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۷ دی ه كاررن ایست مکاتگی ب2 ه باستان ` 


0 الطبعة الأولى: , . مء د E e eee gile‏ هه م 3 ۷ م 54 
الصف والطبع والإخراج: aS‏ ا بإدارة القرآن كراتشي 
أشرف على طباعته : 0 A aa‏ لوال الوح ل اله فهيم أشرف نور 

من مشيوزرات, 


٠‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه 
577/5 گارڈن ايسث كراتشي ة - باكستان 
الهاتف : ۷۲۱۹٤۸۸‏ فاکس : ۰۰۹۲۲۱-۷۲۲۳۹۸۸ 
E. Mail: quran @birunierum.com.pk‏ 


وتطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية ود 500 TE‏ 
مكتبة الإيمان ea‏ ...00 . السمائية» المدينة المنورة - السعودية 
مكتبة الرشد Se‏ .0 . . . الرياض - السعودية 


امعان ]الأول ددم ش' 0 فهرنين امرض عات 
فهرس الموضوعات ْ 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيبا 0 لوم اي 
فصل في مكروهات الصلوة Ra SS‏ موي لوي وجو ل لوو و as‏ ا 
فصل في آداب الخلاء A‏ لماه ا طله برو كاد اول إرقة فو د فده Vea a‏ 
باب صلاة الوتر أ اواو ار Oa SEARS pT AREER‏ قةه 
باب النوافل انمساب بوملا ميج الوا ونين Ea AA‏ بق لكوتو بلط اللو كر e‏ 
فصل فى القراءة جبن قم توانن 6 ا جطاند امار ered gE‏ الخو She‏ 
فصل فى قيام شهر رمضان ERE RTT‏ ا ا 
اب إدراك الفريضة AEE 211010 00 YT‏ 
باب قضاء الفوائت ٠.‏ نودو ERA ASR ESRA‏ و ا ل E‏ 
بابر سجود السهو ERE ASE N‏ اوش و عي با م ل لض ابا Neel‏ 
بات ة المريض AFL es ASS ASRS SESE Ra EET AS EEE Ss‏ 
اد وه es 00010 RESETS‏ 
باب صلا /لمسافر 4 AS‏ مام ماظع لوكا ESSER SD‏ مص رف ف و وا ا QA‏ 
باب صلاة اللارعة 0-7 VN asas‏ 
باب العيدين » EES‏ اماو جو وك ل ا اممو ا دا 
فل فى ترات الشريق SS‏ وفع ارط ميو ومو السو اا ماس اوس ا 
اب صلا الكسوف eas Ea E E SAS‏ 
باب الااستسقاء SEs ES‏ ات ع لم 
باب صلاة الخوف ESE Ne es E‏ 
باب الجنائز م 1 E ET‏ با 
فصل فى الغسل RES e i A ATS‏ وا المج وم وأو ل ا 
فصل فى التكفين SEAS a‏ مور ل م ا 
فصل فى الصلاة على الميث تن السو ونه Rae‏ مس سحا لس لا 
فصل فى حمل الجنازة عا 3:4 د تاهج كوي اك لوده و وا 
فصل فى الدفن اماما ع لويد مام امن يوا ال اجات لف متم عي لجار و عبد BV‏ 
باب الشهيد SSAA SAREE‏ اوفع مو أرط SE Oe‏ الخ ا ل OS o‏ 
باب الصلاة فى الكعبة SE‏ ول ا A ANSE‏ ا ا 
كتاب الزكاة ١51١‏ 
باب صدقة السوائم كط اما سني يد موي رويط كان ا جام كج اا كا 
فصل فى الإبل :0 0 00000 
فضل فى البقر VEAL Se SEES‏ 
فصل فى الغتم Vase ASAS‏ 
فصل فى الخيل لقان رد اق مور وود SEE‏ الم عل RS‏ اا 


الجلدإلأول - جز : - 06 ۱ فهزس الموضوغات 
ا ا ا 


فصل فى ما لا صدقة فيه NILE aes ES e E E ss‏ 
أت ركان الال ” ل ا 
فصل فى الفضة مي eee‏ وسو AR‏ 
فصل فى الذهب DS Sa‏ ل SELD‏ مار ل VN‏ 
ا الع وض نه كسد وإ و و ركم ارط EERE ED‏ 1307 
اناف من مر عل العاشتز ss SERE‏ ليل 
باب فى المعادن والركاز 0 EN SEE Ee‏ 
باب زكاة الزروع والثمار متو الو ان انك ل را ون mea‏ ترام TENAN RSE‏ 
باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز as‏ ني و ف ار RA SES SE‏ 0 
باب صدقة الفطر SESS‏ اام سمل اف اجا TR nea‏ 
فصل فى مقدار الواجب ووقته E E I‏ 
كتاب الصّوم ES‏ ل ا 
فصل فى رؤية الهلال Se‏ نوج "الم e E a‏ 1114 
باب ما يو جب القضاء والكفارة ET‏ اماه مسا 01 
فصل في إفطار الصوم Be Ne‏ ا ETE,‏ 
فصل فيما یو جبه على نفسه YA E E‏ 
باب الاعتكاف و ا وح ع و ار لق مم SE Deas‏ ار ا TAN‏ 
كتاب الحخ Sea‏ امك السب دو eS‏ و Tara‏ 
“فصل في المواقيت ع لطر فج ره وا مه تج واه لمن BEARS‏ و تر 
باب الإحرام وأركان الحج TEE OR ASSESS‏ 
. فصل فى ما يتعلق بالوقوف ا EUV E AS EER ASAS N AAAS‏ 
باب القران ES‏ اب ETS SRS ONES‏ 
باب التمة و ويه ف مقي و 10 TVW a SS ECS Se‏ 
باب الجنايات ا ا OT eem E E‏ 
“ فصل في الجماع ودواعيه ل كم Oe‏ و CON SDE SED‏ 
ل 3 م ا ما م O SS‏ 
فصل في الصيد ب ا 1 E‏ ان 
باب مجاوزة.الوقت بغير إحرام EON Ae E EE LSE A‏ 
باب إضافة الإحرام نا ام E‏ اولان لو ا 117 
باب الإحصار . .. لد وو م اا 11 
باب الفوات eS Sos E‏ مم مستتو ميو 2 
باب الحج عن الغير مع ته oe VOSA a LS aA‏ 0 
باب الهدى ESA E‏ لوا لاو COE‏ 
مسائل منثورة AS ead‏ 


المجلد الثاني - جزء ١‏ - €4 ¬ فهرس الموضوعات 
۹ ا و لامر م ل ا ل ل ا يي سم 


فهرس الموضو عات 
كتاب النکاح CREASES ERASE‏ ووه PES‏ 
فصل في بيان المحرمات ERS ESTES OSS‏ 
باب في الأولياء والأكفاء م عم ازا لمان وني لبن اد انج TRS‏ 
فصل في الكفاءة SEAS a‏ وطاق اللو بأد مو اح SS‏ وق O‏ 
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها e Ss SOF Sa‏ 
. باب المهر E E‏ 
فصل سنت نه المي وت احج ساس كه ماني السو ال 
باب نكاح الرقيق سد نه دمي روف اك EVDE SED‏ 
باب نكاح أهل الشرك 0000000 
باب القسم EIRENE CONS SAGES‏ 
كتاب الرضاع E‏ 0 
كتاب الطلاق اس AAS‏ عرو تو ف مار NEVES ESE ER‏ 
باب طلاق السنة NOSSO EE 1 1 1 DSSS‏ 
فصل ل ا اد أ موا جالع سواه يماط جه لما م لم E‏ 
باب إيقاع الطلاق نا 4 ونيد ماك بقع رست عن تمسا ره ا ا 
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ساس سو ا ا ERS‏ 
فل اد E E E OT‏ 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ 


باب ثبوت النسب ا ل اله 


E REARS E‏ فق بق ا ل E E‏ لقن ا بره 


e‏ لو ماني م ل ل ل م 


محا aê a ATS‏ م مه مد ل ا مخ اوس وا البو و NE‏ 


e وو ور ار ا ا ا‎ e OS تمي‎ A a 


ا ل يا كليجي لفن جيل GSD E‏ وم ال E RE O O‏ 


E a e‏ ل ال ل ETE‏ ل ا 


ووو و كن مق فد بن وذ بط واو EE,‏ اسم E‏ و ار 


بع لبو a ES‏ عل أذ نما و لا الاو م ل NT‏ ل 


ون وف يه SE‏ اماك بجاوو لوك لوب كف لاوما ا 


وي أيه لون لي نان ور بق a‏ ققد TO TE r e e E‏ 


مو من OE BS e‏ اف واد EP‏ لور 


وجي كج انه الحم اك امبف ع ل ل ا تل ف الا E‏ 


ان ايل بج ا فون فم اع e TE E e a‏ ا 


لا ا لفت AOS‏ ود او لمم ESP TEE‏ ا الام يي 


العلو]لناى م Ra‏ 


المجلد الثاني - جزء 4 


وه ب 


N 00 اساسا‎ ET 
e A EERE باب م يكون ينا وما لا يكون هئ رك تاها‎ 
EER E اموي‎ SES ae فصل فى الكفارة‎ 
AR SS A E .. باب اليمين فى الدخول والسكنى‎ 
O NO باب البمين فى اللفروج» والإتيان والركوب» وغير ذلك‎ 
AeA باب اليمين في الأكل والشرب‎ 
EES باب اليمين فى الكلام مم وج‎ 
001 5 وود‎ ETO فصل فيما يتعلق بالزمان‎ 
باب اليمين فى العتق والطلاق ل ما م سق قو الما م‎ 
8 كب ال اماي مف لويم‎ ٠ باب اليمين فى البيع والش مراء والتزوج وغير ذلك‎ 
PS A باب اليمين فى الحج والصلاة والصوم‎ 
LET OTE ٠٠ باب اليمين فى لبس الثباب وا لى ؛ وغير ذلك‎ 
ال‎ 25 ERS 
SERE SS . . باب اليمين فى تقاضى الدراهم‎ 
0 مسائل متفرقة م ا ا قا و رقو و و‎ 
4 كتاب الحدود مف الوم ان اماف ما سيف وتوا و لط‎ 
NE e فصل فى كيفبة ا حد وإ إقامته ابوت ا و‎ 
اب الوط الى يوجب اد وال لا‎ 
ESLA ` باب الشهادة على الزن والرجوع عنها‎ 
As باب حد الشرب بدو وشا اخ ا ا‎ 
0 E باب حد القذف‎ 
U الب كو ممح و‎ EE فصل فى التعزير‎ 
OO es A 
و11‎ EGS باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ده مس‎ 
فصل فى الحرز والأخذ منه ا ل ات ات‎ 
AES حم سوا‎ E فصل فى كيفية القطع وإثباته تنو‎ 


الجلد الثاني - جزء٤‏ = €0 - فهرس الموضوعات 
باب تما يَحِدت السارق فى السرقة ASRS‏ ا ا ا 
باب قطع الطريق TNT 1 EINES DSRS‏ 
SEDE SEES 0‏ 0 ا 
باب كيفية القتال 00 ا 
باب الموادعة ومن يجوز أمانه E e‏ 
فصل في أحكام الأمان . . ل 
باب الغنائم وقسمتها SEA ERS‏ ات لبي و ا ل 
فصل فى كيفية القسمة اوداعو شق اام لو انو ORE LSE‏ 
فصل فى التنفيل COED‏ ا حا ا ا 
باب استيلاء الكفار EDEM SS‏ جد لا ل 
باب المستأمن TET‏ ول الوق اما بال 
فصل في حكم المستأمن 000101 OSSD‏ 
باب العشر والخراج جا ايت اوور الم جا سك يدو و ا CO‏ 
باب الجزية OTT‏ سوم ار و الل 
فصل فيما ينبغي الذمي ا N‏ ا 
فصل في نصاري بنی تغلب ومصارف بيت الال كف انس لابوا اقح ا a‏ 
باب أحكام المر تدين SA‏ خوج ل EAD‏ ا ا 0 
باب البغاة LESS‏ افا مد ارد اا و ماسرو اوح ل OVENS‏ 
كتاب اللقيط بف و اس وه ف و ابسو اا 4 ول ولو وام ا 
كتاب اللقطة اج وني OSO‏ و ا OSS‏ 
كتاب الإباق جر EERE EELS‏ كن ف لشو فكه امقل اولان 
كتاب المفقود لد لطم ا لوي قن ونا رن اموا رح بترو لذ سن مو ا 
كتاب الشركة لدي قي اوه سدم هام ذل وده ورا و ممح 11 
فصل فيما لاينعقد الشركة إلا بالدراهم وغيره EVE ESEN‏ 
فصل فى الشركة الفاسدة 0101301 ا 
فصل فيما ينبغى للمشركين a TET TEE 0 EOE‏ 
کا اي م eS‏ 
فصل في وقف المسجد OT‏ و ا مي ري 1 


المجلد الثالث - جزء ه +" O‏ فهرس الموضوعات 
فهرس احتویات 
كتاب البيوع اا ا اموا و لعل RES‏ ا بد ا ا 
فصل ' E‏ كوب ارو اوج ادو O‏ 
باب خيار الشرط 011 A EE EOE‏ 
باب خيار الرؤية با اج مل ما ل لا امود CO‏ مج نا ا اف اه 
بات ار العيت ا ESSE‏ م اروف ا و 
باب البيع الفاسد E a N E A SE E‏ 
فصل فى أحكامه اح طوليع بن بجوي وا SEO‏ ان بم روم لس ل Tera‏ 
فصل فيما یکره اح شي ERE E RRS‏ 
نوع منه اع كود فا ERS OR DER‏ لوو و ورور ا NEVA‏ 
باب الإقالة ا عو قم و روي أ واكم امل م مو او و اال ع 10 
باب المرابحة والتولية 0000 RASS‏ وم ور ب م 
فصل 50 REE‏ وود ما الوم وض عا ابا ا 
باب الربا VESPA SEA SES SEE‏ 
باب الحقوق E‏ ل وو OIE‏ لب أو 0 
باب الاستحقاق لعف موا افقاو PE‏ و و ل ل ا أ م ا ل و 
فصل فى بيع الفضولى EE‏ لسعاي الما ا 
باب السلم الكو بوم شو ايو سرس ووه نوي ار ماش اس ب تسيا ا 
مسائل منثورة فيكم a‏ إل مالع ل يخي مل هذ e‏ بحو فاه EE‏ لواو ل FONSI‏ 
كتاب الصرف ل م ل 
كتاب الكفالة دسم تدا ام اواك باشو ايو POSE ARAS‏ 
فصل فى الضمان ET‏ الحم اجو ا ا 
باب كفالة الرجلين موسي السو توتو تبه دين كوي الم بم را الس ا 
باب كفالة العبد وعنه SSA SSSA ASSESS‏ 0 


لهاع هوا و على هم وهاه واه هاه .د وا .ا .ا .ا .د .٠ه‏ ع.ا. ف«ذدو 


المجلد الثالث - جزء ه - 0۰~ فهرس الموضوعات 
كتاب الحوالة ONE RD O RICE‏ 
كتاب أدب القاضى TOLE ERASE SAAS‏ 
ga‏ ست اه ار نط افيه مسرو ةط A ee‏ 
باب كتاب القاضى إلى القاضى 0 ا 
فصل أن تد ونه وى الع و نو رموه نوو ل لفقم انعم المت و ل مط 
باب ال TAOS ESSE SEAS‏ 
مسائل + شتى من كتاب القضاء أ فق Tae E‏ 11 
فصل فى القضاء بالمواريث Ree‏ ااا اا 
فصل آخر . .. ASE SA‏ مجاه وح وام قرا TERSA SERE‏ 
كتاب الشهادة a Sea e‏ اع ماه العا و CVO AE‏ 
فصل CNet SSS aaa‏ 
باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل . E‏ ات ل اي 1 
N PEE‏ و الو 2 
فصل فى الشهادة على الإرث . ل ل ا ا ا سي و 1 
باب الشهادة على الشهادة تو اطق لواف لس Nee SRS‏ 
فصل دك ال خفن ب ل له وماك و سوا مجامج ابو سيو وس ا 1 
كتاب الرجوع عن الشهادات ملو ب فا اج بن و اق ا ل و ل 217 
كتاب الوكالة تمه تسو د ولط د افق الو اه ال حم الو و 1 
باب الوكالة بالبيع والشراء ب ملم اج اد ولق دي م a E‏ 
فصل فى الشراء م ا LR‏ لمق با ORES DCSE‏ 
فضل فى التوكيل بشراء نفس العبد مسقي قينه ارس WES‏ 
فصل فى البيع as‏ دوف انف ومو وال علج OVER ESA‏ 
فصل ATES a eas‏ ا 
باب الوكالة بالمخصومة والقبض OOO SS ES‏ 
001 


باب دعوی النسب TSE ERE CERRITOS ERS‏ ا 


5 
كتاب الصلح كم Se a‏ اكع نو لا اخ م ا اه 
ب 


فصل ما يجوز عنه الصلح ومالا يجوز ................ EET‏ 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به SS ASS‏ 
بات الصلح فى اللين . ٠...٠... ٠... ٠.‏ ع سو و ف 4 


فصل في إدخال عبد المضارب في المضاربة SD E‏ 
فصل فى العزل والقسمة . . . . . . .- CASES‏ 
فصل فيما يفعله المضارب ena Sse Saas‏ موقم 
فصل في المسائل المتفرقة قلسل ف akam‏ 
فصل فى الاختلاف E aa Sea ARE‏ 


باب ما يضح رجوعه وما لا يصح oer‏ ساعاها هد هاه هه امام م هج 
فصل في هبة الجارية إلا حملها . . .ن 


فهرس الموضوعات 


المجلد الثالث - جزء ‏ -784ه- 


باب الأجر متى يستحق وبب00 SE‏ 0 ا EE TS‏ 
فصل في عدم استحفاق تمام الأجر أو بعضه aE‏ 
O ay‏ الما 


فصل فى الكتابة الفاسدة 000 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله بيده اهن اوري ام ره ae e‏ ولع ا Ne‏ 


فصل في من يدخل في الكتابة تبعا SOS Saa‏ 


فضل في ما إذا ولدت المكاتبة من المولى COS‏ 00 
باب من يكاتب عن العبد Sr [| [ Ra‏ 


باب كتابة العبد المشترك ODE E‏ 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ENA‏ هابا املا 


كتاب الحجر الاب ل E‏ 


باب الحجر بسبب الذين واأقافاه ها ها وا ها ها م ماه ه.ا مد قم 1 201111111 
كتانة المأذواة ‏ د لمجا مح ماروا ما ل a De‏ 


تشر ای اکا إذن العني لانتو sS‏ 
كتاب الغصب SHARE SRS re‏ 


nan‏ ءام واه هد هد مدنت 


فهرس انو صوسابت 


اللجلد الرابع - جزء۷ | EO‏ رتنا لوشو عات 


فهرس انختويات 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها E‏ ال ا ١‏ 
فصل فى الاختلاف ل عاو و ا 
فصل فيما يوخذ به ا مشفوع HESE RS‏ مسا و ا Ose‏ 
فصل امار الي اده الج SOIT OT‏ و E‏ 
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب مو اص بق قاب كي د دار أ ا ع ا 
باب ما تبطل به الشفعة SEAS‏ ام و م OEE‏ 
فصل VeRO OES SESE‏ 
مسائل متفرقة OEE Ss OSG A NES TO‏ 
كتاب القسمة اح ند ينك اي ري اا لوف 1 21 بل nD PE‏ بع ONT esa‏ 
فصل فيما يقسم وما لا يقسم د1د1 0 E‏ 
فصل فى كيفية القسمة TT‏ 
باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها 000 
فصل 0 
فصل فى المهايأة موص او م INES SARIS AREA‏ 
aS a ES‏ ل 1ه Ea‏ 
كتات المساقاة e TEE et as ٠٠...‏ 
كتاب الذبائح O‏ 0 
فصل فیما يحل أكله وما لا يحل تع لاخو ل لطر طب وداه ابا ا NEE‏ 


المجلد الرابع - جزء۷ - £04 - فهرس الموضوعات 
كتاب الكراهية Nines CES EEA EEE‏ 
فصل فى الأكل والشرب SE ao AAR RES ES‏ 
فضل فى اللبس 000 aS E NT‏ ا 1۷۸ 
فصل فى الوطئ والنظر والمس مستت انف E ESS‏ ال ا 
فصل فى الاستبراء وغيره TT‏ ا ا وو ا 
فصل فى البيع RP ET‏ مم ا ل ا 
ال فة حارو مر وذو اداه ذو وميا لط aS‏ 1 
كناب إتحياء ا وات EE DN‏ 0000101 
فصول فى مسائل الشرب وا ال EELS CARS‏ 
فصل فى المياه SOE‏ خم افد Pa REE E Ea ES‏ 
فصل فى کری الأنهار ab ESALET‏ 
فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه VO AS E‏ 
كتاب الأشربة 211 ES‏ 
فصل فى طبخ العصير وسيم لسو ع مج سوماج لون ار االو الي ES‏ 
كتاب الصيد نع ا وق ووو اا ا باو عا ا و نم 
فصل فى الجوارح لتخم يكف واشت ماسوو ل 
فطبل فى الرمى EE ES SCE‏ 
كاب ا ا جاده ARSE‏ وا وا م م 
باب ما يجوز ارتہانه والارتہان به وما لا يجوز aE AAG‏ 7 
فصل OE a‏ ار مع اس ا Ee‏ 
. باب الرهن الذى يوضع على يد العدل EER eae‏ 
باب التصرف فى الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره مسي ا Ese‏ 

SSA 


ا 00 ْ 
وار | - VE‏ 


الهداية 
فهرس موضوعات الجزء الثامن 

كتاب الحنايات ف الاي رو با 117 رب لا شرا ميا Ro‏ لم الع Eas e E Ss‏ 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 00 0 0 ااا NER‏ 
ابا دوا الوقن ا بو ا ايه VO aR E‏ 

باب القصاص فيما دون النفس ENS RS TDs‏ ونإ وتوا موا جب و عالقا ايو E‏ ها لوا 11 
فصل ا E‏ 
فصل لون رج 001 كوس ساد طايه وموم لاه وكيا لاحر و الو الا 
باب الشهادة فى القتل . لماو ع جو او ESOS OE‏ ا اج ا و ا م OVE‏ 
باب فى اعتبار حالة القتل SS ES‏ ل EE‏ 
كتاب الديات EEE‏ ف و ابيا ومو عا قا a‏ 16 ول ا عا لأ حم طرف O A a E eA‏ 
فصل فيما دون النفس EN OTE EEE‏ ا A OREO‏ 
فصل فى الشجاج ا A ss ADDN SES‏ 
فصل: E CE ETT‏ ا NN O‏ 
تعمل فى ان 9 121111001 EY SS ea E‏ 
باب ما يحدثه الرجل فى الطريق ا ا 
فصل فى الحائط المائل E E ORE‏ 00 ري 
. باب جناية البهيمة والحناية عليبا TO TC AS E E SS‏ 
باب جناية المملوك وال حناية عليه ERAN CSRS SAS a.‏ 
VO A Ra E SSE E 5‏ 
فصل فى جناية المدبر وأم الولد VE eg ae aes‏ 
ا ا ی لحا يلك عق مد عابس ايه وافها ع وال الكو أ ETT‏ ور اا 
باب القسامة E a BS‏ اف لاش A ATA‏ وب اج NAO ASE a ES‏ 
كتاب المعاقل او و ل ان ا ل ا ا م 
كتاب الوصايا ORS NRA ESAS‏ ب ب اا TYNDALE‏ 
باب فى صفة الوضية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه» وما يكون رجوعاعنه TENA‏ 
باب الوضية بثلث الال A‏ و مم ولا هق ار RA SRA‏ 1 7 
فصل فى اعتبار حالة الوصية اك SA EE‏ اب ال VE A‏ 
باب العتق فى مرض الموت .......... TVs‏ 
فصل . 121111110111110 FAVE‏ 
باب الوصية للأقارب وغيرهم زف قو اعون بارا اهيا وس و الا مر ال مح كب 1 
باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة و RESA‏ لو ب مر ل لوو وار ا ع و TEY‏ 
باب وصية الذمئ ا 0 ET‏ دس 
باب الوصى وما يملكه E‏ ال ماف eS A‏ ع ود روا ا TANA SEE A ae eg‏ 
فصل فى الشهادة TTT ERE‏ توم ال ا و ا ل ل ا 1 
كتاب الخنثى الحو امك بن د اوور ا بات البقم ل لم ا ا e‏ 
فصل فى بيانه او ب اق ا امم ER‏ ادع اي E SSAA‏ 
فصل فى أحكامه PEO DEES AER‏ 
اتل شين و ل وف عن او قل ا رام وي لم د يكن الس ا ا زوم 
خاتعة المحشى العلام والطابع ES‏ حو ترجاه اود دو ند ابورا O e ANSE e OAD EDS‏ 


مقدمة الناشر 


سبحانك اللّهم » > لك الحمد ء كما أنت أهلهء كما يليق بجلال وجهك» 
- وعظيم سلطانك . صل على صفوة : خلقك. رسول الرحمة محمد وآله » وأهل 
بيته وعترته وصحبه» صلاة ترضيك وترضيه عنا يا رب العلمين . 
ا E‏ ش 

فهي نعمة عظيمة» ومنّة جسيمة» وشرف وسعادة» من الله سبحانه وتعالى 
أن وفقنا تقد كتاب الهداية شرح بداية البتدي مع حاشيته للعلامة عبد اللي 
اللكنوي رحمه الله تعالى » بحروف جميلة واضحة» وطباعة حديثة فائقة . 

وقد ذكر العلامة محمد يوسف البنورى رحمه الله تعالى في تقدمة أنصب 
الرأية” ء كلمات إمام العضر اللخدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى رحمه الله 
. تعالى في تعريف كتاب الهداية” » وإليك نصه: ا 0 
٠‏ اليس في أسفار المذاهب الأرر بعة كتاب بمثابة كتاب الهداية' في تلخيص 
ش كلام القوم وحسن تعبيره الرائق . والجمع للمهمات في تفقه نفس» بكلمات كلها 
درر وغرر. 

وقد صدق من قال من بعض الأفاضل : إن كتب الأدب العربي في المسلمين 


58 
اا نانع وا ELE‏ وكات O‏ 

برائغة الإنشاء وفضل الأدب يظهر في إفصاح التعبير الأدبي في غوامض 
الأبحاث» وممشكلات المسائل”» ليست المزية في فصاحة عبارات الحدائق 
والأزهار» وذكر'النسائم» وخرير الأنهار» فإنه باب طرقّه كل شاعر وكاتب . 

لا يدرك شأو صاحب الهداية في فقهه ألف فقيه مثل صاحب الدر 
الختار؛ فإن صاحب الهداية فقيه النفس» علمه علم الصدرء وعلم صاحب 
'الدر المختار” علم الصحف والأسفار» وإن البوك'بينهما لبعيد . 

سألني بعض الفضلاء: هل تقدر على أن تؤلف كتابا مثل "فتح القدير” 
ل ل ل 
قلت : كلاء ولوعدة أسطر .اه 

قال العلامة البنورى رحمه الله تعالى: "وناميلة ينل الكليات هدا 
الأستاذ الإمام إمام العصرء في منزلة هذا الكتاب الجليل» وإنها ليست مجازفة 
وإطراء» بل خرجت من فكرة دقيقة صائبة» غاصت في درك الكتاب بمكابدة 
ا ل هر ْ 

0 
اا ن العامة اللكنوئ التافعة الممشة» التي تحتوي عليها هذه الطبعة 
فهي منغنية عن مااعدا ها من الشروح لكتاب' الهداية في حل العبارات» . 
وتوضيح المباحث» وتنقيح المسائل» وتفصيل المذاهب والأدلة» كما هو شأن 
جبيع ا الإسام اللكنوى ر ا وقال شيخ مشايخنا العلامة الملحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة حفظه الله تعالى (الذي يرجع إليه الفضل لإحياء 
ونشركتب العلامة اللكنوى في هذا الزمان» بخدمة علمية جليلة» وبطباعة 


الدهر . 


(1) نصب الرأية (15:1). 
(۲) نفس المصدر. 


6 
حديثة ممتازة» وبذوق رفيع نفيس جزاه الله خيرا وأطال بقائه علينا بصحة وعافية) 
في تقدمته على كتاب " التعليق الممجد على موطأ مخمد": 

اوقد تحقق عندي واستشر في تفسي» من تتبعي لكتب الإمام مح 
عباتي اللكنوي رحمه الله تعالى ومؤلّماته : رسائل صغيرة في ضفحات» أو 
5 مجلدات. أن تصانيفة دائما على اختلاف مواضيعها - تت ” 
بمزايا لا تجتمع عند غيره. ١‏ 

أففيها التميرٌ بالضبط التام الدقيق للألفاظ اللقتضية ذلك والشرح الوافي 
للمعاني » وتبيين الأحكام الفقهية إن كان الموضوع فقهاً_ با يكفي ويشفي. 

1 راحم العلساو الدين E‏ ا 
التعريف بهمء بإيجاز في محله» وباستيعابٍ في محله. 
وفيهاالحديث عن ر جال الإسناد أو بیان حاله إذا كان المقام يقتضي ذلك. 
وفيها تتو عارفه المتوازن التي في التفسيره والحديث وعلر ما ان٠‏ 
والاصول: والغتاوی» والكلام» والتاريخ» والس والتراجې والأنيساب؛ 
٠‏ واللغة» والنحو؛ والصرف. والمنطق» والمناظرة» والحكمة: وقل أن يجتمع هذا 
كله في العلماق: ' | 
اوها لصكر دوس E‏ 
والمهارة البارزة والإتقان الظاهر في كل ما يكتبه. 

وفيها من التواضع البالخ عند عرض المسائل والآزاء؛ التي يختارها أو 
برجحها أو يجزم بها ويخطى سواهاء فلا اتتفاخ ولاصراخ . ولااستكبار ولا 
استعلاء» ولا تكلف ولا مغالاة. ش 

وفيها الإنضاف والاعتدال؛ والبعد عن التعصب لذهب أو رأي معن 
بوضوح وجلاء» اتباعاً منه للدليل ولوجاهة الرأي الختار. ١‏ 

وفيها استيعاب الاستدلال للمسألة التي يحققها حتى ينتهي بالقارئ إلى 


الحكم الذي قرره ويقنعه به. ش ش 

نه صر وال قو على ماه ميحج إل اا بعر ل 
ليتميّر الصواب من الخطأ في الموضوع. 

وفيها كثرة المصادر المعروفة وغير المعروفة» بسردُما بلا كلل ولا ملل» 
وكأنها كلها كالخاتم في يده» أو السطور أمام عينيه» فينقل منها ما يريد» لدعم ر 
اتتهى إلى تقريره بكل أمانة ودقة وإستيغاء . وكثيرٌ من تلك المصادر التي ينقل 
منهاء ما سمح جِلَّهُ العلماء ء المشتغلين ذ في العلم بأسمائهاء ٠‏ فضلاً عن معرفتهم 
بنواتها وقراءتهاء فلذا يكثرالجديدٌ والمفيد في كل ما يكتبه. 

إن نج كيف قل تلك اقول من مكاتهاء وهي في بطون اكب 
التكيدة عن الأيدي والأنظارء التي لا فهارس لها ولا أدلةَ على مضامينهاء وإني 
أنصور أنه وبين تلك النقول شعاهاً مرشداً إليها ومغناطيآ الا عليها أصدق 
الدلالة وأدقّها. 

| الأمكذلك في تصوري» وذلك الشماع والفناطيس هو نالفي 
المتقدء العجيب» الذي أكرمه الله به. فهو يرشده إلى كل شاذة وفاذة في الباب ؛ 
ابورا في تاليفه دراك تبااً؛ حتى كأنه قد استظهرها حفط" » وتمثلها 
لفظاً . اه. 

وسيجد القارئ المطالع فى حاشية الهداية» الايا التي استنبطها الشيخ عبد 
الفاح أبو غدة أدام الله ظله» وسيدهش من قوة ملكته ناصية التحقيق والدلقيق ؛ 
والضبط والإتقان» ومناقشة المذاهب والآراء» والترجيح والتضعيف» والتجره 
والإنصاف» دون لي للنصوص ولا اعتساف . 

هذه الحاشية الممتعة > طبعت أول مر في جياة المؤلف سنة 1141.هء 
بالطباعة الحجرية القدية وأعيد طبعها إلى الآن في الهند وباكستان مرات عديدة ! 
كثيرة؛ لا أن كتاب الهداية “ داخل في مقر الدراسة النظامية في الهند 


Ve 
الكسن هله لمات كله ات حال اسر شيخ مب‎ E 


الفتاح أبوغدة دامت بركاته بلفظه : 


ا ا شي الغواشي! اور ا : 
والعبارات المستديرة على جوانب الصفحة الثلاث. والعبارات القصيرة المتداخلة 
بين السطور» لضبط اسم أو كلمة» » أو بيان عطف على معطوف أو إعراب» أو 
لغة أو رواية» أو اختلاف فيها أو ما إلى ذلك . . وبعض هذه العبارات القصيرة 
كتبت تحت السطر على امتداده ومستواه» وبعضها كتبت فوق السطر مقلوبة عليه 


مع قرب السطور وتداخل الكلمات» فصارت قراءته -مع نفاسة مضمونه في كل 


جملة شارحة؛ أو تعليقة موضّحة- عسيرة» لا يصبر عليها إلا سادتنا ومشايخنا 
العلماء الهنديون والباكستانيون» الذين ألفوا هذه الطريقة في الطباعة الحجرية» ' 
وفي تداخل الكلمات في السطورء وإلا أفراد قليلون من العلماء ء العرب» الذين ٠‏ 
يستهويهم التحقيق العلمي والفتوحات الربانية في المطبوعات الهندية» النفيسة 
المضمون والعلم. | . 

وأما عامة القراء العرب فما أبعدهم 8 101111111 
ومن المطبوعات الهندية القديمة» فلذا حرم من هذا الكتاب وأمثاله كثيرون من ۰ 
إخواننا العلماء العرب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون له لعب ا ا 

ش هذه هي الأسياب التي عسرت الاستفادة والإفادة؛ لكثير من العلماء 
والطلاب من هذا الكتاب القيم المفيد. 

وأضف إلى تلك طبباعبته على القطع الكبير» في مجلدين شين 
ثقيلين» جتى إن الطالب المتتأدب لا أراد قراءة العبارات المدورة» أو الكلمات 
معكوسة الكتابة ليجِد الأنسب له أن يطوف حول الكتاب ويدور بنفسه» بدل أن ا 
يحول الكتاب ويدوره. 


ا ٠‏ (1) تقدمة التعليق المجد ضفحة 76 من الطبعة الجذيدة الق . 


A 1‏ 
Ls‏ جملة تلك الأسباب وقوع الأخظاء المطبعية الفاحشة؛ 
: والسقطاث» والكلمات المطموسة» وعدم ربط بعض الكلمات الشارحة بالألفاظ 
المتضئلة بها فبةابين السطوز د 
ولما أن إدارة القرآن والعلوم الإسلامية قد حرصت منذ أسسها والدنا العالم 
المجاهد الشيخ نور أحنمد رحمه الله تعالى» على أن تتحف العلماء والمكتبات 
الإسلامية » بكل ما هو مفيد ونافع من الكتب النادرة المحجوبة» فأردنا نشرهذا 
الكتاب وتقديمه إلى العلماء وطلبة العلم » بأحسن أسلوب وأبرع منهاج» ونشكر 
الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإكمال هذا المشروع؛ وإنا لنرجو أن يقع هذا العلق 
النفيس لدى أهل العلم وأولي المعرفة موقع القبول» تلقاء ما لاقينا من العناء في 
وطبعتنا هذه تتميز بميزات تالية : 3 
#١‏ نسخ الكتاب مع الحواشي على نهج حديث : مراعياً علامات الترقيم 
وتقسيم العبارات في الفقرات» وتمييز المآن من الشرح بالخط الفوقى. ' 
#7 تنزيل الشروح والتعليقات في منازلهاء وربطها بالألفاظ المتصلة بها. 
۳ بعض الكلمات من عبارات كتاب الهداية يوجد عليها تعليقان من 
المحشي العلام > إحداها بين السطور» وثانيها في الهامش»فأدرجنا مابين 
السطور في الذي في الهامش› ولكن جعلناه بين المعقوفين» تميييزا بينهما 
كوبا ها على هذا مخافة تكثير الصفحات والبياض؛ لأن غالب هذه 
التعليقات قصيرة جداء بحيث تشتمل على كلمة أو كلمتين أو أكثر. 
#٤‏ أما ما عداها من التعليقات الصغيرة فيما بين السطور» فنقلناها في 
الاش المستفلة. 4 ا و 
#٥‏ تصحيح الأغلاط الفاحشة التي توجد في الطبعات الهندية والباكستانية 


السابقة » صححناها بعد المراجعة إلى المأخذ مثل : فتح القدير لابن الهمام» 


3 
والبناية للعلامة العينى» والكفابة والعناية وغيرها من شروح الهداية. 

#١‏ وألحقنا في آخر كل مجلد من هذا الكتاب تخريج أحاديث الهداية 
الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المسمى بالدراية فى تخريج أحاديث 
الهداية . 

۷ وذكرت في كل حديث في هامشه موضع تخريجه في كتابي : ' نصب 
الراية ' للعلامة الزيلعى و ' الدراية' للحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى بالإشارة 
إلى رقم الحديث والصفحة والجلدء مع ذكر اسم الراوي والمصدرلوما ذكرهما ٠‏ 
المحشي العلام رحمه الله تعالى» وللتمييز بين تعليق التخريج وبين تعليقات 
E‏ راصي ميت رحب 

في آخره (نعيم) بين القوسين 

۸ ذكر عنوان الكتب والأبواب في رأس الصفجات . 

وفي الأخير نخص بالذكر الذين ساهموا معنا في تصحيح نصوص الكتاب 
والبروفات المطبعية» وساعدونا كل المساعدة. نشكرهم من أعماق قلوبنا جزاهم 
الله خيرا وهم : 

أستاذنا العالم الفاضل الشيخ مولانا مولابخش أدام الله ظله . 

(مدير المدرسة العربية الصديقية ببلوشستان) 

الأستاذ المفتى عبد الغفار حفظه الله تعالى . 

(مدير مدرسة مدينة العلوم كراتشي) 

الأستاذ مولانا مولا بخش حفظه الله تعالى 

الأستاذ مولانا لقمان حكيم حفظه الله تعالى 

الأستاذ مولانا أمير حمزه حفظه الله تعالى 

الأستاذ مولانا عبد الماجد حفظه الله تعالى 
والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله» وخاصة لإكمال مشاريعنا 


6ك 
من إخراج الموسو عة الفقهية النادرة ” المحيط البرهانى" والإصدار الجديد من كتاب 

الأشياه والنظائر لابن ميم مع شرحه غمز عيون البصائر للعلامة الحدوى رجمهما 
اللهء والأشباه والنظائر لابن الملقن رحمه الله تعالى» والإصداز الجديد من كتاب 
مناسك ملا على قاري رحمه الله » والطبع الجديد لكتاب غنية الناسك في المناسك 
وقد ومن الكت »كما نس أل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمآنا هذا خالصا 
لوجهه الكريمء مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله لنا 
صدقة جاريةء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذريّاتنا وإخواننا إسلامنا وإياتنا به 
حدتئ نلقاه وهو راض عناء وأن يرحدمنا ويرحم والدينا ومش ايخنا والسلمهن | 
٠‏ والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 

الناشرون 
أبناء الشيخ نور أحمد رحمه الله تعالى 

وكتبه 
نعيم أشرف نو رأحمد عفا الله عنه ْ 


امن رجب سنة 515 اه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ مقدمةالهداية 
للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي , حمه الله تعالى 
E‏ ومصليًا 
أقو ل: إن هذه رسالة مسماة ب مقدمة الهداية* تفيد البصيرة فى إدراك مسائل ” الهداية*» 
غقها متعوذا من شرور العى والغى محمد عبد الحى» بن النحرير الفخيم ذى الفضل الجلى مولانا 
الحافظ الحاج محمد عبد الحليم اللكنوى» أدام الله الكريم فيضه العميم» حين الإقامة فى بلدة 
حيدر آباد» صانہا الله عن الشر والفساد. مستمسكًا بعروة من يلحظه الكفاية» فازالمنى من . 
استظل بظل العناية سدته السنية محط رحال أرباب الدراية» هو المستعان فى البداية والنباية» . 
الوزير ا لجواد الأعظم ٠والدستور‏ الكريم الأفخم» عالى الجناب» النواب المستطاب» شجاع 
الدولة مختار الملك تراب على خان ببادر سالار جنى» لازال شمس جلاله بازغة» ويد جوده 
باسطة» الهم أيده كما أيّدتهبمحامد الدارين» بحرمة آل النبى سيد الثقلين عليه وآله صلوات رب 
المشرقين. ش 5 
ورتبتها على ست هدايات تحوى المهمات» تبصرة لقاصد التبصر والدرايات . 


شراية ! 
فى ترممة مؤلف اله ابة وذ كر تصانيفه 


اعلم أن مؤلفها هو شيخ الإسلام الإمام الهمام» برهان الدين أبو الحسن على بن أبى بكر 
ابن عبد اججدليل بن الخليل.بن أبى بكر الفبرغانى المرغينانى”'» من أولاد سيدنا أبى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه» كان متعبدا بارعا فى العلوم» فقيما أصوليًا ثقة ناسكًا لقى المشايخ 
العظام» وتبرك بأنفاس الأئمة الكرام» تفقه على والده وعلى الشيخ الإمام بهاء الذين على 
ابن محمد بن إسماعيل الإسبيجابى» المتوفى بسمرقند سنة خمس وثلاثن وخمسمائة. 

وكتب بعض أجدادى نقلا عن خط علاء الدين نبيره أن صاحب الهداية ' ولد عقيب 


)00( مرغينان بفتح اميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة تحتية ونونين مدينة بفرغانة» كذا قيل. 


ا و و ا ا ۰ تخ انض المذانة 


صلاة العصر يوم الاثنين الثامن من رجب سنة إحدى عشرة وخمسمائة؛ ووفق لحج بيت الله 


وزيارة قبر الرسول ية فى سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وتوفى ليلة الثلثاء الرابع عشر من ذى, 


الحجة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة › كذا فى ' كشف الظنون . 

وقيل : سنة ستة وتسعين وخمسمائة» ودفن فى سمرقند» وقد نقل أن فى سمرقند تربة 
المحمديين» دفن فيها نحو من أربع مائة نفس كل منهم يقال له : محمد. 

صنف وأفتى وأخذ عنه الجم الغفير» ولا مات صاحب الهداية منعوا دفنه بها ودفن بقربها 
كذا قال الشامى فى رد المحتار . ش 

وله تآليف منہا كتاب مجموع النوازل» وكتاب فى الفرائض» وكتاب التجنيس والمزيد» 
وكتاب بداية المبتدى» وكتاب كفاية المنتبى؛ وكتاب الهداية» ومناسك الحج. أما بداية المبتدى 


فقد جمع فيه بين مسائل مختصر القدورى وا جالع الصغير» واختار فيه ترتيب الجامع الصغير 


تبركا با اختاره الإمام محمد بن الحسن» وقال فى مبدأها وعدا: ولو وفقت لشرحها أرسمه 
NEL‏ ثم وفق لشرحها ورسمه بكفاية المتتبى» وهو كتاب عزير الوجود"" فى ثمانين 
مجلداء كذا فى مفتاح السعادة" . 

ولا تبين فيه الإطناب وخشى أن يبجر منه الكتاب» شرح المتن انيا مختصرًا حاويًا نافعا 
وافيّا سماه ب الهداية " جمع فيه من عيون الرواية» ومتون الدراية» وافتتح بتأليفه ظهر يوم 


: والعوام» وقد أنشد الإمام عماد الدين بن شيخ الإسلام صاحب الهداية' فى حقها‎ ٠ 
كتاب الهداية يبدى الهدى إلى حافظيه ويجلو العمى‎ 
فلازمه واحفظه يا ذا الحجى فمن ناله نال أقصى المنى‎ 
اال العامة الد داد فن اة الهدانة رة‎ 
إن الهداية كالقرآن قد نسخت © ما صنفوا قبلها فى الشرع من كتب‎ 
وهل هذا القبول إلا بجا روى أن صاحب الهداية بقى فى تصنيفها ثلاث عشرة سنة» وكان‎ 
صائما فى تلك المدة لا يفطر أصلاء وكان يجتهد أن لا يظلع على صومه أحدء فإذا أتى خادمه‎ 


بطعام يوم كان يقول.له: خله ورح» فإذا راح كان يطعمه أحد الطلبة أو غيرهم؛ فإذا أتى الخادم . 


ووجد الإناء فارغا يظن أنه أكل بنفسه . 


وأول من قرأ الهداية على مؤلفها شمس الأئمة الكردرى”" كذا قال سعدى فى حاشية 


(1) قال العينى فى شرح الهداية هو مفقود الآن. 
6 للمولی أحمد آفندئ ابن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده المتوفى سنة اثنتين وستين وتسم مائةء كذا فى كشف الظنون. 
(۳) كردر كجعفر ناحية ايست بعجم. (من) ش 


ل 
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العناية» دف امتى جم غفير من العلماء وجمع كثير من الفضلاء بتحرير الحواشى والشروح على 
الهداية؛ وبعض الشافعية طعنوا على صاحب الهداية بأنه أورد فيبا الأحاديث التى ليست لك 
وهل هذا إلا بعدم الوقوف بجلالة قدره وعدم الاطلاع على فخامة علمه: وقد خرج أحاديثه 
الشيخ محى الدين عبد القادر بن محمد القرشى المصرى وسماه العناية بمعرفة أحاديث الهداية 
وتوفى سنة خمس وسبعين وسبعمائة» والشيخ علاء الدين وسماه الكفاية فى معرفة أحاديث 
الهداية, والشيخ جمال الدين عبد الله أبن يوسف الزيلعى"" سماه نصب الرأية لأحاديث 
الهداية. الصا ادر على بن سح العستاد ١١:‏ ارون ب ل ل ا 


. وسماه الدراية فى منتخب أحاديث الهداية» كذا فى كشف الظنون” . 


شراية 
فى عادات'"صامب ال اية فيا 

اعلم أن له فيها آدابًا وعادات لزوما أو غلة. 

منها: أنه إذا قال: قال رضى الله عنه' يريد نفسه كذا قال الشيخ عبد الحق الحدث 
الدهلوى فى مدارج النبوة. وقال أبو السعود : إن صاحب ” الهداية' إذا ذكر خاصة تصترفه يقول : 
0007 السعيت عد عن إلا أن يعض بو يعن وقائه فی مير غر ملا ر وال 
رضى الله عنه” انتہی» وإنما لم يذكر نفسه بصيخة المتكلم تحرزا عن توهم الأنانية» وهذا من 
العادات المستمرة لسادات الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى . 

ومنها: ته پزخر دلبل المذهب الذى هو الا عر كذا فى النهاية فى آخر كتاب أدب 
القاضى . وى ا عاية فى باب البيع الناسد ونی قح القبدير فى ككتاب العسرف؛ وفى نتائج 


الأفكار © : من عادة المصنف المستمرة أن يؤخر القوى عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع 


المؤخر بمنزلة الجواب عن المقدم, وإن كان قدم القوى فى الأكثر عند نقل الأقوال. . 
ومنہا: أن إذا قال " مشايجخنا” يريد به علماء ماوزاء النهر من پارا" وسمر قن كذا فى العناية . 
دل فى وقف النهر عن العلامة قاسم أن مرا بالمشايخ فى الاصطلاح من لم يذرك الإمام . 


(۱) زیلم بالفتم شهريست بساحل دریای حبشة. ری 

(۲) عسقلان بالفتح شهر ست بشام وآنرا عروس الشام كويند. (من) 

™ الفقهاء إنما يستعملون لفظ المثل حيث يقولون: ومثله كذا فيما إذا كانت المسألتان متشابيتين صورة ومختلفتين حكمً. 
ذا فى "النباية” قبييل كتاب الصرف. : 

(4) كذا نقل صاحب الدر امختار عن النهر فى باب الصرف. 

9 الداع تم مكدو امسن ی ا رادم روت کو و و ا كذا قيل. 

6 بر کب بالف لابا جعي الألف ف كثرة فى لس افارسية مكل خوضا ربدا می بسيار خوط ویار 
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. ومنها: أنه إذا قال : "فى ديارنا” يريد به المدن التى وراء النبرء كذا يفهم من فتح القدير‎ ٠ 


ومنها: أنه يعبر عن الآية التى ذكرها فيما قبل ب ما تلونا » وعن الدليل العقلى الذى ذكره . 
فيما قبل ب" ما ذكرنا وما بينا'» وعن الحديث الذى ذكره فيما قبل ب" ما روينا"”'* كذافى نتائج 


الأفكار فى كشف الرموز والأسرار . وقلما يقول إشارة إليه ”لما ذكرنا" كذا يفهم من فتح القدير 
فى كتاب الصرف» وربا يقول ل بنا مشيرا إلى الكتاب والسنة والمعقول» كذا يفهم من الكفاية 
ف باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه. وفى مفتاح السعادة أنه يقول: “م ذكرنا' فيما هو أعم زيهمر 
عن قول الصحابى رضى الله تعالى عنه بالأثر» وقد لا يفرق به الخبر:والأثر كذا فى مفتاح السعادة . 

ومنها: أنه يجعل كثيرا ما علة النص دليلا مستقلا عقليا على أصل المسألة إفادة للفائدتين 
كذا فى نتائج الأفكار . ۰ ش ش 

ومنبا: أنه يعبر عن الدليل العقلى بالفقه ؤيقول : "والفقه فيه كذا" كذا فى مفتاح السع دة . 

ش ری ا: آنه رها يذكر الدليل الغقلی بغد العقلى كأنه يؤمئ إلى له» قال فى نتائج الأفكار 

دأ لصتف أنه يقول بعد ذكر دليل عل مدهئ»'وهذا لأن إلخ: :ويريد به ذکز دلي لی بعد أن 
ذكر دليلا إنيا . ش 

وديا أله يع نو الال اراي ار الام أب عبت الله تعس بين اسن 
الشنبائى”" الحنفى كذا:فى شرح فولانا حميد الدين. وقال فى كشف الظنون : الأصل الذى كان 
ش تحصيعبه الإماء أبويوسفمعه هو المؤلقتالمعروف بالميسوظ الذى هو أضل الشيباتي الى 
استمد منه الجامع الصغير» وهو من رواية الإمام أبى خنيفة نفسه» وهو أصل الفقه . شْ 
ا: أنه حيث يذكر لفظ المختصر يريد به متختضر القدورى وخيث يذكر لفظ الكتاب 
. يريد به مختصر القدورى أيضًا كذا فى كشف الظنون » وشرح مولانا حميد الدين إلا أن أكثر 
: الشراح والمحشين حرروا فى بعض المواضع ذيل لفظ الكتاب بتفسيره الجامع الضغيرء وفى بعضها 
بتفسيره مختصر القدورى» وفى بعضها بتفسيره المآن . ES‏ ا ا 

ومنبا: أنه يذكر لفظ قال إذاكانت المسألة مسألة القدورئ أو الجامع الصغير» أو كانت 
مذكورة فى البداية» كذا فى غاية البيان» وفيہا فى فصل أحكام الخنثئ إنما يقول لفظ قال إذا 
كانت المسألة مذكورة فى البداية مسندًا للفعل إما إلى الإمام محمد أو إلى القدورى . 

وقال القاضى محمود العينى : الهداية فى الحقيقة شرح الجامع الصغير للإمام محمد 


: را بف الام على س نة لمروف على تأویل قرات وسمعنا تقلا وقد قال بعضهم: بضيم الوا ني سبي يرو وه مر 
يسم فاعله م الق إلينا سماعة أو إجازة» أ ايه أو نحوها أى نقل إليناء کان ف آخره هاء فلا يقرأون إلا 
لم يسم فاعله على معنى القى و و رواية» أو نحوها أى نقل إليناء ولو كاك فى جر يقرأون إلا على 
صيغة المعروف وهذا هو الظاهر من حيث العربية والمعنى. 

(۲) شيبان نام قبيلة ايست. (كنز اللغات) : 
A‏ وقال عبد الغفور اللاري فى حاشيته على الهداية : الظاهر من لفظ الكتاب إذا أطلق هو القدوري. 


x 
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والقدورى . وفى مفتاح السعادة: يذكر لفظ قال“ فى أول كل مسألة إذا كانت مسألة القدورى» 
أو الجامع الصغير أو كانت مذكورة فى البداية وإن كانت مذكورة فى غيرها لا يذكر قال. وهكذا 
قال صاحب العناية وغيره . شض 00 

أقول: هذا بحسب الغالب وإلا قال صاحب الهدايذ “فى أوائل كتاب الإقرار: قال: 
وإن قال: له على أو قبلى إلخ" » وقال فى نتائج الأفكار: إن هذا القول قول الإمام محمد فى 
المبسوط» وليس هذه المسألة فى الجامع الصغير» فتأمل . ش 

٠‏ ومنها: أنه إذا قال: هذا الحديث محمول على المعنى الفلانى يريد به أنه حمله على هذا 
المعنى أئمة الحسدديث» وإذا قال نحمله يريد به أنه يحمل على هذا المعنى؛ ولم يحمله أهل 
الحديث» كذا فى مفتاح السعادة.. ا 0 

ومنها: أنه لا يذكر الفاء فى جواب أما اعتمادا على ظهور المعنى . كأ فى مفتاح السعادة 
والعبد الضعيف طالع كشيرا من النسخ المطبوعة والقدية الملصححة بالقلم فما وجد فيبا هذا 
الالتزام بل قد يأتى بباء وقد لا يأتى. ١‏ ش 

. ومنهبا: أنه إذا قال عند فلات" يريد أنه مذهبه» وإذا قال ”عن فلان” يريد أنه رواية عن 
فلان» كذا فى مفتاح السعادة . وقال العينى فى شرح الهداية كلمة عن تستعمل فى غير ظاهر 
الرواية» وقال ابن الهمام إن كلمة "عند" تدل على المذهب . 

ش ومنها: أنه يسقط الواو فى إن الوصلية كذا قيل. قال صاحب الهداية فى آخر فصل وكالة 


ش الرجلين: وأما المرتد فتصرفه في ماله إن كان نافذا إلخ» وشرحه فى نتائج الأفكار بقوله: أى وإن 


كان نافذا إلخ » والعبد الضعيف ما وجد هذا الالتزام فى النسخ الصحيحة . 00 
٠‏ ومنها: أنه إذا تحقق نوع مخالفة بين عبارة القدورى وعبارة الخامع الصغير يصرح بلفظ 


1 الجامع الصغير > كذا فى مفتاح السعادة. 


ومنها: أن لفظ قالوا إغا يستعمله فيما فيه اختلاف إذ حكم الإجماع يعلم بإجراء اللفظ 


على إطلاقه بدونه» كذا فى النهاية فى آخر كتاب الغصب. 


ومنها: أنه يجيب السؤال المقدر. ولا يصرح السؤال والجواب بقول: فإن قيل كذا قلنا 


كذاء وأمثاله إلا فى مواضع عديدة. منها فى آخر باب الاستثناء من كتاب الإقرار حيث قال : فإن 


قال قائل : الإعطاء إلخ فنقول قد يكون إلخ . ومنها فى أول كتاب الحجرء ومنها فى آخر کتاب 
الأضحية» ومنها فى كتاب الرهن فى آخر باب الرهن الذي يوضع على يد العدل . 
ومنها: أنه إذا أورد النظير فى مسألة ثم أراد أن يشيرء فيشير إلى النظير باسم الإشارة الذى 


الخ. وهذا القول ليس فى مختصر القدوري ولا فى الجامم الصغيرء فأسند الفعل إلى نفسه. 


المجلد الأول - جزء١‏ » مقدمة الهداية - ٠١‏ - ذكر بعض المسامحات التي وقعت في الهداية 
يستعمل للبعيد ويشير إلى تلك المسألة التى أورد لها النظير بالذى يستعمل للقريب ٠‏ كذا فى مفتاح 
السعادة. : 


وما أنه إذا قال: والتخريج كذا" يريد به تخريج نفسه وينسب تخريج غيره إلى 
صاحبه » كذا فى الفتاوى الخيرية للعلامة الخطيب خير الدين بن ا لخطيب تاج الدين إلياس زاده. 


شراية 
فى ذكر بعش المسامعبات الى رقعت فى النصف الأضي ر من الہ اية 
منها ؛ نا قال فى المسائل النشؤرة من كتاب البنوع "لقوله عليه السلام فى ذلك احديث : 
فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . انتبى 
هذه الإشارة وقعت سهوا من قلم الناسخ» قال الزيلعى : لم أعرف الحديث الذى أشار إليه 


المصنف» ولم يتقدم فى هذا المعنى إلا حديث معاذ» وهو فى كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو. 


فى كتاب السير ولیس فیہما ذلك . انتهى . 
۰ ومنبا: ما قال فى كتاب الكفالة فى آخر فصل الضمان : والشافعى ألحق الثانى بالأول» 

وأبو يوسف فيما يروى عنه ألحق الأول بالثانى . انتهى . ْ 

فى الكفاية تبعالما فى النباية هذا ليس بصحيح بل الصحبح عكسه» وهو أن يقال والشافعى 
الحق الأول بالشانى» وأبو يوسف فيما يروى عنه ألحق الثانى بالأول» انتتبى . وفى العناية فمن 
الشارحين من حمل على الروايتين عن كل واحد منبماء ومنهم من حمل على الغلط من الناسخ 
ولعله أظهرء انتبى» وفى فتح القدير أن هذا سهو من الكاتب . 

ومنها : ما قال فى كتاب القسمة فى باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيا فى 
فصل بيان الاستحقاق : وهكذا ذكر فى الأسرار. ش 

هذا من المسامحات فإن وضع المسألة فى الأسراز فى استحقاق بعض شائع» وههنا الكلام 
فى استحقاق بعض بعينه» كذا فى الكفاية . ْ 

ومنها : ما قال فى كتاب الذبائح : فإنه» أى الحلقوم مجرى العلف والماء والمرئى مجرى النفس. 

هذا ليس بجيدء والحق عكسه فإن الحلقوم مجرى النفس والمرئى مجرى العلف والماء» كذا 
فى الإيضاح والمغرب وغيرهما. ش 0 

ومنها : ما قال فى كتاب الذبائح والنخاع عرق أبيض فى عظم الرقبة : 

نسبه صاحب النباية إلى السهوء وقال هو خيط أبيض فى جوف عظم الرقبة بمتد إلى الصلب . 

ومنها: ما قال فى كتاب الديات فى فصل بعد فصل الشجاج : وقالا وزفر وا حسن إلخ ٠‏ 


(0)أما المسامحات التى وقعت فى النصف الأول من الهداية فسيجئ ذكرها فى الذيل (نعيم). 
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هذا اتر کب غير جا ولو قال وقالا هما وزفر والحسن إلخ كان صوابا كذا فى العناية . 

ومنها: ما قال فى كاب الوصايا فى آخر باب العتق فى مرض الموت: فعنده الوديعة أقوى 
واا ها و 4 | 

أقول: هذا من المسامحات فإن الكبار القدماء ذكروا الخلاف على العكس. فالفقيه أبو 
اللي السمرقندى فى كتاب مختلف الرواية» والقدورى فى كتاب التقريب» وفخر الإسلام فى 
شرح الجامع الصغيرء والصدر الشهيد فى شرح الجامع الصغيرء والإمام نجم الدين أبو جعفر عمر 
النسفى فى كتاب الحصر وغيرهم قالوا: إن مندهما الوديعة أقوى وعنده هما سواءء والتفصيل 
فى غاية البيان. ْ 
٠. ٠‏ ومنها: ما قال فى كتاب الوصايا فى الفصل الثانى لباب العنق فى مرض اموت : وهو قول محمد. 

أقول: لعل المصنف وجد رواية وإلا فالقدورى فى شرح مختصر الكرخى وشمس الأئمة 
البيمقى فى الكفاية وصاحب التحفة والشيخ أبو نصر فى شرح الأقطع جعلوا قول محمد تقدي 
الزكاة على الحج» كذا فى غاية البيان. 

ومنہا: ما قال فى كتاب الوصايا فى باب الوصية للأقارب وغيرهم : لما روى أن النبىككلةة لا 
تزوج صفية إلخ. .. 

هذا من المسامحات والصواب جويرية كذا يفهم من رواية أبى داود وغيره. 


شراية 


ّْ فى ببان ساهو المراد س ظاهر الرواية | 
. اعلم أن كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول هى الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن 


الشيبانى المبسوط والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير كذا فى 


كشف الظنون ورد المحتارء وإنماسميت بظاهر الرواية لأنها رويت عنه بروايات الثقات فهى ثابتة 
عنه» إما متواترة أو مشهورة كذا قال الشامى» وفى البحر إن كتب ظاهر الرواية كتب ستة» 
وبعضهم لم يعد السير الصغير منهاء. فحينئذ كتب ظاهر الرواية خمسة كذا أورده فى تعاليق 
الأنوار حاشية الدر المختار لعبد المولى الدمياط "2 وبعضهم لم يعد منها السير بقسميه» كذا قال 
الطحطاوى» فظاهر الرواية حينئذ لكتب الأربعةء كذا قال مؤيد زاده . ٠‏ 

. دفى نتائج الأفكار: المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء رواية الجامعين والزيادات والمبسوط. 
والمراد بغير ظاهر الرواية عندهم رواية غيرهاء وهذا مع كونه شائعا فيما بینہم مذكور فى مواضع 


)١(‏ دمياط: بلد مشهور بمصرء وقيل: بكسر الذال المعجمة. 
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a‏ المراد بالأصول ا جامعان والزيادات والمبسوط ويعبر عنها بظاهر الرواية» اه. 

وقال فى مفتاح السعادة : إنيم يمبرون عن المبسوط والزيادات وا جامعين برواية الأصول 
ومن المبسوط والجامع الصغير والسير الكبير بظاهر الرواية» ومشهور الرواية . ش 

وقال السيد السند الشريف فى الاصطلاحات : ظاهر المذهب وظاهر الرواية المراد ببما ما 
فى المبسوط وال جامع الكبير» وا جامع الصغير والسير الكبير : | 

وقال بعض العلماء : إن ظاهر الرواية هى المبسوط والزيادات والمحيط» انتهى . وفيه نظر 
إما أولا فبأنه يخالف ما قال هو فى موضع آخر ظاهر الرواية هى الرواية المذكور فى ا جامع الصغير 
والجامع الكبير والزيادات والسير تصانيف محمد وأما تصانيفه الأخرى كال مبسوط وغيره فيطلق 
على ما فيبا غير ظاهر الرواية» انتبى . وإماثانيًا فبأن المحيط ليس من ظاهر النرواية عند أحدء 
ولا يستبعد أمثال هذا الخطأ عنه» فإنه قال فى حاشيته : يجرى الربا بين المعدودين كما يجرى بين 
0 0# 2 : 

وأما النوادر فهى المسائل المروية لا فى كتب ظاهر الرواية كالرقيات» هى مسائل جمعها 
محمد حين كان قاضيا بالرقة» بفتح الراء المهملة» وتشديد القاف مدينة على جانب الفرات رواها 
غنه مخمد بن سماعة» والكيسانيات هی مسائل أملاها محمد على أبى عمر وسليمان بن شعيب 
الكيسانى نسبة إلى كيسان بفتح الكاف فنسبت إليه» كذا قال الطحطاوى . وفى مفتاح السعادة : 
أن الكيسانيات جمعها لرجل يسمى كيسان والهارونيات هى مسائل جمعها محمد فى زمن 
هارون الرشيد كذا قال الطحطاوى. وفى مفتاح السغادة: أن الهارونيات مسائل جمعها لرجل 
مسمى ببارون» والجرجانيات هی مسائل جمعها محمد بجرجان» كذا قال الطحطاوى فى 


حاشية مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح . وإنغا قيل لها غير ظاهر الرؤاية لأنها لم ترو عن محمد 


بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى . : 

وما : كتب الأمالى المروية عن أبى يوسف والأمالى جمع إملاء وهو ما يقوله العالم با 
فتح الله عليه من ظهر قلبه» ويكتبه التلامذة» وكان ذلك عادة السلف كذا قال الشامى . 

ثم اعلم أن الإمام محمد صنف أولا المبسوطء ومتحاة ناا وأملاه على أصحابهء 
ونسخ المبسوط المروى عنه متعددة أظهرها وأشهرها مبسوط أبى سليمان الموزجانى» وشرح 
المبسوط جماعة كثيرة كشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده؛ وشمس الأئمة الحلوائى وغيرهماء 
وصنفوا الشروح مختلطة بكلام الإمام محمد من غير تمييز لكلامه كما فعل شراح الجامع الصغير 
كفخر الإسلام على البزدوى» وقاضى خان» فحيث يقال ذكره قاضى خان فى الجامع الصغير 
يراد به شرحه» وحيث وقع فى الخلاصة نسخة شيخ الإسلام وغيره فا مراد شر وحهم ٠‏ 1 


٠‏ .د مير جان الحيدرابادي. 
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وروى أن الشافعى استحسن مبسوط محمد وخفظه» وأسلم.حكيم من أهل الكتاب بسبب 
مطالعته» وقال: هذا كتاب محمدكم الأصغرء فكيف كتاب محمدكم الأكبر» كذا فى كشف 


ثم بعده صنف ال جامع الصغير» ولم يرتب مسائله» وإنما رتبه أبو عبد الله الحس. بن أحمد 


. الزعفرانى الفقيه الجنفى» كذا قال قاضى خان فى شرحه للجامع الصغير» وهو كتاب يشتمل على 


ألف وخمسمائة واثنين وثلاثين مسألة» كذا قال البزدوى. وجمع فيه ما رواه له أبو يوسف عن 
أي خنيفة: وأبو يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب» لافى حضر ولافى سفر» 
وكان فى الزمان القديم لا يقلد أحد القضاء إلا إذا حفظ الجامع الصغير» وقد شرحه جماعة. 
ثم بعده صنف الجامع الكبير» قال الشيخ أكمل الدين هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع 

كبير» قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات» وجمع فيه ما رواه له أبو حنيفة» وكان 
من بمادات.الملك المعظم عيسى بن أبى بكر الأيوبى صاحب الشام أن يعطى مائة دينار لمن بحفظ 
الجامع الكبير» وخمسين دينارا لمن يحفظ الجامع الصغير» واعتنى بشرحه الحم الغفير . 

ثم بعده صنف الزيادات» وإنما سمى به لأنه كان يختلف إلى أبى يوسف» وكان يكتب من 
أماليه فجرى على لسان أبى يوسف أن محمد يشق عليه تخريج هذه المسائل» فبلغه فبناه مفرعا 
عنى مسألة بابًا وسماه الزيادات» أئ زيادة غلا املزه أب وسقت 

وقبل : إنا سمى به لأنه لا فرغ من تصنيف الجامع الكبير تذكر فروعا لم يذكرها فى الكبير» 
فصنفه ثم تذكر فروعا أخرى. وصنف كتابا آخر سماه زيادات الزيادات» كذا قال قاضى خان» 
وقد شرحه الكثيرون. 

ثم صنف بعده السير الصغيرء ووقع بيد الأوزاعى إمام أهل الشام» فقال: لمن هذا 
الكنتاب. فقيل : لمحمد العراقى» فقال: ما لأهل العراق والتصنيف فى هذا الباب فإنه لا علم لهم 


. بالسير» فبلغ ذلك محمداء فصنف بعد ذلك السير الكبير» فلما نظر فيه الأوزاعى فقال: لو لاما 


ضمنه من الأحاديث لقلت إنه يضع العلم من نفسه» ثم أمر محمد أن يكتب هذا الكتاب فى ستين 
دفتراء وأن يحمل إلى الخليفة» فأعجبه, وعده من مفاخر أيامه» وهو آخر مصنفاته فى الفقه بعد 
انصرافه من العراق» ولهذا لم يروه عنه أبو حقص» ولم.يذكر اسم أبى يوسف فى شیء منه لأنه 
صنفه بعد ما استحكمت النفرة بيتبماء وكلما احتاج إلى رواية عنه قال: اخبرنى الثقة» وهذا كله 
من كشف الظنونء وقال الطحطاوى: إن كل تالبق لمحمد وصف بالصضغيرء فهو من روايته عن 
أبى يوسف عن الإمام» وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة . 


المجلد الأول - جزء١‏ » مقدمة الهداية ولت تراجم المذكورين في النصف الأخير من الهداية 


شماية < 
فو ترممة بعض ال ذكورين فى النصف الي ر''! س السبداية 


على حسب ما تيسر من صفاتہم» وأحوالهم وقد التزمت فى ذكر عنواناتهم ما عنون به 
صاحبها من علم أوكنية أو لقب» أونسبة وأحررها على ترتيب حروف الهجاء تسهيلا على 
الطلاب إنه الميسر للصعاب. ٠‏ ش 

عرف الألف 

أبو أسيد: بضم أوله كذا قال ابن حجر هو مالك بن ربيعة بن البدن بفتح الموحدة والمهملة 
بعدهانون» هو صحابى ساعدى شهد بدرا وغيرهاء مات سنة ثلاثين كذا فى التقريب» وقال 
الواقدى : سنة ثلاث وخمسين. وقال المدائنى مات سنة ستين» قيل وهو آخر من مات من 
البدريين. 2 

أبو بكر: . هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب التيمى» كان خليفة رسول الله بلاق وصهره» وثانى اثنين إذهما فى الغارء 
ورفيقه فى الحضر والسفرء وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر أسلم أبواه» وكان ملقبًا 
بالعتيق . وروی عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : إن الله هو الذى سمى أبا بكر عتيقا 
على لسان رسول الله ل وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله 8 أبو بكر عتتيق الله من 
النار. قال الذهبى : قال عروة: أسلم وله أربعون ألف دينارء وروى أبو نعيم فى الحلية بسنده أن 
رسول الله يله دعا له فقال: اللهم اجعل أبا بكر معى فى درجتى يوم القيامة» فأوحى الله إليه إن 
الله قد استنجاب لك . شْ 

تولى الخلافة بعد النبى اة سنتين وشيئًا» وكان قليل الاعتياد بالرواية» توفى يوم الاثنين فى 
جمادى الأولى» وقال العازف الشعزانى : فى الثانى والعشرين من جنادى الأخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهسجرة» وهو ابن ثلث وستين سنة» وصلى عليه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنهماء ودفن مع رسول الله يل فى حجرة ابنته عائشة رضى الله تعالى عنهم؛ ولنعم ما فيل : 

له مفخر فى الغار حيا ومفخر له فی الثرى فى مضجع خير مضجح 

أبو بكر محمد بن الفضل الكمارى: فقيه من الأجلة» قال فى غاية البيان الكمارى 
بضم الكاف وتخفيفالميم بعدها الألف» وبعدها الراء الكسورة» وفى آخرها ياء ساكنة اسم قرية 
ببخارا. ۰ 


(1) آما تراجم المذكورين في ال: لنصف الأول من كتاب الهداية فمذكورة في ذيل المقدمة المذكور بعدها في هذه الطبعة. 


ادارا ا ا“ 5 تراك اکر رن ف الت ر تن اد 


أبو جعضر: هو البلخئ الهندواتى كان بارعا فى الفقه شيخ زماته يقال له أبو ةة 
الأصغر توفى ببخارا سنة اثنين وستين وثلاث مائة» كذا قال الإمام اليافعى . 

أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطى بضم الزاء المعجمة؛ وفتح الطاء المهملة» 
وقيل: : بفتحتين. ٠‏ كذا فى تعاليق الانوار على الدر المختار ابن ماه الإمام الفقيه الكوفىء وجده 
زوطى من أهل كابل» قيل: من أهل بابل . وقيل: من أهل الأنبار. وقيل: من أهل ترمذ» وهو 
الذى مسه الرق فأعتق مولاه من بنى تيم اله » وولد ثابت على الإسلام . وفيل : إنه النعمان بن 
لحن ادي INGE‏ 00 
لوذج فى بوم سهرجان» فقال على : ا 0 : وذهب 
تا إلى لل ين أ لال وهو صغير فدعاله بالبركة فيه» وفى ذريته» ونقل فى مفتاح 
السعادة» أن ثابنا توفى وتزوج أم الإمام الإمام جعفر الصادق» وكان الإمام صغيرا وتربى فى 
-ججر الإمام جعفر الصادق» وهذا منقبة عظيمة . 

وقال ابن خلكان : : أدرك الإمام أربعة من الصحابة» وهم أنس بن مالك بالبصرة» وعبد الله 
أ نن أبى أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد الساعدى بالمدينةء وأ بو الطفيل عامر بن واثلة بمكة. 
ولم يلق أحدا منبم ولا أخذ عنه. وقال ابن حجر : إنه روى عن ابن أبى أوفى حديئًا واحداء 
وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد أنه رأى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» وقال ابن حجر : 
قد صح كما قال الذهبى إنه رآه وهو صغنيرء وفى رواية قبال: رأيته مراراء وككان يخضب 
بالحمرة» وجاء من طرق إنه روى عنه أحاديث ثلاثة». وأثبت العينى سماعه لجماغة من الصحابة: 
كد اوس 0 تر وصور سا 0 1 

el 
E أحد من الصحابة لصغره ا تر اناك لقي لحان‎ 
الصمت دائم التضرع إلى الله تعالى صاحب الكرامات . . وقد عد مشايخه فبلغ أربعة آلاف شيخ‎ 


كذا فى مفتاح السعادة . 


وذكر ا خطیب فى تاريخه وغيره أن أبا حنيفة رأى فى امنام كأنه ينبش قبز رسول الله پا 
ويجمع عظامه إلى صدره. فبعث من سأل محمد ابن سيرين» فقال ابن سيرين : صاحب هذه 
الرؤيا يثور علما لم يسبقه إليه أحد قبله . 

قال الشافعى : قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة» فقال: نعم رأيت رجلا لو كلمك فى هذه 
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السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وروى حرملة بن يحيى عن الشافعى أنه قال : من أراد أن 
يتبخر فى الفقه فهو عيال على أبى حنيفة . وروى الربيع عن الشافعى الناس عيال فى الفقه على 
أبى حنيفة رحمه الله . وروى أبو عبيد عن الشافعى رحمه الله يقول: من أراد أن يعرف الفقه فيلزم 
أبا حنيفة» وأضحابه كذا فى تعاليق الأنوار . 000 

وقال يحيى بن معين : الفقه فقه أبى خنيفة على هذا أدركت الناس . وقال ابن المبارك : قلت 
لسفيان الثورى: يا عبد الله ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدوا له قط. فقال: هو 
أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها. وروی أنه حج خمسا وخمسين حجة؛ وأنه صلى 
صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة . وكان غالبا يقرأ جميع القرآن فى الليل فى ركعة واحدة ؛ 
وكان يسمع بكاؤه فى الليل حتى يرحمه جيرانه . وقال الشعرانى فى الطبقات : قال عبد الله بن 
الممارك : بلغنا عن أبى حنيفة رحمه الله أنه صلى الصلوات الخمس أربعين سنة بوضوء واحدء 
وكان نومه جالسمًا ينام لحظة بين الظهر والعصرء وفى الشتاء ينام لحظة من أول الليل» وقال الحسن 
بن عمارة لما تولى غسل أبى حنيفة : رحمك الله وغفر لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسد 
يمينك فى الليل منذ أربعين سنة . 

قال ابن خخلكان: فمثل هذا الإمام لا يشك فى دينه ولا فى ورعه وتحفظه» وبعض من 
العلماء السابقين الذين لهم تعصب لا يبالون بالطعن على الأئمة كالمخطيب طعن على أبى حنيفة 
والإمام أحمدء وكابن الجوزى فإنه تابع الخطيب فى الطعن على أبى جنيفة » وقال سبطه : ا 
العجب من الخطيب فإنه طعن فى جماعة من العلماء إغا العجب من الجد كيف سلك أسلوبه . 
وكأبى نعيم فإنه لم يذكر أبا حنيفة فى الحلية . وذكر من دونه علما وزهدا. قال ابن حجر فى بعض 


رسائله: إن الطعن إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداءه؛ وإن كان من 


أقرانه فلا يعتد به» لأن قول الأقران بعضهم فى بعض غير مقبول كما صرح به الذهبى ) قال: ولا 
سيما إذا لاح أنه لعداوة المذهب إذ الحسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله تعالى . 

٠‏ وقال التاج السبكى : ينبغى لك أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين» فإياك ثم إياك 
أن تصغى إلى ما اتفق بين أبى حنيفة وسفيان الثورى . وقال الغزالى : أما أبو حنيفة فلقد كان أيضا 
عابدا زاهدا عارفا بالله تعالى خائمًا منه مريدا وجه الله تعالى بعلمه . والعجب من مقلدى الإمام 
الشافعى كيف يطعنون إمامًا كان يتأدب معه الإمام الشافعى؛ هل هذا إلا طعن إمام مذهبه. قال 
الشغراني :فى الميزان: لو أنصف المقلدون للإمام مالك والشافعى لم يضعف أحد منهم قولا من 
أقوال أبئ حنيفة بعد أن سمعوا مدح أثمتهم له. ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمام 
الشافعى ترك القنوت فى الصبح لما صلى عند قبر الإمام أبى حنفية لكان فيه كفاية فى لزوم أدب 
مقلديه معه وقد انكشف لبعض أصحاب الكشف كالإمام الشعرانى وغيره» أن مذهب الإمام أبى 
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حنيفة آخر المذاهب انقطاعًا كما هو أول المذاهب المدونة . 

وما فى الدر الختار من أنه يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام فهو أمر لا دليل عليه . قال 
الحافظ السيوطى : إن ما يقال: : إن عيسى يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا أصل له. 
وكيف يظن نبى أنه یقلد مجتہدا بل إغا يحكم بالاجتهاد. أو با كان يعلمه قبل من شريعتنا 
بالوحى أو با تعلمه منها وهو فى السماء ء أو أنه ينظر فى القرآن فيفهم منه . واتفق معه على القارى 
وقال: : إنه أمر لا أصل له+ ولا منع من أن ينزل على عيسى عليه السلام وحى فإنه ليس ليس دليل قاطع 
على أنه لا ينزل الوحى بعد نبينا غلا نعم أنه لا نبى بعد نبينا ب انتبئى ملخصا . 

وكذا من اختراعات الحنفية الجهلة أن ا نضر عليه السلام تعلم من أبى حنيفة ثلاثين سنة فى 
حیاته» وبعد موته من قبره» قال على القارى : ماري أن ر لقال تال فى 
شأنه : : #آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا)» وكان قد علم موسى عليه السلام فكيف 
يكون من جملة تلاميذ أبى حنيفة» وكذا من الافتراءات أن الإمام المهدى يقلد أبا حنيفة قال على 
القارى : إنه مجتهد مطلق لا يجوز له التقليد. . وقال الشيخ ابن العربى : : إن المهدى يحرم عليه 
القياس» وما يحكم هو إلا ما يلقى إليه الملك من عند الله تعالى الذى بعثه الله تعالى ليسدده» 
وعلى كل تقدير فكيف يقلد أبا حنيفة . 

وقد أوردوا فى مناقب أبى حنيفة أحاديث : 

نبا 7 عليه ا : إن آدم افتخر بى وأنا أفتخر برجل من امتى اسمه 
تمان وكنيته أبو حنيفة هو سراج امتى . . وروى عنه عليه الصلاة والسلام أن سائر الأنبياء 
يفتخرون بى وأنا افتخر بأبى حنيفة من أحبه فقد أحبنى» ومن أبغضه فقد أبغضنى . كذا أورد فى 
الدر المختار ناقلا عن التقدمة شرح مقدمة أبى الليث. 

وأورد القاضى أبو البقاء ابن الضياء ء المتى فى الضياء المعنوى شرح مقدمة الغزنوى حديغا ' 
آخر لفظه من رواية أبى هريرة فى أمتى رجل اسمه النعمان» وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتى هو 
سراج أمتى هو سراج أفتى . وقال ابن الجوزى إن هذه الأخبار موضوعة» واتفق معه الحافظ 
الذهبى وامحافظ السيوطى والحافظ ابن حجر العسقلانى والشيخ قاسم الحنفى واا ا 
أرفع من أن يثبت يثبت له فضل بمثل هذه الأحاديث الموضوعةء ويكفى فى إثبات علو درجته الأحاديث 
الصحيحة . منها ما رواه الشيخان عن أبى هريرة أن النبى يف وضع يده على سلمان فقال : لو كان 
الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاءء وقوله: : من هؤلاء جمع اسم الإشارة والمشار إليه سلمان 
و الس ء ل أن وراد بهم أهل العجم كلهم وقد كان جد أبى حنيفة من 
ا ٠‏ ا 
وكا اا ر عدو سروك و ا س ن 
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الاقارة إلى أبن جنيقة ) وقالالعلامة الشامئ : صاحب السيرة تلميذ الحافظ السيوطى ما جزم به 
شيخنا من أن أيا حتيفة هو الراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لأنه لم يبلغ من أبناء فارس فى 
العلم مبلغه أخد. 

وقال الشامى: : وأما سلمان الفارسى فهو وإن كان أفضل من أبى حنيفة من حيث الصحبة 
لكنه لم يكن فى العلم والاجتہاد ونشر اللدين وتدوين أحكامة كأبى حنيفة ٠‏ وقد يوجد فى 
المفضول ما لا يوجد فى الفاضل . 

ومنها: ما أورده العلامة ابن حجر المكى من أنه عليه الصلاة والسلام قال: ترفع زيئة الدنيا 
سنة خمسين ومائة. وقد قال شمس الأئمة الكردرئ : إن هذا الحديث محمول على أبى حنيفة 
لأنه مات فى تلك السنة . وقال ابن عبد البر : ل تتكلم فى أبى حنيفة بسوء» ولا تصدقن أحدا 
يسىء القول فيه فإنى والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا أفقه منه. 

وكان يزيد بن هبيرة أمير العراقين أراد أن يلى القضاء ء بالكوفة أيام مروان بن محمد آخر 
ملوك بنى أمية» فأبى عليه فضربه مائة سوط بعشرة أيام كل يوم عشرة أسواط » وهو على 
الامتناع» فلما رأى ذلك خلى سبيله . 

ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد» وأراد أن يوليه قضاء القضاء؛ فأبى فحلف 
عليه ليفعلن وحلف أبو حنيفة أن لا يفعل وجرى بينهما كلام واستقر الإمام على الامتناع ٠‏ فأمر به 
إلى الحبس» ونقل أن الإمام قال : إنالا أصلح للقضاء فقال له المنصور كذبت أنت» فقال له 
الإمام : كيف يحل لك أن تولى قاضيًا من هو كذاب. وحكى الخطيب أيضا فى بعض الروايات 
إن المنصور جعله قاضيا جبراء وتولى الإمام القضاء ء پومین» وبعد اليومين اشتكى الإمام مر 
ستة أيام» ثم مات . 

وكانت ولادته سنة ثمانين من الهجرة ة بالكوفة» كذا قال ابن حجر . وقيل : سنة إاخدى 
وسبعين . وقيل : سنة سبعين:. وقيل : سنة إحدى وستين. وتوفى فى رجب . وقيل: فى شعبان 
سنة حمسين وماثة. وقيل: ثلاث وخمسين ببغداد فى السجن . وقيل: إنه لم يمت فى السجن . 
وقيل : إنه دفع إليه قدح فيه سم فامتنع . وقال لا أعين على قتل نفسى» فصب فى فيه قهرا. 
وقيل: : إن ذلك بحضرة المنصوزء ومات سه» وصلى عليه الحسن بن عمارة ) وحرز من صلى 
عليه مقدار خمسين ألفاء وجاء المتصوزء فصلى على قبره» وكان الناس يصلؤن على قبره إلى 
عشرين يوما كذا فى مفتاح السعادة» ودفن فى بغداد» وقبره هناك يز يزار» وصح إن الإمام لما أحس 
بالموت سجد فمات وهو ساجد زضى الله تعالى عنه وعن تابعيه . 

أبو حفص الكبيسر: هو أحمد بن حفص أخذ عن محمدبن الحسن . ووفاته سنة سبع 
عشر ومائتین» كذا قال العينى. وله أصحاب كثيرة ببخارا كان فى زمن محمد بن إسماعيل 
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البخارى صاحب الصحيح» كذا قيل» وابنه عبد الله معروف بأبى حفص الصغير: 

ابو خازم: بالخاء المعجمة كذا فى المغرب اسمه عبد الحميد بن عبد العزيز كان قاضيا 
حنفيا أصله من البصرة وسكن بغداد كان ثقة ورعا عالما بفنون علم الحساب والفرائض حاذقا فى 
عمل المحاضر والسجلات». وقد كان أخذ العلم عن هلال بن يحيى البصرى» وولى قضاء الكوفة 
وغيرها توفى فى جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومأتين» كذا قال فى غاية البيان. 

أبو سليمان: هو موسى بن سليمان الجوزجانى أخذ الفقه عن محمد بن الحسن عرض 
عليه الامون القضاء فاستعفى فعفى له» وله كتب السير الضغيرء وكتابٍ الصلاة» وأضل محمد 
بن الحسن المتحارف فى ديار الروم رواية عنه» كذا فى مفتاح السعادةء ووفاته بعد المائتين من 
الهجرةء كذا قال العينى . 1 

أبو عبيدة بن الجراح: هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفهرى أسلم قدي 
وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المبشرةء وأمين الأمةء وكان أحب إلى رسول 
الله يل بعد أبى بكر وعم كذا روى عن أم المؤمين عائشة رضى الله تعالى عنهم. ومناقبه كثيرة 
مات فی طاعون عمواض سنة ثمانى عشر وهو ابن ثمان وتخمسين سئة . 

أبو عبيدة معمر بن المثنى: هو تيمى نسبة إلى تيم قريش كان مولاهم البصرى 
النحوى اللغوى. وقد رمى برأى الخوارج» وكان هو من اتباع التابعين» وكان يبغض العرب» 
ولا يزال يصنف حتى بلغ تصانيفه مائتين مات بالبصرة سنة ثمان ومائتين. وقيل: بعد ذلك 
وقد قارب الماثة كذا فى التقريب؛ وقال ابن خلكان : إنه كان لا يرضئ من لسانة أحدء ولايسلم 


أحب من لسانه لا شريف ولا غيره. ولذالما مات لم يحضر جنازته أحد. 


أبو عصمة نوح بن أبى مريم المروزى: لقب بالجامع لأنه أول من جمع فقه أبى 
حنيفة . وقيل : لأنه كان له أربع مجالس مجلس للأثر» ومجلس لأقاويل أبى حنيفة ومجلس 
للنحو ومجلس للشعرء قال ابن حجر : كذبوه فى الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع مات 
سنة ثلاث وسبعين ومائة » وكان على قضاء مرو لأبى جعفر المنصور كذا فى مفتاح السعادة . وقال 
فى غاية البيان: إن أبا عصمة المروزى هو سعد بن معاذ المروزى تلميذ إبراهيم بن يوسف وهو 
تلميذ أبى يوسف القاضى . 

. ابو اللیت: هو الفقيه الإمام نصر بن محمد السمرقندى الحنفى كان من معتمدى الحنفية» 
وله شرح على اجامع الصغير وعلى الجامع الكبير» وله بستان وتصانيف أخرى توفى سنة ثلاث 
وسبعين وثلات مائة . وقيل : خمس وسبعين وثلاث مائة . وقيل غير ذلك . 

ابو منصور الماتر يدى: هو محمد بن محمد» وكان شيخ الحنفية فى علم الكلام ينتبى 


٠‏ سلسلة تلمذه إلى أبى خنيفة بثلاث وسائط» وماتريد قرية من قرى ٠‏ 5 قند توفى سنة اثنتين 
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وثلاثين وثلاث مائة.كذا قيل . : ش 
أبو موسى الأشعرى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الضاد المعجمة» كذا فى التقريب» صحابى جليل حضر المدينة المنورة بعد فتح خيبر» 
واستعمله ج على زبيد وعدن» واستعمله عمر على البصرة وولى الكوفة زمن عثمان رضى الله 
نعالى عنهم كان حسن الصوت قصيرا خفيف اللحم كذا قال الذهبى مات سنة اثنين وأربعين؛ 
وقال الإمام اليافعى : سنة أربع وأربعين» وقال الهيثم بن عدى : مات سنة خمسين . وقيل : سنة 


إحدى وخمسين وعن المدائنى سنة ثلاث وخمسين قيل : بالكوفة وقيل : بمكة» والأشعرى نسبة ‏ 


إلى أشعر وهو نيت بن أدو. وإغا قيل له أشعر لأن أمه ولدته والشعر على بدنه» كذا قال ابن 
خلكان. ش 
أبو هريرة: كانت له هرة صغيرة كذا قال الشعرانى» أسلم فى السنة السابعة كذا قال 
الإمام اليافعى» وهو صحابى دوسى جليل القدر حافظ الصحابة ثبت سكن الضفة واستوطنها 
. طول عمر النبى يل ولم ينتقل عنهاء وكان هو عريف من سكن الصفة ومن نزلهاء وكان النبى ا 
إذا أراد أن يجمع أهل الصفة لطعام حضره تقدم إلى أبى هريرة ليدعوهم لمعرفته بهم وبمنازلهم 
ومراتبيم» وكان هو أصبر على الفقر الشديد معرضًا عن مخالطة الأغنياء فقيها مفتيا قائما بالليل 
وصائما بالنہار . 

وقال الذهبى : يقال: روى عنه ثمان مائة نفس » واختلف فى اسمه واسم أبيه» فقيل عبد 
الرحمن بن صخر وقيل: ابن غنم وقيل: عبد الله بن عائذ» وقيل: ابن عامر» وقيل: ابن 
عمروء وقيل: عامر بن عبذ شنمس» وقيل ابن عميرء وقيل: سعيد بن الحارث» وقيل: عبد 


شمس واختاره أبو نعيم فى الحلية» وقال ابن حجر ذهب الأكثرون إلى الأول» ويقطع بأن عبد 


شمس غير بعد أن أسلم تولى أمرة المدينة فى أيام معاوية» وتحمل يومًا خزمة حطب على ظهره» 
قال طرقوا للاميرة وروی عنه أنه كان يصانى خلف على رضى الله عنه ويأكل من سماط 
معاوية» ويعتزل القتال» فسئل عن ذلك فقال: الصلاة خلف على أفضل وسماط معاوية أدسم» 
وترك القتال أسلم» هكذا حكى عنه» كذا قال الإمام اليافعى رحمه الله توفى سنة سبع وقيل : 
سنة ثمانء وقيل : تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنه . 

أبو یو سف: هو الإمام القاضى يعقوب بن إبراهيم بن حبيب من أولاد سعد بن حبتة 
الأنصارى وهو أحد الصنحابة رضى الله عنهم» ومشهور فى الأنصار بأمه وهى حبتة بنت مالك 
من بنى عمرو بن عوف» وهو قاتل قتالا شديدا يوم الخندق مع حداثة سنه فرآه النبى با وقال : 
من أنت؟ فقال سعد بن حبتة » فقال: أسعد الله جدك ومسح على رأسه رضى الله عنه» وكان 
القاضى أبو يوسف من أهل الكوفة» وصاحب أبى حنيفة» وكان فقيبًا حافظًا كان فى حفظه 
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أريعون لف ,حديث من الأحاديث الموضوعة؛ فما ظنك بالصحيحة . 
وروی عنه محمد بن الحسن الشيبانى ويحيى بن معين وغيرهما وقال ابن عبد البر : إنه كان 
يحضر المحدث ويحفظ خمسين ستين حديثا ثم يقوم» فيمليها على الناس» وقد سكن بغداد 
وتولى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء المهدى وابنه الهادىء ثم هارون الرشيد» وكان الرشيد يكرمه 
ويبجله وهو أول من دعى بقاضى القضاةء وكان هو فى أول الحال حين طلب الحديث والفقه 
صعلوكا فيتعهده أبو حنيفة ويعطيه دراهم» وكان أبوه وأمه يمنعان من تحصيل العلوم والاشتغال 
به؛ ويحرضان على تحصيل المعاش وطلب الدنيا وهو لا سلم قولهما فى هذا الباب حتى نفعه الله 
تعالى بالعلم ورفعه إلى الدرجة العليا فى الدين والدنيا. 
وغال هلال بن يحي كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازى وأيام العرب» وكان أقل 
عاومه الفقه ولم يكن فى أصحاب أبى حنيفة مثل أبى يوسف» وقال على بن الجعد سمعت أبا 
يوسف يقول: العلم شىء لا يعطيك بعضه حتی تعطيه كلك . ظ 
ش وروی أنه كان عند عيسى بن جعفر جارية سأله الرشيد أن يهبها له فامتنع » وسأله أن يبيعها 
فأبى فحلف الرشيد والله لئن لم يفعل هذا أحد الأمرين لأقتلنه» وحلف عيسى أن أببع هذه 
الجارية أو أهبباء فكل ما أملك صدقة؛ وكل مملوكى حر» وزوجتى طالق» فسأل الرشيد أبا 
يوست هل فى ذلك مخرج» قال أبو يوسف: نعم يهب عيسى لك نضفهاء ويبيعك نصفهاء 
فكان لم يهب الجارية ولم يبع فوهب عيسى للرشيد نصف الجارية وباع نصفها الباقى بمائة ألف 
دينار» فقيل الرشيد الهبة» وقال: اشتريت نصفها بماثة ألف دينار» فلماتم البيع والهبة قبض 
الرشيد الجارية» وقال لأبى يوست : إن هذه ملوكة ولا بد أن تستبرأء ووالله لئن لم أبت معها 
ليلتى هذه لأظن أن نفسى ستخرج» قال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين أعتقها وتزوجها فإن الحرة 
لا تستبرأ فأعتقها الرشيد وتزوجها تلك الساعة بحضرة شاهدين على عشرين ألف دينار» ودع 
بامال ودفعه إليباء وأعطى الرشيد بصلة هذه الفتوى أبا يوسف مائتى ألف درهم وعشرين تختا 
ثيابا , 
وولد القاضى أبو يوسف ثلاث عشرة ومائة بالكوفة وتوفى يوم الخميس أول وقت الظهر 
ش نمس خلون من ربيع الأول سه النتين ومان وماتة بعاد وقيل : نة اثين وتسعين وما 
ومات وهو على القضاء . . 
ابن أبى ليلى: هو عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى قاضى الكوفة أقام حاكمًا ثلاثا 
وثلاثين سنة ولى لبنى أمية ثم لبنى العباس كان فقيها بل أفقه كذا قال الإمام اليافعى» ولد سنة 
أربع وسبعين من الهجرة: ومات سنة ثمان وأربعيز. ومائة كذا قال العينى . 
أبن رشع كان ف ننه مي 
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ابن زياد: هو شيخ أبى حنيفة روى عنه أبو إسحاق الشيبانى وهو روى عن ابن عمر 
وغيره . ش ] 
وأ يو سف كان من العابدين بصلى فی کل يوم مئان رة كذا فن اتج الأفكار» كان سافظا 
تفنو فى ميد لات وثلاثين ومائتین كان قاضيا للمامون ببغداد فلم يزل قاضيا إلى أن ضعف 
بصره فعزل . له كتاب أدب القاضى» وكتاب المحاضر والسجلات كذا فى مفتاح السعادة . 

ابن شبر مله: هو عبد الله بن شبرمة الكوفى فقيه أهل الكوفة وقاضيهم عداده فى التابعين 
عاقلا شاعرا جوادا مات سنة أربع وأربعين ومائة كذا قال الإمام اليافعى . 

ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى ابن عم رسول الله ب دعا له 
رسول الله ية بالفهم فى القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه» روى عنه أنه قال قبض 
النبى صلئ الله عليه وسانم وأنا ابن ثلاث عشرة سنة» وروى عنه أنه قال: آنا ابن خمس عشرة 
بالطائف سنة ثمان وستين. وقيل : سنة تسع وستين. وقيل: سبعين» وصلى عليه محمد بن 
الحنفية وقال : اليوم مات ربائى هذه الأمة وكان هو كثير الرواية وفقيها من العبادلة . 

ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن المخطاب يكنى أبا عبد الرحمن أسلم قديا وهو صغير 
وهاجز مع أبيه إلى المدينة واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عش رسنة» ثم شهد الخندق والشاهر 
مالك: أفتى الناس سْتيِن سنةء وكان هو أحد الكشرين من الصحابة؛ وواحدا من العبادلة؛ 
وشديد التمسك بآثار النبى يله مات فى مكة سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . 
وقيل: سنة أزبع وسبعين. ودفن بذى طوى فى مقبرة المهاجرين» كذا قال ابن خلكان. وروی أن 
عبد الملك لما أرسل إلى الحجاح أن لا يخالف ابن عمر شق عليه ذلك» فأمر رجلا معه حربة يقال : 


إنبا كان مسمومة فلما دفع النامن من عرفة لصق ذلك الرجل به فأمْر الحربة على قدمه فمرض منها | 


أياما ومات رضَى الله عنه . قال نافع : ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو ما زاد . 
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن خبيب الهذلى يكنى أبا عبد الرحمن 
أسلم بمكة قديا > وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وكان صاحب نعل رسول الله لل وعصاه ومن كبار 
العلماءء وأمره عمر على الكوفة» قال البخارى : مات بالمدينة قبل عثمان. وقيل: مات سنة 
اثنتين وثلاثين . وقيل : سنة ثلاث وثلاثين» وقيل : مات بالكوفة . 1 
الأوزاعى: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو الأوزاعى يكنى أبا عمر وإمام أهل 


المجلد الأول - جزء١‏ . مقدمة الهداية - ۲۹ - تراجم المذكورين في النصف الأخير من الهداية 


الشام كان فقيها من كبار التابعين جمع العبادة والورع» وكان ثقة مامونا صدوقا حافظا أجاب عن 
ثمانين آلف مسألة فى الفقه من حفظ؛ ولد سنة ثمان وثمانين ومات ببيروت سنة مادة وسبع 
وخمسين يوم الأحد لليلتين بقيتا من صفر. وقيل: فى ربيع الأول» وقبره فى قرية على باب 
بيروت يقال لها: حنتوس س » وهو مدفون فى قبلة المسجدء والأوزاسى نسبة إلى أوزاع بطن من 
ذى الكلاع من اليمن . وقيل : بطن من همدان . وقيل : الأوزاع اسم قرية مشهورة بدمشق على 
طريق باب الفراديس . 

أياس بن معاوية: بن قرة بن أياس المزنى نسبة إلى مزينة البصرى من التابعين ثقة مشهور 
بالذكاء كذا قال ابن حجر» ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة» وكا لا ياس خد أسه ص 
كذا فى غاية البيان» قال ابن خلكان : : فطانته ضرب المثل روى أنه سمع يبوديا يقول : ما أحمق 
المسلمين يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون» فقال له أياس : أفكل ما تأكله تحدثه. قال : 
لاء لأن الله تعالى يجعله غذاء قال : : فلم تنكر أن الله تعالى يجعل كل ما يأكله أهل الجنة غذاء 
فسكت. - توق أياس سنة انين وعشرين ومائة . وقال فى العام الذى توفى في رايت فى المنام كأنى 
وأبى على فرسين فجريا معاء فلم أسبقه» ولم يسبقنى وعاش أبئ سنا وسبعين سنة وها أنا فيباء 
فلما كان آخر لياليه قال: أتدرون أية ليلة هذه هذه ليلة استكمل فيها عمر أبى ونام فأصبح متا . 


عرف الباء 
بريرة: على وزن ذ فعيلة مولاة عائشة رضى الله تعالى عنها مشهورة عاشت إلى زمن يزيد 
ابن معاوية. 
صرف التاء الممنام 


تميم بن طرفة: بفتح التاء والراء والفناء الطائى الكوفى من التابعين مات سنة أربع 
وتسعين ٠‏ وقيل سنة خمس وتسعين . وقيل غير ذلك . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث» 
وقال الشافعى : : تميم بن طرفة مجهول. وقال النسائى : ثقة» ونقل عن أبى داود أنه ثقة مأمون . 


0 


ا ومن أهل ال عاش أريما ونسمين عة وتوى بالمديةانورة سن ثمان وسبعين. 
كذا قال الإمام اليافعى .. 
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جبير بن مطعم: بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفلى» صحابى قدم على 
النبى يكل فى فداء سارى بدرء ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر. . وقيل 0 
بالأنساب» توفى بالمدينة سنة تسع وخمسين. وقال المداينى : سنة ثمان وخمسين 

جترحد بن رزاح: بكسر الراء بعدها زاء معجمة وآخره مهملة كذا فى التقريب» وفى 
الإصابة أن أباه خويلد» وأما رزاح ففى أجداده» وهو صحابى أسلمى يكنى أبا عبد الرحمن . 
وقيل غير ذلك . قال ابن حبان : عداده و فى أهل البصرة» ومات فى ولاية معاوية» وروى ابن 
السكن أنه شهد الحديبية» وروى أنه كان من أهل الصفة. وقيل: إنه مات فى المدينة» وفى 
التقريب إنه مات سنة إحدى وستين . 

الحر جانى: هو الفقيه أبو عبد الله الرشد كذا فى نتائج الأفكار» واسمه محمد بن 
يحيى » كذا فى مفتاح السعادة» والقدورى يروى عن أبى عبد الله الجرجانى . 

الحصاص: هو أحمد بن على الرازى يكنى بأبى بكر صاحب التصانيف فى الفروع 
والأصول » له شرح مختصر الكرخى» وشرح مختصر الطحاوى وغيرهماء تفقه على أبى الحسن 
الكرخى » وإليه اتتبت رياسة أصحاب أبى حنيفة ببغداد بعد الشيخ أبى الحسن الكرخى » وكانت 
ولادته سئة حمس وثلاث.مائة › ومات يبغداددسنة مببعين وثلاث» كذا فى نتائج الأفكار. 

جويرية بدت الحارث: بن أبى ضرار الخزاعية من بنى المصطلق أم المؤمنين كان اسمها 
برة» فالنبى اة غيّرها وسماها جويرية لكراهة أن يقول: خرج من برة ماتت سنة ست وخمسين 
كذا قال الإمام اليافعى . وقيل غير ذلك . 


عرف الماء المبملة 

الحاكم الشهيد: هو أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيد» وله مؤلف ٍ 
عزيز الوجود ذكر فيه نوادر المذهب سماه بالمنتتقى» وله كتاب سماه بالكافى جمع فيه ما كتب 
محمد بن الحسن فى المبسوط» وجامعيه» وقد شرحه حداعة من المشايخ منبم شمس الأئمة 
السخسىء وهو المشهور بوط السرخسىء وهو المراد إذا أطلق المبسوط فى شروح الهداية 
وغيرهاء ولا ابتلى بمحنة القتل بمرو من جهة الأتراك قال: هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة» 
والعالم متى جفا علمه وترك حقه خيف عليه أن يلحق با يسوءه. . وقيل : كان ستب ذلك أنه لما 
رأى فى كتب الإمام محمد مكررات وتطويلات حذف المكررات وهذب فرأى فى المنام محمدا 
فقال له : لم فعلت هذا بكتبى؟ فقال : : لأن الققهاء كسالى فحذفت المكرزء وذكرت المقررء 
فغضب محمدء وقال قطعك الله كما قطعت كتبى» فابتلى بالأتراك حتى جعلوه على رامن 
شجرتين فقطع نصفين. قال فى كشف الظنون أنه توفى سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة . 
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حبان بن منقذ: بن عمرو أنصارى صحابى كانت له مأمومة فى رأسه» ولذا كان ين 
دی البياعات؛ وكان رجلا ضعيفاء وكان فى لسانه ثقل لا يتلفظ باللام بل يقول بدله دالا كذا 
نقل على القارى فى شرح النقاية . ٠‏ 

ش حجاح بن يوسف: بن أبى عقيل الثقفى نسبة إلى ثقيف هى قبيلة كبيرة مشهور بالطائف 
أمير مشهور ظالم معروف تابعى» ولد سنة حمس وأربعين أو بعدهاء ونشأ بالطائف وتوجه إلى 
قتال عبد الله بن الزبير بمكة: ورمى الكعبة إلى أن قتل عبد الله بن الزبير» وولاء عبد الملك بن 
مرون الحرمين مدة ثم ولاه الكوفة» وجمع له العراقين» واستمر فى الولاية نحوا من عشرين سنة 
كان فصيحا بليغا فقيباء وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس فى كل ما يرومه . 

وأخرج الترمذى من طريق هشام بن حسان أحصينا من قتل الحجاج صبراء فبلغ مائة ألف 
وعشرين ألفا. وقال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بخبيشها وجنا با حجاج لغلبناهم . 
وكفره جماعة» وقال طاوس : عتجبت من يميه مؤمناء وبالجملة هو ليس بأهل أن يروى عنه . 
مات سنة حمس وتسعين فى رمضان» وقيل: فى شوال» وعمره ثلاث وقيل: أربع وخمسون 
سنة . وروى أنه ما جاءت موت الحجاج أتى حسن البضرى سجد لله شكراء وقال : اللهم إننك قد 
أمته فأمت عنا سنته. وكانت وفاته بمدينة واسط التى بناها هو بنفسه وإغا سماها واسط لأنها بين 
البصرة والكوفة» ودفن بها وعفى قبره وأجرى عليه الماءء كذا قال ابن خلكان. . 

الحسسن بن على: .بن أبى طالب الهاشمى سبط رسول الله ل وريحانته من الدنيا ولد 
للنصف من رمضان سنة ثلاث » وكان أشبه الناس بهي فيما بين الصدر إلى الرأس » وكان أخوه 
الحسين بن على رضى الله عنه أشبه به يف من صدره إلى قدمه» فهما كالصورة المحمدية» وكان 
ورعا متواضعًا حليمً جوااء ولا مات على بايع الناس الحسن فبايعه أربعون ألقاء ووقع خلاف 
بينه وبين مجاوية» فكره الحسن القتال وصالح معاوية وبايعه.. وذلك فى ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين» وكانت مدة خلافته قريبا من نصف سنة» وإغا كان ذلك ليتم ما مال بل : الخلافة بعد 
للثون سنة سقاه السم زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس» فكان مرضه الأسهال الكبدى 
وتقطع الأماء مات وغو ابن حمس وأربعين سنة وكسرء قيل: أزيد من ذلك قى الربيع الأول: 
وفيل : فى صفر سنة تسع وأربعين» كذا قال الإمام اليافعى . وقيل : سنة خمسين. وقيل : نة 
ست وخمسين ودفن بالبقيع . 10 

الحسن البصرى: هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى من التابعين كان 
زاهدا ورعا فقيهاء وأبوه مولى زيد بن ثابت الأنصارى رضى الله تعالى عنه» وأمه مولاة أم 
المؤمنين أم سلمة زوج النبى بلا وربا غابت أمه فى حاجة» فيبكى فيعطيه أم سلمة ثديها تعلله به 
إلى أن تجىء أمهء فدر عليه ثديما فيشر به» فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة فيه من بركة لبن آم 


الجلد الأول - جزء١‏ » مقدمة الهداية - ۳۲ - تراجم المذكورين في النصف الأخير من الهداية 


عه . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة» وتوفى بالبصرة مستهل رجب سنه 
عشر ومائة رضى الله عنه عشية الخميس ودفن يوم الجمعة. . وقال رجل : قبل موت الحسن لابن 
سيرين أنا رأيت كان طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجذ» فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن؛ 
فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن» ولم يحضر ابن سيرين جنازته لشىء ء كان بينبماء كذا قال 
ابن خلكان . 

الحسن بن زياد: اللؤلؤى قاضى الكوفة صاحب الإمام أبى حنيفة رحمه الله كان يقول : 
كتبت عن بعض شيوخنا اثنى عشر ألف حديث» كان رأسًا فى الفقه» توفى سنة أربع ومائتين. 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: أم المؤمنين تزوجها النبى يل بعد خنيس بن حذافة 
سنة ثلاث . وماتت سنة حمس وأربعين . وقيل : سنة إحدى وأربعين. 

حكيم بن حزام: بكسر الحاء المهملة وبالزاء المعجمة ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
القرشى الأسدى المكى» وعمته أم المؤمنين خديجة زوج النبى اة ولد هو فى جوف الكعبة . 
وروى أنه كان يقول: ولدت قبل الفيل بثلاث عشر سنة» وكان من سادات قريش فى الجاهلية ؛ 
وكان عالما بالنسب» وأسلم هو يوم الفتح» وله ستون سنة وعاش فى الإسلام ستين ومات وهو 
ابن مائة وعشرين سنة» كذا قال البخارى سنة أربع وخمسين» كذا قال إبراهيم بن المنذر . . وقيل: 
سنة ثمان وخمسين» وقيل : : سنة ستين . وقال العينى : إنه ذهب بصره قبل أن يموت» وكان موته 
بالمدينة المنورة» كذا فى نتائج الأفكار . 

ا حمزة بن عبد المطلب: عم النبى يله ورضيعه أرضعتهما ثوبية جارية أبى لهب 

اللعين > مات يوم أحد» وقبره هناك يزار» ويتبرك به . 

حمل بن مالك: بن النابغة الهذلى يكنى أبا فضلة صحابى نزل البصرة» روى عن النبى 
له فى قصة الجنين» وله ذكر فى الصحيحين» وروی أبو موسى فى الذيل أن حمل هذا قتل في 
عهد النبى مد وقال ابن حجر : إن هذا عندى من الأوهام؛ فإنه كان حيا فى عهد عمر. وروی 
عنه عمر رضى الله عنهم . 


٠‏ عرف الخاء العصمة 
خالد بن الوليد: بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشى المخزومى من كبار 
الصحابة يكنى أبا<ليمان أسلم بين الحديبية والفتح» وشهد موتةء ويومئذ سماه رسول الله ا 
سيف الله »“وشهد الفتح وحتينا . . وقال الواقدى : هو أسلم بعد فتح خيبر أول يوم من صفر سنة 
ثمان» واستعمله أبو بكر على قتال أهل الردة ومسيلمة الكذاب» ثم وجهه إلى العراق» "م إلى 
الشام مات بحمص . وقيل بالمدينة سنة إحدى وعشرين . وقيل : سنة اثنين وعشرين 


کے 


< 
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07 خحبيب: هو صحابى جليل » وقع فى أيدى الكفار فى عهد النبى له وصلب وأخبر الله 


عز وجل نبيه يك 5 بموته بإنزال آية كانت نتلى فى القرآن» ثم نسخت . 


0 الخصاف: هو أبو بكر أحمد بن عمر الشيبانى كان محدثا لكنه قل ما روى شيخ الحنفية 
حاسبا عالما بالرأى مقدما عند المهتدى بلله زاهدا ورعا كان يأكل من صنعته صنف تصانيف 
ككتاب الخراج » وكتاب الحيل » وأدب القاضى وأحكام الوقوف وغيرهاء ولا قتل المهتدى نهبت 
دار ا لخصاف وذهبت بعض كتبه» وكان قد قارب الثمانين مات ببغداد إحدى وستين ومائتين» كذا 
فى أعلام النبلاء . وقال قاضى خان : أن المخصاف كان كبيرا فى العلم . 

الخليل: بن أحمد الفرا هيدى الأزدى هو إمام اللغة والعروض والنحو كان بارعا ذكيا 

مستنبط علم العروض ومخترعه . وقيل: : إنه دعا بمكة أن يرزق علما لم يسبق إليه أحد» فلما 

رجع من حجة ألقي عليه علم العروض واجتمع هو فى البصرة ة مع أبى عمرو وجلس فى حلقته 
ار كلسي باحس وبر رول : فى ستين ومائة . ١‏ 

خواهر زادة: هو شيخ الوقت فقيه ماوراء النبر اسمه محمد بن حسين بن محمد 

البخارى يكنى بأبى بكر وهو ابن أخت القاضی أبى ثابت محمد بن أحمد البخاری ولذا لقب 


بخواهرزادة» وكان من بحور العلم توفى ببخارا فى الجمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وأربع 


مائة كذا فى أعلام النبلاء . وقيل : سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة» وله كتاب الذخيرة وغيره. 


عرف الزاء العهمة 
© الزعفراني. هو أبو عبد الله الحسن بن أحمد الفقيه الحنفى وهو الذى رتب الجامع 
الصغير للإمام محمد والزعفرانى نى أيضا هو أبو على الحسن بن محمد بن الصباح كان بارعا فى 
الفقه والحديث ولزم الإمام الشافعى حتى تبحر» وهو أحد رواة الأقوال القديمة عن الشافعى 
رحمهما الله توفى فى سلخ شعبان» وقيل : فى رمضان سنة ستين ومائتين. وقيل : فى ربيع الآخر 


سنة تسع وأربعين ومائتين» والزعفرانى نسبة إلى الزعفرانية وهى قرية بقرب بغداد والمحلة التى 


0 Sm CGC 


لمك والجيادة: و ا E‏ سرك اياي أبى 


حنيفة» يقول أبو حنيفة : زفرنا قياسنا. . وقال حماد بن أبى حنيفة لم يكن بعد أبى يوسف فى 
أصجاب ا حنيفة مثل زفر: :“مولده سنة عشر ومائة» وتوفى فى شعبان سنة ثمان وخمسين 
و . وقال الدمياطى فى تعاليق الأنوار على اللدر المختار: إنه كان متوليا 
لقضياء البضرة وات نيبا . ۴ 
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الزهرى: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشى الزهرى كان 
فقيبا من التابيعن فى المدينة رأى عشرة من الصحابة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأفاق عليكم 
بابن شهاب» فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه» وكان أبو جده عبد الله بن شهاب 
شهد مع المشركين بدراء وكان أبوه مع مضعب بن الزبير توفى ليلة الثلثاء لسبع عشرة ليلة خلت 
من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة. وقيل : ثلاث وعشرين وقيل: خمس وعشرين وهو ابن 
اثنين. وقيل : ثلاث وسبعين» ودفن فى ضيعته أدامى» وهی خلف شغب وبداوهما وادايان. 
وقيل قريتان بين الحجاز والشام فى موضع هو آخر عمل الحجاز؛ وأول عمل فلسطين. وقيل: إنه 
مات فى بيته نعف وهى قرية عند القرى المذكورة» وقبره على الطريق ليدعو له كل من ير عليه؛ 
كذا قال ابن خلكان والزهرى نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة. هى قبيلة كبيرة من قريش . 

زياد بن أبى مريم الجزرى: قال العجلى: إنه تابعى ثقة» وذكره ابن خبان فى 
الثفات» وقال الدارقطنى : زياد بن أبى مريم ثقة» وزعم البخارى أن اسمه زياد بن الجراح» فزياد 
ابن أبى مریم وزياد بن الجراح رجل واحد» وتبعه على ذلك ابن حبان فى الثقات» والأظهر أنهما 
اثنان؛ فإن زياد بن الجراح رجل من أهل الحجاز من موالى عثمان» وكان زياد بن أبى مریم رجلا 
من أهل الكوفة كذا قال فى تہذيب التبذيب . 1 
زيدبنأرقم: صخابى أنصارئ خزرجى يكنى أبا عمر ويقال: أباعامر» غزا مع رسول 
اله يكل سبع عشرة غزوة» وقال ابن السكن : أول مشاهده الخندق نزل الكوفة وشهد صفين مح 
على» وكان من خواصه قال خليفة : مات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين» وقال الهيثم 
ابن عدى : سنة تمان وستين» وأرخه ابن حبان سنة خمس وستين . 

زيد بن ثابت: بن ضحاك صحابى أنصارى نجاری مدنى يكنى أبا سعيد» ويقال: أبو 
خارجة قدم النبى ية المدينة وهو ابن إحدى عشر سنة» وكان يكتب له الوحى» وكان من 
أصحاب الفتوى» وقال مسروق: كان هو من العلماء الرأسخين» ويوم مات قال أبو هريرة: مات 
اليوم خير الأمة . وقال ابن عباس : والله لقد دفن اليوم علم كثير . قال يحبى بن كثير : توفى سنة 
حمس وأربعين. وقيل : سنة ثمان وأربعين. وقيل سنة إحدى وخمسين . وقيل : سنه خمس 
وخمسين. 00 

زيد بن عياش: هو أبوعياش مدنى من التابعين» قال ابن حجر : إنه صدوق» وذكره 
مالك فى الموطأء وقال ابن حزم: هو مجهول. وفى بعض حواشى الهداية أن أبا حنيفة لا دخل 
بغداد قال فى مناظرة وقعت بينه وبين أهل بغداد أن زيد بن عياش من لا يقبل حديثه » واستحسن 
هذا الطعن منه أهل الحديث» حتئ قال ابن المبارك: كيف يقال إن أبا حنيفة رحمه الله لا يعرف 
الحديث وهو يقول: إن زيد بن عياش من لا يقبل حديثه» وقال ابن الجوزى : قال أبو حنيفة : زيد 
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أبو عياش مجهول» فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل . 


عرف السس المبملة 

سعد بن أبى وقاص: اسمه مالك بن وهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب هو 
صحابى زهرى يكنى أبا إسحاق» أسلم قديا روى ابن المسيب عنه أنه قال : لقد مكنت سبعة 
يام وأنى لثالث الإسلامء وقد هاجر قبل رسول الله ل وشهد بدراء والمشاهد كلهاء وقد رمي 
يوم أحد ألف سهم» وكان مجاب الدعوات» وكان أميرا على الكوفة لع وفتح الله على يده 
الققادسية» وذكر غير واحد أنه توفى بالعقيق» وحمل إلى المديثة» ودفن بالبقيع سنة إحدى 
د تمسين. وقيل : سنة حمس وخمسينء وهو المشهور وهو ابن ثلاث وسبعين . وقيل: أربع 
وسبعين» وهو آخر العشرة المبشرة وفاة. 

سعید بن جبیر: بن هشام الأسدى بالولاء مولى بطن من بنى أسد الكوفى من التابعين 
ا الل عزن عبد این عا ربع ت افر واک وراينه عه اا عر ا 
ورعا ثقة إماما حجة على المسلمين؛ روى أنه كأن له ديك يقوم من الليل لصياحه: فلم يصح ليلة 
حتى أصبح؛ فلم يستيقظ سعيد فشق عليه فقال: ما له قطع الله صوته فما سمع له صوت بعدهاء 
ركان ابن عباس إذا أنه أهل الكوفة يستغتونه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير» وكات فو مع عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس لما خرج هو على عبد الملك بن مروان» فلما قتل عبد 
الرحمن هرب سعيد ولحق بمكة وأخذ وبعث به إلى الحجاج الظالم النقفى» فقتله ذبحا ببلدة 
زاسط. فى شعبان سنة خمس وتشتعين» وهو أبن تسع وأربعين مرلة» ودفن فى ظاغر يلد را 
دقبره يزار. وقيل : إنه فى مدة مرضه كان إذا نام رأى سعيد بن جبير آخخذا بمجامع ثوبه» ويقول 
ل: يأ عدو الله فبم قتلتنى فيستيقظ مذعوراء ويقول: مالى ولسعيد بن جبير كذا قال ابن 
خلكان. 

سعید بن المسہب: بفتح الياء المثناة التحتية مشددة وقيل بكسر الياء مخزومى نسبة 
الى مخزوم من أجداده قرشى» قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه» وكان هر 
من أفقه التابعينء وأحد الفقهاء فى المدينة» ولد لسنتين مضتا من خلافة عم كا رواه أحمد 
ابن حنبل» وكان هو أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته؛ وقال مالك: بلغنى أن عبد الله بن عمر 
كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره» وقال قتادة: كان الحسن إذا أشكل . 
عليه شىء كتب إلى سعيد بن المسيب» وكان هو رجلا صا حا ورعا لا يأخذ العطاء» وكان له 
ا جرا وسح أربيعين جه وما قات اللكييرة الأول تند حصني ست وطتلى الغ 
برو اعساء سمعن بسن » قال ی مات ی أريم رسد فى وة الرليدة رچ 
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خيسة وسمبعين نة وقال أبونعيم: مات سنة ثلاث وتسعين» وفى التقريب مات بعد 
دمن ة وقد اهز اتن ول + ]إن توقى فى س س وما كذا قال ابي خا 

سلمان الفارسى: أبو عبد الله ويقال لَه : سلمان الخير أصله من أصبهان» وقيل: من 
غيره اسل عند قدو النبى يكل المدينة» وأول ان ادى نفل ف البدر امثير أن العلماء 
نو على ازااينانيان عا انين و و ا الات مان ومسي وات 
أدرك زمن عيسى عليه السلام» وقال الواقدى مات بالمدائن فى خلافة عفمان» وقال أبو عبيد: 
لس الات وهال ري ليم تلان ويل EE‏ قال 
ود ET‏ ره | 

ر هى أخت مارية القبطية أهذاهما المقوقس ملك الاسكندرية إليه بلق فوهب 


سيرين هو اة لحسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن ابن حسان» كذا فى مدارج النبوة. 


عرف الشين المعهمة 

الشاضعى: هو منحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يريد أبن هاشم بن عبد المطلب بن بد مناف آلقرشي المطلبى الإمام المكى من أتباع الدابعين' 
وكان السبائب صاحب وأية بنى هاشم يو بدر فأسر وفدی نفسه ثم أمنلم» وابنه شافع لقى رسو 
ان بل وكان الإمام الشافعى أعلم كتاب الله وآثار الصحابة لغويا أدييا شاعرً فصيحًا عارقًا 
اناس والتسوتع» وقال أنحمذابن حتبل: إن الشافتى كالشمس للدنياء وكان الك افعي يرا 
يغلت وألحمذ بن خنبل شی خلفه» قال الزبيع بن سليمان: رأيت على باب دار ال مام اشا فی 
سبع مات رااحلة لطلب سماع كتبه» كذا قال الشعرانى» وقال :۷ تسبوا ريشا فان سي ي 
طاق الأدض علما أورده الحافظ السيوطى فى تبييض الصحيفة › كذا قال الطحطاوى» فحمله 
بعضهم على الإمام الشافعى» وبعضهم على ابن عباس » فإنه كان حبر الأمة وترجمان القرآن» 
وقال العلامة محمد أكرم فى شرح النخبة : وضع مأمون بنأحمد-الهروى قال حدثنا أحمد بن 
جد رن عدف عد ان ا e‏ 
كرن اضر على أمتى من إبلسنة ويكون فى أمتى رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتى . 

ولد الأمام الشاقعى فى اليوم الذى توفى فيه أبو حنبفة سنة خحمسين وماثة ممدينة غزة عي 
الأصح. وقيل: بعسقلان» وفيل: باليمنء ونشأ بمكة ورحل إلى الإمام ا اباي 
د تر لد ا را عور ا عير ووی اك ار ا و 
الصغرى؛ وقبره يزار بها. وقال الإمام اليافعى : إنه مات يوم الجمعة آخر يوم من رجب ودفن بعد 
العصر من يومه» وقد كنت أنا ووالدى العلا دام ظله شريك السفر فى ا مركب احامدى حن 
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الرجوع من مكة المعظمة إلى الهند مع الشريف السيد عبد ابن السيد عقيل نائب حرم مكةء وهو 
كان رجلا معمرا مؤر خا محدئًا شاقعيًا فطنًا كم -” 

قال يوما: إنه وقع بين الحنفية والشافعية مقاولة مزاحًا فالحنفية يقولون: إمامكم كان مخفيا 
حتى انتقل إمامنا والشافعية قالوا: لما ظهر إمامنا هرب إمامكم» فقال والدى العلام دام ظله هذا 
ولا حاجة للناس حينئذ إليناء وكبر السن يقتضى الرجوع إلى المولى والدنيا ليست بذار قرار ذهب 
وخلى الدنيا للشافعى فحسنه كثيراء وقال: هذا هو الإنصاف. 00 

| شرييح: هو ابن الحارث بن قيس وهو كتدى يكنى أبا أمية» كُذا قال الإمام اليافعى» 

هو من كبار التابعين واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة» فأقام قاضيا خمسًا وسبعين سنة 
لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيبا من القضاء فى فتنة ابن الزبي واستعفى الحجاج 
١‏ ابن يوسف من القضاءء فأعفاه» ولم يقض بين اثنين حتى مات كان ذا فطنة وأعلم الناس بالقضاء 
ذا عقل شاعرا توفى سنة سبع وثمانين وهو ابن مائة سنة؛ وقيل : سنة اثنين وثمانين. وقيل : سنة 
ثمان وسبعين» وقيل : سنة ثمانين» وقيل: سنة تسع وسبعين: وقيل: سنة ست وسَيْكينَ وهو ابن 
مائة وعشرين سنة . وقيل : مائة وثمان سنين» كذا قال ابن خلكان. 

شريك بن عبد اللّه: يكنى أبا عبد الله النخعى تولى قضاء الكوفة أيام المهدى. ثم عزله 
موسى الهادى كان فقيها فطنا كان مولده ببخارا سنة خمس وتسعين للهجرة» وتوفى يوم السبت 
مستهل ذى القعدة سنة سبع وسبعين ومائة بالكوفة . وقيل : مات سنة ثمان وسبعين ومائة؛ وكان 
هارون الرشيد بالحيرة فقصده ليصلى عليه فوجدهم قد صلوا عليه» فرجع ذا قال ابن خلكان . 

الشعبى: بفتح الشين هو عامر بن شراحيل يكنى أبا عمرو كوفى ثقة من التابعين فيه 
أدرك خمس مائة من الصحابة» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه مات فجاءة بالكوفة بعد الائة :ة 
أربع ٠‏ وقیل : ثلاث؛ وقيل: منك. وقيل: سبع ء وقبيل: مضل وله نحو من كمالك رة 
والشعبى نسبة إلى شعب هو بطن من همدان» وقال الجوهرى : هذه النسبة إلى جيل باليمن نزله 
: حسان بن عمرو الحميرى هو وولده ودفن به وهو ذو شعبين» فمن كان بالكوفة منهم قيل لهم:. 
شعبيون» وما كان منهم بالشام قيل لهم : شعبانيون» كذا قال ابن خلكان» وقال الأمام اليافعى : 
وشعب فى بلاد اليمن مكان معروف بالقرب من صنعاء, والله أعلم من أى شعب ذلك الشعبى . 

شمس الائمة السر خسسى: وسرخس بفتح السين والراء المهملتين وسكون الخاء 1 
الحتجمة /لذة مسشهورة ا كنذا فى الالعياة كان فسن خالا م ا مسد ا 
ابن سهل يكنى بأبى بكر کذا فى مفتاح السعادة كان صلبًا فى مذهب أبى حنفية ولد سنة أربع 
مائة» وقدم بغداد سنة عشر وأربع مائة مع أبيه للتجارة» ومات فى الجمادى الأولى سنة أربع 
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وتسعين وأربع مائة . وقيل : سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة . قال فی شرح الكافى: وكان شيخنا 
الإمام يعنى شمس الأئمة ا حلوانى يقول إلخ . 

وفى أعلام النبلاء أنه أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن ضالح البخارى والحلوان 
بضم الحاء المهملة وسكون اللام ونون بعد الألف اسم بلدة» وقد يقال الحلوائى بالهمزة بدل النون 
نسبة لبيع الحلوى» كذا فى مفتاح السعادة» وفى أعلام النبلاء أن الحلوائى بفتح الحاء وبا مدء وفى 
الاثتباه حلوانى بفتح الحاء وسكون اللام بعدها واو ولف ساكنة» وفى آخرها النون منسوب إلى 
عمل الحلواءء ويقال بالهمزة مكان النون» وكان الحلوانى معدودا فى المجتبدين » كذا فى ذخيرة 
الى وتوفى سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة بكش وحمل إلى البخاراء ودفن هناك» 
وقیل : فى تاريخه غير ذلك . 


عرد الصاد البملة 


صفية: أم المؤمنين بنت حيى توفيت سنة خمسين» كذا قبل . 


مرف الطاء البملة 

الطحاوى: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدى الطحاوى؛ 
ونتدبت إليه رياسة أصحاب أبى حنيفة بمصر برع فى الفقه والحديث وهو ابن أخت أبى إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزنى صاحب الشافعى نسبة إلى مزينة بنت كلب وهى قبيلة كبيرة مشهورة؛ 
وكان الطحاوى على مذهب الشافعى» ويقرأ على المزنى ثم انتقل إلى مذهب أبى حنيفة) سكل 
عن وجه الانتقال فقال: لأنى كنت أرى خالى يديم النظر فى كتب أبى خنيفة » فلذلك انتقلت 
إليه» وهو صنف كتبا منها أحكام القرآن» واختلاف العلماء» ومعانى الآثار» وكتاب الشروط › 
وله تاريخ كبير وغير ذلك» ونقل ابن خلكان عن أبى سعد السمعانى أنه ولد سنة تسع وعشرين 
ومائتين» وزاد غيره فقال: ليلة الأحد لعشر خلون من ربيع الأول» وتوفى سلة إحدى وعشرين 
وثلاث مائة ليلة الخميس مستہل ذى العقدة بمصر» ودفن بالقرافة» وقبره مشهور بباء وطحاء 
بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعدها ألف قرية بصعيد مصر والأزد بفتح الهمزة وسكون الزاء 
المعجمة وبالدال المهملة قبيلة كبيرة مشهورة من قبائل اليمن» كذا قال ابن حلكان . 

طلحة: بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشى التيمى ؛ 
أبو محمد المدنى أحد العشرة المبشرة» وأحد السابقين غاب عن بدر فضرب له رسول الله اة 
بسهم وشهد أحدا وما بعدهاء وقال قيس بن أبى حازم : رأيت يد طلحة شلاء» وقى بها رسول 
لله بياذ يوم أحد وسماه رسول الله اة طلحة الخير» كذا قال الشعرانى؛ فلما التقى القوم يوم 
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الجمل رمى مروان طلحة بسهم فأصاب ركبتيه» فمات منف وذلك يوم الجمعة لعشر خلون من 
جمادى الأخرى سنة ست وثلاثين» قال المدائنى مات وهو ابن خمس وستين. وقيل : هو ابن 
ثلاث وستين» وروى أن عبد الملك بن مروان يقول: لو لا أن أمير المؤمنين مروان أخبرنى أنه قتل 
طلحة ما تركت أحدا من ولد طلحة إلا قتلته بعشمان» وقبره بالبصرة مشهور يزار كذا قال 
الشعرانى . 


عرف الع المبملة 
عائشة بنت أبى بكر الصديق: أم المؤمنين رضى الله عنبماء كانت أفقه النساء وأحبين 
إلى رسول الله و وقال هو 4 : افضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة» . 
توفيت فى المدينة فى رمضان سنة سبع وخمسين على الصحيح» كذا فى التقريب . ش 
عبادة بن الصامت: أنصارى خزرجى مدنى صحابى بدري مشهور مات بالرملة سلنة 
أربع وثلاثين» وله اثنان وسبعون. وقيل: عاش إلى خجلافة معاوية» قال سعيد بن عفير: كان 
طوله عشرة أشبار» كذا فى التقريب . ْ 
٠‏ عبد الرحمن بن عوف: قرشى زهرى أحد العشرة المبشرة» ولد بعد الفيل بعشر 
سنين» وأسلم قديا وهاجر الهجرتين؛ وشهد المشاهد كلهاء وكان اسمه عبد الكعبةء فغيره 
الى 5 وكان من أغنياء الصحابة. وقيل: إنه كان يفتى على عهد رسول اله لا ومناقيه. 
ْ شهيرة» توفى سنة انون وثلاثين. وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. وقيل: إحدى» وقال بعضهم: 
كان ابن خمس وسبعين سنة . 
عبد الله بن جعفر الطيار: بن أبى طالب هاشمى لما هاجر جعفر بن أبى طالب إلى 
ا ببشة حمل امرأته اسماء بنت عمیس معه» فولدت له هناك عونا ومحمداء ثم قدم جعفر بهم 
اللدينة كان من الصبحابة أجود» قال ابن حبنان: كان يقال له: قطب السخا. توفى بمكة سنة 
ثمانين. وقيل غير ذلك» وكان يوم توفى النبى يل ابن عشر سسنين . ا 
عبد الله بن سهل: ‏ بن زيد بن كعب بن عامر بن عدى الأنصارى الأوسى الحارثى, قل 
فى عهد النبى 5 لا خرج للتجارة إلى خيبر مع أخيه عبد الرحمن بن سهل» وبعض أقربائه: 


وتفرقوا بحوائجهم. فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا فى قليب من قلب خيبر » فجاءوا إلى رسول 
الله اء وقصته فى القسامة مشهورة. | ١‏ 

عبد الله بن الزيبر: بن العوام بن خويلد القرشى الأسدی» أمه أسماء بنث أبى بكر 
هاجرت به أمه إلى المدينة وهى حامل فولد بعد الهجرة بعشرين شهرًء وقيل: فى السنة الأولى 
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باخلافة » وكان من لم يبايع يزيد فغلب على الحجاز والعراقين واليمن ومصر وأكشر الشام ؛ 
زات ولايته تسع سَنِين» وقتله الحجاج بن يوسف فى أيام عبد املك بن مروان فى ذى الحجة 
سئة ثلاث وسبعين فى مكة . ۰ ش 

عتاب بن أسيد: بفتح أوله ابن أبى العيص بكسر المهملة بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
ماف يكن بأبى عد الرحمن؛ ویقال: أبو محمد هو صحابى مکی أسلم يوم فتح مكة كذا قال 
الإمام البافعى » وكان صالخا خيرا استعمله النبى يك على مكة حين خروجه إلى حنين؛ ولم يزك 
وال على مكة حتی قبض رسول الله يل وأقره أبو بكر فلم يزل عليها والياء وتزوج بابئة أبى جهل 
فولد له منها عبد الرحمن بن عتاب . وقد ذكر أبو نجغفر الظبری عتابا فيمن لا يعرف تاريخ وفائه» 
وقال فى تاريخه: إنه كان واليا بمكة لعمر سنة عشرين . وقال الزيلغى فى تخريج أحاديث 
الهداية؛ أنه مات فى جمادى الأخرى سئة ثلاث غشرة . وقال الواقدى أنه مات يوم مات أبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنهم . 1 

. عثمان بن أبى العاص الثقفى الطائفی: صحابى شهير استعمله رسول الله ل على 
الطائف ومات فى خلافة معاوية بالبصرة . ش 

عثمان بن عفان: بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى القرشى 
يكنى أبا عمروء أسلم قدها وتروج بنتى رسول الله #5 رقية ثم آم كلنوم مرة بعد أخرى» ولقب 
بذى النورين» وهو أحد الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة» ولد بعد الفيل لست سنين» ولم يشهد 
بدرا لأنه كان فى خدمة مرض زوجته رقية بنت النبى 5 . وقال ابن مسعود حين بويع عشمان 
باينا خخيرنا وكان هو أوصل للرحم من زهاد الصحابة قائم الليل كريم النفس استشهد فى الايد 
فى ذى الحجة بعد عيد الأضنحى . وقيل : ثانى عشز ذى الحجة سنة حمس وثلاثين قتله الصرهو 
والملصحف مفتوح ين اديه ء وهو يقرأ فانتفخ الدم» ووقع على قوله تعألى: #فسيحُفيكهم الله 
وهو السميع العليم4: وكان مدة خلافته اثنى عشر سنة وعمره ثمانون وقيل: أقل وقيل : أكثر: 

عدى ابن حاتم: بن عبد الله الطائى رئيس طى یکنی أبا طريف» ويقال: أبو وهب 
صحابى شهير متواضع قدم عليه يل فى شعبان سنة سبع وهو من المعمرين حضر فتح الدأئن؛ 
وشهد مع على الجمل وصفين وغيرهماء وتوفى بعد ذلك بالكوفة وقال ابن حاتم السجستانى فى 
E a e a e E aa‏ 
بالكوفة سنة ثمان وستين . وقيل: سبع وستين . ٠‏ 

عرفجة بن أسعد: بن كرب بفتح الأول وكسر الثانی» هو صحابى تميمى قد أصيب 
أنفه يوم الكلاب يروى عنه الفرزدق الشاعر وهو نزل بالبصرة . لضان 

عقيل بن أبى طالب: بن عبد المطلب هاشمى أخو على أسلم قبل الحديبية» وشهد 
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عزوة موتة» وكان أسن من جعفر بعشر سنين» وكان جعفر أسن من على بعشر سنين» وكان عالم 
بدسب قريش ذكيا حاضر الجواب, توفى فى خلافة معاوية بعد ماعمى» وقيل: مات فى أول 
حكومة يزيد بن معاوية قبل وقعة الحرة. 2 ' 

على بن أبى طالب: بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبى بل وزوج ابتته» وأمير 
المؤمنين والخليفة الرابع وواحد من العشرة المبشرة» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهو أول من 
أسلم فى صغره وشهد بدرا وأحذا وسائر المشاهد» وكان بيده لواء رسول الله اة فى مواطن 
كثيرة؛ ولم يتخلف إلا فى تبوك خلفه رسول الله بيا على المدينة . وقال له يق : #أنت منى بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى)» قتله عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة لثلاث عشر 
خلت . وقيل : بقيت من رمضان سنة أربعين. وقيل فى أول ليلة من العشر الآخر من رمضان. 
وروى عن أبى جعفر أن قبر على جهل موضعه» وقيل : دفن فى قصر الأمارة. وقيل : فى رحبة 
الكوفة؛ توفى وهو ابن ثلاث وستين على الأصح . وقيل : أقل» وقيل: أكثر . 

عمار بن ياسر: بن عامر بن مالك العنسى بالنون ساكنة ومهملة مولى بنى مخزوم 
صحابى جليل مشهور من السابقين الأولين بدرى قتل مع على بصفين سنة سبع وثلاثين . 

عمر بن أبى سلمة: بن عبد الأسد المخزومى ربيب النبى بلا صحابى صغير أمه أم 
المؤمنين آم سلمة زوج النبى ية تزوج النبى يكِِ أم سلمة بعد وقعة بدر فى سنة اثنتين» وكان هو 
يوم توفى رسول الله 1 ابن تسع سنین» قاله الواقدى . وقال ابن الجوزى : إنه كان له من العمر 
٠‏ .م تزونجها رسول الله بي ثلاث سنين» فكأنه عليه السلام تزوجها سنة أربع » وقال ابن الهادى : 
إن هذا بعيد كيف وقد قال ابن عبد البر: إنه ولد فى السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة» ويقوى 
هذا ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله به عن القبلة 
للصائم؛ فقال 5 : «سل هذه» فأخبرته أمه أم سلمة أنه عليه السلام يصنع ذلك» فقال عمريا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال بي : أما والله إنى لأتقاكم لله تعالى» 
وظاهر هذا أنه كان كبيرا كذا نقل فى نائج الأفكار؛ وأمره على البحرين» ومات سنة ثلاث 
وثمانين على الصحيح » كذا فى التقريب . 
عمر بن عبدالعزيز: ابن مروان بن الحكم بن بى العاص بن أمية بن < بد شمس 
القرشى الأموى المدنى » ثم الدمشقى يكنى أبا حفص وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر 
ابن الخطاب . ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين قال ابن سعد: قالوا: ولد سنة ثلاث وستين» 
وقيل : ولد مقتل الحسين سنة إحدى وستين كان هو ثقة مأمونا فقيها مجتهذا حافظا للقرآن ورعا 
إماما عادلاء قال مالك بن أنس: كان سعيد بن المسيب لا يأتى أحدا من الأمراء غيّره ولى أمرة 
اللدينة للوليد؛ وكان مع سليمان بن عبد الملك كالوزير» وتوفى سليمان فى صفر سنة تسع 
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وتسعين واستخلف عمر بن عبد العزيز يوم مات فولى الخلافة بعده» وعد من الخلفاء الراشدين» 
وماتم له أربعون سنة حتى مات فى رجب سنة إحدى وماثة» ومدة خلافته ستئان ونصف. وقال 
الشعرانى أنه دفن بدير سمعان من أرض حمص . ! 

عمرو بن حزم: ابن زيد صحابى أنصارى يكنى أبا الضحاك شهد الخندق وله خمسة 
عير :3 واستعمله النبى يل على نجران وهو ابن سبعة عشر سنة قال: خليفة مات سنة إحدى 
أو اين وخمسين . وقال: سعيد بن عفير سنة ثلاث وخمسين» وقال أبن إسحاق سنة أربع 
وخمسين. وقيل : توفى فى خلافة عمرو فى التقر يب أنه وهم . ٠‏ 

عمر بن الخطاب: ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابن عدى بن كعب القرشى العدوى يكنى أبا حفص أمير المؤمنين كان كثير العلم وافر الفهم زاهدا 
متواضعا أحد الخلفاء الأربعة من العشرة المبشرة كان إسلام عمر نصرة للمسلمين شهد بدرا 
والمشاهدا كلهاء وفتح الله فى عهده بلادا كشيرة» وکان نقش خاتمه كفى با موت واعظاء وولى 
الخلافة عشر سنين وشهورا واستشهد فى المدينة المنورة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة . 
وقيل: لشلاث سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقيل: غير ذلك؛ ودفن مع 
صا-سبيه فى حجرة عائشة بعد أن استأذنها فى حیاته» وأوصى أن يستأذن أيضا بعد موته كذا قال 
الإمام اليافعى . ش 

عيسى بن أبان: من علماء الأصول كان فقيها ذا اعتمادء وقال ابن الملك : ابن أبان كان 
من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأى تفقه على محمد بن الحسن» وكان موته سنة إحدى 


وعشرين ومائتين. 


عرف الفار 

فخر الإسلام: هو على بن الحسين بن عبد الكريم النسفى البزدوى نسبة إلى بزدة قلعة 
حصينة كذا فى أعلام النبلاءء كان إمام الأصحاب بماوراء النبر درس بسمرقند» وكان من يضرب 
به المثل فى حفط المذهب» وله التصانيف الجليلة» وأخوه صدر الإسلام محمد بن محمد 
ابن الحسين بن عبد الكريم وعبد الكريم هذا تلميذ الشيخ الإمام أبى منصور محمد بن محم 
الماتريدى السمرقندى يكنى فخر الإسلام بأبى العسر لكون تصانيفه عسيرة» ويكنى أخوه بأبى 
اليسر لكون تصانيفه يسيرة ولد فى حدود سنة أربع مائة» وتوفى بكش فى رجب سنة أثنتين 
وثمانين وأربع مائة . 


الممجلد الأول - جزء١‏ » مقدمة الهداية لاد تراجم المذكورين في النصف الأخير من الهداية 
مرف القاف 

القدورى: هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفقى»' 
اتتبت إليه رياسة الحنفية بالعر ق كان قد سمع الحدیث» وروی عنه أبو بكر الخطيب صاحب 
التأريخ, وصنف فى مذهبه مختصرا مشهورا كانت ولادته سنة اثنتين وستين» وثلاث مائة. 
وتوفى يوم الأحد الخامس من رجب سنة ثمان وعشرين وأربع ماثة ببغداد» ودفن من يومه بداره 
فى درب أبى خلف» ثم نقل إلى تربة فى شارع المنصور. ودفن هناك بجنب أبى بكر الخوارزمى 
الفقيه الحنفى والقدور بضم القاف والد ال المهملة وسكون الواو وبعدها راء مهملة وهى جمع قدر 
قال ابن خلكان ولا أعلم سبب نسبته إليبا بل هكذا ذكره السمعانى فى كتاب الأنساب . وقيل: 
إنه نسبة إلى بيع القدور أوالى عملها . وقيل : القدور اسم قرية. 


عرف الكاتث 
الكرخى هو الإمام بو الحسن عبسيد الله بن الحسين بن دلال كان من ثقات الخنفية 
وشيوخهم» وله مختصرفى الفروع الحلفية شرحه القدورى وغيره» توفى سنة أربعين وثلاث 
مائة . 


عرف الیم 


مارية أم سيدنا إبراهيم ولد النبى ب كانت قبظية أهداها له ية المقوقس ملك الاسكندرية 
ومصر توفيت سنة السادسة عشر كذا قال الإمام اليافعى . 

مالك بن أنس: ابن مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى أبو عبد الله المدنى الفقيه إمام 
دار الهجرة رأس المتقين من كبار أتباع التابعين كذا قال ابن حجر كان هو إذا أراد أن يحدث توضاً 
وجلس على صدر فراشه وسرج لحيته وتمكن فى جلوسه بوقار وهيئة ثم حدث وكان یکره أن 
يحدث على الطريق أو قائما أو مستعجلاء وكل هذا لتعظيم حديث رسول اله إا وكان 
لا يركب فى المدينة المنورة مع ضعفه وكبر سنه» ويقول: لا اركب فى مديدة فيا ئة رسول 
لله ب مدفونة كانت ولادته سنة حمس وتسعين للهجرة. وقبل : سنة ثلاث وتسعين. وقيل: 
سنة تسعين وتوفى لحشر مضين من ربيع الأول سنة تسع وسبعين بعد المائة» وقيل : سنة ثمان 
وسبعين» وتوفى بالمدينة ودفن بالبقيع » وروى الترمذى عن أبى هريرة مرفوعا يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل يطلبون العلم» فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة قال : سفيان ابن عيينة : 
إنه مالك بن أنس ومثله عن عبد الرزاق» كذا فى المشكاة والأصبحى بفتح الهمزة وسكون الصاد 
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المهملة وفتح الباء الموحدة نسبة إلى ذى أصبح واسمه الحارث بن عوف وهو من يعرب بن قحطان 
وهى قبيلة كبيرة باليمن . ٤‏ 

محمد بن التحسن: ابن فرقد الشيبانى بالولاء الإمام الفقيه الحنفى » وهو ابن خالة الفراء 
النحوى اللغوى وأصله من قرية على باب دمشق فى وسط الغوطة اسمها حرستا وقدم أبوه من 
الشام إلى العراق» وأقام بواسط فولد له بها محمد ونشأ هو بالكوفة وطلب احديث وحضر 
مجلس أبى حنيفة منينء ثم تفقه على أبي يوسف» وأخذ الحديث من الإمام مالك وصنف 
الكتب الكثيرة حتى قيل : إنه صنف فى العلوم الدينية تسع ماثة وتسعة وتسعين كتاباء وكان هو 
رحمه الله فصيحا لغويا أدييا استند بقوله : أبو عبيد فى غريب الحديث» وجرى بينه وبين الإمام 
الشافعى مجالس» وتزوج هو بأم الشافعى؛ وفوض إليه كتبه وماله حتى قال الإمام الشافعى : 
خا م عل كه درن این وقر يتين وال اا ام الناس على في لفق متم بن 
الحسن» وقال أيضًا ما رأيت سمينا ذكيا إلا محمد بن الحسن» وكان الرشيد قد ولاه قضاء الرقةء 
ثم عزله عنها وقدم بغداد» ولم يزل هو ملازما للرشيد حتى خرج إلى الرى خرجته الأولى» 
فخرج معه ومات برنبوية قم قري الذي فة تع وثمالين وؤضاثة ومولدء بمبة مين 
وثلاثين. وقيل : إحدى وثلاثين» وقيل : اثنين وثلاثين ومائة ويوم مات هو مات الإمام فى النحو 
والقراءة أبو الحسن على بن حمزة الكسائئ حتى قيل : إن الرشيد كان يقول: دفنت الفقه والعربية 
بالرى . ۰ | 

محمد بن مقاتل: هو من الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين» وأصله من 
الرى مات بعد المائتين كذا قال ابن حجر . 1 

معاوية بن أبى سفيان صخر: ابن حرب بن أمية الأموى أبو عبد الرحمن صحابى 
أسلم قبل الفتح . وقيل : يوم الفتح» وروی أنه كان كاتب الوحى ودعا له النبى يلو حيث قال : 
اللهم علم معاوية احساب والكتاب وقه العذاب» وصالح معه ا حسن بن على وولى الأمارة 
حتى مات فى رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين. 
عرف النون 

النخعى: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى يكنى أبا عمران كوفى فقيه ثقة 
من التابعين وكان مفتى أهل الكوفة مات سنة ست» وقيل : خمس وتسعين وهو ابن خمسين» 
وقال ابن خلكان : الأصح أنه كان ابن تسع و أربعين سنة ونسبته إلى النخع بفتح النون وا٠‏ 
المعجمة وبعدها عين مهملة؛ وهى قبيلة كبيرة من مذحج باليمن وأبوها . ش 


المجلد الأول - جزء١'.‏ مقدمة الهداية - 0~ أسانيد الهداية 


صرف الاو 
هلال بن يحيى: بن مسلم البصرى الرائى نسبة إلى الرأى لأنه كان على مذهب الكوفيين 
ورائہم» وهو من أصحاب يوسف ابن خالد البصرى» ويوسف هذا من أصحاب أبى حنيفة . 
وقيل : إن هلالا أخذ العلم عن أبى يوسف وزفرء ووقع فى المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازى ' 
وفى المغرب هو تحريف» لأنه من البصرة لا من الرى والرازى نسبة إلى الرى. وهكذا صحح فى 
مسند أبى حنيفة» كذا فى رد المختار. وقيل له: : كتاب الشروط وأحكام الوقف مات سنة خمس 
وأربعين ومائتين» كذا فى مفتاح السعادة. 


٠‏ صرف السا 

. يحيى بن معين: E e ENE‏ وق الأنيان 
وهو إمام فى الحديث ثقة حافظ متقن لم يلق التابعين بل أخذ عن تبع الأتباع» وكتب بيده ست 
مائة ألف حديث ولد سنة ثمانين وخمسين ومائة» كذا قال الذهبى» وقال أحمد بن حنبل كل 
را ع عير BSE‏ . قبل : : إنه خرج مرة من 
الاينة إلنورة لطلب الج فراى الب با فى المنام» فقال: : يا يحيى أ ترغب عن جوارى فقام من 
الخد وزجع»› وأقام بالدينة ثلاثة أيام تم مات فى الجدينة الدوزة فى ذى القحدة نة لايك كلاف 
N Oy‏ 

SS 
خلکان.‎ 
TT 
له منها حذيفة وأسلم اليمان وابنه حذيفة وشهدا أحدا فقتل اليمان بهاء وأما حذيفة فهو صاحب‎ 

ا ا تسم ا 
تبذيت التيديت . وقال الذهبى إنه مات ساس رفن 


شهراية 
فى ذ كر بعش الأسانيم إلى مؤلف البماية 
اعلم أنه أجازنى بجميعها الشيخ الفقيه الكامل النبيه السيد أحمد بن زين دحلان الشافعى 
المدرس فى الحرم الشريف المكى بمكة المعظمة فى ذى القعدة سنة التاسعة والسبعين بعد الألف 
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والمائتين من هجرة رسول الثقلين» وله إجازة بجميعها من طرق عديدة . 

منها: عن العلامة الشيخ عثمان الدمياطى الشافعى المدرس بالجامع الأزهر فى المصر الأنور 
ابن المرحوم الشيخ حسن الدمياطى ) عن الشيخ محمد بن الشيخ على ابن الشيخ منصور الشنوانى 
المدرس بالجامع الأزهر على ما هو مشبت مسلسلا فى ثبته المسمى بالدرر السنية فيما علا من 
الأسانيد الشنوانية» وعن الشيخ العلامة أبى محمد محمد بن محمد الأمير على ما هو مصرح 
مرفوعا إلى صاحب الهداية فى ثبته» وكتاب سنده. ٠‏ 

ومنها: عن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ الإمام محمد بن الشيخ عبد الرحمن Ù‏ 
الكزبرى الدمشقى على ما هو مثبت مسلسلا فى رسالة سنده . 

ومنها: عن الشيخ أبى على محمد العمرى عن إمام المحدثين فى بلد الله الحرام الشيخ عمر 
بن عبد الكريم بن عبد الرسول على ما هو مثبت فى مدارج الأسنادء والشيخ الإمام الوالد القمقام 
أدام الله ظله إلى يوم القيامة عن الشيخ رئيس المدرسين فى بلد الله الأمين شيخ العلماء جمال 
ابن عبد الله شيخ عمر الحنفى عن الشيخ المرحوم عبد الله السراج» وعن الشيخ محمد بن محمد 
'"'مزب الشافعى المدرس فى المسجد النبوى» وعن بعض الثقات عن العلامة محدث دار الهجرة 
الشيخ محمد عابد السندى على ما هو مصرح فى ثبته المسمى بحصر الشارد» وعن أشياخ آخرين 
تغمدهم الله بغفرانه» وأسكنهم بحبوحة جنانه . 

وقد قرأ الوالد العلام أدام الله ظله الجلدين الأخيرين من الهداية أعنى من كتاب البيوع إلى 
الآخر على عمه الشيخ القدوة المفتى محمد يوسف حفظه الله عن موجبات التاسف» وهو قرأ 
على أستاذه وجد أبيه بحر العلوم وال جاه مولانا المرحوم المفتى محمد ظهور الله اللكنوى» وهو قرأ 
على أبيه مهبط الفيض الأزلى مولانا المرحوم المفتى محمد ولى» وهويرويها عن أخ جده أستاذ 
الأساتذة شيخ المحققين مولانا المرحوم نظام الملة والدين» عن أبيه سند الكاملين قدوة العارفين 
مولانا المرحوم الشيخ قطب الذين الشهيد اللكنوى السهالوى» وهو مستغن عن الأوصاف 
لاشتہاره فى الأقطار والأطراف . ب ش 

ش هذا ولقد استراح القلم من تحرير هذه المقدمة نهار الأول من الربيع الأول سنة إحدى 

وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين صلى عليه الله رب المشرقين وا مغربين وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ش ش 
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مذيلة الدراية لقر نة الہ اية 
لاإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي رحمه الله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


| حامدًا ومصليًا 
يقول أبو الحسنات محمد عبد الحى الأنصارى اللكنوى ابن علامة دهره فهامة عصره مرجع 
الأنام فى زمانه مطلب الأعلام فى أوانه» مولانا الحاج الحافظ عبد الحليم جعله الله من ورثة جنة 
النعيم: هذه رسالة مسماة بمذيلة الدراية لمقدمة الهدايةء مرتبة على عدة هداية» كل منها لطالب 
الهداية كفاية جعلتها ذيلا" لما ألفته سابقًاء وتتمة لما صنفته سالفا 


شراية 
فى ترام من ذكر فى الجلدين الزولين من الہ اية 
أخذا من التبذيب وتهذيبه وتذهيبه. والإصابة وغيرهاء كتتبذيب الأسماء واللغات 
للنووى. وشروح الهداية ملاحظًا فى التعبير عنهم بعنوان صاحب الهداية . 


عرف الألف 

بى: بضم الأول وفتسح الباء الموحدةء وتشديد الياء الحتانية المثناة هو ابن كعب 
أبن قيس ابن عبيد بن زيد الخزرجى الأنصارى» كاه رسول الله بك بأبى المنذرء وكناه عمير 
ابن الخنطاب رضى الله عنه بأبى الطفيل » شهد العقبة الشانية فى سبعين من الأنصار؛ وشهد بدا 
وغيرها من المشاهد؛ ومن أجل مناقبه ما ثبت فى صحيح البخارى ومسلم عن أنس أن رسول الله 
قرأ على أبى سورة لم يكن" وقال: «أمرنى الله تعالى أن أق رأ عليك؛. وقال الواقدى: أول من 
كتب لرسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أبى. وكانت وفاته بالمدينة سنة ثلاثين فى خلافة 
عثمان رضى الله تعالى عنه» قال أبو نعيم : هو الصحيحء وقيل: سنة تسع وعشرين» وقيل : 
عشرين» وقيل غير ذلك . 

ابو حمید: اسمه عبد الرحمن بن سعد» ويقال: ابن عمرو بن سعد وقيل: اسمه ' 
المنذر ابن سعيد. وقيل : غير ذلك روى عن ر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمدة 


ا 


(1) الذيل بقية الشىء وآخره» وذيل تصنيف عبارة عما زيد عليه. 


2 
١ 
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أحاديث» وروی عنه ولد ولده سيد وجابر وعياس بن سهل وغيرهمء كان أعلم أحداث 
الصحابة بصلاة رسول الله لا كما رواه عنه أصحاب السان شهد أحدا وما بعدها من المشاهد» 
وتوفى فى آخر خلافة معاوية رضى الله تعالى عنه . ١‏ 

ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن المروزى الزاهد الفقيه 
المحدث جمع بين الفقه والأدب والنحو واللغة والورع والعبادةء وأحد شيوخ الإمام أحمد» أخذ 
عن سفيان الثورى» والإمام مالك» والإمام أبى حنيفة» ومدحه فى مواضع كثيرة» وشهدت 
بفضله الأئمة» ونقل ابن خلكان عن كتاب النصوص على مراتب أهل الخمصوصء أنه قدم 
هارون الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن الباركء فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين» فلما رأت 
الناس قالت : ما هذا؟ قالوا: عالم خراسان» فقالت: والله الملك» لاملك هارون الذى لا يجمع 
الناس إلا بأعوان . ٍ 0 

وكانث وفاته فى رمضان سنة إحدىء وقيل: اثنتين وثمانين بعد اماثة : وينحكي أنه كان 
يعمل فى بستان مولا فجاء مولاه يوما وقال له: أريد رمانا حلواء فمضى إلى بعض الشجر؛ 
وأحضر منہا رمانّاء فكسره مولاه» فوجله اما فرده عليه» وقال: اطلب الحلو» فتحضر 
الحامض: هات سلواء فمضى وقطم من شجرة أخمرىء فلا كسره المؤلى وجده أيضا حامضا؛ 
فاشتد عضبه عليه» وفعل ذلك دفعة ثالثة» فقال له المولى بعد ذلك: أنت ماتعرف احلو من 
الحامض » فقال : لاء لأنى ما أكلت منه شيئًا حتى آعرفه» فقال: ولم لا تأکل؟ » فقال: لأثى 
لم يحصل لى الإذن منك» فکشف عن ذلك» فوجده جقاء فعظم فى غينه؛ وزوجه ت 

ويقال: إن هذه الحكاية للمبارك أبى عبد الله ونسبها بعضهم إلى إبراهيم بن ' عم والله أعلم . 
أفلح: عم عائشة رضى اله تعالى عنها من الرضاعة» قبل : هو ابن أبى القعيس؛ وق 

أفلم أبو القعيس قال النووى فى تهذيب الأسماء : واللغات الصحيح أفلح أخو أبى القعوس ؛ 
وقال الخنظيب فى كتاب الأسماء : المببمة كنيته أبو ا لجعد» وهكذا فى فتح البارى؛ وروى الأئمة 
RT‏ :وجل خلى أل بترت متو 4013 و1 دا 
قلت: من أين» قال: أرضعتك امرأة أخى» قالت: إنما أرضعتنى المرأة» فدخل على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: فحدئته م وقع بينى وبين أفلح» فقال: «إنه عمك» فليلج عليك؟ | 

أبو سعيد الخدرى: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى ». 
اشتېر بكنيته» وروی عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا» وعن الخلفاء» وزيد 
ابن ثابت وغيرهم رضى الله تعالى عنہم ۰ وعنه ابن عباس وابن عمر وجابرء وأبو الطفيل وغيرهم 
رصق اقتاد ع ل اح إعدات اا قد مو وی 
العلاء بن المسيب عن أبيه قال : قلنا لأبى سعيد هنيما لك برؤية رسول الله َك قال : يا أخى إنك 
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اوها السو سن مات سنة أربع وسبعين» وقيل : أربع وستين» وقيل: ثلاث وستين» 
وقيل : خمس وستين . 

ابن السكييت: اسمه يعقوب بن إسحاق. ويكنى بأبى يوسف» وإا عرف بابن السكيت 
بكسر السين المهملة» وتشديد الكاف المكسورة بعدها ياء مثناة تحنية» ثم تاء مثناة فوقية» لأنه كان 
كثير السكوت طويل الصمت» وأصله من دورق بفتح الدال المهملة بعدها الواو الساكنة بعدها راء 
مهملة بعدها قاف» بليدة من أعمال خوزستان بضم الخاء المعجمة وبعد الواو زاء معجمة وهو 
إقليم بين بلاد فارس والبصرة حكى عن أبيه أنه كان قد حج فسأل الله تعالى فى الطواف أن يرزق 
ابنه العلم فأجاب الله دعاءف فتعلم ابن السكيت الصرف والنحو وسائر فنون الأدب» وبرع فيها 
حتى قال ثعلب: أجمع أصحابنا على أنه لم يكن بعد ابن الأعرابى أعلم باللغة من ابن السكيت» 
وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله» فلما جلس عنده قال له : بأى شىء يحب الأمير أن 
نبداً من العلوم» فقال المعتز: بالانصراف قال ابن السكيت: فأقوم» فقال المعتز: فأنا أخف 


| نبوضا منك» فقام فاستعجل فعثر بسراويله» فسقط» والتفت إلى ابن السكيت خجلا وقد 


أحمر وجهه, فأنشد ابن السكيت : 
يصاب المرأ من عثرة بلسانه 2 وليس يصاب المرأ من عثرة الرجل 
فعثرة فى القول تذهب رأسه <١‏ وعشرته بالرجل تبرأعلى مهل 
فلما كان من الغد دخل يعقوب على المتوكل فأخبره ا جرى فأمر له بخمسين ألف درهم . 
ولابن السكيت تصانيف جليلة كإصلاح المنطق وكتاب الأمثال» وكتاب المقصور والممدود وغير 
ذلك مما هو مذكور فى تاريخ ابن خلکان» وكانت وفاته ليلة الاثنين لخمس خلون من رجب سنة 


أربع وأربعين وماثتين» وقيل : ست وأربعين» وقيل : ثلاث وأربعين. 


أبو ذر الغفارى: اسمه برير مصخر ابن جندب» أو جندب بن عبد الله» والمشهور 
جناب بن جنادة كان من السابقين إلى الإسلام مصاحبا لرسول الله هة وسائلا له عن كل شىء 


ش كما ذكره أبو نعيم فى الحلية مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» ومناقبه كثيرة . 


أبو داود: ذكره صاحب الهداية فى فصل الماء الذى يجوز الوضوء به وما لا يجوز به 
بقوله: وما رواه الشافعى من حديث القلتين ضعفه أبو داود» انتبى . والمراد به أبو داود صاحب 
السئن على ما اختاره صاحب غاية البيان: وصاحب العناية وغيرهما من الشراح وترجمته على ما 
فى تبأديب النووی أنه سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستانى قاله أبو حاتم 
وغيره. وقيل : سليمان بن بشر بن .شداد» وقال أبو عبيد وأبو بكر بن داسة سليمان بن الأشعث 
ابن إسحاق بن بشر بن شداد . قال الحافظ أبو طاهر السافى : هذا القول أمثل : والقلب إليه أميل» 
وأصنه من سجستان بفتح السين وكسرهاء وهو الأشهر والجيم مكسورة اسم تملكة لكن لما كانت 
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البلدة المعروفة بزرنج دار ملكتا غلب عليها هذا الاسم سمع أبو داود عبد الله بن مسلمة القعنبى ‏ 
وأبا الوليد الطيالسى» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن.معين وغيرهم» وسمع عنه الترمذى 
والستاتي: وأبو عوانة وغيرهم كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله اء وعلله حصل له 
القبول فى دياز الشام والحجاز والعراق وخراسان وغيرهاء ولا صنف كتاب السنن صار 
لأصحات الحديث كالمصحف يتبعونه اثنى عليه جم من العلماء؛ ومدحه جمع من الفضلاء . 


وحكى عن المحسن بن محمد الرازى أنه قال: 


أراد أن يستمسك بالسان» فليقرأ سنن أبى داود . كانت ولادته سنة ثنتين ومائتين» ووفاته بالبصرة 
لأربع عشرة بقيت من شوال سنة حمس وسبعين ومائتين هناء فإن قلت: قدروى أبو داود هذا 


فكيف يصح قول صاحب الهداية : فحن E‏ 


قلت: التضعيف وإن لم يكن مصرحا فى 


كلامه لکنه يستنبط منه لأنه فى سنده ضعفاء وفى متنه اضطرابا قاله صاحب النباية . وقيل : 


يحتمل أن يكون تضعيفه فى غير سننه» وقال العينى 


: يحتمل أن يكون المراد بأبى داود أبو داود 


الأنصارى شهد بدراء وكان من الشجعان ودافع عن 


رسول الله يلل يوم أحد» وشهد اليمامة». . 


وشارك فئ قتل مسليْمة الكذاب» وتوفى فى خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه» ذا قال التووى . 


أبو عبيك: بغير تاء مذكور فى باب الجنايات من كتاب الحج اسمه القاسم بن سلام كان ذا 
باع طويل فى فنون الأدب والفقهء قال القاضى أحمد بن کامل: كان أبو عبيد فاضلا فى دينه 
متفئنا فى أصناف العلوم من القراءات والفقه والعربية والأخبار حسن الرواية صحيح النقل» روى 
عن أبئ زيد والأصمعى» وأبى عبيدة» وابن الأعرابى والكسائى والفرا وغيرهم. وروى الناس 
من كتبه المصنفة بضعة وعشرين فى الحديث والقراءات والأمثال ومعانى الشعر وغريب الحديث 


يث . وقال الهلال: من الله تعالى على هذه 


الأنة بأرئعة فى زماتتم بالشافعئ في ققه الحديث» وبأحمد بن حنبل فى المحنة» ولو لاه لكفر 


الحديث. 


0 وكانت وفاته بمكة. وقيل : بالمدينة سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين» وقال البخارى: 


سنة أربع وعشرين» ويوجد فى بعض نسخ الهداية فى الموضع المذكور أبو عبيدة بالتاء» واسمه 
من الى وقد ذكرنا ترجمتة فى الأضل» وقال العينى فى شرح أبو عبيد: اسمه معمر بن 
المثنى التيمى» وفى بعض النسخ أبو عبيدة بالتاء» واسمه القاسم بن سلام البغدادى؛ والأول 
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أصح» انتهى . وهذا مخالف لا فى تاريخ ابن خلكان وغيره من التواريخ المعتمدة من أن أبا عبيد 
بغير التاء كنيته القاسم » وبالتاء كنيته معمر, والله أعلم . 

أبو قتادة: امشهور أن اسمه الحارث ابن ربعى الأنصارى» وجزم الواقدى وابن الكلبى 
بأن اسمه النعمان» وقيل: عمروء وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام شهد أحدا وما بعدهاء وكان. 
يقال له: فارس رسول الله به روى عنه وعن معاذ وعمر وغیرهم» وروی عنه ابناه ثابت وعبدالله 
وأنس وجابر وغیرهم مات بالكوفة فى خلافة على رضى الله تعالى عنه وصلى علیه» وقال 
الواقدى مات بالمدينة سنة أربع وخمسين» وذكره البخارى فى من مات بين الخمسين والستين . 

أبو محذورة: اسمه أوس» وقيل : سمرة بن معبر بكسر الميم وسكون العين المهملة» 
وفتح التحتانية؛ وهو المشهور علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان وقصته طويلة 
مروية فى سان ابن ماجة والنسائى» وكان تعليمه إياه بالجعرانة مات سنة تسع وخمسين» وقيل : 
تسع وتسعین» وقد ذكرت نبذا من ترجمته فى رسالتى خير الخبر فى أذان خير البشر. ا 

أسامة: هو ابن زيد بن حارثة بن شرجيل بن عبد العزى مولى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومحبه يكنى بأبى زیدء وقيل: بأبى محمد مات رسول الله ب وعمره عشرون أو 
ثمانية عشرة سنة» وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره على جيش عظیم» فمات 
قبل أن يتوجه أسامة» فأنفذه أبو بكر فهو آخر البعوث النبوية؛ وأول البعوث الصديقية» واعتزل 
الفئن إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية بالمدينة؛ وصحح اين عبد البر أنه مات سنة أربع وخمسيين. 

الأصمعى: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع من أولاد مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان على ماهو مذكور فى تاریخ ابن خلكان كان صاحب لغة ونحوء وأماما 
فى الأخبار والنوادر سمع شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام وغيرهماء وروی عنه عبد الرحمن 
ابن أخيه عبد الله وأبعبيد» وأبوحاتم وميرهمء وهو من أهل البصرة؛ وقدم بخداد فى أيام 
هارون الرشيد. وصار مرجعا للأنام» صنف كثيرا ككتاب خلق الإنسان» وكتاب الأجناس» 
دكتاب الهمزة وغيرهاء وكانت ولادته سنة اثنتين» وقبل: ثلاث وعشرين ومائة» وتوفى فى 
صغرسة ست عشترة ووقيل: أريع عنشيزة) وقيل :اسيع عنشرة وماتين بالبصرة وق" بمرو» 
وعاش ثمانيا وثمانين سنة . 

أم سلمة: بنت أبى أمية ابن المغيرة بن عبد اله بن عمر بن مخزوم القرشية أم الؤمنين 
اسمها هند على الأصحء واسم أمها عاتكة كانت أولا تحت ابن عمهنا أبن سلمة بن عبد الاسر 
بن الشيرة» فمات فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة أربع؛ وقيل: نة 
ثلاث وكانت تمن أسلم قدياء وزوجها أيضّاء وهاجر إلى الحبنشة» ثم قدمامكة وهاجرا إل 
الدينة + وأخرج النسائى بسند صحيح عنها قالت: ما انقضت عدت خطبتى أبو بكر» فلم أقيل: 
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فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمر يخطبنى عليه فقلت أخبره أنى امرأة ذو 
غيرة» وإنى ليس أحد من أوليائى شاهداء فقال رسول الله يك لعمر : قل لها: سأدعو الله فيذهب 
غيرتك» ولس أخد من أوليائك شاهد» ولاغائب يكره ذك» فقال عنمبر: لابا سلمة "م 
فزوجها برسول الله لاء وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب» ماتت 
فى شوال سسنة تبسح وخدمسين على ما قال الواقدى» وضلى عليها أبو هريرة؛.وقال أبو نعيم: سنة 
E e e Ly‏ 
يعد ما جاءها نعى الحسين رضى الله تعالى عنه» ویرد هذه الأقوال ما ثبت فى صحيح مسلم أن 
SAR EEE‏ تقر ]ان E EES‏ يزيده سالا E‏ 
الى غ هة ركان ذلك جن جه ر يزيل يلم بن عقن بعك الشام إلى ال وكانت 
وقعة الحرة سنة ثلاث وستين»-كذا قال ابن حجر" فى الإصابة . 0 

أنس: هو ابن مالك: بق النغير بن ضضم بن زيد بن حرام :الخ ززجى الأنصارى»؛ خادم 
رسول الله ياد واحد مكثرى الرواية عنه ا به أم سليم أمه عند رسول الله ا وهو ابن عشر 
ین وقالت :هذا غلم يخدعك» فقبله» وكناه بأبى حمزة؛ فخدمه غشر سينين» ودعى له 
رسول الله يله بقوله : اللهم أكثر ماله وؤلدهء وبارك فيه فأجابه الله تعالی دعاءه» فكثر ماله حتى 
إن أرضه كانت تثمر فى السنة مزتين». ودفن من صلبه سوى ولد ولده مائة وخمسة وعشرين 
اء كما أخرجه الطبرانى عنه» وكانت إقامته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسام 
فى المدينة ثم شهد الفتويح + ثم منكن البصرةء ومات في باوجو آخر الصحابة موتا فيها ست | جى 
رتسي وبلغ غمره إلى 'ماثة الا سنة» وفال أبو غيم الكوفى :عات ا 9 ر 
مائة ثلا وقال النووى فى تبذيب الأسماء : الصحيح الذى عليه ا جمهور هو هذا . 

أوس: بن الصامت بن قيس بن صم بن فهر بن لعلبة بن غنم بن عويز بن عجرو بن عوف 
ابن الخزرج الأنصارى أخو عبادة بن الصامت الذى ذكرنا ترجمته فى الأصل شهد بدرا وما بعده؛ 
وهو الذى ظاهر من امرأته وكان ذلك أول ظهار فى اللإسلام » توفى بالرملة سنة اثنتين وثلاثين. 

أبو طالب: بن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ووالد على رضى 
له عنه كان جوادا سيخيا شريفا ذاب الأذى عن رسو الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وناصرا 
له مات فى رمضان أو شوال من السنة العاشرة من النبوة. وف مات فى رجب» ولم يجد حظا 
من الإسلام على الصحيح › فقدروى البخارى وغيره أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه 


ر سول الله اة وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية» فقال : أى عم قل : لا إله إلا الله أحاج لك 


)00 ما وقع فى مسك المختام شرح بلوغ الرام لبعض أفاضل عصصرنا أنها ماقت سنة مان وأ 
,فصلت الأقوال الختلفة فى رسالتى تبصرة البصائر فى معرفة الاواخر. 


ربعين فشطط لا يلعفت إليه» وقد 
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تيا عند الف فقال أبو جهل وعبد الله : أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزالا يرادانه حتى قال أبو 


طالب : آخرما كلمهم على ملة عيد المطلب» وأبى أن يسلم» فقال رسول الله 8 : لامتشفرن لك 
مالم ات جت فأنزل ا لاما كان للنين والذين أمنوا أن يستحقوو) للمشر کن الأنن: 

دفى صحبح البخارى ومسلم عن العباس أنه قال لرسول الله يك إن أبا طلب كان ينصرك 
اكت رخدي »قهز برقع دلقي قال N Oa A‏ 
إلى سحضاح . e‏ 

دروي جماعة من المحدثين كما بسطنا فى غاية المغال فى ما يتعلق بالنعال مرفوعا أن أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب» يعطى له نعلان من نار يعُلى منبما دماغه. 0 

ودوی أبنو داود والنسبائى وأحمد وغیرهم عن على قال : مامات أبو طالب انطلقت إلى 
رسول لله َي فقلت: إن عمك الضال قدمات قال: أذهب فوار أباك؛ ثم لانحدئن شيئًا حت 
تيء فذهبت قواريته؛ وجحه'فأمرنى فأغتبلت» فهذه الأحاديث وأمثالها صريسة فى موت 


ش أبى طالب على الكفر: وهو المختار عند المحققين . 


عباس رضي الله عنما بإمبناذ فيه تبن لم يسم أنه ا تقارب موت أبى طلب نظر العباس إليه يسرك 


شفتيه» فأصغى إليه أذنه» فقال : يا ابن أخى والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرته» فقال رسول 


الله عا : «لم أسمع» والحواب عن هذه الرواية أنبا مع ضعفها لا تعارض.الأحاديث الصحييحة 
المبريسمة فى موته كافراعلى أن العباس كان فى ذلك الوقت كافراء فلا اعتبار لقوله .. ولذلك رد ش 
رسو لله 5 شهادته بقوله:: «لم أسمع» فافهم . وفى امقام تفصيل لو لا غرابة القام لأثبته وفى 
ما طكرتء كفاية. ْ 
٠‏ صرف الباء الموعرةٌ ٠‏ 
دراء: بن غار رین الحارث بن عندى الأوسى أبو عار ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو 
الطنؤيل المدنى نزيل الكوفةء وهو بتخفيف الراء» وبالد على الصحيح المشهور عند طا 
۰ 
0.0 وحکی فيه القصر استصنغرهبرسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم بوم بذر وهو أول 
» لما روى البخارى وغيره عته استصغرت آنا وابن جمر يوم بدر. وفى جنیچ البیخاری 
ال : غزوت مع رسول الله ل خمس عشرة غزوة وكانت وفاته بالكوفة زمن مصعب بن الزبير. 
| براء: إن لاسن ران ب كن کاب الصحابة من ا ا وروي لدو وفى 
فتح الهارى أنه ظثر إبراهيم بن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلمء وبرضعته آم سیف" 


| 
1 
1 
ا 
| 
: 


5 اع . 03 f‏ 
وقبل: ام بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد الأنصارية زوجة البراء بن وس : 
| بلال: تبح بسع الراء المسلة المت القرضىيء مولى أبن يكو زف آله نال له 


ا 
| 
ا 
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كان تمن يعذب فى الله فيصبر على العذاب» وكان أمية بن خلف يعذبه» فقدر الله تعالى أن قتله 


من ذلك اليوم» وأذن أيضنًا فى قدمة قدمها إلى المديئة لزيارة قبر رسول الله صلى الله وعلى آله 
وسلم» وله فضائل كثيرة» ومناقب غفيرة من أجلها مائبت فى ضحبح البخارى ومسلم أن 
رسول الله اة قال : دخلت الحنة» فسمعت حشف نعليك بين يدى » وما اشتبر من أن سين بلال 
عند الله شين» فموضوع كما قال ابن كثير فى تاريخه . وكذا ما اشتبر من قصة سقوطه من المنارة 
عند الأذان فى المدينة . ووفاته بها فإن الصحيح أن وفاته كانت بدمشق سنة عشرين ٠‏ وقيل: إحدى 
وعشرين» وقد ذكرت نبذا من ترجمته فى رسالتى خير الخبر فى ذان خير البشر» فارجع إليها . 
مرف الثاء الثلئة 

ثابت: بن فين بن شماس بن مالك بن امرئخ القيس الخزرجى أبو عبد الرحمن خيب 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلمء والمشهود له بالجنة شهد بدرا والمشاهد كلهاء ودخل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وهو عليل؛ فقال: «أذهب البأس رب الناس عن 
ثابت بن فيس بن شماس» استشهد باليمامة فى خلافة آي بكر سنة اثنتى عثشر؛ وروئ الطبرائق 
والبغوى عن أنس أن ثابتا لما قتل كان عليه درع ٠‏ فمر به رجل مسلم فأخذها فبينما رجل نائم إذ 
أتاه ثابتافى المنام » وقال: إنى لما قتلت أخذ فلان درعى؛ ومنزله فى أقصى الناس » وعند يخجباءه 
فرس لى فأت خالداء فكان أمير الجيش» فمره فليأخذهاء وليقل لأبى بكر : إن على من الدين 
كذا وكذاء فليؤده» وإِن فلانا من عبيدى عتيق» فاستيقظ الرجل » وأتى خالدا فأخبره» فبعث إلى 
الدرعء فأتى بہا وحدث أبا بكر بروياه» فأنفذ وصيته . 


« S4 
: كادرة‎ 


ويقال : عبد الله بن تعلبة بن صعير» له حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فى صدقة الفطر. وروی عنه ابنه عبد الله وفيه اختلاف كثير كذا فى التبذيب ٠‏ وقال العينى فى 
شرحه: ثعلبة بن صعير بضم الصاد المهملة » وفتح العين المهملة ؛ وسكون الياء التحتانية المثناة فى 
آخزه راء مهملة» والمذكور فى نيك أى دا ود وغو ابن أن صعيرة ونی كت الفقه ورو 
كنية » وفى الكمال ذكره فى ترجمة ابنه عبد الله وقال المزى : عبد الله بن صعير مسح رښبول 
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الله اة رأسه ووجهه زمن الفتح» وذعى له» وكانت ولادته قبل الهجرة بأربع سنين» وقيل 
مدا وتوفى سنة سبع وثمانين» وقال الانزارى قال جمال الدين فى نسبه العذرى بضم العين 


.. المهملة. وسكون الذال المعجمة آخره راء مهملة . وقيل العدوى منسوب إلى جده عدى‎ ١ 


تلجى: هو محمد بن شجاع أحد أصحاب الإمام أبى حنيفة نسبة إلى ثلج بن عمر 
ابن مالك بن عبد مناف, وليس هو منسوبا إلى بيع الشلج» ويقال له ابن الثلجى. وله تصانيف 
كثيرة مات فجاءة فى صلاة العصر وهو ساجد سنة ست وستين ومائتين» كذا قال العينى . 

ثمامة: بضم الثاء ابن أثال بضم الألف» وتخفيف الثاء مصروف بلا خلاف ابن العلماء 
ابن عبيد بن تعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدوال ابن حنيفة الحنفى اليمامى سيد أهل اليمامة» أسره 
رسول الله ب ثم أطلقه؛ فأسلم وحسن إسلامه» وقصته مروية فى الصحيحين وغيرهما. 


رت ابر 


جعفر: هو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله الطيار ابن عم رسول 
اله ب أسلم قديا وهاجر إلى الحبشة مع أصحابه» ووقع سببا لإسلام النجاشى, واستعمله 


رسول الله ية على غزوة موتة» واستشهد بها سنة ثمان وله فضائل مذكورة فى الصحاح» وإنغا 


لقب بالطيار لقول رسول الله ب رأيت جعفر بن أبى طالب يطير مع الملائكة» روه الترمذى 
والطبرانى والحاكم وغيرهم لا لأنه كان يطير فى الدنيا كرامة كما يفهم من شرح العقائد النسفية . 


عرف الماء المبملة 1 
اتحارث: هو ابن عبد المطلب بن هاشم عم النبى وك ولم يدرك الإسلام» فقد كان لعبد 
ا راون يدرك ال ام إلا أريعة »متهم پرا راو لوبي ا 
رضى اله تعالى عنه والعباس رضي اله تعالى عنه» ولم يسلم إلا اثنان حمزة والعباس رضى الله 

تعالى عنهماء كذا فى تاريخ الخميس . ش 
<تبيب بن أبى سلمة: هكذا وقع فى الهداية فى فصل التنفيل» وصوابه ابن مسلمة كما 
نبه عليه الزيلعى ؛ وهو المذكور فى كتب أسماء الرجال أنه حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن 
تعلبة القرشى الفهرى, كان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله عليہم ٠‏ وأنكر الواقدى سماعه من 
رسول الله يك وإن كان عمره حين وفاته عليه الصلاة والسلام اثنتى عشرة سنة» وقال مكحول : 
سألت الفقهاء هل كان لحبيب صحبة فلم يعرفوا ذلك» فسألت قومه عنهى فقالوا: نعم » وقال ابن 
معين أهل الشام يثبتون له السماع أيضّاء ومات فى خلافة معاوية رضى الله تعالى عنه» وقال ابد 
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سعد : لم يزل مع معاوية:* فى خروبه حتى وجهه إلى أرمينية والياء فمات بها سنة اثنتين وأربعين . 
وروی إسحاق بن راهويه فى ” مسبده” أنه ذكر لحبيب بن مسلمة الفهرى أنه صاحب قبرس 
خرج بتجارة بطريق أرمينية» فخرج عليها حبيب فقاتله؛ وجاء بسلبه على خمس بغال من الحریر 
والديباج والياقوت والزبرجد وأمثالهاء فاراد أن يأخذ كلهاء وأبى أبو عبيدة» وكان أمير الميش 
إلا أن بأخذ بعضةء فقال حبيب له : قد قال رسول الله لل «من قتل قتيلا فله سلبه»» فقال أبو 
عبن تارك ولك لاه و ا رعق اللا ا 
لحبيب : ألا تتقى الل فإنى سمعت رسول الله و يقول : 9إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه؟ 
فاجتمع رأيهم على ذلك» فأعطوه الخمس . | 
وروى نبخوه الطبرانى فى معجمه الكبير والبيبقى فى المعرفة» وأسناده ضعيف» وأما ما 
ذكره صاحب الهداية من أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال لحبيب بن أبى سلمة : 
ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» فليس بصحيح كما بسطه العينى فى شرحه : 
حدسفة: بضم الحاء هو ابن حسل بكسر الحاء المهملة ؛ وإسكان السين المهملة المعروف 
باليمان'" بن جابر بن ربيعة» أسلم هو وأبوه وهاجرا إلى المدينة» وشهداأحداء وقتل أبوه 
يومذء قتله المسلمون خطأء فوهب لهم دمه» وأسلمت أم حذيفة وهاجرت كما روى الترمذى 
فى اقب الحسن والحسين؛ وكان صاحب سر رسول الله وك وكان فتح ههدان والری » 
والدينور فى زمان خلافة عمر رضى الله تعالى عنه على يده وشهد فتح الجزيرة » وولاه عمر رضى 
الله تعالى عنه المدائن » فلم يزل بها حتى مات سنة ست وثلاثین بعد قتل عشمان رضى الله تعالى 
عنه بأربعين ليلة . 
التحسين: بن على بن أبى طالب سبط رسول الله کا وريحانته فى الدنياء وسيد شباب 
أهل الجئة مناقبه مشهوزة» وقصة قتله فى كب السير مسطورة» وفى مزآة الجنات لليافعى ولد 
الحسن بن على فى السسنة الشالشة من الهجرة فى رمضان» ولم أرهم ذكروا تاريخ ولادة أخيه 
الحسين والذى يقتضى ما ذكثروه من زمان وفاتهماء ومدة عمرهما أن تكون ولادة الحسين فى 
السئة الخامسة» ثم وقفت على كلام للقرطبى المالكى يذكر فيه أن الحسن ولد فى شعبان من الست 
الرابعة» فعلى هذا ؤلداالحسنين قبل نمام النبنة من ولادة الحسن» ومثل هذا غريب فى العادة تادر 
الوقوع» ؤيؤيد هذا ما وقفت عليه من نقل الواحدى أن فاطمة علقت بالحضين بعد مود احسن 
بخمسين ليلة» والله أعلم . ش ۰ 
حنظلة: غسيل الملائكة هو ابن الراهب من سادات الصحابة ؛ وفضلائهم» مناقبه شهيرة 


رى إنما لقب باليمان لأنه أصاب دما في قومه» فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد الأشهل من الأنصار» فسماه قومه 
اليماك لاله حالف الأنصار وهم من اليمن» کذا قال النووى. 


pê 
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من أجلها أنه لا استشهد سنة ثلاث من الهجرة فى يوم أحد قال رسول الله 856 : : «ما بال حنظلة 
غسلته الملائكة»), فسالوا امرأته فقالت سمع الهاتفةء وفى رواية الهيعة» أى الصوت الشديد من 
جاتب أحد وهو جنب» فلم يتأخر للاغتسال» رواه الطبرانى والحاكم وابن حبان» وغيرهمء 
وذكر الواقدى أن زوجته جميلة بنت أبى بن بن أبى سلول» وكانت قد ابتنى بها تلك الليلة فرأت فى 
منامها كان بابا من السماء فتح» فدخل حنظلة وأغلق بابه دونهاء فعرفت أنه مقتول من الغد > فلما 
مسحت دصت برجال من قومهاء:وأشهدهم إن دل بها حشر أن يقع فى ذلك نزاع + كذ ذكره 
الزيلعى فى تخرین أحاديث الهداية . 
نادم : 

وقع فى رواية الطبرانى حنظلة بن الراهب» وجاء فى رواية | بن حبان حنظلة بن أبى عامر» 
فيوهم هذا الاختلاف تعدده وليس كذلك». فإن والد حنظلة عمرو بن صيفى بن زيد بن أمية. 
وکښته أبو عامر» وقيل اسمه عبد عمرو الأنصارى الأو سى المدنى» وكان يعرف فى الجاهلية 
بالر هب» وكان هو وعبد الله ابن أ بی سلول منافقين» فعبد الله كان يبطنه» وأبو عامر يظهره: 
وسماه رسول الله 5 بالفاسق. 11110000000 
مجا نأ وكان بمكة إلى أن فتحت فهرب إلى هرقل فمات هناك كافرا سئة تسع أو عشرء كذا قال 
النووى والغينى . 
e‏ 
وھد بدرا واجداواخندق» اراي ويا كام اللسلق بير ea eg‏ 
رسول الله و عي قال اهت ز عرش الرحمن لموته» وفى الصحيحين عن البراء قال : أهدى لرسول الله 
ثوب حریر» فجعلنا نتعجب من حسنه» فقال لناديل سعد فى الجنة خير من هذا والين» وله 
مناقب كثيرة . 

سلمة بن الأكوع: الأسلمى المدنى روى عنه ابنه أياس» ومولاه يزيد بن أ أبى عبييد 
والحسن بن محمد ابن الحنفية وغيرهم مات سنة أربع وثمانين. ش 

سليمصان بن در يدة: بضم الباء الأسلمى المروزى» روى عن أبيه بريدة» وعمران بن 
حصنن » وعائشة وغيرهم. فال حملي وكيم : يقولون: : إن سليمان كان أصح حديثا من أخيه 
عبد الله بن واثق وقال ابن معين. واو تاق ا و ج و و وفى يوم موته 
ماث أخوه أيضاء وكانا قدولدا من بطن واحد» وأبوه بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث 


a‏ قدب اليداية - 0۸ - تراجم المذكورين في الصف الأول من الهداية 


أسلم قبل بدرء وشهدهاء وشهد خيبر» وفتح مكة ومات بمرو سنة ثلث وستين» بريدة صحابى 
وابنه لیس بصحابى» وبه ظهر ما فى قول صاحب الهداية فى باب كيفية القتال» فإن أبوا استعانوا 
بلله علي وحاربواهم لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث سليمان بن بريدة: «فإن أبوا ذلك 
فادعهم إلى إعطاء الجزية إلخ» من المسامحة» فإن المتبادر من هذه العبارة أن راوى الحديث المذكور 
عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سليمان ولیس كذلك بل هو مروى فى صحيح مسلم 
وغيره عن سليمان عن أبيه فافهم . 

سمرة بن جندب: بضم الدال وفتحها وبضم الجيم هو أبو سعيد» ويقال: أبو عبد 
الرحمن بن هلال بن جريح بن مرة الفزارى توفى أبوه وهو صغير» فقدمت به أمه إلى المدينة غزا 
مع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم غزوات» ثم سكن البصرة» كان شديدا على 
لمنوارج» ولذا كانت الحرورية يبغضونه» كان الحسن وابن سيرين من فضلاء البصرة يثنوث عايه ؛ 
توفى بها سنة تسع» وقیل : ثمان وخمسین» وقال البخارى: توفى سمرة بعد أبى هريرة» يقال : 
آخر سنة تسع وخمسين» ويقال: ستين. ظ 

سودة: أم المؤمنين بنت زمعة بالفتح ابن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية كانت أولا 
تحت ابن عمها السكران بن عمرو» وهاجرت معه إلى الحبشة» ثم قدما مكة» فتوفى السكران 
با رضى الله تعالى عنه» ولم يعقب وتزوج رسول الله لبها سنة عشر من البنوة بعد وفاة 
خديجة رضى الله تعالى عتباء وقبل تزويج,عبائشة رضى الله تعالى عنباء قاله ابن إسحاق وقتادة 
وغيرهما . وقال عبد الله بن محمد بن عقيل تزوجها بعد عائشة رضى الله تعالى عنها ماتت فى 
آخر خلافة عمر رضن الله تعالى عنه على قول الأكثرء وقال الواقدى: إلا ثبت عندنا آنا ماقت 
فى شؤال سنة أربغ وخمسين فى بخلافة معاوية رضى الله تعالى عنه . 


ئائرة: 

قال النووى : قال إسحاق : أول من تزوجها رسول الله اة خديجة» ثم سودة» ثم عائشة 
ثم حفصة» ثم زينب» ا ثم أم سلمة» ثم زينب بنت جحش » ثم جويرية» ثم صفية › 
وقيل : سهيل نزيل البصرة» وحديثه عن خالد السمنى عن أبيه كذا نقل العينى وهو غير ابن صخر 
الذى ظاهر من امرأته» فإن اسمه سلمة» أو سليمان» وقد غلط صاحب الهداية» فكتب أحدهما 
مكان الآخر كما ستقف عليه عن قريب . 


سر 
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عرف الشين المعهمة 

شراحة: بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء بعدها حاء مهملة من قبيلة همدان كذا قال 
القبسطلانى فى شرح صحيح البسخارى: هی التى أترت بالزنا عند على رض الله تعالى عنه 
فرجمها. ْ 

17 ش عرف الصاد المبملة 

صبى: بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة التغلبى الكوفى بن معبد ذكره ابن حبان فى 
اقات وقال مسلمة بن قاسم : هو تابعى ثقة روى عن عمر بن الخطاب» وعامة أصحاب رسول 
.الله ۰4 كذا فى تبذيب التبذيب» وتذهيب التهذيب» ولم يذكروا تاريخ وفاته. 
صفوان بن أمية: هو أبو وهب وقيل : أبو أمية صفوان ابن أمية بن خلف بن وهب 
القرشى المكى أسلم بعد أن شهد حنينا كافراء وكان من المؤلفة» وتوفى بمكة سنة اثنتين وأربعين» 
وقيل: توفى فى خلافة عشمان. وقيل : عام الجمل سنة ست وثلاثين» وقتل أبوه يوم بدر كاف . 

صفوان بن عسال: بعين المهملة مفتوحة» وسين مشددة مهملة المرادى الكوفى غزا مع 
رسؤل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثنتى عشرة غزوة؛ ومن مناقبه أن عبد الله بن مسعود 


رړې نه . ش 
١‏ ' عرف الس المبملة 

عباس بن عبد المطلب: عم رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» كان سن منه 
بثلاث سنين» وكان وصولا للأرحام سخياء له مناقب شهيرة به استسقى عمر بن الخطاب بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو مروى فى صحيح البخارى وغیره» وكان 
ذلك فى السنة السابعة عشر هن الهجرة كما فى مر اتان واختلفنوا فى زين إسلامة 
فروى الواقدى بسنده عن ابن عباس إن أبى أسلم بمكة قبل بدرء وأسلمت أم الفضل معهء إلا أنه 
لم يهباجر فأسر مع الكفار يوم بدر. ورده الحافظ ابن حجر فی تبذيب التهذيب“ بأنه ثبت فى 
الصحيح أنه قال يوم بدر لرسول الله ا حين أسر إنى فاديت نفسى وعقيلا» فلو كان مسلما ل 
فادى» فالصحيح أنه أسلم حين أسرء ثم استحكم إسلامه حتى قال رسول الله يك : «أيها الناس 
من آذی عمى فقد أذانى فإنما عم الرجل صنو" أبيه». وكانت وناته فى رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين . وقيل : أربع وثلاثين. 
ذكر ابن إسحاق وغيره من أرباب السير أن عبد المطلب ل لقى من قريش ما لقى عند حفر 


(1). بكسر الصاد المهملة؛ وسكون النون أى مثله. . 
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رموه فون عمل اشر ومع الولده ت بارا شن نعو رحد افا ما بلغوا وواففر» 
على النذر أقرع بينم فخرجت القرعة على عبد الله والد رسول اله يك وكان أصغرهم وأحبوم 
إليه». فبادر لذبحه» فمنعته قريش» ثم اتفقوا على تحكيم بعض الكهان فأشار أن يقرع بين عبد الله 
وعشرة من الإبل» فخرجت مائة من الإبل» فنحرهاء ومن ثم لقب عبد الله بالذبيح . 

وروى نحوه الطبرانى وغيره» وقال العلامة ابن حجر المكى الهيثمى فى كتاب النعمة 
الكبرى على العالم يولد سبد ولد آدم: جملة أولاد عبد المطلب اثنى عش ر كما قيل؛ وحمرة 
أصغر من عبد الله والعباس أصغر من حمزة» فعدهم عشرة قبل وجود هذين . وما قيل : إن عبد 
الله أصغرهم فالمراد به عند إرادة الذبح» انتبى كلامه . 

عثمان بن حنيف: بن وهب بن العكيم الأنصارى الأوسى أبو عمرو المدنى روى عن 
رسول الله با وعنه ابن أخيه» وعبيد الله بن عبد الله وعمارة بن خزية وغيرهمء شهد أحدا وما 
بعدهاء قاله العسكرى وغيره» وتفرد الترمذى فى قوله: شهد بدراء وولاه عمر بن الخطاب 
السواء مع حذيفة بن اليمان» فوضع على الجريب من الكرم عشرة دراهم واستعمله على رضى 
الله تعالى عنه على البصرة قبل الجمل» وبقى إلى زمن معاوية رضى الله عنه. 

عقبة بن عامر: بن عبس بن عمرو بن عدى الجهنى ابن سعاد» ويقال: ابن عامر» 
ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو عبس » روى عن رسول الله ٤ة‏ وعن عمر رضى الله عنه) وروى 
عنه جماعة كان قاريا عالما بالفرائض والفقه» فصيح اللسان أحد من جمع القرآن» قال فى تبذيب 
التبذيب: ومصحفه إلى الأن بمصر بخطه على غير ترتيب عشمان رضى الله تعالى عنه» ولاه 
اة رشن اال دمو مط اقم عر وو فل لخ هياو نت وخيل ا بيات 
. وخمسين» وروى أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه عن عبادة بن نسىء قال: رأيت جماعة على 
رجل فى حلافة عبد الملك بن مروان وهو يحدثهم» فقلت من هذا فقالوا: عقبة بن عامر اجهنى ؛ 
. قال أبو زرعة: فذكر ذلك أحمد بن صُالح؛ فأنكرء.وقال:.مات عقبة فى أخر خلافة 
معاوية رضى الله تعالى عنه . ْ 

عمرو بن العاص: بن وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين مصغرا القرشى السهمى 
آل تام یبر أول ةاش وقيل: فى ضفر نة تماقا وتبهد ل«رسول الله :ا بالصلدع ؛ 
اسل غلن عمان :قان يرل يبا حتى توقق رول ال تع أرسله ابو بكر ری الله تدای 
مرا إلى الشامء فشهد فتوجه» وؤلاه عنمر رضى الله تعالى عنه فى جيش إلى مصر» ففتحهاء 
ولد يال وإليها بها ی فر در ری اله حال عنهة ثم عرله دان رضى الله تاي عله في 
آخر خلافته» ثم استعمله معاوية رضى الله تعالى عنه على مصر» فبقى عليها حتى توفى واليا 
عليها ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين. وقيل: ثمان» وقيل: إخدى وخمسين. قال النووى : 
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الأول اصح . 


الجمهور على كتابة العاصى بالياء» وهو الفصيح عند أهل العربيةء ويقع فى كثير من كتب 
اخا بن والفقة بيذت اليانء ومن ا ورای اسع تو كالكيرالتعال رالا ر ریا 
كذااقال النووى . ش 
عصران: بكسر العين ابن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى البصرى أبو نجيد أسلم هو 
وأبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة؛ وغزا مع رسول الله ية غزوات» وبعثه عمر إلى 
البصرة ليفقه أهلهاء وكان مجاب الدعوة» وفى صحيح مسلم عنه قال : كان قد يسلم على حتى 
اكتوبت فترك ثم تركت الكى فعاد يعنى سلام الملائكة . ّْ 
وروی نحوه الحاكم فى المستدرك» وقال النووى فى شرح صحيح مسلم : كانت بعمران 
بواسيرء وكان يصبر على همهاء وكانت الملائكة تسلم عليه؛ فاكتوى فانقطع سلامهم» ثم ترك 
فعاد سلامهم» انتمى . ونقل السيوطى فى كتابه “تنوير الملك فى رؤية والنبى والملك” عن البيبقى 
أنه قإل: لو كان النهى عن الكى بطريق التخريم لم يكتو عمران مع علمه بالحديث غير أنه اركب 
المكروه ففارقة ملك كان يسلم عليه فحزن» انتبى . 
: وقالالترمذى فى تاريخه؛ والبيبقى فى دلائل النبوة» وأو نعم : كان عمران يأمرنا أن 
تكنسن الدار» ونسمع السلام عليكم» ولا نرى أحدًا. وأخرج أبو نعيم فى دلائل النبوة عن بحي 
بن سعيد القعلان» قال : ما قدم علينا البصرة من الصحابة أفضل من عمران أتت عليه ثلاثون سنة 
تسلم الملائكة عليه من جوانب بيته » وكانت وفاته سنة ثنتين وخخمسين . : 
واختلفوا فى إسلام أبيه حصين» وصحبته» وصحح ابن الجوزى فى التلقيح إسلامه. 
وأيده ما روى الترمذى فى باب جامع الدعوات عن عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم لأبي : يا حصين كم تعبد إلها قال سبعة فى الأرض وواحدا فى النسماء؛ قال : 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال: الذى فى السماءء فقال: يا حصين أما أنك لو أسلمت علمتك 
كلمتين تنفعنإنك؛ فلما أسلم قال: يا زسول الله علمنىء فقال: قل : اللهم ألهمنى رشدف» 
وأعذني من شر نفسى . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب. 
0 عرف الفار 
فاطمة بنت قيس: التى طلقها زوجها وخطبها معاويةء وأبو الجهم» فتزوجت أسامةء 
وى فإطمة بدت قيمن بن خالد الأكبر ابن وهب بن ثعلبة الفهرية القرشية أخت الضحاك بن 


ر 
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قيس › وكانت من المهاجرات الأول ذات عقل وافر وكمال؛ روى عنها جماعة من التابعين» كذا 
قال النووى . 
عرف اليم 


ماعز: الا للمى هو ابن مالك المعترف بالزنا المرجوم» وقصته مروية فى الصحاح . 
ش مقن من عر بن هاشم بن عبد مناف أبو عبد الله القرشى كان من فضلاء الصحابة ؛ 
وخيارهم أسلم فى مكة وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة بعد العقبة الأولى ليعلم الناس بعثة 
رسول الله يلل وهو أول من جمع الجمع فى المدينة» وأسلم على يديه سعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضير استشهد يوه أحد» كذا قال النووى. 

معاذ بن جبل: بن مرو بن أوس المنزرجى الأنصارى المدنى أبو عبد الرحمن» أسلم 
وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد العقبة الثانية» وشهد بدر وأحدًا وغيرهماء وآخى رسول 
اله ل بينه وبين عبد الله بن مسعود له فضائل كثيرة منها أنه قال له رسول الله لل : «إنى أحبك ٠ء‏ 
رواه أبو داود والننائى» ومنها أنه جمع القرآنةفى العهد النبوى يكل ومتها أنه أعلمهم بالحلال 
والحرام» زواه الترمنذى وغيره» توف ی فى طاعون عمواس" بالشام سنة ثمان عشرة على 
الأصحء وقيل: سبع عشرة. ش 

المعلى: هو ابن منصور الرازى تلميذ أبى يوسف ومحمد روى عنبما الأمالى» وسمع 
عاذ ند زيند قير E a a‏ 
ودخلت عليه سنة عشر ومائتين» ولم يحدث البخارى عنه فى الجامع شيئاء وإنما حدث عن رجل 
عنه» كذا قال العينى. : 

معن بن يز يد: بن الأخنس قال الذهبى له ولأبيه ولجده صحبة أدرك أمرة مروان؛ 
انتہی» وروی البخارى عنه قال بايعت رسول الله اة أنا وأبى وجدى 00 فأنكحنى» 
وكان أبى يزيد أخرج دنار يتصدق بهاء فوضعها عند جل فى المسجد» فأخذتهاء فقال: ولله ما 
إياك أردت » فخاضمته إلى رسول الله يك فقال: الك منا نويت يايزيد» ولك ما أخذت يا 
معنا . 1 , 

مغيرة بن شبعة: بن أبى عامر بن مسعود الشقفى الكوفى أبو عبد الله أبو عيسى أسلم 
عام الخنذق: وشهد الحديبية» وولاه عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه البصرة مدة ثم نق 
فولاه الكوفة حتى قتل» فأقره عثمنان رضى اله تعالى عنهء ثم عزله واعتزل الفتنة بعد قتل 
عنمان رضى الله تعالى عنه وشهد الحكمين» ثم استعمله معاوية على الكوفة ؛ فلم يزل بها حتى 


(1) بفتح الأول والثانى موضع بين الرملة وبيت ا مقدس نسب الطاعون إليما لأنه بدأ منها. 
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SEKE NN‏ 52ح تراج کور ف اق و 
البجلد الاول - جر تراجم ين في من اله 


EE‏ وقيل : إحدى وخمسين. 

ميمو نة: أم المؤمنين بنت الحارث بن حزن الهلالية تزوجها رسول الله بل سنة ست من 
الهجرة» وقيل : سنة سبع كان اسمها برة» فغيرها رسول الله ا ماتت بسرف بفتح السين 
المهملة وراء مكسورةء ثم فاء موضع على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة إلى جهة المدينة» 
ودفنت هناك» وق يبا رسول ا هات اء وكانت وفاتها سذ إحدى وخمسين على الأظهر 
5 اثنتين» وقيل : إ<ندى وستين» وقيل : ست وستين» قال النووى: هذه الأقوال الثلاثة 
شباذة باطلة . 


اختلفوا فى أنها تزوج رسول الله وف بها فى حالة الحرام» أو فى حالة الإحلال» فاختارت 
الشافعية الثانى» وهر الأصح رواية وثبوتاء واختار أصحابنا الأول وهو الأدق نظرا كما بسطه 
الأصوليوة: 


عرف الئرں 

ناجية الأسلمى: هو ابن جندب بن كعب . وقيل : ناجية بن كعب بن جندب صاحب 
بدن رسول الله اة شهد الحديبية» وبيعة الرضوان. وقيل : كان اسمه ذکوان» فسماه رسول 
الله لا ناجية إذ نجا من قريش توفى فى خلافة معاوية» قال النووى فى تهذيب الأسماء : واللغات 
جعل أحمد بن جنبل فى مسنده صاحب البدن ناجية بن الحارث الخزاعى المصطلقى » والأول هو 

المشنهور. انتهى . وزيادة التاصيل فى هذا المقام فى رسالتى غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال. 
ناطضي: هو أبو العا أحمد بن محمد بن عمر الناطفى أحد الأئمة الأعلام من تصانيف 
الأجناس والفروق والواقمات مات بالرى سنة ست وأربعين وأربع ماثة ونسبته إلى عمل 


ش الناطف وبيعه وهو تلميذ التميخ أبى عبد الله الجرجانى وهو تلميذ أبى بكر الجصاص» وهو تلميذ 


اسن » وهو تلميأ. الإمام أبى حنيفة» كذا قال العينى . 


عرف الوار 
ْ وائل بن <سحر: بٍسم الحاء المهملة» وسكون اجيم ابن ربيعة الحضرمى كان من تملوك 
حيمر ويقال: للملك منہم» قبل بفتح القاف وسكون الياء المثناة التحتية» وجمعه أقيال وكان 
بره من ملوكهم و-جاء هو وافدا على رسو الله يك وكان رسول الله يك بشر بقدومه قبل قدومه 


المجلد الأول - جزء١‏ » مقدمة الهداية 1د شرح المبهمات الواقعة في كتاب الهداية 


بأيام» وقال: يأتيكم وائل من أرض بعيدة من حضرموت راغبًا إلى الله تعالى ؛ فلما دخل عليه 
رحب به وأجلسبه مع نفسه واستعمله على بلاده وأقطعه أرضا نزل الكوفة؛ وعاش إلى أيام 
معاوية رضى الله تعالى عنه » روى عنه اناه علقمة وعبد الجبار. 


صرف السباء ظ 

هلال بن آمية: لمعات مودي عيه الال الأنضارى أعدالنلؤة الدين e‏ 
غروة تبوك» وهو هلال وكعب بن مالك ومرارة بن ربيعة» وورد قبول توبتهم فى سورة براءة ؛ 
وأحد من لاعن مع امرأته» اھا ا بو سما كما هو مروى فى سان أبى داود وغيره 
معدا تين ندرا واحداء 

شنك: امرأة أب سفيان هى بنت عتبة بن زبيغة بن عبد شمس القرشية أم معاوية» ألمت 
فى الفتح بعد إسلام زوجها بليلة وحسن إسلامها وتوفيت فى أول خلافة عمر رضى الله تعالى 
عنه يوم توفى بو قحافة والد أبى بكر رضى الله تعالى عنهما . 


شدابة | 
فى شرع امبريسات الواقعة فى النصف الأول من ال اية والأطي ركليريما 
لفاس يات ا 


قو له فى فصل البئر : له أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين بِشَربٌ أبوال الإبل وألبانها. 

أقول : وقع فى رواية البخارى فى كتاب الجهاد: أن رهطا من عكل وهو بضم العين 
وسكون الكاف قبيلة من تيم الرباب» ووقع فى رواية أخرى له أن ناسا من عرينة» وفى رواية ثالثة 
له أن ناسًا من عكل وعرينة بالواو العاطفة» قال الحافظ ابن حجر فى شرحه: هذا هو الصواب» 
ويؤيده ما رواه أبوعوانة والطبرى من طريق سعيد عن قنادة قالوا: كانوا أربعة من عريئة وثلاثة 
عن عكل: 

فن قلت : هذا مخالف لما فى رواية البخازى فى الجهاد أن رهطا من عكل ثمانية ؛ قلت: 
بحتمل أن يكون الثامن من غير القبيلتين جاء متبعا لهم» وقد كان قدومهم على رسول الله 85 نى 
ما قاله ابن إسحاق فى الجمادى الأولى سنة ست» كذا فى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى 
للقسطلانى . 


قوله فى فصل البئر من كتاب الظهارة : لأن ابن الزبير وابن عباس أفتيا بنزح الماء كله حين 


الس +1 


الجله الأول جو دت مداه - 0~ شرح المبهمات الواقعة في كتاب الهداية 
مات زنجی فى بئر زمزم . 

أقول: : هكذا روا ال.ارقطنى وابن أبى شيبة والبيسيقى وغيرهم: 000 : فمات غلام 
قال العينى فى شر حه : کر ن أن يكون هذا الغلام زنجيا أو حبشياء والزنجى بالفتح منسوب إلى 
الزج» وهو جبله ن السودان» وجاء فيه كسر الزاء أيضّاء وفى رواية الطحاوى وغيره حبشى» 
انتبى كلامه ٠‏ ولم م أقف إلى الآن على اسم هذا الزنجى الواقع فى بثر زمزم . 

قوله فی باب التيمم : لماروى أن قوما جاءوا إلى رسول الله َة وقالوا: إنا قوم نسكن 
ا ل ال : عليكم 
بأرضكم . 

ب أقول : هذ القوم كانوا من أهل البادية كما ورد فى رواية أحمد والبيبقى وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم . 

.. قو له فى فدمل الاسد.جاء : لقوله تعالى E‏ صر وار 
يتبعون الحجارة الماء. 

:- أقول: هذه الأقوا م اسل قبا ء كمارواه أبو داود والترمذى». “وابن ماجة» وأ بو الشيخ وابن 
مردوية» وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وأحمد والبخارى فى تاريخ وابن جرير والبغوى فى 
معجمه» وأبو نعيم فى المعرنة على ما هو مبسوط فى الدر ا منثورء وروى الطبرانى» وأبو الشيخ 
والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت #فيه رجال4 الآية بعث رسول الله اة إلى 
عويم:بن ساعدة» فقال : ما ه.ا الطهور الذى أثنى الله عليكم » فقال :يا رسول الله 5 ما خرج منا 
رجل.ولا امرأة من الغائط إلا غسل مقعدته . 

وروی ابن سعد وابن ' بی حاتم » وأبو الشيخ وابن مردويه أن عويم بن ساعدة سأل رسول 
الله اة من الذين قا ل الله فيهم : : فيه رجال يحبون أن يتطهروا» فقال : نعم القوم »> منهم عويم 


أبن سياعدة» قال ع, روة بن الزبير لم يبلغنا أنه سمى رجلا غير عويم ٠‏ وروی ابن سعد عن جابر 


ابن عبد الله مرفوعا : نعم العبد عويم » قال موسى بن يعقوب : : أحد رواته كان عويم أول من غسل 
بل 

فلك ا بو او فعل رسول الله ِل با وأصحابه » وبه مدح 
الله تغالى أهل قباء 5ما عرفت» وظن قوم أن هذه الآية نزلت فى الجمع بينهما بعد البول وحكموا 


بأنه لا بد أن يستنجى بالحجر والماء كليبما بعد البول أيضًاء وليس كذلك فإنه لا يخفى على 


الواقف على طرق تفسير الآية المذكورة أن نزولها إنما كانت فى الجمع بينهما بعد الغائط» وال 
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البول فلم ينقل لنا صريحا عن رسول الله بء ولا عن أصحابه أنهم فعلوه هإلاعن عمر رضى الله 
تعالى عنه» رواه الطبرانى فى الأوسطء وأبو نعيم فى الحلية عن عبد الرحمن بن أبى ليل » قال: 
رأينا عمر بال» ثم مسح ذكره بالتراب» ثم التفت إلينا وقال: هكذا علمنا . 

. وعنه أنه كان يبول ثم يمسح ذكره بحجرء ثم يمسه الماء رواه عبد الرزاق والفقه فى هذ الباب 
أن التنقية بالحجر بعد البول ليست من ضروريات الدين بل يكفى التطهير بالماء» نعم من خاف 
التقاطر يحسن له أن ينقى بالحجر أيضاء وذلك يختلف باجتلاف الأحؤال والأشتخاص والبلدان 
كا قد فالالا 

قو له فى باب الأذان : صفة الأذان معروفة» وهو كما أذن الملك النازل من السماء . 

أقول: قد روى أصحاب السنن والمسانيد قصة رؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان فى 
امنام بألفاظ مختلفة» وفى جميعها أنه جاء رجل . . . زاد فى بعضها: عليه ثوبان أخضران» 
فعلمه الأذان. ْ 

e‏ : جاء عبد الله بن زيد إلى رسول 

لا فقال : : يا رسول الله يل إنى رأيت رجلا نزل من السماء فقام على حائط» فاستقبل القبلة» . 
05 و وهذا صريح فى أنه ذلك المعلم كان ملكا كما أشار إليه صاحب ش 
الهداية» ويستنبط ذلك من رواية أبى داود وغيره أيضًا حيث قال فى آخرها : : قاللهرسول 
لله كل لا عرض عليه عبد الله رؤياه : أنها لرؤيا نحق إن شاء الله تعالى» فإن الرؤيا الحق لا تكون إلا. 

من الله تعالى» وقد ثبت فى بعض الروايات أن لله تعالى ملكا یری عباده ما شاء هو فى المنام» 

وهل هذا الملك هو جبرئيل عليه السلام أم غيره» تردد فيه العينى» واستظهر الأول. 
معن سي ا ا 0 

اا ده 

كانت بخيبر» ويه ین ابن إسحاق وغيره من أهل المغازى؛ وقالوا : كان ذلك حين قفوله من 

خيبر وصححه ابن عبد البر» وقال بعضهم: : حين مر جعه من حنين »2 وفى حديث ابن مسعود أن 

ذلك كان زمن الحديبية» رواه أبو داؤد» وك حلي طا ن ارقن غر توك قال ابن عبد 2 

ا ا مسن : هی ثلاث نوازل 
ا ا ل رار ا 
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اساد عن ان عدر أن قوم سرت بهم لسفة: فخرجرا عرا وكاو بصلو جلس یمود 
بالركوع والسجود . ش 

قوله: لأن الصحابة تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله لاد ٠‏ 

اقول لم برد نية جم ل روا نع لاکوی وعية و ت 
وأبى:داود الطيالسى © وار ن ماجة وابن. جرير» وابن أبى حاتم» والدارقطنى » وأبى تعيم والبيبقن 
E NE‏ ويغلم من رواية البيبقئ؛ وابن مردوية 
والدارقطنى أن جابر . بن عرد الله أيضًا كان منېم. 

قوله: لأن أهل ق قباء لم سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم . 

أقؤل : لم أقف على تعيينهم . 

E e 

اقول خد رافع الزر زی جد على بحي بن عرد اهن خاد كذافى ف 
بق رانك اي ١‏ 

ش أقول: ا م N‏ ولأبيه صحبة» وفيل : 

اليتيم أخو | أنس لأبيه » .واسمه ضميرة» كذا قال العينى . 

قو له فى باب ما يفسد الصلاة : كما فعل رسول الله اة لولدى أم سلمة . 
٠‏ أقول: ل ال يي ا ل 1 
رواية”ابن :مناجة 1 ا 

ل (الارشولاة وسقت EEE‏ 

000 o 
وغيرهم. قال الزيدعى فى تخريخ أحاديث الهداية ظاهر الحديث أن العشاء أيضًا من الفوأئت›‎ 
. وليس كذلك. وإتما صلاها فى وقتهاء لكن لما أخرها عن وقتبها المعتاد سماها الراوى فائتة مجاارًا‎ 
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اقولة فى باب صااة العيدين : وجه الثانى قوله عليه السلام فى حدديث الأعرابى عقيب 
سؤاله هل على غيرهن؟ قال : لا إلا أن تطوع . 

أقول: هذا الأعرابى هو ضمام بن ثعلبة كما قيل ذكره القسطلانى والسيوطى فى شرح 
صحيح البخارى . ا 

قو له فى فصل الصلاة على الميت : لأنه عليه السلام صلى على قبر امرأة من الأنضار. 

اقول روي ابن حيان و اناك وعييها أف اران الأنطا راتت رت بال ر 
رسول الله َي على قبرها وسأل عنه» فقالوا: فلانة فعرفهاء فقال: أفلا آذنتمونى» قالوا: كنت 
قائلا صائماء قال: فلا تفعلوا الحديث» ولم تسم تلك المرأة. 

وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن امرأة سوداء» أو رجلا أسود كانت تقوم المسجد» 
فماتت» فسأل رسول الله عنهاء فقالوا ماتت. فقال : أفلا آذنتمونى دلونى على قبره» :فأتى على 
قبرهاء وصلى . قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى : هذا الشك من الراوى» وفى رواية . 
أخرزى لا أظنبا إلا امرأة وته جز م أبو الشيخ فى كتباب النصلاة وسماها آم حجن وروی من 
طريق ابن بريدة عن أمية اسمها محجنة وهو فى البيبقى . 

تقو له فى فصل الدفن : ومن شاهد قبر النبى عليه الصلاة والسلام أخبرانه مسنم . 

أقول: منہم سفيان بن دينار التمار أبو سعيد الكوفى رواه عنه الببخارى» وأبو نعيم فى 
المستخرج وابن أبى شيبة» وابن سعد وغيرهم» ومنهم أبو جعفر محمد بن على» والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر » وسالم بن عبد الله كما رواه أبو حفص بن شاهين فى كتاب الجنائز» وفى 
الوفاء عا يجب لحضرة المصطفى لنور الدين”'" على بن أحمد السمهودى . قال يحيى خدثنى 
هارون بن موسى قال : حدثنى غير واحد من مشايخ المدينة أن صفات القبور الشريفة أنها مسطحة 
عليها بطحاء» وأما ما فی صحيح البخارى عن سفيان من أنه رأى قبر رسول الله ب مسنماء فلا 
يعارضه» لأن سفيان ولد فى زمان معاوية» ولم ير القبر الشريف إلا فى آخر الأمر» فيحتمل كما 
ال ل ل ا ات ا بو ين 
عبد الله بن عبد الله بن الحسين أنه رآه مسنما فى زمن الوليد بن هشام» انتبى 

اقول ف ابسن د لك اران 
أجر الصدقة» وأجر الصلة» قاله لامرأة ابن مسعود. | 

أقول: هى زينب بنت معاويةء أو عبد اله بن معاوية الثقفية؛ كما هو مصرح فی رواب 


23 وفاته فى سنة إحدى عشرة وتسع مائة. 
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الجماعة إلا أبى داود. 

قوله: لاروی أن رجلا جعل بعيرا له فى سیل الله عا سوق 0 6 دن 
الحاج . 0 

أقول: هو أبو معقل كما ورد فى رواية أبى داود والنسائى . 

قوله فی كتاب الصوم: : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام بعد ما شهد الأعرابى برؤية 
اعد ا بقية يومه ومن لم يأكل فليصم».. 

قوله: .وقد صح فوسولا الله ع قبل شهادة الواحد فى رؤية هلال رمضان 5 

أقول: هذا هو ابن عمر رضى الله تعالى عنه قبل رسول الله ب شهادته فيه كما رواه أبو 
داود وابن حبان والبيهقى والحاكم وغیرهم» وكذلك قبل شهادة أعرابى أيضًا جاء من الحرة 
أخر جه أضحاب السنن الأربعة. ٤‏ 

قوله فى باب ما يوجب القضاء والكفارة : : وجه الاستحسان قوله عليه السلام للذى أكل 
سياه : اتم على صومك) . 

e E أقول:‎ 

قوله: ولحديث الأعرابى فإنه قال : يارسول. الله هلكت وأهلكت »> فقال : ماصنعت 
قال : واقعت.امرأتى فى نهار رمضان متعمدا . ا 

أقول: قيل هو سلمة بن صخر البياضى من بنى بياضة رواه ابن أبى شيبة وابن الجارود وبه 
جزم الحافظ عبد الغنى» وتعقب عليه بأن سلمة هو المظاهر فى رمضان أتى أهله بالليل رأى 
خلخالها فى القمرء وروی ابن عبد البر ف فى التمهيد من ه دلزيق سعيد بن بشر عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب أن الرجل الذى وقع على أهله فى رمضان فى العهد النبوى هو سلمان بن صخر أحد بنى 
نياضة. وقال: : أظنه وهما من الرواة لأن الحفوظ إغا هو سلمة أو سلمان فى الظهار» وفى فتح 
البارى أن الجامع فى رمضان كان أعرابيا كما ورد فى رواية أبى هريرة . 

قولهنى كتاب الحج : وأمر أا عائشة ئشة أن يعمرها من التنعيم. 

أقول: : هو عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله تعالى ته كما احرج التخارى وغيره: 

قوله فى باب الإيلاء: : وهو الأثور عن على وعشمان والعبادلة الثلاثة رضوان الله تعالى 
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أقول : ارا بهم عبد هبن مسعود عبد ال بن عباس وعبد اله بن جمر رضى اله تعاى 
عنہم» كذا قال العينى» وقال النووى فى تهذيب تبذيب الأسماء واللغات : : اعلم أن عبد الله 
ابن الزبير أحد العبادلة الأربعة وهم ابن الزبير وابن عباس وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» 
هكذا قال أحمد وغيره من المحدثين. وقيل لأحمد : فابن مسعود قال: ليس هو منہم» قال 
البيبقى: لأن وفاته قد تقدمت وهؤلاء عاشوا طويلا حتى احتيج إلى علمهم» یحی بان 
مسعود فى هذا سائر المسلمين» وأما قول.الجوهرى فى صحاحه : إن ابن مسعود أحد العبادلة 
الأربعة» وأخرج ابن عمرو بن العاص» فغلط ظاهرء انتبى كلامه . : 

قلت : قد غلط الجوهرى صاحب القاموس أيضًا فى إدخاله ابن مسعود فى العبادلة» والحق 
أنه لا وجه للتغليط» فإن فى العبادلة مشربين» أحدهما مشرب المحدثين» وهو ما ذكره النووى 
وغيره» والثانى مشرب الفقهاء» وهو إدخال ابن مسعود» وإخراج عبد الله بن عمر», روكيف لا 
ولابن مسعود أيضًا فضائل وافرة ومناقب متكاثرة» وهو صاحب نعل رسول الله بلا وعصاه. 
وقد ذكرنا نبذا من ترجمته فى غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال . وقال ابن الهمام :ابن مسعود أيضًا 
مشتهر بالفقهء فكان أولى بأن يدخل فیہم» انتبى» وهذا هو الذى ذكره الجوهرى” / واكتفى 
عليه » ومن ذكر أحد المشربين فى أمر لا ينسب إليه الغلط كما لا يخفى . | 

قوله فى باب الظهار : لقوله عليه السلام للذى واقع فى ظهاره قبل الكفارة: «استخفر 
الله . 

0 أقول: ران ن لمان ن الف نا سارت ران ار 
وإنما قيل له البياضى » الأندملهم بل Eh‏ ويب نسب الهم * وقيل عد 
صخر كذاذكر الترمذى فى جامعه . 1 

قو له فى باب اللعان: دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبى عليه الصلاة والسلام كذبت 
عليها يارسول الله إلخ . | ٠‏ 
أقول: ھر ای ذا ور الى روايات کات ا ورن ف اطا ا وا 
وردت فى عوف بن مالك العجلانى» قال النووى : هذا غلط صريح» وصوابه عويمر كما هو فى 
الصحيحين وغيرهما بل فى كل من كتب الحديث والفقه والتواريخ والأنساب وغيرها. , 

قوله: ا روى أنه عليه الصلاة والسلام نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال . 


)١(‏ هذا على تقدير صحة نسبة النووى إليه إدخمال ابن مسعود فى العبادلة» والذى رأيته فى صحاحه هكذا العبادلة ثلاثة 


عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» انتهى. 
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أقول: ١‏ اسم امرآته خولة بنت عاصم كما فى فتح البارى ؛ وولدها كان من الزذاء قال 
عكرمة : : وكان أميرا على البصرة» وما يدعى لأب. 
5-5 قوله فى فصل الحداد: وقال عليه السلام للتى ككل زوا اسكنى فى بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله) . 
لمحا سد 

قوله فی باب الولد من أحق به : روى أن امرأة جاءت إلى رسول الله يِه وقالت: إن 

أقو لد الم اف علق اسا قر له إلية أغتار الطنديق برل ريقها خير له من عسل وشت 
عندك يا عمر» قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته. 

أقول: هى أم عاصم بن عمرء واسمها جميلة كذا قال العينى . 

قو له فى فصل ثان من فصول باب النفقة : وأما البائن فوجه قوله: ما روى عن فاطمة أنها 
قالت طلقنى زوجى ثلاثا الحديث . 

أقول: اسمه أبو عمرو بن حفص» وذكر النسائى أن اسمه أحمد» وقيل: الأشهر فى 

قوله فى فصل من كتاب العتاق: لقوله عليه الصلاة والسلام فى عبيد الطائف حين 
خرجوا إليه نسلمين هو عتقاء الله . 

أقول: منم أبوابكرة عبد اث بن كلدة» ووردان عبد لعبذ الله بن ربيعة الثقفى » ويسار 
عبد لعثمان بن عبد الله بن نافع عبد لغيلان بن سلمة» وإبراهيم بن جابر عبد لخرشة الثقفى »› 
ومرزوق عبد لعثمان كما رواه الواقدى فى كتاب المغازى ونقله عنه الزيلعى . 

ل ا ل 

أقول. ال ع ا ل الا ا ان 
الصحيح› aT‏ فع الوه الأول + ل يه 


ا لو ار ل ين صحيح مسلم» وقصته مروية فى 
الصحاح الستة وغيرها . 
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قو له فى كتاب الحدود : وقد حبس رسول الله يلا رجلا بالتبمة . 

1 E د‎ 

. قوله فى فصل كيفية الحد E‏ د لح جل ااا اا 
قد زنيا. ش 

أقول: أحدهما امرأة اسمها بسرة ذكره ابن العربى فى أحكام القرآن» وثانيهما رجل 
ولو یسو ف روا كذاى ف البارى . ٠‏ 

قو له فی باب حد الشرب: لما روى أن عمر أقام ا لحد على أعرابى سكر من النبيذ. 

أقول: هكذا رواه الدارقطنى وابن أبى شيبة وغيرهماء ولم ترد تسميته فى رواية . 

قوله فى فصل الحرز من باب السرقة ل 

اقول کا وود فى روانة أن اود دالا غر هاا 

قو له فى باب كيفية القتال: وحين رأى رسول الله بلا امرأة مقتولة قال : هاه. 

أقول هكذا رواه النسائى» وأبو داود وغيرهما . 

قوله فى باب الغنائم : من رسول الله على بعض الأسارى يوم بدر. 

أقول: منهم أبو العاص بن الربيع زوج زيدب رضى الله تعالى عنها بنت رسول الله 4ل 
وقصة المن عليه مروية فى طبقات ابن سعد" ؛ وصحيح البخارى وغيرهما ومنهم المطلب 
| ابن حنطب أسره أبو أيوب الأنصارى ؛ فخلى سبيلة» ومنهم عمرو بن عبد الله بن عثمان بن جمح 
ا ل CSE‏ 
وذكر الواقدى منہم عمیر بن أبى سفيان ووهب بن عمير بن وهب وغيرهما. . ٠‏ 

: قوله فى كتاب المفقود : هكذا قضئ عمر رضى الله تعالى عنه فى الذى استبواه الجن , 

أقول ل ل ل ل 
الذئ:اشتهواه . 

قوله فى باب البيع الفاسد : ولنا قول عائشة لتلك المرأة وقد باعت بستمائة إلخ . 


أقول : ورد فى زواية الدارقطنى والبيبقى أن اسمها FR‏ ورد 
اية أحمد أن التى باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمان مائة كانت أم ولد زيد بن أ رقم 


قوله : فى فصل ما یکره وهب النبي عليه السلام لى غلامين أ خوين صغيرين. 


فى رو 
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أقول: هكذا ورد فى رواية ابن ماجة والترمذى وغيرهما من غير تسميتهما . 
شوله فى باب المرابحة والتولبة : وقسد صح أن النبى كل لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر 
بعيرين إلخ. 
أقول: هكذا ذكره ابن إسحاق» وقال الواقدى بإسناده أخذ رسول الله ية القصوى› 
وكان أبو بكر اشتراه بثمان مائة درهم» وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : فى ما ذكره ابن هشام 
هى الجدعاء. وكذا حكى السهيلى عن ابن إسحاق كذا فى تاريخ الحافظ ابن كثير رحمه الله . 
قولهنى كتاب الشهادة: لقوله عليه السلام للذى شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا 
لك. 
أقول: هذا الرجل اسمه هزال» قاله الزيلعى» وقصته مروية فى الصحاح . 
قو له فی باب ما يدعيه الرجلان : ولنا حديث تيم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول 
أقول: هكذا رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. 
قو له فی كتاب الولاء : لقوله عليه السلام للذى اشترى عبداء فأعتقه هو أخوك ومولاك. 
آقول: رواه الدارمى وعبد الرزاق بإبهام الرجل . 
قو له فی فصل اللبس : رأى رسول الله اة على رجل خاتم صفر إلخ . 
أقول: رواه أبو داود والنسائى وغيرهما بإبهام الرجل . 
قوله فی مسائل متفرقة : وصح أن رسول الله با عاد يبوديا مرض بجواره. 
أقول: اسمه عبد القدوس» كما فى فتح البارى . ٠‏ 


شراية 
فى الزنساب رالقبائل رنعبرثما الرائعة فى المبماية 


بنو تهيم. قبيلة من العرب منسوبة إلى تميم بن مر بن طابحة كانت منازلهم بأرض نجد دائرة 
من هناك على البصرة واليمامة وامتدت إلى اليمامة والعذيب من أرض الكوفةء ثم تفرقوا بعد 
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ذلك كذا فى سبائك الذهب”'' فى أنساب العرب ناقلا عن العبر. 

بنو تغلب: قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية: تغلب بكسر اللام أبو قبيلة والنسبة إليبا . 
تغلبى بفتح اللام استيحاشا لتوالى الكسرتين» وربما قالوا بالكسر» هكذا فى الصحاح» وبنو 
تغلب قوم من مشركى العرب طالبهم عمر رضى الله تعالى عنه باجزية» فأبوا وقالوا: نعطى 
الصدقة مضاعفة » فصو حوا على ذلك» فقال عمر رضى الله تعالى عنه : هذه جزيتكم فسموها ما 
نتنم» إنتبى . 

قال قاذ ان ير سف ملي E‏ يطلب كلاق لدم وقال فى الكافي والكفاية 
وغاية البيان : بنو تغلب قوم من نصارى العرب» انتبى . 

وفى شرح الوقاية لابن بنت شيخ التسليم الشيخ نظام الدين'" الهروى بنو تغلب قوم من 
نصارى العرب» وما فى الصدرية من أن التغلبى قوم من مشركى العرب؛ فسهو منه لا ثبت أن 
عمر لم يوظف على مشركى العرب بل على شأنهم» أما السيف أو الإسلام» انتهى . وقال 
العينى : بنو تغلب بفتح التاء وسكون الغين وكسر اللام ابن وائل بن قاسط بن هنب» اختاروا فى 
الجاهلية النصرانية» فدعاهم عمر رضى الله تعالى عنه إلى الجزية » فأبوا وقالوا: نحن عرب خذ 
منا كما يأخذ بعضكم من بعض » فقال : لا نأخذ من مشرك صدقة» فحلق بعضهم فقال العثمان: 
يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس شديد» فخذ منهم الجزية باسم الصدقة» فبعث عمر رضى الله 
تعالى عنه فى طلبهم وضعف عليهم وأجمع الصحابة على ذلك» انتهى. وهكذا فى سبائك 
الذهب. ا ش 8 تا 1 1 

بنو حنيفة: قبيلة معروفة تنسب إلى حنفية بن لجيم بن مصعب بن على بن بكر بن وائل 
بن قاسط بن هنب بهاء مكسورة ونون ساكنة» ثم باء موجدة ابن أفصى بفتح الهمزة». وإسكان 
الفاء» وفتح الصاد المهملة بن دعمى بضم الدال وعين ساكنة مهملتين » ثم ميم مكسورة» ثم ياء 
مشددة بن جديلة بن أسد بن ربيعة» وكان غالب هذه القبيلة أولا فى اليمامة» ثم تفرقوا كذا قال 
النووى فى التبذيب . 

بنو المطلب: طلم امه تعن عد افا قر يت تسب إلى الطلية بن غد متا فق . 

بنو هاشم:. نسبة إلى هاشم بن عبد مناف أخى المطلب» وهى خير قبائل العرب وأشرفها 
حيث جعل الله رسوله يلل منها: ٠‏ اا ظ ش 

آهل نجران: هو بفتح النون وسكون الجيم بلد من اليمن غلبت على أهلها النصرانية . 


)١(‏ للشيخ الفاضل أبى الفوائد أمين البغدادى. 
("( هو الذى رد عليه صدر الشريعة فى باب زكاة السوائم بقوله: فانظر إلى هذا الذى أدرج فى الأيمان ركنا حر إلخ. 
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أهل حروراء: ا له ور ين 
e‏ » فتسبواإليها فقيل الو جمدي 
A FE Am ME‏ 5 
TS‏ : بن سمانا الله تعالى فى کتاره» وردت فى مناقبهم 
أحاديث كثيرة: ١‏ 

تقب: + كوا ونه برك روعي د ETE‏ ارايو اليا بيهم ۰ 
فيقال لهم : : ققيف أيضاء وزعم بعض النسابة أنهم من بقايا ثمود: : وليس كذلك فإن ثمود من 
لم يبق لهم خلف » قال ابن خلدون فى العبر بنو ثقيف بطن متسع وكانت منازلهم بالطائف . 
ش بنوآدم oS‏ ۰ 
ل ا ل ا و حر ده | لاشرام ا ا وفى 
أحوالهم كتاب نفيس للقاضى بدذر الدين الشبلى الحنفى جامع لأخبارهم حاو لآثارهم سنماه آكام 
المرجان» فليراجع 

هم من أولاد حام بن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما أخرجه 
الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن بن أبي حاتم وغیرهم» وأخرج الحاكم فى مستد رکه وصححه 
وغيره عن ابن مسعود أن نوحا اغتسل یوما فرأى ابنه حام ينظر إليه» فقال : تنظر إلى وأنا اغتسل 
سود الله لونك فهو أبو السودان. . وقد وردت فى فضائلهم أحاديث من شاء الإطلاع عليہاء 
چ جع إلى يبجة أزهار العروش فى أخبار الحبوش للسيوطى رحمه الله . 

الخوارج: هم طائفة خرجوا على على رضى الله تعالى عنه» وبغضوه ضد الروافض . 

العرنيون: ST‏ 
TT‏ يوني اوج اسار لابن مللد يعد واد يعرفات ا 
ر ٠»‏ وهى قبيلة تنسب إليها العرنيون سقطت ياء التصغير وتاء التأنيث عن النسبة . كما يقال فى 
جهينة a‏ 

a hee س‎ 
نصروه.‎ 
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البهود: هم الذين أقروا برسالة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 
المهاجرون: هم الذين هاجروا من مكة» فمنهم من هاجر إلى المدينة أولاء ومنهم من 
هاجر إلى الحبشة أولاء ثم إلى المدينة وهم أصحاب الهجرتين . 


قراية ‏ 
فى شرع أسماء المواضم الوقعة فى السبداية 

آذر بيسجان: بہمزة مفتوحة غير تمدوذة» ثم ذال معجمة ساكنة» ثم را مفتوحة» ثم باء 

حدة مكسورة» ثم ياء مثناة من تحت» ثم جيم» ثم ألف ونون هذا هو الأشهر وعليه الأكثر» 
ونقل التووى عن ابن الضلاح مد الهمزة مع فتح القال؛ وإسكاة الزاء وإلة فضح التصر وإسكان 
الذال وهى ناحية تشتمل على بلاد معروفة» وقيل: هو بمد الهمزة مع ضم الذال وإسكان الراءء 
وقيل: بمدها وضم الذال ؤكسر الراء» وقيل: غير ذلك و قال العينى النسبة إليبا أذرى» 
وأذربى. 

أوزجند: قال العينى : فرغانة اسم لإقليم ماوراء النبرء وفيہا سكك منها سكة تسمى 
بأوزجند . 

بساخ: بكسر الباء الموحدة قرية من قرى فرغانة . 

ابصرة: تح الباء بلدة مشهورة عمرها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه؛ قال 
النووى: فيا ثلاث لغات» فتح الباء وضمهاء وكسرها حكاهن الأزهرى فى تبذيب اللغة 
والفتح أفصح. ويقال لها البصيرة بالتصغير والمؤتفكة» لأنبا ايتكفت بأهلها فى أول الدهر» أى. 
انقلبت وقبة الإسلامء وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان فى خلافة عمر سنة سبع عشرة» 
EG A E‏ و e i a RED‏ .ولم 
يقولوا بالضم. 

بئر بضاعة: بضم الباء وكسرها لغتان» ذكرهما ابن فارس فى مجمل اللغة والضم أشهر 
وأفصح. بئر بالمدينة الطيبة بدار بنى ساعدة» قيل : هو اسم للبئر» وقيل : كان اسم لصاحبهاء 
فسميت باسمه» وقال السمهودى فى وفاء الوفاء: هو بضم الموحدةء وحكنى كسرها وفتح الضاد 
المعجمة وأهلها بعضهم.اسم دار بنى ساعدة التى بها هذا البئر قاله المجد ونقله ابن حجر عن 
بعضهم ومقتضى كلام البعض أنبا اسم للبنيان الذى فيه هذا البئرء a‏ لان 
انتبى . ْ 

وفى وفاء الوفاء أيضًا قال ابن النجار : هذا البثر اليوم ماءها عذب طيب» ولونه صاف 
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وريحها كذلك ٠‏ وقد ذرعتهاء فكان طولها أحد عشر ذراعا وشبراء وعرضها ستة أذرع كما ذكره 
بو داود فى سننه» انتهى . وقد روى أصحاب السان والطبرانى وغيرهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم توضاً من هذه البئرء وبصق فيهاء وكان فى السابق يلقى فيه الحيض ‏ والثتن» 
فسئل عن الوضوء منهاء فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء» وهذا هو مستند الشافعية فى أن الماء 
إذا زاد على القلتين لم ينجس واستندت المالكية بهء فقالوا: يجوز التوضى بالقليل ما لم يتغير 
طعمه أو لونه» أو ريحه» وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار بسنده عن الواقدى أن ماء 
بضاعة كان جاريًا فى البساتين يأتى من جانب ويخرج من جانب» فله حكم الأنهار الجارية . 

بر زامصزم: بئر فى المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا على ما ذكره 
النووى» سميت بها لكثرة مائهاء يقال : ماء زمزم أى كثيرء ولها أسماء كثيرة كطيبة وسيدة وسالمة 
وكافية ومونسة وغيرها ما هو مبسوط فى العقد الثمين فى فضائل البلد الأمين» وقصة نبعها فى 
زمان إبراهيم على نبينا وعليه السلام مذ كورة بالبسط فى مبارق الإظهار شرح مشارق الأنوار لابن 
ملك. وقد وردت لها فضائل فى أحاديث كثيرة وأجمع العلماء على أن ماءها أفضل مياه الدنيا 
إلاماء نبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهل ماء زمزم أفضل من ماء 
الكوثر أيضًا اختلفوا فيه فمنهم من قال: لا وذهب أهل التحقيق إلى كونه أفضل منه أيضًا أخذا 
ما روى فى قصة المعراج من غسل الملائكة صدر رسول الله ية مائه » فلو كان ماء الكوثر أفضل 
منه جیء به كما لا يخفى . ؛ 

بويرة: بضم الباء وفتح الواو بعدها راء مهملة نخل بقرب المدينة الطيبة» ويقال لها: 
البويلة باللام أيضا ؛ وقال المجد البويرة موضع منازل بنى النضير» وقيل : اسم موضع مخصوص 
منهم كذا نقله السمهودى عنه» ورجح الأول . 

بتخار: بضم الباء بلدة معروفة بماوراء النبر لم تزل موطنا للفضلاء . 

بغداد: بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المحجمةء وفتح الدال المهملة بعدها ألف بعدها 
دال مهملة وضبط السمعانى فى كتاب الأنساب الذال المعجمةفي الآخرء وقال: إنماسميت ببذا 
الاسم لان كسرى أهدي له خصى من المشرق فاقطعه هذا الصر» وكان لهم صنم بالمشرق يعبدونه 
يقال له البغ» فقيل له : بغداد» يقول أعطانى الصنم. والفقهاء يكرهون هذا الاسم من أجل هذاء 
وسماها أبو جعفر المنصو ر بمدينة السلام» لأن دجلة كان يقال لهنا وادى السلامء وكان ابن المبارك 
يقول: لا يقال بغداذ بالذال المعجمة بل بغداد بالمهملة» وكان أبو عبيدة» وأبو زيد يقولان: بخداد " 
بملهملتين» وبغذاذ بمعجمتين» وبغداذ بمعسجمة آخرا فقط جميعها راجع إلى أنه عطية الصنم» 
انتہی كلامه ملیخصا . ٌْ 


ش (1) بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة بكسر الحاء وسكون الياء الخرق الى تنس النساء بجا ذم الحيض. 
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ْ وهكذا فى تاريخ الخطيب البغدادى» وزاد عن ابن الأنبارى أنه قال : من العرب من يقول: ‏ 
بغدان بالباء والنون»› ون من قو : بغداد بالدالين المهملتين» ER‏ الى 
الآخر» وهى أشد اللغات . 

بدر: لقو التي ار #خلت من رمان من الث الغانية من 
الهجزة» قال ابن قتيبة فى كتاب المعارف : بئر كانت لرجل يدعى بدراء فسميت باسمهء وهناك 
قرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة الطيبة . . وفى وفاء الوفاء بدر اسم رجل من غفار اسمه . 
بدر بن قريش ابن مخلد» وقيل ار ا ل ا 0 
I‏ العرالك كاك ب 

وحكى الواقندنى إنكار ذلك كله عن غير واحد من شیوخ بنى غفار» وقالواإنماهى ماعنا 
وملكنا وما ملكها أحد قط يسمى بدزاء وإنما هو علم لها كغنيرها من البلاد» انتبى . وقد وردت 
فى مناقب البدريين أحاديث كثيرة» ومن عنجائب بدر أنبا تضرب فيا طبل النصر من زمان الفتح 
إلى قيام الساعة» قد سمعه غيز واحد من الأعلام وحكاه جمع من العظام؛ ولا مغتبز بإنكان 

بعض الكرام» فإن من علم شيئًا حجة على من لم يعلمه فاعلم ¿ فعلم المرء يتفعه . 

التتعيم: بفتح التاء أقرب أطراف الخل إلى الكعبة على ثلاثة أميال» وقيل : : أربعة من ' 

مكة .. وقال صاحب المطالع على أربع فراسخ منهاء وليس بذلك» ويقال ا : لأن على 
يمينه جبلا يقال له نعيم » وعلى يساره جبل يقال له ناعم والوادى يقال له نعمان بقثح شح النون. 1 

ترك: بالضم قوم معروف من نسل يافث بن نوخ على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما 
أخرجه الخاكم» والمخطيب وغيرهما وورد فى بعض روايات شان أبى داود إطلاق بنى قنصور ا 
عه » قال بعض شراحه هو بفتح القاف وضم الطاء مقنصور اسم أبى الترك» وقيل : العام 
جارية لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والتسليم» ولدت له أولادا» وجاء من نسله الترك: , 

التعلبية: : بفتخ الثاء المثلثة » » قال العيتى : هو من منازل البادية بعد العذيب بكثير . 

ححفة: بضم الحيم وسكون الحاء المهملة قرية كبيرة كانت عامرة فى العهد السابق واقعة ۰ 
على طريق المدينة بينها وبين مكة ثلاث مراحل » ونقل النووى عن صائخب المظالع وغيْرة فى وجه : 
تسميتها به أن السيل اجتحفها وحمل أهلهاء وقال أبو الفتح الهمدانى المتحفة فعلة من جحف 
السيل واجتحف وهو من باب الغرفة كما تقول : غرفت غرفة بالضم كذلك جخف السيل جحفة ١‏ 
بالفتح والجحوف الجحفة بالضم» وذكر بعض الأعلام أن الجحفة كانت فى العهد النبوى مسكنا ْ 
لليبودء ولذا دعنا رسول الله اة ننقلخمى المدينة إليهاء واكك الا اي الت 
الأحاديث. 


ف صم 
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جيحون: بفتح اتيم وضم الحاء المهملة نہر معروف فى طرف خراسان عند بلخ » قال قا 
أبو الفتح الهمدانى : : يكن أن يكون فعلونا أو فيعولا فان كان الأول كان من الاحتياج والنون 


0 زائدة وإن كان الثانى فهو من الجحن”" بفتح الجيم والحاء وهذا النبر غير النهر المعروف بجيحون» . 
1 فته نبر المضيصية لا نهر الشام كما ذكره ال جوهرى . . كذا قال النووى» ونقل العينى عن تقوم 


البلدان أن جيحون يقال له جيحان أيضًا. . 

00 جبل أبو قبيس: ا‎ ٠ 
من نبض.يبنى فيه رجل كان يسمى بأبى قبيس» > فلما صعد بالبناء فيه سمى به» وكان يسمى فى.‎ 
الجاهلية بالأمين» لأن الحجر الأسود كان مستودعا فيه من عام الطوفان وهو أ أول جبل وضبعه الله‎ 


تعالى على الأرض» كما حكى عن مجاهد» وله فضائل كثيرة ذكر بعضها صاحب العقد الثمين . 


جبل أحد: بضمتين معروف بجنب المدينة الطيبة على نحو ميلين وردت فى فضائله 


1 عا امن ا قال على القارى فى بعض رسائله''' محبة الحى للجماد 


إعجابه وسكون النفس إليه والموانسة به ومحبة الجماد للجى مجاز عن كونه نافعا له» انتهى . . 

الحيرة: بكسر الحاء وسكون الياء التحتانية مدينة كان يسكنها النعمان بن المنذر على رأس 
ميل من الكوفة كذا فى ا مغرب . 

الحدببية: بضم الحاء وفتح وتخفيف الياءء كذا قال أهل اللغةء وقال أكثر المجدثين 
بتشديد الياء» قال النووى هما وجهان مشهوران» وهی قرية ليست بكبيرة سميت باسم بئر كانت 
هذاك عند الشيدزة وف عل ر ٠‏ 

الحرم: حرم مكة عبارة عما أحاط بها من جوانبباء وجعل فى حكمها تشبريفا لهاء 
وتحقيق حدودها مذكور فى موضعهاء وأما حرم المدينة فهو ما بين عير بفتح العين المهملة وسكون 
الياء المثناة التحتية إلى ثور» وهما جبلان فى المدينة كذا ورد فى الصحيحين» و للحنفية فيه خلاف 
مع الشافعية مذكور فى موضعه. 0 

e‏ کسر الحاء واسکان ليم اسم للحطيم وهو امو الذى طلم ر. ا 


ل رالأسوة: وس زر 15 لل يجاني لق e‏ 
نبذا منها صاحب العقد الثمين منها ما ورد فى الصحاح عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه جاء 


(1) هكذا فى الصحاح وغيره» وفى النهاية أنه نهر ترمذ وتبعه صاحب العناية. 
0( فقال غلام جحن أى سيئ الغذاء سمى به لقلة أله وصغر ينبوعه. 
(FT)‏ أى رسالته المؤلفة فئ تحقيق خب الهرة م من الإيمان: 
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إلى الحجر الأسود وقبله» وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أنى رأيت رسول 
2 لك . زاد الحاكم فى روايته فقال على رضى الله تعالى غنه : بل يا أمير المؤمنين هو 
يضر وينفع ولو علمت ذلك من تأويل كتاب الله لعلمت أنه كما أقول قإل الله تعالى : #إوإذ أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم4 الآية . فلما أقروا أنه الرب وأن نهم العبيد كتب ميثاقهم فى 
رق وألقمه فى هذا الحجر» وأنه يبعث يوم القيامة» وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى 
بالموافاة» فهو أمين الله فى هذا الكتاب» فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : لاماي ان رمق 
يسمت فيها يا أب الحسن . 
اروس اس سان جز ES‏ 
نخيل ومزارع». فعضها رسول الله ل سنة سبع من الهجرة. : ش 
الخندق: هو خندق المدينة حفره رسول الله هة وأصحابه بصلاح سلمان الفارسى رضى 
الله تعالى عنه» لما تخربت الأحزاب عليه سنة أربع» وقيل: خمس . 
خيف بنى كنانة: هو الموضع الذى تحالف فيه قريش وبنو كنانة على بنى هاشم وبنى 
المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليبم رسول الله» ويسمى بالمحصب والإبطح 
أيضا. 
خشمران: بضم اخاء والميم قرية ببخارا كذا قيل : 
دجلة: بكسر الدال اسم لنهر بغداد مشتق من قولهم : بعير مدجل» أى مطلى بالقطران 
طليا كثيرا» ويجوز أن يكون مشتقا من معنى الكثرة ة كذا قال أبو الفتح الهمدانى 
ذوالحليفة: بعلم ارسي اتا هل الدب هلين ر ا وقيل : سبعة» 
وقيل: أربعة . وقال السمهودى: قد اختبرت ذلك بالمساحة» فكان من باب عتبة المسجد 
النبوى َة المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة 3 تسنعة عش ر ألف ذراع:وسبع خائة واثنان 
وثلاثون ونصف ذراع» وذلك خمسة أميال وثلثا ميل بنقص مائة ذراع . ش ش 
عر بكس ر العين وسكون الزاء ميقات أهل العراق على مرحلتين من مكة ٠‏ 
السرى: ر يفتخ الراء اللهملة بلدة كبيرة من يلاه الديلم» ويقال فى النسبة إليجا رازى بزيادة 
الزاء المعجمة» > لأن النسبة على الياء ما تتقل . 
زفد: بالفتح قرية ببخاراء ومنه ثوب زندينجى» وهو نسبة على تحلاف القيناس كذا قال 
السغناقى فى النباية . 
سرف: قد مر ذكره فى الهداية الأولى . 
سو اد العراق: اختلف فى وجه تسميته به» فقيل LE‏ ها تاوقل : لكثرته» 
ومنه السواد الأعظم والعراق بالكسر إقليم معروف سمى به لاستواء أرضه وخلوها عن الجبال. 


eı‏ ب 
1 


سر 


العدواء اد. 
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والعراق فى اللغة الاستواء» وفيه وجوه آخر ذكرها النووى. 

سمر قند: بفتح السين موضع معروف . 

سيتحون: قال صاحب غاية البيان: : هو اسم نهر الترك» وقال فى النباية : : نهر خحجند» 
وأخرج أحمد فى مسبنده مرفوعا سيحان وجيحان» والنيل والفرات من أنہار الجنة . 

الصضاء: بالفتح مقصورا مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام» وهو مبدأ للسعى» 
ومنتهاه المروة بالفتح » وهى لا طية جدا . 

الشام: إقليم معروف» قال النووى: هو بهمزة ساكنة مثل رأس» ويجوز حذفهاء وجاء 
شام بالمد حكاها جماعة» وسبب تشميته به أن قوما من بنى كنعان تشاء مواليها ذكره الحافظ أبو 
نعيم فى أول تاريخ دمشقء وعن ابن الأنبارى أنه يجوز أن يكون مأخوذا من اليد الشؤمى؛ أى 


اليسرى»› ويجوز أن يكون فعلا من الشؤم . 


طت سخا : بالفتح بلدة معروفة بعراق العجم والنسبة إليہا طبرانى وطبرى أيضًا 
وهى غير طبرية الشام» فإنها مدينة بالشام فى ناحية الأردن. 
طائف: بلد معروف على مرحلتين م من مكة فى جهة المشرق ذات مزارع وبساتين» وحكى 
عياض عن هشام , بن الكلبى أنه إنما سمى الطائف به لأن رجلا أصاب دما فى قومه بحضرموت» 
شرع قارة حى زليو ؛ وخر واذيالسانتة. حالف یرد ی ركان امال عل 
فقال لهم : : هل ابنى لكم طوفا عليكم يكون لكم ردءا من العرب» فقالوا: نعم» فبناه وهو الحائط . 
المطيف . وقيل : فى وجه تسميته به غير ذلك أيضا . ش 
عرفات: قال المجد فى القاموس : هو موقف الحاج يوم التاسع من ذى الحجة على اثنى 
عشر ميلا من مكة. وغلط الجوهرى فقال: موضع يمنى, انتهى . وقال الحاكم : بين القاموس 
والصحاح العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز مكة نزيل مكة فى كتابه الوشاح فى رد 
توهيم المجد المصحاح قلت :لما كان منى منزلا لقريش الظواهر مشهورا كشهرة مكة أضاف 


١‏ الجرهرى عرفات إليه» وقوله: أقرب من قول ابن فارس عرفات بمكة» ومن قول الزبيدى عرفات 


جبل بمكة» انتهى . وإنما سميت به لأن آدم عليه السلام عرف حواء هناك» وقيل: لأنه عرف 
جبرئيل إبراهيم الخليل عليه السلام مناسك الحج» وجمعت وإن كان موضعا واحداء لأن كل 
قطعة منها تسمى بعرفة» ولهذا كانت مصروفة كقصبات قال النحويون: ويجوز ترك صرفه كما 
يجوز ترك صرف غايات وأذرعات على أنها اسم مفرد . 

عديب: بضم العين المهملة» بارا و اكرام قريب من الكوفة» وهو حد 


. (1) بفتح الطاء وسكون الباء وفتح الراء وإسكان السين كذا نقل النووى عن الحازمى. 
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عبادان: بفتح العين وتشديد الباء الموحدة جزيرة مشهورة تحت البصرة» وكانت قديها من 
تغور المسلمين قال الحازمى فى كتاب المؤتلف : قد وردت فى فضائلها أحاديث غير ثابتة . 
عقبة حلوان: بضم الحاء وإسكان اللام بلد معروف وهو آخر حد سواد العراق ما يلى 
المشرق. قال النووى قال الخازمى : هو منسوب إلى حلوان بن عمران بن قضاعة لأنه بناه.. 
فرات: بضم الفاء نہر معروف بين الشام والعراق يخرج من جبل ببلاد الروم» وهو من 
أنبار الجنة كما جاءت به الأحاديث . 
قادسية: بكسر الدال والسين وتشديد الياء بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين وبينها وين 
بغداد حمس مراحل» كذا قال النووى . 
قبا: بضم القاف وتخفيف الباء ممدودا ومقصورا والمختار أنه مدود منون مصروف» كما 
قال النووى» وهو قرية بعوالى المدينة» وقيل : مدينة كبيرة كانت متصلة بها وهو فى الأصل اسم 
لبثر كانت هناك» وقال السمهودى؛ قد اختبرته من عتبة باب المسجد التبوئ ا لمعروف بباب 
جبرئيل إلى عتبة مسجد قباء» فكان منبغة آلاف ذراع وخمس مائة ذراع» وذلك ميلان وخم 
سبع ميل على المنتمد من أن اميل ثلاثة آلاف ذزاع ومس ماثة»:وفضائل قباء ومستعده مذكورة 
فى القرآن والأحاديث كما بسطه السمهودى فى وفاء الوفاء . 
قرن: بفتح القاف ميقات أهل نجد يقال له قرن المنازل؛ وقرن الثعالب» قال النووى: 
وسكون الراء لا حلاف فى هذا بين رواة الحديث وأهل اللغة والفقهاء وأصحاب الأخبار 
وغيرهم» وغلطوا الجوهرى صاحب الصحاح فى قؤله : إنه بفتح الراء؛ انتهى - وفى الوشاح 
شاهد الجوهرى ما فى مشارق عياض» قال قرن المنازل وقرن الثعالب واحد» ورواه بعضهم بفتح 
الراء وهو غلط وفى تعليق عن القابسى من قال : قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع » 
ومن قال: قرن بالقتح أراد الطرق التى تفترق منه فإنه موضع فيه طرق . ۰ 
كوفة: بلدة معرّوفة مُضرها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مبميت بذلك 
لاستدارتها تقول العرب : رأيته كؤفاناء وكوفا للرملة المستديرة» وقيل: سميت كوفة لاجتماع 
الناس من قول العربٌ تكون الرمل إذا ركب بعضه بعضاء وقيل : غير ذلك . 
مكة:. هى أفضل الأرض عند جماعة من العلماءء وَعند:مالك ومن تبغه المدينة أفضل:منها 
سميت بها من قولهم : أمتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصته» ولها أسماء أخر كبكة وأم القرى 
وصلاح بفتخ الصاد وغيرها. ۰ ش ْ 1 1 
المسجد الحرام: هو المسجد الذى حول الكعبة فضائله مأثورة ومناقبه مشهورة . 
المدينة: لها أربع وتسعون اسما مبسوطة فى وفاء الوفاء» وكثرة الاسم تدل على شرف 
المسيمى .يكفيه كونه مسكنا لسيد الخلق صلی الله عليه وعلى آله وسلم ومدفنا له) ومن أسمائها 
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يشرب بالفتح» ويقال: أثرب كانت تسمى به في الجاهلية» وورد النبى عن تسميته به فى بعض 
الأخبار إما لأنبا مأخوذ من الثرب بالتجريك وهو الفساد أو لا لكراهة التشريب». ات ش 
جاء فى بعض الأحاديث تسميتها به لأنها لبيان الجواز . 

منى: را عبر ومو زا ب كام r‏ 
ويصب؛ وقيل : غير ذلك . 

مقام إبراهيم: د حو ايل راي اريك وار زيار 
قلمه فيه . 

المهرة: الكسر وسكون لاء بل باليمن وهو فى الاصل اسم رجل» وقيل : اسم قبيلة 
حر و لمر 

مصر: بالكسر بلدة معروفة ذات مناقب مشهورة فيه وجهان الصرف وتركة» والفصيح 

هو الترك سميت به لأن مصر بن كابيل بن دوانيل بن عرياب بن آذم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام نزل بہا وقسمها بين أولاده. وقيل: بل سميت باسم مصر الثانى: وهو مصرام بن 
يعراوش الجبار بن مصريم الأول . وقيل : بل بمصر الثالث وهو مصر بن بنصر إن حام بن نوح عليه 
السلام. وقيل غير ذلك كذا فى كتاب المواعظ"" والاعتبار بذكر الخطط والآثار ووردت فى 
اغا ميرف زا ريرق لزنا سوط و SS‏ 
والقاهرة . 

هراة: بلدة معروفة لا زالت معدنا لأرباب الفضل والكمالات . 

هند: بالكسر إقليمتا لا زال معدنا للفضل له فضائل كثيرة كيف لا وهو الإقليم الذى هبط 
فيه آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وحل فيه نور سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم أولاء ووجه تسميته به مذكور فى كتب التواريخ كتاريخ فرشتة وغيره. 

0 . واذر: بالفتح وكسر الذال قرية بسمرقند كذا قال السغناقى‎ ٠ 
مسي ل نين لأن الألف‎ SEG يصن:‎ ۰ 
بدل منباء فلا يجتمعان . وحكى سيبويه يمانى بالياء المشدذة . ش‎ 

يلمام: مات اهل لبن ة يقال كه الم بجتيزة وطر يبل من بعلا تباكة على تددر 


د 


ey 


سی نس کے ESE‏ 


)١(‏ للشيخ تقى الدين أحمد بن على المورخ المقريزى المتوفى سنة حمس وأربعين وثمان مائة. 
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الى المسامعبات التى وقعت من صاعب الم اية فى النصف الول 

منبا : قوله في باب الأذان والإمامة : لقوله عليه السلام لابنى أبى مليكة إلخ. 

هذا اغلط ققد رواة الأثحة اة فى ضيح مطولة ضفرا عن ال بن ار يرك فال 
أتيت رسول الله اة آنا وصاحب لى وفى رواية : وابن عم لى» وفى رواية النسائى وابن عمرء 
فلما أردنا الانصراف قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذتا وأقيما وليؤمكما أكبركماء فالصواب 
لقوله عليه السلام مالك بن الحويرث» وصاحب له أو ابن عم له أو ابن عمر على اختلاف 
الروايات» وقد ذكره صاحب الهداية أيضًا على الصواب فى كتاب الصرف حيث قال فى مستألة 
السيف المحلى» لأن الاثنين قد يراد بهما الواحد قال الله تعالى و و 
والمرجان», راردا جطارة جك الصاو E o‏ 
والمراد أحدهما» انتبى. : 

كذا قال الزيلعى فى تخريج أحاديثها وابن ع الهمام ف فح القدين رغيرهماء وقد تكلم 
الانزارى فى غاية البيان ا يفضى العجب» فقال : روى ابو داود فى سننه بإسناده إلى أبى قللابة ش 
عن مالك بن الحويرث أن رسول الله قال له ولصاحب له : إذا حضرت الصلاة الحديث» ويجوز 
أن يسمى أحد الأخوين صاحبا للآخر» ويجوز أن تكون كنية الحويرث أبو مليكة ولكن لفظ ‏ 
مبسوط شيخ الإسلام غير ذلك حيث قال : پروی أن رسول انه لقال مالك وابن عم له فعلى 
هذا يجوز تسمية الابنين للابن وابن عم له . وقول صاحب الهداية بطريق التخليب على اعتبار أن 
ابن العم يسمى ابناء انتبى كلامه . 8 

قال العينى فى شرحه الانزارى مع دعواه وسعة نظره فى الححديث خبط كير ؛ » لأنه ذكر 
الحديث أولا على أصله» ثم حمل كلام صاحب الهداية عليه بتأويل غير مقبول» وقول صاحب ١‏ 
الهداية غلط فى نفس الأمرء والصواب مالك وصاحب له» أو ابن عم له؛ أو ابن عمرء ثم أكد 
غلطه بقوله: يجوز أن تكون كنية الحويرث أبو مليكة» وهذا لم يقل به أحد» ثم استدرك بقوله : 
لكن وأوله بقوله : فعلى هذا توفيقا بين لفظ الحديث» ولفظ صاحب الهداية» ولا توفيق على أن 
صاحب الهداية ذكر هذا الحديث فى كتاب الصرف على الصواب» انتهى . | 

ومنها: قوله فى باب صفة الصلاة: لقوله تعالى : #واركعوا واسجدوا# إلخ . 

هذا غلط فإن الواو فى واركعوا ليست فى القرآن» والصواب اركعوا ؤاسجدوا. 

ومنها: قوله فى باب صلاة الجنائز : كذا قاله رسول الله َة حين وضع أبا دجانة فى القبر. 


)١( ٠‏ هداية فى المسامحات الواقعة فى النصف الأول من الهداية. 
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هذا غلط فإن أبا دجانة توفى بعد رسول الله يكل فى وقعة اليمامة سنة اثنتى عشرة فى خلافة 
أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» كما روا الواقدى فى كتاب الردة» كذا قال الزيلعى» وقال 
العينى : : هذا وهم فاحش فإن أبا دجانة قتل يوم اليمامة كما أسنده الطبرانى فى معجمه عن محمد 
ابن إسحاق وسبب هذا الوهم التقليد فإن شيخ الإسلام ذكر فى المبسوط أيضا هكذاء وكذا ذكره 
صاحب البدائغ والذى وضعه رسول الله 4 فى قبرّه هو ذوالبجَادِين واسمه عبد الله وكان أولا 
اسمه عبد العزى. فغيره رسول الله 5ة إليه مات فى غزوة تبوك والبيجاد بكسر الباء ا موحدة 
الكساء الغليظ, ولا أراد المصير إلى ا ا ا 
بالأخرى. فلقب بهء انتبى كلامه : 

قلت : لقد صدق فى أن سبب هذا الوهم التقليد وقد قلدهع العينى أيضا فى منحة السلوك 
شرح تحفة الملوك» فذكر ما ذكره صاحب الهداية» فلم يصب وقصة دفن ¿ ذى البجادين مروية فى 
حلب اللا للحافظ أبى نعيم وخیرهاء وقد بسطته فى رسائى رقع الستر عن كيفي ادخال الیت 
وتوجيهه إلى القبلة فى القبر» > فلتراجع 

ومنہا نا الف : الصلاة حو عات رضي e‏ 
للشافعى فيهما إلخ. 

قال السغناقى فى النباية : : هذا وقع سهوا من الكاتب» فإن الشافعى يرى جواز الصلاة فيا 
. كذا أورد أصحابه فى كتبهم من الوجيزء والخلاصة والدخيرة وغيرهاء ولم يورد أحد من علماءنا 
هذا SS‏ ا ل لجن 
الصغير وغيرها. 

ومنہا: : قوله فى باب ما يوجب القضاءوالكفارة من كتاب الصوم : والكفارة : مثل كفارة 
الظهارء لا روينا ولحديث الأعرابى فإنه قال : يارسول الله او هلكت وأهلكت الحديث» وهو 
حجة على الشافعى فى قوله : يخير إل . 

هذا خطأ فإن الشافعى لا يقول بالتخییر بل يقول مثل قولنا كما هو منضوص فى كتب 
أصحابه كالخلاصة والوجيز وغيرهما كذا قال العينى . 
ومنها: : قو فى باب الإحرام عند ذكر صلاة الصبح بزدلفة : حيرو جيه ان 
عباس إلخ. . 

قال العينى : : هذا وهم ولم ينبه عليه أحد من الشراح» واعتذر بعضهم بأن الصنف لم يرد به 
عبد الله بن عباس بل كنانة بن عباس بن مرداس وفيه خطأ من وجهين أحدهما أن ابن عباس إذا 
أطلق لا يراد به إلا عبد الله لاغيرء. والشانى أنه ليس من عادة الصنف أن يذكر التتابعى دون 
الصحابى عند ذكر الحديث . 
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. . ومنها: قوله بعد القول المذكور بسطر : وقال الشافعى : إنه ركن إلخ. 
قال فى فتح القدير : إنه سهو فإن كتبهم ناطقة بخلافه . | 
ومنها: قوله فى باب الحج عن الغير : لحديث الخشعمية فإنه عليه السلام قال فيه : حجى 
واعتمرى عن أبيك. م ا 9 
قال العينى: فيه وهم فإن حديث جثعمية رواه الستة» ولیس فيه ذكر اعتمرى بل هو فى 
. حديث أبى رزين العقيلى كما أخرجه أصحاب السنن . 
ومنہا: قوله فى كتاب النکاح : نكاح المتعة باطل » وقال مالك جائز إلخ . 
قال الكاكى : هذا سهو فإن المذكور فى كتب مالك حرمة نكاح المتعة انتبى . واعتذر عنه 
صاحب العناية بأنه يجوز» وأن يكون شمس الأئمة الذى أخذ منه المصنف اطلع على أقوال له فى 
جوازه ورده العينى بأنه لم يذكر فى كتاب من كتب المالكية رواية جوازه وبالاحتمال نقل قول إمام 
غير موجه» مع أن مالكًا روى فى موطئه حديث الزهرى عن على قال نبى رسول الله ئ عن متعة 
النساء يوم خيبر وعادته أنه لا يروى حديثا فى موطأه إلا وهو يذهب إليه أو يعمل به. 
ومنبا: قوله فى فصل كفارة الظهار: لقوله عليه السلام فى حديث أوس بن الصامت 
وسهل بن صخرا إلخ. 
هذا سهو والصواب سلمة بن صخر أو سلمان بن صخر فإن الذى ظاهر من امرأته اسمه 
سلمة أو سلمان لا سهل كما فى تبذيب التہذیب» لابن حجرء وتهذيب النووى وغيرهما . 
ومنها: قوله فى باب العشر والخراج : من الثعلبية إلى عبادان إلخ. 
هذا سهو والصواب من العلث'" كما فى غاية البيان» هذا . 
57 ولقد استراح القلم من تحزير هذا الذيل نهار دادس عشر يوم السبت من الربيع 
. الثانى سنة سبع وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتحية» وأهديته كأضله إلى مجمع المناصب العلية ومنبع المناقب الجلية 
معدن الفضل والإحسان» مخزن الكرم والامتنان الوزير الأكرم والدستور الأعظم . 
النواب المستطاب.عالى الجناب شجاع الدولة مختار ا ملك تراب على خان سالار 
جنك بہادر لا زالت شموس إقباله طالعة وأقمار أفضاله بازغة» فإن وقع فى 
حيزالقبول فهو غاية ا مامول» والله المستعان وعليه التكلان فى كل زمان ومكان . 


0١‏ تع اين وسكون الام ره ثاء ثلة قرية موقوفة على العلوية على شرقى دجلة وهو أول العراق» كذا قال المنى. 


المجلد الأول - -جزء١‏ -لام- ديباجة الكتاب 


ا 


ا ا أعلى مسعالم العلم وأعلات > وأظه © 
شعائر”' الشرع وأحكامه' الو ا -صلوات الله عليهم 


ين إلى نيل ای هادي. * 1 (۱۰) | اء إلى r‏ 


)١(‏ قوله: ”الحمد لله“ اختار هذه الجملة اتباعا لكتاب الله سبحانه» وتنبيما على أن الحمد لله تعالى وإن 
لم يحمدوه» واللام للاستغراق» أى جميع امحامد له حتى الحمد بمقابلة كسب العبد فإنه أيضا له تعالى نظرا إلى 
الإقدارء والتمكين: أو للعهد» أى نوع من الحمد له وهو الحمد عقابلة الخلق» دون ما هو مقابل للكسب» فإنه 
للعبد CS‏ حيرت له تعالئ شأنة. (خاشية ملا إله دادر ح) 
ْ (؟) قوله: "أعلى' [من الإعلاءء على وزن الإكرام]» وقوله: مالم جنع لي موضع الم » فيكون فيه 
تحر يدل أو موضع العلامة) وعلى كل معنى » فالمراد: إما الدلائل القاطعة أو هى والظنية» أو العلماء. وأعلامه جع ١‏ 
علم معزى العلامة أو الجبل» أو الرايةء وعلى الأول المراد به: الدليل» وعلى الثانى: : العلماي وعلى القالث: نفسى ١‏ 

بأن شبه العلم E‏ كرك راجت الإطاعة والانقياد. (عبد الغفورر ح) 

(۳) قوله: ”أعلامه الضمير المجرور راجع إلى العلم» ويمكن أن يرجع إلى لفظ الله تعالى» ولا يخفى معناه 
على ذى الفهم على كل تقدير. (مولوى عبد الحى رحمه الله) 

(4) قوله: ”وأظهر“ [أى أوجد وبين]» تعميم بعد تخصيص» إذ الشعار ما يتميز به عن دين الكفر كالجمعة 
والعيدين: والأحكام أعم منه» قيل: أراد بالشرع ههنا المشروعات دون الشارع» وإلا لقيل: وأظهر شعائرهء قلت: 
جاز أن يكون من وضع المظهر موضع المضمرء وهو الظاهرء لأن ضمير قوله: "وأحكامه” يرجع إلى الشرع» 
والأحكام إا تضاف إلى الشارع لا إلى المشروعات» وعوده إلى الله تعالى شأنه تما يبعد عنه الطبع. )2( 

(0) قوله: ”شعائر “ جمع شعيزة. (عبد) 

(5)قوله: " وأحكامه” المراد منه إما الخطاب» أو أثرهء أو النسبة التامة. (عبد) 

(۷) قوله: “رسلا وأنبياء' إشارة إلى الفرق والتغاير بين الرسول والنبى كما قيل فى ” الكشاف“: إن 
الرسول هو من معه كتاب» كموسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» والنبى أعم. (د) 

(۸) جملة اعتراضية دعائية. (عبد) 

(9) قوله: "هادين” فيه تجريد: وهو وصف لرسلاء أو حال منه إن جوز الحال عن النكرة الغير الخصصة 
أو قيل: بالتتخصيص لاستناد بعث. (عبد) 

)0 ١٠)قوله:‏ 'وأخلفهم” [إشازة إلى حديث:« العلماء ورثة الأنبياء»] أى جعلهم خلفاء للأنبياء. وقوله: فيما 


لم يؤثرء أى لم يرو من أثر الحديث إذا رواه. وقوله: مسلك الاجتہاد. أى يدخلون فى ما لم يرو عنہم مدخلا هو 
الاجتماد» فالإضافة بيانية. (د) 


المجلد الأول - جزء١ -AA-‏ ديباجة الكتاب 


سننهم داعين» يسلكون فيما لم يؤثر"'عنهم مسلك الاجتهاده| 
شاه ين ةو ذلك ذهو ول رتاو و ا 
المستنبطين”* بالتوفيق» حتى وضعوا مسائل من كل جلى ودقيق» غير" 
أن الحوادث متعاقبة الوقوع»› والنوازل يضيق عنها نطاق"" الموضوع › 
واقتناص”" الشوارد”' بالاقتباس”''' من الموارد» والاعتبار'''' بالأمثال من | 
N‏ وال EE TE‏ وك “علدنا 


٠ قوله: "إلى سنن سننهم “ السنن جمع سنة» بضم السين وتشديد النون» بمعنى راه وعادت» كذا فى‎ )۱١( 
”المنتخب > فالمراد من لفظ السنن الأول الطريق؛ وبلفظ السنن الثانى إما العادات» فيكون المعنى داعين إلى طرق‎ 
موصلة إلى عادات الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام؛ بحيث لو اختار الإنسان هذه الطرق لوصل إلى‎ 
عاداتهم وأخلاقهم؛ أو الطرق» فيكون المعنى داعين إلى طرق موصلة لسالكيما إلى طرق الانبياء الموصلة إلى‎ 
الحق تعالى شأنه. (مولوى عبد الحى رحمه الله)‎ 

)١(‏ أى ما لم ينقل عن الأنبياء. 

(۲) قوله: مسترشدین" من الاسترشاد. 

(۳) قوله: ” حص“ فى اختيار المضاعفء إشارة إلى تضاعف ثواب المجتهدين؛ كما جاء فى الحديث. (د) 

)٤(‏ يعنى أبا حنيفة وأصحابه. (عبد) 

(ه) فيه إشارة إلى كلفة العمل فى الاجتهاد. (د) 

(") قوله: ”غير أن الحوادث إلخ “ جواب لما يرد أن الأوائل لما وضعوا المسائل من كل جلى ودقيق» فلأى 
| معنى تصدى من بعدهم من المستنبطين والمصنفين للاستنباط والتصنيف» ولم تصديت أنت لتصنيف هذا الكتاب» | 
أليس يكفى موضوعاتهم. (د) 

(۷) قوله: ” نطاق “ بالکسر» كمر بند» وشبه موضوعهم بالإنسان» وأثبت له النطاق. 

(۸) قوله: 'واقتناص ایا اد ادرف يه اللسائل الى ا ا ا 
النافرة فى انتفاء الموانسة والارتباط وأثبت له الاقتناص الذى هو الاصطياد على سبيل الترشيح, د لم شبه الا حذ 
التي يستنبط منها المسائل بالموارد فى أن كلا مهما محل لأخذ ما هو سب الحياة» فإن الاء سبب يات قال لله 
تعالى: لإوجعلنا من الماء كل شىء حى#» وكذلك العلم» »> قال النبى بل : «من صار بالعلم حيا لم يمت أبدا»» | 
وقوله: والاعتبار. أى إلحاق كل شىء بما يماثله من صنعة الكملة من الإنسان. (د) 

(9) قوله: ”الشوارد [ أى الصيود الوحشية]» به سس لل د 
جي 
(١٠)أى‏ بالأخذ. 


(۱۱) مبتداً. 
)١۲(‏ قوله: ”من صنعة الرجال» [خبر] أى الذين استحق لهم الرجولية كالأوائل. (عبد) . 


اا -۸4- ش ديباجة الكتاب 


© ری غل ا ا ا ا د أن ا ا 
تعالئ شير ج سنه كفيابة اا »> فشرعت فيه» والوعديسښوع 0 


بعص المساغ”” ٤‏ وحن أكاد أتكأ e‏ اتكاء الفراع» نت 3 فيه 0 


من الإطناب"“)» وخشيت أن د لاج الكتاب» فصرفت ا 


(۱۳) قوله: ' وبالوقوف” هذه الجملة إشارة إلى أن تصوير المسائل إذا كان مع الدليل يصير محكماء فذ 
إشعار بأنه لم يكتف فى كتابه بذكر المسائل» بل أورد الدلائل أيضًا. (عبد) 

(01)أى ماخذ المسائل. 

)١5(‏ العض: كزيدن. (عبد) 


(۱) قوله: ' بالنواجل” ناجذ دندان يسين وآن جهار دندان اخير است جمع او نواجذ. (م) 


(۲) أى ديباجة. 

(۳)قوله: ”رسمه“ ای أ زأسميه» وفيه أن الشرح مصدر فلا يصح رجوع الضمير إليه إلا إذا جعل 
من باب الاستخدام + بك انع ¥ يصح حينئذ توصيفه به» أو جعل فى كلامه مضاف محذوف مقدر» أى أرسم 
أثره هكذا. (عبد) 


(؛) قوله: ' يسوغ” أى يجوز الشروع فى الشرح بعض التجويزء لمعارضة الموانع الدينية والدنيوية من 
الشرو ع إياه, ولر لا معارضة تلك الموانع لكان الوعد موجبا قويا للشروع. (د) 

(5) قوله: ” بعض المساغ استکسا ر للنفس وإلا فالمناسب أن يجب ذلك لأنه كتاب من الفقهء والإقبال 
يتصنيفه مستديب» » قكأنه قال: التوكيد بالوع د وإن اقتضى ذلك» لكن قصور الباع وقلة البضاعة لا يقتضصى 
إلا جواز الاشتغال بتمامه. (عبد) 

(5) أى أتبعه عنه. (عبد) 

(۷) أى علمت) (عبد) 

4 أى جانبا وطرفا. (إله داد) 

(9) قوله: ”من الإطناب“ هو الكلام الزائد على المقصود لنكتة وفائدة» فإن لم يكن فيه فائدة» فهو 
تطويل. (د) 

07ول أن مجر عارك لأجلة آئ ببب يرن لناب الات ار اك 
الناس يتركون الكقايئة ولد يتيوه على نا ييا الات د ما المأخوذة منه. أو المتنء أى بداية المبتدئ؛ 
لأنه لما كان الكفاية شر.حا ذا تطويل تترك» فيترك المتن لعدم وجود شر-حه سواه أو الكتابة أى بسبب التطويل 
يترك كتابة الكفاية فلا پوه الباين إلى نقله» فلا يشتهر حتى يصير مهجورا. (عبد) 

)١١(‏ قوله: "عنان العناية” كأنه شبه العناية بالمطية؛ لأن كلا منهما موصل إلى المقصد فأثبت له العنان على 
سبيل التخييل. (د) 
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صم ع ال 000 


۳ 


E‏ ' بتوفيق الله تعالى بين 

لوو “ الدراية» تارکا" للزوائد فى كل باب» معرضا 
عن e‏ النوع ”من الإسهاب"» مع ما أنه يشتمل على أصول 
ينسحب” عليها فصول» وأسأل الله تعالى أن يوفقنى لإتمامهاء ويختم . 
لى بالستعادة بعد الححامها"'"؛ حتى”"" إن من سمت" همته إلى مزيد 


)1١١6(‏ سي 


الوقوف» يرغب فى الأطول" والأكبرء ومن أعنجله الوقت عنه 


(۱) قوله: العناية “ العنان بكسر أول: لگام» والعناية بالكسر والفتح: قصد كردن واهتمام داشتن 
بجيزى. (منتخب اللغات) 

(۲) يعلم منه أن الخطبة ابتدائية. 

(۳) قوله: بين عيون الرواية “ بمعنى المرويات من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أى المرويات 
الختارة. (عبد) 

)٤(‏ قوله: “ومتون الدراية “ المتن الصلبء أى الدلائل العقلية القوية؛ لأن قوة الشخص بالظهرء وكذلك 
قوة العلم بالدليل. (عبد) 

(ه) قوله: تاركا للزوائد “ أراد به الزوائد المسهودة» فإن الكتاب خال من الزيادة التى ليست لها 
فائدة. (عبد) 

(5) قوله: ”عن هذا النوع “ أتى باسم الإشارة للقريب» نظرا إلى أنه قريب بحسب الذكر. . (عبد) 

(۷) بمعنى بسيار گفتن. 

(۸) قوله: "مع ما“ دفع لما يتوهّم أن فى هذا الكتاب قصوراء فإنه وإن كان قد دفعه بقوله: معرضا إلخ» 
دفعه مرة أخرى توضيحا للمرام. (عبد الغفور) 
(9) أى يتفرع علیہا فرو ع. (عبد) 

)٠١(‏ وقت الموت. 

E حل طن الول‎ RA قوله: اختعامها الور وه واد‎ )١1( 
ْ ل (عناية)‎ 

(۱۲) قوله: حتى إن إلخ' ' متعلق بما علم سابقا من صرف عنان القصد إلى افتتاح شرح حاو لأصول يخرج | 
منه فروع خالِ من الإطناب بعد فراغه عر عن رسم الشرح الأكبر الموسوم ب" كفاية المنتهى أ» وقوله: (سمت» من 
السمو بضمتين وتشديد الواو بمعنى العلو» كذا فى ” المنتتخب . (عبد) 

05 أى علت. 

)١ ٤(‏ وهو الشرح السابق 
)١5(‏ أى الوقوف على مضامين الأكبر. 
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أعلى اف و وللا اتون مذاهب. وب 


خير كله. 

| ثم سألنى بعض إخوانى” أن أملى”” عليبم المجموع”" الشانى» 
فافتتحته" مستعينا بالله تعالى فى تحرير ما أقاوله”" » متضرعا إليه فى 
(التيسين لا أحاوله"' : إنة ايسر “لكل عسير» وهو على ما يشاء قدير؛ 
| وبالإجابة جدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ وهو الهداية. 
(۲) قوله: ”وللناس فيما يعشقون مذاهب” أى طرق مختلفة» مقتبس من قول الشاعر: ٠‏ 

على لربع العاممرية وقفة ليملى على الشوق والدمع كاتب 

ومن عادتى حب الديار لاهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب (د) 
()قوله: ”والفن“ اللام للعهد, أى هذا الفن حير كله قليله وكغيره؛ أو الفن مطلقًا خير كله فإن العلم 
مطلقا خير من ال جهل. (عبد) 
)٤(‏ أى فى الدين. (عينى) 
)٥(‏ الإملاء: نوشتن چیزے. (م) ٠‏ 
)١(‏ قوله: ”المجموع الشانى “ الظاهر أن المراد منه الهداية؛ لأن الكلام مسوق لأجله» لا الدفتر الثانى منها؛ 
لعدم دلالة السابق عليهاء فيكون قوله: صرفت وشرعت محمولين على العزم. (عبد) | 
(۷) معطوف على سألنى. (عبد). 
)^( أى أقوله. 
(9) أى أظلبه. (عبد) 
رخل ايل اسايق رصنع 


المجلد الأول - جزء١ E‏ 
كتاب”" الطهارات7) 
قال الله تعالى: #يأيبا الذين آمنوا إذا قمتم“ إلى الصلاة””) 


(۱) قوله: ” كتاب الطهارات “ الكتاب فى الأصل: مصدر يطلق على المكتوب» وفى الاصطلاح: طائفة 
من المسائل اعتبرت مستقلة» سواء كانت مستقلة فى نفسها ككتاب اللقطة» أو تابعة لما بعدها ككتاب 
الطهارة؛ أو مستتبعة لما قبلها ككتاب الصلاة» أو نوعا ككتاب اللقيط» أو أنواعا ككتاب الطهارة. (مجمع 
الأنهر الشيخ عبد الرججبن بن سليمات المعروف ب" شيخ زاده“ شرح ملتقى الأبحر) 

(۲) قوله: كتاب الطهارات” المشروعات أربعة بالاستقراء: حقوق الله تعالى» وحقوق العبادء وما 
اجتمع فيه الحقان» وحق الله تعالى» أو حق العبد فيه غالب» وقدم المصنف فى البيان حقوق الله تعالى لعظمهاء ثم ١‏ 
قدمت الصلاة؛ لأنها أقوى أركان الإسلام بعد الإبمان» قال الله تعالى: طوفإن تابوا وأقاموا الصلوة» ل 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين»» 
ومن أراد أن ينصب خيمة بناء ينصب العمادء وهى من أعلى معالم الدين ما خلت شريعة عنها. (د) 

قوله: «الطهارات “ لما كانت الطهارة شرطا لا تسقط بخلاف الشروط الباقية للصلاة» قدمها على انشروط | أ 
الباقية. (عبد) 

قوله: "الطهارات” يجوز جمع المصادر وتثنيتها إذا كانت فى آخرها تاء التأنيث؛ كما فى قولهم: أجزأته 
السجدة عن التلاوتين» والتلاوات المتعددة فى مكان وأحد بمنزلة تلاوة واحدة؛ أو لان المصدر يؤول بالحاصل 
بالمدر مجن كالعارم والبيوع وت قوله تعالى: لإوتظنون بالله له الظنونا». (نباية) 

قوله: ”الطهارات “ فى الإتيان با جمع إشارة إلى أن الطهارة أنواع» فإن رفع النجاسة طهارة» ورفع الخبث 
أيضا طهارة» وهما نوعان مختلفان. (عبد) 

قوله: " الطهارات “ الطهارة بالضم اسم لم يتطهر به من الماء كذا قال القهستانى» وقيل: هو فضل ما يتطهر 
به وبالكسر آلة النظافة» وبالفتح مصدر بمعنى النظافة لغة» وأما شرعا: فهى النظافة عن حدث وخبثء أى التنزه 
عن الأدناس. 
ومافى ”الدراية“ من أن الطهارة شرعا نظافة الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» فهو تعريف با لخاص» فإن 
المعرف بالكسر مختص بالوضوءء وا معرف بالفتح أعم منه. (حاشية شرح الوقلة ولان عبد اليم 

قوله: ”الطهارات“ قيل: سبب وجوبها الحدث والخبث» ورد بأنهما ينقضان الوضوء والغسل» فكيف | 
يوجبانهما؟ 

وقد يقال: لا منافاة بين نقضهما شرعاء الصفة الحاصلة من تطهير سابق وإيجاب تطهير آخر. (ف) | 

(5) قوله: ”قال الله تعالى “ تبرك المصنف بتقديم الآية الدالة على فرضية الوضوء على حكمهاء وإن كان 
القاعدة فى الدعاوى تقديمها. (عناية) , 

(5) قوله: «إإذا قمتم» ظاهز الآية يوجب الوضوء على كل من قام إلى الصلاة محدثا كان رع | 
وعليه أصحاب الظواهر. (د) 

1[ ١0)قوله:‏ «إلى الصلاة) فى الآية أبحاث: الأول: أن الخطاب فى قوله تعالى: «إذا قمتم» والغيبة فى | 
قوله تعالى: منوا كل منهما فى موضعه» فإن صلة الموصول فى الاستعمال المتعارف تكون من صيغ 
الغيبوبة» وحق الكلام بعد تمام المنادى أن يكون بطريق الخطابء فلا يقال: يا فلان! إذا فعل كذاء فما فى: 


ال E E EER‏ و 
ينا 
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10 لور ر ا 
فاغسلوا وجوهكم» الآية '''» ففر 0-6 0 الطهارة 8 إورة غسل”'' الأعضاء 
'المستصفى ل 

الثانى: أن الخطاب فى لإفاغسلوا» للإيجاب على ما هو ظاهر الأمرء فالخطاب إما إلى الحدثين خاصة بقرينة 
أن التيمم الذى هو بدل الوضوء مقي بالحدثء والسدل لا يخالف الأصل» وإما إلى كل من آمن» لكن التقندير يا 
أيما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. وهذا أيضا بالقرينة السابقة» وإما إلى كل من آمن محدثا 
1 كان أو متوضهاء وليس فى التقدير أيضا ذكر الحدث» لكن التوضئ للمتوضئ قد نسخ بالسنةه نقد روى أن 
1 لبي ضلى الله علبه وعلى اله وسلم اضلى الصلواك يوضوء واحدء 
الفالث: أن كلمة أسرا م» وإن كانت صيغة جمع المذكرء لكنها تتناول النساء أيضاء فلا تصغ إلى 
ما قيل من أن فرضية الوضوء على النساء ثابتة بدلالة النص. (حاشية شرح الوقاية لمولانا عبد الحليم) 
ا (١)قوله:‏ ”الآية* إما مرفوع, فالتقدير الآية معلومة فلا حاجة إلى ذكرها تامة» وإما مجرور أ 
| بحذف المضاف» أى باقى الآية معلوم» وإما منصوب فالمعنى اقرا الآية. (حاشية شرح الوقاية لمولانا محمد عبد 
ر 
(؟) قوله: ففرض“ الفرض لغة: القطع والتقديرء وفى الاصطلاح قيل: هو حكم ثبت بدليل 
| لا شبهة فيه» وفيه أن هذا التعريف ليس بمانع لدخحول بعض المندوبات فيه» نحو قوله تعالى: : #إوإذا حللتم 
ا فاصطادوا)» فهر فى الاصطلاً ح عبارة عن حكم قطع بلزومه» ؛ وثبت بدليل قطعى لا شبہة فيه كمسح الرأس 
| وحکمه: استحقاق تا ركه بلا عذر العقاب» وإكفار جاحده فإن قلت: ا 
أولا يكفر جاحده كمالك والشافعى. قلت: المراد بالجاحد من جحد بلا تأويل» وهذان مؤولان» هذا هو الفرض 
'الاعتقادى. ' 
| وأما الفرض العملى فيطلق على الواجب» فإنه كالفرض فى العمل يستحق تار كه العقاب» لا فى العلم فلا 
يكفرجناخحد کالغابت بدليل ظنى کعام مخصوصء وتفصيل المقام فى حاشيتنا المسماة ب" قمر الأقمار لنور 
| الأنوار“ aS oS OK‏ 1 
(۳) قوله: ' الطهارة” [المراد بالطهارة الوضوء. عناية] تحتاج إلى بيان نفس الطهارة لغة وشرعاء وبيان | 
| سہبہاء وركنهاء وحكمهاء أما تفسيرها لغة: فهى النظافة» وخلافها الحدث» وسببها: وجوب الصلاة؛ لأنها تقوم 
بہاء وهی شرط الصلاةء فإن قلت : لما كانت الصلاة سببا لها كانت الطهارة حكما للصلاة» إذ المراد من السبب 
ْ العلةء وكيف يكون الشىء الراحد حكما لشىء وشرطا له؟ إذ بيشبما منافة؛ إذ الشرط يقعضى التقدم؛ والحكم 
| يقتضى التأخر. 
قلت ا الطهار مل :حي رتيوت أن و الطيارة عد ی اد ب 
ES‏ 
الطهارة؛ فلم يكن الحكم والشرط بنسبة واحدة» فيجوز كالصوم للاعتكاف الواجب» فإن سبب وجوب ذلك 
الصوم وجوب الاعتكاف» ثم الصوم شرط جواز الاعتكاف؛ لأنه إنما يجوز الاعتكاف عند وجود الصوم. 
وشرظ وجوب الطهارة: كدت وب ا ی أل روا للا 
فلا يصلح سببا لهاء ولو كان سببا لاجتمع معها كالصوم مع شهود الشهر والصلاة مع دلوك الوقت. 
وركتها: غسل الاعضاء الثلاثة مع مسح الرأً لاد رك کیا کی ولك ر ا 
بهذا وحكمها استباحة الصلاة. (نہاية) 
- اقوله: أطهارة” إضافة الفرض شس اي اما شقددر فى أى الغرض فى الطهارة» أو تقد الا أى الفرض 


المجلد الأول - جزء١‏ - Q۹‏ - كتاب الطهارات : 


امجلد الاوك لے ےا وي ص ل ا يس يسمي ی 
٣ “2‏ ۰ ۱ ۲ 10 
الثلاثة» ومسح الرأس ببذا النص» والغسل” هو الإسالة"" والمسح 
(MD‏ 4 | » 1)7 00 ىن f‏ فى A)‏ 
هو الإاصابة*» وحدالوجه" من قصاص الشعر إلى أسفل 
4 : نكس لقان ارك e NDS‏ 
الذقن وإلى شحمتى الاذنين 0 لان المواجهة” : تشع ببده الحملة 0 
للطهارة» أو بيانيه أى الفرض الذى هو الطهارة. (عبد) ْ ١‏ 
(4) قوله: ”غسل“” الغسل بالضم» اسم الماء الذى يغسل بهء وللفعل أى غسل تمام الجسدء وبالكسر الذى 
يغسل به الرأس كالنطمى وغيره» وبالفتح شستن وهو المراد ههنا. (عبد احليم) ۰ 
قوله: ”غسل إلخ” المفروض هو الغسل بمعنى المصدر المعروف» لكن ما دام محدثا وعند وصول الماء إلى 
أعضاءه يصير طاهراء فيسقط الغسل» وجاز أن يراد ههنا بالغسل المصدر المجهول» وبالفرض ما لا بد للطهارة منهء: 
أى ما لا بد للطهارة منه مغسولية الأعضاء الثلاثة وممسوحية الرأس. (مولانا إله داد رحمه الله) ش : 
)١(‏ قوله: ” بهذا النص” أورد عليه مولانا الهداد بان الفاء فى قوله: ” ففرض الطهارة” من حيث إنما 
لنتيجة مغنية عن هذاء إذ لا معنى لكون فرضية الغسل والمسح نتيجة لهذا النص سوى ثبوته به اتدبى . ومبناه 
أن الفاء تعقيبية وهو مختار صاحب العناية . 1 
قلت: لو جعل الفاء للتفسير كما يشير إليه كلام صاحب ”النہاية“ لما ورد ما أوردء وكذا إذا قيل: تقدير 
الكلام هكذا: إذا عرفت الآيةء فاعلم أن فرض إلخ» فافهم. (عبد) 
(1) قوله: ”والغسل“ إنما فسر الغسل والمسح مع ظهور معناهماء إشارة إلى دفع ما ذهب إليه الشافعى من 
(۳) قوله: "هو الإسالة“ يفيد أن الدلك ليس من حقيقته» خلافا لمالك فلا يتوقف تحققه عليه» ومرجعه فيه | 
قول العرب: غسلت المطر الأرض» وليس فى ذلك إلا الإسالة. (ف) ۰ 


05( بدونث التقاطر . 

(5) طولا. 

() قوله: ” قصاص [مثلثة القاف]” فى الديوان قصاص الشعر بفتح القاف» وقصاصه بضمها بمعنى وهو 
منتہاه فى الرأس. (نهاية) 


00 قوله: الشعر* اللام عوض عن المضاف إليه» والمراد منه شعر ينبت على جانب مقابل جاتب القفاء | 

فلا يرد أنه يصدق على جانب القفا. (عبد الحليم) ْ 
(8)قوله: ”إلى أسفل الذقن” ذكر فى الذخيرة فى فصل الشجاج أن الذقن من الوجه بلا خلاف» وأما] 
اللحيان فمن الوجه عندنا. (إله داد) ا 
(9) قوله: ”الذقن“ هو بفتحتين ما تحت العنفقة» وهو مجمع العظميي اللذين هما منبت الأسنان 
السفلى .. (عبد الحليم) 03 : | ْ 

| (١٠)قوله:‏ ”وإلى شحمتى [عرضا]“ الشحمة أسفل الأذن وهو معلق القرط. (مغرب) ۰ 
)١1١( |‏ قوله: ”الأذنين” قد تسامح صاحب الكنز حيث قال: وإلى شحمتى الأذن» والأولى أن يقول: إلى 
||| شحمتى الأذنين. (عبد الحليم) . : 


المحلد الأول اتن جزء١‏ 


والمرفقان'" والكعبان يدخلان فى الغسل عندنا خلافا لزفرت» وهو 
ول : إن الغاية لا تدخل تحت المغيًا كالليل فى باب الصومء ولنا””' أن 
هذه القابة مقاط ما وراءها» اد لرلاها لاستوعنت الوظطييية 


ET‏ “لأن المواجهة“ إلخ» » فإن قلت: اشعقاقه من الواجهة لا يتعضى أن شعن امتما ل بقغ به 
المواجهة, ألا ترى أن اللحم مشتق من الالتحام» ثم لا يتعين اسما لما فيه الالتحام أى الشدة من الدموى» بل هو 
٠‏ حفيقة فى لحم السمك أيضا ضرح به الإمام فخر الإسلام فى بحث ما ترك من الحقيقة. 1 
قلت : ا ا م ا و و 
|| الكامل بما يقع عليه الاسم. (مولانا إله داد رحمه الله) 

)١(‏ قوله: ”وهو مشتق مدا“ اعترض ههنا بأن الفلاثى لا يكون مشتقا من المنشعبة» وليس بشىء؛ لأن 
ذلك فى الاشتقاق الصغيرء وأما فى الاشتقاق الكبير وهؤ أن يكون بين كلمتين تناسب فى اللفظ والمعنى» فهو 
جائز. (عناية) 

(۲) أى المواجهة. (ن) 

(۳) قوله: ر المرفق بكسر الأول على وزن المنبز ملتقى عظم العضد والذراع. (عبد الحليم) 

)٤(‏ قوله: 0 يقول إلخ “ هذا الذى ذكره ا مصنف لزفر يخالف ما ذكر له فى نسخ الأصول» فإن 
المذكور له أن فيما تعارض الأشباه» وهو أن من الغايات ما يدخل كقوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخره 
ومنها ما لا يد٬حل‏ كما فى قوله تعالى: لإثم توا الصيام إلى الليل#» وهذه الغاية أعنى المرافق تشبه كلا منهماء 
فلا تدخل بالشك 

وتأويل كلام المصنف أن هذه الغاية -أى المرافق- لا تدخل بتعارض الأشباه كما لم تدخل فى أتموا الصيام 
إلى الليل. (عناية) 

(ه) قوله: “ولنا” جواب بالقول بالموجبء وهو أن العلل نصب الدليل فى غير محل النزاع. (مولانا إله 
داد رحمه الله) ١‏ 

(1) قوله: ”لإسقاط إلخ“ الأصل فى هذا أن الغاية قد تذكر لمدّ الحكم إليهاء وقد تذكر لقصر الحكم عما 
وراءهاء وإنما يتبين ذلك بالنظر إلى صدر الكلام؛ إن كان صدر الكلام لا يتناول الغاية وم ٠‏ غا لر اق 
على ذلك الصدرء يعلم أن ذكر الغاية لإثبات الحكم ومده إليهاء فيجعل غاية للإثبات فلا يدخل تحت الإثبات» 
أومتى كان عادر الكلام يتاول التاية وما وراوا لو صر عليه يمم آنا ذكر النشاية قمر الحكم فيحجمل الغ 
اللإسقاطء والذى نحن فيه من قبيل هذا؛ لأن قوله تعالى: «إوأيديكم» يتناول كل اليد من رؤوس الأصابع إلى 
| الإبطء فصار ذكر الغاية أى المرفق لإخرا ج ما وراء المرفق فبقى حكم الغسل باقيا فى المرفق بصدر الكلام. 7 2 
1 وأما الصوم فهو من قبيل الأول؛ لأنه يتناول الإمساك ساعة لغة؛ حتى لو حلف لا يصوم فصام ساعة حنث» 
| فلا يدخل محل as‏ لأن هذه الغاية لمدّ الخكم لما قلنا. (نباية) 


) قوله: ‏ إذ لولاها إلخ ‏ قدذ ر صتاحب الكاذ كتاب | قة أن اليد ذات مقاطع ثلث من | 
( فى فى عن الصع 


الحلة ]لال عو ش 0 003 كتاب الطهارات 


الكل . وفى باب الصوم لد الحكم إليبا؛ إذ الاسم" يطلق على الإمساك 
ساعة» والكعب هو العة e E‏ 

قال: والمفروض”'' فى مسح الرأس مقدار الناصية”© وهو ربع 
ل ا ا ا دين 
قوم فبال» وتوضأ ومسح'' “ على ناصيته وخفيه. والكتاب'"''' مجمل 


(۸) الذى هو الوضوء ههنا 

)١(‏ قوله: ”إذ الاسم إلخ“ يشعربأنه لولا قوله إلى الليل لتناول الصوم فى الآية مطلق الإمساك وهو 
مشكل» إذ الصوم إذا ذكر ينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعا. (إله داد) 

لمر 

(7) قوله: ”هو الصحيح” احتراز عما رواه هشام عن محمدء أنه الذى فى وسط الرجل عند معقد 
الشراك» فإن مراد محمد رحمه الله بذلك الكعب الذى يقطع المحرم أسفله من الخف إذا لم يجد النعلين. (ف) 

(4) قوله: ”والمفروض“ أى المقدر على جهة الفرضية مقدار الناصية» وهو كما ترى يشير إلى أنه يجوز 
من أى جانب كان. (عناية) 
ٍ (٥)قوله:‏ “فى مسح الرأس “قلت: إغا لم يتعرض لمسح اللحية مع أن مسحها أيضًا مفروض؛ إما لأن 
الأصل هو مسح الرأس» ومسح اللحية ثبت بالحاقها به» فاكتفى بذ كر الأصل عن ذكر الفرع» وإما لأنه اخختار أنه 
لا يفرض مسح شىء من اللحية؛ لأنه زيادة على النص بالرأى. (إله داد). 

(7) موئے پیشانی ومحل أن. (م) 

(0) قوله: "لماروئ إنما لم يقتصر على إيراد الحديث بقوله: ”مسح على ناصيته” مع كفايته للمدعى؛ 
لآن نقل الحديث ما يتلوه من الحكاية يوجب ضحته. (نہاية) 

1 أما حديث السباطة قأخر جه اين ماجه من حديث المغيرة بن شعبةء رأما حديث المح على الناصية فأحرجه 
مسلم من رواية عروة بن المغيرة عن أبيه. انظرالدراية ج ١رقم‏ الحديث ١و۲‏ » ص٠ »١‏ ونصب الراية E‏ 

(0) وآله وأصحابه. ‏ . 

(9) قوله: ‏ سباطة قوم * السباطة والكناسة بمعتى واجده وبالفارسية روفتهءخجانه يعنى اكان الذئ ألقى 
القوم فيه الكناسة. (نباية) د 

)٠١(‏ قوله: "ومسح على ناصيته ذا ديت ام نسو زرا اراخب ما زرل سان : «أنه عليه 
الصلاة والسلام توضبأ ومسح بناصيته وعلى الخفين»» والآخر رواه ابن ماجة عنه: «أنه عليه الصلاة والسلام أتى 
سباطة قوم فبال قائما»» فجمع القدورى بيدهماء ووهم الشيخ علاء الدين حيث جعله م ركبا من حديث مغيرة أنه 
مسح على الناصية» وحديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم. (ف) 

)١١(‏ قوله: ' والكتاب مجمل" لا يقال: الجمل ما لايمكن العمل به وقد أمكن ههنا؛ لأنه يخرج من عهدته 
الع ا E‏ لت لطع لك متسل be‏ 


ش دوج 5 
: 1 


المجلد الأول چ جر ع1 ١‏ 5 5-2 - - كتاب الطهارات 


بنانابة» و حي ة على الشافعى © فى القدير بشلاث'"" 
'قدره" يعض أصبحانيا" تلات 3" اليد؛ لأنبا أكثر ما هو ل فی آلة 
6 ش 

اوسن سنن الطهار #أغسل" اليدين ل امل الإناءء إذا 


كذا فى ”الکافی . (إله دادم ` 


(1) قوله: ' وهو حجة على الشافعى ” مسألة مسح الرأس فى المقدار نة قولان من أصحابناء وقول 
الشافعى» وقول مالك» وقول الحسن البصرى. قال الحسن: المفروض أكثر الرأس» استدل مالك بفعل النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فنإنه مسح بيديه كلتيهماء أقبل بهما وأدبر» وبه استدل الحسن إلا أنه قال: الأكثر يقوم 
مقام الكلء ولكنا نقول: : إن فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الركنية لأداءه إلى زيادة 
النص» وإنما كان ذلك لإكمال الفضيلةء ولا يجوز اعتبار الممسوح بالمغسول؛ لأن المسح بنى على التخفيف» وفى 
كتاب الله تعال عر ل ل ا N‏ 
الشافم ى: يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم قيل: هو ثلاث شعرات؛ لأنه المتيقن» لكنا نقول: من مسح برأسه ثلا 
شعرات لا يقال: إنه مسح برأسه عادة. (نہاية) 

(۲) قوله: ' ثلاث شعرات' ' وذهب الشافعى فى جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه اسم المسح ولو 
شعرة واحدة. (إله داد) 

(۳) قوله: ‏ وفى بعض الروايات [هى رواية "النوادر” لا ظاهر الرواية؛ فإن ظاهر الرواية مقدار الناصية. 
عينى] وهنو زواية عن محمد ذ کرها ابن رستم رحمه الله فى ” نوادره“: أنه إذا وضع ثلاث أصابع ولم يمدهاء 
جاز فى قول محمد جاز فى المسح والخف جميعا. (نهاية) 

)٤(‏ قيل: هو ظاهر الرواية: ( ع) 

(5)قوله: وستن الطهارة“ إفراد الفرض وجمع السنة إشارة إلى أن مجموع أجزاء الطهارة بمنزلة جزء 
واحد» حتى يفسد بفساد جزی بخلاف السنة فإن فساد واحد منها لا يستلزم فساد الأخرى» ا يقول: 
إن ف -حاصلة من الإضافة البيانية ولا بمكن القول بها فيما نحن فيه. (عبد) 

قوله: ‏ وسفن الطهارة ‏ السنة ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ت ركه أحيانا. (فتح 
القدير) 

(5) أى الوضوء. (عناية) 

(۷) قوله: ١‏ غبسل اليدين” الظاهر أن المذكور فى الكتاب بيان ما هو السنة فى حق المستيقظ الشاك الذى 
يريد أن يغترف من الإناءء لا بيان سنة غسل اليدين قبل غسل الأعضاء الذى هو سنة للمستيقظ وغيره» سواء أراد 
الاغتراف أولاء وإلا فلا وجه للتقييد بقوله: قبل إدخالهما فى الإناء» وبقوله: «إذا استيقظ) إلخ. (ملا إله داد) 

| ()قوله: قبل إدخالهما الإناء“ ذكر الإناء ههنا وقع على عادتهم فإنهم كانوا يتوضأون من 
الإناء. (نہاية) 


f 


المجلد الأول - جزء AAG ١‏ 


لخاد الاو ا ا 4 يي و وی لا ام 
ال الوه وين تومة 4 لقو له" عليه الغيلاة * : «إذا استيقظ”” 
أحدكم من منامه فلا يغمسن”' يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه 
لا يدرى أين باتت يده». ولأن” اليد آلة التطهير» فتسن البداية بتنظيفهاء 


تستمية”" الله تعالئ:فى ابتسداء الوضوء” ؛ لقوله“ عليه 


)١(‏ قوله: "إذا استيقظ “ وأما تعليقه بالاستيقاظ فمنهم من أطلق فيه» ومنهم من قيده بما إذا نام مستدجيا 
بالأحجار أو متنجس البدن» أما لو نام متيقنا طهارتهما مستنجيا بالما فلا يسن. . وقيل: بأنه سنة مطلقًا للمستيقظ 
وغيره فى ابتداء الوضوء وهو الأولى. (ف) 

(۲) قوله: ”لقوله عليه السلام“ قلت: أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم. (تخريج زيلعى) Ù‏ 

* أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة» انظرالدراية: ج١رقم‏ الحديث 7ص ۱۳ء ونصب الراية ج١‏ ص ١‏ ( نعيم). 

)™( استيقاظ: بيدار شدن. (م) 

(4) قوله: ”فلا يمسن" الحديث المذكور فى الصحيحين بغير نون التأكيد» وأما بها فغى مسند البزار من 
خديث هشام بن خسان (ف). 

قوله: ”فلا يغمسن “ ظاهر النبى يدل على الحرمة» ويؤكده نون التأكيد, لكنه من باب خبر الواحد؛ 
فلو جعلنا الفسل فرضاء يازم الزيادة على الكتاب به» وذا لا يجوز عندهم» فلا بد من أن يحمل على الوجوب» 

أو السنة» لكن الأول لا يجوز؛ لأن الواجب لا يكون فى الطهارة» فلا بد من أن ينزل من الوجوب بقدر 
الضرورة» فحملناه على السنة. (عبد) 

(5) قوله: ”ولأن اليد “ مبناه أيضًا على أن ما لا يتم الواجب إ إلا به» فهو واجبء لكنه ترك؛ لأن طهارة 
العضو حقيقة وحكما تدل على عدم الوجوب. (عناية) 

(3) قوله: "إلى الرسخ” هو منتى الكف عند المفصل. (نجاية) 

(۷) قوله: ”وتسمية الله تعالى” قال الطحاوى: هو أن يقول: بسم الله العظيم» والحسمدلله على دين 
الإسلام؛ هو المنقول عن السلف» وقيل: ! إنه مرفوع إلى صاحب المعجزات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ر . (عناية) 

قوله: وتسمية الله تعالى “.قال ملا إله داد رحمه الله: أى ذكر اللہ تعالى انتہی . فوجه التسمية بأن المراد به 
ذكر الله تعالى: واسعدل عليه بما حاصله أنه لو أريد منها معنا الحقيقى فهو لازم» فكيف أضافه إلى لفظ الله 
تعالى؟ أقول: لو أريد من التسمية نام ذكر كردن لم تبعد فتفكر. (عبد) 

(۸) قوله: الوضوء ' الوضوء بالضم لغة: النظافة» وفى الشرع: نظافة مخصوصة؛ أى غسل الوجه 

| واليدين والرجلين ومسح الرأس» وبالفتح الماء الذى يتوضا به. یک المي ورا 

(9)قوله: لقوله [رواه الرمذى وأحمد وأبو داود. ف]“ قلت: روى من حديث أبى هريرة؛ ومن 
أحديث سعيد بن زید» ومن حديث أبى سعيد الخدری» ومن حديث سهل بن سعد الساعدى ومن حديث 


أبى بسرة. (ت) 


H 


المجلد الأول - جزء٠‏ - ۹۹~ کتاں ا 


80 1 ١ 
والمراد ب نف الفسخسيلة.‎ ٠" الك لا" وضسوء لمن لم یسم‎ 
سنة» ا قبل‎ e وإن‎ TEY والأصح"" آنا‎ 
الاستنجاء وبعده هو الصحيح» والسو و العا له علي الام كان‎ 


oo 


| و عليه + ع وعلل EEE‏ ا FEE‏ بالإصبع " 0 ؛ لأنه 
عليه السلا م فعل ذلك . ETT‏ والاستنشاق؛ اا ف 


ل الا وضوء لمن لم ي م ووجه ذلك: أن لا ليه ی الجنس» فحقيقته يقتطى أن لا يجوز الوضوء 
إلا بالنسمية, وإليه ذهب أصحاب الظواهر وأحمد» وجعلوا التسسية من شروط الوضوء» لكنا قلنا: المراد به نفى 
الفضيلة؛ لفلا يلزم نسخ آية الوضوء به. (عناية) 
5 أخرج بمعناه أبو داود وابن ن¿ ماجه والحساكم من حديث أبي هريرة انظر الدراية + خارقم الحديث؛ › 
ص٤ ٠١‏ ونصب الراية ج١‏ ص" (نعيم). 
(( کونما سنه ة مختار الطحارى والقدورى. (عناية) 
)"( أنى القادورى. 
)٤(‏ قوله: هو الصحيم" احتراز عما قيل: قبله فقط. وما قيل: بعده فقط . (ف) 
(5) قوله: والسواك” أى استعمال السواك كذافى 'الكافى” > وفی النباية” أى استعمال السواك على 
E I O Ss‏ (د) 
قوله: ”والسواك' يكون بغلظ الخنصرء وطول الشبر» ويستاك عرضا لا طولا عند المضمضة. (عناية) 
(5)قوله: لأنه عليه السلام“ ' أحرجه الأئمة الستة فى كتبهم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»» وقال مسلم: «(عند 
كل صلاة» انتبى» وعند النسائى فى رواية: «عند كل وضوء). (ت) 
0)قوله: ‏ يواظب عليه” أ مع تركه أحياناء بدليل أن النتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عم الأعرالى 
الرضرء؛ ولم بقل فيه تعليم السواك. (نمایم 
E E‏ ج ارقم الحديثه » ص٦‏ ١ء‏ ونصب الراية جا ص ١‏ (نعیم) 

لي" عند فقده“ فى الكافى” : ولا يقوم الإصبع مقام الخشبة عند وجودهاء فهو بظاهره يدل على 
م Ey, E‏ 
ال © أ 
ْ 6# * أخرجه البيهقى قولامن حديث أنسء انظرالدرايةج ارقم الحديث ٦‏ ص17» ونصب الراية ج١‏ ص۹(نعيم). 

(9) مثلثة الهمزة. ش 

)٠١(‏ رواه البزار. (عينى) 

 )ت( قلت: حديث غريب.‎ )١١( 


!| الجلد الأول جزء؟ ES ٠‏ كتاب الطهارات 


)۲( .اس (MD‏ ش . CO‏ يه وعد ل 
السلام* فعلهما على المواظبة وق ها : ن ضمض تلاا 
يأخذ لكل مرة ” ماء جديدا ثم يستنشق كذلك» رال ف 
(A) ı&‏ 


و وع الأذنين ¢ وهر سنه بماء الراشن خلافا 
للشافعى؛ لقوله عليه السلام: «الأذنان" من الرأمن)»***. والمراد" 


* انظرالدراية جارقم الحدیث ۷و۸ » ص۰۱۸ ونصب الراية ج١‏ ص۱۰ (نعيم). 

(؟) قوله: ”فعله ما [يعنى مع الترك أحيانا. ع]" قلت: الذين رووا صفة وضوء النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من الصحابة عشرون نفرا: عبد الله بن زيد بن عاصمء وعثمان بن عفان» وابن عباس» والمغيرة 
ابن شعبة» وعلى بن أبى طالب» والمقدام بن معدى كربء والربيع بن معوذ» وأبو مالك الأاشعرى» وأبو هريرة» 
وأبو بكرة» ووائل بن حجر؛ وأبو جبير الكندى» وأبو أمامة» وعائشة» وأنس» وكعب بن عمرو اليمامى» 
أبو أيوب الاأنصارى» وعبد الله بن أبى أوفى» والبراء ابن عازب» وأبو كاهل رضى الله عنهم أجمعين» كلهم 
حكوا فيه المضمضة والاستنشاق. (ت) ش 

(۳) قوله: ”على المواظبة “ حتى قال أهل الحديث: هما فرضان فى غسل الجنابة والوضوء. (نهاية) 

(4) قوله: ”وكيفيتهما" إنما فسر كيفيتهما نفيا لقول الشافعى رحمه اللهء فإن عنده الأفضل أن يتمضمض 
ويستنشق بكفه بماء واحد. (3١‏ 0 

(ه) لأنه أبلغ فى الطهارة. (د) 
** أخحرجه أبو داوذء انظرالدراية ج۱ رقم الحديث؟ » ص١‏ ؟ » ونصب الراية ج١‏ ص١‏ (نعيم). 

(0) قلت: رواه الطبرانى فى ”معجمه . (ت) 

(۷) قوله: ومسح الأذنين“ عن الجلوانى وشيخ الإسلام يدحل الخنصر فى أذنيه ويحركهماء كذافعل 
النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم انتہی» والذى فى ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما: 


«أن النبى صلى لله عليه وعلى آله وسلم مسح أذنيه فأدخلهما السبابتين» وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح 

ظاهرهما وباطنہ ما»» وقول من قال: يعزل السبابتين فى مسح الرأس من مشايخنا يدل على أن السنة عنده 

إدخالهما وهو الاولى. (ف) ش ش 

() قوله: ”خلافا للشافعى” فن السنة عنده مسح كل واحد من وجهتى الأذنين والصماخين بماء 

جديد. (د): : 
(9)قوله: ”الأذنان من الرأس” قال البيهقى: أشهر أسناد الحديث هذاء يعنى رواية أبى داود والترمذى 

وابن ماجة» من حديث حماد بن زيند عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة الباهلى» أن النبى || 

| صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأء فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه» وقال: «الأذنان من 

الرأس». (ف) : ٤‏ 

٠‏ *** أحسرجه ابوداود من حديث أبي أمامة »انظرالدراية ج ١رقم‏ الحديث ١٠١ص٠٠۲٠‏ لصب 

|| الراية ج ١‏ ص8 ١‏ (نعيم). 

(١٠)قوله:‏ "والمرادا إلخ' يعنى وجه القمسك 


أن المراد بقوله: «الأذنان من الرأس» إما أن يكون بيان 


ب وجوج م و xem‏ 


المجلد الأول - نجزء ١‏ - ۰ 


كتاب الطهارات 
پاٹ الحكم در دون الخلقة. ‏ الخلقة . 

ا NON AE‏ عليه السلام أمره”'' جبريل عليه 
ليت *» وقيل الغ سقة مد أن بويت" جات عند أب 
حنيفة ومحمد©؛ لأن السنة”' إكمال الفرض فى محلهء والداخل "© 


لش ل الفبرض: وتخليل" الأصابع ؛ لقوله عليه السلام: 
الخلقةء والنبى صلى الله عليه عليه وعلى آله وسلم غير مبعوث لذلك؛ على أنه مشاهد فلا يحتاج إلى بیان أو بيان 
أنهما تمسوحان كالرأم نء لا بماء الرأس» ولا سبيل إليه؛ لأن الاشتراك بين الشيئين فى أمر لا يوجب كون أحدهما 
من الآخرء فتعين المطلوب. (ع) ش 
١١)قوله:‏ "لن إل“ قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ' أمضنفه “ فى باب الأحاديث الخالفة لمذهب أبى 
حنيفة» فقال: حدثنا وكيع» حدثنا الهيثم بن حماد عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: اأثانى جبريل فقال: إذا توضأت فخلّل لحيتك) انتہی. (تخريج زيلعى) 

(۲)قوله: أمره' أ وجه التمسك أن الأمر للوجوب إلا أن تركناه لكلا يعارط ض الكتاب» وفيه نظر؛ لأنه إنها 
يلزم ذلك لو أفاد الفرضية ولم يقل به أحد وأما إذا أفاد الوجوب فلا مانع كخبر الفاتحة» والحق أن الوجوب يثبت 
بالمواظبة من غير ترك» وما ثبت ذلك» فإنه روى عن أبى حنيفة أنه قال: ما روى أن النبى صلی الله عليه وعلى آله 


وسلم أخذ كفا من ماء تخلّل به حیته» وقال: «بهذا أمرنى ربى» لم يشبت إلا مرة واحدة. وعن هذا نقل أنه قال: 
| مسح اللحية جائز» ليم ن بسمئة. (عبد) 


* أخسرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن عدي من حديث أنسء انظرالدراية ج ارقم الحديث 2١١‏ 1 
ص۲ ۰۲ صب الرأي ية جا ص۲۲ (نعيم) . 

)"( وله: هو سنة“ يستحب أن يمسح ثلث اللحية أو ربعهاء وفى , بغض الروايات تمسح كلهاء وهو 
:0 يغسل الموضع المنكشف بين العذار والأذن فى قول محمل» وهو رواية عن الإمام. e‏ 
ى لا يبتد ع فاعله كما يبتد ع ماسح الحلقوم. (نہاية) 
قوله: ”لان الشة“ إلخ» » أى السنة فى أركان الوضوء هو إكمال فرض الطهارة فى محله كالتثليث» 
ST OT TE‏ 


شرع مق ]كمال افرش في مل کا عط ما يرو أ السقاوالترعي ا فى الوضوء» 
ال الفرض فى محله. (إله داد) ٠‏ 

أى داخل اللحية. (عناية) 

(/)أقوله: "ليس بمحل الفرض” ار و ا ی ا 
سنتان» وإداخل الفم والأنف ليس بمحل الفرض. وأجيب بأن العم والأنف من الوجه إذ لهما حكم الخارج من 
| وجه» وا جه محله. (عناية) 


(8) قوله: ' وتخليل الأصابع“ صفتته فى الرجلين: أن يخلّل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى 


١‏ المجلد الأول - جرّء١‏ ۴ — ef‏ - كتاب الطهارات 


|«خللوا' أصابعكم” کی لا تہ يللين نا جهتم» ولأنه إكمال 
ا ومةه وار ال إلى اانه لأن الى عاب 
السلام توضأ”' مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل" الله تعالى الصلاة 
إلابه»)» وتوضاً مرتين مرتين» وقال :. هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر 
مرتين»2. e‏ ارف وو ف الأساء من 

قبل ف قمر 7" زاد على هذا أو نقص فقدتعدى ''" وظله"'"» “ا 


ويختم بخنصر رجله اليسرى. (ف) 
(۱)قوله: خلّلوا أصابعكم” ينبغى أن يكون واجبا نظرا إلى الأمرء إلا أنه لا مدخل للوجوب فى الوضوء؛ 

لأنه شرط الصلاة فيكون تبعا لهاء فلو قلنا بالوجوبء لساوى التبع الأصل. (د) 

ا رجه الدارقطني عن أبي هريرة» انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث ٠١‏ » ص٤‏ ۲ » ونصب الراية جا 


(۳) الذى هو اليد. 
(4) قوله: وتكرار الغسل“ ظاهر لفظ الكتاب أن السنة هو الغسل» بل تكراره إلى ثلاث مرات. وقيل: 
(ه) من ههنا إلى قوله: فمن زاد» رواه ابن ماجة والدارقطنى. (ف) 
: (5) قوله: ''توضأ مرة مرة [قلت: غريب بجميع هذا اللفظ. (ت)]" أى غسل كل عضو مرة مرة. (عناية) 
(۷) إشارة إلى عدم الجواز. (ع) 
ال a‏ بينهماء ولا عيب فى ذلك؛ فإنه لم 


قوله: "شر أى على هذا المد هو اثلاث على الخد اكور لأعضاءالوضوء؛ لأن جيل 


e 0:0‏ فقد تعدى " راجع إلى الزيادة؛ لأنه مجاوزة اند قال الله تمالى: : إومن يتعد حدود الله فقد 

ظلم نفسه». 

والظلم يرجم إلى التقصان» قال الله تعالى: طإولم نظلم منه شياع أى» لم تنقص. (نباية) 

(١١)قوله:‏ وظلَم' “ يريد ههنا أن فى صورة الزيادة يستحق الوعيد لفعل الإسراف» والله لا يحب المسرفين» 
وأما فى صورة النقصان فلا وجه للوعيدء إذ غاية الأمر ترك السنةء ؤبه لا يستحق التا رك الوعيد. 

والجواب عنه: أن الوعيد لعدم رؤيته سنةء يعنى معنى الحديث» فمن زاد على العدد أو نقص عنه معتقدا عدم : 
سنيته فقد تعدى وظلم.على نفسه» وهذا.هو حاصل قول المصنف: والوعيد إلخ. 


الجلد الأول جرء١ ١‏ كتاب الطهارات 


مس لس معو س 


ا 7 (O.‏ ل hs‏ 0( 
قال: ويستحب للمتوض ان ینوی الطهارة» فالنية فی 
FEN‏ و 5 2 . ) 
الوضوء نة عندنا» وعند الشافعى © فرض؛ لأنه عبادة" فلا يصب" 
| بدون النية كالتيمم. ولا" أنه“ لايقع قربة إلا بالنية» ولكنه بقع" 
E‏ تند وغل راج إلى الكل » أى من زاد فقد تعدى وظلې» ومن نقص 


فقد تعدى وظلم ؛ لأن قوله:« فقد تعدى وظلم» جزاء لكل واحد من الفعلينء ولكن التعدى والظلم فى صورة: 
الزيادة ظاهر إل ى آخخر ما قلناه. 


أقول: لا بخفى على عالم معنى التعدى والظلم: أن الأول متلق بالأول» والقانى بالات كنما خقق: 
صاحب "النباية” » على أنه لا دخل فى الإيراد لتعلق كل منہما بكل منہماء > كما يشهد عليه تقريرناء فافهم 


0 (عبد) 


* هذا المسديث.مركب من حديثين :الأول أخرججه ابن ¿ ماجه من حديث أبي بن كعبء والقاني أخرجه 
أصحاب السئن إ/ ١‏ الترمذي» وللتفصيل انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث7 ١و٤ ١‏ »> ص5 ” » ونصب الراية ج١‏ ص77 (نعيم). 

)١(‏ دفع دحل مقدر. 

(۲) قوله: لعدم رؤيته سنة” فلو رآه وزاد لقصد الوضرء على الوضوءء أو لطمأنينة القلب عند الشاك فلا 
باس به. (ف) 

| (۳) قوله: ويستحب” قيل: المستحب ما يغاب المرء على فعله» ولا يلام على تركه. () 

(٤)قوله:‏ "أن ینوی“ صورته: أن ينوى إزالة الحدثء أو إباحة الصلاة. (عناية) 

(5) قوله: النية فى الوضوء إلخ” أى فى الوضوء بااء أما الوضوء بنبيذ العمر فلا يجوز إلا بالنيت فقد ا 
كر السترري عر كان أن التوضيع بنبيذ التمر لا يجوز إلا بالنية؛ لأنه بدل عن الماء كالتيمم. (إله داد) 

(1) قوله: سن أورد عليه أن الاستحباب والسنة منافيان؛ لان المستحب ما يشاب على فعلهء ولا يعاقب 
ولا يلام على تركه. والسنة ما يغاب على فعله» ويلام على ت ركه» فكيف يصح إطلاق السنة عليه فى الشرح بعد 
إطلاق المستحب ٠‏ عليه فى المتن؟ وكيف يصح تضريع قوله فالنية على ما فى التن. أجاب عن الأول صاحب 
العناية' بقوله: الظاهر أن الأول مذهب القدوریى» والثانى مدهب المصنف. 

أقول: : بهذا ازداد الإيراد الثانى قوة؛ لعدم صحة تفريع مذهب أحد على مذهب آخر. وأجاب عن الثانى ملا 
إله داد رحمه الله بقوله: قلت: إن المراد بقوله: يستحب» أعم من السنة إلخ. أقول: يرده تقابل الاستحباب بالسنية 
فافهم. (عبد) : 

(۷) قوله: ” لأنه عبادة “ لأن العبادة اسم لنوع فعل» ابتلى الآدمی بفعله تعظيما لله تعالى» على خلاف هوی 
|| نفسه. (نباية) 

(۸) قوله: "فلا يصح' لأن كل عبادة لا تصح بدون النية؛ لقوله تعالى: ا 
1 مخلصين له الدين) ولا إخخلاص إلا بالنية. 2 

(1) قوله: ول“ هذا فول الرحب لعل حيث ارم ما أزمه الشاتي. (ن) 


بس ست 
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مفتاحا للصلاة'"'؛ لوقوعه”” طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم؛ لأن 
الت فيي مطهر إلا فى حال" إراذة:الصلاة». أو هو ينب“ عن 
الل وتتستطرصين ا با مسح" وهو السنة*» وقال 
الشافعنى©: السئة هو التغليث”" مياه مختلفة اعتبارا بالمغصول”" .... 

ولا : أن أنسا رضى الله تعالى عن" توضا"'' ثلاثا ثلاثا» ومسح 


. ووم 04 مم ٤‏ 

(١٠)قوله:‏ أنه لا يقع يعنى لا نزاع فى أن الوضوء لا يكون عبادة إلا بالنية» إنما التزاع فى أنه هل يكون 
مفتاحا للصلاة أو لا؟. (د) 

)١١(‏ قوله: ”ولكنه يقع“ لأنه شرط الصلاة» والشروط يراعى وجودهاء لا وجودها قصدا. (نهاية) 

)١(‏ وان لم ينو. (د) , ا 

(۲) قوله: لوقوعه طهارة“ فإن قوله تعالى: فإوأنزلنا من السماء ماء طهورا» يإطلاقة يوجب أن استعمال 
الماء مزيل للنجاسة الحسية والحكمية» نوى أو لم ينو. (د) 

(۴) قوله: ”إلا فى حال إرادة الصلاة“ فكان التطهير به تعبدا محضاء وفيه يحتاج إلى النية ففسد قياسه 
على التيمم. (ف) 

(4) فلا يتحقق دونه. (ف) 

(°) بخلاف الوضوء. 

(1)قوله: “"ويستوعب” وكيفيته: .أن يبل كفيه وأصابع يديه» ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف 
على مقدم الرأس» ويعزل الإببامين والسبابتين» ويجافى الكفين ويجرهما إلى مؤخر الرأس» ثم يمسح الفودين 
بالكفين ويجرهما إلى مقدم الرأس» ويكسح ظاهر_الأذنين بباطن الإبهامين» وباطن الاذنين بباطن السبابتين» ويمسح 
رقبته بظاهر اليدين» حتى يصير ماسحا ببلل لم يصر مستعملاء كذا علمنا عيانا الأستاذ الشفيق مولانا فخر الملة 

(۷) أى على اختيار المصنف. (عناية) ش 

0 متفق عليه من حديث عبد الله ابن زيدء انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث ٠١‏ > ص٠۲‏ » ونصب الراية 


ج۱ ص58 ؟ (نعيم). 

(۸) قوله: ”التثليث “ الرواية منصوصة فى الشرح بان التثليث عنده مع الاستيعاب سنة. (د) 

(9)قوله: ”با مغسول“ كأنه أراد بالمغسول ما يسن غسله كغسل باطن الفم والأنف» والسنة فيه تكرار 
الغسل» فكذا ههنا يكون السنة تكرار الاستيعاب. (د) 

(١١٠)قوله:‏ ”ولنا أن أنّسا إلخ “عزاه بعضهم إلى معجم الطبرانى» عن راشد أبى محمد قال: رایت أنسا 
بالزاوية فقلت: أخبرنى عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بلغنى أنك كنت توضكه » 
وساق الحديث إلى أن قال: ثم م ح مرة برأسه غير أنه أمرهما على أذنيه فمسحهماء قال الزيلعى: وهذا 
: لم أجده فى معجم الطبراني . (ف)-: ١‏ 1 
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برأسه مرة واحدة» وقال: هذاوضوء e‏ الله عليه السلام* 

والذى ‏ يروى'" من الستليت ** مول عليه جاءواجدومر 

او على ماروى عن أبى حنيفة ت ون“ المفروض هو المسح» 

وبالتكرار يصير غسلاء فلا يكون مسنوناء فصاركمسح" الخف 
بخلاف'" الغسل ؛ لأنه لا يضره التكرار . 

1 ويرتب الوضوء فيبدأ بجا بدأ الله تعالى بذكره» وبالميامن” 2 والترتيب 

فق لوفو سك عجرن ,وعدن لاقي © ترف ؟ لقتعا :ا 


(۱۱) هذا حديث غريب. 5 

(۲( قوله: توضاً“ عزاه ب بعضهم إلى 'معجم الطبرانى » قال الزيلعى: لم أجده فيه هو سهو عنه» 
أو لم يكن في EE‏ ”الأوسط“ من مسند إبراهيم البغوى. (ف) 

* أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق راشد أبي محمد الحماني» انظرالدراية ج٠‏ رقم الحديث ١5‏ » 
ص ؟ » ونصب الراية ج١‏ ص ١‏ 7(نعيم). 

(۲) يشعر بضعفه. (ف) 

(۳) قوله: "والذى یروی“ هو ما روى عن عثمان رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه أنبما حكيا وضوء 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وننلم فغسلا ثلاثا ثلاثا ومسحا ثلاثا. (ننهاية) 

2k‏ ا ا ع ر جا ص ١؟‏ (نعيم). 
| مسنونا. وفع 

(5) قوله: ”ولان إلخ تقريره المفروض هو المسح» والمسح يصير بالتكرار غسلا. فالمفروض هو الغسل» 
وهو حلاف الكتاب والسنة والإجماعء فلا يكون التك رار مسنونا؛ لان السينة فى الوضوء كمال القيرض فى 
محله لا نقله من كونه مسحا إلى كونه غ مله. وع) 

(5) قوله: كمسح الخف” تقريره: مسح الرأس مسح فى الوض.وءء وكل ما هو مسخ فى الوضوء 
لا يسن تغليثه كمسح الخفب. (ع) 
٠‏ (۷) قوله: ” بخلاف الغسل “ معناه: أن المسح يفسد بالتكرار» بخلاف الغسل فإنه لا يفسد» فكان قياس 
الشافعى الممسوح على المغسول قياسا فاسدا. (عناية) 
| (8)قوله: وبالميامن” قد يقال: إن كانت البداية بالميامن من جملة الترتيب لم يستقم نصب الخلاف على 
الوجه المذكورء إذ البداية بالميامن ليست بسنة عندناء ولا فريضة عند الشافعى» بل هى فضيلة» وإن لم يكن من 
جملته لم يستقم عطفه على قوله: بما بدأ الله تعالى. (د) 


(۹) الكلام فى كونه سنة» أو مستحبا مر. (عناية) 
آذآ أ تب رس 
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لاغبلا وجوهكم4 الآية, لقال" ا 

ولا أن المد كور فا خرف الواوة و ا 
|اللغة. فتقتضى إعقاب غسل جملة الأعضاءء والبداية بالميامن فضيلة ؛ 
لقوله عليه السلام : «إن”” الله تعالى يحب التيامن فى كل شىء حتى 
التنعل والترجل)*. 


فصل فى نواقض الوضوء 
المعان الناقضة للوضوء كل" ما يخرج من السبيلين”*؛ وله 


00 ےہ افو نم 


تعالى : #أو جَاء أحد منكم من الْعَآئط الآية» وقيل'"' لرسول الله 


)١١‏ قوله: 'والفاء للتعقيب فيفيد تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه» فيلزم الترتيب بين الوجه وغيره» 
SS ES‏ قلنا: : لا نسلم أن تعقيب القيام بغسل الوجه يستفاد منه» بل جملة 
الأعضاء. (ف) 
(5)قوله: يإجماع أهل اللغة” إن قيل: كيت :ادع الصف إجباع أهل القت وشيم ين مقرل إنه يا 
الترتيب» ومسهم من يقول: إنه يفيد القران؟. 

يجاب: بأن أبا على الفارسى ذكر أن النحاة أجمعوا على أن الواو لمطلق ا جمع» ذكره سيبويه فى سبعة عشر 
موضعا فى كتابه» فاعتمد المصنف على ذلك» وبأن خلاف القليل لا يمنع الإجماع اللغوى ...(عتاية) 

() لم يوجد هذا الحديث ببذا اللفظ. 

)٤(‏ قوله: ”إن الها إلخ ' هو معنى ما روى الستة عن عائشة رضى الله عدها: كان النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يحب التيامن فى كل شىء حتى فى طهوره» وتنعله؛ وتر جل وشأنه كله». (ف) . 

)٥(‏ بالفارسیة: نعل در پائے کردن. (نباية) 

* الحديث بمعناه ذ TT‏ الحدیث ۱۸ » ص۰۲۸ 
| ونصب الراية ج۱ ص4 ؟ (نعيم).. 

() قوله: فصل * الفصل فى اللغة ظاهرء ويعرف بأنه طائفة من المسائل الفقهيةء تغيرت أحكامها بالنسبة 
إلى ما قبلها غير مترجمة بالباب والكتاب. (ع) 

(۷) قوله: “كل ما يخرج” أى حرو ج كل ما يخرج منهماء ليكون الخبر موافقا للمبتدأ. (نہاية) ٠‏ 

(8) قوله: "من السبيلين” قد استغنى فى بعض الكتب الريح الخارج من القبل والذكرء وإنه صحيح؛ لأن 
الوضوء منه غير واجب إلا فى رواية عن محمد رحمه الله. (د) 

(3) قوله: وقيل إلخ” قلت: غريب» وروى الدارقطنى فى ” كتابه غرائب مالك“ ': حدثنا الحسين ابن 
رشيق ومحمد بن مظفرء قالا: حدثنا محمد بن عمير البزار بمصرء حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد اللجاج» 
جنا بو ف ار رو ار عه اله لصا ی على ا ب ا كن ان سد 


: عند وجود الحدث 


الإضانة ام كف" 


قال: قال رسول الله صلى 
دبر)ء انتيى. (ت) 


المعتاد وغيره 
المبسوط”. (نبأ 


(؟) قوله: 
عندى كذ| فى 


(؛) قوله: إلى .وضع 


الذكر. (د) 
(5) قر 
زفر --رحمه الله مطلقًا سال 


أحد ا فينقض به . لإله د 


(8) قوله 8  :‏ قاء فلم يتوضأ 


مطلقًا ا مالك عبد بد الغفور) 


ماد 


(9) قوله: 
من 1 بيلر 


(€) 
لضم يلحقه حكم التطهير » والقىء ء ملع الفم. 
ر الا 
روى"" أنه عليه السلام قاء"" فلم يتوضاً** ولأن غسل غير موضع 


* انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث١‏ 


(۳) قوله: فتجاوزا “ شرط الخروج؛ لأن نفس النجاسة غير ناقضة مالم يوصف بالخروج. (نباية) ‏ 
بلحقه حكم التطهير ' أى فى الحدث أو الجنابة» حتى لو سال الدم إلى 
الانف انتقض الوضوء؛ لان الاستنشاق فرض فى الجنابة» سنة فى الوضوءء بخلاف نزول البول إلى قصبة 


لةه وقال الشافعى 
(1) قوله: ٠لا‏ ينقض الوضطلوء” إن قلت: إن انشد المسلك المعتادء وانفتح موقع انتقض الطهر بالخارج 
اليل حر ارام لا بد للإنسان بالعادة من منفذ يخرج منه 
(/)قلت: غریب جدا . (ت)» لا أثر لهذا الحديث فى الكتب» وللشافعى ا العينى. 
ولا ینفی دعراهم» نعم يصح إذا كانت ت حكاية الفعا ل عامة» والأصح أنها ليست بعامة» لا يقال: فكيف يصح 
الاستدلا( ا ا mm‏ رن SU ao‏ 


انظ رالدراية جارقم الحديث ٠‏ ۰۲ ص۲۰ » ونصب الراية جا ص ۲۷ (نعیم). 
"أمر تعبدی [تلعيد بندگی كرفتن. (نهاية)] أى تعبدنا الله تعالى» وكلفنا بغسل الأعضاء الأربعة 


A‏ وكلمة ل عامة 


ET‏ إذا خرجامن البدن 


: الخارج من غير السبيلين لا ينقض" الوضوء ؛ لم 


صتصير عي موارية الشروم + وهو راجا 
الله علب وعنان اله وسلم: ولا ينقض ى السوضوء إلا ما حرج من قبل أو 


ENE E Et 
فيه نى لقول مالك: من أن غير المعتاد كدم الاستحاضة لا ينقض الطهارة‎ 
ية( ش‎ 


إلخ. حاصل الأقو ال لا ينقض عند الشافعى مطلقاء وينقض عند 
أو لاء وامتلاً الفم من القىء أو لاء وعندنا مشروط بالشرط المذكور. (ف) 


ة) فإن انسد الأصلى وانفتح مقامه آخرء کان الخارج من المنفذ الآخر كالخارج من 
2( 


أ فيه بحثء أما أولا فلأن القىء يجوز أن لا يكون ملء ء الفم» فلا يشبت دعواه» 


من غير أن ندر كه بالعقول» إذ العقل يقتضى غسل موضع إصابة النجاسة» وأمر 
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ولنااقنوله”" عة السلا : «الوضسوءا"'من"” كل دم سائل»*» 
وقوله“ عليه السلام: «من قاء أو رعف”” فى صلاته فلينصرف" 
وليتوضا”" ولينِ على صلاته ما لم يتكلم»**. ولأن' “خروج النجاسة 


٠‏ ل O‏ امل ارج ول كا جار غير 
أ مدرك بالعقل فيقتصر على مورد النص. (نہاية) 

(١)قوله:‏ ”قوله عليه السلام“ إلخ. قلت روى من حديث تميم الدارى ومن حديث زيد بن ثابت [رواه 
الدارقطنى وابن عدى]. (تخريج زيلعى) ا 

(؟) لعل الشافعى“ يحمل الوضوء على المعنى اللغوى. (عبد) 

() قوله: ”من كل دم سائل” من بمعنى الأجل» وال جار وامجرور إذا وقع خبرا يتعلق بالفعل الغام» أعنى 
الوجود» ولا يصح ههنا حمله على المعنى الحقيقى) » إذ يلزم كذب كلام الشارع؛ إذ كثيرا ما يتحقق الدم السائلء 
ولا يتوضاً الشخص» وذلك محال فى حقه» فلا بد أن يحمل على المعنى المجازى» وأقرب معانى امجاز إلى الوجود 
الوجوب. (حاشية ملا عبد الغفور) 

* أخعرجه الدارقطني من حديث تميم الداري » انظرالدراية ج ١رقم‏ الحديث 5١‏ ص "١‏ » ونصب 
الراية ج١‏ ص87 7(نعيم). 

(4) قوله: ”وقوله عليه السلام“ [أحرجه ابن ماجه.(ف)] قلت: روى من حديث عائشة حرضى الله 

عنها- ومن حديث الخدرى. (ت) ش 
| (ه)أى سال رعافه. (نباية) 

(7) أى من الصلاة. (عبد) 

(۷) قوله: "وليتوضاً' إلخ. قيل: الاستدلال بهذا الحديث من قوله: فلینصرف» وفيه أنه لا يدل على 
الحدث» نعم يدل على انتفاء شىء ما لا بد منه فى الصلاة) والحق أن الاستدلال بقوله: وليتوضاء إذ الأمر 
للوجوبء لا.يقال: الأمر فى قوله: وليين للإباحة بالاتفاق» فكذا ما قارنه» لأنا نقول: BS as‏ 
على القران فى الحكم. (حاشية ملا عبد الغفور) 


f‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة ء انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث۲۲ > ص 27٠‏ ونصب الراية 


ج۱ ص۲۸ (نعيم). 

(۸) قوله: "ولأن خحروج النجاسة “ إثبات صفة النجاسة لما يخرج من غير السبيلين بطريق القيناس» وبيانه 
على وجه واد ضح يحتاج إلى ذكر الأصل» والفرع» وشروط القياس» فلا بد علينا أن نذكر ذلك إجمالاء فنقول: 
القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته فى الآخر. 

فالمذكور الأول: هو الأصلء والثانى: هو الفرع» وشروطه أن لا يكون الأصل مخصوص الحكم بنص آخرء 
وأن لا يكون معدولا به عن القياس» كبقاء صوم رمضان مع الأكل ناسياء وأن يتعدى الحكم الشرعى الثابت ‏ 
بالنص بعينه إلى فر ع» هو نظيره» ولا نص فيه. 

وأما معرفة تفاصيل ذلك» وما يحترز عنه بكل قيد من القيودء فموضعه أصول الفقه» فنقول: أما الأصل فيما 
نحن فيه فهو انار ج من السبيلين» أعنى الغائط؛ وهو يشتمل على معنى معقول» وهو أن لخروج النجاسة أثرا فى 
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مؤثر”'' فى زوال الطهارة» وهذا القدر فى الأصل معقول» والاقتصار"“ 
على الأعضاء الأربعة غير معقول؛ لكنه يتعدى ضرورة تعدى الأؤل» 
غير اا الخروح إغا 5 الو إلى موضع GI‏ حكم 
التطهيرء وبملء الفم فى القىء» لأن بزوال" القشرة”" تظهر النجاسة"“ 
فى محلهاء فتكون بادية لا خارجة بخلاف السبيلين؛ لأن ذاك الموضع 


زوال الطهارة عن المحرج لاتصافه بضد الطهارة» وهو التلوث بالنجاسة» وعن سائر البدن باعتبار أن الاتصاف 
بالحدث لا يقبل التجزى» وعلى معنى غير معقول وهو الاقتصار على الاعضاء الاربعة. 
ا ا وي 
معلول بذلاك ارم ا اه فی جنس الحكم المعلل په زهو قاض الطهارة بورج ال راغا 
ووجدوا ذلك فى الخارج من غير السبيلين, فعدوا الحكم الأول إليه» وتعدى الحكم الثان نى» وهو الاقتصار على 
الأعضاء الأربعة إليه أيضا ضرورة تعدى الأول؛ لأنه لو لم يتعد إليه تغير حكم النص بالتعليل» وذلك يفسد 
القياس» كما لا يخفى. (عناية) 
)١( ٠‏ قوله: ”مؤثر" إن أراد أله مؤثر فى زوال طهارة كل البدن» فقوله: وهذا القدر إلخ غير مستقيم للقطع 
بان تنجس جميع البدن بخروج النجاسة عن موضع واحد لا يهتدى إليه العقل» وإن أراد أنه مؤثر فى زوال 
الطهارة من موضع الخرو ج» فهو وإن كان معقولا لكن تعديته بالقياس لا يجدى نفعا.(من حاشية ملا إله داد) 
(۲) قوله: 'والاقتصار” ای العقل يقتضى أن يغسل بعضا ماء وذلك البعض د فى الواقع هو امحل الذى خرج 
1 منه التجاسة) لكن الشار ع اكتفى من المطلق بالأعضاء الأربعة» وذلك غير معقول المعنى. (عبد) 
(۳) قوله: "غير أن إلخ".استدراك بناء على أن الفرع والأصل لا يتفاوتان» فإذا كان الأصل الذى هو 
الخارج المعتاد يوجب زوال الطهارة» سائلا كان أو غير سائل» فيجب أن يكون فى غيره كذلك. (ملا عبد 
|الغفوررح) ' 

كيه "إما يعحقق إل لأن الخروج عبارة عن الانتقال من محل باطن إلى محل ظاهرء كذا فى 
"الأسرار . إنباية) 

)٥(‏ قو ولة: " بالسيلان” قلسل: : نعم إن الخروج لا يتحقق إلا بالسيلان؛ لأن ما ليس بسائل فهو بادء أما 
التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير» فلا يحتاج إليه لتحقق نفس الخروج» فكأنه أراد الخروج الموجب 
لتطهير جميع الأعضاءء وأنه لا يتبحقق إلا بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير. (ملا إله داد) 
٠‏ (5) قوله: "لأن بزوال إلخ“ دليل على أن الخروج يتحقق بالسيلان. (عبد) 

(۷) قوله: ‏ القشرة" بالکسر يوست درخت وحيوان وجزآن. 

(۸) قوله: ' تظهر النجاسة” إن قلست: ما لم يكن حدثاء لم يكن نمساء والبادى .ليس بنجس» فكيف قال: | 
تظهر النجاسة» وهى ليست بنجاشة ما لم تتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير» أجيب : بان البادى نجس عند 
محمدر ح» فسماه نجاسة على مذهبهء وقيل: سماه نجاسة باعتبار المآل. (ملا إله داد) ١‏ 


سيا 
اس 
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ليس" بموضع النجاسة» فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج . 
.وملء ا ن ال لاعن قط الا كاف اه 


يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا. 
قال زف 6 قليل الفی 2 وکتره سواء وكذا لا ر طاو 
E‏ بالخرج المعتادء ولإطلاق قوله“ عليه السلام: 
حدث»*. ولناقوله علي هالسلام **: «ليس فى القطرة والقطرتين 
من الدم وضوء إلا أن يكون'''' سانلا » > وقول علئ رزضئ الله تعالی 


(١)قوله:‏ ليس بموضع النجاسة جبالظيور عل أنه افر م و ع لوجود 
حده. (ن) 

(۲) مبتداً. 

(1) خبر. 

(4) قوله: الله بخر ج ظاهرا حاصله أن له شيبين: شبه بالظاهر إذا فتح الفم» وشبه بالباطن إذا ضمء 
فالمناسب أن يعبر فى حق الملء الأول؛ لأن الغالب الخروج» وفى غير الملء يعتبر القانى؛ لأن الظاهر عدم 
الخروج. (عبد الغفور) 

(5) فى القض رحد 

() فى الدم. 

(۷) قوله: ” اعتبارا” [أى قياسا] إما دليل على الدعوى الأخيرة» والحديث دليل على الأول» أو الأول 
للمجمو ع» والحديث للأخير. (عبد) 

(۸) قوله: ‏ قوله إلخ ˆ رواه الدارقطنى فى ” سننه ” من حديث سوار بن مصعب عن زيد بن على عن أبيه 
عن جدة.رت) 

ره ضرله: ”اقل آی قر نکی ساق فى اشرت انقلی: انی مم القع للق مانا لأ بيع 
الاستدلال به. (عبد) 

اشرت الدارقطنى انظ رالدراية ج١رقم‏ الحديث77؟, ص ۳۲ »› ونصب الراية ج١1‏ ص۳٤‏ (نعيم). 

* * أخرجه الدارقطنى » انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث4 ۲»> ص78 » ونصب الراية ج١‏ ص٤ ٤‏ (نعيم). 

(١3)قوله:‏ ”إلا أن يكون سائلا“ أى ليس فى القليل من الدم وضوء إلا أن يكون سائلاء فيكون المراد من 
القطرة والقطرتين القليل منه. (عبد) 

)١١(‏ قلت: رواه الدارقطنى أيضًا. (ف)- 

(۱۲) قوله: “رفول على وق ا عي وا ی و غ تال لا يدان ال شولا ا قىء 
زراع» أو دم سائل أو دسعة تملا الفم» أو تقاطر بول» أو حدثء أو قهقهة فى الصلاة؛ أو نوم مضطجم» هكذا | 


5-5 
ا 


٠ 
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عنه عدن" اسن E : E‏ دة عا الفم * 3 '» وإذا 


EEO SLE‏ وا 
علق الك والعر جين المسلكين افد ظ 
اكاد اجام وعدن سين ف اتحاد السبب وهو الغثيان” ؛ ثم ما 


(» 


ذكر فى الشرو رح» فقد ذكر القىء مطلقا بقوله: قىء زراع» ومقيدا بملء الفم» والمطلق فى الأسباب يجرى على 

إطلاقه» والمقيد على تقييده» اللهم إلا أن يراد بقوله: قئ زراع» نوع من القىء الذى يخرج من فيه» وهو الدم 

المائع. © 
قوله: وقول على" هذا لم يعرف» وروى البيهقى فى ”الخلافيات” عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم: «يعاد الوضوء من سبع: من تقاطر البول» والدم السائل؛ والقىء» ومن دسعة تملا الفم؛ ونوم المضطجعء 

وقهقهة الرجل فى الصلاة» وخروج الدم»» وفيه سهل بن عفان ضعيف. (ف) 
)١(‏ قوله: " حين عد إنما قال: هذا لأن المفهوم الخالف غير معتبر عندهم, فإنما يصح الاستدلال إذا كان 

السكوت فى معرض البيان والضبط بدل الحصرء هذه عبارة عبد الغفوررح. 
أقول: لا حاجة ههنا إلى اعتبار مفهوم الخالفة؛ أو كون السكوت فى موضع البيان بيانا؛ إذا ا صر صريح 

كلم رم ا وای و هله مل إله دارم (مولوی محمد عبد الحى رج) 

(1) قوله: ' أو دسعة [بفشح دال قے. م]” قلت: غريب وأخرج البيبقى فى ” الخلافيات” عن أبى هريرة 

قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يعاد الوضوء من سبع إلخ. (ت) 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث5؟) ص۳۳ » ونصب الراية ج٠‏ ص٤‏ ؛ (نعيم). 

(۳) قوله: ”وإذا تعارضت الأخبار | إلخ' إن قلت: إذا تعارضت السنتان يصار إلى أثر الصحابى» وههنا قد 

وجد أثر على» فهلا صير من الخبرين إليه» قلت: أثر الصحابى إذا كان غير معقول المعنى: كان محمولا على 

السماع البتة؛ ل أنه غير مدرك بالرأى» حتى يكون قياساء وهم غير متہمین» فتعين السماع» وكان الأثر كحديث 

ثالٹ» ولا جور ال سير من السنقي نإل ثالفة فكذا إلى أثر محمول على السماع؛ لأنه كسنة ثالشة» وإذا تعذر 

المصير تعين التوفيق» فوفقنا بينهما على نحو ما ذكر. (د) 

)٤(‏ يعنى السبيلين وغيرهما. '(ف) [أى المعتاد وغيره. عبد]. 

(5) قوله: ١‏ ما قدمناه من أن الظهور فى المعتاد علامة الخروج عن الل بخلاف غير المعتاد. (عبد الغفور) 

() قوله: " يعتبر اتحاد ا مجلس" [إذ الغثيان مبطن لا يوقف عليه. د] لأن لاتحاده مدخلا فى جمع المتفرقات» ‏ 

N E‏ (عبد) 

(۷) قوله: يعتبر اتحاد السبب” ' لأن الظاهر من السبب اتحاد المسبب. (عبد) 

(۸) قوله: 0 بالغين المعجمة ثم الثاء اة ثم الياء المنقوطة بنقطتين تحتانيتين ثم النون وبفتحتين 

[شور ريدكئ دل م]. زملا إله داد 1 
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ا ن دا" لايكون مسا يروى ذلك عن أبى نوسف وهر 

ا ا حيث لم ينتقض” به الطهارة» 
وها إذا قناء فة ) ا ا ا تمر 
0 ا e‏ 
د لاد الزامر ل ل 
1 : ولهما أنه لز e‏ النجاسة› وما يتصل به 


(A) 


(1) أى سببا لحدث. (عبد) 
1 (۲) قوله: "وهو الصحيح ˆ احتراز عن قول محمدرح: إنه نجس» وكان الإسكاف والهندوانى يفتيان 
بقوله» وججماعة اعتبروا قول أبى e‏ سار حدم كار مالي 
الدرهم لا تمتنع الصلاة فيه لو كان غير سائل. (ف) 
(۳) قوله: ”حکما a SS‏ 
بنجاسته. (عناية) 

(:)قوله: "خيك لم يشمن" إن قلت: عدم انتقاض الطهارة لا يدل على عدم كونه نجساء ألا ترى أن 
ل ا ل 

ا اك ون تان هين لكلاف سرف انر لاز اها قري E‏ سيا 
ون اشحون جايا!ا E‏ تر ريت تن ار (ملا إله داد) 

(5) قوله: " وهذا “ أى الحكم المذكور من كون القىء ناقضا | إذا كان ملء الف وإلا فلاء وما فى خاشية 
عبد الغفور رحمه الله هذا أى القىء الذى يعتبر فيه ملء الفم انتبى» فشطط» » كما لا يخفى. (عبد) 

)١(‏ قوله: "مرة [بالكسر. م] يعنى به السوداء والصفراء. (حاشية ملا عبد الغفوررح) 

ْ (e) E A ١ 
قوله: “فغير ناقض "يك ا ای سور ای ليس هذا اختلاف حجة» بل کو‎ )8( 
اخشلاف صورة» فتصور لأبى حنيفة ومحمد أن البلغم ييج من جوانب الفمء فأجابا بأنه طاهرء وتصور لأبى‎ 

يوسفرح أنه ييج من البطن» ويعلو منه» فأجاب أنه نجس. (نهاية) 

(9) بين الثلاثة. 

)٠١(‏ إلى الفم. 

(١١)قوله:‏ ”لأن الرأس ليس بموضع النجاسة “ فيه أن الدم أيضًا يوجد فى الرأس» فكيف يصح هذاء ويدفع || 
بأنه أراد أن موضع البلغم من الرأس ليس بمحل النجاسة. (عبد) 

)١7(‏ قوله: ” بالمجاورة “ أى بمجاورة ما فى المعدة من النجاسة» وقد خر ج إلى موضع يلحقه حكم التطهير» 


843 ب 


ل فى القى- .غير ناقض .. 
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ولو قاء دما وهو" علق يعتبر فيه ملء الفم a‏ امحترقة | 
أوإن كان مائعا " فكذلك”*' عند محمد اعتبارا بسائر أنواعه””) 
أوعندهما إن سال بقوة نفسه ينقض الوضوء وإن'' كان قليلا؛ لأن المعدة 


باق اشر إلى مرح بت حك عور فق شرو" | 


| فيكون نجسا. 6 : 


يخاسة 0 


ET قوله: ل عبد] إن قيل:‎ )١4( 
ثم يرفع يحكم بنجاستهء قلت: لا رواية فى هذه المسألةء ولئن سلم فالفرق بيدهما أن البلغم ما دام فى البطن تزداد.‎ | 
: تحخانة» فيزداد ازوجة بخلاف ما إذا انفصل عن البطن. (نباية)‎ 
|| قوله: وهو علق [بفتحتين خون بسته]' ' أى قاء دما غليظا ننجنمدا غير سائل كالعلق لم ينقض‎ )۱( 
الوضوءء حتى يملا الفم؛ لأن ذلك ليس بدم» وإنها هى مرة سوداء محترقة والسوداء امحترقة تخرج من المعدة» وما‎ 
يخرج منها لا يككون.حدثا ما لم يكن ملء الفم. (نہاية)‎ | 
خلطے است از اخحلاط اربعه.‎ )۲( 

(۳) روان. 

06 أى يعتير فيه ملء الفم.‎ )٤( 

(2) قوله: ' بسائر أنواعه أنواعه حمسة: الطعام والماء» والمرة» والصغراء» والسوداءء كذا ذكر الإمام أ 
[البربى. (نہاية) ٠‏ 
١‏ (1) وصلية. 
1 7)قوله: ”فيكون من قرحة“ فيعتبر بالخارج من القرحة الظاهرة» والمعتبر هناك السيلان» فكذلك ههنا || 
أذ كر فى مبسوط شيخ الإسلام خحواهر زاده” أن قول أبى يوسف فى هذه المسألة مضطرب منهم من جعله مع 
محمد» ومنهم من جعله مع أبى حنيفةر ح» واختاره المصنف. (عناية) 
00 (عناية) 

(9) قوله: نقض الوضوء إن قيل: حكم هذه المسألة قد علم من قوله فى أول الفصل : والدم الق إذا أ 
خخرجا بق البدن )جاورا ١‏ لی موضع يلحقه حكم التطهير» فكان ذكره تكرارا. 

.أجيب بأن ذكره ههنا ليس لبيان نا حکمه» کی ای ين ا أنه ور 
لاينقض الوضوء بوصوله إلى قصبة الأنفء وإما ينقض إذا وصل إلى ما لان» وإليه أشار بقوله: بالاتفاق. (عناية) 
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لا DD‏ 
رزيل" سقط آنا عطي فت ابر عا" الفناضل "0 
فلا يعرى' “ عن خروج شىء عادة» والثابت عادة كالمتيقن به COT‏ 
يزيل مُسكة””' اليقظة'''' لزوال المقعد عن الأرض» ويبلغ الاسترخاء فى | 
النوم غايته بهذا النوع من الاستنادء غير أن السند يمنعه من السقوط› 


200 


ر بخلاف حالة.القيام والقعود والركوع والسجود ف الصلاة وغيرها هو 
۰ الصحيح 7 ؛ لأن بغض الاستمساك باق» إذ لو زال لسقط فلم يتم 


(1)قوله: ” مضطجعا“ [هو أن يضع النائم عي مل ار غا و کا ار ر ا ی ول 
|| لا ينتقض الوضوء بالاضطجاع؛ حتى يعلم بخروج شىء منه» وكان إذا نام أجلس عنده من يحفظه. (نهاية). 
ٌْ (۲) قوله: ‏ متكما' * أ على أححد وركيه؛ فهو بمعنى امتؤرك اكور فى "الأسرارة و a‏ . (نباية) . 
(؟) الاستناد: يشت بر جائے نهادن. 
5 ”إلى شىء“ متعلق بقوله: مستئدًا لا غير بدلالة تفصيله. (نباية) ٠‏ 
7 ه) قوله: شاك السنقئط ' هذا ما اخحتازه الطحاوىء لا من أصل رواية الوط أ فإنه ذكر فى 
المبسوط » فإن كان القاعد مستندا إلى شىء فنام» قال الطحاوى: إن كان بحال لو أزيل سنده عنه لسقطء. 
انتقض الوضوء؛ لزوال الاستمساك. (نہاية) 
أ ر( قوله: ”لاسترخاء المفاصل“ قد يقال: ال ا ا ا 
| الاسترخاء؛ والحكم بتكامل الاسترخاء محل تأمل» وجوابه أن النوم مضطجعا يحغمل أن يكون متكاملاء 
| |افيتكامل الاستر خا ويحتمل أن لا يكون متكاملاء فلما دار يجعل متكاملا احتياطا. (ملا إله دادر ح) 
(۷) قوله: ” المفاصل” الاسترخاء سست شدن وفروكذاشته شدن» والمفاصل جمع مفصل بالفتح پيوند 
عضوء وعرى برهنه وتبيدستئ» واليقظة بيدار شدن وبيدارى. (منتخب اللغات) 
(8) قوله: فلا يعرى” أى لا يخلو. ١‏ 
١ (|‏ (4) قنوله: ‏ كالمتيقن به ألا تشرى أن من دل الممستراح» شم شلك فى وضصوءه يحكنم بنقض 
| وضوءه. (عناية) 
)٠١(‏ بالضم 
)١١(‏ قوله: "مسكة اليقظة” ل لد 0 
)١۲(‏ هو ظاهر الرواية. (عناية) 
(٠‏ قوله: "هو الصحيح ” احتراز عن'ما ذكره ابن شجا ع أنه لا يكون حدثا فى هذه الأحوال إذا كان فى 
الصلاةء اما إذا كان حار ج الصلاة» فهو حدث. (عناية) 


| دما لون a‏ ب 0 كتاب الطهارات 


٤ :‏ ا 1 O‏ 
الاسترخاء .والأصا " فيه قوله عليه السلام*: «لاوضوء" على من 
7 
نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء” E‏ 
فإنه ادا نام مضطجعا استر خت مفاصله) . 
OD : : 5 060‏ 
والغلبة على العقل بالإغماء والخنون” '؟؛ لأنه فوق النوم 
OO : 1‏ )60 
مضطجعا فى الا ستر es‏ الاما“ لر 0 الاحوال كلهاء 
)١(‏ قوله: " والأصل فيه" أى النوم الناقض؛ لأن ما قلناه: قياس» والمعتمد هو الحديث. (عبد) 
* أخرجه البيهقى انظرالدر اية ج١‏ رقم الحديث٦۲»‏ ص71 » ونصب الراية ج١‏ ص٤ ٤‏ (نعيم). 
(۲) قوله: لا وضوء على من نام إلخ” قلت: غریب بهذا اللفظء وروی أبو داود والترمذى من حديث 
أبى خالد عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس «أنه رأى ال لنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام وهو ساجد| 
ا فققلت: Na a.‏ إن ا لوضوء لا يجب إلا على من نام 
(۳) قولهة ”إا 0 الحضر إضافن بالتستنبة إلى الأحتال السابقةء وأا جال الاتكاء والاستناد» 
فيفهم من التعليل. (عبد) 
)٤(‏ قوله: ”والغلبة“ المراد منه المغلوبية» والغالب هو الإغماء أو الأمر المفضى إلى الإغماء» وإنما أتى به مع 
۰ أن الظاهر أن يكون الإغماء ناقضا ليعلم ليته. (عبد الغفور رحمه الله تعالى) 
(5) قوله: والجنون” بالرفع؛ لأنه ليس عطفا على الإغماء لأنه ليس غلبة العقل» بل زواله. (ف) 
e‏ وسو درابو ربا أ وذلك لأن النائم يتنه بالتنبيه» 
e a‏ إن قلت: : لا استرخاء للمجنون فضلا عن أن يكون فوق النوم» وذلك لأنه| 
بمشبى ولا يمكنالمنثتى مع الاسنترخماء» أجيب بأن ا مراد من الاسترخاء هو زوال القوة الماسكة وال جنون أكمل فى 
زوالها من النوم.. (د) ٍ 
(8) قوله: والإغماء' وفى ”الخلاصة : السكر حدث إذا لم يعرف الرجل من المرأة. رف) 
2 وصف ا 1 حدث ا أنه سبب للحدث . (عبد) 
جا نوو ا ا oe‏ 
أيضاء لکن ورذ نص فى خصوصه فلا يتجاوز إلى غيره؛ إذ يجب الاكتفاء بمورد النص. 
إن قلت: هذا يكفى فى البيان» ولا حاجة إلى المقدمة القائلة: أن الإغماء فوق النوم؛ لأنه لو لم يكن فوق» 
لكان الأمر على اذ كر أيضاء 


قلنا: : هذا إما يكون إذا لم يكن النص منشأ القياس» ولا يخفى أن هذا النص معلل منشأ لقياس » فلا بد من 
كر الق ا ل إذا كان منشأ لقياس يصح القياس عليه» لكنه لا يصح لأنه فوقه. (عبد) 


| المجلد الأول -.جزء١ AE‏ . کات ارات 

ظ وهو القياس فى النوم ‏ إلا أنَا عرفناه بالأثرء والإغماء''' فوقه فلا يقاس 

والقهقهة”'' فى صلاة"" ذات ركوع وسجود» القاس آنا 

لا تنقض EE‏ والأبوازير يقار عين ل 
لم يكن حدثا فى صلاة الجنازة » وسجدة التلاوة» وخارج الصلاة. 

ولنا قوله عليه السلام: «ألا من" ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء 

220 الا شرك القسياس» والأثر ورد فى صلاة 


)١(‏ بالكسر بيبوش شدن. (م) 
(۲) قوله: ”والقهقهة " هذا مخصوص بغير النائم والصبى. (عبد) 
ير الل الي ل 00 
اا علي وان ر ا ليحت ی ی 
العام فى زنا اليكرء رواه عبادة آبن الصامت. (التلويح خاشية التوضيح)' ۰ 
(5) قوله: "لأنه ليس بخارج نجس إن قلت: مس الذكر ببطن الكف» ومس بشرة المرأة تنقض الوضوء 
عند الشافغيرح» وأنه ليس بخارج نجس. 
ٍ أجيب بأن خروج النجاسة شرط الانتقاض عنده» ومس الذكر والمرأة بالنص بخلاف القياس» ونص القهقهة 
مرسل» والمراسيل ليست بحجة عنده. (إله داد) ١‏ 
(5)قوله: 'ولهذا إلخ "أن او كان عيلا لكان التاسعي ارريكرد جديا حي ماده E‏ 
أيضا. (عبد) 
1 (۷) قوله: " آلا من ضنحك إلخ “ يفهم من تخرير الزيلعيزح أن أحاديث القهقهة بعضها مسندة» وبعضها 
أمرشلة» أما المسندة: فرواها الطبرانى فى معجمه “ من حنديث أبى موسى الأشعرىء والدارقطنى من حنديث | 
أبى هريرة» وابن عدى فى ”الكامل من حديث عبد الله بن عمرء والدارقطنى من حديث أنس» وحدیث جابر 
0 
YS‏ 0 
كانت هناك» فضحك بعض الصحابةء فقال لهم رسول الله: (ألا من FETT‏ )» الحديث. (مولوى 
عبد الى رحمه الله) ْ ٠‏ 
* أخرجه ابن عدي من حديث ابن ع-مرانظرالدرايةج ١‏ رقم ا محدیث ۲۷ ص 74 » ونصب الراية ج٠‏ 
ص17 (3). 1 
(۸) قوله: ومثله أى بمثل ذلك الحديث أى الحديث الشهور الول د برك القاس ا 


المجلد الأول - جرء١‏ ا - 1۷~ كتاب الظهارات 


EEE‏ نا رك سيوع انتوفي ان 
ES‏ حر ضح E‏ 
نشت اا ل عا 


والدابة تخرح " و a‏ 
الجرح» أو سقط اللحم منه لا ينقض » والمراد" ‏ بالدابة الدودة 


لأن النجس ماعلا وذلك قليل. وهو E‏ ا 


)١(‏ أى كاملة. (ع) 

(۲) قوله: ' فيقتصر عليها” فلا يتعدى إلى صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» وصلاة الصبى» وصلاة البانى 
بعد الوضوء على إحدى الروايتين. (ع) 

(۳) قوله: 'والقهقهة إلخ” لا تتقض قهقهة النائم فى الصلاة» ولا تبطل الصلاة» وقيل: تنقض وتبطل» 
وعن شداد تنقض الوضوء ولا تبطل الصلاة» وقيل: عكسه» والأول: : أصح؛ لأنها ما جعلت حدثا بشرط كونها 
جناية ولا جناية من النائم. (ف) 

(4) قوله: ”والضحك إلخ” لم يذكر التبسم؛ لأنه ليس بمفسد للصلاة ولا للوضوء فليس له ههنا مدخخلء أ 
قال جابر بن عبد الله: ما رآنى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسم ولو فى الصلاة. (عناية) . 

(5) قوله: “على ماقيل” إنما قال: ذلك لعدم الرواية فيه عن الإمام. (عبد الغفور) 

(1) ذكره استطرادا. (عبد) 

(۷) قوله: " تخرج من الدبر” إا د على أذ ا مول ع ان تک رخال من و 
ما بعده. (حاشية ملا عبد الغفورر ح) 

(۸) للوضوء. 

. (8) الأشمل أن يقول من غير الدبر. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: والمراد إلخ” وجدت بخط من الفقة: إما فسر الدابة بها لما أنه لو طاز الذباب فى الدبر 
وخر ج» لاينتقض الوضوء. (نباية) 

)١١(‏ قوله: ' وهذا” أى الفرق بين كونه ناقضا فى صوزة غير ناقض فى صورة أخرى. (عبد) 

5 فول" لأ القن ا قيل: فيه بحث؛ لأن هذا القول مناف لما قال سابقا من أن ما ليس 
بحدث ليس بنجسء ويمكن أن يجاب عنه بو جوه؛ أحدها: : أن هذا على قول محمدرحء وثانيها: أن معنى العبارة 
لو كان فى هذه المادة نجس كان ا عو وهو قليل فی كلتى الصورتين».والقليل في غير السبيلين ليس چ | 
وثالشها: أن المراد بالنجس المستقذر سواء كان فى الشرع نجسا أولا. (عبد) 

(1) لأن نفس الدودة ليست بنجسة. (ع) 

)١5(‏ قوله: دون غيرهما إن قيل: القليل فى غيرهما إنما لم يكن حدثا لعدم الخروج» وههنا قد 


الحلا الأول دا ٠ AM‏ كتاب الطهارات 


وت عو ف بن ء والفّساءء بخلاف”" الريح”*' الخارجة من 
القبل:والذكر» لأنبا لا تنبعث عن محل النجاسة» ع لو كانت اراد 
م تعد لبا الرقوفة كشال E‏ 


أعن رأس الجمرح نقضء وإن لم يسل لا ينقض» وقال زفر©: ينقض فى 
الوخنيين . وقال الشافعى2:: لا ينقض فى الوجهين» وهى مسألة الخارج 


خحرج» فكان قد حرج قلنا: الخروج فيه مقدر بالسیلان» فدار الحكم عليه؛ فلم يجعل حدثاء وإن وجد حقيقة 
الخروجء کذا فى “الكافى '؛ وفيه بحث-لأن إدارة الحكم المتعلق بالخروج على السيلان» إنما يصح إذا تعذر إدارته 
على حشيقته» فيجب أن بدا على الخروجء وق يجاب بأنه مضرج» وليس بخارج حيث بخرج بقوة الدودة. 
ا 

الإمام الت قا الح ع ععيت لس E‏ 
فيما إذا خر ج منه الريح» وعليه سراويل مبتلة. (نهاية) 

(0) قوله:”الجشاء والفساء” جشاء بالضم والمد آروغ» وفساء بالضم باديكه از كس جدا گردد وآواز 
بر نیاید. (منتخب) 1 

(۳) قوله: بخلاف | لريح الخارجة إلخ . إن قلت: قول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم حين سكل من 
الحدث :«كل ما يخرج مد الان غا اول ار زره جت انار كل ی کر جا الان 
'بإجماءع المجتهدين. (إله داد) 

(4 )يعني أله ليبن باقن (E)‏ 

(5) قوله: مفضاة المفضاة المرأة التى اختلط سبيلاهاء وقيل #مجلف الل راقن وقول فى التعليل 
e‏ إشارة إلى الأول. (ف) 

ا ا ا 
أولا يجب له الاحتياط؛ لأن الأصل فى الماء هو الطهارة» ميعمل به عند التعارض » وههنا العمل بالأصل ممكن» 
الأن الطهارة كانت ثابتة بيقين» فيعمل به عند تعارض جانبى ا وعدمه. (د) 

eT‏ [قشر بالفتح يوست باز كردن. 02 5 أعاد هذه المسألة وإن كانت تعلم مما تقدم 
ليعلم الفرق بين الخار ح واخخر ج» أو ليعلم أن حكم الماء حكم غيره. (عناية) 

(A^)‏ بالکسر بالفار سية: ابله. (م) 


)٩(‏ زرد اب -. حت. (م) 


المجلد الأول - جزء١ ٠‏ 1 ش ٠ E‏ كات الطهازات 


SNe ١ 00 1‏ مايق لح 
O a ela E SO‏ 
قحا »> دم يزداد نضجا فيصير صديداء ثم يصير ماء» هذا" إذا قشر ها 
OS a oT e . 4‏ 
2 سفسة » واما إذا عصرها 2 بعصره فلا ينقض ؛ لانه مسن 
ولیس بخارج» والله أعلم . 
' 0 /ل/ ° 0 
فصل ' فى الغسل ظ 
aE (0 e N‏ : ع )٠١(‏ 
lue 0 ١ .‏ م . E:‏ 
البدن» وعند الشافعى :“هما سنتان فيه؛ لقوله عليه السلام , الأعشر من 
e (NUD‏ 1 اام و عع ان 5 (A.‏ 
الفطرة” اق ف الس وذكر منها” EEN‏ ولهذا 
(1) أى الماء والصديد وغيره. 
(۲) نضج بالضم بالفارسية: پختن هر جيز مثل خون. (م) 
(۳) بالفتح بالفارسية: ريم. (م) ْ 
(4) قوله: 'وهذا” أى الذى ذكر من أنه إذا سال نقض. (عناية) 
| () قوله: فخرج بعصره [بالفتح بمعنى افشردن]“ ذكر فى ”المحيط": عصرت القرحة» فخرج منها شىء 
كثير كان بحال لو لم يعصر نرج ينتقض وضوءه» وحمل ما ذكر فى الکتاب على القليل مايأباه تعليله بقوله» 
لانه مخرج إلخ» لآنه يتناول القليل والكثير إلا أن يقال: الغالب فى الكثير الخروج» وكان إخراجه كخروجه 
(1) قوله: ” لأنه مخرج إلخ وذكر فى ' الكافى”: الأصح أن احرج ناقض انتبى كيف لا؟ وجميع الأدلة 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس تدل على تعليق النقض بالخارج النجس» وهو ثابت فى الخرج. رف أ 
. (0) قوله: فصل فى الغسل” إا ذكر الغسل بعد الوضوء؛ لأن الحاجة إلى الوضوء أكش» أو لأن محل 
الوضوء جزء من البدن» ومحل الغسل كل البدنء والجزء مقدم على الكلء أو اقتداء بكتاب الله تعالى. (عناية) . 
(8) أى المفروض. (عبد) ش 
٠‏ (9) قوله: ”المضمضة المراد منه غسل الفم» ولا يراد منه تحرك الماء قليلا. (عبد) ش 
(١٠)قوله:‏ ”سائر البدن [فيجب تحريك الخاتم والقرط الضيقين. فع إن أريد بالبدن ظاهره يراد من السائر | 
الجميع» وإن أريد الظاهر والباطن» فيراد من السائر الباقى» وتخصيص المضمضة والاستنشاق بالذكر للاختلاف 
ش * أخرجه مسلم والأربعة من حديث عائشة ء انظرالدراية ج ١رقم‏ الحديث ١‏ : ص٦٠‏ » ونصب الراية 
ج۱ ص ۷(نعیم). ٤‏ 
)۱١(‏ قوله: " 


من الفطرة” الفطرة لغة الخلقة سمى السنة بها؛ لأنها مقتضى الطبيعة السليمة. (عبد) 


١‏ المجلد الأول - جزء١‏ 1 0-3 كتاب الطهارات 


6 1 5 عر به oI OSD)‏ 5 س 
00 ولنا قوله تعالى : #وإن كنتم جنبًا قاطهروا#» أمر بالاطهار» وهو 
OF) 1 0 : 02)‏ وي 
١‏ تطهير جح البدن 0 أن ما 007 إيصال الماء إليه خارج 000 

5 30 8 7 0 0 0 
الوضوء؛ لان الواجب فيه غسل الوجه»ء والمواجهة فيبما منعدمة ٠‏ 
|| والمراد" با روى حالة الحدث.. بدليل قوله عليه السلام : ا اد 
BH‏ 2 3 اله اله e‏ 
فى الحنابة سنتان فى الوضوء) ‏ . 

(۲ قوله: ”وذكر منها المضمضة إلخ” قلت: رواه الجماعة إلا البخارى» فمسلم وأبو داؤد وابن ماجة فى 
عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت: قال رسول الله رة : «عشر من الفطرة قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتفاض الماءا» 
قال الراوى: ونسيت العاشرة. (ت) 

(۱۳) تنوير للدليل. (عبد) 

() قوله: ”وهو تطهير جميع البدن” هذا مفهوم إما بحسب تعلق الاطهار باتخاطبين» لا ببعض أجزاءهم | 
وهو بحسب الظاهريشمل الظاهر والباطن» وهو مستشى لدفع ما فيه حرج» وإما لأجل تعلق الإيجاب بغسل || 
الظاهر» والصيغة للمبالغة فيفيده. (عبد الغفور) 

(۲) قوله: "ما تعسذر إليه إيصال الماء“ كداخل العينين لما فى غسلهما من الضرر والأذى» ولذا سقط 
اغسلهما عن حقيقة النجاسة كمن اكتحل بكحل نجس» فأما المضمضة والاستنشاق» فيمكن كل منهما من غير 
|| مشقة» فافترض غسلهما فى الجنابة الحقيقية. (نهاية) 

٠‏ (۳) قوله: "حارج [جواب عن قياس الشافعيرح. ع]” بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» أى 
(4) أى ليس الأمر فيه بتطهير الجميع. (عبد) 
(5) قوله: غسل الوجه“ أى كامل المواجنهة إذا اللفظ فى الآية من قوله تعالى: لإفاغسلوا وجوهكم» 
وقع مطلقًاء فينصرف إلى الكامل» وهو ما يقع به المواجهة الكاملة» وهذا النوع من المواجهة الكاملة منعدمة فى 
حت داخل الفم والأنف» وبهذا يندفع ما يرد إشكالا على ظاهر لفظ الكتاب من أنه يقعضى أن لا يكون الفم 


() قوله: نكري ا لا بازمها الوادية وزنر جنات فو رعشن O‏ 

. (۷) جواب عن حديث الشافعى. (عناية) ٠‏ 

(۸) قوله: 'إنهما فرضان إلخ ‏ قلت: غريب» وروی الدارقطنى ثم البيمقى فى "سننهما: من حديث 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة» انتہى. (ت) 


| مقر١ج‎ 
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وسنته ETT‏ فيكم ” ا ادال 
الا إن كانت على بدنه» ثم يتوضأ”'' وضسوء هللصلاة إلا 


حلم ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده”") ثلاثاء ثم یتنجی'" 
عن ذلك اکان ل جاو ج سيرد وف شاه إلى عقا 


اغتسنال”" رسو ل الله له * 


| |الحديث دى ص۷٤‏ > ونصب الراية جا صا زتعي 

(۱) تفسير ل يبدأ . (عبد) 

٠‏ (5)قوله: "يديه وفرجه” ولم يكتف بذ كر إزالة النجاسة؛ لان الفرج مسنون اغتساله» نجسا كان أو لا 
وكذا اليدان. (عبد) 

(۳) قوله: ويزيل النجاسة” ' اللام للعهد الذهنى, وأنه فى معنى النكرة كي ع ل د فيه 
بالجملة التى لا يوصف بها إلا النكرات نحو: ولقد أمر على اللئيم يسبنى» وقوله تعالى: لإكمثل الحمار يحمل 
أسفارا» فلا يرد أن قوله: ويزيل نجاسة أولى من قوله: ويزيل النجاسة لأنه لو أريد به العهد يأباه قوله: إن كانت؛ 
لأن العهد يقنضى التفيرير ذكراء أو غلماء.وإن أريد به ا جنس» فإن أريد به الفرد الحكمى لم يصح؛ لأن كون 
النجاسات كلها على بدنه محال» وقس عليه الاستغراق» وإن أريد به الحقيقى» وهو أقل النجاسة التى لا أقل 
امنباء وهو الجزء الذى لا يتجزأ لم يستقم تعليله فى الكتاب بقوله: لملا يزداد إلخ. (د) 
RS‏ ا ا اضر 
|]احتراز عما روى الحسن ابن زياد عن أبن حنيفةر ح أن الجنب يتوضاء ولا بمسح راسه. (إله داد) 

(5) قوله: ثم يفيض لم يذكر كيفية الصبء فقال الحلوائى: يفيض على منكبه الأبمن ثلاثاء والأيسر 
١‏ على سار جسدة» وقيل: يندأ RN‏ الرأس» NE‏ .(ف) 

(5) قوله: وسائر بجسده 'أى سائر نابش اراس فل الأعساء:الشمولة ف الوصو عينم 

(069 التتحى بالفازسية: خميذه شدن )( 

(۸) قوله: 'هكذا حكت” فلعبت: أعرجه الأئمة السعة فى كتيبهم فى حدييث مطول: قوله: ھکذا 
أنعكت” قالت: وضعت لانبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء يغتتسل به» فأفرغ على يديه» فغسلهما مرتين» أو 
اثلاثاء ثم أفرغ بيمينه على شماله» فغسل مذاكيره : ثم دلك يده بالأرض» ثم تمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
1 ويديه» ثم غسل رأسه ثلاثاء ثم أفرغ على جسده. ثم تنحى عن مقامه» فغسل قلميه. (فتح القدير) 

)٩(‏ قوله: "اغتسال إليه* قلت: وليس فى حديث ميمونة ما يدل على المواظبة؛ ولا أن يتوضأً وضوءه 
للصلاةء فالأولى التمسك بما روت عائشة رذ ضى الله تعالى عنما «کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
|إإذا اغتسل من الجنابة بدأ يغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» الحديث. 6 


“* متفق عليه » انظرالدراية ج١‏ رقم الحدیث ۳۲> ص8 ؛ » ونصب الراية جا ص 179(نعيم). 
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وإغايؤخر غسل رجليه؛ لأنبما فى مستنقع'' الماء المستعمل» 
نلايفيدالغسل .حتى لو كان على لوح" لا يؤخرء واا 
النجاسة الحقيقية كيلا تزداد بإصابة الماء . 


٠‏ وليس على المرأة أن تنتقض ”" ضف ائرها فى الغسل إذا بلغ الماء أصول 
)€( 
الشعر ؛ لقوله"" عليه السلام لأم سلمة رضى الله تعالى عنها : «يكفيك إذا 
بلغ الماء أضول شعرك»*» لن قليينا بل واا ,)0( 0( هو" ' الصحيحء 
افيه من الحرح بخلاف"" اللحية؛ لأنه لا حرج فى إيصال الماء إلى 
أثناءها . 


ال العا لخا للتسل : إتزال ا 


)١(‏ قوله فی eS‏ مل. عینی] "فان كان الل كه 
فغسلهما ظاهرء وان لم ن نجسا فللتنظيف. (عبد) 

(۲) بالفتح جوب وتخته. (م) 

() قوله: ”أن سنض [من النقض بمعنى نشر عقدها. عبد]” وفى نقض ضفائر الرجل اخمتلاف الرواية عن 
المشايخ. (ف) | 

ر٤)قوله:‏ لقوله إلخ” روى مسلم وغيره عنباء قلت: يا رسول اله! "إنى امرأة أشد ضفر رأسى» || 
أفأنةضه فى غسل الجنابة» فقال: لاء إنما يكفيك ١‏ تحى على رأسك ثلاث حفيات» ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين . (ف) 

* أخرجه سلم والأربعة» انظرالدراية ج١رقم‏ الحخديث۳۴» ص۸٤‏ » ونصب الراية ج١‏ ص ٠‏ ۸(نعيم). 

(5) ويقال بالفارسية: گیسوها. (م) 

(1) قوله: ”هو الصحيح” وذهب بعضهم إلى غمس الذوائب فى الماء ثلاثا وعص رها. (عبد) 

(۷)دفع دخل مقدر. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: والمعانى الموجبة” أى المعانى التى يجب العسل معهاء لا بهاء وإنما حرفناه عن الظاهر؛ لأن 
الموجب عندهم ما يجوز اجتماعه مع الموجبء والظاهر امتدعه؛ لآن الغسل ٠‏ الإنزال لا يجتمعان. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: إنزال المنى ' هو ما خخلق منه الولد» ورائحته عند خروجه كرائحة الطلع» وعند يبسه كرائحة 
البيض. (مجمع الانبر) ٠‏ 


الد الأول ءا ات ش كتا الطهارات 


والشهوة من الرجل والمرأة'"'' حالة''' النوم واليقظة» وعند الشافعى ت 
)۳( 2 
خروج المنى كيف باكاد يرجي الح لكو SS‏ : «الماء من 
اماما أن" ا 
NS‏ و 
على وج الس وة قال ا اا ای و 
.0( 0 454 
المرأة :و ادف محمول E‏ 
E 3‏ 00 ر ا 1 
e‏ 7 حنيفة ت ا و 0 0 
OE‏ 07( 
لد" E‏ موسرل ان مل ان e RE‏ 
ى منامها مثل ما يرى الرجل» فقال: أتحد لذلك لذة قالت: نعم» قال: فلتغتسل. (نہاية) 
(۲) قوله: سواء تذ كر الشهوة بعد النوم» أو لا احتياطا. (عبد) 
(۳) قوله: کیف ما کان“ ٠‏ حتى إذا حرج منه لا بسبب الشهوة» بل بعارض آخر بان حمل حملا ثقيلا) 
أو سقط من السطح» فخر ج منه المنى يصير جنبا. (نماية) 
(4) رواه مسلم وأبو داود. (ت) | 
i‏ أخرجه مسلم وأبو داود انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث ٤‏ ۴» ص۸٤‏ > و نصب الراية جا ص ل(نعيم). 
ر قو الجنابة حرو ج المنى عن شهوة” 2 إذا ثبت فى اللغة أن الجنابة هو اروج على وجه الشهوة 
ثبت أن لاغسل على م من خر ج منه المنى بلا شهوة. )2( 
(1) بضم الهمزة وكسر النون. (عينى) 
(۷) قوله: ا من المرأة ” قيل : ما ذكره ليخرج قضاء شهوة البطن؛ أن ل ال ل ذكره 
ا ا ال (عناية) 
(3) قوله: “محمول“ لأنه يتناول البول والمذى والودى والمنى عن شهوة وغير شهوة. والكل غير مراد 
إجماعاء وغو غام فيراد يه أخض الخصوص لا غر وامنيى عن شهوة مراد إجماعاء فيحمل عليه. (د) 
20 ٠٠)قوله:‏ ثم المعتبر إلخ' قد يقال: الجنابة فى اللغة إن كانت عبارة عن خروج ج المنى عن شهوة سابقة أعم 
من أن یکون مع الشهوة: أو بدونباء فلا وجه لما يقؤله أبو يوسف رحمه الله من ,اشتراط الشهوة وقت اخروج؛ 
0 كانت عبارة عن خرو ج المنى مع الشهوة؛ فلا وجه لا يقوله الطرفان من عدم اشتراطها وقت الخروج» وأيا ما 
کان فلا وجه لهذا الاختلاف إلا أن يقال: قد علم أن نفس الشهوة ش رط فى اللغة» أما وجودها عند الخروج 
لع يعرف ذلك فى األغة» فاحتلفوا. (د) 
)١1(‏ ' وعند أبى يوسف" ثمرة الخلاف تظهر فيمن أمسك ذكره حتى سكنت شهوته» فخرج بلا شهوة 
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إذ الغسل يتعلق:ببماء ا ' أنه متى وجب من وجه الا اط ف 
الا | 

والتقاء الختانن 0 لقوله“ عليه السلام* : «إذا 
| التق * ا لختانان وغابت الخشفة” وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»» ولأنه 


(V)‏ لمم 


نا لا اله ونفسه ديوع سيو a‏ 


ا اه ااي 

(۱۲) قوله: اعتبارًا” ' أى إذا اعتبروا الشهوة ذ فى امزليلة» لزم اعتبارها فى الخروج؛ لأن كلا منهما مشروط 
وفيه نظر إذا القياس لا يجرى فى الشروط. (عبد) 

(ا) قوله: ”ولهماإلخ“ يعنى أن الخروج على وجه الشهوة قد وجدء وإنما عدم الدفق لا غيرء فباعتبار ما 
وجد يجب الاغتسال» وباعتبار ما عدم لا يجب» فترجح جانب الإيجاب. (نہاية) 

(۲) بكسر الخاء المعجمة. (عبد) 

(۳) قيد 0 الإنزال موچ بالاتفاق. (عبد) 

)٤(‏ قوله: لقوله عليه السلام” تلع روا الإمان أبن تعمد فيك الله یو قن" أمسنده”. (ت) 

1 العرجية ابن توب في مسنده 000 ارو امم ونصب الراية جا ص٤‏ ۸(نعیم). 

0 ا الختانان الغ فى التماية. 0 ناد 0 بناء 
ا ف 0 "المرقاة شرح المشكاة' حيث قال: 


وهو موضع القطع» سواء كان مختوناء أو لا. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن الشقاء الختانين أعم من غيبوبة المشفة فى القبل؛ إذ قد يكون ماس الختانين بون 
الدخول؛ فلما كان لمتوهم أن يتوهم من قول النبى عي : إذ التقى الختانان أنه يجب الغسل بتماسهما فقطء أيضا 
احتاج إلى زيادة قوله: وغابت الحشفة. 

ولهذا زاد صاحب الببباية ٠‏ تحت قول المصنف: والتقاء النتانين» قوله: أى مع توارى الحشفة» فإن نفس 
ملاقاة الفرج ج الفرج من غير التوارى لا يوجب الغسل» كن وات ارو سوس ريه دايج 
فما قال عبد الغفور: لم يقيد الالتقاء بغيبوبة الخشفة لاستلزامه الغيبوبة لا يسمع. 

وان جر بعد ذلك م وإنما قيد فى الحديث لدفع وهم من يتوهم أن التقاء الختانين يحصل بمجرد 
تماس الذكر نتان المرأة» انتينى. 1 

ويمكن أن يقال: : الإضافة ذ ىقل الف والتقاء الختانين عهديةء فيستفاد منه الغييوبة» ولا يحتاج إلى 
تفسير صاحب النباية” فافهم. (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله تعالى) 

(7) أى ما فوق الختان من رأس الذكر. (ع) 

(۷) فلا يدرك الإنزال بالبصر. 

(۸) فلا يدرك وجدانا. (عبد) 


یر 
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فيقام''' مقامه؛.وكذا الإيلاج فى الدبر لكمال السببيّة» ويج ب غلى 
المفعول به احتياطًا'" بخلاف”' البهيمة وما دون الفرج؛ لأن السببية 


تاقطت ر حسفي 11 ےا 9حَنَى يَطَهرْن4 بالتشدید» وكذا 
تسا يك 


وس " رسول الله ل الغسل للج ع وال 

() قوله: “فيقام مقامه “ لأن هذا الفعل أقيم مقام الإنر زال فى حق وجوب الحد» فلأن يقوم فى الاغتسال 
أولى. (د) 

قوله:” فيقام مقامه” فى "حيط ': لو أتى من امرأته وهى بكر فلا غسل ما لم ينزل؛ لأن ببقاء البكارة يعلم 
أنه لم يوجد الإيلاج. (نباية) 

(؟) قوله: ' لكمال السببيه [أى كونه سببا للشهوة. عبد]“ حتى إن الفسقة رجحوا قضاء الشهوة من الدب أ 
على قضاء الشهوة من القبل. (نباية) 

(۳) قوله: ”احتیاطا' لان المفعول يه رجور أن يكلذة فيد دوادلا كاد كينيو N‏ 
واو نرج لحن مان 

)٤(‏ قوله: 'أبخلاف البميمة“ فإنه لا يجب فيه الغسل بمجرد الإيلاج من غير إنزال» وبخلاف ما دون ا 
الفرج كالتفخيذ والتبطين» فلا يجب الغسل فيه أيضًا. (عناية) ۰ 
| (5) قوله: "والحيض [أى انقطاعه» وكذا فى النفاس. ف] لقوله تعالى: «وحتى يطهرن4 إلخ ” اعلم أن الله 
تعالى حرم القربان» وعلله بالأذى إلى الاطهار الذى هو الاغتسال» فيلزم وجوب الغسل؛ إذ لو لم يجب لزم 
لالظ ارد رإنا بت وات اللا لي حق القربان الذئ لا يقتضى الطهارة؛ لجوازه فى الحدث 
والجنب- كان الاغتسال فى حق الصلاة التى تقتضى الطهارة أولى؛ وهذه الدلالة ظاهرة على مذهب الشافعىء 
فإنه يحرم القربان عنده فى جميع الصور حتى يغتسل. 
1 وأما على مذهب الحنفية ففيه كلام؛ ودلك لأنهم لا يحرمون القربان مطلقاء فإنهم يقولون: ي: ينتهى التحريم 
فيما إذا انقطع الحيض على العشر» وكذا إذا انقطع فيما دون العش ل ل ل 
التحريم حتى يغتسل فى غيرهما من الصورتين» وهو أن ينتبى الحيض فيما دون العشر ولم عض عليها وقت 
الصلاة وذلك لان فى الاية قراءتان: بالتشديد وهو يقتضىء وبالتخفيف» وحيّهذ : يكون المراد الخروج عن 
|الحيض فقط فبالقراءة الأولى يجب أن يكون الانتسهاء متوقفا على الاغتسال» وبالقراءة الثانية يلزم أن ينتبى 
الحرمة بمجنرد الخروج» فلا بد من التوفيق» الهم إلا أن يقال: ا 
غيره قياسا. (من حاشية ملا عبد الغفور رحمه الله تعالى) 

(1)قوله: بالإجماع” منشأه ههنا النص فى الخيض» والقياس عليه فإن فيه أيضًا أذى والقذرء بل فيه أكثر 
زمانا واظهر. (عبد الغفور) 
ْ (۷) حكى فعله بطريق السنية فيثبت الدعوى. (عبد) 
(8) قبوله: ' للجمعة إلخ” قلت: أما الجمعة ففى ” الضحيجين” من حديث عمر بن الخطابرض» وأما 
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والإحرام*. ضصاحخي” الكتاب نص على الشنية» وقيل: هذه الأربعة 
مستحبيةء وسمى”'' محمد الغسل فى يوم الجمعة حسنا فى 


وقال مالك : ا د عليه السلام : امن ا الجمعة 


فلبغة | ( 1ك / 
ولنا" قوله"“ عليه السلام: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» 


اق توي اتل وا بل نا رواه على 
الاستحبات» أواعلى اتخ ١‏ 


العيدان ایا أحاديك؟ هيا خديت الفاكه بق سعد زواء ان فاجة :فى تة « "أن رسول الله الى الله علية 
فى الحج, والثانى أخرجه الترمذى فى الحج. (ت) 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث ٦۳ء‏ ص. ه » ونصب الراية ج١‏ ص 5 6(نعيم). 

(۲) قوله: ‏ صاحب الكتاب” أى القدورى» نص أى صرح على السنية حيث قال: وشن ستول !الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلخ. (عبد) 

١س(‏ قوله: أوسمى محمدرح ء المقصود أن عبارة محمدرح يحتمل الاستحباب والسنية» إذا الحسن 
قد يطلق على المستحب» وقد يقال على معنى يشتمل السنة. (عبد) 

(4) أى ”الميسوط . (عبد) 

(ه) قوله: ”واجب” لأن الأمر للوجوب» وقال بعضهم: الأمر ليس للوجوبء فيكون الدليل حينعذٍ ما 
روى أن الغسل واجب. (عبد) 

(7) رواه الترمذى وابن ماجة بلفظه. (ت) 

** أخحرجه الترمذي وابن ٠‏ 'حه من حديث ابن عمرء انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث ۴۷» ص١5‏ › 

ونصب الراية ج٠‏ ص1 /(نعيم). ۰ 

(۷) قوله: ”ولا إلخ إن كان المقصود نفى مذهب الخصم فالأمر همين» وإن كان المراد بيان مذهبه» 
فلا يخفى أنه لا يدل على السنية نعم يدل على الاستحباب. (عبد) 

(۸) أخر جه أبو ذاود والترمذى والنسائى عن قتادة بلفظه. (ت) 

*** انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث۳۸» ص ١ه‏ » ونصب الراية ج٠‏ ص۸۸(نعيم). 

(9) توفيقا بين الحديثين. (عبد) ۰ 

٠١‏ قوله: ”أو على النسخ” ولهذا قالت عائشة: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يابسون الصوف. 


لا يكون مقيما للسنة بالاتفاق» ويجب أن يكون مقيما نها عند من يقول: بأنه لليوم لبقاء اليوم بعد الصلاة. 
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ثم هذا الغسل للصلاة عند أبى يوسفت» وهو الصحيح؛ لزيادة 
فوا علا قت » واختصاص الطهارة بهاء وفيه" خلاف 
ال ا ET‏ الاج ف 
الاغتسال' 7 دفعًا للتأذى”” بالرائحة "'. وأمافى عرفة والإحرام 
فسني" ف الاس إن شناء الله تعالن.. 


ا ا Ty‏ 


ان وس فى ي ول ره ا 


ويعرقون فيه» والسجد قريب السقفء وكان يتأذى بعضهم برائحة البعض» فأمروا بالاغتتسال» ثم سخ تحن 
لبسوا غير الصوفء وتر كوا العمل بأيديهم. (د) 
ا لزيادة فضيلتيا” يعنى أن قول النبى مله : «من أتى الجمعة فليغتسل) يحتمل أن يكون معناه 
فيلغتسل لب e‏ يكوان معنا تیل و هة لكن الثانى أولى لزيادة إلخ. 
5-0-6 فيه حلاف الحسسنءرح فإن هذا الغسل عند لليوم؛ فإن قلت: إذا اغتسل بعد الصلاة 


أخيت بأن فضل ارم للصلاة فإذا أديت الميلاة خر ج يوم الجمعة حكنا . )ا إله داد) 


(۳) قوله: حلاف الحسن [ابن زياد]” ثمرة الحلاف تظهر فيمن لا جمعة عليه» هل يسن له الغسل 
أولا. دف) 

)٤(‏ فلو رجحناه لکنا رجحنا اليوم مع مرجوحيته. (عبد) 

(5) ازرده شدن. (م) 

(5) الكريبة.(د) 

(۷) قوله: ' فستبينه ” الاغتسال أحد عشر نوعاء حمسة منبا فريضة: الاغتسال من التقاء الختانين» ومن 
إنزال الماءء و من الاحتلام» ومن الحيض والنفاس» وأربعة منها سنة: الاغتسال يوم الجمعة» ويوم عرفة» 
وعند الإحرام» ويوم العيدين» وواحد وا سب» هو غسل المييت» » وآخر مستنحب» وهو غسل الكافر الذى 
أسلم. (نهاية) 

(4): بسكون الذال المعجمة. (مجمع الأنمر) 

(9) بسكون الدال المهملة. (مجمع الأنبر) 

)٠١(‏ قوله: وفيهما الوضوء” اعترض عليه بأنه سيصرح بأن الودی بول» ويكون متأخرا عنه» فلا معنى 
لاعتباره فى وجوت الوضوء. 

أجيب بأن التأخير لا يقتضى أن يكون بلا مهلة» ولكن سلم أنه يلزم البول بلا تراخ» فنقول: يظهر اعتباره فى 
سلس البول» فإن وضوءه لا يبطل بالبول ما لم يفرغ عن الصلاة للصلاةء وأما فى حق الودى فيبطل. (عبد) 
)١١(‏ قلت: لا يوجد فى بعض النسيخ. (ت) 


.- 
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لقوله عليه السلام E‏ 
من البول يتعقب الرقيق منه خروجًاءفیکون معتبرا" به» والمنى '" خائر'*“ 
أبيض ينكسر” منه الذكر» والمذى رقيق يضرب"' إلى البياض» يخرج 
عند ملا e pp‏ ة رضى الله عنها . 

لاء الذى يجوز" '' به الوضوء وما لا يجوز به | 
الطهارة من E‏ ''" جائزة E RG‏ ودية"» 


E 


(١)قوله:‏ "كل فحل هذى ا و ا انين ا رقن 
* أخرجه ابوداود وأحمدء انظرالدراية.ج ١رقم‏ الحديث759» ص۲٥‏ » ونصب الراية جا صن 417 (نعيم) 
(۲) أى مقيسا..(عبد) 

۰ (۳) قوله: ” والمنى” أى منى الرجل يدل عليه تفسيره بقوله: خائر أى غليظ. (عبد) 

| قوله: حاثر“ قال الإنزارى: يرد على التعريف منى المرأة؟ لأن منيهاليس بتلك الصفةء فإذن يحتاج‎ )٤( 
إلى التعريف الجامع بين منى الرجل والمرأة» وقال: ما وجدت فى ما عندى من الكتب» ولا كتب اللغة يوجد منه‎ 
إلا أنه ذكر فى " كانه الأ چان ناقلا عن امجرد: ويقال: المنى هو الماء الدافق يكون منه الولد» وهذا حسن؛‎ 
ثم قال: لا يقال: ماء المرأة ليش بدافق؛ لأنا نقول: لا نسلم لأت الله أ راد بالماء الداقق ماء الرجل والمرأة كليهما |أ'‎ 
حيث قال: #خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب4.‎ 

قلت: هذا كلام عجيب صادر من غير روية؛ والتعريف الذى ذكره المصنف هو لنى الرجل؛ ولا يرد عليه 

منى المرأة؛ لأن منى كل منهما يعرف» فمنى الرجل خاثر غليظ» رائحته كرائحة الطلع» فيه لزوجة ينكسر منه 
الذكرء ويتولد منه الولدء ومنى المرأة ماء أصفر رقيق» فتعريف إحدى ى الماهيتين امختلفتين»» كيف يورد عليه تعريف ١‏ 
لماهية الأخرى؟: ثم استحسانه لما ذكر فى الجرد غير مساعد له؛ لأن هذا منى الرجل والدفق أيضا من صفات منى 
الرجل» وليس فى منى المرأة دفق. (عينى) 

1 ) قوله: ا الح ا كر اكور ووو ار الذكر للمنى ليس بلازم. 3 

(5) أى میل. 

(۷) با كسس بازى ردن 5 

(8)[رواه ابن المنذر. (ف)] وقول الصحابى فيما لا يعقل مغناه يكون محمولا على السماع» فیکون 
تمسكا بالنص كذا فى الحاشية .)2( 
تراط باب رت سر لشي فصل في الياو تقض “ا ب لا ذكر ما يحصل به 
الطيارة: وهر اء ا( 

اقول بجو لوو ل مالسل ساسع أ لكل هوی وضو اف الوصو لمر ش 
المعلوم اتحادهما فى الحكم, وإنها لم يعكس الأمر لكثرة دورانه. (عبد) : 

)١١١‏ قوله: "من الأحذاث “ قيد بالأحداث؛ لأن.ثيوت الحكم فى الجنب بالطريق الأولى.' (إله داد) 


08 


3 ر ر 3 لار ية وأما ما4 عدصت ماء اليو والابارء فإما أن صنل المياه من الما قال 


NT as‏ ں المغراب: ل الطهور ما 


: انظ رالدراية ورت لحرت ص ٥٣‏ 2( نصب الر ايه جا ص 5 ۹ (نعيم). 


التمسك به على طهورية هذه المياه. 1 


س .ساسا 
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الل لبتي فيط ا كير 


سس سس سس سسب س 


سے 


|أوالعيوةة واااو ج والبجار ؛ لقوله”" تهالى : #وأنرلتَا من التسمّاء 57 

طهو را . E‏ الما "ل ولا بجت کے زا 

لوه أوطعمه ‏ آوریه)* »وقوله” عل العا فى ال اهر الور 
ماءه والحل ميته ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه. 

ولا يجوز بما اعتصر''' من الشجر والثمر ؛ اليس مطل 

(؟١)‏ قوله: بماء السماء إلخم” رجه العمسك بقسوله تعالى: «إوأنرلنا من السمآء مآء طهورا فى حق ماء 


١‏ کا اا ی سے تا ل» اطا سا اسلا لوث واب ست وا ليس ر 
)١9‏ جمع وادى. (م) 

0 ا بالفار سية: جاه e.‏ " جمع ابر فى القلة بر وأبأر بسمزة بعد ابه ومن 
ٍ )تقول ا 00 الآية تدل ع؛ نى أن لاء التزل إن المسماء طهور» لان عدر لي ارما 
|| لن الله تعالى قال : ألم تر أن الله أنزل من ل O‏ لإأنرل من 
| السماء ماء فسالت أودية بقدر هاه (عناية) 
(؟) قوله: الماء طهور إلخ “ قلت: غریب بهذا اللفظ؛ وروی ابن ماجة فى ”سننه“ من حاديث رشد 

ابن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن ۲ سعد ع ن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
: وسلم: : إن اماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» اتدهى. (ت) 
(4) بالفتح بالفارسية: مزه“ طعام. (م) 
أخرجه ابن ماجه والطبراني والدارقطني » انظراندرلية ج ارتم الحديث٠ e‏ 
ج١‏ ص٤ ٩‏ (نعيم). ٠‏ 
(5) رواه أضجحاب السئن» و صححه ال رمذى. ف 2 | 
** أمرجه أصحاب السان وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة» 


© قوله: يطلق على هدة مياه“ إن قلت: هذا الحديث محلمول على الماء الجارى» فكيف يستقيم 


وأجيب بأن موجب الحديث شيئان: أحدهما: طهورية ب جسيع المياه» والثانى: عدم تنجسها إلا بما غير أحد 
أو صافه» غير أنه 0 فى الحكم الثانى قل خض ميزه الماء الجامد بدليل آخرء اكه سيجى ء. . إملا ! إله داد) 
_ (۷) قوله: 3 اعتصر [بالقصر لا بالمد. ك“ بالقصر على أن ا قال الأكمل: هكذا ملسمو ع» 


e e a e rman ال‎ 
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والحكو'"" كته فق مقرل إلى ال والوظيفة”" فى هذه الأعضاء 
تعبدية2» فلا تتعدى”* إلى غير المنصوص '' عليهء أما الماء الذى يقطر 
من الكرم» فيجوز التوضى به؛ لأنه ماء خرج من غير“ علاج» 
کی کر ای و ا إليداحيت 


وقال تاج الشربعة: ما اعتصر غير ممدود» وكذا قال فى ”المستصفى » وقال السغناقى: التق آنا EE‏ 


انعصر هو بنفسه وليس الأمر كذلكء وقال الإنزارى: لا نسلم» ولئن سلم لكن يجوزالتوضى بالمنعصر 
بنفسه؛ لأنه حارج بلاعلاج» كما ذكره فى المتن؛ وقال بعضهم:إذا قيل بالمد أوقع فى الوهم أن المراد الماء المطلق» 
قال الإنزارى:لا نسلم؛ لأنه قيده بصفة الاعتصار» فكيف يقع وهم الإطلاق. (عينى) 

(۸) قوله: ”ليس بماء مطلق _ تحقيق ذلك أنه لو فرضنا فى بيت إنسان ماء بئر» أو بحر وغيره» وماء اعتصر 
من شجر أو ثم فقيل: هات ماي لا يسبق ذهن الخاطب إلا إلى الأول. (ع) ۰ 

(1) قوله: ”والحكم“ أى التطهير أو وجوب التطهير بالماء. (عبد) 

(۲) لقوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا. (عناية) 

(5) قوله: ”والوظيفة إلخ” جواب إشكال يرد على قوله: والحكم إلخ بأن يقال: سلمنا أن الماء الذى 
اعتصر من شجر أو ثمر» ليس بماء مطلق» لكنه فى معنى الماء المطلق من حيث إزالة النجاسة الحقيقية» فيلحق به 
كما ألحقه أبو حنيفة وأبو يوسف بالماء المطلق فى إزالة النجاسة» فأجاب بأن شرط صحة القياس أن لا يكون 
حكم الأصل معدولا به عن القياس» وأنه معدول عنه. (نهاية) 

(4) قوله: تعبدية“ بخلاف اعتبار الماء فى النجاسات الحقيقية» فإن العلة كونه مزيلا للنجاسة؛ وقد 
وجد ههنا. (عبد) ش 

(ه) قوله: "فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه“ لأن شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل معدولا به 
عن القياس» وليس فى ما نحن فيه كذلك» فلا يصح القياس بخلاف إزالة النجاسة الحقيقية» فإن قلت: إن 
لم تمكن التعدية بطريق القياس يلتحق بالدلالة» فإن كونه معقولا ليس بشرط فيه. 

قلت: سائر المائعات ليس فى معنى الماء من كل وجه؛ لأن الماء مبذول عادةء وسائر المائعات ليس كذلك» 
فإن قلت: كيف ألحقته به فى النجاسة الحقيقية» قلت: قياسا لا دلالة؛ لأنه معقول المعنى. (عينى) 

(۷) بالفتح بالفارسية: درت انگور. )م( 

() قوله: ”من غير علاج“ فيكون باقيا على الصفة التى كانت له قبل. (ملا إله داد) 

(9)قوله: ذكره تَأى ذكره أيو يوسف فى ”جوامعه . عينى] فى ” جوامع أبى شف فيه ضميران 
مرفوع ومنصوب أى ذكر أبو يوسف جواز الوضوء بالماء الذى يقطر من الكرم فى " جوامعه ‏ فإن قلت: فيه 
إضمار قبل الذكرء قلت: جاز ذلك للقرينة» كما فى قوله تعالى: فإحتی توارت بالحجاب# أى الشمس» ويجوز 
أن يكون الضمير المرفو ع راجعا إلى جامع الجوامع. (عينى) | 


وإن كان يصح بمعنى الممدود» ولكن المنقول هف الموصولة:؛ ولأن فى الممدودة وهم جواز التوضئ بماء : 


بي 


س ت مه ا و د 


aê al EEGs اانا اكاكلا اتن‎ ١١ ESEREN i 
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شرط الأ : ولا و بماء غلب عليه عرو فاج بو" عن 


ا 


ع الماء» لار رال و ار واا 


والمرق» وماء الزردج ؛ لأنه لا يمى" ماء مطلقاء والمراد بماء الباقلى ما 
تخیر با لطبخ. فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضى به . ويجوز الطهارة 


س 


بماء خالطه شىء طاهر» فغير”''' أحد أوصافه» كماء المد" وال اء الذى 

)٠١(‏ أى مختصر القدورى. (نهاية) 

(١١)قوله:‏ "إشارة“ إقناعية لا إلزامية» فلا يرد أن التنصيص بالشىء لا يدل على نف ما عداه. (إله داف 

(۱) بمعنى افشردن. (م) 

(۲) قوله: ' ولا يجوز أى لا يترتب عليه آثار الطهارة؛ ونظيره لا يجوز البيع. (حاشية ملا عبد الغفور) 

(۳) قوله: ”فأخرجه“ تفسير للعلة» واخمتلف فى المراد من الإخراج من الطبع» فقيل: المعنى منه أن يصير 
الغير غالبا بحسب المقدار» وقيل: أن يزول رقة المائية وسيلانماء والمراد منه الزوال العرفى. (ملا عبدالغفور رحمه 
الله تعالى) 

(5) قوله: عن طبع الماء ' وضع المظهر موضع المضمر لينقطع شبهة الموصولية فى قوله: بماء غلب ويتعين 
|| بالمد. (ملا إله ذاد) 

(5) قوله: ” كالأشربة* إن كان المراد بالأشربة المتخذة من الشجر كشراب الحماض» ومن الخل الخل 
الخالص» كانا من نظير المعتصر من الشجر والشمر» وكان ماء الباقلى والمرق وغيره نظير الماء الذى غلب عليه 
غيره؛ فكان من صنعة اللف والنشرء وإن كان المراد بالأشربة الخلوطة بالماء كالشهد الخلوط به» ومن الخل الخل 
الخلوط بلماءء كانت الاربعة كلها نظيرة الماء الذى غلب عليه غيره. (نهاية) 

(1) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» بالفارسية: سركه. (غياث) 

(۷) قوله: ‏ وماء الور“ بالفتح گل سرخ كه آں را كلاب گویند. (از ” منتعخب”. غياث) 

(8) قوله: وماء الباقلى ‏ باقلى بهمزة وتشديد لام وہے همزه معروف. مرق بالفتح: شوربا. (منتخب) 

(9)قوله: ”لا يسمى ماء مطلقًا ' يحتمل أن يكون صفة الماءء وحاصله أن الماء إذا أطلق لم يفهم منه تلك 
الأمور, ونظيره الوجود الخارجىء فإنه يفهم عند إطلاق الوجودء فيكون النفى حينعذ راجعا إلى القيد أعنى 
الإطلاق, لا إلى الماءء ويجوز أن يكون قيد النفى التسمية أى لا يسمى قطعاء وفيه أن المرق يقال له: ماء مقيد. 
(عبد) ۰ 
(١٠)قوله:"ماتغير‏ بالطيخ” لأنه امصرج به أحزاء الباقلى» وأما إذا تغيير بدون الطبخ» ولم يمتزح به 
أجزأه. (ملا عبد الغفو رح 

(١١)قوله:‏ فغير أحد أوصافه” التى هي الذون والطعم و الريح» إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز 
التوضئ به قال فى الدهاية': لكن المنقول من الأشائفة أنه يجوز حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع فى 
الحياض» فيتغير ماءها من حيث المون والطعه والربج» م +نهم ينو ضأون منه من غير نكيرء وكذا أشار إليه 


سس ل جيه ra ier‏ 


ا 0 
تيتا ص 3 

اختلط به الزعفرانء أو الصابون» أو الأشنان”'": قال أجحزي فى 
المختصر”" ماء الزودج”" ری المراق وال وی عن ای وت2 أنه 
بمنزلة ماء الزعفران» هو الصحيح” كذا اخحتاره الناطفى والإمام 
السرخسى. وقال اا يجوز التوضى بماء الزعفران 
وأشباهه”"' ما لیس من جتسن:الأرضن ؛ لأنه ماء مقيدء آلا یری أنه 
يقال“ : ماء الزعفران» بخلاف أجزاء الأرض؛ لأن الماء لا يخلو عنها 
عادة . ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق» ألا یری" أنه لم يتجدد له اسم 


الطحاوى» ولكن الشرط أن يكون باقيا على رقته. (عناية) .. 


(1) قوله: ” أو الأشنان [بالضم]“ گیا هم ست شور كه در زمين شور رويد چوں بداں جامه شويند مثل 
صابون سفيد شود از برهان. (غث) 


(۲) أى القدورى. (عبد) 

(۳) قوله: ”الزردج” هو ما يخرج من العصفر المنقوع. (ع) 

(4) أى فى عدم جواز التوضئ به.- 

(ه) قوله: ”وهو الضحيخ” لأنه خالطه طاهنء فغير أحد أوصافه» كماء الزعفران» واعلم أن ما ذكره فى 
"المخسضر” إن كان على إطلاقه كما يفهم من ظاهر لفظه كان بين رواية " الختصر » والمروى عن أبى يوسف ٠‏ 
حلاف وإن كان المراد به ما إذا كان الماء مغلوبا بأجزاء الزرد ج» فلا حلاف بينهما. (ع) 

() قوله: ”وقال الشافعى ©إلخ” اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق يزال به الأحنداث أعنى ما يطلق عليه 
الماءء والمقيد لا يزيل» لان الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق» إنما الخلاف فى الماء الذى خالطه الزعفران 
ونحوه» وهو مبنى على أنه مقيد بذلك أولاء فقال الشافعى: إنه مقيد؛ لانه يقال: ماء الزعفران ونحوه» ونحن لا 
ننكر أنه يقال ذلك» ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام الخالط مغلوبا. (ف) 5 
(۷)قوله: وأشباهه أى أشباه الزعفران أوأشباه ماء الزعفران » يإرجاع الضمير إلى الزعفران المضاف 
إليه للفظ الماء» أو إلى المضاف» وما قال مولانا إله داد: إنه لا بد على التقدير الثانى من حذف المضاف انتبهى 
سهو. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

(8) قوله: لأنه ماء مقيد“ فعنده يجوز التيمم مع وجود ماء الأشنان والزعفران ونحوه؛ تعن تقول إن 
شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماءء وهذا ماء مطلق» فلا يجوز التيمم مع وجوده. (عبد) 
ٍْ () قوله: “يقال:.ماء الزعفران” بالإضافة» ومثله يوجب التقييد. كماء الشجر وماء الثمر وماء 

الورد. (إله داد) 0 
(1)قوله: 


“ألا يرى إلخ ' إن قلت: لم يتجدد لاء الباقلى وماء الورد اسم على حدة مع أنه لم يبق'له اسم 


المجلذ الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات 


مآ ف کد وک ا 


على حدة» وإضافته''' إلى الزعفران oT‏ اغرال ولا 
اخلط ل لا 0 إمكان 0 اعهكفافق حر 2 


ا > وإ فس باطح عام لط يه غير اورف 
به؛ لآنه ليبق فى عن المنزل من الشماءة إل '' إذا طبخ فيه ما يقصد به 
المبالغة فى النظافة كالأشنان ونحوه؛ لأن الميت يغسل بالماء الذى أغلى 
اهددر لف وردت السنةء إلا أن يغلب ذلك على الماءء فيصير 
كالسويق“ المخلوط لزوال اسم الماء عنه: 


وكا ا قليلا””'' كانت 


الماء على الإطلاقء قلنا: الأصل فى ما لم يتجدد له اسم آخر إطلاق اسم الماء غير أنه تخلف فى ماء الباقلى 
ونحوه باعتبار أنه لم ببق فيه طبع اماء. ١ج‏ 

(۱) قوله: 'أوإصافته” إلى آخره» يعنى أن هذه الإضافة لتمييز هذا الماء عن سائر المياه» فتحقق اسم الماع إذ 
التميز إغا يحتاج إليه عند الاشتراك د بخلاف ماء الباقلى والورد والشجرء فإنه للتقييد. (د) 

(۲) قوله: كإضافته إلى البثر رالعين“ لعز ى لا كإضافته إلى العنب فى قوله: ماء العنب» فيراد به عصره» 

وذلك لأنه لو أتى ماء الزعفران عند صمب مطلق الماىء لا يخطأ لغة بخلاف ماء العنب. © 

"#6 ول لا سمس جه" ناتا لا بغار عنه عادة» فلو اعتبر ما يعتبر لزم أن لا يوجد ماء 
مطلقًا. (عبد الغفور) 

)٤( ْ‏ قوله: ‏ هو الصحيح” كأنه احتراز عن ما ذكر فى ” التحففة' أنه يعشبر الغلبة أولا من حيث اللون أو 
الطعمء ثم من حيث الأجزاء» فإن كان شيعا يخالف لونه لون الماء كاللين» فإن غلب لون الماء يجوز التوضيء م ب 
وإن كان مغلوبا لم يجزء نحو ماء البدليخ, العبرة للطعم إن كان شيئا له طعم يظهر فى الماء» والغالب لب طعم ذلك 
E‏ ع به كنقيع الزبيب» وإن كان شيعا لا يطعم» فالعبرة فيه لكثرة الأجزاء. () 

)٥(‏ قولة: "بعد ما حلط به غيره' اة به لذ ال ذا طبخ وحده و ر جار ال2 (ع) 

(5) قوله: إلا إذا طبخ فيه“ استشناء من قوله: لا يجوز التوضئ به» وإنما جاز ذلك؛ لأن السنة وردت به 
فى غسل الموتى بالاء الذى أغلى بالسدر. ( ) | 

(۷) الله أعلم بذلك» والذى فى الصحيحين“ حديث امحرم الذى وقصته ناقته : «اغسلوه بماء وسدر»)» 
والحديث ليس فيه إغلاء» ولا مزج. (عينى) 

(۸) قوله: كالسويق” بفتح اول SS‏ راو و يق ورا 
فوقانی.رعث) 

(9) قوله: "كل ماء” المراد منه الماء الغير اء الغير الجارى وغير ما هو فى معنى الماء ا جارى» كالحوض الكبير الذى 


ااااالل ت ا 


المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الطهارات - ١5‏ - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 


| النجاسة أو كثيرا") وقال مالك : يجوز مالم يتغير أحد أوصافه لا 
روينا"» وقال الشافعى©: يجوز إن" كان الماء قلتين؛ لقوله عليه 
| السلام : (إذا بلغ“ الماء قلتين لا يحمل خبثا»” . 

ولا ا فط مت ا E‏ اب ا 


85 


الم : «لا يبولن” أحدكم فى الماء الدائم”*) ولا يغتسلن فيه 
هو عشر فى عشر. (نماية) 

٠١9‏ قوله: ' قليلا [احتراز عن قول مالك:2. ع] كانت إلخ“ ترك علامة التأنيث بعد ما جعل القليل 
والكثير صفتين للنجاسة مع أن كل واحد منهما فعيل بمعنى فاعل» وفى مثله يفرق بين المذكر وامؤنث كسميع 
وسميعة وعلينم وغليمة؛ لأن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه بفعيل بمعنى مفعول» ومنه قوله تعالى: إن رحمة الله قريب 
من المحسنين# (نسباية) ْ . 

)١(‏ احتراز عن قول الشافعى *. ( ع) 

ر قوله: لما روينا” من قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شىء 
الحديث. (عناية) 

() قوله: إن كان الماء قلتين ” اضطربت أقوالهم فى مقدار القلةء فقيل: القلتان خمس قرب» وكل 
قربة خمسون مناء وقيل: ثلاث مائة من تقريباء لاتحديداء وقيل: القلة ما يسع فيه قربتان. ( ع) 

(4) قوله: إذا بلغ الماء قلتين إلخ” قلت: رواه أصحاب السنن الأربع من حديث ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسأل عن ماء يكون فى الفلاة» ومسا ينوب به من السباع 
والدواب»:( إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا». (ت) 

* أخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمرء انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث41؛ ص٠٠‏ › 
ونصب الراية ج١‏ ص؛ ٠١‏ (نعيم). ش 

(ه) قوله: حديث المستيقظ من منامه“ وهو قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا» وجه التمسك بأنه لما كان الشهى عن 
الغمس لأجل احتمال النجاسة» فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نجسا. (عناية) 


** أخحرجه مسلم من حديث أبي هريرة » انظرالدراية ج ارقم الححديث؟؛ ص١١‏ > ونصب الراية ج١‏ 
ص۲ (نعيم). 
() قوله: وقوله عليه السلام ' فى الصحيحين » قلت: ورواه ببذا اللفظ أبو داود وابن ماجة. (ت) 


2 6د كذ أخزجه أبوداود وابن ماجه من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث٤٤»‏ ص °٥٦‏ ا 
ونصب الراية ج١1‏ ص۱۱۲ (نعیم). 

(۷) قوله: لا يبولن إلخ' وهذه حجة على الفريقين؛ أما على مالك فلأن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نہى عن الاغتسال» وإنه لا يغير أوصاف الماء بيقين» وأما على الشافعى فلأن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم نى عن البول فى الماء الدائم» ومطلق النبى يقتضى التحري لا سيما على مذهبه؛ ولم يفصل بين دائم 


س 
arr 11‏ 


المجلد الآول - جزء١‏ کتاب الطهارات ج 1o‏ - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا یجوزبه 


من الحنابة)”") من غير فيفل والدى " رواه مالك” ورد فى ہبقر 
بضاعة ( 0 کان جاريا 2 ال وما رواه الشافعي 2 


ودائم» فكان القلتان وغيرهما سواء. (ع) . ۰ 
(۸) الذى لا يجرى. 
)١(‏ انتہی الحديث. 
(۲) بين القئة وغيره. (عناية) 
(۳) قوله: 'والذى رواه مالك إلخ فل يريد به حديث «الماء طهور) إلخ» وقد تقدم أول الباب» ووروده 
فى بعر بضاعة أخرجه أبو داود وااترمذى والنسائى عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خحديج عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم! أنتوضاً من بعر بضاعة وهى تلقى فيها الحيض 
ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال النبئ صلى ألله عليه وعلى آله وسلم: «إن الماع طهور لا ينجحسه شى ) انتہی. (ت) 

1 حديث بير بضاعة اخ جه اتخات السنن القلاثة من حديث أبى سعيكء انظ رالدراية 8 ١‏ رقم 
الحديثه؛» ص5ه » ونصب الراي: ج1١‏ ص١١‏ (نعيم). 

)٤(‏ قوله: فى بكر بضاعة” تكسر وتضم » كذا فى الصحاح » وفى "المغرب “ˆ بالكسر لا غير» وهی بر 
قديمة فى المدينة. (ن) 

(5) رواه الطحاوى. (ت) 
() قوله: فى البساتين إن قات: الاعتبار لعموم اللفظ لا الخصوص المورد» واللفظ عام» أجيب بانع فإن 
اللفظ إنما يكون عاما إذا كان اللام فى الماء للجنسء وإنه غير مسلم» بل هو للعهد. إحاشية ملا إله داد رحمه الله 


(۷) قوله: “ضعفه أبو داود [أى لوقوع الاضطراب فى سنده عنده» وإن لم يقع التضعيف صراحة. فا“ 
و نذا غير صحيح) فإن إبا داود روى حديث القلتين» وسكت عنه فهو صحيح عنذه على عادته. (ت) 

1 (۸)قوله: ا إنما أتى بكلة ا بوجهين: اخدهينا: أن هذا التأويل يرده ما روى في الرواية 
الاخحرى: (إذا بلغ الماء قلتين لا يتنج »)» والثانى: ان ما فوق القلتين ما لم يبلغ عشرا ايضا ضعيف عن احتمال 
النجاسة, فلا يحتاج إلى التقييد. (د) 

)0 قوله: ١‏ عن اجتمال. اباس يعنى إذا قل المساء لم يحمل حبثا أى ضعف عن احتماله 
فيتنجس . (ملا إله داد) 
)٠١(‏ قوله: 'والماء الجارى إخ” ألحقوا با جارى حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه» حتى لو 


أدخلت القصعة النجسة أو اليد النجسة فيه لا يتنجس. (ف) 
ا لل ل شل س 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - ١15‏ - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 
سوسس اك 


TS‏ ونا 
أثر النجاسة» ثم ل ا 0 وهو 


2000 1 اي 
قزل أبى يوسف”©» وعنه بالتحريك باليد» وعن محمد بالتوضئ 
00D‏ ريك م . .د كج ND‏ 1 

)١(‏ وقيل: مايعده الناس جاريا. (ف) 
ْ (؟) قوله: “مالا يتكرر استعماله حتى إذا غسل يده وسال الماء منها إلى النبن فإذا أده انا 
لا يكون فيه شىء من الماء الاول. (عناية) 

(©) بكسر أول وسكون ثانى» بالفارسية: كياه شك (غث) 

(5) قوله: ” والغدير العظيم” الغدير فعيل بمعنى مفعول من غدر أى ترك. (ع) 

(ه) قوله: “الذى” [صفة كاشفة للغدير] لا يتحر كإلخ المراد بالتحركء التحرك بارتفاع وانخفاض. (عبد) 

(5)قوله: ' بتحريك الطرف الأخر' قال علماءنا الثلاثة: إذا كان الماء بحيث يخلص أى يصل بعضه 
ع سد ا 21 سا ا لضم ماس كان راع بي 
فقدٍ اتفقت الرواية عن غنات الغلاثة أن 0 رن 

(۷) قوله: لا تصل إليه” يعنى فى الحال أما الوصول إليه فى الال باعتبار رقة الماء» وخلوص بعضه ببعض 
مما لا يمكن الاحتراز عنه» ولهذا كان عفوا عند الشار ع. (إله داد) 

(۸)قوله: ' إذا أثر التحريك إلخ” فيه نظر؛ إذ هذا الدليل يقتضى الجزم بعدم الوصول مع أنه حكم أغلبى 
مما ی 

(9) قوله: ”فوق أثر النجاسة" فلما لم يصل إليه أثر التحريكء فأثر إلنجاسة أولى بأن لا يصل. (إله داد) 

)٠١9‏ رواه عنه أبو يوسف. (ن) 

)1١(‏ قوله: بالاغتسال” [لأنه يكون أحوط. نباية] بأن يغتسل إنسان فى جانب منه اغتسالا وسطاء 

(۱۲) قوله: بالتحريك باليد” بأن يحرك أحد جانبيه بتحريك اليد تحريكا متوسطا. (عبد) 

0 يي ل ا ل‎ e 
والتحريك باليد - مایت‎ 


أن a‏ به أولى ت 0 2 

٠ 1 فإن الوضوء يكون فى اابیوت غالبًا. (عناية)‎ )١15١ 

)١(‏ قوله: ” قدروا إلخ” إنما اعتبرواهذا لأن هذا المقدار يساوى ما اعتبر فيه من عدم تاثير النجاسة. 

قوله:' قدروا الخ “علم ما سبق أن المدقدمين اتفقوا على أنه يعتبر الخلوص بالتحريك؛ لكن اختلفوا فى 
السبب الذى يعرف به التحريك» والمأخرون من اما ارو االو صن بشىع اع فقن رزوی عن محمد أبن 
سلام أنه اعتبر الخلوص بالكدرة» نقال: إن كان بحال لو اغتسل فيه يتكدر الجانب الذى اغتسل فيه بسبب 
الاغتسال؛ إن وصلت الكدرة إلى ا-لجانب الآخرء فهو ما يخلص بعضه ببعض» وإن لم يصل فهو ما لا يخلص. 

وحكى عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهدى عن عيسى السمرقندى عن أبى حفص الكبير صاحب محمد 
ابن الحسن أنه اعتبر الخلوص بالصبغ» فقال: يلقى ون فى جانب منه» فإن أثر الزعفران فى الجانب الآخر» 
كان ما يخلص بعضه ببعضه» وإِنْ .لم يؤثر فهو ما لا يخلصء ومنهم من اعتبر الخلوض بالمساحة أى إن كان 
عشرا فى عشرء فهو مما لا يخلص ى» وإن كان أقل فهو ما يخلص. هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام فى 
مبسوطه . 

رس ا : أنه سكل عن هذه المسألة فقال: إن كان مثل مسجدى هذا فهو مما لا يخلص 
اجن ا متت يط ا لمانا فى ا ی ورا وجرا في عر فى راه ا اا 
أخذوا بقول أبى سليمان ا جوزجانی الذى يعتبر المساحة. (ن) 
قوله: قدروا بالمساحة” فإن قلت: نسب المقدرات بالرأى لا يجوزء وكيف اخترتم فى حد الماء الكثير 
عشرا فى عشر» وما استنادكم» فى هذا؟ كل واحد من الأئمة الغلاثة استند فى هذا الباب على الأ أما مالك 
فإنه اعتمد على حديث أبى سعيد الخدرى» وقال: إن الماء لا ينبجس بشىء إلا إذا تغير أحد اوصافه » وبه قال 
الأوزاعى والليث بن سعد وعبد الله بن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير والحسن بن صالح» وبه قال 
أحمد فى رواية. ٠‏ 

وأما الشافعى فإنه اعتبر القلتين بالحديث الوارد فيه» وبه قال أحمد فى رواية مشهورة عنه» وقالت الظاهرية: 
الماء لا ينجس أصلا سواء كان جاريا أو راكداء وسواء كان قليلا أو كثيراء تغير طعمه أو لونه أو ريحه؛ أو 
لم يتغير» لظاهر حديث أبى سعيد الندرى: «الماء طهور لا ينجسه شىء)» وقال ابن حزم فى ”امحل : ومن روى 
عند القول مكل قر اا إن ماهلا يتبعيسه شي هه بعالك" وعمراوا إن میود وابن ن عباس والحسن بن على وميمونة 
وأبو هريرة وحذيفة رضى الله عنهم» والأسود وعبد الرحمن أخوه» وابن أبى ليلى وسعيد بن جبير ومجاهد 
وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق والحسن البصرى وعكرمة وجابر بن زيد وغيرهم. 
اقلت : حديث بكر بضاعة يصلح أن يكون استنادا فى التقدير بعشر فئ عشرء وبيان ذلك أن محمدا لما سكل 
عن ذلك قال : إن كان قدر مسجدى فهو كثير» فلما قاسوه وجدوه ثمانيا فى ثمان من داخله» وعشرا فى عشر 
من خارجه» وقيل: الى عشر فى اثنى عشر» و كان وسع بغر بضاعة ثمانيا فى ثمان. 

والدليل عليه ما قال أبو داود: وقد ذرعت بكر بضاعة بردائى» ثم ذرعتها فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت 
الذى فتح ال لباب وأدخلنى هل غير تموها عما كانت عليه؟ فقال: لاء ورأيت الماء متغير اللون انتبى. فإذا كان 
عرضها ستة أذرع يكون طولها أكثر منبا؛ لان الغالي أن يكون الطول امد من العرضء ولو كانت البدر مور 
يقال: فإذا دورها ستة أذرع فإن أضيفت ما فى الطول من الزيادة إلى العرض يكون مقدار الفمانية فى الثمانية؛ 
ا (عينى) 


المجلد الأول - جزء١‏ ع ا خم - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 


و للا علي لقا عليه الا ظ 

EER‏ السك اهنا لله الب أن لاي زد 
الصحيح”*'»؛ وقوله فى الكتاب" : جاز الوضوء من الجانب الآخر 
ا ال ار "' الوقوع . وعن أبى يوسف” أنه لا 


ينجس "٠"‏ إلا بظهور النجاسة فيه كالماء الجارى . 
الا وجوت مال .لە سائلة TS sS‏ 


(۲) قوله: ”عشرا فى عشر [بأن يصير مائة ذراع] قال محبى السنة: التقدير بعشر فى عشر لايرجع إلى 
اصل معتمد عليه. (د) 

(۳) قوله: ندرا ع الكرباس” .هو ست قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع قائمة» وجعل الولوالجى سبعاء 
ان ا ار قبضة إصبع قائمة. هل المعتبر ذراع المساحة أو ذراع الكرباس» أو فى كل زهان 
ومكان حسب عادتبم أقوال. 

)٤(‏ الكرباس" بالکسر والباء الموحدة والسم ين المهملة بالفارسية: جامه”* سفيد (از منتخب) ومؤيد ومدار» 
ودر سراج نوشته كه اين معرب كرياس بالفتح باشد بمعنى ينبه. (غث) 

ول رل واس ”لين الأمل تشاع ةلا ية وليل أا لافار فراع الكرباسن» لان ذراع 
القولين. (عبد) 

(۲) قوله: وعليه الفتوى” كل الأقوال فى الحوض المربع» فإن كان مدوراء فقدر بأربعة وأربعين» 
وثمانية وأربعين» والختار ستة وأربعون. (ف) 

(۳) أى د يتكشق. 

(4) بالفارسية: از كف أب خوردن. (غياث) 

(0) قوله: هو الصحيح” وقيل: ذراع» وقيل: شبر. (فتح القدير) 

(7) أى القدورى. (عبد) 

(0) قوله: "إشارة إلى أنه إلخ” قلت: وإلى أن يعرك من موضع النجاءمة إلى ما لا يصل إليه أثر 
النجاسة. (د) 

(0) قوله: جسن ٠‏ وعلى هذا صصاحب “المتسسوظ و 'البدائع وجعله صاحب الكتز" أصحء 
ومشايخ بخارى وبلخ قالوا: يتوضأ من جانب الوقو ع فى غير المرئية» وفى المرئية لا. (ف) 

(9) قوله: ' موضع الوقو ع لعله أراد من موضع الوقو ع موضعا يتحرك بالتحريك. (عبد) 

)١١(‏ قوله: ما ليس له نفس [بسكون الفاء الدم] سائلة” أى دم سائل» وذكر الزنابير بلفظ الجمع دون 


والذنات»؟ ا والعقرب» ونحوهاء قال القافي E‏ 
لأن التحريم لا بطريق الكرا ل ٩ SS‏ بخلاف”' دود 
ال و سوس ا THE E‏ . ولنا فول عل 
السلام فيه*: «هذا"''' هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه» . ولأن"'' 
اا اختلاط الدم المسفوح بأجزاءه عند الموت» حتى حل 
ا لأن له أنواعا شتى . (نباية) 

(۱۲) قوله: فى الماء” ليس قيدا احترازياء بل اعتباره يجرى مجرى العادة. (عبد) 

(۱۲) قوله: كالبق إلخ” بق بفتح باء وتشدید قاف بمعنى يشهء گاھے در فارسى بضرورت نظم تخفیف 


و ومن (از منتخب)» وزنبور معروف ست (از قاموس)» وعقرب بالفتح بمعنى 
كزدم. (غث) 


(۱) حمع زلبرر. 

(۲) أى ينج . (عبد) 

(۳) كما فى لآدمی. (عبد) 

(4) قوله: ايا للنجاسة”' ٠‏ إن قلت: صيد البحر حلال عنده» قلت: إنما يحل بشرط الذبح. (د) 

(5) قوله: ب علاف دود النبحل إلخ” E‏ وواو معروف بمعنى كرمها. (غث) 

(5)[ يعنى ما دس ثبهد. (غث)] ويوجد فى بعض النسخ:دورالنحل. 

(۷) بمعنى كر ). (عبد) ْ 

(۸) قوله: لان فيه ضرورة فإذا ماتت الدود والسوس فى النحل والثمار لا ينجسان. (عناية) 

(3) قوله: :له عليه السلام [رواه الدارقطنى» ف] ˆ وهو فى ما رواه سلمان الفارسى”” أن النبى صلى 
الله عليه وعلى اله و سلم سكل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دم سائل» فقال: «هذا هو الحلال 
أكله وشربه والوضاء منه)» كلها فی المسوطين . (كفايه) 

ترجه ا دارقطني من حديث سلمانء انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث”4» ص ٥۷‏ , ونصب الراية ج١‏ 
ص٤ ١ ,)ميعن(١ ١‏ 

(1) يعتى مااوقع فيه:ما ليس له نفس بسائلة.(فن) 

3 قزم" لآق الجن الع عامل ااال الا اينيك ج والر ت لعن س لان تفريق 
العروق مثلاء ولي شىء منه يوجب النجاسة» وليس شىء من انتقال الدم من موضعه» فيعتبر هذا. (ملا عبد 
الغفور”*) 

)١5١‏ للطاهر. 

)١6(‏ قوله: حتى حل المذكى ر يعنى أن سبب شرعية الذكاة فى الأصل سببا للحل زَوَال الثم ييا لکن 
ل عل من الأهل مقامه؛ جتى. او ايندم ا العتاب حل. (ف) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات : = ا باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 
اه ا ا ا لص سس سح ب س 


المذكى”" لانعدام” الدم فبهء ولادم فيها » والرسة اهن 
رورا الاد كالطن ١‏ وموتانا يعيش فالا فيه لا بدا 
كالسمك"» والضفدع”*» والسرطان. وقال الشافعى: يفسده إلا 
السمك لا مر“ . ولنا أنه مات فى معدنه» فلا يعطى له حكم النجاسة 
وا ان 0 0 E‏ 5 نا كا للعو ل 


(١)أى‏ المذبوح. 

(۲) بإقامة الفعل منابه. (عناية) : 

فم قوله: ولا دم فیا“ أى ن الأشياء المذكورة من البق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها. (عبد 
الغفور) 

)٤(‏ جواب عن قياس الشافعى. (ع 

(5) قوله: ” كالطين [إذ هو حرام لا لكرامة» ولس مسا ع] ‏ أكل الطين مكروه» وذكر الحلوائى إن 
كان يضر یکره» و إن كان يتناوله قليلاء أو يفعله أحيانا فلا بأس به. 

قال العبد أصلحه الله: ويقاس على هذا أنه يساح أكل النورة مع الورق الملأكول فى ديار الهند؛ لأنه قليل 
نافع» فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها. (نصاب الاحتساب) 

(5) قوله: ”فى الماء فيه ليس فى بعض النسخ قوله: فيه فيكون قوله:” فى الماء“ من باب التناز ع بأن 
تناز ع فيه ال ت والعيش. (عبد) ش 

اف [ماهى. غث] إلخ” هذه المسألة داخلة فى التى قبلها؛ لأن ما يعيش فى الماء لا دم له» | 

() کسی شرك 2 

0: ا ”أنه مات فى معدنه” إن قلت: OE e a‏ ا 
حكم النجاسة. الجواب أن الأرض وإن كانت معدن البريات فهى لا تموت فى الأرضء بل على الأرض» 
وأما البحرى فيموت فى الماء. ردج 

)١١(‏ قوله: ‏ كبيضة * حتى لو صلى» وفى كمه تلك البيضة يجوز؛ لأن النجاسة فى معدنه. (نماية) 

١ بضم الميم وتشديد المهملة(ن) أى تغير صفرتها. (عينى)‎ )١15( 
قوله: ”لأنه“ جعل الس حسى هذاالتعليل أصحء فقال: والثانى أن ليس لهذه الحيوانات دم سائل» فإن‎ )1( | 
ما یسیل منہا إذا شمس بيضء والدم إذا شمس يسود. (نباية)‎ 

)۱٤(‏ قوله: ”لا دم فیا" وار ن ان فيو لين دماشفيقة. واد واس 
)۱٥(‏ أى هذه الحيوانات. (ع) 


ا 


- جزء ' كتاب الطهارات 1€ باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 


|يسسكن فى الما » والدم هو النجس» وفى غير لاء" قيال ٠:‏ غير السّمك. 
يفسله 0 المعدن. وفيل: E‏ لعدم الدم» وهو الأصح . 
|| والضفدع ١‏ لښحرئ والبرى.سنواء . وقيل : البرى يفسد لوجود الدم وعدم 
URANO EE‏ وا 
]| المعاش” “ دود مائى المولد مفسد. 

حال امسر ادال" TEE‏ شوق "نالك 
الفا ©4 جه يمر 2*5 + رو الطيور "0ن بظيية تو رة دای 
|| كالقطوع"' . وقال زفر- وهو أحد قولى الشافعى- : إن كان المستعمل 


| المحدن» وم یعیش 


)١(‏ كالخل وال صير والحليب. (عناية) 
(؟) قوله: لا عدام المعدن وهو نول وري سق و ا بن سانا زمر رر ا عن ای 
يوسف"”. 0 
(5) قوله: " وةبل: لا يفسده اهو قول محمد بن مقاتل» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة وهشام عن 
محمد”. (غ) 
)٤(‏ قوله: “وا ضفدع البحرى [ایں لفظ بفتح دال نيز آمده» بالكسر ودال مهملة نيز مكسور وعین 
مهملة. غث] هو م يكون بين أصابعه سترة بخلاف البرى. (فتح القدير) 
)٥(‏ قوله: "وما يعيش لخ" شرو ع فى بيان أن المراد بما يعيش فى الماء ما هو. (ع) 
)٩(‏ كالبط. (دبد) 1 
(۷) قوله: ” الماء المستعمل” بدأ بالحكم قبل تعريفه؛ لأنه أهم مع أن فى تعريفه اختلافا. (عبد) 
000 ”لا ر الأحداث رأى لا يزيل الأحداث TE)‏ لاحات بالذكر؛ لأنه يطهر الأنجاس | إذ 
هو مائع مزيل كالخرن» بل أقوى منه» هذا على ما جاء أنه طاهر غير طهور ظاهر؛ وكذا على ما روى نجس؛ لأنه 
يطهر عن الخبث الذى بزيله» إنما الباقى بعد زواله نجاسة الماء. (د) 
(9) قوله: ” خ ذا مالك“ والشافعى له فى الماء المستعمل ثلاثة أقوال: أظهرها كما قال محمد: إنه طاهر] 
غير طهور» وقال فى قول: طاهر و ووا فقول إن كا السعمل ا و ق و ١‏ 
)٠١١‏ هذا الدل | ل محكى عن ثعلب. )ع( ِْ 
)١١(‏ يعنى جا لى الله تعالى الماء المطلق فى كلامه طهوراء والطهور ما يطهر إلخ» ٠ E‏ 
|| يكن نجساء بل ناھر فی كلوقت رو الراد. 
)١5(‏ قوله: ”> :القطوع" إن كان قياسا قفاسد؛ لأن اللغة لا يقبت بالقياش» وإن كان توضيحا e‏ 
ا ا ش 5 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - ١57‏ - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 


متوضنًا فهو طهور'"'» وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور؛ لأن العضو 
طا يق وناغ ارہ بكرن الماء طاهراء له فس ها 
وباعتباره يكون الماء نجساء فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا“ 
بالشبين . وقال محمد -وهو" رواية عن أبى حنيفة©-: هو 
لا" ا أن" ملاقاة ا ا ا 
التنجس إلا أنه أقيمت”''' به قربة» فتغيرت”"" به صفته كمال" الصدقة› 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف©: هو نجس ”*''؛ لقوله عليه السلام: «لا 


(1) وفى بعض النسخ: طاهر وطهور. (عبد) 

(؟) قوله: ” لكنه نجس حكما” الحاصل أن الدليل الأول يقتضى الطاهرية والطهورية؛ والفانى يقتضى 
النجاسة المستلزمة لعدم الطهارة والطهورية. (عبد) 

)ع ابرع 

(4) قوله: ”عملا“ بأن أخذنا من الأول الطهارة» ومن الثانى عدم الطهورية؛ لعدم تصور غير ذلك. (عبد) 

(5) قوله: ” بالشبهين” فكان هذا كسؤر الحمار» فإنه لما تعارضت الأدلة بعضها يوجب الطهارة» وبعضها 
يوجب النجاسة حرج من أن يكون طهوراء وبقى طاهراء بخلاف ما إذا لم يكن المستعمل محدثا؛ لأنه لم يتحول 
الماء» لا من حيث الحقيقة» ولا من حيث الحكم. (ن) 

(7) وهو الختار للفتوى؛ لعموم البلؤى. (ع) 

(۷) قوله: ”هو طاهر ؛ لما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه موض تعوضاً رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم وصب الغسالة عليه فأفاق» وكذا فى حق جابرء ولو كان نجسا لما صبه رسول الله مرو (نباية). 

(۸) قوله: ” لأن إلخ' قلنا: لا نسلم أنه لاقى الطاهرء بل لاقى النجس؛ لأن نجاسة امحل وإن لم يظهر على 
الإطلاق» فقد ظهرت فى حق منع الصلاة وغيره. (د) 

(9)هو الماء الطاهر. (ع) 

(0خ) هو العضو المغسول. (عناية) 

١ 1(‏ ولم يثبت بدليل آخر تنجسه فيكون طاهرا. 

)١۲(‏ قوله: " أقيمت به قربة “ حتى لو غسل أعضاء الوضوء متبردا لا بنية القربة» فإن الماء يبقى حينئذ طهورا 
عنده. (نهاية) ش 

(1) قوله: ”فتغيرت” لأن لإقامة القربة تأثيرا فى تغيير ما أقميت به. (ع) 

)١4(‏ قوله: ” كمال الصدقة“ فإن الشخص إذا نوى الزكاة انتقص من مرتبته» ولذا حرم على النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وآله مال الصدقة. (عبد) 

(15) تقدم قريبا. (ت) 


ع : E‏ . : 2 
|يبولن"' أحدكم فى الماء”" الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة»)*» 
4 . م ٤ e‏ ؟. 
ولت "هدام اتبلسوة SG ESE E‏ 
الا 
O a ONE ES CSE a ٤ 4 000‏ 
تم فى رواية الحسن عن أبى حنيفة © نجاسة غليظة* اعتبارا] 


)١(‏ قوله: لا يبولن إلخ " فالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى بين النجاسة الحقيقية والحكمية» فإنه 
كما نبى عن البول كذلك نبى عن الاغتسالء فدل على أن الاغتسال فيه يوجب النجاسة. (نهاية) 

(۲) قوله: فى الماء الدائم إلخ” فإن الظاهر أن النبى للتحريم خصوصًا إذا كان مع نون التأكيد, لايقال: 
يجوز أن يكون النمى للسديب والتنزيه؛ لأنا نقول: التخصيص حينعذ بالماء الدائم غير ظاهرء فإن التنزيه مطلوب 
فى الكل. (عبد) 

% أخسرجة أبوداود وابن ماجه من حديث أبي هريرةء انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث 44 ص ه 2 
ونصب الراية ج٠‏ ص۲١٠‏ (نعيم) 

(۳) رله: "ولأنه إلخ“ فيه أن ذلك لا يجرى فى تجديد الوضوء إذا نوى به القربةء قيل: ما ورد أن الوضوء 
على الوضوء طهارة يدل على ثبوت شىء من النجاسة» وفيه نظر. (عبد) 

(5) قوله: " فيعتبر إلخ” الحاصل أن الشارع لما جعل النجاسة الحكمية فى حكم النجاسة الحقيقية يعتبر 
حكمها بحكمهاء إلا إذا وجد دليل يدل على خلافه ولم يوجد. (حاشية عبد الغفور) 

(5)قوله: ' بماء أزيلت به إلخ والدليل عليه أن الجنب إذا اغتسل يۇخر غسل رجليه كيلا ينجس رجلاه 
ثانيا باماء المستعمل» ولأنهم أجمعوا على أن المسافر إذا حاف العطش حل له التيمم» ولا يؤمر بالتوضئ» وجمع 
الغسالة للشرب. (نہاية) 

(5) قوله: ' الحقيقية ' وفى بعض النسخ: بل أشد؛ لأن الحكمية لا يعفى قليلها. 

(1) قوله: ' ثم فى رواية الحسن” هى رواية شاذة غير مأخوذة ببها. (مجمع الأنبر) ٍ 

قوله: "ثم فى رواية الحسن إلخ” سمعت سيدى عليا الخواص يقول: مدارك الإمام أبى حنيفة دقيقة لايطلع 
عليها إلا أهل الكشف من أكابر الاولياء» قال: وكان الإمام أبو حنيفة إذا رأى ماء الميضاة يعرف سائر الذنوب 
التى خرت فيه من الكبائر والصغائر» فلهذا جعل ماء الطهارة إذا تطهر به المكلف له ثلاثة أحوال: أحدها: أنه 
كالنجاسة المغلظة احتياطا لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب كبيرة» الثانى :أنه كالنجاسة المنوسطة لاحتمال أن 
يكون المكلف ارتكب صغيرة. 

الثالث: أنه طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب مكروهاء أو خلاف الأولى» 
فإن ذلك ليس ذنبا حقيقة؛ لجواز ارتكابه فى الجملة» وفهم جماعة من مقلديه أن هذه ثلاثة أقوال فى حال 
واحد» والحال أنها فى أحوال» كما ذكرنا بحسب حصر الذنوب الشرعية فى ثلاثة أقسام» ولا يخلو غالب 
المكلفين أن يرتكب واحدا منها إلا نادرا. (الميزان لعبد الوهاب الشعرانى) 

(۸) فيقدر بالدرهم. (عناية) 

(9) قوله: ”اعتبارًا إل“ إن أراذ الاغباز بالل فى المقيقية اعم من أن تكزن في أو عليظة: 


و ا ی ا ا ا ا ا ج 


ظ بالمستعمل فى الحقيقية» وفى رواية أبى يوسف عنه -وهو قوله- نجاسة 
ةن الع 

والماء”" المستعمل هو ماء أزيل به حدث» أو استعمل '' فى البدن 
غل :وى" الشرية قال وره "عند ا يوت ع وقيل هر 
ظ تولاان 9 ا لا ضير سخيهاذ ا امه 
القربة؛ لأ الاستعمال”" بانتقال نجاسة"" الآثام إليه» وإنها”'" تزال 


فلا وجه إليه؛ لظهور أن المستعمل فى الحقيقية الخفيفة لا يصير نجاسة غليظة:» وإن راد الاعتبار بالحقيقية غير 
ا الخفيفة» فذلك يثوقف على إثبات أن الحكمية نجاسة غليظة وهو ممنوع. (إله داد رحمه الله تعالى) 


(١)قوله:‏ ”لكان الاختلاف” ' كأنه دليل على قوله: وهو قوله» لاعلى قوله: وفى رواية أبى يوسف 
عنه. (حاشية ملا إله دادت) 


)۲( فإن اختلاف العلماء يورث تخفيفاء كما سیجیء. (عناية) 
(۳) بیان الحقيقته. ( ع) 


1 (٤)قوله:‏ “هو ماء زيل ' اعلم أن التعريف غير مانع؛ إذ يصدق هذا التعريف على الاء الشير الزال عن 
|العضوء ويمكن أن يدفع بأن التعريف بالأعم جائزء أو يقال: إن الماء الغير المنفصل أيضًا مستعمل» نكنه لا يعطى 
لماضح الفسصل إلا بده الالتصال» أ ایت بالإزالة بقرينة اللاحق. (حاشية عبد الغفور”©) 
(5) قوله: "أو استعمل إل ” لفظة ”أو“ ليس للترديد فى التعريف» بل فى التعريف ترديد. (عبد) 
(7) قوله: “على وجه القربة “ الحاصل أن سبب ثبوت صفة الاستعمال عند أبى حنيفة' ٤‏ وأبى یوسف“ 8 
| كل من رفع الحدث والتقرب» وعند محمد" التقرب كان معه الرفع أولاء وعند زفر فرت الرفع كان معه تقرب 
اورا أن ينزى ار ا ی يلير عبافة. (ف) 
١‏ ”هذا كرد أحد ك e‏ 
ا قول أبى يوسف 9 (نماي ‏ 
(9) قوله: ” وقال محمد إلى آخره” فلو توضأ محدث بدية القربة صار الماء مستعملا بالإجماع» ولو 
. توضأ المتوضئ للتبرد لا يصير مستعملا بالإجماع» ولو توضأ احدث للتبرد صار مستعملا عندهما وعند زفر) 
ل GT‏ سين IE‏ 
٠١‏ قوله: ”لأن الاستعمال إلخ“ مدان انر وانتقال ناس الآثام إليه! إذ لا دليل 
ل ا ل ا ST‏ تى 


لقافورات. فليسريستراّتعاي ولأ شعي من الكثر ومو أقرى النجاسات. (نباية) 


4 
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س 


السو بو ل E‏ اط ات كن 
ف القيك اذ بال موده وري قرالا ي الصحيح'" 
أنه كما زايل العضو” صار" مستعملا؛ لأن سقوط حكم الاستعمال 
قبل الانفصال للضرورة» ولا ضرورة''' بعده. والجنب''' إذا انغمس"' 
فى البئر”'"' لطلب الدلو فعند أبى يوسف الرجل بحاله”''' ؛ لعدم الصب» 


)١١(‏ قوله: ”وإنہا [أى كل | ثم سوى الكبائر. عبد] تزال إلخ" لقائل أن يقول: لو كان انتقال نجاسة الآثام 
سيب الاستعمال وعدم الطهورية» لكان تمق لآم فى الشخص موجبا لزوال طهورقه. وأجيب عن ذلك بأن 
نور الإبمان مانع عن تصرف الأثام إليه. (عبد) 


)١(‏ أى إزالة الحدث. (عبد) 

(۲) فى الاستعمال وخبث الماء. (د) 

() قوله: ” مؤثر أيضا” لأن التغير عندهما إنما يكون بزوال نجاسة حكمية عن المحل. (عناية) 

(4) قوله: ”فيغبت الفساد بالأمرين" أى بإقامة القربة ورفع الحدث قياسا على الماء الذى أزيلت به النجاسة 
الحقيقية. (د) 

(5) قوله: ومتی يصير إل هذا هو بيان وقت أخذ حكم الاستعمال. (نباية) 

(5) قوله: 'الصحيح” احتراز عن قول كثير من المشايخ» وهو قول سفيان الثورى: إنه لا يصمير مستعملا 
حتى يستقر فى مكان. (ف) 

(۷)قوله: "أنه كما زايل إلخ” الكاف للمفاجأة لا للتشبيه» كما يقال: كما حرجت من البيت رأيت 
زيدا. (نباية) 

(8) أى يصير الماء مستعملا مفاجئا وقت زواله عن العضو. (ن) 

(۹) قوله: " صار مستعملا” حتى لو أصاب ثوبه تنجس. (عناية) 

)٠ 3‏ قوله: 'ولاضرورة بعده” فإن قلت: : فيه ضرورة لتعذر صون الثياب عنه» أجيب بأن صون الثياب عنه 


غير واجبب؛ لأن الماء المستعمل طاهر فى ظاهر الرواية» فأما من قال: بأنه نجس» فالظاهر أنه إنما يأحذ حكم 
الاستعمال عنده إذا استقر فى موضع» لا كما زال عن العضو؛ لأن الحرج منتف إجماعا. (حاشية ملا إله دادات) 


)۱١(‏ قوله: 'والجنب [لم يذكر امحدث؛ لأنه فى حكمه. عبد]“ هذه المسألة أحرجها أبو بكر 
الرازى. (نہاية) 

RS 7)قوله: اطي ا لوا :ارقا بين جدف‎ ٠ 

| لو انغمس للاغتسبال للصلاة يفسد الماء عند الكل. (نباية) 

)١( 1‏ أى ماء قليل غير جار: (عبد) 

)۱٤(‏ أى يبقى جنبا. 


ْ المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الطهارات س“ باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه ٍ 
ا ا م 


2 وهو شر ا ل عنده الإسبقاط؟'" الفرض» وأماء ل الأمرين» 
أأوعند محمد كلاهما طاهران. الرجل” لعدم اشتراط الصب» والماء 
|لعدم نية القربة» وعند أبى حنيفة كلاهما 0 الماء لإسقاط الفرض 

عن البعض بأول الملاقاة" ٠‏ والرجل لبقاء الحدث فى بقية الأعضعاء. 


:]اوقل ت فامسة”" الرجل بنحاسة آنا« تقض . وعنه”” أن الرجل 
أ طاهر؛ GS‏ 
١‏ الروايات 

|| منه إلا جلد“ 7 والآدمى؛ لقوله عليه السلاه”"" : «أيما إهاب دبغ 


۰ (۱) قوله: ”وهو شرط عنده“ أى فى الماء الذى ليس بجار» ولا هو فى حكم الجارى» حتى إنه لايشترط. 
ْ فى الماء الجارى والحياض الكبيرة. 6 : 
: (؟)قوله: '"لإسقاطالفرض” ا سرب لايد إل ,الب أيضًاء وهو تسول 
: الشافعى رحمه الله تعالى. (نهاية). 
مأى طاهر. | ْ 
)٤(‏ قوله: ”لعدم الأمرين' ذا الى کک بيار اکان ذلك الحكم كون الماء مستعملاء ولو 
- كمنا باستعماله لكان نجسا بأول الملاقاة» فلا تحصل له الطهارةء فكان الحكم بطهارته مستلزما للحكم بنجاسته؛ 
.|| فقلنا: الرجل بحالهء والماء بحاله. (ف) 
(ه) لزوال حدله. (مج) ٠‏ 0 ' 
(1) قوله: ” بأول الملاقاة ” فإن الماء يصير مستعملاء وإن لم يوجد النية؛ لأنها ليست بشرط عنده. (ع) 
: (۷) قوله: لدف نسي “ يعنى أن الرجل يطهر عن الجنابة؛ لكنه نجس عنده باماء 
2 المستعمل. (د) 
e e‏ 
"الخاشية الحميدية" . )( 
)٠ 0‏ قوله: ”وکل إهاب ار ع دا اناف لاا ES‏ ا 
55 بكشر أول وى ر معنى بوست حيوان كه آن را دباغت نه كرده باشند يا يوست مطلق. (غث) 


(۱۲) قوله: ”إلا جلد الخنزير والآدمى “ قيل: قدم الخنزير؛ لأن الموضع موضع إهانة» وفى مثله التعظيم فى 
التأخير» كما فى قوله تعالى: #لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد» قلت: هذه النكتة إشارة إلى أن 


|| فيه أنه إنما قدم لفظ الخنزير تبعيدالذكر الخنزير عن ذكر قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
| ر 

| ولا بيعه» ولا جميع أنواع التملكات» رلا يضمن مثله للمسلم» »> وهر رواية عن أبى يوس ذكره فی ”المحيط “ ¢ 
|ودبغه والانتفاع به احتراما له کشعره و فى أحد قولى الشافعى: الآدمى ينجس بالموت» ويطهر جلده بالدبغ فى 
أحد الوجهين» وقيل: جلد الآدمى أيضاً لا يقبل الدباغ كجلد الختزير» 


: يقبل الدباغ إذا دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدمى, فإنه لا يطهر؛ لأنه لا يقبل الدباغ. 


|| انه لا يطهرء وإن كان يقبل الدباغ. 


ولا الانتفاع به وإن کان مدبوغ' إلا فى ال جامد من الأشياء» وقال بعض الناس: إن كان جلد ما يڙ کل لحمه يطهر 


| بالدباغ؛ لقوله تالى: حرمت عليكم الت (نہایم 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات 7 ١47-‏ - باب الاء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 


فقد طهر »* زو على مالبك"" فى جلد ال 
ولا يعارض بالنبى”'' الوارد عن الانتتفاع من الميتة» وهو قوله عليه 


الآدمى لا يقبل الدباغة؛ إذ الإهانة إنما مى فى عدم الطهارة بالدباغة» لكن ذكر فى ”التحفة“ أن جلد الآدمى 
يطهر بالدباغة» غير أنه لا يجوز ابتذاله واستعماله لکرامته» وعن هذا قيل: إنه استثناء عن قوله: جازت» فالنكتة 


قوله: "إلا جلد الخنزيرو الآدمى “ جلد الختزير هل يقبل الدباغ أو لاء وكذلك جلد الآدمى اختلف فيه فقال 
بعضهم: : جلد الخنزير لا يقبل الدباع؛ لأن فيه جلودا مترادفة بعضها فوق بعض» ذكره فى "المحيط” و "البدا؛ 4 
وقيل: يقبل الدباع» ولكن لا يجوز استعماله؛ لأنه من ا ا 

والهاء فى قوله تعالى: «إفإنه رجس» ينصرف إليه» دون لحمه؛ لقربه» فلذلك لا يجوز الاتتفاع به 


وهو مذهب الليث بن سعد وداود. 
وأما جلد الآدمى فقد ذكر فى ٠”‏ حيط و" البدائع : : أن جلد الإنسان يطهر بالدباغ؛ ولكن يحرم سلخه 


إذا عرفت هذاء فقد توجه فى الاستثناء وجهان: أحدهما: أن يكون من دبغ» ويكون المعنى: وكل إهاب 
والوجه الثانى: أن يكون من قوله: طهرء والمعنى: كل إهات يشل ا ای مدر يلد ا 


فإن قلت: هذا الوجه يقتضى أن يطهر جلد الآدمى؛ لأن تعليله بكرامته لا ينفى طهارته» قلت: على قول من 
يقول: لا يقبل الدبا ع» لا يطهر» وعلى قول من يقول: إنه يقبل» يطهر» ولكن يحرم استعماله. (عينى) 

(۱۳) رواه الترمذى وصححه. (ف). 

* أخرجه الدرماني والدسسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث۷٤»‏ 
ص۷٥‏ » ونصب الراية جا ص٣١ ١‏ ١(نعيم),‏ 

(۲) لكونه نكرة موصوفة بصفة عامة. (عناية) 

(۳) قوله: ”على مالك [فإنه يقول: بأنه لا يطهر. عناية] إلخ” عند مالك لا يجوز الصلاة على جلد الميتة» 


بالدباغة؛ الحديث ميمونة» وهو ما روى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بشاة لميمونة ا »> فقال: هلا 
انتفعتم بإهابهاء فقيل: إنہا متا فقال: إنما حرم من الميتة أكلهاء وإن كان جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر 


(4) رل بالتبى الوارد إلخ قلت: رواه أصحاب السان الأربع بن حديث الحكم بن عيسينة عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد ا ا و ل ا 


a E a EL as‏ (ت) 


SS‏ ونس الل نا ل o E‏ ا ل ل E‏ الست اك 
السلا : آلا تكرام اة اهاه لاه اسم لغير ندر "> 
و ا عن ال أذ عرو ار وري E‏ الكا : نجس 
العين» ألا ترى أنه ينتفع" به حراسة واصطياداء بخلاف" الخنزير؛ لأنه 
Vue ON j‏ كع ارده 00 001١ °. e‏ 
ع العين» إذالهاء ‏ فى قوله تعالى 1 : انه رجس* منصرف 


)١(‏ دليل مالك. (نباية) 

* أخرجه الأربعة وابن حبان وأحمد والطبرانى من خديث عبد الله بن عكيم» انظرالدراية ج١‏ رقم 
الحدیث۸٤»‏ ص۸٥‏ » ونصب الر اية ج١‏ ص 7١‏ ١(نعيم).‏ 

(۲) قوله: الغير المدبوغ [دباغت بالكسر بالفارسية: تراسا برست وپاک كردن غث کنا قال 
الأصمعى: ويدل عليه ما روى عن عائشة أنها كانت تخطب وتمدح أباهاء فقالت: يرحم الله أبا بكر قرر الرؤوس 
على كواهلهاء والدماء فى أهبهاء كذا فى ٠‏ مبسوط شيخ الإسلام . (نماية) 

(۳) قوله: ”فی جلد الكلب “ ونحوه ما حرم أكله؛ لما روى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعى 
إلى دار قوم فأجاب» ودعى إلى دار قوم فلم يجب» فقيل له: فى ذلك» فقال: إن فى دار فلان كلباء فقيل له: وفى 
دار فلان هرة» فقال: إنها ليست نجسة» فدل هذا على أن الكلب نجس. (د) 

(5) قوله: رك د ب الس كط لزن وإن لم يذكر فى الکتاب. ع]" 
اختلفت فى هذه المسألة الروايات» فمنهم من ذهب إلى كونه نجس العين» قال شمس الأئمة السرخسى: : المذهب 
عندنا عين الكلب نجس» وإليه يشير محمد فى الكتاب فى قوله: وليس المت اجس من الكلب والخنزير» قيل: 
و ن ا (عناية) 

(1) قوله: ينتفع به إلخ: ' يشكل بالسرقين فإنه ينتفع به بالإيقاد, أجيب بأن هذا انتفاع بالاستهلاك» وهو 
جا ىم لمن کارا س فی تر أ اناع ار کا كلا ا ورات ا کان يد 
بالسرقين إلا أنا سواوا ام 5 

(۷) قوله: ” بخلاف الخنزير” متصل بقوله: إلا جلد الخنزير. (عناية) 

(8) قوله: لأنه نجس العين إلخ' ٠‏ وقال بعض من يعد من المشايخ: إنما لا يطهر جلد الختزير؛ لأن دباغته غير 
عرز لعدم تور اکال مرو وجلذه من عه كذا فى النباية . 

أقول وليه أن هذا لديل قشي أن لا بطهر جلد الإنسان أيضا بالدباة» لأن ن جلده لا یتصور منفكا من 
لحمه مع أنه قد نقل ملا إله داد “من 'التحفة ': أنه يطهر لو دبغ» فتفكر. (مولرى محمد عبد الحى نور الله 
مرقده) 

(5) قولىه: إذا الهاء إلخ “ فيه بحث إذا الترجيح بالقرب إنما يصح إذا دار الضمير بين أن يكون للحم 
أو للختزيرء وإنما يدور ههنا إذا تعين لحم الختزير مرجعا له» وليس كذلك» بل مرجخه جميع ذلك من احرمات؛ 
لأن الظاهر أنه حر ج مخر ج التعليل للاستثناء المذكور أى إلا أن يكون ميتةء أو دما مسفوحاء أو لحم خنزير؛ لما أنه 
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اليه لقزرية» وتحرسة"" الانتفاع بأجؤاء الآدمن لكرامقه» فار جا عا 
رويناه. 2 ما يمدم النتن الا فهو دباع وإن كان" تاا 
تتريبا؛ لأن المقصود''' يحصل به» فلا معنى لاشتراط”" غيره”". ثم ما 
اه ا e‏ 


NIE‏ متي إلى 
المقصود أحق. (إله داد), 

2 ٠)قال‏ الله تعالى: «إقز لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
ماوعا ارح ري تنه رسي أوفسقا أهل لفير الله به الآية. 

١١١)قوله:‏ منصرف إليه “ فإن الضمير يجوز أن يرجع إلى كل من المضاف والمضاف إليه» ورجوعه إلى 
المضاف إليه فيما نحن فيه أولى؛ لكونه أشمل للأجزاء وأحوط. (عناية) 

(۱) متصل بقوله: الآدمى. 

(۲) قوله: فخرجا” من اروج اللازم بصيغة المعلوم؛ كما هو الظاهرء فما قال مولانا إله داد: على صيغة | 
امجهول انتبى: ا الم د امد ل ا 
مر ا تا هروك ای ی و زر وی ادت اذى دک 
سابقناء ومولانا اله داد قال: أى حرج عن ما روينا من الأحاديث الدالة على جواز الانتفاع بجلود الميعة إذا 
دبغت مطلقا منها إلخ» > فكأنه فهم معنى قوله :ما روينا م ما رواه معاصرناء والله أعلم. (مولوى محمد عبد الحى 
نور الله مرقده) 

(۳) قوله: ثم ما يمنع إلخ لما تبين بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبما إهاب دبغ فقد طهر» أن 
الدباع یو جب الطهسارة بقى الک لام فى معنى الطهارة واندباغة, فقال: ثم إلخ. (حاشية ملا إله داد رحمه الله 


)٤(‏ قوله: فهو دباع قاں محمد فى الآنار": -حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كل شىء 
بمنع الجلد من الفسادء فهو دبا ع. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "وإن كان إلخ* الدباغة أعم مز أن تكون حقيقية كالقرظ ونحوه أو حكمية كالتدريب 
والتشميس والإلقاء في الريح» إن كانت بالأولى لا يعود نحشا أبذا وإن كانت بالنانية) ثم أضابه اماي قفيه 
روایتان عن الإمام» والأظهر أنه ياعود قياساء وعندهما لا يعود استحساناء وهو الصحيح. (مجمع لاہن 


)٠‏ وهو منع الفساد بإزالة الرطوبات النجسة. ( ع) 
(۷) قوله: 'لاشتراط غيره ” كاستعمال القرظ ونحوه على ما اشترطه الشافعى. (ملا إله دا 
(۸) كالقرظ وهو ورق شجر يدبغ به» والشث بالشين المعجمة والثاء المغلغة نبت طيب الرائحة. | 
٠‏ يطهر إنما يطهر الجلسد بالذكاة إذا كانت فى المحسل من الأهل» فذكاة الججوسى 


35 
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ل ل عي ري ير 
يكن مأكولا. وشعر الميتة وعظمهنا طاهر”"» وقال“ الشافعىت 
أي O‏ راد ان لاسا E‏ 
افا هاا ت إة اموت رول لياف شير الا اة 

وقال الشافعى 2: نحس ؛ لأنه لا ينتفع به» ولا يجوز بيعه» ولنا أن 
عدم الانتفاع والبيع لكرامته» فلا يدل على نجاسته . 


)٠١١‏ قوله: ” بالذكاة“ بالذال المعجمة الذبح وبالزاء المعجمة التطهير. (حاشية ملا إله دادت) 

)١1١(‏ ذكر الضمير لأن الذكاة بمعنى الذبح. (عناية) 

١١5١)قوله:‏ “عمل الدباغ“ الخ: إن قيل: الجلد يكون متصلا باللحم واللحم نجس ولا يطهر 
بالذكاة» فكيف. يكون الجلد طاهرا؟ 

قلنا: من مشايخنا من قال: اللحم طاهر وإن لم يحل الأكل. ومنهم من يقول: إنه نجس» وهو 
الصحيح عندنا؛ لما مر أن الحرمة لا لكرامة تدل على النجاسة» ولكنا نقول بين اللحم والجلد جلد دقيق» 
٠‏ ا aE‏ (نباية). 

)١(‏ قوله: ”هو الصحيح“ احتراز عما قال كثير من المشايخ أنه أنة رطيس جاده لحه وهو 

الأصح. كما اختاره الشارحون امح ا وغيرها؛ لان سوره مجسء ونجاسة السور 
لنجاسة اللحم. 

(؟) قوله: ”شعر الميقة “ غير الخنزير إذ هو بجميع أجزاءه نجس العين خلافا محمد فى شعره. (مجمع 
GEN‏ 

(۳) قوله: ”طاهر ذكر هذه السا مهن اعجار إن وقع شي منم ف الاب هل يجوز الوضرء 4 
أو ؟ (ع) 

LAE E E قوله: ”وقال الشافعى إلخ” ذكر فى ”المبسوط"‎ )٤( 
عندناء وقال الشافعى'©: فيهما حياة» وقال مالك: فى العظم حياة دون الشعر. (نماية)‎ 
(ه) قوله: ”لأنه من أجزاء الميتة“ قلنا:لانسلم أن كل جزء من أجزاء الميتة نجس» بل النجس منه ما كان فيه‎ 
حياة. (نباية)‎ 

(7) وهى نجسة. 
||[ (۷) قوله: ' زوال الحياة“ قال شيخى:** هذا تعريف بلازم الشىء» بل الموت أمر حسى يلزم منه زوال 
| الحياة. (نهاية) 
ارج اكات الانتفاع به. (عناية) 
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a r ا‎ E 


وإذا وفعت في الجر خاسة د جت" 3 وكأن نزح'ما فيها من الماء 
طهارة'' لها بإجماع السلف”: ومسائل ارد وك كار | 
دون القياس . ش 
فإن وقعت فيا نع ةا أو بعرتان من بعر الإبل أو الخدم لم تقسد اماء 
ا والقیاس ا لوقوع النجاسة فى الماء القليل. ْ 
جه الاستتحسان: :أن" فلات ست هر 


TE قوله: “قصل فى ابقر" لم‎ )١١ 
ورد عليه ماء البشر د نقضا فى أنه لا ينزح كله فى بعض الصورء فذكر ماء البثر فى فصل على حدة بيانا لوجه‎ 
الخالفة. (عناية)‎ 


اه و .مج إسناد مجازى قن فوت ادها رار أن خد إل 
1000 "لثهارة لها“ إشارة إلى أنه نا تطهر بمجرد النزح من غير توقف على غسل الأحجار 
وغيره. (نهاية) 

(4) الضحابة ومن بعدهم. (ع) ْ 
(5) قوله: ٠‏ مسائل البشر إلخ ' ماء البعر مخصوص بأحكام يخالف فيها حكم الماء القليل» فإن حكمه || 
يتفاوت بتفاوت الماء اتباعا للآثاره ومن هذا قالوا: مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثارء وإلا فيه قياسان: إذا 
وقعت فيه نجاسة أن لا ينتفع به أبدا؛ لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران» كما قاله بشر. 

ْ وإما أن لا ينجس أبدا كالماء ا جارى؛ لأنه كلما يؤخذ من أعلاه ينبع من أسفله» فصار كحوض الحمام إذا ٠‏ 
المع ا بر اقح ل ا O‏ ا 0 
ا تفسير الكثير. (ملا إله داد رحمه i‏ ا شْ 
(07) وجه الاستسحسان إلخ” لا فرق على هذا الوجه بين الرطب واليابس» والصحيح والمنكسرء وروث 
الفرس والحمار» وروث البقر والجاموسء وبعر الإبل والغنم لشمولها الضرورة. (نهاية) ْ 
(۸) قوله: "أن آبار إلخ“ هذا يقتضى الفرق بين آبار الفلوات والأمصارء فلذا اختلف المشايخ فيماء فيعض فبعض ب 
المشايخ على أنها يتجس بالبعر لعدم الاسعحسان المذكور فيه» وب بعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه أخجر من 


الاستحسان, وهو أن ا E‏ ا و ع 1 


ينبغى أن يتنجش بالمنكسر. (ف) 
(۹) جمع الفلاة بالفتح بمعنى بيابان» كذا فى ' الغياث .. 
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حاجزة”'» والمواشى تبعر حولهاء فتلقيبا الريح فيباء فجعل القليل 
عفوا للضرورة» ولا ضرورة فى الكثير» وهو ما يستكثره الناظر إليه 

المروى عن أبى حنيفةت» وعليه”" الاعتمادء ولا“ فرق بين الرطب 
واليابس» والصحيح والمنكسر› ET‏ 
الضرورة تشمل الكل . وفى شاة تبعر فى اكحلّب'"' بعرة أو بعرتين قالوا: 
ترمى”" البعرة ويشرب اللبن لكان" الضرورة» ولا يعفى القليل فى الإناء 
على ما قيل لعدم الضرورة؛ ون أ سينك انه عله کو ا 
والبعرتين. فإن وقع فيها خرء'''' الحمام أو العصفور'"'' لا يفسده» خلافا 
للشافعى ت له أنه استحال'''' إلى نتن وفساد» نات ا 


)١(‏ مانعة. 

(۲) جمع ماشية. 

(۳)قوله: "وعليه الاعتماد” احترازعما قيل: إن الكفير أن يأجذ ثلث الماء» وقيل: أن يأخسل ربع 
وجهه» وقيل: أكثره» وقيل: كله» فيحتمل كله» وقيل: أن لا يخلودلو عن بعرة. (ف) 

)٤(‏ قوله: "ولا فرق إلخ” وذكر الحاكم الشهيد فى "كناب الإشارة” فقال: إن كان رطبا پتنجس» وإن 
كان يابسا لا يتدنجس. (ن) 

(5) للفرس. (ف) 

. (7) بكسر الناء المعجمة للبقر. (ف) 

(۷) أى الظرف الذى يحلب فيه اللبن. 

(۸) قالوا: ” يرمى إلخ” معناه لا يتنجس إذا رميت قبل أن يتغير لونه. (ع) 

(3) قوله: ” لمكان الضرورة” لأن من عادتها أنها تبعر عند الحلب. (عناية) 

)٠١(‏ فى عدم تنجسه. (عناية) 

)١١(‏ طاهر عندنا خرءه. 

(۱۲) بمعنى کنجشک. (غث) 

)١(‏ والقياس ما قاله. (نہاية) 

)١4(‏ قوله: ”استحال إلخ” فإن ما يحيله الطبع من الغذاء على نوعين: نوع يحيله إلى نتن وفساد كالبول 
والغائط وهو نجس» ونو ع يحيله إلى صلاح كالبيض واللبن والعسل» وهذا من النوع الأول. (عناية) 

(15) وهو نجس بالاتفاق. (ع) 
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الدجاجة» ولنا إجماع''' المسلمين على اقتناء الحمامات فى المساجد" مع 
ورود الأمر تطعا وكالوه" لخ ون" اتی فان 

الحا فان بالت فيب شاة" رم لماء كله عند أبى حنيفة© وأبى 
يوسفء و يوسف» وقال محمد : لاينزح إلا إذا غلب" '' على الماء''''» فيخرج من 
ا وأصله أن يول ما يوك يه طاهر"" عند 00 


(۱) قوله: إجماع المسلمين“ مع ورود الأمر بتطهير المساجد؛ لقوله تعالى: «إأن طهرا بيتى)» وقول 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «جنبوا مساجد كم صبيانكم»» وفى ذلك دلالة: ظاهرة على عدم نجاسته» 
وأصله من حديث أبى أمامة الباهلى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكر الخسامة؛ فقال:« إنها أ وكرت 
على باب الغار. حتى سلمت فجازاه الله تغالى بأن جعل المساجد مأواها». (عناية) 

(؟) حتى المسجد الحرام. (نمهاية) 

(۳) رواه أبر داود. (ف) 

* أحرجه الأربعة من حديث عائشة» انظرالدراية جا رقم الحديث؟4» ص۹٥‏ » ونصب الراية ج١‏ 
ص" ؟ ١‏ (نعیم). 

)٤(‏ قوله:' واستحا لته '[جواب عن دليل الشافعى (ع)] قلت: كأن الشافعى اعتبر نفس النتن» ونحن نعتبر 
التفاحش مله ونفس النتن موجود فى خحرء الحمام» والفاحش منه فائتءفقال الشافعى رحمه الله بنجاسته» وقلنا 
بعدم مماسته وببذا يسقط مايقال: إنه إن استحال إلى نتن فلا وجه لنفيه. وإلا فلاوجه لإثباتته» وهل هذا إلا 
تكذيب بلا دليل من كل واحد للآخر.(د) 

(5) بالفتح ہوئے بد از كشف. (غث) 

(1) قوله: " رائحة قول الشافعى: إنه استحال إلى نتن وفساد يشكل بالمنى على مذهبه. (ن) 
0 بانیم گل سياه وك) 

(۸) أى البثر. (ع) 

)٩(‏ بل ما يو كل لحمه. 

)٠١(‏ بالفتم آب جاه كشيدن. (م) 

)١١(‏ البول. 

(۱۲) ماء البئر 


(۱۳)قوله: AE‏ لا يوجب نجاستنه. ويجوز التوضيئ به إلا أن يكون 
ابول غالباء فحیشذ لا يجوز ا وقع فيه لبن غالب على الماء. (نہاية) 

٤(‏ ۱) قوله: “نجس عندهما" وإن وقعت قطرة منه فى الماء القليل يتنجس؛ لأن القطرة فى الماء يكؤن كثيراء 
وإذا أصاب الثوب و كان كثيرا فاحشاء لا تجوز الصلاة معه» وعند محمد يجوز. (نہاية) 
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مدهي اله ارا علد الوا الح ي فت أبواك 
الأب والبانيا* ول قول" عليه السلام : «استنزهوا عن البول]| 
فاق تابار وو حون ع فل وله 
کا '" إلى ن نتن وفساد» فص اء كبول"''' ما لا يؤكل لحمه» وتأويل ما 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم فى باب الصلاة. ورواه ابن ماجة وأبو داود فى كتاب الحدود والترمذى فى 
باب الطهارة» والنسائى فى تحريم الدم. (ت) 

(۲)قوله: "أمر إلخ” قلت: : رواه الأئمة الستة فى كتبهم من حديث أنس أن أناسا من غرينة اجتووا الدينة 
فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا 
الراعى واستاقوا الدواب» فأرسل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فأتى بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم | 
وسمل أعينهم؛ وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. انتبى. (زيلعى) 

() قوله: " العرنيين” عرنة واد بحذاء عرفات» وبتصغيرها سميت عرينة» وهى قبيلة ينسب إليها 
العرنيون» وإنما سقطت ياء التصغير عن النسبة إليماء حيث لم يقل: العرينيين؛ لما أن الياء فى فعيلة وفعلة يسقط 
عند النسبة قياسا مطردا. (نباية) 
: (4) قوله: " بشرب أبوال الإبل وألبانها وجه الاستدلال أ نى صل ل له وعلى له ومام مرمع 

بشرب أبوال الإبلء ولو كان نجسا لا أمر بذلك؛ لكونه حراماء وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن 

لله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. (ع) 

* متفق عليه من حديث أنس» انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث. ه»؛ ص 5ه » ونصب الراية جا 
ص۱۲۲ (نعیم). 

(0)قوله: ”لهما إلخ“ على أن التريخ ههنا مجهول» فيحمل على أنهما وردا معاء فيحملان على 
المعارضة دون التخصيص» إذ. اتحصص لابد» وأن يكون متأخراء وإذا تعارضتا رجحنا المحرم. (نباية) 
۰ (5) رواه الحاكم. (ف) 

(۷) قوله: فن عامة إلخ EEE aE EAE,‏ 
الآحرة» ٠‏ الطهارة أول منزل من منازل الصلاة. (نهاية) 

** أحرجه الدارقطني من حديث أنسء انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث١ه»‏ ص 4ه » ونصب الراية ج١‏ 
|| ص۱۲۸ (نعیم). ٠‏ 

(۸) قوله ”من غير فصل“ ولا ابتلى سعد بن معاذ ضغطة القبر سكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آل | 
وسلم عن سببه» فقال: إنه كان لا يستنزه من البول» ولم يرد به بول نفسه» فإن من لا یستنزه منه لا يجوز صلاته» 
فإنما أراد أبوال الإبل عند معاجتها. (نہاية) 

(9) بين بول ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل. (نباية) 

)٠١(‏ تقدم بيانه. (عناية) 

)١١(‏ فى النجاسة. 
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روى أنه عرف شفاءهم"' وحياء ثم عند أبى حنيفة2 لا يحل شربه 


داف ؛ لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه» فلا يعرض عن الحرمة. وعند أبى 
یو سف يحل 5 للتداو 0 ا وعند محمد يحل للعدا ا 


وغيره لطهارته عنده . 
وان" مات - ا ا Ee‏ 


م 1 أو سام أبرص''' 5 نزح WSE et‏ 
عدب LR‏ يعنى بعد“ إخراج الفأرة؛ ا 


و شفاءهم [ولا يوجد مثله فى زماننا. ع] إلخ” ولأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم 
ری سر يكين ونيا ولا ينعد ا کر النقاء لای ی ای 'الكافى” 6 
(١)قوله:‏ “يحل يقلت: كأنه أراد بقوله: يحل» أنه يعامل به معاملة الحلال» أعم من أن يكون حلالا 
كالميتة عند اتخمصة» أو مرخصا فيه كأكل مال الغير عند خوف الهلاك. (د) 
(۳) وجوابه ما مر. (د) 
)٤(‏ أى قصة العرنيين. (إله داد) 
N‏ 
(0) قوله: ‏ إن ماتت إلخ حاصل هذه المسائل أن الحيوان الو اقع فى البعر لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن || 
ن فأرة أو نحوهاء أو دجاجة ونحوهاء أو شاة ونحوهاء ولا يخلو إما أن يخرج حيا أو ميتاء وبعد الموت إما 
“أن يكون منتفخا أو لا: (إنباية) 
(۷) قوله: " فأرة [بالفارسية: موش. غث] إلخ” أما إذا استخرج حيا فى الفصول كلها لا يوجب التنجس 
إلا الكلب عند البعض والخنزير. (ن) 
, (8) قوله: ' أو سودانية [بهندى آنرا بهجنگاه كويند] إلخ” قال المطرزى: الصعو صغار العصافير واحده 
صعوة؛ والسودانية طويرة طويلة الذنب تأكل العنب والجراد» وسام أبرص الكبير من الوزغ. (ع) 
(۹) وبهندى ممولا. 
)١٠١(‏ بالفارسية: كرفش نوع از جلياسه. (ب) 
)١1١١‏ قوله: نزح منها لخ وفى الجوهرة“ الفأرة إذا وقعت هاربة من الهرة تنزح كله؛ لأنها تبول» وكذا 
إذا کانت مجروحة» أو متنجسة أو غير ذلك. ر(مج) 
)1١(‏ وجوبا. (مج) 
)١4(‏ قوله: أبعد إراح القأرة ' يعنى أن النزح إنما يكون معتبرا إذا كان بعد إخراج الفأرة؛ لأن سبب نجاسة 
البثر حصول الفأرة الميتة فياء فلا بمكن ا (ع) 
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العاف الى القازة ]ةعاقف ف العو شد مو اه ينم جا 
ون دلوا والعصفورة ونحوها”'" تعادل الفأرة فى الحثةء فأخلت 
حكمهاء والعشرون بطريق”" الإيجاب» والثلاثون بطريق الاستحباب» 
فإن مانت فيبا حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور“ نزح منها ما بين 
أربعين دلوا إلى ستين . وفى الجامع الصغير” : أربعون أو خمسون» 
وهو الأظهر ؛ لما روى عن أبى سعيد الخدرى”” أنه قال فى الدجاجة إذا 
ماتت فى البكر:” ينزح" منها أربعون دلوا هذا لبيان الإيجاب» 
واللتمسون بطري الاستحباب» ثم المفصير” فى كل بشر دلوها” الذ 
يستقى به منباء وقيل: دلو يسع فيه صاع» ولو نزح منها بدلو عظيم مرة 
مقداو عشوي دلوا جاز طضول”" المقضود. 

e,‏ متشا اواو SIE‏ ازع جميعانا د فیہا 


)١5(‏ قوله: "الحديث أنس إلخ” ما ذكر من حديث أنس وأبى سعيد الخحدرى ذكره مشايخنا غير أنه 
أخفاه عنا قصور نظرناء وقال الشيخ علاء الدين: إن الطحاوى رواهماء فيمكن كونها فى غير شر 
الآثار . (فتح القدير) 

)١(‏ قوله: جرع هيا درون دارا * لو نزح مها عشرون وهو يقطر فيها لم يضرهاء وذلك لأن التزح 
على وجه لا يقطر شىء منه فيها متعذر. (نهاية) شْ 

(۲) من الصعوة وغيرها. 

(۳) قوله: ' بطريق الإيجاب “ لحديث أنس رضى الله عنه» والشلاثون بطريق الاستحباب؛ لحديث ابن 
عباس أنه قال فى فأرة تموت فى البعر: ينزح منها ثلاثون دلواء فحملنا أثر أنس على الوجوبء وأثر ابن عباس على 
الاستحباب توفيقا. (إله داد) 

)٤(‏ بالفارسية: كربه. | ش 

(ه) قوله: ”وهو الأظهر “ قيل: الجامع الصغير آخر التصنيفات» فيكون القول فيه هو الرجوع إليه. (ع) 

(3) مع إخراج ما وقع. 

(۷) تفسير للدلو.( ع) 

(8) قوله: ” دلوها إلخ“ وقيل: دلو يسع فيه صا ع» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. (عناية) 

(۹) قوله: 'الحصول المقصود” وهو نزح المقدار الذى قدره الشر ع. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”وإن ماتت فيها شاة إلخ” أما فى غير الكلب والخنزير إذا استخرج حيالا ينزح شىء من الماء» 
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فإن انتفخ الحيوان فيہاء أو تفسخ نزح جميع مافيها صغر الحيوان أو 
كبر ؛ ك ENES‏ سمي يي لا 
كك ا .ها كان فا a‏ 
ل 
ةة مثل موضع الماء من البئر» ويصب فيها ما ينزح منہا إلى أن تمتلى. 
(A) « (v۷)‏ 
سل فيبا قصبة ا الو SC‏ 
دلا“ ا لصن السدر د E‏ “ل قدو سام 
وغذذا إذا لم س ا اه إن کاو ا ا طاهرة وإن اد کی و ن 
كان مكروهاء فالماء مكروه» ويستحب أن ينزح منہا عشر دلاءء وإن کان مشکو کا ينزح ماء البعر كله كذا فى 
شرح الطحاوى . (نباية) 
(١١)قوله:‏ أو آدمی“ الظاهر أنه عطف على شاة» فيلزم تأنيث الفعل مع تذكير فاعله» فالأولى أن يجعل 
معطوفا على ماتت بحذف مات. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(۲) قوله: ٣‏ أو كلب” 'موتالكلب ٠‏ ليس بشرط» حتى لو انغمس وأخرج حيا ينزح جميع الما 


وكذا كل شىء سوّره نجس» أو مشكوكء وإن كان مكروهاء فيستحب نزحه فى رواية» والشاة إذا حرجت 
حية إن كانت هاربة من السبع نزح كله خصلافا محمد, والآدمى إذا أخرج حيا إن كان محدثا نزح أربعون» 


وإن كان جنبا نزح كله» وسو وقع إنسان ميت قبل الغسل ينجس» وإن وقع بعد الغسل لاء إلا أن يكون كافرا 
أو جنبا. (مجمع) 

)١(‏ رواه الدارقطنى. (ف) 

(۲) رواه الطحاوى. (ف) 


() قوله: ” معينة “ من معنت الأرض أى رويتء وماء معين أى جار. (عناية) 

)٤(‏ صفته. ( ع) 

(5) قوله: "مقدار ما کان فيه“ أيه إفارة إن أن الأساز فا الل ا حي رقت وفرع ات (ع) 

(7) حفر بالفتح زمين كندن از ”متخب . (غث) 

(۷) طريق آخخر. | 

)۸( بفتحات. بمعنى نے» وهرجه مانند نی باشد. سكون صاد خطا ست. (غث) 

EE, 

) ١٠)قوله:‏ فينزح إلخ” حتى إذا كان طول الماع عا مط ی ا فلن 
كل الماء مائة دلو» فينزح تسعون دلوا أخرى. (عناية) 
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وا ا ب بي سي 


دلاى وهذان عن أبى يو سف . وعن TS‏ رج مائ دلو إلى ثلاث أ 


كله اهو در رد عل ١‏ ساد علا فى لو رصن ال جه : 

ہیی فول ْ فى ١‏ 9 فى 
" الجامع | ا فى مله : ينزح حتى يغلبهم””' الماءء ولم يقدر الغلبة 
ينو كنا هو دأبه» وقيل اوعد ره را اونا عار ف ابول 
وهلا" انمه الت 


وإن وجدوافى البغر فأرة أو غيرهاء LN‏ 


أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منباء وغسلوا كل شىء أصابه 
ماءهاء yT‏ ولباليباء 


FEE SEET E حنفة0‎ E 
TY ا‎ 


)١(‏ قوله: ”وعن محمد [فى ”النوادر“. نهاية] إلخ* والمروى عن أبى حنيفة” إذا نزح منها مائة يكتفى؛ 
وهو بناء على آبار الكوفة لقلة الماء فيما. (نهاية) 

(۲) قوله: ا من غالب e‏ بغداد؛ لأن داك SESE Sh‏ (ع) 

(۳) بغداد. (ع)» كذا فى ”المبسوط . (ن) . 

)٤(‏ أى البثر المعين النجس. 

(ه)أى أخرجوا الماء حتى لا يطيقوا أزيذ منها. 

(5) قوله: ” كما هو دأبه“ فإن عادته أن يفوض مثل هذا إلى رأى المبتلى به» كما تقدم من قوله: هو ما 
يستكثره الناظر. (عناية) ‏ , ش 

(۷) قوله: ”وهذا أشبه بالفقه“ أى بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى اعتبر قول رجلين 
عدلين فى تقويم الصيد» كما قال: لإفجزاء مل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل)» وكذلك فى الشهادة» قال 
الله تعالى: «إوأشهدوا ذوى عدل منكم#» وإنما اشترطت البصارة لهما فى الماء؛ لأن الأحكام إنما تستفاد ممن له 
علم بباء أصله قوله تعالى: #إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#. (ملا إله داد) 

(۸) أى المذكور من الإعادة بالفرق المذكور. ش 

(9) قوله: ”وقالا [وهو القياس. نهاية] إلخ“ وكان أبو يوسف يقول بقول اوسن © حتى رای طائرا 
فى منقاره فأرة ميتة» فالقاها فى البعرء فرجع إلى هذا القول. (نهاية) ٠‏ ْ 

0٠‏ تحقق درست دانستن. (نهاية) 

)۱١(‏ قوله: ” لأن اليقين إلخ “ بيانه أن الماء كان طاهرا بيقين» ووقع الشك فى نجاسعه فى ما مضى» 
ا و ا ا ا ا a‏ 


وهذ 
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کمن" رأى فى ثوبه النجسة, ولا يدرى متى أصابته . 
ولأبى لخ ةة ان لوت سا ظاهرآ» وهو الوقوع فی الماع 
ل ل إلا أن الانتفاخ دليل التقادم» فيقدر”" بالثلاث» 


ع 


أ وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهدء فقدرناه بيوم وليلة؛ لأن" ما 
افون لس اغات لامي وا و آنا فما الا فيد فال 
المعلى : هى على الحلاف» فيقدر بالثلاث فى البالى”'» وبيوم وليلة فى 
الطرى > ولو سلم فالثوب راق" غيته» والبعر غائبة عن بضره: 


|| مثله. (عناية) 
)١(‏ قوله: " كمن رأى إلخ ' حيث لا يلزمه إعادة شىء من الصلوات. (نهاية) 
(۲) قوله: "إن للموت إلخ” يعنى أن الإ على السبب الظاهر واجب عند خقاء المسبب» والكون فىأ 
الماء قد تحقق» وهو سبب ظاهر للموتء والموت فيه فى نفس الأمر قد خفى» فيجب اعتبار أنه مات فيه إحالة على | 
ْ (5) قوله: ‏ فيحال [أى الموت] عليه ' يشكل بالصيد إذا جرح وغابء وقد تقاعد الطالب عن طلبه» ثم 
|]وجده میتا لا يؤكل؛ لان احتمال الموت بسبب آخر قائم» فاعتبر ههنا احتمال سبب آخر مغ وجود سبب ظاهرء 
وهو الجرے» وههنا لم يعتبر احتمال سبب آخر» وأحال الموت ع لسبب الظاهرء وجوابه أن ما شرع مع 
|]المنافى» فالموهوم فيه كالمتحقق كما فى مسألة الصيد بخلاف مسألة البثر. (د) 
|1 () قوله: "عليه [أى الوقوع. د]“ كمن جرح إنساناء فلم يزل امجروح صاحب فراشء حتى مات يحال 
موته على تلك الجراحة. (نہاية) 
)٥(‏ قوله: "فيقدر بالفلاث قلت: قدر مدة الانتفاخ ههنا بغلاثة أيام» وقال فى الميت الذى دفن 
|| بلا صلاة: إنه يصلى عليه قبل أن ينتفخ» والمعتبر فى ذلك أكبر رأى المبتلى هو الصحيح؛ لاختلاف الحال بالزمان 
والمكان» فلم يقدر الانتفاخ:ههنا بالثلث. (د) 
)٩(‏ قوله: ”لأن ما دون ذلك ساعات “ وأما اليوم والليلة فلساعاته حكم ساعة واحدة. رم 


٠ ٠‏ (۷) لما فيه من الترجيح جلا مرجح. 
(۸) جواب عن قياسهما على مسألة الثوب. 
(9) قوله "فى الباليُ “ هو أخخص من اليابس؛ لأنه عبارة عن اليابس الذى تقادم عهده» وقدم العهد 
لا يتحقق إلا عضى مدة طويلة» فيقدر بالثلاث» فلا يرد ما قيل: إن يبس النجاسة حاصل فى أقل من يوم وليلة» 
فكيف يستدل به على أن مدة إصابتها ثلاثة أيام. (د) 
( ١)أى‏ الجديد. 60 ش 
)١ ۱)‏ فى كل الأوقات. 


المجلد الأول - جزةء١.‏ كتاب الطهارات واد باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 


(0. يها‎ EE 
1 فيفترقان‎ 


فصر "© فى الأسار" واغيرنها 
و ضع ا a‏ ران م هيه 
وسور" الآدمى وما يؤكل لحمه طاهر"؛ لأن المختلط به اللعاب» 
وقد تولد من لحم طاهرء ويدخل فى هذا الجواب الجنبء والحائتض''' , 


)١(٠‏ فالقياس مع الفارق. 
(0) قوله: ”فصل فى الآسار” لما فرغ عن بيان فساد الماء» وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه 
ذكرهما باعتبار ما يتولد منہا وهو السؤر. (عناية) 

(۳) قوله: فى الآسار [جمع سؤر] وهى أربعة عندنا: طاهر كسؤر الآدمى» ومكروه كسؤر الهرة» 
ونجس كسؤر الخنزير» وسباع البهائم» ومشكوك فيه كسؤر البغل والحمار. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”وعرق كل شىء إلخ” الأنسب عكس ذلك؛ لأن الفصل معقود للسؤرء لكن لا كان المققصود 
بیان حكم المخالط له من المائعات» وذلك فى اللعاب؛ إذ:هو الذى تكثر مخالطته لهاء بخلاف العرق» قال ذلك: 
ليقع ذكر السؤر أخيراء فيتصل به تفصيل ما خالطه. (ف) 

(ه) قوله: ” معتبر بسؤره” هذا جواب القياس» ولكنهم استحسنوا فى عرق الحمار» تل ماهر لان 
|| النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم ركبه كثيرا. (د) 

ا (19) أى لعابه. ( إله داد) 

(۷) اى العرق واللعاب المذكور فى ضمن السؤر. (ن) 

(۸) قوله: "وسور [بالضم پس خورده وپس مانده. م] الآدمى ' مطلقا إلا حال شرت الخمرء فإن سؤره 
فى تلك الحالة نجس قبل بلع ريقه» فإن بلع ريقه ثلاث مرات طهر فمه عند الإمام؛ لآن المائع مطلقا مطهر عنده من 
غير اشتراط الصب عنده» وما يؤكل لحمه من الطيور والدواب إلا الإبل والبقر الجلالة؛ وهى التى تأكل 
العدرة واا ن ٠ ٠‏ 

(9) قوله: طاهر“ لما روى: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بدح من لبن فشرب وناول 
الباقى أعرابيا كان من بمينه فشربه ثم ناوله أبا بكر فشربه»» ولأن عين الآدمى طاهرء إنما لا يؤكل لكرامة» 
لا لنجاسة.(د) 

)٠١(‏ قوله: الجنب” لأن ما لاقى الجنب من الماء شفتاه» أو إحدى شفتيه» والشفتان طاهرتان حقيقة؛ لأنه 
لا نجاسة على أعضاءه من حيث الحقيقة؛ لما بيناء والنجاسة الحكمية على قول محمد: لا تغير صفة الماءء إذا 
لم يقصد به القربة» ولم يقصد به هنا القربةء إنما قصد به الشرب» فلا يتغير صفة الماء على مذهبف و كذا على ْ 
قولهما؛ لأن النجاسة الحكمية وإن كانت توجب تدجس الماء إذا أسقط به فرضاء وقد أسقط به فرضاء وإن قصد 
به الشربء إلا أن الماء لم يتنجس نفيا للحر ج» كما سقط اعتبار النجاسة فى إدخال اليد وإن سقط به الفرض من 


3ك 
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والكاف ' 
وسؤر SE‏ حراس را سيا لقوله" عليه 


lpi). اليد‎ 

0 ”والحائض ˆ لما روى أن عائشة شة شربت من إناء فى حبال حيضهاء فسوضع فمة رسول 
لله صلی الله عليه وعلى آله وسلم على موضع فيهاء وشرب. (د) 

)١(‏ قوله: ' والكافر” لما روى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل وفد ثقيف فى الملتتنجدء وكانوا 
مشر كين» ولو كان عين المشرك نجسا لما فعل ذلك. ولا يعارض بقوله تعالى: نما المشركون نجس لأن المراد به 
الخبث فى الاعتقاد. (عناية) 

(۲) قوله: ' لقوله عليه السلام” قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فليهرقه وليغسله ثلاث مرات») انتہی» رواه ابن عدى فى ”الکامل . (ت) 

قوله: ' لقوله عليه السلام” «يغسل الإناء) إلخ هذا الحديث رواه أبو هريرة» روى عنه من طريقين: الأول: 
أخرجه الدارقطنى فى " سننه' عن عبد الوهاب بن ضحاك عن إسماعيل عن هشام عن عروة عن الأعرج 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا 
أو حمسا أو سبعا». 

الثانى: أخرجه ابن عدى فى ”الكامل' 'عن الحسين ابن على الكرابيسى: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن 
عطاء عن أبى هريرة مرفوعا: : «إذا ولغ الكلب فى إ إناء أحدكم فلميرقه وليغسله ثلاث مرات»» فإن قلت: قال 
الدارقطنى: تفرد به عبد الوهاب ابن الضحاك» وغيره يروى عن إسماعيل بن عياش ببذا الإسناد: «فاغسلوه 
سبعا) وهو الصواب» وقال البیہقی: فى إسناده إسماعيل بن عياش» وهو لا يحتج به خصوصا إذا روى عن أهل 
الحجاز. 1 

قلت: ظاهر هذا الكلام إطلاق القول» وأه لا يحتج به» وأنه إذا روى من أهل الحجاز كان أشد فى عدم 
الاحتجاج به» وعلى هذا قد خالف البيبقى «هنا ما ذكره فى ” باب ترك الوضوء من الدم'» وقال القدورى فى 
"تجريده* : إن قولهم: عبد الوهاب بن ضحال. عن اا وما ا غير ا ی يبينوا صفة 
الضعف» > فإن الجرح المبهم غير مقبول. e‏ 

وروی الدارقطنى هذا الحديث بسند ضيح ل حديث عبد املك عن عطاء عن أبى هريرة: : بإذا ولغ 
|الكلب فى إناء فأهريقوه ثم اغسلوه ه ثلاث مرات»» وروی أيضا من حديث عطاء عن أبى هريرة "أنه كان إذا ولغ 
الكلب فی الناء يهرقه ويشسله ثلاث مرات' ورواه الطحاوى أيضا بإسناد صحيح» > وروی عبد الرزاق فى 

مصنفه عن معمر قال: سئلت الزهرى دمن الكلب يلغ فى الإناعع قاسل: 'يغسل ثلاثا » فهذا الزهرى لو 

لم يغبت عنده نسخ السبع ها أفتى با أفتى به أبو هريرة» وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال: قال لى 
عطاء: يغسل الإناء الذى ولغ الكلب فيه كل ذلك سبعا وخمسا وثلاث مرات' أ» وقد شنع ابن حزم ههنا على 
أبى حنيفة وأساء الأدب» فقال: قال أبو حنيفة: "لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا مرة واحدة وإن كل ما فى 
الإناء يبراق أى شىءٍ كان“ » وهذا قول لا يحةظ عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين. 

واحقج له بعض مقلديه بأن أبا هريرة قد روى عنه أنه خمالفه؛ وهو باطل؛ لأنه روى هذا انبر الساقط عبد 
السلام بن حرب» وهو ضعيف. 

قلت: هذا الكلام فى غاية السخافة والسة هة؛ لأنه لم يقل فيه بالرأى» ولا أحد من أفجانة بل مذهبه أن 
الا ا لے 
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ال ايغسل الإثاء من ولو" الكلب ثلاث . ولسانه يلاقى الماء 
دون الإناءء فلما تنجس الإناء فال اء" أولى» وهذا" يفيد“ النجاسة 


والخدد فى السا رف عن على السام 15 O‏ تراط السبع ؛ 
ولان فا شه لطر بالات فما يصيبه سوره -ۈهو" دونه" 
أولئنة ولا اوا بالسبع ٠‏ ومول كل اشد 


يفسل ثلاث مرات» كما أفتى به أبو هريرة» وكيف يقول: : هذا لا يحفظ عن أحد من الصحابة» والحكم على 
عبد السلام بالسقوط ساقطء وعبد السلام ثقة مأمون حافظ» خر ج له الجماعة. . (من البناية للعينى'*) 

0 كبرله: “من ولوغ الكلب ا و ا م 
”الصحاح . (نهاية) 

4 سف E a‏ ترام وس سوا مدا 
ج١‏ ص١ ١١‏ (نعيم). 

(۲) يشير إلى أنه ثابت بالدلالة. (ع) 

(") المشار إليه الحديث المذكور. 

)٤(‏ دلالة. 


)٥(‏ صراحة. 
() الذى يشترط فى ولو غ الكلب غسل الإناء سبع مرات. 
(۷) قوله: ”يطهر بالغلاث“ فيه نظر؛ لأن بول الكلب ودمه؛ وسائر ما هو منه لا يظهر إلا بالغسل سبعا 
عند الشافعى” ت فكيف القياس. (د) 
() السؤر. 
(9) البول. 
)٠١١‏ قوله: والأمر الوارد إلخ” قلت: : رواه الأئمة الستة فى كتبهم من حديث أبى هريرة عن النبى صلى 
sS‏ «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب». . (ت) 
* متفق عليه من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث7ه؛ ص 5١‏ » ونصب الراية جا 
ص2١ ١‏ (نعيم). ش 
(١١)قوله:‏ ' بالسبع “ فيه تأمل؛ لأنه قد روى حديث الغسل سبع مرات أبو هريرة أيضاء وهو من أسلم سنة 
من الهجرة؛ والأولى أن يقال: هو محمول على التنظيف» > لا على الاشعراط؛ والتفصيل فى فتح 
5 شرح صحيح البخارى” لابن حجر. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(؟١)‏ قوله: ” محمول على ابتداء الإسلام” فال قلت: ما الدليل على أنه محمول على ابتداء الإسلام» قلت: 
هو أنه عليه السلام كان يشدد فى أمر الكلاب حتى يمتنعوا من الاقتناء» ونباهم عن الخالطة» كما أمر بكسر 
دنان الخمر» ثم ترك ذلك» وقال: ما لی وللكلاب. (عينى ) 
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|الإسلا 0 | ٠‏ 
EEE‏ جا 5 : ٌ 33 
.. .. وسور الخنزير نجس ؛ لأنه نمس العين على ما مرء وسؤر سباع" 
الببائم نجس ٠‏ خلافا'” للشافعى ‏ فيما سوى الكلب والخنزير؛ لأن لحمها 
ی وميه الا ةوهو ال فى لات 
a ٤ 1 0١ )(‏ 

وؤسوّر السرة” طاهر مكروه وفن ای ترسف 2 إن" نے 
مکروء لان النبى عليه السلام" «كان ‏ يصغى لها الإناء» فتشرب 
منه ) ثم يتوضاً منه)* . 

kk 00. 0۷‏ .0( 
ولهما قوله عليه السلام : «الهرة سبع) وار ادان ` 


- ۱۳ - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 


(1) أى على النسخ.(د) 

(؟) كالأسد والفهد والدمر. (ن) ش 

(۳) قوله: " خلافا للشافعی“ لأنه سؤر حيوان يطهر جلدة بالدباغ والذكاة» فكان طاهرا: ( إله داد) 

١ 1 أى فى باب طهارة اللعاب ونجاسته. (د)‎ )٤( 

)°( قوله: ‏ وسؤرة الهرة طاهر مكروه'» قال شمس الأئمة. فى “شرح الجامع الصغير “: وببذا تبون جهل 
العوام أنهم يتر كون الهرة تدخل تحت لحافهم وتلحشمم» فلا يغلسون ذلك الموضعء وذلك مكزوه عند أبى || , 
حنيفة ويضعون الطعام بين يدى الهرة» فتأكل بعضه» فيرفع الجاهل ويأكله» وذلك مكروه: (نهاية) 

(1) بالكسر والتشديد: كربه. (غث) a‏ 

(۷)قوله: "أنه غير مكروه“ روى عن عائشة أنها كانت تصلى وفى بيتما قضعة من هريسبة؛ فجاءت هرة 
فأكلت منهاء فلما فرغت من صلاتها دعت جاريات لهاء فكن يتحامين من مقام فمهاء فمدت يدها وأخذت من 
| موضع فمهاء وأكلت. (نباية) 0 

(8) وهو قول الشافعى”2. (ن) 

(۹) رواه الدارقطنى بلفظه من طريقين. (ق) 

)٠١(‏ قوله: "كان يصغى إلخ“ روى الدارقطنى وابن ماجة من حديث حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: 
"كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك . (ف) 

* أخرجه الدارقطني من حديث عائشة:؛ انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث٤‏ ه؛ ص١5‏ » ونصب الراية ج١‏ 
ص71 ١‏ (نعيم). 

(١١)رواه‏ الحاكم عن أبى هريرة. (ف) ْ 

)١1‏ قوله: ' الهرة سبع“ وهذا الحديث يدل على النجاسة؛ و.حديث عائشة يدل على الطهارة: فأثبتنا حكم 
الكراهة عملا بهما. إنباية) 
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- € - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 
N IES LACE a‏ عي 7 
الكراهة» مود" ل ف e‏ 
كراهته" لحرمة اللحم. وقيل": لعدم تحاميها”" النجاسة» وهذا يشير 
إلى التنزه" والأول إلى القرب من التحريم ٠‏ ولو أكلت الفأرة» ثم شربت 
على فوره الماء يتنجس» إلا إذا مكثت ساعة» لغسلها فمها بلعابباء 
O‏ أن ايك 159 ود 


** أخحرجه الدازقطني والحاكم من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج١رقم‏ الخديث ههء ص1۲ » 
ونصب الراية ج١‏ ص٤ ١ ١‏ (نعيم). : 

(18) قوله: ”بيان الحكم” دون الخلقة والصورة؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث لبيان 
الشرائع. (عناية) 1 1 

)١١‏ قوله: ”إلا أنه إلخ “ أى إن قيل: فكان الواجب القول بنجاسته» فأجاب عنه بقوله: إلا أنه إلخ. (عناية) 
(۲) قوله: ” لعلة الطواف” المصوصة فى قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنها ليست بنجسة 
لأنها من الطوافين عليكم والطوافات« رواه الاربعة. (ف) 

* حديث الطواف المعلل به طهارة الهر أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث مالك انظ رالدراية 
جارقم الحديثه» ص55 » ونصب الراية ج١‏ ص1١ ١‏ (نعيم). ْ 

(م) قوله: ” فبقيت” يعنى أنها تدخل المضايق؛ ولازمه شدة الغالطة ببخيث نتعذر معه صون الأوانى منباء 
والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسةء كما أنه تعالى أوجب الاستكذان» وأسقطه عن المملوكين» والذين 
لم يبلغوا الحلم. (ف) ْ 

(4) من إصغاء الإناء (عناية) 

(ه) قوله: "على ما قبل التحريم“ ولو سلم فیجوز أن يكون النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله 
لتعليم الجوازء ورب فعل يكون مكروها يفعله لتعليم الجواز. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقدم) ٠‏ 

(7) هو قول الطحاوى. (عناية) ا : 


(۷) هو قول الكرخى. (ع) 
(8) بالفارسية: يرهيز كردن. (م) 
(9) قيل: هو الأصح والأقرب إلى موافقة الأثر. (عناية) 
)٠١(‏ يعنى به قوله: إلا إذا مكفت ساعة. (نهاية) ْ 
(1١)قوله:‏ ”على مذهب أبى حنيفة إلخ” وأما على قول محمد“ فلا؛ لأن النجاسة عنده لا تزال إلا 
بالماء.(ف) ٠‏ : 
(19) قوله: ”وأنى يوسف 7 لأنبما يجوزان إزالة الات بالاشات الطاغترة» ولك المت شر ط عند 
أبى يوس ف“ للتدلهير فى العضوء وسقط اعتباره ههنا للضرورة. (نباية) 


الا كتاب الطهاراث - ١16‏ -: باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه 
اعتبار الصب للضرورة. 
TT‏ كرو وتان تساي زرا 
SEN‏ اه يصل منقاره''' إلى ما تحت قدميها لا يكره؛ 
لوقوع الأمن عن المخالطة””/, TNT‏ سباع الطير؛ لأنبا”" تأكل 
الميحات» فأشبه الذجاجة المخلاة. وع أبى يو كه ہا“ إذا كانت 
محبوسة يعلم صاحبها أنه لا قذر على مننارها لا يكره؛ لوقرع الأمن عن 
الخالطةء واستحسن المشايخ "هذه الرواية : وسؤر ما يسكن البيوت 
كالحية والفأرة مكروه؛ لأن حرمة"''' اللحم أوجبت نجاسة السؤر» إلا أنه 
سقطت النجاسة لعلة الطواف» فبقيت الكراهة» والتنبيه'' على العلة فى 


)١(‏ بالفتح. (غث) 

(۲) قوله: ' الخلاة [رها كرده شده. غث] ” الجائلة فى عذرات الناس. (مجمع الان 

(۳) قيوله: بحيث لا يصل إلخ“ امخبوسة على قسمين: “حدهما أن تكون محبوسة فى بيت نفسهاء 
والثانى: : أن تكون محبوسة بحيث يكون رأسها وشربها وأكلها خارج البيت؛ والأولى تجول فى عذرات نقسها 
دون الثانية» وإنما قيد بقوله: بحيث إلخ إشارة إلى الوجه الثانى. (مناية) 

)٤(‏ بالكسر بالفارسية: نول مرغ. (م) 

(0) بالنجاسة. 

(1) قوله: “وكذا سؤر سباع الطير” أى كما يكره ه سؤر الدجاجة الخلاة يكره سؤر سباع الطير» والقياس 
أن يكون نجسا كسؤر سباع البهائم؛ لتنجس لعابها المتولد من اللحم النجس» وجه الاستحسان أنها تشرب 
بمنقارهاء وأنها عظم جاف طاهر بخلاف سباع البہائم» فإنها تشرب بلسانهاء ولسانہا رطب بلعابہاء ولأأن فى 
سباع الطير ضرورة؛ لأنهاتنقضى فى الهواء + فتشربء ولا يمكن ‹ سوك الأوانى عنها سينما قن المتحارى بخلاف 
سباع البهائم» لكن سباع الطير تأكل العذر غالباء فلذا أورث كراعة. (ملا إله دادم 

(1) قوله: ” لأنها تأكل الميعاث “ قال الفقيه أبو الليث: روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: إن 
كان هذا الطير لا يتناول الميتة مغل البازى الأهلى فلا يكره. (ع) 

(۸) أى سباع الطير. (ع) 

e‏ مات 
ر 

)۱١(‏ قوله: وا و اى انر قل كه يش اف لن ا اف جاتحا فى ر را 
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ال “وسور ا ماروالا مكرك فيه قيل: الشك فى طهارته؛ 
لأنه" لو كان طاهرا لكان" طهورًا ما لم يغلب اللعاب على الماء . 

وقيل: الشك فى طهوريته؛ لأنه لو وجد الماء © لا يجب عليه 


ND K& e 00‏ ( . ر 
فحشس > فكذا سؤره» وهو الاصح .۰ ويروى نص محمد على 
جواب سوال مقدر تقديره ما ذا الذى دلكم على كون الطواف علة لسقوط النجاسة؛ ووجه ذلك أن النبى صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم علل سقوط النجاسة عن سؤر الهرة بعلة الطواف بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»» وقد وجد الطواف فى سواكن البيوت أزيد منه فى الهرة. (عناية) 

)20 قوله: مشكوك فيه" كان الشيخ أبو طاهر ينكر هذه العبارة» ويقول: لايجوز كون شىء من أحكام 
الشر ع مشک و کا فیه» بل هو محتاط فيه» وفى ” النوازل”: يحل ما شرب منه الحمار, (ف) 

قوله: ”مشكوك فيه [المشايخ قالوا:.المردا بالشك التوقف فيه؛ لتعارض الأدلة» والشافعى يجعله طاهرا 
وطهورا. ع] لمعارض الأدلة؛ لما روى عن ابن عباس أنه قال: ”سؤر الحمار طاهر ؛ وعن ابن عسمر: أنه 
نجس . (مجمع الانہر) 

(۲) قوله: لأنه لو كان طاهرا إلخ“ أما إثبات الملازمة فلأن الماء لا يكون طاهرا غير مشكوك إلا أن يكون 
اللعاب الختلط به طاهرا غير مشكوك؛ لاستحالة أن لا يكون الماء مشكوكا مع الشك فى ما هو الختلط به إذ الماء 
ينصف بصفة الختلط بهء ومتى كان اللعاب طاهرا غير مشكوك لا يخرج الماء عن الطهورية إلا بعد أن يغلب 
اللعاب عليه. (ملا إله دادت) I‏ 

(۳) واللازم باطل(د) 

)٤(‏ المطلق. (عناية) 

(ه) قوله: ”لا يجب عليه“ ولو كان طهارة الماء مشك وكا لوجب غسل رأسه الذى مسحه بسؤر الماء 
احتياطا؛ إذ الشك يوجب الغسل» وإن كان التوهم لا يوجبه» بل يقتضى الاستحباب. (حاشية إله داد“ ) 

)٩(‏ بعد ما مسح بسؤره. (ع) 

. (۷) قوله: ” وكذا لبنه“ أى الحمار إذا المذكور هو الحمارء فإن قلت: اللبن يكون للأتان دون الحمار» قلت: 
المراد بالحمار هذا الجنس؛ فيتناول الذكر والأنثى» وتخصيص الحمار؛ لشرفه باعتبار الذكورة» وقد يجاب بأن | 
ال حمار سبب اللبن» فيصح أن يضاف إليه اللبن تسبيبا. (حاشية إله داد) ا 

(۸ قوله: "طاهر“ قيل: المذكور ليس بظاهر الرواية» وما هو فيه مجسء والمذكور فى الكتاب إنما هو رواية 
عن محمد. (عناية) 


(5) قوله: ”لا يمنع جواز الصلاة” فى عرقه عن أبى حنيفة ثلاث روايات: فى رواية قال: هو طاهر» وفى || 
رواية قال: هو نجس نحاسة خفيفة» وفى رواية أخرى قال: هو نجس نحاسة غليظة. (نهاية) 
(١٠)أى‏ كثر. ش ١‏ 
)١١(‏ راجع إلى قوله: والشك فى طهوريته. (ن) 


ل ا 20 
ا س 


ار رسيي ا "الأ فى لاحت وحرمته» أو 
اخلاف الفجناء: الله عنہم فى نجاسته وطهارته " 

وعن أبى حنيفة ت أنه نجس ترجيح للحرمة والنجاسة» والبغل من 
e.‏ 


(9؟١)قوله:‏ "ويروى إلخ وهو ما روى عن محمد أنه قال: ار وعمس كيه لكوي لم يفعي وهی ور 
الحمارء والماء ا ولبن الأتان» وبول ما يؤكل لحمه . (عناية) 

(١):قوله:‏ ا فحديث خيبر فى إكفاء القدور» وفى بعض رواية: « أن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله رسلم أمر مناديا ينادى بإكفاءهاء فإنها رجس)» رواء الطحاوى وغيره- يفيد الحرمة» وحديث غالب 
ابن أبجر: حيث قال له النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من مالك؟ فقال: ليس لى مال إلا حميرات» 
فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كل من سمين مالكن) يفيد الحل (ف) ۰ 
5 “أو اختلاف الصحابة” وفيه نظر؛ لأن اخدلاف الصحابة لا يورث شكاء بل ينبغى أن يعمل 
بأيسما ث شاي قال النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: (أصحابى کا ا اقتديتم اهتديتم)) وصار 
اختلافهم كتعارض القياسين» فإن تعارضهما لا يوجب الشك» > بل يجب أن يعمل امجتهد بأيهما شاء بشهادة 
القلب عندناء وعند الشافعى لا يشترط شهادة القلب؛ لأن كلا منهما حجة بخلاف النصين المبعارضين؛ لأن 
أحدهما منسوخ» والمنسوخ ليس بحجة» فلو عمل بأيهما شاء كان فيه احتمال العمل بلا دليل» فيوجب الشك 
البتة» فكل من قول الصحابة حجة كالقياسين. (ملا إله داد 
(۳) قوله: 'وطهارته” قال شيخ الإسلام: والأصح فى التمسك دليل الإشكال» وهو أن الحمار يربط فى 
الدور والأذنية؛ فيشرب من الأوانى» وللضرورة والبلوى أثر في إسقاط الدجاسة» كما فى الفأرة والهرة إلا أن 
الضرورة فى الحمار متقاعدة عن الضرورة فى الهرة والفأرة؛ لأنهما تدخلان فى مضايق البيت بخلاف الحمار» 
ولو لم يكن الضرورة ثابتة أصلا- كما فى سؤر السباع والببهائم- لوجب الحكم بنجاسة سؤره بلا إشكال؛ ولو 
كانت الضرورة مثل ضرورة الهرة» لوجب الحكم باسقاط النجاسة» فثبت الضرورة من وجه دون وجه» فقد 
استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة؛ فتساقطا للتعارض فوجب المصير إلى ما كان ثابتا قبل القعارض» والثابت 
قبله شيئان» الطهارة فى جانب الاي والنجاسة ش جانب اللعاب؛ لان اللعاب متولد من اللحم» ولحمه نجس»› 
فكان اللعاب نجساء وليس أحدهما أولى من الآخرء فبقى الأمر مشكلا. (نهاية) 
)٤(‏ قوله: ترجيحا للحرمة والنجاسة' ابستعن جا إذا اعت عدر عر لا ادو جر رتم دن 
یرال وبا إذا أخبر عدل بطهارة الماء: ؛ وآخر بنجاسته فيترجح الطهارة. 

وأجيب بأن تعارض الخبرين فى الطعام يوجب الشباتر والعمل بالأصل وهو الحلء ولا يجوز ترنجيح الحرمة 
بالاحتياط لاستلزامه تكذيب خبر الحل م من غير دليل» ء فأما أدلة الشر ع فى حل الطعام وحرمته» فتوجب الترجيح 
بدليل» وهو تقليل النسخ الذى هو خلاف الأصل على ما عرف فى الأصولء والعمل بالاحتياط واجب عند عدم 
المانع» وكذا إذا تعارض الخبران فى الماء بوجب التاتر, والعمل بالأصل؛ لوقوع الشاك باختلاط النجاسة به 
والاصل عدمه»:فبقى الماء على أصله» وهر الطهارة » فأما ههنا ققد اختلط اللعاب المتولد من اللحم بالماء بيقين» 
وقد ترجح جهة الحرمة فيه باتفاق الروايات عن أصحابناء فيجب ترجيح النجاسة بهذا الدليل. (عناية) 

1 لوقلاب اكلااات زاواال طلز ا 121 ال 
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فإن لم يجد غيرهما"" یتوضاً'' بهما ويتيمم» ويجوز'" أيهما قدم» 
وقال زف : لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء؛ لأنه ماء واجب الاستعمال 
فة الماء المطلق: ولنا: أن الط ادما فيفيدل"") الجمع دون 
ال وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لآن مه ماكول: وكذا عنده 

فى الصحيمه”"؛ لأن" الكراهة لإظهار شرفه. 
فإن" لم يجدإلا نبيذ التمر"' قال أبو حنيفة2: يتوضأبه 
ا مويك" للذاقه * انزة القن عليه الا نوفيا" 


(۱) أى سؤر الحمار والبغل. 

(؟) قوله: ” يتوضاً إلخ” وفى ”شرح الجامع الصغير” للإمام المحبوبى: وعن نصير بن يحبى فى رجل 
لم يجد إلا سؤر الحمار» قال: يبريق ذلك السؤر حتى يصير عادما للماء "ثم يتيمم» فعرض قوله على أبى القاسم 
الصفار» فقال: هو قول أبى حنيفة. (نهاية) 

(۳) قوله: ”ویجوز أيهما قدم“ ههنا فرعان: الأول: احتلفوا فى النية فى الرضوء يسؤر الحمار» والأحوط 
ان ينوى» الثانى: لو توضأ بسؤر الحمار وصلى الظهرء ثم تيمم فصلاها صحت الظهر. (ف) 

)٤(‏ فى الواقع. (ع) 

(ه)قوله: ” فيفيد الجمع” وصورته أن يتوضأ ويتيمم ثم يصلىء أو يتوضأ فيصلى» ويتيمم فيصلى ثانياء أو 
بالعكس. (د) 

(5)قوله: ”دون الترتيب“ يعنى أن المطهر فى الواقع أحدهماء إما السؤر أو الدراب» فإن كان الأول 
فلا فائدة فى استعمال الثانى» تقدم أو تأر وإن كان الفانى فلا يضر التقديم والتأحيرء فوجب الضم دون 
الترتيب. (عناية) ش 

(۷) قوله: ”فى الصحيح [احعراز عن سائر الروايات. ن] " فى ”المحيط“: فى سؤر الفرس عن أبى حنيفة 
اربع روايات: قال فى رواية: أحب إلى أن يتوضأ بغيره» وهو“رواية البلخى عنه» وفى رواية الحسن عنه أنه مكروه 
کلحمه» وفى رواية قال: هو مشكوك كسؤر الحمارء وفى رواية كتاب الصلاة قال: هو طاهر» وهو الصحيح من 
مذهبه. (نہاية) 

(8) قوله: ”لأن الكراهة إلخ” يعنى كراهة لحم الفرس لاحترامه لأنه آلة الجهاد, لا للنجاسة فلا يؤثر فى 
كراهة سؤره. (مجمع الانير) ْ 

(9) قوله: ”فإن لم يجد [أى إذا عدم الماء المطلق. عناية] إلا نبيذ إلخ” إنما ذكر نبيذ التمر فى فصل 
الآسار؛ لأن له شبها خاصًا لسؤر الحمار والبغل على قول محمد فإنه يقول: يضم التيمم إلى الوضوء به 
احتياطًا. (عناية) 

)٠١(‏ شراب كه ازخرما يا ازجو سازند.(غعث) 

)١ 3‏ قوله: الد ليلة الجن" رواه الطحاوى فى كتابه ': حدثنا يحبى بن عثمان» حدثنا أصبع 
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به حين لم يجد الماء قال انق ف : يتيهم ولا يتوضاً به» وهو رواية 
عن أبى حنيفة. ا ويه قال الشافعى 2 عملا" بآية ة التيمم ؛ لاوق ب 
أو هو" منسوخ بها“ ؛ لأنها”' هلدنية» وليلة الجن" كانت مكية . 


MT‏ حدثنا جرير ن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن مسعود قال: ”انطلق 
سا الت سل الله عليه وعلى آله وسلم فخط لى خطاء وأدخلنى فيه وقال لى: لا تبرح حتى أرجع إليك» ثم 
أبطاً فما جاء حتى السحرء وجعلت أسمع الأعدوات» ثم جاء فقلت: أين کشت يا رسول الله! قال: أرسلت إلى 
الجن» فقلت: ما هذه الأصوات التى سمعت» قال : ھی أصواتهم حين ودعونى ٠‏ وشلمواعق” انتہی. (ت) 

3 أخرجه الأربعة إلا النسائي م ن حدث ابن مسعود انظرالدر يه ج ارقم الحديث لاه ص۳٦‏ › 


ونصب الراية جا ص۱۳۷ (نعيم). 
(۱۲) رواه أبو داود وغيره. (ت) 
1 ا ان قزارة عن أبن ی اله بن ا أن التي صلى اله 

|| دتمرة نه روطي رق روا ارم 2 منه). (فتح ع التدير) 

)١(‏ قوله: "عملا بآية التيمم” 'فإنها تنقل التطهير عند عدم الماء المطلق إلى التراب ولد لير 
من وجه. (عناية) 

(۲) عن الحديث. (غ) ش 

(۳) قوله: "أو هو [أى الحديث. ع] منسوخ بها فان قيل: نسخ السنة بالكتاب لا يجوز عند الشافعى» 
فكيف. يستقيم قوله: أو هو منسوخ بباء أجيب أن ذلك جواب أبى يوسف 2 خاصة: والمشترك بينهما هو قوله: 
عملا إلخ. (عناية) . 

)٤(‏ أى بآية التيمم.( ع) 

(ه) قوله: ” لأنها اة اء ال ها ادرا او القت ماي مد الس جن اسبراابر 
على رامين اعيد سرحي ا ا ود ل ا 1 E‏ 
ل ل رع نر مس عار سج ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاماسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فأنى 
الناس أبا بكرء فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائةة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالناس؛ 
وليسوا على ماء ولیس معهم ماء» فجاء أبو ڊ بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضع رأسه على 
فخذى قد نام» فقال: أجبست رسول الله صلو الله عليه وعلى آله وسلم والناس وليسوا على ماء» وليس معهم 
ماء؟» قالت: فعاتب: ی أب يكز وقال: ما شاء الله ان يقول: e‏ ونه فق صرت N‏ بعتي كن ارت 
ET‏ الله تاا لى أية التيمم» » فقال أسيد ابن حضير SRE‏ : ما هی بأول 
بركتكم يا آل أبى بكرء قالت عائشة: فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته. (تفسير معالم التنزيل) 


)٦(‏ كما ورد التصريح به فى بعض الروايات. 
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وقال محمد2: يتوضاً' به ويتيمم؛ لأن فى الحديث اضطرابً"» 
وفى التاريخ”" جهالة» فوجب الجمع احتياطًا. قلنا*': ليلة”” الجن 


فك 


0 
هھ 


كانت" غير واحدة» فلايصح" دعوى النسخ» والحديث" مشهور 
عملت به الصحابة " 'ء ومتله" ‏ يزاد غلى الكتاب. 
وأما الافسال تفيل : يجوز عنله اعارا بالو وء وقيل : 


١ هو رواية عن أبى حنيفة أيضًا. (ف)‎ )١( 

(۲) قوله: ” اضطرابًا' لاعتبار أن بعض الأحاديث تدل على أن ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ليلة الجن» وبعض الروايات تدل على أنه لم يشهدها معه؛ وإذا وقع الاضطراب فى الحديث 
لم يكن بذاك. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(0) قوله: ” وفى التاريخ جهالة ' ولذا اختلفوا فى انتساخ هذا الحديث بآية التيمم بجهالة التاريخ. (عناية) 

(4) قوله: ”قلنا [جواب عن استدلال أبى يوسف”] إلخ” دفع دخل مقدر تقريره أن آية التيمم مدنية 
بلا شك» كما يشهد عليه أقوال المفسرين» وليلة الجن مكية» كما صرح به فى بعض الروايات من عبد الله ابن 
مسعود فما معنى جهالة التاريخ» بل لا جرم يكون الحديث منسوخا. (مولوى. محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(ه) قوله: ”ليلة الجن إلخ “ قال السروجى: قوله: ليلة الجن كانت غير واحدة» يوهم أنها كانت بالمديية 
أيضاء ولم ينقل ذلك فى كتب الحديث. (تخريج زيلعى) ٠‏ 

(5) قوله: ” كانت غير واحدة“ ذكر صاحب ”آكام المرجان فى أحكام الجان“ أن ظاهر الأحاديث الواردة 
فى ليلة الجن أنها كانت ست مرات» وذكر منها مرة فى بقيع الغرقد» قد حضرها ابن مسعود مرتين بمكة» ومرة 
رابعة خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام» فلا يقطع بالنسخ. (ف) 

(0) قوله: ”فلا يصح دعوى النسخ “ إذ يجوز أن يكون الدفعة الثانية فى المدينة بعد آية التيمم. (عناية) 

(8) قوله: ” والحديث إلخ“ فيه نظر إذا المشهور ما كان آحادا فى الأصل» ثم تواتر عند المتأحرين» وليس 
هذا كذلك» بل تكلم فيه كثير من المتأخرين. (ف) 

(9) قوله: " مشهور“ ليس يريد به المشهور الاصطلاحئء بل المعنى اللغوى. (ت) 

)٠١(‏ قوله: ”عملت به الصحابة“ ففى ” سنن الذارقطنى ‏ عن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: 
النبيذ وضوء من لم يجد الماء'» وأخرج أيضا عن الحارث عن على: ”أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء 
بالنبیذ . (زيلعى) 

۰ قوله: ”الصحابة وعن هذا قال أبو حنيفة: إن اشتبه کون عبد الله بن مسعود مع رسول الله مو ليلة‎ )١١( 
الجن قلنا: فى الباب ما يكفى الاعتماد عليه» وهو رواية هذه الكبار من الصحابة» كذا فى " مبسوط شيخ‎ 
الإسلام . (نهاية)‎ 

(؟١)‏ قوله: " بمثله [أى بمثل هذا الحديث المشهور. عناية] يزاد على الكتاب” فيكون التقدير بحكم الزيادة: 
فإن لم تجدوا.ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا. (د) 

)١1(‏ قوله: ”وأما الاغتسال إلخ “ اختلف مشايخنا فى الاغتسال بنبيذ التمر عند أبى حنيفة» منهم من 
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ا والسيةالتفناك فيه ايكون" ا زفيقا 
يسيل على الأعضاء كالماء» وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضئ به» 
وإن غيرته النار» فمادام حلواء فهو على الخلاف”" » وإن اشتد» فعند 
أبى حنيفة © يجوز التوضىئ به ؛ لآنه يحل شربه عنده. 
وعد محمد لا يعو ضا به خرمة شزنه عندة» . ين 
من الأنبذة جريا على قضية القياس . 
اجن" الت 


ا E‏ کک 1 ينه “دين 


ملاس کا (ن) 


(١)أى‏ الغسل. 
(۲) أى الوضوء. 
(7) قوله: "أن يكون حلوا إلخ' قال فى " الخزانة” ': إنما احتلفت أجوبة أبى حنيفة فى الوضوء لاختلاف 


[المسائل» سئل مرة إن كان الماء غالبا» قال :يتوضأء وسكل مرة إن كانت الحلاوة غالبة» قال: لا يموضاً بل" يتيمم؛ 


وسكل مرة إذا لم يدر أيهما الغالب» قال: 0 (ف) 

. (4) بأن يلقى تميرات.(عناية) 

(5) بين الإمام وصاحبيه. 

(3) قوله: "با سواه فن. الأنبذة ' وعند الأوزاعى يجوز التوضئ بسائز الأنبذة بالقياس على نبيذ 
التمر. (نهاية) ۰ 

(۷)قوله: ”باب اا ی ی ا 


: 'التيمم” التيم م لغة القصدء وشرعا قصد التراب للتطهير. (عبد) 
(3) الواو ابتدائية. (عبد) 
(١٠)قوله:‏ ”ومن لم يجد الماء” أى الماء الكافى لاستعماله بقرينة ما ذكر فى الآية. (حاشية ملا عبد الغفور) 
)١١(‏ قوله: "أو خارج المصر ' إن قرئ بالرفع؛ فمعطوف على المسافر» وإن قرئ بالنصب كان حالا معطوفا 
على الجملة الحالية قبله» أعنى وهو مسافرء وفيه أنه يلزم كون الحال معرفة؛ لأن الإضافة معنوية إلا أن يقال : إن 


ع 0 بعحسب .المعنى. 5 


وزان خوج من الم لذ قصد سفوا حيح' واشار الى أن 5 يوز 2 ا 
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المصرا”' ميل أو أكثر”" يتيمه”" بالصعيد ؛ لقوله تعالى: #قَلَمِ تَجِدوا” 


هد موا صعيدا وقوله عليه السلام: «التر ات“ طهور"“ 
السلم ولو إلى عشر. حجج "مالم يجد الماء»* . | 


نادر» EET‏ "المبسوط “و ”المحيط"» وذكر فى. الأسرار : إذا عدم الماء ف المعتر ب لحقق حقيقة 
العجزء والنادر إذا كان متناول النص يجب اعتباره. (د) 

(۱۲) قوله: بينه وبين المصر إلخ “ متتعلق بكل من المسافر وخارج المصر كما هو الأظهرء والمراد بالمصر 
موضع الماء» سواء كان مصراء أو لاء كنى به عن موضع الماء؛ لأنه موضع الماء غالباء وقال عبد الغفور رحمه الله 
حينعذ يكون المصر كناية عن الماء إن جعل بينه وبين المصر متعلقا بكل من المسافر والمريض» وإن ثم يجخل المصر 
كناية عن الماء يجعل بينه وبين المصر متعلقا بخارج المصرء وترك حال المسافر ليعلم بالمقايسة انتبى . 

أقول فيه ما لا يخفى: أما أولا: فبأن احتمال تعلقه بكل من المسافر والمريض عجيب؛ إذ ذكر المريض سيأتى 
بعد» فما معنى تعلقه به» فالصواب خار ج المصر مكان المريض. 

وأما ثانيا: فبأن كون المصر كناية عن الماء ليس بموقوف على أن يتعلق بينه بكل من المسافر وخارج المصر» 
وأما ثالنا: فبأنه لو لم يجعل المصر كناية عن الماء» لا وجه لتعلقه بخارج المصر فققط» وترك حال المسافر بالمقايسة. 

وأما رابعا: فحق العبارة على تحريره أن يقول: حينئذ يكون المصر كناية عن الماء إن جه١‏ بينه وبين المصر 
متعلقا بكل من المسافر والمريض» وإن جعل متعلقا بخارج المصر فقطء وترك حال المسافر ليعلم بالمقايسه يجعل 
المصر كناية عن الماء انتهى والله أعلم بالصواب. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

)١( .‏ فى بعض النسخ بدل المصر الماء. (عبد) 

(؟)قوله: ”أوأكثر“ قيل: حال الأكثر يعلم بالأولى» فلا حاجة إلى ذكره قلنا: اتتحديدات الشرعية 
الك عو فيجوز أن يذهب الوهم إلى أن هذه التحديدات غير معقولة المعنى. (عبد) 

(۳) قوله: ” يتيمم” المراد بالتيمج معناه اللغوى فلا يكون الصعيد مستد ر كا. (عبد) 

(4)قوله: رك سابقه لاو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
Nae RENN‏ (حاشية ملا عبد الغفور') 

وقول ”التراب طهور المسلم إلخ“ قلت: روى من حديث أبى ذر ومن حديث أبى هريرة» فحديث 
أبى ذر رواه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث أبى قلابة عن عمرو بن نجدان عن أبى ذر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء فإذا وجد 
الماء فليمسه بشره» انتهى. (ت) 

(5)قوله: “طهور [من حديث أبى هريرة رواه البزار فى ”مسنده". ت]” لفظ الطهارة يدل على أن 
التراب ليس بدلا ضرورياء فيجوز بتيمم واحد صلوات متعددة. (عبد) 

(۷) جمع حجة بالكسر وتشديد الجيم بمغنى سال. (م) 

* أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي در» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث۸٥»‏ ص1۷ » 
ونصب الراية ج1١‏ ص۸٤١‏ (نعيم). 
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والميل هو" المختار فى المقدار”” ؛ لأنه يلحقه'" الحرج بدخول 
المصر“ والماء معدوم حتفف وا الاق دوو رف لفرت 
لأن التفريط”" يأتى ”” من قبله . ظ 
ولو کان إن جه الا إلا أنه هن فخافة إن تعمل الاه اشتد مرضه 
بی ا ولان اقرف زناه ارصن فوف٠‏ الضيور فى ازيادة 


(١)قوله:‏ ”هو الختار“ وعن محمد إنما يجوز التيمم إذا كان الماء على قر ميلين» وعن أبى يوسف أن 
الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضأ يذهب القافلة» ويغيب عن بصره. (د) ٠‏ 

(۲) قوله: ”فى المقدار” وروى عن زفر إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل حروج الوقت لا يجزئه التيمم؛ 
وإلا فيج ز ئه (غناية) 

(۳) قوله: ”يلحقه الحرج“ إن قلت: قد يحرج فى ما دون الميل أيضاء بأن كان الماء بحيث لو ذهب 
إليه يذهب القافلة» قلت: ذهاب القافلة إن كان يضره» ويخاف فى الانقطاع عن القافلة سبعاء أو عدواء جاز له 
التيمم حينئذ. ( إله داد) 


(4) أى موضع الماء. 

(5)قوله: "والماء معدوم حقيقة ' يجوز أن يكون تلويحا]| إلى ما يقال: النص مطلق عن ذكر المسافة» 
فتقييده بالميل تقييد المطلق من . الكتاب بالرأى» وهو لا يجوزء وتقريره أن المنصوص عليه كون الماء معدوما حقيقة 
لكن نعلم بيقين أن عدمه مع القدرة عليه بلا حرج ليس بمجوز للتيمم» > وإلا لجاز لمن سكن بشاطئ البحر وقد عدم 
| الماء من بيته» فنجعلنا الحد الفاصل بين البعد والقرب لحوق الحرج؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة» قال الله تعالى: 
«إوما جعل عليكم فى الدين من حرج4. (عناية) 

(1) احتراز عن ما ذكرنا من قول زفر آنقا. (عناية) شْ 

(۷) قوله: ”لأن العفريط إلخ” فإن قلت: ریا لا يكون مفرطا کمن وجد ماء ولم يبق من الوقت ما أمكنه 
ا ل يكون مفرطا وجازله التيمم كمن حاف فوت العيد» أو الجنازة» وأيضا لا خطاب قبل 

سيق الوقت» فلا تفريط» قلت: بأن هذا التعليل جزئى» وأما إذا لم يكن مفرطاء فعدم الجواز بما أشار إليه 
ا ا ال وكذلك إذا حاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم ويقضى ما 
فاته؛ لأن الفوات إلى حلف كلا فوات» فلم يكن متضرراء وخوف الفوت فى العيد يوم زحمة واستعجال الإمام» 
فأبحنا له التيمم دفعا للضرآز عنه» وبأن الخطاب بالصلاة إن كان عند التضيق» > فهو مخاطب بالطهارة بحيث 
يتمكن من الشروع فى الصلاة عهد التضيق» الما a CS‏ قص٬‏ 
فلا تعذر. (حاشية ملا إله داد) 

(۸) قوله: ”ياتى من قبله “ بتأخمير الصلاة» فليس له أن يتيمم إذا كان الماء قريبًا منه» كذا فى ”المبسوط"» 
ف ى ” جامع ابن شجا ع“: الميل ثلاثة آلاف ذراع وخحمس مائة ذراع إلى أربعة آلاف . (نمهاية) 

ر قولف "كا تلوثا رين فول شنال لإوإن كنتم مرضى# الآية. عنايه]” هذا الكلام غير واقع فى 
موضءهء فإن المتلو ليس إلا قوله تعالى: #إفلم تجدوا ماء فتيمموا ضعيدا طیباچ. (مولوئ محمد عبد الح نور .الله 

اسل سس ل يس 
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ثمن الماء» وذلك يبيح التيمم فهذا أولى» ولا فرق بين أن يشتد مرضه" 


بالتجرك أوبالاستعنان: راغي الشنافس © حوفت الل و 
مردود بظاهر النص . ا 
ولو حاف الجنب”'' إن اغتسل أن يقتله البردء أو يمرضه يتيممأ] 
بالصعيد» وهذا إذا كان خارج المصر؛ لما بيناء ولو كان فى المصرء 
فكذلك عند أبى حنيفة : حنيفة 7 خلافا لهما. 
هما يقولان"'': إن تحقق هذه ال حالة نادر فى المصرء فلا يعتبر» وله أن 
العجز ثابت حقيقة. فلا ردا "' من اعتباره . 
وال ضربتان : سح بإحداهما وجهه. وبالأخرى يديه إلى 
المرفقن ؛ ا 3 || لام: «الت ران ا للوجه 
مرقده) 1 
(٠)"قوله:‏ "فرق رر ٠‏ والمال خلف وقاية النفسء فكان تبعاء فلما كان الحرج مدفوعا عن الوقاية التى 
هى تبع لأن يكون مدفوعا عن الموقى الذى هو أصل بالطريق الأولى. (نهاية) 
(۱) کالمبطون. (ن) 
۰ (۲) ای تلف نفسهء أو غضوه. )ع( 
(۳) قوله: :وهو مردود بظاهر النص ؛ لأن قوله تعالى: «إوإن كنتم مرضی) يبيح التيمم لكل مريض من 
0 00 
"الأسرار* OE‏ 00 
)٥(‏ قوله: ”ولو كان فى المصر فكذلك“ قال مشايخنا: فى ديارنا لا يباح للمقيم أن يتيمم؛ لأن فى عرف 
ديارنا أجرة الحمام تعطى بعد الخروج: فيمكنه أن يدخل الحمام فيتغلل بالعسرة. (نبهاية) 
(5) قوله: هما يقولان إلخ" ماح عر اللا ا 
Es‏ (فتح القدير) 
(۷) قوله: ”فلا بد من اعتباره ' وما قالاه من أنه نادرء قلنا: النادر إذا كان متناول النص يجب اعتباره؛ لأن 
غاع او راف ولا شر ارا عت وجوه ا (ملا إله داد) 
)۸( قولە: | والتيمم ضربتان“ فيه إشارة إلى أن من ضرب بيديه على الأرض للتيمم؛ فقبل أن يمسح بہما 
وجهه وذراعيه أحدث» ثم مسح بهما وجهه وذراعيه لا يجوزء كذا ذكر الإمام الشهيد أبو شجاع. (نهاية) 
(9) قوله: "إلى المرفقين' نفى لقول الزهرى: إنه يمسح إلى الإبط» وهو رواية عن مالك © ولرواية الحسن 
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وضربة لليدين»*. وينفض ” ا ا نات ارات که 
ت فا ولان مالا تهات في ظاهز""الرواية» لقا 


مقام الوضوءء ولهذا قالوا : بخلل“ الأصابع» وينزع الخاتم ليتم المسح . 


٠ فيه سواءء وكذا الحيض""'' والتفاس ؛ لماروی‎ ' gS 


عن ا حنيفة: :أنه إلى الرسخ» وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عيماء ( ي 

_ رواه الحاكم والدارقطنى بہذا الفظ.(ف)‎ )٠١( 

١)‏ د الضرب ركن. (ف) 

)١1١(‏ قوله: “ضربة للوجه إلخ” وهو حجة على ابن سيرين بأنه ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
لكفيه» وضربة لذراعيه» وقيل: ضربة للوجه» وضربة للذراعين» وضربة لهماء وعلى عطاء ومكحول والأوزاعى 
وأحمد وإسحاق وابن المنذرء وعامة أصحاب الحديثء فإن الواجب عندهم ضربة واحدة للوجه واليدين 
والكفين. ( إله داد) 

* أخمرجه الدارقطني والحاكم من حديث ابن عمرء انظرالدراية ج ارقم الحديث 259 ص۷٦‏ » ونصب 
الراية ج١‏ ض١ ٠١‏ (نعيم). 

(۲) قوله: "وينفض [النفض تحريك الشىء ليسقط ما عليه من غبار ونحوه. ع] لما روى عمار أن 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بہما وجهه وكفيه). (حاشية 
ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(۳) قوله: " بقدر إلخ“ فيه إشارة إلى أنه لا يقدريمرة» كما روى عن محمد بل إن احتاج إلى الثانى فعل» 
وبمرتين كما روى عن أبى يوسفء بل إن تناثر بمرة لا يحتاج إلى الثانى. (عناية) 

(4) قوله: ” كيلا يصير“ فيه إشارة إلى أن النفض واجب؛ لأن المثلة حرام؛ لما روى: «أن النبى صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ما قام حطيبا إلا نبانا عن المثلة). (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(0).قوله: " مغلة [بضم اميم وفتح اللام. غث]” المثلة ما يتمثل به فى تبديل خلقته» وتغيير هيئته» سواء 


كان بقطع عضوء أو تسويد و جه» أو تكييره. 


() قوله: ”ولا بد يعنى أن الاستيعاب شرط فى التيمم حتى إذا ترك شيئا لم يجز. (ع) 

(۷) قوله: ”فى ظاهر الرواية * احتراز عن رواية الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: الأكثر يقوم مقام 
الكل. (عناية) ْ ْ 

(۸) قوله: " لقيامه مقام الوضوء” والاستيعاب فى الوضوء شرطء فكذا فى ما قام مقامه. (عناية) 

(9)قوله: يخلل الأصابع“ عن محمد يحتاج إلى ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة للذراعين» | 
وضربة لتخليل الأصابع؛ لكنه حلاف النص. (ف) 

)١ (‏ قوله:' والجنابة” قد وردت فى جوازه للجنب الأحاديث الصحبيحة المشهورة. (حاشية ملا إله 
داد. رحمة الله تعالى) 

)١١(‏ قوله: ” وكذا الحيض إلخ' وقال بعض الناس: إنه لا يتيمم الجنب والحائض والنفساءء والمسألة مختلفة 
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أن قوما جاءوا إلى رسول الله بي وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال""» 
ولا نجد الماء شهرا أو شهرين» وفينا الجنب» والحائضء. والنفساءء فقال: 
» ارک 

ل لد 


كين الأرضٌ كالتراب” ؛ أ والرمل» االو “لان 
0 روى عن عمر رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود”” وعبد الله بن عمر رضى الله عنما آم 
كانوا لا يبيحون التيمم للجنب ٠‏ وعن على رضى الله تعالى عنه وابن ن عباس رضى الله تعالى عنما وعائشة 
رضى الله تعالى عنما "أنهم كانوا يبيحون التيمم للجنب" » وحاصل اختلافهم راجع إلى أن المراد من قوله: أو 
لا مستم النساء ماذا؟» كان عمر رضي الله عنه وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم على المس 
باليد يحملونه» وكانوا يقولون: إن الله تعالى أباح التيمم للمحدث فقطء فلا يباح للجنب؛ لأن القياس أن لا 
يكون التيمم طهوراء وإما عرف طهورا فى حق ا محدث بخلاف القياس» والجنابة فوق الحدثء فلا يغبت 
طهوريته فى حقهاء وعلى رضى الله عنه وابن عباس وعائشة رضى الله عنہم كانوا يحملون المس على الجماع» 
وكانوا يقولون: إن الله تعالى أباح التيمم للجنب» كما أباح للمحدث» وأصحابنا أخذوا بقول على وابن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم. (نباية) 
(۱۲)قوله: "لما روى إلخ' ' عن أبى هريرة رضى الله عنه أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم» فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر القلاثة والأربعة» ويكون فينا الجنب والحائض 


والنفساءء ولسنا جد الماءء فقال: «عليكم بالأرض ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة »ثم ضرب | 


ضربة أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين»» أخرجه أحمد. (ف) 
)١(‏ رمل بالفتح بمعنى ریگ. (غث) 


* أمرجه أحمد من حديث أبي هريرة» انظ رالدراية ج ١رقم‏ الحديث >٠٠‏ ص 59 » ونصب الراية جا || 


ll ٥٦ص‎ 


حاشية ا 


(9)قوله: بكل ما كان من جنس الأرض" قيل: عزنا تادرو ولا نستي A‏ 


ولا ينطبع» » قلت: ذكر فى ” المحيط” ' أن التيمم بالرماد لا يجوز مع أن الرماد لا يحترق ولا يصير رمادا ثانياء وكذا 
لا يلين ولا ينطبع» إلا أن يقال: الرماد محترق؛ لأنه شىء قد قبل الاحتراق» وإن لم يبق قابلا له بعد ما قبله 
بالفعل؛ والمراد بقوله: ما لا يحترق مالا يقبل الاحتراق» لا بالفعل ولا بالصلاحية» فيخرج ج الرماد؛ ولأنه قبل 
الاحتراق بالفعل. (ملا إله داد) 

, (4) قوله: “من اصن ارش" ههنا لطيفة» وهى أن الله تعالى خلق درة ونظر إليها فصارت مناء ثم 
: تكائف منه» فصار تراباء وتلطف منه» فصار هواء» وتلطف منه فصار ناراء فكان الماء أصلا ذكره المفسرون› 
وهو منقول عن التوراة» فنإذا تعذر الطهارة بالأصل انتقل إلى التبع » وأقيم مقامه؛ والنبات كالشجر ونحوه» 
والمعدنى كالحديد ليس بتبع للماء وحدهء حتى يقوم ولا للتراب كذلك حتى يقوم مقامه» وإنما هو مركب من 


عم هلاب 
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os (0 | (Da 
والكحل”''» والزرنيخ”".‎ ٠ والنورة‎ 
ول او لايجوزإلا بالترات والرمل» وقال‎ 
التتاقعى ©: لا يجوز إلا بالثرات المت وهووؤاية نآ نف‎ 
لقوله تعالى.: ل فتیمموا صعيدا طَيبًّا» أى ترايا منبتاء قاله ابن عباس دض‎ 
غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذى رويناه" . ا‎ 
ولان الضعيل"" اس“ لوجه الأرض» سمى به لصعوده‎ 
es E والطيب! " يجمل الطامر‎ 


RT‏ (عناية) 


)٥(‏ قوله: كالتراب إلخ” وكذا بال اقوت والفيروزج والزمرد؛ و التيمم 

SE 

() بالفسم وتشديد ا گچ. (غث) 

(۱) قوله: والتورة“ بالفتح يعنى چونه» قلعى. 

(۲) سرمه. 

(؟) بالكسر: هزتال. (غث) 

)٤(‏ رجع عنه إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص. (ع) 

E‏ : قاله ابن عباس” فإن قلت: تأويل الصحابى ليس بحجة بالإجماع» إنما ا لحلاف فى مذهبه» 
لم یذ كره احتجاجاء بل تعويلا كأنه قال: المراد بالطيب ههنا المنبت؛ لأنه احمل الطاهر والمنبت» غير 

0 لأنه مراد بكل حال» أما لو أريد المنبت فظاهرء وأما لو أريد الطاهرء فلأنه يتناول المنبت وغيره 

وكان المنبت متيقناء فيؤخحذ به» وترك المحتمل كيف؟ وقد روى عن ابن عباس أنه أراد بالطيب المنبت» ولو 

لم ينقل ذلك عنه لقلنا به» فكيف إذا نقل عنه. (د) 

(5) من قوله: «عليكم بأرضكم». (عناية) 

(۷) فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. (د) 

(۸) قوله: "اسم لوجه الأرض” قال النبى عر : ار العلحاء ف ميك راسك كا مت كة فة تقول 
له: يا معشر العلماء إنى لم أضع علمى فيكم إلا لعلمى يكم؛ وإنى لم أضع حكمتى فيكم وأنا أريد أن أعذيكم 
انطلقو یرو نكم وقدل على أن الصعيد هو الأرض». (نهاية) 
(9)قوله: الصعوده [إشارة أنه فعيل بمعنى فاعل. عناية)” أى لارتفاعه يقال: صعد على الجبل أى 
ارتفع. (ملا إله داد) 


)٠١(‏ فى الاية. 
rent TT‏ 
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ملدلا ولت جزم 1 E‏ ور ا 
أو هو" مراد" بالإجماع. ظ ظ 
لا يشترط أن يكوث عليه غبار عند أبىحنيفة © ؛ لإطلاق ”| 

° 0 
ماتلونا" :وكذا يجوزبالغبار" مع القدرة'" على الصعيد عند 


1 3 ارح SMW Ry‏ 1 
ابى حنيفة و محمد “؟ لانه ترات رفيق . ا 
(V0 i. KR < e EE‏ 
والنية فرض فى التيمم › وقال زفر: ليس بفرض ؛ لانه خلف عن 

ْ كما فى قوله تعالى: إحلالا طيبًا» (عناية)‎ )١١( 

(۱۲)قوله: "وضع الطههارة“ ألا يرى أنه لو كان الشراب المنبت نجساء لما جاز التيمم به إجماعاء نعلم أن 
الإنبات ليس له أثر فى هذا البابء وما يؤيده قوله تعالى: إولكن يريد ليطهر كم). (ع) 

(1) قوله: "أو هو مراد بالإجماع” رد إما لضعفها؛ إذ لا دليل على إجماعها سوى اشتراط الطهارة 
إجماعاء وهو لا يصلح دليلا؛ لجواز أن يكون اشتراطه بدليل دلالة النص» وكيف يصح دعوى الإجماع؟ 
وأبويوسف“ أراد الحبت؛ ولا غموم للمشجركء فلا يمكنه أن يريد به الطاهر, أو لآن إرادة الطاهر لم ينقل من 
الخصم» فاحتمل أنه اشترط الطهارة بعبارة النص» فحيئئذ كان الطاهر مرادا بالإجماع» واحتمل أنه اشترطها 
بدليل آخرء فحينئذ كان الطاهر مرادًا؛ لأنه أليق بموضع الطهارة. (حاشية ملا إله داد) : 

(۲) قوله: ”مراد بالإجماع فيجب أن لا يكون المنبت مرادا؛ لأن الطيب اسم مشترك بينهما. (نهاية) 

)٤(‏ قوله: لإطلاق ما تلونا” من قوله تعالى: فإفتیمموا صعيدا طیبا)» فلا فصل بين أن يكون غباراء وبين 
أن لا يكون. (د) 

(ه)قوله: "ما تلونا' وفى رواية أخرى عنه» وهو قول أبى يوسف والشافعى وأحمد: لا يجوز بدون 

والجواب أن الضمير يجوز أن يعود إلى الحدث» أو يحمل من على ابتداء الغاية. (عناية) 

(1) بأن نفض ثوبه وتيمم بغباره. (نہاية) 

(۷) قوله: ”مع القدرة إلخ' وعند أبى يوسف لا يجوز مع القدرة» ووجهه أن الغبار ليس بتراب تخالص» 
ولكنه تراب من وجه» والمامور به التيمم بالصعيد» فإن قدر عليه لم يجز إلا بالصعيدء وإن لم يقدر» فحينقذ يتيمم 
ْ بالغبار كما أن العاجزعن الركوع والسجود يصلى بالإبماء» وهما احتجا بحديث ابن عمر فإنه كان مع أصحابه 
فى سفر ومطرء فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم وتيمموا بغبارها. (نماية) 


(8) قوله: ”لأنه تراب“ إذ من نفض ثوبه يتأذى جاره من القراب إلا أنه رقيق» فكما يجوز بخشن منه 
على كل حال كذلك برقيق منه» كذا فى “المبسوط”» وذكر المصنف فى التجنيس: إذا تيمم بغبار الفوب 
النجس لا يجوز إلا إذا وقع التراب بعد ما جف القوب؛ لأنه حيتكذ يكون الغبار طاهراء ثم الشرط فى التيمم فى 
الغبار هو المسح بيده بالغبار» لا مجرد إصابة الغبار مع النية ذكره فى ”الذخيرة . (نهاية) ْ 

(9) قوله: ” خلف” لأن الخلف هو مالا يجوز الإتيان لاقي عكر و رادا نحن فيه 
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. فه‎ E 
"عن القصدء ؛ فلا يتحقق دونە» أو جعل” طھورا فی‎ E ولا‎ 
حالة مخصوصةء والماء''' طهور بنفسه" على ما مر. ثم إذا نوى الطهارة‎ 
أو:استباحة ك ت للت لت‎ 


لم م یکن م E‏ وقال أبو يوسفاح : هو 


ومس المصحف ؛ e‏ 


||الخلفية. 1 أن رصم ف ا ل e‏ 
زفر. (-حاشية ملا إله داد) 

(۲) ای فی وصف.الصحة. (عناية) 

00 - 
0 ل ل يه 00 
وإما قلنا ذلك لأن قوله تعالى: : #وفتيمموا صعيدا طيبا بناء على قوله تعالى: فوإذا ة عد 
إلخ» والمراد به فاغسلوا للصلاةء فكذا قوله: #فتيمموا». (نباية) 

(5)قوله: والماء طهور بنفسه” ا ا سر ري اماي اي , طهورا فى حالة 
مخصوصة؛ كما ذكرتم» فكان الواجب أن يكون النية شرطا فيه. (عناية) . 
)١(‏ أى عامل بطبعه. ( ع) 
(۷) قوله: ”أجزأه“ وهذا عندنا وعند الشافعى لا بد من نية استباحة الصلاة» أو غيرها مما يفتقر إلى 
مك مامد اس رن اوه 
ا أ لجال (عناية) 
(ه)قوله: ‏ قربةمقصودة” أما كوبا قرية فلأن الإسلام أعظم القرب» وأما كونها مقصودة» فلأن المراد 
بها ههنا ما لا يكون فى ضمن شىء آخر كالشروط وإذا كان كذلك صح تيممه. (عناية) 
)٠١(‏ فإنه لا يكون متيمما. (ع) . 


ال اوج جه سس سس ل 


3 
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ولهما : أن التراب ما جعل طهورا إلا فى حال الو 
لا تصح بدون الطهارة» والإسلام قربة مقصودة يصح '" بدونهاء 
بخلاف”" سجدة التلاوة؛ لأنها قربة”** مقصودة لا تصح بدون الطهارة . 
TT‏ 
الان ا على اط الي ا ت مهلم ا 
باللّه- ا ا 


(۱) قوله: حال إرادة قربة مقصودة إلخ" فإن قلت : ل ع ا لو ا 
بقربتين مقصودتين؛ إذ المقصود من المس القراءة» ومن الدخول الصلاة» قلت: بأن المراد بالقربة المقصودة هى 
كرد اليا قاد a‏ رط الوصو ( إله داد) 

(؟)قوله: ' يصح بدونها * ولو كان لا يصح بدونها لكان الكافر أهلا للتيمم» ويصح تيممه بنية الإسلام 
E‏ (د) 

(۳) قوله: بخلاف سجلة التلاوة إلخ” قلت فى 'المنية وشرحها: O ED‏ 
مصحف مع وجود الماء ليس بشىء» بل هو عدم؛ لأنه ليس بعبادة يخاف فوتهاء لكن فى القهستانى عن 

'الختار“: الختار أنه يجوز مع الماء لسجدة ة التلاوة» لكن سيجىء تقييده بالسفر» لا الحضرء ثم رأيت فى الشرعة 
رك اع نيد SNS‏ يشترط له الطهارة» قال: فظاهر البزازية جوازه لتسع مع 
وجود الما وإن لم جز الصلاة به. 

قلت: : بل لعشر بل أكثر لما مر من الضابط أنه يجوز لكل ما لا يشترط له الطهارة» ولو مع وجود الماي 
وأما ما تشترط له الطهارة؛ فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف, فلا يجوز لواجد الاء. 
وأما للقراءة: فإن كان محدثا فكالأولء أو جنبا فكالغانى» وقالوا: لو تيمم لدخول المسجدء 

و القراءة» ولو من مصحفء أو مسهء أو كتابته» أو تعليمه أو زيارة القبور؛ أو عيادة مريض» أو دفن ميت» 
أو أذان» أو إقامةء أو إسلام» أو سلام أو رده لم تجر الصلاة به عند العامة بخلاف صلاة جنازة» أو سجدة تلاوة. 
(فتاوى شيخنا حير الدين الرملى). قلت: : وظاهره أنه يجوز فعل ذلك. (در مختاز) 

(4) قوله: لأنها قربة مقصودة“ فإن قلت: لو كانت سجدة التلاوة قربة مقصودة لصح النذر بالسجدة ٌ 
المجردة؛ لأن كل ما هو عبادة مقصودةء فالنذر بمثله صحيح» وقد جاع E‏ ”أصوله' أنبا 
ليست بمقصودة؛ واستدل عليه بعض المشايخ بعدم صحة النذر به. 

أجيب بأن النذ ر إما لا يصح بالعبادة المقصودة الواجبة علينا عند أبى حنيفة”» فلا يلزم بالنذر ضرورة» إذا 
النذر هو إيجاب النفل» فما لم يكن مشروعا بطريق النفل لم يصح إيجابه بالنذر. (حاشية ملا إله داد) 

() قوله: . فهو متوضئ “ لأن النية فيه ليست بشرط عندناء فعدم أهليته لا يضرء وقال الشافعى: ليس 
بمتوضيع؛ لأن النية شرطء وهو ليس من أهله. (عناية) 
(1) دليل الشافعى ويفهم منه دليلنا. (ع) 


يكار وف 2 ايد تسو اكه انين ع 
الابتداء والانتباء' '' كالمحرمية”'' فى النكاح ب 
ولنا”': أن الباقى''' بعدالتيمم صفة كونه طاهراء فاعتراض الكفر 
عليه لا ينافيه""» كما لو اعترض على الوضوءء وإغا لا يصح من الكافر 
ابتداء العدم ”| النية منه. 


وينقض التينمم EE‏ 


TT‏ 'يبطل تيممه ' لأن الك ينافيه» وذلك لأن الشارع جعل التراب طهور المسلمء فلا يكون 
طهورا ف ى حت الكافرء قلنا: : نعم» إن التراب طهور المسلم» وهو قد كان مسلما حين استعمله فوقع مطهرا. 2( 

(؟) قوله: ' فيستوى فيه الابتداء إلخ' فكما لا يصح ابتداء التيمم؛ وهو كافر» فلا يصح بقاءه مع 
الكفر. (فتح القدير) 

(۳) قوله: 'والانتباء” اعترض ههنا بأن الكفر ينافى التيمم باعتبار كونه عبادة» وكونه عبادة إنما هو بالنية» 
وهی ليست بشرط عند زفر» فيككون اعتراذ ل لكو دامر من ع الرعتر فد ا ا 
رواية أخرى اشتراط النية للتيمم» وقيل: المنافاة بین ہما باعتبار عدم الأهلية؛ لأنه شرع للصلاق والكافر ليس بأهل 
لهاء فكان فعله كفعل البهيمة» فيكون تيممه باطلاء نوى أو لم ينو. (ع) 
)٤( ٠‏ قوله: كامحرمية فى التكاح م ل ا 00 
فأرضعتما امرأة ارتفع النكاح» أو كبيرين ة فمكنت الزوجة ابن زوجهاعن نفسها ارتفع بعد البوت» والأصل أن 
كل صفة منافية لحكم يستوى فيا الابتداء والبقاء» إلا أن يخرج شىء بالنص كبقاء الصلاة عند سبق الحدث» 
| حتى جاز البناء. (ف) ٠‏ 
زه د المذكؤر» ومنع صدقه فى المتناز ع فيه. (ف) 
ay‏ الاينافيه” ا ا ١‏ الس حل وان فڑومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله#» ووضوءه وتيممه من عمله» قلنا: الردة تحبط ثواب العمل» وذلك لا بمنع زوال الحدث كمن توضاً رياء 
زال الحدث. وإن كان لا يئاب على عمله» كذا فى اليوط 20١‏ 
(۸) قوله: ‏ لعدم النية منه” أى ليم ى ا ا ونا اينائيه شرطة و النية» وهو ليس 
أهلا له. رف) 
(9) قوله: الأنه حلف عنه' وحكم الخلف يجب أن يكون متحدا مع الأصل. (ملا إله داد) 
)٠١(‏ قوله: 'فأخذ حكمه” فإن قلت: كه كال ي ال تادب رن الع ا 
أجيب بان التيمم خلف عن الوضوء المأمور به» والنية شرط فى الوضوء المأمور به الذى هو عببادة» فلا يكون 
الخلف مخالفا للأصلء وبأن التي م إنما يصير حلفا عن الوضوء فى حال إرادة الصلاةء لا مطلتاء وبعد ما أراد 
الصلاة لا بحتاج إلى النية ة. (ملا إله 0 
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ا جد 
e (Y) - 0 5005‏ 
| حكمه» وبيتهصه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله؛ لان 
٠. (U OS‏ اع 
القدرة E‏ “ هو غاية” لطهورية' ك 
C0, (۸)‏ )۰ كي 20010 ا 

السبحع› ا 3 '» والعطش عاجز حكما > والنائم 

(١)قوله:‏ دوقن ايها مقتضاه أن كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم» وشىء آخر أيضا ينقضه» وهو 
رؤية الماء» وليس الأمر كذلك؛غير أن الوضوء يفيد طهارة مطلقة» والتيمم طهارة مقيدة بقيد وقت عدم رؤية 
الماع وبعد ما رأى الماء ظهر أثر الحدث السابق» وينتبى عمل التراب. ( إله داد 

(؟)قوله: ”رؤية الماء” إضافة النقض إلى رؤية الماء مجاز؛ لما أن الناقض هو الحدث السابق. (نهاية) 

(؟) قوله: : إذا قدر على استعماله” لأنه إذا قدر عليه» ولكن لم يقدر على استعماله» فوجوده كعدمه. 


(مجمع الأنبر) 

)٤(‏ قوله: : “الذى هو غاية” ٠‏ سماه غاية من حيث المعنى إذ ذ ليس فى لفظ الكتاب العزيز ما يدل على ذلك؛ 
والمذكور فى الحديث قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لم يجد الماء»» وكلمة ما للمدة أى ما دام أنه 
غير واجد للماءء ولكن معناهما يلتقيان فى أن الحكم بعذ ذلك الوقت يخالف ما قبله» فسمى باسم الغاية» قيل: 
لا يلزم من انتباء الطهورية انتهاء الطهارة الحاصلة بالتراب كالماء» فإنه يصير نجسا بالاستعمال» وينتبى طهوريته 

(ه) فى قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج)». (ف) 

(5) قوله: 'لطهورية التراب “ وتوقيت الطهورية به يشعر بکونہا ضرورية وستی كانت ضرورية كانت 
الطهارة الحاصلة بها ضرورية أيضاء فيتقدر بقدر الضرورة» وقد انتسبت الضرورة برؤية الماء» فينتمى فينتسبى الطهارة» 
فاندفع ما قيل عليه. 6 

(۷) قوله: والعدو أقلت: : يجب أن يكون الإعادة بالوضوء على المنائف من العدو بعد زوال العذر؛ لا أن 
العذر.بجاء من قبل العبادء وقد ذكر المصنف فى التجنيس» والإمام الولوالجى فى 'فتاواة” ': رجل أراد أن يتوضأء 
فمنعه إنسنان عن التوضئ» قيل: ينبغى أن يتيمم ويصلى» » ثم يعيد الصلاة بعد زوال ذلك عنه؛ لأن هذا عذر جاء 
من قبل الغباد. فلا يسقط عنه فرض الوضوء» كا محبوس فى السجن إذا وجد التراب طاهراء ولم يجد الماء يتيمم 
0 0 فكذا هذا. (نہاية) 

١‏ والغظش. على نقسة ار دات أويرفيقة. (ف) 

ا ا ا ا ل ا اك 

)٠١‏ قهله: ”یی“ أوكذاقا حاف الجوع TT‏ أما إن اختاج إليه للمسرقةه 
فلا يتيمم. (ف) 3 

* (١١)قوله:‏ ”والنائم N‏ اسل » فإنه إذا كان كذلك» ينتقض 
ا )€ 

(؟١)قوله:‏ "عند أبى حنيفة رح فى فتاوی قاضيخان “: متيمم مر على الماء نائما ذكر فى بعض الروايات 
أن على قول أبى حنيفة ينتقض تيممه» ثم قال: وقيل: الا مدع الهس لأنه لو تيمم وبقربه ماء 


ger 
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أبى"حنيفة” قاد ر تقدیرا» حتى لو مر الشائم امشيمم على الاء بطل 
تيممه عندهء والمراد” a‏ ل معت اجو ادا 
فكذا انتباء . ولا يتيمم إلا بصعيد”” طاهر؛ لأن الطيب أريد '" به الطاهرء 
ولأنه آلة التطهيرء فلا بد" من طهارته فى نفسه كالماء. ‏ . 

ويستحب لعادم” الماء وهو يرجوه" أن يؤخر”''' الصلاة إلى آخر 


لا بعلم به يجوز مدعد الكل: (نهاية) 
(۱) قوله: “قاد ديرا “لاله عجز عن استعمال الماء بعذر من العبادء فلا يعتبر» ولأن النوم باطن» 
فلا يوقف عليه فقد يتعلق الحكم بالسبب الظاهرء وهو المرور على الماء» ولأن النوم فى حالة السفر على وجه 
لا يشعر بالماء فى غاية الندرة» فلم يعتبر نومه . (ملا إله داد رحمه الله تعالى) 
(۲) قوله: تقديرا [حكما. ع]” واعلم أنهم قالوا: لو صلى بتيمم» ثم طلع عليه رجل مع ماب إن 
غلب على ظنه أنه يعطيه يطلب» وإن غلب أنه لا يعطيه مضى على صلاته. (ف) 

(')قوله: 'المراد” يعنى فى قونه: 'وينقضه أيضا رؤية الماء “ما يكفى للوضوء فلو وجد المتيمم ماي 
فتوضاً به فنقص عن إحدى رجا إن كان عير كل عضي ون أو مرتين انتىقض تيممه» وإن مرة لا ينتقض؛ 
لأنه فى الأول وجد ماء يكفيه؛ إذ لو اقتصر على أدنى ما يتأدى به الفرض كفاه بخلاف الثانى» وقال الشافعى: 
لا يجوز مع وجود الماء القبليل» حتى يستعمله فيفنيه ثم يتيمم؛ لأن قوله تعالى: إفلم تجدوا ماء يفيده؛ لأنه 
نكر ة وقع فى سياق النفى» وصاركما إذا وجد ماء يكفى لإزالة بعض النجاسة الحقيقية؛ أوثوبا يستربعض عورته. 
| ولنا أن المراد فى النص ماء يكفى لإزالة المانع؛ ۽ لأنه سيجانه أمر بغسل الأعضاء الغلانة, والمسح بالماء, 
ثم نقل إلى التيمم عند عدمه بقوله: لإفلم تجدوا ماء» فبالضرورة يصير التقدير فاغسلوا وامسحوا بالماء» فإن لم مجدوا 
ماء تفسلون به وتمسحون ما عينته عليكم فتيممواء والقياس على النجاسة الحقيقية والعورة فاسد؛ لأنهما يتجزيان. (ف) 

)٤(‏ قوله: للوضوء" أى حول القلهازة فار ل ,ما كانهنا اا ( إله داد) 

() قوله: "إلا بصعيد طاهر” وعن هذا قلنا: : إن الأرض إذا تنجستءثم جفت لا يجوز التيمم بهاء 
ويجوز الصلاة عليما؛ لقول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «زكاة الأرض يبسها» إلا أن اشتراط الطهارة 
فی التيممب إا ثبت بعبارة النص» فلا يعارضه خبر الواحد» وأما اشتراط الطهارة فى مكان الصلاة» فثبت بدلالة 
النص» فيعارضه حبر الواجد. (نہاية) 

(5) أى فى قوله تعالى: «إفتيمموا صعيدا طيبا. (نباية) 

(۷) قوله: ”فلا بد من طهارته فى نفسه“ قد يشكل بأن الشىء يطهر عن امحل نجاسة أخرى مع كونه نجسا 
بنفسه ألا يرى أن البول لو سل به الثوب النجس يطهر الثوب عن تلك النجاسة» ويبقى جاسته. (ملا إله داد) 

(A)‏ قوله: ''لعادم الماع لين احترازأ عن غير عادم اماي بل هو احتراز عن قول الشافعي . (عناية) 

(3) لأنهإذا كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة. (نہايتم 

)20 ٠عقوله:‏ “أن يؤخر الصلاة” قيل: هذه المسألة يدل على أن الصلاة ف فى أول الوقت أفضل عندنا أيضًا إلا 
إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه » كتكثير الجماعة» وأداء الصلاة 0 الطهارتين. (نباية). 

2-5 ا 


الد الأول ج کاب الطهارات NAE‏ اتا 


-- ا وإلاتيمم وصلى ؛ ليقع الأداء بأكمل 


وعن أبى حنيفة وأبى پوسف" e‏ لاغ 
حتم ؛ لأن غالب الرأى كالمتحقق' “وه الظاهن أن الح تات حققة 
قايزول حكمنة الا تفن مله 

I‏ من الفرائض والنوافل» وعند" 
الشافعى رحمه الله تعالى يتيمم لكل “ فرض ؛ لأنه طهارة”''' ضرورية» 


0 "بأكمل الطهارتين کان أراد بأكملهما وصفاء ۷ ذال فل يرد أن الوضوء لا ككانت أكمل 
ولم يأت ٠‏ الإمام بشىء منبها صح الاقتداء إلخ. (د) 

(۲) قوله: كالطامع فى المجماعة” ٠‏ ليس احترازاعن غير الطامع» بلغو على اني لأس دهي أن 
التأخير مستحب إذا كان طامعا للجماعة. (عناية) 

(۳) من رواية ' النوادر” و ”الهارونيات . (ع) 

)٤(‏ قوله: ‏ كالمتحقق” الما سمى الله تعالى غالب الرأى علما فى قوله تعالى: «إفإن علمتوهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار) الآية (نهاية). 

قوله: 'كالمتحقق” أقول: : أراد بالمتحقق الموجودء وتقدير العبارة هكذا: لأذ تشالت اران ى 
ما يغلب ارآ وهو وجرد الا وسلافاه کار جرد بالقمل» وإذا نكا موجودابالفمل لا جور الیم فكذا 
ههنا لا يجوز له التيمم» وليس المراد منه ليقن حتى يرد ما أورده مولانا عبد العزيز“ على ما نقله صاحب 
'العناية ' ما ملخصه: أنه يقتضى أن لا يجوز التيمم إذا كان حصول الماء متيقنا مع أنه صرح المصنف فى الأوائل 
أن الخار ج من المصر إذا كان البعد من الماء بقدر الميل أو أكثر يجوز له التيمم» والله أعلم. (ع) ش 

(5) قوله: ”إلا بيقين [وغالب الرأى كالمتيقن. إله داد] مغله“ فإن قلت: يشكلل با إذا غلب على ظنه أن 
بقربه ماء حيث يجب له الطلب» ولا يجوز له التيمم مع أن العجز ثابت حقيقة» أجيب بأنه مغالطة؛ لأن الماء إذا 
كان بقربه بظنه كان واجدا للماء أى قادرا على استعماله. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(۷) فى وقت واحد أو أو قات متعددة. () 
لا رافع» وتارة على أنه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندناء كما اقتصر عليه المصنف. (ف) 

(8) قوله: “لكل فرض “ قيد به لأنه يجيز النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعية للفرض: (ف) 

و )١‏ قوله: ‏ لأنه,ظهارة مسروزية " وأن المائجة إلى:القرائض ترؤل يرط واد :ولا تجده جاجة أخرئ 
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(۳) . . 
لي تيم بالضث 0 ذا خضرت ناز الو غير 
فخاف"'' إن اشتغل بالطهارة"'' أن تفوته''' الصلاة؛ لأنها لا تقضى» 


١| (A) 0 


فيتحقق تحص a‏ وكذامن mT‏ 
4( 

يغوته العيد يتيمم؛ لأنها لا تعاد» وقوله الولى غيره إشارة' إلى أنه لا 

5 0 20 ۶ ع a‏ )0301 
لان للولى حت الإعادة ؛ فلا فوات فى حقه. 
إلا بمجىء وقت آخر بخلاف النوافل. ناب 

١١)قوله:‏ "أنه طهور” أى التراب طهور بشرط عدم الماغ بالنص؛ وكل ما هو طهور بشرط يعمل عمله ما 
بقی شرطه كابطاءء فإنه طهور بث رط كونه طاهر أء فيعمل عمله ما دام شرطه موجودا . (عناية) 

(۲) قوله: يتيمم الصحيح إلخ وكذاإذا حضرت صلاة العيدء وهذا عندنااء وقال الشافعى: 
ا E E gg‏ 
ومذهبنا مذهب ابن عباس قال: إذا جاءتك جنازة فجفت على غير وضوء» وتخاف أن تفوتك تيمم وصل. 
ونقل عن ابن ن عمر فى صصلاة العيد مثله؛ وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد السلام بطهارة 
التيمم حين حاف الفوت بمواراة المسلم عن بصره. فصار هذا أصلا فى أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداءه 


بالتينمم مع وجمود الماء؛ ٠‏ صلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تعاد عندناء فكان الحلاف مبنيا على هذا 
الأصل > كذاة فى . المبسوط” . (نجاية) 

(۳) قوله: فى المصر احشراز عن المفازة؛ لأن التيمم فيها جائز, وليا كان أو غيره؛ لعدم الماء فيها 
غاليا., ( ش 

(5) لأن الوجوب إا هو بالحضور. (ع) 

() لأنه إذا لم يخفض الفوت لا يجوز. ( ع) 

(") قوله: " بالطهارة' أى بالوضوء صرفا للطهارة إلى المعهود, أو المطلق إلى الكامل. ( إله داد) 

(1) قوله: "أن تفوته الصلاة' يشير إلى أن المرخص هو خوف فوت كل الصلاة. (د) 

(۸) قوله: فيتحقق العجز ثم إذا صلى وحضصرت أخرى ل 0 يصلى بذلك 
التيمم عندهما خلاقا محمدت. (ف) 


)٩(‏ قوله: إشارة إلخ” وف ى > الذخيرة” : فإن كان إماما أو كان حق الصلاة له جاز التيمم له يما وغو 
أبى حييهة ة برواية الحسن أنه لا يجور التيمم. (نهاية) 
)٠١(‏ أى عدم جواز التيمم. (عناية) 
)١١(‏ قوله: "هو الصحيح” احتراز عن ظاهر الرواية أنه يجوز للولى أيضاء لأن الانتظار فيا مكروه. (ف) 
ت يلللا ااال 


اج س ر ت ت ت ت ت ت ےر 
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وإن أحدث الإمامء أو المقتدى فى صلاة العيد تيمه”''» وبنى عند 
أبى حنيفة©)» وقالا: لا يتيمم؛ لآن اللاحق يصلى 
فلا يخاف الفوت» وله أن الخوف باق؛ لأنه يوم" زحمة» فيعتريه عارض 


۳( دقرا الإمامء 


يفسد عليه صلاته » والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء» ولو شرع بالتيمم تيمم 
وبنى بالاتفاق*؛ لأا" لو أوجبنا الوضوء يكون"' واجدا للماء فى 


(۷( e 
. صلاته فيفسل”‎ 


)1١(‏ قوله: "تيمم وبني إلخ وفى ”المحيط:” لو علم أنه إذا اشتغل بالوضوء لا يفرع الإمام عن صلاته 
لا يجزئه التيمم. (مجمع الانهر) 

(۲) وذلك فى حكم الصلاة بالجماعة. (عناية) 

() أى هو يوم ازدحام» فلا يؤمن من اعتراض عارض. (عناية) ْ 

)٤(‏ قوله: ” بالاتفاق” فى ” الفؤائد الظهيرية” فإن كان شروعه بالتيمم» فسبقه الحدث تيمم عند 
أبى حنيفة:© بلا إشسكال» وأما على قولهما: فاختلف المشايخ فيباء قال بعضهم: يديمم ويبنى» كما هو قول 
أبى حنيفة؛ لأنه لا بمكنه التوضيئع للبناء؛ لما فيه من بناء القوى على الضعيف» كما إذا وجد الماء فى خلال الصلاة 

وقال بعضهم: لا بل يتوضاً ويبنىء ويجوز أن يكون ابعداء الصلاة بالتيمم» والبناء بالوضوءء كما قلنا فى 
جنب معه ماء قدر ما يكفيه للوضوء: فإنه يثيسم ويصلى» فإذا تيمم وأحرم للصلاة) ثم سبقه الحدث يتوضاً بذلك 
الماء» ويبنى» كما لا يخفى. (نہاية) 3 

(0) قوله: "لأنا لو أوجبنا إلخ” يعنى لو كان شرع بالتيمم فى صلاة العيد» فسبقه الحدث» لو أوجبنا 
الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماءء والحكم بوجود الماء يوجب فساد الصلاة بالشيمم وهذا بناء على أن الحكم 
بأنه واجد للماء بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بأنه واجد فى الصلاة؛ إذ لا فصل بين زمانه وما قبله بشىء أصلاء 
وقد يقال: لا يلزم ذلك؛ لأن الحكم شرعا بالعدم السابق بناء على حوف الفوت» وقد زال بسبق الحدث» فيجب 
أن يتغيّر الاعتبار الشرعى» فيعد قبل السبق عادماء وبعده واجدا على ما هو ظاهر. (فتح القدير). 

(1) قوله: ”يكون واجدا للماء“ قيل فى التعليل: لو أوجبنا الوضوء فسدت صلاته برؤية الماء» فيقع 
الفوات» وفيه نظر ظاهر؛ إذ الانتقاض برؤية الماء لا يتحقق؛ لأن انتقاض التيمم قد وجد قبله بسبق الحدث. (ف) 
والأداء لما مر أن اللاحق يصلى إلخ» وفرق بين هذاء وبين متيمم يجد الماء فى خلال الصلاة بان التيمم ينتقض 
ا هناك بصفة الاستناد إلى ابتداء وجود الحدث عند إصابة الماء؛ لانه يصير محدثا بالحدث السابق؛ إذ الإصابة 
ليست بحدثء وفى ما نحن فيّه لم يتعقض التيمم عند إضابة الماء بصفة الاستناد بل بالحدث الطارئ على 


التيمم. (عناية) 


~~ AVY - 


باب التيمم 
E‏ الي ده 
صلاها وإلا صلى الظهر أربعا"؛ لأنبا”" تفوت إلى خلف وهو“ 
الظهرء ب بخلاف العيد ركد" لاضف فوت الرنك نر رمسا 
NT‏ 
N yS‏ 001 ؛ فتیمم وصلى؛ ثم ذکر 


)١(‏ وصلية. 

(۲) قوله: ”ربعا“ قيل: هو تأكيد وقطع لإرادة الجمعة بالظهر مجازا. (عناية) 

(۳)قوله: ” لأنها [أى الجمعة. عناية] تفوت إلخ“ أشار من ههنا أن كل ما يفوت لا إلى خلف صح أداءها 
اع ت فوته إذا اشتغل بالوضوء» سواء كان الخوف بتقصير منه بأن أخر إلى أن خاف الفوات» أو 
لا بتقصيره» وقد أشار.فى أول الباب عند قوله: لأن التقصير يأتى من قبله إلى أن خوف الفوات لما كان بتقصير 
منه لا يبنيح له الصلاة بالتيمم» سواء كان لها خلف أو لاء وبيدهما نوع تنافر. (حاشية ملا إله داد رحمه الله 
تعالى) 

)٤(‏ قوله: وهو الظهر “اطق القلف على الظهر مع أنه ايس بخلض» لأن أريع ركسات لا يكون خخلقا عن 
اثنين» إما لأنه لف عند البعض» وإما لأنه as E‏ 
الجمعة. (ملا إله داد) 

(0) قوله: ”وكذا إذا خاف إلخ* لا يقال: هذا قد وقع مكررا؛ لأن هذا الحكم قد عرف فى أول الباب من 
قوله: : والمعتبر المسافة دون حوف الفوت لذهاب الوقت؛ لأن ذلك كان قول صاحب ”الهداية » وهذا قول 
القدورى؛ وقيل: لأنه علل بتعليل آخرء وفيه نظر. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”لم يتيمم إلخ“ بل يتوضأ ويقضيها خلافًا لزفر” له أن التيمم إنما شرع لتحصيل الصلاة فى 
وقتباء فلم يلزمه قولهم: إن الفوات إلى خلف كلا فوات» ولم يتجه لهم سوى أن التقصير جاء من قبله» 
فلا يوجب التر خحيص عليه؛ وهر إا يتم إذا أخر لا لعذر. (فتح القدير) 

(۷)قوله: والمسافر إلخ أ وذكر الإمام الزاهدى أن المسألة على ثلاثة أوجه: إما أن وضعه بنفسه» 
ولم يطلب» أو وضعه غلامه أو أجيره» وهو لا يعلم» أو وضعه بنفسه ونسيه» ففى الأول: لايجوز صلاته 
بالإجماع؛ لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يطلب» وفى الثانى يجوز بالإجماع؛ لان الرء لا يخاطب بفعل 
الغير» وإن وضعه بنفسه ثم نسيه» فهو على الاختلاف. (نہاية) 

(8) قوله: " وإذا نسى الماء” قيد المسألة بالنسيان؛ لأن فى الظن لا يجوز له التيمم بالإجماع. (نماية) 

(5) اللام للعهد. (ف) 

)٠١(‏ قوله: “فى رحله” ولو كان الماء فى إناء فى ظهره» أو معلقا بعنقه» أو موضوعا بين يديه» ثم نسيه 
وتيمم لا يجزئه بالإجماع؛ لأنه نسى ما لا ينسيء فلا يعتبر نسیانه» وإن كان الماء معلقا على الإكاف فإن كان 
را كبا والماء فى موحي الر - حل يجزئه عندهما؛ لأنه نسى عد j‏ كاد ايفاء إن كان انار وى EE‏ 
يجزئه عندهماء وإن كان فى مؤخر الرحل لا يجزئه بالإجماع» كذا ذكره الإمام امحبوبى فى ' شرح الجامع 
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عو ٤‏ 1 ع 
الماء لم يعدها عند أبى حنيفة ومحمدت» ول او يعيدها. 


اللات قيما إذا وضبعه تفه أوبوضعة. غير ةامر وذكرة فن 
الوقت وبعده سواءء له أنه واجدللماء» فصار كما إذا كان فى رحله 
IEE EE RL CET‏ 
Ds‏ 
فيفترض الطلب . 


ولهما أنه لا قدرة بدون العلم» وهى' ا دوا 
لجز ا ا عي ل وعدا اوت علي 


| الاختلاف» ولو كان" على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف» 
والطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم . 


الصغير . (نہاية) 

(۱) وهو قول الشافعى 6 )€( 

(۲) فلا يجوز صلاته» والإعادة واجبة. 

() وصلى عرياناء ثم تذكره. 

)٤(‏ قوله: "ولأن رحل المسافر إلخ هذه النكتة تشير إلى أن الفصول الثلاثةء وهى ما إذا وضعه بنفسه» 
أو وضعه غيره بأمره» أو وضعه غيره بغير أمره» وكراة بجا E E‏ 
غير رواية الأصول. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالی) 

(ه) قوله: ' معدن للماء” وكل ما هو معدن للماء عاذة يفترض على المتيمم طلب الماء فيه. (عناية) 

(3) قوله: ”فيفترض [فقولهما: لا قدرة بدون العلم لا يفيد بعد هذا التقرير. ف] الطلب ' ولذا وجبت 
الإعادة إذاصلى بثوب نجسء أو عارياء أو بنجاسة حقيقية ناسيا للماء» والفوب الطاهر فى رحله؛ لوجود اشتراط 
الطلب: (ف) 

(۷) كما تقدم. (عناية) 

(۸) جواب عن النكتة الثانية. (عناية) 

(9) قوله: ' وماء الرحل إلخ تقريره أن رحل المسافر معدن للماء عادة للشرب» أو للاستعمال» الأول 
مسلم غير مفيد, والثانى ممنوع. (عناية) 

3 )قر له" وسنتال العرية کات بع الس علي ا “ تقريره أن الحكم فيه عندنا كذلك» 
فلا يصير حجة. (ع) 

(١١)قوله:‏ ولو كان على هذا على المفارقة. عناية] الاتفاق إل“ EN TEE‏ ا 
فلم لا يجوز أن يكون الحكم مضافا إلى الفارق دون المشترك» فلا يصح القياس. ( ع) 
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اوليس ٠‏ على المعسينمم طلب لاء ا يغلي على هان على ظنه أن 
بشربه '*' ماء ؛ لأن الغالب عدم الماء فى الفلوات» ولا دليل على الوجود. 


فلم يكن واجدا. 
وان غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن یتیمم حتى يطلبه ۽ لأنه 


أأواجد للماء ا ٠‏ ثم يطلب مقدار الغلوة"» ولا يبلغ ميلا 
كيلا ينقطع عن رفقته'' '. وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن م 


لعدم المنع غالبا فإن منعه منه يتيمم لتحقق العجز» ولواتيسه'" قبل 
الطلب أجبر اة عند اي سد 2 + لان لا بار فة الطلث م ملك الغير: 
وقالا” ''': لا يجزئه؛ لأن الماء مبذول عادة. 

ولواب" أن غطت: لذحي ”امنا ون او ا لا يجزثئه 


)١(‏ قوله: ”وليس إلخ* لنا أن قوله تعالى: «إفلم تجدوا يقتضى عدم الوجدان مطلقًا عن قيد الطلب» 
فيعمل بإطلاقه. (عناية) 

(؟) قوله: طلب الماء” وقال الشافعى“: الطلب شرط فى جميع المواضم» ولو تيمم من غير طلب 
لا يجزئه» واحتج فى ذلك بقوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء#» ومعناه بعد الطلب؛ إذ لا يقال لغير الطالب 
ألم يجد. (نہاية) 
| (7)قوله: " إذا لم يغلب إلخ” وقال أبو يوسف: سألت أبااجنيقة عن المسافر لا يجد الماء أ يطلب عن يجين 
| الطريق» وعن يساره» قال: إن طمع فى ذلك فعل. (نهاية) 

)٤(‏ ولو علم أن بقربه ماء لم يجز له التيمم. (ع) 

(5) وهو غلية الظن. (عناية) 

(1) الغلوة بالفتح (م): مقدار رمية سهمء وقيل: ثلاث مائة ذرا ع. (ع) 

(۷) جمع رفيق. 

(8) قوله: ولو تيمم قبل الطلب إلخ لم يذكر فى عامة النسخ قول أبى حنيفة فى هذا الموضع» بل قيل: 
لاس الي طا كان فى غالب ظنه أنه يعطيه مطلقا من غير نكير بين أصبحابنا الثلاثة (نهاية) 

(9) قوله: عند أبى حنيفة““ ذكر الاختلاف فى ' الإيضاح” و اقرا و شر الا 

)٠١(‏ قوله: وقالا إلخ' وعن الجصاص لا حلاف بينهم؛ تراة أ عو ب عل ج نة 
El‏ ةرضم ادم رت 

(١١)قوله:‏ "ولو أبى إلخ هذه المسألة على ثلاثة أوجه: ا لشيس ع نادي تدر أو 
بالغبن الفاحش» ففى الو جه الأول والثانى لا يجزئه التيمم؛ لتحقق القدرة» فإن.القدرة على البدل قدرة على الماء؛ 


المجلد الأول جا كنات الطهارات العو : . باب اله على ان 


التيمم؛ لتحقق القدرة ولا يلزمه"" تحمل الغبن الفاحش”"؛ لأن الضرر 
مشقط 2 وان أعلم 


با۵ الممسح على الخنفین“ 


الممح على الخفين جائز 0 اليد والأ نت لان 
E‏ 0 اا ان ان 


فيمنع جواز التيمم» كما أن القدرة على ثمن الرقبة تمنع التكفير بالصوم» وفى الوجه الثالث جاز له التيمم؛ لوجود 
|| الضررء فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه» والضرر فى النفس مسقطء فكذا فى المال. (عناية) 

(؟١١)‏ أى بقيمة يبا ع مثل هذا الماء فى مثل هذا الموضع بعوضه. 

(۱۳) فإن لم يكن معه ثمن» فهو يتيمم بالإجماع. (ن) 

)١(‏ قوله: ' ولا يازمه ‏ وقال الحسن البصرى: يلزمه الشراء بجميع ماله. (نهاية) 

(1) قوله: ”تحمل الغبن القاحش “ وقال الشافمى: الزيادة على ثمن المثل تصير عذرأ له فى ترك الشراء قل 
أو كثر. (عناية) 

(۳) قوله: ”الفاحش“ اختلف فى تفسير الغين الفاحش» ففى ”النوادر “ جعله بتضعيف الثمن» ؤقال 
بعضهم: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. (عناية) 

ر ' باب المسح على الخفين إنماعقب المسح على الخفين التيمم؛ أن كز اا ار 
مسح» أو لأنهما بدلان عن محل الغسل» أو من حيث إنهما رخصة موقتة إلى غاية. (عناية) 

(5) قوله: على الخفين” المسح على. الخفين يحتاج إلى معرفة حمسة أشياء: أحدها: معرفة أصل المسح» 
والشانى: معرفة مدة المسجء والشالث: معرفة خف بمسح عليه» والرابع: معرفة ما ينتقض به المسح» والخامس: 
معرفة صورة المسح» وستعرفها. (نباية) 

٠‏ (7) قوله: ” جائز” أى للرجال والنساء عملا بالإطلاق. (ف) 

(۷) قوله: ” بالسنة“ رد على من قال:إنه جائز بالكتاب حملا لقراءة الخفض فى قوله تعالى: لإوأرجلكم» 
على حالة التخفف. (ملا إله داد : 

(8) قوله: ” والأخبار فيه إلخ' ' قال أبو حنيفةرح: ما قلت باسح حتى جا نی في مل ضوء انپا وح 
الاك بالكدر ميس لو و الح علي لتق لاد الآلار التي ايت هذى غير التوائر رقال أب يرسك 
خبر المسح ,يجوز نسخ الكتاب به لشهرته» وقال أحمد: ليس فى قلبى من المسح شىء. فيه أربعون دا 
|| أصخاب رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رفعوا وما وقفواء وروى ابن المنذر عن الحسن البصرى قال: 
خدثنى سبعون رجلا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم «آنه مسح على الخفين». (ف) 

* وقد جمع الحافظ ابن حجر أكثر:من أربعين حديئًا فى هذا البابء انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث١٦»‏ 
ص١7‏ » ونصب الراية جا ا ْ 

(9) قوله: “مستفيضة [أى شائعة مشهورة فعلا وقولاع]” ومن روك مسح على الحف عن الي صل لل 


ام 


المجلد الأول - جزء١‏ کا -1١941‏ باب لسغل فين 


رآه ثم لم يمسم آخذا بالعزيمة کان مأجور””. ويجوز'' من كل حدث 
١‏ وضوء إذا لبسهما على طهارة كاملةء ثم أحدث»› 5 
ا المي ل ا ا 


وا ا خحر؟ أن الخف فيو الم" ( و جوزناه بيحدث 


عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعد والمغيرة 

وأبو موسى الأشعرى وعمرو ابن العاص وأبو أيوب وأبو أمامة وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وأبوسعيد وبلال 

وصفوان بن عسال وعبد الله بن ا حارث وسلمان وثوبان وعبادة بن الصامت ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد 

وعمرو بن أمية الضمرى وبريدة وأبو هريرة وعائشة رضى الله عنم أجمعين. (ف) 

(١٠)قوله: ‏ حتى قيل إلخ “ وسكل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة والجماعة» فقال : “هو أن يفضل 

ك بكر وعمر على سائر الصحابة» وأن يحب الختنين» يعنى عثمان وعلى» و أن يرى المسح على 
. (نهاية) 

o‏ يعتقد جوازه. (ع) 

(۱۲) قوله: ” كان مبتدعا ' قال الشيخ أبو عمرو بن عبد البر: ل تروص و ا المسح إلا 

ما روى عن ابن عباس وعائشة وأبى هريرة؛ فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عدهما بالأسانيد الحسان حلاف 

ذلك وموافقة سائر الصحابة» وأما عائشة ففى “صحيح مسلم” أنها أحالت ذلك على علم على» وفى رواية 

0 000 عنه: ما لی بهذا علم» وما رواه محمد بن مهاجر البغدادى عنہا: لأن أقطع رجلى بالموسى أحب | 
ن أن امس ,على الخفين» حديث باطل نص على ذلك الحفاظ. (ف) 

ا E‏ (عناية) 

(١)قوله:‏ کان باعتبار اختيار الغسل الذى هو أشق تى على البدن» لا باعتبار ترك المسح. (د) 

(؟) قوله: ” مأجورا [هذا اللفظ أتى به شيخ الإسلام فى " مبسوطه CE‏ 1 

وقبل : هذه رواية خبالفت روايات أصول الفقه» فإن فيما أن المسح على .الخفين رخصة إسقاط كالصلاة ذ فى السفر» 


والعر رة لم تبق مشروعة فيهاء فكيف يؤجر على غير المشروع؛ أجيب بأنه إا يكون كذلك ما دام المكلف 
متخقفاء فأما إذا نز ع خفيه» أوأحدهما وله ذلك لا محالة لحقه الغسل» »فلا يجوز المسح حيتع» فلم يكن من ذلك 


النوع» وصار ذلك كإبطال السفر للإتمام. (ع) 
(؟) المسح. ٠‏ 

)٤(‏ قوله: ا ' جعل الحدث موجبًا مجازاء فإنه ناقض للوضوء» فلا يكون موجباء لكنه 

شرط لوجوبهء نجاز أن يضاف الإيجاب إليه. (ع) ١‏ 
(5) القدورى. (عناية) 

(7) معطوف على قوله: بحدث موجب E‏ (نہاية) 
(۷) شرعا. 1 

7 ره لسرارة الخد لذ راقعااللحدتة لأن الرافع هو المطهر واف لين كذلك. () 


١‏ )تيت es j‏ وبع سمس سبي سس سي 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - 1۹۲ - باب المسح على الخفين 


E‏ المي كر ار والمتيمو'" إذا لتيل 
ثم رأى' "لاد كان زافعا.:واقولة' إذا لسوباعق طينازة كام ا 
م لي وقح" اللبس بل و قت اللمناك وهر 


المذهب" عندنا”'' حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة» ثم 
e‏ > وهذا''' لأن الخف'''' مانع حلول الحدث بالقدم» 


)١(‏ قوله: أ كالمستحاضة” أى التى سال دمهاوقت الوضوء واللبس» أو وقت الوضوء دون اللبس» 
أو بالعكس» فإنها لا تمسح بعد خحروج الوقت» وأما إذا كان منقطعا وقت الوضوء واللبس» فإنها والصحيحة 
سواء. (نہاية) 

(۲) قوله: ام حرج القت يفيد أن منعها من المسح بعد الوقت فقط» فتمسح فى الوقت (ف) 

(5) قوله: والمتيمم إلخ لأن برؤية الماء ظهر حكم الحدث السابق» فلو جاز المسح كان الخف رافعًاء 
وليس كذلك. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ' ثم رأى الخ وفى ' الكافى : لو تيمم ولبس خفيه» ثم أحدث ثم وجد ماء يكفى للوضوءء 
يتوضاً ويغسل رجليه» ولم يجز المسح؛ لأن تيممه بطل برؤية الماء مستندا إلى الأول» فتبين أنه لبس ا لحف 
ش بلا طهارة كاملة هذا كلامه» وهذا مشكل لظهور أن المتيمم إذا أحدث ثم وجد الماءء إنما يبطل تيممه بالحدث» 
لا برؤية الماء؛ لأنه لم يكن متيمما عند الرؤية حتى يبطل يبطل به التيمم» وانتقاض التيمم بالحدث لا يستند إلى أول 
الاستعمال »صرح به القاضى الأمام فخ الدين فى فصل لات (حاشية ملا إله داد) 

(ه) جزاء. ۰ 
| <7©)قوله: “لا يفيد إلخ” ليس المراد أنه لا يفيد اللفظ؛ لأنه مفيد له بل إن القدورى لا يفيد بهذا اللفة 
هذا المعنى» بل قصد به إفادة ما ذكره المصنف» وعلى هذا يكون الجاز واجرور متصلا بحدث موجب للوضوء 
والتقدير جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء على طهارة كاملةء إذا لبسهما ثم أحدث. (ف) 

(1) قوله: ' اشتراط الكمال” وتحقيقه أن اللبس فعل يحتمل الدوام» حتى يصح فيه ضرب المدة» فيكون 
أل بقاءه كابتداءه» ويسمى بقاءه لبساء كما يسمى ابتداءه لبساء فيصدق قوله: إذا لبسهما على طهارة كاملة. (ملا || 
|| إله داد 
ْ (۸) قوله: ” وقت اللبس” أى وقت ابتداء اللبس» وإلا فحالة البقاء أيضًا لبس. (حاشية ملا إله داد 

(۹) قوله: وهو المذهب” وعند الشافعى يشترط كمال الطهارة فى وقت اللبس» حتى لو غسل إحدى 
رجليه» ولبس الخف ثم لبس الآخر لا يجوز المسح عنده. (ملا إله داد) : 
)٠0( |‏ قوله: عندناإلخ” الشافعى يقول: وقت اللبس حال انعقاد العلة؛ لأنه مع سراية الحدث فى وقت 
الحدث حال ثبوت اللبس» فيشترط الطهارة فى الطرفين» كما فى نصاب الزكاة» يشترط كماله فى طرفى الحول» 
ولنا أنه إنما يحتاج إلى المسح وقت الحدث» فيشترط كمال الطهارة حينعذ . (ملا إله داد) 1 

)١١(‏ قوله: أوهذا لأن إلخ “ وأما قول الشافعى: إن اللبس حال انعقاد العلة» قلنا: لين كذلك؛ لأن انعقاد: 
العلة لا يتصور بدون محلهاء ومحلها الحدث» لأن محل العلة هو محل حكمهاء وحكمها منع الحدث. (نباية) 


لقوله عليه ال هسح المقيم يوما وليلة الجا نلاثة أيام 


o -_ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتات الظهارات 


مراف "١‏ كمال الطهار و 
الخف رافعا. ويجوز' ' للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليبا؛ 


|ولياليہاا*ء قال" : وابتداء ها" عقيب" الحدث ؛ لأن الخف مانع 
نيزاي" ی یه ونت ال 


(۱۲) قوله: لان الخ إل“ وکل ما ا وشم يراع قد كال الطقارة رفيا المع عن 
حلول الحدث. (ع) , 

وقول را کال رة ااا کات ا عو ادن سدح القن راا حه کان 
بالرجلين من حيث الحكم وإن'لم يكن من حيث الحقيقة» وهو شر ع مانعا لا رافعا. (نهاية) 

(؟) الطهارة. (ن) 1 

(۳) قوله: ويجوز إلخ” ذكر فى ”الأسرار“ قال عامة العلماء: مدة المسح مقدرة وقأل مالك: غير مقدرة 
ذكر من غير فصل بين المقيم والمسافر- كما ترى- وقال شيخ الإسلام فى “مبسوطه”": وقال مالك: بأن مذة 
المسح فى حق المسافر غير موقتء بل يمسح كما شاء إذا لبسههما غلى الطهارة» وجعل هذا القول الإمام 
السرخسى قول الحسن البصرىء قال: وكان الحسن البصرى يقول: المسح يؤبد للمسافر. 

واحتج من اد :عى التأبيد للمسافر بحديث عمار بن ياسر قال: “قلت: يا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم! أ أمسح بوما؟ قال: نعم فقلت: يومين» قال: : نعم» حتى حتى انيت إلى سبعة أيام» فقال: وا کی غر 
فأمسح ما بدا للك » وتأويله: عندنا أن مراد النبى صلى الله عليه وعسلى آله وسلم بيان أن اودري 
غير منسوخ. (نم'ية) 

)٤(‏ رواه عمر وعلى وجابر وخزيمة وصفوان وعوف بن مالك وأبو بكر وغيرهم .(عناية) 

(ه) قوله: بمسح إلخ" قلت: رواه مسلم فى ”صحيحه" من حديث شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة 
أسألها عن مسح الخفين» فقالت: عليك بابن أبى طالب» فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عل ٠‏ على آله 
وسلم» فسألناه» فقال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم د بلة 

للمقيم)» انتبى. نت) 


اخرجه سملم من حديث على انظرالدراية ج ارقم الحديث۲٦»‏ ص۷۷ ونصب الراية ج ١‏ ص٤‏ رسيم 
)٦(‏ أى القدورى. (عينى) 
)۷( أى مدة اليد (عناية) 
(۸) قوله: 'عقيب الحدث لا من وقت اللبس» كما ذهب إليه الحسن البصرى مستدلاء بأن جوازه 
بسببه» فتعتبر من وقته» ولا من حين المسحءكما ذهب إليه الأوزاعى وأبو ثور وأحمد فى رواية. (عناية) 
(3) أى وسرل الحدث وبلوغه إلى الرجلين. (نهاية) 
)٠٠( :‏ لانم م قبل ذلك طهارة ا ع 


ا ار ا كتاب الطهارات - 1۹ - ظ باب المسح على الخفين 
| . والمسح على ظا دنوا ارا Sc‏ 
||الأصابع إلى الساق. 000 “ مغيرة أن النبى عليه السلام وضع يديه على 
أخفيه؛ ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة» وكا أنظز إلى 
أثر المسح على خف رسول الله عليه السلام خطوطا بالأصابع»* » ثم 
المسح” على الظاهر حتم”» حتى لا يجوز على باطن الحف» وعقبه: 
وساقه؛ لأنه”" معدول به عن القياس» فيراعى”'' جميع ما ورد به الشرع› 


)۱١(‏ وإنما منع من وقت الحدث. (ف) 
اه اراح عا ن وقال الشافعى: حك ارا ارا a‏ 
| (؟) قوله: ا کا عل اا ی کا قرم عا فإنه يقول: بتثليث 
| المسح؛ اعتبارا بالغسل» وذلك لان الخطوط إنما تبقى إذا مسح مرة واحدة. (عناية) 
أ (۳)قوله: "يبدأ من قبل الأصابع' “ صورته أن يضع أصابع اليد اليمنى على مقدم خفه الأيمن» وأصابع 
اليسرى على مقدم الأيسرء ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين» ويفرج أصابعه هذا هو الوجه المسنون» ولو مسح 
TG‏ برا اي وح لاا ار ا 
عق ا رر کو د ا اا ر 
| بيده من غسل عضوء وإن لم يكن متقاطراء لا ما بقى من مسح» وعلله القاضى خان بأنه بلة مستعملة بخلاف 
الأول. (ف) 
)٤(‏ قوله: ”لحديث [قلت: غريب بهذا اللفظ. ت] مغيرة إلخ” يقرب منه ما رواه ابن أبى شيبة في 
مصنفه “: حدثنا الحنفى عن أبى عامر الحزان حدثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: «رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله زسلم بال ثم توضا ومسح على خدفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده السرى على خفه 
الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أنظر إلى أصابع رسول الله يكم على الخفين» انتبى (تخريج زيلعى) 
* ار تة ابن أبن ف ية انظ التدراية ج ارقم الحديث58 ص۷۹ » ونصب الراية ج١‏ | 


ص۱۸۰ (نعيم). ٠‏ 

(5) قوله: “ثم المسح على الظاهر” من محل الفرض» وهو مقدم الرجل إذا وجد منه قدر ثلاث أصابع» 
فلو قطعت إحدى زجليه» وبقى منها أقل منه» أو بقى ثلاث أصابع لكن من جانب العقب» لا من موضع المسح» 
إفلبس على الصحيحة: والمقطوعة لا يمسح لوجوب غسل ذلك الباقى» كما لو قطعت من الكعب حيث يجب 
غسل الرجلين» ولا يمسح. (ف) 

(7) أى ضرورى. 
(۷) قوله: ” لأنه معدول به عن القياس“ إذ القياس أن لا يقوم المسح الذى لا يزيل النجاسة مقام الغسل | 


لصيو - جزء١‏ کت تاب الطهارات 0 ا ا 


والبداية من الأصابع استحبا TT‏ و 
ری ذلك متت ات ما من أصابع"" اليد وقال 


الكرخحى: من أصابع الرجل“ ٠‏ والأول أصح اعتبارا ك 


)0( 
ولايجوزا کک خف فيه خرف کر ف e‏ 


أصابع' من أصابع الرجل» وإن كان أقل من ذلك جازء وقال زفر” 


الذى نل كماأشار إليه على "لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره؛ ولكنى 
رأيت رسول الله صلی اله عليه وعلى آله وسلم مسح على ظاهر الخفين دون باطنهما” (E).‏ 

(۸) قوله: ا فیراعی جميع ما ورد به الشرع” فإن قلت: الشرع كما ورد بالسح على الظاهر ورد 
بالخطط والبداية من الأصابع» والاستيعاب إلى أ على الرجلين» وکل ذلك لیس بحتم 

حي بأن حديث: ( مسح المسافر) إلخ ی خط إلا مشخ ن e‏ أصابع» فلا يقيد بالتخطيط 
والبداية من ع الأصابع؛ لأنه هو المشهورء فلا يقيد بأخبار الأتخان وأما تقييده بظاهر النف» فلأنهم أجمعوا على أن 
كل الخف ليس بمحل المسح؛ حتى لو اكتفى بالمسح على الساق لا يجوزء ولا سقط اعتبار كله محلا للمسح» 
وتعين البعض aa‏ لصي ادك ليرج E‏ ترجه ركان e‏ 
بيانا له. وعاقاياة إجد مرح ال ملي 


)١(‏ حتى ا الساق جاز أيضًا. (ع) 


(۲)قوله: ES‏ ر ثلاث أصابع Ea‏ راود رجي نيدل عفنيه ا 
فمال:( أما يكفيك ثلارث أصابع). (حاشية ملا إله داد) 

(5) قوله: ' من أ«سابع اليد" فى كل رجل» فلو مسح على رجل إصبعين» وعلى أخرى قدر خحمسة 
لم يجىز› ولافرق فيه بين إذا كان بفعله) أو بإصابة مطر. (ف) 

)٤(‏ لأن المسح يقع عليه. (عناية) 

(©) قوله: "حرق كير“ بالثاء المثلثة أو بالباء الموحدة الأول مقابل القليل» والثانى مقابل الصغير. (عناية) 
(5) قوله: ' يتبين إلخ ' يعنى إذا كان فى محل الفرض منقرجاء أو ينفرج عند المشى» فإن كان شقًا 
ا ل أكثر من ثلاث أصابع» أو يظهر منه دونهاء وهو أكبر منها لا يمنع» ولو كان فى 
كعب لا بمنع وإن كبرء كذا فى الاختيار” > وفى 'الفتاوى” : فإن كان الخرق فى موضع العقب إن كان يخرج 
e‏ نصف العقب جاز المسح عليه» وإن كان أكثر لا يجوز. (ف) 

017( قوله” ثلاث أصابع” في مبسوط شخ الإشلام؛ تقذ اضر فى يق اشرق ثلاث الرجلء .وي سق 
0 م ا ا ا ل اسع لأنهمما 
تعر مال اليد. إنباية) 

() قو کک ET‏ الأول: ا ا 


المجلد الأول - جز ءا 1٩۹7٩ - E‏ ~= باب المسح على الخفين 
و يا ا لي وا ا ا م كا ا م 


والشافعى ©: لا يجوز وإن قل ؟ لأندلا وهو غير الا بحت غا 
الباقى . ولنا: أن الخفاف لا تخلو”' عن قليل خرق عادة» فيلحقهم الحرج 

ا أن ينكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أ صكبر ماهو 

ET ا‎ )8( 3 8 8 is (۳) 

الصحيح'” ؛ لأن الأصل فى القدم هو الأصابع ' والثلاث کک 
م 5 5( ٍ ١‏ 
فتقام مقام الكل . واعتبار الأصغر للاحتياط. ولا معتبر بدخول 
الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشى » ويعتبر هذا المقدار فى كل خف على 
حدة» فيجمع الخرق فى خف واحدء ولا يجمع"' فى خفين؛ لأن الخرق 
فى أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخرء لاف اجام ال وة لاله 
حامل للكل» وانكشاف العورة نظي ر" النجاسة . 


الفصل بين القليل والكثير» وهو قول علماءناء وهو استحسان. والر بع ابع: القول بغسل ما ظهر من القدم» ومسح ما 
لم يظهرء وهو قول الاوزاعى. (عناية) 

(۱) بسبب ظهوره. 

(5) وإن كان جديداءولهذا يدخلها التراب» (عناية) 

(۳) قوله: وهو الصحيح | احتراز عن رواية الحسن عن أبى حنيفة أن المعتبر ثلاث أصابع من أصابع اليد؛ 
لأنه آلة المسح» وعن ما قال شمس الأئمة الحلوائى : المعتبر فى الخرق أكبر الأصابع إن كان الخرق عند أكبرها 
وأصغرها إن كان عند أصغرها . (عناية) 

(:)ولذا قالوا: من قطع أصابع رجل إنسان يلزمه جميع الدية. كقايم 

)٥(‏ قوله: ولا معتبر إلخ ˆ ولم يذكر إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل من أصابع الرجل» قال بعضهم: ملع 
السب وإليه مال شمس الأئمة السرخسى» وقال بعضهم: لا منع بل الشرط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالهاء 
وليه أغار مش الأدمة الحلوائى» وقال فى ”النہاية “: هو الأصح. (ع) 

(1) قوله: أولايجمع فى حفين” فیل: نبغى أن يجمع فى المدفين أيضا؛ لأن الرجلين صارتا كعضو 
واحد؛ لدخولهما تحت خطاب واحد؛ وأجيب بأنهما صارتا كعضو واحد فى حق حكم شرعی» والخرق أمر 
حسی» فلا يكونان فيه كعضو واحد, كما فى قطع المسافة» ولذا لو مد الماء من الأصابع إلى العقب جازء 
رلم يظهر له حكم الاستعمال؛ لأنه عضو واحد» ولو مد الماء من إحدى الرجلين إلى الأخرى لم يجز. (عناية) 

(0)قوله: بخلاف النجاسة يعنى إذا كان الو ب تالكر تارمم 
بينهما. (عناية) ش 0 

(۸) قوله: ا ان الت كاف EAE‏ أن انان عر ES‏ 


المجلد الأول - جزء١ا‏ ا الطهارات — 14¥ ج 


باب المسح على الخفين 


E‏ ز" السح لمن و جب علي الل لصوي" 
و ابنغسال 7 أنه قال : «کنان رسول الله لله يأمرنا إذا كنا 
سفرا"' أن لا ننزع خنافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة"» ولكن عن 
بول» أو غائط» أو نرم» ولأن الجنابة" لا تتكرر عادة فلا حرج فى 
النزع» بخلاف الحدث؛ لأنه يتكرر. ظ ظ 

وينقض:المسح كى شىء ينقض الوضوء؛ لأنه”' بعض الوضوء 


ب 00 

قوله: نظير النعجاسة” يعنى أنه يجمع وإن کان فى مواضع» ک ES‏ يجمع التجاشة المتفرقة فى بدن 
الإنسان» أو ثوبه أو تحتف وفى ال ز يادات :لو انکشفت شىء من فرجهاء وشىء من فخذهاء وشئىء من ساقهاء 
وشىء من شعرها بحيث لو جمع کون ربع ساقهاء أو شعرهاء أو فرجها لا يجوز صلاتها. (عينى) ‏ ' 
0 ١)قوله:‏ "ولا يجور' لأن الجدابة لما التسزمه غسل جميع البسذن كان الحدث ساريا إلى القدم» 
فلا ينوب المسح عنه؛ ل أن المسح إا يعمل باعتبار أن الحدث حل بظاهر الخف» ولم يسر إلى القدم وههنا سرت 
النحاسةء فلم ا دكات العمل مع وجود الخف ملبوساء وهذا التقرير يغنى عن التصوير. (نہاية) 
(۲) قوله: من :وجب عليه اغسل” قيل: ور «انتواار احم Ey‏ 
ا ET e‏ ليس عد له 10 
وسلم: مسح الق lT‏ ا 
لا شإ ی ان بعد تسلي م أنه من الأحاد بأنه منوافق لدلالة ة الإجماع, فإنهم أجمعواعلى أن المسح 
ر خخصية وأن المطلوب من ET‏ واليسر للجنب فى غسل القدم. (ملا إله داد) 
)٤(‏ بالعين المهملة. وعناية) 
(5)قوله: ”کان إلخ هذا يشعر بأن نزع الخف للغسل مكروه؛ لأن أدنى درجات الأمر 
الاستحباب. (حاشية ماد إله داد) 


)١(‏ بفتح السين وسكون الفاء: جمع مسافر. (عينى) 
(۷) قوله: إلا عن كاب بكلمة "لا النافية» فالمعنى عدم النزع ليس من جنابة» فإن فيا النزع» ولكن 
عن بول أو غائط أو نوم: : رالمشهور فى الررايات كلمة ' إلا" الاستثنائية» فالعنى أمرنا أن لا نر ع خفافنا إلا من 
ج فرع یا ولك عن ب بول أو غائط أو نوم» انفيها عدم النزع ثم المشهور فى كتب المحدثين بالواو فى قوله: 
و غائط أو نوم» والمشهور فى كتب الفقه ب أو '» كذا قال العينى. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

(8) قوله: ولان الجنابة إلخ يشير إلى أن شرعية المسح لدفع الحرج» والحرج فى مايتكررء وهو الحدث 
دون الجنابة. (ع) 
وك رلك لان عي , الوضو: ‏ فلو لم يكن لكان ما فرضناه ناقضا للوضوء لم يكن ناقضا له» بل بعضه 


مت ا 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - 1۹A‏ - باپ المسح على الخفين 
كا ل 10 ا اه : (Dou‏ 0 
وينقضه أيضا نزع ٠‏ الخف؛ لسراية الحدث إلى القدم » حيث زال 
٠ ( 5 ٠ 1 ٠ 4 ٤ 3‏ ا 1 
المانع' “» ؤكذا نزع أحدهما؛ لتعذر" الجمع بين الغسل والمسح فى 
واي وة ۰ 
2 , 200 اا المرة ن 
وكذا مضى المدة؛ لما روينا » وإذا تمت سر 
1١( ٠.‏ ف م 0 37 9 ۰ 5 9 
وغسل رجليه وصلى» وليس'''' عليه إعادة بقية الوضوءء وكذا إذا نزع قبل 
هذا باطل. (عناية) ا | 

(۱) قوله: ”نزع الخف” لما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان فى غزوة» فنزع خفيه» وغسل قدميه؛ 
ولم يعد الوضوء» وهكذا روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فعلم أن الحدث إنما يزول 

(۲) قوله: ”لسراية الحدث” وقد غسل سائر الأعضنايء ولم يغسل القدمين» فكان عليه غمسل 
القدمين. (نهاية) 

(۳) قوله: "إلى القدم” وفى “فتاوى قاضى حان : مسح المفف إذا انقضت مذة مسحه فی الصلاة 
ولم يجد ماء فإنه يمضى على صلاته؛ لأنه لا نائدة فى قطع الصلاة؛ لأن حاجته بعد انقضاء المدة إلى غسل 
القدمين» فلو قطع الصلاة» وهوعاجز عن غسل الرجلين» فإنه يتيمم» ولا حظ للرجلين من التيمم» فلذا بمعضى 
على صلاته» ومن المشايخ من قال: تفسد» والآول أصح. (نهاية) 

)٤(‏ وهو الخف. (عناية) 

(0) قوله: "لتعنذر الجمع” يعنى المسح مع الغسل لم يشرع» والمسح طهارة غير معقولة؛ فيقتصر على 
مورد الشرع» فالمراد بالتعذر التعذر الشرعىء أو المراد أنه يتعذر حكم الجمع بينهما. (حاشية ملا إله داد ) 

(1) قوله: ”فی وظيفة [هى غسل الرجلين. عناية] واحدة“ قيد بالواحدة؛ لأنبما فى غيرها يجتمعان 
كغسل الوجه .واليدين؛ ومسح الرأس والرجلين (عناية)» قوله: لما روينا من حديث صفوان ؛ لانه يدل على عدم 
النر ع ثلاثة أيام ولياليها. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(1) قوله: "لما روينا" وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رعسح المقيم يرما وليلة والمسافر ثلائة أيام ولياليها»؛ 
وقال الأكمل :لما روينا من رواية صفوان ”أن لا ننزرع خفافنا ثلاثة أيام “» وكذا قال صاحب " الدراية : والاكمل 
أتحذه منه» والأوجه هو الأول» كما لا يخفى. (عينى) 

(8) قوله: " وإذا تمت إلخ” قيل: هو تكرار فإنه علم ما سبق من قوله: وكذا مضى المدة» أجيب بأنه ذكره 
تمهيدا لما رتبه عليه. (عناية) : 

(9) لسريان الحدث إلى الرجلين. (ف) 

! احتراز عن قول ابن أبى ليلى أنه لا يعيد شيا من الوضوء. (نهاية)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "وليس عليه إلخ“ احتراز عن قول الشافعى» فإنه يقول: عليه أن يعيد الرضوء؛ لأن طهارة 
الرجلين قد انقضت بمضى المدة» وانتقاض الطهارة ما لا يتجزأًء فصار كالمنتقض بالحدث, والجواتٍ أن الحدث 
اسم لخارج نجبس» والمضى ليس كذلك» وإنما سرى حدث كان قبل المضى إلى الرجلين خخاصة؛ لأن غسل 


itl O‏ ا 
:ا Saan‏ سحتو عطت! CERIN FEI‏ جه aot TEHA SRA 1١‏ 


ا 1 كتاب الطهار ات Az‏ باب المسح على الخفين 


المدة؛ لآن عند النزع مرق الت السا إلى القلمين كانه 0 يعسليفيء 
وحكم النزع”'' ينبت بخروج القدم إلى الساق'"؛ لأنه "لا معتبر به فى 
حق المسح» وكذا '' بأكثر” ' القدم هو | 0 


ومن بدأ المسح و وال تمام يوم" “ وليلة» مسح 
سائر الأعضاء قد وجا فلا يجب غسلها ما لم يوجد الحدث فى حقهما. (ع) 5 

)١(‏ قوله: ' وحكم النزع إلخ قال شنيخ الإسلام: الاتوضا رل ولو قي ا لان رتا 
فاخرج رجليه إلى اح ارد معو ار ا 
يغسل رجليه فو نول علماءنا. 

وقال الجافي: له أن مسح على eg AL‏ نازر ERLE‏ 

واحتج أصحابنا بأن ما اعترط ى من الحالة مما يمنع قطع السفر يبطل مسحه قياسا على ما لو نزع إحدى خفيه» 
فان الم يطل على الخف القائمء لأن هذه الحالة تمنع ابتداء المسح» فتمنع بقاء المسح» وأما قوله: لم يظهر 
شىء من محل الةرض» فيشكل با لو أخر ج الخفين عن الرجلين» وعلى الرجلين لفافة. (نهاية) 

(TY)‏ أى ساق الخف. 

() قوله: ” لأنه لا معتبر به“ وما لا معتبر به فى حقه» فاخروج إليه ناقض. (ع) 

)٤(‏ قوله:” وكذا بأكثر القدم' هذا هر المروى عن أبى يوسن وهر اكول السو ين رياد وعباية). 

0 "وكذا إلخ أي كذ يلت يك کر روح اکر القدم إلى باد ری مبسوط شيخ 
الاسام“ أخرج ر جليه إلى الساق» ثم أعادهما لا يمسح عليهما بعد ذلك» وقال الشافعى فى القديم: له المسح لما 
أنه لم يظهر من محل الفرض شىء» فلا يلزمه الغسل. 

وفى الجديد -وهو الأصح» رهو قولنا وقول مالك وأحمد-: لا يجوز المسح هو الصحيح | وفى ‏ شرح 
الطحاوى ‏ إذا حر ج أكثر العقب من الخف ينتقض مسحه» وعن محمد إذا بقى فى الخف من القدم قدر ما يجوز 
المسح عليه جاز» إلا فلاء وهذا إذا قصد النزع» ثم بدا له أن لا ينزع. 

وفى ”الذي ة: رجل أعرج يمشى على قدميه» وقد ارتفع عقبيه من عقب الخف» أو كان لا عقب للخف» 
وصدور قدميه فى الحف» أو رجل صحيح أخرج قدميه من عقب الخف إلا أن مقدم قدميه فى الخف فى موضع 
المسح, له أن يمسم ما لم يخر ج صدور قدميه من الخف إلى الساق. (عينى). 

(ه) قوله: ' بأكثر القدم [لأن الاحتراز عن حروج القليل متعذر. . ع وعن أبى يوسف فى الإملاء 
ل ا ED‏ 
إن خرج أكثر | دور ال را ش 

() قوله: ” هو الصحيح” أى القول باشتراط خروج الكلء أو الأكثر لثبوت حكم الانتقاض من خروج 


(۷) قوله: قبل إلخ' وفى صورة لا تتحول مدة المقيم إلى نلاة لمعاف قاف وهر ما إذا افر يعد 
مااحدث» او بعد ما استكمل مدة المقيم. (عناية) 
(8) قوله: ” تمام يوم وليلة ' سواء سافر قبل انتقاض الطهارة أو بعده» وفى الثانى خلاف الشافعى. 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات ا باب المسح على الخفين 


ثلاثة أيام ولياليباء عملا بإطلاق الحديث؛» ولأنه حكم متعلق''' بالوقت» 
E EE‏ لأن 
| الحدث قد سرى إلى القدم. والخف ليس برافع» . 

ظ ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الإقامة نزع ؛ لآن رخصة السفر 
لا تبقى بدونه» وإن لم يستكمل أتمها؛ لآن هذه مدة الإقامة وهو مقيم . 


RE GDS 
5 ا : أن النبى عليه السلام مسح على الجرموقين*‎ 


لذا إطلؤق فول النين ب صلى الله عليه وعلى اله سل البمسح المسافر) الحديث» وهذا مسافر فيمسحها 
بخلاف ما بعد كمال المدة؛ لأن الحدث سرى إل القدم» وما استدل به من أن هذه عبادة ابتدأت حالة الإقامة 
1 فيعتبر فيا حالة الابتداء كصلاة ابتدأها مقيما فى سفينة» فسافرت» وصوم شرع فيه مقيماء فسافر» حيث يعتبر 
فيه حكم الإقامة» فغنى عن بيان تكلف الفرق؛ لعدم ظهور وجه الجمع.(ف) 

)١(‏ قوله: ‏ حكم متعلق بالوقت وكل ما هو كذلك يعتبر فيه آخر الوقت كحائض إذا طهرت فيه يجب 
عليها الصلاة» والطاهرة إذا حاضت فيه سقطت غنه. (عناية) 

(۲) قوله: “فيعتبر فيه آخره” ولیس كالصوم والصلاة؛ لأن الصلاة الواحدة والصوم الواجد مما لايتجزئ» 
ا فاعتبار الإقامة فى أوله لا يبيح الفطر» واعتبار السفر فى أخبره يسيح؛ ج را الصاده 
عن بعض» فلم يجتمع الإقامة والسفر فى شىء واحدء فكان الاعتبار لما وجد وهو السفر. (نباية) 

ز+) بعنى قبل أن يحدث. (عناية) 

س ٠ e‏ 
Teg‏ ال E‏ م على 
ا لحف الذى نز ع منه الجرموق» وليس عليه فى الآخر شىء. (نباية) 

(7)قوله: "لا يكون له بدل أى بالرأى» فإن الشرع ورد بالمسح على الخفين بدلا عن غسل الرجل 
لا غير. (عناية) 

(۷)قوله: ‏ ولناززواه أحمد فى" مسنده". ف] إلخ” هذا الحديث رواه بلال وأنس وأبو ذر أما حديث 
| وضوء رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فقال: «كان يخرج يقضى حاجته فأتيته بالماء فیتوضاً ثم يمسح 
على عمامته وجرموقيه)) رواه ابن شريمةوالجاكم فى المستدرك ‏ ورواه الطبرانى فى ”معجمه ‏ وأما بحديث 


المجلد الآ ول - ججزء١‏ كتاب الطهارات NE‏ باب المسح على الخفين 


للشخف الم ا وغرضا 4 بن کخف دی طاقين» a‏ بدل عن 
الرجل“ لاعن الخف» بخلاف”' ما إذا لبس الجرموق بعد ما أحدث؛ 


لأن الحدث حل بالخف. فلا يتحول إلى غيره» ولو كان الجرموق" من" 


كرباس"“ لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يصلح " بدلا عن الزجل إلا أن 
تنفذ البلة إلى الخف . 


ل ا يع على ا أ 8 O‏ 


أنس» فروآه ا را ا يك ذر» فرو البالطيراتى» عن 

1 اخ ج بو داود وابن خريمة والحاكم انظرالدراية ارقم الحديث٤‏ ص CA‘‏ و نصب الراية جا 
ص١6 ١‏ (نعيم). 

)١(‏ قوله: ' استعمالا وغرضا” أما الاستعمال فإنه يدور مع الخف مُشيا وقياما وقعودا وارتفاعا وانخفاضاء 
وأما الغرض فلأنه رقاية للخف كما أن الخف وقاية للرجل. (عناية) 

ر 1 انتصار كخف ذى طاقين” أى فصار الخف من هاتين الخفين كخف ذى طاقين» ثم نزع أحد 
طاقيه» أو كان الان ذا شعر» فمسح عليه ثم حلق الشعر» فإنه لا يجب إعادة المسح. 

قلت: ما کا تبعية فی الاستعمال والغرض لم تكن بالأصالة» فإذا زا بعالو زالت التبعية) وحل الحدث 
ما تحته» فيحب إعادة المسح» وأما طاقا الخف فلشدة اتصال أحدهما بالآخر كانا كالشعر مع البشرة» وقد تقدم 
أنه لو مسح على الرأس» ثم حلقه لا يجب عليه إعادة المسح. (عينى) 

(۳) قوله: ”وهو [جواب عن قول الخصم. ع] بدل إلخ” تقريره أنا لا نسلم أنه بدل عن البدل. (عناية) 

(4) قوله: عن الرجل قيل: لو كان كذلك لوجب غسل الرجلين عند نزعهماء كما فى نزع الخفين؛ 
وهو ليس كذلك. فكان بدل الخف» ولزم بدلية البدلء وأجيب بأنه بدل الرجل ما لم ر فإذا نزع زالت 
البدلية عنه. إعناية) 

(ه) فإنه لا ب جور 9 ع المسح عليه عندنا أيضًا. (ف) 

(5)أى اخنان اللذان يلبسان فوق الخف؛ ليكونا وقاية لهما من الوحل والنجاسة. (شرح وقايه) 

66 قوله: 0 سس كرباس” وإن کان الجرموق من أديم أو نحوه جاز المسح عليهما سواء ليشسهمنًا منفرداء 
أو على الخف. (شر ح الوقاية) 

(۸) بالكسر. (غعث) 

0 قوله: "أنه لايصلح بدلا عن الرجل” إذ لا يمكن تتابع المشى عليه إلا أن تنفذ البلة» فيصير المسح 

عايبما مسخا 3 الخف فيجوز. (علوى على شرح الوقاية) 
أ 0 3 أنه عليه ا والسلام 5 ل e‏ 

ولأمتعابنا2 الجواب عنه مسالك ثلاثة : الأول: حمله على الجورب المنعل. والثانى: حمله على أنه قد كان 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الطهارات ef‏ باب المسح على الخفين 


انسكنا فعلنين E‏ ظ ظ 
وقالاً نور ادا كانا ن ان ل روف انال عليه 
السلام مسح على جوربيه»*» ولأنه”' يمكنه المشى فيه إذا كان ثخيناء 
EE TOPE‏ ليه 7 NE‏ 
أنه ليس فى معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشى فيهء إلا إذا كان منعلاء 
وهو'" محمل الحديث» وعنه" أنه رجع" إلى قولهماء وعليه الفتوى . 


لبس النعلين فوق الجوربين» كما قاله الخطابى. والثالث: أن مسح النعلين منسوخ» ذكره الدارمى» وأيضًا روايات 
المسح ضعيفة» من ( غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال للمولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده.) 

)١١(‏ قوله: “على الجوربين إلخ” المسح على الجوربين على ثلاثة أوجه: فى وجه يجوز المسح عند الكلء 
وهو ما إذا كانا ثخينين» وفى.وجه لا يجوز بالاتفاق» وهو أن يكونا غير ثخينين وغير منعلين» وفى وجه 
اختلفوا فيه» وهو ما إذا كانا ثخينين غير منعلين» كذا فى ”شرح الطخاوى ٠‏ وقال الشافعى: لا يجوز المسح 
على الجوربين» كذا فى " الأسرار” (نباية) 
)١1١( |‏ وعنه أنه رجع إلى قولهماء وبه يفتى. (شرح الوقاية) 

)١1(‏ قوله: ”إلا أن يكونا مجلدين إلخ" امجلد: هو الذى وضع الجلد أعلاه وأسفله» فيكون كالخفء 
والمنعل: بالتتخفيف وسكون ما بعد الميم» ويجوز تشديد العين مع فتح النون با وضع الجلد على أسفله 
کالنعل. (مج 

"أن يكونا مجلدين” الجلد: ما وضع الجلد على أعلاه وأسفلهء والمنعل: بالنتخفيف وسكون 
النون ما وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم. (كفايه) 

(۲) ولو كان من الكرباس لا يجوز. (مج) 

(©) قوله: لا يشفان [تأكيد للشخانة. نهاية] “ من شف الوب إذا رق حيث رأيت ماوراءه من باب 
ضرب. (عناية) 1 

)٤(‏ قوله: لما روى” كما قال الترمذى فى حديث المغيرة بن شعبة: (إن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم توضاً ومسح على ال جوربين والنعلين». (ف) ۰ 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان» انظرالدراية ج٠‏ رقم الحديث ه٠‏ ص١8‏ » ونصب الراية 
ج١‏ ص٤‏ ۱۸ (نعيم). 

(0) قوله: "ولأنه إلخ“ إن كان الجورب من الشعرء فالصحيح أنه إن كان صلبا مستمسكا يعشى معه 
فرسخاء أو فراسخ» فعلى هذا الخلاف» كما فى "اشم . (مجم الان 

(1) فيلحق به. (عناية) 

(۷) قوله: “وهو محمل الحديث” لأنها واقعة حال لا عموم لها. (ف) | 

(۸) قوله: "وعنه إلخ' عن أبى حنيفة أنه مسح على جورببيه فى مرضه» ثم قال لأصحابه: فعلت ما كنت 


المجلد الأول کنا كنات الطهارات — Ye‏ باب المسح على الخفين 


ولایجر نوز" البح على الععمامة مة'"» والقلنسوة» والبرقع 0 
والقفازي ¢ الما لا 4 لا حرج فی نع هذه الأشناءة والرخصة لدفع 
ال حرج yT‏ ا E‏ ق 


لأنه عليه #السلام ٠‏ فعا ٩”‏ دل مر علا 0 الحرج فيه فوق 


8 الناس عله» ادلا به على رجوعه. (عناية) ٠‏ 

(9)قوله: اه رجعا فی آخر عمره قبل موته بتسعة أيام» وقيل: ثلاثة أيام. مجان 

)١(‏ توله: "ولا يجوز المسح” فيه نفى لقول من يجوز المسح على العمامة كالأوزاعى وأحمد بن حنبل 
وأهل الظاهر» قالوا: صح ران النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على عمامته وخفيه). (عناية) 

(؟) فوله: "على العمامة " بالكسر واحد العمائم» والقانسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم 
السين معر و فب» ؛ البرقمع بضم الباء وضم القاف وفتحها الخمار) والقفازين بضم القاف وتشد.د الفاء ما يعمل فى 
اليدين؛ لدفع البرد أو مخلب الصقر. وا د 

(۳) بضمم القاف وفتحها: روپوش زنان. 

)٤(‏ بالنسم وتشديد الفاء: دستانه که زنان در دست پوشند. (م) 

:2( السوله: "لاله لا حرج إلخ” والتمسك بالحديث ضعيف؟؛ لأن قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» 
پقتضي عدم جسواز مسح غير الرأس» فالعمل بالحديث يكون زيادة عليه بخبر الواحد» وهو نسخ فلا يجوز» 
أو هو مدسوس. (عنابة) 

(5) نكن لو مسحت على الخمار» ونفذت البلة على رأسهاء حتى ابتل قدر الربع جاز. (مجمع الأنهر) 

(۷) توله: ”ويجوز المسح على الجبائر” فى "فتاوى قاضى خان : إنما يجوز المسح على الجبائر إذا كان 
يضره المسح على الجراحة» وفى "المحميط”: ذكر هذا القيد عن أبى الحسن النسفى» ثم قال: و كان ينبغى 
أن يل . (نهاية) ش 

(۸) انوا المسح على الجبائر “ ولو تركه جاز» وإن لم يضره» وعددهما إن لم يضره لم يجز؛ لأن 
النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم أمر عليا بذلك ٠‏ والأمر للوجوب» وله أن الفرضية لا تبت بخبر الواحد» ا 
فى ”الکافی '. (د) 

(9) فوله: “على الجبائر [وكذا مرضع الفصد. مج]” هى العيدان التى تشد على العظام المكسورة. (مجمع 
الانبر) ش 

)٠١(‏ قوله: ‏ وإن ١‏ اها على غير وضوء" وإئما شرطت الطهارة فى الخف دونها؛ لأنها تربط غالبا حال 
العجلة والضرورة؛ فاشتراطد الطهارة فيها مفض إلى الحرج. (جلبى بر شرح وقايه) 

)1 ١)رواه‏ الدار قطني عمن ابن عمر. 

(؟١)قوله:‏ 'فعل ذلك وأمر إلخ أ ما أمره فرواه ابن ماجة عن زيد بن على عن أبيه عن جده الحسين بن على 
عن على بن أبى طالب قال: انکسرت إحدى زندی» فسألت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرنى أن 
أمسح سح على الجبائر. الف 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات € ش باب المسح على المخفين 


الحرج فى نزع الخف» ؛ فكان أولى بشرع المسح : ویکتفی"' بالمسح على 
أكثرها''' ذكره ا لجسن ولا يتوقت”'*؟ لعدم”' التوقيف بالتوقيت . 
وان ا عو اع الايظل ال لن اتر فا 
والمسح عليها كالغسل'" لما تحتها مادام العدوياقنا وان شقطت عة و اا 
بطل؛ لزوال العذرء وإ كادي الملا اسيل لدت لوعي امل 
قبل حصول'''' المقصود بالبدل . 


|| أما حديث المسح على الجبائر فقد أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمرء وأما حديث علي فأخرجه‎ a 
ص۸۳ » ونصب الراية ج۱ ص٦۱۸ (نعيم).‎ »٦۷و٦‎ ٦ ابن ماجه» انظرالدراية ج١ رقم الحديثت‎ 

)١(‏ قوله: ”ويكتفى إلخ فى 'مبسوظ شيخ الإسلام": إذا مسح على بعض دون بعض» هل يجزئه؟ 
لم يذكرفى ظاهر الرواية. (نہاية) 

(؟)قوله: "على أكثرها“ والفرق بينه وبين مسح الرأس؛ ومسح الخف جيث لا يشترط فيهما الأكثر أن 
مسبح الرأس شرع بالكتاب» والباء دخلت على ا محل؛ فأوجب تبعيضه» والمسح على الخفين إن كان بالكتاب 
كان حكمه حكم المعطوف عليه» وإن كان بالسنة» فهى أوجبت مسح البعض» فما المسح على الجبائر» فا ثبت || 
بحديث على رضى الله تعالى عنه» وليس فيه ما ينبئ عن البعض إلا أن القليل سقط اعتباره؛ دفعا للحر ج. 9 

(۳) فى إملاءه . (نمباية) 

: قوله: "ولا يدوقت [بيان الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف. عناية] إلخ” قال فى تتمة 'الفتاوى‎ )٤( 
الممنح على الجبيرة يخالف المسح على الحفين فى ثلاثة أحكام: أحدها: جواز المسح عليهاء وإن شدها على‎ 
غير وضوء.‎ 

وثانيها: أن المسح على الخفين ينتقض بانقضاء مدة المسح» ومسح الجبيرة لا ينتقض إلا بالحدث كالغسل» 
وثالشها: مسح الخف إذا حلع إحدى خفيه يلزمه الغسل» وإذا سقطت الجبائر» لا عن برء لا يلزمه الغسل. (نباية) 

(5) قوله: ال اليل حرام جيه ی 
البرء. (عناية) 

(5) بالضم. (م) 

(۷) قوله: کالغسل N‏ تحتها E‏ عشي عرق فاق قري لاقني EE‏ 
لكنه الأحسن نقله فى الخلاصة . (ف) 

(۸) ععنی از بيمارى به شدن.(م) 

(3) قوله : "لأنه قدر إلخ فصار كمتيمم يجد الماء فى خلال صلاته. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”قبل حصول المقصود بالبدل قيل: يشكل هذا ما إذا صلى ركعة؛ أو زكعتين بالتتحرى. ثم 
لبت جهة الكعبة عنده. فإنه يبنى ولا ي ة التحرى بدل عن الكعبة. (عناية) : 


المجلد الأول كتاب الطها إت - ۰0 بات اذ والاستحاضة 
ر rr!‏ 7 


ند بط زفة والا مساك 


استحاضة؛ 53005 «أقل کک e‏ 
والثيب اة 1 م '""ولبالسيناة وأكثره : عشرة أيام»*» ر شل حجة على 


اتا اختلك ارو اين اعلا اا الحا ام أر أ 
أجل ثم ا فرغ من الأحداث اتی بكر وقوسها عر ماهر أفل وتوت من (عناية) 

)۲( قوله: 'الحيض” لقب الباب بالحيضءوترك النفاس لكثرته» أو لكونه حالة معهودة فى بئات آدم دون 
النفاس. (غتاية) 

(۳) انوله: ' والاستحاضة” لم يعنون الباب بالنفاس مع أنه مذ كور فيه؛ لأنه فى معنى الحيض» فكأنه هو. (عبد) 
| (4)قوله: أأقل الحيض إلخ سبب الحيض فى الابتداء أن أمنا حواء لا عصت المالك الحقيقى بأكل 
1 الشجرة 3 ع تاها الله تعالى عن أكل ثمرتها ابتلاها الله تعالى بذلك» فاستمر فى أو لادهاء وو الدم 
| الخارج» وشرعا: قيل: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر» فقوله: ينفضه رحم» احتراز عن دم 
|| الجراحة» ودم الاستحاضة؛ ام غرف كنا ورد په اديت وقوله: سليمة من الداي Ses‏ 
ألأن النفساء في جکم المريضة. 
ا دم : الأولى: ا ا ابدام ع 
| قيل: e‏ سبع» وقيل: تسع» وقيل: ا ا ا 
1 و كذا ما يخر ج بعد سن الإياس» وقدروه بستين سنة» وبعضهم بخمس وخمسين سنة» والختار انا إذار أت 
|| اندم الأسود أو الأحمر القناننى. كان حيضاء وإن كانت بعد ستین» والتعريف الأولى للحيض دم من الرحم 


إلا بولادق من هذا البيان يعرف مده الحيض وأوانه. (ملخص من كتب الفقه والحواشى) 


:20 لغة: الدم الخار ج. (عبد) 

(5) قوله: * ولياليها' يريد بالليالى الليالى التى يتخلل بين هذه الأيام» كذا فى ”الحميدى . (د) 

(۷) قوله: " لقوله إلخ' روى الدارقطنى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى | 

له وسلم: «أقنل الحيض للجسارية البكر والشيب القلاث وأكثره ما جدره عشرة أيام فإذا زاد فهى 

٠‏ ا انتنہی. (ف) 

(۸) دليل على الأول لا على امجموع. (عبد) 

00 له: للجبارية الہک كر إلخ” اعلم أن العلامة الزيلعى قد خرج هذا الحديث بتخريجات كثيرة» وليس | 
ىء منیا | لط ولیالیہا ¢ ويؤيده ما قال مولانا إله داد ثم كس الأيام | تيع الليالى إلى آخر م 

. (موا وی محمد عبد الحى نور الله مرقده) 


١ ٠(‏ المراد منہا مقدارها. (عبد) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - ۹ باب الحيض والاستحاضة 


الشافعى” فى التقدير بيوم وليلة» وعن أبى يوسف” أنه يومان والأكثر من 
اليوم التالث»› إقامة للأكثر مقام الكلء > قلنا ال" لقصو هو قدي 
الشرع . وأكثره عشرة ت أيام» والزائد استحاضة ؛ مارو رم حت 
E‏ لشي ا e‏ ' يومّاء ثم الزائد والناقص 
اا لان '' تقدير الشرع ينع الحاق غيره به . 

ورشات راه الموأة'"' من اة #الضفرة > والكدرة خيض 


I 1‏ 20000 
خت 'ثرائ البباض ٠‏ خالصا: 


ه)1١١(‎ 
5 


* أخرجه الطبرانى والدارقطنى من حديث أبى أمامة» انظرالدراية ج ارقم الحديث1۸» ص٤۸‏ › 
ونصب الراية ج١‏ ص١5 ١‏ (نعيم). 

)١١(‏ قوله: "وهو حجة على الشافعى إلخ” فى الشرح اختلف العلماء على حمسة أقوال» فعندنا: أقل مدة 
الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وعن أبى يوسف: ل 0 سين ثلاثة 
أيام بما يتخللهاء وذلك ليلتان؛ الأن فى " الأثار” أ ذكر الأيام» فجعلنا الأيام أصلاء وما يتخللها من الليالى يتبعها 
وقال مالك: بقدر ما يوجدء ولو ساعة» وقدر الشافعى بيوم وليلة. ( إله داد) 

(١)قوله: ‏ هذا نقص ' فإن الشبرع قدر أقل المدة بثلاثةة فلو كان ما دونها يكفى لم يبق الشلاثة أقل 
مدته. (إله داد) 

(۲) أى قوله: أقل الحيض إلخ. 

(۳) قوله: ”وهو حجة” والمراد بالشطر ليس حقيقته» بل البعض. (عناية) 

(4) قوله: "فى التقدير بخمسة عشر يوما” لقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى نقصان دين 
النساء: «تقعد إحداكن شطر عمرها لا تضوم ولا تصلى»» والمراد به زمان الحيض والشطر هو النصف. (عناية) 

(5) وهو قول أبى حنيفة الأول. (عناية) 

(5) بالتنصيص على الاقل والاكثر. (د) 

(۷)قوله: "وما تراه المرأة إلخ' [ بيان ألوانه. (عناية)] ألوانه سعة: الحمرة والسواد والصفرة والكدرة 
والمنضرة والتربية؛ ولم يذكر السواد؛ لأنه لا إشكال فى كونه حيضا لقول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: 
«دم د . (عناية) 

(8) قوله: "من الحمرة [هى اللون الأصلى. عناية] إلخ“ لم يذكر التربية» وهى اتی تميل إلى التراب؛ لأنبا 
مندرجة ا e‏ 

)٩(‏ قوله: والصغرة م ل (نباية 

)١ ٠(‏ أى علامة حيض» وإن جعل المبادئ مثل المشتقات» فلا حاجة. (عبد) 

)١ 1١١‏ سواء رأت الكدرة فى أول الأيا» أو لا. (نباية) 


المجلد الأول - -حزء٠‏ كتاب الطهارات ام ۲ چ باب الحيض والاستحاضة 


وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة من الحيض إلا بعد الدم؛ لأنه'' 
لو كان من الرحم لتأخر”'' خروج الكدر عن الصافى» ولهما"" ما روى أن 
E E‏ 000 البوناضن لالض سي ل 

)۱۰( er . أن‎ ) (A) ف‎ (V7 
الكدر أولا‎ EES يعرف إلا تت اغا 4 الرحم منكوس‎ 


١١)قوله:‏ ”لأنه أو كان إلخ” حاصله أن المعتاد فى دم الرحم أن يخرج الصافى أولاء ثم الكدر» وفى دم 
العرق على العكس» فلما حرج الكدر أولاء علم أنه من العرق» وإلا لزم خلاف العادة» ولقائل: : أن يقول قول 
المصنف فى ما بعد فى جواب أبى يوسف: وفم الرحم منكوس إلخ لا يصلح جوابا لأبي يوسف على ما قرر من 
دليله؛ لأنه بناء على المعتاد فى دم الرحم» ودم العرق من تقدم الصافى على الكدر فى الأول» وعكسه فى الثانى» 
وكون فم الرح م منكوسا لا يرد ما هو المعتاد فى الدمين» نعم يصلح جوابا له لو علل قول أبى يوسف: : بأن الكدر 
ر اجتمعا يكون الكدر بعد الصافى» فيخر ج الصافى أولا ثم الكدر. ( إله داد) 


(؟) الملازمة ممنوعة. (عبد) 

(۳) قوله: ' ولهما ما روى إلخ " قلت: روى مالك ومحمد فى "موطأهما” عن علقمة بن أبى علقمة عر 
أمه مولاة عائشة قالت: :كان اء ين إلى عائشة بالدرجة فيا الكرسف فيه الصغرة من دم امرش تاشم 
عن الصلاة» فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة [بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: شىء يخرج من أقبال 
النساء بعد انقطا ع الدم شبيه الخيط الان عناية] البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضةء انتبى. (ت) 

(4) قوله: ما سوى البياض إلخ” ووع هنا أيضا انها قاليج: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا فى عهد 
رسول ل الله صلی الله عليه وعلى آله وسلې» » وهذا أولى بالتمسك مما تمسك به صاحب ”الكافى” من قول عائشة: 
لا حتى ترين القعسة البيضاء؛ eS‏ 
أبا يوسف ‏ أيضًا لا يرى الخسروج بالكدرة ونحوه من الألوان» وإنما حالف فى أن رؤية الكدرة هل يوجب 
الدخول فى الحيض؟ فزعم أنه لا يوجبه» وزعم الطرفان أنه يوجبه على ما سبق. (د) 

* أخرجه مالكء انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث59:؛ ص80 › ونصب الراية ج1١‏ ص5 ١‏ (نعيم). 

(5) قوله: وهذا [فعدم الرفع فى حكم الرفع. عبد] لا يعرف إلا سماعا* فيحمل على أنها سمعته من 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (ع) 

(3) قوله: إلا سماعا* لأن هذا الحكم غير معقول المعنى؛ وكل ما هو كذلك يحمل على السماع من 
النبى صلى الله عايه وعلى اله وسلم. (عبد) 

(۷) جواب عن قول أبى يوسف: لتأخر إلخ. (عناية) 

(8) قوله: فم الرحم إلخ” يعنى أن فم الرحم من جانب السفل» فيخرج الكدر أولا NY,‏ يازم حيهذ 
أن لا يخرج الكد ر إلا منكوساء وليس على زعمهم ذ ذلك؛ لأنا نقول: هذا دليل إلزامى ا اس أحيث زعم 
أنه يجتمع الصافى والكدرء وبعد ذلك يخرج. (عبد) 

)٩(‏ قوله: '.منكوس” فإن قلت: فينبغى أن لا يكون الكدرة حيضا إذا تأخر من الصافى» أجيب بأن التقدم 
والتأخر ا على وجه ذكره أبو يوسف إنما يتصور عند اجتماع الصافى مع الكدرء وعند اجتماعهما 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات ٠‏ باب الحيض والاستحاضة 


i FY OEE 
کالرة ادا تفي اسفلها.‎ 
5 5 1 ع س 3 .)( . 5) ۶. و‎ 
وأمّا الحضرة فالصحيح  أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء‎ 
N ZC. ۰. )0( : 26 : . 
تكون حيضاء ويحمل على فساد ' الغذاءء وإن ' كانت كبيرة لا ترى غير‎ 
اه‎ RD تو‎ : Wr عت‎ 
الخضرة حمل عل فساد الست فلا تكون حيضا.‎ 
0 1 والجيض سقط لقم علص د كما‎ 
الاو سم ب‎ 
وبالجملة إنما ندعى تقدم الكدر على الصافى فى الخروج عند اجتماعهماء لا مطلقا على أن القياس أن‎ ١ 
لا يكون الكدرة حيضاء إذا تأخرت عن الصافى لكنا ت ركناه بالإجماع. (د)‎ 
قوله: فيخرج الكدر أولا وما قاله أبو يوسف فيما إذا كان الشقب فى أعلى الرحم فأما إذا كان‎ )٠ 0 
فى أسفله فالكدرة تسبق خروجا الصافى» وههنا الثقب من الأسفل» فجعلنا الكدرة حيضاء وكان شيخى يقول:‎ || 
من خحاصة الطبيعة أنہا تدفع الكدرة أولاء وهو محسوس فى الافتصاد. (نسباية)‎ 
بالفتح وتشديد الراء سہوئے جمع جرار بالكسر. (م)‎ )١( 
. (9)فإن الكدرة حيقذ تخرج أولا. (عناية)‎ ٠ 
ذكر أبو على الدقاق أن الخضرة نوع من الكدرة. (نباية)‎ )۳( 
قوله: ' فالصحيح” احتراز عن قول منقال:!أ أكلت فصيلا على وجه الإنكار والاستبعاد. (ف)‎ )٤( 
قوله: ”على فساد الغذاء كأنما أكلت غذاء فاسدا أفسد صورة دمها. (عناية)‎ )5( 
و5 وله" وات كانت کیره أى اة با عكون ينك سنن سنة على الاخ عب‎ 
قوله: ”تحمل على فساد اغبت“ لأن فساد الغذاء لا يدوم» فيكون لفساد المنبتء فلا يكون حيضا؛ إذ‎ )۷( 
الحيض هو الدم الخار ج من منبت الولد» وبعد ما فسد لم يبق المنبت منبتا له. (د)‎ 
قوله: ”فلا تكون حيضا” لأن الدم فى الأصل لا يكون أخضر. (غناية)‎ )۸( 
قوله: ”والخيض [هذا بيان أحكام الحيض. عناية] إلخ" فى ” النهاية ” وغيرها أحكام الحيض اثنى‎ )9( 
عشر: ثمانية يشترك فيها الحيض والنفاس» وأربعة مختصة بالحيضء فأما الثمانية فترك الصلاة لا إلى قضاء وترك‎ 
SE aS a 
المصحف دون الغلاف» وحرمة جماعهاء والثامن: وجوب الغسل عند الانقطاع.‎ 
وأما الأربعة خصو صة» فانقضاء العدة» والاستبراءء والحكم ببلوغهاء والفصل بين طلاقى السنة والبدعة‎ 
فالسبعة الأولى تتعلق ببروز الدم عندهماء وذلك بمجاوزته موضع البكارة» وعن محمد أنها تتعلق بالإحساس‎ 
بالبروز» فلو توضأت ووضعت الكرسف» ثم أحست بنزول الدم من الرحم إلى الكرسف.قبل غروب الشمس»‎ 
a SSG ثم رقعت الكرسفء فالصوم رع سم رطام ارو‎ 
وی إلى ابتدآءه» والأربعة الباقية تتعلق بانقضاءه. (عناية)‎ 
لصلاة تجب عليها ثم تبطل» إذا السقوط يتلو الونجوبء وإليه مال القاضى‎ ١ أيسقط* ظاهره أن‎ :هلوق)٠١‎ 0 


BF 


انجلد الأول SEY‏ ! 0 اتا اا 
- جز ر 5 باب الحيض و 


are manna am n ع‎ 


على عهد رسول الله عليه السلام إذا طهرت من حيضها تقضى الصيام 
ولاتقؤئى الصلبوات *» ولأن فى قضناء الصلوات حرجا 
E E‏ 

| ولاتدخل المسجد وكذاالحنب؛ لقوله عليه السلام": «فإنى ° 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب *. وهو بإطلاقه حجة على 


الشاقهى ف إا حه الدغول على وة الور و اروز ولا طف" 


7 زين» فائه يعول: إن الصلاة تجب غليما؛ نظرا إلى الوقت» ثم تسقط للحرجء وعامة المشايخ على أنها لا تجب 
ليها آلا 
(١١)قوله:‏ "يحرم عابنا الصوم إنما قال: يحرم عليہاء ولم يقل: يس قط إشارة إلى أنه يقضى. (عناية) 
(۱) قوله: لفول عائشة قلت: : رواه الأئمة الستة فى كتبسهم من .حديث معاذة بدت عبد الله العدوية 
قالت: : سألت عائشة ما بال الحائض تة تقضى الصوم» ولا تقضى الصلاة» نقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست 
ياحزورية) ولكنى امال قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نۇمر بقضاء الصلاة) انتہی. (ت) 
ك متفق عليه بمعناه. انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث 0/٠‏ ص١8‏ » ونصب الراية جا ص۱۹۳ (نعیم). 
(۲) قوله: "ولا حرج فى قضاء الصوم” فإن قلت: وجوب القضاء بستدعى وجوب الأداء؛ لأنه خلفه 
والخلف إنما يجب با يجب به الأصل» وأداء الصوم لا يجب على الحائض » بل يحرم عليه فكيف يجب عنليها 


قضاءه؟ حيتت بأن الشىء قد یجب لذاتهء وقد یجب رتت عليه خلفه. (د) 


١‏ رواء افاج والبخارى في تاريخه الكبير”. (ف) 

(4) قوله: فان ى لا أحل إلخ” عن أفلت عن جسرة بنت دجاجة عن مائشة قالت: ”جاء رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجدء فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجدء 
ثم دحل ولم تصنع القسوم شيعا رجاء أن تنزل فيهم رخصة» فخرج إليمم» فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
البسجيده اي الاجر a‏ . (ف) ۰ 

)٥(‏ قوله: ولا جنب “قال فى 'المبسوط” : مسافر بمسجد فيه ماء .مين» وهو جنب ولا يجد غيره؛ فإنه 
يتيمم لدخول المسجد؛ لأن الجنابة تمنعه عن دخول المسجد سوا ء كان قصده المكث أولا. (نہاية) 

£ أحرجه أبوداود من.حديث علفشة» انظرالدراية ج٠١‏ رقم المحدبث ۷١‏ ص٥۸‏ » ونصب الراية ج١‏ 
ص۱۹۲ (نعيم). 

(5) قوله: إباحة 5 العبور والمرور "بالف لان إلا تقربوا الصلوة وأنتم 
ْ كك حي ترام واو ول حال عرق سيل حي اسلو وا و ا جنيا 
ل وإن كان عابر سبيل. 
| 


قلنا: الآية محتملة لوجهين: أحدهما: أن يراد بالصلاة امتح 0 حقيقة» وثانيهما: أن يكون المراد 


ای و 
mmo cram +‏ 
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الجلد الاوك جزءا تابا ااا اط خخ د 


ا ا "4 ولا ایی زوجها» فر 
تعالى : #ولا تقربوهن حتى بطهرد).______ 

ون للحائض» والجنب» والنمسًاء" قراءة القرآن؛ لقوله ية : 
«لاتقرا" الحائض والجنب شيتًا من القرآن“)*» وهو حجة على 
ا اا وك بإطلاقهيتناول ما ذو الاين E‏ 


بالجنب غير المغتسل» وبالصلاة حقيقتهاء لكن تعين الاحتمال الثانى؛ لقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
ولا أحل المسجد» إلخ. ( إله داد) ۰ ْ 

(۷) قوله: ”ولا تطوف بالبيت“ لقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة حين حاضت بسرف: 
«افعلی ما تفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهری». (د) 

1) قوله: ”لأن الطواف فى المسجد“ فإن قلت: فعلى هذا يكون النبى عن الدخمول فى المسجد نهيا عن 
الطواف فيهء فلا حاجة إلى التعرض له» قلت: إنما تعرض؛ لأنه ربا يتوهم جواز الطواف باعتبار شدة الحاجة إليه» 

أو باعتبار جواز الوقوف بعرفة مع أنه من أقوى أركان الحج. (د) 

(۲) وهى ممنوعة غن الدخول فيها. (د) 

(۳) قوله: “فى المسجد” أى المسجد الحرام» ولو فعلت الحائض كانت عاصية معاقبة» وتتحلل به من 
إحرامها لطواف الزيارة» وعليما بدنة كطواف ال جنب» والأولى عدم الاقتصار على التعليل المذكورء فإن حرمة 
الطواف نجنبا ليس منظورًا فيه إلى دخؤل المسجد بالذات» بل لأن الطهارة واجبة فى الطواف نفسهء فلو لم يكن 
ثمة مسجد جرم عليها الطواف أيضا. (فتح القدير) 0 

)٤(‏ قؤله: ”لا يأتيها [أى لا يطأها. ع] زوجھا“ وهل يستمتع بہا؟ قال محمد: يجتنب مقام الدم» 
ويستمتع بها ما دون السرة بلا إزار» وقالا: يستمتع بها ما فوق السرة» وما تحت الركبة؛ ويجتنب غير ذلك. (د) 

(0) قوله: ”"لقوله تعالى إلخ“ ولو أتاها مستحلا كفرء وعالما با حرمة ارتكب كبيرة» ووجبت التوبة» 
ويتصدق بدينار أو بنصفه استحباباء وقيل: بدينار إن كان أول الخيض» وبنصفه إن أتاها فى آخره. (ف) 

(1) لفظ مفرد. (عبد) 

)( رواه الترمذى وابن ماجة. (ف) : 

(۸ أى من حيث هو قرآن» فلا بأس إذا لم يقصد به القرآن مغل أن تقول شاكرة: وا محمد لله رب 
العالمين. (عبد) 

* رجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرء انظ رالدراية ج ١رقم‏ الحديث ۷۲> ص 80 » ونصب 
الراية ج۱ ص55 ١‏ (نعيم). ش 
ْ (9) قوله: ”على مالك ” هو يقول: الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال» فيلزمه تقديمه على 
القراءة» والحائض عاجزة عن ذلك» فكان لها أن تقرأ. (نہاية). . 

(۱۰) دون الجنب. (نهاية ‏ - ۰ 


اا رل ع کات ارات E AS > E‏ 


ا ل ل س 


سورة من القرآن ا د وكذا المحدث ل" يمس N‏ "إلا 


بغلافه؛ لقوله”' عليه السلام: «لا" يمس القرآن إلا طاهر»"" *. ثم 
ET‏ واطبانة س00 اليد» وان فى حك المس» واا 


)١١(‏ قوله: ”وهو يإطلاقه يتناول ما دون الآية “ ولا يلزم من ذلك حرمة كلمة أو حرف؛ لأنه ليس قرآنا؛ 

إذ القرآن كلام أى مركب. (عبد) 
07 ١١)قوله:‏ "فى إباحته“ د کر جم الدين الزامد أنه رواية ابن سماعة عن أبى حنيفة 2 وأن عليه 
الأكثر. (ف) ٠‏ 
(؟) قوله: " وليس لهم مس المصحف" وكذا مس لوح مكتوب فيه آية من القرآن. (نہاية) 
٠ ٠‏ (۳) قوله: المصحخف ولم يفصله بين ما إذا كتب من حيث إنه قرآن» أو من حيث إنه دعاء والقياس هو 
الأول قياسا على القراءة : (عبد) 
(4) قوله: "إلا بغلافه“ أى إلا مسا ملابسًا بغلافه. (عبد) 
(5) قوله: "فيه سورة القرآن” ذكر السورة بناء على أن العادة جرت سابقا على كتابة السورة. (عبد) 
رى بالضيم: همیانی. (م) 
(۷) ومس ما فيه ذكر اختلفوا فيه. (ف) 
(8) قوله: ”لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إنما عدل عن التمسك بقوله تعالى: #إنه لقرآن کرم فى 
كاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون4؛ لان قوله: ۋلا يمسه» يحتمل أن يكون صفة لكتاب مكنون» والمراد به 
اللم :ج امحفوظء ويحتمل أن أن يكون صفة لقرآن كريم» وعلى الآول: لا يصلح التمسك» وعلى الثانى: يصلح» 
أفلا يكون حجة بالشك» وجوابه أن الآية تصلح حجة على الوجه الأول أيضاء وذلك لأن المصحف فى العالم 

العلوى هو المصحف فى العالم السفلى» فلما لم يكن مساس اللوح إلا للمطهرين لم يكن مساس المصحف إلا 
للمطهرين. (د) 
(4) نفى فى قوة النبى. (عبد) 
٠١‏ ) رواه النسائى فى ' سننه” فى كتاب الديات» وأبو داود فى ”المراسيل . (ت) 
أخمرجه أبوداود في المراسيل والنسائي من حديث عمرو بن حزم انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث ۷۳ 
ص86 » ونصب الراية جا ص55 ١(نعيم).‏ 
)١١(‏ قوله: "ثم الحدث والجنابة إلخ بيان لمشاركتهما فى حرمة المس» وافتراقهما فى حكم القراءة» 
وتقريره أنه لما ثبت حكم الحدثين فى اليد لم يجز مس المصحف باليد لهما جميعاء ولما لم ينبت حكم الحدث 
فى النم حيث لم يجب غسله وثبت حكم الجنابة فيه حيث وجب غسله جازت قراءة االحدث دون 
الجنب. (عناية) : 


tls o haan 
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ولع ا ال و ا ا ا ا ا ا ي 


حلت الفم دون" الحدث» فيفترقان فى حكم القراءة» وغلافه ما 
يكون ا غ دون ماهو متضل به وك ك ال ¢ 8 


الصحيح” '؛ ويكره”" مسه بالکم» > هو الصحيح” “؛ لأنه تابع له» 


(؟1١)‏ قوله: ”حلا اليد“ فيه أن حلول الحدث ليس إلا بالقياس إلى الأعضاء المغسولة فى الوضوء ويجوز 
مس المصحف بغير المغسولة؛ لعدم حلول الحدث فيه» ودفع بالتجويز» وبأن الحلول فى باب المس» فاستوى سائر 
الاعضاء. (عبد) 

(17) قوله: ”فى حكم امس“ يفيد جواز نظر الجنب؛ لأنها لم تحل العين. (ف) 

(١)قوله:‏ ”دون الحدث” هذا مشكل؛ ؛لما تقرر أن بدن الآدمى غير متجز فى حكم الحدث؛ بل 
|الشخص كله موصوف بأنه محدث» وكان ينبغى أن يجب غسل الكل إلا أنه أقيم غسل رؤوس الأعضاء مقام 
الكل تيسيراء ولأنه يكره للمحدث مس المصحف بعضده مع أن العضد كالفم حيث لا يجب غسله» ولان 
الحدث والجنابة حلا الرجل؛ ومع ذلك يفترقان فى حكم دخول المسجد حتى لم يجز للجنب دون اتحدث. 

والجواب أن الحدث وال جنابةء وإن كانا AGI‏ 
|| فيظهر فى جميع ما يتعلق به الطهارة كالقراءة والمس ودخول المسجد» وحلول الحدث ليس بتلك الهوية» فقلنا 
المس فوق القراءة» فيحرم بهماء والنظر أدون منه؛ فلا يحرم بشىء منهماء والقراءة بين بين» فيحرم بالااكبر دون 
|الأصغرء كما أن مس المصحف فوق دخول المسجد فى الحرمة:؛ فيحرم بهماء ولم يحرم دخخول المسجد 
| إلا بالجنابة» فظهر أن المراد بقوله: الجنابة حلت الفم دون الحدث» أنها حلت الفم حلولا كاملا دون الحدث؛ 
لان حلوله دون حلولها. (د) 

(؟) قوله: ”ما يكون متجافيا” بأن يكون شيعا ثالنا بين اماس والممسوسء ولا يكون تبعا لأحدهما كالكم | 
فى حق الماس» وال جلد فى حق الممسوس. (نہاية) 

(۳) قوله: متجافيًا [أى متباعدا. نباية] عنه“ وهو الخريطة خلافا لمن قال: هو الجلد أو الكم؛ لأن الجلد 
الملصق تابع له حتى يدخل فى بيعه بغير شرط» فلمسه حكم مسه» والكم تابع للماس» فالمس به مس بيده» 
وخلافا لمن قال: المككروه مس الكتابة لا مس موضع البياض. (ف) ١‏ 

)٤(‏ أى ملصق. (عبد) 

(ه) قوله: ” کال جلد المشرز“ يقال: مصحف مشرز أى مضموم شرزا أجزاءه بعضها مع بعض أى مسده؛ 
وفى العباب: مصحف مشرز أى مضموم الكراريسء والأجزاء بعضها مع بعض مضسموم الطرفين» فإن لم يضم 
الرلان اوور حسم (عينى) 

ون هو الصحيح“ إنما قال ذلك؛ لأن بعضهم ذهب إلى أن المتصل به كالغلاف. (حاشية ملا عبد 
الغفر رت ْ 
ا 00 ویکره مسه” ا م مدر و ”الفتاوى“ :لا يجوز للجنب والحائض أ 


ا بمسا المصحف بكميهما أى بعض ثيابهما؛ لأن الثياب بمنزلة أيديهما. (ف) 


(8) قوله: “هو الصحيح” احتراز ا ا ل ا 
وهو اسم للمباشرة: بلا حائل.  )«(‏ 0 ن f‏ 


ج 
اا ووا ا ا 


المجلد الأو ل - جزء١‏ كتاب الطهارات ”717ل باب الحيض والاستحاضة 


انخلاق كب الشرية لأهلهاء حيث يرخص فى مسها بالكم» لأن فيه 
| ض _ورة» ولا بأس"''' بدفع”" المصحف إلى الصبيانء لأن“ فى المنع 
د ٠‏ القرآن» رفون لأسن تاياي کا بهم ء وهذاهو 


(0) 


بد 
وإذا انقطع دم احيض ي E‏ لم تحل” î‏ چ 
تغسل ؛ لأن الدم E‏ ا خسري قلا بد من الاغتسال 


ليترج سانب الانقطا > ولو تغتسل ومضى عليها أدنى وقت 


س 


0 
الضلاة دران ن تقدر على الاغتسال 1207 '؛ لأن:الصصلاة 

NS SN لان ا‎ O 
وفيه إشارة إلى أن مسها بلا طهارة مكروه. )ع(‎ 

(۲) قوله: ولا بأء س الخ إنما ذكره مع أن الصبيان غير مكلفين بشىء من التكليفات بشبمة ترد» وهى 
الع او تركو عاط و بادا يكن الى راق ا لص ااي لاوأ يكون مكلفا بأن 

لا بدفع المصحف إليه كما هو مكلف بأن لا يلبس الذكر من الصبيان الحرير» وأن لا يسقى الخمر» وأن لا يوجه 
اقل الشغير إلى جهة القبلة عند قضاء حاجة الطفل. (نباية) 

(۳) قوله: “بدفء” إنما قال: بدفع» ولم يقل: بأحذ؛ لأن الصبيان غير مكلفين بالأفعال. (عبد) 

)٤(‏ قوله: :لان ن فى المنع إلخ ' يعنى لو لم يكن ذلك» فإما أن يمنع عنهم المصحف» وفيه تضييع حفظ 
القرآن» أو يؤمروا بالتطهيرء وفيه حرج عليهم؛ لأنہم لم يكلفوا بذلك» ويجوز أن يكون معنى قوله: حرجا بہم» 
أن ف ار الأولياء بتطهير الصبيان حرجا بالأولياء. (E)‏ , 

(5)قوله: "وهذا هو الصحيح” اجتراز عما روى عن بعض مشايخنا أن دفع المصحف أو اللوح الذى 
كشب فيه القرآن إليهم مكروه. (E)‏ 

(5) قوله: “لم تحل وطفما حتى تغتسل” هذا إذا انقطع الدم على عادتها. (د) 

(V)‏ بكسر الدال وبضمها: ی يسيل. (عناية) 

(۸) قوله: 'ليترجح جانب الانقطاع أى ليتأكد جانبه بجريان أحكام الطاهرات عليها شرعاء وبهذا 
بسقط ما يدوهم أن الانقطاع متحقق» والعود موهوم» والمرهوع لا يعارن المتعقق: حت لا ياج إلى ارجح 
المنبئ عن استواء الا-حتمالين» وذلك لأن المراد بالترجيح التأكيد: وقطع احتمال الغير بقدر الوسع» ويسقط أنه 
١‏ لا أثر الاتبي الا لي انقطاح E‏ ورعا يمر الدم يقد الاعصبال: (١‏ 
(5)قوله: "حل وطثها” وإن انقطع الحيض لتمام العشرة حل وطفما قبل الغسل؛ لأن الحيض لا يزيد على 
]الع برة»؛ فلا يحتمل عود الدم بعده» لکن يستحب أن لا يطأها حتى تغتسل» وقال الشافعى وزفر ومالك وأحمد: 
| لا بحل وطفما قبل الغسل. (ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنبر) 


ا 


ات سا aur‏ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - ۲€ - باب الحيض والاستحاضة 


صارت دينا فى ذمتباء فطهرت”' حكما . 
ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق” " النلاث لم يقربها حتى تمضى 
عادتہا وإن اغتسلت؛ لأن العود فى العادة غالب» فكان الاحتياط فى 
الاجتناب» وإن انقطع الدم” لعشرة أيام حل وطئها قبل الغسل؛ ‏ 
لأن ا لحيض لا مزيد له على العشرة» إلا" أنه لا يستحب قبل الاغتسال 
للنبى فى القراءة”" بالتشديد. 
والطهر” إذا تخلل”' بين الدمين فى مدة”'؟ الحيض فهو كالدم 


المنوال » قال:“: هذه" إحدى | الاك هاه أذ ae Cr‏ 
ی الروایات عن ابی حير ووجهه 


)١(‏ قوله: ”فطهرت حكمً " لأن الشار ع أوجب عليه الصلاة» ؤهى لاتوجد بدون الطهارة فكأنها طاهرة(عبد) 
(۲) قوله: ” فوق الثلاث " قيد ليذبت الحكم فى ما إذا اتقطع الدم دون الشلاث بالطريق الأولى إذ ا لعود 
فيها أظهر؛ لابتلاء بنات آدم بالحيض فى كل شهر» وأنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. . (إله داد) 

(۳) أى دم الحيض. (د) 

)٤(‏ قوله: لعشرة أيام * أى لمضى عشرة أيام» فاللام للعلة؛ لأن لمضى العشرة تأثيرا فى انقطاع دم الحيض؛ ؛إذلا 
بإ الل EE‏ : لا حاجة إلى ذكر الانقطا ع؛ لجواز قربانها لمضى العشرة انقطع الدم أولا.(د) 

(ه) قوله: ”حل وطفما“ ولم يذكر تفاوت وجوب الصلاة عليها عند إدراك جزء من وقت الصلاة؛ 
وحاصله أنه يشترط تمكن الاغتسال والتحرية فى الوقت فى الصورة الأولى دون الثانية. . (نباية) 

)٩(‏ استثناء من قوله: حل وطقها. (ع) 

(۷) قوله: "فى القراءة بالتشديد“ وإن كان مؤولا بما دون العشرة لكنه بحسب الظاهر يشمل ما دون 
العشرة والعشرة. (عبد) ْ 

(۸) قوله: والطهر [أى النقاء عن الدم. عبد] إذا إلخ * صورته مبتدأة رأت يومًا دما وثمانية طهراء ويوما 
دما فالعشرة كلها كالدم المتوالى؛ لإحاطة الدم بطرفى العشرة» ولو رأت يوما دماء وتسعة طهراء ويوما دما 
لم يكن شىء منها حيضا. (عناية) 

(9)قوله: ”إذا تخلل بين الدمين“ شرط أن يكون الدم محيطا بطرفى العشرة» وعلى هذه الرواية 
لا يجوز بداية ا ميض وختنمه بالطهر؛ لأن الطهر ضد الحيض فلا بيدأ بما يضاده؛ ولا یخم ب ولكن الخال بين 
الدمين نجعله تبعا لهما. (د) 

)٠١(‏ أى فى مدة يمكن فيا الحيض شرعا. (عبد) 

)1١1(‏ قوله: ”فهو كالدم [سواء كان حيضًا أو استحاضة. عبد المتوالى * فإن كانت مبتدأة فالكل حيض» 
وإن كانت معتادة فأيام العادة حيض» والباقى استحاضة. (عبد) 


(۱۲) قوله: "هذه [أى هى رواية محمد عنه] إحدى الروايات والثانية: رهوقرل زفت أن الدم إن كان 


“A. 


a mn e mar mar 


المجلد الأول + جزء١‏ كنات الطهارات - 10~ باب الحيض والاستحاضة 


|استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع» فيعتبر أوله وآخره 
كالنصاب”' فى باب الزكاة» وعن'" أبى يوسف 2" -وهو رواية”؟) عن 
أبى حنيفة ©» وقيل : هو آخر أقواله- : أن الطهر”" إذا كان أقل من 
خمسة عشر يوما لا يفصل» وهو كله كالدم المتوالى؛ لأنه طهر فاسد"“» 
فيكون بمنزلة الدم» والأخذ'بهذا القول”" يسر“ وتمامه يعرف فى 
كتاب”' الحيض ظ 


¢ 


فى مدة.الحيض ثلاثة أيام لا يكون الطهر فاصلاء ويكون كالدم المتوالى» وإن كان أقل من ذلك يكون فاصلاء 
والقالئة: وهو قول محمك: أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام» لا يكون فاصلاء وإن كان ثلاثة 
أيام فصاعداء فإن كان أقل من الدمینء أو مثلهما لا يكون فاصلا أيضااء وإن كان أكثر منهما يكون فاصلاء 
0 يو 0 و .) 089 

e‏ ' کالنصاب فى باب ا E‏ النصاب شرط فى أوله وآخره» ولا يضره النقصان ]أ 
فى خلاله. (إله داد) 

(۲) وبه أخذ. (ف) 

() قوله: " وعن أبى يوسف إلخ“ وعلى هذا يجوز بداية الحيض بالطهرء وختمه به أيضاء ويجوز بدايته 
به إذا كان قبله فقطء ولا يختم به حينئذ» ويجوز ختمه به إذا كان بعده دم لا قبله»-مثاله من المسائل امرأة عادتها 
فى أول كل شهر خمسة أيا» فرأت قبل أيامها بيوم يوم دماء ثم طهرت خمستهاء ثم رأت يوما دماء فعنده 
| خممستها حيض» وقس عليه. (عناية) 
)٤(‏ وعليه الفنتوى. (ف) 
)٥(‏ قوله: "أن الطهر إلخ” وحجته فى ذلك أن الطهر الذى هو دون خمسة عشر لا يصلح للفصل بين 
العيضتين» فكذا للفنصل بين الدمين؛ لأن أقل مدة الطهر الصحيح خمسة عشر يوماء فما دونه فاسدء وبين صفة 
الصحة والفساد تتا . (نہاية) 
(»D‏ والفاسد. لا يتعلق به أحكام الصحيح شرعا. ّْ 
(۷) للمفتى والمستفتى. (عبد) 
(A)‏ قوله: ا لعدم التفصيل فيه أصلاء وفى القول الأول: تفصيل من حيث إن الطهر الفاسد 
لايكون فاصلاء إذا كان الدم محيطا فى العشرة» ويكون محيطا إذا لم يكن فيه وفى القول الغانى والثالث: 
تفصيل ظاهر. (د) 
(9) قوله: ”فى كتاب الحيض“ أى فى ”المبسوط “ للإمام تلميذ الإمام الأفخم محمدت. ( 


ae an moe ا ا‎ 


عبد) 


|| المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات عاب اا وا 
ع Da ۲ 4 ١‏ 
وأقل”'' الطهر خممسة عشر”'يومكء هكذا نقل عن إبراهيم 
او وإنه لا يعرف* إلا.توقيفا” » ولا غاية" لأكثره؟. لأنه تد 


آل ا ر ي إلا“ إذا ا الدم» 


(١)قوله:‏ ”وأقل الطهر [وعند مالك أقله ما وجد. د] أئ أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما مع 
لیالیہا: (عبد) 

(۲) قوله: غ قيل: وأجمعت الصحابة عليه. (ف) 

(۳) قوله: *هكذا نقل إلخ” وقال عطاء: : أقله تسعة عشر؛ لأنه يشتمل الشهر عادة على الحيض والطهرء 
وقد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماء وإذا كان أكثر الحيض عشرةء بقى تسعة عشر يوما. 

ولنا أن مدة الطهر نظير الإقامة من حيث إنما تعيد ما كان ساقطا من الصوم والصلاة» وقد ثبت بالأخبار أن 
أقل مدة الإقامة خمسة عشرء فكذا أقل مدة الطهر: (نهاية) 

)٤(‏ من التابعين. (عبد) 

(ه) قوله: "وإنه لا يعرف إلخ” فالظاهر أنه سمع من صحابى سمع من النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. (إله داد) 

(*) قوله: ”إلا توقيمًا“ هذا يشكل با ذكر فى ” كشف البزدوى“ أن قول من بعد الصحابة من التابعى؛ 
وسائر امجتبدين فى ما لا يدرك بالرأى ليس بحجة. (إله داد) 

(۷) قوله: ”ولا غاية لأكثره“ معناه ما رأت الطهر تصلى وتصوم وإن استغرق عمرها. (نهاية) 

(8) وقد لا تحيض أصلا. (ف) 

(9) قوله: : ”إلا إذا استمر ' فإن حيئذ يكون لأكثره غاية عند عامة العلماء خلافا لأبى عصمة سعد 
ابن معاذ المروزى والقاضى أ بی حازم» فإنه لاغاية لأكثره عندهما على الإطلاق؛ لأن نصب المقادير بالسماع»› 
ولا سماع ههناء وعلى هذا إذا بلغت امرأة؛ فرأت عشرة دماء وسنة أو ست طهرا» ثم ثم استمر بها الدم» 
فعندهما طهرها ما رأت» » وحيضها عشرة أيام؛ تدع الصلاة والصوم من أول زمان الاستمراز عشرة أيام» وتصلى 
سنة» أو سنتين. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: 'إذا استمر ببا:الدم “ عند العامة مقدر ثم اختلفواء فقال محمد بن إبراهيم الميدانى: : يتقدر بستة 
أشهر إلا ساعة؛ لأن الطهر المتخلل ب بين الشيئين دون مدة الحبل عادة» وأدنى مدة الحمل ستة أشهرء فقدرنا مدة 
أكثر الطهر بستة أشهر إلا ساعة» وقال الزعفرانى : الطهر مقدر فى حقها بسبعة وعشرين يوما؛ لأن الشهر يشتمل 


غلى الحيض والطهر» وأقل الحيض ثلاثة فبقى الطهر سبعة وعشرين يوماء كذا فى ”الكافى . 
وذكر فى المحيط بيان هذا فقال: مبتدأة رأت عشرة دما سنة طهراء ڈ ثم استمر الدم» قال أبو عصمة: 


حيضها وطهرها ما رأت؛ حتى إن عادتها تنقضى بغلاث سنين وثلاثين يوما. 
- وقال الميدانى : عدتها تنقضى بتسعة أشهر إلا ثلاث ساعات؛ جواز أن يقع الطلاق فى ايض 1 


aa e عدي سس لوم‎ naa سمه‎ ٠ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات : اتاخ والامتخاضة : 


ْ ردم الاستحاضة كالرعاف”” لا ينع الصوم» ولا اللا 
ولا الوطئ؛ لقوله عليه السلام: «توضئى”'' وصلى وإن”*' قطر الدم على 
ا-لح صر e‏ ولاعرف حكم الصلاة ثبت وات لص روني 


لو ع ساي ل لل اي كي a‏ 
وقال أبو على الدقاق: أكثره سبعة وخمسون يوماء ولو استمر الدم فى المبتدأة» وطلقها زوجها 
لا تنقضى عدتها أبدا عند أبى عصمة» كذا فى ”الحاشية الحميدية . (إله داد) 
)١(‏ قوله: ”يعرف ذلك“ لما كان فى الأقوال فيه كثرة أعرض المصنف عنهاء وقال: يعرف 
(۲) الذی صنفه محمد مستقلا فى بیان الحيض. (عينى) 
(۳) بالضم: خون بينى. (م) 
|| (4) قوله: “ توضئى وصلى“ قلت: رواه ابن ماجة فى سننه “ من حديث وكيع عن الأعمش عن حبيب 
ابن أبى ثابت-.عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» فقالت: يا رسول للله! إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة) قال: دإغا ذلك عرق وليس بالحيضة 
اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير». (ت) 
4 قوله: ون قطر الدم على .الحصير“ شيخنا. علاء الدين وهم فى عزو هذا الحديث ان داود مقلدا 
لغيره فى ذلك» وأبو داود وإن كان أخرجه لكن لم يقل فيه: وإن قطر إلخ» فليس هو حديث الكتاب. (ت) 

* أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت حبيش» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث ٤‏ ۷» 
ص۸۸ ء ونصب الراية ج۱ ص85 ١(نعيم).‏ 

(5) قوله: “ثبت إلخ' إذا الإجماع منعقد على أن دم الرحم بنع الصوم والصلاة والوطئ» ودم العرق 
ا منهاء فلما لم يمنع هذا الدم الصلاة علم أنها دم عرق» لادم رحم» فيثبت الحكمان الآخران دلالة» 
كذا فی الكافى “» وهو مشكل؛ إذ الإجماع على أن دم العرق لا يمنع شيئا منها إغا هو فى ما إذا لم يكن فى 
الوطئ اقتراب الدم كالرعاف» وإلا لاء فقد روينا عن عائشة: أن المستحاضة لا يأتيما زوجها ء وبه قال النخعى 
والحكمء وكرهه ابن سيرينءوقال أحمد: لايأتيها إلا أن يطول ذلك» وفى رواية عنه: لا يجوز إلا أن يخاففه 
زوجها العنت. (د) 

(۷) قوله : ' بنتيجة الإجماع” أى بدلالته »وتقريره أجمع المسلمون على وجوب الصلاة» وهو يوجب 
الصوم وحل الوطئ بالطريق الأولى؛ لأنه لما جعل الدم عدما فى حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما» لكونه منافيا 
لت ا افر اا ال ا يت ارد 0 


roro‏ ب و 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - 1۸ - باب الحيض والاستحاضة 
سند ل لا خا ا و و ا ا 


ولو زاد"" الدم على عشرة أياى ولا عادة معروفة دونباء 
ردت إلى أيام عنادقبها 4 والرىع راد اباد رل علب 
السلام: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"»*. ولأن الزائد على 
الاد ها ازل ال ا الوزن عدا 
وقال فى الجتبى ' : تفسير نتيجة الإجماع بالدلالة غير صحيح لفظا ومعنى» وتفسيره بالحكم أشد انطباقاء 
وقال عبد العزيز” يجوز أن تسمى نتيجة من حيث إن دلالة النص أو الإجماع لا تحصل إلا به ويستحيل أن 
يثبت قبله» فكأنه نتيجة» والنص والإجماع أصل» ولو فسرت بالحكم وهم أن الإجماع منعقد عليه قصدا. (a‏ 


(۱) قوله: "ولو زاد الدم على العشرة “ وأما إذا زاد على عادتها المعروفة دون العشرة» فقد اختلف فيه 
المشايخ» فذهب أئمة بلخ إلى آنا تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ لأن حال الزيادة متردد بين الحيض 
والاستحاضة؛ لأنه إن انقطع الدم قبل أن يجاوز العشرة كان حيضاء وإن جاوز العشرة كان استحاضة» فلا تترك 
الصلاة مع التردد» وقال مشايخ ب بخارا: لا تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ لأنا عرفناها حائضا بيقين» ا 
سوهو رؤية الدم- قالمع ولا تكون استحاضة حتى تستمرء فحجاوز العشرة؛ ولا دليل على ذلك» فلا تؤمر 
حتى يتسبين أمرهاء فإن جاوزت العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيام عادتہاء قال فى ” امجتبى": 


وهو الأصح. (ع) 

(۲) قوله: ”ولها عادة معروفة “ وهى تثبت برتين» لا بمرة واحدة» كما ذهب إليه بعضهم. (عبد) 

(۳) بالإجماع. (ع): 

)٤(‏ قوله: ”والذى زاد استحاضة” ثم لا تصلى فى الزائد على العادة؛ لاحتمال صيرورتها أهلا وعندم 
صيرورتهاء فیبقی كذلك» كذا فى " الكافى". (د) ٠‏ 

(ه) على العادة المعروفة. (ع) 

)٩(‏ رواه أبو داود. (ت) 

(۷) الإضافة للعهد. (عبد) 

* أحرجه أصحاب السبنن الأربعة إلا النسائي» انظرالدراية ج٠‏ رقم الحديثه/اء ص۸۸ » ونصب الراية 
ج١‏ ص۲۰۱ (نعيم). 

(۸) قوله: ” يجانس” من حيث إنه زيادة على المقدر إذ المقدر العادى كالمقدر الشرعى. (ف) 


(9) قوله: “فيلحق به وقال الشافعي: المرأة إذا استحيضتء ولها أيام معلومة فى الحيض» » فإنها تميز باللون 
فيما زاد على الأيام إن كان أسود عبيطًا أو أحمر خالصًا تجعلها حيضاء ولا عبرة للأيام» وإن لم يكن أسود 
اسر كا حاتت وال یکی سیر لون أل یکی مرد خا ایر اما يشي هل 


الممجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - ۲۱۹ - باب الحيض والاستحاضة 


البلوغ جار جد a‏ والباقى استحاضة ؛ 
لأنا''' عرفناه حيضاء فلا يخرج عنه بالشك والله أعلم .. 


4 
فصل 


وال اة ءون به TEE‏ البؤل+ والرعاف"" الدائئ 


“N. fF, (Wf :‏ د(4) ا i‏ 
والجرح الذى لا يرقا يتوضاون لوقت كل صلاة > فيصلون بذلك 
الوضوء : ام ادير اشر لضن و التواقا 77 
مو eat (DVD‏ 5 00 014 
وقال ٠‏ الان تنود" الماتتخاضة لكل ٠‏ مكتوية ؛ لقوله! 

)٠١‏ بالبناء للفاعل والمفعولء واختاره صاحب ”النہاية : (ع) 

(۱) قوله: “من كل شهر” وعن أبى يوسف:“ حيضها ثلاثة أيام فى حق الصلاة والصوم» وعشرة فى 
حق الوطيئء أخذا بالاحتياط» كذا فى " الظهيرية*. (ف) 

(١)قوله:‏ ”لأنا عرفناه إلخ” لأنا حكمنا فى الشلاثة أنه حيض بيقين» وأما الباقى فيتردد أحيض أم لا 
واليقين لا يزول بالشك» فثبت أنه حيض فى العشرة بالاستصحاب. (عبد) 

") قوله: ”فصل“ لما كان الحيض أكثر وقوعاء قدمه وأعقبه بالاستحاضة؛ لأنه أكثر وقوعا من النفاس 
باعتبار كثرة أسبايبها. (ع) 

e e قوله: ”ومن به سلس البول إلخ ال الاتعا ف للفسدي الى وك انوي‎ )٤( 
ثلالة: خض وانتخاضة وای د كر آیضا هن هو فى 'حكمها: (نباية)‎ 

(5) قوله: ” بالكسر: رجل سلس أى لين. (ن)» هو من لا يقدر على إمساكه. (م) 

(1) قوله: ” والرعاف الدائم “ أى الشامل للأوقات بحيث لا يسع الصلاة. (عبد) 

(۷) أى لا يسكن. (عبد) 

(8) قوله: ”يمو ضأون” ولم يذكر غسل ثوب ابتل بالدم» وذكر فى ”الذخيرة أنه لا يلزم فى ظاهر 
الرواية» وعن أبى يوسف أنه يلزم فى وقت كل صلاة مرة» كذا فى " الحاشية الحميدية ‏ (د) 

(9) قوله: ”لوقت كل صلاة“ وقال بعض الناس: إنها تغقسل لكل صلاة» وقال إبراهيم النخعى: تغتسل 
فى آخر وقت الظهرء فتصلى الظهر فى آخر وقت» والعصر فى أول وقت بغسل واحدء ثم تغتسل فى آخر وقت 
المغرب» فتصلى المغرب فى آخر الوقت» والعشاء فى أول وقته بغسل واحدء وكذا فى العشاء مع الفجر. (نسباية) 

)٠١(‏ قوله: والنوافل” ليس بمنحصر فيهماء بل كما يصلون الفرائض والنوافل» كذلك يصلون النذور 
والواجبات أيضا: (نباية) 

رل وقال الشافي “ هذا الاختلاف ا رين الشاقى ق المستحافة ومن بة سن البول» 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات En‏ الل لاه 
أعليه السلام: «المستحاضة تتوضاً الكل" صلاة 0 
طهارتہا ضرورة أداء المكتوبة» فلاتبة تبقی "بعد الفراغ منها . 

شب ع ل وم فا كوهه] ارقت كل 
ضحلاة» * »وهو المراد بالأول؛. لأن اللام تسسيعار”" .للوقت "2 


وبينه بوجه آخر؛ لما أنه لا يرى الخارج من غير السبيلين حدثا. (نباية) 
)١9(‏ قوله: ”تتوضاً المسعحاضة“ وقال مالك: لا تتوضاً؛ لأن ما يناقض الوضوء يقارنه» فلا فائدة فى 
الاشتغال به. (نہاية) 


)١(‏ قوله: ”لكل مكتوبة “ والنفل تبع للفرض» فلا يفرد له حكم على حدة. (د) 

)١5(‏ رواه ابن ماجة. (ت) 

(١)قوله:‏ ”لكل صلاة“ فإن قلت: كل صلاة أعم من أن يكون مكتوبة أو غيرهاء فتقييدها بالمكتوبة 
تحكم» و كما أنه لا ضرورة بعد أداء المكتوبة» لا ضرورة فى النوافل؛ جرع عي اهار اليم 
ش إلى المكتوبة دونها أيضا تحكم. 

أجيب بأن قوله: «لكل صلاة) مطلق» والمطلق ينصرف إلى الكامل» والكامل هو المكتوبة» فينصرف إليهاء 
وبأن الحاجة فى النوافل لم ترتفع؛ لأنها خير محض فى كل وقت» وفى إلزام الطهارة حرج بين. ورد يم 
أن الصلاة مطلق» بل عام بدليل دخول كل. (عناية) 

* أخمرجه ابن حبان من حديث عائشة:؛ انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث »۷٦‏ ص84 .» ونصب الراية ج١‏ 
ص۲ ١‏ ۲ (نعيم). 

(۲) قوله: ”ولأن اعتبار إلخ* الحاصل أن اعتبارها للضرورة» وما يكون اعتباره. للضرورة يتقدر 
بحسبمها. (حاشية ملا عبد الغفورت) 

(۳) قوله: ”فلا تبقى بعد الفراغ منها“ يشعر بأن أداء النوافل إنما يجوز له عند الشافعى” قبل المكتوبة 
لا بعدهاء وهو المذكور فى ” الجامع الصغير“ للإمام بدر الدين”©. (ملا إله دادم ا 

)٤(‏ قوله: المستحاضة إلخ * ذكر سبط ابن الجوزى أن الإمام أبو حنيفة© رواه انتهى» وفى . أشرخ 
مختصر الطحاوى الا ار E O‏ 
وسلم قال لفاطمة بنت أبى حر حبيش: «توضئی لوقت كل صلاة) ذكره محمد فى ”الأصل“ مفصلا. (ف) 

ak‏ قال الحافظ في الدر اية: لم أجده هكذاء انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث لالا» ص۸۹ ؛ ونصب الواية 


ج۱ ص٤‏ ٠وقال‏ العيني في البناية: جا ص٦١٤‏ قال بعضهم : هذا غريب» يعني بلفظ: "لوقت كل صلاة. 
ا قلت: بن كتلك» بل بويا هذا اديت هله الت ی بع آنا د ا فنا ل توضئي 
١‏ لوقت كل صلاة' ` ذكرهابن قدامة فى المغنى وروي الإمام ابو خا كا a‏ 


E BAN‏ كتاب ال اهارت - ۱ + يات لهي والاستحافة 
يقال : آتيك لصلاة الظهر أى وقتہاء ولأن الوقت أقيم'" مقام الأداء 
ت فيدار الیک 


(0 f 
وإذا خرح' الوقت بطل رضوءهم وإمبتد افوا الوضوء لصلاة‎ 
لاق “ ذكره الشرخسي في اس "+وروى أبوعية الله بن بط ادون حم بك جص أمعليا‎ 
السلا أنرعا أن تسل لرقت كل صلاة, والفسل يغنى عن الوضوء فطل الاشتراط لكل صلاة اهزنميم).‎ 
قوله: “وهو المراد بالأول [أى با رواه الشافعى. عناية] ا ا محكم» فيحمل‎ )٥( ا‎ 
امحتمل على امحكم. (إله داد رحمه الله تعالى)‎ 
قوله: ” تستعار“ فإن للوقت اختصاصا بالأشياء» فباعتبار أن الاختصاص لازم للوقت استعير لفظ اللام له:‎ )1( 


(۷) قوله: "لوقت فإن قلت: اللام حرف والوقت اسم والحرف لا يستعار للاسم» أجيب أولا: بالمنع 
فقد تستعار إلا بمعنى غير وبالعكس» وما ذلك الااستعارة الحرف للاسم» والاسم للحرف. 

وثانا: TS‏ 
اا والتبنى» 2 لم:استعمل فى المشببة اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة 
| الغائية التى هى المشببة بهاء فجرت الاستعارة أولا فى العلية والغرضيةء وتبعهما فى اللام» فهكذا فى قوله: «لكل 
صلاة» كأنه أراد بالصلاة الوقت» كما فى قوله تعالى: «إأضاعوا الصلوة4 أى وقتهاء ثم شبه الوقت بجا هو غرض 
الوضوء. (د) 

)١(‏ قوله: ”يقال: آتيك لصلاة“ يراد به الوقت» وذلك بالكتاب والسنة ومتعارف الناس» أما الكتاب: 
فقوله تعالى: (إفخلف من بعسدهم خلف أضاعوا الصلاة) أى أوقات الصلاة» وأما السنة فسا روى عن 
النبي ی صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «جعلت لى الأرض مسجدا وطهوزا أينما أد ركتنى الصلاة تيمنت 
زصليت»» وأراد بذلك رفك الضلاة لا تشن الصلاة؛ لأن الضلاة عله وقمله ل سيقه رلا ساعن عنف راما 


متعارف الناس» فما يقال: آتيك إلخ. (نهاية) 


(۲) قوله: ” ولأن الوقت“ هذا دليل موافق للقواعد الشرعية..(عبد) ٠‏ 

(۳) قوله: ”أقيم مقام الأداء“ قد يقال: لا يجدى نفعا؛ لأن الخصم يساعدنا فى بقاء الطهارة ما بقى 
الوقت» ولكنه يقنول: إنها طهارة ضرورية؛ فلا يظهر إلا فى حق أداء الفرض :وما يضيعه عن ارال حت بقح 
النفل عنده بعد أداء المكتوبةء بل بعد خروج أيضنا على ما ضرح به فى حر خسري إلا أن يقال: هار اول 
حرج ردا لما ذكره الإمام بدر الدين“. (حاشية ملا إله داد) 

(4) قوله: ”تيسيرًا * لأن المكلف قد يحتاج إلى أداء فرضيين» أو أكثر فى وقت زاي فلو لم يقم الوقت 
مقام الأداء لأدى إلى اخرج. (ملا إله داد 


(5) قوله: وإذا حرج الوقت بطل وضوءهم ' إضافة بطلان الوضوء إلى خروج الوقت مجاز على 
1 ما سشيجىء بعد هذا بقوله: أى بالحدث السابق أي إنما يظهر أثر الحدث السابق عند خرو ج الوقت» فأضيف 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الطهارات - ۲ باب الحيض والاستحاضة 


أخرى”'» وهذا عند أصحابنا الثلاثة2 . 

وقال زف ت :اشنا هو دا دغل الوقق” "© فإن توضأوا! “ حين تطلع 
E‏ وهذا عند أبى حنيفة2 
ومحمد. الا و وزفر” aS‏ رقت اعون 
وحاصله” أن طهارة المعذور تنتقض بخروج"' الوقت بالحدث السابق 
عند أبى حنيفة ومحمد©» ل "' الوقت عند زفر2» ونامها كان ن 
ابن سف 7 

وفائدة الاختلاف لا تظهر" إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرناء 


إلى الخروج مجازاء وكان هذا نظير ما قال فى "المصباح” وأا مايقب الفرة فستقه الراز خي مم إلا ؛ إذ 
لاشك أن الناصب هو الفعل المتقدم لا الواو. ونهاية) 

(1) قوله: ”واستأنفوا [يجوز أن يكون تأكيدا. ع] الوضوء“ قيل: قوله: واستأنفوا إلخ مستدرك؛ لأن 
بطلان الوضوء يستلزمه» أجيب بأنه قد لا يستلزم كالتيمم لصلاة الجنازة ة فى المصنرء فإنه إذا صلى عليها بطل 
تيممه بالنسبة إلى غير صلاة الجنازة» وبقيت فى حق صلاة جنازة أخرى. (ع) 

)١(‏ قوله: ”لصلاة أخرئ" إنما قيد بأخرئ ليكون إشارة إلى أن الصلوات المؤداة فى الوقت لا حاجة لها 
إلى أداء آخر. (عبد) 

(؟) الآخر. 

(۳) بیان موضع الخلاف. a‏ 

)٤(‏ قوله: ”وقال أبو يوسف” لو نقل مذهب أبى یو سف أولا كما نقل مذهب زفر لكان أحسن. (عبد) 

(ه) قوله: ”وحاصله“ لما كان ذكرّ أبى يوسف مع زفر فى هذه المسألة كالمناقض؛ لما ذكر من قوله: وهذا 
عند علماءنا الفلاثة؛ احتاج إلى بيان الأصل» فقال: وحاصله إلخ. (عناية) 

(1) قوله: " بخروج الوقت” هذا إذا توضأ على السيلان» أو وجد السيلان بعده» أما إذا كان على 
الانقطاع ودام إلى خروج الوقتء فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثا آخر. (ف) 

(۷) قوله: "وبدخول الوقت عند زفر إلخ * ورأى فخر الإسلام أن زفر لم ير ذلك» ولا أبا يوسفء فالكل 
متفقون على انتقاضه عند الخروج. (ف) / 


(۸) قوله: ”لا تظهر إلا إلخ“ لأن فى الأولى دخولا بلا روج فلا يتبقض عند أبى حنيفة ومحمد حتى 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - YY‏ باب الحيض والاستحاضة 


أو قبل طلوع الشمسء لزفر” أن اعتبار الطهارة مع المنافى للحاجة إلى 
الأداءء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر”"'» ولأبى يوس ف < أن الحاجة 
مقصورة على الوقت» فلا يعتبر””' قبله ولا بعده. 

ولهما أنه لا بد" من تقدي الطهارة على الوقت؛ ليتمكن من الأداء”*) 
كما دخل الوقت» وخروج الوقت دليل زوال الحاجة» فظهر اعتبار الحدث 
عنده» والمراد بالوقت”' وقت المفروضة» حتى لو توضاً المعذور لصلاة 
العيد له أن يصلى الظهر به عندهماء و ا 
صلاة الضحى» ولو توضاً مرة للظهر فى وقته» وأخرى" فيه للعصر. 


يذهب وقت الظهرء ويتتقض عندهماء وفى الفانية حروجا بدون دخول» فينتقض عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمدء ولا ينتقض عند زفرت. 
(۱) قوله: "فلا تعتبر زأى الطهارة قبل درل الوقت: نهاية]” فإن قلت: فلما لم تعتبر الطهارة قبل الوقت | 
عنده» فكيف يوصف بالانتقاض عند دخول الوقت 
قلت: عدم الاعتبار قبل الوقت باغجار أن اغا اة بأداء الوقتية منعدمة فى حق تلك الطهارةء لا أنبا] 
غير معتبرة أصلاء بل هى معتبرة فى حق النوافل وقضاء الفوائت. (نهاية) 
(؟)قوله: "فلا يعتبر قبله ولابعده” ' هذا أيضًا لا يستقيم إلا وأن يراد بالانتقاض بالدخول عدم اعتبارها فى 
أداء الوقتية. (د) 
(۳)قوله: "أنه لا بد إلخ” لقائل أن يقول: فيجب أن لا ينتقض الطهارة فيما إذا توضأ ا معذور بعد أداء 
الظهر لصلاة العصر بخروج وقت الظهر؛ لأنه يحتاج إلى تقد الطهارة على وقت العصر؛ ليتمكن من أداءها 
كما دخل» والمسألة بخلافه» كما سيجىء فى الكتاب. (د) 
)٤(‏ قوله: ”من الأداء كما الكاف للمفاجأة] دحل“ أى ليفاجئ الأداء تمكن الأداء بدخول الوقت. (ن) 
(5) الذى اعتبر خروجه ودخوله. (عناية) 
(5) قوله: "وهو الصحيح” اا السرم ليس له أن يصلى الظهر به؛ لأنه حرج وقت 1 
صلاة واجبة. (ع) 1 
(۷) قوله: ” بمتزلة [من. حيث إنها ليست بمفروضة] صلاة الضحى “ حتى قال بعض المشايخ: إنها صلاة || 
|| الضحى أديت بجماعة. (عناية) 
(8) قوله: ”وأخرى فيه للعصر“.قيل: لما وضع المسألة فى الظهر ليتبين أن ليس بين وقت الظهر والعصر 


E‏ كات ادارا YE‏ - باب الحيض والاستحاضة 
فعندهما”"' ليس له أن يصلى العصر به؛ لانتقاضه بخروج وقت المفروضة . 

والمستحاضة هى التى لا يمضى عليها وقت”" صلاة إلا والحدثا 
الذى ابتلیت به یوجد فیه» وكذا کل من هو فى معناهاء وهو من 
ترا وميه اسستختطلاق "' بطن» أو تنلات" ريخ ؛ الأن الشدرورة 
بهذا" يتحقق» وهی تعم الكل . 

فصل فى النفاس ey‏ 
.:والنفاس 1١‏ هو الدم :جارج عا عقيب"' الولادة؛ لأنه“" مأخوذ من |أ 


وقت مهمل» وما زوى أسد بن عمرو عن أبى حنيفة أن ظل كل شىء إذا صار مله حرج وقت الظهر || 
:ولم يدخل وقت العصر ليس بصحيح. (عناية) 

| قوله: ”فعندهما [أى أبى حنيفة ومحمد. ع] إلخ“ إنما خصهما بالذكر مع أن الكل على هذا؛ لأن‎ )١( 
| د ل ل‎ 
(۲)قوله: هی التى إلخ“ قيل: والصحيح أن يقال: الممشحاضة هى من لا يخلو وقت الوضوءع‎ 
أأو بعده: فى الوقت عن الحدث الذى ابتليت به ؛وذلك لأنه يرد على القول الأول ما إذا رأت الدم فى أول‎ 
السوقت لا تنتقض طهار بها إذا انقطع فتوضأت ودام الانقطاع جتى خرج الوقت. (نہاية)‎ | 

(*) قوله: ”وقت صلاة“ لا بد من العناية فيه بأن يقال: المراد من وجود الحدث فى وقت الصلاة هو أن 
| برخدبتي الوضرع فى وقت الصلدة» أو بعد الوضوء فى وقت الصلاة. (نہاية) 
| (4)قوله: ”يوجد فيه “ كأنه أراد بالمستحاضة المستحاضة المعذورة» وإلا فهذا الذى ذكر ليس بتعريف 
| اللمستحاضة؛ لأن المرأة التى. زاد دمها على العشرة» أو انتقص من الثلاثة مستحاضة» ولو ساعة. (إله داد) 

)٥(‏ أى يكون حكمه حكمها. (ع). 

(5) من قوله: ومن به سلس البول إلخ. ( ع) 

(۷) ای مشيه. (ع) 
3 (8) هو خرو ج الشىء فلتة أى بغتة. (E)‏ 


60 أى بما ذكرناه من الأحداث.‎ )٩( 
قوله: ”والنفاس قد يكون جممًا لنفساء» وقد يكون مصدرا. (عبد,‎ )٠١( 


: (11) بفتح النون وكسرهاء والضم فيه خطأ. (مغرب) ٠‏ 


(۱۲) قوله: "هز الدم الخارج. يشعر بان خمروج الدم شرط حتى لو حرج الولد» ولم ترد ما لا تكون 
نشاف ووو را عن أى بون وفى قول أي حبيفة رجه الله تعالى: : نها تكون نفساء بعجرد خرو ج 


| |بالنفاس. إذهما جميعا من الرحم . 


ل 0 نظهر فى حق الغسل؛ أن الوضرء| 


|| التسمية, كأنه قال: سمى الدم الخارج عقيب الولادة نفاسا؛ لأنه إلخ. (عناية) 


|| إلا إذا انسد فمه. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 


أبى يوسف عن أبى حنيفة أن الدم الذى تراه المرأة بعد خمروج أكثر الولد نفاس» وروى المعلى عن أبى يوسف بعد 
خرو ج بعض الولد» وروی هشام عن محمد بعد خرو ج الرأس ونصف البدن» أو الرجلين» وأكثر من نصف 


باب الحيض والاستحاضة ` 


ظ ٠‏ والدم الذى تراه الحامل الخد ١‏ أو 0 ولادتبا 2 روج" 
| الولد استحاضة وإن كان ممتدا”''» وقال الشافعى©: حيض اعتبارا أ 


| 
| ولنا" أن بالحبل”" ينسد فم الرحمء كذا العادة» والتفاس بعدأ 


انفتاحه بخروج الولدء ولهذا كان نفناسًا بعد خروج”" بعض"" الولد فيما 


|الولد» وإن لم ترد ما ؛لأنه لا بخلو عن بل الدم» وبه يكون نفساءء وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبى حنيفة» وبه 


(۳) قؤله: ”عقيب الولادة' ees‏ إذ لو حرج من 
|السرة» أو سال الدم من دبرها لا تكون نفساءء بل تكون ذات جرح سائل. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) '" 


)١5(‏ قوله: ”لأنه مأحوذ إلخ ٴ فيه تسامح؛ لأنه تعليل فى موضع التعريف» ويتدارك بأنه جعله من باب 


(1) قوله: "أو من خمروج النفس” بسكون الفاء بمعنى الولدء أو بمعنى الدم من قولهم: له نفس سائلة؛ قال 
صاحب ”المغرب“ : وأما اشتقاقه من تنفس الرحم» أو خروج النفس بمعنى الولد» فليس بذاك. (عناية) 


E‏ ابتداء* أى سابقا على الولادة» وهو ما يشتمل + جميع أوقات الحبل. (حاشية ملا عبد 


(۳) قوله: ' قبل خرو ج الولد “ أى بتمامه» أو ما هو فى حكم التمام. (عبد) 

6 أى بلغ مبلغ النصاب من الحيض.‎ )٤( 

(0)قوله: ”اعتبارا بالنفاس “ ينى يفسا إذا ولدت ولد فى بن واف رأث ادم شيل روع الول 
القانى» فإنه نفاس عندهماء خلاقا محمد على ما سيجىء. (نہاية) 

)١(‏ هو مذهب عائشة. (نباية) 


(۷) قوله: ' بالحبل ينسد” وذلك لأن فم الرحم منكوس» ولا يتقرر فى المنكوس شىء فى منجرى العادة: 


(8) قوله: "بعد خروج بعض الولد' إما أبهم البعض لاخعلاف وقع فى الرواية »روى خلف بن أيوب عن 


| اليلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات ا .2202-0 بات الحيض والاستحاضة . ' 


پروی عن ای قا د ل لاله 9 


و 8 ؟ٍ( الأمة أ 9 0 به »لوکلا ا تقضئ به. 


وأقل النفاس لا حد له ؛ لأن تقدم الولد علّم الخروج من الرحمء | 
أفتأغنى عن امحداد جتعل علماعلیه: » با واي وأكشره 


ا 0 


4 وذكو شيخ الإسلام فن "مبسوطه” أن أبا يوسف معأ ابى حنيفة” © فى خروج الأكثر» وهو مصحح على ما 


الأروى يخلف ابن أيوب» وأما مججمد فلم يذكر أنه مع أبى حنيفة ت و ليس على قياس مذهب محمد فإن مذهبه 


أن النفاس إنما يثبت بوضع الحمل» مما مره ديع الب كاي بك الغا لجل الاي ام على رواية 


ا Si‏ اا 
)ای أكثره. (ف» 
)١(‏ بالکسر بچه ناعام 469 بالحركات ا (عينى) 


(۲) قوله: " بعض خلقه [كالإصبع.والظفر] * وجماته أن المرأة إذا ا سقطالء فإن كان استبان شىء 


ْ من خلقيه كإصبع مثلاء فهى نفساء فى ما رأت الدم» وله حكم الولد التام» وإن لم يستين شىء من خلقه» 
| فلا تفاس لهاة ولكن إن أمكن جعل المرئئ هن الدم حيضا بأن يتقدمه طهر تام يجعل “حيضاء وإن لم يمكن جعله | 


آ۴ حيضاء فهو" استتحاطتة» فإن نزت الذم قبل إشقاط السقط وما بعده» فإن كان مشتبين الخلق» فما رأته قبل الإسقاط | 
لايكون جيضاء_وهى نفساء فيما.رأت ما بعد السقط؛ وإن لم يكن.السقط مستبين الخلق» فما رأت قبل الإسقاط ٠‏ 


إن اک سمل حيطا بأد وان ا ددمي او کل ا فيج طور متحي أو كان اسقط لاليتاري 


1 | أهو مستبين الحلق أو لاء بأن حر جر من المخرج؛:واستمر بها الدم» وهى مبتدأة فى النفاس. (نہاية) 


ٍ (۳) قوله: وتصير الأمة أم ولد به ' قد يشكل بأن السقوط مع الموت.لا يشبت النسيب بالدعوة؛ لعدم 
ااج وأمرمة الأم نع تب الود ألا مرى إلى أن لو باع أمة فجايت يولد بقل من بعة هر من رقت الب 
: فمات الولد فادعاه البائع لا يثبت استيلاد الأم؛ لأنه نايع للراته ولم ينيك سيلا نه الو عدم كاه يي ذلك» ١‏ 


e‏ فل يبعه إلى استيلاد الأم »ذكره المصنف: فى باب دعوى النسنب من كتاب الدعوى. ودام 


O: إن ادعاه المول:‎ )٤( 


ا (ه)قوله: لا ل“ ا انفق صح ايا ا م سَاعة يجب عليها أن 


1 الس لاود ارا لا مه تما زعت بو ول شع ادم سر (مولوى متحمد: عبد 


3 را لتر تحرو جه من ا 5 2 


ا 


لارا ا ا د لق 0 2 باب ال حيض والاستخاضة 


يعون ا والزائد عل CE ENTE‏ "لم بلينة زان 
7 السلام وقت للنفساء أربعين يوماا*» وهو حجة على 
ا ف اعقبار” الستن: 

TTT‏ وكانت ولدت قبل ذلك ولهاعادة فى 


ك عادتها' “؛ لما بينا فى الحيض› وإن ERT‏ 


فابتداء نفاسها أربعرن يوما؛ لأنه أمكن جعله نفاساء فإن ولدت ولدين فى 


بطو وار فنفاسها من ال الولد" الأول عند أبن خئيفة © وأبى يوسي ف ت 


وإن كان” '' بين الولدين أربعون يومّاء وقال محمد2: من الولك الأخير؟ 
هو“ قول زفرت؛ لأنها حامل بعد وضع الأول» فلا تصير نفساء كمع أنها 


(۷) نوله: بخلاف الحيض ‏ فإنه اشترط فيه امتداد الدم ثلاثة أيام» ليعلم أن ذلك لم من الرحم؛ إذ. 
ألا دلبل على كونه من الرحم» وفى النفاس قد علم ذلك بانفتاح فم الرحم. (ع) 
. (١1)قسوله:‏ ”أربعون يوم“ وقول الأوزاعى فى النفاس من الجارية كقولناء وفى الغلام حمسة وثلاثون 
يوما. (مجمع الأنبر) 
(۲)قوله: "لحديث أم سلمة” قلت:.رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث كثير بن زياد 
أبى سهل قال: حدثتنى قيسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبى عله تقعد فى النفاس أربعين 
يوماء أو أربعين يوم وليلة» وكنا نطلى وجوهنا بالورس والكلفء انتہی. (ت) 
* أخرجه الحاكم والأربعة بعة إلاالنسائي من حديث أم سلمة» انظرالدراية ج ارقم الحديث ۷۸» ص49 » 
ونصب الراية جا ص٤ ۲١‏ (نعيم). 
(۳) قنوله: ”فى اعتنبار الستين” تمسكا مما روى عن الأوزاعى أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» 
أوءن ربيعة: أدركت الناس يقولون: أكثر ما تنفس المرأة مبتون-يومًا. (إله داد [ 
)٤(‏ والباقى استحاضة. 000 ا 
: :)هنما ولدان بين ولادتهما اقل ن أشهر. (مج) ٠‏ 
(3) وقوله: من الولد الأول مالم يكن عاد س اناعد راان (ف) 
(۷) قوله: ' وإن [وصدية] كان إلخ " احتراز عن قول بعض a,‏ إن النفضاس فيه ره من 0 
عند أى حنيفة وأبى يوسف» وليس بصحيح. (ع) ۰ 


ا ار دحك عن أبى يوسف أنه قال: لا تفاس لها من الولد الشانى» وإن رغم أن 


ی ا 


4 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات باب الأنجاس وتطهيرها 


لاتحيض » ولهذا تنقة تنقضى العدة بالأخير بالإجماع . 

ولهما أن امخام" ا لاقيف اماد ف اررحم عتلن ما 
ذكرناء وقدانفتح بخروج الأول وتنفس بالدم» فكان نفاساء 
العا اف 27 حمل مضاف”" إليباء فيتناول الجميع . 


)€( كانس 1 1 0 
ا ا ي 
تنيب" اا اوا ن بدن العا أ وثوبه» واكان ل 


أبى يوسف» ولكنما تغتسل لما تضع الولد الثانى وتصلى» كذا فى ' امحيط . (نباية) 
)١( .‏ قوله: ” والعدة إلخ“ جواب عن قياس محمد النفاس على العدة. (نماية) 

(©) قوله: ” حمل مضاف إليها” لقوله تعالى: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن#؛ والحمل 
اسم لكل ما فى البطن» وما بقى الولد فيها كانت حاملاء فلا تنقضى العدة حتى تضع تضع الجميع. (E).‏ 

)٤(‏ قوله: ”باب [الإضافة باعتبار أن بيانها فيه. . مج] “لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية وتطهيرهاء شرع 
فى بيان النجاسة الحقيقية وتطهيرهاء لأن الأولى أقوىء إذ الطهارة عنهما شرظ جواز الصلاة» حتى إن قليلها يمنع 
جواز الصلاة. (نمهاية) 

(5) قوله: E‏ افر لكيه لكن المراد الأولى. عبد] جمع نجس بالفتح» وهو فى 
الأصل مصدرء ثم نقل إلى ما يستقذر منه» وقال بعضهم: النجس بالفتح والكسر صفة مشبهة. (عبد) 

(1) قوله: ”وتطهيرها“ أى نفس محلها أما هى فلا تطهر. (ف) ش 
(۷) أى إزالتها. ' | 
(۸) قوله: ”واجب” مقيد بالإمكان» وبما إذا لم يستلزم ارتكاب ما هو أشد. (ف) . 

(9) قوله: ”من بدن المصبلى “ الكلام ههنا فى مواضعء فى الدليل الذى يوجب جب التطهيرء وفى الآلة التى 

يقع التطهير بهاء وفى بيان أنواع النجاسات» وفى كيفية التطهيرء وفى القدر الذى يصير امحل به نجساء وفيما 
يتير فيه التعطلهيزء وستغرفها. (نهاية) 

١‏ ٠)قوله:‏ ”واكان الذى يصلى فيه * والمعتبر موضع القيدم؛ لأنه لا بد من القيا» ويكون بالقد» 
وأما موضع السجود فيشترط فى رواية محمد عن أبى حنيفة؛ لأنه ركن كالقيام» وفى رواية أبى يوسف عن 
اماي اد SE a‏ لأن السجود دعلى الجبسبة 
فرض» 0 يزيد عليه. (د) 


م 


المجند الأرل, < جزء١‏ كاب الطهارات - 5984 - باب الأنحاس وتطهيرها 


EEE‏ نيت 


الق بعيان عليه لول ان : #وَتبابك طهر وقال"" علي 
| السسلام :ية ثم اقرصپ لم افيه بالاء ولا برك اثر ا 
| وإذا وجب” “ التعلهسبر فى الشبوب وجب“ 'فى البدن والمكان"؛ لأن 


سا ل ا س 


(1) قوله: ” وثيابك نطهر [وهر للوجوب. عناية]" أى فى الصلاةء وذلك يعلم من الخارج. (عبد) 


(5) اتنوله: "وقال إلخ“ اللصدف إننا امستدل به على وجوب الطهارة من الثياب» والبيهقى فى " سننه” 
سنال » على أسحاا لي ووب لطم ل مث يرهن الات وهر هرم ملف ل هرل 
إمامه.رت) 

قوله: "قال عليه السلام لخ" هذا له أضل في الحديث الصحيح؛ » ولكن ما روى بهذا اللفظء وروى الأثئمة 
ااي "كتبسجم واللفظ لمسلم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر , بن الزبير عن جدته أسماء 
بست أبى بكر قالت: جائت امرأة إلى رسول الله» فقالت: إحدانا يصيب ثوبسها من دم الحيضة» > كيف تصنع به 
قال: «تمته و2 تقرصه بالماء ثم تدضحه 7 لم تعسلى قيده. ١‏ ا 
: وفى روا لای داود؟ ايه لم قرصيه بلا م الضحيةو» وق رولا ل : «وإن رأث فيه دما فلتقرصه بشىء 
من اناء ولتتضح ما لم بر وتصلى فيه ورواه آبن. أي شيمة فى ” مفنفه ورؤاه الإمام أبو محمد عبد الله 
ابن عملى بن الجازود فى "كناب المنعقى” ٠‏ دف فى رواية: #حتيه واقنزصيه بالماء وافسليه وصلى فيه ورشیه 

بالماء), (ضينه) ش ش 

)١(‏ قوله؛ ”ثم اقرصيه“ الحث: القشر باليد أو العود» والقرص: القشر بأطراف الأصابع. (نہاية) 

)٤(‏ قرله: "ولا يضرك أثره“ قلت: غريب بهذا اللفظ» وروى الأشمة الستة فى كتتيسهم راللفظ لمسلم من 
حديث هشام بن عبروة عن امرأته فاطمة بنت المدذر , بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبى بكر قالت: جاءت امرأة 
إلى البى صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فقالت: : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضةء الداعت و (تحته 
ثم تقر صه بالماء تصلى فيه انتہی. 

رفي رواية بې داود: «حنیه ثم افرصيه بالماء ثم انضحيه)» وفى رواية له :وفإن رأث ف ا م 
من الماء ولتيضح ما لم تر وتصلی فیه»» ورواة ابن أبى شيبة؛ وفيه قال: «اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه». (ت) 

1 رجه ابن الجارود من حديث أسماء بنت أبي بكرء انظرالدراية ج٠١‏ رقم الحديث ؤلاء ص١9‏ » 
ونب الراية جا ص۷١۲‏ (نعيم). : 

(6) کا ذکرنا. (ف) 


(5) شوله: "وجب [بطريق الدلالة. نباية]فى البدن والمكان“ بطريق أولى؛ لأنهما ألزم للمصلى منه 
(۷) قوله: 0 الدليل على اشتراط طهارة المكان أنه لاڈ ثبت وجوب طهارة الثوب بقوله تعالى: | 
«إوثيابك نطهر» بعبارته دل ذلك على اشتراط طهارة الكان أيضاء لابه | إنها وجب طهارة الثوب؛ لأن حالة 

الصلاة حال حالة مناجاة مع ار وهى هى أعلى جال ا فيجب أن يكون على اخسن الأحوال» وذلك فى 0 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات : د باب الأنجاس وتطهيرها . 
الاستعمال فى حالة الصلاة يشمل الكل . 
O‏ ا NT RE TE‏ 
ويجوز تظهيرها با لاء وبكا ”1 2 طاهر”" تمكن إزالتها به»: كالخل 


||وماء الورد ونحو ذلك مما إذا عصر"” ان وهذاعند أبى حنيفة © 
| وأبی يوسف©2. وقال محمد وزفر 2 والشافعى 2 : CG‏ 
ٌ أنه 12 يتشعجس بأول الملاقنات» والنجس لا يفيد الطهارة» ا 


وطهارة ما صلى فيه وقد وجب عليه تطهير الثوب بالنص مع قصور الاتصال به» وإمكان الصلاة بدونهء فلأن 

يشترط طهارة مكانه مع كمال اتصاله به أولى» كذا ذكروه. 

f‏ وقد أثبت فى "الهداية “ تطهير البسدن أيضًا بدلالة هذا النص الوارد فى تطهير الشوب؛ وأنت تعلم أنه 
لايحماج إلى إثبات طهارة المكان والبدن فى الصلاة إلى دلالة النص» بل هما ثابتان بعبارة النصوصء أما الثانى 
فقد عرفت ما ورد فيه من النضوص» وأما الأول فلن النبى مم نى عن الصلاة فى منواضع النجاسات كالمزبلة 
| وغيرهاء كما ورد فى الأحاديث الصحاح» فدل ذلك على اشتراط طهارة المكان. 

.. وقال العينى فى “شرح الهداية ل ل 

1 النجاسات» ولما حمل عمر عن صخرة بيت المقدس التراب والزبل الذى كان عليها نہی الناس أن يصلوا عليها 
حتى يصيبها ثلاث مطراث» رواه حرب يإسناده» فأفاد نجاسة الزبل» وأنها مانعة عن جواز الصلاة علباء اتتبي. 

أقول: ظاهر كلامه يقتضى أن النبى عن الصلاة فى الأماكن السبعة الذى رواه ابن ماجةء إنما وقع لأجل 

| كونبا مظنة للنجاسات مع أنه ليس كذلك» فإن السبعة التى روى الدبى عنما بسنده عن ابن عمر مرفوعا هى 
|المزبلة أى الموضع الذى يقع فيه الزبل» وهى السيرجينء وامجزرة أى الموضع الذى ينحر فيه الإبل» وتذبح البقرة 
والشاة» والمقبرة ة وقارعة الظريق أى وسطهاء والحمام» ومعطن الإبلء وفوق الكعبة ءظاهر أن الدبى عن الصلاة 
أفوق بيت الله إنما هو لتعظيمه؛ والنبى عن الصلاة ة فى وسط الطريق إنما هو لعلا يتأذى به الناس» ولا يشتغل 

أقلبه. (السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية للمولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(01) قولة: أوبكل مائع” بعضهم قيذه بالطاهر» فإنه إذا لم يكن طاهرا لا يطهر» وبعضهم أبقى على 
عفد قال إن الح ريل فكاع الأول اة ماد عبد الور 


(۲) احتراز غن بول ما يؤكل لحمه. (ع) 


' ” () قوله: "مما إذا عصر انعصر“ يخرج الدهن واللبن والسمن. (ف) 


(4) فيه أدنى مسامحة. (عبد) 

(ه) قوله: ” لأنه يتنجس بأول الملاقاة “ مقيد با إذا كان بحيث يخرج بعض أجزاءها فى الماء» ألا رى إلى 
|أما ذكروه من أنه لو مشى ورجله مبتلة على أرضء أو لبد نجس جاف لا يتنجس. (ف) 

| (0) قوله: "إلا أن هذا القياس إلخ" قلنا: : لمعنى الذى لأجله سقط القياس فى حق اماع ذلك امعنى مو جود 


فى غيره من المائعات. إنباية). 


المجلد الأول.- جزء١‏ كتاب الطهارات 2 د + باب الأنجاس وتطهيها. ! 


القَياسن ترك فى الماء لاض TE 00 e ee i‏ ا 
و أن المائع قالع N‏ القلع والإزالة' 
والتاجاسة للمتجاورة فإ اتتبت أجسسزاء الجن يبنق نى 


|طاهرا"” E E‏ " لايفرق بين الشوب والبندن» وهذاقول 


e 


أبى e‏ وإحدى الروايتين عن أبى يو سف ت و 


فم يجوزا " فى البدان خير اللاء.. ش 98 : 
وإذا صاب الف" IT TE eT‏ ا 

والدم» واللنى؛ فسجسفت''' قدلكه"' بالأرض جار .و : 

م كالاب قلغ بالف » بالفارسية: کي 0 0 1 

(۲) أى إفادتها الماء. (د) 

(۳) قوله: " بعلة [فيلحق به دلالة] القلع والإزالة ل" والخاصل اس أن طه وره له ليست إلا لكوت قال 


مزيلاء وعلة القلع والإزالة موجودة فى المائع» فيثبت الطهورية فيه: (عبد) 
)٤(‏ جواب عن استدلالهم. (عناية) 
(5) الظاهر أنه قول بالموجب. (ع) | شْ 
(1) قوله: ” يبقى طاهرا“ يعنى سلما أنه يجس بأو الملاقباة لكن امحل لم يكن نجسا لمینه» بل مجاورة| 


البجاسةء فإذا انتہت أجزاء النجاسة بالعصر ب بقى .امحل طاهر]: (عناية) 


(۷) أى القدورى. : 
5 ور والفرق له أن بدن نكما يتيل امجامة المكمية يقب النجاسة الحقيقية نم المكميةا 


ٍ! احص زوالها بالماء» فكذا الحقيقية رابا حرارة البدن جاذبة» فلا يدخعل فم فيه إلا الماء. (إله 


2 ) وما فى معناه. (عبدم 


)٠ 5‏ بالفتح: سركيدهاء زوثة واخد: 0 


ا 5 )١‏ بفتح العين و کسیر الذال ال الغائط الذى يلقيه الناس. 00 


۲ قوله: ' فجفت [احتراز عن ما إذا ارطبت. عبذ] ˆ اعلم أن محمدا ذكر فى ' الجامع | غير .أن الل 
(۱۲) قو [احتراز عن ر 1 تامع 


| 0 المببسوط' 00 كال مشايعا : لولا ذكر الحت والحك فى 


في التطهيرء كذا في "الذخيرة ‏ 


| المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات 78م . باب الأنجاسن وتظهيرها 
EE‏ لحر اح حر ل لوا ل ل 


ا اتان 1 وال" محمدت: لا يجوز ج القياس- e‏ کو امن 
خاصة” ؛ لأن المتداخل فى الخف لا يزيله الجفاف والدلك» بخلاف 
اللي على مانذكزة. ولهما قوله”" عليه السلام: إفإن” كان بہما آذی ”| 
اعد ی رو وه و ج 
ا ال نات ساب ذا نرف لا يله إلا بان والمحيع ال علي الأختلاف: (غاية المقال فى 
ما يتعلق بالنعال. (من تصانيف المولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
)١8(‏ قوله: ” فدلكه [دلك بالفتح بالفارسية: بدست ماليدن] “ قلت: الدلك بالأرض ليس بشرطء بل الحك | 
أ والحت يكفيان أيضا؛ لأنهما يعملان عمل المسح» فيقومان مقامه. (إله داد 


)١(‏ قوله: ” جاز” أى طهر فى حق جواز الصلاة. (عناية) 
(0١)قوله:‏ "وهذا استحسان” للاستحسان أقسام: : أحدها: أن يكون دليل فى مقابلة القياس الجلى» وثانيها: أ 
أن يكون بالتعامل» وثالشها: أن يكون قياسا خفيا قد يكون غير ذلك» وههنا الأول. (حاشية ملا عبد الغفور» 
)١( 1‏ قوله: * وقال محمد [وهو قول زفر. نهاية] * وعن محمد أنه رجع من هذا القول بالرى لما رأى من 
| كثرة السرقين فى طرقهم» كذا فى ” المحيط". (نہاية) 

(۲)قوله: ”وهو القياس“ أى على الثوب والبساط بجامع أن النجاسة تداخلت فى أجزاء الف كتداخلها' 

| فيهما. (نهاية) 
. ا (۴) استشاء من قوله: لا يجوز. (عبد) 


)٤(‏ فإنه يطهر. (ع) 

(5) قوله: لا يزيله حتى إنها تبقى متصلة بالخف بعد الجفوف. (نہاية) 
(65)قوله: "قوله عليه السلام “ وذلك بعد أن خلع النعلين فى الصبلاة» وتبعه الصحابة» وذلك الخلع 1 
أفى أثناء الصلاة ة اخبار جبرئيل فى حقه أن فيه أذىء إن قيل: لو كان فيه أذى لوجب استقبال الصلاة ة اى ْ 
استعنافهاء ولم يستأنف» قلنا: مسدجر و اركانت لين 
| الدرهم. (عبد الغفور”) 
1 (۷) قوله: "فان كان إلخ [رواه أبو داود فى الصلاة بمعناه. ت] “قال أبو سعيد الخدرى: بينما رسول || 
| الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يسار فلما رأى القرم | 
ذلك ألقوا نعالهم» فلما قتضى رسول الله صلی الله عليه وععلى آله وسلم صلاته» قال: ما حملكم على القائكم || 
| نعالكم قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمز «إن جبرئيل 
أأتانى فأحبرنی أن فیہا قذرا وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فی نعليه قذرا أو أَذى فليمسحه | 


| وليصل فيهماء» انبى (ت) 


(8) وهو ما يستقذر. (ع) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات 51 ۰ باب الأنجاس وتطهيرها 


فلينْسحههما”' بالأرض فإن" الأرض لهما طهو ر»*» ولأن الخد 


لصلابته لايتداخله أجز اء النجاسة إلا قليل» ثم يجتذبه الجرم إذا جف» 
| فإذا زال زال”' ماقام به“ . وفى الرطب” لا يجوز حتى يغسله؛ لأن 
المسح بالأرض يكره وا يطهره. وعن أبى يوسف 0 أنه إذا مسحه 
بالأرض حتى لم يبق أثر"' النجاسة يطهر" لعموم البلوى» وإطلاق" 
حا وى E‏ 


فإن أصابه بول فيبس» ر حت ب وكذا كل ما لا جرم' “له 


(۱) قوله: افلس ها بالا رض “اما إذا أضابه الماء بعد ذلك» هل يعود نحاسته "كنا كان؟ ففيه 


رو ايتان. ١عناية)‏ 
(۲) انوله: ”فإن الأرض لهما طهور” قالت عائشة 57 رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم الرجل 
يطأ بنعلیه فى الأذى» قال: التراب لهما طهور» رواه اپو داود. (تخريج زيلعى) | 


4 أإبترجة أبوداود وابن حباك والمحاكم من حصديث أبي هريرة» انظرالدراية ج١1‏ رقم الحديث 8٠١‏ 
ص١9‏ » ونصب الراية ج١‏ ص/!١‏ (نعيم). ْ 


(۳) بالدلك. 
)٤(‏ وهو النجاسة. 
(ه) فوله: ”وفى الرطب” أى فى الروث والعذرة والدم أصاب الخف» وهى رطب بعد لا يطهر إلا 
بالغسسل.. (نهاية) ش 
(5) ولا رائحتہا. (نباية) 
(۷) رعليه الفتوى (ملتقى الأبحر)» وهو ألختار. (ف) 
ا ”وإطلاق مايروى” فإن قيل: الحديث كما لم يفرق بين الرطب واليابس لم يفرق بين ما له 
جرم: وما ليس له جرم» فكان الواجب أن يستويا فى الحكم. 


ع د لا 


5 يخر جه عن أجزاء الجلد. (عناية) 
5 ۔ (8)من حديث: فإن كان م (عبد) 


الجلد الأول ر كاب الظهارات ا إن a‏ 
إكالحت؛ SS TS‏ 
|| يتصل به من الرمل جرم" له. E‏ 

وال لكو لا بحر فيه إلا الخسل وإن بس لأن الثوب ا 
يتذاخله كثير من أجزاء النجاسة » فلا يخرجها إلا الغسل - ٠.“‏ 

وا "كين ماي سه راطيا : فإذا جف على الوب جز ْ 
EE‏ لقوله عليه السلام لعائشة ب اافتاغسليه” إن.كان 


1 


لاخر اه كالعدره ا لا یری بعد الجفاف ليس بذى جرم. (مج) 
)١ )‏ كما كان فى ذى جرم» .كما مر. 


(۲) قوله: ' وقيل إلخ قال الإمام المحبوبى: إذا مشى الرجل على بول؛ أو ل ند أو 
الرمل» أو التراب» فالتصق به وجضف» فمسحه بالأرض حتى تناثر أنه يطهرء وما التصق به كال جرم له» وقال 
السرحسى: وهو صحيح. (نهاية) 

(6) قوله: ”جرم له“ الحاصل أن الجرم أعم من أن يكون من جنس النجاسة» أو من غير جنسبها. (عبد) 

(4) قوله: ”لأن الفوب إلخ“ قولهم: رواحي ا ما ويه بح ار ااي 
'المغرب . (نهاية) 


(5)قوله: 'والمنى نجس" أ وكونه أصل خلقة الآدمى لا ينفى صفة النجاسة كالمضغة والعلقة» وتعلق 
e E E‏ 


e‏ به e‏ ”الیسرطین* . (نماية) 

(7) قوله: “أجزأ [استحسانا. م]* هذه المسألة مشكلة فإن الفحل يمذىء ثم يمنى» والمذى باتعجفيف 
لا.يطهر بالفركء إلا أنه جعل المذى فى هذه الصورة مغلوباء فكان الاعتبار للمنى دون المذى. (إله داد) 

(0) قوله: ”فيه“ وعن البعض أن منى المرأة لا يطهر بالفرك؛ لأنه يكون رقيقا. ا 

() قوله: "الفرك” قال الفقيه أبو إسحاق الحافظ: المنى اليابس ا ا شري ا م جا كان 
راس الذكر طاهر بن كان بال واستنجى: وأما إذا:لم يكن طاهرا لاإ يطهر» قالوا : ؤهكاا.روى الحسن ين زيامٍ 


عن أبى حنيفة (نہاية) 


لتقي د و .ت الذى فى افع عر E‏ “كنت أفرك 
إذا کان ر أ وروا الدارقطني: وأغسله ر 


ودود رأحمد فى أصح الروايتين» وهو مذهب اجات الحديث. © 


بالإجماع» وما عداهما فی منيه ثلاثة أوجه: الأصح أتها كلها طاهرة من مأكول اللحم وعيره» والنانى: أننها 


|| والقیء انتبى (ت) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات —- o‏ باب الأ نجاس وتطهيرها 
رطبًا وافركيه''' إن کان يابسًا»* . 
٣‏ 
و ا ا اک Oa,‏ فلتطكينا وو 


(N ۷( CD 0‏ 
قال" عليه السلام: (إنما ای س وذكر 
وسلم قال لها ذلك فالله أعلم. 

لكن الظاهر أن ذلك بعلم النبى صلى , الله عليه وعلى آله وسلم ختصوصا إذا تكرر منها ذلك مع التفات 
الدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طهارة ثوبه. (فتح القدير) 

١١)قوله:‏ 0 م إذا أذ نول ]لوز كي E‏ ابوج ل يعبر 

زلم إن کان اا واختلف فى ما إذا :كان للثوب طاق آخرء فنفذت البلة إلى الطاق» الصحيح أنه 
يهر بالفرك؛ ا هش اجر والمنى» كذاذ كره التمرتاشى يت . )0( 

* قال العلامة الزيلعي : غريب» وأخمرج الدارقطني في سننه من حديث عائشة قالت: كنت أفرك اني 
مر لوب رسول الله كلد إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا اه » انظرالدراية يي ان 
ونصب الراية ج۱ ص۹١۲‏ (نعيم). 

(؟) قوله: ' وقال الشافعى” وهو مروى عن على رضى الله عنه وسعد بن أبى وقناص وابن عمر وعائشة 


)6( قوله: امن طاهر” وأما منی باقی الحيوانات غير الآدمى» فمنها الكلب والخنرير» فمنيهما جس 


نجس» والثالث: منى مأكول اللحم طاهر وغيره نجس. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(5) قوله: ' والحجة عليه ما ذكرناء واحتج بحديث ابن عباس قال: المنى كالخاط فأمطه عنك ولو يإذخر. 
شبسبه ب مخاط؛ وهو طاهرء وبا روى عن عائشة كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى أله 
نجس. (إله داد) 

(5) دليل آخر على نجاسته. (ع) 

(۷) قوله: إنما يغسل إلخ ف ر رواو البلذاوقطي ی ا من کو ناريك بم ساف قن علق 
راحلة لى فى ركوة إذ تنخمت» فأصابت نخامتى ثوبى» فأقبلت أغسلهاء فقال: يا عمار! ما نخامتك 
ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذى قن ركوتك» إنما يغسل الثنوب من حمس من البول» والغائط, والمنى» والدم» 


EE 2‏ الاي هأرم الحديث 28١‏ ص57 > ونصب الراية ج ١‏ 


ص١٠‏ '(نعيم). ا ا 5 ا 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - ۳7 - ْ باب الأنجاس وتطهيرها 
نبا الى > نولو أصبابي""البدق قال مشايهات"" + بيطي بالفيرك + لان 
البلوى فيه أشد”” . وعن أبى حنيفة” أنه لا يطهر إلا بالغسل ؛ لأن حرارة 
البدن جاذبة» فلا يعود””' إلى الجرم» والبدن لا يمكن فركه. 
والتخافة ذا مانت الخراة أو تميق "اكب as‏ 
لا تتداخلهما النجاسة» وماعلى ظاهره يزول با 
وان اتات الأرفن: اة فج الس هارع 
جازت الصلاة على مكانباء وقال زفر والشافعى: لا تجوز؛ لأنه 
(8) قوله: ” وذكر منها المنى” ' ولفظ إثبات يدل على الوجوب» وأيضًا الشران فى الذكر يدل على انرا 
فى الحكم» يفطن الأمور نة يجب غا > فكذا فى البعض الأآخر. (عبد) ا ١‏ 
)١(‏ المنى. (ع) 
(۲) قيل: يريد مشايخ ماوراء النہر. (ع) , 
(۳) قوله: ”أشد لانفصال الثوب عن المنى دون البدن. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "فلا يعود “بكري من الشف رن ا ودر شاه كنا يط وار ارت اکا 
فركه.(عناية) ' 
(ه) قوله: "أوالسيف [ونحوه كالسكين. ع]” اقل وما قيدنا بالمصقل؛ لأن السيف لو كان منقوشًا 
لا يطهر إلا بالغسل. (مج) 


القياس» وقال الزاهدى فى " شرح المختصر ': سيف» أو سكين أصابه البول» أو الدم» فى الأصل: أنه لا يطهر 
EO Gg a‏ 
الا ا الإو ا 1 ا E‏ لأن الصضحابة 


كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم» ثم بمسحونها ويصلون معها. (مج) 

(۷) قوله: ' فجفت [قيد اتفاقى لا شرطى. عبد] إلخ” لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح» والمراد 
من الأثر الذاهمب اللون» أو الريح. (ف) 

(8) قوله: ”وذهب أثرها“ وهو اللون والرائحة والطعم» ومن قصر على الأولين فقد قصرء كما فى "بحر 
الرواية . (مج) ٠‏ 


(5) قوله: "اكتفى بمسحهماء وه قال مالك وقال زفر والشاقعى وأحمد: لا يطير إلا بالغسل» وهو 


ر 


ْ المجلد الأو ل - جزءا كتاب الطهارات___ - ۷ ٠‏ باب الأنجاس وتطهيرها 


لم يوجد المزيل» ولهذا" لا يجوز التيمم بها 
ا الوا 5 Os‏ 
وإ ل ورا اد او المتعيسة نيك تسرطا ن 
لكات فلا ادى مات ادت : 
)1١ 3‏ قزله: *ولهذا لآ يجوز ب وذكر ابن كأس النخعى عن أصحابنا أنه يجوز التيمم به؛ لأنه 
حكم بضهارتة حين ذهب أثر النجاسة بدليل جواز الصلاة عليهاء كذا فى ”المبسوط . (نباية) 
(۲) قوله: أولنا [ذكره بعض المشايخ أثرا عن عائشة ة. ف] قوله عليه السلام إلخ" قلت: غريب» وأخرجه 


ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى جعفر م بن على قال" «ذكاة الأرض يسسهاءء وأخرج عن ابن الحنفية 
وأبى قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد ذكت* » وروی عبد الرزاق فى ' مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن 


أبى قلابة قال: ” جفوف الأرض طهورها انتبى. (ت) 
() قوله: ”ذكاة الأرض“ أى طهارتها إطلاقا للسبب باسم المسبب؛ لأن الذكاة -وهى الذبح- سبب 
| للمنهارة. (ع) 
(٤)قوله:‏ ” ييسها" أى يبسها ذكاتها؛ لأن يبس الأرض طهارة» وطهارة الأرض قد يكون يبسن 
وقد يكون بالماء. (د) 


* انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث87» ص 57 » ونصب الراية ج١1‏ ص١١‏ 5(نعيم). 
(ه) جواب عن قولهما. (عناية) 


(5) قوله: ” بنص الكتاب إلخ " فإن قلت: طهارة الثوب ثبتت بالكتاب أعنى قوله تعالى: «إوثيابك فطهر» 
ثم هو ية.أدى بما ثبت با حديث من طهارة الشوب من المنى بالفرك» وطهارة الخف عن النجاسة التى لها جرم 
بالدلك, وكذا طهارة المكان ثبتت بدلالة النص على ما مرء والدلالة يعمل العبارة» ثم هو يتأدى با ثبت من 
الحدديث اكول ذكاة إلا ررض يبسها. 
أجيب بأنه أراد بنص الكتاب الدليل القطعى؛ ۽ لأن أكثر نصوص الكتاب قطعية» وبالحديث الدليل الظنى؛ 
لأن الغالب فيه أن يكون ظبياء وما ثبت 9 لأن اليقين لا يزول إلا بمثلهء 
وطهارة الوب إن ثب ثبتت بالكتاب» فهو نص مؤول» فقد قيل: طهر نفسك مما يستقذر من الأفعال» يقال: فلان 
طاهر الثوب إذا وصقوا بالنقاء من المعائيب» وفلان دنس الشياب» إذا وصفوا بنقصانه» حتى ذهب مالك إلى أن 
طهارة النوب ليست بشرط فى. صححة ة الصلاة. (د) 


(7) قوله: "فلا تتأدى إلخ“ فإن قيل: فالطيب أيضًا يحتمل الطاهر والمنبت» وعلى الثانى حمله أبويوسف 
والشافع, ی ولا يجوز أن يكونا مرادين؛ لعدم عسوم المتتعرك» فيكون مؤولاء وهو من الحجج الظنية كالعام 
الخەسوص الببعض» > فيجبب أن يجوز التيمم» كيين بأن الاحتمال فى الطيب مسلم لكن الطاهر مراد بالإجماع, 
E‏ 


OOO iD) 
asas serem saan 0 remeron) - 


باب الأنجاس وتطهيرها 
١ 00 (00) CO) 2,‏ رق 
والخمر› و جر الدجاج > وبول الحمار جازت الصلاة معه» 
وإن زاد لم تجز» وقال زفر والشافعى : قليل” النجاسة وكثيرها 
سوا لأف الت الو جب للتظهير لم يقضل': 
(۸) الواحد. 2 


(١١)قوله:‏ ”من النجس المغلظ“ النجاسة على نوعين: غليظة و» فالغليظة عند أبى حنيفة©: ماورد 
ل نصء دم كر م ل 0 لاود ون اس e‏ 


مخفف. 0 على شرح الوقاية) 

'(؟) قوله: ” كالدم [وليس دم البق والبراغيث والسمك بشىء. ف] السائل إلا دم الشهيد فى حقه» وإغا 
قيدنا بالسائل» فلأن ما بقى فى اللحم والعروق ليس بنجس. (مجمع الأنهر) . 

(©) قوله: ” والبول” ولو من صغير لم يأكل. (ملتقى الأبحر) . 


)٤(‏ بالضم. (ن) 
0 0 
OIE‏ م ا 


ما لا يؤكل لحمه للكرامة» وبين ما لا يؤكل لحمه للنجاسة» كما صرحوا به» ولذا وقع التصريح فى الكتب. 


ا ا OG‏ ا E‏ 
: أن حكمه يخالف حكم غيره من غير المأكول فى الول؛ ما خالفه فى العرق والسؤر» ولم يقد الدارك يقول: 
زالهرة والفأرة مع أنه يمكن التدارك فيمما؛ لأنه اختلف المشايخ فيمما. 

فقال بعضهم: بول الهرة والفأرة وخرءهما نجس فى أظهر الروايتين» يفسد الماء والثوب» وقال بعضهم: و 
(e) So as‏ 
| (۸) قوله: :"كليل النجاسة” إلا مالا أ العين؛ لأنه لا يمكنه الامتاع عنه » كالذباب النجسة تقعن عليه» 
ودم البراغيث. إنباية) 

(9) قوله: سواء ذكر فى "شرح الحاوی“ قليل دم البرغوث والكمل والبعوض» والقرح والفصصد 
والحجامة والبشرة» وبول الخفاش» وطين الشارع النجس عفو؛ لتعذر الاحتراز عنه» فعلم أن القليل الذى 
؛ لا بمكن الاحتراز عنه عفو عنده أيضا. ١‏ 


ا 


الول E‏ كتاب الطهارات : - ۳۹ ل . باب الأنماس وتطهيرها 
E‏ ا 2 0 . ال 
يونا أن القلر کو الجر عم جل عفواء وقدرناه بقدر 
١ ET‏ (8) اك 
الدرهم ا عن مو دم الاستنجاء 6 لم يروى اعتبار الدرهم من 
E 8 e ERO‏ 010( 
حك" المساحقكء وهو فدر .عرص الكف فى الصحيح » ویروی من 
Te‏ (۷) د e‏ 
حت الوزن وهر الدرهم ال الشقال» و ما يبلغ و 
منقا لا" . ْ فى ا 5 
CES‏ حوري AEE‏ م 1 للا Sa Ar ERTS‏ 
9 هد بينهما ': إن الآولى فى الرقيق والثانية 
ازا ين اليل والكثير 22 ش 
'(1) قوله: ” فيجعل عفوا” وحجتنا فى ذلك ما روى عن عمر أنه سكل عن قليل النجاسة فى الثوب» فقال: 
إذا كان مثى ظفرئ هذا لا بمنع الصلاة. إنباية) 
' (؟) مفعول مظلق مر قدرناء. لأن فيه معنن الأحذ. (عناية) 


ا : ”خا إلخ“ وجه الأخذ ما ذكره الإمام أبو زيد الدبوسى فى ”الأسرار“ وهو الصحيح» فقال: 
روى عن ال لض ان ا ا وعلى آله وسلم أنه قال: «من اكتحل فليوتر ومن لا فلا حرج عليه ومن استجمر 
في وتر ومن الفلا شرح عليةةة دوالاستجمار هر a‏ فثيت أن الاستنجاء ضير واجب بالحجارة» ولا حرج 
فی ذاك» فعلم أنه مقط حك + لقلة النجاسة وأن ذلك القدر فى :لان الشافعى وافقنا فى أن الاستنجاء بالماء 
سنة فير واجب» والحجارة ١‏ ل امل الاس عه كال أضاب وود حرا فمسح با لحجارة 
:لم ياهرء دل أنه عفو لقلة المكان. (نهاية) 
(4)قوله: موضغ الاسستتجاء” فإنا أجمعنا على أن الاستنجاء بالحجر يكفى» وأنه لا يستأصل النجاسة 


ا حتى' لوج لحاس ا 2( 


٤ 0‏ ( قوله: “من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف “ هو ما وراء مفاصل الأصابع. (مجمع الأنبر) . 


)5١(‏ قوله: اة تعلق بقوله: اعتبار الدرهم .من حي المساحة» لا بقوله: وهو قدر عرض 
الكف؛ لعد.م رواية الخلاف. (عبد) 1 
ب 68 قولف الكبين المنقيال 2 أى یر وزته وثقله» فالمراد بالمثقال النقل».ولو رفع المثقال. يكون صفة أخرى 1 
م فالمعنى ما يبلغ وزنه منقالا على ما قاله المصنف”2. 222 
0 قوله: “متقالا” . امثقال عشرون قيراطاء والدرهم أَرَيْعَة عشر قيراطاء والقيراط. خمس ا (شرح 
: الو رقا“ 
(4) قوله: " وقيل” القائل الفقيه أبو جعفر”©. (ن). 


اننا 
ل ومر 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات E‏ باب الأنجاس وتطهيرها 
لك ا اتا واد ا و ل ا 1 اد 1 اا 100 11100 ا ا 
٠.‏ 6ه . ۰ 04 3 . 0 1 .أ واه 5 : ۲ 
فى الكثيف» وإنما كانت نحاسة هذه الأغنياء”" متغلظة لآنبا يدل" ا 


مقطوع به. 
١ a‏ 5 لزه 
وإن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ 
٤ :‏ ۴ 0 كك 5 : : 
ربع النوب” بروق لك غ ان هة ؛ لأن التقدير فيه بالكثير 
. 1 (ه) : : 69 37 . (WW‏ 

| قوله: "فى التوفيق“ كان الحامل على التوفيق هو أن الرواية الفانية لو كانت على الظاهر أدى إلى‎ )٠١( 
القول بعفو المغلظةء وإن كان يبلغ الأكثرء فإنما إذا كانت رقيقة ربا يأخذ أكثر من الربع. (ذ)‎ 

)١١(‏ قوله: ” بينہما“ إنما احتاج إلى ذكر التوفيق؛ لأن محمدا ذكر الدرهم الكبير فى ”النوادر ٠‏ واعتبره 
هناك من حيث العرضء فقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف» وذكره فى كتاب الصلاة» واعتبره 

(۱۲) قوله: ”أن الأولى إلخ“ واخحتار شارح ”الكنز“ تبعا لكثير من المشايخ ما قيل من التوفيق بين 

)١(‏ قوله: ”هذه الأشياء” يعنى المذكورة فى أول البحث. (ع) 
٠ _‏ (1) قوله: ” بدليل مقطوع به“ لم يرد بالمقطوع ما لا شبهة فيه؛ إذ الموجب للتخفيف إنما هو تعارض 
الآثار» ولم يقل أحد: إن ما يكون فيه دليل قطعى» فهو مغلظء وما يكون دليله ظنياء فهو مخفف» فيراد بالمقطو ع 
به ما لم يكن معارضًاء ولا مجتهدا فيه. (حاشية ملا إله داد) 1 

(") قوله: " حتى يبلغ ربع الثوب” فإذا بلغ ربع الثوب كان نجسا غير معفو عنه. (حاشية ملا عبد الغفور) 

(4) قوله: ربع النوب “قال صاحب التحفة:وأما حد الكثير فى النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحش» 
ولم يذكر حدة فى ظاهر الرواية» واخصلف الروايات عن الإمام» روى عن أبى يوسف أنه قال :سألت أبا حنيفة 
عن الكثير الفاحش» فكره أن يحد له حداء وقال: الكثير الفاحش مايستفحشة الناس ويستكثرونه» ورئ الحسن 
عنه أنه قال :شبر فى شبرء وذكر الحاكم فى مختصره عن الطرفين الربع: وهو الأصح.(مج) 

(5) فهو كالكثير الفاحش. 5 

)١(‏ قوله: ”فى بعض الأحكام [فيلحق به ههنا. عناية] “ كمسح الرأس» وانكشاف العورة 
وغيرهما. (عناية) ش ْ 
ش (۷) قوله: ”وعنه إلخ“ اختلفوا فى الربع» فقيل: ربع ثوب يجوز فيه الصلاة كالمكزر؛ لأنه أقصر الثوب» 
وقيل: ربع أى ثوب کان» وهو المتبادر من المتن» وفى المضمرات أنه ربع جميع الثوب اهو الصحيح؛ وفى 
| الكرمانى الأصح ربع الموضع المصاب إن كما فكماء وإن ذيلا فذيلا؛ لأنه أدخل فى الاحتياط» وعليه فتوى أكثر 
المشايخ» وعن أبى يوسف ذراع فى ذراع. (شرح الوقاية غير المفرد) ْ 


5 د 


اللجلا. الأول e‏ كتاب الطهارات - E‏ باب الأنجاس وتطهيرها _ 


ا کا » وقيل E‏ 
كالذيل"" وَالدختريضن 5 ا E‏ فى شبير» وإغا 


ا مخففاعندل أبى حنيفة ة وأبى ر و ين الاختلاف فى 
نجاسته. أو عاض ملست ق 


١‏ :وإذا أضات النرت" من الروت ارف اع القن اکر من قدر 
ا ا ل اا 
الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبى حنيفة©؛ لأن النص”"" الوارد فى 

(1) بالكسر بالفارسية: زیر جامه. (م) 

(۲) قوله: " كالذيل [بالفتح وبالفارسية: دامن از جامه]” المراد بالذيل القدر الذى يفهم من قولهم: فلان 
شمر الذيل؛ كذا فى ”الفوائد الظهيرية . (نهاية) 

و فر و اعراق بكر اهال را راء لكق متا غا مح ا ك ,ا عترم سكا جهنمل 
ما يوسع به القميص من الشعب. (مغرب) 

)٤(‏ قوله: " شبر فى شبر [بالكسر بالفارسية: یک دست“ أى يكون شبر طولاء وشبر عرضًا. (عناية) 

(6) أى بول ما يؤكل لحمه. (ع) 

() وعدا تحمد: بول ما يؤ کل الحمه طاهرء فلم يذكر. 

0 ماعن ی ٠‏ 

١‏ (۸) قوله: "على اخمتلاف [يشير إلى الحديث: «استنزهوا من البول»» وحديث العرنيين. ت] " فإن الأصل 
عند أن حنيفة تعارض النصين» وعند أبى يوسف تعارض المذهبين. (عبد) 

(9) قوله: ا وقد يشكل بالمنى على الأصلين» فإنها مغلظة بالاتفاق مع تعارض الآثار» واختلاف 
العلماء فى نجاسته, ويمكن أن يجاب بالتزام التخفيف غير أن أثر التخفيف ظهر فيه بطهارة امحل عنه بالفرك؛ 
فيكفى مؤنته» فلا يظهر فى سق ما دون الربع» كما أن أثر الضرورة فى الأرواث فى حق النعال لما ظهر فيه 
بالمسح لم يضهر فى العفوعما و راء قدر الدرهم» على أن الآثار لما تعارضت تساقطت فأخذنا بقوله تعالى: 
ألم خلتكم من ماءمهين» فإن الهوان المطلق إنما يكون بالنجاسة» فلم يكن المنى مما تعارض فيه النصوص» 


والاختلاف إنما يعتبر إذا كان في محل الاجتهاد» والمنى ليس بمحل له؛ لورود النص فى نجاسته» وهوما تلونا.(د) 
)١ .(‏ فوله: الثوب” وكذا البدن والمكان لا غيرها كالماءء فإنه يصير بالقليل نمسا غير معفو عنه. (عبد) 
)١١(‏ قوله: ”أو من أخفاء البقر“ الأخثاء جمع خثى هو ما يسقط من البقر. (عبد) 

| قوله: ”لأن النص الوارد إلخ“ لا يقال: غلظ النجاسة لا يشبت إلا بالنص عنده» وليس كذلك ههنا؛‎ )١۲( 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات E‏ باب الأنجاس وتطهيزها 
لجان ال SE‏ فص ل 


اسه و م «أنه عليه السلام رمى بالروثة وقال: هذا 


والمطا واي العا 0 
وقالا: : يجزئه حتى يمحش 0 يفحش؛ لأن” للاجتهاد فيه مساغا" ا 
يثبت التخفيف عندهماء ولأن' " فيه ضرررة لامتلاء الطرق بباء وهى 


)4( 


مؤثرة فى ال ا ول اهار لأن الأرض تنشفه ¢ 


لأنا نقول: الملقضود أن النجاسة إذا ثبتت بالنص» ولم يعارضه غيره وإن عارضه الرأى» فهو غليظ. (عبد) 


)١(‏ قوله: رر ارو و E‏ رات تى النبى صلى الله 
SESE SSE‏ 


& #8 


(؟) قوله: ”هذا رجس [بالكسر. م]“ أى نجس» ولفظة أو لشك الراوى. (عبد) 


* أخرجه البخاري من حديث ابن مسعودء انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث85» ص 17 (نعيم). 

(۳) قوله: "لم يعارضه غيره” ' والبدوى لا يعتبر فى موضع النصء ألا ترى أن البلوى فى بول الحمار أكثر؛ 
لأنه يترشش» فيصيب الثياب» ومع ذلك لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم؛ لأنه منصوص على نجاسته. 

وكذلك البلوى للآدمى فى بوله أكثرء ومع ذلك لا يعفى عنه أكثر» وكذلك اختلاف العلماء لا 
يخرجها عن كونهما غليظة؛ لأنه لما لم ير ونص بخلافه كان اختلاف العلماء بالرأى» والرأى لا يعارض النص. (ن) 


)٤(‏ صورة. (عبد) 
(ه) قوله: ”لأن إلخ “ أى لثبوت الاجتهاد إذ يكفى احتمال الاجتهاد. (حاشية ملا عبد الغفور) 

() قوله: ”مساغا“ وذلك لأن مالكا يقول: بأن البعر والروث وخشى البقر طاهرء وقال ابن أبى ليلى: 
السرقين ليس بشىء قليلا أو كثيرا. (نهاية) 


7) قوله: ”ولان فيه ضرورة [خصوصا لضاحب الدواب. ] “ وللبلوى تأثير فى تخفيف حكم النجاسة» 
ألا ترى أن لها تأثيرا فى إسقاط النجاسة» كما فى سؤر الهرة إلا أن الضرورة فى فى الأرواث دون الضرورة فى سوّر 


الهرة» فأو جبنا التخفيف دون الإسقاط» كذا فى " مبسوط شيخ الإسلام . (نباية) 


0 بتغليظه. (عناية) 


(8) قوله: “يدق لالم" كوا سا يقال إن الضروزة قن راشان كا ررر ف را 


ا 


a e 


- جزء١‏ هاب الطهارات - al E ~E‏ 
قلنا: ey‏ وقد ارت تق المشفيف مره حش طا 
)ي 
با لمسح» کف متها 
ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم» وزفرت فرق 
ب ' فوافق أبا حنيفة فى غير مأكول اللحم» ووافقهما فى المأكول. | 


وع محمد أنه لما دخل الرى. ورأى البلوى أفتى أن الكثير الفاحش 
لا ينع أيضاء وقاسوا عليه طين بخاراء وعند ذلك رجوعه" فى الخف أ 


EE 0 E TAT e 
وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبى حنيفة ت‎ 
الروث/ (عناية)‎ 
"وقد أثرت إلخ “ حاصله أن الضرورة ليست إلا فى النعال» وهى أثرت بأن صار النعال طاهرة‎ 0 
مسح وليسر فى غيرها ضرورةء فلا يتعدى أثر الضرورة إلى غيرها. (حاشية ملا عبد الغفور)‎ 
در الول نہاية] مؤنتها [ببذا التخفيف. >[ الكفاية‎ EE فتكفى [من غ‎ : 0 
6 e e 
اس وغيره. إنباية)‎ 
ا بلد معروف.. (عبد)‎ (9 
قوله: وقاسوا عليه [أى على قياس محمد © م]“ يعنى أن المشايخ قالوا: لا يكون الكثير الفاحش منه‎ )0( 
مانعا» وإن كان مختلطا بالعذرات. (عناية)‎ 


(5) قوله: ' رجوعه “ عن الرواية المشهورة عنه فى الخف من أنه لا يطهر باندلك بالأرض. (عناية) 

(1) قوله: یروی" هذا يدل على نجاسته عنده» وقوله: الكثير الفاحش لا بمنع أيضاء رجوع إلى طهارته 
فكان عند دخول الرى أفتى أ, ولا بأن ا لحف يطهر بالدلك» ثم أفتى بأن الكثير الفاحش لا بمنع أيضًا رجوعًا 
إلى طهارته» على أن الفعوى بأن الكشير الفاحش لا يمنع» لا يدل على طهارته؛ لجواز أن يكون نجسا 
معفوا عنه. (حاشية ملا إله داد ر.حمه الله تعالى) 

() قوله: ' بول الفرس” وكذا كل ما يؤكل لحمه كما يدل عليه الدليل. (حاشية ملا عبد الغفور رحمه 
الله تعالي) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات غ5 باب الأنجاس وتطهيرها 
لد ر ا ص ل ا بد 


وأبى يوسف©» وعند محمدت لا تمنع وإن فحش ؛ لأن بول مايؤكل لحمه 
طاهر عنده» كفن اسقةغيك أبن وی ولحمه اکل عندهما: 
وأما عند أبى حديفةت فالتخفيف لتعارض”" الآثار. 
2 و 5 5 
وإن أصابه خرء”" ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم 


(1) وبول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة مخففة عند أبى يوسف. (عناية) 


(؟) قوله: ” لتعارض الآثار” من حديث: «استنزهوا من البول)» وقصة العرنيين» ويرد عليه إيرادان: الإيراد 
الأول: أن التعارض إما هو فى بول ما يؤكل لحمه» ولذا لم يثبت فى بول الحمار» ولحم الفرس غير مأكول عند 
الإمام» فأين التعارض فيه؟ والجواب عنه أن الفرس لا يؤكل لحمه عنده؛ لحرمته باستعماله فى الجهادء لا لنجاسته؛ 
فكان مأكول اللحم حقيقة» فوجد التعارض فيه. 

والإيراد الثانى: أن التعارض إنما يغبت إذا جهل التاريخ» وههنا فى حديث العرنيين دلالة التقدم؛ لآن فيه المثلة 
وهى منسوخة. وأجاب عنه صاحب ” النباية “ بأن انتساخ المثلة لا يدل على انتساخ بول ما يؤكل لحمه؛ لانهما 
حكمان مختلفان» انتہی. 

ورده صاحب ”العناية“ بقوله: وهو فاسد؛ لأن حديث العرنيين الدال على ظهارة بول ما يؤكل لحمه إما 
أن يكون منسوخما ء أو لاء فإن كان الأول انتفى التعارض» وإن كان الثانى لم يقبت نجاسة بول ما يؤكل سمه 
عنده بقوله: «استنزهوا) إلخ انتهى: ش : 

أقول بعناية الإله القدير فى دفع الرد أولا: بأنه ما ذا أراد بحديث العرنيين فى ترديده» وإن اراد كله .فنختار | 
الشق الثانى» وإن أراد البعض فنختار الأول ولا يضر مقصودناء كما يظهر من نباية التأمل. ش 

وان بأنا نختار الشق الثانىء وما ذكره من قوله: لم يغبت إلخ من العجائب؛ لأن حديث العرنيين لما بقى 
غير منسوخ» وعارضه استنزهوا صار بول ما يؤكل لحمه منجسا بنجاسة خفيفة» وأما نفس نجاسته فثبت من 
موضع آخرء كما لا يخفى على من به فتح القددير , ا ااا 

ثم أقول فى الجواب عن الإيراد الثانى: أولا: أن ما ذكر إنما يدل على تقديم حديث العرنيين على حديث 
انتساخ المثلق» لا على حديث: «استنزهوا» إلا إذا ثبت تأخر حديث: «استنزهوا» من حديث الانتساخ» ولم يظهر 
بعك . 


وثانيا: أن وجود التعارض صورة يكفى لثبوت النجاسة الخفيفة عند الإمام على ما يدل عليه قول مولانا عبد 
الغفور” “صورة “تحت قول المصنف سابقا: والتخفيف بالتعارض -والله أعلم بحقيقة الحال- فلا يضرنا 
المذكور. : 

ثم أقول: بقى ههنا شىء آخرء وهو أن قول المصنف:” لتعارض الآثار“ يدل على أن تخفيف النجاسة إِنما هو 
فى الفرس عند الإمام الأعظم؛ لعدم تعارض الآثار فى غيره» ويشهده تصويرا لماتن المسألة» فما قال مولاناعبد 
الغفور تحت قول الماتن: وإن أصابه بول الفرس إلخ» وكذا بول ما يؤكل لحمه» كما يدل عليه الدليل ساقطء 
اللّهم إلا إذا ثبت قياس غير الفرس عليه هذا ما حصل لى فى هذا الآن بفضل الملك المنان. (مولوى محمد عبد 
الحى نور الله مر قده) ش ش : ش 
(۳) هو ما يسقط من الطير. (عبد) 


المجالد الأول - جزء١.‏ كتاب الطهارات - €0 - باب الأنجاس وتطهيرها 


ظ أ ات الهلا فيه عند أن تسق © وأ دويق 6 وقال ت 2لا 
يجوز فق قا إن الاختلاف”" فى التجاسة »> وقد قيل: فى المقذاز" 
وهو الأصح. و و 00 إن التتخفيف للضرورة» ولا ضرورة؛ 
لعدم"' اا 5 اظ فلار ا حت م و| ® تذرق”' من الهواءء 


والتحامى عنه متعذر» فتحققت الضرورة» ولو وقع فى الإناء E‏ 


)١(‏ قوله: ”أجزأت إلخ“ هذا عند الإمام؛ لأنها تذرق فى الهواء» والتحامى عنما متعذر» وعندهما نجس 
مغلظ فى رواية الهندوانى هر الصحيح» ومخففة فى رواية الكرخى من الشيخين» وعند محمد نجس نجاسة 
غليظة».قال شمس الأئمة السرخسى: إن خرء ما لا يؤكل لحمه طاهر عند الشيخين؛ إذ لا فرق بين مأكول اللحم 


وغيره؛ انتبى (مجمع الح 
(۲) قوله: ”إن الاختلاف فى النجاسة يعنى أنه طاهر عندهماء وهو المنقول عن ا و نجس عند 
محمد*. (عناية) 
. () قوله: ”فى المقدار” يعنى أنه نجس بالاتفاق لكنه خحفيف عند أبى حنيفة غليظ عندهماء وهو المنقول 
عن أبى جعفر الهندوانى. (عناية) 


(٤)قوله:‏ "وهو الأصح“ TT‏ أن أبا يوست بع أبى حنيفة فى الروايتين جسميعاء 0 
حنيفة على ارواية 5-6 ومع محمد على رواية الشيبخ الهندوانى. (عناية) 
(0) قوله: "يقول“ على طريقة صاحب ” الهداية “ وفخر الإسلام. (عناية) 
(1) قوله: ” لعدم المخالطة “ أى عدم مخالطة عوام الناس. (عبد) 
(۷) قوله: ”فلا يخفف “ لأن تحقق التخفيف ليس إلا للضرورة» ولا ضرورة ههناء فلا تخفيض» وإنما قلنا 
ذلك لأن عدم الدليل لا.يستازم عدم المدلول إلا إذا انحصر الدليل فيه. (عبد) 
(8) قرله: ”ولهما إلخ' يخطر بالبال -والله أعلم بحقيقة الحال- أن مدار التخفيف عند الإمام الهمام 


أبى حنيفة:© تعارض النصين فيه» ولم يتبين بعد» وعند أبى يوسف وجود الاجتماد بالفعل لا إمكانه» كما يظهر 
من تحرير مولانا عبد الغفرر” 6» ولم ينكشف» ال حر و و الور اجو جره EE‏ 


عندهما؟ فليتفكر فيه. (مولوی محمد عبد الحئ نور الله مرقده) 
(9)الذرق بالفارسية: ريختن. (عبد) 


(a قوله: ”قیل يفسده” لإمكان صون الأوانى عنه» وبه أخذ أبو بكر الأعمش.‎ ٠١9 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - 6 نات الا جام رها 


يفسده» وفیل : تسده لتغدر ون الاو غه 


وإن أصابه من دم السمك » أو من لعاب البغل» أوالحمار أكثر من قدر 
مرا كليس د اجات a‏ بوي عن 
الوم "افلا وكرن؟ " عدا اومن ا رم آنه اع فيه الك 
ا د الل طم عد لني ترد 
فلا يتنجس به الطاهر . فإن انتضح عليه البول مغل" رؤوس الإبرء فذلك 
ا * لا يستطاع الامتناع عنه لت 


(۱) به أخذ الكرخى. (ع) 
ا ل اه نمهاية] ب و 

(۳) قوله: ”على التحقيق" إلا على قول أبى يوسف رحمه الله: فإن دمه نجس عنده» وهو ضعيف» كذا 
فى "المبسوط . (نهاية) 

)٤(‏ قوله: ”فلا يكون نجسا” وكذا دم البق والقمل والبرغوث والذباب طاهزء كما فى ' الخانية” (مج) 
اللحم النجس» ل . (ee)‏ 

7( قوله: ا ولو كنات e8‏ عرض ا a‏ ا 2 [جمع رة رهی 
e‏ 

(7) قوله: "ليس بشىء” أى معتبر فى النجاسة حتى يجب غسله يعنى لا يجب غسله» فيجوز الصلاة 
معه وما فسرنا بهذا؛ لأن ذلك موجود, فكان شيئا حقيقة» وذلك لأنه لا يستطاع عنه الامتناع خصوصا فى 
مهب الريح» وقد سكل ابن عباس عن ذلك» فقال: أرجو أن عفو الله تعالى أوسع من هذاء ولأن الذباب يقعن على 
النجاسة؛ ثم يقعن على ثياب المصلى» ولا بد أن يكون على أرجلهن شىء من النجاسة؛ وأحد لا يستطيع 
الامتناع منه» ولا يستحسن استعداد ثوب لدخحول الخلاء فقد روى أن محمد بن على زين العابدين كلف لذلك 
ام ا 0 E‏ ار 
ا Sd‏ و ا م 
سألنى عن دم البق» فعند الحسن البصرى هذا السؤال من التعمق» وكره له التكلف فيه؛ لما فيه من حرج الناس» والأصل 
فيه قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «بعشت بالحنيفية السمحة السهلة ولم أبعث بالرهبانية الصعبة». (نباية) . 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الطهارات LS‏ باب الأ نجاس وتطهيرها 


| مرئية وغير مرئية» فما كان منها مرئياء فطهارتها بزوال عينها؛ لآن النجاسة 
لتر لواحي روا رو اسه اعت وار ماما بسن 
|إزالته""؛ لأن الحرج مدفوع» وهذا" يشير إلى أنه لا فرط الخ د 


زوال العين' قن ليك رال” لحمل مور دده رفيا كلام. 
.نوها لسن ری ET‏ كسا ست يداي فل طون الخاسل انه 
أقد طهر؛ لان ٠‏ التكرار لا بد مته للاستتخراج» ولا يقطع بزوالة فاعتبر 


.0 لاسن وعن أبي يوسف أنه يجب غسله؛ لأنه نجس وعند الشافعى لا يعفى فى 
e‏ راق E O E a a‏ 
|| النجاسة بعد الجفاف إما أن تكون متجسدة كالغائط والدم» أو لا كالبول ونحوه. (عناية) 


)0( قوله: ”إلا أن بق ی إل يرد عليه أن فى الاستنناء لا بد من دخول المستننى فى المستثنى منه» وهذا 
الأمر ههنا معدوم؛ لأن الأثر الا بعد إلا ليس باعل في العين الذى قبل إلاء فأشار إلى جوابه صاحب 
” العناية ” بأن الاستثناء منقطع؛ وتصدى صاحب "النهاية” لدفعه بأن لفظ الأثر محذوف» وتقدير العبارة: 
فطهارتها بزوال عينها وأثرهاء إلا أن يبقى إلخ؛ وجعل الشاهد على هذا التوجيه قول الإمام أبى بكر خواهر زاده: 
فإن طهارتها بزوال عينها وأثرها إلا أن يكون نجاسة لا يكون أثرها زائلا انتبى.فيكون الاستثناء على هذا التقدير 
متصلا مفرعاء والعجب من مولانا عبد الغفور أنه قال: : مستثنى مفرع» ثم اعترض على توجيه صاحب النسباية” 
أن جات ف لي اشرو ولل مامد وال ای لی نه رد واا 
بقوله: وحاصله أنه يجب زوال العين لحصول الطهارة فى جميع الأوقات إلا وقت أن يبقى من أثرها ما يشق» فإن 
زوال العين حينشذ ليس بشرط انتبىء فإنه مفيد لطهارة النجاسة المرئية بلا زوال العين عند شق زوال الأثر» 
ولم يقل به أحد» والمسائل لا تكون اختراعية» بل نقلية. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۲) قوله: ”ما يشق إزالته“ من لونها أو ريحها مما يحتاج إلى استعمال غير الماء كالصابون والأشنان» 
وعلى هذا قالوا: لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ» أو حناء نجسين» فل إى ان ميتي الله بطور بجع يا اللون. (ف) 

(۳) أى الحكم بأن طهار ته بزوال عينه. (عبد) 

)٤(‏ يعنى لا حاجة إلى التثليث. (عبد) 

(5) وهو أقيس. (ف) 

(5) قوله: ' وفيه كلام [للمشايخ. ف]” فمنهم من قال: يغسل بعد زوال العين ثلاثا إلحاقا لها بعده بنجاسة 
غير مرئية» وعن الفقيه أبى جعفر مرتين كغير مرئية غسلت مرة. (ف) 

(۷) كالبول أو الخمر. (نباية) 

(8) قوله: ” لأن التكرار إلخ“ إنما قال: ذلك ردا لما قاله: إنه لا حاجة إلى التكرار. (حاشية عبد الغفور) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الطهارات - A‏ - باب الأنجاس وتطهيرها 


فاننه المرة کاو ال واوا بالخلات» لأنعالب 
الظن يحصل عنده» فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيراء ويتأيد ذلك 
ا فاو اه ا اف ف كل مر" 
فى ظاهر الرواية"؛ لأنه هو المستخرج. 

فصل" فى الاستنجاء“ 


را فک بات التكوى» فاله تر انت هن الى المناقر الفافد. ي الفا 

(۲) أى الفقهاء قد يشير إلى أن التقييد بالثلث ليس بقيد. 

(۳) قوله: ” بحديث [فإنه ذكر فيه حتى يغلسها ثلاثا. عناية] المستقيظ [قد تقدم. ع] إلخ” فيه كلام؛ لأنه 
لا وجه للاستدلال بهذا الحديث؛ لانه يدل على اشتراط الغسل ثلاثا عند توهم النجاسة» فعند التحقيق ينبغى 
الزيادة احتياطًا. (مجمع الأنبر) 

)٤(‏ مقتصر على ما يعصر. (ف) 

(0) ويعتبر قوة العاصر. (ف) 

)١(‏ ويبالغ فى المرة الثالثة. (مج) 

(۷) قوله: ”فى ظاهر الرواية“ احتراز عما روى عن محمد من الاكتفاء بالعصر فى المرة الأخيرة. (ف) 


(8) قوله: ”فصل فى الاستنجاء" ' اعترض عليه بأن الاستنجاء من سنن الوضوء فالمناسب ذكره فى سنن 
الوضوءء بل هو أهم منها ذكرا؛ لأن الاستنجاء لرفع النجاسة الحقيقية» وبواقى السنن لرفع النجاسة الحكمية ر 

وأجيب عنه بأن الاستنجاء لم يذكر فى القرآن الجيدء فلذا لم يذكره هناك» وفيه أن المضمضة أيضا غير 
مذكورة فيه» كذا فى ” النهاية ٠‏ وأجاب عنه مولانا عبد الغفور بقوله: لا نسلم أنه سنة» بل الاستنجاء بمنزلة 
إزالة النجاسة من عضوء ولذا جاز تقديمه على الوضوء وتأخيره» وأيضا ما لو استنجى فلا يجب عليه الإعادة وإن تخلل 
الحدث بغير الخارج من السبيلين» ولو كان من سنن الوضوء لوجب الإعادة» كما فى المضمضة والاستنشاق. انتنهى. 

يقول العبد الفقير معتصما بحبل الإله القدير: إن فى تحرير جوابه بعبارته المسطورة مؤاخذات لفظية 
ومعنوية» المؤاخذة الأولى: ما ذا أراد بقوله: لا نسلم أنه سنة؟ إن أراد أنا لا نسلم أنه سنة مطلقة فى أى وقت 
توضأ كالاستدشاق» فمسلم لكنه لا يفيد؛ إذ غرض المورد أنه من سان الوضوءء وإن كان مقيدا بوقت البول أو 
| الغائط قبل الوضوء بمعنى أنه إذا بال» أو ذهب إلى بيت الخلأء ثم توضأ بلا استنجاء يأثم إثم ترك السنة الم كدة» 1 
إن أراد أنا لا نسلم أنه سنة أصلاء فغير صحيح؛ لأنه سنة البتة» يشهد عليه قوله: الاستنجاء سنة» وإن أراد أنا 
| لا نسلم أنه سنة مؤكدة فينافيه تعليل المصنف لأن مواظبة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل على كونه من 
|| السنن المؤكدة» وما فى ”فتاوى مجمع البركات” وغيره من أنه سنة مؤكدة. 

' إن قيل: مواظبة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل غلى الونجوبء فيتبغى أن لا يكنون نة 
بل واجباء يجاب عنه بأن مواظبة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تدل على الوجوب إذا لم يقع شىء 
معارض له وههنا قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من استجمر فليوتر فمن عمل فحسن ومن 


أ 1 فلذا بينها فى سنن الوضوء ولم يبه به القسم الثانى. 
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الا تاد ا 3 لأن النبى TET‏ واظب”") ET‏ 
TT‏ وما قام مقامه. 0 يمسحه حتى ينقيه؛ لأن المقصود هو 


الإنقاء» فيعتبر ما هو المقصود . 
وليس فيه دد مستون» وقال الشافعى 7: ادن القيلات؟ 
لقوله عليه السلام :وی سنت منكم كلاتة حجار ير ولنا قول 5 


لا فلا حرج» يدل على خاافهء فتكون المواظبة هنا دليلا للمنية قق كذا اناد Kay‏ : 


وفيه أنا لا نسلم أن قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ومن لا فلا حرج) متعلق 
بالاسه :جاءِ» بل هو مرتبط بقوله: «فليوتر)» كذا أفاد مولانا إله داد 


المؤاخذة الثانية.قوله: ولذا جاز إلخ غير مسلم إنما جاز تأخيره ولم يجب تقديمه بناء على أن القليل من 
النجاسة عفو, فجواز التأه. نير لا ينافى كونه سنة مو كدة . المؤاخحذة الثالثةء قوله: ولو كان من سنن الوضوء لوجب 
الإعادق ممنوع؛ إذ السنة على قسمين على ما سنقول» وهذا من القسم الذى ليس منه المضمضة؛ ) فيكون تقديمه 
على الوضوء ضروريا بلا تخلل حدث» أو بتخللهء المؤاخذة الرابمة» قوله: يجب» يفيد وجوبه» ولي كذلك» فتفكر. 

والحق فى الجواب عن الاعتراض ما ظهر لى هو أن السنة على نوعين: أحدهما: ما يستحسر اعادته لو 
تخلل حدث كالمضمضة. وثانيهما: ما ليس كذلك كالاستنجاء ولا شك أن السنة حقيقة هو القسم الأول» 


وجه آخر : السنة على قسمين: أحدهما: ما يتكرر بتكرر الوضوء كالاستتشاق» وثانيبما: ما بخلافه كالاستنجاء || 
فبين فى مباحث الوضوء القسم الأول» وأفرد الثانى منه» والله أعلم بالصواب وعنده حسن الثواب. (عبد) 

(9) قوله: E‏ اير راكاد ابيع مج] هو إزالة ما على السبسيل من 
النجاسة.(ف) 

)١(‏ وعند 3 فرض. (مج) 
أنس قال: a‏ اه 00 الله 1 و آله ا و 

عنزة فيستنجى بالماء)» انتہی . (ت) 

5 انظ رالدراية ج١‏ رقم الحديث/28 ص٤ ٩‏ » ونصب الراية ج١‏ ص7١‏ ؟(نعيم). 

(۳) قوله: "وما قام مامه [كالمدر. عبد]” متيس ا ا جرع الرجاع وقلع لاجر 
والفحم. (ف) 

)٤(‏ قوله: وليستنج إلخ ة قلت: رواه البيسبقى فى _ سننه ٠‏ من حديث القعقاع بن حكيم عن أبى صالح 


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ديما أنا لكم مثل الوالد إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرما بغائط ولا بول وليتنسج بثلاثة أحجار ونبى عن الروث 


والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينة)) انتہی رت 
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عليه السلام: لمن ا و فمن فعل فحسن ومن لا فلا 
حرج)ة2 E‏ رواه متروك” الظاهر؛ فإنه لو استنجى بحجر له 
ثلاثة أحرف”' جاز”” بالإجماع» وغسله" بالماء أفضل ؛ لقوله تعالى : 


سس ماس ەیر رو 
ع 


طون جل مسبو لاير4 نزات " فى أقوام كانوا يتبعون الحجارة 
E‏ اسلا وقيل” e‏ ونه فى ماقا : 


kk‏ أخرجه البي لبيهقي من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج ١رقم‏ ا لحدیث۸۹» ص18 » ولاه ب الراية 
ج۱ ص٤‏ ۲۱ (نعيم). 

(ه) رواه أبو داود وابن ن ماجة. (ت) 

(1) الاستجمار بالفارسية: استنجا كردن به سنگ. (صراح) 

1 أخعرجه أبو داود.وابن ماجه من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث0٠.5):‏ ص1٩‏ › 
| ونصب الراية ج۱ ص۲۱۷ (نعيم). 
(۲) جواب عن استدلال الشافعى. 
(9)أو الأمر للاستحباب. (عناية) 


)٤(‏ جمع حرف ععنى گوشه. 

(ه) ”جاز بالإجماع فعلم أن المراد عدد |!اسحات غير أنه قدر الفلاث؛ لأن غالب الظن يحصل 
به. (ف) 

(1) أى بعد المسح بالأحجار. (عبد) 

(۷) قوله: “نزلت فى إلخ ٠‏ قلت: رواه البزار فى ' مده *: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد 
ابن محمد بن عبد العزيز قال: وحدثنى أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
ل ل o‏ » فسألهم رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم» فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء انتمى. (تخريج الزيلعى *) 

(1) قوله: ”ثم هو“ أى الغسل بالماء بعد المسح بالأحجار. (ملا عبد الغفور) 

(9) قوله: ”أدب“ لأن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يستنجى بالماء مرة وتركه مرة. (ع) 

)١١(‏ القائل الحسن البصرى. (ف) 

)١١(‏ قوله: "سنة” سثل الحسن البصرى عن الاستنجاء بالماء» فقال: سنة» فقيل له: فكيف؟ ورسول 


ع اللا ل وس سا : إنهم كانوا ييعرون 
بعرا وأنتم تثلطون ثلطًاء إن قلت: : السنة لا تة حت إلا E‏ عراصت شا ا ا 


س 


باب الأنجاس وتطهيرها 
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ويستعمل الماء إلى أن يقع فى غالب ظنه أنه قد طهرء ولايقدر" 
لا اکان رسوا ورا اا جه ا 
بالسبع . 

ولوتجاوزت اجام مخرجهنا ل بجر ل وى قمر 

(A) س‎ )۷( (VD. 
إلا المائع» وهذا" بحقق اختلاف الروايتين فى تطهير‎  :خسنلا‎ 
العفو الا ع ها ا 0 وهذا"'" لأن المسح غير مزيل» إلا أنه‎ 


حالهم لو كان كحمالنا لواظبوا على الغسل بالماء. (د) 

)١۲(‏ قوله: "فى زماننا” والنظر إلى ما تقدم أول الفصل من حديث أنس وعائشة يفيد أن الاستنجاء بالماء 
سنة مؤكدة فى كل زمان لإفادة المواظبة» والله أعلم. (ف) 

(۱) قوله: رلا يقدر بالمرات“ الأنسب تقديرها تسهيلاء وبعضهم قدروه بالغللاث» وبعضهم بالخمس» 
وبعضهم بالسبع. (عبد) 

20 ليما كبر الزار E‏ حديث النفس» فهو نفسه يتحدث» وإذا فتح وجب 

(۳) قوله: ”فيقدر بالثلاث [ومنهم من شرط فى الإحليل ثلاثاء والمقعد خمسًا. ف]“ كما فى نجاسة غير 
مرئية كالبول والغاثط» وإن كان مرئياءفالمستنجى لا يراه» فكانت بمنزلة نجاسة غير مرئية. (نهاية) 

E‏ ا عبد]” اعتدادا بالحديث الذى ورد فى ولوغ الكلب» كذا فى 

(5) إذا أريد إزالتها. (عبد) 

© أى نسخ الختصر. (عناية) 

(۷) قوله: " وهذا” أى قوله: إلا الماءء أو إلا المائع يحقق إلخ؛ لأنه يدل على أن إزالة النجاسة الحقيقية عن 
البدن لا تجوز إلا بالماء. (عناية) 


(8)قوله: “فى تطهير العضو“ إذ قوله: إلا المائع يدل على أن إزالته تجوز بالمائع الذى يمكن به إزالة 
النجاسة. (عناية) 


(۹) أى فى أول باب الأنجاس. (ع) 
)٠١(‏ قوله: " وهذا" أى الذى قلنا: من اشتراط المائع أو الماء إذا جاوزت النجاسة مخرجها؛ لأن المسح غير 


Leagan amen gee eis nae n سر ل وم‎ 


باب الأنجاس وتطهيرها 
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الكاد الأوك 30 كاك E‏ 1 لس a ka E‏ 
اكتفى به فى موضع الاستنجاء» فلا يتعداه”"» ثم يعتبر المقدار المانع وراء 
موضع الاستنجاء عند أبى حنيفة© وأبى يوسف + لسقوط ٠‏ اعتبار ذلك 
الموضعء وعند محمد مع موضه الاستنجاء اعتبارا " بسائر المواضع . 

ولا یستنجی بعظم ولا بروث؛ لأن النبى عليه السلام نى“ عن 
ذلك*» ولو فعل يجزئه”" لحصول المقصود ومعنى النبى فى الروث 
النجاسة”'» وفى العظم كونه زاد الجن» ولا بطعام؛ لأنه إضاعة وإسراف» 
ولا بيمينه؛ لأن النبى عليه السلام نبى”"' عن الاستنجاء باليمين** . 


مزيل إلا أنه اكتفى به فى موضع الاستنجاء بالضرورة؛ والثابت بالضرورة لا يتعداها. (عناية) ش 

(1) فلا يجوز إلا الماء» أو المائع. (عناية) 

١١‏ قوله: ” لسقوط اعتبار ذلك الموضع “ تقدم أن كون الدرهم ليس مانعا مأحوذمن سقوط غسل أحد 
السبيلين: ومعناه ليس :إلا أنه سقط شرعا بدليله. (ف) ش 


(۳) قوله: اعتبارا بسائر المواضع” يعنى أن فى سائر المواضع قدر الدرهم معفوء فإذا زاد عليه يكون مانعاء 
فكذا ههنا. (عناية) 

(4) قوله: ”نہی عن ذلك“ روى البخارى من ديب أبى هريرة قال له النبى صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: ار ی أحجارا أستنفض بہاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة» قلت: فما بال العظام والروثة؟ قال :هما من طعام 
الجن». (ف) 


* أحرجة البخاري من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج٠‏ رقم الحديث ١9؛‏ ص۷٩‏ » ونصب الراية 


اج ص۲۱۹ (نعيم). 

(ه) ولا يكون مقيما للسنة. , ج) 

(1) قوله: ”النجاسة“ المشهور أن العظام طعام الجن» والروث طعام دوابمم» ولذا استدل المصنف على 
۰ عدم جواز الاستنجاء بالروث بنجاسته» لكن الحديث الذى أخرجه الزيلعى © يدل على أنهما من أطعمة | ن؛ 

|| وبناء عليه قال من به فتح القدير» وعلى هذا لقائل أن يقول مستدلا على طهارة الأرواث كقول مالك'*: فإنه لو 

كان نجس لم يحل طعامًا للجن» انتبى » وتفصيل هذا المرام فى حاشيتى على صدر الشريعة. (عبد) 

(۷) قوله: "نى عن الاستنجاء باليمين“ قلت: أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن أبى قتادة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاء فلا يمسح 
بيمينه» وإذا شرب فلا یشرب نفسا واحدا»» انتہی. (ت) 


+ ۳ * متفق عليه من حديث أبي قتادة» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث97» ص۹۷ » ونصب الراية ج١‏ ص ۲۲١‏ (نعيم). 
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(r). 0)‏ 
كنات اللمصصسلاة 


) ب المواقيت' 1 
اول وقت em‏ اذا الفح. 0 7 ET‏ 'فى 


الأفقء .وخر وقتبا مالم تطلع التمس لدت إواي جن غلية 
السلام* آنه أم رسول الله عليه السا فیا 0 م 


)١(‏ قوله: ” كتاب الصلاة ETE e‏ بالا فى النانيا: عناية) ” قد تقدم وجه تقديم] 
الصلاة على سائر المشروعات فى “ول الكتاب: وهى فى اللغة عبارة عن الدعاء؛ وفى الشريعة عبارة عن الأ ركان 
المعهودة» والأفعال المخصرصة» وسنميت بالصلاة لأنها شاملة عليهاء فهى من المتقولات الشرعية؛ وسبب وجوبما 
1 رقاتهاء وشرائطها الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» والوقت» والنية».وتكبيرة الافتتاح إن قيل: 0 
الوقت سببا» فكيف يكون شرطًاء اثلنا: فو اين لوحو :شر للأداء. ))( 

(۲) قوله: ” الصلاة [أر کانہا القيام والقعدة الأخيرة مقدار التشهد 0 والقرائة والركوع والسجود ع 
هى فريضة قائمة» وشريعة ثابتة عرفت فرضيتبها بالكتاب» وهو قوله تعالى: فإأقيموا الصلاة©» وقوله: «إحافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى#©» فإنه يدل على فرضيتهاء ر :على كونها خمسا؛ لانه بحفظ جميع الصلوات» 
اوعطف عليه الصلاة الو.سطىء وبناء عا ى المغايرة بالعطف أقل + جمع يمكن فيه الوسطى ههنا هو الخمس» وبالسنة 
وهو قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اال نسل ملح فى ا و مض 
صلوات»»› وهو من المشاسير وبالإجماع. (عناية) 

™( قوله: ات“ قلمه على سائر الأبزاب؛ لأن أسباب الوجوب تقدم على الملسبب. (عبد) 

)٤(‏ قوله: المواقيت“ جمع مينات» وهو ما وقت به أى حدد من زمان كمواقيت الصلاة» أو مكان 
كمواقيت الإحرام. (عناية) 

(ه) قوله: ”اول وت الفجر الم أنه قدم الجر على سائر الصلوات مع أن المقدم فى الحديث وقت 
(1) قوله: ”وهو المترض“ أى الذى يفيد الاعتراض والانبساط فى أطراف الأفق. (حاشية ملاعبدالغفور) 

ظ (۷) قوله: ”مالم تطلع الشمس“ أى ما دام لم تطلع الشمس» ولا يخفى أنه إطلاق اسم الكل على الجزى 
:فلا بد من القول بامجازء ,أن أراد من الكل ام جزء لا معناه الحقيقي» حتى ما يرد ما يرد. (عبد) 

(8) قوله: “الحديث [رواه أبو داود والاسر مذى. ت] إمامة جبريل “عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم (أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى بى الظهر فى الأولى منهما حين كان 
الفىء مثل الشراك ثم ه سلى العصر حون كان كل شىء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم ثم صلى العشاءء.حين غاب الشفق ثم صلى الجر حير , برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة 
الثانية الظهر خين كان ظل كل شىء مثله لوقت العضر بالأمس ثم صلی العصرحين كان ظل كل شىء مثليه ثم 
صلى المغرب كوقته الاول ثم صلى العذماء الآ «حرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم 
االتفت جبريل وقال يا محمد هذا وقت الانبياء » من قبلك والوقت فيما بين هذين ن الوقتين)»)» رواه ابو داود. (ف) 
xX‏ 'أخعرجه الترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم من حديث جاب انظرالدراية ج ارقم الحدیث ۰٩۹۳‏ 
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طلع الفجرء وفى اليوم الثانى حين أسفر جداء وكاد الشمس تطلع» ثم 
قال" ف خر اديت «ما بين هذين” الوقتين وقت لك ولأمتك)» ولا 


ص۹۸ » ونصب الراية ج1١‏ صض٠۲۲(نعيم).‏ 

(9) قوله: ”أنه أم إلخ “ اعترض عليه بأن الملائكة غير مكلفين بالعبادات» فصلاة جبريل تكون نفلا 
وصلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه كانت فرضاء واقتداء المفترض بالمتنفل باطل. 

وأجيب عنه بأنه صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله أعاد الصلوات التى أداها خلف جبريل» وفيه نظر 
ظاهر؛ لعدم كفاية الاحتمال ما لم يثبت. 

والح فى اللجسواب أن جبريل لما أمره الله تعالى بأن يؤم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء و 
الصلوات الخمس فى اليومين إماما له - صا الا ا ار 
اليومين» فلا يلزم اقتداء المفترض بالمتشفل» ابل بالمفعرضء ولق أمهلنى الله الى لأجدع فى هذه المسألة رسالة 
أسميها ب تدوير الفلك “. (مولوى عبد ا حى 

)٠١(‏ أى صلاة الفجر. 

(۱) ثم قال [أى جبريل. عبد] فى آخر الحديث إلخ قلت: حديث إمامة جبريل رواه جماعة من الصحابة» 
منهم: : ابن عباس وجابر وأبو مسعود وأبو هريرة وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدرى وأنس وابن عمر. 

أما حديث ابن عباس فرواه أبو داود والترمذى عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبى ربيعة عن حكيم: أخبر نى 
نافع بن جبيز بن مطعم عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأمنى جبريل عند البيت مرتين 
فصلى الظھر فى الأولى منہما حين كان الفىء مثل الشراك» شم صلی العصر حين كان ظل كل شىء مثله» ثم 
صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصاءئ ئم شم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق 
الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس ثم 
على العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث 
الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم الشفت إلى جبريل فقال يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك 
والوقت فى ما بين هذين الوقتين»» ورواه ابن حبان فى " صحيحه » والحاكم فى ”المستدرك ‏ وقال: صحيح 
الإسناد::ولم.يخرجاه. 

وأما حديث جابر» فرواه الترمذى والنسائى؛ وأما حديث أبى مسعودء فرواه إسحاق بن راهويه فى 
مسنده" ' والبيبقى والطبرانى» وأما حديث أبى هريرة» فرواه البزار فى ' نة ' والنسائى والحاكم. 


وأما حديث عمروء فرواه عبد الرزاق فى ' أمصنفه ' وأما حديث الخدرى, فرواه أحمد فى مسنده» : 


والطحاوى فى ” شرح معانى الآثار ».وأا حديث أنسء فرواه الدارقطنى» وأما حديث ابن عمرء فرواه 
الدارقطنى. 

واختلف فى أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجبريلء فرواية الدارقطنى عن ابن 
عمر تشهد بأنها صلاة الفجرء وبقية الأحاديث تشهد بأنها صلاة الظهرء وهذا هو الصحيح. 

ويشهد له ما رواه الطبرانى عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلاة ة الظهرء وإن شعت شعت التفصيل فارجع إلى ' تب الراية ريح العادييت الهدلية للمساقط 
جمال ا (مولوى عبد الحى '*) 

(۲) قوله: "ما بين هذين الوقتين اعترض عليه بأن هذه العبارة تدل على انحصار الوقت فى ما بين 
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بر ال الاد وهي البياض ا يبدو" طولا ثم يعقبه'”" 
35 )4( : ؤا © 
الظلام؛ لقوله عليه السسلام 3 لاج يغرنكم دان بلال ولا الفجر 
المستطيل؛ وإغا الفج ر المستطير فى الأفق»* أى المنتشر فيها: 
٠‏ وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس؛ لإمامة”" جبريل عليه السلام فى 
لوال الك اي م 
1 وآخر وقتها عند أبى - احنيفة © إذا صار ا 
١‏ الزوالء» وقالا ذ إداان الضل مخلف رهق ووا هن إلى حنيفة رحمه الله . 
وفىء الزوال : هو الفىء الدض يكون للأشياء وقت الزوال» لهما إمامة 
.2 || جبريل فى اليوم الأول للعصر فى هذا الوقت . 
ولأبى حنيفة2 قوله" عليه السلام: «أبردوا' e‏ فان شدة لخر 
الوقتين» فيخرج الوقتان أنفسهماء وأجيب بأن حلهما علم بالنقل. (عبد) - 
)١(‏ يسميه العرب ذذب السر رحان. (ع) 
(۲) أى يظهر. 
(۳) قوله: "ثم يعقبه الظلام [بالفتح ؛ بالفارسية: تاريكى. م]“ تصريح بأن الفجر الأول بعد طلوعه يغيب» 
ويطلع الثاني يعلد عدوت حيث قال: ثم يعانية الظلام» وليس كذلك عتد المشاهدة, فإنا نشاهد أنه لا يغيب» 
بل يبقى إلى أن يطلع الفجر الثانى من تحت الأفق المظلم الشبيه بالخيط الأسود. (إله داد) 
)٤( 5‏ رواه ابن ماجة. (رت) 


(5) قوله: "لا يغرتكم إلخ ' لفظ مسلم: ENS‏ 
أولكن الفجر المستطير فى الأفق» (ت) 

(1)قوله: ”أذان بلال “ اعلم أن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الصبح الصادق» وكان ابن أم مكتوم يؤذن 
Ê‏ بعسده» فلذلك قال عليه الصلاة والس-لام: «لا يغرنكم أذان بلال» أى لا تظنوا بأذانه دحول وقت صلاة 
الفجرء فإنه ليس للفجرء بل للتسجد.؛ أو السحور كما يدل عليه الرواية» فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمکم. (مولوى عبد الحى'2) 

ا ل من خاديث مسمزة بن بده انظرالدراة ج ارقم ش 
الحديث54».ص١ ٠١‏ » ونصب الراية ج١ E‏ ْ 

(۷) قلت: تقدم. (ت) 

(8) قلت: أخرجه ا فى ” صحیحه . (ت) 

ا كنت شدة الحر ضاخ 
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من فی 0 وأشد الحر فى ديارهم فى هذا" الوقت» وإذا 
ارت لار لتقن الوق الك 

وأول وقت العصر إذا“ خرج وقت الظهر على الفولين”'» وآخر 
وقتها ما" لم تغرب الشمس”"؛ لقوله” عليه السلام: «من أدرك ركعة 
ار E‏ كوت للد فر ] أدركها)** . 

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس» وآخر وقتها ما لم يغب الشفق» 


)١١(‏ أى شدة حرها. (ع) 

* أخحرجه البخاري من حديث سعيد واتفقا عليه من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج١‏ رقم 
الحديث”5)» ص١٠ ٠١‏ » ونصب الراية ج١1‏ ص۲۲۸ (نعيم). 

(۲) أى إذا صار ظل كل شىء مثله. (عبد) 

(۳) يعنى -حديث الإمامة وهذا الحديث. (ف) 

)٤(‏ وروی عنه المهمل. (عبد) 

١‏ )2 أى اختلاف القولين. (عبد) 

(1) قوله: ”ما لم تغرب الشمس” من إطلاق اسم الكل على الجزء: (عبد) 

(۷) قوله: ” الشمس“ من الأفق الحسىء لا الحقيقى؛ فإنه لايمكن تحقيقه. (مج) 

(۸) قوله: "لقوله“ اللفظ للبخاري ومسلم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ذمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من الععصر قبل 
أن تغرب فقد أدرك العصر) انتہى. 

(9) قوله: ”قبل أن تغرب الشمس“ قلت: هذا الحديث يدل على بقاء وقت العصر بعد الاصفرار 
على اتعدام وقته اقرا والعبارة راجح كذا قال مولانا إله داد6, 

أقول: الحديث الثائق مؤول بالوقت المستحب+ فلا تعاوض» ومن هذا اتدقخ غا قال بعد: وأيضا إذا تعارضت | 
الآثار وجب الأحذ بالأقل انتہی. 

وفى ”مجمع الأنهر“ ت وقال الحسن البضرى: إذا اصفرت الشمس ‏ خرج وقت العصرء وأظن أن مراده 
حروج الوقت الختارء وإلا يلزم أن يوجد وقت مهمل بين العصر والمغرب» ولم يوجد فى الروايات» 
انتہی. (مولوى محمد عبد الحى *) 1 

(9١٠)قوله:‏ ”فقد أد ركها“ هو مخالق لحديث إمامة جبريل؛ والحمل على أن قول جبريل: ” الوقت ما بين 
هذين الوقتين يراد به الوقت غير المكروه أولى من الحمل على النسخ. (ف) ش 

** متفق عليه من حديث أبي هريرة» انظ رالدراية ج١‏ رقم الحديث /ا9» ص١ ٠١‏ » ونصب الراية جا | 
ص۸ ۲ ؟ (نعيم). 


| وآخر وفتبا حجان بع يبا الخ 3 وما 7ن کان للتحرز عن 


مسألتنا هذه. 
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وقال الشافي نح : مقدار ما يصلى فيه ثلاث" 'ركعات؛ لأن جبریل ٠‏ 
عليه السلام أم فى يومين فى وقت”*' واحد” . 
. ولنا”' قوله عليه السلام: «أول" وقت المغرب حين تغرب الشمس 


الكراهة . ثم الشفق”* هھ و البيياض' ' السذى فى الأفق بعد اة“ 


)١(‏ قوله: ”وقال الشافمى قلات: ليس مدهب الشافعى ما ذكر؛ لأن وقت المغرب فى قوله الجديد: هو 
ا مقدار ما يتطهر .ويؤذن ویتیم» وبصلى ثلاث ر کعات وركعتين بعده» والاختيار فى جميع ذلك بالوسط» حتى 
إذا مضى هذا المقدار انقضي ى الوقست» وفى قوله القديم بمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق» قال النووى: والأحاديث 
الصحيحة مصرحة ة بالقديم: وتأويل بعضها متعذر هو الصواب. 1 

واختاره ابن جرير 0 والبيبقى والعزالى» وعلى القول الجديد لو شرع فى المغر ب فى وقته» جاز له 
مدها إلى غروب الشفق ء لى الصحيح؛ وإن لم يجز تأخير غير ها من الفلورات إلى روج يعض عن ار 
لما زوى أن الرسول صلى الله عليه وعل ى آله ولم قرا سؤزة الأعرافافى الخرب كدافي' 
الحاوی" إملا إله داد) 
() قوله: ثلاث ر كعات" أى م توابعها» فيشمل الوضو: والسنة المرتبة عليهاء واندفع ما يرد. (ملا عبد 
الغفور) 

(۳) قلت: تقدم فى حدیث ابن عب س. (ت) 
(4) قوله: فی وقت.واحل” والمقصو د تعليم الأول ا رو و ام عل ازن 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث 318 ص7١٠‏ » ونصب الراية ج۱ ص۲۲۹ (نعيم). 

(5) قلت : غريب. ام 

(1) بمعناه رواه مسلم. (ت) 

14 انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث؟9: ص ۲ ء ونصب الراية ج۱ ص۰ 77 (نعيم). 

(0) قوله: ومارواه" من حديث إمامة جبريل أنه أم فى البومين فى وقت واحد كان للتحرز عن المككروه؛ 
لأن تأخجير المغرب إلى آخر الوقت مكروه. (عناية) 
()قوله: ثم الشفق إلخ - ضرب من الاست.دلال من طريق اللغة والفقه يدل على أنه هو البياض» أما اللغة 
YT e‏ ل SS‏ أولى بہذا 
وأما الفقه فلن الت 0 a‏ المعترض فى باب. الفجر فى حكم الحمرة» فليكن كذلك فى 


53( قوله: شتو البياض إلخ :قال أبن النجيم: إن ال جح سحيح المفتى به قول صاحب المذهب دول 
احير ر 


)٠ ۰(‏ قوله: ا رة واا واا د الس . فى العرف هو الحمرة» قلنا: ليس كذلك فإنهم 
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نر Te‏ وا ف ا وهو روان غو اين 
أ قر ا ا م و عليه اللا 
الحمرة»* بولاف E E e E E‏ 


المغرت إذا أسود الأفى** > وما رواه موقوف " على ابن غر 
ذكره مالك" فى ”الموطاً» وفيه اختلاف'''' الصحابة . 


ل E EE i DS SE‏ 
۱۳ 
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق» وآخر وقتها مالم يطلع الفجر' ٤‏ 

١ ٤ 
لقوله' ا السلام:«وآخر' وقت العشاء حين يطلع الفجر”‎ 
: كما يطلقون اسم الشفق على الحمرة يطلقونه على البياض؛ كذا جاء عن المبرد وأحمد بن يحبى. (نهاية)‎ 

هريرة رضى الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعى والمزنى وابن المنذر والخطابى؛ واختاره المبرد وثعلب. (ف) 
(۲) قيل: وبه يفتى. (ملتقى الابحر) 
(۳) فى المبسوط” قول الإمام: أحوط» وقولهما: اوسع. 
)٤(‏ رواه أسد. (مج) 
ورور ايصن اورنو الات ا 
() قلت: رواه الدارقطنى فى "سننه (ت) 
* أخحرجه الدارقطني في السنن والغرائب 00000 50 ارقم الحديث١١٠غ‏ 
ص١٠‏ › ونصب الراية 2 ص۲ ۲۲ (نعيم). 
(۷) قلت: غريب. (مع) 
(8) بمعناه رواه أبو داود. (إت) ٠‏ 
** انظرالدراية E‏ ۰ ص۳١١‏ » ونصب الراية ج۱ ص٤‏ 77 (نعيم). . 
)٩(‏ قوله: "وما رواه“ يعنى قول النبى مي : «الشفق هو الحمرة». (ع) 
2 00 يه عوجي 
س2 ساب لي ودره ف اراك ا رارف جر اا 2° 
کان فيه اخحتلاف الصحابة. (عبد) 


)١۳(‏ الصادق. رمج) 
)۱٤(‏ قلت: غريب. (ت) 


1 
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وهو حجة" على الشافعى” فى تقديره " بذهاب ثلث الليل . 
وأول وقت الوتر ET‏ ''» وآخره مالم يطلع الفجر؛ لقوله عليه 
السلام فى الوتر' “: «فصلوها”” مابين العشاء إلى طلوع الفجر»* 


ئل : هذا عندهماء وغند أبى حنيفة وقته" NATE‏ 


)١15(‏ قوله: "وآخر وقت اأمشاء إلخ» تکل م الطحاوى فى “شرح معانى الآثار” ههنا كلاما حسنا. 

ملخصه: أنه قال: يظبر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين طلع الفجرء وذلك لأن ابن عباس 

وأبا موسى الأشعرى وأبا سعيد الخدرى رووا «أن البى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخمرها إلى ثلث الليل»؛ 

روى أبو هريرة وأنس «أنه ؛ أخمرها حتى انتنصف الليل»؛ وروى ابن عمر أنه أخمرها حتى ذهب ثلثا الليل»» 

00 (أنه اعتمر بها حتى ذهب عامة الميل»» و كل هذه الروايات فى الصحيح قال: فثبت ببذا أن الليل 
كله وقت لهاء ولكن على كد ثلثه.رت) 
)١١(‏ الصادق. 


ودين انظرالدراية ج١رقم‏ الحدیث۲ ۰ ۱» ص١٠‏ » ونصب الراية ج١‏ ص٤‏ 7 ؟(نعيم). 
)١(‏ قوله: "وهو حجة [احتج بحديث الإمامة. نهاية] على الشافعى إلخ“ ووجه ذلك أنه يدل على قيام 
|| الوقت إلى الفجرء وحديث إمامة نجبريل يدل على أن آخر الوقت هو ثلث الليل فتعارضاء وإذا تعارضت الآثار 
لا بنقعبى الوقت الثابت يقينا بالشلك. (۶) 

(۲) قوله: "فى تقديره إلخ " فى " مبسوط شيخ الإسلام : ثم إذا غاب الشفق أجمعوا على أنه يدخل 
١‏ وقت العشاءء واختلفوا فى أنه متى يخرج. ٠‏ فعلى قول علماءنا لا يخرج وقت العشاء ما لم يطلع الفجر الثانى. 
وقال الشافعى فى قول: بأنه بخرج وقت العشاء متى مضى ثلث الليل؛ وقال فى قول: متى مضى نصف 
الليل حرج وقت العشاء إلا ' أن يكون مسافراء فيمتد حيتئل إلى وقت طلوع الفجر الثانى» وقال فى قول: بأنه | 
يخر ج ما لم يطلع الفجر الثانى. (نمهاية) 
ش (5) أى صلاة العشاء. (عبد) 
)٤(‏ سيأتى فى الوتر. (ت) | 
)٥(‏ قوله: فصلوها إلخ " قلت: رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث خارجة بن حذافة قال: 
رج لیا سول الفاصلى الله علينه وعلى آله وسلم» فقال: «إن الله يأمركم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم 
وهى الوتر فجعلها لكم فى ما بين العشاء || ی طلو ع الفجر»» انتہی. (ت) 
أخرجه وأبوداود و الترمذى وابن ماجه من حديث خارجه بن حذافة:, أنظرالدراية ص١٠٠٠‏ › 
و ا ج١1‏ ی ی 
(1) قوله: "وقته وقت العشاء' ' لأن الو: ر عنده فرض عملاء والوقت إذا جمع بين صلاتين واجبتين کان 
وقتا لهما جميعًا. 6 | ۰ 

(۷) قوله: ' وقت العشاء فى ”مبسوط شيخ الإسلام ': إذاأوتر قبل العشاء متعمداء كان عليه الإعادة 
١‏ بلا خلاف» وإن أوتر ناسيا قبل العشاء أو صلى العشاء على غير وضوءء ثم نام وقام وتوضأء وأوتر ثم تذكر أنه 
ْ لال لك لسك ل بی حنيفة: E‏ ل لك كلاد اس يعيد 
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لا قله عليه عبد التذكير لتب ٠‏ 


٠ فصل"‎ 

متهي" E EE‏ علق اليفاقه "1 
0 : و بال (v۷)‏ فإنه (A)‏ أعظم للأجر)*. وا اة نه 
نس" 000 ال ا 2007 فى کل صلاة. والحجة عليه ما رويناء؟". 


فى الحالين لأن الوثر غندهما سنة من سنن العشاء. (نجاية) 
(0 قوله: “للترتيب” لأنبما فرضان عنده» وإن كان أحدهما اعتقاذا بو الا غيل (مج) 
5 قوله: فصل لافر غ عن ذكر مطلق الأوقات شرع فى بيان الكامل والناقص منيها.. 
(7)قوله: ‏ ويستحب [إلا بمزدلفة. مج] ˆ بحيث يمكن أداءه بترتيل أربعين آية» أو اكش : زم إن كلهي ساد 
الطهارة بمكنه الوضوء وإعادته على الوجه المذكور. (ملتقى الأبحر) | ْ 
(4) قوله: الإسفار” الإسفار: الإضاءة والباء للتعدية. (حاشية ملا عبد الغفور رحمه الله تعالى) 


)5( رواه اتخات الست ن الأربع. (ت) 


)2 5)قوله: أأسفروا ” وتأويله بأن المراد مسن «أسفروا» تبيين ر 
مالم يتبين لم يحكم بجواز الصلاة» فضلا عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجره. (فتح القدير) 


(0) قوله: بالج" فإن قلت: هو معارض بحديث أبى ملنعود الأنصارى قال: رأيت سول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة فأسفر بهاء ثم كانت صلاته فى التغليس 
إلى أن فارق الدنياء وبحديث عائشة قالت: «كان رسول الله ميك يصلى الصبح فينصرف النساء متلففات 
عرو طهن ما يعرفن من الغلس:؟»: أجيب بأنة لما تعارضت الأخبار صرنا إلى |القياس. (د) 

(۸) قوله: فإنه أعظم للأجر والمعنى الفقهى فيه أن تأخير الفجر إلى آخر الوقت مباح بلا كراهةء وتقليل 
الجماعة أمر مكروه» و كذلك إيقاع الناس ف فى الحرجء والتغليس فى الفجر يؤدى إلى أحد الأمرين: إما إزعاج 
الناس س لأول الوقت» ؛ وفيه حرج أنه أمر بخلاف العادةء وإما تقليل الجماعة» وهو فاسد. 

ألا ترى أن رسول الله صلی الله عليه , وعلى آله وسلم نبئ معاذًا عن التطويل فى القراءة» وعلل له غير 
الناس عن الجماعة مع أن تطويل القراءة سنة فوق تعجيل الصلاة لأول الوقت. (ناية) ٍ 

* أخرجه أص حاب السغن الأر بعة من حديث رافع بن SS‏ 


صر ٠ ٣‏ > ونصب الراية ج۱ ص٣‏ ۲۳ (نعيم). ` 
(3)قوله: وقال الشافعى” الا يبدأ بالتغليس» ويختم فى الإسفار» ويجمع بينبما بتطويل 
القراءة. (عناية) 1 
(١٠)قوله‏ ل "و يمحت لقول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: : «أول الوقت رضوات الله وآخره عفو 

للّه)» والعفو و يقتضى تقصيراء وقال “فى جواب أى العمل أحب إلى الله تعالى :و الصلاة هة فى أول وقتها». (ف) 
(١١1)ه‏ قوله: التعجيا ل فى كل صلاة بأسباب الصلاة كالطهارة والستر والأذان» كما دخل الوقت» فإنه 
لا يعد حيقذ محر > والشغل الخفيف كأكل اللقمة, و كلام كثير لا يمنع إدراكه» ولا يكلف على خلاف العادة» 


)1( 
وما نرويه 


راداي فى الم ار اق الب ارو 
اولرواية'" أنس** قال: کان رسول الله چ إذا كان فى الشتاء بكر ° 
| بالظهر. انق المي ده . وتأخير العصر مالم تتغير 


حسم سم ع سج سج ع و بسب ل ص لس سا 


الم ع الح الاج "من تكثير النوافل لكراهتها بعده. 
ا ا و "ان ف ا ا ع 


1" كان ا كان مو ی و ی ی ا کا ھی ا ا 
| كذافى شرح الحاوى . (د) 
1 (۱۲) قوله: ا فى كل صلاة | ليس کہ ا ينبغى لما أن الإبراد بالظهر أيضا مستحب عند الشافعى بشدة الحر 
فى ملك كال حجاز لطالب الجماعة فى مسجد يأتى الناس من بعيد إلا أن يقال: الاستغراق بوجت شتموال الأفراد 
لا شرل الأسوالة (١‏ 

(۱۳) قوله: ما رویناه" يعبى من حديث. رافع بن خدیج» وهو قول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم:. 
«أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجره» وذلك ل أمر بذلك» وأقله الندب. )£( 
1 (١)قوله:‏ وما نرويه 'إشارة إلى قوله: «وإذا كان فى الصيف أبرد بہا» فإنه يدعى التعجيل فى كل 
:صلاة» فكان الإبراد بالظهر حجة عليه. (ذ) 
٠‏ ()قوله: الما روينا [قبل هذا القفصل. ع]” من قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبردوا بالظهر 
50 لما روينا متعلق بقوله: والإبراد بالظهر فقط» وقوله: ولرواية أنس إلخ 
i‏ انرأ قلت: رؤاه البخارى من حديث خالد بن دينار قال: صلى بنا أميرنا 
ايوم الجمعة».ثم قال لأنس: کا کان د سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى الظهرء قال: وكان 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتا . البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) انتہى. 
(4) تبكير شتاب كردن. (م) 

+ أخرجه البخاري» انظرالدر اية ا رقم الحديث؛ 3٠١‏ صه ١٠١‏ > ونصب الراية جا ص٤ ٤‏ ۲ (نعيم). 

(5) قوله: "لما فيه من تكشير التوافل ' ولذا كان التعجيل فى المغرب أفضل؛ لأ أماء الناقلة قبلها موت 
كما بعد العصر. 0١‏ ` ْ 1 
: كله وهو أن يصير إلخ” تككلموا فى معرفة تغير القرصء قال بعضهم: ! قافتال ى للغروب 
قدر رمح أو رمحين لم يقغير» وإذا صار أقل من | ذلك فقد تغيرت» وقال بعضهم: لوطت ا ا درا 
ينظر فيهء فإن كان القرص يبدو للناظر نقد تغيرت» وقال بعضهم: ما ذ كر ر فى الكتاب» فكان تفسيره بقوله: هو 
أن يصير إلخ احتراز عن التفسيرين. (ت) ش 
(۷) قوله: "لا تحار فيه الأعين” مر الخيرة والتحير» وقولهم: لا تحار فيه الأعين» أى ذهب ضوءها 


حاتت لسن 


مم fap 1m‏ لل 
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الصحيح” “» والتأخير"' إليه مكروه. 


رين قي E‏ نا وها تكورف :1 نه مدا كيه 
باليهودء وقال”'' عليه السلام: الأوال” ا كير واف 
المغرب وأخروا العشاء»*. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ؛ لقوله 
عليه السلام: «لولا“ أن ن أشق على أمتى لأخبر يق" العا إلى تلت 


حت 3 سحن كد الم و الكت ونه 

02( الضمير إلى تغير القرص. (نہاية) 

(۱) قوله: هو الصحيح ٠‏ احتراز عن قول سفيان الثورى وإبراهيم النخعى: إن المعتبر تخ تغير الضوء الذى 
يقع فى الجدران» قال شمس الأئمة: أخذنا بقول الشعبى: وهو تغير القرص؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد 
الزوال. (عناية) 

(۲) قوله: ”والتأخير إليه مکروه" قالوا: وأما الفعل فغير مكروها؛ لأنه مأمور الفعل» ولا يستقيم إثبات 
الكراهة مع الأمر به. (ع) 

(©) قوله: ”لأن تأخيرها مکروه“ فيه نظر؛ لأن کل ما يكون تأخيرها مكروما لا يلزم أن يكون تعجيلها || 
مستحبا؛ لجواز أن يكون مباحاء ألا يرى أن تأخير العشاء إلى نصف الليل مكروه» ولا يلزم من تركه 
: الاستحباب؛ لأن تأخير العشاء إلى نصف الليل مباح» على ما سيجىء. 
والجواب أن التأخير هنا مكروه؛ لما فيه من التشبه باليهود» وما فيه التشبه باليبود فت ركه مستحب؛ لأن 
الإباحة فيه قد تفضى إلى المسامحة» وما ذكر فى ”النهاية ' وغيرها فى جواب السؤال المسطور مبنيا على أمر 
الضدين» أو التقيضين لا يتمشى » فتأمل. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”وقال [قلت: غريب. ت]“ اعترض على المصنف فى تأخير الحديث عن الدليل العقلى؛ 
وأجيب بأنه فعل ذلك؛ لأن للحديث دلالة على تأخير العشاء» فكره الفصل بينه وبين المدلول. (ع) 

| البرك 1 له ادي ع عن اسن عن‎ ET 
على القطرة م م يؤخروا اقرب حتى بشتبك النجوم» انی وت‎ 

(5) قوله: ` أبخين “ وجه التمسك أن الشرع رتب استمرار ا عن شنج الجا انان لا ا 
على فعله خير شرعى. ( ع) 

(۷) قوله: "ما عجلوا المغرب” ما ههنا توقيت للفعل بمعنى المصدر إلى زمان تعجيلهم للمغرب. (ن) 

و TT‏ ا E‏ ۴ اعد أ 
وسبلم: لأ دی على أن انی د راطا ای ت يقالن E‏ 
سى متي السو مد كل وضوع تلت E‏ ا 


ا 
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|اللثل»*.:ولآن فيه قطع السسمر*" ادبي" عت فيه و 
فى الصيف تعجل”" كيلا تتقلل الجماعة» 0 
أمباح ؛ لأن دليل الكراهة وهو تقليل”" الجماعة عارضه دليل الندب» 


وهو" قطع السمر بواحد» فيثبت”" الإباحة إلى النصف» وإلى النصف 


ولولاه لقلنا باستحبابه» ولا مواظبة ههنا. (إله داد) 

* أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج ارقم الحديث5 2٠١‏ ص١١٠‏ »2 
ونصب الراية ج١‏ ص40 ؟ (نعيم). ‏ | 
| اولك e mg‏ حف بط 0 وقد اجار العلناء الستعان بعلي :و اقرا 
ذات ليل صلاة العشاء فی آخسر حيات» فلم سلم قال: TT‏ مائة سنة لا يبقى ممن 
هو على ظهر الأرض أحد انتبى» وبوب عليه النسائى فى ”سننه“: باب السمر فى العلم. (ت) 

(۳) قوله: الم “ على ما روى الستة فى كتبهم أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم 
قبلها» والحديث بعدهاء رووه مختصرا ومطولا. (ف) 

0 بعده“ والمعنى الققهى أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة كما جعل ابتداء الصحيفة ببها. (ن) 
* .متفق عليه من حاديث أبي برزة» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث/ا٠‏ ۰ ص۷ ٠‏ » ونصب الراية ج١‏ 
ص۸٤۲‏ (نعیم. | 

(5) قوله: و الفشوي ١‏ نميو لجان و E EA‏ لأنهم ينامون كما يغيب 
الشفق؛ لكون الليل قصيراء وفى التعجيل تكثير الجماعة. (ن) 

(5) قوله: ”والتأخير [من الثلث. نسباية) " يعنى فى الصيف والشتای وقال فى ”النباية” : أى فى الشتاى 
وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان فى الصيف مكروهاء وليس كذلك. )€( 

(۷) قوله: "وهو تقليل الجسماعة“ فإن قلت: لو كان تقليل الجماعة دليل الكراهة وجب أن يكره أداء الفجر 


فى أول وقته؛ لأن فيه تقليل الجماعة الذى هو دليل الكراهة من غير معارضة دليل التدب» والمسألة بخلافها. 


انيت عمنع عدم المعارضةء ابل عارضه قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم»» وقوله تعالى: 


الإفاستبقوا خیرات > كما ذكره شيخ الإسلام ذكره الش. 


وفيه بحث: أما أولا: فلأن المسارعة إلى المغفرة لو كانت دليلا لاستحباب التعجيل لكان دليلا لكراهة 


| التأخير» فتعارض دليل الاستحباب فى الإسفار» وهو تكثير الجماعة» فيجب أن لا يستحب بمعارضته. 


وأما ثانيا: فلأن الشارح ذكر فى الجواب عن تعلق الشافعى بنص المسارعة أن المسارعة إلى المغفرة إنما يكون 


| فى المسارعة إلى الشىء الذى هو أفضل عند الله تعالى» وهو تكثير الجماعة» وذلك فى التنوير» » فكان فى 
| التنوير مسارعة إلى مغفرة» لا فى التغليس» وببهذا يظهر أن نص المسارعة لا يصلح معارضا لدليل الكراهة. 


(۸) قوله: "وهو قطع السمر بواحد“ بالكلية» دليل الندب هو قطع السمر بالكلية؛ لأن عند ذلك لا يوجد 


00 o O ل ل‎ ١ 
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ا ''؛ لما فيه من تقليل الجماعة وقد انة 
a‏ اوج لقم عماج لين حر رار 7 فإن لم يثق 
بالانتباه أوتر قبل النوم سه ع و 1 


وهو قطم السمر براحدة بلتاء كانت صفة للمرة أى جرة واحدة أى كانت مفيدة له طاهرا. ااي 

(9) قوله: فيثبت الإباحة “ فيه نظر؛ لأن المعنى أن احير ملزوم لأسرين: مكروه وهو تقليل الجماعة 
»ومندوب وهو قطع السمرء وإذا لزم من تحصيل المندوب كقطع السمر ارتكاب مكروه -وهو تقليل الجماعة- 
ترك على ما عرف فى مسائل» فينبغى كون التأخمير إلى الصف مطلوب اترك فلا يكون مباحا؛ لأنه لا ترجيح 
فى أحد طرفى المباح» والله الموفق. رف) 

)١(‏ قوله: ”مكروه” لأن دليل الكراهة سالم عن معارضة دليل الندب؛ لأنه ليس ههنا المسارعة إلى 
العبادة» ولا تكثير الجماعة» ولا قطع السمر. (عناية) 

(۲) قوله: وقد انقطع [فلم يوجد دليل الندب. نهاية] السمر قبله “ لأن قط , السمر إنما يتحقق لو تصور 
السمر فيه غالبا أو مساؤياء كما فى الوقتين قبله» وقى النصف الأحير إلى آخر الل و جد ال لا غالبًا 
لاار اي يموي طم لطر عيكو a‏ (نباية) 00 

(*) قوله: “آخر الليل روى بالنصب» وتقديره أن يوتر آخر اللیل» فيكون ظرفاء وروی مرفوعاء وهو 
مفعول أقيم مفام فاعل يستحب» وفى بعض النسخ: ويستحب فى الوتر لمن يألف صلاة الليل تأحيرها إلى آخر 
الليل» وهو ظاهر. (عناية) 

)٤(‏ أى لم يعتمد اليقظة بعد النوم. 

(0) قلت: أخرجه مسلم. (ت) 

ااي سام من حديث -جابر» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث8 ٠١‏ ص۷١٠‏ » ونصب الراية ج١‏ || 
ص 5 ؛ ۲ (نعيم): ش 

(5) قوله: وإذا كان إلخ ٠‏ يعنى أن ما ذكرنا من الاستحباب إذا كانت السماء مصحية» فأما إذا كانت 
جل نا لس N I e‏ 
يؤخر.رع) 

(۷) بالفتح بالفارسية: ابر. (م) ش 

(8)قوله: والظهر ا أن تأخسيرها مباح» وإن كان تعجيلها فى الشتاء أفضل» والغيم يكون غالبا فى الشتاء 
إلا أنه لو عجل فى الغيم لا يؤمن من أن يق قبل الوقت» وأنه لا يحل» فصار التأخير المباح فى الشتاء أولى. 46 

(9) قوله: والملقرب" لأن فى التعججيل لا يؤمن من أن يقع قبل السوقت» لأن وما قصيرء وذلنك | ش 
لا يجوزء والتأخير بالعذر مباح» كما فى السفر. (ن) 


فقوله: لا تجوز إن أراد بالصلاة الفرض والنفل جميعا بجعل الألف واللام للجنس لزمه أن لا يجوز النفل» وإذا 
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|تأخيرهاء ولي درا ا لآن فى تأخير العشاء تقليل 

الجماعة على اعتبار'"' المطرء وفى تأخير العصر توهم'" الوقوع فى الوقتأ 

المكروه» ولا توهم فى الفجر؛ لأن”" تلك المدة مديدة» وعن أبى حنيفة ت 

التأخير فى الكل للاحتياط» ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله . 
فصا“ فى الأو قات“ اك تكره شيمبا الصلاة 

E E 


1 ا الى ار ال ' وذلك لأنه لو أخر الغنشساء يتكاسل الناس : قاو إل عمد ا 

| بقول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى ا N‏ 
| تكثير الجماعة» فكان أولى. (نماية) 

أ (') قوله: توهم الوقوع” وإن كان فيه تقليل النوافل؛ لأن ترك النافلة مباح. (ن) 

(©) قوله: ” لأن تلك المدة مديلة بم ا ون التو وطلو ع الکن نة مديدة» فبؤمن من أن بقع الأداء أ 
اوقت طلوع الشمس. (ع) 
)٤(‏ كما فى القضاء. 
1 (ه) قوله: ”فصل“ لا ذكر الأوقات التى يستحب فيا الصلاة استدعى ذلك ذكر ما يقابله من الأوقات أ 
| التى يكره فيا الصلاة. (ن) 
(1) قوله: الأوقات التى تكره إلخ. لقب الفصل بما يكره بع دكي كر بالا سور ا #أيضاء اا 
إباعتبار الغالب» أو باعتبار أن الكراهة أعم من عدم الجواز ز؛ لأن فى كل مالا يجوز كانت الكراهية ثابعة أيضاء 
| كما هى ثابتة فى المكروه» فكانت ثابتة فى الصورتين بخلاف العكس» وهذا التسمية مثل تسمية باب البيع | 
الفاسد فى البيو ع» وإن انخرط فيه البيع الباطل والفاسد. (نباية) 1 
ْ (۷) قوله: لا تجوز إلخ” اعلم أن الفرائض لا تجوز عندنا فى هذه الأوقات» وكذلك النوافل فى بعض 1 
الروايات» وعند الشافعى | لل 


لم جز فإن شرع فيه وأفسده لم بجب عليه قضاءه» ولكن يجب عليه قضاءه» ذكره : ا 
"أصوله” بلا ذكر خلاف» والتمرتاشى فى ”الجا مع الصغير” عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 
وإنأ ا ا :كرو ل يشم سمل الج حك علي لخاد لي a‏ 
بالنوافل» فصاحب النهاية “ جعل اللام للجنس متناولا للفرض والنفل. ٠‏ 
وأجاب عن ورود النفا ل» وو جوب قضاءه بالشروع بأن معنى قوله: لا يجوز فعله شرعاء فأما لو شرع لزمه» | 
كما تقول: لا يجوز مباشرة البيع الفاسدء أما لو باشره وقبض المبيع ثبت الملك» ويلزم عليه أن يكون عدم الجواز] 
فى الفرض بمعنى» وفى النوافل بمعنى اخحر» فإنه يجعله فيسها من قبيل النبى يقتضى القبحلمعنى فى غيره يجاوره 
جمعاء وذلك يقتضى الكراهة» كما عرف فى أصول الفقه. وغيره جعل اللام لنوع مخصوصء وهو الفرض؛ | 
اوقال: حتى لو صلى النوافل ف الأوقات المكروهة جازء ويكره ذلك؛ نقل ذلك عن الكرخى والإسبيجابى. 
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الظهيرة» ولا عند غروبها؛ ؛ لحديث”'' عقبة بن عامر ‏ قال: ' ثلاثة أوقات 
ا وأن نقبر فيا موتاناء عند" طلوع 
الي حي رع و اج قرول ونون ف 
للغروب حتى تغخرب ٠*‏ والمراد بقوله: وأن نقبر» صلاة الجنازة؛ 
لأن الدفن غير مكروه" . والحديث بإطلاقه حجة على الشافعى“ فى 


ي 
الصِلاة الفرض» والحسجة على الشافمى الحديث» فإن ضاحب ايى صلى الله عليه وعلى آله وننلم قال: ا 
نصلى» والمراد بالصلاة الفرض والنفل جميعًا '؛ والدليل يجوز أن يكون أعم من المدلول؛ لانا نقول: إ إن كان المراد 
بالدبى عدم الجواز فى النفل والفرض جميعاء لزم عليه ما نقل عن عن الكرخىء والإشبيجابى. 

وإن كان الجواز مع الكراهة فيهما لم يكن الحديث حجة لنا على الشافعىء إلا إذا ثبت أن أصحابنا يقولون 
بالجواز مع الكراهة فيهماء وهو يقول: : بالجواز بلا كراهة» ولم أطلع على ذلك فى ما وجدته من الكتب» > ون 
كان عدم الجواز فى الفرض» والجواز مع الكراهة فى النفل لزم اخشلاف معنيى اللفظ الواحد مرادينء لا على 
سبيل الكناية؛ وهو غير جائز. 
|| وأرى أن المراد عدم اواز فى الفرض والشفل على بعض الروايات» کہا ذكرناء ولا ازم ما تقل عن 
الكرخئ والإسبيجابى؛ لأنه اختار خلافه والله أعلم. (ع) | 

(۸) قوله: ”عند قيامها فى الظهيرة [بالفارسية: نيم روز كرم. [e‏ أى وقت وقوف الشمس فى نصف 
النهار. (مج) 

)١(‏ قلت: رواه الجماعة إلا.البخارى. 

() قوله: ”عند“ بدل من الأوقات أى وقت طلو ع الشمس حتى ترفع أى ارتفا ع الشمس. (عبد) 

(۳) قوله: "حتى ترتفع“ اخستلف العلماء فى الارتفاع قيل: إذا ارتفع الشمس قدر رمح أو رمحين» وقال 
الفضيلى: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرض:الشمس» » فالشمس فى الطلو ع لا تصح الصلاة. (عناية) 

(3١ أصله تتصيف بالتائين» فحذق أحدهماء يقال: ضافت الشمس ! إذا مالت للغروب.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: “أ حتى تغرب " قيل التخصيص بالفلاثة يفيد الانحصارء وقد ذكر الأصحاب غيرها من الأوقات 
ما یکره فيا الصلاة» وذلك يستلزم إبطال العدد المخصوص عليه شرعا. 

وأجيب بأن غيرها ليس فى معناها؛ لأنه يجوز فيا صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» وقضاء الفوائت فيما 
بخلاف الغلاثة المذكورة» وإذا كان المعنى مختلقا لا يلزم الإبطال» بل يكون كل واحد منهما ثابتا بدليل على 
حدة» فالثلائة المذكورة» فنبتت بحديث عقبة بن عامر» وغيرها ثبت من قول النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.ولا بعد العصر حتى تغرب»» وقس عليه. (عناية) 

* أخرجه مسلم . والأربعة» انظ رالدراية ج ارقم الحديث9١٠:‏ ص7١٠‏ ؛ ونصب الراية ج١‏ ص45 ؟(نعيم). 
(1) قوله: "غير مكروة” أى بالإجماع نص على ذلك الشيخ أبو خامد؛ وضاحب ”الحاو » والشيخ 
انصيرء ذكره النووى فى كتاب الجنائز. (د) | 
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ا ا ا 


التفل يوم الجمعة وق الزوال. 


قال : ولاصلاة جنازة E‏ ولاسجدةتلاوة؛ 


| لأنها''' فى معنى الصلاة إلاعصر" يومه عند“ الغروب ؛ لأن السبب] 


(1) قوله: ” تخصيص الفرائض * قلت: عبارة الكتاب مع اختلاف النسخ لا يفى مذهب الشافمىء إغا 
لواف ب مادکره شنا الحاوى ” حيث قال: إن كل صلاة لها سبب متقدم أو مقارن» فإنها لا تكره ه فى هذه 
الأوقات» فمنها الفوائت ت؛ لعموم قول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: امن تام عل طئلاة أو يما فليضلها 
إذا ذكرما) وسواء فى ذلك قضاء الفوائت ت والسنن والنوافل التى اتخذها وردا. 

ومنها: علا تازه قال الى على e‏ ويا على! لا تؤخر أربعا»» وذكر منها الجنازة 
إذا حضرت. 

ومنها: تحية امجن إذا تلن دوه فى هله الأوقات بغرض غير التحبية من انتظار صلاة وغبيره؛ لقول 
النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا دخل المسجد أحدكم فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»» أما إذا دخل 
المسجد لغرض التحية فيكره »كما لو أخر الفائتة ليقضيما فيها؛ لكونه متحريا بالصلاة» وقد روى: 
«لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». 
ْ ومنها: صلاة الاستسقاء؟؛ لأن الحاجة الداعية موجودة فى الوقت. 

ومنما: صلاة الحسوف إذ ربما يفوت بالانجلاء على تقدير التأخير. 

وميناة کا بعد الظير ورد الک ود التلاوق ونا بكر و غذة الأرقات عتلاة لاسن 
لها إلا فى حرم مكة؛لما روى عن أبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا صلاة بعد العصر 


1 حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع إلا فى مكة)» والمعنى شرف البقعة وزيادة فضيلة الصلاة فيا 
ولا يختص عدم الكراهة بمسجد الحرا م؛ لأن الدليل يشمل كل الحرم للاستواء فى الفضيلة. (إله داد) 


(۲) قوله: أويمكة ' الصحجيح من الرواية أن يذكر الفرائض» ومكة بدون الواو ليكون تعسميم جواز 
الفرائض فى جميع الأمكنة؛ وتعميم جواز الصلاة كلها من الفرائض والنوافل فى مكةء وذلك أن يستفاد بالذى 


| ذکرته» وهو أيضا بخط شیشی. 3( 


(۳) قوله: "فى إباخة النفل إلخ' الحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم «نہی 
عن الصلاة فى نصف النهار إلا يوم الجمعة»» وأجيب بأن الاستثناء منقطع. (عناية) 

(4) معطوف على أول الكلام. (ع) 

(5) أى وان نقبر فیہا موتانا. 
٠‏ 0 قول لأننبافى مغنى الصلاة“ فكانت داخلة تحت النبى. (ن) 

(۷) قوله: “إلا عصر يومه” استطناء من قوله: ولا عند غروبها. (غ) 


(۸) قوله: "عند الغروب” ' قد سبق أن سبب وجوب الصلاة أوقاتهاء ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت 
سببا؛ لأنه لو كان كله سبيا لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تقديم السبب على المسبب بجميع أجزاءه» فلا يكون 


ال اي ا a‏ ال شه 
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هو الحخزء القائم من الوقت” “+ لأنه لو تعلق بالكل" لوجب الأداء بعده. 
ولو تعلق بالججزء ء الماضى» فالمؤدى فى آخر الوقت قاض ٠”‏ وإذا كان| 
كذلك فقد أداها كما وجبت» بخلاف غيرها من الصلوات؛ آنا ريت 
اما فاد ساقي الاه فال 2 : والرادبالشی. ‏ الذكبون فى 


لذلك الجرء الذى لا يتجزأء والجرء السابق لعدم المزاحمة ول 


ا ا أن الوق اة ولب تكذلك ١‏ 


نذکر» فكان اة الد إلى الأقاء اهو السيفبء أو الجزء المضيق إذا ضاق الوقت» أو كل الوقت إن لم يقع الأداء | 


أفيه؛ لن الاتتقال من الكل إلى الجزء كان لضرورة وقو ع الأداء حارج الوقت على تقدير سببية الكل» وقد 
ا کل اوتسا 


ثم اجزء الذى يتعين سيا يعتبر صفته من الصحة والفساد, فإن كان صحيحًا يأ لا يكون موصوفا | 


بالکراحت ولا منسوبا إلى الشيطان كالظهر مثلا وجب المسبب كاملا فلا يتأدى ناقصاء وإن كان فاسدًا أى 


إناقصا كالعصر يستأنف وقت. احخرار الشميى وجب الفترطن فيه ناقصاء قوز أن يتأدى ناقصاء؛ لأنه أداه كما 


:وجب بخلاف غيرها من الصلوات. (غ) 
)١(‏ أى من الوقت الذى يلى الشرو ع. (كفاية) 
(۲) لأن السببية لما تعلقت بالكل» فما لم يوجد الكل لا يحصل السبب. (ك) 
(۳) قوله: ”ولو تعلق بالجزء الماضى فالمؤدى فى آخر الوقت قاض“ يرد ههنا إيرادان: الأول: على قوله: 


الأن ا > وتقريره أن السبب إما الكل عمد حروجه» أو الجزء الذى يلى الأداءء أوالجزء المضيق على ما علم | 


| العناية” بأن كلامه فيمن أخر العصر إلى الغروب» ولا شك أن السبب فى حقه‎ Vb, 


هو الجرء القائم المعبر بالجزء المضيق انتبي .وبا لجملة ا لحصر ليس بحقيقى» والثانى: على قوله: فالمؤدى إلخ ومنشأه | 
أن قاض اسم فاعل من القبضاء مقابل الأذاي تمريرة أن صلاة أعر الوقت أداء فى الوقت» لا قضنام: وأيضا يناف أ 


اقوله: فالمؤدى. 


أقول بعناية العزيز جل جلاله: إن القضاء قد يكون معي الأذاءء وهو المراد ههناء ويؤيده قوله: فالمؤدى» 
فصحت العبارة» ومن ههنا اندفع ما يقال: إن تقرير المصنف يقتضى أن يصح قضاء عصر أمس فى وقت الغروبء | 


'وليس كذالك فافهم. 


فإن قلت: ينبغى أن يصح عصر أمس عند غروب اليوم؛ لأن سببه ناقص» وهو آخر وقث عصر أمسء فيتأدى ا 


بالا فلت لآ سك أن وقكم أخير. الوفعه يل سيه الكل فن قلث: لا يندفع الشبمبة إذا الكل أيضا ناقص؛ 
إذ نقصان الجزء يوجب فساد الكل» قلت : هب لكن غلب ههنا الأكثر على الأندر» فجعل الكل كالصحيح غير 
الالو راك E‏ 


(:) أى المصئف. 


)2١‏ بقوله: ولا صلاة جنازة إلخ» يعنى به نفى عدم الجواز. (عناية). 


| جلد الأول کے كنات باب المواقيت ٠‏ 
ا اال ا ار ت 


| بحضور الحنازة» والتلاوة. 


.0 ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الم وبعد العصر حتى 


1 تعسرت؟ لا زوى”" أنه عليه السسلام نبى ”عن ذلك ولا باس يان 
إيصلى فى هذين ‏ الوقتين الفوائت» ويسجد للتلاوة».ويصلى على 
|| الحنازة؛ لا ن" الكراهة كانت ليق الفرض ؟ للضي القت كالتغول :لا 


a‏ "فى صلاة الجبازة' “ بخلاف الفرائض فى هذه الأرقات الثلاثة إلا عنصر يومه»«فإن قوله: 


لا تجوز الصلاة إلخ مجرى على حقيقته. 3( 


(۲) قوله: "الكراهة' إن قلت: فعلى هذا يكون" لا يجوز مستعملا فى عدم الجواز بالنسبة إلى 


أ الفرائض» وفى الكراهة بالنسبة إلى صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز» قلت: يقدر 
| الفعل فى المعطوف بمعنى الكراهة. (عناية) 


)١(‏ روا الأئمة الستة فى كتمهم عن این عباس. (ت) 


1 الوب رسکی د أي الف ماله وه ليس كلل لأنها ثابتة بعد الطلوع إلى | رتقاعهاء وید 


واليواب أنه ينبت بمفهوم ألغايةه وهو لين بلازم على أن الشالفة ثايسة) اذ لكراة بد الطلوح والغروب 


|| بمعنى آخر. 66 


00 
2: 


س۲٥‏ نم 


(5) قوله: ‏ هذيين الوقتين [يعنى بعد العصر والفجر. عناية] إلخ” فإن قلت: كم من كراهة تشبت فى حق 


1 اأفرائض› دون التوافل كتكرار السورة فى ركعة واحدة» والاعتمساد على حائط أو اسل انام شير جلا 


ae EE‏ رجو اكز للا ويا الى 


ا االكتاب بقوله: لأن الكراهة إلخ. (ن) 


(5) قوله: لأن الكراهة“ تفسیره هر أن الفسوائت فى الأوقات الثلاثة إنما لا تجوز لمعنى فى الاك 


0 ال ن إذا طلعت ومعها قرن الشيطان. فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا.دنت للغروب قارنياء فإذا 
|| غربت فارقهاء فلذلك أثر فى التقصان المتمكن فى الوقت فى حق الفرائض والنوافل. 


وأما النبى الوارد فئ هذين الؤقتين» فلم يكن لمعنى اتصل بالوقت» وإنما نهى عن صلاة النفل لإقامة ما هو 


أ أرلى من النفل» وهو مراعاة الوقت مشغولا بالفرض بما بقى من الوقت كأنه فى الصلاة بعدء ومراعات جعل 
1 اوقت مشغو لابالفرض أولى من إقامة النفل» فإذا صرفه فى النفل» وهو دون الفرض كره له» فأما الوقت فخال 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة يذ اوعاب 00 بات لاقت 
e E OT 0‏ 00 . 
o . . (r 8‏ 0( : 
كسجلة التلاوة» و فى حق المنذور؛ لأ ET‏ ين 
f 5 8 (O) 1 5 5 1 8 :‏ ۰% 
جهته» وفى حق ركعتى الطواف» وفى الذى شرع فيه ثم أفسده؛ لان 
ru, (VW 3 10600‏ ™ 4 1 
الوجوب الغيره» وهو ختم الطواف > وصيانة المؤدى عن البطلان . 
000 5 86 لا 1" 3 . 06 
ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتى الفجر؛ لانه عليه 
ْ عن ما يوجب النقضان»فلما أدى الها فى هذين ارقن کا صرف إلى متشا فیجرن آلا تر أنه لو نوی 
فرض الوقت فيہما جازء فكذا سائر الفرائض» هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام“ (ن) : 

_ تأكيد لقوله: لحق الفرض. (عناية)‎ )١( 

(۲) قوله: "وفيما وجب لعينه “ المراد بما وجب لعينه ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلا 
ل ل ل ل 
الميت فى الجنازة. (ف) ٍ 

0 "وظهر فى حق المنذور ' وعن أبى يوسف 6لا يكره المنذور رودا لفان امنا 
إلا ثر لتلاوته فى [ إثبات الكراهة فى السجدة» وقد يقال: وجوب السجدة ة فى التحقيق متعلق بالسماع» 
a 1‏ ولا التلاوة» وذلك ليس فعلا من المكلف» بل وصف خلقى فيه بخلاف النذر والطواف» 
| والمشرو ع فيه» ولولاه لكانت الصلاة نفلا. (ف) 

. () قوله: ”لأنه تعلق إلخ ٠‏ يعنى لما كان وجوب المنذور بسبب من جهة الناذر» لا من جهة الشرع جعل 
كالتطوع المبتدأء فيؤثر فى المنذور أيضا؛ لأنه مثل التطوع المبتدأ من حيث إن كلا منهما من جهة العباد بخلاف 
الإضلاة الجنازة» وسجدة التلاوة. (نباية) 

(5) قوله: “وفى الذى شرع فيه [أى التطوع] الا امسقيووذه ا O‏ غ 
الإمام؛ وخاف لو اشتغل بالسنة أن يفوته الفجر بالجماعة يترك السنة» ويقضيها بعد ما طلعت الشمس عند 
| محمداع وإن أراد أن يقضيها قبله يشرع فى السنة» ثم يفسدهاء فإذا فرع من الفرائض يقضيها قبل الطلوع». 
ولا يكره؛ لأنها صارت دينًا عليه کمن شرع فى التطوع» ثم أفسدهاء ثم قضاهاء وإذا لا يكره» كذا ههنا. 

وعن المشايخ من قال فى هذه الحيلة أمر بفساد العملء وقد قال الله تعالى: لإولا تبطلوا أعمالكم4, 
فالأحسن أن يشرع فى.السنة؛ ثم يكير للفريضةء فيخرج بهذا التكيير من السنة» ويصير شارعا فى الفريضة 
ولا يصير مفسدا للعمل» بل مجاوزا من عمل إلى عمل» كذا فى شرح الاوراد "» وأنه على خلاف المتن. رد 

() قوله: ”لأن الوجوب لغيره "ره عل متعم لواف مسمس عاو عا ل و كانه للج 
فوجوبه من جهة الشرع بعد الطواف كوجوب سجدة التلاوة» فإن وجوبما بالتلاوة» وهى فعلهء فا جواب عنه ما 
أشرنا إليه أن السجدة قد تجب بتلاوة غيره إفا سمعه من غير قصدء ولا كذلك ركعتا الطواف» فافترقا. (ع) ش 

0 ٠ ْ ٠ €) 0 

ا TT a‏ را فيد عا سوى ر افر و ت 
تاه ل للخ ملاتا لالس تل د سه ل كمه a‏ 
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|السلام لم يزد" عليہما مع حرصه”" على الصلاة*. 


ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض؛ لما فيه من تأخير المغرب» ولا إذا 
خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة"" إلى أن يفرغ من خطبته؛ لما فيه من 
الاشتغال عن استماع الخطبة . 
باب الأذان 
الأذان” بجي" E E OT‏ 1 


رک الد سراعاة هه ولك الترض الآخر رنه تجاز آن يضترف اقات إليه بف الأرقات 


الغلاثة. (نہاية) 
(۱) قوله: "لم يزد.عليهما” قلت: روى البخارى ومسلې» واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر عن أخته 
حفصة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين)» 


: “مع حرصه على الصلاة يعنى AeA‏ ع 

* متفق عليه مجح جومت الكارالجراية ٠ ٠ A NE‏ ونصب الراية ج١‏ 
ص ه 5 ۲ (نعيم). 

(*) قوله: ”يوم الجمعة' أقول: لو حذف المصنف هذه الكلمة لكانت العبارة أخصر وأشمل؛ لشمولها | 

حطبة العيدين» والاستسقاءء وصلاة الكسوف والخسوف. (مولوى محمد عبد الى 
(5) قوله: ”باب لما ذكر أوقات الصلاة التى هى أسباب وجوب الصلاة» وهى فى الحقيقة أعلام 
للوجوب؛ لما أن الوجوب فى الحقسيقة مضاف إلى الله تعالى» ولكن ذلك غيب عناء فأقام الله تعالى برأفته الكاملة 
ورحمته الشاملة الأستباب الظاهرة أعلاما على إيجا جابه» ذكر الأذان الذى هو إعلام لتلك الأعلام؛ فتناسبا من 
حيث الإعلام» وقدم ذكر الأوقات على ذكر الأذان؛ لأن فى الأوقات معنى السببية فى حق العباد» والسبب 


|| مقدم على العلامة لقوته. نماي 


(5) قوله: الأذان إلخ“ هو لغة: إعلام» وشرعا: إعلام دول وقت الصلاة على وجه مخصوص» ويطلق 
على الألفاظ 0 بر بينها 0 فلو ير 0 كانت الإعادة ذه أفصيل؛ 0 ابتداء أذان ملك 


مسرت او و و 

ب عليه وعلى آله وسلم» ولا منافاة بين هذه الأسباب؛ لإمكان ثبوته بمجموعها. رمج 
(7) قوله: ' سنة [مؤكدة. ع] هو قول عامة الفقهاءء وكذا لإقامة» وقال بعض مشايخنا: واجب؛ لقول 
محمد: لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلناهم عليه» وأجيب بأن القتال إنما يلزم للاجنماع على تركه 


|| باستخفافهم بالدين. 


(۷) للرجال. (مج) _ 


| المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة NE‏ = باب الأذان” 


ْ 0 اا و عبن وهر ا ا 
a‏ و عفن e‏ وقال الشافع ” 6 ف۷ ذلك“ ؛ 


(8)قوله: والجمعة ذكر الجمعة لدفع وهم من توهم أن الأذان لها كصلاة العيدين بجامع أن کلیہما 
يتعلقان بالإمام والمصرء وإلا فهو داخل فى الخمس. (عناية) 

7 0 العيدين»‎ 2 TT 
N ll 
عليه وعلى آله وسلم وإن اخمتلف فيه» لكن عملته الصحابة رضى الله عنم بحضرته» وبعد وفاته صلى الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم به» فكانت سنة تقريرية وأمرية» لا فعلية.‎ 

وأما عدم سنيته لباقى الصلوات» فقد روى فى الأحاديث وقوع الكسوف زمن ع النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل وصلاة العيدين والجنازة بلا أذان وإقامة والله أعلم. (مولوى محمد عبد الحى'2) 

(۲) أى كيفية. 

(۳) قوله: E‏ قلت: رواه أبو داود فى | سننه “من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى 
| محمد بن إبراهيم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثنى أبى عبد الله بن زيد قال: لامر رول 
|| اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناقوس يعمل به؛ ليضرب به للناس لمجمع الصلاة ة طاف بی وأنا نائم رجل 
تل اوسا يده قلت يا عبد الله! أ تبيع الناقوس» وقال: وما تاع بن قاب ندعو به إلى الصلاة».قال: 
فلا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت: : بلى» قال: فقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
: إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة» حى 
أعلى الصلاةء حى على الفلاح» حى على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الل ثم استأخر عنى غير بعيد» ثم 
8 ثم قل إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أضهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
1 أشهد أن محمد ولراك احيرا شحكا حول COR a‏ لماو SE‏ 
| حى على الفلاح؛ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر»ء لا إله إلا الله 7 
١‏ قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فأخبرته بما رایت فقال: نما لرؤيا حق 
| إن شاء الله تعالى» فقم مع بلالء فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به» فإنه أندى صوتا منك» فقمت مع بلال» فجعلت 
ا ا ل والذى بعثك بالحق لقد رأيت. 

ا ین (عينى) 

* أخرجه أبوداود, انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث7١11.<.ص٠‏ 5002000 ص1 7١5‏ (نعيم). 

(5) قوله: ولا ترجيع فيه" الدرجيع أن يأتى الشهادتين مرتين مرتين بصوت خفض» ثم يمد صوته فيأتى 
بكل منبما مرتين أخريين بالصوت الذى افتتح الأذان به. (د) 

)١9(‏ وعنده لو تركه لا يضر البتة. 


EI 


) الحديث” أبى مسجزورة: أن النبى عليه السلام ا بالترجيع* 8 
أو لا آنه ل ترجیع فی ال وكان” مارواهتعليماء فظنه ]ا 


م أ حى على الصلاة [الخديث] رواه مسلم مكذاء والتكبير فى أوله مرتان» وبه استدل مالك وزواة أبو داود. 1 


ْ ابلفظة التكبير :أربع.مرات» فكذا بكلمة الشهادتين. (نہاية) 


| هاتين الكلمتر: ار اهما أولى . (ن) 


| كان؛ لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته» كما أراده النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فقال له النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «ارجع قامدد من صوتلك»» وغذا قريب جما قاله صاحب الكتاب. 


إوعلى آله وسم الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها لیشبت عنده» ویحفظهاء ويكررها على أصحابه المشر كين 
أأعليه أهل مكة, وما ذهبنا إليه عليه أهل مدينة» والعمل على المتأخر من الأمور. 


أوسلم! علمنئ سنة الأذان» وفيه:« ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها أأ 
|[صوتك» ثم ترفع بها صوتك»» فجعله من سنته» وهو كذلك فى صحيح ابن حبان» ومسند أحمد بن حنبل» أ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة ١‏ يلاب ش * ”باب ٍالأذان || 


م ثب ب ص سس سر سي سني 


(۷) الأذان. 
(8) أى الترجيع.(ع) 
1 (١١)قوله:‏ " الحديث [ رواه الجماعة إلا البخارى. ات] أبى سحذورة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله : 
افوسلم “ علمه الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الها 
[أشهد أن محمد رسول الله ثم يعودء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدا رسول الله مرتين». 


مسي س0 


السا والتكيير فى أولة أربعاء وإسناده ضحيح. (ف) 
ا (1) قوله: "أمره بالترجسيع' احتج الشافعى بحديث أبى فحذورة» وبالقياس على التكبير» م فكما أتديأئق, 


+ ارج لم والأريصة الظرالدرية ارق انیٹ م۲٠‏ ونصب ارا عا 
| ص ۲۹۲ (نعیم). 
(۳) قوله: ' ولنا إلخ رلك معي قور و اضر وه ا و ر مر ا 
الإواحدة. (نباية)' 
(4)قوله: أنه لا ترجيع ولأ التقصود من الان احى على الصلاة حى على اللات ولا ترج فى 


0 () قوله: "فى المشاهير” فيه أجاديث: منہا حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه بجميع طرقه» ومدباأ 
ما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: ادا على مود ايو تددر E‏ 
| مزتون» والإقامة بمرة مرق الحديث. (ف) 


() قوله: "و کان ما رواه [فيه نظر] إلخ” قال الطحاوى فى ' “شرح الآثار“ ا 


. وقال ابن الجوزى فى التحقيق: | إن أبا محذورة كان كافرا قبل أن يسل فلما أسلم ولقنه النبى صلى الله عليه 
أفإنهم انوا ينفرون منباء فلما كررها عليه ظنہا من الأذان» فعده تسع عشرة كلمةء وأيضا فأذان أبى محذور رة 


وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى» ويردها لفظ أبى داو وقلت: تو E‏ 1 


لكنه معارض مما أخرجه الطبرانى عن أبى محذورة» وليس فيه ترجيم. (ت) 


اااي حا د لم ا ف باب الأذان 


“ويريك. "فى أذان الفجر بعد الفاح الصاح رم الما مرتين ؟ 
الان بلالا قال: الصلاة خير من النوم » حين وجد النبى عليه| 
| | السلام راقداء فقال عليه السلام: «ما أحسن”" هذا يا بلال! اجعله فى | 


|[أذانك»)*2 وحص الفتجربه؛ لأنه وقت نوم وغفلة» ل 
|| إلا أنه يزيد فيما بعد الفلاح ' ”قد قامت الضلاة مرتين» هكذا قعل الك 


. [النازل من السمناء kok‏ * وهوالمشهورء ثم هو حجة على الشافعى عه 
أفى قوله : انما" فرادى فرادى إلا قوله : “قد قامت.الضلاة' 3 ١‏ 
9 وجرل “ف الأذانء ويخدر“ فى الإقامة؛ ا 


ش (١)قوله:‏ ”ويزيد” وهذه الزيادة مشتحبة بالنص» وأما زيادة ”حى على خير العمل “مكروهة تحرهاء || ٠‏ 
اصرح به فى "البحر الرائق “؛ إذ لا أثر لها فى الأحاديث والآثار إلا ما شذء وقد صنفت فى هذه المسألة رسالة 
أشميتها شمنيتها ب””البرد الأكمل على المؤذن بحى على خير العمل » ثم أدرجتها فى التحنقيق العجيب. وچ 
ا 
(۲) قؤله: "لأن بلالا إل" ' وروى عن الإمام أن قوله: «الصلاة خير من النوم» بعد الأذان» لا فيه. م 
(۳) من ههنا يعلم أن هذه الزيادة مستحبة» كذا فى " البحر الرائق " ۰ 
ْ * أعرجه الهقي وأحمد وان اجه اتظرالدرية ج ارقم الحديشع ۱ مس115 ريسب الا 
ج۱ ص٤٣۲‏ (نعيم). 1 
. (؟) قوله: "هكذا فعل الملك. إلخ" قلت: رواه أبو داود فى " سننه “بق خديكا السمودى عن قترر بن مرة 
أعن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال: ”أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأخيل الصيام ثلاثة أخوال "© | 
إلى أن قال: ”فجاء عبد الله بن زيد -رجل من الأنصار-» وقال فيه: فاستقبل القبلة يعنى الملكء وقال: الله أكبر |) 
| الله أكبر إلخ» ثم امهل ثم أقامء فقال مغلها إلا أنه زاد بعند ما قال: حى على الفلاح: قد قانت الصلاة قد قامت 
ش | الضلاة” قان: فقال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: لقنا بلالا فأذن بها بلال” انتبى مختضراً. (ت) | 
| ** أخمرجه أبو داود من حدیٹ معاذ» انظرالدراية ج ارقم الحديث 116 ص4 1١‏ وتصب الزات 
| ص۲۹ (نعيم).. ۰ ١‏ 
0 (و)قوله: "هو حجة على الشافعى' ' له حدييث أنس» فإنه قال: امز بلال أن يشفع الأذأنء ويوتر الإقامة› | 
ض الخبران وجب بأن يؤخذ بالأقل امتيقن» أجيب بأن ما رويناه مشهورء فلا يعارض بما رواه 


(1) فإنه يقول: يشفم الأذان ويوترا الإقامة . (عناية) 
ا 0 (۷) قين: أول من أفرد الأقامة معاو ية 
(۸) قوله: ويترسل إلخ “ سان لسك الي في اذه وهي نوعاد: ما يرج e‏ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - ۷0 باب الأذان 


السلام: «إذاأذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر»*» وھا بان 
الاستيات > ويستقيل "يما القنيلة» لآن الازل :من الساداة 
ا ترك الاستقبال جاز e‏ ويكره 
لل 


ويو ل e‏ للصلاة والفلاح نة و ويسرة" الاه e‏ 
للقوم فيواجههم وإن استدار فى صومعته ۰ فحسن فحسن» واد ' إذا 
: إلى . ضفات الؤذن. (عتاية) 1 1 3 


)٩(‏ قوله: 'ويحدر لفن باب نصر ينصر. النهر الفائق]” لعرسل فی الأذان: : هو أن فصل ين كلمتين 
بسكتة» والحدر: أن لا يفصل. (ف) 


١١)قلت:‏ أخر جه الترمذى. (ت) 


* أخرجه الترمذي» انظرالدراية ج١‏ رقم الحدیث٦‏ ۰۱۱ ص ١١5‏ » ونصب الراية ج١‏ ص 7170 (نعيم). 

(۲) قنوله: ”وهذا بيان الاستحباب” لو ترسل فى الإقامة قيل: يكره لخالفة السنة» وقيل فى ما ذكر فى 
المتن: يشير إلى عدم الكراهة. (ف) 
٠‏ (۳) الا فى الجيعلتين. (عناية) 

)٤(‏ قلت: تقدم عن أبى داود. (ت) 

** أخرجه الإمام إسبحق بن راهويه في مسنده» انظرالدراية ج ارقم الحديث117١1»‏ ص١١١‏ » ونصب 
الراية ج١‏ ص٤‏ ۲۷ (نعيم). 

(ه)وقال الحلوانى: إذا أذن لنفسة لا يحول» والصحيح أنه يحول. (مج) 

(5) لا صدره. (مج) ؛ 

(۷) قوله: ات طرف دست راست] ويسرة اعم طرف دست جب. م] ‏ ثم قيل: يلتفت ,منة 
للصلاة ويسرة للفلاح» وقيل: بمنة ويسرة لكل منهماء واختار بعضهم الأول والثانى أوجه. (ف) 

(۸) قوله: فيواجههم ويقع لمن خلفه إعلام بذلك الالتفات مع ثبات القدمين» فلا حاجة إلى ارتكاب || 
مكروه باستدبار القبلة اللازم من مواجهتهم. (ف) 

(9) قوله: “فى صومعته [بالفتح: عبادت خانه] ' ا البحر : الصومعة: ار 
متعبد الراهب» ذكره العينئى انتہى 
٠‏ قلت: هذا ذكره العينى فى ا أشرح الهداية : الصومعة: هى الموضع العالى على 
راس المأذنق» يقف فيا المؤذن يؤذن» وفى الأصل للنصارىء والواو فيه زائدة» والشىء الدقيق المحدد الرأس يسمى 
مصمعاء ومنه الصومعة؛ لأنبا دقيقة الوأس | نتہی . 

ويفهم من ههنا أن الأذان على موضع عال مستحبء وقد صرح به فى القنية' » وذكر أن فى المغرب 
اختلاف المشايخ» واستظهر صاحب ‏ البحر استحبابه فيه أيضاء وقد بسطنا الكلام فى هذا ا سباحة | 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة 2 1-0ا1- و و N a‏ 


لم يستطع ‏ تحو عر اطع كا شيل بع ناك دسا كانتا لاحر 
اله ان "كانت ال معة'" متسغة» فأما من غير حاجة فلا 


الفكر فى الجهر بالذكرث : 
وهذا الاستحباب مأخوذ ما رواه أبو داود عن عروة ب ا ا الع E‏ 'قالت: كان بيتى 
| أطول بيت حول المسجد, فكان بلال يؤذن عليه للفجرء فيأتى بسحر» فيجلس على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا 
رآه تمطىء قال: اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك؛ قالت: : نم يؤذن» قالت: والله ما علمته 
كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات 
ET‏ الرابع من 'وفاء الوفاء بأخباردار المصطفى” : يظهر من سياق ما تقدم أن 
أول جعل المنارات فى ال مسجد كان فى زيادة الوليد فى المسجد النبوى؛ ويشهد لذلك ما رواه ابن إسحاق وأبر 
دازد والبيتبتى أن امرأة من .بت الجا ”قالت: كان بيتى أطول بيت حول المسجد» و کان بلال يؤذن عليه كل 
غداة” الحديث. 
وروی ابن غسرو عن آي بردةة الأسلنى قال: مين السنة الأذان فى المنارة» زالإقاسة فى المسجند» وروی 
غيره: أن الأذان فى زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على أسطوانة فى دار عبد الله بن عمر التى فى قبلة 
المسجد. 


قال ابن زبانة: حدثنى محمد بن إسماعيل وغيره قال: ”كان فى دار عبد الله بن عمر أسطوانة فى قبلة 


المسجد يؤذن عليها بلال يرقى عليها بأقتاب . 


والأسطوانة مربعة قائمة إلى اليوم» وهى فى منزل عبد الله بن عبد الله بن عمر يقال لها: المطمار» وأسند ا 
يبحبى من طريق عبد العزيز بن عمران عن قدامة عن نافع عن ابن عمر قال: “كان بلال يؤذن على منارة فى دار | 


حفصة ابنة عمر التى تلى المسجد» وكان يرقى عليها بأقتاب” : 


والظاهر أنه تجوز فى تسمية أسطوانة منارة؛ وعبد العزيز بن عمران كان كثير الغلطة لأن كته قد احترقت أ 


فكان يروى من خفظه. : تر کوه» ب ل ل ل ل لا 
السمهودى فى "وفاء الوفاء ملخصا 

وى “كنات ارال لسو اول ر منارة مصر شرحسيل ب بن عامر وبنى مسلمة المنائر للأذانء 
ولم تكن قبل ذلك» وفى هذا توقير وسعة؛ وكان بناءها بأمر معاوية» وقال ابن سعد: حدثنى محمد بن عمر 
حدثنى معاذ بن محمد عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخبرنى من سمع النوار أم 
زيد بن ثابت تقول: "كان بيتى أطول بيب حول المسجدء فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما يؤذن إلى أن بنى 
رسول الله ي المسجدء فكان يؤذن بعده على سقف المسجد وقد رفع له شىء فوق ظهره . (السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية لمولانا محمد عبد الحى'*) : 

(۱۰) قوله: "ومراده إلخ” يعنى إذا كانت الصومعة مأذنته بحيث لو حول وجهه مع ثبات قدميه 
لا يحصل الإعلام استدار فيباء فيخرج رأسه من الكوة اليمنى» ويقول: ما قاله» ثم يذهب إلى الكوة لعي 
ندل يدها عل( 


)١(‏ قوله: 'إذا لم يستطع” المراد أنه كان المأذنة بحيث لو 00000 قدميه لا يحصل الإعلام 


به. (شرح وقايه) 
* يشير إلى حديث أبى حجيفة متفق عليه» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث 21١8‏ ص21117 ونصب 


اعت السلام بلالا*. ولأنه ال الوسر 


seii! 


الجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة WV‏ باب الأذان 
E CO RET‏ ا 0 فى أذنيه. بذلك © 


فحسن "+ ل ¢ ا ا 
ين الأذان والإقسامة حسسن Fe TET‏ 
|الصلوات” رن العود إلى الإعلام» و "عن لجسب نا 


الراية ج١‏ ص7 ؟ (نعيم). 

(1) قوله: " ببأن كانت الصومعة متسعة" لا يمنكه الإعلام إلا بالاستدارة» فعلى هذا قوله: ”بأن كانت“ 
متعلق بنفى الفعل أى عدم الاستطاعة بسبب أن كانت الصومعة: أ و معناه إذا لم يقدر على التحويل مع ثبات 
قدميه؛ لخوف السقوط بأن كانت الصومعة مكذنة ضيقة» ففى المكان المرتفع الضيق لا يمكن التحول مع إثبات 
قدمیه» فكان قوله: بأن كانت متعلقا بالفعل المنفى. (إله داد) 

[فة أى المسجد. (د) 

(1) لأنه أبلغ فى الإعلام. (مج) 

(۲) وجاز وضح يديه أيضاء كما فی ١‏ الدر : (مج) 

(99) قلت: روأه ابن ماجة فی شئئة . (ت) 

2 ص۱۱۷‎ 21١5 انظرالدراية ج۱ رقم الحديث‎ 7 i 
ونصب الرلية ج٠ ر۲۷۸ ميم‎ 
ا ا ل‎ 
السنن الاصلية لم تؤثر زوال ذلك الفعل فى زوال الحسن المعمكن من نفس الأذان» 0 بذلك‎ 
3 الفعل أحسن» اوبت رکه حسن» واستناد اليسن إلى الأذان مذكور فى ' الفوائد الظهيرية”‎ | 
اميف‎ O قوله: " لأنها إلخ “ قال فى الغناية”‎ )5( | 
الأمرء انتمبى وه نظر إذ ما تقدم مع لفظ الأمر مصروف عن الؤجوب؛ لانه شرع كيفية لما هو سنة» فيكون‎ 
الراد به السنية» والأصلية أمر زائد صرف عنه التعليل. (ف)‎ 

)5١(‏ قوله: "أصلينة ' لأنه لم يذكر فى حديث عبد الله ين زيد بن عبد ربه» وهو الأصل فى الباب» وإغا 
كان ذلك لإقامة سنة الصوت» ألا ترى إلى قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر بلال معللاء قال: 
إنه أندى لصوتك. 

(۷) قوله: ”والتشويب قال فى ” المبسوط “ : أما معنى التثويب لع فالرجوع» ومنه سين اكرات يده لق 
منفعة عمله تعود إليه» ويقال: ثاب إلى المريض نفسه إذا برأ فهو عود إلى الإعلام بعد الإعلام. () 

(۸) قوله: سائر الصلوات” الما روى أن عليا رأى مؤذنا يثوب فى العشاء فقال: أخرجوا هذا المبتدع من 


rae ع ا ا‎ rr 


|| النجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الصلاة NVA E‏ , © يات لادان 
تعارفوه"» وهذا" ا كرد جه عه لصحا يدض 
e‏ “» والمتأخرؤن 
ليتوه ”" ف لحار ات “كلها لظهور الثاني" ف الا مزالت 
وقال أبو يوسف 7" : لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأبير فى. 


س 


|| الصلوات كلها: السلام عليك آيما الأمير ورحمة الله وبركاته» حى على 
| الصلاة» حى على الفلاح» الصلاة يرحمك الله» وإاستبعده" محمد2©؛ 


المسنجدة وروئ مجاهد قال: دخلت مع ابن غمر مسجداء فصلى فية الظهزء فسمع مؤذنا ثوب فغضب» وقال: 
ETS‏ )€( 

%0( أى التغويب . (ن) فى الأصطلاح (عناية) 

0٠٠١‏ قوله: ”وهو على حسب: ما تعارفوه" يفيد عدم تعين الحيعلتين» نجو الصلاة الصلاة أو قامت 
قامت (ف). 

(1) قوله: "ما ررك للمبالغة فى الإعلام» وإنما يحصل بما يتعارفونه» كذا فى ” المبسوط". (نہاية) 

٠‏ (۲) قوله: ” وهذا” إشارة إلى قوله: «حى على الصلاة»» «حى على الفلاح». (عناية) 

(؟) قوله: "أجدثه * ولم يذ كر القديم ههناء وذكر فى ”الأصل' أن التغويب الأول كان فى صلاة الفجر 
: بعد الأذان «الصلاة خير من النوم)» فأحدث الناس هذا التثويب. (عناية) 
|| - »* وورد بهذا الحديث أخحرجه العرمذي من حديث بلال » انظرالدراية ج ارقم الحديث 4111 ص۸١٠‏ 
» ونصب الراية ج۱ ص۲۷۹(نعيم). : 

٠‏ (4) من أنه وقت نوم وغفلة. (ف) 

(0) قوله: استحسنوه [أى التغويب المحدث. TS [E‏ 
الصلاة) «حى على الفلاح). (نہاية) 

(7) قوله: اللات كلها اسروك ةا ' قلت : على هذا العقرير كان استحسان المتأخرين 


07 إحداثا بعد إحداث؛ لأن التثويب الأصلى كان «الصلاة خير من النوم» لا غير فى أذان الفجر تخاصة وأحدث 


علماء الكوفة خی على الصلاة) «حى على الفلاح» فى صلاة الفجر خاصة مع إبقاء الأول» وأحدث المتأخرون 
التنويب بين الأذان و الإقامة على ما تعارفوه فى جميع الصلوات مع إبقاء الأول. (ن) 

(۷) بالفارسية: سستى كردن. 0 

(8) قوله: ”وقال أبو يوسف" فى الجامع الصغير” لقاضى خان: وإنما قال أبو يوسف ذلك: فى أمراء 
زمانهم؛ لائ كان مشغولين بالنظر فى أمور الرعية» فناستحسن زيادة الإعلام فى حقهم» ولا كذلك أمراء 
زماننا. (نهاية) , 

رق رقي انتيده أقنول: لاوجه لاستبعاده؛ أو لم يسمع ما ورد فى الأحباديث من أن بلالا | 
كان يحضر بباب الحججبرة التبوية» ويخبره بالصلاة بعد ما أذن فى الفجرء وهذا هو أصل أبى يوسف 


|| بين كلمات الأذانء لمر بالجلسة"'' كمابين الخطبتين» ولأبى 


1 الوقت؛ ليتأهبوا للصلاة م سا ا EEE‏ فإن كانت | 


فی "المغرب » بل يفصل بینہماء لكنہم اختلفوا فى مقدار Sa E‏ 


بات الأذان 1 


ن اکن سواسية' ااا سات وأبق وسات مهم بذك :ا 
ظ الهج باون اللعين كيلا ونيم الممشاعة + وعلى جلا الناضي 
أوالمفي داو علس" "بين الأذان.والإقامة إلا فى المغرب» وهنا إا" 
عبد أن حنيفة 2 وزقالا: لين فى لغرب أبضنا اة حتفي ٠‏ د لا 
بد من الفصل؛:إذ الوصل مكروه» ولا يقع” “ الفصل بالسكتة؛ ؛ لوجودها 


حنيفة72 أن التأخير ”“مكروة. فیکتفی بأدنى الفصل احترازًا عن | | 


7 » ولى فى هسذا المبحثا تحقيق شرييف ذكسرته فى رسالتى المحتيع جیب في مسا 
التثويب ”“. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) : ٍ 
)١(‏ جمع شواء .على حلاف القياس» أى أشباه. (نہاية) 
(۲) ومن يعمل للعامة. (نهاية) 
(۳) قوله: 'ؤيجلس" لاخلاف أن وصل الأذان بالإقامة E‏ المقصود بالأذان 000 ل : 


| الصلاة مما يتطوع قبلهاء مسنونًا كان أو مستحباء يفصل بيدهما بالصلاة؛ لقؤل النبى َيه : :ينكل قاين شا | 
| فإن لم يضل ب يجلس بينهما الحصول المقصود به. '(عناية) 5 
(4) قوله: " وهذا عند أبى حنيفة :© إلخ” حاصل المذهب أن العلما تفقوا على ألملا يصل الإقامة بالأذان 


بسكتة يسكت قائما ساعة» ثم يقيم. ا 
ومقدار السكتة.عنده قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصارء أرآة طوملة؛ وروی عنه مقدار ما 
| يخطو ثلاث خطوات» وعندهما يفصل بيدهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة , بين الخطبتين» وذكر الإمام الحلوانى : 
ا لحلاف فى الأفضلية» حتى إن عند أبى حنيفة إن جلس جاز» والأفضل أن لا يجلس» تاعاق ار 
ذكره التمرتاشى. (نهاية) 1 
)٥(‏ على : اال الإمام'ع. 
(1) الخفيفة.. 
(۷) قوله: ولاب 0 اج بز املا سل ا اا كن عر ادر | 
الفصل ليو جد ما لآ بد مته و يجتب من الكراهة»:وقياسهما علن جلسة الخطيب فيما بين الخطبتين فاسد؛ لأن 
مكان الخطبتين واحدء كلا هد السك ناد اله 1 لأن 0 الأذان والإقامة مختلفة عادة | 
فیکتفی بها. ا 2 : | 
وأما قولهما: ااا ررب تتاو بت اف و ت ا 1 
فجوابه أن هك النغمة واحدة فلا يعد السكتة فضلا لسلا نا رمه مو سس (مرارى] 


ا اللجلد الأول - جزء! کاب الصلاة = 0 ش 1 باب لازن أ 
| وللكان هن مانا ا 7 التغمة ٠‏ فيقع الفصل بالسكتة› MY,‏ 

| كذلك الخطبة . وقال الشاقعى ”") : يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات»٠‏ 
||والفرق قند اذكسرناه ل 5 يعقوب": رایت آنا حنيفة يؤذن فى أ 


| مغرب ويقيم. ولا يجلس بين الأذان والإقاسة» وهذا يفيد ماق :| 
ا ا الموذن عنالنا بالستة 0 لقسوله عليه السلام: :| 


)ب ا دس 7( 


ار 
أ (8) قوله: ‏ التأحير إل رع اين لا تفل بعد الغروب قبل الفرض. (ن) 

1 لاتحاد المکان. 
1 (07):قؤله: "واقال الشافعى للذكثور مهنا من مذهب الشافمى مثا ما تدم فى باب لمواقيت من رقت | 
1 المغرب» .وهو أن يصلى ثلاث ر کعات. () ْ 


.(") قوله: ”قد ذكرناه“ إشارة إلى أن التأخير مكروه إلخ. (نباية) ٠‏ 
a‏ "عر أو ووسيف بهذا لظ مستمد الى اليم الم ف 


سی ی امب لشب واد طورا مر جة ای مادکره سم سيت ذكر ایر" | 


:(5)تقوله: “ماءقلنا * من أنه لا جلوس عنده فى أذان المغرب. (عناية) ` 
(۷) معطوف .على ما :قلنا.. (ع) 
:(8) أى لحم الشر ع..(ع) 


(5) قولسه: “ويؤذن [بالواو» والذى:فى بی :داود عن ابن عسباس: «ليسؤذن لكم خياركم ويسؤمكم 1 


اق قراءكم». فع إل" “قلت: رواه أبو.داود فى الصلاة باب-من أحق بالإمامة. (ت) 


)٠ (7‏ قوله: خیا رکم SS‏ 


ش 1 AEE‏ رف 


أوتصب ا 1 ص۲۷۹ إتعيم 
ٌْ (١١1)قوله: ‏ ويؤذن “أ يحب الأذان للفائتة سواء كانت من المنفرد أو باللجماعة. (عبد) 


1 سيف أ مود مر a e‏ » وتضيا ٠‏ 


3 


| الراية ج ص۲۸ (نعيم).. ۰ ۰ 
E‏ (؟١)‏ قوله: أشي الفجرالخ. فى "سنن أبى .دود E E‏ 


" للفائشة ويقيم لأنه 55 عن فل قضى: الفجر"' غداقاً 


000 5 ولم يغبت ههنا ذلك 


باب الأذان | 


mm 


00 


7 رحا بح الى لاه جه 
ا عل 5 الأواء > وإن شاء اقتصر على الإقامة ؛ لان 


0 بالأذان والإقامة حن ناموا عن اللا وصلوها بعد ارتفا ع الشمس. (ف) 


)١( 1‏ قوله: غداة ليلة اتتعريس [نزول المسافر فى آخر الليل]” “كن التسارى اميت الفط عن أبى 
|| قتادة قال: سرنا مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة» فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله! فقال: | 
| |أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته» فغلبته عيناه» فنام | 
|| فاستيقظ النبى م صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد طلع حاجب الشمس؛ فقال: يا بلال! أين ما قلت» فقال: ما 
ألقيت على نومة مثلها قطء قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شای يا بلال! قم» فأذن 
بالناس بالصلاة» فتوضاً فلما ارتفعت الشمس» وانتصب قام فصلی» انتہی. (ت) | 
٠‏ (1) قوله: " بأذان” لا يقال: قد روی أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا فأقام بدون ذكر | 
| |الأذان؛ لأن ان فالعمل بالزيادة أولى» وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان راويهما واحداء أ 


والجواب أن الراوى إذا كان متعددا إنما يعمل بالخبرين إذا أمكن العمل بهماء ولا يمكن ههنا لكون القصة 
أ واحدة. (عناية) 

0 اك و سي سو لاساو ان كسا أن 
1 إلى احفر لأنا و بثيمت الاستحباب من حديث الأصل من الخارج» ع فى أن الا له e‏ الأداء ام 
الل والحديث قد دل على أن القضاء كالأذاء. (عبد) 


(4) قوله: "وهو حجة على الشافعى إلخ” وقد رجح القونوى أنه لا يكتفى بالإقامة» بل يؤذن| 


(5) فى أحد قوليه. (ف) 

(5) من حديث ليلة التعريس. (ع) 
رٍ 1م قولة. "وكا خا“ ٠‏ اعترض عليه بأن الرفق إذا كان متعينا فى أحد الجانبين لا يخير هناك ومن | 
|| الظاهر أن الرفق متعين فى أحدهماء ويجاب بأن ذلك فى الواجب» وأما فى السنن فلا. (عبد) 
عليه وعلى آله وسلم حبن شغلهم الكفار قضاهن بأذان وإقامة يعنى الصلوات الأربع. (ف) ْ 
أ () قبوله: "ليكون القضاء إلخ' لم يعلله با روى لأن المروى لا يدل على قضاء الفوائت ا لمتعصددة نعم || 
| حديث الخندق يدل» وهو غير مدرك. (عبد) 


١٠)قوله:‏ ”على حسب الأداء” الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى أو قضى إلا الظهر يوم الجمعة فى 


|| الجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة A‏ بات الآذان : 


| لادان ان فا وھ" حضور"» قال دض 3 وعن دن أنه 
e e * 0 5‏ 0 م 
E EST‏ لل شير وضوء 
ا لأنه ذكر» ا ''' بضلاة » فكان الوضوء فيه استحباباء کمافی' 


القراء + ویکره أن يقيم على غير وضوء؛ ا سال .بن 


ا المصرء فإن أداءه بهما مكروة: روئ ذلك عن عل إلا ما نه النثاب أ ضيه ا ر (ف) ۰ 


(١)قوله:‏ "لأن الأذان إلخ” لا يخفى أن هذا التعليل ية يقعضى أن لأ يكون المنفرد فى الفائعة الأولى | 
أسخيرا ایس كذلك مع أن هذا كسه واكم باع فى لجسي ولذا قارا :إل من بأذن لای رای کد ! 
ويسرة. (عبد) 1 


(۲) قوله: ”وهم ل ا لب لس 
الحاضرون بحيث يشمل املك وحيقذ يتحقق بالنسبة إلى النفرد أيضًا خضورء هو فى الأصل مصدر. (عبد) ` 

(۳) قوله: ” حضور” قال فى الصحاح “ : هم حضور أى حاضرون. (عبد) 
أ )٤(‏ قوله: أوعن محمد [أى رواية عنه. عبد] “ ووجهه آنہما صلاتان اجتمعنا فى وقت واحد يؤذن ويقام 
! للأولى» ويقام للباقية كالظهر والعصر بعرفة» ولهما ما روى أبو يوشف بسنده أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم حين شغلهم الكفار يوم الأخزاب عن أربع صلوات عن الظهر» والعصره والمغرب» والعشاء قنضاهنٍ على | 
الولاء» وأمر بلالا أن زاريش لكزن رايا مين E‏ بالإقامة بالجماعة 1 
فيقيمها كالجماعة بخلاف النساء وصلاتا عرفة لو كان على القياس لم يعارض النص» ذ فكيف وهما على خلاف | 
| القياس: (ف) ْ 

(ه)قوله: ”أنه يقام لما بعدها“ أى من غير اختيار بين الجمع بيدهماء وبين أفراد الإقامة. (نهاية) 

(1)قوله: ”قالوا إلخ” قال أبو بكر الرأزى: يجوز أن يكون هذا قولهم: ا 
| محمول على الصلاة الواحدة» فيرتفع الخلاف بين أصحابنا. رع" . 

(۷) يعبى: الإمام أبا خنيفة وأبا نوسف ومحمدا رحمهم الله تعالى (عبد) 

(8) قوله: ” وينبغى ” أى يستحب كما يدل عليه قوله الآتى. (عبد) 

(4) قوله: ” جاز” أى بلا كراهة فى ظاهر الرواية. (عناية) 

)٠١(‏ حتى يجب فيه الوضوء. 
1 ١١١)قوله:‏ ”كما فى القراءة [أى قراءة القرآن. عبد] اوعد 4ه ودام 
لا لكونه ذكرا فلا يقاس عليه اللهم إلا أن يقال: الاي بر ل 
ترك الوضوء. (عبد) : 
1 (؟١١)‏ قوله: e Ns‏ عا إلخ فالا یدل على لكرهة فى من صلی 
ش وأقام للغيرء اللهم إلا أن يقال: ال لا ا ل (عبدم | 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - YAY‏ ۰ باب الأذان 


الإقامة والصلاة» ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا ؛. لأنه أحد الأذانين ]| 
تحرو أنه بكر الأذان نفا انه بصيو داعا إلى ما لاحي 

یرذن 3 .وهو جنب رواية واحدة» ووجه الفرق” على 
إحدى الروايتين" هو أن للأذان شبما" بالصلاة” » فيشترط " الطهار: 
غن أغلظ ادن ٠‏ دون ٠‏ أعمهما عملا بالشيين: 1 

وفى 'الجامع الصغير""'” : إذا أذن على غير وضوء وأقام لا يعيد 
والجنب أحب إلى أن يعيد» وإن لم يعد أجزأه» أما الأول" : فلخفة 


)١(‏ قوله: ” لأنه أحد الأذانين" والأذان لا يكره بغير وضوىى فكذا الإقامة. (ع) 
(۲) قوله: ”لأنه يصير إلخ“ لأنه وإن كان داعيا للصلاة لكن المقصود من ذلك تهيؤ الصلاة» وهو لم 
|إيتبيأء فيدخل تحت قوله: إأتأمرون الناس بابر وتنسون أنفسكم4. (عبد) 0 


(۳) قو 0 لا يجيب ف الظاهر أن يقول: لم يجب بنفسه» وبمكن أن 1 إن لا لنفى 
الحال. (عبد) ٠‏ 


)٤(‏ قوله: ”رواية واحدة” أى الرواية ليست إلا واحدة. (عبد) 
(5) قوله: "ووجه الفرق ‏ أى بين عدم كراهة ا وكراهته بالجنابة. إنهاية) 
(")قوله: على إحدى الروايتين [فئ المحدث. فم وهى عدم كراهة الأذان على تقدير أن ا 
رضي رای ارو اا ی ر ا فلا مغنى للفرق. (عبد) 
)¥( قوله: ا إلا أنه ليس بصلاة حقيقة» ولو كان صلاة بالحقيقة لا يجوز مع الحدث 
والجنابة. (نهاية) ` 
(8) قوله: ” بالصلاة“ من حيث إنہما يفتتحان بالتكبير» ويؤديان مع الاستقبال» ويترتب كلمات الأذان 
كأركان الصلاة: (ع) 
() اعتبار للشبه. (عناية) 

)٠١ 1‏ قوله: "عن أغلظ الحدثين وإنما لم يعكس لأنا لو اعتبرنا فى الحدث جانب الشبه لزمنا اعتباره فى 
الجنابة بالطريق الأولى ۽ لأن الجنابة أغاظل الحدثين» فحينئذ يتعطل جانب الحقيقة (نہاية) 

e‏ الجانب الحقيقة. (نہاية) 

(۱۲) قوله: وفى الجامع الصغير ' ذكره لاشتماله على ما ليس فى القدورى من الإغادة؛ لأن الكراهةت 
وهي المذكورة فيه لا.تستازم الإعادة كأذان القاعد رالراب في اأص ر يكره» ولا إعادة. (ف) 
79١)قوله:‏ الع أى عدم إعادة أذان | المحدث. 3( 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة باب الأذان 


| ايف وام الال 17 ف الاعا نين الات وا و 
| يعاد الأذان دون الإقامة؛ لأن تكرار الأذان”" مشروع”' دون الإقامة» 
أوقوله”: إن لم يعد أجزأه ‏ يعنى"' الصلاة؛ لأنهبا جائزة بدون الأذان 
والإقامة . 

| قال: وكذلك” المرأة تؤذن” معناه”' يستحب أن يعاد ليقع على 


١١)قوله:‏ اق الثانى ” أى استحباب الإعادة بسبب الجنابة. (ع) 


()قوله: "ففى الإعادة بسبب الجنابة روايتان [فى ظاهر السرواية ؛ تحبء وفى رواية الكرخى 
يجب. عناية] “ اعلم أن كلام المص إما اعتراض على ”الجامع الصغير “» فحينئذ حمل كلامه على الإعادة المتعلقة 
إعجموع الأذان والإقامة» ماعل الاعتراض أن فى إعادتهما روايتين» إعادتهما وعدم إغاتهماء والأشبه 
التفصيلء ولا وجه لكلام ' الجامع الصغير “» وحينئذ حمل كلامه على إعادة الأذان دون الإقامة» وإن كان فيه 
تكلف تخصيص كلامه» وأيضا لفظ وأقام ينافيه. (عبد) 
| «*) كمافى الجمعة. (عبد) 

(49)أى فى الجملة. (عبد) ١‏ 
|| (ه) قوله: ”وقوله إلخ“ رد على ما فى الإيضاح حيث جعل الضمير راجعا إلى الأذان؛ لما هو المتبادر من 
سوق الكلام. (عبد) 
: (1) قوله: ي يعنى الصلاة” فيه بحث؛ لأنه إن أراد بقوله: الاق أن يعاد الأذان» الإعادة غلق وجه 
ل الل وإن لم يعد أجزأه: مع أن الظاهر لفظًا ومعنى هو إرادة الأذان» وإن أراد 
الإعادة على وجه اللزوم بمعنى أنه إن لم يعد لا يكون مقيما للسنة» فالتأويل المذكور وإن كان يحتاج إليه لدفع 
[الخالفة لكنه غير معقول؛ لتصريح محمدرح باستحباب الإعادة فى قوله: وأحب إلى أن يعيد اللهم إلا أن يقال: 
اليس المراد بقوله: أحب» الإعادة مستحبة» بل معناه ينبغى أن يعاد» وذلك يحتمل أن يكون لدفع الكراهة» أو لتبع || 
|السنةء فلو حمل على الأول ما كان معنى قوله: أجزأه الصلاة من غير أذان» واختار المصنف المعنى الغانى زعما 
| منه أن الطهارة عن الجنابة من شرائط الأذان على ما صرح به قبيل هذا من أن للأذان شبها بالصلاة» وليس| 
| بصلاةء فاشترط له الطهارة عن الجنابة دون الحدث عملا بالاعتبارين. (إله داد 2 ش ش 

(۷) قوله: ”وكذلك” أى كما يعاد الأذان فى صورة الجنب يعاد الأذان فيما أذنت المرأة. (عبد) 

(8) قوله: ”المرأة تؤذن“ يشعر أن المقصود هو الأذان؛ لأن الظاهر أنه من تتمة ”ا لجامع الصغير “. (عبد) 
| (8)قوله: "معناهإلخ” قال الإمام المحبوبى: قال: المرأة تؤذن أحب إلى أن يعاد» وإن صلوا أجزأهم؛ لأن 
أذان النساء لم يكن فى المتقدمين» فكان من جملة المحدثات» ولا لم يفوض إلى واحد منبن حين يحضرن 
الجماجة» فبعد اندساخ ذلك أولى» ولأن المؤذن مندوب أن يرفع صوته حتى يستحب له أن يعلو المنارة» أو أعلى 
| المواضع عند الأذان» والمرأة منبية عن رفع الصوت؛ لأن فى صوتها فتنة» ولذا جعل النبى صلى الله عليه وعلى آله 
| وسلم التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساءء وكذلك منهية عن تشهير النفس بأن يكون فى بيتها وراء الحجاب؛ 
إفلذا يستحب إعادة أذانها. (نباية) 


egg ani e EROL TSS 


المجلد الأول -جزء٠‏ كتاب الصلاة - A0‏ - باب الآذان 


وا ول وذق صلا قبل ورلو ا ويعاد فى الوفت ؟| 
لأن الأذان للإعلام» وقبل الوقت'" تجهيل"". 2 

وقال أبو يوسف” -وهو قول الشافعى رحمه الله تعالى- : يجور 
للفقبر ”قن التعفة لا در الل التو ررق" ام قرسو وو لس 
على الكل ۷ قوله” .عليه السلام لاال 7 دن عت تسعين لك 
الفجر هكذا»* ؛ ومد يديه عرض . 

والمسافر يؤذن ويقيم ؛ لقوله عليه السلام لابنى أبى مليكة"' : «إذا 
سافرتا”'' فأذْنا وأقيما»** فإن TT‏ 


)١(‏ هو کون المؤذن رجلا. (عبد) 
(؟)قوله: قبل دخول وقہا فزن قيل: جاء فى الحديث «لا يغرنكم أذان بلال»» ويعلم منه أنه كان يؤذن ظ 
قبل الوقت» قلنا: هو حجة لنا خيث لم يعد يعتتبر النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم أذانه» وأ مر الناس بأن لا يعتبروا ]أ 
| أذانه مثل اعتبارهم الأذان فى الوقت» وقال: «لا يغرنكم أذان بلال» فإنه يؤذن ليرجع قائمکم» ويتسحر صائمكم 
ويقوم نائمكم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم» وكان هو أعمى لا يؤذن حتى يسمع الناس يقولون: | 
أصبحت. (نباية) 

(؟) للناس. (عبد) 

)٤(‏ للوقت. (عبد) 

(5) وفى زواية عندهم جميع الليل وقت لأذان الفجر. (ف) 

() قوله: “لتوارث أهل الحرمين” أى أخذ بعضهم عن بعض الوراثة. (عبد) 

(۷) قوله: “على الكل" أى على أبى يوسف والشافعى وأهل الحرمين. (عبد) 

(۸) أخرجه أبو داود. (ت) 

* أخرجه أبو داود» انظرالدراية ج٠١‏ رقم الحديث4 ۱۲» ص ١١35‏ , ونصب الراية ج١‏ ص۲۸۳ (نعيم). 
(5) هذا من كلام الراوئ. (عبد) 

| قوله: ”لابنى [غلط . ت] أبى مليكة “ الصواب مالك بن الحويرث وابن عم لهء وقد ذكره المصنف فى‎ )٠١ 
وفخر الإسلام فى ”الجامع“ والحبوبى“. (ف)‎ ٠ المبسوط‎ a 
”إذا سافرتما [أى أحدكما. عبد] إلخ” فى “الصحيحين” عن مالك بن الحويرث أتيت رسول‎ :هلوق)1١(‎ 
الله صلى الله عليه وعملى آله وسلم أنا وصاحب لىء فلما أردنا الانتقال من عنده» قال لنا: «إذا حضرت الصلاة‎ 
فأذنا وأقيماا وليؤمكمها أكب ركمااء وفى رواية الترمذى: أنا وابن عم لى» وهى مفسرة للمراد بالصاحب. (ف)‎ 
|١۲١ أخرجه الأئمة السعة فى كتبهم عن مالك بن الحويرث» انظرالدراية ج١ رقم الحديث‎ kk 


e i ime 8 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة AT‏ باب شروط الصلوة التى تتقدمها 


بالإقامة جاز؛ LS‏ والزكفة حاصزروةة 

والإقامة لعادم الا ينتاج + وهم إليه محتاجون» فان صلی فى بيته فى ا مصر 

يصلى بأذان وإقامة؛ ليكون الأداءعلن هة اة وات كينها 
عار" ؛ لقول ابن سيوع أذان ا ك 

باب“ شروط الصلاة" التى تتقدمها“ 

ren‏ المصلى”"' أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على 

ما قدمناه''''» قال الله تعالى: ##و: : #وثيابك فطهر#» وقال الله تعالى : #وإن 

كنتنم جنبًا فاطهر وا ويستر عورته ؛.لقوله تعالى ١ ٩‏ دوا زيعكم | 


ا 1 ص 0 

(1)قوله: 000 لاستحضار الغائبين “ فيه أن الأذان أيضا للتأهب» ولم يحصّل. (عبذ) 

(؟) قوله: ”على:هيئة الجماعة " المراد:ببيئة الجماعة الاشتمال على الأذان والإقامة» فيجرى هذا الدليل فى | 

[فية صلى فى دار 0 
لاض لوه عع لقي شرك سما کی سود و وا ا أذان 
5 رم قول "يكنينا ہلا ور لفرت ہن لق وسار د الاسر لسك انتم دلا 2| 
حك (عيد» 1 

5 انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث7؟١2‏ ص۱۲۱ » ونصب الراية ج١‏ ص ۲۹۱(نعيم). 

(1) قوله: ”باب شروط إلخ” لما فرغ من ذكر السبب»وما هو علامة عليه ذكر بقية الشروط. (ع) 

. (۷) قوله: ” شروط الصلاة” هى أمور خارجة عن الصلاة يتوقف عليما الصلاة. (عبد) 
a‏ (۸) قوله: 'التى تتقدمها ال ل ة. كتكبيز 
التحريمة» والقعدة الأخيرة» والترتيب بين ال ركو ع والسجود. (عبد) 

(9) قوله: "يجب إلخ” لا يقال: دري ياك تير لعزا سار كبر لاخر المذكورا 
سابقا ليس من حيث إنه شرط. رعا 

(١٠)فئ‏ صدر الكتاب وات الأنجاس. وف) أى على كيفية قدمناها. (عبدم ‏ 

)١١(‏ قوله: ' لقوله تعالى [الأوجه أن يستدل بالإجماع على افتراض الستر فى الصلاة. ف] ‏ فإن قلت: 


ش 4 فيه: :وقد يتناول العلواف فى حق الوجوب دون الافتراض: حتى كان الطواف عريانا معتدا به» فكذا فى الصلاة. 


Wei 


وهو قوله تعالئ: «إوليطوفواءك» الآية بالآية المؤولة» وذا غير جائز. 


با مسجد الصلاة ' و ما يحل فيه فبالعبارة) وأما إن کان انراد مه الطواف» فبالدلالة؛ لأن الستر لا وجب ى 
1 الطواف وبايه أوسع من باب الصلاة حتی حل فيه النطق دونہا- ذلأن يجب ف الصلاة أولى. 


فلأن يجب عند أداء المققصود أولى» فكانت الآية قطعية فى حقهاء فيفترض بها الستر فيها 


0 
Baker ال‎ 1 


جلد الأول . ابره كان للد E‏ < بيد الات .بات شروط الصلوة الى تتقدمها 


ا م اس لس ل ل ل يس سس لصت يبي ا 


لأ وروت فى لواف قلت | 5-0 EOE ET‏ 
جميع نايل ٠‏ فى المسجد من الصلاة والطواف» فإن قلت: النص لايتناول غير ما ورد فيه إلا كما يتناول ما ورد 


قلت النص يدل على الفرضية فبيهما إلا أنه سقطت فى الطواف بدليله» وهو الإجماع..ولا دليل على 
سقوطها فى حق الصلاة» فتبقى» كذا فى " الشرح". 
وقسد ينغ الإجمباع مع بخالفة الشافعى © وهو أليق بمعرفة الإجماع: فلو كان الإجماع لعرفه؛ 
ولم يخالفه. والأظهر أن يقال: الآية مؤولة لاحتامال أن يكون المراد بالمسجد الطوافء أو الصلاة؛ أو الدخحول 
فيف أو ما يحل فيه ٠‏ طوافًا كان أو صلاةء أو غيرهماء فلا يثبت به فرضية الستر فى الطواف» وإلا لزم تقييد المطلق» 


وأما الصلاة: فالاحتمالات المذكورة لا تقد بح فى اقتضاء لزوم الستر فى الصلاة بكل حال» 0 إن كان المراد 


وأما إن أريد اندحول فكذلك؛ لأن المقصود وهو الصلاة من الدحول فيه» فإذا لزم الستر عند الدحول فيه» 


فأما الطواف: :فلا مُوجب.للاية فى لزوم الستر فيه على تقدير إرادة الصلاة» لابالعبارة زهو ظاهن وكذا 


بالدلالة؛ لأن بابہا | أضيق من بابه»فلا يدل وجوب الستر فیا وجوبه فيه فيكون احتمال التاويل بالصلاة قاد حا 


في التضاءها وجري ار فى لطر ا 56 يليت به الغرضية. (حاشية ملا له داد رحمه الله تغالى) 
)كول عد كل مسجيد [عام فلا يختص بالمسجد الحرا م. عناية] " تفسير المسجذ بالصلاة باعتبار 
إطلاق اسم امحل عا ی الالء وإنما فسره به؟ لأن ذلك 0 وإلا لكان السوق بهذا المعنى أولى» فمن و 


تخصيص المسجد بعلم أن | راد په الصلاة. (عبد) 


() قول ای EOS‏ عبد إنما صح الإ رادة باعتبار أن الزينة سبب فيكون 


0 00 تند شد کل صلا ثم ههنا ببحثء».وذلك لأن العرت كانتت يطوفون بالبيت غراة الزجال 


]| بالنہان والنساء بلليل» وكانوا يقولون: لا نطوف البيت فى القياب التى حصلنا فيها الذنوب» فنزل 


قوله تعالى: الإخذوا زينتكم عند كل مسجد) نہیا لهم عما کانو اعليه» وتنصيصا بأن الستر واجب فى كل أ 
حال فى العبادة وغيرهاء لا كما زعمتم أن نزع الثياب عند الطواف حسن» فكانت الآية ناطقة بافتزاض الست 
عند الصلاة مقل اف راضه فى غيرهاء ولا دلالة لها علي كونه من فروض الصلاة؛ جواز أن يكون الشىء فرضا فى 
الصلاة» ولا يكون من فروض الصلاة» كغض البصر عن الأجنبية. 
وبالجملة لا دلالة للآية على كن الشترفرضًاً عى الضلاة لاجستفال أن يكرت فرصا ن اقا غير أنه قي 


|إبقوله: إعند كل كل مسجد ردا لا كانوا عليه» وجوابه أن التعميم الوارد فى قوله تعالى: عند كل مسجد» 


ينافى حمله على هذا المعنى ى؛ إذ لا يجب الستر حيئذ عند كل مسجدء بل عند مسجد يراه فيه غيره» ولما قال: 


0 | لإعسد كل مسجد علم أن المراد بيإن لزوم الستر لحق العبادة؛ تعظيما لشأنه» وهذالما عرف من أنه إذا كان 
1 ال الى أحدهما إلى التخصعيص دون الآخرء فما لا يحتاج فيه إلى ذلك» فهو أحق» والله 
أعلم. (د) , 


tiie i 


الارن كعات اة EAA‏ بات شرو ط الطلوة الى تعقدنها 1 


السلا : دلا صلذة حائض ”إلا بخما ر”* أى لاله 


وعورة الرجل ما تحت السّرَة إلى الركبة ؛ لقوله عليه السّلام: ؟عورةاا - 
+١ sS‏ و ویروئ ما دون سرتة أ 
حتي جاور كبته)” وا ] أن الك" لنت هن الغيورة: ا 
(١)قوله:‏ وقال [رواه الحاكم فى ' 'المستدرك” . ت] إلخ “ فى دلالة الآية والحديث على افتراض الست | 


نظرء أما الآية فإنبًا تفيد الوجوب فى حق الطواف حتى كان طواف العارى معدا به فلو أفادت الفرضية فى | 
احق الصلاة لكان لفط وإخذز ا مستعمل فى اورب اقرا وذللة غير تئر ا 


راخ وهو لاجد الفرضية: 


وأجيْب بان الآية قطعى الثبوت دون الدلالة على ذلك التقدير» والحديث قطعى الدلالة لأداة الحصر لي 1 


الثبوت؛ لكونه خبر الواحد» فبمجموعهما يحصل الدلالة على الافتراض. (عناية) 


(۲) قوله: ”لحائض“ هو بحسب المعنى المراد البالغة من قبيل تسمية اللازم باسم الملزوم؛ فإن ا لخي ض | 


Hh‏ لمسبب باسم السبب. (عبد) 
)٣(‏ بالكسرء بالفارسية: دامنے يعنى چادر باریک یک عرض كه زنان می پوشند. (غث) 


ذه أخر جه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي من حديث عائشة:. انظرالدراية غ الحديث/ا؟١»‏ 1 


شْ ص۳۴١۱‏ » ونصب الركهة ج١‏ ص ه ۲۹ (نعيم). 
|| () قوله: ”لبالغة“ لأن الحائض لا صلاة لها لا بالخمار» ولا بغيره. (عناية) 


(5) قوله: “عورة الرجل إلخ” أخرجه الحاكم فى ”المستدرك “ فى كتاب الفضائل عن أبى الأشعث أحمد || 
ابن المقدام: حدثنا الأصرم بن حوشب حدثنا إسحاق بن واصل الصبى عن أبي جعفر محمد بن على | 
ابن الحسين قال: قلنا لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب: حدثنا نما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أ 
وسلم» ولا تحدثنا عن غيرك» وإن كان ثقة» قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقول: .ما |p‏ 


السرة إلى الركبة عورة» مختصرء وسكت عنه» قال الذهبى فى مختصره ': أظنة فوضوعا. (ت) 
(1)قوله: ”ما بين إلخ “ إن قيل: مذخول بين يجب أن يكون متعدداء ولا تعدد ههناء وأجيب بأن هناك متعدد |. 


۰ ش وحاصله ما بين سرته وغيرها إلى ركبنته» وفيه أنه يقتضى خروج الطرفین» فإن طرفى بين يخرجان إلا في || 
صورة الأعدادء كما تقول: ما بين ستين إلى سبعين» وأيضًا هذا التو جيه لا يوافق ما ذكره من أن ”إلى“ بمعنى مع. (عبد) | 
8 أحرجه الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء انظرالدراية ج١‏ رقم الحدیث۱۲۸» ص۳۲٠‏ »|| 


اونصب الراية 8 ص1 ۲۹ (نعیم). 
(/) قوله: 'ويروى [غريب. ت] إلخ فيه أحاديث: منها ما أخرجه الدارقطنى فى ' سننه" عن سوار 


ابن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «مرواءا 
صبيانكم بالصلاة فى سبع سنين واضربوهم عليها فى عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع وإذا زوج أحدكم || 


مته عبد أو أجيره فلا ينظروا إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة». (ت) 1 
() )لضم بالفارسیة: زانو: () 


جيه جيه ممصت عمد عياب مممصح ب مسيم تمت 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة A۹ - ٠‏ - | باب شروط الصلوة التى تتقدمها 


غلاا لا يقوله الشافعئ ج والركبة" من العورة”" خلاقًا له أيضاء 
و إلى نحملها على كلمة مع عنملا بكلمة  "”‏ حتى أو 
عملا بقوله عليه السلام : «الركبة من العورة*.__ 

وبدن الحرة كلها" عورة إلاوجههاوكفيها“ ؛ لقوله عليه 
الالام : ا و e‏ »واس تئناء العضوين للابتلاء | 


)٩(‏ قوله: "بهذا يتبون إل" ا «ما بين سرته إلى ركببعه فى الزواية الأولى» .وما دون الترةة فن 
الرر ابة الثانية يدلان على أنها ليست بداخلة فى الغورة. (ت) | 

۰ بالضم والتشدید بالفارسية: موضعى كه ازاں ناف ببرند. (م)‎ )1١( 

(1) قوله: ا خلافا" للشافعى» وذكر فى ”الميسوط “ خلاف أبى عصمة المروزىت وقال: إنها إحدى أأ 
حدى العورة» فتكون من العورة كالركبة» بل أولى؛ لأنها فى معنى الاشتہاء فوق الركبة. (ن) ش 

(۲) قوله: "والركبة من العورة“ ذكر فى ”الجامع الصغير “ لقاضى خان: واحتلفوا فى الركبة مع الفخذ 
| منم من جغل كل واحد منبما عضوا على حدة» ومنهم من جعل الركبتين مع الفخذ عضوا واحداء فيعتبر 

-حيئئذ انکشاف دم الكل فيختلف التخريج.فى ”من أنها بيانية أو تبعيضية. (نباية) ١‏ 
() قوله: . من العورة” فإن قيلل:"كلمة' إلى للغايةء فلا تدحل» أجاب بقوله: وكلمة ”إلى“ نحملها 
على كلمة مع » كما فى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى ارا ر 
٠ |‏ () قوله: وكلمة إلى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى' لأأنه محکم وإلى قد پستعمل بمعنى أ 
"مع ولو كانت على حقيقتباء وهى الغاية؛ وهى غاية الإسقاط فيدخحل» ولثن كانت غاية للمد لا يدخل؛ 
Î‏ 'الكافى . (د) 

(ه) قوله: a‏ فيه نظر؛ لأن ” حتى 'إذا دخل الفمل كان مسي" إلى » فلا فرق بينهماء 
وكان ينبغى أن يقدرل : وعملا بقوله عليه السلام بالواو؛ لأن ا معارضة قائمة بكل منهماء والجواب عن الأول أنه | 
أ معنى إلى لكن مع دخول الغاية» وعن الثانى بأن كلمة "أو" لمنع الخلوء لا منم الجمم. (ع) | 
(5)أخرجه الدارقطنى. (ت) ش 

0 أخرجه الدارقطني من حديث علي» انظرالدراية ج١رقم‏ الحديثة 217 ض۲۳ ؛ ونصب الراية | 

ج م 

(۷) قولة: ”كلها [فى بعض النسخ كله. ف]” الضمير | إلى البدن »والتأنيث باعتبار المضاف إليه. (عبد) 

(۸) قوله: ' وأكفيما" يشير إلى أن ظهر الكف عورة. (نباية) 

(9) قوله: "لقوله” قلت: أخرجه الترمذى فى آخر الرضاع عن همام عن قتادة ضوابه عن مورق عن | 

بى الأخوصن عوف بن مبالك عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 1 ازأة 

aT‏ : حدیث حسن صحيح غریب انتہی. (ت) 

٠‏ ترجه الترصذي من خحديث عبيد الله بن مسعود انظرالذرابة زق الحدیث ۱۳۲۰ء ص۲۳ 
ERE ES‏ 


مستي م 


الممجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - 4۰~ ا 
بإبداءهماء قال : وهذا تنصيص على أن القدم عبورة» ويروى أنها ليست 
بعورة» وهوالأصح. 
اذ صلت ووبع ساقها رکشوف. را تعيد اا و عقيل 
أبى حنيفة ت ومحمد 2 وإن كان أقل. من الربع لا تعيد"“ 

. وقالأبويوسف©: لا ليد إن كان أقل من التصف؛ لأن الشىء 
إت يوصف” بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه؛ إذهما من أسماء 


لقا بلة ا وف ال عن" روايتان» فاعتب ر" الخروج عن حد 


ونصب الراية 0 د 

١١)قوله:‏ ”أو ثلقها” قيل: ما وجه الجسمع بين اثلث والربع؛ وأجيب بأوجه: بأنه سهو من الكاتب» 
ولذا لم يكتبه فخر الإسلام وعامة المشايخ"؛ لعدم الفائدةء وبأنه شك وقع من الراوى عن محمد وبأنه إذا 
ذكر الربع علم ما نعية الثلث بالدلالة والتنصيص بما ثبت ثبت دلالة غير قبیح» قال الله تعالى: «إفذلك يومكذ يوم عسير 
على الكافرين غير يسير4» وبأن الربع مانع قياساء والفلث استحسانا. 

۰ أده على لقا والاستحسلا» وب اریم ماع مع اقدم ولت بدونہاء بك أ حية سكل عن هذه 
المسألة على هذا الوجه» فأورده محمد كذلك. )£( - 
(۲) قوله: ”تعيد الصلاة می إذا استمر ذلك زم یر لذا کان یاد ودر الكثير ما يؤدى فيه 

ركنء والقليل دونه» فلو اتكشف فغطاها فى الحال لا تفسد. : 
01 ل E‏ 
لا يفسد. (ف) 

(۳) قوله: ”لا تعيد وجه أذ لیل عفو؛ لباره دنا استرا قواعد اشر م خلاف الكثر. رف 

)٤(‏ الحاصل أن الأقل من النصف ليس بكثير. (عبد) 

(5) قوله: ”من أسماء المقابلة “يريد بالمقابلة تقابل اتتضايف: والإضافة التى هى هيئة معقولة بالنسبة إلى 
الهيئة المعقولة بالنسبة إليما كالعلية والمعلوليةء قيل: والذى فى الشرح أن التقابل بيدهما'تقابل الضدين ليس بشىء 
لجماعهبا قى مجل واحدء فإن الشىء الؤاحبد يتجوز أن:يكون قليلا بالنسسبة إلى شىء و كثيرا بالنسبة إلى 
آخخرء انتهى. 
أقول: اججنتماع الكثرة والقلة فى شىء بالنسبة إلى :اعتبارين لا ينافى التقابل الذى هو عدم إمكان اجتماع 
أشيئين فى محل واحد باعتبار واحد» فضلا عن أن يغبت يغبت به عدم التضاد» بل دليله أن القضاد هو كون الشيئين ْ 

O‏ اس ل 
|| جنس الأبوة والبنوة. (مولوى محمد عبد الحي نور الله مرقده) . 
(1) أبى يوسف. ع). ! 
(۷) دليل الروايتين. (عناية) 


المجلد الأول د جزء ١‏ كتاب الصلاة > -59١-‏ باب شروط الصلوة التى تتقدمها " 


تسسا سي ا ل سب ل ا 


القلة" أ عدم الول ۳ ا 
ٍ ولهما أن 0 ع یکی حكاية كماد كما فی 5 0 أ 


إلا أحد کک ا والفجد كلف n‏ 
هذا الاخثلاف + لأن كل واحدعضو” ‏ على جدةء. والمراد" ‏ به النازل"' 


)١(‏ قوله: ”الخروج عن حد القلة“ يعنى أن النصف لا حرج عن حد القلة؛ لأن مقابله ليس بأكثر منه كان 
داخلا تحت حد الكثرة: فتجب به الإعادة. (عناية) 

(۲)قوله: ”أو عدم الدحول [أى القليل. ع] فى ضده [أى مقابله. ع)” يعنى أنه لما لم يكن داخلا فى 
ضده» وهو الكثير» فإن مقابله وهو النصف الآخر ليس بأقل منه لم يكن داخلا تحت حد الكفرة» و كان قليلا 
لا تجب به الإعادة. غ2 

(۳) قوله: حکاية الكمال“ یعنی أن ربع الشىء أقيم مقا الكل فى مواضع كثيرة من الأحكام؛ واستعمال 
الكلام. (ع) 

)٤(‏ قوله: “كما فى مسح الرأء فينه بخت؛ لان الواجب فيه لو كان الجمسيع وقام يضح الزيع مام 
يصح التمشيل» وأما ا جراب بأن الأصل هو غسل سائر الرأس قياسا على سائر الأعضاء لكن الشارع إنما أوجب 
الربع عناية منه» » فليس نشی لأن ذلك أمر غير معقول المعنى» فلا يقاس عليه شىء. (عبد) 

0 مسح الم 3 فإن لاني يقتضى غسل کل البدن فی ا لا تصاف الكل بالحسدث» غير 
ا ت 1 TR N‏ ج واا NE‏ 
الكل. (إله ذاد) 

(ه) فإنه لو حلق ارم ربع رأسه يجب الدم» كما لو حلق کله» كما فی ”تنوير الأبصار“. 

(7)قوله: "ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته” يقول: رأيت زيدا مغلاء وإن لم ير إلا أحد جوانبه 
الأربعة؛ لأن للإنسان أربعة أطراف» والوجه ا «خد الجوانب. (نباية) 
(۷)قوله: ”أحد جوانبه [َأى الغير. ن] الأربعة “ فإن قلت: بل أقل من الربع إذا الوجه من الإنسان 
لا يبلغ الربع منه» قلت: كأنه أراد برؤية الوجه رؤية الجانب الذى فيه الوجه» أو جعل رؤية الوجه لتمييز الإنسان 
كرؤية جميع جانبه» وعبارة ”الكافى “ ظاهر حيث قال: فإنه إذا رأى طرفا من شخص إلخ. (د) 

(8) قوله: 'والبطن” التعرض للشعر ظاهر للاخحلاف فى أن المراد من الشعر ما هو؟» وكذا الفخذ لكان 
الاختلا'ف فی أن کک داخل فيه أم لل وأما التعرض للبطن فغير ظاهر. (عبد) 

)۹ » قوله: ` يعنى على هذا الاختلاف”* ی الا ختلااف الذى تقدم آنفاء وهو انکشاف ربع ا 5 
عندهماء وعند أبى يوسان انكشاف النصف فى رواية» وانكشاف ما فوقه فى جميع الروايات. (ناية) 

٠(‏ ١)قوله:‏ ”عضو“ جعل الشعر من الأعضاء للتغليب» أو لأنه جزء من الآدمى» حتى لا يجوز بيعه.. (ع) 


ر - 


ermanan amaca mks عد‎ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة | 581 3 باب شروط الصلوة التى تتقدمها 
من الرأس هو المسحيح" عات مل اك لكان 


الحرج: “ والعورة الغليظة”') على هذا الاختلاف E‏ | 
بانفراده” 1 وكل ]| الأشيان وهذا هوا ظ 


عورة "من الرنجل فهو غورة من.الأمة" 0 وَبطنيًا وظهرها عورة” E‏ 


سنو ذلك :من ندنها ليشن بعوزة؛ اقول ٠‏ عم رض . : “ألقى عنك الخمار (1۲( 
)١١(‏ قوله: والمراد به إلخ” مراد الف س الم الى دك ههناء هو الشعر النازل دن الرأس. (عبد) 
)١١(‏ المرسل. (ع) ا ' 

)١(‏ قوله: ”هو الصحيح” احتراز عن اختيار الصدر الشهيد وغيره» فإنه ذكر فى ”الجامع الصغير“ أن 

المراد من الشعر ما على الرأش» وأما المستاسل هل هى عورة» فيه روادان: . (نهاية) ش 

)١١‏ قوله: ' وإنما وض ضع إلخ " جواب عما يقال: لو كان الشعر النازل عورة» لكان غسله واجبا باعتبار أنه 

من بدنہاء وليس كذلك؛ لأن غسله فى الجنابة موضوع: (E)‏ 

(۳) قوله: ”لكان الحرج“ أى لا لأنه ليس من البدن» أو ليس مما تناوله حكم البدن. (ف) 
)٤(‏ هى القبل والدير. (تماية) | ش 
(5) قوله: “على هذا الاختلاف” الذى ذكر من أن الاعتبار لانكشاف الربع» أو النصف. (نباية) 


(5) قوله: 'يعتبر بانفراده ' حتى لو انكشف ربع الذكر بمنع جواز الا ع از ی ْ 
وعند أبى يوسف الاعتبار لانكشاف النصف» أو ما فوقه غل ما ذكرهة وبمجموع:هذا ينشفى ما ذكره الكرخى : 
N‏ ”المحيط" : وذكر الكرخى فى " “كتابه ' أن يعتبر فى الضوزتين 1 


قا قال ذلك لأن ر غليظة »وخفيفة كالنجاسة ثم فى النجاسة الغليظة يعتبر قدر الدرهم» وفى 
|الخفيفة يعتبر الربع» فكذا العورة» لكن هذا وهم من الكرخى؛ لأنه قصد به التغليظ فى العورة الغليظة» وهذا فى 


الغليظة تخفيف؛ لأنه اغتبر فى الدبر قدر الدرهمء والدبر لا يكون إلا قدره» فهذا يقتضى جواز الصلاة وا 


كان جميع الدبر مكشوقًا. (نہاية) ا 
7 0)قوله؛ "دون الضم” هو احتراز عما قيل: إن الخضيتين مع الذكر عضو واحد. (نهاية) . 
(8) بالنصب. (نهاية) 


(9) قوله: "من الأمة“ قال فى ' :رح اوی : ومن کان فی رقبتبها شیء من الرق» فهو فى معنى شْ 


الأمة. 22 ْ أ 
٠١(‏ لأنهما محل الشهوة. (ع) | 
(۱۱) غريب. (ت) ْ 


(0۲)قوله: ألقى لس بمعناه اوی دادو ت أحبرنا معمر عن قتادة غن أنس أن 


9 امجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة E‏ باب شروط الصلوة التى تتقدمها 
| دارا ٠‏ این ارا *» ولأنبا تخرج لحاجة مولاها فى ثياب 
أميهتا” 'عادة» فاعتبر حالها بذوات المحارم في خق جميع الرجال”" ؛ 


دفعا للحرج. قال: ولو الم يجد ما" يزيل بها النجاسة صلى معهاء ولم 
|يعد» وهذا على وجهين : إن كان ربع الوب أو أكشر' منه طاهرا يصلى 
فيه ٠”‏ ولو صلى عريانًا لا يجزئه؛ لأن ربع الشىء : يقوم مقام كله 

وإن كان الطاهر أقل من الربغ فكذلك”" عند" محمدت» وهو أحد 


قولى الشافع ت؟. لأن فى:الضلاة فيه" ترك فرض واحد”'"' 0 وفى 


1 عمر رضی لل حه ضرب أمة لآل نس رآه مت قال: اكشفى رأسك ولا تعد تتشبہی با حرائر» انتہی. 2م 

0 " أعرج بمعاه عبد الوق في مصضه انط رلدرلة ج ارتم الحديث 21١١‏ ص4 ١7‏ > ونصب الراية ج١‏ 
٠‏ زنعيم). 

ا 00 

(۳) يعنى غير السيد. (ف) 

)٤(‏ بالقصر ليتناول المائعات. (ع) 

(۵) ليس ضروريا ذكره. (عبد) 

(") قوله: يصلى فيه" ' لأن الربع م قام مقام الكل ويفهم منه أن هذه قاعدة مقررة» والأمر كذلك إلا إذا 

ورد معاررض. (عبد) : 

(۷) قوله: ”فكذلك فى ”الأسرار *: أن خطاب التطهير ساقط عند عدم الماء» فصار هذا الفوب» وثوب 

اھر مسازيين» وليس عليه خحطاب التطهير» ولأن ربع الثوب لو كان طاهرا لم يجز إلا أن يصلى فيهء فكذلك 

ههنا؛ لأن نحاسة ثلاثة أ رباع فى إفساد الصلاة» ونجاسة الكل فيه سواء حالة الاختيار» وهما سواء أيضا فى حالة ْ 

| |الاضط رار فى أن لا يفسدها.إلا أنا نقول: إن خطاب الستر بسبب النجاسة ساقط فى حق الصلاة؛ لأن الله تعالى 

ما حاطب بالستر للصلاة إلا طاهراء ولا سقط لخطاب بالستر صار حال العرى كحال الستر باعتبار أن خطاب 

الستر عنه ساقط» فحينكذل صار عرى العورة كمرى الوجه فى جق ا ل لو 

1 من غير تفاوت بينبهما كان مخیرا بينهما. 

وأما إذا كان ربع الثوب طاهراء OER‏ مر ا سقط قي ان فرجحنا 

جهة الوجوب؛ لأن الباب باب العبادات. (نہاية) . 3 


(۸) قوله: ' "عند محمد" ' قال فى ”الأسرار “رلك كول يجين احسو وفه نظن (ف) 
(3) قوله: " لأن فى الصلاة فيه" لتنا وكات RA‏ (عناية) 


مسب مسجم aE‏ 


ايع 


اللجلد الأول - جزء! كتاب الصلاة 


الصلاة عريانًا ك الفروض 0 


يصلى فيهء لأن كل واحد" منہما" مانع جواز الصلاة 
حالة الاختيار» ويستويان فى حق المقدار”'» فيستويان فى حكم 
الصلاةء وترك الشئ ل ES‏ وا لعدم 
اختصاص الستر ع ss‏ الطهارة با“ . 


E )‏ ع ' فإن قلت: مرو ا 1 و 
السير. ایی بأد اإراد اا وت بای ين إن يترك. من اة اروم ای ل ع تر كوا اجار رن 
واحد أو أكثرء فيختار الأقل. (إله داد | 

(۱) قوله: “ترك الفروض” وهى القسيام والركوع والسجودء وترك العورة فى الجملة؛ وهو مانع كما أن 
ستر كل عورة مانع» وفيه بحث؛ لأن الدليل لا يش يغبت دعواه؛ إذ للعريان جواز ترك القيام» فلم يلزم ترك الفروض 
مطلقاء نعم يلرم ترك الفروض على الوجه الأفضل. (عبد) 

(۲) قوله: "لأن إلخ' اعاضله اي يجعوياة في لجعي في مني والقلار: فیجب أن يستويا فى حق 
الصلاة. 0)۰( 

© 

(5) قوله: قباد م ا e‏ 
متساويين. (عا) ٤‏ 


(۷) قوله: ET‏ عبد] فإن قلت: ا لأنه 
بعضهما وبعض الشىء لا يصلح خلفا علنه؛ لأن فيه جعل الشىء خلفا عن نفسه» إذ الأصل مجموع هو داخل 
فيه» فمتى صار خلفا عن المجموع كان خلفا عن نفسه ضرورة» وعن هذا صرح صاحب "الكافى” فى باب 
المريض أن الإيماء ليس بخلف عن الركوع والسجود, لكنه يسقط عنه ما عجز ولزم ما قدر من عينه. 

أجيب أولا بالنقض» فإنهم يقيمون الأكثر مقام الكل ولا ذلك سوى إقامة بعض الشىء مقامه» وجعلة خلفا 1 
عنه» وثانيا: بالحل» وذلك أن البعض إنما يقام مقام الكل إذا أفاد ما أفاده الكلء فهو فى التحقيق ليس من إقامة | 

بعض الشىء مقام كله» بل هو من إقامة ما يفيده البعض مقام ما يفيده الكل» وما يفيده البعض ليس بجزء لما 
يفيده الكل مثلا أنا نقيم التعظيم الحاضل بالإبماء مقام التعظيم الحاصل بالأركان» ا متغايران. (د) 

(8) فإن خلف الشىء يكون حكمه خکم ذلك الشیء. (عبد) ش 

(9) قوله: ” اختصاص الطهارة بها" يعنى أن نفع الستر شامل للصلاة وغيرهاء وهو نظر الناس بخلاف || . 


سياه 


الجلد الأول كتاب الصلاة - 40 ات وط او الى فده 


حب ل ج ج ص 


lL 0 0 هكذا‎ 


أجزأه؛ لأن فى القعود ستر العورة الغليظة» وفى القيام أداء هذه 
|الأركان > فيميل إلى آيسما غناء إلا آن الأول ٠‏ أفضل + لان الستر 
وى المخلاة وحى العا ولان لا حل لوالا حت غن ا 
الأركان كال :.وينوى الصلاة التى يدخل فيما ية لا يفصل نينبا ونت أا 
امار ول فيه فر لاعلية السلا : «الأعمال 
بالنيات0)**, ولأن ابتداء الصلاة بالقيام“. وهو متردد بين || 


=2 


٠ قوله: ” هكذا إلخ“ أخبرنا معمر عن قتادة قال: إذا خمرج ناس من اليحر عراة» فانم أحدهم صلوا‎ )١( 
قعوداء و كان إمامهم فى الصف يومئون إماء» رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه . (ت) ش‎ 

* انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث77١.‏ ص۲٤۲٠‏ ء ونصب الراية ج١‏ ص٠١‏ (نعيم). 

(۲) قوله: ”أصحاب إلخ “ روى أنهم ركبوا فى سفينة» فانكسرت بهم السفينة» فخرجوا من البحر عراة» 
| فدساوا قعودا. (عناية) ش 
٤ |‏ 
آ (6) قوله. آداء هذه الأركان” ظاهر ما فىٍ "الهداية ' يحكم بأنه لا يجوز الإبماء قائماء وفى ‏ ملتقى | 
|الأببحر " : إن شاء صَلى عريانا بالركوع والسجودء أو مومثاء إما قائماء أو قاعدا. 
1 قال الزيلعى: هذا نص على جواز الإښاء قائماء وفى ”البحر' ': على هذا فامخير فيه أربعة أشياء؛ وينبغى أن || . 
| يكرن الرابع دون الفالث فى الفضلء انتبى. قلت: الحى جواز الصور الأربع» وعليه مشى الطرابلسى في ْ 
| امك ار ١‏ والحلبى فی , “شرحيه الصغير والكبير ٭ والقهستانى فى ”شرح النقاية » 
| والياس زاده فى ” شرح النقاية "؛ والشرنبلالى فى ”نور الإيضاح . (السعاية) 
(4) أى الصلاة قائما. (0), 
)٥( |‏ قوله: أفضل [من الصلاة قائما. 0[ ور ار ل ا ااي 
| فرضية الركوع والسجود بدليل أن النافلة E E SS a‏ 
بحال ما. إنباية) 

(1) قوله: ” بعمل اراد سه هنا عمل فيس من جنسه جوز ف اصلاة الكل والشرب دون الشركة 
إلى المسجد والتوضئ. (عبد) 
(۷) رواه الأئمة الستة فى كتبهم كلهم بلفظ ”إما". (ت) 
(۸) قوله: ”الأعمال [رواه ابن حبان بغير ”إفا“] بالنيات“. فيان قلت: الحديث محمول على حكم الآخرة 


المجند الأول - جزء١‏ كتات الصلاة 00 SARS‏ 2 , باب شروط الصلوة التى تتقدمها ْ 
العادة والعبادةء ولا بقع التمير""' إلا بالنية”". والمتقاة”؟ على] 


أا ركالقائم عنده“ إذا دي O‏ لايليق| 
و هو 
ْ ل ولامعبر"بالتأعر ة منها” ' عنه ؛ لأن ما مضی لا يقع عبادة 


لعدم النية» وااو جورت ا 


من الثواب والعقاب على ما صرح به فى النزدوىء فكيف يصح السمسلك به لاشتراط اة فى صحة الصلاة التى 

من أحكام الدين. 

أجيب بالمنع لجمواز اکرو ا ا و ادرو و لا ري ی 
الأخروى» وما ذكره فخر الإسلام من وجه التخصيص بهء ففیه كلام عرف فى موضعدء وان سلم فهو على 
تقدير حمله على الحكم الأخمروى يدل على عدم صحنة العبادات بدون النية؛ لأن المقصود منبا منها: الثواب حتى 
لا يخاطب بها الكافر؛ لأنه ليس بأهل لحكمه, فلا يكون صحيحة بدون الغواب» إذا الشىء يبطل ببطلان ما هو 
المقصوذ منهء ولا ثواب إلا بالنية»:فيشترط لصحة العبادات بالضرورة. (د) 

** أخر جه الأئمة الستة انظرالدراية جا رقم الحدیث۳ ۱۳ء ص٤ ٠۲‏ »> ونصب الراية جا ص١‏ ٠(لنعيم).‏ | 

(9) قوله: لان إلخ aT‏ 
تعظيم الحق إلى غير ذلك فإن الشخص | إذا قام يحتمل ذلك القيام عادة وعبادة وغيرهاء فلم يتيقن انها عبادة» 
فإذا أريد اعتبار كونما عبادة لزمه النية حتى يتحقق كونه عبادة. (غبد) 
(١)قوله:‏ إلا بالنية” لا.يقال: يحصل بالتكبير؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ فإن الله أكبر يحتم| أن يكون 
بغرض آخر. 00 

(۲)قوله: ” يقع التميز إلا بالنية. 'لايقال: : هذا يقتضى مقارنة النية للقيام مع أنه لا يشترط المقارنة, قلنا: 
ا له لأنه فى حكم المتحقق معه. (عبد) 

(۳) ذكر وقته. (ع) ش 
4)قوله: كالقائم [هذا على سبيل الجمواز. عناية] عنده” فى ' 'الخلاصة' : ولو نوى قبل الشروع» عن 
ر توج ل لز سوه أن يفش اللو را العاف ولع تفل کہ ت ائ ہے م 
إلا أنه لما اتسبى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية» وهكذا روى عن أبى حنيفة 


وابى يوسفرح. (ف) 

3 (5) قوله: "ولا معتبر [رد على الكرخى. ع] بالمتأخرة منها [أى النية. عبد]عنه ‏ وعن الكرخى أنه يجوز 
| بنية متأخرة عر اللخرية: رفوا على 41# إنه إلى متى يجوز. 

قال بعضهم: إلى انتاء الثناء» وقال ب بعضهم: إلى التعوذ» وقال بعضهم: إلى أن ير كع» وقال بعضهم: إلى أن 
|| يرفع رأسه من الركوخ. 

(5) أى النية.(عبد) ٠‏ 

(۷) قوله: ‏ ما مضى" يعنى من الأجزاغ لا تقع عبادة لعدم النية» والباقية مبنية عليه فلم تجز. (ع) 

(۸) قرله: * عن أول جزئه للضرورة؛ لأن ذلك وقت نوم وغفلة» فلو شرطت النية وقت | 


جوزت متأخرة 


|| الجلد الأول 00 كتاب الصلاة N‏ 0-0200 باب شروط الصلوة التى تتقدمها ش 


TS‏ والشير د كن م ی صلاة يصلى» 
. أا الذكر””' باللسان فلا معتبر به* أ ويحسن" “ذلك لاجتماع عزيتهء 


الشروع» وهوروقت انفجار الفنجرء لضاق الأمر على الناس» وأما الملاة فإنبا تقع فى يقظة» فلا ضيق فى 
اشتر اط النية عنده. :ع 

E 4‏ (عناية) 

(۲)قوله: ”والشرط أن يعلم إل نما ينبغى أن يعلم أنه قال فى ”الهداية” : النية هى الإرادة» والشرط أن 
يعلم بقلبه أى صلاة ة يصلى: أما الذكر باللسان فلا يعتبر به» ويحسن ذلك لاجتماع عرمته» واعبترض عليه يأن 
هذا يرجع إلى تمسر النية بالملم» » وهو غير صحيح 

ء أجاب عنه بعضهم بأن مر ا الصلاة ة التى يدخل فيماء و تمييزها عن فعل العادة إن كانت 
نفلا وعم يشاركهنا ف أخصض أوصافها. ٠.‏ وهو الفرضية إن كانت فرضا؛ لأن التخصيص والتمييز بدون العلم 
لا يبور : ورد ملا خنسرو فی الندون: : بأن هذا الجواب يقوى الاعتراض ولا يدفعه؛ لأن الجزم علم 
خاص ن» انتهى. , 

ET‏ 000 إليه العينى» وصوبه صاحب ` الذرر ' من أن مراده بيان أن المعتبر فى 
النية الى هى الإرادة عمل القلب اللازم للإرادة» وهى أن يعلم بداهة أى صلاة يصلى وإن لم يقدر على 
ا واب إلا بتأمل لم يجز صلاته. فعلم من ذلك أن العلم غير النيةء ولكنه شرطهاء وقريب منه ما ذكره ابن ملك 
فى شرح مجمع البحرين 'لتأويل كلام محمد بن سلمة؛ (السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية). 

ل و ط أن يعلم إلخ” قيل: العلم ليس بنية» ولذا لو نوى الكفر غداء يكفر فى الحال» ولو علم الكفر 
لا یکفنر» بل هي ول وا م او ادق وإنما أ راد بالعلم التمييز» فحاصل 
كلامه النية الإرادة للفعل» وشرطها الت ا (ف) 


(۳) قوله: أن يعلم بقلبه إلخ . أقو باد صاحب فتح القدير حاضا ل الكلام يلغو عليه ما سبأتى من 
بياب التعيين فى الفرائض» الله إلا “أن ا بعيد هذا حال نية النفل استطرد بذك كر نية الفرائض للتش رح | 


وا أن المعنى والشرط القصد بأن يعدم بشلية ان والله أعلم. زمر لوی محمد عدا 


٤(‏ ) وعند الشافعى لا بد منه. (نباية) 
(ه) أى فى حق الجواز. (عناية) 
(5) شوله: ويحسن [أى"الذكز باللسان. عبذ) ذلك . اخستلفوا فى ذلك اختلافا كثيراء فمن قائل: إنه 


بدتمة. ومن قاتا ل: إنه مکروه» ومن قائل: إنه مبنة. ومر ن قائل: إنه مستحبء والأصح أنه بدعة حسنة» وقد بط 
البعحث ملا على القارئ فى أوائل "شرح المشكاة” وزدت أنا كثيرا فى شرح شرح الوقاية أ وفقنا الله 
لإتامه a‏ 

ش قوله: | يحسن ذلك إلخ” ١‏ تلفت عبارات فقهاءنا وغيرهم فى التلفظ باللسان أنه ما ذا؟ هل هو نة 
م متخب أم بدعة» RT‏ م أله قد ن أو مستحب» كضاحن ` الهداية > وأقره عليه شراجهاء 
ا وتبعهم المصنف» والشارح فى ممختصره ‏ .و كقاضى خان والتسفى فى الكافى” وصححه الزاهدی فى 
انجتبى ٠‏ وفى المنية” : هو الختارء وبه جزم فى الغرر و التنوير'. وهو مذهب الشافعية» ومنهم من قال: إنه 
7 روه لأن لك 6 a‏ الس سدح لك 1 عا المي الا ع مجمع 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - ۹۸ - باب شروط الصلوة التى تتقدمها 
المعلة!! ذل جوع 1 كاله الهداد ةل a‏ ل E‏ 0000 


0 إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مظلق النية» وكذا إذا كانت سنة فى 


الصحيح "2 وإن كانت فرضاء فلا بد من تعين الفرض» ا 


لاختلاف الفروض» وإن كان مقتديا بغيره ينوى الصلاة ومتابعته ؛ لأنه 
يلزمه فساد الصلاة من جهته» فلا بد من التزامه . قال: ويستقبل القبلة؛ 
5 5 7 . 3 0 5 م 00 أ 1 
لقوله تعالى: #فولُوا وجوهكم شطره' 24 ثم من كان بمكة'"'. ففرضه 
ا ماف الي ادك AEE‏ ا اا E ERE‏ 


الروايات “> وهو مذهب المالكية» كما حكاه فى | 'المرقاة" . 


وأجيي عن از جر عمروض أنه إا فا رجر من جه يه لاتعلن التلفظ عالق وعد قل على القنارعة الجتتائع 
على أن الجهر بالنية غير مشروع؛ فلا يثبت من زجر عمر كراهة مطلق التلفظ. 
ومشهم کصاحب ”التحفة“ 'من قال: إنه سنة» وعزاه فى ”الاختيار إلى محمد» وقال ابن عابدين عن 


"البدائع” : إن محمدا لم يذكره فى الصلاة» بل فى الحج» > فحملوا الصلاة على الحج» وهو حمل على الفارق | 


على ما ذكره فى ”الحلية “ من أن الحج لما كان مما يمتدء وتقع فيه العوارض والموانع» ويحصل بأفعال شاقة؛ 
استحب فيه الجهر بالنية بقوله: «اللهم | إنى أريد الحج) إلخ» ولم يشرع مثله فى الصلاة؛ لان وقتها يسير. 

وقال العينى فى ”شرح التحفة ١‏ لعرة بالك ی كلام لا اون قله تمع عر عا 
فهو حسن» وهو معنى قول المصنف: ال الامو 

أقول: هذا التأويل لا يحتمله لفظ صاحب " التحفة “: والأولى أن يؤول بما ذكره الشرنبلالى فى " 'مراقى 
الفلاح” من أن من قال من مشايخنا ا را ا ب SA‏ 
الزمان» وكثرة الشواغل على القلوب بعد زمان التابعين» انتهى. 

ومنهم من قال: | ا 0 'المرقاة” عن "زاد المعاد فى هدى 
خير العباد ' لابن القيم: كان رسول الله ع | إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر»» ولم يقل شيئا قبلهاء ولا تلفظ 
بالنية» ولا قال: أصلى صلاة كذا مستقبلا للقبلة أربع ركعات إمامًا أو مأموماء ولاقال: أداع» ولا قضاءء ولا تلفظ 
بالنية» وهذه بدع» لم ينقل عنه أحد قط لا بسند صحيح؛ ولا بسند ضعيفء ولا مسند» ولا مرسل» بل ولا عن 
| أحد من أصحابه» وما استحبه التابغون» ولا الأئمة الأربعة. (السعاية) 

)١(‏ بیان لكيفية النية. (عناية) 

(۲) قوله: مطلق النية “ لأن ذكر الئية فى النفل للتمييز عن العادة» وهو يحصل بمطلق النية. (عناية) 

(1) قوله: "فى الصحيح“ احتراز عما قيل: إنه لا بد من أن ينوى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ لأن فيها صفة زائدة على النفل المطلق كالفرض. . (عناية) 

000 إذاقرة باليوم. (ع)‎ )٤( 


(0) قوله: ” فساد الصلاة من جهته عار الي ب اماد بجوي الا بال ا ا 


|| الاقتداء حتى لو ظهر ضرب فساد كان ضررًا ملترما. (نهاية) 
(1) أى المسجد 0 0 ش 


ا 


ار 


|| ال انتہی. (ت) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة -5998- و ا ا 


سس اب بي سسسب س 


أا ف ومن كان غائبّاء ففرضهإضابة جهتباهو 
حت لد بع ارك 0 2 حا الى 
ا ا ا ا ان اش ت غلية 
المدلة 4 لبوق ٠‏ سدقي ند من NEB‏ ©؛ لأن الصححابة 7" 
ا ا ا ل ی كد 


e لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فى المسجد الحرام معوجها إلى‎ )١( 
ذلك الصحابة والتابعون» فكان إجماعا. (عناية)‎ 


k‏ انظرالدراية ج۱ رة , الحدی ث٤‏ ۱۳ و٣٠٠۰‏ ص١٠۲١‏ » ونصب الراية ج٠‏ ص٣ ٠‏ 7(نعيم). 
و a‏ ا ”الحيط“: aS‏ 


ل ا ی ا ا ا 
أنه لا فصل فى النص؛ وثمرة لحلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة؛ فعلى قول أبى عبد الله: يشترطء وهذا 
لأن عند أبى عبد الله لما كانت إصابة عينها فرضاء ولا يمكن إصابة عينها حال الغيبة عنما إلا من حيث النية شرط 
نية عينها. (نباية) 

(۳) من عدو أو غيره. (ع) 

)٤(‏ قوله: وليس إلخ “ لأنه لو كان بحضرته من أهل المكان من يسأله ' :يجوز الشحرى» وكذا 
لا يجوز مع الحاريب» فلو لم يكن من أهل المكان» ولا عانًا بالقبلة» أو كان المسجد لا محراب له» أو سألهم 
| فلم يخبروه تحرى. ١ف)‏ 1 
| (0)قوله: بحضرته“ إشارة إلى أنه ليس عليه طلب من يسأله غند الاشتباه» والأوجه أنه إذا علم أن 
اللمسجد قوما من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا بحاضرين فيه وقت دخوله وجب طلبهم ليسألهم قبل التحرى؛ 
| لأن التحرى معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيزه. (ف) 

ظ )1(٠‏ قوله: ”اجتمهد ‏ فلو صلى من اشتبسيت عليه بلا تحر علي الإعاد إلا أن علم بعد الفراغ أن 

| أصاب. (ف) ١‏ 
| 00 قوله: ”لأن الصحابة إلخ“ قلت: روى من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث جابر» فحديث عنامر 
|ابن ربيعة أخرجه الترمذى واب بن ماجة عن أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر 
ابن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة قال: ” كنا مع زسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فى سفر”"» زاد الترمذى: 

فى ليلة مظلمة '» قال: فتغيمت السماء» وأشكلت علينا القبلة» فصلينا بما علمناء فإذا طلعت الشمس إذا نحن 
صلينا لغير القبلة» فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله تعالى #فأيدما تولوا قنم وج | 


٭** کما في حديث أخرجه أبوداود الطيالسي والترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن ربيعة انظ رالدراية 
| ج١‏ رقم الحدیٹ ۱۳۹ » ص۹٠۲٠‏ + ونصب الراية ج٠‏ ص٤ ٠‏ /(نعيم). 


| a E ته كح‎ 
ea ا‎ 


eT‏ ا 
| بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه» والاستخبار" فوق 
ول اا يعيدها إذا ادت ةا ا ونجن و 
ليس فى وسعه إلا التوجه إلى جهة التحر ی» والتكليف مقيد بالوسع” . 

أ وإنعلم ذلك فى الصلاة استدار إلى القبلة؛ لأن أهل 00 

. فيترك به التحرى. (ف)‎ )١( 

(۲) قوله: أفوق التحرى” افإن ی امعد رعق ا ل اکر د | أخبره لا يعيد. 

لو کان مخطئا. رف) 

(۳) قوله: ' لتيقنه بالحطأ” لا يخفى أن تيقن الخطأ ثابت فى توجهه إلى جهة اليمنة و اليسرة»ء فجعله المدار 
يوجب الإعاذة فى الصو ركلهاء نعم فى الاستدبار تمام البعد عن الاستقبال. (ف) ْ 

)٤(‏ قرله: مقيد بالوسع”" فإن قلت: هذا التعليل لا يكون جوابا للشافعى» فإن له أن يقول: سلمنا 
أن التكليف مقيد بالوسع» لكن هذا حال العمل فإن له أن يعمل حال توجه الخطاب إليه بالفعل بما فى وسعهء 


الملجلد الأول 2 جزء١‏ كتاب الصلاة 


صلی فى ثوب باجتهاده لی أنه طهر ثم تبين أنه نجس» وكما إذا توضاً ما فى الأوانى بالتحرى بأنه طاهرء ثم 
تبين أنه نجس وكذا إذا حكم الحاكم باجتہاده فى حکم» ثم وجد نصا بخلافه» فكان فعله كلا فعل؛ فعليه 
الإعادة فى هذه المسائل لظهور خطئه بيقين مع جواز العمل با فى وسعه عند توجه الخطاب بالعمل بذلك» 
والذى نحن بصدده من قبيل هذا؛ لأنه لما كان مستدبرا للقبلة فى صلاة ظهر خخطعه بيقين» فكان من جنس هذه 
المسائل حتى إنه لو ظهر أنه صلى على يمين القبلة» أو يساره» فإنا نساعدكم فيه لأنه لم يظهر خطأه بيقين. 
٠‏ قلت: فى هذا التعليل جواب له وهذا لأن ن التكليف بالشىء الذى غاب عنه علمه حقيقة على نوعين: 
: أخدهما: ما غاب عنه علمه حقيقة: نکن ثو إستفصى فى طلبه یکن درك حقيقنه, وکن العمل به به على وجه 
EE‏ 
والثانى: : هو ما انقظع خقيقته من جنس الات ن» ولا يدرك حقيقته أحد منهم وإن استقصى أحدهم؛ فمن 

الأول خو ما ذكر من المسائل»و ذلك لأن القاضئ نثلا؛ لا قضئ ماجتنهادة: قم روى له لص بحفلافه كان امهل به 
DE‏ ماه فار كادي كيال فى معز RE‏ 
وكذلك المصلى فى ثوب أمر بإصابة الطاهر حقيقة؛ لأن فى وسعه غسل ذلك؛ وكذلك فى ماء الوضوء كان 
استجباره فی و سعه مر ن له العدم بحقيفة نجاستهء وأما علم جهة الكعبة فمن النوع الشانى» وذلك لأن مبنى علم 
جهة الكعبة للغائب على النجه» لا على خبر الناس» فإن الخبر أو أخبره إنما يخبره عن النجم مثلاء ثم كل منهما 
عجز .عن الاستدلاال بالنجم بعار ص | الغيم» وذلك من الله تعالى. (نہاية) 
)٥( :‏ قوله: لان أهل قباء [بالضم والمد: E‏ عناية] إلخ أخرجه البتخارى: 
ومسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس فى صلاة بقباء إذ جاءهم 
|أآت» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبلوهاء و كانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبةء انتبى. (ف) 


ولا يأثمبما فعل عند ظهور ر الخطأًء فأما إذا ظهر خخطأه يقيناء فكان فعله كلا فعل فى حق وجوب الإعادة» كما إذا : 


م 


الجلد الأول - جرء١‏ کا = f‏ باب شروط الصلو ةالتى تتقدمها | 


سمعوا بتحول القبلة استداروا كھ ا واستحسنه النبى عليه 
السلام* وكذا إذا تجول رأيه إلى جهة أخرى» نوجه إليبا؛ لوجوت 
العمل بالاجتهاد فيما يستقبل:من غير نقض المؤدى ‏ قبله . 


ومن أم قومًا فى ليلة مظلمة ٠‏ فتحرى القبلة» وصلى ا 
وتحرى من خلفه ل فصل فصلى كل واحد منہم إلى جهة» وكلهم خلفه"» | 
ولا يغلمون ما صنع الإمام أجزأهم ؛ لوجود التوجه إلى - جهة التحرى» 
أوهذه المخالفة”'' غير مانعة”''» كما فى جوف الكعبة”" , 


# حر جه ار ا و ل وا او ا 
الراية ج۱ صه ١‏ 7 (نعيم). يام 
(۲) قوله: من غير نقض المؤدى لما ذكرنا من أن دليل الاجتهاد بمنزلة دليل النسخ» وأثر النسخ يظهر فى 
الل ي ی ْ 
(۳)قوله: "ومن أم إلخ ‏ أى صلى قوم فى للمة مظلمة بالجباعة» وتحروا القبلة» وتوجه كل واحد إلى 
جهة تحريه» ولم يعلم أحد أن الإمام إلى أى - ة توجه». لکن يعلم كل e‏ 
صلاتهم.. (شرح الوقاية) ْ 
)٤(‏ من اقتدى. 
(5) قوله: وکلهم تخلفة” فى قوله: E‏ ل a‏ 
أى جهة توجه» فكيف يعلم أنه خلف الإمام؟ 
فالمراذ أنه يعلم أن الإمام أمامه» وهذا أعم من أن يكون خخلف الإمام أولا؛ أن الإمام إ إذا کان قدامه يحتمل أن | 
إيكون وجهه إلى وجه الإمام» أو إلى جنبه» أو إلى ظهره» وإنما يكون هو خلف الإمام إذا كاف وجهه إلى ظهر 
الإمام» وحيتيذ يكون جهة توجه الإمام معلومة» وكلامنا ليس فى هذا. (شرح الوقاية). 1 
قوله: " وكلهم خلفه إلخ “ اعترض ههنا بأن صورة هذه المسألة مشكلة؛ ؛ لأن_صلاة الليل جهريةء فيعلم كل أ 
من المقتدين حال الإمام بصوته. 1 
وأجيب عنه بوجوه: الأول: ١‏ بح ل أن تكون الجساعة فى قضاء صلاة سريت القانى: أنه يجوز أن يرك أ 
الإمام الجهرسهوا. | 
الفالث: أنه لا يازم من سماع صوته معرفة جهته» فلعلهم عرفوا بصوته أنه ليس خلفهم» »لکن لم يحصل لهم | 
اشير أن إن أ هة ترجه کد 'النهاية” وغيرها. (السعاية فر فى كشف مافى شرح الوقاية) : 
(5) من المقتدى للإمام. 
(۷) لصحة الاقتداء. (علوى) 
(۸) قوله: كما فى جوف الكعبة' فإنه لو جعل بعض القوم ظهره إلى ظهره جاز. (علوى على شرح الوقاية) 


م 
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ومن علم منم "يخال ااه سد ص لأنه اعتقد إمامه على 


|| الخضأ””. وكذا لو كان متقدمًا على الإمام؛ لتركه فرض المقاه9' . 
2 باب صفة الصادة“ 


فرائض 2 سلا CN‏ : إل ا ؛ لقوله تعالی" 1۰( ك8 وربك || 


فكبر”'442, والمزاد به" تكبيرة ةالاقتتاح» والقيام ؛ لقوله تعالى : #وقوموا 
5 "€ والقراءة ؛ لقوله تعالى: #فاقرأوا ما تيسر”*'' من القرآن». 


)١(‏ أى القوم المقتدين. (نهاية) 
)١( |‏ قوله: ”تفسد صلاته“ بخلاف جوف الكعبة؛ لأنه ما اعتقد إمامه مخطها إذ الكل قبلة. (علوى) 
٠‏ (*) قوله: ” لأنه اعتقد إمامه على الخطاً“ قالوا: دلت المسألة على الخطأ فى الاجتباد. (د) 
)٤(‏ لأن مقامه خلفه. (علوى) 
(5) قوله: ”باب“ شرع فى المقصود بعد الفراغ من مقدماته. (ف) 


.. (7) قوله: صفة [من قبيل إضافة الجزء إلى الكل. نہاية] الصلاة“ الصفة والوصف مترادفان» والهاء عوض | 


عن الواو» كما فى العدة والوعد» وعند المتكلمين من أصحابنا الوصف: هو كلام الواصف» والصفة: هى المعنى 
لقائم بذات الموصوفء والظاهر أن المراد بالصفة ههنا الهيئة الحاصلة للصلاة من القيام والركوع 
والسجود. (ع) 

(۷) قوله: ”فرائض الصلاة “ ذكرها بلغظ الفرائض دون الأركان؛ لما أنها أعم من الأركان والشروط 
ولفظ الفرائض يتناولهماء فإن الأربعة منهاء وهى القيام والقراءة والركوع والسجود أركان أصلية. ش 


والتحربمة شرط جواز الصلاةء والقعدة الأخيرة هى وإن كانت فرضا إلا أنها ليست بركن أصلى فى الصلاة 


أبدليل أنه لم تشرع فی الركعةالأولى» كذا فى “مبسوط شيخ الإسبلام". (نہاية) 
(8) قوله: ستة “ النقياس أن يقال: جا لد اس مع بريد ونى نر ركه كال على تأويل 
| الفروض. (نہاية) 


(9) قوله: ”القحرية | إا الت لتكبيرة الأولى + بهذا الاسم؛ لأنها تحرم الأشياء المباحه قبلها بخلاف 
سائر التكبيرات. (نہاية) 


)٠١(‏ قوله: "لقوله تعالى ' ا و دوو N‏ ھار نرت أ 


خديجة وفرحت وأيقنت أنه وجى»؛ لأن سورة المدثز أول سورة نزلت. (عناية) 
)1١( |‏ دخلت الفاء لمعنئ الشرط. (ع) 90 
(۱۲) قوله: ”والمراد به [بإجماع أهل التفسير. >[ “ لأنه لا يجب خارج الصلاة. (نہاية) 
)١9( 1‏ قوله: ” قانتين ' ' أى ساكتين» وقيل: خاشعين: وقيل: مطيعين. (عناية) 
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5 د جود" ؛ لقوله تعالى: TT ٠‏ 
والس فی آخر 0 '' فقدار التشينك التشيك : ؛ لقوله") عليه السلام لابن 
مسعو د حين علّمه التشهد: «إذا قلت" هذا أو فعلت هذا فقد تمت 


(14) قوله: ا وعد ا اءة وقول مخالفنا فى فصل القراءة. .0 
: (۱) قوله: والسجود “ واعترض على المصنف وغيره من الفقهاء أن الأولى لهم أن يقولوا: الجا 
الأن الفرض فى كل ركعة هو هذاء ووفقه القهستانى بأن المراد بالسجود السجدتان بناء على أن أسماء الأجناس أ 
تدل على العدد عند أهل العربية» وفيه ضعف ظاهر؛ فإن دلالة اسم الجنس عندهم إنما هو على التوحدء لا على 
ايا بل قد ضح عبد تم أيضا أن لا دلالة لاسم الس على العدذ قإنه موضوع لبنفس الطبيغةة والعدد 
| يستفاد من الخارج »على أن دلالته على العدد إنما هو فى اسم الجنس المنكرء لا المعرف. 
| فالأولى فى ال جواب أن يقال: غرضهم فى هذا المقام ليس إلا تعداد جنس الفرائض من دون تعيين کا 1 
| ولذا أفردوا القيام وال ركو ع مع كونمما متغددين فى الصلاة. (السعاية) 
(۲) ليست الواو فى القرآن. 
1 (۳) قوله: 'والقعدة” دک 'الإيضاح” اا القسنة ال يره ر جا او و لت م 
الأركإن» والفرق بين ال ركن والفرض» أن ر كن الشىء ما يفسر به ذلك الشىء وتفسير الصلاة لا بقع 
. | بالنعدةء وما يقع بالقيام والقراءة» وال ركوع والمسجود؛ ودرجة القراءة فى الركنية أحط من غيرهاء ولذا لو حلف 
7 بل ام زا ورك ر يحت فى : بكينه» ولو كان القعدة من جملة الأركان لتوقف الحدث عليها. ان( 

)٤(‏ قوله: ”فى آخر الصلاة“ اختلف المشايخ فى قدر الفرض من القعدة قبيل: قدرما يأنى بالشهادتينه 
الأ صح أنه قدر قراءة التشهد إلى عبده ورسوله. (ف) 

(5) قوله: ”لقوله" فإن قیل: هذا حبر واحده وهو بصراحته لا يفيد الفرضية؛ فكيف مع هذا التكلف 
العظيم؟ 

أجيب بأن قوله تعالى : #أقيموا الضلاة مجمل» وخبر الواجدٍ لى ينانا ل واتخمل من الكتاب إذا ق أ ْ 
الببان الظنى كان الحكم بعده مضافا إلى الكتاب» لا إلى البيان فى الصحيح» وقد قررناه فى التقريرء لا يقال: ْ 
ٌ فليكن الأمر فى قراءة الفاتحة كذلك» E‏ نص القراءة ليس بمجمل» بل هو خحاص» فيكون الزيادة 
عاية سحا بر الو انع وهو لذ بور 1 1 

ووجه آخر وهو أن حبر الواحد إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركنية به فأولى أن يجوز إثبات 
|]|الفرضية؛ لأن درجة الركنية أعل ىء وقد يقت ركنية الوقوف بعرفات يقول النبى صلی الله عليه وعلى آله وصلم: 
«ا- لىج عرفة)» والوقوف معظم أركان الحج لا محالة. (ع) 

(1) قوله: "إذا قلت [الأصح أنه مدرج فی آخمر الحدیث من قول ابن مسعود» لكنه لا يضرء فإن للموقوف 

فى ما لا يعقل بالرأى حكم المرفوع؛ كذا فى ' 'فتح القدير"] هذا إلخ” قلت: أخرجه أبو داود فى ”سفنه: حدثنا 
٤‏ عبد الله بن محمد النفيلى جدينا زهير حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال:« أخذ علقمة بيدى؛ 
الأفحدثني ى أن عبيد الله بن مسعود أخذ بیده» وأن رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم أذ بيد عبد الله فعلمه 
| التشهد فئ.الصلاة فذكره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شعت أن تقعد فاقعد» انتهى. (ت) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة ef‏ 


صلاتك»*» علق التمام بالفعل قرأ أو لم ب a‏ 

E E ELT قال‎ ٠ 
واجبات”*' كقراءة الفاتحة» ور ضم السورة معها ¢ معها» ومراعات الترتيب فيما‎ 
والقعدة الأولىء وقراءة التشهد فى‎ e EE شرع" مکررا من‎ 


7 ا 1 انظر الدر اية جارقم الحديث8؟١»‏ ص٣۱۲‏ »2 ونصب الراية جا ص" ۳۰(نعیم). 


(۲) قوله: 3 لم يقرا : لأن معناة إذا قلت وات قاع أو قعدت ولم تقل شيىا؛ لأن قراءة التشهد بدون : 


فعل القعود لا يتصورء فصار الفعل أصلا دون القول» كذا وجدت بخط الأستاذ مولانا فخر الديترح. (نبهاية) 


(۳) أى ما ذكرنا من الفرائض. (ع) 

)٤(‏ القدوری. 

(ه) قوله: واجبات' “ المراد من واجبات الصلاة هو أن تجوز او فزني روفن ی 
ساهياء والسان: ما فعله رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم على طريق المواظبةء ولم يتركها إلا بعذر نحو 
الثناء والتعوذء وتكبيرات الركوع والسجوة. 

والآذاب كل ماغلة ستول لله صلی الله عليه وعلى الم ولم مرة أو:سرتين»:ولم بواظت عل "كتزيادة 
التسبيحات فى ال ركو ع والسجود على الثلاثة» والزيادة على القراءة المسنونة. (تہاية) 
ْ , (5)قوله: “فى ما شرع مكررا [فى كل ركعة. د] من الأفعال' كالسجدة» فإن ترك الثانية من الركعة 
الأولى ساهياء ثم قام وصلى صلاته» ثم تذكر فغليه أن يسجد المتروكة» وسجد للسهوء ولو تذكر فى ركوع 
القانية أنه ترك سجدة من الركعة الأولى» فانحط من ركوعه وسجدهاء لا يلزم عليه إعادة الركوع؛ لأن الترتيب 
لپ بغرض؛ فلا يرتفض الركوع بخلاف ما شرع غير مكررء فإن الترتيب فیہا قرضء حتى يرتفطن ال ركوع 
:بالعود إلى السورةء كذا فى الحميدية” ©6 


(۷) قوله: ”من الأفعال” ذكر فى ” حواشى الهداية “ نقلا عن ” المبسوط” كالسجدة: فإنه لو قام إلى || 


الثانينة بعد ما سجصد سجاة واخضلة قبل أن يشجند الأخمرى يقظنينياء ويكون القيام معتبرا؛ لأنه لم يسرك إلا 
الواجب. 


أقول: قوله: فيما تكررء ليس قيدا يوجب نفى الحكم عما عداه» فإن مراغاة الترتيب فى الأ ركان الثى | 
إلا يتكرر. في ركغة:ؤالخدة کال رکو غ ونحوه'واجب أيضا على ما میتی فى باب سبجنود السهو أن سجود السهو 1 
1 تجب بتقديم ركن إلخ .وأوزدوا لذلك : نظير ال ركوع قبل القراءةء وسجدة السهو لا تجب إلا بعرك الواجبء فعلم || 


أن الترتيب بين الر كو ع والقراءة واجب مع أنهما غير مكرر فى ركعة واحدة» 


أ وقد قال فى ”الذحيرة" :أما تقديم الركن نحو أن يركع قبل أن يقرأء فلأن مراعاة التريعب واجبة عند | 

أصحابنا الثلاثة خلافا لزفرء فإنها فرض عنده» فعلم أن رعاية الترتيب واجبة مطلقاء فلا حاجة إلى قوله: فيمال 
تكررء فلذا لم أذكره فى ”الختصر أ ويخطر ببالى أن المراد بما تكرر فى الصلاة على سبيل الفرضية احصراز عما || , 

الايتكرر فى الصلاة على سبيل فرضية وهو تكيرة الاشتاح والقدة حبرت إن مراع مریب فى ذلك أ 


فرض. (شرح وقاية) 


ا 


ال الأول e‏ کا نهو" 3 0 باب صفة الصلاة 


الأخيرة"» والقنوت فى الوتر» وتكبيرات العيدين» والجهر فيمايجهر 
E 58‏ تخافت قيه» E‏ دتا ا بتركهاء 
700" 


TT e ETE الم 17 شرع"‎ 


الام E‏ وهو شرط" عندناء خلافا للشافعى 2 


)١١( 6‏ مس 
ج من حرم للفرض کان" '" له أن يؤدى بها التطوع» وهو يقول : 


)١١(‏ قوله: "فى الأخبيرة“ فى ”الهداية “: أن قراءة التشهد فى القعدة الأولى سنةء وفى الثانية واجبة» لکن 
e‏ لأن قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن مسعود: «قل التحيات لله) إلخ» 

وجب الفرق فى قراءة التشهد فى الأولى والفانيةء بل يوجب الوجوب فى کلیہماء ولا كانت القراءة فى 
اد وى واج كانت د أل راجا أي لسار له اه شرح الو » واعترض عليه بعض 
شرام "الوقاية” بأن فى 'الهداية” “ لم يصرح بأن قراءة التشهد فى الأولى سنة. ٠‏ 

أقول: : قد قيد فيسها القعدة بالأخيرة» وهو يؤذن بأن قر ا ل فى الأرلن لوس خا في 
الروايات ينفى ما عداه. (جلبى) 


e ۰‏ اراز عن جواب رای فى تکیرات العيدنء ووت اون إن فب 


(۳) ذكر فى " مبسوط شيخ الإسلام” و "التحفة : للصلاة واجبات وستن وآداب. (نهاية) 

)٤(‏ فتدخل الواجبات. (ف) 

(0)أى أراذ الشروع. (ف) 

(7) يعنى ل«إؤوربك فكبر). (عناية) ٠‏ 

(۷) قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريبمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه أبو داود. (ت) 

* أخرجه أصيخاب السنن الأربنعة إلا النسائي من حديث علي» انظرالدراية ج١‏ رقم الحدیٹ ۱١۹‏ : 
ص ؟١‏ » ونصب الراية ج١1‏ ص۳۰۷ (نعيم). 

)^( 2 وف): 1 
طهر افر 4 2 اط جان فكذا هذا وعن الشائنى لا يتأدى 0 بتحرمة الفرض 0 4 ع 6 
على e‏ ال ل ا 


کونه شرطاء وجواز ماذكرء أصله النية شرطهء ولا تجوز صلاتان بنية واحدة» والوضوء شرط»ء 
وكان واجبا لكل صلاة فى صدر الإسلام نعم بقى أن يقال: ا 


ARRON‏ بسحو ies‏ معدي يا 


س س س ا س س س 


ا - جزءا كتاب الصلاة - ۳ 


رط هاما يشرط" نائر الأركانء وهذاة الركية. 
ولا“ أنه غطف ‏ الصّلاة عليه فى قوله تعالى”': #وذكر اسم زبه 
فى كو ذكر اسم 
فصلى#» ومقتضاء'"' المغايرة» د للا 
اه من القيا 


النفل تبعا. (ف) 

اللي 
من الأركان: " 

(۲) قوله: "ما يشترط لسائر إل ركان“ من الطهارة» وستر تر العورة» واستقبال القبلة» والنية» والوقت. (3١‏ 

(۳) قوله: ونا إلخ روی عن ابن عباسرض معنى قوله تعالى: #وذكر اسم ربه فصلی ) ذكر معاده 
وموقفه بين يدى ربه فصلى له» وعن الضحاك ذكر اسم ربه فى طريق المصلى» فصلى صلاة العيدء فمع هذه 
التأويلات كيف يصح الاستدلال به على الخصم؟ (د) 

(4) قوله: عطف الصلاة عليه “ ولو كانت التكبيرة ركنا كانت من الصلاة» فلا يستقيم عطف 
الصلاة حينعذ؛ لأن الشىء يعطف على غيرة» لا على نفسه. (نہاية) 

(5) نزلت الآية فى التكبيرة. (نماية) 

(5) قوله: ”ومقتضاه المغايرة ' فإن قلت: المغايرة متحققة على تقدير كونه ركنا؛ إذ الجزء غير الكل» 
أجيب بأن الجزء والكل ليسا بغيرين من كل وجه» فوجبت أن يكون شرطا قولا بكمال المغايرة» وبأن العطف 
بالفاء التعقيبية يقتضى المغايرة من كل وجه لاستحالة تعقب الكل عن الجزء. (إله داد) 

(۷) قوله: ” كتكرار الأر کان" 'أقول: لا لم ا 
وال ركو ع» والسجود, فينتقض بالقراءة حيث لا تتكرر فى الركعة الثالثة والرابعة» ف فيتكلف بأن الأصل فى 
جميع الا ر کان أن يتكرر فى كل الركعات إلا أن القراءة ركن منحط عن درجة الأركان الأخر بدليل أن 
|| القادر على القيا والقعود» والركوع يخاطب بالصلاة» وإن كان أخرس دون العكسء فلذا لم تتكرر فى 
ال ر كعات سوى الأوليين» وإن أريد به التكرار فى الجسلة؛ فلا يرد الإيراد المذكور لكن يرد القعدة ة فى 
صلاة الصبح» » اللهم إلا أن ل ل 
العا لم. (مولوى محمد عبد الى رح) 

(۸) الركوع والسجود. (ع) 

(9) قوله: "لما يتصل به 'جواب عن قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان» ووجهه أن اشتراط ذلك 
ليس للتحريمة نفسهاء وإنما هو لما يتصل به من القيام الذى هو ركن. 

الأترى أن الأداء اشم عن الأتدرام فى باب الس لم يشرط فى الإندرام سائز كترائط الا ركان فإ 


المجلد الأول - جزءا كناب الصا ر 1 — eV‏ باب صفة الصلاة 


يرع ''" يديه مع التكبير؛ وهو ا لأن النبى عليه السلام 
واظطب؟؛ ' عليه“ *» وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة» وهو المروى 
عن أن ب وال “عن الطحاوى" . 

والأصح'" أنه“ يرفع يديه أو لا ثم پک لکن فعلهنفى 
||الكبرياء"” '' عن غير الله تعالى» والنفى مقدم''" . 
۰ ويم رفع يديه حتى تاا بإبباميه EE EEE.‏ وعند 


الوقت شرط لأداء سائر” الأ ركان» ولا يشترط لاإحرام عندنا. (عناية) 

)١(‏ ولا يتكلف للتفريق بين الأصابع عند الرفع. (ع) 

(؟) قوله: وو رفع اليدين فى أول الصلاة سنة بلا خلاف. (ع) 

(۳) قوله: " سنة [قلت: هذا معروف فى أحاديث صفة صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ٿا“ 

لأن الي ى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين علم الأعرابى الواجبات لم يذكر فيه رفع اليدين بخلاف قراءة 
الفاتحة» وضم السورة» فإنها مذكورتان فى بعض الروايات. (إله داد) 

| (4) قوله: 'واظب عليه والمواظبة وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب» لکن !| ذا لم يكن ما يفيد 
أنها ليست للوجوب» وقد وجد» وهو تعليمه الأعرابى من غير ذكره. (ف) 

* انظرالدراية ج۱ رقم الحدیث ٤۰‏ ۱ » ص۱۲۷ » ونصب الراية ج٠‏ ص8 ٠‏ 7(نعيم). 

(5) قوله: ' والمحكى” المروى عبارة عن القول» والمحكى عبارة عن الفعل. (ع) 

(1) قوله: "عن الطحاوى“ واختاره شيخ الإسلام» وصاحب ”التحفة » وقاضيخان. (ف) 

(۷) قوله: ” والأصح“ لحديث وائل بن جحر: أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قام إلى الصلاة 
يرفع ياديه ثم يكبرء ولكنه لما كان معارضا لحدیث آخر وهو أن النبى زی كبر ثم رفع» ترك المصنف الاحتجاج 
بالخديث المسطور. (إله داد) 

(۸) وعليه عامة المشايخ. (ف) 

. (9) قوله: "لأن فعله إلخ” وعورض بأن الرفع سنة التكبيرء فكان مقارنا كتسبيحات الركوع 


والسجرد» وبأن الرفع لإعلام الأصمء فيجب أن يقارن التكبير؛ إذ لو تأخر التكبير عنه» فربما يكبر الأصم قبل 
تكبيرة الإمام. (د) 


(١0)قوله: EEE‏ لفرت a‏ ماخر ال عاليه والكيرزيتيا 
لله تعالى. (نهاية) 

1١‏ 4 على ا (ف)كما فى كلمة الشهادتين. (نہاية) 

الخال ع “حتى يحاذى بإبباميه [بالكسرء بالفارسية: كه e‏ تكس ضام فروع 


الجلد الأول E‏ ا الففاسدة 
| الفافسي ن E rT‏ 
اا و ل قال: کان ال واي 
السلام إذا كبر رفع E EER‏ 
رووا وا 392" وان لقو هليه الاه كان إا كبورق 


أذنيه. (ف) 


)١1(‏ بالفارسية: نرمهء گوش. 

(۱) قوله: وعند الشافعى ' مذهبنا هو قول أبى موسى الأشعرى» ومذهب الشافعى قول ابن عمرء ذكره 
شمس الائمة السرخحسى: (ع) 

(۲) الخلاف. (ف) 

(۳) قوله: “له حديث أبى حميد الساعدى” قلت: رواه الجماعة إلا مسلما.من حديث نحمه 
ابن عمرو عن عطاءء قال: سمعت أبا حميد الساعدى فى عشرة OE‏ 


ش وسلم منم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله. عليه وعلى آله وسلم» قالوا: و 
| فو الله ما كنت بأكثرناله تبعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا:فأعرضء قال م مده 


وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى بہما منكبيه. ثم كبر حتى يقر كل عظم فى موضعه 


0 |أمعتدلاء ثم يقرأء ثم يكبرء فيرفع یدیه حتی يحاذى بہما منکبیه» ثم يركع ويضع راحتيه على. رکبتیه» ٿم 


يعتدل» فلا يصب رأسهء ولا يقنع ثم يرفع رأسه» فيقول: «سمع الله لمن حمده)» ثم يرفع يديه -حتى يحاذى 

الأمنكبيه معتدلاء ثم يقول: لله أكبر» ثم يبوى إلى الأرض» فيجافى يديه عن جنبیه» ثم يرفع رأسه» ويثنى رجله 

||اليسرىء فيقعد علیہاء وي يفتح أصابع رجليه إذا سجد, ثم يقول: «الله أكبر»» ويرفع ويشنى رجله اليسرى» فيقعد. 

1 عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه» ثم يصنع فى الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ؛ورفع 

1 يديه حتى يحاذى بہما منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك فى بقية صلاته» حتى إذا كانت ش 

أ السجدة التى فيمنا التسليم أخمر رجله اليسرى» وقعد متو ركا على شقه الأيسرء قالوا: فلتت وفك 

|| كان يصلى. . (تخريج زيلعى) 

||[ * أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة انظرالدراية ج رقم الحديث141ء ص۲۷٠‏ » ونصب الرلية 

ج۱ صة E‏ 

٠ ||‏ (4)قوله: رواية [رواه مسلم. ت]“ عن وائل بن حجر أنه رأى انين صلى اله عليه وغل آله وسلورقع 
يديه حين دحل الضلاة حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على الينسرىء فلما أراد أن ي ركع أخرج 
سين ات » فلما قال: «سمع الله لمن حمده) رفع يديه» فلما سجد وضع بين 
0 وسلم إذا صلی رفع يديه حتى تکون إبباماه حذاء أذنيه» انتبى. (ت) 

| . ()قوله: ”وأنس [رواه الحاكم فى ”المسعدرك“. ت]“ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


ا مج ت نووست سے م 
man‏ 


المجلد الأول هك كتاب الصلاة -4 5 باب صفة الصلاة 


يديه :لاء أذنته)*2 ولان ا لإعلام”" الأصمء وک ا ١‏ 
قلناه» واو يحمل على حالة العذر. 


والمرأة تزفع يديها حذاء منكبيها"» هو الصحيح E‏ 


فإن قال بدل”” التكبير: الله أجل » ا ESE‏ د لا إله إلا أأ 


لله 3 أو E.‏ من ا الله تعالى لع ا عند أب يفضةه : Oa‏ 


0 كبتر"فحاذى بإيباميه آذنیه ثم رك حتى. استقر كل مفصل منه» وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه 
يديه انشهى. (ت) 1 


* انظرالدراية ج۱ رقم الحديث؟1 ١1و47 2١5441١‏ ص۲۷٠‏ » ونصب الراية جا ص١١"‏ (نعيم). 


(1) قوله: ” لأن رفع اليد إلخ“ قيل: لو كان لإعلام الأضم لا أتى به المنفرد: أجيب بأن الأصل هو الأداء 
بالجماععة. (عناية) 


()قىولە: "لإعلام الأصم” قلت: كان يجب عليه أن يقول: لإعلام الأصم أيضًاء بزيادة فنا الرفع 
التناقض صورة؛ e I ES‏ 
Es‏ يكون هو لغيره معه إذا كان له معنيان وهو ر النفى» والإعلام» وهو يحصل بذكر قوله 
أيضا: إلا أن المصنف تبع شعي الأئمة السرخحسى كذلك ذكره» فإن دابهم ترك التكلف» وتفهيم المعانى. (نباية) 
(8)قوله: ”وهو أى إعلا م الأصم بما قلنا من رفعهما حتى يحاذى يابهاميه شحمتى أذنيه. (عناية) 
و ”وما رواه“ يعنى من حديث أبى حميد الساعدى محمول على حالة العذرء روى عن وائل ابن 
حجر أنه قال: : قدمنا المديية» فو جدتهم يرفعون انك عم إلى الأذنين» ثم قدمت عليهم من القابل» وعليهم اللأكسية 
والبرانس من شدة البرد» يرفعو ل ادخ إلى المناكب. (عناية) 

(1) ذكره محمد بن مقاتل فى "إملاءه . إنهاية) 

()قوله: هو الصحيح” احترز به عن رواية الحسن عن أبى حنيفة أنها ترفع حذاء أذنيما. (ف) 

(۸) قوله: ' فإن قال بدل التكبير إلخ” اعلم أن الشارع فى الصلاة إذا قال: الله أكبر؛ كان شازعا فى 
الصلاة بلا ا إذا قال: : الله 0 > خخلافا لمالك» وكذلك | إذا قال: 2 الكبير» و 
لا إله غي ره فقد قال أبو حنيفة ومحمد: ا E‏ يقول: الله 
أكبر» أو الله الأكبنك أو الله الكبير لا يجوز وإن لم يحسن جاز. . (عناية) ا 
, (3)قوله : "أو :غيره من أسماء الله تعالى' ' لو قال: الله لا يصير شارعا قى ظاهر الرواية» وفى رواية الحسن 5 
عن أبى حنيقة يضير شارعًاء وذكر شمس الأئمة يصير شارعًا عند محمد. (د» ا 
)٠١(‏ قوله: "أجزأه ' وقد استدل على الإجزاء بقوله تعالى: إوذكر اسم ربه فصلى4» والمراد تكبيرة 
الافتتا- ح؛ لأن الذكر الذي يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافعتاح» فقسد شرعت بمطلق الذكرء فلا يجوز 
تقييده بلفظ دون لفظ؛ لأنه ؛ نسخ۔ . (حاشية ملا إله داد 


a ang ا ا‎ em a N 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة ٤ e‏ باب صفة الصلاة 
مجعو ا الاقة لالس لس س ا ی ی 


ل ل OT‏ 
ومحمل- ©. وقال أبو و : إن كان 0 ع شين لا 

ول الله أكينة أو الله الأكبر» أو“ الله الكبير . 

: وقال الشافعى2: لا يجوز إلا بالأولين» وقال مالك : لا يجوز إلا 
بالأول؛ ا "هو الول والأصل فيه التوقيف› اف 
يقول : إدخال الألف واللام أبلغ”'' فى الثناء ء» فقام”" مقامه . 

. وأبو يوسف” يقول :إن أفعل وفعيلافى:صفات اله تغالي سؤاءة 
بخلاف ما إذا كان لا يحسن؛ لأنه لا يقدر إلا على المعنى» ولهما أن 
التكبير" هو" التعظيم لغة» وهو حاصل . 


(11)قوله: "عند أبى حنيفة ومحمد“» وهل يكره؛ الأصح أنه يكره؛ فقد ذكر القدورى عن أبى حنيفة 
نصا أنه كره الافتتاح إلا بقوله: الله أكبر. (حاشية ملا إله داد) 
(1) قوله: "وقال أبو یوسف“ حاصل الخلاف راجع إلى ما ذكره 2 شيخ الإسلام؛ وهو أن ركن التحريمة هر 
عين التكبير أم الركن عمل اللسان من الثناء. (نہاية) 
(۲)قوله: "إن كان يحسن التكبير إل أ وذكر فى كتاب الصلاة: وقال أبو يوسفرح: إذا کان يحسن 
التكبير» ويعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير» لا يصير شارعا إلا بما ذكرنا من الألفاظ» فإذا كان لا يعرف الافتتاح 
ام الور (نباية) 
(©) قوله: ”إلا قوله إلخ “ قال أبو يوسف فى ”الجامع الصغير' ': إذا كات يحسن التكبيز لم يجز إلا بأربعة 
ألفاظ منبا الله كبير» والباقى مذكور فى الكتاب. (ف) ‏ ي 
)٤(‏ قوله: ”أو الله الكبير “ وعن أبى يوسف: لو قال: الله الكبار يصير شارعا. (نهاية) 
(ه) قوله: ”لأنه هو المنقول“ من فعل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو المتوارث من قوله. (ف) 
* انظرالدراية ج١‏ رقم الحديثه: ١ء‏ ص۱۲۸ » ونصب الراية ج١‏ ص ١١7(لعيم),‏ 
)٩(‏ قوله: ”أبلغ فى الشناء " لأن تعريف ابر يقتضى حصر الخبر فى البتدأء كسما تقرر فى موضعهة كلما 
فن قرا زيد العالم. (عناية) 
(۷) قوله: ”فقام مقامه” فيكون ما زاد فيه من المبالغة فى مقابلة ما فاته من كونه منقولا. (ع) 
(۸) قوله: ”سواء“ لأنه لا يراد بأكبر إثبات الزيادة فى صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنه 
لا يساويه أحد فى أصل الكبرياء» فكان أفعل بمعنى فعيل. (ف) 
)٩(‏ قوله: ”أن التكسير” أى المذكور فى قوله تعالى: «إوربك فکبر)» وقول النبى صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: «وحرجها التكبير». (ف) 


0ك 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة E ٠‏ اتام الما 


س 


a ON e E a E 
فإن افتت م الصيلاة ة بالفارسية» أو قرأ فيها بالفارسية» أو ذبح وسمى‎ 


بالفارسية, وهو يحسن العربية أجزأه عند أبى حنيفة © اي أ وقالا : لايجزئه إلا 


أما الكلام فى الافتتاح فمحمد 2" مع أبى حنيفة2 فى العربية» 
ومع رويس ماري واران لج اعرف اماس ال ل مين 
لغيرهاء وآمنا الكلام” ' فى القراءة» فوجه لي أن القوال أ سم 


٠. ۹‏ هه )۸( 5 ) 4)ء ٠‏ 5 ْ 37 0 7 
)قال الله تعالى: «إرأينه أكبرنه» أى عظمنه. (نهاية) 
)١(‏ قوله: "أو ذبح“ سمي عد الدع ر أو لبى بالإحرام بالفارسية» وبأى لسان كان» جاز فى 
قولهم جا سواء ۽ كان يحسن العربية أو لا كذا فى ' أشرح الطحاوى" » وزاد على ذلك الإمام القمرتاشى 
بقوله: وكذا الشهادة عند الحكام» واللعان» والعقود يصح» وكذلك لو حلف لا يدعو فلاناء فدعاه بالفارسية 
يحدث. (نهاية) 
١؟)‏ فيجوز عنده بكل ما يفيد التعظيم بعد ما كان عربيًا. (ف) 
(©) فلم يجوز الافتتاح بالفارسية. (نهاية) 
١4)قوله:‏ ` من المزية [أى الزيادة]' ما ليس لغيرها “لقول النبى 0000000 
تفضسول لسان العدزب على سائر الألسنة: وأا عربی» والقرآن عربى» ولسان أهل الجدة عربی» كذافى 
المبسوط . (نهاية) 
(ن) قوله: "الكلام” جواز الصلاة عنده بالفارسية إنما هو لعذر حكمى» وهو أن حالة الصلاةحالة المناجاة 
مع الله تعالى» والنظم العربى معجز بليغ» » فلعله لا يقدر عليه» أو لأنه إن اشتغل بالعربى ينتقل الذهن ن منه إلى حسن 
الحا م الل فيكون هذا النظم حجابا بينه وبين الله تعالى » وكان امح ال 
بحر التو حيد والمشاهدة» لايايفت إلا لئ الذات» فلا طعن عليه فى أنه كيف يجور ز القراءة بغير اا لعربية مع القدرة 
على لر 1 ر 0 
والمعنى ا فإذا ا E‏ 
الركوع وألسجود يصلى بالإجاء. (نجأية) 
(۷) والفرض قراءة القرآن» وهو عربى» فالفرض العربى. (ف) 
(۸) قوله: کما نطق نطق به النص” يعنى قوله تعالى: لإقرآنا عربيًا غير ذى عوج لعلهم يتقون). (ف) 
(۹) بیان لا إذا لم يقدر 


العا ا ا و وك 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة — 1 


كالإياء» بخلاف”'' التسمية ؛ لأن الذكر يحصل بكل لسان.: 

ولأبى حنيفة©”" قوله تعالى: #وإنه لفى زبر الأولين». 
ل رودا مجر E‏ ا 
المخالفة السنة المتوارثة 4 وور ای ينان کان سر ىلغار تة هو 
الصحيح” “؛ لما تلوناء والمعنئ" لا يختلف باختلاف اللغاث» والخلاف 


(1۲) 


فی الأعنداد ا ولا خلاف”' فى أ أنه لا فساد» 1 رجوعه 


5م خت يجوز بالغار می واف كان قادراء 

(۲)قوله: ”ولأبى حنيفة" .له ما رؤى أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسى أن يكتب لهم الفاتحة 
ا e OTE‏ 
اا او . (i)‏ 

(۳) قوله: ”قوله تعالى “ منع أخذ العربية فى مفهوم القرآن. (ف) 

(4) قوله: ”ولم يكن فيها ببذه اللغة" ' الحق أن قرآنا انكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوىء فيتناول || 
كل مقروءء فأما القرآن باللام فالمفهوم منه العربى فى عرف الشرع؛ وإن أطلق على المعنى اجرد القنائم بالذات 1 
ل : لإفاقرأوا ما تيسر من القرآن4 الثانى.٠اف)‏ ؛ 

(3) قوله: ” يه ل a‏ (ف) 

(۷) قوله: والمعنى إلخ' ٠‏ الحاصل معنى القرآن كما يؤدى بالفارسية يؤدى بغيره من الت ركية 1 

LRT‏ «إوإنه لفى زبر الأولين»» و 

(ه) قوله: الح د sS‏ مي 
الاعتداد” ' فى أنه هل يقع محسوبا عن فرض القراءة أم لا. )3( 1 

- () قوله: “ولا حلاف إلخ” مخالف لما ذكره الإمام نجم الدين النسفى» والقاضى فخر الدين أنها تفسد 
غندهما. (ف) : : 

٠١‏ )قوله: ”فى أنه لا فساد “ وهذا إذا قرأ بالفارسية كل لفظ با هو فى معناه من غير أن يزيد فيه شيئاء 
وأما بالفارسية على سبيل التفسير يفسد بالإجماعء كذا فى " المبسوط” وغيره. (نباية). 
ا )۱١(‏ عن الإمام رواه نوح ابن أبى مريم. 

)١۲(‏ وعليه الفتوى. (الدر امختار) 


الاجلد الأول + جزء١‏ كتاب الصلاة ES‏ ف +5 باب صفة الصلاة 


فى 00 المسألة إلى قولهماء وعليه eT‏ والخطبة والتشهد 0 
دف > وفى الآذان. ا اغارف 


وإن افتتح الصلاة"“ باللهم ل مدر فيط وت 

(0) . 
بحاجته 2 فلم يكن تعظيما خالصاء وإن افتتح بقوله: اللهمء فقد قيل: 
يجىزنە ؟ ا معناه 8 الله ! وقدقيل: : لاا يجزته؛ لان معنا ماده أمنا ١‏ 
EE a a Na‏ “خت| 


e ود‎ ٠ ا : إن من السنة‎ ENS 


' (1) لأن ما قاله يخالف کناب الل ظاهرا حيث وصف القرآن بالعربى. (تلويح) 
(۲) قوله: “على هذا الاحتلاف” فعنده يجوز بالفارسية» وعندهما لا يجوز إلا بالعربية. (ف) 


قر يعتبر التعارف“ فئ "المتسوط” : وروى الحسن عن أبى حنيفة ة أنه لو أذن بالفارسية» والناس 
يعلمون أنه أذان جاز» وإِن 7 110 (3١‏ 

(٤)قوله:‏ 'وإن افتتح إلخ” إن افتتح الصلاة باللهم اغفر لى وأعوذ بالله» أو ما شاء الل لاجرل 
ولا قوة إلا بالله» أو بالتسمية لا يكون ر ف او ای و (ف) 

(5) وهو المغفرة. 

(7) قوله: ”لان معناه يا الله! يفيد الصحة ب" يا الله “ تفاقا , (ف) 

()قوله: 'ويعتمد [فى الديواق اعتمده أى قصده. نباية] إلخ” قال شيخ الإسلام: ب يجب N‏ ش 
الاعتماد أربع مسائل: إحداها: أنه هل يضع يده اليمنى على اليسرى فى الصلاة أم لا والثانية: أنه كيف يضع؛ 
والثالئة: أنه اين يضع» والرابعة: أنه متى يضع. . (ف) 
شْ (۸) قوله: ”بيده اليمنى " الباء زائدة» كما فى قوله تعالى: (ولا تقوابأيديكم إلى تہ لکت أى ويقصد 
وضع يده اليمنى على اليسرى. 3( 

(9) قوله: ”على اليسرى [هو المسألة الثالغة. نهاية]' أما صفة الوضعء وهى المسألة الشانية» ففى الحديث 
المرفوع لفظ الأخذ» وفى -حديث عل ى لفظ الوضع» واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن 
"كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى» ويحلق بالخنصرءوالإبهام على الرسغ؛ ليكون عاملا بهما. 032 

لل و لقوله عليه السلام [رواه أبو داود عن على] هکذاذکر فى نسخ ‏ ا اماد 
الكافى” و المبسوط ٠“‏ والتووى والشارحون هذا القول إلى عليرض والله أعلم. 

TT قوله: ك‎ )۱١( 
حماد عن إبراهيم التخعى أن البى صلی ال عله وعل آله وسلع كان صد يد اليم على اليسزى تواضعا.‎ 


الجلد إلأول - جزء١‏ كتاب الصلاة غم ل باب صفة الصلاة 


الال وال اوهو ية على وا فى 
الإرسال"» وعلى الشافعى 72 فى الوضع على الصدرء ولان“ 
الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم» وهو المقصود» ثم الاعتماد”'' سنة 
القيام عند" أبى حنيفة” وأبى يوسف0 حتى لايرسل”/ حالة الثناء» 

والأصا "ا أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه» ومالافلاء هو 
الصحيح”'''» فيعتمد فى حالة القنوت» وصلاة الحتازة» ويرسل فى 
وما روی أن الى لل أمرنا أن أذ شمائلنا بأبمانناء فحينئذ يكون الحديث موافقًا للمدعى. (د) . 


)١(‏ قوله: اليمين على الشمال” قلت: رواه داود فى سننه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 
عن زياد بن زيد السوائ عن أبى جحيفة عن على رضى اللهعنه قال: السنة وضع الكف على الكفء انتبى؛ والله 
ا ا ی ا فى ا تسح ای ور روزلا ردنا تي ا ی ی ردن روا لبن 
داسته.(ت) . 

* أخرجه أبوداود من حديث علي» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث »١ ٤٦‏ ص۱۲۸ » ونصب الراية ج١‏ 
ص۳ ١‏ 7 (نعيم). 

(۲) قوله: ”على مالك“ وحجته فى قوله: «إن النبى E‏ ل ا 
قلنا: معناه يرسل عن الرفع» وبه نقول. (د) 

(۳) قوله: "فى الإرسال قال مالك: بأنه يرسل إرسالاء وإن شاء اعتمدء فالإرسال عند مالك عزيمة 
والاعتماد رخحصة» وفى ”المبسوط' : والأصل الاعصماد سنة إلا على قول الأوزاعىء فإنه كان يقول: يتخير 
المصلى بين الاعتماد والإرسال. (ن) 

)٤(‏ قوله: "وعلى الشافعى“ وحجته حديث وائل قال: «صليت مع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره». (د) 

(0)قوله: ”ولأن الوضع إلخ“ هذا تعليل بمقابلة حديث وائل» فيرد» وحديث على لا يعارضه لما ذكرنا من 
ضعفه. (د) 1 

(7) هى المسألة الرابعة. (ن) 

(۷) وروى عن محمد أنه. سنة القراءة. (نهاية) 

(۸) قوله: حتى لا يرسل إلخ“ عند محمدرح يرسل يديه عند الفناء» فإذا أخبذ فى القراءة اعتمد» وفى 
ظاهر الرواية كما يكف يديه بعد التكبير يعتمد. (ن) 

(9) قوله: "والأصل [قاله شمس الأئمة الحلوائى. ] إلخ“ ويه كان يفتى شمس الأئمة البسرخحسى» 
والصدر الشهيد 2 الأئمة» كذا فى "المحيط“. (ن) ش 


_ (١٠)قوله:”‏ هر لمتحي احخوازعن قول الام ازاهد أى حفص الفضيلي* وعن قول أصحاب 


امجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - ۳0 


القوفية » وبين تكبيرات الأعياد. 


ثم يقول : سبحانك الهم ويحمدك إلى آخره» وعن أبى يوسف” أن 
يضم إليه قوله : #إنى وجهت وجهى إلى آ خر" لرواية E‏ 
النبى عليه السلام كان للك رما روا ا أن اليو 
عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة كبر وقر أ سبحانك اللهم وبحمدك إلى 
1 3 ع بتع ٠‏ فر 8 9 5-5 ع 

| خرهم ولم یزد على هذاء ** افا بزو جيل عل ات قوله:. 
وجل ثناءك» ل م يذكر في اا فلا" يأتى به فى الفرائض › والأولى 
أن لايأتى بالتو e‏ التكيير ليتصل النية به» هو الصحيح” . 


النضيلى: انال ارحس الست فى صلاة الجنازة وف تكبيرات العيدين» والقومة التى بي والقومة التى بين الركوع والسجود 
الإرسال» وقال أصحاب الفضيلى: منہم القاضى الإمام أبو على, النسفى» والحاكم عبد الرحمن الكائب» والإمام 
الراهد عبد الله الخير رحمهم الله تعالى: السنة فى هذه المواضع الاعتماد. (ن) 
(1) قوله: "إلى أخمره ” المراد من قوله: إلى آحره إلى آخر ما يقول المصلى بعد الثناء المعهود عنده» وهو 
قوله: إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض يفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى 
ومحياى و ماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين») كذا فى ”المبسوطين“ 6 
(۲) قلت: غریب من حديث على. (ت) 
(۳)قوله: ”کان يقول ذلك“ قد روى من حديث ابن ع-مر» ومن حديث جابر أما حديث ابن عمر 
فأخرجه الطبرانى فى " معجمه ": حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكى حدثنا ابن 
عمران عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم إذا افتتح الصلاة قال :وحهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من 
1 الح داري ار I‏ إن صلاتى ونسكى» إلخ. (ت) 
غریب من حسديث علي وروی من حديث ابن عسر ومن حديث جابر انظرالدراية ج١‏ رقم 
e‏ » ونصب الراية ج٠‏ ص8١‏ 5؟(نعيم). 
)٤(‏ رواه الطبرانى فى كتابه المفرد فى الدعاء. (ت) 
kf‏ ا الدارقطئى انظرالدراية ج۱ رقم الحديث48 ۰۱ ص۱۲۹ » ونصب الراية ج٠‏ ص٠‏ ۲"(نعيم). 
(0) قوله: " محمول على التبجد [المراد به النوافل تمبجدا أو غيره. ن]” فوت لتبى صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يطول صلاته بالليل. (عبد) ش 
(0)أى الأحاديث المشهورة. (عبد) 
(۷) هو وجمبت گفتن. (نباية) 


n ١‏ لمم مما ص سس صم سمس ع aras a a‏ عي حو ججح earan PTR‏ معطم سويت جمدب ته fe‏ متسس سسب 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - ۳7 - باب صفة الصلاة 


TEE‏ من الشيطن الرجيم؛ لقبوله تعالئ: «فِإِذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» معناه إذا أردت قراءة القرآن» 
والأولى أن يقول: أستعيذ بالله ليوافق القرآن» ويقرب"'' منه أعوذ بالله» ثم 
التعوذ تع" للقراءة دون الثناء عند أبى حنيفة ومحمد©؟ لما تلونا“ حتى 
بات به اسيوق دون المقنكدئ: ووش ل 
E‏ 


ويقرأً بسم الله الرحمن الرّحيم» هكذا " نقل فى المشاهير'"* 


(۸) قوله: هو الصحيح“ احتراز عن قول بعض المتأحرين: إنه يقولها قبل التكبير» ومنهم الفقيه أبو 
الليث. (نباية) 


|] قوله: ”ويستعيذ إلخ” وهو سنة» وقال عطاء والثورى: بوجوبه. (ف ) ذكر الزاهدى الإجماع على‎ )١( 


أن الاستعاذة قبل القراءة. (ملا إله دادر ح) ٠‏ 
> (؟) قوله: 'ويقرب [وقال مالك: لا يتعوذ فى الصلاة. ن] منه أعوذ بالله ' ' اختار أبو عمرو وعاصم وابن 


كثير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وزاد حفص من طريق هبيرة: أعوذ بالله العظيم السميع من الشيطان الرجيم» 1 


واختار حمزة: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وهو قول ابن سيرينرح» وبكل ذلك ورد الأثر. (نهاية) 

(۳) قوله: تبع للقراءة “ لأنه شرع لافتتاح القراءة» فكان كالشرط» وشرط الشىء ما يكون تابعا 
للمشروط إن كان سابقا كالطهارة. (نہاية) 

(4) قوله: ”لما تلونا“ من قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم». (عبد) 

(0) أى يتعوذ المسبوق دون المؤتم. 

(1)قوله: 'المسبوق” أى كل من يدر ك ركعةء ثم يتم ما بقى» فإنه يقرأ ولا يننى» وأما من أدرك الركعات 
كلهاء وهو المقتدى» فلا يتعوذ؛ لأن القراءة ساقطة عنه. (عبد) 

(۷) قوله: ” ويؤخر عن تكبيرات العيد“ ولو كان تابعا للثناء لكان متقدما عليه؛ لأن الثناء كان متقدما 
عليها. (عبد) 


: قوله: 0 الى و لأنه 1 بعد الثناى 0 من جنسه؛ لأنه دعاء 0-7 (نسباية)‎ (MM 


يقول: الوم ا 
كان يفتتح القراءة ب«إالحمد لله رب العالمين»». (ن) 

(١٠)قوله:‏ 'مكذانقل إلخ قلت: فيه أحاديث: منها: حديث نعيم المجمرء قال: ”صليت خلف 
أبى هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن فلما سلم قال: رك 


سنن عر 


أول الفاتحة قولا واحداء وله فى أوائل السور.قولان. (ت) 


|| الراية ج۱ ص٣۳۲‏ (نعيم), 


وحفية). (عناية) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - ¥ ٠‏ باب صفة الصلاة 


دعر يضم ا تقول انك مسعود: 7 أربع يخفينين الإمام؛ وذكر من 
جك التعوذ 4 وال وان . 

رال القزافى 6ت" 59 e‏ بالقراءة؛ 

لا IT‏ '" «أن ال: ET‏ 'فى صلاته اة 

قل“ : هو محمول" على التعليه؛'"؛ لن ناعير أن 


ْ صلاة برسول الله صلى ال عليه وعلى آله وسل" انتبى؛ رواه ابن خزجة وابن انق ا راک 
فى "المستدرك » وقال: 'صحيح على شرط الشيخين ولم يخر-جاه“ . A)‏ 1 
)١١(‏ قوله: ”فى المشاهير [أى الأحاديث المشهؤرة. عبد" فيأول قول عائشةرض: إن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله بأنها أرادت فى الافتتاح فى ما يحمذ به. (عبد) 
ان انظرالذراية ج١‏ رقم الحديث149 >»١‏ ص١٠١٠‏ » ونصب الراية ج١‏ ص77 7(لعيم). 
)١(‏ بالتسمية والتعوذ. (عناية) ' 


2 


)قول لقول ابن مسعود رضى لعي قلت: غریب را مارولوان أى یا أمصنفه": 
و لاستعاذة) وربنا لك الحمد. (ت) 


(۳) والرابع: التحميد؛ وروی الأربعة ابن أبى شيبة عن إبراميم النخعى. (ف) 

3 اسر ج١رقم‏ الحديث.٠١,‏ ص١1‏ » ونصب الراية ج۱ ص75 ٠(نعيم).‏ 

)٤(‏ قوله: ' يجهر بالتسمية "وهو قول ابن عباس وأبى هريرةرض. (ن) 

(5) قوله: "عند الجهر بالقراءة ‏ فى ”المبسوط : المسألة فى الحقيقة يبتنى على أن التسمية ليست بأول آية 


حتى قال محمد: يكره للجنب والحائض قراءة التسمية على وجه قراءة القرآن» وقال الشافعى: التسمية آية من 


| قلت: فيه أحاديث. (ت)‎ )٩( 

(۷) قوله: " جهر إلخ” أخرج الدارقطنى عن سعيد بن جببر عن ابن عباسرض قال: ” كان النبى صلى الله 
أ عليه وعلى آله وسلم يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم” انتبى. (ت) 

** أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث أنس» انظرالدراية ج رقم الحديث »٠١١‏ ص١١٠‏ » ونصب 


(8) قوله: .” قلما إلخ" وقيل: تبان الجهر فى الابحداء قبل نزول قوله تعالى: زار ترما 


ا Las‏ آی جهر بهما نایم الساين أله ما تفي أن ؤت با وا رتكاب المكروه 


لد الأول - جزء١‏ كتاب الضلاة = “TIA‏ باب صفة الصلاة 


عليه السلام كان لايجهر' O‏ "'' أبى حنيفة” أنه لا يأتى بها 
فى اول كل ركعة كالتعوذ”. و 1 ا و 
أقولهماء ولا يأتى بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد فإنه يأتى ببا فى 


ص ا02 المخافتة 
۴( 
تم يقرا 


فاتحة الكةاب» وسورة أو ثلاث آيات ' '' من أى سورة شاء» 
لأجل التعليم ليس بمكروه. (د) . 

)٠١(‏ قوله: ”على التعليم“ وذلك التعليم فعلى» فإن التعليم كما يكون بالقول 7 بالفعل. (عبد) 
| (١0)قوله:‏ ”لأن أنسا لخ“ لم يستدل فى رد الشافعى بقول ابن مسعودرض» بل بما روى عن أنسرض ض؛ لأن 
|| ما حكاه عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوى. (عبد الغفور) 

)١(‏ قوله: ” كان لا يجهر بها“ قلت: أخبرجه البخارى ومسلم فى " صحيحيبما” عن شعبة عن قتادة عن 
أنسرض قال: صليت خلف رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وخلف ابی بكر وعمر وعغمان» فلم 
|أأسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. (تخريج زيلعى) 

* أخرجه أحمد والنسائي انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث؟15١»‏ ص 17١‏ » ونصب الراية ج١‏ 
ص رسي ْ 

(؟) هو رواية الحسنعنه. (ف) .| 

(؟) بل يسمى فى أول صلاته فحسب. (د) 

(4)قوله: ” كالتعوذ“ يعنى أن التعوذ يكون فى أول الركعات فكذا البسملة. (عبد) 

(5) وهو رواية أبى يوسفرح عنه. (ع) 

(1) فى كل.ركعة. (عبد) 
٠ ||‏ (۷ قوله: ”احتياطًا“ لأن العلماء اخنتلفوا فى التسمية» هل هى من الفاتحة أم لاء وعليه قراءة الفاتحة فى 

كل ركعة؛ فكان عليه قراءتها فى كل ركعة؛ ليكون أبعد عن الاختلاف. (عناية) 
ظ (8)قوله: ” فى صلاة المخافتة “ لأنه أقرب إلى متابعة المصحفء ولا يأتى بها فيما يجهر؛ لملا يختلف نظم 
القراءة. (ع) 
| (ه) قوله: ”ثم يقرأ إلخ“ اختلف العلماء فيما هو.الركن من القراءة» فذحب علماءنا إلى ركنية قراءة آي 
والشافعنى إلى ر كنية الفاتحة ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها. (ع) 

)٠١( ٠‏ قوله: ”أو ثلاث آيات [عطف على سورة. عبد] إلخ“ قلت: أو آية طويلة» وفى ”الذخيرة : قراءة 
ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة من واجبات الصلاة بالإجماع» فلو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة سهواء فعليه السهوء 
وذكر فى "شرح الأوراد” : أنه لو اكتفى مع الفاتحة على قوله تعالى: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
ف الله واستغفر لهم الرسولة لوجدوا الله توابا رحیما)» أو و تعالى: لإفمن يعمل سوء ا 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة - ۳۱۹ - ٠‏ باب صفة الصلاة 


فقراءة إلفاتحة لا تنعين''' ركنا عندناء وكذا ضم السورة إليبا حلاف" 
| للشافعى” فى الفاتحة» ولمالك فيهما. له قوله عليه السّلام : «لا صلاة”" 
إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها»* ا قوله عليه السلام: «لا 
صلاة”*' إلا بفاتحة”" الكتاب»**. ولنا" قوله تعتالى : #فاقرءوا|" 
متيس رمن القرآن» والزيادة" عليه ب: e‏ لک 


يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما», كما ذكر فی N‏ أنه يقرا لبعية ر مع الآية الأولى فى 
الركعة الأولى» ومع الفانية فى الركعة الثانية جاز بلا كراهة؛ إذ الواجب مع الفاتحة هو قدر ثلاث آیات قصارء 
كما هو المذكور فى الكعب المعتبرة» والآيات القصار مغل «إقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وعند تفاوت 
الآبات المستبر كثرة الكدمات وعدد الحروف» ذكره فى اة" و " الظهيرية” عو اة“ » فحروف هذه 
الآبات أقل من حروف: ولو أنهم ...إلخ» أو أقل من آية ونس يعمل إلخ. (ملا إله داد) 
(١).قوله:‏ "لا تتعين ركنا" أى ھی بخصوصها ليست وكا ذوان وف من ار كن حول ار وهر 
الق راءة فى ضمنهاء فإن العام يتحقق فى ضمن الخاص. (عبد) 

(۲) قوله: ” خلافا للشافعی إلخ” حتى لو ترك حرفا مدها فى ركعة لا تجوز صلاته. (ن) 

(۳) قوله: ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معهنا » قلث: أخرجه الترمذى وابن ماجة بمعناه عن 
أبى سفيان. عن طريق الساعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ْ 
| «مفتاح الصلاة الطهورء و تحريمها التكبير وتمليلها التسلي م » ولا صلاة لمن لم يقرأ با حمد ومبورة فى فريضة 
وغيرها» انتہى بلفظ الترمذى. (ت) 


* انظرالدراية ج٠‏ رقم الحدیث ۳١٠٠ء‏ ص۱۳۷ » ونصب الراية جا ص۳٠۳‏ (نعيم). 
)٤(‏ رواه الأئمة الستة فى كتبهم. (ف) 
(5)قال صاحب:” التنقيح” : انفرد زياد ب بن أيوب بلفظ: لا يجزئ» ورواه جماعة: ولا صلاة لمن لم يقرأ 
بفائحة الكتاب» هو الصحيح. (ت) ا 
دن متفق عليه من حديث عبادة انظرالدراية جا زقم الحديث؛ ١٠ء‏ ص4 ؟١٠‏ > ونصب الراية ج ١‏ 
ص 15 ؟(نعيم), 
(1) قوله: "ولا قوله تعمالى إلخ” وجه الاستدلال أن قوله:” من القرآن مطلق يطلق على ما يسمى قراناء 
فيكون أدنى ما يطلق عليه لفظ القرآن فرضا؛ لكونه مأمور به» فإن قراءته خارج الصلاة ليست بفرضء فتعين أن 
یکول فى الصلاة ة. (عناية) : 
(۷) قوله: "فاقرأوا إلخ“ فإن قيل: SG‏ ارو ايت ا ا 
فكيف جاز التمسك بہا؟ قلنا: ما شرع ركنا لم يصر منسوخا. (ن) 


4©( الك وا اف‎ 2 (N) 
قيل فيه:إنه خبر مشهور فيجوز الزيادة به ويدفع بأنا لا نسلم ذلك» ولئن‎ EAE ” قوله:‎ )9( 


n e عاد‎ tg tamar eg man, قله‎ 


Ye — 


الجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة 
يوجب العمل » فقلناا' : بوجوبهما. 

وإذاقالالإمام : ولا الضالين4» قال" أبن يشرنها” الوم 
لقوله“ عليه السلام : «إذا أمن الإمام نامع الاو وروا يميت 
مالك فى قوله عليه السّلام : «إذا قال“ الإمام: 1 لا الضالين» فقولوا 
آمين»** من حيث القسمة. ؛ لأنه قال فى آخره : فإن الإمام , يقولها"" . 


سلم» فنقول: الحديث ليس محكما؛ لوار أن يراد تفى الفضيلة: (عبد) 

)٠١(‏ قوله: ” لكنه يوجب العمل“ بقى أن يقان: ثبوت الوجوب بهذا الظنى إلا هو إذا لم يعارضه معارض» 
لكنه ثابت بقول النبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابى الذى أخف صلاته لما علمه: «فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن»» ؤمقام التعليم لا يجوز فيه تأخير البيان» فلو كانتا واجبتين لنص عليهما له. 1 

والجواب أن وجوبهما كان ظاهراء ولم يظهتر من حال الأعرابى حفظه لهماء فقال النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «فاقراً ما تيسر معك» أى سواء كان ما معك الفاتحة أو غيرهاء غير أنه كان معه الفاتحة» فالمقصود 
ما تيسر يعدها لظهور لزومها. (ف) ْ 
: (۱) قوله: "فقلنا: بوجوبهما “ على إرادة الأعم من السورة بالسورة» فإن الواجب بعد الفاتحة ثلاث آيات 
|أقصارء أو آية طويلة سواء كان ذلك سورة أولا. (فتح القدير) . 

(۲) قوله: “قال: امین 'إنماقال: ذلك لعن عة اة اى ااه اذامو اتةه وهو رل 
النبى صلى الله عليه وعاى آله وسلم: «إذا قال الإمام «إولا الضالين# فق ولوا آمين»» كما هو مذهب 
|| مالكرح. (نباية) 

() قوله: ” ويقولها المؤتم “ هذا أعم من كونه فى السرية إذا سمعه» أو فى الجهزية» وفى السرية منهم من 
قال: يقوله» ومنهم من قال: لا. (فتح القدير) 

)٤(‏ رواه الأئمة السبتة. (ت) 


) ه) (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)» انتہى. (ت) 


* متفق غليه من حديث أبي هريرة» انظرالدراية ج١‏ زقم الحديث ۰٠٠١‏ ص۱۳۸ » ونصب الراية ج١3‏ 

ص8" 1(نعيم). 
() قوله: * إذا قال الإمام إلخ” قلت: اروى سعيد بن المسيب عن أبئ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آلة وسلم: '«إذا قال الإمام: فؤولا الضالين فقولوا: آمين »فإن الملائكة تقول: آمین» وإن الإمام يقول 
آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» انتبى» ورواه عبد الرزاق فى ' “مصنفه' : أخبرنا معمر 


بور 


kk‏ أحرجه النسائي من خديث أبي هريرة انظرالدراية ج١‏ رقم الحدیث ٦۹٥۱ء‏ ص۱۳۸ ؛ ونصت الراية 
ج۱ ص۲۹۸ (تعیم). 
لاطت ا . قلت: فيه حجتان لنا: إحداهما: : على مالك بأن الإمام يقولهاء والثانية على 


nam mts a ak to maman si ١‏ اط من عه ص سه ب حاط ae remm‏ متمد تس م سس ف 
ا 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - 1 باب صفة الصلاة 


قال: ويخفونبا ¢ لما روا هذ دك ابن مدرو اا 
دعاء 4 فيكون مبناه على الإخفاء. E‏ د والقصر: فيه ET‏ 
والتشدين ف و فاحش . قال : :م بك ويركع”" 7 وفى الجامع 
2 ا الانحطاط ؛ لأن النبى عليه السلام كان يكب“ 
kok (0). a‏ 
كل خفض › ورفع 


الشافعى بأنه يخفيما الإمام؛ لأنه لو كان جهرا لكان م ا استغنى عن قوله: فإن الإمام يقولها. (ف) 
١١)قوله: U”‏ روينا” يعنى قوله: «أربع يخفيمن الإمام), وذكر منہا آمین» وقد تقدم الكلام عليه. ١ت‏ 

3 انظ رالدراية جارقم الحديث/اه 2١‏ ص ١9,‏ ١(نعيم).‏ 

89) قنولة: ولان ادغاي لان معناه استجبء فيكون مبناه على الإخفاء؛ لقوله تعالى: إوادعوا ربكم 
تضرعا وخفية4. (عبد) 

(,) أى الألف. 

(4) أى لغتان. إت) 

(0) أى على الميم. 

)"١ ٠‏ قوله: “خطأ فاحش' فى التجنيس تفسد به؛ لأنه ليس بشىء وقيل: عندهما لا تفسدء وعليه الفتوى» 
قال الخلوائى: : له وجه؛ لأن معناه نادعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين قاصدين» كما فى قوله تعالى: 
«ؤولا آمين البيت الحرام». (ف) 

(۷) قوله: وی ركع له احتمالان: أحدهما: مقارنة التكبير للشروع فى ال رکرع» فيكون راجعا إلى ما 
نقل فى "ال جاه ع الصغير"» وثانيهما: أن يراد تقدم التكبير» ويستفاد ذلك من الترتيب المذكور» فيكون مخالقا 
للجامع الصغيرء ولأجل هله الخافة نقل ما فى 'الجامع الصغير” » كما هو دأبه فى ما وقع نوع اختلاف بين عبارة 
"القدررى” و "الجامع الصغير '. (عبد الغفور) 

(۸) قوله: كزع تل قلت: روئ الترمذى والنسائى من حديث أبى إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن الأسود عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: ”كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر فى كل 
حفض ورفع وقيام وقعود» وأبو بكر وعمر انتبى. (تخريج زيلعى) 

(4) قوله: “عند إلخ ‏ لفظ عند للحضورء فيفيد مقارنة التكبير للخفض والرفع؛ فيكون الحديث دليلا؛ لا 
فی الجامع الصغير لا یقال: فی لدی" يشترط الحضورء أما فى ' عند فلاء مغلا يجوز أن يقال: الال عند 
زيده وإن لم يكن المال عنده بخلاف لدى لأنا نقول: فى كل منہما يشترط الحضورء وهما يقتضيان الحضور» 
لكن الحضور فى عند أعم من أن يكون تحقيقياء أو تقديريا بخلاف لدى» فإنه يشترط فيه الحضور التحقيقى» 
ولا يخفى أن التكبير إذا كان سابقا على الخفض لم يوجد مدخول عند. (ملا عبد الغفور) 

0 0 0 قوله: أورفع” المراد با خفض والرفع ابتداء کل ركن وانتباءه. (عناية) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - YY‏ باب صفة الصلاة 


ويحِذف" التكبير حدق لأن الد ف أوله خط من يفيت الدين؟ 
لكونه استفهامًا» وفى آخره لحن من حيث اللغة» ويعتمد " بيديه على 
ركبتيه» ويفرج بين أصابعه ؛ لقوله“ عليه السلام لأنس”: «إذا ركعت 
فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك»*) ولا يندب e‏ 
التفريج إلا فى هذه الحالة؛ ليكون"' أمكن من الأخذء ولا إلى الضم 
إلا" فى حالة السجود»:وفيما* وراءذلك يترك" على العادة' '" . 


KE‏ انظرالدراية جارقم الحدیٹث۸٥۱»‏ ص۰٤ ١‏ » ونصب الراية جا ص ۳۷۲(نعیم). 

)١(‏ المراد بالحذف: القصر. (عبد) 

(۲) قوله: ”لكونه استنفهاما” كما هو مقتضى اللغة. عبد] فهذا يقتضى أن لا ينبت عنده كبرياء الله 
تعالى» وعظمته» وهو كفرء وفى أخمره لحن من حيث اللغة أى عدول عن سنن الصواب فى اللغة؛ لأن أفعل 
| المفضيل لا يحتمل المد فى اللغةء حتى قال مشايخنا: لو أدخخل المد بين الباء والراء فى لفظ أكبر عند افتتاح 
الصلاة, لا يصير شارعا فى الصلاةء بخلاف ما لو فعل المودن فى أذانه حيث لا تجب إعادة الأذان» وإن كان 
خخطاً؛ لأن أمر الأذان أوسع» كذا فى الجامع الصغير “ للإمام لمحبوبى» وهذا يشير بأن الضمير فى أوله وآخره 
راجع إلى لفظ أكبر» بخلاف ما ذكر فى ” كشف الغوامض“ أى لا يمد فى كلمة الله» ولا فى أكبرء وفصل كلا 
منهما فى ”الفوائد الظهيرية . 

قال: يحذف التكبير؛ لأن تطويل التكبير إما أن يكون مفسداء وإما أن يكون خطأ؛ لأنه إذا قال: : الله أكبر بمد' 
الهمزة أى همزة الله» تفسد صلاته» ولو تعمد يكفر؛ لأنه شاث» فأما إذا مد آخره بأن خلل الألف بين لام لفظ 
الله وألف أكبرء فهذا لا يضر؛ لأنه إشباع» ولكن الحذف أولى» وأما إذا مد الهمزة من أكبر» فيفسد أيضا؛ مكان 
الشك» وأما إذا مد الآحر بأن وسط الألف بين الباء والراء» قال بعضهم: يفسد, وقال بعضهم: : لا يفسد. (3١‏ 

(2١‏ ناصيًا ساقيه. (ف) 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى “معجمه”. (ت) 

| * انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث59١؛‏ ص١٤٠١‏ » ونصب الراية ج١‏ ص ۳۷۲ (نعيم). 

(5) قوله: ”ولا يندب إلى التفريج إلخ* أى لا يدعى إليه» وليس بالمعنى المعتبرء وإلا فا مناسب حذف 
إلى. (عبد) ۰ 

(1) قوله: ” ليكون أمكن من الأخذ“ كأن الأخذ ملحوظ فى قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«فضع يديك»» وإن كان العبارة لا تدل عليه. (عبد) ۰ 

(۷) قوله: إلا فى حالة السجود” لورود حديث بذلك» وحاصله يرجع إلى المندوب هو توجه رؤوس 

الاصابع إلى القبلة» وذلك إا يحصل إذا حصل الضم. (عبد) 

(8) قوله: ”وفيما وراء ذلك" وهو حالة الافتتاح والتشهد. (ع) 


ا جز aA‏ 
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وط ظهسره؛ لأن الى" علي السلام كان إذا ركع بس 
ظهيره* 000 "راصسه دولا مكنيد لاناك عله البحااه 7" 
كان إذا ركع لا يصوب” ' رأسهء ولا يقنعه'* 

ويقول ١‏ سيان ربى العظيم ثلاث وذلك أن ؛ لقوله عليه 
السلام : «إذا ركع أحدكم' “فليقل فى ركوعه: سبحان ربى العظيم ثلاثاء 
وذلك أدناه»*** أى أدني”' ' كمال ا لجع ٠‏ 


(8)قوله: " يترك إلخ فلا يتعكلف للضم ولا إلى التفريج؛ لأنه لا حاجة إليبما. 6 


)٠١9‏ قوله: "على العادة“ أى على الوضع الطبعى المعتاد. (عبد) 
)١(‏ البسط بالفارسية: هموار ساختن. (عبد) 


(۲) روآه ابن ماجة فى ”سننه . (ت) 

0 أخرجه ابو العباس السراج في مسنده من حديث البراء وأخرج بمعناة ابن ماجه عن وابصة بن معبد» 
انظر الدراية ج١رقم‏ الحديث.٠١»‏ ص١‏ 1 ١‏ » ونصب الراية ج١‏ ص٤‏ ۳۷(نعيم). 

(3١ E معناه یسوی‎ )۳( 

٤(‏ ) قوله: "ولا ینکسه " يقال: نكس إذا طلأطأً رأسه أى خحفض» فهو ثلاثى مجرد من باب صرب يصرب» 
وليس من باب التفعيل. (عبد) 

(5) رواه الترمدى. (ت) 

(7) من التصويب» وهو الخفض. (عبد) 

(۷) قوله: ”ولا يقنعه” أقنع الرجل إذا رفعه» ومنه قوله تعالى: «إسهطعين مقنعى رؤوسهم»» كذا فى " الصحاح” 

بن كما في حديث أبي حميد عند البخاري» انظرالدراية ج ارقم الحديث١51١.‏ ص١١٤٠‏ › ونصب 
الراية 0 2 e‏ 
ل ا قال 00 وإذا ركع ا ب 
وذلاك أدناه وإذا سعحد فليقل سبجان ربى الاعلى ثللاث مرات وذاك أدنامي» انتهى. (ت) 

*** انظ رالدراية ج١‏ رقم ا-حديث7١١؛:‏ ص١4 ١‏ » ونصب الراية ج١‏ ص 75 7(نعيم). 

(9) قوله: “وذلك أدناه * فى الشرح :قال أبو مطيع البلخى: لو نقص من ثلاث تسبيحات فى ال ركو ع» 
او فى السجود لم تجر صلاته. ١‏ 

0 ١٠)قوله:‏ أى أدنى كمال الجمع “ لا أدنى الجواز؛ لأن اتسبيحات ليست بفريضة» ولا واجبة» بل هى 
نة لأت النبى.ضلى الله عليه وعلى آله وسلم ك يل کر هافن ديك الاأعرابين. (2١‏ 


Cane zen a | 
سے‎ 
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ع 


راسه» ويقول: سمع | E‏ 
لك لك الحمد" ولا E‏ وقالا: يقولها فى 
ا SS N‏ 


% ^ 


يجمع 07 TES‏ ل * جببر دن E‏ 


نفنه ولأن. حنيفةت قو له“ عليه السلام : «إذا قال الإمام سمغ الله لر 
Es‏ ا ا ل 
یا وا لك ا ا مسرم تنوب ا ثنافى ال 


)١١(‏ قوله: "كمال الجمع" وشيخ الإسلام قال فى ”مبسوطه“: يريد به أدنى من حيث جمع العددء فإن 
أقل جمع العددثلاثة» والمصنف جمع بينهما فقال: أدنى كمال الجمع؛ فإن قيل : المشهور فى مثله أدنى الجمع 
ثلاثة» فما معنى كمال الجمع؟ 

فالجواب أن أدنى الجمع لغة يتصور فى الاثنين؛ لان فيه جمع واحد مع واحد» وأما كماله» فهو الذى يكون 
ثلاثة؛ لأن فيه معنى الجمع لغةء واصطلاحا وشرعا. (ع) 

(۱) أى قبل. (ف) 

1 (۲) قوله: ”لمن حمده“ مجرور اللام محذوف أى لحمد من حمده؛ والجملة دعائية أى قبل الله حمد من 
حمده. (عبد) 

(۳) قوله: ”ربنا لك الحمد“» وفى بعض الروايات بزيادة الواو» وفى بعضها بزيادة اللهم قبل ربنا مع الواو. (عبد) 

(4) قوله: "ولا يقولها الإمام” وفى "شرح الأقطع": عن أبى حنيفة”© يجمع بينم الإمام والمأموم. (ف) 

(5) أى خفية. (عبد) 

(3) قوله: "لما روى [قلت: رواه البخارى. ت] إلخ“ دليل على أصل القؤل» وأما الإخفاء فمجمع عليه. (عبد) 

(۷) وكان غالب أحواله الإمامة. (ع) 

(۸) أى سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. (ت) 

* متفق عليه من حديث ابي هريرة» انظرالدراية ج١‏ رقم الحديث ١7‏ ص ١47‏ » ونصب الراية ج١‏ 
ص۱ ۲۷ (نعیم). ش 

(9) الإمام. (ع) 

)٠١١‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجة. (ت) 

)١1(‏ قإنه من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبهء انتہی. (ت) 

** متفق عليه من حديث أنس» انظرالدراية جا رقم الحديث4 ۱١‏ » ص47 ١‏ » ونصب الراية ج٠‏ ص۳۷۷(نعيم). 

)١1(‏ قوله: وأنها تنافى الشركة“ أى إلا إذا دل الدليل على خحلافهء كما فى التأمين. (د) 


ممم ل 
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|أولهن” 'لايأتى للؤم بالمسميع عندناء خسلاقا للشافعى” ت» ولأنه يقع 
| تحميده بعد تحميدالقتدى” » وهو خلاف موضوع الإمامة 0 وما 
Tae‏ 0 موشخ بها فى 
الأصح" '» وإن كان يرؤى الاكتفاء بالتسميع” "أ ويروى بالتحميد””, 
والإمام" بالدلالة عليه أتى به معنی . _ | 

قال : ثم إذا استو تو" قائما كبر و وسجد'”", لد ا 
AO‏ ”ولهذا“ أى لأن القسمة تنافى الشر شر كة. ©2 


(۲) قوله: "بعد تحميد المقتدى' "أن القع بان الست عد ين ل الإمام التسميع» فلا جرم يقع 
تحمبده بعد تحميد المقتدى (ع) 


(۳) قوله: حلاف موضوع الإمامة“ أى السبيل المعين حصب ات الاه فا ية مراف انان أو 
1 متابعته ولیس شئ منها متحققا ههنا.(عبد) 

)٤(‏ يعنى أبو هريرة. (ع) 

(5) الذكرين. (ع) 

(7)قوله: “فى الأصح“ احتراز عن القولين الآخرين المذكسورين بعد: أحدهما: الاكتفاء بالتسميع؛ 
وثانيمهما: الاكتفاء بالتحميد. (ع) 

(۷) قوله: ” الاكتفاء بالتسميع” لأنه إمام فى حق نفسه» فيكون على هيئة الجماعة. (ع) 

(۸) قو له: "ويروى بالتحميد إلخ” وجه الاكتفاء بالتحميد» وهو المذكور فى ' الجامع الصغير“ أن الجمع 
بين الذكرين يفضى إلى وقوع الثانية فى حالة الاعتدال؛ ولم يشر ع فى الاعتدال ذكر مسنون» كما فى القعدة 
بين السجدتين. ع 

0 ك ا ا (عبد) 

فلا يد e‏ و 6 

الله ر .0( 

(1١)قوله:‏ ” " يشبادر منه أن التكبير واقع في القسيام» ولس کذلك» بل يتصل التكبير به بمعنى أنه يبدأ 
فى القيام» ويتم فى الخفض؛ لما ذكر أن النبئى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر عند كل خفض ورفع وأيضًا 
| لو كان واقعا فى القيام لزم ثبوت ذكر مسنون فى القومة» والمشهر ر أن ليس فى القومة.ذكر مسنون» يقال: ٠‏ من 
أثبت للإمام التحميد لزم وقوع ذكر مسنون فيه؛ لأن وقوع التسميع مجمع عليه» وهو فى حال الرقع؛ فإذا قال: 
التحميد يقع بعد الرفع» وهو حالة القومة. 
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لا و ليوك" قائما فليئن مر وكا الاه بين 
السجدتين. والطمأنينة'" فى الركوع والسجود» وهذا عند أبى حنيفة© 
وفح مد ,) وقال أبو يوسفب92: يفترض ذلك كله وهو قول 


الا لقوله عليه السلام : (قم E E‏ لم ت 
اله" لآم اي * حين 8 أخف الملدة. 


لم يكن على عجل. (عبد) 

(1) قوله: ”وسجد” أى شرع فى السجدة» وهو متصل بالقيام» وهذا الاتصال يكفى لاستعمال إذاء 
وإن كان الظاهر من لفظة إذا وقوع الجزاء فى زمان الشرط. (عبد) 

(۱) قوله: ”فلما بینا“ من أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم يكبر عند كل خحفض ورفع؛ وما ذكر فى 
أول الباب من قوله تعالى: لإواركعوا واسجدوا. (عناية) 

(۲) بعد الركوع» ويسمى قومة. (عناية) 

(©) أى القرار فيهما. (عناية) 

ا ور 0 
وهذا لفط ابن التى حدئقى سعيد بن م سدع أب عن أن ره ديول ی اذ عل م 
اا 50 ب aT E‏ 
ارفع حتی تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها؛. 

قال القعنبى عن سعيد بن المقبرى عن أبى هريرة: وقال فى آخره: فإن فعلت هذاء فقد تمت صلاتك» 

(5) قوله: ”فإنك لم تصل” فالحديث ناطق بعدم جواز الصلاة بغير الطمأنينة. (د) 
ص 13/1 (نعيم). 

(۷) قوله: قاله إلخ فإن قلت: الفوطدية لا بك خي الوالدب أي بان هذا اشير سل قرله تعالى؛ 
«إأقيموا الصلاة 4 مبين وله داد) 

(9) قوله: ' حين أخف الصلاة” حال الأعرابى هو ترك الأمور المذكورة» لكن هذا لا يدل على المدعى؛ 
لجوازأن يكون لترك واحد من الثلاثة» أو اثنين منهاء أو لترك الغلاثة بتمامهاء فلا يدل على أن كلا منها فرض. (عبد) 


باب صفة الصلاة 


ا = 


ولهما أن الركوع هو الانحناءء والمتجووهر الاتماض “لهه 


EEE DE OOO 
تعلق الوركنة نالاد فت ها و فى إذهو غير|‎ 


ود وف ار مارو تسمه اة حت فال وما 

ات ف هذا اا فك هت م صتا اه تو اله E‏ 
5 2 من سم ق 

نة عندهماء وكذا الطمأنيعة فى تخريح الجرجانى ©''' و فى تخريج 


(١)قوله:‏ ”أن الركوع إلخ” يعنى أن ال ركوع هو ال إلوب بالنص جزء للصلاة» وكذا السجود؛ 
لقدوله تعالى: وا رکعوا واسجدوا»» ولا إجمال فيبما ليف قرا إلى البيان» ومسماهما يتحقق بمجرد 
الاتدمناى ووضع بعض البوجه ممالا يعد سخرية مع الاستقبال» والطمأنينة دوام على الفعل لا نفسه» فهو 
غير المطلوب به. (ف) 

(1) قوله: ”هو الانخفاض لغة“ قلت: فى ” الصراح": السجود سر بر زمين نہادن» فالسجود عبارة عن 
وضمع الرس على الارض» لا عن مطلق الخفض» فإنه صد الارتفاع» ويطلق على الركوع أيضاء كما جاءفى 
الحديث: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر عند كل خفض ورفع»» وكأنه أراد بالانخفاض التام الذى 
هو الالتراق بالارض» والوضع عليه. (١‏ 

(۳) قوله: "وكذا فى الانتقال [فلا يفرض القومة» والجاسة. عبد)” أى من الركوع إلى السجدة ومن 
المدسجدة إلى سجدة أخرى 0 (عبد) 3 

٠‏ (4) قوله: "إذ هو غير مقصود“ أى كما يكتفى بالأدنى فى الركوع والسجود لإطلاق النص يتف 
بالادنى فى الانتقال أيضا؛ إذ هو غير مقصود إنما المقصود تحقيق, السجود» فيتقدر بقدر ما يتحقق به السچود؛ إد. 
ْ لو اشترط فيه ما لا يتوقف عليه السجود» لكان مقصوداء وأنه ىلاف الإجماع. (إله داد) 

(0) جواب عن حديث الاعرابى. (ع) ش 

ا (1) قوله: ' تسميته إلخ” فإن قيل: أراد الصلاة الواجبة عايه» ولا يلزم من ذلك أن يسمى الفعل الصادر منه 
| صلاةء أجيب بأن المعنى حينفذ إنك نقصت من الصلاة الواءجبة عليك» وإثبات النقصان يدل على حضول 
| الأصل» فحصل المراد. (عبد) 

| (۷) قوله: ”"صلاة“ فلو كان ترك التعديل مفسدالما سماه صلاة» كما لو ترك الركوع أو السجود. (ع) 

(8) قوله: "ثم القومة إلخ” إذا لم يكن التعديل فرضا عددهماء فهل هو واجبء أو سنة؟ فأما الطمأنينة فى 
الانتقال» وهى القومة» وا جل لجلسة) فهى سنة عندهما. 

وأما الطمأنينة فى الركوع والسجود» نفى "تخريج الجر جانى * سنة» وفى تخريج الكرخى واجبة» حتى 
تحب سجدتا السهو بتركها عنده» وجه الجرجانى أن هذه طمأنينة مشروعة لإكمال ركن» وكل ما هو كذلك 
فهر سئة كالطمأنينة فى الانتقال» ووجه الكرخى أن هذه الطمأنينة مشروعة لإكمال زكق مقصو د بنفسه) وكل 
مأ هو کذلك فهو واجب كالقراءة» بخلاف الانتقال فإنه ليبس 1 كمقصود كما تقدم. (عناية) 

(9) قوله: ”سنة [أى بالاتفاق. ف] عندهما” قلت: ينبغى أن تكونا واجبتين؛ لورود الأمر بہما فى حديث 
لم 10 2 2 تت هسم 
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ال واج لاس فى سيدا الهو فيا ع دوي 
بيديه على الأرض ؛ لاه وال ج وفيت" ار سرلا 


صلى الله عليه و آله وسلم*: فسجدوادعم على راحتيه", 
ورفع عجیزته"» ووضع وجهه بين كفيه» ويديه حذاء أذنيه ؛ لما روى أنه 
لام فعا 27 كزلك ۴۴+ 
عليه السلام فعل كلك اا 
7 کی( ۹ 1۲( 
قال: وسجذ على أنفه” ا ان ” ١‏ عليه السلام 
الأعرابى» اللهم إلا إذا ثبت عدم مواظبة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. (إله دادم 
ا (ن) 
)١(‏ قوله: واجبة" أقول: هذا هو الأصح» كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


لذلك الأعرابى الذى خفف فى صلاته: «صل فإنك لم تصل»» والأمر للفرضية: ولولا أنه خبر الواحد لقلنا بما 
قال به الشافعى» وخبر الواحد يقبت الوجوب للنية» فلا بد أن يكون واجباء والقول بكونه سنة مخالف للحديث 


الصريح الصحيح» فافهم. (مولوى محمد عبد الى يج) 
(۲) يعنى يضع» لا أن يأخذ. (عبد) 

(۳) قوله: ” لأن وائل بن جحر إلخ“ قلت: غريب من حديث وائل» ورواه أبو يعلى الموصلى فى ' مسندة” 
من حديث البراء بن عازب» فقال: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا شريك عن أبى إسحاق قال: وصف لنا البراء 
عازب السجود» فسجدء فادعم على كفيه» ورفع عجيزته» وقال: هكذا كان يفعل رسول الله َل . (ت) 

(5) بضم الخاء المهملة» وبعده الجيم. (ك) 

)٥(‏ أى بالفعل» لا بالقول. (عبد) 

8 انظرالدراية ج ارقم الحديث57١»‏ ص47 ١‏ » ونصب الراية ج١‏ ص 8٠١‏ 17(نعيم). 
(5) قوله: وادعم” هو افتعال من دعمت الشىء دعما أى جعلته دعامة. (ن) 


(۷) بالفارسية: كف دست. 6 
(۸) قوله: عجيزته [هى العجزة للمرأة» فاستعير للرجل» والعجز مؤخر الشىء. مجمع البجار]” هذا 
القول وإن لم يكن له مدخلا فيما ادعاه لکن من متممات الحديث» فلذا تعرض له. (عبد) ا 
: (9) قوله: افعل كذلك” قلت: لم أجده إلا مفرقاء فرؤى مسلم فى " أصحيحة' أ صدره الأول من حديث 
وائل: «أن النبى صلی ال عليه وعلى آله وسلم سجد فوضع وجهه بين كفيه؛ مختصرا؛ وروی إسحاق 
ابن راهويه في مسنده باقیه» فقال: أخبرنا الشورى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رمقت 
النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلې فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه» انتهى. (ت) 
** انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث717١ء‏ ص4 ١4‏ » ونصب الراية ج١‏ ص ١78(نعيم).‏ 
)٠١(‏ قوله: ”على أنفه ” وجه تقديم الأنف على الجببة باعتبار أن الأرض يقرب من الأنف» فيضعه أولا. (عناية) 


ليل س 
CO‏ ا aaa‏ 


ا كتاب الصلاة - ۳4 


باب صفة الصلاة 


عع الا ا تفي وك يا ا لاد 


لابجو tT‏ ل 
امرك إن انين عل سي سبعة' أعظم»** ء وغد" منها الجببة . 
ولأبى وك اد المضره عدو يوي ' نغض الوجهء وهو 


)١١(‏ قوله: وجبيتة ثم قيل فى كيفية السجود د والقيام منه أن يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض عند 
السود وأن يرفع.ما كان أقرب إلى السماء» فيضع أولا ركبةيه» ثم يديه ثم وجهه وقيل: أنفه ثم جببته 
ويرفع أولا وجهه. ثم یدیه» ثم ركبتيه. (ع) 


ف 0( رواه أبو داود والترمذى والنسائى .)ت( 

" سرجه اليخاري من حديث ابي حسيدء انظرالدرلية ج ارقم الحديث ۱۸ء ص 164 » ونصب الراية ج٠‏ 
ص۳۸۲ (نعیم). 

(۲) قوله: “على أحدهما“ لكن الاقتصار على الأنف إساءة. (عبد) 

هه 0 رى على قولهما. (شرح الوقاية) 

(؟)قو : أمرت [أخرجه الأئمة الستة 1 إلخ” وجه الته سك بهذا الحديث أن الأمر باسجود مجمل؛ 
لأن a‏ وضع بعض الوجه على الأرض» ومطلق البعض غير مراد بالإجماع حتى لو وضع الخد 
والذةن ن لا یجزئه» فكان مجملا فى ما يراد به» فيلحق هذا الخبر بالاأخيل الكايء وقد دكن قيم الحيوبة دون 
الأنف» فالفزضية تنبت بخبر الواحد إذا كانت بيانا بجمل الكتاب» ولا يثبت به ابتداء. (د) 

(5) قوله: على سبعة ة أعظم” المراد منها اليدان وال ركبتان والاندمان والجببهة. (عبد) 

0 ا ج ارقم الحديث559١),‏ ص45 ١‏ » ونصب الراية 5 0 
hh oY‏ ا 0 ة على الک E‏ 
|| فرضاء وليس كذلك. (عبد) 
ْ ((۷) قوله: "أن السجود إلخ“ يعنى أن السنجود يتحقق بوضع بعض , الوجه؛ لأن وضع جميعه غير ممكن؛ 
الاق رادي ن نامان بمنعان وضع -حميع الوجه» وها ظاهر» وإذا تعذر وضع الكل كان المأمور به 
ا وضع البعض إلا أن الخد والذقن خرجا بالإجماع: ' إذا التعظيم لم ي يشرع بوضعهماء » فبقى الانف والجببة» والجببة 
تصلخ محلا للسجود» فكذا الأنف» وهذا لذن الأنقف يخاو ا اد ؛ يكون محلا للفرض أو لاء لا سبيل للثانى؛ 
لأن الفرض ينتقل إليه بالاتفاق عند العذر؛ ؛ ولو لم , يكن محلا للفرش لما انتقل إليه كالذقن» بل ينتقل الفرض إلى 
الإماى كما لو کان بہما عذر» فتعين الأول» ويجور ز الاقتصار على الجبهة» فكذا على الأنف. (عنابة) 

وو ٠‏ بوضع بعض الوجه [ ما لا سخرية فيه. ف] ذإن قلت: : فلو وضع بعضا يسيرا من الجبهة 
وجب أن يجزئه؛ لأنه وضع بعض الوجه» والرواية منصوصة فى الجن جنيس أنه لو وضع جببته على حجر صغير) 
إن وضع أكثر الجببة على الأرض يجوز و إلا ل 
أجيب بأن النص مقيد ببعض يحصل به كمال صر واي الما ل اا ولام لد 


ا س 
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ع : ع س 
لاوةه ال اد ولق خارج” بالإاجماع» ادكو" 
. ور ا (۷) 300 E‏ 
فيماروى الوجه"' فى المشهور"» ووضع اليدين والركبتين سنه 
عندنا" ؛ لتحقق ' السجود بدونهما"'''» وأما وضع القدمين فقد ذكر 
. (1) فی كتاب الله تعالى. (ن) 


)"( بفتحتين بالفارسية: زنخدان. (م) 

)٤(‏ قوله: ”حارج بالإجماع” لأن وضع الذقن ليس تعظيماء وا لخد يستلزم الانحراف من القبلة» فما بقى 
إلا الجببة والانف. (عبد) 00 

)٥(‏ إبطال لما استدلوا به. (عبد) 

( قوله: ”الوجه“ لا الجبمةء فيكون الأنف مع ال جبمة داخلين على السواء. (ن) 

(۷) قوله: "فى المشهور” قلت: روى أصحاب السان الأربع من حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه» و كفاه» وركبتاه» 
وقدماه)» انتہی. (ت) 

(8)قوله: ”سنة“ أى ليس بفرضء ولا بواجبء أما الأول: فلأن نص السجدة مطلق يقتضى الإجزاء 
يوضع الجببة والأنف سواء وضع الأعضاء الآخرء أو لاء فلو قلنا بافتراض وضع الركبتينء واليدين بحديث 
| أمرت أن أسجد» إلخ لزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد» وإنه لا يجوز. 

وأما النانى: فلن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره فى حديث الأعرابى حين علمه الواجبات» 
فلو كان واجبا لذکره» ولقول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «مثل الذى يصلى وهو عاقص كمثل الذى 
يصلى وهو مكفوف» شبه العاقص بالمكفوفء وهو تارك للسنة» فكذا المكفوف» فظهر أن قول النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «أمرت» إلخ إما محمول على الاستحباب» أو على اختصاصه بالنبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء وقد يستدل على عدم اللزوم» بأنه لو وجب وضعهماء لوجب الإبماء بهما عند العجزء كما فى 
الجببة» وإذ ليس فليس. (د) ّْ 

)٩(‏ قوله: ' عندنا” احتراز عن قول زفر» وهو قول الشافعى» ومختار الفقيه أبى الليث: أنه واجب؛ لقول 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء». (عناية) 

)٠١(‏ ققوله: ” لتحقق إلخ” قلت: كأنه دليل على عدم الافتراض المفهوم عن دعوى السنية» وتقريره أنه 
لا وجه لافتراضهما سوى أن لا يتوصل إلى السجدة به؛ لما عرفت أن الحديث الوارد فى الباب لا يصلح لإثبات 
الفرضنية» ولكن السجود يتحقق بدون وضبعهما كما لا يخفىء فلا يكون فرضا إذ الحكم ينتفى بانعفاء العلة 
المنحصرة» وإنما قلنا: إنه دليل على ذلك؛ لأن السنية لا تفبت إلا بالمواظبة» أو بدليلهاء ولا ينتفى بإمكان التحقق 
بدونهما. (د) 

)۱١(‏ قوله: ” بدونهما” إن قيل: فلا يكون وضع القدمين فرضاء 


أو يلزم الزيادة على الكتاب» قلنا: وضعه 
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الفدورى 9 ار 


0 0 
ا مك E‏ 
فإ سج دع كور عامه أو فاضل انوي ار لان 
| النبى عليه السلام كان" يسجد على كور عمامته* 


f )۷(‏ 9 ا "عد اتن 
وو أنه عليه السلام صلى فى ثوب واحد يتقى بفضوله حر 
الأرض وبردها** ويبدى م لقوله عليه السلاء" : «وأيد 


ف E‏ «أمرت) إل بل بدليل آحر: (عبد) 
١١)قوله:‏ "أنه فريضة” لان السحجدة ما د يتم بالوضع والرفع» وكلاهما لا يتيسر إلا بوضعهماء و ما 
لا يتيسر الفرض إلا به يفترض أيضاء وذلك لأن المعتبر من القدرة هو المعتاد» دون ما فيه كلفة ظاهرة» والسجدة 
بدون وضع القدم لا يحصل إلا بكلفة بليغة بخلاف ما إذا رفع الركبتين» أو اليدين حيث لا يحتاج إلى كلفة 
زائدة منتفية فى العادة. (د) 
(۲) قوله: “فى السجود فإذاس جد ورفع أصابع رجنيه من الأرض لا يجوز» كذا ذكره الكرخى 
والجصاصء ولو رفع إحداهما جازء قال قاضى خان: یکره» وذكر التمرتاشى أن اليدين والقدمين سواء فى عدم 
الفرضية» وهو الذى يدل عليه كلام شيخ الإسلام م فی مبسوطه" » وهو الحق. (عناية) 
(۳) قوله: "كور عمامته عه وسكون الواو بالفارسية: پيچ دستار. (عبد) 
)٤(‏ قوله: أو فاضل ثوبه إلخ هذ هذاه فى الحائل التابع أما الفاضل الذى هو بعضه؛ فقد اختلفوا فيه» فلو 
سجد على کفه» وهی على ll‏ لا يجوزء وصحح الجواز» أو على فخذه» قيل: لا يجوز ولو بعذر» 
وقيل: : جر زبلا عدر ر٠(د)‏ 
)٥(‏ شوله: جاز [كالمصلى على البساط. ن خلافا للشافعى فإنه لا يجوزا لسجدة عنده على كور 
)١(‏ قوله: "كان يسجندعلى كور عمامته“ رواه أبو نعيم من حديث ابن عباس فى "الحلية فى ترجمة 
إبراهيم بن أدهم . (ف) 
* اخمرجه عبد الرزاق في مصنفه من حد.يث ابي هريرة» انظرالدراية ج١رقم‏ الحدیث ۰۱۷۰ صه 4 ١‏ » ونصب 
الراية ج١‏ دا 


فا TS‏ کک ار جا رد اا بسر ره 
بتحركه قیامًا وقعوداء والسجدة عليه جائزة بالاتفاق» فلا يكون حجق اجب بأن التلبيس بلباس الفاضل بعضه 
بحيث لا یت مرك بتحرك اللابس غير معتاد» فيجبٍ حمله على المعتاد.(د) 


3 احرجه ا بن ابي شيبة واحمد وإسحاق» وأبويعلى والطبراني من حديث ابن عباس» انظرالدراية ج١رقم‏ 
ل 0 ص86 7(نعيم). 
(۸) قوله: ee.‏ عع دري المغرب” الضبع بالسكون حلا غير - العضدء وفى ' وط شيخ 


E A‏ باب صفة الصلاة 


1 1 | %67 »> ويروى وذ EEE‏ وهو المد والأول من 


8 


الإبداءء وهو الإظهار. ويجافى'" بطنه عن فخذيه ؛ لأنه عليه السلام 
نان" ا ايفين ل ت ر ايده 
ا وقیل : إذا كان فى صف لا يجافى ”'' كيلا يؤذى جاره . 

ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة"؛ لقوله عليه السلام”"' : «إذا سجد 


المؤمن 0 عضو منه فليوجه من أعضاءه القبلة ما استطاع)***, 
ول E‏ سان ري الأعلى ثلاثاء وذلك أدناه؛ 
۹ ا 
لقوله عليه السلام : «إذا””' سجد أحدكم فليقل فى سجوده سبحان ربى 
العينى الرفع على الجزم. (ن) 

(9) قوله: ”لقوله إلخ“ قلت: هذا حديث غريب» وهو فى ”مصضف عبسد الرزاق” من كلام |] 
ابن عمررض. (ت) 

)١(‏ بفتح الضاد المعجمة. (مجمع البحار) 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث ۱۷۲» ص٦٤١‏ » ونُصب الراية ج١‏ ص ١۳۸(نعيم).‏ 

(۲) ای ياعد. (ن) ٠‏ 

E‏ (ن) 

(4) قوله: ` حتى إن بهمة إلخ" رواه الجا کم فى ”المستدرك ' والطبرانى فى ' حه وقال فيه: ببيمة 
بالياء الفختانية؛ ورأيت على الباء ضمة:بخط بعض الحفاظ تصغير بهمة». وهو الصوابء وفتح الباء فيه خخطأء 
ورواه البيسبقى عن:االحاكم بسندهء وقال فيه: بهمة» يعنى أن الحاكم رواه بلفظ البهمةء وسكت الحاكم عنه» 
والبهم بفتح الباء أولاد الضأن ن والمعز الصغار» واقتصر الجوهرى على أولاد الضأن؛ وخصه القاضى عياض بأولاد 
المعز» وقال الجوهرى: والبهمة تقع على المذكر والمؤنث. (ت) 

** انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث 1177 ص45 ١‏ » ونصب الراية جا ص5 (نعيم), 

(5) على الوجه المتعارف. (عبد) 

(1) الحفوظ رواية ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أخرجه البخارى وغيره. (ف) ‏ 
(۷) قوله: ” لقوله إلخ“ امحفوظ رواية ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (ف) 
*** انظرالدراية ج١رقم‏ الحدیث٤‏ 1۱۷» ص17 ١‏ » ونصب الراية ج١‏ ص ۸۷"(نعيم). 
(۸) قالوا: ؤيكره تركها ونقصها من الثلاث. (ف) 
ر كول "وإ ةسه ف كن الات تح بالواو مارت غلى فر واا ر کم أجدكي انوا 
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س س سی س س س س ت 


الجلد الأول 7 جره اتا ERS EE‏ 


الأعلى ثلانًا وذلك اتاو 3 أى أدنى كمال ا جمع > ويستحب أن يزيد 

على الشلاث فى الركوع والسجود بعد" أن يختم بالوتر؛ لأنه عليه 

0 7 ان 0 كان ساف لأ رويد على وجه 
بكر 


تقض فى سحوداء ترق يط بنخا؛ ذلك أ لك سترلها._ 


ثم يرفع' ا ارو انان دان EE‏ 


وسجد؛ قوع اندو حديث الأعرابئ: 2 ثم ارفع راسك ال 


)489[ حدیث واحك.‎ ١ 

انظرالدراية ج رقم الحديث ١۱۷٠ء‏ ص۷٤ ١‏ » ونصب الراية ج٠‏ ص8 7(نعيم). 

٠‏ (۲) قوله: ”بعد أن يختم بال إن كان متعلقا بيستحب» فالأمر ظاهر» وحاصلة أن ثبوت الاستخباب 
ما يتحقق بشرط الختم على الور » وإن كان متلا بيزيد» فبعد بمعنى مع. (عبد) 

(۳) قلت: غریب 15 .ات 

(4) قوله: ”کان يختتم [يعنى ايداف ارتو والسصرة: ت] بالوتر قد يستدل ذلك بالحديث 
0 إن لله رار يحب الوترا» وفى e‏ عن يعض ر كا تس رراء سول ال جك فى 
E 0 rT yy 5007‏ حلي 
بصلاته من هاا الفتى يع يعنى عمرين عبد العزيز قال سعيد: فحرزنا فى ركوعه عشرتسبیحات»وفی سجوده كذلك. (عبد) 

0 انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث2177 ص47 ١‏ » ونصب الراية ج١‏ ص۸۸"(نعيم). 

(5) من الإملال. 

(1) دليل على نفى الفرضية. (عيد) 

(۷) قوله: فلا فلا يزاد على النض” عدم الزيادة لا يستلزم القول بالسنية؛ لجوار الوجوب للمواظبة» والأمر 
من قوله: فليقل يقتضيه إلا الصارف» بخلاف قول أبى مطيع بافتراضهاء فإنه مشكل جداء وقيل فى الصارف: إنه 
عدم ذكرها للأعرابى عند تعليمه» فيكون أمر استحباب. (ف) 

(۸) قوله: "ثم يرقع إلخ' ريج اا ا وني اضورع لزان لدعو لبود الثانية 
والتكبير سنة 202 

(9) قوله: لما روينا” يشير إلى الحديث:0 كان يكبر عند كل خفض ورفعا. (ت) 
)۰ ع( قلت: تقدم فى حاديث المسىء صلاته. (ت) 
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لسع شد ا ا 1 ا ا 200 


ل O‏ ولولم يستو جالساء وک وکت احرف أجزأه 
غ اس حنيفة © SREY‏ وقد EE‏ وكا فن مقدار 
الرفع» والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لا و 
ساجتاء وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالساء فتحقق 
الثانية”* . قال : فإذا اطمأنٌ ساجدا كبرء وقد ذکرناه"» واستوى قائما 
مدعا ونش اس E haaa E‏ اك ووو DEDE‏ للف 

على صدور قدميه”". وال واد ديه عل الا رضن 
ال أن الى فال د 


* متفق عليه من حديث ابي هريرة» انظرالدراية ج ارقم الحديث /ا/ا١؛‏ ص١٤١‏ » ونصب الراية ج١‏ 
ص 'اإنعيم). 

(۲) فى بیان تعديل الأركان. 

(7) قوله: ” وتكلموا [أى المشايخ. عناية] فى مقدار الرفع إلخ ' قال بعضهم: إذا زايل جبمته عن الأرض» 
ثم أعادها جاز ذلك عن السجدتينء وال يحون عن اة احا وفى القدورى: أنه يكتفى بأدنى ما يطلق عليه 
اسم الرفع» وجعل شيخ الإسلام هذا اصح وقال: لان الواجب هو الرفع» فإذا وجد ادنى مايتناوله اسم الرفع» 
بأن رفع جبهته كان مؤديا لهذا الركن. 

قال المصنف: والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنه يعد ساجداء وإن كان إلى الجلوس 
أقرب جاز؛ لأنه يعد جالسًاء فيتحقق السجدة الثانية يعنى بعد ذلك المقدار من الرفع» وهوالمروى عن 
أبى حنيفةرح ذكره فى ”شرح الطحاوی . (ع) 

(4) قوله: ”لأنه يعد ساجدا“ أى بالسجدة الأولى؛ لقربه إليه» فلم يتحقق الثانية. (د) 

(ه) أى السجدة الثائية. (نباية) 1 

() قوله: ”وقد ذكرناه” قيل: اراد قوله: «کان النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم يكبر عند كل خفض 
ورفع)» والمناسب لذلك أن يقول: ما رويناء ولعله إشارة إلى قوله: لما روينا. (ع) 

(۷) قوله: ”على صدور قدميه “ المقصود أنه يقوم بالوضع الذى يجلس. (عبد) 

(۸) قوله: ”ولا يقعد” أى لا يجلس جلسة خفيفة. (ن) ش 

(9) قوله: "ولا يعننل:[خلاهًا للشافعى. عبد] إلخ “ فكان الخلاف بيننا وبين الشافعيرح فى موضعين: 
أحدهما: فى اعتمأد اليدين» عندنا يعتمد بہما على رکبتیه» وعنده يعتمد بهما على الارض» والثانى: فى 
الجلسة. (نہاية) 


(١٠)رواه‏ البخارى. (ت) 
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ولا ديت ا أن الي علية السلام كان ينبض فى 
الصلاة على صدور قدلميه)* 84 وما 0 محمول على عن 
الكبرء و ولأن هذه ة هذه قعدة استراحة» ا او ا 


E‏ ا الى 


2 تکرار 0( 


إلا مره ة وأحدة» 5 يرفع 00 في التكبيرة 9 خلاقًا للشافعى © فى 
الركوع 7" 2 والرفع منه؛ لقوله عليه السلا ل ترفع الأيدي ٠"‏ إلافی 


** اهرجه eT‏ .حديث مالك بن الحويرثء انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث ۰۱۷۹ ص۷٤٠‏ » ونصب 
الراية ج۱ ص۳۸۸(نعيم). 

)١(‏ قلت: أخرجه الترمذى. (ت) 

* احرجه الترمذي من حديث ابي هريرة » انظرالدراية ج ارقم الحدیث۱۷۸» ص۷١٤٠‏ » رنصب الراية ج ١‏ 
ص۳۸۹ (نعیم). 

(۲) قوله: ”وما رواه إلخ“ وما رويناه محمول على حالة القدرة» فيوفق بين الأخبار بهذا الوجه. (ن) 

(۳) يعنى أنه فعله حن .اسن. (عناية) 

)٤(‏ قوله: “ماوضعت لها" يشكل بالقعدة الأولى فى رباعية فإنها أيضًا قعدة استراحة مع أنها واجبة» 
وذلك لأن اللقصود من هذه الاستراحة أن يكون أقدر على مقاسات القيام وغيره من الأركان فى ما يعد من 
الصلاة» فلا يبعد أن يشر ع القعدة بين الركعتين كما شرعت بين الشفعين؛ لا للاستراحة» بل تكميلا لما بقى من 
الصلاةء فإن النشاط يتجدد بالقعدة بعد فتور الرغبة» وللقوة بأول الصلاةء والمعاناة فيه. ١‏ 

وجوابه أن الاستراحة لا يشرع فى الصلاة إلا لحاجة تجديد النشاط بعد فتوره» وهو إنما يكون بالشفع؛ لانه 
صلاة معتبرة. (د) 

(ه) قوله: ”لأنه“ ذكر الضمير باعتبار الخبر» وهو تكرار الأركان. (ع) 

(1) قوله: ”تكرار الأ ركان" والتكرار يقتضى إعادة الولى» كما لا يخفى. (ع) 

(۷) قوله: ”إلا إل استشناء من قوله: ويفعل فى الركعة الثانية إلخ. (عبد) 

(8) قوله:” لايستفتح” المراد بالاستفتاح الثناء الذى بعد التكبير.(غبد) 

(9) على وجه السنة والاستحباب. (عيدم) ١‏ 

١١٠)قوله:‏ ” خلامًا للشافعى إلخ ‏ لقى الأوزاعى أبا حنيفةر ح» فقال: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم 
عند الر كو ع» ورفع الرأس منه» وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن ابن عمر:« أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يرفع عند ال ركو ع» SO‏ :حدثنى حماد عن إبراهيم عن علقمة 

عن ابن مدرد « كان النبى ا E‏ 


1= 
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سبع مواطن"' تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين»* 
وذكر”" الأربع فى الحج» والذى يروى من الرفع ** محمول على 
الأعذاء كذ "نمل" عن اين الويي و ادارفم رأسه من الستحدة 
الثانية فى الركعة الثانية» افترش رجله اليسرى» فجلس عليباء ونصب 
ال سي روج حاب" يزه الس كذ وات "ماله 


فقال الاوزاعى: عجبا من أبى حنيفةرح أحدثه عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر» وهو يحدثنى عن حماد 
عن إبزاهيم عن علقمة عن ابن مسعود» فرجح. حديثه بعلو إسناده. 1 

فقال أبو حنيفة: أما حماد» فأفقه من الزهرى» وإبراهيم أفقه من سالم» ولو لاسبق ابن عمر لقلت: إن علقمة 
أفقه منه» وأما عبد الله فعبد الله »فرجح حديثه بفقهه» وهو المذهب أن الترجيح بفقه الرواة» لا بعلو الإسناد.(د) 


)١١(‏ قوله: ”عليه السلام“ روى الطبرانى مرفوعا: دلا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة» 
| وحين يدخل المسجد الحرام» وحين يقوم على المروة» وحين يقف عشية عرفة» وحين يرمى جمرة العقبة» والكلام 
فى هذا المبحث طويل من جهة الطحاوى وغيره» والقدر المتحقق ثبوت كل من الامرين من رسول الله الرفع عند 
ال ركوع» وعدمه» فيحتاج إلى الترجيح» ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم نسخ أفعال كانت مباحة فى الصلاة» 

فلا يبعد أن يكون هو أيضًا مشمولا بالنسخ خصوصاء وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له» بخلاف عدمه» فإنه 
لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك» وكذا بأفضلية الرواة» كما قاله 
أبو جنيفة للأوزاعى فى القضة المشهورة. (ف) ش 

)١١(‏ قوله: "لا ترفع [وهو الحديث المشهور] إلخ” قلت: غريب بهذا اللفظ؛ وقد روى من حديث 
ابن عباس» وحديث ابن عمر مع تنقيص وتغيير. (ت) 

. قوله: ”إلا فى سبع مواطن" يشكل برفع اليد فى الدعاء إلا أن يقال: المرادحصر الرفع المنصوص. (عبد)‎ )١( 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحدیث ۱۸۰» ص48 ١‏ » ونصب الراية ج۱ ص 89 7(نعيم). 

(۲) قوله: ”وذكر الاربع فى احج هو تكبير عرفات» وتكبير الجمرتين» وتكبير الصفا والمروة» وتكبير 
الاستلام. (عبد) 


:** إشارة إلى ما يوجد في بعض نسخ الهداية : للشافعي ماروي عن ابن عمر: «أن النبي عر كان يرفع 
يديه إذا ركع وإذا رفغ رأسسه من الركوع» متفق عليه» انظرالدراية ج ١رقم‏ الحديث 14١‏ ص45 ١‏ 2 ونصب الراية 
ج۱ ص١1‏ "(نعيم), 

(۳) قوله: * كذا” أى كون ذلك فى ابتداء الإسلام. (عبد) 

)٤(‏ قوله: نقل [قلت: غریب . ٿم“ فإن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يصلى فى المسجد الحرام» كان 
يرفع يديه عند ال ركوع» وعند رفع الرأس منه» فلما فرغ من صلاته قال: لا تفعل» فإن هذا شىء فعله النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» ثم ترك. (ن) 
()قوله: ”أصابعه“ أى أصابع الرجلين جميعاء لكن أصابع اليمنى مرفوعة» وأصابع اليسرى مخفوضة» 


+1 
02 قعود رسول الله صلى لله عليه وعلى آله وسلم فى الصلاة*. 
7 ووضع" “.يديه لی فخذبه»› وتوط ‏ امصاعن وتشهند ترو 
ذلك فى حديث وائل**» ولأن فيه توجيه” 'أصابع يديه إلى القبلة. 0 _ 
ران كاك ابراه" NEE‏ نو شري 
رجليها” “من الجانب الاين ؛ لأ ؛ لأنه أستر لها . 
يهد الفحبات ف" والضلوات ت" والطيبات'" السلام 
اعليك” ايا .الى إلى آخره» وهذا؟'" تشهد عبد الله بن مسعودء فإنه قال : 
لكن رؤوسها مائلة إلى القبلة. (عبد). 
)٦(‏ قلت: غریب بهذا اللفظ» وفى ”مسلم ‏ بعضه. (ت) 
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* انظرالدراية ج ارقم الحديث7م/اء صه 5 ١‏ »2 ونصب الراية جا ص۱۸٤‏ (نعیم). 

(۲) يعنى فى التشهد. (ت) 

(©) ولا يقبض. (ع) 

)٤(‏ قلت: غريب. (ت) 

** انظرالدراية. ج ارقم الحدیٹث۱۸۳» ص5 ١5‏ » ونصب الراية ج۱ ص ١9‏ 4(نعيم). 

٠‏ (0)أى فى الجملة. (عبد) 

(1) قوله: وإن كانت امرأة إلخ“ الأنسب تقديمه ليكون قريبًا من جلسة الرجل؛ لأن وضع اليدين» 
وما يتلوه من تتمة:الجلسة» فأراد أن يفرغ عنما. (عبد) 

(۷) بن ران. (م) 

)۸( ليكون قعودها على الإلية الیسری. (د) 

(9) قوله: "والتشهد إلخ . اعلم أن الصحابة اختلفوا ذ فى التشهدء فلعمر تشهد» ولعلى تشهد ولعبد الله 
ابن عباس تشهدء ولعبد الله بن مسعود تشهد ولعائشة تشهد ولجابر تشهدء ولغيرهم أيضا. 
ا فعلماءنا أخنذوا بتشهد عبد الله بن مسعود» وأخذ الشافعى تشهد عبد الله بن عباس» وتشهده ما ذكر فى 
||][الكتاب إلا أنه قال فى آحره: وأشهد أن محمدا رسوله بدون عبده. (ن) 
5 ای العبادات القولية. (ع) 
١)‏ ١)أى‏ العبادات البدنية. - (E)‏ 


(۱۲) ای العبادات المالية. .)0( 
(؟1) قوله: ” المسلام عليك “ حكاية للسلام السذى رده الله تعالى على نبيه ليلة المعراج 


؛ لما أثنى على الله 
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أخذ" رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدى» وعلمنى التشهد 
كماكان يعلّمتى سورة من القرآن» وقال: قل : التحيات لله إلى 
آخره *: والأحةاببئذا أو من الأخذ يتتشهدابن عباس وهو 
قوله'": التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته» سلام علينا إلى آخره**؛ لأن“ فيه الأمرء 
وأقله” الاستحبابء والألف واللام'' وهما للاستغراق» وزيادة 
الواو”» وهى لتجديد الكلام» كما فى القسىى وتأكيد التعليم” . 


لا يزيد" على هذا فى القعدة الأولى؛ لول ابن مسعدوو"': 


)١4(‏ أخرجه الأئمة الستة. (ت) 
(١)قوله:‏ ”أذ“ ليكون حاضراء فلا يفوته شىء. (عبد) 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحدیث٤‏ ۱۸> ص٦١٠‏ » ونصب الراية ج ص ١5‏ 4(نعيم). . ٠‏ 

(۲) بوجوه عشرة ذكر بعضها فى الكتاب. (ع) 

("؟) أخرجه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

** انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث »۱۸٥‏ ص۹١٠‏ » ونصب الراية ج١‏ ص 47١‏ (نعيم). 

)٤(‏ متصل بقوله: أولى. (ن) 

(ه)قوله: ” وأقله الاستحباب “ أى الظاهر منه الوجوب» ولو أنا قطعنا عنة لقلنا: أن لا أقل من الامستحبابء| 
ْ فيكون أولى. (عبد) 

(7) فى قوله: السلام عليك. (ع) 

(۷) قوله: " وزيادة الواو [ فى الصلوات ع] “ فيصير كل كلام ثناء على حدة؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه؛ وبغير الواوأيصير الكل ثناء واحدا بعضه صفبة للبعض» “ألا ترى أن من قال: والله.والرحمن 
لا أفعل كذاء ففعل لزمه كفارتان» ولو قال: والله الرحمن لا أفعل كذاء ففعل لزمه كفارة واحدة. (0) ١‏ 

(۸) وقوله: ” وتأكيد التعليم” هو فاد من قوله كما علمنى سورة من القرآن» فإن النبى صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يكرر السورة مرارا حتى يحفظ. (عبك) 1 


)٩(‏ قوله: ”ولا يزيد على هذا [التشهد. ع] إلخ “ هذا عندناء وقال الشافعى: يزيد الصلاة على النبى 
1 صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الصلاة ة عليه عنده سنة» قال الطحاوئ: قو لمن قال لدع ا 
للإجماع. (ن) 1 


)٠ 0)‏ قوله: "لقول (رواه آحمد فى ' مسنده .تخ "وما روا الشاقعى محمول على اتطوع» فإ كل 


لجار ا و ٠ e‏ باب صفة الصلاة 
علوت سول ا 56" التشهد فى وسط الصلاة» وآخرهاء فإذا كان 
ا ض إذا فرغ من التشهدء وإذاكان آخر الصلاة دعا لنفسه با 

باويثرا فى ال ن اخ 2ل کاب ودی 
ا أبى قتادة” «أن”*'' النبى عليه السلام قرأ فى اجر تين فا ا 
ل ا وهذا””' بيان الأنضل" '' هو الصحيح""؛ لأن القراءة 
فرعن فن الر يهن" عل تنا باتك م بعك إن شياع الله . 


شفع التطوع صلاة على حدة. (ع) . 

(١)قوله:‏ "علمنى إلخ “ عنه أن زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم علمه العشهد» ركان يقول إذا 
جلس فى وسط الصلاةء وفى آخرها على وركه اليسرى: التحيات لله إلخ» ثم إن كان فى وسل الصلاة نمض 
حين يفرغ من التشهد, وإن كان فى آخرها دعا 4ا شاء أن يدعو بعد تشهده ثم يسلمء انتبى. (ت) 
(۲) متعلق بالتشهد لا يعلمنى. (عبد) ۰ 
* انظراندراية ج ارقم الحديث۱۸۷» ص۷١٠٠‏ » ونصب الراية ج١‏ ص 77 4(نعيم). 
(6) قوله: ” لحديث إلخ“ دليل على قراءة الفاتحة فى الأخريين؛ لا على القراءة. (عبد) 
(٤)قوله:‏ ”أن إلخ“ أخرجه البسخارى ومسام عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أبى قتادة أن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين؛ وفى الأخريين 
بفاتحة الكتاب» ويسمعنا لآية أحياناء ويطيل فى الركعة الأولى ما لا يطيل فى ااثانية» وهكذا فى الصبح. (ت) 
** ما :حرجه الحافظ فى الدراية» ولكن رجه الحافظ الزيلعى فى نصب الراية ج١‏ ص77 4(نعيم). 
(5) قوله: ” وهذاإلخ“ ذكسر فى ”المحيط* : وإن ترك القراءة والتسبيح فى الأخريين لم يكن حرج» 
ولم يكن عليه سجدتا السهو إن كان ساهياء لكن القراءة أفضل» هذا هو الصحيح من الروايات» كذاذكره 
القدورى فى شرحه. 


وروی الحسن عن أبى حنيفة لو سبح فى قل من الأخريين ثلاث تسبيحات أجزأه وقراءة 
الفاتحة أفضل» وإن لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئا إن كان متعمداء فإن كان ساهياء فعليه سجدتا السهو؛ لأن القيام 


فى الأخخريين مقصودء. فيكره إخلاءه عن الذكر والقراءة جميعاء كما فى الر” كوع والسجود» وعن أبى يوسف 
نه يسبح ولا يسكت» » إلا أنه إذا أراد أن يقرأ الفاتحة؛ فليقرأ على جهة القراءة» وبه أخذ بعض المتأخرين. (ن) 

)"١(‏ قوله: ان “لا بيان الوجوب؛ لأن القراءة فى الأوليين يدوب عنما فى الأخريين» والفاتحة وإن 
كانت واجبة فى الصلاة» فقد نابت قر اءتها فى الأوليين عن قراءتها فى الأخريين. د( 

(۷) قوله: “هو الصحيح [فلا يكون واجباء ولا فرضاء كما:ذهب إليه الشافعى. عبد] تراز عن رواية 
| الحسن عن أبى خنيفة. (عبد) 

(۸) قوله: ”فرض“” لا يقال: لو كان فرضًا لزم أن لا يقع من إذا أتى به فى الأخبريين؛ لأنا نتول: وقوعها 
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(Or. ۴ . )۲( (0. 5 :‏ 
وجلس فى الاخيرة قبا حلش .فى.الآولى ؛ للا روينا من 
حلريك واكل و غا ة: ااا علي التو كاك ار ان ادا 
الذى يميل إليه مالك“ والذى يروى '' أنهعليهالسلامقعد 
|| متورکا* ض - يي وى" أو يحمل على حالة الكبر”. 
ویتشهر" e‏ ل RA‏ وهو 
فيه باعتبار أنہا قضاءء لا أداء. (عبد) 

)٩(‏ قوله: ”ال رکعتین [أى الأوليين. عبد]“ فإن قلت: فرضيتها فى الأوليين لا ينافى واا 
أجيب بأن المراد فرضيتبا في ہما على وجه ينوب عنما فى الأخخريين» فكيف كانت واجبة فى الأخريين» فقد 
نابت عنما قراءتها فى الأوليين (د) 

)١(‏ قوله: "فى الأخيرة” قيل: إنما قال: فى الأخيرة» ليتناول قعدة العجزء وقعدة المسافر» وليس بواضح 
لأن قوله: كما جلس فى الأولى ينبو عن ذلك. (ع) 

(۲) قوله: ES‏ ارك" وقال مالك: يتورك فى القعدتين؛ لحديث أبى حميد: «أن النبى صلى 
: الله عليه وعلى آله وسلم إذا قعد فى الصلاة قعد متو ركا»» وقال الشافعى: : يفترش فى الأولى» ويتورك فى الثانية؛ 
عملا بالروايتين» کذا فى ”الکافی“ © 

(©) قوله: ”لما روينا إلخ” قلت: قد تقدم الكلام عليهها فى القعدة الأولىء وأخذ بعض الجاهلين يتترض 
ههنا على المصنف» وقال: إن هذا سهو؛ لأن المصدف لم يذكره فى ما تقدم إلا عن عائشةرض» وهذا إقدام منه 
على تخطئة العلماء بجهل؛ ؛ لأن المصنف هناك ذكر فى الجلوس أشياء وعزى بعضها عن عائشة» وبعضها عن 
وائل» وجمعها ههنا بقوله: وجلس فى الأخيرة: كما جلسن فى الأولى؛ لما روينا إلخ. : 

فإن قيل: | إا أراد بذلك هيئة الجلوس» وهو نصب اليمنى» وافتراش یری وهال بقل إلا من 
عائشةرض» ويدل على ذلك قوله فيما بعد: ولأنبا أذ شق إلخ» قلنا: لا بمتنع أن يريد المصنف بقوله: طحن 
عموم الحالات التى ذكرهاء ثم حصص فى التعليل منہا الجلوس. (ت) 

)٤(‏ وما كان أشق فهو أفضل. (ع) 

(ه) قوله: ”ييل إليه مالك“ وفى ”المصابيح“ حديث أبى حميد على وجه يوافق مذهب الشافعى دون مالك. (د) , 

6 رواه الجماعة إلا مسلمًا فى حسديث أبى حميد الساعدى O‏ 
الله إلخ. (ت) (ز 

* انظرالدراية E‏ ص۷١٠‏ » ونصب الراية ج۱ ص ۲۳ 4(نعيم). 

(۷) قوله: ”ضعفه الطحاوى" وقال: إن هذا من حديث عبد الحميد بن جعفر» وهو ضعيف عند تقلة 
الحديث. (نہاية) 

(8) قوله: ”أر يحمل على حالة الكبر” لم يقل: فى جالة الضعف؛ رعاية للأدب. (غبد) 

(9) معطوف على قوله: جلس. (ع) 
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۱ 
يش بفتؤيضنة عندناء خلاقًا للشافعى” فيبما"''؛ لقوله عليه السلام : «إذا 
)۲( 5 
قلت . هذا أ قغلت:فقد تت صلاتك" إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت 
أن تقعد فاقعد)* . 
9 س س 59 5 9 
والصلاة””'' على النبى عليه السلام خارج الصلاة واجبة» إمامرة 
:احدة”” » كما'قاله الكرحيئ » أو كلما ذكر النبى عليه.السلام» كما اختاره 
و ع ما الا 8 ر 
)١(‏ قوله: ” خلاقًا للشافعى فيهما [أى التشهد والصلاة. عبد]“ أما التشهد فلما روى ابن مسعود: كنا 
نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله» السلام على جبريل وميكائيل» حتى قال النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسام: «قولوا: التحيات لله إلخ إلى أن قال فى آخره: إذا قلت: هذا أو فعلت هذاء فقد تمت صلاتك»»› 
أطلق اسم الفرض على التشهدء وقال له: قل: والأمر للوجوب» وعلق التمام به» فلا يتم بدونه. 
وأما الصلاة على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فلقوله تعالى: لإصلو عليه وسلموا تسليمًا» والأمر 
للوجوب» ولا 'وجوب خبارج.الصلاة: فكان فيهاء ولنا على عدم فرضية التشهد جديث ابن مسعود» فإنه علق 
التمام بأحد الأمرين» وأجمعنا على أن التمام يتعلق بالقعدة» فإنه لو تركها لم يجزء فلا يتعلق بالثانى؛ ليتحقق 
التخيير» فإن موجبب التخيير بين الشيئين الإتيان بأحدهماء وكذلك على عدم فرضية ة الصلاة عليه؛ لأنه علق 
بأحدهماء فمن علق بثالث» وهو الصلاة» فقد خالف النص. 
وا -جواب عن استدلاله بالحديث أن معنى الفرض التقدير أى قبل أن يقدر التشهد» والأمرصدر على سبيل 
التعليم» فلا يفيد الفرضية » فإنه لم يعدهافى بعض الكلمات» فإن الفرض عندهم خمس كلمات: وقد أجبنا عن 
قوله: علق التمام الخ أنفاء وعن الآية أنا لانسلم أنه لاوجوب خارج الصلاة فإنها واجبة فيه» إما مرة واحدة». كما 
ذكره الكرخئ» أو كلما ذكر النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلمء . كما اخثاره الطحاوى» فكفينا مونة الأمر؛ 
لأن الوجوب الذى يقتضيه الأمر قد حصل» فإنه لا تدل الآية على كونها فى الصلاة البتة. غ6 
(١)قوله:‏ : إذا قلت [قد تقدم. ت" أحرجه أبو حنيفة وأبو داود فى ٠‏ سننه » والبيابقى والخطيب 
وغيرهم».وجاء:فى :يعض الروايات» ثم قال ابن مسعود: إذا قلت هذا إلخ, فيعلم منه أنه موقوف عليه» وأن رواية 
أبى داود مدرجة» وقد رجح كثير من المحدثين كالحافظ زين الدين العراقى وابن الهمام وقفه إلا الحافظ البدر 1 
العينى» فإنه رجح وصله فى ”شرح الکتاب لوجوه» وأيا ما كان فالمقصود حاصل؛ لأن الموقوف فى مالا يدرك 
الرآی فی بعكم الم فوع. (مولوی محمد عبد ا حى يح) 
(۳) قوله: فقد تمت صلاتك إلخ” قلت: التمسك بالحديث على ما ذهب إليه الإمام أبر حنيفة من أن 
الخروج بصنعه فرض» وأن معناه قاربت التمام مشكل إلا أن يقال: الحديث يوجب تام الصلاة بالقعدة» غير أنه 
ترك موجبه فى زيادة اروج بفعله بدلالة النص والإجماع على ما يجىء بيانه» ولا دليل على زيادة الصلاة 
والتشهد» فبقى فى حقهما عاملا بموجبه. (إله داد) 
* انظ رالدراية ج١رقم‏ الحدیٹڻ۱۸۹» ص۷١٠‏ » ونصب الراية ج١‏ ص 4 ۲٤(نعيم).‏ 
)٤(‏ إشارة إلى ما ذكرنا من الجواب. (ع) 


(ه)هو مختار شمس الأئمة. (ع) 
ا م ع ع 0 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - EY‏ 

القلجاوع 7" فكفينا هة رورض" 

التقدير**: قال: ودعا بمايشبه” ألفاظ القرآنء والأدعية 
ا TT‏ عسويو نالك لين عن 
السلام“: ثم اختر من الدعاء“ أطيبها" وأعجبها''' إليك»» ويبداً 
بالصلاة على النبى عليه السلام ؛ ليكون أقرب"" إلى الإجابة . 


)١(‏ جعل فى ”التحفة " قوله أصح. (عناية) 

(۲) إشارة إلى ما ذكرنا. (ع) 

(۴)قوله: "هو التقدير” فإن قلت: قوله: ”علينا“ يأبى إرادة التقدير» حيست أله لعضمين معنى الإيجاب 
أى قبل أن يقدر التشهد لازما علينا. (حاشية ملا إله داد) 

* إشارة إلى حديث ابن مسعود أخرجه النسائى» انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث ١9٠‏ ص08 ١(نعيم).‏ 

(4) قوله: ”بجا يشبه إلخ“ مثل أن يقول: اللهم اغفر لى ولوالدى» ومثل قوله: اغفر لأبى. (عناية) 

(5) قوله:” والادعية “ الخ يجوز بالنصب عطفا على ألفاظ. ويجوز بالجر عطفا على القرآن.(ع) 

)١(‏ قوله: ”المأثورة“ هى المروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (عناية) 

7)قوله: ”لا روينا“ قلت: كأنه يشير إلى الحديث المتقدم عن ابن مسعود: علمنى رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم التشهد فى وسط الصلاة وأخرهاء فإذا كان وسط الصلاة نہض إذا فرغ من التشهدء وإذا 
كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء» وقد قدمنا أن هذا الحديث عند أحمد» وقد قدمنا فى تشهد ابن مسعود: 
ثم يتخير من الدعاء أعجبه» فيدعو به. 

وفى رواية: ثم يتخير من المسألة ما شاءء وليس فى هذا كله دليل للمصنف على ما ذكره» وخصوصا عند 
البخارى: ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء» ذكره فى الدعوات والاستعذان. (ت) 

** انظرالدراية ج ١رقم‏ الحديث١91١؛‏ ص۸١٠‏ » ونصب الراية جا ص۲۸٤‏ (نعيم). 

(۸) قوله: "قال له إلخٍ ' إن كان هذا من تتمة حديث ابن مسعود» فيكون اراد بحديث ابن مسعود تشهد 
ابن مسعود» وإن كان كلاما مستأنفًا مقطوعا من حديث ابن مسعود» فيكون أراد بحديث ابن مسعود» قوله: 
علمنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد فى وسط الصلاة إلخ» وأراد بالآعر حديث التشهدء 
وهذا یتر جح ا حديثان لكن الأول أظهر. (ت) 

ا 0 قلت: ل مسو ا E‏ د N‏ 
الكتاب بحديث :أن ا و لكان أصوب. (ت) 

)٠١(‏ قوله: ”أطيبما [الأصح: أطيبه وأعجبه عبد] إلخ ' لعل التأنيث باعتبار ما يشمله الجنس يعنى الكثرة. (عبد) 

)١١(‏ فى الرواية بتذكير الضمير. 


(۱۲) من حيث إنه وسيلة. (عبد) 
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ولا يدعو ما يشبه كلام الناس؛- تحززا؟'' عن و الاب و ندا باون 
بالمأثور”" المحفوظ». وما لا يستحيل”'' سؤاله من العباد كقوله: اللهم 
زوجنى فلانة يشبه كلامهم» وما يستحيل”*' كقوله: اللهم اغفر لى» ليس 
من كلامهم. وقوله: اللهم ارزقنى من قبيل”" الأول؛" لاستعمالها فيما 
بين العباد» يقال يقال : رزق الأمير الجيش. 

لع ل غنم يينه» فيقول : السلام عليكم ورحمة الله» وعن ا 
ا ی ای غلبي الشكلام كان 


ل .” تحرزا عن الفساد” أى فساد الجزء الملاقى بكلام الناس» لا جيمع الصلاة ة بالاتفاق؛ لأن حقيقة 
الكلام بعد اتتشهد لا تفسد الصلاة» فكيف ما يشبهه وهذا عندهما ظاهرء وكذا عند أبى حنيفة؛ لأن كلام 
الناس صنع من المصلى» فتتم به صلاته» فكان بالدعاء الذى يشبه كلام الناس خارجا من الصلاة» لا مفسدا 
لها. (عناية) 

(۲)قوله: عن السا ر اا ام تارق لاا ريح للقتو أو أراد به نفس 
الخروج عنباء والسنة فى الدعاء أن يأتى بها فى حال الصلاة؛ لأنها حال المناجاة» والدعاء ساعتعذ أسرع إلى 
الل ؛ فلا يأتى بالدعاء على وجه يخرجه عن الصلاة. (حاشية ملا إله داد) 
| ")لا بأى ما شاء. (عبد) 

(4) قوله: وما لا a Sa‏ بيه كلام الحلى ونا لايشبه» فقال: وما لايستحيل ,لخ. (عناية) 

)٩(‏ قوله: “وما يستحيل إلخ : لقائل أن يقول: بين هذا التفسير» وبين ما تقدم من قوله: ودعا بما يشبه 
ألفاظ القرآن إلخ منافاة؛ لأنه لو قال : اللهم اغفر لأخى» ين ينبغى أن لا يجوز نظرا إلى الأول وقد تمل عن أبى بكر 
محمد بن الفضلء وأن يجوز بالنظر إلى الثانى. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك ليس اختيار المصنفء وليس المراد أن يكون ألفاظ الدعاء عين ألفاظ القرآن» 
فلا يمتنع نحر اللهم اغفر لاخى. (عناية) 

() قوله: “من قبيل الأول [وفى بعض النسخ هو الصحيح. ع] اوعس يوم لا بأس به؛ لأن 
الرزاق هو الله تعالى. (8) 

(۷) قوله: ”الأول“ أقرل: يرده ما ورد فى السئن: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو فى 
ما بين السجدتين: اللهم اغفر لى وارزقنى» الحديث. (مولوى محمد عبد الحى) 

(۸) قوله: "يقال إلخ “ الرزق ما سيق إلى العبادء أو ما ساقه الله تعالى إلى العبادء فعلى القانى لا يصح 
إسنادة إلى الأمير. (عبد) : 


(9) قوله: ”عن يساره إلخ“ وقال مالك: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» كذا روت عائشة رضى الله عنها. (د) 
0 ١)قوله:‏ "لم روئ [قلت: أخرجه أفيحات السنن الأربي واللفظ للنسائى. تع إلخ” وهذا أولى من 
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يسلم عن يمينه حتى یری بياض خده الأيمن. وعن يساره حتى یری بياض 
خده الأيسر». ۰ 

ولو" السلس "الأول من عا تومن الرجال والنساء 
والخفظة > وكذلك فى الثائبة”؟؛ لان الاغمال بالساشة ولا وى" 
النساء ف زماننا” 7 ولا من لا شركة”" له فى صلاته هد" | لصحيح؟ || 
لأن" الخطاب حظ الحاضرين . 


رواية عائشةرض؛ لأن ابن مسعود كان يلى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف الدساء. (كافى) 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحدیٹث ۰۱۹۲ ص5 ١5‏ » ونصب الراية ج٠‏ ص ٠‏ 47 [نعيم). 

)١١(‏ قوله: ”أن النبى إلخ” وعلى هذا الوجه قول جمهور العلماء وكبار الصحابة »مثل عمر وعلى وابن 
مسعود رضى الله عنم أجمعين. (عناية) 

(1) قوله: ” نوى [ أى بخطابه] “ إلخ إما ينوى عند التسليمة؛ لأنه إقامة سنةء فليكن بالنية» كما فى سائر || 
السنن» وهكذا قالوا: فى التسليم خارج الصلاة ينوى السنة. (عناية) 

(؟) هذا لفظ ” الجامع الصغير" . 

(۳) قوله: ”والحفظة“ قدم ذكر الحفظة فى "المبسوط“» وأخر فى ' الجامع الصغي” » فظن بعض أصحابنا 
أن ما ذكر فى ”المبسوط “ بناء على قول أبى حنيفة الأول فى تفضيل الملائكة علئ البشر» وما ذكر فى ”الجامع 
الصغير“ بناء على قوله الآخخر فى تفضيل البشر على الملائكة» وليس كما ظنواء فإن الواو'لا يوجب الترتيب. (نماية) 

(4) قوله: ” وكذلك فى الثانية" أى ينوى فيما ما نوى فى الأولى. (عناية» ظ ۰ 

(ه) قوله: ”ولا ينوى النساء فى زماننا" لفساد الزمانء فإن الإمام لا يناسبه ملاحظة النسناء؛ لتوجه الخاظن ||" 
إليبن. (عبد) 

(7) قوله: ”فی زماننا ' يعنى أن ما قال محمدرح كان فى زمانه؛ وأما فى زماندا فلا ينوى النشاء؛ لأن 
حضورهن ١‏ لجماعات متروك بإجماع المتأخرين. (عناية) 

(۷) من الرجال والنسناء. 

(۸) قوله: ”هو الصحيح” أكثر مشايخنا يخض بهذه النية من شار كه فى الصلاة من الرجال والنساءء فأما 
|]|الحاكم الشهيد كان يقول: ینوی جميع الرجال والنساء ممن یشار که أو لا يشاركه. (نهاية) ٠‏ 

(9) قوله: ” لأن الخطاب حظ الحاضرين“ بخلاف سلام التشهد فإنه تحية عامة للحضور والغيب || 
الصاحين من عباده »قال البى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال المصلى: السلام علينا وعلى عباد | 


CO 8‏ 
المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة 6غ باب صفة الصلاة 


_- س 


TO TT 


ERS 1 ENE 


0 ين أو الأيسر نواه فيهم ٠»‏ وإن TT‏ نواه فى الأو لى عقداا: 
أبى يو سف - احشها لانت الأيمن» وعند کک a‏ وا ْ 


عن أبى حنيفة:5- نواه فييما ؛ لأنه ذو حظ من الجانبين" 


. والمنفرد ينوى الحفظة. :غير ؛ لأنه ليس معه سولهم» والإمام )| 
بالتسليسمستين» هو المصحنيح” » ولا ينوى فى الملائكة" عسددا” || 


ل ا 


الصالمين» أصاب کل عبد ا ما بين السماء وار 0( 
١‏ (1) قوله: ”ولا بد" إلخ وفى ”المبسوط ‏ :كان ابن سيرين يقول: المقتدى يسلم ثلاث تسليمات: إحداهن || 
ليرد السلام على الإمام» وهذا ضعيف» فإن مقصود الرجل حاصل بالتسليمتين. (ن). 
(۲)قوله: من نية مامه" قیل: تخصيص الإمام بالذ کر يؤيد قول من يقول: إنه ینوی من يشا رکه فى 
الصلاة دون غيره. (ع) 

(*)“بأن كان المقتدى على ظهر الإمام. ‏ 

)٤(‏ لأن التيامن معتبر. (عبد) 

(ه) قرله: ”وهو ١‏ الضمير راجع إلى ما هو مذ كور حكما ای ما ذهب إليه محمدرح. (عبد) 

(1) قوله: " من ال جانبين ٠‏ فإن له نسبة من اليمين» ونسبة من اليسار. (حاشية ملا عبد الغفؤررح). 

(۷) قرله: "هو الصحيح ' إا قال ذلك؛ لأن بعضهم: ذهب إلى عدم الاحتياج إلى النية» وبعضهم ذهب 
الى أنها تكفى فى تسليمة:واحدة. (عبد) 
٠‏ (۸) تفيل هذا المبحث فى رسالة الحافظ السيوطى المسماة ب” الحبائلك فى أخخبار الملائاك » وقد طالعته 
مامه (مولوى :محمد عبله: الخى) 
ْ (9) قوله: ”عددا محضورا“ يشير إلى أن المراد بالحفظة ليس الكرام الكاتبون فقط» كما زعم بعضهم أنه 
ینوی به ذلك» وهم اثنان: واحد عن ينه يكتب الخسنات» وآخر عن يساره يكتب السنيئات» بل المراد به من معه 
من اللائكةء ولا يحصر فى: ذلك عددا معلوما؛ لأن الأخبار فى عددهم قد اختلفت. (O‏ 
قوله: ”عددا مخصورا' ' ذكر ابن أميرالحاج فى ' الحلية ' أن الصبى المميز لا ينوى الكتبة؛ إِذ ليسوا معه» وإغا 
ينوى الحافظين له من الشيطان انتبى» وأقره عليه صاحب "البحر“ وغيره. 
قلت: ظاهر الأحاديث الواردة فى الكتبنة أنهم مع كل من يكتب عمله» كيف لا؟ وقد تحقق فى موضعه أن 
الصبى الممييز.يثاب علئ عبادته» فلا بد أن يكون معه کاتب» والله أعلم: (السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية 


لمولانا محمد عبد الح يج) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة #55 


محصورا؛ لأن الأخبار فى عددهم قد اختلفت» ا 
بالأنبياء''" عليبم السلام» ثم إصابة" لفظة السلام. واجبة 8 
وليس بفرض E E EE‏ ل 
السلام : تحر يها التكبير وتحليلها التسليم». 

ر مز عدمة ابن ا ٠‏ والتخيير”" ينافى الفرضية 
والوجوبء. إلا أنا أثبتنا الوجوب با رواه احتياطاء ار شان ش 
| الفرضية والله أعلم . ١‏ 

0 ظ 


)١(‏ قوله: ”قد اختلفت” روا ار ريض الرزاراك ع وی يمضنا بكرن نوق ينها 
مائة وستون. (عبد) 

(۲) قوله: ”بالأنبياء E E i SSS‏ 
من ليس منهم. (عناية) 

(۳) الإصابة بالفارسية: يافتن. (عبد) 

(4) قوله: ”هو يتمسك إلخ” وجه التمسك أن المضاف إلى المعرفة إذا لم يكن هناك قرينة على العهد 
| يحمل على الاستغراق» أو نقول: إن المصدر المضاف إلى المعرفة يفيد الحصر. (عبد) 

(5)قوله: ” بقوله [تقدم أول الباب. ت] إلخ“ وجه الدليل منه أنه لما قال: تحريمهما التكبيرء فكان 
لا يصح الدخول فى الصلاة إلا بالتكبيرء فكذلك قوله: وتحليلها التسليم أى لا يخرج من الصلاة إلا به. (ت) 
(1) تقدم غير مرة. (ت) ١‏ 
0) قوله: ”والتخيير“ أى بين القيام والقعود فى آخر الحديث: «إن شعت أن تقوم فقم وإن 
| شعت» إلخ. (د) 1 
(۸) لأنه خبر واحد. (ع) 
)٩(‏ إنا أفرد بحث القراءة مع أنها جزء من الصلاة لكثرة مباحشها. (عبد) 
| (١٠2)قوله:‏ ”ويجهر إلخ“ ابتدأ بذكر الجهر دون القدر مع أن القياس يقتضى أن يذكر القدر أولا؛ إذ 0 
معنى راجع إلى الذات» والجهر والخافتة راجع | إلى الصفة» والذات قبل الصفة على ما عرف فى باب الترجيح» إلا 


المجلد الأول - جزء١ا‏ كتاب الصلاة ¥ ١‏ باب صفة الصلاة 


اا احا تتتم س تکس مد سک 


س یا ا ا ا سی — 


| أن وجوب الجهر -وهو المراد ههنا- من صفات الأداء الكامل» والقدر يشمل الكل. (نہاية) 


)١(‏ قوله: فى الأخر بين ' الأولى أن يقول فى السواقى» وك أنه قال تغليبا لحال العشاء عسلى حال 
ال فة 
(۲) قوله: ”هذا هو المتوارث” قلت: فيه حديثان مرسلان أخرجهما أبو داود فى " مراسيله . (ت) 


(۳) قوله: "فهر مخير إلخ يعنى أنه إمام من وجه دون وجه؛ لأنه إمام فى حق نفسه دون غيره» والجهر 


امن خمواص الإمامة» فخير بين أن يجهر› ويكتفى بأدنى الجهر» وهؤإسماع نفسه؟ لأن المقصود من الجهر 


التفكر ف آیات الله تعالى» وهو يحصل فى حقه ياسماع نفسه» فلا يزيد علیه» وان شاء خافت اعتبار الجانب | 
عدمها, (ملا] إله داد) 
قوله: "فهو مخير إلخ “ إن كان المنشرد يؤدى الفرضية الجهرية؛ فهو مخير بين الجهر والسر بالاتفاق بين 


٠‏ اء ا لان و جوب الجهدر من حصائص الجماعة» وإذ ليست فليس إلا أن الأفضل هو الجهرء وإن كان يؤدى 


الفريضة السريةء فظاهر الرواية أنه أيضا ي بين الجهر والسر؛ لأن وجوب السر من خصائص الجماعةء وإذ 
ليست فلبس» وذكر الناطفى فى ”واقعاته“ رواية عن أبى حنيفة أن المنفرد إذا جهر فى ما يخافت يجب عليه 
سجود الغنهر: 
وفى ' نوادر الظهرية” :وی أبو سليمان أن المنفرد إذا ظن أنه Nel ee‏ كذ ني البناية . 
وذكر صاحب ” العناية” و " الكفاية” و ”النهاية“ و "المعراج” و ”المحيط” وغيرهاء أنه لا سهو عليه فى 
ظاهر الرواية» لكر صحح الحققون من المتأخرين كصاحب "فتح القدير"» وشراح ' الكنر” وشراح " المنية » 


أوصاحب "الدرر ٠‏ وصاحب ”"المنح ' وغيرهم وجوب السر حتماءوقالوا: إنه المذهب» وإن كان يقضى الجهرية 


فى وقت الخافتة» فصحح صاحب ”الهداية“ وجوب السرء وعلله بأن الجهر يختص إما بالجماعة» أو بالوقت فى 
حر ن المنفرد على وجه التخيير» ولم يوجد أحدهماء وتعقبه صاحب "غاية البيان “ بقوله: هذا بسبيل من المنع بأن 
يقال e‏ بانتفاء ما قال» لأن الحكم يجوز أن يكون معلولا بعلل شتى» كيف؟ فإن القضاء 
ى الأداء والمنفرد كان بسبيل من القضاءء كما فى الأداء» انتهى. 
وفى "خزائن الأسرار” : هذا ما صحجه صاحب ”الهداية“ e‏ 
فى " الفتح” »> وبحث فيه فى النهاية “» وحرر خسرو أنه ليس بصحيح رواية ولا درايةء وقد اختار شمس الأئمة» 


ور ا واي وجماعة من الدأخرين أن القضاء كالأداء قال قاضيخان: هو الصحيح»› وفى 


الذنميرة * و انہر“ و “الكافى” : هو الأصح» وفى ' الشر نبلالية” : أنه الذى ينبغى أن يعول عليه» وذكر وجهه» انتہى. 
وإن كان یقضیہا فى وقت الجهرية فهو مخير»كما فى حواشى الدر الختار» وإن كان بقضى السرية يسر 
حالما عند من أوجب السر فى أداءهاء كما هو مختار امحققين» ويخير على ظاهر الرواية بناء على اعتبار موافقة 


| القضاء الأداءء كما لا يخفى. (السعاية) 


(٤)قوله:‏ ”وأسمع نفسه إنماذكر قوله: وأسمع تفست إنا فعا لمايقال: فائدة الجهر الإسماعء 
ولا إسماغ ههنا؛ إذ ليس معه أحد يسمعهء ووجهه أن الفائدة لم تنحضر فى إسماع الغيرء بل من فائدته إسماع 


ا - جزء١‏ كتاب الصلاة “FEA‏ باب صفة الصلاة 


اسه » وإن شاء خافت؛ لأنه”" ليس خلفه من يسمعه» والأفضل هو 
الجهر؛ لكو الأداء على هة الجماعة: 

| ویخفیہا ‏ الإمامة فى اهر والعصر» وان کان بعرت قول" علب 
السلام الأمعلذة " البناوعس هديا" أن ليه" يجيا قراءة 
e‏ وفى عرفة خلاف” “الكت وا اندها ووا 


تقس فيجهز لذلك» أو بيانا للحكم. (ع). 
۰ (١)قوله:‏ ”فی حق نفسه“ أى بالنظر: لی ذاته» وإن لم يقتد به غیره» ألا یری أنه لو اقتدى به غيره صح» 
ولو لم يكن إمام ما صح. (د) 

(؟) قوله: ”لأنه ليس إلخ“ كناية عن أنه ليس إمامًا فى الواقع: (عبد) . 
(۳) قوله: ” ليكون الأداء إلخ“ فيه دليل على أن الجهر هو إسماع الغير؛ لأن هيكة الجماعة هو الجهر بمعنى 
بسع الغيرء إذا المقصود تدبر القوم» ولا يحصل إلا ياسماعهم. (د) 

٠ القراءة. (ع)‎ )٤( 

(0) قلت: غريب» رواه عبد الرزاق عن قول مجاهد وأبى عبيدة. (ت) 
٠‏ . (1) قوله: ” صلاة النهار” هذاعام مخصوص البعض» وهو:صلاة الجمعة والعيدين. (عبد) 
(۷) قوله: ”عجماء“ هو من العجم» وهو الخلو» فالعجماء من هو خالٍ عن النطق. (عبد) 
* انظرالدراية ج ارقم الحدیث ۹۳ء ص١٠١ ٠‏ ونضب.الراية ج7.ض١(نعيم),‏ 
(8) قنوله: ”أى ليست إلخ“ ظاهر الحديث يدل على أنه لا قراءة فى صلاة النهارء وهو قول ابن عياس؛ 


ولكنا ا عرفا وجوب القراءة فينها بقول النبى.صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دلا صلاة إلا بقراءة»» وبما روى || : 
1 عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسمع الآية والآيتين أحيانا فى الظهر» وأنه يضطرب يته فى 
صلاة الظهر:والعصر ,حملناه على أنه ليس فيها قراءة مسموعة. (إله ذاد) 
(4)قوله: ”حلاف لالك “.هو قاس علئ الجمعة والعيدين. (عبد) 
٠‏ (١٠)قوله:‏ ”والحجة علينه ما رويناه” أورد عليه بأنه ليس بحديث» إنما هو من كلام الحسن البصرى ذكره 
في ”الفائق“ لاز ری وان يتلم فهو عام عض ينه اة و الاه جور تخ بالقرائن على اع 
1 أجيب بأن أصحابنا ملأوا كتبنهم به» ونقلوا أن ابن عباس يفسره بعدم القراءة» كما تقدم» وليسوا من اهل 1 
الأهواء والبدع» ولولا ثبت عندهم إسناده لما فعلوا ذلك» وعن الثانى بأن ا جمعة والعيدين ليست بمخصوصة؛ 
لأن الجسعة فرضت بالمدينة» وكانت الغلبة للمسلمين» فجهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا 
بالقراءةت فكان نسحخا: لا تخصيصا. والنسخ بالقياس له يجوز» وبه عرف حكم الجمعة والعيدين. (عناية) 


عب سي م م . : 
ا - جزء١‏ كتاب الصلاة > ٠ E‏ 2 باب صفة الصلاة 


ول ول اه اليد ل رود " النقل:للستفيض 
|| باالجهر*”*. وفى التطوع بالنباريخافت”". وفى:اللپل يتشخير 
اتبا بارا“ بالفرض ف فى حق المنفرد» وهذا ENS‏ افیکون تبعا 
له . ومن" فاتته العشاء” + فصنلاها بعد طلوع لشم افا مفيها 


چهر» کمافعل' acl a‏ 
١‏ الج دالبل لسريس بجمامة ”07 0 وججده حافت 


)١(‏ قوله: ”لورود النقل المستفيض [أى المشهور. عبد" قلت: استدل البيمقى بما رواه الجماعة إلا البخارى. (ت) 
(۲) قوله: " بالجهر '.فإنه روى أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم .جهر فيبما 69 
* إشارة إلى حديث علي أحرجه البيهقي وفيه: (.الجهر في العيدين من.السنة» . انظرالدراية ج١3‏ ص 3 | 

1 هسب الراية ج۲ ض ۳(نعیم).‎ ٠ 

(7) قوله: ”يخافت قلت: فيه إشارة | إل أن اة اهار لى افر لافترض والتقل واج 2 

(4) أى الحاقا..(عبد) 

(ه) أى النفل. (عبد) 

)٩(‏ على ما ورد به الحديث. (عبد) 

(۷) قوله: “ومن فاتعه إلخ .ليس فى يعض التسخ قوله: ومن فاح إلى فر ؤمن.قنراً إلخ» والصواب 
0 ذكرها لما أن ذلك من أصل مسائل "الجامع.الصغير ' حيث قال فخر الإسلام فى ”الجامع الصغير : هذه المسألة 
'مسألة الكتاب» والمصنف التزم ذكر مسائل ' 'الجامع الصغير” . (نباية) ۰ 

SS‏ الجهرية. (عبد) 
اجهر بالقراعت؛ لا فيه من NL a‏ ا الفجرة أم دا ا 7 
١ ۰‏ " الفوائد” : وفيه أنه منقوض با إذا قضى العشاء با جماعة فى وقت العشاءء فإنه يجهر فيا مع أن فيه اشتباه الأمر 
لعا ى. الناس أنه يصلى الوقتيةء أو الفائتة» فالوجه أن يقال: إنه قيده به يبون أن المعتبر فى حكم الجهر واخافتة حالة 
1 |الأداءء لا حالة القضاءء وحالة أداء العشاء حالة الجهر؛ لأنها من صلاة الليلء وبعد طلوع الشمس حالة احافتة» 
ورمع ذلك يجهر فيا اعتبارا بحالة الأداى لاف اوم ا اا ا حالة الجهر. (2) 

7 ۰) رواه محمد بن:الحسن فى ” كتاب الاثار “ .)ت( 

** انظرالدراية ج١رقم‏ النديث ۹٤‏ ١ء‏ ص١١٠‏ » ونصب الراية ج۲ صن ۳(نعیم). 

ا ل amel‏ قلت: هو مخالف لا ذكره شس الأئمة السرخسى فار الإسلام. 


إل 


المجلد الأول - جزء ١‏ حت 5ه #0 ب رة س .نات ضف ا 


حشماء أو القت" ل حق المنفرد على وجه إل لتخييرء ولم يوجد 


أحدهما. ومن قرأ فى العشاء فى الأوليين”” TET‏ يقرأبفاتحة 
الكتاب لم ب عد فى الأخريينء وإن قرآالفاة ولم بزد عليهاء قرأ فى 
الأخريين الفاتحة والسورة» وجهر*“» وهذا عند" أ تحتيفة و محم : 
| وقال أبويوسف: ع لأن”" الواجب إذا فات 
me» (N 8‏ ل تاق 
|أعن وقته لا يقضى "إلا بدليل» ولهما -وهو الفرق بين الوجهين- أن قراءة 
الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة» فلو قضاها فى الأخريين 
|تترتب”"' الفاتحة على" السورة» وهذا'''' خلاف الموضوعء بخلاف ما إذا 


وقاضى خان» والإمام التمرتاشى» والإمام امحبوبى فى شروحهم للجامع الصغير. (ن) 
(؟١)‏ قوله: "إما با جماعة إلخ” تقوزيرة أن اهر إما أن بكرن وجا أو جائزاء وبي الأول الجماعة. 
والفرض ههنا عدمهاء و سبب الثانى الوقت» والفرض عدمه فتعين الإخفاء. (عناية) 


ا (۱) قوله: "أو بالوقتٴ ' ومنع بأن السبب ليس بمنحصر فى ذلك» لم لايجوزأن يكون موافقة القضاءالأداء 
سببا أيضا للجواز فى حق المنفرد؟» ويمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكره المصنف من سببى الجهر ثابت بالإجماع» 


| وقد انتفى كل منهماء فينتفى الحكم» وأما موافقة القضاء للأداء» فليس على سببيتما إجماع» ولا نص يدل عليما. () 
٠‏ ()آی ال ركعتين الأوليين. 
. (7)قوله: "لم يعد فى الأخسريين” وقال عيسى بن أبان: ينبغى أن يكون الجواب على العكس أى إذا ترك 
| الفاتحة يعيدها فى الأخريين» وإن ترك:السورة لا يقضى» ووجه ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة» وقراءة السورة غير 
واجبة» والواجب أولى بالقضاء. (ن» 
)٤(‏ يعنى على الصحيح. (عناية) ) 
()قوله: "هذا عند أبى حنيفة إلخ“ ووز دآ (ن) 
۰ (5)قوله: "لا يقضى واحدة منهما" أما الفاتحة فلما يذكرء وأما السورة فلأنها سنة فى الأوليين؛ 
وما كان سنة فى وقتہا كان بدعة فی غير وقتہاء فلا يقضى. (نہاية) 
(۷) قوله: ” لأن الواجب إلخ“ إنما قيد بالواجب؛ لأن الفرض يقضى. (عبد) 
(۸) قوله: "لا يقضى” ووجه ذلك أن قضاء الواجب أمر ليس معقول الى نف ركان بورد النص. (عبد) 


(4) قوله: " تترتب الفاتحة" إذا التقدير أنه قرأ السورة» ثم يقضى الفاتحة فى الشفع الغانى» والذى وقع فى 


0ك 


م سيب ببسب ب ييح يبي بي ل ل ا ا بي 


0 لأنه أمكن ة ادها على از اروم ظ 
E‏ هنا ادل على الوج وب وف اا 
لقا ا aS‏ 
بالفاتحة"» فلم يكن مراعاة موضوعها من كل وجه. ويجهر ببما هو 
الصحيح'"" ؛ لأن الجمع بين الجهر والمخافتة فى ركعة واحدة شنيع "» 
الشفع الثانى بعد الذى وقع فى الشفع الأول» فتكون الفاتحة بعد السورة: (ع) 


)٠ 0‏ قوله: ”على السورة“ إن قلت: الفاتحة فى الأخريين قضاء» فيلحق بموضعه؛ فيصير فى الحكم كان 
أتى بمبما فى الأوليين» فلا يلزم ترتب الفاتحة على السورة. 1 

أجيب بأن الالتحاق بموضعه لا بقلع ترتب الفاتحة على السورة» وكما يجب الاحتراز عن خلاف الموضوع 
حقيمّة يجب الاحتراز عما هو خلافه. (د) ش 

)١١(‏ قوله: ”وهذا حلاف الموضوع“ يشكل بما إذا سهى عن الفاتحة فى الركعة الأولى» أو الثانية» فتذكر 
بعك الفراع من السورة» أو فى الركوع حيث يأتى بہاء ثم يعيد السورة» ولايخفى أن بإعادتها إن كان يندفع 
ترت الفاتحة على السورة معنی» فلا يبدفع حكما. © 

)١(‏ هو ترتب السورة على الفاتحة. (ع) 

(۲) أى الجامع الصغير. (ع) 

(۳) أى الكتاب. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ”ما يدل على الوجوب“ لأنه قال: قرأ فيكون بمنزلة الأمرء بل آكد. (ع) 

(0)أى المبسوط. (عبد) 

(1) قوله: لقن LE‏ ان إذا ترك السورة فى الأوليين أحب إلى أن يقضيما. (ع) 

(۷) أى السورة. (ع) 

(8) قوله: "إن كانت مؤخرة إلاخ” ولم يذكر الشق الآخرء وهو أن تكون السورة متقدمة على الفاتحة 
لبعده؛ نظي إلى عير مرو ی وهر شد ا 0 .)0( 

(9) قوله: ” بالفاتحة “ أى الأولى إذ وقع الفصل بالفاتحة الفانية. (عناية) ش 


(١٠)قوله:‏ "هو الصحيح” احترا ز عما روى عن أبى حنيفة أنه يخافت ببما؛ لأن الفاتحة مقدم على | 
aS‏ ةوقو ضار تر الاباك (١‏ 


)١١(‏ قوله: ' شنيع' فما أن يخفيہما كماروى هشام عن محمدء وفى ذلك تغيير صفة الواجب» وهو 
aeRO E AD!‏ 2 تمعد 


ملت مه لمحت مج ا ا ت کے 


المجلد الأول +.جزء١‏ كتاب الضلاة = o‏ باب صفة الصلاة 
_7 22 سس سس ب ب ب س 


ا التقل» وهر الفنائمة أولى”©ة ثم الهافدة أن يسمع نفسه) 
|أوالجهر أن يسمع” "خيره + وهذا عند الت آی خخ الهتدوائى 1107 
حرض E‏ عع قراءة يدون الضورت:؛ 0 

وقال الكرخى : أدنى اللجهر أن يسمع نفسه» وأدنى المخافتة.تصحيح ° 
الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان”' دون" الصماخ» وفى لفظ الكتاب 


السورة لأجل مراعاة صفة النفل» وهو الفاتحة» وهو اتباع الأقوى للأدنى» وإما أن يجهر بهماء وفيه تغيير صفة 
لنفل لأجل صفة الواجب» فهو أولى. )€( 

(۱) قوله: ”وتغير النفل إلخ” فإن قلت: فما الوجه على قول من جعل الفاتحة فى الأخريين واجبة» أجيب 
بأنها وإن كانت واجبة؛ فوجوب السورة أقوى من وجوبما؛ لأن علماءنا اخمتلفوا فى وجوب الفاضة فى 
الأخريين» واتفقوا على وجوب السورة فى الأوليين. (د) 

(1) من تغير السورة» وهی واجبة. )2( 

(۳) قوله: "أن يسمع غييره | وبشر المريسى شرط لصحة القراءة روج الصوت من الفم» وان 
٠‏ ألم يصل إلى أذنه؛ لکن يشترط أن يكون مسموعا فى الجملة» حتى لو أدنى أحد أذنه إلى فيه سمع. 6 
: قوله: أن يسمع غيره' 3 تفسنير الجهر والخافتة هو الصحيح»› > أما دراية فلأن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن 
فعله الذى هو كلام»والكلام بالحروف» والحروف كيفية تعرض للصوت» لا للنفس» فمجرد تصحيح يح الحروف 
بلا صوت إيعاء | إلى الحروف بامخارج؛ لا حروف» فلا كلام» كذا فى “فتح القدير “. وأما رواية فلزواة الببخاري 
وغيره عن أبى معمرء قلت لخباب بن الأرت: أكان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ ف فى الظهر 
|أأوالعصرء قال: نعم» قلنا له: من أين علمت قال: باضطراب لحيته» فقد استدل البيبقى بهذا الحديث على أن 
شْ الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسهء فإن ذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان بالشفتين بخلاف ما لو 
أطبق شفتيه».وحرك لسانه» فإنه لا تضطرب حيته» كذا فى "فتح البارى "» لکن قال فى “إرشاد.السارى : فيه 


بالفرق بين تحريك اللحية» واضطرابها المشعر بكثرة تحركهاء والأولى عندى أن يستند بما رواه الشيخان عن عطاء 
م ل م 
ْ ا "لا يسنن رأ لأعرفازلالغة ج قراب امع ل او طلا ار 
e ١‏ 0( ْ 
1 (0) قوله: ” تصحيح الحمروف ” اعترض عليه بأن الكتابة يوجد بها تصحيح الحروف» ولا يسمى قراءة؛ 
لمم لصوت وهو فاسد؛ لأ لم يحمل تصحيح الحروف معلا قرت بل تصحيح اروف بالسان قرا لا 
|أيرى إلى قوله: لأن القراءة فعل اللسان. :(عناية) ْ 


(5) وذلك بإقامة الحروف: لا بالسماع. (نہاية) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - ror‏ باب صفة الصلاة 


إشارة”' إلى هذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلدق 7 
والعتاق والاستثناء. و ذلك. و ما ب و من القراءة فی 
0 عند أف حنشلفة تل وقالا: ثلاث انات قصار» أو آبة 


85 


ت 
. 


| الصلاة‎ 
e ل‎ mE O GO U 


ية 
I O‏ 
قراءة ما دول الاية» 
(۷) قوله: ”دون الصماخ” يعنى فعل الصماخ ما لا مدخل له فى تحقق ما نحن فيه وهو القراءة. (عبد) 
)١١‏ قوله: "إشارة إلى هذا“ وذلك لأن المصنف جعل قوله: وأسمع نفسه» محمولا على التفسيرء ولو 
-حمل على بيان الفائدة و الحكم لم يكن إشارة إليه. (عبد) 
(۲) أى على هذا الخلاف. (عبد) 

٠‏ () قوله: كالطلاق إلخ يعنى إذا قال: أنت طالق» وأنت حر» ولم يسمع نفسه» وقع الطلاق عند 
الکرخی دون الهندوانى» وكذا إذا جهر پنسا وخافت بالاستثناء والشرط بحيث لم يسمع نفسه لم يقعا فى 
الاستنناء أصلاء وتأخرا إلى وجود الشرط عند الكرخىء وعند الهندوانى يقعان فى الحال. (عناية) 

)٤(‏ قوله: أوغير ذلك“ كالتعليق» وحكم التسمية على الذبيحة» ووجوب سجدة التلاوة, وجواز 
| الصلاة» كذا فى ' الجامع الصغير " لقاضيخان. رن) . 

(5) قوله: وأدنى إلخ” اعام أن القراءة فى الحضر فى الصلاة على أقسام: قسم يدخل به الجواز» وقسم 
يخر ج به عن حد الكراهة, وقسم يدحل به فى الاستحباب. : 

أما الأول: لو قرأآية قصيرة» ولم يقرأ بفاتحة الكتاب» جاز فى قول أبى حنيفة ويكره» وعندهما 
لا يجوزء وإن قرأ الفاتحة ومعها سورة قصيرة: أو ثلاث آيات قصار» أو آية طويلة جاز من غير كراهة: 
|[ والمستحب من القرآن فى الفجر- أربعون آية سوى فاتحة الكتاب فى ال ركعتين» كذا فى 'الجامع الصغير 
لقاضى خانر ح. (نهاية) 

(5) بالهمزة أى يكفى. (عبد) 

(۷)قوله: آية ثم على قول أبى حنيفة إذ قرأ آية قصيرة هی كلمات أو كلمتان نحو قوله تعالى: لإفقتل 
كيف قدر ثم نظر » وما أشبه ذلك يجوز بلا حلاف بين المشايخ» وأما إذا قرأ آية قصيرة هى كلمة واحدة نحو 
قوله تعالى: «ومدهامتان»» أو آية قصيرة هى حرف واحد نحو «وق» ص إن فإن هذه آياث عند بعض 

القراء» اختلف المشايخ فيه. (نہاية) 

1 (۸)قؤله: ”أو آية طويلة [مقدار ثلاث آيات قصار. عبد]“ لا يشرط أن تكون آية تامة» فلو كان نصف 
الاية بمقدار ثلاث آيات قصار جاز. (عبد) 
(٩)قوله:‏ ” لأنه لا يسمى قارًا بدونه فيه بحث فإنه لو قرأ ثلاث آيات لزم أن يقال له قارئ. (عبد) 


)٠١(‏ قوله: ' فأشبه قراءة ما دون الآية * الحاصل أن الشارع لما لم يجعله فى حكم القراءة حيث جوز قراءته 


فو امسسسمب مه سمه 
a tanan‏ ا مس ب سه و ل aa‏ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة همد 


كلد الوك اما كان و 
له قله مالي : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن4 من" غير فصل إلا | 
أن ما دون الآية خارج” اوالاية لشدت ”ف لعا 

وف الشف يقر أبفتائحة الكتباب»:وأى سورة ضساء؛ Ek‏ 
| للحائض والنفساء لم يكن قرآنا من وجه. (عبد) 


1 د ار يع سر اولسار الي 


روك aT‏ ع "وه لأ لوس وان حن رسکی أن تیت 


ْ نه "إلا أن إلخ * جواب عما.يقال: لو كان المراد من قوله: لإفاقريوا ما يسر من القرآن» مطلقة من 
غير فصلء لجاز بما دون الآيق» كما جاز بالآية؛ لأن الإطلاق يتناولهما تناو لا واحذاء ولكن لم يجز بما دون الاية» 


فكذلك بالآية. (ع) 
' (4) قوله: ”حارج [بالإجماع. ع]” لأن المطلق ينص رف إلى الكامل» والكامل من القرآن ما هو قرآن 
حقيقة وحكماء وما دون الآيةء وإن كان قرآنا حقيقة» لكنه ليس بقرآن حكما. 0( 


(0) قوله: ” ليست" لأن الشارع اعتبرها قرآناء ولهذا لم يجز قراءته للحائض والنفساء. (عبد) 
)٩(‏ قوله: ”فى معناه” ' الضمير را جع إلى ما دون الآية أى ليست الآية فى معنى ما دون الآية. (نماية) 
(۷) قوله: "وفى السفر إلخ “ إنما ذكره مصلا بهذا المبحث؛ لأنه شريك لصاحبه:فى قلة 
القسراءة. (عبد) 

قوله: " وفى السفر إلخ ' اعلم أنه قال محمد فى ”الجامع الصغير” : يقرأ ف فى السفر بفاتحة الكتاب» وأى سورة 
شاء انتبى»ولم يقيده بالعجلة» فأفاد بإطلاقه جريان هذا الحكم» سواء كان فى حالة العجلة أوغيرهاء واختار 
الإطلاق صاحب الكتر "أنشاء ولكن فيد قرا ح الجامع بحالة الضرورة» ومنهم الصدر الشهيد حيث قال فى 
شرحه: هذا فى حالة الضرورة. 
< وأما فى حالة الاختيار» وهو أن يكونوا آمنين فى السفرء فيقرأ فى صلاة الفجر نحو سورة البروج وانشقت» 
وفى الظهر مثل ذلك؛ وفى العصر والعشاء دون ذلك؛ وفى المغرب بالقصار جداء انتتهى. 

وتبعهم صاحب ”"الهداية” أ» وقد رده صاحب 'البحر تبعا لصاحب 'الحلية بقوله: ما فى ” الهداية” ليس 
ال ل ا ل 
وا اا د قير وده ار الف لور لايد الاح كي 

وأجاب عنه صاحب النين O Ld‏ > وأن 
لا ينقص مقدار الآيات المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية فى ركعتى الفجرء » لكن للسفر تأثير فى التخفيف 
م راذا جور ال وان ان فى أن ة تاتقي أذ را و و ارو و ريت ات 


ج1 
3 |23 


: ب a‏ ورو الأ E‏ يقرأ 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - 00 باب صفة الصلاة 


| النبى عليه السلام قرأأفى صلاة مد ره بالمعوذتين ماين 
للسفر أثرا فى إسقاط شطر الصلاة» ETE‏ أولى» 
| وعدا إذاكان فلن عجلة من الس وان كان قن ام وقرار يقرا ف 
جر نحو سورة البروج وانشقت ؛ لآنه يمكنه مراعاة ة السنة مع التخفيف . 

ويقرأ فى احضو فى الفجر فى الركعتين بأربعين آية ”أ أو خمسين 


سس ل سس ملسي لسلس 


. (8) قوله: "لما روى إلخ” قلت: رواه أبو داود فى فضائل القرآنه والنسائى فى الاستعاذة. (ت) 


* أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عاس انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث595١)‏ ص ١5١‏ » ونصب الراية ج۲ 
| ص ؛ (نعيم), ش 

(۲) قوله: ”ولأن للسقر إلخ" الحاصل أنه لما نقص من الأصل شىء كان الأولى أن ينقص من وصفه. (عبد) 
(۳) بفتح الميم. (عناية) 
)٤(‏ تفسير لأمنة. (عبد) 
(ه)قوله: " بأربعين إلخ” يعنى يقرأ أربعين آية فى مجموع الركعنين على وجه القفسمة بأن يقرأ فى 
1 الأول ل بعشرين آية» وفى الثانيية بعشرين مثلاء ولم يرد أنه يقرأ فى كل ركعة بأربعين نص عليه فى "المحيط » 
وال سبحانه » وتعالى أعلم. (حاشية مله إله داد) 

ول قوله ”وبكل ذلك ورد الأثر“ قلت: :رزوی مسلم فى ” تة" من حديث جابر بن مبمرة أن 
ننبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ : فى الجر بقاف ونحوهاء وأخرج أيضا عن أبى بردة قال: "كان 
ا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ فى الفجر ما بين الستين إلى مائة آية » وفى لفظ ابن حبان: ” كان 
يقرأ بالستين إلى المائة " . 
١‏ يه و ا اح دك السو 
رنحرها e‏ 

(۷) قوله: ور الأذ “ فاما اخحتلفت مقادير قراءة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتلفت مقادير 
م مدرح فى القراءة, (نباية) 


وا سس د 
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بالراغبين”' مائة؛ وبالكسالئ أربعين» وبالأوساط ما بين خحمسين إلى 
ستين » وقيل : ينظر إلى طول الليالى وقصرهاء وإلى كثرة الأشعَال وقلتها. 


قال: وفى الظهر مغل ذلك" ؛ لاسا تو اء هما اي 0 
وقال فى 'الأصل” : أو“ دونه ؛ لل ا الاين 5 
ا غو لال والعضر والعشاء شسواع'" يقرأ فيتما بأوساط المفضل ”7 


وى الد :دوق ذلك يقرأ فيا شهار ال ولا وي" كات 


** انظ رالدراية ج٠‏ ص١١٠‏ » ونصب الراية ج۲ ص ٤(نعيم).‏ 

(۸) يعنى بين الروايات. (ع) 

)١(‏ بالقراءة. (عبد) 

(۲) قوله: "مغل ذلك" أى مثل ما قرأ فى الفجر. (ع) 

(۳) قوله: “لاستواءهما إلخ” لايقال: العشاء وقته مستحب إلى ثلث الليل» فيتسع » لأنانقول: قد ورد 
إمكان التأخير إلى قبيل الثلث» فلو طول وأخر لاحتمل الخروج. لا يقال: فكذا نقول فى الفجرء فإن استحباب 
التأحير إلى الإسفار» فلو شرع وطول لاحتمل الخروج عن الوقت؛ لأنا نقول: أول الإسفار أثره ظاهر بخلاف 
العشاء» فاحتمال الخروج فيه قائم بخلاف الفجر. (عبد) 

)٤(‏ أى المستحب. (عبد) 

(ه) قوله: ”أو دونه” لفظ أو ليس للتخيير؛ لجواز العمل بكل منهماء بل للإباحة. (عبد) 

e‏ (ن) 

(۷) قوله: فينقص عنه إلخ أ الحاصل أن للظهر شببين: شبه بالفجر من حيث اتساع الوقت» وشبه 
بالعصر؛ yy‏ 
حكم العصر. (عبد) 


(۸) قوله: “سواء” أى فى سعة الوقت المستحب. (ع) 

(9) قوله: ” بأوساط المفصل إلخ ‏ طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة و ذات البروج#» 
والأوساط منها إلى سورة لإلم يكن والقصار منها إلى الآخر. (ع) 

)٠١(‏ قوله: بقصار المفصل [وفى “صحيح مسلم ' كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
يقرأ فلى الظهر قدر ثلاثنين آية. ف]” قيل: طوال المفصل من الحجرات إلى سورة عبسء وأوساطه من 
RA SR‏ 

)١1١(‏ قوله: “فيه كتاب ‏ أخبرجه عبد الرزاق فى ' مصنفه ' بدون قوله: فى الظهر بطوال المفصل» بل فى 


١‏ مرت سس محم تس 


0 
325-9535 a AN en 
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اا سن ا 


عمر لئ ا مو سى, الأشعرى * : أن اقا 9 فى الفجر والظهر ظا 
المنصل»ء وفى الح الكت ا رياط الم وفى المغرب بقصار 
المفمصلء ولأن مبنى المغرب على العجلة» والتتخفيف أل بباء والعصر 
والعشاء يستحب فيهما التأخير ''» وقد يقعان بالتطويل فى وقت غير 
مستحب» فيوقت فيهما بالأوساط . ويطيل ° الركعة الأولى من الفجر 


غا ى الثانية؛ إعانة للناس على إدراك الجماعات""' : قال: وركغتا الظهر 
(VY. i‏ 


سواء» وهذا عند أبى حنيفة”2 وأبى يوس ف©, وقال محمد©: أحب 
إلى أن يطيل الركعة الأول على الثانية فى الصلوات كلها؛ ا روى © أن 
0 عليه الك م كان يطيل الركعة الأولى على غيرها فى الصلوات 
کل ۴** و أن || ركعتبين کعتبین استویا“ ف استحقاق القراءة» 
"جام ا تی فى الباب الذى يلى باب القراءة بالصبخ: روء روى عن عمر أنه كتب إلى أبى متوسى أن أقرأ فى 
انظهر بأو ساط المفصل. (ف) 

* انظرالدراية ج ارقم الحدیث۱۹1» ص177 » ونصب الراية ج٠‏ ص (نعيم). 

(؟)قوله: أن اقرأ [قلت: غريب بهذا اللفظ. ت] إل“ شب کا لأن الكتاب بمعنى القول. (عبد) 


(۳) قوله: ” بطوال المفصل إل" روى عبد الرزاق فى ” مصنفه" : أخبرنا سفيان الثورى عن على 
ابن زيد بن جدعان عن اسن وغيره قال: کیا یران امع موس ایا أن اا فى المغرب بقصار 


الافصل» فى العشاء وبر عل المفصل» وفى الصبح بطوال المفصل» انتہی. (ت) 

©( على م مر 

(5) قوله: ' ويطيل إلخ” به جمرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا 
هذا حتى روى الحسن عن أبى -حنيفة قال: يقرا الإمام فى الركعة الأولى سورة ق» أو والذاريات» أو 
المرسلات. (ن) 


(5) أى إدراك الناس كل الصلاة. (عب) 

(۷) قوله: ”أحب إلى “ أشار إلى أن فى دليله ضعفاء وذلك لاحتمال ما ذكره. (عبد) 
(۸) رواه البخارى وغيره. (ت) 

** متففق عليه و قتادة» انظر رالدراية ج١رقم‏ الحدیث۱۹۷» ص17 » ونصب الراية ج٠‏ ص ة(نعيم). 
(9) قشوله: "استويا” در كا فى الجميع» وكل ما كان كذلك يستويان فى المقدار إلا بعارض غير 


سمس سس ع ی 
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| فيستو يان" فى المقدار بخلاف الفجر؛ لأنه وقت نوم وغفلة . 
ل ل الت ا ارا 
ولا معتبر” بالزيادة والنقصان با دون“ ثلاث آيات؛ لعدم إمكا 


الاحتراز عنه من غير حرج. : فى شىء YY‏ 
سور مهيا جحو خبرها لإضلاقم تلن و 
بات تت ل ار 

060 . )1۰( )0 )۲( )1۳( 
- الور 0 ا خلف الإماء حلاف 


اختيارى.(ع) 

(1)قوله: ” فيستويان فى المقدار” وأما إطالة الركعة الفانية على الأولى» فمكروه بالإجماع» كذا فى 
”المحيط . (ن) ش 

(۲) قوله: ” محمول إلخ “ فيه أن المتبادر ما قاله محمدرح. (عبد) 

(۳) قوله: ”ولا معتبر إلخ ‏ فقد صح أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ ا معوذتين فى صلاة لر 
وفى صلاة المغرب فى ال ركعتين» والثانية أطول من الأولى. (ن) 

(4)قوله: ”دون [نحو آية أو آيتين. ن] ثلاث آيات“ قيل: هو ظاهر على ما ذهب إليه أبو يوسف 
ومحمدرح من أن فرض القراءة لا يتأدى إلا بغلاث آيات قصارء أو آية طويلة. (د) 

(ه) قوله: ” وليس إلخ“ أى لا يعين الشارع ولا يفرض سورة معينة فى شىء من الصلوات. (عبد) 

(1) قوله: " قراءة سورة ب بعيدها إل هذه المسألة والتى بعدها يتراءى أنهما فى إفادة الحكم واخ لسن 
كذلك؛ بل هما متغایران وضعا وابياناء أما الوضع فلأن الأولى من مسائل القدورىء والثانية من مسائل ” الجامع 


الصغير"» وقد التزم المصنف الإتبان بها إذا اختلفت الرواتان» وأم لبان فلآن معنى الأول ليس فى شىء من 
الصلوات مطلقا تعيين قراءة سورة بعيدها بحيث لا تجوز الصلاة بغيرها. (E)‏ 


5 (۷) من قوله تعالى: لإفاقرءوا ما تيسر من القرآن) (عبد) 

* انظ رالدراية ص7١‏ » ونصب الراية ج٠‏ ص 1(نعيم). 

(۸) وهو خطأ فاحش. (ن) 

(5) قوله: ”وإيہام التفضيل” قد يقال: بعض السور أعلى طبقة من البعض» وكذا بعض الآيات أفضل من 
البعض» فلما جاز التفضيل» فلأن يجوز إيهام التفضيل أولى. (د) ٠‏ 


(١٠)قوله:‏ ”ولا يقرأ“ سواء كان فى الصلاة الجهرية أو غيرها. (ع) 


تحص به سو 
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الاي > نف ا ا لمرو رك امن اران و هی كان 
و ا قوله عليه السلام : لمن كان له إمام فقراءة الإمام له 
فر ا ¢ E,‏ إجماع" الصحاءة ** ( و ۷ ر مستت ك 
ينما لكن خظ المقتذى الإنصات' “ والاستماع» ل چاه ل 


(3١ متم“ وعند أهل المدينة منهم مالك يقرأ فى صلاة الظهر والعصرء ولا يقرأ فى صلاة الجهر.‎ NT 1١١ 

7!) قوله: ”تخل ال" امام“ إنغا قيد به؛ لأن المؤتم إذا ضار صلاة إمامه تماماء عن لوجع القن (عبد) 

)١99‏ قولله: “خلافًا للشافعى ” فإنه يقول: يجب عليه قراءتما فى الصلاة السرية وفى الركعات التى 
لا جهر فيهاء.وكذا فيما يجهر فيه على الصحيح من مذهبه. (ع) 

(1) قوله: ”أن القراءة” أى قراءة الفاتحة» ولو جعل دليلا على أصل القراءة لم يحتج إلى التقدير. (عبد) 

(۲) قوله: عل کان فلا يسقط بسبب الاقتداء عند الاختيار كال ركوع والسجود, بخلاف ما 
إذا أدرك الإمام فى الركوع؛ لأن تلك الحالة حالة الضرورة؛ وبسبب الضرورة قد يسقط بعض الأ ركان» ألاترى 
أن القيام بعد التكبير ركن» وقد سقط ههنا للضرورة» كذا فى ' المبسوط” 2 ,3( 

(۳) قوله: "ولنا وله [أ-حرجه ابن ماجة. ك] إلخ” يدل على نيابة قراءة الإمام عن قراءة المقتدى» وهذا 
لا یدل على منع المقتدى عن اقراءة» والمدعى هو منعه عنها. 

وأجيب بأن إثبات الولاية للمقتدى يوجب حجره عنبا؛ لأن ثبوت الولاية على الغير دليل على عجزه عنه» 
والمقتدى غير عاجز عن القراءة حساء فيجعل عاجزا حكما. (د) 


EEE IHRE 


(4) قوله: ا أى يقع قراءته من قراءته. (عبد) 
أخرجة ابن ماجه من حديث جابر» انظ رالدراية - ج ارقم الحديث958 21 ص۲٦۱‏ 2 ونصب اخ 

ص٦"‏ (نعیم) 

E |‏ على أن لا يقرأ المؤتم. عبد] إجماع الصحابة قد يقال: لو كان فيه إجماع لكان 

(الشافعى اعرف به. (د) 

(7) قوله: “إجماع الصحابة ' سماه إجماعا باعتبار الأكثرء وقد روى منع القراءة عن ثمانين نفرا من 

ْ الصحابة. (عينى) 

أ ** انظرالدرلية ج١‏ مر 11+ وع لرل بج لاض ار 

(۷) قوله: وهو ركن مشترك إلخ” جواب عن قوله القراءة ركن لخ رن آنا تتا أله ركن مر 

بین ہما لکن حظ المقتدى @ 


mm +‏ 0ك اا س م م 
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«وإذا قرأ فأنصتوا»* E lS‏ 
من اوعد 
33 
ET E‏ ب لان 
الاستماع والإنصات فرض بالنص” ** والقراءة وسؤال الجنة والتعوذ 
الإمام والمقتدى دالا فى كلى واحد كزكوع الإمام وركوع المقتدى» ومبجود الإمام وسجود المقتدى:.وقراءة 
ا ل لكر ل يسو و I‏ ل ا 


التسامح» كأنه جعل الإنصات الذى هو سبب التدبر د فى المقروء كالقراءة مشتر کا ى اسم القراءة أعم من 
يكون قراءة حكماء أو فة © 


(9) زواه مسلم. (ت) 
* أخرجه مسلم من حديث أبى موسى» انظ رالدراية ج ارقم الحدیٹث۱۹۹› ص٤ ١"‏ » ونصب الراية ج a‏ 


.0( أى القراءة. (عبد) ۰ 
(") قوله: ”على سبيل الاحتياط “ لاحتمال أن يكون الواقع ما قاله الشافعى. (عبد) 


)٤(‏ قوله: ”فى ما يروى عن مخلمد“ وقال شمس الأئمة السرخسى: تفسد صلاته فى قول عدة من 
الصحابة» وعن عبد الله البلخى أنه قال: يملا فوه من التراب» وقيل: يستحب أن يكسر أسنانه. (نهاية) 

(5) قوله: ”ويكره” المراد كراهة التحريم كما يفيده قول المصنف» :لمافيه من الوعيد. (ف) 

(3) قوله: ”عندهما“ فقد رؤى أن منع المقتدى من القراءة مأثور عن ثمانين من الصحابة» وقال على: من 
SS‏ وكا عند اند من قرا علق ی الق ای ا بسبعة أبن 
محمولا على السماع» فبسارض به خر التتضی لوجوب قرا اة على الأمرم وت الرجب واغرم إن 

تعارضا يعمل با محرم» وترك ذرة من ما نہی الله تعالى خیر من عبادة الثقلين» و كان الاجتناب عن الحرم أفضل من 
ارتكاب الواجب. (إله داد) 

(۷) قوله: ”من الوعيد [رواه أبو حيان. ت]“ قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من قرأ خلف 
الإمام ففى فيه جمرة». (نباية) 

(8) أى الإحالة إلى الجنة. (عبد) 

(9) أى التخويف من النار. (عبد) 


(١٠)قوله:‏ ”بالنص يعنى قوله تعالى: ورانا رئ القسرآن فاسع موا له وأنصعوا لملكم 
ترحمون. (عبد) 


E‏ وج a‏ وك انسل على ا غلك 


السلام؛ لفرضية الاستماء اا 
الدين آمنوا صلوا عليه ERT‏ في السامع فى E‏ 
واحتلفوا" فى النائى عن المنبر» والأحوط هو السكوت”" إقامة لفرض 
الإنصات والله أعلم بالصواب , 


.)ميعن(١‎ 7” ونصب الراية ج۲ ص‎ 2 174ص١ج‎ Eg Hk 
()قوله:' كل ذلك مخل به" وهل يسأل ويتعوذ الإمام والمنفرد أو لا؟ لم يذكر ههناء فأما الإمام‎ 
فلا يفسعل ذلك؛ لأنه لم ينقل ذلك عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولاعن الأئة بعده» ولأنه يۇدى‎ 
إلى تطويل الصلاة على القوم» وهو مکروه» وكذلك المنفرد إذا كان فى الفرض؛ لأنه غير منقول عن‎ 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلنم ولا عن الأئمة بعده» وأما إذا كان فى | لتطوع» فهو حسن. (عناية)‎ 
قوله: " وكذلك " أى يستمع وينصت. (ع)‎ )۲( 
(؟) قوله: "فى الخطبة” لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من قال لصاحبه‎ 
والإمام يخطب أنصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له). (عناية)‎ 
وكذلك [أى يستمع وينصت] إلخ” روى عن أبى جعفر الطحاوى أنه قال: يستحب للقوم أن‎ ' :هلوق)٤(‎ 
يستمعوا وينصتوا فى الخطبة الأولى» وكذلك فى الثانية إلى أن يبلغ إلى قوله تعالى: «إيا أيما الذين» إلخ. (ن)‎ 
(0)قوله: ”إلا أن يقرأ إلخ” أفاد وجوب السكوت فى انثانية كلها ما خملا المستثنى» والاستثناء مروى عن‎ 


أبى يو سف» واستحسنه بعضص المشايخ؛ لأن الإمام يحكى أمر الصلاة من الله تعالى» واشتغل هر بالامتغال› فيجب 
عليهم موافقته. (ف) 


0 0 السامع فى نفسه [أى سرا. ع]“ موافقة لظاهر الأمرء وإن لم يكن الأمر إلا باعتبار 
: ا (ف) 

(8) قوله: “هو السكوية” يعن عدم القبراعة والكتابة+وتحوها الكلام الياح» فإنه مكروة فى المسجد فى 
غير حال الخطبة» فكيف فى حالها. (ف) 


اد mar‏ ع مسمس م 
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باب“ الإمامة 
الجماعة ا a‏ رل عليه الملا شياع ان 
ا الهدى “^ لشاف عنها إلا #1 
واا اا ت الال اوغ ای 
ل لأن ا E‏ سس ساك 


مدو ع ا اا ا ار 1ك 
فذكر من يصلح لهاء وما يتلوها من حواص الإمامة. (نهاية) 

(۲) ما زاد على الواحد» فهو جماعة فى غير الجمعة عن محمد. (ف) 

(۳) قوله: ا OCS‏ نلق 

ا 5 أ قرية يشي انراج ف القوة, سى اتدل ماهد على وتجوة لان حاوف 
سائر المشروعات» حتى قال بعض الناس: بأن الصلاة با جماعة فريضة إلا أن منهم من يقول: بأنها من فرض 
الكفايات. 6 


0 سل لس ل نل عرسم ماي الايد فى | 
المسجد الذى يؤذن فيه" انتبى. (ت) 1 

)٦(‏ غریب بہذا اللفظ. (ت) 

(۷) قوله: ”من سنن الهدى“ المراد بالسنن الهدى ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بطريق العبادة مع الترك أحيانا. (عبد) 

(۸) قوله: ” الهدى” السنن التى أخذها هدى» وتركها ضلالة. (ع) 

(9) قوله: ”إلا منافق [أى من هو سيرته سيرة المنافق. د]“ ليس المراد بالمنافق المنافق المصطلح» وهو الذى 
يبطن الكفرء ويظهر الإيمان» وإلا لكانت الجماعة فريضة؛ لأن المنافق كافرء ولا يثبت الكفر بترك غير الفريضة» 
وكان آخر الكلام مناقضا لأوله» والله أعلم. (عناية) 

* انظرالدراية ج١رقم‏ الحديث١٠٠؟»‏ ص٦١١‏ » ونصب الراية ج۲ ص ١‏ ١(نعيم).‏ 

)٠١(‏ قوله: ”أعلمهم بالسنة [أى الطريقة المسلوكة. عبد]“ حاصله أعلمهم بالمسائل من مفاسد الصلاة 
وصحتبا. (عبد) 

(١١)قوله:‏ ”أقرأهم “ أى أعلمهم بالقراءة» وأداء حروفها ووقوفها. (ع) 

(؟١)قوله:‏ ” لأن القراءة لا بد منها” إلخ أى القراءة ضرورية» وأما العلم بجميع المصالح والمفاسدء فمما 


1 ليا يحتاج | إليه الى أداء الصلات فإنه يجور أن يۇدى الصلاة بالطريق الفاضلةء ل يعلم بالفاسد» ey.‏ الاحتياج إلى 


المجند الأول -- ج 3 كتاب الصلاة - 1Y‏ ؛: باب الإمامة 


ل يب بي ل م ت سي كيت 


(ه 
آمل لكاب الله » فإن كانوا سواء ا بالسنة* 2 "كان 
أعلمهم ؛ لأنهم کانوا" يتلقونه بأحكامه. فقدم فى الحنديث» ولا كلك 


العله ,بالجميع إذا نابت نائبة» وهی نادرة. (عبد) 
(19) قرلبه: إذا نابث نائبة gL EE EDS‏ 
لا يعرض . (عناية) 


)١(‏ قوله: NEDEN‏ عبد] 'فإن قلت: ذلك الركن الواحد هو القراءة» 
فيكون التقدير ال راءة محتا ج إليها للقراءة» ولا معنى له كيت بأن المراد بالقراءة علم القراءة. (إله داد) 


(۲) قوله: لسائر الأر كان قمن حيث إن الأول متعلق بواحدء والثانى متعلق بالكل رجح الثانى. (عبد) 


(5) فى العام. © 

)٤(‏ قوله : يم [اللفظ المسلم. ف[ القوم زرواه الجماعة إلا البخارى. ت] ' إلخ فإن قلت: هذا الحديث 
رصاح دلي عى تقديم الأعلم؛ لأنه مع كونه حلاف الظاهر غير مستقيم» لأن النص بظاهره يدل على تقديم 
الأقر أ كما هر 1 روى عن أبى يوسفرح, لا على تقديم الأعلم؛ ولئن قيل: أقرأ زمن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسل م كان أعلما 

قلنا : لماعي تقديم الأعلم السة أى أنقههم فى ين ال وق رمم وان کان أعلسهم سکام لكاب 
فلا يلزم منه أن يون أعلم بالسنة» حتى يكون أفقه بالدي ين» ولا يصلح دليلا على قوله: فإن تساووا فأقرأهم» كما 
هو الذااعر؛ لغلهو, ر أنه لا دلالة للنصن على تقد الأقراً عبد تساوييم فى عام السنة: 

أجيب بأنه إجاز بان يكونٍ دليلا على تقديم الأعلم بالدين» بأن يقال: النص بعبارته إن كان يدل على تقديم 
الأقر 1 فهو يدل على ى تقديم الأفضل فالأفضل » والأحوج فالأحوجء فأقراً زمن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تافل بان ف شرعة الإسلام: وكان القارئ بين الصحابة يعرف بصفوة لونه» ونحور جسمه» وكثرة 
ل O SD O‏ 
30 د شار بان يقال ا الأقراً على الكلء LEL,‏ 
بدلالته. . ع2 ْ 


* أخرجه مسلم والأربعة ممن ن حديث أبي مسعود» انظرالدراية ج ١رقم‏ الحديث »۲١٠‏ ص۹۸١‏ » ونصب الراية 
ج۲ ص٤‏ 7(نعيم). 1 

(ه) جواب عن تمسك أبى يوسف بالحديث ا لمذكور. () 

(5) قونه : كانوا يتلقونه [التلقى بالفارسية: تحب از کے گرفان: 8 e‏ 
غر سورة الب رة فى تئ عشرة سنة. (حاشية ملا إله داد) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة 


فى زمانتاء دا 


فإن تساووا”'' فأورعهه” ''؛ لقوله "عليه السلام اي فيك كلك 


عالم تقى فكأنما صلى خلف نبى» *» فإن تساووا فأسنهم” ؛ لقوله 
عليه السلام”' لابنى أبى مليكة : «وليؤمكما أكبركما سنا»**. ولأن 
تقديمه تكثير الجماعة . 
ويكره"'' تقد العبد"؛ لأنه لا يتفرغ" للتعليم» والأعرابى“ 


(۱) قوله: TT‏ هذا ليس فى لفظ الحديث فى ترتيب الإمامة» إنما فى الحديث بعد ذكر 
الأعلم ذكر أقدمهم هجرة» لكن أصنحابنا جعلوا مكان الهجرة الورع والصلاح؛ لأن الهجرة ة كانت منقطعة فى 
زمانهم؛ فجعلوا الهجرة عن المعاصى مكان تلك الهجرة؛ لأن أقدمهم هجرة يكون أعلمهم بالسنة» لأنهم كانوا 
یہاجرون؛ ليعلم الأحكام فعند ذلك يزداد الور ع. (نہاية) 

(۲) قوله: ”فأورعهم“ الورع أخمص من التقوى؛ لأنه ترك امحرمات والشبہات»والتقوى هو الأول. (عبد) 

(۳) قوله: لقوله عليه السلام: «من صلى» إلخ [غريب بہذا اللفظ. ت] ” ولأن المستحب فى الخلافة أن 
يقدم ا الورع التقی» وهی لأمر الدنياء فلأن يستحب فى التقدمة فى باب الصلاة -وهى لأمر الدين- أولى» 
كذا فى المبسؤطين . (نہاية) 

قوله: ” لقوله عليه السلام” روى الطبرانى مرفوعا: «إن سر کم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماءكم فإنهم 
وفدكم ما بينكم وبين ربکم»» وأخرج الحاكم والبيهقى نحوه. 

وأما لفظ الحديث المذكور فى الكتاب» فلم يوجد» بل قال بعض المحدثين: إنه موضوع» وعندى أنه مأخوذ 
من جد «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل»» وهو حديث مشهور بين الألسنة» وذكره السيوطى فى ' 'أنموذج 
اللبيب ' للحافظ العينى فى شرح خطبة الكتاب بلا سند؛ لكن ذكر السخاوى فى ”المقاصد الحسنة” أنه حديث 
لم يوجد. (مولوى محمد عبد الحى ) 

* انظر الدراية ج١0‏ ص۱۹۸ » ونصب الراية ج۲ ص٠۲‏ (نعيم). 

)٤(‏ قوله: 'فأسنهم” لم يذكر إن تساووا فى السن» وذكر'غيره أحسنهم خلقاء ثم أحسبهم؛ ثم أصبحهم 
وجها. (ع) 

(5) قلت: تقدم. (ت) 


** متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث» انظر الدراية ج ١رقم‏ الحديث 707» ص۸٦١‏ » ونصب الراية 


ج۲ ص١"‏ (نعيم). 

(5) قوله: “ويكره تقديم العبد” فإن قلت: روى عن أبى سعيد مولى أبى أسيد أنه قال: “دعوت رهطا من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم أبو ذرء فحضرت الصلاةء فقدمونی» وأنا يومكذ عبد ففيه 
دليل على أن تقديم العبد غير مكروه» وإلالما قدموه. ل ل وصاحب 
المنزل أحق بالإمامة. (د) 1 


اسه 


جس 


| المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - 10 باب الإمامة 


سه سم سس بس م مش سس 


انالف ناك فين احمل رالاس لالهلا فيكم لأمزدينة ف والأحمى + 
لأنه لايتوقى ‏ النجاسة:. وولد الزنا؛ لأنه ليس له أب" يف شف 
فيغلب عليه الجهل» ولأن فى تقديم هؤلاء تنفير الجماعة فيكره» وإن تقدموا 
جاز؛ لقوله عليه السلام””'“: «صلوا خلف كل بر" وفاجر)**. 


واا بهم الصلاة؛ لقوله عليه السّلام”: «من أم قوم 

فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيبم المريض والكبير وذا الحاجة)***. 
ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة”'؛ لأنها لا تخلو عن 
اارتکاب' ‏ محر" وهو قيام الإمام وسط الصف. فيكره كالعراة"» 
(۷) قوله: تقديم العبد” وعند الشافعى الحر والعبد إذا استويا فى القراءة والعلم والورع لا يرجح الحر عليه. (ع) 


2 قوله: ”لاه لا يتفرغ للتعلم [ليعلم أحكام الصلاة. ع] الدليل غير جار فى العبد المتفرغ للعلم» 
فلا ينبت الكلية. (عبد) 


(9) قوله: والأعرابى “ لقول النبى َيه : «ألا لا يؤمن امرأة رجلا ولا أعرابى». (د) 
)١(‏ وقال مالك: لا تجوز الصلاة خلفه. ري 

(( شيا العمى. (عبد) 

)( ومن ينوم مقامه. (عبد) 

)٤(‏ أى يژدبه. (عبد) 

(5) أخرجه الدارقطنى. (ت) 


وكقوات ک رواک يعس اليناف المذكورة: إذ ما من مسلم إلا وهو داخل فى هذين 
المقدمين. (بحاشية ملا عبد الغفور) 


ار جه الدارقطنى من حديث أبى هريرة» انظر الدراية ارقم الحديث ۲ ١‏ ص۹۸٦١‏ » ونصب الراية 
ج۲ ص٣۲‏ (نعیم). 
NE‏ 

(۷) قول ولا يطول [بحسب الكيفية. عبد] ‏ المراد من التطويل النفى الزيادة على مقدار السنة. (عبد الغفور) 

(N)‏ أخر جه البخارى و مسلم. (ت) 

BEE‏ أخسراج بمعناه الشيخان من حديث ا هريرة» انظر الدراية a‏ ارقم الحديث؛ 0 ص۹۹١١‏ 2 ونصب 
الراية ج۲ ص۲۹ (نعيم» 
6 هر ترك السنة, (2) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة - ۳ - باب الإمامة 

للم ل 
١ ٠ »‏ .4 50 : »ه ارخ ٠‏ 1 ¥ 

وإن فعلن'' قامت الإمام OCA E BST‏ 


وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام 9 ولأن”” فى التقدم زيادة 
الكشف . ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث** ابن اش 7 


)١١(‏ أى مكروه كراهة التحريم. (د) 

(۱۲) فإن جماعتهم مكروهة. 

(1) أى صلين بجماعة. (عناية) 

(۲) أخرجه الحاكم. (ت) 

* انظر الدراية ج ارقم الحديث ه١۲٠‏ ص1۹١ ٤‏ ونصب الراية ج۲ ص١"‏ (نعيم). 

)۳( قوله: ”وحمل إلخ” جواب عما يقال: إذا كانت إمامتبن مكروهة» فكيف فعلت عائشة”. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”على ابتداء الإسلام“ كذا فى ”المبسوط *» قال السروجى: فيه نظرء فإن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة» كما رواه البخارى ومسلم» ثم تزوج بعائشة بالمدينة» وبنى 
بهاء وهی بنت تسع سنين» وبقيت عنده تسع سنين» وما توم إلا بعد بلوغهاء فأين ذلك من ابتداء الإسلام لكن 
يمكن أن يقال: إنه منسو خ» فعلته حين تحضر النساء الجماعات» انتہى. (ف) 

(ه) قوله: ”ولأن فى التقدم إلخ” فيه بحث من أوجه: الأول: ما قاله السروجىء الغانى: أن المذهب عندنا 
أن انتفاء صفة الوجوب تستلزم انتفاء صفة الجواز» كما عرف» ولا فرق بين الوجوب والسنية فى ذلك؛ لوجود 
الموجب فيا كوجوده فيه» وهو واضح للمزاولين فى علم آخر وقررناه فى التقرير» فإذا نسخت السنية نسخ 

الثالث: أن إمامتبن فى صلاة الجنازة غير مكروهة» وبقاء الحكم مع وجود ارتكاب أحد الحرمين غير صحيح. 1 

الرابع: أن التعليل بزيادة الكشف غير صحيح؛ لبقاء الحكم بدونهاء فإن المرأة لو لبست ثوبا محشوا من 
قرنها إلى قدمهاء وأمت النساء خاصة» ولا رجل ثمه يكره» ولا كشف هناك فضلا عن زيادة الكشف. 

والجواب عن الأول أنه يجوز أن يكون المراد من ابتهاء الإسلام ما قبل الانتساخ» فإنه ابتداء بالنسبة إلى 
|| ما بعده» وعن الثانى بأن الجواز الباقى جواز مع الكراهةء والذى كان فى ضمن السنية نسخ معها. ۰ 
والاستدلال بفعلها لبيان أنها كانت سنة ونسختء وإما جوزت فى زماننا بمقتضى الجواز الذى كان من 
استجماع شرائطه» ورفع موانعه مع ما يوجب كراهته من ارتكاب محرم. ٠‏ 
ْ وعن الثالث بأن تركهن الجماغة إنما كان لاجتماع السنة مع الكراهة» فشركت السنة لأجل الكراهة» وفى 
صلاة الجنازة اجتمع الفرض مع الكراهة؛ لأن النساء إن صلين جماعة» وقامت الإمام وسطهن أقمن فرضا؛ لكون 
الصلاة فرضاء وارتكبن مكروهاء وإن صلين فرادى تر كن المكروه» لكن على وجه يؤدى إلى فوات الصلاة عن 
أ بعضهن؛ لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة» وقد يتفق فراغ الواحدة قبل الباقيات» وعن الرابع بأن ذلك نادر 
لا حكم له. (من العناية) 
** انظر الدراية ج ارقم الحدیث٦‏ ۰۲۰ ص۱۷۰ » ونصب الراية ج۲ ص71 (نعيم). 


(7) أخترجه الأئمة الستة. (ت) 


المجلد الأول -جزءا كتاب الضلاة - VY‏ : 1 باب الإمامة 


فإنه عليه السلام صلى به وأقامه عن ينه ؛ ولا جاح عن لاا" » وعن 


محمد : أنه يضع أصابعه عند ا والأول هو الظاهرء وإن 


_- 0 | س 


صلی خلفه» أو فى يساره جاز» وهو مسىء + لأنه“ خالف السنة , 


س سسسب ب ب سسسب - 


وإن آم اثنين تقدم اها وعن أبى يوسف” يتوسطهماء ونقل 
ذلك عن ST‏ ولنا آنه عليه السلام تقدم ا 


ا .واليشلم” جن مل ا هاا للاتضلية والاتر 
٠ (0‏ 
الإباخة"“ . 


6 هذا فى ماهر الرواية. رر‎ )١( 
قوله: "عند عقب الإمام ' أى بحيث إذا خرج خط مستقيم من رؤوس الأصابع مر على عقب الإمام. (عبد)‎ )۲( 
أو عن يساره»‎ E (9)قوله: "اهو [هذا هو المذهب. ن] مسىء ألم يفصل بن يوقت‎ 
6) ومنهم من فرق؛ ؛ وقال: لا يكون مسيئًا إذا كان خلف الإمام.‎ 
افؤلة" أله كال زی نا عزنا من دی ابن عا ع]" لأن ترك السنة لا يوجب الغقوبة‎ 4 
بالنار» ولكن يوجب حرمان الشفاعة» ونيل المراتب. (عبد)‎ 
قوله: أوأسقل [إنه فعل كذلك (عبد)» أخرجه مسلم. ت] ذلك" وهو ما روى أن ابن مسعود صلى‎ )0( 
بعلقمة وال سود فنام وسطهما. (نجاية)‎ 
انظر الدراية ج١رقم الحدیٹث۲۰۷» ص١17 » ونصب الراية ج۲ ص۳۳ (نعيم).‎ 3 
قوله: "تقدم [أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. ت] على أنس إلخ ' عن أنس بن مالك أن جدته مليكة‎ )1( 


دعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته» فأكل منه» ثم قال: قوموا فأصلى لكم؛ قال أنس: 
فقسمت إلى حوبي رف اسرد لان لكك اللمسجةن ماقا E‏ 


وصففت أنا واليةيم وراءة والعجوزة من وراءناء فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ركعتين. (عناية) ا 


(۷) لعله أخمو انس. (عبد) 

#1 انظر الدراية ج ارقم الحديث8١‏ 7 ص 17١‏ » ونصب الراية ج؟ ص ٠١‏ (نعيم). 

(8) قوله: ”فبذا“ أى تقدم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل الأفضلية؛ والأثر وهو ما نقل عن ابن 
00 ا ع 

حملا شل انی على ا تنوك آله وسلم على الأفضلية ا 

قوله: "دليل الإباحة” أجيب عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة: الأول: أن ابن مسعود لم يبلغه حديث 
أن ' ن» والثانى : أنه فال لضيق المسجدء أو لعذر آخر» لا على أنه من السنة. 
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ولا يتجوز للرجال أن يققدوا بامرأة”'": أو صيئ”" > أما المرأة فلقوله 
عليه السلام”” : «أخروهن من حيث أخرهن اله“ )*» فلا يجوز 


تقديها" . وأما الصبى”" فلأنه متنفل» فلا يجوز" اقتداء المفترض به 


والقالك ادك الع في كات السرفة” أنه راف :لني صل الله علية وغل آله وشا بقلي وار 
عن بمينه رجلا كل واحد يصلى لنفسه» فقام ابن مسعود خلفهماء فأوماً إليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بشماله» فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقفء ولم يعلم أنه لا يؤمهماء وعلمه أبو ذر حتى قال فيما روى عنه: 
نصلي کل رجل لنفسه. (عينى) 

(۱) قوله: "أن يقتدوا إلخ” قيل: قد مر كراهة إمامة النساء فما وجه إعادتہاء قلت: قد مر كراهة إمامة 
النساء للنساءء وههنا بيان إمامة النساء للرجال» فأين الإعادة حتى يستفسر عن وجهها؟ ولا حاجة إلى أن يجاب 
عنه بأن ما سبق هو الكراهة» وههنا بیان عدم الجواز على ما لا يخفى. (مولوى محمد عبد الحى'2) 

(؟)قوله: ”أو صبى " قيل: يعنى غير البالغ» قلت: لا يعلم وجه هذا التفسيرء فإن الصبى هو غير 
البالغ. (مولوى محمد عبد الحى 2) 

٠‏ (۳) قوله: "فلقوله إلخ' قلت: حديث غريب و وهو فى ”مصنف عبد الرزاق” موقوف على 
ابن مسعود. (ت) 


(4) قوله: “من حيث إلخ” فی ”الأسرار “: حيث عبارة عن المكان» ولا مكان يجب تأخيرهن عنه إلا 
مكان الصلاة» وقيل: يجوز أن يكون للتعليل يعنى كما أخرهن الله تعالى فى الشهادات» وا لإرث» والسلطنة» 
وجميع الولايات» كذا وجدثت بخط الأستاذع. (نہاية) 

1 انظر الدراية ج ١رقم‏ الحديث9١٠ء‏ ص١۱۷‏ » ونصب الراية ج۲ ص "7 (نعيم). 

0 لد ا ا ا فيشما ر (عبد) 
اك مطل بض ني وا ی ا (نباية». 

قوله: ” وأما الصبى” إلخ وقال الحسن والشافعى: تصح إمامة الصبى» وفى الجمعة له قولان: قال فى ”الأم“: 
لا يجوز. ۰ 

وقال فى " أإملاءة : يجوز؛ لما روى البخارى عن عمرو بن سلمة أنه قال: ا و ا 
الله عليه وعلى آله وسلم وأنا غلام ابن ست سنين» أو ابن سبع سنين» وسلمة صحابى» والأشهر أن عمرو 
لم يسمع من رسول اللهء ولم يروء وقال الخطابى: كان الحمسن يضعف حديث عمرو ابن سلمة» وقال مرة: 
دعه ليس بشىء بين» وقال أبو داود: وقيل لأحيد: حديث عمرو قال: لا أدرى ما هذاء فلعله لم يتحقق بلوغ أمر 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقد خالفه أمثال الصحابة» وقد قال عمرو: كنت إذا سجدت خر جت 
إستى» وهذا غير سائخ. 

والعجب أنهم لم يجعلوا قول أبى بكر وعمرء وكبار الصحابة حجة؛ واستدلوا بفعل صبى ست سنين» 
ولا يعرف فرائض الوضوء والصلاة » فكيف يتقدم فى الإمامة؟ ومنعه أحوط فى الدين» وعن ابن ¿ عباس: لا يؤم 
الغلام حتى وعن أبى مسعود: لا يوم الغلام الذى لا تجب عليه الحدود رواهما الأثرم فى سننه. (عينى) 
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0ك 


وفى التر اوبح والسنن المطلقة"' 'جوزه مشايخ بلخ2”", ولم يجوزه 
مشايخنا ٠"‏ ومنهم من حقق الخلاف فى النفل المطلق”' بين 
أبى يوسف ©» وبين محمدت. والمختار” أنه لا يجوز فى الصلوات 
كلها؛ لأن نفل المي دون نفل البالغ؛ حيث"' لا يلزمه القضاء بالإفساد 
بالإجماع. ولا يبنى”"' القوى على الضعيف بخلاف” المظنون” ؛ لأنه 

بر" وب فاعتبر” ''' العارض عدما بخلاف اقتداء”'' الصبى بالصبى ؛ 


(۷) سيجيء ببانه. (ع) 
)١١‏ قوله: والسئن المطلقة” أى الرواتب» وصلاة العيد على إحدى الروايتين» والوتر عندهما» وصلاة 
الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما . (ف) 
(9) قواه: "جو فيان على المظنون. ف] إلخ” والظاهر أنبم لا يخصون الحكم بالسنن المطلقة» بل 
يجوزون فى اله لنفل غير الموقت أيضا؛ لأنه أولى من السنةء فالتخصيص ليس إلا بحسب الذكر. (عبد) 
(5) أى 0 ما وراء النهر. (عبد) 
)٤(‏ قوله: “فى النفل المطلق [أى النفل ء فير الموقت. عبد]“ يكون معنى الكلام أن منهم من أجرى الخلاف 
ْ فى ذلك أيضاء ل او ب اي له E‏ 
١‏ أو غير موقت. ي قوله: إن الاس لم يبيدوا الخلاف المذكور أنه مختص بالسنةء أو يشمل النفل مطلقاء 
وبعضهم حققوا أن الحلاف لا يختص بالسنة» بل يشمل النفل غير الموقت أيضاء وفيه أن المناسب حينئذ أن 
يقال : بدل قوله: أ ی يوسف ومحمد: بين مشايخ بلخ وما وراء النسبر» ويجوز أن ينبال: معناه أن الخلاف كما 
تحقق بين مشايخ ب بل وبخارا تحقق بين أبى يوسف ومحمد فى النفل المطلق. (عبد) 
4 اختيار لمذهب مشايخ ما وراء النهر: رع 
)"١‏ تعليلية. 
(0) قوله: ولا يينى القوى على الضعيف” :020777 
ولا:يتحمل الأضعف الأقرى. (عبد) 
(۸) جواب عن قياس مشايخ بلخ. (عناية) 
(9)قوله: ”المظنون [أى الصلاة المظنونة. عبدع” كمن تم صلاته مثلا وظن أنه لم يتم» فإنه يقوم» ويصلى 
مثلا ركعة أو ركعنين؛ وهذا صلاة النفل» فلو اقتدى به فى تلك الحالة» جاز صلاته مع أنه اقتداء الأقوى بالأضعف. (عبد) 
)٠١(‏ قوله: ' مجتبهد فيه“ لأنه عند زفر يجب القضاء على الظان عند إفساده ما يصلى. (ن) 
)١١(‏ قوله: "فاعتبر العارض عدمًا” أى يجعل الظن عدمًا فى حق المقتدى؛ لأنه عارض غير ممتد عرض بعد 
أن لم يكن بخلاف الصبا. (نباية) 


(۱۲) فإنه يجوز. 
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لأن الصلاة متحدة . ويصف الرجال » ثم الصبيان » ثم النساء ؛ لقوله 


وة الد "اللي" ما ولو الأحلام'" والثبى»*» ولآن 
المنحاذاء” ا فيو خرن 5 


وإن حاذته امرأة -وهما مشتركان فى صلاة واحدة- فسدت 
صلاته”'' إن نوى الإمام إمامتها"» والقياس أن لا تفسدء وهو قول 
الشافعى رحمة الله تعالى عليه ؛ اعتبارا بصلاتہا“ حيث لا تفسد. 


و E‏ اجر ارف چ كال لزیلعی فى تخريج أجاديث ”الهداية : 
ب اح سد سد لى ا دو و ف 

الصلاة» اين 0 1 الغلمان؛ 0 خلفهم؛ والنساء خلف ا رواه ا ف مسنده . 

اه ا إن ملي هذا فا الد تعلى أكون اساك داشان . (عينى) 
(۲) قوله: ”لیلنی [من الولى» وهو القرب. ن]“ حقه أن يحذف منه الياء؛ لأنه أمر غير أنهم يروونها مع 


الياء وسكونباء ووجدناها مثبة فى رسم | لكتبء فالظاهر أنه غلط من بعض الرواة» ولعل السبط الأول أثبتوا الياء 
فى الخط على أصل الكلمة» فتداولتها السنة الرواة» فأثبتوها فى اللفظ فأما من نصب الياء» فالرجه فيه لو ثبت 


الرواية أن يقال: للام متعلقة بمحذوف دل عليه ول الحديث» ولم يذكره الراوى اختصاراء وفيه تعسف» بل ليس 
بشىء» كذا فى “التتسشبر “> وفى علمى يروى ليلنى بحذف الياء وليلينى بإشباع الكسرة» وبفتح الياء بنون 
التأكيد والله أعلم.(د) 

و قوله: ”أولو الأحلام“ فى ”المفاتيح : الأحلام جمع حلم وهوالسكون والوقار» والنبى جمع نبية 
| بالضم وهى العقل. (د) 
الحديث١١”اء‏ ص١۱۷‏ » ونصب الراية ج۲ ص۳۷ (نعيم). 

(0. تمهيد لذكر مسألة امحاذاة.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ”وإن حاذته “ أى حاذت المرأة الرجلء وحد الحاذاة أن يحاذى عضو منها عضوا من الرجل» 
١‏ اد لين 1 سواه دان سسحت الس 
| وقال الزيلعى: الممتبر فى المحاذاة الكعب والساق على الصحيح؛ وفى إطلاقه إشعار بأن قليل ا محاذاة 
مفسد كما قال أبو يوسفء وأما عند محمد فيشترط مقدار ركن. (مج) 
(7)'قوله: " فسدت صلاته * الحكم بفساد ضلاته حون لاتا نشكل» واللي التفصيل: (مج) 
١‏ (۷) قوله: "إن نوى الإمام إمامتها ' سواء كانت حاضرة وقت النية» أو لاء وسواء كانت النية قبل 
الشرو ع» أو بعده. (جامع الرموز) 
(۸) قوله: اعتبارا بصلاتما“ ووجهه ظاهر؛ لأن الحاذاة فعل يتحقق من الجانبين. (ع) 
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وجه الاس غ حجان ما وا وأنه من الاه ا و 
|| المخاطب به“ د 0 فيكون”' هو التارك لفرض المقام» فتفسد صلاته 


| دون صلاتہا: : كالمأمو "' إذااتة _ إذا تقدم على الإمام. 
٠‏ ادلم تر مامتها لم تضرم ولا تجوز صلائبا"؛ لأن الاشتر تاك 
أدونها لا يثبت دونها عندناء خلاقًا لزفر ت ألا ترى”' أنه يلزمه الترتيب فى 


ْ (١)قوله:‏ "ما رويناه ” من أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:« أخروهن من حيث أخرهن 
الله أمر الرجال بالتأخيرء ولا مكان يجب تأخيرهن فيه فى غير الصلاة» فتعين أن يكون فى الصلاة» فإن قيل: 
هذا حبر واحد» ولا يغبت به الفرضية» أجيب بأنه من المشاهير» وإليه أشار المصنف بقوله: وأنه من المشاهير. (ع) 

(۲) قوله: وأنه من المشاهير [فصحت الزيادة على كتاب الله تعالى. إله داد] “ وائن سلم أنه من الآحادء 
فنقول: : فرض الترتيب من فروض الجماعة» وهى ما ثبتت إلابالسنةء فينبت بذلك الطريق أيضاء بخلاف فرائض 
ا الصلاةء فإنما لا تثبت بخبر الوا حد؛ لأن الصلاة لا ينبت فرضيتها به» كذا قيل. 2( 


(۴) قوله: ”وهو إلخ” إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ فى الذكرء فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين» 
كذا فى بعض شرويح ' الجامع الصغير '» فلا تفسد صلاة الصبى بامحاذاة على هذا. (ف) . 

)٤(‏ قوله: ' والمخاطب به رما روى عن عبد الله بن معو د دت [E>‏ “لما انما وإن خوطبت بالتأحر لكن إنما 
خيوطبت به فى ضمن وجود التأخر حتى لو خوطبت بالتأحر نصاء ولم تتأخر تفسد صلاتها دون صلاته» لترك 
الخطاب المنصوص. (ن) 

(ه) قوله: ”دونها” قلت: قد لا يمكنه التأخير بالتقدم عليباء ولا يفيد تأخميره بلا تأخرهاء وذلك بأن حاذته 
بعد ما شرع الصلاة» فإن تقدمه بخطوة أو حطوتین مع كونها مكروها ربما يتعذرء بأن لا يكون أمامه موضع ما 
يمكنه التخطى» كما إذا كان فى ا محراب» أو قريب حائطء أو كان التقدم عِليها تقدما على الإمام؛ ففى هذه 
الصورة لو أخخرها بما يمكن به التأخسير كالإشارة باليد» أو بالرجل» فلم تتأخر وجب أن تفسد صلاتهاء لا صلاته» 
كما حك ى ذلك عن مشايخ العراق . )0 


(5) جواب عن القياس. (ع) 
(۷) أى المقتدى. (ن) 
(۸) قوله: ”ولا تجوز صلاتها” قال شمس الأئمة السرحسى: وهذا لأنا لو صححنا اقعداءها به بغير النية 
| قدرت على إفساد صلاة الرجل كل امرأة متى شاءت بأن تقتعدى به فتقف إلى جنبه» وفيه من الضرر ما 
لا يخفى» وفى الجمعة والعيدين أكثر مشايخنا قالوا: لا يصح اقتداءها به ما لم ينو إمامتبها. (ن) 
(9) قوله: "آلا ترى [توضيح لقوله: لأن الاشتراك لا يثبت دونها. ع] إلخ” رزه أن الإمام يلزمه الترتيب 
فى المقام بالنص» و كل من يلزمه شىء يتوقف على التزامه كالاقتداء» فإن لزوم فساد صلاة المقعندى لما كان من 
جانب الإمام محتملا لم يصح الاقتداء إلا بالالعزام؛ والالعزام | ما يكون بالنية» فكما أن الاقتداء لا يصح إلا 
بالنية؛ ليكون الضرر اللازم من جانب الإمام ضررًا مرضيًاء كذلك لا يصح إمامة النساء بدون النية لإمامة النساءء 


ا ا ا 


0 ait 
5 حصر‎ 
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المقام» فيتوقف على التزامه”'' كالاقتداء» وإغا يشترط نية الإمامة إذا ائتمت 
محاذية” ل وإن لم يكن بجنبها رجل؛ ففيه روايتان””"» والفرق على 
| إحداهما'” أن الفساد فى الأول لازم" وفى الثانى محتمل”” . 

ومن شراتظ المحاذاة'" أن تكون الضلاة ‏ مشتركة وان كنا 


ليكون الضرر اللازم للإمام من جاتبسهن ضررا مرضيا. (ع) 

(۱) قوله: أفيتوقف على التزامه” يرد عليه كما أن امحاذاة من الإمام يفسد صلاته, فالحاذاة مع المقتدى 
أيضا يفسد صلاته» وترتيب المقام كما يلزم الإمام» يلزم المقصدىء والالتزام إن وجد من الإمام بنية إمامتباء 
فلم يوجد من المقتدين أصلاء فلو كان لزوم مثله متوقفا على الالتزام لم يلزم المقدى ذلك لعدم الالتزام من 
|أوحيث يازمه علم أنه لا يتوقف على الالتزام إلا أن يجعل الاقداء بالإمام التزاما بما التزمه الإمام» أو يجعل التزام 
الإمام نافذا على المقتدى بطريق ق الو لاية كالقراءة والله أعلم بالصواب (إله داد). 

قوله: ' فيتوقف على التزامه” فإن قلت: يشكل على هذا قول أبى حنيفة فى اقددا القارئ بالأمى» فإن صلاة 
الأمى تفسد بسبب اقتداء القارئ به» ومع ذلك لا يشترط للأمى نية» قلت: يمنع اشتراط النية على قول الكرخى» 
ولئن سلمناء ففيه لا يلحقه الفساد بسبب الاقتداى وأما فساد صلاة الإمام فى المحاذاة» فبسبب الاقتداء لا غير» 
فيتوقف على التزامه. (عينى) 

(۲) قوله: "إذا اتدمت [أى اقتدت. ن] محاذية” للإمام فنيشترط نية الإمام لصلاة النساءء وأما إذا وقفت 
خلف صفء فإما أن يكون بجنبها رجل أو لاء فإن كان فالصواب أن اقتداءها لا يصح إلا بنية من جهة الإمام؛ 
١‏ لأنه يلزم الفساد على من بجنبهاء وذلك يستدعى النية يمن بجنبها على الأصل المار» إلا أنه مولى عليه من جهة 
إمامه» فيتوقف ما يلزمه على التزام إمامه» وإن لم يكن بجنبباء ففيه روايتان. (عناية) 

(*) قوله: ” روايتان” فى رواية يشترط؛ لأنه احتمل الفساد من جهتهاء فيتوقف على التزامه. (د) 

O‏ رواية غدع الاشتراط زعي 

(5) هو ما إذا كانت محاذية. (ع) 

(5) قوله: "لازم [أى واقع. ع]” فلا بد من النية؛ ليكون الفساد بالتزامه. (د) 

(۷) قوله: ” وفى الثانى محتمل” فإن قلت: فساد صلاة المأموم بالاقتداء أيضا غير لازم» بل محتما مع أنه 
يشترط نية الاقتداء» قلت: بأنه وإن كان محتملا فاحتماله أقوى من احتمال فساد صلاة الإمام باقتداء المرأة؛ إذ 
هى غير مر خصة با لمحاذاة) فالظاهر أنبا لا تحاذیه» وأما فساد صلاة المقتدى بناء على فساد صلاة الإمام» فله وجوه 
كثيرة لا بمكن التحرز عنباء فصار كاللازم. (إله داد) 

(۸) المفسدة ق )ع( 

(9) قوله: “أن تكون الصلاة مشتركة “ فأما محاذاتما فى الصلاة بدون الاشتراك؛ فمورث للكراهة. (ف) 

)٠١(‏ قوله: ' مشتركة [مشتركة أى تحربمة وأداء. فع“ ذكر فى ”الحيط : ويعنى بالشركة أن يكون لهما 
إمام فى ما يؤديان حقيقة» أو تقديرا كما فى اللاحقء ثم الشركة تكون عند اتحاد الفرضين» وعند اقتداء المتطوعة 
بالمتطو ع» وعند اقتداء المتطوعة بالمفترضة. (ن) 
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(Daf 2 (Us :‏ 1 : ©( كلم 4 
مطلقة > وان تكون المرأة من أهل الشهوة» وأن لا يكون ينما 
N (0 TE‏ 1 1 
حائل ¢ لاا فت معمسلة يا لنص بخلاف | لقاس قير اغ ۱ 
...علي ارو ولسوا ل اديع 
(A) (v)‏ 1 ۹ ا 

ميم ما ورد به النص 3 ويكره لهم حصور الختماعات” يعنى 

FOND. DE RN 0 (۴ 5‏ 
الشواب منهن ؛ لما فيه من خوف الفتنة” أ ولا اسن اللو 'أن 
)۱١(‏ قوله: ”وأن تكون إلخ” احتراز عن صلاة الجنازة» فإن الحاذاة لا تفسدها؛ ا ليست بصلاة على أ 
الحقيقة وما ھی دعام للميت» وإ إلا يصح اقتداء الرجل بالمرأة فيها لشبمبها بالصلاة. (عناية) 

(۱) قوله: ' مطلقة' وهی التى له ركوع وسجود, ولو بالإيماء. (مج) 

(؟) قوله: " المراًة [ذكر مطلقًا ليتناول الأجنبية والزوجة. ن]” ذكر فى ” حيط" أن تكون ممن نصح منبها 
الصلاةء وهى بالغة أو صبية مشتماة حتى إن امجنونة إذا حاذت الرجل لا تفسد صلاته. (نہاية) 

(؟) قوله: ”من أهل الشهوة ‏ سواء كان فى الحال؛ أو فى الماضى ليتناول الصغيرة المشتباة» والكبيرة التى 
يتنفر عنما الرجال. (ناباية) 

)٤(‏ قوله: ' وأن لا يكون بيدهما حائل [كسترة]” وعن هذا قال أبو يوسف: لو قام صف النساء بحذاء 
صف الرجال فسدت إصلاة رجل واحد بين النساء والرجال» وصار ذلك الرجل كسترة بينهم وبينهن. (د) 

(5) قوله: “عرفت مفسدة بالنص إلخ” لأن الأمر بالتأخير لمراعاة الترتيب الذى هو فرض المقام الذى هو 
من حكم الجماعةءو الجماعة إنما يكون إذا كانت الصلاة مشتركة تحريمة وأداء» والنص ورد فى الصلاة المطلقة 
بدليل سياق ا لحدیث» برهو قول النببى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «خحير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولهاء أخروهن من حيث أخرهن الله» وهذا لا يمكن فى ال جنازة؛ لان جير 
الصفوف فيا آخرهاء والأأمر بالتأخير ورد لغيره» وهو التحامى عن تشويش الأمر على الرجل» وهو إنما يكون إذا 
کانت مشتماة» ولم يكن بينهما حائل» كذا فی بعض الشروح. (إله داد) 

() قوله: ‏ فيراعى إلخ' بناء على أن الفساد بها على خلاف القياس. (ف) 

(8) قوله: ” ويكره لهن إلخ ' والجملة فى هذه المسألة أن النساء كان يباح لهن الخروج إلى الصلاة» ثم 
منعن بعد ذلك؛ لما صار خروجهن سببا للفتنة؛ لقوله تعالى: #ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأحرين# جاء فى التفسير أن الآية نزلت فى شأن النسوة كان المنافقون يتأخرون حتى يطلعوا على عوراتهن. (ن) 

53( قوله: حاضصور الجماعات” وقال الشافعى *2: يباح لهن الخروج» واحتج بقول النبى م 
«ولا تمنعوا إماء الله مسااجد الله)؛ واحتج أصحابنا بنبى عمر عن الخرو ج لما رأى من الفتنة. (نسهاية) 

٠‏ (١٠)قوله:‏ ”يعنى الشواب منہن ‏ تقييد فى حق عدم الخلاف فى إطلاق الحكم» لا فى أصل الحكمء فإن 
العجوز منوعة عنه فى بعض الصلوات. (ف) 
)1١(‏ قوله: الما فيه من حوف الفتنة ' إن قيل: ينبغى 


اتج اسسطتم داس موجه جد 
سطع اسمخ سس aa‏ 


أن يجوز الخروج فى الصلاة التى يجوز فيما للعجوز» 
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تخرج فى الفجر والمغرب والعشاءء وهذا عند أبى حنيفة© . 

وقالا" : يخرجن فى الصلوات كلها ؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة» 
فلا يكره كما فى العيد”” » وله أن فرط" الشبق حامل ٠‏ فتقع الفتنة» 
أغير أن الفساق انتشارهم فى الظهر والعصر والجمعة"“» أما فى الفجر 
والعشاء هم نائمون» وفى المغرب بالطعام مشغولون» ا لمع 
فيمكنبا الاعتزال عن الرجال» فلا يكره" . 
قال: ولا يصلى الطاهر " خلف”' من هو فى معنى المستنحاضة» 


لأقلنا: لاء وذلك لأن الفاق يتركون الأكل والنوم للشواب لا للعجائزء فإذا فى الشواب يلزم الفساد. (عبد) 

١ ۲(‏ قوله: ” للعجوز إلخ” العجوز المرأة الكبيرة» قال ابن السكيت: ولا تقول: عمجوزة: والعامة تقولهاء 
والجمع عجائز وعجزء كذا فى * الصحاح". (ن) | ش 

(1) قوله: ”وقالا إلخ” وأبو حنيفة"© يقول: إن وقت الظهر والعصر والجمعة وقت يكثر فيه انتشار 
الفساق» والحريص منهم يرغب فى العجائزء فيصير خروجهن سببا للفتنة. (نهاية) ش 

(۲) قموله: ”كما فى العيد [بالاتفاق. ع]“ إما للصلاة» كما روى الحسن عن أبى حنيفة أن يخرجن 
للصلاة» ويقمن فى آخر الصفوف» فيصلين مع الرجال؛ لأنبن من أهل الجماعة؛ أو لتكثير السواد» كما روى 
المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أن حروجهن لنكثير السواد يقمن فى ناحية» ولا يصلين؛ لأنه صح أن 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض بذلك. (ع) 

(۳) قوله: ”أن فرط“ بسكون الراء: مجاوزة الحد» والشبق هو بفتحتين: شدة الشهوة. (عناية) 

)٤(‏ على الوقاع. (ع) 

٠‏ (ه) قوله: ”وا لجمعة“ جعل الجمعة كالظهرء والمغرب كالعشاء وقد اختلف الروايات فى ذلكء والمذ كور 
رواية ”المبسوط “ وغيره ورواية ” مبسوط شيخ الإسلام” أن الجمعة كالعيد والمغرب كالظهر. (ف) 

() يعنى دشت (عبد)» جواب عن قياسهما على صلاة العيد. (ع) 1 

(۷) قوله: ”فلا يكره“ والفتوى اليوم على كراهة حضورهن فى الصلوات كلها. (ع) 

(8) قوله: “ولا يصلى الطاهر إلخ” الأصل فى جنس هذه المسائل أن المقتدى إذا كان أقوى حالا من الإمام 
لا تجوز صلاتهء وإن كان دونه أو مثله جاز؛ لأن المقتدى إذا قدر على أركان لم يقدر الإمام علينها كان المقتدى 
فينها كالمنفرد قبل فراغ الإمام من الصلاة؛ لانعدام جواز بناء القوى على الضعيف» والانفراد فى موضع الاقتداء 
قاطع للصلاة. (ن) 

ش (8) قوله: ” خلف من هو فى معنى المستحاضة [كمن به سلس البول وانفلات الريح» واستطلاق 
البطن. ف] إلخ” ويجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهماء لا إن اختلف. (ف) 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة ولا" سا اه باب الإمامة 


ولا 0 خلف المستحاضة ؛ لأن الصحيع ا اه ٍْ 


ل 'لااتضمن ماهو فورقيةة والإمام”' 'ضامن 
صلاته صلاة کک TT e‏ ¢ 


00 أن يۇم TE‏ وهذا عل أبى حنيفة © 


ع 5 7 < ١‏ 536 آ1 
وأبى پوسف ٠‏ ¢ وقال محمد : لا يجو ۽ لان "طهارة قوز 


(۱) قوله: اكور م نار فإن قلت: الشىء كما لا يتضمن ما هو فوقه لا يتسضمن ما هو || 
مثله أيضاء صرح به المصنف ف فى المضاربة حيث قال: ولا يضارب المضارب؛ لأن الشئء لا يضمن مغله؛ | 
لتساويهما ف القوة» بخلاف 1 يد يداع والإبضاع | لأنه دونة؛ فيجب أن لا بج الاقتداء إلا إذا كان صلاة الإمام| 1 
أقو ی من صصسلاة المقندى» ولیس كذلك» أجيب انا 2 الاقتداء عند التماثل بالإجماع» على أن فى تضمن 
المغل روايتين» فلنا أن ١‏ هنع. . )د( 

)۲( قوله: ' و امام ضامن ٠‏ وصلاة المقتدى إذا كان أقوى حالا من صلاة الإمام كان فوق صلاتى أ 
والشىء إنما يتضمن ما هو دونه. أو فثله, لا ما هو فوقه. (ع) | 

™( قوله: بماعنى تضم صلاته صلاة المقتتدى” لأنا نعلم بيقين أن معناه لیس أن الضمان ف الذمةء فإن] 
صلاة المقتدى ليست فى ذمة ة الإمام . (عناية) 

| قوله: و يصلى القارئ” وذكر فى ”الحيط : أن القارئ إذا اقتدى بالأمى» قال بعضهم: لا يصير‎ )٤( 
E شارعاء حتى لو کان ذ ا‎ 
التطو ع يج حب القضاء» والصحيح هو الأول نص عليه محمد فى ”الأصل“. ا‎ 

)°( قوله: ٠‏ ڪلف الأمى * 0 ر ابن خان فج “فتاواه” لا يصح اقتذداء الأمن ا لأن الأحرس | 
لايأتى بالتحربة» وهو فرض» المي يأتى بہا . (نباية) | 

( أى اللاب (تماي 

(/) قوله: ويجوز أن يرم المتيمم إلخ' قلت: إذا اقتدى متوضئ بكتيمم) فرأى المتوضئع ء ماء دول اا 
تفسد صلاته) وذ ادليل على أن اقتداء ا متوضئع بالمتيمم إا يجوز إذا کان المتوضئ ء فاقدا للمايى لا مطلفًا. ١ (١‏ 

(۸) قوله: ” القوضتين* ذكر فى ”الخلاصة": أن اقتداء المتوضئ بالمتيمم فى صلاة الجنازة جائز | 
بلا حلاف. (ن) 
الفقهع فعلى قول أبى حنيفة وأبى یو سف التراب حلف عن الملى وعند محمد التيمم خحلف عن الوضوء. ,3( 

(١ 2:2‏ سواء كان مع المتوضئين ماء أو لا. 2١‏ 

)١١(‏ قوله: ”لأنه طهارة ضرورية“ جعل محمد طهارة المتيمم ههنا ضرورية» وفى مسألة الرجعة مطلقة 


tham |‏ ياج ضحد ساو اهبارت باط اد لممحا سعط saate‏ مسن mesî‏ 
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والطهارة بالماء أصلية. ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر 
الحاجة. ويؤم الماسح الغاسلين ؛ لأن الخف مانع سراية'" الحدث إلى 
القدم» وماحل بالخف يزيله" المسح» بخلاف المستحاضة؛ لأن 
الخدت لم ر زواله ضرعا فاه حه 


ويصلى القائم خلف الا وقال و وهو 


القياس ؛ لقوة حال القائم» ونحن” تركناه بالنض” “» وهو ما روى أن 
فإن المعقدة إذا انقطعت دمها ف فى الحيض الثالثة لأقل من عشرة» فتيممت ينقطع حق الرجعة عنده» كما إذا 
اغتسلت» وهما جعلاها مطلقة ههنا ضرورية فى الرجعة؛ حتى لا ينقطع حق الرجعة عندهما بالتيمم ما لم تصل» 
وذلك أنها مطلقة من حيث إنها غير موقتة كطهارة المسشحاضة ضرورية من حيث إنها تلويث لا يرفع الحدث 
حقيقة» حتى إذا وجد ماء يكون محدثا بالحدث السابق. 

فمحمد: أخذ فى المسألتين بالاحتياط» وهما اعتبرا جانب الإطلاق فى الإمامة؛ لأن الشرع أعطى لها حكم 
الطهارة المطلقة حيث قال: ورک اا نیک مسا بيده میا فى کے او 
الاعتل ض ارجعة عا لج جاكد توكده وهر المعلاة) لأنجا a a‏ 

منه. (إله داد) 

(1) قوله: ‏ أصلية” ولا شك أن حال من اشستمل على الطهارة الأصلية أقوى من حال من اشتمل على 
الطهارة الضرورية. (عناية) 

(۲) أى غير موقت بوقت كطهارة المستحاضة. 2 

(۳) قوله: مانع سراية الحدث" فإن قيل: ل ل 
القدم» والحدث قد حله. أجاب عنه بقوله: وما حل إلخ. (E)‏ 

)٤(‏ قوله: ' يزيله المسح” وما حل وإن حل فى كل الخف لكن يزول بالمقدار ا 
الحدث الوارد على البدن الزائل من الأعضاء الخصوصة. (عبد) 

(5) فلم يجز اقتداء غير المعذور ببها. ۰ 

(5) قوله: ” خلف القاعد” إذا كان الإمام قاعدا يركع ويسجدء فاقتدی به من يصلى قائمًا ب روغ 
وسجود. (3) ش 

0( قياس على اقتداء الصحيح بالمريض المومئ. (ن) 

(۸) قوله: ”ونحن تركناه إلخ” فيكون ثابتا بالاستحسان» وهو راجح على القياس. (عبد) 

(9) قوه: . بالنص” وهو ما روى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ضعف فى مرضه الذى قبض 
فيه» قال: مروا أبا بكر يصلى بالناس» فقالت عمائشة لحفصة: قولى له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف فى 
مكانك لا يملك نفسه» فلو أمرت غيره؛ فقالت ذلك مرتين» فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنتن 
صواحبات يوسف مروا أبا بكر يصلى بالناس»» فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى 


2خ 
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النبى عليه ا ال صلاته قاعدا"» و بلقو e‏ 


LL‏ زا © رلا صلی الشعرض خاف اكتف **. ا 


ا > ووصف الفرضية معدوم' في حق الإمام > فلا يتحقق البناء على 
المعدوم -218 ولا من يصلى شري جلف كن يصلى انرص جر لأن 


الاقتداء * فر a‏ > فلا بد من الاتحاد » وعند الشافعى يصح فى 


آله وسلم فی نفسه خفة» فخر ج ادى بين على وعباس» ورجلاه يخطان الأرض خطا حتى دخل امسج 
فس ۾ أسوبكر حس منجئ رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فتأخرء وتقدم النبى صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ وجلس یصلی» وأبو بكر يصلى بصلاته» والناس يصلون بصلاته يعنى أنه يسمع تكبير رسول الله صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم. > (E)‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم. (ت) 

(۲) قوله: "قاعدا إلخ” فإن قلت: روى عن ن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لا يم أحد 
بعدى جالسا»» ولم برد اقتداء الجالس بالجالس؛ لأنه جائز إجسماعاء فكان المراد اقتداء القائم با جالس» أجيب بأن 
معناه لا يقتدى أحد عدی جالسا مع القدرة على القيام. (2) 


* أخر جه الشيخان من حديث عائشة؛ انظر الدراية ج ارقم الحديث1١7؛‏ ص177 » ونضب الراية ج؟ ص١4‏ (نعيم). 

(۳) قوابه: لان القعود معتسبر دلیله أن صلاة التطوع مستلقيا بالإيماء مع القسدرة على القعود 
لايجرز. )€( ` 

(4) قوله: "لأن حال المقتدى أقوى” قلت: eS‏ سس رانك 
بأن يشتدئى عار بی انما و ومد بعار يصلى قاعدا يومئ إعاء. )2( 

)5١‏ قوله: 'وفيه خيلا قب زشرا ' لأن الإرعاء خلف» فيجوز الاقتداء كالتيمم والمتوضئ. ريع 
0 ١د(‏ 

** وللتفصيل نظر الدراية ج١رقم‏ الحدیث۲۱۳» ص17 » ونصب الراية ج۲ ص۲٠‏ (نعيم). 

(5) قوله: دا أى بناء أمر وجودى؛ لأنه عبارة عن متابعة شخص لآخخر فى أفعاله بصفاتباء وهو مفهوم 
وجو و دی لا شلب فيه .وبناء الأمر أله وجودى على العدمى لا يصح. (E)‏ 
(۷) فيما نحن فيه. (@ 
(8) قوله: “شركة [فى التحرية. تكله عع سات الأعمال. ع] ولاشركةولامو أفقة إلا عند 


جلك الأول 3 جرا كتاب الصلاة 7/8 باب الإمامة 
0 حم 3 ن 4( 
جصميع ذلك ؛ لآن الاقتذاء أداء على سبيل الموافقة› 
أف مف الت مراع 0 لأن 
الحاجة فى حقه" إلى أصل”" الصلاة» وهو موجود فى حق الإمام» 
EEE SEE‏ ا ا ا EE‏ 
فيتحقق البناء . ومن اقتدى بإمام» ثم عله" أن إمامه محدث أعاد 
لقوله عليه السلام': امن" أم قوما ثم ظهر أنه كان مدنا أو جنا أعاد 
صلاته وأعادوا»*» وفيه2 خلاف الشافعى 0 بناء”"' على ما تقدم» 


لكك 


اتحادهما فعلا. (ع) 

)١(‏ قوله: "فى جميع ذلك ' الظاهر أنه إشارة إلى جميع ما تقدم من قوله: ولا يصلى الطاهر إلخ؛ وعليه 
يدل كلام صاحب حب ” الكافى” 2 ولكن ذكر فى ”الحاوى "لا بل فى شرحه أن اقتداء القارئ بالأمى غير جائز .)2( 

000 لأن الاقتداء عنده إلخ" يعنى أن كل واحد يصلى بذاته إلا أن المقتدى يوافق الإمام فى الأركان 

(۳) قوله: "عند إلخ” قلت: لو كان الاققداء عنده أداء على سبيل الموافقة دون التضمن وجب أن 
لا تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. (١‏ 

(4) قوله: ”على سبيل الموافقة“ فيه تر لأنه اتدل بالموافقة على عدم جواز الأقتداء واستدل بها أيضا 
الشافعى © على جوازه» وذلك ظاهر الفساد. 

الجواب أن المراد بالموافقة فى دليلنا موافقة تبعية» وفى دليله موافقة فى تطبيق أفعاله الصادرة منه على الزمان 
الذى طابقه أفعال الإمام. © 

)٥(‏ قوله: ' وعندنا إلخ” إشارة إلى ما تقدم من قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الإمام.ضامن)» 
على ما تقدم من معناه. رع 

(5) أى المتنفل. (ع) 

(۷) قوله: ”إلى أصل الصلاة” إلخ هذا طرعر سطاي وي كركاي سك مك كل والفرض 
يشتمل عليه» 0 الاقتداء بخلاف العكس. (ع) 

(A)‏ قوله: ” ثم إل قيد بالعلم بعد الاقتداء؛ لأنه لو علم أن إمامه محدث قبل الاقتداء لا يصح الاقتداء به 
بالإجماع. (ن) 

(9) قوله: ”أعاد“ فيه أثر عن على رواه محمد بن الحسن فى "الآثار . (ت) 

(۱۰) قلت: غريب. (ت) 

(۱۱) روى محمد بن الحسن فى " كتاب الآثار" نحوه عن على. (ف) 


* انظر الدراية ج١رقم‏ الحدیث٤‏ ۰۲۱ ص۱۷۳ » ونصب الراية ج؟ ص۸٥‏ (نعيم). 


ة©» 


anna سد‎ arma ته‎ aan سو جوت‎ ma HOTS Ah 


ا ا 1 


س 


فة es YT‏ تام ا 
eS‏ 

له“ أن ا ترك فرض القراءة مع القدرة عليهاء فتفسد 
ا وهذا" لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له" , 
أمثالها؛ لأن الموجود فى حق الإمام لايكون“ 


بخلاف تلك المسألة" وأ 
موجودا فى حق المقتدى . 


(۱۲) قوله: ' وفيه حلاف الشافعى:© لقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبما رجل صلى بقوم ثم 
تذكر جنابة أعاده ولم يعيدوا)» وروى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل فى صلاة» وأحرم الناس 
خحلفه» 32 لم تذكر أنه جنب» فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج» واغتسل ورأسه يقطر مای ولم يأمر بالإإعادة» وروی 
أن النبى صلى الله عليه : وعلى آله وسلم قال: «إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأهم صلاتهم وهو 
يعيك)ن قلبا: هذا كان ف بدء الإسلام» ثم نسخ ما روينا. (د) 
(؟١)قوله:‏ بناء على ما تقدم” من أن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة. (عناية) 
)١١‏ قوله: فناسدة” “سواء علم الإمام أن خلفه قارئ» أو لم يعلم؛ لأن القراءة فرض» فلا يختلف بين العلم 
والجهلء كما لو ترك القراءة ناسنا 6 
(۲) قوله: وقالا إلخ” وعلى , هذا الخلاف إذا أم الأخرس قوما قارئين وخرسا. (ن) 

(۳) قوله: 'فضار كما إذا أم العارى عراة ولابسين” وكما إذا أم صاحب اجرح السائل صاب اجرح 
والأضخان (د) . 
(5) قوله: ”وله إلخ” وشرط الكرحى فى الفساد نية الإمامة؛ لأنه لا يأتى الفساد إلا من قبله. (ف) 
(5) قوله: مع القدرة بعد ظهور الرغبة فى صلاة الجماعة. ف] عليها” فإن قلت: هذا اعتبار بقدرة 
الغير ٤‏ وهو حلا مذهيه» قلبا: بل هذا اعتبار بقدرته؟ لأنه بالاقتداء يجعل قادرا عليه. (2) 
(5) إشارة إلى ترك فرض القراءة. (ع) 
(۷) لما روينا. (ع) 
(۸) يريد به ما استشهدا به. (ع) 


TS‏ 8 لاله 
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ل ونك لار يله سان 
"الال لم عطي ا رغبة فى الجماعة» فإن قرأ الإمام 
IE‏ ثم قدم” ' فى الأخريين أميا فسدت صلاتبه"» وقال 
زف :لا تند "؛ لتأدى فرض القراءة”* 
ولنا أن كل ركعة صلاة» فلا تخلى عن القراءة إما تحقيقًا". 
تقدير”'"؛ ولا تقدير"' فى حق الأمى ؛ لانعدام”"'' الأهلية» وكذا على 
هذا" لو قدمه””'' فى التشهد» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) قوله: ”ولو كان إلخ” فيه شائبة الجواب عنما يقال: لو كان النظر إلى القدرة على جعل الصلاة بقراءة 
الإمام معتب رأ لما جاز صلاة الأمى وحده» والقارئ وحده؟ لاقتداره أن يجعل القارئ إمامه. رع 


ع 


(؟) قوله: ”الأمى “ هو منسوب إلى الأم أى هو كما ولدته الأم. (عناية) 

(۳) قوله: ”هو الصحيح“ فى ”شرح الطحاوى” : لا رواية فيه عن أبى حنيفة» واختلف فيه فقيل: يفسد 
فى قياس قوله. (ف) 

(4) قوله: "لأنه لم يظهر مدهما إلخ” تحقيقه أن الأمى عند وجود القارئ يجعل قادرا على القراءة من 
وجه» دون وجه؛ لأنه قادر عليه بالغير عاجز بالذات على ما حققناه» ثم إذا وجد مهما رغبة فى الجماعة ترجح 
جانب القدرة على جانب العجزء » فيعتبر قادرا مخاطيًا بجعل صلاته بقراءة» أما إذا لم يوجد مهما رغبة فى 
الجماعة» فلا يصير حينهذ جانب القدرة ظاهراء فيعتبر عاجزاء والعجز ينافى الخطابء والله أعلم.(د) 


(5)أى أحدث؛ فاستخلف اسا" 22 
(7) كما لو استخلف صبياء أو امرأة. (ن) 
(۷) وكذا عن أبى يوسف فى غير رواية الأصول. (ن) 
(8) قوله: 'لتأدى فرض القراءة” لأن الإمام الأول أدى فرض القراءة» وليس فى الأخريين قراءة» فكان 
استخلاف الامى والقارئ سواء. (ن) 
(۹) كما فى الاوليين. (ع) 
٠١ '‏ قوله: ”أو تقديرا” كما فى الأخريين» فإن القراءة فى الأوليين قراءة فى الأخريين بالحديث. (عناية) 
)١ 1١‏ قوله: ولا تقدير إلخ” فإن قلت: قراءة الإمام قراءة فى حق الأمى تقديرا مع انعدام الأهلية» قلت: 


قراءة الإمام نفذت فى حق المقتدى بطريق الولاية» ومن ضرورته حجر المولى عليه» فلما وجب حجر من هو أهل 
للولاية تحقيقا لأن تنبت فى حق من ليس بأهل للقراءة أولى» كذا فى ' الكافى". (د) 


١ ۲(‏ قوله: ”لانعدام الأهلية“ والشىء إنما يقدر إذا أمكن تحقيقه. (ع) 
(۱۳) قوله: وکذا على هذا إل" أى على هذا لو رفع رأسه من السجدة ثم سبقه الحدث. فاستخلف أميًا 
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شل ي سس 


باب“ الحدث فى الصلاة 


maman earan n man‏ س 


ومن سبقه الحدث فى الصلاة انصرف”". فإن كان إماما 


0 2 © 4 لف سان‎ Oe OE 
استخلف . وتوضا وبئی » والقياس أن يستقبل ¢ وهو قول‎ 
۷ ۰. . 5 8 : . ۹ : o ¢ 
الشافعى؛ لأن الحدث ينافيباء والمشى والانحراف يفسدانيا"‎ 

2 ۸ 
فأشبة”* المندث العمد. 
f f 8 3 6 ¢‏ 4 
ولا قوله عليه السلام”''': «من قاء أو رعف أو أمذى فى صلاته 

ا وصلاة القوم عندناء فأما إذا قعد قدر التشهدء ثم أحدث» فاستخلف أمياء فهو على ا لحلاف 
المعروف بين أبى حنيفة وصاحبيه» كذا فى "المبسوط . (نباية) ش 

(15) أى الأمى. (ع) ْ 

)١(‏ قوله: باب إلخ” لما فرغ عن ذكسر أحكام السلامة عن العوارض المفسدة فى الصلاة انفرادًاء 
أو جماعة؛ لأنها هى الأصل, ذكر فى هذا الباب ما يعرض لها من العوارض» ويمنعه من المضى. (ع) 

(۲) قوله: "انصرف” أى فى الحال بلا مككثء وإلا فسد الصلاة؛ لأن الجزء المقارن بالحدث من الصلاة 
«سمد» وفساد الجرء يستلزم فساد الكل فإن الفساد لا يتجزأ. (عبد الغفور) 

(") قوله: ' استخلف > تفسير الاستخلاف هو أن يأحذ بثوب رجل» ويجره إلى الحراب. (نہاية) 

(4) قوله: ‏ وتوضاً إلخ” معطوف على قوله: انصرف» لا على قوله: استخلف» فإن هذين الحكمين 


١‏ بختصان بالإمام. (عبد) 


باب الحدث فى الم 


3ة 


(0) قوله: ' وبنى ” وكان مالك * يقول فى الابتداء: إنه يبنى» ثم رجع» وقال: لا يبنى. (نماية) 

)٩(‏ قوله: "أن يستقبل [المقسصود الاستئناف. عبد] " لأن الحدث فى الصلاة ينافيما؛ لأنها تستلزم الطهارة» 
واحدث ينافى الطهارة» ومنافى اللاز م منافى الملزوم؛ والشىء لا يبقى مع المنافى. (عناية) 

(۷) قوله: ٠‏ يفسدانها [الصلاة]“ وکل ما يفسدهالا يبقى معه» كالحدث العمد, فالصلاة لا تسقى مع 
انحر اف والمشى. (ع) 

(8) قوله: ‏ فأشبه الحدث العمد فكما لا يجوز فى العمد لا يجوز فى غيره. (عبد) 

ش )٩(‏ قوله: "ولا إلخ” وأجمع الخلفاء الراشدون وغيرهم» كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 

و كييك الله بن مر وأنس بن مالك وسلمان الفارسى رضى الله تعالى عنم على ماقلناء وكمثله يترك القياس. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: قوله عليه السلام [تقدم فى نواقض الوضوء. ت]: من قاء إلخ" فإن قلت: هذا الحديث 
مهارض با زوى عدن على بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا فسى أحدكم فى 
أبسسلاة فلينتصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)) ونا تعارضت الاخبار وجب الرجوع إلى القياس» وهو يوجب 
الاستقبال بما بينا. 1 
| بأن التوفيق مقدم على التساقط» ونحن نوفق بين الحديثين» 
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مجلا وواک ی س تيو ا ي 


فلينصرف ولبعوضا وليبن على صلاته "ما لم یتکلم»* » وقال عليه 
السلا" : «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يذه على ee‏ 
و 5 0 من لم د 0 05 ,( ENS KF‏ 1 د 3 هنا 
كسيد فلا يلحق به» والاستئناف أفضل"؛ تجرزاعن شببة|] 
الخلاف” : وقيل: المنفرد يستقبل") والإمام والمقتدى يبنى صيانة | 
ف تمك والثائق على صيورة المد( 

(0 قوله: ”وليين [الأمر للإباحة. ع] إلخ" إن قيل: الأمر فى قوله: فليتوضاء وفى: ولينصرف 
للوجوب» فليكن فى: وليبن كذلك» وهو خملاف المطلوبء فالجواب أن القران فى النظم لا يوجب القران فى 
الحكم. (عناية) 


ص 1١‏ (نعيم). 

(۲) غريب. (ت) 

(۳) قوله: ” فليضع يده على فمه” وبه يشير إلى القىء والرعاف. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ”وليقدم [بيان للأفضل. ع] إلخ” قلت: هذا القدر من الحديث يصلح دليلا على قوله: 
استخلف» لاعلى قوله: توضاً وبنى حيث لا يدل على جواز البناء» وعدم فساد الصلاة» كما هو متنازع بيننا 
وبينه) وإنما بل على الاستخلاف» والخصم لا يخالفنا فيه إلا أن يقال: صحة الاستخللاف يدل على بقاء صلاة 
الإمام؛ إذ لو فسدت فسدت صلاة القوم أيضًا على ما حققناه من أن صلاة الإمام يتضمن صلاة القوم جوان 
وفسادا؛ لقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الإمام ضامن»» فلا يفيد الاستخلاف» فحيكذ يكون دليلا 
على امجموع» وخجة على الخصم. (د) 

)٥(‏ قوله: "من لم يسبق بشىء" أى يقدم المدرك» لا المسبوق» ولو قدم المسبوق فإذا أتم صلاته لزم عليه أن 
يقدم مد ركا ختى يتم صلاة الإمام بالتسليم» فلزم من تقديم المسبوق تكرر الاستخلاف. (عبد) 

** انظر الدراية ج ١رقم‏ الحديث5١؟؛‏ ص٤۷٠‏ » ونصب الراية ج۲ ص1۲ (نعيم). 

(1) قوله: “والبلوى إلخ” قيل: هو جواب عن قيا , الشافعى الحدث السانق بالحدث الععمد. وتقريره: أن 
قياس الحدث السابق على الحدث العمد فاسد لوجود الفارق؛ لأن السابق فيه البلوى لحصوله بغير فعله» فجاز أن 
يجعل معذوراء بخلاف العمدء فلا يجوز إلحاق السابق به» كذا فى بعض الشروح. 

وفيه نظر؛ لأنه قال: والقياس أن يستقبل» وفيه اعتراف بصحة القياس إلا أنه تركه بالنص» فالاشتغال ببيان 
فساده تناقض» والظاهر أن مراده بيان ترك إلحاق العمد بالسابق. (عناية) 

(۷) قوله: ”والاستئناف أفضل “ فإن قلت: فيه إبطال العمل» قلنا: نعم» لكن للإكمال. (د) 

(۸) قوله: "عن شبهة الخلاف” فإن قيل: كيف يقوله أبو حنيفة والشافعى متأخر عنه» قلنا: الخللاف يجوز 
أن يكون من قبله» ولئن سلمناء فنقول: هذه مسألة اجتهادية للمتأخرين» ولئن سلمنا فنقول: كان للإمام فى 
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لفضيلة الجماعة . والمنفرد إن شاء أن فى 0 منزله" ا نل 


0ك 


ا ا سا 1 


س س د س سے 


e‏ والقياس ”” e‏ ا 


0 


عن محمد © لوجود الانصراف من غير عذر”” وو ل ياه 


المسألة لر عر أماهذا الليل تعد الأخرين .| (عبد) 

(9)أى الأفضل له ذلك. (ع) 

)١(‏ الذى توضاً فيه بعد الانصراف. رع 

(۲) قوله:. اد [وهو اختيار بعض مشايخنا. ن] إلى مکانه“ ليكون کل صلاته مؤداة فی مكان واحد. (عبد) 

)كول إلى مكانه” فإن قيل: متى عاد إلى مكانه يجب أن تفسد الصلاة؛ لأنه مشى فى صلاته بغير 
22-5007 فان أداء الباقى ئ منزله جائز» والمشى هذ ی الصلاة من غير حاجة يفك الصلاة قلنا: : المشى وإن وجل 
ەس الحقيقة) فلم يو جد بحسب الحكم. (نہا (û‏ 

)٤(‏ قوله: : ابعود زحتما) إلى مکانه " ولو صلى فى مكانه فسدت صلاته؛ لأن بينه وبين مامه ما بحنع 
فح ة الاقتداء من ولريق» أو تمر 2 أو شجر» أو حائط . (عناية) 

2 5) الإمام والمقتدى. 

(1) أى ماذع من صحة الاقعداء. (ف) 

(۷) أى سبقه الحدث. (عبد) 

(۸) قوله: ” فبخرج من المسسجد” أى بقصد الإصلاح» أمنا إذا لم يقصده فلا يجوز البناءء خسرج أو 
لم يخرج. (عبد) 

(9) إذ له حك م البقعة الواحدة. (ف) 

2 ۰) قوله : : والقياس فيهما الاستقبال [ كما إذا كان قصيده.الرفض. - ٠ [E‏ كما إذا ظن المتيمم الماءء وكان 
مر اب فانسر ق a‏ : الصلاةق أو ظن المصلى أن فى ثوبه جحاسة» فانصرف» وعلم أن ليس فيه نجاسة» لا يجوز 
3 البناء؛ لوجود الانصراف من غير عذر. (عبد) 

)١١(‏ قوله: وهو رواية عن محمد محمد خلاف محمد فيما إذا كان يمشى فى المسجد على غير حائط القبلة؛ 
اتحقق الانصراف» وأما إذا کان شی فی امس a‏ إلى القبلة بان كان باب المسجد على حائط القبلة 
لا تفسد صلاته بلاتفاق. 3( i ٤‏ 


١ 5١‏ ( ثابت و نفس لمن رف 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة 0000 بات اديه فن الما 


انصرف على قصد الإصلاح»› ألا ترى”' أنه لو تحقق ما توهمه بنى على 
صلاته» فالحق قصد الإصلاح”' بحقيقته"" مالم يختلف المكان بالخروج . 
وإن كان مكلف" فوج" االانن!"! عنن كت مو عير عر اه 
وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح على غير وضوء» فانصرف» ثم علم أنه 
على وضوء حيث تفسد وإن لم يخرح“؛ لأن الانصراف على سبيل 


000 


الرفض”', الاو اندلو قى ها تەس قب فهذا هو 


(۱۳) قوله: وجه الاستحسنان” أى الوجه الذى هو الاستحسان. (عبد) 

(١)قوله:‏ ”ألا ترى أنه إلخ” يعنى لو تحقق متوهمه لبنى على صلاته» فعلم أنه قصد الإصلاح» فجعل قصد 
الإصلاح فى حكم الإصلاح» لكن إذا كان المكان متحداء فإنه إذا لم يختلف المكان صار جانب البناء راجحاء 
بخلاف ما إذا اختلف المكان» فإن جانب الاستقبال حيئذ صار راجحاء وذلك لأن الصلاة الواحدة تكون فى 
مكان واحد. (عبد) 

(؟) قوله: ” فالحق إلخ” وجه صحة هذا الاعتبار جواز الرمى على الكفار المتترسين بالمسلمين بشرط قصد 
الكفار. (ف) ش 

(") قوله: ” بحقيقته “ فإن القصد إلى الشىء يجعل كأنه يفعل الشىء. (ن) 

(4) قوله: "وإن كان استخلف إلخ” ولو استخلف القوم فسدت صلاتهم؛ لا صلاة الإمام. (د) 


(5) قوله: ” فسدت [وإن لم يجاوز الحد المذكور. ف] قيل: الفساد بالاستخلاف قولهماء لا قوله. (ف) 


(0) قوله: " لأنه عمل كثير“ فيه أن الاستخلاف يجوز أن يتحقق بالإشارة» وهى ليست عملا كثيراء نعم 
لو أحذ ثوبه وجره لتحقق عمل كثير. (عبد) 

(۷) قسوله: ”من غير عذر“ فإن قلت: استخلف بقصد الإصلاح؛ لأن روج الإمام من المسجد 
| بلا استخلاف يبطل الصلاة للقوم» فيجب أن يلحق بحقيقة الإصلاح» كالمشى والانحراف. 

أجيب بأن الاستخلاف فى غير موضعه مناف» كالخروج من المسجد» وإنما يتحمل عند العذر» ولم يوجد» 
وقصد الإصلاح إما يتحقق ويلتحق بحقيقته إذا لم يوجد المفشد حكماء كالمشى والانحراف قبل خروجه من 
| المسجدء فإنه ما دام فيه يجعل قائما فى مكانه» كأنه لم ينحرف» والاستخلاف وجد حقيقة وحكماء وهو منافٍ 

للصلاة بغير عذرء فيفسد كالخروج من المسجد. (د) 

(۸) من المسجد. 


(۹) أى ترك الصلاة. (عبد) 


)٠١‏ قوله: "ألا ترى أنه لو تحقق إلخ” دليل على أن الانصراف على سبيل الرفض. (عبد) 
9١١)قوله:‏ ' فهذا أى الذى ذكرنا من أن الانصراف إن كان على قصد الإصلاح لم يفسد صلاته ما 


e ch nce ee e ENS‏ 2 ا س س ا ت نیت سے س 


mm 


EE‏ ا الصفوف فى الصحراء 58 حكم اا 0 و 
سم قدامه E‏ السترة» تكن فمقدار الصفوف”“ خلفهء وإن كان 


الممجلد الأول -.جزء١‏ كتاب الصلاة - ۸0~ باب الجدث فى الصلاة 


| ا 


ا س س ی می س س س ی می 


وان ج -حد بسر سر الإمام عن ا اءة 0 فقدم غيره أجزأه."'" عند 


ل خر ج من ال و اولم يستخف ) وإذا كان ص قصد الإعراض والرفض» نكت الصلاة. ع 

١١)قوله:‏ "هرا عرف [أى الأصل. 1 فإذا تحقق قصد الإصلاح» ولم يتحقق ما يرجح جانب عدم ]أ 
اعتبارة كالمنافيات الک ار للصلاة؛ کان ملدقًا بحقيائته. (عبد) 

(")قوله: ' ومکان الصفوف إل" هذا لبيان أنه إذا لم يكن فى المسجد ما ذا يكون حكمه. (عناية) ' 

(۳) قوله: أله حكم السك فإذا وقع ارجا عن الصفوف» بأن وقع خلفها لا يجوز له البناى وكذا إذا 
جاوز عن ا من 0 الييدي, هن أو اليسا؛ ر. (<سد) 

) (4) قوله: دنا . الصفوف” إا إلخ مبدأه الإمام: ؛ وأخره منت منتہى الصفوف. (عبد) 

و5( قوله فاحتلم ل يقال: لا حاجة إلى التقنميك بالاحتلام؛ لأن النوم نفسه ناقض» لأنا نقول: 
لا نسلم ذلك» فإن ن اتوم ! إذا لم يكن انض كما إذا كان فى الركوع» أو السجود» لم يكن له هذا الحكم. (عبد) 

(Y‏ مجھول ل لم يستعمل معروفه. (عبد) 

(۷) قوله: "استقبل ' أى إن وجدت قبل التشهد الأخيرء أما بعد ما قعد قدر التشهد فلاء لأنه إما أن ممكث 
سا اليقص. جر موق ٤‏ دیا جز ء من العيلاة بالحدث أ و يضطرب عندها وهر فعل منه» وبه تتم الصلاة عند 

أبى «جنيانة” 3 وإن لم بوسدة؟ لأن الفعل فيسل لا يبلك بين كونه مقصودا أولا. . (فتح القدير) 


(8) قوله: "مسا ورده به النص * وهو قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من قاء أو رعف أو 
أمذى) إلخ . (عناية) 


)٩(‏ قوله: ”لاله ای القهقهة. عناية] بمنزلة الكلام” لأنه صوت مظهر لأمر هو السرور. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: "وهر [أى الكلام. عبد] قاطم” لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دما 
لم بتکلم). (عناية) 1 

)١١(‏ قوله: وإن حصر [من باب علم. عبد] الإمام إلخ” ذكر فى ”الصحاح : كل من امتنع عن شىء 
فقد حصر عنه. إنباية) 


م ا راهم الع ر ادا أبو اليسر إا إغا EE LS‏ إذا كان يحفظ القرآن إلا أنه لحقه حجل 


| المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الصلاة لجل 1 باب الحدث فى الصلاة 


أبى حنيفة ت وقالا: لا يجزئبه”"؛ لأنه”" يندر وجوده» فأشبه الجنابة» 
نف الخن ةيمو كله وهر هاا وال عن 
القراءة غير نادر» فلا يلحق بالجنابة . 

ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة"» لا يجوز بالإجماع'" ؛ لعدم 
الحاجة إلى الف وإن سه ادت ماهد توما وسيل 3 
لأن التسليم واجبء فلا بد من التوضی؛ ليأتى به . 

وإن تعمد الحدث فى هذه الحالة”"» :أو تكلم:: أو عمل عملا ينافى 
الصلاة» تمت صلاته”*"' ؛ لأنه تعذر البناء لوجود القاطعء لكن لا إعادة 
عليه ؛ لأنه لم يبق عليه شىء من الأركان» فإن رأى المتيمم الماء فى صلاته» 
ا ا 


أو خوفء فامتنعت عنه القراءة» فأما إذا نسى فصار أميا لم يجز الاستخلاف. (ع) 


راس 00 0 0 ال ل ل سس 

500 ” لأنه ار ا لاطت eG‏ 
النص من الحدث الذى يعم به البلوى. a‏ : 

(”) فى باب الحدث. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”وهو هنا ألزم “ لأن المحدث يجد ماء فى المسجدء » فيمكنه إتمام الصلاة من غير استخلاف» أما 
١‏ الذى نسى جميع ما يحفظ لا يقدر على الإتمام إلا بالتعليم والتذ كير. . (نہاية) 


(ه) جواب عن قولهما: لأنه يندر وجوده. (ع) 
(1) قوله: مقدار ما تجوز به الصلاة” وهو آية عنده» وثلاث آيات عندهما. (عبد) 


(۷) قوله: ”لا يجوز” أى الاستخلاف» ولو فعله فسدت. (ف) 


(۸ إن أراد إتيام الواجب. (عبد) 
(9) يعنى بعد التشهد. (ع) 
(١٠)أى‏ لا يبنى. (عبد) 


(١١)قوله:‏ بطلت " للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف» » بخلاف ما إذا أحدث المتيمم فى 
الصلاةغ قانصرف فوجد ماي فإنه يتوضاً ويبنى؛ لأن انتقاض التيمم برؤية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق» 


ح 8 - 


aE .‏ الوقت عند هي فتمت الصلاة: عندهماء و عدد.ه باطلة) وهذا يخالفه قول المصنف: أو دخل وقت العصر› 


المحلد الأول - جز ء٠‏ كتاب الصلاة — TAY‏ باب الحدث فى الصلاة 


ادما تعد قور الد هد أو كان ماسحا'" فانقضت ل 


ا 
عر ياتا فوجد ثوبا””'» أو مومئًا فقدر على الركوع والسجود» أو تذكر فائتة 


عليه" قبل هذه» أو أ ا ومام القا رئ فاستخلف ا و طلعت 
الشعس فى الفجر ” » أو دخل وقت العصر مر وهو فى الجمعة! "أو كان 


کد ست مھ مم ممست ل م ا سے ا ال E‏ 


مابنكا عل الحين : فد E‏ أو كان صاحب عذر فازة 
0 س بر 


ع 


ر أيه الثاك مهيا بعد اا پا ته فلم جد القدرة جال قبامه» فلك تسق اشقا عدا دا 
"النسباية 0 (ف) 

(۱۲)قوله: "وقد مر من قبل" يعنى فى باب التيمم حيث قال: وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على 
استعماله. (ع) 

)١١‏ قوله: إن ره إلخ” شرع فى بيان المسائل تسمى باثنا عشرية» وهى مشهورة. رع 

(۲) على الخف. 

00 بعما يسمير بأن کان واسعاء فلو کان نتا يحتا ج إلى عمل كثير» هت لوجود المنافى [ف]. 

 :‏ بعهل يسير “ نما قيد ذلك لار كان العمل كثير ا [عبد] 

فتعلم سورة قيل: أى تذكر بعد النسيان؛ لأن التعلم لا بد له من التعليم» وذلك فعل ينافى 
الصلاة فيتم صلا نه بالاتفاق» وقيل: سمعها بلا" اختيار» وحفظها بلا صنحع. )ع( 
() من غير طلب منه. (عبد) 


() قوله: "عليه" أى عليه أو على إمامه» وفى الوقت سعة. (ع) 

(۷) قوله: فاستخلف ا“ قيل: هو على اختیار المصكف» وأما على اختيار فخر الإسلام» فلا فساد فى 
الاستخلاف بالاتفاق. ر ع) 

(۸) فطلو ع الشسمس مفسد. (ف) 

(۹) قوله: وهو فى الجمعة” قيل: كيف يتحقق هذا الخلاف» ودخول العصر عنده إذا صار ظل كل شىء 
مثليه. وعندهما إذانصا ار ظل كل شىء مثله. 

جیب بأن هذا عباى رواية الحسن بن زياد أن بين الظهر والعصر وقتا مهملا فإذا صار ظل كل شىء مثله 


وقيلل: حكن أن يعد فى الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل مثليه.» فحيقذ يتحقق 
الخلاف. (عناية) 


(١٠)قو‏ له: فسانطت عن برء لأ تست علي لا رعس تيكو لأن الخروج ج من الصلاة بصنعه 


فرش عنده. (مجمہ EN‏ 


es î aa ESEN ف‎ KRA 1 ARAN mw aA ١ 


e am mamma ren a aaa tam ap (aman mme pam ramen 1 o n ma 


المجلد الأول - جزء١‏ كتاب الصلاة -788- باب الحدث فى الصلاة 
اسمس ب تر ا ی 


غذره”" كا مستحاضة ومن جعناها" بظلت الصلاة فى قول أبى حنيفة 2 
وقالاً: تمت صلاته. وقيل”": الأصل فيه أن الخروخ عن الصلاة“ 
بصنع المصلى"' فرض عند أبى حنيفة©» وليس بفرض عندهماء 
فاعتراض”" هذه العوارض عنده فى هذه الحالة كاعتراضها فى خلال 
الصلاة» وعندهما كاعتراضها بعد التسليم» لهما ما روينا'” من 
خدیت این و E‏ أنه" لا يکنه أداء ضلاة أخرى إلا 


)١(‏ قوله: " فانقطم عذره" المراد بزواله أن يستوعب الانقطاع وقنًا كاملا. (مجمع الأنبر) 

(۲) کمن به سلس البول. 

(۳) قوله: “قيل [قائله أبو سعيد البردعى (ف)» وعليه العامة.ع] ] إلخ” إنما قال: قيل لأن بعض مشايخنا 
قال: : ليست هذه المسائل مبنية على هذا الأصل؛ لأن الخروج من الصلاة قد يكون بمعصية؛ والمعصية لا تتصف 
بالوجوب» بل الفساد عنده باعتبار أن التحريمة عنده باقية عند فراغه من من التشهد» فاعتراض هذه الاشياء فى هذه 
الحالة كاعتراضها فى خلال الصلاةء ولكنا نقول: اروج واجب عليه» وهو من حيث هو لا يتصف بالمعصية. (د) 


تقذ" الأضزانه "اا دوت لكلاف ف هدا اتل رف ا 

(ه)قوله: "أن الخروج إلخ" وفى قوله قيل: الأصل فيه أن الخروج إلخ إشارة إلى أن الختار عند اللصنف 
غيره» وهو قول الكرحى”" (ع) 

(1) قوله: ” بصنع المصلى إلخ إن قيل: لا حاجة إلى التقبيد بفعل المصلى» فإن الخروج قد يححقق بغير 
فعله» كما إذا حاذت امرأة قلنا: جعلت محاذاتها فعلا له؛ لأن الإمام ألزم إمامة المرأة» فكان فعلها فعله» وأما 
أفساد صلاة المقتدين» فلأنهم بنوا صلاتهم على صلاة الإمام صحة وفسادًاء ولا يخفى ضعف ما قيل من أن 
|| امحاذاة فعل يكون من الجانبين» فيتحقق منه فعل؛ لأن تلك المحاذاة ليست باختياره. (عبد) 


(۷) يعنى پیش شدن. (عبد) 
(8) قوله: “ما روينا إلخ ' ولان الخروج لو کان من الأركان كان لا يتأدى إلا بقربة» كسائر الأركان من 


الركوع والسجود» ولا يقال: إنه يتأدى بالحدث العمد» والقهقهة» ا اند لين يركو ولاه لو کان ركنا 
للصلاة لكان إذا وجد فى وسط الصلاة لا تفسد به الصلاة. (نباية) 


5 ا اية 00 ص ه7١‏ » ونصب الراية ص1۲ (نعيم). 


رو لل ا ل او لات ا ا رم 
بعد أحدهماء فقد خالف السنة. (ن) 


(° ۰ ) قوله: وله إلخ الأوضح فى التعليل من قبل أبى حنيفة أن يقال: EY‏ 
منباء.وهى واجبة» فكذا إتمامهاء و إتمامها و تمامها بإتمامهاء و إتمامها بما يضادها؛ إذ الشىء إ. 


سس سم د ل 2222 شت 


ROT 1 Hs n aa 1‏ 0ك 
١١‏ الجن جيه ا ١‏ س ا اس 


المجلد الأول - جز١٠‏ كتاب الصلاة - ۳A4‏ - باب الحدث فى الصللاة 


بالخروح هس هذه ¢ وما يا يتوصل إلى الفبوضن إلا به يكون ege‏ 


ار سس افش قول" : «(غغت)» قاربستك التمام“ 4 ل ل 
بمفسد"» ٠‏ حتی يجوز فى حق القار ئ» وإنما الخاد حح رة حكم 


کالیل ینتېی a.‏ 6 والسواد الا » كما لا يخفى. © 


| "أنه لا يمكنه إل" تعليل المصنف لا يخلو عم عن نوع اشتباه؛ إذ للخصم أن يقول: لانسلم أن‎ :هلوق)١١(‎ ٠ 
اتیک ن على الصلاة ال خرى يتوقف على الخروج من ) تحركة هذه» بل الفراغ من أجزاءها يكفى؛ لتمكنه من أداء‎ 
|أأخرى لظهور أنه مت ی فرغ من أجزاء هذه تمكن من | أداء غيرهاء لا سيما عند من يقول: | إن تحرم للفرض جاز‎ 
ا أن يؤدى بتلك السسرية فرضا آخسرء نعم الشروع فى غيرها لا يدوقف على الخروج عن الأولى» فكان من‎ 
ضرررات الشروع, ولا يكون الشروع يتوقف عليه» بل يستلزمه. (د)‎ ۰ 


)١(‏ قوله: ' إلا بالخدروج من هذه" فإنه لو تحرم للظهرء ؛ فلم يخرج عنما حتى دحل وقت العصر لزمه اداء 
العصر» ولا مكنه ٠‏ ادء العصر إلا بعد الخروج عن تحريمة الظهر؛لأن العصر لا يتأدى بتحريمة الظهن فیکون الخروج 
عن حر ية الظهر سببا يتوصل به إلى اداء العصرء والعصرفرضء فما يكون سببًا لوصول إليه» يكون فرضاء 
ككالانتةال من ر کن إلى ركن فى باب الصلاة عد من الأركان؛ وإن إن لم يكن ركنا فى نفسه» لكنه سبب يتوصل 
به إلى أداء الركنء ذكذا ههنا. 6 


کو ' ومعلوم أن الطلب إن يتعلق بفعل المكلف؛ بناء على اختياره 
لا بار" اختتيار. (ف) 


)۳( قوله : أومعتى [جواب عن استدلالهما بحديث ابن مسعود. °[ قوله: مت قاربت التمام " كما قال 
النبى صنى الله عليه و عا ی آله وصام: + «من وقف بعرفة فقد تم -حجه)؛ وقد بقى عليه طواف الزيارة» وهو فرض. (د) 
(4؟)قوله: "كاربت الشمام" يرد على هذا التو جيه أن آخر الحديث یعنی : :إن شيعت أن تقوم فقم» وإن شعت 

أن توعد فأاقعد)» يدل على عدم بقاء قعل ل واجب. 

ا واحإنوا ب عله أن منمنأة الفعل الخاص لیس باق عليك» ويخطر بالبال أن هذا التأويل ينافى مافعله المصنف 
سما با من إثيات أن الفعود فى آخر التشهد فرض إنقدا ر التشهد فقط بهذا الحديث» كما لا يخفى على من 
تفكر . نولو ق. محمل عبد الج ی 

(5) قوله: الا سوك إل" هذا القول جواب سؤال مقدر. (عبد) 


(1) قوله: ` الس نامسد إلخ” يقول العبد العاصى بأنواع المعاصى: إن فى هذا المقام لم يتدير الشراح العظام 
حن العدیں ره افوا فی محرير ارام فلا بد عل ى أن أخرر ما ينجلى به اللقصود د» معتصما بحبل الملك المعبود» 
فاق ول؛ هذا القول متعلق ؛ بقول المصنف: أو أحدث الإمام القارئ» فاستخلف أمياء وجواب لا رد عليه. 

رر الاعتراض: أنه لا وجه لبطلان الصلاة في ما إذا استدغلفى بعد الحدث فی الصلاة؛ لأن الاستخلاف 
أليس نفد للصلاة؛ إذ يمكن أن يحصل بالإشارة لا بعمل كثير» أما ترى إلى أنه لو استخلف القارئ المحدث 
القارئئ لا يفسد الصلاة» فكذا ههنا. 
م 1 ر تقرار 6 وهو أنه یلان السلاة بالاستخلاف؛ لان الامتخلاف ليس فخا 


الجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة qe.‏ باب الحدث فى الصلاة 
الس د سرس لك 


شرعيى”'» وهو عد اة الأمامة” . 


ومن اقتدى بالإمام بعد ماصلى ركعة”"» فأحدث الإمام فقدمه. 
اجا لوجود المشاركة فی اة" والأولى للإمام أن يقدم 
راع يكن و ع قا سيلا "نو يبك ا الوق أن 

5 5 0 8 و پبعحی : 


الانسسدلاف مفسد بغي الحدث» كما مر هن المصنف فى مسألة ظن الحدث. 

وکر ارات آنا سلما أن الاستخلاف ليس بمفسدء ولهذا يجوز إذا استخلف القارئ القارىً ولكنا 
نقول: إن الفساد فى الصورة المذكورة ليس للاستخلاف حتى يرد ما أورد» بل بسبب آخرء فاندفع من هذا المقام 
ما اخمتاره فخر الإسلام من أن الصلاة فى الصورة المسطورة ليست بباطلة بالإجماع؛ كما فى ”البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق“ والله سبحانه وتعالى يعلم الحقائق. (مولوى محمد عبد ال حى ) 

(۷) قوله: ” وإنما الفساد إلخ” حاصله أن الاستخلاف صنعة» وهى ليست بمفسدة نعم يثبت بالاستخلاف 
حكم شرعى» وهو عدم صلاحية الإمامة» وهو مفسد» فظهر أن الفعل ليس بمفسدء وما لزم منه مفسد. (عبد) 


خاصة» كما هو مذهب زفرت كذا قال الشارح الجونفورى"“. 

بمفسد فى حالة الحدث؛ لأنه بعذر» كما مر فى تقريرى الإيراد؛ أو يقال: إنه ليس بمفسد؛ لانه.سنة مدبية متممة 
مكملة.وإنها الفساد ههنالضرورة حكم شرعى» وهو عدم صلاحية الإمامة» ولا يدعى الشارح أن الفساد فى كل 
موضع ببذه الضرورة حتى يشكل بالمسألة المذكورة فى ” الكافى'» والله هو الكافى. (عبد) 

(۲) أى الأمى. (ع) 

() قوله: ” بعد ما صلى [أى الإمام. ن] ركعة“ لو قال المصنف: بعد ما ركع» لكان أشمل؛ ليتناول ما بعد 
تمام ركعة» أو ركعتين» أو ثلاث ركعات» وما إذا ركع ولم يتم الركعة» والمقصود إثبات المسبوقية» وإنما قلنا: بعد 
.ما ركع؛ إذ لو كان قبل الفراغ من الركوع لم يكن مسبوقا. (عبد) 

(4) قوله: "أجزأه “.قد يقال: يجب أن لا يجوز لورود الأمر بعقديم المدرك فى قول النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «وليقدم من لم يسبق بشىء» إلا أن يحمل على الاستحباب بدلالة أن تقديم المسبوق جائز 
بالإجماع. (حاشية ملا إله داد) 

(5) قوله: ”لوجود المشاركة فى التحريمة “ وصحة الاستخلاف بالمشاركة فى التحريعة. (نماية) 

(3) قوله: ا هومن أدرك الركوع الأول مع الإمام» فإن لم يكن المدرك؛ فيتعين الممسبوق» فإن كان 


۱ مسبوتون يتعددون» فهل يتساوى التقديم بيدهم؟ أو يقدم من يكون أسبق؟ ما وجدنا الرواية فيه لكن الأقرب 
تقديم السابق؛ لأنه أكثر اشتراكا بالإمام. (عب) 


=~ وام سس‎ aa 


المخلد الأول = خر 3 كتاب الصلاة 41١‏ باب الحدث فى الصلاة ا 


]ا 
ETS‏ | 
سدق کي تي 


فلو رقم یت _ ن حر ت ٿث اتن ل ا 


فهقه» ا ل أو تكلم 3 أوخرج من السجد فسدت * 


وصلاة ار ا ل وج فى خلال لا ول الصلاةء ؛ دفى 


صلاته ا 0 ؛ وهو الأ ل لست اوم 


ولا لا-حقا؛ لأنبنا ل E‏ ع ى الاقام ا لا ينبغى ين أن يتقدم كذا دا وكما 
المسبوق مدركا للسلام كذلك الآخران. (ف) 

(8) قوله: ”على إتهام صلاته“ وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من قلد إنسانًا عمداء وفى 
رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله). (نہاية) 

. ولو تقدم جاز. (مج)‎ )١( 

(۲) بانيًا على ذلك. (ف) 

(") قوله: ” من حيث انتمى إليه الإمام ولذا قالوا: لو استخلف فى الرباعية مسبوقا ب ركعتين» فصلى| 
القليفة ركعتين» وام ياعد فسدت صلاتهم. (ف) ا 

| قوله: ” يندم مد رکا يسلم بهم إلخ” يعنى إذا انتبى إلى وقت السلام تأخرى وقدم رجلا من المدركين‎ )٤( 

لمم ألم بم؟ لأنه عاجز عن السلام؛ لبقاءِ الر كعة 18 فيستعين عمن يقدر عليه) لأن إتمامه بعد سلام الإمام» 
ثم يشوم هو» فن ماش علية من اا وضلا ار اه انه لم يق غلم ى (نسباية) 

ذه) قوله: " رصسلاة القوم تامة ' لأنه لم يبق عليمم البناءء ولو ضحكوا بأنفسهم فى هذه الحالة كانت 
صلانہم تامة» وض حك الإمام فى حقهم لا يكون أكثر تأثيرا من ضحكهم. 

9 وفساد | جز ع بستلزم عد 2 صحة البنام ؛. (عبد) 

(۷) قر له: بعد شام ا رکانہا“ e‏ ما يفشد الجزء الأخير من غير استناده إلى ول الصلاة. (د) 

(۸) مع القوم. (ن) 

(98) حلف الثاني. (ن) 


)٠١(‏ كصلاة القوم. (ن) 
1 (١١)قوله:‏ وإن لم يفرع تفسد لأن الإمام الأول مقتد بالثانى» فكما أن المفسد وقع فى أثناء صلاته وقع 
فی أثناء صلاة الإمم الأول أيضاء > فيفسك صلاته . (ملا عبد الغفور رحمه الله تعالى) 


الجلن الأول ستجرء أ كان الاد : - ۳4 باب الحدث فى الصلاة 


. 


الأول 06و فعك فلو 0 ثم قهقه» أو أحدث متعمدا فسدت صلاة 
الذى لم يدرك أول صلاته”" عند أبى حنيئفة2ت . وقالا: لاتفسدء وإن 
تكلم" أو خرج من المسجد لم تفسد" فى قولهم جميعًاء لهما أن صلاة 
المقتدى بناء على صلاة الإمام جوازا وفساداء ولم تفسد"“ صلاة”" 
الإمام» فكذا صلاته › وصار كالسلام والكلام. 

وله أن القهقهة”" مفسدة للجزء الذى يلاقيه من صلاة الإمام» 
فيفسد" مثله من صلاة المقتدى» غير أن الإمام لا يحتاج”'' إلى البناءء 
والمسبوق محتاج إليه» والبناء على الفاسد فاسد» بخلاف السلام؛ لأنه 
من" والكلام فى معناه""» وينتقض وضوء الإمام””"'؛ لوجود القهقهة 


(19١)قوله:‏ ”وهو الأصح” احتراز عن رواية أبى حفص أن صلاته أيضا تامة؛ لأنه مدرك أول صلاته» 
فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد. (عناية) 

o‏ الإمام الأول“ لفظ الأول هنا تساهل؛ إذ ليس فى صورة هذه المسألة إمام ثان؛ إذ ليس فيسها 

00 ”وقعد قدر التشهد“ إنها قيد به؛ لأن القهقهة والحدث العمد إذا وجدا قبله فسدت صلاة الجميع 
بالاتفاق. (عناية) ‏ - 

(۳) قوله: ”الذى لم يدرك اول صلان * قيد بفساد صلاة المسبوق؛ لأن صلاة المدرك لا تفسد بالاتفاق» 
وفى صلاة اللاحق روايتان. (عناية) 

٠‏ () قوله: "وإن تكلم إلخ” حاصل المسألة: إمام أم قوما مسبوقين وصدركين؛ فلما انتشبى إلى محل السلام 
قهقه» أو أحدث متعمدا فسدت صلاة المسبوقين عنده» لاا لهماء ولو كان حين انتہی إلى محل السلام تكلم 
أو خرج من المسجد لم تفسد صلاة المسبوقين عند الكل. (ف) 

(5) فى الكل. (مج) 

(7) فى الكل. (مج) 

(۷) بالاتفاق. (مج) 

(۸) قوله: ”أن القهقهة مفسدة إلخ” لأنها كالحدث فى إزالة شرط الصلاة» وهو الطهارة. (عناية) 

(9) لابتناءها عليها. (ع) 

: فيتم صلاته.‎ )٠١( 

)١١1(‏ قوله: ”لأنه منه [أى متمم. ن]” المراد من المنبى ما يكون مستحقا بالتحرية بصفة الانفصال 


س 


r 


المجلد الأول -.جزء٠‏ كتاب الصلاة - 4T‏ باب الحدث فى الصلاة 


مم يجام بصي سي سيت جم سس عي سي ممحاحدة حي مط سيج سس تس سج ع م سس ل لس صم سس مم م م عمس سس سجس سس سس ص سج سس سس سس .سجس سس سح تست 


ومن أحدث فى ركوعه» أو سجوده» توضاًوبنى» 1" 


ال أحدث فيها ؛ لآن إتمام الركن بالان بالانتقالء ومع الحدث لا يتحقق 
فلا دل مه س ال e ¢ AE‏ كان إماما ا غيره» دام المقدم 


اب لأنه یکت الا ي ٠‏ ولوتذكر وهو راكع أد E‏ 


00 ar r re | a a a ta oan e 


i‏ ت 0 0 وق 0 دء وهذا بيان الأول 7 ؛ لتقع الأفعال 


i 8‏ 0 
در ديه بالقدر الممكن 
كالخزو جء وآما الشدث WT‏ و القهقهة فليسا من ا التحر. ع بل هو من محظوراتهاء بخلاف السلام 
واحقرو ج فنا من موجبات التحرعة, أما السلام فلقول الد ی صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «وتحليلها 
التسليم»» وأما الخروج: لقوله تعالى شأنه: لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض». (نباية) 
(۱۲) قوله: والکلام فى متا“ یعنی من حي حيث إن السلام كلام مع القوم بمنة ويسرة؛ و 
ا-قطاب. (نباية) 


05 عند العنماء اللائ ادا لزفر. (عناية) 


)١(‏ قوله: "فى حرمة الصلاة” أو فى وقت بقى فيه ما حرم فى الصلاة. (عبد) 
)١(‏ قوله: "رلا يعتد [من الاعتداد. ن]” وفى بعض النسخ: ويعيد» من الإعادة» وحاصل العبارتين واحد» 
لکن المناسب لهذم النسخة ترك لفظط الياء, (عبد) 
(3١‏ قوله: "ومع الحدث لا يتحمق [أى الانتقال. ع لأن لخر إليه جزء من الصلاة» وأداء جزء منها 
بعد سبق الحدث مفسد. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "فلا بد من الإعادة ‏ والقياس أن ينتقض بالحدث جميع ها اف لکن و امالا اواو فين 
البناء» فبقى انتقاض الركن الذى سبقه الحدث فيه على القياس. (عناية) 
(5) قوله: "دام المقدم [على هيئة الإمام. ن]على ال ركو ع" أى مكث راكعا قدر ركوعه (عناية) 
(5) قوله: " بالاستدامة“ لأن الاستدامة فيما يستديم كالابتداء فلا يحتاج إلى إفساد ال ركوع. (نباية) 
(Vv)‏ تلاوتية أو صلاتية. (عبد) 
(۸) قوله: اا الارن هذا ايهال رؤابة "الدسيرة" » وقد ذكرناه عند قوله: والشرتيب فى ما 
شرع مكر راء 2 9 ( 

3١‏ قوله: "بالقدر الممكن” وذلك لأن السجدة عه كانت تلاوتية أو صلاتية؛ لما كان محلها ال ركعة 


المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الصلاة غ#4 - باب الحدث فى الصلاة 


وإن لم يعد" أجزأه””؛ لأن الترتيب فى أفعال الصلاة” ' ليس 
ا ولآن الاتتقال مع الطهارة شرط› وقدوجل» وعن 
أبى يوسف< أنه يلزمه إعادة الركوع ؛ لأن القومة فرض عنده ”' . 


ومن أم رجلا واحدا فأحدث» وخرج من المسجدء فالمأموم إمام» 

ی أو لم ينو" ؛ لما فيه" من صيانة الصلاة"» وتعيين الأول لقطع 
TT Tg o‏ بين الترك وصنيع هذه 
السجدة» لكن لما تم بعض الأ ركان لم يمكن أن يحكم بعدم اعتبا رها؛ لأنه كان تاماء وأما ما لم يتم» فهو فى محل 
الرفض والترك» فيجوز أن لا يعتد. (عبد) 

(1) قوله: ” وإن لم يعد أجزأه“ طولب بالفرق بين هذاء وبين ما إذا عاد إلى السجدة الصلبية بعد ما قعد 
قدر التشهدء فإنه ترتفض القعدة» وكذا لو تذكر فى الركوع أنه لم يقرأ القرآن» فعاد لقراءة القرآن ارتفض 
الركوع. 

أجيب بأن القعدة إنما ترتفض بالإتيان بالسجدة؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق تمام الصلاة 
بالقعدة فى قوله: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك)»» فلو قلنا: بجواز تأخير غيرها عنباء كان تمام 
الصلاة بذلك الغير» وهو خلاف النص. 

وكذلك لا يجوز تأخير القيام» أو الركوع عن السجود؛ لأن القيام وسيلة إلى الركوع؛ والركوع وسيلة إلى 


السجود» حتى إن من لم يقدر على الركوع والسجود» لا يجب عليه القيام» والوسائل متقدمة على المقاصد, 
والقراءة زينة القيام» فکانت تابعة له. (عناية) 


(1) قوله:” أجزأه” فرق بين هذا وبين ما تقدم فإنه لو لم يعد ههنا أجزأهء بخلاف الأول. (ن) 

(©) قوله: ”لأن الترتيب إلخ” فيه بحث: وهو أن انتفاء الافتراض لا يوجب ثبوت الأولوية؛ لجواز 
الوجوب؛ ثم الوجوب هو الثابت على ما قدمه المصنف فى أول صفة الصلاة عند عد الواجبات» حيث قال: 
ومراعاة الدرتيب فيما شرع مكررا من الأفعال» فأشار إلى الجواب فى الكافى ‏ حيث قال: ولئن كان الترتيب 
واجباء فقد سقط بالنسيان» لكنه لا يدفع الإيراد الوارد على العبارة» أعنى تعليل الأولوية بانعفاء الافتراض فى 
ا د اباي رد رت 


al oT‏ لأن ذكر 
السجدة ةلا ينقض الر كو ع» فيصح الاعتداد به بخلاف سبق الحدث» فإنه ينقضه كما تقدم» وهو معنى قوله: 
ولأن الانتقال مع الطهارة. (عناية) 

(5) قوله: لأن القومة فرض عنده” "أن عاك ی 
ما يتوقف عليه. (حاشية ملا عبد الغفور) 

(5) الإمام. (ع) 

(۷) أى تعينه. (ع) 


: 05 ر جود» أما حقيقة ة فظاهر ؛ لأن الفرض عدمه» وأما كا فلأنه مدصي صلاحيته للإمامة, والفرض عدمهاء 
ا ومنہم من و تفسد صلاتہما؛ لأنه لما تعن للإمامة» صار كأنه استخلفه» فتفسد صلاة الكلء ومنهم من 


المجلد الأول ج جز كتاب الصلاة 0 ۳۹ ع باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها 


(۲) 


الاح احمة ھھناء۔ __ 


لم يكن خافه إلا 0 أ 00 تسد a‏ ا من 


ل “يصلح الإمامة. وقيل : لا تفسد؛ لأنه لم بوجد الاستخللاف Er‏ 
وهو لا بلح للإمامة ¢ والله أعلم : 


(۸) قوله: قاين سيابة ا "ذلك لأا لقان معاد لف لتبقى صلاته جائزة» وليس معه أحد 
يسلح للإمامة 0 واهؤ يصلح لهاء فيتعين مام . إنباية) 

(5) قوله: من صيانة الصلاة“ لا شك أن صلاة المأموم مرادة بهذا أما صلاة الإمام المحدث فظاهر النباية 
انا هي المرادة بنا. ء على فساد ضصلاة الإمام إدالم خي دضاعم وقد قدمنا فيه رو ايتين» والشيخ أطلق 
الصلاة فيراد سلاة من تفسد صلاته» سواء كان مأموماء أو إمامًا على الخد الروايتين. (ف) 

)١ )‏ قوله: 0 وتعيين الأول إلخ' ' أى إن قيل: التعين لا يتحقق بلا تعيين ولم يعين» أجاب بقوله: وتعيين 
ا 00 إلخ. (عناية) 

(۲) قوله: “ولا مزاحمة ' فكان التعيين ذا حكماء وإذا تعين لذلك كان كال مستخلف حقيقة. (عناية) 
)۳( الحدث. 

(٤)قوله:‏ أو امرأة. أو آم ی أى من لا يصلح للإمامة. (فتح القدير) 

0 6 قوله؛ قیل: تفسد صلاته إلخ' | حتلف المشايخ ف هذا المقام» فقيل: تفسد صلاة الإمام فقط؟ 


لاستخلاف من ا يصلح للإمامة حكماء ٠»‏ فإنه ا تعين للامامة: کان الإمام مقتديا به» ومن اقتدى بمن لا يصلح 
للامامة 2 فسدت صلاته وقيل: لا تفسد صلاته؛ لأن الاستخلااف إا يكون حقيقة أو كما : ولا شىء منہما 


00 تفسد صلاة المقتدى خاصة» وهو الصجيح؛ لأنه مالم يصر مستخلفاء لا حقيقة» و لما ذكرنا 
E‏ مام منة منفرداء فلا تفسد صلاتة» وتفسدك صلاة المقتدى؛ لخلو مكان إمامه عن الإمامة. @ 


ميم و مصي وسصي ب ا ی ا و ا ا ا ا ل ا ااا ا 


لالجل الأرل رم SE‏ اال ل لي لد . باب ما يسد الصلاة وما يكره 0 
باب هأ يفسد الصلاة وما یکره فينها 
. ومن تكلم فى صلاته”''عامداء ا چ صلاته || 
أخلافا”' للشافعى” فى الخطأ والنسيانء ومفزی" الجبديق” 
المعروف*. ) 
ولنا قوله عليه السلام : إن صلاتنا“ هذ . هذه" لا يصلح : يم ا 


١ “.باب ما يفسد إل" . هذا الباب لبيان نوع ' الغرار ض التى تعرض فى الصلاة أيضاء فكان من‎ E 

جنس البابٌ المتنقدم من حيث العوارض إلا أن بناء الأول فى العوارض التى لا اختيار فيه للمەسلى» فکانت ھی | 
سسناوية» وزناء هذا اباب فى العواز ض التى للمصلى فيبا اختيار» فكانت ت مكتسبة» وقدم الأول على هذا الباب؛ 
ا أن السماوية أعرف فى العارضية: كما فى الوافى” . (نباية) ْ 
٠‏ (۲) قبل قعوده قدر التشهد. (تنوير الأبصار) ١‏ 
(۳) قوله: أو ساهيا إلخ” السهو ذهاب الصورة من القوة المد ركةء والنسيان ذهابها من القوة الحافظة | 
حتی يحتاج إلى كسب جدید» وا -لنطأ إنما يقال إذا كانت الصورة باقية» لكن أردت أن تتكلم بشىء؛ فتكلمت 
بشىء آخر بلا التفات وقصد إليه» والمراد من السهو ههنا معنى ينشمل الأقسام الغلاثة بقرينة المقابلة بكلام 
الشافعی» كما أن النسيان فى عبارة الشافعى شامل لمعناة الحقيقى. والسهو العرفى. (عبد) 
)٤(‏ إلا إذا طال كلامه. 22 


(0)قوله: ومفزغه” أى ملجأه. يقال: فلان مفزعهم أى ملجأهم» EE‏ م 

|والئؤنث. (نهاية) ش 

ِ (5) قوله: ”الحديث أ إذا المراد رفع الحكم لوجود الكل حساء ومسي الحكم بشت الدنيوى من لشت 

اوالفسادء والأخروى فيتناولهما جميعا. (د) 

| (7)قولة: "والمعروف“ قلت: يشير إلى قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارفع عن أمتى الخطاً 

والنسيان»ء وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإ كان الفقهاء كلهم لايد عزوم إلا ا را يا وعلط | 
بلفظ: رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاء رواه ابن عدى فى ”الكامل . (ت) ٠‏ ` 


'* انظر الدراية ج١‏ رقم الحدیٹث۴۲۱۸» ص١۷٠ e‏ 1" (نعيم). ‏ 

(۸) قوله: "إن صلاتنا” إلخ قلت: رواه مسلم فى ' صحيحه من حديث معاوية ب بن الحكم السلمى قال: 
ابينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ عطس رجل من القوم» فقلت له: يرحمك الله 
ٌْ فرمانى القوم بأبصارهم فقلت: واأنكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى» > فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» 
فلما رأيتهم يصمتونى لكنى سكتء فلما صلی رسو الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فبأبى هو وأمى ما رأيت || 
معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فو الله ما قهرنى» ولا ضربة ی» ولا شتمنی» ثم قنال:( إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» الحديث بطوله» وللبيهقى: إنما هى. (ت) 


(8) قوله: هذه أى الصلاة انؤداة وليسن المراد منه الصلاة المعينة: (عبد) 


٠‏ مس سم سم م م 


امجلدالأول ع كتاب الصلاة ع باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
E GG TEN EGE‏ 


من كلام الناس رقا هى التسبيع والتجليل وقرانة القرآنة ٠۳‏ و 
روا" محتمول على رفع الإنه”". بخلاف السلام ساهً؛ لأنه”' من 

الذكار» فيعتبر كرا فى خالة السيان» وكلامًا فى حالة التعمد؛ أ 
م الخطاب. ش | 
ظ فإن أن فيباء أو تأوه» أو بكى”" فا رتفم يكام" “. فإن کان من|| 


ذكر الجنةء ذكر الحنةء أو النار“ لم يقطعها' ٣م‏ لأنه يدل على زيادة اسع وإنأأ 


)٠١( ٠‏ قوله: "لا يصلح E TT‏ رط قلح اكلام دبا ان علي كبا 
N‏ م و )€( 
ا د ع ل رانار» وهر ل ليا رلك اسل a A‏ 
| بالإعادة» كمسلم لم يہاجر. (عناية) 

* انظر الدراية ج١رقم‏ الحديث59١7ء‏ ص٦۱۷‏ » ونصب الراية ج۲ ص5 (نعيم). 

0 42 
اك عر 0 لو ا ل ا 
المقتضىء وكلاهما باطل على ما عرف فى موضعه. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف السلام ساهيا “ جواب عن قياس مقدز للشافعى على السلام ساهيا. (ف) 

(5) قوله: "لأنه من الأذكار [أى الأدعية . عبد] إلخ” القياس فى السلام أن يكون E‏ وإن كان 
ناسيّاء ولكن استحسنا فيه لمعنى لا يوجد ذلك فى الكلام» وهو أن السلام من جنس أذكار الصلاة» فإن فى 


لنشهاد یسام على النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلمء وعلى عباد الله الصاححون» وهو اسم من أسسماء الله تعالى؛ 
ها أحذ الكلام بكاف الخطاب» وإغا ي الطاب فيه القصدء فإذا كان ناسيًا 
ر ۴ وإنما يتحقق معنى عن ف شاه 


بالأذكا ؛ وإذا كان غامد ه بالكلا » قأما الكلا أزكار الصلاةء فكان منافيًا للصلاة 
روا شبہنا 3 م: فهوليس من جنس أذ كار على 


حال. (ن) 
”)قوله: "فإن أن فيا “ الأنين صوت المتوجع, وقيل: هو أن يقول: آه» والتاوه أن يقول: أوه. (عناية) 
0 (۷) أي حصل منه الحروف. (ف), 5 


(8) قوله: 'فارتفع بكاءه ' فيه إشعار بأنة لو خرج الدمع بلا صوت لم تفسد» (مج). 

قوله: "فارتفع يكاءه” “ أما حرو ج الدمع بلا صوت أوصوت بلحصول حرف فغير مفسد.(النهر الفائق) 
0 ال رات ودب كوا ل رار الو ركه 
بنفسيه.. (عبل) | 1 


المجلد الأول 56 كناب الصلاة 0 eS EEE‏ 


ل د ل ج 


لج ونع سيا + لأن فيه إظهار الجزع والتأسف» فكان 
كلام العامن وين أبن و أن فوا : آه» لم يفسد فى الحالين» 
ووه" يفسد.: وقيل : الأضل عنده“ أن الكلمة إذا اشتملت على 
|أحرفين» وهما زاتدتان”" أو إحداهما لا تفسد. وإن كانتا أصليتين تفسدء 
و "اليو ا 
لا يقوى؛ لأن كلام الناس فى متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء» 
وإفهام المعنى ؛ ويتحقق ويتحقق ذلك ٠‏ فى حروف كلها زوائد" . 


)٠١(‏ قوله: ”ولم يقطعها“ إغا افترق بين ذكر الجنة والنار» وبين الوجع والمصيبة؛ لما أن الأنين من ذكر الجنة 
والنار تعريض بسؤال الجنة والنار» ولو صرح به» فقال به: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء 
لم يضره» خكذلك ههناء وإذا كان من وجع ومصيبة» فهو تعريض يإظهار الوجع» ولو صرح به فقال: أعينونى 
وأدركونى» فإنى مصاب» فسدت صلاته» فكذلك ههنا. (نباية) 
(١)قوله:‏ "قطعها"' إلالمريض لا يملك نفسه عن أنين» وتأره؛ لأنه حخيعذ كعطاس وسعال وجشاء 
وتثاؤب» وإن حصل لهذه الأربعة حروف لله سرورة. (الدر امختار) 

زفة أى الخشوع والجزع. (ف) 

(؟) لغاته أكثر من العشرة» كما فى الرضى. (مج) 
٠‏ (4) قوله: "وقيل: الأصل عنده” إلخ وهذا لأن أصل كلام العرب ثلاثة أحرف؛ لاحتياجه إلى حرف يبتداً 
به وحرف يوقف علیه» وحرف يفصل بينبماء فالحرف الواحد» فلا أقل الجملة يطلق عليه اسم الكلام؛ والحرفان 
إن كان أحدهما من الزوائد كذلك؛ لأنه نظر نظر إلى الأصل على حرف واحدء وأما إذاكانتا أصليتين» فقد وجد 
الأكثرء وهو يقوم مقام الكل. (عناية 
(5)أى من جنس حروف الزوائد؛ للا انما زائدتان فى الكلمة. (عبد) 
(5) قوله: " جمعوها” بمعنى أن كل زائد لا بد أن يكون منهاء لا على عكسه. (ع) 
(۷) قوله: ”فى قولهم: اليوم تنساه“ وعلى هذاء فقوله: آه لأنبمما من الزوائد» فلا يفسدء وأوه تفسد؛ لأنه 
زائد على حرفين» فإنه فى الزوائد على حرفين لا ينظر إلى الأصالة. (خناية) 
(۸) أى هذا الأصل. (عبد) 
(9) قوله: "فى حروف كلها زوائد” قال فى ”النهاية “: فإنك إذا قلت: أنتم اليوم سألتمونيها إن هذا 
مبتدأ وخبر» وفعل وفاعل ومفعول به ومفعول فیه» وكلها من حروف الزوائد» وهو مفسد بالاتفاق. 
قلت: هذا لا يرد عليه فإن كلامه فى الحرفين» لا فى الزائد عايبماء فإن فى الزائد عليها قوله كقولهماء 
وتابعه الشارحون» وأقول: قول المصنف فى حروف كلها زوائد يجوز أن يكون المراد بالجمع فيه الدثنية» وحينكذ 
يكون معنى كلامه كلام الناس فى العرف عبارة عن وجود الهجاي وإفهام المعنى» وذلك يتحقق فى الكلام 


المجلد الأول - جزء؟ كتا الصلاة س 0 بان ما يقد الصلاة وما يكز فيها 
ا را ا ا ور لاج ا في E‏ 


ؤانت اك ك 
الحروف ينبغى أن يفسد عندهما " 0 ا“ وان کان نعذزء .فهو عفو كالعطاس 07 


أوالحشا م ادا حصل به حروف 0 
ومن عطس» فقال له آخر""!: يرحمك الله» وهو فى الصلاة 
أقالوا؛ لأنه لم يتعارف جو "إن استفتح'”' ١ن‏ مل سل 
)16( 
انه تعليم وتعلم 
اا كرفات من روف الزياؤف فيكون تكغيره من كلام الناس؛ فيكوان مفسينا. رعناية) 
)١(‏ بأن لم يكن مضطرا إليه. (ن) 
)١( .‏ قوله: ‏ يبغى:أن:يفسد عندهما قال رم طبرن لوجر اف مكالم كه مدفوعا له» بل فعله 
لتحسين الصوتء فعند الفقيه إسماعيل الزاهد تفسد» وعند غيره لاء وهو الصحيح؛ لأن ما للقزاءة ملحق بہا. (ف) 
(؟) بالضم. (م) 
)٤(‏ بالضم والمد بالفارسية: ارو غ (م) 


)2 ه) قوله: 'إذا حصا ل به حروف به کا اعراج " لکن ينبغى تقييده بم إذا لم يتكلف إخراج 
حرو الدج عا ها يصتحة طبيفة العاطين : ونحوه» كما لو قال: هاه هاه مكررًا لهاافى تفاؤبه. فإنه منہی عنه 
|| بالحديث تأمل» وأفاد أنه لو لہ يحصا ل منه حروف لا تفسد مطلقاء كما لو سعل وظهر منه صوت من نقفسه 
يخرج من الأنف بلا صوت. (الدر.اختار) 


0200 


() قوله: فقال له خر إلخ احتراز عما قال لنفسه: يرحمك ال » لا تفسد كقوله: رحمنى اله ر 
(۷) قوله: وهو فى الصلاة' الضمير راجع !! لى القائل. (ن) 


۸ له: لل صنلاتة > و عن سف )ا لاتنسد4لأنه دعاء له با ة وال حمة» 1 ES‏ 
ش (4) قو أبى یو امار 3 
بحدیٹ او :اسای اون الباب» فأنه.فى عين المتناز زعافيه (ن). ١‏ 


(3) قوله: شا ى هذا اللفظ إشارة إلى ثبوت الخلاف» ففى ` المحيط ٠‏ : روى عن أبى حنيفة أن 
العاطم ی اسه و ا لو جر لسانة ی (ع) 1 


6 0 قوله: وإن استفتح إلخ فى ا ': الاستفتا‎ )١٠١( 
٠ ٠ إلا إذا أراد انتادوة. والدر الختا‎ 0 ١( 


(؟١)‏ صلاۃ كل منہما. (ن) - 


. (١1)قوله:‏ “على غير إمامه إلخ" سواء كان ذلك الغير فى الصلاة أولا, (مج) . 


المجلد الأول - جزء؟ كناب الصلاة لاد اشوا ننه القاة وموك نا 


فكإن من جنس كلام الناسنء ثم شرط التكرانفى ”الأضل”؛ لأنه ليس 
0 ويد 0 امم ولم يشترط” فى الجبامع 


3۴ فتح ١ TT‏ يكن كلام EF‏ الت لأنه 


)١5(‏ قوله: السرم لو قال: أو تعلم بجعل» أو لخ الحاو لكان أولى يشمل صورتى المسألة 
المذكورة» وتفصيل المقام أن الاستفتاح والأخذ وكذا الفتح يوجك فى صور: الأولى: أن يكون الفا والمستفتح 
-سواء أخذ أو لا خارج الصلاةء وهذه الصورة خارجة عما نحن بصددها. 

الثانية: أن يكون الفاتح حا ا والمستفتح فى الصلأة» ففى هذه الصورة لو أخذ الإمام يفسد 
صلاته؛ لأنه تلقن ممن هو حارج من الصلاةء والتلقن من الغير مفسد على ما صرح به الزيلعى وغيره» وإلا 


ْ لم يفسبد لعدم التعلم. 


الفالغة: أن يكون الغا فى الصلاة؛ اير الصلاة» ففى هذه الف ا 
المصلى» سواء أ:حذ القا, رئ أولا؛ لأنه وجد مذه إلتعليم للغير 

الرابعة: أن يكون كل من الفاح وال سفن الس كن یکون صصلاة كل على حبدة» بألا يكون 
أحدهما مقتديا للآخر ففى هذه الصورة يفسد صلاة الفاتح؛ لوجود التعليم» ويفسد صلاة القارئ إن أخذ لوجود 


التلقى من الغير» وإلا لا. 
الخامسة: أن يكون أحدهما مقتديا بالآخرء ففى هذه الصورة لا يقد سبلا الفاغ» ولا ضيلاة القارئ :وك 


||[أخذ, والله أعلم. 


. هذا قلت: ومن ههنا يعلم جواب ما كشرت عنه الفتيا من أنه ما حكم صلاة من يسمع قراءة الإمام فى 
| الا بدرة الخفظ افر اي الح باد تقليب الأوراق» ويفتح منه. 

وتحرير الجواب أنه يفسد صلاة الفاتح؛ 507 من ال وهر اا ر 00 
أجبت المسأا تين مستعينا بحبل :رب العالميْنء وقد صنفت فى تمقيق هذة المسألة رسالة سميتها بالقول الأشرف فى 
الفتح عن المصحف» فليطلب تحقيقه منه. (مولوى محمد عبد الخيرح 6 


)١(‏ قوله: "فى الأصل [أى المبسوط. ت[ قال فی الا دام ا وفية 
إشارة إلى أنه ما لم يتكرر: لم يفسد. 2 
(۲) وهو الصحيح. (ف) 


(۳)قوله: ” لم يكن کلاما“ إطلاق هذا دليل على أن ما إذا قرا السام مقدار ما يجوز به الصلاة» أو 
لم يقرأ لا تفسد عندهما بالفتح والأخذ» ويؤيده ما ذكره قاضيخان فى فتاواه حيث قال: وإن قرأ الإمام مقدار 


ما يجوز به الصلاة إلا أنه توقف» ولم يندقل إلى آية أخرى» حتى فتح المقتدى» اختلفوا فيه والصحيح أنه 


لا يفسد صلاة 00 ونه e‏ کلاما. 


el ا 0 بن كعن؛ فقال:‎ E ٤ 
لود طعت أنيا نسخت» فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله ومتلم: لؤانسخت‎ SS ش فقال‎ 


ااا 


الله الآر ل 2 ك عبان اللا مد ْ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
مضطر إلى إصلاح صلاته E‏ وينوى 
الفتح على إمامه دون القراءة' ميد اا 


ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة | 
صلاة الإمام” لو أخذ بقوله ؛ لوجود التلقين" والتلقّن”''' من غير 
ضرورة» بودن 
إليه”» بل يركم إذا جاء أوانه' ٠ء‏ أو يتتقل إلى آية أخر 

فلو أجاب رجلا فى الصلاة بلا إله إلا الله 


لأنبأتكم» وإما بما قال فى الكتاب. (عناية) 

)١(‏ قوله: و القراءة ” ومنهم من قال: ينوى القراءة دون الفتح. رع 

(۲) قوله: " هو الصحيح ‏ قلت: : بل الصحيح أن ينوى التلاوة دون الفتح؛ لأن المفسد فى نفسه هو الفتح؛ 
لأنه كلام معنى إلا أنه عفى للضرورة» فيجب الاحتراز عنه ما أمكن. 6 

(۳) قوله: وقراءته ممنوع عنما أقلت: من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالقراءة.(إله داد)» قلت: هب 
لكن مراد المصنف أن قراءته استقلالا منوعة» والفتح استقلالا مرخصء فلو نوى القراءة يلزم وجود القراءة 
الاستقلالية؛ فلذا قلنا: أن ينوى الفتح ال جائز الاستقلالى» فإنه وإن عفى للضرورة لكن لو اجترز عنه يلزم مفسدة 
أخرى فوقهاء وهو وجود المدبى عنه. 

ومن ههنا علمت جواب الإيراد الأول أيضاء فاغتئم هذا التقرير من العبد الحقير. (عبد) 

e قوله: تفسد صلاة الفا إلخ ' إطلاق هذه على حلاف ما ذكر فى "حيط"‎ )٤( 
المشايخ. (نهاية)‎ 

(5) قوله: وتفسد صلاة الإمام إلخ“ والصحيح أنه لا تفسد صلاة المقتدى» ولا صلاة الإمام؛ لما روى: 
«أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ فى صلاته سورة المؤمنين» إلى آخر الحديث. (إله داد) 

(7) من المقتدى. 

(۷) من الإمام. 

(۸)قوله: ”أن لا يلجكبم" الإلجاء أن يردد الآية» أو يسكت. (عبد) ٠‏ 

(9)قوله: ”إذا جاء أوانه“ أطلق الأوان ولم يفصل؛ لأن الرواية احتلفت فيه» فى بعضها اعتبر 
الاستحباب» وفى بعضها اعتبر فرض القراءة. (ن) : 

(١٠)قوله:‏ ”فلو أجاب فى الصلاة رجلا بلا إله إلا الله" بأن قال فى مقابلة من قال: أ مع الله إله أخر(عبد). . 
قوله: ”فلو أجاب فى الصلاة إلخ الأصل فى هذا اياب أن الكلام على ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا يكوت 


١‏ به إعلام أنه فى الصلاة» لا تفسد اتفاقاء وإن 1 راد به الجواب يفسد عندهماء خلافا خخ يوسفء والصحيح فى 


e -- 


المجلذ الأول - جزء؟ كتاب الصلاة يفا ' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


أبى حنيفة © ومحمدت yT‏ لا كزان سنسدا لهذا 


الخلاف فيما إذا أراد به جوابه» ا ا فار و 


7 () 2.0 (0) ۶ 
ا ولوس احاتم مر وا وهو يحتمله 4 فيجعل جوايا 
|| كالشييت و جاع" على الخلاف فى الصحيح” . 


عينه» ولا معناه كلاماء بل ذكراء وثانيها: أن يكون عينه كلاماء و ذا معناه. 
والشا: ا يكون غ ذكراء واه کلاتاء فأمنا الذى يكون عينه ومعناه ذکرا » فلا تفسد به الصلاة» وإن 
|أوقع فى غير محله» حتى لو قرأ : فى الركوع أو السجود» أو قرأ فى التشهد لا تفسد صلاته» نعم تجب سجدة 
السهو إن فعل : N‏ التوراة والإنجيل فسدت» كذا فى . ”البحر الرائق . 

. وأما الذى يكون عينه أو معناه كلاماء فيفسد به الصلاة» قل أو كثر» لكن إن تكلم بحرف واحد لا تفسد 
على ما فى د متراجية .. 

وأما الذى يكون عينه ومعناه كلامًاء بأن يقع جواباء فهو مفسد عندهماء خلافا لأبى يوسفء فإن ن استرجع 
عند سمع المصيبةء أو قال: لا إله إلا ا الا ا ل عن وحدانية اللهء أو سمع خبرا ساراء فقال: الحمد لله فإن قصد 


جنس هذه المسائل قولهماء كذا فى البناية 6 


وبالجملة كل رن ينوا مال كا متاو تشع الى ا فلو سبح الله» أو هلل زجرا من فعل» 
١‏ أو"أمرا به فسدت عندهماء ولوأ راد إعلام من استاذن منه أنه فى الصلاة لا تفسدء كذا فى "البحر الرائق 

ولو سمع اسم الله فعظمه» أو سمع اسم رسول الله صلى الله عليه E E‏ 
الما فقال: صدق الله ورسوله» أو دعا أحد» فقال: امين» تفسد عندهما. 

ولولعن الشيظان». قيل: تفسدة وقيل: لا . ولو حوقل؛ فون لأمور الدنيا تفسدء وإن لأمور الآخرة 
لا تفده كذافى الدر امختار أ ولو أذن فى الصلاة فإنا راد به الأذان فسدت» وكذا لو سمع الأذان فأجابه» 
وعند أب ی ومدق ا مسد ی ول جح على ام > حى على القلاح؛ ولو صلی على رسول الله 
ولم يكن جوابا لغيره لا تفسد» كذا فى ' الخلاصة » وذكر فى جامع الملضمرات ‏ أن المريض الذى يعتاد أن 
يقول: : بسم الله عند الوجع» لو قال ذلك فى الصلاة» قيل: مومعل نات ذل أن عرف رمحكده اشرق 

ىا ينسم اليس س كلام لان ی 0 0 المعقول والمنقول» 

|أكماأ 


)١(‏ وقول الشافعى مثله. (ن) 

(۲) قوله: ”ثناء بصيغته [أى بما وضع له. ع]” وكل ما هو كذلك لا يتغير بعزيمته. (عناية) 

(۳)قولە: ”فلا يتغير بعزيمته ” كما لم يتغير عند قصد إعلاءه أنه فى الصلاة مع أنه أيضا قصد معنى ليس | 
موضوعا له. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”وهو يحتمله إنما قال: ذلك لأنه. لو.لم يحتمل لم يفسد. (عبد) 

(5) قوله: ” فيجعل جوايًا' إذا المشترك يجوز تعيين أحد مدلوليه. (ع) 

(7) قوله: ‏ كالتشميت [بمعنى جواب عطسه دادن. عبد * وهو متفق عليه؛ لاشتماله على كاف 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


. وإن أراد به إعلامه''' أنه فى الصلاة لم تفسد بالإجماع؛ لقوله عليه 
0 نائبة فى الصلاة ذ بح)* ومن صلى 
ا" ثم افتتح”'' العصر أو التطوع ى فقد نقض الظهر؛ 

لانه صح شروعه فى غيره. فيخرج عنه. . ولو افتتح الظهر بعد ما صلى منہا 
E a‏ ل 
TS‏ صلاته عند أبى حنيفة © 3 25 RPE‏ لأنبا 
الخطاب. (عبد الغفور) 

(۷) قوله: " والاسترجاع” أى قول: «إإنا لله وإنا إليه راجعون». (عبد) 

(8)قوله: فى الصحيح نديد من قال: هو على الوفاق» يعنى أن أبا يوسف وافقهما فى أن 
الاسترجاع مفسدء والفرق له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة» وما شرعت الصلاة ة لأجلهه والتہليل للتعظيم 
والتوحيد» والصلاة شرعت له. (عناية) 
)١(  .‏ وقد استأذنه إنسأن فى الدخول عليه مثلا. (ن) 

٠‏ (۲) أخرجه الستة. (ف) 

* رواه سهل بن سعد انظر الدراية ج ١رقم‏ الحديث ١۲۲۰ء‏ ص۱۷۷ » ونصب الراية ج؟ ض 5 / (نعيم). 

(۳) مثلا. (عبد) 

(4)قوله: ثم افتتح العصرء أو التطوع “أى نوى بالقلب مع التكبير بلا رفع اليدء وإنما قيدنا النية بالقلب؛ 
إذ لو تكلم بہاء لكان التكلم مخرجاء وإما قيدنا بلا رفع الييدء | ذلو رفع اليد لكان مخرجا؛ لأنه عمل كثير. (عبد). 

قوله: "ثم افتتح العصر إلخ ' قنيده بعضهم بأن يكون بلا رفع اليدين» ووجهوه بأنه لو رفع يديه تفسد 
صلاته؛ لأنه عمل كثير» وهو مردود بأن تفسير العمل الكثير بما يكون باليدين غير معول عليه» وفساد الصلاة 
برفع اليدين مما لا وجه له» كما بسطه القونوى فى رضالته. (مولوى محمد عبد الخيرح) 
أ| (0) قوله: "العصرء أو التطوع إلخ” فبإن كان صاحب الترتيب كان شارعا فى التطوع عندهماء حلاف 
محمد رحمه الله لو لم يكن بأن سقطت للضيقء أو الكثرة صح شروعه فى العصر. (رد الحتار) 


00 قوله: ”فلغت [إلا إذا تلفظ بالنية. در مختار] نيبته” حتى لو صلی بعدها ثلاث ركعات يخرج| 


شو عهذة Sa‏ تت ولع يمل e‏ (ن) 


(۷) قرله: ”وإذا قرأ الإمام [قرأ قليلا أو كثيرا. د] الخ قال فى " النباية : قيد الإمام اتفاقى انتمى» فيعلم || 


أن قرءةالقتدى من المصحف أيضا مسد ولا يشفى أن فى الفتح ثلارة وإن كانت ضمنية» فيفسد صلاة الوم 
لو فتح الإمام من المصحف» وإذا فسا صلاته فلا جرم يفسد صلاة الإمام لو أخذء وهذا صربح الجواب فى المسألة 
الراقعة فى زماننا المذكورة» والله اعلم بالصراب» (مولوى محمد عبد الحى) 


بس د سم 


إا كاب الملذة ** ل Sa‏ 

عبادة ا غتنادة أخرى: اانه يكره تنه بصنيع آهل 

الكتات“ : اث نل ان حمل المضحف» والنظر فيه وتقليب 

الأوراق عمل كثير”' و ا 

من ا وعلى ا يا فرق بين المحمول وال موضوع''. وعلى 
) ا 1 e‏ 

الأول مترقان 


N N TT gg ay قوله: "وقالا: هئ تامة‎ )8( 


(۲) 


يقرأ من المصحف. (ن) 

| (أ) قوله: ا عبادة” أى انضمت إلى عبادة» وهو النظر فى المصحف؛ لقول النبى لار 
«أغطوا أعينكم من العبادة حظهاا)ء قيل: وما حظها من العبادة؟ قال: «النظر فى المصحف». @ 

(۲)قوله: 0 الكتاب ˆ وقد نينا :من التشبه بهم فيما لنا منه بد» كما يكره للإنسان أن 
ا : وبقولنا فيما لنا منه بد مرج الجواب عماقال 


الشافعى: بأنه. لو كره هذا الصنع لأنه صنع أهل الكتاب كان يجب أن يكره إذا كان يصلى وهو يقرأ عن ظهر 
القلب؛ لأن منهم من يصلى هكذاء وكذلك نتصدق كينا يسدق نه وی كما بش بوه وال كنا 

| يأكلون. (ن) ْ 
. (") فإنهم يفعلون كذلك. (ن) 

| ()قوله: : 'ولأبى حنيفة إلخ” ولميذ يذكر فى الكتاب مقدار القراءةء وقد اختلف فيه فقيل: إذا قرأ مقدار 
آية تامة فسدت؛ لأن ن ما دون الآية غير معتبرة ومنهم من بقول: مقدار:الفاتحة» والظاهر أن القليل والكثير عنده 

سواء فى الإفسادء وعندهما فى عدمه» ولذا أطلق فى الكتاب. (E)‏ 


ا (5)قوله: “عمل كتير “ فيه أنه لا يحتاج إلى تقليب الأو راق والحمل» و لوحمل وقلب الأوراق وقرأء 
| فلا كلام فيه بل هو مفسد اتفاقاء إنما الكلام فى ما إذا نظر إلى المصحىء ثم قرأء وأنه عمل قليل. (د) ْ 
سيكت مفسد. (ع) 
(/0) قوله: “من غيره ' قد مر فى المسائل الاثنا عشرية وأنه لو تعام أمى سورة بعد ما قعد قدر التشهد تفسد 
| صلاته عند أبى حنيفةرح» ولو لو كان التلقن منائيًا للصلاة» لمت الصلاة؛ لوجود الصنع منه؛ وحيث لا تتم به علم 
أنه ليس بمناف لهاء وذلك بأن سمع , رجلا يقرأ فأخذ منه» والنظر فى المصحف ثم الأخذ منه كالسماع من الغير» 
ثم الأحذ منه» وعن هذا قيل: إن المراد بالتعلم فى المسائل الاثنا عشرية التذكرء دون التلقن. (ملا إله داد) 

(۸) أى الوجه الثانى. (ع) | 

(9) قوله: "لا فرق بين ا محمول والموضوع” فى مكان» لأنهما فى التلقى سواءان. (عناية) :. 

)٠١(‏ قوله: ' وعلى الأول يفترقان ” فيحمل ما روى عن ذكوان مولى عائشة رضى الله عنها أنه كان يۇم 


ا بها فى هر رمضات؛ وكات يقرا أ من المصحف: على أنه كان موضرعاء و على الان على كونه مراجعة قبل 
الصلاة. .)ف( 


س 


المجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة 38ت ٠‏ باب مايفسد الصلاةومايكرهفيها 


. ولونظر إلى مكتوب" وفهمه ''» فالصحيح”"أ نه لا تفسد صلاته 
|بالاجماع» بخلاف ما إذا حلف لا يق رأكتاب فلان حيث يحنث بالفهم 


أعند محمد©؛ لآن المقصود هنالك الفهم. أما فساد الصلاة» فبالعمل 


| الكثير””' ولم يوجد ار 


ا مرت اسر ينيدي الصلي "لم تطح السك 5 لقو له عليه 


١١١)قوله:‏ 'يفترقان " فإن قلت ها يدل الععليل الأول على الاقطراق إذا كان عنقم الملة بوب عدم 
جك ES‏ ركيت للك بال شعي E‏ 
وجود علة أخرى. 

جيب بان النعزضن فى العطليل الأول تمل المج وتيب الأو راق إشارة إلى أن نه نفس التلقن ليس 
بمفسد وإلا لم يكن بهذا التطويل وجه» فيقتضى الافتراق بحكم ببذه الإشارة لا بمقتضى أن انتفاء العلة يوجب 
انتفاء الحكم. (إله داد) 

(۱) قوله: إلى مكتوب” أى مكتوب هو غير القرآن؛ لأنه لو نظر إلى مكتوب هو قرآن وفهمهء 
إلا حلاف فيه لأحد أنه يجوز. (نہاية) 

(۲) ولم يقرأ بلسانه. (ع) 

(۲) قوله: م السرار سن و اا کا ان عل ل 

)٤(‏ قوله: الاجا“ أى ا العلما. الثلاثة 0 عدم الإفساد. (عبد) 

1 (5) قوله: ‏ فبالعمل الكثير ' واختلفوا فى حده» فقيل: ما يحصل بيد واحدة فهو قليل» وما يحصل بيدين 
فهو كثيرء وقيل: لو كان بجال لو يراه إنسان من بعيد تيقن أنه ليس فى الصلاة» فهو كثيرء وإن كان يشك انه 

فيها فقليل» وقيل: يفوض إلى رأى المبتلى إن استكثره فكثير» وإلا فلا. (ف) 

(1) قوله: ”ولم يوجد” الأولى أن يقول: فبالتكلم ولم يوجد. (عبد) 

(۷) قوله: ” وإن مرت إلخ“ نما قال ذلك لأن بعض أصخاب الظواهر ذهبوا إلى أن مرورها قاطع بحديث 
حاضله أن مرور الكلاب؛ والحمرء والنساء مفسدءوفيه أن عائشة رضى الله عنما لما استخبرت عن قول أهل” 
العراق» فأنكرت عائشة رضى الله عنهاء وقالت: لذن a‏ دجوا بالكلاب والتور 
| وقالت: «کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يصلى وأنا معترضة بين يديه». (عبد) | 


لقره الم يقطع الصلاة ' اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل فى ما إذا مر جنى بين يدى المصلى؛ هل 
يقطع صلاته؟ فروى عنه أنه يقطعها؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بقطع الصلاة رور الكلب 
| الأسود فقيل له: ما بال الأحمر من الأسودء قال: : الكلب الأسود شيطان» والرواية اثشانية لا يقطمهاء كذافى' 
|| ”اكام المرجان فى أحكام ا لجان“ للقاضى بدر الدين الشبلى من أصحابنا. 
. أقول: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقطع الصلاة شىء» يرد حكم القطع» فإن النكرة تحت النفى تعم» وأما 


00-10 سا‎ 
agen Da 


e‏ االو علم م الذي يد للصلى ماتا عليه من الور لوقأ 


أربعين) x‏ وإنغايآثم إذا مر فى مو صح EE EE‏ 
قيل؛ ولا يكون بينهما”” - وتحاذئ أعضاء ام “لو كان] 


EE‏ والسلام ل ار ون 38 من الجن تفلت على البارحة ليقطع على 
.الصلاة» الحديث؛ فمعنى القطع فيه إذهاب لان كذا فسره المحدثو ن. (عبل) 
ك4 روا له (ف). ش 
(3١‏ فادرأوا ما استطعتم فإنة شيطان -انتہی o‏ (ف) 
”أخرجه أبو داود والدارقطنى من حديث بی سعيد» انظر الدراية - ج ارقم الحديث ١‏ ك3 ص۱۷۸ )2 ونصب 
الراية ج۲ ص7 (نعيم). 
| 0) الحديث فى "الصحيحين“. (ف) 
(٤)قوله:‏ ”لوقف أربعين [الحديث] " قال أبو النضر الراوى:لا أدرىء» قال: أربعين يوماء أوشهراء أو سنة. (ف) 


دا انظر الدراية ج١رقم‏ الحديث؟7؟؛. ص۱۷۸ » ونصب الراية ج۲ ص۷۹ (نعيم). 


(0) قوله: ”موضع سجوده” هو اختيار شمس الأئمة السرخسى وشيخ الإسلام وقاضى خان» وقال فخر 
الإسلامرح: إذا صلى زا عه الى يوضم ر وبر رصع لع ينج ر عليه لا کرو ورمنيم من فز 
بمقدار صفين» أو ثلاثة» ومنم من قدر بثلاثة أذرع» ومنهم ٠ن‏ قدر بخمسة» ومنهم بأربعين» هذا فى الصحرای 
| فأما إذا كان فى المسجد: : فقيل: لا ينبغى لأحد أن يمر بينه وبين قبلة المسجدء وقيل: يمر ما وراء مسین ذراعا. 
و موضع سجوده المراد بقولهم: يكره المرور بين يدى المصلى الكراهة التحريمية» كما فى البحر لا 
الرائق SS‏ 
فروى ابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلی | عليه وعلى آله وسلم: «لو يعلم أحدكم ما له|] 
فی أن يمر بين يدى أخيه معترضا فى الصلاة كان له أن يقيم م7 ET‏ 
وروى مالك عن كعب الأحبار أنه قال: “لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له 
من أن يمر بين يديه وفى رواية أهون عليه م هذا إذا كانت السترة بين يدى المصلىء ومر المار بين المصلى 
والسترة» أو لم يكن ن السترة ولم يجد طريقا آخر» ومر بين يديه» فلو لم يقدم المصلى السترة فى مواضع يظن 
المرور فيهاء فلا بأس بالمرور بين يديه لأن التق مير جاء من قبن المصلى» كما لو صلى بقارعة الطريق حيث يجوز 
المرور بين يديه. 

حورا الو اواك فرق قر يده الم ان ابرق نم اراي ال ار با e‏ 
المرقاة . (من السغاية) 

(5) أى المصلى والمار. (ع) 

. (۷) كأسطوانة وجدار. (ع) 


المجلد الأول - جز ء٠‏ كتاب الصلاة د أكجها نقد الماوة ونا يك يها 


يصلى على الدكان . وينبغى لمن يصلى فى الصحراء أن يتخذ أمامه سترة ؛ 
ل ل BM‏ 
سترة"”" » ومقدارهاذراع فصاعد ؛ لقوله عليه السلام '': «أيعجز أحدكم 
إذاصلى د فى الصحراءأن يكون أمامنه مثل مؤخرة وال 


,.)( 


وقيل”': ينبغى" أن تكون فى غلظ الإصبع ؛ لأن ما دونه لا يبدو 
للناظر من بعيد» فلا يحضل”" المقصودء ويقرب من السترة؛ لقوله 
|أعليه السّلام”: «من صلى إلى سترة فليدن منها»***؛ و يجعل السترة 
على حاجېه الأيمن. أو علج الا به ين و.لا بأس 


(8) قوله: "أعضاءه إلخ' إنما شرط هذا فإنه لو صلى على الدكانء والدكان مثل قامة الرجل» وهو سترة 
فلا يأثم المار» وكذا السطح والسريرء و كل مرتفع من القامة. (نمهاية) 

* انظر الدراية ج١رقم‏ الحدیٹ۲۲۳» ص۱۷۹ › ونصب الراية ج۲ ص٠۸‏ (نعيم). 

(۲) غریب بهذا اللفظ. 

(۳) غریب بہذا اللفظ. (ف) 

(4) قوله: ‏ مغل مؤخرة [بضم اليم وكسر الخاء المعجمة لغةء وتشديده خطأ. ع] الرحل هى الخشبة | 
ا ای نادي راس اراک (عناية) 


EF 


نظر الدراية ج١رقم‏ الحديث4 ؟7؟؛ ص٠ ٠‏ » ونصب الراية ج۲ ص١8‏ (نعيم). 


ره) الظاهر أنه شيخ الإسلام. (عينى) 

(5) وفى ' البدائع ': أنه لا اعتبار للعرض. (بحر الرائق) 

(۷) قوله: فلا يحصل المقصود” فإن قلت: إن كاك لا يبدو من بعيد» فقد يبدو من قريب» والممنوع من 
المرور هو المرور بين يديه موضع سجوده» كما هو مختار المصنفء ولا شك أن ما دونه يبدو أن أراد أن يمر فى | 
موضع سجوده أوبعيدا منه» ولكنه ليس بمختار للمصنفرح؛ كما مر. 


بذلك بغتة» فربما لا يتيسر له» والتبيأ لذلك إتما يكون إذا بدا له من بعيد. (د) . 

() أخر ج الحاکم بمعناه. (ف) 

رجه أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث سهل بر بن أبى حشمة: انظر الدراية ج ارقم 
الحدیث ۲۲٣‏ ص۱۸۰ و ص۸۲ (نعيم). 


(3) قوله: ل قلت: يشير إلى حديث أخرجه أبو.داود عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن 
أبيها قال: ”ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله 


فجوابه أن الامتناع عن المرور فى موضع السجود إنما يتيسر لمن تبيأ ذلك قبل أن يبتلى به» أما إذا ابتلى ْ 


! بترك السترة إذا أمن المرورء ولم يواجه الطريق». وسترة الإمام سترة 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ٠‏ 0= باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها )أ 


للقوم؛ له صلى' ' ببطحاء مكة إلى عنزة'”'» ولم يكن 
للقوم ستسرة . ويع: E E‏ "فون الألقاءى حير" 4 أن المقصود 


لا يحصل به» a‏ أو هر بينه وبين السترة؟ 


غلن اجه الأعن أو الان ولا ع ا م زنع 

**** انظر الدراية :ج رقم الحدیٹ ۲٣‏ ۲» ص۱۸۱ » ونصب الراية ج۲ ص۸۳ (نعيم). 

(۱) متفق عليه. 

(۲) قوله: "عنزة” وهى عصا ذات زج» والزج: الحديدة التى فى أسفل الرمح. (ع) 

(۳) قوله: ولم يكن للقوم سترة” ليس فى الحديثء فيحتمل أن يكون من كلام المصدف. (ت) 

)٤(‏ قوله: ويعتبر الغرز وفى ٠‏ مبسوط شيخ الإسلام” ! ]قديغرق إذا كانت الا ر کو ا كات 
ا ل ا ا E‏ 
لا عرضا؛ ليكون على مثال الغرز. (نهاية) 

(5) قوله: ' والخط” فإن لم يكن معه شىء أو خحشة» هل يخط خخطًا قال: : لا بخط خطاء والخط ليش 
بشیء» هكذا روى عن محمد, رواه أبو عصمة» وقال الشافعيرح: يخط خطاء وبه قال بعض مشايخنا المتأخرين 
فقالوا: يخط طولا > لاعرضاء (نهاية). ْ 
قوله: والخط لأن المقصود هو الدرء, فلا يحصل بالإلقاء ولا الخطء وفى ' مبسوط شيخ الإسلام : | 
يغرز إذا كانت الأرض رخوة فأما إذا كانت IT‏ 
لکن يضع طولاء لا عرضا؛ ليكون على مثال الغرز. ْ 1 
وروى أبو عصمة عن محمد: إذا لم يجد سترة» قال: لا يخط بين يديه» فإن الخط وتر كه سواء؛ لانه 
لا يبدو للناظر من بعيدء وقال الشافعى: إن لم يجد ما يغرز يبخط خطًا طويلاء وبه أخمذ بعض المتأخرين؛ الحديث 
أبى هريرة أنه عليه السلام قال: (إذا صلى أحدكم فى الصحرء فليتخذ بين يديه سترة فإن لم يكن فيخط خطا». 
وقال الشروجى: إذا لم يجد ما يغرزء هل بخط خطً؟ فاذنع هو الظاهرء وعليه الأكثرون من أصحابنا 
وغيرهم؛ وفى ١‏ جامع التمرتاشى” : عن محمد يخطء وقال السروجى: لا تأخمذ بالمخط» وقال المرغيناتى: م 
الصحيح؛ وفى ' الحيط': الخط ليس بشىء وفى الواقعات هو الختارء وكذا لا يعشبر الإلقاى وفى "الذخميرة” 
للقرافى: الخط باطل» وهو قول الجمهور» وجوزه أشهبء وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعى والشافعى 
بالعراق» د ثم قال: لايخط. 

5 تددروى او داورو س خدیت أن هرهرة رد غا عا «إذا صلى أحدكم فيجعل تلقاء وجهه شيئًا 
ا ل ل EG‏ 
بن أبى شيبة أيضا. 

قلت: قال عبد الحق: ضعفه جماعةء ولا يكتب هذا الحديث» وقال ابن حزم فی ' امحل :لم يصح فى 
الخط شىء ولا يجوز القول به» وفى الذحيرة” عوسي بوص سياد لم جد شيئًا يشد به هذا 1 
الحديث. (عينى) 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ا باب ما يفسذ الصلاة وما يكره فيها 


لقوله عليه السلام: «ادرأوا ما استطعت © در E‏ 
فخل”” رسول الله بولدى أم سلمة**» أو يدفع بالتسسْبيح ؛ ل 
هن قبل ۰ ويكره الع بينهنما” ؛ لأن بأحدهما كفاية : 

فصا“ 
۰ ويكره ا ان ع بتوبه ا لقوله عليه 
السلام : إن الله تعالى كره لكم ثلانًا» ***» وذكر مہا" : العبث فى 


E N قوله: “فادرأوا ما استطعتم قلت: تقدم لأبى داودرح عن مجاهد عن أبى‎ )١( 


مرفوعا: دلا يقطع الصلاة شىء وادرأوا ما استطعتم». (ت) 


E ا و أية ج۲‎ es E a 


TS‏ را اوسا ال 
بيده هكذاء فمضتء قلما صلی صلی الله عليه وعلى آله وسلم» قال: هن أغلب. (ن) ش 

** انظر الدراية ج ١‏ رقم الحدبيث71 27 ص 141 » ونصب الراية ج۲ ص 85 (نعيم). 

(۳)قوله: لما روينا من قبل“ يعنى قول النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نابت أحدكم نائبة وهو 
فى الصلاة فليسبح. (ف) 1 

(٤)قوله:‏ ”من قبل“ وهذا فى حق الرجال» وأما فى حق النساء فيصفقن أى يضربن بظهور أصابع اليد 
اليمنى على صفحة الكف اليسرى؛ لما مر أن لهن التصفيق. (عناية) 

(ه) أى الإشارة والتسبيح. (ع) 

(5) قوله: ”فصل“ أخره عن المفسدات؛ لقوة المفسد. (عناية) 

(۷) قنوله: "ويره إلخ“ كأنه أراد بالمكروه ههنا ما يكون غير مفسد للصلاة» وإن كان حرام بدليل || 

()قوله: أن سيف“ 0 SE‏ 
a‏ (عناية) 

(9) قوله: “بثوبه إلخ " غا قدم العبث على غيره من تقليب الحصا وغيره؛ ما أنه كلى مشتمل على ما 
بعده» كذا فى "النهاية: » ورد عليه فى ” العناية ا ا 

جرئياته. عر اي 


(+1) رواه القضاعى فى ' مسنده .. (ف) 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة > باب ما يفسد الصلاة وما ب 
جر 


سي ل مي سس 727 سبي 222 ا ا 


الصلاة» ولان الك '" خارج الصلاة حرام TT‏ 7 


ولا يقلّب الحضا؛ لأنه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجودء فيسويه مرة 
وانجندة؛ لقسوله عليه السلام (١:‏ مرة SET‏ 
في هإصلاح صلاته. ولا يفرقف أو ا قولهعليه 
6 ِ 3 ( 
6 ا ERE‏ (۷ 
السلام : لا تفرقع أصابعك وانت تصلى 276 ؛ولايتخصرء 
وهو وضع اليد" على الخاصرة" ؛ لأنه عليه السلام نبى عن الاختصار 


٭ ۴ انظر الدراية ج١رقم A AE‏ » ونصب الراية ج۲ ص85 (نعيم). 
(١١)قوله:‏ وفك رمضم العيث فى الصلاة" وهو أولهاء ثم قال: والرفك فى السيام ,الفح 


١‏ بالمقابر. (فتح القدير) 


(!) فيه نظر فإن الغبث نیس بحرام. (عينى) 

(۲) قوله: مرة" فى "المحيط"' : ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود؛ فيسوى موضع سجوده 
مرة» أو مرتين» وكأنه أراد بالمرة ما دون الثلاثة. 0 

. (") غریب بهذا اللفظ. (ت) 

)٤(‏ قوله: "مرة يا أبا ذر إلخ” هذا ال 3 روي ”الميشوط' » وتبعه من جاء بعده» ولم يجده الخرجون» 
وأما معناه فرواه أبو نعيم فى "جلية الأوكناء* وغيره. (مولوى عبد الحيرح) 

* انظر الدراية ج ارقم الحدیٹ »۲۳٠۰‏ ص۱۸۲ » ونصب الراية ج۲ ص86 (نعيم). 

(0) قوله: "ولا يفرقع” الفرقعة تنقيض الأصابع» وذلك بأن تغمزها حتى تصوت. (نهاية) 

(7) أخرجه ابن ماجة. (ت) ' 

)۷( ويكره خار ج الصلاة أيضًا عند الأكثرء جامع الرموز. (ت) 

** رواه على رضى الله عنه» انظر الدراية ج ۱ رقم الحدیٹث۲۲۹» ص٠۱۸‏ ء ونصب الراية ج۲ ص۸۷ (نعیم) 

(۸) ويكره خار ج الصلاة للرجل والمرأة. (عينى) 

(9) قوله: “على الخاصرة” هو ما فوق الطفطفة والشراسيفء والطفطفة: عراف الام وفاش 
أطراف الضلع الذى يشر على البطن» كذاذ فى ”المغرب" . إنباية) ١‏ 

قوله: ”عا ى الخاصرة” عا أت ار ادر ار هو التو کئ على عصاء وقيل: المراد به أن يختصر ا 


| فى السورة من أولها لية؛ أو آيتين» وقيل: ع يعات الب روي ره 


لور انين كذا فى البحر الزائق ” 
وقال فى ' “البناية" کی وز عو روزا ا اوعفر باعي ار 
الختار" E E‏ (مولوى عبد الحى رحمه الله تعالى) 


الجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة مبؤاكة ...بان مارت المت ا 


IEE‏ » ولأن فيه ترك الوضع المسنون» ولا يلتفت؛ لقوله عليه 
السلا ا «لو المصلى من يناجى ما التفت»)**. 

ولو نظر بمؤخر عينيه”" يمنة ويسرة من غير أن يلوى عنقه“٠‏ 
لايكره؛ لأنه عليه السلام كان يلاحظ أصحابه”؟ فى صلاته مق 
عي 5 ولا يقعى ولایفترش ذراعيه ؛ اقول ا 00 
خليلى عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك“) وأن أقعنى إقعاء الكلب”" » و 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة. (ت) 

* متفق عليه من حذيث أبى هريرة» انظر الدراية ج ارقم الحديث ۲۳۱» ص 181 » ونصب الراية ج۲ ص۸۷ (نعيم). 

(۲) قوله: ”عليه السلام [غريب. ت] “ فيه ألفاظ أقربها إلى لفظ الكتاب ما أخرجه البيبقى فى ” شعب 
الإبمان” : ما مبن:مؤم عن "تعب يقوم نمصليا إلا وکل الله به ملكا بنادى با ابن آدم لو تعنم ما فى صصلاتك من 
تناجى ما التفت». (ف) ` 


*٭* انظر E‏ ص۱۸۲ » ونصب الراية 3 ص۸۸ 0 


اام فاق u‏ 

(4) قوله: ”من غير أن يلوى [بالفارسية: بگرداند. ت] عنقه یت و (عبد) 

() قوله: ”كان يلاحظ إلخ“ قال الخرج الزيلميرح: قلت: غریب ببذا اللفظ اندبى» قلت: ليس مطلب 
المصنف أنه روى بهذا اللفظ أى «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاحظ أصحابه بمؤق عينيه»» 
وإلا لقال : لأنه روى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلخ بل مطلبه حكاية ال حال عنما هو فى 
الواقع» ولا شك أنه يلاحظ أصحابه؛ كما روى الترمذى عن ابن عباس قال: ”كان رسول الله صلی الله عليه 
ريعي لوصا ی بمینا وشمالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره" . (مولوى محمد عبد الحيرج) 

() قواه: ” بمؤق عينيه” المؤق بالهمزة: مؤخر العين» ويجوز قلب الهمزة واوا. (نهاية) 

٠.‏ *#** انظر الدراية ج ارقم الحدیث۲۳۳» ص187 » ونصب الراية ج۲ ص86 (نعيم). 

(۷)غريب من حديث أبى ذر» وأخرجه أحمد عن أبى هريرة. (2١‏ 

(8)قوله: :”أن أنقر نقر الديك “ يقال: نقر الطائر الحب» أى التقطه بمنقاره. من باب طلب» شبه من يشر ع 

فى الركوع والسجود ويسرع فيهما بالديك الذى ينقر الحب. (نہاية) 

(9) قوله: "وأن أقعى إلخ ا انو الشف اراب هرق 
عنه أن الإقعاء على ضربين: أحدهما: مستحب أن يضع إليتيه على عقبيه» وركبتاه فى الأرضر » وهو المروى عن 
العبادلةء والمنبى أن يضح إليتبه ويديه على الأرض» ha‏ دف : 


الجلد الأول - جزء؟ كناب الصلاة ' ELE‏ يي 


أفترش”" اقعراش”" الشعلب”***. والإقعاء : أنذيضع البنييهعلن 
لأرضي: ويتصب ركبتي نصباء هو المصحيع” . ولا يرد السّلام أ 
ع اه ''؛ لأنه سلام معنى » حتى لو صافح بنية 
النسليب" امسلل ون ا a‏ 
القعود” » ولا يعقص شعره" »وهوأن يجمع شعره على هامته”” "2 


(1)قوله:: "وأن أفترش إلح' لأن فيه ترك سنة السجود. (نباية) 

(۲) قوله: افتراش الثعلب “ ا : افترش ذراعيه أى ألقاهما على الأرض. (۵) 
(۳) قوله: القعلب [بالفارسية: روباه. م وفى بعض النسخ افتراش السبع. (ت) 

*** انظر الدراية ج ارقم الحدیث٤۲۳»‏ ص٤۸٠‏ » ونصب الراية ج۲ ص۲٩‏ (نعيم). 


(4)قوله: "هو الصحيح” هو احتراز عن تفسير آخر للإقعاء» وهو أن ينصب قدميه» كما يفعل فى 
السجوه: رع بے علن م لذ الكاب لا يقعى کد رای ملل ما كر فى ار اد 


ينصب قدمیه» والآدمى ينصب ركبتيه إلى صدره. رع 
(5) قوله: ' بلسانه” قلت: رد السلام بلسبانه من مفبسدات الصلاةء وهذا الفصل لببيان ما يكره فى 


| الصلاةء فكان الصواب ذكر هذه المسألة فى باب المفسدات دون فصل الكرافة مع أن ذكر هذه المسألة مع قوله: 


ولا بيده ربما يتوهم أن الرد باللسان» والرد باليد من وارد واحد» وليس كذلك؛ فإن الأول مفسدء 
والثانى مكروه. (إله داد) 

(1) قوله: "ولا بيده" فإن قلت: قال ابن عمر: قلت لبلال: كيف كان النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو فى الصلاة؟» قال: توريبل عن ره لمم 


| باليد ليس بمكروه» أجيب بحمله على ما قبل التحريم. 9 


(۷) قوله: ”خت لو صافح إل“ وقد يحتاج إلى الفرق بين رد السلام باليد وبين السلام بالمصافحة من 
جيك إن الأول مكروه؛ والٹانی مفسد أن كلا منہما كلام معنى. 
والفرق أن دلالة المصافحة على السلام لأنها سنة بعد السلام» ويكون غالبا بعده» فجعل كالتسليم من كل 


وجه وأما الإشارة باليد» فلا اختصاص له برد السلام» فجعل ردا من وجه دون وجهء فقلنا: بأن المضافحة بنية 
| السلام يفسد, والإشارة باليد بنية السلام مكروه. (د) 


(8) قوله: -سنة القعود” أى القعود فى الضلاة» فيكره لا مطلقا؛ لأنه من فعل الجسابرة» “كما علل؛ لأن 
الى على الله عليه على اله ولع كان جل قعرده ای الصلاة يع اس ار ر کا ر 


(9) قوله: ولإيعقص [من باب ” صرب يضرب کذافی ' اللفتمرات” وهو كراهة تنريهية.(د)] 


شعره أى لايصلى وهو معقوص» لا أنه لا يفعل هذا الفعل فى الصلاة؟ لأنه مفسند: (عبد) 


١ )‏ وبالفارسية: سر وبيشانى. (3١‏ 


الجلة الأر ل ج۲ كات الصلاة E‏ بات مايكبد الصلاة وما يكر ديا 
م : )00( 2 9 فاع 97 
يشده بخيط ٠‏ أو بصمغ لد ا فقدروى اة عليه 

الام بى أتيصلى الرجل وهو معقوص»' اعولا ركفت نويه" ؛ لأنه 
نوع تجبر. . ولا ع نويه ؟ لأنه عليه السلام نبى عن السدل** 
وهو أذ بجعل ثوبه على رأسه وكتفيه» ثم يرسل أطوافه من جواني*” ولا 
(۱) من وراءه. (ف) 


() تلبد بالفارسية: برهم نشستن. ش 


أ 


* من حديث أبى سعيد المقبرى انظر الدراية ج ارقم الحديث 15 ص 2184 ونضب الراية ج۲ ص45 (نعيم). 
(4)أخرجه ابن ماجة فى ”سننه . (ت) 

(ه) قوله: ”ولا يكف [وفى نسخة: يلف] ثوبه“ أى لا يمنع ثوبه من الوقوع على الأرض» (عبد). 

قوله: ”ولا يكف ثوبه “ الأصل فى هذا الباب أن كل فعل يكون فيا ترك الخشوع يكون مكروهاء فإن ورد 
الب جنه يكنون الكراهة تمرعية». وقد ذكروا لهذا الأبل فروجًا من ذلك أنه يكره التكاوب فى الصلاةء 
وأن يكون فى فيه شىء وهو يعصلى كالدرهم ونحوه بحيث لا بنع عن القراءة» فإن منع فسدت» كما فى 
”الدر الختار » وذكر فى ”خزانة الرواية ' أنه يكره أن ينحرف أصابع رجليه عن القبلة فى السجود وغيره» وكذا 
ذب الذباب إلا قليلاء ويكره الالتفات والصلاة مشمرا كميه صرح به إلياس زاده. 

ويكره تغطية الفم والأنف, والاعتجار وهو أت يلف العمامة حول رأسهء وقيل: : أن يلف بعضها على رس 
وبعضها على وجهه» وأن تروح بكمه» أو بمروحة» كذا فى " البناية 
1 ويكره الصلاة مع مدافعة الأخبئين) لا ورد النبى عنه في السان وغيرهاء وقال بدر الدين فى" تحرج 
الخلاصة الكيدانية ': يكره مدافعة الريح أيضاء كما فى "الإرشاد '» وهذه الرواية أنا وجدتہا فى ”الإرشاد“ بعد 
تتب ي کثیر» وعلماءنا كانوا متحيرين فى الحكم بمدافعة الریح» وعدم كراهته انتهى. 4 

ويكره التمايل يمينا وشمنالاء والاستراحة من رجل إلى رجلء وغمض العينين فى الصلاة» وشم الطيب 
بصنع منه» ومسح الجببة من التراب» والعرق قبل الفراغ من الصلاةء وقتل القملة دون الشلاث؛ وحمل الصبى 
إبلا عذر» وهو الخوف من سبع أو ماءء أو نارء أو نحو ذلك والاعسماد بحائط» أو أسطؤا:ة بلا ضرورة فى 
غير النوافل» .كذا فى ”البداية . ٠‏ 

: ويكره أن يصلى مع إعراء المناكب» كما فى ”حيط “: وأن نصلن ووسطه مشددء کمافی ”البناية وأن 
يصلى فى السراويل بدون القميص إلا لضرورة» كما في ' جامع المضمرات “» وإن شعت زيادة الاطلاع على 
الفاريع مع الدلائل» فار جم لكا السار في كشف ما فى شرح ارفا . (مولان محمد عبد الحیر ح) 
(5) من باب طلب يطلب" » كذا فى ”شرح حميد الدين . (ت) ١‏ 


(۷) أخرجه أبو داود. (ت) 
** من حديث أبى هريرة» انظر الدراية ج١‏ رقم الحديث”17» ص18 ء ونصب الرلية ج۲ ص ذة (نعيم). 
(8) قوله: "شم يرس ل أطرلقه من جرانبه * يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلا من كتفيهء كما يعتاده 


کې 


المجلد الأول - جزء۲ كناب الصلاة aE AA > 7“ A,‏ 
اک ولات اتل وا ام فإن أكل” € أو شر 
عام أ ناسياء قسدت صلاته”؛ لأنه“ عمل كشيرء الان(“ 
مذكرة' 2 e‏ وچو دو 
فى الطاق”'''» ويكره أن يقوم فى الطاق” '''؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب 


000. 


من حيث تخصيص الإمام بالمكان » بشخلاف ماإذا اني 


الطاق له 
كبر نيبت دن ترا عيقه تتديل أن بضعة عد الملة رتفد افا عل لبن او شور ان 
اليد ل (إلهداد) ' 

(1) قوله: ”لأنه ليس من أعمال الصلاة“ هذه المسألة لا يلام هذا الفصل. (إله داد 

(۲)قوله: "فإن أكل إلخ“ أما ذا كان بين أسنانه شىء, فإن ابتسلعه لا يفسد صلاته؛ لأن ما بين أسنانه تع 
لريقه» ولذا لا يفسد به الصوم» وقال بعضهم: : هذا إذا كان ما بين أسنانه قليلا من الحمصةء فأما إذا كان أكثر منہا 
تفسد صلاته» وسوى بينها وبين الصوم» وقال بعضهم: مادون ملء الفم لا يفسد صلاته» وفرق بين الصلاة 
والصومء كذا فى ”فتاوی قاضى خان . (ن) 

(۳) قوله: ”“فسدت صلاته * نفلا كانت» ارش وعن سعید بن جبير أنه شرب» وعن طاوس: أنه يجوز | 
الشرب ف فى النفل» وهو رواية عن أحمدرح. (عناية) 

)٤(‏ أى كل واحد من الأكل والشرب. (عناية) 

() قوله: ”وحاله احصلاة إلخ” جواب عما يقال: ينبغى أن يكن النسيان عفواء كما فى الصوم. (ع) 

(1) قوله: ”مذكرة” فلا يكون الأكل فيما ناسيًا كالأكل فى الصوم ناسيًا. (ف) 

(۷) شرع بمسائل ' الجامع الصغير". (ن) 

(۸) قوله: ” مقام الإمام إل“ المراد بالمقام المذكور مكان الأقدام. (عناية) 

(9) قوله: "وسجوده إلخ” الأنسب أن يذ كر القيام مقام المقام» اواج يذل اجو © 

2 ٠)أى‏ المحراب. (ف) 

(١١)قوله:‏ " ويكره أن يقو ء فى الطاق * له طريقان: المذكور فى الكتاب أحد الطريقين» والظريق الآخر: 
هو المروى عن الفقيه أبى جعفررح أن حاله مشتبه على من عن بمينه ويساره» وعلى هذا إذا كان بجنبى الطاق || 
عمودان وراء ذلك فرجة يطلع بها من يمينه ویساره» فلا باس به. (ع) 
)۳ 1( قوله: “من حيث تخصيص الإمام بالمكان” الباء داءملة على اغمختص على نحو خحصصت فلانا ١‏ 
بالذ کر. (د) 
1 ' 0 قوله: ”بخلاف ما إذا كان سجوده فى الطاق [أى'رجلاه حارجان. فع“ فإنه لا يكره؛ لأن العبرة 
1 للقدم فی مکان الصلاة حتی يشترط طهارته رواية وأحدة» وفى طهارة مکان السجود روايتان. (ف) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة Y~‏ باب ما يفسذ الصلاة وما يكره فيها 
٠‏ ويكرهاً أن يكون”'' الإمام وحده على الدكان””؛ لما قل E‏ 

على القلب فى ظاهر الرواية ية ؛ لأنة”" ازدراء”" بالإمام “ولا پاش أن 

يصلى إلى طيرنرنها قاع“ يتحدت تابن ررم کان بسر ّ 

فى بعض أسفاره* . 

E O 


(11) 


بنافع 


)١(‏ وفى بعض النسخ: أن يقوم. 
(۲) قوله: ”وحده احتراز عما إذا کان معه بعض القوم» فإنه لا یکره. (ف) 
(۳) قوله: "على الدكان “لم يذكر فى الكتاب مقدار ارتفاع الدكان» وذكر الطحاوى أنه مقدر بقامة 
الرجل» وهو مروى عن أبى يوسف” ©» وقيل: مقدر بما يقع به الامتيازء وقيل: بالذراع؛ اعتبارًا بالسترة» وعليه 
الاعتماد» وهذا إذا لم يكن له عذرء وأما إذا كان كما فى الجمعة فلا. (ع) 
(4) من أنه تشبه بأهل الكتاب. (ف) 
(5) هو الاصح. (در مختار) 
. (5) احتراز عن رواية الطحاوى. (ف) 
(۷) أى تحقير له. 
(8)قوله: ”إلى ظهر الخ“ نعم یکره أن يصلى إلى وجه غيره؛ لما روى عن عمر أنه رأى رجلا يصلى إلى 
وجه غيره» فعلاهما بالدرة» وقال للمصلى: تستقبل الصورة فى صلاتك» وقال للقاعد: أتستقبل المصلى بوجهه. (ن) 
(9)قوله: ”یححدث“ ومن الناس من کره ذلك؛ لما روى أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم نہی أن 
يصلى الرجل وعنده قوم يتحدثون» أو نائمون» وتأويله: عندنا إذا رفعوا أصواتهم على وجه يخاف منه وقوع 
الغلط فى الصلاةء أو يخاف أن يظهر صوت من النائمين فيضحك فى صلاته. (عناية) ٠‏ 
٠١١‏ قوله: ”كان يستتر إلخ ” روى ابن أبى شيبة عن نافع؛ قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى | 
سارية» قال لى: ول ظهرك. (ف) 
)١١١‏ اسم غلامه. (عبد) 


* انظر الدراية ج١رقم‏ الحدیث۲۳۷» ص١۱۸‏ » ونصب الراية ج۲ ص1 ٩‏ يم 

)١7(‏ قوله: "مصحف معلق إلخ “ إنما أورد المسألة هكذا؛ لأن من العلماء من كره ذلك» فقالوا: أما السيف» 
فإنه آلة للحرب» وفى الحديد بأس شديدء فلا يليق تقديمه فى مقام الابتبال؛ وقيل: هو قول ابن عمر رضى الله 
عدهماء وأما فى استقبال المصحف» > فإن فيه تشبيما بأهل الكتاب» فإنهم كانو يفعلون ذلك» وقيل: هو قول 
النخعى رحمه الله تعالى إلا أنا نقول: لا يفعلون ذلك عبادة» لكن ليق رأوا منه فى صلاتہم» وذلك مكروه» وأما 
السيف قلنا: ES‏ لعن ارخ مر E‏ سمى الطاق محرابا. (ن) 


|| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ' 00 7 باب اننيد ليلا ونا كرد قينا 
ا وباعشبار تنبت الكد | ا ولا بأس أن يصلى على 
بساط فيه تصاوير TS‏ ولا يسجد على التصاوير؛ 
لأنه يشبه غبادة الصورة» وأطلق”" الكراهة فى ” الأصل” ؛ لأن يا 
م )2( 

ا ويكره أن يكون فوق TT‏ 52 أو بحذاءه 
'تصاوير. أو صورة معلقة؛ لحديث حب «إنا لا ا ا فيه 


)1١(‏ قوله: ' وباعتباره إلخ“ قدم المعمول لإفادة الحصر. (ف) 

(۲) قوله: "فيه تصاوير” فى ”المغرب“ الورة عنام فى وى ازوج ور والتمثال حاص مغال 
ذى الرو ح» لكن المراد ههنا ذو الروح» فإن غير ذى الروح لا يكره كالشجر. (ف) 

(۳)قوله: ” وأطلق“ أى لم يفصل فى ' 'المبسوط * فى حق الكراهية بين أن يسجدء وأن لا يسجد. (ن) 

)٤(‏ كلاهما مفعول. (ن) 

)٥(‏ من بين سائر البسط. (ن) 


(1) قوله: "أو بين يديه إلخ“ فلو كانت الصورة خلفه» أو تحت رجليه» ففى شرح عتاب: لاتكره الصلاةء | . 
ولكن ) یکره ه جعل الصورة فى البيت. (ف) 
(۷) قوله: *الحديث جبريل إلخ“ أخرجه البخارى فى "صحيحه". (ت) . 
(۸) قوله: إن لا ندل إلخ “ قيل: فى وجه التمسك أن البيت يت الذى لا يدخل فيه الملائكة ذ شر البيبوت» 
والصصلاة فى شر البيوات مكروه؛ ؛ وفيه بحث حنيث يلزم أن تكرة الصببلاة ة فى بيت فيه كلب: أو ضورة» سواء 
كان بحذاءه أو لاء وفى كل بیت لا يدخل فيبه الملائكة كبيت فيه طنبور على ما ورد به الحديثء إلا أن يلتزم 
لكرهة في جميع هذه الصوره لكن بعضها أشد كراهة من البعض» فذا تيد باذ كان فرق رأ لأن الكرامة 
فى ا عد مسيم ا 
الصلاة إذا كانت بحيث بكرن فا Es‏ كان فوق رأسه» أو بين یدیه» أو ا ١‏ 
)٩(‏ قوله: بیتا فيه کلب» أو صورة“ قال عبد الله: واعد النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم جبريل». 
فأبطأ عليه حتى شق ذلك على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وخرج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فلقيه فقال: وإنا لا ندخل بيتا فيه کلب ولا صورة» انتهى. (ت) 
* روى من حديث ابن عمر وميمونة وعائشة ئشة» انظر الدراية ج١ارقم‏ الحديث8؟7: ص ١86‏ »> ونصب || 
الراية ج۲ ص۹۷٩‏ 0 1 : 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة TTT es a‏ 
للناظر”" لا يكره ا لي لات ف واد كان الال 
ا اق متهيو :ال امن “» فليس بتمخال؛ لأنه لا يعبد بدون 
الرأس» وصار كما إذا صلى إلى شمع» أو م اج على ما قالوا". 

. ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة"» أو على بساط مفروش لا 
أيكره” ؛ لأنها تداس“ وتوطاً“ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة» 
أوكانية علن الست لارا “ كراهة أن تكون أمام 
المصلى» ثم من فوق رآسه» ثم على هينه» ثم على شماله» ثم خلفه ٠"‏ 


e‏ ' بحيث لا تبدو للناظر “ أى على بعدهاء والكبيرة ما تبدو على البعد. (فتح القدير) 

(۲) قوله: لایکره" وكان على حاتم أبى هريرة رضى الله عنه ذبابتان» ووجد خاتم دانيال النبى عليه 
السلام على عهد عنمر رضى الله عنه» وكان على فصه صورة أسد ولبوة» وبيدهما صبى يلحسانه» فلما نظر إليه ٤‏ 
غير اغرورقت يناه ودف إلى أبى هوی الأشعرى. 
00 وأصله ما حكى أن بخت نصر حين اسنتولى أخبر أن بعض ما يولد فى زمانك يقتلك» وكان يتبع الصبيان؛ 
فيقتلهم» وما ولد دانيال عليه السلام ألقته أمه فى غيضة رجاء أن ينجوء فجعل الله تعالى له أسدا يحفظه» ولبوة 
ترضعه؛ وهما يلحسانه فأراد بهذا النقش أن ؛ يحفظ منة الله تعالى شأنه. (د) 

() فليس لها حكم الوثن. (ف) 

(٤)قوله:‏ أى ممحو الرأس“ إنما فسر به؛ لأن من الناس يخطون خملا وهر لا دی لاه شه 
الطوق.(عبد) 

(ه) قوله: “على ما قالوا زهو الدج ع * إغا قال ذلك إيذانًا بالحلاف» ققد ذكر الإمام التسرتاشى: 
اع اسن تا le E‏ 

و تر رع اس د وا لا بالين] إلخ “ هذا ما لا دخل له فى الصلاة لكن 
ذكره تقريبا. (عبد) 

(۷) قوله: لا یکره ا E RL‏ : 
تصاوير» فوقف عطاء وجلس الحسنء واقال: تعظيم الصورة فى ترك الجلوس. (ذ) 

(۸) تكيه كرده شده. 

(9) پائمال. 

)يت يشير إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك. 0ع« 

)1١(‏ وإن كاثت تحت رجليه فهو أيسر. (ن) 


Ethem | 
rere 


املد الأول = جزء۲ .كاب الصلاة -0- اناما دال ونا ا 


ولو لبس وبا" فيه تصاوير يكره ؛ لأنه يشبه؟ حامل الصنم» 
والصلاة جائزة فى جميع ذلك لاستجماع شرائطهاء وتعاد على وجه غير 


مك . .”2 وهذا الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة هة . 
ولا يكره تمثال غيرذى الروح؛ لأنه لا تك ان 


” )۷( 8 8 : 5 (TD 
الحية > والعقرب فى الصلاة؛ لقوله عليه السلام : «اقتلوا‎ 
الاسودين ولوك فى الصلاة»*» ولأن فيه إزالة الشغل”' » فأشبه‎ 
درء المار» ويستوى جميع أنواع الحيات» هوالصحيح”  لإطلاق ما رويناه.‎ 


(1) قنوله: ”ولو لبس وبا“ ويكره اتخاذ الصور فى البيت» كما يكره الدخول فيبا والجلوس؛ لأن فيه إا 
ترويجا للحرام» ولإ يكره بيع ثوبه» ولا يقبل شهادة بائعه وناسجه» ولا أجر للمصور. (جامع الرموز) 

(۲) قوله: ” لأنه يشبه إلخ“ إنما قال: يشبه لأن فى الثوب ليس صنم فى الواقع. (عبد) 

(۳) قوله: ' وتعاد إلخ ' صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكى فى ِ شرح المنار "» ولفظ الخبر 
المذ كور أعنى قوله: وتعاد يفيده أيضًا على ما عرف» والحق التفصيل بين كونه تلك كراهة كراهة تحريم فتجب 
الإعادة, أو تنزيه.فتستحب» فإن. كراهة التحريم فى رتبة الوااجب. (ف) 

(4) قوله: "وهو الحكم فى كل صلاة [كما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. د] إلخ” وقال أبو يوسف | 
ارجا أولى فى الكراهتين. (مج) ْ 

(5) قوله: بقتل الحية والعقرب “لم يفرق بين ما إذا أمكنه القتل بضربة واحدة» وبين ما إذا احتاج إلى 
ضربات» وهو اختيار شيش الأئمة السرسى؛ لأن قول النبى صلى الله عليه وغل آله وستلم؛ «اقتلوا الأسودين» 
مطلق» ومنہم من قال: إن أمكنه القتل بضربة:واحدة:قتل» وإن ضرب ضربات استقبل الصلاة؛ لأنه عمل كثير» 


والجواب أنه عمل كثير» رخص فيه للمصلى» فهو كالمشى بعد الحدث» والاستقاء من البعر للتوضئ. (عناية) 


(5) قوله: ' الحية ” سواء كانت جنية» وهى بيضاء لها ضفيرتان تمشى مستوية» أو غير جنية» وهى سوداء 
عش ملتوية؛ (مج) | 

(۷) أخرجه #صحاب السنن الأربع. (ت) 

(۸) العقرب والحية. (ت) 

* انظر الدراية.ج١رقم‏ الحدیٹث۲۳۹» ص18 » ونصب الراية ج۲ ص15 (نعيم). 
1 ان كل لا ا حصي لقي (عبد) 

)٠١(‏ قوله: “هو الصحيح” وقيل: لا يحل قتل الجنية إلا إذا قيل: خل طريق المسلمين» فإن أبت تقتل حيتكذء 
والطحاوى يقول: Ea aS‏ 1 1 


نضوزة لاسء ولا يدخلوا توتو قاذ تقض ا 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة ا ات ما دالو ها 


ويكه عد الاي" والتسبيحاتباليدافى الصلاة ٠‏ وكذلك عد 


وذكر صدر الإسلام الصحيح أن يحتاط فى قتلهاء حتى لا يقتل جنياء فإنهم يؤذونه» فان واحدا من إخوانى 
| لكر سنا مت قل حي كيرا ی فى قاو له ی ی جاو ينبت لا رد رجلاة لي چ 
ثم عالجناه بإرضاء الجن» فتركوه. (مج) 1 


)١(‏ وقيل: هذا فى الفرائض. (ن) 
)( جمع أية. 


0)قوله: "فى الصلاة [أطلق الصلاة .ع] “وماك نس يجيد ل عبان سيدق 3 


غير الصلاة. (نباية) 


قوله: "فى الصلاة ' أشار بهذا اللفظ إلى أنه لا يكره عد التسبيح ونحوه خارج الصلاة» سواء كان ۰ 


بالأصابع أو بالسبحة المعروفة فى زماننا. 
ومن الناس من يقول: إن أخط المنبخة بدعة وليس كذلك» فقد اتخذها مبادات يشار إليهم» ويعتمذ عليهم 
من الصحابة» ومن بعدهم. 
وتقل اليوط فى رات "المئحة فى السبحة” عن تحفة العباد“ : أنه قال بعض العلماء: عقد التسبيخح 
بالأنامل أفضل من السبحة» ولكن يقال: إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل» وإلا فبالسبحة 
ول 
aT‏ ل 


واستبحته دور فى ذراعه» وهئ تقنول: سبحانك يا منبت النبات! ويا دائم الثببات! فقال: هلمى يا أم مسلم!ه 


فانظری إلى أعجب الأغاجيب» فجاءت أم مسلم» والسبحة تدور وتسبح. 

وأخصرج عبد الله بن أخمد فى "زوائد الزهد” ؛ وأبو نعيم فى ”حلية الأولياء“ عن نعيم بن محرز 
ابن أبى هريرة أن لجدة أبى هريرة كان خيط فيه ألفا عقدة» فلا ينام حتى يسبح. 
وأخصرج ابن سعد فى ” الطبقات” عن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب أنها كانت تسبح بخيط 
معقود فيباء وهذا هو أصل السبحة المتداولة فى فى زماننا. 

وذكر السيوطى أيضا لإثبات استعمال السبحة حديث نعم المذكور للسبحة» أخرجه الديلمى فى ”مسند 
الفردوس“ عن على مرفوعاء لكن قال بعض أشياخ شيخى السيد أحمدرح بن وحلان المكى دام فيضه فى ثبته أن 
الظاهر أن المراد بالسبحة فى هذا الحديث ركعتا التطوع بدليل أنه لم يكن فى زمن النبى صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم سبحة متداولة» كما صرح به على القارى فى "المرقاة '» ولم يكن فى زمانه يطلق السبحة إلا على التطوع» 
وحيتئذ فلا يكون الحديث مما نحن فيه. 

وقال السيوطى: زلم يكن فى اتاد السبحة غير موافقة الشادات» والدعول في سگم لصارت يبنا 
الاعتبار من أهم الأمورء فكيف وهى مذكرة الله تعالى؛ لأن الإنسان فلما يراه إلا ويذكر الله وهذا من أعظم فوائدها. 

ومن فوائدها الاستعانة على دوام الذكرء كلما رآها ذكر أنه آلة الذكرء فقاده ذلك إلى الذكرء فيا حبذا 
سبب موصل إلى دوام ذكر الله وسن بعضهم يسميها مذكرة» وبعضهم يسميها بحبل الوصول» وبعضهم 
رة القلوب» ولم تقل عن أحد مق الخلف والسلف لانع من جواز عد الإكر بالتميحة» بل كان أكارهم 
يعدون بباء ولا يرون ذلك مكروهاء انتبى كلامه ملخصا. 

وقد جمعت ما يتعلق بالسبحة فى رسالة» سميتها هدية الأبرار فى سبحة الأذكارء ولم يتفق لى إلى الآن 


المجلذ الأول - جزء۲ كتاب الصلاة | TV‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


۳ ني 
۷" ذلك ف فراش ارال سينا سراما ةقر 
والعمل بما جاءت به السنة”". قلنا اكد اد يسالك قل السو" 0 
بستنت عن العد يعدو والله أعلم . 


e‏ فصل“ 


كن" ا بالقرج فى الخلاء فی الاد ند 


تبى عن ذلك “* والاست دبار يكره فى رواية”” متهن درك 
التعظيم» ولا يكره فى رواية؛ لأن المستذبر فرجة غير موارى للقبلة"'› 


ته ودر تيه أرجو من الله تعالى التوفيق إليه. (مولوى محمد عبد الخئ رحمه الله تعالى) 


(١)قوله:‏ وك ا رلك امح فى هذا اللفظ إشارة إلى أن خلافهما فى غير ظاهر الزواية 
حيث ذكره بكلمة عن. (نهاية) 

(۲) قوله: "أنه لا بأس بذلك إلخ” قيل: كلام المصنف يدل على أن الخلاف بينم ة فى الفرائض والنوافل 
جنع وقيل: الخلاف فى المكتوبة. (عناية) 

(۳) وهو صلاة التسبيح. (نباية) 

)٤(‏ قوله: "قبل الشروع ٠‏ أى فى الصلاة» وأما فى صلاة التسبيح» ا 
يحصل بغدز رؤوس الأصابع. (عناية) 

(ه) قوله: ' فصل لما فرغ من بيان الكراهة فى الصلاة شرع فى بيان الكراهة فى غير الصلاة. (عناية) 

(1) المسألة من خواص الجامع الصغير” i).‏ 

(7) قوله: استقبال القبلة إلخ لما كره استقبال القبلة بالفرج يكره لمرأة أن مسك ولدها تحوهاليول» 
وهذا كله إذا كان ذاكرا للقبلة» ولو غفل عن ذلك» وجلس يقضى حاجته» ثم وجد فى نفسه» لا بأس به لکن إن 
أمكنه الانحراف ينحرف. (ن) 

(8)قوله: “فى الخلاء” بالمد بيت التغوطء وبالتمير لبت وسة اللدية: وألا لا يختلى خلاهاء. (نباية) 

)٩(‏ قوله: ” نبى عن ذلك“ أحرجه الأئمة الستة فى كتبهم فى باب الطهارة. (ت) 

* من حديث أبى أيوبء انظر الدراية ج١رقم‏ الحديث OVS ٠‏ تمن اليه ٠ E‏ (نعیم). 

)٠١(‏ قوله: يكره فى رواية إلخ ' وبعضهم قالوا: إذا كان ذيله ساقطًا على الأرض» فلا بأس به وأما إذا 
كان رافعا ذيله» فينبغى أن يكره. (ن) 

)١١١(‏ قوله: “غير موازى إلخ” بخلاف النشل؛ لان فرجه موا لها إن كان ذكراء وما ينحط منه إليبا إن 


| کان أننى. (ع) 


المجلد الأول - جزء ؟. كتاب الصلاة - ۸~ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وما ينحط منه يُنحط إلى الأرض› حاف الور لأن فرجه مواز لهاء 
وما ينحط منه ينحط إليها'''. 


I Ty‏ ؛ لأن سطح المسجد له 
حكم المسجد"» حتى يصح الاقتداء منه يمن تخته ٠"‏ ولا يبطل الاعتكاف 
بالصعود إليه» ولا يحل للجنب الوقوف عليه» ولا بأس بالبول فوق بيت 
فيه مسجد والمراد ما عد للصلاة فى البيت؛ لأنه لم يأخذ””' حكم 
الم عد وإن ندبنا إليه”" . ويكره 000 المسجد؛ لأنه يشبه 


المنع”" من 1 || لاق وقيل: لابأس O‏ ¢ ج ل يها | 
عى غير أوان الصلاة eS‏ ''' بالجص واللساح'"'") 
وماء الذهب» زقولة: لا باس يشير إلى أنة ا يوجر عليه e‏ 


وقيل : هو قربة""» وهذا إذا فعل من مال نفسه» أما المتولى ‏ فيفعل من 


(1) الأرض. (ع) 
(۲) قوله: “له حكم الد لان حكم المشجدفى السقف والهواء جميعا. (ن) 
(5) أى إذا كان خلفه. 
(4)أى هيئى 
(5) حتى يباع. (ع) 
(7)أى إلى اتخاذ المسجد فى البيوت» فإنه مستحب. (عناية) 
(۷) وهو حرام. (ع) 
(4)قوله: ” لا بأس به إلخ“ وجاز أن يخم الحكم باختلاف أحوال الناس ألا ترى أن النساء كن 
يحضرن ال جماعات» ثم منعن عنه. (ن) 
(5) قوله: "إذا خحيف إلخ“ لأن الغلبة لأهل الفسادء ويخاف منهم على متاع المسجد بالليل. (3) ٠‏ 
٠ (‏ قوله: ”ولا بأم . [فيه أقوال ثلاثة. ن] إلخ “ إنما ذكر هذه المسألة بهذا النمط؛ لأن فيه احتلافًا .2( 
٢‏ جوبيست معروف بہندی آن را سال كوئيند. (غث) 


RG 2‏ وقيل: هو قربة [ لما فيه من التعظيم. إله داد] e‏ 
وعلى أنه وسلم::«إن من أشراط الساعة تزيين المساجد». (د) 


يه 


ا | باب صلوة الوتر 


فعل يضمن › راه بالصو 
ألم باس 0 
الوتر واجب”" عند أبئ حنیفة وقالا“ : سنة”"؛ ؛ لظهور آثار 
الك عد ححا كد لاسي بيو ار 
ولأبى حينفة" قوله عليه السلام *«إن الله تعالى زادكم صلاة ألا 


المجلد الأول - جرء؟. كتاب الصلاة . 


. جواب المسألة» يعنى يجب أن يفعل. (ن)‎ )١۳( 

(1) قوله: ' باب صلاة الوتر من باب إضباقة العام إلى الخاص. عبد] لما فرغ من بيان الصلاة المفروضة 
وما يتعلق بها من بيان أوقاتباء وكيفية أداءهاء والأداء الكامل والقاصرء شرع فى بيان صلاة هى دون الفرض 
وفوق النوافل» وهى الوتر. (ن) ٠‏ 

(1)قوله: ”واجب“ قال الأعمش: اتفقرا -مع اختلافهم فى الوتر- أنها أدون درجة من الفرائض» حتى 
لا يكفر جاحده» وليس لها أذان ولا إقامة» وتجب القراءة فى الركعة الثالثة» وأعلى درجة من السنة» حتى يجب 
القضاء بتركها ناسياء أو عمداء وإن طالت المدة» ولا يؤدى على الراحلة من غير عذرء ولا يجوز إلا بنية الوتر 
دون التطوع وسائر الستن» ولو كانت سنة لكفتها نية الصلاةء كذا فى ”شرح الطحاوى“" 
و" تحفةالفقهاء .(ن) 

(۳) قوله: ”عند أبى حنيفة6 [روى عنه أنه فرض» وهو مؤول بوجوب العمل. عبد] قيل: ليس فى الوتر 
زوابة بنصوصة فى الطاهر لکن روى يوسف بن خالد السهمى عن أبى حنيفة” أنها واجبة؛ وهو الظاهر من 
مذهبية» وروی نوج لبن أب مرچ عت أنه سنةونويه أخد أبويوتتف ومسمذ"؟ والشاقتی ©» وروی حماد بن زيد 
عنه نها فريضة» وبه أخذ زفر©. (ع) 

)٤(‏ قوله: ” وقالا إلخ' ' الحق أنه لم يغبت دليل الوجوب عندهما فنفياه» وثبت عنده. (ف) 

() قوله: 'سنة” أى ليس بفرض اعتقادى, ولا عملى» أما الأول: فلأنه لا يكفر جاحده. وأما الفانى: 
افلأنه لا يؤذن له وإذا انشفى ذلك كان سنةء لعدم القائل بكونها غير سنة» وغير فرض عملى» هذا على الرواية 
التى جاءت من قبل أبى حنيّفة أنه فرض عملى» الع روه الو ام لحرا ES‏ 
غير هذا. (د) 

(1) أى آثار عدم كونه قرضًا. (إله داد) 
: )قو *حيث لا يكفر جاحده”' الايد إ ات للازم لا يسام إثات الزوم لمن إلا إذا ساواه 
وهو ههنا أعم. (ف) 

(8)قوله: "ولا يؤذن له“ له أن يتول: إنا لا نسلم أن عمدم التأذين من خواص السنة لوجوده ف فى الواجب» 
كصلاة العيدء وفيه أن صلاة العيد ليست بواجبة عنده» فلا يصح النقض بها. (عبد) : 
٠‏ (4)قوله:” ولأبى حينفة” وجه الاستلال من أوجه: أحدها: أنه أضافالزيادة إلى الله تعالى والسبتن إنا 


للد الأول ج كات الصلةة” ISE e‏ 


وهى الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر""": أمرء وهو 
ا ا وجب" القنضناء بالإجماء 29 وإغالم يكفر 
ا لآن وجوت تت ال : وهو المعنى بما روى عنه أنه سنةء 
|| وهو يؤدى فى وقت العشاء» فاكتفى بأذانه وإقامته . 

قال: الوتر ثلاث ركعات" لايفصل بينبن بستلام؛ لما روت 
غا إن غلية الام کان رر يقلات ١‏ :وکن ا" 


تضاف إلى الرسول صلی الله عليه و على آله وسلم. 

والثانى: بأنه قال: زادکم» والزيادة إنما يتحقق فى الواجبات؛ لأنا محصورة العدد» لا فى النوافل؛ لانه 
لا نباية لهاء والثالث: أن الزيادة على الشىء إنما يتحقق إذا كان المزيد من جنس المزيد عليه. (عناية) 7 

* من حديث خارجة بن حذافة انظر الدراية ج ارقم الحديث 15١‏ ص۱۸۸ » ونصب الراية ج۲ ص8 ٠١‏ (نعيم). 

(۱) رواه أبو داود والترمذى. (ت) 

(۲) أى لكونه واجبا. (ع) ` | 

(5) قوله: ”وجب [أى ثبت وإلا فوجوب القضاء محل النزاع. ف] القضاء إلخ " فإن قلت: الشىء 
لا يجب قضاء إلا إذا وجب 5 والوتر لا يجب أداء عندهماء فكيف يجب قضاء. 

قلت: كأنيما أوجبا القضاء على خلاف القياس» وهو أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من نام 
عن وتر فليصل إذا أصبح». (د) ش 

(4) قوله: ”بالإجماع“ قيل: المراد بالإجماع إجماع أصحابنا على ظاهر الروايةء فإنه نقل عن أبى يوسف 
فى رواية النوادر أنه لا يقضى خارج الوقت» وعن محمدرح أحب إلى ان يقضيها. هف 

)٥(‏ قوله: ”ونما لا يكفر جاحده إلخ “ جواب عن قولهما: حيث لا يكفر جاحده. (ع) 

)١(‏ قوله: ” بالسئة” أى بالسنة:التى.ليست بمتواترة. (عبد) 

(۷) قوله: "وهو يؤدى إلخ” جواب عن قولهما: ولا يؤذن له. (ع) 

(8) وله: ”فاكتفى بأذانه وإقامته“ كما فى المزدلفة حيث يؤدى'المغريب والعشاء فيه بأذان وإقامة 
واحدة. (د) 1 


(۹) قوله: ”ثلاث ركعات” فى " تحفة الفقهاء“: وقال الشافعى: هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة» أو 


بنلاث» أو بخمسء أو بسبع» أو بتسع» أو ياحدى عشرة ركعة» ولا يزيد عليه, وقال الزهترى: فى شهر رمضان ا 


ثلاث» وفئ غيره ركعة» وفى "المبسوط ': وقال الشافعى: الوتر ركغة واحدة. (نهاية) 
)٠١(‏ رواه الحاكم فى ”المستدرك“. (ت) ش 
)١١(‏ يعنى لا يفصل بینهن بسلام. (ت) 


له 


a Ea‏ كتاب الصلاة 2 . خا ۰ . باب صلوة الوتر 


اا كا 2 وهنا أحد أقوال س ¢ وفى 
م ما وقألالغاقح ‏ مده ا 
لعل عار فت فى كر الوثر ل وهو يعد ارتو . 
امنا روط" العامة ضار فت تل e CL‏ 
بصت ال آ2 ج 
2 ويقنت فى جميع السنة» خلافًا للشافعى ”فى غير النصف الأخير من 
a e‏ (9), . : 
ومحاد N DGS‏ روصي ا 
«اجعل هذا في وترك'' 6**** من غير فصل . ويقرأ فى كل ركعة" 
من الوتر فاتحة الكتاب وسورة؛ لقوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من 


* انظر الدراية ج١‏ رقم الحديث ٤۲‏ ۲» ض‌۱۹۱ » ونصب الراية ج۲ ص۷٠٠‏ (نعيم). ۰ 
۰ 9( قوله: ”وحکی الحسن [أورده قی ”مصنف ابن أبى شه ف“ أى البصرى» وهو المراد إذ أطلق» 
لا الحسن بن زياد» كماءتوهم بعضهم. (عبد الغفوررح) 

8 انظر الدراية ج١‏ ص۱۸۸ » ونصب الراية ج؟.ص؟١١‏ (نعيم). 

** من حديث سويد بن غفلةء انظر الدراية ج ١‏ رقم الحدیث ۰۲٤۳‏ ص۱۹۳ » ونصب الراية ج۲ ص ٠۲۲‏ (نعيم). 

(۳) رواه ابن ماجة. (ت) ش 

ان من حديث أبى بن كعبء انظر الدراية ج۱ رقم الحديث ۰۲٤‏ ص۹۳١٠‏ ونصب الراية ج۲ ص۲۳٠‏ اب 

ا 0 ل اي 2 

(1) لم أجد هذا اللفظ. (ت) 

**** انظر الدراية جارقم الحديشه ١5 ٤ص »۲ ٤‏ › ونصب الراية ج ص6١ ١‏ (نعيم). ٠‏ 

(۷)قوله: “فى كل ركع لقائل أن يقول: القراءة ف فى الأوليين قراءة من الأخمريين فى الرباعي والثلانى» 
والوتر واجب ثلاثى عند أبى حنبفة © كال مغرب» فيجب أن ينوب القعراءة فى الأولين عنما فى الأخير؛ لقول 
انبى صلی الله عليه وعلئ آله وسلم: رالق راءة فى الأوليين قراءة فى الأخريين»» وجوابه أن الاختلاف فى كونها 
عار ا 9 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ‏ . لالت ٠‏ باب صلوة الوتر 


القرآن4» وإن أراد أن يقنت كبر ؛ لأن الحالة قد اختلفت”''» ورفع 
يديه و قت الق ولة عله الس ٠‏ «لاترفع الأيدى إلا فى سبع 

مواطن» »۰ وذكر منبا القنوت . | 
ولا يقنت فى صلاة غيرها خلاقًا للشافعى فى الفجر ؛ لماروى 


انو مشعوة: «أته علية السلام قنت فن صلاة الف ر تنه" : 
ا فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند 
أبى حنيفة © ومحمدت» وقال أبو يوس فب 0 : يتابعه” ؟ لأنه تبع لإمامه. 


والقنوت فى الفجر مجتهد فيه" . ولهما أنه منسوخ””''. ولا متابعة 


(1) قوله: ” لقوله تعالى إلخ“ ذكر فى ”الكافى“ ما يشعر إلى أن قوله: ” لقوله تعالى “ دليل على إطلاق 
السورة» لا على تعينهاء ولا على قراءة فاتحة الكتاب مع السورة حتى يفضى منه العجب. (إله داد) 

(؟) قوله: ”لأن الحالة قد اختلفت “ لقائل أن يقول الأقوال دون الأفعال؛ لأنها المقصود بالذات» والأقوال 
زينة الأفعال حتى يجب الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر على الأفعال دون العكس» وجوابه أنه ثبت بفعل أ 
الشارع. (د) 

(۳) تقدم فى صفة الصلاة» ولیس فيه ذكر القنوت. (ن) 

)٤(‏ قد.ذكرناها فى الصلاة. (ع) 

(ه) قوله: ”فى الفجر” قال أبو نصر البغدادى: القنوت فى الفجر سنة عنده» و فى غيره إن حدثت 
حادثة» وإن لم تحدث ففيه قولان. (ع) - 

(5) قوله: ” شهرا” وإنما قنت فى هذا الشهر يدعو على ناس من المشركين. (ف) 
(1) أخرجه أبو حنيفة. (ف) 


١‏ * أخعرجه البزار والطبرانى» انظر الدراية ج١رقم‏ الحدیث ۰۲٤٦۹‏ ص٤۹١٠‏ ؛ ونصب الراية ج۲ ص1 ١١‏ (نعيم). 

(۸) كتكبيرات العيدين إذا زاد على الثلاث. (ف) 

(9) قوله: ” مجتبهد فيه [فلا يترك الأصل بالشك]“ القدوت ليس مشروعا عندنا فى الفجر إلا إذا نزلت 
نازلة كالطاعون وغيره» فإن الإمام حينشذ يقنت فى الفجر» كما ذكره الشمنى» وفصله ابن نجيم فى 'الاشباه 
والنظائر '» وهل هو فى الفجر فقط أم فى الصلوات كلها؟ ظاهر عبارات الفقهاء هو الآول» وهو اا جب 
بسطه فى ”رد الحتار“» ثم القنوت فى الفجرء هل هو قبل الركوع فى الركعة الثانية كالوتر آم بعده؟ء اخستار 
الحموى فى حاشية الأشباه الأول» واخمتار صاحب ”رد امحتار” الثانى» وهو الأصح عندى لموافقته الأجبار 
النبوية» والله أعلم بالصواب. (مولوئ محمد عبد الحيرح) ٠ ١‏ 
)٠١(‏ قوله: لما روينا أن النبى صلى الله 


"أنه منسوخ” عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا ثم تزك. (عناية) 


|| المجلد الأول - جزء؟ كتاف الصلاة ات 


باب صلوة ؛ الوتر 
: 3 >" 0 من e‏ 070 0 
ا يقف قائما ليتابعه فيما تب متابعت 7 ل 


CE‏ الال 2 ا anl‏ ا( 


1 0 
1 اط 
0100 قوله: کک أورد هنا ولان له دادرح بان ذکر فى الذخحيرة أنه إذا صلى بمن يوتر بعد 
والجوات جنه أن لاما قبت فى الوثر إن كان بيد الركوح؛ والقدوت فى الوثر مشروع عندناء فيتابته 
3 بخلاف الفجرء > فإن القنوت فيه كان لنازلة فى زمن النبې صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ولیس ممشرو ع فيد 
SS iy 0‏ 

(1) قوله: ثم قيل إلخ ب يعنى إذا | لم يتابعه فماذا يفعل؟» فقال بعضهم: يقف-قائما. (عناية). 
(۲) بقدرالإمكان. (عبد) 

(5) أى القيام. رع) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ وقيل يقعد إلخ” وقيل: يركع ویقف فيه. (ف) 
١‏ : (ه5)قوله: يت ى غير احالف شريك الداعى» فلا بد من الخائفة؛ وهى بالأركان قرلا 
0 خير كن لمكان الصلاة؛ فيجتب الخالفة فى الفعل بالقعود. (د) 1 
1 (5) قوله: “شريك الداع واستندل على أن الساكت شريك الداعى بقوله تعالى: لإقد أجيبت 
٠‏ اأ دعرتكما» » فإن موسى كان داعياء وهارون كان مؤمناء وفيه أن هارون لم أمن تحقق الشركة كه. (عبد) 
372( قوله: "والأول إل" وقال بعضهيم: يسلم قبل الإمام؛ أن الإمام اشتغل بالبإعة» فلا معنى لانتظاره؛ 
: .ولم يذكره المصنف؛ | لأنه مخالفة ظاهرة: (عناية) : 
8 (۸) قو قوله: “أظهر”' لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره» ان کان مشروعًا يتبعه» وإن کان غير 
أ مشرو ع لا يتبعه. (عناية) 
7 ْ (9) قوله: ودلت تاج قلت: دلالشها عليه غير واضحة لمجواز أن يكون وضع المسألة فى ما إذا أم حنفى 
3 “حنفيا قى القجن وقنت» فكأنه | راد بالدلالة الدلالة الظاهرية؛ لان المصلى إذا كان حنفيا لايقنت فى الفجر. (د) 


1 ) مقرل المسألة إلخ” وجه الدلالة فى الأول أن اختلافهم فى أنه يتابعه أولا فيقف ساكتاء أ و و يقعد إلى 
أن يلم الإمام» أو يسلم قبله ولا ينتظره فى السلام اتفاق على أنه »کان مقتديّاء وإطلاق القانت :يشما ل الشافعى 
ؤغيره. (ف) 0 ْ ْ 
e eT‏ لش ا 0 ا منه 
4 | تفسند صلاته وجعل ذلك عملا كثيراة فصلاتہم فاسدة عندتال فلا" يصح الاقتداء بهم (عناية). 
قوله: على جواز الاقتذاء إلخ “ وقال ضاحب المحيط ˆ وقاضى خان وغيرهما: : إنما يصح الاقتداء بالشافعنة 
إذا كان ن الإمام يحتاط فى موضع الخلاف أن كان لا ينحرف عن القبلةء ويجده الوضوء عند المد والحجامة» 
ااضل وله من E E E a‏ الم إن شاء الله تعالى بل - 


المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الصلاة . - € ۰ e‏ ا 


وعلئ التابعة”'' فى قراءة القنوت فى الوتر"» وإذا علم المقتتدى منه" 
ما يزعم به" فساد صلاته ‏ كالفصد وغيره؛ لا يجزئه الاقتنداء به» 


د 


قلت: ا a E‏ مقي E‏ 
عن القبلة ليس من مذهب الشافعىء وإنما ينسب ذلك إلى بعض» وقال صاخب 'المخيط"' : ولا يقطع وتره» 
وقال أبو بكر الرازى: يجوز اقتداء الحنفى بمن يسلم على الركعتين فى الوتر يقنت فى الوتر؛ ؛ لأن 1 سد 
سلامه عنده» لأنه مجتهد فيه» كما لو اقندى يإمام قد رعف» وهو يعتقد أن طهارته باقية. 

وقيل: لا يصح الاقخداء به فى الرعاف والحجامة؛ وبه قال الأكثرون: وإن رآه احتجم» ثم غاب المح 
جواز الاتدداء به؛ لأنه يجوز أن يتوضاً ااحتياطاء وقيل: لا يصح كاختلافهما فى جهة التحرىء فإنه يمنع» وفى 
“جامع الكردرى" : عن أبى حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع, وعند رفع الرأس منه تفسسد الصلاة» زفى 
الفوائد الظهيرية : فيه نظرء كذا قال العينى فى ” شرحه : وقد ذكر بعض الأفاضل فى رسالته الاننهام املد 
كل إمام . . 
فى هذه المسألة سئة أقوال: منها: الحكم بعدم جواز الاقعداء بالخالف مطلقًاء وبنها: لجمواز مطلقاء 
ومنہا: الجواز إذا راعى الإمام مواضع الخلاف. 

ومنبا: الجنواز إذا علم المقتتدى منه مراعاة مواضع الحلاف» فبإن شك لم يجزء ومدبا: ا ر 
الحق عند امحققين كيف لا؟ والخالف لا يخلو إما"أن يكون نحكم يإصابته» أو بخطفه» أو باحتمال خطقه وصوايه» 
فالأول والثانى باطلان؛ لما تقرر فى مقره» إنا لا نقطع يإصابة منجصهدء أو بخطعهء بل نقول: كل مجتہد يحتمل 
أن يكون شا وأن يكون مخطكًاء والحق دائر بين المذاهب امختلفة» فتعين الشق الشالث» وإذا كان هذا مكذاء 
فلا وجه للحكم بعدم جواز الاقتداء بہم» فان مذهبهم کمذهینا فى كونه محتملا للخطأ والصواب» زما يدرينا 
أن مذهبنا فى كل أمر صواب لا يحمل الخطأء ومذهب غيرهم خط لا يحتمل الصوابء وأما اشتراط مراعاة 
مواضع الخلاف» كما اختاره أكثر أصحابناء فغير موجه إذ مراعاة ذلك مستحبء ليس بواجب عند أحد» فلو 
لم يراع» وفعل ما فعل على طبق مذهبه» لم يقدحه فى ذلك قادح» فأى مانع فى جواز E‏ 
بنظر الإنصاف. (مولوى عبد الحى) 

يم لو وفى بعض الس بالشافمية؛ وهو الصواب ما عرف من وجوب حذف ياء النسبة 

TT 8‏ وال a‏ 585 
وذلك إن لحلاف فى قنوت الجر بلابعة مع أنه خبطا بيقين إجماع على الحابعة فى الدعاء امسنون» لأن قوت 
الوتر صواب يقينًا. (ع) 
٠‏ (5)قوله: فى قراءة القنوت فى الوتر أما الدلالة عند أبى يوسشرح قظاهر؛ لأنه يقول بالمعايمة فى 
قنوت الفجر» وأنه منسوخ مجتهد فيه» ففى قنوت الوتر -وأنه غير منسوخ- أولي» وأما عند محمد فلأنه إثما 
لا يقول بالمتابعة فى الفجر لمكان النسخ»› والأصل فى الأدعية المتابعة فيتابعه. 

(۳) قوله: وإذاعلم إلخ. يعنى أن الاقتداء به إنما يصح إذا تحامى مواضع | لخلاف. 42 : 
0 (4)قوله: ما يزعم به إلخ ذكر شيع الأسلا إذا ا بعلم نه هذه الأشياء يجوز الاقداء يب وال امد 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


والمختار" ذ فى القنو ت" الإخفاء N‏ 
باب “ النوافل 


ال رکغتان قبل E e‏ ك 
واربع قبل العصر. وإن شاء وكعتينء وركعتان بعد الغرب ° » وأربع قبل 
العنشاء(' ٠“‏ وأربع بعدهاء وإن شاء ركعتين» والأصل فيه" قوله عليه 


.| لمن شاهد ذلك. م0 
(5) قوله: فساد صلاته ولم يذ كر حكم الفساد الراجع إلى الإمام, وقد اختلف مشايخنا فيه» 00 

الهددوانى وجماعة: إن المقتدى إذا رأى إمامه مس إمرأته أو ذكره ولم يشوضاً لا يصح الاقتبداء به وذكر 
الت رتاشی أن أكثر مشايخنا جوزوه وقال صا-حب السباية” : قول الهندوانى أقيس. (عناية) 

(۱) قوله: والختار الخ ومنہم من يقول: يجهر بالقنوت؛ لأنه هه الفران, نإن الستحابة اسراف 
كون اللهم م إا نستعينك ‏ إلخ من القرآن. )0( 

0000 فى القنوت إلخ' ٠‏ ليس فى القنوت دعاء معين. (عناية) 

(؟) قوله: الإحفاء” ملكا ستواء کان القانت منفرداء أ وإماماء أو مقعديا. © 

(4) قوله: " لأنه دعاء وفى الحديث: (خير ر الدعاء الخفى): (د) 

(5) قوله: ‏ باب" لا فرغ من بیان الفرض والواجب» شرع فى بيان السنن والتوافل. (ع) ' 

(5) قوله: ' النوافل” المراد بالنافلة ههنا معنى يشمل السنة وغيرها. (عبد) 

(۷) ابتدأ بالسان؛ لككونها أشرف. (ع) 

(۸) قوله: ركعتان قبل الفجر إلخ" ابتدأ بسنة الفجر لأنبها أقوى السان» خعى روى الحسن عن 
et‏ اا العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السان؛ 
a 500‏ 'اعنتلفا فى الأفضل بعد ركع الجر قال واي : ركعتا 
المغرب. فبإن لني جل ال عل وت ل وس لم بدعهما حشرا ولا قر شم الى بعد الهو لنپ سے 
متفق عليهاء بخلاف التى قبلها؛ لأنه قيل: د ى للفصل بين الأذان والإقامة ثم ال: ع ثم التي قبل 

الظهرء ثم التى قبل العصرء ثم التى قبل العشاء. (ف) 
(١١)قوله:‏ وأربع قبل العشاء إلخ . يجب حمل قول المصننف: السنة* على ما دعى إليه النبى بى صلى الله 
عليه وعلى آله وسسلم من غير إيجاب» وهو أ اعم من السنة والمددوب» > وهذا لأنه عد مدبا أربع قبل العصرء وقبل 
العشاى وذلك مستحبة لا سنة راتبة. م 
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لا يدل عليبا: ,(عبذ) .. 


a‏ 34 جزء 7 كتاب الصلاة س لله 5 5 > باب النوإفل 
)ل 08 ف 506 E E a‏ نه 7 ظ 
م . امن تابر على بحن سيره ركعة فی اليوم والليلة بی الله له 


ى الجنةا*» وفسر" عل وين زكتوقن الككاني "عكر أله 
کک رالأربع قبل ا Es‏ | ين الما تتا 


|[ وشيم لاختلاف الاير '' والأفضل هو الا ربع» ولم يذكر الأربع قبل 


االات ولهڈا كان مستحبا. ؛ لعدم المواظبة» وۆكرفيه" ورك 


e 


العشاء» ا اذكر الأريع ا فلهذا - خير" إلا أن الأربع آفضل 


a‏ کک نبل 
الظهر نعي راس عتدن|*** 0 قال" رستون الله ق و 


000 5 الترمدق. رف) 

ر٣‏ المثابرة: المواظبة. (ع) 

قولف ام سيف انظر البراية ج ارقم الحدیث ۲٤۸‏ » ص۱۹۷ كر ارا م۷٣۱‏ (نعيم عيم). 

() الشمير للبى صلی الل عليه وعلى آله وسلم. ۾ 

(4) أى المبسوط. (ع) 

(٥)قوله:‏ عير اداع بيان لما لم يذ كر فى حديث المثابرة. فإن الذکور فى الكداب زائد على فی 
عشرة ركعة. (ع) 

و قله ها 03 أنه ل , يذكر فى حديث المثابرة مع أنه ليس لناادليل آخر على سنيته. (عبد) 

ين ا الأصل 22 E RT‏ اك 


(8) قوله: ا لاحتلاف الاناد” ١‏ كانه أخر ج أبو و داود وأحمد وابن نحزيمة و حبان فى ا 0 


: والرمذى عن ابن عسر قال قال لام له صلی الله ايه وعلى آله وسلمة «رحم الله امرء صلى قبل العصطر : 


أربعا»» قال الترمذى: حسن غريب» وأخرح أبو داود عن ی ن تعره عن على أن النبى صلى الله عليه وعلي | 
آله وسلم: ركان يضلى قبل العصر ر كعتين». (ف):* ١‏ 
(9) أى جديث التابرة, (ع): , 
' ) ٠)أى‏ حديث المثابرة. ف 


(١١)قوله:‏ ذكر الأربء: وهو ما عزى إلى سان سعيد و سم كر ج البراء با : ب. (ف) 1 


5 0 القدورى بقوله: "إن شاء 2 كعتين. )€( 
)٠١(‏ من أن الأربع بتسليمة أفضل بالليل. (ع) 


*** انظر الدراية ج۱ ص۱۹۹ » ونصب الراية ج۲ ص55 ١‏ (نعيم): 


ا ا اع 


DDE E 5 u 3 04 E 
الجلد الأ ول - جزء؟ كتاب الصلاة لم‎ 


لاف الا 


0 الجافع الصغير : لم يذكر الغمانى" فى صلاة الليل» ودليل || 
| التكراهنة أنه غلية السلام لم يزد على ل ولوّلا الك راهة در 1 
|تخليما للجوازء والأفضل فى الليل عند أبى يوسف ومحمد © مثتی تی ) : 


(A) 
وفى النبار أربع أربع . وعند الشافعى © فيهما مثنى مثنى” » وعنلد‎ 
ش‎ 3 
ې حنيفة فيبما أربع أربع . : للشاقعى 1 ة الليل‎ 
لای أ ايوب ب الأنصارىء 5 داود. (ف)‎ 3 
٠ | | فان عنده يصلى بتسليمتين. (ع)‎ )١( 1 ٠ 
الس ن الرو واتب» شرع فى بيان النوافل. (عبد)‎ o قوله: ونوافل النبار إلخ” لاذ‎ )۲( | 
ير قال أبو حنيقة إلخ” احتراز عن قول الشاتسيرح فإنه يقول: لا يزيد على أربع ولو زاد كره له‎ ١ 


)٤(‏ قوله: ‏ إن صل ى ثمان ركعات إلخ لا حلاف بينم فى إباخة الشمان بتسليتمة ليلاء و كر أهية الزيادة 
إعليا جا لى هذه الرواية» قال السرخسى: a‏ الثمنان أيضاء وهو.غير مقيد بقول أحد 
لكوي ی ش 

(9)قوله: وقلا : لا يزيد إل" ظاهره أنه نصب خلافا بینم فى > كراهة الزيادة على ر كعستين» ولیس 
كذاك بن المراد وقالا: لل ع وس اا ونا ١‏ 

کا @ 0 لان 

ان رالدراية جا رقم الحديث5 74 ص! 9 . ونضب الراية ج۲ ص۳٤٠‏ (نعيم). 

ار صحيح مسلم : خحلافه» أخرجه من حديث عائشة. (ت) 
ss‏ ؛ لأن معنى مشى اثنين اثنين. 6 
(۹) أخرجه أصجاب إليسان الأريع, e Oy‏ 


ا جلد الأول - جزء ١‏ كتا ب الصلاة E‏ كي 8 1 به كا EE‏ 0 اا ota‏ بات النوائل 


والنهار مثنى مثنى»**. 
ظ ولهما الاعتبا باتراويح» ولأبى حنفة نه علي السام كان يصلى 
بعد العشاء أربعًا أربعًا”" روته عائشة**» وكان عليه السلام يواظب"" 


فى الضدون:»: **. ولأنه أدوم حرية» فيكون أكفٌ مشيقنة وأزيد || 
مكيل و نذر أن يصلى أربعا بتسليمة لا يخرج عنه 
لمن وغلى القلت لت والتراويح تؤدى بجماعة", 
فيراعى فيها جهة التيسير" لويد ما ارو سقفلا و 


والله أعلم . 


٠‏ : من حديث بن عمر» انظر الدراية ج١‏ رقم الحديث ٠٠٠١‏ ص۲۰۰ ؛ ونصب الراية ج۲ ص۳٤۱‏ (نعیم). 
٠‏ (؟)قوله: كان يصلى بعد العشاء إلخ” قلت: قال شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره: هذا الحديث 
لم أجدي وهذا من أعجب الاعجاب» فقد رواه أبو داود. (ت) 
انظر الدراية ج ارقم الحدیٹ۱٠۲»‏ ص٠۲۰‏ » ونصب الراية ج۲ ص45 ١‏ (نعيم). 
(۳) قوله: يواظب على الأربع [رواه مسلم. E E i kS‏ 
النبى. SEE‏ الاج 
أن الضحى أقرب إلى الاعبار؛ ا 
5 ` من حديث معاذة» انظر الدر اية ج١‏ رقم الحديث؟5؟؛ ص 7٠١١‏ ؛ ونصب الراية ج۲ ص45 ١‏ (لعيم), 
3 قوله: وأزيد فضيلة' قلت: على هذا يلزم أن يكون الست والقمان والعشر فصاعدا أيضًا بتسليمة 
أفضل؛ لأن الصلاة كلما كانت أكثر مشقة كانت أفضل فضيلةء وقوله: الأفضل عند أبى حنيفة في هما الأريع؛ 
يدل على أن الزيادة ليست بأفضل إلا أن يقال: معنى قوله أن لا ينقص عنهه لا أن يزيد. 6 
0 (عبد) 
(5) قوله: والتراويح إلخ جواب عن اعتبارهما بالتراويح. (عناية) 
6 جهة اليسير” بالقطع بالتسليم على رأس الركعتين؛ لأن ما كان أدوم تحريمة كان شاقا على 
الا (عناية) ٠‏ ش 
(۸) جواب عن حديث الشافعى. (عبد) 
(۹) قوله: ' شفعا لا وترا"ء فهو إطلاق اسم الممزوم على اللازم. (ف) 


| الجلد الأول -جزء؟ كتاب الصلاة 0 : ظ عاك تافل 
7 ف ٠‏ فصل فى القراءة: 
1 والقراءة فى الفرض واجيبة" فى الركعتين”” » وقال الشافع ©: 
فی الرکعات كلها؛ لقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بقسراءة»*» وكل 
ركعة صلاة ٠»‏ وقال مالك : فى اوت ركعات» إقامة للأكثر مقام 


الكل تيسيرا. ولنا قوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن)» والأمر 

e 0 0 51 5 

5 0 يك اس 1 E‏ ل a‏ 
بالاولی ؟ لانہما تتشاكلان من كل وجه. فاما الاخريان فتفارقانہما فى 

199 قولف "فصل فى القراءة“ لما فرع فن بيان الصلوات المفروضة والواجبات والنوافل على التر تيب 
شرع فى بيان القراءة التى يختلف وجوبها بحسب اختلاف هذه الصلوات. 2:0 1 
(1) قوله: ' والقراءة إلخ” ليس المراد هنا من الوجوب العنى المتعارف بل الفرض. (عبد) 
(") قوله: “فى الركعتين” جعلها فى الركعتين الأوليين واجباء وهو الصحيح من المذهب» وإليه أشار فى 
الآصل» وقال بعضهم: ركعتان غير معين» وإليه ذهب القدوری» كذا فى ١‏ البدائع . (ف) 
| (4) قوله: وقال الشافعى إلخ” وعند أبى بكر الأصم وسفيان بن عيينة القراءة ليست ب ركن أصلا؛ لأن 
الأفعال أصل. (د) 

*أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة » انظر الدراية ج١»‏ ص٠۲۰‏ » ونصب الراية ج؟ ص47 ١‏ (نعيم). 

)١(‏ قوله: ‏ وكل ركعة صلاة” حتى لو حلف لا يصلى» يحنث بالقيام والقراءة والقعود والسجود. (د) 

(1) قوله: ”فی ثلاث ركعات إلخ" [هذا فى الرباعيةء وأما فى الثنائية» فينبغى أن يكون فى اثنين. عبد] 
وقال زفر والحسن البصرى: فى ركعة واحدة؛ لأن الأمر لا يقنضى التكرار. (ف) 

(۷) قوله: ” والأمر إلخ ' قلت: هذا القدر لا يكفى إذ الأمر لما لم يقتض التكرار» فهو يقتضى القراءة فى 
كل صلاة» وكل ركعة صلاة» فيجب القراءة فى كل صلاة من غير قراءة» فهذا كأنه بناء على أن المراد بالصلاة 
التى أمر نا بالقراءة فيا بقوله عليه الصلاة السلام: ذلا صلاة إلا بقراءة) هو الصلاة الكاملة الخر جة عن العهدة؛ 
لاما يصدق عليه ماهية الصلاة الخر جة عن العهدة» وهى مجموع الركعات الواجبة عليه فيقتضى الأمر وجوبها 
فیا من غير تكرارء'وذا فى ركعة واحدة. (د) شْ 

(۸) قوله: “لا يقتضى التكرار [على ما غرف فى الأصول. ع] " فكان مؤداه افتراضها فى ركعة واحدة.(ف) ' 

(9) قوله:. استدلالا إلخ ‏ فيه أنه يقتضى أن يجب القراءة فى الركعتين من ال ركعات» لا على سبيل 
التعيين؛ لأن الأمر يقتضى فرضيته القسراءة فى ركعة غير معينة» والمسألة مصرحة بخلافها فى ”الذخيرة“ حيث 
قال: إذا كانت المكتوبة من ذوات الأربع» ففرض القراءة فيا فى الركعتين الأوليين. 

ويمكن أن يجاب عنه أن الصبلاة كانت ركعتين أولاء كما روى فى بعض الروايات» ثم زيدت فى الحضرء 


فال ركعتان الأخجيرتان كأنهما ز ائدتان؛ فلا يعتبر يبماء فوجب بالقرآن فرضية القراءة فى إحدى الركعتين» 


المجلد الأول - جزء۲' كتاب الصلاة 1 ش ش باب النوافل 


بذ TENE‏ صفة"" القراءة وقدرها”"'» فلا تلحقان بهماء 
والصلاة وي يي E‏ 
الركعتان””عرفًا كمن حلف لا يصلى صلاة بخلاف ”ما إذا حلاف 
اع و ر EE a‏ 
قرأء وإن شاء سبج" دارو من أبى حنيفة» وهنو" المأثون سن]]. 
على وابن مسعود وعائشة* إلا أن الأفضل أن يقرأ؛ لأنه عليه السلام || 
داوم" على ذلك :* ولهيذا” “ ليجب السهو بتركها فى ظاهر الرواية:__ 

١‏ والقراءة واجبة فى جميع ركعات النفل. وفى جو رات ار 
أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة” ''", والقيام إلى الثالثة كتحرية 
ا ولهذا''" لا يجب بالتحرية الأولى إلا ركعتان فى المشهور'”'' عن 
ر علا که الأخري] فرجيك فى الر کنا من E O EE‏ 

)١(‏ أى الجهر واافتة. (عبد) 

(") أى السورة. (د) 

؛ (©) قوله: ‏ وهى الركعتان ' فيقتضى القراءة فى كل شفع» لا فى كل ر كعة» كما زعمه الشافعي: (د) 

)٤( '‏ قوله: بخلاف ما إذا إلخ' فإنه يحنث بالقيام والقعود والركوع والسجود. (د) 

)٥( ۰‏ قدر تسبيح..(ن) 

سس واخدة. (ن) 

٠‏ (۷) التتسبيح ح. (ف) 

E‏ > ونصب الراية ج۲ ص۸٤١‏ (نعيم). 

(۸) يعنى بترك وإلا لکان واا (ع) 

* انظر الدراية ج۱» ص۳٥٠۲‏ » ونصب الراية ج۲ ص۸٤١‏ (نعيم). 
2 (9) قوله: ‏ ولهذا” أى لكون القراءة على وجه الأفضلية فى الأخريين. (عناية) 

- (١٠)قوله:‏ كل شفع إلخ: الها وجيت لفون رن عند معدم غير sS N‏ 
لغيرهاء وهو الخروجء وإذ ليس فليس. (د) 007 

7 أى لكون كل شفع صلاة على حدة. (ع)‎ )1١( 

(۱۲) احتراز عن قول أبى يوسفب. (ع) ٠. ١‏ 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ا 


باب النوافل | 


|أصحابنات» ولهذا قالوا ا e‏ 
وأما الوتر فللاحتياط . 

قال : ae‏ ا وقال 0 
ا عليه ؛ ااي فيد ووم عي لاسرع ون" أن 
ۇدى“ وقع قربة کک الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. fem‏ 
٠٠‏ وإن صلى أربعا“ » وقرأ.فى الأوليين».وقعد > ثم أفييد الأحريين اا 
قضى ركعتين" '؛ لأن الشفع الأول قدتم » والقيام إلى الثالثة ممنزلة التحرية 


١‏ قول ردقه “هله ةع و أن الشروع : فى النفل صلاة كان رسو انه 
نا خلافا ا E‏ هذه المسألة فى باب الصوم؛ ؛ لأن الآثار التى يحتج با من الجانبين إا ]| 
NT‏ لنت أب خ أبا الحنسن القندورى لما رأى حكم المسألة واحداء أررده فى کاب اللاي 
وتابعه المصنف. (ع) 
. (؟) وكذا إذا فسدت. (عبد) 


(۳) آی فعله. رع) 
)٤( .‏ لقوله تعالى: اما على المحسنين س سبيل©. (ع) 
٠‏ (0) قوله: ولنا إلخ ‏ الأحاديث فى هذا الباب متعارضة فاستدل الفريقان بالرأى. (د) 
: (5) قوله: أ ن المؤدى إل والجواب عن , الشافعى أنه لا لروم على المتسرع قبل الشروع» بعده» ا 
مبلم؛ كران اكلام فيه) والثانى عين النزاع. ©4 0 
: (۷) قوله: e‏ فان قلت: : إذا كان الشروع ملزما كالنذر وجب أن لا يحل الإفطاز بعذر ا 
الضبيافة». كالمنذور قلنا: : أبحنا الإفطار ر بعدذر الضيافة تقدبما لحق العبد ووو ر ع جاجة العبد»ء وغنى 
الشر ع2( ا 0 ْ 
: (8) قوله: ضرورة صيانته عن البطلان استدل عليه بقوله تعالى: #ؤولا تبطلوا أعمالكم#: فإن النبى 
الشىء يستلزم الأمر بالضد» » و صد الإبطال الإتمامى وفيه بحث؟ فإن ذلك إا يصح إذ كان الضد متعينا» کک 
الضد ههنا؛ لأن أحد الأمرين ضد له الإتمامى ا N a E‏ 
صونوا.عن البطلان يثيت المطلوب. (عبدم | 
لكايه ناويا أربعا. رع ۰ 
1 ١٠)قوله:‏ وقعد هلا لوك يقعد وأفسد الأخريين رج عليه قضاء الأريع بالإجماع. ن 
0000 "ثم أفسد الأخر بين إلخ ل ل اي لك 
عبد د أبى يوسف» وعندهما يقضى ثنتين. (عبد) 
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ممتدائع كر نه فا انيد E‏ > ولو 
0 دح , ا "عبان" اشرو اتن 
ref‏ 5 1 5 5 
ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه» ومالا صحة له إلا به» وصحة 
اشح الأول لا حملت بالذاى > مخبلاف الر قيعي ا » وعلى 

0 سنة الظهر ؛ لأنبا نافلة"» وقيل : يقضى أربعا احتياطًا لأنبا بمنزلة 
٠ 5000‏ 

1 وان فلن ر ولم يقرأ فيبن شسيئًا أعاد ركعتين» وهذاعند 

)١(‏ وقد رجع عن هذا القول. (ف) 

(۲) فيقضى عنده أربعا. (ف) 

(۳) قوله: "اعتبارا للشروع بالنذر' ' و ذلك لأن نية الأربع قارنت سبب الوجوبء وهو الشروع» فيلزم 
القضاء» كما إذا نذرء فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوبء وهو النذر. (عناية) 

(4)قوله: ”ولهما أن الشروع ملزم إلخ“ يعنى أن الشروع ملزم ما شرع فيه» وهو الركعة الأولى» وما 
لا يضح شروعه إلا به» وهو الركعة الثانية» والشفع الشانى ليس مما شرع فيه؛ لانه المفروضء ولا ما توقف صحة 
الشفع الأول عليه» فلا يكون واجبا بالشروع فى الشفع الأول وما لا يكون واجبا لا يجب قضاءه» وظهر من 
هذا أن النية لم يقارن سبب الوجوب» وهو الشروع فى الشفع الثانى؛ لأن الفرض أنه لم يشر ع فيه. (عناية) 

(0)أى على هذا الخلاف. (عبد) ش 

(8) قد سنت للمواظبة. (ف) 

(۷) قوله: "بمنزلة صلاة واحدة [كالظهر. ف]” ولهذا يدبض فى القعدة الأولى عند عبده ورسوله» 
ولا يستفتح فى الثالفة» ولا تبطل شفعة الشفيع إذا علم بالشفعة فى الشفع الأول بالانتقال منما إلى الشانى» 
ولا حيار الخيرة. (ف) 

(۸) قوله: "وإن صلى أربعا إلخ' هذه المسألة ملقبة بمسألة الشمانية» والوجوه الآتية فيما ستة > شر: قرأ فى 


الجميع» 9 و ترك فى الجميع» أو ترك فى الشفع الأول أو ترك فى الشفع الثانى؛ أو ترك فى | الر كمه ان 
ترك فى الركعة الثانيةء أو ترك فى الركعة الثالشة» أو ترك فى الركعة الر ابعة) أو ترك فى الشفع الا .. رال ركعة 
ش ل ا IT‏ لحان ا 
الثانيية والشفع الثاني أو ت ك ف ى الركعة الأولى و والشالنة» أو ترك فى الر كعة الاولى والرابعةء أو ت '. فى الركعة 
| الثانية , اثالث أو ترك فى الثانية والرابعة» فهذه منتة عضر وجها. 
| انف تر ك الوجه الأول؛ لأن الكلام فى أقسام الفساد بترك القراءة» والتى تقر نی جميعها ليست منهاء 1 
:لت متب مبعة أو اا #تعادت ا تلبت امس كروت عله رم 
٤ a E)‏ 


المعلد الأول - جر كان الصاو ` ش 0 e‏ اتا 


أبى حنيفة ومحمد . 


وعند أبى يوسف” يقضى أربعا » وهذه المسألة"''' على ثمانية أوجه. 
والأصل فيا أن عند محملت رڌ ترك القراءة فى الاولين أو فى إحداهما 
يوجب بطلان التحرية ؛ لأنہا تعقد تعقد للأفعال” E‏ © ترك 
القراءة فى الشفع الأول لا يوجب بطلان التحرية» وإغايوجب فساد 
الأداء""؛ لأن القراءة ركن زائد””'» ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونهاء ^ 
غير أنه لا صحة للأداء إلا بباء وفساد الأداء ري ع ترک" » فلا 
ييطل اللتحرهرة. ٠‏ ظ 
توعان N E‏ الأرلين ريلد الجر 1 
وفى إحداهما لا يوجب؛ لأن" كل شفع من التطوع صلاة على خدة” 
وفسادها بترك القراءة فى ركعة واحدة مجتهد فيه ٠"‏ فقضينا ‏ بالفساد 


ل و TOE‏ 


وى نوع هذه المسألة. (عبد) 

(۲) قوله: 2 تعقد للأفعال ‏ قد فسدت بترك القراءة» فيفسد ما 50 (ف) 

(5, قوله:. ' وإما وجب فساد الأداء إلخ” إفا قال ببقاء التحريمة عند فساد الأداء؛ لأن بالفساد. 
لا ينعدم إلا صفة الجواز, وقد عدم الأداء» وبقيت الحرية) لذن صحت فى الأداء. (ن) 

(1) قوله: 'ركن زائد” وإذا کان ركنا زائدا لا يؤثر فى بطلان أصل الصلاة. (غ) 

)0( كما فى حبق الأحرس. 6 : 

(5)قوله: "لا يريد على تركه” بان لم يأت أركانًا حال كونه منفرداء أو خلف الاما أو سبقه الحدث». 
فتوضاً وترك الأداء لا يطل التحريمة: فكذا الفساد. (عناية) 

(۷) دليل لاأول. (عبد) 

(۸) قوله: صلاة على حدة” فكان ترك القراءة فيه إخلاء للصلاة عن القراءة» فتكون فاسدة يجب 
قضاءها؛ وبطل تحريمتبا, (عناية) ْ 

أو فول امج لأ الس البضرئ دمب إن أن القراعة فى إحدى الركعتين كاف؛ لأن الأمر 
لايةتضي التكرار. (عبد) ش 
)٠١( |‏ كمافى الفجر. 
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ا 

“إذا ثبت هنا" نة تقول: إذالم يقرأ ف اق دس ی 
| لأن"التحرية e‏ ا ل ا 


الشروع فى الشفع الثانى. وبقنيت عند آبی ”بو سفت )و فصح الشروع فى 
شفع الثانئ 6 د إذا فسد الكل نترك القراءة فيه فعلية قضاء الأزبيع عتذه. 


ولو قرآفى الأوليين لا غيرء فعليه قضاء الأخريين''' بالإجماع ؟؛ لأنا 
فساده دك القزاءة | 
لا يوجب فساد الشفع الأولء ولو قرأ فى الأخريين لا غير فعلية قضاء 


التفحرية لم تتتظل .-قصح:الشروع فئ الشفغ الثانى» : 


الأوليين بالإجماع” ؛ لأن م ل فى الشفع الثانى » 


وغند أبى يؤسف0 إن 1 *" فق ك أداهما .. 


“ولو قرأفى الأؤليين واعتدى الأختر وين : *“فعليه قضاءً :الأحرين | 


|| بالإجما کک رف ف الا خرن وإخدق الأوثيين» فعليه فضتاء الأوليين 
ا ' ولو قرأ فى إحدى الأوليين وإحدى الأخريين على قول 


f‏ د سن دكب 


ا )١(‏ قوله: "احتبياظ إفى كل”وانخل شن a a‏ فان قيل: فساد الصلاة بعركهة فن اا لركعتين أيضا 
مجبهد فيه؛ لأن أبا بكر الأصم لا يقول بفساد هذه الصورة أجيب بأن هذا حلاف لا اجتلاإف؛ لكونه مخالقًا 


لل يل القطعى. (عناية) 
وه ذا ثبت هذا يعتى الأصل المذكور: (E)‏ 
٠‏ (۳) أى أبى حنيفة ومحمد. (عبد) 


قول تضتاء الأخريين” يعنى إذا قعند بينهماء 0 لم يقعد فعليه قضاء الأربع؛ لأن الفساد فى 

مقرل تمل فضا لين بالإجماع a‏ 

فى الكتاب. 0 . ١‏ . 1 

( قوله: ا ر ا خي لو ادى به ااي الاقم هان له فح اا 
ولوا قهقه لا ينتقض طهارته» كذا ذكر قاضى خان فى الجامع الضغير ' 006 1 

E.‏ إن صح إلخ إن ههنا للوصل» وهو فى هذا الكتاب يكون للوصل. (عبد) 

. (8)أما عند الشيخير لشيخين فلصحة أداء الأخرين» وأما عند محمد فلعدم صحة الشرو ع في الشفع الثاني 


ees ا‎ 
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ا د | | | 
ECT‏ لان النحرية باقيق ومع سو 
|إعليسه قضباء الأوليين؛ لأن التحرية" قدارتفعت عند 
وقدأنكرأبويوسفتهذه البرواية عنه“» وقال: رويت لك عن 
أبى حنيفة ت أنه لاف كال لو در سم 


ب کدی 


ع 42 


: مد لل رحا > ولو قرأ فى إحدى الأخريين لا غیرء قضى أرب 
عند أبى يوبنات ب وعتدهما ركعبتين ؛ 0 : وتفسير قوله علينه 


۔ )١(‏ وعند محمد قضاء ركعتين. (ن) 
1 (۲) قوله: ‏ وكذا إلخ 2 'إنماقال: كذا” إخارة لي و اھ 
|إزواية محمد. (ن) 

)٤(‏ قوله: E‏ إذا E‏ اجالع 
الصغي “ » فقال أبو يوسف: رويت لك عنه أن عليه قضاء ركعتين» وقال محمد: بل رويت لى عنه أن عليه قضاء 
5 2 أربع ركعات» وقيل : ما حفظه أبو يوسف هو قياس مذهبه؛ ١‏ قورع مت يوك اورالاني E‏ 
الشفع القانى اشرو ع فيه يبذه التحريمة؛ والاستحسان ما حفظه محمد. 3( 

)٥(‏ قوله: الم يرجع واععبرت المشايخ رول متحمند امع تصريحهم فى الأول بأن تكذيت الأصل 
الفرع يسقط الرواية عنه إذا كان صريجا. (ف) 
١‏ ل قق ربعا لقا ال عة لز ر 

| وعند ابى يوسف لا يبطل التحريمة أصلا.(مج) 

“رك ايطادن N‏ 

EE SES.‏ ذ] الخ أورد بعد ذكر أن القاءة واجبة فی ركعات النفل» وما ترتب عليه 
من جياتن الثمانية دليلا على ذلك با أوله. (عناية) 

ل ولعي ردان ل ل 
مسجد )2( ا : 
وقول لا يضلى إلخ” el Ne‏ إذا a‏ لا تعاد تلك الصلاة على وجه 


أو سوسة. (عبد) 
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| ور كفن بخ قرات فيكون يان فرضية القراءة فى ر كعات لعز كايا 
و النافلة قناعدا مع القدرة على القيام”'؛ لقوله عليه 
|[السلام”” : ااصلاة القاعد على النصف من صلاة القنائم" ٠ x"‏ ولأن 
الضلاة ”خير موضوع” ''» وربما يشق عليه القيام» فيجوز له تركه کی 
E‏ 


a الله عمليه وعلى آله وسلم:‎ eS قرل: بعد صلاة مثلها مها إل" لما تعذر‎ )١1( 
صلاة مثلها ياء على الظامر للقطع يصحة أداء ماف بأن يصلى ركعتين, أو أربعاء ثم يصلى بعدها ما يمائلها ذاتا‎ 
| وصفةء بأن كانا نفلين وفرضين» أو'ذانًا لا صفة؛ كمصلى الفجر يصلى شفعا سنة» وشفعا فرضاء جعل الحديث‎ 


بيانا لوجوب القواءة فى ركعات النفل. © 

* انظر الدراية ج١رقم‏ الحديث؛ 7" ص۲٠۲‏ » ونصب الراية ج۲ ص۸٤ ١‏ (نعيم). 

(۱۲) قوله: يعنى ركعتين الخ هذا مع كونه متكلمًا يجعل لتقیید قوله: بعد صلاة اصنائفا ع بجدم 
جواز نفل مثلها قبلها أيضا. (د): 

)١(‏ قوله: بيان فرضية القراءة إلخ هو مشکل؛ لأنه خبر الواحد» فكيف يقتضى الفرضينة؛ وإن كان 
مشهوراء فهر مؤول» كما ذكرناء فلا یوجب العلمء ويمكن أن يقال: إنه بيان لما أجمل فى النص. (د) 

(۲) ای يجوز. (عبد) 

ما انحر جه الجماعة إلا مسلما: (ف) 
)٤( 1‏ قوله: صلاة القاعد إل التماسك بان المراد منه -والله أعلم- أن صلاة القاعد متقلا مع تدر 
على القيام على النصف من ضلاة القائم؛ الإجماعهم على “أن صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام 1 
لا يجوزء وعلى أن ن صلاة القاعد العاجز عن القيام كصلاة القائم. (د) 

* رواه عمران بن حصين, انظر الدراية ج ارقم الحدیثه ۲۵» ص۲۰۲ » ونصب الراية ج۲ ص ١5١‏ (نعيم). . 

(5) لا يناسبه المشقة. (عبد) 

(5) أى مهيأ فى جميع الأوقات. (عبد) 

(۷) قىوله: كيلا ينقطع عنه ٠‏ ای لا م المع اللي عن ر نقطع و عن المصلى» أو 
لا ينقطع الجزاء عن المصلى. (عبد) 

(۸) قوله: "واخمتلفوا إلخ ' روى محمد عن أبى حنيفةرح أنه يقعد كيف شاء؛ لأنه لما جاز له ترك أصل 
القيام» فتر ك صفة القعود أولى 


وعن أبى يوسفرح أنه يحتبي؛ لأن عانة سلاو زسول ضاق الل عليه وعلى اله وسلم فی ار ره كان 
محتبياء وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدل» وعن زفر أنه يقعد كما يقنعد ف جالة النضهة وغ لزي Se‏ 


الفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسى والمصنفرح. 22 
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يقعد فى حالة التشهد؟ لأنه عهد مشرؤعا''' فى الصلاة . 
وهل] اننستحسان» وَعنذهما لا يجزثه» وهو قياس ؛ .3 الشروع ا 


ا . له أنه لم يباشر القنيا يواه "اموا" "ضح يدوي 


بخلاف النذر ؛ لأنه التزمه نصاء حتى “لولم ينض على القيام لا يلزمه 
القيام غتد بع :. 0 بخ م 
أى جهة توجهت” يومئ [ياة؛ لحذيث ابن مرا ده 


)0 ري الفتوى. (د) 
)١(‏ الأولى مسنونا: (عب 
(۲) وإن افتتح قاعداء ثم قام جاز اتفاقا. (ف) 


(۳) قوله: معتبر بالنذ: ر یقن خت ان کا لى واحد منيما منزم أداء الصلاة) لوكين نذو اقيم اننا 


E Galas‏ (د) 


)٤(‏ قوله: "أنه لم يباشر إلخ” يعنى أن القعود فى التطوع بلا عذر كالقعود فى الفرض بعذرء ثم هناك 
فرق بين حال الابتداء والبقاء. فكذلك ههناء وهذا لأنه مخير بين القيام والقعود» وخخياره فيمالم يؤد باق» 
والشروع إنما يلرم به ما باشرء وما لا صحة لما باشر إلا به» وللركعة الأولى صاحة بدون القيام فى ال كعة الثاني 
بدليل حالة العذرء فلم يلزمه القيام بالشروع. (3١‏ 

)٥(‏ أى فى حق القيام. (ن) 

(7)يعنى لو نص أن يصلى ولم يقل: قائما أو قاعدا. (ن) 

(۷) قوله: "عند بعض االمشايخ ” قال الفقيه أبو جعفر الهندوانى: لا رواية فى المسألةء واخظف المشايخ فيه. (ن) 

(8) قوله: يتنفل على دابته ' يعنى سواء كان بعذرء أو بغير عذر» توجة.عند افتحاح الصلاة» أو 
لم يتوجه» لإطلاق المروى» وكذلك لا فرق بين أن يكون على على دابته فى موضع جلوسه أو ركابه نجاسة أو لا 
لأن الركوع والسجود إذا سقطا مع كونبما ركنين» فلأن يسقط طهارة المكان وهو شرط أولى» وفيه نظر؛ لأنه 
عبرم جوازه بغير وضوء: وهو باطل. 

اسل لوس سراد لو م بن محمد بن قارع وأ 


E‏ 0 قال فى 'الحيط* : ومن الناس من يقسول: إما يجوز او على الاي 
لاوا اع و ا ك1 


ا( رواه مسلمء ولیس فيه: يومئ. (ف) | 
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راك رسول اف صلی لله عليه وعلى آله وسلم يل على حم ار 
وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء *. ولآن SS‏ 
فلو ألزمناه النزول والاستقبال» ال عنه النافلة'"'» أو ينقطع هو عن || 
القافلة:'' أما الرائض مختصة بوقت ‏ والسنن الرواتي.نوافل” . 

ا وعن أبى حديفة" أنه ينزل لسنة الفجر"؛ لأنبا أكد من سائرهاء 
التق " بخارج المصر ينفى اشتراط السفر والجواز” د ا إٍ 
وعن أبى وسفن '" أنه يجوز فى المصر أيضاء ووجه الظاهر أن 


النص ورد خارج المصر» والحاجة إلى الركوب فيه أغلب. 
j" ٠. | EC (o ٠.‏ 0010 ب 
فإن افتتح التطوع راكباء ثم نزل يبنى» وإن صلى ركعة نازلا ع ثم 
(۱) روى عن أنس. (ف) 
* انظر الد راية ج ارقم الحديث57؟. ص۳٠٠۲‏ › ونصب الراية ج۲ ص١‏ 5 ١‏ (نعيم). 
(۲) قوله: 'تتقطع عنه النافلة' يعنى لو قلنا: بأن النافلة لا تجوز بدون النزول» تعدو ارول و 7 
حينعذٍ النافلة. (١‏ 
ا الك ول ومين ل ْ 
(4) قوله: ٠‏ يختصة بوقت EE‏ كبري علق 
الدابة إلا من عذر» كخوف اللص والسر و طين لافار کون لدا واو كر الجا جا كبر 1 FE).‏ 
(5)قوله:.. والسنن الرواتب نوافل” وأما الوتر فعند أبى حنيفة لا يجوزلأنه واجب وعندهما يجوز؛ لأنه 
سنة. (د) ِ : 
(3)قوله: و قال ابن شمجاع: تخور أشيكزة هذا بان الأرى ب يعنى الأولى أن ينزل 
0 ش 
)قول والتقيية إلخ: أ.وعن أبى حنيفة وأبى يوسفرح أن جواز التطوع على الدابة يجوز ا 
خاضة لأ الما بالا يخلاف القيلى لأجل الضرورة» والضرورة فا يتحقق فى لمسافر )0( 
() قوله: فى اشخراط السفر إلخ” 1 لصحيح أن المسافر وغير السافر فى ذلك سواء بعد أن يكو خارج 
المصرء إلا أن الكلام بعد هذا فى مقدار ما يكون بين المصر والخارج حتى يجوز التطوع على الدابةء وذكر في 
ل إذا خرج من ن الأصل فرسخين أو ثلاثة» فله أن يصلى على الدابة؛ وقال بعضهم: بقدر الميل. (3١‏ 
ری باصي ر 
ر )٠‏ ومحمد کلت إلا أنه كر رن 
١١‏ قول وإن صلى ركعة إلخ هذا القيد اتفاقى؛ لأنه لو لم يصل ركعة فالحكم كذلك أیضً. ( ` 


aR.‏ كتاب الصلاة ٠‏ - 89 باب آلنوافل 


اا نا و الز اقب ققد يقر ع اد 
على النرول» فإذا أتى بهبما ضصح» وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع 
والسجود» فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر' '". 

وعن أبى يوسفت أنه يستقبل إذا نزل أيضًاء وكذا عن محمد إذا نزل 
بعد ما صلى ركعةء والأصح هو الأول وهو الظاهر. 

00 فصل فی قياوشهر رمضان 
_ يستحب أن يجتمع الناس فى شهر رمضان بعد العشاءء فيصلى بهم 
إمامهم خمس ترويحات ٠‏ كل ترويحة بتسليمتين: ويجلس بين كل 
او سي دار وي 0 ثم يوتر بهم » دک افنظ اا ا 
E aT‏ لأنه واظب عليها 
الخلفاء الراشدون”"» والنبى عليه السلام بين العذر فى تركه المواظبة '7, 


ا بطل ©2 

)5 قرله: من غير عذر إن قلت : خصوف الاتقطاع عن القادنة عسذر حتى جوز به الإيماء راكباء أجيب 
بأنه عذر عهد مانعا للركوع والسجود لا رافعا لما لزمه. (د) 

(۳) قرله: فصل" اکر باب النوافل اتعه بفصل aN‏ والتراويح لريادة تعلقها به. 429 

ا 5 حبس ترويجات ل فى الأصل إيصال الراحةء وهى 7 

(١5)قوله:‏ 'ويجلس إلخ” كأنه أراد a a‏ من أن يكون بالجلوس 
0 اواك الصلاة» 9 بالطواف» أو 00 أو ليل (ملا إله داد) 
ا ل 
مؤكدة يحالف ما ذكر من لفظ الاستجباب» "كما هو ظاهر المصنف. © 

(۷) قرله: ” لأنه واظب عليها الخلفاء الرشدون [تغليب إذ لم يرد بكلهم» بل عمر وعثمان وعلى. ف]“ 
0 على سيدا اقول اتی لی أن عليه وعلى آله وار الک بتي ر ا ادن ن 

له: 'عليما" سئلت فى ٠۲۸١‏ الست والثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة عمن صلى التراويح ثمان 

ا ل BN‏ ار 
رمضان پاحدې ی عشرة ركعة مع الوتر ثلاث راكعات» هل يكون تا رکا للسنة. 
فجي يجوات ها معضله أن جتهرز!أصتولين يعرفوت الس جا راف عليه الرشول فب فما هذا 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 1 ْ باب النوافل 
وهو دة أن تكس علينا*:والسئة فيا المماعة لك على وجه 
الكفاية"» حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين” "2 و 
أقامها البعض» فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ؛ لآن أفراد الصحابة 
:)€( وت : 5 

و عنبم التخلف» والمستحب فى الحلوس بين الترويحتين مقدار 
الترويحة »> وكذا بين النامسة وبين الوتر؛ لعادة أهل الحرمين» واستحسن 
الف ات جال لتقيو ات لمر بصحيح '". 

التمري يكون السعة هر ذلك الت الد كونب وما راد عليه بكرن معا وغليه شي اين الهسام فن فع 


القدير "» ومحققوهم يعرفونها بما واظب عليه الرسولء أو خلفاءه وإليه يشير عبارات الفقهاء فى مواضع شتى» 
وهو المستفاد من حديث: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين»» أخرجه أبو داود وابن ماجة» فإن كلمة 
ش «عليكم) تدل على اللزوم؛ وكذا عطف «سنة الخلفاء) على «سنتى). ش 
وأشار بعض أعيان الدهلى فى كتابه "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء” فمافى "فتح القدير” بأنه عليه الصلاة 
والسلام ندب إلى سنة الخلفاء بهذا اللفظ» لا يخلو عن شىء فعلى هذا التعريف يكون السنة المؤكدة هو 
عشرون ر كعة؛ لثبوت مواظبة الخلفاء الثلاثة عليماء وإن لم يثبت مواظبة الرسول عليهاء فمؤدى ثمان ركعات 


| يكرت قار كا للست الك كدة. وورد فى رواية ابن أبى شيبة والبيبقى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا 
صلى عشرين ركعة» لكنه حديث ضعيف عند امحدئين» وللتفصيل موضع أخر» وقد فرغت عنه فى رسالتى 
" تحفة الأخيار الملقبة يإحياء السنة . (عبد) 


(۸) قوله: بين العذر [أخرجهما الشيخان وغيرهما . ف] إلخ ET‏ ا 
وسلم خر ج ليلة من ليالى رمضان» وصلى عشرين ركعةء قلما كانت الليلة الثانية اجممع الناس» فخرج وصلى 
بهم عشرين ركعة» فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس» فلم يخرج» ثم ثم قال: عرفت اجتماعكم؛ لكنى خشيت أن 
تكتب عليكم» فكان الناس يصلونها فرادى إلى زمن عمر””» ال سجر ا رك أن لسسع الى ا 
واحدء فجمع بهم على أبى بن كعب» فصلى بهم خمس ترويحات عشرين رکعات. (ع) 

* متفق على معناه من حديث عائشة انظرالدرايةج ١‏ رقم الحدیث۷٠۲»‏ ص7١‏ ؟ونصب الراية ج۲ ص۲١٠‏ (نعيم) 

(؟) قوله: "لكل قن وجي الككاية" هذا عبن اكد ا رمدو مواقا دون ميلك اراچ مسرن 
كان تار كا للسنة» وهو مسىء. رج( 

(9)قوله: ' حتى لو امتنع أهل المسجد إلخ يث يشير إلى أنه سنة كفاية على أهل كل مسجد لا على أهل 
البلدة» كما فى صلاة الجنازة. وار الحم ا 

)٤(‏ رواه الطحاوى عن ابن عمر وعزوة. (فا) 

(ه)قوله: "مقدار السرويخة إلخ “ أهل مكة يطوفونء وأهل المدينة يصلون» وأهل كل بلدة بالخيار 
| یسبخون» أو يبللون» أو ينتظرون سكوتا. (د) 
| (6 وهو نصف التراويح. (ع) 


| الجلد الأرل كد ا 00 ل : باب النوافل 


]| وقوله: ثم يوتر بهم ٠‏ يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر""» وبه 
قال عامة المشايخ» والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر 
وبعده؛ لأنها نوافل سنت بعد العشاء» ولم يذكر قدر القراءة فيها”". 
| . وأكثر المشايخ على أن السنة فيها انتم ”" مرة فلايترك ”© لكسل 
| القوم. بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها”'؛ لأنها ليست 
|| بسنة» ولا يصلى الوتر بجماعة فى غير شهر رمضان» عليه إجماع 
[المسلمين» والله أعلم . | 


)مد هذا يواد فى , بعض النسخ هذه العبارة: والأحسن أن ينوى التراويح» أو سنة الوقت؛ اححترازا عن 
الاختلاف فى ا -عکم كل سنة. 
)١(‏ اسوله: ' يشير إلى إلخ” اختلف فى وقتما حكى عن الشيخ الإمام إسماعيل المستملى وجماعة من 
ا جميع الليل إلى طلوع الفجر قبل العشاء وبعده؛ لأنا سميت قيام اليل فكان رق 
|الليل» وقالت عامة مشايخ بخارا: وقتنها ما بون العشاء والوتر» فإن صلاها قبل العشاءء أو بعد الوتر لم يؤدها فى 
| وقتا؛ لأذ الت تراويح عرفت بفعل الصحابة؛ فككان وقتما ما صلوا فيهاء وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر. 
| وقال الإمام أبو على النسفى: الصخيح أنه لو صلى التراؤيخ قنبل العشاء لا يكون تراويح؛ ولو صلى بعد | 
| العشاءء وبعد الوتر جاز» ويكون تراويح. (ن) 
(؟)قرله: قدر "سراءة إلخ ٠‏ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يقرأ فى كل شفع نقدار ما يقرأ فی صلاة 
المغرب؛ لأن التطو أخحف من المكتوبة» فيعتبر بأخف المكتوبات قراءة» وهو صلاة المغرب» وهذا ليس بصحيح؛ 
لآن اال ل يحصل الختم مرةء والختم هرة سنة مؤ كدة» وقال بعضهم: يقرأ مقدار ما يقرأ فى العشاء بأنہا 
تبع للعشاء, 
٠‏ وقال بعضهم: "وهو رولة این عن أى هة رم لله ای كل رک مر ابات رک الصحيح؛ 
لأن فيه تدنفيف بالناس» ويحصل الختم مرة؛ لأن عدد ال ر كعات فى ثلاثين ليلة ست مائة» وآيات القرآن ستة 
آلاف وشىء. (ن) 
| )قوله: الختم مرة إلخ وفى ”الذحيرة : إذا ختم فى التراويح مرة واحدة ليلة العشرين مثلاء فله 
أن يقرأ من حيث شاء بقية الشهرء و ابو على اي اراد ري عات رارى لاخر 
جاز. (د) 
(4) تأكيد لمطلق سنية الختم. (ف) 
ا قل على الا( د 


شس ارا جد کد 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - 0 باب إدارك الفريضة 
E AS EES‏ و ا قل د EE E O‏ ا ا 


باب إدراك الفريضة”") 


ومن صلى زكعة من الظهر؛ ؛ ثم أقيمت”" يصلى أخرى ؛ صيانة 
الل ا ل يس عولل 
2 الرفض ١‏ وهنا الفعله للإكمال": بخلاف ا إذاكان فى 
النفل؛لأنه ليس للإكمال» ولوكان فى السنة قبل الظهر والجمعة. 


ع 


فأقيم أو خطب» يقطع على رأس الركعتين"» سروف ذلك عن 


)١١‏ قوله: “باب [مسائل هذا الباب كلها من "الجامع الصغير . ن] إدراك الفريضة الما فرع عن بيان 
الفرائض والواجبات والنوافل على الترتيب شرع فى بيان الأداء الكامل. (ع) 


(۲) قوله: "تم قدت " أراد بالإقامة شرو ع الإمام فى الصلاةء لا إقامة المؤذن. (ن) 


(۳) قوله: صيانة إلخ” فإن قلت : كيف يستقيم على مذهب محمد؟ لأن الفرضية إذا بطلت عنده بطلت | 


أصل الصلاة. 


أجيب أولا: بالمنع» فقد قيل: لا حلاف بینہم فإن من شرع فى صوم الكفارة ڈ ثم أيسر بقى نفلا إجماعاء | 


وا ا ا ا در سان د 
][إذا طلعت الشمس فى الفجرء أو قيد الخامسة بالسجدة» وههنا يتمكن بامعنى» كذا قيل. (د). 

(4) قوله: " إحرازا لفضيلة الجماعة“ قلت: لو افنتح الصلاة فى منزله؛ ثم قام الإقامة فى مسجد أو 
مد يقطعهاء والتعليل يقتضى أن لا يقطعها. (د) ا 


َ (5) قوله: ” هو الصحيح [إليه مال فخر الإسلام. ع]” إنما قال: ذلك ۷ا یم اهاي يلق | 


الأخرى؛ لأنه 3 والرفض خبيث. (عبد) 


(59) قوله: ”محل الرفض” يعنى له له ولاية الرفع فى الجملة ما لم يقيد بالسجدة» ألا ترى أن من قنام إلى 
الخامسة» ولم يقعد فى الرابعة» يرفض الخامسة مالم نيقيدها بالسجدة. (ع) ۰ 


(۷) قوله: ”والقطع للإكمال” يعنى هو تفويت وصف الفريضة؛ لتحصيله بوجه أكمل منه» فصار كهدم 


الج لتجديده. (ف) 


e |‏ رص 


والإسبيجابى» 1 يتم وإليه أشار فى "الأصل ا E aT‏ 
||أربعاء بخلاف التطوع حتى وجدت فى ' ' النوادر “ رواية عن أبى حنيفة إذا شرع فى سنة الجمعة» ثم حرج 


||الإمام» قال: إن صلى ركعة أضاف إليما أحرى ويسلم» فرجعت عن ذلك» ذكره التمرتاشى. (ج ن) 


سس 


باب إدارك الفريضة 
TT ۴‏ 2 ظ 
وإ كان قد صلی ثلانًا من اهز مها ؛ لأن للأكشر حكم الكل 

فلا تحص ا اف ما إذا كان فى الثالثة بعدء ولم يقيدها 
بالسجدة. حيث يقطعها”" لأنه نه محل الرفض»› ويتخير” “إن عا عات 


فقعد وسا ¢ وإن شاء كبر قائمًا ينوى الدخول فى صلاة الإمام . 


سے 


وإذا ها“ يدخل "مع القوم» والذى يصلى معهم نافلة لان 
الفرض لا یتکرر فی وقت واحد.. 

صني انر جا أي يقطع ويدخل معهم 80 : 
أضاف إليها رى" تفوته | لجماعة» وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدهاأأ 
بالسجدة» CE‏ د الإمام؛ لكراهية النفل بعده». 
رکا سا القر a‏ ا 
التتفل بالثلاث مكروه”' '» وفى جعلها أربعًا مخالفة لإمامه. ظ 


0 لأن الأربع قبل الظهر كصلاة واحدة. © 


| (۲) قونه: “فلا يحتما النقض” “ لأن بذلك يثبت شبهة الفراغ» ولو ثبت حقيْقة الفراغ لا يقل التقض» 
فكذا إذا ثبت شبهة الفراغ» كذا فى ' المحيط". (ن) 


(۳) قواه: حيث يقطعها” 000009 ْ 
السجود وضم الثانية؛ لأن ضمها ههنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة. (ف) 

1. (4)وقال الس حسى:.يعود لا محالة. رف) 

(©) معدلوف على قوله: يتمها. (ع) 

(7) الدخول أفضل. ١ع‏ 

(9© نيتم صلاة الصبح. ش 

(8) أى لا يشرع فى ضلاة الإمام بعد ما صلى المغرب. (ن) : 

(8)شقولء ء: فى ظاهر الرواية ٠‏ "فى الحسيدئ عن أبى يوسن والأحسين أن ييدخل . E‏ ا ا ا 

مد قراغ ال لن ل فافة وت يسبب القع وباي کذافی ' خزانة الروايات” . (فتاوی مجمع 1 


اللجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - 0€ باب إدارك الفريضة 

للد اذ ول ٠‏ جرءا تا ما ل شتت | 
: ل ل د 2 220017 0( 

ومن دخل مسجدا قد أذن فيهء یکره له أن يخرج حتى يصلى | 


لقوله عليه السّلام : «لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل || 
يخرج اة الرجوع»"*.قال: إلا إذا كان تمن ينتظم به أمرأا 


مم ا جم 
الظهر أو العشاء» فلا باس بان يحرج ؟ لانه اجات داعى الله مرة» إلا إذا : 
أخذ المؤذن فى الإقامة ؛ لأنه يتبم لمخالفة الجماعة عيانًاء وإن كانت العصرء 


أو المغربء أو الفجر خرج.ء وإن”' أخذ المؤذن فيّها؛ لكراهية النفل|] 
00 : 1 0 ُ 
بعدها ون اشن ال ادما فى صلاة الفجر» وهو يصل ركعتى 
: ل د 2 5. IN‏ 
الفجر» إن خشى أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلى ركعتى الفجر 
إصليت فى رحلك ثم أتيت إمام قوم فصل معهم إلا فى المغرب والصبح» (د) 
(١)قوله:‏ "یکره له أن يخرج” فيه قيد آخر» وهو أنهم قد صلوا فى مسجد حه فن لم يصلوا فى | 
مسجد حیه» فله أن يخر ج إليه» والأفضل أن لا يخرج. (ف) أ 
(۲) قوله: ابد يصلئ ” فيه تفبصيل» وذلك أن من دخل مسجدا قد أذن فيه فإما أن يكون قد صلى» 
أولم يصلء فإن لم يصل فإما أن يكون مسجد حيه أولاء فإن كان كره له الخروج قبل الصلاة؛ لان المؤذن دعاه : 
ليصلى فيه؛ وإن لم يكن فإن صلى فى مسجد حبه, فكذلك لأنه صار بالدخول فى هذا المسجد من أهله وإن 
لم يصلوا فيه وهو بخرج لأن يصلى فيه لا بأس به لأن الواجب عليه أن يصلى فى مسجد حيه؛ وإن کان 
قد صلى» وكانت صلاة الظهر والعشاءء فلا بأس بالخررج قبل الإقامة إلى آخر ما ذكره فى الكتاب, © 
() أخخرجه أبو داود فى ”المراسيل . (ف) 
* أخرجه بمعناه ابن ماجه فى سننه من حديث عفمان بن عفان» انظرالدرايةج ارقم الحدیٹ ۰۲١۸‏ ص؛ ٠‏ 7 ونصب 
الراية ج۲ ص هه ١‏ (نعيم) : 
(4) قوله: ” ينتظم به أمر جماعة” كالمؤذن والإمام» وكسيد الحي. (عبد) 
(ه) قوله: ' تكميل معنی لا يقال: الحديث يدل على عدم الاستشناء إلا أنه استثتى منه صررتين؛ ا 
نقول: الفقه واضحء فإن المقصود من النبى التهمة» ولا يخفى أن التهمة فى الإمام والمؤذن ليس موجودا. (عبد). ˆ 
(7) الواو وصلية. | 
(۷) قوله: ” لكراهية النفل بعدها” لما روى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وعملى آله وسلم «إذا صليت || 
فى رحلكء ثم أتيت إمام قوم» فصل معه إلا المغرب والصبح). (د) 8 
١‏ (0) قوله: ”يصلى ركعتى الجر" عند باب المسجد أما أنه يصلى فى المسجدء وإن كانت الجساعة || 
قد قامت» فلن سنة الفجر أفضلها وآكدهاء قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صلوهما وإن طردتكم 
الخيل»» وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: #وركعتا الفجز خير من الدنيا و ما فيا»ء «ومن أدرك ركعة 
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عتد باب المنسجد”؟ > ثم يدخل ؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» 11 
خشى فوتهما''' دخل'" مع الإمام“؛ لأن ثواب الجماعة أعظه”* , 
والوعيد بالترك ألزم ٠"‏ بخلاف سنة الظهر» حيث يتركها فى الحالين" ؛ 
الأنه ييكنه أداءها فى الوقت بعد الفرض" هو الص > بے 
الات ون اى برست و تماق تاغل ال كين 
ا ولك افر غه نن مادا فال 


| أمن الفجرء :قد أدرك الفجر»» فيجمع بينهماء وأما عند باب المسجدء فإنه لو صلاهما فى المسجد كان متنفلا فى 

المسجد عند اشتغال الإمام بالفريضة» وهو مكزوه. (ن) 
)١( ْ1‏ قوله: ”عند باب المسجد ' فإن لم يكن عند باب المسجد موضع للصلاة ة يصليهما خلف سارية من 
سوارى المسجلك و أشدها كراهة أن يصليهما مخالطا بالصف» ومخالقًا وم والجماعة» والذى يلى ذلك خحلف 
الصف من ير حائل بينه وبين الصف. )€( 


(۲) يشير ای أنه إن كان يرجو إدراك القعدة يدخل. رع 

(۳) قوله: ' دخل مع الإمام” ٠‏ الحاصل إن أمكن الجمع فعل» وإلا رجح الفرض على السنة. (ف) 

(؟)قوله: "مع الإمام” وحكى عن الفقيه أبى جعفر أنه على قول أبى يوسف وأبى حنيفة:© يصلى ركعتى 
الفجر إن راو جدان القعدة أيضاءٍ لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك كله. (ع) 

0 ا ا لي‎ e قوله:‎ )٥( 
)۵( 50070 اا صلی انل وار لی من ل يحض لجسا مر بعش ليان ب‎ 

(۷) قوه: ف . ی الحالين” أى حال خوف فوت كل الظهرء وحال فوت بعض الظهر. (۵) 

(۸) قوله: بعد الفرض [واختلف فى أنه يكون سنة أو نفلا. 8 انعم فيه حلاف الترتيب المسنون» وهو 
إحراز فضيلة الجماعة. (عبد) 

(9) قو ه: هو [احتراز عن قول بعضهم: إنه لا يقضيها . عبد] الصخيح" "لأ الى كل الل عليه رغ 
مس (E) E‏ 

ا أبى El e‏ لنتداء بالات اراي وفى ”المحيط “ ذكر أن الأمام تقد 

وقال معحمد: : يقضنيها بعدهما بناء على أن الأولى فاتت عن محلها ضرورة فلا معنى لتفويت الثانية» وقيل: 
الاختلاف بلعكس» وحكم صاحب | المجمع بكونه أصح» وفيه إشارة إلى أنه ینوی القضاءء كما قيل» لكن | 
الأولى ان فرع اة كاي الان و إلى انه لا قى بعل ا ك ار د هو الصحيح. (مج) 1 
(١1١)قرله:‏ "ولا كذلك سنة الفجر” أى لا يمكن أداءها بعد الفرض. (ع) 


الجلد الأول ع 2؟ كان الصدة a.‏ ش مانت رارك الاويفة 
ل ل ل ع 


الى بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة فى المسجد إذا كان 
SS E‏ لفن والتوافل ازل اه 
الو "عن التبى عليه السلام* 

قال : وإذا فاته ركعتا الجر لا ضيبم قبل طلوع اشم ؛ ؛ لأنه يبقى 
نفلا مطلقًا“» وهو مكروه بعد الصبح» ولا بعد ارتفاعها عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف . 


)١(‏ قوله: “فى عامة السنن [إلا التراويح بالنص. ف] * ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن لفظ عامة 
بمعنى الأكثر» وفيه حلاف. 

وذكر المشايخ أنه المراد فى قولهم: قال به عامة المشايخ ونحوه» ويجب اعتباره كذلك ههنا بالنسبة إلى 
التراويح» وتحية المسجد فى السنن» وأما فى النوافل فلاء فيجب عطفه حينئذٍ على لفظ عامة معمرلا للحرف» 
إلا على السنن. (ف) ١‏ 

(؟)قوله: ”المنزل” قال أبو جعفر: :إلا أن يخشى أنه يشتفل عنها إذا رجع؛ فإن لم يخف فالأنضل ۰ 
البيت. (ف) 

(۳) قوله: "هو المروى ” لفظ أبى داود: «صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسسجدى هذا إلا 
المكتوبة). (ت) 

** كما فی حديث زيد بن ثابت فى الصحیحین: أن النبى ب قال: «فعليكم بالصلاة فی پیوتکم فإن خجير صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة)» انظرالدرايةج إرقم الحديث59؟؛ ص؛ ١٠‏ ؟ونصب الراية ج۲ ص١١٠‏ (لعيم) 
)٤( ٠‏ قوله: " لأنه يسقى نفلا طلقا“ إذ السنة ما أذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤده 
إلا قبل صلاة الفجر. 

أقول: : قد اختلف فى أن ما فات من السنة عن وقتسها أ يبقى سنة أم يكون نفلا؟ ومن ههنا قيل؛ :إن الاختللاف 
فى قضاء أربع ركعات سنة الظهرء هل يقضى قبل الركعتين بعد الظهرء أو بعده. مبنى على هذا الاختلاف؟ فمن 
|قال: إنه ببقى سنة يقول: بقضاءها قبل الركعتين؛ لله بعيعاء اركنداء رارع ركعات ميان لئ الوا E‏ 
أولى بالتقديم. 
: .ومن قال: إنه يكون نفلا يقول: إنه يقضى بعده؛ لأن السنة أولى بالدقديم» إذا عرفت هذاء فاعلم أن دليل 
المصنف يعنى قوله» لأنه يبقى نفلا إلخ على أن لا يقضى سنة الفجر بعد الفجر قبل طلوع ا لشمس لا يطبق ٠‏ 
“إلا عند من يقول: بنفلية ما فات من السنة. 
وأمامن يقول: : إنها تبقى سنة لا يتم هذا الدليل» بل الدليل عنده ما أقول: إن الأمسل فى السان أن 
لا تقضىء لا فى الوقت» ولا بعده» لكن لما ورد أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى الركعات التى قبل 
SG‏ ا 
آله وسلم أبقيناه على أصله والله أعلم بالصواب. (مولوى عبد الخى ) 

اي 4 شْ 


امعان الأول عسو ل كاب الك © وت نات إذازَك الفريضة 


وقال محمد: أجب"'' إلى أن يقضيبما إلى وقت الزوال؛ لأنه عليه 
السلام قضاهما ‏ بعدا 0 الشمس ل م | 
أن الأصل فى الس أن لام للعدمناصن E‏ الواح 0 
شيك EE N ER‏ 
وإغا تقضى تبعا له وهو يصلى بالحماعة"» أو وحده إلى وقت الزوال» 
ر بعده'" اختلاف”" المشايخ". وأما سائر السنن سواها ء فلا 
E‏ ك 
ومن أدرك”'' من الظهر ركعة”"'. ولم يدرك اثلاث" فإ 


(1) أى إن لم يفعل فلا شىء عليه. (ن) 

(')قوله: ”قضاهما إلخ ' روى مسلم عن أبى حارثة عن أبى هريرة قال: عرسنا مع النبى صلى الله عليه 
وعلى أ وسلم» فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس» > فقال النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «ليأحذ كل : 
إنسان بر أس رحله فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء ثم توضأ فصلى سجاتين ثم أقيمت 
الصلاة فصلى العدل)» انتہى. (ت) 
(") أى النزول فى آخر الليل. (عبد) 
3 انظ رالدرايةج١»‏ ص۰۳ ۲و نصب الراية ج؟ ص ١817‏ (نعيم) 
(:) قوله؛ " هالواجب “ لأن القضاء إسقاط الواجب. (ن) 


(0)قوله: ”على الأصل“ إن قيل: فينبغى أن يعتبر خصوصية الجماعة» وأجيب بأن الجماعة وصف 
غير مؤار. (عبد) 

(1) أى سواء قضى بالفرضء أو وحده. (ن) 

() الروال. (ن) 

() قوله: اخمتلاف” لأن السابق على الزوال لما لم يكن وقتا للصلاة؛ عكر عكر مره 
الفجر خلا ما بعده. (عبد) 

فال يضور قطني ال رهر فو هی ر 

١ أى سنة الفجر. (ع)‎ )١١( 

a قوله: ”واحتلف المشايخ إلخ فقال بعضهم: يقضيما؛ ف‎ )١١( 
وقال ب«بضهم: لا يقضيما؛ لاختصاص القضاء بالواجب» وهو الصحيح. ( ع)‎ 

(١١)قوله:‏ ”ومن أدرك إلخ” قال الفقيه أبوجعفر: هذه المسألة جواب سؤال لم يذكرء وهو أن من قال: 
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لم يصل الظهر بجماعة . وقال محمد: قد أدرك فضل الجماعة”"' ؛ لأن من 
أدرك آخر الشىء فقد أدركه» فصار محرزاً ثواب الجماعة» لكنه لم يصلها 
بالجماعة حقيقة» ولهذا يحنث به فى يمينه لا يدرك الجما غ ولا يدت 
فى بمينه لا يصلى الظهر بالجماعة. 

ومن أتى مسجدا قسد صلی ضيه » فبلا باش بان يتطوع "قبل 
اراس ا ا فى الوقت» ومراده إذا كان فى الوقت سعة» 


وإن كان فيه تميق" تركهء» قيل :هذا" فى غير سنة الظهر والفجر؛ 
عبده حر إن صلى الظهر بجماعة وأدرك ركعة من الظهر مع الإمام» ما ذا حكمه؟ ولو قال: عبده حر إن أدرك 
الظهر بجماعة» ما حاله؟ فالجواب أنه يحنث فى الثانى» وفى الأول لا يحنث» ذكره المرغينانى. (ن) 

79١)قوله:‏ من الظهر إلخ” يعنى من أدرك ركعة من الصلاة ة الرباعيةء ولم يدرك الشلاث لم يصل تلك 
الصلاة بالجماعة بالاتفاق بين أصحابناء وأدرك فضيلة الجماعة بالاتفاق أيضًا بینهم» وعلى هذا يكون تخصيص 
قول محمد: بإدراك فضيلة الجماعة غير مفيد. 


اس ل ار سك ا ا 0 


الأقل e‏ ۱ 3 يحرمه إدراك ا انافك a‏ 

)١4(‏ قوله: ”ولم يدرك الثلاث“ فلو كان صلى معه ثلاثاء فعانى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه 
الكلء والظاهر هو الأول. (ف) 

(1) أى صاز محرز الثواب صلاة صليت بجماعة. (ع) 

(۲) قوله: ”لا يدرك الجماعة لم يقل: لم يدرك الجماعة؛ لأنه يمين غموس لا يكون فيه كفارة إذا 
خنث. (عبد) 

(۳) قوله: "قد صلى فيه“ يعنى فاتته الجماعة» وصار بحيث يصلى الفرض منفرداء فلا بأس بأن يتطوع قبل 
المكتوبة ما بدا به من السنة والنفل ما دام فى الوقت سعة. (ف) 

)٤(‏ قوله: “فلا بأس إلخ” فيه تفصيل قإن المصلى إما أن يؤدى بالجماعة» أو منفرداء فى الأول يصلى 
الرواتب» ولا يتعخير فيها مع الإمكان» وفى الثانى الجواب كذلك فى رواية» وقيل: : يتخير» والأول أجود 
وأصح. (مج) 

)٥(‏ ما ظهر له. (عبد) 

(7) بأن لا يقع الكل فيه. (عبد) 

(۷) هذا قول صاحب_الحبط_والتمرتاشى. (ف) 


ص 
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لأن لهما زيادة مزية» قال عليه السّلام''' فى سنة الفجر: «صلوها ولو 

طردنكم الخيل"*» وقال فى الأحرى": «من ترك الأربع قبل 
الظهر لم تنله شفاعتى”*2. وقيل : هذا فى الجميع ؛ لأنه عليه السلام 
ؤاظتب عليما" عند أداء المكتوبات بالجماعة»ء ولاسنة دون المواظبة؛ 
TS‏ لكونبا مكمّلات للفرائض إلا || 
إذا خناف' - . ومن انتهى "' إلى الإمام فى ركوعه فكبر)|| 


SEES 


(۸) قوله: مل هذا [أى ترك التطوع لضيق الوقت. ف] 'أئ قول محمد: لاض إكاشو في ر ٤‏ 
أسنة افر والظهر؛ لأن التطوع قبل العصر والعشاء مندوب إليه» والناس فى خيرة بين إتيانه وتر كه» فلا بأس 
بالتطوع قبلهماء وأما اتطوع قبل الجر والظهرء فكد من ذلك؛ لأن لهما زيادة مزية. 0 

(١)أخرجه‏ أبو داودا. (ت) 

(۲) المراد منه العدو. (عبد) 

* ار دارو حديك بن ر ا ی رف ف و 
(۴) غریب جدا. (ت) 
)٤(‏ قوله: ”لم تئله شفاعتى “ فإن قيل: عاد ا طوليع فى قله وتاي الود E‏ 

كبر : وترك السنة أدون من الكبيرة» قلنا: : هو تغليظ. (عبد) 
(5) هو قول صدر الإسلام. (ع) 

(1) قوله: واظب عليها [يعنى السنن الرواتب .ات]” قلت: هذا موقوف من الأحاديث» فلم يرو أن || 
النبى صلي الله عليه وعلى آله ؤسلم ترك شيا من الرواتب إلا الركعتين بعد الظهرء وقضاهما بعد العصرء : 
وركعتى الفجر» وقضاهما بعد طلوع الشمس. (ت) 

0)قوله:” فى الأحوال كلها “ أى فى حالة الانفراد والجماعة؛ لأنبا مكملات» فلا فرق بين الانفراد 
والجماعة: : فعلى هذا الأقوال المذكورة ثلاثة : أحدها: : هذاء وثانيها: أن عدم البأس فى الجميع» » وثالتها: فى غير | 
سنة الفجر والظهر. (عبد) 

(۸) فيتركها حيقذ. (ع) 

()أى أدركه. (ع) 

)1١(‏ وكان يمكنه الركوع. (ف) 

)١١(‏ قوله: ”لا يصير مدر كا عندناء وعلى هذا الخلاف لو لم يقفء وانحط لي ركع» فرفع الإمام رأسه قبل 
أ کش ر اا على آنه او ادي فى وة ارو لعو ل ل o‏ 
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ارفرهو شرل ارك ااال اا ا كما لو 
أدر كه فى حقيقة القيام . ولنا أن الشرط هو المشاركة”'' فى أفعال الصلاةء 


ولم يوجد» لا فى القيام» ولا فى الركوع يت يي م 


tT‏ لزنه “؛ لأنه ما أتى به قبل 
الإمام غير ه عتد نه "أ فكذا ما يبنى عليه ولنا أن الشرط هو المشاركة فى 


جزء واحد» كما فى الطرف الأول والله أعلم . 
۹ 
باب “ قضاء الفوائت 
ومن فاتته صلاة”''' قضاها إذا ذكرهاء وقدمها على فرض الوقت »|| 
(۱۲) قوله: حلاف لزفر” وبه قال سفيان وابن أبى ليلى وعبد الله بن مبارك©. (ن) 
)١(‏ قوله: "هو يقول إلخ إنما قال المصنف: وقف؛ لأن حلاف زفر فيه» فأما لو كان التكبير ورفع الرأس 
عمد د رارم (عبد) 
ا ا ا (ف) 


(۳) قوله: " حكم القيام” قيل: لأن نصف الشخص قائم ة فى الرکوع» فصار فى حكم القيام؛ أقول: لين 
للنصف حكم الكل» حتى يكون فى حكم القيام» فلا يغبت هذا الدليل ما هو المطلوب» بل يقبت أن الركوع 
حالة ثالتة متو سطة. (مولوى محمد عبد الحى'2) 

)٤(‏ قوله: "هو المشاركة إلخ” قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا أ 
كبر فكبرواء وفيه: E‏ (ف) 

(5) قوله: جاز [ولم يفسد صلاته ع قیل: أى فعله ذلك» أقول” هذه العبارة ليست بجيدة؛ لأن هذا 
الفعل مكروه شنيع البتة» وإطلاق هذا اللفظ مما ينافيه» والأولى جازت. (مولوى محمد عبد الحى'2) 

١5)قوله:‏ "لا يجزئه” ب ' فيجب أن يعيدٍ الر کو ع» فإن لم يعده لم يجزه» كما لو رفع رأسه من هذا الركوع 1 
قبل إدراك الإمام. (ف) 

(۷) لكونه منیا عنه. ( ع) ۰ 

(۸) قوله: ” كما فى الطرف الأول“ وهو أن ي ركع مع الإمام» ويرفع رأسه قبله. (عناية) 

)٩(‏ قوله: باب لمافرغ عن بيان أحكام الأداى شرع فى بیان أحكام | لقضاي وهو خحلف؛ إذ الأداء 
عبارة عن تسليم نفس الواجب بسببه إلى مستحقه» والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب» فالتسليم لمثل 
الواجب إنما يكون عند عجزه عن تسليم نفس الواجب. (ن) 

)٠١(‏ قوله: "من فاتعه“ إنما لم يقل: من ترك صلاة؛ لأن المناسب حال الإنسان على مقتضى الشر ع أن 


ممم 


المجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة - ا - | باب قضاء الفوائت' 


والأمل فنيه أن الحرتيتك نين الفنواتك وف الوقات غعانا هتن 


وعد الشافعی مستحب”"؛ لأن كل فرض أصل بنفسه ۰ فلا يكون © 
شرعلًا لغيره . ولنا”'' قوله عليه السلام”'': «من نام عن صلاة أو نسيها 
فلم بذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التى هو فيها ثم ليصل التى ذكرها ثم 
ا 

ولو حاف فوت الوقت يقدم الوقتية» ثم يقضيبا ا 
بضين الوقت» وكذا بالنسيان””» وكثرة الفوائت» كيلا يودئ إلي تفويت 
الوقتيةء ولوان القنائكة حار 4 لن الي عن ويه ل فى 


لا يترك الصلاة عمدا. 


(۱) قوله: "مستحق” فونه اح للتعولا e E‏ (عبد) 

())قوله:” مستحب ولا يرد عليه وجوب الترتيب بين الظهر تنو عة لاله أ لع 
لم يجز: لأنه يجب أداء الظهر شرطاء فإن وقت العصر لا يدخل | إلا بعد أداء الظهر فى ذلك اليوم خاصة» حتى 
لو کان ناسا للظهر لم يجز أيضاء وهذا لأن أوقات الأداء يترتب بعضها على بعض. © 
| (۳) قوله: ”لأن كل فرض إلخ“ قلنا: نحن لا نجعل الفائئة شرطًا للوقتية إذا الشرط ما يجب تبعًا لغيره» 
PE‏ کک nL a‏ 
(4) قوله: ا تيس سد E SS‏ 
مع أنه أعظم الأصول. ف] إلخ قياسا على الصيامات والزكوات. (ن) 


1 (د) قوله: شرطا لغيرة' ؤذلك لأن شرط الشىء تبع له والأصالة تنافى التبعية» والشىء لا يجتمع مع 
ما ينافيه. (ن) 

(1) قوله: ولناقوله : فان قلت: : الحديث م ن الآحاد» فلا يشبت به الترتيب فرضاء أجيب بانع فإنه حبر 
مشهور. ولو سلم فقد وقع بيانا مجمل الكتاب يعنى أقيموا الصلاة. © 

(۷) رواه الدارقطنى. (ت) 


31 خرجه الدارقطنى ولابيهقى من حديث ابن عمرء انظرالدرايةج ارقم الحديث »۲٠۱‏ ص5٠‏ ”ونصب الراية ج۲ 


ص۱۱۲ (نعيم) 
)قول: 0 رس اماس و اديط و 


|| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - ۲ ٠‏ باب قضاء الفوائت 


E بخلاف ما إذا كان فى الوقت سعة»‎ er 
يجوز" ؛ لأنه”" أداها قبل وقتہا“ الثايت بالحديف**.‎ | 
ولو تات رات راد ا ا ؛ كما وجبت فى‎ 


||الأصل”*"؛ لأن ن النبى عليه السلام شغل عن أربع صلوات - يوم 
آثما بتفويت الفرض بهاء ويحكم بصحتها. (ف) 
(1) قوله: المعنى فى غيرها [كالصلاة فى الأرض المغصوبة]” هو كون الاشتغال يبنا يفوت الوقتية» وهذا. 
وجب كونه عاضيًا فى ذلك؛ أما هى.فى نفسهاء فلا معصية فى ذاتها. (ف) 
ر قوله: * حيث لا يجوز [عند قلة الفوائت. ن]” gE‏ لماه لس باع اه 
نفس الوقتية» وهو أن لا يقدم الصلاة عن وقتها. (نهاية) 
(؟) قوله: ” لأنه إلخ“ فإن قلت: ألم يكن وقت انكر وا لوقضة ل أده لنئمة وج إن لابق 


الوقتية جائزة إذا صلى ست صلوات هكذاء ولم يعد الوقتية؛ كما لو صلی الظهر قبل وقته لا ينقلب جائرًا بحال 
كذا هذا. 


أجيب بأن وقت التذكر إنما يسقط عن كونه وقتا للوقتية سقوطًا موقوقًا لا باتاء بخلاف بطلان الظهر قبل 
أ| وقته» فإنه باطل بطلانًا بانا. (د) 
)٤( . ||‏ قوله: “قبل وقتها” أى أدى الوقتية قبل وقت الوقتية الذى ثبت ذلك الوقت لها بالحديث؛ وهو واجب 
العمل. (نهاية) 

)٥(‏ قوله: الد قلت : يشير إلى حديث أنس أخرجه الججماعة عنه مرفوعاءامن نسى صلاة فليصها 
إذا ذكرها). (ت) 

* انظرالدراية ج۰۱ ص6٠‏ ؟ونصب الراية ج۲ ص7١‏ (نعيم) 

(1) قوله: ”ولو فاتنه إلخ” هذه المسألة لبيان أن الترتيب كما أنه فرض بين الوقتية والفائتة» كذلك بين 
الفوائت نفسها. (ع) 
١‏ (۷) قوله: ”رتبا فى القضاء” أى عند قلة الفوائت بدليل ما بعده إلا أن تزيد إلخ» كما أن مراعاة الترتيب | 
بين الفوائت والصلاة الوقتية واجبة عند قلة الفوائت. (نہاية) 


(8) أى السابق. (عبد) 


ِ (9)قوله: "عن أربع صلوات" ' اعلم أن ظاهر الحديث أن العشاء أيضا من الفوائت ئت» فإنه قال: شغل عن أ 
أربع صلوات» وذكر منها العشاءء وليس كذلك» وإغا صلاها النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 0 ش 
| لكن لما أخرها عن وقتها المعتاد له سماها الراوى فائتة (ت). 

ا قوله: “عن أربع صلوات اعد ليد ري عر ارو عدوا ىجد لتر ا 
| ابن مسعود أخرجه الترمذى والنسائى عن أبى عبيدة عن أبيه عبد اللهء قال: إن المش ر كين شغلوا رسول الله صلى 
| الله عليه وعلى آله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق» حتى.ذهب هوى من الليل ما شاء اللهء فأمر بلالاء فأذن 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


E کک‎ ٠ الخندق‎ 


TT NEN 0‏ 0 سكم a‏ ووهم 
اداو ات مد عرو كلاه ارا ا ايده ل دراه اواو وي اي اا ين 
جميع کتابه» وإنما قال: ال تمد كروي ج بواصع كن كتابه» وكذلك قال النسائى فى سننه 


م باب قضاء الفوائت 


+ 


الكرئ»* : فى باب صف القدمين» وقال أبو داود: وتوفى عبد الله بن مسعود ولابنه أبى عبيدة سبع سنين» واسم 
أبى عببدة عامر. 

و.حديث أبى سعيد رواه النسائى من حديث عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه» قال: شغلنا يوم | 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا القتال» فأنزل الله تعالى: فإو كفى الله المؤمنين القتال»» 
فقام ر سول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بلالاء فأقام ثم صلی الظهرء کہا كان يصليها قبل ذلك» ثم 
أقام» فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ثم اقا فصلى المغرب كماكان يصليها قبل ذلك. ثم أقام 
للعشاء : فصلاهاء كما كان يصليها قبل ذلك» وذلك قبل أن ينزل: «إفرجالا أو ركباناك, a‏ 
ع 2 

وحديث جابر أخرجه البزار فى ' مسنده' عن مجاهد عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغل 
|أيوم الخدق عن صلاة الظهر والعصر والمغم رب والعشاءء حتى ذهبت ساعة من الليل» : ثم أمر بلالاء فأذن وأقام 
فصلى اظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلى العصرء : ار ا تقال ر شر ا فاون وأا فصل 
| العشاء: ثم قال: SS‏ 

وذكر السغناقى فى هذا الموضع ما روى أنه عليه الصلاة والسّلام شغل عن أربع صلوات يوم الحندقة 
فقضاه: ومن يعد هوي من اليل ما ا ثم قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» ولم يقل رسول الله: كما صليت» 
بل قال: وکیا أضوتي أصلى»» ألا يكن لأحد ان يصلى مكل صلاة رسول الا وذكره الأكمل کا 
ولم يبين من هو الراوى لهذا الحديث» وقا! ل الأكمل: أمرنا بالكشبيه مطلقاء والكامل منه ما يقع على كميته 
وكيفيةء» فدل على أن الأداء بوصف الترتيب شرط. 

وہ کر صاحب 'الدراية” كما ذكره السغنافى غير أنه قال فى آخره: رواه أبو سعيد الخدری» ثم قال: وعن 
الإهام العلامة الكردرى فى قوله: «(کما رأيتموز نی أصلى»» ولم يقل: كما صلیت؛ e‏ 
أأن يصا. ی مثل صلاته» وهؤلا ء كلهم ذهلوا عن بيان حقيقة هذا الحديث» ولو وقفواعلى حقيقته لسهوا عن 
قوله. «عينى'2) 
| (0) قوله: "يوم الخندق” أخرجه الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال: إن المشركين شغلوا رسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلال» 
فأذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء ثم أقام» فصلى ا لمغربء ثم أقام» فصلى العشاء. (ت) 

() قوله: ‏ فقضاهن فى الحاشية: بعد هوى من الليل» والهوى فى ” التاج” بالفارسية: یک پاس 


: () قوله: ا هذا ليس من تمام ما اتصل به» بل هو حذيث.آخرء » فهو استدلال بمجموع فعله 
| الترتيب بين ا لأربع» وأمره بالصلاة على الوجه الذى فعلهء فلزم الترتيب» فلو قاله بالواو لكان أولى. (ف) 


۰ a E E اك‎ 1 fal انظر نصب الراية.‎ * 


مصعم gah‏ جات ع و سب rte‏ 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ة باب قضاء الفوائت 


إلا أن إ3 اتید رانف على سا رات '؛ لآن الفواكت قد كفرت» 
جنئط ار وي اكوا > كما يسقط بينها وبين الوقتية فة“ 
وحد الكثرة ' أن تصير الفوائت ستا''' بخروج وقت الصلاة السادسة» 


وهو المراد بالمذكور فى الجامء الصغير ٠‏ وهو قوله: وإن فاتته أكثر من 


الصحيح ؛ لأن الكثرة بالدخول فى حد التكرار'"': وذلك فى الأول" . 


)١(‏ قوله: "إلا أن تريد إلخ' E‏ رتبها فى القضاء. (ف) 

00 رل انتريد مضا إلا أن تضير الفتر اتسنا و الف الفتازرحون قن تأويل كلام لان ظاهزه 
لا يفيد هذا المعنى لاستدعاءه أن تكون الفوائت سبعا؛ لأنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع؛ والزيادة غير المزيد 
عليه. (عناية) 

(۳) قوله: “غلى ست صلوات” فيه أن الز يادة على الست غير ضرورية؛ بل يكفىٍ سث صلوات» ويدفع | 
ذلك بوجهين: أخدهما: أن يراد عن الز يادة الكثرة» ويجعل قوله : على ست ظرفًا مستقرا أى کائتا على مست» 
وثانيهما: أن يقدر مضاف. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ كما يسقط إلخ الظاهر أن يقال : إن الترتيب إنما يسقط نين الفوائت والوقتية؛ دفعا للحرج» 
فإن فاتته الصلاة شهرا أو شهرين فصاعدا لا يسمكن من تقديم جميع الصلوات على الوقتية» ويتعسر أن يأتى 
| بالفوائت ت ما استطاع إلا أن يضيق ١‏ الوقت» فلا بد من القول بالسقوط عند كثرتما إلا أن الكشرة غير مضبوطة.' 
فضبطناه بما يدخخل به الصلاة ة فى التكرار» وكما تعذر رعاية الترتيب بين الفوائت والوقتية عند الكثرة يتعذر فى 
ما بين الفوائت أيضناء فربما لا يحفظ المرء أول الفوائت ت بسبب كثرتها. (د) ١‏ 
||[ (ه)قوله: وحد الكثرة إلخ فإن قلت: قوله: إلا أن يزيد يشعر بان السابعة شرط لسقوط الترتيب» 

والتعليل بقوله: لأن إلخ وقوله: وحد.الكثرة يشعر بأن فوات الست يكفى لفوات الترتيب. 
قلت: بعضهم شرطوا فوات السابعة» وحملوا قوله: إلا أن يزيد على حقيقته» وعلى هذا كان المراد من قوله: 
ش وحد الكثرة المتخللة فيما بين صلاة صلاهاء وأول ما يريد أن يصليما فائتة أو وقتية. (من حاشية إله دادت) 

(5) قوله: ا قال في شرح ح الکنر“ وغيره: المعتبر أن تبلغ الأوقات المتخللة ستا بعد فائتة الفائتة». 
وقيل: يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة» وثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك ثلاث صلوات مث الظهر من 
يوم» والعصر من يوم» عو رسيي وعلى الثانى لاء لأن 
الفوائت ت بنفسبها يعتبر أن تبلغ ستاء ومثل هذا ذكره فى المصفى . 

(۷) قوله: ” لأن الكشرة بالدخول فى حد التكرار” فيه 0 وهو أن الكشرة أمر إضافى جاز إطلاقها على 
ما هو زائد فما دونه» فما وجه الدخول فى حد التكرار» ويجوز أن يقال: أصل ذلك القضاء بالإغماء وقد ثبت 


الجلد الأول دا > و GE‏ 


ا امف ماس سوریس مو ےس مده ست مس س ر 


تذک ES‏ او es‏ 
لم يكن زجراله عن التهاون yT‏ ل ا 


بقى ١‏ غاد لر ت عدا العف ” 0 هراي" رر غ ميا 
e‏ له 5 بن (A)‏ 0 ا 2 حي م" لداعي 
فى من ترك صلاة يوم وليلة. وجعل يقضى من الغد مع كل وقتية فائتة› 
O‏ ا ۹ 8 : E‏ 1 
فالفوائت وار على كلد والوقتيات:فاسندة إن قدمها لدخول 
أن عليًا أغم ار ا ا 0 
وعبد الله بن عمر أغمى عليه أكثر من يوم وليلة» فلم يقضهن» فدل على أن التكرار معتبر. (عناية) 

(۸) أى فى خروج وقت السادسة. (ن) 

(۱) قوله: القديمة إلخ تة تفسير القديمة رجل ترك صلاة شهر فسقاء ثم ندم على ما صنع واشتغل بأداء 
الصلوات فى مواقيتباء فالفوائت قديمة» وقيل: إن معنى تلك الفوائت ترك صلاة» ثم صلى صلاة أخرى» وهو 
ذاكر لهذه المتروكة, فهى الحديثة. (نمباية) 

(1) قوله: ”لكثرة الفوائت ” لأن الاشتغال بہذه الفائئة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» والاشتغال 
|| بالكل تفويت الوقتية عن وقتباء كذا فى ” المحيط". (نباية) 

(۳) قوله: ” وقيل: لا تجوز“ والفتوى على الأول» كما فى ”الكافى . 

(؛) قوله: "ولو قضى بعض الفوائت إلخ” صورته: أن يدرك الرجل صلاةشهرء ثم يقضيها إلا صلاة أو 
ا لم صلى CE‏ لو و تجو لم GT SSE‏ 
لكبير: واعره من شايع ف الإملام وختمس رال وساب" اة قاض غا وضير همه قال فی 
النباية” : وعليه الفتوى» ووجهه: : أن الترتيب لما سقط فالساقط لا يعود كماء نجس قليل دحل الماء الجارى 
عليه حتى كثر وسالء ثم عاد إلى القلة لا بصير نحسا. a‏ 

(0) فكان كحق الحضانة إذا سقط بالتزوجء ثم ارتفعت الزوجية. (ع) 

(") قوله: "عاد الترتيب إلخ” فإن قلت: لما سقط الترتيب كيف يعود؟» فإن الساقظ لا يعود» قلت: هذا 
من قبيل انتباء الحكم بانتهاء علته» وثبوت الحكم عند زوال المانع» وذلك لأن سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة 
المفضية إلى الحر ج» فلما قلت الفوائت لم يبق الحر ج» فعاد الحكم الذى قبله. ش 

| (۷) يعنى دراية ورواية. 3 

)۸( أى شرع. @ 

)٩(‏ قوله: لاه هده للا اك لسع ل (نباية) 


eme ل‎ am a 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة و ات ادال ات 


الفوائت فى حد القلة» وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة"؛ لأنه 
لافائتة عليه فى ظنه”" حال أداءها. ا 

ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر» فهى فاسدة إلا إذا كان 
ف عر الو فقن وه وا ار ب وإذا فيتدت الفرضية ل مطل 
ا عند أبن ی ا 
التحرية عقدت للفرض» فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلاء ولهما 
أنبا عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان 


الوصف بطلان الأصل"". ثم العصر يفسد فسادا موقوقاء حتى لو صلى 
ست صلوات» ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا"“» وهذا عند أبى 


(1) قوله: ”إن قدمها إلخ “ لأنه متى أَدّى صلاة من الوقتيات صارت هى سادسة المتروكات إلا أنه لما قضى 
المتروك بعدها عادت المتر وكات خمساء ثم لا يزال كذلك» فلا يعود إلى الجواز. (نہاية) 

(1) قوله: ”إلا العشاء الأخميرة” فى ”الكافى“: أما العشاء الأخيرة فمحمولة على ما إذا كان الرجل 
جاهلا؛ لأنه صلاها فى ظنه جميع ما عليه» فصار كالناسئ» فإن كان عالما لم يجز العشاء الأخيرة أيضا؛ لأنه 
صلاها وعنده أربع صلوات هذا كلامه. ردج 

(0) قوله: ”فى ظنه “ إشارة إلى أنه إنما يجوز إذا لم يكن الوقتيات فائتة فى ظنهء أما إذا كان يظن فسادها 

(4) قوله: ”وهى مسألة الترتيب “ إنما ذكرها ليصل به مسألة بطلان الوصف. (ف) 

() قوله: ”لا يبطل أصل الصلاة“ وذلك لأن الفريضة عنده بمنزلة الفصلء واتعقاده بانغقاد الجنس؛ خلافا 
لهماء فإن الفرض عندهما أمر عارض» ولا يلزم من انتفاء العارض انتفاء المعروض. (عبد) 

() قوله: ”وعند محمد تبطل” فإن قلت: إذا شرع فى الفرض الرباعى» فسلم على رأس الركعتين؛ 
ليدحل ت أو أدى الظهر فى بيته يوم الجمعة ثم سعى إلى الجمعة, وأدركها مع الإمام يقع المؤدى تطوعاء 
ولا يبطل أصل الصلاة مع بطلان صفة الفريضة. 0 ر 

أجيب بالتزام أن معنى بطلان الصبلاه طلان الفرضية هو خروجه عن حرمة الصلاة» حتى لا ينتقض به 
الطهارة عند القهقهة. (د) 

(۷) قوله: ”فلم يكن من ضرورة بطلان الوصفب” يعنى ليس الموجود ما يبطل أصل الصلاة كالحدث؛ بل 
وصف الفرضية» ولا تلازم بين بطلان الوصف» وبطلان الأصل كالمكفر بالصوم إذا أيسر فى خلال اليوم لا يبطل 
(8)قوله: "انقلب الكل ا وجه قول أبى نة حننفة -وهو الا 1 ستحسان- أن الترتيب يس قط بكثرة 


المجلد الأرل - - جز ء۲ كثاب الصلاة | o SNN‏ باب سجود السهؤ 


ااا تھے چ م ات ق جت م تتت ت تن خت 


حنيفة.. وعندهما يفسد فسادا بانًا لا جواز لها بحال! “» وقد عرف ذلك فى 
موضعه' ولو صلى الفجرء وهو ذاكر أ للم يوار فهي اده عند ي 
حنيفة خلافًا لهما. 

وهذا بئاء على أن الوتر واجب عنده» سنة عندهماء ول رايت ييا 
| ارات الان رغ هذا إذا على الا !قر ا روا 
السنة والوتر» ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة» فعنده يعيد العشاء 
والسنة» دون الوتر”” ؛ لأن الوتر فرض على حدة ععنده» وعندهما يعيد 
الوتر أبض؛ لكونه تبعا للعشاء» والله أعلم . 

باب سجود السهو9) 

يسجد للسهو فى الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ٠‏ ثم 


الفوائت» رالكشرة تنبت بالسادسة» فإذا ثبت با استندت | إلى أولهاء فيثبت سقوط الترتيب الذى هو حكمهاء 
كما فى تءسرف المريض» وتعجيل الزكاة. (نہاية) 

(۱) قوله: "لا جواز لها بخال“ لأن سقوط الترتيب حكم الكثرة» وكل ماهو حكم لعلة يتأخر عنهاء 
فسقوط النرتيب إنما يكون فى ما يقع من الصلاة بعد الكثرة لا قبلهاء وهو القياس. (عناية) 

(۲) أى فى باب الضلاة. (ع) 

(9؟) انوله: ولا ترتيب إلخ ٠‏ يعنى أن الترتيب المستحق هو ما يكون بين الفرائض. (ع) 

)٤(‏ الوله: 'وعلى هذا [أى الوجوب والسنية . عبد] إلخ ' لا يخفى أن مجرد الوجوب لا يكفى» بل يجب 
أن يقال: إن وقت العشاء والوتر واحد, ولو لم يكن واحداء بل يكون وقته بعد العشاء لوجب إعادة الوتر. (عبد) 

)5( نوله: دون الت لان عنده يدخل وقت الوتر بدخحول وقت العشاء, إنما كان عليه مراعاة الترتيب» 
وقد سقط ذلك بالسبيان» وعندهما دخول وقت الوتر بعد دحول وقت العشاء على وجه الصحة 
بر (نماية) 

[الإضافة من ق, [ فرع عن ذ 

الاداء والقشاى شرع ف بیان ما 2 جابرا لانقصان. وسيم | 


النسيان. . (عبد) 


372( ذوله: "بعد السلام” فيه نفى لقول مالك فإنه يقول: إن كان سهوه عن نقصان سجد قبل السلام؛ ۽ لأنه 
جبر للنقصان» وإن كان عن زيادة» سجد بعد السلام؛ لأنه ترغيم للشيطان» وفيه حكاية؛ فإنه روى أن أبا يوسف 
كان مع هارون الرشيدء فجاء مالكا فسأله أبو يوشف عن هذه المسألة» فقال: إن كان عن نقصان» يسجد قبل 


الجلذ الأول - جزء؟ كتاب الصلاة A‏ س ' زان بهو PE‏ 


يتشهد"" ثم يسلم» وعند الشافعى يسجد قبل السلام؛ لما روى أنه عليه 
EG O 5 .‏ 

السلام سجد للسهو قبل السلام .ولا ° عليه السلام ٤‏ «لكل سهو 

سجدتان”'' بعد السلاما* وروى”': «أنه عليه السلام سجد 

آإأشنجدتى السهو بعد السلام»**» فتعارضت روايتا ف فبقى 


٠ 5‏ | 07 905 
النمستك بقوله”" :سالا ولأن سجود السهو" ما لايتكرر “ فيؤخر 
السلام» وإ وإن كان للزيادة؛ يسجد بعد السلام؛ فقال له أبو يوسف* ما قولك: لو رأيت وقع السهو والنقصان 
جميعاء فسكت مالك'". 6 


ل "ثم يتشهد إلخ نالسجدتان برفعان التشهد والسلام دون القعدةء وق لم برقماا لأنيا 

فرض» والواجب لا يقوى على رفع الفرض بخلافها. (عبد) 
E e 2‏ اللفظ للبخارئ عن عبد الله بن بحينة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
ER SS E Ra‏ 


O‏ (ف) 

(٤)قوله:‏ ”لکل سهو سجدتان” ' ظاهره يقتضى أن يتكرر السجدتان بتكرار السهو معأ نهم 
لا يقولون به» أجيب بأن كل سهو يقتضى السجدتين لكن تتداخل. (عبد) 

* أخعرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان» انظر نصب الراية. ج۲ ص۷٦۱‏ والدرايةج ارقم 
الحديث4 27 ص7١‏ 7. (نعيم) ' 

(ه) كما فى رواية مسلم وغيره..(ف) 

** أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عبد الله بن مسعود» انظر نصب الراية ج؟ ص58 ١ء‏ والدرايةج ارقم 
الجديثه 55 ۰ : (نعيم) . 1 
سلا تراه علب السلا راما ساد نالرت ن اسل ا سام س المارضة (ب) 

(۷) قوله: ` فبقى إلخ' ' لا يقال: إن فى المعارضة بين الحجتين إنما يصار إلى ما بعدهما من الحجةء لا إلى 
ما فوقهماء والقول فوق الفعل؛ لأن القول موجب دون الفعل» فكيف يصار إلى القول عند المعارضة بين الفغلين» 
لأنا نقول: ل ب لكو لي 
فلا يحتاج حيئئذ: إلى المعارضة: (ك) - 

(۸) قوله: أن دو عسل هق عر رويط نقد . عينى] سجود إلخ' ' تقريزه أن القياس كان 
يقتضى أن لا يتأخر سجود السهو عن السلام؛ SI‏ 
|| عن السلام. (عينى) 
(9)قوله: ممالا يتكرر قال الإنرارى: بجا سي كن وا لد ليس كذلك؛ لأن 


SE E‏ ۰ 54س “اناف سسكرة اله 


ب ب فق ٠. ٠‏ )(. 


عن السام حنى وهی عن السلا ينجبر به وهذا ا لحلاف" فی 
الأولوية""؛ ویأتی DE ET‏ تر EE‏ هو الصحيح” E‏ للسلام 
المذكور ا 0 '"' بالصلاة "على النبى عليه السلام 
والدعاء فى قعدة الو هو الصحيح' لان الدغاء موضعه آخر 


مذهب أبى ليلى أن السيجود بتكرر بعد السهوء وقال الأوزاعى: إذا سنهى سهوين يسجد أربع سجدات» ذکره 
الثوري» ولو سى فى سجدات السهو لم يسجد» وهو قول الحسن. (عينى) 

(۱) ولك جني ار مسهى عن السلا إلخ” صورته: إذا شك فى صلاته عند السلام» فلم يدر أ ثلانا 
مسلى» أم أربعًا؛ فشغله تفكره» حتى أخخر عن السلام» ثم ذكر أنه صلى أربعًا لزمه سجود السهوء فلو كان 
لم يسجد لسهبو قبله» ووجبد هذاء ثم سجد ينجبر به» ولو سجد ثم وجد هذاء فان سجد له يتكرر سجود 
السهوء وهو لاف المشروع» ولو لم يسجد بقى نقص غير مجبور» فيؤخر عن السلام. (ك) 

(۲) بيننا ‏ ربين الشافعي. (عينئ) 

(") قوله: ”في الأولوية [لا فى الجواز. بناية) “ أراد أن الأولى عندنا أن سجود السهو بعد السلام» ويجوز 
أيضًا قبل السادام؛ الأول عنده قبا ل السلام» وبعد السلام يجوز أيضاء هذا الذى ذكره المصنف جواب ظاهر 
الروابة» وذكر لى " النوادر” : أنه إذا سجد للستهو قبل السلام لا يجزئه. (بناية للعينى) 
. (؟) عن ؟ينه وشماله» وبه قال الفورى. (ب) 


0 0 "هر الصحيح ' احتراز عما قال فخر الإسلام: أن يسلم من تلقاء وجهه واخدة» وفى 
'انحيط': ينبغى, أن يسلم واحدا عن بمينه» وهو قول الكرخى؛ وهو الأصوبء وبه قال النخعى. (ب) 


(5) قوله: " صرقًا “ بالنصب على أنه مفعول مطلق كذا قيل: رامعم ل فوم لديل اول 
صرف السلام إلى المعهود, (بناية للعينى) 


(۷) من عديه سجدة السهو. (ب) 


(۸) قوله: بالمسلاة إلخ ” فى "الذخيرة" : اشوا فى صلاة النبى صلى ل عليه وعلى آله وسلم؛ > وفى 
الدعوات أنها فى قعدة الصلاة أم فى قعدة سجدة السهو؟» ذكر أبو جعفر أن ذلك قبله قبل سلام السهوء وذكر 
الكرخى فى ” م ختهسره | أنها فى قعدة سجدتى السهو؛ لأنها هى القعدة الأخيرة» هى قعدة الحم واختار فخر 
الإسلام ما احتاره المصنف. (ب) 


. (9) أى سجود السهو. 


١ )‏ قوله: " هو العسحيح” مدہم من قال : إن فى المسألة احتلافا بين أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد © 
فعند الشسيخين يصلى فى القعدة الأول ى؛ وعن محمد . فى القعدة الأخيرة بناء على أصل» وهو أن سلام من عليه 
السهو يخرجا من:الصلاة عندهماء فإذا كان كذلك كانت القعدة الأولى هى قعدة الختم» وعن محمد. 
خلافه, (ب) 


)١١(‏ تعلين لا احتار. (ب) 


باب سجود السهو 


قال : ويلزمه السو إذا زاد فى صلاته فعلا من جنسها ليس 
منها». وهذا" يدل على أن سجدة السهو واجبةء هو الصحيح "؛ 
لأنبا تجب لجبر نقصان تمكن فى العبادة» فتكون واجبة كالدماء فى 
احج" وإذا كان واجبًا لا يجب إلا بترك واجب“» أو تأخيره” 2 أو 
تأخير ركن ساهبً""» هذا هو الأصل""» وإنما وجبت بالزيادة "ا 


(۱) أى القدورى. 

(۲)قوله: ” ويلزمه السهو إلخ* هذا بيان لما ذكر أول الباب من أنه يسجد للسهر. (ب) 

(0) قوله: ” إذا زاد إلخ” تكلم المشايخ فى ما برجب سجود السهو؛ فقپل: يجب لستة أشياء بتقديم ركن 
كتقديم ال ركبوع على الفاتحة أو السورة» وبتاخحير ركن كتاخبر السجدة الصلبية؛ وفي تاخير سجدة التلاوة 
روايتان» أو القيام إلى الثالثة بتكرار التشهد؛ وبتكرار ركن كركوعين» أو ثلاث سجدات؛ ويتغيير الواجب 
كالجهر فى ما يخافت فيه» وعكسه» وبترك واجب كالقعدة الأرلى» ورك سنة مضافة إلى جميع الصلاة 
| كالتشهد فى القعدة الأولى. 

وذكر صدر الإسلام أن سبب الوجبوب واحد» وهو ترك الواجب» قال صاحب ” الحيط': وهذا أجمع 
ما قيل فيه؛ لأن جميع ما ذكر من مراعاة الترتيب» والأفعال والأذكار واجبة؛ وكذا التشهد فى القعدة الأولى 
عنده» وعليه الحققون. (ك) 1 

(4)أى والحال أن الذى زاد ليس من الصلاة؛ كما إذا ركع ركرعين. (ب) 

(5)أى قوله: ويلزمه. (ب) 

(CD‏ قوله: هو الصحيح” ذكره فی ”الحيط “ ا و ”اللاخيرة“ ر "البدائع”؛ وبه قال مالك 
وأحمد» وفى فتاوی المرغينانى: عند الكرخي'” أنه سلية, ب 

(۷) عند الجناية. (ب) 

(8) كترك القعدة الأولى. (ب) 

(9) نحو ما إذا قام إلى الخامسة. (ب) 

)١١(‏ قوله: ساهيًا [نصب على الحال. ب]* لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق إيجاببا بالسهر 


بقوله: «لكل سهو سجدتان»» فلو أوجبنا ذلك فى العمد لما لزمها الإضافة فى السهوء وقال الشافعى: إنبها يحب 
فى العمد أيضا. (ب) 


(۱۲) فى وجوب سجدتى السهو. (ب) 


کرب ج 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة دالا- باب سجود السهو 


a TAD 07 2 ۹‏ زفق 

لآنہا لا نعرى عن تأخير ركن » أو ترك واجب 

فال : ويلزمه إذا ترك فعلا مستوتاء كأنه أراد به فعلا واجباء إلا أنه 
أراد بټسمیته ٠‏ سنه أن وجوبها بالسسئة . 

ايه ار نك قاد لخر مج اق لأيحاو لحيل أو الفقية ار 


EE‏ أو تكبيرات العيدين“؛ لأنبا واجبات» فإنه عليه السلام 
واظب ليها من غير تركها مرة» وهى أمارة"' الوجوب» ولأنها تضاف 
إلى جم ال فدل على أنبا من خصائصهاء ل ا 
جود تم رافك ال يحتمل القعذة الأولى والتان ® والقراءة 


(1) قوله: ”وإنما وجبت إلخ” هذا جواب عن ما يقال: ينبغى أن لا يجب بالزيادة؛ لأنه لا تأخمير ههناء 
ولاترك. (ب) 

)١(‏ كما فى زيادة السجود. (ب) 

(۲) كنا فى القيام إلى الخامسة. (ب) 

(۳) أى القدورى. 

)(٠‏ من إطلاق اسم السبب على المسبب. (ب) 

(ه) قواه: ”أو ترك قراءة الفاتحة' أراد فى الأوليين» فإن تركها في الأخريين من الفرضن لا يجب السهو 


| إلا فى رواية | “خسن عن أبى حنيفة“. (ك) 


(5) قوله: "أو القبوت” لو تذكره بعد ما سجد» فعليه السهوء وكذا بعد ما رفع رأسه من ال ركو ي 
وبمضى ولا بقنت» ولو تذكره فى الر کو ع» ففى عوده روايتان. (ب) 

(0) قوله: "أو التشهد” وفى ”الينابيع" :لو قعد قدر التضهد فى الركعة الأخيرة» ولم يتشهدء فعن 
أبى يوسف روايتان» ولو ترك بعض التشهد يجب السهو. (ب) 

(۸) قوله: ”أو تكبيرات اللعيدين” فى ”التحفة : وفى العيد لا يجب السهو بترك الأذكارء قال 
الإسبيجابى : كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود إلا فى أربعة» وهى القراءة» والتشهد الأخيرء 
وتكبيرات البيدء والقنوت. (ب) 

© بالانتح. (ب) 

)٠١(‏ فوله: "إلى جميع الصلاة” يقال: قنوت الوترء وتشهد الصلاة» وتكبيرات صلاة العيد. (ب) 

)١١(‏ الاختصاص. (ب) 


0 ای ذكر القدورئ فى ا (ب) 


----2 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 2 ٠‏ الات 


ا وكل ذلك واجب”"'. وفيبا سجدة السهو هو اله : 
ولو جهر الإمام فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر تلزمه”'' سجدتا 
سر RS‏ بارا جلت 


صا التشهد يظلق على الدعاء لىف ويا (ف) 

1١‏ أى الأولى والثانية. (ب) 

لع قوله: SS o‏ 
وذكر أله واجبة جاب غه نافلا فن البناية" أنه على قول من بيذهت إلى وؤيه, 

أقول بما فى ”الكفاية “: أول الباب أن التشهد فى القغدة الأولى واجب عنده» وعليه امحققون. 

الإيراد الثانى: أن القعدة الثانية فرض» فكيف سماها واجبًا؟ وأجاب عنه فى ”الدراية“ و ” الكفاية" أن المراد 
من .كل ذلك غير ذلك» والتخصيص شائع» كما فى قوله تعالى فى شأن بلقيس: وأوتيت من كل شىء؛ ورده 
فى " البناية ” بأنه يناقض ظاهر كلامه» وقيل: هذا سهو من المؤلف. 7 ٍ 

وأجاب العينى أن القعدة الثانية فرض ذاتا كما سبق» وواجبة محلا وموضعاء ألا ترى إلى أنه إذا قام إلى 
الخامسة يعود إلى القعدة ما لم يقيدها بالسجدة» ويسجد للسهوء ولا يعيد صلاته» فعلم أن اتصالها بالركعة 
الأخيرة واجبء فلا يندفع الإيراد إلا ببذا. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۳) قوله: "هو الصحيح” احترز به عن جواب القياس فى هذه الأشياء» حيث لا يجب فيها شىء» 
كالثناء والتعوذ» كذا فى 'البناية » وقال فى ”الكفاية“ : قوله: هو الصحيح» احتراز عن جواب القياس فى 
التشهد أنه سنة» ل واجمب» ولكن الاستحسان أنه واجب» وقال الأكمل: و هر الصحيح» » احتراز ا 
و ال الأرلى م كنذا قال ا ارا وما 'الدراية ور ایی ماعب " البناية » 
وقال: إن الكل متفقون على ما ليس بمراد المصنف» » ثم افتخر على توجيبه. 

أقول: كلامهم هو الصحيح» أو هو الأصح» ونحوه لا يكون احترازًا عن جواب القياس» بلى يطلق مثل 
هذه الألفاظ فى موضع يكون فيه اختلافًا ثابتاء ويكون أحدهما صحيحاء والآخر غلطًاء أو ضعيفاء كما 
لا يخفى على من يتجسس عادات الفقهاء. ١‏ 
فظهر ضعف ما قال العينى: من :أنه احتراز عن جواب القياس فى هذه الأشياءء وأيضًا تبين ركاكة ما فئن 

الكفاية” أنه احتراز عن جواب الفياس * فى التشهد. 

1 وعلم أن الأوجه ما وجه به الأكمل بأن ضمير هو يرجع إلى ما قال: إنه کل ذلك واجب» ويكون احتراز 
عن مذهب من قال بسنية التشهد فى القعدة الأولى» هذا ما ظهر لهذا العبد الضعيف» والله أعلم ما هو مراد 
المصنف. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 


)٤(‏ قوله: 'تلزمه وقال الشافعى: لا يازمه؛ لما روى أبو قتادة أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يسمعنا الآية والآيتين فى الظهر والعصرء قلنا: E‏ ويا دراي 

فى الظهر والعصر. (كفاية) 

(5) قوله:. سجدتا السهو” وقال مالك وأحمد: إن جهن فى موضع الإسرا ريسيد بعد ااي وإن ار 
فى موضع الجهر يسجد قبل السلام» وعن أحمد: إن سجد فحسن» وإلا فلا بأس. ا 


سوصفة بويع e‏ 


ا لس 


)1( ) ل 
وو اختلفت الرواية فی المقدار“ > و والأصح رما تجوز به او 
الفنصلين”'؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لايك ”"' الاحتراز عنه 


ورعن الکتر مک gS‏ > غير أن ذلك" عنده آي ^ 
اة وغندهها لات آياث» وها " فى حق الإمام دون المنفرد 
لأن الجهر والمخافتة من خصائص | ا لجماعة 

كال ا راا 
ال ف حق الأصل'"'» ولهذا یاز مه" حكم الإقامة بنية الإمام» 


(۱) عن أضحابنا. (ب) 


(۲) قوله: ' فى المقدار [أى مقدار ما يتعلق به السهو. ب]” فذكر الحاكم الخليل عن ابن سماعة عن 
ميجمك: : أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة سجد» ثم رجع» فقال: إذا جهر مقدان با يجوز يه المبلاة بحب زلا لام زرو 
أب و امان عن ميك إن جهر بأكثر الفاتحة ا (ب) 

(”) ذكره شمس الأئمة الحلوائى. (ك) 

)٤(‏ قوله: “في الفصلين” احعراز عن رواية "النوادر ' أنه إذا جهر فى المحافتة فعليه السجود دقل 
أو كشر» وإن حافت فى الجهرية؛ فإن كان أً ا الفاتحة أ و ثلاث آيات من غيرهاء أو آية قصيرة على مذهب 
بي حديفة” 2 فعليه السجود» وإلا فلا. (فتح القدير) 


(©)قوله: "لأن اليسير إلخ” احترز عن قؤل شميم الأئمة السرعسى أنه يجب سجدتا اسه إن کان 
ذلالك كلمة, (ب) 

0 ")من حجيث العادة. (ب) 

(۷) أي الكثير الذى تصح به الصلاة. (ب) 

(۸) على ما عرف فى موضعه. (ب) 

(9) أى وجوب السجدة و فى الفصلين. نم 

)٠١(‏ قوله: "دون المنفرد [لأنه مخير بين الجهر والخافتة, ك]” هذا الذى ذكره جواب ظاهر الرواية؛ وأما 
جواب رواية "النوادر” : فإنه يجب عليه سجدتا السهو. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”على المؤتم * وإن كان ا ا إلا أنه لا يسلم؛ بل ينتظر بعد سلامه 
حتى سجد» فيسجد معه» فيقوم إلى القضاء» وعلى هذا ين ينبغى أن لا يعجل بالقيام. (ف) 

: وهو وجوب السهو. (ك)‎ )١١( 

)١(‏ قوله: “فى حق الأصل [الإمام. ف]* فلما وجب عليه؛ يجب على من خلفه؛ لأن التقصان المتمكن 
فی صلاتك متمكن فى صلاة القرم. (ب) 7 


المجلد الأول - جرء؟ كتاب الصلاة ¬ V€‏ باب سجود السهو 
م ا ا 2 ل 1 1 1 1 


لمر ا "كود لاه يميت" ES‏ 


كن : 
5 )۸( 
السرا لك “ا بجر وبين نا E‏ ا e‏ 
0 5 (9)ى ۶ 
| الإمام ينقلب الاصل تبعا. 
ومن سهى عن القعدة الاو “» ثم تذكر وهو إلى حالة القعود 
e O‏ ۳ 
أقرد ب" عادء وقعد وتشهد؛ لن ما يقرب من الشىء ونا ل تدكينة 
)١ ٤(‏ قوله: يلزمه [المؤتم. بع يعنى إذا نوی الإمام فى وسط الصلاة الإقامة يصير فرضهم أريْعاء وإن 
لم يوجد من القوم النية. (ب) 
(۱) يعنى لا يجب عليه أن يسجد» خلافا للشافعى وأحمد ومالك. (ب) 
(؟)أى إن سجد بدون أن يسجد الإمام. (ب) ش 
(۳) لإمامه. (ب) 
| (٤)قوله:‏ إلا متابعا” فإن قلت: يشكل على المسائل السميع التي كرت فى "الخلاصة” و”"الخزانة” 
نما إذا لم يفعلها الإمام ية يفعلها القوم» وهى تسع: أحدها: : ما إذا لم يرفع الإمام يديه عند تكبيرة الافتتاح يرفعه 
القوم» وإذالم يفن الإمام يثنى القوم» وكذلك ترك تكبير ال رکوع» وتسبیحه» وتسميعه» وتكبير الانحطاط» 
وقراءة التشهد والتسليم» والتاسع: تكبير التشريق 
قلت: هذه الأحكام لم كيت فى من شو من الاسام بل ج ادا عن كل راخت من الإنام 
والمقتدى» ولا يجرى فيما النيابة» فلما لم يفلعها الإمامء يفعلها المقتدي. 
وأما وجوب سجدة السهو فما تثبت فى ضمن فعل باشره الإمام» فلما لم يأت المباشر به لم يجب على 
غيره. (ك) 
(5) المؤتم. (ب) 
(1) بدون الإمام. (عناية) : 
(۷) قوله: ”كان مخالفًا لإمامه” فإن قلت: سجود السهو يؤتى بها فى آخر الصلاة بعد السلا 
فلم لا يصير إلى أن يسلم الإمام» ثم يسجد المقتدى. 
قلت : : لايمكن ذلك؛ لأن السنة أن يسلم المقتدى عقب سلام الإمام» فإن سجد يقع سجوده بعد خروجه من 
الصلاة؛ لأنه يخرجه سلام الإمام, (ب) 
(8) المقتدي. (ب) 
(5) الإمام. (ب) 
)٠١(‏ فى الفرض الثلاثى؛ أو الرباعى. (ب) ۰ 
)١١(‏ قوله: ”أقرب” فى ” الكافى”: يعتبر ذلك بالنصف الأسفل» فإن كان النصف الأسفل مستوياء كان 


باب سجود السهو 


e‏ صح ا 


لم يق 0 ا لأنه كالقائم” ی 


0/0 


کک لان ك الواجب» وإن شهى عن القعدة الأخيرة ¢ 


ى قا م إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد؛ لأن فيه فيه“ إصلا 
سل راتکه فل لك ؛ لأن ما دون الركعة بمحل'''' الرفض. 
e‏ وا ا IS‏ لأنه لأنه رجع إلى شىء حا 5 ,07 


إلى IG‏ (ب) 

(؟١)‏ قوله: تعد كمه ٠‏ كفناء المصر له حكم المصر فى حى صلاة العيد والجمعة؛ وكحريم البثر له حكم 
البئر» وما قرب من العامر له حكم العامر في المنع عن الإحباء. كذا فى "المميط '» وعليه قول النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «لقنوا موتاكم). رك 

)١(‏ قاله الولوالجى وأبو نصر السرحسي وغيرهماء والشافعى وأحمد. (ب) 

(۲) قوله: 'للتأعي * أي لتأخير القعدة التي هي واجبة؛ أله بلدا المقدار من القيام ا مورا واجبا عن 
وقته. (إب) 

(۴) وهو اختیار ا بكر محمد بن الفضل. (ب) 

(4) قوله: ”كما إذا لم يقم“ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب؛ كان له حكم القاعد. (ب) 

(9) قوله: ” لأنه كالقائم معنى” يعمنى ولو كان حقيقة القيام لما عاد إلى القعدة بالاتفاق؛ فكذا ههيا؛ لأب أحد 
حكمه؛ لقربه منه» ثم إنما لا يعود إليه؛ لما أن القيام فر ض» والقعدة الأولى واجبة؛ فلا ترك الفرض لأجل الواجب. (e)‏ 

(5) قوله: "لأنه ترك الواجب ” هذا بلا حلاف بيننا وبين الشافعىء أما عندنا فلأنه ترك الواجب؛ وهو 
القعدة الأولى» وأما عند الشافعي فان عنده لا يتعلق السهو بيرك السينة موی اليشهد الأول» والفدرت» والصلاة 

على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى التشهد الأول. (ب) 


(۷) قوله: "القعدة الأخيرة' فى ذوات الثلاث» حتى قام إلى الرابعة كالمغرب والوترء وفي ذوات الالبين» 
جتى قام إلى الثالثة كالفجر؛ وفى ذوات ت الأريع حتى قام إلى اللخيامسية. (ب) 


(۸) أى رجوعه إلى القعدة. (ب) 
(۹) إصلاح صلاته,. (ب) 

)٠١(‏ قوله: بمحل الرفض“ لأنه ليس له حكم الصلاة؛ ولذا لا بحنث به فى ينه لأن لا يصلي. (ك) 
)١١(‏ القدوري. (ب) 

١7١‏ ) قوله: وألغي الخامبية اف ال ركعة الخامسة التى قام إليها. (ب) 

(۱۳) قوله: لأنه رجع إلخ“ ٠‏ أى رجع إلى القعود الذى محله قبل القيام إلى الخامسة. (ب) 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة - ۷ 


فترتفض» وسجد للسهو ؛ لأ ر . وإن قيد الخامسة بسجدة 
O JE‏ لله e‏ 
قبل إكمال أركان المكتوبة» ومن ضرورته”*' خروجه عن الفرض» وهذا 
لأن الركعة”*' بسجدة واحدة صلاة حقيقة» حتى يحنث بها فى بمينه لا 
ار ر e‏ خلاقا 

فيضم إلا ركعة ساديية”'+ ولو لم يضم لا شىء 

و 


وعند 0 برفعه""' ؛ لأن تمام الشىء بآخره» 


)١(‏ قوله: ”لأنه أحر واجبًا" المراد بالواجب الفرض القطعى. (ك) 

(۲) قوله: "خلا للشافنعى [وخلافا لمالك وأحمد. ب ' فان عنده يعود إلى القعدة؛ ويتشهد ويسلم» 
ويسجد سجدة السهوء فتجزئه صلاته» هذا إذا قام إلى الدامسة سهواء فإن قام إليه عامداء ولم يكن قعد قدر 
التشهد» فعلى قول علماءنا ما لم يقيد الخامسة بالسسجدة لا تفسد صلاته» كما لو قام إليها ساهياء وقال الشافعي: 
كما قام إلى الخامسة عامدا يفسد صلاته. (ك) 

' (") قوله: "لأنه استحكم إلخ' والشروع في النافلة فبل إكمال الفرض مفسد له, (ب) 

' (4) لأن بينسهما منافاة. (ب) 

' (5) قوله: "وهذا إلخ “ أى الذى ذكرناه من أن الركعة بلا سجدة لا تبطل صلاتهء وإن كانت 
سجدة تبطل.(ب) ش 
| (5) قوله: ' وتحولت [أى صارت. ب] صلاته" أى التى لم يقعد فيا للرابعة؛ وقام إلى الخامسة. (ب) 

٠‏ (7) فى باب قضاء الفوائت. (ك) 

(۸) عندهما إن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندهماء خلانا لحمد. (ب) 

' (9) قوله: "ركعة سادسة” 'لأن النفل شرع شفعاً لا وترا؛ للنہی عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم» 
وهل يجب عليه سجدة السهو؟ لم يذكره والأصح أنه لم يسجد. (ب) 

| (١٠)قوله:‏ "لأنه مظنون “ أى لأن الذى شرع فيه مظنون؛ لأنه قام على أنها رابعة؛ وهذا عند علماءنا 
اثلاث ثة» حلافا لزفر. (ب) 

0١(‏ لكون السجدة حقيقة بوضع الحبية, 

(۱۲) هو امختار للفتوى. (ك) 

0ل عن الأرض, (ب). 


المجلد الأول -جزء؟ كتاب الصلاة ` 00 ٠‏ افر ور 
وهو الرفع» ولم يصح" مع الحدث» وثمرة الاختلاف تظهر فيماإذا 
1 اسبقه ال لامي رد بنى عند محمد خلاقا لأبى يوسفب» ولو قعد 


فى الرابعة'' ثم قام ا وك ل" عاد العم جا سمي 
الخاسية وما + لأن التسليم فى حالة القيام غير مشررع” COTE‏ 
الإقا مة" على وجهه بالقعود' ''» لأن ما دون الركعة بمحل الرفض 0 


۳( ا 
وإن ميد الخامسة ب E‏ > نم تذ ET‏ ضم إليها' ركعة 
(۱) قوله: ولم يصح مع الحدث لما ذكر هذاه لأن محمد لماقال: إن تام الشيء بآخمره وهر 
ال رفع قال: لا حلاف بيننا فى أنه لم يصح مع الحدث. 5 


(۲) قوله: “فيما إذا سبقه الحدث” يعنى إذا سبقه الحدث فى هذا السجودء فذهب يتوضاء : ثم تذكر أنه 
لم يقعد في الرابعة يتوضأء ويعود O E OR ET‏ 
لا ینی؛ لأن صلاته فسدت بوضع الجبہة. (عينى) 

(۲) أى قدر التشهد. (ك) 

(4) أى ساهيًا. (ك) 

(©) قوله: "ولم يسلم [على ظن أنها القعدة الأولى. ب] وهل يتبعه القوم فى هذا القيام» قيل: نعم» فإن 
عاد عادوا معه» وإن مضى فى النافلة تبعوه» والصحيح ما ذكرة البلخى عن علماءنا لا يتبعونه فى البدعة 
وينتظرونه» فإن عاد قبل السجدة تبعوه فى السلام» وإلا سلموا فى الحال. (ف) 2 

(5) ولا يعيد التشهد. (ف) © ١‏ 

(۷) قوله: وسلم “ لأن النبى صللى الله عليه وعلى آله وسلم قام إلى الخامسةء فسيح من خلفه» عاد 
E RS‏ (ب) 1 

(8) قوله: "غير مشروع' فان قلت إن سلم في حألة القيام: فخكمه ما ذا؟ قلت: لا يقد صلاته كنا 
فی الخلاصة“ . (ب) 3 ا 

٠‏ (4) أى إقامة السلام. (ك) 

دل ) يعنى بالعود. 

)۱١(‏ قوله: محل الرفض' "كسا ل أ لد وهر فى الركم لزل رل يدها السجداء فإ 
إيرفضها. (ب) | 

1 أن زاد ركعة خامسة. (ب) : 

(۳) قرله: . ضم إليها إلخ” اذكر فى الأصل مابدل على اوجرب حيث قال في عليه أن يضيف» ٌ 
على" للإيجاب اث 

ك2 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ةلات باب سجود السهو 
سسا ا ا ت 


(TY) 


||أخرى" وتم فرضه ؛ لأن الباقى إصابة لفظة السلام» وهى واجبة""» 
وإغا يضم إليها أخرى؛ لتصير الركعتان نفلا؛ لأن الركعة الواحدة 
لاقو لتححهعلينه اليد مد 
سنة الظهرء > هو الصحيح" OT‏ 

eT “؛ استجسات“؛‎ Ty 
|بالخروح"» لا على الوجه المسنون» وفى فى النفل بالدخو ل لاعلى‎ 


)١(‏ قوله: اة ری وعند الشافص” لاأيضم) لأن الركعة الواحدة مشروعة عنده. (ب) 

(۲) قوله: أوهى واجبة ' وعند الشافعى إن أضاف السادسة فسدت صلاته؛ لأنه انتقل إلى صلاة أخرى 
وعليه ركن؛ لأن إصابة لفظ السلام فرض عنده» وعندنا لا تفسد ظهره. (ب) 

() قوله: ”نيه [رواه ابن عبد البر فى ”التمهيد“ قد مر فى باب الوتر. ب]” فإن قلت: النبى يدل على 
المشروعية» كما عرف فى الاصول» قلت: يذكر النہى ويراد المنفى. (ب) 

)٤(‏ مقطوع الذنب ناقص. 

ا ص۱۷۲ والدرايقج اا ا . (نعيم) 

E‏ الزائدتان. (ب) 

(7) قوله: “هو الصحيح احتراز عن قول من قال: إنها تنوب. (ف) 

(۷) قوله: "لأن المواظبة إلخ” د يعنى أن السنة بالمواظبة» والمواظبة عليها من النبى صلى الله عليه وعلى آله 
E‏ (ف) 
E‏ می ا افا ر د کر د 
تطوعاً بتسليمه واحدة» وقد سهى فى الشفع الأول يسجد للسهو فى آخر الصلاة» وإن كان كل شفع منه 
صلاة على حدة قالوا: : وهذا القياس والاستحسان بناء على مسألة أخرى» وهى أن المسبوق إذا اشتغل بقضاء 


مافاته, ولم يتابع الإمام فى سجود السهوء »> هل يسجد فى آخر الصلاة؟ القياس أن لا يسجد؛ لان السهو وقع 
فى صلاة الإمام» وقد انتقل هو ای صلاة أخرى» وفى الاستحسان أن يسجد؛ لأن صلاته بناء على صلاة 


الإمام. ك 

(3) قوله: اما والقياس أن لا يسجد؛ لأنه صار إلى صلاة غير التى سهى» ومن سهى فى صلاة 
لا تجب عليه السجدة فى أخرى. (ف) 

إل )٠‏ قوله: بالخروج لاا على الوجه المسنون اع مرو ان عاد ار 
وقدة ك ذلك ب 


ا - جزء؟ كتاب الصلاة ¥4 باب سجود السهو 


الوجبه البيتؤة: ولو قطسها ثم بارس القيضا م لأ مظنون"» ولو 
اقتدی به إنسان فيبما يضلى ستا عند محمد؛ لأنه المؤدى”” 9 بهذه التحريمة. 
وعندهما ركعتين”''؛ لأنه استحكم خروجه عن الفرضء ولو أفسده” 
المقتدى» فلا قضاء عليه عند محمد؛ اعتبارا بالإمام”"' » وعند أبى يوسف || 
يقضى ركعتين 7 ؛ لآن ا 


)١١(‏ قوله: "كر EN‏ عب ب اوه لانويسان أن اعا دعل » ل ا 


٠‏ بتر كه الواجب وهو السلام» وهذا النفل بناء على التحريمة الأولى» فيجعل فى حق السهوء كأنهما واحدة» وعند 
أأبى يوسف التقصان فى النفل بدخوله لا على الوجه الواجبء إذا الواجب عنده أن يشرع فى النفل بعحرية 
| مبتدأة» كذا فى الكافى . 


وبه ظهر أن قول المصنف: لتمكن النقنصان فى الفرض بالخروج منه لا على الوجه المسنون» وفى النفل 
بدخوله لا على الوجه المسنون مراده مسنون الثبوت» فيعم الواجب» وهو تعليل للمذهبين, فالأولى محمد والثانية 
لأبى يوسف” » وظهر أن كونه استحسانا فى مقابلة قياسء إنما هو على قول محمد 

وأما على قول أبى يوسف ‏ فيسجد قيانًا واستحساناء وقدم قول محمد؛ لأنه الخحار للفتوى» لأن من قام 


من الفرض إلى النفل بلا تسليم» ولا تحريمة عمدا لم يعد ذلك نقصانا فى النفل؛ لأنه أحد وجهى الشروع فى 
النفل» ب كذا ذكره فخ الإسلام» لكن ابام ع أنه ابد ری الشرر ع فيه. (ف) 

(۱) عندنا خلافا لزفر. (ب) 

(۲) قوله: "لأنه ليون" والمشروع من الصلاة ة أو الصوم على وجه الظن غير ملزم عندناء خلافا 
لزفر. (ب) 

(۳) بفتح الدال. رب) 

|40 قوله: "وعندهما ركعتين” هكذا ذكر فى ” خخلاصة الفتاوى ' لكن المذكور فى "شرح الجامع 
الصغير للصدر الشهيد» وشرح الطحاوى والمنظومة وشروحها أنه يصلى ستا عند محمد وركعتين عند 
أبى يوسف» ولم يذ كر قول أبى حنيفة» وهو الصحيح. (ب) 

)٥(‏ فلا يلزمه غير هذا الشفع. (ب) 

(1) ما شرع فيه. (ب) 

(۷) قوله: ‏ اعتبار! بالإمام” يعنى اعتبر محمد خاله بحال الإما» فإن هذه الصلاة المظنونة غير مضموئة فى 
eT‏ بمنزلة اقتداء لدي 0 وهو ص 9 
ا (ف) 

E ma 


المجلد الأول - جز کا —- ~A‘‏ بات سجود السهو 
: سے 


قال : ومن صلى ركعتين تطوعاء فسهى فيهما وسجد للسهوء ثم 

أراد أن يصلى أخريين لم يبن”"؛ a‏ ا 

|الصلاة. يلاف اماف ادا شود لله 7 ثم نوى الإقامة حيث يبنى ؛ 

ل لومب عل مسي السا وم هذ لاني سح "لتا 
لتحريمة» ويبطل سجود السهوء وهو الصحيح ٠‏ 

ومن سلم ٠‏ وعليه سجدنا اسه فدخل رجل فی صلات بعد 


التسليم > فإن سجد الإمام كان داخلاء وإلا فلا" وهذا عند أبى حنيفة 
واو رال فخا هو داخل» سجد الإمام أولم يسجد؛ لأن 
عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه" عن الصلاة أصلا؛ لأنها وجبت 
جبرًا للنقصان”''. فلا بد أن يكؤن فى إحرام الصلاة. 


وعندهما ر يخرجه''!' على سبيل التوقف ؛ لأنه محلل فى نفسه"» 


)١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير”. (ب) 
(۲) أى .ليس له أن يبنى. (ف) 
5) ولم تشرع إلا فى الآخر. (ب) ٠‏ 
ا 0 او امود مي ا o‏ 
المسافر. رفع“ 
( التطوع ك 
)١(‏ قوله: هو الصحيح ‏ قد ذكرنا أن الاختلاف فى إعادة سجود السهو عند البناء. (ب) 
(۷) فى آخر صلاته. (ب) 
(۸) أى وإن لم يسجد لم يدخل. (ب) 
(3) لا خروجا موقوفاء ولا بانا. (ب) . 
)٠١(‏ الكائن فى نفس الصلاة. (ف) 
)1١(‏ أى يخرج سلام من عليه السهو عن الصلاة. 5 
ا ا ال اكد + اولاني ماي اذب يلياك وس «تحليلها 


ا الجلد الأول - جزم كتاب الصلاة. E‏ الله 


.وا إا ل e‏ للناجته ۳ أداء السجدة: فلا بظهر دونباء ولا حاحة 


| الطهارة بالقهقهة“» وتغير الفرض بنية الإقامة فى هذه احالة”” ٠‏ 


١ :‏ بلغ» وقال بعضهم: معناه أول سهو وقع له فى تلك الصلاة» والأول أشبه. (ك) 


السام جص فده لسعم مج م مجاه ع 


| على اعبار عدم العنودء ويظهتر الاخخنلاف فى هذا" 3 ار 


E lp 


افاس سمه امہ مسنم سل مر 


ا (ب) ” 

(1) السلام ههنا. (ب) 

(۲) فيعمل عليه. (ب) 

(۴) قوله: ”وفی هذا “ أى يظهر فائدة الاختلاف الذ كور فى هذه السا الذكور فى الان. (ب) 

۰( ) قوله: بالقهقهة' يمى إن جاك الذى سلمهوعليه سجوة السهو ينقض طهارته عند محمد وزفر ۴ 
١‏ لأنه ضحك» وعندهما لا ينقض» وكذلك لو ضحك المقتدى فى هذه الحالة. (ب) 
() قوله: "وتغير الفرض بنية الإقامة' يعس لاف ]ذا تزى الإقافة فى هله المزالة قبل سنجود الهو 
| فعيد متحمد و وزفر يتغير فرضه أرما كما لو نوى قبل السلام» وعندهما لا يتغير فرضه» سواء سجد للسيهو أولا. اا 


١‏ () قوله: "غير قاطع” وهذا لأنه غير مخلل عند محمد فم قصد تحليله فقد قضد تغيير المشروع 
SS‏ 
أ[ المشررع. (ك) 


(۷) قوله: “فلغت بخلاف نية الكفرء انها تؤثر إبطال الإيمان ل ل 


1 "فى ضلاتة” ھت فر فك ا نبا اوشم ما سف ار نقيت‎ A 


()قول: "وذلك أول ما عرض له“ اختلف المشايخ فى معناهء فقيل: مقا ان ا ا 1 
ألم ينس فى عمرة قطء وقال بعضهم: سور او سا را ٤ GG‏ 


) 0 اسبتأنن [أى ال ا 1 ل 1 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة -5م- 1 باب سجود السهو. 


| چ الأ 5 5 . 0( 5 : : 0 
صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة”''»*» وإن كان يعرض له كثيرا 

ال د «من شك فى صلاته فليتيجر 

35 (E) 8 . xk „)۳( 

i ۱ 
(A “ 

الأقإ )*** . لاع ييل بالسلام أ ول ؛ ا عرف محللا 

000 ٩ 

دون الكلام» 1 بن م “ف كل 

ب ل اح واي 3 
ا ل E a‏ (ف) 

* انظر نصب الراية ج۲ ص ۷۳١٠ء‏ والدراية ج١‏ رقم الحدیث۷٦۲»‏ ص۲۰۸. (نعيم) 

(۲) هو فى الصخيح. (ف) : 

SS a e 0 

2 **أعرجه ایخاری وسلم م حدية أن مرد ر سے لال ج951 اعا مده‎ ٠ 
ال ال رو ل و ا ب‎ 
على اليقين احتمال خلط النافلة بالفرض قبل تمامه بلا ضرورة» وحملوا الحديث الثالث على من تكرر له الشك»‎ 
وليس له رأى وظن» وحملوا جديث الاستقبال على الشك على أول مرة؛ لأنه لا حرج فيه. (ب)‎ 

(5) قوله: ' بنئ على الأقل“ أخحر جه الترمذى واب بن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يقول: «إذا سهى أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليين على 
واحدة إن لم يدر ثنستين صلى أو ثانا فليين على ثنتين فإن لم يدر صلى ثلاًا أو أربعا بنى على ثلاث ويسجد 
سجدتين قبل أن يسلم). (ف) ١‏ 

** ۴ انظ نصب الراية ج۲ ص٤۷١‏ والدراية ج۱ رقم الخدیث ۹۸ ۲» ص8 .١ ١‏ (نعيم) 

(5) قوله: والاستقبال إلخ ل ا ی إز اسان فة إذا عرض ار رة ا 
بال وهو أولى. (ب) : 

(۷) قوله: "أولى “ إما ذكر هذا لعلا يتوهم بأن هذا لما كان قطعا للصلاة ة الاستقبال صلاة من الاداء 
لا يتفاوت الحكم من السلام والكلام إذا لكل قاطع. (ب) 

(8) السلام. (ب) ْ ش شْ 

(9) قوله: تجرد اين غير اققراذ السلا )اليه القن ا ساد لأانية بوصف النجره 


الجلد الأول - کو کات الصلاة AY - ٠‏ 1 باب صلاة المريض 


ليه "؛ كيلا يصير تارك فرض القعدة. والله أعلم . 
باب“ صلاة المر يض“ 


al‏ ز المريض عن القيام” "+ صلى فاعذا يرك و لقوله عليه 


السلام” لعمران بن حصين: «صل قائمًا aS‏ فقاعدً فإن 
۳ لم تستطع فعلى الك الحنب تومئ إيماء»)* 2 ون الطاعة بحسب الطاقة 


فال :فان لم سح کک والسجيرد ااا" 


لا تأثير بها فى الشىء الذى ينوقف تققه على النية. (ب) 

)٠١(‏ قوله: يقعد فى كل موضع يتوهم آخر صلاته إلخ “ صورته: | إذا وقع له الشك بين الركعة والركعتين 
يجعلها ركعةء وإن وقع بين الركعتين والثلاث يجعلها ركعتين» وإن وقع بين الثلاث والأربع يجعلها ثلاناء وعليه 
أن يتشهد عقيب الركعة التى يقع الشك أنه آخر صلاته احتياطاء ثم يقيم ويضيف إليہا ركعة أخرى. (ب) 

)١(‏ وفى القعدة الأولى اختلاف المشايخ. (ب) 

۰ (۲) قوله: باب“ أى هذا بيان فى صلاة المريض» وهو فعيل بمعنى فاعل من باب ”علم يعلّم '» قال 
| الجؤهرى: المرض السقم. (ب) 
(9)قوله: ” صلاة کک فى ”البداية : الإضافة فى صلاة المريض من باب إضافة الفعل إلى الفاعل» 
)تول ار فی ”حيط“ : لم يرد بهذا العجزر ز العجز أصلاء بحيث لا بمكنه القيام؛ بأن 
يصير مقعداء بل إذا عجز عنه أصلاء أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفًا شديدًاء حتى يزيد عليه 'لذلك» أو يجد 
و جعا لذلا تن أو يخاف إبطاء البرء» فهذا وما لو عجز عنه أصلا سواء. (ك) 
5 أخر جه الجماعة إلا مسلم. (ب) 


(5) قوله: 'فإن لم تستطع” أى القعود يعنى مستوياء ولا منحنياء فإن قدر عليه مس لزمه 
القعود. (ف) 1 


* انظر نصب الراية ج؟ ص +١75‏ والدرايةج١رقم‏ الحديث59 7 ص5 .7١‏ (نعيم) 
(69 أى القدورى. (ب) 


(8) قوله: ' أوماً إعاء“ فإن قلت: إذا قدر على القيا» AE e‏ 
الا يسقط عنه فرض القيام» ويصلى قائمًا بالإيماء؛ لحديث عمران بن حصين:« فإن لم تستطع» > فقاعدا» حيث نقل ا 
الحكم من القيام إلى القعود بشرط العجز عن القيام» وهو قول الشافعى. 

قلت: أجاب السغناقى بقوله: مول على ما إذا كان فادرا على لكوع وارد ال ااا بد ليلذ 
|ذكر الإيماء ا ا ا ع ا كار (بغ - 


أ سه بسي مسمس م ممست 


المجلد الأول عجره کات الصلاة 


قاعد لأنه وسع خلت وجعل سجودة کشر من ر کر :لان 
قائم مقامهما'"» فأخذ حكمهما””'» ولا يرفع إلى وجهه شىء يسجد 
عليه؛ لقوله عليه السّلام : « إن قدرت أن تسجد على الأرض”*' 00 
ا Es‏ 
لوجود الإيماء” وان و ذلك على جتن بجر ا ر 


5 7 ا ۲(۶ “A‏ 00 
li N‏ ما" بالركوع ا وله عله الم ل ٤‏ 
)١(‏ أى الإعاء بال ركوع والسجود قاعدا. (ب) ظ 
(۲) الإبماء. (ب) 
(۳) ال ركوع والسجود. (ب) 
() زعو ان السجود أخفض. (ب) 

(0) قوله: "إن قدرت إلخ” روى البزار فى ' مده ' والبيسبقى فى " المعرفة “ عن جابر أن النبى بر عاد ش 
ونا دا شا سوا جود ع وي يدا عا ملسا ابي ارال وإن استطعت 
أن تسجد عل الارن فاسان وإلا فأوم برأسك واجعل سجودك أخفض من ركوعك». | 

* انظر نصب الراية ج۲ ص 2١79‏ والدراية ج۱ رقم الحديث./ااء صض۲۰۹. (نعيم) ٠٠.‏ 

(3) أى رفع إلى وجهه شيئًا. (ب) ۰ 

(07)قوله: أجرأه * فی ”الأصل“: یکره للمومئ أن يرفع عوداء أو وسادة عليهاء وفى ”الينابيع: يجوز 
صلاته إن وجد فيه تحريك رأسه. وإن لم يوجد لا يجوز. (ب) 
٠‏ (8) الذى هو الفرض. (ب) 

)ای الإعاء. (ك) 

3 00 “استلقى على ظهره “ أراد ببذا أن توضع له وسادة تحت رأسه» حتى يكون شبه القاعد؛ 
کک الإيعاء AG SR SE lT‏ ذكرة 

(١١)قرله:‏ "وجعل رجليه إلى القبلة" قل تى الستاقی أذ صب ركبتيه إن قدر عليه حتى لاجد 
رجليه إلى الكعبة. (ك) 1 1 

)١7(‏ بالهمزة» لکنہا تلين. (ب) ۰ : ش 

(1) روآ أضحابنا فى كتبيم» ولع نيينوا سان وروايتة. () ر 


4 . باب صلاة المزيض 


ا ا کا فان یم 121111111 
َ لم يستطع فالله تعالى تعالى أحق بقبول العذر منه"")*. 

قال وان استلقى عتلى چب مجه إلى القبزة قارا جاز؛ 
ألما روينا من قبل :لا أن الأول هوالاأولى عندتا لاق 


للشافعى' ؛ لأن إشيارة المبتلفئ 5 تقع إلى هواء ا کک 


|أعلى - نجنبه إل جانت:قدميةء وبه ادى الفبلاة". 


سک 


برأسهأخر ت الصسلاة عنه” ولأيوبئ , س ولا 


لسو باسح بن ماس 


يحاجبيه » خلافا لزفر ر" ؛ لما روينا من قبل ''» ولأن نصب الأبدال بالرأى || 


: (4١)قوله:‏ يضلى المريض إل“ هذا غزيب» وعلى تددر عدم ثيوته لا ينفيض بعديك علهران نة على 
العنموم؛ فإنه خطاب له» وكان مرضه البواسيرء وهو يمنع الاستلقاء» فلا يكون خطابه خطابا للأمة. فوجب 
الزجبيع بالعنىه وهر أن الستاقى يقع إشارة إلى جي القبلثة» وبه يعاد الترض» وبا ارح التدارقطى: 
ويصلى المريض تائہ ئما فان لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلى القبلة)» ضغيف بالحسن 
ابن اسر ن العرنى. (ف) 
(0أى بعذر التأخير. (ك) 
“3 انل E‏ ص٣‏ ۱۷ء والدرايةج ١رقم‏ الحديث ۰۲۷۱ ص9 .7١‏ (نعيم) 
(۲) قوله: “على جنبه كذا وقع فى ككتب كثير من أصحابنا بإطلاق لفظ الجنب» وفى ' القنية“ صرح 
بالتعميم» فشال: على جنبة الأمن أو الاسر (برجندى بر 'مختصر وقاية”' ( 
0( 0 ا ۵ 
؛ الهمزة SS e‏ 
ال )ب . 


6 نذه هو الثانى. رب 


. )قو له: أوبه تتأدى الصلاة” ى بالإعاء ال يدل عليه الإشارة. (ك) 1 
٠‏ 0) أى الصلاة عن الريض. 0 1 ETS e‏ 


)قو له: "ولا يرمئ بعيديه إلخ “ ا ١‏ ورم يه قل وذ سح بيده وذکر فى الات إن 
لا يقدره . من الرأس يومئ بالمياجبين» فإن لم يقدر فبالعينين لغينين» فإن عبجز فبقابه» وقال الشافغى رح: بعينه وقلبه» وقال 


ب بجی حاجبه وقليهء ويعيد إذا تح كو 
.0( راسد راشان ومالك ج 


الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


متلع › ولاقباس على الرأمن وا لأنه يتأدى به ركن الصلاة» دون العين|]. 
واحبيبا" وقول ارت غه مرا ل و 
وإذكان امسر أكار عن بوم وليه إن كان Cs‏ راي 
يفهم مضمول الخطاب» بخلاف المغمى علو 

قال وإ قدو غدل القنيا 5 يقد على الركوع والسجود: 
لم يلزمه القيام”, ويصلى فاعد”" يومى إياء”' ؛ لأن ركنية القيام 
للتوسل به إلى السجدة" "+ لما فيا من نهاية التعظيسمء » فإذا كان 
لا يتعقبه السجود» لا يكون رکا و 


~A" -‏ ۰ باب صلاة المريض 


ا ب س 
)٠١(‏ قوله: "لما روينا من قبل | ' إشارة إلى قول النبى صلى الله عليه وعبلى آله وسلم: «إن قدرت أن 
لا تسجد على الأرض فأوم برأسك». (ب) 
(1) قوله: ”ولا قياس على الرأس" جواب عن سوال مقدرء تفسريره أن يقال؛ ليس هذا من باب نصب 
الأبدال بالرأى» بل بالقياس بالرأى. (ب) 
(۲) اراد به الحاجبين والقلب. (ب) 


.. (0) أى قول القدوری فى "مختصره ٠‏ (ب) 

(4) قوله: ”هو الصحيح“ وقيل: الأصح أن عجره إذا راد على يوم وليلة لا يلزمه القضاءء وإن كان ما 
ل ل كر ا الي لا ا 
قطعت يداه ورجلاه من امرفقين والساقين» لا صلاة عليه؛ وهو اختيار شيم الإسلام وقاضي دان (ك) 

)٥(‏ وهو سبب الوجوب. (ټ) 

SE‏ (ب) 

(۷) قوله: ا وقال زفر والشاقعى: ل سط مه ایا لا رك فلا سقط السجز عن 
ركن آخر. (جلبى بر" “شرح وقاية ( 

(N)‏ بيان للأفضلية. (ك) 

)٩(‏ قوله: ” يومئ لاء“ وقال خواهر زاده: يومئ للركوع قائمًا» وللسجود قاعداا. (ك) 

۰ قوله: ”للتوسل به إلى السجدة“ فإنه بدونها غير مشرو ع عبادة» بخلاف العكس. (چلهي)‎ )٠١( 

(1)) قوله: ”لا يكون ركنا " وقد جنع هذا الدحوى» بأن من قدر على الركوع والقعره لاقيام || 
علو لسري a E E‏ (ف) 
19 قوله: "فيتخير [لمريض. ب]" بين الإماء قائماء والإماء قاعداء كما ذكرنا. كع . 


ن سس ن سسس سم می 


کک TTT ST‏ أقها 
دعدا رج سحا ار وس |0 تدر '"» أو مستلقيا إن لم 
يقدر""؛ لأنه بنى الأدنى على الأعلى"» فصاركالاقتداء'”. ومن صلى 


ك To‏ 
121 كر 


00 ا 9 0 0-0 


2 0 أو يقعد ؛ لأن هذا عذر. وإن كان الاتكاء بغير 


را E‏ 
عذر يكره" ؛ لأنه إساءة فى الأدب. 


(۱) قوله: "أو يومئ [على الركوع والسجود. ب] إلخ“ وهو ظاهر الروايةء وفى "النوادر": إذا صار إلى 
ال 53 يعلد ما افتت ح قادرا علي ہما فسدت. رك 

(۲) على القعود. (ب) 

5 أى ا ر الثلاث. 0 
یجوز» زت بصم ادا اقاعد ب بالقائ ¢ ئم» والمومئ e‏ (ب) 

(5) قوله: " بناء على اخستلافهم” لأن من أصلهم جواز اقتداء القائم بالقاعد» وعد محمد لا چون تكذا 
هذا. (برجندى) 


(1) فى باب الإمامة. (ب) 
(۷) قوله: ' استأنف عندهم [أى أصحابنا الثلاثة. ف] إلا على قول زفررح: فإن من أصله جواز اقتداء 
الراكع بالمومئ» وعندنا لا يجوز» فكذا البناء فى حق صلاة نفسه. كذا فى ”امحيط . (ك) 
(8)قوله: ”ثم أعبى [بالفارسية: درمانده شده] ' أى تعب يقال: أعبى الرجل فى المشى إذا تعب. (ب) 
(9) قوله: E‏ [أى بالاتفاق .3 والفرق لأبى حنيفة* فى القعود بلا عذرء والاتكاء بلا عذر 
أنه مخير فى الابتداء بين أن يفتتح قائماء وأن يفتتح قاعداء فبقى هذا الخيار فى اأحايت بخلاف الاتكاء فهو 
غير مخير فى الابتداء» فكذا في الانتهاء (ك) | 


المجلد الأول -.جزء؟ كتاب الصلاة -848- ش ش باب صلاة المريض 
رب ل 


. وقيل : لا يكره عند أبى حنيفة لأنه لو قعد عنده يجوز من غير عذر؛ 
نذا لكر الها مساب ؛ لادلا محر الق وة 
ا فكت الأتكاء وإن د بخبر عدو كته الاتفاف '00]) 
زیروا ا ع 
ا ل پر" إلا لاه وله أن الغسالب فيا درا 


(1) قوله: "فكذا [لأنه لیس أدنى حالا من القعود ١ E‏ اللارقة مدرعية جنار" أن لايكرة 7 
القعودء ويكره الاتكاء؛ لأنه يعد إساءة أدب دون'القعود. (ف) ١‏ 
)١(‏ بغير عذر. رب 
() بعد ما شرع قائما. (ب) 1 
(4) قوله: ” بالاتفاق “ هذا مخالف لما ذكره فخر الإسلام فى امبو حیث قال: لوقع فن البفل 1 
| بلا عذر لا يكره فى الصحيح عنده. (ك) 

(ه) قوله: "ولا تجوزعندهما [قال الأكمل: ف العبازة اة بع في “الكاتى 'توفال: را قمر ٠‏ 
بغير عذر يكره اتفاتاء وهذا مشكل على قولهما؛ لأنهما قائلان بعدم الجواز رول دوس باكرا لکا 
نقول: قوله: لا يجوزء يستلزم الكراهة. (ك) 

(5) قوله: "وقد مز قى باب النوافل' قال الإنزارى: فیه نظر؛ لاله لم يذكر فی باب الرانالء ل قا ذکره 
فى فصل القراءة من باب النوافل» فصدق عليه أنه ذكره فى باب النوافل: (ب) 

(۷) قوله: ”ومن صلى فى السفينة إلخ بشي المصلى یا رح ی الل کین ما درت ass‏ 
لأن التو جه فرض عند القدرة. (ب) 
(۸) قوله: ”فى السفينة ' قيد به لأنه لو صلى على العجلة على الدابة لا يجوزء ألو كانت على الأرض 

يجوز. (ب) 
(9) قوله: ” قاعندا” قيد به لأنه لو صلی ا ا ی e‏ مكتوبة أو نافلة. 6 ش 
)٠١(‏ من دوران رأس. (ب) ۰ 
)١1(‏ قوله: "أجزأه قیل: هذا ذا كانت اسفن جاريت إن كانت راسي لا بجر ااا س 


)١۲( :‏ وبه قال الشافعى وأحمد ومالك. (ب) 
ا “فلا يترك كما لو كان على الأرض بحيث ل يجوز له ترك القع للقدرة ِب 


الجلد الأول 5 كتاب الصلاة -۸4- باب صلاة المريض 


| الرأس» وهو كالمتحقق"" إلا أن القيام أفضل ؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف» 
والخروج أفضل ما أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه» والخلاف فى غير المربوطة» 
اوا ربوطة"" كالشط””" هواا 00 

ا ْ ومن آغدی عليه خمس صلوات. أو دونہا قضى› ااا 
|| ذلك لم يقض ”» وهذا استحسان. والقياس” أن لا قضاء عليه إذا 
| استوعبالإغماء وقت ضلاة كاملن؛ لتحقق العحجز ٠‏ فشبه انون" ؛ 
اوج الاستحسان أن المدة إذا طالث كثرت الفواثت» فيتحرج فى الأداءء 
|أوإذا قصرت قلت, فلا حرج . والكثير أن تزيد على يوم وليلة ؛ ؛ لآأنه يدخل 
.اأفى حد التكرار» والجنون""' كالإغماء'”'' » كذا ذكره أبو سليمان || 
|| بخلاف النوم”' ؛ لأن امتذادة نادرء فيلحق بالقاصر””". ثم الزيادة تعتبر 
| من حيث الأوقات عند محمد؛ لأن التك لأن التكرار يتحقق به» وعندهما”*'' من 


| 0 وهو کاانتر ' ألا ترى أن نوم الشطجع جعل دا أن اغالب من حال أن تخرج منه 5 
]]شيء لروال الاستمساك. (جابى) 0 
٠‏ () قوله: " والمربوطة” والمراد منسبا سيا اللربوطة بابشل فار کان سر اط في ل مت فعن السمرناشي 
الأصح أنه كالجارى إن تحرك تحر کا شدیداء وكالساكن إن تحرك کک الكفاية” (برجندى) 1 
7® ب وتشديد: كرانه' رود وجوى. () 2 . ش 0 

٠ قوله: و احثراز عن قول بعضهم: : بأنة شا على الاد (ك‎ )4(' 1 ١ 

| ' (ف)قوله: "لم يقضن” وقالت الحنابلة: : قضى ما فات» وإن كان ألن صلوات. دف 

(5) وبه قال الشافعى ومالك. رف) 

|1 (۷) فوله: لتحقن العجر” ان مجر نای عن نهم شیرت طا ۵ 

أ () على قول البعض: (ك) 

(9) جواب عن قياس ل (ب) . 

(1)إن كان أكثر سقط القضاءء وإلا لا. (ب) . 
SS‏ 0 

(75١)يعلى‏ أن النوم وإن زاد لا يسقط القضاء. (ب. 

۱۷ای اند الاسر (ب) 


)١4(‏ قوله: "وعندهما إل" .وقيل: لمرة الحلاف تظهر فى ما إذا أغمبى عليه قبل الروال» فأفاق من الغد بعد 
5 ل ل ل رس قال ررك لون 1 


ا - جزء؟ كتاب الصلاة - ٩۰‏ 0 باب في سجدة التلاوة 


NE‏ هو المأثور عن على ا 
عامل ا 


باب فى سجدة التلاوة" 


E‏ ود ارقي اران انی ف و ر 
TT BG O RI TE‏ 
زالأول "م فى اشع را راد الوا ت 
هلا جلي 


)١(‏ أى ما قلنا من الاستحسان. (ك) 

(۲) قوله: "وابن عمر' قلت: لمأثور من على غریب» وذكره أصحابنا فى كتبهم أنه أغمى عليه أربع ۰ 
صلوات» فقضاهن والمأثور عن عبد الله بن عمر ما ذكره ابن أبى شيبة فى ” مصنفه ': عن نافع قال: أغمى على 
عمد الله بن عمر يوما وليلة» وأفاق فلم يقض ما فاته. (ب) 

( قوله: “باب فى سجدة التلاوة “ شروطها شروط الصلاةء حتى لا يجوز أداءها فى الأوقات 
امكروهة إلا أن يقرأ فى ذلك الوقت» صرح به قاضى خان. (جلبى) 

قوله: سجدة التلاوة [من قبيل إضافة المسنبب إلى السبب. ب] ' فإن قلت: التلاوة سبب فى حق التالى» 
والسماع فى حق السماع» فكان أن يقول: SS e E‏ ذكر الأصل. (ب) 

)٤(‏ أى ا (ب) 

(ه) قوله: ”فى القرآن“ اعلم أن العلماء اختلفوا فى عدد سجود التلاوة فى القرآن على أقوال: الأول: 
مذهيبنا» الثاني : إحدى عشرة ة بإسقاط الثلاث من المفصل» الثالث: خمس عشرة» وبه قال المدنيون. 

الرابع : أربعة عشر يإسقاط ص» وهو أصح قول الشافعى وأحمد» والخامس: اربع تبره علاطا اجيم رق 
قول أ 9 ثور. (من البناية) ش 

(5) قوله: "أربعة عشر” ' وعند الشافعى كذلك الاه يجعل فى المج سجدتین» ولیس فى سورة ص عند: 
سجدة. (ك) : 
1 ”0 قوله: ”فى آخر الأعراف' ' عند قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه 
وله يسجدون#. (ب) ٍ 

(۸) قوله: *وفى الرعد” عند قوله تعالى: «إولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم ١‏ 
بالغدو و e‏ (ب) ۰ 

(9) قوله: " والنحل” عند قوله تعالى: ##ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون#. (ب) 

)٠١‏ قوله: "وبنى إسرائيل“ عند قوله تغالى: لإويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا). (ب) 

)١١(‏ قوله: ”ومر“ عند قوله تعالي: «إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدوا وبكيا). (ب) 
00 قوله: "والأولى فى الحج' واحتج الشافعى بأن فى الحج سجدتين لحديث عقبة بن عامرء قال || 


| بحمد ربهم وهم لا يستكبرون4. (ب) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة اه 00 باب في سجدة التلاوة 


EET EE TET es 


(WV. E 


واقراً» كذا كتب فی مصحف عثمان» a.‏ والسجدة الثانية 

نی المج للصلاة عندنا” » وموضع السجدة' "فى حم السجدة عند 

00) ا‎ E E 3000 

قوله”" : #لايسأمون4 فى قول عمر"“**» وهوالمأخوذ للاحتياط ا 

النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: دفئ الحج سجدتان»» وقال: «فضلت الحج بسجدتين من لم يسجدهما 

لم يقرأهما»» ومذهبنا روى عن ابن عباس وابن عمر. 

: قالا: سجلة التلاوة ذ فى الحج هى الأولى» والنانية سجدة الصلاة» وهو الركوع حي قرنما به وقال: 

لإواركعوا واسجدوا)» والسجدة المقرونة بالركوع سجدة الصلاة» وتأويل قول النبى مه : «فضلت الحج 

بسجدتين)) أحدهما سجدة التلارةء والثانية: سجدة الصلاة. (ك) 

)١(‏ قوله: ”والفرقان عند قوله تعالى: «إوإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 

ما تأمرنا» إلخ. (ب) 
)١4(‏ قوله: ”والنمل“ عند قوله تعالى: «إما يخفون وما يعلنون) على قراءة العامة وقال الشافعى ومالك 

عند قوله : زرب العرش العظيم). (ب) 
)١١(‏ قوله: ”والم تنزیل“ عند قوله تعالى: فما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا بجع دمر 1 


)١(‏ قوله: وص“ عند قوله تعبالى: «إفاستغفر ربه وخر راكعا وأناب4؛ وبه قال مالك: روى عنه عند 
قوله: «ووحسن مآب 4. (ب) 


(۲) قوله: ”وحم السجدة” عند: فإيسأمون)» وقال الشائعى فى القديم عند: 3إ إن كت له یدرد 
و 4 قال مالك. (ب) 


(۳) قوله: واج ر قام الور عند قوله تعالى ا<اسجان ا و 
سعحدة. (ب) 
(4) عند قل ا 


زی ف ر 


9") وهو قوله: چا رکعوا وار رب 

* انظر نصب الراية ج۲ ص۱۷۹ء رالدرايةج۱» ص١١5.‏ (نعيم) 
(۷) أخبرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. (ت) 

(۸) وبه قال الشافعى فى الجديد» وأحمد. (ب) 

(9) غريب. (ت) 

** انظر نصب الراية ج۲ ص2178 والدرايةج1١؛:ص١١".‏ (نعيم) 


المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الصلاة - Q۲‏ - . باب في سسجدة التلاوة 


| والسجدة E‏ فی هذه الموا ضع على العا ٠‏ والسامعء 
سواء'”" قصد سماع القرآنء أو لم يقصد؛ لقوله عليه السلام : 
ا م يشا و 
اجات وغو رمد بالقصة: 


وإذا تلا الومبام آية السجدة سجدها* أ وسجدها الأموم معه؛ 
لالتزامه متابعته . وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام» اندر الغا 


.)1۰( 
ا 5 عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 


فل ١٠)قوله:‏ ”للاحتياط' فإنها إن .كانت عند الآية الدانبة لم يجر تعجيلها وأن كانت حند الآية الأرلى جاز 
N EE‏ (ك) ٠‏ 
)١(‏ قوله: ”واجبة [وعند الشافعي ومالك وأحمد: سنة. جلبى]" اعترض بأنها لو كانت واجبق» | 
لما أديت بالإبماء فى سجدة الصلاة وب ركوعهاء ولا تداحلت» ولا أديت بالإبماء من راكب قدر على النزول» 
اجيب بأن أداءها فى ضمن شىء لا ينافى وجوبها كالسعى إلى الجمعة تتأدى بالسعى إلى التجارة. (جليى) | 
أ (©) قوله: ”على العالى“ وهل يجب بقراءة تمام الآية» أو أكثر من نصفهاء اختلف فيه» والأصح أنها يجب | أ" 
(؟) قوله: ” سواء قصد إلخ” إنما قيد بهذا لأن فى بعض الآثار:” السجدة لمن جلس لها" » وفيه إيهام أن 
من لم يجلس لها فليست عليه السجدة. (جابى) 
٠ ٠‏ (4) رفعه غريب (ب)» أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر: «السجدة على من سمعها». (ف) 
)0( : السجدة على ن e!‏ وعلى من تلاها فی و رح اللا 
٤‏ قلت: كلام صادق من خر امل إن رهآ ادع أن ایی بحذمث غا ما فی لباب أن امین اد 
غيره» والسغناقى قر من التقليد. (ب). 2 : 
شْ “*:انظ نأنصب الراية ج۲ ص۰۱۷۸ والدرايةج ارقم الحدیث۲۷۲» ص .71١‏ (نعيم) ش 
0 رض 
١‏ لاحي عل بل ا ف 
'() لأنه إذا لم يسجد يلزم | مخالفة. (ب): 


7 وعد لعافتي ميجن أن سد سامتلا كناف اراي“ 2 e‏ 


ش الجلد لار - جزء' كتاب الصلاة 2 ١ 00 : r‏ ٍِ باب في سجدة الثارة 


عاد ؛ يسجدينهاإةا فرضوا؛ لا لب قد زمرلا 


تلاوت لي ا "اا تصرف الإمام 
عليه وتصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والحائض 8 لا 


|أمنبيان"' عن القراءة» E O‏ ال 
لا يجب بسماعها ؛ لانعدام أهلية الصلاة بخلاف الجنب . 


ولو سمعها رجل”" خارج الا و ر 7 ان 


سد من رجل لين معنهم فی الصنلا ET‏ 8 
لست : تية'"'' ؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة» 


. 


وسجدوها بعدها لتحقق سبيها”'» ولو سجدوها فى الصلاة اا 


. (۱) أى زال المانع» وهو كونهم فى الصلاة. وا 1ْ 
2 قوله: إلى خلاف وضع الإمامة” ' لأنه لو سجدقا التالي وتابعه الإمام انقلب الإمام المتبوع تبعا ا 
متبوعاء وإن لم يتابعه الإمام كان مخالفًا امام .وأيا ما كان يلزم خلا وضع الإمامة. (ك) 

(MO‏ اقوله: “أو العلاوة” إن سجد الإمام» وتابعه اتال المأموم؛ لأن موضوع العلاوة أن يسح ا العالى» 

ویتابعه السامع. (ف) 

)٤(‏ وراء الإمإهتشرعا. (ب) 

() قوله: بخلاف الجنب والحائض' جَنوات عما يقال: و 

والحائض»› والسجدة تحب على من سمع ههنا» فكذا ههنا. (ب) 

ا الأنبما مسيان. والنبى حكم له كالملك بالبيع الفاسد بالقبض» فأثر الحجر فى تعطيل الشبب»› 
قم شار بهذا إلى بیان ان الفرق بين ا جنب والحائض. (ب) 
(۸) أى الذى ليس يإمامء ولامؤم. (برجندى) 2 
53( سواء کان مصلياء أو لا (برجندی) 

5 احتراز عما قيل: لا يسجدها للحجر.‎ 1١ 
2 أى لا يتجاوزهم.‎ )١١( 

)١۲(‏ يعنى ليست من أفعال الصلاة. ب 

() وهو السماع. (ب) 


ا كتاب الصلاة - ۹ - باب فى سجدة التلاوة 


لأنه ناقص لمكان النهى» > فلا يتأدى به الكامل . 

قال وأعادوها؛ لتقرر سبيها ولم يدوا الصلاة ؛ لأن مجرد 
ال ابا إخراء الصا وي التوادر اوت 
زادوا فيبا ما ليس منهاء وقیل": هو قول محمد . 

فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه فى الصلاة» فدخل معه بعد 
ما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها؛ لأنه صار مدركًا لها بإدراك 
|الركعة“ وإن دخل معه قبل أن يسجدهاء سجدها معه؛ لأنه لو 
ألم يسمعها سجدهامعه” » فهنا أولى» TTT‏ 
وحده؟ اج الس وك سحيدة جت فى الصلاة”", فلم 


يسجدها فيب الم تقض جارح الصلاة E‏ انياصلاتية؛ ولها مزية 
الصلاة '» فلا تتأدى بالناقص "' . 


1) أى الصف زت 
(MD.‏ لأن سجدة التلاوة عبادة. (ب) 


(۳) قوله: قیل: هو قول محمد" ' لا قول الشيخين» ال ااه سج تف به ردا ا 
ا 9 
رک دزی یجنم ب اقرا ل ل شیر در لك قرت ول مل لے ریه 

(5) لوجود السبب. . 

(5) خخارج الصلاة. (ب) 

(۷) على من فى الصلاة. (ف) 

(۸) أى بتلاوة الصلاة . (ف) 

(9) قوله: “لم تقض خارج الصلاة “ وقد أورد على ذلك أن سجدة التلارة تعأدى بسجدة الصلاق 
افكيف يتصور قضاءهاء وأجيب بأن هذا إ إن ركع وسجد فى الفورء أما إذا قرأ ثلاث آيات بعدهاء تم ركع 
لا يجزئه. (برجندى) 

)٠١(‏ لوجوبها فى حرمة الصلاة. (ف) 

)١١(‏ لأن الكامل لا يجوز أداءه بالناقص. (ب) 


| 


المجلاد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة - ۹ - باب في سجدة التلاوة 


| وسجد» eT‏ لاوت EEE‏ افر ؟ : رن 
| صلاتية» فاستتبعت الأولى . وفى ”النواد ر" : يسجد أخرى بعد الفراغ ؛ 

لآن لار فوة الى اوا ا لاقو اتفال الود 
فترجحت بهاء وإن تلاها"“ فسجد. ثم دخل فى الصلاة؛ فتلاها سجد 
لها؛ لأن الثانية هى المستتبعة". ولا وجه إلى إلحاقهابالأولى "؛ لأنه 


يؤدى الى سل ادك على ادي 


م 


ومن كَررَ تلاوة سجدة' “ واحدة فى مجلس واحدء أجزأته سجدة 


(۱) قوله: "عن التلاوتين” فإن قيل: هذه المسألة إما مندرجة فى المسألة التى بعدهاء أو لاح فن كان نظرا 
إلى اتحاد المجلس» » فينبغى له إذا سجد للأولى» ڈ ثم دخل فى الصلاة » فتلاها لا يجب عليه السجدة؛ لأن ا 


لأ هو أنه إذا كررها في مجلس لاايتكرر السسجدة سواء قدمهاء أو أخرهاء أو وسطهاء وإ ن لم يكن بناء على 
احتلاف اجلس» فينبغى أن لا يكفيه سجدة واحدة. 


وجوابه: أن i E hE‏ موضوعها لعدم اعتبارهم احتلاف مجلس بالصلاة؛ لأنه عمل قليل؛ 
ولكن خص موضوعها من ذلك المحكم» قفضل فيبا: (ف) 


(3١‏ لأنبا وجبت بتلاوة يتعلق بہا عو الصلاة. (جلبى) 
(۳) التى رواها ابو سليمان. (جابى) 
(4) هو أداء السجدة. (ك) 


(5) آية السجدة. (ب) 
| () قوله: "هى المستتبعة أراد أن المتلوة فى الصلاة هى المستتبعة بقوتها للمتلوة فى غير الصلاة 
| لضعفهاء فلو قلنا بعدم تعدد الوجوب ههنا يلزم استتباع النابج !'تبوع» فلا يجوز. (ب) 
٠‏ (۷) قوله: ”إلى إلحاقها بالأولى “ قال الأكمل: أى لا وجه لإلحاق السجدة المفعولة بالأولئ» أى بالتلاوة 
الآوؤلى؛ لانبها إذا لحقت لهاء وهى تابعة للثانية» كانت السجدة ملحقة بالتلاوة الشانية» وذلك يؤدى سبق الحكم 
بل اليس فتبين أن التداحل فى هذه الصورة متعذرة» فيجب سجدة ثانية للتلاوة الثانية. 

ثم قال: وإياك أن ترد ضمير إلحاقها إلى التلاوة الشانية» كما نعل بعش خارص مرو د عل اف 
i‏ 
٠‏ قلت: أراد ببعض الشارحين الإنزارى فإنه قال: بيانه أنا لو ألحقنا المتلوة فى الصلاة بالمتلوة فى غيرهاء بأن 
قلنا: السجدة ة المفعولة حارج الصلاة تجزئ من التلاوتين جميعاء يلزم تقدم الحكم. وهو السجدة على السبب؛ 
4 لان م: نى السجدة على التداخل فى السبب» فعلى تقدير إلحاق القانية بالأولىء لا يلزم ما قال؛ لأن السبب هو 
الأولى وحدهاء لسعم الح اس كليم الصواب ما قال له الأكمل. (ب) 1 


ا a‏ قد ول واحدة؛ لأنه إذا كرر سجدات مختلفة يجب لكل واحد سجدة» 


ِ الجلد الأول جرا كات الاق 1 10 ۹ ) 5 0 ْ بان في سج التلارة : 
١‏ وة فإن قرأها ITE‏ و 0 ورجع» فقراهانا 
.| سجدها ثانية» وإن لم يكن سجد للأولى؛ الس سيران والأصل أن ٠‏ 

|| مبنى السجدة E‏ للحرج» وهر خرن اليا 
|أدون الحكمء وهذا أليق بالعبادات» والثانى”' بالعقوبات”" » وإمكان 
التداخل عند اتحاد المجلس؛ لكونه جامعًا للمتفرقات”» فإذا اختلف عاد 
الحكم إلى الأصل» ولا تاف هجرد الام بعلاف 7 ر :| 
ٍ لأنه دليل الإعراض» وهو المبطل هنلك وف تسدية اشرب يتك 


ْ وبقوله: ف مجلس واحد لآ کان تی مجلس دة سید جود وب 
بيد في رن بل اقباس 4 لاررى أن ان على ل يد ولي ل ونای ول ل 1 
جربل انعد تيع خا يقر على المتخاياء راد EO‏ 000 0 

(8) قوله: ”وهو تداخل فى السبب [أى التلاوة. ب" ' التداخل على ضربين: تداخل فى الحكم: وهو فى |] 
١‏ ل ل IO‏ 

(:) قوله: 'بالعبادذات الأنالر كم تمد الأسياب/ ال لا E‏ لأنه يلم 
الإسقاط بعد وجوب سبب الإثبات فلا يجوز؛ لأن العبادة يحتاط فى إباتماء لا فى إسبقاطها. (ب) 
ا (5) قوله: والشانى إلخ “ وفائدة الحلاف تظهر فى ما إذا زنى فحدء ثم زنى ثانيًا يحد ثانياء ولو تلا 
| رسك في تلا ا بجی عليه الستجود تایا (ف) 
(1) قوله: ' بالعقوبات انتيند مسق لدان دنه مدهل ا فى للك 
الذى هو الأصل؛ ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى غفران الله تعالى. (ب) 

(۷) قوله: ”لكزثه جامعا للمتفرقات' لذ صل القبرل بالإيجاب مع الفصل حقيقة ويخ الأقرير 
المتعددة متحدة. (ك) 

(8) ا مجلس. (ب) 

(9) قوله: بخلاف الخيرة إنماإذاقامت بن ميجلسهاء يطل خيارها لأن ذلك بسبب انلف الس 
بل لوجود دلالة الإعراض. (ك 


)٠ ۰7) >‏ قوله: الخيرة" اوی الى قال لها زوجها اختارى قك تقابت» ققات: ا 
لا يقع الطلاق. (ب). 1 


(۱)قوله: اوعوزأى الاعساض صرب أو دلالة. ك] المبطل هنالك * "الاترى أك او حبرت فائمة فقعدت 


باب ج في سجدة التلاوة. 


د م كتاب الصلاة ل ا 


00 


إلى غصن كذلك ف فى الاح 0 


1 ال وفى المنشقل من غصن 

اا الدياسة'" للاحتياط ` [ 
أ ل وتبدل مجلس السامع دون التالى يتكور الوجوب على السام 0 
لأن الت E‏ وكذا إذا تبدل مجلس التالى دون السامع 


على ماقيل. ال أنه لا يتكوز الو سيوف على الت مالعا" 
أومن أراة السجود كبر كبر ولم برخم يديه" » وسجد د کو '' ورفع رأسه؟ 
ااعتبار جد اا وهو المروى عن ابن مسعؤد7“*. ولا تشهد" | 
أعليه؛ ٠‏ ولاسلام"؛ لأن ذلك للتحللء و ذه عست هو يستدعى سبق التحرية 0 
الأ يخرج الأمر م الأمرام من يدها. 

۰ 1) بالضم بالفارسية: شاخ درخت. 


: 0 “فى 1 1 0 و و حول الرحى» 
O‏ ماليدن خرمن.. ْ 


(5) اتفاقا. (ف) 

(ه) لوجوب السجدة. (ب) ' 

(1) ظاهر' الكافى” ترجيح التكرار: (ف) 
() إن السب فى حقه السماح» ولم يتكرر مجلسه. (ف) ۰ 3000 
ر (8) قوله: ‏ اکر التكبير ليس بواجب» كما فى الصلاة کذافی, "المبسوط" ٠ a‏ 
ُ اش ': وروى الحسن عن أبى خنيفة/ أنه لا يكبر عند الانحطاط؛ لأن التكبير للانتقال من الركن» و | 
ا لا ينتقل من الركن. (ك) 1 
1 (4) قوله: ل ون 5 ' احستراز عن قول الشافعى» سنا ا أن يسخد. سجدة كم فيكير 0 
0 راقم يديه ناریا ثم يكير للسججود: ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع ويسلم. (ك) Moi‏ 
)1١( |‏ قوله: ”ثم كبر“ قيل: يكبر فى الابعداء بلا خلاف: وفى الانتباء خلا ف بين أبى يوسف ومحمد 0 
ْ على قول أ بوسف لا یکی (ب) 

)ب(.بيرغ)١1(‎ 

* انظر نصب الراية ج۲ ص 211/4 والدرليةج١ء‏ ص . ۱. (نعيم) 
)١15(‏ وبه قال مالك وعن الشافعى 0 9 
RAWÎ‏ قال مالك: ر ٠ ٣‏ 1 


باب صلاة المسافر 


* |[ المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


وهئ منعدمة ا ویکر ن شرا السورة ف صلا د يرهاء وبع 
ا الجا الأ ية الايا ل غ 

| ولا بأس بأن يقرأآية ETT‏ أويدع ها سواها؛ لأنه مبادرة إليبأء 
قال محمد: أحب e‏ الفا 

Ra 


ولياليها” شیو الول 0 :ومشتى الأقدام ؛ لقوله 56 السلام . : يسنم 


)١5(‏ قوله: ”سبق التحريعة “ وهى منعدمة؛ لأن هذه التكبيرة ة ليست للتحريةء بل مشابية هذه السجدة 
تة اللاة والتكين فيها لبس لل ب (ك) 


زا أى مارت يم ا د e‏ 5 
()قوله: اي ات ارط العف ب وشرو ركفت وفيكرد 
مكروها. (چلپی) 


(۳) وقال مالك: يكره قراءتها فى جميع الصلوات» وعندنا فى ما يسر. (ب) 

1 1 أى تفضيل آية السجدة على غيرها. (ف)‎ )٤( 
(ه) قوله: ' باب صلاة المسافر ' السفر عنارضن مكمسب كالعلارةء إلا أن العلاوة تغارضن هو عيادة في‎ 
نفسه» باب السفر» فلذا خر هذا الباب عن باپ سجدة التلاوة. (ف)‎ 
قوله: “المستافير المسافر فى اللغة: قاطع المسافة» والأصل فى المفاعلة أن يون بن إلاشینب‎ 
أرقت ل فى نمق اراح كما م وفى قوله تعالى: «إوسارعوا» بمعنى أشرعوا. (ب) ش‎ 
(5)قوله: ”الأحكام' ' مثل قصر الصلاة» وإباحة الفطرء وامتداد مدة المح للاثة أيام» وسبقوط ألمطة‎ 
والعيدين» وسقوط الأضحية. وحرمة الخروج للحرة بغير محرم؛ وما قيد بالذى يتغير به الأحكام؛ لأن سير أدنى‎ 
المسافة سفر فى اللغة؛ لأنة عبارة عن الظهور؛ ولذا حمل أصحابنا قول النبى موك َه ليس على الفقير وامسافر‎ 
1 رك‎ NS ل‎ 


0) قولة: ”أن يقصد "فا فيد بالقصدة لأه لو طاف جميع اليا من غير ققصد الس لايصير مسافر 
فالقصد وحده غير معتبر» و كذا الفعل. (ك) 

(۸) وقدر أبو يوسف بومين» وأكثر الثالث. (ب) 

(9) قوله: 'ولياليها” أخذ الليالى إشارة إلى اعتبار الاسشراحات التى فى خلال السقر ا 
الدوام ممتنع عادة. 5 الفقه'حاشية شرح الوقاية) ٍ 0 3 


)٠ o |]‏ قوله: ˆ : بسير الإبل الكت روو رفا ارد اس نار ابرلا د 


اللجلد الأول 0 كتاب الصلاة ٠‏ ۹4-7 ش : باب صلاة المسافر 


1 بم كمال يوم و والسافر ثلات ب دلباليبا». عم الرخصة الجنس "» 
(O. : DY a 10 E O‏ 8 
ارال وهو قريب من الول ولا محر باش اسع هو 
0 ' ولا'بغة: ”” الشتر فى ا ا ر وا 
الو" انان ارق او ولك ا ا 
ولم الشرط:دعاية خن الجر إن ال لأن الآدمى الا يطيى دك ر دا الد لا و اي فى بش 
اليوم. (ب) ۰ 

)١١( ٠‏ قد مر الكلام فيه فى باب المسح على الخقين. (ب) 

(۱) قوله: 0 عم الرخصة الجبس > ذكر المسافر محلى بلام الاستغراق لعدم المسهود؛ واقتضى تمكن كل 
مسافر ثلا أيام وليايماء ولا يتصورأن يمسح كل مسافر ثلاثة أيام إلا وأن يكون مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها؛ إذ 
لو کان أقل ذلك خر ج بعض المسافرين عن استيفاء هذه المد والزيادة عليها 1 عليها منتفية ة بالإجماع. (ك) 

(۲) وهر رو ان ای ت (ب) ش 

ش (5) قوله: "فى قول [وفى قول: يومان وليلتان. ك]” وفى قول اثنى عشر بريداء كل بريد أربعة أميال» 
وكل ثلاثة أميال فرسخ. (ك) 

(4)أراد بها الحديث امد كور (ب) 

(ه) إشارة إلى سير الإبل» ومشى الأقدام. (ب) 

(79) أى بثلاٹ مراحل. (ب) 

: (7) قوله: فعو ومن الأرل* أى التقدير بالمراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام ولياليبا؛ لأن المعتاد من 
| السير فى كل يوم مرحلة واحدة نمصوصا فى أقصر أيام السئة كذا فى ' المبسوط لك 

(۸) قوله: ارلا مجو الترائيخ - ' أراد أنه لا عبرة فى تقدير المدة بالفراسخ. (ب) 

(9) قوله: " هو الصحيح" ٠‏ احتراز عن قول عامة المشايخ» فإنهم قدروه بالفراسخ, ڈ NEE‏ 


0 أحد وعشرون فرسخاء وقيل: ثمانية عشرء وقيل: خمسة عشرء والفتوى على ثمانية عشرء كذا فى 
المحيط”. (ك) ْ 


)٠١(‏ هذا كلام القدورى. (ب) 

(11) أى السيرافى البحر. (ب) ٠‏ 

(۱۲) قرله: ”معناه إلخ” ب يعنى لا يعشبر سير البر بسير الماء + فى ما إذا قصد إلى موضع وله طريقان: أحدهما: أ 
من البر» والآ-حر: من البحر» ومن طريق البر ثلاثة أيام ولياليهاء ومن طريق البحر أقل ار 
البر Cats‏ لصتم ولو سلك طريق لخر 2 ترص اه 00 


ا ا ا صد ا اا ادر 
الي ال ےھ ا ا س 


ال ور E‏ لا يزيد علييهاة 
|| وقال الشافعى” : فرضه الأربع» والقصر رخصة” ؛ اعتبارًا بالصوم ”*'. 
ولنا أن الشفع الثانى لا يقضى» ولا يا على تركه» وهذا آية النافلة"» 
بخلاف الصو" ؛ لأنه يقضى . وإن ضلى أربعا"“» وقعد فى الثانية قدر 
| التشهد» أجتزأته الأوليان عن الفرضنء والأخريان له نافلة ؛ اعتبارا 
بالفجر”''. ويصير مسا ايز الستلامة وإن لم يقعد فى الثانية قدرها | 
بطلت”"؛ لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها . ش 


1 (18)قوله: "فما يليق بحاله ' فإنه يعتبر فيه ثلائة أيام ولياليها فى السيرء بعد أن كانت الريح مستوية» 
لا ساكنة» ولا عالية» كذا فى ' العناية . (جلبى) 1 ْ 

)١4(‏ قوله: : كما فى الجبل فإنه يعتبر فيه ثلاثة أيام ولياليها فى السير فى الجبل» وإن كانت تلك المسافة 
تقطع بما دونهاء كذافی ”إلمحيط “ .)ك( 

)١(‏ احتراز عن السنن. (ب) 

(۲) احتراز عن ا والوتر. (ب) 

(4) قوله:' عله ولاه N E‏ من الصلاة» 
فهو تنصيص على أن أصل الفرض أربع» وَالْمَعسر رخصة ارعن عمررض أ شكلت على هذه الآية» فسألت 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وقلت: مالنا نقصرء وقد أمناء لا نخاف شيئاء وقد قال الله تعالى: 
إن خفتم»» فقال: «إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». (ك) 

)٥(‏ فإن STS‏ (ب) 

: BE 

مع قيام الافتراض لا يتصور. (ف) 

1 جرات عن قياس لای رب 

(۸) أى المسافر. (ب) 

(9) قوله: ”الأخحريان [اللعان زادهما. بع إلخ” فإن قلت: قد عرف الأصوليون النفل با يشاب المرء على||. 


فعله» ولا يعاقب على تركه؛ وهذا التعريف لا يصدق على هاتين ال ركعتين» ؛ فإن الفقهاء صرخوا بأن فاعلهما 0 


ا 

قلت: هذه الإساءة ليست بنفس هاتين ال ركعتين» > بل لتأخير السلام» واخقلاط النفل بالفرض» كما 
صرح به المصنفء فلا يقدح ذلك فى کونہما نفلا. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

)٠١(‏ يعنى إذا صلى الفجر أربعاء وقعد بعد الركعتين يجوز صلاته. (ب) 

)١١1‏ وعند الشافعى ومالك وأحمد: لا تبطل. (ب) 


المجلد الأول ت جزء۲ كتانب الضلاة E‏ باب صلاة المسافر 


8 د 
تماق بولا > فيتعلق السفر بالخروج عنها' ان أ وفيه الأثر”' عن 
ظ ©: لو جساوزنا هذا الخص” لقصرنا* . ولا يزال على حكم 
ا مفرحتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خدمسة عشر يوما »أ أكثرء 
أوإن نوى أقل من ذلك قصر” “؛ لأنه .لا بد من اعبار مدة؛ لأن السفراأ: 
ا الا ل فيد رناها ا ا ا انمو د را 


)١(‏ بيان مبدأ السفر. (ف) 

)١( .‏ يعنى as‏ كاد وي (هداية الفقه) : 
: (۳) قوله: ”صلی ركعتين ” فإن قيل: د الملا مس ذا انان ل جر لم ا ير N‏ 
| كما هو امختار» وقيل يل: بأكثرء كما سنذكره فى باب الجمعة؛ والفناء ملحق به شرعاء حتى جازت الجمعة 
|والمتدان ق و مقو أن لا وتم جرد الما رقة تلوت بل | إذا جاوز الفناءء أجيب بأنه ألحق به من جهة 
| حوائج المسامين المقيمين فيه» لا مطلقا. (ف) 

| (1) قوله: باروج عنما" وعجر قى مفارقة يوت الصير الجا الذي يخرج ينه لا الجوانب التى 
| بحذاء البلدةء ولو كان القرى متصلة بالمصر» قصر بالخروج 

ْ وقيل: ااا راو ت إلا أن ا ا ومو ا ر 
يسيع ا وقيل: قدر غلوة».وقيل: قدر سكتة» فإن جاوز القرى المتصلة قصرء وقيل: لاہ حتى ینای 


1 وحد النائى كحد الانفصال» وقيل: كحد فناء المصرء و هو الميل» وقيل: حد الفناء». وحد الانفصال» وحد 
| النائى واحد: وهو قدر غلوة ثلاث مائة ذرا ع إلى أربع مائةء وهو الأصح. (ك) 
: ١ه)قوله:‏ ”وفيه الأثر' وح أن علا خرج من النصنرة يريد الكوفةء وعملى الظهر أريغا ثم تظر إلى جص 
| مامه وقال: aE‏ لصلينا ركعتين. (ك) 
7 (5) قوله: على yy‏ 'مصنفة" أن عليًا ما خرج من البصرة رأى خصاء »> فقال: لو 
| جاوزنا هذا الخص» لصليت ركعتين» والخص قصب من بيت» ورواه ابن أبى شيبة. (ت) 
(۷) بضم وتشديد. (م) 
* انظر نصب الراية ج۲ ص۱۸۳ والدراية ج ارقم الحدیٹ ۰۲۷۳ ص١1١5.‏ ت 
(۸) وعن الشافعى: ثمانية عشر يوما. (ب) 
(9)وعن Se‏ » وعن مالك وأحمد فى رواية: أربعة. (ب) 
ل ۰ ) قوله: يجنافعه اللبت “ بس اجا لعاويرها الى جرع اتوا ويه E‏ 
| معينة. (ب) 

| قوله: “موجبتان لأن مدة الطهر يوجب عبادة ما سقط من الصوم والصلاة بحكم اميش ويوجب‎ )١( 
1 ۰ ۰ (ب)‎ a as 


|| التجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ا SEO‏ 
ْ ' 


مأثور* عن ابن عباس وأبن عمر'"» والأثر فى مثله کا بر . ظ 

|والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة فى المفازة“» 
وهو الظاهر” “. ولو دخل مصراً على عزم أن يخرج غداء أو بعد غد ولم 
ينو مدة الإقامة» حتى بقى على ذلك سنين قصر ؛ لأن ابن عمر"' أقام 
بآذربيجان" ستةأشهرء وكان يقصر**» وعن جماعةهن الصحابة مثل 
E a a E N SSS a‏ 


ذلك . وإذا دخل اران ا ا 1 
وین أن زم فين فلم تكن دار قا e ER BT‏ 
دار الإسلام فى غير مصر'' » أو حاصزوهم فى البحر؛ لأن"' 0 


* انظر نصب الراية ج۲ ص187١»‏ والدرايةج١»‏ ص١١".‏ (نعيم) 
(۲) أخرج الطحاوى عنهما. (ف) 
۰ (") قوله: ” كاخبر“ لأنه لا دحل للرأى فيه فالظاهر أن الصحابى رواه عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم. (ب) 

٤(‏ ) قوله: "فى المفازة” وفى + الجن ': لا يبطل السفر إلا بنية الإقامة» أو دخول الوطن» أو الرجوع إليه 
قبل الثلاثة» وإن ا جاز. (ب) 

(ه)قوله: "وهو الظاعر” احتراز عن ما روى عن أبى يوسف أن الرعاة إذا ارو قفون 
واتخذوا الخابر والمعالف» ونووا الإقامة صاروا مقيمين. (عناية) 

(5) رواه عبد الرزاق. (ب) 

(۷) بفتح الهمزة والراء وسكون الذال موضع. (ك) 

** انظر نصب الراية ج۲ ص١۰۱۸‏ والدرايةةج١»‏ ص۲٠۲.‏ (نعيم) 

(۸) رواه البيبقى عن سعد بن أبى وقاص وأنس وغيرهما. (ت) 

(9) وبه قال مالك وأحمدء و قال زفر: يتمون: (ب) 

0:0 ١٠)قوله:‏ أهل البغى [أهل البغى هم الذين خرجوا على السلطان. ب] فى دار الإسلام الع“ إنما ذكر 
aT‏ ل ل ٠‏ 
لم تصح لأنبا منقطعة عن دار الإسلام» فكانت كالمفازة» بخلاف مدينة أهل البغى؛ ا مدينة أهل الإسلام» ٠‏ 
فكان ينبغى أن تصح النية. (عتاية) 

)١1(‏ يعنى فى مفازة. (ب) 
لالس هته في غر مسر دي انحر أبس شد (عناية) 


ا 
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لل سم ل ا يبي لس سه بس 


ابطق غیت اور نح فى ارج ''إذاكانت الشوكة 


اح ا رت SG‏ 


بيوت المدر: ۽ لگن موضع إقامة . 

وة ة الإقامة من أهل الكلا <رهم آمل الأحبية- فين eT‏ 7 ۰ 
والأصح أني مقي مون پروی ذلك عن أبى يوست ؛ N‏ 
لوطل لاسلس مح إلى رع لح جر : 

وإن اقتذئ المسافر بالمقيم” "فی الوقت آغ رن ''+ لأنة يتغيز فرضه 
إلى أربع للتبعية”'""» كما يتغير بنية الإقامة؛ لاتصال''' امغر" بالسبب» 


ش (1) قوله: ”مبطل عزيعتهم” لأنهم إنما قاموا لغرض» فإذا حصل الغرض انزعجواء فلا يكون عزيعتهم 
مستقرة» كنية العسكر فى دار الحرب. (ب) 7 ش 
٠‏ (۲)أى فى محاصرة أهل الحرب» وأهل البغى. (ع) ' 
(۳) أى لعسكر المسلمين. (ب) 
)٤(‏ أى المذ كور وهو بيوت المدر. (ب). . 
(5)قوله: ` من أهل الكل" ينم اواد رار في آخره بغير مد وهم -أى أهل الكلاً- أهل 
الاخحبية: :جب حياء بالكبير CCC‏ كود بون تتمر ومو على ستردين» أو ثلاثة» 
وما فوق ذلك. (ب) ا 
(1) لأنهم ر فى و ا )€ 
: (۷) قوله: "والأصح أ أنهم مقيمون ذکر فى 'المبسوط" '. اخمتلف المتأخمرون فى الذين يسكنون الأخبية 
1 فى دار الإسلام كالأعراب والأتراك > فمنهم من يقول: لا يكونون مقيمين أبدًا؛ لأنهم ليسوا فى موضع الإقامة 
والأصح أنهم مقيمون» وعلل فنيه بوجهين: أحدهما: أن الإقامة أصل» والسفز عارض» فبجبيل حالهم علىٍ 
الأصل أولى. 
والثانى: أن ال فک س ا و وهم لا ينون مدة السفر قط وإغا تتقلون 
من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرعى. (ك) : 
(8) قوله: "بالانتقال من مرعى إلى مرعى " ذلك لأن ادتبم القام فى الفازة؛ فكانت فى حتسهم 
کالقری فى حق أهل القرى. (ف). . ش 
e e (53‏ (ب) 
ا 0 اح ولوك لو الم ولب لم ص أ عل قضى لك 


وهو الوقث. وإن دخل معه فى فائتة لم تجز 


المجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة .. ا 
”"؛ لأنه لا يتغير بعد الوقت || 
لانقضاء اال كما لا يتغير بنية الإقامة» 0 'افتداء ارين : 
فی وك القعدة i‏ والقراءة* .0 
وإن ضلى المسافر بالمقيمين ركعتين 0 ٠‏ وأتم للفيمون صلاتهم؟ 


لأن الملقتدى التزم الموافقة فى الركعتين» فينفرد فى الباقى كالمسبوق ق 


إلا" أنه لا يقرأ فى الأصح”" ؛ لأنهمقتد تحرية لافعلا“» والفرض 
صار مؤدی» فيتركها احتباطً0. بخلاف متكت لأنه ارك قراءة 


05 عليز للقن عليه بی أن بلا مر جرد ( ` 
(۱۳) وهو الاقتداء. (ف) 


)١(‏ قوله: "وإن دخل معه إلخ" ما قال: او ااا و او 


اما إذا دخل مار فى اة المقيم فى الوقت» ثم ذهب الوقت» فإنها لا تفسد وقد وجد الاقتداء بغده؛ لأن 


الإتمام لزمه بالشرو ع مع الإمام فى الوقت» فالتحق بغيره من المقيمين. (عناية) 
(۲) قوله: “فيكون [نتيجة لما قبله. ع] اققسداء المفترض إلخ “ تقريره أنه لا يتغير بعد الوقت» وإذا 


لم يتغير كان اقتداءه عقدا لا يفيد موجبه؛ لاستلزامه أحد المحذورين» لأنه إن سلم على الركعتين» كان مخالفا 
|| لإمامه» وهو مفسد. 


ْ وإن أتم أربعًا لط النفل بالفرض قصداء فإن القعدة الأولى فرض فى حقه» نفل فى حق الإمام» وكذلك 


القنراءة فى الأخريين» فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة إن اققتندى به فى أول الصلاةء أو القراءة إن 3 


ای به فى الشقع الثانى. (ع) 
(۴) كلمة ”أو“ لمنع الخلو. (ع) 
)٤(‏ قوله: سلم [ فى آخمر الركعتين] إلخ' لو افتذئ مقيمون سافن وت ميم بف نة إقامة وتاسو 


فسدت صلاتنهم بكونه متنفلا فى الأخريين» نبه على ذلك العلامة الشرنبلالى فى رسالته فى المسائل الاثنتى 


عشرية» ؤذكر أنها وقعت له» ولم یره فى کاب قلت: وقد نقلها الرملى فى باب المسافر عن الظهرية: (ردا 1 


أختار). 


(8) فإنه ينفرد فی ما فاته (ب) 


د . (7) استثناء من قوله: ينفرد. (ب) ' 


(0) قبوله: "وفى الأصح [وإليه مال الكرخى. ك“ ا عن ما قال بعض المشايخ من ؤجوب لقراءة 


فى ما يتمون؟ لأنهم منفردون فيهء ولهذا يلزمهم.سجود السهو إذا سهوا فيه» فأشببوا المسبوقين. (ع) 


()قوله: لافعلا“ أما إنه مقتد تحريةء فلأنه التزم الأداء معه فى أول التحريمة: وأما أنه ليس بمقتد.فعلاء 


فلأن فعل الإمام.قد فرغ بالسلام على رأس الركعتين» وكل من هو كذلك فهو لاحقء ولا قراءة على || 
| اللاعق. (ب) 


ا ”احتياطا' إن بطر الى لادا مس ة ذا أدركواأول سلا إن کر سق ْ 


|| الجلد الأول - جزء؟ كتأب الصلاة 021662-30 ©7 باب صلاةالمسافر 


تافلت 
قال: 1 أتموا صلاتكم فإنا قوم | 
| وي '"؛ لأنه عليه السلا قاله* حين صلى بأهل مكة وهو مسافر". 2١‏ | 
أ ٠‏ وإذادخل المسافر فى مصره أتم الصلاة " وإن لم ينو المقام فيه ؛ لأنه || 
|أعليه السلام”'' وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ويعودون إلى 


ومن كان له وطن » فانتقل منه” ل وا ترط ع 0 ثم سافر فدخل 


| وبالنظر إلى عدنه قلا وقد أدركوا فرض القراءة ي وإذا هار الل بين وقوضة مش ادبو را ش 
لا يجوز فعله. (ف) 
(1) وی قراءة الزهام فى الشبفع افاي (ب) 
(۲)توله: أن يقول إلخ ES‏ 0 بشرط؛ لاز 
RS‏ 'فتاوى ,قاضى سان“ اوش من أن من اقتدى يامام لا درى أ مقيم أمممسافر؟ لا به يصح اقتداءه. | 
ووجه التوفيق على ما قيل: إن ذلك محمول على ما إذا بنوا أمر الإمام على ظاهر حال الإقامة, والحال أنه | 
| لد ن بمقسيم» وسلم على رأس الر كعتين» » وتفرقوا على ذلك لاعتقادهم فساد صلاة الإمام» وأما إذا علموا بعد 
الصلاة بال الإمام» جازت صلاتهم» وإن لم يعلموا بحاله وقت الاقتداء. )€( 
(۳) بفتح السين وسكون الفاء: جمع مسافر: (ب) 
” انظر نصب الراية ج” ص۱۸۷ والدرايةج ۱ رقم الحدیث٤۲۷»‏ ص317١.‏ (نعيم) 
(4) أخرجه أبو داود والترمذى. (ف) أ 
() قوله: " وإذادخل المسافر فى مصره إلخ هذا فى مسافر TE‏ ثلاثة أيام» وفى ”الحيط " : إن 1 
| اخرج من مافمره مساقراء ثم بدالة أن ير جع إلى مصره لحاجةقبل أن يتم ثلاثة يام صلى صلاة المقيم فى انصرافه. (ب) 
| . (0) لا ندرى من أين أخذه المصدف. (ب) 
: (/)قوله: "من غير عزم جديد” ' فيه نظر؛ لأن العزم قعل القلب» وهو أمر باطن؛ وليس له سبب ظاهر يقوم أ 
ا[مقامه. بل الظاهر من حال المسافر العائد إلى وطنه أن يكون فی عزمه المقامء ولعل المراد عرم جديد لمدة الإقامة 
أخمنسة عشر ا وكان الظاهر عدمه. (ع) 
E‏ رلخخ نمب الرأية ج۲ ص۱۸۷ والدراية ج٠١‏ ص۲۱۲ (نعيم) ا 
٠ 1‏ (۸) قوله: "فانتقل منه“ يعنى بالكلية» حتى لو انتقل بنفسه» فأخذ ونا فى بلدة أخرى» يصير كل واحد أ 
او 0 ْ 
ا وخ لت جوع لسار اا س مدر رمه دي ون ارا 1 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة س باب صلاة المسافر 


وطنه الأول قصر ؛ لأنه لم يب وطن لهء ألا يرى أنه عليه السلام بعد الهحجرة 
عد نفسه' ممكة من.المسافرين *»- وهذا لأن الأصل أن.الوطن الأصلى 
RE‏ “» ووطن الإقامة يبطل بمغله ET ٠‏ 
وبالا صان" '. وإذانوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يومّاء لم 
يتم الصلاة”؛ لأن اعتبار الئية فى موضعين يققضى ٠‏ اعنتبا رها فی 


مواضع» وهو ممتنع 9 أن امقر لا بغر ىغه لا “ إذا نوى أن يقيم 

بالليل فى أحدهماء فيصير مقيما بدخوله فيه؛ لأن إقامة المزء مضبافة إلى 
0 

مسته 


ا ا ل 
ل لما E‏ » ومن فاتته 
اال ااا ا سح 
ووطن السكبى: وهو البلد الذى ينوى المسافر الإقامة فيه أقل من خمسة : عشر يوماء ها 
إلى الوطن الأصلىء وون الإقامة: ولم يعتبروا وطن السكنى» هو الصحيح: (ع) 
)١(‏ بحيث قال: فإنا قوم سفر. (ف) ْ 
* راجع نصب الراية ج؟ ص۰۱۸۸ والدراية ج١ء»‏ ص7١7.‏ . (نعيم) 
- (۲) قوله: "دون السفر “بان يخير ج اصدا مكاتا بصل إليه فى مدة السغنرة لأن انشىة إما بيطل ا 
يساويه أو فوقه» ولیس فوقه شیء» فييطل بما يساويه. )€( 
1 (۳) قوله: ”ووطن الإقامة تبطل بمثله" صورته: خراسانى قدم الكوفة» فأقام بهاء وأتم الصلاة» ثم 


خرج إلى البصرة» فوطن نفسه على الإقامة حمسة عشر يوماء ثم خرج يريد خراسان» ومر بالكوفة فإنه يقصر 
الصلاة. (ب) 


(4) لأنه ضده. (ع) 


)11( 


(2:١‏ لأنه أقوى منه. (ب) 
)١( :‏ لأنه لم ينو الإقامة فى كل واحد. (ب) 

(۷) دفعا للتجكم. )€ 

(۸) قوله: وهو ممتنع * يعنى لو صح أن ينوى فى موضعين» يصح إنواضع» فيؤدى ذلك إلى اقول بأن ]| 
السفر لا يتحقق؛ لأنك إذا جمعت إقامة المسافر فى المراحل را يزيد | ذلك عل خخمسة عشر يوماء وليس ۰ 
كذلك. (ك) ٍ 

)٩(‏ مستثنى من قوله: لم يتم الصلاة. (ع) 

0:١‏ ١٠)قوله:‏ “مضافة إلى مبيته الح اد لسري أن تسكن؟ يقول: في محلة كذء وهر 
بالدبار فى السوق, (ك) : 
)١١(‏ قوله: ”رکعتین ويه قال مالك والشانى فى اهدي رقال فى لديا لايقصر فى المضره وه قال ١‏ 


| والمعتبر فى ذلك آخر “الوقت”"؛ لسري عام دصري 


لللبتبلببلت-289-32ز 2222-55 ا7ا1ااْاْسْاٌ؟ٌ؟٠س٠ن‏ ا د 


الميْجلد الأول د .جزء ؟. كتاب الصلاة - ¥ بات دة المبناف: 


م mm‏ ا س ب تت ست 


دن اضر تاها ار ا 4 اا با 


الوقت. 
والعاصى” لسع ل سد مما فل ار سسا مسو a‏ 
سفر المعصية لايفيدالرخصة لا تست تخفیقًا"“ فلا تتعلق با 
يو جت التغلي[ © . | 
ولنا إطلاق افرص ولان نفس السفر ليس كعضية» وإنما 
الممصيكتة ما يكون يده ) أن ناو 11 فصلح متعلق الرخصة» 


الى وا تعمد و و 
٠‏ (0)لا.أعزف فيه خلاقًا. (ب) 
(؟)قوله: ”بحسب الأداء“ يعنى |كل من وجب عليه أداء أربع» قضى أربعاء ومن وجب عليه أداء 
ركعتين» قضى ر كعتين. (ع) 
(۳) وله: “أخمر الوقت أى الأداء . ك] إلخ” وهو قدر التحريمة يعتبر حال المكلف من السفر والحضر 
والحيض والطهرء والبلو ع» والإسلام فيه. (ك) 
(4) قوله: "لأنه المعشبر إلخ” لايقال: 0 كل الوقت يضاف الوجوب إليهء لا إلى الجزء 
الأخير» ولهذا لم يجزعصر أفسية عندغرؤاب الشمسءلأنا نقول : ا معتبر فى السبب الجزء الأخير عند عدم الأذاء 
فى كل الوقت بالنظر إلى حال المكلف» رإن لم تعتبر صفة الجزء الأخير بعد الفوات. (ك) 
(5) كالذى يخر ج لقطع الطريق. (ب) 
. (7)وبه قال مالك وأحمد. (ب) 
(۷) على المكلف. (ب) 
(N) 4‏ ای المعصية (ف) 

(9) قوله: “إطلاق التصوص [قال النبى 2 : «صلاة المسافر ركعتان». كع” أى نصوص الرحصة» قال 
الله تعالى: لإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخري» وقال النبى صلى الله عليه * وعلى آله 
وسلم: «بمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها) الحديث» وقدمنا الأحاديث المفيدة للقصر: (ف) 

)٠١( .:‏ كقطع الطريق. (ك) 
( كالإباق. (سم 0 


باب صلاة الجمعة 


|| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة E‏ 


باب.صلاة الجمعة ^ 
| لاتصح الجمعة إلافى مصرجامع" اول سما e‏ 
ولا تجوز فی القرى“؛ لقوله”" عليه السلام: «لا جمعة ولا سنق 
ولا فطر ولا أضحى إلافى مصر جامع»* ٠‏ والصرالجامع" كل 


)۱۰( 


ا موضع له ا وقاضِ E‏ الأحكام“» ويقيم الحدود ٠.‏ 


)١(‏ قوله: ”باب صلاة الجمعة” مناسبته مع ما قبله تنصيف الصلاة بعارض إلا أن التنصيف ههنا فى 
حاص من الصلاةء وهو الظهرء وفى ماقبله فى كل رباعية» وتقديم العام أوجه. (ف) 0 
قوله: ”صلاة الجمعة” ذكر فى ' المغرب” الجمعة من الاجتماع» كالفرقة من الافتراق» أضيف إليها اليوم 
أ والصلاةء ثم كثر الاستعمال حتى حذف منما المضاف. (ك) 
(۲) قوله: "إلاافى مصر جامع“ شروط لزوم الجمعة اثنى عشرء ستة فى نفس المصلى» وهى: الحرية 
والذكورة» والإقامة» والصحة؛ وسلامة الرجلين» والبصرء وقيل: يجب على الاعمى إذا وجد قائداء وستة فى 
| غير نفس المصلى» وهى: المصر الجامع» والسلطانء والجماعة والخطبة: والوقت» والإظهار» حتى إن الوالى لو | 
| أتى على باب المصرء وجمع بجيشه» ولم يأذن الناس للدخول فيه لم يجز» كذا ذكره التمرتاشى. (ب) ا 
(۳) نحو مصلى العيد. (ب) 
)٤(‏ يعنى فناءه. (ف) 
(0) قوله: ”ولا تجوز فى القرى” إنما ذكره مع أنه مستفاد من قوله السابق نفيا لمذهب الشافعى ©» فإنه | 
لا يشترط المصرء بل يجوز فى كل موضع إقامة سكونة أربعين رجلا أحراراء وبه قال أحمدء وقال ممالك: تقام | 
باقل من أربعين. (ب) | ٠‏ 
(7) رفعه المصنف» وإنها رواه ابن أبى شيبة موقوفا على على رضى اله تعالى عنه. 
* راجع نصب الراية ج۲ ص٩‏ ۹١ء‏ والدراية ج رقم الحديث ۲۷۰» ص٤ .۲١‏ (نعيم) | 
3 1 0 
(۷)قوله: 'والمصر الجامع إلخ“ قد اختلفوا فيه» فعن أبى حنيفة هو ما يجتمع فيه مرافق أهله» وعن أبى | 
ا وقال الكرخى: هو ما أقيمت فيه الحدود. ونفذت فيه الأحكام» وهو اختيار الرمخشرى» وعن 
أبى عبد الله البلخى أنه قال: أحسن ما سمعت أنه إذا اجتمعوا فى أكبر مساجدهم لم يسعوا فيه» فهو مصر 
جامعء ؤعن أبى حنيفة هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق» ولها رساتيق» ويرجع الناس إليه فى ما وقعت 
لهم من الحوادث. (ب) ٠‏ 
| '(8)قوله: ”له أمير” المراد بالأمير وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم. ( ع) 
(9) أى يقدر على ذلك. (خزانة الرواية) 
)٠١ :‏ قوله: ”ويقيم الحدود“ ذكر إقامة الحدود مع أنها تستفاد من قوله: ينفذ الأحكام لزيادة خطرهاء وعلو 
| شأنبا؛ إذ لا تقام هى بدليل فيه شببة» ولأنه لا يلزم من جواز تنفيذ الأحكام جواز إقامة الحدودء فإن المرأة إذا. 


أيسعهم. والأول اختيار الكرخى» وهو الظاهر” 2 والشانى اخ 6 1 


||اللصر'” ؛ لأنبا بمنزلته فى حوائج أهله. . وتجوز بمنى' إن كان الأمير أميرأ 


قال الله تععالى: هديا بالغ الكعبة4 سماه باسم الكعبة تبعًا لها؛ لما أن الهدايا والضحايا لا تنحر بمكة» بل بمنى» 
على شرف الرحيل من دار واي دار البقاء» أما عرفات فمفازة ليس فيها بناء» فلا يأخذ حكم المصر. (ك) 
مقيمين أو مسافرين جاز إقامة الجمعة عندهماء وإن كان أمير الموسمء فإن كان مقيما جازء و[ن كان مسافرا || 


|الجمعة, كما إذا كان أمير الموسم مسافراء وفيه إشارة إلى أن الخليفة والسلطان» إذا طاف فى ولايتهء كان عليه ||؛ 
الجمعة فی .کل مصر. (ع) 


ns mes naan amnanan a : عع سس‎ 


الكل الأول جره ؟ عاب الصا شاه د ر اب 


وهذا عن أبى يوسف» وعنه أنهم إذا اجتمعوا فى أكبر مساجدهم لم 


اللي ب > والحكم غير مقصور على المصلى > بل يجوز فى جميع أفنية 


اللا أو كان الخليفة مسافرا” ' عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال| 
e e‏ ا ولهما أنبا 


)١(‏ أى من المذهب. (ف) 

(۲) بالثاء المثلفة: نسبة إلى ثلج» أحد أصحاب الإمام الأعظم. (ب) 

() قوله: "فى جميع أفنية المصر ' فناءه هو المكان المعد لمصالح المصر متصل ب أو منفصل بغلوة» كذا 1 
إقدره محمد فی ”النوادر" » وقيل: بميل» وقيل: بميلين؛ وقيل: بغلاثة أميال. (ف) 

(4) قوله: وتجوز بمنى إلخ” لهمافى ذلك طريقان: أحدهما: أن مني من فناء مكةء فإنه من الحرم 


فدل ذلك على أنه فى حكمهاء > وإقامة الجمعة كما تجوز فى المصر تجوز فى فناءه» أما عرفات فليست من فناء 
مكة. بل بل هى من الحل» وبينها وبين مكة أربعة فراسخ. ا 
٠ ١‏ والثانى : أن منى يصير مصرا فى أيام الموسم؛ لاجتمات | سم رائ المصر من السلطان والقناضى» والأبنية 
والأسواقء إلا أنها لا تبقى مصرا بعد اتقضاء اموسمء وبقاءه مصرا بغد ذلك ليس بشرط؛ لأن الناس بأسرهم ١‏ 


(0) قوله: مير الحجاز” هو ما بين نجد وتهامة» والتسهامة الناحية الجنوبية من الحجاز» وما وراء ذلك إلى | 
مكة تهامة؛ وفى ' “شرح الطحاوى” : إن كان الا مير أمير الحجازء أو من العبراق, أو أمير مكةء أو الخليفة معهي || 


لم يجز. (ب) ١‏ 
(5) قوله: "أو كان الخليفة هو الرالى الذى لا والى فوقه. ع] مسافرا “ وإنما قيد بكونه مسافرا لأحد |].. 
الأمرين: إما للتنبیه على أنه لو كان مقيما كان بالجواز أولى» وإما لدفع توهسم أن الخليفة إذا كان مسافرا لا يقيم 1 


(۷) قوله: ”انما [أى مني على تأويل القرية. ع]' ' ظاهر التعليل وجوب العيد بمكة, وقد ذكر البيرى فى | 
كتاب الأضحيةء أنه هو ومن أدركه من المشايخ لم يصلوها فيباء قال -والله أعلم بالصواب- : ما السبب فى || 
ذلك انتبى» قلت: لعل السبب أن من له ولاية إقامة العيد يكون حاجا بمنى. (رد الحتار حاشية الدر الختا ١‏ 


(8) أى لا يصلى صلاة العيد هناك. 0 
(9) قوله: ' للتخفيف” لا لانتفاء المصرية» فإن الناس مشتغلون بالمناسك» والعيد لازم فيماء فيحصل ]|| 


باب خللاة اة 


:ولا يجوز إقامعبا إلا للسلطات TEEN‏ اتتا 
بجمع عظيم» وقد تقع المنازعة فى التقدم e e‏ 
عير اي فلا بد منه تتميمهاأ لأمره. ٠‏ 

قلا ساو جو لو مويو ا ا ي 

٠‏ ومن شرائطها : الوقت» فتصح فى وقت الظهر» ولا تصح 
بعده؛ لقوله عليه السلام : «إذا مالت'''' الشمس فصل بالناس 
ال ا 
لا 2 


|| الزلزلة».وأما الجمعة: فليست بلازمة» بل إغا هى متفقة فى الأجيان. (ف) 
(1) لا أبنية فيها. (ب) 
(۲) فى إقامة الجمعة. (ب) 
. (۳) يعنى ليس له ولاية غير الخاج. (ب) 
(4) أراد به الخليفة. (ع) ٠‏ 
() يعني إن لم يكن السلطان ن يكون إقامتبا من أمزه كالقاضى والأمير والخطباء. (ب) 
() بنفضسه. .)ك 
:00 أى لغيره. (ك). 
(۸) قوله: وقد تقع فى غيره N‏ سيق إل الجامع؛ ومن داه ف أول لوقت وآخخره؛ وق 
نضب:الخطباء. (ك) 
(٠‏ لمع بن غير 0 
8 )° ١)قوله:‏ "إذا مالت الشمس إلخ EE‏ اقرط عر 
أو يكون فيه إجماع؛ وهو منتف فى حيز الدعوى؛ لأن مالكا يقول ببقاءها إلى وقت الغروب» ويجاب بان 
1 رع مضه قم اللاورعل عب الب E‏ 0ر1 
:||الشرع. (ف) : 
)١١(‏ غريب. (ت) 
* راجع نصب الراب ية ج۲ a e‏ صه ۲۱. (نعيم) 
)١۲( :‏ قوله: ” لاختلافهما [أى الظهر والجمعة. ع]“ من حيث الكمية والكيفية والشرائط» وهذا لا لأن الظهر 


3 


Bb“‏ ج2552 مسد 


ش 1 أربت والجمعة ركهتانء ويخص الجمعة بشروط لا تشترط للظهر» وهو يخفى في والجمعة يجهر فيما 0 


1 مالك فى رواية» وبه قال أحمد. 


8 مفقود فى الأصل فضلا عن كونه موجودا قياساء إذا الأذان ليس بشرط. (ف) 


وشلمة وغن الأثثمة بعده من القيام قى اللخطية. (ت) 


أا الله أو لا إله إلا الله جار عند أبى حنيفة”© وأا إذا قال ذلك لعطاس أو لغيره: هد بالاتفاق. E‏ 


الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة E‏ باب صلاة الجنمعة 


د د ن النبى بالا" ما ضلاها بذون الخطبة فى 
عمره* » وهئ قبل الصلاة بعد الزوال» به“ “وردت السنة!*»** ‏ 

SES مد با‎ E E o 
ويخطب قائمًا على الطهارة””؛ لأن القيام فيها متوارث» ثم هى شرط‎ 
الصلاة ”9 فيستحب فيها الطهارة كالأذان " . ولو خطب قاعداء أو على‎ 


غير طهارة نجاز؛ لول القصو و كم د إلاءأنه یکره ؛ لمخالغة.التوارث" "كن 
وللفصل , ينها“ وبين الصئلاة» فإن اقتضر على ذكر الله ه370 جاز عند أ 


(1) بعد الزوال. (ف) 

(۲) ذكره البيبقى. (ب) 

0 (۳) ولولم يكن واجبًا لتركه مرة ة تعليما للجواز. (عناية) 

50 * راجع نصب الراية ج۲ مس۹ حو الد رایخ ٩۱‏ ص۲۹ . (نعیم) 

(4) أى بكونه قبلها. (ب) . 

e‏ (ب) 
* راجع نضب الراية ج۲ SS‏ . (نعيم) 

60 مقداز ثلاث آيات. (ب) ` 

(۷) قوله ' 'قائمًا على الطهارة“ أما را ا ارد كي م ل 2 قال 


١‏ رأ الطهارة فسنة عندن؛ لا شرط خلا لأبى يوسف والشاتعى» حتى إذا طب على غير طهمارة يتجوز 
وكرى وعنلظا ابموز وال الحامية فى القذيم كقولهماء وبه قال مالك وأحمد. (ب) 
۰ (۸) قوله: ”ثم هى شرط الصلاة إلخ' ل د ا 


0 ؛)قوله: >الأذان * وجه التشبيه بالأذان أن الخطبة تشبه بالصلاة , من حيث 3 أقيمت حم د 
الصلاة» وتقام بعد دخول الؤقتء والأذ ذآن أيضًا كذلك. (ب) ١ ١‏ 
E )‏ (ك) 
(۱۱) قوله: لخالفة التوارث [متعلق بقوله: قاعدًا: عناية]” ال عن البى صلى اله عليه وعلى لد 


(۱) متعلق بقوله: أو على غير طهارة. 37 
(۱۳) قوله: “على ذكرالله تعالی , يعنى إذا ذكر الله تعالى على قصد الخطبة» فقال: الحمد لله أو سبحان 


اللبجلب الأول - جزم كتاب الصلاة “NN‏ ۰ باب صلاة الجمعة أ 
الال الاو ع ا دار ا 
أحيفة . وقالا ٠‏ لأ بد" من ذكر طويل يسمي خطبة+ لأن الخطبة هى 
الواجبة» والتسبينحة والتجهنيدة لا تسمى خطبة. وقال الشافعى : لا يجوز 
أحتى يخطب خطبتين””؛ اعتبارا للمتعارف”» وله قوله تعالى :| 
#فاسعوا إلى ذكر الله» من غير فضل» وعن عثمان” أنه قال : الحمد 
له فأرتج عليه”, فنزل وصلى*. ومن شرائطها: الحماعة؛ لأن| 
الدمة مشتقة نبا واقلھم عند لى حيفة تلاا سوی لان .| 

وقالا: اثنان سواه" قال: والأصح أن هذا قول أبى يوسف 


1 وبه قال عامة العلماء. (ب)‎ )١( 

(1) قوله: ”لا بد من ذكر طويل إلخ ' قال الإمام أبو بكر: أقل ما سمى خطبة مقدار التشهد من قوله: 
التحيات لله إلى قوله: عبده ورسوله» وفى التجنيس مقدا ا جلوس بين الخطبتين» وعند الطحاوى مقدار ما يمس | 1 
موضع جلوسه المبنر» وفى ظاهر الرواية مقدار ثلاث ايات. (عناية) 1 

(۳) قوله: "خطبتين” يشتمل الأول على التحميد والصلاة على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
والوصية بتقوى اللّه؛ وقراءة آية» وكذلك الثانية إلا أن فيا بدل الاية الدعاء للمؤمنين وللمؤمنات. (عناية) 


(ه) قوله: “قوله تعالى: لإفاسعوا إلى ذكر الله [المراد الخطبة باتفاق المفسرين. ع]” فكان الشرط || 


بالخطبة. (ف) 
() قوله: “وعن عنثمان [غريب. بع إلخ” وهو ما روى أن عثمان رضى الله عنه لما صعد المنبر فى أول 


وأنا إن لم أ 
| 'المحيط". (ك) 
(۷) قوله: ”أنه قال: الحمد لله إلخ“ هذه القصة لم تغرف فى كتب الحديث» بل فى كتب الفقه. (ف) 


| وتخفيف الجيم» ومعناه: وقع فى اختلاط. (ب) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۹۷١‏ والدرايةج١ء‏ ص6 ١؟.‏ (نعيم) 


فی سائر المشتقات. (ب) 
(١٠)وبه‏ قال زفر. (ب) 
()وبه قال احجمد..(ب)._ ر 


(4) قوله:.” اعتبارًا للمتعارف“ أى للعادة؛ لأن الذى يخطب بأقل من ذلك لا يسمى خطبة فى عادة || 
الذكر الأعم» غير أن المأثور عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختيار أحد الفردين» أعنى الذكر المسمى || 


جمعة وَلىء فأرتٌ عليه فقال: إن أ بكر رعمر رضى الله عنما كان يعدان لهذا المكان مقالاء وأنتم إلى إمام ]| 
أأقغال أحوج منكم إلى إمام قوال: ارد .د الخطباءء والذين يأتون بعد الخلفاء الراشدين يكونون على كثرة المقال»|. 
كن قوالا مثلهم: فأنا على احير دون الشرء فأما أن يزيد بهذا تفضيل نفسه على الشيخين فلاء كذا فى | : 


(8) قوله: ”فارج [على بناء الملمعول.ع] بضم الهمزة وسكون الراء» وكسر العاء المثناة من فوف؛ || , 


(8) قوله: ” مشتقة منبا” فلا يوجد بدونباء كالضارب لما كان مشتقًا من الضرب لم يتحقق بدونه» وكذا|أ: 


ا 


EES 


ل ا ت 


”17 باب صلاة الحمعة 


ا TT‏ 0 وهى منبئة عنه 
يد اعت E‏ 
ومعنى والجماعة شرط على حدة' ''. وكذا الإمام؛ فلا يعتبر منهم. 

alg "7" 


اقرف 


0 eS 
بعد ما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة؛ خلاقًا لزفر " هو يقول: إنه أ‎ 
Ts E 3 جرد برس ورايد‎ 
الانعقاد''''. فلا يشترط دوامها كالخطبة» ولأبى حنيفة أن الانعقاد بالشروع‎ 
فى الصلاة» ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة؛ لأن ما دونها ليس بصلاة“'»‎ 


)١(‏ قوله: ”أن هذا قول أبى يوسف” وحده“ احتراز عما وقع فى عامة نسخ الختصر. (ك) 
(۲) لأن فيه اجتماع اثنين مع آخر. (ب) ش 

كر رس 

(4)قوله: "أن الجمع الصحيح إنما هو الشلاث “ يعنى سلمنا أن الجمعة تنبئ عن الاجتماع؛ لكن الخنطاب 
ورد للجمع» وهو قوله تعالى: طفاسعوا إلى ذكر الله والجمع الصحيح هو الثلاث؛ لكونه جمعا تسمية 
ومعنى» كما لا يخفى. (عناية) ٠‏ 

(5) قوله: 'لأنه جمع تسمية ومعنى“ والمثنى وإن كان تنا معنى» فليس بجمع اسما عند أهل اللغة؛ 
فصلوا بين الجمع والمثنى. (ك) 

(7) دون الإمام. (ب) 

(۷) أى ذهب. 

(۸) يعنى من لا تنعقد بهم الجمعة. (ف) 

(9) فلا يعتبر لبقاءهم. (ب) 

)٠١(‏ فعنده يصلى الظهر. (ب) 

)١١(‏ كما فى شرائط الصلاة. (ب) 

(۱۲) ودوامه شرط. (ع) 

1) لأن الأداء ينفك عنبا. (ع) 

)١4(‏ قوله: “ليس بصلاة” لكونه فى محل الرفض؛ لأن ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه. (ب) 
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فلا بد من دوامها إليباء بخلاف الخطبة”'"» فإنبا تنافى الصلاة"» فلا 
يشترط دوامهاء ولا معتبر ببقاء النسوان» وكذا الصبيان؛ لأنه لا تنعقد بهم 


ولا تجب الجمعة على مسافر» ولاامراة» زلا 


ولاف و لأن المسافر يحرج”' فى الحضورء وكذا 


امريض والأعمى» والعبد مث E‏ المولى» والمرأة بخدمة الزوج» 


ا يدا 


قصا 3 كالمسافر إذا صام . 
ا ليا نوو ا أن بوم فى الل وقال وف + لا 


(4) „f 


يجرته؛ لأنه لافرض عليه» فأشبه الصبى والمرأة I‏ 


رحصة ' فإذا حضروا يقع فرضا على ما بيا" أما الصبى فمسلوب || 


)١(‏ جواب قياس الصاحبين. ( ع) 
۰ (۲) قوله: ” فإنها تنافى الصلاة “ حتى لو خطب فى الصلاة يفسد صلاته. (ك) 
(۳) قوله: ”ولا مريض"“ والشيخ الكبير الذى ضعف نباية ملحق بالمريض» فلا يجب عليه. (ف) 
ش (4) قوله: ”ولا عبد“ وقد اختلفوا فى المكاتب والمأذون» والعبد الذى حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ 
الذابة إذا لم يحل بالحفظ» وينبغى أن يجرى الخلاف فى معتق البعض إذا كان يسعى. (ف) 
* لم يذكر المصنف فيه حديثا وفيه أحاديث» راجع نصب الراية ج۲ ص۹۸ ١ء‏ والدرايةج١»‏ ص٠ .۲٠‏ (نعيم) 
(5) قوله: ”يحرج“ من حرج يحرج من باب علم يعلم. (ب) 
(5) فصار كالحج والجهاد. (ب) 
(۷) يسقط عنه الفرض. (ب) 
(۸) وبه قال الشافعى فى صح قوليه. (ب) 
)) ف حدم جواز إمامتهما. (ب) 
)٠١(‏ لان الإسقاط لهم: (ت)” 
)1١(‏ إشارة إلى قوله: لأنهم تحملوا. (ف) 
(۲ ۱) فلا يتناوله الخطاب. (ع) 
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ا ات ا ا 


ل ل 0 واولا عدر 
له" كره له ذلك ° » وجازت صلاته . ؤقال زفر: لا يجزئه؛ ان دة 
ا لجمعة هى الفريضة أصالة. والظهر كالبدل عنباء ولا مصير إلى البدل 
مع القدرة على الأصل . ولنا أن أصل الفرض هو الظهر" فى حق 
الكافة'"'» هذاهو الظاهر” إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء المنمعة» وهذا“ 
لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه» دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تتم 
به وحده» الاي دوا شيب 

فإن بدا له ليسشيياء شرت E‏ ك 


الشافعى 0 مس سا ا a‏ 3 

(۲) قوله: ”قبل صلاة الإمام' قيد به لأنه إذا صلى الظهر فى منزله بعد أن يصلى الإمام يوم الجبمعة جاز 
بالاتفاق. (ب) 

1) فيد به لأن المعذور ! إذا صلی قبله جازت. (ب) 

)٤(‏ قوله: ” كره له ذلك ' ٠‏ لا بد من كون المراد حرم عليه ذلاك» وصحت الظهر؛ لأن ترك الفرض القطمى 
بالغاتوم الذي كلا من الظهر:قل كان فكيف لا يكون مرتکبا حراما؟ (ف) 
1 (5) قوله: "هى الفريضة أصالة” لأنه مأمور بالسعى إليبا منبى عن الاشتغال عنما بالظهر ما لم يتحقق 
قوت الجمعة؛ وهذه صورة الأصل والبدل. (عناية) 
ش قرا هو الظهير كما رد ترا جوس E‏ رتك الوكين 
(۷) قوله: "فى حق الكافة؛ اكب يجيب اندر والعلن الماد كن هذا الوك تمك 
تن كن ذاه لور و ل ل 

ر قوله: هذا تر الظاغد [أى اهز اال عة الفلاثة. ب] ' أشار :به إلى أنه فى هذا 
اختلاف الرواية» ففى الذخيرة : فرض الوقت الظهر عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وهو قول محمد الأول؛ 
وفى قوله الآخر: الفرض أحدهما غير عين. (ب) 


(9) أى ما ذكرنا من كون الظهر أصلا. (ب) 
(١٠)أى‏ لمن صلى الظهر قبل صلاة الإمام. (ع) 
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ر ا ا س س 


عند أبى حنيفة بالسعى . وقالا" : لا يبطل حنى يدخل مع الإمام "؛ لأن 
ال ون" ا فلا ةدام اوا ية فوقها 
فينقضهاء وصار”' كما إذا توجه بعد فراغ الإمام . وله أن السعى إلى 
الجمعة من خصائص الجمعة”"» فينزّل منزلتها فى حق ارتفاض الظهر 
احتياطًا“» بخلاف" ما بعد الفراغ ی 

ويكره أن يصلى المعذورون الظهر'''' بجماعة يوم الجمعة فى المصر» وكذا 
أهل السجن؛ لا فيه من الإخلال بالجمعة ؛ إذ هى جامعة للجماعات""» 


والمعذور نة عى ف يلات أهل الراد ‏ اة لا جمعة 
)١١١(‏ الذى صلى فى منزله. (ب) 

(۱) قوله: "وقالا إلخ“ وذكر الإمام التمرتاشى» وكذا الخلاف فى المعذور إذا صلىء ثم توجه إليهاء 
وكذا أيضا فى "الحيط . (ك) 

(۲) قوله: ” حتى يدحل مع الإمام “ فى هذا اللفظ إشارة إلى أن الإتمام مع الإمام ليس بشرط. (ك) 

() إذ هو ليس مقصودا بنفسه. (ع) 

000 | لأنه حسن لمعنى فى غيره. (ف)‎ )٤( 

: (ه) قوله: ”فلا ينقضه بعد تمامه“ أى فلا ينقض السعى الظهر بعد تمام الظهر؛ لان الاعلى لا ينتقض 
بالادنى (ب) 

(0) قوله: ”وصار“ أئ هذا الذى بدا له أن يتوجه والإمام فیہاء ولم يدخل معه. (ب) 

(۷) قوله: ”من خصائص الجمعة“ لكونها صلاة مخصوصة لا يتمكن الإقامة إلا بالسعى إليما. ( ع) 

(1) قوله: ” احتيابلً" إذا الأقوى يحتاط لإثباته ما لا يحتاط فى إثبات الأضعف. (عناية) , 

(9) جواب عن قياسهما. (ك) 

٠١9‏ فلا يبطل الظهر. (ب) 

١(‏ 0 قوله: ”أن بصلى المعذورون [سواء قبل فراغ الإمام» أو بعده. ك] إلخ ٠‏ وذكر الإمام التمرتاشى: 
مريض صلى الظهر ب.ماعة فى منزله يوم الجمعة بأذان وإقامة» قال محمد: هو حسن» وكذا جماعة المرضى» 
بخلاف المسجونين. (ك) ٠‏ 

١ ۲(‏ قوله: "إذ هى جامعة للجماعات“ هذا الوجه هو مبنى على عدم جواز تعدد الجمعة فى المصر الواحد؛ 
وعلى الرواية الختارة عند السرخحسى وغيره من جواز تعددهاء فوجهه أن فيه صورة معارضة الجمعة يإقامة 
غيرها. (ف) د 
)١١(‏ فلا يذهب إلى الجمعة. (ب) 
(14) وهم أهل القرى. (ب) ١‏ . 


-/111- ش بات صاذة اة 


اس سس سس يبي ببح ذا سس 


. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه» وبنى عليه الجمعة ؛ 


لقوله عليه السلام"": «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا”»*. وإن 
كان أدركه فى التشهد» أو فى سجود السهو. ؛ بنى عليما الجمعة عندهما . 


._وقال محمد" : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية» بنى عليها 
الجمعة؛ وإن أدرك الها بى عاي ؛ لأنه جمعة" من وجهء 
ظهر من وجه؛ لفوات بعض الشرائط”" فى حقه» فيصلى أربعًا اعتبارا 
للظهرء و لجف او 
فى الأخريين”'؛ لاحتمال النفلية . 

ولهما أنه مدرك للجمعة'''' فى هذه الحالة» حتى يث يشترط نية الجمعة. 
وهی ركعتان» ولا وجه لا ذكر؛ لأنبما مختلفان”'''» فلا يبنى أحدهما على 


)١( ٠‏ أخرجه الستة فى كتبهم. (ف) 

(۲) قوله: ”وما فاتكم فاقضوا ولا شك أن مراده ما فاتكم من صلاة الإمام بدليل قوله: ما أدركتم 
فصلواء فإن معناه من صلاة الإمام. (عناية) ٍ 

* رواه أبو هريرة رضى الله عنه راجع نصب الراية ج۲ ص0٠‏ ”؛ والدرايةج ارقم الحدیث۲۷۷» ص" 1١؟.‏ (نعيم) 
(؟) وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 

)٤(‏ بأن ادر که فى الركوع. (ك) 

(5) قوله: “ أقلها” بأن أدركه بعد ما رفع الإمام رأسه.من ر كو ع الركعة الثانية. (ك) 

(5) ولهذا لا يتأدى إلا بنية الجمعة (ع) ' 

GN 

(۸) قوله: "لا محالة” بفتح الميم» معناه ههنا لا بدء والميم را تان هذا يجوز اد کرت من ایا وعو 
الحيلة» وأن بکون من الحوله ر وهو القوة والجركة. (ب) 

(9) قوله: ”ويقراً فى الأخريين” والحاصل: أنه يعمل بالشبمينء ولزوم القعدة الأولى رواه الضحاوى عن 
محمد» كما هو لازم للإمام» وفى رواية المغلى عنه لا يلزم القعدة الأولى؛ لأنبا ظهر من وجه»ء فلا تكون القعدة 
الأولى بكوكل e E‏ ريو 


ع١ بر حك را دن اا‎ AR قوله: “أنه مدرك للجمعة“ اناه وو‎ )٠١( 
و (ب)‎ 
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تحرية الآخر. 
وإذا خرج الإمام”' يوم الجمعة؛ ترك الناس الصلاة”'' والكلام 
حتى يفرغ من خطبته» قال : وهذا "عند أبى حنيفة . 
وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن خط ودا 
نزل”” قبل أن يكبر ؛ لأن الكراهة للإخلال”'' بفرض الاستماع» 
ولا استماع هناء بخلاف الصلاة؛ لأنبا قد تمتد. 
ولأبى حنيفة قوله عليه السلام”"': «إذا خرج الإمام فلا صلاة 


> . 5 8 ك. 1(“ ْ 7 Î‏ 
ولا کلام“ من غير فصل" 0 ولأن الكلام” قد بمتد طبعاء واه 


)١(‏ من منزله» ويقال: المراد صعوده على المنبر. (ب) 

(؟) يعنى التطو ع» وأما الفائتة فتجوز. (ك) 

(۳) قوله: وهذا عند أبى حنيفةت“ اختلف المشايخ على قوله» فقيل: إنما يكره الكلام الذى هو من كلام 
الناس» وأما التسبيح وأشباهه فلا وقال بعضهم: كل ذلك يكره والأول أصح» كذا فى مبسوط فخر 
الإسلام » وقال فى ”العيون : المراد من الكلام إجابة المؤذن» وأما غيره من الكلام فيكره إجماعا. (ك) 

)٤(‏ قوله: قبل أن يخطب “ على المنبر» وفى " جوامع الفقه": عند أبى يوسف بباح الكلام عند جلوسه إذا 
مكثء وعند محمد لا يباح. (ب) 1 

(ه) الخطيب من المنبر. (ب) 

(7) لكونه فى نفسه مباحا. ( ع) 

(۷) رفعه غريب. (ف) | 

(۸ قوله: ”إذا حرج الإمام إلخ” ابن أبى شيبة عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا 
يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» والحاصل: أن قول الصحابى حجة» فيجب تقليده عندنا. (ف) 

قوله: "إذا حرج الإمام إل لم يتعرض أحد من الشراح لجال هذا الحديث» غير أن الإنزارى قال: روي 
فلا صلاة ولا كلام». 

قلت: هذا غريب مرفوعاء ولهذا قال البيبقى: رفعه وهم فاحش» إنما هو من كلام الزهرى» رواه مالك فى 
'الموظأ » وأخر.- أبى شيبة عن على وابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج 
الإمام» وأخرج - ٠‏ “مروة قال: «إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة)» وعن الزهرى انه قال الرجل: يجىء يوم 
الجمعق والإمام يجخطب» يجلس ولا يصلى. 

وفى المبسوط”: استدل أبو حنيفة بما روى أنه عليه السلام قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 
ونما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام فأما إذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون» قال تعالى: فما يلفظ من قول 


المجلد الأول - جزء ؟ كتاب الصلاة > ANA‏ باب صلاة الجمعة 


الصلاة. وإذا أذن''' المؤذنون" الأذان الأول" ترك الناس البيع 
ETT‏ لقوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 


اس م س 


البي ع . وإذا صعد” الإمام المنبر جلس : وأذن المؤذنون بين يدى المنبرء 


وروی الطحاوى من حديث عوف بن قيس عن أبى الد E‏ جلس رسو الله َي يوم ا جمعة على 
المنبر يخطب الناس» فتلا آية وإلى ج جنبى أبى بن کعب» فقلت له: يا أبى! متى أنزلت هذه الآية» فأبى أن يكلمنى» 
حتى نزل رسول الله عن امنبر» فقال: اما لك من جمعتك إلا ما لغوت»» ثم انصرف رسول الله فجئته فأخبرته 
يا رسول الا تلوت آية وإلى جندى أبى؛ قسالسه متى نولت هله فأى أن يكلمتى خی إذا نزت زم أن ليس من 
جمعتى إلا ما لغوت» فقال رسول الله: r COE E‏ 

وأخرجه أحمد فى ' مسنده ٠‏ غير أن لفظه: «فأنصت حتى يفرغ)؛ وأخرج ابن أبى شيبة فى ”مصنفه من 
احديث الشعيي ى أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرأء وهو 
على المنبر يوم الجمعة» فقال لصاحبه: متى أنزلت هذه الآية» فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب: “لا جمعة 
لك » فأتى رسول الله فذكر ذلك له فقال: (صدق عمر). (عينى رح) 

3 * راجع نصب الراية ج؟ ص١١‏ 5» والدرايةج ارقم الحدیث۲۷۸› ص5 .5١‏ (نعيم) | 

(9) بين أن يكون قبل أن يخطب أو بعده. (ب) 

E 0)‏ (ب) 

)١(‏ قوله: "وإذا أذن' قال الرملى فى حاشية ' البحرة : لم أر نصا صريت فى جماعة الأذان المسمئ فى 
ديارنا بأذان الجوق» وذكره الشافعية بين يدى الخطيب. 

. واختلفوا فى استحبابه وکراهته» وصرح فی النہاية أ فى الأذان الأول عند قول صاحب " 'الهداية ٠‏ وإذا 
أذن المؤذنون إلخ بأنه امتوارث» ففسيه دليل على أنه غير مكروه» و كذلك نقول فى الأذان بين يدى الخطيب: فهى 
بدعة حسنة» انتہى 

أقول: وکر ملم قبط الس ا اساي مه ساد" النهاية” » ثم قال: 
ولا خصوصية للجمعة؛ إذ الفروض الخمسة تحتا ج إلى الإعلام. (رد امحتار) 

)١(‏ قوله: " المؤذنون” ال الكو يج العادة, فإن المتوارث فى أذان الجمعة اجتماع 
لمؤذنين؛ يبلغ أصواتهم إلى أطراف المصبر الجامع 

(۳)قوله: ”الأذان الأول“ أراد به الأذان ل حدث فى زمن عثمان رضى الله عنه» ولم ينكره أحد من 
المسلمين. (ب) 

(٤)قوله:‏ 'وإذااصعد” أقول: ههنا أمور يجب ذكر ها: : الأول: أن الخطبة على المنبر سنة» به جرى 
التوارث» وما اعتيد فى زماننا من أن الإمام ينزل فى الخطبة الثانية إلى درجبة سفلو من درجات المنبر» ثم يعود 
بدعة قبيحة شنيعة» لا أصل له فى الشرع» كذا نقله صاحب ' أرد المحتار” عن ابن حجر. 

الفانى: جرى الرواج فى زمانا أن الإسام يسلم على القدوم حين يرقى على المنبرء وهو أمر لا أصل له فى 
الشرع» كذا ذكره على القارى فى ' شرح المث لمشكاة” » وقد ورد فى بعض الأحاديث ذلك إلا أنہا ضعيفة, كما 


بسطه الزيلعى وغيره. 
الغالث: قراءة الخطبة بالفارسية يجوز عند أبى حنيفة) 3 عندهما لل إلا الا عن العربية: كذا فی "الدر 


الختار “> ومنه يعلم حكم قراءة الأشعار الفارسية فى الخطبةء والأولى ترك ذلك؛ غالفة فعل صاحب الشرع. 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ت ا 
العلد الأول عر ١‏ كالمو ب ل ا ا ل ر بي 


بذلك جرى التوارث""»* ولم یکن" على عهد رسو الله 5 إلا 
هذا الأذان» ولهذا قيل”": هو المعتبر “فى وجوب السعى» وحرمة 
البيع» والأصح أن المعتبر" هو الأول" إذا كان بعد الزوال لحصول 


الرابع: ما يفعله بعض المخطباء فى المدينة المنورة من تحويل الوجه جهثة اليمين» وجهة اليسار عند الصلاة لى 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الخطبة الشانية بدعة ينبغى تركهاء ذكره فى ' رد الححار » ويؤيده قول 
صاحب البدائع ” من السنة: أن يستقبل الناس بوجهه» ويستدبر القبلة» انتبى. 

الخامس: بعض الخطباء يقرأون فى النطبة الثانية ”وارض عن عمى نبيك الحمزة والعباس” يإدخال اللام فى 
الحمزة» وإبقاء منع صرفه» وهذا خطأ فاحش. : 

السادس: ما يفعله المؤذنون فى الحرمين من الترضى على الصحابة» وإلصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام 
حين ذكر الخطيب اسماءهم بدعة ومكروه اتفاقاء كما بسطه صاحب 'البحر الرائق . 

السابع: يكره الصلاة مطلقا إلا قضاء الصبح لصاحب الترتيب من حين صعود الإمام على المنبر إلى تمام 
الصلاة» فما يفعله العوام من أداء سنة الجمعة فى الخطبة الثانية» أو بين الخطبتين» أو بين الخطبة والصلاة» يجب 
ay‏ ا 4 : 

الثامن: يكره الكلام مطلقاء دينيًا كان أو دنيويا من حين شسروع الإمام فى الخطبة اتفاقاء وأما قبل الشروع 
بعد صعوده على المنبر» فيكره الكلام الدنيوى اتفاقاء وأما الكلام الديني كالتسبيح والتهليل فلا يكره عندهماء 
وروی بعض المشايخ عنه أنه يكره» والأصح أنه لا يكره عنده أيضاء صرح به في "النماية ٠‏ وغيرها. 

فعلى هذا لا يكره إجابة الآذان الثانى» ودعاء الوسيلة بعده» ما لم يشرع الإمام فى الخطبة» كيف وقد ثبت 
ذلك من فعل معاوية رضى الله عنه فى " صحيح البخارى ؟ 

فما فى ”الدر الحتار ” فى باب الأذان: وينبغى أن لا يجيب بلساله اتفاقًا فى الأذان بین يدى الخطيب انتہی» 
خطأ فاحشء هذا نبذ مما ذكرته فى شرح "شرح الوقاية » وإن شعت التفصيل؛ فارجع إليه نسأل الله تعالى 
التوفيق لإتمامه بحرمة النبى وآله. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۱) من زمن عثمان. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص٤ ١‏ ۲» والدراية ج۱ رقم الحديث 71/5 ص7١‏ 1, (نعيم) 

(؟)قوله: ”ولم يكن إلخ* حرج الجماعة إلا مسلم عن السائب بن يزيد» قال: كان النداء يوم الجمعة أوله 
إذا جلس الإمام على المنبر من عهد رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم» وأبى بكر وعمر رضى الله عدهماء 
فلما كان زمن عثمان وكثر الناش» زاد النداء الثالث على الزوراء» وفى رواية البخارى: النداء الثانى» وزاد 
ابن ماجة: على دار فى السو ق يقال لها: الزوراء» وسميت ثالثا؛ لأن الإقامة تسمى أذانا. (ف) 

(۳) به قال الطحاوى. (ك) 

)٤(‏ فى ” فتاوى العتابی ' : هو اتختار. (ب) 

(5) قوله: " وحرمة البيع “ قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأن البيع وقت الأذان جائ» لكنه يكره» وبه صرح فى 
”شرح الطحاوى » وهذا لأن الدبى فى معنى لغيره لا يعدم المشروعية. 

قلت: فيه اخحتلاف العلماء» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعى: يجوز البيع مع الكراهة» 
وهو قول الجمهورء وقال مالك وأحمد والظاهرية: البيع باطل. (ب) ش 

(0) وهو اختيار السرخسى. (ب) 


و ق ى کن عا س ا و 
الجامع الصغير””": عيدان“ اجتمعا فى يوم واحد» فالأول سنةء 
والشان و تف را رك E‏ واا تعيض ل 
اله الع ال وره روارة عن أن ا ونس 
الأول مرا ال ك علا ووه الان فول لف خت 
الأعرابى ٠‏ عقيب سؤاله :هل على غيرهن قال :لا إلا أن تطوع؛* ٠‏ 


(۷) قوله: "هو الأول' ' لأنه لو انتظر الأذان عند المنير يفوت أداء السنة وسماع الحطية لاك 

١١)قوأه:‏ باب العيدين [أى باب صلاة العيدين. اع وجه المناسبة بين صلاة العيد والمجمعةء هو أنه لما 
اشتر کتا فی الشروط» حتى الإذن العام إلا الخطبة ولم تحب إلا على من تجب. (ف) 

9؟)أشار بهذا إلى أن صلاة العيد واجبة. قلت: ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية (ب) 

(۳) قوله: أوفى 'الجامع الصغير” الخ ذكره لتنصيصه على السنة» وفى 'النباية” ألنخالفة مافى 
القدورىء وهو دأبه فى كل ما يخالفه» وهذا سهو, فإن القدورى لم يتعرض لصفة الصلاة» وقوله: وتجب إلخ 
زيادة فى البداية“ . (ف) 

(1)قوله: عیدان ' أراد العيد واجمعة إلا أنه سماها عيدا تبركا بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله 
سلم. «لكل مؤمن فى كل شهر أربعة أعياد أو خمسة أعياد»» أو لأن الجمعة يعاد إليها فى كل أسبوع» كما أن 
العيد يعاد إليه فى كل سنةق أو لأن الله تعالى يعود إلى عباده بالمغفرة فيه» وفى الجمعة كذلك» ففى الحديث: 
«الجمعة إلى ا-لجمعة كفارة لما بينهما)) أو هو على التغليب كالعمرين والقمرين. رك 

رك روه اس رب 

(۷) قوله: مواظبة [أى من غير ترك» وهو هو ثابت فى ب بعض النسخ . ف] إلخ فإن قلت:يلزم عليه الأذان 
والإقامة فى سائر الصلوات» فإنها من الشعائرء وتقام على سبيل الإجهار مع أنهما سنة. قلت : صلاة العيد شعار 
شرعت مقصودة بنفسهاء وهذا الاشياء شرعت تبعا لغيرها .ب( 

(۸) قوله: "ف عن الا عرايق “ أخرجه البخارى ومسلم فى الإيمان عن طلحة بن عبد الله قال: جاء رجل إلى 
ركز اله على الله ا CG‏ دنا 
والليلة» فقال :ل ل غير هن قال ۷ إلا أن تطوع: وصيام شهر رمضان» قال: ل على غير هن ؟ فال لل إلا 
أن تطوع» وذكر الزكاةء قال: هل على غيرها؟ قال: ل ىن إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهوايقول: والله لا 
أزيد على هذاء ولا أنقص منه» فقال رسول الله: أفلح إن صدق» وقوله: إلا أن تطوع بتشديد الطاء والواو 
كليهما؛ ۽ لأن أصله »: وتتطو ع بالتائين. (ب) 


e rrr ا‎ 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة - YY‏ باب العيدين 


والأول أصح" وتسميته سنة لوجوبه بالسنة . ويستحب فى يوم الفطر أن 
يطعم" قبل الخروج إلى المصلى» ويغتسل» ويستاكء ويتطيب ؛ لا 
روى”" أنه ية كان يطعم* فى يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى» 
وكان يغتسل”'' فى العيدين» ولأنه يوم اجتماع» فيسن فيه الغسل والتطيب 
کا ایا وا ا لآن الدين عه "كان لشي" 
قك" أو صوف يلبسها فى الأعياد**. ويؤدى صدقة الفطر إغناء 
للفقير؛ ليتفرغ قلبه للصلاة» ويتوجه إلى المصلى”"» ولا يكبر عند أبى 
حنيفة فى طريق المصلى'***» وعندهما يكبر؛ اعتبارا بالأضحئ» وله 
أن الأصل فى الثناء الإخفاء""'. والشرع وردبه'"'' فى الأضحى؛ لأنه يوم 


* راجع نصب الراية ج۲ ص8 ١؟»‏ والدرايةج ازقم الحديث ۰۲۸۰ ص۲۱۸. (نعيم) 


' رواية ودراية. (ف)‎ )١( 

(؟) ويستحب كون المطعوم حلوا. (ف) 

(؟) رواه البخارى. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص8 ١‏ 7 والدراية ج ارقم الحديث 781 ص1 1. (نعيم) 

)٤(‏ حديث آخر» رواه ابن ماجة. (ب) 

(0) جديدا كان أو غسيلا. (ب) 

(5) هذا الحديث غريب. (ف) 
(7) قوله: "جبة فنك“ هو بفتح الفاء والنون» وقد روى البيهقى أنه كان له برد أحمر يلبسه فى 
الاعياد. (ب) ٤‏ 

(۸) قوله: ”فنك“ فنک جانورى است كه از يوست أن پوستین سازند» وآں پوسترن نيكو ترین پوستینہا 
می باشد. (م) 

E‏ راجع نصب الراية ج۲ ص۲۰۹ والدرايةج١؛‏ ص8١7.‏ (نعيم) 

(5) والمشى أفضل. (ب) 

)٠١(‏ قوله: "ولا يكبر إلخ” الخلاف فى التكبير بالجهر فى الفطرء لا فى أصله؛ وفى ”الخلاضة ما يفيد أن 
الخلاف فى أصله؛ ولیس بشىء. (ف) ْ 

sf ok of‏ راجع نصب الراية ج۲ ص8 27١‏ والدرايةج ارقم الحدیث ۰۲۸۲ ص5١‏ 7. (نعيم) 

(11) لقوله تعالى: إواذكر ربك فى نفسك) الآية. (ب) 

(١1)أى‏ الجهر. (ب) 


١‏ کیو 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة -17- باب العيدين 


تكبير» ولا كذلك الفطر. ولا يتنفل فى المصلى قبل صلاة العيد؛ لأن النبى 
(Al‏ . 1 1 2 0( 5 
ع لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة* نم فيل : الكراهة 
فى |الصلى خاصةء وقيل: فيه وفى غيره عامة؛ لأنه كَل لم يفعله . ع 

وإذا حلت الصلاة '' بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال» وإذا 
زالت الشمس خرج وقتها؛ لآن النبى بي“ كان يضق" العيد و اسمن 
على قيد"'رمم”" 0 


0( أو رمحن 7 ¢ ولما e‏ بالهلال بعل الزوال 


اق ا ج إلى الم لى من الغد***. 0 


٠‏ ويصلى الإمام بالناس ركعتين» يكبر فی الأولى للافتتاحم”". وڑ 


)1١(‏ أخرجه الأئمة الستة. (ت) 

راجع نصب الراية ج۲ ص ٠۲١١‏ والدراية ج ارقم الحدیٹ۲۸۳» ص۹ ۲۱. (نعيم) ۰ 

(۲) قوله: "ثم قيل إل عامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها فى المصلى والبيت» وبعدها فى المصلى 
خاصة. (ف) ْ 

(۳) قوله: ' وإذا حلت إلخ” هويمن الحل؛ لأن الصلاة قبل ارتفاع الشمس كانت حراماء لا مباحًاء لا من 
الحلول. (ك) ا 

)٤(‏ دأيل دخول الوقت. (ع) 

(5) قوله: كان يصلى العيد والشمس إلخ ‏ روى ابن ماجة عن يزيد بن حمير بضم المعجمة» قال: خرج 
علينا عبد الله من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى» فألكر 
إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا مع النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح. 


صححه النووى فى الخلاصة » والمراد بالتسبيح التتفل. رف) 
(5) بكسر القاف وسكون الياء. رب) 
(۷) أى قدر رمح. (ع) 
** راجع نصب الراية ج۲ ص 21١١‏ والدرايةجازقم المحدی ث٤‏ ۰۲۸ ص5 .1١‏ (نعيم) 
(8) دليل خرو ج الوقت. (ع) 
(9) قوله: ' أمر بالخروج [أخرجه الدارقطنى. ف] ‏ من الغدء ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخصير 


معني . (ك) 
2k 2k‏ 2 


أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث أب عمير بن أنس» راجع نصب الراية ح ۲ ص١1‏ 
والدرايةج ارقم الحديث 2585 ص5 .١١‏ (نعيم) 


)٠١(‏ وهى تكبيرة الإحرام. (ب) 
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ع هو 
يقرأ الفاتحة وسورة» ويكبر تكبيرة يركع ؛ 
الركعة الثانية بالقراءة» ثم يكبر ثلانًا بعدهاء ويكبر رابعة يركع بها» 
وهذا'") قول ابن مسعود*» وهوقولنا. 0 فا 
ا وفى رواية : عر اي وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن 
عباسن؟ لأمر بنيه الخلفاء*» فأما المذهب الول الأول 5 كناك 2 
ورفع لكوع ن ال فكان الأخذ بالأقل أولى" . 

3 SD 1 0 

| ثم التكبيرات من أعلام الدين» حتى يجهر بها '". فكان الأصل فيا 
الجمع"'" > وفى الر-عة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح؛ لقوتها من 
خبث ارقا وال ونی الثائة لم يوعد إلا كير ارک قوت 

(1) وهو رواية عن أحمد. (ب) ْ 


(۲) وبه قال أبو موسى الأشعرى وابن الزبير وحذيفة. (ب) 


بعدهاء د 


** راجع نصب الراية ج۲ صه ۲۱» والدرايةج1١»‏ ص١57.‏ (نعيم) 


(۳) قوله: ' وفى الغانية يكبر خمسا ثم يقرا“ فالخلاف بين قول ابن مسعود وابن عباس فى موضعين: 
أحدهما: فى عدد التكبيرات الزوائد» فعند ابن مسعود مستء وعنده عشر» والآخر: أن التكبيرات الزوائد عند 
ابن مسعود بعد الفراغ من القراءة فى الركعة الثانية» وعند ابن عباس قبلها. (ب) 

(4) فى الركعة الثانية. (ب) 

ره قوله: ” لأمر بنيه إلخ” وذلك لأن الولاية لا انتقلت إلى بنى العباس أمروا الناس بالعمل فى التكبيرات 
بقول جدهمء وکتبوا فى مناشرهم» وهو تأويل ما روى عن ابی يوسف أنه قدم بغداد» وصلى بالناس صلاة 
العيدء وخلفه هارو الرشيد فكبر تكبيرات ابن عباس» وروى عن محمد هكذا. (ك) 

(5) قوله: ”فالقول الأول" وهو قول عمر وأبى هريرة وأبى مسعود الأنصارى. (ع) 

(۷) من حيث ال مجموع. ( 2) 

(8) فى الصلوات. (ع) 

(9) لثبوته بيقين. (ب) 

)٠١‏ فكان كتكبيرة الافتتاح. (ع) 

ر١0‏ لأن الج بة علة الضم.(ع) 
)١9(‏ قوله: ”لقوتها إلخ” تقريره أن 


تكبيراث العيد لم تؤخر فى الركعة الأولى عن القراءة الحانًا لها يتكبيرة 
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ء۶ 


الضم إليباء والشافعى أخذ بقول ابن عباس" إلا أنه حمل المروى كله على 
الزوائد > قصارت التكييرات ده حيسة قد ا 6 

ا ويرفع EET‏ ا و ا 
التكبير فى الركوع؛ لقوله يك" : ١لا‏ ترفع الأيدى إلافى سبع 
مواطن»””'؛ وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد» وعن أبى يوسف أنه 
لايرفع» وال ا 


قال : وتخطت بعد الصسلاة” gE‏ 


الركوع» كما هو قول على رضى الله عنه» بل قدمت إلحاقا بتكبيرة الافتتاح؛ لأنہا أقوى من حيث إنها فرض» 
ومن حيث إنها سابقة. (ب) 

e‏ (ب) 
روايتان ا eS aT‏ 
حمس فى الركعة الأولى» وخحمس فى الركعة الثانية. 
: وفى رواية أخرى ثنتا عشرة تكبيرة» ة» تكبيرة الافتشاح وتكبيرتا ال ركوع» وتسع زوائد» حمس فى الركعة 
الأولى» وأربع فى الركعة الغانية» أى حمل المروى على الزوائد عملا بظاهر الرواية أن ابن عباس يكبر فى 
| العيدين ثلاث 0 أو تنتى عشرة تكبيرة . (ك) 

0 احتياطً. (ب) 0 * 
سفيان الثورى ومالك: ل ويه 
1 (0) قوله: ”فی تکبیرات أقول: سرج القيا ر اا الغ ا 
أفرغ الإمام من التكبيرة الثالثة فى الركعة الثانية» فهل يرسل اليدين ثم يكبر للركوع أم يضع؟. 
ْ تأجبت بأنه يرل ههنا أيضاء بناء غلى ما صرحوا أن كل قيام فيه ذكر مسئون ففيه الوضع كالقيام؛ 
| وما لا فلاء وهذا قيام ليس فيه ذكر مسنون» فيكون فيه الإرسال؛ وهو ظاهر» ومع ظهوره .لا يقبل نزاع منازع. 
1 ثم رایت تصريح ما أجبت به فى مجالس الابرار لملا سعد الرومى من المتاخرين» وهو كتاب معتبر» كما 
قالويبولانا عبد العزيز الدهلوى فى بعض تحريراته» فمن قال: إنه غير معتبر» فهو غير معتبر. بلست 
| الحئ نور الله مرقده). 
| ()القدوری. (ب) 
ظ (۷) قلت: تقدم فى صفة الصلاة» ولیس فيه تكبيرات العيد (ت) 
0 ري الحديث ال کور (ب)2 


(۸) تقدم -حديث فى باب صفة الصلاة. 0 
)٠١(‏ قوله: ' بعد الصلاة". بتقديمها على الخطبة قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والمغيرة وابن عباس 
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م E‏ ا SE E E‏ 


المستفيض ان يعلّم الناس فيا صدقة الفطر وأحكامها ؛ لأنبا شرعت 
لأجله . ومن فاتته”" صلاة العيد مع الإمام لم يقضها'"؛ لأن الصلاة بهذه 
ال ل تغرف قر راط “لانت ارد 

فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال» صلى 
العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر» وقد ورد فيه الحديث" . 

فإن حدث عذر يمنع من الصلاة فى اليوم الثانى لم يصلها بده ؛ لأن 
الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بالحديث» وقد ورد بالتأخير 
إلى اليوم الثانى عند العذر"". 


(N 0٠. ge 7 5 :‏ 1 
ويستحب فى يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ؛ لما ذكرناه ¢ ويؤخحر 
6 5 . - ۰)0 . اا : : 
النحر حتى يرجع› فياكل من أضحيته . 
5 (١٠)ع‏ ل کان : للف # 
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر" '؛ لأنه بي كان يكبر فى الطريق» 
وابن مسعود وهو قول الشورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وأبى ثور وإسحاق» وجمهور أهل العلم» وعن 
عثمان أنه لما كثر الناس خخطب قبل الضلاة» ومثله عن ابن الزبير ومروان بن الحكم. (ب) 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم وغيره. (ب) 
. * راجع نصب الراية ج۲ ص 257١‏ والدرايةج١رقم‏ الحدیث۲۸۷» ص٠۲۲.‏ (نعيم) 
(؟)قوله: ”ومن فاتته إلخ” حاصله أدى الإمام صلاة العيد» ولم يؤدها هوء أما إذا فاتت مع الإمام أيضا 
يصليها مع الجماعة فى اليوم الثانى. («ب) 
() وعند الشافعى يقضى؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده. (ع) 
)٤(‏ من الجماعة والسلطان. (ع) 
)٥(‏ قوله: ”فإك غم“ بضم الغين المعجمة على ما لم يسم فاعله معناه إذا ستره عنه غيم أو غيره فلم ير: (ب) 
(1) المذكور بقوله: «ولما شهدوا». (ب) 
(۷) وعند عدمه يقصر على القياس. (ب) 
(۸) أراد به ما ذكر: كان يغتسل. (ب) 
(9) رواه ابن ماجة والترمذى. (ب) 


)٠١(‏ قوله: ”وهو يكبر“ بلا توقفء فإذا انتبى إليه يتركء كما فى ”التحفة ٠‏ وفى "الكافى : حتى يشرع 
الإمام فى الصلاة. (ب) 


N2‏ مع سم 


لتكت 
ا 


الممجلد الأول چا کات الصلاة - 1V‏ 0 ش باب العيدين 


ويضلى ركعتين كالفطر» كذلك نقل”'» ويخطب بعدها خطبتين ؛ لأنه كل 
كذلك فعل» ويعلّم e ET‏ وكير ET‏ 
مشروع الوقت» والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه. فإن كان عذر ينع من 
الصلأة فى يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد*» Ty‏ 
ذلك؛ لأن الصلاة موقتة بوقت الأضحية» فيقيد بأيامهاء لكنه مسىء فى 
لار ) 

:والتحريف الذى يصنعه الناس'"' ليس بشىء» وهو أن يجمع الناس 
يوم عرفة فى بعض المواضع تشبيما بالواقفين بعرفة؛ لأن الوقوف عرف 
عبادة مختصة بمكان مخصوص » فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك*' . 


)١١(‏ قوله: ' كان يكبر فى الطريق “ هذا غريب» ولم يتعرض إليه أحد من الشراح» ولكن روى البخارى 
فى "الصحيح » وقال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 
بتكبيرهما. (ب) 

(1) قوله: كذلك نقل” أى عن جماعة من الصحابة» وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وأبو موسى الأشعرى وحذيفة. (ب) ش 

(۲) فيه أحاديث كثيرة. (ت) 


(۳) من كونها واجبة. (ب) 1 
.. (4)قوله: ”لانه مشروع الوقت“ معناه أن كلا من الأضحية وتكبير التشريق ما شرع إلا فى أيام 
الاضحية. (ب) 1 


)٥(‏ يعنى ثلاثة أيام. (ب) 
(5) قوله: نخالفة اقول ا يكون جوابا لسؤال مقدرء وهو أن يقول: لما كانت الصلاة موقتة 
بوقت الأضحية» فلو أخرها بغير عذر فكيف يكون مسيئاء فأججاب بقوله: لكنه مسىء مخالفة ما نقل عن 
النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 
)١ |]‏ قوله: ”الذى يصنعه الناس ' فى "ا مغرب : التعريف المحدث هو التشبه بأهل عرفة فى غير عرفة» وهو 
أن يخرجوا إلى الصحراء فيدعوا ويتضرعوا. (ب) 
(۸) قوله: ”لیس بشیء“ ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب الاجتناب» وفى ”النهاية : أى ليس بشىء 
يتعلق به الثواب» وهو يصدق على الإباحة. (ف) 
(3) مثل الطواف والسعى وغيره. (ب) | 
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ا0 ا ص و ست 


فصل فى تكبيرات التشريق ٠‏ 

لاسا لعدر سل بوم لمر E O‏ 
صلاة العصر”' من آخر أيام التشريق”* . 

والمسألة مختلفة بين الصحابة"» فأخذا”" بقول على أخذا بالأكثر؛ 
إذ هو الاحتياط”' فى العبادات» وأخذ” ' بقول ابن مسعود أخذا بالأقل؛ 
لأن"الجهر بالتكبير بدعة» والتكبير أن يقول مرة واحدة"" : الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء هذاهوالمأثور عدن الخليل 
لات ا عله : ا 


ل 0 غ 
)١(‏ قوله: فصل لما كان تكبير التشريق ذكرا خاصا بالأضحى ناسب ذكره فى فصل على حدة. ( ع) 
(۲) قوله: "فى تكبيرات القشريق” هو مصدر من شرق اللحم» إذا بسطه فى الشمس ليجف» وسميت 
بذلك؛ لأن لحم الأضاحى كانت تشرق فيما بمنى. (ب) 
(۳) قوله: ” بتكبير التشريق” قال شمس الأئمة الكردرى: هذه الإضافة إنما يستقيم على قولهما؛ لأن بعض 
التكبيرات يقع فيهاء وعلى قول أبى حينفة لا يقع شىء من التكبيرات فيہا. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”بعد صلاة الفجر" وبه أخذ علماءناء وكبار الصحابة كعمر وعلى وأبن مسعود» وصغارهم 
كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا: يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر. ( ع) 
(ه) وهو قول عبد الله بن مسعود والاسود والدخعى. (ب) 
(1) وهو قول عمر وعبد الله بن عباس وعلى. وبه أخذ الشافعى واحمد(ب) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص577» والدرايةج١»‏ ص۲۲۲. (نعيم) 
(۷) الشيوخ والشبان. (ب) 
(8) وعليه الفتوى. (در مختار) 
(8) قوله: ”إذ هو الاحتياط “ لأن الإتيان بشىء ليس عليه أولى بترك شىء واجبًا عليه. (ك) 
)١1(‏ احتراز عن قول الشافعى: إنه يذ كر التكبير ثلانّاء وفى التبليل قولان. 
(7١)قوله:‏ ”هو المأثور عن الخليل" قال الزيلعى: لم أجده مأثورً عن الخليل؛ ولكنه مأثور عن 
ابن نعود 034 ع ع 3 
وفى ”المبسوط و قاضى خان: أن أصله أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما اشتغل بمقدمات ذبح 
ولده» جاء جبرئيل بالفداء من السماء حاف العجلةء فنادى: الله أكبر الله أكبر» فلما إبراهيم رفع رأسه إلى 
السماي فعلم أنه جاء بالفداءء فقال: لا إله إلا الله الله أكبر» فسمعه الذبيح» فقال: الله أكبر وله الحمد» فصا 
: : : و بي و ر 


ا فلم يكن الإمام فيه لما وا" ی 


ْ آله وسلم: «لا جمعة والتشريق» إلخ. (ب) 


E لا يسقط عن المقتدى» وبجلالة قد اي يرست عل الإسامه رعق عازاء‎ E 
0 عادة.‎ 1 


١‏ يؤتى به فى حرمة الصلاة بخلاف التكبير. (ك) 


ا أى وجود اك فى التكبير. (ب) 


باب العيدين 


هو عقب الصلوات المروضات” غل المقيمين فى الأمضان فى 
الجماعات المستحبة عند أبى حنيفة» ولیس على جماعات النساء إذالم يكن 
معهن رجل . ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم 

وقالا لعا ار ص ار لادب لكوي ارا 
ما روينا من قبل”''» والتشريق هو الجهر بالتكبير» كذا نقل عن الخليل 
ابن أحمد”".. ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة» والشرع ورد به عند 
استجماع هذه الشرائط » إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال» 
| وعلى المسافرين عند اقتداءهم بالمقيم بطريق التبعية» قال يعقوب" : 
صليت بهم" ا مغرب يوم عرفةء ونان کي فكبر أبو حنيفة» دل أن 
| الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدى» وهذا لأنه لا يؤدى فى حرمة 


|| ذلك سنة إلى يوم القيامة. ب ْ 
: (1)-قؤله: المفروضات 7 إغسارة إلى أنه لا مكبر يعد الزترة وملا اد والنافلة» وقيد بالإقامة؛ لأن 
المسافر لايكبرء وقيد بالأمصار؛ الا لايك فى القری» وقيد بال جماعات؛الانه لا تكبير بالمنفردء وقيد 
بالمستحبة» ار زاعن جماعة النسناء؛ فإنه لا تكبير.عليبن إذا لم يكن معهن رجل. (ع) 

(۲) قوله: “ما روينا من قبل اوهو الذى ذكرهة يأرل بالك اه ووو ولیت ر 


(۳) وهو من أئمة أهل اللغة. (ب) | 
() أشار به إلى الفرضء والإقامة» والمصرء والجماعة» والذكورية. (ب) 
(0) قوله: “قال يعقوب [هو أبو يوسف” ©. ف] إلخ ' تضمنت الحكاية من " الفوائد” أنه إذا لم يكبر الإمام. 


ر أى المسافرين. ربع ˆ 200 ش 
(۷) قوله: E Y‏ بخلاف سجود السهوء فإنه إذا ت رکه الإمام ت رکه المقتدى؛ لأنه 


(۸) فيكبر إذا تر که إمامه. (ب) ` 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة e.‏ 


باب صلاة الكسوف" 


قال : إذا انكسفت الشمس» صلى الإمام ا ركفتين كهيئة 
لنافلة ٣‏ فى كل ركعة ركوع واحدا” ا کا 
ا م ولنارواية ابن عياب" **» والحال أكشف 


(۱) قوله: باب صلاة الكتسوف [اأشهر فى سنة النشهاء تضصيص الكحوف بالشمسء والخسوف 
بالقمر» وهو الأفصح ب ' وجه المناسبة بين البابين من حيث إنهما يؤديان بجماعة فى النهار بغير أذان وإقامة» 
وأخرها من العيد؛ لآن صلاة العيد واجبة على الأصحء كما ذكرناه فى ما مضى. 

والتناسب بين هذه الأبواب الثلاثة أعنى باب صلاة العيد وصلاة الكسوف»ء وصلاة الاستسقاء ظاهر» 
وأوردها على حسب رتبتهاء فقدم العيد؛ لكثرة وقوعهاء وكذلك قدم الكسوف على الاستسقاء لهذا. (ب) 
| (؟)قوله: صلى الإمام إلخ “ أجمعوا على أنها تصلى فى المسجد الجامع بجماعة أو بمصلى العيد» 

ولا تصلى فى الأوقات المكروهة. (ف) 
|| . 5 قوله: ” كهيئة النافلة [أى بلا أذان» وإقامةء وخطبة. ف]“ يحتمل أن يكون احتزازا عن قول 
أبى يوسف”2فإنه قال: كهيغة صلاة العيد. (ك) 

)٤(‏ وهو مذهب عبد الله بن الزبير؛ وبه قال الثورى والنخعى. (ب) 

(0) وبه قال مالك وأحمد. (ب) : : 

(0)قوله: “ركوعان “ وصورة صلاة الكسوف عنده أن يقوم فى الركعة الأولى» ويقراً فيا فاتحة 
الكتاب» وسورة البقرة إن كان يحفظهاء وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك ما يعدلهاء ثم يركع؛ > ويمكث فى 


ركوعه مثل ما مكث فى قيامه؛ ثم يرفع رأسه ويقوم» ويقرأ سورة آل عمران إن كان يحفظهاء وإن كان : 


لا يحفظها يقرأ غيرها ما يعدلهاء ثم يركع ويمكث فى ركوعه مثل ما مكث فى ركوعهه ثم يرفع رأسه ثم 
يسجد سجدتين. ثم يقوم وبمكث فى قیامه» ويقرأ فيه مقدار ما يقرأ فى القيام الثانى فى الركعة الأولي» ثم ركع 
وبمكث مثل ما مكنه فى هذا القيام؛ ثم يقوم ويحكث فى قيامه مثل ما مكث فى ال ركنوع؛ ثم يرفع رأسه» ويقوم 
: مثل ثلثى قيامه فى القيام الأول من الركعة الثانية. (ك) 

ْ (۷) قوله: “ما روت عائشة “ أخرجه الستة فى كتبسهم عن عروة عن عائشة: "كسفت الشمس على عهد 
: رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فخرج إلى المسجدء ؛ فقام وكبرء فصف الناس وراءه» فقرأ قراءة 


1 ا طويلة» ثم ركع» > فركع ركوعا طويلاء ثم رفع رأسه؛ فقال: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد»ء ثم قام» فقرأ | 


قراءة طويلة» هى أدنى من القراءة الأولى» ثم كبرء ف ركع ركوعا طويلاء هى أدنى من الآولى» ثم قال: : سمع الله 
لمن حمده» ربنا لك الحمد»» ثم فعل فى الركعة الثانية مثل ما فعل» فاستكمل اربع رکعات» وأربع تحيات» فانجلت 
الشمس قبل أن ينصرف» ثم قام فخطب الناس» فأثنى على الله بما هو أهله“ OE‏ 
سينا ا ل ص۲۲۳ . (نعيم) 
(۸) قوله: ”رواية ابن عمر" قیل: لعله ابن عمروء يعنى عبد الله بن عمرو بن الغاص» فتصحف على بعض 
النساخ؛ لأنه لم يوجد عن ابن عمرء وقد أخرج أبو داودعن عبد الله بن عمرو بن العاص. (ف) | 
** راجع نصب الراية ج۲ ص707 25 والدراية ج ارقم الحديث789؛ ص٤‏ ۲۲. (نعيم) . 


2 


SEAN 


2 ا س 


على الرجال''' لقربہي "» فكان الترجيح وا 

ويطول القراءة فيبماء ويخفى عند أبى حنيفة وقالا: يجهر“ 
|وعن محمد مثل قول أبى حنيفة . أما التطويل فى القراءة فبيان الأفضل "» 
وَيخمّف إن شاء؛ لأن المسنون استيعاب الوقت”"' بالضلاة والدعاء فإذا 
أخنف أحذهما طول الخو وأما الإخفاء والجهر ٠‏ فلهما رواية عدن 


وال جيح قد مر" من قبل كنف واا اة الارن 
وهی عجماء''''. ويدعو بعدها" 2 تحن تتجلى الشمم E‏ : 
(1) قوله: "أكشف على الرجال' لأنهم يقومون قبل صف النساء» ومن هذا أخذ محمد بن الحسن فى 
" الآثار* » فةال: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أطال الركوع زيادة على قدر ركوع سائر الصلوات» فرفع أهل 
الصف الأول رؤوسهم؛ ظنا منهم أنه رفع رأسه؛ ورفع من خلفهم رؤوسهم, فلما رأى أهل الصف الأول رسول 


الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم راكعاء ركعوا ثمه» فلما رفع رفعواء فمن خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع 
ركوعين. (ب) 


0 0 إنما يتم لو لم يرو حديث الركوعين غير عائشة من الرجال؛ وليس كذلك فالمعلول 


3 وبه قال مالك والشافعى. (ب) 

)٤(‏ وبه قال أحمد. (ب) ش 

(5) لمتابعة النبى عليه الصلاة والسلام. (ع) 
)٦(‏ أى وقت الكسوف. (ك) 

0 أخر جه البخارى| ومسلم. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص ۲۳۳. SEE‏ ۰ ص٤‏ ۲۲. (نعيم) 
(۸) رواه أحمد. (ب) 
(۹) رواه الأربعة. رب 
f‏ اخ ج۲ ص ۲۳۳. (نعيم) 

)٠١(‏ وهو قوله: والجال أكشف إلخ. (ك) 

)١١١‏ قوله: عجماء [أى ليس فيه قراءة جهراة ب“ أحذ من العجماء» وهى الببيمة التى لا تتکلم» وكل 
من لا يقدر على الكلام فهو أعجم. (ب) 1 

)١۲(‏ إن شاء جالسا مستقبل القبلة» وإن شاء قائما مستقبل القوم. 
(۱۳) غریب بهذا اللفظ. (ب) 


¢ 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - ۳۲ - باب الاستسقاء 


«إذا رأيتم من هذه الأفزاع''' شيئًا فارغبوا إلى الله بالدعاء * 


والسنة فى الأدعية تأخيرها عن الصلاة. 


ويصلى بهم الإمام الذى يصلى بهم -١‏ لجمعة» وإن لم يحضر صلى 
الناس فرادى» EES‏ م در 
E‏ لتعذر الاجتماع فى الليل» أو لخوف الفتنة ٠“‏ وإغا يصلى 
eT‏ لقوله 44 : «إذا رأيتم شيئًا من هذه الأهوال فافزعوا 


إلى الصلاة"»» وليس فى الكسوف خطبة أنه لول . 
نات الأمكيةا 0 


ل تن ونب TT‏ ': لسو فى ا ا ء صلاة مسئونة فى|] 
ع ل ب س 
حماعة» فإن صلى الناس ودا جاز» واا الاستسقاء الدعاء 


والاستخفار؛ لقوله تعالى"' : #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا» 


الي سول الله رل عل استسقى ولم ترو عنه الصلاة KR‏ 


)١(‏ كالظلمة والريح الشديدة. (ف) 
E 5‏ ج۲ ص4 2778 والدراية ج۱ رقم الحديث ۰۲۹۱ ص79 7. (نعيم) 
(9)أى فتنة التقديم والتقدم. (ك) 
(۴) وقال الشافعى: فيه جماعة. (ك) 
)٤(‏ إما من جهة وقوع الزحام» أو من جهة خوف الإمام. (ب) 
)٥(‏ غریب بهذا اللفظ. (ب) ٌ 
(1) قوله: " فافزعوا إلى الصلاة” فليس فيه تصريح بالجماعة» والأاصل عدمها. (ف) 
(۷) أى بطريق الشهرة. (ك) 
(۸) يخرجون لصلاة الاستسقاء ثلاثة أيام. (ف) 
0 (3) وبه قال الدخعى وأبو يوسف فى رواية. (ب) 
(۱۰) بضم الواو كركبان. (ب) 
)١1(‏ قوله: ”لقوله تعالی ‏ علق نزول الغيث بالاستغفاز» لا بالصلاةء فكان الأصل الدعاء. (ب) . 
0 البخارى ومسلم. (ب) , 


المجلد الأول - جزء 7 كتاب الصلاة AE‏ باب الاستسقاء 


1 ج ج ا يكل ردح تتا جد ج 


Es‏ : يصلى الإمام ركعتين #الأروى أن الى كله لى فة 
ركعتين كصلاة العيد» رواه ابن عباس *» قلنا: فعله مرة» وتركهأ 
أخرى 7 أخرى' '» فلم يكن سنةء وك :دكتر فن "لصيل اقول مون ور ل 
ويجهر فيمما بالقراءة؛ اعتبارا بصلاة العيد» ييه “الماروى 
أن النبى کل حمل *+* ثم ھی کخم E IE OES‏ وعند 
أبى يوسف خطبة واحدة' "كر نعطت عند ان حجنن الأنها تبع 
لالا رلا ا 


ويستقبل القبلة بالدعاء ؛ اروئ "' أنه ل استقبل القبلةء و 
(۱۲۳) قوله: ولم ترو عنه الصلاة' رفن ف ذلك اه و عر ع كماقال الزيلعى 
eID CS‏ فعله مرة وت ركه أخرى» لم يحمله على النفى 
مطلقا.(ف) 


تراج نصب الراية ج۲ ص۰۲۳۸ والدراية ج۱ رقم الحدیث ۲۹۲ ص٣‏ ۲۲. (نعيم) 
)١(‏ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 


(۲) أخرجه الأربعة. (ب) 


* راجع نصب الراية ج۲ ص۲۳۹ والدراية ج رقم الحدیٹ۲۹۳» ص6 ۲۲. (نعيم) 


(۳) قوله: ' وتركه أخرى [فلم يكن فعله أكثر من غير ترك. ع]' ' بدليل ما روى أن رجلا دخل المسجدى 
ورسول الله صلې الله عليه وعلى آله وسلم قائما يخطب؛ فقال: ارول فشتكت إن مرال» e‏ 
فاد ع الله يغيثناء فقال: «اللهم أغثنا الهم أغثنا اللهم أغثنا». (ف) 


)٤(‏ وقول أبى يوسف معه» هو الأصح. (ب) 
(5) بعد الصلاة. (ب) 
)٩(‏ أخرجه ابن ماجةا (ب) 

** رواه أبو هريرة » راجع نصب الراية ج۲ ص ٠۲٤۱‏ والدرايةج رقم الحديث4 ۲۹» ص٣‏ ۲۲. (نعيم) 
(۷) قوله: ‏ كخطبة العيد” يعنى يطمئن بفصل الجلسة؛ وبه قال الشافعى. (ب) 


(8) قوله: E‏ ' لأن المقصود الدعءء فلا يقطعها , بالجلسة كذا فى "المبسوط” اك( 
(9) وبه قال مالك وأحمد. (ب) 


)٠١(‏ رواه أبو داود. رټ 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة € باب صلاة الخوف 
ا ی اا ا ےک ی 


اوقلت ردا لازنا أ قال بهذا قول محمد 2 
أما عند أبئ حنيفة فلا يقلب رداءه؛ لاأنةدغاء تبر شائر 
الأدعية” : وما رواه كان تفاؤلا”'» ولا يقلب القوم أرديتهم” ؛ لأنه 
لم ينقل أنه أمرهم نذلك 7 ولا مجر أهل الذمة الاستسقاء + لاله 
لاستنزال الرحمة» وإغا تنزل عليهم اللعنة.٠‏ 
باب صلاة الخو ف“ 
إذا اشتد الخوف ‏ جعل الإمام الناس طائفتين : طائفة'''' على وجه 


#متفق عليه فخ ديك عبد الله بن زيك؛ راجع نصب الراية ج۲ ص 2378 والدرايةج ١رقم‏ الحديث١551»‏ 
ص٣۲۲‏ . (نعیم) 
(۲) قوله: ” ويقلب [بالتخفيف. ب] رداءه” صفة التقليب إن كان الرداء مربعًا أن يجعل أعلاه اسفله» 
(۳) وهو: «حول رداءه). 
(4) وبه قال مالك والشافعى وأحمد والأكثرون. (ب) 
(ه) لأنه دعاء: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4. (ك) 
(1) قوله: ”كان تفاؤلا [ليقلب جالهم من الخرب إلى الخصبة. ب“ اعدراف برواية» ومنع استنانه؛ لأنه | 
| فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة. (ف) 
00 قوله: "ولا يقاب القوم أرديتهم [جمع رداء. ب] فإن قيل: روى أن القوم قلبوا أرديتهم حين 
رأوا قلب النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ولم ينكر عليهم. 00 
اخ بأن قابهم هذا كخلعهم للنعال عند خلعه نعليه» ولم يكن ذلك حجة: فكذا هذاء وإما لم يدكر 
عليهم؛ لانه ليس بحرام بلا خلاف. (ع) 
ْ (8) قوله: ”لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك” قيل: فيه نظر؛ لأنه اسعدلال بالنفى» وهو غير جائ لأنه 
ر قوله: “باب صلاة الخوف” أوردها بعد الاستسقاء؛ لأنهما وإن اشتركا فى أن شرعيتهما بعارض 
خحوف» لکن سبب هذا الخوف فى الاستسقاء سماوى» وههنا احتياري للعباد» وهو كفر الكافر» وظلم 
الظالم. رت 
ل ا قوله: 'إذا اشتد الخوف إلخ" اشتداده ليس بشرط عند عامة علماءناء فإنه جعل فى ” التحفة” 
و انوع و ”الحيط “ سبب جوازها نفس قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. (ب) 


المعجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة ةا 2 00 باب صلاة الخوف 
ل سس ا س 


سس سس سس سس آذآ ل ل س 


ا راسة من ا السجدة الثانية مضت هذه الطائفة! وجه ال ا 
تلك الطائف تلك الطائفة9) > أيصلى بيع امام ركف مام ركعة و. سجاتين» وتشهد و 3 
و سيراه وذهبواإلى وجه العدوء , رجات الطائقة الأولي» فصاو > فصاوا 


.)0( 
ركعة وسجدتين 


وحدانًا بغير قراءة؛ لأنبم لاحقون وتشهدوا 
وسلمواء وضلا إلى وج ه العدى؛ وجاءت الطائفة الأخرى»› وصلوا 
ركعة وسجدتين بقراءة؛ لأنهم مسبوقون"» ولشهدوا وسلهرا. 

والأصل فيه رواية ابن مسعود'" أن النبى عليه السلام صلى صلاة 
المخوف على الصفة التى قلنا*» وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها فى 
زفاننا"” + فهق بهو محجوج عليه بجا روينا؟؟. 
فإن كان الإمام و" ». فل والطائفة الأورى و كين وو بالطاقة 


)١١(‏ يجوز النصب والرفع. (ب) 

)١(‏ هم الذين خلفه. (ب) 

(۲) مشاة فإن ر كبوا فسدت (ف) 

() الذين كانوا واقفإن تجاه العدو. (ب) 

(4) من الرباعية إن كان مسافراء أو كانت النجر والجمعة والعيدين. (ف) 

(9) واللانحقون ليس عليهم قراءة. (ب) 

ر”) والمسبوق عليه القراءة. (ب) 

(۷) رواه أبو داود. (لب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص47 25 والدرايةج ١رقم‏ الحديث37؟) ص1717. (نعيم) 

(8) قوله: ”وإن انكر شرعيتما إلخ' ' كان يقول أولا مثل ما قالاء ثم رجعء فقال: كانت فى حياة. 

ااي انان ركو الو ولم ی وغه :رك 
)٩(‏ أى رواية ابن 00 

٠6١‏ قوله: فإن ن کان الإمام مقيمًا”' ' إا اختص الإمام؛ لأنه و كان مقيمًا تصير صلاة من اقعدی به 

أربعًا. (ب) ۰ : 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة لك ش ا 


م + روى" أنه له صلى الظهر بالطائفتين ركعتتين 
ركعتين *2 ويصلى بالطائفة الأولى م من المغرب ركعتين» وبالثانية ركعة 
ونيو" الأ ن مدي العف دنست فيو فكي لشعلي لو الأو 
لي م د 5" فان فعلوا بطلت 


سرلانن 07 ا نه کل شغل عن اربع '' صلوات يوم الخندق» ولو جاز 
الأذاء مع القتال لما تركها"“ فإن اشتد اللخوف ضلوا ركبانًا فرادى”"''.. 


| يومئون بالركوع والسجود'"''' إلى أى جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه 


إلى القبلة؛ لقوله تعالى : #فإن خفتم فرجالا”'' أو ركباتا»» وسقط 
التوجه للضرورة» وعن محمد أنهم يصلون بجماعة E‏ و ليم 


(۱) رواه أبو داود. (ف) 


* أخرجه مسبلم من حديث جابر» راجع نصب الراية ج۲ ص 40 ۲» والدرايةج ١رقم‏ الجديث/91؟) ص ۲۲۸. (نعيم) | 


(۲) قوله: ' وبالثانية ركعة واحدة” وهو قول عامة أهل العلم؛ وقال الثورى: يصلى بالأولى رككعة: بالثانية 
ركعتين» وهو أحد قولى الشافعى» أصحهما الأول. (ب) 

(۳) أى فى الطائفة الأولى. (ب) 

)٤(‏ وبه قال ابن أبى ليلى. (ب) 

)°( وقال الشافعى: يقاتلون» وعليهم الإعادة» وقال ابن شريح: لا إعادة. 

(79) وقال مالك: لا تبطل. (ك) 

e (۷)‏ وغيره. 
ا يي ل ل ا شرح صحيح 
| مسلم'» وقال النووى فى " شرحه' : قيل: إنهما شرعت فى ذات الرقاع» وقيل: شرعت فى غزوة بنى النضيرء 
| وروى النسائى بأن صلاة الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف: (ت) 


(9) قوله: ”لما تركها” فإن قيل: إنما أخبرها؛ لأن صلاة الدوف لم تكن نزلت» قلنا: إنمبا نزلت بذات | 


الرقاع» وهى قبل الخندق: (كفاية) 
(١٠)قوله:‏ “فرادى” ولا يجوزافى جماعة عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وبه قال ابن أبى ليلى. (ب) 
)١١(‏ ويجعلون السجود أخفض. (ب) 1 
(۱۲) جمع راجل» وهو الماشى. (ب) 

-_ يعنى يجوز عنده الصلاة» وبه قال الشافعى. (ب)‎ )۱۳( ٠ 
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بصحيح ؛ لانعدام الاتحاد فى لكان . 
| باب الجنائز 0 
إذا احتضر اللرجل وجه إلى لقب على شق الأيمن ؛ اعتبا )0 
ال الوضع في لبر ؛ لأنه أضرف Re‏ '" والمختار فى بلادنا ' 
الاستلقاء“؛ لأنه أيسر لخروج الروح» والأول هو السنة"*» ولقن 
الشهادت 03 + لقوله کا : القنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»'** 


)١(‏ أى مكان الصلاة.اإب) 

)۲( قوله: "بات الجدائز [الجنازة بالفتح: الميت» وبالكسر االشر تر ك الما كان الموت آخر العؤارض» د 
صلاة الجنازة آخر الأبواب» إلا أن هذا يقتضى أن يذكر الصلاة بالكعية ة قبلهاء لكن أخرها ليكون ختم كتاب 
الصلاة ا ترك بها اللا ومكانا. رع 


(۳) قوله: "إذا احتضر الرجل' يعنى قرب من الموت وصف به لحدضور موته» أو ملائكة الموت» وعلامات 
الاحتضار أن تسترحى قدماه فلا ينتصبان» ويتعو ج أنفه» و تمتد جلد خصيته؛ لانتشار الخصيتين. (ف) 


)٤(‏ وعليه الشافعى » وله قال مالك. (ب) 

(5) قوله: "اعستبار بحا ل الوضع فى القبر” يعنى يعتبر توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة على شقه 
الأيمن؛ اعتبا را بحال وضع الميت فى قبره» فإنه يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن. (ب) 

(1) الإشراف على الشىء: الدنو منه. (ب) 

(۷) يعنى عند مشايخنا. (ك) 


(۸) على القفاء. 6 


(9) قوله: والأول هر السنة” أما توجيبه فلأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وسأل. 
عن البراء بن معرورء فقالوا: توفى وأوصى بثلثه لك» وأوصى أن يوجه إلى القبلة لا احمتضرء فقال: أصاب 
الفطرة. ا ْ 

وأما أن السنة كونه على شقه الأبمن» فقيل: بمكن الاستدلال عليه بحديث النوم فى " الصحيحين” عن البراء 
ابن عازب قال: إذا أتيت مضجعك» فتوضأ وضوءك للصلاة» واضطجع على شقك الأيمن» وقل: «اللهم إنى 
أسلمت نقسى إليك) إلى أن ن قال: «فإن مت مت على الفطرة»» وليس فيه ذكر القبلة. (ف) 


رات لرية ج٠‏ ص4 7؛ والدرايةج١ء‏ ص۲۲۸. (نعيم) 
E‏ ا الشهادتين” تلقينها أن يقال عنده وهو يسمع» ولا ول لأن الحال أصعب غليه» 
فربما بمتنع عن ذلك والعياذ بالله (E)‏ 
)١1١(‏ رواه الجماعة إلا البخارى. (ف) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة الخال ِْ باب الجنائز 


0 


وراد الذى قرت من الت" SS‏ ( 05 وعمدن ا 


بذلك جرى التوارث› ثم فيه تحسينه'' 'فيستتحسن . 
فصل فى الغسل 
E O ES NET IORE‏ 0 
وجعلوا على عورته خرقة”"" ؛ إقامة لواجب السترء ويكتفى بستر العورة 
لا ا 1 ١‏ تلاك EET‏ اک 


اا 5 ٣‏ و e‏ ا | DE‏ و أن ١‏ 01 0000 
لتنظيف ووضوءه من غير مضمضة واستنشا عر 


** رواه أبو سعيد الخدرى » راجع نصب الراية ج۲ ص ۳١٠۲ء‏ والدراية ج۱ رقم الحدیٹ۲۹۸» ص4 57. (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”والمراد الذى قرب من الموت” دفع توهم من يتوهم أن المراد به قراءة التلقين على القبر» كما 
ذهب إليه بعض. ( ع) 

(۲) بفتح اللام تثنية لحى» وهو الحنك. (ب) 

(۳) يعنى أطبق. 

)٤(‏ قوله: “ثم فيه تحسينه ” لانه إذا ت ركه مفتوح العين يصير كريه المنظرء ويقبح صورته. (ع) 

(ه)قوله:”وضء هعلى سرير” قيل: طولا إلى القبلة» وقيل: عرضاء قال السرخحسى: الاصح كيف 
أ ما تيسر. (ف) 

(5)أى لينزل الماء إلى أسفل. (ب) 

(۷) لأن الآدمى محترم حيًا وميتا. (ب) 

(۸) وهو القبل والدبر. (ب) 

(4) وبه قال مالك. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ”هو الصحيح” وفى ' النوادر” قال: يوضع على عورته خرقة من السرة إلى الركبة. (ع) 

1 قول تسيا" لأنه رعا يشق غلبم سبل ما تحت الإزار: ري 

)١١(‏ قوله: "ليمكنهم [وعند الشافعى السنة لا. فع التنظيف” ' لأن المقصود من الغسل» ا 
والتطهير لا.يحصل إذا غسل مع ثيابه؛ لأن الفوب متى تنجس بالغسالة» تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الذوب» 
:| فيجب التجريد. (ع) 
3 (۱۳) قوله: “من غير مضمضة واستنشاق “ وعند الشافعى بحضمض ويستنشق اعتبارا بالغسل حالة الحياق» 

ومن العلماء من قال: يجعل الغاسل على إصبعه خرقة رقيقة» ويدخل الإصبع فى فمه» ويمسع بها أسنانه وشفتيه» 
ويدخل فى منخريه أيضاء قال شمس الأئمة الحلوانى: وعليه عمل التاس اليوم. (ك) 


0 
1 اص جع OF‏ شت سيو ا RN‏ | 
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الاغتسال غير أن إخراج الماء منه”'' متعذر فيتركان . | 
يفيضون الماء عليه ؛ اعتبارا بحال الحياة» ويجمر سريره ''وترا؛ 
افيه من تعظيم الميتء وإما يوتر؛ لقو : «إن الله وتر يح بآ 
الوترا*؛ و e‏ أو با حرض” e‏ 


له لام سعدا 
بالماء والسدرء حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ٠‏ ما يلى التخت منه ' ا 
يضح بضجع على شقه الین فيغسل» حتى یری أن الاء قد وصل إلى سا يلى | 
التتخت نه ؛ لأن ال“ هو البداية باميامن ** 


)1ع( أى افم و الأنن. (ب) 


(5) قوله: . ويجمر سربره [أى يتبخر. ب]” هو أن يدور من بيده المجمرة حول سريره ثلاناء أو 
خمساء» أو شبعا. 2١‏ أ 
)( وإكرامه بالرائحة الطيبة. (ب) 
)٤(‏ رواه البزار فى مسنلاه . (ب) 
* متفلى عليه من حديث أبى هريرة» راجع نصب الرلية ج۲ ص ۲۰١‏ والدرليةج ارقم الحدیث 2148 ص۹ ۲۲. (نعيم) 
)٥(‏ هو لا من الخلياق والعلى ا زم» بل هو من الإغلاء. (ع) 
(7) بلضم الحاء NE‏ بكرن الراء بعد الضاد المعجمة: هو الأشنان. (ب) 
(۷) قؤله: فان لم يكن فالماء القراح ح [بفتح القاف: الخالص. ب]“ هذا الترتيب يوافق رواية ”المبسوط” 
للسرخحسی» وفى مبسوط شيخ الإسلام” 4 ”المححيط : يغسل أولا با لاء الق اح» ثم بالماء المغلى بالسدر»› وهو 
أورق.النبق الذى يقال له: کنار» وفى الثالثة يجعل الكافور فى الماء ويغسل. (ك) 

(۸) وهو التنظيف. ع 

(9) قوله: ” بالخنطمى لله مثل الصابوت فى التطيف» وللشافعى فى استعمال السدر والخطمى فى غسل 
لحيته ورأسله وجهان. (ب) | 


)٠١(‏ وهو الجانب الأمن. (ف) 
)١١(‏ فيه حديث ا رواه الجماعة. (ب) 


** إاجع نصب الراية ج۲ ص۷١‏ ۲» والدرايةج١).ص ٠‏ ۰ . (نعيم) 


Raa en 
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لم ابجلسه ويبتم إليه ».و ا 
الكفن» فإن خرج منه شىء غسله» ولا يعيد غسله”''» ولا وضوءه؛ لأن 
الغسل عرفناه بالنص*» وقد حصل مرة» ثم ينشفه بثوب”"؛ كيلا تبتل 
ويجعل الوط عك رأة وله والكافوز على مسا جيه 
لأن التطيب سنة**» والمساجد أولى بزيادة الكرامة؛ ولا يسرع" 


"علا تنصون میک ۰ ولان هده الأشياء للزيئة: E,‏ 
عنباء وفى اجى" كان تنظيفا لاجتماع الوسخ تحته» وان كا 


)١(‏ بالفاء من الرفق ضد المخرق» أى مسحا لينا غير عنيف. (ك) 

(۲) وبه قال مالك والثورى. 

* إشارة إلى حديث ابن عباس متفق عليه» راجع نصب الراية ج۲ ص ۲٠١‏ والدرايةج١»‏ ص۲۲۹ . (نعيم) 
(۳) أى يأخذ ماءة حتى يجفء من نشف الماء أحذه بخرقة. (ك) 

(4) قوله: ”الحنوط” هو عطر مركب من الأشياء الطيبة. (ف) 

(5) قوله: ”على مساجده المراد منها الجبهة» والأنف» واليدان» وال ركبتان» والقدمان. (ب) 


2 


راجع نصب الراية ج۲ ص 5ه 5» والدرايةج١»‏ ص٠‏ ۲۳. (نعيم) 
(5) التسريح حل بعض الشعر عن البعض. 
*** راجع نصب الراية ج۲ ص 2750 والدرايةج١»‏ ص١77.‏ (نعيم) 

(۷) قوله: أعلام [أصله على ما . ع] تنصون [بوزن تبكون . ف] ميتكم من نصوت الرجل إذا مددت 
ناصيته» فأرادت أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأسء وعبرت بالأخذ بالناصيةء والأثر رواه عبد الرزاق عن 
الشورى عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت: اعلام تنصون 
ميتكم .(ف) 

(8) لأنه فارقها وفارق أهلها. 

(9) قوله: وفی الحى الخ قال فی ' الد راية' هذا جواب عن قول الشافعى: إنه يتنظف بها كالحىء وقال 
السغناقى :جواب إشكال أى لايشكل علينا الحى حيث يسرح شعره»ويقص ظفره؛لأنه يخرج إلى المدينة؛ فيجتمع 
الوب قلبت : الذى 0 السغناقى تك خلااتف الشافعى لم يذ كرفى الكتاب حتى يجاب عنه.(ب) 


0 


من الأفعال. 


(۳)قوله: ` نی ثلاثة أثواب ' ثم التكفين إما أن يكون فى حالة الضرورة أو لاء فإن كان الأول كفن با 
م بن عمير استشهد يوم أحدء وترك نمرة» وهى كساء فيه خطوط بيض وسود» فأخبر 


الات وق علق ال أ خي ارف قرع اراد ل ف لجار و ا قراط 
رك aS‏ إزار ولفافة» وفى -حق المرأة ثلاثة أثواب: قميص وإزار 


.ولفافة. (ع) 


)٤(‏ رواه ابن عدى فى "الكامل” عن جابر بن سمرة.(ب) 
(0) رواه الستة ا دن حديث عائشة. (ف) 


(1) قو 
ا 


صتقيف)٠١(‎ 


المجلد الأول - جزء ؟ كتاب الصلاة -1١541-‏ 


لع س 


ا اتات 


السلنة أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب”" : 
اوري O EDE‏ 
أكثراما د يلبسه عادة في حياته. فكذا بعد مماته » فإن اقتصروا على ثوبين جاز» 
والشوبان إزار ولفافةء وهذا كفن الكفاية“؛ E‏ الا 
توبى هلاين Si‏ ع و آذ لباس الأحياء ‏ ¢ ENE‏ 
1١‏ اعبت يرق ين الى رايت فيه )ع 
ر قوكه: "فصل فى الاكفين [تكفي اليت لف فى الکفن ع[ “رتب هذه الفصول على حسب ما فيها 
(۲)قوله: الس أن يكف الرجل زک“ اذ أن الئل مه لأ أن بكرت اسل اتك فة ويجوز أن 


يكون الشىء فى أصله فرضا أو واجباء وله سنن فى هيئاته و کیفیاته» كما فى سنية:تثليث الوضوء وغيره» 
ْ مي ا ا ل ات (ك) 


را الو 
9 ش ظ 
)^( لأن الأكفان ثلاثة: 
ا الزهد. 


د ,| 
ر 


کڪ 


فصل فى التكفين". 


ع 


إزار وقميص ولفافة؟. 


بج كح سان 


(€) 


الله هک 


9 


(ف) 


فن السنة» و كفن الكفاية» وكفن الضرورة. (ب) 


نصب الراية ج۲ ص57 5؛ والدرايةج١؛‏ ض٠٠۲.‏ (نعيم) 
سر عليه فى التكفين. (ب). 
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التق" إلى القنلمة واللفاكة ذلك وال من ال 
العنق”" + وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا”' بجانبه الأيسرء فلفوه عليه؛ 
ثم بالأين» كما فى حال الحياة» وبسطه أن تبسط اللفافة أولاء ثم يبسط 
عليهاالإزار» SS‏ ي ا 


ES TT 


فوق ثدييها؛ لحديث أم عطية''' أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أعطى 
|| اللواتى غسان ابتنه”" خمسة أثواب*. ولأنها تخرج فيبا حالة الحياة» 
فكذا بعد الممات» ثم هذا بيان كفن السنة . 


وإن اقغتضرواعلى ثلاثة أثوات جاز» وهی ونان ٠‏ وتخهار» وهو 
كفن الكفاية .ويكره أقل من ذلك» وفى الرجل يكره الاقتتصار على ثوب || 


. (١)أراد‏ منه الرأس» يقال لأول ما تطلع من الشمس: قرن الشمس. (ب) 
۰ (۲) قوله: "واللفافة كذلك“ لا إشكال فيه» وأما كون الإزار كذلك. ففى بعض نسخ ”الختار وشرحه: 
يقمص أولاء وهو من المنكب إلى القدم؛ ويوضع على الإزار» وهو من القرن إلى القدم إلخ. 
وفى بعضه: : يقسمص ويوضع على الإزار» وهو من المنكب إلى القدم إلخ؛ وأنا لا أعلم وجه مخالفة إزار 
الميت لإزار الحى» ومعلوم أن إزاره من العنق. (ف) 
(۳) بلا جیب» ودخريص» وكمين. (ف) 
)٤(‏ ليقع الأيمن فوقه. (ف) 
(5) لا سيما فى المرأة. (ب) 
(5)قوله: "الحديث أم عطية [رواه الجماعة. ب]” قيل: الصواب ليلى بنت قانف» قالت: : كنت فيمن 
غسل أم كلفوم بنت رسول الله مَك فكان أول ما أعطانا الخفء ثم الدرع, ثم الخمار, ثم الملحفة» ثم أدرجت 
فى القوب الآخرء رواه أبو داود. (ف) 
(۷) الصحيح أنها زينب. (ب) 
* راجع نصب الراية ج۲ NENE‏ ۰ ص۱ ۲۳. (نعيم) 
(A)‏ اروا صرح به فی الينابيع .ب 


1 
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وا 


0 


کذ | 


إلا فى حالة الضرورة؛ لأن مصعب بن عمير”" حين استشهد» 


2 لش وهذا كفن الضرورة. 
لبن المرأة" “ الدرع أولاء ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها 


اك 


فوق | 


لدرع. ار د ور 


ال مان قبل أن يلارج فيها الميت وتراً؛ لأنه يل أمر بإجمار أكفا كفان” ' اينته 
و والإجمار هو التطييب» فإذافرغوامنه صلواعليه؛ لأنبا 
فريضة””'. ظ 


فصل فى الصلاة على الميت 


حي سي ا ا ص 
وأولى الناس بالصلاة”" على الميت السلطان" إن حضر ؛ لأن فى| 


التقدم عليه ازدراء به ع لي م ةا 
ررك حص ا الا 


(00 


الأنه لا بست ره ا ينبغى. (ب) 


رجه اللجماعة إلا ابن ماحد رف 


* إشارة إلى حا ايدام رتف اخ تسيب ا ا والدزاية عا رقم الحديث؟ 100٠١‏ 


ص 711 
للق 
وعرضها 
)6( 
kk‏ 
فيج 


00 
الخليفة- أ 


. (نعيم) 
"وتس الإأة إلخ“ لم يذكر موضع الخرقة» وفى "شرح الكبر” وياد م 
بين ثدى المرأة إلى السرة» وقيل: ما بين النديين إلى الركبة. (ف) 

غريب. (ف) | 
راجع نصب الراية اج؟ ص54 25 والدراية ج ۱> صض۲۳۲. (نعيم) 
أى فرض كفاية. (ك) 


قوله: 'وأولى النلاس بالصلاة إلخ” روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن الإمام الأعظم وهر 


إلى إن حشر قن لم مجه وم اا وول سر اماد وول پر فاب ارم 


SS‏ » فإن لم يحضر فالأقرب من ذوى قرابته» وببذه الرواية أحذ كثير من مشايخنا. (ك) 


(¥) 
(A) 


9 


قوله ” السلطان” يجوز أن يراد بالإمام الأعظم إن حضرء وإمام المصر. )ع( 
۴ استخفاف بهء والواجب تعظيمه. (ب) 


أى الميت رضيه إمامًا فى الحياةء فكذا بعد الممات. (ب) 


اة اول > ج كات الصلذة TE‏ بات اتا 
ا ا ج ا ي 


ف E RE‏ 
فإن صلى غير الولى.أو السلطان”" أعاد الولى » يعنى إن شاء ؛ لاذكرنا '' 
أن الحق للأولياءء وإن صلى الولى لم يجز لأحد"' أن يصلى بعده ؛ 
لأن:الفرض 3 ن بالأول "". والنفل ا ارو 
|الناس تركوا عن آخرهم" الصلاة على قبر النبى ككل وهو اليوم”"" 
کک > صلى على قبره؛ لأن النبى بل 
ف حايس تكله لمعت لكك ا 


القرابة» ا 7 0 

(؟) قوله: فى النکاح, ' يستثنى منه الأب مع الابن» فإنه لو اجتمع للميت أبوه وابنه» فالأب أولى بالاتفاق 
على الأصحء وقيل: تقديم الأب قول محمد وعندهما يقدم الابن كالاختلاف فى النكاح. (فت) 

(۳) قيد به؛ لأنه لو صل السلطان لا إعادة. (ب) 

)٤(‏ فيكون لهم الخيار. (ب) 

(ه) قوله: ' وإن صلى الولى إلخ [وبه قال الثورى ومالك والنخعى. ف] ختصيض الرلى لن فيد انا 
أنه صلى السلطان أو غيره من هو أولى من الولى» ؛ لاان نض يه نضا » على ما ذكرنا م من الولواجئ 
والتجنيس. (ع) 

' (۷) لأنها فرض كفاية (ب) 

(8)أى بالصلاة على الميت. (وب). 

(9) قوله: عن آخرهم اماس ال EEE MS‏ «إالتبى أولى 
با مؤ منين من أنفسهم&» وليس لغيره ولاية الإسقاط وهكذا تأويل فعل الصحابةء فإن أبا بكر رضى الله عنه كان 
مشغولا بتسوية الأمور» وتسكين الفتنة» فكانوا يصلون عليه قبل حضوره» وكان الحق له؛ لانه هو الخليفة» فلما 
/ 1 فرغ صلى عليه» ثم لم يصل أحد بعده. (E)‏ 1 
٠(٠. ٠.‏ ى لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء (ب) ١‏ 

)1١(‏ قوله: لى على قب امرأة من الأنضار "ررق اق او ا 
خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ٠»‏ فلما 
وردنا البقيع إذا هو بقبرء فسأل عنهء فقالوا: فلانة فعرفهاء فقال: ألا آذنتمونىء قالوا: كنت-قائلا صائماء قال: 
لاتقلا أمرفن. لطعت يي ا اك ا ل لك عليه رحمة» ثم أتى 


e E 


يي و ا ا 


والمعتبل فى معرفة 


1 ٠ 1 ابرا رو ,اكان‎ ١ 
1 ا ا‎ EET والصلاة‎ 


عا الاي E:‏ 
شم لم یک الوابعة 


/ و ا الاختلاف ار‎ e 


ثم یکبر تکبیرة يدعو فيمالنفسه؛, وللمیت وللمسلمين» 
0 لأنه 6ه" كبر أربعيا فى آخر صلاة 


ضلاها فنبسخيت ما قبلهاء ولو,كبز الإيام ہیا لي يتايمه المؤتم خلاقًا 


لرفر: | ٤‏ لانه منسوخ لمارويناء وينتظر تسليمة الإنام'' '' فی روایة» وهو 
المختار ا 2 والإتيان بالدعوات ات ٠‏ استغفبار للميت؛ وا البداية بالشناء : 8 ع 


القبر» e e‏ أخلفة وکر أربعًا'قف) . ا چ 5 ی یه E‏ 
Bi‏ راحم بصب .إلراية e‏ رض" .¥ والدراية ج ١رتم‏ | الحدیٹ". e‏ ں٣‏ ونيم ل 


د کرت افم ف 


القبر إلى ثالاثة أيام. (ك) 
: (۴) قرله: "لاختلاف 


الحال“ أى لأجل اختلاف حال الميت ليا والهرال؛ فإذا كان سمنيئًا يتفسخ عن |" 


قريبء وإنا کان مهزولا معي (, (ب) 052 


)٤(‏ من الحر والبرد. رك 


( 


)5( من الصلابة والرخاوة. (ك) 


)١(‏ قلوله: د الله 
وسبحانك للهم») إلخ. وأرى 


* (۷) كمافى التشهد. (ك) 
(۸) عن ,ينه زيار (ب) 
(8) راواه الحا کم والدارقطنى. (ب) 


* رواه ابن عباس راجع 


)٠ )‏ وبه أخذ أحمد و 


)١١(‏ يعنى لا يتابعه فى 


8 (۱۲) وفی رواية: يسلم كما e‏ (ف) 


ا ا EES ERE‏ 
ا يي اا 


E:‏ |“ قال ب 1 4م سند الله دما فى:ظاهر الرواية: وقال بمضيهم: :يقول: 
أنه مختار المصنف حيث ل قال: والبداية بالثناء إلخ. 0 


نصب الراية ج۲ ص11 والدرايقج ارقم الحديث؟ e r r‏ 
الظاهرية. (ب) 


زيادة. (ب) 


| اتلد الأول - ج۲۶ كتاب الصلاة . ٠. “YE‏ بابنالجسائن أ 


| امنا نة الذعاء ”0*7 ولا يسقخفز للضي" .ولكن يقول :ا 
e rl‏ 
E TT TE 1‏ د 
حر و ا ماد وقال أبو يوسفب: . یکبر حین یخضر ؛ لأن اا 
| الأولى للافتتاج» .والمسبوق يأتى به" ْ ولهما إن کل تكبيرة ةقائمة مقام || 
|ركحة والسبوق لا يبتدئ ما فاته؛ إذ هو م منسوخ" “**. ولو كان]) 
بر .مع الإما لايتظر الشانية بالاتفاق؛ لأنه يميزلة ||: 
BE ST TET‏ 

موضع القلب». وفيه نون الإهان فيكون القيام عند [شارة إلى الينام | 
0 ر د الى جيف ا سا ا 


0 (١)يفيد‏ أن ت رکه غير مفسد. (ف) ۰ 

ْ * رانجع نصنب الراية ج۴ ص 1 والدرايةج 1 ص٤۰۲۳‏ (: 0007 
(۲) لأن الصبى مرفوع القلم. (ب) 

)٣(‏ الفرط المتقدم فى أمر الآخرة. (ب) 

... أى مقبول الشفاعة.. (ب)‎ )٤( 

(5) أى بتكبير الفاح بلا انان ر (ب)' 


. (1)قوله: اتامرتهة زبلا جره LS RS‏ ب] ولك لر ترك تكيرة | 
أمن التكبيرات فسدت صلاته كما لو ترك ركعة من الظهر. (ف) 0 11 


(۷) كان فى ابتداء الإسلام. (ب)_ 

** راجع-نصب الرَّايَْة ج؟ عن 519 والدرايةج١؛‏ ص٤‏ ۲۳. (نعيم) _ 
(۸) لتلك التكبير. (ب) ۰ 

: (۹) يعنى إشارة إلى أنه يشفع لإيمانه. (ب) 

| ْ ويه قال ابن أبى ليلى والنخعى. (ب). 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - ~E‏ باب الجنائر | 


بحذاء وسطهاء لأن أنسا فعل كذلك”' ؛ وقال: هو السنة*. 
د تاريل الجا ئها ل و ع ا فحن يا 
أوبينهم ‏ فإن صلوا على جنازة رك اتا أجزأهم فى القاس “؛ لأنبا أ 
:دعاء “1 وفئ-الاسات خسان لااتجزئيم ؛ لأنبااضئلاة منن-وجة”" لوتجود 
| التحريمة.. فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطاء ولا باس بالإذن فى صلاة || 


TE STE 
لأن التقدم . حق”الولى > فيملك إبطاله بتقديم غيره.‎ ١ التازة‎ 
قوله: "فمل كذلك إل“ روى عن نافع أنى غالب قال: کت فن كه الريب قرت جازة مها‎ )١( 
ناس كثيرء فالوا: ا لله بن عمير: فتبعبدها فإذا أنا برجل عليه كساء رقبيق» وعلى رأسه خرقة تقيه من‎ 
||الشمسء فقلك: من هذا الدهقان؟ قالوا: أنس بن مالك» فلما وضعت الجنازة قام أنس» فصلى علي اء وأنا خلفه‎ ٠ 
للا لا يحول بین وبينه :شئء» فقام' عند رأسهه وكبر أربعًا لم يطل» ولم یسر ع» فذهب يقعد فقالوا: :أبا جمزة المرأة‎ 
|الأنصارية, دريرها؛ وعليها تمش أخضرء فام عند عجيزتياء فصلى عليها نحو صلات على الرجل» ثم جل‎ 
٠ خقال الغلاء إن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله سل عله يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليه أربعاء‎ 
أ يقوم عند را س الرججسل وعجيزة المرأة؟ قال: “نعم إلى أن قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس فى قيامه على‎ 
المرأة عبد عجيزتهاء » فحددثونى أنه زا كان؛ لأنه لم تكن التعوش» فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها عن القوم؛‎ 
: مختصر من الفظ أبى , داود. (ف)‎ 
ص174. . (نعيم)‎ ١ راجع نصب الراية ج۲ ص٤ 7 والدر رايةج‎ * ١ 
: هذا التأويل غير صحيح؛ لأن فى رواية أبى داود فقوبرها وعليه نفش أخضرء فكيف‎ ٠ قوله: قلنا إلخ‎ )( . 
اإيقال: إن جنازتما لم تكن منعوشة» ولكن يمكن أن يقال: إن المرأة التى صلى عليها أنس وإن كانت منعوشة لكن‎ 
. اباو ناهد اد وخر اللو اااي مالي علد ول ال 02 + نائز هن منعوشات. (ب)‎ 
(؟) قولله: ' لم تكن منعوشة ' فى حديث فاطمة: سجى قبرها بثوب» ونعش على جنازتها أي اتخذ لها‎ 
نعش» زهو شبه الملحفة مشبك يطبق على المرأة» إذا وضعت على ال جتازة. (ك)‎ 
٠ أى بين المرأة التى صلی عليبا أنس والقوم. (ب)‎ )4( 
وبه قال بعس المالكية. (ب)‎ 62 
قوله: "لأنها دعاء يعي حقيقة, ولهذا لم ین لها قراءة: ولاركوع وسجود» قيسقط القيام كسائ.‎ )1( : 
ْ 22 الأركان.‎ | 
د (۷) قوله: ا حيث يشترط لها ما سوى الوقت من شرائط الصلاة» فكما أن ترك‎ 
التكبير.والاستقبال يمنع كذلك ترك القيام احتياطاء اللهم إلا أن يتعذر لطين أو مطر. رف)‎ 


(4) قوله: ”ولا بأس پالإذن [قيّل 'معناه: إذن الولى الناس فى الرجوع إلى منازلهم. ك] إلخ" أى لا بأس |]. 
|أياذن الولى غيره بالإمامة» إذا جسن ظنه.. (ب) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة 


وفى بعض النسخ : لا بأس بالأذان أى الإعنلام" بعلم 
بعضهم بعضاء SS‏ 
جنات لفيول کک ET‏ 35 من غدلي على ا 

ا ا له لما هب تو 
ا ال ا إذا كان ا ميت خارج المسجدء اختلف || 
0 من استبل”'' بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه ؛ لقولة ١‏ 
يله : «إذا استهل المولود صلى عليه وإن لم يستبل لم يصل عليه" || 
ولأن الاستبلال دلالة الحياةء فتحانق فى حقه سنة الموتى» ومن لم يستهل 
أدرج فى خرقة ؛ E SL‏ لاروینا"» e‏ ْ 


ERE 


)ای نخ "الجاع الصغير* . (ب) 
(1) قوله:”أى الإعلام” وقد استحسن بعض لمتأخرين النداء فى الأسواق لجاز اتی رب الناس فى || 
الصلاة عليما. (ك) | 

٠‏ (۳) وبه قال مالك» وقال الشافعى وأحمد: لا بأس به» إذا لم يخف تلويثه. (ب) 


(8) قوله: فى مسجد جماعة [احترز به عن المسجد الذى بنى لذلك . ف] * إذا كانت الجنازة فى 
المسجدء فالصلاة غليها مكروهة باتفاق أصحابناء وإن كانت الجنازة والإمام وبعض القوم حارج المسجد والباقى 
یه لم تكره باتفاق أصحابناء وإن كانت ا وحدها خارج المسجد» ففيه اختلاف المشايخ. :(عناية) 


0 ا دارد.بزت) 
(5) قوله: "قلا الي “قال اين عبد الير: رواية «فلا أجر له» خطأ فاخش» والصحيح: فلا شیم لھ (ب) 


* راجع نصب الراية ج۲ ص۰۹ ۲۷» والد ۱٩ ٤نه c۰ ES‏ (نعيم) 


(۷) وقد أمرنا بتنظيفه. (ب) 
(8)قوله: ”اخحتلف المشايخ ٠‏ بعضهم قالوا: یکره .منم السيد أبر الشجاع؛ ما أن السجد بن الأداء 
الكوات» ول متمم لات تراس ا و ل (ب) 1 


) 7 6 متاه 0 لنسائى جرخ 0 رف 


** راجع نصب الراية. ج۲ ص 5117 والدرايةج ارقم الحديث؟ ٠‏ [؛ ص 519 ..(نعيم) 2 


)١١( 0‏ أى إذا استہل إلخ. 


|| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة. -144- 
2 اك 


فى عير الظاهر من الرواية" لد اضفر ليع وف لحري * 1 
٠‏ وإذاسبى صبى'" مغ أحد آبویه ومات لم يصل عليه ؛الأنه تيع لهماء 

3 إسلامه استحساناء أو ر حك 
ريه؛ لأنه يتبع خير الأبوين ديناء وإن لم يسب”*' معه أحد أبويه» صلى 


ا عليه؛ انه ظهرت د تبعية الدار» فحكم بالإسلام» كما فى اللقيط ٠.‏ 
و ذا مات الكافر وله ولى سبلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه » ذلك أمر 


ى طالب ».لكن يخس غسل الشوب لجس ) 
قة قفر خيرم غير مراعة سن انين رالد 


ا ی ت 
1 وبا خذ الطحاوى. (ب) وعن محمد لم يغسل» وبه أذ الكرخى. (ب) 

)١(‏ وهى عن أبى يوسف. رع 

(۲) قوله: ` الأنه نفس من وجه “ولا يلزم من سانؤظ الضلاة سقوط الغسلء كما فی الكافر. (ب) 
١‏ (۳)قۈله: ` أوإذا سبى مسب إلخ ‏ يعني إذا سبى صبى لا يخلو: إما أن يكوث مع أحد أبويه» أو لاء فإن كان 
الاول» فمات لم يصل عليه؛ لأنه كافر تبعا للوالدين إلا أن يقر الإسلام» وهو يعمل طنفة الإشئلام المذكورة فى 
حديث جبريل: أن يؤمن بالله وملائكته ورسله» واليوم الآخر والقدر خیره وشره» وقيل: معناة يعقل المنافع 
والمضار» أن الإسلام هدى واتباعه خير؟ لأنه صح إسلامه امنتتحسنانا: وإن لم ESS‏ ا 
اني کا 0 )¢ 3 
:فى يد يلد بعال عبد اوقال بعضهم: 0 0 مذهب ا وه قا 
مالك. (بل) N‏ 1 
(5) ای يكون تب لدار. كك 
(1) قلوله: وا ان ااي هو ماروى سعد فى ” الطبقات” عن على قال: ا أختبرت رسو 
: || الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم بموته بكى» ثم قال لى: اام ناسلا رار كان ففعلت ثم أتيتة» 
فقال,لى: اذهب فاغتسمل, (ه): : ْ 2 ا 
جع نصب الراية جا ص 758١‏ والدراية ج ارقم :الحديث! ٠‏ ص .۲۳٣‏ (نعيم) 
بإفاضة الماء عليه. (ب) 0 ۰ 


1 E 


فف حول ا 4 ٍ3 
: . وإذا حملوا اميت على سريرء أخذوا بقوائم الأريع؛ بذلك وردت 
1 ا وفيه تكثير الجماعة' “ وزيادة الإكرام والصيانة”". وقال 
| الشافعى: السنة أن يخملها رجلان يضعها السابق.على أصل عنقه) 
|أوالثانى على صدره؛ لأن جنازة سعد ابن معا معاذ”''هكذا'' حملت**. 
|أقلنا : :كان ذال“ لازدحام الملائكة 7" ن مه مب عين دون الخبب؛ 
لأنه لل حين سكل عنه” قال: عاد ول ات بدي" 

| .وإذا بلغوا إلى قبرهيكره eT‏ “ عن أعنا 

|| الرجال؛ لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاونء والقيام أمكن منه» وكيفية ل 
| أن تضع مقدم الجنازة''"' على يمينك. ثم مؤخرها على يمينك» ثم مقدمها 


|| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


أ )0١(‏ قوله: ” بذلك وردت السنة“ وهى ما رواه أبو داود الطيالسى وابن ماجة والبيمقى من روايئة أبى عبيدة || 
|| ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع الجنازة» فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنها من السنة. (ب) 
© * راج نصب الراية ج۲ ص٦۲۸‏ والدرايةج١‏ ص٠۲۳.‏ (نعيم) 

(۲) حقى لو لم يتبعه أحد كان هؤلاء جماعة. (ع) . 

(۳) عن السقوط. (ب) 
.(4) رواهاين سبعد فى "الطبقات” بسند ضعيف. (ف). 

ا 0 

** راجع نصب الراية ج۲ ص87 05 والدرايةج ١‏ ص۲۳۷. (نعيم) . 1 

() روك بن سعد عن انی صلی لل عله ول وسلم: اشد شهده شی سعسدا يعون لف ملك 
|| لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك». (ف) ش 
|| (۷) حتى كان النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم یعشی على رؤوس أصايعه وصدور قدميه. (ب). 
(۸) أخرجه الترمذى. (ف) . : 
)٩( 1‏ بفتيح الخاء المعجمة والباء الموحدة؛ ده 


*** زواه ابن مسعود» راجع نصب الراية ج۲ س۲۹ والدراياج ارقم ال ۰ ۰ ص۲۳۷ . (نعيم) 

ْ (١٠)قوله:‏ أن يجلسوا قبل أن يوضع إلخ عم ا I‏ 
أمرت بده فلا يقوم لهاء وقيل: يقوم. (ف) شْ ش 
ن اا نول فايس ادش | 


| الجلد الول جزء۲ كبام 9 0 12 0 ا 3 باب الخنائز ' 


أ على يسارك ل 1 یشار لبان > وهذا فى حالة 
الا ر ا | 
3 .فصل فى الدقى " 


9 ا‎ EEE 
00 , )۳( كان اانه‎ TEESE 
وقد اقب ل ؛ لرل أل :#النخند لنا والشق‎ || 
للشافعى. فإن‎ E لغيرنا“* + ويا حل الميت ما يلى القبلة"›‎ 
بالابتداى 7 بدا أ بامياين؛. لأن الله تعالى يحب التيامن» وفى " الفتاوى الصغرى” : ويدأ اليا والمراد‎ 5 
: بين الميتء لا مين الجنازة؛ لأن مين الميت على يسار الجنازة» ويساره على ينما. (ب).‎ : 
یعنی إذا تناوب ال داملون. (ب)‎ )1( 0 
و (۲)اللحد أن يحفر فر .جانب القبلة حقتيرة»: فيوضع فينهاء وصفة الشق أن حفر تخفيرة فى وسشط القبره‎ 
8 ويوضع فيا الميت. (ك)‎ 
0 رواه الترمذى.‎ )۳( 


1 فإنه فعل اليمود. رك‎ )٤( 

* اهب اردع ص۰۲۹۹ ر ۰ صض۲۳۹. (نعيم) ٠‏ 

قوله: " ويدخل انيت مما يلى القبلة “ يعنى يوضع الجنازة بجانب القبلة من القبرء ويحمل منه اميت 

فى اللحصد وجو سذهب عسي بن أبى طللب ومبحمد ابن الجنفبية وإسحاقة بن راجبريه وإبراهيم 

. (ب) 1 

)قوله: ”لاق“ 1 اختلفنوا فينه على ثلاثة ا ی ی ا 

لخي إسحاق بن رأهوبه» ويشهد له كثير من الأحبارء فأخرج الترمذى» وأبو نعيم عن أبن عباس قال: 

عد ذى البجادين ليلا فأخذه: .من قبل القبلة. : 

۰ والملذهب الثانى: مذهب الشافعية, :وإليه ذهب أحمد بن-حنبل مستدلين بأن السل اسيل وشهدات ل بعض 

||الأخبار أيضتاء قروى ابن مااجة عن أبى رافع:قال: :سل زسول الله سعدا ورش عليه مائ 0 

أ «الثالث: مذهب مالك: وهو الفخبير بين الإدعال من جانب القبلة, وين السلء والسحقيق فى هذا لقم أن 

ألم .هبنا ادق نظراء وأحسن سمرا؛ لأن الأخبار القولية والفعلية فى هذا الباب متعارضة» وكذا الأخبار الواردة قى 

: دحال ردول الله جا سار هاه ما مارت اعرا زت إلى الزبحيح: فوجدنا أن مشعينا هوام جح) 
اذ ذكرنا لمن أن جانب القبلة : معظم» وما ذكره الشافعدية من أن السل أسهل» فجوابه أن اعتبار الأمر الشرعى أرلى 
امن اعتبار السهولة» وما ذهب إليه مالك من التخيير فإن أراد به إباحة كلا الأمرين فخارج عن محل النزاع؛ لأن 
النزاع إنما هو فى الاستحياب» ولا حلاف لأخد فى جواز كلا الأمرين» وإن أراد به التخيير فى الاستحباب» 

| فغير مقيول؛ لما ذكرنا هذا ما حضر عندى فى ترجيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة» وقال العينى فى " شرح 

٠‏ :الهداية” : أحاديث السل غير صحيحة» ولقن سلمناء فالجواب من وجوه إلخ. 
٠ 1‏ قلتا: الغجب منه أنه سم جلالة قدره» واستنكافه عن تبعية شراح ”الهداية“ الذين مضوا قبله قد تبعهم فى 

10 هذا المقام ولم ينظر ما فی نذه الوجوه من السخافة. 3 و 


| اللجلد الأول جزء؟ كتاب الصلاة 21١١-٠‏ ا اك 


ته و + للا زوئ" ]| أنه يك سل سلا ولنا أن جسنانب القسبلة 
معظم؛ فيستخب الإدخال”” منهء ا فى 
:|| إدخال النبى ياف او ا بسم الله وعلى ملة 
|| رسول الله»» كنذا قال رسول الله حين وضع ادا : فى القبر» 


وأما الو جه الأول: فاشببوت الشل عن رسنول:الله صلى الله عليه وعلى آله ولم في رواية ابن ماجة» وأماا 
: || الثانى: فلأن باب الاحتمال وسيع يجب سده. فإن الخصم يقول: السل وهو السنةة والأذ من جانب القبلة إغا 
1 كان فيما كان للضرورة» وأما الثالث فلأن رسول الله لله لم يتوف ملصقا مع ا جدارء بل مستندا إلى عائشة/” 
على ما دلت عليه أخبار الصحيحين» وهو يقتضى كونه متباعدا عن أصل الجدار» ومن المعلوم أن قبره كان لحدا» 
فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد ملصقا إلى أصل الجدار» ومنزل البرَ قبله» وليس الإدخال من جاتب القبلة إلا 
| يرضع_الجنازة على سقف اللحد» فالقول بعدم إمكان ذلك ليس كما ينبغى: كما لإ يخفى. (ملخصا ,من 0 
رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر * للمولوى محمد عبد الحى نوره الله.مرقده) .. 


(١)قوله‏ :یسل سلا وصفة ذلك أن ل ل 
ب قدميه من القبر» د ثم يدخل الرجل الآخذ فى القبرء فيأخذ برأس الميت» فيدخله فى القبر أولاء ثم يسل كذلك» 
- كذافى مبسوط شيخ الإسلام وفتاوى قاضى خان» والخلاصة» وقال الحلوانی: و 
GS‏ (ك) ْ 

ك (ب 
8 00 “مد اين طساوا ا "نة الوك شرح تمض الوك“ عند 
:اإقول الماتن:: © ويدخل من جانب. .القبلة: لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ بابد جانبة من قي ل القميلة انتہی» فين 
أبا دجانة قتل فى زمن أبى بكر الصديق””. والصنحيح ذى:البجادين. (رفع السكز).. دي له 


قولة؛ "واضطرّبّت الزوايات: ” وجه الاضظراب ما روى أنه سل سلاء وما روئ أنه أجل هن جاني 
3 القبلة» ولما تعارضت الروايات لا يكون احمل حجة "للخم على أنا نقول : أحَاديث:السنل غير ضتحيحة» ول 
ê‏ سلمناء فا جاب عنه تحن وجوه: الأول: :ما را المت إمآ شل الضحلية أو قوق وما رؤا قعل الرسول معلى اله 
عليه وعلى آله ولم ٠‏ 

٠‏ والناتى : أنه حتمل أن ما روا فعل؛ حوفا من إقاتها لر حا الأرض؛ اثالث: أنه لم لكن من جهة قينا 
يسع فيه وضع ال جنازة لقرب الحائط. (ب) 1 1 
(ه»قوله: الروايات” اھ اا مواق ایا را ا ذل ر 
استقبالاء وأخرج ابن عدى والعقيلى عن عباقمة عن اين.بريدة عن أبيه أن رسول الله أخذ من قبل القبلة ولحد إل 
. .” أأوأخرج الشافعى فى مسنده عن ابن عباس أنه قال: سبل رسول اله سلا وكذلك عيمر وأبع بر. دت 

| الستر) .. 


ea 2‏ أنه ا ذا الاي اسمه عبد الله. ا 


ولع هي عوج ف وت 2 


المجلد الأول د برء 5 كام | الصلاة ١ or e.‏ 2 3 1 8 ا ٠‏ باب الجنائن 


ئ ويوجننة إلى القسبلةء ذلك 0-7 ووو ان نه ل ويحل: 


5000 yT aT TEN 

ْ ويسجلى " قبر ست ل ل ا 
١‏ رجلا ى ى حالهن على الستر؛ ومبنى حال الرجال على 
| الانكشاف» ا الآجر” وتا انها الإحكام البناء والقبر د 
١‏ البلئلك : 5 ثم بالآجر اتوالنات فيكره تفاؤلا 6 ولا باس الضف ٍ 


'** رابع نصب الراية ج۲ ص۳۰۰ والدرايةج۱» ص۰٤۲ e‏ 
(۷) غلط فإن أبا دجانة توفى بعده فى واقعة اليمامة. (ف) 

(1) لم يغبت الأمر. بغ 

(1)قوله: ”أمر رسول الله مه “ غریب» وقد يستأنس له بحديث أبى داود والنسائى أن رجلا ال 


لات ري الان اا نال" هی تسع» فنذكرها إلى أن قال: املال لبيك 
ارام قبلفکم آخاء وأمؤانا (ف) . 


* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۰۲ والدرايةج۱» ص١4‏ ۲. (نعيم) 


)١:‏ يعنى عقدة لكف (ع) 
)٤(‏ قوله: “جعل على قبره اللبن. ' هذا الحديث رواه ابن حبان فى ” أصجيحه “عن جاير كان قار 


١‏ 4 صلی الله عليه وعلى آله » وسلم الخد ونصبنا عليه اللبن نصباء “ورفع قبره من الأرض شيرا. (ب) 
مدعا 


راجع نصب الرايةج» م eT‏ ي 
(ه التسجية التغطية. رك 1 

() وبه قال مالك وأحمد والمشهور من الشافعى يسجى. (ب) 

(۷) بض بضم اجيم وتشديد الراء المهملة. 0 

(8) من بلي الثوب يبلي. 

() قوله: "انم بلآجر الخ إارة إلى أنه فرق بعضهم فى الآجر والششب فى العمل فكره الآجر درن 


)1٠١( 8‏ قوله: "فيكره تفاؤلا” قال ارجا : اليس بشىم لأ يكفن فى ثوب تشر القصارء وان كان 
ا يه أن 0 00 1 


| جلد الارن -جزء؟ كتاب الصلاة 00 18642 ا باب الشهيد | 


:فى "الجامع الصغير “© EC‏ 
بوعل د رسال عل قد من قصب | 


عل تریح یور ۲۴ ومن شام قر ایر أنه مه 


1 


باب الشهيد" : 


شن قتلة" المشركون ° رودي ارا “كل ارا 


0 ل KATY‏ عد عه 7 ودة سلو ا 


(۲) رواه ابن أبى شيبة. (ف) 

(1) بالضم هو.الحزمة من القصب.(ب) 

* زاجع نصب الراية ج۲ 0 ۰ والدراية ج ۱ رقم الحديث11؛ ص41 . ل 
)٤(‏ أى يصب. (ب) 

(5) رواه أبو حنيفة. (ف) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص4 "٠‏ والدرايقج ارقم الحديث8 201 ص 141 ٠‏ (نعيم) 
(1) عن إبراهيم قال: أخبرنى من رآه أنه مسنم» رواه أبو حنيفة. (ف) 

6# راع تعيب لراية ج۲ ص٤ 2*٠‏ والدراية ج۱ » ص۲٤۲‏ . (نعيم) 

(۷) قوله: " باب الشهيد" إنما أفرد هذا الباب عنما قبله».وإن كان الكل فى حكم الوت کسی 


ا يخال عما قله فی حق التكفين والغسل. (ب) ا ا E‏ 


(۸) بأية آلة كانت. (ع) 

(9) وفى حكيهم قطاع الطريق» وأهل البغى. (ع) 

۰ أى جراحة. مع‎ 0١9 

.. (11) .احتراز عنما قتله المسلمون رجماء أو قصاصا. [(©4 1 00 

(۱۲) قوله: "رلم يجب بقتله دية“ "لاد عليه زلا قل یا عند ا انا ل ی 


الديةء بل يجب القدساص لكن سقط بحرمة الأبوة» وجيت الا يكرد شهيدا. رك 


(۱۳) احتزز به عن شبه العمد والخطأ. (ب) . 


sm - : = e _ 1‏ 
: المجلد الأول EE‏ کتاب » الصلاة - 00 = 1 باب الشهيدا 


Ew ٠‏ ؛ لآنه فى ش مق هاا اانه رقال لا" فييم زملوه 
|أبكلومهم ودماءهم ولا تغسلوهيم)*» e‏ وهو 
|| طاهر بالغ" ولم يجب به عوض.صالى ٠‏ فهوفى معناهم” '» فيلجق. 


۰ غير.معتاد كالعين وتحره: 


فأغلى . عن الشفاعة" 0 ونجن نقول:ا 0 الميت لإظهار | 


3 ٣ک‏ اذ ذاکرتاء والثانى: : اله تل بالحديدة» وإغا يشترط إذا کان القتل بين المسلمين» وأما من أهل الحرب يه 
: الطريق: فليس بشرط. بل هو شهيد بأى شىء قتل. 


1 حلاف أن ى حنيفة وصاحبيه» والخامس: أن لا يجب بقتله عوض مالى. (ب) 


: المواضع من غير ضرفي العادة. (ب) 


فیستغنی عن الشفاعة والعسلاة لأجلها. (ب) 


]أنه والشفاعة والتكريم تبعان فإرادته من إيجاب ذلك على الناس» فنقول: إذا أوجب الصلاة على الميت على 
ٍ المكلفين تكريا لهء فلآن يرجبها عليهم على الشهيد الأولى. (ف): 1 


بهمء| والمراد بالأثر الجراحة؛ لأنبا دلالة القتشه روج الم من موضع 


E‏ یول :القت ا دم 


(۸) 
1 


مته 0 والشهيد أولى بها TT‏ '" لا يستغنى عن 
CO‏ عندنا خلاقا للشافعى. (ع) 

(۱) غریب (ف) رواه النسائى وأحمد فى ” مسنده". (ب) 

(۲) أى لفوهم فيها يقال: تزمل بوبه إذا الف فيه. 

راجع نصب لراية |۲ ص۳۰۷ والدرايةج ١رقم‏ الحديث4 1١‏ ص47 7. (نعيم) 

(۳) كان ينبغى أن ات ط العقل أيضًا إذا الثلاثة شرط عند أبى حنيفة©. (ك) 

)٤(‏ قبوله: ”فهو فى معناهم" هنا قيود: الأول: أن يكون القتل ظلمًا؛ٍ أحترازًا عن القتل رجماء 


كر 


. والشالث: أن يكون طاهر» فلا يكون جنا وحائضاء والرابع : أن يكوة بالا فلا يكو بي نی هذين | 


(5) قوله: ” كالعينا“ وإن حرج من دبره» أو أنه أو ذكره لا يكون شهيد؛ لأن الدم بخرج من هذا ْ 


٠‏ (1) على وزن فعال مبالغة ماحى من محا بمحو ومح يمحى محيًا. (ب) 
(1) قوله: ” فأغنى عن الشفاعة " تقريره إذا كان السيف محاء للذنوب لا يتبغى للشهيد أن يصلى عليه || 


(1) قوله: ” لإظهار کرامته ' لا يخفى عليك أن الصلاة على اليت المقصود. 25 الاستغفار 


() جواب عن قياس الشافعى. (ب) 


:| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


:|| التغاء كال وال ”27 

: ماحل شري أن امن كارك لشي بان تر ش 
٠‏ قتلوه لم يغسل”"؛ لأن شهداء عدا" ما كان كلهم فل الف 
والسلاح””, و إذا امتشيه اس عل تداي حيفة . 
وقالا: لايغسل"؛ لأن ما وجب بالجنابة سقط الوت ٠ء‏ والثاتق 
١‏ ألم يجب للشهادة» ولات فة أن الشهادة عرفت مانعة. ع راغ ب 
فلا ترفع الجنابة» راكد يف١‏ اوشطلةلا ل ا 
الملائكة"“*. وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتاء وكذا قبل 


(1) قوله: ” كالنبى والصبى “ لو اقتصر على النبى كان أولى؛ لأن الدعاء فى الصبى لأبويه. (ف) . 

(؟) خلافًا للشافعى ومالك وأحمد فى غير أهل الحرب. (ب) 

(۳) قوله: لأن شهداء أحد إلخ "لا حاجة یه فى ثبوت ذلك الحكم إةيكفى فيه یوت يذل تش 
ابتغاء مرضات لله؛ هو المناط. (ف) 

)٤(‏ والله أعلم بذلك. (ف) 
39 (6) کان فيهم من دمغ رأسه بالحجرء ومن قتل بالعصا. (كفاية) 

. () وبه قال أحمد. (ب) ٠‏ 

(۷) ويه قال الشافعى. (ب) 0 

() قوله: ا [أى الغسل بسبب الوت الأنه ؛ خرج عن كوه تعش بتر تدا © 

(9) عن وجوب غسل الميت. (ب) ۰ : 
)٠١( ١‏ قوله: ”غير رافعة آلا یری أنهلو كان فى ثوب الشهيد نماسة يفسل تلك النجاسة» ول يفسل لدم 
عنه. (ك) ش 

(١١)قوله:‏ "وقد صح إلخ' "التق أن الدفع لبى إلا بالنعن» .وهو بذك حنظلة» فإن لهم أن يرفموا ذلك 


بأن الوجوب قبل الموت كان متعلقا په وبعده بغیره» فما هو له لا ينتقل بغيره إلا بدلیل» فيرجع فى إيجابهم ذلك 
. إلى حديث» فإن قالوا: SLES a‏ 
5 لأن الو جوب عليهم. e‏ 

1 -«-“قلباء كا ذلك أو تيم للوجوب» فجاز أن سقط بشم غيرهم ذلك خصو الصوده بخلاق م 
بعد الأول كغسل الملائكة آدم عليه السلام: (ف) ٠‏ : ا 


قول اا .رواه ابن حبان والماكم عمن عبد الله ين الزيير قال: ا 


المجلد الأول - جزء ؟ كتاب انصلاة ا 0 5 ب الشهيد 
IGT‏ 


ال لانقطاع فى الصحيح من الرواية' ا هذا البللاف 0000 . لهما 
أن الصا ہی أحق بهذه ذه الكرامة” ول اال ل عن العسل:نى خن 
شهداء أجند و كونه وا على 000 يكن ئ 


نامع ا RE‏ ; ر : : 06 
ولايغ فيل عر الشهيدهت. ی مرا ا او ّ وش 


ويزيدرن” ر شارا إقاما للكفن: ومن ارتا 'غبئل: » وهر 0 
من ار جلف" فى حكم الشهادة» لنيل مرافق الحياة ؛: لأن بذلك ]| 


الله صلی لی اله عليه وعلى آله وسلم يقسول وقد قعل حنظلة بن أبى.عامن الثقفى: إن صاحبكم حنظلة تغسله 
الملائكة» إفسلوا صاحبته؛ فقالت: خرج وهو جنب إذا سمع الهائعة» فقال رسول الله : لذلك غسله الملائكة . ْ 
: وقلا : صحيح ٠‏ علئ شترط مسلمة ولي خند الخاكم: فستلوا صاحبته» نعنى زوجته» وهی جمیلة 
بشت أبى ابن . سلول» كان قد بنى بها تلك الليلة» فرأت فى منامها كان بابا من السماء فعح وأغلق دونه» فعرفت 
أنه مقتول من الند» فلما أصبحت دعت بأربعة من قومهاء واستشهدهم أنه دحل بها؛ خشية أن يقع فى ذلك 0 
و ذكره الواقدى.(ف)) : 
رأجع نصب الراية ج۲ E‏ . (نعیم) 
(١)افى‏ رواية عن أبى حنيفة: : لا یغسلان؛ لأن 0 ران یپا تب لنقطاع. ز 0 
(۲) وكذلك انجنون. 1 (مب) 
(م)أى بسقوط الفسل. a)‏ 
)٤( 0‏ قوله: اللاروها وش موك طب الغلا راسلا ا ك " هذا يدل على عدم الفسل؛ ٍ 
رع لاريم بقعلى أ أن و المديد ا وینوا قن :ماي ویابہ ج ابن ا 3 
3 وأبو داود. (ب) 

(0) خلاقًا للشافعى. (ب) 
١5)ا E‏ ا حشر بالقطن» وهو بحسب اصطلاح الناس. (ب) 
(۷) !د ذا كان ناقصا عن العدد المسنون . (ب) د ٍ : 
3 (8)قوله: وین انا بصصيفة الجهول» يلعاء ا من موقء وشا الت وهو من قولهم: توت ربت : 
ای خلق. (ب) 1 : : 1 
ْ 0 انلام. (ب) 


الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ' -١648-‏ 3 باب الشهيد 


يكن فى معنى شهداء أحد» والارتغاث أن يأكل "» 


أو يشر ب » أو ينام» أو يدذاوى» أو ينقل من المعركة ؛ لآنه نال بعص مرافق إٍ 


| الحياة» وشهداء أحد ماتوا عطاشًا* والكأس”''' تدار عليمم» 


فلم يقبلوا خوفًا من نقصان الشهادة» إلا إذا حمل من مصرعه كيلا تطأه 
کک e‏ ال فسطاط” أ أو خيمةء ]أ 


تلك الصلاة ضارت دينا فئ ذمته» E‏ قال 4و 


مروى عن أبى یوسف» ولو أوصى بشىء من آمو رالا رة ان رتغانا 
|عند أبى يوسف؛ لان ارتفياق» وعند محمد لا يكون؛ لاه من أبيكام ْ 


الأموات. 


٠١‏ التيل. (ب) 

<< (۱)او ابتاع» أو تكلم بکلام طویل» أو صلى. (ب) ٠‏ 
+ راجغ نصبٌ الرآية أج ١‏ ا ۱ والدرايةج١؛‏ ض4 4 .1١‏ (نعيم) 
(۲) هو كل إناء فيه شراب. (مغرب) 


(۳) ولم يشربوا. رس) ‏ 


(5) قوله: “إلا إذا حمل من مصرعة إلخ' ' قال الإتزارى: وف ا الختمل شن الضرع ر 


|إقلت: اح نر لزه لان اسل القع إها يكرن اسل راج إذا كان لصترم لقعا ب 
(5) لمك أى ضمه. (ب) 
(1) هو الخيمة الكبيرة. (ب) 


(۷) احترز به إذا بقى مغمى عليه. (ب) 
(۸) أى المصنف. (ب) 


1 : (9) قوله: "من أمور الآخرة* اختلف فيه المتأخمرون؛ ققيل: الاختلاف فى ما إذا أوصى بشىء من أمور ٠‏ 
الآخرة» فأما إذا أوصى بأمور الذنيا يغسل بالاتفاق» وقيل: إذا أوصى بأمؤز الا رة لا يعس[ اتفاقاء ا الخلذف Ê‏ 


فی ما إذا أرصى ار لد ركم 


| 


| المجلد الأول + جزء؟ کتاب الصلاة ¥0۹ 5 باب الشهيد 


|أوإما فى العقبى . وعند أبى يوسفومحمد مالا يلبث“ كالسيف > ويعرف || 
| فی الجنايات إن شاء الله تعالى . ومن قتل فى حد» أو قصاص غسل وصلى 


أد قطع الطريق لم يصل علب ؛ ٤‏ م كيم واو 


|[ صورة عدم علم القعل إذا علم أن القتل بالحديدة» ففى رواية ' الهداية“ لا یغسل؛ لأن نفس هذا القتل أوجب | 


| وأما على رواية ' الذخيرة. فيغسل» انتہی. 


0 sS GG 
1 تسام ل الى صل لع وص أن ول لسن عل عاص ومن عل يه وفك ومر‎ 


7 07)غريب.( ف) ذكرابن سعد فى ” الطبقات 


ا و ف لد لك لآن الواجب فيه القسامة والدية» 
فخف أثر الظلم» إلا إذا علم''' أنه قتل بحديدة ظلما لأآن الواجدتفيه ]ا 
اتان »وهو را راف لا لف غا ظاهواء اماق الندل 1 


E‏ لأنه باذل نفشه لإيفاء حق مستحق عليه وشهداء أحد بذلوا| 
أنفسهم لابتغاء مرضات الله تعالى» N‏ 


٠ 1‏ (1) قوله: "ومن وجد قبلا إلخ" فی "شرح الوقاية* أقزل: هاه الزؤاية مخالفة ما ذكر فى "الذخميرة”» ا 
لأن زواية * الهمداية“ فما إذاالم يعلم قاتله؛ الأنه علل بوجوب القنسامة: ولا“قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل» ففى | 


القصاصء أما وجوب الدية والقسامة فلعارض س العجز عن إقامته» فلا يخرج هذا العارض عن أن يكون شهيداء : 


: أقول - وبالله التوفيق-: إن محنشى هذا الكتاب قد قيدوا قوله: | إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما بقولهم: 1 
ؤيعلم قاتله عيئاء وقد صرح فى ” العناية “ أنه إن قتل ظلما بحديدة» ولا يعلم قاتله يغسل؛ لأن الواجب هناك الدية || 
والقسيامةءولفظ الكعاب يشير إلى ذلك بحيث قال: بوجوب بالقصاصء ولا قصاص, إلا على القاتل المعلوم» فما أ 
قال شارح " الوقاية :لا يسمع» والله أعلم. (مولوى محمد عبد ال حى نور الله مرقده) ا 
(۲) ی ويعلم قاتله عينا. (ف) 

(۳) أى وجد. (ب) ا 1 
” (4)قوله: ”مالا لنٹ كالسيف MiSs a‏ 
المثقل من ال حجر والخشب مغل السيف عندهما فى وجوب القصاص» حتي لا يغسل القتيل ظلما فى المصر إذا || . 


-: (0) قوله: "غشل وضلى عليه“ هذا بالإجمماع إلا أن مالكا يقول: EES‏ 


:(1) بضم الباء yT‏ سرج عن عات الام (ب) 
ف الال راجن فيه ذكر المنادة. (ب). 


الجلد الأول. جزم كتاب الصلاة ةل 2 دن 0.0 باب الصلاةتي الكت 


اب الماد الك ٠‏ 


| الصلاة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلهاء ٠‏ لاما" للف ء. ياه : 


ولالك فى المسرض ؛ لأنه ية صلى فى جوف الكعبة يوم الف تم 2+ 


ولأنبا صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة؛ لأن اا | 


لیس يشرط » ٠‏ فإن صلى الإمام بجماعة فيبأ > فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر 


الإمام جاز؛ لأنه متوجه إلى القبلة». ولا يعتقد إمامه على الخطأ » بخلاف : 


الكعبة من لاسام لان إذا 3 فی جانب ا “أن 


راج تب لرا من ۳۹ والدراية ۱ صه54. .. (نعيم) :. 
و( قلمناة أول باب الجنائز وجه تأخيره. ©2 


(۲) سمى البيت به لتربعه من قولهم: برد مكعب أي مريع. 57 


(6) قتول: “خلافا للشافعئ "ل بوره أحسد من علس ایا هذا سلاف فى مسا عندى من الكتب ْ 


7 المبسوطين“ و ”الأسرار” و ”الإيضاح“ و ”المحيط” وشروح ”ال جامع الصغير". (نباية) ` 


: قوله: ”خلافا للشافعى ل‎ )٤( 


ونفلهاء كذا أورده أضحات الشافعى فی کتبہم. (نہاية) 
0 :رواة البخازى. 


0 ' * رواة ابن حمر » راجع صب الرلية ج۲ م يم 


“(ن واس عممكن رب 


(۷) قوله: ” بخلاف مسألة التبحرى بين اسان ةرق بلاطي ٤ a‏ 


هره إلى ظهر الإمام؛ وقد علم حال إمامه لا يجوز صلاته؛ لأنه اعتقد إمامه على المخطأً. (بناية) , 3 
(8) قيد به؛ لأنه إذا جعل وجهه إلى وجهه جازت. 

: جزاء إذا صلى. (ع)‎ )9( ١ 

از ا) ار كين لی کا 27 ر 


0 3 
. ص 03 


الجلا الأول - الجا الأول - جره E NN‏ كتاب الزكوة ْ 
ْ لتقدم والتأخرء إا يظهر عند اتحاد الجانت. ٠‏ ظ ظ 0 
e‏ ربلا للشانمى؛ 
لان الكعبة هئ الع ضة”" والهواء ES‏ ل 
لأنه ينقل» ألا ترى أنه لو صلى-.على جبل أبى قبيسن 2 جناز» ولايناء: 
ین يديه إلا أنه یکره ا ا عن 1 
ای [ 
e‏ کناب انرا | 
الركاة 0 بحن الا العاقل”" البالغ ا إا إذا ملك نصا ۰ 
ملكا تام 7 > يحال علية الحول» أما الوجوب فلقوله تعالى : راتوا 


(۱) ولکن يكره. (ب) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۲۳ والدرايةج١)»‏ ص45 ؟. (نعيم) ٠‏ ظ 
(۲) بسكون الراء. (ب) ٠‏ 
(۴) بفتح العين. (ب) 
بر ضلى على خترنس الرامع الغالية. (رب) 

2 ()قوله: "وقد ورد النهى عله أحرجه الترمذى وابن ماجة عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول || 


لضان الله عليه وغل آله وَل دين أن يلي فى سبعة مواضغ: لمزبلة وانجسزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفى . 
0 ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله). عد 1 


(1) قوله: ” كتاب الزكاة” تزتها بالصلاة؛ قتداء با كبر الله تعالى فى القرآن: «إوأقيموا الصلاة وآتوا || : 


E‏ وكذلك فى السنة: (بنئ.الإسلام على يجمنين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
[الصلاة وإيتاء الزكاة»» وأما تقدم الصلاة عليباء فلأنها حسن فى نفسه» لكن بالواسطة» فكانت هى أحط رتبة أ 


من الصلاة ة. (عينى) 
قوله: ' الزكاة” يقال: زكا الزرع إذا ماء وزغا سميت بها؛ لأنها سبب ناء امال بالخلف فى الدنياء والشواب 


في احق( ا 

IM‏ اذ الراجب اا هو ا اك 
(۸)فلا يجب على العبد وامجنون.(ب) 
(9) فلا تجب على الصبى والكافر. (ب) ٠‏ : ا 
)٠١(‏ قوله: ”ملكا تاما [احتراز عن صدائق المرأة الغير المقبوضة.-ك]“ احتراز عن مال المكاتبء فإنه ملك أ 


الد الأول جره با كتاب الزكوة | 


الزكاة» ولقوله كل : «أدوا زكاة أموالكم»"*» وعليه إجماع الأمة'". 
وال اد بالواجت الفرضن؟+-لأنه لاشبة فيه »:واشخراط الحرية؟ لان 

كمال الملك بباء والعقل والبلوغ"" لما نذكره””*'» والإسلام؛ لأن الزكاة 

اعبادة ولا تتتخقق العبادة!' من الكافر» ولا بد من ملك مقدار النصاب؛ 


ل ا العامة وال ولا بك اول الأنه لا بد من ملة 


خف فیا إالنماءء وقدرها الشرع بالحخول؛ لقوله هه" : رلا زكاة فی مال 
حت يحول ع 1 A‏ الحول)***» ولأنه”" الیک e‏ من الاستنماء؛ 


لري وإغاللمكاتب فيه ملك اليدء وعن مال المديون» E E Ty‏ 


اتا .(عناية) 
)١(‏ قوله: "“جزء من حديث خر جه الترمذى فى آخر أبواب الصلاة. (ب) 
* رواه أبو أمامة» راجع نصب الراية ج۲ ص۳۲۷٠‏ والدرايةج۱» رقم الحديث ۳۱۰٦‏ ص۸٤۲.‏ (نعيم) 
(؟) حتى كفرواجاحدها وفسقوا تاركها.(ب) 000 
(6) أى اشتراط العقل والبلوغ؛ لما نذكره عن قريب. (عينى) 
)٤(‏ وهو قوله: وليس على الصبى والمجنون زكاة. (ب) 
© لأن الأمر بالعبادة لينال به المؤّدى الثواب والكافر ليس بأهله. (ب) 
(3) قوله: ”قدر السبب به“ له شواهد كثيرة: منها حديث الخدرى قال: قال النبى صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم: «ليس فى ما دون حمس أواق صدقة وليس فى ما دون حمس ذود من الإبل صدقة وليس فى ما دون 
خحمسة أوسق صدقة). (ف) ' ً 


** راجع نصب الراية ج؟ ص778» والدراية ج١2‏ رقم الحديث ۳۱۷ ص48 ”. (نعيم) 


(۷) قوله: "ولا بد من الحول [قال الجوهرى: يعنى لا فرار منه. ب]" قال شهاب الدين: القول فى تسمية| 


الحول حولا؛ لأن الأحوال تحول فيه» كما تسمى السنة سنة؛ لسنة الأشياء فيهاء والسنة التغير» وخ اما لأن 
االشمس عامت› فقطعت جملة الفلك. (بناية) 


اد لقره إرراماي باوس E‏ ب] قال العينى: لايقال: إنه إضمار قبل الذكر؛ لأن 


ا لا حاجة إلى دلالة القرائن» بل المرجع مذكور فى ضمن القول القدم على الضمير: > فإن القول لا بد | 
له من قائل» فإن المشتقات كما تدل على المصادر» كما فى قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى». كذلك || 


المصادر أيضًا تدل على المشتقات. (مولوى محمد عبد الحى) 


*** راجع نصب الراية ج۲ ص778؛ والدرايةج۱» ص8 ؛ ؟. (نعيم) ٠‏ 


)٩( ْ‏ بيان لحكمة اشتراط الحول شرعا. (ف) 


دم 8 - 


الجلدالأول Ee‏ - 1“ كتاب الزكوة 


لاشتمالهعلى الفصول ل المختلة» والخالى شارت الا سار فيا فادير 
الحكم عليه" . 


00 : هى واجبة على الفور؛ لآنه مقتضى مطلق 


الا E eT‏ التراخي: لأن جميع العمر وقت الأداءء 


ولهذا لا يضمن ببلاك لاك النضات ‏ بعد التفريط ": 
و عا ف و کا EIN PEER‏ 
قول هى غرامة مالية >٠‏ فتعتبر يسائر الؤن. ٠‏ كنفقة الزوجات؛ 


)٠١(‏ من التمكين اسم فاعل. (ب) 
)١(‏ قوله: ”لاشتماله على الفصول الختلفة [هى الربيع والصيف والخريف والشتاء .ب قإن التجارات 


ربا اا ع فى ای دون الشتاي وقد يكون على العكس» وكذلك فى الربيع والخريف. (ب) 


(۲) قولة: ‏ فأدير النكم عليه يعنى يكون الاعتبار به دون حقيقة الاستنماء» حتى إذا ظهر النماءء | 
أو لم يظهرء يجب الزكاة بحولان الحول. (عناية) 

(۳) هو قول الكرخى. (ف) 

)٤(‏ قوله: "لأنه مقتضى مطلق الأمر“ الدليل غير مقبول؛ لأن الختار فى الاصول أن مطلق الامر 


ألا يفتضى الفبوز ولا التسراخعى» بل مجرد المأمور به» فيجوز للمكلف التسراخخى والفور فى الامتثال؛ لأنه 


لم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدهماء والوجه الختار هو أن الأمر ذ فئ الصرف إلى الفقير مع قرينة الفورء وهى دفع 
حاجة الفقير» وهى معجلة. (ف) 

(ه) القائل: أب بكر الجصاص. (ف) 

(5) قوله: “لا يضمن إلخ” وقال مالك والشافعى وأحمد: يضمن كما فى الاستبلاك؛ لأنه صار دينا فى 
ذمته» قلنا: الواجب جزء من النصابء فلا يتصور بقاء الجزء بعد الهلاك بخلاف ما إذا استبلكه؛ لأنه دخل فى 
ضمانه» فبقى ديئًا عليه. (ب) : 

(۷) أى التقصير بعدم الأداء فى وقت التمكن. (ب) 

(۸) حكى أنه إجماع الصحابة. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۳۰ والدرايةج١»‏ ص۸٤‏ ۲. (نعيم) 

(۹) وهو قول ابن عمر وعائشة. (ع) 

)٠١(‏ وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(1١١)قوله:‏ هی غرامة مالية “ والغرامة أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه كذا فى المغرب ‏ وأراد بها ههنا 
المؤنة أى مؤنة مالية يؤدى بالمال» وملكه فى المال كامل» فيعتبر بالنفقة. (ك) ش 

(۱۲) جمع مؤلة. ١‏ 
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ا وشتار کال وا تراس لاك رن أنبا عباذةا ا ا ا واخ 


تحقيقا قا لمعنى الابتلاء» وا اسار ؛ لعدم ك 


کک ؛ لأنهمونة الأرض*) e‏ 


اا ۵ مقعم امو و لكات E‏ 
السنة فهو منزلة إفاقته فى بعض الشهر “فى الصوم. ٠‏ 


WY) 


وعن کک ا بتر اھر اولح لق 


(۱) بواعداة م مال الف (ب) 
(۲) هو قول على واين عباس ن 


| (۳)قوله: العدم العقل ولا اعتبار لأختيار الصبى العاقل» وله ذا لو أدى الضبى بننسه وهو عاقل | 


إلا يضح غند الخصم» فعلم أن اختيارة غير ضحيخ. (ق) 
(4) جواب عن قياس الشافعى. (ب) 


أ | (0) قوله: "لأنه مؤنة الأرض' ' اإؤنة عبارة عما هو سبي بقاء الشيء كالنفقة قم العشر اراج سببان اا 
|لبقاء الأراضى فى أيدى امالك لا أن صرف الغشر الفقراءة ومضرف الخراج المقائلة؛ ة فلمقاتلة یکونون 6ا اد أ 


|أهل الإسلام» والفقراء يدعون نصرة ة أل الإسلام على :الكفار. 9 
| (5) ولذا لا يشترط الحول. 0 0 


(۷) قوله: ' معنى المنة ' لما أن سبب وجوب العشر الأرض النامية بالخارجء فباعتبار الأرض - -وهى 1 


ا كانت 0 أصلاء وباعتبار حارج دمر رفت 0 كان معني :العبادة تابعا. 0 
ْ ك4 هز باعتبار | الصرف. 065 
(3) يعنى المجنون. 29 


O 00) 1‏ عله إقاققة فى ينعن اشير سی إن جا متاق جز واس وي لاع لأ 


ل محمد وا أن يوسف لا أن السنة للركاة 000 صم 
| (١0)رواههشام.‏ (ف) كك 
)1١(‏ لأن الأكثر فى حكم الكل. (ب) 
(۱۳) يعنى إذا a‏ 34 
(14) وهو أن يدرك مجنونا:(ع) ٠‏ ْ 
(15) وهو أن يدرك مفيقاء ثم يجن. 6 افد 8 
| .. (١)قوله:‏ "وعن أبى حنيفة” هذا بوهم أنه رواية عن بى حنيفة, وليس كذلك» بل هو مدهب( 


.ملس علوداتكاته بزكبة لس '؛ رجه ظ 
المنافى» وهو الرق» ولهذا لم يكن ٠‏ بن أهل أن يعتق عبده» ومن كان عليه|| 
SS‏ مله ؤقال الشافعى: : يجب لتحقق| 
|| السب ب وهو ملك نصاب تام اذ ولما أنه مشغول* بحاجته الأصلية» فاعتيز 
| معدومًا كا اء المستحق”'' بالعطش» وثياب البذلة والمهنة. ١‏ ,17 


1 وإن کان ماله أكثر من دینه» زكى الفاضل إذا بلغ نصابا؛ لفراغه عن | 
1 الحاجة: :والمراد””) ٻه دين له مطالب من جهة العبادء حتى ل يمنع دين النذر 


)4( فل 
أ والكفلارة '» ودين الزكاةمانع حال بقاء النصاب ؛ لأنه ينتقص به 
: .(اعقوله: ا منزلة ا إذا نیل لأ البكليف لم يسنبق هلد اللمالة» فمارت الإفاقة كيلو ع الصبى. (ع) 
:05 ل ملاك با ولاه ره لالحولن. (ب) ا 
| ")قوله: "ومن كان عليه دیں“ ارا من ل ات جؤة نبد عار وکین ع e‏ 
ارت برعا بور اراز كان لين افر من المكيل والموزون» أو ياء أو الميوان؛ وجب | 
الأبتكاح؛ أو صلح» أو خلع؛ أو دم عمد» وهر حال» أو مؤجل. ٠‏ : | 
ا وذ ذكر الإمام البزدوى فى " أجامعه” عن البعضن: دين ام لا بنع إذا لم يكن الزوج على عزم الأدا لامأ 
ألا يعده ديناء وفى طريقة الشهيد: المؤجل هل بمنع؟ لا رواية فيه» إن قلنا: : لا فله فله وجه» وإن قلنا : نعم» فله وجه. | 
|| كذا ذكر الإمام العمرتاشى. (ك) ا 
)٤(‏ وهو قول عثمان وابن عمر وأحمد. (ب) 
(0) أي معد لدفع ع الهلاك حقيقة» أو تقذيرًً. 0 
(5) حتى يجوز التيمم معه. (ب) | ١‏ 
0 0 رل أ وثياب البذلة والهنة اكرام ب]” أى كشياب البذلة بكسر الباء المؤحدة قال الجوهرى: | 
1 د 0 EE E ah‏ 
ْ (9)قوله ای لاع دي انر والكفة له ماب لم جهة لما كفك یدنه ا 
1 ووجوب احج وهدىئ"المتعة والاضحية: (بناية) ' 1 ا 
( ۰ قوله: حال بقاء النضناب” صورته: اسنات ال عليه اولاق زلم اكتف لازا ف اطول 


TT 
|]الإبل لم وا ی را كان علة فى غرلا رل ا و را ابع ا( ر(‎ 
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النصاب» وكذا بعد الاستبلاك”» خلاقًا لزفر فيهماء ولأبى يوسف فى 
ا على ما روئ.عنه””؛ لأنه له مطالباء وهو الإمام فى السوائم» 
| ونائبه فى أموال التجارة. فإن اللاك نوابه"". 
ونس فى را وات الد رات التازل» ودوب 
الركوب» وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بالحاجة 
الأصلية”©» وليشت بنامنينة أيضا" » وغلى هذا كنتب العلم لأهلها “ 
وآلات المحترفين”' ؛ لما قلنا. ) 
ومن له على آخر دين» فجحده سنین» ثم" قامت به بيئة لم يزكه 
لما مضى» معناه'''2 صارت له بينة بأن أقر”""'' عند الناس» وهى مسألة المال 


)١(‏ قوله: * كذا بعد الاستبلاك ' صورته: رجل ملك مائتى درهم وحال الحول» فاستهلك النصاب قبل 
أداء الزكاة» ثم استفاد مائتى درهم» وحال الحول على المستفاد لا يجب عليه زكاة الحول فى المستفاد؛ لان 


وجوب زكاة النصاب الارل دين فى ذمته» فمنع وجوب الزكاة. رع 
(۲) قوله: لأ يوسف فى الشانى [أى الال المستهلك . ب] | والفرق له بين دين الزكاة حالة بقاءأ 
النصاب» ودين الزكاة بعد الاستبلاك ان الاول مطالب فى الجملة, ولا كذلك الثانى. (ك) 
(۳) لما لم يكن ظاهر الرواية» قال: على ما روى عنه. (ب) 
)٤(‏ جمع نائب. 
)٥(‏ بالفتح: متاع خانه. (م) 
(1) الحاجة ما يدفع الهلاك عن نفسه تحقيقاء أو تقديرا. (ب) 
(۷)قوله: ” وليست بنامية أيضا“ لأن النماء إما خلقى كالذهب والفضةء أو بالإعداد للتجارة» وليسا | 
عوجودين. ( ع) ا 1 
(8)قوله: "لأملها" لا يفيد قيد الأهل ههنا؛ لما أنه لو لم يكن من أهلهاء وليسك هى للتجارة» 
لا تحب فيما الزكاة أيضاء وإن كثرت لعدم النماء وإنما يفيد ذكر الأهل فى المصرفء فإنه إذا كانت له كتب | 
تساوى مائتى درهم» وهو محتاج إليما فى التدريس والتدرس يجوز صرف الزكاة إليهء وإلا فلا. (ك) ْ 
ْ (9) قوله: ' وآلات المحترفين” هذا فى آلات التى ينتفع بعينهاء ولا يبقى أثرها فى المعمولء وأما إذا كان 
يبقى أثرها فى المعمول» كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا؛ ليصبغ ثياب الناس بأجرء وحال عليبا الحول؛ 
كان عليه الزكاة إذا بلغ نصابًا؛ لأن ما أخذ من الأجر مقابل بالعين» كذا فى ”فتاوى قاضى خان . (كفاية) 


٠٠١‏ )أى ما كانت له بيئة أولا ثم صارت. (ب) 
)١١(‏ احتراز عمالو كانت له بينة) فيج فيجب الزكاة كما سيذ كره. (ف) 5 


| الجلدالأرل - جزء؟ E ES‏ 
الها : TTT‏ 3 »> ومن جملته المال المفقود" 
ا الال وا تخوب إذا لمكن عليه نة ولال الا 
فى البحرء والمدفون فى المغازة" إذا نسى مكانه» والذى أخذه السلطان 
| مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال" والمغصوب 
|أعلى هذا اغلاق ..ولهما أن السبب قد تحقق » وفوات:اليد غير مخل 
| بال E‏ ف 


وتنا قول عل 29 : ١‏ اناا" #ينولان الس 


۰( للمدیون. (ب) * 

(1) قوله: ”المال الضمار [بالكسر (م) على وزن فعال بمعنى فاعل. ب] هو مال غائب لا يرجى» فإذا 
رجى فليس بضمار. (بنابة) ش 

(؟) فى الجديد» وأحمد فى رواية. (ب) 

(5) لأنه كالهالك. (ب) 

)٤(‏ ولهذا لا تجب صدقة الفطر عنه. (ب) 

(5) فإن كانت تجب. (ب) 


)٩(‏ لأنه كالعدم. (ب) 


:11 (۷) قوله: فى المفازة” احتراز عن المدفون فى مكان أو كرم» على ما سيجىء. (عناية) 


(8) فى ” ديوان الأدب” : صادره على ماله أى فارقه. (ب) 
(9) يشمل الحيوان والعبد. (ب) 

)٠١(‏ يعنى لا يجب عندناء خلافا لزفر والشافعى. (ب) 
(١1)أى‏ سبب وجوب الزكاة هو النصاب النامى. (ب) 
)١١(‏ لفوات يده وقيام ملكه لا يخرجه عن ملكه. (ب) 
)١9(‏ أى المسافر. ش 
)١4(‏ قوله: ”قول على إلخ” غريب» وروى أبو عبيدة فى ” كتاب الأموال” عن الف ی ا 


0 قال: إذا حضر الوقت الذى يؤدى الرجل فيه زکاته» أدى عن كل مال» وعن كل دینء إلا ما كان منه ضمار 


لا يرجوه؛ (زيلعى). 
كوه اقول على قال السروجى: : روى هذا موقوفًا ومرقوعا بنقل الأصحاب عنهء كصاحب "المنسوظط” 


و "حيط ” و "البدائع . (ب) 


* راجع نصب الراية ج۲ ص٤۳۳‏ والدراية ج ۱» ص1:45 (نعيم) 
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E E NEE اکل النامى+:ولاغاء”"“ إلا‎ 

| ل يقدر'” بنائبه ۽ والمدفون فى البيت نصاب؛ لتيسير الوصول| 
|| إليه“» وفى المدفون فى الأرض” أو الكرم اختلاف المشايخ”") 

|.. ..ولوكان الدين على مقرملىء"» أو معبسر تجب الزكاة؛ لإمكان| 
| الووضصوكل إليذ ابشذاء 7 أو بواسطة التحصيل“» وكذا لو كان على جاحد 

وعليه بينة" ٠"‏ أو علم به القاضى ؛ لما قلنا"". ولو كان على مقر 
٤‏ زگ ٠‏ فهو نصاب عند أبى حنيفة؛ ن تفليس”'!:القاضئ يصح 
۰ 0 وعند محمد لا يجب ؛ لتحقق الإفلا س عنده الها وأبو 


اد : "ولاغاء إلا بالقدرة عليه لح * وذلك لأن النماء شرط لوجوت الر كاف وقد يكون الدماء تحقيقًا 
8 كناف هروش اجات أ تدرا كما فى القن رامال الى برج عرو ا سور تمق لاست 


.ا فيه. (ب) 


(؟) جواب عن قياس زفر والشافعى. (ب) 
(۳) بدليل تمكنه من بيعه. (ب) 
(4) قوله: ” لتيسير الوصول إليه “ لكون البيت بيده بجميع أجزاءه» فيصل إليه بحفره. (عنلية 
(ه) أراد به المملوكة. (ب) 
| (3)قوله: "احتلاف المشار يخ" قيل؛ تمب الركاة؛لأن حفر جميع الأرض ممكن» فلم يتعدر لوصول إله» 
|| فصارت کالدارء قيل: لا تجب؛ کا ديه ا الو ا (ك). 
(۷) أى غنى مقتدر. (مغرب) 
(۸) أى فى الملىء. (ع) 
(9) أى ف فى المفلس. (ع) 
قل وغليه نة أو مانا كانت لبن عله ول ها تی مضت مون ليكو نص 
وأكثر المشايخ على خلافه. ا : 
)١١(‏ وهو إمكان الوصول. 
(؟١)‏ بالتشديدء ول عليه تغليله.'(ك) 
)١7( 0‏ بالنداء يإفلاسه. (©4 ْ ٠‏ 
9 لشم عد “الالال عل وراك فت بنك اليتس جما قل قله (بناية)... 
)٠٥(‏ ولا ا 0 ا 
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ِْ 1 0 ؛ رعابة خاب الفقر ا 


ومن اشترى جارية للتجارة: ونواه ا الخامية لات متها الركاة؛ ْ 


1 لاتصال النية بالعمل“» وهو ترك التجارةء وان اها اجار بعلا ذلك 
e es :‏ ا 


۰ Wa. 5 


ولا يصير اقب ا ۰ : 
وإن ا ا ونواه للتجازة كان لانجارة 1 لاتضال اة 


[بالعمل“» اقرا ارت رنوى للتجارة لأنه ال ا 
1 ملكة بالهبة37 2 أ او بال 01 أو النكاح ضرف | أوالخلع“'. أ 1 و 6 5 


)١(‏ حتى ى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار. (ع) 


(۲) يعنى يجب الزكاة لا مضى. 0 ْ 
(") قوله: ' رعاية لجانب الفقراء هذا من القضاء المسلمة ل ا له: - 


ا القدير ( 


)٤(‏ قوله: ' لاتصال النية بالعمل“ ' لأن العمل إن كان من الموارعء فلا يعحقق میرد رایت وما كان من 


1 ال رك كفى فيه م-برد النية» فالتجارة من الأولء فلا يكفى مجرد النية» وتركها من الثانى. (فتح القدين) .. 


(5)أى بعد أن نواها للخدمة. (ب) 

(5) لأن العجارة تصرفء فلا يحصل إلا بالفعل. (ب) 

)۷( لأن الإقامة ترك السفر. (ب) 

(۸)قوله: وإن اشترى شيعا إلخ هذا أي الشىء الذى ا آنا إذا ادع شيئًا 


1 لم تصح ذ 5 فيه نية العجارة لا يصير للتجارة» بأن اشترى أرضا خراجية أو عشرية بنية التجارة؛ لأنه لا يصح فيه نية 
0 التجارة؛ لأنبالو صحت يلزم فيما اجتماع حقين يسبب واحدء وهو الأرض» فهذا لا يجوز (كفاية) 


(9) وهو الاشتراء للتجارة. (ب) 
)٠ 0)‏ لأن الميراث يدخل فى ملکه بلا عمله. (ب), 


0 بات وعية له تيحض 
(۱۲) بأن أوصى به له شخص. (ب) 
)١۳(‏ المراد به المهر. 
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الف ونواه للتجارة. کان للت ارد عند أبن يوسف؛؟ لاقترانها 
( 
بالعمل"» وعند محمد لا يصير للتجارة؛ لأنها لم تقا رن عمل 
التجارة» وقيل : الاختلاف على عكسه. 
ا ا 0 ب ا ل ل 
ولا.يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة“ للأداء» أو مقارنة لعزل مقدار 
الواجب؛ لأن الزكاة عبادة”' » فكان من شرطها النية» والأصل فيا 
الاقتران إلا أن الدفع يتفرق”» فاكتفئ بوجودها حالة الغزل؟ تيسنيرا 
8 و 10000 . 2 
كتقديم النية فى الصوم ؛ ومن تصدق بجميع ماله لا ينوى الزكاة سقط 
فرضها ا ا لأن الواجب جزء منه 0 فكان متعيئًا فيه» 
قلا حاجة إلى التعيين : ولو أذى تعفن النضنات سقط زكاة المؤدئ عند 
محمد ؟ لأن الواجب شائع"''' فى الكل . 

)١ ٤(‏ بأن خالع امرأته على شىء. (ب) 

(1) أى القصاص. (ب) 

(؟) وهو القبول منه. (ع): 

(۴) لأن هذه العقود ليست بنجارة. (ع) 

(4) لأن اشتزاط النية مع تفريق الدفع فى كل مرة فيه حر ج» وذلك مدفوع شرعا. (ب) 

(ه) أى مستقلة. (ب) 

' (5) لأنه ربما لا يؤديها دفعة. (ب) 

(۷) قوله: ' كتقديم النية فى الصوم” فإنه يجوز للعجز عن افد ان النية بأو الصبح. (ب) 

(۸) قوله: سقط فرضها عنه” فإن قيل: ا رلم توجدء قلنا: الواجب نية أصل العبادة 
لعمتاز عن العادة وقد وجدت؛ إذ إلكلام فى التصذق على اله ل واا نوراق وها إلا ردق و 
انر إا شط لبت ستل بوذا عد عام الععنين» والواجب مین فی هذا اساب فلا خاجة ا 
التعيين» وصار كما إذا نوى مطلق الصوم فى.رمضان. اك 

EE قوله: استحسانًا' ' والقياس أن لا يسقطء قيل: وهو قول زفر؛ لأن النفل‎ )٩( 
فلا بد من التعيين» كما فى الصلاة. (ع)‎ 

© 0 ) 


.-- 


| المجلد الأول - جزء ١‏ - 1۷1- باب صدقة السوائم. 


عند أب يوسف لايسقط؛ لأفالسين ن و 


ا ¢ ا I‏ ¢ '"» واللهأعلم الصو اک 


باب صدقة السوائم ف 


فصل فى الإبل 


قال: الي جراد أصدقة» فإذا بلغت خمسًا 
ا وا علييا الول ان إن شير فإذا كانت عشراء»: 


| ففيها شاتان إلى أربع عشرة» فإذا كانت خمس عشرة» ففيها ثلاث شياه إلى 
تع عر فإذا كانت عشرية» ل ا فإذا 


(۱) قوله: " لكون الباقى محلا للواجب “ بيان هذا أن لا.تسقط زكاة المؤدي» كما لا تسقط زكاة الباقى؛ 
لوجود المز زاحمة؛ لأن المؤدى محل الواجب» وكذا الباقى» ثم إنه كما يحشاج إلى إسقاط الواجب عن المؤدى 


| يحتاج إلى إسقاطه عن الباقى؛ فمقدا ر الواجب فى المؤدى جاز أن يقع عن المؤدى» وجاز أن يقع عن الباقى» 


ك١ ل‎ EEE 

(۳) قوله: باب «سدقة [أراد الزكاة] اوا بدا شيدق سجر انال الزكاة بالسوائم ؛ اقتداء بكتب 
رسول الله صلی الل عليه وعلى آله وسلم» وما كان فى كتبه كذلك؛ لأنبها كانت فى العرب» وجل أ موالهم 
الإبل. (ف) 

تسوله: " السوائم” فى التحفة : السائمة هى التى : سام فى البرارى لقصد الدر والنسل» 
لالقصد الحمل وال ركوب والبيع» وفى التى تسام لقصد البيع زكاة تجارة» د اقرط اوتام في يقالت لبن 
لا فى جميع السنة. (بناية) 

e‏ تقدير النصاب والواجب أمر توقيفى. (ف) 

و تو ن خيقس كود و اة اتسين إلى ارد عن فل قاف ة العدد إل ر كاف 
قوله تعالى: #إتسعة رهط وهو بفتح الدال المعجمة وسكون الواو» من الإبل من الثلاث إلى العشرة» وقيل: 

(5) بالنص على خلاف القياس. (ع) __ 

(۷) قوله:.” بنت مخاض [سميت به لمعنى فى أمها؛ لأن أمها صارت مخاضا بأخرى أى حاملا. ك]” ببذا 
لفقت لاان رلم الملطاء إلا ما روي غ على رضي الله عاد اا : فى خمس وعشرين خمس شياه) 


1 وفى ست وعشرين بنت مخاض» قال سُفيان الثر ری هذا غلط وقع من رجال على» وهو أفقه من أن يقول 
هكذا. (©4 


أ المجلد الأول - جزء ١‏ 0 0 ظ باپ صدقة السوائم | 


| الغانية إلى تسن وثلاثين فان كانت ستا وقلائين ء ففيها ينت اون" | 
| وهى التى طعنت فى الثالشة ! إلى حمس وأربعين» فإذا كانت سنًا وآربعین» | 
|أففيبا حقة وهى الى طت كل “الرابعكة إل ستين» فإذا كانت إحدى 
|أوستين» ففيها جذعة »وى اى طت في الخامسة إلى خم 
| وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين» ففيها بتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت 
|الصدقات من رسول اله صلی ال عليه وآ وأسنل 89 دل لبيفة | 
20 ظ لعن م:إذا زادث على ماثة تزف رين نتان الشريضة”» فيكرف فى 
| شياه» دك عشرين ارہ | شياه» وفى خمس وعشرين بنت 0-6 إلى مائة 
u, [‏ 3 + فيكون فیہا ثلاث حقاق» ثم تستأئف الفريضةة '» فيكون 
ا (8) أى دخلت فى السنة الثانية. 065 لقا 
Ê‏ (۱) سميت به لمعنى فى أمها؛ لأنها لبون بأخرى. (ك) 

أ (۲) وهو بالكسر (در مختار)» سميت به معني فيهاء وهو أن حق لها أن تركب وتحمل عليا. 5 


ا (۳) قوله: " جذعة” ٠‏ بفتح الذال المعجمة سميت به؛ لأنها تجذع أى تقلع أسنان اللبن. (در مختان)” ١‏ ْ 
ا ) قوله: 2 ال a‏ 
SS 3‏ ع ١‏ 
| د 3 Do‏ ل 

اضدة اتی فرص رسول اله حل اتلد وال أمر اله چا ورسول” للخ 0 3 ا 
٤‏ تراج سو اراة ١‏ ص ۳۳» والدرايةج۱» ص : o.‏ . (نعيم) 
1 (5) قوله: تستأنف الفريضة كيفية الاستعاف أن لا يجب على ما زا على مالا وعنشرين حتى تبلغ 
e‏ (عينى) 1 1 
|| (۷) فلا تجب على الصبى والكافر. (ب) , 
(۸) أئ بعد المائة والخمسين: (ب) 


۷ باب صلقةالسوائم 


زشاتان» وفى خمس عشرة ثلاث شياه. وفى 
یناه وف خن وعشرين بدت متخاضن “0 وفق سنت | 
ی ت ایر د بت سل رس نمی نے این مغد | 
EDS‏ سس سس سس سحب لشم الم 


00 


ئ اومان اشاش 0 اجام e‏ 
ثلاث بئات لنون: فإذا صارت مائة ؤثلاتين» ففيبا''' حقة وبنتا لبون» ثم 
دار" اساب على الأزعينات والخمسينات: يجب فى كل أرعين بدت ا 
نون وفى كل خحمسين حقة؛ لما روى 8 'أنه عليه السلام كتب. :ا 
ازادت الإبل على ص ا كر ل جا وتو ار ار ا ٍ! 
1 ب" 5 : ا 
0 > من غير اقرط و ما دون 


0 () أ مع ثلاث حقاق. ب 


(۲) قنوله: "مائتين” إن شاء ء أدى أربع حقاق فى كل خمسين حقة» وإن شاء أذى خنمسن بنات لبون فى ْ 
كل أربعين. (ك) ١‏ 
(ْ (۳) قوله: کا شيعا فى ا ا المي قيد بذلك؛ لأن هذا احتراز عن 
الاستتناف الذى بعد الماثة والعشرين» فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون ولا إيجاب أربع حقاق؛ لعدم نصابهما؛ 1ْ 
إلانه لازا حمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين» فهو نصاب بنت إ 
اخاض مع الحقتين» فلا زا عليه خمس» وصارت مالة وحمسين وجيت ثلاث حقاق. ص ش 

(4) وهو قول ابن مسعود. (ب) - ش 

(0)قوله: ففیما ثلاث بنات لبون [لأنها ثلاث أربعينات. ب] إلخ“ ' الشانعى يوافقنا إلى مالة وعشرين: 
إفإذا زاد عليه يدور الحكم عنده على الأربعينات والخمسينات. (بناية) 

ْ (5) لأنها أربعينان وخمسون. (ب) 

(۷) قوله: ثم يدار” وبه قال الثورى والأوزاعى وأحمد فى رواية. (بناية) 

(۸) فى الرواية السابقة رواه البخارى, كما يعلم من ' فح القدير . 

* راجع نصب ال راية ج۲ ص45 ۳» والدرايةج ۱» ص1 70. . (نعيم) : 
| (9) قوله: من غير شرط عود ما دونها [أى بنت لبون. ك] ' یسن وجب الى مَك فى أربعين بنت | 
1 كور الف ار ل ا 05 (كفاية) | 


المجلد الأول - جزء” 


“V€‏ ش باب صدقة السوائم 


ولنا أنه عليه السلام كتب”" فى آخر ذلك فى كتاب عمرو بن حزم : ظ 
«فما كان أقل من ذلك فقن كل جهن ذو دا فل ٠‏ اراد 
والبيخت والعراب سواء" فى وجوب الزكاة؛ لآن مطلق الاسم يتناولهماء 


| فصل فى البق ©) | 
.._ليس فى أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة» فإذا كانت ثلاثين| 
الثانية . وفى أربعين مسن أو مسنة» وهى التى طعنت فى الثالثة» ببذا أمر 
أرسول الله ين" معاذا رضى الله عنه"**. فإذا زادت على أربعين 
حك ف ال اذه بققر ذلك إلى م فقن اشد 
الزائدة ربع عشر مسنة» وفى الاثنين نصف عشر مسنة» وفى الثلاثة ثلاثة | 
أرباع عشر مسنة» وهذا رواة الأصل لأآن العفيوا"" تبش نضا 


)١(‏ رواه النسائى. (ف) 
8 راجع نصب الراية ج۲ ص47 03 والدرايةج 2١‏ الحديث ۲۲۰ ص51 7. (نعيم) 
(۲)إذ لیس فى حديقهم من ينفى ذلك. (ع) 
() قوله: ”والبخت والعراب سواء“ البخت جمع بختى» وهو المتولد بين العربى والعجمى» منسوب إلى 
(4) قوله: ”فصل فى البقر من بقر إذا شق» سمى به؛ لأنه يشق الأرض. ك]“ قدمها على الغنم؛ لقربها 
إلى الإبل فى الضخامة. (ف) 
وق قزل از قبيعة سيت به لاا تع للأم. ع]“ خيربين الذكر والأنثى؛ لأن الأنوثة فى البقر 
لا تعد فضلا. (عناية) ٠‏ ش 
(5) رواه الترمذى. (ب) 
(۷) حين وجهه إلى اليمن. (ب) 
** راجع نصب الراية ج؟ ص47 27 والدرايةج 2١‏ الحديث ۳۲۱ ص .15١‏ (نعيم) 
(۸) وبه قال إبراهيم ومكحول وحماد. (ب) 


(5) أى المبسوطء زواه أبو يوسف عنه. (ب) . 


وجب فى الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبى حنيفة 


00020022 


المجلد الأول - جزء ” - 1۷0 باب صدقة السوائم 


ابخلاف القاس > ولا نا 1 

¢ وروی الحسن عنه أنه لا يجب فى الزيادة شىء حتى تبلغ خمس‎ ٠ 
| ثم فيبا مسنة وربع مسنة» أو ثلث تبيع ؛ لأن مبنى هذا النصاب“ على‎ 
5 : ر (0) _. 3 فت‎ 5 

أن يكون بين كل عقدين وقص” '. وفى كل عقد واجب . 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو 
أرواية”" عن أبى حنيفة ؛ لقوله عليه السلام لمعاذ””: «لا تأخذ من أوقاص 
اليقر شيئًاة*. وفسروه” با بين أربعين إلى ستين» قلنا: قد قيل: إن]] 
المراد منها ههنا الصغار”” ''. ثم فى الستين تبيعان أو تبيعتان» وفى سبعين 


5 ۰ ا 8 > “ee‏ كن 1١١1(..‏ 
أمسنه ولع ) وفى تمانين مسنتان» وفى تسعين ثلاثة أتبعة 


[تبيعان ومسنة. وعلى هدا ٠‏ يفخيو الفومن :فى كل عشوة من ت ال 
أمسنة» ومن مسنة إلى تبيع ؛ لقوله عليه السلا" : «فى كل ثلاثين من | 
(۱۰) أى عدم الوجوب. (ب) 


)١(‏ لما فيه من إخلاء المال عن الواجب. (ب) 
(۲) فلا یثبت بالرأى. (ب) 


(©) قوله: ”أو ثلث“ لأن الزيادة على الأربعين عشرة» وهو ثلث ثلاثين» وربع أربعين. (بناية) 

(4) أى نصاب البقر. (عناية) 

(ه) قوله: " بين كل“ كما قبل الأربعين وبعد الستين» فيكون ما بين الأربعين والستين كذلك. (عناية) 
)١(‏ قوله: وقص ‏ بفتح الواو وسكون القاف والصاد المهملة: ما بين الفريضتين من السائمة. (بناية) 
(۷) وبه قال مالك والشافعى وأحمد. (ب) ٠‏ 
(۸) رواه الطبرانى فى معجمه الكبير . (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص48 2*7 والدراية ج١2‏ الحدیث ۳۲۲ ص۲١٠٠.‏ (نعيم) 
(9) أى أهل اللغة. (ب) 

)٠١(‏ وهی العجاجیل» وبه نقول أن لا زكاة فيها. 
)١١(‏ هو جمع تبيع. (ب) 

)١١(‏ ففى مائة وعشرة تبيع ومسنتان (ب) 


(۱۳) أخرجه ابو داود. (ب) 


المجلد. الأول + جزء ١‏ 117/5 باب صدقة السوائم | 


1 E Ral 
والنوافيس والپقراسواء") امي ا إذمراأً‎ ١: 1 
|كلذلف٠‎ TT نوع منه»‎ 


| يحفث”” به فى SS‏ 


نم المتائنة"صدقة قإذا كانت أرعينآأ 

ال علا اول فا شاة" إلى مائة وغشرینفإذا زاذت ]أ 

|واحدة» ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة» ففيما ثلاث شياهء فإذا || 
| لفك ريع ماثة + فقيبا أربع شان ثم فى كل مائة شناق ھکذا ورڈ الان فا 
سز ستو ل ان يها ا وفن كناب أب بكر وعلية الخد | 


3 راجع نصب الراية ج۲ ص۲٠۲٠‏ وما خرّج الحافظ في الدراية. . (نعيم) 
| (0) قوله: “والجواميس جمع جاموس -وهو معرب كوميس- وهو.نوع من أنواع البقرء واسم البقر || 
| یطلق عليما إلا أن اموس اخس (ب) 0 
ْ ايفين ا کا قن كل وا منهماء وفى ضم أحدهما إلى لاخر لكي سات (ب) 
)٤(‏ هی إقليم مرغينان. (ب) , 


ا (ه) قوله: ٣لا‏ يحنث السدم السرف حنى لو كشر فی موضع بحنٹ» كنذا اانا 
[الإسلام .رك ْ 


© أىبا اکل لحم الامو 5 | 
(۷) قوله: ”فصل“ 5 فصل زكاة الهم على زيما کون اعاب إلى يانه اس لکدر ته أو لكوت ا 


| متفقا عليه. 0 

1 () قوله: , فى الغنم ع يه لآنة لسن له اله مارت عو لكل طالب (ف) 
قوله: ' فى الغنم ٠‏ هو اسم ججتس: يطلق على المد كر والمؤنث. (ع) ش 
(9) أصل الشاة شاه؛ لأنه تصغيره شويه. (ب) 

)٠١(‏ تقدم فى صدقة الإبل. (ف) 

)١١(‏ رواه الترمذى. (ب) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص4 ١۳ء‏ والدرايةج۱» ص57 ؟. (نغيم) . 

(۱۲) رواه البخارى. (ب) ش 


3 2 


ا اللجلد الأول 5 - ۷¥ - بإب صذقة السرا 
AASB ADE E ١ 7 0‏ 


ظ |يتأدى به الأضحية: فكذا الركاة © . وجه الظاهر حديث على موقوقًا 


| ستة أشهر» وفى بعض كتب الفقه أكثر السنة مثل ما ذكر ههنا. (بناية) 


e‏ لله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إت الجذ ع يولى ما يولى منه الثنى) . (بناية) 


)٩( 1 :‏ روى إبراهيم فى کتاب ا الا عسن ابن عمر» هذا الحديت ليرو عن علی» أ 
:| لا مرفوعا ولا موقوفا. (ب) 2 ١‏ 


الإاجماع I a ٠‏ "''*؛ لأن لفظة الغنم شاملة للكل» 
أوالنص ورد به "'» ویؤخذ الثنى فى زکاتہاء ولا يؤخذ الجذع”" من 28 
الضأن إلا فى رواية الحسن عن أبى حنيفةء والثنى هنا ما تخت له سنق ۰ 
والجذع ما أتى عليه أكشره ° . وعن أبى حنيفة وهو قولهما: إنه يؤخذاا 
الجذع “لقو له عليه السلام”" : (إنما حقنا" الجذعة والثنى» **, ولأن أأ 


ومرفوعًا: دلا يؤحذ في الزكاة إلا الثتى فصاعدا»***» ولأن الواجب أ 
جي الوسطء وهزا' ' من الصغارء ولهذا '" لاايجوزفيها الجذع من المعزء 0 


(۱) أى فى تكميل النصاب» لا فى أداء الواجب» وسيأتى. رفع 
5 راجغ نصب الراية ج۲ ص4 ۳١‏ والدرايةج٠»‏ ص۳٠٠‏ (نعيم) 
. (؟) أى بلفظ الغتم. رب ' 
١‏ (۳) بفتحتين والذال المعجمة. (ب) 2 
(؟) قوله: "ما أتى عليه أكثرها” وفى ” البدائع” و ”الإسبیجابی ”و جوامع الفقه“: أن الجذع ما أتى عليه أ 


(5) الدليل يقتضى ترجيح هذه الرواية. (ف) 
ا عر ال LE‏ 
أبيه قال. 0 MEME‏ 


** راجع نصب الراية € ص 1ه ”07 والدراية ج١23‏ الحدیٹث ۳۲٣‏ ض ۲۹۳ . . (نعيم) 


(8)قوله: ” فكذا الزكاة” يعنى أن باب الأضحية أضيقء, ألا يرى أن انيع فى الأضحية لا يجوز ويجوز ]أ 
فى الزكاق فإذا کان للجذع مدخلا فی الأضحية» فة ففى الز كاة أولى. (عناية) 


ek‏ راع نصب الراية ج۲ ص 558 والدرايةج١»‏ ص٤ .٠٠‏ (نعيم) 
)ی الجدع. وم 0 
اى لأجل كونه من الصغار. (ب) 


ا 70 


TS 
وجواز" التضحية به عرف نصا والمراد "با روى الجذعة من‎ 
E EES 
الإبل» ويخ في زكاة الغتم الذكور والإثاث ؛ لان اسم الشاة يعم‎ 
. والله أعلم‎ ( ES وقد قال عليه السلا 1 فی أربعين شاة‎ 
1 _ .فصل فى الخيل‎ 
|) وإئاناء فصاحببا بالخيار»‎ TTT 
لا ت ل ا و س‎ 
0 من كل فر من نديناراء وإن:شاء تومها وأعطى عن كل مان‎ 
5 وھا عند أبين برل ف‎ 


وقالا"؟: لازكاةفى الخيل؛ لقوله عليه السلام 0 :اليس غلى 
(٤‏ الل فى بده ولا ف سه صدقة؟***؛ وله وله علي السلا 


افى كل فرش سائمة دينار أو عشرة درام 77" وتأويل ما روياه فرس 
الغازى" وهو المنقول”' عن زيد بن ثابت» والتخيير بين الدينار والتقويم 
الغازى ٠٠‏ وهو انقو عن ري ين ا ر ا 


(۱) جواب عن قوله: تتأدى به الأضحية. (ب) 


* راجع نصب الراية ج۲ صهه "2 والدرايةج١»‏ ص٤ .۲١‏ (نعيم) 
(MD,‏ جواب عما روى (إنما حقنا» إلخ. 
(۳) رواه أبو داود والترمذی. (ب) 
۴* راجع نصب الراية ج۲ صه ه ”2 والدرايةج١»‏ ص٤ .٠١‏ (نعيم) 
)٤(‏ وبه قال حماد بن سليمان اسمه راب اسل أبى حنيفة. ري 


)٥(‏ واد ت الأنية وصاحب السحفة"“ . (ف) 


0 (5) وبقولهما قال الشافعى ومالك وأحمد (ب)» فى ار اد : قالوا: ا 
و (ك) 
رواه الستة. (ف) ٠‏ 


”متفق عليه من حديث أن هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص٦٣۰۰‏ والدرايةج ۰٩ ٤ص۲ ٤ثیدحلا ١‏ ۲.(نعیم) 
(۸) رواه الدارقطنى. (ب) ش 


2k 2f 2k 


رواه جابر» راجع نصب الراية ج۲ ص/اه"ء والدراية ج١2‏ الحديث 7ص هه 7 . (نعیم) 
(9) قوله: “فرس الغازى “ لأنه لما قرن الفرس بالعبد كان ذلك قرينة على أن المراد عبد الخدمة» وفرس 
الر كوب» فإثهما إذا كاي مط لص ع مله --- (عينى) 


المجلد الأول - جزء؟ ٠‏ 


ا ر ولیس فى د کو رها متفردة زكناة؛ eT‏ 

كذ" فى الإناث المنفردات فى رواية» وعنه الوجوب فيها؛ ؛ لأنها تتناسل 
بالفحل المستعار > بخلافة الذكور» وعنه أنبا تجهب" ذ فى الذكور المنقر وة(“ 
أيضا. ولا شىء فى البغال والحمير؛ لقوله عليه السلام : «لم ينزل على 
تنما ف * ٠*‏ والمقادير تثبت سماعا إلا أن يكون للتجارة؛ لأن الزكاة 
حبكل لذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة» والله أعلم . 


(™ 


۷۹ - 


A0. ا‎ 0 (0). 0 Eê 
ولي ى الفصلان والعجاجيل واللحملان صدقة ه عند‎ 
"وهو المنقول عن زيد بن ثابت [غريب» وقد ذكره أبو زيد الدبوسى فى ”الأسرار". بع“‎ :هلوق)٠١(‎ 
قد وقعت هذه الحادثة فى زمن مروان» فشاور الصحابة» فروى أبو هرير: « ليس على الرجل فى عبده» ولا فى‎ ١ 
ما تقول: ير عجبا من فرزان أحدله بحديث‎ SES لإ 1 لال‎ 


فرس الغازی. رك ` 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۸٣۳‏ ا . (نعيم) 
(۲) قوله: "مأثور عن عمر [غريب. بع "وه إن حب | إلى أبى عبيدة فى صدقة الخيل: خير أربابها أن 
آدوا من کل فرمن ديتاراء ولا فقومهاء وتخذ من كل مالتئ درهم جمنسة دراهع. (ك) 
(۳) لعدم النماء بالتولد. (ك) 
)٤(‏ والراجح فى الذكور عدم الوجوب وفى الإناث الوجوب. (ف) 
(5) فى "الإيضاح ': باعتبار أنها سائمة. (ب) 
E SS‏ (ب) 

** راجع نصب الراية ج؟ صرية ه ”ل والدراية ج ١ء‏ الحديث ٦‏ صضص°٥!.‏ نعي 
وده مكترنافى متا اوضع و ای (ن) 
(۸) قوله: "وليس إلخ” قسيل: صورته: رجل اشترى خجمسة وعشرين من الفصلان» أو ثلاثين من 
العجاجيل» أو أربعين من الحملان» أو وهب له ذلك» هل ينءند عليه الحول. أم لا 

وقيل: صورتها إذا كان له نصاب سائمة» فمضى عليبا ستة أشهرء فتوالدت مثل عددها وماتت» وبقيت 
الأولادء هل يبقى حول الأصول» أم لاك وع) ١‏ : 
(3١‏ بضم الفاء ؛ جمع فصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض: 1 
ل GS a‏ 


ا د ٠١‏ د ٠‏ و 7 © إن ميتدقة الوا 
ا ا 


|أأبى حنيفة إلا أنيكون معها كبار» وهذا آخر أقوال ا 
e‏ وکان يقول ولا : يجب فيها ما يجب فى المسان aT‏ 
ومالك ثم رجع وقال"” ': فيها واحدمنبهاء وهو" قول أبى يوسف || 
والشافعى» وجه قوله الأول: أن الاسم المذكور" فى الخطاب ينتظم | 
الفتكار والكار. ووجة لفات OT‏ كما" یجب| 
فى المهاز ا و أن المقادير لا يدخلها القياس› | 
: فإذا امتنع إيجاب ما ورد به '' الشرع امتنع أصلاء وإذا كان فيبا واحدة من إا 
المسان» جعل الكل تبعا اله فى انعقادها نصابًا» دون تأدية الزكاة". 


و1 0 نتحن جع تحيل ولداالغاق: 0 
٠‏ (١١)قوله:‏ وهذاآخر أقواله * كر التشارئ فی اخخاوف الملا عن أنى برست قان: دخلت على( 
٠‏ بى حنيفة» فقلت: ما تقول فى من ملك أربعين حملاء فقال: فيا شاة مسنةء فبقلت: ربا يأتى قيمة الشاة || 
|أكثرهاء أو جميعهاء فتأمل ساعةء ثم قال: لاء ولكن يؤخذ واحدة منهاء فقلت: أي جذ الحمل فى الزكاة؟ فتأمل || 
نساعة» فقال: لاء إذا لا يجب فيها شىءء فأخحذ بقوله الأول زفرء وبالثانى أبو يوسفء وبالثالث محمد وعد هذا 
| من مناقبه حيث تكلم فى مجلس بغلاثة أقاويل» > فلم يضع شىء منہا كذا فى المبسوط . ا 
وقال محمد بن شجاع: لو قال قولا رابعا لأخذت به» ومن ن المشايخ من رد هذاء وقالٍ: مغل هذا من الصبيان || 
: محال» فما ظنك بأبى حنيفة» فيقال: إنه امتحن أبا يوسف» هل يبتدى إلى طريق المناظرة» فلما نظر أنه اهتدى» 
قال قولا يحول عليه» كذا فى " الفوائد الظهيرية" » والله أعلم. رك 

(۲) وبه قال الثورى والشعبى. (ب) 

(؟) جمع مسنة» وهى ذات السن من الجذع والثنى. (ب) 

)٤(‏ هذا قوله التالث. (ب) 

(ه) وبه قال الأوزاعى. (ب) 

(5) يعنى اسم الشاة. (ف) 

(۷) جانب صاحب المال بعدم المسنة» وجانب الفقراء بعدم عدم الإخجراج. (ف) 

(8) إلحاق لنقصان السن بنقصان الوصف. (ف) 

:(9) جمع مهزول من الهزال» وهو حلاف السمن. (ب) 

)٠١(‏ وهى الثنى من الغدم. (ب) 

(11) يعنى ينعقد النصاب بالصغار. (ب) 
ش (۱۲) قوله: "دون تأدية الزكاة [حتى لو دفغ منها لا تؤدى» بل يجب ما ورد به الشرع. بع" هذا إذا كان. 

عدد الواجب من الكبار موجودا فيها أما إذا لم يكن؛ فلاء بيانه لو كانت له مسنتان ومائة وتسعة عشر خملا 

يجب فيا مسنتان» ولو كانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا عند الطرفين تحب مسنة واحدة؛ 
1 وعكد أى يومف همذ e‏ رف 


| المجلد الأول - جرء؟“ - NAY‏ لل باب صدقة السوائم 


0 ثم عند أبى يوسف لا یجب فى ما دون الأربعين من الحملان» وفيما 
| دون الثلاثين من العجاجيلء وسین فى خمس وعشرين من الفصلان 
اح : ثم لا یجب شىء حتى تبلغ مبَلغًا لو كانت مسان يثنى الواجب» 
أخملا جب شم ء ححتى تبلغ مبلغا "لو كانت مسان يثلث الواجب» ولا 
يجب فسا دون خم وغعشرين فى رؤاية” ا 
| الخمس حمس" فصيل» وفى العشر خمساً فضيل على هذا الاعتباز» 
إوعنته أنه ينظر إلى قيمة حمس قصيل فى التمس: وإلى قيمة شاة وسطء 

|| فيجب أقلهماء وفى العشر إلى قيمة شاتان» وإلى قيمة خمسى فصيل على || . 
أأهذا الاعتبار”. قال: ومن وجب عليه" مسن فلم يوجدء أخنا . 
0 المصلق' ١‏ أعلى منها ورد الففضلء أو أخذ دونهاء وأخذ الفضل» وهذا 
|يبتنى على أن أخذ القيمة فى باب الزكاة جائز”'' عندنا على ما نذكره إن 
| شاء الله تعالى» إلا أن فى الوجه الأول له أن لا يأخذ» ويطالبه”'" بعين 


أنه یجب فى 


(1) هو رواية بشر بن إسماعيل. (ب) 
, (؟) وذلك بأن تبلغ ستة وسبعين. (ع) 
. (۳) وهو مائة وخممسة وأربعون.. 
(4)رواه حسن بن مالك. (ب) 
(5) رواه ابن شجاع عنه. (ب) 
(5) بفتح الخاء. وب) 
(/7):بضم الخاء. (ب) 
(۸) فينظر 9 خمسة عشر إلى قيمة ثلاث شياه» وقيمة ثلث أحماس فصيل. (عينى)' 
| ()قوله: ومن وجب عليه“ صورته: رجل وجب عليه بنت لبون ولم توجد؛ يأخذ عوض بنت لبون 
اللحقة» ويرد الفضل» ء أو وجب عليه الحقة ولم توججدء يأخذ بدت اللبون» ويأخذ الفضل. (عناية) . 
١( |‏ ١)قوله:‏ " أخحذ المصدق إلخ“ ظاهر الكتاب يدل على أن الخيارالمصدق» ولكن الصواب أن الخيار لمن 
| عليه؛ لأن الخيار شرع رفقا بمن عليه الواجب. (ن) 
|1 .قوله: "أحذ المصدق " بكسر الدال» وهو عامل الضدقة الذي يستوفيها من أربابها. (ب) 
. أ ١(١‏ خلافا للشافعى. (ك) 
| 0 ماعب اال _ 


الجلد الأول 00 20007 A‏ باب صدقة السوائم |] . 


|| الواجب» أو بقيمته؛ ار Î‏ اا 
فيه » بل هو إعطاء بالقيمة. az‏ 

لو سس 

ا دفع القيم فى الزكاة عندناء اق الكفارات 80 1 
وضدّقة الفطر والعنشر والتذرة وقالالشتاففى : : لا يجوز اتباعا 
اللمنتصوص: كما فى الهدايا والضحايا” »+ولناءأن الأمر بالأداء "إلى | 
کک للرزق " الموعود! اليه ا “كن 
0 ل 0 وهو 
جك E RDC‏ 1 0 


() ولا إجبار فى الشراء. (ب) 
(۲) أى المصدق. (ب) 


() وهو قول عمر وعباس. (ب) 
6 أراد الكفارة المالية. («ب) 


)٥(‏ قوله: وقال الشافعى “وه قال داود وأخنمد ومالك إلا أنفافال: يجوز دفع الذهب من الفضة» 
وبالعكس. (عينى) 

)٦(‏ أى كما يقع المنصوص فى الهدايا والضحايا. (عينى) 

(۷) أى أداء الشاة وغيرها. (ف) 

(۸) قوله: للرزق الموعود إليه لأن اله تعالئ وعد إرزاق الكل؛ فسنم من سيب له سبي كالفجارة 
وغيرهاء ومنههم من قطعه عن الأسباب ليعطى الأغنياء» فعرف قطما أن ذلك إيصال للرزق الموعود لهم» وابتلاء 
للمكلف به بالامتثال ليظهر من عمله. (ف) 

إل4 لقوله تعالى: «إإما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها). (ب) 

٠١‏ المنصوص. 

)١١1(‏ قوله: ”فصار كالجزية * أ صار الیک فى ما ذكرنا كأداء القيمة فى الجزية, فإنه يجوز بالاتفاق؛ 
لأنه أدى مالا متقومًا عن الواجب. (بناية) 

(۱۲) جواب عن قياس الشافعى: (ب) 

(۱۳) وهی لا تقوم با يقوم مقامه. («ب) 

)١4(‏ وهو أخذ القيمة فى الزكاة. 


)٠٥(‏ أى سد احتياج احتاج. (ب) ش 
(17) وهی مع كثرتها لا تندفع بعين الشاة. (ب) ' 


ظ السلا : ١لا‏ تأخذوا من حزرات أموال التا ٠‏ -أى كرائمها- وخذوا 


الجلد الأول ا 


ا س 


3 والحوامل والعلوفة صدقة. لاتا مالك له 
أأظؤاهر النتصوضص” "ل وآنا فوله علت ا NaN‏ 
والعرامل ولا فى الق نة" صدقةة*: ولان السب" هو اناا 
00 ودليله الإسامةا", أ أو الإعداد للتجارة ولم يوجدء ولأن فى 

لعلوفة" تتراكم المؤنة ا فينعدم النماء معنى» ثم السائمة هى التى 
ور ل ان د 
علوفة؛ ة؛ لأن القليل تا لالأكش. 

. ولايأخذ المصداق يار الال ولا رذالته2©'”7» ويأحذ الوسط؛ لقوله عليه 


)00 سن التى أعا ۔ت للعمل. (ب) 
(؟) قوله: "ظواهر النصوص“ لأن ظاهر قوله 0 للإخذ من أموالهم صدقة)» والأحاديث يقتتضى 
وجوب الز كاة. (بناية) 
: ™( ریب بهذا اللفظ: ووردت فيه اساد 


)2 ا هى التى أعدت للأثقال. (ب) 
(0) فوله: " البقرة المثيرة ' هی الت تفار بها الأرض أى تحرث. (ب) _ 

* رانعم نضب الرأية ج۲ ض. 1 والدرايةج ١‏ الحديث ۳۲۷ص۹٦٠۲‏ . (نعيم) 
(1) أى سبب وجوب الزكاة. (مل) 
:78) :الكسر. (ب) 


(N:‏ الوله: ”ولان فى العلوفة * فى الت ما اشرت من الق ويره الاد راع راء من علق 
الدابة أطعها العلف» أى ولأن السبب هو المال النامى» ولا غماء فى هذه الأموال؛ لان المؤنة ا یما فينعدم 
| النماء معنى. (عناية) 


(0) أى المشقة. (ب) 


)١ 3‏ بضم الراء المهملة اسم جملع أرذل» وهو الدون من كل شىء. 9 
)١١١‏ غریب بهذا اللفظ» ؤروى معناه. 1 
: (۲) قوله: ”من حززات أموال الناس * باطاء الهملةوالفشحات جمع جرزة البح ريلك وهو یار الال أ 

ا فييها» وذكر فى امغر" ا ا 


ل الأول - جزء؟ - 1A4‏ - باب صدقة السوائم 


| من حواشى أموالهم -أى أوساطها-»*. ولأن فيه نظرا من الجانبين. 


| قال : ومن كان له نصاب» فاستفاد فى أثناء الحول”" من جنسه||. 
أضمه إليهء وزكاه به . وقال الشافعى”': لا يضم؛ لأنه أصل فى حق 
املك“ فكذافى وظيفته » بخلاف الأولاد والأرباح"' ؛ لأنها تابعة فى | 


|الملك حتى ملكت بلك الأصل . ولنا أن المجانسة هى العلة" فى الأولاد 


i 


٠‏ |أوالأرباح؛ ؛ لأن عندها يتحسر التميز فیعسر اعتبار الحول لكل مستفاد» 


| وما شر طاول إلا للتيسير. 


| قال: والزكاة”"' عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى النصاب دون العفو »|| 


الواجب عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد وزفريسقط””'' بقدره: 
| الجوانب من غير اختيار» وتفسير المصنف بالأوسط غير ذلك» وهو الحق. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج۲ مس 51"؛ والدراية ج ۱ الحديث ص85 7. (نعيم) 

(۲) أى القدورى. (عينى) ٠‏ 


(۳) قوله: "فاستفناد إل المستفاد على نوعين: الأول: ألم قوق دروتسن نا اكات لاوز 


| الإبل فى أثنا ء الحول» يضم المستفاد إلى الذى عنده» في زكى | 


| . والثانى: : نر یکون من غر جنسه كما إذا کان له يل؛ واستضاد يقر أ مم فى شیا امول لا بضم إلى 


| الذي تعنده بالاتفاق. 


والنوع الأول على تنوعين أيضنا: أحدهما: أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح» وم 


ْ |بالإجماع» والثاني: أن يكون مستفادا بسبب مقصود كالشراء» فإنه يضم عندنا. (عينى) 
4)ويدقالأحمد (ي) ٠‏ 
001 2( لأنه ملكه بغير السبب الذى ملك به النصاب. (ب) ‏ . 
(1) جمع ربح. 7 
(۷) يعنى فى الضيم بالإجماع. (ب) 


:ضبطٍ أحوال ذلك من الكمية والكيفية والزمان» وفى ضبط هذه الجملة عند الكشرة حرج» خصوصاً إذا كان ا 


النصاب دراه وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهماء أو درهمين؛ كذا فى اعسوط ليخ ق O).‏ 
(٩)وبه‏ قال مالك وأحمد والشافعی :فى الجديد. (ب) ‏ 0 
O 58‏ يسقط بقدره :صورته: ا الاك وماد عیب خوك تیش اع 


أ 
1 
e‏ 
أ (۸) قوله: “فيعسر إلخ لأد للسبفادتما يكثر وجود ولأييكن مزاعناة الول عند كل تعفاد إلا بعد 
| 
1 
1 


]| الجلد الأول -جرء؟ ٠ -186- ٠‏ باب صدقة السوائم 


محمد وزفر أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال» والكل”" نعمةء | 


ولهما قوله عليه السلام””': «فى حمس من الإبل السائمة شاة»* 
أوليس فى الزيادة شىء حستى تبلغ عشسراء وهكذا قسال”": فى كل]| 
أأنصاب قى الوتبنوت عن العفو ولان التشوتيع للنصياب» :تجرف | 


الهلاك أولا إلى التبع كالربح فى مال المضاربة ٠“‏ ولهذا قال أبو حنيفة 


أيصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير» ثم إلى الذى يليه إلى أن 


ىسى 


دن 1 4 لأن الأضل هو النضتابٍ الأول وما راد عليه تابع. وعند أبى | 


| يوسف يصرف إلى العفو أولاء ثم إلى النصاب شائعا” . 


٠‏ وإذا أخذ الخوارج”" 0 وصدقة السواء لاش 3 ا 


|الإمام لم يحمهم. والاية ‏ باحماية» وأفثوا"” بأن يعيدز ا دو 


“يي ب بس س 


| فعندهما يجب شاة» وعند محمد وزفر: عليه حمس أتساع الشاة» كما بينه الصنف الیل (عناية) 


)١( .‏ فيتعلق الوجوب بالكل. (ب). 

: (۲) أخترجه أبو داود والترمذي» وقد تقدم. “(ب) 

ّ ¥ راجغ نصب الراية ج۲ ص۳۹۲ والدرايةج 2١‏ الحديث ۳۲۹ صض۹٣۲.‏ (نعيم) 

(۳ "م یشبت هذا من الحديث المذکور» ولا من غیره» وإنما ذكره جمال الدين فى تخريجه . (ب) | 
* * راجع نصب الراية ٠‏ ج؟ ص877) والدرايةج١»‏ ص55 7. . (نعيم) 1 ا 
(4) قوله: و ال ME‏ 


سس مدر عد أ فى ای وح کیہ ل طلس كاك وک أ قر 


1 الباقی أربعة تحماس ابئة مخاض» وعند محمد ی الباقى أربعة أسباع ابنة مخاض. (عينى) 


(6)قوله: "وإذا أذ اللفوارج” هم قوم خرجوا من طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل» فإذا. 


ظ ظهر هولاء على بلدة ي أجل المدلء ا وصدقة السوائم؛ ثم ظهر الإمام عليهم لا يثنى عليهم أى | 


1 (۷) قوله: ا أول [e‏ ' بالسعاية أى جباية السعاة بسبب حماية يتهم أى حفظهم» والجباية من | 
جبئ الال أى جمعه ومنة. سميت جباية الأوقاف» هذا الى دعر فى ع اقب السوائم» وأا التاجر إذا مر أ 


اشر من أهل اء فعشره ثم مر على عاشر من أهل العدل يعشره ثانيا. (ب) 


0 المجهول.‎ E 
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د ص 
الخراج فيما بينهم وبين الله تعالى؛ لأنب م" مصارف الخراج؛ لكونهم 


اا 9 eT ٠.‏ 500 5 
مقاتلة. والزكاة مصرفها"” ' الفقراءء وهم لا يصرفونها إليهم. e‏ 
ا (O ¢ . ۰ E‏ 
من التبعات” فقراء" والأول" أحوط . وليس على 
a EE 4» i. )0(‏ 
الصبى من بنى تغلب فى سائمته شىء» وعلئ المرأة منهم ما على 
ا a N‏ ا KR. : a e‏ 
الرجل؛ لأن الصلح قد جرى على ضعف مايؤخذ من ال مسلمين” ٠‏ 
اكا طت الركاة : 
ene, ٣‏ 
( ای الصدقة. 2( 
(۱) أی الخوارج. (ب) 
(۲) ولا يصرفونبا إليهم. (ع) 
٠‏ (۳) قائله الفقيه أبو جعفر. (ب) E‏ 
(4)قوله:” وكذاما دفع إلخ” قال فى ”الجامع الصغير“ لقاضى خان: وكذلك السلطان إذا صادر 
رجلاء وأخذ منه أموالاء فنوى صاحب امال الزكاة عند الدفع سقطت عنه الزكاة؛ لأنہم بما عليهم من التبعات 
كالديون والغصضوبب» والتبعة ما أتبع به. (عناية) : 
(ه)قوله: ”من التبعات“ أى المظالم والحقوق التى عليہم كالديون والغصب ونحوهاء وهو جمع تبعة 
بفتح التاء وكسبر الباء. (ب) E‏ 
.(1) قوله: "فقرء” حتى قال محمد بن سلمة: يجوز أخذ الزكاة لعلى بن عيسى بن يوسف بن هامان؛ 
وكان أمير بلخ» وجبت عليه كفارة يين» فسال الفقهاء عما يكفر به» فافتوا له بالصيام. (بناية) : 
(۷) يعنى إعادة الصدقة دون الخراج. (ب) 
(۸ لأن الصبيان من المسلمين لا تؤخذ منهم زكاة» فكذا لا تؤخذ من صبيانهم. (ب) 
(1) قوله: ”من بنى تغلب“ هم نصارى تغلب بقرب الرومءقوم من العرب» )ا أراذ عمر أن يوظف علیہم 
الجزية أبواء وقالوا: نحن من العرب نأنف من أداء ا جزيةء فإن وظفت علينا ا جزيةء لحقنا باعداءك من الروم» وان 
رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض» فضعفه علينا فعلنا ذلك» فشاور الصحابة» فصالحهم عمر على 
ذلك؛ وقال: هذه جزية سموها ما شكتم» فوقع الصلح على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين. (6) 
1 .. * راجع نصب الراية ج۲ ص#757» والدرايةج١»‏ ص1 .۲١‏ (نعيم) 
)١ 0‏ قدوله: ”بعد وجوب الزكاة" يعنى .حال عليها الحول» وفرط فى أداء الزكاة» حتى هلك من غير 
اسعبلاك منه. (فتح القدبير) _,._ ١ ٠‏ 


الجلد الأول - جزء 7 


حم 


الجلد الأول 0 5007 باب صدقة السوائع 


| افقاو ا لأن‎ ANG 
2 الواجب فى الذمة» فصار كصدقة الفطر› ولأنه متعه لظا‎ 
كالاستبلاك. ولنا أن الواجب”* جزء من النصاب تحقيقاللتيسير”“‎ 
aT فيسقط ببلاك محله» كدفع العبد الجانى اا‎ 
والمستحق”" فقير يعينه امالك" » ولم:يتخقق منه الطلب» وبعد طلب‎ 


[الساعى ق ٩‏ ا e‏ ا ؟ لانعدام التفويت» وفى 


الأستهلاك"" زجذالتعدى ٠‏ وفئ هلاك البعض يسقط بقدر.*'؛ 
اعتبارا له بالكل : وإن قَدّم الزكاة على الحول -وهو مالك للنصاب- جاز ؛ 


لأنه أدى بعد سبب ا نقد كما إذا كدر تفيل الجرحء 


(١١)وبه‏ قال اثورى وأحمد. (ب) 

(1) قوله: وقال الشافعى “ هذا بناء على أن الزكاة تجب عنده فى الذمة» وعندنا فى العين: (عناية) 

٤‏ (1) بأن طلب الستتحق» أو وجد بغير طلبه. (ت) 

: (۳) قوله: ”بعد الطلب “ أى طلب الفقيرء أو لأنه جعل الشرع مطالبا بنفسه نيابة عنه. e‏ 

)٤( :‏ فإنه إذا استبلك الال لا يسقط عنه الزكاة. 
BE AS e SEE‏ ون الشقنات “ إذا ظهر هذا سقط الاسعدلال 
بصدقة الفطر؛ لأنها تحب بالذمة. (ع) 

: (5)إذ .الإنسان إنما يخاطب بما قدر عليه. 1 

7) قوله: كاافع العبد الجانى "ب ی امون بمو و نامرك قن اة مسقي يق 


]ولئ: الجناية بموت العبد. (ب) 


(۸) جواب عن قوله: ولأنه منعه إلخ. (ب) 


)٠١( ٠٠‏ القائل: هو أبو الحسن الكرخى. (ب) 
(١)هو‏ الأصحء وهو قول مشايخ ما وراء الدهر. (ب).. 
(۱۲) جواب عن قياس الشافعى. 
)١1(‏ فجعل اغمل قائمًا؛ زجرا له. (ع) 
)١٤(‏ أى بقدر ما هلك. 
(ه رر النصاب. 


|| للجلد الأول > »۴ر : : SAA?‏ ند باب زكاة الال | 
و0 كب شالله وسور ليق فق زوين الوحره الكت 
|وياجوز لتعبب" إذا كان فى علكه تصاب واحذء خلاقًا لزفر؛ لأن 
ا ي والزائد عليه تابع لهء والله أعلم , 
ياب زكاة الال“ 


. فصل فى الفضة“ 

٠‏ ليس فيا دون مات درهم صدقة؛ لقوله عليه السا © البس 

أفيُمادون خمسن أؤاق ضدقة»*. والأوقية” " أرتعون دهم » فإذا كانت 

|مائتين» وحال عليها الحول. ففيبا خمسة دراهم ؛ لأنه عليه السلام”'' كتب َد 

أ[ إلى معاذ: «أن خذ من كل مائتى درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين 
أمثقالا من ذهب نصف منقال»** . ) 

قال: ولا شىء ذ فى النزيادة حتى تبلغ أربعين درهماء > فيكون فیا 


e‏ وبه قال ربيعة. (ب) 


™( ذكاذ حكم ايع كم البو (ب2 
/ (4)قوله: ”باب زكاة المال” لما قدم ذكر زكاة السوائم الماظلناء أعقبه يذكر غی رهام الأمزال قال | 
١‏ محمد: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم» أو دنانير» أو الثياب) وغير ذلك» وأراد بالمال مال التجارة کالنقدین | 
غير السوائم على حلاف عرف آهل البادية» فإن اسم المال يقع عندهم على النعم أيضا. (عناية) 
() قدمه لكثرته تداولا. (ع) 
: (5) رواه البخارى. (ب) ْ 

* راجع نصب الراية ج۲ ص77 27 والدراية ج ١‏ الحديث ۰ ص°۷؟. ري 
(7)قوله: ”والأوقية [بالتشديد فعولة من الوقاية؛ لأنبا قى صاحببا ع “قال تال الدين ارس هذا 


لقسول يحتمل أن يكون من تمام الحنديث» ويحتمل أن يكون من كلام المصنف» > فإن كان من تمام الحديث»| 
ل لكاب ديمس اسه حي بن حمسن أراقؤوا ارده بسر 


ْ 00 0 الدارقطنى. (عينى) 
** راجع تصب الراية: ج TY‏ ا 0 ليه Ne‏ يم 


اقلم يشترظط» فإن الال کله لغ فأجاب ا الغتاء (ب) 


0 تحرزا عن التشقيص» وهو غير موجود فى محل النزاع.‎ - ٤ 


لحي - جزء ؟ 
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ا 


درهم » ثم فى كل أربعين درهما درهم» وهذا عند أبى 
ْ وقالا : ما زاد على المائتين بن فزكاته بحسايا؛ وهو قول الشافعى ؛ لقوله 
عليه السلام فى حديث على ” ':.«وما زاد غلئ الماكتين ل فيحسايه) *» 
ولآن لر e RE‏ ار تراط ا ْ 
الكسور ش۴ فول فى حدم مرد حو : لصوتت 
الكسور ذلك لتعذرالوقوف” 
ال "فى النراهم وزن سببعة**» وهو أن تكون العشرة متب 
E‏ قال وبه قال الحسن اليضرى ومكحول وغيرهما. (ب) 
(۲) رواه أبو داود. (عينى) ش 
* راجع نصب الراية ج۲ ص 256 والدرايةج١؛‏ الحديث ۲۲ص۲۷ . (i)‏ 


e‏ (ب) 


() قوله: "وبعد النصاب إلخ” إن قيل: ار کان شراطه لام شرط فی السو فی اتپاب قاجا 


: رواه الدارقطنى. (ب)‎ a 
راجع نصب الراية ج۲ ص۷٣۰۳ والدرايةج۱» ص57 5. (نعيم)‎ ** 

(۷) قد مر فى الباب السابق. (ب) 
اا راجع نصب الراية ج۲ ص۳1۷¿ والدرليةج١ء‏ الحديث Rr‏ . (نعيم) 

(8) شرعاء فلا يجب فى ما زاد على المائتين إلى ال رفوت ٍ 

)٩(‏ قوله: "لتعذر الوقوف' الى أنه لو كاد لياف درم ییا عت فى ت ار ت اف 
وسبعة أجزاء من أربعين جزء على قولهماء وفى السنة الثانية تجب خمسة دراهم؛ وجزء واحد من أربعين جزء من 
درهم صحيح؛ وجزء جزء من أربعين جزء من ثلاثة وثلاثين جزء من أربعين جزء من درهم» وهذا لا يفهمه كثير 
٠‏ من الفقهاء» فكيف بالعامى الذى لا خبرة له أصلا. (ب) ` 


)٠١(‏ قوله: والمعتبر فى الدراهم وزن سبعة إلخ [هذا الاعتبار فى الزكاةء والمهر» وصدقة. الفطر. فع“ 


عليه. وإذا كان الغالب على الورق'" الفضة» فهو فى 


ial 


|| کان الغالب عليها الغش» فهو فى حكم العروض "۰ يعتبر أن تبلغ قيمته| 
: انصابًا؛ لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش”*؛ لأنبا لا تنطبع إلا بهء 

| وتخلو عن الكثير» فجعلنا الخلبة فاصلة» وهو أن يزيد على النصف اعتبارا 
للحققة > وستذكر فى الصرف إن شاء الله تعالى . 
إلا أن فى غالب الغش لا بد" من نية التجارة» كما فى سائر 


العروض إلا إذا كان تخلص منبا فضة تبلغ نضابًا؛ لأنه لا يعتبر فى عين 
الفضة القيمة» ولا نية التجارة» والله أعلم . : 


. فصل فى الذهب“ a‏ : 
- ليس فيمادون عشرين مثقالا من ذهب صدقة» فإذا كانت عشرير 


اعلم أن الدراهم كانت مختلفة فى زمن عمر بن الحطاب» وكانت على ثلاثة أصناف على ما ذكر فى 
”الفتاوى الصغرى » صنف منها كل عشرة دراهم عشرة مشاقيل كل درهم عشرون قیراطاء وصنف منها كل 
1 عشرة ستة مثاقيل» كل درهم اثنا عشر قيراطاء وهو ثلث أخماس المثقال» وصنف منها كل عشرة خحمسة مثاقيل 
كل درهم نصف مثقال» وهو عشر قراريط» وكان المثقال نوعا واحداء وهو عشرون قيراطا. . 0 
۱ وكان عمر يطالب الناس فى استيفاء الخراج بأكبر الدراهم» فشق ذلك عليهم» فالتمسوا منه التخفيف؛ 
فشاور عمر رضى الله عنه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فاجتمع رأيهم على أن يأخذ من 
كل نوع ثلاثة فأخذ فصارت الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطاء فاستقر الامر عليه فى ديوان عمرء وتعلق 
الأحكام به كالزكاة» والخراج» ونصاب السرقةء والديات. (عينى) 

*" راجع نصب الراية ج۲ ص18 والدرايةج۱» ص08 5. (نعيم) : 

)١(‏ قوله: ” سبعة مثاقيل“ الظاهر أن المثقال اسم للمقدار المقدر والدينار اسم للمقدر به بقيد الذهبية. 

(۲) بفتح الواو كسر الراء هو المضروب من الفضة. 

(*) جمع عرض» وهو ما ليس بنقد من عروض المتاع. ٠‏ 

)٤(‏ قوله: ”غش“ بكسر غین وتشديد شين معجمة کدورت» وبالفتح بمعنى ظاهر كردن حلاف آنچه در 
دل باشد؛ وبمعنى آمیزش كردن جيزى كم يها در نقره. (غياث اللغات) ١‏ 
. (ه) لأنهما لا يتحققان إلا بالزيادة على النصفء وقلته عنه. (ب) 

(5) أى فى وجوب الزكاة. 5 
(۷) قد مر وجه تأخيره. (ع) 


ش المجلد الأول - جزء۲ __ A‏ باب زكاة الال 


مثقالا نسي نض يقالت لمرو يال * والمثقال ما يكون كل سبعة 
منبا وزن عشرة دراهم» وهو المعروف» ثم فى كل أربعة مثاقيل قيراطان ؛ 
لأن الواجب ربع العشر'''. وذلك فيما قلنا؛ إذ كل مثقال عشرون قيراطاء 
وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبى حنيفة» وعندهما تجب 
بحساب ذلك» وهى مسألة الكسور ا 0 
الشرعء كود اريد مناقيل فى هذا كار يحون درهم . ش : ْ 
قال: وفئ تبر الذهت والفضة را راه لکا وقال 
الشافعى”': لا تجب فى حلى النساء**» وخاتم الفضة للرجال؛ لأنه 


]| مبتذل فى مباح» فشابه ثياب البذلة" . 


ولنا أن السبب مال نام» ودليل النماء موجودء واوا ۰ 
خلقة”" » والدليل هو المعتبر» بخلاف الثياب”” , 


فصل فى العزوض © 
الزكاة واجبية. فى غروض التجنارة كائنة” "لها كانت إذا بلغت قيمتما 
.. (1) إشارة إلى قوله فى أول فصل الفضة: كتب إلى معاذ إلخ. (ع) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص55؛ والدراية ج ۱» ص58 .١‏ (نعيم) 
(۲) والقيراطان من أربع ربع عشر. (ب) ش 
() قوله: "ؤهى مسألة الكسوز“يعنى أن الكسور تجب فيه الزكاة بحساب ذلك عندهماء ولا تجب 
عندابى حنيفة. (عينى) 
)٤(‏ بكسر التاء المثناة وسكون الباء الموحدة» ا لد غير متصرف من الفضة. (عناية) 
ِ ه) وبه قال أحمد ومالك. (عينى) 
** راجع نصب الراية ج۲ ص1۹ ۳» والدرايةج١ء‏ ص558. (نعيم) 
ش (1) وهى ثياب المهنة. (ب) 
(۷) قلا تبطل هذا الوصف يإبطاله. (ب) 
(۸) لانه لا إعداد. فيباء لا من العبد» ولا من الشرع. (ب) 
و ان لان حكمها بناء على النقدين. (ع) ٠ ٠‏ 
)٠١(‏ أى من أى جنس كانت. © . 


للجلد الأول - جزء؟ الا OE e AS‏ 


ا ا أو الذي !القؤلة عليه السلا "١‏ فين : افر يها فودى 
أمن كل مائتى درهم خجمسة دراهم»*. ولأنها''' معدة'" للاستنناء 

|أبإعداد العبدء فأشبه المد بإعداد الشرع» TEE‏ 

|اليغبت.الإعداد ثم قال" : يقومهابما هو أنفع i‏ | 

|الحق.الفقراء. قال" : وهذا رواية عن أبى حنيفة: وفى ”الأصل ”|| 
خير" ؛ لأن الثمنين فى تقدير قيم الأشياء بهما سواءء حا" أن 
يقومها با يبلغ نصابا. 


(١)قنوله:‏ ” لقوله “ هذا حديث غريب» لا يعرف من رواه من الصحابة؛ وفى الباب أحاديث مرفوعة 1 

وموقوفة. (عينى)» 
* راجع نصب الراية ج۲ ص٠۳۷‏ والدراية ج٠١‏ الحديث 774اص770. (نعيم) 
(۲) أى العروض. (ب) 
(۳) أى مهيأة. (ب) 
)٤(‏ وهو الذهب والفضة. (ب) 

(ه) قوله: ” ويشترط نية التجنارة“ أى حالة الشراء أما إذا كانت النية بعد الملك» فلا بد من اقتران عمل 

التجارة بنية؛ لأن مجرد النية لا يعمل إلا عند الكرايسسى من أصحاب الشافعى رحمه الله؛ فإنه يصير للعجارة 


1 عنده بمجرد النية. (ب) 


(DD‏ أى القدورى أو محمد. (ب) 


7)قوله: “ يقومها إلخ” أى يقوم العروض التى للتجارة با هو أنفع للفقراء؛ وهو أن يقومها بأنفع النقدين || 
عند التقويم» ولا بد أن يقوم بما يبلغ نصاباء حتى إذا قومت بالدراهم تبلغ نصاباء وإذا قومت بالذهب لا تبلغ 
تصاباء يقوم بالدراهم» وبالعكس كذلك. 

فان قلت: : فى خلافه حق للمالك ونظر له» وحقه يعتبرء ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نبى عن أخذ كرائم الأموال فى الزكاة» واشترط الحول فيها. 

قلت: الالك اسقط حقه الانختاء مدة الول قيزر حط اقرا اقرع بالا مراعأة للخبقين بقدر أ 
الإمكان. (بناية) 


(۸) فى التقويم أربعة أقوال. 
(5) أى ليفصدف. 
(١٠)أى‏ "المبسوط”. (ب) ٠‏ 


م "عير أ أو حديفة عبر الك في قرم ب] "وجي أ اتوم لمرفة متدار شا 


ا سم 


جهن 


| وفى غيرهما اعتبر الآخر. (ف) 


المجلد الأول - جزء٠ E E‏ ۰ باب زكاة المال 


وعن أبى يوسف"'" أنه يقومها جا اشترى إن كان الثمن من النقود؛ لأنه 
ا معرفة المالية» وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب”"» 
ا محمد أنه يقومها بالنقد الغالب”'' على كل حال ؛ كما فى المغصوب 
والسعيلك”” . ) 

وإذاكان النصاب كاملا فى طرفى الحول» فتقصانه فيما بين ذلك 
5 يسقط الز سقط الوكأة!" 4 لآنة يعق فار کال ا أمنا لا ينك مق 
فى.ابتداءه اا رشقي الا وه اتا لفوت ولا انك 
فيما بين ذلك ؛ لأنه حالة البقاء» بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم 
|| الحولء. ولا تجب الزكاة؛ لانعدام النصاب فى الجملة» ولا كذلك فى 
المسألة الأولى”"'؛ لأن بعض النصاب باق» لا 


(۱) وبه قال الشافعى. (ب) 
(۲) لأنه ظهر قيمته مرة بهذا التقد. (ع) 
(۳) وإن كان مسافرا يقومها فى البلد الذى يصيرةإليه. (ب) 
)٤(‏ سواء اشتراها بالنقدين» أو غيره. (ك) 
(ه) قوله: ” كما فى المغصوب والمستسهلك " لأن التقويم فى حق الله تعالى يعتبر بتقويم حق العباد؛ ومتى 
وقعت الحاجة إلى تقويم المغضوب والمستهلك» تقوم بالنقد الغالب فى البلادء فكذا هذا. (ك) 
|[ . ()قرك: Eh‏ استفاد قبل فراغ الحول» حتى تم 


(۷) قوله: .”لأنه [لأنه قد يزيد وقد ينقص. ب] يشق [فيه إشارة إلى جواب زفر .ع إلخ” المراد من 
النقصان فى المسألة نقصان إلذات» فإن لمحل E a‏ لأن فوات 
الوصف وارد على كل النصاب. (عناية) 

(N)‏ أى لانعقاد السبب. 

(9) قوله: "ولا كذلك فى المسألة الأولى“ من فروعها ما إذا كان له غنم للعجارة تساوي نصاباء فماتت 
قبل الحول» فسلخها ودبغ جلدهاء فتم الحول كان عليه فيبا الزكاة. (ف) 


(١٠)قوله:‏ “فبقى الانعقاد” EE N‏ كماإذا هلك مال 
المضاربة بعضه» يبقى العقد فى الباقى. (ك) 


الكل لاون دنه ا 42ت ناف وكا أثال 
قال : وتضوة" قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب 08 

لأن الوجوب فى الكل باعتبار النجارة» وإن افترقت جهة الإعداد'" 
ويضم الذهب إلى الفضة؛ للمجانسة من حيث الثمنية» ومن هذا 

الرجه ار ا ثم يضم بالقيمة عند أبى عدي ودا الا اف 


0 وهو رواية عنه'" ) حنين إن من كان له مال درعان وخمسة مثاقيل ذهب» 
وتبلغ فسا اة درهم» فعليه الزكاة عنده" خلاقا لهما. 
هما :يقولان: المعنتبر فينهما القدر دون القيمّة» حتى لا جب 
الزكاة" فى مصوغ””'' وزنه أقل من مائتين» وقيمته فوقهاء هو يقول: إن 
الضم للمجانسة» وهو يتحقق باعتبازالقيمة''''دون الصورة» فيضم 


بهاوالله أعلم . 


)١(‏ هذا بالإجماع. (ب) 
(۲) أى العروض والذهب والفضة. (ب) 
| قول وإن [وصلية] افترقت جهة الإعداد يان الإعدافني ا وفى النقدين 
من جهة الله تعلى. (ك) 
)٤(‏ قوله: ” ويضم الذهب إلى الفضة [عندناء حلافا للشافعى» وبه قال أحمد فى رواية. ب]“ الحاصل أن 
TTT e 1‏ 
(0) وبه قال أحمد فى رواية (ب) 
(1) قوله: وعندهما بالأجزاء [وبه قال مالك وأحمد فى رواية]” بأن يعتبر تكميل الأجزاء من النتصاب» 
1 فإذا كان من النصاب عشرة مثاقيل» يعتبر معه نصف نصاب الفضة» وهو مائة درهم. (ف) 
و "المفيد” ا نر (ب) ش 
(4) بالاتفاق. (ب) 
)1١(‏ نحو إبريق أو كأس. (ب) 
)١١(‏ ومسألة المصنوع ليست مما نحن فيه؛ لأنه ليس فيه ضم شىء. (عينى) 


المجلد الأول + جزء ” كتاب الزكوة - 1۹40~ باب فيمن يمر على العاشر 


باب فى من يمر على العاشر'"' 


10 SESE EE EEE 
8 


إذا مبر .على العاشر" مال فقال: أضبته منذ أشهر”*؟: أو على 
ول مارت صق » والعتاشزر من نضبه الإمنام على الطريق؛ ليأخذ 
الصدقات من التجارء تمر اكرام 00 الحول. أو الفراغ من الدين؛ كان 
| منكرا للوجوب» اال المنكر مع اليمين. 

وک إذا فال : ادا a ET‏ 
| السنة عاشر آخر؛ لأنه ادعى وضع الأمانة موضعهاء بخلاف ما إذا 
لم 0 فا اح وك ال اه طهر ده قن 

کد إذا قال : أديتها آنا يغنى إلى الفقراء فى المصر""' ؛ لأن الأداء 


)١(‏ قوله: باب فى من يمر على العاشر” ألحق هذا الباب بكتاب ال زكاة اتباعًا للمبسوط» وشروځ سابع 
ل الصغير “ لمناسبة» وهى أن العشر المأخحوذ من المسلم المار على العاشرء هو الزكاة إلا أن العاشر كما يأخذ من المسلم 
يأحل من الذمئ والمستأمن» وليس المأخحوذ منمما زكاة. (عناية) 
(۲) قوله: "إذا مر [التاجر] على العاشر إلخ ' تسمية العاشر الذى يأحذ العشر إنما يستقيم على أخذه من 
ا حربى) لا من المسلم والذمى؛ لأنه يأخذ من المسلم ربع العشرء ومن الذمى نصف العشر. (ب) 
1 (۳) أى مال الركاة أراد به الأموال الباطنة؛ لأن بوت ولاية الأحذ فى الأموال الظاهرة -وهى السوائم- 
لا يختص بالمرور. (ك) ۰ 
(٤)قوله:‏ ”منذ أشهر“ رأيت بخص الانزارى: منذ شهرء وفى النسخ كلها كان منذ أشهرء والشراح 
مشوا عليه. (ب) 
(ه) قوله: مع اليمين “ العبادات وإن كان يصدق فيها بلا تحليف لكن تعض ,» ههنا حق العبد» وهوا 
||| العاشر فى الأخذء فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه. (ف) 
(5) أى يصدق مع اليمين. 
٠‏ (7) أ مراد الماتن من قوله: كذا إذا قال إلخ. 
(۸) فإنه لا يصدق. (ب) ش 
(9) فى قوله: أديتها إلى عاشر آخر. 
(00أى يصدق مع اليمين. 
)١١( 1‏ قؤله: ˆ فى المصر" ايد لمر أن إن أهى ات شرو ف العر نوعط سن اد 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة -١945- . ٠‏ باب فيمن يمر على العاشر 
رساك مدر ةا خوخ ور وله عالقا 
الات وات" فى صدقة الوا فى ثلاثة فصوت ". وفى الفصل 
الرابع» وهو ما إذا قال: أديت بنفسى إلى الفقراء فى المصرء لا يصدق””) 
بان حلب .قال التافكيى مد لاه ارس لوان الح 
|أولنا أن حق الأخذ”" للسلطان». فلا يلك إبطاله» بخلاف الأموال 
|الباطنة"“) ثم قيل”': الزكاة هو الأول والثانى”'' سياسة» وقيل: هو 
الثانى والأول ينقلب نفلاء وهو الصحيح . 

ثم فيما يصدق"""' ذ فى السوائم وأموال التجارة ا ا 
العاشن؛ لأن ولاية الأداء بنفسه إنها كان فى الأموال الباطنة حال كونه فى المضر, وبمجرد عروجه مسافرا انقلبت 
الولاية إلى الإمام. (ف) 

)١(‏ بالمرور عليه. (ب) 

(۲) ای الحكم 000 


(") قوله: ”فى ثلاثة فصول“ أولها: إذا قال: أصبت منذ أشهرء والفانى: قوله: وعلى دين» والفالث: | 
|| قوله: أديت إلى عاشر آخر» وفى تلك السنة عاشر آخر. (عناية) ْ 
رن وف 3 
(1) فصار كالمشترى من الوكيل إذا دفع الشمن إلى الموكل. (ف) 
(۷) أى أخذ صدقة السوائم. 
(8) لأنها مفوضة إليه. (ب) 
(1) قوله: لس لأصحابنا طريقين فى هذه المسألة: أحدهما: إذا كان انيه 
E‏ 
: ارد اس لشو لج لي ا الزكاة هو الثانى» والأول 
O a °)‏ (ب) 
)١١( !‏ قوله: “ثم فيما يصدق إلخ [ذكر العام وراد الخاص» وهو الفسورة الأخخيرة: ع ' أطلق ومقتضاه أنه 
شرط فى الأضل إخمراجها فى قوله: أديت إلى الفقراء وليس كذلك؛ إذ لا يأخذ من الفقراء براءة» ولا من 


م 


مامس سسس جس سمس م ل ا ا 


البراءة ف 00 الصغير ٴ٠‏ وشرطه فى ”الأصل » وهو رواية الحسن 


e 


> فيجب إبرازها 


کن أت حليفة؛ لأنه ادعى ولصدق دعواه علامة 
اوه الأول أن الط اط فلا يعتبر:علامة. 
قال : وما صدق فيه المسلمء صدق فيه الذمى ؛ لأن ما يؤخذ منه 
ضعف ما يؤخذ من المسلم» فتراعى تلك الشرائط " تحقيقًا للتضعيف”", 
) 1 57 ع ع 

5 يمدق الحربى " لاق الو رى قل هن أمهات أولادى,. 
أو غلمان معه يقول: هم أولادى؛ لأن الأخذ منه بطريق الحماية» وما فى 
يده من المال يحتاج إلى الحماية» غير أن إقراره بنسب من فى يله منه 
صحيح"» فكذا بأمومية الولد؛ لأنها تبتنى عليه» فانعدمت صفة المالية 
الدائن» ولا يمكن فى قوله: أصبت منذ أشهر. (ت) 

(۱۲) أی محمد. 

)١(‏ أى ” المبسوط". 

(۲) وهى البراءة. 

)١(‏ تأخيرة يفيد ترجيحه عنده. (ف) 
)٤(‏ فلا يعلم أن البراءة مكتوبة بيد العاشرء أو غيره. 
(5) أى محمد. (ب) 
(CD‏ أى من الحول والنصاب والفراغ من الدين» ونية التجارة. (ك) 
0( ا کک لأن تضعيف الشىء إتما يكون إذا كان المضعف على أوصاف المضعف 


و 9 بصدق 8 [الذى دخل دارنا بأمان» ومر على العاشر. ب] إلخ” لعدم الفائدة فى 

تصديقه؛ لأنه لو قال : لم يتم الحول على مالى» ففى الأخذ منه لا يعتبر الحول؛ لاسراو ماع اح 

ليحصل النماءء ويتم الحماية. 

1 والحماية للحربى تحصل بنفس الأمان» ولو قال: على دين» فالدين ن الذى وجب عليه فى دار الحرب» 
لا يطالب به فی دارناء وإن قال: المال بضاعةء فلا حرمة لصا-حبماء وإن قال: ا 

إليه» ولو 0 أديته أ أنا كذبه اعتقاده. (عناية) 


المجلد الأول - ء٣‏ كتاب الزكوة ا باب فيمن ير على العاشر 
ج 


فيبن » والأخذ لا يجب إلا من المال. 
قال وخ من السام رب لمق وس لذ تصف مشر ددن | 
الحربى العشرء هكذا أمر عمر* سعاته''' وإن مر حربی بخمسين 
رمیا بزحد منه شی إلا أكون اتون یامن مثلها"؛ لان 
الأخذ منهم بطريق المجازاة . بخلاف المسلم والذمى ؛ لأن الملأخوذ' ركاه 
أو ضعفهاء فلا بد من النصاب» وهذا فى الجامع الصغير وف قات 
الزكا كاة : لا نأخذ من القليل» وإن”" كانوا يأخذون منا منه؛ لأن القليل 
لم يزل عفوا' ولاه لاا ح إلى الحماية. ٠‏ | 
قال": وإن مر حربی بمائتى درهم» ولا يعلم كم يأخذو ون ينك 


ےم و 


BEIT‏ "+ ول مر *: فإن أعياكم فالعشر» وإن 


أنبم يأخذون منا ربع عشرء أو نصف عشر نأخل بقدره» RC‏ 
ع اسه عو TE‏ 


0 رواه عبد الرزاق. (ب)‎ )١( 

* راجع نصب الراية ج۲ ص4/ا؛ والدرايةج١)ص١55.‏ (نعيم) 

(۲) حمع ساع بضم السين. (ب) 

(۳) أى من مثل خمسين. (ب) 

)٤(‏ فى المسلم. 

(ه) من "المبسوط” لمحمدا5. (ب) 

)١(‏ .او وصلية. 

(۷) فالأخذ ظلم. (ب) 

(۸) أى محمد. (ب) 

)٩(‏ أى أهل الحرب. (ب) 

)٠١(‏ لأن العشر متيقن. 

١١(‏ قوله: " لقول عمر إلخ “اتسين وير ومعناه فإن ا ا يأخبذون میکم» 
فالعشر. (عينى رحمة الله تعالى) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۷۹٠‏ والدرايةج١ءص١55.‏ (نعيم) 

(۱۲) شرط. 


حمستس مسح 


arm | 


المجلد الأول -جزء؟ كتاب الزكوة 


5 -19194- باب فيمن ير على العاشر 


0ك 


ياحدون الكل اناعد الكل أنه غر واد كانزا لايأخذون 
ال ا ا ای ار اا 
الأحلاق: فال: وإن مر الجربى على عاشر فعشرهء ثم مر" مرة 
أخرى لم برو ن يجول عليه اول 0ا خد کل مر 

فال ل و ا ا ولأن حكم الأمان الأول باق || 


وبعد ال حول يتجدد الأمان؛ لأنه لا يمكن من المقام إلا" حولا ء والأخذ || 


ذلك'''' عشره أيضًا ؛ لأنه رجع بأمان DE NE‏ في 


(؟) أى أذ الكل غدر لا يليق بشأننا. 
(*) أى العاشر منا. 


| | | بفتح الميم.‎ )٤( 

(ه) قوله: ”ثم مر مرة أخرى” المراد قبل الرجوع إلى دار الحرب» فإن دخل دار الحربء ثم جاء فى دارناء 
ومر على عاشر فى تلك السنةء يعشره ثانيًا؛ لما سيأتى» كذا فى "فتح القدير “ وغيره. : 

قلت: فما قال العلامة العينى: أى بعد دخوله دار الحرب قبل حولان الحول» لعله سهو من قلم 
الكاتب. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

(1) قوله: “حتى يحول عليه ال هن" فإن قيل: كلام المصنف متناقض؛ لأنه قال: حتى يحول الحول» 
ثم قال: لا يمكن من المقام إلا حولاء فياف بأن المراد إلا قريب من الحول؛ لأنه لا يمكن من الإقامة حولا كاملا. 

وأجيب بأن مراده بقوله: حتى يحول الحولء إذا لم يعلم الإمام حاله» فتم عليه الحول» فمر على العاشر» 
يعشره ثانيا. ( 2) ش 

(۸) ما لم يحل الحول» أو لم يرجع إلى دار الحرب. (ب) 

(9) قوله: ”إلا [الصواب ما فى بعض النسخ من حذف إلا. ف] حولا“ رأيت فى بعض النسخ كلمة 
إلا مكشوطة. فكأنهم كشطوهاء حتى لا يرد على المصنف شىء» وليس بصحيح. (عينى) ١‏ 

)٠١(‏ قوله: " حولا” أى قريبا من الحول. (ك) 

)١١( .‏ لقرب الدارين» كما فى جزيرة الأندلس. (ف) 

٠‏ (؟١)أى‏ بعد الرجوع إلى دار الحرب. 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة  ٠‏ .7د ش نباك شقن برقل عاضر 
نع سات E‏ لالد اكلا تلكا الى 1ن E‏ 


إلى الاستئصال وان شی فف يخم ر أو خترير» عشر ام دون ازير 
وقوله طشر شمر أى من قا ''» وقال الشافعى 0 لأنه لا 
ةلا قال رق را ؛ لاستواءهما فى المالية عند " : 
وقال أبو يوسف : يعشرهما إذا مر بہما جملة» كأنه جعل الخنزير“ 
الا فان ا وا على الانفراة عدر اير دون اشر 
ظ ووجه الفرق”' على الظاهر ان الفیة فى ذرا ت الق ا 
حكم العين» والخنزير منها“ ٠‏ وفى ذوات الأمثال ليس لها“ هذا الحكم. 
والخمر منباء ولأن حق الأخذ للحماية» والمسلم يَحَمى خمر نفسه ٠‏ 
للتخليل» فكذا يحميها على غیره» ولا يجمى'''' خنزير نفسه» بل يجب 


(۱) قوله: ”أى من قيمتها” فسر به كيلا يذهب الوهم إلى مذهب مسروق» فإنه يأخذ من عينها. (ف) 

(۲) حتى لو أتلف المسلم خمره أو خنزيره» لا يضمن عنده. 

(۳) أى عند الكفارء وإن لم يكن مالا عندنا. 

)٤(‏ قوله: ” جعل الخنزير تبعًا للخمر“ لأن مالية الخمر أظهر بدليل أن المسلم يرث الخمرء ولو أخرجت من 
دار الحرب» يدخل فى الغنيمة ويملكه المسلم» حتى لو تخلله المسلم يدخل فى ملكه, والمكاتب إذا عجز» وله 
مر يملكه المولى» فجعل الخنزير تبعا للخمر أولى. (ب) 

(5) بين الدمر حيث یعشره» وبين الخنزير حيث لا يعشره. 

(7) أى ظاهر الرواية. (ب) 

(۷) قوله: "أن القيمة فى ذوات القيم" فإن قلت: اللمى لو باع داره من ذمى ا انزيرة وشفبيعبها شام 
يأخذها بقيمة الخنزير» وهذا يدل على أن أخذ قيمته ليس كأخذه. 

قلت: الجواز فى باب الشفعة لضرورة حق العبد؛ لاحتياجه» ولا ضرورة فى حق الشرع؛ لاستغناءه» كذا 

ن وزی محفلا عية اشن برو ال ف 

(8) فأذ قيمته كأخذه بعينه» فلا يجوز. 

(9) قوله: "ليس لها هذا الحكم [فأخذ قيمة الخمر ليس كأخذه بعينه] 500 
اعتبارا بما يضمنه الغاصب» وإن لم يكن مثلا لهاء لا يكون أخذه كأخذها. (ب) ` 

0: ۰ فإنه لو غصب من مسلم خمراء له أن يخاصمه. (ك) 


)۱١(‏ قوله: “ولا يحمى خنزير نفسه إلخ أورد عليه مسلم غصب خنزير ذمی» فزإفعه إلى القاضی يأمرة 
بردهعليه» وذلك حماية على الغير» أجيب بتخصيص الإطلاق أى لا يحميه على غيره لغرض يستوفيه» فخر ج 


المجلد الأول - جزء 7 اف 7١‏ - باب فيمن يمر على العاشر 


ا بالإسلام» » فكذا لا IY‏ 6 


رواو سر صیی آوامرا من بى تلب پال » فليس على الصبى شىء؛ 
e‏ ل ل فق 
أنه . 


ل وأخبره أن له فى منزله مائة أخرى | 
ف بال ليها لرل لم ورك الى م ها لقلقهة وضا فق بال بتكل 
تحت حمایتنه» فلو مر بمائتى درهم بضاعة'" لم يعشرها؛ لأنه 
فر هاون انار كات كال : ودا الضارة بح إذا مر الضارب 
وكا ن ابو فة يفول ولا برها لقوة حق الصارب ‏ : 

تى لا يملك رب المال نيه عن التصرف فيه بعد ما صار عروضا" › 
ززل الك مرجع إلى سادکرنای اکتاب. وهو قولهما؛ 
الا 2 a‏ 
| المال ربع يبلغ نصيبه نصاباء فيو خذ منه؟ لان مالك له 


| 5 القاضى. (ف) 

(0) لأن مال التاجر إذا مر على عاشر بمنزلة السوائم؛ لحاجته إلى الحماية. (ك) ۰ 
|[ () قوله: " بضاعة“ هى لغة: القطعة من المال» واصطلاحا: ما يدفعه امالك لإنسان يبيع فيه ويتجر؛ ليكون 
| الربح كله لامالك» ولا شىء منه للعامل» كذا فى ”المغرب . (بحر الرائق) 

(") وإنما هو مأذون بالتجارة. (ع) 

)٤(‏ قوله: "المضاربة” هى فى اللغة: مصدر ضارب فلان لفلان فى ماله» أى اتجر له» وفى الشريعة: عقد 


شر كة فى الربح بعال من رجل؛ وعمل من آخرء بأن يقول رب المال: دفعته إليك «شاربة أو معاملة» على 
|أن يكون لك من الربح جزء معين» كالثلث والنصف» ويقول المضارب: قبلت. e‏ 


2020 لاله غربك فى الربح» ولا كذلك صاحب البضاعة. 
(5) أى اع بال والشراء. (ب) 
(۷) أى المضارب. (ب) 

(8) إذ هو نائب فى التجارة فقط. (ب) 


. (8) أي المضاربٌ ملك الربح. (ب) 


|| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة e‏ باب فيمن يمر على العاشر 
ا ا ا وت ا ا ي 


aT |‏ م ا ا ل 
ا “: لا أدرى أن أبا حنيفة رجع عن هذا أم لاء وقياس قوله 
الثانى فى المضاربة -وهو قولهما-: أنه لا يعشره؛ لأن الملك فيما فى يده 
للمولى :وله التضرف» فصان كا مارت" 

وقيل فى الفرق بينهما”": إن العبد يتصرف لنفسه» حتى لا يرجع 
بالعهدة على المولى» فكان هو المحتاج إلى الحماية» والمضارب 
يتصرف بحكم النيابة”'» حتى يرجع بالعهدة على رب المال» فكان رب 
المال هو المحتاج» فلا يكون الرجوع فى المضارب رجوعا منه فى العبد» 
وإن كان مولاه”"' معه يؤخذ منه؛ لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين 
TE‏ الك ار 80 ) 

قال : ومن مر على عاشر الخوارج فى أرض قد غلبوا عليهاء فعشره 
يثنى عليه الصدقة» معناه إذا مر على عاشر أهل العدل؛ لأن التقصير "|| 
SS‏ ل 
المفيد . (ب) ب 

(۲) فى أنه ليس بمالك» ولا نائب. (ب) 

(") أى بين فصل المضاربء وبين فصل المأذون له. 

)٤(‏ عند ظهور المستحقء بل يباع فيهاء وما زاد فيطالب به بعد العتق. (ب) 

(5) أى عن رب المال. 


(5) أي العبد المأذون. (ب) 

(۷) فلا يؤخخذ منه سواء كان المولى معه» أو لم يكن. (عناية) 

(8) عند أبى حنيفة“. (عناية) 

(9) عندهماء فإن الشغل بالدين مانع. (ع) 

(١٠)أى‏ محمد. 

اك O‏ لا امير جاء من قبله“ وأما إذا غلب أهل البغى فأخذوا العشرء لا يؤخذ ثانيا؛ لأن التقصير 
ما جاء من قبله» بل من قبل السلطان حيث ضيعه فلم يحمه» والاخذ به. (ب) ١‏ 


ْ المجلد الأول ~e — E‏ ش ٤‏ باب في المعادن والركاز 


وصصي مسمس جد سم مم 


خاو ل من ت ا مرعليه. 
باب فی المعادن والركاز” 0 
)0( 


ا معدن ذه EE)‏ أو حخديد» أو رصاص 4 


اضف وجد”" فى أرض خراج أو عشر» ففيه الخمس عندنا . 
د شىء عليه فیه؛ لأنه مباح سبقت يده" “إل 
كالصيد”'"'؛ إلا إذا كان المستخرج ذهبّاء مقف ب لس ف لكان - 


60 ئي التاجر. 
5)أى على الباغي. 
(۳) قوله: ” باب فى المعادن [أصل المعدن المكان بشرط الاستقرار فيه ثم اشتمر فى نفس الأجزاء 1 
المستقرة. ف] والركاز [أخره عن العاشر؛ لأن العشر أكثر وجودا. ع]" المال المستخرج من الأرض ثلاثة: الكنز» 
والمعدن» والركاز. 
فالکنز : اسم لما دفنه بنو آدم» والمعدن: انم الى الله تعالى فى الأرض ينوم حافت الأرض) والركاز: اسم | 
لهما نيعا 
والكنز مأخوذ من كنز المال أجمعهء والمعدن من عدن بالمكان إذا أقام بهء والركاز من ركز الرمح أى غرزه» 
أ وعلي هذا جا اطلاقه علا جیما لأن كل واحد منهما مركوز فى الأرض» أى'ثبتت» وإن اختلف الراكز» 
وعلى كل راحد منمما بالائفرادء والمراد من الباب الكثر لذكر المعدن. (عناية) 
قوله: ”ر کاز“ كجبال ماليكه حق تعالى در كانها بيدا ساخته» ومال پنہان كرده اهل جاهليت در زمین؛ 
ركزة بالكسر واحد است وركائز بالفتح جمع. (منتبى الأرب) ش 
(4) أى مدي "الجامع الصغير". (ب) 
© قرله: “معدن ذهب إلخ اعلم أن المستخرج من المعادن ثلاثة أنواع: جامد ينطبع كالذهب» والفضة, | 
واطلیدید» رما ذكره المصدف» وجامد لا ينطبع كالخص» والنورةء والكحل» وسائر الاحجار: كالياقوت» 
والزرمرد. والملح» رطضي جام اللو لدابتي “ولا بجت الس إلا فى الو ع الأول عبدناء (ف) 
(1)قول: ”رصاص" بضتح أول يعنى رائے مهمله وبصادين مهملتين بمعنى ارزيز يعنى قلعى که بہندی 
رانك گویند. (غث) 
(۷) بضم الصاد المهملة هو الذي يعمل به الأوانى. (ب) 
(۸ قوله: ' وجد” سراء کان الواجد ملا اوا ا ابا ا یا أو امراف ار عبد مكاتبً. (ب) 
(9) ربه قال مالك. (ب) شْ 0 
3 ٠)أى‏ الواججد. 
)١ 1١‏ فإنه لمن وجده. 
ا ا ا أصحها: أن لواحب ريع لمش وه قال مالك 


المجلد الأول - جزء ؟ كتاب الزكوة 864 ْ باب فى المعادن والركاز 


AOI OY‏ كلم اتدل لهي 

ولنا قوله عليه السلام””: «وفى الركاز الخمس»*: وهو من 
الركز؛ فأطلق على المعدن» ولأنها كانت فى أيدى الكفرة» وحوتها 2 
أيدينا غلبة» فكانت غنيمة» وفى الغنائم الخمس . بخلاف الصيد”"؛ لأنه 


ألم يكن فى يد أحد» إلا أن للغامين”" يدا حكمية لبو تاغل 
الظاهر"“» وأما الحقيقية فللواجد» فاعتبرنا الحكمية فى حق الخمس "“» 


| والحقيقية فى حق الأربعة الأخماس» حتى كانت للواجد. 


فى رواية» وأحمد. 

الثانى: أن اتر ا ا عل ل ل ار » والثالث: أن ما ناله بلا تعب ومؤنة» ففيه 
العشر» وما ناله بتعب كالمعالجة بالنار وغيره» ففيه ربع العشر. (ب) 

(١)قوله:‏ “فى قول [من أقسوال الشافعى» وهو الصحيح. ب ما قال فى جانب الشافعى: 
ولا يشترط فيه الحول» ولم يقل فو جانبنا؛ لأن الشافعى قائل بالزكاة» وعليه أن يقول باشتراطء فنفاه بما ذكر من 
الدليل» ونحن نقول با لخمس» وال حول لا يشترط له. (عناية) 

(۲) يعنى عين النماء. (ب) 
|[ 0 قوله: "ولنا قوله عليه السلام هو قوله: «العجماء جبار والبشر جبار والمعدن جبار وفى الركاز 
Ê‏ الخمس»» أخرجه الستة» وال ر كاز يعمهاء فكان إيجابا فى المعدن والكنزء ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب 
عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أى هدر لا شىء فيه؛ إذ المراد أن الإهلاك أو الهلاك به للأجير الحافر له 
غير مضمون» لا أنه لا شىء فى نفسه؛ لأنه حلاف المتفق عليه إذ الخلاف إنما هو فى كميته لا فى أصله؛ كما أن 

*متفق عليه من حديث أبي هريرةراجع نصب الرايةج؟ ص٠۳۸‏ والدرايةج ١‏ الحديث ص1 77. (نعيم) 

(4)أى أراضى'المعدن. (ب) 

(5) أى جمعتها. (ب) 

(5) جواب عن قياس الشافعى. (غ) 
١‏ (۷)قوله: "إلا أن للغانمين إلخ” جواب عن سؤال مقدرء تقريره أن يقال: لو كانت غنيمة حتى 
١‏ يجب فيها الخمس كانت أربعة أخماس للغانمين؛ لأن الحكم فى الغنيمة هكذاء فأجاب عنه. (ب) 
1 كه e‏ اس وام :جب كن بطر 
وأما الحقيقة فللواجد. ا 

()إإما لم يعكس؛ لأن الحقيقة أقوى. (ب)_ 


ظ | المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة 0ق اه باب في المعادن وار 


| ا( a.‏ ' 0 ) ع 5 
ا / ولو وجد”"'' فى داره معدنًاء فليس فيه شىء عند ابى حنيفة» 
() 


أوقالا: فيه الخمس؛ لادی ما روا وله آنه من أجبراء الارضن 
أمركب فيباء ولا مؤنة فى سائر الأجزاء» فكذافى هذا الجزء؛ لأن الجزء 
ألا يخالف الجملة > بخلاف الكنز ؛ لأنه غير مركب فيها. . 


1 وإنوخدق ار فعن اة فيه رزايكان”‎ E 


| ووجه الفرق على إحداهماء وهو رواية "الجامع الصغير' ا 
ظ أخالية عن المؤن”” دون الأرض» ولهذا”' وجب العشر والخراج فى 
ارك كرك الا ا 
أفيه الخمس عندهم يا ٠‏ 
| واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى لركزء وهو الإثبات. ثم إن كان 


)١(‏ سواء كان الواجد سلما أو ذميًا. (ب) 
(۲) وبه قال أحمد©. (ب) 
` (۳) فلم يفصل بين الدار والأرض. (ب) 
(٤)قوله:‏ "وله أنه من أجزاء الأرض إلخ” فإن قيل E‏ ار اقيم ف مصار 
الأزض: قلنا: إنه من أجزاء الأرض من حيث إنه يدخل فى بيعهاء 20-8 (كفاية) 
م (ه) لأن اتصالها اتصال مجاورة. (ب) 
(1) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (ب). 
(۷) رواية الأصل لا تجب كما فى الدار. (ف) 
(۸) أى المشقة. 
(9) أى لکن الدار خحالية عن المشقة. 
)٠١(‏ إنما فسر بهذا لأن الركاز مشترك. (ب) 
)١١(‏ قوله: "لما رويناء فإن قيل: فى عن شك ران عي الف ولا ميدي ا ادال يبنا 
١‏ ارت على رجرب الحم في المد ارال به أيضا على رجرب المي فى الكو ولف اکر متسر 
بين المعدن والكنز. 


والجواب عنه أن هذا مشترك معنوی» فإن e‏ الإثبات والر كاز التشبت» فيتاول المعدن والكنز با لمعنى 
العام. (ب) 


e‏ سس ع 0 السلا A‏ . (نعيم) 


المجلد الأول - جزء 7 كتاب الزكوة - 7 ٠‏ باب في المعادن والركاز 
ا ا ا يي ب 


a‏ على ضرت أهل الإإسلام» كالمكتوب"'' عليه كلمة الشهادة» فهويمنزلة 
اللقطة > وقد عر ف حكيها فن م فنعيها » ون كان غل صرت اهل 
الجاهلية» كالمنقوش عليه الصنم» ففيه الخمس على كل حال" لما بينا . 

ثم إن وجده "فى أرض:مباحة*)» فأربعة أخماسه للواجد؛ لأنه تم 


الإحراز منه» إذ لا علم به للغانمين» ف هوت و نوجد فی 


أرض مملوكة» فكذا الحكم” عند أبى يوسف ؛ لات الاستتيحقاق بتمام 


البقعة أول الفتح ؛ ل يده إليه» وهى يد المخصوص» فيملك به 
ما فى الباطن» وإن كا: SS‏ 
)١(‏ ذكره بكاف التشبيه لعدم الحصر. (ف) 
: (۲) قوله: “فهو بمنزلة اللقطة “ لأنه إذا كان فيه شىء من علامات الإسلام كان من وضع المسلمين» ومال 
المسلم لا يغنم» وحكم اللقطة يعرفها حيث وجدها مدة يشوهم أن صاحبها يطلبباء وذلك يختلف بقلة المال 
وكثرته. (ك) ْ 
(۳) سواء كان فى أرضهه أو فى أرض غيره. 
)٤(‏ أى الكنز الجاهلى. (ف) 
(ه) كالجبال والمفاوز. (ب) 
(1) قوله: ”فيختص هو به" إشارة إلى ما ذكر من أن للغائمين يدا حكمًاء وللواجد يدا نقيقة؛ فيكون فيه 
| ش ش 
(۷) سواء كان مالکا للأرض أولا. (ت) 
(۸) أى الخمس للفقراء والباقى للواجد. (ف) 
(5) م ایو و 
)٠ 0‏ أى الحيازة:من الواجد. : 
0 ”لأنه سبقت يده إليه” فإن.قيل: ب الس ب ا RSE‏ 
ا ويل الخصوض إلخ يعنى أن اليد الحكمية إنما لا يثبت بها املك إذا كانت يد عموم» كما فى 
1 الغانمين» وأما إذا كانت يد خصوصء فيملك بها ما فى الباطن. ١ع‏ 
0 (۱۲) ای يده. (ب) 


]0 ا«وسسم ب 


ا كتاب الزكوة 0 باب في المعادن والركاز أ 
در" ثم بالبيع لم تخرج عن ملکه"؛ لأنه مودع فيها. بخلاف 
المعدن؛ لأنه من أجزاءها”"» فينتقل إلى المشترى» وإن لم يعرف“ 
المختط له» يصرف ”إلى أقصى مالك يعرف فى الإسلام على ما 
الوا" لور ات الفيعرت ع اهنا فى ظاهر الاه 
الأصل : وقيل :..يجعل إسلاميا فى زمانتا؛ لتقادم العهد” . ظ 


سس 


e لأ‎ ٢ RT TS 
7 على الخصوص . فلا يعد غدراء ولااشىء فيه ”"؛ لأنه بمنزلة المنلصص‎ 


١‏ فإنهيعلكها. رك 

)١(‏ قوله: “ثم بالبيع إلخ ' أى يبنيع السمكة لم يخرج الدرة عن ملكه؛ لأنه مودع فيا أى فى السمكة» 
هكذا فسره الإنزارى هذا الموضع. وقال السغناقى: ثم بالبيع أى بيع الختط له الأرض التى تحتما كنز لم يخرج 
بلفظ التذكيرء أى الكنر عن ملكه بدلالة قوله: ”لأنه“ بالتذكير ولم يقل: لأنها ترجع إلى الدرة؛ لأنه أى الكئر 
مود ع فيهاء أى الأرض» و كذا فسره الكاكى تبعًا له» وهو الصواب. (ب) 

() أى الأرض. 

. () أى ولا ورثته. (ك 

(5) ذكره السرخحسى» وذكر أبو اليسير أنه يوضع فى بيت المال. (ك) 

)١(‏ يفيد الخلاف عای عادته. (ف) 

(۷) أى عهد الإسلام» فالظاهر أنه ليس بمدفون الكفار. (ب) 

ؤم سرا كان معدا أو کر وق 

(9) أى أرض لا مالك لهاء كذا فسره فى ”الحيط “» وتعليل الكتاب يفيده. (ف) 

٠ (‏ أى للواجد. 

(١١١)قوله:‏ "أت لبي فى يد أحد إلخ” فإن قيل: يدهم على ماوجدوه ف es‏ 
المستأمن ذ نى ديارنا لو وجسد شيمًا من ذلك فى الصحراءء لا حق له فيه» ويؤخذ منه ذلك لثبوت يد المسلمين 
عليه» فيجب أن يكون كذلك ما وجده المستأمن فى ديارهم. قلنا: اليد على الصحراء إنما ينبت حكماء ودار 
الإسلام دار أحكامء فيعتبر اليد الحكمية فيباء فأما دار الحرب فدار قهر وغلبة. (ك) 

(۱۲) قنوله: ولا وة اى لاعس فينع اواس إنما يجب فيما يكون فى معنى الغنيمة» 
وهو ما کان ه ل ید اھر EEG‏ 
دار الحرب إذا أخذ شيعا م ع أموالهم» وأحرزه بدار الإسلام. (عناية) أ 
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جز ب الزكو باب في 


غير مجاهر. | 
- وليس فى الفيروزج' ETE ETE‏ ؛ لقوله عليه 
[السلام: «لاخمس فى الحجر“* وف ا یی ان ي 
قال اب خدفة ارا وهر فول ند خلانا لای وف" 
E ET‏ 
يوسف: فيهماء وفى كل حلية " تخرج من البحر خمس؛ لأن عمر أخذ 
|| الخمس من العنبر“**. ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر؛ فلا 
أيكون المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذهبًا أوفضة» والمروى عن عمر فيما 
EE‏ وا" قزل : 


(۱۳) دزد. 

)١(‏ معرب فیزوزه» و كذلك الكحل والياقوت وغيره. (ع) 

(۲) قوله: "الذى يوجد فى الجبال الع جا TS E‏ 
والعنبر فى خزائن الكفار» فأصيب قهراء فإنه يخمس بالاتفاق. (ك) 

(۳) غریب بہذا اللفظء وأخرج ابن عدى معماه. (ف) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۸۲ والدرايةج ا الحديث ۲۳۹ ص۲۹۱۲ . (نعيم) 

. (4) وكان يقول أولا: لا شىء فيه. (ب) 

(0)قوله: حلافا لأبى يوسف a‏ كان أبو حنيفة يقول أولا: لكو و ان 
احم فلم أزل أناظره» وأقول: إنه کالرصاص» حتى قال: فيه الخمس» » ثم رأيت أن لا شىء فيه. (عينى رحمه 
الله تعالى) 
1 (5) قوله: "ولا حمس فى اللؤلؤ والعنبر ل سفي واشر او قري 
. فى الصدفء فيصير لؤلوَاء والصدف حيوان يخلق فيه اللۇلۇ» ولا شىء فى الماى ا كن يوجد من 
الحيوان. (ف) 

(۷) هو بالكسر على وزن فعلة. (ب) 

(8) قوله: "لأن عمر أخذ السمس من العنبر هذا لم يعرف من عمر رضى الله عنه بطريق صحيح وإنما 
عرف بطريق ضعيف» رواه أبو القاسم بن سلام فى ” الأموال“» وإثما الثابت من عمر بن عبد العزيز“. (ف) 
** راجع نصب الراية ج۲ ص۰۳۸۳ والدرايةج١»‏ ص7717. (نعيم) 1 
|| (3)أى دفعه ورماه إلى.البر. (ب) ا 0 


ج2 
5 
F‏ ا 


ظ الأرض لا مالك" لها e‏ والله أعلم. 


القصاباء وفئ اشتراظ البقاء . 


1 وتأخير العشر عن الزكاة؛ لأنها عبادة محضنة:؛ والعشر مؤنة فما معنى العبادة» والعبادات الخالصة تتقدم على 
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٠ TORE SEE SER‏ زْ 


متاع''' وجد ركازاء فهو للذى وجدء وفيه الخمس» ا وجد فی 


قال أبو حنيفة©: ار EER‏ العشرء 8 
قى محا" او الها ا القت والحطب 


والحشيش ١‏ ال ل يجب العشر إلا فيما له" ثمرة باقية إذا بلغ 
فة أوبق. والوسق" ستون صاعا '' بصاع النبى عليه السلام» وليس 
فقن المنضرؤات!!'؟ عندهمنا عتشير» فالغلاف ۱ فی مو ضعین: فى اشتراط 


لهبما فى الأول قوله عليه السلام ال فب دك من أرق 
)° تع ار عون لس فى امش فود الجر 
)١( -‏ المراد منه غير الذهب والفضة من السلاح وأثاث المخزل. (ف) 
افع لأنه إذا كان لها مالك› فالحكم فيه كما ذكر فى الذهب. (ب) 
. (") قوله: باب زكاة الزروع والشمار” سب العش زا كنا س شد فى ها شم عاش تجار 


| غیرها (غ) 
)٤(‏ أي ماء جار. (ع) 
)٥(‏ وكذلك يستثنى التبن والسعف. (ب) 
(1) قوله: القصب" :صنب مجركة كلك ونے وهر چیزی كه مائند وس باشل (منسبى الأرب) 
(۷) كاه. 
(۸) قوله: ” فى ماله ثمرة باقية ' وحد اياء أ يقى سن فى اغالب من غير معاجة خيرت اة 
| والشعيرء دون التفاح وال سفرجل ونححدورهما.-(عناية) : 
ظ (4) بفتح الواو. (ب) 
ظ )٠١(‏ قوله: ”ستون صاعا بصاع النبى صلى ل عليه وعلى آله وسل a‏ ا اد 
أكل صاع أربعة من» وقال السرخحسى: هذا قول أهل الكوفة» وقال أهل البصرة: الوشق ثلاث مائة من. (بناية) 
۰ (۱۱) بفتتح الخاء لا غير كالفواكه والبقول. (ف) : 
(۱۲) بين أبى حنيفة وصاحبيه._ 
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ضندةة * ولأنه سدق( ا يشرط قيه النضاب 6 لتحقن الا 
ظ ولأبى حنيفة قوله عليه السلام: «ما أخرجت الأرض ففيه 
الع " من غير فصل» وتأويل”'' ما روياه زكاة التجارة؛ لأنهم 
1 كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق أريعون درهها "ولا مخ 
|أبالمالك ف“ حي رق رم لخو تادب يشترط ا حول ؛ لأنه 
1 ا وهر كله قاء: 
0 ولفتمسا ف العنأنئ قنولة عليه التسلام: اليس فق قروا 
صدقة»”"'**: والزكاة غير منفية“ ٠‏ فتغين العشرء وله ماروينا"”, 
وعوويتها سول لاو فيانة راعي :8 العافييا و1 عا بوي 
”7 ا رفو فيد ت الا نف 07 والسيةفن الأرضن 


(۱) رواه البخارى ومسلم. (ب) 
* راجع نضب الراية ج۲ ص٤‏ ۳۸ والدراية ج21 الحديث ۳۳۷ ص۲٠۲.‏ (نعيم) 
کالز کاۃ. 
** راجع نصب الراية ج۲ ص٤۳۸‏ والدرايةج ١ء‏ الت ۸ ص۲۱۳. (نعيم) 
(۳) هذا الحديث غریب بهذا اللفظ» وروی البخارى معناه. 
)٤(‏ جواب عن حديثهما. (ب) 
(5) فيكون قيمته حمسة أوسق مائتا دراهم» وهو نصاب الزكاة. (ع). 
(1)قوله: ‏ ولا.معتبر بالمالك إلخ” جواب عن قولهماء ولأنه صدقة أى لا اعتبار للمالك فى العشر» يدا 
يبت امار فى الأراضئ اللوقرفة:وارض الكانب» فلما لم يبر امالك كيف يتب ر فته وهر انى ا ل 
بالنصاب. (بناية) : 
0 رواه الترمذى. (ب) 
راجع نصب الراية ج۲ ص۳۸1 والدرايةج ١ء‏ الحديث ۳۳۹ ص٣۲۹۳‏ تمي 
(8) بالاتفاق. (ع) 
(۹) يعنى ما أرجت الأرض ففيه العشر. (ع) ˆ 
)٠١١‏ يعنى إذا مر على العاشر با لخضروات» فيأحذ ذ العشر عند إباء المالك. 
)1١( 00‏ أى بہذا المروى. (ع) ش 
8 --.(107) أى.فى احمل الذرى مله عليه.. 


س س و ا س ممم ت د سے تس س س سس م ا 
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النامية: و لهذا يجب ا اج. 

٠‏ أماالحطب والقّصب والحشيش لا تستنبت فى الجنان" عادةء بل 
ا ار مقصبة 7 أو مشر أو مم للحشيش . 
aT ١‏ "اننا فضت 
]| السكر» وقضب الذريرة" أ ففيهما العشر؛ لأته يقصد بهما استغلال 
الأرض» بحلاف السعف ‏ والتين ٠‏ لأن اللقنص ود الح والقسمسر 
اا سق EE‏ أو دالية» أو سانية» ففيه نصف العشر 
مان SR‏ وبع رتقل قينا u NA‏ 
وإن د ا فا معتبر أكثر السنة» كما هو ا 


ا دن ت 


0 Te EEE قؤله: "ولأن الأرض إل“‎ )١5 
3: وقد تستنمى بما لا يبقى؛ فلو لم يجب العشر فيهاء لكان يبقى السبب بلا حكم» وذلك إخلاء السبب عن‎ 
ج يك ان ادو ا ل يي‎ 
من التنقية. (ب)‎ e 9 


™( أى موضع التقتصب. (ب) 

(4) فى أول الباب. (ب) 

)٥(‏ هو الذى يتخذ منه الأقلام؛ ويدخل فى البناء. (ب) 

(1) بض أول 'وتشديد كاف معرب شكر (من)» ببندى كنا. 

(0) قوله: ‏ وقصب الذريرة' نوع من القصب فى مسحوقة عطر» يؤتى به من الهندء إنما سمى بهاء لأنها 
تجعل ذرة ذرة» فتجعل فى الدواء. (ك) 

(۸) بفتحتين: هو غصون النخل. (ب) ش 

0 قوله: ' والتبن” بكسر أول وسكون ثانى: كاه خشک. (غث)‎ )٩( 

1١‏ قولة: بغرب* بفتح الغين المععحجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة: هو الدلو العظيمة» أو دالية: هى 
الدلو يديرها البقرة» أو :سانية: هى الناقة 2 يسقى 4 والمجمع السوانى. (ب) 
)1١(‏ أى الكلفة. (ب) ٠‏ 
(1) أى المعتبر فيها أكثر السنة. (ب) 
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وقال بو يوسف”"': فيما لا يوسق كالزعفران”" والقطن'" يجب فيه 
العفر إذا بلقت فنية حمية أرب يك أدتوما يرسق ا ف ا 
لأنه لا يمكن التقدير الشرعى فيه» فاعتبرت قيمته» كما" فى عروض 
النجارة المد يحب العشير إذا بلع ا شار حح دادن أعلين 
ما يدوه وغه فاعكير ف القطن ‏ مب أحمال: كل حمل ٠‏ ثلات 
ا وفى الزعفران خمسة أمناء؛ ؛ لأن التقدير بالوسق كان لاعتبار أنه 
أعلى ما یقدر په نوعه. 

وفى العسّل”* العشر إذا أخند فين ارف العيثير #اوفال الافي 
لا يجب؛ لأنه متولد من الحيوان» فأشبه”''' الإبريسم"" ٠‏ ولنا رل 


1 د «فى || العش )۴ ولأن النحل يتناول من الأنوار”" 


)١(‏ قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ” ' إنها ابتداء بقوله: لأنه لا يرد الإشكال على قول أبى حنيفة» فإنه يقول: 
بالعشر فى القليل والكثيرء وهما أثبتا الحكم با منصوص عليه وهو الوسق» فيحتاج إلى بيان ما لا يدخل تحت 
'الوسق. (عناية) 

(۲) فإنه بالامناء. 

(۳) فإنه بالأحمال. (ب) 

)٤(‏ بضم الذال المعجمة وفتح الراء: ببندى جوار. (غث) 

(ه) أى كما مر ذلك فى نصاب عروض التجارة. (ب) | 

0 "فاعتبر فى القطن إلخ” ' لأن أقصى ما يقدر به فى القطن الحمل؛ لأنه يقدر أولا بالسنجاب» 

ثم بالحمل» فكان الحمل أولىء وفى الزعفران المن؛ لأنه يقدر أولا بالسنجابء ثم بالأساتيرء 


(۷) بکسر الحاء. (ب) 

(۸) بفتحتين بمعنى شهد. (غث) 

(9) وهو قول مالك. (ب) 

)٠١(‏ الذى يكون من دود القز. (ب) 

)١١(‏ بكسر الألف وسكون الباء الموحدة وكسر الراء وفتح السين. (ب) 

(7١).هذا‏ الحديث بہذا اللفظ رواية العقيلى فى كتاب الضعفاء» ومعناه روى البيبقى. (عينى) 
| £ راجع نصب الراية ج۲ ص۰ ۳۹ والدراية ج 21 الحديث ٤۰‏ اص7714. (نعيم) ٠‏ 
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والشمارء وفتهما العش كل" نهنا فيمايتولد مننهما. » بخلاف دود الق" ؛ 
لأ اول الاق ولإعش ريا عند أ شید يجي بتع تل 
أو كثر لايس سوام | 

وعن أبى يومف أنه يعنتبر فيه قيمة نخمسة أوسق» كما هو 
أل 9 » وعنه أنه لا شیء فيهء حتى يبلغ عشر قرب ۽ با 
أشبابة ١‏ أنجم كبانوايؤدون إلى رسول الله ل كلك 17+ وعنه“ خض 
أمناء es‏ ل كل فرق ملئة وثلانوان رطاة؛ لأنه 
أقصى ما يقداز به». وک۱۱٩‏ قصب السكر» ومايوجد فى.الخبال من 


سمه E‏ 
)١18( ٠ ٠‏ جمع نور بفتح النون: وهو الزهر. (ب). 

)١(‏ أى ما يتولد من الأزهار والثمار. (ب) 

(۲) أى الذى يتولد منه الإبريسم. (ب) 

(©) لإطلاق الحديث المذكور. (ب) 

)٤(‏ وهذا ظاهر الرواية عنه. (ب) 

: (0) في اعتبار خمسة وسق فى ما يوسق. (ب) 

. (5) قوله: "الحديث.بنى شبابة” أ وقع فى بعض النسخ بنى سيارة بفتح السين المهملة وتشديد الياء وبعد 
لأف رای تصحيف» و كذا وقع سياب بالسين المهملة وبالباء الموحدة بعد الألف» وهو أيضا غلطء والمسحيح 
ابن شبابة بفتح الشين المعجمة وتخفين الباء الموحدة» يقال: بنو شبابة قوم al‏ تجلود الى 
نسب إليه العسل» فيقال: عسل شبابى. (بناية) 
(7) رواه الطبرانى فى معجمه الكبير “. (ب) 

۰ (۸) هی رواية ”الأمالى “. رب) 
() قوله: أوعن محمد" إلخ” إنما قال: 3 ' ليشير إلى أن محمد أيضاً أقوالاء فذ کر عنه قولا واحداء 
ولم يلعزم ذكر الجسيع؛ وفى غاية السروجى. » وعن محمد ثلاث روايات: أحدها: حمس قرب» والقربة 
خمسون مثاء ذكره فى الينابيع” > وفى 'المغتى " : القربة مائة رطل» والشانية: خمسة أمناءء والثالفة: خمسة 
أفراق. (بناية) 

)٠١(‏ قال الزهرى: وامحدثون على السكون» وكلام الفقهاء على تحريك الراء. (ع) 

E قوله: وکذا فى قصب السكر [قلت: عطفه على الأقرب» هو الأصل»‎ )١١( 
به فى قصب السكر ستة وثلاثون رطلا . ب]” أى الخلاف بين أبى يوسف ومحمد© فى قصب السكرء كما‎ 
اريس لقان وار كاد بير عدد آي اورسف ا ت ارب وعد ا ی مام الس‎ 


nerast 
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رالا النامة Eg‏ ا | 


E‏ وكل شىء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه“ 


أجر العمّال ونفقه البقر؛ اش د 


لاوت المؤنة* » فلا معنى لرقغها" . قال : تغلبى ' رض عشر». 


فعليه العشر" مضاعقًاء عرف ذلك بإجماع" الصحابة رذ ران الله|| 


ا . وعن محمد أن فيما اذ سي 


1 0 0 J 

الوظيفة”'' عنده لا تتغير بتغير المالك» فإن اشتراها” د منه ذمى » فهى على 
(١)الأولى‏ أن يقال: السبب ملك الأرض. (ب) ٠‏ ظ 
(۲) وإن لم يكن الأرض مملو كة» فإن المستعير إذا زر ع يجب العشر. (عناية) 
1 ب 


ا RE‏ ا سه E‏ 1 


الباقى. (ف) 


فى قوله: «ما سقته السماء ففيه العشر) الحديث» فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحداء وهو العشر دائما فى 


الباقى؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنةء والفرض أن الباقى بعد رفع قدر المؤنة» لا مؤنة فيه» فكان الواجب | 


امسن LS SERRE‏ الوه يلم ا ل ينس E‏ 
NT‏ ص۰۳۹۳ A‏ ..(نعيم) 


(5) قوله: فلا معنى لرفعها “ لأن رفعها يستلزم عدم تفاوت المنصوص عليه؛ وهو باطلء وبيانه: اناا 
الخارج فى ما سقته السماء إذا كان عشرين قفيزاء ففيه العشر قفيزان» وإذا كان الخارج فى ما سقى بغرب أربعين || 


قفيزَاء والمؤنة تساوى عشرين قفيزاء.فإذا رفعت كان الواجب قفيزين» فلم يكن تفاوت بين ما سقته السماء؛ وبين 
ما سقى بغزب» والمنصوص خلافه» تين أن لا اعجار للمؤنة فى :ما نس e‏ اليل من خواض هذا 
الشرح. ( ع) 
(۷) سواء کان الأرض ملكا له» أو اشتر اها من مسلم. (ع) 
)وقد مر. (ع) 
(4) كاللخراج فى الأرض الخراجيةء إذا اشتراها منه. (ب) 
_ 100 أى الأرض المضاعف عايما العشر. ()__ 


(ه) قوله: ” حكم إلخ “ يعنى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة :0 


المجلد الأول - جزء ٠‏ كتاب الزكوة - 0 - باب زكاة الزروع والثمار 


حالها عندهم؛ دور المي وم" فى ا کا ار علق 


الخاشر. وكا إذا اشتراها ا مسلمء أو أسلم التغلبى عند أبى حنيفة» 
سوا كان A E E U‏ 
| فتنتقل إلى المسلم بما فيها كاخراج .. 
ظ وتاك نوست اعرد مرا لزوال الداع إلى 
قال" ١‏ اختلفت النسخ فى يجان قر" "؛ والأصح أن مع أ ظ 


التضعيف الحادث لا يتحقق عند" ؛ لعدم تغير الوظيفة. 
ولو كانت الأرض” "سام RT‏ راي ا 
e‏ > وقبضها" ' فعليه الخراج عند أبى حنيفة ؛ ا 


(۱) ی الذمى. 
. (۲) قوله: ”كما إذا مر على العاشر " يعنى أنه قد يضاعف على الذمى فى بعض الأوقات» كما إذا مر على | 
العاشرء فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم. (بناية) 
. (۳) أى من الذمى. 
)٤(‏ بان أورثها التغلبى عن آباءه. (ب) 
)0( بأن اشتراه من مسلم. (ب). 
(7) وهو الكفر. 
(۷) ى المبسوط. (ك) 
(۸) أى المصنف. (ب) 
٠‏ (9) ففى "مبسوظ السرخسى” ذكر قوله مع أبى حنيفة©. (ب) 
)٠١(‏ على ما مر فى مسألة شراء التغلبى من المسلم. 
)١١(‏ العشرية. (ب) 
)١١‏ لأن حكم التغلبى قد مر. 
)١(‏ فبطل العشر. (ب) : 
)١ ٤(‏ لأن الكفر ينافى أداء العبادة؛ بخلاف الخراج. (ب) 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة = ۲۱ - ات ْ 


الكافر. 0خ رسي عل لسري ميا TE EE‏ 
الخراج؛ اعتبارا بالتغلبى» وا ان "من العديل . 

وعند محمد هى عشرية على حالها؛ ضار وة لها فلاا 
تتبدل كالخزاج”". ثم فی رواية”") يصرف”" مصارف الصدقات» وفى 


أردت على البائع 0 E‏ ونين IL EEE‏ 
فلتحول الصفقة إلى الشفيع» كأنه اشتراها من المسلم''"'' . وأما الثانى : 
فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كان لم يكن» ولأن حق 
المسلم لم ينقطع بهذا الشراء ؛ لكونه'”'' مستحق الرد. 


قال : وإذا كانت لمسلم دار خطة"'' . فجعلها بستاناء فعليه 


)١(‏ قوله: ”مصارف“ أى إلى أرزاق المقاتلة» ورصد الطريق ونحوه على ما يأتى. (ب) 
٠‏ (۲) أى التضعيف. (ب) | 
(۳) لأنه فى الوصف والخراج شیء آخر. (ب) 
)٤(‏ وفیہا معنى العبادة» فلا يجب على الكافر ابتداء» ولا تبطل بقاء. (ب) 
(5) على المسلم. 
(7) وهى رواية " السير الكبير . (ب) 
(7) لتعلق حق الفقراء. (ب) 
(۸) قوله: "وفى رواية مصارف الخراج [هى رواية ابن سماعة عنه] ' لأنه إنها يصرف إلى: الفقزاء ما كان ا 
لله له تعالى بطريق العبادة» ومال الكافر لا يصلح لذلك» فيوضع موضع الخراج» كمال أخحذه العاشر من أهل الذمة» 
كذا ا فی ”الإیضاح“ . (ب) 
ا( ای اف التى باعها المسلم من النصرانى. (ع) 
)٠١(‏ إذا باع النصرانى ذلك الأرض. (ب) 
)١١(‏ وهوالمسلم. 
(؟١)أى‏ فى أخذ المسلم شفعة. 
٠‏ (18) وإذاشترى المسلم من المسلم أرضا عشرية» يجب العشر فكذا هذا 
)١4(‏ لوقوعه فاسدًاء فلا حراج ولا تضعيف إذا رد. 


: 1 (05)أى محمد. (ب) 


المجلد الأول - جز ء۲ ا سس اهمه -/ا١؟‏ - باب زكاة الزروع والثمار 


|العشر ”6 معنا إذا سقنامعاء العشرء وأما إذا كانت تسقى اء الخراح؛ 
|ففيها'" الخرا اج؛ لأن المؤنة فى مثل هذا تدور مع الما . 


ْ وليبن :علو الاج وسئ فی داره شتىء! "كو لن عمو جل الساكق 
عفوا“*» وإن جعلها بستانًاء فعليه الخراج وإن'”' سقاها يماء الغضْر؛ 
لتنذر إيجاب الغشرء إذ فيه معنى القربة" ؛ شعن الخراج» وهر عقوبة 0 


محمد عشرا واحداء وعند أبى يوسف عشران» وقد مر الوجهء ثم الماء 


| قوله: "دار حطة [بالكسر ما خطه الإمام بالتمليك عند فتح دار الحرب. ع] “ بإضافة الدار إلى الخطة‎ )١١( 
للبيان» كما فى خاتم فضة» كذا بخط شيخى © ويجوز نصب خطة بالتمييز عن اسم تام بالتنوين» كما فى‎ 
عندى راقود خلا. (ن)‎ 

(۱) قوله: Ea E‏ 
فيها شىء. (عناية) 

)۲( لأن وظيفة الأرا ضى باعتبار الأنزال» وهو بالماء. (عناية) 

(؟) قوله: 'وليس على المجوسى إلخ 'إنما حص المجوسى بالذكرء وإن كان الحكم فى النصرانى واليهودى | 
كذلك) لا أن اج سی أبعد من الإسلام بسبب حرمة نساءهم وذبائحهم. (ب) 

ا )٤(‏ قوله: "لأن عر جعل المساكن عفوا ' هذا غریب» لكن ذكر أبو عبيد فى " كتاب الأموال“ أن 
عسمره* جعل الخراج على الأرضينء التى تعمل من ذوات الحب والفمار التى تصلح للغلة؛ وعطل من ذلك 
ايت ر التى ھی منازلهم؛ ولم يجعل فیہا شیا ذكره بغير سند. (ب) . 
* راجع نصب الراية 75 ص٤‏ 239 والدراية ج ۱» ص55 ۲. (نعيم) 
(ه) الواو وصلية. . 
(5) وهو ليس من أهل القربة. 0 
(۷) قوله: وهو عقوبة تليق بحاله“ لقائل: أن يقول: إما أن يكون الاعتبار للماءء أو لحال من توضع عليه؛ 
إن كان الأول وجب عليه السشرء إن سقاها بماء العشرء وإن كان الثانى نقض هذا قوله السابق؛ لأن الوظيفة فى 
:مثل هذا تدوز ممالا 
والجواب أن الاعتبار للماء» ولكن قبول امحل شرط وجوب الحكم» والكافر ليس بمحل لإيجاب العشر عليه؛ ْ 
الكونه عبادة» فإن قيل: كيف كان المسلم محلا لإيجاب الخراج» وفيه الصغار» والمسلم ليس بمحل له. ْ 
1 فالجواب أنه لا صغار فى خراج الأراضى» إغا الصغار فى خراج الجماجم» كذاذكره كيش الأسة 1 
السس رز خسى» سلمناه ولكنه ليس بمحل له مطلقاء ELS‏ ال IED‏ ا 
١الخراج.‏ 60 ْ 


المجلد الأول - جزء؟ -كتاب الزكوة - ۲۱4 - باب زكاة الزروع والثمار 


العشترئ ناء العا وو کار اتنس حت 
ES,‏ الخراجى الأنبا ر" التى شقها“ الأعاجم“» وماء 


جيحون””' وسيحون” ودجلة" ر ا انه 


لا أحد لان ورا عند أ نوست لأنها ييتخذ عليها 
القناطير”''' من السفن» وهدا"''' يذعليها. 

وفى أرض الصبى وال مرأة التغلبيين ما فى أرض الرجل التغلبى» يعنى 
المت المضاعف فى العشرية» والخراج الواحد فى الخراجية؛ لآأن 
الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة E‏ دون المؤنة N‏ 
ثم على الصبى والمرأة إذا كانا من المسلمين العشرء فيضعف ذلك» إذا كانا 
)١(. ٠ 7|‏ فى ما إذا اشترئ الذمئ أرضًا عشرية لمسلم. 

(۲) أى أحد من السلاطين والعباد. (ب) 

(۳) لأنها حفرت يمال الخراج. (ع) 

)٤(‏ كنده اند. 

ره ه) وهى الأنبار الصغار التى فى بلاد العجمة» كدهر املك ونير يزدجرد وغيره. (ب) 

(5) قوله: "وماء جيخؤن” قال الإنزارى: هو نهر بلخ» وقال السغناقى: نهر ترمذ بكسر التاء 
وتبعه الأكمل» قلت: متبعة بالعيون ببلاد السبب» ونهر بلخ وترمذ وأسوان» ويحضى حتى ينصب فى بحر 
جرجان. (ب) 

(۷) قوله: " وسيحون ˆ قال الإنزارى: هو نهر الترك» وقال السغناقى: هو نهر خجند. (ب) 

(۸) اسم نہر بغداد. ْ 

(9) نهر مشهور يخرج من جبل ببلاد الروم. (ب) 

E 3 00‏ د (من) 

(۱۲) قوله: وھذا يد عليها. واخلاف منى على أنه هل يقع اليد عليماء وهل تخل ولاية أحد فیا ليد 
أبى يوسف نعم» وعند محمد" لا. (عينى) ١‏ | 

.. (1)أى على تضعيف ما يجب على المسلمين. (١ع)‏ 

ع١‎ Sa ا‎ 


قال :ول ل a‏ 
ا SS‏ 


الجلد الأول - جزء” كتاب الزكوة | - ۲۱۹ - باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


تعلق بالتمكن من الزراء: اعة. 
اد تمن يعور ؤقع العندفات إلنا قن ر 


قال" : الأصل فيه قوله تعالى : #إغا الصدقات للفقراء"...» 
الان يق هله" ثمانية أصناف» وقد سقط" منها المؤلفة قاري ؛ لأن الهأ 


تعالى أع زالإسلام» وأغنى عنم" وعلى ذلك انعقد الاجا + : 


)١(‏ بكسر القاف هو الزقت» يقال له: القار أيضا. (عتاية) 
(۲) بفتح النون وكسرهاء وهو الأصح» دهن يكون على و جه الماء من العين. (ع) 
| (۳) قوله: "من أنزال الأرض“ جمع نزل بضم النون وسكون زاء المعجمة» هو ما يحصل من الأرض 
كالحنطة ونحوهاء والنفط عين تفور كعين الماءء ولا عشر فى الماء» فكذا فى القير والنفط» وهو معنى قوله: وإنما 
فو غين فؤارة كعين الماء. (عينى) 
(4)قوله: * وعليه إلخ ' يجوز أن يكون معناه على عين القير والنفط خراج» بأن يمسخ مواضع القير إذا 
هه 

بعض المشايخ. 

وب سور أن يكون معناه على الرجل فى أرض الحراج» أى فى حريمهاء إذا كان صاًا للزراعة خراج» 
ولا مسح موضعهما؛ لأنه لا يصلح للزراعة» وهو رواية ابن سماعة عن محمد. (عناية) 

(5) أى حريم عين النفط والقير. (ب) 

(9) لما د كر . الزكاة وما i‏ او ١ع‏ 

(۷) أى المصنفب. 1 
- (8) قوله: ”للفقراء” تام الآية: چوالساکی والع الي عليسباوالمؤلغة وميم وفى اراب والخارمین 
وفى سبيل الله واب بن السبيل فر يضة من الله والله عليم حكيم». 
)٩(‏ أى المذكورون فى الآية. (ع) 
| (١٠)قوله:‏ ”وقد سقط" اختلفوافى وجه سقوطه بعد النبئ صلی الله عليه وعلى آله وسلم بعد ثبوته 
| بالكتاب» فمنهم من ارتكب جواز نسخ الكتاب» بناء على أن الإجماع حجة قطعية» ولیس بصبحيح؛ ومنهم من 
قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة. (ب) ا 
ش )1١(‏ قوله: "وأغنى عنہم “ وكان سقموطه فى خلاقة أبى بكر رضى اله عنهء قال الإمام الإسبيجابى فى 
لمك :کان يسول انه سك مولي ليؤلفهم على الإسلا» غلم فيض رول اله مك عادو فى 


المجلد الأول - جزء7 كتاب الزكوة - ۲۲۰ - باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


> والفسقيدر: من له أدنى شىء وامسكن من لاش عله وعدا 
مروى عن أبى حنيفةت» وقد فيل فلن العكسن الكل وجه 
e‏ أو صنف واحد؟ سنذكره” فى كتاب الوصايا إن شاء الله . 
والعامل”'' يدفع | عام اليه إن عمل قرعب فيعطيه ما يسعه" 


وآعوانه غير مقدر بالگ “ خلاقًا للشافعى؛ لأن استحقاقه بطريق| 


الكفاية". ولهذا يأخذ وإن كان غنيّاء إلا أن فيه شببة الصدقةء 


أبى کک فاستبدلوا منه تحظالء فبدل لهم الخظء ثم اوا عفرا وأخيزوه عن ذلك» فاحل الخط من أيديهم» 


ومزقه» وقال: إن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام فأما اليوم فقد | 
أعز الله الإسلام» فليس بينا وبينكم إلا السيف» أو الإسلام» فانصرفوا إلى أبى بكر فقالوا: أنت الخليفة» أم عمر» 


قال: هو إن شاء الله» ولم ينكر عليه» فبطل حقهم من ذلك اليوم» وبقى سبعة. (بناية) 


(۱۲) قوله: “انعقد الإجماع“ أى السكوتى حتى لا يرد عليه قول الحسن البصرى والزهرى ومحمد 


ابن على وأبى عبيدة وأحمد والشافعى فى قول: إن سهم المؤلفة لم يسقطء وبه قالت الظاهرية. (بناية) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص٤‏ ۳۹ والدراية ج۱ » ص556. (نعيم) 


(١)وبه‏ قال مالك وأبو إسحاق المروزى من أصحاب الشافعىء وبه قال من أصحاب اللغة الأخفش || 


والفراء والثعلب. (ب) 
(۲) والأول أصح. (ك) 
e‏ وبه قال الشافعى والطحاوى والأصمعى من أهل اللغة. (ب) 


j قوله: ”ولکل وجه [وفائدة الخلاف لا تظهر فى الزكاة» بل فى الوصايا والنذور والأوقاف. ب“‎ )٤( ٠ 
وجه الأول: وهو أن المسكين أسوأ حنال من الفقير» فقوله تعالى: «أو مسكيئًا ذا متربة» أى لاصقا بالتراب‎ 


من الجوع وغيره» وأما وجه الثانى: فقوله تعالى: «إأما السفينة فكانت لمساكين4 الآية. (عناية) 


(5) قوله: “سنذكره فى كتاب الوصايا * روى عن أبى يوسف أنه قال: هما صنف واحد» حت حتى قال: : فى ِ 


من أوضى بثلث ماله لفلان» وللفقراء والمساكين: إن لفلان نصف الثلثء وللفريقين نصفه الباقى. . 
وقال أبو حنيفة: لفلان ثلث الثلث» فجعلها صنفين» وهو الصحيح» كذا ذكره فخر الإسلام. (عناية) 
(5) هو الذى يبعثه الإمام لأخذ الصدقات» ويسمى بالساعى. (ب) 
٠‏ (۷) أى ما يكفى له ولأعوانه. 


| (6)قوله: “غير مقدر بالثمن [أى حال كون ما يسعه غير مقدر. ب] ؛ قال تاج الشريعة: إنما قال: بالشمن | 
نظرا إلى الأصناف الشمانية» والمراد السبع لسقوط المؤلفة قلوبهم» وقال الكاكى: فإن قيل: 0 ْ 


غير مقدر بالتمن» حلاف للشافعى» فإن المؤلفة سقطت بالإجماع» فينبغى أن يقول: غير مقدر بالسبع» قلت 
المؤلفة قسمان: كفار».ومسلمونء وعنده الساقط سهم الكفار . فقط فينبغى مقداره بالثمن: (ب) 


(9)قوله: ' بطريق الكفاية” لأنه يستحقه لعمله ألا ترى أن صاحب المال لو حمل الزكاة إلى الإمام؛ | 


:| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة ٠‏ -۲۲۱- باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


' فلا يأخذها العامل الهاشمى'' تنزيبًا لقرابة الرسول عليه السلام عن شبهة 
| الوسخ» والغنى" لا يوازيه فى استحقاق الكرامة» ذ 


١‏ رش وهر انظ ر '“*. والغارم”": من لزمه دين »ولا يلك 
Ia‏ ْ 


|| المنتقول عن رسول الله َه وكذا قال الأكمل: وهو ما رواه ابن حبان وا حاکم عن البراء بن عازب» قال: جاء 


| الآية, لا تفسير الفك. 


يريد أنه منقول عن رسول الله أو الصجابة» كمافى قوله: وهو المأثورء والحدث مث مشبت للمراد؛ لان قوله: هو 


تعتبر الشببة 
فى حقه . قال: وفى الرقاب" أن يعان ا فضا .فى فك 


سك 5 

٠١‏ )إن قيل: لو كان كذلكء لجاز أخذه لو كان هاشميّاء فأجاب بقوله: إلا أن فيه إلخ. 

(۱) الذى هو من أولاد بنى هاشم. 

(۲)قوله: والغنی لا يوازيه” دقع جل قد تقريره أن يقال: إذا كان المانع فى جواز استعمال عامل 
هاشمى وجود معنى الصدقة فى ما يأحذ» فالغنى كذلك» فينبغى أن يمنع من العمل؛ لأن غناه يمنع أخذ الصدقةت 
فأجاب بقوله: الغنى إلخ. (ب) 

(۳) هو الرابع من المصارف. 

)٤(‏ أى الزكاة. 


(0) أى فى أداء بدل الكتابة. (ب) 2 : 
() قولە: " هو اقول قال الإنزارى: او هو المنقولء وقال السغناقى: هو 


رجل إلى رسول الله مره فقال: يارسول الله! دلنى على عمل يقربنى من الجنة» قال: «أعتق النسمة وفك 
الرقبة»» قال: أو ليسا واحدا؟ قال: ولا غتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى ثمنسها». 1 


أقول: تفسير الكاكى حسن» وهو مقتضى هذا القول من المصنف» فإن ال بأنه هو المنقول 


المنقول دليل على أن معنى فك الرقاب عون المكايينه كما فى الحديث» فيؤخسذ ذلك امعنى فى الآية» وليس 
المراد أن هذا التفسير منقولء حتى يرد عليه أنه لا يفيد المقصود. 
وأما تفسير الإنزارى: فيخالفه سوق الكلام» ومخالفة عادات المصنف» 00000 يذكر وجود 


العبادة فى الصحابة والتابعين» والله أعلم» هذا ما ظهر بالنظر الجلى ليع الذنب الخفى والجلى. (ع) 
* راجع نصب' الراية ج۲ صه ۰۳۹ والدراية ج۱ » ص55 1. (نعيم) 
.(7) من الغرم بمعنى الخسران» هو الخامس من المصارف. 
(۸) أصل الغرامة اللزوم بالإحسان والإنفاق. (ب)_ 


الجلد الأول - جزء” كتاب الزكوة ٠‏ - ۲۲۲ - باب من يجوز دقع الصدقات إليه ومن لايجوز 


النائرة'' بين القبيلتين» وفى سبيل الله : منقطع الغزاة'" عند 
أبى يوسف ؛ لأنه المتفاهم عند الإطلاق . وعند محمد منقطع الحاج ؛ لم 
روى”” أن رجلا جعل بعيرا له فى سبيل الله» فأمره رسول الله كك أن 
1 حمل علب اتاج ولا تصرف إلن اء الخ ادع لان 
المصرف '"' هو الفقراء “واب السبيل "من انل مال ف وطنة و وهو ف 
هکان آخر لا شئء .له فيه قال 0 E‏ ا ل 


إلى كل واحد منهمء وله أن يقتصر على صنف واحد. 


قال ا حون ]لا ان م 


من كل صنف ؛ 


(١)العداوة.‏ (ب) 

(۲) هو السادس. . : 

(7) قوله: "منقطع الغزاة عند أبى يوسف وعند محمد منقطع الحاج “ قال السروجى بعد أن عد جملة من 
کتب أصحابنا: لم يذكر قول ابى حنيفة أجد منهمء ثم قال: فكشفت من نحو ثلاثين مصنفاء وكيف 
لا يتكلم الإمام فى سبيل الله مع وقوع الحاجة إليه؟ وفى الوبرى: هم الحاج والغزاة المنقطعون عن أموالهم» وفى 
الإسبيجابي: أراد به أهل الجهاد ولم يحكيا خلافاء فيجوز أن يكون ذلك قوله. 

وقال الكاكى: منقطع الغزاة وهو المراد من قوله: e‏ بوسف والشافعى 
ومالك وعند أحمد ومحمد منقطع الجاج. 

قلت : لم يين فى أى كتاب رأى أن أبا حنييفة مع أ رضي رسال إن املا اقول أبى عنيفيةة؟ 
وأبى يوسف ومحمده؟ فى سبيل الله هو الغازى غير الغنى. 

وحكى أبو ثور عن أبى حنيفة أنه الغازى دون الحاج» قال السسرؤجى: نولا قرا عن انلك 
ثم وجدت فى ”خزانة الأكمل“ ا ل ا فى سبيل الله فقراء الغزاة عندنا» ووعند 
محمد منقطع الحاج. أ(عينى)” 

)٤( 1‏ أى إطلاق سبيل الله 

(5) له أصل فى سنن أببى ذاود والنسائى والحاكم ول اده 5 بيذه العبارة. (ب) 

1 e e E SEs راجع نصب الراية ج۲‎ * 

() أشار إلى حلاف .الشافعى. (ب) 

7 ال ا ف 

(9) فيكون د وعشرين نفسا. 


. || الجلد الأول - جرّء١‏ كتاب الزكوة - 777 - باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


لأن الإضافة بحرف اللام”"" للاستحقاق. 
ولنا أن الإضافة فة" لبيان أنبم مصارف» لا لإثبات الاستحقاق» وهذا 
ا الي للا روج از ارا و 1 
باختلاف جهاته» والذى ذهبنا إليه مروى ۾ E‏ غباس .* 

“ولا يجوز أن يدفع””'' الزكاة إلى ذمى؛ لقوله عليه السّلام لمعاذ” : 
«خذهامن أغتياءهم وردها فى فقراءهم)**. ا إليه ماسوى 
ذلك من الضدقة: : 

وقال الشافعى : لايدقعء محر لوال RS‏ 
ولنا قوله عليه السلام' : «تصدقوا على أهل الأديان كلها)**2 ولو لا 
خديك معاد لقلند: با مواز فى-الركاة» ولا بت بها( مسجد ولا 
يكفن بها ميت؛ لانغدام التمليك وهو الركن. 1 
وا E‏ ناقا ا ا شض التمليك 


وق قوله تعالى: i}‏ الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» (الآية) 
(۲) واللام للاختصاص كان المراد اختصاصهم بالصرف. (ب) 

(۳) أخرجه الطبرانى. (ب) 

33 راجع نصب الراية ج۲ ص۳۹۷٠‏ والدرايةج١:‏ ص77 1: (نعيم) 

(4) خلافا لزفر. (ب) ٠‏ 


4 أخر جه الأئمة الستة: (ب) 


معد ةيد 


Hof‏ راجع نصب الراية ج۲ ص55/8؛ والدراية ج ۱ء الحديث ٣٤۲‏ ص٦٠۲.‏ (نعيم) 
(1) أراد به صدقة الفط والتذرء N‏ (ب) 
a‏ ابن أبى شيبة فى " مصنفه ". (ب) 
* *راجع نصب الراية ج۲ ص۰۳۹۸ والدرايةج1» الحديث ۲۲۲ ص٩۹‏ ۲. . ع 
(۸ لإطلاق الآية. (ب) 1 
(۹) أى بالزكاة. 
)٠١‏ هكذا السفن والسقايات. (ب). ش 
0 بدليل أن الدائن والمديون إذا تصادقا أن لا دين بينيماء فللمؤدى أن يسعسرد من_القابض 


ْ المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة غ855 - امن يدري دق القت اله ومن لاعتو 
ونه لا فال ولا تسترا ى بها رقبة تعتق خحلامًا مالك”" 
حيث ذهب إليه فى تأويل قوله تعالى : #وفى الرقاب# . 


ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك» وليس بتمليك”*'» ولا تدفع إلى 


ت 


0 القوله عليه السّلام" : «لا تحل الصدقة لغنى»*» وهو بإطلاقه 
0 ا الغزاة» وكذاحديث معاذعلى مارويناه.' 


قال" : ولا يدفع المزكى زكاة ماله إلى أبيه وجده" 'وإن علاء 
ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ؛ لأن منافع الأملاك بينبم متصلة» 
فلا يتحقق التمليك على الكمال» ولا إلى امرأته للاشتراك " فى المنافع 
اإعادة, ولا تدفع المرأة'"'' إلى زوجها عند أبى حنيفة ؛ لاد كرا 
وقالا”"'': تدفع إليه؛ لقوله عليه السلام”'"' : «لك أجران أجر الصدقة 
وأجر الصلة)*** قاله لامرأة ابن E‏ وقد سألته عن التصدق 
ما أعطاه. (ب) ٠‏ 

ركرك وا ا ا ی ایی می ر (ب) 

(۲) وفى بعض النسخ: من الميت. 

(۳) وبه قال أبو إسحاق وأبو ثور. (ب) 

(4) والتمليك رکن. 

(ه) أى الذى علك النصاب. (ب) 

(1) أخرجه أبو داود والنسائى. (ب) 

* راجع نصب الراية.ج؟ عرية ا ٤ SS‏ ض1 . ی 

(۷) فإنه يجوز أذ الغنى غازيا. ب 

,. أى القدورى. (ب)‎ (M 

(9) يعنى إلى من به قرابة الولادة. (عناية) ۰ 

)٠١(‏ لقوله تعالى: #ووجدك عائلا فأغنى6»: قيل: يعنى بمال خديجة”. (ع) 

(١١)وبه‏ قال مالك وأحمد. (ب) 

)1١(‏ وبه قال الشافعى. (ب) 

(۱۳) رواه مسلم وغيره. (ب) 

** راجع نضب الراية ج۲ ص١ ٠‏ 4» والدرايةج ١‏ الحديث ٣٤١‏ ص۲۹۸. (نعيم) 


E 
"MA 


ا المكاتب عنده» وقالا: يدفع إليه ؟ لأنه حر مديون عندهما. 


| المجلد الأول - جزء۲ كتاب الزكوة - ۲۵ - باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


غه فلن ؛ مو مول علي :الافلة . 
ظ قال: ولايدفع إلى مسدبره'"» ومكاتبه» وأم ولده؛ لفقدان 
التمليك”” ؛ إذ كسب المملوك لسيده» وله حق فى كسب مكاتبه» فلم يتم 
الشنليك+ ولا إلى عبد قد أعدق بعضبه » عند أبى حنيفة؛ لأنهمتزلة 


.. ولايدفع إلى ملوك غ “؛ لأن الملك واقع لمولاه؛ ولا إلى ولد غنى 
إذا كان صغيرا ؛ لا غا از ا اما إذاكان كيرا عق 
لأ لك نين عدا سار انهه وإن کان ةة علد 0ف اشا 
الغنى” ؛ لأنها وإن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجهاء وبقدر النفقة لا 


00 


تصير موسرة 

٤(‏ ۱) اسمها زيتب. (ب) 

)١(‏ أى صدقة التطو ع. (ب) 

(۲) قوله: ”إلى مدبره“ سواء كأن مقيدا أو مطلقا؛ لقيام املك فيه» ولهذا يجوز عتقه» ومكاتبه؛ لأن 
كسب المكاتب موقوف على سيده» فلم يوجد الاخراج الصحيح» وإذا دفع إلى »كاتب غيره يجوز و إن كان 
مولاه غنياء وأم ولده؛ لقيام الملك فيهاء ولذا يحل رطفا (بناية) 

)دبل للل رټ 

)٤(‏ قوله: "ولا إلى عبد قد أعدق بعضه” ببسيغة البناء للمفعول» وصورته: عبد بين اثنين» أعتق أحدهما 
نصيبه» وهو معسرء فلو دفع الشريك الثانى الزكاء ¡ إليه لا يجوز عنده؛ لأنه بمنزلة المكاتب» وعندهما يجوز ۽ لأنه 
حر مديوك. 

ولو كانت الرواية على البناء للفاعل» فصورةء : عبد لرجل قد أعتق بعضه» ووجب عليه السعاية فى البعض 
الذى لى يعتق عنده» فلا يجوز للمعتن أن يدفع زكاته إليه؛ لأنه مكاتبه لكن قوله: فى تعليل فى قولهما: بأنه حر 
مديون» لا يوافق هذه الصورة» اللهم إلا أن يقال : المراد منه أنه أعتق بعض نصيبه» وهو معسرهء وإفما يوافقها 
ما ذكره فخر الإسلام فى ”شرح الجامع الصغير ": لآنه حر كله» بغير ذكر للمديوذ. (ك) 

(د) بالإضافة» لا بد من قيد غير مكاتيه. ' 


(5) لأنه يجب ولاية الأب عليه (ب) 

() بان كان زمنا أو أعمى.. (ب) 

(۸) وروی أصحاب ” الأمالى “ عن أبى يوسا أنه لا يجوز. (ك) 
(3) فإن مقدار النفقة لا يغنيها. (ب) 


المجلد الأول - جزء ” كتاب الزكوة - 7 و 


0 
Ty‏ ل : ايا بنى هاشم إن 
الخمس»* اكت التطوع”"؛ لأن المال 0 کل د E‏ 
e‏ ك 
e a E E E E‏ 
لرسول الله اة أله أتحل لى الصدقة؟ فقال: «لاآنت مولانا»** 
بخلاف"" ما إذا أعتق القريشى عبدا نصرانيًا حيث تؤخذ منه الجزية» ويعتبر 
حال ال *؛ e‏ لحا ا مو وقد خص 
الصدقة" . 
قال أبو حنيفة وميحمل6: MT‏ ثم بان 
(۱) قوله: "ولا تدفع إلى بنى هاشم" الحرمة كانت فى عهد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعوض» 
وهو خمس الخمسء فلما سقط ذلك حلت لهم الصدقةء قال الطحاوى: وبالجواز نأخذ ادن 
(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب» وروى معناه الطبرائى فى "معجمه الكبير . 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۳ ٤ ٠‏ والدراية ج ١ء‏ الخديث ٦‏ ض۲۱۸. (نعيم) 
| (")أى يجوز صرف التطوع إلى بنى هاشم. (ب) 
)٤( ..‏ أى قبيلة بنى هاشم. (ب) 
)٥(‏ رواه أبو داود. (ب) 
(7) هو أبو رافع. (ب) 
** راجع نصب الراية ج۲ ص٤ »٤ ٠‏ والدراية ج١2‏ الحديث ۷٤۳ص۲۹۸٠‏ (نعيم) 
(۷) قوله: ” بخلاف” جواب عن سؤال مقدرء تقريره: كيف ألحق الموالى ببنى هاشم فى حرمة الصدقة؛ 
ولم يلحق مولى القرشى به فى منع أخذ الجزية» فإنه لا يجوز وضع الجزية على القرشى. (ب) 
0١ |‏ بالفتح. رب) 
)٩( .‏ فاقتصر على مورده؛ لكونه حلاف القياس. (ب) 


الجلد الأول - جز كتاب الزكوة . - ¥ ~~ بات مق يكو دقع المتدقات له ومن لابتخور 


أنه غنى» أوهاشمىء أ ا ركاف أو دفع فى ظلمة > فبان أنه أبوه أو ابنه. 
افلا إعادة عليه» وقال او : عليه الإعاد و ؛ لظهور خطأه بيقين »› 
وإمكان الؤقوف على هذه الأشياء» وصار كالأوانى والثياب'" . 

ولهما حديث معن بن يزيد" فإنه عليه السلام قال فيه: «يا يزيد لك 
مانويت ويا معن لك ما أخجذت»* وقد دفع إليه”'' وكيل أبيه صدقته» 
ولأن الوقوف”” على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع”". فيبتنى الأمرأ| 
ا ت" عليه القبلة. ... : 


..وعن أ خديفة في عي الك 29 أن لا يحالف والظاهر هو الأول» 
هذ" إذا تحرى ودفع, وفى أكبر رأيه أنه مصرف» أما إذاشك” 9 


1 لا يسترد ما أداه» وهل يطيب للقابض إذا ظهر الحال» لا رواية فيه واخحتلف فيه. وف‎ ES 
قوله: وشار راف والشياب “ إذا اختلطت الأوانى الطاهرة بالنجسة» إن كانت الغلبة للطاهرة‎ )۲( 
فيتحصرىء ولا يجوز أن يترك التحرىء آماإذا كانت الفلبة للنجسة» أو کان سوا فإنه لا يتحر بل یمم‎ 
ثم فى ما جاز التحرى فتحرى فتوضأء ثم تبين أنه نجس يعيد الوضوء.‎ 
فأما الشياب إذا اختلطت الطاهرة بالنجسة وليس بينهما علامة لأحدهماء فإنه يتحرى سواء كانت الغلبة‎ 
للطاهرة: ا طهارة ” شرح الطحاوى . (ك)‎ | 
قوله: حدیث معن بن يزيد “وهو ما أخرج البخازى عن معن بن يزيد قال: با يعت رسول‎ )۳( 
وكان أبى يزيد‎ ٤ الله صلى الله عليه وعلى آلمه وسلم أنا وأبى وجدى وخطب على فأنكحنى وخاصمت إليه‎ 
فأخذنبا فأتيته بباء فقال: زلله ما إياك أردت»‎ » IIE OS 
فخاصمته إلى رسول الله ري فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخحذت يا معن»» انتبى: ا‎ 
وهو وإن كان واقعة يجوز فيما كون الصدقة نفلاء لكن عموم لفظ ما فى قول النبى صلى الله عليه وعلى‎ 
آله وسلم: «ما نويت» يفيد المطلوب. (ف)‎ 


* راجع نصب الراية ج۲ صه »٤ ٠‏ والدراية ج١2‏ الحديث ۳٤۸‏ ص۲1۸. (نعيم) 
(4) ليس فى الحديث هذاء وإنها فيه هو الذى أحذه. (ب) 

(ه) جواب عن قول أبى يوسا» وإمكان الوقوف. (ب) 

(1) لأن العلم بحقيقة الفقر وااغنى غير مكن. (ب) 

(۷) فإنه یتحری ويكون ما يقم عنده. (ب) 

(4)أى فى ما إذا بان أنه هاشمى» أو كافر أو بوه أو ابنه. (ع) 

€) الأجزاء فى کر‎ CE 


المجلد الأول - جزء۲ ا 1 -15158- Sak‏ سح و a‏ 


ر أو ری فدفع وق آکزر رای نه لي هصرف لا یچره إلا إذ 


ولو دفع إلى شخص› PETIT FF FERES‏ 


لانعدم التمليك لعدم أهلية الملك» وهو الركن"" على ما مر 
ولايجوزدفع الزكاة إلى من يلك نضنابًا من أ مال كان" لأن 


BN‏ البرك ارا كرو متا عو ا 
ااا التماء شرط الو e‏ 


ويجوز دفعهاإلى من يلك أقل من ذلك» وإن کان صحيحا ْ 


ا لي "أما إذا شك إلخ” المسألة على أربعة أوجه: إما أن يدفع الزكاة إلى رجل بلا شك وتخرىء || 
أو شك فى أمره فالأول يجرئه ما لم يتين أنه غنى. 

والثانى: إما أن يفحرى أولاء فإن لم يتحر لم يجزئه حتى يعلم أنه فقير؛ لأنه لما شك وجب عليه التحرى» : 
كما إذا اشعببت عليه القبلة» فإذا ترك بعد ما لزمه لم يقع المؤدى موقعه إلا إذا ظهر أنه فقير؛ لأن الفقير هو ْ 
يروي د عي لسري إلى SS‏ 
بمصرفء فإن كان الثانى لم يجزه إلا إذا ظهر أنه فقير» فإذا ظهر صح» هو الصحيح. 

وزعم بعض مشايخنا أن عند أبى حنيفة ومحمد لا يجوز كما لو اشتبهت عليه القبلة» فقحرى ى إلى جهةء || 
ثم أعرض عن الجهة الأولى التى أدى إليها اجتباده؛ وصلى إلى جهة أخرىء ثم تبين أنه أصاب» لزمه إعادة 
الصلاة عند أبى حنيفة ومحمدت» والأصح هو الأول. 1 

ّْ وجه الفرق أن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تكون طاعةء فإذا كان عنده أن فعله معصية لا يمكن إسقاط‎ ٠ 

الواجب عنه به» وأما التصدق على الغنى فصحيح فى ال جملةء وليس فيه معنى المعصية؛ » فيمكن إسقاط الواجب 
ا وإن كان الأول جاز بالاتفاق» ظهر أنه فقير أو لم يظهر. (عناية) 
)١1( . ٠‏ و كذاإذا ظهر أنه مدبره» أو أم ولده. (ب) 

(؟)أى والحال أن التمليك ركن. 

(۳) سواء كان من النقدين» أو العروضء أو السوائم. (ب) ٠‏ 
)٤( ١‏ قوله: 'والشرط” ' إلخ لأنه إذا كان غير فاضل يجوز الدفع إليه» والباجة الأمبلية فى الدراجم أن 
تكون مشغولة بالدين» وفى غيرها احتياجه إليه فى الاستعمال» وأحوال المعاش. 

وعن هذا ذكر فى 'المبسوط “ لو كان له ألف درهم» وله دار وخادم لغير السجارة قيمته عشرة آلاف درهم» 
لا زكاة عليه 

وذكر المرغينانى من كان عنده كتب فقه أو حديث يحتاج إلى دراستنها يجوز ذفع الزكاة إليه. (ب) 

(5) قوله: ”وإنما النماء شرط الوجوب“ يعنى الشرط فى عدم جواز دفع الزكاة إليه النضاب الفاضل عن 
الحاجة الأصليةء ناميا كان أو غير نامء والنماء شرط وجوب الزكاة. (عينى)__ | 


|]الجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة ۰ -۲۲۹- باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 
E‏ لأنه فقير» والفقراء هم المصارف». ولأن حقيقة الحاجة 
لا يوتف عليها. ۽ قأدیر | ش على دليلهاء a.‏ فقد النصاب . 
ويكره '" أن يدفع إلى واحد مائتى درهم ا وإن دفع جاز» 
واقال زفر: لا يجوز؛ لأن الغناء قارن الأداء”*'» فحصل الأداء إلى الغنى. ٠‏ 
ولنا أن الغناء حكم الأداء“» فيتعقبه» لكنه يكره حولي 
کمن صلی وبقربه بحاسة . ش ' 
ند : وأن يغتى بها ناتا ال معنا الاغناء 9 عن السؤال؛ 
لأن الإغناء” مطلقًا مكروه. ” + 01 
قال: ويكره نل الزكاة من بلد إلى باد وإما فرق صدقة کل فريق 
فييم؛ ل روينا من حديث معاذ"'» وفيه رعاية حق الجوارء إلا أن ينقلها 


الإنسان إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لما فيه من الصلة» 
أو زيادة دفع الحاجة . ُْ 

ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها؛ لأن الملصرف مطلق 
|| الفقراء بالنص” ٠‏ والله أعلم . 


(۱) احترز به عن قول الشافعی» فعنده لا يجوز إلى من كان صحيحًا قادرا على الكسب. (ب) 
(۲) وهو دليل ظاهرء فيقام مقامه. (ب) 

(۴) فى المبسوط': الكراهة فيما إذا لم يكن عليه دين» ولم يكن صاحب عيال. (ب) 

(4) لأنه كما أدى حصل الغناء؛. لأن المعلول يقارن العلة. (ب) 

(5) فلا يكون الغنى اللاحق سانا (ب) 

)٦(‏ أى محمد (ب) 

0 

(۸) بان يجعله غنيا مالك النصاب. (ب) 

(9) أى «تؤخذ من أغنياءهم وترد إلى فقراءهم». (ب) 

)٠١(‏ فى قوله تعالى: إإنما الصدقات# (ك) 


ڪ اعت 


راب صدقة الفط 9) 
قال: صدقة الفطر واجبة” على الجر المسلم إذاكان مالكا“ لمقذار 
النصاب فاضلا عن مسكنه› وثيابه » وأثائف وفرسه» وسلاحه» وعبيده . 

أما وجنوبها: فلقوله عليه السلام” فى ل ا 


(V۶ 2‏ ا 


E‏ زتهي ما تدر 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة 


1 أو صاعا من شعير) *رواه" 1 
لاا صر اتوي" ¢ و “ ينبت الوجوب لعدم القطع› وشرط 
الحرية لتحقق التمليك”؟ والإسلام ؛ ليقع قربة""» وأليسار؛ لقولة عليه 

, 1 : 0 5 0 
السلام : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى) **2 Sl TS‏ 
() قوله: ”باب أورذه فى ' المبسوط” بعد الصوم بار لی اشريب الوجود. . قوله: ” باب مناسبته 
بالزكاة ظاهرة؛ لأن كلا منهما من الوظائف المالية. (ب) 
(۲) كأنها من الفطرة بمعنى الخلقة. (ب) 


(©) الوجوب بالمعنى الاصطلاحى (ع)» وعند الشافعى ومالك وأحقد فزض. (نبْ) 
)٤(‏ من أى مال كان. (ب) 


(ه) رواه أبو داود'©. (ب) 

(1) بضم الباء كندم. 

* راجع نصب الراية ج۲ ص5 »٤ ٠‏ والدراية ج ١ء‏ الحديث ۹ص۹ ۲. (نعيم) ` 

(۷) قوله: ” رواه ثعلبة” بالثاء المقلشة ابن صعير بضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء التحتانية أخر 
الحروف راء والمذكور فى سند أبى داود ثعلبة , بن أبى صعير بالكنية؛ وذكروا فى كتب الفقه بلا كنية. 

وقال ابن معين: تعلبة ابن عبد الله أبن أبى صعيرء وفى ”الكمال' ' ذكره فى ترجمة أبيه عبد الله فقال: 
عبد الله بن علبة بن صعير. (عينى) 
ش (۸) قوله: 'العندوى [الصحيح الذال المبجمة نسبة إلى بنى عذرة O.‏ * هو العدوى أو العدري» تيل 
العدوى نسبة إلى جده عدى» وقيل: العذرى» وهو الصحيح» كمافى ”ا مغرب" وغيره. (ف) 

(9) قوله: 'وعثله “ أئ وبمثل هذا الحديث الذى هو خبر الواحد ثبت الوجوب لا الفرط ض؛ لأنه ليس بدليل 
أ| قطعى. (ب) : 
(١٠)إذ‏ لا يتحقق إلا با لملك» ولا ملك للعبد. 
)١١(‏ فإن الصدقة قربة. 


(۱۲) رواه أحمد. (ب) 


e re اراج تعبت الراية ج٠ س١ 4» والدرالةج ۱ المدیٹ‎ EE 


املد الأول تجو 1 كنات الركوة. E‏ ق 


فى قوله: يجب على من يلك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله . 
ظ وقدر اليسار بنصاب لتقدر الغناء فى الشرع به» فاضلا عما ذكر من 
|الأشياء؛ لأنها مستحقة بالحاجة ا بالحاجة الأصلية 
أكالمعدومء ولا ي ارط ف الو لت E‏ 
الصدقة» ووجوب الأضحية والفطر. 

قال : يخرج ذلك عن نفسه؛ لحديث ابن عمر"' قال: «فرض 
| رسول الله يك زكاة الفطر على الذكر والأنثى»* الحديث”". 

رحن ع ارد مكار لاه السو را يزه E‏ 
انبا" تضاف إليب» يقال ارا اراسي روي '" أمارة السببيةء 


0 من ا والملبس والاستعمال. 
[(هة كالماء الذى أعد للشرب حيث جعل معدوما فى حق المتيمم. (ب) 
1 ")قوله: ”ولا يشترط فيه النمو” ' لأنها تجب بالقدرة الممكنة» لا الميسرة» ألا ترى أنها تجب على من ملك 
| نصابا من ثياب البذلة ما يسباونى مائتى درهم فضلا عن الحاجة الأصلية؛ ولذا لا يسقط الفطرة إذا هلك المال بعد ش 
الوجوب» بخلاف الزكاة» فإن وجنوبها بالقدرة الميسرة» فيشترط فى النصاب النماء؛ لتحقق اليسرء ولذاإذا 
هلك المال بعد الوجوب سقطت. (عينى) ْ 
(4) قوله: ' ويتعلق بهذا النصاب” يشير إلى النصاب بغير نماء» والنصب ثلاثة: نصاب 0 فيه النماءء | 
I n‏ 
ب يتعلق به أجكام أ أربعة: وجوب الأضحية» وحرمة الصدقة» وصدقة الفطر» ونفقة الأقارب» 
ام لا بالحولء ولا بالتجقارة. ا : 
1 ونصاب يشبت به حزمة السؤال» وهو ما إذا كان عنده من قوت يوم عند البععضء وقال بعضهم: نون 
درهما. (عناية) ' 
(5) أى القدورى. (ب) 
(5) هو فى الصحيحين. (ف) 
ره الراية ج۲ صن7١5»‏ والدراية ج ۱ء الحديث ١1ه“اص155.‏ (نعيم) 
(۷) قوله: ”الحديث” تمامه: والحر والمملوك صاعا من تمرء أو.صاعا من شعير» فعدل الناس به نصف صاع || 
من بر. (عناية) : 
(۸) أى صدقة الفطر. 
(9) قوله: ”وهى [أى الإضافة إلى ا رة اة لأن ا اا ماني وأقوى وجوم | 


ايت ع سح صمحو م ا 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة TY‏ 0 باب صدقة الفطر 


والإضافة”' إلى الفطر باعتبار أنه وقتها'"'» ولهذا ' تتعدد بتعدد الرأس 
مع اتحاد اليوم» والأصل فى الوجوب رأسهء وهو يمؤنه ويلى عليه» فيلحق 
به“ ما هو فى معناه كأولاده الصغار؛ لأنه مؤنهم » ويل عليهم . 

ومماليكه”'؛ لقيام المؤنة والولاية» وهذا" إذا كانوا للخدمة”"2 
ولا مال للصغارء فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم" عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف» خلاقًا محمد" ؛ لأن الشرع أجراه مجرى 
الو نة فأشنة النفقة” 0 

ولا يؤدى عن زوجته" © لقضون الولاية والونة + إن لا ليها ف ير 
حقوق النکاح› ولا يمؤنها فى غير الرواتب'" كالمداواة””"" » ولاعن أولاده 


الاختصاص إضافة المسبب إلى سببه. (ب) 
)١(‏ قوله: ” والإضافة إلى الفطر إلخ" جواب عن سؤال مقدرء تقريره: أنه لو كانت الإضافة أمارة السببية | 
لكان الفطر سببا الإضافتما إلية» يقال: صدقة الفطر. 
فأجاب بقوله: والإضافة أى Se a E‏ الوجوب» فكانت إضافة 
مجازية. (نہاية) 
(۲) أئ وقث صدقة الفطر. 
(۳) أى لكون السبب هو الرأس. 
. (4) هذا بيان حكمه المنصوص. (ف) 
(5) بالجر عطف على نفسه. 
(5) أى الوجوب. 
(۷) لأنهم اذ كانوا للتجارة يجب الزكاة. 
(۸) هو استحسان. (ع) 
)٩(‏ قوله: ”خلافا محمد“ وهو قول زفر» وهو القياس؛ فلو أدى من ماله ضمن. (ع) 
)٠١١‏ ونفقة الصغير فى ماله إن كان له. (ع) 
)١١(‏ خلافا مالك والشافعى وأحمد. (ب) 
(؟١)‏ جمع راتبة أى ثابتة» من النفقة والكسوة والسكنى. (ب) 
(1) إذا مرضت فإنها لا تلزمه. (ب) 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة با باب صدقة الفطر 
الكبار» وإن كانوا فى عياله'''؛ لانعدام الولاية» ولو أدى عتهم أو عن 
ا ازوجته بغير أمزهم أجزأهم ا لورت الاذن”" عادة . 


ولا يخرج عن مكاتبه ؛ لعدم الولابة”*' ولا المكاتب عن نفسه ؟ لفقره» 


وفى المدبر وأم الولد ولاية المولى'”' ثابتة» فيخرج عنهما. 

ولا يخرج عن مماليكه للتجارة خلافا للشافعى» فإن عنده وجوبها على 
العبد» ووجوب الزكاة على المولى» فلا تنافيه”'» وعندنا وجوببا على 
المولى بسببه كالزكاة» فيؤدى إلى الثنى "". 

2 > > ا اا 
ولوق كل واحد اوک العين رين ان عند أبى چ 
وقالا الا: على كل منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص ' ناء 


)١‏ بان كانوا فقراء أو زمنا. (ب) 

(؟)قوله: ”استحسانا“ والقياس أن لا يجزئ كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها. (بناية) 

(۳) قوله: "لثبوت الإذن عادة والثابت عادة كالاب بالنص فى ما فيه معنى المؤنة؛ بخلاف ما هو عبادة 
محضة كالزكاة. رف) 

2045 لأن المكاتب حر يذا. 

() لأنہا لا تنعدم بالتدبير الاستيلاد. 

(5) فيجب الفطرة فى وقتهاء والزكاة عند تمام الحول ولا يتداخلان. (ب) 

(۷) قوله: ” فيؤدى إلى الى [بكسر الناء المثلفة وقصر النون. ب]“ يعنى يؤدى إلى التثنية» وهو 
لا يجوز؛ لإطلاق قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا ثنى فى الصدقة) أى لا يؤخذ فى السنة مرتين. 

فإن قلت: سبب الركاة فيهم المالية» وسبب الصدقة .ؤنة رؤوسهم» ومحل الزكاة بعض النصاب» ومحل 
الصدقة الذمةء فإذا هما حقان مختلفان سببا ومحلا فلا ثنى فيه. 

قلت: مبنى الصدقة للمؤنة» والعبد ههنا معد للتجارة لا للمؤنة» فح لا تجب الصدقة لزوال سبب الوجوب» 
وهو المولة؛ فافهم. (ب) 

(8) أى للخدمة لا للتجارة صرح به في "المبسوط . (ب) 

(9) كما لعو العبد الواحد باتفاقهم. 

)٠١(‏ قوله: "دون الأشقاص [جمع شقص بالكسر] ” حتى لو كان بينم ما خمسة أعبد» تجب على كل 


واحد عن عبدين صدقة الفطر, ولا تحب على الخامس. 
ودع ار جل قل امل ل لقو ونم الت re‏ فباعتبار 


المجلد الأول.- جزء ؟ كتاب الزكوة E‏ باب صدقة الفطر 


على أنه لا يرئ قسمّة الرقيق وما يرياتهاء وقيل: جز بالاتجماع #:لآنه 
النصيب قبل القسمة» فلم تتم الرقبة لكل واخد منهما. 

ويؤدى المسلم الفطرة عن عبده الكافر ؛ لإطلاق ما رويناء"» 
ولقوله عليه السّلام فى حديث ابن عباس”": «أدوا عن كل حر وعبد 
ينوذئ أو ترائ او خر اديت ولان السب قد محفق» 
والمولى من أهله” "كيوافيه فلاف '؟4:لآن ال وجوت عنذه علق 
الح ور اتوي اماف رب كا علي لمحن > فلاوجوب 
باللاتفاق” . | 
قال“ : ومن باع عب دا وأحدهما بالخيار» ففطرته على من يصيرأ 
له" » معناه'''" أنه إذا مر يوم الفطر والخيان باق . 


| القسمة ملك كل واحد منهما فى البعض متكامل. 
وإلحاق أبى يوسف ههنا مع محمد مخالف لما ذكر فى ”المبسوط حيت: قال: فإن كان بينهما مماليك 
للخدمة» فعلى قول أبى حنيفة”” لا يجب على واحد منهما صدقة الفطرء وعن محمد يجب على كل واحد 
أمنهما الصدقة فى حصته إذا كانت كاملة فى نفسهاء ومذهب أبى يوسف“ مضطرب. 

والأصح أن قوله كقول أبى حنيفة” » وعذره أن القسمة تبتنى على الملك» فأما وجوب الصدقة» فيبتني على 
الولاية» لا الملك حتى يجب الصدقة فى ما لا ملك له فيه كالولد الصغير. ١ (E)‏ 

١ فلا يملك كل واحد منهما عبدا. (ع)‎ )١( ٠ 

(؟)أراد حديث العلبة.. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ضص7١4»‏ والدراية ج١2‏ الحديث 07 اص775. (نعيم) 

)٤(‏ وهو الرأس الذى يلى عليه. . ش 

(ه) وإن لم يكن العبد أهلا. 

(7) وبقوله قال مالك وأحمد. 6 

(۷) قوله: ”فلا وجوب بالاتفاق . “أما عدا فلآث المبدقة غبادة» والكائر لي من أله فلا نمب عليه 
وأما عنده فلأن الخاطب هو المولى» وإن كان الوجوب على العبدء والكافر ليس مخاطبًا بأداء العبادة. (ب) 

(8) أى محمد فى ” الجامع الصغير : (ب) 
لطاع “من يصير له .شي ذا اليم فى الشتر وان اتف فلى الا (ب) 


لمجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة 0 باب صدقة الفطر 


وقال زفر: على من له الخيار؛ لأن الولاية له" وقال الشافعى: على 
من له الملك”''؛ لأنه من وظائفه كالنفقة.. 
ولا أن املك مواقوق ب لأنه لق > 210000009 
]أيثبت الملك للمشة اروب و بر وري يات لي خلا 
: النفقة؟؛ لأنبا للحاجة التاجرة" فلا قبل التوقف». وزكاة التجارة على 
أأهذا الخلاف". ٠‏ 00 
1 فصل فى مقدار الراجب ووفته 
اسا يق اريسي وروي ارقي 
ف قير أو شعهر . وقالا المت منونة ال وسورواف” '' عن أبى 
حنيفة» والأول رواية ' الجامع الصغير” : ١‏ 
وا فى امن حسم لك ما ؛ لحديث أبى سعيد الخد e‏ 


)١٠١(‏ هذا تفسير شيخ الإسلام فى ” شرح الجامع الصغير". (ب) 

(1) فإنه إن أجاز تم» وإن لم يجز انفسخ. (ع) 

)١(‏ قوله: ”على من له الملك اللاي ا ع لطر حي ار لل عور 
كخيار العيب. (ن) 

٠‏ (؟) وهى فى مدة الخيار على من له الملك. (ب) 

(4) قوله: ” ولنا أن الملك موقوف إلخ“ هذا الجواب على التنزل» فإنه لو كان وظائف الملك لا ٠‏ جب عن 
نفسه» وأولاده الصغار. (عناية) 

(ه) فإن التردد فى الأصل يوجب التردد فى الفر ع. 

(3) أى و )€( 

(۷) قوله: * وعلى هذا الخلاف ” صورته: عبد لرجل المتجارة» فباعه بشرط الخيار» ثم تم الحول» فرکات 
على الخلاف على من يصير له الملك» أو على من له الخيار» أر على من له الملك يومقذ. (بم) ٠20‏ 
(8)أى دقيق البر وسويقه» وأما دقيق الشعير وسويقه» نمعتبر بالشعير. (ف) , 

(۹) يعنى يخرج منه صاع. . 

|  )ب( رواها أسد بن عمرو.‎ )٠١( 
قوله: لحدیث أبى سعيد الخدری واه لقص روطو وهر أنه قال: ”كنا تخرج إذ كان‎ )١١١ 
ا يا رك ا على انه امرض اووس زكاة القطر عن كل صغير وك جر ولك صاعأ من عطلعامء أو‎ 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة = ۳۹ 
قال : كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله كلل * . 
و وهو مذهب جمناعة من الصحابة 7 وفيهم الخلفاء 
|الراشدون رضوان الله عليہم» واماارواة مول ٠‏ عل الزيادة تطرعا: 
لهما في الزييب أنه زالتمر يتقاربان فى المقصود“ وله أنه والبر 
يتقاربان فى المعنى؛ لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزاءه» ويلقى من 
التمر النواة" » ومن الشعير”" التخالة؛:وببذا" ظهر الثفاوت بين الب 


صاما من أقط أو صاع من شعي أو صامًا من قري أو صاعا من زبيب؛ فلم نزل نخرج دی قدم بعاوية”- 
حاجاء أو معتمراء فكان ما كلم الناس به على المنبرء قال: ! إنى أرى أن مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمرء 
[أفأحذ الناس بذلكء قال أبو سعيد: ا أن ند ارال اشر کا کیت اخ نيه “> وجه الاستدلال لفظ الطعام» 

فإنها عند الإطلاق تتناول البر. (ف) 
| * راجع نصب الراية ج؟ ص7١‏ 4» والدراية ج۱ الحديث "اه :ص .۲۷٠‏ (نعيم) 
(۲) اراد به حديث ثعلبة. (ب) 
(۳) قوله: “جماعة من الصحابة ' منهم عبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله وأبو هريرة» وعبد اله 
ابن الزبيز» وعبد الله بن عباس» ومعاوية» وأسماء بنث أبى بكر الصديق رضى الله عنمم أجمعين. 

ECG‏ بو ا و أبى رباح» ومجاهد» وسعيد 
ابن جسيرء وعمر بن عبد العزيز» وطاوسء وإبراهيم النخعى؛ وعامر الشعبى؛ وعلقمة والأسودء وعروة» 
|| وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو قلابة» وعبد الملك بن محمد» وعبد الرحمن الأوزاعى؛ وسفيان 
الثورى؛ وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن شيبان» ومصعب بن سعد رحمهم الله تعالى. 

قال الطتحاوى: :وهر قول القام» وسال وعيدا ال رين بن القاستمة و والحماد» وهو مروى عن 
مالك“ ذكره فى "الذخيرة . (عينى) 

)٤(‏ بدليل أنه قال: " کنا ولم يقل: آمر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 

(5) وهو التفكه. (ب) 

E‏ (غث) 

(۷) قوله: ` ومن من الشعير النخالة بالضم سيوس يعنى آنچه كذ بعد بيخ آرود در غربال وغيره باقى ماند 
از اراج غثع]” هذا جواب عن قولهما: : إن الزبيب بمنزلة الشعير» وأن الزبيب والتمر يتقاربان. 

فأجاب بأن الزبيب SS‏ فإنه يلقى منه 
النخالة. (عينى) 

. (۸) أى كون البر مأكول الكل؛ ؛ والمر يلقى من انوا ب 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة - PY‏ 


والتمر› ومنادة7" من الدقيق والسويق ما تخد من لبن . 
أما دقيق الشعير كالشغير» والأولى أن يراعى فيهماالقدر والقيمة أ 
احتياطا'» وإن" نص على الدقيق فى بعض الأخبار“ ٠‏ ولم يبين ذلك 
فى الكتاب؛ اعتبارا للغالب» والخبز تعنبر فيه القيمة هو الصحي" 

53 5 (A) . (Wt. »ا‎ 7 

م يعتبر نصف صاع من بر وزنًا'' فيما يروى”"' عن أبى حنيفة» وعن| 
مقنية” اس وا والدقيق أولى"''' من البرء والدراهم أولى من 
الدقيق فيما يروى عن أبى يوسف» وهو اختيار الفقيه أبى جعفر؛ 


ا لل لكا أى را التدورى. (ب) ا 
(۲) قوله: "احتياطً' ٠‏ حتى إذا كان منصوصا عليه يتأدى باعتبار القدر, وإن لم يكن فباعتبار القيمة) 
وتفسيره أن يؤدى نصف صاع من دقيق البر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر» فإن ادى نصف صاع من دقيق 
البر» ولا تبلغ قيمته إلى قيمة نصف صاع من برء لا يكون عاملا بالاحتياط. ش 
وفى “جامع البرهانى' : قال بعض م.شايخنا: يجوز باعتبار العين؛ لأنه منصوص عليه؛ وقال بعضهم: : يجوز 
باعتبار القيمة. (ب) ١‏ 
ام 
فقال: م ا ا 
أو صاع من زبيب أو صاع من سلت»» والمراد دقيق الشعير. 
قال الدارقطنى: ميرو بهذا ااا غير سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث» فوجب الاحتياط, (ف) 
NE‏ الجامع الصغير. (ب) 
مه 0 16 ك 
فالخير أو ! ىا لأنه شم 00 
(۷)قوله: زا وجهه أن العلماء لما اختلفوا فى أن الماع خمسة أرطال وثلث» أو ثمانية أرطال كان 
إجماعا منم أنه يعتبر بالوزن؛ إذ لا معنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتبر به. (ف) : 


(8) رواه أبو يوسف. (ع) 
(۹) رواه أبن رستم. (ع) 
)٠١١‏ لان الاثار جاءت به. (ع) 
)11( لأنه أعجل بالنفقة. (ب) 


التجلد الأرل “ر٠‏ كتاب الزكوة ) ا ش ٠‏ ِ ۰ 0 باب صدقة الفطر 
الأنه أدفع للحاجة وأعجل به» وعن أبى بكر الأعمش تفضيل الحنطة؛ لأنه 
أبعد من الخلاف؛ إذ فى الدقيق والقيمة خلاف الشافعى. 

قال : والصاع تل أبى حنيفة EY‏ ثمانية أرطال لحرا 


ركان الى توت 018 عمييية | رطال وتلق ق 
لقوله عليه السلام: «صاعنا أصغر الصيعان“»* 
ولناماروى” «أنه عليه السلام كان يتوضاً بالمد رطلين ويغسل 
بالضاع ثمانية أرطال»**» وهكذا كان صاع ر وهر ار ن 
ماقي ا 

قال“ : وجوب الفطرة يتعلق”' بطلوع الفجر من يوم الفطرء وقال 


ْ وهو قول جماعة من العراق. (ب)‎ )١( 
قوله: ” بالعراقي “ أى بالرطل العراقى» وهو عشرون إستارًاء والإستار: اة دراه ووانعانة ار ارا‎ )۲( 
7 2 مثاقیل» والصاع العراقى أربعة أمداد؛ كذا ذكره فخر الإسلام.‎ 

وقيل: ثمانية أرطال بالبغدادى» ورطل البغدادى ماثة وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم» وقيل: 
:مائة وثلاثون درهماء قال النووى: والأول أصح. (ب) 

(*) وهو قول مالك وأحمد: (ب) 

)٤(‏ قوله: ” صاعنا أصغر الصيعان [بالكسر جمع صاع . من]“ صحة الحديثء والله أعلم به» غير أن ابن 
حبان روى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: يا رسول الله!.إن صاعنا | 
أصغر الصيعان» ومدنا أكبر الأمدادء فقال: «اللهم بارك لنا فى صاعنا وبارك لنا فى قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع 
البركة بركتين)» انتبى. (ف) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص78 4» والدراية ج ۱ء الحديث ٣٣١‏ ص۲۷۳. (نعيم) 


(5) رواه البيبقى. (ب) 


ay والدراية ج١ الحديث ص۲۷۲‎ S30 ٠ راجع نصب الراية ج۲ ص‎ of 


, أى ا صح ما رويتم» فهو ليس بحجة. (ع)‎ RD 


(۸) أى القدورى. (ب) 
)٩(‏ وبه قال الشافعى فى القديم. (ب) 


0ك 


” 1 


المجلد الأول + جزء؟ كتاب الزكوة - ۳۹ - باب صدقة الفطر 


20033000 


]| الشافعى : بغروب الشمس فى اليوم الأخير من رمضان» حتى إن من أسلم ]أ 
| أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندناء وعنده لا تجب» وعلى عكسه”" من أ 
aE‏ ودا وف واا 
| أن الإضافة للاختصاص» واختصاص النطر” باليوم دون اليل 
2٠‏ والمستحب أن يخرج الناس الغطرة يوم الفطر قبل الخروح إلى 
ال + لأنه عليه السلام”'' كان يخرج قبل أن يخرج”' للمصلى* .|| 
ولأنٍ الأمر بالإغناء* كى لا يتبشاغل المقير بالمسألة عن الصلاة» وذلك] 
| بالتقديم: فإن قدموها على يوم الفطر Sas‏ | 
ا فأشبه التعجيل فى الزكاةء ولا تفصيل بين مدة ومدة» هو الصحيح”. ‏ | 
٠‏ نات هاس ب اشر لض رسن عرس كت حي لازا 
| وجه القربة فيبا معقول. yT‏ > بخلاف الاد ضح | 
أوالله أعلم. 


)١(‏ يعنى لا يجب عندنا. 

(۲) أى بعد غروب الشمس من البوغ :الأخين من ر مظان 

(۳) إذ ار اد بالفطر ما يضاد الصوم. (ع) 

)كرك ”لأنه عليه السلام' عدا جد eg‏ ا ان علوم | 

الحديث . (ب) ٠‏ 

(5)أى كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصاى. 

3 راجع نصب الراية ج؟ ص »47١‏ والدرايةج١»‏ الحديث 010 “ص4 ۲۷. (نعيم) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص475» والدراية ج٠١‏ الحديث ۲٣۸‏ ص٤‏ ۲۷. (نعيم) 

(5)قوله: هو الصحيح” اخرار عن فول الحنسن بن زياد وتوح ابن أبى مريم وخلف بن أيوب» فإن 

سن قال: لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية؛ وخلف بن أ ابوب قال: : يجوز تعجیلها بعد دخول شهر رمضان | 

لان وق ب يجوز تعجيلها فى النصف الأخير من شهر أرمضان. (ع) : 
(۷)قوله: بخلاف الأضحية “ فإنها تسقط بمضى أيا ۾ النحر؛ E‏ ل 

: (عينى)‎ SIR 


الد ق ج ¢ E‏ - كتاب الصوم 


' 0 كتاب الصو“ Rk‏ 


ليل واالم ينو حتى أصيح أجزاه الب "ما بين وبين الزوال» وقال 
ا : لايجر 
ظ ا کب عليكم الصيام» . 
| وعلى فرضيته انعقد الإجماع» ولهذا يكفر جاحده" و 
ألقوله تعالى": #وليوفوا نذورهم» وسبب الأول" الشهرء ولهذا 
يضاف إليه» ويتكرر بتکرره» وکل یوم" سبب لوجوب صومه» وسبب 
الثانى النذر» والنية من شرطه» وسنبينه ونفسره إن شاء الله تعالى. 

وجه قوله”"' فى الخلافية قوله'''' عليه السلام : الا صيام”"" لمن 


| قوله: ” كتاب الصوم“ ذكر محمد فى ” الجامع الصغير” كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة؛ لكون‎ )١( 
كل واحد منبما عبادة بدنية» ولكن الزكاة ذكرت مقرونة بالصلاة فى الكتاب والسنة» فلذلك ذكرت ههنا‎ 
عقيب الصلاة. (عينى)‎ 

(۲) قوله: ”الصوم“ ذكر التقسيم قبل التعريف؛ ليسهل أمر التعريف. (نهاية) 

(۳) اختار هذا اللفظ ليشتمل إيجاب الله تعالى» وإيجاب العبد. (ب) 

)٤(‏ وقال مالك: لا يجوز الفرض والنفل إلا بنية الليل. (ب) 

(0) وبه قال أحمد. (ب) 

(1) أى يحكم بكفره. (ع) 

(۷) قوله:لقوله تعالى لإولبوفزا ننورهم»كان الواجب أن يكون فر لبوتهبالكتاب كصيام شهر رمضا. 

وأجيب بأنه خص من الآية بالاتفاق المنذور الذى ليس من جنسه واجب شرعا كعيادة المريض» أو ما ليس ! 
بمقصود فى العبادة كالنذر بالوضوء لكل صلاة» فلما حصت هذهالمواضع بقى الدليل ظنياء فثبت الوجوب. . (عناية) ْ 

(۸) أى صوم رمضان. 

n م‎ yy O 

BEES ( 

)1١1(‏ معناه رواه أصحاب السنن الأربع. (ف) 

)١١(‏ بهذا اللفظ وقع فى رواية ابن أبى حاتم. (ب) 


المجلد الأول - جزء” € كتاب الصوم 


لم ينو الصيام من الليل»*» ولأنه لما فسد الجزء ء الأول ؛:.لفقبد النية؛ فسد 
الثانق ضرورة أنه لا يتجزى» بخلاف النفل” ؛ لأنه متجز عنده. 

ولنا قوله وق بد" ما شهد الأعرابى برؤية الهلال : «ألا من أكل 
فلا ياكلن بقية یرم ومن لم يأكل فليضم»**» وسارواه ل 


احا ايا ار وم وا ولاه يوم 


صهام "' فيتوقف الإمساك فى أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكشره 
كالنفل؛ وهذا لأن الصوم ركن واحد متد " ال ستيه اله تعالى؟ 
ل . نتخلاف الصلاة“ ك ؛ لأنبما أركان» 
ظ ركو لمم 3 لكيه قك 
صو ذلك الوا ''". وهو النفل» وبخلاف ما بعد الزوال؛ لأنه لم يوجد 
اقترانها بالأكثر» فترجحت جنبة الفوات . 

ثم قال فى الختصضر” "': مابينه وبين الزوال» وفئ. الجامع 


* رواه ابن عمر عن حفصة راجع نصب الراية ج۲ ص Ne j ۰٤٣٣۳‏ 
(۲) فيجوز فيه أن لا ینوی من الليل. 
(۳) قواه: “بعد ما شهدالأعرار بى إلخ حدیث غريبء ذكره ابن الجوزى فى التحقيق 1 


ألا يعرف» وإنما المعروف أنه شهد عنده رؤية الهلال» فأمر بلالا أن ينادى بالناس أن يصوموا غدا. (ب) 


** راجع نصب الراية ج۲ ص ه4» والدراية ج21 الحديث ٠75ص‏ 176؟. (نعيم) 

(4) يعنى «لا صيام لمن ينو بالليل». 

(5) كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضلاة لجار المسجد إلا فى المسجد). (ب) 

(5) لأن الصوم فيه فرض. (ع) ش 

(۷) يحتمل عادة وعبادة. (غ) 

(۸) فيمتاج إلى ما يعينة للعبادة. 

(۹) -حيث يشترط فيمهما اقتران النية عند الشرو ع» ولا يقوم الأكثر ههنا مقام الكل. (ب) 

)٠١‏ قوله: ”بخلاف القضاء إلخ” جواب عن ما يقال: لو كان الصوم ركنا اواك يكفى فيه النية 
المتأخرة ة كذلك» لم يكن فى القضاء اشتراط النية من الليل. 

)١ ١)‏ فلا يمكن جعله من القضاء إلا قبل أن يقع فيه ودللك بيد بن ي 

1 القدورى: 


الممجلد الأول - جزء۲ - € . كتاب الصوم 


الصغير : قبل نصف النهار"» وهو الأصح؛ لأنه لا بد من وجود النية فى 
أكثر النبار» ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة" الكبرى» 
لا إلى وقت الزوال» فتشترط النية قبلها؛ لتتحقق فى الأكثر» ولافرق"“ 
بين المسافر والمقيم عندنا خلافًا لزفر “؛ لأنه لا تففصيل فيما ذكرنا من 
الدليل 2 ْ 
وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية» وبنية النفل» وبنية 
واجب آخر» وقال الشافعى: فى نية النفل”' عابث» وفى مطلقها له 
قولان”" ؛ لأنه بنية النفل معرضص”" عن الفرض» فلا يكون له الفرض 


| قوله: "قبل نصف النهار [أى نصف النهار الشرعى. شرح وقاية]“ أى الشرعى» وهو من طلوع‎ )١( 
الفجر إلى الضحوة الكبرى» فيشترط النية قبلها. (عينى)‎ 

(؟) قوله: ' الضحوة [بالفتح نيم جاشت. عن]“ اعلم أن النها الشرعى من الصبح إلى المغرب» فالضحوة 

|الكبرى منتصفه؛ ثم لا بد أن يكون النية موجودة فى أكثر النهار» فينبغى أن تكون النية موجودة قبل الضحوة| 
الكبرى. (شرح وقاية) 

(۳) يعنى فى جواز نية النهار. (ب) 

(4) قوله: ”حلاف لزفر“ فإنه يقول : إمساك المسافر فى أول النبار لم يكن مستحقا للصوم الفرض؛ 
فلا يتوقف على وجود النية» بخلاف إمساك المقيم. (عناية) 

(5) قوله: “وهذا الضرب [أى ما يتعلق بزمان معين. ب] إلخ ” قيل: هناف وم رسا ښخ ناما 
فى النذر امرك لعل عد رن لي SG‏ 
السرخحسى» فحينعذ قول المصنف: "وهذا الضرب” لا يبقى على إطلاقه. ١‏ 

وأجاب عنه شيخ شيخى العلامة عبد العزيزرح» بأنه يمكن أن يقال: وجب كلام الصف أن ادى الجموح 
بالمجمو ع» لا أن كل فرد يتأدى بامجمو ع» فيظهر له صحة. (ع) 

(7) من العبث أى لا يكون صائما لا فرضًا ولا نفلا. (عينى) 

(1) فى قول يقع عن الفرض» وفى قول لا يقع» وهو الأصح» وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(۸) قوله: “معرض [ما بينهما من المغايرة. ب]“ ومن هذا يظهر وجه أحد قوليه فى مطلق النية؛ لأنه 
لم يصر معرضا بهذه النيةء فيجوزء ووجه قوله الأخر: إن صفة الفرضية قربة كأصل الصوم» فكما لا يتادى 
الصوم إلا بنية الصوم» كذلك لا يتأدى الفرض, إلا بنية الصوم. 

ولنا أن الصوم متعين؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: إذاانسلخ شعبان فلا صوم إلاعن رمضان»» 
وکل ما هو متعين فى مكان يصاب بأصل النية كالمتوحد فى الدار يصاب باسم جنسهه بأن يقال: يا حيوان! كما 

٠‏ يصاب باسم نوعه» بأن يقال: يا إنسان! واسم علمه بأن يقال: یا زيد! فإن قيل: ما ذكرتم يقتضى الأداء بنية المطلق 
1 دون نية النفل وواجب آخمر؛ لأن المتوحد فى الدارينال باس جنسبة» لا باسم غيره» فبإن زيدا لا يصاب باسم 


سمح سي ممصم عبد مس 1 


ولنا أن الفرض"! ف TE‏ ني انار 
يصاب باسم جنسه» و ا ا فقدنوى أصل 
الصوم'''؛ وزيادة جهة"" > وقد لغت ا-لحهة لاض وهو گاف. 


ولا فرق بين المسافر والمقيم ؛ والصحيح والسقيم عند أبى يوسف 


سے 020 


ومحمد؛ لأن الرخصة كيلا تلزم المعذور مشقة» فإذا تحملها التحق بغير 
00 . وعند أبى جنيفة إذا صام المريض والمسافر بنية واجب أخر يقع 

ا لأنه شغل الوقت بالأهم'" ؛ لحه ف الخال وتخيره فى 
و ف د وعنه فى نية التطوع روايتان ٠‏ 
والفرق''' على إحداهما أنه ما صرف الوقت"” '" إلى الأهم 


الاعسر. وأحاب عنه بقوله: فإذا نوى النفل أو واجبا آخر إلخ. 6 
(١)قوله:”‏ أن الفرض“ يعنى أن الإطلاق فى المتعين تعيين» فلما لم يشرع فى.الوقت إلا الصوم الفرض» 
ولوئ مطلق الصوم يتعين الفرض» فحصل التعيين بمطلق النية» ونظيره ما إذا كان فى الدار وحده وقلت: 

(۲) وهو جنس النية. (ب) 

٠١‏ (۳) وهى جهة النافلة» أو الوجوب. 

() قوله: امام اميش ا ممع من ريش والح ووی ف] بنية واجب آخرء 
Es‏ هذا ا ا إذا نوی الريض 
ولتخ سيواء بحلاف لاه ب ا فى کا ل ا وهو موجود. 
: وقال صاحب 'الإيضاح : وكان بعض أصحابنا يفرق بين المريض والمسافرء ولیس بصحيحعء والصحيح 
|| التسويةء وهو قول الكرخىء واختاره المصنف. (عناية) 
(1) وهو سقوط الفرض عنه. (ب) 
(Y)‏ لان القضاء لازم فى الحال. (ب) 
(۸) فى رواية ابن سماعة يقع لما ذكر. (عناية) 
(9) قوله: ”والفرق“ فإن قلت: ر رو كا لبح من كرض ر الك اح N‏ 
ا الترخص للمسافر» فلأن يثبت لما هو أهم من الفطر -وهو النفل- أولى. 
قلت : إا ثبت الشرخص لأجل : نفع لا يحصل بالعزيةء وإلا فلا فائدة فيه» فلو صام نفلا يحصل له ثواب 
0 الآحرة» وفرض الوقت أكثر منه ثواباء فلا يثبت له الترخص. (قمر الأقمار) 


3 ا 


المجلد الأول - جزء” NE‏ كتاب الصوم 


قال : ل 
المطلق» وصوم الكفارة '' فلا يجوز إلا بنية من الليل؛ لأنه غير متعين» 
فلا بد من التعيين من الابتداء» والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال خلافا 
لمالك» فاته تساف با طلا قفاوو 

ش ولنا قوله بيه بعد ما كان يصبح غير صائم : «إنى إذا لصائم»*9, 
ولأن المشروء ارح رمضان هو النفل» ET‏ 
على ا موووور ند وما بالق E‏ 

ولو نوى بعد الزوال لا يجوزء وقال الشافعى: يجوز" » ويصير 
مانا د حون ارون دع E ERD‏ 
ولعلة يط بعد الزوال» إل أن من شرظه الإمساك فى أول الدبانء وعندنا 
شير امان ول لار عادص سو رضي تار 
بإمساك: مقدر» فيعتبر قران النية بأكثره. 

فصل فى رؤية الهلال 
قال : وينبغى”” للناس أن يلتمسوا" الهلال فى اليم التاسع 


)١(‏ وكذلك النذر المطلق. (ع) 

(۲) قوله: "فلا يجوز إلا بنية من الليل” ليس بلازم فاه ووی مع لوخ النجر جاز؛ لأن الواجب 
اقتران الصوم بالنية» لا تقديمهاء كذا فى 'فتاوى قاضى خان . (ف) 

(۳) وهو قول عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل». (ب) 

# راجع نصب الراية ج٣‏ ص »٤ ۳۹٦‏ والدراية ج ۱ء الحديث ۳۹۱ صض‌٣۲۷.‏ . (نعيم) 

0 إنى إذا لصائم ل دشل ایی صلى اٹ عليه راه ومام 
فقال ا لمحت صائما فأكل)» ا چ 

(5) إشارة إلى قوله: ولأنه يوم صوم» فيتوقف الإمساك فى أوله إلخ. (ع) . 

(5) هذا أصح عنده. (ب) 

)۷( 0 شاد مانى كردن. (عن) 


: شعبان لرمضان» قلت: a‏ ا و اله ال قال رسول الله مَل: ويتحاظ من شعبان ما 


املد الأول - جزء " TE‏ ش ْ كتاب الصوم 
والعدرين من عبان درن رأوه اموا وار إن ع" ف كا عا 
شعبان ثلاثين يومّاء ثم صاموا؛ لقوله 4ي : «صوموا لرؤيته”'' وأفطروا 
لرؤيته. فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما»*» ولآن 
الأصل بقاء الشهرء فلا ينقل عنه إلا بدليل ولم يوجد. 

ولا يصومون يوم الشك إلا تطوع”” ؛ لقوله كل : «لا يصام اليوم 
الذى يشك فيه أنه من رمضان إلاتطوعا»** .وهذه المشالة على وجوه: 
أحدها : أن ينوى صوم رمضان» E as‏ 
بأهل الكتاب؛ ا ثم إن ظهر أن اليوم من 


لايتحفظ ٠‏ سن یره ثم يصوم لرؤيةرمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام)» وروی الترمذى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله: «أحصوا هلال شعبان لرمضان»» القول المنشور فى هلال خير الشهور. (عبد) 

)١(‏ بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أى ستر وغطى عليهم الهلال. (ب) 

(۲) ولا يعتبر قول المنجمين بالاتفاق» ومن رجع إلى قولهم» فقد خالف الشرع. (ب) 

(۳) رواه أبو داود والترمذی. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”لرؤيته" لا عبرة لقول من قال: أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المنام بأن الليلة 
أول رمضانء إنما الاعتبار للرؤية؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم علق الصوم بالرؤية» والأحكام لا تفبت 
بالمنام» ولا عب رة للمجربات فى هذا الباب أيضاء حتى لو ظهر خلافها أخخذ به» وكذا لا اعتبار لكبر الهلال 
وصغره» والكل مستفاد من هذا الحديث. (من قول المنثور فى هلال خير الشهور) 

7 5 رجه الشيخان عن أبي هريرة راجع نصب الراية ج۲ E‏ والدرايةج 2 الحديث ۲ ص۲۷1 . : (تعيم) 

)٥(‏ قوله: "ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا” فی "المبسوط” : إنمايقع الشك من جهتين: إما بأن غم 
هلال شعبان» فوقع الشك أنه اليوم الفلاثون أو الحادى والثلاثون» أو غم هلال رمضان» فوقع الشك فى أنه يوم 
الثلاثين من شعبان» أم يوم رمضان. وفى ”فوائد الظهيرية' : يوم الشك هو اليوم الذى يتم به الغلاثون» ولم يبل 
الهلال ليلة لاستتار السماء بالغمام. وفى ”الجتبى : إذا لم ير علامة ليلة الفلاثين» والسماء متغيمة يقع الشك» 
أما لو كانت السماء مصحية» فلم ير الهلال» فليس يوم الشك. (عينى) 

19) غريب جدا. (ب) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص ٤ ١‏ 4» والدرايةج ١ء‏ الحديث ۳ص۹ ۲۷. (نعيم) 

(۷) قوله: ”وهو مكروه وإنما كرهه النبى ع فلايظن أنه زيادة على صوم رمضان إذااعتادو أذلك. (ف) 

(۸) يعنى فيما فيه بد» وذلك يوجب الكراهة. (ع) 

)٩(‏ وذلك لأجل مجىء صومهم فى أيام الحرء فأخروه وزادوا فيه. (ب) 


الجلدٍ الأول - جزء؟ ٠‏ ش -45؟- ش 000 كتاب الصؤوم 


رمضان يجزثئه ؛ لأنه شهد الشهر وصامه» وإن ظهر أنه من شعبان كاذ | 
تطوعاء وإن أفطر لم يقضه لأ مض القن | 

والنائق: أن ينوى عن واجت اعد "ل وهوامكروه انالا روي ]لاا 
أن هذا دون الأول فى الكراهة» ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزثه؛ | 
لوجود أصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان» فقد قيل : يكون تطوعا؛ لأنه 
هدي غنه افدلا رشادى به الوكين ۰ وقيل: يجزئه عن الذى نواه» وهو 
الأصح ؛ لأن المنبى عنه'' -وهو التقدم على رمضان بصوم رمضان- 
لايقوم بكل صوم”". حلت ب لحو لي ع ور 
الإجابة- يلازم كل صوم ا ل" ْ 

والثالث : أى ینوی التطوع » وهو غير مكروه ‏ ا وهو 


(۱) وبه قال النووى والأوزاعى. (ب) ْ 
ش (۲) قوله: "لانن معنى المظنون“ لم يقل: إنه مقلنون حقيقة؛ لأن حقيقة المظنون أن يشت وجوبه بيقين» || 
واطال أنه قد آدا فشرع فيه على ظن أنه لم يؤده» لم حلم أن آداهء وام ههت فلم بت وجويه بيقينء فلم يكن 
را (بناية) 1 
(۳) غير رمضان. 
(4) لأن الأول يستلزم التشبه دونه. (ب) 
)٥(‏ 0 4 وجب كاملا فلا يتأدى بالناقص. (ب) , 
ظ (5) اسم 
(۷) قوله: a‏ تقریره ما ذكرنا فى "ال جامع البرهانى اران اس ينين ش 
عنه أى غير صوم رمضان؛ لأن الوقت وقت الصوم» والإنسان لا ينبى عن الصوم فى وقته فالدبى أحد الشيئين» 
إما إذا صام رمضانء أو الزيادة على ما شرع؛ وهذا لا يوجد فى كل صوم» وإإها يوجد بصوم رمضان. 
وكان ينبغى أن لا يكره واجب آخر إلا أنا أثبتنا نوع الكراهية؛ لأنه مغل رمضان فى الفرضية» أو لعموم 
قول النبى مَك : «لا يصام» الحديث» فلا يؤثر فى نفس الصوم بالنقصان» فيصاح لإسقاط ما وجب عليه 
كالصلاة فى الأرض المغصوية. (ب) 
(۸) فإن الصوم فيه مكروه أى صوم كان. (ب) 
(5) من صوم القضاء والكفارة والنفل. (ب) 
)٠ 2‏ قوله: "والكرزهة هنا بصورة ال" أى الشبى الحمول على رمضانء فإنه وإ es‏ 
اللفظية قائمة به» وهذا يفيد أنها كراهة تنزيه. (فتح القدير) 
)١١(‏ وبه قال مالك..(ب) . 


اول ا د EV‏ كتاب الصوم 


| حجة على الشافعى فى قوله: يكره على سبيل الابتداء» والمراد“ 

أبقوله ا : لا تتقدموارمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين»*”" 

e‏ ولراك 

ظ اور يرم ٠“‏ فالصوم أفضل بالإجماع» وكذا إذا 

أصام ثلاثة أيام من آخر الشهر” فصاعداء وإن أفرده» فقد قيل”': الفطر 

لفل سر عن ا : الصوم أفضل اقتداء بعلى 

ا رة 90) ۰ 5 : . 

ظ 3 و ان سو والمختار أن يصوم”* المفتى 
'' أخذا بالاحتياط» ويفتى العامة بالتلو ۴ إلى وقت الزوال» ثم 


| ولس ترادع ابه الصادة العام «إلا تطوعا». ١‏ 
د غل سبيل الابتداء “هو .أن لا يكون له اعتيادصوم الخميس مثلاء فاتفق يوم الشك ذلك اليوم 


010000 )ع( 
. * أخرجه الشيخان عن أبي هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص١‏ 4 4: والدرايةج 1 الحديث 314ص 517. (نعيم) 
(۳) تمامه: «إلا أن يكون صوم يوم رجل فليصم ذلك اليوم». (ب) 
)٤(‏ أى يعتاد صومه. 
)٥(‏ أى شهر شعبان أو كل شهر. 
(1) وهو قول محمد بن سلمة. (ب) 
** راجع نصب الراية ج۲ ص 4١‏ 4» والدرايقج ١‏ الحديث 58ص 71/1. (نعيم) 
(۷) قوله: "اقدداء بعلى وعائش ة2 قال في ”شرح الكثر” : لادلالة فيه؛ لأنبما كانا يصومانه بنية 
| رمضان» قال فى ” الغاية ” ردا على صاحب ”الهداية“ : إن مذهب على خلاف ذلك. (فتح القدير) 
| 4)قوله: كانا يصومانه" قال تاج الشريعة: كانا يصومان يوم الشك» ويقولان: لأن نصوم من شعبان 
أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضانء وذكره الأكمل وغيره» قال مخرج الأحاديث :هذا غريب» يعنى 
لم يغبت على هذا الوجه. وفى ”التحقيق“ لابن الجوزى: مذهب على وعائشة رضى الله عدهما أنه يجب صوم 
الثلاثين من شعبان إذا حال غيم ونحوه» قال: وهو أصح الروايتين عن أحمد بن حنبل. (ب) 
(9) أى ناويا للتطوع. (ك) 
)٠١(‏ قوله: "أن يصوم المفتى بنفسه [دون أن يأمر غيره. ب]“ وفى ” جامع الكردرى”: الختار أن يصوم 
فواص دون العوام؛ والفرق بين الخاصة والعامة أن كل من يعلم نية يوم الشك» فهو من الخواص» وإلا فهو 
من العوام. (بناية) 
)1١(‏ أى الانتظار. (ب) 


ا TEAS‏ ش كتاب الصوم 


e ۰‏ : أذ پش AED‏ أن ینوی أن يصوم غدا إن كان 
رمضان» ل وفى هذا الوجه لا يصير صائما ؛ 
لاله لم يقطع''' عزيته» فصار كما إذا نوى أنه" لوج سمي 
وات لم جد يضوم . 

ش والخامس : أن يضجع فى وصف النية» ا 
رمضان يصوم عنه» وإن كان من شعبان فعن واجب:آخر» وهذا مكروه؛ 
ل ير سم 
التردد فى أصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزئه عن واجب الآخر؛ 
ل وأصل النية لا يكفيه› E‏ 0 
عور فنا" بالقضاء لشروعه فيه مسقطًا . 

وإن نوى عن رمضان إن كان غدا منه» وعن التطوع إن كان غدا من 
شعبان يكره؛ لأنه ناو للفرض من وجه» ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه ) 
عنه؛ لما مر" وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله؛ لأنه يتأدى بأصل || 
النية» ولو أفسده يجب“ أن لا يقضيه لدخول الإسقاط فى عزيته 1 
وچه . قال لوس راح اال ربا وح معام ران لم ال الم : 
| شهادته؛ لقوله عي : «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»” “ل وقد رأى ظاهراء 
)١(‏ أى يرذد من التضجيع. (ب) 
(۲) أى لم يجزم بنية الصوم. : ١‏ 
(۳) قوله: أله“ وكذائاذا قال إن وحدت د صمت» ولا لاء قإنه لا يكون ناويا. (بنابة) 
)٤(‏ وهما صوم رمضان وصوم واجب آخر. (ب) ا 
)٦(‏ يعنى إذا أفسده لا يجب القضاء. 
(۷) أى لعدم التردد فى أصل النية. ا 
(۸) فإن القضاء إما يجب إذا جزم به» وههنا لم يجزم به. 
)٩(‏ هذا قطعة من حديث البخارى الذى مر. (ب) 


الجلد الأول - جزء اي لوو د 0 E. e‏ 
وإن أفطر فعليه القضاء لضان 

,7«وقال الشافعى" "ليه الكثفارة إن أفظر بالوقاع + لأنه أفطر فى 
رمضان ةة له به یکم رجرب الضوع غ | 

ولنا أن القاضى رد شهادته بدليل شرعى» وهو تة القلط > فأورث 

شبمة» وهذه الكفارة" تندرئ بالشبهات . ولو أفطر قبل أن يرد الإمام 
شهادته» اختلف المشايخ" فيه» ولو أكمل هذا الرجل”" ثلاثين يوما لم || 
ا ؛ لأن الوجوب”' عليه للاحتياط» والاحتياط بعد ذلك 
فى تأخير الافطاء ٠”‏ '» ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة'''' التى ۰ 
عنله . قال : : وإذا كان بالسماء علة ة الاما شهادة الواحد العدل فى رؤية 
الال جلا كان أو ایا حرا كان اوعدا اه ای 


» فأشبه 


)١(‏ سواء كان إفطار بالأكل؛ أو الشربء أو الجماع. (ب) 

(۲) وبه قال أحمد ومالك. (ب) 

(5) الجماع. 

(؛) لأن الرؤية أقوى مراتب اليقينء ولا عبرة لشك غيره: 

(©) برؤية 00 بالدص. ش 

(7) قوله: ”وهذه الكفارة” أى كفارة الفطر عقوبة تندرئ بالشبهات» سر 
والخطيم» بخلاف سائر الكفارات» فإنما تجب على المعذور والخطئ. (كفاية) 

(۷) قىولە: ”احتلف المشايخ [والصحيح أن لا يجب الكفارة. ك]“ فمن نظر إلى أن المورث للشبببة 
المذكورة فى الكتاب -وهو رد القاضى شهادته- ليس ههناء قال بوجوب الكفارة قبل الرد لانتفاء ما و 
ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم يصوم الناس فيه؛ لقول النبى لله : «صومكم يوم تصومون» الحديث. 

وليس ما نحن فيه يوم الصوم يصوم :الئاس فيه؛ أنه لا بلزمهم صوع اليوم اكور لا أداء زلا فضا 
وهذا الي أن لا يجب عليه الصوم» لكن لما لم يكن يوم الفطر فى حقه حقيقة» وعارضه نص آخر» وهو قول 
النبى له : «صوموا لرؤيته» أورث شببة الإباحة فى ما يندرئ بالشبهات» قال بعدم وجوبما. (عناية) 

)0( أى الذى رد شهادته. 

(8) مع رد الإمام شهادته. 

)٠١(‏ فلعل الغلط وقع له. (ب) 

)1١(‏ وهی صوم ثلاثين يوما. 

(۱۲)قوله: ” لأنه أمر دينى " يعنى إذا أخبر عن أمر دينى» وهو وجوب الصوم على الناس» فيقبل خبره» إذا 
لم يكذبه الظاهر؛ لأنه رما سبق الغيم من موضع القمرء فاتقفت له رؤيته. (بناية) 


ل - 0۰ كتاب الصوم 


e SENE E Es 
لان قول الفاسق فى الديانات غير مقبو د‎ | 
ا قنول وی "عدلا كان أن غير عفدل" ا‎ 


| مسحي ''» والعلة غيم أو غبار أو نحوه. وفى إطلاق" ا 
| الکتا ب يدخل المحندود فى القذف بعد ماتاب» ss‏ 


لأنه خبر ديلى . وعن أنى حنيفة : أنبا لا تقبل ؛ ةن ' من ؤجه» 
وكان الشافعى فى أحد قوليه يشترط المثنى» والحجة عليه ماذكرنا" 2 وقد 
صح أن النبى بي قبل شهادة الواحد””"' فى رؤية هلال رمضان * 
إذا قبل الإمام شهادة الواحد» وصاموا ثلاثين يوما لا يفطرون”*'' فيما 
(1)أى الأحاديث. ربع ْ 
(؟) لأنها رمه لغيره. (ب) 
(۳) قوله: “غير مقبول” إما لم يقل: مردود؛ لأن خبر الفاسق موقوف لقوله تعالى: «إإذا ج کم فاسق بنبا 
فتبينوا#. (عناية) 
(٤)قوله:‏ ' وتأويل [مبهداً] قول الطحاوى إلخ“ المراد أن بهذا التأويل يرجع قوله إلى إحدى الروايتين فى 
المذهب» لا أنه يرتفع به الخلاف» فإن المراد بالعدل فى ظاهر الرواية من ثبتت عدالقه» فإن الحكم بقوله فرع 
ثبوتهاء ولا ثبوت فى المستورء وفي رواية الحسن» وهى المذ كررة تقبل شهادة المستورء وبه أخذ الحلوانى. (ف) | 
() خبر. 
(7) أى غير معروف العدالة فى الباطن. (ب) 
(۷) وهو قوله: قبل الإمام شهادة الواحد العدل. (ك) 
(۸) أى القدورى. 
(4) والصخابة قبلوا شهادة أبى بكرة يعد ما حد ف القذف. (ب) | 
أ )٠١(‏ قوله: ”لأنا شهادة من وجه“ من حيث إن وجوب العمل به إنما كان بعد قضاء القاضى» ومن حيث 
| اختصاصه بمجلس القضاء» ومن حيث اشتراط العدالة. (ك) 
)١١1(‏ من أنه أمر دينى. 
)۱١(‏ رواه أصحاب السنن الأربع. (ب) ١‏ 
۰ (۱۳)قوله: “قبل شهادة الواحد” جاء أعرابى» فقال: إنى رأيت الهلال» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله قال 
| نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن فى الناس فليصوموا». (عينى) 
٤‏ * رواه ابن عباس راجع نصب الراية ج۲ ص4 ٤؛‏ والدرايةج ١ء‏ الحديث 57ص 71/17 (نعيم) 
)يعن إذا لم يروا الهلال. (ب) . 


'المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصوم 


روى الخمين عن أبن TT‏ ولآن الفط رلا يثبت بشهادة 
الواخد ENES‏ نيم يفطرون» وبق لفطو ا2 على أن 
نوت ]هقان ابقهادة ا ب ل ا 
الإرت”" بناء على النسنب الثابت بشهادة القابلة. I ٠‏ 
“قال: وإذا لع تكن بالسنماء سدس اب ]| 
يقع الغلم يبرهم ؛ ؛ لأن التفرد بالرؤية فى مثل هذه الحالة يوهم الغلط “» ْ 
یب الموقف ف حتى يكون ET‏ بخلاف ماإذاكان 
ال #“غلة ؛ لأنة قد ن ينشق الخيم عن سوضيع القمر ٠‏ + فيتفق للبعضن| 
النظر» ثم قیل" فى حد الكثير : أهل المحلة . | 
تومن ی نياك كتهو ن:رعاح اعارا اام ت ولاخوق ينأ 
أهل المضرء ومن ورد من خارج المصر: ْ 
1 وذكر الطحاوى أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر؛ لقلة لقلة 
الموانع''"2 , وإليه الإمسارة فى كتاب الاستحسان". وكذا إذا كان عل 


ات 


وماق ها رواة ابو ا ر 
(۲) جواب عن اعتراض ابن سماعة على محمد. (ب) 
(۳) مع أن الإرث لا يثبت بشهادتها ابتداء. (ب) 


0 أن 0 ظاهر فى الغلط. (ف) 

|| القياس أن يقول: حتى يكون 56 ولقد راجعت النسخ» وفى كلها‎ e 

| جنا كا فاح إلى قدي وهر آنا جين يكرن الزاؤن معا کیا (عينى) 
(۷) مقدار القلة والكثرة منرم إلى رأى الإمام. ' 1 

(8) قوله: "عن موضع القمر” هذا للسجع باعتبار ما يؤول إليه» و لا يسمى قمرا إلا E‏ افع 

أ| حاشية نافع شرح قدورى) 

(9) وقيل: أربعة آلاف ببخارى. (ب) 

0 ا راف اش رك ل ار 

)١١( ٠‏ وهى الغبار والدنحان ونحوه. 

(۲) قوله: .“فى كتاب الاستحسان” ولفظه: فإذا كان الذى يشهد ذلك فى الصرء ولاعلة في السماء 

سس سس ا اب 


ا - o‏ - كتاب الصوم 


قال: ورای ر رسپ اما وفى الصوم 
الاحتياط فى الإيجاب . 


قال: وإذا كان بالسماء عل لم تقيل فى هلال الفطر إلا شهادة رجلين» | 
أو رجل وامرأتين؛ لأنه تعلق به نفع العبد' "اوهو الفط فا سه ساف 
حقوقه © والأضعى كالفطر فن هذا فى :ظاهر الرواية :وهو 
الأصحء خلافًا لماروى عن أبى خنيفة أنه كهلال رمضان؛ لأنه””' تعلق به 
نفع العبادء وهو التوسع بلحوم الأضاحى» وإن لم يكن بالسماء علة 
لم تقبل إلا شهادة جماعة يق العلم بخبرهم كما ذكرنا. 

.. قال زوق الصو ب غير بابخ قمر" اللي الى شرب 


ر وو ٠‏ 1 ,89 ر ٥‏ راس سق 3 ا 


الط ا إلى أن قال و أتقبوا ادكه إلى ی 
بياض النهار””' وسواد الليل: 


لم تقبل شهادته» وجه الإشارة أن التنصيص فى الرواية يدل على نفى ما عداه. (بناية) 

)١(‏ ولو أفطر لا كفارة عليه. (ب) 

(۲) قوله: لأنه تعلق إلخ“ ت | لظاهر الرواية» رجح فى " التحفة” رواية ”النوادر "» فقال: والصحيح أنه || . 
يقبل فيه شهادة الواحد والاثنين. (فم, 
”) قوله: ”فأشبه سائر حقوقه ' فيشترط فى الرجلين الحرية» ويشترط لفظ الشهادة» وأما الدعوى فينبغئ 
أن لا يشترط» كما فى عتق الأمة» وطلاق الحرة عند الكل» وعتق العبد عند أبى يوسف ومحمد. 

وأما على قياس أبى حنيفة فينبغى أن يشترط الدعوى عنده» كما فى عتق العبد» ولا تقبل شهادة المحدود فى 
القذف» وإن تاب. (ب) ش 

(٤)قوله:‏ ”فى هذا" أى فى أنه لا يقبل به إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. 

(5) قوله: " لأنه “ تعليل لظاهر الرواية الذى هو الأصح. (عينى) 

() قوله: جو ا وقال الأعمش: من طلوع الشمس» وهو غلط فاحش. (عينى) 

(۷) قوله: أ بياض النبار وسواد الليل“ وقوله تعالى: طمن الفجر) هو الذى بين بياض النهارء وسواد 
الليل؛ لأنه نرل بعد قوله: «إحتى يتبين» إلخ » ولهذا لما سمع عدى بن حاتم هذه الآية علق خيطين؛ » أحدهما 
أبيض» والآخمر أسودء وكان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ففعل ذلك يوماء فطلع 
الشمسء فجاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسسلم؛ وقال: «إنك لعريض القفا». (ب) . 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصوم - Yo‏ اندها اا 
) والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهار مع النية ؛ لآن 
الصوم فى حقيقة اللغة هو الإمساك "عن الأكل والشرب والجماع؛ 
لورود الاستعمال فيهء إلا أنه" زيد عليه النية فى الشرع لتتميز بها العبادة 
من العنادة » والحتض بالتبا رلا قلونا”"):ولأنهلما تعتذر الوضال ٠‏ + كان 
|أتعيين النبار أولى ؛ ليكون على خلاف العادة» وعلينه مبنى العبادة» 
والطهارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الأداء”' فى حق النساء . 
باب ما يوجحب”' القضاء والكفارة 
قال: وإذا أكل ا أو د رب أر حاب تجار باسنا لم يكور 
ْ 007 وهو قول مالك لوجود ما يضاد الصوم› E‏ 
|| ناسيًا فى الصلاة”” . 
ووجنه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذى أكل وشرب 
اسيا" : تم على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك)*» وإذا ثبت 
SS‏ ل فى الركنية”'''. بخلاف 


)١(‏ وإن كان فى ساعة. 

(۲) أى الإمساك. 

(۲) أى من قوله تعالى: «إأتموا الصيام إلى الليل). (ب) 

)٤(‏ وهو وصل النبار بالليل. (ب) 

(ه) قوله: ” لتحقق الأداء ‏ فلا يجوز أداءه للحائض والنفساء نعم يجب القضاء لثبوت أصل الوجوب. 

()لما كان أمرا عارضا تاسب أن يذكر مؤخرا. (عينى) 

(۷) فإنه : مفسد عندنا أيضا؛ لكونه منافيا لها. 

(8) قوله: “قوله عليه الصلاة والسلام للذى إلخ ' رواه الستة فى ككتبهم من خديث محمد ابن سيرين عن 
أبى هريرة» واللفظ لأبى داود» قال: جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال: يا رسول الله! إنى 
أكلت وشربت ناسيّاء وأنا صائم» فقال: «الله أطعمك وسقاك»» انتبى» وهذا أقرب من لفظ المضنف. (عينى) 

(9) بكسر التاء المثناة من فوق» وتشديد الميم المفتوحة: أمر من تم بتم معناه أتممه. (ب) 

* أخرجه الأئمة الستة عن أبي هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص ٤١‏ 4: والدرايةج ١ء‏ الحديث 131ص ۲۷۸. (نعيم) 
فى الركنية [فيكون الثبوت بدلالة النص» لا بالقياس]' نارگن ولج وهر 


)٠١(‏ قوله: اللاستواء ف 


الا د لا 0-3 ا 
الصا لان هت الم مذ لايل الان رلا نف 
| الصو موود ET‏ لمن لم ص 
r‏ فرعا اة الت خد 
اا و و Eee ER‏ 
|| النسيان غالب ».ولأن التسيان من قبل" E‏ 
|| غيره» فيفترقان كالمقيد والمريض” " فى قضاء الصلاة. 


قال ادام فإعكل لم بمطر : ege‏ 
ْ وبل : «ثللاث لد يقطرن الصيام القىء والحجامة والاحتلام»*» 
0 ولأنه لم توجد صورة الجماع» ولا معناه» وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة . 
|| الكف عن كل منہاء فتساوت كلها فى أنها متعلقة الركن لا يفضل واحد منها على أحويه» فإذا ثبت فى فؤات 
|| الكف عن بعضها ناسيًّا عذره بالنسيان» وإبقاء صومه» كان ثابتًا أيضًا فى فوات الكف ناسيًا عن أخويه. (ف) 
)١( |‏ جواب عن قياس مالك. 
(۲) هى القيام والقعود وغيرهما: (ب) 
.() قوله: "ولا مذكر فى الصوم“ لأن حالة الصائم وغير الصائم 8 فإن الصوم أمر يبطن..(ب). 
أ ()قوله: "ولا فرق" وقال مالك وابن أبى ليلى ومحمد بن مقاتل الرازى: يقضى فى الفرض» وهو 
|| القياس» كذا ذكره الإمام امحبؤبى. (ب) 
أ (0) قوله: ”ولو كان مخطًا“ القرق بين النسيان والخطأ أن الناسى قاصد للفعل ناس للصوم» والخطئ ذاكر” 
| للصوم غير قاصد للفعل» صورته: إذا تمضمضء فسبق الماء إلى حلقه. (ب) 
٠‏ (1) بفتح الراء. (ب) ش 
(۷) وبه قال مالك. (ب) 
وم واقال عمف وس 
(9) بجامع أنه غير قاصد. 
)٠١(‏ الحاصل أن القياس مع الفارق. 
(11) أى جانب الشار ع. ٍ ٠‏ 
(11) قوله: ” كالمقسيد والمريض' فان القيد إذا صلى قاد بعذرالقيد يقضى؛ لأنه من قبل الغيرء بخلاف 
]| المريض. (عناية) 30 و ۰ 
(۱۳) أخرجه الترمذى. (عينى) ' 


7 رواه أبو سعيد الخدري راجع نصب الراية ج۲ ص٦٤‏ 2 والدرايةج 2 الحديث ۹۸ص۷۸ . (نعیم) 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصوم -1500- امنا موسي الققاء N‏ 


كذ" إدا نج إلى OEE CUS‏ 

اع ع مز می م 3 ع 

أمنى » كاله بالكف”' على ما قالوا”', ولو أدهن لم يفطر ؛ لعدم 
|المنافى» وكذا إذا احتجم لهذاء ول ماروينا" . ولو اكتحل لم يفطر”"؛ لأنه 
| ليس بين العين والدماغ منفذء 2 يترشح كالعروق» والداخل من 
المسام لا ينافى» كما لو اغتسل بالماء البارو 4 '» ولو قبل امرأة لا يفسد صومه 
يريد a‏ م ينزل ؛ لعدم المنافى صورةً ومعتى» بخلاف الرجعة 
والمصاهرة 50 لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأتى فى 


وغه إن شاء الله 


)١(‏ وعند مالك إذا كرر فأتزل أفطر. (ف) 

(۲) أى عدم وجود الجماع لا صورة ولا معنى 

(۳) قوله: ” كالمتفكر سی اذا تنک فى امرأة ستاب فأزل ل غر ولأصحاب مالك فى انكر 
روايتان. وخالف فيه بعض الحنابلة. (ب) 

(٤)قوله:‏ ”وكالمستمنى بالكف" ' وهل يحل أن يفعل الاستمناء؟ إن أراد تسكين الشهوةء أرجو أن 
ش لا يكون عليه وبال» وإن أراد قعضاء الشهوة؛ فلا يحل؛ لقول النبى مَل ماد : : «ناکح اليد ملعون»» كذا فى | أشرعة 
ا الإسلام“ وغيره .ونقل الزياعى عن بعض الأخيار أنه قال: سمعت أن قوما يبعفون فى الحشر وأيديهم حبالى» 
| فلعلهم هم المستمنيون بالكف . والسر فى حرمته أنه إضاعة الحرث بلا فائدة» وصرف ما خخلق لأجل النسل إلى 
غير محله» وقد سمل ار بن عباس عن الاستمناء» فقال: النكاح بالأمة خير منهء ثم الاستمناء بالكف ليس بمخقص 
بالحرمة» بل تعمه والاستمناء بالفخذى أو غير ذلك» كما فى رد المحتار” لعموم العلة» وتخصيص اليد فى 
الحديث لعله باعتبار الأكثر وقوعاء والله أعلم. (عبد) 

۰ (ه) قوله: ”على ما قالوا“ عا فى مث ناد الع مع احلاف» وعامة اماي على أن الاستسناء 
|| مفطرء وقال.المصنف فى التعجنيس: إنه الختار. (ف) : 

(7) وهو قوله: «ثلاثة لا يفطرن» إلخ. 

(۷) قوله: "ولو اكتحل لم يفطر [سواء وجد طعمه أو لا لأن طعمه داخل من المسام. ف] 00 
الاكتحال؛ » فوجد لونه فى بزاقه» قيل: يفسدء وذكر فى ' جوامع الفقه بی ين الى رادم سر 
ٍ فما وجد إنما هو أثره لا عينه. (ب) : 
(۸) قوله: " والدمع إلخ“ جواب عن سؤال مقدر, تقريره: لو لم يكن بيدهما منفذ لما خرج الدمع. (ب) ' 
(۹) فإنه لا ينافى الصوم مع وصول البرودة إلى القلب. ٠‏ 
(١٠)أى‏ القدورى أو محمد فى ”الجامع الصغير". (ب). 
)١١(‏ فإنهما يثبتان بالقبلة والمس بالشهوة وإن لم ينزل. (ع) 
(15) أى فى باب الرجمة. )€( 


نس لاي - جزء 1 كتاب الضوم  e‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 
ولو أنزل بقبلة أو لمس» TTT TET‏ 
الجماع 9 ووجود المنافى صورة أو معنّى يكفى لإيجات القضاء احتياطا 
أما الكفارة ففق إل كمال الحناية ؛ لأنبا تندرئ بالشببات ‏ كالخدود: 
1 .0 ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أى الجماع أو الإنزال» Te‏ إذا 
1 لم يأمن ؛ لأن عينه” "ليس بمفطر » ور ما يصير فطرا بعاقبته› فإن أمن يعتبر 
عينه» وأبيح له» وإن لم يأمن تعتبر عاقبته» وكره لتو اسان السام 
فى الحالين”*'» والحجة عليه ما ذكرنا . ١‏ 
والمباشرة الفاخشة حشة” مغل التقبيل فى ظاهر الرواية؛ وعن محمد :. أنه 
٤‏ كره المباشرة الفاخشة؛ لأنبا قل ما تخلو عن الفتئة: رار ككل ننات 
|| وهو ذاكر لصومه لم يفطر» وفى القياس يفسد صومه؛ لوصول المفطر إلى 
E ْ‏ وة الاس ان اندلا 
َ يستطاع الاحتراز عن" فأشبه الغبار والدخان" . 


)١( ٠‏ وهو قضاء الشهوة بالمباشرة. 
(۲) وعدم صورة,الجماع صار شبہة. 
(۳) ذكر الضمير باعتبار التقبيل. (ب) 2 

)٤(‏ قوله: ” والشافعى أطلق فيه [أى فى جواز القبلة. ع] فى الحالين ا وقیه نطر لأنه ذكبر فى و جرم 
وتكره القبلة للصائم الذى لا يملك إربه. (بناية) 

(ه) وهی أن يعانقها مجردین» ويمس فرجه فرجها. (ع) 

(1) فإنه يقطر بدخولهما فی فمه وجوفه. 

ا (ف) 

(۸) قوله: ”والدخحان “اراد به إذا دخ نه ليس بمقطر لأن لا يمكن لاحر عه لدخوله من الأ إذا 
أطبق» قد صر حوا به» ومفاذه 'الإدخحال مفسد» كمافى ” الدر امختار" » قمفاده أن إدخجان.د دخان التنباك المتعارف 
: فى زماننا مفسد؛ لأنه إدخال» لا دخول» ويمكن الاحتراز عنه» كذا فى 'السراج ال 2 ١‏ 
ِ قد صرح به فى ”رد امحتار” ' أيضاء وسبقةافى ذلك الغترتيلالى فى "ماقي اللا ».وشيخى زاده فى 
.. || ”مجم الأنهر“» وقد ألفت فى هذه المسألة رسالة سيثمتها ” زجر أرباب الريان عن شرب الدخان” لما سمعت 

أن بعض الناس يقول: عدم فساد الوم كرت دجان الا ف ر (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله 


0 ا 


1 إذا آواه خيمة أو سقفت 


م سو 


' |يفطر»-.وقال زفر: يفطر فى الوجهين'” ؛ لأن الفم له حكم الظاهر © , 


اأعن متمد أن الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسئانه لا يفسد صومه 
|أولو أكلها'''' ابتداء یفسد صومه» ولو مضغها لا يفسد؛ لأنہا تتلاشى» وفى 


| المكس» وعامتيهم على أن كلا تتبن حاار رعو لضعم مول ا مسي (عناية) 


أنه إن مضع ما أدخله» وهو دون الحمصة لا يفطر, لكنه يشهد ما روى عن “مجك من الفنساد فى ايلاع 
ٌ السمسمة بين أسنانه» وعدمه إذا مضغهاء فيكون ألواجب أن المراد بالأكل الابتلا ا (فتح القدير) 


teka EE جات‎ | 


المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الصوم — OV‏ - باب ما يو جب القضاء والكفارة 


واخختلفوا فی المطر والشج: 2 الت أنه سيل لإمكان الامتناع عله 


‘(0 


ن ن 


ولو اکل ماين انان إن كان قبلا لم يفطر. ن كات كدي 


حتى لا يفسد صومه بالمضمضة. ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة | 
ونا بخلاف الكثير؛ لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان» والفاصل مقدار] 


وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ۳ ينبغى أن يفسبد صومه ؛ لماروئ 
62 000 
5 


مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبى يوسف» وعند زفر: عليه 


(۱) قوله: "واختانوا فى الطر فلج" قال بعضهم: إن المطر ر يفسد دون الثلج» وقال بعضهم: على 


(1) قوله: "إذا آواه خميمة أو سقف“ مفاده أنه لو لم يقدز على ذلك بان كان سائرًا مسافرًا فسده» ولیس 
كذلك» فالأو ل التعليل يإمكان ضيق الفم وفتحها أحيانا. رفك ش 

(۳) يعنى فى القليل والكثير. 

€) ولو أكل القليل من خارج يفسد صومه» فكذا إذا أ كل ما بين أسنانه.‎ )٤( 

٠ ولو ابتلع ريقه لم يفسد. (ع)‎ )٥( 

(1) بشتح اليم المشددة. (ب) 

2 و قليل. 0 -خمصة داخل في الكثيرء بخلاف قدر الدرهم فى باب النجاسة» فإنه 


e‏ "ثم کل e‏ بالأكل المضة والابتلاع» نيفيد حيئذ خلاف ما فى " شرح الكنر” 


(۹) تل. ا 
) 1 نال ف ولد اا (ب) 
لتك ل 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصوم - 0۸~ باب ما يو جب القضاء والكفارة | 
استسيا يبك ۹ 


الكفارة أيضا؛ لأنه طعام متغير”'2» ولأبى يوسف أنه يعافه الطبع”'". 
فإن ذرعه القىء”" لم يفط ر ؛ لقوله بل : «من قاء فلا قضاء عليه 


ومن استقاء" عامدًا فعليه القضاء لا 


دونه فلو عادوكان ملء.الفم فسد عند أبى يوسف؛ لأنه خارج حتى 
انتقض به الطهارة» وقد دخل.. 


ونك محمد لا رنسد؛ لآنه لم توجد صوزة الفطرء وهو الابتلاع» أ 


وكذا معناه؛ لأنه لل واد وإن أعاده ؛ فسد بالإجماع ؛ لوجود 


الإدخال بعد الخروج» فتتحقق صورة الفطر» وإن كان أقل من ملء الفم | 
فعادلميفسد صومه؛ لأنه غير خارج» ولا صنع له.فى الإدخال» E‏ 
أعاده””"“. فكذلك عند أبى يوسف لعدم الخروج"'"' , وعند محمد يفسد|| 


أصومه؛ لوجود الصنع منه فى الإدخال. 


)١(‏ فصار كاللحم النتن. (ع) 
(۲) قوله: : أنه يعافه الطبع [أى يكرهه يقال: عاف الماء عيافة كرهه. ب وذلك لأنه لما بقى بين الأسنان 


شىء دخل فى معنى الغذاء نققصان» ولهذا | إذا تخلل يرميه» وربما تكو له رائحة كريبة يكرهها الطبع؛ فلما دخل ١‏ 


فى معنى الغذاء نقصان قصرت الجناية» ومع قصورها لا تجب الكفارة. (ب) 

(*) أى سبق إلى فيه وغلبه. (ب) 
(4) وبه مالك والشافعى وأحمد. (ب) 

. زه):زوى هذا الحديث:الأئمة الأربعة. زب) 
(5) يعنى طلب القىءء وكذلك معنى تقياً. 
* رواه أبو هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص »٤ ٤۸‏ والدرايةج 2١‏ الحديث ۳۹۹ ص۲۷۹. (تعيم) 
(۷) أى القىء الذى غلبه. 
(۸) قيل: هو الصحيح. (۴) 1 
(9) قيد به لانه ليس مما يتغذى به فى الاصل. (ف) 


)٠١(‏ قوله: ”وإن أعاد فكذلك عند أبى يوسف [وهو اممتار. ف] إلخ“ فأصل أبى يوسف فى العود| 


والإعادة الخروج» وهو ملا الفم» وعدمه بعدمه» وأصل محمد الصنع» وهو بالإعادة قل أو کرد (فتح القدير) 
(١1)أى‏ لا يفسد. ش 1 


ايقسد عنده لعدم سبق الخروج» وإن أعاده فعنه أنه لا يفسد لما ذكرنا” , 


الخاد الأول جرء؟ كايالصوم ‏ -۲۵4- 1 0 ل 
| فت اعا تلات فعلي القغياء E‏ 
إا ولا عفار ن فة ا واکان أقل من مل 
القم» > فكذلك عند محمد لإطلاق, الحديث . 
وعند آبی يوست :ایسد تحدم التروج حكماء ثم إن عا لما 


وعنه أنه يفشدء فألحقه با لء الفم [كثرة كثرة الصنع "". _ 


0 


| إقال: ومن ابتلع الحصاةء أو الحديد أفطر ؛ لوجود صورة الفطرء 
ولا كفارة عليه ؛ لعدم المعنى' “» رمن جامع فى أحد السبيلين عامداء فعليه || 
القضباء امسجندزاكا للمصلحة الفائعة”©: والكفارة لتكامل الجناية“) 
ولا يشترط الإنزال فى المحلين اتبارا بالاغتسال”'', وهذا لأن قضاء| 
الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع . وعن أبى حنيفة : أنه لا تجب الكفارة 


(۱) قيدا به؛ لأنه لو استقلء 7 لا يفطر كغيره من المفطارات. (ف) 
نعو ما سبق من الحديث: «ومن استقاء عادا فعليه القضاء». ۰ 
("#قوله: "والقياس متروك به “لأ السياس أن لا يغد إلا بالدخسول ألا ترى أن لا سد بالبول 
1 وغيره. (بناية) ش 
)٤(‏ وهو الدخول. 
(5) صححة الزیلعی في" شرح الكت" . (ف 
(7) أى عدم سبق اللخروج. 
آفة الوجود صنم الاستقاء وصنع الإعادة. (ع) 
۰ قوله: ”لعدم المعنى " أى معد ى المفطر» ودو إيصال ما فيه تفع البدن ا كان ادف 
به أو لا ققصرت الجنايةه کل مالا نی به عا د ولا يتداؤى.به عادة كالحجر وغيره كذلك. (ف) 
| (۹)قوله: "استدزاكا للمصلحة الفائتة “ قلن.: هذه المصلحة قهر النفس الأمارة ا ا 
لتضاده» فيجب القضاء للاستدراك. (ب) 
)° 9 قوله: * لتكامل الجناية“ وهي إيلاج الفرج فى الفرج» وهو قزل الجمهورء ا 
وسعيك ب جبير: لا كفارة عليه وهو قول الزهرى وابن سيرين. (ب): 

(۱۱) ينى إذا دخل ولم عل ولم يتزل وجب عليه الغءسل» فكذا الكفارة. © 


i‏ - جزء؟ ا - ۰ باب مايوجب القضاء والكفارة 


بالجماع فى الموضع المكروه' e E‏ 
لأن الحناية متكاملة لقضاء الشهوة. 5 . 0 

ولوجامع سيخة أوببيمة» قلاكفارة» أزل ألم ينزل خلا 
قاف" ۽ A‏ تكاملها قا الشهؤة فى محل تى 
ولم يوجد ٠‏ ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع”” على الرجل تجب على 
| المرأة" . وقال الشافعى فى قول : .لا تجب عليما؛ لأنبا متعلقة بالجماع» | 
أوهو فعله» وإنماهى محل الفعل؛ وفى قول : تجب» ويتحمل الرجل| 
"+ ار" عه الأمعسال رولا قوله كله : من أفطر فى رمضان 
فعليه مسا على المظاهر كلمة من اج ةا 


(1) وهو الدبر: (ب) ' 

ORES 

(۳) والصحيح عنه الوجوب. (ب) 

(4) ولذلك تنزه الطبائغ السليمة عن مثل هذا الفعل. 5 

(ه) قوله: ” بالوقاع” وفى ”الكافى“: إن وطئ فى الدبرء فعن أبى حنيفة: لا كفارة عليهماء وعنه أن عليه 
الكفارة» وهو قولهماء وهو الأصح. 5 ْ 

(5)قوله: ” تجب على المرأة [لو قال: على المفعول به لكان أولى. ف]“ هذا إذا طاوعته» وأما إذا غلبها 
على نفسهاء فعليها القضاء دون الكفارة» وبه قال مالك. (ب) 0 

(۷) قوله: ”ويتحمل الرجل عنما إلخ " والمعنى أن و e‏ الروج فيسب ؛ فيتتحمل عتما كشمن ماء 
الاغتسال. (ع) 

(۸) قوله: ا “.هذا إذا کان الزر ج موسرًاء وإن کان معسرا فلا يتحملها. (ب) 

(9) قوله: "من أفطر إلخ” قال الإنزارى: هذا ما رواه أصحابنا فى كتنبتهم؛ وذكره السغناقى» ثم تبعه 
الأكمل مجردا من غير بيان فى حاله» ولا نسبة أحد؛ وقال الكاكى: وفئ ”المبسوط” : واحتج علماءنا بقول | 
النبى م : «من أفطر فى رمضان فعليه ما على المظاهر»» رواه أبو هريره» وقال مخرج أحاديثه: “هذا حديث) 
ا واستدل ابن الجوزی فى. التحقيق " لمذهبنا ومذهبه بمارواه البخارى ومسلم عن أبى 
| يرة أن النبى بر أمر رجلا أفطر فى رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متحابعين» أو يطعم ستين 
مسكيئاء انتہی» وقال الكاكى: : وما رواه فى المتن رواه الدارقطنى بمعناه. قلت قلت: وی إلدازقطبى عن أت خريرة 
1 بسنده أن النبى برلل أمر الذى أفطر يومًا فى رمضان أن يكفر بكفارة الظهار. (ب) 


راجع نصب الراية ج۲ ص4 »٤‏ والدراية ج ۱» الحديث ۳۷۰ ص ۲۷۹. (نعيم) 


كل م ی چ كت 


الجلد الأول - جزء؟ كنات الضوم 3 SSS‏ 2020 باب ما يوجب القضاء والكفارة 


ولأ نقلتسبّت جتاية الأفشادء- لا : الوقاء“ قد شار كته فنا لذ 
"فس اع و 3 و 
يتحمل'"؛ الأنها عبادة'" أو عقوبة أن ولا يجرى فيها التحمل. 
هك أو مايخ داوق نه قله القضاء 
والكفار والكفارة ةوقال الشتاقعى e‏ لأنبا شرعت فى الوقاع 
بخلاف القياس ؛ لارتفاع الذنب ل 5 فلا قاش عليه غيزة. ۰ 
ولنا أن الكفارة تعلقت”'' بجناية الإفطار فى رمضان على وجه | 
الكمبال وقد تحققت: وبإيجاب الإعتاق ''؟ تكفير غرف أن الغوبة غير 
ا لهلء اناي 3 ا 


4 ذو انعرف مك‎ ١ 
جواب عن قوله الثانی. (ع)‎ )۲( 

(۳) وهی وضعت لحصول الثواب لقال قلا تحمل فيه 

(٤).وهى‏ موضوعة لزجر ال جانى» فلا يتحمله أحد. 

(٥)قوله:‏ ”ولو اکل“ اعا ا ا e‏ 
اوتنقضى به شهوة البطن» وقيل: باايعوه تفع إلى N‏ التداده le ea E‏ 
ثم إنتلمهاء تعلى القول الثانى: تجب الكفارة» وعلى الأول: لا تجب» وهو الأصح» كذا فى الجوهرة النيرة شرح 
ادو" .وفى التاتار خانية ” : الصائم إذا أكل ما .تداوى به» وما يؤكل عادة» إما مقصودا بنفسه» أو تبعا لغيره : 
تلزمه الكفارة» إذا علمت هذاء فنقول: : دخان التبا الروج فى زمانناء بعضهم يشربونه نفعاء وبعضهم يشربونه 
ا » ودفعًا لشهرة النفس؛ فتجب الكفارة بشربه فى الصوم» وقد نبه عليه الشرنبلالى فى ' مراقى 1 
الفلام” وفى "شرح الرهبانية' اعر لات انام جرد لوكا ب E‏ 
: (5) وقال الأوزاعى :لا قضاء. (ب) 


)رب اح - 
ولم فين أ زاق اذا ادم وره راق الي ا رمع كلاوجب انی شای ل لب على 
آله وسلم الكفارة عليه ١‏ فعلم أنما على حلاف القياس» فلا يقاس علية غيره. ) ن ة) 

(9) ما فوقه من الحديث. (ف) I‏ 
. (١٠١)قوله:‏ ويإيجاب الإعتاق إلخ” ننه أن بقال: لا نسلم أن ال جناية ترتفع بالتوبة» فإن الشرع لما أوجب || 
ل yT‏ 
بالخد. (ب) 1 | 


)١١(‏ قوله: "عرف إلخ” واب كول اجافس ولي براقم لز لسع أن هذا الذي لاقم 


ال 4 كتاب الصوم ا اماما يو القضاء والكتار أ 

ثم قال والكفضارة مكل كتغارة الظهار ؛ ا وت 
الأعرابى”'' فإنه قال: يا رسول الله! هلكت وفك" فقال: ماذا 
ت قال ا واقعت امرأتى فی نهار رمضان متعمدا ¢ فقال علا : «أعتق 


رقبة»» فقال: لا أملك إلا رقبتى هذه 0 صم شهرين متتابعين»» ‏ 
فقال : : هل جاءنى ما جاءنى إلا من الصوم ‏ > فقال : «أطعم سين كيت | 
فقال: لا جد فأمر رسول الله یا أن يؤتى بفرق”* من تمر)ء ويروى: ‏ 
بعرق ”)فيه تمن نخمسسة عبشر:صاعاء وقال : «فرقها على المساكين»» فقال: 
|| والله ما بين لابتى المدينة" أحد أحوج منى» ومن عيالى+ فقال" : «كل. 
أنت وعيالك يجزئك”' ولا يجزئ أحدا بعدك»*» وهو حجة على| 


| الشافعى فى قوله : يخير" لأن مقتضاه الترتيب» وعلى مالك" '' فى نفى || 


بمجرد التوبة» ولذا يثبت كونها على خلاف القياس. (ف) 
(1) يعنى «من أفطر فى رمضان» إلخ. 

(۲) قوله: لحديث [رواه: الستة.. فع الأعرابئ " نسببة إلى الأعراب» والأعراب ساكنو ابادية من المرب 
الذين.لا نقيمون الأمصار. (ب) 
(۳) قوله: " وأهلكت “ ليس هذا اللفظ فى الكتب الستةء:وقال اللخطابى: :هذه اللفظة غير محفوظة» قلت: 
رواه الدارقطنی والبيهقى.. (عينى) ْ 

(4) يغنى مااوقعت فى الهالاكة إلا بسب الم فكيف أظيق التتايع فى ضيام شهرين؟ ‏ 

(ه) بفتح الفاء والراء::مكيال يسع ستة عشر رطلا. (ب) ادن 

(7) بفتعح العين والرای فى " ديوان الأدب “ : العرق الزنبيل: (ب) 

(۷) قوله: ” لابتى المدينة“ قال الأصمعى: اللابة الحزة» وهى الأراضى التى قد ألبتها رمم ا 
لابات ولوب. (ب) 

(8) قوله: “فقال: كل إلخ ال رواب لجار وقال الرهرى: ماعن ذا ركش ساس ورات 
رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير» انتبى» وعليه جمهور العلماء. (ف) ۰ 

() هذا لم يرد فى كتاب من كتب الحديث. (ب) ٠‏ 


* أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي جيرة جع نصب الل چ۲ ص ٤١‏ دراج ۰۱ اديت 
۷۱ص 18٠١‏ (نعيم) ١‏ ٍ 
0 فى قوله: : مخ ين العام ولاق راسيا لقال لخر ان ل يك ع1 ليه 


الجلد الأول اا كاب الصو ٠ ~۳ - e‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة | 


ْ ومن جامع فيما دون ا ا لقضاء؛ لوجود الجماع| 
معني ولا كشارة عليسة؛ للاتعيداصه صورةء ولش فى :إفسناد صو م]|. 
أغير رمضان كفارة؛ لأن الإفطار فى رمضان أبلغ فى الجناية”” » فلا يلحق 
په سيره .ومن احجتقن »› ان A‏ أو أقطر ٠‏ فى أذنه أفطر؛ لقوله ا 
0 «الفط ر تما دخل» *ولو جود معنى الفطرء وهو وصول مافيه 
البدن إلى الجوف» ولا كه ولا كفارة عليه؛ + لانعذامه صورة ولو أقطر فى 
(VD.‏ 


ES e أ اا‎ 


0ك 


o‏ ما 
وقالا : لا يفطر لعدم التيقن ¿ بالوصول ؛ لانضمام” A‏ 


| ” الخلاصة* ' المدسسوبتان إلى الغا إلى ارال :و ع كدللقاق كديا نا "متتو شد الالام و الاسام وا 

)١١(‏ قوله: “وعلى مالك إلخ نسبته إلى مالائ سهوء فإن القائل بنفى التتابع هو ابن أبى ليلى. (ب) 

( ار راد باستعمال الذكر فى الفخذ وغيره» لاا اللواطة. (ب) 

(۲) لكونه جناية فى الصوم والشهر جميعاء بخلاف غيره. (عناية) 

أ (۳) قوله: ”ومن احتقن» أو استعط " أى اس.تعمل الدواء بالحقنة» والسعوط: هو الذواء الذى يصب فى 
| الانف» وهما على بناء الفاعل. ( ع) 

1 «(4)يفيد بما إذا کان دهنا. (رب) 

(5) رواة أبو يعلى الموصلى فى "مسنده . (ب) 

* من حديث عائشة رضي الله عنها راجع نصب الراية ج۲ ص07 4» والدرايةج 01 الحدذيث ۳۷۲ص .18٠١‏ (نعيم) 


(5) أى إصلاح البدن. بم 

(۷) هى الجراحة التى وصلت إلى الجوف. (:) . 

(۸) قوله: 0 تمد الهمزة والتشديد هى الجراحة التى وضلت إلى أم الرأس. (ب) 
1 (4)قوله: "هو الرطب“ أشار بهذا إلى أن ا.راد من قوله: يصل الدواء الرطب؛ لأن الخلاف فيه وأما إذا 
ق کان ياب لا يفسسد ضومه بالإجماعء كذافي ”المبسوط“ و ”تحفة الفقماء وهو ظاهر الرواية» قال 
|السرخسى: فرق فى ظاهر الرواية بين الرطب واليا س» وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوضول. (ب) 


داجن كاب لصوو عب ا 
واتساعه أخرى” اللا اسن من الو 0 

ا وله أن رطوبة الدواء”” ' تلاقى رطوبة الجراحة» e‏ 
الأسفل ٠»‏ فيصل إلى الجوف»› بخلاف الاس ؛ E‏ 
|فينسد فمها“ . چ E‏ 

۰ واو أقظر فى إحلية" لم يقطر عد ى حيفة» وقال بويوسف | 
يفطرء وقول محمد مضطرب فيه» فكأنه وقع " 'عند أبى يوسف أن بينه|| 
شاه ل فاه اسم نسم 


| حائل» والبول يترشح منه منهء وهذا ليس من باب الفقه . | 
| _ ومن ذاق شيعًا بفمه لم يفطر؛ لعدم الفطر صورة ومعتى» ويكره ل || 
|ذلك؛ لا فيه من تعريض الصوم على الفسادء ويكره للمراة أن مين | 
لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد ''؛ لما بيناء ولا بأس إذا لم تجد منه بدا؛ 


|صيانة للولد ألا ترى أن لها أن تفطر إذا خافت على ولدها. i:‏ 
ومضغ العلك''' لايفطر الصائم؛ لأنه لا يصل إلى جوفهء وقيل: إذا |]. 


)١(‏ وحينئذ يصل فوقع الشك. 
٠‏ (۲) حيث لا يفسد به صومه لعدم وصوله. 
() قوله:' رطوبة الدواء“ الحاصل: أ احكم هارع السب الغا علاطلا على لوصول 
)٤(‏ أى فم الجراحة فلا يه ل إلى الأسفل. (ب) : 1 
)٥(‏ قوله: “فى إحليله [هو مخرج البول من الذكر. ب]. واإقظل تق أقسال السا قبل على الخلافء أ 
وقيل: يفسد بلا حلاف» قال فى ”المبسوط' : هو الأصح. (فتح القدير) : 1 
)٩(‏ قوله: فكأنه وقع إلخ' يفيد أن لا خلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو. (ف) 
AA N‏ : 
(۸) لأنه متعلق بعلم تشريح الأبدانء ولذلك توقف محمد فى آخر عمره فيه. (عينى) . , 
(3) قوله: ”ويكره له ذلك [فإنه لا يؤمن من أن يصل إلى الجنوف. عينى]“ وقال بعضهم: إن كان الزوج || 
يع الى لا بأس للبمرأة .أن تذوق المرقة بلسنانها. (فتاوى قاضى خحان) 
)٠ 0‏ بان وجدت جليسا بهضغ. (ب) : : 
. لمم "ومضغ العلك. "كسم لعن اذى مض وأا بشع لين فهو مدر من علك لك علكا ا 


المجلد الأول. - جزء 5 كتاب الصوم ه7556 باب ما يوجب القضاء والكفارة 


الوح احا سيد لأنه يصل إليه بعض أجزاعة» وقيل: إذا كان أسود 
1 تسا لأنميتانيت» إلا" أنه يكره ه للصائم؛ 0 
يض الصوم الاد ولاه + بتهم بالا فطار» ولا یکره وللمرأة إذا لم تكن ش 
صائمة لقب مقا السرك فى حون" و ا 
|إذالم يكن من علة ل وقبيل: لا ي تحب "+ لارقيه'" من لمشي 
| بالتساء: ولا نأي E‏ ردهن" الشارب؛ لأنه نوع ارتفاق »|| 
ا وهو ليبس من محظورات الصوم . 
وقد ندب النبى بل" إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم| 

: فيه ل * ولا بأ ن بالإكتخال للر جال" إذا يد به التنداوى دون 


ا لاه (بناية) 
ْ ا "إذا لم يكن ملتعما“ وذلك الل ال ا انلا لطم عت ّْ 
فيصل إلى جوفه. (ك) 
(۲) استثناء منقطع. (ف) 

| (۳) قوله: “مقام السواك [بالفتح منصدر. ب]“ لأن أسنانهن ضعيفة» ومضغه ينقى الأسنان» ويشيد اللثة 
| کالسو اك. (ب) 2 

)٤(‏ ذكره فخر الإسلام. (ب) 

(5) فى فمه. (ب) 

(7) ای هو مباح بخلاف النساءء فإنه يستحب لهن. (ف) 

(۷) تعليل للكراهة فوضع فى غير موضعه. (ب) 

(۸) بالفتح مصدر. (ب) 
(9) يجوز الوجهان والفتح أولى. (ب) 

۰ای انتفا ع. e‏ 

(۱) قلت: رواه البيبقى» لكنه ضعيف. (ب) 

)١ ۲(‏ فيه أحاديث كثيرة: (ب) 

3 راجع تضب الراية:ج؟ ص٤ ٠5١‏ والدزايةج 3 ض ۰ (نعیم) ' 
| (1) قوله: " بالاك حال إلخ' قال الإنزارى: يعنى الاكتحال بالكحل الأسود للرجال مباح» إذا لم 

يقصد به الزينة» وإلا فلاء قال العينى معترضا عليه: لا أدرى ما فائدة تقييد الكحل بالأسود» ذإن الكحل لا يكون : 
| إلا الأسرد 05 


أأالجلد الأول-جزء؟ كاب الصوم 0 -7334- 020000 بابمايوجب القضاءوالكقارةأأ 
الى وتوص الخارب إزالم يكن من قصل الزينة؛ لأنه يعمل أأ 
غمل الخضاب' ار ل ا ار 
وهو القبضة”. ش ْ 

راا بالسواك الط بالعداة رال لفان ؛ لقوله علق : 
[«خير خلال الصائم السواك»** من غير فصل» 0 الشافعى: 
انکر بالعشى الالو اا والجمود” وهو الخلوفت" 5 مسو 
الشهيد" ‏ " 
| قلنا: هو ا العنياةة والأليق به الإخفاء“) بخلاف دم الشهيد “+| 
| لأنه أثر الظلم» ولا فرق" بين الرطب الأخضرء وبين المبلول بالماء؛ 
إلما روينا. 


الأحمر والأبيض فليسا للزينةء وإما هو الأسودء فلذا قيد الإنزارى به؛ ليتعلق قوله: إذا لم يكن من قصده | 
|| الزيسة؛ لأن غير الأسود ينفع العين وغيره» فهو كأنه دواء الرمد وغيره» وليس للزينة» والله أعلم. (عبد) أ 
)١(‏ وبا لخضاب جاءت السنة. 

| () قوله: "ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ“ فى "الحيط “: اختلف فى إعفاء اللحيةء قال بعضهم: يتركها | 
| حتى تكثرء والقصر سنةء فما زاد على قبضة قطعها. (ب) 
© * راجع نصب الرلية ج۲ ص07 » والدرايةج »١‏ ص .۲۸١‏ (نعيم) 

() سواء كان رطوبته بنفسه» أو بالماء. (ف)م قيد به لنفى قول .مالك: إنه مكروه. (ك) 

(4) رواه ابن ماجة. (ب) 

-.(6) بكسر الخاء المعجمة. جمع الخلة AA‏ (ب) 


ددن من حديث عائشة رضى الله عنها راجع نصب الراية ج۲ ص 2408 والدرايةج ١‏ الحديث ۳ص A۲‏ . (نعيم) 


(5) بالضم. (ب) 
(۷) قوله: "فشابه دم الشهيد“ لأن كل واحد من ما دم» أما الخلوف فلقول النبى :و خلوف فم 
|الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»» وأما دم الشهيد فلقوله: «اللون 5 الدم والريح ريح المسك». (ب) 
(A)‏ فرارا عن الرياء. (ب) 
(۹) جواب.عن قياس الشافعى. 
| (١٠)وعن‏ أبى يوسف أنه يكره المبلول بلماء. (ك)_ 


يوب کک 


اإعدالتهه رط. (ف) 


| الجلد الأول -جزء؟ كتاب الصوم - TV‏ تاعا يوحت الققمافبوالكفارة | 


(1) فصل‎ a 
8 


ومن كان مريضما ف 0 ا 3 


سي وس ين كب 


ا و 
| أو فوات العضوء كما يعتبر في اتيم" 0 وحن نقول : إن زيادة المرض 
1 وامتداده قل يفضى إلى الهلاك, فييعجب الاحتراز عنه 


مس انت 


| وإن کان مسافرا لا يستضر بالضوم: قضومه أقضل! "'. وإن أفطر 
جاز؟ لأن السغرلا نر عر اة فجغل نفسه عذراء بخلاف | 
|| المرض» فإنه قد يخف بالصوم» فشرط كونه مفضيًا إلى الحرج 
وقال الشافسى ”": الفطر أفضل؛ لقره :ليس من البر الصيام فى 
)١(‏ قوله: ”فصل“ لما فرغ عن بيان الصوم» شر ع فى الأعذار المبيحة للإفطار. (عناية) 
| () قوله: ”ومن كان مريضًا إلخ “ فإن قلت: ما هذه النواو فى قوله: ”ومن كان قلت: قد سمعت من 
الأساتذة الكبار أن الواو التى تذكر فى أول الكلام الذى لم يذكر شىء قبله يسمى بواو الاستفتاح. || 
| ولم يذ كره النحاة هذا..(ب) ١‏ ْ 
| (۳) قوله: ”فخاف [يشير إلى أن نفس المرض ليس بمبيح. ب] إلخ ‏ ومعرفة ذلك إما باجتهاد المريض» 
|والاجتباد غيير مجرد الوهمء بل غلبة الظن عن أمارة أو تجربة» أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق» وقيل: 


مستبت تيش سي 


(4) قوله: ١‏ زداد مرضه إسخ. “لوغري من ارصن وكات السوده سا سيت ل 
| فقال: نوف ليس بشىء. ظ 
/ ود ذكر الإمام التمرتاشى الأمة إذا ضعفت فى الطبخ والخبز والغسل فخافت أفطرت وقضت» وكذا الذى ا 
ذهب إليه موكل السلطان للعمارة» فاشتد الحر وضعف» فأكل لم يكفر» كذا فى النصاب. (ب) 
(ه) الظاهر ا أتبسحابه أنه كقولنا. (ف) 

١‏ (5) قوله: "كما يعتبر فى التيمم ينى لا يجوز عنده ترك استعمال الماء للمريضء إلا ذا حاف على 
1 نفسة أو على .عضر مله فحيتقذ د يجوز له التيمم. (ب) 

11 (۷).وبه قال مالك والشافعى على ماذكر فى كتبهم. (ب) . 
(A)‏ لأنه مظنة المشقة فأدير الحكم عليه (ب) 

١ كالهيضة. (ب)‎ )٩( 
ا ا وي فع: الفطر أفضل “ نقلت هذه‎ 0 0 


المجلد الأول -جزء؟ كتاب الصوم - YA‏ - : تان ما يوؤجب القضاء والكفارة 


السفر»”''* . ولنا أن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى» 
ونا ول عا لوو . 

وإذامات المريض أو المسافرء وهما على حا EERE‏ 

“أ ولو صح المريض» وأقام 

المسافر» ثم مانا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة؛ لوجوة الو درا ببذا : 

المقدارء وفائدته' ل ) 

وذكر الطحاوى خلاقًا فيه" ین أبى حنيفة وأبى يوسف وبين]|] 

بصحيح”* وإنما الحلاف فى النذر”'» والفرق لهما أن || 

ب فيظهر"'' الوجوب فى حق الخلف» وفى هذه المسألة || 

السبب إدراك العدة”'''» فيتقدر بقدر ما أدرك. 


(۱) قوله: “ليس من البر إلخ” رواه البخارى من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله اسم فى نفس فرأى زنخاماء ورجل قد ظلل عليه؛ فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم فقال: «ليس من البر الصوم 
فى السبفر»» وروى: «لينس من ام بر ام صيام فى ام سفر»» وهى لغة بعض العرب» رواه عبد الرزاق. (غينى) ' 

* راجع نصب الراية ج۲ ص »45١‏ والدرايةج 21 الحديث ۲۷٤‏ صض۲۸۲. (نعيم) ش 

(۲) فإن الخلف لا يسناوى الأصل. (ع) 1 
.. (9) بالفتح أى المشقة» ولذا يكره الصوم لمن أجهده بالاتفاق. (ب) 

)٤(‏ آی فى مرضهما وسفرهما. 
(ه)قوله: من أيام أخر” sS‏ لقوله تعالى: نن كان سكم 
ريق ار على بتار ت ر ا ای 

E 

(۷) قوله: ” خلافًا فيه“ فقال: ا e‏ وغند محمد اا ا 
بقدر ما ضح وأقام. (ب). ٠‏ ش ا 
(8) والصحيح أن قولهما كقول محمد. (ع) 

(9) قوله: ” وإنما ا لحلاف فى النذر“ وهو ما إذا قال:المريض مثلا: مع امع كسمل ارم 
الكل والإيصاء به» وعند محمد قدر ما يصح. (ف) 

)٠١(‏ وقد زال المانع» وهو المرض بالبرء. 

)١١(‏ ضا ركصحيح نذر» فمات قبل الأداء. 
()قوله: السبب إدراك العدة“ .فيه بحث من وجهين: أحدهما: ان قط بحي مامتا ادا 


= 


||المستخن المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب» وإن أخره جتى: دخا 
1 رمضان آخرء ل وام وقضى الأول بعله؟ لأنه وقت 
|القضاءء ولافدية عليه" E‏ الي 


ْ كان له أن يتطو وع.. 


: وقضتا؛ دفعا للحرج» ولا كفارة غلينما» Y2‏ اا 2 ولا فدية 


' الولد لیس فى معنا ؛ للأنه عاجى د الو جرت" ¢ "و الوك غ 


عند المحفقين» وسيب الأداء " شهود الشهرء فكذا سبب القضاء. 


! أو الواجب» وهو انظاب» و هذا من مزال الأقدا» فلا تغفل. 


لا يكون علة؛ وأما أن يكون جزء السبب علة تامة لبعض الحكم فلامانع عنه . ألا ترى أن بالقدروالجنس يحرم 
| الفضل الذى هو رب باوالنسيئة» فأحدهما يحرم النسيئة» و كل ذلك قد قررناه ف و العزير وی ا 5 


| لأن الصوم فرض عليہاء دون الإرضاع» وقال شيخ شيخى عبد العزير: ابي تعدها كراد جا E‏ 
امام ارقم مرا (ع) 


| مأمورة بصيانة الولد - مقصودة» وهی لا تتأتى بدون الإفطار» فكانت مأمورة به. (عناية) 
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ا 


رقضاء رمقسانا إن شاءقرقه» وان شا تابعه؛ لإطلاق لص نکن 


. والجامل والمرضع ااانا فل النسهينيا و ولد ها » أقطرتا 


غلن ما اونا للا بها اة حافت جل الولت يعتبره بالشيخ 
الفانى »ولا أن الفدية بخلااف الفيامن 5 فى الشيع ¢ والقدد ضمت 


والشانى : أن جزء السبب ea la‏ 
زارات الاول: أن ذلك لبمن فى ما يملق به تشن الوتجتوب »بل فی ما يتلق د مل كل اچ 


وعن الثانى: بأن جزء السبب لا يجوز أن يؤثر فى كل الحكم» وإلا لكان هو العلةء فما فرضناه علة 


)١(‏ وهو قوله تعالى: للإفعدة من أيام أخر». 

(۲) قال أبو عمر: كلهم يستحبون التتابع» ولا يوجبونه. (ب) 
(۳) وعند الشافعى عليه الفدية إن أخره بغير عذر. (ف) . 
(*) وعند الكرخى على الفور» والصحيح هو الآول. (ب) 
(ه) قوله: والمرضع“ فف 'الذخيرة ': المراد من المرضع ههنا الظفر؛ لأن الأم لا تفطر إذا كان للولد أب؛ 


(5) قوله: انه إفطان يدر“ قيل: نعم» هو عذر» لكن لا فى نفس الصائم» بل لأجل غيره» ومغله لا 
يعتد به» ألا ترى أنه لو أكره على لود حي كر ار لقتال O‏ رايا اسل E‏ 


(۷) ثبت ذلك بالنص. 
ا "لأنه ا SG Ê‏ والطفل ل جب عليه على أت وا شق عنها شيم الي 
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ع 


أصلا. والشيح نى الذى لا يقدر على الصيام يفطر» ويطعم”" لكل | 
رم سکیا تابطم فى لفارت والأصل قد قو تیا i‏ 
ا > قيل : معناه لا يطيقونه'” "» ولو قدر| 
| الفداء؛ ؛ لأن شرط الخلفية استمرارا لعجز . 
ومن مات” “ وعلیه قضاء رمضان» فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم | 
. |أمسكيئًا نصف صاع من بر» أو صاعا من تمر أو شعير ؛ لأنه عجز عن الأداء| 
فی آخر عمره» فصار كالشيخ الفانى ٠"‏ ثم لا بد من الإيصاء عندنا”", | 
خلاقًا للشافعى» وعلى هذا الزكاة” » هو يعتبره بديون العباد"؛ إذ كلأ 
ذلك حق مالى يجرى فيه النيابة . 
'ولنا أنه عبآدة» ا وذلك فى الإيصاء دون 
||الوراثة؛ لأنها جبرية › ثم هو تبرع لله 3 احتى يعتبر من ٠‏ الغلف"'» 
| خلف غير الصوم» بل أجيز لها التأحيرء بخلاف الشيخ؛ فإنه لا قضاء عليه (ف) 
)١( |‏ سمى به لقرب فناءه. (ع) 
٠‏ (۲) وعند مالك والشافعى فى قول: لا تجب الفدية. (ب) ' | ّ ْ 
. (”)قوله: ”قيل: معناه لا يطينقونه' وروى عن الششعيى أنه قال: لما نزلت الآية» كان الأغنياء يفطرون | 
ويفدونء والفقراء يصومون بناء على أن فى بدء الإسلام كان الرجل مخيرا بين الصوم والفدية» ثم نسخت بعد 
ذلك؛ لقوله تعالى: إفمن شهد مدكم الشهر فليصمه4؛ ولهذا قال المصنف: قيل. (عبد) 
)٤(‏ يعنى بعد ما فدى. (ع) 
)٥(‏ أى قرب من الموت. 
(7) فى جواز الفدية عنه. 1 | 
(۷)قوله: "نم لايد من لیا عدت مناه لايد فى لزومالأداء على الورثة من الإيصاء عندناء قت 51| 
ام نوس لم لزي ودع مالو أدى الورقة يتأدي عم إن دام الله نایز رمدو اف راد لم موصن يحب على | 
|| الورثة أداءه. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) ا 
| (۸) یعنی إذا أوصى يجبء وإلالا. . 
(9) فكما أن دیون العباد تؤدى وإن لميوص كذا هذا. (ب) .` 
)٠١(‏ ولم يبق الاختيار بعد الموت. (ب). 
)١1١(‏ أى الإيصاء. (ب) ۰ 
(۱۲) إا قال: ابتداء؛ لأنها فى الآخرة تنوب عن الواجب. (ع) . 


|اعجرد حوور ود يتأذى ب: نرك الأكل لا يفطرء وإن كان يتأذى يفطرء ويقضى. 


a er E لطت‎ « 
EIN يي‎ MANEN 
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والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ”'''» وكل صلاة تعتبر بصوم يومء هوأ 
الصحيح ". ولايصوم عنه الولى ولا يصلى؛ لقوله له کل : اللا يصوه 
أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد“ *» ومن دخل فى ضيلاة 
التطوع, أو فى صو م التطوع» قضاهء خلافًا للشافعی ”له أ 
| تبرع با مۇد فلا يلرّمه ما لم يتبرع به 8 

ولنا أن المؤدى قربة وعمل» فجت صدياتبه بالمضى هن الأبظال0, 


وإذا واجنب المفنئ وجب القضاء بتركه"» ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه 


بغير عذر فى إحدى الروايتين ؛ لما بيناء ويباح بعذر» والضيافة عذر” 0 


(۱۳) وعند مالك وأحمد: عن جميع المال. (ب) 
| © (١)قوله:.‏ باستحسان الشايخ. فإن القياس عدم ا جواز؛ ؛ لأن الصلاة لا تؤدى با مال فى بالحياة» فكذا بعد 
المات ا فى التجويز؛ لما أن الصلاة تشبه الصوم من حيث كونما عبادة بدنية. (ب) 

(۲) قوله: شو الصحيح. ' احتراز عن قول ابن مقاتل أنه يطعم لكل صلاة يوم مسكيئا؛ لأنہا كصيام يوم» 
ثم رجع | إلى ما فى الكتاب؛ لان كل صلاة فرض على حدة؛ فكانت كصوم یز (ف) 

(۳) روى مرفوعا وموقوقًا. (سيد شريف) | 1 

)٤(‏ قوله: “لا يصوم أحد إلخ “ غريب مرفوعاء وروى موقوفا عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم؛ 
فحديث ابن عباس رواه النسائى فى " سننه الکبری » رواه عطاء بن أبى رباح فى الصوم» وحديث ابن عمر 
رواه عبد الرزاق فى “مصيفه” فى كتاب الوصايا. (عينى) . 


* زاجع نصب الراية ج۲ ص477: والدرايةج ١‏ الحجديث ٣۷١‏ صض۲۸۳. (نعيم) 
(0)قوله: : ”أو فى صوم التطوع” لا حلاف بين أصحابنا فى وجوب القضاءء إما الحلاف في نفس 
الإفسادء هل يباح بلا عذر أو لا؟ ظاهر الرواية لا إلا بعذرء وظاهر المستقى يباح بلا عذرء : ثم اتتلف المشايخ على | 
ظاهر الرواية فى أن الضيافة عذر أم لا؟ (ف) | 
۰ (5)وبه قال أحمد, وعند مالك يلزمه لکن لو أفسده ار پر (ب) 
(۷) لقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل4. (ب) 

(8) لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعهالكم4. (ف) 

)٩(‏ لأنه لو لم يلزم القضاء لم يجب فى ذمته. 

)٠١‏ قوله: ”والضيافة عذر [أى على الأظهر. ب ومن المشايخ من قال : إذا كان صاحب الدعوة يرضى أ 


وقال فى "الذخيرة” : هذا كله إذا كان قبل الزوال» وأما بعد الزوالء فلا يحل له الإفطار» إلا إذا كان فى. 
رك عرد وري اا الع 
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| لقوله يك :. «أفطر واقذ | 
| ل ا ا 
| يومهما" ؛ قضاءً لحق الوقت بالتشبه ولو أفطرا فيه» لا قضاء عليبما؛ 
د افطع e‏ “» وصاما ما بعده؛ لتحقق السبب والأهلية» 
|أولم يقضيا يومهماء ولا ما مضى ؛ لعدم الخطاب . ظ 
وها بخلاف الصلاة" ؛ لأن السبب فيها الجزء mT‏ 
فوجدت الآهلية عنده» وفى الصوم الجزء NS EE‏ 


وعن أبى يوسف أنه إذا زال الكفم أو اله بنا قبل الزو ل 
القضاء ؛.لأنه أدرك وقت النة" . 


. وجه الظاهر أن الصو لا يتجزأ وجؤيّا وادده hS‏ 
اول الات لصتي كل ينوى التطوع فى هذه الصورة ٠‏ »دون 


)١(‏ قوله: ارائ پو اا ال ارا ای د ای عل ال رک 
وسلم» بل هو من أقوال الصحابة» قلت: هذا وهم فاحش» فقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده” من حديث 
أبن سعيد الخدرى. (عينى) 

* راجع نضب الراية ج۲ ص١٠٤‏ والدرايةج ١‏ الحديث ۳۷۹ص ۲۸۳. (نعيم) 

(۲) وهكذا كل معذور زال عذره بعد طلوع الفجر. (ب) 

(۳) اختلفوا فيه» هل هو واجب أو مستحب؟ (نهاية) 

. (4) بالصائمين. (ب) ٠‏ 
(ه) بل الواجب الإمساكء ولا قضاء ا 

(1) حيث يجب قضاءها إذا يلم أو بلغ. 2 

(۷) بسبب الكفر والصبا. 

(۸)قوله: ”قبل الزوال” أقول: بل قبل الضحوة الكبرى» فإن الظاهر أنه لو أسلم» ر رمم واو ا 
O‏ لغواك ورت النية على دا مره (مولوى محمد عبد الحى رحمة الله) 

| (3) قوله: ”لأنه أدرك وقت النية “ وهو كمن أصبح ناويا للفطرء ثم نوى قبل الزوال الصوم أجزأم (ب) | 

(١٠)قوله:‏ "منعدمة فى أوله* بيانه أن الصوم لما لم يجب عليه فى أول اليوم؛ لعدم أهلية الوجوب 
ألم يجب فى البقية؛ لأن صوم اليوم الواحد لا يتجزأ ذ فى الوجوبء فلا يجب القضاء. (ب) 


)١١(‏ بيان الفرق بين حكم الصبىء وحكم الكافر. (ب) 


م وي - 
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كاف على اا ٠‏ لأن ,الكافو لسن من أهل التطوع ازال 
الصوم أجزأه؛ لن الستتفر لا يتافئ أهلبة الوصو ولاصحة 
الشروع» وإن كان فى رمضان”'» فعليه أن يصوم؛ لزوال المرخص فى 
وقت النية . ألا ترى أنه لو كان مقيما فى أول اليوم» ثم سافر لا يباح له 
الفطر ترجيحالجانب الإقامة» فهذاأولى"" إلا أنه إذا أفطر فى 
الان لاا الا اة ةا 00 

ومن أغمى عليه فى رمضان لم يقض اليوم الذى حدث فيه الإغماء؛ 


1 لوجود الصوم فيه وهو الإإمساك المقرون بالنية» إذ الظاهر وجودها منه» 


(۱۲) وهى ما إذا بلغ قبل الزوال. (ب) 

)١(‏ إذا أسلم قبل الزوال. 

(۲) قوله: "على ما قالوا إشارة إلى الخلاف» وأكثر المشايخ على هذا الفرق» وهو أن الصبى كان أهلاء 
فتوقف إمساكه فى أول النبار على وجود النية فى وقتهاء والكافر ليس أهلا له» فلا يتوقف» ويقع فطرا. (ف) 
(۳) أى غير رمضان بدليل قوله الآتى. (ف) 

(5) بل لا ينافيه الأهلية مطلقًا. 

(0) أى المسافر الذى نوى الفطرء وقدم مصره قبل الزوال. 

(5) قوله: ”فهذا أولى “ وجه الأولوية هو أن المرخص -وهو السفر- قائم وقت الإفطار فى تلك المسألة» 
ومع ذلك لم يبح له الإفطار» فلأن لا يباح له الفطر فى هذه المسألة والمرخص ليس بقائم أولى. 

(۷) قوله: ”فى المسألتين” أى فى مسألة المسافر الذى أقام» ومسألة المقيم الذى سافر. (ب) 

(۸) وهو السفر. 

(9) لأن الإغماء بمنع النية. (ب) 

)٠١(‏ أى لوجود الصوم فيه. (ب) 

)١ 3‏ قوله: يتأدى بنية واحدة” لأن اللله تعالى أف الصوم باسم الشهر» وأنه شىء واحد» وإنما رخص له 
الفطر بالليالى ليتمكن من الأداء. (ب) 
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وعندنا لا بد من النية لكل يوم ؛ لأنبا عبادات متفرقة"''. .لأنه يتخلل 
بين كل يومين”" ما ليس بزمان لهذه العبادة» بخلاف الاعتكاف'". - 

ومن أغمى غليه فى رمضان كله قضاه؛ لأنه نوع مرض يضعف || 
القوی» ولا يزيل احج فِيِضِيّْر غذرافئ التأخير لا فى الإسقاط ؛ | 
ومن جن فى رمضان كله" لم يقضهء خلاقًا لمالك» هويعتبره 
بالإغماء" ولنا” أن اسقط هو الحرج» والإغماء لا يستوعب الشهرأًا 
عادة فلا حرج» والجنون يستوعبه فيتحقق ا حرج 0 


إن أفاق الجيون فى عله فضي مامضى» خلاقًا لزفر 
والشافعى رحمهما اللّه» E‏ : لم يجب عليه الأداء”" لانعدام 


(۱۲) حيث لا يحتاج فيه إلى نية كل يوم. (ب) ' 

(١)قوله:‏ ”لأنها عبادات معفرقة ألا ترى أن فساد البعض لا يمنع صحة الباقى» و أن انعدام الأهلية فى 
البعض» لا بمنع تقرر الأهلية فى ما بقى. (ك) ظ 

(۲) وهو الليلة. 

2 الاعتكاف.‎ E 
1 ا‎ 
دض مأك يلاله م جن لو نق‎ E e 
ش 0 0 بالإغماء 00 د‎ 
)( .زواله» لا فى إسقاط الصوم كالإغماء.‎ 
قوله: ”ولنا أن المسقط إلخ “ أفاد تعليل و جوب القضاء بالإغماء بعدم احرج وهو في الحقيقة تعليل‎ )۷( : 
بعدم المانع؛ ؛ لأن الحرج مانع» لكن المراد أن انتفاء الوجوب إنما يكون بعدم الحرج» ولا جرج لندرة امتداد الإغماء‎ | 
۳ إلى الشهر.‎ | 
ّْ NE Ey EEN (۸قوله: “فيتحقق الحرج أصله أن الأعذار أربعة أنواع:‎ 1 
فيسقط الكل دفعًا للحرج؛ وما معد وقت‎ : SE SE 
الصلاة لا وقت الصوم غالبا كالإغماى فإذا امد فى الصلوات جعل عذرأء ولم بجعل عذرا فى الضوم» وما معد‎ 
١ 6 ل ل‎ 

. (9) اتفاقًا. 02 


- 


| الجلد الآ وَل جزء؟ كاب الصو 507 اتوي 10 إن بها يوتين القصاء والكفارة 


الأهلية» والقضاء يرتب عليه وضار كال وع" 
| ولنا أن السبب قد وجد' " وهو الشهرء والأهلية بالذمة ون 

الوجوب فائدة» وهو صيرورثه مطلوبًا على وجه لا يحرج فى أداءه: 

بخسلاف اتوم لأنه ل فلافائدة» وتمامهفى 

الخلافيا ت ت افون الى * والعارضئء قبل : هذا فق ظاهر 

e SS 

Es ss‏ وهذامختار يعض 

٠ المتأخرين‎ 

SS SS 


)١(‏ فى إسقاط الكل اعبار ليع (ب) 

(۲)قوله: "ولنا أن السبب قد رجد” لقوله تعالى: فمن شه منكم الشهر فليصمه)» والمراد 

بعضٍ الشهر؛ لأنه السبيب:لى كان .كاب لوقع الصسوم فى شوال» فكان تقبديز الآية :فمن شهد منكم بعض 
الشي' 6 


("»قوله: "و الأعلية بالنسة وات عق سوال ا تقريره أنه يجوز ا 
١‏ 


الأهلية ف, ی ما مضى. 

فأجاب بأن الأهلية للوجوب بالذمة» وهی كونه أهلا للإيجاب؛ وهی موجودة؛ لأنها بالذمة» والذمة في 
الأصل انعهدة. ثم لقائل أن يقول: لو كان ما ذكرتم صحيحا لوجب على المستغرق أيضاء فأجاب بقوله: وفى | 
الوجوب فائدة إلخ. (ب) ْ 

(4» أى فى الكتب المتعلقة بذكر الخلافيات. (ب) م 

(ه) قوله: : "بين الأصلى “ أى انون الأصلىء وهو أن يدرك مبجنوناء والعارضى أى الجتون العبارضى» 
وهو أن يدرك مفيقاء ثم يجنء يعنى لا فرق بيدهما فى لزوم القضاء. (ب) 

(5) قوله: ” فانعدم الخطاب” فى حقه فإذا أفاق بعض الشهر» ليس عليه قضاء ما مضى؛ لأن الخطاب 
توجه إليه الآن. (ب) 0 ش 

(۷) قوله: . وهذا [أی المروى عن محمد] مختار ب نعض المتاخرين" منمم الإمام أبو عبد الله الجرجانى. 
والإمام الر اهد الصغار. (ب) 

(۸) هذه المسألة من خواص > 'الجامع الصغين . 


(9) قم وله: 0 فعليه قضاءه هو وى رفع المسألة إشكال؛ لأناقد ذكرنا فيمن أغعمى. عليه يعد ا ربك 


ا الشمس من الل لليلة الأولى من رمضان» أنه يعتبر ا > ولم يعر ف منه نية ے !م سيوم وألف شار لرن واه لی 


ا ظامر الأ وهي لم يحمل مره على الظاهر. 


الجلد الأول = جزم؟ كتاب الصوم 1 A‏ انما بوجت الام و الا 
وقال زفر”": يتأدى صوم رمضان بدون النية فى حق الصحيح المقيم ”؛ 
لأن الإمساك مستحق عليه» ؛ فعلى أى وجه يؤديه يقع عنه» كما إذا وهب 
أأكل النصاب للفقير”". ولنا أن المستحق الإمساك بجهة العبادة» ولا عبادة 
إلا بالنيةء وفى هبة النصاب وجد نية القربة '' على ما مر فى الركاة. 


ومن أصبح غير ناو للصوم فأكل» لا كفارة عليه“ عند أبى أحنيفة» 
وقال زفر : عليه الكفارة ؛ . لأنه يتأدى بغير النية عنده . 


ر hS‏ فين كار لأنه فوت 
إمكان التتحصيل”) > فصار كغاصب الغاصت" ¢ '» ولأبى حنيفة أن الكفارة 
تعلّقت بالإفسادء وهذا امتناع ٠‏ إذ لا صوم إلا بالنية. 

وإذا حاضت المرأة أو نفست » أفطرت وقضت ؛» بخلاف الصلاة؛ 


E‏ ا ا 
أو رجلا متہتکا بالاعتياد فى فطر رمضانء كذا فى ”الكافى". (د) 

(۱) رواه عنه أبو شجاع. (ب) 

7 (۲) قوله: “فى حق الصحيح المقيم | ا 
لان شعبان فى حقهم ورمضان سواء. (ن) 

(۳) قوله: “كما إذا وهب كل النصاب [فإنه يسقط عنه الزكاة. ب] إلخ ' كأنه قياس على زعمناء وإلا 
فرفر لا يقول بالخروج عن العهدة فى ما إذا وهب كل النصاب للفقير الواحد» وقيل: فى تأويله أن يكون الفقير 
[أمديوناء فعند ذلك يجوز بالاتفاق. (ب) 

)٤(‏ باعتبار امحل ووجد معنى القربة لحاجة المخل. (ك) 

(5) سواء كان قبل الزوال,أو بعده. (ب) 

(1) قوله: ” لأنه فوت إلخ "لأ قل لوا يجب سكم لساك عسى أن بير سام قبل نص لبر 
بالنية» فصار بأكله مفوتا لإمكان تحصيل الصوم» ولا كذلك بعد الزوال. (ب) 

(۷) قوله: كغاصب الغاصب” فإن اللغصوب منه» كما يضمن الغاصب الأول لتفويت الأصل؛ يضمن 
الغاصب الثانى؛ لتفوية الإمكان. 

والجواب عنه لأبى حنيفة أن ضمان الغصب ضمان العدوان» وذلك مما يحتاط فى إثباته زجراء وههنا | 
الكفارة فى معنى العقوبة» وهو ما يجتاط فى درءه. (ك) 

(8) لا إفساد لأنه يستدعى سابقية الشروع. وف 

(9) بضم النون أى صارت نفساء. (ن) 


الجلد الأول E‏ - جزء؟ كتاب الصوم . ٠ ٠. - ۷۷-١ ٠2‏ باب مايوجب القضاء والكفارة = VY‏ - ا باب ما يوجب القضاء والكفارة 


لأنها تحرج فى قضاءهاء وقد مر فى الصلاة”".. 
وإذا قدم المسافرء EEE TT‏ أمسكا بقية 


يومهماء وقال الشافعى: لا يجب الإمسالة؛ 0 
صار أهلا للزوم' ١‏ ولم یکن كذلك فى أول البوم؛ > هو يقول: | اتشتسة 
EIS‏ فلا يجب إلا على من اا روجف اھ ا 
أو مخطًا *. ا لحق الوقت لا خلمًا. ؛ لأنه وقت|| 
منعظہ"» » بخلاف المائض والتفجباء والريض والسافز حيث لا يجب 
اذ حال قيام هذه الأعذار""؛ لتحقق المانع عن التشبه“ حسب 


ا ر عون ا EET‏ أمسك بقية 


)١(‏ فى باب الحيض. (ب) 
| ()قوله: کل من صارأهلا للزوم [حالية] ' كالكافر يسلم» والصبى يبلغ» وامجدون يفيق فى بعض 
الدهار» فإنهم يؤمرون بالإمساك بقية يومهم خلافا للشافعى. (ب) 
e ۰)‏ 
)٤(‏ قوله :أو مخطكا ا“ المراد به من فسد صومه بفعله ا لمقصود دون قصد الإفسادء كمن تسحر على ظن 
عدم الفجرء أو أكل يوم الشك» ثم ظهر أنه الفجر» أو رمضان. (ف) 
(0)أى من حيث الأصل. 
(5) قوله: ”لآنه وقت معظم [ولهذا وجبت الكفارة على المفطر فيه دون غيره. ب] وتعظيمه بعدم 
الأكل إذا لم يكن ارحص قائمًا. (ف) 
(۷) أى ابض والنفاس والمرض والسفر. (ب) 
(۸) قوله: ٠‏ لتحقق المانع عن التشبه” أما عن الحائض والنفساء فلن الصوم عليها حرام؛ والتشبه بالحرام 
حرام. وأما فى المريض والمساف ن الوخصة فى حقهمباعبار الحرج» قر لوه نيه عاد على مؤضوعه 
بالنقض. (ب) 
(5) أى مثل تحققه. . 
)٠١‏ أى القدورى. (ب) ٠‏ 
)۱١(‏ قولبه: "وهو يز بطم الاو على اليناء للمقغرل من الزأى جى الظن» لا من الرؤية بمعنى اليقين (ب) 


المجلد الأول ت جزّء؟ كتاب الصوم ٠ VA‏ ات ا حت الفقياء والكفارة 


ا الحق الوقت بالقدر المكن”» | ا 
ا کک كمافى اللزيض: واللسناف © 
ظ ولاكفارةعليه؛ لأن قاصرة ٠‏ لعدم القصدء وفيهقال 
دا اهاي » قضاء يوم علينا يسير * والمراد بالنجبر 
ال ا وق يناي الاد 

yy‏ 0 هن 
E ET E‏ لقوله عليه السلام "" : اثلاث من 


(1)قوله: أمسك بقية يومه “ هذه المسألة تتضمن أحكاما خمسة: أحدها: : أنه يفسد ضومه إلا على قول 
ابن أبى ليلى» فإنه يقيسه على الناسى. والفانى: أن عليه قضاء اليوم؛ لأنه فوت الأداء بعد تقرر السبب. 
والثالث: أنه لا كفارة عليه؛ لما ذكر فى الكتاب. والرابع: أنه يمسك بقية يومه لما ذكر. والخامس: أنه لا 
إثم عليه؛ لقوله تعالى: ولس علا جاح ى لاقام 40 كذا فى شروح " المبسوط". (ن) 
(؟) وهو الإمساك. 
(*) قوله: ”أو نفيًا للهبمة” فإنه إذا أكل ولاعذربه» اتهمه الناس بالفسق»والتحرزعن مواضع التهمة واجب. (ن) 
4) أى فوات الأداء مضمون شرعا بالمثل» وهو القضاء. (ب) ش 
(ه) حيث يجب عليهما القضاء. 
ر قوله: ” لأن الجناية قاصرة“ ليس هذا جناية أصلا؛ لأنه لم يقصدء ولهذا صرحوا بعدم الإثم» اللهم إلا 
أن يراد أن عدم تثبته إلى أن يستيقن جناية. (ف) 1 
(۷)قوله: " وفيه قال عمر إلخ ' رواه أبو حنيفة؛ وأخرجه ابن أبى شيبة بطرق أقربها إلى لفظ الكتاب عن 
على بن حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب ONT‏ 
يرون أن الشمس قد غربت. ثم ارتقى المؤذن» فقال: يا أمير المؤمنين! إن الشمس طالعة لم تغرب» فقال عمر 
”من كان أفطر فليصم یوما مكانه ومن لم يفطر فليتم “ وأعاده من طريق آخرء فقال: بشتاك حاضيا ولم نكا 
راعیاء وقد اجتبدناء وقضاء يوم يسيب وإهنا قال؛ : عاك إلخ أن خخطابه له من أعلى المعذئة سوء الأب فإنه 
كان حقه أن ينزل ثم يقول متأدبا. (ف) ْ 
(8) قوله: ”ما تجانفنا لإثم” قال الإنزارى: BEE OE‏ لإدمن 
| حاف من موص جنقا). (ب) 


0 راجع نصب الراية ج۲ ص 453» والدراية ج :١‏ الحديث ۳۷۷ ص٤۲۸.‏ (نعيم) 


(9) أى الصادق. 

: . فى باب المواقيت. (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”فإن فى السحور بركة” رواه الجماعة إلا أبا|داود» وقيل: المراد بالبركة حصول التقوى به على 
صوم الغدء أو المراد كثرة الثواب لاستنانه يسنن المرسلين. . . 2 


_ و 


| المجلد الأول جزء۲ :كتاب الصوم - ۷4 - A e‏ 


| أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك»*. 


إلا أنه" إذا شك فی الفجر› ومعناه تساوى e‏ فالات أن أن 


أأيدع الأكل تحررا عن الحرم» ولايجب عليه ذلك ولو أكل فصومه 
تام" ؛ لآن الأصل هو الليل ا ET‏ 
أيستبين الفجرء أو كانت الليل مقمرة”" » أو متغيمة"» أو كان ببصره علة 
| وهو يشك لا يأكل» ولو أكل فقد أساء؛ لقوله عليه السلام: «دع ما يريبك 
| إلى ما لا يريبك”**. وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع ؛ > فعليه 
قضاءه عملا بغالب الرأى» وفيه الاحتياط”"'"» وعلى ظاهر الرواية"''" لا 


وتول سات ااه هو عل عدف ماف قديره: و أكل الحو هة بناء على ضبطه بضم 


|السين جمع سحرء وأما على فتحها فتحهاء وهو الأعرف فى الرواية» فهو اسم للمأكول فى السحرء كالوضوء 
: بالفتح ما يتوضاً به» وقيل: يتعين الضم؛ لأن الب ركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل. (ف) 


3k‏ راجع نصب الراية ج۲ ص EEN‏ الحديث ۷۸ص۲۸9۹ . (نعيم) 


)١١(‏ إلى سدس الليل. (ع) 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى " معيجمه . (ب) 


.(1) امنثناء من قوله: ثم السحور مستحب, (ف) 

(؟) قوله: معناه تساوى الظنين” قيل: فيه مسامحة» فإن الظن رجحان الاعتقاد. فكيف يجتمع عنده ||, 
الظنان؟ ومراده بذلك تساوى الأمارتين. (ب) : 

)٤(‏ أي ترك الأكل. (ف) 

()أى ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر. (ف) 

(7) قوله: 'وغن أبى حنيفة [رواها الحسن عنه. ب] إلخ فيد الاير ين هذه وين اروا السيقة. فان 
استحباب الترك لا يوجب ثبوت الإساءة إن لم يترك. (ف) 

(۷) أى ذات قمر. 

(0) أى ذات غيم. 

(9) قوله: ”دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” أخرجه الترمذى فى كتاب الطبء والنسائى؛ وابن حبان» 
والطبرانى» وهو من: رابه بمعنى شكه»ء والريبة الشك والتهمة» أى دع ما يشكك ويحصل فيك الريبة. (ب) 

** من حديث أبي الحوراء السعدي راجع نصب الراية ج۲ ص »4!/١‏ والدرايةج ١‏ الحديث ۳۸۰ص 580؟. (نعيم) .. 
2٠١‏ لأن قضاء ما ليس عليه أولى. (ب) 


.المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصوم - A۰‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة | 
قضاء عليه؛ لأن اليقين لا يزال إلا بمثله. 

و لا كفارة عليه؛ لأنه بنى الأمر على 
الأصل» فلا تتحقق العمدية' ل خروت ان لا يحل له 
الفطر؛ أن الأعل هو النجار» ولو اكا فعا القضاء غلا بالا وان 
كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب» فعليه القضاء رواية واحدة”"؛ لأن 
النبار هو الأصل› ولو كان شاكًا فیه» وتبين أنها لم تغرب ينبغي أن تجب ْ 
| الكفارة؛ نظرا إلى ما هو الأصل” وهو النبار. 

_ ومن أكل فى رمضان ناسيًاء وظن"' أن ذلك" يفطره» فأكل بعد 
ذلك متعمدا) عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الاشتباه استند إلى 
القاس ٠‏ ففق الشتبية ):وإن بل الريك" وعلمه فكذلك فى 
ظاهر الرو أب( 0" ظ 

)۱١(‏ وصححه فى " الإيضاح". (ف) 

(١)فى‏ ما إذا أكل؛ وفى أكبر زأيه أن الفجر طالع. (ب) 


0 ل ل د ' بفتح العين وسكون الميم 


(۳) وفى لكفارة زوايتان. (ف) 

(4) قوله: ' ينبغى أن تجب الكفارة” إما قال كذلك لأن فيه اخختلاف المشايخ» وفى "الخلاصة” : يلزمه 
ا ”جامع شمس الأئمة ': يكفر» وعن محمد لا يكفز. (ب) 

(ه) قوله: ” نظرا إلى ما هو الأصل “ فإن قلت: يشكل هذا بما لو شهد شاهد أن الشمس قد غابت» وآخر 
بأنها لم تغب فأفطر» ثم ظهر أنها لم تغبء فعليه القضاءء دون الكفارة بالاتفاق مع أن تعارض الشهادتين يوجب 
الشك. قلت: تعارضهما لا يوتجب الشك؛ لما أن شهادة من شهذ أنها لم تغب غير مقبولة؛ لأنبا شهادة على 
النفى والشهادة على النفى لا تقبل» فبقيت شهادة الإثبات بلا معارض» فلهذا لا يجب الكفارة. (ن) 

(5)الواو حالية. ٠‏ ش 

(۷) أى الأكل ناسيًا. 

(8) قوله: ” استند إلى القياس “.ف أن اتيا اليم يقش أذا لا قى صائمًا باكله عند النسيان: 0 


(۹) قوله: ”وإن بلغه الحديث “ وهو قوله عليه السلام: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» 
فإنها أطعمه الله وسقاه». (ف) ' 


ل )١‏ أى لا يجب الكفارة» وصححه قاضى خحان. (ن) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصوم - =A‏ 0 باب ما يوجب القضاء والكفارة 
٠‏ ؤعن أبى حنيفةآنها تجب» وكذا عنبما؛ لأنه" لا اشتباه» قلا 
(Wu‏ 0 : 
| شبہة »> وجه الأول قيام الشبهة الحكمية"" بالنظر إلى القياس» فلا 
ينتفى بالعلم كوطئ الأب جارية ابنه ''. 

ولو ا وظن أن ذلك يفطره» ثم أكل متعمدا عليه القضاء 


والكفارة؛ لأن الظن ما استند إلى دليل : ا 1 
الاد لأن الفتوى دليل شرعى فى حقه» ولو بلغه الحديث”* و دة 
)١(‏ دليل الرواية الثانية. 

(۲) لأنه لما علم الحديث علم أن القياس متروك به. (ب) 

(۳) قوله: “قيام الشببة الحكمية” وهو أن الشىء لا ييقى بفوات ركنه» ويستوى فيه العالم والجاهل؛ 
فلا يجب الكفارة خمصوصا إذا تأيدت باخعلاف العلماء فإن عند مالك وابن أبى ليلى ورييعة يفسد صومه 
أبالأكل ناسیاء وهو اختيار محمد بن مقاتل الرازى من أضحابنا. (ن) 

(4) قوله: ” كوطئ الأب جارية ابنه' فإن قوله عليه الصلاة والسلام: ا 
يكون مال الأب ملكا للابنء وانتفى ذلك بدليل آخر» فبقيت الإضافة مورثة الشببة» وهى شببة المحل» فاستوى 
فييبا حال العلم وعدمه» فلم تجب الشببة لاستناد الشببة إلى الأصل. (ب) . 

)٥(‏ احتجام استرها زدن بر عضوى برای خحون كشيدن. (غث) 

(5) قوله: "ما استند [يعنى إذا لم يبلغه الحديث. ف] إلى دليل شرعى NS‏ 
ایا ل بعاد تاو ر (3١‏ 

(/) قوله: ”فقيه” أى ممن يؤخذ عنه الفقه» ويعتمد على فتواه (نماية)» فحيئذ تجب الكفارة. . 

(۸) قوله: ”ولو بلغه الحديث” وهو ما رواه ابو داود والحاكم وابن حبان والترمذى وغيرهم أن رسول 
الله م مر على رجل.يحتجم فى رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والحجوم»» وأخذ بظاهره بعض الحنابلة» وبعض 
أهل الحديث. والصواب خلافه» كيف؟ وقد روى البخارى أن النبى ر احتجم وهو صائم» وروی النسائى عن 
أبى سعد المددرى أن رسول الله موه رخص للصائم فى السجامة, وهذا صريح فى أن الشبى كان فى السايق» 
ثم نسخ» وروى البزار بعد ما روى حديث «أفطر الحاجم والحجوم»» عن ثوبان أنه قال: إنما قاله رسول الله ل 
هذا لأنهما كانا يغتابان» وقيل فى تأويله: إن معناه قرب أن يفطر لخوف عروض الضعف والتعب» وبهذا يحصل 
الجمع بين الأحاديث. 
| إذا عرفت هذاء فاعلم أن العامى إذا بلغه الحديث الناهى» فظن أنه أفطره» فأكل بعد ذلك متعمدا لا تجب 
الكفارة عند محمد؛ لأنه استند على دليل شرعى : والحديث لا ينزل عن قول المفتى؛ فلما لم تحب الكفارة حين 
اعتماده على قول المفتىء لا يجب حين اعتماده على الحديمث بالطريق الأولى. 

وأبو يوسف يقول: العامى لا يبتدى إلى معرفة الأحاديث والاطلاع عليها كما حقهاء فعليه اقتداء الفقهاء, 
فيجب الكفارة : فى الصورة المذكورة عنده. 
قوله: ”ولو بلغه الجديث” يشير به إلى حديث: «أفطر الحاجم وامحجوم» رواه أبو داود وابن ماجة السا 
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فكذلك عند محمد؛ لأن قول الرسول عليه السلام لا ينزل عن قول المفتى . 

وعن أبى يوسفأ: خلاف ذلك“ لأن على الغامئ:الاقتداء بالفقهاء 
لعدم الاهتداء فى حقه إلى E‏ ا قرف ناويل" ی 
الكفارة لانتفاء الشبهة» وقول الأوزاعن”" لا يورث لحي ليواي 


ات یل كير عن أن ا ا عن لو بان أن ا كه إلى على جل مسي 
فى رمضات فقال: «أفطر الخاجم والحجوم)»:ورواه أبن حبان فى ' صضححيحه والحاکم فى ”مستد رکه » ؤقال:. 
|| صحيح على شرط الشيخين» وذكر النسائى الاختلاف فى طرقه» وصححه أحمد وابن اى ور : 
ونقل عن أجمد أنه قال: هو أصح ما روى فى الباب» ورواه البزار فى, مسنده '» ثم أسند عن ثوبان أنه 
| قال: ما قال رسول الله مه : : «أفطر الحاجم والمحجوم لأنبما كان يغتابان). 
وقال الترمذى فى علله الكبير: قال البخارى: ليس فى هذا الباب اصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس» 
1 فذكرت له الاضطراب» فقال: كلاهما عندى صحيح» فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا عن أبى أسماء عن 
بان ورواه عن أبن الا شت عن شداد: : 
Et 01‏ وکا لیڈ قروا عن ابن للرمنى أنه قال: ع ترد مت يا زرك اوداز 
أعشرة حك من رمضائه فقال: أنظر الاح التو TA‏ جيجه E‏ 
|| ”المستدرك ‏ وقال: هو ظاهر الصحةء وصححه أحمد وابن المدينى وإسحاق بن راهويه. 

وروى الترمذى عن رافع بن خديج مرفوعا: «أفطر الحاجم والمحجوم)؛ وقال: حسن صتجينغ:اوزوى النسالى: 
GG‏ فط ع N e‏ 0 بن عماس أنه 
أرجلين يحجم أحدهما الآخر» فاغتاب أحدهماء ولم ينكر 0 فقال: 0 الحاجم ا قال 
عبد الله: لا للحجامة» ولكن للغيبة. 

ومن أحاديث الخصوم ما روی البخارى فى ' حه عن ابن عباس: «أن النبى صلی الله عليه وعلى آله 
ا وم اچم ومو ملم وا چم وکو جرم ل ا E‏ 
: وهر امام فل ت ول لحت الأخبار عن زمرلا ن الأطر هايم راس 

1 واجتج من خبلفنا باب عليه اببلام اجتجم وهو جمائم ومحرم» ولسن فيه جت لان ا اچچ ود بام 
محرم» ولم يكن قط محرما إلا وهو مسافرء والمسافر بباح له الإفطارء انتهى. 

. ولفظ البخارى يدفع هذا التأويل؛ لأنه فرق بين الخبرين» فقال: احتجم وهو محرم واحعجم وهو 
صائم (من نصب الراية فى تخريج أحاديث ”الهداية للزيلعى) مولوى مخمد عبد الحى مد فيضه. 

)١(‏ وهو وجوب الكفارة. 

(۲)قوله: غرف او ناسل أن الحا ا زه ديت و غر او لولم مده فأكل بعد 
ذلك عمدا تجب الكفازة لعدم الشببة. (ب) 


و "وقول الأوزاعى [مبتذاً] إل وان تقال E a‏ بل 
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GS القاب‎ 


كان" ؛ لأن الفطر بالف القباسن والحديث *مؤول بالإجماع . 

وإذا جومغت النائمة والمجنونة وهى صائمة» عليها القضاء دون 
الا و ا ر واا ا اعا اعارا بالناسى» | 
el‏ هنا أبلغ''' لعدم القصد» ولنا أن النسيان يغلت وجوده» وهذا' 


إنادر”"» ولا تجب الكفارة؛ لانعدام الحناية ا 


ل نهر إن الحجامة تفطر الصائم. 


وحاضل الجواب أن قول الأوزاعى لا يورث الشببة نخالفة القياس؛ فإن الوم إا يفسا مما دعل 


1 الاما خر ج. (ب) 


)٤(‏ خبر 

E‏ .كيف ما کان “ أى سواء كان ظانا أن الغيبة فطرته» أو استفتى فقيہاء فأفتاه بفساد صومه» 

أو أول الحديث بأنما تفطره» فأكل بعد ذلك عمدا يجب عليه القضاء والكفارة معا. (ب) 

(۲) قلت: وردت أحاديث فى كون الغيبة مفطرة» وكلها مدخولة. (ب) 

مغل حديث« الغيبة تفطر الصائم)» راجع نصب الراية ج ۲ ص 248١‏ والدراية ج ١‏ الحديث ١م*اص585.‏ (نعيم) 

(۳) قوله: 'والحديث مؤول بالإجماع [أى بذهاب ثوابه. ف] “ حكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار 
خلاف الظاهرية فى هذاء فإنه حادث بعد ما مضى السلف على أن معناه ما قلناء ويريد بالحديث قوله عليه 


١‏ الصلاة والسلام: «أفطر من ظل يأكل لحوم الناس)» رواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وزاد: ا 


الرجل . فقد أفطر). (فتح القدير) 
(:)قوله: 'وامجنونة [وفى نسخة: أو قيل: كاك اليا ف 
وعن أبى سليمان الجوزجانى: قلت لمحمد: امجنونة كيف تكون صائمة فقال لى: تل 


ا الآفاق» وعن عيسى بن أبان: قلت مخمد: هذه المجنونة» قال: لاء بر أمجبورة أى المكرهة. 


قَلت: ألا تجعلها مجبورة قال: بلیء ثم قال لا NERS‏ 
مجبورة» ولا انتشر هة فى البلاد لم يد التغيير والإصلاح فى نسخة واحدة» فدركها لإمكان توجيسبما أيضاء بأن 
تكون عاقلة فى أول السبار» ونوت الصو ثم جنت فى باقى النهارء فإن الجنون لا يدافى الصرم وإنا يناف 
شرطه» وهو النية» وقد وجدت فى حال الإفاقة. (ف) 

(ه) أى النائمة وا مجنونة. 

(ت)قوله: ”والعذر هنا أبلغ” أى العذر لوالورراتر ال لي شري لات وماس و 


| بالأى ل» والنائمة وامجنونة لا قصد مهما أصلا. (ب) 


)۷( أى جماع النائمة وأجنونة. (ب) 
(۸) لعدم القصد, 1 
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فصل ق يوجبه على نفسه 

وإذا قال : لله على صوم يوم النحرء أفطر وقضى»› قاقر س 
اند خلاقًا لزفر والشافعى» همايقولان: إنه نذر بما هو معصية؛ 
لورود النبى عن صوم هذه الأيام"*. 
ش ولنا أنه نذر بصوم مشروع» ال ل وهوترك إجابة 
دعوة الله تعالى» فيصح نذره لكنه يفطر احترازًا عن المعصية المجا 


لم ی ا وان صام فيه » يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه 
كما القزيية ".إن نوی ميا + :فعلبة كفارة ين بعتى إذا أقطر + وهذه 


المسألة على وجوه ستة : إن" لم ينو شيتاء أو نوى النذر لا غير» أوانوق 


(١)قوله:‏ ”فصل “لما فرغ عن بيان ما أوجبه الله على العباد» شرع بيان ما أوجبه العباد على أنفسهم» 
والأصل فى هذا اباب ما ذكره شيخى أن النذر لا يصح إلا بشروط ثلائة فى الأصل» إلا إذا أقام الدليل 
“على خلافه. أحدها: : أن يكون الواجب من جنسه شرعا. والثانى: أن يكون مقصودا لا وسيلة. والثالث: أن لا 
يكون واجبا عليه فى الحال» أو فى ثانى الحال» بفلذلك لم يصح النذر بعيادة المريض؛ لانعدام الشرط 
الأول االو شيو وسجدة العلاوة؛ اا ل و لانعدام 
الشرط الثالث. (نہاية) 

(1) لكونه نذرا بما هو مشرو ع. 

(۳) قوله: "لورود النبى عن صوم هذه الأيام“ [أخرجه الطبرانى وغيره» كما فى ' البناية ية ] وفى بعض 
0 يوم النحرء وهو الأنسب يوضع المسألة. (فتح القدير) 

* إشارة إلى حديث عم ؛ راجع قصب الراية ج لاض 4۸۴ والدرايةج »١‏ الحديث “ص /ا 7 (نعيم) أ 

(4) قوله: " والنبى لغيزه” وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام نى عن ضوم هذه الأيام» وموجب 
النبى الانتہاءء والانتهاء عما لا يكون لا يتصورء وقد نبى عن صوم شرعى» فيستدغى شرعيته؛ والنهى لمعنى 
فى غير الصوم؛ لكن فى وصفه» وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى» فصاز الكف عنما قربة بأصله معصية 
بوضفه» فيبقى مشروعا كالضلاة فى الأرض المغصوبة. (ك) 

(5) بالضوو 2 

(7) أى فى يوم النحر. 

(۷) فإنه التزمه ناقصا منجاور بالمعصيةء قأداه كذلك. 

(8)قوله: ”وان نوی میا“ الفرق بين النذر واليمين» أن فى النذر يجب القضاء فقط» وفى لييمين يجب 
القضاء والكفارة. (ب) 

(9) شرط. 
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ال وى انل واا رن ر 4ه در ته کف 
امبر 9 وريد وى اليروه و ريدلا I‏ 
ا وق > ونفى غيره ؛ وإن نواهما يكون 
او قداس حا وید 


فاا ونر ولو نوى اليمين؛ فكذلك عندهما") 
رفن کون چا لأى نوست أن ادر فيه حقيفقة واليمين مجاز حتى لا 


يتوقف الأول على النية» ويتوقف الغا فل بها" ثم المجاز”*) 
يتعين بنيته ۰ تكتشا : تترجح الحقيقة"' . 
وا أنه لا تنافى , بن الي 0 لآنيما يقتضيان الى جوت إلا أن 


000 "يكون نذرا [جزاء]' . فتعين النذر ر فى الوجه الأول؛ لكونه حقيقة كلامه» وفى الوجه الشانى 
1 تعين با لطريق الأولى؛ لأنه قرر النذر بعزيمة» وفى الثالث: أولى وأحرى؛ ا النذر بصيغته» ونفى غيره. (ب) 

(۲) أى بنية. ١‏ 

(۳) قوله: ”لان اليمين محتمل كلامه [فإن اللام قد يجىء بمعنى الباء. 31 فيه بحث لما عرف أنه إذا 
نوى ما يحتمله اللفظء وهو فى غيره ظاهر يؤخذ بالظاهرء ولا يصدق فى صرف هذا الاسم كما إذا قال: 
عمرة طالق» وله امرأة معروقة ب" عمرة” » وقال: أردت غيرها تطلق. 

وجوابه: : إغمالا يصدق فى الصرف عن الظاهر إذا كان هناك مكذب» وفى مسنألة الطلاق مكذب» 
ولا مكذب ههنا. (إله داد) 


)٤(‏ أى بنية. 

زو حتى لو لم بمو جت الفضاء والكفارة.:رب) 

() أى يكون نذرا ويمينا. (ب) ش 

(۷) قوله: ”فلا ينتظمهما” أى فلا ينتظم قوله: "لله على “ النذر واليمين مما لأنه يلرم الجمع بين الحقييقة 
اي N Sa‏ زه ارام أنت على حرا» ال يقع طلاقاء 
أوإن نوى اليمين» يقع يمينا ينا. (ب) 

(8)قوله: “ثم لجاز أراد أنه إذا أراد لمجاز يتعين نية» وتبطل الحقيقة E‏ (ب) 

(9) أى النذر واليمين. 

)٠١(‏ لامتناع الجمع بين الحقيقة وامجاز. 
(١١)قوله:‏ ”لأمافى ناهين أى جهن النذن واليمين؛ لأنهما كوو اركرية ا e‏ 
لعينه؛ لأن هذه اللفظة للإيجاب» ولقوله تعالى: #[أوفوا بالعقود)» واليمين لغيره» وهو صيانة اسم الله تعالى عن 
الهتك».ولا تنافى بینہما. وهذا معنى ما ذكره فى "الإيضاح- أن النذر للإيجاب فى الذمةء والوجوب فى الذمة 


المحك الأول سسرء؟ كر ش E‏ باب ما يوحت القضاء والكمارة ش 
النذر يقتضيه لعينه» واليمين لغيره» فجمعنا بينبما عملا بالدليلين» كما 
| جمعنا بين جهتى التبرع والمغاوضة فى الهبة بشرط العوضن”" . 

٠‏ ولو قال : لله علي صوم هذه السنة» أفطر'" يوم الفطر ويوم النحر 
| وأيام التشريق» واه + لآن لبد تال الى ؛نذر بهذه الأيام» وكذا 
| إذا لم ب يعين”" لكنه شرط التتابع ؛ لأن المتابعة لا تعرى عنباء > لکن يقضيبا 
أفى هذا الفصل' '' موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان. 


SE‏ "الذي عن e‏ وهو 


0 ألا لا تصوموا فى هذه الأيام فإنها يام أكل 
ظ ؛ وقد بينا الوجه فيه » والعذر عنه 
1 لاسا نينا 


TE TT TTT 
(ك)‎ ENE aE 
قنوله:؛ فئ الهبة بشنرط العوض. تا جن هة فى الابسناء للفظ ارياق الاننبناءة بلا‎ )١( م‎ 
1 المعاواضة» ولهذا ب يصح الزتجواع. قبل القبض اعتبار للتبر ع» ويغبت الشفعة اعتبارا بالبيع. (ب)‎ 

(؟) وكذا لو أزاد أن يقول: يوماء فجرى على لسانه سدة.. (ف) 

(۳) قوله: "أفط “هذه العبارة تفيد الوتجوتء وقول ضاحت ” النباية*: الأفض ل أن:يفطرهاء تسامح» فإن 
الفطر واجب. (ف) م 

)٤(‏ ولو صام هذه الايام يخر ج عن العهدة. (ن) 

() بأن يقول: لله على صوم سنة. (ب) 0 

(") قوله: “فى هذا الفصل [أى فى هذه ال لصورة] اللرح اي واد ا لور 
لاك ابح هتاك عير مقطو ولا موم عدا (ف) i‏ 1 
(۷) يعنى لا يقضى عندهما. (ب) 

(۸) أخرجه الدارقطنى وإسحاق بن راهويه. (ف) 

,05 بالكسر: هو وقاع النساء. (ب) ۰ 

* رواه ابن عباس وأبو هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص 4/844» والدرايةج 1 الحديث ۳۸۳ص ۲۸۷. (نعيم) 

١١٠)قوله:‏ وقد بينا الوجه فيه ' أى فى صحة النذر بصوم هذه الأيا» » والعذر عنه عنه أى عن الحديث . (ك) 
)١11( 1‏ قوله: ولو لم يشترط التتايع أى فى ما لم يعين سنة ولم يشترط المحابعة: ب فی هذه الصورة 
ا و ا ا رمضان : فإنه واجب من 


al _- 


5 


المجلد الأول - نجزء 7 كاف العو - TAY‏ - باب ما يوجب القضاء والكفارة 


أيلتزمه الكمالء والمؤدّى ناقضن لكان النهى > بخلاف ما إذا عينها ؛ 


ومن أصبح يوم النحر صائاء ثم أفطر» لاشيء عليه وعسن 


على صوم هذه السنة» حيث يجوز صوم هذه الايام فیه. (ب) 


| للقضاء فى وقت غير مكروه» وهذا ظاهر الرواية. 


1 المكروهة . (فتح للقدير) 


مستي سسس عد سمي 


| لأنه التزم بوصف النقصان» ل الأداء بالوصف الملتزم . 
قال: وعليه كفارة يمين ان رذنم ع اوسن سيلف روي : 


|أبى يوسف ومحمدفی الوادر " "أن عله 00 لآن الشروع ملزم 
اكالتذر: وصار كالشروع فى الصلاة فى الوقت المكروء" 

| والفرق لأبى حنيفة» وهو ل فى الصوم 
اس اتا حد ى يجنث به انالف على الصو" EY‏ ا 
اللنبى. فيجب إبطاله فلا تجب صبانته» ووجوب القضاء يبتنى عليه" » 
| ولا يصير مرتكبًا للنبى بنفس النذز وهو الموجب» ولا بنفس الشروع فى 
| الصلاة ,حبتى يدم ركبة» وهنا لا يجنث به احالف على الصبلاة 0 


| غير إيجاب. ك 
)١( ْ‏ بالحديث المذكور. (ب) 
(۲) فوله: "بخلاف ما إذا عينها' متصل بقوله: لم يجزه» يعنى بخلاف ما إذا عين السنةء بأن قال: لله 


)۳( أن كلامه يحتمله. (ب) 


(4) هى الأوجه الستة. (ك) 
(5) قوله: لا شىء عليه أت لا قا الان «التعاء E‏ راجيس من اة ر ر 
حرم رس 


بالإقساد بيخلااف تدر فإنه 0 فی غيرهاء لا الصلاة ١‏ فی قات رو فإن إفسادها موجب 


وعن أبى يوسف ومحمد: أن الشروع فى صوم هذه الأيام كالشروع فى الصلاة ةف الأوقات 


. (۷) مثل وقت طلوع الشمس. (ب) 5 
(8) نیما إذا حلف أنه لا يصوم» فصام يوم النحر. (ب) 
0 بيان للفرق بين الصوم فى هذه الأيام ونذره. 

(١٠)قوله‏ : “ولا بنفس الشروع فى الصلاة (هذا يقتضى أنه لر قطع قبل السجود لا يجب القضاء. ف] ٠‏ 


ی ا aa ih‏ مس ع سك 
س تتس سات می فص ست خم هم 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصوم مما باب ما يوجب القضاء والكفارة 
فتجب صيانة المؤدى» ويكون مضمونًا بالقضاء 
| وعن أبى حنيفة أنه لا يجب القضاء فى فصل الصلاة أيضاء 
والأظهر هو الأول والله أعلم بالصواب. 

ش باب الاعتکاف" ۰ 
قال الاعتكاف تحب" “» والصحيح'' أنه سنة مؤكدة"؛ 


فإن:الشروع فى الصلاة لا يسمى صلاة؛ لأن تمامها بال ركو ع والسجود. و 

)1١(‏ قوله: ”ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة” أى لو قال: لا أصلى فشرع فى الصلاة» 
لا يحنث ما لم يتم ركعة, فعلم أن الشروع فى الصلاة» ليس بصلاة. 

أقول: فيه شىء فإن الشروع فى الصلاة لا شك فى أنه صلاة» وإنمالم يحنث فى باب اليمين؛ لان بناء 
الأبمان على العرف» والصلاة قبل ال ركعة» لا يسمى صلاة فى العرف» وإلا فهو فى الحقيقة صلاة 
البتة» فافهم: (عبد) 


)١(‏ أى وجوب القضاء. (ب) 
(١‏ قوله: "باب الاعتكاف” أخره عن الصوم؛ لأنه شرط»› والشرط مقدم طبعاء وهو افتعال من العكف» 


وهو متعد» والعكوف لازم» وفى الشرع: الاعتكاف هو اللبث فى المسنجد مع النية. 
(۳) أى القدورى. (ب), 
)٤(‏ قوله: الاعتكاف مستحب” امتبوا ان العاف مومس ركو ولس ور 
التقدير الأول: هل هو سنة مؤكدة عيئاء أو كفاية؟ وعلى العقدير الشانى: هل هو على أهل كل محلةء أو كل 
:|] بلدة وأيضا اختلفوا فى أن السنة المؤكدة هل هو الاعتكاف مطلقاء أو فى رمضان؟ وعلى التقدير الثانى : هل هو 
فى العشر الأواخر'خاصة» أو مطلقا؟ وعلى الأول: هل هو باستيعاب العشرة الأخيرة» أم فى جزء منه؟ 
والصحيح الذى عليه جمهور الفقهاء هو أنه سنة مؤكدة ذ فى العشر الأواخر من رمضان عا بی سبيل 
الاستيعاب كفاية على أهل كل بلدة» وقد أوضحت كل ذلك فى رسالتى "الإنصاف فى باب الاعتكاف ” : 
وقال بحر العلوم مولانا عبد العلى نور الله مرقده فى ”رسائل الأركان" : اعلم أنه لا شك فى مواظبة 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اعتكاف العشر الأواخمر من رمضاله؛ لكن قد ثبت من الأصحاب» 
٠‏ ومنهم الخلفاء الراشدون ترك الاعثكاف» فللاعتكاف نوع اختصاص بحضرة الرسالة» وهو أنه يلقى جبريل 
فيدارسه القرآن» فتارك ك الاعتكاف من الأمة لا يلحقه الإساءة» فهو إما سنة مختصة به غير مؤكدة على الأمة 
ا أو كان واجبًا عليه مختضًا به» وهذا غير بعید» انتهی كلامه ملخصا. 
أقول: الحق هو ما ذكرت من أنه سنة م ؤكدة على جميع الأمة» لكن على سيل الكفاية» فلا يقدح ترك 
الخلفاء الاعتكاف فى شىء؛ لأن أزواج ج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن يعتكفن بعد وفاته» كلما أخرجه 
البخارى» فكفى اعتکانهن مؤديا للستةء فرك الخلفاء لا يدل على کونه مستحياء والقول: بأنه كان واجبا على 
حضرة الرسالة مختصا به بعيد» كيف؟ فإن الخصائص لا ثتبت بالاحتمال» نص عليه ال حافظ ابن حجر فى ' 'فتح 
البارى شرح صحيح البخارى" أ فافهم» فإن المقام ما زلت فيه أقدام الأعلام. (عبد) 


(ه) قوله: ” والصحيح إلخ” لا شك فى أن نفس الاعتكاف مستحب» والسنة إنما هى فى العشر الأواخر 


| اللجلد الأول - -جزء؟ ١‏ كتاب الضوم ‏ ش AA‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 


إلألا علب المبلاة والعسلام راطب اا 'فى العشر الآواخر من 
N‏ ا" والمواظبسة دليل السنة؛ وهو اللبث فى الس جد مع 
| 


رعو د لص ا رز ال ماوق I‏ 
00-0 عبادات” UES‏ إن الصوم عبادة» وهو 0 


الصوم” وة الافبكاف: أما اللسث فشركنة؟ لأنه EE‏ '» فكان 


5 0 «لا اعتكاف إلا بالصوم Ok‏ الا 
مقابلة النص ال منقول غير مقبول» ثم الصوم شرط له اراب ا 


من 55 , إغارة المصنف بقتضى أن يكون فى الاءعتكاف روايتان» ولیس كذلك. م 
)٦(‏ قو أسه: ا سسشة ة مؤكسدة” الحق حلاف كل من الإطلاقي ن بل الحق أن يقال: : الاعمتكاف ينقسم 
إلى واجب» وهو المدذور تنجسيز | أو تغليقاء وإلى سنة مؤكدة» وهو اعتكاف العشر الأواحس إلى مسستحب» 
وهو ما سواهما. (ف) 
)١( ٠‏ قوله: 'واظب عليه" فى ' الصحيحين” من حديث عائشة”” قالت: «كان رسول الله يعتكف العشر || 
الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده)) فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك لما اقترنت بعدم 
الإنكار على من تر كه من الصحابة كانت دليل السنية» وإلا كانت دليل الوجوب: (ف) 
راجع نصب الراية ج؟ ص٦۸‏ والدرايةج 1 الحديث ۳۸٤‏ ص۲۸۷. (نعيم) 
(۲) هدا e‏ عندناء وف ٠‏ معنى اللغة 

ار يم (ف) : 
)€3 أى يخبر عن معنى اللبث بحسب اللغة. 
(©) و كذا كون الاعتكاف فى المسجد. (ف) 
39( لقوله عليه الصلاة والسلام: «إغا الأعمال بالنيات) (ب) 
)¥( أى المقصود 6 
(۸)قوله: "فلا يكون شرطا لغيرة أقول: هذا وض بالإعان» فانة ا ا 
جميع العبادات» فما هو جوابه فهو جوابنا. (مولوى محمد عبد الحى دام | فيضه) 


1 .من حدديث عائشة رضي الله عنها راجح نصب الراية ج۲ ص1 4۸» والدراية ج 4 الحديث ]*ص ۲۸۷. (نعيم) 


1 رواه ا ثم البيبقى. (ب)‎ )٩( 
a للع سس وصورته: أن قو تعن اه لكك تيا ونوا ديعن‎ :هلوق)٠8١(‎ 


n‏ ا mm‏ ا 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصوم - ۹۰ - باب ما يوجب القضاء والكفارة 


ES 
. روا اوغا هذه الوؤانة ية" لا يكون أقل من يوم‎ 

وفى رواية ”الأصل ”-وهو قول محمد-: أقله ساعة”"' فيكون 
من غير صوم؛ لأن مبنى النفل على المساهلة» ألا ترى أنه يقعد فى صلاة 
النفل مع القدرة على القيام”''» ولو شرع فيهء ثم قطعه لا يلزمه القضاء”") 
فى رواية ”"الأصل 0" لأنه غير مقدرء فلم يكن القطع إبطالاء 
وفى رواية الحسن يلزمه؛ لأنه مقدر باليوم كالصوم . 
"لا اعبتكاف إلافى مسجد جماعة ”2 ا ١‏ حنيافة0 أنه لا 


بأن يقول: إن شفى مریضی» فعلى اعتکاف» هكذا قالواء وبه ظهر خطأ صاحب ” الكنز” حيث عد الاعتكاف 
عر لسر ل ا اه 
'البحر الرائق ” فى ذلك الموضع. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 

(۱) أى ليس فيه اختلاف. 

(۲) أى «لا اعتكاف إلا بالصوم)» فإنه مطلق يعم الواجب والنفل. 

() أى رواية الحسن. (ب) 

(4) لأن الضوم لا يتصور فى ما دونه. (د) 

: (ه) أى المبسوط. 

(1) قوله: أقله ساعة “ لأن الاعتكاف لبث فى مكان» فلا يقدر بوقت كوقوف عرفةء فإذا لم يقدر بوقت 
يكون معتكفًا بشرط النية» وله ثواب المعتكفين ما دام فى المسجدء وعن أبى يوسف أنه قدر أقل الاعتكاف النفل 
بأكثر اليوم. (ب) 

(۷) لأن باب النفل واسع. (ب) 

(8) قوله: “لا يازمه القضاء" فرق بينه وبين ما إذا صام من غير أن يوجبه على نفسه» ثم قطعه» فعليه 
القضاء. وجه الفرق أن كل جزء من اللبث فى المسجد غير مفتقر إلى جزء آخر فى كونه عبادة؛ لأن اللبث وإن 
أقل يقع على خلاف العادة» ولا كذلك الصوم. (ن) 

(9) وفى رواية الحسن: يلزمه. (ن) 

)٠١( :‏ أخرجه الطبرانى. (ب) 


* راجع نصب الراية ج۲ ص ٤۹ ٠‏ والدراية ج ۱» الحديث 785ص 788. (نعيم) 


)١1١(‏ رواية الحسن عنه. (ب) 


المجلد الأول -جزء۲ كتاب الصوم___ - ۹1 - باب ما يجب القضاء والكفارة || 


هيخ لانن LEE E O e‏ 
الصلاة» فيختص بمكان يؤدى فيه . أما ال ا م 
لأنه هو الموضع لصلاتہاء فيتحقق انتظارها فيه SS‏ 
البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه . 
ولا يخرج من ا ا معط نا لكا 
فلحديث عائشة : «كان النبى عليه السلام لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة 
الإنسان2””» * ولأنه معلوم وقوعهاء ولا بد من الخروج فى 
تقضيتہا" فيصير الخروج لها مستشنى» ولا يمكث بعد فراغه من 
الطهر ES‏ 


هم جوا 
هم حوائجه“» وهی معلوم وقوعها 
وقال الشافعى : الخروج ا EY EE‏ 

(۱) قوله: 'إلافى مسجد يصلى فيه الصاوات الخمس” فی "الذخيرة” : قيل: اوو فإن فى 
المسدجد الت يجوز الاعتكاف الواجب» وإن لم يصل فيه الصلوات الخمس بجماعة. 

وعن أبى يو سفب أن الاعتكاف الواءجب لا يجوز أداءه إلا فى مسجد جماعة» وأما النفل فيجوز أداءه فى 
غير مسجد الجماعة. (نہاية) 

(؟) قوله: ”تععکف فى مسجد بيعما" أى الأفضل لها ذلك» فلو اعتكفت فى ال جامع» أو فى مسجد 
حیہا -وهو أفضل- فى حقها من المجامع جاز وكره ذكر الكراهة قاضى خان: ولا تعتكف إلا بإذن 
زوجها. (ف) 

05)أى للمرأة. 

)٤(‏ أى التغوط وإراقة البول. (ب) 

)٥(‏ غریب بهذا اللفظ» ونحوه فى الكتب الستة. (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص١4‏ 4» والدراية ج ۱» الحديث ۳۸۷ص ۲۸۸. (نعيم) 

(1) مصدر على وزن التفعلة. 

(۷) بالفتح مصدز. (ب) | 

(۸) قوله: " من أهم حوائجه“ لأنها حاجة دينية» ولا يتمكن من إقامتها إلا با خرو ج. (ب) 

(9) أى فى زمان الاعتكاف. (ب) 
(“ )ای الجمعة. (ب) 


المجلد الأول - ز۲ كتاب الصوم . . - 1 ٠‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 


الجامع». ونحن نقول: الاعبتكاف فى كل مسجد در وإذا صح 
e OOS A 0‏ ' 0 : 

الشروع» فالضرورة مطلقة" فى الخروج» ويخرج حين تزول الشمس ؛ 
لأن الخطاب يتوجه بعده» وإن" كان منزله بعيدا عنه» یخرج “فی وقت 


يمكنه إدراكهاء ويصلى قنبلها أربعًا”'» وفى رواية ستاء الأربع سنةء | 
'والركعتان حية: المسجد” » وبعدها ربعا أو سنا على جب الاختلاف فى 

سنة الجمعة”"» وستنها توابع لها“ فألحقت بهاء ولو أقام فى المسجد|| 
|| الجامع أكثر من ذلك" لا يفسد اعتكافه؛ لأنه موضع اعتكاف إلا" " أنه || 


لاایستخت؟ لانه التزم أداءه فى مسجد واحد» فلا یتمه فى مسجدين من 
O ١‏ 
قير ضرورة-. 

ماي ا اليه ناماب بغير عذر 


() قبؤله:. “فى كل مسجد مشروع ٠‏ هذا على وجه الالعزام» فإن الشافعى بجوزه فى "كل مسجد 
وأما على رأينا فلا يجوز إلا فى مسجد يصلى فيه الصلوات. (ب) ٠‏ 
٠‏ (1) بکسر اللام أى عجره للخروج ارق 
( رط" ۰ 
E‏ (4)اجواء: E‏ 
(0) قوله: ويصلى قبلها أربعا أي حمل عد الكملا صل رهام مات قزل ناي «صائات 
ويقبضن4» وقوله تعالى: لإفالق الإصباح وجعل الليل سكناك. (ف) 
قوله: ”والركعتان تحية المشجد " صرحنو بأنهإذا شرع فى الفرض حين دعل المسجد أجزأه عن 


التحية» فحينفذ لا حاجة إليماء فهذه الرواية وهى رواية الحسن إما ضعيفة» أو مبنية على أن كون الوقت ما يسع 
العا ل يك وير انه يا ررك وحيوا و لإا يقد ال ويل ارا ار سر ايم 


فيشر ع فى التحية. (ف) 

(۷) فعنده يصلى أربعاء وعند أبى يوسف ستا. (ب) 

(۸) قوله: ” وسنتہا توابع لها يعنى“ فى تحقق الحاجة كما تحققت لنفس الجمعة. (ف) 

(9) أى قدر صلاة اللجمعة وسننما. 

)١١١‏ استثناء من قوله: لا يفسد. (ب) 

)1١(‏ قوله: "ص عو هزر" ی ن مكاي اوور ار و ای 
أمسجد فاتبدمء غهذا عذر يخرج من المسجد؛ لأنه مضطر إليه. (ن) 1 
(١1١)العذر‏ الخروخ لغائط وبول وجمعة. (ب) ١‏ 


0 المجلد الأول - جزء۲ كتاب الضوم اه . ١‏ نات ميري القفاء والكفارة 


الو جرد لاف ٠‏ وهو الاس 


سود د الح لوي و ا 1 


وقالا: “لا تسد حت ی يكن اكش بو فيزم وهر 
NN‏ فى القليل روز 


قال : وأماالأكل والشزب والنوم يكوث فى متاه ؛ لأن النبى عليه 
الصلاة والسلام لم يكن له ل ولأنه يکن قضاء 


و ا ی فلا ضرورة إلى احرج اد 1 
ولا باس" ' بن يبع ويبتاع' "في للنجد من غ أن افير اة 
لأنه"" قد يحتاج إلبى ذلك“ أن لا.يتجد من ينوم بحاجته إلا أنهم قالوا: 
كر قار لسري" ليه ا ؛ لأن المسجد محرز””'' عن حقوق 
العباد» وفيه شغله بباء ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه؛ 
لقوله عليه الصلاة و السلام : اجنبوا مساجذكم صبيانكم»** إلى أن 
.زم لأد الأ سرس 000 
(۲) هذا يقتضى ترجيحه. (ف) ` 


(۳) قوله: "لم يكن له مأوى إلا المسجد“ يعن .فى حال كونه معتكفاء هنذا مغلوم من الأحاديث 
والتضرمن لاملاب (ب) 


5 راجع نصب الرلية ج۲ ص ٤3۱‏ لدرااج ام الحديث ۲۸۸۲۸۸ . (نعيم) 
)٤(‏ قوله: "فلا ضرورة إلى الخروج“ قال فى. “البدائع :لأ يشر لأكل رغرب وتوم ولا میات ق 
وشهود جنازة» فان خر ج فسد اعتكافه عامدا أو ناسياء بخلاف مالو حرج مكرها. (ب) 
(ه)قوله: "ولا بأس إلخ” فى ”الحلاصة ': هذا إذا أراد العام وما لا بد منهء فأما اتتجارة 
فمكروه. (ملا, أله داد زاحمه الله تعالى) : 
(5) ويشترى. (ب) 
00 (۷) أى المعتكت. 
.. (۸) أى البيع أو الشراء. 
(5)متاع 
3 ل 5 حالص لله تعالئ: (ف) 
راجبع نصب الراية ج؟ ص »45١‏ والدرايةج 031 الحديث ]ص71 (نعيم) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصوم 0021584 باب ما يوجب القضاء والكفارة 


قال : «وبيعكم وشراءكم» '. 


قال: ولا يتكلم إلا بخيرء ويكره له الصمت"؛ لأن صوم الصمت 
ليس بقربة فى شریعتنا » لکنه يتجانب ما يكون مأثما. 


ويحرم على المعتكف الوطئ”' ؛ لقوله تعالى: #ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون” فى المساجد»#. وكذا اللمس الف لأنه دواعيه» 


فيحرم عليه إذ هو محظوره'" كما فى الإحرام» بخلاف الصوم“؛ لأن 


الكقع رقة رو فلم يتعد إلى دواعيه . 


فإن جامع ليلا أو نبارا عامدا أو ناسا" بطل اعتكافه ؛ لأن الليل””') 
محل الاعتكاف» بخلاف الصوم'"''' وحالة العاكفين مذكرة» فلا يعذر 


)1١(‏ قوله: ”إلى أن قال: «وبيعكم وشراءكم؛ “ روى ابن ماجة عن وائلة مرفوعا: «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ودع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا 
على أبوابها المطاهر وجمروها فى الجمع» (ف) 

)١(‏ قوله: ”ويكره له الصمت [أى بالكلية تعبدا به. ب]“ قيل: معناه النذر بأن لا يتكلم أصلاء كما كان 
فى شريعة من قبلنا. (ب) اك 

(۳) بل هو فعل امجوس. (ب) 

)٤(‏ قوله: "الوط ' لا يقال: كيف يتهيا له الوطئ» وهو فى المسجدء لأنا نقول: جاز للمعتكف الخروج 
لحاجته» فعند ذلك أيضًا يحرم عليه الوطى؛ لما أن اسم المعتكف باق. (ن) 

(5) أى معتكفون. 

(1) أى يحرم. 

(۷) أى الو طئ محظور الاعتكاف. 

(8) قوله: ” بخلاف الصوم [جواب سؤال مقدر. ب] إلخ” يعنى أن الكف ركن الصوم, فلو تعدى إلى 
||الدواعى أيضاء لصار الكف عنما أيضًا ركناء والركنية لا تفبت بالشبهة:؛ أما الاعتكاف فالجماع محظور» 
|| وانمحظور قد يثبت بالشبہة. (ب) 

(9) سواء ينزل أو لم ينزل. (ن) 

(١٠)قوله:‏ "لأن الليل إلخ " أراد به بيان أن كل ما كان من محظورات الاعتكاف» لا يختلف فيه 

حكم السهو والعمد والليل والنهار» وكل ما هو من محظورات ا ا والعمد والليل 
أ والنہار. (ب) 

)١١(‏ والصائم ليس له حالة مذكرةء فيعذر بالنسيان. (ب) 


با لتنا ن. 


م عه مسبو مس م ا م ا م ل 


المجلد الأول - - جزء” کتاب ان - 40 - باب ما يو جب القضاء والكفارة 


CL‏ ع اس تسرام 
لغ ينهد وإن” E‏ ا 
9 لهذا لا يفسا به الصوم. _ 


قال: ومن أوجت EN EE‏ أيام“» لزمه اعتكافها 


اجالبياء لأن ذكر لابا على شيل 3 اول ساب رادها من اا 
يقال: 50 ارأيتك فنك أيا ( والمراد بلياليها. 


TT O) سسس‎ 


وكانت متتابعة وإن” ا يسترط ا لن مبنی الاعتكاف على 
التتابع"؛ لأن الأوقات كلّها قابلة له جوت الصوم" لأن مبناه 
على التفرق؛ لأن الليالى غير قا قابلة للصوم”” فيجب على التفرق حتى 


ينس : على الستابع” 27 لسك 0 


١١)أى‏ الإنزال. 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) نحو أن يقول: لله على أن أعتكف ثلاثة أيام. (ب) 

)٤(‏ وكذا إذا قال: شهرا. (فف) 

(0) الواو وصلية. 

() لوجوده فى اليوم والليلة. (ب) 

(۷) دفع دخمل. 

(۸) لقوله م : #وأتموا الصيام إلى الليل4. 

(9) قوله: ' حت ينص على التتابع” نحو أن يقول: لله على أن أصوم شتهرا مشابعاء يلرمه الستابع» وإذا قال: 
لله على أن أصوم شهراء يكون له الخيار» إن شاء تابع» وإن شاء فرق؛ لأن التفريق فيه أصل لوجوده ذ فى النبهار 


خاصة. (ب) 

) ١٠)قوله:‏ صحت نيته' امسابع في رمتعا ل انور Eg‏ 
الليالى» أو قلبه لم يصح؛ لان الضه اسر دة ثلاثين يوم وليلة» وليس باسم عام» فلا يطلق على ما دون ذلك 
العدد أصلاء كالعشرة لا تطلق على الخمسة» وار استثن, ى الليالى صح. (ف) 


المجلذٍ الأول - جزرء” . 


لمن ومن ارج افا ف وين ا 
:||وقال أبو يوست”": لا تدخل الليلة الأولي؟ لأن المننى غير الجمع””". 
واا رون الاتفدال ا ويه الظاهر أن فى الثني معنى 
الجمع» > فيلحق به احتياطًا لأمر العبادة" ؛ والله أعلم . 


كناب الیے 


احج واجب على الأحرار"' البالفين العقلاء الأصحاء؛ إذا روا 


ؤم كتركذ "لتر ا ون یک لا تاج إلى النية» قلت: : كأنه اخبتار ما ذهب إليه البعض أن 
اليوم مشترك بين بياض الدبار» ومطلق الوقت» وأخيل معني المشترك يحتاج إلى ذلك للقعيين؛ لا ليفس الدلالة؛ 
وعى قدي أكون تاره م ذهب إب الأكغروف» جوا أن ذكر الم على سبي انيع صارف ل من 
الحقيقة» فيحتاج إلى النية؛ دقعًا له لا للدلالة. (ب) 


َل للا 


(۲) قوله: “ وقال أبو يوسف “حقه أن يقول:وعن أبى يوسف» كما هوالمذكورفي نبيخ "شرج المبسوط و الجامع 
الكبير“ لما أن هذه الرواية غيرظاهرة عده» والدليل على هذا ماذكره فى الكتاب فى حجتهما بقوله: وجه الظاهر. (ك) 
ش (۳) قوله: لأن المثنى ع غير الجمع “ فكان لفظه ولفظ المفسرد سواءء ثم فى لفظ المفرد بأن قال: 558 
لا تدخل الليلة الأولى بالاتفاق» فكذا التشنية. (ف) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ وفى المدوسطلة [أى فى الليلة المتوسطة] إلخ “ فإن قيل:لماكان المننى غير المجموع عند أبى 
يوسف وجب أن لا يكتفى ف فى الجمعة بانتين سوى الإمام» وقد اكتفى به كما تقدم فى باب الجمعة. 

أجيب عنه بأن الأصل ماذكر ههنا إلا أنه وجد فى الجمعة معنى لم يوجد د فى غييرهاءوهوأن الجمعة إا 
شميت جمعة لعنى الاجتما ع» وفى الجماعة والتثنية كذلك فكانت كالجمع في حق الاجتماع؛ فاكتفيت يبا. (عناية) 

(ه) فلذلك حكم بدخولهاء وهذه الضرورة منتفية فى الأولى. 

)١(‏ أى اتصال البعض بالبعض الآخر. 

(۷) قوله: ”احتياطًا إلخ' .فيه إشارة إلى أن أبا حديفة ومحمد لم يلحقا المنني بالجمع فى | 
ا الإحتياط فى ذلك» لأن الحتياط فى المخروج عن عهدة ما عليه بيقين» وذلك في الإلحاقي غير ممتيقن؛ لأن الجماعة 
شرط على حبدة بالاتفاق» وفى كون التفنية معني الجمع تردد لتجاذب المفرد والجمع؛ وأما في الاعيكاف ففى 
إلحاقه با لجمع خروج عدبا بيقين. (ب) 

٠‏ (۸) قوله: کتاب الحج [أى هذا كتاب الحج] أ هو مركب من العبادة البدنية والمالية؛ ولهذا أخيره عن 
الصوم؛ لأن المركب مؤخر عن المفرد ولأن الصوم يتكرر دون الحج» فكان الاحتياج ج إليه أكثر. رج 

قوله: ”احج ذكر بعضهم كالطحاوى رالكرحى وصاحب " الإيضاح " التاسلع بدل الحج؛ وهو جمع 
شع وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى» لكنه اختص فى العرف بأفعال الحج والعمرة. .عيضي( 


ولم يفرد كما أفرده فى قوله: ا ا ا 


لجمعة؛ لعدم|| 


1 قوله: "على الأحزار “ إنما ذكر الأحرار وما بعده بلفظ الجمع المحلى باللام, مغ أن اللام يبطل الجمعبية؛‎ )٩( 


e 


الجلد الأول ا ات كتاب الحج 


ت 30102107 السك 


FTE 0‏ ا 
اوم ا ضنته " بالكتاب» وهو قوله تعالى” ': #ولله 


م O E‏ لأنه عليه الصلاة والسّلام' "قي 
لَه : لحج في كل عام آم مثرة واحدة؟ E‏ ب مرة و اتحدة كما راد 


: (نمباية)‎ iT 
“إذا قدرواعلى الزاد“ بنفقة وسط لا إسراف فيهاء ولا تقتير» وراحلة أى بطريق الملك‎ :هلوق)١(‎ 
والإجارة دون الإعارة والإباحة» ولو وهب به مال ليحج به؛ لا يجب عليه قبوله. (ف)‎ 

(۲) حل من كل واجد من الزاد والراحلة. (ف) 

(۳) يعنى من غيره. (ف) 

(4) هذه كلها عبارة القدوری ذكرها بعينهاء ثم شرجها, (ب) 

)0١‏ قنوه: أوصفه بالو جوب إل يحجتمل أن يكون اعتراضا على ظاهر لفظ الكتاب» يعنى وصفه 
بالوجونب الذى هو عبارة عن اللزوم بدليل فيه شبية؛ والجال أنه فرض قطعى لثبوته بدليل لا شبسهة فيه» ويحتمل | 
أن يكون تنبيبًا على أن يكون المراب بالوجوب ههنا اللزوم دون المصطلح. (د) 

(3) فيه تلميح إلى أن معنى الوجوب الثبوت. 2 

(۷) وفى نسخة: فرضيتها أى الحج. ۰ 

٠‏ (۸ قوله: وهو قوله تعالى إلخ ' فيه وجوه من التتأكيد: منها قوله: إعلى الناس»» وكلمة "على 
اللإلزام» ومسها: أنه ذكر الناس» ثم أبدل عنه «إمن اسقطاع إليه سبيلا) بدون تكرير العامل» ومنها قوله: فان 
الله غنی عن العالين . (ب) 

(9) بكسر ااء المبيلة. 

فقال: م و Ia‏ لام (عبد) 
E‏ اقیل له : المج فى کل عام إا ا م د عد ور 
2 رار ای ب نول الأمر 2 ميال نخاس ع روه الله 1 أفى کل عا بام ل الله رو 
١‏ أهل اللسان؛ ملم أنه قد نهم من الأمر التكرارء ذم ا أشكل عله ذلك ا فب من لمر ج سال عند والصحي 
الذى عليه المهور هو أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار, ` 

والجوااب عن حديث سؤال الأقرع ما ذكره لل ع ل "قمر الأقماار انور 
الأنوار من ن الأقرع لما عرف سائر العبادات تتعلق بالأسباب المتكررة كالصلاة بالوقت» والصوم بالشهر» وقد 
رأى بأن ا يتعلق بالوقت» بحيث لا يصح أداءه إلا فيه» وهو متكرر» ويتعلق بالبيت» وهو غير متكرر» فاشبه 


المجلد الأول - جزء ١‏ ش - ۹A‏ - : كتاب الحج 


فهو تطوع 50 ولان به الت واه لا ده فلا بتكل 
الوعري م خراوا ب على البق ر" عند أبى يوسف. 
و 1 يل لواقم عقاوو لال ا 
التراحى"؛ لأنه وظيفة العمرء فكان العمر فيه كالوقت فى الصلاة' . 
رجه الآول أنه بخص :يوقت حاص وال رت فى سنة والحدة غير تادر» 
فيتضيق احتياطً"''» ولهذا"'"' كان التعجيل أفضل» بخلاف وقت 


عليه حاله فسأله» وليس سؤاله لقهمه التكرار من الأمر. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص »١‏ والدرايةج ۲» الحديث ٣۹۰‏ ص". (نعيم) 

(۲) لإضافته إليه يقال: حج البيت. (ب) 

)۳( وأما تكرر وجوب الزكاةء وإن كان المال متحداء فلأن السبب هو النماءء وهو متعدد. (ف) 

)٤(‏ وقد علم أن السبب إذا لم يتكرر لم يتكرر المسبب. (ب) 

(0) قوله: "واجب على الفور” وبه قال أحمد» وفى " التحفة” و ”البدائع“ عن الكرخى: أنه على الفورء 
والإمام أبو منصور الماتريدى يحمل مطلق الأمر على الفور» ومعنى نى الوجوب على الفور الوجوب عند استجماع 
شرائط الوجوب: يتعين العام الأول عند أبى یوسف» حتى يأثم بالتأخصير. والمراد من الفور أن يلزم المأمور فعل 
المأمور به فى أول أوقات الإمكان مستعار للسرعة من فارت القدر فور إذا غلت. (ب) 

(7) وفى "الحيط ": أصح الروايتين عن أبى حنيفة أنه على الفور. (عينى) 

(۷)قوله: "ما يدل عليه" وهو أنه سثل عمن له مال أيحج أم يتزوج» قال: بل يحج» فهذا دليل على أن 
الواجب عنده على الفور» كذا فى ”الكافى . (د) 
أبى يوسف للفور» وعند محمد للتراخى» وهذا غير صحيح؛ لأن الأمر لا يوجب الفور باتفاق بينهماء فمسألة 
احج مبتدأة. 

فقال أبو يوسف: بالفو ر؛ احترازا عن الفوت» حتى إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده» وعند محمد 
وجوبه على التراخى بشرط أن لا يفوت» حتى لو لم يؤد فى العام الأول فمات فيه» يكون آثما اتفاقاء فشمرة 
الخلااف أنه إذا أداه بعد العام الأول يانم بالتأخير عند أبى يوسف حلا مد . (شرح وقاية) 

(9) قوله: "على التراخى ولكن بين قوليبما فرق» وهو أنه يسعه التأخير عند محمد بشرط أن 
لا يفوته بالموت» فإن أخر حتى ماتء فهو آثم بالتأخير» وعند الشافعى لا يأثم بالتأخير وإن مات. (نہاية) 

(١١٠)قوله:‏ كالوقت فى الصلاة ' فكما أنه إذا أخر الصلاة إلى آخمر الوقت يجوزء كذلك إذا أخر الحج 
إلى آخر العمر بشرط أن لا يفوته يجوز. (ب) 

15 لا غقيقا: (ب) 

(1) أى لأجل الاحتياط. (ب) 


ل 


۰ ومقطوع الر جلين» لا يجب عليهم الإحجاج ؛ إذا ملكوا الزاد والراحلة» ولا الإيصاء فى المرض. 


المجلد الأول س جز ء۲ م ۹۹ 2 1 كتاب الحج 


| الصلاة" ؛ لأن الموت فى مثله نادر. | 
وإنما شرط الحرية والبلوغ”''؛ لقوله عليه السلا" : «أعا عبد حج 
5 )€( 
عشر حجج 


> م ل CE‏ يت 
ثم بلغ فعله حجة ة الإإسلام»*» ولان عبادة والغتياذات اها 
موضوعة عن الصبيان"''. والعقل" شرط لصحة التكليف» وكذا صحة 
الجوارح“؛ لأن العجز دونها لازم . والأعمى إذا وجد من يكفيه" مؤنة 
سشره» ووجد زد وراحلة؛ لا یجب عليه المج عند أبى حنييفة لاق 
ل ريو عات الصلاة"' . 


4 جواب عن قوله: كالوقت للصلاة. (ب) 

)1١(‏ قوله: ' ونما شرط [القدورى] الحرية إلخ والفرق ا ا ا بوجهين: أحدهما: 
كونه لا يتأتى إلا بالمال غالبا بخلافهماء ولا ملك للعبد, فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة» فلم يكن أهلا 
لوجوبه»فلذا 00 بخلاف اشتراط الزاد والراحلة فى حق الفقيرء فإنه للتيسيرلا 
الأهلية: فوجب على فقراء مكة. والثانى: أن حق المولى يفوت فى مدة طويلة» وحق العبد مقدم بإذن الشرع: (ف) 

(؟) رواه ا جام فى ' مستد رکه ٠‏ قال: صحيح على شرط الشيخين. (ب) 

(4) قوله: ”مشر حجج“ ليس فى رواية الحاكم» ذكر العددء وذكر هذا لبيان الكثرة؛ لأن العشر منتبى 
الأحاد؛ لا لبيان انحصار الحكم عليها. (ب) 

* رواة الحاكم من حديث ابن عباس بدون ذكر العدد» راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦»‏ والدرايةج ۲» الحديث 
۱ص". (نعیم) 

(5) أى الحج. 

(5) لارتفاع القلم عنہم. (ب) 

(۷) هذا بيان لقوله: العقلاء. (ب) 

(۸) قوله: ”و كذا صحة الجوارح [معطوف على قوله: والعقل. ن] “ جتى إن امعد والزمنء والمفلوج؛ 


وكذا الشيخ | الذى لا يشبت على الراحلة يعنى إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة» وكذا المريض» 
وظاهر الرواية عنما أنه يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة» ومؤنة من يرذ هم ويقودهم إلى المناسك» 
وهى رواية الحسن عن أبى حنيفة» وهى التى أشار إليها بقوله: وأما المقعد إلخ إلا أنه حص المقعد» ويقابل ظاهر 
الرواية ما نسبه الممسنف إلى محمد. (ف) 

( أى من بقوده. 

a بناء عاو و أاقدا دوه لي‎ ) ٠١١ 
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اشا المقعد فعن أبى حدم a‏ 


المستطيع بالراحلة» وعن محمد أنه لا يجب؛ لأنه غير قادر على الأداء 
بنفسهء بخلاف الأعمى؛ لأنه لو هدى”" يؤدى بنفسه» فأشبه الضال 
عنه”". ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة» وهو قدر ما يكترى به 
نشل مسحل دأو وام رائلة "1 وقد و افيف AS‏ 
yT‏ ل فقال: «الزاد والراحلة»*» وإن 
|| أمكنه أن يكترى عقبة”"'". فلا شىء عليه؛ لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد 
E)‏ ظ 


)١(‏ قوله: "فعن أبى حنيفة أنه يجب ˆ وعلى هذه الرواية .يجب على الأعمى أيضاء فلا يرد نقضاء وقيل: 
المقعد يقدر على أداء الأفعال راكبا من غير قائد آخرء بخلاف الأعمى فإنه يحتاج إلى قائد آخر» فافترقا. (ب) 


اراي وا ا ب 


0 أ قاد لسلا كه ياج | إلى مرشده الك الأعسي؛ وحاصاه أنه سمالا سقط عن الضال كلك 


ATE E N‏ (ب) 

. (0) قوله: شق مجمل” بفتح الميم الأول» وكسر الثانية أى جانبه لأن له جانبين» ويكفى للراكب أحد 
جانبيه. (ب) ١‏ . : 

(5) قوله: ”أو رأ زاملة“ والزاملة البعير الذى يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه من زمل الشىء حمله. (ب) 

(ه) أى فى كلا الین 

(9) قوله: سكل عن النبيل سم أبى عروبة عن قتادة عن أنس فى قوله تعسالى: 
«إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قيل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: «الزاد والراءحلة)» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه, وتابعه حماد بن سلمة عن قتادة ثم أخرجه كذلك» وقال: 
صحيح على شرط مسلم. وقد روى من طرق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلا فى سنن سعيد بن منصور » 
أ ومن طرق عديدة مرفوعة من -حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
مسعود مروية فى ابن ماجة والترمذى والدارقطنى وابن عدى. (ف) 

3 راجع نصب الراية ج ۳ ص 207 والدرايةج 0 الحديث 7*ص؛ . (نعيم) 

0 ۰( قوله: وإن أمكنه أن يكترى عقبة [بالضم نوبت م النتبة الدوية وعقية الأجير أن ينول المسعاجر 
صباحا مثلاء في ركب الأجير» وقول صاجب الإيضاح : فإن أمكنه أن يمشى أو يكترى عقبةء فليس عليه الحج 
افيه توسعا. (مغرب) 


6١‏ أذ ta clan‏ اا thin‏ ااا با 
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خآ آذآ تأت ل ب يبب سس 


الراحلة فى جميع السفر ٠‏ . 
9 وا أن يكون كامياة ع وعما لا بد منه كالخادم» 
وأثاث البيت”" وثيابه؛ لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية. 
ؤيشترط أن يكؤن فاضلاا عن نفقة كن إلى حين عوده؛ لأن 
ال جى مى للمر انه وعد ,العبد"' ' مقدم على حق الشرع ا 
وليس من ش رط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم 
الراحلة"؛ لأنه لا ايم مشقة زائدة فى الأداء» فأشبه السعى إلى 
الجمعة. واد مجو امو الطلريي'؟؟! لان الا سط اغ لا يشت 


ا ط أن اس م ال (ب) 

(۲) هذا بيان لقوله: فاضلا عن المسكن. (ب) 

99) قوله: ” وأثاث البيت“ قال الجؤهرى: الأثاث متاع البيت كالفرشء والبسط والات الطبخ» ونحو 
)٤(‏ قوله: “عن نفقة عياله ' العيال جمع عيل كجياد ونجيد» وذكره فى "المغرب أ فى باب الواو» فيدل 
على أنه أجوب واوى» يقال: عال عياله أنفق عليبم: وعيال الرجل من عليه نفقته. 

٠‏ ولكن قول المصنف: فاضلا ع١‏ ن الحاجة الأصلية» وعن نفقة عيالهء ثم تعليله بقوله: لأن النفقة حق إلخ يدل 
على أن المراد بالعيال ههنا المرأة» ولكن ليس المراد من العيال المرأة وحدهاء وقد قال قاضى خان: عن نفقة عياله 
وأولاده الضغانء فعلم أنه لا اختصاص بالمرأة. (عينى) 

(ه) قوله: 'إلى حين عوده” قال الكاكى: قدرت النفقة مرة شهراء ومرة سنة على حسب اختلاف 
ا ن ابی يوسف : ونفقة شهر بعد عوده؛ ليستريح شهرا عن التكسب. 


وفى "حيط" : عن أبى عبد الله: ونفقة يوم بعد E E a‏ (ب) 

© الداجة العبد وغنى الله تعالى. 

(۷) قوله : "الر اة" اعلم أنه إن کان مكيا ا 3 ر دا المواقيت ضعليه ايج وإن لمعدر على الرالة: وأما 
ا ازاد فلا بد منه» رج أي الينابيع . 

ففى قول صاحب النباية: "عليه احج رإن كان فقثيرا لا يملك الزاد والراحلة نظرء إلا أن يريد إذا كان 
يبمكنه کسبه فى ال ولهذا اقتصر المصنف عنى ذكر الراحلة' (ف) 

(8) هذا بیان لقوله فى أول الكتاب: وكان الطريق آمنا. 

0 ولا بد د من أمن الطريق” أى وفت خروج أهل بلدة» وهو أن يكون الغالب فيه السلامة» 
تلد ل 0 ليس على أهل خراسان ححج من کذا وکذا سن کان 
وقت غلبة الخوف اله عه سات ل لضم 
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(۱) 


أأدونهء ثم قيل : هو شوط الوجوب» حتى لابجب علي الإيصاء» وهر 


و عن أبن ج و هو شط الاداءدو نال ت EE‏ 
النبى عليه الصلاة والسلام فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلةء لاغير“. 
قال : ويعتبر فى المرأة''أنيكون لهامحرم” تحج به 
أو زوج" » ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 
ثلاثة أيام . وقال الشافعى"'': يجوز لها الحج» إذا خرجت فى رفقة ومعها 


القلوب؛ لوقوع الغلبة من ا محاربين مراراء أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق» ولهم شوكة لا يجبء واختلفوا 
فى سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل: يمنع الوجوب. 

وقال الكرمانى: إن كان الغالب فى البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه منه يجبء وإلا فلاء 
وسيحون وجيحون والفرات والنيل آنہار لا بحار. (ف) 

)١(‏ قوله: “ثم قيل [قائله: أبو شجاع» ورواه عن أبى حنيفة وك ويه قال لشاف والكرعى امن 
أصحابنا .ب]: هو شرط الوسوت الخ “ تكلموا فى أن أمن الطريق وسلامة البدن على قول أبى حنيفة» ووجود 
الحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لا؟ فبعضهم جعلوها شرطا للوجوب» وبعضهم للأداء» وهو الصحيح. 

وره ات بر فى ها إذا مات قبل الحج» فعلى قول الأولين: لا يلزمه الوصية» وعلى قول الأخرين: 
ار كذا في الجامع الصغير “ لقاضى خان . وفرق في 'الإيضاح” لن فول البعض بين الاد رالاظ وبين 
أمن الطريق حيث إن الزاد والراحلة شرط للوجوب اتفاقاء بخلاف أمن الطريق» فقال: هو أن التمكن بالزاد 
والراحلة يتحقق» فإذا عد ما لم يقبت الاستطاعة. فأما خوف الطريق فيعسجزه عن الأداء بعارض ومانغ؛ واعتبر 
هذا باحبوس» فإن العبد الممنوع عن الشىء لا يكون نظيرا للمريض الذى لا يقدر. (ن) 

(۲) قائله: أبو حاتم. (ف) 

(۳) وبه قال أحمد: وهو الصحيح. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”لا غير“ ولو كان أمن الطريق منها لذكره» وإلا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة. (ف) 

(5) أى القدورى. (ب) 

(7) سواء كانت شابة أو عجوزة. (ك ` 

(7)قوله: “أن يكون لها محرم” أ وهو من لا يحل له نكاحها على التأبيد برحم» أو رضاع» أو مصاهرة؛ : 
لأن التحجريم المؤبد يزيل التسهمة فى الخلوة بهاء ويشترط أن يكون عاقلا بالا حرا كان أو عبداء كافرًا كان 
أو مسلما. ولو كان فاسقا أو مجوسيا أو صبيا أو مجنونًا لا يعتبر؛ لأن الغرض لا يحصل بالفاسق» والمجوسى 
يعتقد إباحة نكاحهاء ولا يتأتى من الصبى وامجنون الحفظء والصبية التى لا تشتبى مثلها لها أن تسافر بلا 
محرم؛ لأن الأمن حاصل؛ فإن بلغت حد الشهوة» فهى كالبالغة. (ك) 

(8) لا يجب عليها أن تتزوج للحج. (ن) 

(9) قوله: ' وقال الشافعى [له العمومات. ف] إلخ” قوله تعالى: لإوالله على الناس حج البيت4 الآيةء 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «حجوا»» والقياس على المهاجرة بجامع أنه سفر واجبء وعلى المأسورة إذا 


عه 


الد الأول ج | - كتاب الحج 


نساء ثقات؛ لحصول الأمن بالمرافقة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلاء" : 
«لا تحجن امرأة إلاومعها محرما*. ولأنبا بدون المحرم يخاف عليها 
الفتنة» وتزداد بانضمام غيرها إليما" ٠‏ ولهذا'" تحرم الخلوة بالأجنبية وإن 
کان سعيا غوره] لاف :"م إذاكان سنا ومين 7 أقل من ثلاثة أيام ؛ 
لأنه يباح لها الخروج”* إلى ما دون السفر بغير محرم . 

e ETT‏ منعها"؟ء وقال الشافعى : اا 
يمنعها ؛ لأن فى الخروج تفويت حقه" ". ولنا أن حق الزوج لا يظهر فى 
فاضي راح حار اح ار تاق كح كاد له ايكيا "تور 
كان المحرم فا سقا قالوا o‏ ؛ لأن المقصود لا يحصل به. 

ولها أن تخرج مع كل محرم ل أن کون شچو شا ب 


خلصت. قلنا: أما العمومات: فقد تقیدت ب يبعض الشروط إجماعا كأمن الطريق وغيره» فيتقيد أيضًا بما ثبت 
بالأخاديث الصحيحة: كنا فى "المجيحين :ولا ساف اغرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»» فإن قيل: هذه عامة 
فى كل سفرء وقد خص منه سفر المهاجرة والمأسورة» فيخص منه سفر احج أيضا قياسسًا عليه. 

قلنا: لا بمكن إحراج المتنازع فيه؛ لان فى عينه نصا تفيد أنه مراد بالعام» وهو ما رواه البزار والدارقطنى» 
فقبت تخصيص العمومات بما روينا على أنهم خصوها بوجود الرفقة» والنساء الثقات» وبه يظهر فساد قياسهم. (ف) 

)١(‏ رواه البزار والدارقطنى. (ف) 

* رواه ابن عباس رضي الله عنه» راجم نصب الراية ج٣‏ ص 4» والدرايةج ۲» الحديث ۳۹۳ص٤‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: ' وتزداد بانضمام غيرها إليها” فإن قلت: قد قلتم بحيلولة المرأة الشقة فى الطلقات الثلاثء إذا 
اعتدت فى بيت الزوجء فلم تجعلوا هناك انضمام المرأة إلى المرأة فتنة» أجيب بأن الإقامة موضع الان والقدرة 
على دفعه» بخلاف السفر على أن النص فرق بينهما. (عينى) 

() لأجل زيادة النفقة بانضمام المرأة إليها. (ب) 

(4) متصل بقوله: " ولا يجوز لها إلخ. 

(0)قوله: ” لأنه يباح لها الخروج ول ةفلس لار ا کو اوک افر من و ابام 
إذا لم جد محرما. (ف) 

(7) وبه قال أحمدء وقال مالك: را بالفور» وعلى القول بالتراخى عنه قولان. (ب) 

(۷) فصار كما لو نذرت الحج له منعها. (ف) 

(/) ولهذا كان له أن يحللها من ساعته. (عينى) 

43) سواء كاف حرا أواعبدا أو دا لان الد أيضا يحقظ مارم زب 


E تومته‎ | 
a emen rans nt arms mn o amt u rl 
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إباحة اجا و ل عة تالص ,لحرن لأنه لا سات مها 
العا ا ت حو الشير وع البالعة ي ل افر تا 
: دده ) 0 ٤‏ 4 

من غير محرم؛ ونفقة المحرم عليها""'؛ لأنها تنوسل به إلى أداء الحجج ( 
واختلفوا” فى أن المحرم شرط الوجوب» أو شرط الأداء على حسب 
اختلافهم فى أمن الطريق. ٠‏ ظ 
إذا بلغ الصبى بعد ما أحرمء أو أعتق الغبد فمضياء لم يجزهما عن 
حجة الإسلام”'؛ لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل» فلا ينقلب لأداء 
الفرض'"'. ولو جدد الصبى الإحرام قبل الوقوف ٠“‏ ونوى حجة 
الإسلام جاز» والعبد لو فعل ذلك لم يجز ؛ لأن إحرام الصبى غير لازم 
لعدم الأهلية" أما إحرام العبد"''' لازم" فلا يکنه الخروج عنه 


(۱) أى لا تحصل. (ب) 

(۲) احتراز عن التی لا تشتهى. 

(") وبه قال أحمد. (ب) 

(4)قوله: ”لأنها وسل به إلى أداء ال“ فضار كشراء الراحلة» وفى ”اوی أبى حفص : 
لا يلزمهاءالحج. حتى تجد محرما يحملها من ماله. ومن مالها. (ك) 

(0) فائدة الخلاف تظهر فى وجوب الوصية وعدمه» كما مر. 

(7) أى عن فرض الحج. 

(۷) قوله: ”فلا ينقلب لأداء الفرض” فإن قيل: الإحرام شرط عندنا بمنزلة الوضوء للصلاة» والصبى إذا 
توضاً قبل البلوغ» ثم بلغ بالسن تجوز به الصلاة» فكذلك ههنا. قلنا: الإحرام يشبه الوضوء من حيث إنه مفتاح 
الصلاة» وهذا مفتاح الحج»ء ويشبه سائر أعمال الحج من حيث إنه يفعل فى أعبأل الحج؛ فيكون,من هذا الوجه 
ركناء والأخذ فى العبادات بالاحتياط أصل» كذا فى " جامع شمس الأئمة". 

وفى "المبسوط”: لو بلغ بعد الإحرام قبل الوقوفء أو الطواف لم يجز عن حجة الإسلام عندناء وعند 
[|١‏ الشافعى يجزئه» وهذا بناء على ما مضى فى كتاب الصلاة أنه إذا صلى فى أول الوقت» ثم بلغ فى آخره يجزئه 
عنه عنده» وجعله كأنه بلغ قبل أداءهاء وعندنا لا (ب) ْ 

(8) قوله: "ولو جدد الصبى إلخ' [أى حرج من الإحرام الأول بفعل ما يحرم فيه ثم أحبرم ثانيا] 
والمجنون والكافر كالصبى» فلو حج كافر أو مجنونء فأفاق أو أسلم» وجدد الإحرام أجزأهماء وقيل: هذا دليل 
على أن الكافر إذا حج لا يحكم يإسلامه» بخلاف الصلاة بجماعة. (ف) : 

(3) ولهذا لو حصر لا يلزمه القضاءء ولا جزاء عليه بارتكاب الحظورات. (ف) 

)٠١(‏ لكونه مخاطبا. 
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| بالشروع ی غیره» هه 


حسام 


عبس سوع س 
0ك 


علس سیم بسع باس س 


)١١(‏ حتى اب ف فى الاه تا ا أنه يس بم للتكف اراق ادم 
أو بالملعام. ١ن(‏ 

١‏ .(١)قوله:‏ “فصل ماذکر من يجب عليه الحجء وشروط الحج وما يعبعهاء شرع فى بيان أول أمكنة يبا 
بأفعال الى نج فيسباء. وهی المواقيت التى لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما: 

وال اقیت جمع الميقات» وهو الوقت المحدود» م للمكان. (نہاية) 

(؟) الواو واو الاستفتاح. (ب) 

(۳) النبوية. 1 

)٤(‏ قوله: ذو الحليفة” تصغير حلفة» وهى ماء بين بنى حشم بن بكر بن هوازن» وبين بنى خفاجة 
القبيلتين بينه وبين المدينة ستة أميال» وقيل: كان سبعة, وهو منزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا 
خرج من للقي ركان كرا عي تمر ل , موضع المسجد الذى بذى الحليفة اليوم. وذكر الرافعى بينه وبين 
المدينة ميل» وهو خطأء ٠‏ ويرده الا مسن» وقال شيخنا الحافظ زين الدين العراقى فى شرج جامع الترمدى : بيله 
وبين مكة عشر مراحل» وقیل: اثنتا عشرة مر حلة قلت: العوام يسمون ذا الحليفة بار على. (ب) 

)0( | قوله: "ولأمل العراق إلخ' قال الإنزارى: فإن قلت: كيف وقت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 1 
وسلم ذات عرق لأهل العراق» ولم يفتح العراق إلا بعده؟ أجاب بأنه مثل ما وقت لأهل الشام» ولم يفتح الشام 
إلا بعده» وقد كان يعلم بطريق الوحى أن العراق سيكون دار الإسلام كالشام. (ب) 

(1) قوله: “ذات عرق [قال الكرمانى: هى ميقات جميع أهل اشرق بينم وبين مكة اثنان وأربعون ميلا 
وقال غيره: نا بالكسر موضم سمى به؛ لأن هناك عرقاء وهو الجبل الصغير. (ب) 

. 6 ) قوله: "جحي ري ملل سين قرسا ب] " بضم اجيم ا معجسة وسكون الحاء امهملة موضع 
محاذ لذى الحليفة من الجانب الشامى» وهى المهيعة, وكان يعرف ببا حتى جحف السيل بأهلها أى ذهب ِ 


فسميت جحفة. (ب) 


(8) قوله: ”ولأهل جد قرن" فى ”المغرب : القرن ميقات أهل جذ جبل مشرف على عزفات» والعرب 
يسميه قرن المنازل» وهو بالسكون» وفى الصحاح : بالتحريكء وفيه نظرء فإن القرن بفتحتين حى من اليمن» 
إليه ينسب اويس القرنى. رك 

(9) قوله: ”ولأهل اليمن يلملم ” بفتح المنساة التحتيةء واللامين وإسكان الميم» ويقال لها: ألملم بالهمزة» 
| وهو الأصلء واليناء تسهيل لهناء وهو 7 من جبال تہامة مشهور فى زمامنا بالسعدية» قاله بعض ماح 
الا على مر جلت من ب (رد الحتار) : 

r TTT, 


المجلد الأول - جزء۲ ٠ ْ E‏ كتاب الحج 


وسو ل الله كله هذه المواقيت موا 4 
وفائدة التأقيت”" : لمنع عن تأخير الإحرام عنبا""؛ لأنه يجوز التقديم 
(١)قوله:‏ "هذا وقت إلخ” اعلم أن هذه المواقيت ما عدا ذات عرق ثبتة فى ا > وذات عرق 
فی "صحيح مسلم و "سنن أبى داود. . (بحر الرائق) 


قوله: ”هكذا وقت إلخ” قلت ال ا E‏ 
عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 


ا ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث شاءء | 


حتئ أهل مكة من مكة. وأخصرجا عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله قال: يبل أهل المدينة من ذى الحليفةء 
وأهل الشام من اامسفة» وأهل مد من قرثه قال جبد ال وبلغنى أنه قال: يبل أهل اليمن من يلملم. 
وأخرج مسلم فى ' صحيحه عن أبى الزبير عن جابر قال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله 


لد قال: مهل أهل المدينة من ذى الحليفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل 


اليمن من بلملم وهذا شك من الراوى فى رفعه. لکن أخرجه ابن ماجة فى ” سننه “ عن إبراهيم بن يزيد عن أبى 
الزبير عن جابر قال: خطبنا رسول الله شم فقال: مهل أهل المدينة من ذى الحليفة» ومهل هل الشام من 
اة وسول أفل انونجم ومهل أهل جد من ردا وهل آمل ارقن ات سره لم ادل 
بوجههءفقال: الهم أقبل بقلونهم» وهذه الرواية لين فيها شك من الراوى إلا أن إبراهيم لايحتج به. 

وأخرج أبو داود والنسائى فى " 'سننهما “عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ئشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العزاق ذات عرق. 

وأخرج البزار فى " مسنده “ عن مسلم عن خالد الزنجى عن ابن ججريج عن عطاء عن ابن عباس قال: وقت 
رسول الله لأهل المشرق ذات عرق . ورواه الشافعي: أخسبرنا سعید بن سالم أخبرنى ابن جريج أخبرنى عطاء أن 
رسوا الله ميك قال: فذكره مرسلا بتمامه» وفيه لأهل المشرق ذات عرق. 


قال ابن جريج: .فقلت لعطاع: إنهم يزعمون أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يوقت ذاث عرق» وإنجم 


|ألم يكن أهل مشرق يومئذ» فقال: كذلك سمعنا أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق. 


وروی إسحاق بن رأهویه فى ' PEPE‏ ' والدارقطنى فى ” سنثه *: أعبونا يريد إل غاروة عن لاع عن 1 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» 


ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرناء ولأهل اليمن يلملم» ولأهل العراق ذات عرق. 

وأسند البخارى عن نافع عن اين عمر قال: لما تسح هذان المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين! إن 
رسول الله حد لأهل نجد قرناء وإنا إذا أردنا قرنا شق عليه» فقال: TS CE‏ 
عرق قال البيبقى فى "المعرفة” : ويشبه أن يكون عمر لم يبلغه تو قيت النبى عليه السلام فوافق تحديده 
تحديده. (تخريج زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲ ١ء‏ والدرايةج 7: الحديث ٤۲۹ص‏ 5. (نعيم) 

: (؟) بالهمزة لغ فى التوقيت. (ب)‎ ٠ 

(۳) قوله: ”المنع عن تأخير الإحرام عنمأ قد يقال: بن عل E‏ ندا ع د شرل كذ 
وجب عليه الإحرام سواء كان يمر بعده على ميقات آخخرء أم لإء لكن المسطور خلافه فى غير موضع. 

وفئ ” الكافئ” للحاكم الشهيد الذى هو عبارة عن تجمّع كلام محمد: ومن جاوز وقعه غير مخرم» ثم أتى 


المجلد الأرل - جزء ٠‏ ۰ 0 كتاب الحج 


لا باق 2 ثم الآفاقى”'' إذا انتب إليباعلىئ قصد دخول مكة» 
علبه أن يحرم قصد المج أو الغمرة:-أولم يقضندعندنا؛ لقوله عليه 
الصصسلاة ة والسلام" :رل جاوز احند اقات إلا محرما»* ولأن 
وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة 'الشريفة ٠‏ فيستوى فيه الحاح والمعتمر 
وغيره هما. ومن كان داخل المسقات 00 اد عل م يحي د 
لحاجته؛ “لأنه يكثر دخوله مكة؛ وفى إيجاب الإحرام فى كل مرة حرج 
بين» فصار كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منباء ثم دخولها بغير إحرام 
الحاجتهم» بخلاف ما إذا قصد أداء النسك؛ لأنه" يتحقق أحيانّاء فلا 


EEE E‏ ت 


قتا آخرء وأحرم منه أجزأهء ولو كان أحرم من وقته کان أجبء انتہی. : 
..والمدنى إذا جاوز إلى ا جحفةء فأجرم لا بأس به عندناء والأفضل أن يحرم من ذى الحليفة» ومقتضى كون 
[فائدة التأقيت المنع أن لا يجوز التأخير عن ذى الحليفة؛ لأن المرور عليها سابق» ولذا روى عن أبى حنيفة أن عليه 
دماء لكن الظاهر هر الأول. (ف) ` 

)١(‏ بل التقديم.مندوب. 

2 أى باتفاق الأئمة الأربعة.‎ )١( 
قوله: "ثم الآفاقى [خملاًا لداود الظاهرى] " قيل: المنواب قتي ا ساعد س دان‎ )۳( ۰ 
الواحد» ويمكن أن يقال: إن الآفاق وإن كان جمعًا للأفق» لكنه جعل جاريا مجرى العلم لما سوى مكة من‎ 
الجوانب والنواحى» ونظيره الأنصارى والفرائضى وغير ذلك. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه)‎ 
(4)قوله: قصد ا حج أو لم"يقصد “. هذا عندنا خلافًا للشافعى؛ فعنده إنما يجب الإحرام عند الميقات إذا‎ 
وجل مكة لحجة أو عمرة؛ لأن الإحرام شرع لأحدهماء ف فإذا نوى ذلك يجبء وإلا فلا. (د)‎ 

)6( بأن قصد التجارة. 


() رواه ابن أبى شيبة والطبرانى والشافعى. (ف) ۰ 

* رواه ابن عباس رضي الله عنه » راجع نصب الراية ج۳ ص5 »١‏ والدرايةج ۲؛ الحديث ۹۰٣ص‏ 5. (نعيم) 

(۷) فبطل ما.زعم الشافعى. 

(۸) قوله: “وم کا :دشن ا ای كان ره کا راا بع" المحبادر أن aS‏ 

الميقات؛ لكن الواقع أن لا فرق بين كونه بسدهاء أو فى نفسبها فى نص الرواية» قال: ليس للرجل من أهل 

المواقيت» ومن دونها إلى مكة أن يقرن.ولا يتستعء:وهو بمنزلة أهل مكة؛ ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام» 

كذا فى كلام محمد. وصرح بأن ذلك عند عدم قصد النمسكء أما إذا قصده يجب عليه الإحرام قبل دخوله 

SG LG O‏ (ف). 
1 أى قضد أداء النسك.. 
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ا المج 


ور ر 


ع وابن مسعود رضي الله عنهما" *. 
والأفضل التقديم عليبا؛ لأن إتمام الحج' “مفسربه» والمشقة فيه أكثر» 


الذى بين المواقيت وبين الحرم لاه چا “ من دويرة أهله. وما 


(1) قؤله: “لقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة له“ احتلفوا فى معنى الإتمام؛ فقال بعضهم: هو أن 
.يتمهما عناسكهما وحدودهماء وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم يم النخعى ومجاهد» وقال سعيد بن جبير 


أهلك» ومثلة عن أبن مسعود .وقال قمادة: تمام العمرة ة أن تعتمر فى غير أشهر الحج» > فإن كانت فى أشهر: 
IGS‏ ا لل ل 
إتمامهما أن 0 حلالا. (معالم التنزيل) 


١ من البيوت يصغر. (نہاية)‎ e a 
قوله: " كذا قاله على إلخ “ أحرج وكيع وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن‎ )۳( 
أبى جاتم والنجاس فى تاسخه» والحاكم وصححه على شرط الشيخين.‎ 
والبيبقى فى ا سنه عن على قوله تعالى : طإوأتموا احج هو أن تحرم من دويرة أهلك».وأخرج ابن عدى‎ 
إوالبيبقى عن أبى هريرة عن وسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم مثله. (تفسير در منثور للسيوطى)‎ 
قوله: ”وابن مسعود” حديث ابن مسعود ذكره المصنف وغیره» والله أعلم به. (ف)‎ )٤( 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص 2١5‏ والدراية ج ۰۲ الحديث ٩۴۳۹ص‏ ۷. (نعيم) 


(د) فى الآية. 

ا (ف) 

(۷) قوله: أفوقته الحا ل [بكسر الحاء أى خارج الحرم] " هذا إذا كان داخل المواقيت الل ان أما إذ 
كان ساكنا فى الحرم» فميقاته كميقات أهل مكة للحج الجرم» وللعمرة الحل. (ف) 

(۸) قوله: لأنه يجوز إلخ أ هذا دليل لما ادعاه من معنى الحل يعنى المراد به الحل الذى بين المواقيت وبين 
الحرم: لا مطلق الحل» إذ لو كان مراده المطلق» فح يصيز كالآفاقى» وحيث جاز له أن يحرم من دويرة أهله جاز 
له أن يحرم كذلك» مثاله إذا كان من أهل بستانء أو نخلة» أو عسفان» أو خليص» » فالأفضل له أن يحرم من 
| منزلهء ويجوز عندنا تأخيره إلى الحرم» ولا معنى لذكر الحل الذى قبله منزله إلى المواقيت. ِْ 
وفى حيطا و و البدائع” عن ان باس ا ا ا ا ا ا 


ا ا ري قي مس هي 
ا . فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ؛ ؛ لقوله تعالئ: #إوأتموا 1 
احج والعمرة لله 4" .. وإتامهما ا 1 قاله 


والتعظيم أوفر» وعن أبى حنيفة إنما يكون أفضل إذا كان ملك نفسه أن لا | 
یقع فى سحظور. .ومن كان داخل الميقات ES‏ الحلا 


وطاوس: تمام الج والعمرة أن تحرم ببما مفردين» وسكل عن على بن أبى طالب عنه» فقنال: أن تحرم من دويرة ش 


9؟)قوله: ˆ من دويرة [تصغير دار] أهله ' كان شيخى كثيرا يقول : إن ذكر الدار ههنا بالتصغير بمقابلة 


| ومن كان بمكة"أ؛ فوقته فى الحج الححرم؛ وفى ن العمرة الحل ؛.لأن 
| النبى عليه الصلاة والسلام”” أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف | 
|أمكة؛ وأمر أخا عائشة نشة"" أن يعسمرها من التنعيم*» وهو فى الحلء ولآن| 
|| أداء الحج فى عرفة وهی فی الج »> فنيكون الإحرام من الحرم؛ | 
|أليتحقق نوع سفر» وأداء | ع a‏ 
لهذا "أ إلا أن التنعيم أفضل لورود الأثر به e‏ 
1 باب الإحراھ“ 


وإذا آراد الإحراء” اغتسل أو توضاًء والغسل أفضل #لماروى أنذا 
أداره إلى ال سرم؛ ومن داره أفضل؛ وكذا الآفاقى إذا حل البستان» والمكى إذا رج إليه من الحرم يكون حكمه 
٠‏ کحکم أهله . (ب) ا 
' ١١)قوله:‏ "ومن كان بمكة سواء كان وطنه مكة» أو كان آنقياء قتع أحرم بالسمرة من اليقات» وفرع 
| أمنباء وسكن مكةء فحكمه أيضا حكم أهل مكة» يحرم للحج من الحرم» وللعمرة من الحل» فد فتفسير العينى بقوله: أ 
|أى من کان وطنه مكة» ليس كما ينبغى. (مولوی محمد عبد الحى رحمه الله) 
(۲) أخرجه مسلم. (ف) ٠‏ 
(۳) قوله: :عا شة [أخرجه البخارى ومسلم]” وكانت قد أحرمت بالعمرة» فبحاضبت» فأمر رسول الله 
مر أن ترفض إحرامهاء وترم بالحج فلما فرغك من الحج أمر عبد الرحمن أخاه أن يذهب بها إلى التنعيم. 
ا * هذا المستد ل محتو على الحديثين : الأول: أخر جه مسلم.من حديث جابر والثاني: 'متفق عليه من حديث 
/ أعائشة . > راجع نصب الراية ج۴ ض 215 والدرايةج 3 الحديث ۳۹۷ص /. (نعيم) 
(4).لأن الاج يذهب إلى عرفات من مكة. 
(ه) قوله: وهی فى الحل” قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأن اسم الموقف عرفات» كذا فى ”الكشاف 
1 وعرفة اس سم اليوم التاسع» والذى فى الحل هو الموقف» لا اليوم» انتهى 
أ قلت: نظره لیس بوارد؛ له اعتبر بكلام الزمخشرى أن إطلاق عرفة مفردا لا يجوز على اموقف» وليس 
| أكذلك, فإنه يطلق عليه عرفة أيضاء قال صاحب المغرب” : عرفات علم للموقف» ويقال لها: عرفة أيضا. (ب) 
1 )5 ) أى ليتخقق نو ع السفر. 
(۷) وهو ماذكر قبيل هذا من أمر أحى عائشة. (ك) : 
(۸) قوله: ١‏ باب الإحرام” لاد کر المواقيت: شرع فى ذكر الإحرام الذى يفعل هذه المواقيت. (نباية) 
(9) قوله: ' وإذا أراد الإحرام [الواو للاستفتاح كذا سمعته من مشايخى الكبار. ب] إلخ ” حقيقته الدحول 


n: 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج س 0 پاب الإحرام 
ال ل ا ص ا 


عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه* » إلا أنه للتنظيف”"؛ خحتى 
تؤمر به الحائض ` " وإن لم يقع فرضا عنباء فيقوم الوضوء مقامه كما فى 
|| ا جمعةء لكن الغسل أفضل؛ لأن معنى النظافة فيه أتم» ولأنه عليه الصلاة ظ 
|| والسلام اختاره”". قال :روبس ثوبين جاديدين» أو غسيلين " i‏ 
| ورداء"؛ لأنه عليه الصنلاة والسلام التسزر وارتدى “عند إحرامه 


ولأنه ممنوع عن لبس المبخيط » ولا بد من ستر العورة» ودفع الحر والبردء 
وذلك فيما عينا و''. والجديد أفضل ؛ لأنه أقرب إلى الطهارة . 
قال للد وعن محمد ١‏ أنه يكرة إذا تطيب بما يبقى 


a‏ ا لاك اس ار 
إلا بالنية مع الذكرء أو الخصوصية على ما سيأتى» وإذا م الإإجرام لا بخرج منه إلا يعمل النسك الذى حرم به 
|| وإن أفسدة إلا فى الفوات» فيعمل العمزة» وإلا الإحصار فبذبح الهدى. (ف) 

a‏ الترمذی» وقال: حسن غريبء والطبرانى والدارقطنى. (ب) 

5 رواه زيد بن"ثابت » راجع نصب الراية ج٣‏ ص 217 والدراية ج ۲ء الحديث ۸ص.. (نعيم) 

:]1 ()قوله: "إلا أنه للتنظيف * أى إلا أن هذا الاغتسال لزيادة تنظيف البدن» وأشار ب إلى أنه ليس بواجبة؛ 
1 خلامًا لداود الظاهرى. (ب) 

™( استحبابا؛ لأن اغتسالها قبل الطهر لا يخرجها عن الحدث. 

. () قوله: فيقوم الوضوء مقامه أى فى حق إقامة السنة» لا فى الأفضلية. (ب) 

(ه) كما مر آنقا. 

(5) قوله؛ جديدين [هذا هو السنة والواحد جائز واج رتسيل ورحطي ا I‏ ب 
قال أبو بكر الرازى فى " شرح مختصر الطحاوى : إنما قال: هذا اوی عيض اليك ره اليا عار 
الإحرام» قلت: المفهوم ههنا هو أنه إذا لم يجد جديدين يكون عتيقين غسيلين. (ب) . 

(۷) قوله: "إزارا ورداء [منصوبان على التمييز+ ب]” الرداء من الكتف» والإزار من الحقو» ويدحل الرداء 
نحت ينه ويلقيه على كتفه الأبسرء وبيقي كنفه الأمن مكشوفاء كلا فى ” الجامع الصغير' ' للإمام اغحبوبى. (0) : 

(۸) قوله: ”ائتزر وارتدى [أخسرجه البخارى. ب]” ائتزر بالهمزة افتعل من الائتزار؛ لأن أصله اإترر 
ببمزتين» وقال فى ”ا مغرب “: اتزر يعنى التشديد أى لبس الإزار» وارتدى يعنى لبس الرداء. (ب). 

** رواه ابن عباس » راجع نصب الراية ج۳ ص۰۱۸ والدراية ج ۲» الحديث. ۳۹۹ ص۸. (نعيم) 

(9) من الإزار والرداء. 

` (١١٠)قوله: E‏ ات رأ السك لله تفع ایب 
ره کنو 0 لأن ا ك 


اا 


و والسلاه صلى بذى الحليفة ركعتين لل إحر ا 


|اكذل فيسرها لی وتقبلها منى وعای هذا فلا فرق. (ب) 


gara shara saman na saa amu pA OR Cm amana: 
| RKB Ha PL a EEE! 


E 
الإحرام. ووجه الشهور حديث عائشة 5" قالت : كنت أطيّب رسول الله‎ 
ل > مرامه قبل أن يحرم ال لس لد الم‎ 

والباقى ى تالتاي للا بيخلاف النوت” '"'؛ لأنه مباين عنه. 
ل : وصلى رکعتین“؛ لما روء جابر” أن النبى عليه الصلاة 


١‏ 9 .7ع 
ر وقال: اللهم إنى أريد الحج» E‏ وتقبله منى ؛ لأن”"ا 

أداءه فى أزمنة متفرقة» وأماكن متباينة» فلا يعرى" عن المشقة عادة 
فيسأل التيسر» وفى/لصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء ؛ لأن مدتها يسيرة""', 
وأداءها عاذ عمتسن قال: ثم يل عقيب صلاته ؛ لما روى أن اا عليه 
5 05-3 وو س 
الصلاة والسلام” ' بی فى دبر صلاته***» وإن لبی بعد ما استوت به 

وراد "الصحيحين” ( وفى لفظ: كأنى أنظر | الى عق ان ر © 

3 راجع نصب الراية ج۳ ص۸١‏ والدراية ج ۲» الحديث ٠66‏ و4ص6. (لعيم) 

(۲) قوله: بخلاف الشوب ٠‏ يعنى بخلاف ما إذا لبس ثوبًا قبل الإعرانة ركو فلك يننا ا میت فيه 
عليه؛ لاه لين تبعا. (ب) 

(۳) أى القدورى. (ب) 

(4) فى غير الأوقات المكروهة. (ب) 

(5) قولة: لماروى جابر“ ينه إى عباس لم چ إن فى مدي على بن خيس و الع زر 


أبر داود عن ابن عباس. (ب) 
Ed‏ 


راجع نسب الراية ج۲ ص ١‏ والدرايةج ۲ الحديث ٤۰ ١‏ ص۸. (نعيم) 
(5) قوله: "قال [أى القدورى .ب]: وقال أى قال محمد وقال الذى يريد الحج: اللهم إنى إلخ» وفى 
بعض النسخ لم يا.كر قال الأول» والصحيح الأول؛ لأنه هو الموافق لكتب الأساتذة. (نباية) 
(۷) تعليل لسؤال التيسير. 
(8)أى فلا پخلو. : 
(9) قوله: ” لأن مدتها إلخ“ وفى ” التحفة" و“ القنية ' وغيرهما: ال محمد: يقول: الهم إنى أريد صلاة 


2 ٠)أخرجه‏ الترمذى ؛ ادائ (ف) 


أ المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج. ٠‏ امد 


| راحلته ٠‏ جاز» ولكن الأول أفضل ؛ لار 


TT E EREN 


أقنوله: إن "الخد" بكسر الألف”" لأ بفتحهاء ليبكون ابتبداء] 
لاء إذ الفتحة صفة الأولى» وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله | 


عليه على ما ا فى القصة""' . .. 


f f‏ 2 رواة ابن عباس » راجع نصب الراية ج٣‏ ص ۲۱» والدراية ج ۲» الحديث ۲ص۹ . (نعيم) 


. أى قامت مستوية على قوائمها. (مغرب)‎ )١( 
0م اقا‎ 

(۴) مقصودة» هو لفظ الحديث فى رواية. (ب) 

(5) هو لفظ الحنديث فى رواية. (ب) 


(5) قوله: "ليك الخ قو من المضاار الت دسب نلق ذعلها لرقدوغة نالدرا ا دل ْ 
امشتق من ألب الرجلء إذا أقام فى مكان, ذ فمعنى لبيك أقيم على عبادتك إقامة بعد إقامة؛ لأن التثنية ههنا للتكرير | 
والتكثير. ويقال: معنى لبيك أنا أقيم على طاعتك منصوب على المصدر من قولهم: ا 


أولزم» وكان حقه أن يقال: لبا لك» ولكنه ثنى للتأكيد أى لبا لك بعد الباب» وقيل: مشتق من قولهم: امرأة لبة 
أى محبة لزوجهاء فمعناه إخلاص لك» ومنه لب الطعام. (ب) 


)٩(‏ قوله: " بكسر الألف [أى على الأوجه؛ وإلا فالفتح جائر . ف]” قال فى "الحبط “: لأن النبى صلى الله أ 


عليه وعلى آله وسلم كسرهاء قلت: لا يعرف من النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 


(7) قوله: "ليكون ابسداء إل ' أى ليكون ابعداء الكلام غير متعلق بما قبله» ولا يكون مبنيًا على | 
ما قبله» فيكون المعنى أثنى عليك؛ لأن الحمد والنعمة لك؛ ففيه معنى التخصيص» بخلاف الكسرة لأن فيا 
معنى التعميم» » فهو أولى إذا لفتحة أى فتحة الألف صفنة الأولى أى الكلمة الأولى» وهى قوله: لبيك» ولم يرد به | 


[الصفة النحوية» بل أراد به الصفة الحقيقية وهى المعنى القائم بالذات» وابتداء الثناء أولى. (ب) 


(۸) قوله: وهو إجابة لدعاء الخليل إلخ * أخمرج الحاكم عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال || 
لما فرع إبراهيسم من بناء البيت» قال: یا رب! قد فرغت» قال: آذن فى الناس بالحج» قال: رب! وما يبلغ صرته› | 


قال: أذن وعلى البلاغ» قال: رب! كيف أقولء قال: قل يا أيها الناس كتب عليكم حج البيت العتيق» 


فسمعنه من بين السماء والأرض» ألا تسرى أنهم يجيشون من أقصى الأرض يلبون» وقال: صحيح الإسناد | 
ولم يخرجاه . وأخرج الأزرقى فى “تاريخ مكة عن عبد الله بن سلام قال: هنا أمر إبراهيم أن يؤذن فى الناس قام || 
على المقام» .(الحديث) وأخرج عن مجاهد قال: فام إبراهيم على بهذا العام فقال: يا ایا الناس! أجيبوا 0 


فقال: لبيك اللهم لبيك» قال: فمن حج اليوم» فهو ممن أجاب إبراميع. ف( 


. |إقال عبد الله بن سلام: ما أمر إبراهيم أن يؤذن فى الناس» قام على المقام» فارتفع المقام حتى أشرف على ما تحته» 
|أبى نميخ عن مجاهدء قال: قام إبراهيم على هذا المقام» فقال: يا أيبا الناس! أجيبوا ربكم» » فقالوا: لبيك اللّهم 


. | [قال الإسبيجابى: إن 00 نقص» أجزأه ولا يضره. (ب) 


المجلد الأول - جزء؟ کتاب الحج : "711 ~~ : باب الإحرام 


TT E e‏ 3 5 هو المنقول 
ede e ETE i‏ 


را TET‏ رد اهيا أشار به إلى أن فيه خلافاء قال العلماء: التلبية إجابة الداعى 
بلا حلاف » ولكن ا لحلاف فى أن الداعى من هو؟ فأشار المصنف إلى أن الداعى هو الخليل على نبنينا : 
a EE |‏ وقيل: الداعي هو الله تعالى كما قال الله تعالى: «إيدعوكم ليغفر لكم من 
إذنوبكم#؛ وقيل: رسول الله ميته أن سيدا بنى داراء وبعث داعياء وأراذ بالداعى نفسه. (ب) . 
٠‏ قوله: ”على ما هو المعروف فى القصة” قلت: فيه آثار عن الصحابة والتابعين» فمنها: ما أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك” فى فضائل إبراهيم عن جرير عن عطاء بن السائب عن ن سيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما بنى 
إبراهيم البيت أو حم ى الله إليه أن أذن للناس بالحج» فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاء وأم ركم أن تحجوه' 
فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجرء أو مدرء أو غير ذلك لبيك اللّهم لبيك. 
1 وروی إسحاق بن راهويه فى دة : أخبرنا النضر بن شميل» حدثنا حماد عن أبى عاصم عن 
أبى الطفيل» قال: قلت لابن عباس: أ تدرى كيف كان التلبية» إن إبراهيم أمر أن يؤذن الناس بالحج» فخضعت 
الجبال رؤوسهاء فأذن بالناس بالحج» وقال: يا يما الناس! أجيبوا ربكم. 

وليه قفنة ار ی روا ارال ید مسيند بو هيد الله الأزرتى قن 0 : حدثنى محمد بن يحبى عن 
محمد بن عمر الواقدى عن ابن ن أببى سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم عن أبى سعيد الخدرى قال: 


وقال: يا أيها الناس! أجيبوا ربكم» فأجابه الناس» فقالوا: لبيك اللهم لبيك. 
1 وروی أيضاء حد شل ى محمد بن أحمد بن محمد الوليد الأزرقى عن مسلمة بن خالد الزنجى عن ابن 


لبيك اللويم لبيك» قال: 3 حجج أايوم» فهو من أجاب إبراهيم یر رمئذ,. روت 
1 (١)قوله:‏ "ولا ينبغى أن يخا [بضم الياء من الإخلال وفاعله احرم» ويجوز أن يكون مجهولا. ب] لخ 


ا ٍْ 
(5) قوله: " باتفاق الرواة! فيه نظر إذ ليس ما ذكره منقولا باتفاق الرواة؛ فقد روى حديث التلبية عن | 
اكه وعبد الله بن مسعود؛ ولي فيه: «والملك لا شريك لك». ْ 
أمها حديث عنائشة فقد أخمرججه البخارى» وأما حديث ابن مسعود» فأخرجه النسائى» ولم يتعرض الشراح 
| لهذا المقام. (عينى) 1 

)٤(‏ قوله: ”فى رواية الربيع عنه” هو ابن سليمان الينصرى راوى كتب الأمهات عن الشافعى» وروى 
المزنى عن الشافعى جواز الزيادة. : 

وفى شرح الوجير اي مار و ره ول ا ا 
حامد: د کر ر أنه ذكر الزيادة» وليس كذلك. (ب) 

قوله: . فى رواية الربيع عبنه هو أبو محمد الربيخ بن سليمان بن بجبيد الحنار بن كامل المرادى» يسبته إلى 


rrnt "‏ ا ع اك 


المجلد الأول ES e‏ باب الإخرام 


منظوم" .ونا أن أجلاء الصحابة كاين مسعود وابن عمر وأبى هريرة 
5 3 5 ۳ فلا 
زادوا على المأثور” 54 زو لان الود اا وإظيمار الود فلا 
E E EET O‏ 
يمنع من الزيادة عليه E ٠‏ وإذا لبى فقد أحرم يعنى إذا نوى 0 
مراد ب بضم الميم قبيلة كبيرة باليمن المؤذن صاحب الإمام الشافعى الراوى عنه أكثر كتبه. 1 
قال الشافعى فى حقه: الربيع روايتى» وقال: ما أخذ منى أحد ما أذ منى الربيع» ويحكى عن أنه 
قال: دخلت على الشافعى عند وفاته» وعنشه البويطى والمزنى وابن عبد الحك» » فنظر إليناء ثم قال: أما انت 
يا أبا يعقوب! يعنى البويطى» فتموت فى حد يدك وأما أنت يا مزنى! فستكون لك فى مصر هنات وهنات» 
: ولتد ون زمانا تكون فيه أقيس أهل زمانكء وأما أنت يا محمد! يعنى ابن عبد الحكم» فسترجع إلى مذهب 
مالكةنوأما أنت يا ربيع! فأنت أنفعهم لى فى نشر الكتب» فلما مات الشافعى صار كل واحد منهم إلى ما قاله. 
وذكر بعضهم أن الربيع آخبر من روى عن الشافعى بمصرء وكان آية عظمى فى التوقد والذكاء» ونشر 
العلم» وتوفى يوم الاثنين بعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين بمصرء كلا فى تاريخ ابن لكان" و حسن 
انغاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. وغيرهما. (مولرى عبد لی رجمه اف ۰ 
(۲) قوله: "زادوا على المأئور' E aT‏ 1 را . 
| يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعملء وأخرجها مسلم من قول مر أيضاء وزيادة 
7 ابر مسعود أخرجها إسحاق بن راهؤيه فى ' أمسئده * فى حديث طويل فى آخره: وزاد ابن مسعود فى تلبيتة» 
|]فقال: لبيك عدد التراب» وما سمعته قبل ذلك ولا.بعده. 

ع يي ب ل 
ا ا 
ذا انعماء والفضل ا رف 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٤‏ 27 والدراية ج ۲» ص٠ .١‏ (نعيم) 

(۳) قوله: شع اواج اكاك وكأ ل ' وأما الجواب عن التشهدء > فهو أنه روى فى 
التشهد تأكيد زائد» قال ابن مسعود: وكان رسول الله مت يعلمنا التشهد كما يعلمنا سنورة القرآن»» ولأن 
شرعية لبيك على سبيل الشعارء والزيادة عليه لا يفوت معنى الشعار فلا يكره» بخلاف التشهدء فإنه يكره 
||الزيادة بعد ما أدى حقه إخلالا بنظم الصلاة» كما يكره تكرار التشهد حتى إذا كان فى آخر الصلاة لا يكره 
]]الزيادة, 3 فى الأذان لأنه 0 0 صار. معروفا ببذه الكلمات» 0 يبقى 0 بغيرها. 0 
ا والناس يزيدون: ليك خر امارج ودحوه مس الكلام» وای ملي لعل 
وعلى آله وسلم يسمعء فلا يقول لهم شيئاء فقد ضرح بتقريره عليه» وهو أحد الأدلة. (ف) 

(ه) أى القدورى. (ب) ١‏ 0 

)٩(‏ قوله: "يعنى إذا نوی “مود نيك قر رفع E‏ كر الوم امور 
a Sahe‏ ا له لتك إنه لم يذكير النية» وكيف يحتاج من له تمييز إلى 


ظ |لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية» إلا أنه" لم 0 لتقدم الإشارة 0 


| الصلاة على أصلهما”" أن باب الجج أوسع من باب الصلاة» حتى يقام 


لجل لرل جز كا eee‏ | مه پاب الإحرام 


ase a an 


فى قوله : ه: اللهم إنى أر ا بذ | 


ظ ولابصیر شارعافی الإحرام ب رد النبة الم يات بالتلبية خلاق 
للشاف عى" ؛ لأنه عد :على الأداء” » فلا بد من ذكر كما فى تحريمة 
0 ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية؛ ؛ فارسية 
كانت "اوضرب هذا هو الشهور عن أضحابنا" . والفرق بينه وبين 


تفسير ذلك لقوله: يعتى إذا تون وأجاب عنة العينئ بقوله: قلت TE TET‏ 
ارك نينا يوجب الإنكار» وهذا زيادة إيضاح وتنبيه» و ی من باب الاکتفاءء والذی فغله" 
المصنف من باب الإيضاح والتأكيد» ؛ انتبى. 

أقرل: لا يخفى على الفطن العارف أن ما فعله صاحب ” الهداية AE‏ 
صرح بالنبسة» وسياق عبارته تسكذا: وإن كان مفردا بالحج, ینوی بتلبيته الحج» وإذا لبى فقد أحرام؛ لكنه ذكر 
تفسير التابية فى ما بين هذين الجملتون» فمعنى قوله: وإذا لبى يعنى بعد النية» فلا حاجة إلى تفسير صاحب 
" الهداية ؛ وأبعد منه قوله: الاك يعرف فلم رخاز لجيج E‏ 
إلى ذكر الإشارة؛ فافهم. (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله) 
' ١)ى‏ القدورى. (ب) 

(۲) لنية ههنا, . ش 
(7)انوله: ” خلافا للشافعى “دنه رر ی وت د حن لر ان ا 
عبادة كان عن المحظورات؛ فتكفى النية لالتزامهاء وقسنا نحن على الصلاة؛ لأنها التزام أفعال لا مجرد 
كف» فكان بالصلاة أشبه. (ف) | 

(4) أى أداء عبادة فيها أركان مختلفة. 

(8) التلبية. 

(7)تسوله: "هذا هو المشهور عن أصحابنا' ua SEES‏ قال 
2 هو المشهور عن أبى يوسف. . 

'التحفة": لو ذكر التبليل» ؛ أو التسبيح» لتم رن الاش د عر ا 
0 و لا پبحسن» وكذلك إذا نوی بأى لسان كان سواء كان يحسن العربية أو لاء هذا جواب ظاهر الرواية, 
وروی المدسن عن أبى يوسف إن كان لا يشن التلبية جاز؛ وإلا فلاء كما فى الصلاة. وأما أبوحنيفة فقد مر 
على أصله» وهر أن الذكر الموضوع فى ابتداء العبادة لا يختص عنده بعبارة معينة. (ب) 
مس _۷3)وله: "على أصلهما' أى أبى يوسف ومحمدء وهو أن أبا يوسف خخص الشروع فى الصلاة بلفظ 
اكير ا ا لان باب الج واس ۵ 
ب 
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غير الذكر مقام ادك كد ابيرق" انكل غير اة وغير | 
العربية. قال: ويتقى'" ما نبى الله تعالى عنه من الرقث والفسوق 
I‏ والأصل فيه قوله تعالى : لفلا رقث ولا سوق ولا جدال فی | 
٤‏ الحج 2# هدا ةا والرفث الجماع” 2 » أو الكلام) 
|[الفاحش”' أو در الجماع بحضرة الا والفسوق المعاصى › وهو 
فى حال الإحرام" أشد م والجدال أن يجادل“ رفيقّه | 


وقيل ادك ك “فى تقد وقت الحج وتأخيره. ولايقتل 
ا لقوله تعالى : #ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر" 


)١(‏ قوله: ” حتى يقام غير الذكر مقام الذكر “ وهذا لأن المقصود بالتلبية إظهار الإجابة للدعوة» وبتقليد 
الهدى يحصل الإجابة وسيجىء معنى التقليد» كذا فى المبسوط” 3( 
٠‏ (۲) بضم الباء وسكون الدال المهملة جمع البدنة» كذا فى "تبذيب الأسماء” و”اللغات” للنروى. 
(۳) الحرم 
أ[ (4)قوله: ”فهذانمى بصيغة النفى” وهو أكد من النبى» كأنه قيل: ولا يكن رفث» ولا فسوق» | 
1[ (ه) هكذا فسره ابن عباس وابن عمر والحسن البصری والزهرى وغيرهم (ب)» كما فى قوله تعالئ: | 
«إأحل لكم ليلة الصيام الرفثي. 
(1) هكذا فسره أبو عبيدة. (ب) 
(۷) قوله: " بحضرة النساء” فإن لم يكن بحضرتہن لا يكون رفنا. (ن) ْ 
(۸) قوله: "وهو فى حال الإحرا م إلخ “ دفع دحل مقدرء تقدير الدخل إن المعاصى ممنوعة مطلقا فى حالة 
الإحرام وغيرهاء قال الله تعالى: «إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)» فما الفائدة فی ذكر الله تعالى النبى عنما فى | 
اباب الإحرام خاصة . وحاصل الجواب: أن الفائدة فيه التنبيه على أن الإحرام أشد حرمة» فالمعاصی وإن كانت 
| حراما فى جميع الأحوال إلا أنه يجب الحافظة عنما فى هذه الحالة أشد من الحافظة فى غيرها. (عبد) 
)٩(‏ بأسباب ونحوه. ۰ 
)٠١( |‏ قوله: ”وقيل: مجادلة المش ر كين إلخ“ زؤى عن مجاهد أنه قال: قد استقر الحج فى ذى الحجة]| 
: | فلا جدال فيه» وذلك أن المشركين كانوا يحجون عامين فى ذى القعدة: وعامين فى ذى الحجة» فلا فتح || 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مكة؛ بعث أبا بكر ليحج بالناس» فوافق ذلك عام ذى الحجة؛ > فقال عليه 
[الصلاة والسلام: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق السماوات والأرض» يعنى رجع أمر الحج إلى 1 
ان e‏ 0 


1 الجرام غالا قلت: ا فإن القتل أعب و قران يتا مذ كور بانط لل ايه 


en: 
السو‎ ١ 
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ET CM هاي ريق‎ CTT 

حمار ر رورحش وهو ل وأصحابه محرمون» فقال النبى عليه 
الصلاة والسلام ااه اها ل أشرتم ٠‏ هل دلي ل آعم فقالوا: 
ا2فال :دا فکلوا»* ين اذا اله إزالة الأمن عن العسسيد؟ لألة آم 
بتوحشهء دیسا عن الاعين . قال E AEE‏ ولا سراویل || 
ولاعمامة" ولا خنفين إلا أن لا بجدنعلن؛ فيقطعهماأسفل من 
|الكمين» لاروى أن الى عليه الصلاة والسلام نى أن يلبس المحرم هذه 
الأتاء > وقال ف اه دول شن زلا أن ٠‏ لاوج تلن فليقظطعهما 
أسفل ٠‏ و »والكعب dE as‏ القدم 

(۱۲) جمع حرام أى محرمون. 

)١(‏ الإشارة تكون فى الحضرة والدلالة فى الغيبة. (ن) 

(۲) رواه الستة. (ب) 

هه أى اصطاد. 

(4) حالية. 


.(5) غير محرم. 
راجغ نصب الراية ج؟ ص" ۲ء والدراية ج۲ الحديث ٠‏ ص١٠.‏ (نعيم) 
(7) أى المذكور من الإشارةء والدلالة؛ والإعانة. 
(۷) واو كان من جلد. (ب) 
(8) بكنسر العين. 
. '(وعقونه: "هذه الأشياء* أى القميص والحراوي ولحاي جاتير E E a‏ 
ا و (ب) 
٠ (‏ )قوله: ”إلا أن” قال فى ار SS NE a‏ 
أأسفل من الككعبين» والظاهر من الحدیث و کلامهم أنه لا يجوز يعنى لا يحل» انتبى. 
قلت: ند صرح العينى فى ” شرح الهداية” ' بجوازه» و كذا نقله ابن الهمام عن المشايخ» وصريح الحديث يدل 
لام -عل لبس الخفين المقطوعين عند وجدان النعلين» فهر الأحق بالأخذ (من 'غاية المقال فيما يتعلق 
بالنعال * من تصانيف المولوى مخمد عبد الحى رحمه الل 
۰ ** راجع نصب الراية ع ص1 ۲ والدرايةج 21 الحديث +٠4‏ ص١٠.‏ (نعيم) 


(11)قوله: ا ههنا“ قيد بالظرف؛ لأنه فى الطهارة يراد به العظم الناتئ» ولم يذ كر هذا فى 


سياه بس سبي ببسي معام مس 
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عند مَعقد”'' الشراك”'' دون الناتئ فيما روى هشام عن محمد. 

قال ولا كطن وخ و لارا وال لاف ا يجوز لجل 
GSE‏ : الإحرام الرجل فى رأسه“ 
وإحرام المرأة فى ؤجهها» *. 

ردول عله لكك لاا eg‏ 
يبعث يوم القيامة ملبيا' لومس رو" ۰ 


انيت لكن لاد الكعب ان علية وعلى الا حمل عليه ااا 
' وعن هذا قال المشايخ: يجوز للمحرم لبس المكعب؛ لأن الباقى من الخخف بعد القطع؛ ومقتضى المذكور فى 


الحديث أنه مقيد با إذا لم يجد نعلين. (ف) ١‏ 
(۱۲) بالفتح پیوند عضو. (منتخب) 
(۱) جاى بستن دوال نعل. 
(۲) بالكسردوال نعلين كه برعرض آن باشد دوال كه بر طول آن می باشدء وه ركدام را قبال می گویندہ (م) 
(۳) وبه قال مالك وأحمد فى المشهور عنه. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”إحرام الرجل فى رأسه إلخ” رواه الدارقطنى والبيبقى عن ابن عمر موقوقاء وقول الصحابى 
حجة» خصوصا فى ما لم يدرك بالرأى. 
ES‏ "العلل عن أى كفي عن الؤهرئ عن اباق بن شمان 
ابن عفان عن أبيه: «أن رسول الله مو کان يخمر وجهه وهو محرم» قال: والصواب أنه موقوف عليه. (ف) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ن۲۷ والدرايةج ۲ء الحديث ٤٠١‏ ص١٠.‏ (نعيم) ب 


(ه) قوله: "لا تخمروا وجهه ولا رأسه إلخ“ فإن قلت: عن ك ااا تدا اد وما 
على حلاف حكم النديث قى محرم يموت فى إحرامهء حيث يصنع به ما يصنع بالحلال من تغطية وجهه : 
ورأسه بالكفن عندنالما روى عن عطاء أن النبى صلى الله لبد وكا لدو a‏ مضو ناك ل 
«خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه باليبود». o‏ 
قلنا: : فى الحدييث دليل على أن للإحرام تأثيرا في ترك تغطية الرأس والوجهء فإنه عليه الصلاة والسلام علل ا 
لترك التغطية» بأنه يبعث محرما . وتأويل حديت الأعرابى أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسّلم عرف بطريق ٍ 
الوحى خصوصيته ببقاء إحرامه بعد موته» وقد كان رسول الله بخص أصحابه بأشياء. ك 

ينا 


راجع نصب الراية ج۳ ص۲۸ والدرايةج ۲ء الحديث 5 ٠و1‏ ص۱۱. . (نعيم) 

(1).قوله: “قاله فى ميجرم توفى” زواه مسلم اسای زاين ا ا أ 
أن رجلا أوقصعه راحلعه فمات» فقال رسول الله: واغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبينه ولا تمسوه طيبا 0 
[ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»»» ورواه الباقون ولم يذكروا فيا ؤجهاء فإن قلت: : قال ا 
الخاكم أبو عبد الله انيسابورق: ذكر الوه في هذا الجديث تصحيف من الزواة؛ لإجما ع الات على ذكر 


ameter ren wı pram * amana 2‏ ا ااا 
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س 


ال سي e‏ 
بالطريق الآولى» وفائدة: ما ماروئ الفرق "ف ى تغطية الرأس 

رن طيبًا”'؛ لقوله عليه الصلاة و الس «الحاج 
اعت التتفل”"'» وكذالا بده لا رون 0 ولا حلق رأسه. ولا 
أشعر بدنه؛ لقوله تعالى” : #ولا تحلقوا رؤوسكم# الآية» ولا يقص من 
الحيته؛ لأنه فى معنى الحلق ‏ ولأن فيه" إزالة الشعث» وقضاء 
|العنفيك" قحال : ولا ابس ثوب مص بوغًا بورس” ر ولا 


ْ الرأن فقطء قلت: المرجو ع فى ى ذلك إلى بكم لا إلى الحاكم» فإنه كثير 'الأوهام. (ب) 
| (0)مارواه اواو رای مرفوعا: «ولا تنقب المرأة» أى لا تجعل النقاب على الوجه. 
ْ (۲) قول»: "وفائدة ماروي" أى فائدة ما رواه الشافعى الفرق, بين الرجل والمرأة فى تغطية الرأس أنه يجوز 
للها تغطيته؛ لأن أثر إحرامها فى وجههاء لا فى رأسهاء ولا يجوز له لأن أثر إحرامة فى رأسه. (ك) 
٠‏ (۳) لا لفرق فى تغطية الوجه. 
)٤(‏ أى القدورى. (ب) 
(5) هو ما له رائحة طيبة. (ن) 
(1) أخررجه الترمذى ابن ماجة. (ب) 
(۷) قوله: "الخاج الشعث التفل” الشعث بفتح الشين ا معجمة وكسر العين المهملة وبالعاء المثلثة مغبر 
الرأس» وأصلء من الشعث وهو تغبير الشعر لقلة الم بالدهن وغیره» ومنه يقال: رجل شعثء وامرأة شعشای 
والتفل بفتح ااء والمثناة الفوقية وكسر الفاء تارك الطيب» من التفل: وهو الريح الكريبة. (ب) 

7 رواه ابن عمر » راجع نسب الراية ج ٣‏ ص۲۸ والدراية ج۴» الحديث 4.17 ص .١١‏ (نعيم) 

(۸) من حديث «الحاج الشعث الغفل». 

(۹) قنواه: ' لقوله تعالى: «إولا تحلقوا روسكم“ فإن قلت: TTT‏ 
دون البدن» قلت: حلق شعر البدن فى معنى حلق شعر الرأس من حيث الارتفاق» فكانت الآية عبارة فى حلق 

عر الرأس دلالة فى حلق شعر البدن. (ن) 

) “لسر حية الانتجاع رار ش' 

(١1)أى‏ فى القص. 

)١١(‏ فوله: ' وقضاء التفث” بفتح التاء المثئاة من فوقء والفاء وبالمثلشة» والمراد قضاء إزالة اتتفث» وهو 
اأوسخء قاله الارزى. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ' بورس” بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهلسة نيت طيب الرائخة» وفئ الاو :نبت 
أسممر يشبه ندمو الزعفران يكون فى اليمنء وفى _الصحاح' الورس نبت أصفر. (ب)__ 


pagan) e. 
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زعفسرانء ولاعصفر"؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام'': شن 
الحرم ثوبًا مسه زعفران ولا ورس»)* 0( الآ أن كتين bb E‏ 


4. 


المعصفر؛ لأنه لون لا طيب له" ولنا أن له رائحة ولذا أن E‏ 


قال : وا باس أن ا ويدخل الحمام لقعم متتل وخر 
محره* ل ا السفل ا 
وفال مالك بكو أن سط بالفنولاظ "ونا فس ةلك له 


e الا ل‎ ” 0 0 
E 


(1)قوله: ”ولا عصفر” بالضم كياهيست معروف که جامه را بآن رنگ کنند» وتخم آن را قرطم گویند. 
(۲) رواه الحافظ الطحاوى. (ب) 
* متفق عليه من حديث ابن عمر » راجع نصب الراية ج۳ ص۲۹ والدرايةج ۲» الحديث ٤٠۸‏ ص١١.‏ (نعيم) ْ 
(۳)قوله: اش أى لأ كليم توراه رم الات لتعليل المنى» ون كمه أف جاه ان 
لا يتعدى منه الصبغ» و كلا التفسيرين صحيح. (ف) 
)٤(‏ وبه قال أحمد. (ب) 
(5)أى عرفاء ولهذا لا يبا ع فى سوق العطر. (ب) 
(5) ف فمبنى الخلاف على أن له رائحة طيبة أم لا. (ف) 


kK‏ د GR‏ ل 


(۷) رواه مالك فى الموطأ” مطولا. (ب) 

(۸) قوله: "والمحمل” بضتح الميم الأولى وكسر الفانية» وفى لغرب" ': بالعكس أيضاء 0 
الكبير..(ب). ١‏ 

(9) بالضم خيمه' بزرك. (م) 
| ( ١٠)قوله:‏ “وما أشبه ذلك " نحو أن يرفع ثوبا على جمود» أو يقيم ثلاثة أعواد» ويضع عليهها ثوباء ونحو 
ا إأذلك. رب 
(۱۱) رواه ابن أبى شيبة. (ب) 
E‏ 00 ج٣‏ ص 27 E‏ ۰ص۱ e‏ 


يتفض" ؛ لأن المنع للطيب» لا للون. وقال الشافعى"'': لا بأس بلبس || 


س 
aE: aan nti‏ عبج 


0 7 سڪ‎ EEE 
ولو دخل تحت أستار الكعبة جتى غطته إن كان لا يصيب رأسه‎ 
ا فلا بأس؛ الأنه استظلال ولا پاس أن شد فى وسطه|‎ 
الهميان"' 2 وقال مالك : يكره إذا كان فيه نفقة غيره ؛ ؛ لأنه لا ضرورة» ولنا]|‎ 
أنه ليس فى معنى فى معنى لبس الخيط"» تاوت فيه الحالتان» ولا يغسل رأسهء ظ‎ 
رد ار '"'بالخظمى” ؛ لأنه نوع طيبء.ولأنه يقتل هوام الرأس”.‎ 
أو هبط‎ YY ET قال: ويكثر مر : ويكشر من‎ 
e 


أوادياء أد EET‏ بالاستحار؟ لان حاتت رشول الل كله كار | 
۰ و ر سو دو 


ا فى هذه الأحوال» والتلبية فى الإحرام على مُثال ار 
|الصلاق فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال . 


ون ا لقوله عليه الصلاة والسّلام”"': (إفضل الحم | 
العمع والشح* *» فالعج رفع الصوت a‏ والنج ٠‏ إستالةا 


)١(‏ قوله: أل وحطه لحان اكد ا كقادر الور كيه e:‏ "عر يالك يعون ما 
[الدمع می إذا سالي» وسمى به؟ لأنه بہمی با فيه» وقول الحريرى: همن أى جعل الشىء فى الهميان على 
اتوهم ١ (3١ ss‏ 
اب“ ا اليب اد وشو رشان رات د رسخا زغم فر شيل قل ليس له | 
أن يعقد. (ب) 
(۳) فى ”حيط : وكذا جسده. (ب) 
)٤(‏ بکسر الخاء. (ب) 
)٥(‏ قر نھ "ولأله يتل هوام [بحشديد اليم جسمع هامةة والمراد بها القمل: ب] الرأس“ ولو جود هذیين| 
المعنيين تکامدت:الجنايةت فو جب الدم عند أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف: : صدقة؟؛ الأنة ليس بطيب. 

)ای مكانا مرتفعًا. (م) SS‏ 

)¥( بفتح الراى وسكون الكاف وهو أصحاب الإبل فى السفر. 

- (8)قوله: "كارا شرت ” غريب» وروی ابن أبى شيبة عن خيثمة قال: يك 
مواضم التلبية: : فى دبر الصلاة وإذا هبطوا واديا, أو غلوه» وعند .التقاء » الناس. (ب) + 

(9)رواه لدي و عن ابن عس ااه عن الى بكر الصديق مرفوعا. (ف). 

(١٠)قوله‏ : 'أفضل الحج العج [بفتح العين المهملة وتشديد الجيم نيقال: : عج يعج عجيجاء والمضافة تدل على 
التكريرء لصم همه لس ا ا ا ا ا 


| الجلد الأول - جزء” كتاب الحج ‏ 2 00٠‏ باب الإحرام 


[الده. قال: فإذا دحل" مكة ابتدأ بالمسجد الحرام؛ كما روى أن النبى 
عليه الصلاة والسلام" كما دخل مكةء دخل الملسجد* ولأن]| 
| المقصود زيارة البيت» وهو فيه» ولا يضره ليلا دخلها أو نبارا”''؛ لأنه || 
ادخول بلدة» فلا يختص بأحدهما. 

أ ٠‏ وإذا عاين البيتء كبر" وهل وكان.ابن عمز قول" إذا لقئ 
البيت: بسم والله أكبر**» ومحمد لم يعيّن فى الأصل ”” لمشاهد"“ 


به» فيجهد نفسه کی لا يتضرر. 
٠‏ وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تنج 
حلوقهم بالتلبيةء إلا أنه يبحمل على الكثرة» أو هو عن زيادة وجدهم وشوقهم. ْ | 
وكذا العج فى الحديث الذى رواه» فإنه ليس رفع الصوت فنقطء بل رفع الصوت بششدة. ولا منافاة بين 
اقولنا: أن لا يجهد نفسه» وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة؛ إذ لا تلازم بين ذلك وبين || 
الإجهاد؛ إذ قد يكون الرجل جهورى الصوت عالية» فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه به. (ف) 


* راجع نصب الراية ج۳ ضص5*, والدراية ج ۲ء الحديث 141١‏ ص۲٠‏ . (نعيم) 


مقصود كالأذان والخطبة» وكذا التلبية» كذا فى الميسوط . (ن) 

)١5(‏ بفتح الثاء المثلثة وتشديد الجيم. ش 

1ْ ) ١)قوله:‏ إسالة الدم” من تحت الماء والدم أشجه جا إذا أسلته» وأتانا الوادى بشجيجه أى يسيله 
'والشج سيلان دماء الهدى. (عينى) 

(۲) اغخرم. 

(۳) أخرجه الشيخان. (ب) 


* من حديث عائشة رضي الله عنها راجع نصب الراية ج7 ص75 والدرايةج ۲ الحديث 117 ص١٠‏ . (نعيم) 
(4) قوله: ”ليلا دخلها أو نبارا” لما روى النسائى أنه عليه الصلاة والسلام دخلها فى حجة نباراء و فى ا 
أعمرته ليلاء وماروى عن ابن عمر من النبى عن الدخول ليلاء فليس تقريرا للحاج» بل شفقة على الحاج للسرقة. (ض) || 
(ه) تعظيما للبيت. (ب) 

(2) أى قالى: لا إله إلا الله. 

(۷) غريب» والذى رواه البيبقى أنه كان يقوله عند استلام الحجر الأسود. (ب) 

*** راجع نصب الراية ج۳ ص75» والدرايةج ۲» ص١‏ (نعيم) 
(8) أى المبسوط. (ب) 

(9) بفتح الميم جمع مشهد. 


|| قوله: ” فالعج رفع الصوت بالعلبية” المستحب عندنا فى الأذكار الخفيةء إلا فى ما تعلق بإعلانه‎ )١١( 


| المجلد الأو - جزء؟ كتاب ا e‏ : باب الوحرا 
جر 3 


| شيا من الدعوات؛ لأ لأن الشوقيت يذهب بالرقةء وإن ترك بالنقو‎ U 
فاستقبله و‎ IT ا فحسن' 0 ثم ابتدا‎ 


 _ 


|وهلّل؛ لما روى أن النبى عليه السلا لسلام دخل المسجه فابشدا بالحجر ٠ء‏ 
انل روكب وهلا + . ويرفع يديه 9؛ لقوله عليه السلام: "لا رفع 

| الأيدى إلا في :سبعة مواطن»** وذكر من جملتها استلام الحج ر" . ا 
قال: واستلت 0 إن اسستظاغ من غنينز أن يؤفق مسَلما ا 
النبى عليه الصلاة والسلام قبل انج الأسود ووضع شفتیه علیه۰ . 
وقال لعمر” : «إنك رجل أيد" تُؤذى الضعيف فلا تزاحم الناس على || 


إ(ا) قول وان تبرك بالنقول مها حمسن" سند اليسبقى عن سعيد بن السييب قال: Gen‏ 6 
GES,‏ أن ال بل کان ا رأى ابیت رفع يديه رقال: : الهم زد هذا البيت 
يفا وتعظيمًا وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه من حجه أو اعتمره ت تشريفا وتعظيمًا وتكرما». 2 
ا ركن آلڈی يلى باب البيت من جانب المشرق. (ب) 

| (۳) قوله: "فتابعداً با حجر إل أما الأبعداء اجج ففى حديث جابر الطويل المروى فى ”سان أبى | 
داود » وأما التكبير والتہليل: ٠‏ ففى مسد أخمد” » وعند البخارى عن ابن عباس. (ف) 
0 رجه سپلې راجع نصب الراية ج٣‏ ض۳۷ والدراية ج ۲؛ الحديث 11١7‏ ض۱۳ . (نعيم) 
)٤(‏ حذو منكبيه هو السحیح. (ب) ٠‏ ا ٠‏ 
lk‏ 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص 278 والدرايةج 27 ص۱۳ . (نعيم) 
0-0 اي حدما ا امور در بشي د 1 لوسر ا 
| افى افتشاحم المنتلاة وفى التكبير للقنوت فى اي و ا الححجر» وعلى الصفا والمروة 
وسور :نرفات» و عند المقامين, .و عند الجمرتين. (ب) 
e‏ قوله: ”واستلمه" يقال: ا الحسجر 0 باليد» أو القبلة أو مسحه بالكف من السلمة بفقح السين 

سر اللام» وهن الحجرء کذا فى "المغرب . رن 

*۴ رواه bT‏ 7 الحديث ٤۱٤‏ ص٤۱‏ . (نعيم) | 
oT‏ بن ن راهویه ر (ب) 

ف 


Me BAR 2 5 


mm e me ia it n 


اسمن كتاب الجج _ - PE‏ 3 باب الإحرام 


الحجر ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله »وهل وكبر)*. 
ولأن الاستلا هذ" راک عن دیا 3 

قنال: وإن7؟ أمكنه أنيمس الحسجسر بشىء فى.يده كالعرجون ° | 
وغیره» ثم قبل ذلك فعل” ؛ لا روی" أنه عليه السلام طاف على | 
راحلته» واشنتلم آلأزكان" بمج × > وإن لم کک 
ذلك استقبله"" وكبر وهلل؛ وحمد الله وصلى على البى کا 


قال: ثم أخذ عن بين" ما يلى الباب وقد" ا رداعه"", 
فيطوف بالبيت سبعة أشواط ؛ لمااروى: «أنه عليه السلام”'؟ استلم المحجر ثم 


* راجع'نصب الراية ج٣‏ ص۳۹٠‏ والدراية ج ۲» الحديث 4١8‏ ص8 .١‏ (نعيم) 

)١(‏ الحاصل أنه لا يخل بالواجب فى أداء السنة. 

(۳) شرط. ا 

49) ال نعو اهنا ديد ار زرده رهه انت اشد جيده شده باشد. (م) 
(ه) جواب. 

(1) رواه البخارى وأبو داود ومسلم. (ب) 

(۷) قوله: أواستلم ا ن "الي اياوه الركن ان وا جسه اعبار نکرر لشرد (ب) 

** راجع نصب الراية ج٠‏ ص٠ »٤‏ والدراية ج ۲ء الحديث ٤١١‏ ص٤*.‏ (نعيم) 

(9) هذا الاستقبال مستحب. (ب) 

(١٠)قوله:‏ "ثم أخحذ عن يمينه “ أى عن مين نفسه؛ فكان ابداء الطواف من الحجر إلى جانب الباب» وأما 
لو افتتح الطواف من غير الحجر الأسودء فلم يذكره محمد فی ”الأصل “. واختلف أصحابنا اللأخرون» بعضهم 
قالوا: لا يجوزء وهكذا ذكر فى ”الرقيات “ ووجهه أن الأمر بالطواف مجمل فى حق البداية» فالتحق فعل رسول 
لله بيانا له» وبعضهم قالوا: يجوز؟؛ لأن الأمر مطلقء ولو أخخذ عن يساره» وطاف منكوسا يعيد طوافه عندنا 
مادام بمكة, وإن رجع إلى قله ول اا ا دي وعد لتاقي لذ بيد كذا فى " أمبسوط د شيخ الإسلام” 
و" الذخيرة". (ن) 

)١١١‏ والواو حالية. 

(۱۲) قال فى ”المغرب“ و هوه والغصوات اططخ زناه زی" الصحاح ا 
لإبداء الضبعين. 3( 

(1)أخرجه مسلم. (ب) > 


neman n |‏ عو mm‏ و صمو 
ean‏ 


|| املد الأول - جزء؟ كتاب الحج - o0‏ - ۰ باب الإحرام 


ع معام تخب نعم لماعم ر سي سي ست سس س س اس م م سج مس صت ل 


ا : وهو سنةء وقد نقل ذلك عن رسول اله عليه الصلاة ر 
| قال: ويجعل طوافه من وراء الخطيم”"» وهو اسم لموضع فيه 
| یزاب" يسمى به لأنه حطم من البيت أى كسرء وسمى حجرا؛ لأنه 
سحرعة أ 06 وهو من البيت "؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى 
اي عا 1 ان يجعل 
1 الطلواف من زاء حى لو دخ ۱ لفسرجة التى بينه وبين البسيت لا 


ل شوط بفتح الشين المعجمة وسكون الواو أى سبع مراث. 

# رواه جابر» راجع نصب الراية ج؟ ص47» والدرايةج7» الحديث 411 ص٤ .١‏ (نعيم) 

2س( رواه أبو داود. (ب) 

(۴) ذعيل معنى مفعول أى محطوم. (ب) 

)٤(‏ أى ميزاب الرحمة. 

() بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء المهلمة. (ب) 

(59)أى من البيت. 

(۷) قرله: وهو من ال لبيت أ وهو دور على صورة صف دائرة حارج عن جدار ميت من جهة الشام؛ 
وليس كله من البيت» » بل مقدار ستة أذرع» كما فى عت ع عن ۶ كارك اودري 'الجمهرة : 
فيه قبر هاجرة وابنها إسماعيل. (ب) ١ش‏ 

(۸) قوله: ” لقوله عليه السلام فى حديث عنائشة” فى ”الصحيخين » واللفظ لمسلم من حديث عائشة 
قالت: «سألت رسول الله معن الحجر أ من ابیت هو قال نعم قلت فما بالهم لم يدخلوه فى البيت قال إن 
قومك قله رت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ولولا أن قومك 
|[ احديث عهد يكفر وأخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر بالبيت وإن ألزق بابه بالأرض». (ف) 
Hk‏ راجع نصب الراية ج۳ ص۳٤۰‏ والدرايةج ۲ الحديث 41١8‏ ص١٠‏ . . (نعيم) ْ 
(9ع)قوله: ” دفإن الحطيم من البيت6* روى أبو داود وال رمذى عن عائشة قالت: وكنت أحب أن عر 


البيت وأصلى فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدى فأدخلنى الحجر فقال صلى ذ فى الحجر | ذا 
رت موك اميت ر ليت ل ر ی و ا(عيتى) : 


)٠۰(‏ ای لكون الحطيم من البيت. 
)١ ١)‏ الطائف. 


E e المجلد الأول‎ 


و إلا أنه إذا اسشقبل الططيم توحده لانيجزقه الصلاة! ؛ لأن فرضية 
التوجه ثبت بنص الكتاب› فلا تتأدى”" بما ثبت بخبر الواحد اعا 
والاحتياط فى الطواف أن.يكون وراه قال 1 يرل ف الات 
الأول من الأثسواط؛ والرمل”"" أن يبز" فی مشیته" الكتفين كالبارز 


يتبختربين الصفين ' :¢ ولك مع الامطباع 0 وكان سببه'''' إظهار 
الجلد”" للمشزكين جين قالوا: أضنّاهم حمى يشرب" ثم بقى الحكم 
2_2 


(١)قوله:‏ ”لا يجوز “ أى لا يحل له ذلك فتسجب الإعادة ليؤديه على وجه المشروع» فإن لم يفعل» بل 
أعادعلى الحجر فقط »و دخل الفرجتين جاز» وإن لم يفعل حتى رجع إلى أهله» فسيأتي في باب الجنايات. (ف) 

(۲) قوله: إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده إلخ ' اسعناء من قوله: A)‏ ا ا 
تقريره أن يقال: لو كان الحطيم من البيت» لجازت الصلاة» إذا توجه المصلى إلى الحطيم وحده. 

أجاب بأن فرضية التوجه إلى البيت ثبتت بنص الكتاب» وهو قوله تعالي: نورا رجرهكم شطر 4 
وما ثبت بالنص القطعى لا يتأدى بالخبر الواحد احتياطًا؛ لأن فيه شببة. (ب) 

(۴) قوله: ”فلا تبأدى إلخ' تقدم مثله فى عدم جواز التيمم على أرض تنجست» ثم جفت» وتقدم البحث 
٤‏ فيه بأن قطعية التكليف بفعل يتعلق بشىء لا يتوقف اللمخروج عن عهدته على القطع بذلك الشيء؛ بل ظنه كاف 
ويجاب بأن الأصل عدم الانتعقال عن الشغل المقطوع به» إلا بالقطع به غير أن ما لم يوجد فيه طريق القطع؛ 
يكتفى فيه بالظن ضرورة كحال الماء» فإنه لا يتيقن بطهارة إلا حال نزوله من السسماء» وكونه فى البحر وما له 

حكمه؛ وليس يتمكن كل أحد من تحصيل ذلك فى كل تطهير» بخلاف الترجه والتيمم. (فب) 

(4) ليستغرق أطراف البيت. (ب) 

(م)ى القدورى. ٠‏ 

(1) بفتح الميم» وكذا الرملان. (ب) 

(۷) بفتح الهاء وتشديد الزاء المعجمة جنبانيدن واحتراز از جبيدن. (م) 

(8) بكسر الميم على وزن الفعلة بكسر الفاء؛ لأن الفعلة للحالة؛ والفعلة بالفتح للمرة. (ب) 

(9) أى كامجاهد يتكبر ويمشى مشية المتكبرين لإظهار جلادته؛ إلقاء للرعب فى قلوب الكفار, 

)٠ :0‏ فى هذه الحالة. 

)١١(‏ قوله: ”وكان سببه إل“ فى ” الصحيحين” e‏ قدم رسول الله وأصحابه مكية,. 
ا ل إنه يقدم غدا عليكم قوم وهنتهم الحمى» ولقرا مدها شدة؛ فجلسوا 
ما يلى الحجر»ء » فأمرهم رسول الله أن يرملوا ثلاث أشواط:؛ ويعشوا بين بين ال ركنين؟ ليرى المشر كرن جلدهم» فقال 
|| المشركون: هؤلاء الذين أن الحمى وهنتهم هم أجلد من كذا وكذا. 

ب ري 0 


| اللجلد الأول کاب اج Y>‏ ۰ باب الإحرام أ 


بعد وال التب فى رامن الى عليه السلام ويعدة: ا 
1 قال : ويمشى فى الباقى على هيتته”" على ذلك اتفق رواة" نسك”" 
أرسول الله عليه السلام ف والرعر و انحر إن ليد ”قن اكول 


ار ا ادا فإن وحم الناتي فن الزمل | 


أ 
أقام”'ء فإذا وجد مسلكا رمل؟ لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على وجه ) 
| االسنة» بخلاف الاستلام ؛ أن الاستقبال بدل ال 
| |للمندجة المنورة».وكانت ذا خمى كثيرة: فى الأرائله ثم رفحت بدعاء البى صل كذا ذكز السمهردى فى ”وا 
| لوقأس كار انس ل DAN‏ م OR‏ 


ا اشعفشبم؛ فأمر رسول الل السلمين بالرمل فى الأشراط اثلاث وورد فی الخ وي ار 
الع ا ت وا ا ار د 
اجر وقد ورد ذلك صريحا فى رواية أبى داود والنسائى وابن ماجة ومسلم» وهذه الرواية مقدمة على الرواية 
| السابقة؛ لکونہا مثبتة) والأولى نافية» والإثبات مقدم على النفى. 

ا واختلفوا فى بقاء الرمل بعد زوال السبب» وظهور شو كة الإسلام؛ فالمروى عن ابن عباس أنه ليس بسنة» 
| وزعم أنه كان بسبب طعن الكفار, فزال بزوال السبب» لکن الصحیح أنه بقى بعد زوال السبب فى زمان رسول | 
| الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وبعده؛ وهو مذهبنا افد روى أبو داود فى حدیث جابر الطويل: وأنه عليه 
|| الصلاة والسلام رمل فى حجة الوداع» . وأخرج أبو داود وابن ماجة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمرأا 
| إيقرل: فيم الرمل» وكشف المناكب؟ وقد أعز الله الإسلام ونفى الكفرء ومع ذلك فلا ندع شيعا كنا نفعله على | 
أعهد رسول الله وهكذا أخرج البخارى عنه هذاء وإن شات التفصيل مع التحقسيق فى هذا المبحث» فارجع إلى ا 
| الحواشى ا لتعلفة ب" شرح الوقاية ٠‏ فإنها لتحقق المباحث ابفقهية كفاية. (عبد) 
د )١(‏ أتى على عادته. 

(۲) مہم عمر وجابر. (ب) 

(۴) أي حج. (ب) 

* راجع نضب الراية ج” ص٤‏ 4» والدرايةج7) الحديث ٤۱۹‏ ص18١.‏ . (نعيم) 
(4) خنلافا للحسن البصرى وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير. (ب) 
(5) رواه مسلم» ومحمد فى ' كتاب الآثار » وأحمد وغيرهم. (ف) 
** راجع نصب الراية ج۳ ص8ه ٤ء‏ والدرايةج ؟: الحديث 17١‏ ص15. (نعيم) 
(1)قوله: اقام أى وقف إلى أن يجد فرصة للرمل وإنماقال: قام» ولم يقل: وقف يشير إلى أنه 


ا ا ل ا ا 


| قال: ' ويستلم الحنجر كلما مسن إن استطاع ؛ ؛ لأن أشواط الطواف 
كركغات الصلاة” ع > فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط, 
|أباستلام الحجرة وإن لم ين E‏ 
ما ذكرتا"» ويستلم الركن اليمانى وهو حسدن" فى ظاهر الرواية 
وعن محمد أنه سنة . ولا يستلم غيرهماء فإن ایی علب السلام كان 


سكل هلين الركتين» ولايستلم رهما ا E‏ | 


ام يعني ااام الحجر: 

٠:‏ :قال ثم ياتى المقاء“ E RT‏ أربعييت تی من 
TT ٤‏ واجبة عندناء وقال الشافعى: سنة؛ لانعدام دليل 
|| الوجوب» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام“: «وليصل الطائف لكل 


)١( 1‏ قوله: : ”لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة إلخ“ ذكر فى وجهه المعقول دون المنقول» وهو قياس 
3 لإثبات استحباب شىء» وفتح بابه قوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة) لكن فيه المنقول» وهو 
|أمافى ”مسند أحمد “ والبخازی وغيره أن النبى صلی الله عليه وععلى آله وسلم طاف على بعير كلما أنى على 
الركن أشار إلية بشىء فى يديه و كبر وإن لم يستطع الاستلام» كلما أمر استقبل وكبر وهلل, 
` ولم يذكر المصنف ههنا رفع اليدين فى كل مرة» فإن لا حظنا ما رواه من قوله عمليه الصلاة والسلام: 
' «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مُواطن»» وذكر ههنا الاستلام؛ وينبغى أن ترفع الأيدى للعموم فى امتلام الحجرء 
أ| وإن لاحظنا عدم صحة اللفظ وعدم تحسينه» بل القياس المتقدم لم يفد ذلك؛ إذ لا رفع مع ما به الافتتاح فى 
الصلاة إلا فى الأول» حكمنا بعدمه» واعتقادى أن هذا هو الصواب» ولم أ عن رسول الله َيه خخلافه. (ف) 
(۲) عند قوله: واستلمه إن استطاع. (ب) 
ا "الركن اليمانى. حلاف الشاي نسبة إلى اليس سميت ہا مابلا على ین کیت 
ْ (4) قوله: e e‏ ن] "ضرح اا ا الرائق ” ا وا 
محمد أنه سنة» ويقبله مثل الحجر السود انتبى. وفى السراجية ”لايش في اسع لاویل ولا تلم 
الركن العراقى والشامى» والدلائل تشهد محمد فى السنية. (منح الغفار شرح تنوير الأبصار لمصنفه) 
(ه) أخرجه الجماعة إلا الترمذى. (پ) 
0 الركن العراقى والركن الشامئ» أى غير الركن الذى فيه الحجر الأسود وغير بر الر كن اليمانى, (ب) 
7 رابع ا ۲۲ص۱۹ (نعيم) 
1 ا E E ST e‏ 6 


pr 


1 المجلد الأول - جزء" كتاب الحج - ۳۳۹ باب الإحرام 


$ 


أسبوع"' ز کین © والأمر للوجوب"". 00 
|| ثم يعودإلى الحجرفيستلمه ا ": «أن النبى عليه الصلاة 
| والسلا م مسا صلى ركعتين عاد إلى الحسجر» ** والأصل أن كل طرافآا 
e eT‏ 
السعى يفتتح بهء بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعى 


قال: : وهذا الطواف طواف القدوم» ويسمى طواف التحية» وهو وهو 
e «‏ . وقال مالك : إنه اجب ؛ لقوله عليه الصلاة 
وال 0 تی البيتك فلييحيه بالطواف)” ا ولنا أن اللّه تعالى أمرا 


بالطوافي" 5 na‏ شخي ددر ار» و 
ا وفيما زواه؟ ا أ وهر لااتات ¢ ون 
)١‏ بالضم هفت بار أسابع جمع. (م) 
H‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص47» والدراية ج ۲» الخديث ۲۳ص۱۹ . (نعيم). 
٠‏ () قوله: لامر اوو لم يعرف هذا الحسديث نعم فعله عليه الصلاة والسلام ثابت فى 
الصحيشضين * 5 جنميع كتب الحديث إلا أن مفيد الوجوب من الفعل أخص من مطلق الفعل؛ إذ هو يفيد المواظبة 
| المقرونة : بعدم الترك مرة. 
وفى ‏ صحيح البخاری“ تعليقًا قال | إسماعيل: قلت“ للزهرى: إن عطاء يقول: مر ين E‏ 
الطواف» فقال: السنة أفضل لم يطف رسول الله مله أسبوعا قط إلا صلى ركعتين... : 
(۳) رواه أبو E‏ (ف) 
ok‏ 


() أن لاقي (ف) 
(©) قوله: "من أتى البيت فليحيه إلخ“ هذا غريب جداء ولو ثبت كان الجواب هناك قريئة تصرف الأمر 
عن الوج وب وهو نفس مادة اشتقاق الأمر؛ وهو التحيةء فإنه مأخوذ فى مفهومها التبر ع. (ف) 


2f 214‏ راجع نصب الراية ج٠‏ صضاه والدرايةج 2١‏ الحديث 6 ص۱۷. (نعيم) 1 


, (5) بقوله: «إوليطوفوا بالبيت العتيق). 
(V)‏ أى الحديث الذى رواه مالك. (ب) 


(۸) قوله: “سماو تخنية إلخ “ وذلك لأن التحية فى اللغة اس سم لإكرام مبتنداً على سبيل التبر ع» فلا يدل علئ 
ْ الوجوب, وإن كان على ضيغة الأمرء وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام «أكرموا الشهودة. (ب) 1 
1 و کے 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج اام باب الإحرام 
لخاد الا ول كر ا O‏ ا ا يت ل و يت 


على أهل مكة طواف القدوم”"؛ لانعدام القدوم فى حقهم . 

| قال: ثم يخرج إلى الصفا"» فيصعد عليه" ويستقبل البيت» 
| ويكبّر ويبلّل» ويصلى على النبى كَل ويرفع يديه. ويدعو لله لحاجته؛ 
ما روى أن النبى غليه السّلام صعد الصفا" حتى إذا نظر إلى البيت ٠‏ | 
أقام مستقبل القبلة يدعو الله *» ولأن الثناء والصلاة" يقدمان على 
[الدعاء تقريبا إلى الإجابة» كمافى غيره" من الدعوات» والرفع سنة | 
||الدعاء0 **, وإغا E‏ حمر الكت دراي "1 أن 


5 0 5 ع هلام . لم2 نه سس . e‏ 
)٩( 00‏ قوله: ' وهو دليل الاستحباب فإن قلت: يشكل هذا بقوله تعالى: وا حييئم بتحية فحيوا بأحسن 
| منباج, وجواب السلام واجبء وإن كان بلفظ التحية. 000 
١‏ قلت: الجواب المقيد بالأحسن لين بوائضف» فكانت التحية بمعنى الأحسن. و3 
)١(‏ لانهم حاضرون. 
1 (۲) قوله: “ثم يخرج [من باب بنى مخزوم» وهو مستحب. ب] إلى الصفا إلخ“ ذكر فى "التحفة : 1 
لمفرد بالحج إذا طاف طواف اللقاء تحية للبيت» فالأفضل له أن لايسعى بين الصفا والمروة؛ لأن طواف اللقاء سنة» 
والسعى واجبء فما ينبغى أن يجعل الواجب تبمًا للسنة» ولكن يؤخر إلى طواف الزيارة؛ لانه ركن» والواجب 
1 يتبع الركن؛ ومتى أخر السعى عن طواف اللقاءء فإنه لا يرمل فيه» وإنما الرمل سنة فى طواف يعقبه السعى» عرق" || 
ا بالنص» بخلافي القياس فيقتصر على مورد النص. 1 5 
۰ ولكن العلماء رحصوا السعى عقيب طواف اللقاء؛ لأن يوم النحر -وهو يوم طواف الزيارة- يوم شغل من | 
الذبح» ورمى الجمار وغير ذلك» فكان فيه تخفيف بالناس. (ك) 


(۳) بقدر ما یری البيت. (ب) 
)٤(‏ رواه مسلم فى حديث جابر مطولا. (ب) 
ش (ه) قوله: ” صعد الصفا إلخ” بالفتح والقصر مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام من جبل أبى قبيس» | 
وهو الآن إحدى عشر درجة. 
| وأما المروة بالفتح وسكون» فهى لا طية جداء وهى من جبل قيقعان» وهى درجات» ومن وقف عليه كان 
محاذيا بالر كن العراقى» ويمنعه العمارة من رؤيته. (تبذيب الأسماء واللغات للإمام محى الدين النووى الشافعى) || 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص ١ءء‏ والدراية ج ۲» الحديث 1477 ص۷١‏ . (نعيم) 00 
(7) على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 
(۷) قوله: ” كما فى غيره“ أى كما يقدم الدعاء والصلاة على الدعاء فى غير هذين الوقتين» ألا ترى أن] 
|[ الدعاء فى الصلوات يكون بعد التشهد والصلاة. (عينى) ش ٍْ 
1 (8) قوله: ”والرفع سنة الدعاء“ قال التووى: قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام «رفع يديه فى الدعاء) 
ذكرت ذلك من نحو عشرين حدیثا فى ' شرح المهذب . (ب) - ا 


وى 


A‏ باب الإحرام 


ا N Ey‏ 
خرج النبى ی من باب بنى مخزوم» وهو الذى يسمى باب الصفا؛ 
| لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفاء لا أنه.سنة" *. 


ا 


فال : ثم ينحط نحو المروة» ويمشي على هيئته هته فإذا , 


ا بجحل ول فخ الور ا 
|الوادي» حتى إذا خرج من بطن الوادى» مشى حتى صعد المروة» وطاف | 
بينهما د سبعة ا ٠‏ ْ 


قال : وهذا شو 5 وان فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفاء , وبختم 


* ا اا ج٣‏ ص ١ه.‏ والدرايةج 237 ص۱۷ . (نعیم) 
Es‏ (ب) 
(1) أسنده الطبرانی. (ف) ‏ 
(۲) كما زعم الشافعى. 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲٥‏ والدراية ج ۲» الحديث ٤۲۷‏ ص۷١‏ . (نعيم) 
)٤(‏ أى بسكون ووقار. 
(0) قوله: 0 لم يبق اليوم اسم بطن الولدى إلا أنه جعل له ميلان أحضران» أحدهما: : 
اعا ولالييما: أصفر؛ ؛ ليعلم أ نه بطن الوادى» فيسعى الحماج بينهماء كذا فی ل وإ دير الضف 
| الأ حضربن بطريق التغليب؛ لأن أحدهما أخضر» والآخر أصفرء قال المطرزى: الميلان علامتان لموضع الهرولة من 
بعلن الوادى. وقال العلامة حافظ الدين: هما علامتان قدر كذا فى حائط المسجد الحرام» وفي لر 
لم ينزل من الصفاء ويكشى حتى يسقى بينه وبين ا ل 
شرا وكان ذلك اميل موعيوعا على مان ا منه السعى»› Re‏ 
|افر فعوه إلى أعلى المسجد معلقاء فوقع متأخرا عن مبدأ السعى ستة أذرع؛ لأنه لم يكن هناك موضع أليق به» وهذاا 
على یہ مار المسعى. والميل الثانى متصل بدار العباس. (عينى) 
(1) أخرجه الشيخان. (ب) 
ادن 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص 8ه والدرايةج 25 الحديث 1 ص7 .١‏ (نعيم) 


(۷) قوله: ' وجمذا شوط “ ظاهره أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط» ورجوعه من المروة إلى الصضا شوط 


|| المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج —- PTY‏ ۰ باب الإحرام 


۰ بالمروة» ويسعى فى بَطْن الوادى فى کل شوط ؛ لا روينا"» وإغا يبدا 
۰ وت ع راي الور 
ا ل E‏ 

و SE‏ ؛ لقوله عليه السلام : (إن الله تعالى كتب 
عليكم السعى فاسعو **. ولناقوله تعالى: #فلا جناح"" عليه أن 
ْ يطو" اي 0 سكل فينفى الركنية والإيجاب» 
.]إلا أنا عدلنا عنه فى الإيجاب”''» ولأن الركنية لا تنبت إلا بدليل مقطوع به 
ْ ولم يوجد» ثم مغنى ما روى كتب استحبابًاء كما فى قوله تعالى'”'': 


آخرء وذ كر الطحاوى أنه يطوف بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفاء ولا يعتبر الرجوع؛ فيكون أربعة عشر 
GS‏ 
(1) آنقا. 
(۲) بصيغة الأمر» رواية الدارقطنى والنسائى والبيبقى. (ف) 
(؟) وفى صهحيح مسلم وأبى داود وابن ماجة ومالك بالخبر. (ف) 
3 راجع نصب الراية ج۳ ص٤‏ ه» والدرايةج ”؛ الحديث ٤۲۹‏ ص۱۸. (نعيم) 
8 و شكال مالك و اند ق ررد 
(5) رواه الشافعى. (ب) : 
SS‏ من حديث ابن عباس راجع نصب الراية ج٠‏ ص٥ ٥‏ والدرايةج ۲» الحديث ۰۰ ص۱۸. (نعيم) 
أسله يلوف. 
۰ النساء» الآية» ناعضي ا ا را ل 
: اله تعامى هذا اللفظ؛ لأن الصحابة كانوا يحترزون عن السعى مكان الصنمين على الصفا والمروة فى الجاهلية؛ 
فأترل الله هذه الآية. (نباية) 

(9) أى إلى الإيجاب. (ب) 

٠ 0‏ قوله: کمافی قولهتعالى” قيل: نجه نظ لان الوص ر ادن ولا سن کات ا 


ثم نسختء فكان كتب بمعنى الفرضية: قالوا: وإن ذلك ليس بمجمع عليه» بل قال بعضهم: ليست منسوخة» 
ل ا ررد ا ل E e‏ (ب). 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج ا ْ باب الإحرام || 


ااا ا ا ا 


#كتب عليكم إذا e‏ الموت# الآية. | 
ET‏ ''؛ لأنه محرم با-حج » sS‏ | 
بأفعاله» قال : ويطوف بالبيت كلما بدا له" ؛ لأنه يشبه الصلاة» قال عليه 


الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت”' صلاة»*. والصلاة خير|ًا 
اموضوع' الطواف إلا" أنه لايسعى عقيب هذه الأطوفة فة" فى . 
هذه المدة؛ لأن السعى لا يجب فيه إلا مرةء o‏ : 
اله : 
رم ويصلى لكل أسبو : "ركس وهى ركعتا الطواف على : 
ما ا پینا ٠‏ . قال : فإذا كان قبل يوم التروية بوم "أ إخطب الإمام خطبة ٠‏ 


(۲) أى لا يرج من الإحرام. 

(۳) أى ظهر له. 

)٤(‏ أخترجه ابن حبان والحاكم وأبو عوانة والطبرانى والترمذى» كذا فى "فتح القدير “ و "البناية. 
(ه) تدمة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. (ب) 

* رواه ابن عباس » راجع نصب الراية ج؟ ص۷٠‏ والدرايةج ٠۲‏ الحديث ۱ص ا: . (نعيم) 1 
(5) قوله: "جير موضوع؛ فكذا الطواف“ حبر بوضروع: ودئ شرح الطحاوى” الطواف للغرباء 
أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل؛ وهو مذهب عامة أهل العلم؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف» وأهل مكة ْ 
الا يفو تم الأ بران. (عينى) : 

(۷) هذا الاستغئناء من قوله: ويطوف بالبیت كلما بدا له.' (وب) 

)^( دراك 

)٩(‏ قوله: "غير مشروع. فإن قيل: کی ا ۷ ر ب فر رت ر 
فجي أن ياكون التنفل ,بالمبعى أيضًا مشروعا. : ْ 
١‏ قلت: السعی إنما د ثبت عبادة ة بالنص لخادت القياس»› 1 النص» ونس ورد بالإتيان به . 
مرة. )0( ؛ 
| (١٠)أى‏ كل سبعة أشواط. (ب) ۰ 

)۱١(‏ وهو قوله عليه الصلاة و «يصلى الطائف لكل أسبو ع ركعتين؟. (ب) 
ل يب قبل يوم التروية بيوم وهو اليوم السابع من ذى الحتجةء ويرم اتروية هو اليو امن سم به؛ 

0 : إبراهيم على نيينا وعليه الصلاة والتسسليم رأى ليلة اثامن كأ اثلا يقول : إن الله يأمرك أن تذبح | 
ابنك» فلما أصبح تروى أئ تفكر فى أن هذه الرؤيا من الله تعالى أم من الشيطان» فمن ذلك سمى يوم التروية» ا 

#عوا ا سلسلا م اد تاس عله ت 


اا س 
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ا ل سق 
يعلم فيها الناس الخروج إلى منى» والصلاة بعرفات» والوقوف»؛ 
ل 0 > أولّها ما ذكرناء والشانية 
.بعرفات” '" يوم عرفة» والثالثة بمنى' " فى اليوم الحادى عشر» فيفصل بين 
كل خطبتين بيوم .وقالزفر: يخطب فى ثلاثة أيام متوالية أولّها يوم 
|| الترو ية“؛ لأنها أيام الموسم“» ومجتمع الحاج» ولنا أن المقصود دا 
التعليم» ويوم التروية ويوم النحر يوم اشتغال» فكان ماذكرناه_ أن 


وفى القلوب أنجع”". فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة ٠"‏ خرج إلى 

منى » > فيقيم بها حتى يصلى الفجر من يوم ععرفة ؛ رزوی :أن النبى 
عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس || 
راح '"' إلى منى”''' فصلى نى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم | 


1 فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله تعالى» فمن ثم سمى يوم عرفة. (ب) 
۰ ا ” خطب الإمام خطبة “ وهذه الخطبة واحدة بلا جلوس» وكذا خطبة الحادى عشرء وأما خخطة || 
فة» فيجلس بین ہماء وهى قبل صلاة الظهرء وألخطبتان الأوليان بعده. (ف) 
0 "ثلاث خطب [جمع الخطبة]“ وما روى أن النبى صلى الله عليه و آله وسلم خطب يوم || 
النحرء فإنها لم تكن خطبة من خطب الحج وإنما كانت من خطب الوداع علمهم الأحكام لما علم أنه لا ۰ 
حكن عله ا ی ا رک (ب) 
(۲) قوله: بعرفات “ قال الأنبارى: سميت به؛ لأن جبرئيل علم إبراهيم المناسك كلها يوم عرفةء فقال: 
أعرفت فى أى تضم تطوض» وفى أى موضع تقفء فقال: نعم. (ب) ٠‏ 
| (۳) قوله:' بمنى” هى قرية فيها ثلاث سكك بينها وبين مكة فرسخ» والغالب عليه التذكير والصر ت | 
| وقد يكتب بالألف» وسمنيت به؛ لأن الحيوانات تساق إلى مناياهاء وهو جمع منية» وهوى الموت» وقيل: لما أراد ْ 
أن يفارق جبرئيل آدم» قال له: ما ذا تتمنی» فقال آدم: الجنة» فسمى ذلك الموضع منى. (عينى) 1 
(4) قلنا: :هذا لات اموي ند عليه الصلاة والسلام وأبى بكرء فإنه روى أنهما خخطيا يوم السابع. (ف) 
(ه) قوله: ”أيام الموسم“ موسم الحاج سوقهم ومجتمعهم مشتق من الوسم» e‏ (ب) 
(7) من التفريق بين الخطبتين. (ب) 
(۷) نجع الوعظ إذا أثر. (ب) | 
1 (4) قوله: ”فإذا صلى الفجر إلخ عار هذا اتركيب ينيد إعقاب سل شیر اروج إلى یه ور 
| حلاف الستةء فإن السنة الخروج إليه بعد طلو ع الشمس. (ض) 1 
(9) هذه قطعة من رواية جابر التى ل :)ب 


.بهذ)0٠6١(‎ 


مه 9ه ثم 
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راح إلى عرفات»* روات E E‏ ثم 
لع الاي ؛ لأنه لا يتعلق بمنى فى هذا اليوم إقامة 


اتضرع» والإجابة فى الجمع أرجى » وقيل 5 عراووات و يززل علي الفارس 


٠ ْ‏ (5)إشارة إلى قوله: لما روى أنه عليه الصلاة والسلام «صلى ا و (ب) 


١‏ الکن رل د د کر لكن برع نظ "الإيضاح '» وذكر فيه الضمير بعد ذكر طلوع الشمس» » فقال فى 
0 الإيضاح" : وإذا طلعت الشمس يوم عرفة» خرج إلى عرفات» وإن دفع قبله جازء والأول أولى؛ لأ ١ا‏ 
اكوريا لظام كم أت لم لن عنى ی هذا يرم حك بن ا يعور الجا تال اد 2( 


ار جی؛ لابه قد يکوت فيه من لا ير دعوته . وقيل: مراده أى مراد محمد من قوله: : وينزل مع الناس أن لا ينزل 
[ على الطريق كيلا يضيق على المارة --بتشديد الراء- الناس الذين بمرون على الطريق» وفى " الظهيرية” ينزلآ 
| بعرفات فى أى موضع شاء إلا فى الطريق. (ب) 


٠.‏ ك» ولكنه أساء بتركه الاقتداء برسول الله اة 
قال: م وو إلى عرفات» فيقيم ب بہا؛ لما ارو ول" بيان || 
الأولوية» أمالو دفع قبله" جاز؛ لأنه لا يتعلق بہذاالمقام حكم» قال فى 
'الأصل ””" : وينزل بها مع الناس؛ لأن الانتباذ" تجبرء والحال حال | 


كيلا سيق على الم المارة. 


قال : وإذا الت الب ۳ > يصلى الا ما م بالنا بو الطور a‏ 
0155 ارو ی ریما ن ف الإينول ماس ر ت (ب) 
4 راجع نصب الراية ج" ص۸ »٥‏ والدرايةج 27 الحديث ۲ص۱۸. (نعيم) 


(۲) الحاج. 
(۳) قوله: "ثم غدا إلى عرفات “ بالغين المعجمة والدال المهملة من الغدوء وهو الذهاب أول النهار» ومعنى | 
0 وله: مر :ننى أى جاوزهاء ولم ينزل بها أجزأه ذلك» ولا شىء عليه» خلافا للظاهرية. (ب) ا 


)٤(‏ من منى. 


(1)أى الذهاب إلى عرفات بعد طلو ع الشمس. (ب) ا 
(۷) قوله: أن رقم به والضدم راجع إلى فوع الور فى یٹ نيا . ب]” أى قبل طلوع 


(۸) أى قال محمد فى ”المبسوط . (ب) 
(8) قوله: ” لأن الانتباذ' ' أى الانضراد والعزلة تمسر أى تكبرء وا حال حال تضرع والإجابة فى الججمع 


)٠١(‏ أى فى عرفات. (ب) 
)۱( الأعظم وهو الخليفة أو نائبه. (ك). 
ee‏ . 
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فيبتدئ بالخطبةء فيخطب خطبة يعم فيا الناس الوقوف بعرفةء | 
والمزدلفة"» ورمى الجمار» والنحر» والحلق. وطواف الزيارة» يخطب د 
خطبتين يفصل بينهما بجلسة» كما فى الجمعة» هكذا فعل رسول الله عليه | 
الصلاة والسلام" *. وقال مالك: يخطب بعد الصلاة؛ لأنبا خطبة | 
وعظ وتذكير» فأشبه خطبة العيد» ولنا ما روينا"" ٠‏ ولأن المقصود منها 1 
تعليم المناسك» والجمع منها“ ٠‏ وفى ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر أأ 
فجلس ادن الو كمافى الجمعة”' + وعن أبى يوسف أنه يؤذن قبل ظ 
خروج الإمام” E‏ والصحيح ما ذ کو لان 
النبى عليه الصلاة والسلام' "رج واستوى على ناته ان ارون يأ 
U‏ ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة 0 0 لأنه أوان الشروع فى| 


)١(‏ قوله: ”والمزدلفة“ من الازدلاف ل الهروى: سمیت بها لاجتما ع الناس بہا. (عينى) 
(۲) قوله: “هكذا فعل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم” لا بحضرنی حديث فيه تنصيص على || 

الخطبتين» بل ما أفاد أنه حطب قبل صلاة الظهر فى حديث جابر الطويل. (ف) 
7 راجع نصب الراية ج۳ ص هم والدراية ج١2‏ الحديث 4# ص ١5‏ . (نعيم) 


(۳) إشارة إلى قوله: هكذا فعل رسول الله. (ب) 

)٤( .‏ أى الجمع بين الصلاتين من المناسك. (ب) 

(5) قوله: " كما فى الجمعة' إنما قال:هذا الأن رواية جابر تقتضى الأذان بعد الخطبة» والرواية الأخرى | 
تقتضى قبلهاء فتعارضتاء فيصار إلى القياس على الجمعة. (ب) 

() قوله: "قبل خمروج الإمام“ لأن هذا الأذان لأداء الظهرء كما فى سائر الأيام؛ و وفى "الببدائه“ عن أبى 
يوسف ثلاث روایات» وظآغر روايته كقولهما. وقال الشافعى: إذا فرغ من الخطبة الأولى» يجلس جلسة خفيفة» 
ثم يقوم» ويفتح يفتح الخطية الثانية؛ والمؤذنون يأخذون فى الأذان معهء ويخفف بحيث يكون فراغه معهم. (ب) 1 
(۷)قوله: ”أنه يؤذن بعد الخطبة [وبه قال مالك“ قال بعض الشارحين: رواية أبى يوسف هذا أصح 
دی وإن كان حلاف ظاهر الرواية لما صح من حديث جابر أن بلالا أذن بعد الخطبةء ثم أقام. (عناية) 

(A)‏ من أنه يؤذن عند جلوس الإمام على المنبر. 

(9) هذا غریب جدا. (ب) 


** راجع نصب الراية جا ص ARSE‏ . (نعيم) 


0 وغ مك ا في - حديث لاك 


5 اکل 0 0 0 


باب الإخرام 


۱ الم بين الصلاتين» وفيماروى جار ل الننئ ا د بأذان 
1 وإقامتين*2 ثم انه أنه يؤذن للطهرء ويقيم للظهر› > ثم يقيم للعصر ؛ 
لأن العصر يؤدى سر يؤدى قبل وقته المع وقته المعهود. فيفرد بالإقامة إعلاما و 


ولا يتطوع بين الصلاتين””؛ تحصيلا تعره رتو '» ولهذا قدم 
العصر على وقته» فلو أنه فعل فعل مكروها 9 وأعاد الأذان للعصر فى 
ظاهر الرواية› ا رو عن محمد؛ لأن الاشتغال'''' بالتطوعء أو 
e‏ الأول افعو ل فا على غير خطة 

)١(‏ ويخفى راب كسائر الأيام. (ب) 

| ()توله: "فى وقت الظهر” اعلم أن الجمع بينهسما مشروط بالوقت والمكان والإحرام والإمامة والجماعة 
عند أبى حدنئة؛ وعندهما الإمام والجسماعة ليس بشرطء ولا حلاف فى أن الوقت شرطهء وهو أن يكون يوم 
| عرفةء واللاكان وهو العرفات» والإحرام شرط. (ك) . 
(۳) قوله: ” بأذان وإقامتين” فيه ستة مذاهب: الأول: مذهبناء والغانى: بأذان وإقامة» وبه قال عطاءء 
| والظاهرية» ر و الشافمى فى قول» وأحمدء واختاره الطحاوى وزفر وأبو ثور. 
أ ٠.‏ والشالث: بأذانين وإقامتين» روى ذلك عن على ومحمد الباقر ابن زين العابدين» وهو رواية ابن مسعودء 
| والرابع: TT‏ فول الور سد لاني 
والخسامس :يإقامةواحدة فقطء وبه قال أبو بكربن داود؛ والسادس :بغير أذان وإقامة» روى دللك عن ابن عير (ب) 
)٤(‏ الشائع. 
)٥(‏ رواة الحديث. 
0 كذا فى “صحيح مسلم . (ب) 
53 راجه م نصب الراية جا ص ۰ والدرايةج 1 الحديث ٤۳۰‏ ص5١‏ كد 
0 أى الإمام» وكذا القوم. (ب) 
(۸) أى بعرفة. 
(4) أى لو صلی الإمام أو لمأموم تطوعا ينما أساء. 
)٠١(‏ رواه ابن سماعة عنه. (ب) 
)١١(‏ تعليل لظاهر الرواية. (ب) 
ا بالعصر. 
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0 8 م 9 ا ۴ . N).‏ 
أجزاه؛ e‏ 


ب 
اك من صلى الظهر فى رَحَله' " وحده» صلى العصر فى وقته 

اه وقالا : حح بينيها التفرد؛ Ea‏ 

امتداد الوقوف والمنفرد محتاج إليه .ولأبى حنيفة* أن المحافظة على 

الوقت قرفن بالنصرص"©: فلا جوز تركه إلا قيما ورد الشرع به» وهو 

|| الجمع بالجماعة مع الإمام» والتقديم لصيانة الجماعة" ؛ لير 


عليهم الاجتماع للعصر بعد ما تفرقوا فى الموقف» لا لما ذكراه "©؛ إذ 
]ألا منافاة” . ثم عند أبى حنيفة الإمام شرط فى الصلاتين جميعا " » وقال 


1 زفر: : فى العضر خاضة ؛ لأنه هو المغير عن وقتهء وعلى هذا الخنلاف 


)١(‏ قوله: الست مرك ردي ل ذلك عن ركان يتلا و ی عل 
من ال ركعتين. بع" هذا مشكل» فإن عدم كونها فريضة لا ينافى“كونبا شرط الجمع كالجماعة مع الإمام الأكيرء 
0 إلا أن يقال: إنه لم يستدل بعدم كونها فريضة على عدم كونما شرطاء "بل أراد بقوله: : ليست بفريضة» ليست 
بشرط لهذه الصلاةء ولم يذ كر دليل عدم الاشعراط. (إله داد) ٤‏ 
(۲) أى القدوری. (ب) 
(۳) منزله. 
: (4) قوله: "ولاه حنيفة إلخ * احرف الذى يدور عليه اعتلافهم فى الأصل أن التقدم ما ذا؟ فغالا: لأجل 
امتداد الوقوف بعرفة؛ لأنه لا جمع من لا وقوف عليهء ققدم العصر ليقع الوقوف من أوله إلى آخره متصلاء وفى 
ٍْ حق الوقوف المنفرد وغيره سواءء ف فيجمع المنفرد» كما يجمع الإمام» وقال أبو حنيفة: : النص المجمع عليه فى 
|| التعجيل» > جاء مغ الجماعة اا رد اعرد مي جلف عن اشر الروى عن اباد تعره رلك لان فقبيلة 
الجماعة لا يجوز تفويتها لحق الوقوف» فإن الجماعة تفوت لا إلى خلف» وحق الوقوف يتأدى بليل» والناس 
|| يتفرقون فى الموقف» وهو موضع واسعء فلا يمكنهم الإقامة» فعجل العصر لملا يفوتهم فضيلة الجماعة.  )0(‏ . 
]1 (ه0) كقوله تعالى: لإحافظوا على الصلوات»» وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا. (ب). 
(59) قوله: "والتقديم لصيانة الجماعة “ فيه بحث لا عرف أن ترك الواجب لإقامة السنة غير جائز» وا محافظة 
| على الوقت فرضء فلا يصح تركه لأجل الجماعة. ا ار ا Sg‏ 
|| القياس» وما ذكره» فحكمة لا استخراج لعلة مفضية إلى التقديم. (د) ١‏ 
(۷) من أن الجمع لامتداد الوقوف. (ك) 
(8) أى لامنافاة بين الصلاة والوقوف؛ لأنه لا ينقطمْ بالصلاة» كما لا ينقطع بأشغال الأكل والشرب: (ب) . 
(9) وعندهما الإمام ليس بشرط أصلا: (ب) 3 ع 


باب الإجرام 


0 1 كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدّى با خماعة مع الإمام فى || 

حالة الإحرام بالحج "» فيقتصر عليه ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل 

الزوال فى رواية تقديا للإحرام”" على. وقت الجمع» وف أخرى"“ 

يكتفى بالتقديم.على الصلاة ؛ لأن المقصود هو الضلاة. 00 

]ا قال: ثم يتوجه إلى الموقف' أ فيقف بقرب الجنبا © E‏ 
معه عقيب انصرافهم من الصلاة؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلاء”” 0 


راح إلى لوقف عقيب الصلاةء والجبل حافك والموقف 
فرت ”الإحرا م بالحج در طم ا اطول إذا صلى الظهر مع الإمام» 7 ثم أحرم 
5 بالحج» فصلى العصر معه لا يجوز أداء العصرء وعند زفر يجزئه . والحاصل أن جراز الجمع معلق بالإحرام فى 1 
الصلاتين عند أبى يوس ومخفد لا غير وعند أ حنيفة معلق بالإرامة وبال مماعصة وبالإمام ال بره وهر 
1 فول زفر أيعا» غير أ يشترط هذه الشرائط فى العصر خخاصة. ك0 

وتم 2 عن أبى حنيفة أنه لوكان ين صان الظهرمخخرما بالممرة قم أحترم باج لم يجزه.لإب) 
)٤(‏ قوله: ”تقديا للإحرام إلخ“ تحقيقه أن بالزوال يدحل وقت الجمع» فيشترط تقديم الإحرام على هذا 
ْ الوك (عينى) ١‏ 


(5) رواية أخرى. 

(7) بكسر القاف (ب)» عند الصخرات الكبار. (در مختار) ١‏ 

(۷) قوله: ا ' هو الذى يسنمى جبل الرحمة بوسط عرفات» ويقال له: جبل الدعاء: .وقيل: 7 
موقف الأنسياء» قال النووى: .لا أصل له. إذ لم يرد به حديث صحیح» ولا ضعيف» e‏ 
| رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) ا 
: (۸) الواو حالية. 

(9) مع الؤمام. 

) رو سم 

)١١(‏ شوله: " راح [من الرواح أى ذهب] إلى المرقن“ فى " شرح الدرر فاخ إسساميلل إن شك 
|| الفارسى قال قاضى القضاة بدر الدين: وقد اجتہدت على تعيين موقفه صلی الله عليه وعلی:آله وسلم» ووافقنى 
ا عليه بعض من يعتمت علية من بتحبائى:مكة تحت :خضل الآن ينه وأنه القجوة الله المشرقة على الوق 
التى عن نيماء ووراءها صخرة متصلة بصخرات الجبل. وهذه الفجوة بين الجبل والبناء المربع عن يساره» وهى. 
ا ا ب رو ا قري اي يعد إن ات ال رلا لاريم افق جار اتوي ل 


أ الجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج ٠ RE‏ باب الإحرام 


الموقف الأعظم . قال: وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة”'' ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : اعرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة 
كلها موقف وارتفعوا عن وادى محسر)* . 

قال وينبخى للإمام أن يقف بعرفةعلى راحلة'"'لأن ن النبى عليه الضلاة 
اوالسلام'" وقف على ناقجه* *» وإن وقف على قدميه جاز» والأول. 
أفضل ؛ لما بينا“ » وينبغى أن يقف مستقبل القبلة ؛ لأن النبى عليه السلام 
وقف كذلك” , وقال النبى عليه السلام: «خير المواقف ما استقبلت به 
القبلة»”'***. ويدعو ويعلّم الناس المناسك ؛ لما روى" أن النبى عليه 


|| السلام كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم المسكين***. ويدعو با 
القاضى محمد عيد: البناء المربع هو المعروف الآن ب" مطبخ الآدم". (رد امختار) ش 

)١(‏ قوله: "إلا بطن عرنة” بضم بشم العين اللبيملنة وقح الراء للبملة والنون قال فى "ديوان الأدب “ : هوواو 
ف غنات وعابه Se‏ 

وقيل: E‏ روكت لط STE‏ 
الأوقات المكروهة الثلاث» والحديث المذكور رواه الطبرانى وابن ن ماجة وابن عدى وغيرهم» ومحسر بضم الميم 
وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة واد بين مكة وعرفات عن يسار موقف الجمع. (ب) 

5 أخرجه أحمد والبزار وابن حبان من حديث جبير بن مظعم» راجع نصب الراية ج ص ٠‏ ۰ والدرايةج ۲» 
الحديث ص5 .١‏ (نعيم) 

(9) قوله: “على راجلة' ظاهر كلام المصنف أن الركوب للإمام فقط» وهو المفهوم من الهداية” 
و"البدائع” وغيرهاء ويؤيدها قول صاحب * المسراج ع الوقاج "؛ لأنه يدعو بدعاءه الناس» فان كان على راحلته» 
هر بغ فى مشاهدتوم ل» اتبى» لکن قال التيستئى: الأفضل أن يكوت اکا قري من الإمام» ومثله فى متن 
الملتقى. (رد امحتار) 1 
, () رواه مسلم: (ب) ؛ 

5 راجع نصب الراية ج۳ ص1۲ والدرايةج 27 الحديث ٤۳۹‏ ص١‏ ”. (نعيم) 

)٤(‏ من الحديث. 

َ هذا ایض فی حديث جابر الطويل. (ب)‎ )٥( 

(7) هذا اللفظ غریب» وروی نحوه الحاكم وأبو يعلى والطبرانی ؤابن عدى. (ب) 

EEE‏ با اي LC‏ ولام ۱ص . ٠‏ (نعيم) 


(۷) رواه البيبقى عن ابن عباس. 
ek‏ 


راجغ نصب الراية ج٣‏ ص٤1‏ والدراية ج ۲ء الحديث ٤٤۲‏ ص١7.‏ (نعيم) . 


جح 
المجلد الأول - جزء كتاب احج - 1 ش باب الإحرام 


اناف وإن ٠‏ ورد الآثار يتحشل الدعوات؛ وقد آوردنا تفصييلها فى كتابنا [ 
امرجم ب عدة”" الناسك فى عدة من المناسك ” بتوفيق الله تعالى . 


ا ا ا ا ا ا n‏ 


قال : وينبغى للناس أن يقفوا بقرب الإمام ؛ لأنه يدعو ويعلم فيعوا”” 
ويستمعوا وينبغى أن يقفوا وراء الإمام؛ ليكون مسثقبل القبلة. > وهذا"') 
بيان الأفضلية؛ لأن عرفات كلها موقف على ما ذكرنا” . 


قال : ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة» ويجتبد فى الدعاء. 


أما الاغتسال"" فهو سنة؛ وليس بواجب» ولو اكتفى بالوضوء جاز» كما 
فى الجمعة ٠‏ والعيدين وعند الإحرام. وأما الاجتبهاد فلأنه عليه السلا 
أجتبد فى الدعاء فى هذاالموقف مته فاستجيب له إلا فى الدماء 

والمظالم' k‏ لست اھ ساعة E‏ » وقال مالك: 
يقطع التلبية كمايقف بعرفة؛ لأن الإجابة باللسان قبل الانتغال 

(De 
بالأر كان"‎ 
الواو وصملية.‎ (1) 

%9( اى المسنمى: 1 

22( بعصم العين السلاح وبين العدةء والعدة. والناسك والمناسك جناس. (ب) 

(4) بكسر المين من العدد. (ب) 

(5) قوله: “'شيعوا” أى يحفظواء أصله من الوعى أضله يوعيوا -حذفت الواو؛ لوقوعها بين الياء والكسرة» 
| وحذفت الضمة بعد سلب حركة الياء إلى ما قبلهاء وحذفت إلنون منه» ومن قوله: يسمعون علامة للنصب. (ب) 
(5) أى وقو رف الحاج وراء الأمام. 

(۷) أشار A‏ إلى الحديث المذكور: «عرفة ة كلها موقف». 1 

(8) قوله: ' أما الاغتسال” فهو سنة إنما ذكر هكذا؛ نه في صدر شرح كلام التعورى» د فإنه قال: 
يستحبء ثم قال : إنه سنة» وكل سنة مستحبة من غير عكس. (ب) 

(۹) رواه ابن ماجة والطبرانى. (ب) 

)٠١ 2‏ قوله: "إلا فى الدماء والمظالم [جمع مظلمة]“ قيل: توقف دعاء رسول الله مره بعرفة فى الدماء 
والمظالم | ی المر دلت فاستجيب له فیہا فى عفو الدماء والمظالم» وقد ورد ذلك فى رواية ابن ماجة. (ب) 

1 رواه عباس بن مرداس + راجع تصتب(لراية جاص 214 الذرايقج ۲ الحديث E‏ ۰ (نعيم) 

ع١ يعني تدع ذلك إلى أن" يرمى أول حصاة.‎ )١ ١١١ 

)١9(‏ قوله: “قبل الاشتغال بالأ ركان“ معناه أن العابية إجابة اللسانء والإجابة باللسان قبل الاشتغال 


rere he 


a‏ - جزء۲ كتاب الحج - E‏ باب الإحرام 
او ع س 


ولناما روى”" أن النبى عليه السلام ما زال يلبى حتى أ تى جمرة 
لعقبة*». ولأن التلبجة فيه كالتكبير فى الصلاة». فيأتي با إلي أخر جز 
e‏ .قال .وإذاغريت الشهس أفاض الإمام” '"' والناس معه : | 
a‏ حتى يأتوا المزدلفة؛ لأن النبى عليه التسلام“ دفع بعد غروب 
| القاف * * ولآن فيه [ظهاز سخالفنة التسركين ٠‏ وكان النبى عليه 


السلام يمعشى على راحلته فى الطربق على هينه *** ٤‏ 


فن اف اج 4 فدفع قبل الإمام» ولم TET TOE‏ 


ازا کک من موقا والأندل 


الأ ركان كتكبيرة الافتتاح فى الصلاة. (ب) 

(۱) أخرجه الأئمة الستة. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ صه؛ والدرايةج؟) الخديث ١ .۲٠ص ٤ ٤٤‏ ی 

(۲) أى رجع» فيه اقتداء لقوله تعالى: طإفإذا أفضتم من عرفات4. (ب) 
(۳)قوله: فك هينتهم” الهينة بفتح الهاء وسكون الباء E‏ و بيد رهي 
السكينة والوقار» يقال: جار خلى مين أن حلي عه في لزاني عناق "السباية الجررية”. 
(4)رواه أبو داود والترمذى. (ب) 

** رواه علي رضي الله عنه» راجع نصب الرلية ج۳ ص ٠‏ الدرايةج ۲» الحديث 40 )ص١‏ ؟. (نعيم) 

(0) لأنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس. (ب) 

(7) كما فى حديث جابر. (ب) 

2 سحا REE EC‏ ص قي 

(۷) أى الحاج 

(۸) بالكسر ر الناس.. 

(9) قوله: "ولم يجاوز حدود عرفة إنما قيد به؛ او جاوز حادود عرفة قبل الإمام؛ وقبل اروب 
الشمس يجب :عليه الدم . والحاصل أنه إن دفع قبل غروب الشمس ينظر إن جاوز حدرد عسرفة بعد 
الغروبء فلا شىء عليه وإن جاوز قبل الغروب وجب الدم» لكن إن عاد إلى عرفة قبل الغروب» لم دقع مع 
الإمام» سقط عنه الدم عند أبى حنيقة, وقال زفر: لا يسقط كما قال فى مجازى الميقات بغير إحرام: إله يجب 
N SEE ERS‏ () 
)٠١(‏ من الإفاضة. (ب). 


الجلد الأول - جزء؟ كتاب الخج ا باب الإحرام 


| الإمام د دعت رای فأقطريت + ثم اا 
قال: لاسا د SS‏ 


ا 


لييقدة" يقال له: : قزح*؛ لأن النبى عليه السلام””' وقف عند هذا 


ابل **, وكذا" ا عجره ويتحرز فى النزول عنن الطريق» كيبلا بضر 
0 زل عن بي أويساده. وينتحث أن يقف وراء ا ف e‏ 


0 


| افا زز ا 0 ا لف ولبااا 
: رواية جار آن ال عو جبع بینہجا. - بأذان وإقامة واحدة***» ولأن 


)١(‏ وكذا لخوف علة من العلل. (ب) 

(؟)رواه ابن أبى شيبة. (ب) | 

0 راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۸ والدراية ج ۲» الحديث ۷ ص۲۲. (نعيم) 

(۳) بکسر اميم موضع كان أهل الجاهلية يوقدون عليه النار. (ب) ش 

(4) فنوله: ”يقال له: : قرح ' بضم القاف وفتح الزاى وبا لحاء المهملة جبل سعروف افةو 

غير منصيرف للعدل التقديرى والعلمية» وهو معدول عن فازج كزفر عن زافر» وإنما سمى به لارتفاعه من قزح 

| إذا ارتفع. ونقل النووى عن الأزهرى أن على ذلك الجبل أسطوانة مدورة على خشبة مرتفعة كان يوقد عليها 

|١‏ فى خلافة هارون الرشيد بالشمع ليلة المردلفة» وكان.قبل ذلك يوقد بالحطب؛ وبعد هارون يوقد بمصابيح 
کیار. (مولوى عبد الحى مد فيضه) 

(0) رواه أبو داود والترمذى. (ب) 

*” رواه علي رضي الله عنه » راجع نصب الراية ج٠‏ ص58» والدزايةج 8 الحديث ٤٤۸‏ ص۲۲ (نعيم) 

(1) ليس له أصل. : 

(۷) أراد به قوله: لأنه يدعو إلخ. (ب) 

(0)أى القدورى. (ب) 

(5) واختاره الطحاوى. (ب) 

)٠١(‏ رواه ابن أبى شيبة» وهو غريب. (ب) 

. (١١)قوله:‏ ”جمع بينهما” الذى فى' “صحايح مسلم” فى حديث جابر الطويل؛ أنه صلاهما بأذان 

وإقامتين» وكذا عند البخارى عن اين عمر» وفى “صحيح مسلم” عن سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمرء 


فلما بلغذا ae‏ الب ماده ae rl E‏ مکنا عبلى رل 
ry‏ : 


جلد الأول - جزء؟ كتاب الحج -44م- ١‏ باب الإحرام 
ْ 


العشاء فى وقته» قلا غرد بالإقامة إعلاماء بخلاف العصر بعرفة) لا لأنه 
مقدم على وقته» فأفرد بها لزيادة الإعلام. ظ 
ولا يتطوع بینہما ؛ لأنه يخل بالجمع»› زو ار افر شی 
ل يي ا 
الأول إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة؛ لما روى أن النبى بيه صلى المخرب 
ل 7 لم تعيشى» ثم أفردالإقامةللعشاء*. ولااتششخط 
الجماعة”"' لهذا الجمع عند أبى حنيفة ؛ انال وة عو قتا 
بخلاف الجمع بعرفة؛ لأن العصر مقدم على وقته . ومن صلى المغرب فى 
ْ الطريق”*' لم تجزه" عند أبى حنيفة ومحمد”''» وعليه إعادتها ما لم يطلع 
0 اله یه نا فى هذا المكان» فإن لم يرجح ما اتفق عليه ” OTE‏ ب FO‏ 


آتساقظا كان الرجو 4 إلى الأصل يجب تعدد الإقامة بتعدد الصلاةء كما فی قضاء الفوائت ثت. (ف) 
zk ok ok‏ 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص8 والدراية ج21 الحديث 8 ص7 7. . (نعیم) 


ٌ (١)قوله:‏ "فلا يفرد إلخ” أقول: هذا الدلل فى أن لا يحتاج الوقنية إلى الإقامة» وليس كذلك» 
1 والأضح فى هذا الباب هو تعدد الإقامة. (مولوى عبد الحى مد فيضه) 

(؟) مثل التعشى ونخؤه. (ب) 

(۳) كقول زفر. (ب) 

: ۰ بعرفة.‎ )٤( 
(ه) قوله: "صلى المغرب بمزدلفة إلخ / نيس لهذا أصل» بل هو فى ”صحيح البخارى” عن ابن مسعود»‎ 
وكلذا أخرجه ابن أبى شيبة عنه» وكيف يسوغ للمصنق أن يعتبر هذا الحسديث حجة عن رضول الله صلى الله‎ 
عليه وعلى آله وسلم» وهو مصرح بوحدة الإقامة عنه» كما مر. (ف)‎ 


' * راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۷‏ والدرايةج 1 الحديث ٤٠٠‏ ص۲۳. (نعيم) 


(5) وكذا الخطبة:والسلطان. (ب) 
(۷) قوله: ”لأن المغرب إلخ “ يعنى أن صلاة المغرب مؤخرة عن وقتهاء وأداء الصلاة بعد خروج وقتها 


موافق للقياس؛ aT‏ اسك لاصوا اما ل ا 


لذلك ا ورد النص فيه. (نباية) : 
(8) قبل أن يأتى إلى مزدلفة. (ب) - 
)٩(‏ قوله: “لم تجزه الخارج من الدليل أن الإعادة ة وأجبة» وهو ۷ يستلزم الحكم بعدم الإجزاء. e‏ 


| الفجر'" لا يمكنه الجمع» فسقطت الإعادة. 


حح 


المجلد الأو ل 0 كتاب المح - 0 a‏ ش 1 ا الإحرام 


0ك 


و E A Og J‏ لدت" 


7 قات لأبى يوسف أنه أداها فى وقتباء e‏ 


ی 


إبعذد طلوع الفح ”© إلا أن التأخير من السنة » فيضير ا بتركه 5 


ولهما ما روى” أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة فى طريق 


| المزدلفية ٠:‏ «الصلاة أماماك)* معناه وقت الصلاة” » وهذا إشارة إلى أن 


التأخير واجب» وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» ‏ 
فكان عليه الإعادة ما e‏ الف لتصير جامعا ينيماء وإذا طلع 


قال: وإذا 0-7 ار يصلى رل الامام ان الجر 1 


١‏ ا لرواية ابن لحر “أن النبى عليه الصلاة والسلام صلاها وسا 


ش بغلسر **وولآن فى التخليس ٠‏ دفع حا جة الوقوف» فيجوز كتقديم العصر 
بعرفة ا 1 ثم واوو ف اناس ودعا؛ لأن النبى عليه الصلاة| 


(۱۰) وبه قال زفر والحسن. (ب) 

)١(‏ هالفة السنة. (ب) 

(۳) المغرب 

(4) أى كما إذا صلى بعد طلوع الفنجر. (ب) 

(5) اخرجه البخارى ومسلم. (ب) 

* بجع نصب الراية ج۳ ص 27١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ٤٥١‏ ص۲۳. (نعيم) 


(") قوله: "معناه [أى معني قوله: : «الصلاة أمامك» المي رمه ' لأنبا حركات 


: لو ەسەن بالقبلية والبعدية» ويمكن أن يكون معناه مكان الصلاة أمامك. 


(۷) من يوم النحر. 
(۸) قوله: " بغلس بفتحتين وهو آخر ظلمة الليل قاله الإنزارتى» كذا فى ”الديوان . (ب) 
(9) قوله: "لرواية ابن مسعود” روى البخازى ومسلم عنه قال: «ما رأيت رسول الله مله صلی قبل ميقاتها إلا 
صاا تین صيلاة ١‏ مغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومعذ)» ومعناه بل وقتہا المعتادء لا أنه صلاها قبل الفجر. 
3 رجع نصب الراية ج۳ ص۷۱ والدراةج۲» الحديث ٤٥۲‏ ص۲۳. (نعيم) 
2 ) قوله: 'كتقديم العصر إل" يعني لجاز عدم العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوف بعدهاء فلان| 
يجوز تقديم الفجر على الإسفار وهو فی وقتها- أولى» كذا فى الوط . (نباية) ا 
م ع n e‏ 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج -#54- 00 باب الإحرام 
الاسم ااا ا 


والسلام””' وقف فى هذا الموضع''' يدعوء حتى رزوی فى حديث ابن 
عباس" : فاستجيب له دعاءة لأمته حتى الدماء والمظالم *.. 


ثم هذا الوقوف واجب عندناء ولیس برکن. تختی لو ترکه بغير عذره | 


يلزمه الدم” وقال الشافعى : إنه ركن ؛ لقوله تعالى : #فاذكروا الله 


عند المشعر الجحرام)» ولد '“تفيت الركنية وا مازوى” " أنه وَكِدِ اقدم ١‏ 


ضعفة” أهله بالليل»**» ولو كان ركنا لما فعل ذلك» واللذكور"' فيما 


تلا الذكر» وهو ليس بركن بالإجماع ولخا عرفنا الوجوت”' 
الصلاة والسلام : امن وقف معنا هذا الموقف وقد" كان أفاض قبل ذلك 
0 1 5 رت ذلك فى حديث جابر الطويل. 5 

(۲)آی الشمر الحرام. وب) 
ا و ا OE‏ 
|مرداس» وهو خطأ من وجهين: أحدهما: أن ابن عباس | إذا أطلق لا يراد به إلا عبد الله بن عباس» فلو أراد كنانة 
القيده. وثانيهما: أن المصنف ليس من عادته أن يذكر التابعى دون الصخابى» وأما حديث كنانة؛ فقد رواه ابن 


ماجة عن عبد القاهر عن عبد الله بن كانة ابن عباس بن مرداس عن أبيه كنانة عن أبيه عباس بن مرداس «أن ابی 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لأمته عشية عرفة6 الحديث. (عينى). : 


* راجع نصب الراية ج” ص الاء والدراية ج ۲» الحديث 17 ض17؟..(نعيم) 
(5) وان تركه لعذر الازدحام» لاشيء عليه رم 
(0) هذا سهو؛ فإن كتبهم ناطقة ببخلافه. (ف) 
(5) أى بمثل هذا الأمر القطعى. ْ 
(0) أخرجه أصحاب السان. ربع ٠‏ 
(۸) على وزن فعلة بفتحتين جمع ضعيف. (ب) 
58 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷۲» والدرايةج 1 الحديث 4 ٤١‏ ص7؟. (تعيم) 
00 جواب عن استدلال الشافعى. 
--(.١)قوله:‏ "وإنما عرفنا الوجوب إلخ" ' جواب سوال مقدرء تقريره أنه إذا نة نيتم الركنية عن الوقرف» فمن 
أ ألم الوجوب؟ فاجاب بأ ا عرفا و جوب الوقوف بمرفة الحديث الذي أخرجه أصحباب السا الأرة 
| وابن حبان والحاكمء والإشارة ة بهذا الموقف إلى موقف المزدلفة» والواو فى #/ؤقد كان" للحال. 0 
)1( الواو حالية. 


کے 


8 الجاد الأول - جزء؟ كتاب الج “EV — : ٠‏ ۰ باب الإحرام 
0 ا من عسرفات فقدم حبها”. علق به تمام الحج. وهذا يصلح أمارة”" 
لل ر جوب › عير *؟ أنه إذا شركة پعذرء انو ميقي أو علة كن 
أو كانت امرأة تخاف الزحام» لا شىء عليه؛ لما يه؛ لماروينا ‏ . 
قال : والمزدلفة كلها موقف إلا وادى محسر؛ لاروینا" من قبل 
قال" : فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معهء حتى يأتوا منى 1 | 
قال العبد الضعيف”" عصمه الله : هكذا وقع فى نسح ال ْ 
وهذاغلط» والح “ أنه إذا أسفر أفاض الإمام والناس؛ لأن | . 
202 النبى عليه الصلاة والسلام" '“ دفع قبل طلوع الشمس**. 
ْ .قال" : فيبتدئ بجميرة"' العقبة» فرميها من يطبن الوادی 
"i‏ روا عرز ان مشر راجع تعب الي ع٣‏ م۱۳ راراج الحديث ٥ص٤‏ ۲. (نعيم) 
(۲) علامة, 
(۳) دقم وجل مقدر: (ب) : 
() أى مرض. 
(0) أراد به ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام «قدم ضعفة أهله). (عبنى) 
(5) أراد به:المزدلفة كلها نزدلفة وارتفعوا عن واذى محسر. © 
7 (۷) أى القليورى. (ب) 
2 (8) يريد په الفسمه. ٠‏ ش 5 
(9) قوله: "والصحيح هذا هو CGE‏ ”مختصر القدورى" فالغلط من 
الكالب» كذا فى البناية , 1 


)٠١ 0)‏ رواه الجماعة إلا مسلما. (ب) 


لزن من حيدايث عمرو بن ميمون » راجع نصب الراية ج۲ ص٤۷‏ والدرايقج 6+ الحديث e‏ .(نعيم) 


(۱۱) أى القدورى. رب : 

(۱۲) قوله: "فیبتدئ بجمرة [كذا فى حديث جابر] * هى حجر صغير» وجمعه جمار وبها سمى الموضع ش 
الذي يرمى فيه, وفى " مبسوط شيخ الإسلام : إنما سمى جمرة؛ لأن إبراهيم لما أمر بذبح ألولدء جاء الشيطان 
پوسو سه» فكأن إبراهيم يرمى | ا طردا له وكان يجمر بين يديه أى يسرع والإجمار الإسراع؛ والمراد 
ببعاني الوادى أسفله» وإذا رقف الرامى جعل منى عن بمينه» والكعبة عن يساره» وكذا فى ' الحيط . 

والخلف بالخاء الممتوحة المعجمة والذال المعجمة الساكنة رمى الحصى بالأصابع» أوقيده فى ”المغرب “ بأن || 
يضم طرف الإببام على طرف السبابة: (ن) - 

7972737 ت 


كك 


سد هوض كتاب الحج -758- باب الإحرام 


اي سس اليا “؛ لأن النبى بلا 6" لما أتى 
لم يعرج” اع شاع كس RENEE‏ وقال كله : 0 
بخصي الخذف ل" يؤذئى بعضكم ل 0# 
ولو رمی بأكبر منه جاز؛ N‏ 
الأحجار کی لا يتأذّى به غيره» ولو رماها من فوق العقبة أجزأه؛ لأن 
أما حولها موضع النسك» سمي 1 
ويكبر مع كل خصاةق داوف ؟ابن مسعود ؤابن عن ** 
1 ال اك تسر را حول الذكر؛ وهومن داب الرموء 
أولابة يقفف عر" ؛ لان النبى لق لم يقف يدها ْ 
ا ويقطع التلبيةامع أول حبصاة؛ ارين عن أبن شعو وروی 
جابر"' أن ن النبى ي قطع التلبية عند أول حصاةرمى بها جمرة|إ| ٠‏ 
أ 9 ٠.‏ (1) خذف بالفتح بدو انگشت يا بفلاخن إنداختن. :0( 
(۲) كذا فی حديث جابر. 
(9)أى لم يقف عنده» يقال: مرزت به فمااعرجت عليه. (ن) 
)٤(‏ رواه الطبرانق. (ب) 
* راجع نصب الراية ج۴ ص٠۷‏ والدرايةج 5 الحديث 4086481 ص٤‏ ۲. (نعيم) 
(5) من أنه عليه الصلاة والسلام رمى كذلك. (ب) 
e‏ 0 أما حديث ابن مسعود فأخجرجه البخارى ومسل وأما حجديث حسديث 


RR > 


راجع نصب الراية 2 ص۰۷۹ والدرايةج 2١‏ الحديث ف (نعيم) 


(۷) قوله: "ولا يقف عندها [أى جمرة العقبة] ' على هذا تظاهرت الروايات عن رسول الله مء ولم 
تظهر حكمة تخصيص الوقوف» والدعاء بغيرها من الجمرتين إلا أن يكون أن جمرة العقبة تقع فى الطريق» 
فيو جب الوقوف قطع السلوك عن سالكيهاء بخلافه فى باقى الجمار» فإنها منعزلة عن الطريق. (ف) 

ْ ص 5؟. (نعيم)‎ ٤٦۰ راجع نصب الراية ج۳ ص۷۷ والدرايةج؟»الحديث‎ EE 

(8) قوله: لما روينا [أى لما اشت ملت عليه روايتنا له» وإن لم يذ كر فى هذا الكتاب . . ف] إلخ قال 
الإنزارى: أراد به قوله سابقا: : ولنا ما روى أن النبى صلی الله عله وعلى آله وسلم ما زال يلبى. حتى أتى جمرة 
Ê‏ العقبةء وقال مغر الأشاديق : كأن المصنف ذهل» فإنه لم یذ کر هذا عن ابن مسعود. (ب) ١‏ 


(9) هذا هو المفهوم من حديث جابر الطويل. 


باب الإحرام 


ا س 


| العقبة *. لوكيقية الى ان شح الصا على طبر ا 
وښ شعین بالمسبيجة”" > ومقدار الرمى أن يكون بين الرمى وبين موضع 
lg La‏ 
دون ذلك يكون””" طرخاء ا OE‏ می إلى 
قدميه إلا أنه مسىء لمخالفته السنة . 
ولو وضعهاوضعالم يجزه؛ E E‏ ولو رماهاء فوقعت 
قريبًا”' من الجمرة يكفيه؛ لأن هذا القدر ما لا يكن الاحترازعنهء 
RS‏ ارلولض ی جع e‏ 8 لان 
المنصوص عليه تفرق الأفعال“. ويأخمذ الحصى من أى موضع شاء إلا 
ITE‏ فإن ذلك یکره ؛ لأن ما عندها من الحصى مردودء هكذا 
الى 
حا ء فى الأثر 5 EE‏ عدار فل اح ا ؛ لوجود فعل 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ا الحديث ص9 1. (نعيم) 
EET‏ رن (ف) 1[ 
(۳) فيكون سببا مخالفة السنة. 
(4)قوله: ”أجزأه“ بعد قسن ري افرح Ss aC‏ 
الحصياة وضعاء فإنه لا يجزئ لانتفاء الرمى بالكلية. رف) 
(ه) قار ذرا ونحوه؛ ومنهم من لم يعن اعتارا على العرف. (ف) ` 
(5) وهو الجمرة. 
(۷) فيلزم ست سواها. (ف) 
0 
: لا اا ل د لل قلنا: E‏ 


0 فتحسسب أنها تنقص, فقال: إن ما قبل مسها رفم» ولولا ذلك لرأيتمها أمثال الجبال. (عينى) 
2k‏ 


الس 


راجع نصب الراية ج٣‏ ض۷۸ والدرايةج ١‏ الحديث ۲ ص٣۲۹.‏ (تعیم) 


للجلد الارن جز كعاب المج وو يك أ يت باب الإحرام || . 


اي رای كلها كان مر ا فن > خلاقًاا 
| للشافعى”"؛ لأن الملقصود فعل الرمى» وذلك يحصل بالطين كما يحصل 
بالحتجزء بخلاف ما إذارمى بالنذهب أو الفضة'"؛ لأنه يسمى نثارا 


لارميا قا :ثم يذبح إن أحب» ثم يحلق أو يقصر؛ لماروى عن 
دصر إل عاك الصتادز الماك مل : إن أول نُسكنا فى يومنا هذا أن 


نرم ی ثم نذبح ثم نحلق»" اولان الى من أسباب التحللء وكذا 
الذبح حتى يتحلل به المحصر" ٠“‏ فيقدم الرمى عليهماء ثم الحلق من 
محظورات الإحرام» فيقدم عليه الذبح» وإنما تت با محبة؛ لأن 


الدم الذى.يأتى به المفرد تطوع» والكلام فى المغرد. الى أفضل". ع 
لقوله عليه الصلاة والسلام ل ن» الحديث ف" ظاهر 260 


ْ (1) سوا كان مدرا أوطينا ایسا (ب) ` ف 00 
قوله: "عمدت" إن قلت: يشكل على هذا الزم بالفيزوتيج لاقوت تيم من أجراء الأرض حت 
يجوز التيمم بهماء ومع ذلك لا يجوز الرمى. قلت: الرمى يجوز بكل ما كان من أجزاء الأرض بشرط وجود 
استهايق» ولا يقع الاستهانة بالرمی بہما. (ن) * ١‏ 

(۳) فإن عنده لا يجوز إلا بالحجر. (ب) 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا رمى إلخ “وات قن و ال ا اا کی ارم اکر 

تجويز الطين» لجاز الرمى بالذهب والفضة» بل وكا لص عن أبن ا و 
: بالذهب والفضة يسمى نثرا لا رمياء فلم يجز لانتفاء مسنمي الرمى. (ف) 2. 
(ه) أى القدورى. (ب) ش 00 
(8)قوله: "إن أول نسكنا إل ' غريب» وأخرج الجسماعة إلا ابن ماجة عن أنس : : "أتررسول الله صَلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أتى منى» وأتى ى ا جمرة وزماهاء ثم أت نتزلة تن ختجرة لم قال للحلاق: «خحذ» وأشار إلى 
1 جانبه الأمن» كم م الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس “ . (ب) 1 ' 

* راجع نصب الراية ج٣‏ صلا والدرايةج ۲» الحديث ٤٦٤‏ ص75. (نعيم) 

(۷) على ما يجىء فى باب الإحصار. 
(۸) أى القدورى بقوله: إن أحب. (ب) 


(9) فى.هذاالباب.  ١‏ ش 
)٠ 0‏ ومن لم يكن على رأسه شعرة قغلیه أن یر الوښی علي رأچه. (ن) 
١١١)قوله:‏ ا متلا ده قال رسول الله: فرع اف القع ي والقصرين 


د 8 الله عليه الضاد: رالا ق أن يأخذ من رؤوس 
7 شعره مقدار الأنملة". 


| لاأنه من و '» ولنا قوله عليه الصلاة و «حل له كل 
أشئء إلا النساء 0)***, وهومقدم على القياس' ا 


1 يا رسول الله! فلما كانت الا قال: «والمقدسرين». (عينى) 


8 الطيب ٠‏ ن دواعى الحرم وهو الجماع. > فيحرم قياسًا على المس بشهوة فى الاعتكاف. 


1 ابن الزبير قال: ”من سنة الحج أن يرمى ال جمرة الكبرى حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور 


| سس سس ست 


دہ ما صت ست س 


المجلد الأول 1 حك ٍ باب الإ حرام 


سا سس 


س ت س سے مس می 


قال : وقد حل له کل شیء إلا النساء؛ وقال مالك: وإلا الطيب أيضًا؛' 


يي ت ابت 


(۲ أ) اللفظ وإن كان من باب المفاعلة» لكن ليس المراد به الفعل من الطرفين. 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۷۹» والدراية ج؟؛ الحديث ٤٦٥‏ ص٦۲۱.‏ (نعيم) 

(؟) بفتحتين پاک كردن بدن از چ رک. (م) 

(*) قوله: ” وفى التقصير بعض التقصير” أى فى تقصير شعر رأسه بعض التقصير فى إقامة السنة. 


)٤(‏ فى الوضوء. 
(5) رواه الجماعة إلا ابن ج ماجة. (ب) 
Pk‏ 


رواه أنس بن مالك؛ راجع نصب الراية ج۲ ص ۰ ادزاي ۲ الخديت ص٣۲‏ 

(3) هنا التقدير نزوي جن عر وعليه إجماع الأمةء والرجل والرأة فى ذلك سوام (ب) . ۰ 

(۷) قوله: .من دواعى الجنماع” كالمس والقبلة» ولهذا حرم الطيب على المعتدة» ورؤع عن همير أنه قال: 
لا يحل الطيب". (ب) 

(8) أخرجه الطحاوى. (ب) 

من حديث عائثته رضي الله عنهاء راجع نهب الراب ية ج٣‏ ص والدرايةج ۲ احدیث ۷ ص۲۱ . (لعيم) ˆ 
(9) قوله: ”وهو مقدم على القياس “ يفيد أن ما يستدل به مالك قياس وإن لم يذكر أصله» وحاصله أن 


فأجناب بأنه فى معارضة النص» لكن قد استدل مالك بحديث رواه الحاكم فى ”المستدرك“ عن عبد الله 


البيت ؛:وقال: على شرطهماء وقول الصحابى من السنة» كذا حكمه الرفع. 

ولدنا ما أخحرجه النسائى وابن ماجة عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شىء إلا 
النساءء فقال رجل: والطيب» فقال: ألا أناتر رست رعيزا ال ضبان لله SGN‏ 
أفطيب هر أم لا؟“ . وفى الصحيحين_ lS E E‏ “طيبت رسول الله يله الإحسرامه قبل أن يحرم» 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج روس ش باب الإحرام 


| فيما دون الفرج عندناء ا ا بالتساء) فو 
إلى تام الإحلال”". ثم الرمى ليس من أسباب التحلل”'' عندنا» خلاقا 
|| للشافعى هو يقول: إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق > فيكون'" بمنزلته فى 
الخد ٠‏ ولت آن مایکون محللا يكرن جاية فى غير أو" كاخلق. 
| والرمى ليس بجناية“» بخلاف الطواف "+ لأن التحلل با لحلق السابق لا 


|به. قال ثم NN AN a RL‏ 
ترط ناسيك علو انه ا ا 
الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة» فطاف بالبيت» ثم عاد إلى منى» 
٠. ١‏ 0 27 9 
وصلى الظهر يمنى 
)١(‏ وهو بعد الطواف. (ب) 
(۲) أى قبل الحلق. (ب) 
(۴) لأن كل ما يتوقت بيوم النحر يكون محللا. 1 
أ (4)قوله: يكون جناية فى غير أوانه ' فإن قلت: يشكل هذا بدم الإحصارء فإنه للتحلل» وهو ليس 
بمجظور فى الإحرام قلت: الام فعا شرع اظالخوها وكريض تابي E‏ 
|| بأصل فى التحللء وإنما صير إليه لضرورة المنع. (ن) 

(5) قوله: والزمى ليس بجناية' ' يعنى أن الحلق محلل بالإجماع؛ ولا يلحق به غيره إلا إذا كان مثله من 
كل وجو ولحل محتيقتان كانه مزا يو النخرء کرجا ق ر أوانهه وري وإن كان نثلة في كونه 
موقتاء فهو يغاير فى كررنه جناية. )2( 2 

(5)قوله: بخااف الطواف” "هه سوال ی مرن ا طرف ميال فى ن دی أنه لير 


© بمحظور فى الإحرام . فأجاب بأن التحلل في حق النساء إنما دفع بالحلق السابق» لا بالطواف» إلا أن الحلق قد 


يراعى بعض حكمه؛ کی يكون الطواف مؤدیا فى الإحرام. (ب) 
(۷) أى القدورى. (ب) 
(۸) يوم النحر. 
(8) اليوم الحادى عشر 
2 هو اليو الثانى ر 
: (١١)قوله:‏ "لما روي [أخرجه مسلم] إلخ' ادنر تيدير قدو راق لوي 
ش ما ذكره» فكان الأحسن أن يقدم عليه قوله: أولها أفضلها ليكون دليل السنة. (ف) 
١‏ * رواه ابن عمرء راجع نصب الراية ج٣‏ ص۸۲ والدراية ج۲ الحديث ٤1۸‏ ص۲۷. (نعيم). . 


1 لا ا ا ا ا 


مضع مص صر ال سس ت 


و "؛ لأن الله تعالى”" عطف:الطواف ف على الذبح» | 
قال : #فكلوا منباى : ثم قال ل: #وليطوفوا بالبيت العتيق) ٠‏ فكان وقتہما 
وا آل ونه بعد طلو الجر من يوم انر لآن ما قبله من الليل 
وقت |( وفوف بعرفة . ؛ والطواف مرتب عليه”” “» وأفضل هذه الأيام أولهاء 
كمافى التضححة 5 وفى الحديث: «أفضلهاأ ولها» 0 ش 


ع ال ا 


فإن كان قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدو رمل ی 


2 و‎ a 


هذا | الطواف" > ء ولااسعى عليه وإن كان ل م يقدم السعى رمل فى هذا 


الطواف. وسعى بعده؟ لأن السء السعى لم ي يشرع إلا مرةء ة» والرمل ما شرع إلا 1 
مرة فى طو أف بعذه سء ىء ويصلى ركعتين بعد هذا الطواف ؛ لان ختم كل 1 
طواف بركعتين» فرضا كان الطواف أو نفلا ؛ لما بين“ ٠‏ ظ 


يسع جد 


| قال”: وقدحل لله النساءء ولكن بالحلق السابق ؛ إذ هو الملل ؛ 
لا بالطواف إلا أنه آخر 'عمله فى حق النساء. ٠‏ 


قال : : وهذا الطواف هو المفروض فى | فى الحج» وهو رکن فيه؛ ذهو 

(1) وهی ثلاثة أي العاشر SS.‏ عسل (ب) ش 
(3)قوله: ”لان الله تعالى الخ بيانه أنه تعالی قال: لوأ فى الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
ديه من كل فج ۾ عميل ليشهدوا منافم لهم ويذ كرواا سم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيامة ة الأنعام 6 أى 

يذكروا اسم الله على الذابح, ثم عطف عليه قوله: ١‏ الإقكلوامديا وأطعم بكي تقر شرا ت زیرف 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتية i‏ فكان الأمر بال لواف مقيدا بأيام النجر؛ لأن ا حكم المعطوف 
عليه» رلا يجوز تقدي الطواف على أيام النحر بالإجماع. (إله داد 
(۳) يعنى أن يكون. بعده. (د) 
0 التضحية فى يوم الدحر أفضل. (ب) 
(5) هذا لم یتبت» فالأولى أن قول بالإجماع. (عينى) 
(7) أى طواف الزيارة. i‏ 
(7) فى طواف القدوم من الحديث: 
(۸) أى القسورى. ٠‏ 
() الشأن. ٠‏ 


) ا (ب) 


sc as aa n! 
جعت مستا يست يمت ت ت س2‎ 


الجلد الأول اچزء۲ كتاب الحج ا ١‏ باب الإحرام 


لزمه دم عند أبى حنيفة» وسنبينه فى باب الجنايات إن شاء الله تعالى . 


فا : ثم يعود إلى متئ فیقیم بها ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام 
ال » كما زو ا ولأنه بقى عليه الرمى» ف ها الك دا 


را ال تر ملحو اف فيرميبا د : 0 ۳ 


حصاة» ويقف عندهاء ثم يرمى التى تليبا مثل ذلك» اح ثم 


| ويقف عند الجمرتين فى المقام الذى يقف فيه الناس ٠‏ ويحمد الله 


)١(‏ أراد بالكراهة الحرمة. (إله داد) 
(۲) أى القدورى. (ب) 

(۳) قوله: ” كما روينا” من قوله: وإن النبى عليه الصلاة والسلام لا حلق أفاض إلى مكة» الحديث. 
ا 


راجع نصب الراية E‏ ص 287 والدراية ج۲ الحديث ۹ص۷ . (نعيم) 

:(4) قوله: ” فإذا زالت الشمس "ناد أذ وقت الرمى فى اليوم شای لا يدل إل بد الزوالء وك فى 
الثالث. (ف) | 

..١ه)قوله:‏ ”فيبداً إلخ ' هل هذا انتيب مين أم هوأولى؟ الف فی الها والذى يقوى عندى استان 
لترتيب لا تعيينه» بخلاف تعيين الأيام للرمى» والفرق لا يخفى. (ف) 

(1) على. 5 

(7) قوله: "هكذا روى جابر لخ ' الذى نسبه إلى جابر غریب» والذى روى عن جابر فى حديثه الطويل 
أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة لا غير. وروى أبو داود عن عائشة قالت: أفاض رسول الله من آخر 
يومه خين صلی الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس» > كل 
ججمرةٍ سبع حضيات يكبز مع كل حعبإةء ويقف عند الأولى والدانية» فيطيل القيام ويتضرع؟ ويرم الالء ولا 
يقف .عندهاء قال المنذرى: هذا حديث حسن» ورواه ابن حبان والحاكم. (ب) 


(۸) وهو أعلى الوادى. (ن) .. 


EP 


م ؛ تسرت ينا ون أجيرة عننا : 1 


|أيرمى جمرة العقبة كذلك» ولا يقف عندهاء هكذا روى جابر' " فيما تقل 0 
من نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام مفسراً. ش 


ما 


| المجلد الأول -جزه؟. كعاب اليج oo‏ د NE‏ 


جيم سي ييه مس ميحس ل ا 


| 5 yS 
والمراد رفع الأيدى بالدعاء ( وينبغى أن يستغفر للمؤمنين دعاءه فا‎ ( 
ر‎ e اا اقف؛ لقنول النبی‎ 


0 ات 0 الو ار 5 TT‏ ا 
ف ن تعحجل فى يومين ' فلا إثم عليه ومر تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 4 . 
| والأفضل أن يقيم 00 روى”"' أن النبى ساس شد هد | 


00 حذو منكبيه. (ب) 


(۲) قوله: ”لا ترفع الأيدى إلخ“ تقدم الحديث فى باب صفة الصلاة» ولفظ الحديث فى ”شرح الآثار” 
بإثبات المعل بدون الاسئتاى لکن الفقهاء يذ کرو نه بحرف الأستغناي فان صح فهو أبلغ. (ب) 
(۳) أخرجه الحاكم. (ب) 
ل رداه أبو هريرة 34 راجع نصب الراية ج ۲ ص ۰۸٤‏ والدراية ج !0 الحدیث الاأ#ص58. (نعيم) 
2 ) قوله: ”لأند فى وسط العبادة“ فإن قلت: الأصل أن الدعاء بعد العبادةء كما فى الصبلاة» قلت: بل أأ 
الأصل أن يكون الدتماء مقتر نة ة بالعبادة» و إغا أخرت .فى الصلاة لعدم التكلم فيمها. (عينى) 
(ه) أى القدوزى. (ب) 
6 وهو اليوم الثالت من ن أيام النحرء وهو الملقب بالنفر الأول. (ف) 
(۷) قوله: "فمن تعجل فى يومين الخ المراد بهما الحادى عشز والثانى عشر من ذى الحجة» يعنى من نفر ' 
بعد ارمى جما ر القلا ث فى اليوم الثانى من أيام التشريق» فلا إم عليه» وهو النفر الأولء ومن تأخر فلا إثم عليه 
قال الرمخشرى: قيل: إن أهل الجاهلية کانواً فريقين: : منم 2 جعل التعيجيل إِثماء ومنہم من جعل الأخير 
إثماء فور e‏ القرآن بنفى الثم عدهما. ..(عينى) : 


00 بابالإحرام 


بع *» وله أن يثفر مالم يطلع|| ' 
الفجر من اليوم الرابع» فإذا طلع الفجر يكن له أن ينفر ؛ لدخول وقت|| 
الرمى» وفيه خلاف الشافعى”"'» وإن قدم الرمى فى هذا اليوم يعنى اليوم ١‏ 
| الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجرء جاز عند أبى حنيفة» وهذا استحسان. | 

شد : لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام» وإنما التفاوت فى رخصة 
النفرء فإذا لم يترص التحق بہاء ومذهبه مروى عن ابن عباس" NE‏ 0 
لا ظهر أثر التخفيف فى هذا اليوم فى حق الترك» فلأن يظهر فى جوازه|] 
فى الأوقات كلها أؤلى» بخلاف اليوم الأول والثانى”'؛ حيث لا يجوز 
الرمى فيبما إلا بعد الزوال فى المشهور اس سيم 
ترکه فيهماء فبقى على الأصل المروى 1 

اوم النحر» اول وقت الرمى في من وقت طلوع الفجر. وقال || 


(9) رواه أبو داود. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص 80 والدراية ج 1 الحديث ٤۷١‏ ص۲۸. (نعيم) ١‏ 
(0)قوله: ”وفيه حلاف الشافعى” فإن عنده إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ليس له أن بنفر حتى ١‏ 
. || یرمی» قال: لأن الملنصوص عليه الخيار فى اليوم» وإما يمتد اليوم إلى الغزوب» وقد ا الزمى اليوم 
|١‏ الراب فيكون الخيار باقيّا فيه. (ف) 

(۳) وبه قال الشافعى وأحمد. (ب) 

)٤(‏ رواه البيبقى. (ف) 

۰ Sa 

(0)قوله: ' فى المشهور “ احترارًا عن ما ذكره الحساكم أنه كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن برمى فى 
اليوم الثانى والثالث بعد الزوال» فإن رمى قبله جاز. (ب) 

(۷) اراد بالمروى ما روى عن جابر قبل هذا. (ب) ش ٠‏ 

(8)قوله: ”من وقت طلوع الجر قال فى ”النباية* : نقلا عن "مبسوط شيخ الإسلام” : إن ما بعد 7 
طلوع الفجر من يوم النخر وقت الجواز مغ الإساءة» وما بعد طلوع ع الشمس إلى الزوال وقت مسنونء 0 
.الزوال | إلى الغروب وقت للجواز بلا إساءة) والليل وقت الجواز مع الإساءة» انتہی. 

واد أذ بكرن محمل ثبت الإساة عدم العذر حت لأ بكرن رمي العف ل اسي +:ورمى الرعاء 
ليلا يازمهم 00 اه 1 


ene ٠.‏ سمي سح« _ سس ص ص ا 


تست 1 | 


المجلد. الأول - جزء۲ كتاب الحج — “ON‏ باب الإحرام 


لاسا ساسم سس سس ابا سس ببسب بيج لس سس ا 


ال افش ': أوله ا لا روى «أن النبى اة رخص 
زعام أن يد موا لیا" *. ولنا قر عليه السّلام: الا ترموأ جمرة 
ل 526 ا فت 
أصا القت بالأول» والأفضلية بالغان ئ وتأويل ماروى الليلة الثانية| 
والشالغة" ولأن ليلة البحر وقت الوقوف"» والرمى يترتب عليه 
فيكون وقته بعده ضرورة» اٹم عند أبى حنيفة يمند هذا الوقت إلى غروب 
الشمس؛ لقوله عليه السام" : «إن أول نسكنا فى هذا اليوم الرمى» جعل 
اليوم" وقتا له» وذهابه بغروب الشمس» وعن أبى يوسف أنه يمتد إلى 
وقلك ت التزوال. 2 والحجة عليه ما روینا"' . 


(١)وبه‏ قال أحمد وعطاء. (ب) 
9( بكسر الراء والمد جمع را ع: الغنم» وقد يجمع :على رعاة بالضم كقضاة. (ب) 


ak: 


رواه ابن عمر» راجع نصسب. الراية ج ۳ ص٩۸‏ والدراية م 07 الحديث ۷۲ص . (نعيم) 
o f:‏ أخر جه الطحاوي من حديث اہن عباس راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦۰۸‏ والدراية ج۲ » الحديث ٤۷۳‏ ص ۲۹ . (نعیم) 
(4) قوله: ویروی إلخ' روى البزار من حديث الة-ضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمر ضعفة بنى هاشم أن يرتحلوا من جمع بليل» ويقرل: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 
وروى الطحاوى عن ابن عباس : أن رسول الله مه كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول 
الجر بسواد ولا يرموا الجمرة | إلا متسبحين)؟» فأثبتنا الفضيلة بالأول» والجواز ببذا الحديث. (ف). 
(5) قوله: "وتأويل [هذا جواب عن الحديث الذئ رواه الشافعى . ب] إلخ” إنها جملنا على ذلك توفيقا 
بين الأسديقين» ولفن سامنا أن المراد منه سيلة العيد» فنقول: للا خجة للخصم عليهها؛ لأنه ثبت رخخصة للرغاء 
والضسفاءع, فللا ا لأن بوت الرمى بخلاف الرمى. (ضب) 


(ا) قوله: " الليلة الثانية والثالشة* لما عرف أن وقت رمى كل يوم إذا دحل من النهار» امتد إلى آخر الليل 
الذى بتلوه» فالليالى فى الرمى تابعة للأيام السابقة» لا اللا. .حقة. (فف) 


(۷) بمزدلفة, 
(۸) تقدم عليه الكلام فى ذكر الحلق. (ب) 
(5) وهو يطلق إلى الغروب. 


ر ١ ٠‏ لأن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم رمى قبل الزوال. (ب) 


١١١)من‏ قوله: إن أول. نسکنا) الحديث._ 


| الجلد الأول - جزء ؟ كتاب الحج 30 5 باب الإحرام 


اس لاست سس سم 
وإن أخر إلى الليل رمباه ولاشئء غلب لمنديث الرعاء ٠‏ وان 
أخره إلى الغد رماه لأناوقت جنش ارمى» علي دمعت أبى حنيفة 
لتأخيره عن.وقتة »كما هو هبه" قال : فإن رماه.راكباا جزأه ؛ لحصول 
وفتةاء ك هواه فاا سق سلف تاق ا 
فعل الرمی» وکل رمى بعدة رم » فالأفضل أن يرميه ماشياء وا فف 
راكنا ؛ .لأن الأول بعدذه وقوف.ودعاء على ما ذكرنا فيرميه اشيا ليكون 
أقرب إلى التضرع › لايم 
ويكره أن لا ست عمنى لال ارقي 0 لأن النبى عليه ساو بات 
دوع وعمر كان يودب" على ترك المقام بباء کک 
متعمذاء لا يلزمه شىء عندنا » خلاقًا للشافعى ؛ ل و ليسهل ش 


عليه الرمى فى أيامه» فلم يكن من أفعال الحج» فتركه لا يوجب الجابر. 


)1١(‏ أى فى الليل. 
(۲) الذى مر سابقا: 


() من أن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم. (ب) 

1 أى إن لم يكن بعده رمئ كرمى جمرة العقية.‎ )٤( 

(5) قوله: ” مروى عن أبى يوسف” حكى عن إبراهيم بن الجراح قال: دخلت على أبى يوسف فى مرضه 
الذى مات فيه» ففتخ عينيه» وقال: الزمى راكبًا أفضل أم ماشيا؟ فقلت: راكباء قال: أخطأت» فقلت: : ماشيّاء قال: 
أخطأت» ثم قال: : کل رمى بعده رمی» فهو ماشيًا أفضل» وما لیس بعده وقوف ورمی» فار کوب انضل؛ فقمت | 
من عنده» فلما انتبيت إلى باب الدار» سمعت صراخ موته» فتعجبت من جرصه على العلم» » كذا فى 'الشرح 

فإن قلت: ما وجه,اشتغاله بهذه المسألة؛ قلت 2 شرع الرمى فى الأصل؛ لدفع الشيطان؛ ll‏ 
محتضرً فى ذلك الوقت» فلذا ذكره هذه المسألة» فاعرف. ل 0 

(7) روى ذلك عن عائشة. (ب) 

(۷) رواه أبو داود. (زيلعى) 

* زاجع نصب الراية ج۳ ص/إ8» والدراية ج۲ الحديث ٤۷ ٤‏ ص۲۹. (نعيم) 


(8)قوله: "كان يؤدب إلخ” غريب» وروی ابن أبى شيبة فى ' مصنفه "عن ان یران عر کان يدجي 
أن يثبت من وراء العقبة» و كان يأمرهم أن يدخلوا بمنى. (ب) 

٠. أى القيام بمنى فى الليالى.‎ )٩( 
ا "أنه وجب أى ثبت لأنهسنة عسدناء كما يفيده لفل الكافئ” وايعه ضاحت السناية” .)ف(‎ J) 


المجلد الأو ب مت د كتاب الع 2-2 000 ٍ ءِ .باب الوحرام 


سند 


قال :“ؤيكره أن يقددم الرجل تله إلى مكةء ويقيم حتى يرمى؛ 


لأروى أن عمر أن عمر كان ينع منه 3 ويؤدب عليه م 


وإذانفر' " إلى مكة نزل بالمحصب ''. وهو الأبطح”” وهو اسم موضع 
أقد نزل به رسول الله رنه عل وكان نزوله قصدا هو الأصح ٠"‏ حتى 


يكون النزول بندسنة على ما روى “أنه 6 له قال لأصحابه: «إِنَا نازلون غنذا 
ا کے کان یت 2 ا 
a‏ ع" إلى مام عر مدنا ''' بنى هاشمء فعرفنا أنه 
|| نزل به إراءة"'' للمشركين لطيف صنع الله تعالى به O EE‏ 


Es 7‏ هر ET‏ وب 

(۲)قرله: "كان يمنع نه" له اعلميبا! تدك رأخرع ابن ا عير ألا قال: من قدم ثقله من 

منى ليلة الافرء فلا حج له. (ف) ش 

(۳) أى رجع. ” ش 

(4) ذوله: ” بالحصب” اسم مفعول من التحصيب» وهو اسم موضع ذى حصى بين مكة ومنى. (ب) 

(8).أسوله: ”وهو الأبدلح' قال فى الإمام:هوموضع بين مكةو منی» هذا لاتحريرفيه» وقال غيره E‏ 

٠:.‏ ||الجبلين المتدسلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعدا فى الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منئ ملزتفعًا من بطن الوادى» 
: ]افا فليست ااقررة ن حصب ولي قب الطهبرة والعصرء والمغرب» والعشاء» لسعم مكلا ل ككل بج ف 

5 اخرج يسم (ب) 


: ئ 005 E‏ اريم حديت أنس» راجع نصب الراية ج٣‏ م۸۸ 1 الحديث ۷ ص۲۹ ی 


(ل/ااقوله: "هو الأصح* .يحترن به عن قول من قال: لمي يكن قدا فلا يكون سنة» ا أخرج البتتخارئ عن ١‏ 
بن عباس فال : ليس المحصب بشىء إا هو منزل نزل رسول لله يل وف 00000 3 
(4) أخرنيه الجماعة عن أبسامة بن زهد. (زيلغى) E‏ 
( انول جيقن؟ الخصت) ؛ الحضية بالفتح وسكون الصاد» والح ايحا ونيف بى كثانة اسم ۰ 
لموضم واحك وأصل اليف كل ما انحدر عن الجبل؛ وارتفع عن الميل» کګذافی N e‏ 
)١ 2:‏ قسم خوردند. ٤‏ 


RF‏ ا 0-0 م راجع نصبب الرآية ب" ج ص والدرابتج ”0 :الحديث م ۰ (نعيم) 


(۱۲) بالكسر از كسم جدائى_كردن. 7 
وكا ا 


المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الحج .. ۳ 001 020200 بابالإحرام 


كال فى الظلراف : 
ا : ثم دخل مكة» وطاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيهاء. 
ا رهاظو اف الد" es‏ ا 


3 


ل يت در ور ت > خلاقًا 
. |اللشافعى”؛ لقوله 4 : «من حج هذا البيت فليكن" آخر عهده بالبيت ال 
[١‏ الطواف ٠"‏ ورخض للنساء الحيض"" تركة»*: قال: إلاغلى 
اھ کے۲ لأني لأ يعتتدرون ولا بوذعون: ولازمل فیه؛ کا ن۲ 


)١4(‏ حيث فتح له مكة. (ب) 

)١(‏ حيث كان لإظهار الجلد على المشركين 

(۲) أى القدورى. (ب) 

)٣(‏ هو بفتحتين بمعنى الرجوع. (ب) 

)٤(‏ قوله: " طواف الوداع "بكم ال رار كروت الج اقم یرکو اک فک 
والصلاة اسم للتصلية. 

(5) قوله: "لأنه يودع البيت“ وللا ان لامشل أن نة عر انه زف "الكافى “ للحاكم: 
لا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء» وعن أبى يوسف والحسن: إذا اشتغل بعده بعمل بمكة يعيده. (ف) 
| . (7)أى بهذا الطواف» وفى بعض النسخ عنه أى عن البيت» والباء أجود. (ب) 
(۷) وبه قال أحمد. (ب) 
0 ]| () قوله: ” خلافًا للشافعى' [وبه قال مالك. با فان لواف امقر هة عطراف القوي آل دى 
ٍ أن کل واحد منہما يأنى به الآفاقى دون المكى» وما يكون من واجبات الحج» فالآفاقى والمكى فيه سواء. 
1 ولنافى ذلك الحذيث القن لار وهو للوجوب» وخ اال عم الترك أيضا دليل عليه؛ 
وإنما يجب على من يود ع البيت. (نجاية) ‏ 

)٩(‏ هذا أمر وكل أمر للوجوب ما لم يصرف قرينة. 

)3١( ۰‏ رواه البخارى ومسلم. ك 

(۱۱) جمع حائض. 

* رواه ابن عباس» راجع نصب الراية ج۲ ص 284 والدرايةج 27 الحديث ۷ ص۲۹. (نعيم) ١‏ 

E قوله: "إلا [استثناء من قوله: وهو واجب. ب] على أهل مكة'‎ )1١( ٠ 
لميقات طوآف الوداح» ولذلك من اتخذ دارا عكةء ثم بدا له أن يخرج لا يجب عليه» وكذا على فائت الحج؛‎ 
, ١ لأن الغود مستحق عليه» وذكر فى ' التحانة' أناليس من التتمزين ني أل الآناق وات اسر (نباية).‎ 


0 || 09 إشارة إلى قوله: والرمل ما شرع إلامرة. (ب) 


nm 0‏ هه 


اام ااا س ا 
ا« HOTT HE.‏ وود 


اللجلد الأول شه لك 0 1م 


١‏ أنه شرع مرة واحدة os‏ ا لاقدمتا. 
ظ ثم يأتى زمرم ويشرب من ماءها ؛ لما روى”” "أن النبى عليه السلام 
ا ولو فر انر از الال وب فى البئرا* ويستخحب 
أنياتى الات ويقيل اة نم يأتى الملتزم وهو ما بين الحجر” إلى 
الباب» فيضع صدره mesg‏ قت ال بكار ضاف ثم يعود 


إل ى أهلهء هكذا روي" أن النبى عليه السلام فعل بالملتزم ذلك **. 


قالو | :وينبغى أن يتصرف وعويشي وراه ووه إلى البيث تباي 
1 متحسرًا على فراق النيت» حتى يخرج من المشجحدةه فهذا بیان e‏ 


ل 4 


إن ل يدخل لحر حرم مكة > وتوجه إلى 00 
ما پیا ا تام موك دن ت س لان ملل يج 


)۱ ) أوائل الباب من الحديث. 
O‏ الطبرانى وأحمد وابن سعد. (ب) : 
*” أخرجه أبن سعد عن عطاءء زاجع نصب الزلية ج۲ ص ب د ا 3 (نعيم) | 
0 أى باب الكعبة. 
(4) الأسود. 
(5) أى يتعلق بستر الكعبة. 
(1) أخرجه أبو داود. (ب) 
0 رواه عمرو بوتياض aa‏ لديا وعدت ا 0 . (نعيم) ٠‏ 
(۷) أى مشايخنا. 
(۸)قوله: ”فصل“ لما ذك ز تال اليج علي الخريب وأا اتا تسل شتی من انعا بقل ْ 
على حدة. (نباية)  _‏ 
ّْ (9) أى من أحكام م الوقوقن بعرفة. (ف) 
)٠١( |‏ وعندمالك واجب!(ب) . 
لس ا ت 


المجلد الأول ا مد 01 0 لمعه 


ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع 
الفجر من يوم النحرء فقد أدرك الحج » > فأول وقت الوقوف بعد الزوال 
٠‏ نينا لا ووی" أن النبى علينه يتلام وتف بعد الزوال*ء وهذا بيان 
أول الوقت '"''» وقال عليه السلام : امن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج 
ومن فائه عرف بليل فايب فاته ته الحجم)”"**, وهذا بيان آخر الوقت» 
ومالك إن كان يفول ': إن أول وقته بعد طلوع الفجرء .أو بعد طلوع 
الشمس » فهو محجوج عليه بما روينا”. 

إن رقف بعد ریا راتو سات اوا م لأنه لاز 
ذكره ا 0 فإنه قال : «الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل || 
أو نہار فقد تم حجه)» وهى' " كلمة التخيير. ٠‏ 

وقال "مالك : لايجزئه” إلا أن يقف فى البوم» وجزء من الليل» 
ولكن الحجة عليه ما رونيتاه": 


ملا حديث جابر الطويل: 
* راجع نصب الراية جص 41: والدرايةج ١‏ الحديث ص e‏ 
0 لأن الكتاب مجمل» فياتحق به هذا الفعل بيانا. ب 
(©) رواه الأربعة مقتضرًا على الجملة الأولى» ورواه الدارقطنى بتمامه. (ف) 
”* رواه عبد الرجمن بن يعمر» » راجع نصب الزلية ج٣‏ ص4۲ والدرايةج ۴ احديث ص۳۱ اليم : 
(1).قوله: "ومالك إن [وصلية] كان يقول إلخ تقل هذا غير من فإ میت مغل جنل ولال 1 
هذا ذكره بالوصلية. (بناية) ش 
(ه) المذكور آنقًا. 
(5) رواه الطحاوى. (ب) 
(۷) لأن كلا من اليوم والليلة غير شرط. (ب) 
(8) هذا سهوء فإن المعتبر عنده الليل فقط. (ب) 
(9) من قوله عليه السلام والسلام: «الحج عرفة». 


0 الجلد الأول - جزء؟ كتاب احج FE‏ 2 ا ا 
ومن اجتاز" بعرفة نائمًا أو مغمى عليه أولا بعلم آنا عرفات”" 
٠‏ اإجازعر: الوقوف : : لأن ما هي الزكن قل وجدء.وهو الوقوات ٠‏ لايع ذلك 
| بالإغماء والنوم“» كركن ن الصوم بخلاف الصلاة؛ لأنها لا تبقى بق مع 
ظ الغساد» واجول يخل الیگ وص يست يشرط لکل رکنم ومن أغدس 
. عليه فأهل” غنه رفتا ”' جاز عند أبى حنيفة» وقالا' رد 


٠‏ ولو مسا ب يحرم حه افم عليه أو نامء فأحزم المأمورغنة 


صح بالإجماع” س 
ألهما أنه لم يحرم بنفسه» ولا أذن لغيره به" 1 :"'' لأنه لم يصرح 
بالاذن» والدلالة تقف EL‏ لما 
الفقهاء» فكيف يعرفه العوام» ببخلاف" ما إذا أمر غيره بذلك صريحًا. 


س سس 


( آي تجاوز. 

(۲) و کذا لو كان مجنونًا أو سكران. (ب) 

(©) فإنه لو لوی ثم لام ام البوم يجرله::اب) 
(٤)قرله:‏ "والجهل يخل بالدية إلخ“ جواب عن سؤال مةدر؛ وهو أن يقبال: ينبغى أن لا يجوز الوقوف 
راتا إذا اجار ما رهز لا يعلع لعدم اليا 
تأجاف مان الحهل يكل بارش ليك يشرط فى کل رکن» فلأجل هذا جاز الوقوف.وإن كان جاهلا 
ارصع دلت يشكل على هذا ماإذا طاف حول غريمه أوخدائفا من سبع» ولاينوى الطواف لا يجزئه. قلت: 
الوقوف ران عبادة»و ليس بعبادة مقصودةءولهذا لايتنفل فيه, بخلاف الطواف, فإنه عبادة تامة مقصودة.. (ب) 
(ه) أي أحرم. 

(1) اأرفيق فيد عند بعض وغير قيد عند آخرين. (ف) 

(۷) وهو قول عامة الفقهاء. (ب) : 
(۸)قوله: " بالإجماع” أراد E E‏ فإن مالكا والشافعى وأحمد لا يجوزونه» وقال انووی: 
لا پجوز تیدا أبى يرسف ومحمد» سواء أذن أو لم يأذن» وهذا ال :قل غلط, (ب) 

(9) آی بالإحرام, 

)٠١(‏ الدی ذكرنا من أنه لم يتحرم بنفسه ولا أذن. 


)١١(‏ فإنه وجد فيه الإذن. 


ار سس اسمس سسب سس ب ست 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج 0ت 3 باب الإحرام 


وله نه" لما عاقدهم ا ف امعان بكل واحد منم" فيما 
|| يعجز عن مباشرته بنفسه» والإحرام هو المقصود بهذا السفر» فكان الإذن به 
|ثابتادلالة» والعلم ثابت نظر | إلى الدليل والحكم يدار عليه 

||[ قال: والمرأة فى جميع ذلك كالرجل؛ لأنها مخاطبة كالرجال" 
EE‏ لأنه عورة؛ وتكشف وجنهها؛ ؛ لقوله عليه 


ل0 


لسلام ': «إحرام المرأةفى وجهها»* ولو سدلت شيئًا" على 

۰ 2-2 ال لين * ولأنه بمنزلة 
|| الاستظلال" بالمحمل . ولا ترفع صوتها بالتلبية؛ لما فيه من الفتنة ٠"‏ 
أولا ترمل ولا نسعى بين الميلين ؛ لأنه مخل بستر العورة» ولا تحلق» ولكن 
تقضر”"' لما روى أن النبى عليه السلا نبئ النساء عن الحلق» وأمرهن 
)١(‏ أى الرجل لما عاقد الرفقاء عقد المرافقة. ۰ ) 
(۲) قوله: "فقد استعان بكل واحد منهم [كما فى حفظ الأمتعة . ف]” فالرفقاء يحرمون عنه بطريق 


النيابة» وهم محرمون لأنفسهم أيضاء فصاروا محرمين عن نفسه أصالة» ومحرمين عنه بالنيانبة؛ لكن فى إحرام 
النيابة كان الحرم فى الحكم هو المنوب لا النائ ئب» فصار كالأب يحرم عن نفسه» وعن ابنه الصغير. (نماية) 
(۴) فإن أوامر الشرع عامة. 
(4) رواه البيبقى. (ب) 
3 رواه ابن عمر» راجع نصب الراية ج٠‏ ص47» والدراية ج ۲» الحذيث 4۸۲ ص75 ". (نعيم) 
(0)قوله: "ولو سدلت إلخ” أى :لو أرحت شيماء وفى ”المغرب“: سدل الثوب مسدلا إذا أرسله فى غير 
أن يضم جانبه» وقيل: هو أن يلقيه على رأسه. ويرخيه على منكبيه. وفى كثير من النسخ أسدلت بالهمز ومعنى 
جافته عنه بالجيم باعدته عن الوجه» وهو من باب المفاعلة من جافى جنبيه عن الفراش إذا رفع. (بداية) 
ا ابن ماجة وأبو داود. (ب) ' 
ش ا 
(۸) قوله: "لما فيه من الفتنة” علله فى الکاف' ' بأن صوتها عورة» وكذا فى باب رفع ان 
|لأان: لأس أن صوتي اليس سره ونا كرهل سرع انيه من اشع كما شار ب الس 
وقد حققت هذا المقام فى ' شرح الوقاية' '. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 


1 0 1 )9)0 فى الى عن الحلق أحاديث E 2 be‏ سنا ل وأحاديث النبى عن التقصير» وة 


ج۳ ص8 4» والدرايةج 37 الخديث ٤۸۳‏ ص۳۲. (نعيم) 


أخرى» فقلدها أو ساقها إلى مكة. (ن) 


الجلد الأول: - جزء؟ كتاب المج ol‏ ا 
بالتقصير* ولان ولأن حلق الشعر في حقنها مللة كحلق اللحية فى حق 
الرجال. رتلبس من المخيط ما بدا لها؛ لأن فى لبس غير المخيط كشف 
اورفو ب هناك جمع ؛ لأنها منوعة عن 
مماسّة الزجال إلا إلا أن تجد الموض 

قال" ومن قلد يديه 0 أو ندران E TT‏ 
من.الأشياء » وتوجه معها يريد الحج فقد آرم ؛ لقوله عليه لد 
قلد.بدنة فقد أحرم»"**» ولأن سوق الهسدى فى معنى التلبية فى 
إظهار الإجابة” ؛ لأنه لإيفعله إلا من يريد الحج أو العمرة» وإظهارأ| 
الإجابة”” قد يكون بالفعل» كما يكون بالقول» فيصير به محرما لاتصال 
النية بفعل” هو من خبضائص الإجرام ٠‏ وحن a‏ '”' أن يربط على 


ذذ#آ#آ#آ#ذت ا ل ص ب يمس ببس سس يبس يبي سس سس سم 


أبو داود. (ب) 
* أما انوي عن الحلق فرواه علي » وأما الأمر بالتقصير فرواه ابن عباس رضي الله عنهماء راجع نصب الراية ١‏ 


0 


(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير . (ب) 
(۳) قوله: "أو جزاء صيد ار ELE‏ 


)٤(‏ كدم المتعة أو القران. (ب) 
(0)قوله: "وتوجه مها أفاد أنه لا بك من كلذثة أمور اليا . والتوجه معهاء ونية النسك» وما فى ”شرح 
الطحاوى” :الو قلد بدنة بغير نية الإحرام» لا يصير محرماء ولو ساقها هديا ناصدا إلى مكة صار محرما بالسوق» 
نوى الإحرام أو لم ينو» فمخالف لما فى عامة الكتب» فلا يعول عليه. (ف) 
(5)قوله: ”من قلد بدنة فقد أحرم“ هذا حديث غريب» ووقفه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه” على ابن عباس 
وابن عمر. (ب) ش ك' 
: ¥ زام سے ال اية ج۳ ص۹۷»› والدراية ج ۲» الحديث ٤‏ ص۲ . : (نعيم) 

ش N‏ 
: (8) قوله: ' 'وإظهار الإجابة” قيل: إنه معطوف على اسم إن إن قرئئ منصوباء وعلی محل إن إن قرئ 
مرفوعاء قاله الأكمل» قلت : الأؤجه أن يكون مرفوعا بالابتداء. (ب) 


(9) وهر التقليد مع السوق. 


املد الأول جرا كاب الج 1 ٠‏ 00 3 باب الإحرام || 


عنق بدنته قطعة نعل » أو عروة' مزاذةء أو نلخاء شجرة . 


ناد قلذها ربعت ببباء رل يهالم يصب ر متحرمًا .لما زوئ عن ا 


عائشة”" أنها قالت: كنت أَفْتل”*' قلائد هدى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام تبعت بياء وأقام فى أهله حلالا“*» فان ترجه يمد 
ذلك" لم يصر محرمًا" حتى يلحقها؛ لأنه عند التوجه إذا لم يكن بين 


يديه هدى يسوقه لم يوجد منه إلا مجرد النية» وبمجرد النية لا يصير |] 


جترما اناد اليا وسسافهياء اذ إعر ديا فق مدر ته جنل اق من 
خصائص” '' اللإحرامء فيدر مما كما لو ساقها فی الابتداء . ا 


| فإنه محرم حین توجه معناه إذا نوی‎ Na قال 8 إلا فى بدنة‎ ٠ 


0 اك "وصفة التقليد إلخ" معنى التقليد إفادة أنه عن قريب يصير عدا كيزا ر 
اليبوسة لإراقة دمه» و كان فى الأصل يفعل ذلك لترد إذا ضلت للعلم بأنها هدى. (ف) 
(۱) بالضم دسته' دلو وكوزه وجزء آن (منتخب) المزادة هى المطهرة (ب) 
(۲) قوله: "أو لحاء شجرة” هو بالمد قشرها يقال ذ فى المثل: بين العصا ولحاءهاء كذا فى “الصحاح“ .0( ` 
(0) نخر جه الأئمة الستة. (ب) 
: (4)أى وجدت. 
)٥(‏ غير محرم. 
راجع نصب الراية ج ص۰۹۸ ر ا ٥‏ ص۳۳ . . (نعيم) . 
3 (۹) أى بعد ما بعشها., 


(۷ قوله: الوص ' اخختلفت الصحابة فيه فقيل: إذا قلدها صار محرماء وقيل: إذا توجبه فى |]: 


أثرها صار محرماء فأخذنا باليقين» وقلنا: إذا أدركها أو ساقها صار محزما لاتفاق الصحابة فيه. (ب) 
0 (8) قوله: "فإذا أدركها إلخ. " ردد بين السوق وعدمه؛ لأن الرواية قد اخمتلفت فيه فقد شرط فى 
“المبشوطة :السوق مع اللحوق» ولم يشترط السوق فى " الجامع الصغير". 
۰ ليتع يتا والحرى اث اطالى) ونا الخرط أذ انتم ers‏ 
(5) جمع خصيصة. ٠‏ 
(۱۰) أى محمد فى ا . (ب) 


)١١١(‏ قوله: إلا إل“ اشا له لم يصر محرمًا حتى يلحقهاء واعلم أن ههنا قيدا لا بد من ذکره» 
زهو أنه ما يصير مخرما فى بدنة المتعة بالتقليد والتوجه» إذا حصلا فى أشهر الحج» > فإن حصلا فى غيرها 


لم يصر محرما حتى يدركهاء ويسير معه» كذا ذكره فى الرقيات “, لأن تقليد هدى المدعة فى غير أشهر الحج 


n a1 ٠ 


ْ المجلد الا ا كتاب الحج : ل ب ش باب الإحرام 


مسيم 0 


الإحرام» وهذا اسان لقان دما ور . 


اووخه الاستحسنان أن هذا الهدى es‏ 
مسك ا لجح وضع" ؛ TS‏ ويجب شكرا للجمع بين أداء 
النسکیں وغير» قد يجب بالجناية» وإن”' لم بص يصل إلى مكةء e‏ 
فيه ه بالتوجهء وفى غيره توقف "على حقيقة الفعل. 


سر لاسا بيبيبيبيبيب م سس ببسب ل لس ل مسي سي بس ع 


فان دة أو أشعرهاء أو يلد شاة لم يكن محرما؛ لذن 


التجليل لدف لر ادان فلم کن من خصائص ا احج .. 


ر 0 عند أبى ان ED‏ من النسك م 
0 وعبندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة» بخلاف التقليد“' ؛ 


لا تد به ۱ أيه قل مق أفعال الف أفعالها هال د بان اذك باصي اق ا 0 

| (1) هر قوله: لأن عند التوجه إ إِذًا لم يكن بين يديه هدى. (3) 

٠‏ (؟)نوله: ” ووجه الاستحسان إلخ” حاصله أن لهدى ال مشعة نوع اخمتصاص لبقاء الإحرام بسببه» فإن 
المتمتع إذا ساق الهدى ليس له أن يتحلل» فكما أن له نوع اختمماص فى بقاء الإحرام» فكذلك فى الشروع فى 
الإحرام لهدى المتعة اختصاصضص » فلذلاك يصير محرما ينس انوج وإن لم يدرك الهدى» بخلاف هدى عي 
كذا فى ' :الوط . (نهاية) 

(۳) أ من حيث الوضيع الشرعى. (ب) 
8 (5) الواو وصلية. 


E‏ (ن) 


VD 5:: ١‏ ( 15 له: “فإن جال“ 2 ألقى علی ہا الجل» والإشعار هر الإدماء با جر ح» وقال الأكمل: إشعار البدنة 
إعلامها بشي ع أننها هدى من الشعار ا معنى العلامة. (ب) 


ْ م و قوله: والذبان” بكسر ال ال المعجمة وتشديد اليباء : الموحدة دمع ذبابة معرر ف وقال و 
الواحد ذبابة رچ القلة أذابة والكثير ذبان ان وغرابة وغربان. (ب) 

3 (۸) قن له: ”عند أ حنيفة کره الإشعارء وهو شن سنام البدنة س الان وهذا الفسير أشبه 
بالضصواب: إن الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل طعن فى جانت اليسار قصِداء وفۍ جائب اليمين اتفاقًا.: 

ا وأبو حنيفة إا كره هذا الصنع؛ ؛ لأنه مقلة» و ققلة عليه الصلاة والسلام؛ لأن المشركين كانوا لا يكتنغون' 
عن تعر ض, الهدى إلا يجداء وقيل: إا کره إشعار رز E‏ ذه تی يخا السر اية. (شرح الوقاية) 

(9)أى لا يعد من النسك. 


ايد الي i a GREEN‏ 
ا ا م یتسس سی مس 


الجلد الأول - جز کات ل سعدا لا لاا باب الإحرام 
أله يختص بالهدى؛ وتقليد الشاة غير معتاد. 00 
قال : والبدن من الإبل والبقر"". وقال الشافعى : من الإبل خاصة؛ 
00 عليه السلام فى حديث الجبمعة”': «فالمنتعجل نيم كالمهدى بدنة 
والذى يليه كالمهسدى بقبرة»* 0 ولنا أن البدنة تُنبى عن 
البدانة» وهى الضخامة» وقد اث شتركا فى هذا المعنى» ولهذا”"' يجزئ كل 
واحد منبسما عن سبعنة؛ والصحيح من الرواية فى الحاديث بث" كالمهدى| 
جزورا”. ا E‏ 


ش )٠١(‏ يعنى لا یکره بالاتفاق: (ب) 

e 0‏ (ب) 

0 ا لاع ال" . (ب) 

(۳) قوله: ” من الإبل والبقر [والهدى من الغدم والبقر. ب] هنا حلاف من مهوم لفظ البدئة» وأا إن 
فى اللغة ھل هو هذا؟ نعم؛ كما ذكره الخليل وغيره. (ف) 


)٤(‏ قوله: "فى حديث الجمعة إلخ” هو قولة عليه السلام: مافحمل يوم جيعد ن راح نن الحا 
الأولى فكأما قرب بدنة ومن راح فى الثانية فكأما قرب بقرة» الحديث متفق عليه. 
,فقول اميت المسحيح من الرواية كالمهدى جزورا غير صحيح» بل هى أصح» ورواية الجبزور في 


“صحيح مسلم' و ام الت أنه أراد بالامتم الأول الاجم موي ما تملح لله وهر ازو 
لا كل ما يصدق عليه بقرينة واضحة. (ف) 


* رواه أبو هريرة 34 راجع نصب الراية ج۲ ص۰۹۸ والدراية ج ۲» الحديث ض۳۳ . (نعيم) 
. (0)أى فعلم منه أن البقرة غير البدنة. ش 
٠‏ (1) أى لأجل اشتراكهما فى المعنى. (ب) 


. (1) ای روى فى حدیث جابر: كنا نسحر البدنة عن سبئعة فقيل والبقرة ققال وهل جى | إلا من البدني» 
e‏ صحيحه". (ف) 0 
: (۸) قوله: "كالمهدىي جزورا“ قلت: لط مت وان الي عل الصاو السام كال على كل ابا ن : 
إواب السجد كه يكب الأول فول مل ازور ثم صغر إلى ثل ابيضعة اديت وقال اروج 
قولة: کالمهدی جزوراء لا أصل له. (عینی) ٠‏ 


kok :‏ راجع نصب الراية اج" ص5 4» والذرايةج 5 ض٣۳‏ . اي 


الجلد الارل - جزء؟ کتاب الى ا باب القران 


باب اران 


أفضل من انتمتع'''» والإفر اد" وقال الشاقعى : الإفراد| 
أفضل . '» وقال مالك : التمتع أفضل من القران؛ لأن له ذكرا فى 
القرآ آن. ولا ذكر للقران فيه» وللشافعى قوله عليه السلام'': «القران 
له "باب القران [ ذکر حكم المفرد» شرع فى .كم القران]” أى هذا باب أحكام القران» وهو, 
لغ مصدر (: رنت ها بذلك أى :جمعت؛ زشرعا: الجمع بين الحم والعم رة» وهو من باب ضرب يضرب. (ب) 
(1)قزله: “ال ران أفضل إلخ ” إن أفرد ياجرام الحج) فما رد باحمج» وإن أفرد بالعمرة» » فأما فى أشهر 
لحج. ٠‏ أو قلا إ )إلا وقع أكثر أشواه. طوافها فیا أولاء الثانى مغرد بالعمرة» والأول أيضًا كذلك إن لم يحج من 
عام أو حج وألم بأمله بينهما إماما صحيحاء وإن حج ولم يلم أهله اما صحيحاء » فتمتع» وسيأتى معنى الإلمام 
الصحيح إن شاء الأ.» وإن لم يفرد الإحرام لواحد مدهماء )بل أحرم بنا معان أو أدخل إحرام الحج على إحرام 
العمرة قبل أن يطوف. للعمرة أربعة أشواط؛ فقارن فى الأفعال بلا إمناءة: 
وإن أد. “حل إحرام العمرة على إ-حرام الحج قبل أن يطوف. الندوم» ولو شوطا فقارن مسىء؛ لأن الفارن من 
يبنى احج . على العميرة فى الأفعالء فإن ل يحرم بالعمرة» حتى طاف خوط ريض ار و هك ودع 
للرفض؛ لأ عجز :بن الترتيب» هذ ٠‏ كلامهم فى القارن» وهو ہنی عل ما تقدم من أنه لا طواف قدوم للعمرة» 
ومقتضاه أن لا يعتبر فى القراث إ إيقاع العمرة فى أشهر الحج. : 
ويشكل عليه ٠١‏ غن محمد لو دلاف فى رمضان لعمرتهء فو قارن» ولکن لا دم عليه إن لم يطف لعمرته فى 
أشهر المج وسيأتياك تحقيقه. (ف) 
(۳) قوله: وااوفراد ا 0 .2 : الإفراد يجتمل أن يراد به إفراد الحج فحسب» 
أو ا أو ! 0 نراد کل واحد منهما بإحرام ولام نحن بيدهما على حدة. 
ت: المراد هو الشالثه دون الأرلين استدلالا وضع الامحجا ج» ووضع المسائل فى “ المبسوط ١‏ فإن 
اشاش نسر ى مذهبه بقوله: ولأن فى الإفراد زيادة السا د والسفر والإحرام» وهذا التعليل غا يتأن له لو 
أتى بهما على حدا. وكذلك ذكر فى تعليلنا أن فى القران نى معنى الوصلء والتشابع فى الأفغال» وهو أفضل 
من إفراد كل واحد منبهماء فالحاصل أن المراد بالإفراد إفراد المج والعمرة بالمام صحيح بينهما. (ن) 
(4)قرله: قال الشافعى: الإفراد أفضل إلخ “ حق: بقة الانلاف ترجع إلى الحلاف فى أن رسول 
الله صلی الل عليه و علی آله وسلم كان فى حجته قارناء أو مفرداء أو متاتعا. 
وقد اتلف الأمة فى الك لاكن «اللرف لى ندا رم كير وري ON‏ 
إلى أنه أفر د واعتم : فيا من اليم . وآخرون إلى أنه تمصع: او :م يحل؛ ؛ لأنه ساق الهدى» وآخرون | إلى أنه تمتع 
وأحلء وآخرون إلى أنه قارن» فطاف طوافًا واحداء وسعى سعد الل اد 
فظاف طوافين» وسدى سعيين لهماء وهذا هو مذهب علماءنا. (ف) 
(5) ای للمتمه قال الله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى امح :4 الآية والمذكو ر فى القرآن أهم. 
(5) قرله: "و لمشافعى إلخ [لا يعرف هذا الحديث. ف] ٠‏ اعلم أ لم يقتصر على ذكر هذا الحديث, 
بل اسعدل الف "المحيحين '» أنه عليه الصلاة ة والسلاء أفرد بالحسج» وكذلك مالك استدل بالأحاديث 


ر ean + a!‏ مت ا سه ات د 


الجلذ الأول - جزء؟ كتاب الحج — Ve‏ باب القران 


رخصة) 5ع ولآة قن الزفر نواد وار 
ولنا قوله عليه السّلام”": «يا آل محمد أهلّوابحجة وعمرة 
معًا)**» ولأن فيه جمعا بين العبادتين» فأشبه الصوم مع الاعتكاف“» 
والحراسة فى سبيل الله مع صلاة الليل» والتلبية غير محصورة””. 
والسفر غير مقصود"'. والحلق”" خروج عن العبادة فلا يترجح با ذكر. || 
والمقصود با روى نفى” قول أهل الجاهلية" : "إن العمرة فى أشهر 
الواردة فى المسحاح أنه عليه الصلاة والسلام شج والتحقين أن e‏ والراد بالتمتع فى 


رقع علن ما وة بدة» وروايات القر ان أذرئ: فلذلك اذهام كما قفد ابن الام ا (عبد) 1 


* راجع نصب الراية ج۳ ص44» والدرايةج ۲» الحديث ٤۸۷‏ ص17. (نعيم) 
(۲) بالنسبة إلى القران. 
(۳) رواه أحمد والطحاوى. (ف) 


** من حديث أم سلمة » راجع نصب الراية ج ٣‏ ص۹۹ واندراية ج 3 الحديث ٤۸۸‏ ص7". (نعيم) 


)٤(‏ قوله: ” فأشبه الصوم [وجه الشبه الجمع بين النسكين. ب] إلخ” اعترض عليه ابن الهمام بأن الجمع 
الحقيقى بين النسكين متعذرء بخلاف الصوم مع الاعتكاضه» ,الحراسة فى الجهاد» ومع صلاة الليل» وإنما الجمع 
| ينما فى الإحرام» وهو ليس من أركان الحج عندناء بل شرط. | 

أقول: الود السك و تدده فى العام الواح وره على رحد اوجرا ودي فاجع ب فى 
الإحرام» كأنه جمع بين العبادتين» وليس معنى الجمع ههنا إلا هذاء فالتشبيه تام بلا ريب. (عبد) 

(5) قوله: والتلبية غير محصورة ".هذا جواب عن قوله: ولأن فى الإفراد زيادة تلبية» وتقريره أن المفرد 
كما يكون بالتلبية مرة أخرىء فكذلك القارن؛ لأن له أن يأتى با ما شاءء فيجوز أن تكون تلبية القارن أكثر من 
تلبية المفرد. (بناية) | 

(1) قوله: ' والسفر غير مقصود” هذا جواب عن قوله: والسفرء ووجهه أن المقصود هو الحج والسقر ]أ 
وسيلة إليه» فلا يقع الترجيح. (ب) ٤‏ 

0ك والحلق إلخ” ٠‏ حاصله أنه ليس بعيادة بنفسه» وهو حروج عن العبادة» بخلاف السلا فإنه ا 
عبادة بنفسه بنفسه. (ب) . . 


0 كوه وا مقصود بما روى [الشافعى] إلخ” أى ا.قصد بما روى من الرخصة 5 صح نفى قول || 


الجاهلية: ”العمرة ة فى شهر الحج من أفجر الفجور»» فكان تجويز الشرع إياها فى أشهر الحج حتى لا يحتاج إلي 0 


وقت أحر رخخصة إسقاط» فكان أفضلء فإن رخصة الإسقاط. هى العزيمة فى هذه .الشريعة حيث كانت نسخا 
للشر ع المطلوب رفضه»ء وهو أقوى فى الإذعان» والقبول من مجرد اعتقاد حقيقته. (ف) 
لذ لجاع ا ان عا 2 


المجلد الأول -جزء۲ كاب الج ج ۷۱ ك باب القران 


الحج من أفجر الفجو 3 > وللقر 0 ذكر فى القرآن؛ لأن المراد من 
نوله تعالن : «وأتموا احج والعمرة لله أن يحرم اام دويرة أجلن 
ما روينا من قبل'". ثم فيه تعجيل الإ-حرام“» واستدامة إحرامهما من 
|الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولا كذلك التمتع 7 فكان القران اول مده 
وقي : الاختعلاف اون الشاندي :بناء على أن القازن عددنا يظطوف 


1 طوافين» و م ی سعياين »© حك واه واحداء اعد 


الج عه صم سه ممص س ا رت یه سی 


عقيب الس ` : اللهم إن 0 5 والعمرة E‏ 2 20 
د : لأن القران هو الجمع بين عن a‏ اعد : قرنت الشىء 
ايا إذا حمعت تتنيهاء وكذا إذا أدخل حجه الى عمره ة قبل أن يطوف 
ETT‏ لأن الجمع قد تحقق إذ الأكثر منها قائم» ومتى عزم على 
اداع ا ا > وقدم العمرة على الحج فيه. 


(1١)أى‏ من أسوأ السيئات. (ذ) 

(۲) جواب عن قول مالك. (ف) 

٣‏ (۳) يعنى فى فصل المواقيت. (ن) 

)٤(‏ هذا ترجيح بعد الجواب. (ب) 
(5) فإنه يخر ج من الإحرام بعد العمرة. 1 
)١(‏ قوله: “ وقيل: الاخعلاف إلخ” أى فالاختلاف لفذلى» وهكذا الاختلاف هو المذكور فى كتبهم» وفى 
"التحفة”: حاصل الخلاف يرجع إلى أن القارن يحرم بإحرامين» فلا يدخل حرام العمرة فى إخرام الحج» وعنده 
يكون محرما يإحرام واحد» وهو قول ابن سيرين. (ب) 

(۷) فلم .كان فى الجمع نقضان الأفعال بالنسية إلى إفراد كل منبما كان الإقراد عند أو لى. (ف) 
(۸) أى القدوری. (ب) 

(9) أى ركعتا الإحرام. 

)٠١(‏ وكذلك يقول: لبيك بحجة وعمرة. (ن) 
)١١(‏ أى.الحج والعمرة. 

(۱۲) عن الله تعانى 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - VY‏ باب القران 


ولذلك يقول: لبيك بعمرة وحجة معا؛ لأنه يبدأ بأفعال العمرة» أ 


فكذلك يبدأ بذكرهاء وإن أخر ذلك فى الدعاء والتلبية لا بأس به؛ لأن 


الواو للجمع» ولو نوى بقلبه. ولم يذكرهما فى التلبية أجزأه؛ اعتبارا 


بالصلاة'''» فإذا دحل مكة ابتدأء فطاف بالبيت سبعة أشواط» يرمل فى 
اللات الأول ياه وف ها نين الما والمذوفة وهنا أفكان ال 


ثم يبدأ بأفعال الحج» فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط» ويسعى 


بعده» كما بينا فى المفردء ويقدم أفعال العمرة؛ لقوله تعالى'": لإفم: 


قتع بالعمرة إلى الحخ*. والقران فى معنى المتعة» ولا يحلق بين العمرة 


والحج؛ لأن ذلك“ جناية على إخراما| لحجء وإنما يحلق”' فى يوم 
النحرء كما يحلق المفرد. ويتحلل بالحلق''' عندناء لا بالذبح كما يتحلل|| 
المفردء ثم هذا" مذهبناء وقال الشافعى : يطوف طوافا واحداء ويسعى ]| 
سعياواحدا؛ لقوله عليه السّلام : «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم || 
القيامة»“*. ولأن مبنى القران على التداخل» حتى اكتفى فيه بتلبية | 


)١(‏ قوله: ” اعتبارا بالصلاة ' يعنى أن الذكر باللسان ليس بواجب فيمما إنما هو أحوط. (عينى) 
(۲) القارن. 1 


(۳) قوله: ‏ لقوله تعالى: لإفمن تمتع) إلخ” بيان أن الله تعالى جعل الحج غاية ومنتبى للتمتع؛ فيكون مبداً 


ار ب ع يي : 


0 

(5) القارن. 

() ای خرچ من الوحرام. 

(۷) قوله: ”ثم هذا' أى إتيان القارن بأفعال الحج والعمرة جميعًا هو مذهبناء و ا ا 
وعند الشافعى يطوف القارن طوافا واحداء وسعيا واخداء وبه قال مالك وأحمد فى رواية عنه. (بناية) 

(۸) أخرجه مسلم وأبو داود. (ب) 

0 رواه ابن عباس» ل ٠‏ ارج اديت ۹ص٤‏ ۴. . (نعيم) 5 


2 م 


اي لاا تم م ممم ست س سسس ل 


المجلد إل ول ب جزء 7 كتات ا YY e‏ 5 


واحدة» وسفر واحد» وحلقٍ واحد» فكذلك فى ا 1 ا 


2 طوافين» و سعى E‏ قال له 


عب رفن ا عدي له تبك :و لن القوان صم غميادة إلى 
عباذة» وذلك إنغا يتحقق بأداء عمل كل واحد غلى الكمال» ولأنه لا 
تداخحل”” فى العبادات المقصودة» والسفر"'' للتوسل» والتلبية للتحريم» 
والحلق للتحلل» فلم هله ااا قاض ت ن 
توق أن شفعى التطوع لا يتداخلان» وبتحرية واحدة يؤديان» ومعنى ما 
وا له فی وقت ال فال :فان طاف طوافيت 
لعمرته وحجته» وسعى و يجركه ؛ لأنه أ: ى بما هو المستحق عليه 
ر و وتقديم طواف التحية'''' عليه ولا يلزمه 


)3 أى الطراف والسعى وغير هما. 


5١‏ ) قوله: E e,‏ بنضصم م الصاد والمهملة وفتح الباء الموحدة ر تشد.يد الياء التحتانية التعلبى الكوفى 
ذكرةا بن بان ؛ ی ١‏ ثقات التابعين ” 2 5 
(۳) هكذا رواه أبو حنيفة صاحب المذهب. (ف) 


BE‏ ف صبى بن معبد 


0 راجع نصب الراية ج۳ ص۹ ١١ء‏ والدرايةج 3 الحديث ٤٩۰‏ ص 5". (نعيم) 

)٤(‏ لا أن يسقط أحدهما. 

)°( قوله ولأنه لا تدا حل إلخ 2 وذلك كالصلاتين لا ينوب إح.داهما عسن الأخرى» وكالأركان 
للا ينوب ا عن بعض» السات والركعات» وهذا احتراز عن العقربات كالحدود والقصاص والكفارة 
فأمكن القول بالتداخل فيبا. (كفاية) 

(5) جواب عن قياس الشافعى. 

(۷) انما هی وسائل. 

(A)‏ جواب عن حديث الشافعى. . (ب) 

ر دحل وقت العمرة فى ) وقت احج "رذ دول اباق إن العمرة فى أشهر الحج من اسا 
السيئات” و المضاف و إقامة الملضاف إليه مقامه شائع ف اللغة» كمايقاا :تنك صلاة الظهر أى وقتسها. رك 

) ۰( أى هف حمد. د الصغير ' 3 06 

DD‏ ا( 9 وتقديم ا التحية ْ فيه مناقشة» فإنه ا طواف أل ا القدوم» والظاهر من 


as gn E es i E TON 
ttt a ten سيبب يبب ب‎ a + 


المجلد الآول - جزء؟ كتاب الحج : — PVE‏ باب القران 


شىء. أما عندهما فظاهر"''؛ لأن التقديم والتأخير فى المناسك لا يوجب 
الدم عندهماء وعنده طواف التحية سنة» وتركه لا يوجب الدم» فتقدلبمه 


ع8 


أولى”', والسعى ا بالاشتغال بعمل آخو لا يوجب الدم + 18 
بالاشتغال بالعطواف. 


E‏ ودارم الجمرة ةيوم النحر ذبح شاة» أو بقرة» أو بدنة» 
أو سبع بدنة» فهذادم القران؛ لأنه فى معنى المتعة"» والهدى 


تيوط عابلا e‏ والغنم على ما نذكره 
فى:بابه” إن شاء الله وأراد ان شين ''» وإن كان اسم البدنة 


يقع عليه وعلى البقر على ما ذكرنا"" ار سبع البعير يجوز ا 
البقرة"':. فإذا لم يكن له ما يذبح» صام ثلاثة أيام”"" فئ احج آخرها يوم 


كلام محمد أن المراد أحد الطوافين طواف العمرة وطواف الزيارة» لا طواف القدوم. (بناية) 
(0) يعنى عدم اروم الدم: 

٠‏ (؟)قوله: ” فتقديمه أولى “ هذا مشكل؛ لأن الشىء جاز أن يكون مستحبا أو مباحاء ويكون صفة واجبة؛ 
ألا يرى أن البيع مباح ومحافظة صفة المساواة واجبة فى الأموال الربوية» وله غير نظيرء فجاز أن يكون طواف 
التحية سئة» ويكون الحافظة على محله واجبة. (د) 

() قوله: ”والسعى بتأخيره إلخ“ يعنى أن اشتغاله بطواف التحية قبل السعى لا يكون أكفر تَأثيرا من 
اشتغاله بأكل أو نوم» ولو أنه بين طواف العمرة» وسعيها اشتغل بنوم أو أكل لم يلزمه دم» فكذلك إن اشتغل 
بطواف التحية» كذا فى ' المبسوط". (ك) 

)٤(‏ أى القدورى. (ب) 

(ه)قوله: ” أو سبع بلانة “ فإن قلت: سبع بدنة ليس ببدىء قلنا: إنما علم جوازه بحديث جابر أنه قال: 
E E‏ الله عل وعلى E e E‏ .)ك( 

(7) أى فى الجمع بين النسكين. (ب) 

لم هرل تمالى: دمن عتم بالعترة إلى لبج فا امسر من الهدي4. 

)^( أى باب الهدى. 

(9) القدورى. (ب). 

)٠١(‏ بقرينة المقابلة. 

)١١(‏ فى آخر. الفصل الذى قبل هذا الباب. 

(۱۲) لحديث جابر. 


|| المجلد الأول - جر ء۲ كتاب المج — V0‏ باب القران 


2022 


E‏ > وسبعة ة أيام | إذا رجع ا أهلة؛ لقوله تعالى : فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة#. فالنص 
وإن”" ورد فى التمتع» فالقران مثله؛ لأنه مرتفق”" بأداء النسكين» والمراد 
بالحج”*' -والله أعلم- وقته؛ لأن نفسه” لا يصلح ظرفا إلا أن الأفضل أن 
يصوم قبل يوم التروية بيوم”' '» ويوم التروية ويوم عرفة؛ لأن الصوم بدل 
عن الهدى. ذ فيس تش حب تأخيترة إلى آخر وقشة؛؟ رتحاء أن يقدر على 


- حي د 
الأصل . وإن صامها”' بمكة بعد فراغه من الحج جاز» ومعناه بعد مضى 
ايام النشويق؛. | لان الصو م فیہا منبى عنه» وقال الشافعى : : لايجوز ا 
معلّق بالرجوع '' إلا أن ينوى المقام» فحينئذ يجزئه لتعذر الرجوع. 
: 00 
ولنا أن معناه رجعتم عن احج أى فرغتم» إذ الفراغ سبب الرجوع 
om‏ او ت ا ا را جردا وجود الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج» وإن كان فى شوال» 
وما ذكره من وقته» فهو أفضل» وأما صوم السبعة فلا يجوز تقديمه على الرجوع. (ف) 
)١(‏ يصوم قبل يوم التروية بيوم. 
(۲) الواو وصلية. 
)( منتفع. 
E‏ 


(4) فى قوله تعالى: طإفصيام ثلاثة أيام فى الحج#. 

(5) قوله: 'لأن نفسه إلخ ا ل لوي 
0 فتعين إلوقت› ثم استثنى من قوله: والمراد بالحج وقته بقوله: إلا أن الأفضل أى المراد بالحج فهو 
الوقت» | 0 يصوم قبل التروية بيوم» ويوم التروبة» ويوم عرفة. (ب) 

(3) أى السابع من ذى اللحجة. 

(۷) وهو ل 

(۸) أى السبع.:(ن) 

(9) أى صوم السبعة بمكة. 

)٠١(‏ فى قوله تعالى: «إوسبعة إذا رجعتم». 

)١١(‏ قوله: ”إذ الفراغ سبب الرجوع“ هذا بيان العلاقة فى إطلاق المجاز» فذكر المسبب» وأريد السبب» 
ويمكن أن يكون الإجما. ء۶ على أنه لو رجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بهاء حتى تحقق زجوعه إلى غير أهله 
ووطنه ثم بدا له أن يسخذها وطنا کان له ن يصوم بها مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه؛ بل إلى غيره» 

اسه وطن “بل صار فى السياحة ر مب عليه صومها أيضا بهذا النص» ولا يتحقق فى حقه رجو ع» فعلم 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحخ — FV‏ 


إلى أهله فكان الأدا يعد الست دوز 

فإن فاته الصوم” حتی أنى يوم النحر لم يجزئه إلا الدم. وقال 
الشافعى: يصوم بعد هذه الأيام ؛ لأنه صوم موقت" > فيقضى كصوم 
رمضانء وقال مالك: يصوم فیا" ؛ لقوله تعالى : #فمن لم يجد فصيام 
NESE NaS‏ 
|الأيام“. فيتقيد به النص” ٠‏ أو يدخله النقص» فلا يتأدى به ما وجب 
كاملا. ولايؤدى بعدها" ؛ لأن الصوم بدل» والأبدال لا تنصب إلا 
1 يض GT‏ ل وان الور 
عمر""" أنه أمر فى مثله'''' بذبح “فلو لم كدر علي الهندي 


أن المراد به الرجو ع عنهاء وقول المصنف» فكان الأداء بعد السب أى بعد سيب الرجوع. (ف) 

)١(‏ فى الأيام الثلاثة. 

(۲) بقوله تعالى: فی الحج#. 

(5) أى فى أيام التشريق. 

)٤(‏ وهو حديث: : «ألا لا تصوموا فى هذه الأيام»» وقد مر ف فى الصوم. 

(5)قوله: ‏ فيتقيد إلخ” ٠‏ أى يتقيد النص» وهو قوله تعالى: إفصيام ثلاثة أيام فى الحج) به أى بالنہى 
المشهور عن صوم هذه الثلاثة؛ لأن المشهور يتقيد به نص الكتاب. (ف) 

(5)قوله: أو يدخله النقص" يعنى لو لم يتقيد به نص الكتاب» فلا أقل من أن يورث النقص فى صوم 
هذه الأيام الثلاثة» وصوم المتعة وجب عليه كاملاء فلا يؤدى بالناقص كصوم قضاء رمضان والكفارة» ولا يؤدى 
بعدها؛ لأن الهدى أصلء وقد نقل حكمه إلى خلف موصوف بصفة على خلاف القياس؛ إذا الصوم ليس بثل له 
صورة ومعنى» وقد تعذر أداءه على الوصف المشهورء فصار هذا بدلاء لا أصل له بحال. (ك) 

(۷) رد على الشافعى”. 

(۸) قوله: "والأبدال لا تتصب إلا شرعا مغ میت نش ا ای راش زب طهر 
سخافة ما ذكره الزاهدى. فى المجتبى” و القنية * » وتبعه فى "الدر الختار" من أن من توالت عليه الهموم» 
ولم يقدر على نية صلاة وجب عليه أن يتلفظ النية بلسانه إقامة التلفظ مقام نية القلب» وذلك لأن الأبدال 
لا تتصب إلا شرعاء فكيف يحكم بوجوب التلفظ بدلا عن نية القلب عند تعذرها؟ فالحق أنه يسقط عنه النية 
كما أوضحناه فى "شرح شرح والوقاية . (مولوى محمد عبد الحى © 

(9) قوله: 'وجواز الدم [دفع دخل مقدر] إلخ” أى إنما جاز الدم على الأصل لا أنه بدل عن الصوم» فيلزم 
بدل البدل. (كفاية) 

)٠١(‏ هذا عنه غريب. (ب) 


س 


المجلد الأول , ¬ جزء۲ EG‏ ا 1 ايديس ع لاف امم 


علل» وَعَليه مان د لتمتع) ودم التحلل قبل الهدى» فإن لم يدخل يدخحل 
ارد ون نكم فات» فقد صار رافض”") لعمرته بالوقوف؛ 
لأنه تعذر عليه أداءها؛ شيا اسار ل العمرة على أفعال ع 
وذلك حلاف المشروع" ETE ET‏ هو الصحيح” 
من مذهب أبى حنيفة أيضاء والفرق له بينه وبين مصلى الظهر يوم الجمعة 
إذا توجه إليبا أن الأمر””' هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر» والتوجه 
في القران والتمتع منبى عنه قبل أدا أداء العمرة» فافترقا. 

|| :“فال : وسقط عنه دم القران؛ لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرفق لأداء 
|النسكين» وعليه دم لرفض السمرة بعد الشروع فيباء وعليه قضاءها؛ 


لصحة الشر ل فيبا» فاش المحص ”" أ و الله 0 
باب اب التمئع'” 


التمتع أفضل من | الاجرار "افيد اموق او تحيكنية ان القيراة 
أفضل ؛ لأن المحمتع سفره واقع لعمرته '"'» والمفرد سفره واقع 


ہس ممت ست ممم ہج م م سس س س 


١١(‏ )أي قارن لم يجد الهدى» ولم يصم حتى أتت أيام التشريق. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲١١‏ والدراية ج ۲» الحديث ٤۹۱‏ ص٠۳.‏ (نعيم) 

(١)قوله:‏ وعليه دمان” إمايلزم ذلك لوقوع القحلل قبل أوانه» قإن قلت: التحلل جناية على 
إحرامين؛ فينبغى أن يلزمه دمان؛ قلت: إنه حر ج بال حلق عن إحرام العمرة» فيكون هذا جناية على إحرام الحج. (ب) 

(۲) قوله: فقد صار إلخ أطلق فيه» وفى کافی الحاكم” حير اتماص ينب بغرن بعل الروال. 
وهو حق؛ لأن AE‏ 

(5) لأن المشرو ع أن يكون الوقوف مرتبا على أفعال العمرة. (ب) 

(٤)احترز‏ به عن رواية أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه. (ب) 

)٥(‏ هو قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله). 

(5) أى القدورى. (ب) 

(۷) حيث يجب عليه دم الرفض. رب 

(۸) إنما أخره عن القران؛ لكونه أفضل من التمتع عندنا. (ب) 

(9) هذا ا ا (ب) 

2 )ر ۽ به به قال ا ٠.‏ (ب) 


المجلد الأول - جزء ؟ كتاب الحج . — FVA‏ - 1 1 باب التمتع 


لحجته""» وجه ظاهر الرواية أن فى التمتع جمعا بين العبادتين» فأشبه 
القران» ثم فيه زيادة نسك» وهو إراقة الدم» وسفره واقع لحجته”" 3 
|| تخللت العمرة؛ لأنها تبع للحج كتخلل السنة''' بين الجمعة والسعى إليها. 


ظ والمتمتع على وجهين : متمتع يسوق الهدى””2 ومتمتع لا يسوق 
الهدى» ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين”"' فى سفر واحد" من غير 
أن يلم بأهله” بينهما لاما ا ويد غله شلاات مان شاا 
ا ES‏ ْ 
| بالعمرة» ويدخل مكة» فيطوف لها" ويسعى» ويحلق أو يقصرء وقد 


)١١(‏ قوله: “سفره واقع لعمرته” لأن التمتع يحرم من الميقات للعمرة» ثم يدخل مكة» ويبدأ بأفعالهاء 
ثم يحرم بالحج. » فيكون سفره واقعًا للعمرة» فإن بعد الفراغ من أفعالها يعتبر مقيما حكمًا كالمكى» ولهذا 
لا يطوف للتحية كالمكى.'(ب) 

)١(‏ قو له " واقع الحجته “ والحجة فرضء والعمرة سنة» والسفر الواقع للفرض أولى من السفر الواقع للسنة. (ن) 

(۲) جواب عن قوله: لأن سفره واقع عن عمرته. (ف) 

(۳) الواو وصلية. 

(4) قوله: " كتخلل السنة إلخ' يعنى أن السنة تخللت بين صلاة الجمعة؛ وبين السعى إلى صلاة الجمعة 
|| ومو هنال مكو اي إلى السنة» بل إلى فراش ام زب 

)٥( .‏ هو ما يهدى إلى الحرم من الإبل؛ والبقرء والغنم. (ب) 

(5) فى أشهر الحج. (ف) 

(۷) قوله: فى سفر واحد” الأولى أن يقول: الترفق بأداء النسكين فى أشهر الحج فى سنة واحدة فى فى 
سفر واحدء فإنه لو أتى بالعمرة» أو أكثرها قبل أشهر الحج» ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعاء ولو اعتمر فى 
| أشهر الحج من سنةء واعتمر من سنة أخرى لا يكون متمتعا. (ملا اله داد رحمه الله) 

(8) قوله: "من غير أن يلم [من الإلمام] إلخ“ فيه احستراز عن الإلمام الفاسدء فإنه لا يمنع صحة التمتع عند 
أبى حنيفة» وأبي يوسف على ما يأتى. 

والإلمام لغة: النزول» يقال: ألم بأهله أى نزل» والإلام الصحيح عبارة عن التزول فى وطنه من غير بقاء صفة 
الإحرام» وهذا إنما يكون فى المتمتع إذا لم يسق الهدىء وأما إذا ساق الهدىء ا (نماية) 

(5) فى هذا الباب. 

)٠١(‏ أى التمتع. 
)1١(‏ لم يذكر طواف القدوم؛ لأنه ليس عليه ولا صدر. (ف) 
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هدا هو تفسكر العمزة وكذلك إذا اراد أن يقر 
lL‏ ة فخل ما ذكرناء هكذا فعل رسول الله 16" ف عالضا وقال 
مالك : لا خلق غليه» إغا العمرة الطواف والسفى:وحجتنا غلبة ما 


رو 0 وقوله تعالى”"' : امسن رؤوسكم» ا ليت فين اموسر 
القضاء”. ولأنبا U‏ كان لھا“ تحرم با م بالتلبيةء كان لها تحلّل بالحلق 0 


ويقطع التابية إذا ابعدا بالطواف» وقال مالك : كما وقع بصره ه على 
البيت" 3 لآن العهرة زيازة ال ونتم به ولنا أن النبى علا ا 
القضاء قطع التلبية حين استلم المحجر*» ولآن المقصود هو الطواف» 
فيقطعها عند افتتاحه '''. ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرمى'''' . 


)١(‏ قوله: وقد حل من عمرته" ظاهره لزوم ذلك فى المتمتع» وليس كذلك» بل لو لم يحلق حتى أحرم 
بالج وحلق بجنی كان متمتعاء وهر أولى بالتمتع ممن أحرم با لحج بعد طواف أربعة أشواط للعمرة. (ف) 

ش 9( أى ما ذکر القدورئ. (ب) , 

(۳) قوله: ' هكذا فعل إلخ' قصته أنه عليه السلام أحر م من المذينة عام الحديبية» وهو سنة ست من الهجرة 

للعمرة» فلما وصل الحديبية» منعه آهل مكة من الدخول فيها: وصالح معهم» وحلق» ثم جاء السنة الأخرى» فأتى 

)٤(‏ وبه قال إسحاق بن راهويه. (ب) 


(0) وهو قوله: هكدنا نعل رسول اللله. 
(5) قوله: ' وقوله تعالى ' قال الله تعالى فى سورة الفمح: لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله منين محلقين رؤوسكم ومقصرين ١‏ تخافون4 الآية. 

(۷) ذكره البغوى وخميره من المفسرين. ش 

(۸) قوله: الما كان لہا قد يقال: أفعال الحج والعمرة غير معقول» فلا يحتمل المقايسة» فكأنه تمسك 
بالدلالة» فإن التحريم للحعم كالتحريم للعمرة من كل وجه» ولبوت الحكم لاحد المثلين ثبوته للآخر. © 

)٩(‏ قوله: كما وقع بصره على البيت الكاف فى ”كما“ للمفاجأة» لا للتشبيه» كما فى قولك: كما 
خرجت رأيت زیدا أى ف جات ساعة خروجى ساعة رؤية زيد.. (دائر شرح منار) 

)٠١(‏ روى نحوه الترمذى. (ب) 

* روه ابن عباس. راجمع نصب الراية جا ص٤ ١١‏ والدرايةج ۲» الحديث ٤۹۲‏ ص5". (نعيم) 

ْ 1 الطواف.‎ ئأ)١‎ 1١ 
يعنى عند أول حنصاة من جمرة العقبة يوم الدحر. (ب)‎ )١۲( 
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: ويقيم بمكة حلالا؛ لأنه حل من العمرة» قال: فإذا كان يوم 


فليس بلازم'" » وهذا لأنه فى معنى المكى» وميقات المكى فى الحج الحرم 
على ما بينا''“. وفعل ما يفعله الحاج المفرد؛ لأنه مؤدى للحج” إلا أنه 


ترما :فى طواف الريارة »وى بعد لان هذا أولظواف لف 

الحج» بخلاف المفرد؛ لأنه قد سعى مرة. 
ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم با لحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى 
منى» لم يرمل فى طواف الزيارة» ولا يسعى بعده ؛ لأنه قد أتى بذلك مرةء 
وعليه دم التمته للنص الذى تلوناه"'. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام فى 
ة إذا رجع إلى أهله على الوجه الذى بيناه فى القران"» 


فإ صاء تلوق أبام مور قر ال ل اعتمر” لم يجزه عن الثلاثة؛ لأن 
سبب وجوب هذا الصوم الت 2 م؛ لأنه بدل عن الهدى» وهو فى هذه ]أ 
الحالة غير متمتع ٠"‏ فلا يجوز أداءه قبل وجود سببه” . وإن صامها بمكة 


)١(‏ أى القدورى. (ب) 

(۲) بل هو أفضل. (ف) 

(۳) فى آخر فصل المواقيت. (ب) 

(:)أى لأنه فى صدد أداء الحج. 

(ه)قوله: "إلا أنه يرمل إلخ” ٠‏ استشنى المصنف صورة واحدة» وههنا شيئان آخحران: أحدهما: : أن 
لا يطوف طواف القدوم؛ لأنه فى معنى المكى» والآخر: أنه يجب عليه الهدى, ذ فيكره الجمع بين النسكين» 
بخلاف المفرد. (عينى' © 

(7) وهو قوله تعالى: #إفمن تمم بالعمرة إلى الحج الآية. 

(۷) عند قوله! وإذا لم يكن له ما يذبح إلخ. 

(۸) أى أحرم للعمرة. (ب) 

(9) قوله: “غير متمتع” أى لا حقيقة, ولا حكمّاء أما الأول: فظاهرء وأما الثانى: فلأنه لم يحرم للعمرة. (ب) 

(١٠)إذ‏ الشرط فيه أن يقيمون محرما بالعمرة فى أشهر الحج. (ف) 
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بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن سارفدن" E‏ 
| قوله تعالى : #فصيام ثلاثة أيام فى المج “4 . ولنا أنه أذّاه بعد انعقاد 
سبي" والراد المج المذكور فى النص وق على مابينا 

والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتهاء وهو يوم عرفة ؛ لما بينا فى القران» 
وناراد الحم أن يوق ابدام اق هده و انض 
لآن النبى يكس ساق E‏ اة ب IEEE E‏ 


()قرل: ا عندنا فإن قلت: ل e‏ 
بن انع غ اقا حانيقة» فإن لم يشترط ذلك» فلا أقل من أن يشترط الإحرام بسبما القائم مقامهما. 
وجوابه أنه وإن صار تمتها بأتعال الحج والسمرة» لككن مستندا إلى أقعال العسرة وإحوامهاء » فلو صام بعد 
إحرامهاء : ثم أحرم بالحج فقا. صار بعد السبب كما أن السب للزكاة» وهو النصاب الحولى» ولكنه إذا تم الحول 
يصير حوليا من أول السنة. والكلام بعد محل نضر إذا التمتع هو الجمع بين النسكين» وهو فعل حسى» و 
لا تستند إلى السبب ثبوتا. (ملا إله داد رحمه ال 

(۲) وبه قال أحمد فى رواية. (ب) 

(۳) فقيده الله تعالى بقوله: فی الحج» فلا يجوز إلا بعد إحرام الحج. 

)٤(‏ قوله: ' بعد انعقاد سببه ' لا شك أن سببه التمتع الأدى هو الترفق؛ والعمرة ذ فى أشهر الحج هى السبب 
فيه؛ لأنها التي قق الرفق الذي ی كان ممنوعا فى الجاهلية؛ وهو معنى العمتع» لا أن احج جعل معتبرا جزء 
للسبب؛ لان الله تعالى قال: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج4, فجعل احج غاية فكان المفاد ترفق بالعمرة فى أشهر 
IE‏ ل ا فعلم أنه لم يعتبر فى السبب الجوز للصوم السبب 
الفقهى أى التمتع بالمعنى النقهى» » بل الترفق بالعمرة فى أشهر الحج» لكن لا مطلقاء بل المقيد بكونه غاية للحج 
من عامه ذلك» فإذا صام بعد إخرام العمرة ظهر أذه صام بعد السبب» بخلاف ما إذا لم يحج من عامه ذلك. (ف) 
(5) جواب عن نص الشافعي )» وبه قال أحمد فى رواية. 

6 إذ الحج لا يصلح ظرفا.‎ (D 

(۷) أى بالعمرة لا يحرم بالمج ما لم يفر غ من العمرة. 

(۸) قوله: "وهذا أى الذى يسوق الهدى أفضل من الذى لا يسوق؛ لأن النبى مي ا ا 
وسلم ساق الھدی» رواه البخرى ومسلم فى 'صحيحيهما". (ب) 

رواه ابن عمر» راج ع نصب الراية ج ٣‏ ص 5 ١١‏ والدراية ج ۲» الحديث ۳ ص۳1 . ٠‏ م 
(۹) أى سوق الهدى. 

)٠١(‏ أى تبيئة للخير. 


)١١(‏ ياره چرم. 
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اوو واه ول مو ل ل 6 ات الاب 

5 2:0 الكل © دي ۶5 E‏ | 

ولآنه للإعلام والتجليل للزينة' 2 ويلبى ثم يقلد؛ لانه يصير محرما بتقليد 
ل ا والأولى ”أن يقب الأحرام بالتلرية. 
0 

ويسوق الهدى” '"' وهو أفضل من أن يقودها؛ لأنه علا احر 
تلق الخليفة > وهن اناه تساق من بدن ولأنه أبلغ فى التشهير إلا 
إذا كانت لا تنقاد» فحينئذ يقودها. 

ا وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمدء ولا يشعر عند أبى 
حنيفة ويكره› والإشعار هو الإدماء با جرح EA‏ وصفته ا 
NESSES‏ 4 ع و ع ع ع ء : 
سنامها”” '' بأن يطعن فى أسفل السنام من اللحانب الأيمن أو الأيسر. 

5 * , 21. لاه‎ 15 6 (1۲) N 
قالوا فالات هوالايسر؛ لآن النبى ية طعن فى جانب‎ 
رواه الأئمة الستة. (ب)‎ )١١( 
قبل باب القران. (ن)‎ )١( 
. أى إلقاء الجل هو بضم الجيم وتشديد اللام يوشش ستور» كما فى "المنتخب‎ )۲( 
وهو قوله تعالى: لإجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائدم.‎ )'( 
ولدفع الحر والبرد. (ب)‎ )5( 
(0)قوله: "والأولى إلخ' قال الإنزارى: الواو للحآل» قلت: لا ل ا‎ 
بنية الإحرام يصير محرماء سواء لبى» أو لم يلب» ولكن الأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية» ثم يقلد البدنة» ويسوقها. (ب)‎ 
سوق راندن از پس» وقود كشيدن ستور از بيش. (م)‎ 00 
رواه الشيخان. (ب)‎ )۷( 
ص77. (نعيم)‎ ٤٩۹١ والدراية ج ۲» الحديث‎ ١١١ .من حديث ابن عمر» راجع نصب الراية ج٣ ص‎ * 
أى القدورى. (ب)‎ )۸( 
أى إخراج الدم من البدنة بجرخها. (ب)‎ )9( 
بالفتح كوهان. (منتخب)‎ )٠١١ 
أى علماءنا المتأخرون كفخر الإسلام وغيره. (ب)‎ )1١( 
قوله: "والأشبه “ أى الأشبه بالصواب فى الرواية» وذكر فخر الإسلام فى " الجامع الصغير” فى‎ )١7( 


إتفسير الإشعار عن أبى يوسف الطعن بالرمح فى أسفل السنام من اليسارء وقال الشافعى: من قبل اليمين» و كل 
الك مسري عن وغول الل ضلى انه عليه وعلى لله روماه الا اام لش 1ك 


wS 2 


ا تفايمها مد كورة فى ” الأشباه والنظائ “ . والفةهاء أوردوا الحديث المرفوع بعبارة: إذا اجتمع 


ااا 


دلاول جزء كتابالحج 85-0000" _ باب التمتع 


التسار ا دا" وفى جانب الأيمن اتفاقًا*» ويلطخ سنامها بالدم 
إعلاما» وهذا الصنع مكروه'" عند أبى حنيفة» وعندهما حسن» وعند 
الشافعى سنة؛ لأنه مروى عن النبى ياء وعن الخلفاء الراشل.. (4)*» 

ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يباج”" إذا ورد ماءً أو كلا أو يرد إذا 
ضلء وأنه فى الإشعار أتم؛ لأنه ألزم» فمن هذا الو <" يكون سنة إلا أنه 


ع 


ys. 
وإشعار النبى‎ : ٠ عنه'” *** ولو وقع التعارض' فالترجيح للمحرم‎ 


مقبلة إليه عليه الصلاة والسلام» وكان يدخل بون كل بعيرين من قبل الرؤوس؛ وكان الرمح بيمينه» فكان يقع 
طعنه عادة أولا على يسار البعير الذى هو يسار رسول الله“ 05 Eas‏ 
البعير اتفاقاء لا قصداء فصار . الأمر الأصلى أحق بالاعتبار. (ف) 

)١(‏ قوله: "فى جانب اليسار مقتصودا” الحاصل أن “لل ذلك مروى» أما رواية الطعن باليمين» فرواها 
مسلم عن ابن عباس» وأما رواية الأيسر فرواها أبو يعلى. وكذلك رواه مالك فى ”اموطا“ عن ابن عمر أنه كان أأ 
يشعر فى الشق الأيسرء وهذا يعارض ما فى ” مسلم ٠‏ فوجب التوفيق» وهو ما صرنا إليه» وهو واجب ما أمكن. (ف) إا 
۰ *. زاجع نصب الراية ج٣‏ صن 2٠١5‏ والدرايةج » الحديث 497 ص۳۷. (نعيم) 

5)أى للإعلام بأنه هدى 

(۳ )قال الخطابی: لا ان أحدا أنكره إلا أبا حنيفة» قال السروجى: ما جهله كثير» فقد قال به النخعى» 
وهو قبل أبى حنيفة. (ب) 

5( كذا ذكره الترمذى. (ب) 


5 راجع نصب الراية ج٣٣‏ ص7١١»‏ والدراية ج ۲» الحديث ٤۹۷‏ ص7. (نعيم) 

(6)أى لا تطرد عن الماء والكلأء يقال: هاجه فهاج أى هيجه. 

(6)قوله:" فمن هذا الوجه صار سنة” أقول: فيه شوب إثبات السنية بالقياس» وهی لا تنبت تفبت به» بل إنها 
تفبت بالرواية» وها ثبت فى الصحاح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشعز, فالقول بسنيته ألزم. ا 

(7) بالضم بينى وكوش وجز آن بريدن. (م) 

. (8)جاء الدبى عنما فى أخاديث رواها البخارى» وأبو داود» , أحمد» والحاكم» وابن أبى شيبة» والطبرانى. (بم 


*** راجع نصبب الراية ج۳ ص۱۸١‏ والدراية ج۲ الحديث ٤۹۸‏ ص/". (نعيم) 


“ ۰ ٠(9)نبين‏ كونه ملت وبين كونه متنة. (ن) 
)٠١ )‏ قوله: فالترجيح للمحرم" هذه قاعدة مهمة يتفرع عليما مسائل كفيرة» وإفا كان الترجيح للمحرم 


الجلال والح رام غلب الحرام» وكذا ذكره الزيلعى فى كتاب الصيد من" شرح الکتز“ » وهو ضعيف عند 
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اة“ كان لصيانة الهدى؛ لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به" 
وقيل'": إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه 
ياف واوا اوقا جاك إيناره"" غل التفليك. 


المحدثين» ضعفه البيمقى وغيره» ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاء وقول الحافظ العراقى: إنما لا أصل له» 
معناه لا سند له» كذا قال السيوطى فى "شرح التقریب ". (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) ٠‏ 

(۱) قوله: وإشعار النبى إلخ” اعلم أن المشهور س مذهب أبى حنيفة هنا كراهة الإشعار مسدلا بأنه 
مثلة» والمثلة حرام بالأحاديث الصحيحة الصريحة» فوقع التعارض بين أحاديث المثلة» وبين أحاديث الإشعار» 
فوجب ترب جيح امحرم احتياطاء ولا ورد عليه بأن النبى له أشعر فكيف يكون مكروها. أجابوا عنه بأن إشعاره 
كان لصيانة الهدى؛ لأن المشركين لا يمتنعون عن أذ الهدى وذبحه إلا بالإشعارء فلذلك أشعرء ولا كذلك فى 
زماننا. أقول: مذهب الإمام ههنا وقع مخالفا للأحاديث المروية فى باب الطعن والإشعار رواها مسلم والبخارى 
وأبو يعلى ومالك وغيرهم. وما ذكروه من التعارض بين أحاديث الإشعارء وبين النبى عن المثلة» فغير صحيح 
بوجهين: أحدهما :أن التعارض إنما يكون عند الجهل بالتاريخ»ومعلوم أن إشعاره كان فى حجة الوداع؛والنهى عن 
لمثلة كان فى غزوة خيبر» كما هو مصرح فى بعض الروايات» فلا تعارض» بل يكون عمل الإشعار متأخراء فليعمل به. 

وثانيهما: وهو أقواهما أن الإشعار ليس بمثلة؛ إذ ليس كل جرح مثلة» بل هو ما يكون تشويها كقطع الأنن 
والأذن» ونحو ذلك فلا يقال: لكل جرح أنه مثلة» فلا تعارض بين النبى عن المثلة» وبين خبر الإشعار. 

ومن ههنا ظهر سخافة ما ذكره الإمام الإسبيجابى والإمام المحبوبى فى الجواب عن حديث الإشعار بأنه 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النهى عن المثلة» انتبى» كيف ومجرد الاحتمال لا يكفى للدفع. 1 

وأعجب منه قولهما: إن معنى ما روى أنه أشعر أى أعلمها بعلامة سوى الجرح» والإشعار هو 
الإعلام؛ انتہی» كيف وقد ورد فى بعض الروايات أنه طعن» وهو صريح فى الجرح. 

ونا كر لقف عا رثا نا فياه أرضنا فر متحي قا ورين ا SE‏ 
لا يمتنعون إلا به» لكن إزالة السبب لا تقتضى إزالة المسبب. 


أما ترى إلى الرمل أنه بقى سنة مع زوال سببه على ما مرء فلا جرم يبقى الإشعار سنة أيضاء > وإن زال سنبيه» |]. 


وبعد ذلك أقول: الحسن فى تأويل قول أبى حنيفة ما ذكره الطحاوى أنه إنما كره إشعار أهل زمانه. 

وهذا توجيه جيد يجب صرف مذهبه إليه؛ لعلا يكون مخالفا للأحاديث الصريحة» ومع قطع النظر عن هذا 
التأويل» لا طعن على أبى حنيفة فى هذا الباب لاحتمال عدم صول أحاديث الإشعار إليه بطريق الصحة» والإمام 
إذا لم يصل إليه الحديث» فعمل بالقياس» فهو معذورء كما بسطه العارف الربانى عبد الوهاب الشعرانى فى 
”الميزان “» فتكفر وانظمه فى سلك نظائره المنشورة على صفحات هذا الكتاب» وهذا وفاء ما وعدته فى " ظفر 
الأمانى فى مختصر السيد الجرجانى” فى أصول الحديث أن لا ذكر مسألة إلا أحققها وما أجده مخالقا 
للأحاديث أصرح بما فيه» وإن كان وقع عليه اتفاق الأعلام» وإطباق الفقهاء الكرام. (عبد) 

(۲) قوله: "لا متنعون عن تعرضه إلا به. “ قد يقال: هذا يتم فى إشعار الحديبية» وهر شرو اة 
لا فى إشعار هدايا حجة الوداع. (ف) 

(0) هذا أولى. (ف) 

(4)أى سراية الجرح بحيث يبلك الهدى. 
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قال" : فإذا دخل مكة طاف وسعى a‏ سام د 
متمتع لا يسوق الهدى إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية ؛ 
لقتوله 5ه ل فارع ها انتكديرت لاعت اليلق 
ولجعلتهاعمرة وتحللت منها»*» وهذ ينفى التحلل عند سوق الهدى»› 
ويحرم بالحج يوم التروية» كما يحرم أهل مكة على ما بينا. 

وإن قدم الإحرام قبله جاز' ٠“‏ وما عجل المتمتع من الإحرام با لحج؛ 

فهو أفضل ؛ لما فيه من المسارعة» وزيادة المشقة» وهذه الأفضلية فى حق من 
ساق لدی ۰ وفى حق من لم يسق» وعليه دم» وهو دم القمة ٠‏ 
E‏ 


(5) يعنى أن وميد واتار الإشعا ر عليه مکرو». 


00 القدورى. 

(۲) قوله: إلا أنه لا يتحلل إلخ " يعنى لا فرق بين من ساق الهدى, وبين من لم يسقه؛ ليما متساويان 
فى نفس الطواف والسعى: لكن الذى يسوق ا.هدى لا يتحال بعد فراغه من العمرة» حتى يحرم بالحج» وهو 
بضم الميم ههنا لان " حتى” ههنا ليست للغاية؛ لفساد المعد, ؛ لآن معناه لا يتحلل إلا بعد إحرام الحج» وليس 
كذلكء فهى للحال كما فى قولهم: مرض حتى لا يرجونه. (بناية) 

(۳) أخرجه البخارى ومسلم. (ب) 

)٤(‏ قوله: "لو استقبلت إلخ” عن أنس قال: حرجنا لادج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن نجعلها حمرة» وقال: لو استقبلت إلخ أى أو علمت أولا ما علمت آخرا من أن سوق الهدى 
مالغ ابن ا ولجعلت الححة عمرة بأن :ا كتفيت بالعمرة» ولكنى سقت الهدىء فلا أحل؛ 
فعلم بهذا أن سوق الهدى مانع من التحلل. وإنما أمر رسرل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن 
يفسخوا إحرام | للج ويجعلوه عمرة تحقيقا نخالنة المشركين» فإنهم كانوا لا يفسخونه» قاله الكاكى. (ب) 

0 راجع نصب الراية ج٣‏ ص 015٠١‏ والدرايةج » الخديث ۹۹ Aw‏ (نعيم) ٠‏ 

(5) بل هو أفضل. (ب) 

)٦(‏ يعنى كلاهما سواء. 

(۷) قوله: وهو دم التمتع” قوله عليه دم قول القدورى. وفسر الصنف بهذا؛ لأنه فى صدد شرحه» وقال 
الإنزارى: إنما فسره نفيا لوهم بغض الفقهاء» فان صاحب زاد الفقهاء“ وهم» وقال: وعليه دم لارتكابه ما هر 
محظورء فظن أن تقديم المتمتع الإحرام على بوم التروية محظورء وهو سهو. (ب) 

(۸) قوله: على ما بينا" إشارة إلى ما ذكر قبل هذا بقوله. وعليه دم التمتع للنص الذى تلونا. (ن) 
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وإذا حلق يوم النحر» فقد حل من الإحرامين” e‏ 
الحج كالسّلام فى الصلاة'''» فيتحلل به عنبما. 
قال.: ؤليس لأهل مكة"" تمتع ء ولا قران» وإنما لهم الإفراد خاصة» 


خلاقًا للشافعى» والحجة عليه قوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله 


حاضرى المسجد الحرام مع ولأنشرغيين ”7 للترة ا 
[السفرتين ٠‏ وهذا فى سق الآفاقى . ش 

| __ ومن کان داضل الواقیت» فهو جنزلةالكى» حتى لایکون له معا 
|| ولا قران» بخلاف المكى”''' إذا خرج إلى الكوفة وقرن کک 
لأن عمرته وحجته ميقاتيتان» فصار بمنزلة الآفاقى"' . 


)١(‏ إلا فى حق النساء إلى أن يطوف. (ب): 
(؟)أى كما أنه محلل فى الصلاة كذلك هذا. 
(5) ولو غنم واد منہم» أو قرن» فعليه دم دم جناية. (ب) 
(4) قوله: ” خلافًا للشافعى “ فإن عنذه لهم القران والمتعة» ولكن لا دم عليهم. (ن) 
(ه) قوله: ”ذلك “إشارة إل الح مندته وعبد الاقم إلى الحكم الذى هزم سوت الهج وول 
أحق إذ لو كان كذلك لا أتئ بذلك الموضو ع للبعيد. (ملا إله دادت) 


(1) قوله: ” حاضرى المسجد الحرام“ هم عندنا أهل مكة, ومن كان فى الميقات سواء كان بينه» وبين مكة 


بمسيرة سفرء أو لم يكن» وقال الشافعى: هم أهل مكة ومن حولهاء إذا لم يكن بينه وبين بكة مسيرة سفر (ن) 
(۷) التمتع والقران. . 1 
٠آ‏ للاستراحة من قولهم: رجل رافه أى مستريح. 
ش (ة) قوله: ياسقاط إحدى السفرتين” قلث: هذا دعا ایی شوج أن ارد والسضيع كل بی 
رخصة: والإفراد عزيةء فينبغى أن يكون الأفضل هو الإفراد. 6 
1< ذا ميصل يقوله: وليس لأهل مكة. . 
(1) قوله: وقرن “ ما هة لأن لمكي لز د خرج لی الكرق فى أشهرالحع وق ل يكن مه لان 
الآفاقى إنما يكون متمتعا إذا لم يلم بأهله بين النسكين إلماما صحيحاء والمكى ههنا يلم بأهله بين النسكين حلالا إن 
: لم يسق الهدى . وكذلك إن ساق الهدى لا يكون متمتعاء بخلاف الآفاقى إذا ساق الهدى * ثم ألم بأهله محرما 
ْ كان لاء لأالمود تناك مسميحق خليده قيمع لك صح الان وأا للك فالغرد غير مسصحق ليد (ن) 


|| قوله: “فضار بمنزلة الآفاقى“ هذا! إذا خرج قبل أشهر الح وأما إذا خرج بعد دخولهاء فلا قران له؛ لأنه‎ )١7١ 


1 دخلت أشهر الح وهو ل المواقيت» فقد عا جو عاحن القراد شرعاء فلا حفر ذلك خرو جه من اليقات . (ف) 1 


000-72 


7 ضح ا . ومن أحرم , بعمرة قبل أشهر الحج» فطاف لها أقل من 
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وإفاعادالتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة» ولم يكن ساق 
اندي بطل تمتعه؛. لأنه ألم بأهله يما بين نسكين إماما صحيخاء.وبدلك 
يبطل اله تمتع. كذاروى” عن عذة من التابعين *غ وإذا ساق الفدئ» 
ny‏ 
وقال محمد: يبطل ؛ ا . ولهما أن العود مستحق TE‏ 
مادام على نية التمتع' “؛ لأن السوق يمنعه من التحلل» ؛ فلا يصح 
إلامه ١‏ تلوف الك إذا خب ج إلى الكوقة» وأبمرم لمرةء وساق 
الهدى حيث لم يكن متمتعا. ؛ لأن العود هناك غير مستحق عليه 


أربعة أشواط» ثم دخلت أشهر الحج. 1 ٠‏ وأحر م بالحج كان 
EEE‏ لأن الإحرام عندنا شرط› .فيصح تقديمه على أشهر الحج "» 
وإنما يعتبر أداء الأفعال فيباء وقد وجد الأكثر» وللأكثر حكم الكل. 


(١)قوله:‏ "وإذا عاد إلخ“ الفناصتل أن عود الآفاقى الفاعل للعمرة فى أشهر الحج إلى أهله 
ثم رجوعه وخجه من عامه إن كان لم يسق الهدى, يبطل تمتءه باتفاق علماءنا الثلاثة» وإن كان ساق البدى» 
فكذلك عند متمد . وعندهما لا بطل إلحاقا لعوده بالعدم؛ بسبب استحقاق الرجوع شرعا إذا كان على 
EGS‏ الغره شر عاذ عدف SIA‏ بيج أي ا 
لا يؤخذ بذلك. (ف) ٠‏ 
١‏ (۲) قوله: "كذاروى” را الظخازی فى "كتاب أحكام القرآن” عن سعيد ين سيب وعطاء وماعد 
وإبراهيم. «ب). 
* ا ج۳ ص 217١‏ والدرايةج ۲» صن7/8. (نعيم) 
٠‏ 9) واجب. ' 
N‏ إلى أنه لو فسخ نيتهء قله ذلك. (ملا إله داد ت) 
)٥(‏ فى حكم الشر ع. : 
(0) لأنه ف مكة» وتحصيل الحاصل محال. (ب) 
(۷) وبه قال الشافعى فى القدم. رب ١‏ 
(۸) كالطهارة يجوز تقديمها على الصلاة. 
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Cy,‏ راك ا نا > ثم حج 
من عامه ذلك لم يكن متمتعا ؛ لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحجح. وهذا لأنه 
صار بحال”' لا يفسد نسكه بالجماع» فصار كما إذا تحلل منها قبل أشهر 
احج" ومالك يعتبر الإتمام فى أشهر الحج» والحجة عليه ماذكرنا“» 


تلان الترفق بأداء الأفعال» والمتمتع المترفق بأداء اكد 2 0 ة واحدة 


8 م 
فى أشهر الحج | 
عاك انيه أ شهر الح" : شوال وذو القعدة ومس من دق الحجة». 
کذا a‏ الغلاثة”'*.» وعبد الله بن:الزبيس:رضى الله 
(۱) انتصابه على الحال. (ب) 
(؟)قوله: "لأنه صار إلخ' ابسن مأنار يكال لا يقسي یا رک ار ة هو الطواف» 


فيتأكد إحرامه بأداء الأكثر كما يتأكد إحرا م الخج بالوقوف» ولكن عليه دم عندناء كذا فى ' المبسوط » ولكن 


هذا رد الختلف على المختلف؛ لأن عدم الفساد بالجماع بعد طواف الأكثر عندناء وعند الشافعى ومالك يفسد 
با جما ع قبل التحليل. (عينى) 

(۳) يعنى لا يكون متمتعا. 

)٤(‏ وهو أن للأكثر حكم الكل. 

(ه) فلا بد أن توجد الأفعال كلهاء أراكتزهافى اشر الحم 

SS 


٤ اا‎ N TG ET 
(ن)‎ Es 

(۸) قوله: ' كذا روى” مما حديث ابن عمر فرواه الحاكم فى ”مستد رکه وأما حديث ابن عباس فرواه 
الدارقطنى» وأما حديث عبد الله بن الزبير فرواه الدارقطنى أيضاء وأما حديث ابن مسعود فرواه أيضا. (ب) 


O قال فى دان سي عار ويدف‎ 00 e 


لعا ل ا ا 
المنادى للضرورة» ولا ضرورة ههنا . فالأولى أن يقال: إن العبادلة جمع عبد وضعا كالنساء للمرأة؛ أو جه 
عبدل» و 0 0 وفى زيد (قمر الاقمار على و ش 

E e‏ ا ا وغلط 


rT 
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يسايس ييخ 2 =m‏ 


ال وان ال مغر فشر ذى الج ومع || 
بقاء الوقت لا يتحقق الفوات» وهذا"" يدل على أن المراد من قوله تعالى 
#الحج أشهر معلو مات # شهران وبعض الثالث» لاک . 


کک OS CEES‏ ا 

للشافع 5 ان ف ونب چو اا ل رک ع E‏ 
شرط عندناء فأشبه ا ا ولأن الإحرام 
تحريم أشياء” »وإيجاب اقا "أ وذلك يصح فى كل زمان» وصار 
كالتقدي على المكان" قال ا 
ل ا » ثم اتخذ مكة» أو البصرة دا N‏ 


صاحب الصحام” لى ا بون اعفان »> قيل: لأا ود ایت 
و ء عاشوا حتى احتج إلى علمهم. ولا يخفى أن غلبة لفظ العبادلة فى بعض من سمى بعبد الله دون 


غيرهم مع أنهم نحو مائتى رجل ليس إلا لما يؤثر عنهم من العلم» وابن مسعود أعلمهم» ولفظ عبد الله إذا أطلق 
عند المحدثين» فالمراد هو فكان أحق بعده منهم. (ف) 


ش١ راجع نصب الراية ج؟ ص ۱٠۲١ء والدراية ج 27 ص۳۸. (نعيم)‎ a 
يعنى أن ظاهر النص وإن اقتضى أن يكون ثلاثة لکن لا يمكن القول به. (ملا إله داد)‎ )١( 
(؟) أى المنقول والمعقول.‎ 

(۳) وفيه حلاف مالك ويجوز تأخير طواف الزيارة عنده إلى آخر ذى الحجةء لا عندنا. 

)٤(‏ فى توله امجدید. (ب) 

() فلا يجوز تقذدبعه کسائر الأركان. 

(5) كلبس المخيط والصيد وغيره. 

. (7) كالرمى والسعى وغيره. 

(۸) الميقات. 

( أى بدي 'الجافع الصغير . 

)٠١(‏ قوله: وإذا قدم إلخ “ هذه المسألة على أربعة أوجه: الأول: ما إذا أقام بمكة بعد فراغه من العمرة» وهو 
مسمتع فى هذا الوجه اتفاقاء والشانى: إذا خرج من مكةء ولكن لم يجاوز الميقات» وفى هذا الوجه هو متمتع 
أيضا. والثبالث: أن يتجاوز ويخرج من مكة» وبعود إلى وطلنه» وفى هذا الوجه لا يكون متمتعا لوجود الإلمام 
الضخيم» والرابع: ما ذکره فى الكتاب. 4 : 
(1١1)قبوله:‏ ثم اتخذ مكة دارا [الحاصل أنه لم يذهب إلى وطنه؛ بل أقام فى بلد آخمرع“ أى أقام بباء 

| ا ل ل ل يي ةا ا سوس ا 
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اه ". وأماالقاتق ا 1 


ا 0 وحجته مكية؛ E‏ 0 وله 


0 
5 


5 ل . فإن قد لاك لحا رن لجا لمر 
اتخذ البصرة دارا " ثم اعتمر فى أشهر الحج» وحج من عامه لم يكن 
متمتعا عند أبى حنيفة . وقالا: هو متمتع ؛ لأنه ناء » وقد ترفق 
تمحر اوی ف الى د و 
E‏ 


والاتخاذ من حصائص ”ال جامع الصغير”. (ب) 

)١(‏ فإنه لم يخرج من مكة» ولم يذهب إلى وطنه. 

(۲) قوله: ”هو بالاتفاق “ قال العينى: لم يعلم منه أنه التفاق فی ككونه مممتعاء أو غير متمتع؛ وذكر 
الجصاص أنه لا يكون متمتعا على قول الكل» ذكره فى ' حيط “. أقول: كيف يقول: لم يعلم» وعبارة المصنف 
شاهدة شهادة ظاهرة على الاتفاق على كونه متمتعاء كما لا يخفى. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 

() ذكره الحاكم الشهيد عن أبى عصمة. (ب) 

)٤(‏ أى من الميقات. ش 

(5) قوله: ”ميقاتيان" لأنه بعد ما جاوز الميقات حلالا وعاد يلزمه الإحرام من الميقات» فكان كالملم بأهله. (ب) . ٠‏ 

)١(‏ قوله: ”فوجب دم التمتع“ إنما قال: ذلك ولم يقل: فكاف معمتعا؛ لأن ثمرة الدلاف إما تظهر في 
وجوبه» وعدم وجوبه. (ب) : 

(۷) التقييد باتخاذها دارا اتفاقی» ولا فرق بين أن يتخذها داراء أو لا يتخذها. (ف) 


(۸) أى خروجه من البصرة. 
(5) أى فى هذا السفر. 
)٠ 0)‏ قولله: "مالم يرجع إلى وطنه “ فلم يحصل له نسكان صحيحان فى سفر واحد لفساد العمرة» : 
فلم يكن متمتعًا. (عينى) 
(١١)أى‏ أبى يوسف ومحمد وأبى حنيفة. 


EY‏ : هو قول أبى حنيفة» وعندهما لا يكون متمتعا ؛ لأن المتمتع 


ann nemana ااا‎ RR ann . 
2 0ك‎ 


الأول" ا ch‏ الولو بق 0 
| ولم يخرج إلى البصرة حتى اعتمر فى أشهر الحج » وحبج من عامه لا يكون 
|| متمنّعا بالاتفاق؛ ل والسقر الأول انتبى بالعفرة الفاشدة | 
ولا لعل ومن اغتمر فئ أشهر الحج > وحج منعامة»: انما 
أفسد مضى فيه ى فيه" ؛ لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفغال؛ 
وسقط دم المحعىة؛ لادا زق بأداء سكين جود فى فر 
واحدة» وإذا تمتعت المرأة"» فضحت بشاة لم يجزها عن دم المتعة ؛ لأنها 
أتت بغير الواجب”", وكذا الجواب فى الررجل ” . 

__ وإذاحاضت الرأة عند الإحرامء اغتسلت'' وأحرمت» وصنعت كما 
يصنعه الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت " حتى تطهر E e‏ 
عائشة'"''حين حاضت برف *.و اولان الطواف فى المس جد 


(۱) برجوعه إلى أهله. 
(۲) أى فى هذا السفر الذى أنشأه بعد. 
(۳) أى من أفسد العمرة. 
)٤(‏ لقوله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام». 
)٥(‏ أى يجب عليه أن يتمه. ٠‏ 
( لأن هم امتعة وجب شكراء فإذا حصل الفساد صاز عاصيا. (ب) 
(1)قوله: راذا لمعت المرأة * إنما حصت المرأة وإن كان حكم الرجل أيضًا كذلك؛ لأنها واقعة امرأة 
سألت أبا حنيفة» فأجابباء فحفظها أبو يوسف» فأوردها أبو يوسف كذلكء» كذا فى ' الكافى . وقال الإمام 
الراهدى والعقابى' : إنما ذكر المرأة؛ لأن مثل هذا إنما يشتبه على النساء؛ لأن الجهل فيبن غالب. (ب) 
() قواله: "لأنها أتت بغيز الواجب” ' لأن الواجب عليما الدم 250 التمتع» والأضحية غير واجبة عليها؛ 

لأنها مسافرق أو لان الأضاحية لو كانت واجبة بسبب شراءها بنية الأضحية» لكن الأضجية غير هذا الواجبة 
فإذا نوت أحدهما لم يجز عن الآخر. (ن) 
(9)يعنتى أن الرجل إذا تمتع» فضحى شاة لم يجز عن دم المتعة. ١‏ 

٠ قوله: ” اغتسلت” هذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة» فيكون مفيدا الحضول النظافة. رن‎ )٠١( 
حرمة الطواف من وجهين: دخولها المسجد؛ وترك واجب الطوافء فإن الطهارة واجبة فيه. (ف)‎ )١1( 
قوله: الحديث عائشة فى ” الصحيحين“ قالت: خرجنا لا نى إلا الس فلما كنا يسرف خضت‎ )07(.... 
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|والوقوف فى المفازة "2 وهذا الاغتسال للإحرام”''» لاللصلاةء فيكون 
||مفيد . فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة› 
|ولا شىء عليه لطواف الصدر؛ لأنه عليه السّلام'" رخص للنساء 
| السيض””' فى ترك طواف الصدر*. ومن اتخذ مكة دارا» فليس عليه 
طواف الصدر لأنه على من يصدر” “إلا إذا اتخذها دارا" بعدماحل النفر 
الا ول فعا روئ :عن أبن ختيقة "ويزوية البعضن عن سحمد؟ لأنه وبحب | 
عليه بدخول وقته» فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك» والله أعلم بالصواب . 
باب الجنايات7) 
وإذا تطيّب”''' المحرم » فعليه الكفارة» فإن طيب 2 عضوا كاملا 


فدخل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكى» فقال: ما لك أ نفست؟ قلت: نعم» قال: «إن هذا أمر 
م ا الور ور بالبيت حتى تطهرين). (ف) 

(۱۳) قوله: “بسر بفتح السين المهملة وكسر الراء المهملة وبالفاء» قال الإنرارى: اسم موضع بالمديدة» 
قلث: PO‏ الات ': سرف جبل فى طريق المدينةء وقال ابن الأثير: سرف بكسر الراء موضع 
من مكة على عشرة 8 وقيل: أقل أو أكثر. (عينى) :| 

* راجع نضب الراية ج۳ .ص 1۲۲١ء‏ والدرايةج ۲ الحديث ۰ض (نعيم) 

)١(‏ فيجوز الوقوف دون الطواف. 

(؟) جواب سؤال مقدر. (نهاية) 

() رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى. (ب) 

)٤(‏ جمع حائض. 

* رواه ابن عباس» راجع نصب الراية ج۳ ص۲۳ ١‏ والدرايةج ۲» الحديث ۰۰۱ ص۳۹. (نعيم) 

(ه) أى يرجع من مكة إلى وطنه. ش 

() قوله: إلا إذا اتخذها دارا إلخ” فلا يسقط نية الإقامة بعد ذلك طواف الصدر؛ لأن نية الإقامة 
اوري الإسقاط إذا كانت قبل الوجوبء ونظيره من أصبح وهو مقيم قبل أن يصبح فى رمضان» ثم سافر 
لا يحل له أن يفطر. (ن) 

(۷) وهو اليوم الثالث من أيام النحر. (ن) 

(8)لمأ فر غ عن .بيان أحكام المحرمين» شر ع فى ما يعتريهم من العوارض من الجنايات. (نماية) 

(9) المراد بها ههنا فعل ما ليس للمحرم أن يفعله» وجمعه باعتباز الأنواع. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ” وإذا تطيّب [الطيب ما له رائحة طيبة كالبنفسج والياسمين والريحان والورد. ف]“ التطيب 
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فار » فعليه دم» AS‏ ا 
ذلك ؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق» وذلك فى العضو الكامل» 
فيترتب E E LENCE‏ ا ا 
لقصور الجناية» وقال محمد: يجب بقدره من الدم”*' اعتبارا للجزء 
بالكل وق | قى : أنه إذا طيّب ربع العضور فعليه دم اعتبارا بالحلق " . 
ونحن نذكر الفرق "' بينبما من بعد» إن شاء الله. ثم واجب الدم يتأدى 


الهدى إن شاء الله» وكل صدقة 52 الإحرام غير مقدرة» ته نصف صاع 

. ع‎ : Dy uy û 
من بر» إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة" '» هكذا روى عن أبى يوسف.‎ 
ی ر ا عق عون تل ا ريمزا ی‎ 
الطيب» فإنه جائر عندناء خحلافا للشافعى. (ملا إله داد)‎ 

)١١(‏ قوله: "فن طيب” فى بعض النسخ: إن تطيب» والصحيح هو الأول؛ لأن التطيب لازم» كذا فى 
سيم ا RE N‏ 000 
aT‏ | يجب الد وإن كان قارن» فعليه كفارتن للجناية TT‏ ثم إا 
تجب كفبارة واحدة بتطيب كل البدن إذا كان فى مجلس واحدء فإن كان فى مجالس» فلكل طيب كفارة. (ف) 

(۲) مثل الوجه والعضد. (ب) 

(؟) بفتح اجيم وهر الدم. 

)٤(‏ فإن كان نصفاء فنصف الدم» وإن كان ربعا فربعه. (ب) 

(0) أى قياسًا على حلق ربع الرأس. (ب) 

(5) قوله: ”نذكر الفرق“ أى بين حلق ربع ال رأس» وتطيب ربع العضوء وما فى النوادر عن 
أبى يوسف: إن طيب شاربه کله» أو بقدره من لحيته» فعليه دم تفريع على ما فى المنتقى . (ف) 

(۷) يعنى كل موضع يقال: يجب الدم يتأدى بالشاة. (ب) 

(8)قوله: "إلافى موضعين” مواضع البدنة أربعة: طاف الطواف المفروض جنباء أو اتا أو 
نفساء» أو جامع بعد الوقوف بعرفة» لكن القسدورى اقتصر على الأول والأخير؛ كأنه اعتمد على استعلام لزوم 
البدنة فى الحائض والنفشاء بالدلالة من الجنب. (ف) 

(9) فإنه لا يجوز فيم ما إلا البدنة. 

)٠١(‏ قوله: ”إلا ما يجب بقتل القملة إلخ “ فإن التصدق فيهما غير مقدرء بل يتصدق عا شاء قلت: كما 


ال الأول )ات الع 411 - با اكات 


ي 
قال : فإن خضب رأسه''' بحناء”” » فعليه دم؛ لأنه طيب» قال 
|| ی : «الحناء طيب»*» وإن OEMs‏ »فعليه دمان» دم للتطيب» 
ودم للتغطية» ولو خضب رأسه بالوسمة”" لا شىء عليه؛ لأنها ليست 
طب ٠١‏ وعن أبن يوتف إن إذا ب راس بالوينة لأجل المعالحة من 
لص فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلق” " رأسه» وهذا صح 
77 1 فى الأصل د رأسه ولحيته. واقتصر على ذكر الرأس 
فى الجامع الصغير' دل أن كل واحد منهما''؟ مضمو 5 e‏ 
عدت ا يج اميد ما ا 
هيدد يميا عا خاي كذلك مسدة عا خاء | إذا حلق حلالی» أو قلم أظفاره على ما يجىء فى الكتاب» ففى 


MT‏ (ب) 


,۽ (؟) وكذاإذا خضبت يدما. (ف) . 

(؟).منون؛ لأنه فجال لا فعلاء خي يتخ صمرقة. (ف) 1 

(4) قوله: ”اطحناء طيب “ رواه ابسيبمقى وغیره» وفى سنده عبد الله بن لهيعة ضعيف» وعزاه صاحب 
العناية “ إلى النسائى. زف 0 
EE‏ أحرجه العطيراني من جات أم ممليم» راجع ب ارال "مس ١1ء‏ زالدراهاج المت .+ ۰ ص۳۹. (نعيم) | 

(ه)قوله: ”وإن صار ملبدً“ أى إن صار رأس الحرم ملبدا يقال: لبد الحرم رأسه إذا جعل فى رأسنة :شيا من 
الصمغ أو نجوه قلا يتشعث رأسه. (ب) 

(7) أى لتغطيته الرأس. 

. (۷) قوله: ' بالوسمة” قال الإنزارى: الوسمة بكسر السين وسكونها اسم شجرة ورقه خحضابء والكسر 
أفصح» وكذا قاله الأكمل: أخذا عن ”المغرب“ .2 

.(8) أى ليست لها رائحة. | 
' (9) بالضم درد سر. 0 

| ) ٠ يغطى.‎ 0١( 

١١١)قوله:‏ "وهذا هو الصحيحء " أى ينبغى أن لا يكون فيه خلاف؛ لأن النغطية سوجبة للدم اتفاقاء غير 
. || أنها للعلاج» فعلى هذا ذكر الجزاء بذكر الدم. (فتح القدير) 

٠‏ (۱۲) أى فى مسألة الحناء» وبه صرح فخر الإسلام. تف 
)٠۳(‏ أى المبسوط. (با) ١‏ ظ 
یس مشر الس ل لز لكل ياو | 
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الصدقة» وقال الشافعى: إذا استعمله فى الشعرء E‏ دم لإزالة 


الهوام» ويلين الشعرء ويزيل الث والشيغنك» فتتكامل الحناية ببذه 


كنف" والز: وا اشبپہما” يجب بإستعماله الدم بالاتفاق؛ 


3 7777-7 سس 
فإناذهنبزيت" '» فعليه دم عند أبى حنيفةرح» وقالا: عليه 


الشعث”” » وإن استعمله فى غيره» فلا شىء عليه لانعدامه. 
ا من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقًا"” بعنى قتل الهواء”''» وإزالة 
الشعث» افکانت جباية قاضدة* . ١‏ 
. ولأبى حنيفة أنه أصل الطيب” 3 ولا يخلوعن نوع طیب» ويقتل 


الجملة» فتوجب الدم» وكونه مطعوما" لا ينافيه كالزعفران» وهذا 
الخلاف” فى الزيت البّحتِ”"» والحل””'" البحت» أما المطيب منه 


ا ا ا ی ي ا 


O 

() قوله: ` بزيث مقن اا ا لارالحة افيد فهرم لقب فى الوا عسا عدا من 
الأدهان E‏ کک 

(۳) انتفاعا. 

)٤(‏ جمع هامة» وهى 2 اسل ما يقتلى من ڌؤاٹ السموم قار والمراد بهما ههنا القمل. (ب) 

4 فيجب الصدقة لا الدم. 

(5)قوله: "أنه أصل الطيب” فإن الروائح تلقى فيه؛ فتصير غالية فيجب باستعمال أصل الطيب 
ما یجب باستعماله؛ كما یجب أصل الصيد وهر البيض- ما يجب به. (ملا إله داداع) 

(۷) قوله: "وكونه مطعوما إلخ” جواب عن قولهما: إن الزيت من الأطعمةء وقياسهما على اللحم 
ا ا SERTE‏ كالزعفران» 
ووجه التشبيه أنه مما يؤكل» وهو طيب» فكذا هذا. (بناية للعينى'©) 


(۸) بين الإمام وصاحبيه والشافعى. 

(9) أى الخالض. (ف) ش 

)١ 3‏ بالفعح وتشلميد اللام روغن كنجد. (م) 

: 2 معرب بنفشه.‎ )١١( 

09 _دالزنق فم زاء معجمة وکو ر رضح الباء ا بمعنى روغن ياسمين. ا 
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لأنه طيب» وهذا”'' إذا استعمله على وجه التطيب. 

ولويذارئ اجره > اررق ر فا کیان عا 
فالس ييف ي أو طيب من وجهء 
+ امم بخلاف ما إذا تداوى بالسىك 


فعليه دم» وإن فعلينةإصدقة .وغل أب يؤسيف”*" أنه 

5 00 وهو قول أبى حنيفة آلا وقال 
5 

aT ا‎ 2 e. عد‎ 


لييحصل على الكمال””"' 2 0 فقدر باليوم؛ لأنه يبس فيه» 


(۱۳) كأدهان الورد. 
(۱) أى وجوب الدم باستعماله. | 


(۲) زخم. | 
(۳) شگافتگی. ٠‏ 
(4) إنما ذكر بلفظ الكفارة دون الدم ليشمل الصدقة أيضًا. (ب) 


(5) فلا يشترط فيه قصد التطيب. (ب) ١‏ | 

(5) کالعنبر والكافور والزعفران. (ب) | 

(۷) قوله: و هنا انرق فى زوم لابين ها ذا رو الب سلف ارم ارام وشو 
لابسهء قدام يوما وليلة عليه» بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق عليه للنص الوارد فيه ولولاه لأوجبنا 

فيه أيضاء ولا فرق 0 مختارا فى اللبس» أو مكروها عليهء أو نائمًا. (ف) 

(۸) وفى ”الأسرار “أو ليلة كاملة. (ربم | 

(9) لنقصان الاستعمال. 

(۱۰) رواه الحسن بن زياد عنه. (ب) ۰ 

01 أق كان يقول باولا قم رجع عنةه رإقال: لا يارمه الدم کی يكون روما كاملا ری 

)٠١(‏ هو دفع الحر والبرد فإن اللبس إما أعد لهذا. 

)١16(‏ قوله: "ليتحصل إلخ” يتنضمن منع قول الشافعى: إن الارتفاق يتكامل بالاشتمالء فإن بمجرد 
الاشتمال ثم النزع لا يجد الإنسان به ارتفاقاء فضلا عن كماله» وقوله: فى وجه التقدير يفيد أنه لا يقتصر هذا 


| باب الحنايات‎ YA 


هه 


o 
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e ES‏ الا نعضي الضدفة'"غيزأن 
أبا يوسف أقام الأكثر مقام الكل _ 

ولوار توف" ' بالشتختصن : أو اتشح ‏ بهى أو اتزر” بالسراويل» 
e‏ بن الط و كدالو ادحل كيه فى 
القباء» و د الا لان 1ه لان مال 
القباءء ولهذا يتكلف فى حفط والتقدير””'' فى تغطية الرأس من 
حيث الوقت ما بيناه''"' . ولا خلاف أنه إذا غطى جميع رأسه يوما كاملا 
يجب عليه الدم ؛ ا ا ا ل 
خنيفة أنه اعتبر الربع اعتبا ااا واو e‏ لبعض 


الحكم على اليوم» بل الليلة الكائلة كاليوم ريات اا الكل كور نه 

)١(‏ فى أ" خزانة الأكملى ” فى ساعة نصف صاع؛ وفى أقل من ساعة قبضة من بر. (ف) 

(۲) كما اعتبره فى كشف العورة. (ف) 

(©) أي جعله رداء. (ب) ٠‏ 

٠‏ (4)قوله: أو اتشح” توشح الرجل واتشح هو أن يدخل إلرداء تحت يده اليمنى» ويلقيه على منكبه 
الأيسرء كما يفعل الحرم» وكذا الرجل يتوشح بحمائل سيفه. .فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى» ويكون اليمنى 
مكشوفة. وأما ما ذكره الإمام خواهر زاده من أن المعنى يتوشح جميع بدنه كنحو إزار اليت» أو قميص واحد» 
فبعيد» على أن استعمال التوشح متعديا هكذأ غير مسموع, كذا فى | المغرب . (ك) 

(5) أى اشتمل به. (ب) 

(5) قؤله: "لأنه لم يلبسه لبس الخيط ' هو أن يحصمل بوأسطة الجبياطة اشعمال على البندن واسقمساكء 
فأيبما انتفى انتفى لبس الخيط ولذا قلنا: فى مالو أدخل منكبه أيضا من دون أن يدخل يديه فى الكمين أنه 
لا شىء عليه. (ف) 

(۷) لو زر عليه يجب الفدية. (ب) 

(۸) دليلنا. 

(9) قوله: الى اننا عند اشتغاله بعما كما يفاح إلينه لابن لوبط اس 
يديه» فلا يحتاج إليه. (ك) 

. (با)‎ e إغا أعاد هذا الكلام؛‎ 0٠١١ 

)١1١(‏ وهو قوله: أو غطى رأسه یوما كاملا. 

)١١(‏ حيث يلزم الدم بحلق ربع الرأس» ويفسد الصلاة بكشف ريع العورة. (ب) 


المجلذ الأول - جزء۲ کثاب الحج AA‏ ش باب الجنأيات 


استمتاع ll‏ 0 وعن أبى يوسف اند أكتر 


الرأسن ل اشبارا للحقيقة". وإذا حلق ربع رأسه" “أ أوريع لحيته 
فصناغداء فعليه دم » فإن كان أقل من الربع › فعليه صدقة» وقال مالك ام 


يجت إلا بحلق الكل» وقال الشافعى يجب بخلق القلل 290 ؛ اعتبارا 
بنبنات اترم . ولنا أن خلق بعض الرأس ارتفاق كامل؛ Ry‏ 
فتتكامل به الجناية» وتتقاصرفيمادونه» بخلاف ثطیب" ر ربع 
العضو؛ لأنه غير مقضود وكا لق يعض النحية معتاد بالعراق وأرض 


الغرب:"وإن جلق ال فة كلهك ٠‏ فعليه دم “؛ لأنه عضو مقصود بالحلق» 
وإن حلق الإبطين أو أحدهماء فعليه دم؛ لأن كل واحد منبما مقصود 


بالق لدفع الأذى > ونيل الراحة» فاضي العا 1ن وکر 9 الإبطين ا 


(۱) قوله: " يعنتاده بعض النا س“ فإن الأتراك والعراقيين يغطون رؤوسهم بالقلانس الصغارء ويقدرون ذلك 


ارتفاقًا كاملا. 0ه 


(۳) قوله: “امعان للحقيقة' ا او ا د 
كثير حكماء لا.حفيقة. (ب) 


)٤(‏ قوله: “وإذا حل ريع رأسه الخ هذا مؤافق للجامع الصغير لصدر الإسلام وفخر الإسلام» وكام 


مع الا أ فعليه الد» وإن حلق أقل من ذلك» فعليه الطعام» وذكر المحبوبى أن اع م 0 وعامة المشايخ 


فی يعنى به عدم الاختلاف بين أصحابنا ٠‏ إنباية) 


(ه) عملا بظاهر قوله تعالى: ولا تحلقوا بؤوسكم» وار س الكل. (ب) 
(5) وهو ثلاث شعرات. (ب) 

. (7) يستوى فيه القليل والكثير. (ب) 
٩(‏ قوله: لاله معقاد“ فإن الأتراك 0 راط رو وبعض العلوية يحلقون نواصیہم لابتغاء 


1 'الراحة والزينة. (عينى) 


(۹) قوله: “تطيب” هذا هو لفق الوعود ين حلق اريم وتطيب اريم (ف 


a 2 0‏ فتاوی قاضى خان“ : فى الإبط إن كان كفير أ 


(۱۱) فى وجوب الدم. 8 


۰ فة +5 ريع الاق ولفظة لأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة” فيه 


١‏ جن وا لی أحسن» وهو قول أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف. 


الحلق؛ لان الحلق أيضًا أحذ والذى ليس اذا هو النتف» فإن ادعى أزه المتبادر لكثرة استعماله فيه متعناه)» فإن 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج 6 4 - باب الحنايات 


سس سمس سس سس سس ل سس 


کک »:وفئ الاصل "الدعقت وه السعة ET‏ يوسف : 
ا : إذا حا ی عضول فعليه دم: ٠‏ وإ كان أقل فطعام» أراد به“ 
الصدر و الاق وم أ ذلك؛ لأنه مقصود بطریق اقنور 4 فيتكامل 


بحلق كله ويتقاصر عند حلق دعضه. وإن نح من ا : 3 فعليه طعام 


وة جل وبناء يه" بنظر ان ها الأخوذ كم کون من ريع اا 


دون الخلق ۽ والسنة أن يض جلۍ يوازي الا 

(۱۲) تحمك. 

)١(‏ أى فى رواية "ال جامم الصغير". (ن) 

(۲) أى المبسوط. (نهاية) 

(۳)قوله: ”وقال أبو يوسف ومحمد ' تخصيص قولهما يلاف أبى حنيفة» بل لأن الرواية فى ذللك 
منصوصة عدهما. (ف) 

(4) أى بالعضو الكامل. (ب) 

,)2 أى استعمال النورة. 

. () قوله: ”وإن أخمذ [وكذا إذا حلق: ف] من شاربه إلخ” ؤفى "شرح الطحاوى وز عاق شارب 


فغليه صدقة ؟ لأنه تبع للحنية قيل: الشارب عضو مقصود بالمبلق» فإن من عادة بعض الناس أنهم يحلقون دون 
اللحية» فكان الواجت تكامل الجناية. 


باتع للحت عضو و وأاحد اا مي يعض کارا إن من العلوية من عادته عاق a‏ 


TT 
قوله: م ل يشير ر إلى حلاف ما ذكره الطحاوى فى ”شرح الاثار” من أن القص‎ )8( 


فإن أراد المصنف الحكم بكون المذهب القص أخذا من لفظ الأخذ فى ”الجامع الصغير” ' الأخذ فهو أعم من 


سلم فليس المقصود فى ”الجامع اعها يان الحة الاي ابد رق اطاط اقلق ول 1 كر كود لاحت ور 
استنان الحلق. (ف) ۰ 
)٩(‏ قوله: حتی یوازئ" با السجمة من الوازاةء وهى المقابلة والمواجهة» والإطار بكسر الهمزة 


الطرف الأعلى من الشفة العلياء وفى "المغرب” إطار الشفة ١‏ منتمی جلدها ولحمها. (ب) 
جح د ص دت 


اممجلد الأول - جزء۲ كتاب ألحج E‏ باب الجنايات 


قال'': وإن حلق موضع المحاجه””. فعليه دم عند أبى حنيفة, 
وقالا: عليه صدقة؛ لأنه”" إنما يحلق لأجل الحجامة» وهى ليست من 
E‏ كيرا اكور RE‏ افاقية اناده 
جد لتك انمهي لمسو ف وري لأ تميق ا لوصوو انها 
عي © إل القصيوه ل وتدوععة] ال الست و عفر ادا 
فيب الدع .و إن حلق رأس محرم بأمره””» أو بغير أمره» فعلى 
الحالق الصدقة» وعلى المحلوق دم . وقال الشافعى : لا يجب إن كان بغير 
أمره:بأن كان نائما ؛ لأن من أصله أن الإكراه يخرج المكره ٥‏ من أن يكون 
مؤاخذا بحكم الفعل”2» والتو م أبلغ مه" ر وا يسيب ال والوكراء 
ع را 7 ون اجک" واد ترز سببه؛ وهو مانال من الراحة 


(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲) قوله: موضع الحاجم“ هر جمع المحجمة بالکسر» وبعضهم قالوا: Cs ah ea EE‏ 
موضع الحجامةء وهو بمعزل عن الأداءء كذا فى الحاشية» وإغا كان ععزل؛ لأن ذكر الموضع يأباه. رح 

(۳) أى موضع الحجامة. | 

کک | 
دآ کون مقصودا م هو قوسل إلى اجان عار شرح کر EE‏ ر 

E0 
E و فإنه من أعظم العباذات‎ EE 

(8)قوله: "وإن حلق [احرم] رأس محرم إلخ” الحاصل أنه إما أن يكونا محرمين» أو حلالين» أو] 
الحالق محرماء والحلوق حلالاء أو بالعكس» وفى كل الصور على الحالق صدقة إلا إذا كان كل منهما حلالاء 
E E Ea‏ بنكو مكزع أو اا لاه كار 
من جهة العباد. (ف) ` 

5 أى فى الدنيا والآخرة. ْ 

)٠١(‏ فيسقط المؤاخذة عن النائم بالطريق الأولى. فلا يجب الدم. 

)١١(‏ فى الآخرة. ش 


ا ا کس سس سس 


والزينة» فيلزمه الدم حتمًاء بخلاف المضطر حيث يتخير؛ لأن 
الآفة هناك سماوية› وههنا من العباد» ثم لا يرجع المحلوق رأسه على 
الحالق""؛ لأن الدم إنما لزمه با نال من الراحةء فصار كالمغرور فى حق 
العقر””. وكذا إذا كان الحالق حلالا"“ لا يختلف الجواب فى المحلوق || 
راسا © وأما الحالق تلزمه الصدقة فى مسالا : فى الوجهين . وقال 0 
الشافعى : لاشىء عليه» وعلى هذا الخلاف”" إذا حلق المحرم رأس حلال. || 
دان سس ال زبنان لآ مدر لل لمر ره وهو الر حت بولا أن 
إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان 
بمتزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره» وشعر غیره» إلا أن كمال 


الحناية : واه نان أعدة من غار من شارب حلال» اوق ر أطعم 


مي مدي سس سس سس ا م ہہس ہس ل س سس یسم س سم ص یھ ممم میس دا 


(؟١)‏ فئ الدنيا. 


(١)قوله:‏ بخلاف المضطر إل خ" أى بخلاف الحرم المضطر إلى حلق رأسهء فإنه إذا حلق رس يتخير بين ْ 
الأشياء الثلاثة إن شاء ذبح» وإن - تصدق بها على سته ة مساكين» وإن شاء صام ثلاثة أيام. (ك) ١‏ 


49 انا وان عليه من الد 
(۳) قوله: “فصار كالمغرور إلخ امرره اشر رعو عا ره فد من علدت ی قد الزن ١‏ 
والعقرء ويرجع بقيمة الولد على البائع» ولا يرجع بالعقر؛ لأن العقر بسبب ما كان من الراحة من الوطئ. (بناية) 
)٤(‏ أى غير محرم. 
(5) أى يلزم الدم. 
() قوله: .”فى مسألتنا' ' أى فى ما إذا كان الحالق محرما فى الوجهين أى فى ما ذا كان بأمره؛ أو 


بغير أمره. (ك) : 

(۷) بيننا وبين الشافعى. 7 
(۸) قوله: ” بمنرلة نبات الحرم“ هذا يقستضى أن الحلال إذا حلق رأس اكول عن درم أن يديا لزع ش 
الحالق» كما يجب على من يقطع نبات الحرم وإن كان حلالاء لكنى نه ّْ 
رواية خلافه. (نہاية) 

(9) قوله: "إلا أن كمال الجناية فى شعره " جواب سؤال مقدر» تقريره لم يفعرق الخال بين الصورتینء 
وينبغى أن يجب الدم فى حلق شعر غيره. (ب) : 
)٠١(‏ هذه من مسائل "الجامع الصغير . (ب) 


الجله الأول < جرء 7 كتاب الخج =۲ — باب الجنايات 


ما شاء» ss‏ "رولا يعرى من قوم فان 3 الأنه يتأذى 


بتفث غير" وإن كان أقل من التأذى بتفث نفسه. فيلزمه الطعام» وإن 
قص أظافير يديه ورجليه”''» فعليه دم ؛ لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء 
التفث» وإزالة ما ينمو من البدنء فإذا قلّمها كلهاء فهو ارتفاق كامل. 
فيلزمه الدم . ولا يزداد على دم إن حصل فى مجلس واحد؛ لأن الجناية من 
نوع واحد””'» فإن كان فى مجالس» فكذلك عند محمد“ ؛ لأن مبناها 
على التداخل: فأشبه" كفارة الفطرء إلا إذا تخللت الكفارة“ لارتفاع 
الأولى بالتكفير”'» وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف يجب أربعة دماء إن 
قلّم فى كل مجلس يداء أو رجلا؛ لأن”''' الغالب فيه معنى العبادة» فيتقيد 
التداخل باتحاد المجلسء كما فى آى السجدة"'. 


)١(‏ هو قولنا: إن إزالة ما ينمو. (نہاية) 
(۲) جواب عن قول الشافعى. 
. (۳) أى الحرم الذى حلق للحلالء أو أخذ شاربه. 
(5) أراد به قص جميع الأظافير. (ب) 
(ه) قوله: "لأن الجناية من نوع واحد [أى تسمية ومعتى. ك] “ فتتداخل حتى لو أتى الحرم الضيد فى 
الحرم لا يجب إلا جزاء واحد. (نہاية) 
(5) أى يجب دم واحد. (ب) 
(۷) قوله: " فأشبه" فإنه إذا أفطر فى أيام رمضان. فإنه تكفيه كفارة واحدة. (ب) 
)^( "إلا إذا تخللت إلخ” يعنى إن كفر للأولى» تحب كفارة أخرى للفانية؛ لارتفاع الجناية الأولى 
بالتكفير. (بناية) 
'. (۹) فتجب للثانية كفارة مبتدأة. 
)٠١(‏ قوله: ”لأن الغالب [به خرج الجواب عن كفارة الفطر. ف] إلخ“ بدليل أن كفارات الإحرام تحب 
على المعذورين كالمكره» والناسى» واا e‏ 0 
ET‏ (ب) 
)١١(‏ قوله: كما فى آى السجدة” قلت: لا كان الغالب فيه معنئ العبادة يجب أن يكون تداخخل الأسباب 
دون الأحكام» فيلزم أن يكتفى فيه بدم واحد عن ال جانبين» فيان كان إحداهما سابقة على الكفارة؛ والأخرى n‏ 
لاحقةء كما فى آى السجدة» فإ إذا تلاآية السجدة» وس جد لهاء فم تلاها مرة أخرى فى ذلك جلي نكن || 


_ 


ت 


سمس سوط تو ع بو ا ا سس 


امم ااا 1 ااا ا مهه 


وإن قص يدا أو رجلاء ٠‏ فعليه دم ؛ الاح رع اهنا بالكل کا 
ال و أن من ا اف تعليه ا » معنأه 
بكل فر صدقة . وقال زفر: 0 
خديفة الأول؛ ؛ لأن فى أظافير اليد الواحد دما والثلاث أكثرها“ . 

| واد اا رر فى الات أن أظافية كف واحد أقل ما يجب الدم أ 
بقلمهء وقد أقمناها مقام الكل» > فلا يقام أكثرها كما لأنه يؤدى 
إلى ن ما لا.يتناهي' . وإن قص خمسة أظافير متفرقة”" من يذيه ورجليهء 


عم 


فعليه ضيدقة عند أبئ حنيقة وأبى يوسفف» وقال محمد: عليه دم اعتبارا ا 


لو قصّهبا من كنب واحد”"؛ وبما إذا حلق ربغ الرأس من مواضع 
متفرقة " ..ولهما أن كمال الجناية بنيل الراحة والزيئة» وبالقلم على هذا 
الؤجه ' يتأذى ويشيئة7') ذلكء بخلاف الحلق" ؛ لأنه معتاد على ما مرء 


ولا کان ا اجب بأن ا يكتفى بدم واحدء ومعنى العبادة يقتضى أن يجب دناب فما دار بين 
العيادة والعقوبة يجب دم أو دمان» فأوجبنا الدمين احتياطًا DDE‏ اله داد) . 


(١)قوله: ‏ إقامة للربع إلخ” إشازة إلى أن الموجب للدم | واحد تقليم جميع الأظفار غير أنه لو قلم أظافير 
يدأواحدة» أو رجل واحد إنما يجب الدم يإقامة الربع مقام الكل» كما فى حلق ربع الرأس. (ملا إله داد) 

3 (؟) أى حلق ربع الرأس واللحية؛ لأن فى حلق ربع غيرهما تجب الصدقة. (ف) 

(5) أى معنى قول القدورى. (ب) 

٠‏ (4) وللأكثر حكم الكل. 

. (ه) من أنه يجب الصدقة لا الدم. 

(1) قوله: ” لأنه يؤدى إلى ما لا يتناهى إلخ موا لي الاي ا ان 
أيضًا كالظفرين» ثم يقام أكثرهماء وهكذا إلى أن يجب لقطع جوهرين لا يتجزان. (فتح القدير)» 

0 بالط ونه العدرة كنا فى قوله تاي لإسبع بقرات سمان» (ب) 


(۸) قوله: ا ا ن کا ' لأن الحمسة أربع الأصابع» فصار قصها متفرقة كقصها من يد 
و 


a ۰) 


(١١)أى‏ يعيب ` 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج س باب الجنايات 
وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة» فيجب بقلم كل ظفر طعام 
| محسكين» وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دماء 
فحينئذ ينقص عنه ما شاء 0 

.قال وإن انكسر ظفر الحرم iT‏ لت - 
ل أو حلق من عذر» فهو مخير» إن شاء ذبح شاة» شاء تصدف 

E 0 )127 78 4 بده‎ 3 

على ستة مساكين بثلاثة اصوع من الطعام» کک 
ل ا E‏ نسك”"'4. وكلمة "أ 
للتخيير وقد فسرهاا '' رسول الله عليه السلام بما ذكرنا* » 1 
فى اندوز ل ا ا شاء؛ لأنه عبادة فى 

(۱۲) جواب عن قياس محمد. 1 

(۱) قوله: ' فحيئئذ ينقص عنه ما شاء * حتى لو قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة» فعمليه لكل ظفر || 
رسكن إلا أن يبلغ ذلك دماء فينقص ما شاء. (ب) 
هه قوله: فأشبه اليابس” حيث لا يجب عليه شىء إذا قلعه؛ وكذلك الشعر المقطوع»› لطن ار 
ا ا 

قو اراش " من عذو بأن اضطر إلى تغطية الرأس ‏ كدوف الههلاك من السردء أر للمرض» أو 
لبس السلاح للحرب. (ف) 


)٤(‏ جمع صاع. 
(ه)أول الآية: وولا تاقوا رو سکم حتى يلغ الهدى محله فمن کان منکم مريضا أو به أذى من راس 


قفدية». 


(1) مصدر. 
(۷) الآية. 
* راجع نصب الراية ج۳ ض١‏ ۲١ء‏ والدرايةج ۲ الحديث ٣‏ ۰ صض۳۹. (نعيم) 

(8) قوله: ”نزلت فى المعذور” وهو كعب بن عجرة ب ss‏ 1 ره 
ا :يد بيع اران ا ا و ترج ا أ يي ر الله عليه 
وعلى آله وسلم مر به» وهو بالحديبية قبل أن يدخحل مكة» وهو محرم يوقد تحت قدره ناراء والقمل يتناثر على 
وجهه» فقال: آذى بك هوامك» قال: نعم قال: جاح رساو ل aS‏ 
أصو ع2 أو صم ثلائة أا“ ا (عينى) 1 : 


|| الدم لا يختص بزمان» فتعيّن اختصاصه بالمكان. لو اختار الطعام أجزأه فيه 


:| فلا يجزئه الطعام إلا فى الحرم» ولكنا نقول: التصدق قربة فى أى موضع كان فهو بمنزلة الصيام. (نہاية) 


. |اللجماع. (نباية) . 


: E E ادو‎ RS 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج اف e‏ باب الجنايات 


م م ب م م 0 


كل مكان» وكذلك الصدقة عندنا" لما بينا . وأما الا س م 
بالاتفاق؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلافى زمان» أو مكان) وهذا 


التخرية” راع عند إلى يرست اعتبادا بكفارة الان 
محمدلا a‏ لأن الصدقة تنبى عن التمليك " ¢ '» وهو المذكور. 


فإن نظر إلى فرج امرآته"" بشهوة» فأمنى» لا شىء عليه ؛ لأن المحرم 
هو الجماع» ولم يوجد”” قضان كما لو تفكر فام ی وإن قبل اوسن 


)٩(‏ بالاتفاق بين الأئمة الأربعة. (ب) 
)١(‏ قوله: "عندنا" حلافا للشافعى هو يقول: المقصود به رفق فقراء الحرم» ووصول المنفعة إليهم» 


(۲) قوله: ”وأما الدسك” يقال: نسك لليد نسكًا ومنسكا إذا ذبح لوجهه ويقال: من فعل كذاء فعليه 
نسك أى دم يريقه بمكة» ثم قالوا: لكل عبادة نسك» ومنه قوله تعالى: إن صلاتى ونسكى » الآية» كذافى | 
المغرب '. والمرا د به ههنا الهسدى يذبحه فى الحرم بطريق الجزاء عما باشره من محظورات الإحرام» وذلك 
مخصوص بالحرم؛ لقوله تعالى فى جزاء الصيد: «إهديا بالغ الكعبة» وذلك واجب بطريق الكفارة» فصار أصلا 
فى كل هدى. (نباية) 

(") كالأضحية. (ب) 

)٤(‏ كالهدايا. 

(5) طعام صبح خورائيدن. 

(5) طعام شام خورانيد 

(۷) قوله: ن مده أى العمسدقة المذكورة فى الآية تنب E‏ وهو المذكور فى الآية» 
وإما ذكز الضميز اعارا بالخهرء وهذا بخلاف كفارة اليمين» فإن اليمين المذ كور فيه إلا طعام لا الصدقة. (ب) ؛ 


(۸) قوله: فصل“ لا شرع فى باب الجنايات ذ كر کل نوع نا يهل على حا لهسا لجسا 
رار سل لور عجر لير الواصيد ادا مباع E E‏ 


(9) قوله: "إلى فرج امرأته ا ال يم 
الأجنبية حرام» و لام ارتكاب الحرام» فراعى الأدب. (ب) ش 
)0 ٠٠)قوله:‏ "ولم يوجد” لأن الجماع هو قضاء الشهوة على سيل الاجتماع منورة أو ممتي أما صورة 


الجلد الأول دعا كتاب الحج = f‏ ْ ْ ْ 0 1 : باب الجنايات 


بشهوة» فعليه دم » وفى الجامع الصغير' 557 افا م بشهوة فأمنى : 
انرق لدان اتا ار امال لكر في ل “ا 
الجواب فى الجماع فيما دون الفرج”*'. وعن الشافعن"'' أنه يفسد إحرامه 
فى جميع ذلك" إذا أنزل» واعتبره بالصوم. ولنا أن فساد الحج يتعلق 
|| بالجماع””». ولهذا لا يفسد" بسائر المحظورات» وهذا”:'' ليس بجما 
EY‏ فلا يتعلق به ار سما إلا أن فی" معنى 


mT 
قوله: "وفى الجامع الصغير” إنما ذكر لفظ "الجامع الصغير ' شرم لاء بعال شهوة فى حي‎ )1( 
وجوب الدمء وقال قاضى بحان: يد والصحيح ما ذكره ههنا‎ 
أي فى ”الجامع الصغیر “ حتى يكون جماعا من وجه. (ن)‎ 
مخالف .لما صححه قاضی خان. (ف)‎ )۲( 
قوله: ذ "ذكره فى الأصل” أى محمد فى ا حيث قال: ارقت والجماع‎ )۳( 
فى ما دون الفر ج» أنزل أو لم ينزل لم يفسد الإحرام» ولكن يوجب (ب)‎ 
(4)أى يجب الدم أنزل» أو لم ينزل.‎ . 
كإدخال الذكر بين الفخد والسترة. ون‎ )5( 
نسبة هذا الرواية إليه غيرصحيحة؛ فإن النووى صرح فى " شرح المهذب” نحو ذهبناكذا قال المي‎ )1( 
قوله: فى جميع ذلك إشارة إلى اللمس بشهرة والتقبيل بشهرة والجماع فى ما دون الفرج؛ يعن‎ )۷( 
يفسد إحرامه عند الشافعى إذا أنزل؛ واعتبره بالصوم, فإن الصوم إما يفسد ببذه الأشياء إذا أنرل؛ لأله مراقعة معني. (ب)‎ 
قوله: 'يتعلق بالجماع” قلت: نعم» ولكن المس داع» والقبلة مع الإنزال جماع معنی) وفساد العبادة‎ )۸( 
يشبت بالشبمة» فالاحتياط هو الحكم بالفساد» كما فى الصوم؛ وقد يقسال فى جرابة: إن القضاء في الج‎ 
كالكفارة فى فى الصومء فإن كلا منهما أقنصى ما يجب فى بابه» فإن أقنصي ما يجب فى اليج هر القضاء رالدم‎ 
دونه» وأقصى مابيجب فى الصوم الكفارة» والقضاء دونه» فما لا يوجب الكفارة في الصوم لا يوجب القطياء‎ 
فى الحجء كما فى الصورة المذكورة. (ملا إله داد رحخمة عليه)‎ 
قوله: ” ولهذا لا یفسد“ ى لتاق فساد الح بالجساع ل فسد الح بسار عات الإحرام كابس‎ )9( 
المخيط»› واستعمال الطيب ونحوها. (بناية)‎ 
أى اللمس والتقبيل بلا إنزال.‎ )٠١( 
أى الفساد.‎ )١١( 
ای لعينه. (ن)”.‎ )۱۲( 
دفع ما يقال: فلم يجب الدم.‎ )۱۳( 


س 


المجلد الأول - جزء ؟ كتاب الحج لامع باب الحنايات 


O EAT‏ يت 


الاستمتاع والارتفاق بالمرأة» وذلك محظور الإحرام » فيلزمه الدم» بخلاف 
الصوم ۽ لان المحر د ده فضاء ساء الشهوةء ولا يحصل بدول الإنزال فيما 
دون الفر رج ا فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة» فسد 
حه لوغلا لوؤي ل E‏ وى مر لم بسر رخلية 
ال ء. والأصل فيه ماروى ''' أن رسول الله عليه السلام سبئل عمن 
واقع ‏ امرأته وهما محرمان بالحج» قال: «يريقان دما ويمضيان فى 
حجتهما وعليبما الحج من قابل»*» وهكذا نقل عن جماعة من 
الصحابة"» وقال الشافعى”"': تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد 
الوقوف. عليه إطلاق ما روینا ٠‏ ولأن القضاء لى 
وجب ولا ت © إلا 0 المصلحة- خة ا معنى الحناية» 

)١(‏ جواب عن قياس الشافعى. (ب) 

(۲) وكذا حج المرأة فكرهة» أو مطاوعة. (ب) 

(1) ويجزئ شركة بقرة أو جزور. (ب) 

)٤(‏ رواه أبو داود فى " الاراسيل” والبيبقى. (ب) 

(ة) أى جامع. 


راجع نصب الراية ج٠‏ ص١٠١‏ والدرايةج * الحديث 4 ٠‏ ص» 4. (نعيم) 

(7) رواه مالك فى "اموه عن عمر» وعلى» وأبى هريرة. (عينى) 

0 وبه قال أحمد ومالك. (ب) 

(8) قوله: "إطلاق ما روينا [وهو قوله: يريقبان دما. ب]* لا يقال: المطلق ينصرف إلى الكاملء وهو 
الجزورء لأنا نقول: إنه ينصرف إلى الكامل فى الماهية مع التيقن به والشاة كامل فتجزئه. (تباية) 

6 شرط : 

u 3‏ "ولا يجب [هذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه. ب]” أى لا يجب القضاء ههنا إلا 
لاستدراك فساد حجه الذى كان شرع فيد وهو مصلحة أى إصلاح أمره وشانه» فلما وجب القضاءء فكأنه 
لم يفسد حجة) فكان ينبغى أن لا يجب الدم» لكن وجب هذا الدم لتعجيل هذا الإحلالء والشاة تكفيه, كما فى 
الحصر. بخلاف ماإذا جابع رهد الوقوسه فإن ذلك الدم وجب جزاء بفعله؛ لأنه لم يجب القضاء عليه عندناء 
فيجب أن يكون الجزاء أزيد ص الدم. (نباية) 

)١١١‏ جزاء. 


المجلد الأول ع كتاب الحج -4م0غة- 


TOT |‏ ا 
| بين السبيلين» وعن أبى حنيفة أن فى غير القبل منهما لا يفسده لتقاصر معنى 
الوطی» فکان عنه روایتان . 

وليس عليه" أن يفارق امراته فى قضاء؟ ما ا ا حلاف 
لالك" إذا خرجا من بيتهماء ولزفر إذا أحرماء وللشافعى إذا انتميا إلى 
المكان الذى جاده E‏ اميا يتذاكر 0 ذلك» فيقعان فى ا اقعة 
ا يكن 
TT‏ 0 
ا يسبب لذة 7 3 فيزدادان ا وتحرزاء فلا معنى 


(۱) جواب عن قياس الخصم. (ب) 

(۲) فى فاد احج بالجماع. 

(۳) أى القدورى. ' 

)٤(‏ الأولى: أنه يفسدء والثانية: أنه لا يفسد. 

)٥(‏ قوله: "ولیس عليه“ يعنى لا يجب عليه المفارقة» وإنما هى مستحبة» ويحمل على الاستحباب ما روي 
عن الصحابة من الافتراق. (إله داد) 

() فى العام القابل. 

(لا)قولية: ” خلافًا مالك “ يعنى إذا أراد ققضاء الحج من قابل؛ يفترقان عند مالك من حون خجروجهما من 
بيتهماء وفى ” شرح الوجيز“: أن قول مالك كقول زفر فی أنهما يفترقان إذا أحرماء فیحتمل أن يككون عدهما 
روايتان. وقال السروجى: ما نسبه إلى مالك لا أصل لهء قلت: راط رويس E‏ 
ا ر إذا أتيا المكان الذى جامعا فيه» وبه قال أجمد. (ب) 

(8) قوله: ”له“ أى للشبافعى» وقيل: لمالك؛ والأول أولى؛ لكونه أقرب» و أى لزفر 
ومالك والشافعى» وهو الأصح؛ لأنه ذكر دليلا هو أوقع لأقوالهم. 

(9) الزوجان. _ 

AOS با‎ 3 

)١ ١)‏ وهى السفرة.الغانية. 

(۱۲) أى الجماع. 1 


٠‏ (18) أى ندامة. 


> باب الجثايات 


المجلد الأول هنا كتاب الدج 


A Fo u 
N NT EET للافتراق . ومن جام‎ 


خلا للشافعى فیا إذا جامع قبل الرمى”!؛ لقرل 746 : ٠‏ من وقف 
بعرفة فقدتم حجه وإق ب البدتة؛ لقول ابن عباس * »أو 


لأنهي 7 | ' أعلى أنواع الارتفاق”", فيتغ[ط موجبه 


e 


وإن جامع بعد الحلق» فعليه شاةا e‏ إحرامه فى حق النساء دون 
لبس المت المخيط وما أشببه”'" » فخف الحناية» فاكتفى بالشاة» ومن جامع فى 


العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته ؛ فيمضى فيبا ويقضيباء 


ر ایی شل ا سير E‏ 
ا 

ألا يرى أنه لا يحل له شىء ما هو حرام على الحرم» والجماع فى الإحرام المطلق مطلق مفسد للحج» كما 
قبل الوقوف بعرفة) بخلاف م بعد الرمى» وق. . جاء أوان التحلل) وحل له الحلق الذى كان حراما عليه إنبايةم ` 
)١(‏ أعرجه أحمد وأصح ب السئن. (ب) 

)٤(‏ قوله: فقد تم حجه " والسمام حقيقة غير مراد؛ لأنهقى عليه طراف الزيارة؛ فعلم أن الراد العمام 
حكماء وذلك بفراغ ذمته عن | واجبء أو أمن الفسادء والأول غير مراد» فتعين الثانى. (د) 

(5) قوله: ”ونا تجب إلخ ' هذا جواب مما يقال: إذا لم يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف» فكان ينبخى أن 
لا يجب عليه شىء بعد تمامه؛ لأنه لا يقبل اللجناية» فلا يقضى جزاء. وتقرير المجواب أن وجوب البدنة لقول ابن 
عباس وهو ما رواه مالك فى ”الموطاً“ غن:ابن ن الزبير المكى عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس أنه 
سكل عن رجل واقم» وهو يمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. (ب) 
* راجع نصب الراية ج"ا ص7١‏ والدرايةج؟؛ ص١‏ 4. (نعيم) 


)٩(‏ ای الجماع. (ب) 
(۷) لوفور اللذة. (عناية) 
(۸) بفتح الجيم. (ب) 
(9) قوله: فة شاة “ ذا إذا لم يكن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة» وإذا كان بعد 
ذلك» فلا شىء عليه» ولو كان لم يحلق حتى طاف أربعة أشواط» ثم جامع» فعليه دم. 
وفى " الغابة” معزيا إلى “ينوط و "البدائع” : لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل الطواف» فعليه بدنة 
للحج» وشاة للعمرة للعمرة؛ لأنه منرم بهما فى حق النساءء وهذا مخالف لما ذكره فى الكتاب وشرح القدورى» 
فإنهم يوجبون على الحاج شاة بعد الحلق. (ف) 
)٠١(‏ كمس الطيب. 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج E‏ 1 باب الجنايات 


0 


| وعليه شاة» وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط”"'. أو اكش فل اة 
ولا تفسدعمرته: وقال الشافعى : تفسد فى والجهين"» وعليه بدنة 
Cs‏ ؤلنا اتا س e‏ 
ح» إظهار للتفاوت" 
م "كان كس حاتم مت( 0 وقال الشافعى: 
جماع الناسى غير مفسد للحج"'» وكذلك الخلاف”"' فى جماع النائمة 
والمكزهة» هو يقول: الحظر ينعدم بهذه العوارض””» فلم يقع الفعل 


ولنا"' أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق فى الإحرام ارتفاقًا 


0 مخصوصاء وهذا لا ينعدم بهذه العوارض"'''. والحج ليس فى معنى 
أ[الصوم"' ؛ لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة حالات الصلاة بخلاف 


(۱) قوله: "وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط إلخ“ يرد ههنا أنه يلزم تفضيل العمرة على الحج؛ لأنه إذا 
۰ جامع بعد ما طاف أربعة أشواط من طواف زيارة الحج» لا يجب عليه شىء» وفى العمرة يجب شاة. (ع)2 

(۲ )ای سواء كان الجماع قبل الطواف أربعة أشواطء أو بعده. 

(۳) بينههما. 

)٤(‏ لإحرامه. 

(5) أى فى حق إفساد الحج. (ب) 

(5) قوله: " جماع الناسى غير مفسد إلخ” فعل النسيان غير مؤثر فى الإفسادء كما فى الصوم وجعل 
الإكراه والنوم كالنسيان, فلم يقع الفعل جناية. (م) 7 

(۷) فعنده لا يفسد» وعندنا يفسد. 

(۸) قوله:: ” ببذه العوارض” لأن حكم النسيان والنوم مرفوع بالحديث المشهورء والإكراه فى معناهماء 
لأن عدم القصد يشمل الكل. (ك) 

)٩(‏ قوله: "ولنا إلخ” ' يريد به أن هذا الحكم تعلق بعين الجماع؛ فلا يترتب فوته ببذه الأعذارء وهذا لأن 


e‏ المنبى عنه فى الإحرام الرفث» وهو اسم للجماع. 


الا تر أنه يار الأغقسالء ويليت به حرهة الصاعرة فكذا يصلق نه فاد السك وعدا بخلاف الس 
ال راي ب روه وبر لحان ا رادت a E a‏ 
الخرم» فلا يعذر بالنسيان» كما فى الصلاة إذا أكل أو شرب. (كفاية) 58 

)٠١(‏ أى النسيان والنوم والإكراه. 
)1١( ٠‏ جواب عن اعتبار الشافعى. (ب) 


المجلد الأول جز" كتاب الج _ - ~E‏ 


ارم لله 


فصا“ 


ومن طاف طواف القدوم محدثاء ET EEE‏ :9 
يعتد به ؛ لقوله 4 :. «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه 
المنطق»*. فتكون الطهارة من شرطه . 

ولنا قوله تعالى””' : #ولبطوفوا بالبيت العتيق؟ ٠‏ من غير فيد الطهارة : 
فلم تكن فرضاء ثم قبل" 0 عق سية ) والأصحم" ا واج ا 
بشركها الجابر» ولأن الخبر يوجب العمل فيشبت به الوجوب» فإذا 
شرع" فى هذا 0 "٠‏ وهو" سنة--يصير واجبًا بالشروع› وده 


(۱) قوله: ا شرع في هذا الفصل فى جنس جناية أخرى» وهى ا-جناية التى تتحقق 0 و 
الطواف؛ وإئميا قدم ما ذكر قبل ه ا؛ لأن ذلك جناية تتحقق في حالة الإجسرام» وهو شرط» والطواف ركن. (نماية) 

(۲) قوله: ا و 4 . صاع من شعير» أو صاع 
من تمرء إلا ما يجب بقتل جرادة» أو قمل» أ ر إزالة شعرات قليلةء فإن فيما يتصدتق جا شاء. غینی] ' موافق لما في 
عامة نسخ الفدورى» ومخالف ا فى 'مبسوط شيخ الإسلام ٠“‏ فإنه قال: ليس لطواف التحية محدثًا ولا جنا 
شىء؛ أن لو لوك م یکن عليه شی فكذا تركه من رجه والرجهان اذك ذكرهم لصتن لال كود 
الطهارة مينة؛ كافلان بإبطاله, (ف) 

)۳( أى 00 المحديث, 

)٤(‏ قوله؛ ” الطواف بالبيث صلاة“ روي القرمذى عن ابن عباس مرفوعا: اا 
نکم تتکلمون فيه فمن تكلم لا ياكلم إلا بخير», 

ويه الاستلال أله تشسيه لاحكم بدليل الاستثناء من الممكم» فكأنه قال: هو فى حكم الصلاة فى جميع 
الأحكام إلا فى حكم الكلام» فيه بير ما سوى الكلام داحلا تحت الصدرء ومنه اشتراط الطهارة. (ف) 


3 راج نصب الراية ج٣‏ ص۱۱۸ والدرايةج ۲؛ ص ١؛‏ . (نعيم) 
)٥( .‏ قوله؛ ”ولا قوله تعالى " وجه الاسبدلال أنه أمر بالطواف» وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد 
الطهارة؛ فلم يكين فرضا بالآية» و يجوز الربادة عليه بخبر الواحد لعلا يلزم النسخ. (عناية) , 
(5) القائلل: ابن شجا ع, (بناة) 
(7) وهو قول أبى بكر الرازت, (ب) 
)و إن كان من أخبار الأداد فإنه يوجب العمل دون العلم. 
(4)قوله: ام ال دليل على وجوب الصدقة على تقدير ا الطواف سنة. 000 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج 7 مريت E‏ باب الجنايات 
ا ا ا ا ا س ا ی 


نقص بترك الطهارة» فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته''' عن الواجب 
بإيجاب الله تعالى» وهو طواف الزيارة» وكذا الحكم”'' فى كل طواف هو 
ا ل ا لأنه أدخل النقص فى 
الركن» فكان أفحش من الأول» فيجبر بالدم" »وان كان حصنا فعلية 
SS SES‏ ولأن الجنابة 
أغلظ من الحدث› فخت عر فاا بال إظهازا لاوت" 1 وكذا إذا 
طاف أكثره جنبًا أو محدتًا ؛ لأن أكثر الشىء له حكم كله" . 

والأفضل أن يعيد الطواف" مادام بمكة» ولا ذبح عليه“ وفى 
بعض النسخ”"': وعليه أن يعيد» والأصح أنه يؤمر بالإعادة فى الحدث 


(١٠)أى‏ طواف القدوم. 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١١ |‏ قوله: "لدنورتبتهإلخ” الصواب لدناءة رتبته؛ لأن الدنو هو القربء والدناءة هو الانحطاط» وهو 
المناسب ههنا. (إله داد رحمة الله تعالى) 

(۲) أى وجوب الصدقة إذا كان محدثًا. 

(۳) أى النقص الذى يدخل الواجب. 

)٤(‏ غریب من ابن عباس. (ب) 

(ه) قوله: ” إظهارا للتفاوت [بين الجنابة ؤالحدث]” فإن قلت: ينبغى أن لا يختلف الجناية بين الفرض 
والنفل؛ لما أن نقائص الحج كنقائص الصلاة» ثم إن سجدتى السهو فيا كما يجب بالنقائص فى الفرائض» 
كذلك يجب فى النوافل. قلت: نعم» إلا أن الجابر فى الصلاة شىء واحد متعين» فإنه ليس له جابر شرعا سواه؛ 
وأما ههنا: فالجابر شر ع مختلقًا فى نفسه من البدنة والشاة» فأمكن ههنا إظهار التفاوت. إنباية) . 

0 . أى تركا وتحصيلا. (نباية)‎ )٦( 

(۷) قوله: ” والأفضل إلخ“ وجه ذلك أن فيه تحصيل بالجبر بما هو من جنسه» فكان أفضل. (ب) 

(۸) قوله: "ولا ذبح عليه “ بناء على أن الطواف الأول وإن كان بغير طهارة يعتد به وإلا يلزم الدم 
E E e Ls E :‏ بارت رون 
جت شيا (ب) 

(9) قوله: "وفى بعض النسخ [أى نسخ القسدورى» وقال الكاكي: بعض نسخ الميسوط والشحيح 
ما ذکرناه . عينى] * فهده النسخة تدل على النوجوب» والنسخة التى فينها الأفضل يدل على الاستحباب» 
لا الوجوب» فهذا إذا كان الطواف مع الحدث: وتلك تحمل على ما إذا كان مع | لجنابة. (ب) 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج 0 باب الجنايات 


استحباباء ؤفى الجنابة إيجابًا؛ لفحش النقصان بسبب الجنابة» وقصوره 
بسبت الحدث» ثم إذا أغاده 1 طافه ع لا ذبح عليه ا 
N 5-575 5 . 0 5 ٢‏ + 5 تم ٠.‏ 
أعاده بعك ايام | لنحر ؟ لآن بعد الإعادة لاتق إلا سه النقصان ¢ وإن 
أعادة و طاقه جنبا فى أيام النختر- فا شس ء عمليه؛ لأنه أعاده فى 
لمك لزمها لدم" عد الى يف ری 
ما عرف م مذهبه' ". ولو رجع إلى أهله - وقد طافه جتبًا- عليه أن يعود ؛ 
لأن النقص كثير» فيؤهر بالعود استدراكا له ويعود بإحرام جديد””" . 

وإن لم يعد وبعث ندال أجزأه ؛ لما س أنه جابر له؛ الى “ أن الأفضل 1 
الو ولو رجع إلى أهلهء 0 TG‏ إن عاد وطاف 
جاز» وإن بعث بالشاة» فهو أفضل ؛ لأنه خف معنى النقصان» وفيه نفع 


)١(‏ الواو بحالية. 

(۲) الواو وصلية. 

٠‏ (۳) وهى شببة النقصان» و ينبغى أن تجب الصدقة. 
١٠49)الواو‏ حالية. 

(0) قوله: را راض ار کر رارف ان اتر الطواف الثاني » وهو الأصحء 6 
أقرب إلى الفقه . ب] عند أبى حيفةإلخ ' أخذ منه أبو بكر الرازى أن المعتبرة فى فصل الجا الطواف الاي ا 
وينفسخ الأول به. : وذهب الكرعى إلى أن المعتبر فى الفصلين هو الأول» وصححه صاحب 'الإيضاح '؛ إذ لا 
شك فى وقوع الأول معتدا به .حتى بحل به النساءء ؤاستدل الكردعى بما قى الأصل : لو طاف للعمرة جباء أو]|. 
أمُحدثًا فى رمضان» وبحج من عام لم يكن متمتعاء أعاده فى شوال» أ رلم يعده. (ف) 

(5)أى بتأخير النسك عن أبامه يجب الدم. (ب) 

(۷) قوله: ویعود يإحرام جديد هذا إذا جاوز الميقاتء وإلا فلا حاجة إلى إحزام جديد. عينى]” فإن 
قلك: لما كان الطواف الأول بمدرلة العدم لفحش ال جناب كان هو فى الإحرام أبداء فإنه قال بعد هذا: ولو 
لم يطف طواف الزيارة حتى رجع أهله» فعليه أن يعود بذلك الإحرام» وهو حرم فى حق النساء أبذا جتى ١‏ 
يطوف» قلت: لأن العجلل وقغ م وجه؛ لأن أصل الطواف قد وجد . (نباية) 1 
(8) استشناء من قوله: أجزأه. 

(9) ليكون الجابر:من جنس امجبور. (ن) 
٠١‏ الواو حالية. 


المجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الحج 


للفقراء ا 
٠‏ ولولم ي عي اا حورج إن امك ا 


يخود ETE‏ لانعدام التحلًا منه )2 وهو محرم عن النساء أبدا 
حتى يطوف”", ا فعليه صدقة؟؛ لأنه دون 


طواف الزيارة وإن” كان واجبّاء فلا بد من إظهار التفاوت”” . وعن أبى 


خنيفة أنه جب JY EL‏ أصح' ولاف“ حا فعليه 


شاة؛ لأنه نتقص كثير» ثم هو دون طواف الزيارة ٠"‏ فيكتفى بالشاة. 
| ومن ترك من طواف الزيار ة ثلاثة أشواط فما دونهاء فعليه شاة ؛ لأن 


التقضان ترك الأكل سير '"'ء فأشبه النقصان بسببٍ الحدث» فيلزمه شاة» 
فلررجع إلى أهله آجزاء أن لايعود. ويبعث شاة؛ اا 


(١)أى‏ بعث الشاة. 

٠‏ (؟) و كذا إذا رجع إلى أهله» وقد ترك أربعة أشواط فأكثر. رف) 
(1) و كلما جامغ لزمه دم. (ف) 

٠‏ (4) الواو وصلية. 
(5) بين الواجب والركن. 

.(0) وهو رواية الكرخى. (ب) 


> (۷) قوله: ”إلا أن الأول [أى وجوب الصدقة» وهو رواية القدورى. ب] ا ذكر روايتين فى ع 


طواف الصدرء وههنا رواية ثالثة» وهى روابة ای حل يجب ا ف 
(۸) طواف الصدر. 
(۹) دفع لما يقال» فينبغى أن يجب البدنة» كما فى طواف الزيارة. 

)٠١(‏ قوله: " لأن النقصان بترك الأقل يسير [لرجحان جانب الوجود بالكثرة. ف] وعن هذا ذكر بعضهم 
أن الركن عندنا هو أربعة أشواطء والثلاثة الأخر واتجبة؛ لأن تركها يجبر بالدم» وإثما يجبر به الواجب» وهذا 
حكم لا يعلل به؛ إذ جنبرها بالدم منو ع عند الخالف» بل جيرها به لإقامة الأكثر مقام الكل» وسبب ذلك أى 
اختصاص هذه العبادة بهذا الحكم دون الصلاة والصوم؛ إذ لا يقام الأكثر مها مقام الكل قوله عليه الصلاة 
والسلام: IMS ASKER E‏ (ف) 

١١١)قوله:‏ الما بينا” أشار به إلى قوله: لالتعا مربي أشار به إلى قوله: لأنه حف متفتى 
لسار وان عم القتر اين ريا 


|أمنه ذ فعليه فا لأثه ترك ا ا 


الجلد الأول - جزء۲ کتاب احج Eo‏ 


_— ت 


EF 0‏ لواف 0 أو أربعة أشواظ 
» أو الأكثر م و وما دا بمكة 


يؤمر بالإعادة إقامة للواجب فى وقعه”*) .ومن ن ترك ثلاثة أشواط من ملواف 
الصدرء ف فعليهالصلة e‏ ومن طاف طواف الو ةا في اعدو 
الجر ف ٠‏ فإن كان بمكة أعاده؛ لأن الطراذ لو 
قدمنأه “اعدو الملو قاف عكرت ن ور حون الک ويدخل 
القرجتين اللتين بينبا وبين الحظيم» فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا فى 
طوافهء فمادام بمكة أعساده كله؛ ليكون مؤديًا للطواف على الوجه 
المشروع. وإن أعاد على الحجر”' خاصة أجزأه؛ لأنه تلافى ‏ ماهو 
المتروك» و هو"'' أن يأخذ عن ينه خارج الحجر > حتى ینتہی إلى آخره» ثم 1 
اخ او افر بح لات لاسن هكذا يفعله سبع 


(0)أى إذا رهم إلى أت ر زرا ا ١‏ 
1 :“7 (؟) فئ ترك طواف الصدر بكله. 
() فى ترك أربعة أشواط. 
(5)قولة: "فى وققه” فوسف اران اأبالين ر 
بالتأخير. (ب) 
)٥( '‏ قوله: "فعليه الصدقة [لكل شوط نصف صاع من بر. .ب ی يطعم ثلاث مي كل مسكين 
نطف صاع من بر لكل شوط نصف صاع إظهارا لانخطاط رتبته عر طواف الزيارة» كذا فى الکافی ‏ 707 
الكتاب توهم أن نصف صاع من بر يكفى إن ترك الأقل. 2 
.(1) وفى بعض النسخ: الطواف الواجب. (ب) 
٠‏ (7) بالككسر أى الحطيم. 
0 (۸) اراد به ا-لحديث: «الجطيم من البيت». (ب) 
(9) وهو أن بکون وراء المنطيم. 
)٠ ie‏ بالفاء أى تدارك. (ب) 


: ا الضمير الراب ا (ب) 


mae mi‏ له سا 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج. جه “نااك ش باب الجنايات 
مرات» فإن رجع إلى أهله ولم يعده» فعليه دم ؛ لأنه تويكن''' نقصان فى 
طوافه بترك ما هو قريب من الربع » فلا تجزئه الصدقة . 1 

ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء'"'» وطواف الصدر فى آخر 
ل 
اام التشريق طاهراء فعليه دمج فزن كان طاف طواف الزيارة جنباء 2| 
ا عقن أن حنيفة. وقالا : عليه دم واحد؛ لأن” “فى الوجه 
الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه.واجبي» وإعادة 
ظواق الزيارة سنت الحدت” "© غبر واجب»: وإغا هؤ مسحب فلا ينقل 
إليه” . وفى الوجه الثانى” ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه 
مستحق الإعادة "2 فيصير تاركا لطواف الصدرء مؤخرا لطواف الزيارة ظ 


)1١(‏ قوله: ”لأنه تمكن TTT‏ ار حب هر زاف انكل ؛ لأن الربع يحكى 
خكاية الکمال» كما فى حلق ربع الرأس» وإذا كان الواجب طواف الكل؛ كان تار کا طواف الربعء فيجب 
بتركه ما يجب بترك الكل» كما فى جلق الرأس» ولكن كل الواجب ههنا هو طواف الحطيم باعتبار أنه ترك كل 
١‏ الواجب» فإن طواف ما سواه فرض» لا واجب» فلا معنى لإيجاب الدم بعر که إا يصح ذلك لو كان طواف 
الكل واجبا . والأظهر فى التعليل ههنا ما ذكره فى ”الکافی ” حيث قال: وإن رجع إلى أهله ولم يعده؛ فعليه دم؛ 
لأنه ترك ما ثبت وجوبه بخبر الواحد. (د) 

(۲) قوله: "على غير وضوء “ قال الكاكى: يحتمل الجنابة» قلت: لا يعمل بهذا الاحتمال؛ لأن المراد به أ 
الحدث الأصغر جزما. (عينى) 

(۳) قوله: ‏ فعليه دمان “ لأن الطواف مع النابة فى حكم العسدم؛ ويؤمر بالإعادة ما دام مكة وجوبا» 
ولا كان فى حكم العدم وجب نقل طواف الصدر إليه؛ لأن العزيمة فى الإحرام حصلت للأفعال على الترتيب 1 
الذى شر ع» فبطلت نيته على حلاف ذلك» فانتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة» فييصير كأنه طاف طواف 
الزيارة فى آخر أيام التشريق» ولم يطف طواف الصدرء فيجب عليه دمان. (ب) 1 

)٤(‏ بيان للفرق بين الوجهين بحيث يظهر منه وجه القولين..(«ب) 

ES 

(5) الأصغر. 

)١(‏ بل إما يجب دم واحد لطواف الزيارة مع الحدث. 

(۸) قوله: ' وفى فى الوجه الثانى وهو ما إذا طاف طواف الزيارة جنبا. ب] إل “لفق بن اى طا 
وفائدة تقل طواف الصدر إلى الزيارة سقوط البدنة عنه» وههنا أصل وه أن كل من أنى بما وجب عليه فى وقته 
وقع منه نواه» أو لم ينوه؛ أو نوى طوافا آخر. (عناية) ۰ 

(9) أى يجب عليه إعادته. 


|الارتفاع النقصان» .إن رجع إلى أهله قبل أن يعيد» فعليه دم؛ لترك 


3 جابراء والأول معتد به في حق ال إغنء وهذا أسهل کک (فبي. 
1 


ال س 


الجلد الأول 0 كتاب احج ش NS‏ الل SES,‏ 


عن أيام النحنء 556 ترك الصدر بالاتفاق 0 3 aN Es‏ 
د د إلا هاضر يإعادة لواف اتير مادام پک ولايؤمر 
بعد الرجوع على ماربا“ . 1 


ومن طاف لعمرته» وسعى على غ TORRE OEE‏ 
امد" :ولا شی : عليه» أما إعادة الطواف» فلتمک فلتمكن النقص فيه بسبب 
ادت 0 وتأما الس مى فلأنه تبع للطواف. وإذا اذا أعادهما ل شىء عليه 


الطهارة فيه» ولا يؤهر بالغود ؛ لوقوع التحلل بأداء الركن”” إذ النقصان 
يسير › وليس عليه فى السعى e‏ لأنه أتى به على أثر طواف معتدأ 

(۱) بين الإمام وصاحبيه. : 

(۲) أى طواف الزيارة. 1 

+ (۳) قوله: "على الخلاف ا أن کارا تیب جا دان و ها و (ب) 
ش )٤(‏ وهو قوله: ما دام بمكة زمر بالإعادة. (نہايت) 

(0) أى حرج من الإحرام. 

(") قوله: يعيدهما [أى ا طواف والسعى: ظهره أن لعادةواجية وب مسرح فى شرح وذلك لأن 
إخبار امجتبد فى حكم الشرع 51 من الأمر. (إله داد 

(۷) قوله: .لمكن النقص فيه إلخ ئها ملا اس ا إعادة الطواف مع الجحدث واجبة» 
كإعادته بسسبب. الجنابة» وأما على مجاز من أن إعادة طواف الزيارة بسبب الحدث مستحبء وبال جنابة واجب» فهو 
لا يصح تعليلاء.! للهم إلا أن بمنع هذا الحكم على نلك الرواية. (ملا إله داد 2ت) 

(۸) وهو الطواف والسعى. 

(9) قوله: " ولیس عليه فى السعى شىء سعطوف على قوله: فعليه دم» والمراد ليس عليه لترك جابر 
السعى شىء, أى لا يجب بمجرد اعتبار السعى محدثا شىء؛ لأنه لا تجب الطهارة فيه بل الواجب فيه الطهارة 
فى الطو اف الذى هو عقييها وقد جبر. ذلك بالد» وهذا بالاتفاق» بخلاف ما إذا أعاد الطواف وحده ذكر فيه 
E E‏ غدة e EE‏ قول شمسر الأئمة الس سى والمحبوبى 

وذهب كثير من شارحى ”الجامع الصغير “ إلى وجوب الدم بناء على انفساخ الأول بالثانى وإلا كانا فرضين 
أو الأول» ولا قائل به» فيلزم كو. ن المعتبر هو الدلواف الثانى» فلزم وقوع السعى قبل الطواف» فلا يعتد به 
بخلاف ما إذا لم يعدء فإنه لا يو مب انفساخ الأول . واللجواب منع انفساخ الأول. ؛ فإن الطواف الثانى معتد به 


ا الى لح ج کات الح 4 


به. وكذا”' إذا أعاد الطواف» ولم يعد السعى فى ظ 
المي الرعا اتا طبه E‏ 
الواحيات اا oa‏ اماد ريد أفاض قبل 
الإمام *' من عرفات» فعليه دم . ظ 


1 ال لماي ابول ترفو‎ E 
فلا يلزمه بترك الإطالة شىء . ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس]||‎ 
واجبة؛ لقوله عليه السلام: «فادفعوا بعد غروب الشمس)"* في‎ 
بتركه الدم» بخلاف"''' ما إذا وقف ليلا؛ لأن استدامة الوقوف على من‎ 


(1) أى لا شىء عليه فى السعى. (ك) 

(۲)احترز به عما ذكره فى "الجامع” للتمرتاشى» و ”شرح الجامع الصغير” قاضى خان وخی رهما من 
لزوم الدم. (ب) 
| (۳) قوله: "لأة اند م ا اجات قال فى ' البدائع” : إذا كان السعى واجباء فإن تركه لعذر» 
ادي يوامرك ORG‏ الى اانه مالي 
فإلزام الدم فى الكتاب بترك السعى يحمل على عدم العذر. (ف) ٍ! 

(؟) وعنه الشافعي ر کن 

(5) قوله: "قبل الإمام” حق الرواية أن يقول: :قبل غروب الشمس ما أن الحظور عليه هو هذاء ألاترى أنه 
تغرض لها فى التغليل: (1)2 ٠‏ ّْ 

(7) فى أحد قولیه» وفى الآخر: يجب الدم كقولناء وبه قال أحمد ومالك. (ف) 

(۷) قوله: “لأن الركن أصل الوقوف“ NE‏ : امن وق بعصرفة ثم 
Ts‏ 

7 جزء من الليل. (ب) . 

(9) قوله: “فادفعوا بعد غروب الشمس” هذا غريب» ولا شببة فى أنه عليه الصلاة والسلام دقع بعبد || 
الغروبء.وبيمكن أن يقال: أكليها وقع من قوله أو فتعله فى ححسعة الوداع a‏ إلا أن بكوم دليل على 
خلافه؛ لقوله: «حذوا عنى مناسككم). (ف) ْ 

Cs‏ اك ص١‏ 4. (نعيم) 
وليس كذلك. ش : 
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| وقف نہارا لا لیلا. ا ْ | 
ET TET‏ لا ينسقط عت [لدم فی ظاهز 
| الرواية"؛ لأن الم تروك لا يصن مستادركا».واختلفوا؟” فيما إذا عاد قبل 


و ی ت م ا س ت ی ی ع م م م )ا س ی ا ا م ی م ی س1 


الغروب... ومن ترك الوقوؤف بالمزدلفة› فعليه دم؟ و من الواجبات؛ | 
ومن ترك رمى الجسمار فى الأيام كلهماء فعليه دم ؛ لتحقق ترك الواجب» 
ويكفيه' Sal‏ فی" ا لحل والترك إنما 


يعحقق يروب الشمين مناخ ر أيام الا ل لم ي تعووف قرية ]لا 
فيباء وما دامت الأيام باقية''''. فالإعادة مكنة» فيرميبا على التألبيف”" ؛ 
۰ ثم بتأخيرها''' يجب الدم عند أبى حنيفة خلاقًا لهما ٠‏ وإن ترك رمى:يوم 
1 وعد فغليه دم ؛ ا .ومن ١‏ ترك رمى إحدى الجمار الثلاث"» 
)١(‏ أى بالإجماع. (ب) 
۰ (۲) قوله: “فى ظاهر الرواية“ وروى ابن شجاع عن أبى حنيفة أنه يسقط عنه الدم؛ لا ارك انا 
فار کین جارد ااج را پووج ظاعر الزواية أن التروك -وهو سئة الدفع مع الإمام و )€ 
(۳) قوله: "واختلفوا [أى العلماء الثلاثة وزفرء فعنده لا يسقط» وعند الثلاثة يسقط, بع فمنهم من 
قال: لا يسقط عنه الدم؛ لن استدامة الوقوف قد انقطعت» ولايمكن تدا ركهاء ومنهم من قال: يشقط؛ لأنه 
استدرك سنة الدفع مع الإمام. (عناية) 
(4) اى الوقوف بمزدلفة. 
(5) أى فى ترك السبعين. (ب) 
(5) قوله: "لأن اجس متحد' ' أى الجنس متحد ذاتا ومحلاء فيكفيه دم واحد» بخلاف قلم الأطفار حيث اعتبرنا 
هناك اتحاد الجلسن؛ لأن الجنس هناك وإن اتحد ذاتا ققد اختلف محلاء فاعتبرنا اتحاد امجلس» ليت رجح جانب الاتحاد 0 
(۷) حيث يجب دام واحد بحلق شعر كل البدن. (ب) 
(8) وهو اليوم الرابع. (ب) 
(5) أى الرمى. (ب) 
)٠١‏ فكان هذا نظير تكبير أيام التشريق. (ن) 
)1١(‏ يعنى على الترتيب كما كان يرتب فى الأداء. رفم ' 
(۱۲) عن أيامها. 
(۱۳) من يوم واحد. 
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فعليه قل ال لأن الكل فى هذا اليوم نسك واحد» فكان المتروك أقل 


ل ل ا فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك 
الأكشر: وإن ترك رمى جمرة العقبة فى يوم النحر» فعليه دم؛ لانه كل لأنه كل 


وظيفة هذا اليوم رميًاا”'» وكذا“ إذا ترك الأكثر منباء وإن ترك منها 
حصاةء أو حصاتين» أو ثلانًا تصدق لكل حصاة نصف صاعء إلا أن يبلغ 


دما" فينقص ما شاء؛ لأن المتروك هو الأقل» فتكفيه الصدقة. _ 


E AR OT TTT 
. وكذا إذا أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق». فعليه دم عنده‎ 

وقالا:.لاإشىء عليه فى.الوجهين” ؛ وكذا الحلاق " فى تأخيزر 

|| الرمى” » وفى تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمى» ونحر القارن 


(١).قوله:‏ فعليه الصدقة [لكل حصاة نصف صاع من بر. ب[ “ وجوب الصدقة والدم بالترك ليس على 
الإطلاق» بل هذا لو لم يقض فى الوم الثانى» وأما لو قضى رمى الأول فى اليوم الثانى أو الوم الفالث» أو قضى 
قر را ليا لي ارام حر باللا يا ل 
النسك وتقديمه عنده موجب للجزاء خلافًا لهما. (۵) ١‏ 

(۲) قوله: ”إلا [استئناء من قزله: فعليه الصدقة . ب] أن يكون الروك أكثر من ٠‏ النتصف” ' بأن ترك مغلا 
يدق عر عبات ) وري E E‏ ترسك الكل (عناية) 

(۳) قوله: ا “ إا قيد به لثملا يرد عليه إذا لم يقل ذلك بأن الذبح والحلق والطواف أيضا من وظائف 
| هذا اليوم» فكيف نقول: إن رمى جمرة العقبة كل وظيفة فى هذا اليوم. (ب) 

)٤(‏ ای يجب الدم ابا 

() قوله: ”إلا [استشناء من قوله: تصدق لكل حصاة إلخ. ب] أن يبلغ دما" إن تصنو عي 
حصاة قيمة الدم» فحيقاٍ يتقص من الدم ما شاء علا ازم العسوية بن الأقل والأكثر. 0 

)٩(‏ أى فى تأخير الحلق» وتأحير طواف الزيارة. 

(۷) أى بين أبى حنيفة وصاحبيه. 
ش "فى تأخير الرمى “ بأن أخر رمى جمرة العقبة من اليوم الأول إلى الشانى» وكذا إذا أخمر رمى 

e‏ "كالحلق قبل الرمى إلخ “ بياله أنة تعلق القترد أو القارن أو لمشمتع قيل الرمن» وذح الارن أو 
المعمتع قبل الرمى والذبح» بخلاف إذا ذبح المفرد قبل الرمى» أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شىء؛ لأن 
١‏ لاد ی ا قد وا اح ولعي للد وى (بناية شرح الهداية للعينى'”©) 


وي اله 
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قبل الرّمئ .ولحل ق قبل الذبح .. لهما أن ما قات مستدرك بالقضاء" 
ولا یجب مع القضاء شىء آخرء وله حديث ابن مسعود” أنه.قال: ١‏ 

ققدم نسكا على نسك فعليه دم»“*» ولأن التأخير عن المكان”' يوجب 
اظيا عر مودت يالكان و 2 أ فكذا التأخير عن الزمان فيما هو 
موقت بالزمان . وإن حلق فى أيام الاح فى غر الحرم. > فعليه دم» ومن 


|اغتمر فج نخرج من حرم وقصرء فعليه دم عند أبى حنيفة ومحمد. 


وقال أبؤ يواسف : لاشىء عليه . 


قال : ذكر فى | الجامع الصغير قول TET‏ وَل 
يذكره فى الحاج» قيل: هو" بالاتفاق 8 لأن السنة جرت”".فئ الحج 


(1)قوله: ”لهما أن ما فات إلخ“ ولهما أيضًا من النقول ما فى " 'الصحيحين” أنه عليه الصلاة والسلام |]. 
وقف فى حجة الوداع؛ فقال رجل: : يا رسول الله! لم أشعر فخلقت قبل أن أذبح» فقال: «اذبح ولا حرج»» وقال 
آخر: يا رمسول الله! لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمى قال: ال ولا حرجاء وا واب أن نفى ا حرج پححقق بنقى ١‏ 
لوثم والفسباد, فيجمل عليه دون نفى الجزاء. 

)0( ا (ب) 

(۳) قوله: 'حديث ابن مسعود 7 قلت: هكذا هو فى غالب النسخ» روج نويسسها ان بان" 
وهو اأصح» رواه ابن آي شيبة فى مصنفه '. (تخريج زيلعى) 

)٤(‏ أخرجه الطحاوى عن ابن عباس. (ف) 

% راجع نصب الراية ج۳ ص 01١‏ والدريةج!؛ الحديث ٠5‏ .ص١‏ 4: (نعيم) 


(05)قوله: ”ولأن التأخير عن المكان إلخ“ هو دليل أيضا لأبى جد سر كر موري إنه 


| لا يجب مع القضاء شىء آخر. 


قلما: الفياس كذلك إلا أنا أو جبناه استا .لالا بالتأخير عن الميقات بتأخير الإحرام عن الميقات. (نہاية) 
»( فإن الحاج لو جاوز الميقات بغير إ-حرام» وجب عليه 0 فكذا هذا. 
هة لتأخيره عن مكانه. 
: (۸) أى قال المصنف: ذكر محمد فى ”الجامم الصغير”. (ب) 
(9) أى وجوب الدم. (ن) ١‏ 
SS 200‏ ا ْ 
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N! e ۰ 


بالحديبية”” » وحلقوا فى غير الحرم* 

ا أن احا لا جعل مسلا ضار كالبلا فى آخر الصلاة» فإنه 

ا من واجباتها ون" کان محللاء فإذا صار سكا أختص بالحرم كالذيح؛ 
وبادا من الم > فلعلهم حلقوا فيه. ٠‏ 

. فالحاصل أن الحلق عت الان واکان عا ت وعند 

أبي يوسف لا یتوقت بہما ٠"‏ ؛ وعند محمد يتوقّت بالمكان دون الزمان» 

وعند زفر يتوقت بالزمان دون المكان» وهذا الخلاف فى التوقيت فى حق 


الحجج. (ف) | 

(1)عندهما يجب الدم؛ وعنده لاإيجب. (ب) 20 

(1) قزله: ”ألحنصروا إلخ“ أخرجه البخارى ومسلم عن المسور.ين مخرمة ومروان بن الحكلم قال: «خرج 
النتي صلى الله علينه وعلى آله وسلم زمن الحديمية فى بضع عشر وماثة من الصحابة؛ الحديث؟ وفيه: ؛ فأمرهم 
بالحلق؛ فحلقوا فى الحديبية» وهى خارج الحرم. (ب) 

(1) تصغير. حدابا اسم موضع. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۱۲۹ والدرايةج ۴ الحديث ١‏ .و ص45: (نعيم) 
٠‏ (4) قوله: "ولهما أن الحلق * يعنى كما أن السلام من واجبات الصلاة» وإن كان متحللاء فكذا الحلق 
1 يكن من واخبات الح ل ل ل ل 
كلها تختص بالحرم. (ب) | 
]| (0) وصلية. 

| (5) قوله: ”وبعض الحديبية من الحرم [جواب عن تمسك أبى يوسف. ب] فيه بحث؛ لقوله تعالى: 
إوصدوكم عن السجد الحرام والههدى مسكوفا أن بلغ محله» ورد فى قصة | إحصار النبى عليه الصلاة 
والشتلام وأصحابه. وقد قيل فيه: والهدى أى صدور الهدى معكوفا أى حال كون الهدى ممنوعا أن يبلغ محله» 


رمات رار لاحو توي ار لجرك كدو لماكل لطر روي 0 ْ 


هر ال ف رم 
, (۷) وهو أيام البحر. (ف) 
(۸) وهوالحرم (ف) 0 
اح او حاون غي ا الس أوفي غر الا ليب عل شين 


ا 
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ااا لدم "أ أما لا يتوقت فى حق التحلل بالاتفاق» yT‏ 


والخلق فى E‏ : ؛ لن أصل العمرة ةل 
ررقت يها "4 بخلاف ا مكان؛ لأنه2" موقت به. ْ 


قا فإن لم يقصر حتى زجع وقصرء ا 
جميعا “منعناه إذا خرج المعتمر”” ثم عاد؛ E‏ ' فى مکانه» 
فلا يلزمه ضمانه . 

فإن خلق القارن قبل أن يذبح » فعليه دمان عند أبى حنيفة : دم بالحلق 
فی غير آوانه؛ لن أوانه بعد الذبح» ودم بتأخير الذبح عن ل 
وعندهما يجب عليه دم وأاحد» وهو الأول“ ولا يجب بسبب التأخير 


Aa 0‏ 
شىء على ما قلا . 


-3 هم 0ك 


> (١)قوله:‏ “فى حق التسضمين إلخ ' يعنى أنه لا حلاف فى أنه فی أى زمان ومكان أتى به به يحصل به 
التخليل » بل الخنلاف فى أنه إذا حلق فى غير ما توقت به يلزم الدم عند من وقته» لا عند من لم يوقته؛ ثم هو 
في حلت احاج» أما المعتمر فلا يتوقت فى حقه بالزمان بالاتفاق» بل بالمكان عند أبى حنيفة ومحمدء خلاقا 
لأبى يوسف. زفب) 1 

٠‏ (۲) قوله: 'لأن أصل العمرة لا يسوقت به [بالإجماع. ب الأتاعيارة عو طرف وسكي ر فر غر 
موقت بالزمان» وكراهية العمرة فى أيام النحر لا لأنها موقتة بہاء بل لكونه e‏ (ب) 

٠‏ (۴) أي العمرة. 

٠‏ (4) أى محمد فى ' الجامم الصفير” . (ب) 

)١( ٠‏ قوله: "إذا حرج المعتمر إلخ” إما وضع المبسألة فى المعتمر؛ لأن الحاج إذا خرج» ثم عاد إلى الحرم بعد 
يام الدبحر» فحلق أو قصر يجب عليه ا عند أبى حنيفة بسبب التأخير. (نباية). 

(7) أي بالحلق ا والقصر. 

(۷) قوله: مشر سين هذا سهوء والصواب أن أحد لين جموع التقدم واتأعير. والثانى: 
دم القران» والدم الذى يجب هو دم القران. (ف) 1 

(۸)قوله: NRE IA‏ رانء وفظه بوهم أن رد به راجب 
بالحلق فى غير أوانه. يل 
)٩( ٠‏ أشار يه إلى ما قال به قيل: إن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب معه شیء آخر. (ب) 


کاس 
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اعلم ا محرم على المحرم” "2 aE‏ ار د الجر خلال: | 
لقوله تعالى: #أحل لكم صي د البحر» إلى آخر الآية» وصيد البر || 
| ما يكون”'' توالده ومثواه”' فى البر» وصيد البحر ما يكون توالده ومشواه 
. |أفى ا ماء» والصيد هو الممتنع ا موحش" فى أصل الخلقة » واستثنى رسول 
اهامس الفواسق وتوين E‏ زرف اللي 


1١ ١‏ قوله: ”فصل رده ان جناي في وع عر وهر اا فی الصيد وای فصل مل وره 
الاتصال من حيث الجناية. (نباية) 

(۲) أى اصظياده بحذف المضاف. (د) 

1 (۳) قوله: ”محرم على الحرم إلخ“ صيد البر كله حرام على امحرم؛ سواء كان مملوكا له» أو مباحاء وسواء 
كان مأكول اللحم» أو غيره؛ لعموم اسم الصيد إلا ما أباح الشر ع قتله من الفواسق الخمس» وما فى معداها, (ب) 

)٤( ٠‏ قوله: ”وصيد الببر ما يكون إلخ” اعلم أن المعتبر هو التوالد» فما يكون ترالده فى البر فهو برك 
وما كان توالده فى البحر فبخحرى» فما ذكره المصنف غير مطرد.' (إله داد)' 

| يشرى. (ب)‎ E 

(59)قوله: “هو الممتنع إلخ . قيد بالممتنع» وهو النذى بمنع نفسه عمن يصبده إما بوائمه الأريع؛ أو 
بجناحيه» احترازا عن الدجاج والبط الأهلى» وقيد بالتوحش فى أصل اللالقة ليدخعل فيه الحمام ‏ لمسسرول والظبي | 
المستأنس» ويخرج الإبل والغنم المستوحشة؛ لما أن التوحش ف فى الحمام والظبى أصلى؛ والاسكداس عارض» رفي 
المستوحئية انلمك اكم (نهاية) 

(۷) ليس فى الحديث حقيقة الاستثناء» والمراد بين دخدول الخمس الفواسق فى الآية, (عبلى) ٠‏ 

(۸) قوله: *الخمس الفواسق إلخ” اعلم أن ههنا حسديثين: ري ١ NE‏ 
وحديث فئ جواز قتلها فى الحرم؛ وهما حديثان متغايران لا يقوم أحدهما مقام الآخير) |د لا يلرم من جرار قتلها 
للمجرم جواز قتلها للحلال فى الحرم ولا بالعكئس: وسبأتى الحكم الأغر فى ما أرجه مسلم عن ابن هحر 
مرفوعا: «خمس لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام»» فذكرها. 3 

ونما ذكرت ذلك؛ لأن بعض الفقهاء قد وهمواء فاستدل بأحدهما على الآخر وححديث الباب ألحرجه 
البخارى sS‏ ل ل العقرب رالفأرة 
ا ا ا ا E‏ 
آلا تری | إلى ما رواه مسلم أنه أمر التبى مل ا وستماه ر وزو ا رر ر 

بقتل الحرم السبع العادى والكلب العقور والفأرة والعقرب الحدأة والغراب» فل كر السعة, (پ) 


المجلد الأول 000 كتاب احج مچ 223200035003757 باب ياتا 


20 خإنبا مبتدثات بالأذى ! والمراد 
و0" الغ رابع لق يأكل الجيف هو المروى عن أبي يوسف. 1 
قال : وإذا قتل المحرم صيداء أو دل ل عليه "من EEE‏ 


أما القتل ؛ فلقوله تعالى : #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدا ا فسجزاء )4 الآية» نص على إيجاب الجزاء» وأما الدلالة ففيبا خلاف 


الشافعى هو يقول : الجزاء تعلق بالقتل» والدلالة ليست بقتل» فأشبه دلالة 
|الخلال حاولا“ . ولناماروينامن حديث 1 بی قنتادة* وقال 
|أعطاء: أجمع الناس على أن على الدال الجحزاء“ ولأن الدلالة من 


* راجيع نمب الراية ٣‏ ص ۰ والدرايقج كن ا ٠و‏ ص45 . (نعيم) 
)٠١(‏ پالفعحم سكل گزنده. (م) 

(۱۱) گرگی» حدبث الذئب والحية» رواه أبو داود فى ' 'المراسيل” . (ت) ش : 
(۱) قوله: "فإنسا مبتديات بالأذى ' ' أى فإن هذه الخمسة المذكورة ET‏ 
ل ا SS‏ 
الأمرء حل قتله أ ا (مولوي محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۲) فى الحديث. 
(۳) لا غراب الزرع. (ب) 
) ؛) أى القدورى. (ب) : 
() قوله: "أو دل عليه [بأن قال فى مكان كذا الصيدء فقتله المدلول. : ب “ الدلالة على أقسنام القسمة 
العقلية أربعة 9 : إما أن بكرن كل من الدال والمدلول حلالين» أو يكون كلاهما محرمين» أو الدال حلالا 
والمدلرل محرماء أو العكس فالأول ليس مما نحن فيه» وفى الثانى على كل واحد مهما جزاء وفى الثالث على 
المدا لول در 1 الدال؛ وفی الرابع عكسه. (عناية) : 
(1) قر وله: ”فأشبه دلالة الجلال حلالا“ فإن الحلال إذا دل حلالا بقعل صيد فقتله کان اراد مقتصرأ على 
القائل بقعاء صيد الحرم» دون الدال, فكذا ههنا. 
قلت: قبده حلالا اتفاقي» فإن الدال إذا كان حلالا لا يضمن». وإن كان المدلول محرما: إن) 
0 تقدم فى أول باب الإحرام. (ب) 
* رامع نصب الراية E‏ ص 15 والدرايةج 1 ص" 1 . (لعيم) 1 
(۸) قوله: "وقال عطاء [تلميذ ابن عباس, ب ' قلت: ور ان E‏ 
'المبسوط ” وغيره» وذكره ابن قدامة فئ " المغنى * عن على وابن عباس» وقال الطحاوى: وهو مروى عن عدة من 
ad‏ يرو عنهم نحلافهء فكان إجماعا. .=( 


a rem sa as awen ir gr an rrp tem OTE oT ARDEA = 
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محظورات الإحرام» ولأنه تفويت الأمن على الصيد؛ إذ هو آم“ 
بتو حشه وتواريه. فصار”'" كالإتلاف» ولان الحرم خا“ التزم 
ل و بخلاف 
الحلال”'؛ لأنه لا التنزام من جهته"» على" أن فيه" الجزاء على ما 
روی عن أبى يوسف وزفر. رالدلالة الوجية للجراء أن لا يكون المذلول 
عانًا کان اا وأن يصدقه 7 '' فى الدلالة» .حتى لو كذيه؛ وصدق 
غیر ۰ لا ضمان على الکذ ا 
يكن عليه شىء؛ ما قل" كه ' العامد والناسى""' ؛ 


ش ٠‏ () على صيد الحرم. 
)١( ٠‏ من التعرض. 

(۲) فعل الدال. 

(۳) قوله: ”ولأ الحرم إلخ“ جواب عن قوله: إن حرمة الصيد لا تكون أقوى من حرمة نفس الحرم وماله» 
ولا يضمن الدال على مال المسلم ونفسه» فكذا ههنا بأنا نقول: ما التزم ترك التعرض هناك وأما ههنا فقد التزم 
ترك التعرض بعقد خاصء فإذا دل فقد ترك الترامهء ». فكان نظير.المودع إذا دل على مال الوديعة سارقاء انه يجب 
عليه الضمان, لا جرد الدلالة» بل لترك ما وجب عليه» كذا في "المبسوط” . (نباية) 

٠‏ (4) جواب عن قياس الشافعى. (ب) 
(ه) هذا قياس آخر. (ف) 2 ' 

()قوله: "لأنه لا التزام من جهته“ فإن قلت: هو ملقزم أيضًا بترك التعرض بالإسلام قلت: مجرد 

الأسلام لا يكفى» ولا بد من عقد خخاص, (بناية) 

۰ e 

: (9) ذكره فى ” مختصر الكرخى". (ب) ۰ 
)٠١( '‏ فإن كان عالماء فلا شىء على الدال؛ لأن المدلول ما تمكن بسيبه. (ن) 

)١1١( ,.‏ أى يصدق المدلول الدال. ٠‏ 

1١‏ أى غير الدال. 

9*١)قوله:‏ تومي ماري وهو الدال” ٠‏ فيه إشارة إلى أن الضات علي ذلك الغير 
إن كان محرما: 43 : 

(14) من أنه لا التزام من جهته. (ب). ١‏ . 
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باب الحنايات 


ل و1 ف معي وعريدا تلخ فا ET‏ 


000 OEE CREE 


والمبتدئ م ا 


الذى ل في ا ا ذوا 


أعدلء حر “ مخير فى الفداءء إن شاء | ایتا نپا هديك وذبحه إن 


بلغت هد ا شترى بها طعامّاء وتصدق على كل مسكين : 
)٠١(‏ وجوب الضمان. (ب) 

(7١)قوله:‏ "العامد والناسى” فى الناسى خلاف ابن عباس أخذا من ظاهر قوله تعالى: 5006 
متعمدا) الآيق» وبه أذ داود الأصبهانى» ونحن نقول: هذه كفارة تجب بالفعل» وهو الإنلاف» فيكون واجبا 
على المخطی» وتقييده بالعمد فى اتليس لالجل الجزافر بل و ا 
«اليذوق وبال أمره». (ن) 

)١(‏ أى الجزاء, 

: (؟) قسوله : "فأشبه غمرامات الأموال' أى من حيث إن الضمنان بورع الإتلاقة خبر ميد ا 
لا مطلقاء فإن هذا الضمان يتأدى بالضوم. (ف) 

(۳) توله: 'والمبتدئ” ' هو الجانى أول مرة» والعائد: هو الجانى ثانياء مستويان فى وجوب الضمان» وقال 
ابن عباس: لا جزاء على العائد» وبه قال داود وشریح» ولکن يقال: اذهب فينتقم الله منه؛ لظاهر قوله تعالى: 
ومن عاد د فينتقهم الله منه)». قلنا: : إن ضمان إيجابه لا يختلف بالعود والابتداءء بل جناية العائد أشدء والمراد من 
الآية من عاد بعد العلم بالحرمة» وذلك لأن الموجب أى موجب الضمان -وهو a‏ 
واعود فيجب الجراء فى الحالين كالصيد, (ب) 


)٤(‏ شرو ع فى تفسير الجراء. (ب) 
١‏ (ه) قوله: "أن يقوم الصيد” أى من حيث هو هوء لا من حيث الصفةء حتى لو قتل البازى المعلم» فعليه 
قيمته غير معلم؛ لأن كونه معلما عارض. (ب) 
٠ |‏ (0 قرله: "فى المكان الذى قتل فيه “ هذا إن كانت للصيد فيه قيمة؛ وإلا فيقوم فى أقرب الأماكن الذى 
له قيمة فيه؛ وهو معنى قوله: أو فى أقرب المواضع منه أى من المواضع الذى قتل فيه» وهذا كله إذا كان فى بر 
أى إذا كان القتل فى برية ثم كذا قيل. (ب) 
(۷) قيست کید. 
٠‏ (۸) أي القاتل. 
٠‏ (۹) أى بالقيمة. 


00أى قيمة ةما يبدى به. ب 
تكد 
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ا و س E‏ 0 5 55 

4 (DD e, ا‎ 1 

وقال محمد والتتافى : يجب فى الصيد النظير”" فيما له نظير» 
ان 5 3 و 5 3 & .° ) ۶ 14 5 
ففى الظب " شاة» وفى الضبع”*) شاة» وفى الأرنب*) عناق > وفى 

٠ 37 .- .)97/( 0‏ 5 )29 و .م ۰ 3 000 1 5 )00 يا 5 
اليربوع جفره > وفى النعامة يذنه» وفى حمار الوحش بفرة؟ 
. :ظ 0 0 2 3 و ب 03 A.‏ 1 0 0 
لقوله تعاد "2 : #8 فجزاء مثل ما قتل من النعم)» ومثله من النعم ما يشبه ئ 
٠‏ (١)قوله:'‏ وقال مخمدإلخ” الخلاف فى هذه المسألة فى فصول: أحدها: : هذا وهو أن الواجب على 
| الحرم القاتل قيمة الصيد فى الموضع الذى قتله فيه عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد والشاقفى! اجب 
النظير فيما له نظير من النعم التى يشبه فى المنظرء لا فى القيمة. 

1 والثانى: يجوز للمخرم أن يختار الصوم مع القدرة على الهدى والإطعام عندنا؛ لقوله تعالى: أو عدل ذلك 
صيامًا)»» حرف 'أو' للتخيير» وعند زفر لا يجوز له الصوم مع القدرة.على التكفير بالمال؛ قياسا على كفارة 
اليمين» وقال: : حرف أو ينبغى الترتيب فى الواجب» كما فى قطاع الطريق «إأو تقطع أيديهم4 الآية. 

: والثالث: إذا اختار الطعام» فامختار قيمة الصيد ليشترى به الطغام:عندناء وعند الشافعى المعتبر قيمة النظير. 

والرابع: إذا اختار الصيام يصوم مكان كل نصف صاع يوماء وعند الشافعى يصوم مكان كل مدء وهذا بناء 
| على الاختلاف فى طعام الكفارة. 

والخامس: أن الذى إلى الحكمين تقوم امقتولء فإذا ظهرت قيمتهء فالخيار إلى القاتل بين أن يشترى به ش 
هدياء أو طعاماء أو صام يومال”وعند الشافعى ومحمد إذا عينا نوعاء لزمه ذلك النو ع. 2 

(۲) أى ما يمائل المقتول تقريبًا. 

١ ”)آهو‎ 

)٤(‏ كفتار. 

(0) بالفتح خ ركوش.. 

. (5) بالفتح بزغاله مادة. (م) 

(007) بالفتح موش دشتی. (م) , ش 0 

(۸) بفتح الجيم وسكون الفاء الأنثى من أولاد المعز» الجفر من المعز ما بلغ أربعة أشهرء والأنثى جفرة. (ن) 

. (9) بالفتح شتر مرع. (م) 

)٠١(‏ كورخر. 

)١١( -‏ قوله: “لقوله تعالى إلخ' غا لم يعمل بالكامل عندناء كما قال محمد والششافعى» فإنهما أوجبا النظير 
أفى ماله نظير؛ لأن المعهود فى الشرع فى ذوات القيم الشل معنى» فإنه لو أتلف بقرة الإنسان مغلا لا يازمه 
| بقر بقرة مثلها اتفاقاء أو لأن المثل معنى مراد بالإجماع فى ما لا نظير له» وهو مجازء فلو أريد المعنى الحقيقى -وهو 
| مطل صوزة ومعنى- لزم الجمع بين الحقيقة والجازة ك ذلك فى قوله تعالى؛ «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
| أريك امل معنى» وهو القيمة. .. 


١‏ ا 


2 كما فعله الشافعنى» وإما معنى فقط» لا سبيل إلى لأول لخروج ما ليس له مثل صؤرى من النص» وكذا الثانق 
١‏ لخروج ما ليس له مغل صصورة: فتعين الثالث؛ وهو اأثل معنى» وما هو إلا القيمة» فقوله تعالى: «إمن النعم) ليس 
1 بيانا لقوله: «إجزاء»» اتتكايه لاس E‏ سدس (عبد) ٠‏ 


|| والظاهر الوجوب وزيادة الإحكام والإتقان لاان بل قد يكون داعية» انتهى . وينبغنى أن يكتفى بالقاتل إذا 
| کان له معرفة به» وأن يحمل ذ کر الحكمين علی.ذول من يكتفى بالواحد» لكنه يتوقف على نقل» ولم أره ثم 


| ا باختلاف الأمكنة والأزمنة. (بحر الرائق) 
1 ا 


المقتول لا بد أن يكون من النعم ما يشبه المقتول صررة. والظاهر أن القيمة ليست نعما؛ فليسث مثله ضورة» بل 


ا كتاب الحج - 4 - | باب الختايات | 


1 


0( ۰ 
امقول مشورة؛ لأن القية لاتكون تنما والصتحابة أوجبوا 
وما لا نظير لهه وإن حنمل الئل على الكامل كانت الآية قاصرة على ما له نظير. وعلى وعلى هذا فكلمة (إمن النعم» 
بيان لما هو المقتول؛ لا للمثل» والنعم كما يطلق على الأهلى يطلق على الوحشى» كما قاله أبو عبيد والأصمعى» 
وقال الكرماتى فى ' مناسكه : يقوم الصيد كما عناءناء وقال زفر: يجب قيمته بالغة ما باغت. 

١‏ وفائدة الحلا تظهر فيمااكو قل يازيا معلماة عندنا يجب قيمة لحمهء وغنذه يجب قيمته معلماء وف 
”الاحتيار“ : إذا كنان المراد من الجزاء القينة يقوم اعذلان اللخ لا الحسيوان؛ والمراد أنه يقوم من حيث الذات؛ 
لا من حيث الصفة؛ ؛ لأنها أمر عارض» ولو كانت الضفة لأمر خلقى» كما إذا كان الطير حيوآناء فأراد قيسته 
لذلك » نفى اعتبار ذلك فى الجزاء زوايتان» ورجح ذ 7 ”البدائع“ اعتبارها. 

بخلاف ما إذأ أتلف شيئًا ملو كاء فإن القيمة هناك تعتبر من حيث الذات والصفات تء إلا 1 إذا كان الوصف 
حرم من اللهو كقيمة الديك لنقاره» والكبش لنطاحه» فإنها لا تعتبر كا جارية المغنية. 

ولیس مرادهم أنه يقوم مه بعد قتله» وإنما یق وم وهو حى باعتبار ذاته» بدليل أن ما لا یژ کل لحمه لا يصح 
أن يقوم لحمه بعد قنله» إذ لا قيمة له» وإنما يقوم باعتار جلده» وكونه حا ينتفع به. 

وليس مرادهم إهدار صفة الصيد بالكلية لا أنوم اتفة تفقوا على أنه لو قتل صيدا حسنا مليحا له زيادة قيمة تحب 
قيمته على تلك الصفة» كما لو قتل حمامة مطوذة» أو فاختة مطوقة» كما صرح به فى ' البدائع“ ا 
إهدار م٠‏ كان يفي الما ولراك بالعدل صن ر ت وبضارة بقينة ال 9 الغدل اب الشتهادة: 

RSS Na aT ١‏ شرح الدرر» 
وفى فتح القدير“ الذين لم يوجبوا العدد حملوه ١‏ نى الآية على الأولوية؛ لأن المقتصود زيادة الإحكام والإتقان» 


الحكمان يقومان فى مكان قتله إن كان يباع فيه» أو فى أقرب المواضع إلى مكان قتله إن كان لا يباع فيه كالبرية» 
ء: "لقوله تعالى إلخ“ تفصيله إن الله تعالى ذال: و اسن سر سرت وت 
عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمزه» الآية» فقول. تعالى: «إمن النعم) بيان للجراء فدل ذلك على أن جزاء | 


معنى» فلذا قلنا: إن الواجب هو المثل صورة تفريم » لكن ما أمكن» وأما إذا لم يمكن د انكياة بكر ايلك 
المقتول ا وا هو ا :هذا تغرير كلدم لشافعى. ا 
ويؤيده ما رواه مالك فى "الموطأ” عن عمر: "أنه قضی فى الضع يكبش» والغزال يزه وفى الأرنب] 
بعناق»2 وذ فى اليربو ع بجفرة” » وروى الشافعى أن عير وعثقمان وعليا وزي يد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا فى 
النعامة يتتلها امحرم: إنه يجب بدنة من الإبلء وفى نذا الحديث ضعف a.‏ ولذا قال بعض الشافعية: إنا لا 
نقول بوجوب البدنة فى قتل النعامة بهذا الأثر» بل بلقياس. 
ونحن نقول: إن المراد بالمثل الواقع فى الآي: إما أن يكون المثل صورة ومعنى» وإما المثل صورة فقطء 


| الجلد الأول -جزء؟ کات الم لبعد اه باب الجنايات أ 


والأرنب 9 ما 0 وقال e‏ الضبع مدر وفيه 

اللقدافو 3# وا 0 ایا قافن ا 
و ٠.‏ 7 چ  » 5 5 ٠‏ 

العصفور" والحمام”" وأشباههما”» وإذا وجبت القيمة كان قوله 

كقولهم”"ا . والشافعى يوجت فى الحمامة شاه ويقبت المشابهة بينبما من 

خا و 5 د ش 

5 ODA ان‎ 2 1 

و و I‏ هوالمثل صورة 

)2 5 : 1 1 مض 

معنی »؛ ولا يكن الخمل عليهء فحمل على المثل معنى ؛ لكونه معهودا 

(۱) كعلى وابن عباس. (ن) 

# راجع نصب الراية ج۲ ص 20177 والدرايةج ۲» ص17 . (نعيم) 

1 ل بقوله: eê‏ شاة. (ب) 

u‏ "وفيه الشاة* قلت: ب E‏ مسألت رسول الله مه عن الضبع 
أصيد هى» قال: «نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده امحرم»» انتبى لفظ أبى داود» رواه أحمد وابن ن حبان والحاکم 
وغيرهم. (ت). : : 

** راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤١١‏ والدرايةج ۲» الحديث 4 ..وص47. (نعيم) 
: (0) من خيث الخلقة. (ب) 

(1) بالضم کنجشک. (م) 
(۷) كبوتر. : 

(8) مثل القمرى والفاحتة. (رب) 
)٩(‏ فى تقويم الصيد. (ب) 


)٠١ 0‏ قوله:.” يعن " هو من العب» وهو شرب الماء بلا مص» وهو جرعه جرعا شديداء كما تجرع الدواب» 
والحمام يشرب هكذاء بخلاف سائر الطيور؛ فإنها تشرب شيئًا فشيعًا: [((62 


(1١)يقال:‏ هدر الحمام والبعير إذا صدت من باب ضرب. (3١‏ 

2 ٤ o 
ا‎ TT 0 
4 مركت ا على اد اود لإذمن اجتدى علک فاعتدوا عليه كثل ایی علي‎ 0 


أظهر ا اراي اموا ا مده بالنظير على أنه كان باعتبار تقدير المالية. (ف) ٠٠‏ 


حر < واسمه القاسم بن سلام البغدادى «ساحب كتاب الحديث» والأول أصح». :وا سم اللأصمعي عبد املك , 


0 الك السك مال ص (١ع)‏ 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج 000٠ E‏ باب الحناياك 


فى الشرع» كما فى حقوق العباد” 35 E a‏ او 
لما فيه من التعميم” ٠“‏ وفى ضذه التخصيص.. ِ 
والمراد بالنص”" -والله أعلم- E‏ ا 
سيم النعم” يطلق على الوجشى والأهلى» كذاقاله أبوعييد" 
و ا > والمراد بما وى" التقدير به دون إيجاب المعين» ثم الخيار إلى 


والمراد الأعم منهما أعنى المماثل فى النوع إذا كان المتلف مثلياء والقيمة إذا كان قيميا بناغ على أنه مشترك 
معنوى» والحيوانات من القيميات شرعا؛ إهدارا للمماثلة الكائنة فى تمام الصورة فيما تغليبا للاختلاف الباطنى بين 
أبناء نوع واحد» فما ظنك إذا انتتفت المشاركة فى النوع» فلم تبق إلا مشاركة فى بعض الصورء كطول العنق 
والرجلين فى النعامبة مع البدنة» ونجو ذلك فى غيره» فإذا حكم.الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة» فعند عدمها 


a‏ 207 بالإجباء" ل پا الم فى الا لا مغل لد بالا 
فلا يبقى غيره مرادا؛ لأن المثل مشتركة» والاسم المشترك لا عموم له » كذا ذكره فخر الإسلام. (نہاية) 

(۳) قوله: ”مرادا بالإجماع" قد يناقش فيه بأن يجوز أن يجب القيمة عند محمد فى ما لا نظيبر له تقرزييا 
بالقياس على حقوق العباد» لا بهذا النص» كيفء؟ فإنه جعل قوله: فمن النعم» بيانا للجزاءء فلا يتناول النص 
عنده إلا المثل الصورى. (إله داد ت) 

وكرام أو يما فيه من الفعميم إل ا 5 توا لصید) عا رمن له يتصرف 
كالمصغورء وم أشبه ذلك وضماك يجب پس الكداب» یجب حمل ال علي ما دكن إنات اسم 

فيه. (نهاية) 

(5) قوله: والمراد بالنص [جواب عن قول أبن يوسف: القيمة لا تكون نعما. ٠ب‏ الخ“ فالمراد فعليه 
الجزاء» وذلك قيمة المقتول إذا كان ذلك من النعم الوحش» وإن كان اسم انعم يطلق حلى الأعلى وال شئ 
لکن اراد ها هر الوحشى. (كفاية) 

(57) قوله: أو سم النعم إلخ امرض معترض قول كيف يقول من العم الوحشء والس راد ب 
الاهلى, ولا يجب بقتل الأهلى شىء) فأجاب دفعا لسؤاله بهذا القول. (بناية). 
(۷) قوله: ” كذا قاله أبو عبيدة“ سمه معمر بن التي الفيدق» وف" بض التنخ أيو بيك بون التي 


وهما إمامان فى اللغة ثقتان فى نقلهماء فقالا: النعم كما يطلق على الأهلى» يطلق على الوحشى أيضا. رب ... 
(8) قوله: والمراد ما روئ إلخ” ا ا ا 
إيجاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة هذه النظائر ل يكن اعبار یانما د لا اة ين الضيع 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج اموس ا ااام “عات الحتايات 


القاتل"" فى أن يجعله”" هدياء أو طعاماء أو صومًا عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف. وقال محمد والشافعى: الخيار إلى الحكمین" فى ذلك» فإن 
حكما بالهدئ یجب النظير على ما ذكرنا" 0 وح لا 


أو بالصيام”'» فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف"» لهما أن التخيير 
شرع رِفْقًا من عليه» فيكون الخيار إليه» كما فى كفارة اليمين. ولحمد 
أوالشافعى” قوله تَعَالى: #يحكم به دوا عدّل لمکم هديا الآية» ذكر 
الاما أله عدي فرك وا ار نورل 
الحكم“» ثم ذكر الطعام" ‏ والصيام بكلمة أو" فيكون الخيار إليهما. . 


قلا" : الكفارة عطفت على المجزاءء لا على الهدى بدليل أنه 


)١(‏ كما فى كفارة اليمين حيث يكون الخيار إلى الحالف. (ب) 
RN.‏ لا 

٠‏ (”) هما العدلان المقتومان. 

(4) من النظائر. 

1 (0)يعنى يعتبر القيمة. | 5 

00 (1) قوله: " فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف' فقوم رکد لبا جف د عل كل سكن 
يزيا غير أن عند ای وای يوسف الاعتبار بقيمة الصيد». وعندهما بقيمة النظير. (إله داد 1 
0 (۷) قوله: ومحمد والشافعى إلخ" ذكر ابشافعى” ؟ مع محمد فئ. کون الخيار إلى الحكمين» والمذكور فى 
0 كتب أصحابه أن الخيار للقاتل» كما فى قول أبى حنيفة”©» ولم يذكر فى ' المبسوط” عو الاسزان و شرح 
التأويلات* قول الشافعى» ونما ذكر قول محمد فقط. (ب) 

N‏ (۸) قوله: ” لأنه تفسير [سماه تفسبيرا؛ لأنه أزال الإبہام. ف] لقوله: یسک بچ ' لأن الهاء فى قوله: 
1 لبه مجمل لا يدرى ما هو؟ ففسره بقوله: مؤهدياه, فيصير كأنه قال: e‏ 


3 إفثبت أن المثل إنما يكون بحكم الحكم واختياره. (كفاية) 


0 (9)أى يحكم يه حكم هدی. (ك) 
)٠١(‏ عطفا على هدى. (ب) 


)١1( -‏ قوله: ” بيكلمة:أو' يكوه معديو بسكم راسا اع الأمزر لالت رار عله كذلك» لكان حيار أ ش 
نك فكذا هذا (إله داد ت) : ش 


, جواب عن استدلال محمد. (ف)‎ )۱۲( 1 ١ 


0 


ش المجلد الأول - جزء؟ تاب احج ع : - . باب الحنايات 


ممست ص 


الاغخياز بعدذلك إلى مله ا س 
ويقومان فى المكان الذى اكان الذى أصابه”" لاخعلاف | با ختلاف 
1 كا ا O‏ 

الأماكن » فإن کان e e‏ يُمتير أقرب المواضيع 
ETT‏ ری فالا :.والوااحدييكني'": وال أولن؟ 
لأنه أحو د ال كماقى حقوق امد ول 0 
ههنا بالنصن 0 والهدى لا يذبح إلا بمكة”” ؛ لقوله تعالى:'#هديًا بالغ 


الكعبة € ويجوز الاطعام فى غيرهاء خلافا للشافعى'''' هو يعتبره 


(؟)قوله: "بدليل أنه مثرفزع إلخ “ أراد أن ما قالا ليس بسحي فإنه ليست معظوقًا على مدل 
لاحتلاف إعرابهماء لأن قوله: «إكفارة4 معضوفة على الجزاء بدليل أنه مرفوع أى الجزاء» > وقال الإنزارى: بدليل 
أن الكفارة مرفوع» وإنما ذ كر ضمير الكفازة على تأويل المعطوف انتمى» وفيه تأمل. 

وكذا قوله تعالى: «ووعدل ذلك صياءا# مرفوع» فلم يكن فى الآية دلالة اختيار الحكمين فى الطعام 
والصيام» eT E E‏ الهدى e‏ لكي 

لاحتلاف اقيم باختلاف الأزمنة أيضً ؛ كذافي "سوط شيخ الاسام ما . 
() أى قيم الأشياء. 


)٤(‏ أى صحراء. 

: (ه) أى المواضع الذى قتل فيه الصيد. 

N 

(۷)قوله: والواحد يكفى [أى الحكم الواحد يكفى للتقرع] الأ قول ماز وأن هذا م باب الخبرء 
ل الشهادةء فبقيل خبر الواحد العدل فيه. (ب) 

(8) قوله: وقيل: يعتبر المثتى "الج E E LE‏ 
الأولر ية؛ لأن الملقصود به زيادة الإحكام والإتقان» والظاهر الوجوب» وقصد ارم .لا إينافيه. (ف) 

)٩(‏ وهو قوله تعالى: «إذوا عدل منکم). 

: أراد بمكة الحرم.‎ )٠١( 

)١1(‏ عين الكعبة ليس مراد بالإجماعء 7 ار ب 


الك اسه لعن لض ' فإن عنده لا يجوز الإطعام على غ غير فقراء مكةء وبه قال أبو ثور وعطاء: . وهر 
سام سمه سس ل : م ١ 2 1 re‏ 


|| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج E‏ 


بالهدى» والجامع التوسعة على سكّان”" الحرم.. ٠ ٠‏ 
ونحن نقول الجا ذل افيه طق رق قمعم كان وود ون نا 
الصدقة قربة معقولة فى كل زمان ومكان” '". والصوم يجوز فى غير مكة؛ 
لأنه قربة فى كل مكان””» فإن ذبح بالكوفة”'' أجزأه عن الطعام» معناه إذا 
م ؛ لأن الإراقة لا تنوب عنه» وإذا 
وقع الاختيا "على الونذى دی هنا ت زر الأ ضحية'" ؛ لأن مطلق 
اسم الهدى منصرف إليه . وقال محمد والشافعى : يجزئ صغار النعم 
فيب" ؛ لأن الصحابة”' أوجبوا عتاقًا وجفرةً» وعند أبى حنيفة وأبى 


يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام ''' يعنى إذا تصدق . 
OP . 0010‏ 
نهد كن نون ع لكام E‏ 


e 

(۲) فلا يختص بواحدة منهما. (ب) 

(۲) فيجوز فى مكة وغيرها. 

ی لا تقييد. (ب) 

(ه) قوله: وفيه وفاء بقيمة الطعام” يعنى إنما يخرج عن العهدة بالتصدق فى هذه الصورة إذا أصاب كل 
مسكين من اللحم ما يبلغ قيمة نصف صاع من بر على قياس كفارة اليمين؛ لأن الإراقة الحاصلة بالمكان غير 
الحرم» لا تجزئ عن الهدى» حتى لو ضاع المذبرح» أو سرق قبل التصدق لا يخرج عن العهدة» فبقى الواجب» 
كما كان» وفى المذبوح يخر ج بعد السرقة عن العهدة؛ لأن الإراقة قربة مخصوصة بمكان وزمان. (بناية) 

(1) أى اختيار القاتل. 

(۷) قوله: ANTE‏ زمر باع E‏ ب] 'حتى لوا 
لم تبلغ قيمة المقتول إلا عناقا كفر بالطعام» دون الهدى. (ف) 

| (8)أى فى أضحية الهدى. (ب) 

(9) قولف ”لأن الصحابة* أى لأن الصحابة أوجبوا وحكموا فى الأرنب بعناق» وفى اليربوع بجفرة» 
وكلام ' الهداية“ هذا يدل على أن أبا يوسف فى هذه المسألة مع الإمام» وذكر فى ' "المتشوط” وشروح الجامع 
الصغير” قول أبى يوسف مثل قول محمد وأحمد والشافعى؛ لعموم قوله تعالى: فمن النعم). (ب) 

) 1)دره إراقة الدم. 


(١١)قوله:‏ “عندنا * قال الكاكى: راذع ای سیت رای اریت زعو درن الت غا ويد 


س 


ْ 507 فتعتبر فيم > وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل 
مسكين نصف صاع من برء أو صاعامن تمر أو شعيرء ولا يجوز أن يطعم 


_ وإن اخحتار الصيام يقوم لقعو لقتول طعاماء ثم يصوم عن كل نصف صاع 
و ١‏ أو صاع من تمر أو شعير يومًا؛ لأن تقدير الصيام بالمقتول غير مكن ؛ 
کک فقدرناه بالطعام» والحور a e‏ 
الشرع'"» كما فى باب الفدية r‏ 


ETT ETE‏ فهو مغخير إن شاء تصدق 


به وإن شاء صام عنه يوم كاملا؛ لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع› 
وكذلك ك إن كان الواجب دون E e‏ يطعم قدر الواجب» 


أويصوم يوما كاملا؛ ؛ لما قلنا"". ولو جرح صيداء اوت "شرو أو 
قطع عضوا منهء ضمن مانقصه” ٣‏ اعتبا راللبعض بالكل" كمافى 
والشافعى المعتبر فيه النظير» وقال الإترارى: ما ر ر عن فول می ال ی اف" شرح مختصر 
الكرخى " قال أصحابنا: إن الإطعام بدل عن الصيد» وقال الشافعى : بدل عن النير. (ب) 

5 : أى الصيد.‎ )1١( 

)١(‏ ولايمنع أن يعطيه أكثر. (ف) 

(؟) هونصف صاعء كما فى صدقة الفطرء و كفارة اليمين والظهار. (ن) 

(۳) أي تقدير الصيام بنصف صاع. 

)٤(‏ فإن الشيخ الفانى يفدى عن صوم كل يوم بنصف صاع من بر. (ب) 

(5) قوله: وكذلك إن كان الواجب دون طعبام مسكين” ' وذلك بأن قتل عصفورا أو يربوعاء ولم يبلغ 
قيمته إلا مدأ من الحنطة يطعم ذلك القدرء أو يصوم. (ن) 

() وهو قول لأن الصوم أقل من يوم غير مشرو ع. (ن) 

(۷) بر كد 

(1) وإن غاب ب الصيد وم يعلم» هل مات أو برأء ضمن ما نقصه. (ن) 

9 قولة *:” اعتبارا للبعض إلخ “ أى اعتبار ضمان البعض على ضمان الكل» ألا ترى أن من أتلف عضوا من 


المجلد الأول - نجزء 7 كتاب الحج ت ا 
E EEE‏ 2977 00 

حقوق العباد. ولو نشار ئرء أو قطع قوائم '' صيدء فخرج من 
حا لقي ال ا فوت 
آلة الامتناع؛ فيغرم' '' جزاءه ومن كسر بيض نعامة 0 فعليه قيمته.| 
واا وروی عد عل وا ا 0" 
عرضية ضية" أن يصير صيدا» فنزل منزلة الصيد احتياطًا ما لم يفسد' 


فإن خرج من البيض"'' فر 7 ق 
هدا ٠‏ استحيتان» والفاس أن له لأن حياة الفرخ 


دابة إنسان يضمن »كما إذا أتلف كلها. (ب) 

)1١‏ بالكسر پر 

(۲) دست وپا: 
| «") قوله: ”من حيز [أصله حيوز وهو ال جانب. ب] الامتناع“ وهو قد يكون بالطيران» وقد يكون بالعدوء 

وقد يكون بالدخول فى الجحر. (نباية) 

(4) أى القاتل. 

(ه) لأن الصيد هو الممتنم المتوحشء ولم يبق بعد نتف ريشه أو قطع قوائمه متنعا. (ب) 

(1) أى يضمن. 

ر 

(8) قوله: " وهذا مروى إلخ . أما حديث على فغريب» وروى ابن أبى شيية بسنده عن معاوية بن قرة أن 
رجلا كسر بيض نعامة» فسأل علياء ققال: عليك بكل بيضة جنين ناقة» فسأل ذلك الرجل رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» فأخمبره بما قال على» فقال: قبد.قال» فقال: وعليك فى كل بيضة صيام يوم؛ أو إطعام 
کین راما تحديث ابن این فروا عبد الرزاقة. (ت) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص 2١170‏ والدرايةج ۲> ص4 . (نعيم) 

(ة)أى صلاحية أن ضر ندا 

(١٠)قوله:”‏ مالم يفسد “ الأوجه وصله بكسر بيض نعامة أى ومن كسر بيضهاء فعليه قيمته ما 
|ألم يفسد أ فى زمان عدم فساده» وما مصدرية نابة عن طرف الزمذ» وم لم يجب فى اليضةإلذكورة لأن 

ضمانها ليس لذاتہاء بل لعرضية الصيدء وليست فى المذرة العرضية. (ف) : 
(١١)أى‏ ولم يعلم أن موته بالكسر أم لاء فإن علم أن موته قبل الكسرء فلا شىء عليه. (ب) ::. 
(۱۲) بالفتح جوزه مرغ. (م) 
)١7(‏ وجوب القيمة. 


١‏ مبنى على الاحتياط» فلا يجب هناك فأما جراء الصيد» فمبنى على الاحتياط» فترجح جهة النفسية فى جنين الصيد. (ك) 


|| لجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج ENV‏ 0 باب الكنايات 


| فير معلتؤمة » وجه الاستحسان أن البيض معد" ليخرج منه الفزخ الحى » 
والكسر قبل أوانه سبب لموته» فيُحال”" به عليه احتياطاء وعلى هذا إذا 
ضرب بطن ظبية » القت جنئا مي ومانت» فعليه قيمتهما””. 
٠‏ وليس.فى قتل الخسراب. “ والحدأة والذئب "2 '» والحية”, 
الت ولا عو الكلي الور ج ؛ لقوله 71986" : یی 
من الفواسق يقتلن فى ا لحل والحره”"" الحدأة والحية والغقرب والفأرة 
والكلب العقور»*». وقال بيد : يتل الحرم الفأرة والغراب 
ادا ولت واه والكلب لفو اوقد ال 


)١(‏ مهيا كرده شده. 

(۲) من الحوالة. 
(*) قوله: ' وعلى هذا [أى على هذا الأصل» وهو النسبة إلى ما هو سبب ظاهر. ف] إذا ضرب إلخ” 
وهذا بخلاف ما إذا ضرب بطن امرأة» فألقت جنيتا ميتاء وماتت الأم؛ لما وجب ضمان الأم لم يجب عليه 
ضمان الجنين؛ لأنه فى حكم النفس من وجه» وفى حكم الجزء من وجه» والضمان الواجب لحق العباد غير 


)٤(‏ أى الظبية والجنين. 

() زاع. 

٠ زغن.‎ )1( 

(۷) گرگ. 

(۸) مار. 

(۹) کژدم 

(۱۰) موش. 

es عير وعد فى‎ O قوله: "لقوله عليه السلام إلخ” فإن قلت: ذا رضه [عتمال‎ )١١( 
عموم قوله تعالى: إلا تقتلوا الصيد#» فهو بإطلاقه يتناول الصيود المؤذية وغيرها.‎ 

قلنا: حص هذا العام ابتداء بالنص القطعى» وهو قوله تعالى: O E‏ 
تخصيصه بالقياس» فكيف بخبر الواحد» أو نقول وهو الجواب الأصح- إنه حديث مشهورء كذا فى الشرح. (م | 

(۲ ۰ قوله: حمس من الفواسق إلخ” قلت: لم يذكره شسيخنا علاء الدين» بل أحاله على ما تقندم أعنى 
حديث راز قتلها للمحرم» وهذا خخنطأء كما بيناه» بل هذا حديث آخرء أخرجه البخارى ومسلم. (ت) 

5 ' متفق عليه من حديث عائشة» راجع نصب الراية ج۳ ص 17 والدراية ج ۲» الحديث ٠٠۹‏ ص٤٤‏ . (نعيم) 


1 لك لمهت as‏ یک o‏ التو a‏ الموحدة 


الاد الأول ت جر كتاب الحج. ٠‏ 00 باب الجنايات 
امس و ر ا و ت 


فى بعض الرؤاياث: وقيل” : الماد بالكلب العقور الذئب» أو يقال: إن 
الذقيث فى معنا" وار اد بالغراب”” الذى يأكل الجيف”؟' ويخلط”*'؛ 
لأمة خد و افق وان المي 9 ع لزه لا سمى عراب 
ولا يبتدئ بالأذى”” . وعن أبى حنيفة أن الكلب العقور» وغير العقورء 
الا :و التق سن سبي" ا نال ف ذلك ا 
ا ل ل ا برع" ليسا من 
الخمس, المستثناة م امد ااام 


لا للتأنيث. (جامع الرموز) 

)١4(‏ رواه البخارفى ومسلم. (ب) 

)١6(‏ قوله: "وقد ذكر [صيغة امجهول. ب] الذئب [قد مر ذكره سابقا] إلخ “ اعلم أن المصنف ذكر فى أول 
هذا الفصل حيث قال: واستثنى رسول الله صلى الله إلخ» فذكر الخمس الفواسق» وعدها ستاء وأعادها ههنا مع 
ذكر لفارت قرت شي ذكز امد اين لا انی ما اد عليه وکان هلا اقول بجواب ؤال تدر قري 
أن ذكر الذئب ليس فى الأحاديث التى أخرجها الشيخان» فالمصنف ذكر زيادة عليما. فأجاب بأله إها ذكره من 
حيث إن رواية جاءت به» أو من حيث دلالة النص» فإن الذئب فى معنى الكلب العقور. 

)١(‏ وقيل: المراد به الأسد. (ف) 

(۲) فيلحق به دلالة. (ف) 

(۳) المذكور فى الحديث. 

)٤(‏ جمع جيفة. 

(ه)قوله: ”ویخلط "أو يعو تلن ای بنع ادان ات ارق رتفي اسر رت كر 
المصنف أول الفصلء وزاد ههنا هذا القول» ويرد به ما قاله الأكمل: إنه تأكرار. (ب) 

(1) بق خريدو عين» مرغيست سياه وسفيد كه آوازش بلفظ عق ميباشد, وآں را زاغ دشتى میگویداہ (م) ٠‏ 

ْ (۷) قوله: "ولا یبتدئ إلخ “ فيه نظر؛ لأنه دائمًا يقع على دبر الدابة» فينبغى أن لا يجب فيه الجزاء. 

(۸) أى من الكلب العقور وغيره. ' . ش ش 

(9) قوله: ”لأن المعتبر فى ذلك الجنس [يعنى حقيقة الكلب]“ وإن كان وصفه بالعقور إبماء إلى العلة» 
لما روى أبو داود فى * المراسيل'» وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور. (ف) 

٠ ٠ سوسمار.‎ )٠١( 

)١١('‏ موش دشتى. 
)١15( :‏ فيجب فى قتلهما الجزاء.. (ب) 


| الجلد الأول -جزء كتاب اجج __ - €۹ - باب الجنايات 


ا نف ث”" الذى على البدن. . وفى الاي الصغير. : أطعم شيا وهذايدل 
على أنه يجزئه أن يطعم تدكا شي | يسير””'' على سبيل الإباحة» وإن لم ظ 


مير ذ ذكاة,. 0 0 


ET ا ا‎ u 1 


سم سس مت س س م 


| ل عرس '' والنمل"" والبراغيث”" والقراد'“ شىء ؛ 
لاتا لتت بوه وليت معولدة من اليدن ٠‏ نم هى وة 
بطباعها"» والمراد بالنمل السوداء والصفراء الذى تؤذى» وما لا يؤذى 
لا يحل قتلهاء ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى . _ 

( ومن قتل قملة ‏ تصدق با شاء مثل كف من الطعام ؛ ار 


— 


50 ومن قتل جرادة... س ES‏ 


.هشي)١(‎ | 

| (۲) مورجه. 

| (") کیک. 

)٤( |‏ كنه. 

(ه) اخترز به عن القملة. (ب) 

| (5) فلا يجب الجزاء لقتلها 

(۷) وهی عدم كونه صیدا. (ب) 
(9) أى الوسخ والدرن. (ب) 

)٠١( |‏ ككسرة خبز. (ب) 
)١١(‏ ملخ. 

(١١)قوله:‏ "تصدق بماشاء ' وجوز بعضهم قنل الجراد لما روى أبو حنيفة عن أبى هريرة أنه من صيد 
الببحر» قلنا : إنه من صيد البحرء وذلك مشاهد, والمراد فى الحديث مشار كته بصيد البحر فى حكم الأكل من 


فجعلنا نضربه بسياطنا وقسيناء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: : كلوه فإنه عن صيد البحر»»: 
ْ وعلى هذا لا يكون فيه شىء أصلاء لكن تظاهر عن عمر”” إلزام الجزاء فيماء كما فى ' الموطاً“ » ومصنف 0 
عبد الرزاق. (ف) 


المجلد الأول - جزء۲ e‏ ش واج اسم قاض الا باب الحنايات 


من جزادة اقرع مر خير من جرادة ا 0 | 
٠‏ ولا شىء عليه فى ذبح السلحفاة" 3 TT‏ 
فأشبه الخنافس”" والورّغات ٠‏ ويمكن أخذه من غير نحيلة”'؛ وكذاا 
الايقفن الاح فلم يكن صيداء ومن حلب صيد الحرم» فعليه قيمته؛ || 
لأن اللين .من أجزاء الصيد» فأشبه كله"". 2 ٠‏ 1 
ا E‏ 2 لا يكل ممه من الصيد كالسباع * a,‏ 
TT‏ وهو ما عددناء!! ش 

[ ل اط د لابا جلت على لينا 


ا ا ل 0 قال كعب: دهم فال عم ”إنك لتجد 
الدرهم تمرة خير من جرادة '#ؤرواة ابن أب دشيية ا 5 


* راجع نصب الراية ج ص۱۳۷ والدرايةج ۲» ص٤٤‏ . . (نعيم) 

000 (۲) قوله: "فى ذبح السلحفاة [جمعه سلاحف] CSS‏ 
أفوقانى بمعنى باع كه بہندی كجهوا كويند. (غث) ْ 

1 (۳) قوله: "فأشبه الخنافس [جمع خنفساء. بع ' خنفساء بضم الأول وفتح فاء وسين مهملة کرم سركي ن| 

كه در نجاست بيدا شود؛ وبعربى أن را جعل نیز كويند» وبہندی كبروندًا. (غث) ش ١‏ 

)٤(‏ قوله: "والوزغات [جمع وزغة؛ وهى المسماة ببسام أبرص]* وزع بفبتحتين وغسين معجمة حربا از 

| منتخبء ودر مدار جہانگیری ورشيدى بمعنى غوك نوشته اند ودر بزهان نوشته كه نوعے از جلياسه است. (غث) 

. (5) فلم يكن صيدا. 

() قوله: ”فأشبه کله“ ل ا 

| کان منه اعتبارا للبعض بالكل. (ب) 

| (۷) هذا لفظ القدورى. (ب). 

(۸) كالأسد والنمر والفهد. رت) 

(5) أى كسباع الطير. كالبازى والصقر. 6 

٠ ٠ يعنى فى ما مضى من الخمس الفواسق. (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "لأنها جبلت.[أى خلقت] إلخ” ای لی فى ف عل رن ال وباك اكات 


العقور» وليس المراد به المعروف» .فإنه أهلى» فإلراد په ما يكلف ويؤذى» فيتناول الأسد والدمر والفهد. 
1 (عناية) 


| هب قيته بالغة م بلغت اعبار أكول اللحم. 


لسا فيلزم | إما فساد السابق» أو هذا اللاحق (ف) 
آل ر EE‏ (ب) 


بإشاق السباع وجوابه أن إلحاقنا الذئب والغراب بما نص عليه من اة بطريق الدلالة؛ لأن الكل مبتدئان 


)٠١( ٠ |‏ قوله: "واسم الكلب لا يقع [جواب عن قول الشافعى: وكذا اسم الكلب إلخ. ب] إلخ“ ظاهره أنه 


| وإطلاقه عليها فى قوله عليه الصلاة والسلام: :سلط عليه كلباه باعتبار امجاز. (ف) 


الجلد الأول - جزٰء۲ كتاب الحج E‏ 1 با ات 
فدخلت فى الفواسق المستثناة» وكذا أبس الكلب ا 
فة بولا أن الع فيه لوخ "دوك اسشعيو دان E‏ ا 
E 0 Ey 0‏ 
متنع ؛ 0 ' من إبطال العدد”"'» واسم الكلب لايقع على السبع 
ا CF‏ ل أملك لك ولجار :ليده 050 و 


ا 
ظ 16 'يتناول السباع” ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال داعيا على عتبة بن أبى لهب: «اللهم 


E‏ لد (عناية) 
(۳) قوله: "وكونه مقصودا إلخ' ا ا 


)٥( |‏ أى لأجل الاصطياد به» كما فى الفهد. (ب) 

(0) كمافى الختزير. (ب) . 

(۷) جواب عن قياس الشافعى. (ب) 

(8) قوله: ألما فيه إلخ” قد يقال: إنكم أبطلتم العدد ياباحة قتل الذئب والغراب» فليجز إبطال العدد ههنا 
بالأذى؛ والإلحاق بالدلالة لا يبطل العدد حكماء بخلاف ساء ئر السباع؛ فإنها وإن جبلت على الإيذاي فهى 
ليست عكبتدئات ا لأنها لا تخالط الناس. (إله داد) 


(9)قوله: ” من إبطال العدد“ أى العدد المنصوصء» وهو الخمس؛ بان موا واا اد يكون 
المستثنى اکن ن فيبطل العددء وينتفى فائدة التخصيص. (ف) 


يقع عليه لغة بطريق الحقيقة» وعلى هذا يتم مقصوذ الشافعى» فالأولى منع وقوعه على السباع حقيقة لغة 


(١١)قوله:‏ 'والعرف أملك “ أى أضبط لصاحبه وأقوى» أفعل من الملك كأنه يملكه ويمسكه. ولا يخليه إلى 
الآخر 3 الي "المغربت”. (نباية) ` 
ظ (۱۲) الباء للتعدى. م2 
۰ (7١)قوله:‏ شا“ بالرفع على أنه أسند إليها قوله: ل رك ا Na aN‏ 
و 

ج 


الجلد الأول - جزء7 كتاب الحج E‏ باب الجنايات 
ولنا قوله َكل : (الضبع صيد وفيه الشاة»” '؟. ولأن اغتبار قيمته 60 
| لمكان الانتفاع بجلده"» NS e‏ 
ايراد على قيمة الفاة ظاهر)” . وإذا صال" السبع ”على الحرم 
فقتله» لا شىء عليه» n‏ 
ولنا ما روى عن عمر””'" : أنه قتل سبعا وأهدى كبشا . وقال: إنا ابتدأناه» | 
ولأن المحرم نوع عن التجرض “0 لاعن دفع الأذى ؛ ولا كا 


)١(‏ قوله: "الضبع صيد وفيه الشاة “ ليس بمعروف» بل المعروف حديث جابر: "نيالك رسول 
الله ر عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم! ويجعل فيه كبش إذا صاده الحرم » رواه أبو داود. والمصنف 
إن استدل بلفظ السبع» كمافى بعض النسخ» » فغير ثابت» وإن استدل بلفظ الضبع؛ بناء على أنه مسبع 
عندناء وغير مأكول» فنقول: يجب حمله على أنه كان قدر المالية وقت التنصيص» ا 
وبين قوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم# على أن المراد قيمته. (ف) . 

(۲) قوله: "ولأن اعتبار قيمته إلخ' ' هذا مع كونه معارضا با قبله بأسطر: أو كونه مقصودا بالأخحذء إما 
لجلده» أو ليصطاد به» أو لدفع أذاه» حيث زاد باعتبار آخر معارض بقوله تعالى : إفجزاء مثل ما قتل من 
النعم» فإنه أوجب قيمة المقتول مطلقًا. (ف) 

(5) إذ اللحم غير مأكول. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”ومن هذا الوجه [أى الذى ذكره دليلا عقليا. ب] إلخ“ وذلك لأن زيادة القبيمة فى الأسد 
والفهد بمعنى تفاحر الملوك به لا بمعنى الصيديةء وذلك غير معتبر فى حق الحرم» فلم يلزمه أكثر من شاةء كذا 
فى "المبسوط . (نہاية) 

(1) أى بحسب ظاهر الحال. (ب) 

(۷) حمله كند. 

(۸) وكذا فى غير السباع إلا أنه ذكر السبع؛ لغلبة الصيال خيه. (ب) 

(۹) فان الجمل | إذا صال على إنسانء فقتله» يجب عليه قيمته. (ك) 

0:0 0 قوله: “ولنا ماروى [غريب جدا. ت] عن عمر إلخ" بتقدير ثبوته إنما يفيد عدم الجزاء إذا كان المبتدئ 
السيع مفهوع اخالفة» وهو ليبن بخيجة عتدهم. 

فالأولى أن يستدل بما رواه أبو داود عن الخدری أنه سأل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عمل 

يقتل الحرم قال: «الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادى». (ف) 

0 (۱۱) بالصيد. ٠‏ 
)١15(‏ أى لعدم منعه عن دفع الأذى. 


الجلد الأول - جزء 7 کتاب الحج - (i‏ ا باب الحئايات 


مأذوًا فى دفع المنوهم من الأذىء كما فى الفواسق' © فلآن يكون مأذوئًا 
فى دفع المتحقق منه أولى ا 
حقاله» بخلاف الجما الصائل”” ؛ لأنه لا إذن من صاحب الحق”*, 
روا اضغار الخرم و “فعليه المزاء ؛ لأن الإذن 
مقيد بالكفارة بالنص على ما تلوناه من قبل 

| هو _ولا باس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة رايط 
الأهلى ؛ لأن هذه الأشياء ليست بصيود لعدم التوحش ""» والمراد بالبط 
٠ش‏ الذى يكون فى المساكن والحياض؛ لأنه أَلُوْف بأصل الخلقة» و 


أحماما مسرو ل“ يا ار سداس 


أأولا ممتنع بجناحيه لبطوء EET‏ نحن تقول" ': الحمام متوحش|| 
لحيل مدن إن" كان بطىء النبوض» اسان 


E‏ لأنه إنما جاز قتلهن لتوهم الأذى. (ب) 


| (۲) قوله: ”فلأن يكون مأذونًا فى دفع المتحقق أولى [وهو ما إذا صال عليه سبع] “ ولهذا لو أمكنه دفعه 
بغير سلاح فقتله» فعليه ازاء» ذكره الطحاوی. (ب) 


ْ () جواب عن قياس زفر. 

)٤( |‏ قوله: " لأنه لا إذن إلخ“ فإن قلت: دج 1313 000 
لم يوجد هناك الإذن من المالك. 

٠‏ قلت: لأن العبد المملوك مضمون فى الأصل؛ لأنه آدمى, لا للمولى؛ لأنه مكلف كسائر المكلفين» فيسقط 
ا ينكل جا قبل 0 

ظ (ه) أى المالك للجمل. (د) 1 

| (5) قوله: “على ما تلوناه من قبل" وهو قوله تعالى: «إففدية من صيام أو صدقة أو نسك). وبق 
Cs‏ سراويل. (ف) 

ٍ ١ ٤ قيامه.‎ )9( 

00 ١٠)قوله: SSS‏ كاله 
| فهو صيد . (عناية) 


` الواو وصلية.‎ )١١( 
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عارض”" فلم يعتبر”". وكذا" إذا قتل ظبيا مستأنسًا؛ لأنه صيد فى 


الأصل» اا ا ا دا ند لا با خد كم الصيد ف 


||الحرمة على المحرم» وإذا ذبح المحرم صيداء فذبيحته ميتة"'» لايجل 
أكلها . وقال الشافعى ع ا 0 
فانتقل فعله إليه“. ولنا أن الذكاة فعل مشروع *» وهذا فعل حرام» فلا 
|يكون ذكاة””'' كذبيحة المجوسى"''» وهذا"" لأن المشروع هو الذى قام 
)١(‏ كما فى الظبى وحمار الوحش. (ب) ۰ 
(۲) قوله: "فلم يعغبر” فإن قلت: أ ليس أنه لا يحل بذكاة الاضطرار» فإنه لو رم ى فى برج الحمام» فمات 
حمام قبل أن يدرك ذكاته لا يحل» ولو كان صيدًا يحل. 
قلت: من المشايخ من قال: يحل»؛ ومنهم من قال: لا يحل وهو لا يدل على أنه ليس بصيد؛ لأن الإباحة 
بذكاة الاضطرار يتعلق بالعجز لا لكونه صيدا حتى على البعير الذى ند بذكاة الاضطرار. (3١‏ 
(۳) أئ يجب الجزاء. 
(4) لأنه عارض. 
1 (5)قوله: ” كالبعيير إذا ند "أفرم عن تسبي سردن ای فرت عباتيو لا عكر عن كنوه 
أهليًا .)ب( 
وم ذا ما الال فی ارم (ن) 
(۷) قوله: ”لاله [هكذا ذكر التعليل فى الإيضاح ن] عامل له إلخ” قلت: هذا التعليل يدل على أن اللام 


| فى لغيره متعلق بقوله: اذبح لا بقوله: يحلء فيثبت الحل لذلك الغير الذى ذبحه لأجله لانتقال الفعل إليه» ولكن 
لفظ ”المبسوط “ يدل على أنه حلال لغيره سواء ذبحه لأجله أو لنفسه» فقال: لا يحل تداول ما ذبحه الحرم لأحد 


من الناس. وقال الشافعى: لا يحل للمحرم القاتل» ويحل لغيره من الناس» وفى ”الوجيز“ للغزالى: ما ذبحه الحرم 
بنفسه» فأكله عليه حرام» وهل هو ميتة فى حق غيره» فيه قولان. (3١‏ 

(8) قوله: ”فانتقل فعله إليه” أى فانتقل فعل ا حرم الذابح إلى ذلك الغير الذئ ذبحه لأجلهء فكأنه 
لم يذبحه»ء بل ذبحه ذلك الغير» فيحل لذلك الغير أكله. وأورد عليه مولانا إله داد الجونفورى بأن فعله إذا كان 
متتقلا إلى غيره» صار الذابح هو الغيرء فحيئذ يجب أن يحل للمحرم وغيره؛ لأن مذبوح غير الحرم حلال 
للكلء انتہى . أقول: هذا ليس بشىء؛ لأن الذابح.حقيقة هو الحرم؛ لأنه المباشر به» وإنما انتقل حكمه إلى 
الغير؛ لكونه عاملا له» فينبغى اعتبار كل من الأمرين» فمن حيث إنه الذابح حقيقة» قلنا بحرمته على امحرم» ومن 
حيث إنه ذبحه للغير» فكأنه صار عاملا حكمنا بحلته لذلك الغيرء فافهم» فإن هذا السانح عزيز. (عبد) 

(9) قوله: “فعل مشروع ' أى بالاتفاق» وذبح الحرم ليس بفعل مشروع بالنص» وهو قوله تعثالىىن 
إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» سماه قتلاء لا ذبحاء فلا يكون ذكاة. : 


)١ 20‏ قوله: ”فلا يكون ذكاة” ' فإن قلت: يشكلا على هذا ذبح شاة الغيرء فإنه حرام محض بغير إذنه» حتى 
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أبى حنيفة . وقالا : ليس عليه جزاء ما أكل» وإن أكل منه محرم آخر 
فلا شىء عليه فى قولهم جميعا E‏ ميتة””» فلا يلزمه بأكلها إلا 


الاستغفارء وضار كما إذا أكله محرم غيره "ولا خلئفة أن رم 


باعتبار كونه ميتة» كما ذكرنا” اعفار أنه ميعظوة رة ناخرات 
هو الذى أخرج الصيد عن المحلية» والذابح عن الآهلية فى حق الذكاة» ْ 
فصارت حرمة التناول ببذه الوسائط " مضا مضافة إلى إحرامهء بخلاف محرم 1 
إن السلم لر اضطر بين أكل الميتة وأكل مال الغير > كان عليه أن يأكل الميققء ومع ذلك لو ذبحها وهو فعل 
حرام-- يقع ذكاة. قلت: : الذبح إذا كان ما منعه من الحل لمعنى بالذبح أو المذبوح» كان ذلك نميا لمعنى فى عين 
الغال؛ فكان مانعا من أن يكون المسنوح عبه مبشروعاء "كما فى ما نحن فية» وإذا كان امن نی فی االٹ» وهو 
امالك كان النبى لمعنى فى غيره. (ن) 

)١١١ 1‏ فإنه لا يكون ذكاة. 
كل الدم لجسن فإن الميتة حرام ل ل ل لا أن الشرع أقام ا 0 
ولهذا و ذبح المسلم ولم يسل الدم؛ بحل أكله» فیقی ما لم يكن مشروًا على أصل القياس. (ب) 


(1) قوله: فينعدم باتعدامه” أى يدعدم الميز بسبب انعدام كونه مشروعاء فلما لم پت يتحقق الميز بين الدم 


9 اللحم؛ كان حراما لاختلاط دمه مع لحمه» كما فى المنخفقة. (ن) 


٠‏ (۳) الصيد الذى ذبحه. 
| (4) قوله: "وقالا إلخ” ' هذا الخلاف فى ما إذا أكل من الصيد بعد ماأدى جزاءه» فعنده يجب عليه 


بحسب ما أكل» وعندهما لا يجب عليه إلا الاستغفار . أما إذا أكل قبل أداء الجزاء دخل جزاء ما أكل فى ضمان| 
الجزاء بالإجماع» وبه ضرح فى امختلف» > کذا فى ”الإيضا“ . (ب) 


| (5) التأنيث باعتبار تأنيث الخبر. (ن) 

ظ (7) أى غير الذابح. 

۰ | (۷) آی مذبوح امحرم. 

ْ 000 من أن المذبوح ميتة. (ب) ٠‏ | 


| (4) قوله: ٠‏ بهذة الوسائط إلخ” ES‏ كروي ER Ee e‏ 
عن اغلية والذابح عن الأهليةء وكل .ذلك باعتبار الإحرام» فكانت الحرمة مضافة إلى الإحرام ببذه الوسائط. 
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ار ''؛ لِأن تناوله ليس من محظورات إحرامه. 


و الحرم لحم صيد اصطاده حلال " وذب 3 ذا 


لم يدل المحرم عليه“ أ ام ES ESE‏ 
لأجل المحرم””» له قوله كي" : «لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم 
ا ا اران ا a aL‏ 
ف ا «لا رای )۴۴ > واللام” ا 
روى'"' لام تمليك ا ا ا 


فكان التناول کر إحرامه» فيجب الجزاء. (نباية) 


)١(‏ جواب عن قياس ابی يوسف ومحمد. 


(۲) أى غير محرم.. 

) ذلك الحلال. 

)٤(‏ أى على الصيد. 

(ه) بأن نوى الاصطياد لأجل الحرم» سواء أمره بذلك أو لا. (ن) 

(1) قواه: ار ل ب] الخ _ قلت: ا 
ار 0 

(0) قوله: "أو يضاذال* قال مولانا حميد الدين: الصحيح عندى بالنتصب» واو ههنا بمعنى إلى أن أى 
لا بأس إلى أن يصاد له وحكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فيستقيم له القمسك به حيسذ؛ لأنه صار 
تقديره يحل للمحرم أكل لحم الصيود | إذا لم يصد بنفسه محدودا إلى اصطياد الغير لأجله» فيكون الحل منتفيا 
عند اصطياد غيره لأجله. (ك) 

3# راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۷١‏ والدرايةج ۲ الحديث ٥٠١‏ ص٤‏ 4. (نعيم) 

(۸) قوله: ”تذاكروا إلخ” قلت: رواه الإمام محمد فى ”كعاب الآثار“ عن طلحة بن عبيد الله قال: 
”تذاكرنا لحم الصيد يأكله الحرم» والنبى عليه الصلاة والسلام نائم» فارتفعت أصواتنا فاستيقظء فقال: فيم 
تتنازعون» فقلنا: فى لحم الصيد» يأكله ا حرم فأمر بأكله“ .وت 

(9) هذا اللفظ مخالف للمروىء وهو أمرناء وإن كانا فى الحقيقة بمعنى واحد. (ب) 

2 راجع نصب الراية ج۳ ص ٤١‏ ١ء‏ والدرايةج 25 صه .٤‏ (نعيم) 
)٠١(‏ جواب عن خديث مالك. (ب) 

(۱۱) أى فى قوله: يصاد له. (ن) 


هم 2557 سه 
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(۳) 


| 
عع 


أو''' معناه أن يصاد بأمره؛ ثم شَرَط عدم الدلالة ودا تتف 
على أن الدلالة محر Es‏ يە راتان وة الشومة ديك 
ہی قنادة رضى لله تعالى عن أ وقد ذكرناه. 


ظ وفى صيد الحرم إذا ذبحه الحلال " تجب قيمته" دى اع 


LL‏ اء؛ لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم» قال كك فی حديث فيه 
طول : ولا ينقر صيدها»"*, ولا يجزئه الصوم ؛ لأنبا غرامة 1 


(15) قوله: فيحمل على أن يبدى إليه الصيد دون اللحم“ لأن تمليك الصيد لا يتحقق فى ما هدى إليه 
الله عم؛ لأنه ليس بصيد حقيقة» فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد على الحرم» وبه نقول. (ب) 
)١(‏ هكذا ذكره الطحاوى. (ت) 


لكات القدوری بقوله: اذالم يدل (ب) 


الحلا e‏ (ب) 


)٤(‏ بتشديد الراء. (ب) 


(5)قوله: قالوا أى قال التأحرون من أصحابنا فى تحريم صيد الحلال بدلالة الحرم روايتان: فى رواية 
خرام» وفى رواية: لل قلت 7ت زواية كر رواخ ی ورواية علج ا غر روا ای د اله اراي 

حب (1) قوله: حديث أبى قتادة' اسمه الحارث بن ربعى الأنصارى» وقد ذكرناه أى فى باب الإحرام بقوله: 
اهل أعنتم هل أشرتم». (ب) 

| (۷) قوله: 'إذا ذبحه الحلال * قيد به لأن الحرم إذا قتل صيد الحرم» يلزمه كفارة واحدة لأجل الإحرام» 
ولم يجب عليه شىء لأجل الحرم فى جواب الاستحسان. (ك) 

(۸) إلا على قول أصحاب الظواهر» وهو غير معتبر. 

/ م ولا ينفر صيدها” احيك لاد الس SS a‏ 
اح او 1 بر كور ١‏ الاك بار كر لوم ف 
إولا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا تحل ساقطتها إلا نشد فقال العباس: إلا الإذحرء فإنه لقبورنا وبيوتناء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر». (تخريج زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲٤‏ ١ء‏ والدرايةج ۲» الحديث «١١‏ ص٥٠٤.‏ . (نعيم) 

| (١٠)قوله:‏ ”لأنها [أى قيمة الصيد] غرامة إل“ قلت: قيمة الصيد فى حق الحرم أيضا غرامة تشبه ضمان 
الأموال؛ لما مر من قوله: : وسواء فى ذلك العامد والناسى؛ لأنه ضمان يعتسد وجوبه الإتلاف» فأشبه غرامات 
ادم ا 
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وليست يكفارة”". ايه فيان لأسو اله وقد لاه ينيك "١‏ تويك 
وضف:فئ اللحل” “وهو الأمنء والواجب على الحرم بطريق الكفارة | 
أجزاء على فعله ؛ لأن الحرمة باعتبار معنى فيه» وهو إحرامه “ والصوم | 
يصلح جزاء الأفعال» لا ل ولو 0 
اعتبارا ما وجب على المحرم» والفرق ٠‏ قد ذکرناه“» وهل یجزئه| 
الهدىء ففيه روايتان' “. ومن دخل الحرم بضيد” e‏ 
كان فى يده ؛ 'خخلاقًا للشافعی ٩‏ فإنه يقول: حق:الشرع لا يظهر''' فى| 
أتملوك العبد لحاجة العبد. 


اس س 

وجوابه أن قيمة الصيد على الحرم ضمان امحل من وجه» وجزاء الفعل من وجه» بخلاف صيد الحرم» فإن 
قيمته جزاء امحل ليس إلاء فلا يكون فى معنى الصيد فى حت الحرم» فلا يلحق به فى شرعية الصوم. (د) 

)١(‏ وليس فيه الغرامة. 

(۲) قوله: ' وهذا [أى الضمان] إلخ“ يشير به إلى الفرق بين قتل المحرم الصيد» وقتل الحلال صيد الحرم فى || 
| جواز الصوم فى الاول دون الثانى. (عينى) 

(۳) أراد بالوصف الأمن» وبانحل الصيد. 
(4) قوله: “وهو إحرامه” ولهذا لو اشترك حلالان فى قتله يجب عليهما ضمان واحد بخلاف اغحرمين» 
فإنه يجب على كل واحد منهما قيمة كاملة؛ لأنه جزاء الفعل. (ب) 

(ه) قوله: ”لا ضمان ا محال“ أما صلاحيتة لجزاء الأفعال» فلقوله تعالى: «إأو عدل ذلك صياماه» وأما عدم 
ˆ صلا حيته لجزاء الحال» فلأنه لا ماثلة. بين الصوم وهو العرض- وبين اغخل» وهو العين. (ب) 

(1) وبه قال الشافعى وأحمد ومالك. (ب) 

(۷) بين قتل الحرم الصيد» وبين قتل الحلا الصيد. . 

(8) هو الذى ذكره بقوله: "والصوم يصلح جزاء الأفعال. (بع 

(9) قوله: “نفيه روليتان” فى رواية: لا فلا يدأدى بالآراقة: ل لايد من التصدق بلحم بسد أن تكون ْ 
مه نينب 
فى غرامات الأموال» وفى أخرى: يتأدى فتكون الأحكام المذكورة على عكسها. (ف) ‏ 
)٠١(‏ أى وهو حلال ليظهر خلاف الشافعى. (ف) 
E‏ (ف) 
ليد 5 ك 
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ونا أنه إا حصل فى الحرم“ وجب ترك التعرض لحرمة الحرم 


1 صار' '' هو من صيد الحرم فاستحق الأمن لما روينا . 
٠ ٠ :‏ فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائمًا" ؛ لأن البيع لم يجز ا ا 


ا ند يئفويت الأمن الذي ا وكذلك” بی الحرم الصيد من 
(A)‏ 

محرم أو حلال يد ,ومن أخبرم وفى تيته» أوافى فض مج 1 
صيدء فلس علبية أن ير سلج وقال الشافي 8 : انح عليه I‏ 
أنه متعرض للصيد بإمساكه فى ملک« فصار كما إذا كان فى يده . ولنا أن 

: 3 0010 ينقل 
الصحابة كانوا يحرمون” ٠“‏ وفى بيوتهبم صيود ودواجن » ولم ينقل 
7 (١١)قوله:‏ ألما حصل فى الحرم إلخ' الحاصل أن حرمة الحرم فى حق الصيد كحرمة الإحرام» فكما أن 
الحرمة بسبب الإحرام» ثبت فى حق الصيد المملوك؛ فكذلك الحرمة بسبب الحرم . (نسباية) ش 
ظ (۲) قوله: "أو صار إلخ“ هذا ليل ثان لوجوب الإربسال» وف نسخة الإثراري سخطه: إذ هو من ضيد 
الحرم» بكلمة إذ التعليلية؛ وقال: قوله: | إذ تعليل لوجوب ترك التعرض» وقال الأكمل أيضا ما يؤيده. (ب) 

(۳) من قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا ينفر صيدهاء. (ك) | 
)٤( |‏ قوله: "رد البيع إن كان قائما إلخ“ سواء كان بيغه فى انجرم» أو بعد ما أخرجة إلى الحل؛ لأئه صار 
بالا دحال من صيد الحرم» فلا يحل إخراجه بعده. (ف) 

(ه) أى ذ فى المبيع.. 

(3 أى يرد امبيع إن كان قائماء ويجب قيمته إن كان فاق‎ )١( 

(۷) إشارة إلى قوله: لأن البيع لم يجز. (ن) 

| (۸) قوله: "أو فى قفص [بفتحتين ينجره مرغان .غث] معه' يحتمل إن أراد من قوله: معه أنه فى يده 
يحمل أنه أراد أنه فى رحله» أو مع خادمه» فكان لقائل أن يقول: إذا كان معه فى یده» ينبغى أن يرسله؛ لأن 
القفص متى كان معه كان فى يده» ألا ثرى أنه يصير غاصبا للطير بغصب القفص. 
| ولقائل أن يقول: الطيز لين فى يده وإن كان النقض فى يذه فلا يارمه الإر سال كان التب إذا حنمل 
مضحقا : SES ELS‏ 


)٩(‏ وبه قال مالك. (ب) 


| (15١)قوله:‏ “ولنا,أن الصحابة إلخ“ فلت رواه اين أ شيبة عن عبد الل بن الحارعك» قال: كنا نحج ونترك 
اله حل اتياوحن المجد دا لها وار عن قلى الا رايع e A‏ 
فا لم يأمرهم بإرساله. رت ْ 


1١١‏ ا داجس خان آموخت. جمع داجن وعو الى مود الكان وأقه من قرلهم: له E‏ ساك (ب) 


العغرض المد وذلك حرام» وإن كان فائتاء TIT‏ ؛ لأنه تعرض 3 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الج 0 باب الجنايات 
ete : 15 :‏ اه (Dn‏ : 
عنهم ااا ونذلك 00 الفاشية > وهی من إحدى 


الحجج» ولأن الواجب تزك التعرض . ورای یر ج 
0 والنقص لابه 0 ولو أرسله 


1 راجع نصب الرايةرج؟ ا ص8 4. (نعيم) 


الإجماع» ولذلكِ جاز الاستصناع فى الخف» وبيع التعاطى على ما عرف فى البيوع. 
واستدل العينى على كونه جنجة بقوله عليه الصلاة والسلام: وما رآه المسلمون حسئا فهو عند الله حسن). 
٠‏ وفيه نظر على ما أقول بوجهين: الأول: أن هذا القول لم أره إلى الآن مرفوعا فى شىء من كتب 


ٍ قار قي قارب ا اکا متكمدا و حالف نم اقل فى تارب ا ا لتخا الوم ورا ا 
۴ فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»» أخرجه البزار والطبالسى ‏ 
|| والطبراتى وأبو نعيم فى ”حلية الأولياء» والبيبقى وأحمد فى ” كتاب السنة أ ووهم من نسبه إلى مسنده 0" ٠ ١‏ 


والمعهود مو السنججاية؛ ويدل عليه الفاء أيضاء فلا يدل هذا الكلام إلا على حسن ما حسنه الصحابة. 


|| على حجية فعل الصحابة ههنا من عدم تعرض الدراجنء لا على حجية العادة الفاشية؛ فافهم» ولا تزل فإن 
1 الفقهاء كثيرا ما يذكرون هذا الأثر بصورة المرفوع؛ ويستدلون به على حسن ما فعله التابعون» ومن بعدهم» 
أ ع ل يي د امجاني وبر رع م 
أ| غفل عنه أكثرهمة فسبه: (عبد) "` ا : 030 ع 
(۲) دلیل آخر يتضمن الجواب عن دليل الشافعی. (ب) 

(4) أى لا بالحرم. 

1 (5) قؤله: “فلا معتبر ببقاء الملك کن رجرب الحزاء لو كان اا مع الللعية ينيقي أن یجب اجزاء أرسل 
mR‏ (نهاية) 

(3) بأن یخلیه فى بيت. (ن) . 


(۷) لأن إضاعة المال حرام. (ب) سداد 


ا تان اشاب خلا صينا. 4 e e‏ غا 


. .() قوله: ”و بدلك جرت العادة الفاشية * أن م إرسال العسيوة والدو اجن جرت ار ا 
لدن رسول الله له والصحابة إلى يومنا هذاء ومثل هذه العادة حجة من ¿ الحجج الشرعية» فإنه نوع من 


|| الأحاديث» وإن كان رفعه مشتهرا على ألسنة الفقهاء» بل هو موقوف على ابن مسعود» وتنام الحديث: : «إن الله : 


والثانى: أن اللام الداخلة فى لفظ المسلمون للعهد؛ » كما تقرر عند أثمة الأصول من أن الأصل هو العهدٍ ١‏ 


وأما سائر المسلمين تمن سواهم» فلا دلالة لهذا الأثر على تحسين ما حسنوه» فكان الصواب أن يستدل به 


ا الأول - 2 كتاب ام 


سس ملسم س د س 


چا عا ن mT aT‏ 
ھی من لكر" + دما على المحبسيتين من مسيبيل "د وله نه“ ملك | 
الصيد بالأخذ ملكا محتر '» فلا يبطل احترامه" ارات زه اا 
لمر سل فیضمنه» ل م م؛ لأنه لم يملكهء 

a ,‏ ترك اررض ال 


اا د ٥‏ عنه' کان متعدياء ونظيره الاختلاف فى كسرالمعا زف 
وان أصاب مرم صيداء فأرسله من يده غیره» لا ضمان عليه 


و لا الإوسال واج عليه (ب). 
(۲) قوله: ”ناهى عن المنك “ E aE‏ (ب) 
31 (۳) قوله: .“وما على المحسنين من سبيل“ فيه اقتباس من القرآن» وهو جائز عند جمهور الشافعية والحنفية 
| ومحقفى المالكية وغیرهم» ولا اعتداد کن أنكره ه من المالكيةء وتحقيقه فى ' الإتقان فى ته تفسير القرآن ” للسيوطى» 
وفى ' المنتقى شرح الى لصاحب الدر 2 . (عبد) 

(19)أى الحلال الذى أحرم. 

() قوله: ”ملكا محترمًا“ احتراز عن ما إذا أخسذه الم فإنه لا جلك الصيدء واملك الترم لا ييطل» واا 

قلنا: إنه ملكه ملكا محترما بدليل أن الحلال إذا أذ الصيد ثم أحرم فأرسله؛ ثم حل فوجد ذلك الصيد فى يد 
ا كان له الاخعذ منه؛ بخلاف ما إذا أخذ الصسيد» وهو محرم» ثم أرسله ثم حل من [حرامه؛ فوجده فى يد 
! غيره» فإنه لا سبيل عليه. (عناية) 
١‏ (9") قوله: “فلا يبطل كما فى سائر أمواله. ب] احترامه [أى النضيد] “ فإن قيل: سلمنا أنه لكه محترماء 
f‏ ولكن رجب عليه إخراجه:عن ملكه تركا.للتعرض. ' : 
٠‏ اا : وامبواب ترك التعرض؛ ويمكنه ذلك إلخ» ونظير هذا الاخنتلاف الاختلاف فى كر 
3 الممازف», إفإنه لا ضتمان. عليه عندهما؛ لأنه مر بال معر وف وعنده يجب الضمان. ج 
™( دفع دخل مقدر. ۰ 1 
|( ای على الحلال الذى أخرم. رن 
١‏ (3) فلا ضرورة إلى الإر ل ش 

: أى ذلك الغير المرسل::-‎ )٠١( 

)١١(‏ أى يد المالك عن الصيد. 
)١ 50. ْ‏ قوله: فى كسر المعازف [بفتح ميم وكسز زاء معجمة آلات لهو. 7 قال ابن دريد: ل 
| أأمل اللغة: هو اسم لجمع العود والطنبو وأشباههماء وقال آخرون: بل المعازف التى استخرجها أهل اليمن: وفى 
أ دیوان الأد * : المعزرف ضرب من الطنابير يتخذه أهل لسن( (عيني) 
| بصم سس سمس سس سس سس 


اه فالرجوع مذهب أبى حنيفة» وعندهما لا يرجع؛ اللهم إلا أن يراد بحرم فى قوله: : وإن أصاب محرم» وقوله: وإن 


003٠ - 0‏ باب الجنايات 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحح 
ا كي سس 0 
بالا لأنه لم يملكه بالأخذ, فإن الصيد لم يبق محلا للتملك فى 
2 وو 0 
حق المحرم؛ ؛ لقوله تعالى'" : #و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حر حرما»» 
أفضار كما إذا اشتزى الخمر لل فإن قتله محرم آخر فى يده '» فعلى كل 
کک 0 م ا 
U‏ کک ٤‏ لان ةمود ى ¢ '» فلا يرجع 

على غيره”' . ولنا أن الآخذ إنما يصير سببًا للضمان""" عند اتصال الهلاك 
کسی ور ل ا ا غ اه سيم 

)١( ٠‏ بين أبى حنيفة وصاحبيه. (ب) 

(۲) قوله: * لقوله تعالى : #وحرم عليكم» إلخ' "وز إذا سيقت إلى اباد يضرع ر عن ي 
كما فى قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم). (ك) 

(۳) قوله: ” فصار كما إذا اشترى الخمر * د ةا ی موا كبا » فإذا أتلفها آحرء 
لا ضمان عليه؛ لأنها حرام لعينها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمر لعيشها»» فكذا إذا أرسل الصيد؛ 
لأن صيد الحرم حرام لعينه» فلا يجب الضمان. (ب) 

)٤(‏ أى الحرم 

:)0( أى الأحذ والقاتل. 

(1) والتعرض من محظورات إحرامه. (ع) ۰ 

(۷) قوله: كشهود الطلاق قبل الدخحول إذا رجعوا ادي ا الروو ابن تيبا اوقل 
أ| شرف السقوط بتمكين ابن الزوج على ما عرف. (ب) 
أ . (8)قوله: ”وقال زفر: لاا يرجع” قلت: دور 101 روس رسف قد زاها )ا E‏ 
1 الآخذ على القاتل فى ما إذا كانا محرمين. 
إنما ا لحلاف فيه لزفزء ولكن ذكر الشارح نقلا عن ”الإيضاح “ أن الاتفاق بين عليساءنا الثلاثة فى رجوع 
| الآخذ على القاتل إنما هو فى ما إذا كانا حلالينء أحدهما صاد صيد الحرم» وقتله الآخر» وأما إذا كانا محزمين» 


قظله محرم آخجر الداخخل فى الحرم عقد الإحرام أو لاء وحينعذ يكون الرجوع بالاتفاق. 6 

(9) وهو تعرضه للصيد. (ب) 

)0: ٠)قوله:‏ "فلا يرجع على غيره ا ل ا ل 
غير قابل للملك. (عينى) 
)١1(‏ فإن المتوجه قبل قتله خطاب إرساله وتخليته. (ف) 


الجلد الأول - جزء " كتاب الحج لت 


به فهو بالقتل جَعَل فعل الآ خذعلة”"'» فيكون فى معنى مباشرة علّة 
العلّة» فيحال بالضمان عليه. ظ 


إن قط ا لجرمء TELET‏ > وهو" مما 
لا ينبته الناس” 0 لأن رم ت 


بسسب رم قال عليه الصسلاة والسلام”" : رلا 0 لقان 
ولاو عي و ووو لم 


لان جرمة تناولها بسبب الحرمء اعا ا 
على ما بينا”''' » ويتصدق بقيمته على الفقراء » وإذا أداها''' ملكه» ٠‏ كما فى أأ 

)١(‏ قوله: نهر باعل حعل فل الآخذ عله" ون لم يوت لهذا لل يدا محترمةء ولا ملكا إن العا 
بهما ضمان يجب لذى الملك؛ واليد ابعداء بدل ملكه ويده» وهبهنا الواجب عليه الرجوع بما غرمه؛ لكونه 
السيب فيه» 87 رار يمره E‏ اقل اد كرود لاوا فأدى الغاصب قيمته. (ف) 

(۲) قوله: فن قطع حة حشيش [گیاه. [e‏ الحرم أو شجرة إلخ” اعلم أن النابت فى الحرم إما الإذخر 
أو غيره» وقد جف» أو انكسرء أو ليس شىء منهماء فلا شیء فی الأول. 

وأما الثانى : وهو ما ليس واحدا مدہماء فإماأن يكون أنبته الناس أولاء والأرلولا شويع فة ايشا سرا كان 
ل : وهو 0 > بل نبت بنفسه فإما أن يكون من جنس 

(۳) الواو حالية. 

٠ كشجر أم غيلان والأثل. (ب)‎ )٤( 

(0) يعنى لا يجب عليه شىء فى قطع ما يبس منه. 

)١(‏ أى حرمة الحشيش» وحرمة الشجر المذكور. 

(۷) قد مر هذا الحديث. 

(۸) قوله: لا يختلى خلاها” الحديث الخلاء ء بالفتح الرطب من الكلاء والشجر اسم للقائم الذى بحيث أ 
.ينمو فإذا جف فهو حطب» والشوك أعم ع (ف) 

(9) أى لا يقطع. | 

* متفق عليه من حلديث أبي هريرة راجع نصب الرلية ج۴ ص 8 1» وداج۲۲ مه . (نعيم) 

ni فلا يكفى فى الجزاء الصوم.‎ ٠١ 
: به إلى قوله: والصوم يصلح جزاء للأفعال» لا ضمان امحال. (رب)‎ راشأ)١١(‎ 
وإذا أداها” أى إذا أدى القاطع قيمة الشجر إلى الفقراء ملكه أى ملك الشجرء كما فى حقوق‎ ” :هلوق)١1(‎ 


الجلد الأول - جزء۲ كتاب احج 
02 0 شرعاء فلو أطلق ]أ 
ل فی ينمه يق انس لوطل :ل تیج ا 7 : 
بخلاف الصيدء والفرق ما نذكره "؟.والذئ.ينبه الناس ء 
غير Ex‏ و اللأمن بالإجماع” ¢ '. ولان mh‏ | 
والنسبة إليه على الكمال عند عدم النسبة إلى غيره هبالإنبات» ومالا|أ 
ينبت" عادة إذا أنيهه إنسان» التسحق” جا ينبت عادة :ولو نبت بنفسه"! 
يحت ع 


فى ملك رجل» > فعلئ قاطعه قيمتان: قيمة الحرمة الحرم ae‏ 
أخرى ضمانا لمالكه”'' كالصيد المملوك فى الحرم ('كى وما جف منآا 
وا لك لام ا ا 
| العبادء كالغاضب إذا أدى.قيمة المغضوب إلى'المالك. فإن قلت: فى المقيس عليه تحضل المعاوضة» وفى المقيس لا | 
ا is‏ لأن الفقير نائب من الله تعالى. (ب) ْ 
)١(- 1‏ وهو القطع. ٠‏ 

۰ (۲) فلا تبقى أشجار الحرم. (ب) 
| (0) قوله:. "والفرق ما نذبكره ا ا ل ا 
أملكه بسبب محظورء وبين الصيد حتى لا يصح بیعه» وإن أدى ضمانه ما سنذكره من قوله: : لأن الصيد بيعه حيًا | 
| تعرض للصيد على ما يجىء. (فتح القدير) 0 1 

)٤(‏ قوله: 'والذى ينبته الناس عادة إلخ “الى نيك ل غر اميس اناس واه شس حش ابره 
أذ أدرى ما ارج لذلك؟ فإن صح أن يقال: : إن كونه من جنس سا يبستوفة ضا جنع كمال الدسبة إلى ار | 
| صح» وإلا فتحتاج إلى وجه آخر. (ف) : | 
ْ (5) قوله: بالإجماع ان انل ررد ف الخو ویس دوه في من هد سول ل صل ال عل | 
وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد. (ب) 00 : 

6 دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يختلئ حلاها» يإضافة الخلاء إلى الحرم ٠‏ 
ET NS‏ دا 


(4) يعنى ما لا ينبته الناس عادة. رك 
)٠١(‏ قوله: ”ضمانا لمالكه” فإن قلت: الحرم غير ملوك لأحد» فكيف يتصور القينمة الأخرى للمالك؟ 
قلت: يادي نر اول ميوت ولك أبثر روعي ا لوي E‏ (ب) ° 
راا حنيث يجب ق ونان لحرمة ازع وقيعة لمال ل رب 


المجلد الأول - جزء” كتاب الحج _ - £00 - 0 باب الجنايات 


سجر لجر الوم لا فا و لآنه ی ٠‏ ولا يرعئ شیش رمآ 
0 . وقال أبويوسف: لا بأس بالرعى فيه؛ لأن فيه 
ضرورة» فإن منع الدواب عنه متعذرء ولناروينا”" . والقطع بالمشاف فر" | 
كالقطع با ناجل » وحمل الحشيش من ال حل" مكن > فلا ضرورة» بخلاف 
الإذخر”'؛ لأنه استثناه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . ٠‏ فيجوز قطعه| 
و رعيهع 4 وبخلاف " الكمأة 0 ل ير همك السام | ْ 
٠‏ داك شىء فعله القارن مما ذكرنا" أن E‏ فا 
وھا > دم لحجته» ودم لعمرته. 


| قوله: ”لأنه ليس بنام“ موت الحرمة بسيب الخو ایکون ني فی اکسم وما یس ليس ف مش‎ )١( 

]| النموء فلا بأس بالانتفاع به. (نہاية) ش ! 

(۲) قوله: ' إل الإذعر ب ةو را BSR‏ 

الريح» توجد فى الحجازء ويجوز قطعه فى الحرم. ال ل ا 1 
(۳) وهو واي ادا والشرورة ان مل ايش ن ال (ف) | 

(4) قوله: والقطع إلخ” جواب عما يقال: إن النص فى القطع» > لا فى الرعى» والمشافر: جمع مشفرة؛ | 
مشفر البعير كالشفرة من الإنسان والمناجل جمم المدجل بكسر الميم: NE‏ (ب). 

(5) جواب عن قول أبى يوسف: إن فيه ضرورة. (ب) ' 

(9© جواب عما يقال: ل الم يحرم قطع الإدخر. (ب) 

(۷) قوله: وبخلاف [معطوف على قوله: بخلاف الإذخرع الكمأة' بفتح الكاف وسكون اليم وفتح ا 

الهمرة» وهو شوء مزروع فى الأرض ينبت من ماء امسماءء لا من النبات ينبت من الأرض وماءهاء كذا قال فى 

الكافى". (عينى) 


(8) قوله: "الكمأة' ' بالفتح» ودر آخر او تا سماروغ وآں جيزيست بشكل بيضه' مرغ وبعضے صورت 
چتر در ايام برسات از زمين رويد. (غث) : > ت 


(8) من ال جنایات. (ب) 


. (١٠)قوله:‏ "فعليه دمان “ فإن قيل: : ينبغى أن يقداخلا كحرمة الإحرام والحرم فى قعل الحرم صيد الحرم 
قلنا: : حرمة الإحرام أقرى من حرمة الحرم؛ لأنه يحرم قل الصيد فى الأماكن كلهاء والحرم لا تحرمة إلا فيه 
فيتبع أضعف الحرمتين أقواهماء وليس ۽ كذلك الحج والعمرة؛ لأن حرمتهما فى باب الحرمات سواءء فلم يتبع 
أحدهما الآخر. . وذكر شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فى ما إذا كان قبل الوقوف بعرفة فى الجماع | 
ال CGT‏ 
لا أن إحرام العمرة إا بقى فى حق التحلل» لا غير 0 


الجلد الأول - جزء7 كتاب احج 


8 ْ 
وقال الشافعى'' ': دم واحد بثاء على أنه مجبرم باحر رام واد 
0 وعندنا بإحرامين» وقد مر من ق 3 ان : إلا أن يتجاوز 


0 


أن الو عات ا ا وار اواد 
sero ra Re Ê Sales‏ 


واحد منبما جزاء كاملٍ "42 لأن كل راخدا بالتترقة سر جات 
جناية”"'' تفوق الدلالة'"'' » فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية . 
)1۳( 


E EY SET E SESE a a E 
0 وإذااش شترك حلالان فى قتل صيد الحرم؛ فعليهما جزاء واحد‎ 
با ا ن‎ 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

زفة قوله: عنده * لأن إحرام العمرة ذال ل نرم الح صلم حتى إن القارن يطوف طوافًا الخد 
ويسعى سعيًا واحدا. (ب) 

(۳) فى باب القران. (ب) 

)٤(‏ أى القدورى. (ب) 


يجب فيه على المفرد دم إلا فى صورة واحدةء وهى أن يتجاوز الميقات حال كونه غير محرم بالعمرة أو الحج» 
وفى بعض نسخ القدورى: إلا أن يجاوز من باب المفاعلة. (ب) 


(1) قوله: ” خلافا لزفر “ لأنه أخر الإحرامين جميعًا من الميقات» فيلزمه بكل إحرام دم» ألا ترى أن القارن 
إذا ارتكب سائر المحظورات يجب عليه دمان. (نباية) 


المسألة. (ف) 

(۸) قوله: “إحرام واحد [للحج والعمرة كليهما] ا E‏ 
| بالمحج بعد انجاوزة كان قارناء ولا شىء عليه» فعرفنا أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد. 23 

)٩(‏ بخلاف سائر الجنايات» فإنه صار بجنايته مرتکبا بمحظور إحرامين. (ن) 


(۱۰) حلاف للشافعى. (ن) 

)١١(‏ قوله:” :يصير جانيا [فبتعدد الفعل يتعدد جزاءه] إلخ ا ور اھ کے ت 
غيره» كما فى كفارة القتل والقصاص. (نہاية) 

)١۲(‏ لأنه يتصل با محل» بخلااف الدلالة. (عناية) 


الميقات” “غير محرم بالعمرة أو الحج› e‏ خلاقا لزغد | 


لا يجب إلا جزاء واحد . وإذاام شترك محرمان فى قتل صید» فعلى كل || 


(0)قوله: "إلا أن يجاوز الميقات إلخ' :استثناء من قوله: فعليه دمان أى على القارن دمان فى كل موضع إٍ 


(۷) قوله: ”لما أن المستحق عليه إلخ “ اقتصر على دليل المذهبء ولم يذكر دليل زفر لضعف قوله فى هذه 1 


els 7‏ كت ولواشتره محرمون ومحلون في قل مسد ارم وحب جنار واحد. 


مس سه عر 


ا س س 
TYTN |‏ عت ا 10010 1 


المجلد الأول - جزء؟ کتاب لجح - (0V‏ — باب الحنايات 


لأن:الضمان”"' بدل عن المحل » لاجزاء درك ةا المحل 
كزان قبلا ربولا خط تحن عاديا درا واا “. وعلى كل واحد منهما] 
كفارة”” '. وإذا باع الحرم الصيد أو ايتاعه “» فالبيع باطل“؛ لأن بيعه 
حيًا تعرض للصيد بتفوية الأمن 7 وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة» ومن 
آرم“ ظبية ظبية من الحرم فولدت أولادافماتت هى وأولادهافعليه جزاءهن 
لأ الصيد بعدالإخراج من الحرم بقى مستححقا للامن شرعاء ولهذا” 
.وحنب رده إلى مام وهه NE‏ » فإن أدى 


ا ت عا .الس سطس ت کس 


جزاءهاء ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد؛ لأن بعد أداء الجزاءلم تبق 
آمنة ؛ لأن وصول الَف" كوصول الأصل» والله أعلم بالصواب. 


يقس على غدوعي ولو كان معهم من لا يجب عليه الجزاء كالصبى» يجب على الحلال ا 
| القسمة لو قسمت على الكل. (ف) 
ا (۲) لأنه ضمان المحل. (ب) 


239 لأنه جزاء الفعل فيتعدد بتعدده. (ب) 

,52( ) قوله: "ابيع باط الس ف فصنت SEAN O.‏ 
لا ينجوز شراءه أصلاء صواء اشتراه من محرم أو حلال. (نهاية) ش 
(0) وکل منہما باطل. 

(۷) وهو خلال أو محرم. (ف) 

(0) أى لأجل استحقاقه الأمن شرعا. (ب) 

(9) قوله: ”وهذه [أى كونما مستحقة الأمن بالرد. ف] “اع سور نر زا عل كسان 
الكون التأنيث من المضاف إليه؛ لأنه ههنا ما لا يصح حذفه» وإقامة المضاف إليه مقامه لفساد المعنى » بخلااف 
نحو شرقت صدر القئاة من الدم. (ف) 

)٠١ 0:‏ قوله: “فتسرى إلى الولد " الحاصل أن صفة استحقاق الأمن شرعية كالرق والمحرية» ففسرى إلى 
الولد عند حدوئه كسائر الصفات الشرغية؛ فيصير خطاب الرد مستمراء وإذا تعلق خطاب الرد كان الإسساك 
ثهرضًا له ممنوعا عنه» فإذا اتصل به الموتء ثبت الضمان فى حق الكل بخلاف ولد . الملغصوب؛ لان شبب 
الضمان هناك الغصب» ولم يوجد فى.حق الولد. (ف) 


)١١(‏ وهو القيمة إلى الفقراء. (ب) 


البجلذ الأول - جزء” كتاب الحج . ا EO‏ 0 باب منجاوزة القت بغير إحرام 


مه 3 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ' 


1 ا رض جا مر لاشو بخص را 
ذات عرق د ولي بر تددم لوقت رنريت الستدو لم يليا تعس 
دخل مكة» وي فعليه دم» وهذا عند أبى ية . 

وقاله”* + ازجم إل مسرم فليس عليه کی۲ له أو لم بلب 
ا : لاايسقطء لبى أو لم يلب؛ لأن جنايته”" لم ترتفع بالعود» 
وصار كما إذا أفاض من عرفات» ثم عاد إليه بعد الغروب :ولا أنة:تدارك 
المتروك" فى أوانه» وذلك قبل الشروع فى الأفعال“» فس قط الدم» 
بخلاف الإفاضة 0 لأنه لم حذارك الروك" غا غا 


C+ 


(۱) قوله: ٠‏ باب مجاوزة الوقت بغير إحرام “ لا فرغ عن ذكر الجنايات وأنواعهاء عقبه بذكر الجاوزة؛ لأن 
هذا من الجنايات أيضا إلا أن هذا قبل الإحرام. (ن) 

(۲) هو موضع قريب بمكة داخل الميقات خارج الحرم.. (ب) 

(۳) قوله: إلى ذات عرق ٠‏ التخصيص به بالبظر إلى حال الكوفى» وإلا فالرجوع إل ليه وإلى غيره من 
e‏ (ب) 
I E‏ مسار دس 
حتى جاوزه» فإن عاد قبل استلام الجر إليه» فلبى عنده» سقط عنه دم امجاوزة» وإن لم يلب لا يسقط عند | 
| أبى حنيفة» وعندهما يسقط وإن لم يلب» وعند زفر لا يسقط وإن لبى فيه. (ف) 

(5) وبه قال الشافعى: فى قول. (ب) 

(7) وبه قال مالك والشافعى: فى قول. (ب) 
٠‏ (۷) أى ترك الإحرام من ميقاته. (ب). 

(۸) وهو الإحرام من الميقات. (ب) _ 

. أى أفعال الحج.‎ )٩( 

)٠١(‏ جواب عن قياس زفر. (ب) 
1 ١١١)قوله:‏ ”لأنه لم يتدارك المتروك' اا ع ير e SR‏ 
١‏ فرق ل جر و رق د او ادل ارو يسقط عنه الدم. رب 
|( فى النايات. رب يلي م 


المجلد الأول ا | كك باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 


التدانك ك yy‏ لأنه أظهر حق المیقات» كما إذا مر به | 
RY‏ . وده بعتوده مرها ملبيًا؛ لأن.العزعة فى حق | 
|| الإحرام" من دويرة أهله' e‏ 
عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلافى بعوده مل" وعلى هذا 
لحلاف" إا حرم بخجة بعد الجاوزة كان السمرة فى جميع ما 
أذكرناء ولو عاد بعد ما ابتدأ بالطواف ٠‏ واستلم الحج ر" لا يسقط عنه| 
| الدم بالاتفاق 9" . ولو عاد إليه''" قبل الإحرام يسقط بالاتفاق » وهذ الذى 


7 (١1)قوله:‏ “غير أن التدارك “ أشار به إلى أن التدا زك» هل 'يحصل بمجرد العود أم لا بد من التلبية؟ (ب) ‏ 

(۷) قوله: “كما ذا مر به مخرما شاکتا یٹ لا يلرمه قئء .ب] “ يعنى أن الواجب عليه هو أن يكون 

| محرما عند الميقات».لا أن ينشئ الإحرام عنده. 5 

آلا تری أنه لو أحترم قبل أن یی إلى الميغات» قم مر بالات رما ولم ياب عند اقات لا باز 

شىء» وعنده بعوده ملبيا يا محرمًا؛ لما أنه لما انتبى إلى الميقات حلالا وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام فإذا 

1 ذلك بزكاوزة ی ا ل دف وكا وات 
فى ل د د ل 

دويرة أهله لا يستلزم تقديمه على أشهر الحج؛ ؛ لجواز أن يسافر من وطنه بعد عيذ الفطر محرماء فالإحرام من 

دوبرة أعله عزج فی شيعه وإما الكراهة قد جيبو ينيب اقا زعو أمرتعارضي؛ م (عبد) ١‏ 
(54)أى قريب أهله: 

)٥(‏ فى ذلك الميتات. 

)٩(‏ لا بمجرد عوده. 

(۷) بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

| دم عن اليقات. ٠‏ 

: (5) إلى الميقات. 

: .()قوله: بالاتفاق لما ذكرناأن مارقع معبدانيه» فبالعود إل للتقات لا يعود حكم لادا 

ا فلا يسقط عنه الدم. (ن) ‏ 
15 إلى الميقات» + 


حم م aaa‏ 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج . 020٠ E‏ باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

ج أو العمرة» فإن دخل البستان لحاجة”"''» فله أن 
106 )۲( م 5 

يدخ مكة بغير إحرام , ¢ ووقته البستان» وهو وصاحب المنزل سواء ؛ 

لأن البستان غير واجب التعظيم» فلا يلزمه الإحرام بقصده» وإذا دخله 

التحق بأهله""» وللبستانى أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة» فكذلك 

A‏ ووقته البستان» جميع الحل الذى بينه وبين 


الحر > وقد مر من قبل › فكذا وقت الداخل الملحق به. 
فإن 1 ووقفا بعرفة لم يكن علیہما شىء يريد به 
البستانى والداخل فيه ؛. لأنہما أحرما من ميقاتهما”" . 


| ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت» 
وأحرم , بحجة عليه" أجزأه ذلك من دخوله مكة بغير إحراه''" . 1 


)١(‏ كالتجارة وغيرها. 
٠‏ (۲) قوله: "فله أن يدخل مكة بغير إحرام [كما يدخل البستانى. ب] “ وهذا هو الحيلة لمن أراد دخول مكة 
من أهل الأفاق بغير إحرام» كذا فى ' الكافى' » وهو مشكل؛ لأن من أراد دخول مكة من أهل الآفاق» لا يحل 
له التجاوز من الميقات بغير إحرام. (إله داد) 
(*) سواء نوى الإقامة أولا. (ب) 
(4)أي للذى دخل البستان لحاجته. (ب) 
(5) أي قول محمد فى ”الجامع الصغير". (ب) 
() أى البستانى والملتحق به. (ب) 
(۷) أى خارج الحرم. (ب) 
(۸) وهو البستان.. 
(9) قوله: ”وأحرم بحجة عليه “ هذا الحكم لا يختص بالحجة؛ ولا بحجة الإسلام» حتى لو أتى بحجة 
منذورة» أو بعمرة منذورة من عامه ذلك صح. (إله داد) 
١‏ )0 ١٠)قوله:‏ ”أجزأه ذلك من دخوله مكة بغير إحرام“ ل EE‏ ان ا 
بسبب دخول مكة بغير إحرام. (ب) 

)١ 5+‏ قوله: “من دخحوله مكة بغير إحرام” ١‏ لعن را مسا رك ر و م رن ا 
حي أن عير : ا خلافا للشافعى على ما مر» ثم لو حج من عامه ذلك حجة الإسلام» أو حجة نذرهاء أو 
ةتوم كفك تكد . وفى ”شرح الطحاوى* “: الأفاقى إذا جاوز الميقات قاصدا مكة بغير إحرام مراراء 


يهاس 


32 


المجلد الأول - جزء؟ تاب الحج ل باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 


قال زف لا وغو القياض اود ليا امسا 
|أوصار كما إذا تحولت السنة". ولنا" أنه تلافى المتروك فى وقته” “؛ لأن 
|الو اجب عليه وي معد يا حرام 0 تر ع 
|الإسلام فى الابتداء”"» بخلاف ما إذا تحولت السنة"؛ لأنه و 0 فى 
| ذمته» فلا يتأدى إلا بإحزام مقصود» كما فى الاعتكاف المنذور ” 0 فإنه 


اي لدي و الع ورد جا الثانى 
ظ يردن جاور الوت ارقت اضر بسمرةه وأنسدها؟؟ مقس نیا 
| وقضاها” ا يع لدم '''» فصار كما إذا أفسد الحج. وليس| 
عليه دم لترك الوقت”"' » وعلى قياس قول زفر”" : لا يسقط عنه» وهو 
| |فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة» ثم لو خرج من عامه فأحرم ‏ يسقط عنه ما وجب عليه لأجل الجاوزة 
الأخيرة» لا ما وجب عليه أجل مجاوزة قبلها. (ك 

)١(‏ قوله: ”اعتبارا [أى ال جامع أن كل واحد منهما واجب بسبب غير سبب الآخر. ب] إلخ" فإنه إذا كان 
١‏ ا عليه حجة ر با رحج حجة ا ا ن لا ا ار بكدلك بعهنا. (ب) 
|| (۲) ثم حج فى العام القابل» فإنه لا يقوم مقام ما لزمه بلا خلاف. (ن) 
ا (۳) وهو الاستحسان. (نہاية) 
| () وهو السنة التى دخل فيها. 

(5) قوله: ”فى الابتداء” أى فى بدو الأمر» فإنه يجزئه عن حجة الإسلام التى نوى وعما لزمه بدخول مكة(ب) ٠‏ 

٠ ٠ جواب عن قباس زفر. (ب)‎ )٦( 

(۷) قوله: ” كما فى الاعتكاف المنذور إلخ“ أى كما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان هذاء فإنه يتأذى 
يصوم رمضان هذه السنة يعنى إذا لم يعتكف فى شهر رمضان الذى نذر فيه الاعتكاف» حتى جاء رمضان العام 


|الثانى» فصامه فاعتكف فيه قضاء عما عليه لا يجوز اعتكافه؛ لمات كد ني ارس ار دامر 
مقصوداء فلا يتأدى إلا بصوم مقصود» فكذا هذا. (ب) 


1 (0)أى الميقات. (نهاية) 
(9) بجماع. (ب) 
أ )٠١(‏ من العام التابل. 
+0 (١١)أى‏ لايمكن الخروج عنه إلا بأداءه ما الترمه. (ك) 
(19)قوله: ”وليس عليه دم [قيد به لأن عليه دما للإفساد بالقضاء. ك] لترك الوقت“ لأنه إذا فصلها يإحرام 


المجلد الأول < جزء" كتاب الحج _ 0 باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 


جاوز الك و 3 الج م أفسد حجته» هو يشير 
المجاوزة هله عيرها من الحظورات وولا ا 
بال حرام منه فى القضاء؛ وهو يخكى الفبائت*“ » ولا ينعد به غيره من 


ET‏ لأن وقته الحرم» وقد 
جاوزه بغي ر [خحرام» فإن ماد إلى الحرم ولبى أو لم یلب» فهو على 
الاختلاف الذى ذكرناه فى الآفاقى 3 . والمتمتع” إذافرغ من عمرته» ثم 


اتقات ينجر بة ما تقض من حق الوقت بالجاوزة بير إحنرام» فيسقط عنه الدم» كمن سهى فى الصلاة ثم 
أفسدهاء ثم قضاها سقط عنه سجود السهو. (ب) 

(۱۳) قوله: ”وعلى قياس قول زفر“ أى قوله: فيما إذا جاوز الميقبات؛ ثم أحرم وعاد إلى الميقات» 
| لا يسقط عنه دم امجاوزة» وإن عاد ملبيا. (ك) : 
ش (1) قوله: "وهو نظيير الاختبلاف * ' أى هذا الاخختلاف بيننا وبين زفر أن الدم الوانجب بالجاوزة عن اميقات 
يسقط بالقضاء عندنا لا عند زفر» نظير الاخمتلاف الواقع فى فائت الحج إذا جاوز الميقات بغير إحرام» ثم أحرم 
ليرا لي وزاك ارك O‏ رودل الوا SS N‏ كابر يسدر مالم 
الواجب بامجاوزة بغير إحرام عندناء حلاقًا له. (ب) 

al a 3 0 وق عات مان قر‎ e 
يه :لدم علك عا ب‎ 

. (7) كالتطيب واللبس والحلق» فالدم الواجب فيها لا يسقط بالقضاءء فكذا هذا 0 


(4) قوله: "دعر يسك اقات وها لان اقم حبص برك لحرا من الات ومصير كاضيً جف 


ات بخلاف ما ذكر من المحظورات؛ TS‏ (ف). 
أ را قو يدو نا شا له رف 
(5) أى إلى الحل. (ف) 


(۷) قول ا له ار حرج إلى الل خاب شأحرم معه ورف بمزنت فلا شی عليه اتی : 


(۸) فعند أبى حنيفة يسقط الدم بالعود» والتلبية معاء ؤعندهما بمجرد العود. وعند زفر لا :يسقط أصلا. (ب) 


1 ا و تيده لأداجنا م الغارن باليجة والممرة ا 


Na 
8 = 


a 


| يرفض الحج؛ ما لزم فى رفض العمرة من إبطال العمل» وعندهما العمرة؛ لأنها أدنى حالا. (ف) 


المجلد الأول -- زع 7 كتاب الحج ۰ E‏ ا باب إضافة الإحرام 


تست 


شرج من اخرم قأحرم. ووقف بعرفة. » فعليه دم؛ لآنه لما دخل مكةء 

تى بأفعال العمرة صار بنزلة المكى» وإحرام المكى من الحرم؛ ل 

01 © فيلزمه الدم بتأخيره عند فإن رجع إلى الحرم» فأهل " فيه فيه قبل 

أن يقف بعسرفة» فلا شىء عليه» وهو على لحلاف الذى تقدم فى 
الآفاقی» والله تعالى أعلم . 

باب إضاف: ؛ الإحرام 

قال ام مة": إذا أخرم الكى بعمرة ٠"‏ وطاف لها شوطاء وطاف لها شوطاء ثم||. 


ا ی سے 


أحرم با لح فإنه يرفض الحج”” “+ وليه لرفضه دم» وعليه حجة وعمرة. 
TOT E O EET‏ فقن ال حب إل 


وقضا عهاء وعليه دم؛ ا لأن الجمع بينهما فى 


سے 


(1)قوله: ` أثم حرج من ع الحرم" لم أر تقبيد هذه السالة اذا خرج على قصد المج ينغ أن يقيد به 
کما فر المكن: (ف) 

09 أى فى فصل المواقيت. (ك) 

(۳) ای احرم ولبی. (ب) | 

)٤(‏ فعند أبى حنيفة يسقط الدم إذا لبى» وعندهما بمجرد العود» وعند زفر لا يسقط. (ب) 

)٥(‏ قوله: " باب إضافة الإحرام” كاج هده خاب عل اهل جكة رين يول مرق ركذا انه حرام 
الغذرة إلى الحجة فى الافاقى عقب باب الجنايات بهذا الباب . (ب) 


(5) قوله: "قال أبو حنيفة إلخ' ' حاصل وجوه ما إذا أحرم المكى بعمرة» فأدخل عليها إحرام احج ثلا 
إما أن يدخله قبل أن يطوف» فيرتفض عمرته اتفاقاء ولو فعله آفاقى » ضار sS‏ 
يطرف أكثر الأشواط» فترتفض حجته اتفاقا. 

ولو فعل هذا آفاقی صار متمتعاء إن كان الطواف فى ل الحج بعد أن طاف الأقلء نهى الخلافية» فعنده 


(۷) قوله: إذا أحرم المكى إلخ” قيد به لأن الآفاقى لو أحرم بعمرة» فطاف لها شوطاء فأجرم بحجة يعضى 
فى الجج؛ لان .ناء ۽ أفعال اسم ج على أفعال العمرة ة فى -حقه صحيح. . (ب) 

(0) أى تقض : 

و ب 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج E‏ باب إضافة الإحرام 
ا کا ا ا سس ا ہہ يبي 


حق المكى غير مشروع».والعمرة أولى بالرفض ؛ ك وأقل 
أغتبالا واشت فف لکا عمو و کدا ]ذا اه 
اله :قن ا ولات بش نافال العمررة؛ افك , 
فإن طاف للعمرة أربعة أشواط" ثم أحرم با لحج رفض الحج. 
كم الكل فتعذر رفضهاء كما إذا فرغ مہا“ 
TE‏ سا أقل من ذلك عند أبى حنيفة . 


وله أن إحرام العمرة" ة ٣ E PE‏ 
أوإحرام الحج لم يتأكد. ورفض غير المتأكد أيسرء ولأن فى رفض العمرة 
-والحالة”'' هذه- إبطال العمل» وفى رفض الحج أمتناع عنه''''» وعليه 

)١(‏ عندنا خلافا للشافعى. (ب) 

(۲) بخلاف الحج» فإنه موقت بذى الحجة. (ب) 

() فأداءها يمكن فى جميع السنة إلا فى الأيام الخمسة. (ب) 

(4) قوله: ”وكذا إذا أحرم بالعمرة إلخ“ فى عبارته تسامح؛ لأنه عطف المتفق فيه على الختلف فيه. (ب) 

(5) أى قوله: لأنها أدنى حالا. (ب) 

(7) مراده أكثر من نصف. ۰ 

(۷) أى من العمرة لعدم إمكان الرفُض. (ب) 

(۸) قوله: "ولا كذلك إلخ “ هكذا وقع فى بعض النسخ» وقال الإمام حسام الدين: الصواب: وكذلك إذا 
طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبى حنيفة» وهو المنبت فى نسخة المصنف» وهكذا أيضًا وجدته بخط شيخى. (ن) 

(9) قوله: "وله إل" ' قال الإنزارى فى نسخته: ولا كذلك يإثبات لاء هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال؛ 
ما قال المصنف: : فإن طاف أربعة أشواط رفض الحج؛ ؛ لأن للأكثر حكم الكلء ورد عليه بأنه كيف يزقض احج 
1 عند أبى حنيفة فى ما إذا طاف الأقل» ولم يوجد الأكثر. 

فأجاب عنه» وقال: ولا كذلك إذا طاف للهمرة أقل من ذلك إلا أن أبا حنيفة لإ يعلل لرفض الحج فى صورة 
الأقل لوجود اکر بل عل بل ری وهى ما ذكره بقوله: وله إلخ. (عينى) 

)٠١( 0‏ وإن كان قليلا. 


(١1)أى‏ والحال أنه أتى بشىء من.أفعالها. (ب) 
)١١(‏ والامتناع أهون من الإبطال. (ب). 


ادم هم د ) 


ج 


المحجلد الأول - جزء؟ كاب الح ا ٠‏ باب إضافة الإحرام 


دم" بالرفض أيهما" رفضه؛ لأنه تحلل قبل أوانه لتعذر المضى فيه 
فكئان فى معنى المخص ؛ إلا أن فى رفض العمرة قضاءها لا غير "'. دي 
رفض 2 ج قضاءه وعمرة؛ الأنه فى معنى فائت الحج . . وإن مضى” 
e‏ ا -جزأه؛ لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه متبى لحي 0 عنما 0 
والنبى لا هنع تحقق الفعل" على ما عرف من أصلنا”” أ وعليه دم 


سات ممص 


جمعه بينهما”''' ؛ لأنه تمكن النقصان فى عمله"" لارتكابه المنبى عنه 
وعدا ريسع المكى دم جبر””'' » وفى حق الآفاقى دم شكر”"" . 


)١(‏ قوله: وعليه دم لكنه دم جبر على ما يأتى حتى لا يباح له أن يتناول منه بمنزلة دماء الكفارات. (ن) 
:(؟) يعنى المج عنده» والعمرة عندهما. (ب) 1 

(") قوله: "إلا أن فى رفض العمرة قضاءها لا غير“ ا رط العو قار ال لي 
حرج عنها بعد الشرو ع؛ وفى رفض الحج قضاءة أى قضاء الحج الذى رفضه فى سنة أخمرى» وعمرة أى مع 
قضاء عمرة أخرى غير العمرة للتى شرع فيبا؛ لأنه فى معنى فائت الحج» وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة لكن 
بذع أولا العمرة التى شرع فيجا؛ ويفرع عدهء .لم بت بعمرة أرى. (ب) 

)٤(‏ قوله: ' مضى “ يغنى كان الواجب على المكى الرفض» ومع ذلك فلو مضى جاز. 

ا(د) بضمير التثنية أى العمرة والحج. (ب) 

أ(1) قوله: "غير أنه منہی عنهما ” أى من إحرا م الحج والعمرة جميعاء وفى نسخة شيخى بخطه: عنہا أى 
عن العمرة؛ إذ هئ المستتبعة للرفض إجماعا فى وم بطواف الحج» والكلام فيه لأنها هى الداخلة فى |أ. 
وقت الحج» وبسببها وقع العصيان. 3( 

:(۷)قوله: "والنبى لا يمنع تحقق الفعل“ فإن قيل: را ا و 
| حق المكى غير مشروعء وههنا قال: : النبى يحقق المشروعية» فبيدهما تناقض» قلنا: أرايتولة: : غير مشروع غير 0 
١‏ مشروع كاملاء كما فى الآفاقى. (ب) : 

(۸) قوله: ار ا ا" وهو أن بى عن الأقال الشرعيةيقتضى الشرعية عن 2 
(9) أى ال مکی امحرم بہما. 

)١ 0)‏ أى الحج والعمرة. 
)١١(‏ وهو الجمع. 

(۱۲) فلا يجوز أكل لحمه له. 
(17) فيجوز أكل حمه. 


حت باب إضافة الإحرام 


! أخرم يوم الدحر يحجة أخرئ» فإن خلق فئ 

لأولئ لؤمته الأخرىء ولا شىء عليه "'» وإن لم يحلق فى الأولى لزمته 
الأخرى» وعليه دم قصر أو لم يقصر “عند أبى خنيفة . 

وقالا: إن لم يقصرء فلا شىء عليه ؛ لأن الجمع'*' بين إحرامى احج » 

أو إحرامى العمرة بدعة» فنإذا حلق فهو إن كات نسكا فى الإحرام 

الأول» فهو جناية على الثانى؛ لأنه فى غير أوانه' ''ء فلزمه الدم ا 

بالإجماع”". وإن لم يحلق حتى حج فى العام القابل» فقد أخر الحلق عن 

وقته فى الإحرام الأول» وذلك يوجب الدم عند أبى حنيفة» وعندهما لا 

|أيلزمه شىء على ما ذكرنا“» فلهذا“ سوى بين التقصير وعدمه عنده» 

EG a‏ »> فأحرم 


ET‏ '» فعليه دم لاخراتة قبل الروك" ؛ لآنه جمع بين إحرامى 

)١(‏ قوله: : ”ومن أحرم بالحج إلخ“ واعلم أن الجمع بين الإحرامين بدعة» ويأتى على أربعة أقسام بالقسمة 
العقلية: إدخال إحرام الحج على إحرام الحج» وإدخال إحرام الحج على إحرام العمرة» وإدخال إحرام العمرة على 
إحرام العمرة» وإدخال إحرام العمرة على إحرام الحج» وأشار إلى بغض ذلك وأشار إلى الأول بقوله: : فإن أحرم 
إلخ أى فإن أحرم بالحج» » ثم أحرم بالحج الآخر فإن حلق فى الحجة الأولى قبل إحرام الثانى» لزمته الأخرى؛ لأنه 
لم يجمع بين الإحرامين؛ I E‏ (ب) . 


(۲) لأنه لم يجمع بين الإحرامين. (ب) 

(1) قوله: ” قصر أو لم يقصر ' أى حلق أو لم يحلقء وإنما عبر بالتقصير؛ لأ وضع الال فى قوله: ومن 
أحرم بالحج يتناوله الذكور والإناث» فذكر أولا لفظ الحلقء ثم ذكر التقصير؛ لآن الأفضل فى خحق الرجال. 
الحلق» وفى حق النساء التقصير. (نهاية) 

(4) دليل لقوله: وعليه دم. (ب) 

(ه) الواو وصلية. . 

)١(‏ لأنه حلق قبل تمام أعمال الثانى. 

(۷) بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

(۸) وهو أن التأخير لا يوجب شیا عندهما. (ب) 

(9)أى لأجل أن التأخير جناية عنده» لا عندهما. (ب) 


(١٠)أى‏ بعمرة أخرى. . 


' المح لا سا ال لأن أفعال الحج الثانى لا يؤدى فى هذه السنة» وإنما تؤدى فى السنة الأخرى. (ب) 
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اہ ا س 


ا ع كرو E‏ » وهو دم جبر وكقارة» ومن آهل ع أهل 


ھت مامت متت کے 


بالج » ا ع امه "“؛ لأن الجمع بينبما مشروع فى حق 
الآفاقى» والمسألة فيه فيصير بذلك قارناء لكنه أخطأ السنة“ ذ 


To. TO Se TT TT e 


ا . فلو وقف بعرفات› ؛ ولم يأت بأفعال العمرة' قافن 


ا 


لعهمرته؛ لأنه تعذر عليه أداءها؛ إذ دم ى منبنية" على الحج غير 
مشروعة' "أ فإن توجه إليبا 0 


تارك 00 ' يعنى أن وقت إحرام العمرة الثانية بعد الحلق والتقصير للأولى» فإحرامها 
قبل ذلك يكون إحراما قبل الوقت» فيصير 'جامعا بين إحرامى العمرة. (ب) 

(١)قوله:‏ '”فيلزمه الدم” فإن قلت: يجب الدم رواية واحدة ف فی الجتمع بين إحرامى العمرة» وفي الجمع بين 
حرام ى الحج روايتان» فما الفرق على إحداهما. قلت: فى هذا الإحرام إا كره لأجل الجمع فى الأفعال» وفى 


: (1) قوله: اللزماه” معنى المسألة أن الآفاقى إذا أحرم بحجةء ثم بعمرة قبل أداء شىء من أفعال الحج لزماه 

لصدوره .من أهله؛ لأنه أمكن له إتيان أفعال العمرة قبل أفعال الحج. (ب) 

. (۳) أى فى الآفاقی. 

, (4) قوله: ”لكنه أخطاً السنة“ لأن السنة | إدخال الج على العمرة» لا إدخبال العمرة على م قال 

الله إتعالى: #إفمن تمتع بالعمرة | لى الحج). (عناية) 

| (ه) قوله: "ولم يأت بأفعال العمرة | ماكر ب ا 

أو و طين» أوثلاثة أشواط؛ لأن المأتى به أقل أعمالها. (ك) 

(1) قوله:.مبنية “ بالنصب على الحالءوالعامل فيها مغنى الإشارة؛ هكذاكانت مقيدة بخط شيخى.(ن) 

(7) قوله: “غير مشروعة " فإن المشروع هو أن يكون أفعال الحج مبنية على أفعال العمرة. (عناية) 

(4) قوله: :“لم يكن رافضا” حتى لو بدا له أن يرجع من الطريق» فطاف لعمرته وسعى» ثم وقف بعرفة 

کان قارئاء کذا !فی ”الجامع الصغير" لقاضى خان.-(ن) 

(9) أن فى باب القران. (ك) 

)٠١(‏ قوله: فإن طاف للحج [طواف القدوم. ب]” أى إن طاف طواف التحية» ثم أحرم بالعمرة» فمضى 

عليجماء وتفصيل المضى أن يقدم أفعال إلعمرة على أفعال الحج؛ کا فى ر و (عناية) ٠‏ ' 
ا لأن الجمع مشروع فى حق الآفاقى. 2 


المجلد الأول - جزء7 كتاب الحج - 61A‏ - ْ باب إضافة الإحرام 
ا لي 0 


ا دراق اد بف E E‏ ) 
لا يلزمه بتركه شىء» وإذا لم يأت با هو ركن يمكنه أن يأتى بأفعال العمرة» ظ 

ثم بأفعال احج » ٠»‏ فلهذا لو مضى عليهما جاز» وعليه دم لجمعه بينهماء وهو 

دم كفارة وجبرء هو الصحيح' ؛ لأنه بان بأفعال العمرة على أفعال الحج || 
و تحت أ يرقم ر لأن إحرام الحج قد تأكد بشىء | 
من أعماله“» بخلاق ما إذا ع وإذا رفض عمرته يقضيبا] 
لصحة الشروع فيباء وعليه دم؛ لرفضها فضها" “» ومن أهل بعيّرة فى يوم 
النحر”"» أو فى أيام التشريق لزمته؛ لما قلا“ . 


رع ار فإن.طاف. (ف) 

)١(‏ قوله: ”هو الصحيح” احتراز عما اختاره شمس الأكمة وقاضى خان أنه دم شكر تتحقق القرالاة وذكر 
a‏ (عناية) 1 

(") قوله: “من وجه “ وذلك لأن طواف التحية وإن كان سنة لكنه من جملة أفعال الح PEPE‏ 
من هذا الوجه. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”قد تأكد بشىء من أعماله [وهو طواف القدوم] فا دكن غر و اعد الها رار 
الدقيق يتأمل فى كون طواف القدوم من أعمال الحج» » فإن طواف القدوم ليس من أفعال احج أصلاء ولا من سان 
نفس عبادة الحج» » بل هو سنة قدوم المسجد الحرام ك ركعتى التحية لغيره من المساجدء ولذا يسقط بطواف آخر 
ا من مشروعات الوقت» حتى لو لم يدخل الحرم مكة إلى يوم النحر سقط استنانه بفعل طواف الإفاضة إلا أن 
. اإيعتقد ما اعتقده صاحب "فتح القدير “ من أن استنانه لإيقاع سعى الحج» » قنإن السعى لم يشرع إلا مرتبا على 
أ الطواف: ومعلوم أنه رخص فى تقديم السعى على يوم النحر» فكان الثابت فى ”الاثار“ بیان طرق تقديم سعى | 
احج على يوم لحر للقارت» فصار من هذا الوجه من أفعال الحج» فافهم. (عبد). 
+() قإنه لبن ي Sl‏ (ب) 

١ ۰ لأنه بالرفض يصير جانيا. (ب)‎ )0( ٠ 
قوله: ”ومن أهل بعمرة إلخ” قال السغناقى فى 'النباية ': أى الحرم بالحج إذا وقف بعرفات يوم عرفة‎ )۷( 0 

ل ل ل سس من اليج بای 
ذكره؛ وقال الأكمل فى * العناية “ الظاهر الإطلاق. (ب) : 
() أى لصحة الشروع فيياء وك 
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ْ ويرقشها أى يازمه الرفض ا قد افق رك لين سر 
أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه» وقد كرهت العمرة”" فى هذه 
الأيام أيضا على ما نذكر””» فلهذا يلزمه رفضها. . 

فإنرفضهاء فعليه دم لرفضهاء وعمرة مکاب*؛ ا فأ 
مضى ليها أنجزأه ؛ لأن الكراهة لمعنی فى غيرها””'' 2 وهو كونه مشغولا فى 
هذه الأيام بأداء os‏ لماعي عه | 

0 ) 

06 لجمعه نیما ا ل أو فى الأعمال الباقية 
قال :. وهذا دم كفارة" ابا وقیل احا ل ثم أحرم| 
ا لا يرفضها على ظاهر ما ذكر فى 'الأصل ”*” ''» وقیل : يزفضها احترازًا عن 
اہی" ق ٠‏ قال الفقيه أبو جعفر :اماتا عل 13 


(1) هكذا قاله شراح ' ا . (ب 
(۲) وجه آخر. رع) | 
(؟) فى باب الفوات. (ك) 
(4)قوله: وعمرة مكانها [أى قضاء لما رفضه. نهاية]' ا وين ا سرع ن السو نزم 
النحرء ثم أفسد لا يلزمه القضاء؛ لأنه ههنا بنفس الشروع لا يصير معتمرا مرتكبا للدبى؛ فصح شروعه» بخلاف 
ثمه. (نهاية) , ا 

(5) أشار به إلى قوله: لأن الجمع مشروع. (ب) 

(1) ولو كانت لمعنى فى نفسها لم يجزه. 
 :‏ (۷)قوله: "إما فى الإحرام“ أى باعتبار أنه أحرم بالعمرة قبل الحلق» أو فى الأفعال الباقية أى الجمع فى 
لاال لباقية من رمى الجمار وغيره جل تير الجرام عد ابل قبل طواف الزيارة» أو بعده. (ب) 
)اى المشايخ. (ب) 
)٩(‏ لا دم شكر. 
)٠١(‏ قوله: “على ظاهر ما ذكر فى الأصل“ أى "المبسوط “ حيث قال: یا لايرف مطل (ب) 
)١ 1)‏ أى النبى عن العمرة فى الأيام الخمسة. (نهاية) 
(۱۲) محمد بن عبد الله الهندوانى. (ب) 


)١19(‏ قوله: ”على هذا أى على _وجوب الرفض» وإن كان بعد الحلق؛ وصححه بعض المتأخرين؛ لأنه بقى 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج Ve‏ 1 ش ش باب الإ حصار و 
ا ا ا ج ع تند 


فإن فاته الحج, ؛ ثم أحرم بعمرة أو بحجةء فإنه يرفضها ٤.‏ ؛ لأن فائت 
|| الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب” “ إحرامه إحرام العمرة" 
على ما يأتيك فى باب الفوات إن شاء الله » فيصير جامعا بين العمرتين من 
حيث الأفعال» فعليه أن يرفضهاء كما لو أحرم بعمرتين. 

وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراماء فعليه أن 
يرفضها”'. كما لو أحرم بحجتين» وعليه قضاءها لصحة الشروع فيباء 


ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه؛ والله أعلم. 
باب الإحصار“ 


وإذا أحصر المحرم” E ET‏ ا 
جاز له التحلل» وقال الشافعى : لا يكون الإحصار إلا بالعدو؛ امسر 
بالهدى شرع فى جق المحصر” “ لتحصيل النجاة» وبالإحلال ينجو من 


TT E ES 
(ف)‎ E ود عات لت لزني وطرات لخر ريا‎ 
' (ب)‎ e 


(۳) قوله: 'إحرامه إحرام العمرة نك يد فى المج هو الرقرف» ذا فاه فصليه أ يتل 
بأفعال العمرة؛ للحديث الذى يأتى» فيقول: فائت الحج محر م يإحرام الحج مباشر لأفعال العمرة بمنزلة المسبوق 
|إذا قام إلى قضاء ما سبقء فاته مقت فى أصل التحريمة حتى لا يصح الاقتداء به منفردا فى الأعمال» فيلزمه 
القراءة» فإذا أحرم بعمرة» كان تامع بين العمرتين» وإذا أحرم بحچه ة صار جامعا بين ا حمجتين. (نسباية) 

(4) وعند أبى يوسف لا يرفضهاء بل يمضى فيها. (ب) ش l>‏ 

القرلة "كات الأحسار [الحصر فى اللغة: المنع. ب]“ هو من العوارض النادرات» وكذا الفوات» فلذا] 
أخرهماء ثم الإحصار وقع للنبى صلن الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية فقدمه والإستصار يشيحقق عدب 
بالعدو وغيره كالمرض» وهلك النفقة» وموت محرم المرأة» أو زوجها فى الطريق؛» وفى التجنيس فی سرقة] 
النفقة إن قدر على المشى» فليس بمحصرء وذ ق وال ې لا إحصار إلا بالعدو. (ف) 

(5) بالحج أو العمرة. (ب) 

(۷) أى من الوصول إلى البيت. (ب) ْ 

(8)قوله: ”لأن التحلل بالهدى شر ع الخ ' لا يخفى أنه يرد عليه بيادى النظر أنك إن قلت : إنه 
لم يشرع إلا للنجاة منعناه» وإن أردت أنه من أسباب شرعية لم يفد فى محل التزاع» فلذا جعل بعضهم هذا 
الا اه اورفك ميان | حعار انين صلى انه اين ولي اناو 


ا ر 


وحصرهم كان بالعدو اتفاقا. فعل ی هذا يلزم أن لا يكون فى الآية بيان ما أنزلت فيه؛ لأنا نقول: النص قد يشتمل 
ل م ا ا 


المتخلد الأول - ا اتال . EVI‏ 7 اا 


العدوء لا من المرض. ولنا أن آية الإحصار وردت فى الإحصار بالمرض 
بإجماع أهل اللخة»ء فإنہم فالا اهار بار اضر 
بالعدو» والتحلل قبل أوانه”” ؛ لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام 
والحرج فى الاصطبار عليه مء المرض أعظو”' . وإذا جاز له التحلل يقال 


له له: ابععث شاة تذبح فى الحرم» وواعد” ار E‏ 


3 )¥( 
ثم تحلل > وإنا يبعث إلى الحرم لارام MS ES‏ 
قرف قري 00 ESE‏ 1 فلايقع قربة 
وأصحابه» وکان بالعدو» E‏ الآية: : وإفإذا أمنتم ©) فعلم أن شرعية ة الإحلال فى العدو كان لصيل 
الأم. ن» وبالإحلال لا ينجو من المرض. (ف) : 

)١(‏ قوله: فإنهم قالوا إل“ أفاد أن مراده من قوله: وردت فى الإحصار فى المرض يإجماع أهل اللغة» 
بأن إجماعهم على أن مدلول لفظ الإحصار هو المنع الكائن بالمرض والآية وردت بذلك اللفظ. (ف) 

(۲) قوله: ”الإحصا ر بالمرض إلخ' ' يعنى أن باب الإفعال مختص بما حصل بالمرض والحصر 'بسكون الصاد 
ا يحصل بالعدوء والآية وردت بالأول» لا يقال: نزول الآية كان فى شأن النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه 


(9*) كأنه قال: سلمنا أن الآية وردت فى العدد» ولكن المرض ملحق به. (ب) 

١ لكثرة اجتياجه إلى المداواة. (ب)‎ )٤( 

'(0) قوله: "وواعد” أمر من المواعدة» وإغا يحتاج إليها عند أبى حنيقة؛ لأن م الاجسار عله عير SS‏ 
بزمان» أما عندهما فهو موقت بيو م النحرء فلا يحتاج إلى المواعدة» كذا فى سوط و " المميط” » وأما فى 
العمرة فمستقيم على قولهم جميعا. (ب) 

(1) قوله: " يذبح فيه“ على صيغة المجهول قال الإنزارى: مجزوم على أنه جواب الأمر» قلت: يجوز أن ]أ 
يكون مرفوعا على تقدير هو. (ب) 

(۷) قوله: ”ثم تحلل“ يفيد أنه لا يتحلل قبله حتى لو ظن المحصر أن الهدى ذبح فى يوم الو اعدة» ففعل 
من محظورات الو حرام لع E E‏ كا طلم موجه e‏ وكذا إذا ذبح فى الخل على ظن 
أنه فى الحرم. (ف) : 

(۸) قوله: "والإراقة لم تعرف إلخ “ وذلك لأنه قام مقام الحلق فى أوانه» وهو فى أوانه منسكء فكذا ما قام 
يقاب راواه کر حو الحم وعد وقوف عرفة. (ب) 

تاك ننه لت عل اليد الهدى قربة غير معقولة» فيختص بزمان أو مكان. (ب) 


RETA! 
ی‎ 


التني الارل ا کا الحج چ ١ ْ 5 V۲‏ : باب اللإحصار 
OEE O E SEET 0 SECS SEE‏ 


نلايقع به التحللء وإليه الإشارة بقو له تعالى: # ولا تحلقو 

ُوُوْسَكُم تی بل اذى مَحلّه”" 24 e‏ 
ار وقال الشافعى : لا يتوقّت به؛ لأنه شرع رخمصة» والتوفيت يبطل 
التخفيف".قلنا: المراعى ا لاانبايتهء ويجوز 
الشاة”؛ لأن المنضوص عليه الهدى” » والشاة أدناه» وتجزئه البقرة 
0 كاف المحنان" وليس.المراد بما ذكرنا بعث 

لاو ن تيعد ونين له ان تایه حي ری 
|| الشاة هنالك"'» وتذبح عنه : : ثم تجلل إشارة إلى اليس عليه 
الحلق» أو التقصيرء وهو قول أبى حنيفة ومحمدا'". 


)١(‏ قوله: اليه رأى إ إلى كود امار فزي ب] الإشارة إن الس ی ر وهو 
أن الإراقة لم تعرف قربة إلا فى مكان مخصوصء وإلا فالآية صريح فى حكم المسألة. (ك) 


(۲) قوله: ” محله “ بالكسر عبارة عن المكان كالمسجد وامجلس نبى الله تعالى عن الحلق ححتى يبلغ الهدى : 


ل ومين «إثم محلها إلى البيت العتيق)» والمراد به الحرم؛ ۽ لأن 
مقرل "والشوقيت بطل التخفيق “ وقال الشافعى أيضا: أذ ایی صلی اله عليه وعلى آله وسلم 
أعلى يد ناجية الأسلمى إلى الحرم وهذه الرواية أقرب إلى الموافقة؛ لقوله تعالى: لهم الذين كذروا ودر كم 
عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله». وأما الرواية الشانية فنقول: لو صحت الحسديبية من الحسرم؛ 
لأن نصفها من الحسل» ونصفها من الحرم» فلا يكون للخصم حجة. (عينى) 
(٤)قوله:‏ ”المراعى أصل التخفيف “ حاصل الجواب أن يقال: إن كات المراعي و عون أو 
أأصله فبالتوقيت لا يتتفى أضل التخفيف بالكلية. (ف) 
(5) فى الهدى. (ب) 
(5) فى قوله تعالى: «إفما استيسر من الهدی). (ب) 
١‏ (۷) أى يجزئه سبع البقرة والإبل» كما فئ الأضحية. (ب) 
200 أى بعث الشاة بعينها. (ب) 
)٩(‏ أى فى الحرم. (ب) 
(١٠)أى‏ قول القدورى. (ب) 
0 (١١)قوله:‏ ”وهو قول أبى حنيفة ومحمد ".فى ” ألكافى” : فا لا يحلق إذا أحصر ف فى الخل» وأما لو أحصر 


الجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج ٠‏ علا - 

وقال أ يوشت عليه لك ولول يقعل لخ عليه" EEL‏ 
E‏ © حلق عام ETE‏ ( 6 كان تعمد اناه وأطر أصتحايه ذلك 
e e‏ 


ہی ا ر ر ا ا کے 


الانصرام. قال: : وإن کان قارنا بغت بدمين”©؛ ار 
عن إحرامين» ن إحرامين» فإن بعث ببدى واحد ليتحلّل عن الحج» ويبقى فى إحرام 


العمرة لم يتحلل عن واحد منهما؛ كان سه منہما ٠‏ شرع فى حالة 
E‏ واحدة» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا فى الحرم “» ويجوز ذبحه قبل يوم 


النحر ونع" الل ال مي شاء اعجار ا دی اله 


سسسب سس سس سس سس د 


فى الحرم» فيحلق؛ لأن الحلق موقت بالحرم عندهماء فعلى هذا کان حلقه عليه الصلاة و السلام فى اندر الحرم؛ لأن 
بعض الحديبية من الحرم. (ف) 

)١(‏ قوله: ”عليه ذلك” أى استحبابا لا وجوبا بدليل قوله: ولو لم يفعل لا شىء عليه» فإن قلت: 
لا مطابقة بين الدليل والمدلول؛ لأن فعله عليه الضلاة والسلام» وأمره به دليل الوجوب» قلت: عن أبى يوسف 
روايتان: فى رواية يجب» وفى رواية لا يجبء والمصنف ذكر دليل رواية الوجوب فقط. 

(۷) على هذه الرواية لايتحقق الخلاف إنما يتتحقق على رواية "النوادر” أنه إن لم يحلق يجب 

(۳) رواه البخارى ومسلم وغيرهما: (ب) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٤ ٤‏ ١ء‏ والدراية ج۲ الحديث 117 هض45. (نعي 
جاص والدرايهج ض٦‏ 4 . (نعيم) 


)٤(‏ جواب عما تمسك به أبو يوسف. (ب) 
(5) امحصر. (ب) 
)1١‏ قوله: “بعث بدمين "راسو الور قا شيو وام ل يا لأن هذا تعيين 
غير مفيد. (ك) 
(۷) فلم يصح تقديم فف ا (ب) 
(۸) قوله: "إلافى الحرم“ لواحت ادر عن قريب توطية لقرله: : ويجوز E‏ 
النحر. (ب) 
( بالإجماع. 


المجلد الأول - بز 1 ا V6‏ 


والقران' وما يسشبراته بلحلق إذكل والحد متها" محال . ولأبى 
حنيفة أنه دم كفارة' "عق لوا “ الأكل منهء فيختص بالمكان دون 
الزمان كسائر دماء الكفارات» بخلاف دم المتعة والقران”؛ ام 
نسك”» وبخلاف الحلق”" لأنه فى أوانه؛ لأن معظم أفعال | 

الوقوف- ينتهى به.قال”*: والمحصرب با لحج إذا تحلل» عليه ةد عة أ 
هكذا روي عن أبن عبناس وابن عنمر رضى الله عنہم' ولان اة 


حت ی لمع ا رو امو امير لما أنه فی معنى فائت احج ا 
وعلى المحصر بالعمرة المَغناء والإحصار عنبها يتحقق عندناء وقال 
EES‏ لديا لسر 


)١(‏ قوله: ”اعتبارا ببدى المتعة والقران“ فإنبما موقتان بالزمان والمكان بلا حلاف» وهذا متصل بقوله: 
لأ يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا فى يوم النخر» وقوله: ويجوز للمحصر بالعمرة معترض. (ب) 

(۲) أى الحلق وذبح المحصر. 

(۳) قوله: ”أنه دم كفارة“ لأن هذا دم يجب لأجل الخروج قبل أداء الأفعال» والخروج عنه كذلك جناية» 
فيكون ما وجب لأجله دم كفارة» والكفارات تختص بالمكان دون الزمان بالاتفاق. (ب) 

(4) بالاتفاق. (ب) 

)٥(‏ جواب عن اعتبارهما. (ب) 

(7) لا دم كفارة. 

(۷) جوب عن اعتبارهما الآخر. (ب) 

(۸) أى القدورى. (ب) 

(9) قوله: "هذا روى عن ابن عباس وابن عمرو ‏ قلت: ذكره أب بكر الرازی عن این مسعوه 
وابن عباس لا غير. (زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص 4 2١4‏ والدرايةج ۲» .ص45 . (نعيم) 

و : ”لما أنه فى معنى فائت الحج“ فى أنه خرج عنه بعد صحة الشروع قبل أداء الأعمال» وعلى 

فائت الحج التحلل بأفعال العمرة . فإن قلت: الل ا الور بلي 
|| فيباء قلت: العمرة بعض ال حج. (ك) 
)١١(‏ أى الإحصار بالعمرة. 


(۱۲) قوله: لل فلا تحقق حرف النوات» قن نا: خوف الفوات ليس مبيحا للمتحللء وإئما 


المجلد الأول - جزء 7 كتاب الحج عو وات ش بات لضان 


ولنا أن النبى عليه السّلام وأصحابه"“ أحصروا با لحديبية"» وكانوا 
عمّارَا*» ولأن شرع التحثل لدفع الحرج»؛ وهذا موجود فى إحرام 
العمرة»› وإذا تحقق الإحصارء فعليه القضاء إذا تحلل كما فى الحج» وعلى 
القارن حج وعمرتان» أما الحج وإحداهما"“ فلما بينا“» والثانية لأنه 
خرج منها بعد صحة الشروع”” فيها. 

فإن بعث القارن هديا" وواعدهم أن يذبحوه فى يوم بعينه» ثم زال| 
الإحصارء فإن كان لا يدرك الحج والهدى'" لا يلزمه أن يتوجه» بل يصير 
|أحتى يتحلل بنحر الهدى؛ لفوات المقصود”” من التوجه» وهو أداء || 
الأفعال» وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك" ؛ لأنه فائت الحج . 


أبيح ها قدمناه من ضرر امتداد الإحرام. (ف) 
)١(‏ رواه البخارى. (ت) ش 
(۲) هذا الحديث صح من وجوه كثيرة. (ب) 


7 راجع نصب الراية ج۳ ص٤‏ 4 ١ء‏ والدرايةج ۲»> ص45 . (نعيم) 

ف أى إحدى العمرتين. 

)٤(‏ أي فى المفرد من كونه فائت الحج. (ب) 

(ہ) لأنه کان قارئاء ولم يأت بها تماما. 

)١(‏ قوله: ” فإن بعث القارن إلخ“ قال فى ” النهاية “: ذكر القارن ههنا غلط وقع من النساخ» والصواب 
أن يقال: بعث المحصر. وبيان الغلط من وجهين: أحدهما: أن الواجب على القارن دمان» وههنا ذكر وإن بعث 
القارن دماء والفانى: أن المصنف جمع ههنا بين روايتى القدورى والجامع الصغير» وهذه المسألة مذكورة فى 
هذين الكتابين فى المحصصر بالحج. ودفعه الكاكى» فقال: يمكن أن يكون المراد من قوله: هديا أى لكل واحد من 

٠‏ (۷) قوله: ”فإن كان لا يدرك الحج والهدى“ ههنا أربعة وجوه بالقسمة العقلية؛ لأنه أما أن لا يدرك الحج 
والهدى. أو يد ركهماء أو يدرك المج دون الهدى» أو بالعكس» فذكر جميع ذلك. (ب) 
(8)الأعظم. ْ 

(9) قوله: ”له ذلك“ لأن له فى ذلك فائدة» وهى أنه لا يلزمه عمرة فى القضاءء فإن قيل: إذا كان المحصر 
قارناء ينبغى أن يجب عليه أن يأتى بالعمرة التى وجب عليه بالقران. 
قلنا: لا يقدر على أداءها على الوجه الذى التزمهء وهو كونه على وجه يترتب عليما الج. (ف) 
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وإن كان يدرك الحج والهدى لزمه التوجه""'؛ لزوال الغجز قبل | 
حصول المقصود بالخلف» وإذا أدرك هديه صنع به" ما شاء؛ لأنه ملك 
وقد كان عينه لمقصود استغنئ عنه» وإن كان يدرك الهدى دون | حح 
يتحلل ؛ لعجزه عن الأصل”'". وإن كان يدرك الحج دون الهدى› جاز لها 
زد استحساتاء وهذا التقسيم” لا يستقيم على قولهما فى 
اع درك لهد" ¢ وايستقيم على قول أبى حنيفة: رفي ار 
(V) «‏ 
| ا "رع بره رد لقي على E‏ 
احصول المقصود الل وهو الهدى . ووجه الاستحسان أنا لو ألزمناه 
التوجه لضاع مالّه؛ لأن المبعوث على يديه الهدى ليذيحه””" »2 ولا يحصل 
موده ور هة الال كجرهة القن ٠‏ اول ٠‏ الخيار إن شاء صبر فى 
(۱) قوله: ا ور هة أذ ينم اى لذن كلك او عن إدراك الحج» وقد 
قدر عليه. (فتح القدير) 
(۲) أى من البيع والتصدق وغيره. 
(؟) وفى بعض النسخ بعجزه أى بسبب عجزه عن الحج. (ب) 
)٤(‏ والأفضل به التوجه. (ك) 
) ه) أراد بالوجه الرابع» وهو أن يدرك الحج دون الهدى. (ب) 
(5) قوله: ”فمن يدرك الحج يدرك الهندى”' E E‏ ال اله هو الوقوف 
بعرفة يوم عرفة. (ك) 
O E‏ 
ل ومو عدم جراد فشان ف ا ١‏ : 
95) قوله: "قبل حول المقصود باليتدل “ كالمقيم إذا جد الماء فى خلال الصلاة» وكالمكفتر بالصوم إذا 
أيسر قبل تمام الكفارة. (ب) | 
(١٠)أئ‏ لأجل أن يذبحه. وهو جواب أن. (ب).: : 
0١١ _. |‏ قوله: "وحرمة امال كحرمة النفس” فإن قيل: هو مخالف لما عليه الأصوليون أن حربة امال دون 
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ا ا وإن شاء توجه ليؤدى النسك 
الذى التزمه بالإحرام» وهو أفضل ؛ لأنه آقرب إلى ك 


ومن وقف بعرفة» ثم أحصر لا يكون محصرا ' مه 
الفوات› ا ل 5 الس 


س 


به» والدم 0 عنه فى التحذّل؛ راع على الوقوف؛ فلما 
وقدقيل”": فى هذه المسألة” خلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف» 
والصحيح ما u‏ من التفصيل”'' والله تعالى أعلم . 
حرمة النفسء حتى لو أكره على إتلاف مال أحد جاز إتلافه. أجيب بأن حرمة النفس فوق حرمة المال حقيقة» 
لكنها تشبه حرمة النفس» وإليه أشار المصنف بقرل : كحرمة النفس بكاف التشبيه. (ب) 

(0۲ ای الحصر الذى يدرك احج دون الهدى. 

)١(‏ أئ التوجه. 

(۲) بقوله: اللهم إنى أريد الحج. (ب) ١‏ 

(”) قوله: ”لا يكون محصرا” وعند الشافعى لو أحصر عن طواف الزيارة يكون محصرا لإطلاق 


|| قوله تعاتى: «وفإن أحص رم الآية. قلنا: حكم الإإحصار ينبت عند خوف الفوات» وبعد الوقوف بعرفة لم يبق 
الخوف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من وقف بعرفة.فقد تم حجه). (ب) 


(4)قوله: ”وهو هو بمنوع عن الطواف أو الرقوف “ الحاضل أن الإحضار عندنا لا يتحقق إلا إذا منع من 
الطواف والوقوف جميعاء سواء كان بمكة أو غير دا . (ب) 

(ه) أى أما إذا قدر على الطواف. 

() وهو قوله: ومن وقف بعرفة لا يكون محصرا. (ب) 

(۷) قوله: "وقد قيل إلخ الغلاف نا ذك براه عن على بن الجعد قال: سألت أبا حنيفة عن الحرم يحصر 


بالحرم: فقال: لا يكون مخصراء فقلت: أليس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحصر من الحديسية» 
أوهى من الحرم» فقال: إن مكة كانت يومعذ دار الحرب» ويومئذ دار السلام. وقال أبو يوسف: أما أنا فأقول: إذا 


غلب العدو على مكة» حتى حالوا بينه وبين البيت. فهو محصرء والأصح أن التفصيل المذكور قول الكل. (ب) 
(۸) أراد بهاء ومن أحصر بمكت وهو متو فن الط اص وار فيو بحسن ركع 

|[ 9)قوله: ”ما أعل متك من التفصيل” وهو أن الى وريه والطواف يصير محصرا بالاتفاق» وإذا 

ْ ار عاك اجا لا ردير 20 
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باب الفوات“ 


10 
ومن أحرم بالحج» وفاته الوقوف بعرفة أحتى طلع الفجر من يوم 


النحر» فقد فاته الحج ؛ لماذكرنا أن وقت الوقوف يقد إليه" 2 > وعليه 
أن يطوف ويسعى ويتحلل » ويقضى الحج من قابل”'» ولا دم عليه ؛ 
لقوله عليه السلام”"' : «من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة 


وعليه الحج من قابل»*٠‏ والعمرة ليست إلا الطواف والسعى» ولأن 


(A) 5‏ أله 7 000 
الإحرام بعد ما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا باداء أحد 
9 : ل )001 : 1 
النسكين” » كما فى الإحرام المبهه” '. وهنا عجز عن الحج» فتتعين 

(1) قوله: ”باب الفوات“ أخرها عن الإحصار؛ لأن الفوات إحرام وأداءء والإحصار إحرام بلا أداء. (ب) 

(۲) بأن وصل مركب الحرمين يوم النحر. 

(۳) أى إلى طلوع الفجر من يوم النحر. (ب) 

)٤(‏ بالحلق. (ب) 

(5) أى من عام قابل. (ب) 

(59) قوله: ' لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فاته) إلخ. الغرض من خحصوص هذا المتن الاستدلال على 
نفى لزوم الدم» فإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يعلم فيها خلاف . ووجهه أنه عليه الصلاة والسلام شرع 
فى بيان حكم الفوات» فلو كان يلزم الدم لذكرهء كذا قال ابن الهمام فى انتح القدير . أقول: الظاهر أن 
الغرض من إيراد الحديث إثبات جميع ما ذكر ليظهر ضعف ما روى عن مالك أنه ذهب إلى أنه يبقى محرما إلى 
أن يقف بعرفة فى العام القابل. (عبد) 

(۷) أخرجه الدارقطنی وابن عدى. (ت) 

ََ راجح نصب الراية ج؟ ص 55 »١‏ والدراية ج ۲» الحديث ۳١١٠ص١ .٤‏ (نعيم) 

(8) قوله: ” بعد ما انعقد صحيحا“ أى نافذاء واحترز به عن إحرام العبد والأمة بغير إذن المولى» وإحرام 
المرأة بغير إذن زوجهاء فإن للمولى والزوج أن يحللهماء وليس احترازا عن الفاسد» وهو ما إذا جامع الحرم بعد 
الوقوف» فإنه يلزله المضى فيه: (ك) 

(9) قوله: "إلا بأداء أحد النسكين [أى الحج والعمرة. ب]“ فإن قيل: م قلنا: أجرى 
الكلام على الأضل. (ك) 

ا 0 ١٠)قوله:‏ "كناف الاهرا م لمم عو أن ای ا الإختراع ا بصخ 
ا ا ا ES‏ (ف) 


A 


ب 


7 المجلد الأول - جزء۲ كان بخن 1 ... باب الفوات 
7 علب العمرة. 0 عليه ؛ ”ركبا 5 E‏ فكانت 
والعمرة لا نفورت7 رح جار جم ا "إلا خم آياء 
لي وهى يوم عرفة» ويوم النحر» وأيّام التشريق ؛ لما روى عن 
عائشة”"' أنبا كانت تكره العمرة فى هذه الأيام المخمسة*» ولأن هذه 
5 أيام الحج» فكانت متعينة له. وعن أبى يؤسف أنبا لا تكره”'' فى يوم عرفة 
قبل الزوال؛ لأن دخول وقت ركن احج بعد الزوال» لا قبله» والأظهر 
ل من المذهب ما كنا ولكن ع هذا" لو أذاها فى هذه الأيام تج 
ويبقى محرما بها فيها؛ لأن الكراهة لغخيرها ٠"‏ وهو تعظيم أمر الحج» 
وتخليص وقته له» ٠‏ فيصح الشروع. 
10 أى قن مسال الفرات ري د 7 
)١(‏ وقال الشافعم فعبى ومالك: : عليه دم. (ب) 
(۲) قوله: "لأن التحلل إلخ' المراد أن لزوم الدم على المحصر لكونه يعجل الإحلال قبل الأعمال» وهذا 
قد حل بالأعمال» فلا يجب عليه الدم. (ف) 
بيقر () لأنها غير موقتة. (ب) 


)٤(‏ وأفضل أوقاتها رمضان. (ف) 

7 (5) قوله: "لما روى عن عائشة“ روئ البيمقى عنها قالت: حلت العخرة فى السنة كلها إلا أربعة أيام يوم 
غرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» وهذه الرواية لا توافق كلام المصنف» وإنما يوافقه حديث ابن عباس» 

أخرجه سعيد بن منصور. (ب) 

# راجع نصب الراية ج٣ 2١17‏ والدرايةج 7 ص47 . (نعيم) 

(") أى العمرة. ش 

(۷) وهو الوقوف بعرفة. . 

.. (8) وهو كراهة العمرة يوم عرفة مطلقا. (ب) 

(9) أى مع كونها مكروهة. 

ا 0 أى لمعنى فی غيرها لا لعینہا. (ب) , 


er 
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وال س وزؤقالالشافين فة لقو لةاعليه العا 
«العمرة فريضة كفريضة الحج»*. ولنا قوله عليه السلام: «الحج 
فريضة والعمرة تطوع»“**» ولأنها غير موقتة"'' بوقت» وتتأدى بنية 
غیرها“» كما فى فائت الحج» وهل أضازة الل وول ما و" 
أنها مقدرة بأعمال كالحج ؛ إذ لا تثبت تثبت الفريضة مع التعارض فى الآثار”” '" . 
قال: ا ا > وقد ذكرناه فى باب التمتع؛ 
أعلم بالصواب. ظ 
۰ باب الحج عن الغ "° 
' الأصل فى هذا الباب""' أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله”*" لغيره 


)١(‏ مرة فى العمر. (ف) 
(۲) أى مؤكدة. (ب) 
(*) وبه قال أحمد. (ب) 
)٤(‏ غریب» وروی نحوه الحاكم والدارقطنى» كما ذكره الزيلعى. 
£ راجع نصب الراية ج۳ ص۷٤‏ اع والدراية ج 0 الحديث ٤‏ ص۷٤‏ . (نعيم) 

)٩(‏ غریب مرفوعاء ورواه ابن أبى شيبة موقوفا على ابن مسعود. (ت) 

Kk‏ راجع نصب الراية ج۳ ص 44 ١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ٥٠ص۷٤‏ . (نعيم) 
() قوله: ”غير موقتة" ولو كانت فرضا لتعلقت بوقت كالصلاة والصوم. (ب) 
(۷) قوله: ” بنية غيرها” يعنى تؤدى بإحرام غيرها بأن نواها بنية الحج. (ب). 
(۸) أى علامة كونها نفلا. (ب) 
(9) أى الشافعى» وهو جديث: «العمرة فريضة». (ك) 

0 ١٠)قوله:‏ "مع التعارض فى الآثار* كأنه جواب.عما يقال: ماوجههذا التأويل الذى أولتم به وقلتم: إن 
الفرض 0 0 بمعنى اكد فأجاب عا حاصله أن الأحاديث والأخبار إذا تعارضت لا تبت ا فإن 
n 01‏ فيها شرطء والطواف ركن» والسعى والحلق واجبان. (ك) ۰ 

)١۲(‏ قوله: ” باب الحج عن الغير [إدخال اللام على الغير غير واقع على الصحة؛ فإنه ملزوم الإضافة ف] 
لما فرغ عن بيان أفعال الحج بنفسه مع عوارضه» شرع فى بیان احج عن غيره بطريق النيابة. ( (ب) 
١15‏ )أى فى باب الحج عن الغير. (ب) 


AHN 


|| الجلد الأول ا كتاب الحج -41غ 0 باب الحج عن 


1 س 


مدان 4 ار فنوضاء ERT‏ أو غيرى ع اهل لاوا هاف 
لازو عن الت عا السلام آنه ضحى بكبشين أفليدين”" أحدهما ع 
نفسه والآأخر عن فته ممن أقر بوخدانية الله تعنالى وشنهد له 
بالبلاخ 0*0 جنل تضحية إتحدى الشاتين له 
NE ET‏ بو رين 
00 رمركبة منهما كالحج” » والنيابة تمرى فى النوع الأول 
فى حالتى الاختيار والضرورة" "؛ الخصول ا بفعل النائت» 


(4 ١)قوله:‏ 7 أن يجعل إلخ “ ليس ا به أن الخلاف بينا ساقي أن له ثواب ذلكء أو ليس له كما 
هو ظاهر العبادة» بل فى أنه يصل ا أو يصير لغوا. (ف) 
)١(‏ كتلاوة القرآن والأذ” كار. (ف) : 
)١‏ قوله: “عند أهل السنة والجماعة ليس المراد أن الخالف بخار ع أها السنة a‏ فإن مالکا 
(۲) فشو و م رچ عن 
والشافعى لا و 0 0 العباداث البدنية المحضة كالصلاة والصوم» بل الم اد أن أصحاينا لهم كمال 0 
ما ليس لغيرهمء فعبر عندهم باسم أهل السنة» وخالف فى جميع العبادات المعتزلة لقوله تعالى: «إوأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى#. والجواب آنہا وإن كانت ظاهرة فى ما قالوه» لکن يحدمل أنها نسخت. أو مقيدة» وقد 
ثبت ما يوجب المصير !' ى ذلك» وهو ما ذكره المصنف, وهو فى ' “لخن . 2 : 
(۳) قوله: ”املحين“ الأملح الذى فيه سواد وبياض» يقال: كبش أملح فيه ملحة» وهى بياض بشقة 
شعرات سود وقوله: الخد بجر وكذا الآخر بالا الحم ويجوز تدمبهما. (ب) 
(5)أى أمة اللإجابةت وهم المۇمنون. 
(د) فعلم أن إيصال الثواب إلى الأموات مفيذ. 
2 اجه ابن مااجاة من حديث عائشة وأبى هريرة» راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹۱١‏ إن والدرايةج a‏ الحديث 
ص8 ؛. (نعيم) 
)١(‏ قوله: ٠‏ كالزكاة” وكسدقة الفطرء والمقصود من هذا النوع صرف المال إلى امحتاج. (ب) 
(۷) قوله: كالصلاة والمقصود مدا التعظيم با جوارح وإتعاب النفس الأمارقوابتغاء مرضاة الله تعالى.(بُ) 
ش (8)قوله: كام قد ذكرنا أول الباب أن الصواب أن الحج من العبادات البدنية المحضة, والمال شرط 
للوجوب. (ب) 1 ش 
)٩(‏ وهو العبادات المالية الحضة. (ت) 
٠١.‏ كالمرض وغيره! (ب) 
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م لك 


ولا تجرى فى النؤع الغانى”" بحال"؛ لأن المقصود -وهو إتعاب النفس- 
لايحصل به» وتجرى فى النوع الغالث”” عند العجز للمعنى الثانى 9 
وهو المشقة بتنقيص المال» ولا تجرى عند القدرة لعدم إتعاب النفس . 
والشرط” العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأن المج فرض 

العمر”» وفى الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة"؛ لأن باب النفل 
أوسع””, ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن اللحجوج a‏ ¢ وبذلك 
تشهد الأخبار الواردة فى الباب كحديث الخثعمية"''' » فإنه ب قال فيه : 

1 وهو صرف الال. (ك)‎ )۱١( 

)١(‏ وهو العبادات البدنية الحضة. (ب) 

(۲) سواء كان فى حال الصحة أو المرض. (ب) 

(") أى العبادات المركبة كالحج. (ب) 

)٤(‏ قوله: للمعنى الثانى “ نما قال ذلك: لأن للحج معنيين: إتعاب النفس؛ وتنقسيص الالء فانعفى الأول 


عند العجز» فتعين الفانى» وقال الكاركى: ومط حجان الر ووو امار روا وير 
بالنسبة أى تقرير الكتاب. (ب) 


٠‏ (0) النيابة. 

(5) م جواز النيابة. 

(۷) قوله: ”لأن الحج فرض العمر“ فحيث تعلق به خطابه بقيام الشروط وجب عليه أن يقوم هو بنفسه فى 
أول أعوام الإمكان» فإذا عجز عن ذلك بعينه» وهو أن يعجز عنه مدة عمره» رخص له الاستنابة رحمة وفضلا 
منه» فحيث قدر عليه وقتا ما من عمره بعد استنابة ظهر انتفاء شرط الرخحصة. (ف) 

(8) قوله: ”تجوز الإنابة حالة القدرة“ لأنه لم تجب عليه واحد من المشقتين» فإذا كان له تركهما كان له أن 
يتحمل أحدهما تقربا إلى ربه. (ف) 

(9) ولهذا يجوز الصلاة النافلة قعودا مع القدرة على القيام. (ب) 

e‏ عن امحجوج عنه [هو الآمر. ب] اماد اإمرض A‏ كم تيدر برااي لجال يي 

ا "كدت اسان ' أخرجه الأئمة الستة أن امرأة من خفعم قالت: يا رسول الله! إن أبى 
|أد ركه الحج» وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على الراحلة» قال: (حجی عنه). 

زفى رواية المصنف وهمء فإن فى حدیث الحشعمية ليس ذكر الاعتسار» بل هو فى حديث أبى ذر رجل من 
بنئ عامر أنه قال: يا رسول الله إن أبى د شيخ لا يستطيع الحج والعمرة» قال: ا rm‏ 


: 200 بان الحج عن الغير 


قال: :ومن مره وجلاذ با حع عن کل واحددمنهما حجمة. : 


إبحجة عنهما”'. فهى عن الحاج» ويضمن النفقة ؛ لأن الحج يقع عن 
|الآمر”2. حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام» وكل واحد منهما أمره 
أن يخلص الحج له من غير اشتراك» ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما لعدم 

الأولوية"» فيقع عن المأمورء ولا يمكنه أن يجعله”” عن أحدهما بعد 
ذلك» بخلاف" ما إذا حج عن أبويه» فإن له أن يجعله عن أحدهما؛ لأنه 
متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما أولهماء ؛ فييقى على خياره بعد وقوعه ظ 


اجات السنن. (عينى) 
(۲) قوله: N‏ ولع الرساية الساد و 
رالإيجاي وقاجي عاد وغيرهم وال اتنس الأئمة الم ين آنا ال احج يكون صن اا (ن) 
(۳) كذا ذكره فى المبسوظ” . (ب) 
)٤(‏ فإنها أقيمت مقا م الصوم. (ب) 
(5) أى شرع فى الأفعال نبل أن يمين لأحدهها 5 


FT 
ولهذا لا يخر ج المأمور عن خجة الإسلام. وقد صح الإمام العتابى وغيره فى شروح الجامع الصغير أنه يقع عن‎ 
لمن وج وض لأسو ل وبع قار خرن ر ووک ولا ويه وإلى هذا أشار المصنف‎ 
(ب)‎ e ا‎ 
قوله: "ولا یمک إل“ عراب ا بذ الوك لبون امود فليجعل عن أيبما شاءء كما إذا‎ )۸( 
حج عن أبويه فأجاب بهذا القول. (ب)‎ 
لان الوارث غير مأمورء ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه؛ بل يككون جاعلا ثوابه له. (ك)‎ )( 


المجلدٍ الأول - جزء؟ كتاب الحج A‏ - ۰ باب الحج عن الغير | : 
A DRE SL‏ ا E‏ 0111 1 1 


2 لثوابه. وهنا يفعل بحكم الآمرء وقد خالف أمرهما 3 ا 


يشمن" النفقة إن أنفق من مالهما"؛ لأنه صرف نفقة الآمر إلى | 
1 ا م ا 0 1 
حج نفسه» وإن أبهم الإحرام 7" نان نوى عن أحذهنا غير غين > قاتا 


مضى على ذلك صار مخالفا؛ لعدم الأولوية. 


وإذعت ادها قبن الف فكذلك عند أبى يوسف رحس || 
ا اا لأنه مأمور بالتعيين؛ والإبهام م يخالفه ا ١‏ 


نفسه" 3 بخلاف ما إذالم يعين حا أو غاد خت کان أن يعين la‏ 


شاء؛ لأن الملتزم ل ل االو لو ا 
رك ا أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال 


(1۲( 
3 


)١(‏ ذلك الحاج. 


(۲) ای الآمرين. 


(6)قوله: ”وإن أبهم الإحرام إلخ“ صور الإبهام أزبعة: E E‏ > أو عن أحدهما على أ 


الإبهام» أو يبل بحجة من غير تعيين للمحجوج عنه» أو يحرم عن أحدهما لعينه بلا تعيين لما أحرم به. (ف) 
)٤(‏ أى غير معين. ' ْ 
(0) فى الأفعال: 


(5) قول فيقع عن نفسه “ كلما إذا أمره رجلان بشراء عبد هكذاء فاشتراه لأحدهما غير معين» يقع | 
الشراء للمأمور به به إذا أراد أن يعين لأحدهما لا يصح, فكذا هذا. (ب) 0-0 
(۷) قوله: ' بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو علمرة * جواب عما يقال: إذا أحرم رجل على الإببهام من غير ا ْ 
تعيين حجة أو عمرة» فإنه يصح أن يعين فى الحج والعمرة ما شاء؛ فلم لا يكون كذلك ههنا. (ب) : 
(۸) قوله: ”لأن الملتزم هنالك أأق فى ما ذا أبيم الإبترام E‏ سعلزم؛ وجهالة تزع ٤‏ 
لا تمنع صحة الأداءء بخلااف جهالة من له الحق. (ب) 


(9) أى فيما إذا لم يعين حجة أو عمرة. (ب) 


(١٠)قوله:‏ ودين الور لين لاق CLS‏ نا شْ 


نم يصح. (عناية) 
)١١(‏ وهو قول أبى حنيفة ومحمد. (ب) 
)١15(‏ بدليل صحة تققديمه على وقت الأداء» وهو أشهر الجج..(ك) ... 


|| المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج —- A0‏ - | باب الحج عن الغير 


لا مقضودا بنفسه» والمبهم يضلح وسيلة بواسطة التعيين» فاكتفى به 
شرطاء بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الإبهاء'” ؛ لأن المؤدّى”" 
| لا يحتمل التعيين» فصار مخالقًا . قال“ eT‏ 
| فالدم على من أحرم ؛ لأنه وجب شكرا ما وفقه الله تعالى من الجمع بين 
|| النسكين» والمأمور هو a‏ الع لأن حقيقة الفعل منه”" . 

ا و بصخة المزوى عن مسحنمد: أن الحج يقع عن 
المأضور. وكذلكف*" ' إن أمره واحد بأن يحج عنه» والآخر بأن يعتمر عنه» 
وأذنا له بالقران'''"» فالدم عليه ؛ لما قل" . 


(۲) 


ودم الإحصار على الآمرء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو 


19) قوله: “فاكتفى به" أى بالإحرام المبهم من حيث إنه شرط» فإن الشرط يراعى وجوده كيف ما كان. (ع) 


(۲) قوله: " بنخلاف ما إذا أدى الأفعال إلخ“ متصل بقوله: فاكتفى به شرطا يعنى إذا أهل بأجدهماء ثم 
ش أعين أحدهما قبل المضى صح تعيينه» بخلاف مالإذا عين أحدهما بعد ا لمضى. (ب) 


(5) لأن ما مضى فات. (ت) 
)٤(‏ أى محمد. (ب) 


(5) بضم الراء من باب نصر ينصر. (ب) 

0 لافى مال الآمر. (ف) 

(۷) وإن وقع القران عن الآمر. «ب) 

(8) قوله: "وهذه المسألة تشهد إلخ” وقد يقال: لا شهادة إذ لا شك أن الأفعال إغما وجدت من المأمور 
حقيقة» غير أنها تقع شرعا عن الآمر» ووجوب هذا الدم للشكر مسبب للوجود الحقيقى. (ب) 

(5) أى وجوب الدم على المأمور. 

١١٠)قوله:‏ "وأذنا له [أي كل واحد من الآمرين] بالقبران“ قيد به لأنهما لو لم يأذنا بالقران فقرن كان 


مخالفاء فيضمن نفقتہماء » لا لأن إفراد كل منہما أفضل من القران» بل لما قدمناه من أن أمر الآمر بالنسك يتضمن 
إفراد السفر له به لكان النفقة. (ف) 


)1( من اختصاص المأمور بذه النعمة. 


وراك ود الإخصار لو عرض لامور عه لاء راجب يا ين 


:المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج —- EA‏ - باب احج عن الغير 


يوسفت: على الحاح؛ لأنه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد الإحرام» وهذا 
|| الضرر راجع إليه» فيكون الدم عليه؛ ولهما أن الآمر هو الذى أدخله فى 
:| هذه العهدة» فعليه خلاصه. o‏ 
فإن كان يحج عن ميت فأحصرء فالدم'" فى مال ا ميت عندهماء 
خلانًا لأبى يوسف» ثم قيل: هو من ثلث مال الميت؛ لأنه صلة"" كالزكاة 


: وغيرها ف وفيل: من - جميع المال؛ اوج الان فصار 


1 ؛ ودم الجماع على الحاج؛ لأنه دم جناية . وهوالجانى عن اختئار» 
: ويضم:' النفقة» معناه”" إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه؛ لن : 


Se iS ١١ 3 5 00 4 1 1‏ )11 0 5 
الصحيح”'' هو المأمور بهء بخلاف”*" ما إذا فاته ا جج" حيث لا يضمن 
ب ب سس ست سس تي o‏ إل لاو AE SoS N‏ 

ثم المشايخ اختلفوا هل هو من الثلث» أو من كل المال» وإما دم القران» وقد تقدم» وإما دم جناية كجزاء 
صيد وجناية وغيره» ففى مال الحاج اتفاقا. وإما دم رفض نسكء ولا يتحقق حيث يتحقق إلا فى مال الحاج» ولا ا 
أببعد أنه لو فرض أنه أمره أن يحرم بحجتين» ففعل حتى ارتفضت أحدهماء فيكون الدم على الآمر ولم أره. (ف) 

(1) قوله: ”هو الذى أدخله إلخ“ اعترض عليه بأن الآمر إذا أمره بالقران» فهو الذى أدخله فى عهدة الدم. 

وأجيب بأن دم إلقران دم نسك» وقد وقع الأمر بجميع المناسك با وقع له النفقة فكذا هذاء بخلاف دم 
الإحصار. (عناية) ١‏ 

(۲) أى دم الإحصار. 

(۳) قوله: ”لأنه صلة“ هى التى لا تكون فى مقابلة عوض مالى» وهى تكون من الفلث. (ب) . 

3 من النذور والكفارات.‎ )٤( 


(0) بسبب الأمر. 

(7) على الآمر. 

(۷) والديون تقضى من كل المال. ٠‏ 

(N‏ لما کان المتوهم من عبارة المتن وجوب الدم على الحاج المجامع مطلقاء وضمان النفقة كذلك» سواء 
كان بعد الوقوف» أو قبله» فصله بقوله: معناه إلخ ش ْ 

(9) قوله: ” لأن الصحيح [أى الحج الصحيح]” هو المأمور به» فإذا أفسده كان مخالقًا له» ووقع الفساد 
عن الحاج» ولو قضى الحاج فى السنة الشانية على وجه الصحة» لا يسقط به حج الآمر؛ لأنه ما خالفه فى السنة 
الماضية صار إجرامه له» والحج الذى يأتى فى السنة الفانية قضاء عنه» فصار واقعا عن المأمور به أيضاء كذا فى 
”الجامع الصغير “ لقاضى خان. (كفاية) ١‏ 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - لامع - باب لفق اشير 
النفقة ؛ لأنه ما فاته باختياره. أما''' إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه» 
ولايضمن النفقة لحصول مقصود الآمرء وعليه''' الدم فى ماله لما 
بين" وكذلك سائز دماء الكفارات على الحاج ؛ لما قلا . 


ومن أوصى بأن يحج عنه» فأحجواعنه رجلاء فلما بلغ الكوفة 
مات أو سرقت نفقته» وقد أنفق ال لنصف" يحج عن الميت من منزله بثلث 


٠ 7‏ ع8 ° (Vn‏ 2 : 
مابقى. وهذا عند أبى حنيفة” 43 وقالا: يحج منه من حيث مات 
el . )9( (WT f‏ : : 
الأول“ فالكلام ههنا فى اعتبار الثلث› وفى مكان احج . 
عم ع م ١ 0 5 2 » (° a‏ 
اما الاول فالمذكوة” كول ابى حنيفة » أا عل م ' يحج عنه ما 
)٠١(‏ دفع دخل. 
)١١(‏ بأن لم يبلغ يوم النحر. 
)١(‏ بيان لفائدة تقييد المسألة بما قبل الوقوف. 
(۲) أى المأمور. ش 
(۳) وهو قوله: لأنه دم جناية. (ب) 
)٤(‏ وهو أنه دم جناية. 
(5) وفى بعض النسخ: قال أى محمد فى ”ال جامع. (ب) 
(5) الواو للحال» وقيد النصف اتفاقى. (ب) : 
(۷)قوله: ٠‏ وهذا عند أبى حنيفة “ صورة المسألة لرجل أربعة آلاف درهم مثلاء وأوصى لورثته أن يحجوا 
عنه» و كان مقدار الحج ألف درهم» فدفعها الوصى إلى من يحج عنه» فسرقت فى الطريقء قال أبو حنيفة: يؤحذ 
ثلث ما بقى» وهو ألف درهم» فإن سرقت مرة ثانية يؤخذ من ثلث ما بقى مرة أخرى» وهكذا. 
وقال أبو يوسف: يؤخذ من ثلث ج المال» وهر ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما» وثلث درهم» فإن 
سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى؛ وقال محمد: إذا سرقت الألف التى دفعها الوصى أولاء بطلت الوصية. (عناية) 
)6 أى فى هذه المسألة. 
)٠١(‏ فى المتن. 
(1١١)قوله:‏ “أما عند محمد إلخ “ حاصل الكلام أن عند أبى حنيفة يؤخذ ثلث ما بقى» فيحج به مرة 
أخرىء ويجعل الهالك كان لم يكن» وعلى قول أبى يوسف: إن بقى من الثلث الأول» وهو ثلث جميع المال 


E OT‏ ) ا 2 a‏ ا ا 
00 الدفوع إل ف و ات الوضية ار 
ليك لفن 1 إن ESN‏ 
وعند أبى يوسف يحج عنه بما بقى من الثلث الأول؛ لأنه “هو المحل 
لنفاذ الوصية. ولأبى حنيفة أن قسمة الوصى وعزله المال لا يصح إلا 
اقلت إلى الوجه" الذى سماه الموصى؛ لأنه لا خصم له ليقبض". 
ولم يوجد التسليم إلى ذلك الوجه» فصار كما إذا هلك "قبل الإفرا ازا 
والعزل» فيحج بثلث ما بقى :وهنا العا" '' فوجه قول أبى حنيفة -وهو 
القياس- أن القدر الموجود من السفر”''' قد بطل فى حق أحكام الدنياء قال 
کی : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث E‏ 


مقدار ما يمكن أن يحج به يحج عنه بذلك المقدار» وإلا بطلت الوصية» وعند محمد يبطل الوصية. رك 


(1)قوله: ”إن بقى شىء إلخ" صورته أوصى رجل بأن يحج عنه فأحج الوصى أوالورثة رجلا عنه» فمات 

فى الطريق» فإنه يحج عن الميت بثلث ما بقى عنده. 

وعند أبى يوسف يحج عنه بما بقى من ثلث أصل امال مع ما بقى من الال المؤدى إلى المأمورء وعند محمد 
إن بقى شىء مما دفع إلى الأول يحج به وإلا بطلت الوصية» كذا فى ”الکافی . ( برجندی) 


(۲) قوله: ” اعتبارا بتعيين الموصى [ولو عين الموصى بنفسه قدرا من امال يبطل الوصية إن لم يبق منه شىء 
فكذا هذا] إلخ قالوا: هذا الحلاف'إذا أوصى بأن يحج عن الثلث» أو بأن يحج عنه» ولم يزد عليه وأما لو قال: 
أعن ثلث ماله» فقول محمد كقول أبى يوسف» وتمامه فى الجامع الصغير" لقاضى خان. (رد انحتار) 

(۳) لقيامه مقامه بعد موته. 

(4) أى الثلث. 

(5) وهو ههنا أن يتم له الحج ولم يتم. 

ام القت على a ES‏ 

(0) أى المأمور. 

(۸) أى إفراز المال بقدر الإحجاج. 

)٩(‏ أى باعتبار الكان فى الحج. (ك) 

)٠١(‏ وهو من الوطن إلى مكان مات فيه. 

(۱۱) رواه مسلم وأبو داود والنسائى. (ت) 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج -84/89- باب الحج عن الغير 


” | وتنفيذ الوصية من أحكام الدنياء فبقيت الوصية من وطنه'"'' كأن لم يوجد 
الخروج. وجه قولهما -وهو الاستحسان- أن سفره لم يبطل؛ لقوله 
تعالى'": #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله#”" الآية» وقال 
علد : «من مات فى طريق الحج كتب له حجة مبرورة فى كل سنة)“*» 
وإذا لم يبطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان» وأصل الاختلاف فى 

الذى يحج بنفسه””'» ويبتنى على ذلك المأمور بالحج”''. 
قال: ومن أهل بحجة عن أبويه يجزئه أن يجعله عن أحدهما؛ لأن 


ل من حج عن غيره بغير إذنه» فإنها يجعل ثواب حجه له”" وذلك بعد أداء 
الحج. فلع فلغت نيته قبل أداءه» وصح جعله ثوابه لأحدهمابعدالأداءء 


بخلاف المأمور”” على ما فرقنا من قبل ', والله أعلم بالصواب. 


)١۲(‏ صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. («ب) 

+ راجع نصب الراية ج۳ ص 3 5 .١‏ والدرايةج ۲» الحديث ٥۱۷‏ ص۹٤.‏ (نعيم) 

)١9‏ أى اقرا الحديث بتمامه. 

)١(‏ فوجب الإحجاج من وطنه. 

(۲) قوله: ' لقوله تعالى إلخ” أقول: سياق كلام المصنف شاهد على أنه اختار مذهب الصاحبين» فإن 
عادته أنه يؤخر دليل ما هو الختار عنده» كما ذكره العينى وغيره» وعندى أن مذهب الإمام ههنا قوى. 
٠‏ واستدلالهما بالآية المذكورة؛ وبالحديث المذكور ليس فى موضعهه إذ غاية ما يثبت منه حصول الثواب على 
حسب النية» والإمام لا ينكره» بل يقول: ما مضى من سفره -وإن كان مفيدا فى الآخرة- لكنه منقطع باعتبار 

(') لثم يدر كه الموت فقد وقع أجره على الله الآية 

)٤(‏ غريب بهذا اللفعك وروى الطبرانى نحوه. (ت) 

2 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹٥ »٠‏ والدرايةج 0 الحديث ١9‏ هدص ١ه.‏ (نعيم) 

(5) أى وبموت فى الطريق» ويوصى بان يحج عنه. 

(5) إذا مات فى الطريق. 

(۷) لا نفسه عنه. ش 


(۸) بالج عن رجلين إذا أهل لهما. 


الجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - 4~ باب الهدي 
ا ا ل و ا و ا و ا 


باب الهدى“ 
الهدى أدناه شاة”" ؛ لا روى”" أنه ية سئل عن الهدى» فقال: «أدناه 
شاة»*» قال: وهو من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم؛ لأنه وك لا 
جعل الشاة أدنى» فلا بد أن يكون له أعلى» وهر الق وور ولأن 
الهدى ما يہدى إلى الحرم؛ ليتقرب به فيه والأصناف الثلاثة سواء فى هذا 
الع ا يجون فى الهدايا إلا ما جاز فى الضحايا” ؛ لأنه قربة 
تعلّقت بإراقة الدم كالأضحية» فيتخصضان محل واحد". 1 


ا ت س 
رالا اة ف كل لاف موه" ': من طاف طواف 
الزيارة جنباء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة › فإنه لا يجوز فيبما إلا بدنة. 
وقد بينا المعنى فيما سبق 0 
معام لي ا و و ج 
EET‏ '"» والمتعة» والقران؛ لأنه دم نسك» 
لاس O‏ لشي E E‏ 
(9) وهو قوله: وههنا يفعل بنحكم الامرء و قد خالفه. (ك) 
)١(‏ قوله: "باب الهدى” لما ذكر الهدى فى كتاب الحج فى مواضع كثيرة من وجوه كثيرة» شرع فى 
| بيان أنواعه وأحكامه. (بناية) 
(۲) أفضل الهدى عندنا الإبلء ثم البقرء د ثم الغنم. (ف) 
(۳) قوله: “روى “ لم أجد هذا اللفظ إلا من حذيث عطاءء أخرجه الشافعى. (ت) ‏ 
0 راع تمت الزآية اس٤‏ والنزايةج »لديف ٠ه‏ ص١‏ ٥..(نعیم)‏ 
(4) بالفتح أى الإبل. 
)٥(‏ أى فى معنى التقرب. (ب) 
(3) قوله: ”إلا ما جاز فى الضحايا“ يعنى يجوز الثنى فصاعدًا من الأنواع الشلاثة» ولا يجوز الجذع إلا 
من الضأن» ويشترط أن يكون سالما من العيب. (بناية) 
)۷( أى يقعان موقعا ادا (ب) 
(8) قوله: ”إلا فی موضعین تقدم الت وهو ما إذا ظافقت خائض ونفساء. رف 
(9) أى فى باب الجنايات. (ت) 
)۰ ٠)قوله:‏ ”ويجوز الأكل من هدى التطوع “هذاإذا فيح هدى التطوع فى محلم وهو مكت وأما إن 
ذبحه فى الطريق إذا عطيت فلا يجوز له الأكل. (ك) 


08 


اه 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب ال حح - 64۱ - ٠‏ باب الهدي 


فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحيةء وقد صح : «أن النبى اة أكل 
من لحم هديه وحسا م الما انیت لبه أن اکل 
منبا؛ لما ريا > وكذلك مدب أن تمدق على الو جف الذى 
SS RN O E‏ 
كفارات" ٠‏ وقد صح أن النبى اة لا أحصر بالحديبية» وبعث الهدايا 
على يدى تاجية الأسلمى"» قال له“ : «لا تأكل أنت ورفقتك منها 
شيتا»**» ولا يجوزذبح هدى التطوع؛ والمحعة» والقران إلافى يوم 


(۱) فى حديث جابر الطويل الذى رواه مسلم. (ب) 

(۲) قوله: 'وحسا من المرقة [بفتحتين شوربا. غث]“ بالحاء والسين المهملتين من حسوت المرقة إذا شربته. (ب) 

۴ راجع نصب الراية ج٠‏ ص ٠١‏ ١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ١ه‏ ض١0.‏ (نعيم) 

(۳) وهو قوله: وقد صح. (ب) ۰ 

(4) قوله: ' على الوجه الذى عرف“ وهو أن يتصدق بثلثء:ويهدى بثلث» ويطعم ويدخر بثلث. (ب) 

(0)قوله: ”ولا يجوز الأكل, من بقسية الهدايا“ جملة الكلام فيه أن الدماء نوعان: ما يجوز لصاحبه الأكل 
منه» وهو دم المتعة, والقران» والأضحية» والتطوع إذا بلغ محله» وما لا يجوزء وهو دم النذور» والكفارات» 
والإحصارء و كل دم يجوز الأكل منه لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح؛ لأنه لو وجب» بطل خق الفقراء 
بالأكل» » وکل دم لا يجوز له الأكل منه» يجب عليه التصدق به بعد الذبح» ولو هلك بعد الذبح» لا ضمان 


| عليه فى النوعين» وإن استبلكه: ففى النوع الثانى يضمن قيمته. (ف) 


(1) قوله: ”لأنہا دماء كفارات المعنى فى ذلك أن الكفارات شرعت جزاء للجناية» فلييق بها الحرمان 


ْ عن الانتفاع ببديه. (ك) 


(7) قوله: بحت اجات قلت: حديث ناجية ليس فيه قوله: «لا تأكل» إلخ» أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة أن رسول الله مه بعث معه بهدى» وقال:« إن عطب فانحره ثم ا عله نه أ حل ارات 
الناس). ثم وجدته فى " 'المغازى” للواقدى ذكره فى أول غزوة الحديبية» وأسنده أن النبى ا أراد التروج» 
فذكر القصة» وفيها أنه استعمل على هديه ناجية بن جندب الأسلمى» وكانت سبعين بدنة» فذكره بطوله» ثم 

قال بعد ذلك بنحو ورقة: قال ناجية ی جرس ا ل ل ارا 


«انحرها واصبغ قلائدها فى دمها ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا». (زيلعى) 


إل قوله: "قال له: «لا تأكل أنت» “ قال شارح الكنز الزيلعى: لا دليل لحديث ناجية على المدعى 
لأنه مه قال ذلك فى ما عطب فى الطريق» ولا كلام فى ذلك» والكلام فى ما إذا بلغ الحرم» هل يجوز له 
الأكل منه أم لام انتہی» والمعنى الذى ذكره المصنئف فى أنها دماء كفارات يستقل ياثبات المطلوب. (ف) 


2 راجع نصب الراية ج۳ ص 2١٠5١‏ والدرايةج ۲» الحديث ۲ ص١‏ ه. (نعيم) 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - 6 E‏ 
a. Ga‏ اا ل يح RR E‏ 


۰ النحر. قال العبد اا" ET‏ يجوز ذبح دم التطوع قبل 
ا : )۳( N A‏ 
يوم النحر» وذبح يوم النحر أفضل» وهذا هو الصحيح""؛ لأن القربة فى 
التطوعات باعتبار أنها هداياء وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم" فإذا وجد 
ذلك جاز ذبحها فى غير يوم النحر» وفى أيام النحر أفضل ؛ لأن معنى القربة 
فى إراقة الدم فيها أظهر . أما دم المتعة والقران» فلقوله تعالى : #فكلوا منها 
وأطعموا البائئن””' الففيناثم ليقضوا تَمَّنبم4» وقضاء التفث'' يختص 
بيوم النحرء ولأنه دم نسك”"'» فيختص بيوم النحر كالأضحية. 
ويجوز ذبح بقية الهدايا” فى أى وقت شاء» وقال الشافعى: لا 
جبر عنده”''' . ولنا أن هذه دماء كفارات» فلا يختص بيوم النحر؛ لأنبا لما ]| 


)١(‏ أى المصنف. (ب) 

32( أى المبسوط. (ب) 

(۳) إشارة إلى خلاف البعض. 

)٤(‏ فلا يشترط الزمان. (ب)' 

(5) الذى له بأس وشدة. (ف) 

() قوله: ” وقضاء التفث [فكذا الذبح. ك]” أى كأخذ الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق 
العانة» واعترض عليه بأن ثم للتراخحى» فربما يكون الذبح قبل يوم:النحر» وقضاء التفث. 

وأجيب بأن موجب ثم للتراخى» وهو يتحقق بالتأخير ساعة» فلو جاز الذبح قبل يوم النحر جاز قضاء 
التفث بعده بساعة) وليس كذلك. (ب) ش 

(۷) قوله: ”ولأنه دم نسك” أئ لأن كل واحد من المدعة والقران دم نسك؛ بدليل حل التناول» فيختص 
بيؤم النحر. (ع) 0 : 

(8) وهى دم الكفارة» والنذورء ودم الإحصار على قول أبى حنيفة. (ف) 

(8) من المتعة والقران. ش 

)٠١(‏ قوله: ” جبر عنده“ هذا مخالف لا ذكر فى كتبهم» كما ذكر فى ”الوجيز“ وشرحه» والتتمة أن اللهم 
الواجب إما لارتكاب محظورء أو جزاء ترك مأمور» ولا يختص بزمان» فيجوز يوم النحر وغيره» وإنما الضحايا 
تختص بالحرم» وأيام التشريق. ۰ 7 : 


ا الأول 2 كتاب الحج - ۳ - 


|| وجبت لحبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير 
تأخير» بخلاف دم المتعة» والقران؛ لأنه دم نسك . : 


BIE‏ “؛ لأن الصدقة قربة معقولة» 
والعندقة على كل رة فل 2 ولا بحت الععر اد 0 ن 
ل 50 ؛ ليتقرب بإراقة دمه فيه. لاعن 
|التعربة E ELST‏ فإن عرف ببدى المتعة فحسن ؛ لأنه يتوقت بيوم 
النحرء فعسى أن لا يجد من يمسكه. فيحتاج إلى أن يعرف به' '''. ولأنه دم 


باب الهدي 


٠‏ قال : ولا يجوز ذبح الهدايا" إلا فى الحرم ارا عاك عر 
اا : #هديا بالغ الكعبة& > فصار أصلا فى كل دم هو كفارة” كو ولآن 
الهدى' اسو لمابيدى إلى مكان» ومكانه الحرم: قال ية : «منى كلها 
منحر وفجاج " مكة كلها N EE‏ وتجوزآن يتضدق:ببا على 


)١(‏ الذى وقع بسبب محظور. 

(۲) أى القدورى. (ب) 

(7؟) سواء كان تطوعا أو غيره. (ف) 

(4) قوله: أفصاررأى جزاء الصيد] أصل افى كل دم هوكفارة إذلافرق بين الكفارات ولاتفاوت 
فی معنى الجزاء. (ع) 

4 فالإضافة اثابتة فى مفهومه. (ف) 

(5) أى طريقها. 

(۷) أخرجه أبو داود وغيره. (ت) 

* رواه جابر» راجع نصب الراية ج٣‏ صن77١»‏ والدرايةج ۲» الحديث ۲۳« ص۲ <. (نعيم) 

(۸) فعنده يجب الصرف إلى مساكين الحرم. 

(9) ای القدورى. (ب) 

وقوله "ولأ يجن الغريتف ا موا ارت الذهاب ببا إلى عرفات» أو التقليد تشهيراء 
أو الإشعار كل ذلك لا يجب. (ف) 

)١1١(‏ وهو الحرم 

(۱۲)أى لا ينبئ عن التعريف. (ب) 


e . إلى أن يأخذه معه إلى عرفات. (ب)‎ )١"( 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج . ٠ EE‏ باب الهدي 
نسك» فيكون مبناه على التشهير"» بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز 
ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا"» وسببه الجناية » فيليق به الستر. ‏ 
قال: والأفضل فى البدن النحر”"» وفى البقر والغنم الذبح؛ 
لقوله تعالى: #فصل لربك وانحر4) قيل فى تأويله": الجزورء 
وقال الله تعالى: #أن تذبحوا بقرة ©" وله 0 #وفديناه بذبح 


عظيم 4" والذبح ما أعد للذبح» وقد صح” ': «أن النبى اة نحر الإبل] 
وذبح البقرة والغنم»* ثم إن شاء نحر الإبل فى الهدايا قياماء أو || 


أضجعها" وأىّ ذلك فعل فهو حسن» والأفضل أن ينحرها قياما؛ لم 
روى”"" أنه ية نحر الهدايا قيامًا وأصحابه”''' كانوا ينحرونها قياما معقولة 


(1)لما ذكرنا أن السنة فى الواجبات الاشتبهار. (ب) 

(۲) أشار به إلى قوله: لأنها لما وجبت بر النقصان. (ب) 

() قوله: ” والأفضل فى البدن النحر“ النحر فى اللبة مغل الذبح فى الحلق» فاللبة فى النحر الصدرء 
والنحر هو الموضع الذى ينحر فيه الهدى. (ب) 

)٤(‏ دليل لقوله: الأفضل فى البدن النحر. (ب) 

(0) قوله: ”قیل فى تأويله “ أى فى تأويل قوله تعالى: (إوانحر» الجزور أى انحر الجزور والبعيرء ذكرا 
كان أو أنثى» وإنما قال: قيل بصيغة ا مجهول؟؛ لأنه ورد فيه معان كثيرة» فعن بعض الصحابة وجه نحرك إلى القبلة» 
وقيل: انحر سواك وهواك. (بناية) 

() دليل لقوله: وفى البقر والغنم الذبح. (ب) 


(۷) قوله: ”وقال الله تعالى: «إوفديناه بذبح عظيم 2# رن لافد دن ان رد ار ريني ْ 


ولده | اال" وري مشيما لدف والابخال لآمرة من عليهما رل وفدباه بليح عظيم4» وكان کیشا من 
اإجنة» والح كد لانن اعد للذبح» فعلم منه أن الغنم تذبح. (بناية) 

(۸) قوله: ”وقد صح قلت: أما نحر الإبل تقدم فى حديث جابر الطويل: «ثم انصرف إلى المنخر فنحر 
ثلاثا وستين بدنة بيده»» وذبح البقرء أخرجه البخارى عن عائشة ئشة قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر» فقلت: 
ما هذا قالوا: ذبح رسول الله غن أزواجه وذبح الغنم» » أخرجه الأئمة الستة» قال: ضحى رسول الله بكبشين 
أملحين؛ فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما فذبحهما بيده. (تخريج زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳٦ »١‏ والدراية ج © الحديث 4 ٥۲‏ ص۲٥.‏ (نعيم) 

(۹) أى أناخها وبركها. (ب) 

(۱۰) رواه البخارى ومسلم. (ت) 


ت eS‏ 'ْ باب الهدي 


قال: OE TE ETS TS‏ ؟ لما 


٤( 


روى “: «أن النبى بي ساق مائة بدنة فى حجة الوداع فنحر نيمًا“ وستين 
||ابنفسيه وولى البباقى عليًا»**. ولأنه قرببةء والتولى فى القربات 
أولى؛ لما فيهمن زيادة الخشوع» إلا" أن الانيان قدلا د 
لذ لكا :ولا يحي مجو زناه تولنة غير قال" و تشد ا 
ع و ل لعتشت E‏ 
وبخطمها ولا تعطى أجرة الجز زارا و من ساق بدنة فاضطر إلى 
ركوبها ركبهاء وإن استغنى عن ذلك لم يركبہا '؛ لأنه جعلها خالصة لله 


03 (۱۱) أخرجه أبو داود. (ت) 0 
(۱) قوله: انا قر ا البشري” المراد به أن يضم الساق مع الفخذ بعد رفع ساقه منحنية إلى فخذه 
ويربط علی ہم كما يربط كذلك عند البروط. (كفاية) : 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳٠‏ ١ء‏ والدراية ج۲ الحديث ٥ص۳ .٥‏ (نعيم) 
(۲) أى موضع الذبح أظهر. (ب) 
(۴) الواو للحال. (ب) 
)٤(‏ صح ذلك فى حديث جابر الطويل. (ت) 
(5) قوله: "فنحر نيا [بتشديد الياء. ك هو عبار عن ما دوذ السشرة؛ وهو هه ثلاث على ما صرح 


فى بعض .الرواياتء كذا فی فتح القدير . 
EE‏ 


راجح نصب الراية ج٣‏ ص > 4 والدرايةج 0 الحديث 1 ص۳٥.‏ (نعيم) 
(1) استشناء من قوله: والتولى. (ب) 
أى القدورى. (ب) 


MNE‏ و 
(9) رواه الجماعة إلا الترمذى. (ت) 


E‏ متفق عليه من حديث علي» راجع نصب الراية ج٣‏ ص 56 ۱» رالدرايةج ۲ الحديث ۲۸ ص۳ه. ٠‏ (نعيم) 


(١٠)أى‏ عن الركوب. 


الجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - 647 ¬ باب الهدي 


تعالى» فلا ينبغى أن يصرف شيئًا من عينہاء أو منافعها إلى نفسه إلى أن 

ل ل لي : «أن النبى بل" رأى 

رتملا سوق بدا فقال اركجياويلك .وا امام 
6 حدس جعي ا ابسو بط عجو ااا لاد يك E‏ 


محتاجًا. ولو ركبها فانتقص بركوبه» فعليه ضمان ما نقص من ذلك» وإن 
كان لها لبن لم يحلبها ؛ لأن اللبن متولد منباء فلا يصرفه إلى حاجة نفسه» 
وينضح”" ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. 

ولكن”' هذا إذا كان قريبًا من وقت الذبح» فإن كان بعيدا منه 
يحلبباء ويتصدق بلبنها كى لا يضر ذلك" بهاء وإن صرفه إلى حاجة 
ننه ی ل و لأنه ن عليه 

ومن ساق هديا فعطب» فإن کان تطوعاء فليس عليه غيره؛ لأن 
القربة" تعلقت ببذا المجل””"» وقد فنات» وإن كان عن واجب» فعليه أن 


(۲) رواه البخارى ومسلم. (ت) 
(۳) .هذه الكلمة صدرت ترحما. (ب) 
3 رواه أبر هريرة» اتسين ص 21١56‏ والدراية ج ۲» الحديث ص۳٥‏ . (نعيم) 
(ه 000 (ف) 
(7) إشارة إلى قوله: لم يحلبها. (ب) 
(۷) أى ترك الحلب. 
(۸) أى هلك. (ب) 
)٩(‏ قوله: لأن القربة تعلقت إلخ “ أورد عليه لم لا يكون كأضحية الفقير» فإنها تطو ع عليه وإذا اشتراها | 
| للتضحية يتعين علييه للوعد ما لا يتعين على الغنى» حتى إن الغنى إذا اشترى أضحية» فضلت» فاشترى أخرى» 
أثم وجد الأولى فى ایام النحرء كان له أن يضحى بأيهما شاءء ولو كان معسراء فالواجب عليه أن يضحى بہما. 
أجيب بأن ذلك فى ما إذا أوجب الفقير بلسنانه فى كل من الشاتين بعد ما اشتراها للأضحيةء وإلا 
فلا بسحن عليه تام eR‏ " النهاية* . (فتح القدير) 
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ْ يقيم غير غير ان ه مقامه؛ لأن الواجب باق فى ذمته' “ وان أصابه عيب كثير "أ 
TEE 5‏ لأن المحيب ب بمثله لا يتأدى به الواجب» فلا بد من غيره» 


أأنعلها بدمهاء وضرب بها صفحة سنامها” ٠‏ ولا يأكل هو ولا غیره من 
|| الأغنياء ء منها بذلك أمر رسول الله وك" نا جية الأسلمى*. والمراد | 
| بالنعل قلادتها". وفائدة ةفلك أن يملم الان أنه هدى فيأكل 
أأمن ه الفقراء دون الأغنياءء وهذا لآن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه 
محلهء فينبغى أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء ء أفضل 


ظ كر وهو" ملکه كسائر أملاكف ويقلد هدى ا وع ء والمتعة» 
أ والقران” ٠‏ لأنه دم نسكء وفى التقليد إظهاره وتش ه» فيليق به. 


۰ (11) تذكير الضمير باعتبار الهدى. (ب) 


باب الهدي 


با لمعيب ما شاء؛ ك 
وإذا عطبت البدنة فى الطريق”” يب خا كال تطريا نحرهاء وسبة 


من أن يتركه جزر للسباء” أ وفيه نوع تقرب» الي 


0 يرها مقامهاء وصنع بها ماشاء؛ لأنه لم يبق ظ 


َس e e‏ كما إذا نذر تصدق د.ا“ جه ولكت ذل لا ا : 
3 5 1ك ةلاقا رپ 

(1)قوله: ”عيب كن “ بأن ذهب أكثر من ثلث الأذن مثلا عند وعادهما إذا ذهب أكثر من النصف (ف) 
() أى قربت للهلاك. رف) 
)٤(‏ بالفتح یک جانب. (١‏ 
(©) سنام ا كوهان. )م( 
(5) تقدم قريبا. (ف) 

3 راجع نصب الراية ج٣‏ ص 50 »١‏ والدرايةج » الحديث ٥۲۹‏ ص٤‏ 5. (نعيم) 

)۷( فإنها فى الغالب. قطعة نعل. (ك) 

46 أى صبغ النعل بالدم. 

(8) قوله: جزرا للسباع “ بفتحتين اللحم الذى تأكله السباع. (فتح القدير) 
)٠ 2‏ أى البدنة التى عطبت. (ب) 


5 0 کذادم النذورر ١ب‏ 
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| ا الإخضارة e‏ لآن سنا الحناية والسهر: 
أليق بها" » ودم الإحصار جابر””» فيلحق بجنسها""” ثم ذكر 
الهدى” “ ومراده البدنة؛ لأنه لا يقلّد الشاة عادة» ولا يسن تقليده عندنا 
| لعدم فائدة ة التقليد'”' على ما تقد م "© والله أعلم. . 
) < كدح له 
أهل عرفة إذا وقفوا فى يوم" » وشهد قوم" أنهم وقموا يوم النحر 


أجزأهي'' ن وانقياس أن لا يجزئهم اعفار" ها إذا وف" "يوم التروية . 
و1) أي بالجناية. 

. (۲) قوله: “ووم خسار حابن "أنه جواب سوال كأنه يقال: كيف لايقلد دم الإحصارء وهو ليس بجناية؛(ب) 
(۳) قوله: فيلحق بجنسها ' أى بجنس الدماء الجابرة؛ وهى دماء الجنايات. .)ف( 


)٤(‏ قوله: "ثم ذكر [أى القدورى. ب] “ يعنى أن قوله: ديدي قن ال بتعا اي 
والراكيه SE‏ (ف) 


ٍ (ه) قوله: لعدم فائدة التقليد “ وهى أن لا يمنع من العلف والماء | sh‏ 
صاحبه كالإبل والبقر» دوك الغنم» فإنها تضييع إذا غاب عنه صاحبه. (ك) 
)٦(‏ أى قبیل باب القرآن. رك 5 1 
'(7) قوله: "مسائل منشورة” من عادة المصنفين أن يذكروا فى الكتاب ما شذ وندر من مسائل الأبواب 
|ألسأبقة فى فصل على جدةء ويترجمون عنه بمسائل شتی» أو مسائل مشورة» أو مسائل متفرقة. (عناية) م 

. هذه المسألة من خواص " الجامع الصغير‎ (A) 

(8)قوله: ” وشهد قوم إلخ ورت أن ضهذوا نم رأوا الهلال لذى الحجمة ف لياه يكون بوم وتوف 
باليوم العاشر من ذى الحجة. (ب) 

)۰ 0 
وقفوا فى هذا ا ار 9 

(7١)قوله:‏ بما إذا وقفوا“ أقول: صورة المسألة مشكلة؛ ا 
ليلة كذاء وهو ليلة الثلاثين» بل رأى ليلة بعدهء.وكان شهر ذى القعدة تاماء e‏ 1 
ال ري 
ا 
اوقت لا يمكن تدا ركه :فين عل الدال الأول ا تعذر ٠‏ إمكان التدارك- ينبغى غ مله سا شط 


i 


لبنس “عيب تحت الحكم قلا تقبل» ولان فيه بلوى عاما لتعذر الاختواز 


عراب تختص بزمان زمكلا: لايق تیان تيم ٠‏ 
ار 7 لي اشر 


اك "؛ لأن الملقصودمنها نفى حجهم. والحج 


عنه» والتدارك غير ممكن» وفى الأمر” بالإعادة حرج بين» فوجب أن 
يكتفى به عند الاشتباه ه. بخلاف ما إذا وققوا يوم التروية؛ لأن التدارك"') 
مكل في التعلة بان رول الا باه فى يوم عرفة» ولآن ج رازا | 
نظير» ولا كذلك جواز المقدم. 

ال ea E‏ : قلاع حبج 


2 50 46 


ا ا يقاع الفتنة» وكذا إذا شهدوا نة 
قد تم سج ا اس» أمابناء على الدليل انی -وهو أن جواز ادم لا نظير له- لا بصح الحج. (شرح رقا 

)١(‏ أى الوقوف. ا 

(۲) قوله: “قامت على النفى لقان ووس اس علخ لفاك a E‏ 1 
ثم هو يستلزم عدم جواز وقوفهم» ولا حاجة إلى الحكم» » بل الفتوى يفيد عدم سة وط الفرض. (ف) ۰ 

(۳)قوله: ”وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم أ علله مجموع الأمرين كى لا as‏ 
لم يستشن الزو ج عند قوله: ا او ا ا 
فيما يدخل تحت الحكم.. (ك) 

)٤(‏ قوله: ا "لأ ما باعل تحت الحكم هو اذى يجب لاك اشكوم عليه به والح 
ليس كذلك. '(ك) 

: فيجعل عفوا. (ب)‎ )٥( 

(1) إذا ظهر لهم خطأهم. (ب) 

(۷) قوله ”ولان جواز المؤخر له نظير ٠‏ كقضاء لسلا ؤقضاء الما فتاه ار ا 
قلت: لجواز التقدم أيضا نظيرء وهر جواز أداء صدقة الفطر قبل وقتهاء قلت: هذا أمر بخلاف القياس. (بناية) 

. کک (ب) ش‎ e 


ا ا ل م E‏ 
إلى عرفات فى تلك الليلة؛ ليقفوا ليلة النحر بالناس» أو أكثرهم لم يعمل بهذه الشهادةء وإن كان الإمام يمكنه 
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عرفة برؤية الهلالء ولا يمكنه الوقوف فى بقية الليل مع الناس» أو 
المع علد و 4 و 


الحمرة الوسطى والشالكة 3 ولم يرم الأولى 0 فإن رمى الأولى7" ثم 
ٍ الباقيتين . فحسن ؟ لآنه راعى الترتيب المسنون» ولو رمى الأولى وحلها 
اجا لأنه تدارك الروك فى وقتهء وإغغا ترك ال تح . وقال 


|الشافعى: لا يجزئه””' مالم يعد الكل؛ لأنه شرع مرتبًاء فصار كما إذا 


سعى قبل الطواف» أو بدأ بالمروة قبل الصفا" . ولنا أن كل جمرة قربة 
مقصودة بنفسهاء فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض"» بخلاف 


/ 1 5 3 ع ٠‏ و 
السعى”" ؛ لأنه تابع للطواف” . لأنه دونه والمروة ‏ عرف منتهىأا 


. || السعى بالنص"'"' » فلا تتعلق به البداية. قال: ومن جعل على نفسه"“ أن 


||الوقوف فى ذلك الليل مع الناس أو أكثرهم؛ ولا يدرك ضعفة الناس لزمه الوقوف» فإن لم قف فات حجه. (ف) 
)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير ٠“‏ (ب) 5 
(۲) وهو الحادئى عشر امن ذى الحجة. 
(۳) عند القضاء. 
)٤(‏ ولا يضر ترك السنة. (ب) 
(١6)قوله:‏ ”وقال الشافعى: لا يجزئه ” اعلم أن الشافعى ترك أصله ههناء وكذلك علماءناء فإن الترتيب فى 
الفوائت شرط عندناء لا عنده» فكل احتاج إلى الفرق» فالشافعى يقول: فى الصلاة كل واحندة منها مقنصودة 
١‏ بنفسهاء فلا يكون تبعا لغيرهاء وأما جمرات اليوم فواحدة» بدليل أنه يجب ذم ؤاحد يشرك الكل» فيجب رميباء 
| كما شرعت مرتبة. (ك) 
(5) فإنه لا يجوز. 
(7) قوله: "فلا يتعلق الجواز إل“ هذا هو الأصل فى القرب المتساوية الرتب» ولولا ورود النص فى قبضاء 
| الفوائت بالترتيت» لقلنا: لا يلزم فيها أيضا. (ف) 8 1 1 
(۸) جواب عن قياس الشافعى. 
(9) حتى لا یشرع إلا بطواف. e‏ 
2 وات عن قيا الاخيره 
)1١1(‏ قوله: "منتى السعى بالنص“ وهو قوله عليه الصلاة والنسلام: «ابدأوا با بدأ الله تعالى» الحديث. كش 
وا هده لاله اها بن ا أ» كما يفهم من ”البناية. ' 
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بحج ماشياء فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارةء وفى ”الأمل *: 

خيره بين الركوب والمشى» وهذا" إشارة إلى الوجوب» وهو الأصل ؛ 
لأنه التزم القربة بصيفة الكمال””" خيلزمه بتلك الصفة“ كما إذانذر 
الصوم متتابعاء وأفعال الحج”' تنتبى بطواف الزيرة» فيمشى إلى أن 
يطوفه» ثم قيل: يبتدئ المشى من حين يحرم” ٠‏ وقيل: من بيته؛ لأن 
الظاهر أنه هو المراد» ولو ركب» آأراقدما؟ لأنه دحل NE‏ 
قالوا”" : إنما يركب إذا بعدت المسافة» وشق المشى » وإذا قربت والرجل “^ 

فر كناد للشرم ولو لا نشو عله رسف انالا يكن أ 
.ومن باع جارية محرهدة» قند أذن لها فى ذلك فللمشترى أن )أ 
لاو وقال زفر: ليس له ذلك" + لأن هذا عقد سبق!| 


9) أي البسوظ. ريم ٠‏ 

(1) أئ قوله: لا یر کب حتى يطوف طواف الزيارة. (ب) 

(۳) قوله: ” بصفة الكمال قال: قلت: قد كره أبو حنيفة المشى» نكيف بكون صفة الكمال؟ قلت:.إنما 
كرهه إذا كان عظنة سوء خلق الفاعل كان يكون صائما معه؛ أو من لا يطيق المشى» وإلا فلا شك أن المشى 
أنهسل فى نفنسه. (فتج القدير) 

(4) قوله: “فيلزمه بتلك الصفة“ لا يقال: المشى لا نظير له فى الواءجبات» ومن شرط النذر أن يكون من 
جس المنذور واجبا؛ U‏ نقول: بل له نظير» وهو مشى الکی الذى لا پجد الرا-.لة» وهو قادر على المشى» فإنه 
1 يجب عليه أن يحج ماشيًا. (فتح القدير) ٤‏ 

ا (5) أى الأركان. (ب) 


(1) وعليه فتوى فخر الإسلام» وهوالصحيح. ١‏ 
(۷) قوله: ' قالوا. يشير به إلى بيان التوفيق بين رواية ”الأصل“» وبين رواية ”ال جامع الصغير”. (ب) 
(8) الواو حالية. ْ 


(١٠)قوله:‏ ”ويجامعها“ قال الإنزارى: وفى بعض نسخ ” الجامع المغير“: أو يجامعها سلفظة أوء وقال 

| فر الإسلام فى شرح الجامع الصخير : يحتمل أن يكون عن أبى يوسف فى الرواية الأولى أن يحلل بأدنی | 

3 (١١)أى‏ .ليس له التحليلء كله الرد بالعيب. رفم 
ات 


اساسا 
a‏ 
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ملکه» فلا يتمكن من فسخهء كما إذا اث شترى جارية منكوحة . ولنا أن 
الشجرى قام مام البائع » وقد كان للبائع * أن يحللها. » فكذا المشعرى إلا 

أنه يكره ذلك للبائع ؛ لما فيه من خلف الوعد» وهذا ا معنى "لم يو ود 
فى حر اشر ؛ لاف البكاح"»! لاه ما كان لبائع أن يقس" إن 
باشر بإذنهء فكذا لا يكون ذلك للمشترىء وإذا كان له أن يحللها لا يتمكن 
أأمن ردّها بالعيب”"' عندناء وعند زفر يتمكن ؛ ؛ لأنه ممنوعٌ عن غشيانها”” 
وذكر فى بعض النسخ" : أ أو يجامعهاء والأول يدل على أنه يحللها بغير 
الجماع بقص”""“ شعر » أو بقل“ ظفر"» يچا والثانى يدل على 
SENS‏ الا يلو سن تلم سن بقع به المحايل» 


: (و) قوله: ”كما إذا اشتری“ أى كما إذا اشترى رجل جارية منكوحة من الغير» فليس له فسخ النكاح؛ 
لأن عقده سبقه ملكه. (ب) 
(۲) لأن منافعها مملوكة له. (ب) 
(۳) أى تحليل الحرمة بإذنه. 
(4) فيجوز له بلا كراهة. 
(ه) جواب عن قياس زفر. (ب) 
(1) قوله: ”لأنه ما كان للبائع أن يفسخه“ وذلك لا أن و وقد تعلق بإذن المالك» 
فلا يتمكن المالك من فسخه» وإن بقى ملكه. (ك) 
(۷) أى بعيب الإحرام. 
(م) قوله: ”غنشيانها" الغشيان بالكسر الإتيان يقال: غشيه إذا أتاه؛ ثم كنى به عن ا جماع» كما 
بالإتيان. (مغرب)" شْ 
(9) أى ذكر محمد فى بعض نسخ ”الجامع الصغير". (ب) 
)٠١(‏ بريدن موث. (مج) 
)١١( .‏ بالفتح ناحن كرفتن. (م) 
(۱۲) بالضم ناخن. (م) 


ريسم الله الرحمن الرحيم' 


کتاں “١‏ اکا“ 
ا TN OT ONS‏ 
قال : النكاح ينعقد ‏ بالإيجاب والقبول ‏ بلفظين يعبر بهما عن 


TD (N. (De. 3 :‏ (4) 
الماضي:؟ لان الصيغة وإن كانت للإخبار وضعاء فقد حعلت 

OD. f° 7 (ND 2 D7 1 OND ge‏ 1 ا 
للإنشاء شرع” ET‏ > وينعقد بلفظين ‏ يعبر بأحدهما 


(۱) قوله: ” كتاب النکاے“ أخره عما تقدم؛ لأنه بالنسبة إليه كالبسيط من ال ركب» فإنه معاملة من وجه 
وعبادة من وجه أما معنى العبادة فيه» فلأن الاشتغال.به أفضل من التخلى عنه لمحض العبادة» ولا فيه من حفظ 
النفس عن الوقوع فى الزناء وأما معنى المعاملة». فلما فيه من المال الذى هو عوض البضع» والإيجاب» والقبول» 
والشهادة, ودخوله حت القضاء. (مج) 1 

(۲) قوله: “النكاح” وهو فى أصل اللغة الضمء ثم نقل إلى الوطئ؛ لاشتماله عليه» وإلى العقد المقتتضى 
لحل الاستمتاع؛ لانه سبب الضم. (عبد) 

(۳) قوله: ينعقد “ المراد منه المعنى اللغوى يعنى بهم بستن» وحاصله أنه يتحقق. (عبد) 

(٤)قوله:‏ ' بالإيجاب والقبول“ الإيجاب فى الشرع اللفظ الصادر من أحد المتعاقدين أولاء وإنما سمى به؛ 
لانه يوجب الجواب على المخاطب إما بنعم» أو بلا إيجابا عرفيا. 
الصورة» وجعل | مجموع فى حكم الجواهر الباقية كالسرير مشلاء حتى يصلح لأن يزال صورته كإبطال صورة 
السرير. (عبد) ٠‏ 

() قوله: بلفظين [مثل نكحتك وزوجتك» فيقول: قبلت أو فعلت أو رضيت. فتح القدير]“ إما بدل من 
قوله: بالإيجاب والقبول» أو حال منهماء والباء للملابسة. (عبد) 

(7)قوله: ”لأن الصيغة [أى صيغة الماضى] إلخ ‏ حاصل الكلام أنه يحتاج إلى لفظ يدل على حدوث أمر 
فى الخال» وليس فى اللغة لفظ يدل على حدوث أمر فى الحال دلالة صريحة» فاضطررنا إلى أن نعتبر ما اعتبره 
الشارع» وهو صيغة الماضى» فإنها وإن كانت إلخ. والمضارع كما هو يدل على الحال يدل على الاستقبال» فليس 
دلالته صريحة لاحتمال أن يراد الاستقبال» فيكون وعداء نعم! قد يعتبر إذا كان هناك قرينة» ولا يكتفى بذلك» 
بل اعتبر معه صيغة المضى من الجانب الآخر حتى يتأكد جانب الحال» فلهذا لا يصح بمضارعين. (عبد). ` 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) عن معنى مقرون بالمضى. 

(5) نقلا. 

(۱۰) فى الحال. 


و قلت: التخصيص بالشرع ليس بمحتاج إليه؛ لأن نقل بعض الألفاظ إلى الإنشاءء قد 


الجلد الثائي - جزء ٣‏ ْ ش م- كتاب النكاح 
عن اماف + ربالا وهر EIN‏ مغل أن يقول"": زوجنى» 
فيقول”: زوجتك؛ لأن هذا“ توكيل بالنكاح» والواحد يتولى طرفى 
النکاح على ما نبينه" ' إن شاء الله تعالى. 


0 0 م هه ا 
وينعقد بلفظ النكاح» والتزويج» والهبة”"» والتمليك» والصدقة» 
وقال الشافعى رحمه الله : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج؛ لأن 
RS‏ 2 5 1۰ 
E‏ جمفيعه فيه '» ولا مجارًا عنه؛ لأن التزويج للتلفيق 
ثبت فى اللغة أيضاء كنقل نعم على إنشاء الذ» ونقل” ما أحسن زيدا“ إلى إنشاء التعسجبء فليكن هذه الألفاظ 
منقولة إلى الإنشاء لغة أيضاء وهى مستعماة فى لسان الشرع على وفق اللغة. (د) 

(؟١)‏ قوله: ” دفعًا للحاجة” إذ الحاجة ماسة إلى إنشاء هذا التصرف لما يتعلق به من مصالح الدارين.(د) 

۳ ا قلت: الباء للسببية لا صلة الانعقادء يدل عليه إعادة قوله: ” ينعقد » ولو كان صلةء 
كمافى قوله أولا: "وينعقد بالإيجاب و لقبول“ إلخ لما أعادهء فلا يرد أن الانعقاد فيما إذا كان قال: زوجنى» 
فيقول: زوجتك بلفظ الماضى القائم مقام الإيجاب والقبول» لا بقوله: زوجنى؛ لأنه توكيل» وليس بإيجاب» 
وذلك لأن الانعقاد فيما إذا قال: ههناء وإن کان بلفظ الماضىء فلا شك أن زوجنى سبب لولاه لا انعقد. (د) 

(1) المراد منه الأمر. 

(۲) لآخر. 

(۳) الآخر. 

)٤(‏ أى قوله: زوجنى. 

(5) قوله: ”يتولى طرفى النكاح” بخلاف البيع» ووجه الفرق أن الحقوق فى البيع إلى الو كيل؛ 
فلو تولى طرفيه يصير مطالبا ومطالباء وفيه تعطيل الحقوق» وفى النكاح إلى الموكل؛ فلا يلزم ذلك. (إله داد) 

(5) أى فى أول فصل الوكالة فى النكاح. (نہاية) 

(۷) قوله: ” والهبة إلخ“ الحاصل ما يدل على علق اة اطول المرأة: وهبت لك نفسى بكذاء 
أو قالت: تصدقت لك نفسى بكذاء أو تصدقت لك ابنتى بكذا. (عبد) 

رى قوله: ”لأن التمليك“ أى لفظبما يدل على التمليك؛ سواء كان لفظ التمليك» أو غيره من الهبة 
والصدقة. (عبد) 

(9) وهو ظاهر. 

)٠١١‏ قوله: ”للتلفيق [هو كناية عن مصالح اعتبرت فى النكاح. عبد]” يقال: لفقت بين ثوبين» ولفقت 
أحدهما بالآخر إذا لاءمت بينهما بالخياطة. (عناية) 


6 لدم كتاب النكاح 


7 OI r E 
ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا.‎ ٠ والنكاح للضم» ولا ضم‎ 
ولا" أن التمليك سبب للك المتعة فى محلها”" بواسطة ملك‎ 
. الرقبة» وهو الثابت بالنكاح» والسببية طريق المجاز‎ 
وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح” ؛ لوجوة ظريق المجاز» ولا ينعقد‎ 
بلفظ الإجارة”" فى اله سحی؛ تة سني ا‎ 


س 


ولا بلفظ الإباحة»ء والإحلالء والإعارة؛ لما قلنا“» ولا بلفظ 
الوصية" " ؛ لأنها توجب املك“ مضافا إلى ما بعد الموت. 


مه 


(۱) قوله: ولا ضم إلخ“ لأن يد المالك اليد العلياء وليس للمملوك يد فبين النكاح والتمليك تباين» 
فلا يجوز أحدهما عن الآخر. (عبد) 
(۲) يعنى أن المناسبة موجودة. 
(۳) قوله: "فى صسحلها” احتراز عن تمليك الغلمان والبهائم وغيرهاء فإن تمليكها ليس بسبب للك المدعة 
التى هى الوطئ. (ن) | 
)٤(‏ قوله: وهو الثابت بالنكاح“ يعنى أن الضم والمصلحة ليس مأخوذا فى مفهومه؛ بل مدلوله تمليك 
(5) قوله: "هو الصحيح” احتراز عن قول أبى بكر الأعمش فإنه يقول: لا ينعقد بلفظ البيع؛ لأنه خاص 
لتمليك مال بمال» والمملوك بالنكاح ليس بمال» ولكن الصحيح هو الانعقاد؛ لان البيع موجب ملكا هو سبب 
(1) قوله: ” بلفظة الإجارة صورة الإجارة أن يقول: آجرت ابنتى منك» ينوى به النكاح» وعلم الشهود ذلك. (د) 
(۷) قوله: فى الصحیح ˆ احترز به عن قول الكرخى فإنه يقول: ينعقد بها؛ انمالك فة وماك 
المتعة منفعة؛ فيكون من باب إطلاق العام على الخاصء وفيه أن ملك المتعة ليس من منافع الإجارة» إن قيل: يجوز 
أن يكون من باب الاستعارة» أجيب بأن الاستعارة إنما تصح إذا كان التشبيه فى الكيفية المشروعة. (عبد) 
(۸) أى المتعة اخصوصة وهى الوطئ. (ن) 
(9) قوله: "لما قلغا“ من أنه ليس سببًا للك المتعة. (عبد) 


)١ 0‏ بأن قال: أوصيت لك ببضع ابنتى بألف درهم. ْ 
)١1(‏ قوله: ”لأنها توجب الملك إلخ ” والنكاح علة ملك المتعة فى الحال» والملك المضاف غير الكائن فى الخال (د) 
(7١)وأما‏ أنكحة الكفار تصح بدون الشاهدين إذا كانوا يدينون ذلك. (عبد) 


المجلد الثاني - جزء E ٠‏ 


عاقلين'' بالغين مسلمين رجلين» أو رجل وام أنن "تعدو لا کاو زو 
غير عدول»؛ أومحدردية فى الف 

قال : اعلم أن الشهادة شرط فى باب النكاح ؛ لقوله عليه 
السلا“ : لا نكا" إلا بشهود"»* وهو حجة على مالك فى 
اشتراط الإعلان”" دون الشهادة» ولا بد من اعتبار الحرية فيا ؛ لأن العبد 
لا شهادة له لعدم الولاية ٠"‏ ولا بذ من اعتبار العقل والبلوغ ؛ لأنه لا ولاية 
نر ها ولا بد من اعتبار الإسلام فى أنكحة المسلمين؛ لآنة لا شتهادة 


)١1(‏ قوله: ”المسلمين” بالتثنية» وفيه تغليب الذكر على الأنثى» ويجوز أن يكون جمعا. (عبد) 
(۱) قوله: ”عاقلين بالغين” رد لما ذهب إليه مالك من صحة النكاح بحضور الصبيان والمجانين» زعما منه أن 
الشرط هو الإعلان دون الشهود. (د) 

(؟) خلافا للشافعى. (عبد) 

() قوله: ”أو محدودين فى القذف” بالجمع؛ لأنه حبر كانواء والمراد من القذف نسبة شخص إلى الزنا. (عبد) 
(4)أى المصنف. 

(ه) رواه الدارقطنى. (ف) 

(1) قوله: ”لا نکاح إلا بشهود” وهو صريح فى السببية» ومن البين أنه ليس ركناء فتعين كونه شرطًا. (عبد) 


(۷) قوله: ”إلا بشهود” لقائل أن يقول: الشهود جمع شهد جمع شاهد كصحب وسفر جمع صاحب 
وسافر» كذا.ذكرة فى ”الصحاح ء فيكون الشهود جمع الجمع؛ والجمع يتناول الآحادء فيجب أن يتناول جمع 
الجمع الجماعات» فقوله: ولا نكاح إلا بشهودة إن أجری على الظاهرء لزم أن يشترط ثلاث جماعات من 
الشهدء وأقلها تسعة. وإن حمل على ما فوق الواححدء لرم أن يشترط حضور جماعتين» وأقلها ستة» وذلك 
|| حلاف الإجما ع فلا بد أن يجعل كناية عن الإعلان. (د) . 


7 راجع نصب الراية ج ص77 ١ء‏ والدرايةج؟2 الحديث ٠*“هصهه‏ . (نعيم) 

(8)قوله: “فى اشتراط الإعنلان إلخ” يعنى يقول: بدل الشهادة الإعلان» وذلك لقوله عليه السلام: «أعلنوا 

)٩(‏ قوله: "لعدم الولاية إلخ" الولاية تتضيذ القول على الغير» ولا ولاية له على نفسه» فكيف يكون على 
الغير؟ (عبد) 1 

١ 00‏ قوله: ”لا شهادة للكافر إلخ“ إذا لا ولاية له عليه قال الله تعالى: لإلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا #. (عبد) . 


الجلد الثاني - جزء ٣‏ - ۷ كتاب النكاح 


ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين» وفيه 
خلاف الشافعى'''» وستعرف فى الشهادات”" إن شاء الله . 

ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلاقً 
للشافعى, له أن الشهادة من باب الكرامة'"'» والفاسق من أهل الإهانة . 

ولنا أنه“ من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة» وهذا" لأنه لى 
لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه”» لا يحرم على غيره؛ لأنه "من 
يي ولأنه صلح مقلّدا“) فيصلح مقلّداء وكذا شاهدا. 

والمحدود فى القذف من أهل الولاية””'' » فيكون من أهل الشهادة 
e:‏ وإغا الفائت ثمرة الأداء'"" بالنبى”" لجريته؛ ولا يالى 


)١(‏ فإنه يقول: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال فى النكاح. 

(۲) أى تعرف دلائل الفريقين. 

(۳) قوله: ”من باب الكرامة لما قال عليه السلام: «أكرموا الشهود»» فكانت الشهود محلا للإكرام» 
والفاسق ليس صا حا له من حيث النفس» لا من كل وجه» ولهذا يصح إكرامه لعلمه. (عبد) 

)٤(‏ أى أن الفاسق. 

(٥)قوله:‏ وهذا" إشارة إلى قوله: من أهل الولايةء وما هو متفرع عليه أعنى قوله: فيكون من أهل 
الشهادة. (عبد) 

(5) قوله: الما لم يحرم [أى لم بمنع فسقه ولايته على نفسه عبد] إلخ“ يعنى أنه لم يسلب الولاية بفسقه 
لمعارضة إسلامه» يعنى أن فسقهوإن كان يقتضى سلب ولایته» كما قال الشافعى» فإسلامه ينافى سلبه» 
فلا يسلب بالمعارضة» ويبقى كما كان» وإذا بقيت الولاية على نفسه بقيت على غيره. (إله دادم 

(۷) أى غيره. 

:(8) للاشتراك فى الإسلام. (عبد) 

(9)قوله: "ولأنه صلح إلخ " [دليل ثان لنا] يعنى يجوز أن يكون الحاكم فاسقاء وأجاز ذلك أن يجعل 
شخصا قاضياء وإذا صلح جعل الشخص قاضياء جاز له أن يكون قاضيًا بنفسه» وإذا جاز أن يكون قاضيًا بنفسه 
جاز أن يكون شاهدا؛ لأن الشهادة والقضاء من باب واحد؛ إذ فى كل منم تنفيذ الحكم على الغير. (عبد) 
)٠١(‏ على نفسه» وعلى غيره. 

)١١(‏ قوله: ”تملا يعنى أنه يتحمّل الشهادة, ويكفيى فى النكاح ذلكء وإما لم يجز الأداء. (عبد) 


المجلد الثاني - جزء ”7 -م- کتاب التكاح 


بفواته) كما فى شهادة | اا ااا 


(0Du :‏ . ل 1 0 ع 
دميه بشهادة ذميين جاز عند ابی حنيمه || 


٠ 


وأبى يوسف . وقال محمد وزفر: لا يجوز؛ لأن السماع”* فى النكاح 
شهادةٌ ولا شهادة للكافر على المسلم» فكأنہما" لم يسمعا كلام المسلم . 

ويا ان الشهادة شرطت فى النكاح على اعتبار إثبات الملك 
لوروده على محل ذى خط“ لاعلى اعتبار وجوب المهر؛ إذ 
لا شهادة "© تشترط فى لزوم المال» وهما شاهدان عليها”''» بخلاف ما إذا 
لم يسمعا كلام الزوج"'" ؛ لأن العقد ينعقد بكلامّيهماء والشهادة شرطت 


(۷) 


١ ۲(‏ أى إذا أدى هو الشهادة لا يسمع. 

(۳ ۵ أى قوله تعالى: طإولا تقبلوا لهم شهادة أبدا». 

(1) أى أداء. 

(۲) فإنها لا تسمع. 

(") قوله: ” وابنى العاقدين” بأن يكون أحدهما ابنا لعاقدء والآخر ابنا لآخرء أما إذا كانا لواحدء فلا يسمع 
فيما يكون نافعا له دون ما يكون ضارا عليه. (عبد) 


)٤(‏ كتابية. 

(ه) أى سماع الإيجاب والقبول. 

(5) هذا قياس 0 عدم السماع. 

(/) قوله: ”على اعتبار إثبات الملك أى ملك الزوج على الزوجةء فإن قلت: إن للزوجة أيضًا ملكا على 


الزوجء حتى إن لها أن يطالبه بالوطئ. ْ 
قلت: إن لها المطالبة بالوطئ ديانة لا قضاءء فلها ملك ضعيف لا عبرة له. (عبد) 


(8) قوله: ”لوروده على محل اف البضع] ذى خطر” أى العضو الشريفء وإنما كانت الشهادة.دالة على 
حطره؛ لأن الوصول إليه لا يكون سهلا. (عبد) 
(9) إذ ليس فى لزوم المال خطر. (عبد) . 
)٠١(‏ لكونها ذمية. 
)1١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا إلخ” جواب عن قياس محمد وزفرء وتقريره أن الشهادة فى النكاح شرط 
العقدء والعقد ينعقد بكلاميبماء فإذا لم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا على العقد. (عناية) 


0 


: ns 


على العقد. 

ومن أمر رجلا بأن يزو ج ابنته الصغيرة» فزوجها والأب حاضر بشهادة 
3 واحد سواهما”" جاز النكاح ؛ لأن الأب يجعل مباشرً" لاتحاد 
الجلس» فيكون الوكيل سفيرا و معبّرا'”"» فيبقى المزوح شاهدا“ ٠‏ وإن 
كان الأب غائبا لم يجز ؛ لأن المجلس مختلف» فلا يكن أن يجعل الأب 
فا وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالخة بمحضر شاهد واحد إن 


ا کا چا ا 


فصل فی بیان 
والنساء ا لقوله ا e E‏ 


)١(‏ أى الو كيل والأب. 

(۲) للعقد. (عناية) 

09" وله: 0 الوكيل 1 أو معيرا مق كا وت وإلا فال وكيل فى باب النكاح سفير ومعبر أبدا, 

(4)قوله: " ا [مع آخر] لأن امجلس متحدء فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور 
تيف کال ران من ار حكن لكون اوسيل فى باب النكاح تی اوا (a‏ 

(5) مع عدم حضوره فى مجلس المباشرة. (ع) 

(1) قوله: جاز" EROS E RE o‏ 
الانتقال إلى الموكل فى باب النكاح ضرورة أن الوكيل سفير ومعبر فيه ومتى كانت البالغة حاضرة أمكن اعتبار 
الأب شاهداء وأما إذا كانت غائبة فلا؛ لأن الشىء إما يقدر تقديرا إن لو تصور تحقيقًا. (نباية) 

(۷) قوله: فصل فى بيان المحرمات “ لما ذكر بيان شرعية النكاح على الأنثى من بنى آدم الى ليست هى 
من المحرمات» احتاج إلى بيان المحرمات؛ ليتميز الحللات من المحرمات. (نهاية) 

(۸) أى سواء كانت من جهة الآباء أو الأمهات. (عبد) 

(9) قوله: ‏ وبناتكم” ' لإوأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخمت وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجو ركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا 


المجلد الثاني - جزء a ٠‏ كتاب التكاح 


والجدات”"' أمهات؛ إذالاً هو الأصل لغةء أو ثبتت حرمتهن بالإجماع. 
قال: ET‏ و وإرن سفلت 
121101110000 
للوجماعء ولا باخته» ولا نات اخته» ولا ببنات أخيه» NY,‏ 
ولا بخالته؛ لأن حرمتبن منصوص عليها فى هذه الآية» وتدخل فيها 
وا بلع ا جر ون و ا ی ا 
العمات المتفرقات» والخالات المتفرقات” » وبنات الإخوة المتفرقين ؛ 
لأن جهة الاسم عامة". قال: ولا بأ امرأته التى دخل بابنتها أو لم 
يدخل ؛ لقوله تعالی : #وأمهات نسائکم) من غير قيد الدخول » ولا ببنت 
امرأته التى دخل بها" ؛ لشبوت قيد الدخول بالنص» بيواء OE‏ 


ج أو م رد لآن ذكر الحجر خرج مخرج العادة» 


ما قد سلف إلخ. 
(1)قوله: ”والجدات إلخ“ اعلم أن حكم الجدات ثابت» إما بناء على أن المراد من الأمهات المعنى اللغوى» 


الإجماع؛ فالإجماع كاشف عن القرينة» وإما بناء على الإجماع» وهذا أظهر؛ إذ معنى الأصل معنى مهجور. (عبد) 


(۲) آنقا من الآية. 


(۳)قوله: ”ولا ببنت ولده” سواء كان بنت ابن» أو بنت بنت» وذلك لاإجماع»› وإنمالم يقل: 
ما تلونا؛ لأن بنت البنت لا يقال لها فى العرف: إنما بنت له. (عبد) 


0( قوله: ”ولا بعمته“ وكذا بعمة الأب» والأم» وخالتها بالإجماع. 


() أى الختلفات. 

(1) قوله: "لأن جهة الاسم عامة" فإن جهته هى كونها جزءً من الأصل القريب» أو جزء قريبًا من الأصل 
البعيدء وذلك متحقق فى الكل. (عبد) 

(8) قوله: ”التى دخل بها“ [صفة | مرأة] وفى حكم الدخول المس بشهوة» بل لو لم تكن فى نكاحهاء 
ومسها بالشهوة حرم عليه بنتہا. (عبد) 

(۱۰) رجل. 
)1١(‏ قوله: ” خرج مخرج العادة” لأن الغالب أن يكون بنت المرأة فى حجر زوج الأم. (د) 
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لا مخرج الشرط'" » ولهذا اكتفى فى موضع الإحلال'" بنفى الدخول. 
قال: اي كلد لقوله تعالى ات 
أباؤكع من التنسياء' > ولا بامرأة انه وبتى أولاده؟ لقبوله تیال : 
#وحلائل” * أبنائكم الذين من أصلابكم#. وذكر الأصلاب لإسقاط 
اسار اع "يال الات لمعل a‏ ل د 
من الرضاعةء ولا بأحته من الرضاعة ؛ لقوله تعالى : وأ هاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة#» ولقوله عليه السلام: اليحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»“*. ولا يجمع بين أختين نكاحاء ولا 
بملك يمين وطنًا ؛ لقوله تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين4» ولقوله عليه 
السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر”' فلا يجمعن ماءه فى رحم 
(1) قوله: الا مخرج الشرط " بخلاف الدخول فى قوله تعالى: إمن نسائكم اللاتى دخلتم ir‏ 


فإنه وإن كان غالبا معتادا إلا أن قوله تعالى: لإفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» قرينة على > كونه 
شرطً. 0 
ل ا لم را ور م و 
لم يتعرض للحجر» > علم أن الشرط ليس إلا الدخول. (عبد) 

(۳) قوله: “ما نک حآباؤ کہ“ ففيه عموم امجاز ليثبت الدعوى. (عبد) 

)٤(‏ حليله زن کسے۔. (م) 

)٥(‏ قوله: الإسقاط إلخ إن قيل: إن مفهوم احالف غير معتد عندهم» فلا يدل قوله تعالى: فمن 
أصلابكم على أن حليلة المتبنى حلالء ولا يدل على إحلال.حليلة الابن من الرضاعة. 

يقال: را 

e.‏ "ولا بأمه “ أأى لا بأسله اذى ثبت من الرضاصة وهو يشسل الات والجدات, راراي 
تحصل بعصةء ولا حاجة إلى الشبع. (عبد) 

(۷) أخرجه البخارى عن ابن عباس» كذا قال الزيلعى. 

* راجع نصب الراية جا ص58٠١»‏ والدراية ج۲» الحديث ٥۴۲‏ ص 5ه. (نعيم) 

(۸) قوله: ”من كان يؤمن بالله إلخ “ هذا غريبء وفى الباب أحاديث كثيرة؛ منها ما فى ” الصحيحين“ 
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ا فإنتزوج أخت أمة له قد وطفها''صح النكاح ؛ 

لصدوره من أهله مضاقًا إلى محله"» وإذا جاز لا يطأ الأمة» وإن"“ كان 

لم يطأ المتكوحة؛ لأن المتكوحة موطوءة حكما ٠‏ ولا نظأ الكوعد: 

للجمع إلا إذا حرم الموطوءةَ على نفسه بسبب من الأسباب' "© فحینئذ يطأ 

ل سس 
وطنًا إذا المرقوة ا EE‏ 


e‏ "أ ولا يدوق ایتا أولئى فرق ينه 


I ”من کان‎ e 

”المبسوط “» والسروجى أحاله على ”الذخحيرة “ للمالكية» نعم روى الترمذى من حديث أبى وهب 

الحبشانى أنه سمع من فيروز الديلمى يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول اللهء فقلت: إنى أسلمت وتحتى أختان» 
فقال رسول الله: «اختر أيهما شكت) (ب) 

)١(‏ فلا يجمعمن إلخ “ هذا الحديث دليل على حرمة الجمع في النكاح بين الأختين فى الوطئ» والجمع 
بينهما فى النكاح» فإن النكاح فى قوة الوطئ» ولو حص بالأول جاز؛ لأن الآية دليل على حرمة النكاح. 

وأما الآية فظاهر سوقها يدل على امتناع الجمع فى النكاح» ولو عمم الجمع بحيث يشمل ملك اليمين فى 
الوطئ لوجب القول بتخصيص ملك اليمين بالإجماع. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱۹۸ » والدراية ج۲ الحديث 7 هص ه5ه. (نعيم) 

(۲) حالية. 

(۳) قوله: ”مضافا إلى محله" لأن الأخت المملوكة وطئبا من الاستخدام؛ وهو لا يمنع نكاح الأخت. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

)٥(‏ قوله: "موطوية حكما زولهذا: تستحق الوطئ على هذا الزوجء والأمة لا تستحقه على المولى. بناية]” 
فإن > كال و حل الوط فلم سارت ااا ر حكماء فلا يطأ الأخرى؛ لملا يكون جامعا 
بينهما وطئا. (عبد) 

(5) قوله: " بسبب [كالبيع والهبة مع التسليم والكتابة. عينى] من الأسباب “ بأن يعتق» أو يبيع؛ أو يزوجها. (عبد) 

(۷) ولهذا لا ينبت النسب لولد المرقوقة ما لم يدع. (بناية) 

(8) قوله: ”ليست موطوءة حكما “ إذ وضع ملك اليمين ليس لأجل هذا الغرض» نعم له فوائد دحل 
الوطئ بينباء بخلاف النكاح» فإن وضعه للوطئ. (عبد) 

(9) قوله: “فى عقدتين [بفتح العين. عبد] إنما قال: فى عقدتين؛ إذ لو كان فى عقدة» فبطل النكاح 


۳ 55 


الجلد الثاني - جزء ٣‏ -1- كتاب التكاح 


و لأن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين لعدم 
الأولوية» ولا" إلى التنفيذ مع التجهيل”' لعدم الفائدة» أو للضررء 
فتعين التفريق» ولهما نصف المهر“؛ لأنه“ وجب للأولى منبماء 
وانعدمت الأولية للجهل بالأوليّة» فينصرف إليهماء وقيل" : لا بد من 
دغوق كل واخدة سما آنا لرل أو الاصطلاح”' لجهالة المستحقة. 
.“ولا يجمع ين ألرأة وضمعيا" ء ا رالاتا أوابية اخ ار 
أختها ؛ لقوله عليه السلام”''' : «لا تنكح المرأةٌ على عمتها ولاعلى خالتها 
قطعا فيهما. (عبد) ٠‏ 

)١(‏ قوله: “فرق بينه إلخ” أى يحكم القاضى ببطلان النكاح» وفى معنى التفريق المتاركة والتطليق. (عبد) 

() وجه. 

(۳) قوله: "ولا إلى التنفيذ مع القجهيل“ بأن يقول القاضى: إن نكاح واحد منبما صحيح دون الآخر؛ 


لأن أحد الأمرين متحقق على سبيل منع الخلوء أما عدم الفائدة إذا نظرنا إلى حال الزوج» فإن المقصود من النكاح 
حل الوطئ والتناسل» وهو مفقود» وإما الضرر إذا نظرنا إلى حال الزوجة» فإنهما تصيران محبوستين. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ولهما نصف المهر “ نقل الشيخ إله داد عن بعض شروح الهداية أن موضوع المسألة فيما إذا 
كان مهرهما سواءء أما إذا تفاوتا فإنه.يجب ربع كل واحد منهاء ولم يتعرض به فى الكتاب لعدم تفاوت مهر 
الاختين عادة» وقيل: إن لهما نصف المهر أى مهر كان إذا تساوى المهران ونصف أقل المهرين إذا تفاوتاء فإنه 
ثابت بيقين. وقال الفاضل عبد الغفور: إن هذا إذا لم يدخل الزوج» وأما إذا دخل» فإن دخل عليهما لزم أقل من 
مهر المثل والمسمىء فإنه ثابت بيقين» وذلك لأن الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم المسمى» وإن لم تكن منكوحةء 
لزم مهر المثل» فالاقل ثابت على كل تقسدير» وإن دخل على واحدة منهما دون الأخرى فللموطوئة أقل من مهر 
المثل والمسمى» وللآخرى ربع أقل المسمى. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(5) أى نصف المهر. 

(1) قوله: ' وقيل: لا بد إلخ” لما صرح ب بعضهم هذا الت لتفصيا عنون بقيل» لا أن هناك روايتين. (عبد) 

(۷) قوله: *لا بد من دعوى إلخ” وإنما كان الأمر كذلك؛ إذ لو لم يكن الدعوى» ولا الاتفاق» 
فلا يصرف الال إليه» ولا يجوز للقاضى أن يصسرف امال إلى من لا يدعى الاستحقاق» وإن علم القاضى 
استحقاقه» فكيف إذا لم يعلم» ويلزم من ذلك أنهما إذا سكتتا لم يصرف نصف المهر إليبما. (عبد) 

)^( أى الاتفاق على أن النصف مشترك بينهما. (عبد) 

(9) قوله: ' وعمتها” سواء كانت عمة قريبة أو بعيدة» وكذا الحال فى البواقى. (عبد) 

(۰ ١)قوله:‏ “لقوله عليه السلام إل“ [رواه مسلم وأبو داود. ف] بقى ههنا شىء» وهوأن الدليل 


١‏ المجلد الثاني - جزء 7 ات 
ولاعلى ابنة أخيها ولا على ابنة أختها"“* وهذا مشهور ل تجوز 
حك لاف مسرم SEER‏ 

الزيادة على الكتاب " بمثله . ولا يجمہ ين امرانة"" لز كانت إحداهها 
رجلاء لم يجزله أن يتزوج بالأخرى؛ لأن الجمع *' بينبما يفضى إلى 
اللي" ااا ةاتف عسي نه اتدل نوو كانت ال 
: اح محر 2 
بينهما بسبب الرضاع تحرم ؛ لما روينا”” من قبل . 


كتاب التكاح 


3 ع 1 0 : 5 ع 
ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل؛ لآنه 
لا يثبت الدعوى؛ إذ المدعى شامل للجمعية والعرتيب» والدليل لا يثبت إلا نفى الترتيب» اللهم إلا أن يقال: إن 
العلة موجودة حالة الاجتماع؛ إذ العلة هى العمومة والخوالة. (عبد) 
(١١)قوله:‏ ”ولا على ابنة أحتما إلخ" ذكر النبى من ال جانبين للمبالغة فى التحريم؛ أو لإزالة الإشكال» 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ويجوز نكاح الحرة على الأمة» كذا فى ' الكافى : 


* من حديث أبى هريرة راجع نصب الراية ج ص79 ١ء‏ والدرايةج؟» الحديث 4 1ه صه 0. (نعيم) 


(؟) قوله: ”وهذا مشهور” ولكن سلم أنه خبر واحد يجوز تخصيص العام به إذا كان العام مخصوصاء 
والعام ههنا مخصوص بخروج الوثنية والجوسية» وفيه أن هذا إنما يصح إذا كان التخصيص بمتصل مستقل؛ 1 
وتخصيص الجوسية والوثنية لم يعلم أنه من هذا القبيل. (عبد) 

() أى قوله تعالى: حل لكم ما وراء ذلكم#. (ب) 

)٤(‏ تعميم بعد التخصيص. (عبد) 

(ه) قوله: ”لأن الجمع إلخ“ حاصل الكلام أنا علمنا من الشرع حرمة التزويج بين جماعة: وعلمنا أن ش 
حرمة التزويج لإفضاءه إلى قطع الرحم» فإن المرأة تصير كالمملوك» ولهذا لا يصح أن يتكح أحد أخته, فإذا علمنا 
أن القرابة لا تجمع التكاح لإفضاءه إلى القطع؛ علمنا أن لا يجوز الججمع بيشهما فى نكاح آخر؛ لأنه يؤدى إلى 
القطع؛ بل مادة القطع ههنا أكثر وأقوى؛ إذ كشيرا ما يكون بين الزوجة والزوج ملائمة تامةء بخلاف الزوجتين 
لواحد. (ع) 

(1) أى قطيعة الرحم؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائر. (بناية للعينى) 

(۷) قوله: ” محرمة للقطع“ أى محرمة للنكاح لما فيه من القطع لاشتماله على معنى الإرقاق والإذلال؛ 
واللام صلة لقوله محرمة» أى محرمة للنكاح لقطع الرحم» و الجمع يفضى إلى القطع. 6 

(8) قوله: ”لما روينا“ وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» سوى بينهما فى 
التحريم» ومن ضرورته تحريم الجمع بيشبماء وهذا الخبر وإن كان من الآحادء فقوله تعالى: لما وراء ذلکم) حص 
عنه البعض بالمشهور»ء فجاز تخصيصه بالواحد. (د) 
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لا قرابة بينهما ولا رضاع. وقال زفر: لا يجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدرتها 
ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا: امرأة الأب لو صورتها ذكرا 
جاز "له التزوج بهذه "'» والشرط أن يصور ذلك من كل جانب . 

ومن زنى بامرأة» حرمت عليها أمها وبنتها“ ٠‏ وقال الشافعى: الزنا 
لا يوجب حرمة المصاهرة””'؟ لأنها نعمة”” » فلا تنال بالمحظور. 

ولنا أن الوطئ سبب الجزئية بواسطة الولد" حتى يضاف” إلى كل 

۶ 00 i Ha O 0 

واحد منهما كملاء فيصير أصولها"'' وفروعها كأصوله”''' وفروعه. 

5 : OD 5 sli 
ت چا یرجم الأنين‎ 1" 

(؟)أى ابنة الزوج. 

(فة أى عدم الجواز. 

)٤(‏ أى أصولها وفروعها.(عبد) 

(0) قوله: ”حرمة المصاهرة” أى حرمة ثبت بالصاهرة» وهى بالفارسية: کسی را بنكاح در آوردن. (ع) 

(5) قوله: اا أى لأن المصاهرة نعسمة حيث من الله تعالى على عباده بقوله: لإفجعله نسبا 
وصهرا) أى جعله ذا نسب وصهرء وذلك مستلزم لكثرة ة أعوانه؛ فإن الإنسان بعد الخلق ليس كسائر الحيوانات» 


فلا تال بامحظور أى فلا تنال المصاهرة» متفرع على الكبرى المطوية» وهى أن النعمة لا تنال بالحظورء ولا يصح 
ان يجعل قوله: فلا تنال كبرى لوجود الفاء. (عبد) 


(۷) قوله: سبب الجزئية [بين الواطئ والموطوءة. ن] إلخ” يعنى يصيران كشخص واحد بواسطة الولد» 
وكذا على العکس» أى ب يعتبر أصوله وفروعه كأصولها وفروعهاء حتى لا يحل للزانية أن يتزوج أب الزانى وابنه.(ن) 
(N)‏ الولدء يقال: ابن فلان وابن فلانة. (عناية) 


)٩(‏ الزوجين. 
)٠١(‏ موطوءة. 
)١١(‏ واطئ. 
(۱۲) قوله: والاستمتاع إلخ” يعنى فإن قيل: لو كان كذلك لكان الحرمة ثابتة فى نه نفس المرأة الموطوءة؛ 
لأنها اعتبرت جزء الواطئ» أجاب عنه بقوله: والاستمتاع بالجزء حرام إلا فى موضع الضرورة» وهى الموطوءة؛ 
لأنها لوقيل بحرمتها لم تحل امرأة بعد ما ولدت لزوجهاء وعاد التكاح على موضوعه بالتقض؛ لأنه ما شرع إلا 
الال ريت اا دايا E r‏ يي برا راك كلاق ,الله 
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أ ا ل ا 


الضرورة» وهى الموطوءة» والوطئ محرم''' من حيث إنه سبب الولد» 
لا من حيث إنه زنا. ومن مسته امرأة بشهوة''' حرمت عليه أمها وابنتهاء 
وقال الشافعى: لاتحرم» EY‏ امرأةً بشهوة» 
ونظره”؟ إلى فرجهاء ونظرها إلى ذكره عن شهوة". له أن المس والنظر 
ليسا فى معنى الدخول" » ولهذا لا يتعلق بہما فسادٌ الصوم والإحرام"» 
ووجو ب الاغتسالء فلا يلحقان به. ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى 


الوطئ» فيقام مقامه فى موضع الاحتياطء ثم إن المس بشهوة أن تنتشر 
الآلة» أو تزداد انتشارًا هو الصحيح” . 


وأما إن الاستمتاع با لجزء حرام» فلأن أول الإنسان آدې وقد حرمت عليه بناته» فهو الأصل فى حرمة الجزءء» 
واستثنى منه موضع الضرورة» وهى حواء. (ع) | 
(۱) قوله: ”والوطئ محرم إلخ” جواب عن قوله: فلا تنال بامحظور» يعنى أن الوطئ موجب حرمة 
المصاهرة من حيث إنه سبب للولد» فكان قائما مقام الولد؛ لأنه سببه كما أقيم السفر مقام المشقة» ولا عدوان 
ولا معصية فى لمسبب الذى هو الولدء فكذا لا عصيان ولا عدوان فى السبب الذى أقيم مقامه من ذلك الوجه» 
لا من حيث انه زنا. (نهاية) | 
لأن حال المس الحرام علم من الوطئ الحرام» فإن الوطئ الحرام لا يحرم؛ فكيف بدواعيه؟ (عبد) 
٠‏ () الرجل. 

)٤(‏ الرجل. 

(5) وكذا الخلاف فى التقبيل والمفاخحذة. (ب) 

١‏ () قوله: ”ليسا فى معنى الدحول“ أى فى حكمه» وإنما الحرم هو الدخول» ومنه يعلم أن الكلام فى امس 

(۷) قوله: ” والإحرام” بخلاف الذخولء فإنه إذا دحل قبل الوقوف بعرفات بطل إحرامه؛ فيبطل حجه» 
بخلاف المس والنظر. (عبد). 

(8) قوله: ”هو الصحيح” احتراز عن قول بعض المشايخ» قال فى ”الذخيرة : وكغير من المشايخ لم 
يشترطوا الانتشار» وجعلوا حد الشهوة أن بميل قلبه إليها ويشتبى جماعهاء ثم معنى قوله: أن ينتشر الآلة أى إذا 
لم تكن منعشرة قبل النظر أو المس» وقوله: أو تزداد انتشارا أى إذا كانت منعشرة قبل هذاء ولكن ازدادت قوة 
وشدة بالنظر» أو ل -(نسباية) 


ف ر 


۰ الجلد الثاني ا ال ا ل ل 


TE‏ الفرج الداخل"» ولا يتحقق ذلك إلا عند 


| اتكاءها” "» ولو مس فأنزل» فقد قيل: | إنه يوجب الحرمة' و 
١‏ 0 لأنه” بالإنزال تبين أ ف رت إلى الوطىئ» وعلى هذا 


1 ا . وإذا طلّق امرأته طلاقًا بائتا أو رجعيا لم يجزله 


| > حتى تنقضى عدتہاء وقال الشافعى: إن كانت 


العدة من طلاق بائن أو ثلاث يجوز؛ لانقطاع النكاح”" بالكلية إعمالا 


طم ولھذا'' لو وطأها""" E‏ 
دكنلا قائم لبقاء ع اجات كمد والمنع "2 


(قوله: "والممتبر إلخ” فإن الداحل فرج من كل وه اما القارج لمن رح رف آنا اا أن يشير أ 1 


|| النظر إليه مطلقا. وجوابه أن الشبمة إن كانت تعتبر فى موضع الاحتياط» فالنازل عنما غير معتبر» وفى النظر إلى 
الفرج من وجه شبة الشبةء فلا يعتبر. (د) 


(۲) محل عدم زوال البكارة. (عبد) 
(۳) لا إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة. (ب) 
)٤(‏ أى حرمة المصاهرة. 


(5) قوله: ” لأنه بالإنرال تبين إلخ“ إن قيل: فينبغى أن لا يحصل من مس العنين؛ لأنه لا يفضى إلى الوطئ . 
قلناء : مسه قائم مقام وطئ غيره» وإنما اعتبر ذلك؛ لأن من شأن نوعه الإفضاءء لا يقال: : إذا أنزل بالمس» ينبغئ 


أن يكون محرما؛ لأن من شأن نوعه الإفضاء؛ لأنا نقول: ليس من شأن ذلك الشخص من المس الإفضاء. و 


(5) قوله: ”وعلى هذا إتيان إلخ" يعنى إذا أتى دبر المرأة» فإن أنزل فلا يوجب» وإلا فيوجب. (عبد) 
(۷) أما لو لاط الغلام فلا يوجب ذلك حرمة. (ب) 

(۸) وكذا لا يتروج بأربع سواها. (ب) 

)٩(‏ له أن يتروج بأختها. 

(١٠)قو‏ ل "إعمالا للقاطع [الطلاقم “ فإن القاطع اجا تحب أن يتحقق أثره. (عبد) 
(١١)أى‏ لانقلاع النكاح. (عينى) 

٠ المطلقة البائئة.‎ )١7( 


(15) قوله: ”والمنع“ أى منع الخروج عن بيته» والفراش يعنى إذا ولدت قبل مضى سنتين كان الولد له. (غبد) . 


المجلد الثاني - جزء۳ __ ١‏ 

والقاطء”" تأخرَ عملّه» ولهذا بقى القيد"» aT‏ 
إشارة 2 كتاب الطلاق 0 وعلى عبارة كتاب الحدود يجب ؛ لأن الملك قد 
زال فى حق الحل» فيتحقق الزناء ولم يرتفع فى حق ما ذكرنا»ء فيصير 
جامعا ا لأن النكاح ما شرع إلا 
مثمرا بثمرات مشتركة”' بين المتناكحين» والمغلوكية " تنافى المالكية”* 2 
تلم رقو القكزة على الشركة : 


)1١(‏ جواب عن قوله: إعمالا للقاطع. 

(۲) أى المنع عن الخروج. (عبد) 

(۳) قوله: ” والحد إلخ “ خاصله أن ما قاله الشافعى رحن يجاب عنه» إما أولا: فبأنا لا نسلم وجوب الحدء 
كما هو مقتضى إشارة كتاب الطلاق من | "المبسوط “» وإما ثانيًا: فبأنا سلمنا ذلك» كما هو مقتضى صريح كتاب 
الحد عن ” المبسوط“. نقول: إن هذا الأمر أعنى حل الوطئ غير باق» لكن بقى آثار أخر كما ذكرناء فالنكاح باق 
من وجه غير باقو من آخرء فلما بقى النكاح من وجه؛ كان الشخص جامعا بين الأخنتين فى النكاح» ولا يجوز 


الجمع بين الأختين فى النكاح» ولو کان ذلك نکاحا فى الجملة. (عبد) 


)٤(‏ قوله: ”على إشارة كتاب الطلاق وهو قوله: : إذا كان الطلاق بائناء فله أن يتزوجها فى العدة وبعد 
انقضاءها؛ لأن حل المحلية باقي» فقوله: حل الحلية باق إشارة إلى عدم وجوب الحدء كذا فى الحباشية : شية» وفيه نظر؛ 
لأن حل الحلية لا ينافى وجوب الحد لوجوده فى سائر الأجنبيات مع أن ا لحد يجب بوطعما. .)2( 


(ه) قوله: ” كتاب الطلاق “ معنى إشارته ما.ذكرفى ثبوث النسب للمبتوتةء إذا جاءت بولد لأكثر من 

سنتين أو لتمامهاء فادعاه المطلق يثبت نسبه منه» فدل هذا على أن هذه شببة فى الحل» وهى تسقط الحدء بخلاف 
الشببة فى الفعل. (بناية للعينى) 
)١( 1|‏ قوله: ”بشمرات مشتركة” أى مجموع ثمرات يكون بعضها فى حق الزوج كتمع الخروج والوعطى ع 

ويكون بعضها فى حق الزوجة كطلب السكنى والنفقة. (عبد) 

(7) قوله: والمملوكية إلخ ی ل بجوز أن كوت شخص مل وكا لشخص ومالك ذلك الشخص» رذلك 
لأن المملوكية أثر المقهورية؛ والمالكية أثر القاهرية» فلا يجتمعان. 

رن قير لبر رفير ی ی حم وہ می اشا إلى آل راکو اا إلى ا 
إن قيل: قد يجتمعان فى شخص» كما فى كل واحد من الزوج والزوجة» قلنا: جوز في ما للضرورة» 
ولا ضرورة فى ملك الرقبة. (عبد) 

(۸) قوله: ” تنافى إلخ “ يشكل بأنه و كانت املو كية تافى الالكية لم يصع نكاح امملوك ألا إذ 
النكا ح لا يخلو عن مالكية أحد التناكحين صاحبه إلا أن يجاب بأن القياس أن لا يصح نكاحه مطلقاء لكنا 
جوز لمساس الحا إليه. 0 3 


م ضر ه- 


ويجوز تزوج الكتابيات”'؛ لقوله تعالى: #والملحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب» أى العفائف”"'. ولا فرق بين الكتابية الحرة» والأمة 
على ما نبين إن شاء الله . ولا يجوز تزوج الجوسيات؛ لقوله عليه 
السّلام : «ستّوا“ بهم سنة أهل الكتداب"' غير ناكحى نساءهم ولا آكلى 
ا ايو ٠‏ ن (MD‏ 9 (9) ا . 1 5257 
ذبائحهم» *. قال“ : ولا الوثنيات ؛ لقوله تعالى : #ولا تنكحوا 
المشبركتات حتى يؤمن 2# ويجور تزوج الصابئات”' إن کانوا يؤمنون 


بدين» ويقرون بكتاب؛ لانم من آهل الكتناب» وإن كانوايعبدون 
EEE‏ / 5. ۴ 5 3 
ND . 5‏ : تسا لاع 5 
المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم» فكل أجاب على ما وقع عنده 
(۱) قال الكاكى: الأولى أن لا يتروج معهن» ولا يأكل معهم. (بناية) 
۰ (۲) قوله: ” أى العفائف ” إنما فسر به ليعلم أن ليس المراد من امحصنات المسلمات» كما فسره ابن غباس» 
وذلك لان النساء إذا صرن مسلمات يجوز نکاحهن» سواء كن كتابية او غير كتابية» فالتتخصيص بقوله: فمن 
الذين أو توا الكتاب هما ليس له نفع ظاهرء وإنما قال: العفائف؛ لأن الكلام حارج مخرج العادة» أو لبيان الأفضل. (عبد) 
(۳) عن قريب. 
(5) المجوسية: آتش پرست. (عبد) 
(5) أى اسلكوا بهم. (عبد) 
(1) يعنى من أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية. 
(۷) أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة معناه» كذا فى ” فتح القدير . 
0 راجع نصب الراية a‏ ص۰۱۷۰ والدرايةج 0 الحديث ص1 °. (نعيم) 
)^( أى القدو رى. (ب) 
(8) قوله: ”ولا الوثنيات“ الوثنى عابد الوثن» وهو ما له جنة من خحشبة» أو حجر أو فضة» أو جوهر› 
والجمع أوثان. (مضمرات) 


)٠١(‏ قوله: ”العسايات “ الصابية من صبا إذا حرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» 
ا الکواکب؛ و 7 الصحاح“ أنهم من جنس اهل الكتاب» والتفصيل المذكور ف حكمهم مبنى 
على هذين التفسيرين. (عناية) 

1١١‏ )قوله: ”والخلاف المنقول فيه“ یعنی ا حنيفة وصاحبيه) أن أتكحتهم صحيحة عنده» خلافا لهما 


اللجلد الثاني > جزء ۲ ْ 300 كتاب التكاح 


رمال هنا عر فيس 1.7 قال : ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا فى 
حالة الإحرام © وقال الشافتعق : لايجوزء وتزويج الولى المحرم وليه 
على هذا ا لحلاف ©" له قولهعليهالسلام: «لا يكح المحرم ولا 
00 ولناماروى”": «أنه عليه السلام تزوج بميمونة وهو 

ا راغلی الوط" . ويجوز تزوج الأمةء 
مسلمة كانت أو كتابية » وقال الشافغى : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة 
كتابية؛ لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عنده؛ لما فيه” ' من تعريض 


اا اي ي 
محمول إلخ, » فوقع عند أبى حنيفة أنهم من من أهل الكتاب يقرأون الزبور» ولا يعبدون الكواكبء لكدهم يعظمونها 
كتعظيمنا القبلة فى الاستقبال إليہاء ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم فصاروا كعنبدة 
الأوثان» فإذن لا حلاف بينهم فى الحقيقة. (ع) 


(۱) فعنده تحل» وعندهما لا. (ب) 
(۲) وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» وأنس. 
(۳) فعندنا یجوز» وعنده لا. 
وه رو شمن عن خان ن طفان: (عينى) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص ١107ء‏ والدراية ج ۲؛ الحديث ٦۰۳ص٦‏ ه. (نعيم) 
(ه) رواه الأئمة الستة فى كتبهم. (ف) 
(1)قوله: ”وهو محرم” فإن قلت: قوله: وهو محرم محتمل أيضا؛ لأنه يجوز أن يراد وهو داخل فى 


الحرم.. ٍ 
قلت: : نعمء ولكن أريد به أنه فى الإحرام بالاتفاق» فإن الشافعية أيضا جوزوا فى نكاح النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه فى حالة الإحرام فى الأصح؛ ولكنه مخصوص به عليه السلام. 

سلمنا جميع ذلك لكن النصوص المطلقة فى باب التكاج مثل قوله تعالى: إفاتكحوا ما طاب لكم»؛ 
وقوله تعالى: ؛ رانکحوا الأبامي» برجب باحة انکاح مطلاء فمن شرط أن لا کون محرماء فد زاد على 
النصن بخبر الواحد» وذا لا يجوز. )د( 

55 راجع نصب الراية ج۳ ص 217/١‏ والدرايةج ۲» الحديث ۳۷٠ص‏ 9. . (نعيم) 

9 محمول على الوطيئع [لأن النكاح للوطئ حقنيقة» وللعقد مجاز. . ب] “ فى صورة النكاح 
ظاهر» وأما فى صورة الإنكاح فمعناه الدمكين على الوطئ» ونظيره الإطعام» فإن الإطعام أن يؤتى لطعام عند 
شخصء لا بمعنى أنه يضع الطعام فى فمه. (عبد الغفور) ا 

(8) فإن الولد تابع للأم فى الحرية والرق. (ب) 


سسا 


i‏ ....(9) قوله: ' امتناع إلخ” حاصله أن احذور هو جعل الجزء رقاء وليس هناك جزء نحتى يصير زاء بل ليس 


aces Ta Ra amma eT a Uu YT REN 


الجزء''' على الرق”"» وقد اندفعت الغبرورة بالمسلمة”*. ولهذا“ جعل 
طول الل مانعا منه'''. وعندنا الجواز" مطلق لإطلاق المقتضى || 
افيه امتنباع عن جيل الجزء لحر لا إرقاقه وله أن لايحصل 
| الأصلء فيكون له أن لا يحصل الوصف. ولا يتزوج أمة على حرة؛ لقوله 
| عليه السلام؟”" : لا تنكح الأمة على الحسرة»"“*» وهر" بإطلاقه 
| حجة على الشافعى فى تجويز ذلك للعبد”'"'؛ وعلى مالك فى تجويزه برضا 


٠ أى جزء نفسه» وهو منيه. (عبد)‎ )١( 
: . ٠ قوله: “على الرق ” والرق هو الهلاك فكأنه جعل جزءه هالكا. (عبد)»‎ )۲( 
أى بالأمة المسلمة.‎ )۳( 
| قوله: ”ولهذا“ أى لأن جواز نكاح الإماء ضرورى. (عبد)‎ )٤( 
قوله: جعل طول [قدرة] الحرة” قال الله تعالى: طإفمن لم يستطع ميكم طولارأن ينح الحصنات‎ )١( ٠ 
| المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الؤمنات).‎ 
قوله: ”مانعا منه [أى من نكاح الأمة) “ وقد يقال: القدرة على تزوج المسلمة ليست بلازمة فيجب‎ )1( 
.. أن يجوز تزوج الامة الكتابية عند العجز عن تزوج المسلمة» ولا يجوز عند الشافعى مطلقًا زع‎ 
أى جواز نكاح الإماء. ) | ا‎ )۷( 
لإطلاق المقتضى “ وهو قوله تعالى: ما طاب لكم من النسلئي» وقوله تعالى: #رأحل لكم‎  :هلوق‎ )۸( 
ما وراء ذلكم)» وفيه أى فى الإقدام على نكاح الأمة. (عبد)‎ 
إلا الامتناع عن تحصيل الجزء الحرء وكمما أن له الامتتاع عن تحصيل الأصل» كما إذا عزل برضی المرأة» جاز له‎ 
الامتناع عن تحصيل الوصف» وهو وصف الحرية. والشافعى جعل المحذور أعم منه؛ فإنه يقول: من المهذور جعل‎ | 
المستعد للحرية رقاء فإن إبطال استعداد الحرية أيضا من المحذورات؛ كما أن جعل الجزء رقا من الجذورات. (عبد)‎ 
رواه الدارقطنى. (ب)‎ )٠١( 
"لا تنكح إلخ“ أخرجه الطبرى فى تفسسيره فى سورة النساء بسنده إلى الححسن « أن رسول‎ :هلوق)١1(‎ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تستنكح الأمة على الحرة» قال: وتنعكم الحرة على الأمة». (ف)‎ 
من حديث عائشة » راجع نصب الراية ج؟ ص٤ ۱۷ء والدرايةج ۲» الحديث ۳۸٠ص۷٥٠٠ (تعيم)‎ * 
1 ش‎ .ثيدحلا)١5(‎ . 
قوله: فى تجرويز ذلك إلخ” [أى نكاح الأمة على الحرة. ب وذلك لأن الطول هو المانع كما هو‎ )1( 
0 وا يي ]ؤً©ب سمي‎ 


المجلد الثاني - جزء EE ٠‏ 


الحرة: ولأن للرق أثرا فى تنصيف النعمة''' على ما نقرره فى الطلاق 
إن شاءالله» فينشبت به حل المحلية فى حالة الانفراد”" دون حال | 
الانضماء“ . سروه الحرة عليها” ؛ لقوله عليه السلام : «وتتكحأ 
الحرة على الأمة»”2» ولأنبا من المحلّلات فى جميع الحالات"؛ إذ لا 
منصّف فى حقها. فإن تزوج أمة عل حرة فى عدة من طلاقٍ بائن» أو 
ثلاث لم يجز عند أبى حنيفة © ويجبوز عندهما ؛ لأن هذا ليس بتزوج 


لك ا j‏ ا : 
و م ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث 
بولا ا نکاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكاء""» 


الانضمام» ولا يجوز الانفراد؛ إذ فيه إهانة الشريفة 
بمعنى أن ينك وليس تحتها حرة» والانضمام مقابله» وذلك بأن ينكح أمة بعد حرة؛ أو ينكحهما معا. (عبد) 

(!) قوله: على ما نقرره فى الطلاق إلخ” فقال: طلاق الأمة ثنتان إلى قوله: لأن حل الحلية نعمة فى حقهاء 
وللرق أثر فى تنصيف النعمة. (د) ا 


(۲) وهى إذا تزوج الأمة فقط. (ب) 
)٤(‏ وهى إما بالجمع بين الأمة والحرة فى النكاح» أو تزويج الأمة على الحرة. (ب) 
(°) الأمة. 


»( رواه الطبری» كذا فى ” فتح القدير '. (ب) 

(۷) قوله: ” ولأنها [الحرة] من المْحلّلات إلخ“ بدليل قوله تعالى: «#أحل لكم ما وراء ذلکم#» وقوله تعالى: 
ففانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع). (عبد) 

(8) فان الحرة مطلقة. ر 
1 (9)قوله:” و الحرم [أى التزوج على الحرة]” مشكلء إذ الحرم لو كان هذا لصح نكاحها مع الحرة؛ 
لأنه ليس بتزوج عليما أيضا. (د) ءظ : 
٠١‏ قوله: “لم يحنث بهذا 


زأى ببذا الترو ج]“ إن قيل: ما الفرق بين الجمع بين الأخحتينء وبين ما ههناء 


a‏ ش ش كتاب النکاح 


فيبقى المنع احتياطًاء بخلاف اليمين؛ لأن المقصود”" أن لا يدخل غيرها فى 
١ (۳) 2 ٤ 36 ( 7 6‏ 
فسمها 1 1 وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء ¢ وليس له أن 
يتزوج أكثر من ذلك ؛ لقوله تعالى”'': إفانكحوا ما طاب لكو”* من 
النساء مثشى وثلالاث 9 ورباع 2# والتنتصيص على الي يملع الزيادة) 

عليه. وقال الشافعى: لايتزوج إلا أمة واحدة؛ اعد ضرورى عنده» 
والحجة عليه ما تلونا"" ؛ إذ الأمة المنكوحة"''' ينتظمها اسم النساء» كما فى 


الجلد الثاني r‏ جرء ۳ 


وجيت بأن النكاح عليها احص من ا جمع» فإن معذاه الجمع فى جميع أحوال النكاح. (عبد) 

)١(‏ قوله: ”لأن المقصود [أى مقصود الحسالف] إلخ " فإذا تزوجها فى العدة, فما أشرك غيرها فلا يحنث: 
ولان المعتبر فى اليمين العرف» ولا يسمى متزوجا عليها بعد البينونة عرفاء فلا يحنث. 6 

(۲) نصيببها. 

: (۳) قوله: ع الحرائر والإماء” العطف سابق على الحكم» فيشمل الأر بع من الحرائر وحدهاء ومن الإماء 
وحدهاء ومن الجمع بينهما بأن يكون بعضا من الأحرار» وبعضا من الإماء. (عبد) 
)٤( ٠‏ #وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا» الآية. 

)٥(‏ أى ما كان محبوبا لكم. (عبد) 

(1) قوله: "مشن وثلاث إلخ ' ليس الواو بمعنى أو» كما توهم بعضهم» وإلا لزم أن يكون لهم افيار بين 
واحد من تلك الآمور, ولا يجوز لهم العدول إلى غيره» فالواو با لمعنى الاصلى اعنى الجمعية المطلقة» وحاصله أنه 
لا يجوز لهم التجاوز عن الأربعة. (عبد) 

(۷) قوله: "والتنتصيص إلخ" أى التنتصيص على هذا الوجه ينع الزيادة عرفاء يقال: كل لقمة ولقمتين 
وثلاثا» أو نقول: التنصيص على العدد ههنا يمنع الزيادة لصرف الوجوب المستفاد من الامر إليه؛ لشعذر صمرفه إلى 
النكاح» فيجب محافظة العدد ی النكاح» ومن ضرورته حرمة الزيادة» فلا يرد أن التنصيص بالشىء 
لا يقتطى نفى ما عداه» عنددا کان أو غيره. )2( : 

(۸) قوله: "ب عنع الزيادة " قال ابن أبى ليلى والروافض: إنه يجوز الجمع إلى التسعة؛ وذلك يحصل من 
جمع الاثنين والثلاثة» والاربعةء ولا يخفى أن المقصود لو كان كذلك لم يؤد بمثل هذه العبارة. (عبد) 

ّْ أى لأن نكاح الأمة.‎ )4( ٠ 

' يعنى قوله: «إفانكحوا» إلخ. (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "إذ الأمة المنكوحة“ أى الصالحة للنكاح» وفيه احتراز عن الأمة المملوكة بملك اليمين» فإنها غير 
داخلة فى الآية لحرمة نكاحها. (د) 


م ل سي ين يسم ءاسسم سمس مسمس سس سسا سس سسا مس0 
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لد الثاني ل جز | ا ا س 


الظيار :ولا وز ل لبد ات يزوج أكثر من اثنين» وقال مالك: 
يجوز" ؛ لأنه فى حق النكاح بنزلة ا حر عند" حتى ملکه بغي رإذ 
الول . ولنا أن الرق”"© منصف» فيتزوج العبد اننتين» والح ر أربعًا إظهارا 
تقرف الكرة قال : فإن طلق الحر” إحدى الأربع طلاقًا بائتا'" لم يجز 
له أن يزوج رابعة» حتى تنقضى عدتپا*» وفيه خلاف الشافعى ''» وهو 
نظي نكاح الأخت' فى عي اا ا وإن و الى ين 
زا" جاز النكاح؛ ولا يطأها حتى تضع حملها »> وهذا عند.أبى حنيفة 


C+ 


)0 قوله: ” كما فى الظهار“ فإن آيته مذكورة بلفظ النساء وتتناول الأمة المنكوحة. (عناية) 


(۲) أكثر من اثنين. (ب) 

(م) لأن ملك النكاح من خواص الآدمية والرق لا يؤثر فيها. (ب) 

)٤(‏ النكاح. ۰ ش 

(ه)قوله: ”"وانا أن الرق إلخ“ فإن قلت: العبد فى أمر النكاح مبقى على أصل الحرية؛ فيجب أن 
يكون كالحر. قلت: نعم» لکن النكاح من الكرامات البشرية» والرق يوجب نقصانا فيهاء فيتنصف نعمة النكاح 
إظهارا لشرف الحرية» ونقصان تمكن بالرق. 

فإن قلت: «إفانكحوا ما طاب لكم) مطلق يتناول الحر والعبد» قلت: نعم» لكنا قيدناه بالمقدمة الإجماعية إذ 
الإجماع منعقد على أن الرق منصف. (إله داد) 


(5) قوله: ”فان طلق الحر إلخ” والعبد إذا طلق إحدى امرأتيه لا يجوز له أن يتزوج غيرهاء حتى تنقضى 
عدتها. (د) 2 

(۷) قوله: ”طلاقا بائنا“ قيد بالبائن ليعرتب عليه حلاف الشافعى؛ إذ هو لا يخالفنا فى الرجعى؛ أو ليثبت 
الحكم فى الرجعى بالطزيق الآولى. ٠ '  )(‏ 

(۸) قوله: ”حتی تنقضى إلخ" هذه صورة يكون فيها للرجل العدةء فإنه يلزمه أن يتوقف عدة الزوجة, (عبد) 

o .. فإن عنده يجوز لانقطاع التكاح.‎ )٩( 

)١ )‏ قوله: ”وهو نظير إلخ“ أئ اختلافا وتعليلاء أما الاختلاف فمذكور» وأما التعليل فهر أن نكاح المعتدة 
باق حكما لبقاء بعض أحكامه كالنفقة»› والمنع» والفراش» فلو تروج رابعة لازداد عددهن على الأربع. 6 

)1١1(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (ب) 


١١ ||‏ 0 قوله: ”حبلى إلخ“ أراد بالحبلى من الزنا من لا يكون حملها ثابت النسب من أحد» حيث وقع ذلك 
بمقابلة قوله: فإن كان الحمل ثابت النسب. (د) 00 


ا 


: : 
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ومحمد» وقال أبويوسف: النكاح فاد .وان كان ا نات 
الو بنا باطل بالإجماع » لأبى يوسف أن الامتناع فى 
الأصل”" لحرمة الحمل» وهذاالحمل“ محترم؛ لأنه لا جناية منه» 
ول لم يجز إسقاطه"'. ولهما أنبا”" من المحلّلات بالنص ™ 
وحرمة الوطئ كى لا یسقی" ماءه زرع غیره" ۰ والامتناع”'' فى ثابت 
النسب لحق صاحب الماء'"''. ولا حرمة للزانر 7" , 


)١(‏ قوله: "النكاح فاسد“ أى باطل» فإنه لا فرق بين فاسد النكاح وبطلانه» بخلاف البيع مثلا. (عبد) 


)( قوله: ”ابت السب * سواء كانت معتدة» أو حاملا من السبى» كما سیجیء» أو غير ذلك زعب م 

(۳)قوله: ”أن الامتناع [أى امتناع النكاح] فى الأصل“ أى المقيس عليه» وهو ما إذا كان الحمل 

ابت النسب الحرمة الحمل كى لا يدعى إلى شخصين ولايسقى من ماء غير ماء أبيه» فإن النكاح قد يفضى إلى 
ذلك.(ع) 

5( أى ما هو من الزنا. 

(0)أى لاحترامه. 
| ()قوله: "لم بجزإسقاطه“ أى بالمعالجةء وهذا إذا استبان خلقه» وإن كان غير مستبين الخلق يجوز أما 

فى زماننا يجوز وإن استبان الخلق» وعليه الفتوى. (د) 

(۲) الحبلى من الزنا. . 

(8) أى قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم», 

(9) قوله: كى لا يسقى إلخ وذلك مدبى عنه؛ لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخمر 
فلا يسقين ماءة زرع غیره). ١‏ 

)٠١(‏ قوله: "ماءه إلخ ” جعل الماء ساقيا مجاز» والساقى هو الرجل» والسقى باعتبار أن الحمل يزيد سمعه 
وبصره بالمنى» كما يدل عليه الحديث» وقيل: يحصل منه شعره. إن قيل: الحنفية ذهبوا إلى أن رأس الرحم يكون 
مسدودا بعد أن استقر فيه المنى» فكيف يصح القول بالسقى» ولهذا قالوا: إن الحامل لا يكون له الحيض. 
بالترشح, قلنا: لا نسلم الشرطية» فإن فى الرحم قوة جاذبة للمني» وقوة ماسكة للدم للولد. (عبد) 

)١١(‏ جواب عن قول أبي يوسف. 

)١ ١‏ قوله: ”لق صاحب الماء* وهو أبو الحمل» فإن هذه المرأة فی نکاحه من وجه» وقوله: والامتناع إلخ» 
منع لما ادعاه بأنا إلا نسلم أن ذلك للحمل بل لصاحب الماع (عبد) 
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فإن تزوج حاملا من السبى» فالنكاح فاعند؟ لات تات الست "أ 
وإن زوج أم ولده"» وهی حامل منه”" » فالنكاح باطل؛ لأنہا فراش 
مو لاها“» ڪل كيك نك ولدها ةن غر دعر > فلو صح النكاح 
لحصل الجمع بين الفراشين" إلا أنه غير متأكد'"» حتى ينتفى الولد بالنفى 
من غير لعان» فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل . | 

قال : ومن وط جاريته ۰ لم زوجها جاز النكاح ؛ لأنهاليست|| 
بفراشر” لمولاهاء فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه””' من غير دعوةء إلا 
ا ا ا ظ 


الزنا ولا وطكباء كما قال أبو يوسف:» وعدم احترام الزانى يقتضى أن يجوز النكاح والوطى» فأجيز النكاح دون 
الوطىع عملا بالجهتين. (د) 

)١(‏ قوله: ”لأنه [الحمل] ثابت النسب“ لأن الغالب فى حالهم النكاح» وإن احتمل أن يكون من الزناء 
والنكاح حال الكفر معتبر قبل الإسلام. (عبد) 

(۲) أى من ولدت ولدا منه مرة. (عبد) 

() وإنما يكون الحمل منه إذا أقربه. (عناية) 

(4) قوله: ”لأنبا فراش إلخ" الفراش أن تكون المرأة بحيث إذا ولدت لم يحتج فى بوت ولدها إلى 
دعوة. (عبد) 

- (ه) دعوت بالكسر به پسرې خواندن ودر نسب دعوى نمودن. (غياث) 
(1) فيلزم اختلاط النسب. (عبد) 
(/)قوله: ”إلا أنه [أى أن ثبوت نسب ولد أم الولد] إلخ أى فإن قيل: لو كانت فراش لبطل نكاحها 


بلا حمل أيضًا. أجاب عنه بقوله: إلا أنه غير متأكد حتى ينتفى الولد بالنفى من غير لعان» فكان فراشا ضعيقاء 

فلايعتبر ما لم يتصل به الحمل؛ لأن الحمل مانع فى الجملة» وكذلك الفراش» فعند اجتماعهما يحصل التأكد. (ع) 
(8) قوله: ”ومن وطئ جاريته الخ" الظاهر أنه مخصوص با إذا لم تكن حاملا كما يفهم من قوله: وإذا 

جاز النكاح فللزوج أن يطأهاء إذا الوطئ مخصوص بغير الحبلى. (عبد) ١‏ ش 
(9) قوله: ”لأنها ليست بفراش“ أي الفراش المعتبر ههناء وإن كانت فراشا لكنه ضعیف» ولا يعتبر الفراش 

الضعيف ههنا. (عبد) 

)٠١(‏ من المولى. 

(١١١)قوله:‏ ”إلا أن عليه [أى على المولى. ع] أن يستبرئها” أى قبل النكاح 


أراد به الاستحباب» 
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ع 


وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف. وقال محمد : لا أحب ل" أن يطأها قبل أن يستبرتها؛ ؛ لأنه 
احقيل؟"" الشيغل عاءة المؤلى :د ا ا 

ولهما أن الحكم بجواز النكام” ' أمارة الفراغ” » فلا يؤمر 
الا سرا *" لا استحبابا ولا وجوبّاء بخلاف الشراء“؛ لأنه يجوز 
ل الشغل ٠‏ وكذاإذارأى امرأة تزنى فتزوجهاء > حل له أن يطأها قبل 
س . وقال محمد: لاأحب له أنيطأهامالم 
يستبرئها» والمعنى'''' ما ذكرنا. 


لا الوجوبء. كما هو المتبادر. (عبد) 


(۱۲) قوله: "أن يستبرئها [الاستبراء: طلب براءة الرحم عن الولد]” وعند زفر لا يجوز النكاح» حتى 
تحيض ثلاث حيضء وعند الشافعى لا يجوز حتى يستبرئها بحيضة. () . 

1 المولى. 

(١)قوله:‏ ”لا أحب ل“ المراد منه المعنى العرفى أى المحبوب والمستحب» والمجتهد إذا قال: لا أحب» أو 
أحب فى مقابله مجتهد يريد انی أحكم بہذا. (عبد) 

(۲) قوله: ” لأنه احتمل إلخ” ولو تحقق الاشتغال بماء الغير كان الوطم حراما. 29 

(۴) أى ثبت. (عناية) 

)٤(‏ فإن الموجب للاستبراء فيه احتمال الشغل. (عناية) 

(5) أى إذا لم يوجد دليل صريح على الشغل كالبل. 

- (1) عن ماء المولى. 


(۷) قوله: “فلا يؤمر بالاستبراء إلخ إلخ إذ الحكم لا يثبت بلا سبب» وإنما قدم الاستحباب؛ لأن الخصم يقول 
به فكان نفيه أهم. (عناية) 


(۸) جواب عن قياس محمد. 

(9) قوله: "مع الشغل“ أى من غير المولى بالتكاح. (د) ش 

(١٠)قوله:‏ ”والمعنى“ أى الدليل ما ذكرنا من أن جواز النكاح أمارة الفراغ» فيه أن هذا إنما يصح إذا لم 
يصح مع عدم الفراغ مع أنه جائر» كما مر فى الحبلى من الزناء ولقائل أن يقول: | ا 
لكن لم يعمل بمقتضاها لوجود الصريح. (عبد) 


)١(‏ أى نكاح يحصل بلفظ التمتع. (عبد) 
(۲) قوله: ”وهو ان“ قال شيخنا زيد الدين العراقى فى ”شرح جامع الترمذى": نكاح المتعة حرام إذا 
ذكر التوقيت فيه» وإذا كان فى نية الزوج أنه لا يقيم معها إلا سنة أو شهرا أو نحو ذلك؛ ولم يشترط ذلك» فإنه 
نكاح صحيح. (ب) 

(۳) قوله: كذا مدة“ ظاهر التفسير يدل على أن المدة معتبرة فيهاء ويدل عليه أيضًا قوله الآتى: أعنى لأن 
التأقيت هو المتعة» ومن ” النجاية” يفهم أن تعيين الوقت ليس مأخوذًا فيه؛ لأنه باطل مطلقًا. (عبد) 

(4) قوله: ”وقال مالك: هو جائز“ نسبته إلى مالك غلط ولا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصارء إلا 

(ه) قوله: ”هو جائر” قال الأكمل فى ”العناية“: معتذرًا عن | لمصنف يجوز أن يكون شمس الأئمة الذى 
أذ منه المصنف وجد قولا لمالك فى جواز ها. قلت: لم يذكر فى كتاب من كتب المالكية انها تجوز مع أن 
مالكا روى فى ” الموطأ” حديث على أن رسول الله نبى عن متعة النساء يوم خيبر» وعادته أن لايروى 
حديثا فى ”الموطاً“ إلا وهو يذهب إليه» ويعمل به. (ب) 2 
(») وكان ذلك الحكم ثابتا ثلاثة أيام. (عبد) 

(۷) قوله: ”يإجماع الصحابة [وإن اة الضكابة رووا تشخهاء حا أى يغبت كونه منسوخا بالإجماع 
وليس معناه أن الإجماع ناسخ؛ إذ هو لا ينسخ النص. (عبد) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص175» والدرايةج؟» الحديث ٥٤۰‏ ص۷٥.‏ (نعيم) 

(N)‏ قوله: ”وابن عباس إلخ” جواب سؤال مقدر» وهو أنا لا نسلم أن الإجماع ثابت؛ لأن ابن عباس 
مجتمد فى وقت الإجماع» وهو مخالف لا عداه» فكيف يصح القول بالإجماع على المذهب الختار» وهو عدم 
الاكتفاء بالأكثر» بل يجب اتفاق الكل. (عبد) 

(9) قوله: "مح رجوعه لغ“ فإن عليا رضى الله تعالى عنه قال له: أما علمت أن رسول اله صلى اله 
عليه السلام حرم امتعة يوم خيير» فرجع عما كان يعتقده يباحته» وكان يقول: اللهم إنى أتوب إليك من قولى 
فى المتعة والصرف . (إله داد) 

)٠١‏ قوله: " والتكاح الموقت إلخ" الفرق بينه وبين المتعة أن فى التكاح الموقت لفظ التزوجء وفى التعة اف 
التمتع مع تعيين الوقت فى كليهما. (عبد) 


Moh (CD ° i 9 feu 5‏ َ 
عسرة ايام . وقال زفر: هو صحيح لازم ؛ لآن النكاح لا يبطل بالشروط 
الفتاشتيقة. ولنا أنه أتى بمعنى المتعة”"» والعبنرة فى العقود 
للمعانى”*'» ولا فرق بين ما إذا طالت مدة القأقيت” أو قصرت؛ لأن 


التأقيت هوالمعين لجهة المتعة» وقد وجد. ظ 

00 امرأتين فى عقدة واحدة» وإحداهما لا يحل له نكاحهاء 
صح نكاح التى حل نكاحها وبطل نكاح الأخرى ؛ لأن المبطل فى 
إحداهماء بخلاف"' ما إذا جمع بين حر وعبد فى البيع ؛ لأنه يبطل 
بالشروط الفاسدة'"» وقبول العقد فى الحر “ شرط فيه» ثم جميع المسمى 
للتى حل نكاخها”' عند أبى حنيفة» وعندهما يقسم على مهر مثليهما”'5 


)١١(‏ قوله: ” بشهادة شاهدين" إنما قال هذا: ليظهر أن بطلانه باعتبار التأقيت» لا باعتبار انتفاء الشهادة؛ 
وليصح ذكر حلاف زفره فإنه يجوز صحته إذا كان هناك شاهدان. (عبد) 


(۱) أى يصير أبديا؛ لأن التوقيت باطل. (عبد) ٠‏ 

(۲) الشرط الفاسد شرط ليس من مقتضى العقد. (عبد) : 

(۳)قوله: ”أنه أتى إلخ“ حاصله أن ما يصدق عليه المتعة باطل؛ والنكاح الموققت ليس من أفراد النكاح» بل 
هو من أفراد المتعة؛ إذ حاصله أنى أتمتع فى مدة كذاء كما يدل التأقيت» لا أنه نكاح وله شرط فاسدء كما ذهب 
إليه زفر. (عبد) ْ 

(4) ألا ترى إلى أن الحوالة بشرط مطالبة الأصل كفالة» والكفالة بشرط البراءة حوالة. رب 

(5)قوله: “طالت مدة إلخ* كأن قال: ألف سنةء لاحتمال أن يبقى أكثر من ذلك» أما إذا قال: مدة 
حياتى» فليس ذلك تأقيتا باطلا؛ إذ النكاح لا يكون إلا فى الحياة» ولا يتجاوز عنها. (عبد) 

(1) فإنه باطل فى كليهما. ش ْ 

(۷) قوله: ” لأنه يبطل بالشروط الفاسدة” بخلاف النكاح, فإنه لا يبطل بها. (عبد) 

(8)قوله: "وقبول إلخ ‏ يعنى أن البائع إذا جمع بين الحر والعبد فى إيجاب البيع» فللمشترى أن يقبلهما 
أو يتركهماء ولیس له أن يقبل فى بعض المبيع دون بعض؛ إذ فيه تفرق الصفقة» وفيه ضرر للبائع» فإن من عادتهم 
ضم الجيد والردى» فصار قبول العقد فى الحر شرطًا لقبول العقد فى العبده وا كان الحر غير صالح للبيع» فقبول 
غير المبيع صار شرطا للمبيع» وهذا شرط فاسد لا يقتضيه العقد» فيفسد البيع مطلقاء والتفصيل فى كتاب البيع. 
(مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 


(۹) قوله: "للتى حل إلخ" لأن الانقسام من حكم صحة المقابلةء والمقابلة باطلة فى حق من ليسي بقابلة 
فى حق من ليسي 


المجلد الثاني - جزء ”7 | كتاب التكاح 


0 4 و0 ع ۶ 
وهی ماله الأصل”''. ومن او أنه تزوجهاء واقامت 
(e‏ ا 5 0)0 )6( e‏ 
ينه > فجعلها القاضى امرأته» ولم يكن تزوجها وسعها الْْقَام 
۶ 5 01 1 ع 
0 وأن تدعه بجامعي ”7 وهذا عند أبى حنيفة»› وهو قول اف 


يوسف أولا» وفى قوله الآخروهو قول محمد: لا عه“ أن يطأهاء وهو 
قول الشافعى» لأن القاضى أخطأ الحجة”' ؛ إذ الشهود”"'" كذبة» فصار”'" 
كما إذا ظه رأنهم عبيد أو كفار . ولأبى حينفة أن الشهود E‏ اي 
وهوالحجة؛ لتعذر الوقوف “على حقيقة الصدق» بخلاف الكفر 


فلغت الإضافة إليباء فصار التكلم به وعدمه بمنزلة» وصار هذا كقوله: تزوجت هذا الحمارء وهذه المرأة بألف» 
وهناك لا ينقسمء كذا ههنا. (د) 

)٠١(‏ قوله: ” يقسم إلخ” لأن الزوج جعل المسمى مقابلا ييضعيهما لا ببضع إحداهماء فلا يجعل مقابلا 
بإحداهما. (إله داد) 

)١(‏ أى المبسوط. (عبد) 

(۲) قوله: ”ومن ادعت [هذه مسألة ”ا جامع الصغير “] إلخ” ولقب المسألة بقضاء القاضى بشهادة الزور فى العقود 
والفسوخ» فعند أبى حنيفة ينفذ ظاهرا و باطناء وا معنى من النفاذ باطنا ثيوت ا لحل فيم بینہما وبين الله تعالى.(ن) 
(۳) ملع إنكاره. ش 
)٤(‏ الواو حالية. 


(ه) أى فى الواقع. 
(5) قوله: ”وسعها إلخ” فإن حكم القاضى بمنزلة إنشاء النكاح؛ أو حكم القاضى يجعل النكاح ثابتا فى 
الماضى من الزمان بحكم الاقتضاء. (عبد الغفور) 
(۷) أى وسعها أن تترك الرجل. 
(۸) وعلى هذا الخلاف حكم بيع الجارية. (بناية) 
(9) أى جعل ما لم يكن حجة حجة. (عبد) 
)٠١(‏ بفتحات جمع كاذب. (ب) / 
)١١( '‏ قوله: ”فصار إلخ” أى الخطأ فى الحجة ينع عن النفوذ باطناء كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار. (ع) 
(۱۲) جمع صادق. (ب) 
(.1) لأن الفرض أنه لم يطلع على شىء ما يجرحهم. (عناية) 
)١4(‏ قوله: ” لتعذر الوقوف إل" فبنى الأمرعلل كزن الشهود صلق عدا بخلاف الكفر والرق» فالفرق 
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والرق”"' ؛ لأن الوقوف عليهما متيسر ٠‏ وإذا ابتنى القضاء على الحجة 

وأمكن تنفيذه”" باطنًا بتقدي النكاح نقذ قطعًا للمنازعةء بخلاف 

الأملاك المرسلة”” ؛ لأن فى الأسباب تزاحمًا فد إمكان”" والله أعلم. 
باب“ فى الأولياء والأكفاء“ 


وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى. 


بين شهادة الزور» وظهور الرق والكفر فى الشاهد مبنى على أنه يسقط من القناضى ما لا طريق له إلى معرفة 
حقيقته» ولا يسقط عنه معرفة ما يمكن الوقوف عليه. 

)١(‏ جواب عن قولهماء فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد, أو كفار. (ف) 

(۲) بالأمارات. (عناية) 

(۳)قوله: ' وأمكن تنفیذه“ إما بأن يجعل هذا القول من القاضى إنشاء للنكاح» أو ثبت بالاقعضاء إذا كان 
محمولا على الخبر. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ” بتقديم النكاح [أى على سبيل الاقتضاء. ب“ وذلك أن القاضى مأمور بالقضاء بما فى وسعه 
عند قيام الحجة» والذى فى وسعه أن يجعلها زوجة له بطريق الإظهار إن كان بينهما عقد سابق» وبطريق الإنشاء 
إن لم یکن» فان قيل: لو كان قضاءه إنشاء العقد» لاشترط حضرة الشهود عنده. 

قلنا: عند البعض يشترط» وإليه مال شمن الأئمةت وعند البعض لا يشترط؛ لأن إنشاء العقد لا ثبت 

(0) قوله: ”الأملاك المرسلة“ أى المطلقة عن إثبات سبب الملك؛ بأن ادعى ملكا مطلقًا فى الجارية» 
| أأو الطعام من غير تعيين شراء أو إرث» حيّث ينفذ القضاء ظاهرا لا باطًا بالاتفاق» حتى لا يحل للمقضى له 


(1) قوله: ”لان ف الأشباته وا أن إنما لا يوجب الملك الباطنى ههنا؛ لأن وجود الملك الذى هو 
المسبب بدون السبب محال» والسبب متعدد كالهبة والإرث والشراء. ولها أحكام مختلفة ولا يجوز أن ينبت 
سبب باقتضاء حكم القاضى لمعارضة بعض الأسباب بعضاء فيلزم الترجيح من غير مرجح» ولا لم يمكن تقدير 
(۷) قوله: ”فلا إمكان” بخلاف النكاح» فإن طر يقه متعين من الوجه الذى قال» فيمكن إثباته وتنفيذه. (ع) 
(۸) قوله: "باب إلخ” لما فرغ من المحرمات التى كان خلو المرأة منبا شرط جواز النكاح» شرع فى بیان 
باب الأولياء والأكفاء التى هى أحد شرائط النكاح» فقدم بيان امحرماتء إما لأن عامتها ثابتة بالكتاب» أو لأن 
(9) قوله: ”فى الأولياء إلخ“ الولى من الولاية» وهى تنفيذ الأمر على الغيرء والأكفاء جمع كفق وهو 
النظير والمساو ى. ج 1 ش 
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بكرا كانت أو ٹیا عند أبي حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر الرواية . 
وعن أبى يوسف أنه لا ينعقد إلا بو و" وعد سيد قد 
0 . وقال مالك والشافعى: : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا؛ 
لأن النكاح يراد لمقاصده*“» والتفويض إليهن مخل بها » إلا أن 
مدا ٠‏ يقول يرتفع الخلي بإجازة الولى . . ووجه الجواز أنها تصرفت فى 
خالص حقها" > وهی من أهله”” لكونها عاقلة 00 م ولھذا“ كان لها 
سيت ناف لال ولهااختيا الأزواج”"'» وإغا يطالب الولى 

بالترويج 002 ؛ كى لا تنسب إلى الوقاحة حا" . 
ثم فى ظاهر الرواية؛ لا فرق بين الكفؤ وغير الكفؤء لکن لوز ٩۳‏ 


(1)أى بعبارة ولى وعقده» سواء كان الولى رجلا أو امرأة. (إله دادم 
(۲) سواء كان كفو أولا. (ب) 

(۴) على إجازة الولى. 

(4) قوله: ” لأن التكاح يراد إلخ“ فيه بحثء فإنه لا يقتضى عدم اعتبار العبارة مطلقاء بل يجوز أن يتوقف 
على إذن الولى. (عبد) 0 

)٥(‏ لأنبن سيعات الاختيار. (ب) 


() قوله: ”أن محمد“ تقرير ما قاله محمد: : إن الضرر الموهوم ينتفى وإجازة الولى؛ 9000 

لعقد» فيصح موقوفا. (بناية) 

(۷) حتى كان البدل لها. (ب) 

(۸) التصرف. 

(9) أى لكونما عاقلة مميزة. 

)٠١(‏ قوله: ”ولها اختيار الأزواج “ بان تقول: : لا أريد هذا بل أريد ذلك. (عبد) 

)١1(‏ قوله: ”وإنما يطالب الولى بالترويج “ أى شرعًا وعرقاء وما يعتد العرف لاعتبار التعامل فى بعض 
المواضع» وهو جواب سؤال. (عبد) 

)١0(‏ قوله: ” إلى الوقاحة” وقح الرجل إذا صار قليل الحياء» بالفارسى الوقاحة: شوخ جشم ك0 (عبد) 
)١9(‏ لدفع ضرر العار عن الولى. 


سه 
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ا 0)7 e‏ 
||الاعتراض فى غير الكفؤ. ش 

5 (J. ۴ ع ا‎ 5 e 0 

وعن أبى حديفة وأبى يوسف أنه لا يجوز فى غير الكفو 1 0 لانه كم 

(PD +» 2‏ )4( و . )6( 
من واقع لایرفع ۰ ويروى ' رجوع محمد إلى قولهما” . 

ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح”'. خلافًا للشافعى. 
لهالاعتبار"" بالصخيرة > وهن“ لأنبا جاهلة بأمر النكاح لعدم 
التجربة» ولهذا”''' يقبض الأب صداقها"''' بغير أمرها. 

ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبارء ET‏ 
الصغيرة لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب». فصارأ) 
کالغلام". وكالتصرف فى الال و إن( يلك الأب قبض الصداق|) 
)١(‏ أى الفسخ. (عبد) 
(۲) قال قاضى خان: هذا أصح. 
(۳) قوله: "لأنه كم من واقع لا يرفع“ فليس كل ولى يحسن المرافعة إلى القاضى» ولا كل قاض يعدل. 
(4) قسوله: "ويسروى رجو ع إلخ“ يعنى ينعقد نكاحها عنده أيضًا بلاولى» ولا يتوقف على الإجازة.(ع) 


(0)قوله: ”رجوع محمد إلى قولهما” أى فى أصل المسألةء وليس المراد منه ما روى عنهما بقوله: 
وعن أبى حنيفة وأبى پو سف إذ لفظ القول يأبى عنه. فان المتبادر منه أنه أصل المسألة. (عبد) 


(7)أى أن يزوج بغير رضاها. (عبد) 
(۷) القياس. 
(8) فإن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوج كرهاء فكذا البالغة. (ب) 
(9) أى الاعتبار بہا. (ب) 
(١٠)أى‏ لجهلها. 
)١١(‏ مهرها. 
(۱۲) جواب عن القياس. 
(۱۳) قوله: ” فصار كالغلام” فإنه إذا كان له كمال العقل كان له الولاية. (عبد) . 
)١4( ٠‏ فإنها مختارة فى التصرف فى مالها. 1 
)١5(‏ قوله: جواب عن قوله: ولهذا يقبض الآب. (ب) 
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جد الثاق لاوا ااا ا ل ل 
برضاها ١‏ دلالة. ". ولهذا لا لك مع نبيها بخان" + وإذا سادا 
الولى» ف فسكتت ا أو ضحکت› فهو إذن؛ ق «البكر 
ا اولان جهة الرضاء 
فيه" راجحة؛ لأنبا تستحيى عن إظهار الرغبة لا ا و ادل 
على الرضا” 9 من السكوتب بخلاف ما إذا بكت؛ ؛ لأنه دليل السخط”') 
والكراهة» وقيل" : إذا ضحكت كالمستهزئة ئة ما سمعت لا يكون رضاء 
وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا. ْ 


)١ )‏ قوله: ”دلالة“ أى ظاهر الحال بأن يأحذ المال لأجلها.. (عبد) 


0 الأب. 


(۳) أى القدورى. (ب) 
(4) أى البكر البالغة. (عبد) 
(ه) اختیارا. 


() قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ وروي کی ع ا ورا رای راي ۰ 


ا د (ف). 


للولى هناك بخلاف النكاح» فإن الناس يطلبون من الولى. (عبد) 

(۸) غریب بهذا اللفظ. (ب) ۰ ۰ 

* من حديث ابن عباس راجع نصب الراية ج٣‏ ص4 2١9‏ والدرايةج۲» الحديث صةه. (نعيم) 

)٩(‏ أى فى السكوت والضحك. لګ 

٠ 0‏ قوله: ”أدل على الرضا “ لأن دلالته فعلية» وهى أقوى من اللفظية. (عبد) 

o: قوله: ”السخط [ناخشنود شدن. م] “ أى سخط التكلم بأمغال هذه الكلمات لا سخط التكاح؛‎ )١١( 
لم يقع نكاح حتى يسخط. (عبد)‎ 
| قوله:” وقيل إلخ “ اعلم أن عبارة محمد هى إطلاق الضحك والبكائ ونعضهم ختص بغير المتهرئة‎ )١؟(‎ | 
| والبكاء بأ لا يكون مع صوت؛ إذ لو كان من المستمزئ أو مع لصوت يدل على عدم الرضا ا‎ 
غير المستهزئة أو بلا صوت فيدل على الرضا. (عبد)‎ 


ومالك فى' "الموطاً ويس ٍ 


لأمر والإجازة ا ا م التعريض؛ أنه لا مدل ش 
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أ« سس سس سم ب ا 


0 لحن وى ا م لأن هذا السكوت لق 
الالتفات إلى كلامه'“» فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع”” فهو 
محتمل › والاكتفاء بمثله للحاجة» ولا حاجة فى حق غير الأولياءء 
بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولى؛ لأنه قائم مقامه”" . 


وتعتبر فى الاستثمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة "؛ لتظهرأ 
eal sm CS I‏ ولان 
النكاح صحيح بدونه”'» ولو زوجها فبلغها الخبر فسکتت» فهو على ما 
ذكرنا”''؛ لأن وجه الدلالة فى السكوت لا يختلف» ثم المخبر'''' إن كان 


سس ب ر 


(۱) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (ب) 


(۲) أقرب. 

(1) قوله: "لم يكن رضا“ أى لم يكن فعله رضا حتى تتکلم. (عبد) 

۰ قوله: لقلة الالشفات إلخ” وذلك لَه لا يتعلق أمر ا خطاب به فلا تبالى بكلامه» فيدل سکوتہا على‎ )٤( 
ولا يول على الرضا أصلا. (عبد)‎ 00 

() قوله: "ولو وقع إلخ“ أى اشنم وقوع الذلالة على رشا فهو مكيل أى لالدلا عدم 
الرضاء وإنما يعتبر ما يحتمل الوجهين | إذا كان هناك ضرورة؛ ولا ضرورة ههنا؛ إذ غير الأولياء غير متغين 
للخطابة» وليس من شأن الغير رجوع الناس إليه» فلا يعتبر فى حق السكوت. (عبد الغفور) 

(5) قوله: “قائم مقامه ” [أى الولى] فحكمه حكم الولى. 

(0) قوله: . على وجه تقع به إلخ“ أى على وجه شخص يمتاز عن غيره» وإفما احشيج إليه؛ لأن النكاح 
لا يقع ا و 0 
ر يدها تختلف :با تلفق ا 0 ق 00 ْ 

)٩(‏ قوله: " صحيح بدونه“ لأن تعيين المهر ليس من ضرؤريات النكاح. (عبد) 

(١٠)قوله:‏ “فهو على ما ذکرنا“ أى إن كان امجيز وليها أو رسوله يعتبر السكوت» وإلا فلا. (عبد) 

١١١)قوله:‏ “ثم امخبر إلخ“ الحاصل أن هذا القول خبرء وله حيثية الشهادة» فمن حيث إنه خبر يبقى أن | 
اك ته لد خط 0د سكن ا ل و ا يف N E‏ 


الجلد الثانى - جرء 7 - ۳~ باب فى الأولياء والأكفاء 
و ا ا ا ص ي 


فضوليا" يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبى حنيفة› خلافا لما ٤‏ ولو 
كان رسو لا" لا يشترط إجماعاء وله نظائر””“. 


السلام" : «الشيب تاور" :ولأن النظق© لا يعد عيبا منجاء:وقل 
لا اانه > فل فدهن و ها وإذازالت كارتبا ونه" 
ياء بالممار ا له فى وإذا رالت يجاريها بور 
أو 95 DE‏ أو جراحة أو : 59 0 نيى فى خكع الابکار ؟ لأنها بكر 
وگ ا ا م ا ا ي 


العدالة والعددء و أما هما فيقولان: إنه خبر محضء فلا حاجة إلى اشتراط أحد الأمرين. (عبد) 


(۱) أى لا ولیا ولا رسوله. 


(۲) فإن عندهما الإخبار كاف بغير شرط. (ب) 
() من الولى. 


)٤(‏ قوله: "وله نظائر“ أى لما نحن فيه نظائر من عزل الوكيل وحجر المأذون» فإنه يشترط فى اعتبار العزل 
والحجر من اعتبار أحد الآمرين» وأما هما فلا يشترطان. (عبد) 


© البالغة. 

)٦(‏ قلت: غریب بهذا اللفظء وروی مسلم عن ابن عباس مرفوعا «الشيب أحق بنفسها من وليها»» كذا 
قال الزيلعى. ْ 

(0) قوله: ” تشاور” المشاورة مفاعلة من المشورة؛ وهی طلب الرأى بالقول» فيجب أن يكون من أحد 
الجانبين قولاء والمفاعلة تقتضى أن تكون من طرف آخحر أيضا كذلك» فحعين من الجانب الآخر أيضا القول» 
فمقتضى الحديث هو التكلم» وهو الأصلء ولا يعدل عنه إلا لضرورة ولا ضرورة ههناء بخلاف البكر بورود 
حديث السكوت. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج7 ضه 5 ١ء‏ والدراية ج۲ الحديث 4 ٠ ٤‏ ص1۲. (نعيم) 

(۸) قوله: ”ولأن النطق إلخ” حاصله أن للبكر حياء؛ لأن التكلم يعد عيباء وليس فى الثيب العيب | 
ولا الحياء مانع عن النطق» وما ارتفع المانع» وكان المقتضى موجوداء وهو أصالة النطق اعتبر بالاصل. (عبد) 

(9) قوله: ” بوثبة [برجمستن]” هى الحركة من فوق» والطفرة: الحركة إلى فوق» والتعئيس: طول المكث 
حتى يزول بكارتها. (عبد) : 

)٠١‏ لكثرتها. (عبد) 

)١ 1)‏ من عنست عنوسا إذا جاوزت وقت التزويج؛ فلم تتزوج. (عينى) 
(۱۲) قوله: ”فهی فى حكم الأبكار" المراد من الأبكار الأبكار العرفى» وفى قوله: بكرء البكر اللغوى.(ع) 


ب ا ور ا اللي ل 
ولو اس تأذن الشيب”'»: فلا بد من رضاها بالقول ؛ لقوله عليه|] 
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EOD 7 6 55‏ فق . 
! | | له أ ةوامكرة 

حقيقة؛ لأن مصيبها"'' أول مصيب لهاء ومنه الباكورة والبكرة 0 
أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى: لایکتفی بسکوتہا؛ 
لأنبا ثيب حقيقة؛ لأن مضيبها“ عائ د إليباء ومنه التُوبة والابة 
والتثويب”. ولأبى حنيفة أن الناس عرفوها بكراء فيعيبونها بالنطق» 
وا 0010 و و و مر 0 VW‏ 
لاف ها إذا و بشبية» أو نكاح فاسد؛ لأن الشرع أظهره حيث 
علق به أحكاماء أما الزنا فقد ندب إلى ستره» حتى لو اشتبر حالها لا 
يكتفى بسكوتها . وإذا قال الزوج : بلغك النكاح فسكت» وقالت: رددت» 

(۱) قوله: "لان مصيبها إل“ يعنى لما سسيت بہ؛ لأنها ببحيث لو أصابما رجل كان أول مصيب لهاء 
والبكر إنما سميت بهذا الاعتبار . (عبد) 

(۲) قوله: ومنه الباكورة والبكرة' وهما مشتقان من البكر لاشتراكهما فى اللفظ والمعنى؛ لاشتمالهما 
على الأولية» فإن الباكورة أول فاكهةء يقال بالفارسية: نو باده» والبكرة أول الصباح. (عبد) 

(۳) أى فى حكم الأبكار. 

(4) قوله: "لأن مصييها إلخ" يعنى إنها بحيث لو أصابها رجل لعادت الإصابة» وفى العبارة أدنى شىء) 
وهو أن المصيب الأول لا ياز م أن يعود» ولعل المراد عود جنس المصيب لا شخصه أو المراد عود كونها 
مصابة.(ع) 

(ه) قوله: “ومنه امثوبة إلخ” المثوية جزاء العمل؛ وإنما سمى به؛ لأنها لما ترتب الجزاء كأنه عاد العمل 
والمثابة محل العود إليه مرة بعد أخرى» ولهذا سمى مكة بمثابة؛ لأن الناس يعودون إليهء والتثويب إعلام بعد إعلام 
كحى على الصلاة". (عبد) 

(1) وتستحبى. 

(۷) من فقدان الزوج. 

(۸) قوله: بخلاف الخ [حيث تكون ثيبا بالإجماع. ب] ' متصل بقوله: فيكتفى بسكوتها یعنی أن من 
وطنت بشبہةء أو بنكاح فاسد لا يكون إذتہا بسكوتها؛ لعدم الحياء ثمه؛ لأن الشرع أظهره حيث علق به 
أحكاما من لزوم العدة والمهرءوإثبات النسبء أ ما الزناء فقد ندب إلى ستره» حتى لواشتمر حالها يإقامة الحد 
علیہاء أو لصيرورته عادة لها لا يكتفى بسكوتها. (عناية) 


(۹) فإنها ثيب. 


ان 5 


د م ا ل ا 
فالقول قولها. وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل"'' والرد 
عارض» فصار كالمشروط”" له الخيار”" إذا ادعى الرد بعد مضى المدة”*' . 

وليفو فول 77 إنه يدعى لزوم العقد وتملك البضع » وال 
فكانت منكرةً کالمودع إذا أذغى رد الوديعةء بخثلاف مسألة الخيار"؟ 
لأن اللزوم قد ظهر بمضى المدة. وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت 
التكاح”" ؛ لأنه نور دعواه بالحجة» وإن لم تكن له بين فلا ين عليهبا عند 
أبى حنيفة» وهى فيال الات فى الانيا البوعة”" 7 .وسياتيك 
ال لي يت 


باب فى الأولياء والأكفاء 


(۱) قوله: ”لأن السكوت أصل إلخ“ فيكون الزوج مدعى عليه؛ والزوجة مدعية؛ لأن المذعى عليه من 
يتمسك بالأصل» والمدعى من يتمسك بخلاف الأصل» والقول قول المدعى عليه ما لم يقبت دليل. (عبد) 

(۲)قوله: ”كالمشروط له الخ" [في البيع] أى لا يعتبر قوله» بل الول قول من يدعى لزوم العقد 
بالسكوت بالإجماع؛ لآن السكوت هو الأصلء والرد عارض» فكان القول قول من يدعى السكوت. (نہاية) 

() ثلاثة أيام. ٠‏ 

)٤(‏ دون قبل المضىء فإنه يرد به. (عبد) . ا 

(ه) قوله: ” ونحن نقول إلخ” وحاصله أن ظاهر الأمر وإن اقتضى أن يكون الزوج مدعى عليه؛ والزوجة 
مدعية» لكن بحسب المعنى يكون الأمر بالعكس» وذلك لأن الزوج ادعى النكاح وتملك البضع والزوجة تدكر 
المودع للرد كان القول قوله» لا قول صاحب الوديعة؛ لأنه ينكر الضمان» وصاحب المال يريد منه الضمان.(ع) , 


(5) فإن القول قوله. (ب) 

(۷) قوله: ” بخلاف مسألة الخيار [جو اب عن قياس زفر]“ يعنى إنما اعتبر الظاهر ههنا؛ لعدم معارض» بل 

لوجود ما يقويه» وهو مضى المدة» بخلاف مسألة النكاح» فإنه عارضه المعنى» والمعنى راجح. (عبد) 

)^( قوله: ”ثبت النكاح“ فإن قيل: هذه شهادة على النفى» أجيب بأن السكوت أمر وجودی» وهو ضم 

الشفتين» وعدم التكلم من لوازمه» ولئن سلم فالشهادة على النفى الذى يحيط به علم الشاهد مقبولة والسكوت 

كذلك» وفيه نظر للقطع بأن فاح الفم إذا لم يكن ناطقا بشىء كان ساكتا مع عدم ضم الشفتين. شْ 
فعلم أن السكوت عبارة عن عدم التكلم عما من شأنه أن يتكلم» كما صرح به فى المعارف شرح 

الصحائف“» وسيأتيك فى الأبمان مصرحا أن الشهادة على النفى غير مقبولة» وإن كان ما يحيط به علم الشاهد؛ 

وقد ذكرنا ذلك قبل كتاب النکاح أيضا. (إله دادم 


(9)أى مسألة أن لا يحلف المدعى عليه عند أبى حنيفة) خلانا لهما. (عبد) 
)١١(‏ النكاح» والرجعةء والفىء فى الإيلاء» والرق» والاستيلادء والنسب. 
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: فى الدعوى”' إن شاء الله . 
._ويجوزنكاح الصغير والصغيرةإذا زوجهما الولى» بكرا كانت 

الصغيرة أو ثيباء والولى””' هو العصبة”"» ومالك يخالفنا فى غير 

ال والشافعى فى غير الأب والجد» وفى الثيب الصغيرة أيضًا. 

وجه قول مالك : أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة» ولا حاجة 
لانعدام الشهوة. إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلاف القياس» والجد 
ليس فى معناه” '» فلا يلحق به. قلنا: لاء بل هو" موافق للقياس؛ لأن 
النكاح”” يتضمن المصالح» ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة» ولا يتفق 
الک" فى كل زمان» فأثبتنا الولاية فى حالة الصغر إحرارًا للكفء”" , 
| وجه قول الشافعى: أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد؛ 
لقصور شفقته وبعد قرابته""" ٠‏ ولهذا لا يلك التصرف فى المال مع أنه 
(۱) أي فى كتاب الدعوى فى باب اليمين. 

-٠.(؟)‏ أى الولى فى باب التكاح. (إله داد) 
(؟) على ترتيب العصبات فى الإرث. (عناية) 

ا )٤(‏ وله: ' يخالفنا إلخ" أى قال مالسك:.وليها الأب ليس إلاء حتى لو زوجهما الججد عند عدم الأب 
لا يجوز. وقال الشافعى: وليمما الأب والجد لا غير إذا كانت الصغيرة بكراء فبإن كانت ثيًا فلا ولاية عليهاء 
حتى لو زوجها الأخ أو العم» أو زوج الثيب الصغيرة الأب أو الجد كرهاء لا بنفذ التكاح. (عناية) 

ظ (0) قوله: ثبتت نصا [فلا يقاس عليه غيره. عناية] إلخ“ فإن أبا بكر زوج عائشة رضى الله عنما من النبى 

يه وهی بنت ست سنین» وصحح النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك. (عناية) 

(3) لأن شفقته أقل من شفقة الأب. (عبد) ش 


(۷) أى ثبوت الولاية. 

(۸) حاصله أن الحاجة لا تنحصر فى الشهوة. (عبد) 

(9) هم جنس واهم نسب. (غياث).: 1 

. لكل من يتأتى منه الإحرازء أبا كان أو غيره. (عناية)‎ )٠١( 

)١١( ||‏ قوله: ”وبعد قرابته“ لا يقال: الابن أقرب من الجد؛ لأنا نقول: الابن لا يتصور ههنا؛ إذ الكلام فى 


ادات ج۴ € باب في الأولياء والأكفاء 


ليق رة قلان لا بيلك التصرف فى النفس -وأنه”" أعلى- أولى'" . 

ولنا أن القرابة“ داعية إلى النظر"» كما فى الأب والجدء وما 
فيه" من القصور أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام"» بخلاف التصرف 
فى المال؛ لأنه يتكرر“ فلا يمكن تدارك الخلل» فلا تفيد الولاية إلا 
ملزمة» ومع القصور لا يثبت ولاية الإلزام . وجه قوله" فى المسألة 
الغانية””" : إن القيابة"2 سبي لحدوث الرأى"" ؛ لوجود الممارسة؛ فأدرنا 


لالس س 


الصغير ولئن سلب فنقول: الكلام محمول على التوزيع فإن غير الأب والجد الأغيار» وفى بعضها انتفى 
الشفقة وفى البعض الآخر القرابة. (عبد) 


)١(‏ لكونه وقاية للنفس. (عناية) 
(۲) الواو حاالية. 


(۳) خبر. 

)٤( .‏ قوله: ”أن القرابة إلخ” يعنى أن الولاية للنظرء وهو موجود فى كل قريب؛ لأن القرابة داعية إليه كما 
فى الأب والجدء فإن النظر فيم ما لم يغبت إلا من القرابة؛ غاية ما فى الباب أنه متفاوت كمالا وقصورا بقرب 
القرابة وبعدهاء لكن ما فى البعيدة من القصور ممكن التدارك. فأظهرناه فى سلب ولاية الإلزامء فجعلنا للصغير 
والصغيرة خيار البلوغ» فإذا بلغا ووجدا لأمر على ما ينبغى مضيا على النكاح» وإن وجدا قد أوقع خللا بقصور 
|| الشفقة والنظر فسخا النكاح. (ع) ۰ 


(ه) فغالب حاله النظر. (عبد) 


() ای فى غير الأب. . 


(۷) فعقدهما غير لازم. 
(۸) قوله: ”أنه يتكرر“ أى لأن اصرف يتكرر» لا فى يد الولى بل فى اليد مطلقاء فإنه إذا ذهب امال من 
|| مکن وصعب» ولا معنى للقول ببيعه مع عدم جواز تصرف المشترى؛ إذ لا فائدة فى الشراء ح. (عبد) 
(9) الشافعى. 
(١٠)أى‏ أنه لا ولى للثيب. : ء 
)١ 1١١‏ قوله: "إن اليابة” الثيابة مصدر مستعمل فى كلام العوام» وليس من كلام أهل اللغةء وكذا الثيوبة 
: كما فى ”المغرب . ش : 
(؟1) أى العلم بمصالح التكاح. (عبد) 


لم 


باب فى الأولياء والأكفاء 


الك علا جر ا و اها درام فق كلاس ورک 
ولا مار يدان كون الشموة فيدار الحكم على 
الصغ ر ثم الذى يؤيد كلاسا" فيما 0 قوله عليه السسّلام” : 
|| «النكاح" إلى العصبات:* من غير فصل والترتيب فى العصبات 
فى ولاية النكاح كالترتيب فى الإرث. والأبعد جوت الاق E‏ 
ود ا د فلا خيار لهم بعد 
ات ص GG‏ فلكل 


5 الخيار إذا بلغ » إن شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ » وهذا 


(١)قوله:‏ فادرا "1 “انا سيت ارك وديا بسب إراى ی إذ الرأى أمر مخفى» فأقيم سببه مقام 


المسبب. (عبد) 

(۲) للصغير. 

)فى الأب والجد. 

)٤(‏ قسوله: . ولا مارسة إلخ” أى لا نسلم حصول الرأى للصغيرة بسبب الممارسة؛ لأن الرأى والعلم إنما 
يحدث بمباشرة عن شهوة لها ولم توجد. (عناية) 

(5) فكلما ثبت الصغر ثبت الولاية. 

(1)قوله: " يؤيد كلامنا” إنما قال: يؤيد ولم يقل: يثبت؛ جواز أن يخصص الحديث بالبكر. (عبد) 

(0) قوله: 'فيما تقدم يعنى من إطلاق الولى فى قوله: ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الولى. (ع) 

(۸) قوله: "قوله عليه السلام“ روى عن على موقوفا ومرفوعاء وذكره سبط ابن الجوزى بلفظ الإنكاح. (ف) 

(9) قوله: " التكاح” ذكر هذا الحديث السرخسى وسبط ابن الجوزى» ولم يخرجه أحد ولا يقبت. (بناية) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۰۱۹۹ والدرايةج؟2 الحديث 6 ص15 . (نعيم) 

)١١(‏ بين الأب والجد وغيرهما من العصبات. (ف) 

)١١(‏ كالعم. 

زف )١‏ كالأخ. 
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سي چ سس س 


عند أبى حنيفة ومحمد» ال او وة ا غار ليما ار اب 
والجد. ولهما أن قرابة الأخ ناقصة» والقضان شغ بقصور الت ةةة 
فيتطرق الخلل إلى القاصدعسى”) والتدارك ممكن بخيار الإدراك””» 
وإطلاق الجواب”*'' فى غير الأب والجد يتناول الأم والقاضىء وهو 
الصحيح”" من الرواية؛ لقصور الرأى فى أحدهما”'» ونقصان الشفقة 
فى الآخحر" فيتخير . قال: ويشترط فيه“ القضاء» بخلاف خيار 
العتق"“؛ لأن الفسخ ههن" لدفع ضرر خفى» وهو تمكن الخلل» 
ولهذا"“ يشمل”" الذكر والأنثى» فتجعل”" إلزامًا فو ق الآحر""» 


)١(‏ بجامع داعية القرابة. (عناية) 

(۲) قوله: ”عسی" كلمة وقعت ههنا مجردة عن الاسم والخبر» والتقدير عسى الخلل إلى المقاصد 
يتطرق» وأهل العربية يأبون ذلك» كذا قال العينى فى كتاب الإجارات. 

(”) البلوع. 

(4) قوله: ” وإطلاق [أى فى إثبات خيار البلوغ . بناية] الجواب [أى جواب القدورى. ب] إلخ“ أراد 
يإطلاق الجواب قوله: فإن زوجهما غير الأب والجدء فلكل واحد منہما الخيار إذا بلغ. (نباية) 

(5) قوله: ” وهو الصحيح إلخ" احتراز عما روى خالد بن صبيح المروزى عن أبى حنيفة أنه لا يثبت الخيار 
فيما إذا كان القاضى هو الذى زوج اليتيمة» فوجهه أن للقاضى ولاية تامة تثبت فى المال والنفس جميعاء فيكون 
ولايته فى القوة كولاية الأب والجد. (نباية) ct‏ ا 

( الأم. 

(۷) القاضى. 

(۸) قوله: ”ويشترط فيه“ أى الفسخ» القضاء يعنى قضاء القاضىء يعنى لا يكفى قولها: فسختء بل 
لا بد أن يرفع النزاع إلى القاضى حتى يحكم بانتہاء النكاح. (عبد) 

(9) قوله: ” بخلاف خيار العتق“ يعنى إذا عقت الأمة سواء كان زوجها حرا أو عبدا كان لها أن تفسخ» 
ولا حاجة إلى حكم القاضى بالفسخ. (عبد) 1 ١‏ 

)٠١١‏ قوله: ”لأن الفسخ هنا [أى فى خخيار البلوغ] إلخ“ حاصله أن الفسخ فيما نحن فيه لدفع ضرر خفى» 
وهو فوت مصلحة النكاح؛ وفواتها أمر غير ظاهر فيتصور ههنا منازعة معقولة» فاحتيج إلى اعتبار حكم 
القاضى» حتى يتقوى ما أودعه. (عبد) 

١(‏ ا قوله:”ولهذا“ أى لأن الفسخ لدفع ضرر خفى لا لزيادة ا ملك عليما حتى يشتمل ذلك الحكم الذكر 
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ساس سس ب سس سي سس يبب ببسم 


فيفتقر إلى القضاء. وخيار العتق لدفع ضرر جل وهو زيادة الملك 
عليها"'"'» ولهذا يختص بالأنثى» فاعتبر دف" والدفع لا يفتقر إلى 
القضاء. ثم عندهما“ إذا بلغت الصغيرة وقد“ علمت بالنكاح”', 
فسكتت فهو زضاء رادم و > فلها الخيار حتى تعلم 
فقسکت» E‏ بأصل النكاح ؛ ا من التصرف ”إلا 
به» والولى يتفرد به" فعذرت بالجهل. ولم يشترط العلم بالخيار””" ؛ 
والأنثى؛ إذ لو كان لزيادة املك لكان مختصا بالأنثى؛ إذ اي يان للسرأزعان الزوج ملك طلاق: ا 
بالعكس. (عبد) 

(۱۲) خيار البلوغ. 

e‏ نجلل عض 1 ك3 علا لجع دوا لعن و تت فيكم ارام علي لخر يخم 

TT 

Ty قوله: لدفع ضرر جلى إلخ”‎ )١( 
ا ثلاثة وطلاق الا ماء اثنان» ولا اقتضى النص الزيادة لم يجز الاكتفاء بالاثنين» وإذا لم يجز الاكتفاء‎ 

ثنين على هذا التقدير يلزم الزيادة» وذلك مما لا يجوز. رع 
(۲) المعتقة. 


(۳) قوله: ”فاعتبر دف لالرايء ارط الح مره ادير لحرن بابر ويلا ترك 
لا دفعا مع الإلزام. (عبد) 


(4) قوله: "ثم عندهما“ أى عند أبى حنيفة ومحمد خمصهما بالذكر؛ لأن مذهب أبى يوسف لا يرد 
ههنا؛ لأنه لا ی خیار ا إن كان ۱ الأب الجد. (عناية 
یر ر البلوع زوج غير واججد. (عنايهة) 


(ه) الواو حالية. 

(5) سواء علمت بأن لها الخيار» أو لم تعلم: 
(۷) الإمام محمد. (عبد) 

(۸) من الفسخ والإجازة. (عبد) 


)٩(‏ قوله: ' والولى يعفرد إلخ” جواب دخل» وهو أن اللائق عدم اعتبار جهلها؛ إذ تعلم من وليها أنه 
ذلك» وحاصل الجواب أن الولى يتفرد بالتكاح» ولا يشاورهاء فكان جهلها عذراً. (عبد) 


)٠١(‏ قوله: ولم يشترط إلخ“ يعنى شرط العلم بالتكاح لكن لم يشترط العلم بالخيار. (عبد). 
اشر 1 اا كا حك رااان ا 
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لأنبا تفع لعرفة أحكام الشرع"" والدار دار العلم» فلم تعذر 
بالجهل”". بخلاف المعتّقة""؛ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها”'» فعذرت 
بالجهل بشبوت الخيار ”.ثم حيار البكر يبطل Em‏ ولا يبطل 
خيار الغلام ما لم يقل رضيت» أو يجىء”" منه ما يعلم أنه رضاء وكذلك 
ا لجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ؛ اعتبارًا لهذه الحالة”' بحالة ابتداء 


(1)قوله: "لمعرفة أحكام الشرع“ أما من الولى أو من غيره حتى يجوز لها أن تخرج من البيت وتتعلم. (عبد) 

(۲)قوله: "فلم تعذر با جهل“ لا يخفى أن ذلك يقعضى أن يكون غير بالغ مكلفا بجا يجب عليه أول 
البلوغ مع أن المشهور أن من شرائط التكليف البلوع. (عبد) 

(۳) قوله: بخلاف المعتقة “ فإنها معذورة فى الجهل» سواء كانت جاهلة بالعتق أو بثبوت الخيار. (ع) 


(4) قوله: ” لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها [الأحكام]“ لكونها مشغولة بخدمة المولى» فإن قيل: المرأة أيضا 
تكون مشغولة بخدمة الزوجء ألا ترى أنه لا يجب عليها الجمعة» وعللها المصنف بكونها مشغولة بخدمة الزوج؛ 
قيل: إن الخدمة غير مستحقة على الصغيرة لعجزهاء فكانت متفرغة للتعلم» فلا تعذر باجهل؛ بخلاف الكبيرة 
حيث يجب عليها عمل داخل البيت ديانة» فيتعذر فى ترك الجمعة. (د) 
(ه) قوله: ”فعذرت إلخ“ إن قيل: كل بالغ عاقل يشمله التكليف» وبا قاله يفهم أن ليس عليها المعرفة. 
أجيب بأن الفروع وإن وجبت عليها لكن تحصيل العلم يدوقف على إذن السيد» فلو لم يأذن السيد كان 
الإثم راجعا إليه» وكانت معذورة. (عبد) 


(5) قوله: ”فم خيار البكر إلخ” تفريع على خيار البلوعٌ الشامل للذكر والأنثى» وتقريره أن من له خيار 
البلوغ إذا كان غلاما فبلغ لم يبطل خياره ما لم يقل: رضيتء أو يجىء منه ما يعلم أنه رضاء وإن كان جارية قد 
|| دخل بها الزوج قبل البلوغ فكذلك. وإن كانت بكرا يبطل خيارها بالسكوت اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء 
النكاح» فإن الصغيرة البكر إذا أدركت واستومرت بالنكاح» فسكتت عند ابتداء العقد» كان سكوتها رضاء 
فكذلك إذا كان لها الخيار» فأدركت وسكتت كان سكوتها رضاء فيبطل خيارهاء والغلام وال جارية الثيب إذا 
استومرا عند ابتداء عقد النكاح لم يكن سكوتهما رضاء بل لا بد من الرضاء صريحا أو دلالة» وكذلك عند خيار 

(۷)قوله: ”أو يجىء” مجزوم معطوف على قوله: يقل يعنى ما لم يأت بشىء مما يعلم أنه رضا كالقبلة 
والمس» والوطئ. (عبد) 1 

(۸) قوله: ” وكذلك الجارية [أى الثیب]“ يعنى أنبا كالغلام فى أنها لا يكفى فیہا السكوت» بل يجب 
التصريح بالرضاء أو ما يدل عليه دلالة واضحة. (عبد) 

(9) قوله: ”اعتبارا إلخ “ هذا التعليل يتعلق بمجموع ما ذكرء وهو خيار البكرء وخيار الغلام» وخيار 
الجارية التى دخل بها الزوج. (نہاية) 


]يدل عليه» كما ذكرنا فى الغلام أيضا بالتصريح مقيس بابتداء النكاح» فيعتبر فى آن البلوغ» أو عند حصول 


النكاح". وخيار البلوغ فى حق البكر لايد إلى آخر الجل ا 
ولانظا ال الشيب والغلام ؛ لأنه ما ثبت بإثبات الزو*, 
بل لتوهم الخلل”' » فإغا بطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضاء بخلاف 
خيار العتق ؛ لأنه ثبت بإثبات المولى» وهو الإعتاق» فيعتبر فيه المجلس» 
كما فى خيار الخيرة". ثم الفرقة”/ بخيار البلوغ” ليس بطلاق؛ لأنبا 
تصح من الأنثى» ولا طلاق إليها””''. وكذا بخيار العتق" ؛ لما بيا" 


)١(‏ قوله: ' بحال ابتداء النکاح يعنى الاكتفاء فى البكر بالسكوت» والتصريح فى الشيب بالرضا وما 
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الخبر إليه ما يكون فى ابتداء النكاح. (عبد الغفور) 

(۲)قسوله: ”لا تد إلى آخر مجلس" فإذا لم يفخ فى أول المجلس رضيت وألزمت النكاح» وإنما 
لايمتد؛ لآن المطلوب منها الرضاء والسكوت دل على الرضاء. (عبد) 

(۳) قوله: ”إلى آخمر المجلس “ ثم المراد من امجلس هو مجلس صيرورتها بالغة بأن رأت الدم فى مجلس» 
وقد كان بلغها خبر النکاح فسكتت وهى بكر أو مجلس بلوغ حبر النكاح» وهی بكر بالغة» فسکتت» يبطل 
الخيار فى الوجهين. (نباية) ْ 

(5)أى مجرد القيام حتى يازم النكاح. 

(5) قوله: ”لأنه ما ثبت إلخ” دليل عدم البطلان فى حق الثيب خاصة. وتقريره أن خيار البلوغ لم يثبت 
باثبات الزوج وهو ظاهر» وما لم يثبت بإئبات الزوج لا يقتصر على الجلس» فإن التفويض هو المقتصر على 
امجلس» كما سيجىء. (عناية) 

(1) قوله: "بل لتوهم الخلل [بقصور الشفقة] إلخ” دليل يشمل البكر والغلام» وتمريره أن خيار البلوع 
أن سكوت البکر رضا دون سكوت الغلام» فيبطل خيارها بمجرد السكوت» وبمند خياره إلى ما وراء المجلس.(ع) 

(۷) قوله: ”كما فى خيار الخيرة” أى التى قال لها الزوج: اختارى نفسك إن شعت فسخت» وإن شعت 
قررت» فإذا قامت لم يرتفع النكاح» بل النكاح باقيء وجعل ذلك إعراضا عما جعلت مالكة له» وهو الاختيارء 
ومثل امخيرة الامة التى قال لها السيد: أعتقت؛ فإنه قوله: أعتقت بمزلة قول الزوج لها: اخشارىء فإذا قامت من 
مجلس ألزمت النكاح» ولم يبق حيئئذ لها خيار الفسخ. (عبد) 

(۸) أى فرقة البالغ والبالغة. (عبد) 

(9) قوله: ” بخیار البلو غ“ أى بسبب خيارهما وقت البلو غ عدم ثبات النكاح. (عبد) 
)٠١(‏ أى لا طلاق مفوضًا إليها. (عبد) 
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بخلاف المخيرة“؛ لأن الزوج هو الذى ملكها'''. وهو مالك للطلاق. 

وإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخرء وكذا إذا مات بعد البلوع 
فيل التفريق؛ لأن أصل العقد صحيح*". والملك” الشابت به انتهى 
بالموت» بخلاف مباشرة الفضولى" إذا مات أحد الزوجين قبل 
الاج" ؛ أن ا رتو فيبطل بالموت: باه 
تافل اقبت ران . قال : ولا ولاية لعبد» ولا صغير» ولا مجنون؛ لأنه 
لاولاية لهم على أنفسهم» فالأولى أن لا ينبت على غيرهم» ولأن هذه 
ولاية نظرية""» ولا نظر فى التفويض إلى هؤلاء”"' . 


)١١(‏ أى الفرقة بخيار العتق ليس طلاقا. 
(11) قوله: ”لا بينا“ من أنها تصح من الأنثى. (عبد) 
(۱) فإن فرقشها طلاق. 
(۲) قوله: ”هو الذى ملكها“ فهى ثابتة يإثبات الزوج؛ فكأنه طلقها. (عبد) 
() ولهذا يحل له أن يطأها ما لم يفرق القاضى. (د) 
)٤(‏ أى ملك البضع. (عبد) 
- (ه) قوله: ”انتبى بالموت“ فإن الموت منه لا قاطع أى بالموت لا يبقى محل الملك» بخلاف الطلاق» فإنه 
قاطع إذ يبقى محل الملك. (عبد) 
(1) أى التكاح. 


(۷) فلا يرث أحدهما من الآخر. 

(۸) أى فى مباشرة الفضولى. 

(9) لا يترتب عليه الأحكام. (عبد) 

١ ٠(‏ أى إذا أنكح الولى الأبعد يتحقق فيه التصرفات. (عبد) 
(۱)آی القدورى. (ب) ٠‏ 


)١ ۲(‏ أى ولاية ثابتة للنظر. (عبد) 


(۱۳) قوله: ”ولا نظر فى التفويض إلى هؤلاء” أما إلى الصبى والمجنون» فللعجز عن تحصيل الكفء» وأما 
إلى العبد فكذلك لاشتغاله بخدمة المولى. (عناية) 


فى ذلك د ٠“‏ والأشهر أنه مع محمد 
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ولا ولاية لكافر على مسلم ؛ لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين 


على المؤمنين سبيلا) ۰ ولهذا لا تقبل شهادته'" عليه» ولا بتوارثان" 


أما الكافر فتشبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر؛ لقوله تعالى : 
#والذين كفروا يعضهم أولياء لياء بعض#› ولهذا ل ده 
وو ا '' التوارث . ولغير العصبات من الأقاري”" 'ولاية الترويج 


اي حي بجا e‏ ا ل 


محمك : | لا شت حت رعرااف اس وخر رواباعن ی . وقول أبى يوسف 
ل" 


لامارو" ٠‏ ولأن الولاية إغا تنبت صونًا للقرابة عن نسبة غير 


(۱) قوله: ENT‏ فإن سبيلا نكرة فى حيز النفى تفيد العموم» والمراد من السبيل تصرف 
شرعى. (عبد) 


(۲) أى الكافر. 


لوه ا نا أى لا يرث الكافر من المسلم ولا بالعكس» والتنوير ههنا 


(4) الكافر. 

© أى الكافر.' 

(59)أى الكافرين. 

(۷) نحو الأخوال والخالات والعمات. (ب) 

(۸) نسبية كانت أو سببية. (ب) 

(9) قوله: ” وهذا استحسان“ أى دليل خفى» وهو الإلحجاق بالعصبات لوجود معنى الشفقة وفوات 
مصلحة الصغير والصغيرة. (عبد) 

)٠١(‏ لأنه ذكر: فى كتاب النكاح مع أبى حنيفة» وفى الولاء مع محمد: (ب) 

)١١1(‏ قوله: ”والأشهر أنه مع محمد“ والجمهور على أنه مع أبى حنيفة. (د) 

(۱۲) قوله: ”ما روینا“ يريد به قوله عليه السلام: «الإنكاح إلى العصبات» عرف الإنكاح باللام فى غير 
معهود» فكان مناه هذا الجنس مفو إلى هذا ضس فلا يكو غير فيه مدل (عناية) 
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RE E O DT‏ د امش سه 
الكُمْو إليباء وإلى العصبات الصبانة ,ولأ خنيفة أن الولاية نظرية" ٠‏ 
والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة . 
ومن لا ول لها" يعنى العصبة من جهة القرابة» إذا زوجها مولاها 
الذى أعتقها جاز””؛ لأنه آخر العصبات» وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى 
الإمام والحاكم ؛ لقوله عليه السّلام “: «السلطان ول من لا ولى 


له)*. فإذا غاب الولى الأقرب” غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه'"" 
إلى 


أن يزوج › EET‏ لأن ولاية الأقرب قائمة ؛ لأنها تبت 
حمًا له صيانة للقرابة” '» فلا تبطل بغيبته» ولهذا لو زوجها حيث هو جازء 


١(‏ قوله: ”إن الولاية النظرية” فإن قلت: هذا تعليل بمقابلة النص وهو لا يجوزء وأجيب: بأن معنى قوله: 
«الإنكاح إلى العصبات» إذا وجدت العصبات. (عناية) 


(۲) هذا لفظ القدورى. (ب) 


(۴) أى لأنه مولى العتاقة. 
)٤(‏ قوله: ”إلى الإمام والحاكم“ يعنى بالإمام الخليفة: وبالحاكم نائبه» قيل: المراد من الحاكم القاضى؛ 
واعلم أن ولاية القاضى إنما تكون إذا قال له الإمام: انكح بلا ولى» وأما إذا لم يقل: فلاء فالقاضى من حيث هو 
قاض لا يتولى هذا الأمر. (عبد) 

(5) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: أخرج أبو داود والترمذى وابن ماجة عن ابن جريج عن سليمان 
ابن موسى غن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: وأبما امرأة نكحت 
بغير إذن وليما فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منہا فإن تشاجروا فالسلطان ولى هن لا ولى لهي 
انتہی. (ت) 


راجع نصب الراية ج٣‏ صه 2١5‏ والدرايةج 25 الحديث ٥ ٤٦‏ ص1۲. (نعيم) 


(۷) کال جد. 
(۸) بل لا يزوجها أحد. 
(9) قوله: ” لأنها تغبت إلخ” حاصله أن ولاية الأقرب لأنبا حق الولى» وإنما كان حقا له ليصون القرابة 
عن غير الكفء وذلك الحق ثابت» ولوجود ولايته ليس للأبعد الولاية. (عبد) 
)٠١(‏ عن نسبة غير الكفء إليها. | 
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|| عبد و وكوي و وات وان ولو 


|أمرة. وهواختيار القدورى. وقيل: أدنى مدة السفر؛ لأنه لا نباية 


باب في الأولياء والأكفاء 


ولا ولاية" للأبعد مع ولايته . 
٠‏ 0 لوه ٠.‏ 85 3 3 2 ۰ 
ولنا أن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأیه» ففوضتاه ا وهو مقدم”' على السلطان» كما إذا مات 
الاو و" حيث هو فيه منع» وبعد التسليم نقول : للأبعدا 


متساويين» فأيبما عقد نفذ ولا يرد" . | 
والغيبة المنقطعة أن يكون فى بلد لاتصل إليه القوافل فى السنة إلا 


لأقصاه”''. وهو اختيار بعض المتأخرين”''. وقيل: إذا كان بال“ 


(۱) وفاقا. (عيم . 

E OSS قوله: "أن هذه إلخ“ عدوا نالور‎ )١( 
حالها والشفقة عليباء ففوضنا الأمر إ إلى الاس (عبد)‎ 

(۳) قوله: ففوضناه إلخ“ هذا مبنى على رواية منع ولاية الأقرب» وأما على على رواية التسليم» فنقول: 
فوضنا الأمر إليهما. (عبد) 


)٤(‏ قوله: "نهو زات الأب ] إلخ” إشارة إلى جواب الشافعى و لا يجوز أن يزوج.الأبعد» بل 
يزوجه السلطان» كذا قال مولانا إله داد. 


(5) قوله: ” كما إذا مات الأقرب [فالولى الأبعد]“ فإن الولاية لم تنتقل إلى السلطان بموت الأقرب» فكذا 
بغيبته (عناية) ٠‏ 
(1) قوله: ' ولو زوجها إلخ” جواب عن قول زفر: ولهذا لو زوجها حيث هو ججازء بالمنع يعنى لانسلم 
جوازه» وبعد التسليم إلخ. (ع) 
(۷) أى قرب القرابة وبعد التدبير. 
(8) الأقرب والأبعد. 
(9) العقد. 
)٠١(‏ أى السفر. 
)١١( ٠‏ منهم القاضى الإمام أبو على النسفى. (عناية) . 
(۱۲) قوله: ”إذا كان ا لع كاد ن 


به الفيع الآمام شن الانة ال عن ون 
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يفوت الكَفُو”" باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى الفقه”" ؟؛ لأنه لا نظر فى 
إبقاء ولايته حينغذ". وإذا اجتمع فى المجنونة أبوها وابنباء فالولى فى 
إنكاحها ابنہا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: أبوها؛ لأنه 
أوفر شفقة”؟ من الابن. ولهما أن الابن هو المقدم فى العصوبة”' » وهذه 
الولاية مبنيةٌ عليها”'»: ولا معتبر" بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض 
العصبات”" والله أعلم . ۱ 


فصل فى الكفاءة“ 
الكفاءة فى النكاح معتبرة””" قال عليه السلام''': «ألا لا يزوج النساء 


هذا ذكر الإمام قاضى خان فى ”فتاوی الجامع الصغير": حتى لو كان مختفيا فى#البلدة لا يوقف عليه تكون 
غيبة منقطعة. (نہاية) 


)١(‏ الخاطب. 
(۲) قوله: ”إلى الفقه“ أى إلى العلم» أى بالنظر إلى الدلائل الفقهية. (عبد) 
(۳) أى حين فوت الكفء. 


(4) قوله: ”أوفر شفقة “ بدليل أن ولاية الأب تعم النفس والمال» والابن ليس له ولاية المال. (عناية) . 
(ه) فإن للأب مع الابن السدس فقط: ٠‏ 
(۸) كابن ابن العم. (عبد) 

)٩( 1‏ قوله: فصل فى الكفناءة" لما كانت الكفاءة معتبرة على ما تقدم» فإن عدمها يمنع الجوازء وتمكن 
الاولياء فى الفسخ» احتاج أن يذكرها فى فصل على حدة)» والكفاءة بالفتح مصدرء والاسم منه الكفء» 
والنظير من كافأه إذا ساواه. (ع) 

)١ 3 1‏ قعوله: انبر ۰8 أى يعتبر وجودها فى حق اللزوم فى.النكاح» فإن عند عدمها كان للأولياء 
الاعتزاض بالتفريق. (ن) ش 

)١١1(‏ قوله: ”قال عليه السلام: دألا» إلخ” قلت: أخرجه الدارقطنى» ثم البيبقى فى ”سننيہما عن جبابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تتكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا 

الاولياء ولا مهر دوت عشرة دراهم): (ت) : 00 : 
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السك لايرو إلا من الأكفاء»*. ولأن انتظام المصال ”© 
بين المتكافئين ‏ عادة؛ لأن الشريفة تأبى أن تكون موت ل 


فلابد من اعتبارها“» لاف ا لآن الزوج مستفرش» فلا تغبظه 
دناءة الفراش . وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء» فللأولياء أن 
يشر قرا بيلبما؛ دفعًا لضرر العار عن أنفسهم. ثم الكفاءة تعتبر فى 
السب ؟ لأنه يقع به التفاخر. فقريش”'" بعضهم أكفاء لبعض » والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض » والأصل فيه قوله عليه السّلام : «قريش بعضهم 


)١(‏ قوله: ”إلا الأولياء“ القصر إضافى أى لا يزوج !لنساء الفضولى» فهى كقوله عليه السلام: «النكاح 
إلى العصبات). (غبد) 

3 راجع نصب الراية ج٣‏ ص55١»‏ والدرايةج؟؛ الحديث ٤۷‏ هص 57. (نعيم) 

(۲) قوله: ”ولان انتظام المصالح إلخ إن قيل: إذا كان انتظام المصالح بين المتكافئين» فينبغى أن لا يصح 
النكاح من غيرهما لما قيل: إنه لا يصح بين الكافر والمسلمة؛ لعدم انتظام مصلحة النكاح» لكنه يصح نعم» أنه 
غير لازم» أجيب بأن ذلك من قبيل ما اشترى شيئًا بعيب» فترك حقه. (عبد) ۰ 

() قوله: ” المتكافين “ يشير إلى اشتراط التكافؤ فى الجانبين» فكأنه تغليب سمى المرأة متكافئة تغيلبا أى 
المصالح إما تنتظم إذا كان الرجل أكفوًا للمرأة؛ إذ الشريفة إذا صارت مستفرشة للخسيس لحقها ولقومها من 
الإهانة ما لا بحيط بها العبارة» أما أكون الخسيسة مستفرشة للشريف» فلا يوجب عارا له أصلا. (إله داف 

)٤(‏ من جانب الزوج. 

(0)أى لا يشترط أن يكون الزوجة كوا بجواز أن تكون خسيسة. (عبد) 
(7)قوله: ”أن يفرقوا“ أى يرافعوا الأمر إلى القاضى» فيفرق بينهما إذا التفريق لا يكون إلا عند القاضى؛ 
لأنه مجتهد فيه؛ وكل من الخصمين يتثبت بدليل؛ فلا ينقطع النصومة إلا لفصل من له الولاية» وما لم يفرق 
القاضى» فحكم الطلاق والإرث قنائم» وهذه الفرقة ليست بطلاق؛ لانه تفريق على سني الفسخ لأصل النكاح» 
ولا مهر لها إن لم يدخل بہا. (د) 

(۷) سميت أولاد النتضر قريشا تشبيها بدابة فى البحر تدعى قريشا تأكل دوابه؛ لأنهم من أعظم دواب 
البر عزة وفخرا ونسبا. (ف) 

(۸) قوله: ˆ قىریش “ قلت: روى الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل 
وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: «الناس أكفاء قبيلة بقبيلة وعربى بعربى ومولى لمولى إلا حائك أو 
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2051) 


DE (4) ۰‏ اض ا 3 4 ٠‏ 8 
حجام» انتهى» وروى البزار عن معاذ بن جبل يرفعه: « العرب بعضهم أكفاء لبعض) انتبى؛ وقد تكلم 
بعضهم فى حديث الحاكم والدارقطنى» كذا قال الزيلعى وابن الهمام رحمهما الله تعالى. 1 

(۱) قوله: ” بطن ببطن“ البطن أخص من القبيلة» كما أن الفخذ أخص من البطنء والمقصود منه التعميم 
کل بطن ببطن. (عبد) 

(۲) قوله: ”قبيلة أى كل قبيلة. عبد]“ قال الزبير بن بكار: العرب ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة 
وبطن وفخذ وفصيلة. 

فالشعب يجمع القبيلة» والقبيلة العمارة» والعمارة البطن» والبطن الفخذ, والفخذ الفصيلة؛ فمضر وربيعة 
وحمير كلها شعوب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ. (بناية للعينى) 

(۳) قوله: ”والموالى [أى الأعاجم. عبد] إلخ“ والمراد بالموالى العتقاء ولا كانت غير عرب فى الأكثرء 


)٤(‏ لأنهم ضيعوا أنسابهم. 
(ه) قبوله: ”رجل برجل” أى کل رجل باحر مسارء وذلك لعدم حفظ التسب فى الأعاجم» فجاز أن 
يزوج كل رجل بنت رجل آخر. (عبد) 38 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۹۷ ١ء‏ والدراية ج۲ الحديث ٥ ٤۸‏ ص1۳ . (نعيم) 


(5) أى من حيث النسب. (عبد) 
(۷) قوله: ما زوينا” يعنى من قوله عليه السلام: «قريش بعضهم أكفاء لبعض» قابل البعض من غير اعتبار || 
الفضيلة بين قبائلهم» ألا ترى أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم زوج ابنته عشمان رضى الله عنه و کان من 
بنى عبد شمس. (عناية) ا 
(8).قوله: ”وعن محمد إلخ ‏ يعنى قال محمد: لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش إلا أن يكون:النسب نسبا 
مشهورا فى الحرمة كأهل بيت الخلافة» فحيتقذ يعتبر التفاضل حتى لو تزوجت قريشية من أولاد الخلفاء قريشيا 
ليس من أولادهم» كان للأولياء من الاعتراض» قال المصنف: كأنه يعنى محمدا قال: ذلك تعظيما إلخ. (عناية) 
(9) قوله: ”للفتنة“ أى على المفتى» أو على الناس الطامعين لتزوج بنات الخلفاء. (عبد) 
)١ 0-5‏ قوله: ” وبنو باهلة إلخ استثناء من قوله: «والعرب بعضهم أكفاء لبعض»» وباهلة فى الأصل اسم 
امرأة من همدان» فنسب أولادها إليها» وهم معروفون بالخساسةء قيل: كانوا يأخمذون عظام الميتة ويطبخونها 


١ - o -‏ ا 


ا وآأما المزالى فمن كان له أبوان”'' فى الإسلام فصاعداء فهو من 
الأكفاء”' يعنى لمن له آباء ف فيهء ومن أسلم بنفسه» أو له أب واحد فى 
00 لا يكون كفا لن له أبوان فى الإسلام ؛ ؛ لأن تمام النسب 9 
والجر5 ٠‏ وأبويوسف ألحق الواحد بالمثنى» »كما هومذهبه فى الت ف 

ومن أسلم ينف سه" لا يكون كفء لمن له أب واحد فى الإسلام؛ ؛ لأن 
التفاخر فيما بين الموالى بالإسلام» والكفاءة فى الحرية نظيرها" فى 
الإسلام فى جميع ما ذكرنا"؛ لأن الرّق أثر الكفر””» وفيه معنى 
الذل ٠‏ فيعتبر فى اک الكفاءة. 


فال : وتعتبر أيضًا فى الود ى البدين”'" أى الديانة” "“» وهذاقول 


(١١)أى‏ للعرب مطلقا. (عبد) 

)١(‏ الأب والجد. 

(۲) قوله: ”فهو من الأكفاء“ يعنى أن من له أبوان فى حكم من له آباء. (عناية) 

(۳) قوله: ”بالأب والجد." يعنى إذا أراد تعريف نفسه» كما فى الشهادات» يجب ذكر الجد عنده أى 
ينسب نفسه إلى أبيه وجده» فإذا كان الأمر كذلك يجب ذكر الجد» فلو لم يكن مسلما ألحق العار به. (عبد) 


)٤(‏ قوله: “كما هو مذهبه فى التعريف“ أى فى تعريف الشخص فى الشهادة» فإن الشهود إ د إذاذكروا 
اسم الغائب»واسم أبيه يحصل به التعريف عند أبى يوسف» ولا حاجة | إلى ذكر الجد. وعندهما لا بد من ذكر 
الجد. (عناية) : 

(5) من الموالى. 

(5) أى الكفاءة. 

(۷) قوله: أفى جميع ما ذكرنا" أى من الوفاق والخلاف» فإن العبد لا يكون كفوًا لامرأة حرة الأصل› 
وكذلك امع لا يكون كفو للحرة الأصلية؛ والعتق أبره لا يكون كفا لامرأة لها أبوان فى الحرية. (نباية) 
' (8) فكأنه كفر. (عبد) 

(9) دليل آخر. (عبد) 

)٠١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير“. (ب) 

)١1١(‏ حتى لا يكون الفاسق كفوًا للعدلة. (نباية) 


لم 
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أبى حنيفة وأبى يوسف هو الصحيح'" ؛ لأنه من أعلى المفاخرء والمرأة أ 
EE‏ ف ات ا A‏ : 
تُعيّر بفسق الزوج فوق ما تعير" بضعة " نسبه» وقال محمد: لاتعتبر؛ 


لأنه من أمور الآخرة» فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع*“› 


7 5 ل أو يخرج إلى الأسواق سكران» ويلعب به الصبيان ؛ لأنه 

ا قال : وتعتبر فى المال » وشو أن يكن کاله 
والنفقة"“» وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية» حتى إن من لا يملكهماء أو 
للك دة لا بكرن كفء لآن الهم يذل البنضع». فتلا بد من 
اشا وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه» والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا 


(۱۲)قوله: ”أى الديانة“ وهى التقوى والصلاح» وإنما ف مطلق الدين الإسلام» 
ولا كلام فيه؛ لأن إسلام الزوج شرط جواز نكاح المسلمة» إنما الكلام فى حق اعتراض الأولياء بعد انعقاد العقدء 
وذلك لا يكون إلا فى الدين بمعنى الديانة. (نہاية) 

(1)قوله: ”هو الصحيح” أى قران قول أبى حنيفة مع قول أبى يوسف هوالصحبح؛ فإنه روى عن 
أبى حنيفة رواية أخرى أنه مع محمد فى أنه غير معتبر» كذا وجدت بخط شيخى. (لماية) 

(۲) مجهول من التعيير. 

(۳) قوله: ” بضعة “ بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة أصله وضعة» والباء عرض عن الواو» وجاء بكسر 


)٤(‏ قوله: "إلا إذا كان يصفع [صفع بالفتح طبانجه زدن ومشت زدن بر قفائے کسے. م]' أى يضرب 
على قفاه بعرض الكفءويسخر منه» أو يخرج إلى الأسواق سكران» فيلعب به الصبيان» فإنه حيندل لا يكون 
كفوًا لامرأة صالحة من أهل البيوتات» وقيل: وعليه الفتوى. (عناية) 

)٥( ۰‏ سخرت بالضم استہزاء كردن وتمسخر كردن. (غياث) 

© استخفاف سبک شمردن وخوار داشتن. 

(۷) أى بذلك الصفح. (عناية) 

(۸) الزوج. 

(9) قوله: ”مالکا إلخ“ بين أن المراد بالمهر ملك ما تعارفوا تعجيله» وإن كان كله حالاء ولم يبين المراد 
غلك الففة و حلت فيه قيل: لمعتبر ملك النفقة شهراء وقيل: نفقة ستة أشهر» وفى " جامع شمس الأئمة" سنة» 
وفى ”انجتبى“ الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كفؤا. (فتح القدير) 

)٠١9‏ أى القدرة على تسليمه. (عبد). 
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تعجيله ؛ لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أبى يوسف"" أنه اعتبر 
القدزة على النفقة دون اله لاه تحرص الممتاهلة فى الممو نه ويد ا ادا 
علد نيعار أن" N‏ المي لمعن ف نول زه سيق 
ومحمد» حتى إن الفائقة فى اليسار لا يكافتها القادر على المهر والنفقة؛ لأن 
ل وقال أبو يوسف: لا يعتبر؛ لأنه 
لا ثبات له؛ إذ المال غاد ورائح . وتعتبر فى الصنائع › وهذاعند أبى 
بوسف ومحمدء وعن أبى حنيفة فى ذلك راتان ٠‏ وعن أبئ يوسفك 
أنه لايعتبرإلاآنيفحش كالحجام”" و و 
الاعا ن ا يتفاخرون بشرف الحرف و يتعيرون بدناءتہا 

الول الك ': إن الحرفة ليست بلاز زى ويمكن ال ا 


)١(‏ ليس قات به» فلا يسقط به الكفاءة. (عناية) 


(1)أى روى عنه» لکن أصل روايته ليس هذا. (عبدم) . 

(۳)قوله: ' بيسار أبيه“ وأمه وجدته» ولا يعد قادرا على النفقة بيسار الأب؛ لأن الآباء فى العادات 
يتحملون المهور عن الأولاد دون النفقة الدائرة. (عناية) 

(٤)قوله‏ : ”غاد ورائح [أى يحصل بكرة ويذهب رواحًا . عبد] ' وقد يشكل بأن الإفلاس يدخل تحت 
الحكم عند أبى يوسف» وهذا يقتضى أن لا يدخل فى القضاء ؛ لأن مالاثبيات له لا يدخل فيه وأيضا الفسق 
يفوت الكفاءة عنذه مع أن الفسة ق لاثبات له فإنه يرتفع بالتوبة» ألا ترى أنه لا يدحل نحت حکم القاضى. (اد) 
(5) قوله: ' روايتان” فى رواية: لا تعتبر وهو الظاهرء حتى يكون البيطار كفو للعطار. (عناية) 

(1) شاخ كش. 

(۷)قوله: "والحائك إلخ” فخا ك أو جم أو كناس» أو دباع أو بيطار» أو حدات أو خحفاف وأخس 
من كلهم خادم الظلمة وإن: كان ذا مال كثير؛ لأنه من أكلى دماء الناس وأموالهم» كمافى "المحيط” غير كفء 
لقطاره أو بزاز» أو صراف» فالعطار والبزاز كفؤان. (مجمع الأنور) 


(8) أى اعتبار الكفاءة فى الصنائع. (ب) 

(9) قال عليه الصلاة والسلام: «الناس أكفاء إلا الحجام والحائك»» كذا أورده الكاكى. والله أعلم بصحته. (ب) 
)٠١١‏ أى غدم الاعتبار. 

)١١(‏ قوله: ”ليست بلازمة” وفيه نظر إذ الفقر والفسق أيضا غير لازم» وقد اعتبرت الكفباءة فى الديانة 
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الاعتراض عليبا عند أبى حنيفة حتى يتم لها مهر مثلهاء أو يفارقها. 
ل 
على اعتبار قوله”" المرجوع إليه فى النكاح ب بغير الولى» وقد صح ذلك“ » 
هذه شهادة صادقة عليه ؛ لهما أن مازاد على العشرة” حتهاء ومن أسقط 
ابض ل متش قلي ا 
TS‏ 
فأشبه الكفاءة”" بخلاف الإبر اء بعد التسمية ؛ لأنه لا يتعير به 


الى 


والغنى. (إله داد) 

(؟١)‏ قوله: ”ويمكن التحول إلخ“ فيه أن هذا ليس ملائما لما قالوا من أن الكفاءة تعتبر أولا أى حين العقد. (عبد) 

)١(‏ أى بما لا يتغابن الناس فيه. (ب) 

(؟) قوله: ”وهذا الوضع “ أى وضع القدورى هذه المسألة على هذا الوجه إنما يصح على قول محم 
على اعتبار قوله المرجوع | لد الك د ران تدمج لك وهذه شهادة صادقة عليه» فإنه لو 
ألم يصح نكاحها بغير الولى» لم يقل: ليس لهم الاعتراض. 

وأقول: هذا إنما يستقيم أن لو تعين هذا الوضع فى النكاح بغير ولى» وليس كذللك فإنه لو أذن لها الولى 
بالتروج ولم يسم مهراء وعقدت على هذا الوجه» صح وضع المسألة على قول محمد الاول. . (عناية) 

(*) أى,جوز النكاح بغير ولى. 

)٤(‏ قوله: اوعد ميج ذلك "امن جوع ول ا مادق عليه أل عل ا ا علي 
الرجوع. (نهاية) 

(0) أى عشرة دزاهم. 

(5)أى إذا أبرأت عن المهر بعد التسمية» فلا اعتراض للأولياء. 

(۷) قوله: فأشبه الكفاءة“ أى فى تعيير الأولياء بكل واحد منہماء وتعيير الأولياء مؤثر فى الباب. (عناية) 

(۸ لأنه إبراء وهبة» وهو من باب المروة. (ب) ٠‏ 

(9) قوله: "لأا ع “ وذلك لأن الأولياء لا يشتغلون اتتا الهو جادة. وو اهدر سافن 
| اللوم فى العادات. (عناية) 
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| وإذا زوج الأب ابته الصغيرة» ونقص من مهرما أ» أو ابه الصغي 
وزاد فى مهر امر ا جاز ذلك عليهماء N,‏ "ذلك لر الات 
والجسدء وهذا عند أبى حنيفة©. وقالا: لا يجؤز الحط والزيادة إلا بما 
يتغاين” الناس فيلس ومعنى هذا الكلام” " أنه لآ يحون العقنك عنادههنا؟ لأن 
الولاية مقيدة بشرط النظرء فعند فواته يبطل العقد. وهذا" لأن الح" 
عن مهر المثل ليس من النظر فى شىء كما فى البيع ٠‏ ولهذا" لم 
اك ١‏ ذلك غيره e‏ و انانف يدر على دليل النظرء 
وهو قرب القرابةا "2 وفى النکاح' مقاصد تر بو" على المهرء ا 
EO.‏ 


(۲) أى مهر المثل. 

(۳) إجماعا. 

(4) أى بالغين اليسير. 

(5) قوله: "ومعنى هذا الكلام إلخ” وبيانه أن هذا الكلام وهو قوله: وقالا: لايجوز عمندهما الحط والزيادة 
إلا ا يتغابن البناس فيه» اهز بدلا على أن الد جي رازا افا يجوز؛ لأن المانع من قبل 
السمية وفسادها لا يمنع صسحة النكاح» كما إذا تركها ا أو تروجمها على خمر أو خنزير» وهو قول بعض ش 
م؟نايخنا . وقال أخصرون: معناة أن نفس النكاح لا يجوز وهو مختار د شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام 
والمصنف رحمة ة الله عليهم. (عياية) 

(7) أي فوات النظر. 

(۷) أو الزيادة على مهرها. 

(۸) قوله: "كما فى البيع' 'أى كما إذا باع الأب بأقل من LS‏ اشترى يكار مها للك 
في مال الصغير أو الصغيرة لا يجوز. (عناية) ١‏ 

(9) أي لفوات النظر. 


)٠١(‏ بالإجماع. 
)١١(‏ الأب والجد. 


(۱۲) أى جو از التكاح , (عناية) 


7١)قوله:‏ "وهو قرب القرابة“ شه أن قرا داعي لنش ولهذا يجوز توج غيرهسا ولول أن شی 
ا القرابة دليل النظر لم يجزء نعم بعد القرابة يوجب القضور في النظر» وقد أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام ياثبات 
خيار البلوغ» فيجب أن يجوز من غيرهما ما يجوز متهما. (إله داد) 
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امالية" فهى المقصودة فى التصرف المالى» والدليل!" عدمناه '"' فى حق 
رها دو د ابنته -وهى””) صغيرة غبد]- أوزوج ابنه -وهو 
EEE‏ ترجا فال :وهنا عند أنى ا أيفاء لآن 
|الإعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقهاء وعندهماهو ضرر ظاهر لعدم 
الكفاءة”" » فلا يجوزء والله أعلم . 

فصل“ فى الوكالة بالتكاح و غيرها“ 


o 20010) E 2. » )١( :‏ الولف ع A‏ 
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه > وقال زفر: 


باب فى الأولياء والأكفاء 


01 44 9 

(4١)قوله:‏ وفى النكاح إلخ يعنى أن المقصود منه ليس هو المال البتة» بل فيه مقاصد تربو على المهر 
من الكمالات المطلوبة فى الأختان والعرائس» فيجوز أن يكون نظر الأب فى الحط والزيادة إلى ذلك 
ويجوز أن لا يكون وكان النظر والضرر باطنين» فأدير الحكم على الدليلء بخلاف البيع فإن المالية هى المقصودة 
فى التصرفات المالية» فلم يكن فى مقابلتها شىء يجبر به خلل الغبن الفاحش» حتى يقع التردد بين النظر والضرر. (عبا) 

(1)أى تزید. (ب) 

(۱) جواب عن قولهما: كما فى البيع. (ب) 

(؟) جواب عن قولهما: ولهذا لا يملك. (ب) 

(0) أى قرب القرابة. 

)٤(‏ الأب والجد. 

(0) الواو حالية. 

(1) أى المصئف. ٠‏ 

0) قوله: ”لعدم الكفاءة“ هذا التعليل يشمل الفصلين» فإن عدم الكفاءة من جانبها وإن كان 
لا يوجب العار على الأولياء» فهو يوجب الضرر الظاهر. (إله دادم 

(۸) قوله: ”فصل“ لما كانت الوكالة نوعا من الولاية من حيث إن فعل الوكيل ينفذ على الموكل كفعل 
الولى على المولى» ألحقها ببيان الكفاءة التى طلبها للأولياء. (نہاية) 

(9) قوله: ”وغيرها“ أى غير الوكالة كنكاح الفضولى. (عناية) 

(١٠)قوله:‏ ”ويجوز لابن العم إلخ * أى للولى إذا كان منحصرا فيه» سواء كان ابن عم أو غيره أن يتولى 
الطرفين» سواء زوج لنفنسه أو لغيره» كما إذا زوجها من ابن أخ له» ولا بد أن يكون البنت صغيرة» حتى يظهر 
التولى من الجانيين؛ إذ لو لم تكن صغيرة» يكون من قبلها إذا لم يكن برضاها كالفضولى. (عبد) 
)١١(‏ الصغيرة. 


e 


اهدي" خا دفار واا ي حون لبها" أن الود لا 
يتصور أن يكون ملكا ومتملكاء كما فى البيع *» إلا أن الشافعى يقول: 
فى الولى ضررورة””'؛ لأنه لا يتولاه سواه» ولا ضرورة فى حق الوكيل . 
ولنا أن الوكيل فى الاك رر ولخا 9 ال 
دون التعبب 0 ولا ترجع الحقوق إليه» بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر”" حتى 
رجعت الحقوق إليه'' '"» وإذا تولى"'' طرفيه فقوله : زوجت يتضمن 
الشطرين”'''» ولا يحتاج إلى القبول. 
TT‏ زعير دن هو لاهو ET‏ احا 
(۱۲) والشافعى يوافقنا فيه؛ كذا فى "النہاية , 000 
(۱) المراد به التوكيل, 
(۲) قوله” نحضرة شاهدين” تذكرة لما تقدم» ولا حاجة إلى ذكره لما تقدم. (عبد) 
(۳) قوله: "لهما إلخ” جمع بين دليل زفر والشافعى لاشتراكهما فى معنى» ثم استثنى الشافعى. 
)٤(‏ لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا لابائع والمشترى. 


(5) قوله: “ضرورة” وفيه أن غير الأب والجد لم يكن وليا مسجبرًا عنده» كما نقله عنه فيما مضى» ويمكن 
أن يقال: إن هذا القول مبنى على روابة غير مذكورة؛ وهى عدم التخصيص بالآب والجد. (عبد) 


(5) قوله: ”في النكاح“ أى فى عقد لا يستغنى عن الإضافة إلى الغير. 
(۷) قوله: "فى الحقوق [كالتسمليم والتسلم]" كالعطاء وقبوله والرد بالعيب إلى غير ذلك. (عبد) 
(8) قسوله: دون التعبير” أي لا تمانع في التعبير بأن يقول: تروجت بنث عمى فلانة على صداق كذا. (ع) 
(9) أي عاقد, لا معبر, (إله داد) 
٠١‏ أي إلى ال وكيل فى البيع, 
)1١(‏ أي ال رکیل فى اليكاح. 

(١)قوله؛‏ ”يضمن الشطرين [الإيجاب والقبول] ” إذ يفهم منه القبول ضمناء وهذا يكفى. (عبد) 
(۱۳) أى القدورى. (ب) 


(4١)قوله:‏ ”وتزويج إلخ “ سواء كان المزوج العبد أو الأمةء أو غيرهما كالأجنبى» والمعنى من الترويج: 


المجلد الثاني - جزء ‏ 
|المولى جازء وإن رده بطل» وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاهاء أو 
رجلا بغير رضاه» وهذا عندناء فان كل عقد صدر من الفضولی "۰ وله 
مُجِير" انعقد موقوقًا على الإجازة. وقال الشافعى””": تصرفات 
الفضولى كلها باطلة؛ لأن العقد وضع لحكمهء والفضولى لا يتقدر على 
إثبات الحكم» فتلغو. ولنا أن ركن التصرف” صدر من أهله”' مضاقا إلى 
محلهء ولا ضرر فى انعقاده» فينعقد موقوفًا حتى إذا رأى المصلحة فيه 
ينقّذهء وقد يتراخى حكم العقد عن العقد" . 

باطل”"» وإن قال آخر”: اشهدوا انی زوجتها منه» فبلغها الخبر فأجازت 
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جفت ساختن. (عبد) 


(۱) هو من لا يكون أصيلاء ولا ولياء ولا وكيلا. 
(۲) قوله: "و له مجيز“ أى والحال أن للعقد حال الإيجاب مجيز للعقد» سواء كان ذلك المجيز ثابتا وقت 
القبول أو لم يبق» كما إذا بلغ الصبى ولم يكن أبوه موجودا حالة البلوغ لكنه موجود حالة صدور العقد» وما 
قال ذلك ليخرج ما إذا كان الولد صغيرا ولم يكن له ولى. (عبد) 

(۳) وبه قال أحمد: فی رواية. (ب) 
. (4)أى الإيجاب والقبول. (ب» 

(ه) قوله: ” صدر من أهله“ أى الحر العاقال البالغ مضافا إلى محله» وهو الأنثى من بنات آدم عليه السلام» 
وليست من الحرمات. (عناية) 


(5) قوله: ”وقد يعراخى إلخ” جواب عن قوله: لأن العقد وضع لحكمه» وتقريره القول با موجب يعنى 
سلمنا ذلك لكن الحكم ههنا لم يعدم بل تأخر إلى الإجازة» والحكم قد يتراخى عن العقدء كما فى البيع بشرط 
| الخيار» فإن لزومه يتراخى إلى سقوط الخيار. (عناية) 

(۷) قوله: ”فهو باطل” إذا كان الإيجاب بدون صيغة القبولء أما إذا كان معه القبول أى زوجتها من 
نفسی» فليس باطلا. (عبد) ' 

)^۸( قوله: "وإن قال آخر إلخ” يعنى إذا قال: تروجت فلانة» وكان هناك شخص حاضر فقال: زوجتها 
| منه» فيكون فى هذه الصورة متعاقدان فيصح» بخلاف الصورة الأولى» إذ لم يوجد هناك متعاقدان لا حقيقة» 
وهو ظاهر ولا حكما؛ إذ الحكمى إنما يكون إذا کان شخص مأمورا من الجانبين» إما من جانب الشرع كما فى 
ْ الولى من الطرفين» أو مأمورا من الجانبين» فإنه حيئذٍ ينتقل العقد إليهها. (عبد) . 


1 
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ج 


E‏ و باب في الأولياء والأكقاء 


جازء وكذلك إن كانت المرأة هى التى قالت: جميع ذلك عومد" عل 
أبى حنيفة ومحمد» وقال ايۇ يوسف : | توفت نفسها غائنًا فلغ(" 
فأجاز جاز» وحاصل هذا أن الواحد”'' لا يصلح فضوليًا من الجانبين“» 
أو فضوليًا من جانب وأصيلا من جانب عندهماء خخلاقًا له . 

ولو جرى العقد بين الفضوليين» أو بين الفضولى والأصيل” جاز 
بالإجماع» هو" يقول: لو كان مأمورا“ من اللجانبين ينفذء فإذا كان 
فضوليا يتوقف. وصار كالخلع”" والطلاق والإعتاق على مال . 

ولهما أن الموجود شطر العقد؛ لأنه شطرٌ حالة الحضرة””'' فكذا عند 


)١(‏ قوله: ”قالت: جميع ذلك“ بأن قالت: زوجت نفسى من فلان» ولم يقبل فضولى من جانب بطل» أو 
قالت وقبل فضولى منه جاز. (عبد) 

(۲) أى مجموع ما ذكر. (نهاية) 

(۳) الخبر. 

)٤( .‏ قوله: ' وحاصل هذا أن الواحد إلخ“ أى حاصل هذا الخلاف مندرج فى تلك المسألة» ولا بأس فى 

عدم تعلق ما نحن فيه جموع المسالتين, وذلك لتعلقه بالاخير. (عبد) 

(5) قوله: “لا يصلح فضوليا من ال جانبين“ أى إذا أتى بصيغة واحدة أما إذا تعددت الصيغة بأن قال: 
زوجت وتروجت ف فصحيح. (عبد) : 


() لتعدد العاقدين حقيقة. (عبد) 


(۷) أى أبو يوسف. (عبد) ظ 

(0) قوله:.' لو كان مأمورا [وكيلا] إلخ“ فالشخص الذى هو أصل وفضولى من جانب آخخر والشخص 
الذى هو فضولى من الطرفين كالمأمور من الجانيين» فكما جاز فى الواحد الذى له جهتان جاز فيما ذكرنا. (عبد) 

(9) قوله: " وصار [والجامع احتياج الكل إلى الإيجاب والقبول. عناية] كالخلع إلخ“ بأن قال الزوج: 
خالعت بكذاء أو قال: طلقت على كذا من المال؛ أو أعتقته على كذا من المال» فهم متفقون على أنه صحيح 
بصيغة واحدة مع عدم تعدد االطرف» فكذا ما نحن فيه. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه شطر حالة الحضرة“ حتى ملك الرجوع قبل قبول الآخرء وبطل بالقيام قبل قبول الآخرء 
ولو كان عقدا تاما لم يكن كذلكء فكذا عند الغيبة؛ لأن الدال على ذلك المعنى هو الصيغة» وهى لم تختلف» 
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ا و ا ا a‏ ار ااي 
الغيبة» وشطرٌ العقد لا يتوقف" على ما وراء الجلس» كما فى البيع”" 
بخلاف المأمور من الجانبين؛ لأنه يتتقل كلامه إلى العاقدين”"» وما جرى 


5 .5 ۶ : عد بارع‎ E 
as al, ين الفضولين عقد تام > وكذا الخلم”‎ 
2 )4( 


TET‏ جح كله 2 نه ومن أمو رجلا أن يزوجنه ارات 
ف ةا ان علو ل لا مه و اجدة م VAN‏ حه | تنشذهما 
كرو یں فى 8 وجه 2 

للمخالفة » ولا إلى التنفيذ فى إحداهما غير عين للجهالة''''» ولا إلى 


(۱) فيبطل. 

(۲) قوله: ”كما فى البيع“ إذا قال: بعت عبدى من فلان» ولم يقبل من المشترى أحدء أو قال: بعت فلانا 
من فلان» ولم يقبل عن البائع والمشترى أحدء فيبطل. 

(©) قوله: ”لأنه ينتقل إلخ“ فكان العاقد متعدداء بخلاف الفضولى الواحدء فإنه لا ينتقل حال العقد العقد 
إليهما. (عبد) ٠‏ ش 

(4) لتحقق الطرفين حقيقة [عبد] لوجود الإيجاب والقبول. (ع) 

(ه) أى عقد تام. 

() الطلاق والإعتاق على مال. 

(0) قوله: ”لأنه تصرف إلخ” وحاصله إذا قال الزوج: خالعتها على ألف يصح لا لكونه أضيلا من جانبه 
فضوليا من جانب المرأة» بل لأن الخلع تصرف يمين من قبل الزوج حتى لا يصح رجوعه. 

ولا يبطل بالقيام عن المجلس؛ وتصرف اليمين يتم بالحالف» فلا يحتاج إلى جعله فضوليا من قبل المراة نعم! 
هو معاوضة من جانب المرأة» ولكن إذا بدت المرأة» وقالت: قد خالعت نفسى منه بألف» وهو غائبء فبلغه فاجاز 
لم يصح؛ لأن الخلع معاوضة من جانبهاء فلا يتوقف على ما وراء امجلس. 

وهكذا الحكم فى الطلاق والعتاق على مال؛ فإنه يون من جانب الزوج والمولى» معاوضة من قبل المرأة 
والعبد. (إله داد) 

(8) قوله: ”من جانبه [الرجل]" يعنى أنه تعليق» ولا حاجة فى التعليق إلى الطرفين» فلا يقتضى إيجابا 
وقبولا. (عبد) 

(9) قوله: "حتى يلزم“ حتى ههنا ابتدائية؛ فيجب رفع يلزم» ومعنى اللزوم أنه لا يصح له الرجوع؛ حتى 
لو ندم لا ينفعه. (عبد) 

)٠١١(‏ قوله: ”لم تلزمه إلخ" ولم يقل: لم يجز النكاح لأنه جائز» ولیس بنافذ؛ لأنه نكاح الفضولى بمخالفة 
الأمر. (غاية البيان) ش 


)١ 1١)‏ ولعدم ترتب فائدة النكاح. (عبد) 


1 


وقال أ بو يو سلف 


وك و 
كل ا لا يعجر عم 
بالكفء 4 والله 0 


)١(‏ قوله: ' أمير 
(۳) أى لفظ ام “مرأة. 


(5) قال قاضى 


(5) قوله: ` 


العر ف مشتر لك“ 


(۷) قوله: "فلا يصلم ح إهذا 


EL‏ ل 


(9) قوله: 


التخصيص. (عبد) 
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ا إلى إطلاق اا Cee e‏ 


ينصرف إلى المتعارف› وهو التزو ج بالأكفاء. 
قلنا: العرف و لاك او هو عر ف عملى. فلا يصلح RE‏ 
فى الوكالة أن اعتبار الكفاءة فى 


٠‏ قال أمير ليظهر عدم الكفاءة. (عبد) 
(۲) قوله: ف ؛ لغيره ” إعما قيد بالغير؛ لأنه لو روج أمة نفك ل يجوز إجماعا لمكان التيمة. (ملا إله داد) 


)٤(‏ إذ ليست أمة له. إعلد) 
ان: دلت المسألة على أن الكفاءة فى جانب النساء معتبر عندهما أيضً. (ب) 


إا يكون فى الحرة» فذلك غيل فلك ديك ري مرا » لا أن لفظ المرأة صار عرفا فى الكفء. وإغا ينفع 
إذا كان لفظ المرأة صار غرفا ذ ى الكفؤ. (عبد) 


الف أى محمد فى المبساوط “ . (عبد) 


فإن القياس كما ذكر يقتضى عدم التخصيص بالكفوء لكن الدليل يقتضى 


)٠١(‏ قوله: "باب المهر* لا ذكر ركن الدكاح وشرطه؛ وما هو فی معنى الشرط شرع فى بیان حكمه؛ 


وهو وجوب المهرء وبه صرح فى المنشور بان وجوب المهر حكم النكا لان مهن انا مسي ار سي 
المثل» يجب بالعقد فكان حكمة. (نہاية) 


3 ١0)أى‏ القدورى فى ” .مختصر 


SESE EEE 


ا 


2( ,ع : 
اتسيف 1 طون ل امعو عي 1ن لام لتر 


هذا ا لان 


أى التعارف واقع فى نكا ح الحرة والأمة على السواءء وإن سلمنا أن التعارف 


العرف] مقيدا" ٠‏ أى لا يصلح العرف العملى مقيدا ومخصصا لللفظ. (عبد) 


ه. (غاية البيان) . 


ا ا ا ا ی ی ا 


انضمام وازدواج'" لغةء فيتم ا 
ف إبانةً لشرف امحل فلا يجتاج إلى ذكره لصحة النكاح» 
وكذا" إذا تزوجها بشرط أن لا مهرلها؛ لاا وة اا 
مالك“ وأقل المهر عشرة دراهم". وقال الشافعى : ما يجو زأن يكون ثمنا 
فى البيع يجو زأن يكون مهرا لھاء لأنه”'" حا فيكون لتقدير الها 

ولنا قوله عليه السلام . : «ولا مهر أقل من عشرة»”2 ولانه 
واس ع عد اع E‏ 


(۱۲) ذكرت غير مرة أن هذه االواو للاستفتاح» كذا سمعت من الأساتذة الكبار. (ب) 


مبادلة مال بمال». حتى يقتضى المال. 1 

١‏ إن قيل: فعلئ هذا ينبغى أن يكون مسحيحًا بدون الشهود مع أنه لا يصح. قلنا: الأصل يقتضى ذلك لكن 
جعل الشار ع صحته موقوفا على الشنهودء فيتم بالزوجينء الحصر إضافى يعنى لا حاجة إلى المهر أصلا. (عبد) 
(؟) قوله: ” فيتم بالزوجين” فلو شرطنا تسمية المهر لزدنا على النضء كذا فى ” الكافى". (إله داد) 
ٌْ (۳) قوله: "ثم المهر إلخ“ هذا كلام على سبيل التنزل أى إن سلمنا أن لا يصح بدون المهرء لكن لا حاجة | 

إلى ذكره؛ لآن الشار ع عين وكفى كفايته. (عبد) 

(4) لقوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم). 

(ه) البضع. 

: ای يصح.‎ )٦( 

(۸) قوله: "وفيه حلاف مالك“ أى فيما إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لهاء فإن هذا النكاح لا يجوز عنده؛ 
فقال: لأنه عقد معاوضة» ملك متعة ملك مهر» فيفسد بشرط نفى عوضه كالبيع بشرط أن لا ثمنء إلا أنا نقول: 
إن النكاح بغير تسسية المهر صحيح بالإجماع؛ وما كان عوضا شرط ذكره فى العقد لا يختلف بين ترك ذ کر 
وبين نفى ذكره کالبیع» ألا ترى أن البيع بلا ثمن مطلقا عن ذكر الشمن سواء فى عدم الجواز. (نهاية) 

(9) قوله: دزاهم الدرهم نصف مفقال وخمسه» وهو يصير أربعة عشر شعيرة والمثقال عشرون 
قيراطاء والقيراط حمس شعيرات» والمراد من العشرة المضروبة. (عبد) 

٠ المهر.‎ ىأ)٠١(‎ 

(11) شرعه الله تعالى صيانة لبضعها عن الابتذال مجانا. (عناية) 

OD‏ “قوله عليه السلام: دولا مهر» لخ“ روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مه : ولا ینکح 
ْ النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم) انتہى» وهكذا روى الدارقطنى فى 

”سننه » كذا فى ” تخريج الزيلعى . ش 


* 'زاجع نصب الراية ج۳ ص۹۹١‏ والدرايةج۲» الحديث 44 هوص57. (نعيم) 


ل لتكت mu‏ 


0ك 
e A!‏ و0 
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باب المهر |] 


حق الشرع وجوبا؛إظهارالشرف الحل» فيقدر بال حمر وهو العثرة 
استدلالا بنصات السرقة” OORT‏ أقل من عشرة» فلها العشرة عندناء 
وقال زفر: مهر امثل ؛ لأن تسمية ما لا يصلح مهرا””' كعدمها”". 

ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع» وقد صار مقضيًا بالعشرة» 
فأما ما يرجع إلى حقهاء فقد رضيت بالعشرة لرضاها با دونباء ولا معتبر 
بعدم التسمية”؛ لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرّمًاء 
ولا ترضى فيه بالعواض اليسير. ولو طلقها'"' قبل الدخول بها تجب 
ES‏ عند علماءنا الشلاثة» وعنده" تجب المدعةء كما إذا 


شيئًا” '» ومن سمى مهرا عشرة فما E NR EAE‏ 
عنها؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل ٠‏ وبه يتأكد البدلء وبالموت 


ONT) ... (1۲‏ 
ينتهى النکاح نہاب ته التي ء بانتهاءه يتقرر ویتأكد» 'فيتقرر E‏ 


)١۳(‏ المهر. 

)١( .‏ قوله: "استدلالا بنصاب] السسرقة [عشرة دراهم]“ فإنه فى مقابلة عضو أى اليد فكذا يكون العشرة 
فى مقابلة بضع. (عبد) 

(۲) كالخمر والخنزير. (عناية) 

(۳) وعند عدم التسمية يجب مهر المثل. 

)٤(‏ مقضيا: ادا كرده شده. 

(0)قوله: ولا معصبر إلخ ” أخاسل أن لكل من لشارع وازوجة حقاء فيجب رعايسيساء ول فى أن 
بالعشرة فيا رضيت بما دون العشرة يحصل رعاية الجانبين» بخلاف ما إذا انعدم المهرء فإنه وإن اقتضى حق 
الشرع أن يكتفى بالعشرة؛ لکن يجوز أن لا ترضى بباء وإنما رضيت بالعدم إظهارا لتکرمها. (عبد) 
(1) فيما إذا نكحها بما دون العشرة. (عبد) 
0 (۷) دراهم. * 

(۸) زفر. 

(۹) وطلق قبل الدخول يجب المتعة.' 
١‏ مأى ا 


1 (١١)قوله:‏ ينتهى النكاح إل“ رت ابا برق بل آعر مساق تق ب يكمالك والشء إذا 
ETN ١١ 0 8‏ س ت 


سس سيمت 
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محل الي ر ا شي 
1 ي 
ات . وإن طلقها" قبل الدخول والخلوة» فلها نصف المسمى ؛ 
لقوله تعالى : :لاون وھ من قل أن رهن ' الآية والأقيسة 
E‏ قفية E‏ ازوج" املك" على نفسه باختياره» فيه 
عود المعقود عليه إليبا ا فكان المرجع فيه النص» وشرط 8 
يكون قبل الخلوة؛ لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله . 
(۸). يي تت ی 
قال : وإن تزوجها ولم يسم لها مهراء أو تزوجها على أن لا مهر لها 
فلها مھر مثلهاء إن دخل بها أو مات عنبا" . وقال الشافعى: : لا یجب 
شئء فى الموت”» وأكثرهم على أنه یجب" فى الدخول» له 
ET‏ 5 سس اث ساس س 
تحقق بكماله ترتب عليه مواجبه» بخلاف ما إذا طلقها فإنه قطع النكاح» فالطلاق قاطعء والموت منه» والانتهاء 
لا يقتضى البقاء لجواز أن يصير الشىء كاملاء وينتفى. (عبد الغفور) ٠‏ 
0 ؟١١)‏ النكاح. 

)١(‏ أى الامرأة التى سمى مهرها. 

(۲) إوقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآية. 

(۳) قوله: ' الأقيسة إلخ * الحاصل أن الآية عام مخصوص؛ إذ نصف ما فرضتم مخصوص با عدا الحمر 
والخنزير» والقياس راجح على العام الخصوصء فين فينبغى أن لا يكون عليه شىء كما هو مقتضى القياس الثانى» أو 
يجب عليه كل المسمى» » كما هو مقتضى القياس الأولء فأجاب بان الأقيسة متعارضة»› وإذا تعارضت الاأقيسة 
تساقطت وإذا تساقطت اعتبر النص. (عبد) : 

(4) قوله: "فيه تفويت الزوج إلخ” فهو بمنزلة ما إذا أتلف المشترى المبيع قبل تسليم البائع» فإن عليه الفمن. (عبد) . 

() قوله: ا ل فهو بمنزلة ف فسخ المشترى البيع. (عبد) 

(۷) أى القدورى. (عبد) 


3 


(۸) أى القدورى. (عبد) 1 
(9) قوله: "أو مات عنما [فإن بالموت ينتهى النکاح» والشىء بانتهاءه يتقررء وكذاإذا ماتت 
عنه.] “يات ار اع (عبد) 
)٠١(‏ قبل الدخول. 
(١١)أى‏ أكثر أصحاب الشافعى. (عبد) 
)١7(- ٠‏ لاستيفاءه منافع البضع. , 
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المهر خالص حفهاء فتتمكن من نفيه ابتداء”''» كما تتمکن من إسقاطه”) 
انتباء . ولنا أن المهر وجوبا حن الشر ع على ما مر وإنما يصير حقًا لها 
فى حالة البقاء. فتملك الإبراء دون النفى . .. 

ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ؛ لقوله تعالی : #ومتّعوهن 
|أعلى الموسع " قدره» الآيةء ثم هذه المتعة واجبة رجوعًا” إلى الأ 9 


ا 7 ٠‏ 5 بدن ١١(‏ * اذ doj‏ أذ : 5 : 20210 

وفيه خلاف مالك" '» والمشعة ثلاثة ألواب من كسوة مثلها » وهى 
1 ۳ 

درع وخمار 


)١(‏ قوله: ‏ فتتمكن [كالمفوضة فلها أن تفوض مهرها. ب] من نفيه إلخ " هذا إنما يتأتى فيما إذا تزوجها 
على أن لا مهر لهاء أما إذا لم يسم لها مهرا فلا. (إله دام 

(۲) بالإبراء. 

)۳( قوله: 3 حق الشرخ 1 بدليل قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم4. (ب) 

5( من أنه يجب صيانة للبضع عن الابتذال. 

)١(‏ فإذا وجب حالة النفى: فلأن يجب حالة السكوت أولا. رف 

(5) قوله: "لقوله تعالى”؛ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الحسنين4 (الآية). 

(۷) الغنى. | 

(8) فإ الامر للوجوب. (عبد) 

53( وإلى كلمة: قا 

)٠١(‏ قوله: 'وفيه حلاف مالك“ فإنها عنده مستحبة؛ لأن الل تعالى سماها إحسانا بقوله: للإحقًا على 
المحسنين »2 ونحن نقول: إن الأمر وكلمبة: “على * وكلمة: ”ماع“ مصدر مؤّكد وكلمة: "حقا" تدل على 
الوجوب» فلا بد من تأويل فى مسين بأن معناه: على امحسنين الذين يقيمون الواجب» ويزيدون على ذلك 
إحسانا منهم» كذا فى ”العناية . 

)١١(‏ قوله: من كسوة مثلها“ فإن كانت من السفلة فمن الكرباس» وإن كانت وسطا فمن القزء وإن 
كانت مرتفعة الخال فمن اابريسم. (عناية) 

(5)قوله: وهی درع [كرته]' أى قميص المرأة» وخمار أى ما تخمر به الرأس أى تغطى» وملحفة ما 
يلحف به من قرنها إلى قدمها. (مجمع الأنبر) 


e (17 )۱۵( 5 . Na ٠ 
وهدا التقيدير مروى عن عائشة‎ ٤ ولوا‎ 


(۱۲) مخمر. 
)۱٤(‏ چادر. 


بح ل ل وبع الت انا باو - جنك بم توق > و الاي و ر 
س 


س م سس سس ل بت يي ل 


O © iA ۳ 5: 1 3‏ 2 
ممروض هفستتصفب بالنص 5 ولنا ان هذا الفررض دعيين للواجب 
بالعقد. وهو مهر المثل» وذلك لا يتنصفء فكذا ما نزل منزلته» والمراد“ 
بماتلا الفرضن فى العقند؛ إذ هو الفرض المتعارفة. قال : فإن زادها فى 


||المهر بعد العقد. لزمته الزيادة خلافا لزفر” » وسنذكره فى زيادة”' الثمن 


س س ا ا م 


٠ .‏ ا ۰ مھ )۸( ۰ 3 و 
عندهما يح_تص بالممروض فى العقد »> وعنذه المفسوواضن بعذه 
: و 6D LSD‏ 
كا مفروض ىه على ما مر , 


وإ خط عنه من مهرها صح الحط ؛ لأن المهر بقاء حقهاء والحط 


(۱) قوله: " بالنص ˆ أى قوله تعالى: #إفنصف ما ما فرضتم)» ولا فصل فيه بين المفروض فى العقدء وبين 
المفروض بعد العقد, فيتنتصف هذا كما ينتصف ذلك. (غاية البيان) 

(۲)قوله: ”أن هذا الفسرض إلخ “ يعنى أن المفروض بعد العقد تعيين لمهر المشل» ومهر المثل لا أ" 
يتنصف فكذا ما قام مامه وهذا لان الواجب بهذا العقد كان مهر المثل؛ لانه تزوجها ولم يسم لها مهراء فوجب 
مهر المثل بحكم العقد» ثم المفروض بعد العقد لو لم يكن تعيينا لذلك» لوجب مهر المثل والمسمى جميعل الآأول 
بحكم العقد. والثانى بحكم التسمية» وذلك لا يجوز. (غاية البيان) 
١‏ )"( قوله: والمراد إلخ فإن النص مطلق» والمطلق ينصرف إلىللتعارف» والمتعارف هو المفروض حالة. 
!]| العقد لا بعده» فيتنصضي ذلك لا هذا. (غاية البيان) ١‏ 
)٤(‏ أى القدورى فى ”الختصر . (ب) 
(5) قوله: ” حلاف لزفر فإنه يقول: الزيادة هبة مبتدأة لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت وإلا فلا (ع) 
(1) قوله: ' وسن ذد کره [أى فى فصل يذكر بعد باب المرابحة. ب] فى زيادة إلخ“ قلت: الحوالة إلى ما 
ذكر فى الثمن والمثمن من قوله: ويجوز للمشترى أن يزيد للبائع فى الشمن» وللبائع أن يزيد للمشترى فى المبيع» 
ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعى لايضمان 
على اعتبار الالتتحاق. (له داد) 1 

(۷) المبيع. 

)^( بناء على أنه تصرف على المتعارف. 

(۹) عملا بالظاهر. (عناية) 
)٠١١‏ العقد. 


المجلد الثانى - جزء * كتاب النكاح Ve‏ باب المهر 


يلاه ال البقاء "2 وإذا خلا الرجل بامراته ٠‏ :وليس هناك مانم من 
الوطى» ثم طلقهاء فلها كمال المهر". وقال الشافعى : لهانصف 
المهر*؛ لأن المعقود عليه" إغا يصير مستوقى بالوطى» فلا يتأكد المهر 
دوقاة :ولنا أنبنا ليت ادل حيت رفتعت الموالع ٠‏ دو 
فيتأكد حقّها فى البدل اعتبارًا بالبيع . وإن كان" أحدهما مريضاء أو صائما 


فى رمضان» أو محرما بحج فرض» أو نفل» اب أو كانت 


١١)وإن‏ كان لا يصح النفى حالة الابتداء. 
)۲( خلوة صحيحة. 


(۳) سواء كان حسياء أو طعا أو شرعيا. (عبد) 


(4) قوله: ”فلها كمال المهر” لقوله تعالى: لإ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» نبي عن 
استرداد شىء من الصداق بعد الخلوة» إذا الإفضاء عبارة عن الخلوة. (إله داد) 


. (ه) قوله: "لها نصف المهر “ لأنه طلاق قبل المس» فيتنصف بالنص. (إله داد) 


(1) منافع البضع. 
ش (۷) قوله: ”سلمت إلخ” قاس ذلك بالبيع» كما أن بتسليم المبيع وتمكين المشترى يلرم مام النمن» كلا 
تمكين اصرف فى البضع» وفيه أنه لا اعتبار للقياس فى مقابلة النص» وقد رقع ههنا فى مقاباته حيث قال! 
لإفإن طلقتموهن من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). 
وإنما قلنا: إنه مخصوص إذا لو كان المفروض مقدارا من الخمر» فإذا طلق قبل الجماع لا يلزم نصفه؛ فليس كل 
طلاق وقع قبل الجماع مستازما للنصفء وإذا كان العام مخصوصا يبين بوجه آخرء وهو أن السبب يوضع كثيرا ا 
موضع المسببء والخلوة سبب للوطئ» فأقيم مقامه» بل يجوز أن يقال: المراد الوطئ» أعم من الوطئ الحقفيقى؛ 
وما هو وطئ حكمى» فيشمله النصء والقرينة على هذه الإرادة أن السبب يقع مقام المسبب كثيرا شالعا. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد من المس الخلوة» وذلك لأن المس سبب للخلوة» فأطلق المسبب وأريد السبب» 
وفيه أنه يخر ج الجماع فى الملاء» ويدفع بأنه يغبت ذلك بطريق الدلالة. (عبد), 

(۸) قوله: حيث رفعت الموانع” إن قيل: يفهم منه أنه إذا كان الرجل مريضا مع هذا التسليم بلزم كمال 
المهر مع أنه لا يجب؛ لما سنذكره. 1 ١‏ 

أجيب بأن ذلك ليس تسليمًا بحسب الحقيقة لعدم القدرة على الأخذء وفيه أنه قاس على البيع؛ 
ولا يشترط فى البيع قدرة الأخذء وفيه أنا لانسلم عدم اشتراط قدرة المشترى على الأحذ. (عبد) 

(9) هذا شروع فى بيان الموانع. (ب) 
(١٠)قوله:‏ ”أو بعمرة“ هى عبارة عن الطواف والسعىء والمراد من العمرة أيضًا أعم من الفرض والنفل, (عبد) 


ر 


يطهرن. (ب) 


ا 
الجلد الثاني - جزء 7 كتاب النكاح الا - باب المهر 


حائضاء فليست الخلوة صحيحة» حتى لو طلقها" كان لها نصف المهر ؛ 
٠ ۰۶‏ 53 . 0( اع 8 (TY : ١‏ اع 
لأن لت ٠‏ أما ض فالمر اد منه ما يمنع > أو 
ا 7 ا : ره 5 1 ٦1‏ . 
بلجحقه ' بهضررء وقيل : مرضه ‏ لايغرى عن تكسر وفتور :وها 
e 1 ١ WV, 0‏ 42 5 
التفصيل ١‏ فى مرضها. وأما صوم رمضان لما يلزمه . من القضاء 
الا والإحرام لا يلزمه77) من الدم”'"". وفساد الى“ 
والقضاء: والحيض مانع طعا وشرعا. 


)١( ٠‏ بعد الخلوة مع هذه الموانع. 

(۲) من الوطئ. 

(۳)قوله: "ما ينع الجماع“ أما في جانب الزوج» فكما كان فى غاية الضعف» وأما فى جانب الزوجةت 
فكلما حدث لها تشنج» أو ورم فى المجرى. (عبد) 

(٤)أى‏ المريض أعم من الرجل والمرأة. (عبد) 

(6) قوله: ”وقيل إلغ“ حاصله أن المرض فى جانبها متنوع بلا خلاف» وأما المرض فى جانبه فقد 
قيل: إنه أيضنا متنوع» وقيل: إنه غير متنوع؛ وأنه يمنع صحة الخلوة على كل حالء وجميع أنواعه فى ذلك على 
السواء, قال الصدر الشهيد: هو الصحيح, ووجهه ما قال المصنف: إن مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور. (عناية) 

(5) فليس له نشاط. (عبد) 

9 أى ما يمنع الجماع, أو يلحقه إلخ. 

(8) من الوطئ.. 

(۹) قوله: ”والكفارة“ والإثم أيضا. 


غير عذر فى رواية "المنتقى “9 وهذا القول فى المهر"'' هو الصحيح» 


)٠١(‏ بحج أو بعمرة. 
)١١(‏ من الوطئ. 
. (17) قوله: ”من الدم“ بذبح غنمء أو إبل مثلا. (عبدم 
)۳( بالف عجن عبادت. (غياث) 
)١4(‏ قوله: "طبعا' أما طبعا: فلآن فيه التلوث بالدم» وأما شرعا: فلقوله تعالى: إلا تقربوهن حتى 


؛ )٠١(‏ قوله: "فى رواية “المنتقى “ [اسم كتاب للحاكم الشهيد. بع“ أما فى غيرهاء فلا يباح له الإفطار من 
. لص ممم م e‏ 


المجلد الثانى - جزء ‏ كتاب التكاح الا نال له 
ب اا ي 


وصوم القضاء وا منذور كالتطوع فى رواية ؛ لأنه لا كفارة فيه" كه 
بمنزلة الصو" فرضها كفرضه ونفلها كنفله " . 

وإذ خلا“ المجبوب”' بامرآته» ثم طلقهاء ؛ فليا كمال ال عند 
أبى حنيفة . وقالا: عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من المريض » يخلاف 
العتين"؛ لأن الحكم أدير 0 . ولأبى حنيفة أن المستّحق 
عل“ ال 3 الم وقد أت 0 4 
٠‏ قال" : وعليها العدة م المسائل”" احنياطًا استحسان"' 


غير عذر. (عبد) 

)١7(‏ قوله: "وهذا القول فى المهر إلخ “ أى يعمل ببذه الرواية فى باب المهر درن غيره؛ وذلك لأنه مسألة 
مجتہد فیہاء ويجوز أن يعمل بحسب المسألة المجتهد فيها إذا روعى حق شخص؛ وههنا روعى جانب امرأة. 

وأما على رواية غير "المنتقى ': فلم يكن الإفطار مباحاء فإذا عمل بمقتضى هذه الرواية) » لزم أن لا يغبت 
إلا نصف المهر. (عبد) 

(۱) قوله: "لأنه لا كفارة“ الحاصل أنه لا كفارة لكن فيه إثم» فمن نظر إلى الإثم لم يجعله فى حكم صوم 
التطوع» ومن أغمض عنه ونظر إلى أنه لا كفارة فيه جعل فى حكم صوم التطوع. (عبد) 

(۲) قوله: ' بمنزلة الصوم” التشبيه فى الحكم لا فى وجه الحكم» » فإن الدليل مختلف» وذلك لعدم 

ْ الكفارة ههناء والمراد من الفرض أعم من الفرض الاعتقادى والعملى؛ فيشمل الوتر. (عبد) 
(۳) قوله: كنفله وقديقال: كر + ن يسكون نفلها كنفله؛ وقد جاز نقض نفله دون تفلهاء 
:| فلا يتقاسان. (إله داد) 

)٤(‏ قوله: "وإذ خلا“ فإن التخلية فيه تسليم حتى يجب على المشترى الشمن» فكذا ههنا. (ب) 

SES as‏ (ب) 

(5) قوله: ” بخلاف العنين" العنين: من لا يقدر على الجماع مطلقا مع وجود الآلة» أو يقدر على اليب 
دون البكر. (مجمع الأنبر) 

(۷) وليست للمجبوب. 

(۸) أي على امرأة امجبوب. 

(9) بالفتح سودن. (م) 

٠١‏ أى بالتسليم المستحق عليها. 

)١١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير”. (ب) 


ل (۱۲)قوله: "فى جميع هذه المسائل“ أى سواء كانت الخلوة صحيحة أو فاسدة» كخلوة امجبوب 


e 


الجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب التكاح = ا 


لتوهم الشغل”'' » والعدة حق الشرع ‏ والؤلد فلا يصندق فى إبطال حى 
||الغيرء بخلاف المي 7 لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه . وذكر القدورى فى 
شرحه أن المانع إن كان شرعيًا”. تجب العدة لشبوت التمك. © 


0 
< 


حقيقة» وإن كان حقيقيًا كالمرض والصغرء لا تجب لعدم التمكن حقيقة . 


فال ودی المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة» وهى التى 


الك مط اللي اج لأنها وجبت صلة”''' من الزوج؛ لأنه أوحشها 


أو غيره. (د) 

(1) والقياس أن لا تحب لعدم وجود الخلوة. (ب) 

(١)أى‏ شغل الرحم بالوطئ وبالسحق. (إله داد) 

(۲) قولسه: “حمق الشرع” أما إنها حق الشرع» فيدل عليه أن الزوجين لا بملكان إسقاطهاء وأما إنها حق 
الولد؛ فلقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى 0 زرع غيره)) والمقصود منه رعاية 
نشت الولده وهر -حقه» فلا تصدق المراة فى إبطال حق الغير بقولها: لم يطانى. قيل: معناه فلا يصدق الزوج فى 
إبطال حقها بقوله: لم أطأهاء بخلاف المهر فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه. (عناية) ٠‏ 
ا [فة فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة. (ب) 
(4)أى لمختصر الكرخى. (عناية) 

(9) كالحيض. 1 1 

)ر عدم التمكن شرعاء فدارت بين الوجوب وعدمه» فيجب احتياطا. (إله داد) 

(۷)اۍ القدورى. (ب) 

(۸) قوله: “وقد سمى لها مهرا“ ليس المراد به الفسمية فى صلب العقد» حتى يشكل بما ذكر فى 
" المبسوط “ وغيره: أن المتعة تستحب فی التى طلقها قبل الدخول قد سمى لها مهراء فلا يصح الاسشنا بل المراد 
التسمية بعد العقد بأن تزوجهاء ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسمیته» والمتعة لهذه ليست بمستحبة» بل 
واجبة. ثم لما استثني هذه صارت التى تزوجهاء ولم يسم لها مهراء لا فى صلب العقد ولا بعده مستثناة بطريق 
الدلالةء فل" يشك الصدر ولا الاستثباء. له داد) 

)۵( قواه: جت لکل مطلقة” بقوله تعالى: #وللمطلقات متباع بالملعروف 4؛ فقد أوجب المتعة لکل 
مطلقة. إملا إله داد) 1 ش 


)20 ١)قوله: j‏ لهذه“ أى التى طلقها زوجها قبل الدحول» وقد سمى لها بعد النكاح» أما الى سمى لها 
فى صلب العتد» وق طلقها قبل الدخول» فمستئناة دلالة. (ملا إله داد 


(۱۱) عطاء 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب النكاح -V€-‏ باب المهر 
ل سر م 0 


الطلاق فسخ فى هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر. 

ولنا أن المنعة حلفا عن مهر المثل فى المفوضة؛ لأنه سقط مهر 
المثل» ووجبت المتعة» والعقدٌ ي وجب العوض فكان خلفاء والخلف 
لا يجامع الأصل”", ولا شیئا" منه» فلا تجب مع وجوب شىء من 
المهرء وهو غير جان”" فى الإيحاش» فلا تلحقه الغرامة به» فكان من باب 
الفضل . وإذ زوج الرجل“ بنته على أن يزوجه المنزوج بنته أوأخته؛ 
ليكون أحد العقدين”''' عوضًا عن الآخر» فالعقدان جائزان» ولكل واحدة 


)١(‏ فأوجبناها رفعا للوحشة. (ب) 


(؟) أى نصف المفروض دون المتعة. (إله داد) 

() قوله: ” طريقة المتعة إلخ“ يعنى أن نصف المهر يجب بطريق المشعة؛ لأن الطلاق فسخ معنى» وفى هذه 
الحالة يعود مالها إليها سالماء وذلك يقتضى سقوط المهر كلهء كما فى فسخ البيع» لكن الشرع أوجب نصف المهر 
بطريق المتعة» والمتعة لا يتكرر فلا يجب المتعة لهذه المطلقة» وتجب لغيرها. (عناية) 

(4)قوله: "أن المتعة إلخ” يعنى أن امتدعة خلف عن مهر المثل فى المفوضة؛ لوجود حد الخلف؛ لأن مهر 
امغل سقط بالطلاق قبل الي حول» ووجبت المتعة» والحال أن العقد يوجب العوض لا ينفك عنه؛ لقوله تعالى: «إأن 
تببغوا بأموالكم» على ما عرف في الأصولء فكان وجوب المتعة مضافا إلى العقد بعد مهر المثل» ولا نعنى 
بالخلف إلا ما يجب بعد سقوط شىء مضافًا إلى سبب ذلك الشىء كالتيمم مع الوضوء فيشبت أنها خلف» 
والخلف لا يجامع الأصلء فالمتعة لا تجامع مهر المثل» ولا شيعا منما. (عناية) 

(8) بكسر الواو» (ب) التى زوجت نفسها بلا مهر, 

(5) كل المفروضء أى مهر المثل فيما إذا طلقها بعد الدخول» ولم يسم لها مهرا. (إله داد) 

(۷) أي نصف المفروض. 

(8) قوله: ”وهو غير جان” جواب عن قوله: أوحشها بالفراق» وتقريره: سلمنا أنه أوحشها بالفراق» لكنه 
لم يكن في الإيجاش جانيا؛ لأنه فعل ما فعله بإذن الشرع» فلا يلحقه غرامة بوجوب المتعة» فكان المتعة بتأويل 
المتاع من باب الفضل أي الاستحباب. (عناية) 

(9) قوله: ”وإذا زوج الرجل” هذا اليكاح يسمى نكاح الشغار من الشغورء وهو الرفع والإخلاء؛ وهو من 
أنكحة الجاهلية,. (ب) 

(١٠)قوله:‏ ”ليكون أحد العقدين إلخ “ لو قال: أحد البضعين عوضًا عن الآخر لكان أولى؛ وذلك بأن يزوج 
الآخر بنته» أو أخته على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى. (إله داد) 


a erage a mm RD rS 0 
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منهما مهر مثلها. وقال الشافعى : بطل العقدان؛ لأنه جعل نصف البضء ° 
صداقا والنصف منكوحةء ولا اشتراك فى هذا الباب» فبطل الإيجاب. 

ولنا أنه سيم ما لا يصلح صداقًاء فيصح العقد. ويجب مهر المثل» 
كما إذا تسيل ار وار ولا شر يدون الاستحفاق: 
دان افج حر افر أةا'' على خدمته إياها سنة؛ أو على تعليم القرآن 


.- ۰ چ 5 331 ٠.‏ )۸( 8+ 
وقال الشافعى : لها تعليم القران والخدمة فى الوجهين ؛ لآن ما 
٠ - 0 5 2ٍ‏ 0 
يصلح أخذ العوض عنه بالشرط» يصلح مهرا عنده” ؛ لأنه بذلك 17 
صية ع ا 2 ل 
تتحمق المعاوضة. وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آاخر برضاه. وعلى 
(1) قوله: ”لأنه جعل إلخ” لأنه لما جعل ابنته منكوحة الآخر وصداقا لابنته اقتضى ذنك انقسام منافع 
بضعها علي مما نصفين فيصير النصف للروج بحكم النكاح» لبنته بضعة بحكم المهر» فيلزم الاشتراك, والاشتراك 
فى هذا الياب مبطل للإيجاب. (عناية) 
(۲) فإنه ح يجب مهر المثل. 
(۳) قوله: "ولا شركة إلخ جواب الخصم» وبيانه: أن البضع لما لم يصح صداقا لم يتمحتق الاشتراك؛ لأن 


منافع بضع المرأة لا تصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى؛ فبقى هذا شرطا فاسداء والنكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة, (إعناية) 
)6( هذه سن مسائل القدورى. 
يكون قول أبى يوسف مغل قول محمد وقال بعض مشايخنا: إنه كقول أبى حنيفة. (بناية) 
(»D‏ العبد., 
(۷) العباء. 
1 (۸) قوله: ”لها تعليم القرآن؛ والخدمة فى الوجهين” أي فيماإذا كان الزوج حرا أو عبدا؛ لأن كل ما جاز 
انج العو ض عنه. فإنه يكون مهراء؛ ويجوز أخذ العوض عن تعليم القرآن» والإمامة» والأذان» عنده» فيجوز أن 
يكون مهراء وكذا خدمة ال حر فإنه يجوز أخحذ العوض عنه عنده عند العقد بالإجماع» فيصلح را (غاية البيان) 
(9) الشافعى. 


0 ١)أى‏ بأخذ العوض عنه. 
EET‏ 1 م ل ae‏ 2 - 


الود ا ا على كر م 


أ فلا يكون الخدمة مالا فلا يكون الابتغاء به شرعاء وعلى هذه النكتة يمنع جواز النكاح على خدمة حر آخر 
ورعى الغنم. (عناية). 


ليخدمها جاز فى ظاهر الرواية» ولكن له أن يرافع الأمر إلى القاضى فيفسخه. (إله داد) 


: موسى وشعيب عليهما السلا وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكا 
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رعى الزوج غنم يهن" N‏ * ا هال اء الال 
والتعليم* ليس بال “» وكذلك المنافع على أصلنا' E‏ 

ابتغاء' بالمال؛ E‏ تسليم رقبته“» ولا iE‏ ال حر» ولأن خدمة 
الزوج الحر””" لا يجوز اس ستحقاقها''' بعقد التكاح "" ؛ لا فيه من قلب 


الموذ ضوع + تلات ماخر اه ؛ لأنه لا مناقضة» وبخلاف 


9 معنّى حيث يخدمها بإذنه وأمره» 


وبخلاف رعى الأغتام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية» فلا مناقضة» 
على أنه منوع فى رواية'*"' 


خدمة العبد؛ لأنه يخدم مولاه 


)١(‏ فإنه يلزم حينئذ ما قال. 
(۲) الإمام محمد داخل فى قوله: لنا» بالنسبة إلى تعليم القرأن» ولذا قال: ولناء وليس بداحل بالنسبة إلى 


(4) أى تعليم القرآن. 
(0) فكيف يكون مهرا. 
(5) قوله: " وكذلك المنافع [كخدمة الحر] على أصلنا “ لأنها لا تبقى زمانين» والتمول يعتمد البقاء زمانين» 


(۷) والعبد مال. 

(۸) العبد. 

(9) فإنه ليس بمال. 

)٠١١‏ دليل ثان. 

)١١(‏ للمرأة على الزوج. 

(۱۲) قوله: بعقد النكاح “ قيد به؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد الإجارة» فإن المرأة لو استأجرت زوجها 


)١١(‏ فإن الزوجةحينكل تكون مخدومة. 


٤(‏ ۱) أي إذا خدم زوجته. 


(9١)قوله:‏ ”علي أنه منوع فى رواية “ أي رواية الأصلء والصواب أن سلم لها إجماعا استدلالا بقصة 
رء كذا قيل. . 


ا““““ك““11 1 1 س 


باب المهر 


ثم على قول محمد: تجب قيمة الخدمة؛ لأن المسمى”'' مال إلا أنه“ 
e‏ لكان المناقضة' '"'. فصار كالتزوج على عبد الغير” . 
وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف : يجب مهر المثل TT‏ 
مال إذ لااسعيق "فيه حال الصاو سي لح ور 
وهذا''' لأن تفومها بالعقد”" للضرورة“ فإذا لم يجب 0 
العقدا' '' لا يظهر تقومهء فيبقى الحكم على الأصلء وهو مهرالثل. _ 


RE‏ تزوجها على ال فقبضتها ووهبتهاله» ثم طلقها قبل 


ا أن ال تعالى مالم ي هھ النكاح بدون المال» صار 3 الك إنكارا للنكاح با للنكاح ا لین E‏ ورعى وزع الأغناة 
بس بمال» فكان التكاح به منسونعا. 2( 


)١(‏ هو الخدمة. (عناية) 
(۲) الزوج. 
(۳) فإنه يصير الزوج سح ادما 
)٤(‏ فيجب قيمة عبد الغير. 
E‏ بست حق إلخ a‏ اا ك و كان مالا اميه لأنه 
u‏ ع لما » وهو حسن 
أ لمعنيين: أحدهما: أن يكؤن كل واحد من قوله: لأن الخدمة ليست بمال» ولا يستحق فيه بحال دليلا على وجوب 
مير المثل» ويكون الأول إشارة إلى قو له: ولنا أن !.١‏ شرو ع هو الابتغاء بالمال» والثانى: إشارة إلى قوله: ولأن خدمة 
| اروج الحر لا يجوز استحقاقها بعد التكاح . والمعنى الثانى: أن قوله: إذ لا يستحق فيه بحال» لا دلالة له على أن 
|الخدمة ليست بمال إلا بما ينفيه من و جود المقتضى» وانتفاء المانع: وهو لايعم لأن للخصم أن يقول ا 
لو كانت مالا لاستحقت فيه وقوله: لأنه وجد المتتضىء وانتفى المانع» وهو كون المهر غير مال يقول: المانع غير 
منحصر فى ذلك» بل كونه مفضيا إلى المناقضة مانع آخر عن الاستحقاق» لكن سماعى 2 (عناية) 
»( 0 
e :‏ 
١ ۰‏ )53( أى لضرورة الناس وحاجاتهم. 
)٠١١‏ لمكان التناقض. رعناية) 


(١١)عيناء‏ أو فى الذمة. (عبد) 
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ج رجع عليها بخمسماثة ؛ للم يل الالو ير 

o TS 
تقبض الألف حتى وهبتماله»ء ثم طلقها قبل الدخول بها‎ 

ئ 7( 1 8 07 

لم يرجع واحد منهما” عاق طباحية روني العداس بجع علي 

بنصف الصداق» وهو قول زفر؛ لأنه سلم المهر له بالإبراء» فلا تبرأ عما“ 

محش اعت قبل الول :و جه الاستحسان أنه وض إلا 


ل ا ا ا م 
والدنانير لا تشعينان بالتعيين فى العقود والفسوخ» فكانت هبة هذه الألف كهبة ألف أخرىء وإذا لم يصل إليه 
عين ما استوجبه كان له الرجوع . وكذا إذا كان المهر مكيلاء أو موزونا آخر فى الذمة غير الدراهم فقبضت» ثم 
طلقها قبل الدخول بہاء يرجع عليها بنصف ذلك؛ لعدم التعيين ولهذا لم يجب عليها رد عين ما قبضت. (عنايه) 

(۲) قوله: أعين ما يستوجبه [الزوج] “ أى بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه يستحق نصف المهرء والمقبوض 
ليس بمهر» بل هو عوض عنه؛ لأن المهر دين فى الذمة والمقبوض عين» فكان مثله لا عينه» ولهذا لا يلزمها رد عين 
ما قبضته بالطلاق قبل الدخول؛ فصارت هبة المقبوض كهبة مال آخرء وحق الزوج فى سلامة نصف الصداق 
ولم يسلم فله الرجوع» كذا فى "الكافى . (إله داد) 

(۳) قوله: "لا تتعينان فى العقود والفسوخ” أما فى العقود: كما إذا اشترى شیا بدرهم حاضر جاز 
للمشترى أن يعطى من غير المشار إليه. وأما فى الفسوخ» فكما إذا أقال البيع بدرهم حاضرء جاز أن يعطى من 
غير المشار إليه» وإذا عرفت ذلك» فإذا وهبت الألف لم تعطه ما يستوجبه؛ لأن مستوجبه هو النصف المطلق أعم 

من أن يكون فى ضمن هذه الدراهم أو غيرهاء فذلك المتعين غير متعين لأداء ما استوجبه. (عبد) 

(4)أى يرجع عليها بالنصف. (ب) . 

.(0) قوله: ”أو موزوثا آخر” أى غير الدراهم والدنانير والمراد به الحديد:والرصاص وأمثالهما. (عبد) 

)١(‏ قوله: "فى الذمة” وإنما قيد به إذ لو كان المكيل والموزون من المشار إليه يتعين.(عبد) 

(۷) اتفاقًا بين أبى حنيفة وصاحبيه. (ب) ُ 

(۸) أى نصف المهر. 

() الزوج على الزوجة. 

)٠١(‏ قوله: ”أنه وصل إلخ“ حاصله أن المقصود وصول حقه إليه» وقد حصلء والأسباب ليست مقصودة 
بذاتهاء حتى"يراعى حالها. (عبد) 


r 


١‏ لا يجب عشرة» ولو الشحق الحط بأصل العقدء لصار كأنه تزوجه على خمسة ولو تزو-جها على خمسة يجب 
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مس م يي سس سس يس ل ل سس سس 


غين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول» وهو براءة ذمته عن نصف المهرء ولا 
بال ات الب وال ا 


ولو قيضت خمسمائة. ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره» أو 


وهبت الباقى» ثم طلقها قبل الدخول بها لم ب جع واحد منهما على صاحبه 
بشىء عند أبى حنيفة 5. وقالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت ؛ اعتبارا 


| للبعض ”بالكل“ ولأن هبة البعض” حط فيلتحق”" بأصل العقد. 


0 


: ولأبى -حذيفة أن مقصود الزروج حصل »> وهو سلامة نصف الصداق بلا 
عيوض » فا" E‏ الرجوع عند الطلاق. a‏ لا ال 
بأضل العقد فى النکاے ٠‏ ا الؤيادة فة لا وات حتى لا 


٠ الزوج.‎ )١١( 

)١(‏ قوله: "ولا بال إلخ” أى أنه وصل إلى حقه ولو بالإبراء» والمقصود الوصول إلى حقه بأى سبب 
کان. (عبد) 

(۲) وهو براءة الذمة عن نصف المهر. (ب) 
| (۳) قوله: ”اعتبارا للبعض بالكل فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوجء ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها 
بنصف ما قبضت» تلكذا إذا قبضت البعض. (عناية) 


)٤(‏ قوله: بالكل فكما أن فى صورة الكل يرجع بالنصف» كذا فى حق نصف الكل» فير جع بنصف 


() قوله: ”ولأن مبة البعض" أى البعض الذى لم يقبضه -حطء والحط يلتحق بأصل العقدء فكأنه تزوجها 
| ايتداء على الخمسمائة انقبوضة. (عناية) 
١‏ :(1) قوله: يلتحق إلخ' وإذا التحق بأصله صار كل المهر هو المقبوض فينصف. (عبد الغفور) 
(7) على الزوجنة. 
(۸) جواب عن قولهما. 
: (9) قوله: لا يلسحق إلخ* آلا ترى أن من تزوج على عشرين درهمّاء فوهبت له خمسة عشر منها 


العشرة» وهذا لأن النكاح ليس بعقد مغابنة ومبادلة مال بمال» فلم يجب فيه إسناد الإبراى والحط إلى أصل العقد 
مع إمكان التحقيق فى اخال. (ملا إله دادم 
)٠١(‏ قوله: "فى النکاے“ إنما قيد به إذ فى البيع يلتحق بأصل البيع» فيصير بيعًا آخرء بخلاف 
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EE‏ ولو كانت وهت أقلَ من النصف”"'. وفبضت العا 
فعنده يرجع عليہا“ إلى تمام النصف) وعندهما بنصف المقبوض . 


: e 3 0 1 3 سيا‎ 0 ٠ امو‎ ٠ 

ولو كان تزوجها على عرض > فقبضت أو لم تقبض فوهبت له» ثم 
طلقها قبل الدخول بباء لم يرجع عليها بشىء» وفى القياس -وهو قول 
رقا م لأن الواجب فيه“ رد نصف عين المهر 


غلى ماهر تقريرة” ل او 
المقبوض من جهتا"'“» وقد وصل إليه» ولهذا"') ل دفع شىء 
النكاح. (عبد الغفور رحمه الله تعالى) | 

)١١(‏ حتى لا تتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق كذلك الحط. (عناية) 

)١(‏ قوله: عند ' فإذا زاد على المهر حمسين» ثم طلق قبل الدخول لا يتنصف 
خجمسون. (عبد) 

(؟) كالربع. 

(۳) سه ربع. 

اها لمشراء ينال لم لمعاف وار ال ا" 

(5) الربع. 

(3) قوله: ” بنصف المقبوض“ فإنه لما وهبت أقل من النصفء والهبة حط فالتحق بأصل العقد» فبقى المهر 
كأنه هو القدر المقبوضء فلما طلق قبل البخول» رجع عليما بنصف القدر المقبوض. (عبد) | 

(۷) العرض. 

(8) قوله: "لأن الواجب فيه “ أى فى الطلاق قبل الدخول رد نصف عين المهرء وفيه أن الرد إنما يظهر فيما 


إذا قبضت» له يقال: nS‏ 


(8) قوله: 0 ترد جل سود ماي فنا 


[ فل )٠‏ قوله: “من جهتها المي يك E‏ 
الزوج بها؛ لأنه لم يصل إليه من جهة الزوجة. (عبد) 

(١١)قوله:‏ ”ولهذا E‏ حي عبد الطلاق سلاية بعلت التيودي لم يكن لها أوابع جره لعرعي 
المقبوض بنفسه. (عبد) 

(۱۲) اتفاقا. 


. وذلك الث لشرط تبر ع «نه» وإن کان ن مهر المثل أزيد» كان لها مهر المثل إذا لم يف به. (عبد)‎ ١ 


ناتب لمر 


اللجلد الثاني - جزء ۳ كتاب النكاح ش E‏ 


ار مكانه” '. بخلاف ما إذا کان ال وبخلاف سادا باع 


من زوجها: لأنه وصل إليه ببدل. ولو تزو 0 : أو عزوض 
ف الست كلف ا '؛ لآن ا رض تحن فى الرد وها 
أن الجهالة “حملت ذ ى التكاح' "' فإذا فإذا عين يصيركأن التسمي التسمية وقعت عليه. 


وإذا تزو جها على ألفٍ على أن لا يخرجها من البلدة"» أو على أن 


| لا يتزوج غلا أخرى. فإن وف بالشرط فلها المسمى ؛ ؛ لأنه صلح مهرا“» 


٠ العرض.‎ )( 


(۲) قوله: بخللاف ماإذا كان المهر دينا [يعنى الد راهم والدنانير فى الذمة “غد وهى المسألة الأولى 
حيث يرجع عليها باانصف؛ لأن حقه لم يكن فى نصف المقبوض لعدم التعيين» ولهذا لو دفعت مكانه شيعا آخر جاز.(ع) 

(؟) قوله: ‏ وبخلاف ما إذا باعت > يعنى الصداق العرض من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل» وهو يستحق 
عليها نصف المهر بلا يدل» فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول» فلذلك يرجع عليها بنصف المهر.(ع) 

)٤(‏ قوله: ‏ ولو تروجها على حيوان” يعنى مثل الفرس والحمار ونحوهما لا مطلقة؛ أو عروض فى الذمة» 
بن قال: : على ثوب هسروى بين جنسه ونوعه» فإنه حينشذ يجب الولسط مما سمى ويشبت دينا فى الذمة 
فيشبه النقود» فك.ذلك الجواب يعتى إذا وهبته له.ثم طلقه قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشىء قبضت» 
أو لم تقبض؛ لأن ال قبرض متعين ف ی الرد ر يعنى أنبا لو قبضته تعين عليها رده بعينه» و كلما كان المقبوض منه 
متعینا فى الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين» وإذا وهبت ما يتعين بالتعيين» فإن كانت الهبة بعد القبض فقد 
وصل إليه عين حاقا؛ لأن اختلاف اليب غير معتبرء وإن كانت قبله نقد وصل إليه حقه وهو براءة ذمته عن 
نصف المهر؛ ولا معتبر باختلاف السبب. (عناية) 


,2( أى لا یرجم لیما بشىء. ( (ب) 


(5) قوله: وهذا [أى تعينه فى الرد. بع" أشار به إلى أمرين: أحدهما: جواز النكاح بالحيوان والعروض 
بلا تعيين والآخر: أن المقبوض متعين فى الرد. (ب) 


)۷( اقوله: حملت إلخ' الحاصل أن البيع بفرس غير مشخص بيع فاسد» حتى إذا باع شيئا وأعطاه فرسا 
لم يصر الفرس ملا ركان يله أن يأخذ قيمة ذلك. أما النكاح: فيجوز فيه الجهالة؛ لأن ف التكاح مساهلة 
ا تس وه المطلق إلا فى خصوصية فى ذلك المطلق» 
فكأنه سلم المطلق» فإذا وهبت له سلم نصف المهر من جهتهاء فلا يرجع عليها. (عبد) 

(۸) قوله: ”على أن إلخ ” أى شرط النكا ح بالألف على ما لها فيه نفع» فالمتبادر منه أن رضاها بالألف مبنى 
على هذا النفع» فحيئذ نظر إن كان مهر الثل مساويا للمسمى الذى هو الألف مغلا أو أقل» كان لها المسمى» 


)6 لأنه سمى ما لها فياه ٠‏ نفع وهو عدم إخراجها من البلدة» Sw‏ الترو ج عليها. (ب) 
ج ا ت ت ت 


المجلد الثاني - جزء © كتاب النكاح 


|أوقدتم رضاها به وا تزوج عليها أخرى» أو أخرجهاء ET‏ 
لأنه ا فيه نفع › عدن فو انه" ' ينعدم ر رضاها بالألف». فیک لى 
مر اا كما في تتسمية الكزافة' اليد ةع الألمت. 
ولو تزوّجها على ألف إن أقام بہاء وعلى ألفين إن أخرجهاء E‏ 
بها فلها الألف. وإن أخرجها فلها مهر المثل؛ > لا يزاد على ألفين ولا ينقص 
عن الألف» رفاغ آي ع © وال ال طا ا 
|أجائزان" » حتى كان لها الألف إن أقام بباء والألفان إن أخرجها . ظ 
وال ف ن ا الل ويكون لها مجر مثلها لا 
ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين. وأصل المسألة”* فى الإجارات فى 
قوله SS‏ 


وسنبينها فيه ن الله . 


“AY -‏ ش باب امير 


)١(‏ قوله: ”لأنه سمى“ أى لأن الزوج ذكر ما لها فيه نفع» فالظاهر أن نقصان المهر فى مقابلة ذلك 
النفع. (عبد) 
(۲) النفع. 
(©) قوله: ” كما فى تسمية إلخ” أى كما ذكر مع الألف إنى أكرمكء و أعطيك هدية» فإنه إذا لم يف 
به كان لها مهر المثل. (عبد) ٠‏ 
اليه "وهلا عند اي جيب الل حي بو ا 


الحاشية: 5 


. .(0)قوله: A‏ غرضاء وقد سمى بإزاءه بدلا» فیجب اعتبار كل منهما 
تحقيقا لغرضه: قال عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم). (د) ش 

(7) وذكر مشايخ العراق قوله كقول أبى حنيفة. (ب) 

(0) قوله: ”فاسدان“ فإن المسمى مجهول؛ إذ لا يدرى أنه يقيم بها فيجب ألفء أولا فيجب ألفان» 
وجهالته يوجب مهر المثل. ( ملا إله داد رحمه الله) 
(8) أى دليل المسألة. (عبد) 
(9) أى كتاب الإجارات. (ب) 


س 


ب 


0 جھا على ه هذا العبد أو ا العبد أو .على هذا العبد» فإذا أحدهما أوكس ° 


E TER E 


والآخر ٠‏ فون کار ن مهر مثلها أقل من أوكسهم” ا 


ار کک ا كو 


اس س لس ال a‏ 


الد ول ا > فلها نصف الأوكس فی ذلك كله الا لما" أن 
المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى» وقد أمكن إيجاب الأوكس؛ إذ 
العا مكيف وار كالخلع ”' والإعتاق على مال . ولأبى حنيفة أن 
اا اله إذ هو الأعدل + والعترول ف عدن اة 
ا ؛ وقد فسدت لكان الجهالة» بخلاف ١ف‏ الخلع ٠‏ والإعتاق؛ لأنه 


(۲) أو مساويا. رعبد) 

9ه أى 3 الأو تكس والأرفع. 

(4)أى سواء كان مهر المثل أقل من الأو كس أو أزيد من الأرفع أو بيدبما. 

(5) أى بإجماع أصحابنا. (ب) 

(1)قوله: ' لهما إلخ” الحاصل أنهما يجعلان التسمية أصلاء وأما الإمام فيجعل مهر المثل أصلا. (عبد الغفور) ' 
(۷) قوله: ”إذ الأقل متيقن” فيه أن الأقل متيقن إذا كان من جنس غير الأقل» وليس كذلك؛ لأن صورة 
الأوكس مخالفة لصورة ة الأر فع» وإنما يصح ذلك فى الدراهم والدنانير» فإن الأقل منهما مندرج فى الأكشر 
منهماء انم لوقل ةالو كس يصح ذلك لکنہما لا يقولان ذلاك. (عبد) 

(0)قوله:” وصا ر كالخلع إلخ” مثلا إذا قال: خالعتك على هذا العبد, أو على هذا العبد فإنه يتعين 
الأوكس وكذاإذا قال: أعتقت هذا عل ى هذا العبد أو على هذا العبد يتمين الأ وكس. (عبد) 


| (9)قوله: ٣ذ‏ هو الأعدل“ لانه لا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه قيمة ة منافع ع وقيمة الشىء 
ا للا تقبل الر يادة والنقصان» بخلاف التسمية؛ لأنبا تقبلها. (عناية) 


)٠١(‏ قوله: والعدول عه إلخ " يعنى أن الإمام يجعل مهر المثل أصلا فى النكاح» فلا يجوز العدول عنه ا 
بلا ضرورة» وإذا عرف E E‏ ا ارم 
التسمية لجهالة التسمية فير ا 2 0 


اقا لا شی کان سسا حلاف مالا توي رعلا 


لا موجب له فى البدل» إلا أن مهر المخل ‏ إذا كان أكثر من الأرفع» فالمرأة 
رضيت" بالحط””» وإن كان أنق ص من الأوكس» فالزوج رضى 
بالرناة 77 الاک فق التظلاق قل الول فى مته المسعة) 
ونصف الأوكس يزيد عليها فى العادق» فوجب لاعترافه بالزيادة. 

وإذا" تزوجها على حيوان”'' غير موصوف'''' صحت التسمية» 
ولهاالوسط منهء والزوج مخير إن شاء"" أعطاها ذلك" وإن شاء 
اعطاى وح ال مارو هده الال ان ي حدق انوا 


حك 


)١(‏ قوله: إلا أن مهر المثل إلخ ‏ جواب عما يقال: إذا كان مهر المثل هو الأعدلء كان المصير إليه واجبا 
فى الأحوال الثلاثة» ووجهه أنه كذلك إلا أن إلخ. (عناية) 

(۲) فيحكم بالارفع. 

(۳) عن مهر المثل. 

(ه) على مهر المثل. ْ 

(7) قوله: ” والواجب إلخ” جواب عما يقال: إذا كان كذلك كان الوا ايحت هت الأرقم فاا 
رضيت فيه بالأرفع مهرا؛ لأن الواجب فى الطلاق قبل الدخول نصف المسمى» ووجهه أن الواجب فى الطلاق 
قبل الدخول فى مثله -وهو ما يكون التسمية فيه فاسدة المتعة- ونصف إلخ. (عناية) 

() أى فى النكاح الفاسد. 

(8)قوله: "ونصف الأوكس إلخ“ يعنى أن نصف الأوكس يجب على تقدير مساواته للمتعة» أو زيادته 
على المتعة» أما إذا كان أقل من المتعة فينبغى وجوب المتعة» وإنما حكمنا بنصف الأ وكس؛ لجريه مجرى الغالب» 
فإن الغالب زيادة نصف الأوكس على المتعة. (عبد) 

(99) هذه المسألة من مسائل القدورى. (ب) 

٠١9‏ قوله: ”على حيوان” بالتدكير؛ إذ لو أضاف إلى نفسه كما إذا قال: على فرسى لم يكن لها الوسطء 
فهو بمنزلة أحد هذين العبدين. (عبد) 

)١١(‏ بالجيادة والرداءة. (عبد) 

)١ 9١‏ قوله: مخيز إن شاء إلخ" أما الأول: فلأصالته من وجه» وأما الشانى: فلأن مرتبة الوسط تعرف 
بالقيمة» فيجوز العمل بكلا الأصلين. (عبد) 

)1١79‏ الوسط. 

)١ ٤(‏ الوسط. 


المحلد الثاني جرع ۳ اكات ا 2 Ao‏ - باب المهر 


و بأ يتزوجها على فرس أو حمار» أما ذالم يسم الجنس 
بان نتروجها على دابة” "لاحو اليه ويعجب مهر المثل. ش 


وقال الشاة لعی : يجب مهر ال ثل فى الو جن جه TEE‏ 
)۳( 


و ن ابيع لا يصالخ مى E‏ 


- 


معاوضة. ولنا أنه معاوضة مال بغير مال" » فجعلناه”" التزام المال ابتداء» 
ى لا يفسد بأصل الجهالة كالدية" والأقارير”' » وشرطنا”"" أن يكون 


)1١5١(‏ أى المصنف. (ب) 


(17) قوله: "أن يسمى جنس الحيوان” أى نوعه» والمراد من نوع الحيوان معنى يشترك فيه أفراد يكون 
المقصود الأصلى مہا واحداء فعلى هذا الذ كر والأنثى من الإنسان نوعان؟ ؛ لتفاوت المقاصد منہما. 
وأما الذكر راک عر يره قا لقص و متها ار کته أو أكل اللى م منہماء وهو واحد. (عبد) 
)١(‏ من الجيد و الوسط والردىء. 

(۲) ولم يرد به الفرس. (عبد) 

(۳) وامجهول لا يصلح ثمنًا. 

)٤(‏ فى النكاح. 

)°( البيع والنكا a‏ 

(5) قوله: مال [منافع البضع] ٠‏ وهو البضع» فكأنه يعطي ى المال مجانا ليس فى ا وفيه 


أنهم قالوا: إن البضع فيه خطرء فلهذا يجب فى مقابلته مال ولم يصح هبته» بخلاف الال فكما أن المال يقتضى 
عوضا كذلك اش بل | أقوى من ذللك. (عبد) 


(۷) قوله: ' فجعلناه أى -جعلنا النكا ح التزام المال ابتداء نزلة أنه المزام ابتداء على نفسه شيئًا كما فى 
الإقرار» حتئ لا يفسد بأصل لجيالة أى الالترام الابتدائى لا يفسد بالجهالة» فكذا ههنا. ونظيره الإقرار فإنه إذا أقر 
بشىء جاز» لکن عليه التعيين: و كذا الدية» فإن الشارع عين ابتداء الإبل والدراهم» وههنا جهل باعتبار أنهما غير 
محختوسة بابل معين وجار هذه اجهالة لوجود معين» ر هو القاضى بحكم الله تعالى. (عبد) 

(۸) قوله: " کاادية“ فإن الشرع جعل فيها مائة من الإبل غير موصوفة» وكما فى الأقارير فإن من أقر 
لإنسان بشیء» صح إقراره. (عناية) 

(53١‏ جمع 2 اب 

J.‏ ۰( قوله: ` وش راع جواب سؤال مقدر أن يقال: اا es‏ يصح التسمية ههنا 


وإن کان المسمى مجو ل الجدسس: كما فى الإقرار» فإنه لو قال: لفلان على شىء» يصح إقراره» ويجب عليه بیان 
ما أقر به. (نهاية) 


٠‏ أل امجلد الثاني - جزء .كناب التكاح 5-0 باب المهر 

[السمى مالاوسطه معلوم ENE‏ وذلك " عند إعلام 
الجنس ؛ لأنه يشتمل على الجيّد والردىء والوسطء والوسط ذو حظ 
منہما » بخلاف جهالة الجنس ؛ ؛ لأنه لا واسطة لاختلاف معانى الأجناس» 
وبخلاف البيع؛ ؛ لأن مبناه» على المضايقة والمماكسة”". أما النكاح 
فمبناه على المسامخة"» ا ع لن الط لا يعرف" إلا 
بالقيمة» فصارت أصلا" فى حق الإيفاء» والعبد أصل تسمية فيتخير 
بينهما. وإن تزوجها على ثوب غير موصوف» فلها مهر المثل» ومعناه أنه 
کر الوت ولو يرد 9 و أن هذه جا الس لان 
اليا E‏ بى اقزر سي جد" بان قال روي ايم 
|| التسمية» ويخير الزوح'؛ N‏ 


)١(‏ أى جانب الزوج والزوجة. (عبد) 

(۲) أى هذا الشرط. 

(۴) الجنس. 

)٤(‏ حتى يرد المبيع بالعيب اليسير إجماعاً. (إله داد) 

(0) قوله: “والمماكسة “ بماكسة با کسی در جيزى مكس کردن» ومكس تنگی گرفتن در بيع وجز آن. 

(1) قوله: ” فمبناه على المسامحة [با كسم آسان گرفتن كار. م] “ حتى لا يرد المهر بالعيب اليسير عند] أب 
علماءنا الغلاثة» فلا يؤدى إلى المنازعة. (إله داد) 3 

(۷) الزوج. 

(8) أى لا يعرف جمهور الناس إلا بالقيمة. (عبد) 

(9) قوله: "فصارت [قيمته] أصلا إلخ“ يعنى أن للقيمة أصالة باعتبار أن الوسط بها يعلم» وبالعين أصالة 
باعتبار أنه وفع التشينية عليه (عبد) 

)٠ 0‏ أى لم يذكر نوعا. 

)١١(‏ من القطن والكتان وغيرهما. 

)١۲(‏ لاختلاف المقاصد. 

)١(‏ نوعا. 

٤(‏ ۱) أى الكرباس الهروى. 

)١5(‏ فى إعطاء الوسط وقيمته. 


:الجلد الثاني جر کتاب التكاح —- AV‏ - باب المهر 


ا مثا 0 e‏ موو وض يه 


. : 4 ليك‎ : . : . ١ 
فون صا ته » 07 سمی اة وصفته لد يحير لن الموصوف منبا‎ 


SES N aoe 2 بو مو‎ O 
حمرء أو‎ ٠ 5 ک ا 0 صحيحا.‎ 


الشر وط 0 0" تصح التسمية لا أن ا لر 51 


)5 أن اتات ل 


)0( أى یخی . ١عبد)‏ 


(۲)قوله: نی ظاهر الرواية” احتراز عما روى عن أبى حنيفةرح أن الزوج يجبر على تسليم الوسطء 
وهو قول زفر؛ لا أنه ۾ بالمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمثال» ولهذا يجوز السلم فيه. ووجه الظاهر أنبا ليست من 
ذوات الأمثشال بد ليل أنه إذا استہلك لا ESE e‏ كالعبد. (عناية) 

(۳) کانگیل والموزون. (عبد) 

- (4)قوله: "و كذا إذا سمى مكيلاء أو موزوناء وسمى جدسه“ مغل أن يقول: زوجتك على كر حنطة» أو 
م ن زعفران» ولم + بزد على ذلك» كان الزوج مخيراً ب بين الوسط وقيمته. (عناية) 

)°( فى إعطاء او سط وغيمته. 


)7( حال أو مو جلا (عناية) 

(۷) قوله: ”صحيحا" أى على الإطلاق بخلاف الغوب الموصوف: فإنه لا ينبت فى الذمة إلا فى السلم 
على حلاف القياس» فيكون له فيما وراءه حكم سائر العروض. (إله داد) 

(^A)‏ هل من مسائل القدور 5 (ب) 

(9) وكل شرط فاسد لا یتافی النکاح. (عبد) 

)٠١ )‏ قوله: بخلاف البيع؛ أنه ييطل بالشروط الفاسدة" لأن الشرط فيه بمعنى الربا وهو يفسده» وفى 
قر له: بخلاف البيع |/إشارة إلى رد قياس مالك النكاح على البيع» فإنه قال: تسمية الخمر والخنزير ينع وجوب 
2 رض آخر؛ بولا يكن إيجاب الخمر والخنزير 0 فكان كما لو باع عیتا بهما. (عناية) 

)١١(‏ قوله: يطل إل وذلك لأن حقيقة حقيقة البيع مبادلة مال بمال» بخلاف النكاح فإنه ليس مبادلة مال بمال 
بل حقيقته ليست مبادلة أصلاء خا م م المهرء لكن يجب مهر المثل. (عبد) 


(۱۲) ا-اقمر وااننزير. 


١المجلد‏ الثانى - جزء۳ كتاب النكاح ` AA‏ ناه اليو 


حق المسلمء فوجب مهر المثل. ظ < 

| من الخل فإذا هو خمرهء فلها مهر مثلها‎ E 
عدن أبن هة وقالا : لها مثل وز لك‎ 

ETE E ES GT 
أبئ حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: تجب القيمة ". لأبى يوسف أنه‎ 
أطمعيا فالا وعجز عن تسليمه» فتجب قيمته 0 أو مغله”*" إن كان من‎ 
كل ا "نيوا‎ RR قراك !لا‎ 
حنيفة يقول : اجتمعت الإشارة والتسمية”* » فتعتبر الإشارة؛ لكونها أبلغ‎ 
ف لقصو وهو التعريف› فكأنه تزوج'''' على خمر أو حر‎ 

وخ ل اوا د کان هه ج اله 


(1) قوله: ”ليس بال“ أى بمال له قيمة يعصور فيه التمليك» فإنهما وإن كانا مالين» لكن ليس لهما قيمة» 
ولا يتصور التمليك ويجب على الزوج تمليك مال له قيمة. (عبد) 

(01)أى الدن. 

(؟) أى قيمة الحر عبداً. 

(۳) فى هذا العبد. 

)٤(‏ فى هذا الدن. 

(5) هى المكيل والموزون والمعدودى المتقارب. 

(1) فتجب القيمة. 

(۷) إلى الزوجة. 

(۸) قوله: 'اجتمعت إلخ فالخمر والخل متحدان ذاتا لتساويهما فى الصورة» وفى الاختلاف لا بد من 
اختلاف الصورة والمنفعة معّاء والخمر والخل وإن اختلفا معنا اتحدا صورة» وكذا العبد والحر» ففى الصورتين يعتبر 
المشار إليه. (عبد) 

() قوله: ”أبلغ إلخ“ لأن الإشارة بمنزلة وضع اليد على الشىء» ويحصل بها كمال التمييز؛ لأن الإشارة 
إلى شىء وإرادة غيره متنعة. وأما التسمية فمن باب استعمال اللفظ ويجوز إطلاق اللفظ» وإرادة غير ما وضع له.(ع) 

0 ل 0 
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OTE EE ا‎ EEN 
ولو کا ا ی ی اا کل‎ 
دن للمشار إلية»:وليس بانع 5 الا ال ف‎ 1 
ار مق حت إن ی ف وال رة الات‎ 

الآ ر امن اى تعاض امار ارز جا ا 
العقد؛ لاختلاف الحنس» ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر 
ينعقد العقد؛ لاتحاد الجنسء وفى ا د الجر جيه و 


لقلة التفاوت في ل المنافع» والخمر مع الخل جسان”! "+ الفحش التفاوت فى 
.الشاصد TOT‏ فإذا أحدهما حر فليس لها إلا 


١) E E ا‎ ET 
الباقى إذا ساوى عشرة دراهم عند أبى حنيفة ؛ لأنه مسمى 5 ووجوب‎ 


المنفعة: والاختلاف إننا يؤثر لو كان كثيراً. (عبد) 

(۱۲) كالعبد. والخر. 

)١(‏ فيجب مهر المثل فى الحر. 

(1) قوله: " أن المسمى إلخ ” هى لأن السمية هناك لا تدل على ماهية أخرى» وإفا تدل على صفة» 
والصافة نتبع الوص سوت ف الاسة تحقاق» والموصوف موجود فى المشار إليه؛ لانه هو المشار إليه لولا الصفة 
يعت الصفة لتبعية يتها. (عنا بة) 

0( كالد.ن م ن الخل و تمر 

7 أى الخل, 

(©) فى الاستحقاق أن يكون مرادا. (عناية) 

)١(‏ لأن المقتضى لعدم شىء لا يتبعه» فيتعارضان فى الاستحقاق والتسمية إلخ. 

(۷) إذا انا من جنسين. (عناية) 

(8) قوله: ١‏ تسرف الماهية” المر اد بالماهية هو الحقيقة من حيث هى» والذات هو الموجود فى الخارج يصح 
أن يكون مشارا إليه بإشارة حسية. (عناية) 

5( أراد به قوله: وإذا تزررجها على هذا العبد. (ب) 

)قات أحددهما لا يسد مسد الآخر . (ب) 

)!١(‏ قوله: "الأنة عسي " أى لأثة يعتبر الإشارة» والإشارة إلى الخر يخرجه عن العقد» فكان تسمية العبد 
2 ا فكأنه ازو اعت عبد فليس لها إلا ذلك ولا يجب مهر اخل؛ ؛ لأنهما لا يجتمعان . والمصنف دكن 


ا المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب التكاح Qe‏ باب المهر 
المسمى وإن”" قل ينع" وجوب مهر المثل. وقال أبو يوسف: لها 
الت :و فجي ارولو انغ ا له طحا سات ادن 
NEN aS‏ امور متها د فور E‏ 
قيمة العبد؛ لآنتها لو كانا ا > فإذا كان 


أحدهما عبدا يجب العبد“ إلى تام مهر المثل. ظ 

وإذا فرق القاضى بين الزوجين 0 النكاح الفاسد” قبن الدخولة 
افلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب" بمجرد العقد لفساده"" وإغايجب 
باستيفاء منافع البضع"'› ا E‏ 
التمكن”*''» فلا تقام”*'' مقام الوطئ . فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد 


فى دليل أبى حنيفة قوله: كب بناء على ما ذكرنا من أن الإشارة أبطلت العبد الثانى. (عناية) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) لكن يجب التتميم إلى العشرة. (عبد) 

() الباقى. 

)٤(‏ من غير نقصان شىء منہما. (عبد) 

)٥(‏ أى يتم مهر مثلها. (عبد) 

(1) كما مر فى المسألة المتقدمة. (عبد) 

(۷) محمد. 

(۸) الباقى. 
(4) قوله: “فى النكاح الفاسد” كالتكاح فى عدة آخرء أو نكاح الخامسة فى عدة الرابعةء أو النكاح إلى 
أجل متعين» أو النكاح من غير شهود» وأمثالها. (عبد) 

)٠١‏ قوله: "لا يجب إلخ“ أى لا كلا ولا جزء لفساد النكاح» بخلاف ما إذا نكح نكاحًا صحيحاء فإنه 
يجب نصف المهر قبل الدخول. (عبد) 

)١١(‏ العقد. 

(۱۲) ولم يوجد. 

)١1(‏ قوله: ”وكذا بعد الخلوة [أى لا مهر لها]“ أية خلوة كانت لأن تلك الخلوة غير صحيحة لوجود 
مانع شرعى» وهو عدم حل الوطئ» فهو بمنزلة أن المرأة حائضة. (عبد) 

)١4(‏ أى على الوطئ حرمته. 


أرالمجلد الثاني - جزء ٠"‏ كتاب التكاح -41١-‏ باب المهر 


ا بست س ١‏ مت س أل بعد حص و 


على السمى ناء لاا كن ا '' يعتبر بالبيع العام" "ولا أن 
ال اليد بمال» وإنما يتقوم بالتسمية» فإذا زادت”*”' على مهر المثل 
لم يجب انزيادة لعدم صحة التسمية» وإن نقصت لم تجب"' الزيادة على 
المسمى ؛ لعدم التسمية بخلاف البيع””؛ لأنه مال متقوم فى نفسه» 
لك ود اله لت علي العدة”"'؛ إلحاقا" ' للشببة بالحقيقة فى موضع 
الاحتياط» وتحر أ عن اا 


[فى 6 الخال 8 

0 قوله: "خلافًا لزفر" فإنه يقبول: : إن لها مهر المثل‎ )١( 
وقاسه على البح الفاسد, مغلا إذا باع غلاما بعائه عا فاسداو قبض المشترى» ثم تلف كان له قيمة قيمة الغلام بالا‎ 
ما بلغت. (عبد”»‎ 

0 


(۳) قوله: " بالبيع الفاسد” كما إذا باع غلامًا بشرط أن يخدم البائع شهرً. ' 


69 منافع البتضسع. 


(5) قوله: "فإذا زادت إلخ” يعنى إن مقدار مهر المثل ما كان باعتبار التسمية» فإذا زادت التسمية اعتبر 
قدر مهر المثل من ااتسبة: ٠‏ ولم يعتبر الزيادة عليه لعدم صحة التسمية» وإذا نقصت التسمية عن مهر المثل نقص 
عن مهر الما 3 ET‏ بس في التسمية» فا لحاصل أنه يأخذ مهر المثل كله أو بعضه من 
التسمية. فة, ي الصو رة ة الأو : تأحذ الكلء وفى الصورة الثانية : تأحذ البعض؛ إذ ليس فى مقابلة الريادة من مهر 
المغل شىء فى التسمية» كم أشار إليه بقوله لانعذام التسمية. (عبد) 

)١(‏ قوله: "لم تجب إلخ” أورد عليه لزوم التناقض؛ لانك أسقطت اعتبار التسمية إذا زادت على مهر المثل» 
لم اعتبرتها إذا ذقصت منه» فإن كانت فاسدة يجب شمول العدم» وإن كانت صحيحة فشمول الوجوب. 

وأجاب المورد بأنبا صحيحة من وجه فاسدة من وجه» صحيجة من حيث حيث إن الم سمى مال متقوم» فاسدة من 
حيث إنها فى عقد فاسد: ذاعتبرنا فسادها إذا زادت وصحتما إذا نقتصت» لانضمام رضاها. (ف) 

: (۷) قوله: ”لعدم النسمية“ أى لأنها لم تسم الزيادة» فكانت راضية بالحط مسقطة حقها فى الزيادة إلى 
نمام مهر الل ويك 1 5 ممع تمامه. (ف) 1 

(۸) جنواب؛ عن قياس زفر. (عناية) 

© أى فى اتتكاح الفاسد 


)٠١ )‏ قوله: 7 ' ؤذلك لأن العدة عبارة عن حرمات تبة , تنقضى إلى أجل وهى حرمة الخروج والتزوج 
بزوج آخر والتزين» » والشبمة كاالحرمات فى الحقيقة. (ملا إله داد رحمه الله) . 
)١١(‏ فلعلها تكون حاملة. 


EEE, RE 1 aer! Û FRE ١ 111 mii | E 1 
a oe سيو سه‎ o mC ro لم د‎ 


ا ا شي 22 کے 


لس التفريق ٠ ٠‏ حم كارو تر 
o‏ لو علد 
الثابت من وجه ور فة السا وت الدحرل عا جمد وغلية 
الى *؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع ال ا 

قال : وههر مثلها يعتبر بأخواتبا'"''' » وعماتہاء وبنات أعمامها؛ لقول 
اف د ا اا وک ف TT ANEDT‏ 


)١(‏ العدة. 

(۲) قوله: "من وقت التفريق“ بأن افترقا بأنفسهماء وقال بعضهم: أى بتفريق القاضى. (عبد) 

() احتراز عن قول زفر. (عناية) . 

)٤(‏ لوجود ركنه من الإيجاب والقبول. (عناية) 

(5) قوله: "إحیاء للولد” إذ لو لم ينبت نسبه ولم يكن له مرب فيضيع الولد ويموت. (عبد) 

(1) أى النسب. 

(۷) قوله: ”عند محمد“ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من وقت النكاح» كما فى التكاح الصحيح؛ لأن 
حكم الفاسد يؤخذ من الصحيح. (عناية) 

(۸) قوله: ”وعليه الفتوى” حتى لو ولدت بعد ستة أشهر بعد الدخول كان الولد له وإن قبل ذلك فلاء 
هذا فى النكاح الفاسدء وأما فى النكاح الصحيح فالابتداء من وقت النكاح» وإنما كان كذلك؛ لأن النكاح 
الصحيح داع إلى الوطى شرعاء فأقيم مقام الوطئ» بخلاف النكاح الفاسدء فإنه غير داع إليه» فلم يقم مقامه. (عبد) 

(9) أى إقامة النكاح مقام الوطئ. (عناية) 

)٠١(‏ أى باعتبار كونه داعیا. 

)١١1(‏ قوله: ' يعتبر بأخواتها” كعات الأب وهى مقدمة على العمات وبنات العمات» لا بنات عماتما إلا 
إذا كانت منسوبة إلى من هو منسوب إلى أبيه» وكذا بنات بنات الأعمام. (عبد) 

)١١(‏ قوله: "لقول ابن مسعود” قلت: أخرجه المرمدي قال شجل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة 


ولم يفرض لها صداقاء ولم یدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: “لها مثل صداق نساءها لا وکس 
ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث” . (ت) 


)١759‏ نقصان. 


)١5(‏ زيادة. 


ت کے ت 


ا 0 چر۳ كتاب التكاح ٠ -Q۳-‏ ثاب اكهر 


وهن : 0 ار ارت الا ل 3 ا كك قوم بيه" EE‏ 
الشىء إنما ترف بالنظر ف الخ اي 3 ولا عي ا وخالتہاء إذا 


س ساس 


لم تكونا من قبيلتها؛ لما بين“ NS‏ 


ا فمحينئذ يعتبر بمهرها”" أ لما أنها من 5 2 قوم أبيباء .ويعتبر فى مهر مهر 


_ ر RE‏ 22 س س 


e‏ ف 0 ؛ تساو رف المرأتان فى ا 6 9 اتال والمال» والعقل» 


والدي. ٠٠!‏ 0( لا ١‏ ¢ والعصر bE‏ مهر المثل يختلف باختلاف هذه 
ا ٠‏ وكذا يختلف'' باختلاف الدار”*'' والعصرهء قالوا: ويعتبر 


eT IT‏ 7 251« » بناء على أن الظاهر من إضافة 
الدساء إليها e‏ الأب؛ لأن الإنسان من جنس قوم.أبيه» ولذا ص حت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشيًا. (ت) 


(۲) قوله: ' أوهن ,أقارب الأب * وهذا تفسير من ابن مسعود» فكأنه فهم من الإجماع أو من النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسام أن لها مهر مثل نساءهال وذلك مجمل أراد تفسيره ففسره بذلك» و كان ذلك التفسير لعلمه 
من العرب. (عبد) 


1 

(۳)قوله: 7 من جنس قوم ابه“ أى ينسب إلى قوم أبيه» وهذه مقدمة مشهورة لايقال: قد يعتبر من 

جانب الام كما فى السيادة» فإن السيادة إنما هى باعتبار فاطمة رضى الله تعالى عنما؛ لأنا نقول: اعتبار جاتب 
الأم هناك لكمال ري (عبد) 


(4) بحسب العرف. (عبد) 

(5) قوله: ”ل بين“ إشارة إلى قوله: وقيمة الشىءإما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه. 29 

(5)أى عم الأب. (عبد) 

0) الأم. 

(8) قوله: ویسعتبر فى مهر المثل إلخ“ يعنى بمجرد تحقق القرابة المذكورة لا يثبت صحة الاعتبار بالمهرء 
حتى يتساويا سناء وجمالاء ومالاء وداراء وعصراء وعقلاء وديناء وبكارة» وأدبل وکال ل خلق» وعدم ولد وفى 


العام اشا فلو كانت من قوم أبيهها لکن اختلف مکانہما أو زمانہما لا يعتبر بمهرها؛ لأن البلدين يختلف عادة 
ال المهر فى غلاءه ورخصه. (ف) 


(9) قوله: "أن تنساوى المرأتان' فان لم تكن فمن الأ جانب التى يوجد فيها تلك الأرصاف» وإن 
اخحالفت الاجانت فلمعتير الو سط وبنبغى أن يعتبر الأقل؛ لأنه المتيقن. (عبد) 

)٠١(‏ أى الدينة. (عبد) 

)١١(‏ قوله: ' والبلد” فإن البلاد تتفاوت حالها فى اعتبار المهر وكذا الأوقات» فلهسذا قال: والعصر. (عبد) 
SRS‏ والمال. والعقل» والدين 


- كتاب النكاح - ع4‎ ٠ المجلد الثاني - جزء‎ ١: 
التساوى”"' أيضًا فى البكار لان" اف باليكازة وا‎ 
وإذااضتحن الول المفرهح انه ؟والكن" اهز الالشراف‎ 
وقد أضافه إلى ما يقبله» فيصح› ثم المرأة بالخيار فى مطالّبتها زوجهاء‎ 
أو وليها؛ اعتبارا بسائر الكفالات“» ويرجع الولى إذا أدئ على الزوج إن‎ 
کان" بأمره» ا‎ 
وكذلك يصح هذا الضمان” "واكاك الررية مقر ا‎ 
إذا باع الأب مال الصغير"""» وه ال لأن الول كر ورف‎ 


٠‏ ۳ قوله: ”وكذا يختلف إلخ“ لما لم يكونا من الأوصاف أفرد بالذكرء لا يقال: امال ليست منہاء فينبغى 
أن لا يعتبر» لأنا نقول: المال وصف باعتبار أنه ينسب إلى الشخص وبحسب العرف. وعبد) 


)١ ٤(‏ أى البلد. (عناية) 
)١(‏ قوله: ”قالوا: ويعتبر إلخ” لم يذكره محمد وصاحب القدورى» لهذا ذكره ونقل عن الجماعة» فقال: 


ما قال. (عبد) 

(۲) المهر. 

(۲) قال الجوهرى: اليب من النساء.التى قد تزوجتء والجمع ثيبات» والثيابة والثيوبة فى مصدرهما ليس 
من كلامهم. (ب) ش 

(4) قوله: ”وإذا ضمن الولى“ أى ولى الصغير بأن زوجه امرأة وضمن المهرء أوالمراد ولى ابنته الكبيرة» 
ثم بقوله فيما بعد: ثم المرأة إلخ يعلم أن المراد به الثانى» لكن الحكم وهو صحة الضمان لا يتفاوت بين الصورتين» 
كذا فى الشرح. 0 إله داد) 

(5)قوله: ”صح ضمانه” الولى إذا عد جنار أن يضبن ذلك لأنة ليس أصيلا فى العقد؛ لأن أحكام 
النكاح راجعة إلى المؤلية» بخلاف البيع» فإنه إذا باع بالوكالة أوالولاية كان أصيلا فى ذلك العقد» والموكل فى 
حكم العدم» فإذا اعتبر الضمان لزم اجتماع أمرين متقابلين بشىء واحد. (عبد) 

(5) الولى. 

(۷) المهر. 

(8) فإن لرب الال أن يطالب المديون والكفيل. 

(9) قوله: ”إن كان [الكفالة] بأمره” أما اذالم يكن ا فتلت برع ليس له جوع (عبد) 

(۱۰) أى ضمان الولى. 


)١١(‏ فإنه لا يجوز. 


الما سك 


مسي ب س a‏ ا 
aa OLD 2 N 201 gi a A‏ ها ao: Sea‏ 


٠‏ || الجلد انثاني - جزء٠‏ كتاب النكاح Soz‏ . باب المهر 


10 3 5 ىو و e‏ هو 2 
النكاح» وفى البيع عاقد ومباشر”'' حتى ترجع العهدة”" عليه والحقوق 
إليه ٠‏ وصح ا عنكل نين حنيفة ول 2 ويلك EE‏ بعد 

س 
٠‏ 0 و 
وغد فل الف ااه ول ل الم 
دلو 5 يصير ووه په دیص 

5 5 : )اع قد اع ع 
للآب بحكم الأبوة» لا باعتبار أنه عاقد, ألا ترى أنه" لا يلك القبض بعد 
بلوغها 6 فل" بصب E ٩‏ 5 لنفسه 5 ٠‏ 


: 2E NT CT TOD oT E ARE 
قال ا وللمرأة أن نفسها حتی تا خد المهر »© وتملعه أن‎ 


بخرسهها أ اف ا عطي ا فى البدل'» كما تعين حق الزوجخ 


)0 الأب. 3 
(۲) قوله: ”العهدة" ملا-حضبة حال المبيع من السلامة من العيب» ومن التسليم إلى غير ذلك. (عبد) 

(۳) أى المشترى. (عناية) 

(4) الفمن. 

(5) الصغير. 

() قوله: " يصير ضامنا لنفسه [أى لأجل نفسه. عبد“ وهذا لا يمكن؛ إذ الضمان عبارة عن ضم ذمته إلى 
ذمة فى المطالبة» وهذا لا يتحقق إذا ضمن لنفسه. (د) 

(9) قوله: * وولابة إل“ يعنى إذا كان المولية صغيرة جاز له أن يقبض المهر» لكن لا باعتبار أنه عاقد حتى 
يكون أصيلاء بل باعتبار الأبوة التى هى منشاً الولايةء فلما كان أخذه بهذا الاعتبارء كان أخذه بطريق النيابة» 
فلم يازم محذورء كما ذكرنا. (عبد) 

6١‏ الااب. 

035 الأب. 

)٠١(‏ فى المهر. 

(11) أى محمد فى "الجامع الصغير". (ب) 

(۱۲) دخل بها أو لم یدل 

085 أى المعجل. 

)١4(‏ قوله: ليتعن حقها” أى يصير حقه مشخصاء كما أن المبدل مشخصء وإنها كان المبدل مشخصاء 
وإن كان المبدل حقيقة هو النفعة؛ لأن ما يحصل منه المنفعة يقام مقام المنفعة» فكان ال دل مشخصء 
ولا تشخدن المبدل لزم تشخص البدل؛ لأن عقد المبادلة يقتضى التساوى.فإن كان من أحد الجانبين معيتاء لزم أن 
يكون من الجانب الآخدر أيضاء وتعين البدل فيما إذا كان البدل فى الذمة لا يحصل إلا بالقبض» لكن بقى ما إذا 
كان جعل عرض معين مهرا فإنه يتعين بدون القبضء فلا يلزم تقدم القبض» وح يكون البدل والمبدل متعينين. (عبد) 

)٠١(‏ المهر. 


| mına mam م‎ asena o a A aaa انا‎ n | EE! 
موس امم‎ ar te o mn ıı سسبو سسسب ممت‎ 1 «aoe ni 


ْ المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب التكاح - ۹1 - اا 
فى المبدل» وصار كالبيع' 0 

وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله»› وزيارة أهلها 
حتى يوفيها المهر كله أى المعجل + لأن حقّ الحبس لاستيفاء المستّحق» وليس 
له" حق الاستيفاء قبل الإيفاء". ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن 
TT‏ لإسقاطها حقّها بالتأجيل كما فى البيع”'» وفيه خلاف أبى 
وسا وإن مخز يا فكذلق الجواب "عند أبن فة وذقنا لا لن 
لها أن تمنع نفسّهاء والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاهاء حتى لو كانت 
مكرهة» أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها فى الخبس بالاتفاق» 
وعلى هذا ا لحلاف“ الخلوةٌ بها برضاهاء ويبتنى على هذا" استحقاق 
ال لهما أن المعقود عليه كله قد صا د كجلما لله الرطة الواحةة او 
بالخلوة» ولهذا يتأكد با - جميع المهرء فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا 


(١١)قوله:‏ ” وصار كالبيع” ف أ لع لأ يي المبيع حتى يأخذ الثمن تسوية بين البدلين فى التعيين.(خ) 

(۲) الزوج. 

(©) أى إيفاء المهر. 

)٤(‏ إذا لم يدخل بہا. 

(ه) فإنه ليس للبائع حق الحبس إذا أجل الثمن. 

(1)قوله: ”وفیه حلاف أبى يوسف“ قال: إن موجب النكاح عند الإطلاق تسليم المهر عتا كان أو 
ديناء فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقدء فقد رضى بتأخير حقه إلى أن يوفى فى المهر بعد حلول الآأجل» 
وبه فارق البيع؛ ؛ لأن تسليم الثمن أولا ليس من.موجبات البيع لا محالةء ألا ترى أن البيع لو كان مقايضة لا يجب 
تسليم أحد البدلين أولاء فلم يكن المشترى راضيا بتأخير حقه فى البيع إلى أن يوفى الثمن» وجعل | لفتوى على 
قول أبى يوسف. (نهاية) 

(۷) قوله: ”فكذلك الجواب اق مدا ند لكيه وان SNE‏ 

(۸) قوله: ' وعلى هذا الخلاف “ أى إن كانت الخلوة برضاها فعلى الاختلاف» وإن كانت بغير رضاها 
لم سقط حقها بالاثفاق با 

: أى الخلاف.‎ )٩( 

)١١(‏ قوله: ”استحقاق النفقة- “ يستحقها مدة المنع عنده؛ لأنه منع بحق» ولا يستحقها عندهما؛ لأنها ناشزة (ع) 
)١١(‏ قوله: ” ولهذا يتأكد إلخ" ' يعنى لو كان البدل فى مقابلة الوطفة الأخمرى لم يجب الكلء بل 


بن وج ب 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب اب الگا 1ت 


نات الحو 


سم ابيع وله أنها معت منه ما قابل , بالبدل ؛ لأن كل وطئة تصرف فى أأ 
البضع المحترم» فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره . والتأكد بالواحدة° 
ماور ا الا > ثم إذا وجد وطئ 


5-5 


ا وصار معلو م تحققت الاح أ وصار المهر مقابلا بالكل" » ٠‏ 
كالعبد إذا جنی جناية يدفع کله بہاء ثم إذا جنى أخر کو ی» يدفع 


ااي دا ناف | مهرها نقلها إلى ا 
#أسكنوهن من ايت كه انتم 4” ا : لايخرجها إلى بلد غير 


بذك ا لان الغر ريبة تؤذى؛ رکا E‏ 


2 االات "77 ( 

)١(‏ فليس له مق ابس 

(؟) جوابب عن قولهماء أى تأكد المهر بالوطئة الواحدة. 

(") قوله: "م جرالة ما ور راءها” أى ما وراءها غير معلوم» بل مجهول التحقق. (عبد) 

(٤)قوله:‏ ”فلا يصلح ٠‏ مزاجم ' ٠‏ لقائل أن يقول: إذا لم يكن المعدوم مزاحماء بل المزاحمة إنما يتحقق حال 
الوح مود فينبغىي أن ا يكون لها المنع؛ ؛ إذ المعدوم لا يحصل المعارضة. 

وأجيب بان ما هو بصدد الوجود يقام مقنام الوجود فإذا عز م على الوطفة فكأنها قد تحققت» لا يقال : إذا 
ا عزم الوطئة» ثم طلق بعد ذلك ينبغى أن يتأ كد بالواحدة؛ لأن العزم قائم مقام الآخر؛ لاا قول العزم إ عا يقوم 
مقامه إذا إذا لم چ بانتقاءه» 9 32 قد حكم بانتفاءه بواسطة الطلاق. (عبد) 1 

(5) قوله: قات المرا-حمة Yg‏ يتحقق فى مقابلة الوطئة الثانية شىء من المهرء وليس بالإجماع. 

3( أى بكل ال طنات. 

) ۷) قوله: يدفم کله“ الحاصل أن عبد شخص إذا جنى جناية كنان عليه | اا ال ار الا 
الجناية. قيل: إن يسدم العبد إذا -جنى جناية أخرى ليس عليه أن يواد بای وال : إن العبد صار فى مقابلة 
جناي EOE e‏ (عبد) 

( 8) لو جود المزاحمة. 

(9) قوله: " لقواله تعالى: «اأسكنو هن إلخ” قد يقال: الضمير فى أسكنوهن للمطلقات بدليل سياق الا 
اأوسباة » حت .احج به عاماءنا على وجوب النفقة للمبتوتة» فلا ينبض دليلا على:جواز نقل المتكوحة حيث شاء.(د) 

)٠ )‏ قوله: “من -صيث سكنتم ” من بمعنى فى وليس للتبعيەش» ؛ قيل: ذلك غير جائز وكرام 
الآية عام يشمل ما إذا أوة, ی أو مرف لكنه مخصوص بما إذا أوفى. (عبد) 
1١١‏ ع( القائل القانيه أبو الايث: 


١؟١)قوله:‏ "إلى بللد غير بلدها“ الظاهر أراد البلد البعيد من بلده أى فى مسافة القصر بقرينة قوله: وفى 


عست n:‏ ا a‏ م ل مر a‏ 


المجلد الثاني- جزء” كتاب التكاح م ش اا 

قال'؟: ومن تزوج امرأة» ثم اختلفافى اهر" فالقول قول 
المرأة'" إلى تمام مهر مثلها'')» والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثلء 
وإن طلقها قبل الدخول بها“ فالقول قوله فى نصف المهر "'» وهذا عند 


1 أى محمد فى ” الجامع الصغير . (ب)‎ )١( 
قوله: ”ثم اخختلفا إلخ ” الاختلاف فى المهر إما.في قدره أو أصله» وكل منبما إما فى حال ال حياة أو بعد‎ )۲( 
موتہماء أو موت أحدهماء وكل منبما إما بغد الدخحول أو قبله, فإن اختلفا فى حال الحياة فى قدره بعد الدخول‎ 
قبل الطلاق أو بعده حكم مهر المثل» فمن كان جهته كان القول قوله مع بمينه» وإن لم يكن من جهة أحد بأن‎ 
كان بين الدعوتين تحالفاء ويعطى مهر المثل» هذا على قول أبى حنيفة ومحمد على تخريج الرازى» وعلى تخريج‎ 
الكرخى يتحالفان فى الفصول كلهاء ويحكم مهر المثل. وقال أبو يوسف: القول للزوج مع بمينه فى الكل إلا أن‎ 
يأتى بشىء قليل» وفسره المصنف وجماعة بأن يذكر ما لا يتعارف مهرا لهاء ”وهو الصحيح” احتراز عن قول‎ 
من قال: أن يكر ما لا يصلح مهرا شرعًا أعنى أن يذكر ما دون العشرة؛ لأنه ذكر هذا اللفظ فى البيع فى ما إذا‎ 
اختلفا فى الثمن» فالقول للمشترى إلا أن يأتى بشىء مستنكرء وليس فى الثمن تقرير شرعى.‎ 

وقد يقال: ذلك لتعبين كون الاستنكار بذلك الطريق لعدم تصور المستنكر بطريق آخرء أما ههنا فكما 
يتصور المستنكر عرمًا يتصور المستدكر شرعاء ويجاب بأن المستدكر شرعا مستنكر عرفاء فحيث اعتبرناه اعتبرناه» 
فصار الحاصل من قولنا إن ما يستتكر مطلقًا لا يكون القول قوله مع يمينه فیه» سواء كان مستتكرا عرفا أو 
شرعاء ولأنه لو كان شرعًا لم يتحقق؛ لأنه إذا ادعى خمسة كملت عشرة» ولغا كلامه؛ لان العشرة فى كونه 
ش مهرًا لا يتجزأء وتسمية بعض ما يتجزأ شرعا كتسمية كله» فلا يصو رحيئئذ أن يأتى بالمستنكر شرعاء وليس هذا 
بشىء؛ لأن عدم تصحيح الخمسة وجعل القول قوله وتكميلها عشرة هو لإثباته با يستنكر» فقد تصور. 

ورجح الوبرى تفسير هؤلاء البعض بأنه ذكر فى الرجوع عن الشهادة» لو ادعى أنه تزوجها على مائة» وهى 
تدعى ألفا ومهر مثلها ألف وأقام البينةء ثم رجع الشهود لا يضمنون عند أبى يوسف؛ لأنه لولا الشهادة لكان 
القول قنوله» ولو لم يجعل المائة مستنكر فى حقهاء وإن اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حكم متعة مثلها على 
التفصيل المذكور فى تحكيم مهر المثل على رواية ” الجامع الصغير“» ووجب نصف ما يدعيه الرجل بعد يمينه على 
ما فى الأصلء وقال أبو يوسف: القول للزوج إلا أن يأتى بشىء قليل على ما مر. (ف) | 
٠‏ قوله: ”ثم احتلفا“ أى إن كان الاختلاف حال قيام النكاح» أو بعد الفرقة بعد الدخولء أو بعد موت 
أحدهماء فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها أو ورئتهاء والقول قول الزوج أو ورثته فى الزيادة. (عناية) 

(۴) مع يمين أنه ليس ناقصًا مما يدعى الزوج. (عبد) 

(4)قوله: "إلى تمام مهر مله “ أى بشرط أن لا يزيدء وأ ما فى الزيادة فالقول قول الزوج مع يمين عدم 
الزيادة» فيكون مهر امل هو الحكم» فإن كان موافقًا ما قالته الزوجة فالقول قولهاء و إن كان ما قاله الزوج فالقول 
قوله. (حاشية ملا عبد الغفور) 

(5) قوله: ” قبل الدخحول بها" وإنما قيد بقبل الدخول؛ إذ بعد الدخول يلزم تام المهر. (عبد) 
. () قوله: ”فالقول قوله إلخ“ ومهر المثل ليس حكمًا ههنا؛ إذ بعد الطلاق لم يكن مهر الل 


ج3 


5 


ْ الحلد الث زء” كتاب النکا = ۹4 - باب | 
ا اح ب المهر 


ما :0ك 


ابی -حنيقة ومعدمدل . وقال أبو يوسف . القول قوله بعل الطلاق و 3 إلا أن 
ياتى بشىء ف ومعتاه ما لا يتعارف مهرا لها هو الصحيح". ا 
و أن ااا تدعى الزيادة» والزوج ينكرء والقول قول المنكر مع يمينه» 
إلا ن ا سی بده الظاهر فيهء وهذا لأن تقوم“ منافع البضع 
یری "فيض مک اجات تن وان المي لا يصار ال ل 

أن القول فى الدعاوى قول من يشهد له الظاهرء ‏ والظاهر شاهد لمن 
ْ فك له 0 المثل E‏ نه هو الموجب الأصلى وين فى باب النكاح. وضار 
كالصباغ ٠‏ مع رز رب الثوب» ! إذا اختلفا حتلفا فى مقدار الأجر الأجر يحكّم فيه ق فيه قيمة 


| فلا يصح اعتبار كوا كما ؛ بخلاف ما إذا لم يطلق. (حاشية ملا عبد الغفور) 

١')قوله:‏ ”إلا أن يأتى بشىء قليل” فإنه يذهب حينئذ إلى مهر المثل إذا كان بعد الطلاق. (عبد الغفور) 

ش )"١(‏ قوله: 'هوالصحيج [يعنى.أن تفسيرالقليل بما لايتعارف مهرالها هوالصحيح. عبد] “هذا احترازعن 
قول بعض مشايخنا 5 تفس رقول أبى يوسف حيث قالوا :معناه مادون الغشرةءفإنه مستنكرشرعا؛ لأنه لامهر أقل 
من عشرة دراهم واا صح أن مراده أن يدعى شيا قليلايعلم أنه لابتروج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة .)0( 
()قوله: ”إلا أن يأنى إلخ “ استثناء من الصغرى أى كونه منكرًا | E‏ أما إذا كذبه 
| فليء. نهو منكراً. («ئاشية عبد الغفور) 

(4) قوله: "هذا لأن إنم“ يعنى أنه إنما كان منكرا حت حتى يكون هو مدعى عليه؛ لأن مبنى جعل الزوجة 
| منكرة اعتبار مهر 111 » ولا اعتبار له ما دام یکن إيجاب شىء من المسمى» وههنا يمكن فلا يعتبر مهر المغل» وهى 
| مدخمية للزيادة» فصا الزوج متكرا لما ادعته. (عبد) 00 
(0) قوله: “ضرورى” أى جعل منفعة البضع متقومًا بمهر المثل إنما يكون عند الضرورة» ولا ضرورة ههنا؛ 
[إذ يكن إيجاب شىء من المسمى. (-حاشية عبد الغفور) 

e 

(0) قوله: ”قبا رل من يشهد له إلخ' “هذا اتفاقى» وإما النزا ع فى أن ما نحن فيه كذلكء أم لا؟ فقال: 
والغااهر شاهد لمن يذ ينها .له مهر المثل» ولا يلزم من جعله شاهدا إيجابه حتى يرد علينا ما ذكره ابو يوسف من أن 
: تقوم م مزا فع البضع إل* مذ نحن لم نوجب مهر المثل؛ بل جمعله شاهدا حتى يجب شىء من ا إما فى جانب 
: الزوج» أو الزوجة. ١-حاشية‏ ملا عبد الغفور رحمه الله 

(۸) قوله: ب يعني يعني ظاهر الال . (ب) 

EE شرعا. «ب)‎ )٩( 

| ١٠)قوله:‏ وصار كالصباغ إلخ لو قال: صار کمن آجر سكنى لكان أنسب بما نحن فيه ليكون مقابل | ۱ 
الال المذفعة, بخلاف. التسباع فإته يق م فى الآخر فى مقابلة اللون الذى هو عين لا منفعة . (حاشية عبد الغفور) ٠‏ 


cq amNY r‏ امه مومسم سه ع جب عات د a‏ سس د مس مو na‏ باطو سواه مسو 


المجلد الثاني - جزء” كتاب التكاح ا الت اله 
|الصبغ”"". ثم ذكر" ههنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قولّه ' فى 
ا وهذارواية الجامع | اف و الاضل» ودنوف 
'الجامع الكبير” : أنه يحكّم متعة مثلهاء وهو قياس قولهما" ؛ لأن المتعة 
موجبة بعد الطلاق”' كمهر المثل قبله: فتحكّم كهو”". ووجه التوفيق” 
أنه وضع المسألة فى الأصل "فى الألف والألفين'"''. والمتعة لا تبلغ 


)١١‏ قوله: يحكم [بصيغة المجهول من التحكيم. ب] فيه إلخ” يعنى يقوم الثوب بلا صبغ» ثم يقوم معه» 
فحينئذ ينظر إن وافق قول الصباع يقبل قولهء وإن وافق قول صاحب الثوب ب يقبل قوله. 

والظاهر أن ذلك قبل الصبغ؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه» فإن صاحب الفوب يدعى أن يتملك 
وجوب الصبغ» والصباغٌ ينكر ويدعى زيادة شىء» وصاحب الثوب ينكر فإذا يرجع إلى قيمة الصبغ؛ ويجعل 
حكمًا كما ذكرناه. وأما بعد الصبغ فلا يتحقق ههنا لصاحب الثوب دعوى؛ إذ بمجرد صبغ الثوب حصل 
مقصوده؛ لأنه بمنزلة أنه قبض المبيع» » فح ينبغى أن يكون القول قول صاحب الثوب» هذا عندهما. 

وأما عند محمد: لا يفرق بين ما إذا ما حصل القبض أو لم يحصل» » فإنه يقول :أن يجعل كل منهما مدعى 
عليه باعتبار أصل العقدء فكان صاحب الثوب يقول عنده ما تحقق بهذا المقدار» والصباغ يقول: بذلك المقدار» 
وإذا كان كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الصبغ وما بعده» لكنهما يقولان: لا ثمرة لهذا النزاع» ولا حاصل له إلا 
| طلب الصباغ للزيادة» وأما صاحب الثوب فلا يطلب. (حاشية عبد الغفور) 

٠‏ (۲) صاحب القدورى. (عبد) 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ أى المبسوط. (عبد) 

(5) قوله: ”وهو قياس قولهما” أى قول أبى حنيفة ومحمد: وإنما خصهما بالذكر؛ لأن عند أبى يوسف 
القول قول الزوج فى جميع الصور. (عناية) 

)7١(‏ قوله: ' موجبة إلخ ' يعنى أن الواجب بالطلاق قبل الدحول فيما إذا كان المهر مسمم ا 
'بقدر النصف لا عرف أن نصف المهر طريقه طريق المتعة ذ فلما وقع الاختلاف فى نصف المفروض فذلك فى 
المعنى اختلاف فى قدر المتعة الواجبة ابتداء. وفى الظاهر هو الاخحتلاف فى نضف المفروضء واعتبار الظاهر 
يوجب تحكيم مهر المثل لظهور أن معرفة نصف المسمى لا يحصل إلا بمعرفة الكل؛ والمرجع فى معرفته هو مهر 
المثل؛ واعتبار المعنى يوجب تحكيم ا لمتعة إلا أنه فى المعنى اختلاف فى قدر المتعة الواجبة ابتداءء كأنه يقول: المتعة 
الواجبة على حمس مائة» وهى تقول : بل هى ألف» ولو اختلفا على هذا الوجه كان الواجب هو تحكيم المدعة» 
'فكذا هذا؛ اعتبارا للمقصود من الاختلاف دون الصور. (إله داد) 

(۷) أى كمهر المثل. 

(8) قوله: ”.ووجه التوفيق" أى بين رواية ” الجامع الكبير“» وبين رواية ”الجامع الصغير” و”الأصل".(ع) 


O محم‎ 50 


e ore‏ مسحو م مد ji‏ و 
اذ al‏ 4 رتفت auger: POC BOSE MEO û‏ 


الممجلد الثاني- 1 ع3 :كات 1 ا - ۰۱ باب کار 


هذا امبلغ فى العادة. فلا يفي مكيديا" ووضعها فى ين 
إفى المائة والعشرة ' "أ ومتعة مثلها عشرون» فيفيد'” ا والمذكوز 
فى الجامع الصغير ‏ ساكت عن ذكر المقدار» فيُحمل”” على ما هو المذكو رأ 

فى الأصل". وشرح قولهم]” : فيما إذا اختلفا فى حال قيام النكاح أن 
الزوج إذا ادع ى الألف والمرأة الأفين . فإن كان مهر مثلها ألا . أو أقل. 
فالقول قول" ار الفين؛ أو اكت هالقول قري وأيهما أقام 
البيئة فى فى الوج مهين'''' تقبل» وإن أقاما البينة فى الؤجه الأول غيل يديا 
تثبت الزيادة"' 57 أ وفى الوجه الثانى بينته: TEES‏ 


)000 ار (ب) ش 

e 1)‏ على ألف» وقال الزوجة: ألفان. 

(۱) قوله: فلا يفيد تحكيمها' يعنى لم يكن للتحكيم أثر وفائدة» فإنا إذا قلنا: إن القول قول الزوج كان 
ذلك صحيحاء فلا -حاجة إلى التحكيم. (ملا عبد الغفور) 

(۲) محمد. 

(۳) قوله: فى الماثة والعشرة ” بأن قالت الزوجة: مائة» وقال الزوج: عشرة. (خاشيّة عبد الغفوں 

(؟) حيث يؤيد جانب اأزو جة. 


و فيحمل [فبان الأصا ل هو الأصل]” وقيل: إن المبسوط صنف أولاء ‏ ثم الجامع الصغيرء فيكون 
المذ كور فى المبسوط ‏ كالمعهودء وقيل: فى المسألة روايتان. 

(5) الطرفين. 

(۷) قوله: ‏ فإن کان إل أى فهما يحكمان مهر الئل ابتدای بخلاف الكرخى فإنه يقدم الحلف لاحتمال 
أن يعسير المسمى معلوما التكول؛ وبعد احالف يحكم مهر امثل (حاشية ملا عبد الغفور) 

(۸) قوله: ' فالقول قوله [فى إنكار الزيادة. إله داد] ‏ يعنى ينبت مهر المغل والزيادة عليه؛ لأنه مغرف 
بہاء ورضى يها. (حاشية ملا عبد الغو 

(44 لأنها رصبت باط 

0 ای سواء كان مهر المثل شاهدا له أو لها. (عبد) 

)١1(‏ قوله: 'لأنها تنبت الزيادة " والزيادة حلاف الظاهزء كمما إذا کان شىء فى يد شخص وكان له بينة 
على أنه ملکه» فإذا أقام شخص أحر» فالقول قول هذا الشخص. (حاشية ملا عبد الغفور) 
۲ ۱) قوله: ” لأنها ثبت الول “ أى الحط عن مهر المثل؛ والحط عن مهر المثل خلاف الظاهرء فيعتبر بينته؛ 


e n سس‎ a سه‎ ab E DE 2 a a1 


asa 


المجلد الثاني جزء٣‏ كتاب النكاح -11- بابالمهر 

وإن کان مهر مثلها ألما وخمس مائة“ تحالفا"» وإذا حلفا تجب ألف 
ا ا ر الاي dG‏ کا ا 
فى الفُصول الثلاثة+ ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك" . 

ولو كان الاختلاف فى أصل المسمى” يجب مهر المثل بالإجماع؛ 
لأنه هو الأصل عندهما"» وعنده””'' تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه؛ 
ولو كان الاختلاف ‏ " بعد موت أحدهماء فالجواب فيه كالجواب فى 
E‏ لأن اعتبار مهر المثل لا يَسقط يموت أحدهما. 1 


لما ذكرنا فى نظيره. (حاشية ملا عبد الغفور) 
()قوله: ”ألقا وخمس مائة“ ارا ل افك اترو وناقصًا عما قالته المرأة. (عبد الغفور). 
(۲) كل على إنكار دعوى الآخر. 
(۳) قوله: "ألف ومس مائة [أى نفس مهر المثل. عبد]“ وإن نكل يجب الألفان تسمية؛ وإن نكلت 
وجب الالف مسمى. (د) 


(4) قوله: ”هذا تخريج الرازى “ [الجصاص. ب]يعنى أنهما لم يصرحا بذلك لكنه رأى ذلك موافقًا 
لقواعدهما. (عبد) : 


(ه) هو أستاذ أبى بكر الرازى. (ب) 
(5)قوله: ” يتحالفان [أولا] فى الفصول الثلاثة” أى فيما إذا وافق مهر المثل المزوج أو الزوجة؛ أو 
1 لم يوافق أحدا منہماء وذلك لاحتمال أن يظهر المسمى» و ظهوره بالنکول. (عبد) 

(۷) قوله: ”ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك" أى فى صورة الموافقة لأحدهماء وأما فى صورة الخالفة 
لكليهماء فيعتبر مهر المثل. (عبد) 

(۸) قوله: ”فى أصل المسمى” بأن لا يغبت واحد منهما المسمى» ويقول الآخر: قد كان» سواء كان مع 
تعيين المقدار أو لم يكن.أما عندهما: فلأن مهرا مغل هوالأصل فيعتبر» وأما عنده:فلتعذرالحكم بالمسمى» أما فى 
صورة غير التعيين فظاهر» وأما فى صورة التعيين فلأن مجرد ادعاء واحد منبما أن المهر هو هذا غير مجد.(عبدٍ) 


(١٠)أبى‏ يوسف. 
)1١(‏ قوله: ”ولو كان الاختلاف” سواء كان فى المقدار أو فى الأصل بعد موت أحدهماء فالجواب فيه 

كالجواب فى حياتهماء ففى الصورة الأولى: يحكم مهر المثل على التفصيل الذى ذكرناه فى الحياة) وفى 
الصورة الثانية: يعتبر نفس مهر المثل. (عبد) ش 

١ ۲(‏ أى حال قيام النکاح. (ب) 


س شا و سس 


الجلد الثاني- ا كتاب التكاج 30 : باك الور 


س ر لم ع ل ممم ل م م ي س 


ل دا مما ا ت ان ا ا ا س ا س س س 


ولو كان الا تلان دمر ماق امار فالقول قول ورثة الزوج 
AE‏ الفلا E NP ETR‏ فول 
الورثة”'' إلا أن يأتوابشىء قليل» وغئد محمد" الجواب فيه كالحواب فى 
ا قل اعد اللي 19 ت أبى عاك لقره تر 
من أنكره اميل أنه لا حکم ا E‏ نعل موتبما على ما 


ھن د إن شناء الله راذا مات الرويحان” اوقا س لامر 


سا ا ل O‏ 


فلورثتها أن يأخذواذلك”'' من ميراثه 7 وإن لم يسم لها مهراء فلا 


ور عينة أن حنيفة » وقالا : لورثتها المهر فى الوجهين ر ش 
معناه المسمى فى الوجه الأول ومهر المثل فى الثانى» أما الأول : فلآن 
السمى دين فم فى ذمته”"' » وقد تأكد بالموت” »۰ فيقضى من تركته إلا إذا 


(١)قوله:‏ 5 يستثلى اليل ' بخلاف أبى يوسف» فإنه إذا قال: إن القول قول ورثة الزوج بعد الطلاق 
يقول بالاستثناء غا 75 على ما مر ؛ والإمام مع أنه يقول : قول ورثة الزوج لايقول بالاستثناء. (عبد) 
(۲) أى ورثة الزوج. 


(۳)قوله: ' وعناد محمد“ يعنى أنه يعتبر التحكيم: أو نفس مهر المثل كالجواب فى حالة الحياة أى حياة 
الغمو ع أوحياة أا .سما. (عبدك) 


©( الاختلافت. 


)٥(‏ بعد مو تپا. 
(1)قوله: ”فعنا. أبى حنيفة القول و E‏ يقضى بمهر المثل» وه فال الفاق ااك 
وأحمد» وعليه الفتوى. (ب) 
(۷) الإمام. 
(۸) يعنى قوله: ولأبى حينفة أن موتهما يدل إلخ. (عبد) 
(۹) سواء كان قبل الدخول أو بعده. 
)٠١(‏ المهر. 
)١١(‏ الزوج. 
)١۲(‏ أى التسمية وعدمها. 
)۳( الزوج. 


ies ERR ب‎ 


المجلد الثاني - جزء ٠"‏ كتاب النكاح 7 اتا 
علم أنبا ماتت أولا"» فيسقط نصيبّه من ذلك”". وأما الثانى: فوجه 
قولهما: أن مهر المثل صار دينا فى ذمته كالمسمى» فلا يسقط بالموت كما إذا 
فاك ادها ولان حه اورا فل على راف افراع 
فبمهر”” من يقدر القاضى مهر المثل. ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت : هو 
هديّة» وقال الزوج: هو من المهرء فالقول قوله” ؛ لأنه هو المملّك فكان 
أعرف بجهة التمليك» كيف؟ وإن الظاهر أنه يسعى" فى إسقاط 
الواجب. قال“ : إلا فى الطعام.الذى يؤكل» فإن القول قولهاء والمراد 
مته نا يكون مق الال ؛ ارت '"» فأمافى الحنطة 


)١ ٤(‏ قوله: ”وقد تأكد با موت“ أى تقرر بالموت» وذلك لعدم احتمال التنصيف» بخلاف ما قبل الموت فإنه 
يحتمل التنصيف» بأن يطلق قبل الدخول. (عبد) 

(١)قوله:‏ ”إلا إذا علم أنها إلخ“ هذه الصورة مستغناة» أما فى غير هذه الصورة وهو ثلاث صور: إحداها: 
|أنہما ماتا معَاء أو مات الزوج أولاء أو لم يعلم الحالء فيأخذ الورثة جميع المهر. (عبد) 

(۲) قوله: ”فيسقط نصيبه [ويؤخذ الباقى] من ذلك “ وهو النصف على تقدير أن لا يكون لها ولدء 
والربع إن كان لها ذلك. (غبد) 

(۳) قوله: ”يدل إلخ ' يعنى أن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات» وإذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك 
العصر تعذر على القاضى الوقوف على مقدار مهر المخلء وعلى هذا الطريق إذا لم يكن العهد متقادما يقضى بمهر 
مثلها. (إله داد) 

. (4)قوله: ”وعلى انقراض أقرانہما * وهنا يشي ر:إلى أن وضع السألة فى صورة التقادم؛ وقد رو عنه أنه 
استدل» فقال: : أرأيت لو ادعى ورثة على رضى الله عنه على ورثة عمر رضى الله عنه مهر أم كاثوم أكنت أقضى 
فيه بشىء. (عناية) 

(0) قوله: “فبمهر من إلخ ' فيه إشارة إلى أن القاضى لو قدر مهر مثلها فى حال حياتهماء ثم ماتا يؤخذ 
من تركته إذ المدعذر هو تقدير مهر مثلها بعد موتہماء أما لو كان قد قدر حال حياتهماء فلا تعذر فى شىء 
ولا تعسر. (إله داد). 

6 أى مع اليمين . (عناية) 

e AL‏ ا ا (عيد) 

(9) قوله: ”والمراد منه 000 
)٠١(‏ قوله: ” لأنه يتعارف هدية“ فكان الظاهر مكتبا له» وقد يقال: هذا الظاهر يعارض بعارض آ 


آخرء وهو 


(Y) o 8 :‏ : )۳( 
وال ما حفن عا من ا 


5 . ع HES‏ 5 060 
والد ع ١ ey‏ لبن له ان يحتسبه من المهر؛ لان الظاهر يكذيه 4 
والله أعلم : 


الجلد الثاني- جر e‏ كتاب النكاء - 1*0 — باب المهر 


ا 


إذا ازوج ا حت نصرانية اناه ا 0 ال 


ا ت #الممجج جب ل رج کے 


mee‏ ا ا 


أن اله سر واجبء والظ هر أنه بسعى فى إسقاط الواجب» وكان القول له؛ لأنه المملك فكان القول له فى جهة 
التمليلك. وجوابه أ ن هذا الفلاهر ليس فى القوة بحيث يعارض الظاهر المذكور على ما لا يخفى. (د) 

)١(‏ قوله: ها بيدا“ إشارة إلى قوله: إن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب. (عناية) 

(۲) قوله: " ما يجب عليه" إنما قيد بالوجوب؛ لأنه إذا بعث الخف إلى المرأة كان له أن يحتسبه من المهر؛ 
لأن ذلك لا يجب عليه. (عناية) 

95)أى ما تخمر به الرأس أى تغطى . 

)٤(‏ قميص امرأة. 

(0) قيل: كمتنا ع البيت. 6 


() قوله: ”لن الظاهر يكذبه” إذ هو واجب عليه أيضاء هذا إذا كان الخمار والدرع من جنس ما يجب 
علیه» أما إذا كان أملى ما يجب عليه فالقول قوله. (عبد) 


(0) قوله: "فصل" ا ذكر أحكام النكاح فى حق المستلمين» وهم الأسول فى الشرائع؛ ذكر من هو تبع 
لهم فى المعاملات» ومن المعامللات أحكام النكاح فى الكفار. (نباية) 

(۸) ذمية أو مستأمنة. 

(8) قوله: "وذلك 'أى النكاح بغير مهر فى دينهم جائز» والواو للحال. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: افليس لها مهر " أراد منه المهر وما فى معناه أعنى المتعة. (عبد) 

(١١)قوله:”‏ وكذاك الح ربيان فى دار الحرب” أى السزوج والزوجة فى دار الحرب» والمراد منه 
دار لا بجرى فيها حكم حاكم المسلمين» وإن أرسلوا الهدية إلى ان مسلمين» وبقرينة مقابلة النصرانى بالحربى فى 
دار الحرب يعلم أن اا راد من النصرانى نصرانى يكون فى دار المسلمين» أما بخصوصه فلم يستوف ؛ الأقسام كلها؛ 
لخروج اليبودى وغيره» وأما بعمومه يعنى من ليس حربياء فيشمل الأقسام كلها. (عبد) 


(۱۲) قوله: , وها عند أبى حنيفة ' أى عدم وجوب المهر فى الذميين والحربيين. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء ؟ کتاب النكاح - ۰٦‏ - ا باب المهر 
عله كا اللا ري 
مثلها إن مات عنها أو دحل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . 

وقال زفر: لها مهر المثل فى الحربيين''' يض" له أن الشرع ما شرع 
ابتغاءً النكاح إلا بالمال”"» وهذا الشرع وقع 00 فيثبت الحكم على 


العموم م ا ا 
الإلزام” منقطعة لتباين الدار» بخلاف آهل امد الا كرس 
أحكامنافيمايرجع إلى المعاملات كالربا والزنا”"» وولاية الإلزام”") 

متحققة لاتحاد الدار . ولأبى حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا فى 
لديانات "© ونا يمتقدونا "2 خلافه فى المعاملات» وولاية الإلزام 
بالسيف" " أو بالمحاجة» وكل ذلك" منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة» فإنا 


(۱۳) قوله: ”وما فى الذمية“ وذلك إما تخصيص للنصرانية إن جعلت شاملة للحربية ولغيرهاء أوالمراد من 
النصرانية أهل الذمة. (عبد) 


(1) قوله: ”لها مهر المثل فى الحربيين“ أى فى الصورتين» وأما فى صورة الطلاق قبل الدخول؛ فتعين 
المتعة, (عبد) 


(۲) أي كما فى الذميين عندهمًا. 

(0) لقوله تعالي: أن تبتغوا بأموالكم» (عناية) 

(4) قوله: ”وقع عامًا [لأنه عليه الصلاة والسّلام بعث إلى الكل “ لأن النكاح من باب المعاملات» 
والكفارمخاطبون بالمعاملات. (عناية) ْ 

)٥(‏ من جانينا, 

(5) بعقد الذمة. 

(۷) قوله: * كالربا والزنا” دجم يدبون عن ذلك» ويقام عليبم الحد. (عناية) 

(۸) من جانبنا, 

(9) كالصوم والصلاة. (عناية) 

)٠١(‏ كبيع الخمر والخنزير. (عناية) 

)١ 1١١‏ قوله: وولاية الإلرا م إلخ” يعنى أن طريقة الإلزام إما احاجة أى الاستدلال بأن نثبت دعوانا بالدليلء 

وإما السيف بأن نقول: 0 (عبد) 


احم عم جم معي س 


Ps 2 E SR‏ كتاب. النكاح + oV‏ باب المهر 


ع نا بان ا as‏ كأهل الحرب» بخلاف الزن“ ؛ 
لأنه حرام فى الأدد بان كلهاء والربا مستثنى عن عقودهم '"؛ لقوله عليه 
000 ( لكين انف تاش يك E MO‏ “دافن 
الکتاں“ فلن غرف ت الف ال ايحتل انكرت 
وقدقيل ٠“‏ فى الميتة والسكوت روايتان ٠ Cc ٠‏ والأصح أن الكل على 
ا 0 ذمية على حمر أوختزيرء ثم أسلماء أو|| 
1١)‏ : 
اسك اجن اخ E‏ والختزيرء ومعناه ! إذا كانا بأعيانبماء 
والإسلام 5 نبل القبض ٠‏ وان اا خير اغعاتها فلاف اهر 


الخنلاف لاف. فإن نزو وج الذمى 


)1١‏ فإنا أمرنا إلخ' 4 N‏ فيما وافق عقيدتهم وإ 5 مذهبنا. (عبد) 
(۲) جواب عن قولهما: كالربا والزنا. (عناية) 
(۳) على أن الر با حرام فى أديانهم أيضاء کما نقله إله داد عن فخر الإسلام. 


(٤)قوله:‏ ا لقوله عليه ٠‏ السسلام: الاازحرت ا اربی إلخ قلت : غريب» وروی ابن أ ابی شيبة فى 

مصنئفه فى باب ذكر أُهل نجران عن الشعبى قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل نجران 
شي جران عن و واله و 

وهم نصارى أن مر ن بيع منم الا فل فقي اتی قال أبو عبيد: وإغا غلظ عليهم أكل الربا دون غيره من 

العاصى مع أنهم مکنون ما أعظل , منه كالشرك» وشرب الخمر > وأكل الخنزير» وغير ذلك؛ لأن فى منعهم منه 

كف المبسلميين عن أكل الرباء ولولا المسلمون لكانوا فى الربا كسائر ما هم فيه من المعاصى. (ت) 

1 * راجع دبس الراية ج۳ ص۰۲۰۳ والدراية ج١2‏ الحديث ۱ ص٤‏ 1. (نعيم) 

(©) محمد. ردب) 

[(8©9 الجامع الصغير. 

(۷) عن ذكر المهر 

(۸) قوله: وقد قيل: ف ى الميتة والسكوت روايتان” ا مسالا ا رالاصع مر 

امخالفة. (عبد) 

(9) قوله: أروايتان” يعنى ء عن أبى حنيفة فى رواية يجب مهر المثل» كما قالاء وفى رواية لا يجب 

لبي 6 والأصح أن الكل على الخلا عنده لا يجب شىء» اندي يجب مهر المثل . (عناية) 

)١١(‏ هذه من مسائل الجامع الصغير”. (ب) 

(١١)قوله:‏ "أو أسلم أحدهما” فإنه لا يجوز للمسلم التمليك؛ ولا التملك» فكما أن إسلامهما مانع كذلك 

إسلام واحد منبهما مانع» إما من التمليك أو التملك. (عبد) 

)0١( ||‏ قوله: والإسلام قبل القبض “ إنما قيد به؛ إذ لو كان بعد القبض ليس إلا ما أخذته. (عبد) 


as nism 
- هن‎ a r سس‎ o a 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح -م١٠-‏ ' باب المهر 
الق ا وف اور عور اوهد عند ای فة قال ات 
لها مهر المثل فى الوجهين”"'» وقال محمد: لها القيمة فى الوجهين. 

وجه قولهما: إن القبض مؤكد للملك فى المقبوض » فيكون له شبه 
بالعقد“» فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد» وصار كما إذا كانا بغير 
اعانا واا الع خا القن بان الخد قاو بست هرل : الو 
کا ت ا ا ا و 
AN E‏ السمى مالا عتدعم إلا أن ام اليم لاوسد 
فقجب القيمة» كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبضص”". ولأبى حينفة أن 
الك فى الصّداق المعين يتم بنفس العقدء ولهذا تملك التصرف فيه" 


(۱۳) يعنى كانا دينًا فى الذمة. (ب) 

)١(‏ قوله: ”وهذا" أى مجموع ما ذكرته فى صورة المعين» وغير المعين» وكذا مافى قول محمد من 
الوجهين. (عبد) 

(۲) أى فى المعين وغير المعين. (عناية) 

(6) قوله: ”مؤكد للملك إلخ“ يعنى أن القبض تأكيد للملك» كما فى البيع» ؛ قث ابيع ما لم يقبض ليس له 
التتصرفء فبالقبض يتأكد الملك» وكل ما هو مؤكد لشىء كان له حكم ذلك الشىء» فالقبض بمنزلة الملك» 
فقبض الخمر والخنزير حالة الإسلام بمنزلة عقد النكاح عليهما حالة الإسلام» وهو ممتنع حيقذلء فكذا القبض» 
وإذا لم يجز القبض فأبو يوسف إلخ. (عبد) 0 

(4:)قوله: فیکون له شبه إلخ [فى إفادة ما لم يكن. عناية] “أى من حيث إن له مدخلا فى التمليك | 
لايقال: ل ا ا لود 

ا "وصار كما إذا كانا إلخ؛ RAS ha‏ ا اا 
لم يكن» والقبض فيما إذا كانا بغير أعيانهما يمنع عن تسليم نفسهماء > فكذلك فيما إذا کانا بأعيانبما 
كالعقد. 220 

(1) على خمر أو ختزير. 

(۷) أى تسمية الخمر والخنزير. 

(۸) فيجب القيمة. 


(۹) أى يجوز أن تبيع وتهب. (عبد) 


س r.‏ ل 


المجند الثانى- جزء ٣‏ كتاب التكاح 8٠س‏ باب المهر 


وبالقبض ° ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانهاء وذلك”" لا يمتنع 
بالإسلام» كاسترداد الخمر المغصوب» وفى غير المعين القبض موجب ملك 
العين» فيستنع بالإسلام بخلاف المشترى”"؛ لأن ملك التصرف إغا 
يستفاد بالقبض» وإذا تعذر القبض فى غير المعين» لا تجب القيمة فى 
الخنزير””'؛ لأنه من ذوات القيمء فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه“ ولا 
كذلك الخ ات :الا نرق انزو حسما" ا 
قبل الإسلام تجبر على القبول فى الخنزير* دون الخمر. 

ولو طلقها قبل الدخول بهاء فمن أوجب مهر المثل”' أوجب المتعة 


(۲) قوله: "وذللك [أى الانتقالم* إشارة إلى الانتقال من ضمان الزوج إلى ضمان الزوجة: لا إلى الانتقال 
المعبلق, یعنی الانتقال من يال الى يد وحينئذ القياس على استرداد الخمر غير ظاهر؛ لان المسلم إذا کان له خمر ١‏ 
بالإرث» أو بغير:ذ.ك وغصنبه كان له أن يسترد. أما إذا تلف فى يد الغاصب ليس للمغصوب منه شىء على 
الغاصب» لا يقال: بفرض المسألة أن مسلمًا غصب من ذمى» فإن للذمى أن يأخذ الضمان من المسلم؛ لأنا نقول: 
أذ الذمئ الضضان» وامسترداده من المسلم ليس إلا لكونه ذمياء والمقضود بيان أن الإسلام لا يمنع من الأخذ 
والاست داد نعم لو جعل اسم الإشارة إشارة إلى مطلق الانتقال ی (عبد) 

(۳) قوله: ' بخلاف المشتری [هذا يجوز أن يكو ن بفتح الراء وبكسرها. ب] " متصل بقوله: إن الملك فى 
|الصداق المعين إلخ بعنى بخلاف ما إذا باع الخمر أو الخنزير» أو اشترىء ثم أسلم قبل القبض» فإنه لا يجوز 
القبض. بل ينفسخ العقد؛ لان المبيع يستفاد ملك التصرف فيه بعد القبض لا قبله, والإسلام مانع منه. رع 

)*( بل يجب ا المثل. 

)٥(‏ فكان قيمة الخنزير خنزيرا من وجه. (عبد) 

() فقيمة الخمر شير التمر. 

(۷) الزوج فى غير المعين. 

)^( لأن الخنزير من ذوات القيم دول الخمر. 

(1)قوله: فمن أرجب إلخ” ففى العين إلخ لها نصف العين فى قول أبى حنيفةء وفى غير العين فى اللخمر 

6 : 
لها تصفيل القيمة وفى الخنزير لها المتعة؛ لان مهر المثل لا يتنصف بالطلاق قبل الدحول» بل ف كل موضع كان 
الواجب مهر المثل قبل الطلاق» فالواجب المتعة بعد الطلاق. وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل 
حالء كذافقى المبسوط . وعند أبى يوسف لها المتعة على كل حال. (نہايت) 
س س 


ane a AREER NER mme moma maa 10 | 
a am om meena O 
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١‏ س س 


TOE 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح -1١6-‏ 


ومن أوجب القيمة» أوجب نصفها. 
باب نكاح الرقيق7' 
الو ا ست ل د اكه 
لا يجوز" نكاح اليد والأمة إلا بإذن مولاهماء وقال مالك: يجوز 
للعبد”؛ لأنه يلك الطلاق» فيملك النكاح . 
ولنا قوله عليه السلام : «أيها عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 


عاهر"* ولأن فى تنفيذ نكاهما تعييببماإذالنكاح عيب 
ف فلا يملكانه بدون إذن مولاهما. 
وكذلك الا لأن الكتابة اا فك الحجر فى حق 


)1١(‏ قوله: ”باب نكاح الرقيق.' أخر هذا الباب عن فصل النصرانى والنصرانبة؛ لأن الرق من آثار الكفر؛ إذ 

الاسترقاق ابتداء لا يرد إلا على الكافر» ولا شك أن الأثر يقفو المؤثر» وذكر فى ” الصحاح" الرقيق المملوك» وقد 
| يطلق على الواحد والجمع. (نہاية) 

(۲) أى لا ينفذ لأن ذلك النكاح نكاح موقوف. (عبد) 

)™( قوله: ” للعبد“ لا للأمة؛ إذ فى نكاحها تمليك منافع البضع التى هى حق الغير. (عبد) 

(4) قنوله: ”لأنه [العبد] يملك الطلاق» فيملك النكاح” لا شك أن الملازمة عقلا إنما هو بين الطلاق» 
ووجود النكاح؛ إذ الطلاق عبارة عن إزالة النكاح» وإزالة الشىء يستدعى سبق وجوده. أما لا ملازمة بين ملك 
الطلاق وملك النكاح لا عقلا وهو ظاهرء بل العقل يقتضى العفرقة بين ملك التكاح وملك الطلاق؛ إذ النكاح 
يتضمن ضرر المولى حيث يستحق به رقبته» أو كسبه» والطلاق لا يتضمنه» فجاز أن يملك الطلاق» ولا يملك 

(5) قوله: ‏ ولنا قوله [رواه الترمذى عن جابر مرفوعا. تخريج الزيلعى] إلخ” هذا الدليل يغبت الخعلف فيه 
يعنى العبد» وأما الأمة فمتفق عليها أنه لا يجوز نكاحها. (عبد) 

(5) أى زان» كذا قال الخطابى. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳٠۲»‏ والدرايةج۲» الحديث ١ه‏ ه ص15. (نعيم) 

(۷)قوله: ”إذ النكاح عيب فيهما“ للزوم اشتغالهما بشغل الزوج أو الزوجة» ألا ترى أنه لو اشترى عبداء 
وكان متزوجاء ولم يعلم حاله جاز له أن يرد. (عبد) 

(۸) أى لا يجوز تزوجه بغير إذن مولاه. (ب) 

(9) قوله: ”أوجبت إلخ” الحاصل أن العبد محجور عن كل تصرف» فإذا كوتب بطل حجره فى الكسب 


أى فى حق تحصيل المنافع دون غيره» والتكاح تصرف ليس فيه تحصيل المنافع» بل يشبت به الضرر للزوم المهر 
والنفقة. (عبد) 


a ne o حون‎ a اج ا ب مو‎ emer o 


1 امجلل الثانى- ج كتاب النكاح 2 ١ ١ ١‏ - باب نكاح الرقيق 


الكسب» فبقى''' فى حت النكاح على حكم | لرق» ولهذا لا يلك المكاتب 
2 م عبده ¢ 9 ملا ٠‏ تزویج ا لأنه من :1 باب الاكتيتان” 6 ان 


ك ع نىى > وتملك تزويج أمتها 


لما ا . وكا 1 المدبر د داه + لذن المللكث 0 قائم 4 وإذا تزوج العبد 
بإذن مولاه» ا دی فى رقبته يباع ا ۽ لأن هذا دين وجب فى 
رقة العبد؛ لوجود ةا من ا ( وول ظهر في حق المولى؛ لصدور 


ا 1 ١7١ „4 1 ١١‏ 5 يلف O e‏ 3 
e‏ ق و دفعا ل عن أصحا 


IT‏ نفعا. (عبد) 
(۲)قوله: 1 ترويج أمننه ' أى ل أو عدا لغيره» أما لو تروجها من عبد. نفسه» فلا يجوز ف ظاهر 
الرواية؛ لانه ليس من باب الا كتساب. (د) 

(۳) لحصول المهر. 

)٤(‏ للولد. (عبد) 

(0) قوله: “لا تملك تزويج نفسها” وإن كان من باب الاكنتساب إلا أن هذا الترويج ليس لاكتساب الالء 
بل للت حصين والعفة» إن a‏ من تزويج نفسها شىء انحر سوفن المال» فلم يكن مما يتناوله عقد الكتابة 
بخلاف ترويج امتا 5 عواز أن يكون مقصودها منه المال» من المهر» 0 النفقة» والولد, فاذترقا. (إله داد) 

(1) قوله: لما بنا “ متعلق بالمسألتين أما تعلقه بالثانية فظاهر؛ لأن ترويج أمتمها اكتساب» وأما ت تعلق اول 
فبيانه أن تزويج نفسها ليبس كسبا كالمكاتب» وذلك لأن ترويج نذسها تمليك متاقع النضع التى هى جى لبيد 
ولبس تمليك ملك اخر كسا افكنا لا يجوز لها أن تيع تنسهاء کا لا يجوز لها أن تملك منفعة بضعهاء 


لا قال : فحينئل ينسغى أن لا جوز للمكاتب والمكاتبة أن توجر نفسهاء مع أنه يجوزء لأنا نقول: تمليك منفعة 
اح ر زلة تمليك جزء منما. (إله داد) 


(۷) وكذا النفقة. رب) 

(8) فإذا بيع ولم يف لم يبع ثانيًا. 

(9) أى لوجود سبب الدين وهو النكاح. 
)٠١(‏ العاقل البالخ. 


)١١(‏ المولى. 
9 ١)أى‏ يؤدى من رقبته. (عبد) 
)1١(‏ العبد. ظ 


المجلد الثاني- جزء" كتاب النكاح 


الديوكة كما ف دين التغارة"" - والمديو والمكاتت بخان فى المفنرء ولا 
يباعان فيه ؛ لأنبما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة 
والتدبير”"'» فيؤدى من كسبهماء لا من نفسهما. 

وإذاتزوج العبد بغير إذن مولاه» فقال المولى : طلّقها أو فارقهاء فليس 
هذا بلجازة؛ لأنه يحتمل الرّد؛ لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلا 
واقشارةة “نوه البق بعال الد يره اور ادي ” “» فكان الحمل 
عليه أولى. وإن قال : طلّقها تطليقة تملك الرجعة,. فهذا إجازة؛ لأن 
الطلاق الرجعى لا يكون إلا فى نكاح صحيح » فتتعين الإجازة ” . 

ومّن قال لعبده: تزوج هذه الأمة» فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بہاء 
فإنه يباع”"' فى المهر عند أبى حنيفة رحمه الله . 


٤(‏ ۱) قوله: دفعا للمضرة إلخ' 'لايقال: دفع الضرر يحصل بالسعى والعمل؛ لأنا نقول: ذلك أمر يحصل 
بالتدريج» ولايصار إليه إلا عند الضرورة» كما فى صورة المكاتب والمدير. (عبد) ٠‏ 


(1) إذا كان العبد مأذونا يباع فيه. 

(۲) قوله: "مع بقاء الكتابة والتدبير“ يفهم منه أنه يجوز رفعهما أما رفع الأول فظاهرء وأما رفع الثانى 
فلا يجوز عندهم» نعم عنسد الشافعى» فإذا حكم القاضى على مذهب الشافعى» كان له حكم العبد. (عبد) 

u () 

ا 

(ه) قوله: ” يسمى طلاقا ومتا ركة“ فيحمل عليه عند تعذر إعمال الحقيقة؛ لأن المولى لا يملك الطلاق» 
فلا هلك الاير به وهو ملك الردة: فيل عليه "كيت ؟ وغ ألبي يخال الف اعرد بالافتيات على اللي 
بخلاف الفضولى إذا زوج رجلا آخرء فقال الرجل: طلقها حيث يكون إجازة؛ لأن الزوج يملك الطلاق» فيملك 
الأمر به» فليس هناك تعذر الحقيقة حتى يحمل على الرد. (إله داد) 

(1)قوله: ' أو هو أدنى" يعنى أن فيه سهولة» بخلاف ما إذا جوزنا النكاح» فإنه حينعذ لزم ثبوت نكاح 
واضح إلى رفعه. (عبد) 

(۷) المولى. 1 

(۸) قوله: فتتعين الإجازة” حتى إذا لم يرض العبد كان النكاح ثابتا. (عبد) 

)٩(‏ العبد. 


ْ المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب التكاج _ -1١١-‏ باب نكاح الزقيق 


وقالا: يۇخذ منه إذا عصشق» وأصله"" أن الإذن ذ ی النكاح ينتظم 
الفاسد والجائز عنده”''. فيكون هذا المهر ظاهر”” فى حق المولى. 
وعندهما ل إلى الحائز لا غير فلا يكون ظاهرا] فى حق اللولى» 
فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من النكاح فى المستقبل” الإعفاف 
والتحصين”"» وذلك بالججائر”؛ ولهذا لو حالف لا يزوج ينصرف إلى 
الجائز. بخلاف البيع؛ لأن بعض المقاصد حاصل”" ؛ وهو ملك 
التصرفات . وله أن اللفظ”''' مطلق» فيعجرى على إطلاقه. كما فى 
البيع''''» وبعض المقاصر"' فى النكاح الفاسد ح اصل كالنسب» ووجوب 
المهر والعدة على اعتبار وجود الوطىئ» وسا اليمين تممنوعة على هذه 
الع ش ْ ْ 


(1)أى أصل أبى حنيفة. (ب) 
(۲) الإمام. 

™( فیباع العبد. 

(5) الإذن. 


(5) قوله: "فى المستقبل” ا ا ستل لأنه لو حلف أنه ما تزوج امرأة فى الماضى» وكان العزوج 
سخا 0 فاسدا حدث فی ينه كذا فى "المبسوط” . (إله داد) 


زفق فإن الوطئ فی النکام الفاسد حرام. 

(۸) فلا يحنث بالفاسد, 2 

() بالبيع الفاسد. 

)٠١(‏ أى تزوج. 

(۱۱) قوله: "كما فى ابيع" أى إن أمر ه بالبيع» فإن أمره به يتناول ال جائ والفاسد. (نهاية) 
(11) جواب عن قولهما. 


9 قولهة ”عل ى هذه الطريقة” لى إجراء اللفظ المطلق على إطلاقه ولغن کان قول الكلء فالعذر 
لأبى حينفة ة أن مبنی الأعمان 2 ى العرف. (عناية) ١‏ 


سس ا ا 


ا ا و سس 


sy 
ووجهه أن سبب ولاية‎ »“ E ا ا‎ 
ا ا عل الها‎ SS 
إلا أنه إذا صح التكاح” “وحن الوين فمنين کرد‎ © as 


لقا دين الاستبلاك» وصار كالريض المديون إذا تزوج امراق 
فبمهر مثلها”” أسوة للغرماء. ومن زوج أمته» فليس عليه أن يبّوئها '' بيت 
الزوج» ولكنبا تخدم المولى» ويقال للزوج : متى ظفرت بها وطئتها 0 
لأن حقّ المولى فى الاستخدام باق» والتبوية.إبطال له» فإن بوأها معه بينّاء 
فلها النفقة والسكنىء وإلا فلا" ؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس . 
ولا ثم بَا" له" أن يستخدمها له ذلك ؛ لأن الحق باق ؛ 


(۱) برابر. 
| (؟)أى قوله: والمراة اسوة. (ب) 
(5) لا بأزيد. 


)٤(‏ قوله: مانذکره أى بعد هذه المسألة بقوله: ولنا أن النكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه تحصينه عن الزنا 
الذى هو سبب الإهلاك. (ب) 


(ه) قوله: ‏ مقصودا" إنما قال: مقصودا؛ لأن المانعية إنما تتحقق بذلك وأما إذا كان ضمناء فلا معتبر به» 
وههنا كذلك؛ لأن محلية النكاح بالآدمية» وحق الغرماء لا يلاقيها. (عناية) 

»( بالدليل الصحيح» وهو قيام ملك الرقبة» والحاجة إلى التحصين. (إله داد) 

(۷) المهر. 

(8) قوله: ' فبمهر مثلها إلخ” وأما إذا كان أكثر منه فلا تساويهمء بل تؤخر إلى استيفاءهم حقهم كدين 
0 (عناية) 
ومکت له فيم رصنت 

(١1)أى‏ إن ١‏ يبوتهاء فلا ل النفقة ار (ب) 
)1١( :‏ أى ظهر. 


الد 


للهلاك أو النقصان. (عناية) 


المجلد الثاني- جرء٣‏ كتاب النكاح - 110 - باب نكاح الرقيق 


لبشاء الك 3 فل" يسقط بالتبوية کا يه يسقط بالنكاح 6 قال رضى الله 
(Y 3 .‏ 5 8 0 6 ت ) ( 5 5 

ا : ذكر' تزويج المولى عبده وأمته. ولم يد کر ۳ رضاهماء وهذا 
يرجم إلى مذهمنا أن للمولى إجبارهما على النكاح : 

وعلد الشافعى يا إجبار فى العبد. وهر رواية عن أبن ال لن 
النكاح من خصائص الآدمية» والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه 
مال فلا يلك" إنكاحهء بخلاف الأمة؛ لأنه" مالك منافع عا 
فيملك تمليكها. ولنا أن الإنكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه" تحصيته" عن 
الزنا الذى هو سبب الهلاك والنقصان. فيملكه"''' اعتبارا بالأمة"' 
بخلاف المكاتب و المكاتبة 0 اا التحما بالأحرار تصر 5 رفاء فيشترط 


رضاهما. قال: ومن زوج مته ثم قتلها قبل أن يدخل ببا و فلا مهر 
لها عند أبى حنيفة رحمه الله. وقالا: عليه المهر لمولاها؛ اعتبارا موت" 


(19) المولى. 

)١(‏ أى المصنف. (ب) 

(۲) أى محمد فى الجامع الصغير . (ع) 

(۳) أى لم يفل: إن رضاهما شرط لصحة النكاح» أم لا؟ وب) 
)٤(‏ رواها الطحاوى. (ب) 

(5) لا من حيث إنه آدمی. (ب) 

(5) المولى. 

(۷) المولى. 

(۸) الإنكاح. 

)٩(‏ العبد. 

() ري 

(۱۱) قوله: اعتبا را بالأمة “ والجامع قيام سبب الولاية» وهر ملك الرقبة» وتحصين ملكه عن الزنا الموحب 


(۱۲) قوله: اعتبارا بوتا إلخ. ل a‏ 
١ dermanan aaa?‏ افق و اي ا ا 


حف أنفها”"» وهذا" لأن المقتول ميت بأجله» فصار كما إذا قتلها 
أجنبى”" . وله أنه منع المبدل قبل التسليم» فيجازى بنع البدل» كما إذا 
ارتدت* الحرة" والقتل”" فى أحكام الدنيا جعل إتلاقًا حتى وجب 


لهر. وإن قتلت حرة نفسها قبل أن|| 


ا و ال امه والجامع ٠‏ ينا وا ان چا ارغ 
على نفسه غير معتبرة فى حق أحكام الدنياء فنا صنت أنقهاء 
بخلاف قتل المولى أمنّه ؛ لأنه بعتب“ فى أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة 


اليب فى ظاهر الرواية؛ فلو كان القتل كالموت حتف أنفه وجب أن يرجع؛ كما هو رواية عن 
أبى يوسف. (إله داد) 


)١(‏ قوله: ”حتف“ حتف بالفتح مرگ» مات فلان حتف أنفه يعنى بمركك خود مرد جه زغم عرب أن 
است كه هر كه بم رگ خود بميرد روح او از بينى بيرون می أيد. (م) 

(؟)أى اعتبار قتلها بموتها حتف أنفها. (ب) 

(۳) فعليه المهر. 

)٤(‏ المولى. 

(0) قوله: ”كما إذا ارتدت الحرة“ تجازى بنع البدل عند عدم تسليمها المبدل. (عناية) 

(1) قوله: ”الحرة” قيد بالحرة؛ لأن الأمة إذا ارتدت» أو قبلت ابن الزوج» فمنهم من قال بعدم سقوط 
المهر؛ لأن المنع ما جاء من قبل من له الحق» وهو المولى» ومنهم من قال: بسقوطه؛ لأنه أولا يجب لهاء ثم ينتقل ‏ 
إلى المولى إذا فرغ عن حاجتها حتى لو كان عليها دين يصرف إلى دينها. (إله داد) 

(۷) قوله: ”والقتل إلخ “ جواب عن قولهما؛ لأن الميت مقتول بأجله. (عناية) 

(۸) فى العمد. 

(9) فى الخطأً. 

)٠١(‏ زفر. 

)١١(‏ أى بين المقيس والمقيس عليه. (ب) 

)١ ۲(‏ من أنه منع المبدل قبل التسليم. (عناية) ۰ 

)١(‏ قوله: ” فشابه لخ" إذا لا بمكن إضافة القتل إليبا حقيقة؛ لأن تمام القتل بالموت» ولا يتم إلا غند 
سقوط أهلية الفعل» فلا يصح تحقيق القتل منها. (إله داد) 


: فلا مهر جيتكل زجراً.‎ )١4( 


ڊ aan‏ الاب بلك 

م ا 
اك 

لقع سس سف û‏ لدو 


ل ا = 


ل 0 س e‏ 
عع ع ب ب ب ےر 


0 سل فة رحمه للهء وتمن 7 ی يوسف 0 الله أن 
الإذن إليہا؛ ONS‏ ب حتى يشبت لها ولاية المطالبة )2 و 
العزل تنقيص حقهاء فيشترط رضاهاء كمافى الحرة"*'» بخلاف الأمة 

المملوكة”'؛ لأنه لا مطالبة لها" فلا يعتبر رضاها. وجه ظاهر الرواية أن 


العول کک قود الولف وهو عق المولن فعثتر رضاة» ويببذا نارق 
E AY 2 e ORG O‏ 


حرا كان 


E لرل عليه السلا ا نين اع‎ EET 


14 


بضعك فاختارى)' *: فالتعليز” بلك ال 0 مطلقًا9" . فينتظم 


)0( قوله: ” CE‏ ج الكفارة عليه [المولى] “ اى فيما إذا كان قتل المولى حول وكذلك يجب الضمان 
على المولى إن كان ا دين. (نہاية) 

(۲) هذه المسألة من مسائل ”ال جامع الصغير“» كذا فى ”غاية البيان“. . 

(5)وهو أن يطأهاء ويعزل منيه عنها؛ كيلا يتولد الولد. (ب) 

)٤(‏ بالوطئ. 

(ه) فإن الإذن فى العزل إليها. 

() للواطئ. 

(V)‏ فل" حاجة إلى إذذ پا فی العزل. 

(۸) فإنه ليس فى الحرة حق المولى. 

(9) قوله: 'فلها الخيار” أى إن شاءت أقامت مغه» وإن شاءت فارقته. (عناية) 

) غ200 قولة: لقوله ااه السلام 0 ااری ب] إلخ” روى البخارى ومسلم عن القاسم عن 
عائشة قال: كان فى بريرة ثلاث خصالء» أراد أهلها أن يبيعوها ويشتم رطوا ولاعهاء فذكرت ذلك لرسول 
الله ر فقال: اشتر ينها وأعتقيباء فإن الولاء لمن أعتق» وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
زوجهاء فاختارت نفسها: وكان الناس يتصدقون عليهاء ودی امد كرت ذلك للنبى صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: هو علیہا صدقة» ولنا هدية» انتبى. (ت) 

)١١( 1‏ قوله: ' لبريرة إلخ“ واختلفت الروايات فى زوج بريرة» هل كان حرا أواعبدا جين يرت قان 
أصحابنا لا يفرقون بين الجر والعد فى توت الخيار لها. (زيلعى) 

(؟١)‏ وأعتقتما عائشة رضى الله عنہا. 

* راجع نصبفب الراية ج٣‏ ص٤‏ + CY‏ والدرايةج؟2 الحديث ۴ ض٤‏ 5 . (نعيم) 


اح وس مام له م و يب ا متت ب لك 


ل ١ت‏ ب aaa‏ 


ا والشافعئ رحمه الله يخالفنا”" فيما إذا كان زوجها حراء 
و أ محجوج به 7 ولأنه يزداد الملك عليها”' عند العتق»› 
الزوج بعد ده تلات تطلقات "> فتملك ak‏ 
وكذلك المكاتبة“ يعنى إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت" ٠‏ وقال 
زفر رحمه الله : لاخيار لها؛ لآن العقد نفذ عليها برضاهاء وكان المهرلهاء فلا 
ا القزار اق الآمة؛ لان لا يعت رضاها بولا أن العلة" 
ازدياد ا ملك" وقد وجدناها فى ال مكاتبة ؛ لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان . 
رإن تروجت ا يخير إذن مولاهاء لم عقت صم الكا! لأنبا 


)١(‏ قوله: ' فالتعليل إلخ “ إنما قال: فالتعليل لأنه من باب قوله: سهى فسجد. (عناية) 

e‏ ا ل ود 

)0 ر لحر 0 العبد. 

) أى إن كان عبداء فلها الخيارء وإن كان حراء فلا خيار له. (عناية) 

(۳) أى قول الشافعى. 

(4) أى بإطلاق الحديث المذكور. 

(0) قوله: 'ولأنه يزداد إلخ “ دليل معقول ورد بأن عدة الطلاق عنده معتبرة بالرجالء فلا يزيد عليما املك 
إذا كان الزوج حراء أجيب بأن كونها معتبرة بالنساء ثابت بدليل قسوىء فيلزم عليها الزيادة إذا أعتقت» وإن 
كان حرا. (عناية) 

(7) وكان قبل العتق مالكا لتطليقتين. 

(/ا)قوله: دفعا للزيادة أى دفعا لضرر زيادة ملك يغبت للزوج عليهاء وهذا الضرر يلزمها قصداء 
بخلاف ضرره فى بطلان ملکه» فإنه يلزمه ضمنا لدفعها الزيادة عليباء والضرر القصدى أقوى» فيدفع بتحمل 
الأدنى. (إله داد) 

(8) قوله: ” وكذلك المكاتبة“ أى سواء كان الزوج حراء أو عبدا. (عناية) 

6 بأداء بدل الكتابة. 

(١٠)أى‏ علة الخيار. 

)١١١‏ بعد العتق. 


)١١(‏ فى المبسوط : وكذا الحكم فى العبد. (ب) 


المجلد الثانى- جرء” كتاب النكاح - 11۹ - 3 نکاح الرقيق 


اللا اك 


من أهل العبارة”""» وامتناع النفوذ لحق المولى» وقد زال» ولا خيار لها؛ 
أن النفودٌ بعك اا فل" تتحقق 26 اللاك کا ادا و نفسها بعد 


MT‏ ل e CO E‏ س 


العتق . فإن كانت او ا على ا 6 9 ,مهر مثلها مائة 


ا 


فدخل ببازوجهاء د نم أعتقها مولاها هامولاها فامهر"' للمولى؛ لأ من استوفى 
منافع مملوكة للمولى . وإن 3 يدخل بہا حتى أعتقهاء فالمهر”" لها؛ لأ“ 
استوفى منافع ملوكة ا '» والمراد بالمهر الألف المسمى ؛ لأن نفاذ العقد 


بالعتق سنك إل 


و فت وجنود العقدلء عي ل ووجصا 
)۲( 
¢ 


ذا و 
)000 : 50 2 
المت ¢ ول" '' لم يجب مهر آخر بالوطئ فی نكاح موفوف 
لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذء فلا يوجب إلا مهراً واحدا. 
0 و ن هر و 

)١(‏ قوله: لأنبا [الأمة] إل أى لوجود المقتضى لاكنش الور الركن الذى هو الإيجاب والقبول من أهله؛ 
لكونها من أهل العبارة» وانتفاء المانع؛ ؛ لأن امتناع إلخ. (عناية) 

(۲) قوله: ' اوقد ال“ فإن قلت: هذا يشكل بالشرى» فإنها إذا اشترت» ثم أعتقها المولى» فإن الشرى 
يبطل. قلت: إنما كان كذلك؛ لأن | لشرى انعقد موجبا للملك للمولى حين اشتردت» فلو نفذ بعد عتقها كان 
موجبا للملك لهاء فيتغير -حكم من له الحق» وأما ههنا فانعقد العقد موجبًا لها ابتداء وانتهاء. (نہاية) 

(۴) المولى. 

)٤(‏ قوله: ”على ألف إلخ “ ثم إنما قيد فى صورة المسألة بأن المسمى ألف» ومهر المثل مائة؛ ليعلم أن المسمى 
وإن زاد على مهر امثل» ذهر للمولى إذا كان الدخحول قبل العستق» وكان ينبغى أن يكون مايوازى مهر المثل 
للمولى» وما زاد فلامرأة .لا أن مهر المثل قيمة البضع من كل وجه دون الزائد عليه» والبضع ملك المولى» فكان 
قيمة له» لا الزائد على قيمة ملكه» وجوابه ما ذكر فى الكتاب بقوله: والمراد إلخ. (نماية) 

)٥(‏ الألف. 

(5) الزوج. 

)۷( الألف. 

(۸) الزوج. 

(9) فوجب البدل لها. 

٠١١‏ للمولى إن أعتقها بعد الدحول,» وللأمة إن أعتقها قبل الدخول. (عناية) 
)١١(‏ أى لكون الاستناد إلى وقت وجود العقد. 
)۲( الفض, ولی. 


اا سه حي لحي م ل ا 7س r HHR ggg eee‏ 


ومّن وطئ أمة ابنه فولدت منه» فهى أم ولدله» وعليه فيمتها! 
ولامهر عليه» ومعنى المسألة”" أن يدعيّه”" الأب . ووجهه أن له ولاية 
كيال ]سق ا "او ناقز الك ا ا 
صيانة الماء» غير أن الحاجة" إلى بقاء نسله دونبها إلى إبقاء نفسهء فلهذا 
يتملك الجارية بالقيمة» والطعام بغير القيمة؛ ثم هذا ا ملك يشم يفيت قبل 
الاستيلاد شرطًا له" إذا لمصحح" ' حة حقيقة اللك» أو حف وكل ذلك 
غر ابت اللات 000 و07 1010" الور ا 
تقديه”'. فتبين أن الوطى يلاقى ملكهء فلا يلزمه العقر" '' . 


)١(‏ للولد. 

(۲) قوله: "“ومعنى المسألة إلخ' إنماقال: ومعنى نى المسألة أن يدعيه الأب؛ لأن محمدا لم يذكر الدعوة فى 
"الجامع الصغير . (عناية) 

(۳) الولد. 

)٤(‏ مأكولاء أو مشروبا. 

(5) لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». (ب) 

(D‏ الابن. 

(۷) قوله: ”غير أن إلخ“ أى فإن قيل: لو كان صيانة الماء كبقاء النفس لما وجب عليه القيمة» كما فى 
الطعام» أجاب عنه بقوله: غير أن إلخ. (عناية) 

(۸) أى ملك الأب جارية الابن. 

(9) أى لتصحيح الاستيلاد. (نہاية) 

9١٠)قوله:‏ "إذا المصحح [للاستيلاد] إلخ” معناه أن المصحح للاستيلاد حقيقة الملك» كما هو ظاهر 
الرواية» أو حقه كما هو مروى عن أبى يوسف» فإن ما للمولى من حق الملك فى مال مكاتبه يكفى لصحة 
الاستيلاد فى رواية عنه حتى لو ادعى ولد جارية مكاتبه ثبت نسبه منه. 

)١١(‏ الجارية. 

(۱۲) قوله: ”حتى يجوز إلخ“ قلت: هذا لا ر استدلالا؛ لأن الحصم لا يسلمهء فإن الشافعى لا 
يجوز تزوج جارية الابن للأب» فكان ذكره تفريعاء لا تأييدا» ولكن المحل محل التأييذ. (إله داد) 

(0۳ الأب. 

)3 ١)أى‏ بجارية الابن. 

15١‏ ) الملك. 


الح سس بابب بابو 
١‏ عست iat‏ و سعد حا KES‏ 


رقا لتاقي وا لبر ايها يهان للك 
حكما لا »> كمافى الحارية المشتركة 0 00 اي 
والمسألة عر قال .ولو كان الاين زوجها"؟' آبافء فولدت لو اضر 
َم ولد له ل سي فلوة' ERA EE‏ لاش 
التزوج عندنا خلاقًا للا ٤‏ '؛ لخلوها عن ملك الأب ألا يرى أن الابن 
ملكهامن كل وجه» فمن المحال”' أن يَملكها الأب من وجه»ء وكذا 
ملك فن الت قات مال ها ملف الات لو كانه فل ذلك 


)١5(‏ قوله: ال" ص استيلاد ا العقر ف فى الحرائر مور اقل وف الإناء E E‏ ونصف 
عشر قيمة الثيب» وقيل: فى الجوارى ينظر إلى مثل تلك ال جارية جمالا ومولى بكم تتزوج» فيعتبر بذلك» وهو 
الختار» كذا نقل فى ”رد الحتار . 

)١(‏ قوله: ”لأنهما يثبتان الملك حكما للاستيلاد ' فإنه سقط الإحصان بهذا الوطئ» ولو كان فى الملك لما 
سقط وحد قاذفه» والجواب أن تقدم الملك اجتہادى» فكان فيه شببة يندرئ بها الحد. 

(؟) قوله: ” كما فى ا جارية المشت ر كة“ أى بين الأب والابن» فإذا ولدت ولدا فادعاه الأب» يقبت النسب» 
ويجب العقر مع قيام نوع ملك» وذلك يدا ل على أن الملك لم يبت ناا على الوطئ . والجواب أنا نقدم الملك 
احترازا عن وقوع الاستيلاد فى غير الملك حكماء وفى تلك المسألة نوع من الملك قائم» فلا يحتاج إلى تقديمه. (ع) 

)*١‏ قوله: "والمسألة معروفة“ يعنى فى شروح 'الجامع الصغير وغيرها أن الملك عندنا بث يشبت قبل 
الاستيلاد شرطاء وعنده بعد حكما له والذى ذهبنا إليه هو الصواب؛ لأنا قد اتفقنا على أن استيلاد الأب جارية 
ولده ara‏ ومن شر صه وقوع الوطئ فى الملك» حتى لو خلا عنه أصلا لم يصح» كما فى جارية الأجنبى) 
فلا بد من تقدركه صيانة لدعلء عن الحرمة» وصيانة للولد عن الرق. (عناية) 

)٤(‏ الجارية. 

(5) أى للأب. 

(D‏ الأب. 

(Vv)‏ الأب. 

(N)‏ قوله: حادق الشافعى “قال الشافعى: لا يصح؛ لأر ¿ للأب حق الملك ف ی مال ولده» حتى لو وطئ 


جاریته عالَا بحر مت ہا عنيه لم يلزمه الحد وکل من له حق املك فى جاریته لا يجوز تزوجه إياها کالولی ذا 
تروج مکاته e‏ 


س س سے 
a same rman‏ 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب النكاح - YY‏ باب نكاح الرقيق 
على انتفاء'”" ملكه”" إلا أنه يسقط الحد”" للشبمة» فإذا جاز النكاح 
ارما امو تابه »فلم ت غلك ال فلا تو أم ولد "ولا 
قيمة عليه فيباء ولا فى ولذها؛ لأنه" لم يملكهماء وعليه”" المهر؛ 
لالتزامه بالنکاح» وولدها حر؛ لأنه مله أخره فعتق عليه بالقزابة : 

ال .كانت ال تحت عد ققالت ل + اع عي" 
بألف» ففعل فسد النكاح» وقال زفر رحمه الله : لا يفسد. 

وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندناء حتى يكون الولاء له» ولو نوى 
0 الكفارة'''' يخرج عن عهدتباء وعنده”*'' يقع عن المأمور ؛ لأنه طَلّب 
أن يُعتق المأمور عبده عنه» وهذا محال؛ لأنه لا عتتق فيما لا يملكه ابن آدم» 


)١١(‏ قوله: "من التصرفات” كالبيع والرهن والهبة والعتق. 

)١(‏ حقا وحقيقة. 

(3١‏ الأب. 

(۳) قوله: "إلا أنه يسقط إلخ” جواب عن قول الخصم: ولو وطئ جاريته عالمًا بحرمتها إلخ» 
ولم يذذكره فى الكتاب. (عناية) 

رى الأب. 

:5( الأب. 

»( الأب. 

(۷) الأب. 

(۸) أى الابن مالك الجارية. 

(5) أى محمد فى "الجامع الصغير ". 

)١١(‏ العبد. 

(١١)قوله:‏ أعتقه عني ” تقديره أعتق عبدك الذى هو لك في ال حال بعد بيعك لى إياه بطريق الوكالة عنى. رع 

)١١(‏ أى ببذا العتق. 

)١7(‏ ككفارة اليمين. 


)١5(‏ زفر. 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب النكاح e‏ 


ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقدي الملك بطريق الاقتضاء إذا الملك شرط" 
لصحة العتق عنه» فيصير قوله: أعتق” طلب التمليك منه بالآلف» ثم أمره 
بإعتاق عبد عنه» 0 أعتقت تمليكًا منه”"ا ثم الإعتاق عنه» وإذا 


- فلك : اة على TERETE n‏ وي 
ا > وهذا عند أ ى حنيفة ومحمد رحمهما الله اوقا او ووت 
رحمه الله : هذا والآول سواء؛ لأنه يقده التمليك 0ن E‏ 
لتضرفه”" )سقط اغتبار القنِضر “كما إذا كان غلية كفارة ظهار» فام 
غيره أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص” فلا 
يكن إسقاطه. ولا إثباته اقتضاء؛ لأنه فعل حسى ‏ بخلاف البيع ؛ لأنه 
تقرف ر و كلك 0 لفق رتوت عن ا رف 


E A O E زان قزله:‎ 

)١(‏ أي ملك النكاح وملك اليمين. 

(۳) الحرة. 

)٤(‏ إذا فعل المولى. 

(0) أى الهبة» فالمعنى هب لى عبدا» وأعتقه. (عينى) 

قول ایسا لتصرفه [الأمرع” الما أن تصحيح كلام العاقل واجب مهما أمكن» وقد أمكن ههنا 


بإسقاط اعتبار القيض؛ لأنه شرط؛ وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذى هو الركنء فلأن يمكن إسقاط الشرط 
أولى» كما إذا كان عليه كفارة ظهار» فأمر غيره أن يطعم عنه ففعل» سقط الكفارة. (عناية) 


(۷) الذى لا بد منه في الهبة. 
(۸) أى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يصح الهبة إلا مقبوضة). (عناية) 
(9) قوله: ”لأنه فعل حسى [والفعل الحسى لا يمكن اعتبار سقوطه. ع]“ والفعل الحسى ليس من جنس 


القبرل؛ فلا بمكن أن يكون ثابتا فى ضمن قوله: أعتقت. (عناية) 


)٠١(‏ فيصح أن ينبت فى ضمن قوله: أعتقت. 


المجلد الثاني- جزء" كتاب النكاح -١55-‏ باب نكاح أهل الشرك 
ا سج ل س 


القبضء. أ ما العبد فلا يقع فى يده شىء E‏ 

وإذا تزوج OE FETT‏ 2 وق غدة ا و ذلك فى 
دينهم جائز» ثم أسلما أقرا عليه» وهذا عند أبى حنيفة . 

وقال زفر: النكاح فاسد فى الوجهين إلا أنه لا يتعرض لهم قبل 
الإسلام» والمرافعة إلى الحكام . | 

وقال أبنو ويف وشحمه ر ا اناق الوه الأول" كما قال 
أبو حنيفة» وفى الوجه الثانى”"' كما قال زفر رحمه الله . 

نذا أن الخطنايات"" عامة على ما عر هل قر ف يونا 
لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضً”""' لا تقريراء وإذا ترافعوا"" أو أسلموا 

)١١١‏ قوله: ”وفى تلك المسألة “ أى فى مسألة الأمر يإطعام الفقير ينوب عن الآمر فى القبض كالفقير فى 


باب الز كاة ينوب قبضه عن الله تعالى» ثم يصير قابضا لنفسه. أما العبد فلا يقع فى يده شیء؛ لأن الإعتاق إتلاف 
الملك. (عناية) 


)١(‏ قوله: " فلا يقع فى يده شىء EA EA‏ . (إله داد) 

(۲) قوله: "باب نكاح أهل الشرك “ لما ذكر باب الرقيق للمناسبة التى ذكرنا ذكر من هو أدون منزلة» 
وأخس رتبة منهم» وهم أهل الشرك الذين لا كتاب لهم. (نهاية) . 

(۳) هذه من مسائل القدورى» كذا فى" أغاية البيان . 

)٤(‏ قوله: "أو فى عدة كافر " وفيه نظر؛ لأن كلامنا فى أهل الشرك» ولا يجوز للمسلم نكاح الشركة 
حتى تكون فى عدته» ويجوز بأن يصور بأن أشركت بعد الطلاق- والعياذ بالل وهى فى عدة المسلم. (عناية) 

)٥(‏ حالية. 


)٦(‏ التروج بغير شهود. (عناية) 
(۷) التروج فى عدة كافر. (عناية) 
(۸) زفر. 

(4) قوله: "أن الخطابات ER‏ دلا نكاح إلا بشهود» ونحوه. (ع) 

)٠١(‏ إشارة إلى ما قال فى أول الفصل الذى فيه تزوج النصرانى بقوله: وهذا الشرع وقع عام إلخ. (ب) 
)١١(‏ كما ترك لهم عبادة الصنم إعراضا. (عناية) 


ق المجلد الثاني - جزء” كتاب النكاح ~0 باب نكاح أهل الشرك 


أعليباء فكانوا ملتزمين”” لهاء وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه 


أآذآ#آآآأ| مس ع ل ت 


والحرمة قائمة''' وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع 
2 
٤‏ 
ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . 
ولأبى حنيفة أن الح مة”" لايمكن إثباتها حقًا للشرع؛ لأنبم لا 
ا بحقوقه" ٠‏ ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج ؛ لأنه لا|| 
يعتقده » بخلاف ماإذا كانت تحت مسلم ٠‏ لأنه يعتقده» وإذا صح 
النكاح» E‏ المرافعة والإسلام ال اله البقا ل والكتيادة لست 


)1١(‏ إلى الحكام. (ب) 

)١(‏ قوله: "والحرمة قائمة [لوجود الخطاب]” أى حرمة النكاح متحققة فى صورتى الترافع 
والإسلام. (عبد) 

(۲) قوله: "وجب التفريق” كما قال الله تعالى: إوأن احكم بينهم» فإن الضمير راجع إلى الكفارء إن 
قيل: من أين يه يفهم المرافعة» قلنا : من قوله: بينهم» فإن الحكم بين جماعة إنما يكون إذا ترافعوا. (عبد) 

(") قوله: ' فكانوا ملتزمين” أى يلزمهم الأحكام المجمع علليها فى المعاملات» لا فى الديانات» وذلك لأن أ 
المعاملة ضرورية بيننا و بينهم» ولا يجوز لنا تبعيتهم» فتعين كونهم تابعين لناء فوقع على أمثالهم أحكامناء لكن 
ا 0 02 والختلف؛ إذ ليس الضرورة إلا المتفق. (عبد) 

e)‏ "أن المسرمة إل أى حرمة Ee‏ ح المنكو-حة من وجه» وثبوت العدة 
إما أن يكون للشرع» أو للزوج. (ع) 
(5) ولذا لا نتعرض لهم فى الخمر والختزير. (ب) 
(۷) قوله: " بحقرقه [الشرع]” الحق وإن كان إلى العيادم لكن إذا كان نفعه عاما غير متعلق بمصلحة 
خحاص» فهو مضاف | إلى اع وا إن كان راجعا إل خن خصو صه» فهو مضاف إلى العبد» فيقال: ۽ حق 
العبد. (عبد) 


(8) قوله: "لأنه [الزوج] لا يعتقده" يعد ى أن إثبات الحرمة لا يجوز أن يكون من جهة ة الشرع؛ لعدم توجه 
الخطاب» ولا يجوز أن يكون من جهة الزوج؛ لأنه لم يعتقد ذلك» فإذا لم يك انعد لم جنع لاجرو ابي 
فرع الاعتقاد . (عبد) 


(9) قوله: " بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم “وإن لم يثبت حقا للشرع» لكنه ينبت حقا للزوج؛ لأنه معتقد. ' 
)١١(‏ مبتداً. 


سر 


مه تسح ا سس ا هاه ل اه م ا س 


المجلد الثاتى = جزء7 كتاب النكاح - 1۲~ باب نكاح أهل الشرك 
ا کا ا e‏ 


ا وركذا العذة لعاف" كالتكوشة ا 

فإذا تزوج المجوسى” my‏ “؛ لأن 
نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينبم''' عندهمّاء كما ذكرنا فى 
المعتدة” » ووجب التعرض بالإسلام فيفرق. وعنده"' له حكم الصحة 
فون اا 7" إلا أن المحرمية تنافى بقاء التكاح ''' 2 فيفرق''. بخلاف 
العدة؛ لأنبا لا تنافيه» ثم بإسلام أحدهما'''' يفرق بينبماء وبمرافعة 
اخدها انرق ده عخلاقا ليج 


)١(‏ ولهذا لو مات الشهود لم يبطل النكاح. (ب) 

0)أى فئ حالة البقاء. 

)٤(‏ قوله: 5 ' يعنى إذا تزوج منكوحة شخصء ووطكما بتوهم أنه مات زوجهاء وبعد ذلك 
ظهر أنه حی» يجب العدة مع بقاء الاح الل 8 عدم منافاة العدة لبقاء (عبد) 
بامجوسى. (عبد) 

(5) بالإجماع. (ب) 
إا لم نتعرض لهم بعقد الذمة» فإنه مانع للتعرضء فإذا أسلما بطل عقد الذمة» فنتعرض لهم. (عبد) 

(۸) أشار به إلى ما ذكره بقوله: ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها إلخ. (ب) 

(۹) الإمام. 

(١٠٠)قوله:‏ "له حكم الصحة فى الصحيح- ' بناء على ما ذكرنا أن الحرمة إما أن يكون للشرع؛ أو 
للزوج إلى آحره؛ وقوله: : فى الصحيح؛ احتراز عن قول مشايخ العراق: إن له حكم الفساد» عنده لأنه لو كان له 
حكم الصحة لما فرق بيسبما فى البقاء» وقوله: إلا أن الحرمية إلخ جواب عن هذا التشكيك. (ع) 


١١١)قوله:‏ تنافى بقاء النكاح ' كما أنبا تنافى حدوثه» مغال ذلك أنه تزوج صغيرة» ففبت أنها شريكة 
اللبى فإنها تصير أختا رضاعيا له. فيبطل نكاحها. (عبد) 

(۱۲) أى بالإسلام. 

(۱۳) أى هيما إذ تزوج المجوسى. (عبد) 

)١٤(‏ وطلب حكم الإسلام. 


المجلد الثاني- حزء” كتاب النكاح - ۷ باب نكاح أهل الشرك 


رالرى أن انق اخ الاي مراف مزعي د 
لا يتغير به اعتقاده أما اعتقاد الصر بالكفر لا يعارض إسلام المسلم؛ «لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى»*, ولوترافعا يفرق بالإجماع؛ لأن 
ا a‏ 1 ولا يجور أن ر ان 55 ا ولا كافرة 
وفرتدة؛ ا e‏ لقتل" والإمهال يهال ضرو ره لله لك والنكاح 
يشغله عله فلا" شرع فى حقه. وكذا المرتدة للا اوغا مسلم ولا 

2 لأديا م للتأمل. وخدمة الزوح CC‏ وله لا 
)١6(‏ قوله: " حلافا لهما” فإن يإسلام أحدهما يفرق بينهما بالاتفاق» وكذلك برافعة أحدهماء وطلب 


حكم الإسلام عندهما؛ لأن إسلام أحدهما كإسلامهما فى جواز التفريق» فكذلك رفع أحدهما یکول کرفعهما؛ 
لأنه بر فعه انقاد لیک لم الإسلام كما إذا أسلم (عناية) 


(۱) عند الإمام. 
(۲) قوله: "أن استحقاق أحدهما [لبقاء هذا النكاح] ' أى استحقاقه الثابت له باعتقاده لا يبطل 
بمرافعه صاحبه» بل اعتقاده صار معارضا لاعتاناد الآخر» فبقى حكم الصحة على ما كان» كذا فى الكافى . (د 
* راجع نصب الراية ج ص2711 والدرايةج؟, الحديث ٠٥١‏ ص٦1‏ .. (نعيم) 
(۳) قوله: لأن مرافعتہما كتحكيمهما' ولو حكما رجلاء وطلبا منه حكم الإسلام له أن يفرق بينهماء 
فالقاضى أولى بذلك لعموم ولايته. (ع) 


)٤(‏ قوله: کتحکمهما' ولیس كيا حقيقة؛ إذ مى ى المرافعة عرض الأحوال لأجل الحكمء » فليس 
المرافعة تحكيماء نعم يلزمهاالتحكيم (عبد) 

)٥(‏ قوله: لأنه مستحق للقتل ' ينتقض بالزانى المحصن الذى ظهر زناه بالبينة» أو بالإقرار» وإنه يمستحق 
القتل مع أن نكاحه صحيح. (د) 

(5) قوله: ج للقتل” 5 ى من حيث إنه مرتك تخلاف ما إذا حكم دقتل أحد للقتصاص أو 
للحد» » فإنه يجوز العفو فى الصورة الا أولى» ويجوز أن يرجع الشهود عن الشهادة. (عبد) 

(۷)قوله: والإمهال إلح أى يجوز للقاضى الإمهال» فإذا أمهل يجوز أن يترتب عليه مصالح النكاح» 
قلنا: إمهاله للتأمل فى الدلائل» والنكاح مانع عن التأمل. (عبد) 

(8)قوله: ولا افر لم ينسرض للمرتد» أما لاندراحه فى الكافرء أو لأنه علم من السابق أنه 
لا يجوز للمرتد أن يتروج. (عبد) 


(ق)قولة لأنبامسوسة ولا شل بل تحن حى 'يظهر غلا التليل أو مرت فى السحين. وعدم 


فإن كان أحد الزوجين”'' مسلمّاء فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم || 
لتحت بي تت يب ا ر 5 

اعون" وها" ولد ف وار وده ماما بإشتلاجه ؛ لان فى 
ا ل ولوكان أحدهما كتاباء a‏ 


فالولد كتابئ ؛ لأن فيه نوع نظر له ؛ إذ الحوسية شر هه ١‏ لالص 
E‏ 0 
وإذا أسلمة المرأةء كاذ 00 القاضى عليه الإسلام» 
وزوح فر . عرض القفاضى 1 
فهى امرأته» وإن أبى فرق بينبماء وكان ذلك طلاقًا عند 
ع 2-0 0 0 0( : 
أبى حنيفة ومحمد©» وإن أسلم الزوج ونحته مجوسية > عرض عليبا 
١١)قوله:‏ ”فإن كان أحد إلخ “ كما إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة كتابيةء أو كانت الزوجة مسلمة 
والزوج كافراء و صورته أنهما كافران» ثم أسلمت الزوجة» وبعد الإسلام قبل الشفريق ولدت» وإما قيدنا 
بأنبما كافران؛ إذ لا يجوز أن تكون الزوجة مسلمة» والزوج كافرا. (عبد) 
(۲)قوله: إن أسلم أحدهما “ أى حدث إسلام أحدهماء وله صغير أى كان له ولد صغير. (عبد) 
(۳) والواو للحال. (ب) 
)٤(‏ الولد. 
(5) المسلم. 
(5) الولد. 
٠‏ (۷) الولد. 
(۸) الكتابى. 


أ (ة قوله: ' والشافعى يخالفنا فيه “ أى فى جعل الولد تبعًا الكتابى للتعارض؛ لأن جعله تبعا للكتابى 
| يوجب حل الذبيحة والنكاح» وجعله تبعًا للمجوس يوجب حرمة ذلك فوقع التعارض إذا الكفر ملة واحدة | 
| والترجيح للمحرم» ونحن أثبتنا الترجيح» وهو قوله؛ لأن فيه نوع نظر. 
ُ فإن قلت: على ما ذكرت كل واحد منا ومن ا خصم ذهب إلى نوع ترجيح» فمن أين يقوم الحجة.قلت: : 
| ترجيحنا يدفع التعارض» وترجيحه يرفعه بعد وقوعه» والدفع أولى من الرفع؛ لأن كم من واقع لا يرفع. (عناية) ٠‏ 
)٠١(‏ وهو قوله: لأن فيه نظرا له إلخ. (ب) 

_ كتابى أو غيره.‎ )۱۱( ٠ 

)١۲(‏ قوله: ” وتخته مجوسية “ قيد الزوجة بالمجوسية؛ لأنها إن كانت كتابية فلا عرض» ولا تفريق. (عناية) 


ثاني- جزء٣‏ كتاب النکاح - ۱4 - باب نكاح أهل الشرك 


اللا د 


ع فإن أسلمت فهى امرأته» وإن أبت فرق القاضى بينہماء ولم تكن 
الفرقة بينبما طلاقًا . وقال او لايكون الفرقة طلاقًا فى الوجهين» 
أما العرض © فمذهبنا" . وقال الشافعى :.لا يعرض الإسلام؛ لأن فيه 
تعرضا لهم" وقد ضما بعقد الذمة أن لا نتتعرض لهم إلا أن ملك 
التكاح قبل الدخول غير متأكد» فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد, 
فا !"إلى انقتشا تلاك خف ا اوو و أن 
ا 0 فلا بد من سبب يبتنى عليه الفرقة» والإسلام اغ 
يصلح سببًا لها“ » فيعرض الإسلام؛ ليحصل المقاصد بالإسلام» أو يثبت || 
الفرقة بالإباء. وجه قول أبى يوسف : أن الفرقة”' بسبب يشترك فيه 
ار وان فل يكون طلاناكالفزقة سيت الك وليتنها أن ا 


(1۳) )۱۱( 


امتنع'''' عن الإمساك با لمعروف مع قدرته'"" عليه بالإسلام» فينوب 


() أى عرض الإسلام. 
(۲) أى الحنفية. 
)٤(‏ وقوع الفرقة. ش 
(5) قوله: ”ثلاث حيض [هذا على سبيل الإلزام» وإلا فالعدة عند الشافعى ثلاثة أطهار]' قال الشراح: هذا 
حطأ والصواب ثلاثة أطهار ¢ لأن العدة عنده بالأطهار. 
وقيل: معناه كان الشافعى يقول: ينبغى أن يتأجل عندكم إلى انقضاء ثلاث حيض. (بناية) 
(59)قوله: کنا فى الطلاق “ فإن الطلاق ق قبل الدحول يرفع النكاح» وبعد الدحول لا يرفع | إلا 
بانقضاء العدة. (نسباية) 


(۷) بإسلام أحد الزوجين. 
(8) قوله: ”لا يصلح سببًا لها a‏ (نہاية) 


(9)قوله: ”أن الفرقة إلخ” يعنى أن سبب هذه الفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه يتتحقق منهماء 
وهو الإياء والردة ومثل هذه الفرقة تكيرق بغير طلاق كالفرقة الواقعة با محرمية» وملك أ-حد الزوجين صاحبه. (ن) 1 
)١١(‏ عن الإسلام. 


)١١(‏ الزوج. 


١ق‏ المجلد الثاني- جزء"! كتاب النكاح دده باب نكاح أهل الشرك 


الا اة فى ارح كمافى اجب“ الب “ل اما امرأة 
| فلیست بأهل للطلاق» فلا ینوب منابها عند إباءها" . 

٠‏ ثم إذا فرق القاضى بينهما بإباءهاء فلها المهر إن كان دخل بها ببا؛ لتأكده 
بالدخول» وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها؛ لأن الفرقة من قبلها والمهر 
]ألم يتأكد, فا الردة والمطاعة"” . 

ئ ل يي ارا الحربى 
وتحته مجوسية لم يقع قع الفرقة عليہا علیہاء حتى تحيض ثلاث حيض» ثم تبين 
أأمن زوجهاء وهلا لأا الإسلام ليس بنا للرقةء والعرض عل الإلام 
أمتعذر؛ لقصور الولاية”"" », ولا بدمن الفرقة رفع للفسادء 
افا طن" وهر مشي افيف عقاء الب كما ف حفر 


؟١١)‏ الزوج. 
(۱۳) فصار طلاقا. 
)١(‏ الزوج. 
(۲) التخليص» والتسريح طلاق. 
(۳) قوله: اد الجب القعلم: ومنه المجبوب الخصى الذى استوصل ذكره وخصياه. (مغرب) 
)٤(‏ فإن القاضى يفرق فيهماء أما فى الجب ففى الحال» والعنة بعد إمهال سنة. 
(ه) القاضى. ش 
(ه) عن الإسلام. 
(۷) فى أن القصور منها. 
(8) أى إن ارتدت» أو اعت ابن الزوج قبل الدخولء فلا مهر لها. 
' (9) قوله: ”والمطاعة “ قال الإنزارى فى غاية البيان” : الطاوعة بفتح الواو لا كنسرها أى مطاوعة الرأة اين 
زوجهاء قلت: يجوز كسر الواو ويكون اسم الفاعل من طاو ع. (بناية) 
( ٠)أى‏ ولاية الإمام. 


)۱١(‏ قوله: ”فأقمنا شرطها إلخ "نك لقضاء ثلاث حیش شرط الیو فی طاق ارجی. وشرط 
9 ,انقطاع,علائق النكاج فى الطلاق البائن.. .. 0 0 5 1 5 e‏ 


ا ل 


E وفعت ا والمرأة‎ E ut 
فلااعدة م وإن كانت هى المسلمة لمة نكتل لماك عند أبى حنيفة‎ 
خلاقا حلاقًا لهماء و اف إن ادك 0 وإذا أسلم زوج الكتابية فهما‎ 
0 


على نكاحهما؛ ! أنه يصح النكاح بي 100 ' أشداءء ع قلأن يبقى أ ول 


قال : وإذا حرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مساحًاء وقعت البينونة 
ينهما. 0 قع» ولو سبى أحد الزوجين وقعت البينونة 


سے 


فالحاصل أن ل دون الى عندناء وهو قول 


-()قوله: "كما فی حفر البفر فإن الأصل أن يضاف التلف فى الوقرع إلى الفقل؛ لأنه هو العلة 
للسقوطء والحفر شرط؛ لأن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل» فبا حفر زال المانع» فعمل الثقل عمله» فعلم 
به أنه شرط» لكن العلة ليست بصالحة للحكم؛ لأن الشقل طبعى لا تعدى فيه والمشى مباح لا شبهة فيه» 
على يصاع منت عله راط ال وإذا لم يعارض الشرط ماهو علةء وللشرط. تبه اال ی ن 
رجوع الحكم أقيم مقام العلة فى ضمان النفس والأموال تجميعاء كذا ذكره فخر الإسلام فى ”أصول الفقه“ .0( 
(۲) قوله: والشافغى يفصل ” أى بين المدخول بها وغير المدحول بها حيث يقول: إن كان قبل الدخول 
يقع الفرقة بإسلام أحدهماء وإن کان بعد الدخول يتوقف على انقضاء العدة» وهذا الحكم عنده لا يختلف 
بدار الحرب ودار الإسلام» كما مر لهأى للشافعئى» وهو قوله: إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد 
إلخ. (بناية) 
(") من قوله: فإن كان قبل الدخول إلخ. (ب) 
)٤(‏ بالإجماع. (ن) 
(°) قوله: "وسيأتيك” أى فى مسألة المهاجرة» وقال الإنزارى: بعد ثلاثة عشر خطأء وقال الكاكى فی 
بات العدة: والاول هو الاأصزب. (بناية) 
- (0)أى بين المسلم والكتابية. 
(9© قوله: ”اول“ لأن البقاء أسهل من الابتداء. (@ 
(A)‏ أى القدورى. ش 


() للبينونة. 


المجلد الثاني - جزء” كتاب النكاح - ۲ باب نكاح أهل الشرك 


Es‏ أثره فى انقطاع الولاية'''» وذلك لا يؤثر فى 
ا E‏ 

أما السبى ‏ : فينقتضى الصفاء” للسابى» ولا يتحقق إلا بانقطاع 
التكاح» ولهذا' E‏ 

ولنا أن مع التباين حقيقة وحكمًا"" لأ ينتظم المصالح» فشابه 
المحرمية» وا د جب ملك الرقبة» وهو لا ينافى النكاح ادا 
فكذلك بقاءء فضا" " كالشراء > ثم هو" يقتضى العا قن محل عل 


9١٠)أى‏ تباين الدارين. 

(1) يعنى اد لسبب السبىء لا التباين. (ب) 

(۲) بينهما. 

(۳) قوله: ” كالحربى المستأمن إلخ” أى كالحربى إذا دحل دارنا بأمان» فن ولايعه قد سقطتء | إذ المراد 
بانقطاع الولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله». وكالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان» فإن ولايعه انقطعت» 
ولم يؤثر فى الفرقة» وهذا إبطال دليل الخصم. (عناية) 

)٤(‏ هذا لإثبات المذهب. 

(5) أى صفاء المسبى للسابی» أى الخلوص'له. 

() أى لأن السببى يقتضى الصفاء. (عناية) 

(۷) قوله: "مع التباين جقيقة وحكما اراد ع ويه مياه از لك 11لا كار داز 
التى دخلها على سبيل الرجوع؛ بل يكون على سبيل القرار والسكنى. 

وفی قوله: حکما جواب عن قوله: كالحسربى المستأمنء والمسلم المستأمن؛ لأن الحدربى المستأمن وإن كان 
فى دار الإسلام حقيقة» ولكن هو فى دار الحرب حكما؛ لأنه على نية الرجوع» فلذلك لم يترتب عليه حكم 
التباين» وكذلك المسلم المستأمن حتى لو انقطعت نية الرجوع كان حكم التباين ثابتًا فى حقه. (ن) 

(۸) رد على ذليل الخضم.: 

: (5) كما إذا زوج أمته جاز. 
)٠١(‏ قوله: “فصار “ أى السبى كالشراء من حيث إن الدكاح لا يفسد بالشراء» فكذلك بالسبى لعدم الخافاة.(ع) 
)١1(‏ قوله: "ثم هو إلخ” أى سلمنا أن السبى يقتضى الصفاء لكن فى محل عمله وهو المال» حتى يثبت 


الملك فى رقبة المسبى للسابى على الخصوص» لا فى محل النكاح» وهو منافع البضع؛ لان ذلك ليس فى محل 
عمله؛ لأن ذلك من خصائص الآدمية لا المالية» وقد اندرج فى هذا الجواب عن قوله: ولهذا يسقط الدين عن ذمة 


المسبى؛ ا الان له رهي من الاك عله لأنها هى الرقبة. - ©2 


٠‏ سے سسسب سا ا 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح ٠ RABE‏ باب نكاح أهل الشرك 


وهو المال» ؛ لافى محل النكاح» وفي المستأمن لم تنبا واا 
لقصده الرجوع . . وإذا خرجت الرأ ينا مهاجرة جاز أن تتزوج» ولا عد 
علا عقد ابي E‏ : عليبا العدة ؛ لآن الفرقة وقعت بعد الدخول ۰ 
فى دار الإسلام. )» فيلزمها حكم الإسلام . 

EEE‏ أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره. ولا خطر 
للك الحربىء ولهذا' " لا تجب العدة على المسبيّة . 


E E وإن كانت‎ 

يصح النكاح ” أ» ولا يقربها زوجها حتى تضع حملهاء كمافى الحبلى من 
الزن وة الأول آ2 ابت الي :فاط اتر اش فى ن 
اا ا من النكاح احتباطًا . 


لسع سي مع ممع سو ا سل سس ا 


قال: وإذا ارتد ا الزوجين عن الإسلام E‏ 
وهذا عند أبى خنيفة وأبى يوسف» وقال محمد إن كانت ال 1 
الزوج > فهى فرقة بطلاق» هو يعتبر بالاباء!١‏ 'ء والجامع ما بيناه. 


(1) قوله: وفى المستأمن إلخ " جوالب عن قوله: كالحربى المستأمنء والمسلم المستأمن. (عناية) 

(؟) وإن تباينت حقيقة. 

(۳) أى لعدم الخطر فى ملك الحربى| 

(4) أى المرأة الخارجة إلينا مهاجرة. 

() لأنه لا حرمة للحربى» فجزءه أوالى. (عناية) 

(1) فإنه جاز لها التروج» لکن زوجها لا يقربها إلى وضع الحمل. 

(۷) أى أن الحمل. 

(8) من الغير. 

)٩(‏ قوله: إن كانت إلخ” وإن كانك من المرأة فبغير طلاق» هو يعتبر بالإباء والجامع ما بيناه يعنى قوله: 
امتنع عن الإمساك بالمعروف. ر 
(١٠)عن‏ الإسلام إذا أسلمت المرأة 


| الجلد الاي جرا ا ا يي 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح -1١”5-‏ . باب نكاح أهل الشرك 


سوست لا هلما له" فى الإباء» وأبو حليفة" فرق 
بينبماء ووجهه أن الردة منافية للنكاح ؛ لكونها منافية للعصمة» والطلاق 


رافع» فتعذر أن تُجعل طلاقًّاء بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك 
بالمعروف» فيجب التسريح بالإحسان على مامز ولهذا“ تتوقف 
الفرقة بالإباء على القضاء» ولا تتوقف بالردة. 

ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر 
إن لم يدخل بباء وإن كانت هى المرتدة» فلها كل المهر إن دخل بهاء وإ 
لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقه” ؛ لأن الفرقة من قبلها”" . 

قال: وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانًاء وقال 
زفر: يبطل؟ لأن ردة أحدهما منافية › وفى ردتهما ردة أحدهما . 

ولنا ما روى”" أن بنى حنيفة" ارتدوا ثم أسلمواء ولم يأمرهم 


(۱) قوله: ”مر على ما أصلنا له“ وهو أن الفرقة بسبب يشترك فيه الروجان» والطلاق ما يختص بالروج.(ع) 

(1) قوله: ” وأبو حنيفة إلخ" أى أبو حنيفة فرق بين الإباء والارتدادء فجعل الفرقة بإباء الزوجة طلاقا دون 
الردة» ووجهه أن الردة منافية للنكاح؛ لكونها منافية للعصمة؛ لأنها تبيح النفس والمال» وتبطل الملك والتكاح. 

والطلاق ليس بمناف للنكاح؛ لأنه رافع له بعد تحققه مسببا عن والمسبب عن الشىء الرافع له لا ينافيه» 
فلا يكون الردة طلاقا بخلاف الإباء؛ لانه يفوت الإمساك بالمغروف وليس بمباف للنكاح» فيجب التسريح بالإحسان.(ع) 


(۳) عن قريب. 

(4) قوله: ”ولهذا“ أى لكون الردة منافية للنكاح دون الإباء. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "ولا نفقه“ فإن قيل: فلا مهر مستقيمء فما فائدة ذكر ولا نفقة؛ إذ المسلمة إذا كانت غير 
مدخولة بهاء ووقعت الفرقة لا تجب النفقة على زوجهاء فحينعل لا يرتاب أحد فى عدم وجوب النفقة فى 
|| المرتدة إذا كانت غير مدخول بها. قلت: قوله: ولا نفقة راجع إلى ما ذكر قبله» وهو قوله: وإن كانت هى 
۰ المرتدة» فلها كل المهر إن دحل بها أى ولكن لا نفقة لها؛ لان الفرقة من قبلها. (ن) 

(7) فكانت كالناشزة» ولا نفقة لها. (عناية) 

(۷) قلت: غريب. (تخريج الزيلعى) 
ٍ (8) قوله: ”أن بنى حنيفة” هم حى من العرب ارتدوا بمنع الزكاة» وبعث إليهم أبو بكر الصديق الجيوش 
فاسلموا. (ع) : 


5 0 ع 4 و 
الصحابة رضوان الله عد أجمعين بتجديدك الانكحة 4 والارتداد 


واقع معا لجهالة التاريخ .| ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد”" فسد النكاح 
بينهما؛ لإصرار الآخر على الردة؛ لأنه مناف كابتداءها"” . 
ا القَسسه("© 


وإذا RET‏ لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينم ما فى 


القسمء بكرين كانتا أو ثيبينء أو إحداهمابكرا والأخرى ثيبًا؛ 
لقوله عليه السلام : ار كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما فى القسم 
جاء يوم القيامة وشقه مائل»”" *» وعن عائشة رضى الله عنها”" : 

«أن النبى عليه السلام كال يعدل فى القسم بين نساءه وكان يقول اللهم 
هذا فُسمى فيما أملك فلاتؤاخذنى فيما لا أملك»** يعنى زيادة المحبة» 


(۱) قوله: * والارتداد إلخ” جواب| سؤال؛ وهو ما ذكره فخر الإسلام فى "مبسوطه“ بقوله: فإن قيل: إن 
ارتدادهم ما كان جملة بالإجماع؛ فكياف يستقيم الاستدلال به؟ قلنا: عند جهالة التاريخ بالتقدم والتأخر يجعل 
فى الحكم كأنه وجد جملة. (نباية) 

(۲) أى بعد ارتدادهما. (عناية) 

(۳) الردة. 

)٤(‏ قوله: ” باب القسم” لما ذكر لحواز نكاح عدد من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع 
فى حقهن؛ وهذا بابه» ولكن اعتراض اما هو أهم منه من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج 
وغيرهما أوجب تأخيره. والقسم بالفتحأمصدر قسم انقسام امال بين الشر كاء فرقه بينهم» وعين انصباءهم» ومنه 
القسم بين النسايءء وأما الق بالكتبير یټ مغل طحنت فحنا والطحن الدقيق» والقسمة اسم للمقاسمة 
والتقاسم» كذا في "الصحاح” و 0 . إنباية) 

(°) قوله: ” م قال الإنز بفتح القاف مصدر» وهو الرواية عن شب وخناء قلت: هذا عجيب 
لا يحتاج إلى 0 عن 0 21 | واحد يعلم أن القسم فى باب التعديل بالفتح. (بناية) 

(1) قال: بلفظ المذكرء وإن كان مإستندا إلى المؤنث الحقيقى؛ لوقوع الفصل. (ب) 

(1) أخر جه أصحاب السئن الأربعة عن أبى هريرة مرفوعاء كذا قال الزيلعى. 

0 راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤ 25١‏ والدرايةج؟2 الحديث ال 1. (نعيم) 

(8) قلت: أحرجه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة. (تخريج الزيلعى) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب النكاح - ۳~ باب القسم 
الوا ا ا ا 
أأولا فصل فيماروينا. والقديمة والجديدة سواء'"؛ لإطلاق ما 
روينا"» ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهن فى ذلك» 
والاختيارٌ فى مقدار الدور إلى الزوح ؛ لأن المستحق هو التسوية دون 
طريقها» والتسوية فى البيتوتة» لافى المجامعة؛ لأنبا تبتنى على 
النشاط”'2. وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة» فللحرة الثلثشان من 
E‏ "» ولأن حل الأمة أنقص من حل 
اة“ فلا بد" من إظهاز النقصان فى الحقبوق» والمكاتبة والمديرة 
وأم الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيبن قائم . 


E‏ 0 و ا فيسافر الزوج يمن 


٠‏ 0 5 2 5 و 
شاء منبن» والاولى.أن يقرع بينبن» فيسافر يمن خرجت قرعتها . 


(1) أى بين البكر والثيب. (عناية) 

(۲) قوله: ”سواء“ وقال الشافعى: إن كانت الجديدة بكرا يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيبا فبغلاث» 
ثم التسوية بعد ذلك. (عناية) 

(؟) أى بغير تفرقة بين الجديدة والقديمة. 

(٤)قوله:‏ ”إلى الزوج“ أى لازوج أن يجعل لكل واحدة مهما ليلة ليلة» أو ليلتين ليلتين؛ أو أكثر.(ن) 

(0)قوله: ”دون طريقها“ أى ليس للمرأة أن تقول: ليلة لى وليلة لضرتى» ولا أجوز أن تبيت عندى ليلتين || . 
وعندها ليلتين. (نہاية) 

(5) قوله: ” لأنها تبتنى على النشاط “ فلا يقدر الزوج على المساواة فيه» وهو نظير الحبة بالقلب. (نماية) 

(۷) قوله: ”بذلك ورد الأثر “ روى البيهقى نحوه عن ابن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن 
أقامت على ضرات» فلها يومان وللامة یوم انتهى. (ت) 

(8)قوله: ‏ أنقص إلخ “ يدل عليه أنه لا يحل نكاح الأمة مع الحرة ولا بعدهاء وإنما يحل قبلها. (عناية) 

(9) قوله: ”فلا بد من إلخ “ يعنى أن سبب استحقاق القسم الحل الفابت بالنكاح» وحل الأمة على النصف | 
من حل الحرة» وقد تعذر إظهار التنصيف فى حق حل الفعل؛ فأظهرناه فى الحقوق» كذا فى " الكافى” . 2 

)١ 3‏ أى القدورى. (ب) 

 .تاجوزلا‎ 0 ١( 


مستحقّة؛ لماروى"'': «أن النبى عليه السلام 
كان إذا أراد اقرع لاد ١‏ إلا اناقل :إن الق عة لط 


زس رضی ا E‏ 


(۱) رواه الجماعة من «عديثث عائشّة. (تخريج الزيلعى) 
(۲) فأیتہن خر ح أسمها حرج با معه. 
راجع نصب الزاية ج ص ec}‏ والدرايةج۲» الحديث oA‏ ص7 5. (نعي ( 
(؟) قوله: ”ولا يحتسب عليه إلع" أى لا يكون تلك المدة محسوبة من نوبتها. (عناية) 

(؟ ) بفتحتين. 

)25( قوله: 0 سألت رسول الله إل 0 رؤاه البيبقى فی ا من حديث ادن بن عيد الجبار العطاردى: 
ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عزوة عن عروة: أن رسول الله َيِل طلق سودة فلما حرج إلى الصلاة 
أمسكت بثوبه» فقالت: والله م لى ف الرجال من حاجة» ولكنى أريد أن احشر الى ازواجك» قال: فراجعها 
وجعل يومها لعائشة » انتبى» وهو مرشل: (ت) 

** راجع نصب الراية ج٠‏ صا 27١‏ والدراية ج۲» الحديث ٠٥۹‏ ص1۷. (نعيم) 

(7)أى فى ترك قسمها لصاحبه 

(7) قوله: ”فلا يسقط “ لأن الإملقاط إنما يتحقق فى القائم» فيكون رجوعها امتناعاء فصار بمنزلة العارية» 

وللمعير أن يرجع متى شاء ساماء قلنا: لكذا هذاء كذا فى ”مبسوط فخر الإسلام“. (نباية) 


الجلداقان د ٠ EAS‏ كتاب الرضاع 


كاين الرضا ع 

قال : قليل الرضاع وكثيره سواء. E‏ 
الجر وقال الشافعى : : لا يثبت التحرم الا خش واد 
لقوله عليه السلام“ : «لا تحرم”* المصة ولا المصتان ولا الإملاجة 
والإملاجتان»*” . 

PR EE‏ #وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم# الآية» 
وقوله عليه السام" : !يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»** من 
غير فصل" ولأن الحرمة" وإن كانت" لشبهة البعضية الثابتة بنشور 


(۱) قوله: كتاب الرضاع “ لم يذكر عامة مسائل الرضاع فى فصل انحرمات» وأتى بكتاب له 
على حدة؛ لما أن له أحكامًا جمة مخصوصة به» لا يشا ركه فيهنا غيره. والرضاع: بفتح الراء وهو الأصل» 
|| وبكسرها وهو لغة فيه مص اللين من الثدى» وفى الشريعة: م ا 
| رضيعًا من ثدى مخصوصء وهو ثدى الآدمية فى وقت مخصوص على ما يذكر. (عناية) 

(۲) قوله: "لا يغبت إلخ" لحديث عائشة رضى الله عنما أنها قالت: كانت فيما أنزل فى القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن» فنسخت بخمس رضعات معلومات يحرمنء ركان ذلك مما يعلى يعد رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو ضعيف؛ لأن نسخ التلاوة بعد رسول الله مه لا يجوز. . (إله داد) 

(۳) يكتفى الصبى بكل واحدة منها. (نهاية) 

)٤(‏ قوله: لقوله عليه السلام إلخ “ وجه التمسك له بهذا الحديث أنهم بصدد نفى مذهبناء وهو ثبوت 
حرمة الرضاع وإن قل الارتضاع» لكن لما انتفى به مذهبنا ثبت مذهبه ضرورة لعدم القائل بالفصل أى بين القليل 1 
وبين حمس رضعات. (نماية) 

( قوله: اا م إلخ” أخرجه ابن حبان فى " أصحيحه “ عن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعاء كذا قال 
[الزيلعى في ترجه ل ل أملجت المرأة الصبى أى 

ب مت د ا رس E‏ ۰ ص58. (نعيم) 

(7) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس. (تخريج الزيلعى) 

** حديث عائشة وابن عباس» راجع نصب الراية ج؟ ص8١‏ 25 وانظر الدرايةج؟ ص1۸. (نعيم) 

(۷) قوله: “من غير فصل لا ل و ا (E).‏ 

(8) دليل معقول. (عناية) 


رھ 


“من جال إلى جال»؛ ولا بد من الزيادة على 
وولا لان ووا وفصتاله 
أدناها ستة أشهرء فبقى لافصال" حولان» 
«لا رضاع بعد حولين)” . 

ات لتو تمي و ا 


ب سؤال مقذر بأن يقال: ينبغى أن لا يشبت الرضاع بالقليل؛ لما أن 
وإنباته اللحم» كمنا جاء فى الحديث» وفى القليل لايثبت ذلك» 
نه أى إنشار العظم وإنبات اللحم أمر مبطن إلخ.والإنشار بالراء المهملة 
: لا رضاع إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم أى قواه وشده كأنه أحياه.(ن) 


ثلاثون شهرً»» ومدة الك 
وقال النبى عليه السسّلام”*) 


000 رركتت 
لا هة ألاية» وو 


(9)قوله: "وإن كانت إلخ جوا 
تحريم الرضاع إنما كان لإنشاره العظ 
فلا یو جب الحرمة» فأجاب عيه بقوله: 
الإحياء» فى التنزيل: إإذا شاء أنشره) و 
(١)أى‏ فيه خفاء. (ب) 
(۲) جواب عن استد لال الشافعي. عناية) 
(7) قوله: ١‏ مردود بالكتاب” لأن | 
)5( الرضاع. 1 
)٥(‏ أى صالح للتحولء من حال | 
)١(‏ فى وجه قول أبى حنيفة. (عناية) 
(۷) قوله: " للفصال " فصال بکسر|مفارقت واز شير باز داشتن كودى را. (غث) 


به أقرى على تقديدر أن يكون قېله› أو منسوخ إن كان بعده.(ع) 


حال» كما فى أجل العنين. (عناية) 


أخرجه الدارقطنى فى أ سنه" عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن 
1 عمرو بن ديناز عن ابن عباس قال رسو الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ولا رضاع إلا ما كان فى الحولين)» 
ورواه مالك في ”لوطا“ عن ثور بن ز عن ابن عباس موقوفاء وقال النسائى: والهيثم بن جميل وثقه الإمام 
أحمد وا لعجاي وابن حبان وغير واحد» وكان من الحفاظ إلا أنه وهم فى رفع هذا الحديث» والصحيح وقفه على 
ابن عباس » هكذا رواه سعيل ان منصور عن ابن عيينة موقوفا. (تخريج الزيلعى) 
د راجع 1 دشب الراية ا صم ١‏ 4 والدرايةج؟» الحديث ۱ ص1۸. (نعيم). 
(5) أى طإوحمله» إلخ. 


(۸) قوله: "لا رضاع بعد حولين 


المجلد الثاني- جزء٠‏ €6 كتاب الرضاع 


مدة» فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضزوب للدينين"» 
إلا أنه قام المنقّص” فى أحدهما“» فبقى الثانى على ظاهره» ولأنه لابد 
من تغير الغذاء”” ؛ لينقطع الإنبات باللين» وذلك''' بزيادة مدة يتعود 
الصبى فيہاغيرة فقذرت بأدنى مدة | لحمل لأنبا مغيرة» فإن غذاء الجنين 
يغاير غذاءً الرضيع» كما يغاير غذاء الفطيم » والحديث"" محمول على مدة 
الاستحقاق". وعليه”' يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب . 


٠١‏ أى الحمل والفصال. 

O 

(؟)قوله: ” كالأجل المضروب للدينين“ مغل أن يقول لفلان: على ألف درهم وخمسة أقفزة حنطة إلى 
شهرين» يكون الشهران أجلا لكل واحد من الدينين بكماله. (عناية) 

(") قوله: ”إلا أنه قام المنقص [من تلك المدة] “ وهو حديث عائشة رضى الله عنما «الولد لا ييقى فى 
بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» (عناية) 

)٤(‏ أى الحمل. 

(5) قوله: ”ولأنه لا بد [حين إذا ترك الرضاعة] إلخ” ' أى لأنه لا بد من تخ تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللبن» 
ويحصل بغيره إبقاء لحياته» وذلك أى التغير يكون بزيادة مدة يتعود الصبى فيها غيره؛ لأن القطع عن اللبن دفعة 


من غير أن يتعود غيره مهلك. وهذا هو الذى وعده المصنف لزفر لكنه قدره بسنة» كما فى العنين» وقدرناه بأدنى ا 


مدة ل لأنبا مغيرة» فإن غذاء اجنين يغاير غذاء الرضيع» فإن غذاء الجنين كان غذاء أمه» ثم صار لبتا خالصاء 
كما أن غذاء الرضيع يغاير غذاء الفطبيم؛ لأن غذاء الرضيع اللينء وغذاء الفطيم اللبن مرة والطعام أخرى؛ لأنه 
يفطم تدريجاء فكان الحاصل أنه لا بد من ته تغير الغذاء؛ وتغير الغذاء بستة أشهر» فلا بد من ستة أشهر. (ع) 

(5) التغير. 

(۷) يعنى قوله عليه السلام: ولا رضاع بعد الحولين». (عناية) 

(۸) قوله: ” محمول على مدة الاستحقاق “ قالوا: المراد من قوله عليه السلام: «لا رضاع بعد حولین» أى 
| سن الولة الرشناع ae‏ وقال بعضهم: المراد من الحديث نفى استحقاق الأجرة» وقال فى 

“المحيط : كثير من المشايخ قالوا: إن مدة الرضاع فى حق استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين عند الكل؛ 

حتى لا يستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع» وتستحق فى الحولين بالإجماع. (نہاية) 

(9) قوله: "وعليه” أى على الاستحقاق يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب يعنى قوله تعالى: 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» بدليل قوله بعده: وإفإن أرادا فصالا عن تراض»» فإنه ذكر 
بحرف الفاء معلقًا بالتراضى» ولو كان الرضاع بعده حرامًا لم يعلق به؛ لأنه لا أثر للتراضى فى إزالة الحرم شرعا.(ع) 


A. 


المجلد الثاني- جزء" -١41-‏ 


ا ا ا ا م م م ا 


لوسسسسسهه مسج وباس عد مسجل ممه مه حسم ل اا ا س 


قال: اوس لسريس لم يتعلق بالرضاع تحريم؛ 
لقوله عليه السلام'' ': رلا 0 ولأن الحرمة باعتبار 
النتبوء».وذلك فى الد إذ الكبير لا شري نه e‏ 
رو ا لو . ووجهه انقطاع 
اوه رالا وهل يباح الإرضاع بعد المدة قد قيل : لا يباح؛ لأن 
إباححته a‏ لكونه جز دم 


س للا ل ل ل ا n‏ 


روینا E 0-0 0 aT‏ 
يتزوج أم أخته م ال ل تكون ا ا موطوءة أبه» بخلاف 
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الرضاع. ويجوز تزوج أخت ابنه من الرضاع»› ولايجوزذلك من 


)١(‏ رواه الطبرانى فى ” المعجم الصغير ' عن على مرفوعاء كذا قال الزيلعى فى تخريجه. 

3 راجع نصب الراية ج۳ ص6 ١‏ ؟» والدرايةج؟) الحديث ٥٦۲‏ ص1۸. (نعيم) 

0 ال 

ا ET‏ رأة قبل أن بذ 7 اا 

التحريم فى ظاهر الرواية دون رواية ة الحسن [ إذا استغنی عنه. (عناية) 

(4) بکسر اول موقوف كردن شير خجواركى بعد عمر دو سالگی. (غياث اللغات) 

)٥(‏ اللبن. 

(1) والحرمة باعتبار النشو. 

(۷) وهو مكرم. 

(۸) أى القدورى. (ب) 

)٩(‏ أول كتاب الرضاع. 

٠١ )‏ )قوله: "من الرضاع” جاز أن يتعلق بالأحت مثل أن يك نون للرجل أت من اوه + ولها أم من 

النسب» وجاز أن يتعلق بالأم مفل أن يكون له أخت من النسبء ولها أم من الرضاعة» وجاز أن يتعلق بهما 

e غا مثل أن يجتمع الصبى والصبية الأجنبيان على تدى امرأة ا -جنبية» وللصبية أم أخر ى من الرضاعة.‎ ٤ 
٠ 1 نآك اولاعت‎ 


|| المجلد الثانى- جزء" -1١47-‏ كتاب الرضاع 
ا : 


| لحت" لأنه کار مهيا شري هليه وله يود وا اا لی ف 
الرضا ظ 
وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجهاء كما لا يجوز 
ذلك من النسب؛ لما زوينا””"» وذكرٌ الأصلاب"" فى النص”'“ لإسقاط 
عبان اليد مار ونام 

ولبن الفشحل" يتعلق به التحريم» وهو أن ترضع المرأة صبية “»ء 
فتحرم هذه الصبية على زوجهاء وعلى آباءه وأبناءه» ويصير الزوج الذى 
نزل لها منه اللبن أب للمرضعة» وفى أحد قولى الشافعى: لبن الفجل لا 
|| يحرم ؛ لأن الحرمة لشبهة البعضية ٠‏ واللبن بعضها" ٠"‏ لا بعضه. ظ 
ولنا ما روينا'" » والحرمة بالنسب من الجانيين"'''» فكذا بالرضاع » 


(۱) قوله: “ولا يجوز ذلك من النسب” لأن أخت ابنه من النسب إن كانت منه فهى بنته» وإن 


)ألم تكن منه بأن كانا من أم فهى ربيبة» والربيبة تحرم بالدخول» ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع حتى لو 
لم يوجد أحد هذين المعنيين فى النسب» بأن كانت أمة مشتركة بين اثنين فجاءت بولد» فادعيناة حتى يشبت 
النسب منہماء ولكل منہما بنت من امرأة أخمرى جاز لكل واحد من الموليين أن يتزوج بنت شريكه وإن کان 

)١(‏ قوله: ”لما روينا“ إشارة إلى قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (عناية) 

(۳) دفع دخل. 14 

(4)أى قوله تعالى: فإو حلائل أبناءكم الذين من أصلابكم». 

(ه) قوله: ” لإسقاط إلخ“ فإن حليلة الابن المتبنى كانت حرامًا فى الجاهلية» وأما حرمة حليلة ابن الرضاع» 
فثابتة بالحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع» الحديث. (عناية) 

(7) فى فصل امحرمات. ' ش 

(۷) قوله: ” ولبن الفحل“ من باب إضافة الشىء إلى سببه؛ لأن سبب اللبن إنما هو الفحل. (عناية) 
(۸ قوله: ”وهو أن إلخ“ إنما ذكره تنبيسها على أنه ليس المراد لبن الفحلء وهو أن ينزل اللبن فأرضع صبية؛ 
لآن.يارضاعه لا يتعلق التحريم بالإجماع. (إله داد) 1 

(9) باعتبار النشو والنماء. 

)٠١(‏ المرضعة. 

)١١(‏ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


م عم اسمس يلتمم جم سيم بع مخضم ست خسم سح مم »سس )ساسحا لعو تاه اتا ا جل سس ست لس 


0 ب ل . ويجور : أن يتروج الرجل باحك E‏ من 0 ¢ 
لآنه يجور أن بتزوج َأَنت أخيه من الت > وذلك مثل الأخ من الأب 3 
|| إذا كانت له 0 أنه حاذ اح من أبية ارو وجها. 


لملعطل- ج << ل = 


ET Te A RENE TM‏ سس 


کک ا فده الجا د العو أرضعت ؛ لأنه 8 
ولاولدولدھا' E EE‏ ولايتزوج الصبى بى المرضع أخت زوج 
المرضعة ؛ لأنها عمته من الرضاع . 


١ ۲(‏ الأب والأم. 
09 قله "وقوله عليه السلام لعائشة إلخ“ قلت: أخر جاه ٠‏ الأئمة الستة ة فى كتبهم عن عائشة ئشة قالت: و 
أفلح بن بى القيس فاستترت منه» فقال: تسترين منى وأنا عمك» قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة 
أخى قالت: إنما أرضعتنى المرأة» ولم يرضعنى السرجلء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فحدثته» فقال: (إنه عمك فليلج عليك)» انتہی (تخريج الزيلعى) 

(۲) والعم من الرضاع لا يكون إلا من الفحل. (إله داد) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص 257١‏ والدرايةج؟) الحديث ٥٦۳‏ ص1۸. (نعيم) 

(۳) اللين. 

5( وك “جاز إلخ“ لأنه لا نسب بينهما موجب للحرمةء فكذلك فى الرضاع» كذا فى ”المبسوط“. (ن) 

(5) قوله: “وكل صبيين إلخ “ غلب الصيى على الصبية» كما فى القمرين للشمس والقمر. (نهاية» 


(7) قوله: ولایتزوج المرضعة” بصيغة ة اسم المفعول» :وباسرفع على الفاع.لية» ونصب أحداعلى المفعولية, 
ومن ولد التى أرضعت على طريق الإضافة هذا هو الأصل من النسخ» وفى نسخة أحرى» ولا يتزوج المرضعة 
أحد من ولد التى أرضعت بعكس الأولى فى الفاعلية والمفعوأيةء وهذا أيضًا ا فكان كلاهما بخط 
| شيخى» ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين» وهما بعد صيغة اسم الفاعل فى المرضعة كونها فاعلة» أو 
o E‏ هذين A e‏ 


المجلد الثانى- جزء٣ -1١54-‏ كتاب الرضاع 


وإذا اختلط اللبن بالماء» واللبن هو الغالب تعلّق به التخريم» وإن غلب 
e‏ خلاقًا للشافعى ”هو يقول: إنه''' موجود فيه 
ES‏ ونحن نقول : المغلوب غير موجود حكماء حتى لا يظهر بمقابلة 
لالت كاد اين راع بالطعاء لغ ل به ا 
|| وإن كان اللبن غالبًا عند أبى حنيفة . وقالا: إذا كان اللبن غالبا يتعلق 
ظ ا قولهما فيما إذا لم تسه النار حتى لو طبخ" بها لا 
فى 
حك ب ريرض قرف تدسينا .لوح فس لاف قساف 
الماء إذا لم غير" شىء" عن حاله» ولأبى حنيفة أن الطعام أصل: 


واللبن تابع له فى حق المقصود 0 ار كلقا 0ع ولا معتبر بتقام 
ّ اللبن من الطعام عنده هو الصحيح"" ؛ لأن التغذى بالطعام؛ إذهو 


)١(‏ قوله: ” خلافًا للشافعى “ عنده إذا اختلط مقدارما يحصل به حمس رضعات من اللبن فى جب من 
الماءء فشربه الصبى يثبت به الحرمة» هنو يقول: إنه موجود حسًا وحقيقة» فيكون معتبرا؛ لأن المحسوس لا ينكر.(ع) 
(۲) اللبن. 
(۳) قوله: ”كما فى اليمين“حلف لايشرب لبتاء فشرب لبئًا مخلوطًا بالماءءوالماء غالب على اللبن لايحنث(ع) 
(5) اللبن. 
(5) وصلية. 
)٦(‏ أى المصنف. (ب) 
(۷) اللبن. 
(۸) اللبن. 
| (9) قوله: ”فی قولهم جميعا” ابسو سواب دعن ا مدراد انا إذا کان مغلوبًا فظاهرء وأما إذا كان 
غالبًا فلأنه إذا طبخ بالطعام ي يصير اللبن تبعًا بالطعام؛ وإن كان غالبًا لا يسمى لبنا مظلقًا. (عناية) 
0١‏ اللين. 
)١١١(‏ كالنار. 
(؟١)‏ التغذى. 
)١١(‏ الكاف زائدة أى فصار اللبن مغلوبّاء وإن كان غالبًا. 


)١ ٤(‏ قوله: ”هو الصحيح“ احتراز عن قول بعضهم فى قول أبى حنيفة: إن ذلك عنده إذا لم يتقاطر اللبن 


المجلد الثاني -. جر 2682 ۰ كتاب الرضاع 


الأصل . وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحري ؛ لأن اللبن 
يبقى مقصودا فيه ؛ إذ الدواء لتقويته”؟ على الوصول ٠‏ وإذا اختلط اللبن 
بين الشاة وهو الغالب”" تعلق به التحريم » وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به 
التحري؛ اعتبارا للغالب”''» كما فى الماء» وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق 
التحريم بأغلبهما عند أبن يوسف” ؛ لأن الكل صاز: شيئًا واحدا» فيجعل 
الأقل تابعا للأكثر فى بناء الحكم عليه . وقال محمد وزفر: يتعلق التحريم أ 
بهما؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس» فإن الشىء لا يصير مستهلكًا فى جنسه 
لااد المضود» وين أي فا قن هنذا زوائكان رام الا فيا 
الأيان'". وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيا تعلق به التحري ؛ لإطلاق 
ال ول مين ا 


من الطعام عند حمل اللقمة» وأما إذا كان يتقاطر منه فيثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخات حلق 
الصبى كانت كافية لإثبات الحرمة. والأصح أنه لا يغبت على كل حا حال عنده؛ لأن التغذى بالطعام؛ لأنه هو 
الأصل دون اللبن» و المعتبر ما يقع به التغذى الموجب لإنبات اللحم. (عناية) 

)١١(‏ قوله: إذ الدواء لعقويته [اللبن] إلخ' الأ يدي ی وی ا کل شو ا ا 
امجربات» والتجربة تورث الظن الغالب: (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

٠‏ (؟)أى على الوصول إلى ما بصل إليه بانفراده. 

ل 

(0) وهو إحلوى الروايتين عن أبى حديفة. (ب) 

() قوله: "فى هذا روايتان“ فى زوابة قله ككقول آی بوسق» ويه قال الشنائعى في قول وقق رواية 
كقول محمد وزفر. (عناية) 

(۷) قوله: ”فى الأيمان “ فيما إذا جلف لا يشرب من لبن هذه البقرة» فخلط لبها بلين بقرة أخرى وهو 
غالب ٠‏ فشربه» فهو على هذا الاختلاف عند أبى يوسف لا يُحنث؛ لأن المغلوب كالمستملك» وعند محمد 
يحنث؟ لان الشىء يتكثر بجنسه» ولا يصير مستبلكا. (عطية) 


(۸) وهو قوله تعالق: «إأمهاتكم التى أرضعنكم4:(ب) 


االمجلدالثانى- جزء٣‏ = ١‏ كتاب الرضاع 
جلك اتی ر جر ا ا س اه ا ف ا ع ج ج ي ي 


ف 

وإذا حلب لبن المرأة بعد موتہا"» فأوجر الصبى''' تعلق به التحريم » 
خلاقا للشافعى» هو يقول : الأصل فى ثبوت الحرمة إنماهو المرأة» ثم 
ماو إل رها اا وباموت اا و لا 


يوسب و29 حرمة المضاهرة"" . ولنا أن السبب"“ هو شبهة الجزئية 


وذلك فى اللبن لمعنى اللإنشار والإنبات» وهو فائم الو واا 


تظهر فى حق الميتة دفنًا وتيميمّاء أما الجزتيةٌ فى الوطى””'' ؛ لكونه ملافا 


لخل احرث؛ وقد زال الوت فافترقا. وإذا احتقن”' الصبى باللين لم 
يتعلق به التحريم » وعن محمد أنه يثبت فكت الزن كما دو ''' الصوم» 
ووحه الفرق على الظاهر أن المغسذ فى الصوم إصلاح البدن» ويوج 


(1) قوله: "بعد موتہا ' قيد بالموت؛ اندر ا كقونن على أ 
الأظهر. (© 

(۲) قوله: ”فأوجر الصبى“ الوجور الدواء الذى يصب فى وسط الفم» يقال: أوجرته ووجرته.(ن) 

(۳) الحرمة. 

)٤(‏ الحرمة. 

() أى لعدم بقاءه محلا بعد الموت. 

(1)أى المرأة المتوفاة. 

0 ا 


00 "وهو فانم باللين "لأ لوث لم يخرب عن كوه معغلياكبما أن لم جرج جه عن ذلك 
والفائدة لم تتحصر فى ظهور الحرمة فيماء بل تظهر فى الميعة دفنا وتيميما بأن كان لهذه | لمرضعة التى أ اوجر 


لبن هذه اليعة فى فمها زوج» فإن لهنما الزوج أن يدفن وبيمم بلميتة؛ لأنه صار محرما لها حيث صارت | 
أم امرأته. (عناية) 


(۰ ١٠)قوله:‏ ”أماالجزئية إلخ” جواب عن قوله: : ولهذا لا يوجب وطنها حرمة المصاهرة» يعنى أن حرمة : 


القامرة ارك N PRS EE‏ : (عتاية) 
)١١(‏ الاحتقان: حقنه کردن» كذا فى ”تاج المصادر” 
(۲ ۵ اى بالاحتقان. 
(1) بين الصوم والتحريم فى باب:الاحتقان. 


/ 


. | الجلد الثاني- جزء٣‏ - ۷ كتاب الرضاع 


ذلك ذ الفا e‏ 


اء yT‏ ا" ئ 
البشوء والتمو»ة وهذا لأن اللبن إنغا يتصور مما يتصور منه الولادة . 


وإذا شرب صبيان من لين شاة لم يتعلق به التحري'"؛ لآنه لا جزئية 
بين الآدمى والببائى و ارم باففبازها دول وج الرجل صغيرة وكبيرة؛ 
فأرضعت الكبيرة''' الصغيرة» جرمتا على الروج . ؛ لأنه يصير جامعا بين 


الأم والبنت رضاعاء وذلك حرام كالجمء مو 0 

ثم إن لم يدخل بالكبيرة» فلا مهر لها"؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها 
قبل الدخول بهاء وللصغيرة نصف المهر ؛ لأن الفرقة وقعت لا من جهتہاء 
رارف "ران" كاد يعد ضرا لكن فعلها غير معتبر”' فى إسقاط 


)١(‏ قوله: " لأنه لي يسيع على او ثم تسميته لبا لقوله: "وإذا نزل للرجل لبن" لتصوره بصورة 
اللبن» كما يقال: اد سوه بصورة 0 (نباية) 

ا ل ا ال 
وجعل يفتى > فقال له الشيخ: لا تفعل» فلست هناكء فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتى عن هذه المسألة» فأفتى 
بثبوت الدرمة) فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى. (عناية) 

(۳) قوله: " فأرضعت الكبيرة' يعنى بلبن هذا الزوجء أو بلين زوج آخر. (حاشية ملا إله داد) 

)٤(‏ قوله: “حرمتا على الزوج” أما الكبيرة فإن حرمتها مؤبدة» وكذلك الصغيرة إن كان دحل بالكبيرة» 

وإن لم ۾ دحل بها جاز التزوج بالصغيرة؛ لأنها ربيبته لم يدخل بأمها. (ع) 

(3) تعمدت الفساد د أولا . (عناية) 

(۷) قوله: 0 أى فإن قیل: العلة للفرقة الارتضاع» وهى فعلهاء فلم لم تضف الفرقة إليما؟ 
0 


(9) أى شرعا 


المجلد الثاني - جزء EAE ٣‏ كتاب الرضاع 


حقهاء كما إذا قتلت'' امورثيا و الزوج على الكبيرة إن 
كانت دت اساد 3 '» وإن لم تتعمد” 2 افلا شو عا وا 
علمت بأن الصغيرة امرأته . وعن محمد أنه يرجع فى الوجهين”". 
والصحيح ظاهر الرواية ؛ هاون اك تا كان على عب اف" 
السقوط”" » وهو نصف المهرء وذلك''' يجرى مجرى الإتلاف'""2 لک 
مسببة”" فيه إما لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضعًا'» وإما يثبت 


ذلك باتفاق الحال» أو لأن فساد النكاح ليس بسبب لإلزام المهر”''» بل هو 


(1) فلا تحرم عن الميراث. 

(۲) صغيرة. 

() أى بنصف مهر الصغيرة., 

)٤(‏ أى فساد النكاح. 

(0) قوله: وان لم تتعمد“ بأن قصدت دفع الهلاك عنها جوعا. (عناية) . 

(5) وصلية: 

(۷)قوله: يرجع فى الوجهين [أى تعمدت به الفسادء أو لم تتعمد] لأنن ابل اد السب اا 


ولهذا جعل فتح باب القفص» واللإصطيل» وحل قيد الآبق موجبًا للضمان على ما عرف فى الأصول» وفى 
١المباشرة‏ المتعدى وغير المتعدى سواء فكذلك فى التسبيب. (عناية) 


(۸) وصلية. 

(9) بر امر بزركك رسيدن خير باشد يا شر. 

)٠١‏ بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت حدا تشتهى. (عناية) 
)١١9‏ أى التأكيد. 


)1١( ٠‏ فى إيجاب الضمان. (عناية) 


. لا مباشرة.‎ ١189 

)۱٤(‏ قوله: ”ليس بإفساد النكاح وضعا ' لأن وضعه لتربية الصغيرة» لا لإفساد النكاح» وإنما يثبت الإفساد 
باتفاق ا حال بتأديته إلى الجمع بين الأم والبنت فى ملك رجل نكاحًا. (ع) 
)١5( 8‏ قوله: “ليس بسبب إلخ “ لأنه غير مضمون بالإتلاف؛ لكونه غير متقوم فى نفسه؛ لأنه ليس ملك 
8 عين» ولا منفعة على الشحقيق» ولهذا لا يقدر على بيعه وهبته وإيجاره وإنما هو ملك ضرورى يظهر فى حق 
3 ار RS‏ ات فإن قيل: مله هلك 


المجلد الثانى- جزء؟ - NS‏ ” - كا اء 
الجلد الثاني- جز ظ ناب الرضاع 


سبب لسقوطه”" إلا أن نصف المهر يجب بطريق التعة على ما عرف" 
ظ لكن من شرطه "" إبطال النكاح» وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدى 
لان . ثم إنما تكون”' متعدية إذا علمت بالنكاح وقصدت 
بالإرضاع الفساتدء أما إذا لم تعلم بالنكاح» أو علمت بالنكاح ولكنهبا 

قصدت دفع الجوع والهلاك من الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية؛ 


5 : 1 4 ٠. 5 : : ٠ 5 

ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات ٠"‏ وإنا يثبت بشهادة 
ر-جلين» او رجل وامراتين. ْ 
كيف وجب على الزوج نصف المهرء أجاب عنه بقوله: إلا أن نصف المهنر يجب بطريق المتعة على ما عرف فى 


باب المهرء والمتعة تحب بالنص ابتداء بقوله تعالى: «إومتعوهن4؛ لأن المعانود عليه عاد إليها سالماء لكن من شرط ١‏ 
وجوبه أى وجوب نصف المهر بطريق المتعة إبطال النكاح» فكانت صاحبة شرط» فهى مسببة. (عناية) 


(1) المهر. 


(۲) سابقا. 


إهة أى من شرط الوجوب. 0 

)٤(‏ قوله: كحفر البعر “ فإن الحافر مسبب لسقوط من سقط فى البعر» فلو كان ال حفر فى الشارع العام» 
فهو تعد فيعتبر هذا التسبيب ويجب الضمان» وإن كان فى أرض نفسه فليس بتعدء فلا اعتبار لهذا التسبيب. 

(5) الكبيرة. 

(5) الكبيرة. 

(۷) أى بالإرضاع لدفع الهلاك. (عناية) 

(8) قوله: ' وهذا منا إلخ“ أى فإن قيل: الجهل بحكم الشرع فى دار الإسلام ليس يعدو كين عل 
جهل المرأة بفساد النكاح عذرا فى حق عدم وجوب الضمان عليباء أجاب بقوله: وهذا منا اعتبار الجهل لدفع 
الفساد لا لدفع | لحكم. وتقريره أن الحكم الشرعى -وهواوجوب الضمان- يعتمد التعدى» والتعدى إا يحصل 
بقص د الفساد» والقصد إلى الفساد إا يتحقق عند العلم بالفساد» فإذا انتفى قصد الفسادء فكان اعتبار الجهل 
لدفع قنصد الفساد لا لدفع الحكى فإن قلت: دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكمء فكان اعتبار اجهل لدفع ]أ 
الحكم. قلت: لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به. إعناية) ه 
(9)قوله: ” منفر دات” أى عن الرجال» اجنبيات كن أو أمهات أحد الزوجين» واحدة كانت أو أكثررع) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق - 0 باب طلاق السنة 
ا سس سسس 


۰ وقال مالك شت شهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة؛ 


لأن الحرمة حقّ من حقوق الشرع» فيشبت بخبر الواحد» كمن اشتر ری طا 


فأخبره واحد”" أنه ذبيحة المجوسى . ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل 
الفصل” عن زوال الملك فى باب النكاح» وإبطال الملك لا يشبت إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» بخلاف اللحم؛ لأن حرمة التناول 
ينفك”” عن زوال الملك» فاعتبر مرا دينيّاء والله أعلم . 
كتاب الطلاق“ 
باب طلاق ال ىة“ 


قال : : الطلاق على ثلاثة أوجه : : حسن ۰ واحسن» وبدعى » فالاحسن 
ا ا 


أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيه ویت ر کھا حتى 
تتقضى عدتبا ؛ لأن الصحابة" كانوا يستحبون أن لا يزيدوا فى الطلاق 


على واحدة» حتى تنقضى العحدة وان ا أفضل عنلوهم من أن يطلق 


(١١)قوله:‏ ”فأخبره واحد إلخ “ننه ی التمسلم أذ باک رسام قرا لان .اير أعتيره برت ال 
E GE‏ 


يحبس الثمن عن البائع» كذا فى 'فتاوى قاضى ان" . (نباية) 

e‏ ك “ فإن بقاء التكاح لا يعصور مع شبوت الحرمة المؤبدة» فإذا لم ييطل التكاح بخبر 

TE a‏ (ب) 

)٤(‏ قوله: "كتاب الطلاق [فى ”المغرب” : الطلاق مضدر بمعنى التطليق. ب] إلخ' ' لما كان الطلاق متأخرا 
عن النكاح طبعاء أخمره عنه وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع؛ » فالطلاق فى اللغة عبارة عن رفع القيد.وفى عرف 
الفقهاء عبارة عن حكم شرعى يرفع القيد التكاحى بألفاظ مخصوصة» وسببه الحاجة احوجة إليه؛ وشرطه كون 
المطلق عاقلابالغاء والمرأة فى النكاح» أوفى العدة التى تصلح با محلاللطلاق وحكمه زوال الملك عن امحل.(ع) 

(5) قوله: ”باب طلاق السنة“ وهو مذكور أصالةء وإفما ذكر البدعى؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادها. (عبد) 

(1) قوله: ” لأن الصحابة إلخ“ قلت: أخرجه ابن أبى شيبة فى " مصدفه” عن إبراهيم النخعى قال: كانوا 
ل ري (ت2 

(۷) قوله: ”وان هذا إلخ” به بفتح الهمزة عطف على أن فى قوله: لأن الصحابة. (إله داه > 


اا 


| للجلد الثاني - جز - إجزء كتاب الطلاق ا باب طلاق السنة 


|الرجل ثلاتاء عند كل طهر واحدة ولأنه أيعد من الندامة 0 وأقل ضرا 
|بالمرأة'''» ولا خلاف لأحد فى الكراهة””. 

والحسن ه هو طلاق السة) ساني ل OO‏ 
ثلاثة أطهار» وقال مالك : إنه بدعة» ولا يباح إلا واحدة؛ لآن الأصل فى 
الطلاق هو الحظر”'؛ والإباحة لحاجة المخلاضص» وقد اندفسعت 
بالواحذة”". ولنا.قوله غليبه السلا فى حديث"بن عيمسز رضى الله 
عنهما" : «إن السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء 
تطليقةا* ل ''' يدار على دليل الحاجة؛ وهو الإقدام على 


)١(‏ للرجل. 

(۲)قوله: ” وأقل ضررا بالمرأة “ حيث لا يطول علينها العدة بحال» ا ر فالعدة 
رما تطول بأن يطلقها ڈ ثم يراجعهاء ثم يطلقها. )2( 
(؟)قوله: “ولا سدق سد الكراعة انا عبد] ا 
بکراهته» بخلاف الحسن» فإن فيه حلاف مالك. (د) 

)٤(‏ قوله: "هو طلاق السنة ' إنما سمى به مع أن القسم الأول أيضا سنة» بل الأول متفق عليه» فكان ذلك 
للسنية أولى للرد على مالك. (عبد) 
٠‏ (6) قوله: ”المدحول بها“ إنما قيد به؛ لأن غير المدخول بها لا يتصور فى حقها التفريق. (عبد الغفور) 
(5)المنع. 
(۷) قوله: "وقد اندفعت بالواحدة” إذ لو طلق وانقضت العدة حصل المقصود. (عبد) 
(۸) قوله: ولنا قوله عليه السلام إلخ” . قلت: رواه الدارقطنى فى سننه ' من حدیث معلى بن منصور عن 
ا أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرعين» فبلغ ذلك 
0 يله فقال: اا ععرا ذا E‏ ا بيطي الور تلاق لكل 


سرع » تأر فراجعتهاء فقال: : إذا ت عند ذلك ل أمسك» فقلت: يا ر ل الله ! أرأيت 
ی هى و سو 
طاقتبا ثلا أ کان يحل لی أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت تبين منك» وكانت معصية” أ انتہی. (ت) 


(9) أى فى شأن ابن عمر. (عبد) 
5 راجع نصب الراية ج۳ ص۰ ۲۲»› والدرايةج۲» الحديث 14 ص . (نعيم) 


(١٠)قوله:‏ ”ولأن الحكم [أى إباحة الطلاق. عبد] إلخ “ حاصله أن الحاجة أمر مبطن؛ وفى الأمر المبطن يقام 
الدليل مقامه» والدليل ههنا الإقسام على الطلاق فى وقت الرغبة» وذلك الوقت وقت الطهرء وأما وقت الحيض 


اللجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق واه 1-1 اد باب طلاق السنة 
a‏ ا ري يي 


الطلاق فى زمان تجدّد الرغبة» وهو الطهرء فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى 
دليلها"" . ثم قيل'": الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر؛ 1 
عن تطويل الحدة» والأظهر “أذ بطلقها كسما طهرت؛ لان لو أ 0 
يجامعهاء و" من قصده التطليق» فيبتلى بالإيقاع " عقيب الوقاع* . _ 
وطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة" أو ثلانًا فى طهر 
واحد» سير لاك وني لمات E‏ . وقال الشافعى: كل طلاق 
مباح؛ ؛ لأنه تصرف مشروع 7" حتى يستفاد" به الحكمء والمشروعية ! 
تجامع الحظر”"" بخلاف الطلاق"" فى حالة الحيضن”*" ؛ لأن الحرم 


فوقت الق فالطلاق حينكذ لتنفر الطبع عنما لانعدام حصول مصالح النكاح. (عبد) 
)١١(‏ الحاجة. 
(۲) وهو رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة. (ع) 
(1) قوله: ”احترازا عن تطويل' فإنه لو جامعها لكان ا عدتبا؛ لأن هذا الطهر ينضم إلى أيام العدة» 
وهى أيام الحيض. (عبد) 
(5)إنما قال: والأظهر لأن محمدا قال فى ”الأصل“: فإذا أراد أن يطلقها ثلاثاء طلقها واحدة إذا طهرت 
من الحيض. (بناية) 
(5) قوله: " لأنه لو أخر إلخ“ فإن قلت: ا 
1 0 عن الضرر 9 أولى من الاحتراز من الموهوم» أجيب بأن ضررها دنيوى» وضرره دينى» والموهوم 
(۷) فيقع طلاقه طلاقًا بدعيا. (عبد) .. 
(۸) بككسر الواو الجماع. (غث) 


٠‏ () قوله: ” بكلمة واحدة“ فى الطهر أو الحميضء وكذا اثنين» وكذا واحدًا فى الحيض وواحدا فى الطهر] 


جامعا فيه. (عبد) 

1 )۰ ١٠)قوله:‏ تصرف مشروع “ المشروع عنده المأخوذ من الشارع؛ واستدل عليه بترتب أثر شرعى عليه 
فان كل ما يترتب عليه أثر شرعى فهو مشروع» وههنا ترتب أمر شرعى» وهو وقوع الطلاق. (عبد) 

٠ ١ قوله: ” يستفاد” بضم الدال؛ لأنه حال أى يستفاد من الطلاق الحكم. (ب)‎ )١1( 


)١7(‏ المنع. 
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ش يكن المدلول ممكن الوقوع. (عبد) 


الجلد لد الثاني - جزء ٣‏ کتاب الطلاق —- ١ of‏ ا 


تطو يل العدة عليما"ء لا الطلاق 


ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر ؛ لما فيه من قطع النكاح الذى 
تعلقت به المصالح الدينية”" والدنيوية» والإباحة للحاجة إلى 
e‏ ولا اه إل الجمع بين الثلااث» وهى فى المفرق على الأطهار ش 
ثابتة نظرا إلى دليلهاء e‏ فية» فأمكن تصوير الدليل 
علا والشتروغنية"" ف دات مل معنف إنه:إزالة الوق لا قاد الغ 


(۱۳) قوله: "بخلاف الطلاق إل“ جواب سؤال» وهو أن الطلاق حالة الحيض غير مشروع مع أنه ترتب 
عليه حكم شرعى. وجوابه أن الطلاق ر ا ا ا 
وراء التطليق غير ظاهر. (عبد) 

)۱٤(‏ قوله: “فى حالة الحيض”“ وبخلاف ما لو طلقها فى طهر جامعها فيه؛ لأنه يؤدى إلى تلبيس أمر العدة 
عليبا؛ لأنه لا يدرى أنها حامل فتعتد بوضع الحمل» أو خائل فتعتد بالأقراءء .كذا فى ” الكافى". (د) 

)١(‏ فإن العدة عنده بالأطهارء وبالحيض عندناء لکن لا يحتسب هذا الحيض. 

(۲) قوله: “هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية“ من تحصين الفرج عن الزنا 
الحرم م فى جميع الأديان» والدنيوية من المسكن» والازدواج» واكتساب الولدان» وكل ماهو كذلك ينبغى أن 
لا.يجوز وقوعه فى الشزع ع إلا أنه أبيح للحاجة إلا الخلاص لما تقدم» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. 

فاد قيل: وكما لا حاجة إلى الجمع بين الثلاث؛ فكذلك لا حاجة إلى المفرق على الأطهار. 

أجاب بقوله: وهى أى الحاجة فى المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلهاء وهو الإقدام على الطلاق فى 
زمان تجدد الرغبة وهو الطهر كما تقدم» والحكم يدار على دليل الحاجة؛ لكونها أمرا مبطنا. 

فإن قيل: دليل الحاجة إا تقام مقام الحاجة فيما يتصور وجودهاء وههنا لا يتصور؛ لأن الحاجة إلى الخلاص 
عن عهدة النكاح فى الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح بالأول غير متصور. 

أجاب بقوله: والحاجة في نفسها باقية يعنى لاحتمال أن تكون سيئة الأخلاق هذية اللسان» فيحتاج الزوج 
إلى إمكان التدارك مع صونه عن عروض الندم. ش 

قال فخر الإسلام: : وعلى هذا يجب أن يباح الثلاث جملةء لكنها علة تعارض النص فلم تؤثرء وأظن أنه أراد 
بالنص قوله تعالى: «الطلاق مر تان فإنه يدل على أنه مفرق» ويجوز أن يراد قوله عليه السلام لابن عمر رضى 
الله عنه: «من ٠‏ السنة أن تستقبل الطهر استقبالا) الحديث. (عناية) 

(۳) من تحصين الفرج عن الزنا. (ب) 

(4) من المسكن والازدواج. (ب) 

)٥(‏ قوله: "باقية “ أي ممكنة البقاءء وإنما قال ذلك إذ مجرد الدليل والعلة لا يستلزم ثبوت المدلول مالم 


(5) أى على الحاجة الباقية. (د) 


المجلد الثانى - جزء ”7 كتاب الطلاق 2 3 2 باب طلاق السنة 
لاع اق ل a‏ 


لعنى فى غيره» وهو ما ذكرناه ٠"‏ وكذا إيقاع الثنتين فى الطهر الواح 
بدعة؛ لما ET‏ واختلفت الرواية فى الواحدة البائنة نة قال”” فى 
”الأصل ^ : إنه أخطأ السنة“؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة فى 
ا لخلاص» وهى البينونة» وفى رواية ”الزيادات“": أنه لا يكره للحاجة 
إلى الخلاص ناجرًا” . والسنة فى الطلاق من وجهين: سنة فى الوقت» 
وسنة فى العدد» فالسنة فى العدديستوى فيباالمدخول بهاء وغير 
المدخول اء وقد ذكرناها”* . والسئة فى الوقت يفيت فى المدخحول با 
خاصة» و هو" أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فیه؛ لأن المراعى دليل 
الحاجة» وهو الإقدا الطلاق رمان دد ال فة وها 
ج 1 فی ز 2 

الخالى عن الجماع”"''. أما زمانُ الحيض فزمان النفرة» وبالحماع مرةً فى 

(۷) جواب عن قوله: والمشروعية لا يجامع الحظر. (عناية) 

)١(‏ من فوات مصالح الدين والدنيا. («ب) 


(۲) محمد. (ب) 


(4) الميسوط. (ب) 
(ه)قوله: ”إنه أخطأ السنة “ أى تجاوز السنةء وحفظ لسانه أن يقول: بدعة مع أنه بدعة. (عبد) 


(1)قوله: “رواية الزيادات “ قال الإنزارى: ينبغى أن يقول فى ادات الزيادات “؛ لأن محمدا ذكر هذه 


السألة فيسها؛ لا في ' 'الزيادات” » فيحتمل أنه وقع سهوا من : الكاتب» أو يحتمل أنه إنما قال: كذلك؛ لأن 
زيادات الزيادات “ من تتمة ”الزيادات “. (ب) 


: (۷) أى فى الحال. (ب) 
(۸) أى لا نطلق فى طهر واحد إلا واحذ. (عبد) 
(9) أى السنة فى حق المدخخول ببها. (عبد) 
)٠١(‏ قوله: ”فى طهر إلخ“ لا بد من قيود أخمر بأن يقال: ا يعات مور افا د 
ولا فى الحيض التى تليه. (إله دادم 
)١1(‏ قوله: ”فى زمان تجدد الرغبة" المراد من تجدد الرغبة معنى يشتمل نفس,الرغبة وتجددها. (عبد) 


(۱۲) قوله: ”عن الجماع“ وعن الطلاق لانتفاء الحاجة بالطلاق الأول» فلا يعجدد الحاجة إلى الثانى إلا |]. 


الجلد الثاني - جزء۳ كتاب الطلاق - 100 - ش ش باب طلاق السنة 


الطهر''' تفتر اة ETE E‏ للة افى حالة الطهر 
رالحيض› خلاثًا لزفر؛ وهو يقيسها”' على الدخول بها ارسي 
فى غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منباء 


وفى المدخول بها تتجدد”” بالطهر. قال" : وإذا كانت المرآقلا تحيض من 
صغر» صغرء أو كبرء فأراد أن يطلقها ثلانًا للسنة " طلقها واحدة» فإذا مضى 
شهر طافها ری ؛ لأن الشهر فى حقّهما”” قائم مقام ا لحيض» قال الله 
تعالی : #واللائى يئسن من المحيض#8 إلى أن قال: #واللائى لم 
يحضن# . والإقامة فى الحيض”''' خاصة حتى يقدر الاستبراء فى 
حقهما"'' بالشهرء وهو بالحيض لا بالطهر: ؛ ثم إن كان الطلاق فى آول 


!| بتجدد الزمان» ولم يوجك. (إله داد) 

01 ار فى الحيض التى قبله. 

(۲) سست الى شود. 

(۳) قوله: ” تفتر الرغبة" [فى هذا الطهر] فالظاهر أن طلاقه لأجل عدم الرغبة لا للحاجة. (عبد) 

)٤(‏ أى غير المدخول بہا. 

(ة) الرغبة. 

(7) أى القدورى فإن المسألة من مسائل مختصره. 

(۷) أى وقت السنة. ا ش 

(8)قوله: ”لان الشهر فى حقهما [أى الصغيرة والكبيرة] قائم إلخ" يعنى أنا اعتبرنا الشهر لاعتبار أن 

بعض أجزاءه حيض» لا أن الكل حيض لعدم الاحتياج إلى ذلك الاعتبار» بل هو محل من وجه؛ إذ لو جعل الكل 

حيضا لزم أن يكون الطلاق فيه بدعة» وليس كذلك. (عبد) 

(3) قوله: قال الله تعالى: #واللائى يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى 

لم يحضن » يعنى إن أشكل عليكم حال اعتدادها بين الطائفتين» فحكمهن هذاء وقوله: «إواللائى 

لم يحضن» مبتدأة خبيره محذوف أى واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. 0°( 1 

(9١٠عقوله:‏ ”والإقامة لخ جواب سؤال» حاصل السؤال أن اعتبار ثلاثة أشهر باعتبار أنها أطهارء كما 

ذهب إليه الشافعى» لا باعتبار انا حيض» فلا يبت المدعى اعتبار الأشهر أحياضاء وخاصل الجواب أن الشهر 

معتبر فى الاستبراء واعتبار الشهر فى الاستبراء ليس إلا باعتبار أنه حيض فيكون الشهر معتبرا من حيث إنه حيض. (عبد) 
)١١(‏ أى الصغيرة والآئسة. 


الجلد الثاني - جزء۳ كتاب الطلاق ` Oz‏ 


الشهر يعتبر الشهور بالأهلةء وإن كان فى وسطه» فبالأيا 
الى وفى حق العدة كذلك” عند أبن حنيفة» وی كين 
الأول تالاخ والمتوسطان بالأهلة» وهى مسألة“ الإجارات . 


قال: ويجوز” أن يطلقها"'. ولايفصل بين وطئها وطلاقها 


1 سمي‎ OT 
تفتر الرغبة» وإغا تتجدد بزمان” “وشو اهر . ولنا أنه لا يتوهم‎ 
».والكراهية” ني رك ليس وامجار و23؛ لأن عند‎ 
ا ل 3 وا غ وان کانت ال تة الل‎ 
يستبه و و تفتر من ى‎ 
3 : 1 که‎ (E) ع‎ 
TT ذكر‎ 
قوله: فبالأيام رثلاثون ا وفاقا بين الغلاثةء وإنما النزاع فى ا (عبد)‎ )۱( 
أى إن كان ابتداءها من الوسط فبالأيام.‎ )۲( 
أى فى العدة.‎ )۳( 


| قوله: ”وهى مسألة“ قال صاحب ” الهداية" فى كتاب الإجارات: ثم إن كان المقد حين يبل‎ )٤( 


الهلالء فشهور السنة كلها بالأهلة؛ وإن كان فى أثناء الشهرء فالكل بالأيام عند أبى حنيفة» وهو رواية 
عن أبى يوسف» وعند محمد» وهو رواية عن أبى يوسفء الأول بالأيام وبالباقى بالأهلة. 

(5) المسألة من ” مختصر القدورى . 

(5) قوله: "أن يطلقها” أى م1 اطي ع كر (عبد) 

(0) قوله: " لقيامه إلخ * يض دلا بد لا من الفصل بين الوط ولاق ليطن والقام مقام الحيض 
الشهر. (عبد الغفور) 

(۸) على ما عليه الجبلة السليمة. 

(9) أى فى الآئسة ة والصغيرة. 

)٠١(‏ أى فى الطلاق بعد الجماع. 

ا 

)١7(‏ قوله: " يشتبه وجه العدة" ' [بوضع الحمل» أو بغيره] وفيه إضرار لها؛ لأن فى انكشاف وجه العدة 
منفعة باعتبار تسكين الخاطر» وانقطا العردد» ولأنه لو انکشف الأمر لها تتہياً لتزوج زوج آخر على حسب 
ما تعلم من انقضاء العدة» فلو اشتبه الأمر مر لانقطع عنما هذه الفوائد» وكفى به ضررا. (إله دادم 


(۱۳) جواب لقول زفر. 
)١5(‏ زفر. 


"A 


- 0۷ - كتاب الطلاق‎ e 


باب طلاق السنة 
ا فكان الزمان زمان الرغبة. فصار كزمان الحبل”" . 

TN ۰‏ يجوز عقيب الجماع ؛ لأنه لا يؤدى إلى اشتباه وجه 

eS‏ ل 


لک س 


E nT‏ . وقال 
مک : لا يطلقها للسنة إلا واحدة؛ لأن الأصل فى الطلاق الحظرء وقد 
ورد بالتتفريق"" على رل العت > :و اكير ف اشام 
لش س وله فار طيرها :»وليه أن اا و 
الخاعنة ٠‏ والشهر وهاه كاف ىالا رة وهنا 09 


3( بضم الميم وفتح الهمزة جمع المؤنة. (ب) 

(۲) قوله: “فصار كزمان الحبل” فإن طلاق الحامل جائز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدى إلى تلبيس وجه 
العدة» ولأنه زمان الرغبة؛ لأنه غير معلق. (إله داد) : 

)"( المسألة من القدورى. 

)٤(‏ قوله: ' لكونه غير معلق “ أى لكون وطه غير معلق الحصول اأمبل. (عبد) 

0000 "أو فيها' 'عطف على فى الوطيء أى الرغبة فى المرأة؛ لأنها صارت أم ولد وبهذا يزداد الحبة 

يادة الحبة تفضى إلى الوطع. (عبد) 

9 منائيسامن سيل" 'مختصر القدورى . . 

(1) قوله: ”وقد ورد الشرع بالتدريق على فصول العدة“ يعنى تذوله تعالى: لإفطلقوهن لعدتن)» قال 
1 بن عباس: أى لإظهار عدتبن» ففى د رات الأقراء فرق على الأطهار و فى الائسة والصغيرة على الأشهر؛ لأنبا 


فى حقهن كالقرء فى حق ذوات الحيض» والشهر فى حق الحامل ليس من فصول العدة؛ لأن مدة الحمل وإن 
ّ طالت» فهو طهر واحد حتقيقة نكما ألا ترى أن انقضاء العدة لا يتعلق به فصار كالممتدة طهرهاء وإن امتد 


شهورا فهو فصل واحد لا يفرق التطليةات فيه. (عناية) 
(۸) قوله: “على فصول العدة “ العدة شمردن» والمراد من الفصول ما يعد به المدة أعنى الشهر. (عبد) 
(9) فإن عدة الحامل ليس بالحيض؛ ولا بالأشهر بل بوضع الحمل. 
)٠١١(‏ العدة. 

)١١(‏ قوله: ”الإباحة ‏ أى إباحة الطلاق. 


)١١(‏ والأصل والحظر. 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق 0-168 باب طلاق السنة 
زمأن تجدد الرغبة”"' على ما عليه الجبلة السليمة» فصلح عَلَما ودليلا"» 
بخلاف الممتدة”" طهرها؛ ل ل وهو مرجو 
EE‏ ك 

وإذا طلق الرجل امرأته TE‏ ق ؛ لأن 
التي عنه”" لى فى ينو وھوفاد گرا ) : 
E E aS a‏ 
فليراجعينا)* :ورلا 7" فى حالة الحيض» 27 


)١1( ٠‏ أى كون الشهر دليلا. 

(1) قوله: ل ا می الشهر 

مضى الشهر. (عبد) 

(۲) قوله: “فصاح علما ودليلا [على الحاجة] “ والحكم يدار على دليلهاء فإذا وجد ما أبيح لأجله 
الطلاق» فيكون مباحا. 0( 

(۳) قوله: ” بخلاف الممتدة إلخ لحرت ل كا ول سسا اقرف ق بأن هناك لا يصلح الشهر أن 
يكون علما؛ لأن العلم على الحاجة فى حقها الطهر أى تجدده؛ وهو مرجو فیہا فى كل زسان؛ لانه يمكن أن 
تحيض» فتطهر ولا يرجى تجدد الطهر مع الحمل؛ لأن الحامل لا تحيض. © 

)٤(‏ هذا أيضًا من ”مختصر القدورى". 

() ويأئم إجماعا. (ب) 

(7) قوله: ” لأن الى إلخ“ نقل صاحب " النباية' ' عن شي خه أن المراد النهى المذكور فى قوله صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم: «مر ابنك فليراجعهاء» فإنه لما كان مأمورا برفع الطلاق الواقع فى حال الحيض لأجل | 


الحيض» كان نميا عن إيقاعه فى حالة الحيض. (عناية) 

(۷) قوله: ”وهو ما ذكرنا“ يعنى من قوله: لأن الحرم تطويل العدة؛ لأن الحيضة التى يقع فيا الطلاق 
لا تكون محسوبة منهاء فتطول العدة عليها. (عناية) 

(8) هذا لفظ القدوری» ولفظ محمد: ينبغى. (ب) 

)٩(‏ أخرجه الأئمة الستة. (تخريج الزيلعى) 


)١٠١( ٠‏ عبد الله. 


3 راجع نصب الراية ج۳ ص١2757‏ والدراية ج۲› الحديث ٥٦٥‏ ص1۹. (نعيم) 


اللجلد الثاني - جزء ” كتاب الطلاق ‏ 2 -169- باب طلاق السنة 


ا 00 


الشاي الام آنا 17 "جب عل بستيفة لا 0 رفم 


للمعصية” بالقدر الممكن بر برفع أثره'' '» وهى العدة» ودفعًا لضرر تطويل 
العدة .قال : فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت» فإن شاء طلقها وإن 
شاء أميكيك قال : وهكذا ذكر فی الأص صل ” ود كر الطيجارى أنه 
يطلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة الأولى» فال أبو الحسن الكرخى : ما 
ذكر الطحاوى قول أبى حنيفة » وماذكر فى 'الأصل” قولهما. 
ووجهالمذكور ف ى الأصضل” أن السنة أن فصل بين كل طلاقين 
بحيضة"'" . والفاصل 0 بعض الحيضة"'"''': فتكمل”"' بالثانية 


)١١(‏ الواو حالية. 

(؟١١)‏ عبد الله وكان طلقها واحدة. 

)١(‏ أى وقوج الطلاق فى الحيض: 

(؟)قوله: قول بعض المشايخ [وبه قال الشافعى وأحمد .ب“ ووجه أن أدنى الأمر الاستحباب» 
فيصرف إليه بقرينة أن الرجعة حق له» ولا وجوب على الإنسان فيما هو حقه. (عناية) 

(1) قوله: ” والأصح أنه“ أى ا أو الرجعة» وذكر الضمير بتأويل المذكور. (ب) 

)٤(‏ يعنى فليراجعها. (عبد) ' ش 

(5) قوله: ” ورفعا للمعصية [الطلاق فى الحيض]“ يعنى أن ذلك الطلاق لما كانت معصية كان ينبغى أن 
يرفع نفسه» ولا لم يصح رفعه كان المناسب أن يرفع أثره أى العدة» وذلك لأن بقاء أثر الشىء بقاء لذلك الشىء 
فى الجملة. (عبد) 

(1) أى الطلاق. 

(۷) فإن هذه الحيضة لا تحتسب. 

(۸) أى القدورى. (ب) 

(9) أى المصنف. (ب) 

١١٠)قوله:‏ "ذكر [أى محمد. ب] فى ”الأصل [أى المبسوط ب ' لأنه ذكر فيه: فإذا طهرت من حيضة 
أخرى طلقها واحدة قبل الجماع» وهذا يدل على أن الطهر الذى 6 الطلاق هو الطهر الذى بعد حيضة 
أخرى» لا الطهر بعد حيضة ة أوق قع فيها الطلاق. (بناية) 

)١١(‏ كاملة. 


س سبحي بج ص ل ةك 


سمه Hs‏ ا سسا و و هس و ا 1 


المجلد الثاني - جزء ‏ كتاب الطلاق Se‏ 0 باب طلاق“السئة أ 
ولا تنجزأء فتتكامل» وإذا تكاملت 'الحيضة الثانية» فالطهر الذى يليه زمان 
المنةء فأمكن تظليقهنا على وجه السنة . وجه القول الآخر”"'": أن أثرا 
الطلاق”'' قد انعدم بالمراجعة» فصار كأنه يطلقها فى الحيض» فيسن 
تطليقها فى الطهر الذى.يليه . ومن قال لامرأته -وهى من ذوات الحيضء 
وقد دخل بها" :: أنت طالق ثلانًا للسنة» ولانية له» فهى طالق عند 
كل طهر تطليقة؛ لأن اللام فيه للوقت. ووقت السنة طهر لا جماع 
فيه . وإن نوى أن تقع الثلاث الساعةء أو عند رأس كل شهر واحدةء 
|أفهو على مانوى” » سواء كانت" فى حالة الحيض أو فى حالة 
الطهر . وقال زفر: لا تصح نية الجمع ؛ لأنه بدعة» وهى ضد السنة”" . 
ولنا أنه محتمل لفظه“؛ لأنه سنى وقوعا من حيث إن وقوعه 
بالسنة") لا إيقاعاء فلم يتناوله مطلق كلامه'”'» وينتظمه عند نيته . 


)١١(‏ لأن الطلاق وقع فى الحيضة. 

)١7( ٠‏ الحيضة.. ش 

(۱) أى ما ذكره الطبحاوى. (ب) 

(۲) الواقع فى الحيض. 

(7) قوله: ”وقد دخل بها" “ لأنه لو قال لغير المدخمول بما: أنت طالق ثلا للسنة يقع فى الحال واحدة» 
سواء كانت حائضة أو طاهرةء ويتعلق الثانى بالترويج ثانياء والفالشة بالترويج ثالها؛ لأن الطلاق السنى المرتب فى 
حق غير المدخول ببا لا يتصور إلا على هذا الوجه. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(4) قوله: ”للوقت [فكأنه قال: وقت السنة. ب] " وذلك لأن المدباذر من السنة الطلاق الذى فى مقابلة 
البدعةء وإذا تبادر منه ذلك يتبادر لام الوقت» ولأن حمل اللام على الأجل تكلف بحسب المعنى. (عبد) 

)٥(‏ من وقوع امجموع ساعة» ومن وقوع الثلاث متفرقة. (عبد). 

(1) أى عند راس كل شهر. 

(۷) فكيف يراد بلفظ السنة؟ 

(۸) قوله: “محتمل لفظه ل ا ا ل رليم سر 
على ما هو المتبادر» وأما إذا نوى معه رجح جانب النية؛ لملا يلغو نيته. (عبد) 
(9)قوله: " بالسئة“ أى بالحديث أو أنه طلاق ثابت عند أهل السنة» فيكون اللام حيتذ للأجل أى إا 


| المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق -1١51-‏ باب طلاق السنة 


_ 


سمس ست سمي بلمختسخصة مستا 


وار كاك انمة 0 ار ای وففت اغا ر جد 
و وبعد شهير أخرى ؛ لأن الشهر فى حقها دليل الحاجة 
كالطهر فى حق ذوات الأقراء على ما بينا ". 


دان رق ا البساعا ر بخلاف ما إذا 

قال : أنت طالق للسنة» ولم ينص على الشلاث» حيث لا تصح نية 

الجمع فيه ؛ لأن نية الثلاث إنغا صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت» 

فيفيد تغميم الوقت”"» ومن ضرورته تعميم الواقع فيه" فإذا نوى الجمع 
بطل تعميم الوقت» فلا تصح نية الثلاث . 
ش 0 


أطلقها؛ لأنه يقع عند أهل السنةء أو بالحديث خلافا للروافض» فإنهم يقولون: لا 0 دة عل 


)١ :0‏ أى لم يؤخذ عبد الإطلاق. 

() وقد قال لها: أنت طالق ثلاثا. 

(۲) قوله: "أو من ذوات الأشهر [يعنى صغيرة مدخولا بها. ب]“ عطف العام غلى الخاص وإن كان 
يجوز بحرف الواو» فهو ممتنع بحرف أو لايقال: جَاءنى زيد أو رجل إلا أن يجعل بمعنى الواو. 6 

(۳) قوله: ”على ما بينا“ إشارة إلى ما ذكر قبل ورقة بقوله: لأن الشهر فى حقهما قائم مقام الحيض.(ب) 

(5) متعلق بمجموع ما سبق. (عبد) 

(7) أى فيما إذا قال: أنت طالق للسنة. 

(۷) أى كل وقت الس نة . 

(8) قوله: ”ومن ضرورته تعميم الواقع فيه [أى فى الوقت] " لأنه جعل الوقت ظرمًا للواقع» وقد 
تكرر الظرف فتكرر المظطروف» وإذا نرى الجمع بطل تعميم الوقت» فبطل تحميم الواقع فيه؛ لأن بطلان المقتضى 
يوجب بطلان المقتضى» فلا يصح نية الثلاث» بخلاف ما إذا ذكر ثلاما؛ لأن الغلاث مذكور صريحاء فيصح نيته. (عناية) 

(9)قوله: ”فصل“ اذك ر طلاق السنة» لما أن الأصل فى شرعية الطلاق طلاق السنةء وذكر أيضا ما 
يقابله من طلاق البدعة تحقيقًا للمقاباة» لا أصالة شرع فى بيان أنواع الطلاق التى تقع» أو لا تقع» وما يملك به 
كمال العدد وما لا جملك. (نباية) إ 

)٠١١‏ هذا من القدورى. 


a e er amma samy اط ست ا‎ O3 


المجلد الثاني - E‏ - 1 باب طلاق السنة 
والمجنون والنائم ؛ لقولة عليه اا «كل طلاق”' جائز”" إلا طلاق 
الصبى والمجنون»*. ولأن الأهلية بالعقل المميزء وهماعدي العقل. 
والنائم عدم الاختيار. وطلاق المكره واقع خلاقًا للشافعى هو يقول: إن 
الإكراه لا يجامع الاختيارء وب الق ف لمر ع بخلاف 
الهازل”"؛ لأنه مختار فى التكلم بالطلاق. ولنا أنه قصد إيقاع 
الطلاق فى منكوحته فى حال أهليته” » فلا يعرى عن قضيته"' دفعا 
لحاجته”" اعتبارا بالطائع» وهذا لأنه عرف الشرين” » واختار أهوتهماء 
وهذا م ةا القضد” وا لاختيارء إلا أنه غير راض بحكمه» 0 


١١١)قوله:‏ "إذا كان عاقلا“ المراد بالعاقل من يترتب على عقله الأثر» وله قوة التمييز» فيخرج 
النائم. (ملاعبد الغفور) 

)١(‏ قوله: ”كل طلاق إلخ” قلت: حديث غريب» وأعاده المصنف فى الحجر بلفظ المعتوه عوض امجنون» 
وأخرج الدرمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله) انتبى. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو 
انتهى 0 u‏ 

(۲) قوله: جائز “ أى نافذ» وإنما فسرنا به؛ لأن الإباحة ثابتة. (عبد الغفور) 


: راجع نصب الراية جا ص٠۲۲‏ » والدراية ج۲» الحديث ٠٦٦‏ ص1۹. (نعيم) 
(۳) فإنه يقع طلاقه. 
(4)أى أن المكره. 
(5) فإنه بالغ عاقل. 
(7) عن قضية الإيقاع أى عن حكمه ومقتضاه. 
(۷) قوله: ” دفعًا الحاجته “ وهى التخلص عن القتل» أو تلف العضو. (عبد الغفور) 
(۸) أى وقوع ما أكره به» ووقوع الطلاق. 
)٩(‏ أى معرفة الشرين» واختيار الأهون. 
(۱۰) وفيه جواب ما قال الشافعى. 
(١١)أى‏ عدم الرضاء بحكم الإيقاع. 


ج3 
111 
B‏ 


يه 


الممجلد الثاني ا عات ا ف - 1۳~ باب طلاق السنة 


و ا '"' راقع» واختيارٌ الكرخى والطحاوى أنه لا يقع. 


وهو حك قولى الشافعى الق بالعقل» وهو زائل العقل 
(r)‏ 8 0 
فصار كزواله . بالبنج E‏ 8 


ولنا آنه زال يسبب هو مغصيةء لحكل نان تحكما رجر الوه حتى 
| لو شرب فصدع' سس > نقول ا 


وطلاق الأخرس” واقع اا ا ارت عد 
فأقيمت مقام الان دف "ساد و الكعات إن 


وطلاق الأمة ان ر ان ETE‏ وطلاق الحرة 


ثلاث © س حر كان زو جهھ أو عبداء وقال الشافعنى © : عدد الطللاق معتبر 


)١(‏ أى بالوقوع. 

(۲) قوله: وطلاق السك ران و كأًءاإعتاقه وخلعه. ب] 'المراد من السكران فى هذا المقام من له نهاية 
السكرء وه أن لا شرق الا رض مر اندها (عبد الغفور) 

(۳) قوله: فصار كزواله [العقل | بالبنج هذا مبنى على ما ذهب إليه المتقدمون من أن أكله ليس معصية» 
١‏ ولكن المتأخرين ذهبوا إلى حر م حت لو سكر به عزر 5 (حاشية عبد الغفور رحمه الله تعالى) 

)٤(‏ قوله: بالبنج' بدح ج بالفتح .هرب بنك كه بمعنى درخت خراسانی اجوائن ع امست» واگرچه قياس 
ميخواهد كه بنج معرب 256 كه ببندى بهنك ميكويند باشد مگر ين متيل استعمال ا اجو ن 
خراسانى است» واين بنگ را > كه بءض, مردم بآب“سائيده می نوشند اطباء وفقهاء قب میگویند نه بنج» از 
رساله معربات: صاحب رشيدى. (غيادث) 


(ه) كالأفيون. (نباية) 

(5) تصديع درد سر داذن. (غيات) 

(۷) قوله: “إنه لا بعم طلاقه” لأن الصداع ليس من لوازمه. (عبد) 
ss û‏ ْ 
(۹) الإشارة. 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق ات باب طاق آل 
بالرجال"؛ لقوله عليه السلام: «الطلاق'" بالرجال'" والعدة ٠‏ 
الا ولان ضقة الال كر امة > والآدمية دة هاه ومقنى. 
الآدمية فى الجر أكمل» فكانت مالكيته أبلغ وأكنر. ولنا قوله عليه 
الستلام'”) للق الأفة تماق" وعدتيا ان ولان حل 
الل ةو جقها: وللرق ارياي يه 
تتجزأء فتكامل عقدتان» وتأويل ماروى” أن الإيقاع بالرجال“. وإ 


تزوج العبد امرأة بإذن مولاهء وطلقهاوقع طلاقه. 0 
على امرأته ؛ لأن ملك التكاح حق العبد» فيكون الإسقاط إليه دون المولى . 


)١(‏ فطلاق الحر ثلاث» وطلاق العبد اثنان. 

(؟) قوله: ”الطلاق بالرجال“ قلت: غريب مرفوعاء ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ موقوقًا على ابن 
عباس» ورواه الطبرانى فى " معجمه“ موقوفا على ابن مسعود. (ت) 

(۳) قوله: ” بالرجال” ولا يخفى أن المتبادر منه أنه صلة للاعتبار» فيكون جاصله أن مراتب الطلاق 
تتفاوت باعتبار تفاوت الرجالء ولم يرد منه إيقاع الطلاق» وإلا لكان للرجال بدل بالرجنال» كما لا يخفى على 
المندوب فى التراكيب. (عبد) 

(4) فعدة الحرة ثلاث حيضء والأمة حيضتان. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص55 25 والدرايةج۲» الحديث ٥٦۷‏ ص١7.‏ (نعيم) 

(0) قوله: 'قوله عليه السلام: «طلاق الأمة “ إلخ ' أخرجه أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان»» انتہى. (ت) 

(5) قوله: ”طلاق الأمة ثنتان “ حلاه باللام» فيتناول الجنس» فيكون طلاق الأمة التى تحت الخر تين وفيه 
وقع النراع. (د) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص75 ؟» والدرايةج؟) الحديث 8" ه ص١7.‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”إلا أن العقدة إلخ“ المراد بالعقدة الطلقة إطلاقًا لاسم السبب على المسببء يعنى أن الطلاق 
تصرف يبتنى على الحل؛ وحلها على النصف من حل الحرة» فيتقدر بقدر الحل» غير أن الطلاق لا يعجزأء 
فيتكامل طلقتين ضرورة. (إله داد) 

(8) قوله: "وتأويل ما روى إلخ” إن قيل: يشكل حديشنا على الشافعى» قلنا: هذا الكلام جرى مجرى 
NDE SNE E‏ (عبد) ` 1 

(9)قوله: “أن الإيقاع بالرجال” أئ هو مختمل لجواز أن يراد إيقاع الطلاق» أو اعتبار الطلاق» والمراد 
الأول بقرينة ما روينا. (إله داد) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق - ۱0~ باب إيقاع الطلاق 


سن ا ا سس س 


الطلاة لك صريحء ا نايةء فالصريح وله | 


مس حا سمب سه سمس ل تت بي ل سي ااا 


طالق . ومطلقة. وطلقنك» فهذايقع به الطلاق الرجعى؛ لآن هذه 
الألفاظ تستعمل فى الطلاق» ولا تستعمل ' فى غيره» فكان صريحَاء 


4 


وأنه يعقب الر- اه الول لتر إلى الوا لأنه صريح فيه؛ 


لغلبة الاستعمال. وكذا " إذا نوى الإبانة؛ لأنه قصد “ج اين 


الشر ع بانقضاء العندة» انراد "الي ولو نوى الطلاق عن وثاق الم 


a‏ فی القضاء؟ لأنه خاللاف الظاهر. ( وات فيما بينه وبين الله 


(١)قوله:‏ "باب إيقاع الطلاقة” ١‏ ذكر أصل الطادق و فل تدان قريعة. (نباية) 
(۲) قوله: ” الطلاق “ [هذه من مسائل مختصر القدورى] ا ارق بها العلا بالمعنى المتبادرء أو 
بمعنى التطليق» وإنما أولنا العبارة؛ لأن الاسريح والكناية قسمان للفظ. (عبد) 

(۳) فى العرف. (عبد) 

(٤)قوله:‏ "وأنه يعقب الرجعة* أ بضغا يصححهاء ولهذا لم يقل: يوجبهاء ر ال ي 
أحدهما: اول ماي النية» وثانيبما: : أنه طلاق يصح به الرجعة من غير تجدد النكاح. (عبد) 


)٥(‏ قوله: بالنص” وهو قوله تعالى: «وبعولتين أحق بردهن4 سماه بعلا بعد الطلاق» وهو الزوج» فإن 
إذا مساك لا يتصور إلا ببقاء الملك. (إله داد) 
(5) هذا بالإجماع. (ب) 


(۷) أى يقع الرجعى. 

(8)قوله: ”لأنه إلخ “ يعنى أن الشارع اعتبر فى الطلاق أن يحصل البينونة بمضى العدة حيث قال: أو 
تسريح بإحسان #» ؛ وهو اعتبر البينونة فى الحال. (عبد) 

(9) أى البينونة. 

)٠١١‏ قصده. 

1١١‏ ١)قوله:‏ ”عن وثاق [بنك]“ بفتح الواوي وهو القيد» والكسر فيه لغة» لم يدين ف القضاء أى لم 
يصدق» وح دينت الوجل تدييئا وأكلته إلى دینه» فاستعمل د ی فى التصديق مجازا . (عناية) 

قوله: عن وثاق' بفتح الواو وك سرها لختان» والفتح أفصح» يعنى لو نوى الطلاق عن قيد لم يصدق 
قضاء. (بناية) 

(۱5) فى المغرب' : قولهم: يدير أى يصدق. (ب) 


leme mar rt tetra eri amr‏ ع سس 


أ الجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق: 
تعالى» لأنه يحتمله”"» ولو نوى به" الطلاق عن العمل لم يدين فى 
القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن الطلاق لرفع القيد'''» وهو غير 
مقيد بالعمل» وعن أبى حنيفة'' أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لانه 
يستعمل للتخليص . ولو قال : نت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقًا إلا 
بالنية؛ لأنها غير مستعملة فيه عرقّاء فلم يكن صريحا. 

قال : ولايقع به إلا واحدة' '؟ وإن نوع ك وال 
الشافعى : يقع ما نوى : ؛ لأنه محتمل لفظهء > فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق 
لغة"» كذكر العالم ذك رللعلم» ولهذا يصح ون" اعد رن 
عافن اسي ولا اه نلعت فرد 2 عق قيل ليقت .طالفان» 
رلت رال فلا سكم العدذد ؟ لآنه ضده' و 


E‏ باب إيقاع الطلاق 


(١)قوله:‏ ”لأنه يحعمله” بخلاف ما إذا لم يحتمله العبارة» كما إذا قال مغلا: أنت طالق» وأراد أنت أكلة 
لم يعتبر نيته» فصار نيته كلا نيته. (عبد) 


(۲) أى بقوله: أنت طالق 

(۳) قوله: ” لأن الطلاق إلخ' بو“ قري نالوق لز اليد لاسي راش لكاي غر حت ممن 
فالطلاق ليس لرفع القيد بالعملء » وهذا ظاهر الرواية. وروی الحسن عن أبى حنيفة أنه يدين فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأن الطلاق يستعمل للتخليص» فكان معناه أنت مخلصة عن العمل. (عبد) 

)٤(‏ هذه رواية رواها الحسن. (ب) 

(ه) أى اكور (ب) 


) *) قوله: Ya‏ يقع إلخ من كلام القدورى متصل بقوله: وهذا يقع به الطلاق الرجعىء أى لا يقع بكل 
واحد من الألفاظ الغلاثة المذكورة إلا واحدة. (عناية) 


(۷) وفى أنت طالق الطلاق إن نوى ثلاث فثلاث. 
23 بأن قال قت الى انا 

(9) ثلاثنًا. 

)٠١(‏ طالق. 

)١1١‏ انه اة ة المرأة الواحدة. 1 داد) 


(۱۲) قوله: “فلا يحتمل العدد [المثنى والفلاث]" لا يصلح دليلا على نه 


نفى إرادة الثلاث بقوله: أنت طالق 


ea‏ م مس < a | sS‏ ا ات الكت ا ا ا 


المحلد الثاني - جزء٣‏ كتات الطلاق = 1۷ س باب إيقاع الطلاق 


لطلاق''' هو صفة للمرأة» لا لطلاق" هو تطليق» والعدد”" الذى يقترن 
نه نلعت اللصدر محذو ف معنأه طلاقا تلاا كقولك : أعطيته جزيلا أى إعطاء 


ر لا . ولو .قال : آنت الطلاق» أو نت طالق الطلاق» أو نت طالق | 


طلاقل فإن لم تكن له نية» أ وتو واحدةه ا فهى واحلة رجعية» 
وإن نوی لاتا فثلاث: ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر؛ لأنه لو 
ذكر الذعت”*' وحده يقع به الظلاق: :قاذ دك وود كرا اعدو 
0 يذه و کا أولى اما وقوعه باللفظة الأولى» فلآن المصدر ذل كن 
ويراد به الاسم» يقال: رجل عدل أء ی عادل سخا عه يولي 
أنت طالق» ا هذالو قال“ : أنت طلاق يقع”" الطلاق به أيضاء 
ل E‏ كن ال وکل الجنس فرد لا عدد» حتى صحت 
ذية ة الثلااث من طلقى نفسك. (إله داد) 

(۱۳) والشىء لا يحتمل ضده. 

)0( 0 8 
مذ كور N‏ قتضی» والثابت بالأتضاء لا يقي ة؛ لأ ليس بلفوظ فيماوراء: e‏ 
إنما تصح فى الملفوظ. وأما الطلاق الذى هو صفة المرأة بمعنى الانطلاق فهو لا يحتمل التعدد؛ لأن الطلاق إنما 
يكون عن القيد, ولا قيدفى المرأة إلا واحد, فلا يتصور فيه الإطلاق واحد وهذا لا يتأتى فى طلقت» فإن 
مذ كور فبه التطليق الذى هو فعل الزو-م» وأنه يحتمل التعدد. (إله داد 

(۳) جواب عن قوله: ولهذا يقرن العدد به. (ب) 

(19) أنت طالق. 

59) لواو حالية. 


(1) أى قوة. (عبد) 


(۷) شوله: “أفصار بمنزلة إلخ” تصسمحيح قولنا: أنت الطلاق» إما يار ادة ١‏ 0 أى أنت طالق» 
وإما بحلا المضاف أى ذات طلاق› 2 إذا نوی الثللاث يحمل على الثانى تحقيقًا 31 نوى» وإلا فعبى الأول؛ 5 
ا مجاز أهون , ن الحذف. (إله داد) 


کک 0 0 00 


المجلد الثانى- جزء٣‏ كتاب الطلاق مهاه 000 باب إيقاع الطلاق 
ا ار يز > ج ج ج 


e اي‎ sS 
لهل الاتععمال ف '", وتصح نية الثلاث' "؛ لآن المصدر يحتمل العموم‎ 
ل لل دن‎ EES والكثرة؛ لأنه اسم جنس»‎ 

الأدنى مع اخحعمال الكل :ولا تصح نية الشتين يها" ٠‏ > خلاقًا لزفر» هو 
يقول: إن الثنتين بعض الثلاث» فلماص حت نية الثلاث صحت نية 


(۷( 

مها رة . ونحن نقول : نة الثلاث إغا صحت؛؟ e‏ 
حتی لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية» آنا التهان 
فى حق الحرة عدد“» واللفظ لا يحتمل العددء وهذا لأن معنى التوحد 
مراعى فى ألفاظ الوحدان» وذلك بالفردية "» أا والمتت بمعزل 

(9) فإنه بمنزلة: أنت طالق. 

)١(‏ أى الطلاق الواقع ههنا. 

(؟)أى إذا أجرى على ذات لم يرد إلا هذا المعنى لا يصح الكلام. (عبد) 

(۳) فى الصور الثلاث. (إله داد) ۰ 

(4) قوله: ”فتتناول إلخ“ قلت: نعم» ولكن المصدر الذى هو صفة الزوج بمعنى التطليق» لا المصدر الذى 


ا ا ا ا e‏ لا صفته فلا يحتمل نية العموم» كيف؟ ولو صح نيته ههنا 
يصح فى قوله: أ نت طالق أيضا؛ لأنه أيضًا ذكر الطلاق الذى هو صفة المرأة. (إله داد) 


(ه) أى فى الألفاظ المذكورة. 

(5) قوله: ”صحت نية بعضها“ لأن مصحح إرادة الكل وهو ضده صدق الجدس» وهو موجود بالنية إلى 
الاثنين. (حاشية ملا عبد الغفور رحمه الله تعالى) . 

(۸) ليس بفرد حقیقی» ولا حكمى. 

(9) قوله: "وذلك بالفردية إلخ' أ وتوضيحه أن الفرد الواحد كل الجنس من حيث إن كله صادق غلیه» 
وجميع الأفراد أيضا كل الجنس من حيث الوجود فى الحارج» وذلك لآن ا لجنس وإن کان يوجد بتمامه في كل 
فردء فوجوده فيه ليس تام الوجود؛ لأن له وجودا فى فرد آخر» فتمام وجود الجنس وكله فى الخارج جسيع 
الوجودات الخارجية» والكل من حيث هو كل واحد. فأما الأفراد المنخللة» فليست بكل الجنس» لمن حيث 


صادق عليه؛ لأنه ليس بصادق على امجموع من حيث هو مجموع» بل على كل فردء ولا من حيث إنه جميع 
وجود الجنس؛ لأن له وجودًا فى غيرها أيضاء فلا يكون واحدا أصلا أى لا من حيث الصدق» ولا من حيث 


دمتعمو سمه سنن مومسم جاه مح صوص عم ب صصص ل م حم ص سس مس مص سس سور 


المجلد الثاني جرع آر ۳ كتاب الطلاق 1 ١584‏ باب إيقاع الطلاق ٍ 


اا ا مم م ممم ممم م همك 


سس سيب سس nnn‏ 


للا يقاع» فكأنه فكأنه ا اتال وطاق ا مدخو لا 


ذا نواد أضاف الطلاق إلى جماتها أب أو إلن ما يعبر به عن السملة 


وقغ الطلاق ؛ لأنه أضيف إلى محله» وذلك مثل أن يقول : أنت طالق ؛ 
افيه ضمير المرأة» أو يقول ول: رقبتك طالق» أو عنقك طالق» أو رسك 


طا 3 أو روحك» أو بدنك» أو جسدك» أو فرجك» أو وجهك ؛ لآنه 
يعبر مه عن جميع البدن" 5 أما الحسد اليد فظاهر › وكذا غيرهما ¢ 
قال الله تعالى 7" : #فتحريز رقبة € وقال” ' : #فظلّت” ' أعناقهم#› 
وقال عليه السلام”''" : «لعن الله الفروج على السروج»*: ويقال: فلان 


الرجوة فى الخار جه فا بح أن وراد يلشط الو اجه ر جرب ر التوحيد فى معنى ألفاظ الوحدان. 

فإن قلت: الثنشان فى حق الحرة وإن ل م تكن كل الجنس حقيقة فهو كل حكم؛ لأنه أكثر الثلاث الذى هو 
كل الجنس» وللأكفر حكم الكل. الجيب ,أن الكل ا قرح کا ولو ای كار او ل کے لزم 
اعتبار | ا اعتبار شببة الشببة» وإنها غير معتبرة. (د) 
)١(‏ قوله: ”انت طالق الطلاق “ بالرفع على أنه خبرء أو بالنصب مصدر لفعل مقدرء أو على احتمال أن 
العام ا (عبد) 
(۲) أى من الطالق والطلاق. 
(۳) قوله: ' إذا كانت مدخولا بها" أما إذا لم تكن مدخولا بہاء فتقع واحدة بائنة. (عبد) 
)٤(‏ أى جملة المرأة بأن يقول: أنت طالق؛ لأن التاء ضمير للمرأة. (ب) 
(5) قوله: ”أو راسك طالق “ أتى بالإضمافة؛ لأنه لو قال الرأس منك طالق لا تطلق. (إله داد 
رك إناحيينه کک ر عرفا کوج ورا ٠‏ 
(۷) قوله: ”عن جميع البدن“ الأظهر بدل البدن الشخص» إذا الكلام فى أن هترول (عبد) 
(8) فى كفارة اليمين. 
(9) ليس المراد نفس الرقبة» بل الذات. 
٠١9‏ الله تعالى. 
(١١)قوله:‏ ' فظلت [أى صارت] أعناقهم لها خاضعين ”2 ولم يرد الأعناق بعينها حيث لم يقل: خاضعة.(ع) 
)١۲(‏ قوله: “لعن الله الفروج [المراد صاحبة الفروج بقرينة نسبة اللعن. عبد] على السروج“ قلت: غريب 


الى س 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق - ۷۰ باب إيقاع الطلاق 


و س القوم'''. وو الغرت وهار وة کین مته ومن هذا القبيل 
الدم فى رواية 0 4 يقال : دمه ار ومنه النفس» وهو طظاه 7 

وكذلك إن اطق بجر شائعا مكل أن يفول مك أو افطل 
لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات” كالبيع وغيره"» فكذا يكون 
محلا للطلاق ا ار 
رر ابولق نتال 1 يداك بطالق 47 أو ولات طالی ا 
ا ا ا a‏ عن 


TT‏ عدى فى ” الكامل” عن ابن عباس: »أن النبى ل نبى ذوات الفروج أن ير كين السروج». (ت) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۲۸» والدرايةج۲» الحديث 55ه ص .١١‏ (نعيم) 

(۱) قوله: 'فلان رأس القوم فيه أنه تشبيه بليغ» » فاللفظ فى معناه الحقيقى» ولئن سلم» > فمستعمل فى 
الادعاء» فحيقذ لم يكن من باب استعمال الجزء ذ فى الكل» إذجعل القوم بمنزلة البدن» وذلك الشخص بنزلة رأسه.(عبد) 
1 (۲) قوله: فی رواية” وهى رواية كتاب الكفالة» فإنه لو كفل بدم إنسان يصح» وأشار فى كتاب العتاق 
أن إضافة الطلاق إلى الدم لا يصح» فإنه لو قال: دمك حر لا يعتق» وإغا قال من هذا القبيل؛ لأن القدورى لم 
يذكر هذا. (بناية) 

(۳)قوله: دمه هدر [أى باطل] ˆ أى لا يترتب عليه قصاص ولا دية» لا يقال: يجوز أن يراد معناه 
الحقيقى؛ لأنا نقول: يصح هذا المعنى فيما لم يكن هناك دم» كما قتل بالخنق. (عبد) 

(4) لأن النفس عبارة عن الذات. 

(5) قوله:. ”محل إلخ“ والسر فيه أن الجزء الشائع فى حكم الكل؛ لتلازمهما وجودا وعدما. (عبد الغفور) 

5 انکر هرا 

)۷( لأنه من التصرفات. (عبد) 

(۸) قوله: ولو قال: يدك إلخ لا يقال: يقال على اليد ذلك» واد ف لاا قول الاد ماري 
كما فى كسبت أيديهم» أو مجاز بالحذف أى صاحب اليد. (عبد) 

(3) قوله: لم يقع الطلاق” اه لا شير يه عى جنير الق لح لوعي اندع اللات جد قرع بقع 
الطلاق بالإضافة إليه. (د) ش 

)٠١(‏ غير شائع. 


اک 


2 ''» فيكون محلا للطلاق» فيثبت الحكم فيه 
للإضافة”"؛ ثم يسرى”” إلى الكلء كما فى الجزء الشائع “أ کات 
إذا أضيف إليه” النكاءم؛ لأن التتعدى”" ممتنع؛ إذالحرمة فى سائر 
الأخر ا تقلت اندر فى .هذا ال وف الطلاق الأمر على القلب“. 

ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغوء كما إذا أضافه إلى 
رها أو رها وعدا لاو محل الطالاق ها بكرن فيه الد انه عق 
رفع القيدء ولا قي فى اليد" ولهذا لا تصح إضافة النكاح' ‏ إليه 
سخا ف الل زء الشائع؛ لأنه محل للنكاح عندناء حتى تصح إضافته 
ك ال ا واختلفوا: SS‏ 


0 
n 


N‏ أكون سك ركد eT‏ فيكرن ملا للطلاق أى الحكمه؛ فإن الطلاق 
والنكاح إنما يقصدان لاثارهما. (عبد) 


(؟) قوله: ” قضية للإضافة ” أى منتضى لإضافة الطلاق إليه. (عبد) 

6 حكم الطلاق. 

)٤(‏ فإن الطلاق إذا وقع عليه» يسرى إلى الكل. 

(5) أى إلى الجزء المعين. 

(5) أى تعدى الحل من الجزء المعون إلى سائر الأجزاء. 

() قوله: ” تغلب“ لأن الحرمة فى أكثر الأجزاء؛ وفيه أنه لو ذكر الأجزاء لكان ينبغى أن يصح النكاح. (عبد) 

ولاه “الأمر سن انين رفاك خواترق ريه" الأن صر سد سار انال لعا يلون وس 
اجتمع الحلال والحرام» غلب الحرام الحلال. (عبد) ش 

60 قوله: ولا قيد فى اليد ' بل القيد فى المجموع» وذلك القيد مثل عدم الخروج وغيره من الأحكام. (عيم . 

١١٠)أى‏ الجزء المعين. 

)١١(‏ أى إلى الجزء الشائع. 

)١۲(‏ يعنى إذا قال: ظهرك طالق» أو بطنك طالق. (ب) 

(17) أى لا يقع الطلاق إذا أضيف إليہما. (ب) 


المجلد الثانى- جزء٣‏ كتاب الطلاق - V۲‏ باب إيقاع الطلاق 
اګ سساو س = 


yT 
لأن الطلاق لا يتجزأء وذك ر بعض مالايتجزأكذكر الكل" » وكذ‎ 
المجؤاتلنى 5 کا ا‎ 

ولوقال“ لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين» فهى طالق 
ثلا ؛ لأن نصف التطلقيتين تطليقة» فإذا جمء بين ثلاثة أنصاف» تكون 
لات تطليقات رور ةه ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة» 


تطليقات ؛ لأن كل نصف يتكامل فى نفسها 


ا 7 ا 7 
ولوقال: : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو مابين واحدة إلى 
اا ل ا ا ا اك ار ا 


7 فهى واو وإن قال: من واحدة إلى ثلاث» او قان 

واحدة إلى ثلاث» فهى ثنتان» وهذا عند أبى حنيفة . 

(1) قوله: " كذكر الكل ' صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» وتغليبا للمحرم على المبيح» > وإعمالا للدليل 
بالقدر الممكن؛ لأنه إذا قام الدليل على البعضء وهو ممالا يتجزأء فلو لم يتكامل يؤدى إلى إبطال الدليل. (إله داد) 

(؟) كالربع والعشر إلى غير ذلك. (عبد) 

(۳) أنه لا يتجزاً. (عناية) 

(4)هذه المسألة من خواص " ' الجامع الصغير . 

(5) قوله: ”فهى طالق ثلاثًا “وهر لاعن و عو ابه ل تم ديع (عبد) 

(7) هذا هو المنقول عن محمد فى ' الجامع الصغير” . (ب) 

(۸) قوله: ”لأنبا طلقة ونصف“ لأن كل نصفى تطليقة تطليقة» فكان ثلاث أنصاف تطليقة طلقة 
ونصف» فكأنه قال: طلقة ونصف. (إله داد) 

(5) قوله: ” يتكامل إلخ” وفيه أن التكامل إنما يجب إذا لم يصح التكامل بوجه آخر» ولا يخفى أنه مكن. (عبد) 


٠١‏ قوله: ”أو ما بين واحدة إلخ “ بجعل إلى بمعنى الواوء أو ما بين بمعنى منء فعلى هذا يكون هذا اللفظ 
مفيدا لما افاده الأول بعينه ) والتغاير بحسب اللفظ. (عبد الغفور) 


)١١(‏ عند أبى حنيفة. 


3-38 


*“” ؛ س 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق ا باب إيقاع الطلاق 


ولا ف لاد لان را 6 : ثالاث» وقال 


زفر "فى الأولى : لا يقع شىء» وفى الثانية : تقع واحدة» وهو القياس ؛ 
لأن الغاية“ لا 100 ذفنت الروت له الخاية» كما لو قال بعت ماك 
من هذا الحائط إلى هذا الجائط " . وجه قولهما: وهو الاستحسان» أن 
مثل هذا الكلام متى 3رف العرف يرادبه الكل كما تقول لخيرك": خحذ 
من مالى من درهم الى مساثة . ولأبئ فة أن اراو“ الأكثر من 
لأف وال #الأكترء فإتيميقولوق : سی من سين إلى سبعية» 
وما بين ستين إلى سبعين» ويريدون به ما ذكرناه””'"» وإرادة الكل" فيما 
طريقه طريق الإباحة» كما ذكرا"“. والأصل فى الطلاق هو الحظر. 


(0)أى من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين. 

(۲) أى من واحدة إلى ثلاثء أو ما بين واحدة إلى ثلاث. 

(۳) قوله: وقال : زفرإلخ قال فخرالإسلام :إن الأصمعى هوالذى حج زفرعلى باب الرشيدءقال: ما تقول 
فيمن قال لامرأته: أن مت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث؛ قال: تطلق واحدة؛ لأن كلمة ما بين لا تتناول الحدين» 
فال له: ما تقول فى الرجل: قيل له: كم سك؟» فقال: ما بين ستين إلى سبعين» أو يكون ابن تسعة» فتحير زفر. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ” لأن الغاية “ أى الغايتين جميعًا يعنى مدخول من والى. (عبد الغفور) 

(0)أى عند عدم قرينة الخللاف. (عبد) 

(1) فلا يدخل الحخائطان. 

(۷) قوله: " كما تقول إلخ” فيه أن الة_اعدة الكلية لا تبت بالجزئى إلا أن يحمل على التمثيل. (عبد الغفور) 

(8) قوله: ”أن المراد به [أى بعشل هذا الكلام] الأكفم ر من الأقل إلخ " استعمال التفضيل بن واللام غير 
إلا.أن يتكلف بتقدير أكثرء وفى ظاهر الاستدلال بحث؛ إذ هو لا يجرى فيما قال: من واحدة إلى ثنتين؛ 


إذ ليس هناك أكثر من الأقل. (عبد). 

(9) قوله: "الأكثر من الأقل' 0 عدد» كما فى قوله: من واحدة إلى ثلاث؛» وقوله: من 
ستين إلى سبعين» والأقل من الأ كثر معناه إذا لم يكن بينبما ذلك» كما فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» 0 
هذا الاعتراض ساقط. (عناية) 

(۱۰) قوله: "ما ذکرناه“ أى الأكدر من الأقل يعنى الستين» الأقل من الأكشر أى السبعين يعنى ما بيدهما. 
)١١(‏ جواب عن قولهما. (ب) 
(؟1١)‏ الصاحبان. 


3 


aes tS 


او اا ا 0 


ثم الغاية الأولى”" لا بد أن تكون موجودةً لترتب عليها الثانية ٠"‏ 
ووجوذها بوقوعهاء بخلاف البيع'"؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع » 
ولو نوى واحدة يديْن ديانة لا قضاء؛ لأنه محتّمل كلامه لكنه خلاف 
الظاهر . ولو قال: أنت طالق واحدة فى ثنتين» ونوى الضرب والحساب› 
أو لم تكن له نية فهى واحدة””'» وقال زفر: تقع ثنتان لعرف الحساب”"', 
رفول سبو زياد ونا انون للدي اد تكن الجر "ابلا 
فى زيادة المضروب ٠‏ وتكثير أجزاء التطليقة'''' لا يوجب تعددها. 


(۱) جواب عن قول زفر. 


(؟)قوله: ”لترتب إلخ” لأنه أوقع القانية ولا تاي فيل ار فلهذه الضرورة دخلت الغاية 
الأولى» ولا ضرورة فى الغاية الثانية؛ لأن إيقاع الثانية يصح بلا إيقاع الأولى» فأخصذنا فيه بالقياس» 


(۳) من هذا الحائط إلى هذا الحائط. 

)٤(‏ قوله: "ولو نوى إلخ” أى لو نوى فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين» 
وأشباههما واحدة صدق ديانة؛ لأنه محتمل كلامه لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لما ذكرنا أن مغل هذا الكلام 
يراد به الأكثر من الأقل» وبالأقل من الأكثر. (عناية) 

(5)قوله: فهى واحدة“ فإن قيل: وجب أن يستعار كلمة فى بمعنى مع» كما فى قوله: أنت طالق فى 
دخولك الدار؛ لصيانة الكلام عن الإلغاء» فيقع الثلاث. 

قلنا: إرسال الثلاث منبى عنه» وحمل الكلام على الإلغاء أولى من حمله على المحظورء ولا يلزم امحظور فى 
قولنا: فى دحولك الدار» بل فيه صيانة الكلام عن التنجيز الذى هو أشد من التعليق. (إله داد) 

(1)قوله: ”لعرف الحساب” وهذاالمعنى هو المتبادر» ويؤيده ما يقال فى المقادير مثل: عشرة أذرع فى 
عشرة اذرع. (عبد) ش 


(0) قوله: ”عمل الضرب“ يعنى فيما ليس له طول» وعرض» وعمقء أما فى الممسوحات يعنى ما له 


طول» وعرض» وعمقء فيكون لبيان تكثير المضروب. (ب) 

()قوله: ”فى تكفير الأجزاء" حاصله أن أقل العددين يتجزاً بعدد أجزاء الأكثر» فإذا قيل مثلا: واحد فى 
اثنين كان المعنى أن الواحد يتجزا بجزءين أى نصفين» وکل منهما واحد اعتبارى» وإذا قيل: واحد فى عشرة 
كان معناه أن الواحد يتجزأ بعشرة أجزاء كل جزء منها واحد اعتبارى. (عبد) 

(9) قوله: ”لا فى زيادة المضروب“ إذ لو حصل من الضرب الزيادة» لزم من ضرب درهم فى مائة لف 
درهم» نعم يلزم تصوره والتصور لا يستلزم الوقوع. (عبد) 


الا ا سسس سم 
Kae OT aA ae Ria OE AE QAD DESPITE ET‏ ا Cî i a eer a a EIR HIIR‏ 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - ¥0 - باب إيقاع الطلاق 


فإن نوى واحدة وثنتين: #افيئ ثلاث ؟ ؛ لأنه يحتملهةء إن حرف الواو 

للجمع' ''» والظرف يجمع إلى المظروف» الت 

5 .0( نت 5 0 2 5 3 95 

E‏ ( كما فى قوله: سس ا م 

الشلدت9؛ 0 لأن كلمة فى تأتى بمعنى مع کا وله 4 تعالى: 
4 سس مه 

0 عاد 1 ت عبادى 0 نوى وى الظرف . ف‎ ad 


ونوق الضوب واكياف» في ان وغ زف ادت لان فة أن 


ا sS‏ اك 


rd‏ "أجزاء التطليقة” ار قال : أنت طالق طلقة ونصفهاء وربعهاء وثمنهاء > لم يقع إلا واحدة. (ب) 


)١١(‏ قوله : اللجمع” ليس المراد منه المق رنة» بل المجمعية فى الحكم» والظرف يقارن المظروف ف نوع مقارنة 
وجمعية» فكان لفظة فى مستقادة كعد ى الواو. (عبد) 


2١‏ فيما إذا نوى واحدة وثنتين. 

(۳) فإنها تبين بالأول بعد العد.ة. 1 

(4) قوله: 'يقع النلاث” سواء كانت مدخولا بها أو لاء وهذا لأن أحد العددين لا يصلح ظرفا للآخرء 
وبين الظرف والمظروف معنی المعية» فاستعير 4 (عناية) 

(5) يقال: 3 الأمير فى جندهة أى مع جنده. (ب) 

(7) قوله: مع قال صاحب الكشاف' : ليس ههنا فى بمعنى مع؛ إذ لو كان كذلك لما قيل: وادخلى 
جنتى» بل هی الحقيقة أى ادخلى فى جملة عبادى. (ب) 

(9© أى الظرف الحقيقى. (عبد) 

(۸) بحسب الضرب. 

(9) قوله: "على ما بيناه “ من أن عمل الضسرب فى تكثير الأجزاءء لا فى زيادة المضروب. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: “إلى الشام” قال الإنزارى: الشام بسكون الهمزة اسم لبلد» قلت : ليس كذلك» بل هو اسم 
امحدكة مك عد دمشق. (ب) 


جه 


المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق - ۱۷1 - باب إيقاع الطلاق 

وقال زفر: هى بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطول» قلنا: لك بل 
وصفه بالقصر؛ لأنه مت وقع» وقع فى الأماكن كلها. 

ولو قال: أنت طالق بمكة» أو فى مكة» فهى طالق فى الحال فى كل 
البلادء وكذلك لو قال: أنت طالق فى الدار؛ لأن الطلاق لا يتتخصص 
مکان دون مكان"©: وإن عنى به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه 
ل الإضمارء وهو خلاف الظاهر. 

ولو قال: أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة ؛ لأنه 
عه نال ةعول ولو فال : فى دخولك الدار يتعلق بالفعل لمقارنة”" بين 
الشرط والظرف» فحمل عليه عند تعذر الظرفية . 

فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان“ 

لول : أنت طالق غداء وقع عليم ا الطلاق بطلوع الفجر؛ ؛ لأنه 
وصفها بالطلاق فى جميع الغد» وذلك بوقوعه فى أوّل جزء منه "۰ ولو 
نوى به" آخر النبار صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى التخصيص فى 


)١(‏ قوله: ”لأنه وصف الطلاق بالطول “ فيه بحث إذ لو قال: طالق طويل؛ يكون رجعيًا عنده» فأجاب 
بعضهم بأن الققصود من تلك العبارة ليس الطويل فقط» بل الطول والعرض» فكأنه أراد طلاًا محيطًا جم 
الأمكنة اي إلى الشام» ولا ا بوصف 0 والعرض وقوعه بو بوصف الطول. (عبد) 


(۳)قوله: د ا ا 000 
مناسب له» فحمل عليه. (عبد) 


)٤(‏ قوله: ”فحمل عليه“ فصار قوله: فى دخولك بمعنى الشرطء وتوقف على الدخول. (ملا إله داد) 

(ه) قوله: ”فصل إلخ“ لما شرع فى باب إيقاع الطلاق أورد فيه فصولا مترادفة من إضافة الطلاق وتنوعه 
وتشبيبه. (نماية) 

(7) هذه من مسائل القدورى. 

(۷) الغد. 

(۸) الغد. 


TT TS‏ غد أ وغدا اليوم» فإنه يؤخذ بأول الوقتين 


1 على ما يا" ولهذا يقع في أول جر ان عند عدم النيةء وهذا لن 


المجلد جلد الثاني جزء٣‏ 5 تاب المللاق 5-5 VV‏ 2 


سسس 


باب إيقاع الطلاق 


CREAR ke e bE a E A 


الذذق تيو هنيهج فيقع فى الأول فى اليوم» وفى الشانى فى الغد؛ لأنه لا 
قال: اليوم” كان تنجيزاء والمنجرٌ لا يحتمل الإضافة”"» ولو قال: ”غدا” 
كان إضافة» والمضاف لا لا يتنجز؛ لا في لمافيه ۾ من إبطال | إبطال الإضافة. فلغا اللفظ 
القات ” ات د أنت دم ا وقال: وات 2 


ا 5 لأنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد» صار e‏ قوله: غد“ 


حذف فى ء وإثباته سواء؛ لأنه" ظرف فى الحالين. ولأبى حنيفة أنه 
و ا للظرف» والظرفية لا تقتضى 
ا ا e E‏ فار 


0 


(۲) ولذا لا يصدق قضاء. 

(؟) إلى الغد. 

)٤(‏ قوله: فلغا اللفظ الثائى ' واعترض بأنه لم لايجعل غدا ظرنًا لطلاق آخرء وأجيب بأئه يحتاج إلى 
| تقدير أنت طالق» والأصل حلاف فلا يصار إليه فى غير موضع الضرورة. (عناية) 

(5) أى صدق. 

)٩(‏ أى لا ديانة. 


| «) قوله: على ما بینا [أى لكونه بمنزلة قوله: غدا] ” إشارة إلى قوله: لأنه نوي التي و 
وهذا يحتمله مخالقًا للظاهر. (إذباية) 


فى العموم» 


(۸) الغد. 
(8) الغد. 
)١( .‏ جواب عن قوله: ولهذا يقع إلخ. .. 


الجلد الثاي- جوء © كاب الاق ` ملا ش باب إيقاع الطلاق 
یب کک ب چ 53 8 


النبار كان التعين القصدى أولى بالاعتبار من الضرورى» بخلاف قوله: 
غد ؛ لأنه يقتضى الاستيعاب حيث وصفها نيذه العكفة مضا إلى 
جميع الغده اد 317 E E‏ اونظ الأول 
ا لصوف فى فى “» وعلى هذا الدهر وفى الدهر. 
ولو قال: أنت طالق أمس» وقد" تزوجها اليوم لم يقع شىء؛ لأنه 
أسنده إلى حالة معهودة '""منافية لمالكية الطلاق فيلغوء كما إذا قال : أنت 
طالق قبل أن أخلق» ولأنه يكن تصحيحه” إخبارا عن عدم النكاح» أو 
عن كونبا مطلقة بتطليق غيره من الأزواج . ولو تروجبها أول من امش ' 
وقع الساعة؛ لأنه ما أسنده إلى حالة منافية 3" ولا یکن تصحيحه 
إخبارا''' أيضاء فكان إنشاء. والإنشاء فى الماضى إنشاء فى الحال» فيقع 
8 بخلاف قوله: غدا الخ [جواب عن قوله: فصار بمنزلة قوله: غدا] والفقه فيه أن قوله: غ 
ظرف ضرورة؛ لأن الظرفية تنبت فيه» لا بلفظ يدل عليهاء وفى قوله: فى غد بلفظ يدل عليهاء وما يثبت بلفظ 
N a E‏ 


فى المقتضى» 5 دیا ولا تسا أنه ل ا (إله داد) 

(۲) أ ى نظير الغد. 

(۳) فإنه يقتضى الاستيعاب. 

)٤(‏ أى فى الغد. 

)٥(‏ فإنه لا يقتضى الاستيعاب. 

(59) الواو حالية. 

(۷) قوله: إلى حالة معهودة إلخ” قد يشكل بأن المذكور ههنا إنما هو أمس» والأمسية لا تنافى مالكية 
الطلاق» إنما المنافى لها كونه قبل التزوجء وأنه غير مذكور. (إله داد) 

(۸) قوله: "ولأنه يمكن تصحيحه إخبارا إلخ' ' وهذا حبر بصيغته» وإما جعل إنشاءً لتعذر جعله خحبراء فإذا 
a‏ ” الكافى “. (جاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

)٠١(‏ لالكية الطلاق. 


)١١(‏ قوله: ”ولا يمكن تصحيحه إخبارًا“ أى لا فی حق نفسه» ولا فى حق غيره. (إله داد) 


1 ا يتحقق إل باليأس عن الحية” '» وهو الشرط»ء كما فى قوله: | أت 
: 0 مصرة» وموثها بمنزلة موته' “. هوالضحيح. ولو قال: أنت ٠‏ 0 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق = ۷۹~ 1 باب إيقاع الطلاق 


کا سس سمس 


الساعة .ولو قال : أ : أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شىء؛ لآنه أشيدة إل 


ع 


ا يناف فصار كما إذا قال: طلقتك وأنا صبى أو نائم ا 
- و" على باذك ونوتال1 ولوقال: أنت طالق ما لم أطلقك» أو متى 

لم أطلقك. أومتى مالم. أطلقك وسكت طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق ا 
ا وقد وجد حيث سكت» وهذا لآن كلمة ' ا 
تت ها عر ف الوقك؟ هاو فو ا ن كلمة ا 
||للوقت» قال الله تعالى : #ما دمت حيًا» أى وقت الحياة. 


TT الل ل‎ LSE 


ولوقال: آنت طالق إن لم أطلقك ل 5 0 


م أطلقك. أو 00 ا ل 


)١(‏ لمالكية الطلاق. 


(۲)قوله: "أو يصح إخبارا [عن عدم النكاح؛ أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره] إلخ. فإن قلت: متى 
أمكن التصحيح وجب أن لا يلغى؛ فيتعين الوجه الشانى» وهو التصحيح أحيانًا. قلت: قولنا: أنت طالق إنشاء 
e‏ رفا إخبار صيغة» فالإلغاء بالنظر إلى كونه إنشاء. والتصحيح بالنظر إل كونه إخبارا. (إله داد) 
(۳) آنقا. 
)٤(‏ قوله: “مادمت حيا” قال الله تعالى حكاية عن عیسى: لإ أوصانى بلصلا واارکة ما دمت حي 
/ أى مدة دوامى حيا. (ب) 

)2 أى عدم الطلاق. 

(7) قوله: إلا باليأس عن الحياة“ وهو فى زمان لا يسع فيه تمام أنت طالق. (عبد) 

0 ش ّْ 
| لنوادر” ا a EE ET‏ لأن 0 e‏ قال: إن 


ش دعل دارفا ماق ب يقع الطلاق بموته ولم يقع بموتها؛ لأن بعد موتهابمكن دخول الدار فلا يتحقق 


| المجلد الثاني- جزء۳ كتاب الطلاق ا باب إيقاع الطلاق ' 
1 ل ل اا ي تم صي ر ا 


وقالا: تطلق حين سكت ؛ لأن كلمة ”إذا" للوقت» قال الله تعالى : 
#إذا الشمس كُورت 4" . وقال قائلهم'" : شعر: . 
ا عزيبة ادن لها وإذا باس بين" باع جند” 
فصار بمنزلة "فشن و معن ما :لهذا" لو قال ارات أنت 
طالق إذا شعت als‏ " بالقيام من المجلس» كما فى 
قوله: : متى شئت 9 ولأبى حنيفة حنيفة أذ يستسمل فى ارط " أيضاء, 
قال قائلهي'"" : مغر 


واس 0 اأ ربك بالغنى ا J‏ خصاصة 00300 0 


)١(‏ قوله: ”إذا الشمس كورت ' التكوير: : درهم ييجيد جد ووادية حالة مته وهو دخاتب خو غا بق رة ا 
بعدها يعنى قوله: «إوإذا النجوم انتكدرت#. (عبد) 1 
(۲) قوله: ”وقال قائلهم“ أضاف القائل إلى ضميز العرب؛ ليصير شاهدا. (عبد) ٠ ٠‏ 

(۳) قوله: ”وإذا تكون [أى إذا وجدت مكروهة هى الحرب. عبد] “ لم يبون المصنف قائله» وقال الكاكى: 
قائله عنزة العبسى» ولیس بصحيح؛ وعزاه سيبويه إلى رجل من مدحج؛ وقال أبو رياش: : قائله همام بن مرة أخو 
جناس بن مرة قاتل كليب. وزعم ابن الأعرابى أنه لرجل من بنى عبد مناف قبل الإسلام بخمس مائة عام 
وتحقيق هذا البيت مع بيان لغاته وإعرابه ذكرته فى الكتاب الذى صنفته وسميته ب المقاصد النحوية فى شرح 
شواهد شرح الألفية“. (نباية) 


)٤(‏ فى ” الصراح": حيس در آميختن وطعامى از خرما وروغن وماست» وساختن أن طعام. (قمر الاقمار) 


)5( اسم شخص. 
() أى لكون إذا ظرفا. 


(۷) قوله: "لا يخرج الأمر من يدها إلخ“ ولو كان بمعنى إن يخرج الأمر من يدها بالقيام عن اٺجلس» كما 
فى إن. (عناية) 1 


[4) فإنه لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس. 
( إذا. 

)١١(‏ بطريق الاشتراك. (نباية). 

)١١(‏ هو عبد قيس بن خفاف» يوصى ابنه. 
ا ”واستغن الاستخاومن التي تنص توانگری ودستكاء ا أغنك أى مدة س أخاك ر 


۰ الجلد الثاني . -, جزء" كتاب الطلاق لات . - : باب إيقاع الطلاق 


فا اوا تطلق فن الال 6 وإن أويد ةالو فت 
تطلق» فلا تطلق بالشك والاحتمال"» بخلاف مسألة المشية؛ لأنه 
على اعتبار أنه للوقت لا يخرج الأمر من يدها“ » وعلى اعتبار أنه للشرط 
يخرج ”2 والأمرّصار فى يدهاء فلا يخرج بالشك والاحتمال» وهذا 
ا لحلاف" فيما إذا لم تكن له نية» أما إذا نوى الوقت يقع فى الحال» ولو 
وى الشزط يقع فى آخر العمر؛ لأن اللفظ ييحتملهما. ش 

. ولوقال :انت طالق مالم أطلقك أنت طالق» فهى طالق " يذه 
التطليقة معتاه قال: ذلك موصولا به" » والقياس أن يقع" المضاف”' 


بالغنى متعلق بقوله: غناك والإصابة رسيدن» والخصاصة بالفتح درويشى. 

وقوله: فتجمل إما باالجيم كما اختاره صاحب ”التلويح ٠‏ فالمعنى أظهر الغنى من نفسك بالتزين والتكلف 
اجميل»؛ كى لا يقف على أحوالك النناس» أوكل الجميل؛ وهو الحم المذاب تعففاء كذا | قال على القارئ» وإما 
بالحاء المهملة فهو من التحأمل أى احتمال المشقة» كذا فى " الصراح“. (قمر الأقمار لنور الأنوار) 


)١٠۳(‏ أى وقت إغنالك. 
)١4(‏ الفقر. 
(15) أى اصبر صبر] جمیاا. (عبد) 
(۱) كما فى إن. 


يزول. (عبد الغفور) ‏ 


4( قوله: ”لا يخر 
وهو لا يبطل بالقيام: وء 
الوقت» والمطلق يتقيد با 


() الأمر من يدهاء كما فى إن. 


له ای ا 
» والأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك. (ملا إله داد رحمه الله تعالى) 


(5) بين الإمام وصاحبيه. 
(۷) استحسانا. 
(8) قوله: 


موصولا به“ لأنه إذا قال ذلك مفصولا وقعتا قياسًا واستحساتا؛ لأنه وجند الزمان الخالى عن 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - AY‏ - باب إيقاع الطلاق 


لان" ا وهو قول زفر؛ لأنه وجد زمان لم 


. "رموس ار أنت طالق' قبل أن يفرغ منها‎ E 
و الا تان أن زمان ار س عن ال ل لون‎ 


الو هوا ولا يمكنه تحقق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستثنى» 
وا ا تنك هله لار تاغل الله و اغ 
وأخواته” على ما يأتيك فى الأيمان إن شاء الله تعالى . 

ومّن قال لامرأة: يوم أتزوجك فأنت طالق» فتزوجها ليلا طلقت ؛ 
لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النهار» فيحمل عليه إذا قرن بفعل تد" 
كالصوه””. والأمر ال لأنه براقا ال 0ن وهذا الق نه ويذكر 


التطليق. (عناية) 

(8) إلى راف 

0 ١)أى‏ أيضاة (نباية) 

1) أى الأول والثانى. 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) وهو زمان قوله: أنت طالق» كأنه حلف بقوله: والله أطلقك. 

)٤(‏ من اليمين. 
راکبہاء فنزعه فى الحال ونزل مدها لا يحنث» وإن كان اللبس القليل وال ركوب القليل يوجد وقت اشتغاله 
بالترع. (نہاية). ` 

(۷) قوله: إذا قرن بقعل [المراد منه الفعل اللغوى. إل داد يمد إلخ ' الحاصل أن الظرف المنسوب يككون 
معيارا» فإذا كان الفعل الذى يتعلق به الظرف محداء كان المناسب أن يحمل على شىء يصير معيارا له» وهو 
النبار فى مبحثنا هذاء وأما إذا لم يكن ممتداء فلا يصح أن يجعل النهار معيارا له» فيحمل على الوقت المطلق؛ 


لأنه مجاز متعارف e‏ واا ا بالل بل المضاف |]: 


و على أن أصوم يوم يقدم 0 


اك 
i Her |‏ بعس ع طن بد سس انا 
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ويراد به مطلق الوقت› قال الله تعالى: #ومن 9 توف د وو ر بره 4 


والمراد به مطلق الوقت» فيحمل عليه إذاقرن بفعل لا تد والطلاق من 
هذا القبيل فينتظم الليل والنبار. ولو قال: عنيت به بياض النبار 


ع 


خاصة دين فى القضاء ؛ لأنة نوى حقيقة كلامه*, تلن "اياون 
إلا السوادة والنبار”" لا يتناول إلا البياض خاصة» وهو اللغة”" . 


1 مد 
ومن فال لامرآته”" : أنا منك طالق» فلس :شی وان نوی طلاقاء 
وقال الشافعى: يقع الطلاق فى الوجه الأول فا إذا نوغ ؟ لأن 


(9) نحو: أمرك بيدك يوم يقدم فلان. 

E ۰)‏ لا يفضل عن المظروف. 

(١)قوله:‏ ”ومن يولهم يومكل” حرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى: ومن 
يولهم , یومع دبره» قال: يوم بدر منہزما لإإلا متحرفا لقتال يعنى مستطر ذا يريد الكرة على المسلمين «إأو 
مفحيزا إلى فة يعنى أو ينحاز إلى أصحابه من هزعة لإفقد باء بغضب) ر يعت اسعوجيوا سيخطًا من الله 
«إومأواه جهنم ويدس المصير»» فهذا يوم بدر خاصة:؛ كان شديدا على المؤمنين إليقطع دابر الكافرين©. 
(تفسير الدر المنثور للعلامة جلال الدين السيوطى) 

(۲) بضمتين پشت. (غث) | 

(۳) قوله: ' والطلاق من هذا القبيل" نبه على أن نمر 'لفعل المقرون هو العامل دون المضاف إليه. (إله داد) 
)٤(‏ صدق. 

(ه) قوله: ”لأنه نوى حقيقة كلامه“ إشارة إلى أنه إذا نوى حقيقة الكلام يصدق قضاء. (إله دا 

(1) نحو: ليل أتزوجكء فأنت طالق. 

(۷) نحو: نهار أتزوجك» فأنت طالق. 

(8) قوله: ”وهو اللغة “ أراد منه معنى يشمل أصل اللغة وعرفها. (عبد) 

(8) قوله: ” فصل“ لما كان إضافة الطلاق إلى النساء مخالفة لإضافته إلى الرجال» ذكرها فى فصل على 
حدة» وذكر فيه مسائل أخر متنوعة» وإن كان حقيقا أن يذ كر فى مسائل شتى. (عناية) 
)٠١(‏ هذه من مسائل "الجامع الصغير . (ب) 

(١١)أى‏ أنا منك طالق. 


aa o بص‎ n باب ا‎ aE بعد مشاه اا‎ rR eterna nga ca 
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ااا رعو زوع e Mg‏ | 
TT‏ مشترك بيدبماء والطلاق وضع 
لإزالتهما””"؛ فيصح”' مضافًا إليه» كما يصح مضافا إليبا””'» كما فى || 
الإبانة والتتحري”". ولنا أن الطلاق لإزالة القيد"» وهو“ فيما دون 
الزوج» ألا ترى أنها هى الممنوعة "عن التزوج بزوج آخر والخروج'”", 
ولو كان" لإزالة الملك» فهو عليبا”"'' ؛ لأنبا ملوكة» والزوج مالك› 
ولهذا ا بخلاف الإبانة ؛ لأنبا لإزالة الوصالة*"')› 
وهى” مشتركة» وبخلاف التحري ؛ لأنه لإزالة الحل» وهو" مشترك» 


(۱) قوله: e‏ فبحيتعل ينبغى أن لا يحتاج إلى النية؛ لأنا نقول: هذا وإن کان 
فى الصريح ذلك بل يجب التبادر» ولا يخفى أن الطالق أشهر فى جانب الروجة, 


(۲) على الوطئ. 

(*) أى ملك النكاح والحل. 

_ الطلاق.‎ )٤( 

(5) نحو أنت منى طالق. 

(5) كما فى المتن. 

(۷) قوله: ” لإزالة القيد” أى لا لإزالة الملك والحل» كما قال الشافعى. (إحاشية ملا عبد الغفور م 

(۸) القيد. 

(9) قوله: ”هى الممنوعة“ فيه أن الزوج أيضا ممنوع عن شىء» وهو تزوج الأربعة دونها. (عبد) 

)٠١(‏ من البيت بلا إذنه. 
ˆ (١١)قوله:‏ "ولو كان إلخ” أى لعن سلمنا أنه لإزالة املك كما قاله» فنقول: إن الملك اع على رأ وأ ش 
حق المطالبة فلا يقتضى إلا أنه مديون» والمديون لا يلزم أن يكون مملوكا. (عبد) 

(۱۲) فالطلاق يقع عليباء لا منہا. 

(۱۲) قوله: ”ولهذا سميت إلخ a‏ : 
يوجب إطلاق المفعول» كما أن سيب الملك إذا كان بيعا يطلق المبيع على المملوك» كذا فيما نحن فيه؛ فإن سبب 
الملك هو النكاح» فأطلق اسم 'المفعول على المملوك» والمقصود بيان كمية المملوكية. (عبد) 

. ييوند.‎ )١5( 

)٠١(‏ الواو وصلية. 


ر 


باب إيقاع الطلاق | 


ا “ساي ولا ا إضافة الطلاق إلا إليبا. 
TT‏ نت طالق OTE‏ فلسن يشىءء فال رضى الله 
3 هكذا راف الجامع الصغير” من غير خلاف» وهذا 9 قول 


ا وعلى قول محمد وهو قول أبى يوسف : 
أولا تطلق واحدة رجعية”؟؛ ذكر قول محمد" فى كتاب الطلاق”* فيما 
إذا قال لامرأته: أنت الود تعد ولا الى نر در لما لف 
ردا قر ل الكل» فعن محمد روايتان : له" أنه أدخل ]أ 
الشك فى الواحدة لدخول كلمة ”أو“ بينها وبين النفى» فيسقط اعتبار 
الواحدة :. ويبقى قوله : أنت طالقء بخلاف قوله : أنت طالق أو ل ؛ لأنه 


. فلا يقع‎ ys 

(15) الحل. 

)١١‏ قوله: "إلا إليها” إذ لا وجه لإضافته إليه لا حقيقة وهو ظاهرء ولا مجازا؛ إذ طلاق الرجل من المرأة 
معنى مستحيل فى نفسه» ليس له لازم يصار إليه عند تعذر الحقيقة. (إله داد) 

(۲) هذه مسالة الجامع الصغير . (ب) 

(1) أى المصدف. . (ب) 

(8)أى والجان أن هذا إلخ. 

(ه) دليل على أنه عند محمد تطلق واحدة رجعية. 

(1) قوله: ذكر قول محمد [أى وقوع الطلاق الرج ET‏ إلخ حاصله أنه قال فى الصورة 
المذكورة: إنه يقع طلاق رجعىء ولا فرق بين هذه؛ وما ذكرناه من قولنا فى الوقوع» فإذا كان هذا واقعا كان 
ذلك واقعا بلا شببة» فقد علم وقوع الطلاق فيما صورناه» فإطلاق الجامع من غير ذكر الخلاف غير صحيحج» 
وتوجيبه إما أن يقال: إن محمدا روى روايتين» أو يقال: إن إطلاقه مقيد. (عبد) 

(۷) من المبسيرط. 
(8)قوله: "ولا فرق بين المسألتين” يعنى بين قوله: أنت طالق واحدة أولاء وبين قوله: نت طالق واحدة أو 
0 شيء فى حت الفكيك في الإيقا م أر في الرضيع. رصي 
ان لے يذكر ادف فى وطيع ' ال ' فى أنه لا يقع RA‏ بيه 

1 أى لحمد.‎ 200١0) 


)١١(‏ فإنه لا يقع. 
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ولهما أن الوصف"" متى فُرن بالعدد" كان الوقوع بذكر العدد, ألا 
ثرى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلانًا تطلق ثلانّاء ولو كان 
الوقوع بالوصف للغى ذكر الثلاثء وهذا لأن الواقع فى الحقيقة إغا هو 
المنحوات المخذوف:'" بعناه + أت طالق تطليقة واحدة على مام وإذا 


كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا فى أصل الإيقاع» فلا يقع 
0 شىء . ولو قال: : أنت طالق مع موتى» أو مع موتك»› قلبسئن نشىء؟ لأنه 
أضاف الطلاق” إلى حالة''' منافية له؛ لأن موته ينافى الأهلية”", 


وو ا يناف ال ولا بد منبما. وإذا ملك الزوج امرأته» أو 
شقص”"' منهاء أو ملكت المرأة زوجهاء أو شقصا منه» وقعت الفرقة ؛ 


للمنافاة بين الملكين”' '" » أما ملكها''' إياه» فللاجتماع”'" بين | 


(١)قوله:‏ "أن الوصف [يعنى طالق. عبد] متى قرن بالعدد” أى قوله: أنت طالق متى قرن بالواحدة» أو 
بالثنتين» أو بالشلاثء وإنما أطلق اسم العدد على الواحدة لما أنها أصل العدد يعنى أن الوصف متى قرن بالعدى 
كان كلاما واحدا في الإيقاع, ضحينئذ كان الشك الداخل فى الواحدة داخلا فى الإيقاع» فحيقل يصير نظير 
قوله: أنت طالق أو لاء وهناك لا يقع شىء بالإجماع, فكذا ههنا. (نماية) 

(۲) قوله: متى قرن بالعدد إلخ” ولقائل أن يقول: نعم» متى قرن بالعدد» ولكن القران به لم ينبت متى 
أدخل كلمة الشك عليه, فكان الإيقاع بصيغة الوصف» وهو طالق. (د) 

(۳) وهو المصدر, (إله د 

() قوله: یا أراد به قوله: ارا الا (عناية) 

(5) قوله: ”لأنه أضاف إلخ“ لأن كلمة ” مع إذا قرنت بالمصدر تكون بمعنى بعد» كما فى أنت طالق مع 
نكاحك. (إله داد) 

(5) الموت, 

(۷) أى أهلية التطليق. 

(۸) أي محلية الطلاق. 

(9) (باره) الشقص بالكسر السهم, قاله ابن دريد. (ب) 

)٠٠(‏ أى ملك النكاح وملك اليمين. 

)١١(‏ أى أما منافاة ملكها إياه للك النكاح. 


)١۲(‏ فيؤدى إلى النزاع. (عبد) 


ر 
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A NE EOS A 


مع قيام ملك اليمين فينتفى . ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شىء؛ لان 
الطلاق 5 قيام النكاح» 3 بقاء له مع المنافى » لامن وجه'". 
ولاامن كل وجه» وكذا إذا ملكته أو : شقصا منه» لا يقع الطلاق ؟ لما قلنا من 


المنافاة ٠‏ وعين محمد أنه يقع ؟ لن العدة واجبة» بخلاف الفصل الول 
لكنة لأ عد ة هبالك "تحت حل وط ال :ون قال الها وه امه 


1 يره : أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك» فأعتقها ملك الزوح الرجعة؛ 
E EEE e‏ لآن اللفظ Be e‏ 


e‏ أضرورى "ذا الأسل أن لأ شر مار کل كلنها ولا ها نهدا ل ا ا 
ضرورياء فإذا ملكها لم يبق الملك بصفة الضرورة» وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم.لا يقال: هذا إذا ملك 
تمامهاء أما إذا ملك بعضهاء فلاء لأنا نقول: زال الملك الضرورى عن البعضء فارتفع بالنسبة إليه ملك النكاح» 
وإذاارتفع النكاح عن بعض ارتفع عن الكل»فلم يصح الوطئ؛لأنه يلزم الوطئ بغير المنكوحة» وبغير من ملك 
تمامها.رع) 

(؟) أي إا يرد على النكاح الباقى. 

(؟) كيقاء النكاح لمعتدة الرجعى. 

)٤(‏ قوله: بخلاف الفصل الأول [أى ما ذا اشم تراها] ثم فيما ذكره المصنف من الفرق بون الفصلين في 
تخريج محمد إشعار بأن حلاف محمد إنما هو ذ فى الفصل الثانى دون الأول» وبه يظهر أن ما ذكر فى “كنز 
الدقائق' من الميم التى هى علامة حلاف محمد على قوله: فلو اشتراها وطلقها لم يقع» يحتاج إلى مزيد تأمل. 

وكذا الحاشية عند قوله: لم يقع من قوله: وعند محمد أنه يقع إذ لا حلاف محمد فيما إذا اشتراها زوجها إنما 
خلافه فيما إذا اشترته المرأة على ما نص به المصنفء والإمام حافظ الملة والدين فى ' الكافى” 

وأعجب منه ما وقع فى "شرح الكنز” لمولانا حاجى الظفر آبادى من قوله: لم يقع أى فى ظاهر الروايةء 
وعند محمد يقع» كذا فى ' الهداية . (إله داد) 

(0)قوله: لا عدة هنالك” أي في حق مولاها الذي كان زوجها أي لا يظهر أثر عدتها فى حقبه بدليل 
حل وطعما, وأما العدة فواجبة فى نفسبها حتى إنه لو أعتقها ليس لها أن تتروج بآخر قبل انقضاء عدتبباء كذا 
ذكره الإمام المحبربي. (ن) 

(5) أي للروج المالك. 

(۷) الواو لليجال. 

(۸)قوله: o‏ اللفظ ينتظمهما فيه توجهان: أحدهما: أن يجعل العتق بمعنى الإعتاق» أو ما يترتب عليه 
و حينعذ لا بد من تقدير أى عتق حصل بإعتاق مولاك إياك» فيكون معنى الانتظام احتمال المعنيين. وثانيهما: أن 


mE: 
سه احج جع جع د ب د جه حاط م جومت‎ ys aan mi mem n Taro n 
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40 ا‎ OE 
يكون معدوما على خطر الوجود» وللحكم تعلق به» والمذكور بهد‎ 
الصفة””» والمعلق به التطليق؛ لأن فى التعليقات يصير التصرف تطليقًا‎ 
ره معلَّقًا بالإعتاق أو العتق» يوجد‎ 
ثم الطلاق يوجد بعد التطليق» فيكون الطلاق متأخراعن‎ »'' ( E 
العتق› فشا و ةا فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين» يبقى‎ 
شىء» وهو أن كلمة مع" للقران. قلنا: قد يذكر للتأخر“» كما فى قوله‎ 
000) ر‎ TD O 

تعالى : #فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا»» فيحمل عليه 

OO E ا ا‎ 

يجعل العتق : بمعنى الإعتاق» والمقصود تعليق الحكم إما باعتبار نفس الإعتاق» أو باعتبار لازمه أعنى العتق. (عبد) 

(1) قوله: " والشرط ما يكون معدوما“ إلى قوله: للحكم تعلق به تعريف للشرط. (عبد) 

(۲) أى العتق. 

(۳) قوله: "والمد كور بهذه الصفة و معنى الشرط. (عبد) 
(4) قوله: "“والمعلق به التطليق“ وذلك لأن تعليق الحكم يقتضى تعليق سببه» فإذا علق الطلاق بأمر يقتضى 
تعليق التطلبيق به» فكان التطليق يسحقق عند تحقق الشرطء» بخلاف الشافعى» فإنه يقسول: التطليق واقع إلا أن 
الحكم متأجر, (عبد) ٠‏ 

(ه) لا عيد التكلم, 

(1) قوله: " يوجد بعده” أى بعد العتق؛ لأن الطلاق متأخمر عن التطليق» وهو عن الإعتاق» ولو قلنا: إن 
| المت في وقت الإعتاق؛ والتطليق بعده, فيكون الطلاق الذى مع التطليق بعده بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط. (عبد) 

(۷) الطلاق. 

(۸) الواو حالية, 

(9) بعد. 

(١٠)أي‏ بعده. (إله دادم 

)١١(‏ بعد, 

(۱۲) قوله: ' بدليلٍ ما ذكرنا من معني الشرط ٠‏ تدده ر ناعم وات جل 


التأخير» ولا ضرورة فيه؛ اللهم إلا أن يقال: إنه يفهم من هذا الكلام؛ فيحمل بحسب ضرورة الفهم على التأخير. 
(عبد الغفور) 


ر 


س 
Ra +‏ | 
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ولو قال : إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين» وقال المولى : إذا جاء غد 
.حيض » وهذا عند أبى حتيفة وأبى يوسف . وقال محمد: : زوجها يلك 
الرجعة؛ لأن الزوج”" قرن الإيقاع''' بإعتاق المولى ا 


الى هلق به امون المعو ورها ةدا ماغدا طا 
يقارن الإعتاق؛ لأنه علته"''» أصله”"' الاستطاعة مع الفعل» فيكون 
||التطليق”" مقارنًا للعتق ضرورةً» فتطلق بعذ العتق» فصار كالمسألة 
الأولى“ و تقدر غد خلوات سحيض: 


ولهما أنه علّق الظلاق بما علق به المولى العتق» ثم العتق يصادفها 
وهى'''' أمة: فكذا الطلاق'"''» والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة 


)١(‏ قوله: ' ولو قال إلخ“ حاصله أنه علق تطليق الأمة وإعتاقها بشىء واحد. (عبد) 

(۲) فكأن الطلاق وقع قبل العتق. 

(۳) قوله: لأر الزوج إلخ” قال فى الكافی “ : قال محمد رحمه الله : التطليق يقارن الإعتاق؛ لأن كلا 
معلق بشرط واحد. 0 رالمعلق بال رط الواحد يتعقد سما عندة) والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه معلوله فيكون الطلاق 
مقارنا للإعتاق. فيكون مقارنا للعتق ضرورة» فيكون واقعا على الحرة» فيملك الرجعة. (حاشية ملا إله داد ) 

)٤(‏ أى إيقاع الطلاق. 

)°( مجیء الغد. 

(5) العتق. 

(۷)قوله: ”أصله“ أى أصل ما ذكرناء وقاعدته أن الاستطاعة أى القدرة مع جميع ما يتوقف عليه التأثير 
يقارن الفعل. (عبد) 

(۸) قوله: ' فيكون إلخ” لأن التطليق مقارن للإعتاق على ما ذكرناء والإعتاق مقارن للعتق؛ لما ذكرنا أنه 
علة لا يتأخر عنها المعلول» فالتطليق يقارن العتق. (عناية) 

(3) أى ما إذا قال: أنت طالق مع عتق مولاك إياك. 

(١٠)أى‏ لكون الطلاق بعد العتق. 

0051١‏ اتفاقًا. 

(؟١)‏ والواو للحال. 
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بخلاف المسألة الأولى ؛ لأنه علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع الطلاق بعد 
العتق على ماقررناه» وبخلاف العدة؛ لأنه يؤخذ فيبا بالاحتياط. وكذا 
القتوية اللحليكلة"" E‏ ل عا قال "أن 
العتق لو كان يقارن الإعتاق ؛ لأنه علته» فالطلاق يقارن التطليق ؛ لأنه علته 
ا 
ظ فصل“ فى تشبيه الطلاق ووصفه 

ومن قال لامرأته: أنت طالق هكذاء يشير بالإببام» والسبابة» 
والوسطى» فهى ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فى 
مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم””'» قال عليه السلام": «الشهر 
دا وركذا وهكذا»* الحديث ر ا ا واج 
إن ا و فين N U‏ تقع بالمنشورة'" 

العيضادنها وحن أمة. 

)١(‏ ولذا حرمت حرمة غليظة بالاثنين. 

(۲) محمد. 

(۳) أى الطلاق والعتق. (عبد) 


(٤)قوله:‏ فصل إلخ” ذكر فصل وصف الطلاق بعد ذكر أصل الطلاق وتنويعه؛ لما أن الوصف تابي 
فيتبع موصوفه. (نباية) 
(5) يعنى هكذا. (ف) 


(7) قوله: ‏ الشهر هكذا إلخ” أخرجاه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إنا | 


أمة أمية لا نكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام فى الثالثة TT‏ وهكذا 


| ال ل لاس رعر حاتي بي امه رين آله وسلم قال:‎ E 


3 راجع نصب الراية ج۳ ص357/8» والدراية ج۲» الحديث ٥۷۰‏ ص .1١‏ (نعيم) 
(۷) قوله: "لما قلما” إشارة إلى قوله: لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعذد فى مجرى العادة إذا اقترنت 
بالعدد. (عناية) 


(۸) أى يعتبر فى عدد الطلاق الأصابع المنشورة. 


ا 


باب إيقاع الطلاق 


00 ر ذا شار يو eT‏ '"'» وإذا كان تقع 
الأ اة نالور و م فلن قوع ال ار ال ن ند نات ل 
قضاءء وكذا"“ إذانوى الإشارة بالكف حتى يقع فى الأولى” ثا 

ديانة ESET‏ اده "؛ لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاه  e‏ 
لم يقل : هكذا.ء يقع واحدة؛ لاذ له تقترن بالعدد الى » فة فبقى الاعتبار 
لقوله: أن أن طالق . وإذا رصف الطلاق الطلاق بضرب من الزيادة والشدة کان 


بائئاء مغل أن يقول انك دلالق ا أو البتة . وقال الشافعى : يقع رجعيا إذا 
كان بعد الدخول؛ لأن الطلاق ‏ شرع معقبًا للرجعة» فكان وصفه 
الاو اوت رو جاتر كد الاي اولاق عن أ اريت ابن 
ER‏ اومس تلام ابره اد ا 
الدخول وبعد العدة تحصل به '» فيكون هذا الوصف لتعيين أحد 


)١(‏ قوله: وقيل : إذا أشار إل" يەشى أنه لافرق بين الإشارة بالأصابع التى اعتاد الناس الإشارة 508 وبين 
الأصابع الأأخر كذا فر الفوائد الظهيرة“ 

رف كت وا عسل هرما ی ا :الو و ار ا يض بهذ ب ل ا لكين 
إليہاء فأما إذا جعل ظهر الكف إليباء وبطون الأضابع إلى نفسهء فبالمضمومة مننها. (نباية) 

(۲) قوله: ' إذا أشنا رإلخ” فإن أشار ببطونها بأن يجعل باطن الكف إليها تعتبر عددا لأصابع المنشورة؛ 

وإن أشار بظهورها بأن يجعل باطن الہ لكف إلى نفسه تعتبر المضمومة. (مجمع الأنهر) 

(۳) لمكان العادة. 

(:)أى يصدق ديانة., 

(5) أى إذا 3 ى الإشارة بالكف حال النشر. 

(۷) قوله: 'واحدة” لكن القاضى يعتبر الإشارة بالأصابع دون الكف. (حاشية ملا إله داد ) 

(8) ولذا لا يصدق قضاء. ` 

)٠١(‏ فيقع رجعية. 

(١١)قوله:‏ ' ولنا أنه وصفه” أى وصف الطلاق بالبينونة بقوله: أنت طالق بائن» والطلاق يحتمل البينونة» 
)١١(‏ قوله: ' تحصل به“ أى بالتطليق؛ لأنه لا تأثير للأجل فى ثبوت البينونةء والفقه أن الطلاق فى الأصل 


جت جنا ی ی ا 
e a aA‏ سس 
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الو جعة'" منوعة» فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له 


نية أو نوى الثنتين»-آما إذا نوى الثلاث فثلاث؛ لما مر من قبل" » ولو عنى 
بقوله: أنت طالق واحدة» وبقوله EEN‏ 
بائتتان“ ؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع . 

وكذا”” إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق؛ لأنه إنما يوصف بهذا 
الوصف"'' باعتبار أثره» وهو“ البينونة فى الحال» فصار كقوله: بائن» 
|| وكذا إذا قال : أخبث الطلاق» أو أسوأه؛ لما ذكرنا”" . 

وكذاإذا قال : طلاق الشيطان. أو طلاق البدعة ؛ لأن الرجعى هو 
السنة» فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائ" , 


يوجب البينونة فى الحال؛ لأنه شرع لرفع قيد النكاح وقطعه؛ والأصل أن السب إذا اتعقد يععجل حكن إلا أن 


ارد بن ال ن» فبقى ما عداه على ما اقتضاه 


e 

(۲) أى إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك. 

(") قوله: ”لما مر من قبل“ وهو أن نية الشلاث إنما صحت لكونه جنسًا إلى آخر ما ذكر فى أول باب 
إيقاع الطلاق» كذا ذكر ف فى الشرح. (ملا ! إله داد) 

)٤(‏ قوله: يقع تطليقتان بائنتان "علو ا ی ر زرو اراد ا ر مطل الا 
بأن يقول ٠‏ * أنت بائن» أو أنت البعة» ونوى به الطلاق يقع» وههنا طالق قرينة» فاستغنى به عن النية» فلم يحتج 
إليبا كما يحتاج إلى ألنية لو أفرد» ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية؛ إذ معنى الرجعى كونه بحيث ملك 
بع رات حت بالا الحا لاص او وده SES AGC LEL‏ ير 
| فيہا ذلك فيقع ثنتان بائنتان. رع اف 

1 أى يقع بائنة.‎ )٥( 

(1) الأفحش. 

(۷) الأثر. 

(۸) من أنه إنما يوصف إلخ. 


(9)قوله: ” بائنا' اا ل اميا لأف البنائن لبس يسنن على رواية أا على رواية 
|" الزيادات* من أن البائنة الواحدة لا يكره» فينبغى أن لا يتعين البائن بقوله: طلاق الشيطان أو البدعة. (ملا إله داد) 


ر 


[النيدونة بالك وركذا إذا قال :كاخ ؛ لان التشبيهيه؟" يوحت زيادة لا 
امحالة»ء وذلك بإثبات زيادة الوصف» وكذاإذا قال: مغل الجبل؛ لما 


فيحتمله””» وإغا تصح نية الثلاث لذكره المصدر”". وأما الثانى : فلأنه قد 


as 
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وف أنى يوس ف قول أنت طالق للبدعة أنه لا يكون بائًا إلا 
بالنية؛ لأن البدعة قد تكون من -حيث الإيقاع''' فى حالة حيضي» فلا بد من 
النية. وعن محمد أنه إذ قال : أنت طالق للبدعة» أو طلاق الشيطان يكون 
رجعيًا؛ لأن هذا الوصف قد يتعقق بالطلاق فى حالة الحيض› فلا يشبت 


ق 0-7 اال : یکول رجعيا؛ لأن الجبل شىء واحدء فكان 
اتشبييايه ‏ فی توحده. و 1 ولو قال لها: أ أنت طالق أشد الطلاق» أو كألف» 


| أو ملء البيت. فهى واحدة ناك إلا أنيتوى لوا أما الأول : فلآنه وصفه 
الشدة وهو ' البائن ؛ لأنه لت حتما الانتقاض والارتفاض» أما الرجعى 


f 2 0 / ٠. EES 2 8 ٠ 
يراد بهذا التشبيه فى القوة تارة» ا هو الف رجل»‎ 
2 
ويراد.به القوة. فيصح نية الأمرير " أوغنل فقدانيا ىڭ أ‎ 
وعن محمد: أنه يقع الثلاث عند عدم النية ؛ لذن دده فيراد به‎ 
e ا‎ 
أى بالجبل.‎ )۲( 
من أنه یو جب زيادة.‎ )۳( | 
أى بالجبل.‎ )5( 
الشديد.‎ )5( 
١ قوله: ا اأرجعى فيحتمله * أى الانتقاض بالرجعة ومنع موجبه من النبوت. (حاشية ملا إله داد)‎ )5( 
لفظ فرد.‎ TT والثلا‎ )۷( 
ة والعدد.‎ e أى القر‎ (^) : 
ش ( أى القوة.‎ 
أى لأن الألف.‎ 000 
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التشبيه فى العدد ظاهرً» فصار كما إذا قال“ : أنت طالق كعدد ألف . 

وأما الثالث : فلأن الشىء قد يملا البيت لعظمة”"' فى نفسه» وقد يلا 
لكثرته » فأى ذلك نوی صحت نيته ؛ وعند انعدام النية ثبت الأقل . 

ثم الأصل”*' عند أبى حنيفة أنه نتى شبه الطلاق بشىء يقع بائتا أى 
شىء كان المشبه به'”'».ذكر العظم أو لم يذكر؛ لما مر أن التشبيه يقتضى 
زيادة وصف . وعند أبى يوسف إن ذكر العظم يكون بائتا وإلافلاء أى 
فى كان المشيه به لآن التشبيه فديكون فى :الت رحد على التجريد" 
ذكرٌ العظم فللزيادة لا محالة . وعند زفر إن كان المشبه به ما يوصف بالعظم 
عند الناس يقعبائتاء وإلا فهو رجعى› وقيل: محمد مع أبى حنيفة»› 

(۷) 

E :فتلا‎ o 

س الابرة :وشل البل مثل عظم الخبل.. 


ولواقال: أنت طالق.تطليقة شديدة» أو عريضة. أو طويلة» فهى 
واتحدة بات لان هالا مک تزارقة تسد علي ٠‏ وهو البنائز وها 


)١(‏ فيقع ثلاثا. 

(۲) وفی نسخة: لعظمته. 
(۳) أى الواحد البائن. 
)4( أى الأمر الكلى. 


(5)قوله: "أى شىء كان المشبه به اھ اقول زفي إن ترتوع a a‏ يشترط أن یگرن 


المشبه به عظيما فى نفسههء وإلا فهو رجعى. وفى قوله: ذكر العظم أو لم يذكرء احتراز عن قول أبى يوسفٌ» : 


فإنه يشترط للبينونة عنده ذكر العظم لا غير على رواية هذا الكتاب. (ن) 

)٦(‏ من العظمة. 

(۷)قوله: قرا * ایی ع أل ا ری اذ عه اة على کد اة کرو مه 
مع أبى يوسفء مثل عظم رأ أس الإبرة يكون بائنًا عند أبى حنيفة وأبى يوسفء مثل الجبل يككون بائنا عند أبى 
حنيفة وزفرء مثل عظم الجبل يكون بائنا بالإجماع المركبء فعند أبى حنيفة لوجود التشبيه» وعند أبى يوسف 
لوجود ذكر العظم» وعند زفر لكون الجبل عظيما عند الناس. (نباية) 


(۸) الزوج. 


TEEN 


0ك 
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س سے ر مامات کا سس ب م 


يشيعت تذاركة قال لالام طول »وغرض : 
| وعن أبى يوسف: أنه يقع بها رجعية؛ لأن هذا الوصف لا يليق به" 
E‏ ل سان ؛ لتنوع البينونة“ 
ا والواقع بہاا ا 
فصل فى الطلاق قبل الدخول 0 
وإذًا طلق الرجل ناف 0 ته ثلانًا قبل الدخول بباء وَفَعنَ عليبا؛ لأن 
الو راقع" مصدر محذوف"'''' ؛ لأن معناه طلاقًا ثلانًا على ما بیناه» فلم يكن 
قوله: 'أنت طالق" إيقاعًا على حدة» فيقعن جملة . 


فان فرق الطلاق انت TE‏ ولم تقع الثانية والثالثة وذلك 


ie‏ کالبائر أيضًا. (ب) 

(۲) أى بالطلاق. 

(۳) قوله: "وار نوى الثلاث فى هذه الفصول مسحت نيته إلخ أراد بالفصول ما ذكره من قول: طالق 
ئن»› أو البتة» أر أفحش الوللاق» أو أخبثه» أو سواه أر طلاق الشيطان» أو البدعة» أو أشده» أو كألف» وملء 
البيت» ومثل رأ ص إبرة» ومثل الجبل» وطالق ت تطليقة شديدة أو عريضة» أو طويلة؛ لأنبا كلها بوائن» والبينونة 
تتدو ع إلى خفيفة وغليظة. (فتح القدير) 

() إلى الغليظة والخفيفة. 

(ه) قوله: ”ما مر“ أشار به إلى قوله قل صفحة: ويقع واحدة بائئة إذا لم تكن له نية» أو نوى الثنتين» أما 
إذا نوى الثلاث ففلاث. (ب) 


(5)أى ببذه الألفاظ.. 
(۷) قوله: ' فصل فى إلخ” لما كان الدككاح للدخول كان الطلاق بعده على الأصل؛ لأن حصول غرض 
الشىء بعد وجوده» وقبله بالعوارض» فقدم ما بالاصل على ما بالعوارض. (ف) 

)۸( من بير تفريق. (عبد) 

| (9) قوله: ”لأن الواقع إلخ' ' وذلك لأن العدد إذ' قرن بالكلام كان هو المقضود 50 فلا يعتبر اللفظ 

كلام قبل التكلم به. (إله داد) 

)٠١(‏ قوله: مصدر محذوف أى المصدر الذى يستدعيه ذكر الشلاثء إنما ذكر هذا زدا لقول من يقول: 
إن قوله: أنت طالق عامل ډلفسه فيقع, والمرأة خير و كبلقو ذكر التللاث؟ لأنبا بانت لا إلى عدةق» فقال: لا 
بل الواقع ذكر العدد إذا كان العدد مقرونًا بنوله: أنت طالق. (نباية) 

)١١(‏ لغير المدخول بہا. 
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ع ش ع ع 
مثل أن يقول: أنت طالق طالق طالق؛ لأن كل واحد إيقاع على حدة" 
5 5 0 3 8 س ت ع 
إذلم يذكر فى آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الاولى 
5 5 » 03 2 و f ٠ :9 e‏ 
فى الحال» فتصادفها الثانية وهى”" مبانة» وكذا إذا قال لها : أنت طالق 

9 ع 5 0 0 

واحدة وواحدة. وفعت واحلة؛ لاؤكر”” انباناك الول 

ولو قال لها : أن طالى واحدة:«فماتت قبل قوله: واحدة: كان 
باطلا""؛ لأنه قرن الوصف" بالعدد» فكان الواقع هو العددء فإذا ماتت 
قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل . وكذا إذا قال : أنت طالق 
ن اوا لما تا وهذه تجانس” "ما قبلّها من حيث المعنى» ولو 
قال" : أنت طالق واحدة قبل واجدة» أو بعدها واحدة» وقعت واحدة» | 
0 (۱) قوله: إيقاع على حذة “ وذلك لأن الأولى حمل الكلام على التأسيس دون التأكيد. رل اون 

(۲) كالعدد والشرط. 

(۳) الواوحالية. 

)٤(‏ لغير المدخول بہا. 

(5) آنفا. 

19 أى للمرأة مخمولة. كاد اوغ مدخولة: 

(۷) قوله: “كان باطلة” أى لا يقع شىء» بخلاف ما إذا مات الرجل بعد قوله: أنت طالق قبل قوله ثلاثا 
فهى طالق واحد؛ لأن الزوج وصل لفظ الطلاق بذكر العدد فيما إذا ماتت المرأة» فكان العامل هو العدد» وذكر 
العدد حصل بعد موتهاء فإذا مات الرجلء فلفظ الطلاق ههنا لم يتصل بذكر العدد» فبقى قوله: أنت طالق» وهو 
عامل بنفسه فيقع. (نہاية) 
| (۸) قوله: "لأنه قرن الوصف إلخ” [طالق] لايقال: أنت طالق مستقل فى تطليقة واحدة» فيجب أن يقع 
و دة لأنا نقول: أنت طالق إنما يفيد ذلك إذا لم يبين» فأما إذا بين بقوله: : طلاقا واححداء فما يقع بالبيان» لا 
بالمبين. لا يقال: إن قوله: N ES‏ لا نسلم الحصر. (عبد) 

e‏ لين ار ناكا شال 

١‏ ١٠)قوله:‏ “وهذه تجانس“ أى هذه المسائل الشلاث» وهى قوله: أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله: 
واحدة» وكذا لو ماتت قبل قوله: ثنتينء أو ماتت قبل قوله: لدا توافى ما قبلهاء وهو قوله: وإذا طلق امرأته ثلاثًا 
قبل الدحول بها من حيث الدليل» وهو أن الواقع فيهبما جميعًا ذكر العددء لا ذكر الوصف وحده» إلا أن الحكم 
اختلف بينهما؛ لما أن ذكر العدد الذى هو الواقع فى هذه المسائل صادف المرأة وهى ميتةء فلم يقع الطلاق بذكر 
الوصف نفسه. بل بالعدد» وفيما قبل صادف المرأة العدد» وهى منكوحة, فوقع الفلاث لكون الواقع هو العددء 
فكان الاعتبار فى الصورتين للعددء لا للوصف. (نهاية) : 

)١١(‏ لغير المدخول بہا. 


52 


| لجل الثاني = جرع كاب الطلاق - 14¥ - باب إيقاع الطلاق 


والأضل أنه ال كر شيعن وأذخل سا حرف الطرف ٠‏ إن قرنہا اء 
الكتايةء كان صفة E‏ كقوله: جاءنى aS‏ وإن لم 
يقرا اء الكابة كان صفة للمذكور أولا فقول جاءنن ريد قبل عفرو 
إيقاع الطلاق ENE‏ إيقاع وال 0و لبس فى 
وسعه» فالقبلية فى قوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للأولى» 


GST TA :‏ ك 0 “ 56 
فتن بالآاولى» فاه تفع الثانية” 8 والبعدية فى قوله : بعدها واحدة صمهة 


ولو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان ؛ لأن القبلية صفة 


للثانية لاتصالها بحرف الكناية» فاقتضى إيقاعها فى الماضى» وإيقاع الأولى 
فى الحالء غير أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال أيضّاء فتقترنان ٠‏ 
فتقعان. وكذا إذا قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان ؛ لأن البعدية 
أأصفة للأولى» فاقتضى إيقا ع الواحدة”'' فى الحال» وإيقاع الأخحرى ٠‏ قبل 
| هذه» فتقترنان. ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدة» أو معها واحدة تقع 


| ثنتان؛ لأن كلمة مع للقران. وعن أبى يوسف فى قوله: معها واحدة تقع 
واحدة؟ لآن الكناية تقتضى ف المكنى ا لا محالة. 


)0( أى كلمة الظرف. (عبد) 
(؟) قوله: ' وإيقاع الطلاق فى إلخ“ حاصله أنه أوقع الطلاق فى الماضى» وليس ذلك فى وسعه» فأثبتنا 
(؟) إلى الماضى. 

(5) لعدم بقاء امحل» فإنها غير مدخولة. 
(ه) الأولى والثانية. 

(3) الأولى. 

(۷) الواحدة الثانية. 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق -1948- باب إيقاع الطلاق 
وفى المدخول بها تقع ثنتان فى الوجوه كلها""؛ لقيام | لخا عند 
|| وقوع الأولى . ولو قال لها" : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة 


فدخلت» ٠‏ وقعت علييا واحدة عند ألى جت 


لا: تقع ثنتان» ولو قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت 
0 م لهما أن حرف الواو“ للجمع 


او و "© ج 2 فنا إذا تمن على النيين ".أن أخير 
الشرط”". وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب» فعلى اعتبار 


الأول تقع ثنتان» وعلى اعتبار الثانى لا تقع إلا واحدة» كما إذا جز ببذه 
اللفظة”"''» فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك» بخلاف ماإذا أخر 


الشرط ؛ لأنه مغيرٌ صدرٌ الكلام» فيتوقف الأول عليه» فيقعن جملة» 


(1) قوله: ”فى الوجوه كلها“ أى فيما ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها. (عناية) 

(۲) لوجود العدة. ش 

(۳) أى لغير المدخولة. 

(4)قوله: ”لهما [فى الخلافية] أن حرف إلخ” يعنى أن الواو للجمع المطلق؛ وقد دخلت بين الأجزية» 
فيجمع بينهاء فيقعن جملة» ونزلن جملة» كما إذا قال: إن دحلت الدار» فأنت طالق ثلاثا؛ لأن الجمع بواو الجمع 
كالجمع بلفظ الجمعء كما لو أحر الشرطء فإن تأحيره لا يغير موجب الكلام. (عناية) 


)٥(‏ قوله: 'للجمع المطلق الم م اي و ا ري سومان 
جملة. (إله داد) 


(5) الطلقات 

as 

(۸) وفى نسخة: الثلاث. 

(9) كما فى المسألة اللإجماعية. 

ل )٠‏ قوله: "كما إذا نجز [فتقع واحدة على ما مر. نہاية] إلخ” المعلق كالمنجز عند وجود الشرطء فكما 
وقع معلقًا وقع منجزاء ففى صورة تقديم الشرط تعلق الثانى بواسطة الأول» فنزل عند وجرد الشرط كذلك» 
بخلاف صورة تأخير الشرط» إن مشر E‏ (عبد) 

)١١(‏ أى أنت طالق واحدة وواحدة. 

١1)أى‏ أول الكلام. (ب) 


المجلد الثاني ب جر Ye:‏ کتاب الظطلاق ا ۹۹ ١‏ + باب إيقاع الطلاق 


ولا مغير فيماإذا قدم الشتبرط 0 ولو عطف بحرف الفاءء فهو 
على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخى 2 اوكرتي أبو الليث أنه يقع 


واحدة بالاتفاق؛ ل الاك الفاء عدا 0 a ha‏ له 
وأما اتو اا و الکانات * - لا يفع بها الطلاق إلا ال 


أو بدلالة لإا لي را 'للطلاق» بل تحتمله وغيره» 
فلا بد من ا ١‏ 5 أو دلالته”” . 


0 وهى. e‏ م كد ثلاثة ألفاظ بهاالطلاق 


5 3-0 12 مالاو eS‏ 00 عن 


3 


النكاح» وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى» فان نوی الأول تعين بنيته » فيقتضى 
)١(‏ قوله: ”فيما ذكر الكرخى " فإنه جعل العطف بال واو والفاء سواءء فإن حرف العطف يجعلهما كلاما 
واحدا فتعلقاء كما فى صورة الواو سواء قدم الشرط أو أخر عندهماء علافا له. (عناية) 

ارك "زمر الأصح ' لأن ب رم 

قرع ا ا 0 بیان أن 0 00 
الكلام هو الصريح؛ إذ الكلام وضع للإفهام» والإنهام الكامل فى الصريح. 

وأما الكناية: : فیا ضرب قصور حتى ذهب 000 (ننهاية) 

(٤)قوله:‏ "وهو الكنايات الكناية: ما استتر المراد به» وحكمها: أن لا يجب العمل إلا بالنية» أو 
يتقوم مقامه من دلالة الحال. (عناية) 

() قوله: ”لأنها غير موضوعة“ الأنسب أن يقول: إنها غير ظاهرة فى الطلاق» إذ ربما يكون اللفظ 
موضوعا للطلاق» ولم يكن ظاهرا # لمارا E‏ (عبد) 

(5) بالنية. 

(۷) قوله: "أو دلالقه' ا (عبد) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 

(۹) وإن نوى الزيادة. (عبد) 

)٠١(‏ أى الكلمة الأولى. 

)١١(‏ يعنى شمردن أوقات از جہت طلاق. 


المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق 00-7 باب إيقاع الطلاق 
طلاقًا سابقًا”''» والطلاق يعقب الرجعة. 

وأما الثانية : فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد؛ لأنه تصريح " باهو 
القصو د هة فكان جر لهو تمل الاستبراء ليظلقها: ظ 

وأما الثالثة : فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة 
واحدةً» فإذا نواه جعل كأنه قاله» والطلاق يعقب الرجعة» وتحتمل غيره» 
زر أن تكو رانسوة حادق" أرق eg‏ وسفن هل لاني 
الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية» ولا يقع إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت 
طالق فيما مقتضى . أو مضمر”"'» ولو كان مظهرا لا تقع بها إلا واحدة» 
فإذا كان :متضمرا أولى”” . 


وفى قوله : واحدة ل ا الو ا 
آلا دة يناف ا اللات :ولا محر بإغرات الواجدة عد عامة 


)١(‏ قوله: " فيقتضى إلخ ' لأن الأمر بالاعتداد بغي طلاق غير صحيح فلا بد من تقديرً لطلاق سابقا. (عناية) 

(۲) قوله: ا *؛ لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمه» ليحصل له زوج 
آخر.(عبد) 

(۳) الاعتداد. 

(4) قولة: ” وتحتمل الاستبراء” [فإن نوى الأول تعين نيته» فيقضى طلاقا سابقا.] أى عن الحيض ليطلقها 
تطليقة سنية. (عبد) 

(ه) الثلاثة. 

(5) قوله: مقتضى [فى الاولين. عبد] وفى كون الأول من قبيل المقتضى بحث» وهو إنما يصح فى 
المدخول ببا؛ إذ لها اعتدادء أما فى غير المدخول بها فلا يصح» فلا بد أن يصرف الاعتداد إلى الطلاق بطريق 
امجاز؛ ؛ لأن الطلاق سبب الاعتدادء ولا يخفى أن حلا مر صا ا ا و 
كما يقال فى رعينا الغيث. (عبد) 

(۷) فى القالث. (عبد) 

(8) أن لا تقع إلا واحدة. 

3 قله "إن فار الد زوفن أن بصخ ةفاح إن للوضل يكير الرا: عب العفورم 

9١٠)قوله:‏ "ينافى إلخ ' فيه أن الواحد كما يكون حقيقيا يكون اعتبارياء ولهذا صح إرادة مجموع 
الطلقات الثلاث من الطلاق. (عبد) 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق E‏ باب إيقاع الطلاق 


E ERE 


ا ا ا ا سسا ا 


WEST ESERIES 


E‏ کک وبتة ر وجرا وحبلك على غار ا 


O E TN SEE ا‎ FON O Se E 
E وفارقتك» وأمرك بيدك” مر ات‎ || 


ل OT SSR‏ ىا و EA‏ 
وتخمری» واستبرئی #واغري” > واخرجىء واذهبى» وقومى. وابتغى 
ا e‏ و 


()قوله: Ty‏ يعنى سواء قال: أنت واحدة بالنصب» أو 

بالرفع» أو | بالسكونء» فقوله: وهو الصخيح احتراز عن قول بعض المشايخ: إنه يقع الطلاق إذا نصب الواحدة 
وإن لم ينو؛ لكونه صفة للطلقةء أما إذا رفعها فلا يقع وإن نوى» وأنها حينشذ تكون صفةء وإن سكن فهو محتاج 
إلى النية» والصحيح أن الكل سواء. (ع) 


0 "لا يميزون إلخ” فيه أن الخواص بميزونء فالمناسب أن لا يقع بالرفع منهم. (عبد) 


(٤)قوله:‏ 3 بقية ال الكنا يات ` يعنى أن الكنايات المشهورة ثلاث منہا يمع بہا الطلاق الرجعى» وما 
عداها يقع بها البائن» وإلا لم يصح القول بأن ما عدا الثلاثة يقع با البائن» إذا لا دليل عليه. (عبد) 


(5) كلاهما بكعنى القطع. (عبد) 

(5) قوله: ”وحرام “ وإثما يقع به البائن؛ لأن الرجعى لم يكن محرمًا. (عبد) 

(۷) قوله: ”حبلك على غاريك“ الغارب بن گردن» وإنما يقال: إذا أريد إرسال الإبل بحاله. (عبد) 
(۸) قوله: ”وخلية” أى عن النكاح» أو شىء آخرء وكذا البرية. (عبد) 

(9) كذاشتم. 

)٠١(‏ فى المفوضة. (عبد) 

)١١(‏ من المقنعة» والخمار بمعنى المعجز. (عبد) 

(۱۲) أى ابعدئ. (عبد) 


(17) قوله: ' وابتغى الأزواج” بمعنى انظرى إلى الأزواج الأحر للزوجاتء أو اطلبى الأزواج للتزوج. (عبد) 


a arama rion men‏ يونت تست maman‏ سوا 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق -567- باب إيقاع الطلاق 
ال سر هش :ةاساْسْسْسسسسسس مم 


القضاء ولايقع فيما بينه وبين الله غا الا ادوه 6 قال شري 
بين هذه الألفاظ”” » وهذ ”' فيما لا يصلح ردا. 
والجملة فى ذلك أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة» وهى حالة || 
الرضا وحالة مذاكرة الطلاق» وحالة الغضب. 
والكنايات”' ثلاثة أقسام : ما يصلح جوابا وردا'"» وما يصلح جوابا 
لاردًا ».وما يصلح جوابًا ويصلح سبًا وشتيمة» ففى حالة الرضا لا يكون 
شىء منها طلاقًا إلا بالنية» والقول قولّه”” فى إنكار النية؛ لما قلنا”'' . 
وفى حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق"'''' ف ما يصلح جوابًا ولا يصلح 
)١(‏ قوله: ”إلا أن ينويه“ لا حاجة إليه إلا أن لا يجعل قوله: ولا ي يقع إلخ معطوفا على قوله: فيقع بها 
الطلاقء بل على ما قبله. (عبد) 
(۲) أى المصدف. (ب) 


(۳)قوله: ”سوې إلخ “ يعني أن القدورى سوى بين ألفاظ الكنايات فى وقوع الطلاق بلا نية حال 
مذاكرة الطلاق» وليس على إطلاقه» بل إنما ذلك فيما لا يصلح رداء فلا بد من بيان» وبين بقوله: 
والحملة إلخ. (عناية) 


(4) الواو حالية. 

(ه) قوله: ” والجملة فى ذلك “ أى الأمر المجمل» والقاعدة فى ذلك. 

)١(‏ قوله: ” والكنايات* أى مطلق الكنايات سواء وقع بها البائن أوالرجعى. (عبد) 

(۷) قوله: ”ما يصلح جوابا [لما سألته من الطلاق] وردا” إلا قالته. عبد] هو سبعة: اخمرجىء اذهبى» 
اغربى» قوس تقد ى» استتری» خمرى. أما صلاحية هذا الألفاظ للردء فأن يريد الزوج بقوله: آخر جى ات ركى 
سؤال الطلاق» وكذلك اذهبى واغربى وقومى. وأما تقنعى عن القناعة» وقيل: من القناع» وهو الخمار» ومعنى 
الرد فيه» وهو أن ينوى اقنعى بما رزقك الله منى من أمر المعيشة» واتركى سؤال الطلاق واشغلى بالتقنع الذى هو 
أهم لك من سؤال الطلاق» وكذاقوله: استترى وتبخمرى؛ لأنبما من الستر والتمار. (عناية) 

ا 00 E‏ خلية» برية» بائن» ب- حرام» اعتدى» أمرك بيدك» 

(9) مع بمينه, (عناية) 

٠١‏ ”له: "لما قلنا" إن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» فلا بد من .لنية لتعيين أحد الحتملين. (ع) 

)۱١(‏ أى فى قوله: لم أنو الطلاق. (عناية) 


mn eet‏ 0ك مسمس م 
0 يك 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق 1 —- Yo‏ باب إيقاع الطلاق 


ردا فى القضاءء مثل قوله: خلية» وبرية» بائن» بتة» حرام» اعتدى» 
امرك بيدك > اختارى ؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سوال الطلاق» 
ويصدق فيما يصلح جوابًا وردًا”""» مثل قوله: اذهبى» اخرجى» قومی» 
تی خی ی وما ری هذا الجرى" + لاه يححمل الردء وهو 
الأدنى'”“» فحمل عليه . وفى حالة الغضب يصدق فى جميء ذلك ° 
لالجعمال الرَدٌ أو الست إلا فيما يساح للظلاق+ ولا يصاع للرد واشت 
كقوله: اعتدى» واختارى» وأمرك بيدك» فإنه لا يصدق فيبها”'؛ لأن 
الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أبى يوسف فى قوله: لا ملك لى 
عليك: ولا سبيل لى عليك» وخليت سبيلك» وفارقتك أنه يصدق فى 
خالة الخفدت 4 ااافا ناحتما معد الت" 

ثم وقوع البنن بما سوى الثلاثة 02000 : يقع||. 
بها رجعى ؛ لأن الواقع با طلاق؛ لأنبا كنايات عن الطلاق“» ولهذا 


Ts‏ ويصدق فيما يصلح -جوابا وردا ل جوابا وشعماء وذلك لأن حال مذاكرة الطلاق يقتضى 
نعم أو لل رالشدم لا يناسبه) فيصرف إلى ا (عبد) 

(۲) مثل: اغربى واستترى. 

(5) أى الأسهل؛ إذ ليس فيه إثبات الشىء: بل إبقاء شىء بحاله. (عبد) 


(4) يعنى أقسام الكنايات. (عناية) 


(ه) أى فى هذه الألفاظ الثلاثة. 


(5) قوله: "لا فا مخ سونال معنى السب فإن قوله: "لا لك لى عليك لمكيل أذ يكره و 
لأنك أقل من أن تنسبى إلى ملكى» أو نسب إليك بالملك» ولا سبيل لى عليك؛ لسوء خلقك» واجتماع أنواع 
الشر فيك» وخليت سبيلك لعداوتك» وفارقتك فى المضجع لدفرك» وعدم نظافتك. د 

(۷) اعتدى وأشباهه. 


(8) قوله: " لأنها كنايات عن الطلاق “ بمعنى انها مستعملة فى مضيو الطلاق لكن ل بطريق الريع. 
| أولهذا أى لأجل كونه كنايات تشترط النية» فيكون الطلاق مراداء وينتقص بها العدد أى يقل العدد بأن يصير 
ش مالا للتطليقتين بعد أن كان مالكا لثلاثة» وذلك يقتضى إرادة الطلاق. :عبد) 


باب إيقاع الطلاق | 


ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله'") مضافًا إلى محلّه عن ولاية 
اها فة e‏ 

الخاجة ماسة إلى انا كى لا يفيل عله بات البدارك ولا يقنه ٠‏ 
فى عهدتہا بالمراجعة من غير قصد» وليست بكنايات”” على التحقيق؛ 
اناغو ف انها ولط فين احددانوعن الور ددرن 
الطلاق “» وانتقاص العدد لثبوت الطلاق "'؛ بناء على زوال الوصلة» 
وإنغا يصح نية الثلاث افا وع البينونة"" إلى غليظة وخفيفة» وعند 


(۱) أى يحاسب هو فى الطلاق. 

(۲) فكان صحيحا لا محالة. 

(۳) أى ولاية الطلاق البائن. 

(٤)قوله:‏ "ولا خفاء فى الأهلية إلخ' ' أما الأهلية فلن الزوج عاقل بالغ» » وأما امحلية فلأن المرأة مملوكة 
بملك التكاح» والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إليه» وإذا صارت الحاجة ماسة إليه» كان له الولاية فيه؛ لأن 
1 الله تعالى جوز التصرفات فيما يحتاج. (عبد) 

(5) قوله: ” كى لا ينسد إلخ” يعنى أن الرجل قد يكون نافرا عن المرأة بسبب من الأسباب» فيريد فراقها 
على وجه لا يحل له الرجوع» 0 لم يتو له فلو لم يجد الواح الاي طلقها ثلاثاة ولا يرشى بالانستلالةة فة 
باب التدارك ا فيتدارك بتجديد النكاح. (عناية) 

(5) الزوج. 

(۷) قوله: ولا يقع إلخ" فإنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى أن توقع المرأة عليها نفسهاء وقبلته بشهوة» 
فيثبت الرجعة» والزوج يريد فراقها. (عناية) 

(۸) عن الطلاق» كما نهم الشافعى. 

(9) أى تستعمل فى معانیہا. 

)١١(‏ قوله: ” والشرط تعين إلخ “ جواب عن قوله: ولهذا يشرط وتقريره أن اشتراط النية لو كان لأجل 
الطلاق» كان دليلا على ما ذكرتم» وليس كذلك» بل هو لتعيين أحد نوعى البينونة الخفيفة والغليظة: لا 
للطلاق. (عناية) 

)١1(‏ قوله: وانتقاص العدد [جواب عن قوله: وينتقص بها العدد] إلخ “ وتحقيقه أنه لا منافاة بين نقص 
العدد, والطلاق البائن» فكان النقص من حيث كونه طلاقًا بائنا . (عناية) 


(۱۲) قوله: ”ونما يصح نية الثلاث إلخ” ات مدي ال ابا وهو أن لفظ البائن لو كان عاملا بنفسه؛ لا 


00 فإ قال لهنا: اعتدى اعتدى اعتدی» وقال: نويت بالأولى 


ماهد له 


باب إيقاع الطلاق 


0000 ل E‏ 
ولأنه يأمر امرأته فى العادة بإلاعتدد بعد الطلاق» فكان الظاهر 

11127 في لات ؟ لأنه لما نوى بالأولى 
الطلاق» صار الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعين | لباقيان للطلاق ببذه 
الدلالة» فلا يصّدق فى نفى النية» بخلاف ماإذا قال: لم أنو بالكل 
الطلاق». حيث لا يقع شىء؛ لأنه لا ظاهر يكذبه . وبخلاف ما إذا قال: 
نويت بالثالثة الطلاق دون الأوليين» حيث لا يقع إلا واحدة؛ لأن الحال عند 
الأوليين لم تكن حال سذاكرة الطلاق . 

وفى كر ١‏ مراضح يسدق لمرو على تفي اليه إغا يصعدق مع 
اليمين؛ آنه أمين ف ااختار عاف ضف والقول قول الأمين مع 
اليمين . 


٠ 0‏ كما لا تصح نية الثلاث فى قوله: أنت طالق عندكم؛ لأنه عامل بنفسه. قلنا: صحة نية 
الفلاث لم تنشأ من أنه عامل بنفسه» بل نشأت من تنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة. (نهاية) 
0 التتوع البينونة إلخ” فإذا نوى الغليظة فقد نوى أحد نوعى الحرمة» فصحت نيته. (البرهانى) 
)١(‏ خفيفة. 
(۲) قوله: وقد بيناه إلخ إشارة إلى قوله: فى أوائل باب إيقاع الطلاق» ونحن نقول: نية الفلاث إن أ 
صحت لكونہا جنسا إلخ. (نباية) 
(۳) أى صدق. 


ن ب ل :00 
rer‏ حش حم م ا 0 


المجلد الثانى- جزء”. كتاب الطلاق - 7~ 


(1) 


باب تفويض الطلاق 
فصل فى الاختيار 
. وإذا قال لامرأته : ' اختارى” ينوى بذلك الطلاق» أو قال لها: طلقى 
|| نفسك» فلها أن تطلق نفسها مادامت فى مجلسها ذلك» فإن قامت 
منه" أو.أخذت فى عمل آخرء خرج الأمرمن يدها + لأن المخيرة لها 
المجلس بإجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» ولأنه تمليك الفعل 
او کات وعم جر اا ق الجا كنبا فى الب "5 لأن 
ساعات المجلسن اعتبرت ساعة واحدة" إلا أن المجلس تارة يتبدل 
بالذهاب عنه» ومرة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ مجلس الأكل غير مجلس 
| المناظرة» ومجلس القتال غيرهما. 
ويبطل خنينارها بمجنرد القياء"؛ لأنه دليل الإعراض» بخلاف 
اقرف وال لأن المفسد هناك الافتراق”''' من غير قبض . 


(۱) قوله: "باب تفويض [فى هذا الباب ثلاثة فصول بالاستقراء. عناية] إلخ” لما فرغ من تصرف نفس 

الرجل فى الطلاق» شر غ فى بيان اتتصرف الحاصل فيه من غيره فى باب على حدة» وأخره لأن الأصل تصرف 
٠‏ (۲) امجلس. 

(") قوله: ”لأنه [أى لأن التفويض] تمليك إلخ” إذ لا ملك منعها من ذلك» وهذا أمارة المالكية. (إله داد) 

(4) فإن الإيجاب فى البيع يقتضى:جوابًا فى المجلس. 

(ه) قوله: ”لأن ساعات إلخ” دليل على مفهوم الكلام أى لا يعتبر بانفصال الجواب عن التمليك طال 
الجلس أو قصر؛ لأن ساعات امجلس اعتبرت ساعة واحدة» وذلك لأن قوله: جوابا فى امجلس يدل على أنه لا يغتبر 
بانفصال الجواب. (إله داد) 

(") ولهذا لو تكررت سجدة التلاوة فى مجلس» وجبت سجدة واحدة. 

(۷) قوله: 'بمجرد القيام” أى قيامها ولم تذهب؛ لأنه دليل الإعنراض» لا لأن اجلس يتبدل به؛ لأنه لا 
.يتبدل بمجرد القيام حتى لا يتكرر عليه سجدة التلاوة. (ملا إله داد) 


(8) قوله: ” بخلاف الصرف إلخ“ [أى بيع الأثمان بالأثمان] فإن فى الصرف يشترط تقابض البدلين قبل 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق ۷ باب تفويض الطلاق 


ال سسا وار روات 


ا 


س حا س ت e‏ ت e‏ 


0 : اختارى» كانت واحدة بائثة. 

ظ والقياس أن لايقع بهذا شىء. وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يلك 

الإيقاع ببذا اللفظ”"'”'. فلا يلك التفويض إلى غيره. إلا أنا استحستاء 

لإجماع الصحابة رضى الله عنهم » ولأنه بسبيلٍ من أن ببسام نكاحهاء أو 

TT‏ ل e‏ ا 
eT TT‏ 

a E‏ ا 


ا ور ا 


و TE‏ ا ا لأنه عرف 


أن يتفشرقاء وفى السلم يشترط قبض رأس المال قبل التفرق» وإن تحقق القسض بعد القيام عن امجلس قبل الشفرق 
أيضا يجوز. (ملخص االحواشى) 

(۹) أى بيع آجل بعاجل. 

)٠١(‏ عن امجلس. 

)١(‏ اختارى. 

(۲) أى الاستدامة والتفريق. 

(؟)أى بنفسها. ` 

(4) فيه نظر؛ لأنه يتنوع إلى الأدنى والأعلى» كما مر عن قريب. (بناية 

08) فهو واحد. 

(5) إلى الخفيفة والغليظة» فلذا يصح النية هناك. 


(۷) أى القدورى. (ب) 
)^( أو ما 5 0 النفس» كما سيجى ء. 


(9)قوله: ” فهر باطل _ قلت: هذا إذا لم يصدقها الزو ج أنها اخحتارت نفسهاء أما إذا صدقهاء فإنه يقع 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق - A‏ ش باب تفويض الطلاق 

الله نافيك ل كام الا ام ا يا 

بالإجماعء وهو فى المفسر من أحد الجانبين» ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا 
4 ولا تعين الإيبا . 

ولو قال : اختارى نفسك» فقالت: | خترت"" تقع واحدة بائنة؛ لأن 


كانه موس ل مي ا ار 
قال" : اختارى اختيارة» فقالت : اخترت ؛ لأن الهاء”*' فى الاختيارة تنبئ 
عن الاتحاد والانفراد» واختيارها نفسها هو الذى يتحد مرةء ويتعاده 

ا 
أخرى» فصار مفسرا من جانبه . ولوقال: اختارى» فقالت: اخترت 
تھے 6 يقع الطلاق إذا نوى الزوح؛ لأن كلامها مفسرء وما نواه الزوج من 
محتملات کلامه» ولو قال 0 اا تار فی + هی 
طالق . والقياس أن لا تطلق ناو وغ E‏ 
فصار كما إذا قال لها“ : طلّقى نفسك» فقالت : أنا أطلق نفسى . 


الطلاق بتصادقهماء وإن خرج الكلام مجملا e‏ كذا فی ”الشاهان“. 


وفيه نظر؛ لأن قوله: : لأنه عرف إلخ يقتضى أن لا يقع الطلاق فى المبسهم وإن صدقها الزوج؛ لأن امم 
ا ليس من ألفاظ الطلاق» اللهم إلا أن يعتبر التصادق تفسيرا. (حاشية ملا إله داد) 


له 


(١)أى‏ نفسى. 

(۲) قوله: ”فيتضمن إعادته“ أى إعادة كلامه» فكأنها قالت: اخترت ما أمرتنى باختياره» وهو 
النفس.(عناية) 

9 ى تفع واحدة بائنة. 

)٤(‏ قوله: ” لأن الهاء “ أى التاء فى الاخمتيارة قد تنبئ عن الاتحاد؛ لكونها نمرة» و احاد إنما يكون فى 
اختيارها نفسها؛ لأنه يتحد مرة بأن قال لها: احتارى نفسك بتطليقة» ويتعدد أخرى بأن قال لها: اختارى نفسك 
بما شعتء أو بثلاث» فصار مفسرًا من جانبه» بخلاف اخمتيارها الزوج» فإنه لا يتعدد لكونه عبارة عن إبقاء 
التكاح» وهو غير متعدد. ( 

(5) لا إنشاء 
() إن أراد الاستقبال. 


(۷) إن لم يرد الاستقبال. 


(8) فإنه لا تطلق. 


رخال سان حت عائقة رخ اه عا ا فالفة ل 
بل انار الله ور وله © واعكيرة ه النبى عليه السلام جوابًا منباء ولأن 
هذه الصيغة”" حقيقة فى الحال” a‏ ل ا كما فى 
كلمة الشهادة» وأداء الشهادة. بخلاف قولها: أطلق نفسى ؛ لأنه تعذر 
جيل على كال ؛ لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة””'» ولا كذلك قولها: 
آنا أختار نفسى ؛ ' لأنه حكاية عن حالة قائمة» وهو اختيارها نفسها . 

| ولوقال لها: اغجتارى اختاری اختارى > فقالت : اتر ت الأولى أو 


الوسعى ؛ أو الأخيرة» يرة» طلقت ثلاثًا فى قول أبى حنيفة» ولا يحتاج إلى نية 


دنست 


الزوج". وقالا: تطلق واحدة» وإا لا يحتاج إلى نية الزوج”"؛ لدلالة 
E‏ عليه ؛ إذ الاختيار فى حق الطلاق هو الذى يتكرر . 


1 ر قوله: "حديث عائشة إلخ” قلت: رم “لما أمر رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم بتخبير أزواجه بدأ بى» فقال: | نى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى حتى 
تست أمرى أبويك" » وقد عل أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه؛ ثم قال: «إن الله تعالى قال لی یا أيمما النبى «إقل 
لأزواجك إن كنتن تردن ا-حياة الدنيا» إلى قوله لإأجرا عظيما4): فقلت؛ أفى هذا أستأمر أبرى؛ فإنى ارد 
الله ورسوله والدار الآ خحرة» ثم فعل أزواج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذى فعلت” انی . . وفى 
لفظ مسلم: بل اختار الله ورسوله. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص١57؟»‏ والدرايةج۲» الحديث الاهدص١".‏ (نعيم) 

(۲) اختار. 

(۳) قوله: 2 ' والحقيقة يمكن أن تكون مرادة» كما فى كلمة الشهادة» فإن الرجل إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يعتبر ذلك إاثاء لا وعدا بالإيمان» وكذا الشاهد, إذا قال: 
أشهد بكذاء فلا يصار ا المجاز. (عناية) 

)٤(‏ قوله: " وتجوز إلخ” كتب النحو مشحونة بأن فيه ثلاث أقوال: قيل: هو مشترك» وقيل: هو حقيقة فى 
الحال» مجاز فى الاستقبال» وقيل: بالعكس» والاصح هوالقول الثانى» ولذا اخحتاره المصنف. (ملا إله داد) 
(هع)قوله:"لأنه ليس بحكاية إلخ” إذا التطليق فعل اللسان دون القلب» ولا كذلك اختار؛ لأن 
الاخحتيار فعل القلب» فيكون الذكر باللسان عبارة عن أمر قائم فى القلب كقوله: اشهد» كذا فى ”الكافى . (د) 
(5) ولا إلى ذكر النفس. 

(۷) وإن كانت من الكنايات 


(۸) فلا يحتاج إلى:ذكر النفس. 
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لهما أن ذكر الأولى وما يجرى مجراه إن كان لا يفيد من حيث 
الترتيب''» ولكن يفيد من حيث الإفراد» فيعتبر فيما يفيد . 

وله أن داروا ل ؛ لأن الحم فى الاك لا رتيب فيه 
كالمجتمع فى المكان» والكلام للترتيب والإفراد من ضروراته» فإذا لغا فى 
حق الأصل» لغا فى حق البناء . ولو قالت : اخترت اختيارة» فهى ثلاث 
فى قولهم جمیعًا؛ لأنها للمرة» فصارت كما إذا صرحت بہا"“ ولأن 
الاحتيارة للتأكيد» وبدون التأكيد”"'' يقم الثلاث» فمع التأكيد أولى . 

ولو قالت : قد طلقت نفسى» أو اخترت نفسى بتطليقة» فهى 
واحدة يلك الرجعة“؛ لأن هذا اللفظ " يوجب الطلاق بعد انقضاء 


مره 


)١‏ قوله: " إن كان لا يفيد إلخ“ فإن الأولى» والوسطى؛ والأخيرة كل منها اسم لفرد مرتب» وليس امحل 
محل ترتيب» فيلغو الترتيب» ويبقى الإفراد فكأنها قالت: اخمترت التطليقة الأولى؛ لأن معنى قولها: اخترت 
التطليقة الأولى اخترت ما صار إلى بالكلمة الأولى» والذى صار إليها بالكلمة الأولى تطليقة» ؛ فكأنها صرحت 
بذلك» وفى ذلك يقع واحدة» فكذا ههنا. (عناية) 


(۲)قوله: "وله أن هذا إلخ ` أى لأبى حنيفة أن هذا وصف لغو؛ لأن المجتمع فى الملك لا ترتيب فيه 
کک ا n e‏ 
الا الا TG‏ : اخترت» 
وهو يصلح جوابا للكل » فيقع الثلاث. (عناية) 

(*) قوله: ”أن المجتمع فى الملك إلخ توعان لحك ود الحم ف SS hS‏ 
جملة باحتيارها. (د) 


(4) فى جواب: احتاری اختارى اختاری. 
(5) أى بالمرة. 
)٩(‏ أى إذا اكتفى على قوله: اخترت. 

(۷) يعنى فى جواب من قال: اختارى. (ع) 

(۸) قوله: فهى واحدة بملك إلخ” ومثله فى نسخ ” الجامع الصغير“ والصواب أنه لا يملك الرجعة 


٣ ا‎ 


المجلد الثاني“ جزء" كتاب الطلاق - ۲ - باب تفويض الطلاق 


سک نے میس ت سيط ی ب چ متها س » می تت ١‏ 


تطليقة › أو اختاری تطليقةء TT RTT‏ 
لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة» وهى معقبة للرجعة . 
فصل فى الأمر باليد“ 

3 


وإن قال لها : ": أمرك بيدك. ینوی ثلاثاء فقالت EE‏ 


نفسى بواحدة؛ فهى ثلاث ؛ لأن الاختيار يصلح جوابًا للأمر باليد؛ ؟؛ لكونه 
غليكًا كالتخيير: والواخدةٌ صفة الاختيارة” » فصار كأنبا قالت: | 


نفسى رة و0 NAT‏ يقع التلاث . 
ولو قالت”": قد طلقتك نفس بواحدة» أو اخترت نفس بتطليقة. 


فهى بائنة ؛ لأن الاح فقت تعد مهدو وهو فى الأولى 
الاختيارة" ؛ وفى الشانية التطليقة'''' إلا أنها تكون بائنة؛ لأن التفويض 0 


وطلقت بائنة: وهكذا ذكر فى "الجامع الكبير "؛ لأن الا لأن الاعمبار لجانب التفويض» ألا ترى أنه لو أمرها بطلاق يملك 
الرجعة» وطلقت بائنة» أو أمرها بالبائن وطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج» كذا فى الكافى” . (إله داد) 


(9) قوله: ” لأن هذا اللفظ ‏ يعنى قوله: قد طلقت نفسى» أو اخترت نفسى بتطليقة يوجب الطلاق أى 
البينونة بعد انقضاء العدة؛ لكونه من ألفاظ الصريح» وما يوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع 
رجعیا» فهذا اللفظ یو حب الرجعى. (عناية) 

)١(‏ قوله: " فكأنها اخحتارت إلخ” واعترض بأن المفوض إليما الاختيار الناجزء لا المضاف إلى ما بعد 
انقضاء العمدة» ولو سلم» فینبغی أن يجب عليما العدة بعد انقضاءهاء ولیس کذلك كذا ف 'الحاشية الحميدية . (د) 

(۲) قوله: “فصل فى الأمر باليد' لما ذ کر باب تفويض ض الطلاق» ذكر فصول أنواع التفويض من الاختيارء 
والأمر باليد» والمشيئة إلا أنه قدم فصل الاختيار على غيره؛ لأن ذلك مؤيد بإجماع الصحابة رضى الله عنېم. .)0( 

(۲) هذه من مسائل الجاع (ب) 

)٤(‏ فى بعض النسخ ليس قد. 

(0) بيان كيفية الدلالة على الثلاثة. 
(5)أى بجميع ما فوضت إلى. 

(۷) أى بقولها: اخترت نفسى بمرة واحدة. 


)٩(‏ قوله: ”وهو فى الأولى إلخ” [أى اخترت نفسى بواحدة] إنما أعاده لبيان قرينة الحذوف» فكأنه قال: 


سس 


المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق EE‏ باب تفويض الطلاق 


فى البائن"“ ضرورة ملكها أمرهاء وكلامها خرج جوابًا له» فتصير الصفة 
ل ا ل 
ا مرك بيدك؛ ؛ لأنه يحتمل العموم والخصوص SE‏ 
يه ا اناري لآل لا ل او وقد حققناه 
أمن قبل . ولو قال لها: أمرك بيدك اليو 

اليل وإن ردت الأمر فى يومها » بطل أمر ذلك اليوم» وكان بيدها أمر 
بعد غل؛ أ عبرم رركي سبي وقت" من جنسهمالم 
ا '"؛ إذذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل'''' فكانا 


هو فى الأولى الاختيارة؛ لدلالة اخترت عليهاء.فيكون فى الثانية التطليقة؛ لدلالة طلقت عليها. (عناية) 

)٠٠١(‏ أى طلقت نفسى بواحدة. 

١١١)قوله:‏ "لأن التفويض إلخٍ “ تقريره أن التفويض حصل فى البائن ضرورة أنه ملكها أمرهاء فإن تمليكها 
إياها أمرها يقتضى البينونة؛ لكون الأمر باليد من ألفاظ الكناية» وكلامها حرج جوابا له» فيصير الصفة المذكورة ش 

يعنى البينونة فى التفويض مذكورة فى إيقاع المرأة» فيكون كلامها مطابقا لكلامه. (عناية) 

(۱) خبر أن. 
TR‏ 4 ل الأمراسمًا ل فإذا نوی الطلاق 
كناية عن قوله: طلاقك بيدك .والطلاق مصدر يحتمل العموم والخصوص» فيكون نية الشلاث نية التعميم» 
بخلاف قوله: اختارى؛لأنه لايحتمل العموم» وقدحققناه من قبل يعنى فى فصل الاختياربقوله: لأن الاختيار لايتنوع.(ع) 

)٤(‏ أشار به إلى ما ذكر فى فصل الاختيار بقوله: إذ الاختيار لا يتنوع. (ب) 

(5) حتى لو اختارت نفسها فى الليل لا يقع الطلاق. (ع) 

(5) التى بعد اليوم. 

(۷) دليل للمسألة الثانية. 

(۸) اليوم وبعد غد. 

(9) أى الغد. 

)٠١(‏ قوله: ”لم يتناوله الأمر” فإنها لو اختارت نفسها فى الغد لا تطلق. (عناية) 


أمزيه" 6 رد ا ها لايرس الا 

وقال زفر: هما أمر واحد بممنزلة قوله: آنت طالق اليوم وبعد غد» 
فا ادى لا يتم لاقت "+ .و الامر بالة مله ف قت الام 
بالأول» ويجعل الثانى راكنا 


مسمس س س 


يتخلل بين الوقتين ا وقت من ج لم يتناوله الكلام» 


(E). وا دليل لقوله: لم يدخل فيه الليل» وهو كما ترى إدراج ملبس» وإن کان ظاهرً.‎ ٤ 


أوقد يبجم الليل"“ ومجلس" المشو E‏ ن که إذا 
قال امرك يلاك فى يومين ٠‏ وعن أبن حنيفة: أنبا إذا ردت الأمبر فق 
اليوم لها أن تختار نفسها غدا؛ لأنبا لا تملك رد الأمرا '' كما لا تملك رد 


(١١)قوله:‏ إذذكراليوم اقم ف غير ر ان ينبغى أن يذكره عند قوله :لم يدخل فيه الليل(د)] 


(۲) فالطلاق إذا وقع اليوم يكون بعد غد, ولا كذلك الأمر. ' 
(۳) أى باليوم مفلا. 
)٤(‏ اليوم وغداً. 
(5) بل تخلل الليل. 
(1) قوله: وقد ييجم إلخ” [دليل لدخول الليل] قد يقال: هذا يقعضى أن يدخل الليل عند ذكر اليم 
منف. ردا عن ذكر الغد أيضاء ؛ وأنه لا يدخل إلا عند ذكر اليوم والغد جميعا. وجوابه أنه ليس بعلة مستقلة توجب 


عدم سقوط الأمر فى الليل؛ لأسن الاوز الادرق كيا يشعر به قد التى هى للتقليل إذا دخلت على المضارع» 
بل هو مؤكد لدخوله. فيعتبر عند وجود ما يوجب الدخول» وهو كالبل الوم الى ارو جور سعد © 


(۷) والواو للحال 
(8) قوله: ل رن وجاء فيها بفتح الميم وسكون الشين. (ب) 
(9) فيدخل الليل. ٠‏ 


(١٠)قوله:‏ ”لأنبالا تملك إلخ” أى ليس لها أن تقول: لا أقبل الأمر باليد بعد ما قال لها: أمرك بيدك» فإن 
الاه ر باليد يثبت لها إذا قال: أمرك بيدك» كما يغبت إيقاع الطلاق عليهاء إذا قال لها: أنت طالق من غير قبول 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق -غ١5-‏ باب تفويض الطلاق 
الا ا ااا 


الإيقاع"'" . لل إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار فى 
الخد فكذا اذا انارت '"' زوجها برد الأمر؛ لأن ال ين الشياتين لا 
يملك إلا اختيار أحدهما. وعن أبى يوسف : أنه إذا قال : أمرك بيدك اليوم» 
e‏ أنبما أمران؛ ما أنه ذكر لكل وقت خبرا على حدة؛ 
بخلاف ما تقدم”" 5 “يوان فاك : أمرك بيدك يو يقد فلان» فقدم فلان» 
SS hS‏ ا فلا خيار لها ؛ لأن الأمر باليد مما 
بمتد» فيحمل اليوم المقرون به” على بياض النبار» وقد حققناه من 
ف فيتوقت به» ثم ينقضى بانقضاء وقته. وإذا جعل أمرها بيدهاء أو 
خيرهاء فمكثت”"' یوما ولم تقم» فالأمر فى يدها”” ما لم تأخذ فى عمل 
آخر ؛ لأن هذا تمليك التطليق منہا؛ لأن المالك من يتصرف برأى نفسه» 
وهى ببذه الصفة”'. والتمليك يقتصر على المجلس» وقد بيناه من 
ص ر 

ف ثم إذا كانت تسمع يعتبر مجلسها"'' ذلك» وإن كانت لا 
منباء فكان الأمر باقيا فى الغد. (نهاية) 

)١(‏ أى إذا وقع الطلاق منجزا. 

0 فى الهم بن نودت ارقي 

(۳) أى أمرك بيدك اليوم وغدا.فإنه أمر واحد» 

(5) قوله: ' جن اليل أى أظلم يقال: جن عليه جنوناء وجنه الليل» وأجنه. (ب) 

(ه) فليس المراد باليوم مطلق الوقت. 

(1) قوله: ”وقد حققناه من قبل" أى فى آخر فصل إضافة الطلاق. (عناية) 

(۷) هناك. 1 


(۸) قوله: فالأمر فى يدها إلح” قيل: فيه نظر؛ لأنه قال قبل هذا :إذا قال أمرك بيدك اليوم وغداء يدخخل 
الليل فى ذلك وهذا يقتضى أن الأمر بيدها لا يبطل فى يومين» وإن قامت عن الجلس ؛ لأنه لو بطل بالقيام عن 
ب ا 0 و ا 

e 


)٠١(‏ قوله: ”وقد بيناه من قبل” أى فى فصل الاختيار من قوله: والتمليكات تقتضى جوابا فى الجلس» كما 


المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق ٠‏ - 10 - ا 


م اا لو ا أو بلوغ الخبر إليها؛ لأن هذا ليك فيه 
هن اللو تقب صل تنا ورال مولا على وه 
لأن التعليق لازم فى حقه» بخلاف البِيْع؛ لآنه تمليك محضء ولا يشوبه 
التعليق› وإذااع: نشت ميجلسياء الج ا ريد لسرا ومرة 
بالآأخذ فى عمل آخر على ما بيناه فی ال 5 '. ويخرج الأمر من يدها 
بمجرد القيام"" ؛ لأنه دليل الإعراض ؛ إذ القيام يفرّق الرأى» بخلاف” ما 
إذا مكثت يومالم تقم» ولم تأخذ فى عمل آخر؛ لأن المجلس قد يطول وقد 
يقصر › فيبقى ال أن ةما يقطعة» أويول" على الأعراضن» 
وقول" : مكثت يوماء ليس للتقدیر به "“ وقوله”"' : مالم تأخذ فى 
فى البيع.(ع) 


)١١١‏ أى الذى سمعت فيه. (عناية) 


آذآ ل لس ا سبي س 


)١(‏ لغيبة» أو لصمم. (عناية) 

(۲) أى فيعتبر مجلس علمها. 

(۳) قوله: فيتوقف على ما وراء مجلس کمالو قال: إن دخلت الدا ر فأنت طالق» وهذا لأن معنى أمرك 
بيدك إن أردت طلاقك»› فأنث طالق. (عناية) 


)٤(‏ قوله: ولا يعتبر مجلسه [الزوج]" أ حتى لو قام وهى جالسةء فالخيار باق؛ لأن التعليق لازم فى حقه» 
نتى لا يقدر على الرجوع؛ لكونه تصرف ين من جاتب بخلاف البيع؛ حيث يعدبر مجلسهما جميماء تأيهما 
الل ول اح بطلل بطل البيع؛ لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليق» ولهذا لو رجع أحدهما عن كلامه 
قبل قبول الآخر جاز. (غنايةم 

(5) يعنى إلى مجلس آخر. (ع) 

(5) يعنى قوله: إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة إلى 
(۷) عن امجلس. 


آخره. (عناية) 


(8) فإنه لا يخرج الأمر من يدها حينئذ. 
)٠١(‏ كالقيام. 


(١0)أى‏ محمد فى الجامع الصغير . 


المجلد الثاني- 5-8 كتاب الطلاق 
عمل آخخر» يراد به عمل يعرف أنه 

زلور كانت قان ة فجت في على يها لاه دلبل 
الإقبال» فإن القعود أجمع للرأى» وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت”"» أو 
متكئةً فقعدت ؛ لأن هذا الكوب ات اوج نا كر امراك 


كاذ اتح ميف 


فتربعت. . قال رضى الله عنه* TE‏ 

الجامع الصغير” 2 وذكر فى غيره أنبا إذا كانت قاعدة فاتكأت» لا خيار 
لها؛ لأن الاتكاء إظهار التباون بالأمرء فكان إغنراضاء والأول" هو 
الأصح”". ولو كانت قاعينة فافتطجحت» فقفيه:رؤاتان عن أبئ 
وی > ولو قالك أدعر أى اسای أو شهوذا أشهده» فهى على 
خيارها؛ لأن الاستشارة لتحرَّى الصواب» والإشهاد للتحرز عن الإنكارء 
فلا يكون دليل الإعراض . وإن كانت تسير على دابة» أو فى محمل 
فوقفت» فهى على خيارهاء وإن سارت بطل خيارها؛ لآن سير الدابة 
ووقوفها مضاف إليهاء والسفينة بمنزلة البيت"؛ لأن سيرها غير مضاف 


)١1(‏ قوله: ”ليس للتقدير به“ أى باليوم لأنه لو زاد على ذلك» ولم يوجد منها ما يدل على الإعراض» فهو باقٍ: 


(۱۳) أى قول محمد. (ب) 


(۱) بعد الأمر. 

(۲) الجلوس. 

(۳) بعد الاختيار. 

)٤(‏ قوله: ' محتبكة " يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة» اا (ب) 

.(5) أى المصنف. (ب) 

(19) أى قول محمد فى 'الجامع الصغير “. (عناية) 

(۷ لأن وحار ا اجا رح وجي راي a‏ (نباية) 

(۸)قوله: "ففيه روايتان عن أبى يوسف“ فى رواية الحسن عنه: لا 05 وفى رواية: بعل وهو قول 
زفر» ووجه الروايتين مندرج فيما ذكرنا قبل. (عناية) 


1 9 (9) قوله: " بمنزلة البيت” يريد بهذا أن ال آم ب ارد ل كار كلذف النالة ارک 


- 


١‏ الجلد الثائي- جزء” كتاب الطلاق كاد باب تفويض الطلاق 


إلى راكبباء ألا ق لا يقدر على إيقافهاء وراك الدابة ل 
فصل فى الث تق 


ا ا 


a YT‏ هذا" لأن قوله : 'طلقى” معناه 
افعلى فعل الطلاق» وهو اسم جنس» فيقع على الأدنى”" مع احتمال 
الكل كسائر أسماء الأجناس» فلهذا" تعمل فيه نية الثلاث» وينصرف إلى 
واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المفوّض إليها صريح 
الطلاق» وهو رجعى . ولو نوى الثنتين لا يصح؛ لأنه نية العددء إلا إذا 
كانت المنكوحة أمة؛ لأنه چ د نيا 


عط 0 0 أبنت تفسی» ه طلقت ‏ »ول 


حت شل الخيار ا 

(١أى‏ أن الراكب. 

ا الإيقاف. 

دورى فيسقط. 5 3 

)٤(‏ قوله: ”ومن قال لامرأته إلخ ‏ ترجم الفصل بفصل المشيئة» فكان الابتداء فيه بمسألة فيها ذكر المشيئة 
أولی.(ع) 

(°) قوله: وقعن عليها” سواء طلقت جملة) أو متفرقة. (عناية) 

(7) أى وقوع الواحد فى الأولى والثلاث فى الثانية. (ب) 

(۷) الواحد. 

(۸) أى لاحتمال الكل. 

(9) قوله: ”لأنه جنس“ أى لأن الاثنين كل ا لجنس فى حق الأمة» فإنها تكون مغلظة بالاثنين. 
)١١(‏ رجعية. 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق - ۱4 = باب تفويض الطلاق 
ألا ترى أنه لو قال : “أبنتك” ينوى به الطلاق» أو قالت : أبنت نفسى» فقال 
الزوج : NS‏ 
أنبا زادت فيه" وصقاء وهو تعجيل الإبانة» فيلغو الوصف الزائد» وثبت 
الأصل””» كما إذا قالت”؟: طلقت نفسى تطليقة بائنة'" 5 
يقع تطليقة رجعية» بخلاف الاختيار” ؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق» ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: اخترتك» أو اختارى ينوى الطلاق لم يقع» ولو 
قالت ابتداءً: احترت نفسى» فقال الزوج : أجزتء لا يقع شىء إلا أنه“ 
عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابًا للتخيير» وق طلقى نفسك 
ليس بتخيير فيلغو . وعن أبى حنيفة الل ل ايا للك فنى ا 
لأنها آَنَتْ بغير ما فض إليبا؟ إذ الإبانة'”'' تغا ير الطلاق. 
Ey,‏ جوع ةلا اناس 


أن 


اليمين”''' ؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقهاء واليمين تصرف لازم» ولو قامت 


(1)أى فى أصل الطلاق. 
(۲) ى فى الجواب. (عناية) 
(") قوله: "وثبت الأصل [أى الطلاق]' أ فيه نوع إشكال لما تقدم فى الكنايات أن يبوت الطلاق فى أنت 
ای عل اء على زوالالرصلة فيجب أذ ۷ یت مها لأ لا رول اوا (إله داد) 
(4) فى جواب طلقى نفسك 
(5) فيقع أصل الطلاق. 
(5) قوله: وينبغى إلخ” هذاه شرح إطلاق جواب محمد وهو قوله: طلقت» فإن محمدا لم 
يتعرض لوصف الإبانة» فكان رجعيًا؛ نظرا إلى الطلاق» وهو المتيقن. (نماية) 
(۷) قوله: ” بخلاف الاختيار” متعلق بقوله: لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق إلى آخره. (نباية) 
(8)أى أن ارت نفسى. 
(5) الروج. 
)٠١(‏ قوله: ” إذ الإبانة تغاير الطلاق” حقيقة وحكمّاء فكان هذا إعراضاء فلا يقع شىء» وخرج الأمر من 
يدها؛ لاشتغالها ما لا يغيبا, (إله داد) 
ش )١١(‏ التعليق. 


بن 


المجلد الثاني- جرء” كتاب الطلاق - ۱۹ - باب تفويض الطلاق 


عن مجلسها بطل ؛ لأنه غلك بخلاف ما إذا قال لها: طلقى ضرّتك ؛ لأنه 
توكيل وإنابة ذ للا يقتصر على مجلس" ويقبل الرجو جوع . 

_وإن قال لها: طلقى نفسك متى شئت» فلها أن تطلق نفسها فى 
الجلس وبعده ؛ لأن كلمة متي عام فت عاد د الأرقاتك كلا > فصار كماإذا 
قال الاق أى وفيت نينت . وإذا قال لرجل : طق امرأتى؛ فله أن يطلقها فى 
as‏ " أن يرجع؛ لأنه توكيل» وأنه استعانة""» فلا 
يلزم٠‏ ولا يقتصر على المجلس» بخلاف قوله لامرأته : طلقى نفسك ؛ 
الأنبا عاملة لنفسها”” ٠‏ فكان تمليكًا لا توكيلا. 

ولو قال لرجل : طلقهيا ان )به أن يطلفها فى الاش 
خاصة. وبين للزوج أن يرجع > وقال زفر رحمه الله : هذا والأول 


و لأن التصريح بالمشيئة كعدمه؛ لأنه''' يتصرف عن مشيئته» فصار 


كالوكيل بالبيع» إذا قبل له : بعه إن شعت ' . 
ولنا أنه تمليك ؛ لأنه علّقه بالمشيئة» ولاق و 


0 


SS 
أى للقائل.‎ )۲( 
بالغير فى إيقاع الطلاق,‎ )۳( 
بل يصح الرجبو ع عنه.‎ )٤( 
أى لأن التى قال لها: طلقي نفسك.‎ (5) 
قوله: "إن 3 ' والمراد بالمشيئة في قوله: طلقها إن شعت هو المشيئة معني رؤية المصلحة فى الفعل‎ )1( 
والترك» أي طلق ك ر ايت المصحلة فِيه, (إله داد)‎ 
أي للق امرأتي.‎ )۷( 
فله أن .. دع, ولا يتقيد بالمجلس.‎ )8( 
(۾ آي ن الرجل الذى قال: طلق امرأتى‎ 
فلا يتقيد بامجلس.‎ )١٠١( 
والمالك إلخ" فإن تمليك الطلاق فيه معنى اليمين» وفى قوله: طلقها إن شعتء تمليك فيه‎ ' 


:هلوق)١١(‎ 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق - ۰ 


مشيئته » والطلاق”' يحتمل التعليق» بخلاف ال 
TS Ty‏ 
ملكت إيقاع الثلاث» فتملك إيقاع الواحد'' 'ضرورة» ولو قال لها : طلّقَى 
نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلانّاء لم يقع شىء عند أبى حنيفة . ش 
مي ا سس سير 


طلقها الزوج ألما“ . ولأبى حنيفة" : أنها أتت بغير ما فوض إليباء 


فکانت مداه > وهنا لان الزوع تلكيا زر كلك والثلاث غير الواحدة؛ 
لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع» والواحد فرد لا تركيب فيه» فكانت 
بينبما مغايرة على سبيل المضادة» بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم 
ملك" وكذا هى فى المسألة-الأولى” ؛ لأنبا ملكت القلاث“ أما 


تعليق الطلاق بالمشيئة» والطلاق يحتمل ذلكء والبيع لا بحتمل ذلك التعليق بالشرطء فيلغو ذكر المشيكة فيه. 
(مخلص ال حواشى) 

)١(‏ قوله: ” والطلاق إلخ“ جواب عن قياس زفرء صورة النزاع على البيع» فإن قيل: هذا ت وكيل البيع لا 
البيع نفسه» والتوكيل به قابل للتعليق» أجيب: بأنه اعتبر التوكيل بالبيع بأصل البيع. (عناية) 

(۲) قوله: فدملك إيقاع إلخ “ لأن مالك الكل مالك لكل أجزاءهاء وهذه المسألة مذكورة من غير 
خلاف» وهو يشكل بما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد إذا قال: اختارى واختارى واختاری» فقالت: أجزت 
الأولى» أوالوسطىء لا يقع شىء عندهما؛ لأنه فوض إليها اختيار الثلاث» وقد اختارت واحدة» فلا يقع شىء 
عندهماء كذا فى " الكافى” ' فى فصل الأمر باليد» ووجه الإشكال ظاهر. (إله داد) 

(۳) فيقع ما ملكته. 

(4) فيقع الثلاث. 

(5) قوله: "ولأبى حنيفة إلخ “ حاصله أنه لا اشتغلت بغير ما فوض إليباء أعرضت عنه» فيكون رادة 
التفويض» ولما ردته حرج الأمر من يدهاء ولم تم الا ل 
ضمنا. 00 
إجازتها. 8 


(۷)قوله: ”لأنه يتصرف إلخ” د يعنى أنه تكلم بالطلاق» وهو من حيث إنه مالك الطلاق يملك ما شاء من 
العدد إلا أنه لا ينفذ إلا بقدر اخخل» فإن امحل شرط النفاذ» لا شرط الإيجابء وإذا كان كذلك صح إيجاب 


و 


سا سس ب ببس ست ا ا 


رجعية. لس لكام 
ظلقىّ فيكف واد املك الرجعةء فتقول: :طلقت تسى و اة بات 
شف رسيي TB‏ وطق EE‏ 
الوصف» ويبقى الأصل . ومعنى الثانية: أن يقول لها: طلقى نفسك 
وة بائنة» فتقول: طلقت نفسى واحدة رجعية» فتقع بائنة؛ لأن قولها 
واحدة رجعية لغو منها؛ لأن الزوج لما عيّنَ صفة المقَوض إليباء فحاجتها 
بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف ٠‏ فصار كأنها اقتتصرت 
ى الأصل » فيق بالصفة التى عيتها عينها الزوج بائنا أو رجعيا . 

_ وإن قال لها : طلقى نفسك ثلانًا إن شكت» > فطلقت واحدة» لم يقع 
شىء؛ لأن معناه إن شئت | لغلا ” » وهى بإيقاع الواحدة ما شاءت 


الألف» فیثبت ما فى شد من إيجاب الثلاث أيضاء وينفذ بقدر المحل» كذا فى ”الكافى . (د) 
(۸) أى قال لها: طلقى نفسك ثلاناء فطلقت واحدة. 
(9) وفى الثلاث الوأحدة. 

00 ؟)أى‎ ١ 
راقو قمع الأول أن يقول إلخ إنما قال: هذا مع أنه لو قال تی تقسك» فقالت: أبنت نفسى‎ 
يقع رجعية؛ لأن فيه اخمتلاف الرواية. وعن أبى حنيفة: أنه | لوقال: أبنت نفسى فى جواب قوله: طلقى نفسك»‎ 
لم بقع شی مور لاف فیا إذا أمزها بطلاق مان ارت وطلقت اة فا ج أن يعسن ما اسن‎ 


كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: طلفى تبات فقالت لت: طلقت نفسى بائنة» يقع رجعية باتفاق الروايات» إنما 
الاحتلاف فيما إذا E‏ "أبنت تس (إله داد) 


(۳) آنقا. 

)٤(‏ فيلغو ذ كر الوصف. 

(5) قوله: ”لأن معناه إن إلخ“ فإن الشرط لا بد له من جنزاءء فإما أن يكون المعقدم عليه؛ أو يقدر مغله 
متأخراء وعلى كلا التقديرين يتعلق كشية الثلاث» ولم يوجد بكشيئة الواحدة. (عناية) 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق ٠‏ - ۲ - باب تفويض الطلاق 
ساس سس ااا 


الثلاث» فلم يوجد الشرط . ولو قال لها: طلقى نفسك واحدة إن شئت» 
فطلقت ثلاناء» فكذلك عند أبى حنيفة ؛ لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة 
للواحدة كإيقاعها”''. وقالا: يقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث مشيئة 
للواحدة» كما أن إيقاعها إيقاع للواحدةء فوجد الشرط . ولو قال لها: أنت 
طالق إن شئت» فقالت : شعت إن شنت» فقال : شئت» ينوى الطلاق بطل 
الأم” لكنه على عاقيا نے ال اوی انت بالمعلقة”*'» فلم 
يوجد الشرطء وهو اشتغال بما لا يعينباء فخرج الأمر من يدها. ولا يقع 

: شعت وإن”"' نوى الطلاق؛ لأنه ليس فى كلام المرأة ذكر 


لو قال: شئت طلاقك» يقع إذا نوى”"؛ لأنه إيقاع مبتدأ؛ إذ المشيئة تنبئ 
عن الوجود » بخلاف قوله" : أردت طلاقك؛ لأنه"'' لا ينبئ عن 

(١)أى‏ كما أن إيقاع الثلاث ليس إيقاعًا للواحدة فيما إذ قالت: طلقت نفسى فلانًا. (عناية) 

(۲) أى لا يبقى لها الاختيار. 

(۳) غير المعلقة. 

)٤(‏ أى بالمشيئة المعلقة. 

(5) أى الإتيان بالمعلقة. 

(5) الواو وصلية. 

(9) قوله: 'يقع إذا نوی ' فيه بحثء فإنه إذا قال: شعت طلاقك أتى بلفظ صريح الطلاق» فينبغى أن لا 


يحتاج إلى النية. وأجيب بأن قوله: شعت طلاقك» قد يقصد وجوده ملكاء وقد يقصد وجوده إيقاعاء فلا بد من 
اله لتسين بجهنة الو جود وقوغا: 

(4) قوله: "إذ المشيعة تنبئ عن الوجود” قيل: : لأن المشيئة فى الأصل مأخوذة من الشىء وهو اسم 
لموجودء فكان قوله: شعت بمعنى أوجدت» وإيجاد الطلاق يإيقاعه» بخلاف الإرادةء فإنها فى اللغة عبارة عن 
الطلب» قال ع : «الحمى رائد الموت» أى طالبه. فإن قيل: ذهب علماءنا فى أصول الدين إلى أن الإرادة 
والمشيئة واحدة» فما هذه التفرقة. . فالجواب أنه يجوز أن يكون بينهما تفرقة بالنسبة إلى العباد» وتسوية بالنسبة 
إلى“الله تعالى؛ لان ما شاء الله تعالى كان لا محالةء وكذا ما يريده بخلاف العباد. (عناية) 


(3) فإنه لا يقع. 


بو 


0 


المجلد الثانى- جرء٣‏ كتاب الطلاق - ۳ - باب تفويض الطلاق 


الوجود ودا إذاقالت :حت ان سا ای ار إن کان كذ 
لأمرلم يجى بعد؛ لم دكونا أن الات تة مالف فلا رة الطلاق» 
وبطل الأمر. وإن E‏ قد نتت : إن كان كذا لأمرر قدمضىء 
سے ا ا ا ا 


أما كلمة 'متى" . و متى ما فلأنها للوقت» وهى عامة فى الأوقات 
كلها ؛ كأنه قال : فى أى وقت شئت» فلا يقتصر على المجلس بالإجماع» 
ولو ردت الامرةه لم يكن ردا؛ لأنه مَلّكها الطلاق فى الوقت الذى شاءت» 
فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد» ولا تطلق نفسها إلا واحدة؛ || 


| لأنبا تعم الأزمان دون الأفعال» فتملك التطليق فى كل زمان» ولا تملك 


وأا كله ادا وتو ايا فور مس شا عبد هما» وة 


أنى فة إن كان يستعمل للشرظ > كمهنا يستغمل لوقت لكن 


٠ ٠(‏ أى لأن الإرادة. 

(١)أى‏ لا يقع الطلاق. 

(۲) ای فى جواب انت طالق إن شئت. 

(*) و كان الطلاق معلمًا بالمشيئة المرسلة. 

٠ فى جواب أنت طالق إن شفت.‎ )٤( 

(5) وصلية. 

() أى إذاء 

(۷) فيقتصر فى امجلس» كما فى إن. 

(۸) قوله: فلا يخرج بالشك” يعنى لو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك.(ع) 


(4) قوله: وقد مر من قبل“ يعنى فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. (عناية) 


| المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق ا ” EG‏ 


ولو قال لها: أنت طالق كلما شئت» فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد 
انعد فح تلان ا لان 4 لأ كلية "كلها" تومن کا ال 
إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم» حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر 
وطلقت نفسهاء لم يقع شىء ؛ اك موت ولس لها أن تطلق 
نفسها ثلانًا فى كلمة واحدة""؛ لأنها توجب عموم الإفراد» لاعموم 
الاجتماع» فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا" . 


ولد قال لهبا: اتا يف تحت : أو أبن ل ی بحت 
تشاء» وإن قامت من مجلسهاء فلا مشيئة لها؛ لأن كلمة 'حيث و أين من 
ادها لكان ولاق لا قلق لدج انل "انو يلقي قطان 
المشيئة» فتقضر على المجلئن» بخلاف الزمأن؛ لأن له تعلقا به“ » حتئ 
يقع فى زمان دون زمان» فوجب اعتباره خصوصا وعموما. 

وإن قال لها: أنت طالق كنيف شئت» طلقت تطليقة يلك الرجعة» 
ل ل و ير ري 
الزوج : ذلك نويت» فهو كما قال؛ لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها 


و" 

ل ا 1 5 

(۳) قوله: فار ال ا ا e‏ 
ال ل 0 
لأن إن حرف الشرط» بخلاف غيرهاء فكان المجاز عنه أولئ» كذا فى ” الكافى '» فعلى هذا لو قال: مكان قوله: 

فيلغو» فيجعل مجازًا عن الشرطء لكان أولى. (إله دا 

)٤(‏ قوله: ' لأن له إلخ * أى لأن للطلاق تعلقًا به لوقوعه فى زمان دون زمانء وأما إذا كان واقعا فى 
ع ار ع لس سي سد أنت طالق غداء أو 


17 


00 


م تست تتت 


| وإرادته. أما إذ ذا أرادت ثلاناء والزوج أراد واحدة بائنة أو على القلب) 


تقع واحدة رجعية؛ E‏ ؛ لعدم الموافقة. فبقى إيقاع الزوج› 


ا ل ا ا يه 


0 . قال رضى الله ا E‏ ال 


ll‏ حنيفة» وعندهما لا ر يقعا"' مالم توقع المرأة) ا 
بائنةء أو تلاا وعلى هذا الخلاف العتاق ٠‏ لا فورض التطليق 


ش الاك على أى صفة شاءت» فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتما؛ 
۰ 0 لها المشيئة فى جميع الأحوالء أعنى قبل الدخول وبعده. ولأبى 
أأحنيفة TE‏ : أن كلمة كيك : للاستيصاف يقال : كيف أصبنيحت 


(1۲۳) 
3 


a‏ أرادت واحدة بائنة» والروج أراد لاتا 
(۲) فى الكم والكيف. (عناية) 
(۳) فان التخيير يوجب أن يعتبر مشيئتها. 


)٤(‏ قال رضى الله عنه [أى المصنف: ب] قال فى الأصل إلخ “ إنما قال فى الكتاب: قال فى ” الأصل“: هذا 


1 قول یی حتبفة؛ لأن ما أوردة فى هذا الفصل من مسائل " لجان م “ولس بذ كز فرلهماة وا كر 
|| الرواية فيه على قول أبى حنيفة» فذكره ليبين ما أن ذكره فى * الجامع الصغير » إثما هو قوله» بدليل ما ذكر فى 
|]|الأصل. (عناية) 


(3) المبسوط. (ب).. 


(۷)قوله: "لا يقع إلخ” أى لا يقع شىء قبل الدخول ولا بعده حتى تشاء فإذا شاءت أوقعت ما 
شاءت من الر -جغعى» والبائن» والنللاث. (عناية) 
٤‏ 
ْ ظ (8)قوله: أوعلى هذا الخلاف العتاق “ يعنى إذا قال لعبده: أنت حر كيف شئت» عتق عند أبى 
حنيفية ولا حال للعتق يفوض عليه وعندهما: لا يعتق حتى يشاء. (عناية) 
() لأن كلمة كيف للسوال عن الحال مطلقًا. (عناية) 


3 ۰ ) قوله: "ولأبى حنيفة أن إلخ' ' ههنا سؤال مشهورء وهو أن المفوض لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لأنه لا 


افر ف الا وجب أن ست اقات سا قز فن ها اعارا بعانة الففريضيات» وجوابه: أنه فورض إلا جال 
| الطلاق» ومو متدرا بيقن كم والكيقت بي العدد A‏ بتاع إلى E‏ ع 


: . : o 


الجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق E‏ تريس الطلاق: 


والتفويض فئ وضفه يستدعئ وجو د أصله ع ل 
وإن قال لها: أنت طالق كم شئت» أو ما شئت STE‏ 
شات اا تان العدة»:فقذ:فوض الا آق ذد شادت: فإن 
قات من المخخلين بطل" وان وذث الام کان ردا؟ لان هذا اشر 
ونون" »ونع شات و قان فف اراب الان“ 

وإن قال لها: طلقى نفسك من ثلاث ما شئ ا 
اون ات 
0 3 قد تستعمل للتمييز حمل على فيز انس» کیان 
ولأبى حنيفة : أن كلمة "من" حقيقة للتبعيض» و م ا ا للتعميم: 

ف ' اين 5 ]| | ترك الف + لدلالة” 

: ۰ (عناية)‎ Ty 

(؟1) أى على أى وصف من الصحة والسقم وغير ذلك. (عناية) 

)١(‏ قوله: “لأنبما [يعنى كم وما] يستعملان الخ“ فإن قيل هذا فى كم مسلمء وأما فى ”ما افهې 
مستعملة للوقت» ولا يستعمل للعددء قال اللهتعالىظ ما دمت حي > فوقع الشك فى تفويض العدد إليهاء فلا 
ينبت العدد بالشك. أجيب:بأن جانب العدد مرجح بأصل آخرء وهو أن هذا تفويض بمعنى التمليك؛ لأنه تفويض 
ل الا مر نفسهاء والتمليكات تقتصر على الجلس» وذلك م يكون أن لو كانت سعمولة عنی العد لا نی 
الوقت.(عناية) , 1 

(۲) قوله: اأفلل" لا حكن اقا را سر مان فا (عناية) 

(۳) قيل: احتراز عن كلماء وقيل: عن إذا ومتى. (عناية) 

)٤(‏ فإذا ردت الأمر قد حصل الجواب بعده لعدم التكرار. (عناية) 

(ه) قوله: ”قد تستعمل للتمييز” يعنى للبيان كما فى قوله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» وقد 
يكون للتبعيض» وقد يكون لغيرهماء كما عرف ذلك» فاجتمع فى كلامه انحكم وامحتمل» ا 
امحكم ويجعل بيانا. (عناية) 


3 بأن يجعل المراد عضا غاا 


gos y7 


ا ر 


٠‏ باب الأيمان في الطلاق 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الملاق N=‏ 


إظهار ا أو لعموم الصفة"» وھی اة حتى لو قال 8 مخ 
تدك + كان عان وف 
باب الأيمان فى الطلاق©) 


لامرأة: إن تزوجتك» فأنت طالق. أو كل امرأة أتزوجهاء فهى طالق› 
وقال الشافعى: لا يقع؛ لقوله عليه السلام : «لا طلاق قبل 


النكاح)* . ولنا أن هذا تصرف يين؛ لوجود الشرط والجزاءء فلا 
يشترط لصحته قيام الملك فى الحال؛ لأن الوقوع "عند الشرطء والملك 


متيقن به عنده! ا 'أثره‌المنع“» وهو قائم بالمتصرف” '. 


)۷( اا 
(۸) بدليل حارجى. (عناية) 
(۹) قوله: ' لدلالة“ لأن فو العرف يراد بمثل هذا الكلام إظهار السماحة والكرم. (ب) 
)١(‏ فى الأول. ' 
(۲) قوله:. أو لعموم الصفة [فى الشانى]” وهى المشيئة» فإن النكرة إذا اتصف بصفة عامة تعم» كما 
عرف وههنا كذلك حتى لو قال: من شئت کان على الخلاف. (عناية) 
(؟) قوله: ‏ كان على الخلاف [المذكور بين الإمام وصاحبيه]“ فإن قلت: كما أن صفة الفاعلية عامة فى 
قولدا: من شاءت» وقد اعتبر عمرمها فى تعميم النكرة كذلك صفة المفعولية عامة فى قولنا: من شعت» فوجب أن 
يعتبر فى تعميم الدكرة . قلت: لأن صفة المفعولية غير مذكورة» وإنما يغبت بالضرورةء فلا يعتبر بالتعميم. (١‏ 
)٤(‏ قوله: "باب الأيمان فى الطلاق“ لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق -وهو الأصل صريحا وكناية- شرع 
فى بیان تعليقه, وهو الفرخ» إما لأنه مركب بذكر الطلاق وحرف الشرطء والمركب فرع على المفرد أو لأنه 
ليس بعلة فى ار ونا ا راد ريده اراي ااي يروي جما ل مار ااا ع 
تعالی» > فكذلك يقع على ذكر شرط وجزاء. (نباية) 5 
() رواه ابن ماجة فى سدبه” عن المسور بن مخرمة. (تخريج زيلعى) 
راجع نصب الراية a‏ ص۰ ۲۲ » والدراية ج۲٠‏ الحديث ۲ ص ۷۱.. (نعيم) 
. (7) أى وقوع الطلاق. 
(۷) قوله: والملك ميقن به عناه تك الزرن ا ا شن 


7لالج بمب 


1 المجلد الثاني جزء* كتاب الطلاق ٠‏ 558-00- 0 اده لحت 


اديت ؟ محمول على فى التتجيزا ". والحمل”" مأثور' عن 
الف ا اجى وها 
0 ل NETS‏ إن 
دخلت الدار» فأنت طالقء وهذا بالاتفضاق"؛ لأن املك“ 0 


ا والظاهز بقاءه إلى وقت وجوه الشرط؛ فيصح هين ا 


الصحيح) و ؛ والتكاح الت النافذ وجب املك قينا . (إله داة) 


(8) قوله: وقبل-دلك” أ رر شو لطاع رر ل رجه د 
الحالف» فلا يكون شرطً في ذلك الوقت. (عناية) : 


(9) قوله: "أثره المنع ولا أل فی ال قله عدم اتصال» فلا مشترط قب للك في فى الخال ۵ 
(ملابافل. 00 
)١(‏ يعنى ما رواه الشافعى. (عناية) 
00 (۲) قوله: “محمول على نفى التنجيز “لأ هئ الین والغليق ليس بتطليق» عنتئ لو حبلق إن 
يطلق» فعلق طلاقهاء لا يحنث قبل وجود الشرط؛ لأنه لم يطلق بعد »فعلى هذا لو قال : معناه نفى التنجيز» لكان 
أولئء فكأنه قال: محمؤل بطريق التسليم. )2( 
(۳) على التنجيز. ۰ 


(ه) أخرجه ابن أبى شيبة فى . ا مصنفه e‏ (ب) 

(2) عامر. 
5 (۸) كمكحول وسالم بن عبد | الله “إعناية)... 

© قوله: بالاتفاق” ' احتراز عن المسألة المتقدمة أعنى قوله: إن تروجتك فأنث طالق؛ لأن فيها حلاف 
الشتافعى»توقال الإتزارى: يجوز أن يكون احترارًا عن المسألة التى بعدها أعنى قوله لأجبية: ا 
فإن فيها حلاف ابن أبن ليلن: (بناية) 

(١٠)أى‏ ملك النكاح. 

(١1١)أى‏ وقت هذا التعليق. 


)١١١( ْ‏ قوله: فيصح يمينا "يعني عندناعلی ما مر وإيامًا نی عند الشافمی» فإن عنده کونه طلا ملق 
: ألا التطليق» ٠‏ فكان إيقاعًا فى الحال» ولكن لم يقبت حكمه فيه . (عنايةه ٠‏ 1 


5 9 


2 
0 ي 


| الجلد الثاني-. جزء”” كتاب الطلاق e ٠‏ ! کک الطلاق 


CLI NE EU OEE ERE E‏ تي نعود 


0 ل ل نك أن کون 0 5 e‏ 


فيتحقق ا معنى وهو القوة والظهور ا ل والإضافة ل ا 
سيب املك عنزلة:الافافة إلبه: لأنهظاهر عند سببة" ' ظ 


مس مح مس ع ا 


|] إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجهاء‎ : EET 


سسسب ا م مم م سانا الات ل 


قدخلت | لدار لم تطلق ؛ لأن المالف لين جمالك 40 دكا اماف إلى الملك 1 


4 
وسببه» ولا بد من اسيك 


۰ وألفاظ الشرط“ :إن OTT‏ وكل» وكلماء :ومستى» 
ومتى ماء لان الث رط مشتق من العلامة مة". وهذه الألفاظ مما يليها | 


19 إلى اشر" 

1) للمخلوف عليه. 

(۳) أى غالب الوجود والظهور. (عناية) 

(4)قوله: "ليكون“ أى الإمسافة إلى الشرط مخيقًا عن ارتكاب الشرطء فإنه لا يكون مخيقًا إلا إذا كان ۰ 


الجراء نازلا أ عبنت الروك تدبو جود التراروان بكر كذللف إلا إن بكرن الى الف أو يضيفه إلى 1 
ملك. (إله دام 


(ه) أى الملك أو الإضافة ةه إلى الملك. 

(5) قوله: والإسانة إن مہب املك ' تر إذا اشتريتك فأنت حر بمنزلة الإضافة إلى املك كقوله: 
إن ملكتك فأنت حر. (عناية» 

(۷) تفريع على ما مهد من الأصل. (ب) 

(0) للطلاق. (ب) ٠‏ 


(9)أى الملك» أو الإضافة إلى الملك. 
E E‏ شرط؛ لأن إن حرف وحده؛ والبواقى أسماء. (ب) 0 


(11) قولة: ا من ٠‏ العلامة رأف رل ى ارط اى شي دة e UE‏ 
الشرط بالتحريك العامة ر درا اأساعة عا تفلن هذا کر ممتي جا دكي أن اط ی من الت رط : 
الذى هو بمعنى العلامة؛ لأن المراد من الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير» وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا فى اللفظ ا 
والمعنى؛ ولیس بين الشرط SM‏ ات قطي فيققدر e‏ ر 


EEE‏ مسد EY an er‏ :. ج 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق E‏ باب الأيمان في الطلاق 
1 1 


فال رن علامات على الحنث ”2 ثم كلمة إن صرف للشرط ؛ 
أنه لبون ا ا وراو ا ا كلم کل لسن 
شرطا حقيقة؛ لأن ما يليما اسم» والشرط ما يتعلق به الجزاءء والأجزية 
تتعلق بالأفعالء إلا أنه ألحقت بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذى يليہاء 
مثل قولك : كل عبد اشتريته فهو حر. 

قال : EET ER E TET‏ 
لأنبا غير مقتضية ؛ للسموع والتكرار لغة» فبوجود الفعل مرة يتم الشرط. 
ولا بقاء لليمين بدونه”''» إلا فى كلمة كلماء فإنها تقتضى تعميم الأفعال» 
قال الله تعالى: #إكلما" نَضِجَت جلودهم" 4 الآية» ومن ضرورة 
س1 التكرار . قال“ : 3 تزوجها بعد ذلك" أى بعد زوج آخرء 


DTT‏ اماس ل ا ممم 
مستعملة فى مواض ضع الشرط» فلا خاجة إلى الاستدلال» ولئن صح الاستدلال» فدليله هنا لا يفيد مطلوبه؛ لأن 


مطلوبه أن هذه الألفاظ للشرطء ودليله أن الشرط مشتق من العلامةء وهو مسلم على الوجه الذى قررناه. 

وهذه الألفاظ مما يليما أفعال؛ وهذا أيضا مسلّم» ولكن قوله: فتكون علامات على الحنث ليس بلازم 
للمقدمتين» وهو ظاهر. (عناية) 

(؟) قوله: ” فتكون إلخ“ أى يكون وجود الأفعال علامات على الحنث» والحنث هو وقوع الجزاء. (ع) 

(۳) أى القدورى: (ب) 

سه 
0 برل MT‏ والدر الغو 

(7) أى الكفار. 

(۷) قوله: ومن ضرورة التعميم إلخ E‏ ومن ضرورة التعميم تعميم الأفعال؛ لأن الكلام فيه 
والتعميم فى الأفعال إغها يكون بتجدد الأمثال» وهو المراد بالتكرار. (عناية) 

(۸) أى القدوری. (ب) 


٠‏ (3) قوله: “ فإن تروجها إلخ” أى إذا قال: كلما دخلت الدار» فأنت طالق» طلقت حتى ينتبى الثلاث» فإن 


س 


المجلد الثانى- جرء” كتاب الطلاق اد باب الأيان فى الطلاق 


س ع سيعت م صخ د صصص جص ستيه ا ست تت ت 


بأعتمار ما يلك عليها © الطلاق بالتزوج» وذلك غير محصور. 
Jb‏ #روروال املك N a‏ 
E‏ انحلت اليمين» ووقع الطلاق ؛ لأنه وجد الشرط والمحل قابل 
للا فل اا ولابيقى النسيق اقا 


ترو جها إلخ. (عناية) 
(١)أى‏ كلمة كلما. (ب) 

(۲) بوقوع الجزاء. 

(۳) اليمين. 

(5) الزوج. 

(©) بیان ما. 

(5) أى القدورى. (عس) 

(1) قوله: "لا يبطلها ‏ أى إذا قال لها: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانها لم يبطل اليمين. (عناية) 
)0 أيضًا. 

(9)أى المرأة وإن لم ہکن قابلا. 

)٠١(‏ كما إذا تروجهاء ثم وجد الشرط. 

(۱۱) من أن الافظ لا يدل على التكرار. 

)١١(‏ كما إذا وجد الشرط تبل التروج. (عناية) 


ا 


المجلد الثانق- جزء” كتاب الطلاق الا باب الأيمان في الطلاق 
شىء؛ لانعدام المحلية» وإن اختلفافى الشرط""'» فالقول قول الزوج إلا 


أن تقيم المرأة البينة ؛ لأنه متمسك بالأصل ؛ وهو عدم الشرط» ولأنه منكر 
وقوع الطلاق وزوال الملك. والمرأة تة 


فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتباء فالقول قولها فى حق نفسسها" "|| 


مثل أن يقنول : إن حضت فأنت طالق وفلانة» فقالت: قد حضت طُّلقت 
هى» ولم تطلق فلانة””» ووقوع الطلاق استحسانء والقياس أن لا يقع ؛ 
آنه شر لودلا تسق كما ق اللخول : 

وجه الاستحسان أنها أمينة فى حق نفسها؛ إذ لا يعلم ذلك" إلا من 
قيقب قولهاء » كما قيل فى حق العدة والغشيان"» وکنا 


0 


شاهدة”'' فى حق ضرتہاء > بل هى مشيمةء فلا يقبل قولها فى حقها 


وكذلك لو قال :إن كنت تحبين أن بنذب الله فى نار جهنم ٠‏ ها 


yT‏ (عناية) 

E 

(۳) قوله: ولم تطلق فلانة. ليس على ظاهره» بل فيما إذا كذبها الزوج فى قولها: E‏ 
صدقهاء فإنه يقع. (عناية) 

(؛)أى إذا كان الشرط دخولها الدار» وقالت: دخلت» وأنكر الزوج؛ لا تصدق. 


(5) الشرط 


(؟)قوله: كماقيل: فى العدة والغشيان [هو كناية عن الوطئ] ” أما قولها فى العدة» فبأن ْ 
تقول: قد انقضت, أو لم تقض وأما فى الغشيان» فيحتمل معنيين: أحدهما: : أن يقول المطلقة الغلاث: انقضت )1 


ا 4 باضه بى الزوج الثانى. 
نى: أن بقبل قولها فى حق حل الجماع وحرمته بقولها: نا طاهر أو حائض. (عناية) 
)۷( بوقو ع الطلاق عليبها. (ب) 


(4ح الضرة. 


(9) قوله: وكذلك لو قال إلخ خ” إلا أن هذا يقعصر على المجلسء إن أخبرت بذلك فى المجلس يقع» ولا 


يقع فى غير ذلك ا مجلس لوانت الخيوحيت جد الأمر إلى اتختارها ومحيتها: وفى مسألة الحيض لا 


يقتصر + لآنه | ليس فى معى التمليك» بل هى نظيرة سائر التعليقات» فلا يقتصر على امجلس. (ن) 


ب" 


ans a e mms a remma 


المجلد الثاني -. جزء٠‏ كتاب الطلاق — Y‏ = باب الأيمان فى الطلاق 


سمصي سمصم ببسم مس ناسا سا س اس 


طالق»› و حر فقالت 2ه او قال :إن كنت تی » قأنت طالقء 
وهذه معك. فقالت : أحبك» طلقت هى» ولم يعتق العبد""» ولا تطلق: 
صا ا لر س REE‏ لاا لشدة بغضها إياه ْ 
فا التخليص منه بالعذاب» وفى حقها أن تعلق الحكم بإخبارهاء 


ب 'كنانت كاذبة ف فى رفا ی سگم کی اال د 


عت د ثلاثة أيام حكمنا e‏ ا ' '؛ لآنه 0-0 عرف 
القن من الرحم ¢ فكان حيضا من الابتداء 1 


)١(‏ فى الأول. 


(۲) فى الثانى. 
(۳) من أننبها أميئة فى حق نفسها إلخ. 
)٤(‏ قوله: ولا يتيقر إلخ” جواب سؤال مقدرء وهو أنه لما كان قبول قولها فى حقها باعتبار الصدقء فإذا 
أخبرت بمحبة العذاب» وذحن نتيقن بكذبها فى ذلك وجب أن لا يقبل قولها أصلا. (نہاية) 

(ه) للجهل. 

(5) الواو وصلية. 

(۷) فى الإخبار. 

(۸) لاالإخبار عن اغببة؛ وهى غير معلومة» فلهذا لا يعتق العبد» ولا تطلق صاحبتها. 

(4) أى دون ثلاثة أيام. 

لقره عن عن ناضيف وقائفة هذا ا كانت امرأة غير مدخول ديا ثانا ارات دما || 
و تروجت بزو جآ ر » واستمر بها الدم ثلاثة أيامع كان التكاح صحيحا؛ لانقطاعها من الزوج بأول ما رأت لا 


إلى عدةق وتظهر أيضا فيما إذا قال: إن حضت فعبدى حر والمسألة بحالها کان العبد حرا من ين رأث الدم» 
نحتى كان الأكساب للعبد.. (ن) 


)١(‏ الدم. 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق E‏ باب الأيمان في الطلاق 
احمتتنيا أن يني نين 11 ول اكلا ماله ومس عو ليد امد | 
علط الى تنوه" مرا" “بوي با شيا ا ل 
بالطهر. وإذا قال : أنت طالق إذا صمت يومّاء طلقت حين تغيب الشمس 
فى اليوم الذى تصوم؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل تد" يراد به بياض النبار» 
بخلاف ما إذا قال لها" : إذا صمت؛ لأنه لم يقدّره'”'' بمعيار» وقد وجد 
الصوم بركنه وشرطه. | و 
ومن قال لامرأته : إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة» وإذا ولدت 
جارية فأنت طالق ثنتين. فولدت غلامًا وجارية» ولا يدرى أيبما أول» 
لزمه فى القضاء تطليقة '“. وفى التنزه تطليقتان» وانقضت العدة؛ لأنها لو 
(۱) أى بالتاء. يي يي 


(؟) لأن الفعل بالفتح للمرة» والمرة من الحيض لا يكون إلا بكمالها. (ب) 
(۳) أى لفظ الحيضة. 
)٤(‏ ای على الكاملة. 


(5) قوله: “فى حديث إلخ” أحرجه أبو داود فى ' سننه” عن شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فى سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع 
ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة)» انتہی. (ت) 

(5) أى طلب براءة الرحم. 

ا راجع نصب الراية ج؟ ص۲۲۳ » والدراية ج۲» الحديث ٥۷۳‏ ص؟/. (نعيم) 

(۷) الانتہاء. 

(۸) قوله: إذا قرن بفعل متد [كالصوم] إلخ” مشكل با مر من أن الصوم يطلق على الإمساك ساعة 
ولهذا لو حلف لا يصوم» فأمسك ساعة من نهار لطيفة يحنث» فيجب أن يكون غير ممتد. 

وجوابه أن المراد بالممتد هو أن يصح فيه ضرب المدة» لا أن يطلق على أدنى مدةء ولهذا قالوا: إن اللبس ممتد 
حيث يصح فيه ضرب المدة» والصوم نما يصح فيه ضرب المدة. (إله داد) 

(9) قوله: ' بخلاف ما إذا قال لها: إذا صمت“ يعنى فصامت ساعة مقرونة بالنية طلقت» كذا ذكره 
الإمام التمرتاشى. (نہاية) ش 

)٠١(‏ أى الصوم. 
)١١(‏ قوله: ”زمه فى القضاء تطليقة “ لأن التيقن فيها وفى الثانية شلكء وفيما بينه وبين الله تعالى ينبغى أن 


:المجلد الثانى- جز ء٠‏ كتاب الطلاق - 0 باب الأيمان فى الطلاق 


|أولدت الغلام أولا وقعت واحدة» وتنقضى عدتها''' بوضع الجارية» ثم|| 
لاتقع أخرى به؛ لأنه حال انقضاء العدة”''» ولو ولدت الجارية أولا 
وقعت تطليقتان» و انقضت عدتبا" بوضع الغلام» ثم لا يقع شىء آخر 
به؛ لما ذكرنا أنه حال الانقضاءء فإذًا فى حال يقع واجدة» وفى حال يقع 
ثنتان» فلا يقع ال لقف و الا مال والآولك أن تاحد هلتسن ها 
واحتياطًاء والعدة منقضية بيقين اا 

وإن قال لها لين إن ت اع وأبا يوسف فأنت طالق ثلاناء 
ثم طلقها واحدة» فب ا ی اغمرو 
ثم تروجهاء وجهاء کلمت أب يوست ٤‏ فهى طالق ثلاث مع الواحدة الأولى : 
وقال زفر: لاايقع. وهذه" على وجوه: إما أن وجد الشرطان فى 
للك فيقع الطلاق» وهذا ظاهرء أو وجدا فى غير الملكء فلا يقع» أو 
وجد الأول فى الملك» والثانى فى غير الملك» فلا يقع أيضًا؛ لأن الجزاء 
لا ينزل فى غير الملك» فلا يقع» أو وجد الأول فى غير الملك» والثانى فى 
الك وه مسال الكاب :لكلاف "ا له اغعبان الأول الان إذ هما 


تأخذ بالتطليقتين - » حتى إإذا كان طلقها قبل 78 اعد فلا يد ينبغى له أن يتروجها حتى تنکح زوا رها سمال 
نها مطلقة ثلاثًا: (نباية) 

)١(‏ فإن عدة الحامل وضع الحمل. 

(؟) قوله: " لأنه حال انقضاء العدة“ وحال انقضاءها حال زوال النكاح» والمزيل لا يعمل حال الزوال؛ 
كذا فى الکافی . (إله داد) 

5 ر قاض عدة حامر رضي ایل 

63 قوله: تنزها" المراد بالتنزه التباعد عن السوء. (نہاية) 
(5) حال عدم كونبا زوجة. 

(3) حال كونها زوجة. 

07 المسألة. 

(۸) بیننا وبين زفر. 


المجلد الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق ّْ باب الأيمان في الطلاق 


فی حكم الطلاق كشىء ا 
ولنا أن صحة لادبا بأهلية المتكلم إلا أن الملك 0 غالة 


التعليق"؛ ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال» فيصح || 
اللفمين» وعند تام الشرط لينزل الججزاء 4 لأنه لا يتزل إلا فى :املك + وفيمنا 
بين ذلك الحال حال بقاء اليمين» فيّستغنى عن قيا الملك؛ إذ بقاءه بمحله. 

وهو“ الذمة . وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء فطلقه ا|| 
ثتثين» وتزوجت زوجا آخر» وذخل نباء : عادت إلى الأول» فلخت 
الذار > طلقت"' ثلانًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: : ھی 


طالق ما يقي ' من الطلقات» وهو قول زفر. 
وا “ أن الزوج الشانى يبسدم ما دون الشلاث”" EE‏ ف 


Ss ٠ )ووج الأول‎ ٠ 0 
٠ e ل يا‎ 

(؟) قوله: "ولنا أن صحة إلخ” أى صحة هذا الكلام الذى هو اليمين بأهلية المحكلم» وهى قائمة به» 
فيكون صحته قائمة به بأن يكون محله ذمعه؛ ولا يحتاج إلى ملك» لكن شرطنا الملك حالة 
التعليق إلخ. (نهاية) 
ْ ار E E‏ الي ل ل 
ا لأن الملك إذا كان ر ا وده الشرط وإذا 
لم يو جد الملك وقت التعليقء لا يكون الجزاء غالب الوجودء فلا يفيد اليمين فائدتہاء وهى المنع عن الإقدام على ]| ' 
وجود الشرط الذى يلزم منه نزول الجراء. (ناية) 

(4) امحل. 

(5) فى الملك. 

(7) وهى مسألة الهدم. 

(۷) أى الواحد. 


(8) أى أصل الاختلاف. 


)٠١( 1‏ أى طلقات هذا الملك. 


باب الأيمان في الطلاق 


TS‏ : لا ييدم ما دون الثلاث" > فتعود 


مه اللّه 


ا ت لان الجزاء ثلاث معلل لإطلاق 
اللفظ”*. وقد بقى احتمال وقوعها »:فيبقى اليمين.. 
وان اطجسزاء طلقنات هذا الملك”'؛ لأنباهى المانعة" ؛ 5 


|| الظاهر عدم ما ياف 5 الي تعقد للمنع» أو الحم" » واذا كان 
الجزاء ما ذكرناة””'' » وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية" . فلا تبقى 

() أى الوا-حد Ey‏ 

(1) أى إلى الزوج الأول. 

(9؟) أى الؤاحد والاثنين. ' 

(5) أى إلى الزوج الأول. ۰ 

1 أى فى آخر فصل ما تحل به المطلقة. (ب) ال‎ )٤( 

6 قنوله: ”لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ ‏ إذ لم يقيد بطلقات فى ملك دون ملك» فلا 
يتقيدء وقد بقى احتمال وقوعها أى نكاحها ثانيا بعد تزوجها بزوج آخر فيبقى» فإذا وجد ا حل يقع الجزاء.(ع) 

)١(‏ قوله: ”طلقات هذا املك“ لأن الملك المطلق يتقيد بدلالة الحال» فينصرف هذا الإطلاق إلى الطلقات 
المملوكة, لا الطلقات المستحدثة بعد التزوج بزوج آخر؛ لأن الطلقات الغلااث مانعة عن دخول الدارء فلا يتحقق 
التزوج الثانى» ولا العود إلى الأول ثانيا» فيكون المراد من الطلقات هو الطلقات المملوكة من حيث الظاهر. ,3( 

(۷) قوله: "لأنها هى الانعة [من دخول الدار] ' وکل ما کان مانعا عن وجود الشرط أو حاملا عليه 
فهو الجزاء؛ ۽ لأن اليمين تعقد للمنع» »أو الحمل» وهو عقدت 5 » فيكون الجزاء طلقات هذا الملك. (عناية) 

(۸) من الزوج.بعد التروج بزوج آخر. ش 


(۹) قوله: "للمنع أو الحمل“ واعترض بأن انعقاد اليمين لو انحصر في المنع والحمل لم يصح أن يقال: إن 
حضت فأنت طالق ؛ لأنه لم يتصور منه منع» ولا حمل؛ لكون الحيض عارضا سماوياء والجواب: اي 
e‏ (عناية) : 


المجلد الثاني - 5 كتاب الطلاق ظ -A-‏ ظ 1 باب الأيمان في الطلاق 
الان لاف ها إذا اب ٠‏ لان المزاعياق؟ لقاء هاه 
التقى الختانان» طلقت ثلاناء وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر”"» وإن 


أخرجه*» ثم أدخله» وجب عليه المهرء وكذا إذا قال لأمته: إذا 
جامعتك». فأنت حرة. وعن: أبى يوسف : أنه أوجب المهر فى الفصل 
الأول اشا لوجود الجماع'' بالدوام عليه. إلا ا لا سفت شان 
انمد للاتجاد. وجه الظاه ‏ أن الجماع إدخال الفرج فى الفرج» ولا 
دوام للإدخال”'''. بخلاف ما إذا أخرج» ثم أولج ؛ لأنه وجد الإدخال بعد 
الطلاق» إلا أن الحد لا يجب لشببة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصودء 
وإذالم يجب الحد» وجب العقر"""» إذ الوطئ لا يخلو عن أحدهماء ولو 

)١١(‏ أى المرأة. 

(۱) قوله: “فلا تبقى اليمين” فإن بقاء اليمين بالشرط والجزاء» وقد فات الجزاء» والكل ينتفى بانتفاء جزءه.(ع) 

(۲) قوله: ” بخلاف إلخ” متعلق بقوله: وقد فات بتنجيز الشلاث أى فات الجزاء بتنجيز الغلاث المبطل 
للمحلية» بخلاف ما إذا أبانها بطلقة أو طلقتين حيث لا يفوت الجزاء؛ لبقاء المحل» ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج 
احر عادت بثللاث طلقات عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وهی مسألة الهدم. (عناية) 

(۳) أى مهر المثل. ' 

)٤(‏ بعذ التقاء الختانين. 


(5) یعنی إذا لم يخرجه. (عناية) 

(1) قوله: ” لوجود الجماع إلخ“ معناه أنه جعل الدوام على اللبث بعد الدخول بمنزلة الدخول الابتدائى. (ع) ٠‏ 

(۷) بهذا الدوام. ٠‏ 

0 حد الزنا. 

(9) أى لأن الجماع واحد من الأول إلى الآخرء وقد كان حلالا فى الأول. 

)١ 3‏ قوله: "ولا دوام للإدخال” معناه أن للدوام حكم الابتدائى فيما له دوام» والجماع فر ااا ولا 
دوام له. (عناية) : 

)١١(‏ قوله: ”وجب العقر” قال فى را الأدب : العقر مهر المثل إذا وطئت بشببة» والمراد به مهر المثل» 
وبه فسر الإمام العتابى العقر فى ' شرح الجامع الصغير,. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء ۳ كتاب الطلاق A‏ باب الأيمان في الطلاق 


كان الطلاق را شير ا ع وف 


EE‏ لوجي عاك ولو تزع ثم أولجء صار مراجعا 
ا 


فصل فى الاستنداء“ 
وإذا قال لامرأته"': أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاء لم يقع 


الطلاق؛ لقوله عليه السلام : «من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء 
اله تال ايا غك ع و أن يبور اط كردا 
تعليقًا من هذا الوجه» وإنه إعدام قبل الشرطء والشرط لا يعلم ههناء 


)١(‏ بأن قال: إذا جامعتلة فأنت طالق واحدة» وباقى المسألة بحالها. 

(۲) قوله: ” باللباث [أى بالمكث. ب لبث لبا بالفح ولبانًا ولباثة كسحاب وكرامة»ولبيئة كسفينة 
درنك کرد وإفرس ابات اسپ يطى وأهستة رو: (منتهى الارب فى لغات العرب) 

(۳) قوله: ”لوجود المساس” ' إشارة إلى أن هذا له حكم دوام الجماع» فيكون البقاء كايداء الو جود عند 
: أبى يوسف» وأما دوام المساس: فهو موجود بالإجماع» وعن هذا قيل: دي ديعي راا یغ مر 
عند الكل؛ لوجود المساس بشهوة. (غناية) 

)٤(‏ أى إدخال فرج فى فرج. 

(ه) قوله: ”فصل فى الاستثناء' ألحق بالتعليق فصل الاستثناء؛ لأنبما جميعا من بيان التغيير» ولأن الشرط 
بمنع كل الكلام» والاستثناء يمنع بعض الكلام» والجزء أبدا يتبع الكل» والاستثنا. ء استفعال من الثنياء وهو الصرف 
يقال : ثنيت الشىء ثنياء عطفته» ب ثم المداسبة يبن قوله: إن شاء الله وبين الاستثناء من حيث إن إن كل واحد منهما 
E‏ 1 هو 00 توقيفى» ا ف 7 0 (نهاية) 
ومشاببتها مسقل ما 0 0 بوجهين: أحدهما: وجود حرف الشرط فيہماء ا منع موجب کل 
(۷) قوله: ” لقوله عليه السلام: من حلف إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظء وروى أصحاب السنن الأربعة 
عن ابن عمر أن رسول الله له قال: «من حلف على مین فقال إن شاء الله فلا حنث عليه) انتبى بلفظ الترمذى. 
أو لغلامه أنت حر أو على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء علیه»» انتبى. (تخريج الزيلعى) 


* راجع نضب الراية ج٣‏ ص٤‏ 271 '» والدراية ج١2‏ الحديث ٤‏ ص7/ا. ع 


:المجلد الثاني - جزء ” كتاب الطلاق € باب الأيمان في الطلاق 
سح و اا ا a‏ 


فيكون إعدامًا من الأصل”"» ولهذا”" يشترط أن.يكون"'' متصلا به بمنزلة 
مسائر الشروط .. ولو سكت » يقبت حكم.الكلام الأول» فنيكون 
الات او وك الت رط فته عا عن الأول كنال وكا إذا 
ماتت”" قبل قوله: إن شاء الله تعالى ؛ لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن 
|| يكون إيجاباء والموت” ينافى الموجب دون المبطل» بخلاف ما إذا مات 
الزوج” “؛ لأنه لم يتتصل به الاستئناء . وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا 
بك © E‏ 


واحدة لفت ن وإن قال : أنت طالق ثلاثًا إلا تنتین › طلقت واحدة» 
والأض ل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد اليا" هو الصحيح ٠"‏ ومعناه 
)١(‏ قوله: "فيكو ن إعذاما من الأصل” خاضله أن الجزاء مغدوم قطمًا؛ لأن الجزاء معدوم عند عدم الشرطء 
وهنا لم يعلم تحققه» فبقى على عدمه الأصلى. (عبد) | 

(۲) أى لأنه تعليق صورة. 

(۳) إن شاء الله. 

0, على قوله: أنت طالق.‎ )٤( 

` (0) قوله: ”فيكون إلخ. الفا فى أن قوله: إن شاء الله بعد ذكر الحمل للإبطال الل ذكر ذلك 
فى باب الاسثناء من إقرار هذا الكتاب» فقال: لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى إما إبطال» أو تعليق» أى على قول 
أبى يوسف» وتعليق على قول محمد. (نهاية) 

. () ليس فى بعض النسخ: قال. (ب) 
: (۷) قوله: ”“وكذاإذااماتت” بعد قوله: أنت-طالق قبل قوله: ]| إن شاء الله لا يقع الطلاق؛ لأن الكلام خرج 
|| باسثناء من أن يكون إيجاباء وإذا. بطل الإيجاب» بطل الحكم. (عناية) 
(۸) قوله: ” والموت إلخ“ أى فإن قيل: لإيجاب وجد فى حياتاء والاستثناء بعده؛ فيكون باطلا عدم 


اقل وإذا بطل الاستناء صخ الإيجاب» فيقع الطلاق. أجاب عنه بقوله :والموت ينافى الموجب دون المبطل» يعنى 
أن الإيجاب لواتصل بالموت» بان تموت قبل تمام قوله :أنت. طالق بطل» وأما المبطل» وهو الاستثناءء أو الشرط› 


(0). افلاييطل؛ لأن مبطل الشىء ما" ينافيه» ولامنافاة بين مبطل ومبطل» بخلاف الموجب» فإن المبطل ينافيه فيرفعه.‎ | ٠ 


(9) قوله: ” بخلاف ما إذا مات الزوج” بعد قوله: أنت طالق» قبل قوله: إن شاء الله تعالى» وهو يريد 
الاستثناء حييث يقع الطلاق؛ لأنه لم يتصل ابه الاستثناء» وإنما يعلم أنه اراد الاستثناء بقوله قجل ذلك: : إنى أطلق 
امرأتى» واستفنی. - (عناية) ˆ : ٠‏ 

)٠١9‏ قوله: ” بالحاصل بعد الثنيا“ أى بما ل ا ا 


اک ل د 


E E kO E 
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ا س سا ا سیو مھ م ا س مت ج سک کا م م س 


أنه 5 بالمستثنى منه"؛ إذ لا فرق بين قول القائل : لفلان على درهم. 
وبين قوله : عشرة إلا تسعةء فيصح استثناء البعض من الحملة"؛ لأنه 


ية واكم Ss‏ من الكل ”؛ لأنه لا 


یبقی بعده شىء ؛ ليصير متكلمًا به“ » وصارقًا للفظ إليه . 
وإنغا يصح الاستثناء إذا كان موصولا به» كما ذكرنا من قبل وإذا 


| ثبت هذاء ففى الفصل الأول المستثى منه ثنتان"' فيقعان» وفى الثانى 


واحدة» فيقع واحدة» ولو قال : إلا ثلاثاء يقع الثلاث؛ لأنه استثناء الكل 
من الكل » فلم يصح الاستثناء» والله أعلم . 
باب طلاق المريض 
إذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقا بائنا *» قمات وهی" 


)١1(‏ قوله: "هر الممحيح” هذا احتراز عن قول بعضهم: إن الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفى [ إثبات» 


وهذا متفرع على أن فى الاستثناء معنى المعارضة؛ وذلك فاسد؛ لما عرف فى الأصول. (نباية) 


(١)قوله:‏ ”با مستئنى منه” أن بما بقى من المستثنى منه. (عبد) 
0( قليلا كان أو كثيراً. 
() نحو عشرة إلا عشرة. 
)٤(‏ أى بالباقى. . 
. (5) من أنه او لم يتصل» يكون رجوعا 
() قوله: فى منه ثنتان e‏ السعشی مه إن هو فلات E‏ 


|| فكأنه أراد أن الباتى من الل دقان 


(10) قوله: "باب طلاق المريض” لما فرغ من بيان طلاق الصحيح» اج و شي ا 
وكناية» كلا وجری شرح في بيان طلاق المريض متعرضا لبعض ما ذكر؛ إذ المزض من العوارض السماويةء فأ 


۰ | بيانة عن بيان حككم من به الأصل» وهو الصحة. (نباية) 


(8) قوله: ”طلاقًا بائتا“ قيد بالبائر » وإن كان الحكم فى الرجعى كذلك ليت الحكم فيه بالطريق الأولى» 


|| وليترتب خلاف الشافعى, فإنه لا يخالفنا فى الرجعى. (إله داد) 


(8) والواو للحا 
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ا ل ا ل ا ا 


فى العدة ورثته» وان اك بيد انفضاء الخلة: فلا ميراث لها. 

وقال الشافعى: لا ترث فى الوجهين'''؛ لأن الزوجية قد بطلت 
بهذا العارض”"» وهى السبب""» ولهذا'' لا يرثها إذا ماتت . 

ولنا أن الزوجية سبب إرثها”' فى مرض موته» والزوج قصد إبطالهء 
فيرد عليه قصذه بتأخير عمله”' إلى زمان إنقضاء العدة؛ دفعااللضرر 
عنيناة وقد امن 4 لان التكاح فى الغندة فى قن حدق عضن المآثار "أ 
فجاز أن يبقى فى حق إرثها عنه» بخلاف ما بعد الانقضاء؛ لأنه لا إمكان» 
والزوجية فى هذه الحالة"“ ليست بسببالإرثه.عنباء فيبطل حقّه خصوصا 


)١(‏ أى قبل انقضاء العدة وبعدها. (عناية) 


(۲) أى الطلاق البائن. (عبد) 

(۳) للميراث. 

(4) قوله: ”ولهذا“ أى لأن الزوجية قد بطلت. (عبد) . 

(ه) قوله: ”سبب إرثها إلخ“ لأن حق الزوجة يتعلق بماله فى مرض موته؛ ولهذا لم يجز له الوصية» ولا 
الإقرار على الزائد على الثلث. (عبد) 

(1) قوله: ”بتأحير عمله [القصد]” وهو الإبطال؛ إذ ليس لنا الإبطال مطلقاء ولنا أن نؤخر وليس لنا 
التأخيرٍ إلا فى أيام العدة؛ إذ قد أبقى الشارع بعض آثار النكاح» بخلاف ما بعد الانقضاءء فإنه لم يبق النكاح ذاتاء 
ولا أثرا. (عبد الغفور) 

(۷) قوله: ”وقد أمكن إلخ“ وبهذا حرج الجواب عن السؤال.الوارد فى قوله: دفعا للضرر بأن قيل: لما 
كانت العلة دفع الضرر عن المرأة التى تعلق حقها بماله فى ابتداء مرضهء لوجب التوريث فى غير المد مول بہا 
أيضا إذا طلقها لغير سؤالها؛ لما أن حرمان الإرث فى حقها إضرار؛ لأنا نقول: إنما نقول ببقاء النكاح حكما عند 
الإمكان» وذلك الإمكان عند بقاء العدة» ولا عدة على غير المدخول بہاء فلم يكن الحكم بالبقاء» فلم يغبت 
التوريث. (نہاية) : ' 

(۸) قوله: ”فى حق بعض الآثار“ من حرمة التزوج وحرمة الخروج والبروز» وحرمة نكاح الأخت» 
والرابعة سواها. (نہاية) 

)٩(‏ قوله: ”والزوجية فى هذه الحالة [أى حالة مرض الموت]* أى حالة مرض الزوج ليست سببا لإرثه» 
نعم! مرض الزوجة سبب لتعلق حق الزو ج» ولئن سلم أنه سبب لإرثه» لكنه رضى يإبطال حقه» والمرأة بعد تعلق 
حقها إذا رضيت يبطل حقهاء فكذا ههناء وهذا معنی خصوصا إذا رضى به. (عبد) . 


ا 


awai Haaa a KE BEES acim a eA OMI ARN ١ 
ا‎ 
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باب طلاق المريض ر 


إذا رضی به" ٠‏ وإن طلقها ئلان بأمرهاء أو قال لها: اختاری» فاختارت 
ا 

رضيت بإبطال حقّهاء والتأخير”" لحقهاء وإن قالت : طلقنى للرجعةء 
فطلقهائلانًا ورئته؛ لأن الطلاق الرجعى 0 النكاح» فلم تكن 
الها راضية ببطلذق يا 


وإن قال لها فى مرض موته : كنت طلقتك ثلانًا فى صحتى» 


وانقضت عدتك فصدقته. ثم أقر لها بدينء أو أوصى لها بوصية» فلها 
الأثل س ذلك ى رمن امترات غت أن -حنيفة©» وقال أبو يوسف 


ا كور ا اور تست ع لك مك 


اق" لما ندرة ) ا اص ایا یا 


ا فى 2 E‏ فإن لها جميع ما أوصى وما 
| لأن الميراث لا بطل" بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية . 
أ وجه قولهما فى المسألة الأولى: أنبمالما تصادقا على الطلاق وانقضاء 


تا ا اا ا ات ات ااا ا ا و کی 


)١(‏ فإنه طلق برضاه. 
. (؟) الواو حالية. 

(۳) أى تأخير الإبطال کان لها 
)٤(‏ للطلاق الرجعى. 


(0)قوله: "الأقل من ذلك إلخ' ' من للبيان» والواو بمعنى أو؛ لأن الأقل أحدهماء ويجوز أن يكون الواو 
بمعناه على التق سيم أى الأقل قد يكون هذاء وقد يكون ذلك . (عبد) 


(D‏ أى الدين أو الوصية. 
(۷) فى العدة. 
(N)‏ أى الدين أو الوصية. 


.اهاضرل.)٩(‎ 
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العدة صارت ا عن حتى جاز له أن يتزوج اي" فانعدمت 
التهمة”" . ألاترى أنه تقبل شهادته لهاويجوزوضع الزكاة فيها'''» بخلاف 
المسألة الغانية ؛ لأن العدة باقية» وهى سبب التہمة» والحكم يدار على 
أأدليل التيمة» ولهذا يدار على النكاح والقرابة”»“ولاعدة فى المسألة الأولى . 
ولأ تحييقة فى المداليين: أن التهمة قائمة؛ لأن المرأة قد تختار") 
الطلاق؛ لينفتح باب الإقرار والوصية عليباء فيزيد حقّهاء والزوجان 
قد يتواضعان" على الإقرار بالفرقة» وانقضاء العدة؛ ليبرها الزوج بماله 
زيادةً على ميرائباء وهذه التهمةٌ فى الزيادة" فرددناها'"'» ولا تہمة فى 
قدر الميراث فصجتحناهء ولا مواضعة”" عادةً فى حق الزكاةء والتزوج» 


)١(‏ لانقضاء عدتها. 

(۲) قوله: ”فانعدمت التبمة “ أى تهمة تفضيل أحد الورثة على الآخر. (عبد) 

(۳) ای يجوز له أن يعطى زكاة ماله لها. ۰ 

(4) قوله: ”وهى سبب التبهمة” أى العدة سبب تهمة إيشار الزوج الزوجة على سائر الورثة بزيادة نصيب 
لهاء كما فى حقيقة الزوجية والحكم» وهو عدم صحة الإقرار» والوصية يدار على دليل التهمة» ولهذا يدار 
الحكم المذكور على النكاح والقرابة» حيث لا يجوز وصيته» ولا إقراره لمنكوحته؛ وذوى قرابته. ْ ١‏ 

وتحقيق هذا أن الإنسان قد يختار الطلاق لينتفح عليه باب الوصية؛ والإقرار» وكذا قد يتواضع مع بعض 
قرابته بدين إيثارا له على غيره» ولكنه أمر مبطن» وله سبب ظاهر» وهو النكاح والقرابة» فأقامه الشرع مقامهت 
المسألة الأولى لتصادقهما على انقضاءها. (عناية) ْ 
(5) قوله: ”ولهذا يدار على النكاح والقرابة " وإن لم يكن المقصود تة تفضيز بعض الورثة» بل ليس المقصود 
| إلا قوت الزوجة؛ أو الأخ القريب» فإنه لا يعتبر ذلك؛ لأن السبب قائم مقام المسببء كما فى السفر والمشقة. (عبد) ‏ 
(CD‏ برضاها. 
(۷)أی يتفقان. ظ 5 
(8) قوله: ”فى الزيادة " لأنه لااتجمة فى وصية توافق قدر الميراث؛ وأما فى الأقل» فبالأولى. (عبد) . 

(9) فلذأ قلنا: إن لها الأقل من ذلك ومن الميراث. 


)٠١(‏ قوله: ”ولا مواضعة [جواب عن قولهما: 


ألا ترى أنه تقبل إلخ. عناية] إلخ " جواب عا يقال: من 


01 بي 


E ASE‏ اه ات 


E E o E E 


a n ae a am aa a ms ee + mî a ma 


ظ 39 الغا »© ترث ت استحسانًاء وإ يشبت: م الفر ار بتعلق حقها 0 
أأوإغا تعلق بمر ”حاف منه اللاك ا كما إذا كان صاحب || 
0 راا وهو “أن أذيكون جايو د يوم بانب كمسا يمشاده 


لمع جص ھھاس مسيم ونس حسم ف مص سد مہ بی مت سم مصخب ممم س سمس تخ ماسم د 


1 وبمك حير ' TE WET PR‏ شاد وني لھ رمز وضع الركة تيجا رااان زوج فى الال ولو 1 
1 | اصبرت النرمة شرع لا 585 رتفي عق هه الأتمكام. (ملاإله داد واحمة الله عليهم ‏ " 
| (١)قولة:‏ ”قلا تيمة إلخ “قان من أراد أن يتروج يمن لا يجوز جمعه مع الزوجة» فليس أنهما يتضقان فى | 
| الطلاق: فإن ذلك نادر» واس على هفا. (مل) ش 
زفق أى محمد فی "الجامع . (عينى) 
() أى فى الحصن. 

١ فإنها ليست بزوجة الفار.‎ )٤( 

(5) قؤله: ”إن مات فى ذلك الوجه“ أى بسبب ذلك الوجه» وهو المبارزة» والتقدي» ومعنى أو قتل أنه 
قتل بسبب أخخر. (عبد الغفرر) 

(5) فى أول الباب. 

(۷) قوله: ”أن امرأة الفار“ أى من يفر عن إعطاء الميراث الزوجة. (عبد) 

() الزوج. 

(9) حق الروجة بمال الزوج. 

| 3 )قولە: ” غاليا E aE‏ لجواز أن يخافه أحدء و معنى الغلية الكشرة الحقيقية» له 
[الإضافية. 

د ۹ای لا يقدر صایہا۔ وعد ` 

7١‏ ا#تؤله: ”كما يسادة الأصحاء“ EN‏ كما هو فی حال صحت اعدم اشتراط أذ يكو 
ERAS NA itaet‏ يي یوی ی ی ی ی سينا . 
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الهلاك الغالب. وما يكون الغالب منه السّلامةء لا يثبت به حكم الفرار» 
فالمحصور”" والذى فى صف القتال» الغالب منه السلامة؛ لأن الحصن 
لدفع بأس”" العدوّء وكذا المتعة" فلا يشبت به“ حكم الفرار» والذى 
بارز أو قدّم ليقتل» الغالب منه الهلاك» فتحقق به الفرار» ولهذا أخوات"“ 
تخرج على هذا الحرف . وقوه" : إذا مات فى ذلك الوجه» أو فل دليل 
على أنه لا فرق" بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر» كصاحب 
الفراش بسب امرض إذا تل . 

وإذا قال الرجل لامرأته -وهو” صحيح- : إذا جاء رأس الشهرء أو 
إذا دخلت الدارء أو إذا صلى فلان الظهرهء أو إذا دخل فلان الدارء 
فأنت” طالق» فكانت'' هذه الأشياء""" والزوج”''' مريض لم ترث» 


كالأصحاء. (عبد) : 


| ()فى الحصن. 
(۲) أى ضرره. (عبد) 
(۳) العسكر. 
)٤(‏ أى بالحصرء و کونه فى صف القتال. 


(ه) قوله:” ولهذا أحوات الخ “منهما: راكب السفينة بمنزلة الصحيح» فإن تلاطمت الأمواج» وخيف 
الغرق صار كالمريض فى هذه الحالة» ومنبا: المرأة الحامل» فإنها كالصحيحة: فإذا أخذها الطلق» فهى كالمريض» 
ومنها المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به» فهو كالمريضء فإن صار بحيث لا يزداد كان بمنزلة الصحيح فى الطلاق 
وغيره؛ لأنه ما دام يزداد فى غلته» فالغالب أن آخره الموت» وإذا صار بحال لا يزداد فلا يخاف منه» فلم يكن 
كذلك.(عناية) 1 

(1) قوله: ”قوله“ أى قول محمد فى ”الجامع الصغير . (عينى) 

(۷)قوله: ”على أنه لا فرق إلخ“ بيانه أنه إذا طلقها فى مرض موته» ثم قتل» أو مات من غير ذلك المرض 
إلا أنه لم يصح» فلها الميراث. (عناية) 

(۸) الواو للحال. 2 

.. قوله: ”فأنت طالق“ يعنى طلامًا بائتا؛ لأن حكم الفرار إنما يعطى إذا كان الطلاق بائتا. (عناية)‎ )٩( 


باب طلاق المريض 


اا 


وإن كان القول ل فى المرض ورثت» إلا فى قوله: إذا دخلت الدار. 

وهذا”'' على وجوه : إما أن يعلق الطلاق بمجى ء الوقت» أو بفعل 
الأجنبى» أو بفعل نفسه»ء أو بفعل المرأةء TS‏ إما إن 
كان التعليق فى الصحة» والشرط فى المرض» أو كلاهما فى المرض . 

حت أما الو جهان .الأولان : وهو ما إن كان التعليق بمجىء ء الوقت» بأن قال : 

ققد وان اليل فأنتِ طالق» أو بفعل الأجنبى» بأن قال: إذا دخل فلان 
الدار» أو صلى نلان الظهرء وكان التعليق والشرط فى الخرض»:فلهها 
المييراث؛ لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه''" بمباشرة التعليق فى حال 
تعلق" حقّها اله“ وإن كان التعليق فى الصحة» والشرط فى امرض 
لم ترث . وقال زفر: ترث؛ لأن المعلّق”' بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
كالمنجز» فكان إيقاعا فى المرض" 
ولخ أ السعلق السابى ني 0 عدا و اک : 


١٠)أى‏ وجدت. 
(11)قوله: ”هذه الأشياء“ أى مجىء رأس الشهرء ودخحول المرأة الدارء وصلاة فلان الظهرء ودخول فلان 
الدار. (عينى) 
(؟١)‏ الواو حالية. 
)١(‏ أى المذكور. 
(۲) الروج. | 
(۳) قوله: فن حا ل [أى حال المرض] تعلق إلخ " وهو حال المرض الذى يخاف منه الهلاك ولهذا لا 
يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلاث إلا يإجازة الورثة. (عينى) 
(5) الزوج. 
(ه) أى الطلاق المعلق. 
() فترث. 
(۷) قوله: ” يصير نطليقا إلخ “ يظهر بمسألتين: إحداهما: أنه لو علق طلاق امرأته بالشرطء ثم وجد وهو 
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لا قصداء ولا ظلم إلاعن قصدء فلا يرد تصرفه . 
وأما الوجه الثالث: وهواما إذا علقه بفعل نفسه» فسواء كان التعليق 
فى الصحة» والشرط فى المرضء أو كانا فى المرض» والفعل”" ماله" 
منه بد أو لا بدله فته 22 فيضير فارًا لوج وقد الإبطال: إما 
بالتعليق””» أو بمباشرة الشرط فى المرض» وإن لم يكن له" من فعل 
الشرط بد» فله" من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعًا للضرر عنها . 
وأما الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط 
فى المرض» والفعل ممالها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث؛ لأنها 
راضنية”* بذلك”"*» وإن كان الفعل لا بذ لها منه كأكل الطعام» وصلاة 
الظه ”", وكلام الأبوين ترث ؛ لأنبا مضطرة فى المباشر *''" لما لها فى و 
۰ مجدون فإنه يقع» مع أن طلاق انجنون غير واقع» فدل على أنه ليس بتطليق قصصدا. والثانية: أن الرجل إذا علق 
طلاق امرأته بشرط» ثم حلف أن لا يطلق امرأته» ثم وجد الشرط لا يحدثء فلو كان تطليقا قصد الحنث. (٠‏ 
(8) قوله: ”حكما“ يعنى من حيث الحکم» لا من حيث القصد يعنى يسلم قول زفر: إنه يصير الجر 
|| لکن حكما لا قصدا. (عينى) 
)١(‏ قوله: "فلا يرد تصرفه اللفو ل روي مود وعدن اديه بار دلول 


ولا يقدر على إبطال التعليق» ولا على منع الأجنبى عن إيجاد الشرط. (عينى) 
(۲) ككلام زيد مفلا. 
إفة الزوج: 
)٤(‏ قوله: ”أو لا بد له [الزوج] منه * كالأكل» والصلاة» ونحو ذلك. (عينى) 
(©) فى المرض. 
(5) الروج. 
(۷) الزوج. 
(N)‏ قول "لأنها راضية بذلك “ يعنى صار كأنه طلقها بسؤالها؛ لما أن الرضاء بالشرط رضى بالمشروط.(ع) 
)4( قوله: بذلك. أى يإسقاط حقها حيث باشر الشرط. (عينى) 
)۱١(‏ مشلا ٠‏ 


r 
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الامتاع ٠‏ من حوف الهلاك فى الدنيا"» أو فى العقبى"» ولا رضاء 

مع الاضطرار وام إذا كان التعليق فى الصحة» والشبرط ف اة إن 
كاذ افع عا لهات دفلا شك إل ل مرا لها وإن كان مما لا بد لها 
منه» فكذلك الجوابي”؛ عند كيد وهوقول زفر؛ لأنه لم يوجد من 
الزوج“ صنع بعد ما تعلق ا بماله : وعند أبى حنيفة وأبى يوسف 
ترث؛ لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة”" » فينتقل الفعل إليه" كأنّها آله له» 
کا 0 ظ ) ظ 


7 

TT 

)١(‏ عن الفعل. 

(۲) كما فى كل الطعام. 

(۳) قوله: ”أو فى العقبى “ كالصلاة المكتوبة» ركلام الأبوين. (عينى) 

)٤(‏ أى لا ترث المرأة. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”لأنه لم يوجد إلخ “ أى لأنه حين علق الزوج الطلاق لم يكن فى ماله لها حق» فلا يتم بالقصد 
لى الفرار» رلم يوجد بعد ذلك منه صنع» غاية ما فى الباب أن ينعدم رضاهاء أو فعلها باعتبار أنها لا تجد منه 
بداء فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنبى» أو بمجىء الشهرء وقد بينا أن هناك لا ترث إذا كان التعليق فى الصحة» 
فكذلك ههنا لما أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط فى مرضه؛ فلا يكون فارا. فإن قيل: فى هذا مناقضة من 
جانب زفر؛ لأنه قال فيما تقدم: إن المعلق بالشرط كالمنجز» فكأن إيقاعا فى المرض. فا جواب أن معنى قوله: لم 
يوجد من الزوج صتع بعد ما تعلق حقها بماله صنع معتبر؛ لأن الشرط لما كان فعلها جعل صنع الزوج كلا صنع؛ 
بخلاف ما تقدم» فإن الشرط لم يكن فعلهاء فلم يخرج فعله عن حيز الاعتبار. (عناية) 

(5) أى فى حالة المرض . 

(۷) قوله: ”إلى المباشرة“ أي إلى جعل فعلها الذى لا بد لها منه علة لإسقاط حقها. (عناية) 

(8) قوله: ”فينتقل إلخ “ فصار كأنه فعل الشرط فى مرض موته» فورثت لكونه فارا. (عينى) 

(9) قوله: ” كما فى الإكراه" يعنى إذا أكره زيد عمرا على إتلاف مال الغير» فأتلفه عمرو» فيضمن زيد؛ 
||لأن المكره بفتح الراء صار كأنه آلة للمكره بكسر الراءء فانتقل فعل المكره إلى المكره. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”قال“ أى قال محمد فى ”الجامع الصغير": وليس فى كثير من النسخ: لفظ قال. (عينى) 
(19) الواو حالية. 


n 
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ر ول زفر: ترث؛ لأنه قصد الفرارَ حين أوقع فى المرض» وقد" 
مات» وهى”" فى العذه» ولكنا نقول: المرض إذاتعقّبه برء» فهو ممنزلة 
الصحة؛ لأنه ينعدم به مرض المه ت» فتبين أنه لا حق لها يتعلق بماله» فلا 
يصير الزوج فارا. ولو طلقها”” فارتدت -والعياذ بالله- ثم أسلمت» ثم 
ناك ل رمن سرون روفي" فى العد لم دوف "رز لم توتديل 
طاوعت ابن زوجها فى الجماع ورثت . وجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية 
الإرث؛ إذالمرتد لا يرث أحداء ولا بقاء له بدون الأهليةء وبالمطاوعة 
نا انطلت الأ لأن ا جرحي ل ياي الارت :وهو الباق" 
بخلاف ما إذا طاوعت” فى حال قيام النكاح" ؛ لأنها تنبت الفرقةء 
فتكون راضية ببطلان السبب”" »؛ وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة 
بالمطاوعة ؛ لتقدمها عليها فافترقا. ومن قذف” 5 امرأته وهو” ''' صحيح» 
| وم الراك ١‏ 
(۲) الواو حالية. 


(۳)قوله: "ولو طلقها “فى المرض] “ أى لو طلقها ثلاثّاء أو بائثاء فإنه إن لم يظهر أثر الفلاث» والبيئونة 
فى الارتدادء يظهر فيما ذكره بمقابنه من مسألة المطاوعة» فإنها إنما ترث فى المطاوعة بعد البينونة. . وأما إذا 
طاوعت ابن زوجها حال قيام النكاح» أو بعد الطلاق الرجعى» فلا ترث لوقوع الفرقة با لمطاوعة. . (عناية) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(5) قرله: "لم ترث ' لأن الردة منافية للإرث. (عينى) 

(1) قوله: “لا ينافى الإرث “ يعنى بل ينافى النکاح» كما فى الأم والأخت. (عناية) 

(۷) يعني الإرث هو الباقى. 

(۸) ابن الزوجء فلا ترث, 

)٩(‏ أى المطاوعة بابن الزوج فى حال قيام النكاح. 

(١٠)أى‏ سيب الإرث؛ وهو النكاح. (عناية) 

)١١(‏ بالرنا. 

)١7(‏ الواو حالية. 
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و لاع ف لض ورت وقال خد لا نرت" وان كان القدف ف 
المرض ورثته فى قولهم جميعاء وهذا" ملحق بالتعليق بفعل لا بد لها 
منه ؛ عم او شري ا ا لوه مامص 


إفرف 


فيه”. وإنآلى امرأتّه وهو“ صحيح. ثم بانت بالإيلاء» وهو“ 
مريض لم ترت وإن كان الإيلاء أبض] فى المرض ورفت ؛ لأن البلا 
فى معنى تعليق الطلاق بمضى أربعة أشهر خالٍ عن الوقاع» فيكون 
ملحقًا" بالتعليق بمجىء الوقت» وقد ذكرنا وجه“ 

قال رضى الله تعالى عنه“ : والطلاق الذى يلك فيه الزجعة ترث به 


فى جميع الوجوه”'" ؛ لما بينا أت" لا يزيل النكاح حتى يحل الوطئ» 

)١(‏ قوله: "ارت" قيل: لأن الطلاق إنما يقع بلعانها؛ لأنه آخر اللعانين» فكان آخر المدارين» ووجه ]أ 
قولهما: إن الفرقة وإن كانت تقع بلعانما إلا أنها مضطرة فى ذلك؛ لاستدفاع العار عن نفسهاء فكان ملحقا 
بفعل لا بد لها مده (عباية) 

(۲) أى هذا الحكم. (عينى) 

(۳) قوله: ”و ”. بينا الوجه فيه" أى فى الفعل الذى لا بد لها منه» وهو قوله: لأنها مضطرة فى المباشرة.(ع) 

(5) الواو حالية. 

(0) الواو للحال. 

(”)قوله:" "لم ترث “ لأن البينونة مضافة إلى إيلاء الزوج» وقد رقم اتلد حال العا ولم 
يوجد من الزوج فى المرض شىء آخر من مباشرة علة أو شرطء فلا يكون فارا. (عينى) 


(1) قوله: "فيكون إلخ” فإن قيل: لا نسلم أن الإيلاء نظير تعليق الطلاق بمجىء الوقت | إن كان الإيلاء فى 
الصحة؛ لا أنه متمكن من إبطال الإيلاء بالفىء» فإذا لم يبطل فى حالة المرض» صار كأنه انشا الإيلاء فى المرض» 
وهناك ترث» فكذلك ههناء فكان نظير من وکل وكيلا بالطلاق فى صحتهء وطلقها الوكيل فى المرضء كان 
فارا لتمكنه من العزل» فإذا لم يعزل جعل كأنه أنشأء فكذلك ههنا. أجيب بأن الفرق بينهما ثابت» وهو أنه لا 
بمكنه إبطال الإيلاء إلا بضرر یلزمه» فلم يكن متمكنًا مطلقاء بخلاف مسألة الوكالة. (عناية) 


(۸) قوله: "وقد ذكرنا وجهه “ يريد به قوله: ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا إلخ. (عناية) 
(9) أى المصئف. (عينى) 


)٠١(‏ قوله: ”فى جميع الوجوه“ يعنى سواء كان !لاق بسؤالهاء أو بغير سؤالهاء وسواء كان التعليق 


الجلد الا كتاب الطلاق 
فكان السب قاقماء قال: وكلما ذكرنا أنها ترث› إغاترث إذا مات" 


وهی ' فى العدةء وقلا “» والله أعلم بالصواب . 
باب الرجعة وة( 


وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين» فله أن يراجعها فى 


عدتبا رضيت بذلك» أو لم ترض ؛ لقوله تعالى" : #فأمسكوهن| 
يروف 4 من عبر نضل» ولا بد من قيام العدة؛ سوه 


املك" ألا ترى أنه سمى إمساكاء وهو الإبقاءء وإغا يتحقق الاستدامة 
فى العدة؛ لأنه لا ملك بعد انقضاءها 


والرجعة أن يقول: راجعتك !0 أو جعت اهراب وهذا صريح 


Vu fii. e 5 ١ 
فى الرجعة» ولا حلاف بين أ ا‎ 
بفعلها أو بفعله» وسنواء كان الفعل مما لها منه بد أولم يكن. (عناية)‎ 

)١١(‏ أى الطلاق الرجعى 

(1) أى سبب الإرثء وهو التكاح. 

(۲) الروج. ش 

(۳) الواو حالية. 

(4) قوله: ”وقد بيناه“ أى فى أول الباب بقوله: وإذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقا بائئاء فمات 
وهى فى العدة» ورثته» وإن مات بعد انقضاء العدة» فلا ميراث لها. (عينى) 

(ه) ” باب الرجعة “ [هى عبارة عن استدامة ملك النكاح] لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعاء 
أخرها وضعا؛ ليناسب الوضع الطبع. (عناية) 

(5) قوله: "لقوله تعالى: #إفأمسكوهن»” يعنى قوله: فإوإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
معروف يعنى إذا قرب انقضاء عدتهن فأمسكوهنء من غير فصل بين الرضا وعدمه؛ أى لم يشترط رضا المرأة. (كفاية) 


»( قوله: "استدامة الملك ” والدليل على بقاء الاق بعد الطلاق الرجعى» أنه علك الاعتياض با لحلع بعك 
الطلاق الرجعى إجماعاء وملك الاعتياض لا يكون إلا بعد بقاء أصل الملك. (كفاية) 


(۸)قوله: ”راجعتك' إن کان فی حضرتہاء أو راجعت امرأتى فى ألخيية بشرط الإعلام» وفى الحضرة أيضا. (ع) 
: (ة) آى لا حلاف لأحد فى جواز الرجعة بالقول. 


ب كو 
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ا س 


قال : أ أو يطأهاء أو يقبّلهاء أو يلمسها بشهوة» أو ينظر إلى فرجها 
شيو ل وقال الشافعى : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع 
القدرة عليه ؛ لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح“ ٠»‏ حتى يحرم 
وطعها*» وعندنا هو استدامة النكاح" على مابيناه”» ؤستفيرزره” إن 
أشاء الله تعالى . والفعل قد يقع دلالة على الاستدامئة؛ كما فى إسقاط 
الخيار”"2» والدلالة"" فعل يختص بالنكاح» وهذه الأفاعيل'''' تختص 
به" صوص فى احق الحرة؟"2» بخلاف المس والنظرا*' بقير شهوة؛ لآنه 


)١(‏ أى القدورى. (عيني). 
(۲) أى الرجعة بالفعل. 
(۳)قوله: "مع القدرة اليه “ أى على القول بأن لم يكن أخرس» أو معتقل اللسان» أما إذا كان كذلك 

فيصح بالإشارة. (عينى) | 


)٤(‏ قوله: ” بمنزلة ابتداء النكاح“ ثب لغبرت الحل بہاء وابقداء النكاح لا يصح بالوطئ ودواعیه» فکان الوطئ 
حراماء كما فى ابتداء النكاح. (عناية) 


(ه) أى عند الشافعى. | ! 
)٩(‏ لا ابتداء التكاح. / 
)۷( قوله: "على ما بیناه“ وهو إشارة إلى قوله: ألا تری أنه سمى إمساكاء وهو الإبقاء. (عناية) 
(۸) قوله: ”"وستقرره” إشارة إلى ما ذكر فى آخخر هذا الباب» و هو قوله: قلنا: إنبا قائمة حتى ملك 
|| مراجعتما إلخ. (عناية) ١‏ | ْ 
(9) أى دليلا. | 
(١٠)قوله:”‏ كما فى إسقاط الخيار" فإن من باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ ثم وطئها سقط الخيار» 
كما إذا أسقط بالقول. (عنابة) 
)١١(‏ أى الدليل. 
(17) قوله: ” وهذه الأفاعيل” أى النظر إلى الفرج الداخل بشهوة» والمس بشهوة» والتقبيل بشهوة.(ب) 
085 فتقع دلالة. | ٠‏ ش 
)٤( `‏ قوله: ا فإن حل الاستستاع بها ليس إلا اكام وأما الأمة حل بدء وبملك 
TE‏ 
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قد بحل بدون النكاح”"'. كما فى القابلة والطبيب وغيرهما”"» والنظرٌ 
9 غير الفرج قد يمع بن المساكنين» والزوج اکتا 2 العدة» فلو 

ا ES‏ لفك فتطول العلة عل 

0 ِ ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين» فإن لم يشهد 
أ صحت الرجعة» وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا تصح» وهو قول مالك 
لقوله تعالی : #وَأشَهِدُوًا ذوى عدل منكم4. والأمر للإيجاب . 
ولنا إطلاق النصوص" عن قيد الإشهاد؛ ولأنه استدامة للنكاحه”, 

رالشهادة لست شرطا فيه 0 حالة البقاء» كما فی الفىء فو الإيلاء”" إلا 
أنها تستحب لزيادة الاحتياط ؛ کی لا يجرى التناكر فیہا"' » وما تلد“ 
البعين ا وات ۰ 

)٠١(‏ إلى الفرج. 

)١(‏ فلا يقع دليلا. 

(۲) كالخاتنة والشاهد فى الزنا. (عناية) 

5) أى النظر إلى غير الفرج. 

(؟) قوله: ” لطلقها“ لأنه لا يريد الرجعة لتخلف الواقع. (عينى) 

(5) وهو ضرر لها. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: " لقوله تعالى: «إوأشهدوا» إلخ" قال الله تعالى: «إفإذا بلغن أجلعن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا» إلخ. (عناية) 
ش (8) قوله:. “إطلاق النصوص“ وهو قوله تعالى: «إفأمسكوهن بمعروف4» وقوله تعالى: إالطلاق مرتان 

فإمساك بمعروف)» وقوله تعالى: #وبعولتہن أحق بردهن6» وقوله تعالى: إفلا جناح عليبما أن يتراجعا)» 
وقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «مر ابنك فليراجعها». (عناية) 

(9) والاستدامة إنما هى حالة البقاء. 

)٠١( .‏ قوله: ”كما فى الفىء فى الإيلاء' الح ا (عناية) 


)١ 0‏ الرجعة. 


ا 
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محمول عليه" ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة» وهو فيها مستحب» 
ويستحب أن يعلمها”” كى لا تقع فى المعصية . وإذا انقضت العدة» فقال: 
ا فيو ميك إن معد لقو 
قولها؛ لأنه“ أخبر عما لا يلك إنشاءه فى الحال» فكان متبمّاء إلا أن 
بالتصديق ترتفع ال ولا يمين عليها عند أبى حنيفة» وهى مسألة 
الاستحلاف فى الأشياء الستة» وقد مر فى كتاب النكام") 


وإذا قال الزوج: قد راجعتك» فقالت: مجيبة له قبد انقضت عدتى 
e‏ وقالا: : تصح؛ لأنها صادفت العدة؛ إذ 


قية ظاهرا إلى ا e‏ 
(۲) الشافعى. 

(۱) قوله: ” محمول عليه" أى على الاستحباب دفعا للتناكرء فكان الأمر للإرشاد إلى ما هو الأوفقء كما 
فى قوله تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم) بدليل أنه قرنما بالمفارقة حيث قال: أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا» 
وهو أى الإشهاد فيباء أى فى المفارقة مستحب» فكذا فى الرجعة. (عناية) 

(۲)قوله: ”ويستحب أن يعلمها “ بالرجعة؛ لأنه لو لم يعلمه لربما ‏ تقع المرأة فى المعصية» » فإنها قد تتروج 
اء على زعمها أن زوجها لم راجعهاء وقد انقضت عدتياءوبطأها اروج لثاني» فکانت عاصية وكا زوجها 
الذى أوقعها فيه مسيئا بترك الإعلام. 

ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة للقائم؛ وليست يإنشاء فكان الزوج بالرجعة 
متصرفا فى خالص حقه» وتصرف الإنسان فى خالص حته لا يتوقف على علم الغير, فإن قيل: كيف تكون 
عاصية بغير علم» أجيب : بأنها إذا تزوجت بغير سؤال وقعت فى المعصية؛ لأن التقصير جاء من جهتها . (عناية) 

(۳) الروج. 

)٤(‏ الزوج. 

(ه) لانقضاء العدة. 

(5) قوله: ”وقد مر فى كتاب النکاح ' لم يبين هذه المسألة فى كتاب النكاح؛ بل قال فى مسألة دعوى 
السكوت على البكر» فلا يمين عليها عند أبى حنيفة؛ وهى مسألة الاستحلاف فى الأشياء السعة» ثب قال: 
وسيأتيك فى الدعوی» ومثل هذا لا يقال: مر لأنه لم يكن ثمه للرجعة أثر. (عينى) 

(۷) العدة. 


المجلد الثانى - جزء ” كتاب الطلاق . - 0 - باب الرجغة 


قال لها : طلقتك» فقالت -مجيبة له- : قد انقضت عدتى يقع الطلاق . 
ولأبى حنيفة : أنها صادفت حالة الانقضاء؛ لأنها أمينة فى الإخبار عن 
الالتفكاء” كان سريف دل ذلك" ا ا ا 
أحواله حال قول الزوج» ومسألة الطلاق على الخلاف» ولو كانت على 
الاتفاق » فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء ٠‏ والمراجعة لا تبت 
وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها”''» وصدقه 
| المولىء وكذبته الأمة». فالقول قولها" عند أبى حنيفة 


0 


. وقالا: القول قول المولى ؛ لأن بضعها”"' ملوك له فقد أقر بما 
هو خالص حقه للزوج» فشابه الإقرار عليها بالتكاح””". وهو يقول""' : 


(8) أى بانقضاء العدة. 

(9) أى الإخبار. | 

)١(‏ قوله: ”لأنها [زوجة] أمينة فى الإحبار عن الانقضاء“ إذ لا يعلم ذلك إلا بإخبارهاء وقد أخبرت 
بذلك» والإخبار يقتضى سبق الخبر عنه» ولادليل على مقدار معين» وأقرب أحواله حال قول الروجء وإذا 


م جادنت خاله الالعضاء ek‏ (عناية) 


(۲) الإخبار. 

(۳) على الإخبار. 

)٤(‏ لا على إلوفاق. 

(0) قوله: "بقع باقرازه بعد الانقضاء* أى بعد انقضاء العدة إن طلقها فى العدة. (عينى) 

(5) قوله: ” والمراجعة لا تلبت به“ أى بالإقرار بعد الانقضاء فإن فيه تهمة؛ لأنه تصرف على حق الغير. (عينى) . 
(۷) فى العدة. 

(۸) إذا لم يكن له بينة» كذا فى ”العناية . 

)٩(‏ قوله: لأن بضعها [الأمة» أى منافع بضعها.] 

)٠١(‏ أى بعد انقضاء العدة. (عناية) 


)١١(‏ قوله: * فشابه الإقرار عليما [الأمة] بالنکاح“ بأن يقر بأنه زوج أمته من فلان. (عناية) 


By 


المجلد الثانى - جزء۳ كتاب الطلاق AYO‏ اا 


| حكم الرجعة يبتنى على العدة”''» والقول فى العدة قولها'"؛ فكذا فيما 
ات عليها .ولو كان" على القلب :فعتدهما القول قول المولى »> وكذا 
عنده فى الصحيح ؛ لأنها منقضية العدة فى الحال”» وقد ظهر ملك المتعة 
اللمولى» ولا تقبل قولهاغن إبطاله"ء بخلاف الوجه الأول؛ لأن المولى 
بالتتصديق فى الرجعة مقر بقيام العدة عندها“» ولا یظهر ملكه مع 
العدة”” . وإن قالت: قد انقضت عدتى» وقال الزوج والمولى : لم تنقض || 
عدتك» فالقول قولها؛ لأنها أمينة فى ذلك" ؛ إذ هى العالمة به" . 

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام» انقطعت 
ش ا و لم تغتسل» وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم ينقطع 


)١١(‏ قوله: ”وهو [ أى الإمام] يقول إلخ“ ولم يذكر الجواب عن الإقرار بالتزويج لظهوره» وذلك لأنه 
لما صدقه فى الرجعة لم يبق له حق فى منافع بضعهاء فأنى يكون إقرار بما هو حالص حقه» بخلاف الإقرار 
بالترويج» فإنه إقرار بذلك» فكان الفرق بينا. (عناية) 
(1) بقاء. 0 
(۲) فكأنها أمينة. 
(۳) قوله: ”ولو كان“ أى لو كان الأمرء أو الخلاف على القلب بأن صدقته الأمة» وكذبه المولى. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ”قول المولى“ لأن منافع البضع خالص حقه» والزوج يدعيها عليه وهو ينكره. (عنايةة . - 
(5) بالاتفاق. 
(5) بالتصديق. 
+ (۷) الرجعة.. 
(۸) أى ملك المتعة للمولى. 
(9) أى فى قولها:قد انقضت عدتى. (عينى) 
)1١(‏ أى بالانقضاء. 
)١١(‏ لانقضاء العدة. 
(؟١)‏ الواو وصلية. 


. || الرجعة حتى تغتسلء أو يمضى عليها وقت صلاة كامل ؛ لأن الحيض 


٠‏ |ألامزيدله على العشرة» فبمجرد الانقطاع”" خرجت من الحيض» 
1 باص اه وتيت ارج وفيما دون العشرة ة يحتمل عود الدم. 


|أفلا بد أن يعتضد الانقطاء , 2 بحقيقة الاغتسال» أو بلزوم حكم من أحكام 
الطأهرات بمضى وقت اا ". بخلاف ما إذا كانت كتابية؛ لأنه لآ 
يتوقع فى حقها إمارة زائدة”» فاكتفى بالانقطاع » وتنقطع” إذأ 
تيممت" وصلّت”'' عند أبى حنيفة وأبى يوسف وهذا استحسان. 

ونان معد إذا تيممت انقطعت» وهذا قياس ؛ لأن التيمم حال عدم 
|الماء طهارة مطلقةٌ» حتی يثبت ا "ماي يثبت بالاغتسال» فكان 


IY I‏ م انلف 
E E E‏ 
(۱) قوله: ” كامل” ' بالرفع؛ لأنه صفة الوقت. (عينى) 1 
٠‏ (۲) بعد العشرة. 
(5) قوله: بمضى وقت الصلاة “ يعنى أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة ينافى ذمعباء وهو من أحكام 
الطاهرات.(ع) 
| (؛4)الرأة. 
(9) على انقطا ع حيضها. 
(") قوله: ”فاکتفی بالانقطاع عجره ا لأنها لا تتكلف بالاغتسال» ولا تجب عليما الصلاة. م 
(۷) الرجعة... 
(۸) بدل الاغتسال. ۰ 
(9) مكتوبة ا تطوعا. (عينى) 
)٠ 2‏ قوله:” من الأحكام“ يريد به دخول المسجد ومس المصحف» 1 SS O Sk‏ 
وسجدة للتلاوة. (عناية) 1 
. (١١)الاغتسال.‏ 
)١7(‏ قوله: "أنه ملوث“ [أى حقيقة لا شرعًا] هذا بحسب الغالب» وإن كان يجوز بالحجر الأملس عند ْ 
أ فة وال رمل بالاتقاق» :ولا غبار ثعه ولا اوی . (عينى) 
(٠‏ شرعا. 


ااا سي 
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ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات"'» وهذه الضرورة تتحقق حال أداء 
الصلاة» لا فيما قبلها من الأوقات» والأحكام الثابتة أيضً"" ضبروؤية 
اقتضائية9", ا شل ١"‏ فين الترؤوك عد وقيل ا 
الفراغ”"'؛ ليتقرر حكم جواز الصلاة. 

وإذا اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضو فما 
فوقه لم تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو" انقطعت» قال : وهذ 
أاستحسان . والقياس فى العضو الكامل نلق ا 
أغسلت الأكثرء وال والقياس فيما دون العضو أن تبقى”" ؛ لأن حكم الجنابة 


(١)قوله:‏ ” ضرورة: أن لا تتضاعف الواجبات' "لأنه لولم یعتبر حتى e‏ صلوات 

| متعددة» فيحصل الضرر. (عينى) 

زفق قوله: والأحسكام إلخ“ هذا جواب عن طرف الخصم؛ لقوله: حتى يثبث به من الأحكام إلخ.(ك) 

(۳) قوله: ”ضروزية إلخ“ يعنى أن ثبوت هذة الأحكام من ضرورة جواز الصلاة بالتيمم؛ اا 
القرآن: فلأنها ركن الصلاة» وأما المسجد: فلأنه مكان الصلاة» وأما سجدة التلاوة: فهى من توابع القراءة» فإنه 
يجوز أن يقرأ فى صلاتها آية السجدة. (عناية) 

(4) الرجعة. 

(5) فى الصلاة. 

(3)أى الشيخين. 

(۷) عن الصلاة. 

(۸) كالإصبع» وبعض الساعد. (عينى) 

9١‏ أى المصنف. 
1 إل ٠)قوله:‏ "والقياس إلخ' اعلم أن محمدا لم يذكر فى كتبه موضع القياس» هل هو عضو فما فوقه 
أأو هو ما دونه» وروى أنه عند أبى يُوسف فى العضو فما فوقه» فإن القياس أن تنقطع الرجعة؛ لأنبا غسلت أكثر 


ْ | البدنء وللأكثر حكم الكل فكأنما أصاب الماء جميع البدن» وفى الاستحسان لا تنقطع؛ ؛ لأن العدة باقية لعدم 
|الطهارة. وعند محمد فيما دونه فإن القياس أن تبقى الر جعة؛ لبقاء الحدث» والاستحسان أن تنقطع؛ ۽ لأن 


ا نسو يتسار ع إليه الجفاف لقلته» فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه. (عناية) 


)١١(‏ هذا قياس أبى يوسف. 


(AY)‏ الرجعة» هذا قياس محمد. 


المجلد الثاني - جزء ”” كتاب الطلاق ا 
| والحيض لا يتجزاً . ووجهالاستحسان و ال 
NT E‏ 


فقلنا: إنه تنقطع الرجعة» ولا تحل لها التزو*) ا 
بخلاف العضو الكامإ "؛ لأنه لا يتسارع إليه الجفاف”". ولا يغفل عنه 


عادة فافترقا. وعن أبى يوسف : أن ترك المضمضة و ”" الاستنشاق كتركأً 


وكام : وعنه وهو قول محمد بمنزلة ما دون العضو'؛ لآن فى 
| فرضيته اختلاقً"''' » بخلاف غيره من الأعضاء . 
ومن طلق امرأته. وهی حامل» ا وقال: 


)١(‏ بين العضو الكامل وما دونه. 

(۲) إشارة إلى استحسان محمد. 

(۳) قوله: “فلا يتيقن [فلعله غسله» وقد جف] إلخ "سس لر قت بن روون ا له بان یت 
قصدا لم تنقطع الرجعة. (عناية) 

)٤(‏ بزوج آخر. (عينى) 

(5) أى فى انقطاع الرجعة والتزوج. | 

(7)إشارة إلى استنحسان أبى يوسف. 

(۷) قوله: ” لأنه لا يعسارع إلخ“ فلما لم يكن مبلولا علم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة فلا 
تنقطع الرجعة. (عناية) 

(۸) الواو بمعنى أو. (عناية) 

(9) قوله: كترك عضو كامل [أى لا تنقطع الرجنعة] “وذلك لأن حكم الحيض باق؛ لكونهما فرضين فى 
الجنابة. (عناية) 

)٠ )‏ أى تنقطع الرجعة. 

)١١(‏ قوله: ” لأن فى فرضيته اختلاقًا' فإن المضمضة والاستنشاق سنتان فى الغسل عند مالك والشافعى» 
فكان الاحتياط فى انقطاع الرجعة» بخلاف غیره من الأعضاءء فإنه لا لاف لأحد فى فرضيته. (عناية) 


)١١(‏ قوله: ”أو ولدت منه إلخ“ أى ولدت منهء ثم طلقهاء وقال: لم أجامعهاء ثم أراد الرجعة» فله ذلك» 
ولا معتبر بقوله: لم أجامعها. (عناية) 


:ب 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق SE‏ ا 
اجامعهنا فا ال لن ا ی وو 
يكون منه'" جعل 7 ؛ لقوله عليه الا «الولد للفراش)*. 
وذلك دليل الوطئ منهء وكذا إذا ثبت نسب الولد هته" جعل وامك 20 
وإذا ثبت الوطئ تأكد الملك» والطلاق فى ملك متأكد يعقب الرجعة» 
ويبطل”') زعمه بتكذيب الشرعء ألايرى" أنه يشبت بهذا الوطئ 
الإحصانء فلأن تثبت به الرجعة أولى” ٠‏ وتأويل مسألة الولادة أن تلد 
قبل الطلاق؛ لأنبا لو ولدت بعده» تنقضى العدة بالولادة» فلا تتصور 
الرجعة . فإن خلا بهاء وأغلق بابًاء أو أرخى ستراء وقال: لم أجامعهاء ثم 
طلقها لم يلك الرجعة ؛ لأن تأكد الملك بالوطى» وقد أقر”''' بعدمه. 


)١(‏ قوله: ”فله الرجعة“ فإن قيل: لم أجامعها صريح فى عدم الجماع؛ ودلالة ثبوت النسب لم يكن 
صريحا فى وجود الجماع, والصريح إذا اجتمع مع غير الصريح أولى. قلنا: الدلالة من الشارع أقوى من الصريح 
الصادر من العبد؛ لاحتمال الكذب من العبد» وعدم احتماله من الشرع. (كفاية) 

(۲) قوله: ”متي ظهر إلخ“ لأنبا إذا كانت حاملا يوم الطلاق» وظهر ذلك بأن ولدت لأقل من ستة 
أشهر» فصار النسب ثاببا عنه. (عينى) 

”) الزوج. 

(4) الزوج. 

5 راجع نصب الراية a‏ ص٣۰۲۳‏ والدرايةج۲» الحديث ۷٥‏ ص۷۳. (نعيم) 

(5) الزوج. 

)۷( لأنه لا يتصور بدونه. (عناية) 

(0) أى قوله: إنه لم يجامعها. 

() توضيح لقوله: والطلاق فى.ملك متأكد إلخ. (عناية) 

١٠)قوله:‏ ”أولى* بيان الأولوية أن الرجعة ليست فيها جهة العقوبة أولى» والإحصان له مدخل فى وجود 
العقوبة. (عناية) 


)١ 1)‏ الزوج. 


الجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق . SE‏ ا ا 


فض و خو هد وار هة سق ٠"‏ ولم يصر مكذّبا شر ئ 
بخلاف المهر؛ لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل» لا على 
NA‏ 

ا لت 0 
بولد لأقل من سنتين””' بيوم صحت تلك الرجعة" ؛ لأنه ثبت النسب 


منه؛ إذهى لم تقر بانقضاء العدة"» والولد يبقى ذ 555558 
الي فأنزل واطعًا قبل الطلاق 03 دون مابعدله؛ لأن على اعتبار الثانى 
يزول املك" بنفس الطلاق؛ لعدم الوطئ قبله""'» فيحرم الوظئ» 

)١(‏ الزوج. 

(۲) الروج. 

(۳) قوله: ”ولم يصر مكذبًا إلخ “ أى فإن قيل: قد صار مكذبا شرعًا لوجوب كمال المهرء ولا يجب المهر 
كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدحول. أجاب بقوله: ولم يصر مكذبًا شرعا؛ لأن تأكد إلخ» ومعناه أنه إما يصير 
مكذبا شرعا أن لو كان كمال المهر مستلزما للقبض» وهو الوطئ» وليس كذلك» وإإما هو مستلزم لتسليم المبدل» 
وقد حصل بالخلوة الصحيحة؛ إذ التسليم عبارة عن رفع الموانع بين المسلم والمسلم إليه» ويقدر المسلم إليه 
على أن يقبضه» وقد وجد ذلك» والتسليم غير مستلزم للقبض» لاير انكنيب؛ بحلاف الفصل الأول لأ 
الحمل» وثبوت النسب يستلزم القبض» فيلزم :التكذيب. (عناية) 

)٤(‏ يعنى وإن كان لا يملكها. (عناية) 
3 (5) قوله: "لأقل من سنتين“ أى من يوم الطلاق لا من هوم الرجعة. (عينى) 
(5) السابقة. ْ 1 
(۷) والمدة تحتمل. 
00( لأنه لايمكن ذلك إلا بالدخول. 


(9) قوله: “قبل الطلاق” “وإذا كانت موطوءة قبل الطلاق» كان الطلاق بعد الدخمولء وذلك يعقب 
1 الرجعة؛ فكانت الرجعة صحيحة. (عناية) 


وله لا إلى عدة» أى | إنزاله واطمًا فيما بعد الطلاق ٤‏ 
)١١(‏ لأنه أنكره بعد الخلوة. (عناية) 


ل امنيب 


والمسلم لا يفعل الحرام . 

فإن قال لها: إذا ولدت فِأنت طالق» فولدت ثم أتت بولد آخر» فهى 
رجعة معناه من بطن آخر» وه و أن يكون بغن ده أشي ”3 وإن كان أكثر 
من سنتين”" إذاءلم تقر بانقضاء العدة؛ لأنه وقع الطلاق عليها بالولد 
الأول» وجب الحدة فيكون الولد الشانى من علوق حادث منه'” فى 


العدة ؛ لأنها لم تقر قر بانقضاء الغِدة» فيصير مراجعا . 


وإن قال : كلما ولدت ولداء فأنت طالق» فولدت ثلاثة أولاد فى 


بطون مختلفة» فالولد الأول طلاق» والولد الثانى رجعة»› وكذا الثالث ؛ || 
لأنبا إذا جاءت بالولد الأول وقع اللاو رارت توالا || 
صار مراجعا؛ لمايينا أنه يجعل العلوق بوطي حادث فى العدة» ويقع 


الطلاق الثانى بولادة الولد الشانى؛ لأن اليمين معقودة بكلمة كلما“ 
ووجبت العدة» وبالولد الثالث صار مراجعا؛ لا ذکرنا"“» وتقع الطلقة 


النالثة بولادة الثالث» ووجبت العدة بالأقراء ؛ لأنبا” من ذوات E‏ 


(١)قوله:‏ "وهو أن يكون إلخ “ فإنه إن لم يكن بين الولدين سعة أشهرء فالولادة الشانية نية لا تكون دليل 


الرجعة» فيكون الطلاق قد وقع بالولد الأولء وانقضت العدة بالولد الثانى» لاع لوعي ر 


الأول فلا تلبت الرجعة: : (عناية) 
(1) قسوله: ”وإن [للوصل] كان أكثر إلخ ٠‏ أى لما كان بين الولدين ستة أشهر لا تفاوت بعد ذلك بين أن 


إتكون الولادة الثانية فى أقل من سنتين» وبين أن تكون أكثر م ن ذلك فى ثبوت الرجعة؛ لأن الولد الثانى مضاف 
إلى علوق حادث لا محالة» وهو بالوطئ بعد الطلاق» فكان رجعة. (عناية) 


(۳) الزوج. | 0 ۰ 
)٤(‏ للتعليق. 18 
(0) قوله: ” بكلمة لما“ وهى تقتضى تكرار راء عند تكرار التعرط. (عينى) 

(1) قوله: “لما ذكرنا” إشارة إلى قوله: لأنه رقع الطللاق عليها بالولد الأول الخ. (عينى) 


اف4 وذوات الحيض عدتها لاحيض. (عينى) 
سس لت 


عدن -754- ال 


حين وقع الطلاق . والمطلقة الر- جه فرت وني لأنبا حلال 
للزوج؛ إذ النكاح قائم بينہما" اللاي بحص امير 
E‏ فيكون مشروعا. 

ويستحب لزوجسها أذ لا دل عليسبا”. . E EE‏ 


و 0 0 نعليه TE‏ ' إذا الم تكن من تو الاح 


0011) 


yT‏ فيقع بصره على موضع ‏ يصير 
يطلقها فتطول”"" عليها العدة. 


ولسو له أن ساف يي على نيد عل جا وقال زفر: لها 


)١(‏ لفظ محمد فى.”الأصل“: والمعتدة من طلاق الرجعة تتشوف لزوّجها. (بناية للعينى) 


(۲) قوله: تتشوف ليوف خاص فى الوجه. والتزين عام تفعل من شفت الشىء جلوته أى جعلته 
مجلواء ودينار مشوف أى مجلوء زهو أن تجلو الرأة وجههاء وتصقل خديما. (عناية) 


(۳) قوله: ”قا ثم بينهما" ' يدل عليه,أن الدوارث قا ثم بينهماء وكذلك جميغ أحكام النكاح قائم» ولهذا لو || 


قال: كل إمرأة لي طالق» دل هذه المطلقة فيد وبقع علي الطللاق 
فإن قيل: لو کان النكاح قائماء لجاز أن یسار يها كالتى فى تكاحه ولس داك أجيب: بأنه امتع 


بالنص» وهو قوله تعالى: إلا تحرجوهن من بيوتهن)» فإنه نزل فى الطلاق الرجعى. (عناية) 
)٤(‏ رجعة. 
(5) أى على المطلقة الرجعية, 3 
(1) أى يعلمها بالتنحنح ونحوه. 
(۷) حون يدخل على الباب. 
(۸) الصوت. 
(9) أى معنى كلام القدورى. 
)٠١(‏ الزوج. 
)١١(‏ كالفرج. 
)١١(‏ الزوج. 
)١(‏ فيضر. 
:م أى بالمظلقة الرجعية: 


ا 


ااا سبي - 
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ذلك لقيام النكاح» ولهذاله أن يَعْشَاها”' عندنا. ولنا قوله تعالى : #ولا 
0 5 1 وق و 


تخرجوهن من بيوتبن”" 4 الآية» ولأن تراخى عمل المبطل'" لحاجته إلى 
|| المراجعة» فإذا لم يراجعها حتى انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له» فتبين 


أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده» ولول" ي لاقرات 
العدةء فلم بيلك الزوج”” الإخراح" إلا أن يشهد على رجعتہاء فتبطل 
م 7 5 (WA‏ 0 

العدة» ويتقرر ملك الزوج› ول" : حتى يشهد على رجعتها معناه 


الاستحباب على ما قدم: اا قدا 


والطلاق الرجعى لا يحرم الوطئ» وقال الشافعى : اة لأن | 
لمأت اا ٠‏ 


(۲) قوله: "ولا تخرجوهن إلخ" نزلت فى الطلاق الرجعى بالنقل عن أئمة التفسير أى لا تخرجوهن 
حتى تنقضى عدتہن من بیو تہن “ من مساكدهن التى تسكنها قبل العدة» وهى بيوت الأزواج» وأضيفت إليبن 
لاختصاصها بها من حيث السكنى. (عبنى) 


(۳) قوله: ” ولأن تراحی إلخ اا سار و ا و : أن تراخخنى 
عمل المبطل» وهو الطلاق لاجة الزوج إلى المراجعة» ولا حاجة له إليماء فلا تراخيء أما أن التراخى حى لذلك» فقد 


علم ما تقدم» وأما عدم حاجته إليباء فلانه | إذا لم يراجعها حتى انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له إليها. 


وفيه نظر لأن كلامه يدل على أن المسافرة لا تجوز إذا انتقضت المدة» ولم يراجعهاء وأما إذا سافر بهاء وهى 
0 ى العدة» فليس فيه دلالة على عدم جواز ذلك» والكلام فيه. 
أجيب : : بأنه إا يرد أن لو كان المر اد بالمدة العدة» وأما إذا أريد بها مدة الإقامة فلا يرد» وفيه نظر؛ لأن 


عمل المبطل خر إلى انقضاء العدة بالإجماع دون مدة الإقامة. (عناية) 


(4؟)قوله: "ولهذا “ أى لأجمل أن عمل المبطل من وقت وجرد المبطل» بحسب الأقراء الماضية قبل 
انتقضاء العدة من المدة» فلو كان عمل المبطل مقعصرا على انقضاء العدة, لما احتسب الأقراء الماضية من 


العدة. (عينى) 

(ه)قوله: "فلم يملك إلخ' ' أى أن عمل المبطل لما لم يكن مقتصرا على الانقضاء كانت المرأة كالمبتوتة 
تقديراء فلا يملك إخراجها كالبتوتة تحقيقا. (عينى) 

)١(‏ إلى السفر, 

(۷) أى قول محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) . 

(8)قوله: “على ما قدمناه “ يعنى فى أوائل الباب حيث قال: ويستحب أن يشهد على الرجعة إلخ.(ع) 
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الزوجية زائلة لوجود القاطع. وهو الطلاق. 
ولنا أنبا قائمة حتى يلك مراجعنهامن غير مها اسه 
الرجعة ثبت نظرا للزوج؛ ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم» وهذا 
الى بوجت اسقطية اديه" :وذلك رذق کر اس ا 
لا إنشاء"؛ إذ الدليل ينافيه» والقاطع”" أخر عمله إلى مدة إجماعً 2 
أو نظرا له" على ما تقدم . 
فصل فيما تحل به المطلقة” "© 


وإذا كان الطلاق بائتا دون الثلاث» فله أن يتزوجها فى العدة» وبعد | 


انقضاءها؛ لأن حل المحلية”''' باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الغالغة 229 
(1) قوله: 'حتى يملك مراجعتها من غير رضاها“ بالاتفاق» ولو كانت زائلة لكانت أجنبية؛ فلم 
تصح المراجعة بدون رضاها-(عناية) 
(۲) أى ثبوت حق الرجعة نظرا للزوج. 


(۳) قوله: "يوجب استبداده به [أى الرجعة] " إذ لو لم يكن مستبدا به» لما تم النظر؛ لأنه قد لا ترضى المرأة | 


بالرجعة» فحق الرجعة يوجب استبداد الزوج بالرجعة؛ واستبداده بذلك يؤذن بکوز نه استدامة» لا إنشاء؛ إذ الدليل 
الدال على الاستبداد» وهو ما ذكرنا من القياس ينافى أن تكون الرجعة إنشاء؛ لأن الزوج لا يستبد به» والاستدامة 
لا تتحقق إلا فى القائم» فكانت الزوجية قائمة: (عناية) 

(4) الرجعة. 
. (ه) للملك. 

)٦(‏ للملك. 

(۷) قوله: "والقاطع [معناه أن وجود القاطع لا ينافى قيام الزوجية؛ لأنه أخر عمله إلخ. 1 جواب 
عن دليل الخصمء وهو قوله: الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع. (كفاية) 

42 أى إلى انقضاء العدة. 

(9) قوله: "أو نظرا له [الزوج]“ ل ا لأن حق الرجعة يثبت 
نظرا للروج. (كفاية) . 

)٠١١(‏ قوله: “فصل فيما تحل إلخ” لما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعى ذكر ما يتدارك به غيره من 
الطلقات فى فصل على حدة. (عناية) 

)١١(‏ وهو كونها آدمية ليست من المحرمات. 


ب اس 


|| الجلد الثاني - جزء ۳ كتاب الطلاق اك ْ > E‏ 


ل لا اك 


E 0‏ ومنع الغير فى العد لاشتباه الشسبي» ولا اشتباه هفى 
إطلاقه" ل 


ب ص ی 


4“ حتی تنكح زوجا غيره نکاحا صحيحاء ويدخل بہاء ثم يطلقهاء أو 

:بوت عنها . والأصل فيه قوله تعالی : #فإن طلقها فلا تحل له من بعده 
حتى تنكح زوجًا غيره4» والمراد" الطلقة الثالثة والثنتان فى حق الأمة 
ER RRA SOTE‏ 
عرف . ثم الغاية" نكاح الزوج مطلقًا'ء والزوجية المطلقة إغا تثبت 
بنكاح صحيح . وشرط الدنحؤل'" ثبت بإشارة النص» وهو أن حمل 


)١5(‏ قوله: ”معلق بالطلقة إلخ“ لقرله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل). (عناية) 
)١(‏ الزوال. 

(۲) قوله: "ومنع الغير [أى عن العزم على نكاح المعتددة] إلخ “ دفع دخل مقدر تقريره أن المنع وارد عن 
عزم نكاح المعتدة مطلقاء قال الله تعالى: إو لا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله#» » فكيف جاز 
للطالق أن يزوجها فى العدة. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
(۳) قوله: ”ولا اشتباه فى إطلاقه“ أى فى تجويز نكاح المعتدة به؛ إذ الاشتباه إنما داعو ا 
رذلك إنما يكون فى معتدة الغير. (عناية) 

)٤(‏ أى للزوج الأول. 

(ه) أى الدليل. 

(5)أى عند أكثر أهل التأويل بقوله تعالى: لإفإن طلقها». 
(۷) قوله: ” منصف إلخ 'إضافة الصيف إلى الرق مجازء يعنى أن الرقية سب لتتصيف حل الحلية؛ لكونه 
نعمة» والطلقة الواحدة لا تتجزأ فكملت. (عينى) 1 


(۸) فى الأصو ل. (عينى) 
(9) أى بكلمة حتى فى قوله تعالى: إحتى تنكح زوجا». .. 
٠١‏ قوله: ”نکاح الروج مطاظ"حيث لم يقيد بصحة» ولا فساد والطلق يتصرف إلى الكامل على ما 
عرف فى الأصول» والزوجية المطلقة أى الكاملة إنما إلخ. (عناية) 


)۱١(‏ ای وطئ الزوج الثانى. 
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النكاح''' على الوطئ حملا للكلام على الإفادة”" دون الإعادة؛ إذ 
العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج”". أو يزاد على النص بالحديث 
المشهورء وهو قوله عليه السّلام”'' : «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة 
الآخر»* روى بروايات”» ولا خلاف لأحد فيه" سوى سعيد ابن 
المسيب رضى الله عنه» وقوأه غير معتبر”"» حتى لو قضى به" القاضى لا 
ينفذ» والشرط الإيلاج دون الإنزال؛ لأنه كمال ومبالغة فيه“ والكمال 


قيد 1 0 


والصبئ المراهق ذ فى التحليل كالبالغ ؛ ؛ لوجود الدخول فى نكاح 
صحيح › وهو الشرط بالنص» ومالك يخالفنافي9 والحجة عليه 


)١(‏ فى الآية. 

(۲) والتأسيس أولى من التأكيد. 

(۳) فى قوله تعالى: «وزوجا غيره». 

(4) قوله: وهو قوله عليه السلام لخ هذا الحديث رواه الأئمة الستة فى كتبهم هن حديث عائشة 


رضى الله عنما قالت: سكل رسول الله مو عن رجل طلق زوجته فتزوجت زوجا غیره» ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق الآخر من ع ميلتها ما داق الأول). (عينى) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۳۷ » والدراية ج۲» الحديث “لاه ص 7/. (نعيم) 

(5) أى بألفاظ مختلفة. 

(7) أى فى اشتراط الدخول. (عناية) 

(۷) قوله: .”غير معتبر“ لأنه مخالف للحديث المشهور. (ع) 

(۸) أى بقول معيد. . 

(9) أى فى الدخول. 

)٠١(‏ قوله: ”قيد زائد“ لا يغبت إلا بدليل» ولا دليل عليه بل الدليل يدل على عدمه؛ لأنه ذكر العسيلة: 
وهى تصغير العسلة» وهى كناية عن إصابة حلاوة الجماع» وهى تحصل بالإيلاج» فكان اا دالا على عدم 
الشبع بالإنرال. (عناية) 


)١١(‏ قوله: ” يخالفنا فيه" أى فى اشتراط الإيلاج دون الإنزال» ويشترط الإنزال» وهو إنما يتحقق من البالغ» 


بيو 
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ااا بوه " فى ”الجامع الصغير“: وقال”": غلام لم يبلغ ومثله 
يجامع› جامع امرأة وجب عليها الغسل» وأحلها على الزوج الأول . 
ا ومعنى هذا الكلام“ أن يتتحرك آلته و وإغا وجب الغسل عليبا 
لالتقاء الختانين» وت لدزول ماءهاء والحاجة إلى الإيجاب 
فى حت ا 0 ون كان يوم 0 ا 11 


0 التحليل”*"» فالنكاح مكروه؛ لقوله عليه السّلام' : لعن | 
فلا يكون الصبى المراهق كالبالغ فى إفادة التحليل. (عناية» 


لم تحل للزوج الأول؛ لأن غاية الحرمة نكاح الزوج؛ والمولى لا يسمى زوجا. . (عناية) 


ل" : ووطئ المولى أمته"'" لا يحلّها؛ لأن الغاية نكاح الزوج» وإذا 


(1) قوله: ”ما بيناه“ من أن الإنزال كمال ومبالغة فيه» وهو قيد لا دليل عليه. (عناية) 
(۲) قوله: وفسره أى محمد , والضمير راجع إلى المراهق. 

(۳) محمد. 

(4) أى کلام محمد. (ب) 

(ه) الجماع. 

)١(‏ فأقيم السبب الظاهر مقام السبب الخفى. 

(۷) أى إيجاب الغسل. 

(۸) لعدم الخطاب. 

(3) الواو وصلية. 

)٠١9‏ الغسل. 

كوم ا 

(۱۲) أى القدورى.(عينى) 

(1) قوله: " ووطئ ا مولى أمته إلخ “ إذا طلق امرأته ثنتين» وهى أمة الغيرء ووطهها المولى بعد انقضاء العدة | 


١ ٤(‏ )قوله: ” وإذا تروجها إلخ” بأن قال: تروجتك على أن أحللك» أو قالت المرأة: ذلك. (عناية) 


)١6(‏ أخرجه ابن ماجة. (عينى) 
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بالشرر e‏ ا ؛ أنه "فى تعن 
الموقت”" 0 ولا يلها غل الأوق”" لفساده: 
وعن محمد: E‏ كان ل د يحلهاعلى 

الأول ؛ لأنه استعجا ما أخره الشرع'"' 1 فيجازى جنع مقصوده» كما فى كمافى 
قتل المورث"'. وإذا طلق الحرة تطليقة» أو تطليقتين» وانقضت عدتهاء» 
وتزوجت e‏ آخر» ثم عادت إل الزوج الآأول» عادت شتات 
تطليقات» ويهدم الزوج الثانى”'"' ما دون الشلاثء كما يهدم الشلاث» 

رايع ات الراية ج٣‏ ص7؟» والدرايةج۲» الحديث ۷۷ ص1. (نعيم) 

(۲) قوله: " وهذا هو محمله“ أى محمله اشتراط التحليل فى العقدء كما ذكرنا؛ إذ لو أضمر ذلك فى 
eT‏ معنى قوله: هو محمله الكراهة محمل الحديث لإفساده. (عناية) 

)٤(‏ ومن شرط التحليل صحة النكاح. (عناية) 

(0) أى النكاح بشرط التحليل. 

(5) كأنه قال: تزوجتك إلى وقت كذا. (عناية) 

(۷) أى على الزوج الأوّل. (عناية) 

(8) أى أن التكاح بشرط ال لتحليل. ش 

(8) قوله: "لما بيا“ أن النكاح لا يبطل بالشرط. (عناية) 

۰(۰ قوله: "لأنه استعجل ما أخره الشرع “ لأن النكاح عقد العمر» فرق فيقتضى ال حل للأول بعد موت الثانى» 
| فبشرط التحليل يصير مستعجلا للحل. (عناية) 
)۱١( * 01‏ قوله: ”كما فى قتل المورث“ ی كما ذا قل شخص مور اه بحر ارات لاه استعجل ا 
أخره الشرع. (عينى) 
(۲)قوله: "ويهدم الزوج الثانى ما دون الفلاث“ يعت أنه يجعل ذلك الباقى من الملك الأول كان لم 
ايكن» ولا تحرم الحرمة الغليظة إلا إذا طلقها ثلانًا جميعاء أو فرادى. ر 


الله لمحلل والمحلل له»*ء وهذا هو محمله") فإن 0 وطئبا 


> 4k 


الا رهد 


باب الرجعة 


افش ا ا جک 


عم صصص عدا aaa tn mnt‏ روبس سمت 


وهذا عند بى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : لاييدممادون 
الغلاث”"؛ لأنه غاية للحرمة بالنص”"» فيكون منهيّاء .ولا إنہاء للحرمة 
قبل الشبوت. ولهما قوله عليه السلام: «لعن الله الحلّل والمحلّل له» 

سما مغللا وهو القن للخل ٠‏ 
وإذ طلقها ثلا الت قد انقضت عدن وروچ ودی 
0 1م ييه 
CS‏ ل a E‏ و 


٤ 


E وهو‎ To 
المدة تحتمله» واختلفوا فى أدنى هذه المدة» وسا قات اله‎ 


)١(‏ قوله: ”لا يہدم ما دون الثلاث “ ويبقى الزوج مالكلا يبقى من الأول» وترم ا حرمة الغليظة إذا اتدبى 
ذلك. (عناية) 

(۲) قوله: ”لأنه غاية إلخ “ يعنى أن الزوج الثانى غاية للحرمة بالنص» قال الله تعالى: إن طلقها فلا 
0 حتى تنكح زوجًا غيره» على ما تقدم؛ وكل ما كان غاية للحرمة: فهو منه لها؛ لأن المغيا 

ينتهى بالغاية» فيكون الزوج الثانى منهيا للحرمة ولا إنباء للحرمة قبل ثبوتهاء وليست بثابتة قبل وقوع الثلاث. . (عناية) | 

(؟) الزوج الثانى. 

(5) قوله: ”وهو ادبت للحل” ثم الحل الذى يشبت به إما أن يكون الحل السابق» أو حلا جديداء لا 
سبيل فى لاك لسارت قمر کار شی فار وبالضرورة يكون غير الأول والأول حل ناقص» 
فكان الجديد كاملا) وهو ما يكون بالطلقات الثلاث. (عناية) ا 
(ه) الثانى. 

١‏ () قوله: ”لأنه إلخ“ أى لأن النكاح معاملة؛ لكون البضع متقومًا عند الدخول؛ وإذا كان معاملةء فخبر 
| الواحدد مقبول فيها بشرط التمييز كالولايات والمضاربات» والإذن فى التجارة. (عينى) 
(۷)قوله: "أو أمر دينى لتعلق الحل به “ أى بالتكاح» ويقبل قولها فيه أيضاء كماإذا أخبرت بنجاسة الماء 
ا وطهارته أوردت حديثًا ٠‏ (عينى) 

(۸ أى إخبار المرأة. 

(9) قوله: ”وسنبینہا فى با العدة “ وعسد ولم ينكرها فى باب العدة» وأدنى هذه المسدة عند أبى 
حنيفة ة شهران إن أقرت بمضى الاقراءء وعندهما تسعة وثلاثون يوماء كأنه طلقها فى الطهرء وحيضها ثلاثة» 

eee rte 


الجلد الثانى - جزء ٠"‏ كتاب الطلاق = 


باب٩‏ الإيلاء“ 
وإذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك» ال والله لا أقربك أربعة 
أشهرء فهو مول ؛ لقوله تعالى : #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر # الآية. 
اد وطيا فى الأرم E‏ ولزمته الكفارة ”" '؛ لأن 


الكفارة موجب الحنث» وسقط الايلحر )ع لأن اليمين ترتفع بالحنث» وإن. 


ٌْ لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة . 


وقال الشافعى : تبين بتفريق القاضى”؛ لأنه” مانم حة 002 


الجماع » فينوب القاضى منابه فى التسريح ٠"‏ كما فى ا لحب والعنة“ . 


وطهرها خمسة عشرء فيمضى عدتها بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة أقراء تسعة أيام للإمكان. (كفاية) 


(١)قوله:‏ ”باب الإيلاء“ قال الإنزارى: كان القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الخلع نوع من 


الطلاق» إلا أنه لما كان لغرض تباعد عن الطلاق» فأخر عن الإيلاءء وقدم الخلع على الظهار؛ لأنه منكر من 
القول وزور» وليس الجلع كذلكء ثم قدم الظهار على اللعان؛ لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من اللعان 
بدليل أن سبب اللعان -وهو القذف بالزناعه- لو أضيف إلى غير الزوجة يجب الحد, والموجب للحد معصية 


أ محضة. (عينى) 


(۲)قوله: ”الإيلاء“ هو فى اللغة: عبارة عن اليمين» يقال: آلى يولى إيلاء | إذا حلف. فى الجر ا 


عبارة عن منع النفس عن قربان ا منكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين. 220 
(۳) أى كفارة اليمين. | 
(4) قوله: vT‏ مر 


1 فإن أى أن E‏ ا aT‏ (عناية» 

٠ «)الزوج.‎ | 

(۷) التخليص. 

(8) قوله: ”كما فى الجب [المجيوب: : مقطوع الذكر والخصيتين] والعنة” أى ينوب القاضی منابه فى 


التفريق فيما | ارو روي جيرا رح وريب اباي دن اروص لانيو ساد 


بمعروف. (عينى) 


لهاسم 


الا عي 
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ولنا أنه ظلمّها بنع حققها”''» فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند 
أمضى هذه المدة» وهوالمأثور * عن عثمان وعلى والعبادلة الثلاثة عن 
أوزيد ابن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين» وكفى بهم قدوة» ولأنه كان 
طلاقًا فى الجاهلية'''» فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة . 

فن كان عدلك على أريغة أشهر فد ستظت الم لاا 
| كانت موقْبَةَ به" وإن كان خلف على الأبد» فاليمين باقية؛ لأنبا"" 
لي ال الطلاق قبل 
|التروج” ؛ ل ٠“‏ لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة . 
ا .نان عاد ف وها 0 عاد الآيلاء فان وط 0 رالا وت 


)١(‏ وهو الوطئ فى المدة. (عناية) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱٤‏ ۲› والدرايةج۲» الحديث ۸ ص٤‏ ۷. (نعيم) 
٠‏ (۲) قوله: " والعبادلة الشلاثة . وهم عند الفقهاء: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله ابن 
1 عم وعند دين ده م أربعة: ابن عمروء وابن عباس» وابن ن الزبير» وان عمرء ولم يذكروا فيهم عبد الثم ابن | 
|| مسعود رضى الله عنهم. ر 
| (۳) قوله: و كان طلاقًا فى ال جاهلية "عن افون تنك لا ی م د ی 
| الشر ع بتأجيله إلى انقضاء المدة» فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيل» فلا يتوقف على تطليقة؛ أو تفريق القاضى. (عناية) 
EM RN a‏ اليا كن 


e أى‎ 09 

(5) أى بأربعة أشهر. 

(۷) أى اليمين. 

(۸) فان لم يطأ. 

(9) هو استثناء من قوله: فاليمين باقية. (عناية) 

(۱۰) قوله: ”لأنه لم يوجد إلخ' إذ لا حق لها فى الجماع بعدها. 0 

)١١1(‏ قوله: ”فتزوجها“ أى بعد البينونة بمضى أربعة أشهر بعد انقضاء عدتها. (عناية) 


أربعة أشهر تطليقة أخرى ؛ لأن اليمين باقية لإطلاقها'''» وبالتزوج ثبت 
|أحقهاء فيتحقق الظلم”''» ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء”" من وقت التزوج . 


فإن تزوجها ثالثًا عاد الإيلاءء ووقعت بمضى أربعة أشهر أخرى إن | 


لم يقربها”'؛ لما بيناه”©. انا رجه عازن اين لك لابلا 
|أطلاق؛ لتقيده” بطلاق هذاالملك» وهي" لك وهى “فرع مسألة التنجيز 
||الخلافية”؛ وقد مر من قبل . واليمين باقية؛ لإطلاقها”' وعدم 
| الحنث» فإن وطئها كفر عن يمينه؛ لوجود الحنث» فإن حلف على أقل”"" 
من أربعة أشهر لم يكن مولي ؛ لقول ابن عباس : ”لا إيلاء فيما دون 


. (17) فى المدة فبها. 
)١5(‏ تطليقة أخرى. 
)١(‏ عن التوقيت. 
(۲) فيزال بالطلاق البائن. (عناية) . 
2 أى الإيلاء الثانى. 
)٤(‏ فى المدة. ش 
(5) قوله: ”ل بيناه“ إن اليمين باقية؛ لإطلاقهاء وبالتزوج ثبت حقهاء فيتحقق الظلم. (عناية) 
(5) قوله: ” لتقيده إلخ“ لما ذكرنا أنه بمنزلة التعليق بعدم القربان» وتعليق الطلاق ينحصر فى طلاق ذلك 
للك الذى حضل فيه التعليق. (عناية) . E‏ 
)۷( أى هذه المسألة. 
|[ <)قرله: ”مسألة التتجيز إلخ“ قال فى ا : وإذاآلى الرجل من امرأته لا يقربهاء ثم طلقها ثلا 
| بطل الإيلاء عندناء حلافا لزفر؛ لأن الإيلاء طلاق مؤجل؛ فهو إما ينقد على التطليقات المملوكنةء ولم يبق 
شیء منہا بعد وقوع الثلاث علیہاء وكذلك لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات» ثم تروجھا بعد زوج آخر لم يكن 
موليا إلا عند زفر. (عناية) 
(9) أى فى باب الأبمان فى الطلاق. (عناية) 
)٠١(‏ عن التوقيت. 
)١١(‏ بأن قال: والله لا أقربك شهراً. 


(۱۲) روی هذا ابن ابی شيبة في “مصنفه . (عينى) 


ساد متوعا بعد الأزد " هريو وقد اا أريعة اتر 
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باب الويلاء 


| أربعة أشهر *. ولأن الامتناع عن قربانها" فى أكثر المدة بلا مانع» 
وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه . ولو قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين 
اهر ال فهو مول؛ لأنه جمع بينبما بحرف الجمع””. فصار 
كجمعه بلفظ الجمع" . ولو مكث يومًا» ثم قال: والله لا أقربك 
شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليًا؛ لأن الثانى إيجاب مبتدئ» وقد 


ولو قال: والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليّاء خلافا لزفر» وهو 
يصرف الاستثناء إلى آخرها؛ اعتبارًا بالإجارة"'''» فتمت مدة المنع . 
ولنا أن المولى من لا يمكنه القربان أربعة أشههر إلا بشىء'"' يلزمة: 


* راجع نصب الراية ج۳ ص47 20 والدراية ج۲ الحديث ٥۷۹‏ ص٤۷.‏ (نعيم) 


(۲) قوله: " ولأن الامتناع إلخ' تقبريره أن الامتناع عن قريانباء أ غو کزان من ان متا روجها شهرا فی 
| أكثر المدة» وهو ثلاثة أشهر حاصل بلا مانع؛ لأنه ليس فيه يمين» وبمثله أى بمثل هذا الحلف المنعقد على شهر لاأ 
يثبت حكم الطلاق بمضى أربعة أشهر؛ لخلو الزائد عن اليمين» فكان كمن لم يقربها أربعة أشهرء أو 
أكثر بلا يمين» فإنه بمضى أربعة أشهر لا يقع شىء. (عناية) 

(ي'أى الواو. 
(4) كأنه قال: لا أقربك أربعة أشهر. (ع) 

)٥(‏ بعد قوله: والله لا أقربك شهرين. 

(5) الزوج. 1 
- (۷) أى بعد اليمين الأولى. 

(8) مضافا إلى الأولى بقوله: بعد الشهرين الأولين. 

(9) فلا يكون مولياء بل هما يبمينان يلزم بالقربان كفارتان. 


)٠١(‏ أربعة أشهر. 
)١١(‏ قوله: ”اعتبارًا بالإجارة“ أى كما لو قال: آجرت دارى هذه سنة إلا يوما. (عناية) 


(١١)أى‏ الكفارة. 


ا الجلد الثاني كدت كتاب الطلاق - ۲۷7 - باب الإيلاء 

ويمكنه''' ههنا؛ لأن المستثنى يوم منك ر" بخلاف الإجارة؛ لأن الصرف 

es a‏ رولا كذلك البحين: 
ولو قربها فى يوم» والباقى”'' أربعة أشهرء أو أكثرء صار مول 


لسقوط الاستثناء» ولو قال -وهو'"' بالبصرة- : والله لا أدخل الكوفة» 


وامرأته”"' بها لم يكن موليًا ؛ لأنه يمكنه القربان من غير شىء يلزمه 
بالإحراج" من الكوفة. قل 0 . و ي ا 71 
بصدقة» أو عتق» أو طلاق» فهو مول؛ لتحقق المنع'''' باليمين» وهو ذكر 
الشرط والجزاء» وهذه الأجزية مانعة ما فيها من المشقة» وصورة الحلف 
! بالعتق؟"" أن يعلق بقربانها عتق عبده» وفيه خلاف أبى يوسف. فإنه يقول: 


0 


خی شی يرنه ول جوز صبرت إلى عر لس أنه مون گان تسر لکوم م لمك ل لعن غم حا 
لأن الجهالة لا تمنع انعقاد اليمين. (عناية) 


٠‏ (5) أي إلى آخر السينة 

)٤(‏ للجهالة. 

6 من السنة. 

(5) الواو حالية. 

(/ الواو للحال. 

(8) بوكيله أو نائبه. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١9‏ بذكر الشرط والجزاء. 

(١١)قوله:”‏ بحج ' إن قربتكء فعلى حج البيت» أو بصوم بأن قال: إن قربتك» صوم سنة» أو 

بصدقة» أو عتق بأن قال: إن قربتك» فعلى عتق رقبة» أو طلاق بأن قال: إن.قربتك» فضرتك طالق. (عينى) 
1١ |‏ عن القربان. ٠‏ 


(1) قوله: ”وصورة الحلف إلخ" إنما عين بيان صورة الحلف بقربان أمرأته بعتق عبده؛ لأن فيه خلافا لأبى 


052 
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يكنه الب ٠‏ ثم القربان”"» فلا يلزمه شىء'". وهما يقولان: البيع 
موهوم' 6 e eT‏ والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها 
طلاقهاء أو طلاق وا وكل ذلك مانع” . وإن الى من 
الرجعية» كان مولياء وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ؛ لأن الزوجية قائمة 
او ویک الآولضمن تكون نو ع ال "انار 
انقضت العدة”''' قبل انقضاء مدة الإيلاء”''' » سقط الإيلاء لفوات 0 
ولو قال لأجنبية : والله لا أقربك وأنت على كظهر أمى» ثم تزوجهاء 
لم يكن مولياء ولا مظاهرا؛ لأن الكلام فى مخرجه وقع باطلا؛ لانعدام 
المحلية'"''» فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك» وإن قربها كفر؛ لتحقق الحنث؛ 


(۱) أى بيع عبده. 

(۲) بالزوجة. 

() من الكفارة. 

(4) يحتمل أن يوجد» وأن لا يوجد. 

(5) قوله: "فلا يمنع المانعية [من القربان] إلخ “ لكن إن باع العبد سقط الإيلاء عن لأنه صار بحال يملك 
قربانها من غير أن يلزمه شىء؛ فإن اشتراه يلزمه الإيلاء من وقت الشراء؛ لأنه صار بحال لا ملك قربانها | 


إلا بعتق يلزمه. (عناية) 


(1) ای ذ فى الإيلاء. 
(۷) وفى نسخة: ضرتها. 
(8) من القريان. 
(9) أى «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر). 
٠١١‏ أى عدة الطلاق الرجعى. 
(١١)أربع‏ عشرة. 
)١ 0‏ إذ امحل نساءنا بالنص. (عناية) 


المجلد الثانى - جزء " كتاب الطلاق NVA‏ باب الإيلاء 


(0 


إذاليمين منعقدة فى حقه”"' . ومذة إيلاء الأمة شهران؛ لأن هذه مدة 


ضربت أجلا للبينونة» فتتنصف بالرق كمدة العدة””» وإن كان المولى 
مريض”'' لا يقدر على الجماع. أو كانت مريضة» و أو صغيرة 


لا تجامع, أواكاثت بينييما مساقة"" لا يقدر أن بصا إلا فى هد الايلام» 


ففيئه أن يقول بلسانه :..فئت إليها فى مدة الإيلاءء فإن قال ذلك : سقط 
الايلاء ارقال الشافعى” لاقىء إلا بالجماع» وإلي هذهب الطحاوئ؟ لأنه 
لو كان فيئًا لكان حًا" . ولنا آنه" آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاءها 
بالوعد باللسان» وإذاارتة تفع الظلم لا يجازى بالطلاق . 

ولو قدر على الجماع فى المدة'''. بطل ذلك الفىء» وصار فيئه 


ا 0 ال 
کان الفعل حراما محضا. (عناية) 


(١‏ أى فى مدة الإيلاء. 
(۳) فإن عدتها حيضتان» وعدة الحرة ثلاثة قروء. 
٠‏ (4) وآلی وهو مريض. 

(5) قوله: ”أو رتقاء" أى بنية الرتق يعنى لم يكن لها خرق إلا المبال. (عينى) 

)١(‏ كأربعة أشهرء أو فوقها. 

(۷) قوله: ”لكان حنتا“ لأن الفىء يستلزم حكمين: وجوب الكفارة» وانتاء الفرقة» ثم الفىء باللسان لا 
يعتبر فى أحد الحكمين» وهو الكفارة» فكذلك فى الآخر. (عناية) 

(۸) الزوج. 

(۹) قوله: ”آذاها بذكر المنع“ لأن الزوج إذا كان عاجزا عن الجماع حال الإيلاءء لم يكن قصده الإضرار 
نع حقها فى الجماع؛ إذ لا حق لها فيه حيشذ, وإنما قصده الإيحاش باللسان» ومغل ذلك ظلم يرتفع باللسان» 


وإذا أرضاها باللسان ارتة تفع الظلم؛ لأن التوبة بحسب الجناية» فلا يجازى بالطلاق» ولا يلزم من كونه فيئًا على ا 


هذا الوجه أن يجب الكفارة؛ لأنبا جزاء الحنث» والحنث لا يتحقق بالفىء باللسان. (عناية) 
)٠١( ٠.‏ بعد الفىء باللسان. 
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بالجماع ؛ | را حصول ا مقصودباخاف”. 

. وإذا قال لامرأته: أنت على حرام» وترم رتل : أردت 
الكذب» فهو كما قال'"؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وقيل “: لايصدق فى|]. 
ا کک انق ار 


E FES? أردت الظهار فهو‎ : a 
اتف اي و 0 د‎ 
وفى الظهار نوع حرمةء‎ ٠" وهو الركن فيه» ولهما أنه أطلق الحرمة مة"‎ 
الع حص ا . وإن قال وإن قال:-.أردت التتحسريم» ألم آرد به شيمًاء‎ 
يصير به موليًا؛ لأن الأصا فى تحرج الالال إغا هو مين‎ 


COV. 


(؟) أى الفىء باللسان. 

(1) قوله: ”فهو كما قال“ أى لا يقع الطلاق» ولا يكون إيلاءء ولا ظهاراً؛ لأنه نوى حقيقة فة كلام لأن 
المرأة كانت حلالا له » فقوله: أنت حرام خبر ليس بمطابق للواقع» فیکون کذبا. (عناية) 

)٤(‏ القائل: الكرخخى. 

(5) فى إبطال الإيلاء. 

(7) لكونه تحريم الحلال. 

(۷) قوله: ” فهى تطليقة بائئة " إن لم ينو شیا من العددء أو نوى واحدة» أو ثنتين. ب 

ظ (۸) فإنه من الكنايات. (عناية) ش 

69 أى تشبيه الحللة. 

)٠١(‏ قوله: ”أطلق الحرمة“ وهى تحتمل أنواعاء والظهار نوع منهاء فيكون من محتملات مطلق الحرمة» 
رمن نوی محتمل كلامه صدق. (عناية) 

(1١١)قوله:‏ ” فهو مين إلخ" فإن قربها حتى مضت أربعة أشهر:بانت منه بالإيلاء EE‏ 


أ امجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق - ۸۰ باب الخلغ 


عندنا"' '» وسنذكره فى الأيمان إن شاء الله . ومن المشايخ من يصرف”" 


لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف» والله أعلم بالصواب . 
باب الخلع(“ 

| واذاتشاق' ES‏ ينيدا جور A‏ 

تفتدى نقسها مئه مال ينخلعها به؛ لقوله تعإلئ : فلا جنا 8 

فيما افتدت به» . فإذا فعلا ذلك» وقع بالخلع تطليقة بائنة » ولزمها المال؛ 

لقوله عليه السلام”''" : «الخلع تطليقة بائنة»* ولأنه يحتمل الطلاق حتى 

صار من الكنايات”" » والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر امال" أغنى عن 


(1)قوله: "إغا هو بمين عندنا' “لقؤله تعالى: ETT TINE‏ #قد 
| فرض الله لكم تحلة أيمانكم». (عناية) 
(۲) كأبى بكر الإسكاف» وأبى جعفر الهندوانى. 


() قموله: “من يصرف إلخ ' لأن العادة جرت بين اناس فى زماتنا هذا إنهم يريدون الطلاق بهذاء وقال 
الفقيه أبو الليث: وبه تأخذ. (عينى) 


(٤)قوله:‏ "باب الخلع أخر الخلع. عن الإيلاء لمعنيين: أحدهما: أن الإيلاء عجره عن ا كان أقرب 
| إلى الطلاق» بخلاف الخلع» ؛ فإن فيه معنى المعاوضة من جاتب المزأة. 
(ه)قوله: الخلع [هو فى الشريعة: عبارة عن أنخذ مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. عناية] بالفتح 
النزعء يقال: خملع ثوبه عن بدنه أى نزع»'وخمالعت زوجها إذا افتدت منه بمالهاء والاسم الخلع بالضم. (ك) 
(3) أى تخاصماء وصار كل منہما فى شق أى فى جانب. (عناية) ' 
(۷) أى ما يلزمها من حقوق الزوجة. 
ازوج ات 


(9)قوله: “فلا جناح [أى فلا جناح]' على الرجل فيما أحذ» ولا على المرأة فيما أعطت» سمى الله 
تعالق ما أعطته فذاء من فداه من الأسر؛ إذ استنقذه لما أن النساء عوان عند الأز واج بالحديث» فكان المال الذى 


يعطى فى تخليصهن فداء. ر( 
(۱۰) رواه الدارقطنى عن ابن عباس. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص47 27 والدرايةج۲» الحديث ۰ض ۷. ٠‏ (نعيم) 
(١١)قوله:‏ حتی صار من الكنايات” فإذا قال: خالعتك» ولم يذكر العوض» ونوى به الطلاق وقع.(ع) 


باب الخلغ 


وإ كان النشوز من قبل > يكرهل أن ياد تیا عرفا 


#فلا تأخذوا منه شيعًا »2 TT‏ فلا يزيد فی وحشتہا 
كز 121111 


1 
ع 


|أعطاها”' . وفى رواية ' الجامع الصغير“: طاب الفضل أيضًا ؛ لإطلاق 
ا تلونا و وو ل" قوله عليه السلا“ فی امرأة ثابت بن 


أقيس ابن شماس*» أما الزيادة فلا" وقد" كان النشوز منها . 


)١۲(‏ قوله: ”إلا أن إلخ” أى فإن قيل: لو صار من الكنايات لكانت النية شرطاء وليست بشرط» أجاب عنه 


| بقوله: إلا أن إلخ. (عناية) 


)١(‏ قوله: ”وإن كان النشوز إلخ” يقال: نشزت المرأة على زوجهاء فهى ناشزة إذا استعصت عليه 


|وأبغضته» وعن الزجاج: النشوز يكون من الزوجين» وهو كراهة كل منهما صاحبه. (عناية): 


(۲) «إواتيتم إحداهن قنطارا فلا إلخ. 

)۲(٠‏ هذه رواية طلاق الأصل. (عينى) 

)٤(‏ وهو مقدار المهر. 

(5) أى الفضل على مقدار مهرها. (عينى) 

() قوله: ”لإطلاق ما تلونا بد“ أى أولا يعنى وله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإنه لا 


| يفصل بين الفضل وغيره. (عناية) 


(۷) أى رواية الأصل. 
(۸) قوله: "قوله » عليه السلام إلخ” أحرجه الدارقطنى فى ' سننه عن حجاج عن ابن جريج قال: 


| أحبرنی أبو الزبير بن ثابت بن قيس بن شماس» كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى بن سلول» 


وكان أصدقها حديقته فكر هته فقال النبى صلى عليه وعلى آله وسلم: الأتردين عليه حديقته التى أعطاك 
قالت رةه لل العا الزيادة فلا ولكن حديقته فأخذها وخلى سبيلها)) انتهى . (عينى) 


(4) قوله: ” أما الزيادة فلا“ فدل الحديث على الكراهة فى أخذ الفضل. (عينى) 
)0 ع( الواو حالية. 


|| المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - AY‏ 
ول ادال اة ر فا ل 
وال و ا e‏ 
وقد ترك العمل فى حق الإباحة لمعارض» فبقى معمولا فى الباقى . 


وان لفيا ال فقبلت وقع الطلاق ولزمها الال ؛ لأن الزوجأ| 


د بالطلاق تنجيزا أوتعليقًاء وقد عأقه بقبولها”"» والمرأة تملك التزام 
امال لولايتها على نفسهاء ,وملك النكاح تما يجوز الاعتياض عنه» وإن8) 
لم يكن مالا كالقصاص”"'» وكان الطلاق بائتا ما بينا”"2» ولأنه مغاوضة 
المال بالنفس» وقد ملك الزوج أحد البدلين"'''. فتملك”"'' هى الآ" 


)١(‏ على المهر. 
(۲) أى جاز. 
(3) أى الزيادة. 
(4) الواو حالية. 
)٥(‏ قوله: "لأن مقتضى ما تلوناه“ قوله تعالى: طوفلا جناح عليهما فيما افتدت به شيكان: الجواز حكما 
أى جواز أذ الزيادة فى القضاء. والإباحة أى إباحة الزيادة» والإباحة ضد الكراهة وقد ترك العمل فى حق 


الإباحة لمعارض» وهو قوله ةد : : «أما الزيادة فلا»» فبقى معمولا فى الباقى» وهو الجواز» وفيه بحث فإن الحديث 
خبر واحد» وهولا تارشن لكات والجواب أن المعارض الكتاب» وهو قوله تعالى: هوان أردتم استبدال زوج 


مكان زوج إلى قوله: إفلا تأخذوا منه شيئًا) والكتاب يجوز أن يعارض الكتاب» وإذا عورض الكتاب أ 


بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبر» فكان الحديث معارضا للكتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب» فكانت جائزة.(ع) 
(7)مثل إن قال: أنت طالق بألف درهم» أو على ألف درهم. (عناية) ش 
(۷) قوله: ”وقد علقه بقبولها“ بدلالة مقام المعاوضة: فإن الحكم يتعلق فيه بالقبول. (عناية) 
(۸) الواو وصلية. 
(9) قوله: كالقصاص فإنه ليس بمال» فجاز أذ العوض عنه» والجامع وجود و .ب( 
)٠١١‏ قوله: الا بنا ا لا ملم امال إلة بك لها ها (عناية) 
)١١(‏ الال. 
)١١(‏ الزوجة. 
)١9(‏ أى البدل الآخر. 


لي 


| المجلد الثاني - جزء۴ كتاب الطلاق a 2s‏ 


00 عقا للمسا ذا 
0 م مده 0 


Ee‏ د فوقوم الطلاق فى الوجهين' " للتعليق 

|بالقبول» وافتراقهما' فى الحكم؛ لأنه لما بطل العوض كان العامل فى 

الأول لفظ الخلع. وهو كناية د 4 وفى الشانى الصريح وهو يعقت 

|الرجعةء وإنغا لم يجب للزوج شىء عليها؛ لاتا ما سحت فالا وة عق 

تصير غازة له» ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام" ولا إلى 

| إيجاب غيره لعدم الالتزام . بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه» فظهر أنه 

حه + الأنا سنالا قفا ر ور ا وتلاف ها إذا كانت و اغا 

ا ل وما 
ND u, O‏ 

1 

| () أى القدورى. (عينى) 

(؟) المرأة. 

(؟) قوله: فوقوع الطلاق فى الوجهين أى بطلان العوض فى الخلع» وبطلان العوض فى الطلاق 

للتعليق بالقبول» أى لأجل تعليق الطلاق بقبول المرأة» وقد قبلت. (عينى) 

| (؟) بالبينونة والرجعة. ١‏ 

| (ه) قوله: وهو كناية” كما تقدم, والواقع بها بائن؛ إذا لم تكن من الألفاظ الثلاثةء وهذه.اللفظة ليست 

(5) قوله: "للإسلام” أى لامتناع المسلم عن تسلميه وتسلمه. (عناية) 

(۷)قوله: " فظهر أنه حمر" فإنه يلزم عليها رد المهر الذى أخذته عند أبى حنيفة» وعندهما كيل مثل ذلك 

أمن خل وسط؛ لأنها سمت مالاء وغرته بذلك» فكانت ضامنة؛ لأن التغرير فى ضمن العقد يوجب الضمان. (عناية) 

لو الكتابة على ميتة» أودم» فالكتابة باطلة حتى لوأدى لم يعتق» ولايجب القيمة.(ع) 

(9) حتى لو غصب وجبت د (عناية) 


|| الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق ١ AES‏ باب الخلغ 
ما نذكر''' وبخلاف التكاح”"؛ لأن البضع”" فى حالة الدخول متقوم» 
والفقه أنه شريف» فلم يشرع تملكه إلا بعوض؛ إظهاراً لشرفهء فأما 
الاسقاط فتفسه شرف > فلا حاجة إلى إيجات المال: 


ق وما جاز أن يكون مھرا'" جاز" أن يكون بدلا فى الخلع ؛ 

ee CNS) 3 8 ۶ ۶ )4( 5 0 1‏ 
آاله: خالعنى على ما فى يدى فخالعهاء ولم یکن فى يدها شىء» فلا شىء 
|أعليها؛ لأنها لم تغره بتسمية المال'''' . وإن قالت: خالعنى على ما فى يدى 
من مال فخالعهاء فلم يكن فى يدها شىء ردت عليه مهرها ؛ لأنہا لما 


بت مالالميكن الزوج راضيًا بالزوال إلا بعوضيء ولا وجه إلى || 


الرقبة المتقومة. (عناية) 

)١١(‏ فلا يلزمها شىء. (عناية) 

)١(‏ بعيد هذا بقوله: والفقه. (عناية) 

(۲) قوله: " وبخلاف النكاح إلخ” أشار به إلى الفرق بينه وبين الخليع» حيث يصح النكاح» ويجب مهر 
المثل» ويصح الخلع» ولا يجب شىء. (عينى) 

(۳) أى على خمرء أو دم. 

)٤(‏ أى إسقاط ملك الزوج عن البضع. 

(5)قوله: ' فنفسه شريف” قال السغناقى: فنفسه شرف أى شرف المرأة حيث تعود مالكيته على نفسها 
من كل وجه كما کانت» فلذلك لم يجب على الزوج شىء. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) . 

فقول" ااا كرظ اب "رقف يدم معي سيق ل يكل ول روان یک 
يجوز أن يكون بدلا فى الخلع؛ لأن من الأشياء ما لا يضلح للمهرء ويصلح لبدل الخلع كدرهم إلى تسعة دراهم. (ب) 

(۸) إجماعا. ش ش 

(9) البضع. 

)٠١١‏ إسقاط ملك البضع. 

)١١(‏ قوله: ” لأنها لم تغره إلخ“ لأن كلمة ما عامة تتناول المال وغيره. (عناية) 


n م‎ nr ت ا‎ 
1 aan ener ١ 


المجلد الثانی- جزء كتاب الطلاق - ۸0 - باب الخلغ 


إيجاب المسمى» وقيمته للجهالة"' ولا إلى" قيمة البضع أعنى مهر 
المثل؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج» فتعين إيجاب ماقام به على 


eT TT 
وأقلّه ثلاثة» وكلمة من ههنا“ للصلة دون التبعيض ؛ لأن الكلام يختل‎ 


بدونه". وإن اختلعت على عبد لها آبق عل e‏ 


تبرأء وعليها تسليم عينه إن قدرت» E‏ ان 

المعاوضة› فيقتضى سلامة العوض» واشتراط البراءة عنه' ا 
() 

فيبطل» إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة» وعلى هذا النكاح 5 


(۱) قسواسه: للجهالة أى بجهالة السمى» وإذا كان المسمى مجهولا كانت القيمة أكثر جهالة.(ع) 

(5)أى لا وجه إلى. 

(۳) وهو المهر. أ 

(٤)قوله‏ ب و لةس ههنا لاا أى البيان دول التبعيض ۽ لأن الكلام يختل بدونه أى بدون من" 
لأنها لو قالث: خالعتى على ما فى يدى دراهمء كان الكلام مختلاء ساح ب م > فيلزمها ثلاثة 
| دراهم. (عينى) 

(ه)قوله: ”للصلة كأنه أراد بكونه صلة أن يكون لابيان على اصطلاح النحويين. ا 

(5) قوله: "يتل بدونه ٠‏ كل موضع يصح الكلام بدونه يكون للتبعيض» > كما فى مسألة الجامع إن كان 
فى يدى من اندراهم فعبدى حرء وفى كل موضع يختل الكلام بدونه» كما فى مسألة الجامع يكون صلة؛ لأن 
قوله: خالعنو ) على ما فى يدى دراهم بدون من يكون مختلا؛ لأن الموضع للعبيين» فحذف من ههنا يخل 
با مقصود. بخلااف مسألة الجامع فإن الكلام فيا .لا يختل بدونه فإذا ذكر يجعل للتبعیض؛ ليحصل فائدة جديدة .)ك( 

(۷) قوله: “على أنها بريئة من ضمانه ' يعنى أن لا تطالب بتحصيله وتسليمه» بل إن حصل تسلمه إليه» و 
إلا فلا شىء عليها. (عناية) 

)٩(‏ العوض. 

)١ ٠(‏ لانه لا يقتضى: العقد. (عناية) 


وق طلس أ يعنى إذا تزوج امرأة على عبد آبق على أنه برئ من ضمانه لم يمرأ وعليه 
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وإذا قالت : طلقنى ثلانًا بألف» فطلقها واحدة» فعليها ثلث الألف؛ 
لأنها لما طلبت الثلاث بألف» فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف» وهذا لأن 


حرف الباء تصحب الأعواض» والعوض ينقسم على المعوض» 
والطلاق" بائن لوجوب المال. | 
وإن قالت : طلقنى ثلانًا على ألف. فطلقها واحدة» فلا شىء عليها 
عند أبى حنيفة» ويلك الرجعة. وقالا: هى واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن 
كلمة على بمنزلة الباء فى المعاوضات' ٠‏ حتى إن قولهم: احمل هذا 


الطعام بدرهم» أو على درهم سواءً» وله أن كلمة على للشرط ° قال الله 


بر 


تعسالى :. #يبايعتك على ”' أن لا .يشر كن بالله شَيئًا» »: ومن قال" 
لامرأته: أنت طالق على أن تدخل الدار كان شرطاء وهذا لأنه”" 


للملزوم حقيقة» واستعير للشرط؛ لأنه يلازم المجزاء“» وإذا كان 


للشرط» ,فالمشروط لا يتوزع" على أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأنه 


تسليم عينه إلخ. (عناية) 
)١(‏ الواقع. 
(۲) وقع طلاق رجعى. (عناية) 
(۳) قوله: ' بمنزلة الباء إلخ".وإذا كان معاوضةء وكلمة على بمبنزلة الباء انقسم أجزاء العوض على أجزاء 
المعوض. (عناية) 
(4) قوله: " كلمة على للشرط “ أى يستعمل للشرط؛ لأن أصلها اللزوم؛ فاستعير للشرط؛ لأنه يلازم الجزاء.(ك) 
(5) أى بشرط عدم الإشراك. (عناية) ” 
)١(‏ قوله: ”ومن قال“ هذه المسألة للاستشهاد على أن ”على“ اشر وليست هى بمسألة ابعدائية.(ب) 
(۷) أى لأن حرف على. 
(۸) فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم. (عناية) 


N قوله: الا يتوزع على صيغة المجهول يقال: عو تسر عق‎ )٩( 
بو جد إلا عند وجوه الشرظهء والشرط عيارة عن جيم الأجزل خلا يقم جر وان الككروظ بوجو د جرع عن‎ 
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الم ا ا ا ا ا 13ت شر ث2 


E‏ "وذ ال کان سا > فوقع 
الطلاق» ويلك الرجعة 

ولال ETT ET‏ أو على ألف. فطلقت 
اوا لم يتم ف لأن الزوج ما رضى بالبينونة إلا ليسلم الألف 
كلهاء بخلاف قولها: طلقنى ثلانًا بالف ؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف 
كانت ببعضها”' أرضى . ولو قال: أنت طالق على ألف فقبلت» طلقت» 
وعليها الألف» وهو كقوله: أنت طالق بألف» ولا بد من القبول فى 
الوجهين'"؛ لأن معنى قوله : بألف بعوض ألفٍ يجب لى عليك» ومعنى 
قوله: على آلف على شرط ألنب» يكون لى عليك» والعوض لا يجب 
بدون قبوله ٠‏ والمعلّق بالشرط لا ينزل قبل وجوده» والطلاق بائن؛ لا 
فلنا“ . ولو قال لامرأته: أنت طالقء وعليك ألف» فقبلت» أو قال 
ل لعبده: أنت حر وعليك آلف» فقبل عتق العبد» وطلقت المرأة» ولا شىء 
علا عفد أن حنيفة » وكذا إذا لم يقبلا. 


الشرط؛ لعدم وجود الشرط. (عينى) 

)١(‏ قوله: "على ما مر“ أراد به قوله: لأن حرف الباء تصحب الأعواض. (عناية) 

١؟)قوله:‏ وإذالم يجب المال ' أل الاك رحد كور برض توالا طلقنى ثلانّا على ألف إلخ. (ب) 

(۳) الطلاق. 

(5) أى غير مبنى على سؤالها.(عناية) 

(5) فطلقها واحدة بقع 0 بائنة. (عينى) 

( الألف: 

(۷) أى على ألفء أو بألف. 

(۸) عوض. 

)٩(‏ قوله: "لاقلا" ل ال «الخلع 
تطليقة بائنة)» ومن المعقول» وهو قوله: ولانها لا تتسلم المال إلا لتسلم لها نفسها. (عناية) 


ا 
س 
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وقالا: على كل واحد منبما الألف إذا قبل وإذا لم يقبل» لا يقع 
الطلاق والعتاق» لهما أن هذاالكلا مهي لسار ضة"» فإن 
قولهم: احمل هذا المتاع ولك درهم» بمنزلة قولهم : بدرهم . 
E‏ تامة» فلا ترتبط ما قبله إلا بدلالة” ؛ إذ الأصل فيبا 
الاستقلال» ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال» بخلاف 
البيع والإجارة؛ لأتبما لا يوجدان دونه"'. ولو قال: أنت طالق على 
ألف على أنى بالخيار» أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام" فقبلت”*» فالخيار 
باطل”"' إذا كان للزوج» ا للم ان ردت اهار فين 
الثلاث دحل بطل" > وإن لم تر ان طلقت» ولزمها الألف» وهذا عند أبى 
حنيفة.. ا “. والطلاق واقع» وعليها ألف 
)١(‏ المال. 
(؟)أى وعليك ألف. 
() قوله: ” للمعاوضة” والخلع معاوضة» فيحمل الواو على معنى الباء بدلالة حال المعناوضة» كأنه قال: 
أنت طالق بألف درهم» فقبلت. (عناية) 
)٤(‏ أى عليك ألف. 
(ه) أى بدليل. . 


(1)قوله: ”لأنبما لا يوجدان دونه ی موق لاله لكرنيهما معاوضة مخضت فيصلح أذ یکوت حال 
المعاوضة دليلا. (عناية): 


(۷) طلقت. (عناية) 


(۸) قالت: قبلت. (عينى) .١‏ 
(9) والطلاق واقع. (عينى) - 


)٠١(‏ سهروز. 
)١١(‏ أى الطلاق. (عناية) 


١7١)قوله:‏ "وان لم ترد” أى إن جات الاق ولم لذ حيار ی مت أيامه رقع الطلاق: (عناية) 


(۱۳)قوله: ' فى الوجهين” أى فِيما إذا کان الخيار من جانبهاء أو من جانبه. (عينى) 


أحتى يصح رجوعها”' "أ ولاب يسوقف” غل اورا لجل > فيسصح 


عدم انختمال الفسخ . (عناية) 
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E‏ ا 10 1 1ت 
درهم؛ لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد”", لا للمنع من الانعقادء 
والتصرفان”) لا يحتملان الفسخ من الحخانيين”؛ لأنه“ فى جانبه مين 
ومن جانبها شرطها :ولب حنيفة أن الخلع فر ع جانبہا بمنزلة اڪ 


اشتراط الخيار فيه. أما فى جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه” » ويتوقف 
على ما وراء المجلس» ولا خيار فى الأيمان. وجانب العبد فى العتاق 
مغل جانبها فى الطلاق”" , 

وس قال لامراه: طلقتك امن على آلف جره رهم فلم تقبلى» فقالت: 
فبلت» E oT‏ 


درهم أمس > فلم تقبل» فقال : قبلت» فالقول قول المشتر 


(0)و لا فسخ بعد الانعقاد ههنا. (عناية) 

(۲) يعنى إيجاب الزوج» وقبول المرأة. (عناية) 

(5) قوله: "من ال جانبين“ أمنا عن انيه فلأنه عبن لأنه كر الشرظ والجزاء معنى؛ واليمين لا يقبل الفسخء 
وأما من جانبها فلأن قبول المرأة شرط تام اليمين» فيان يمين الزوج يعم بقبول امرأةء فأخذ تبولها حكم اليمين فى 


٠‏ (4) الخلع. 

0 لأنه تمليك مال بعوض. (عينى) 
ش . (7) قوله:. ' حتى يصح يعنى اگر ابتدا از جانب زن باشد باين طور كه بگوید كه طلاق بده مرا بعوض 
هزار باین شرط كه خیار سه روزست مرا با ترا بعد ازان رجوع نماید بيش از قبول شوهر ضحيخ است رجوع 
آن. (ترجمة) 

(۷) أى لو قامت من خلس بطل. (عناية) يعنى گر برخیزد ازهمجلس پیش از قبول شوهر بس آن باطل 
می گردد. ورج 

(۸) عنه. 

(4) قوله: "مثل جانبها إلخ* يعنى يصح الخيار من العبد إذا حيره فى الإعتاق على مال» كما يصح الخيار 

م امرأة. 9 
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ؤؤجه القفرق" أن الطلاق بالا ين من -جانبه فالإقرار جه" 
لا يكون إقنرار* بالشرط ”© لض حي بدونة ٠"‏ أما البيع فلا يتم إلا 
بالقبول"» والإقرارٌبه إقزار نما لايم إلا به».فإنكاره" القبول”"' زجوع 
مته" . قال”""؟: والمبارآة* ٠‏ كالخلع يه كل حق لكل وا 
من الزوجين على الآخر ما يتعلق بالتكاح ٠"‏ عند بى حنيمة : 


)١(‏ قوله: ‏ ووجه ارق ا مساك الطلاق» ومسألة البيع. (عیتی) 
(۲) قوله: يمن من جانبه SE‏ الإو SES‏ الج 0 (E‏ 4 
(۳) أى باليمين. 2 
(4) ليصح قوله:.فلم تقبل. 
(0).أى-بوجود الشرط. . 
(5) أى لصحة اليمين بدون الشرط. . 
(۷) ولهذا يملك الرجوع قبل القبول. (عناية) 
(۸) بقوله: فلم تقبل. 
(9) فالقول ليس قوله. 
)٠١(‏ فلا يسمع. 
)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 
1 ر 'والمبار أ من بارأ شريكه ى أرأ كل واد منهما صاحبهه وهی بالهمزة؛ قل فی "لغرب" 1 
ترك الهمز خطأ. (عینی) 
1 (۱۳) قوله: كلاهما يسقطان إلخ فلو كان مهرها ألفاء فاخمتلعت منه قبل الدخسول على مائة درهم من 
مهرهاء فليس لها أن ترجع على الزوج بشىء فى قول أبى حنيفة. 
وفى قولهما: ترجع عليه بأربعماثة درهم؛ ولو كان قبضت ألفاء ثم اختلعت اثة درهم» لم يكن للزلؤخ'غير 
المائة فى قوله: : وغندهما يرجع عليبا إلى تام النصف. وإذا خالعها على مال مسمى» معلوم؛: معرؤف» سوى 
المداق: فإن كانت المرأة مذنجولا بباء والمهر مقبوضء فإنها تسلم إلى الزوج بدل الخلع؛ ولا يتبع أحدهما 
الآخر بعد الطلاق بشىء» وإن كان المهر غير مقبوضء فالمرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع» ولا ترجع عليه بشىء 
من المهر عند أبى حنيفةق خلاقا لهما. وأما إذا كانت المرأة غير مدخول ببهاء والمهر مقيوض» فإن الزوج ياخذ 
منها بدل الحلع؛ ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدحول عند أبى حنيفة» وإن لم يكن المهر 
مقبوضا يأخذ الزوج ما بدل الخلع» وهى لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبى حنيفة خلافا لهما. 
وأما إذا بارأها مال معلوم سوى المهرء فا جواب فيه عند متحمد كالجواب فى ل 
ل 0 (عناية) 2 


أ 
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باب الخلغ | 
رفال ن لااسقط قنيها الا ماسساف واو مه نا 
الخلع؛ ومع أبى حنيفة فى المبارأة» لمحمد أن هذه '' معاوضة. وفى | 
امناو ناتك بع المشتروظ لا غير ولأ يوست إن لسار اعا معن 
البراءة» نتفتضيها”” من الجانبين» وأنه“ مطلق قيدناه بحقوق النكاح 
لدلالة الغرض» أما الخلع e‏ رخصلا ف قف 
النكاح» ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكاء” '. ولأبى حنيفة أن الخلع ينبئ 
عن الفصل "» ومنه خلع النعل» وخلع العمل“ وهو مطلق كالبارأة» 
أفيعمل بإطلاقهما فى النكاح» وأحكامه» وحقوقه. 
ظ ومن خلع ابنته -وهى”أصغيرة- بمالها لم يجز عليها؛ لأنه لا نظر””"أ 
لهاءفب29؛ إذ البضع فى جالة الخروج غير متقوم. والبدل متقوم''. 


والسكنى ما دامت فى العدة» وهذا قول احواز عن ين وجب بسب آخرء فل ل سقط على اهر ارا وي 
(01)أى مم محمد. 
(١)أى‏ كل واحد من الخلع والمبارأة. 
(۳) البراءة. 
(4) أى أن البراءة. / 
(5) قوله: "لدلالة الغرض“ وهو قطع المنازعة الناشعة بالنكاح فيتقيد البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح.(ع) 
(7) أى سائر الأحكام. (عينى) 

(۷) قوله: ينبئ عن الفصل ' فالفصل لا يكون إلا عن وصل» ولا وصل إلا بالنكاح» E,‏ 
وقد صدر مطلقًا عن غير قيد بالنكاح كالبارأة» فيعمل بالإطلاق» كما فى المبارأة فى النكاح وأحكامه 
وحقوقه قولا بكمال الفصلء ونفقة العدة لم تكن واجبة عند الخلع؛ اسقط به وإفا ب بخدة شيعا 
فشيئا. (عناية) 

| (۸) وهو إفصال العامل عنه. (عناية) 
(9) الواو للحال. 

)٠١‏ وولاية الأب نظرية. 

)١١(‏ أى فى هذا الخلع. 
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بخلاف 0 9 متقوم عند الدخولء ولهذا" يعتبر 
خلع المريضة من الثلث” كار كاه ری ار ر و 


وإذالم لا يسقط:المهسرء ولمعي N‏ ثم يقع الطلاق فى | 
رواية» وفى رواية لا يقع» والأول أصح' a‏ ل“ 


|| فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط" . 
ET‏ الف عار E‏ جالع راقم والألف 
على الأب ؛. لذن اذ شتراط بَدل الخلع على الأجنبى صحيح» فعلى الأب 


أولى”"» ولا يسقط مهرها"'؛ لأنه”""' لم يدخل تحت ولاية الأب . 
)1١(‏ قوله: ”والبدل متقوم“ ومقابلة ما ليس بمتقوم بما له قيمة ليست من النظر فى شىء. (عناية) 
)١(‏ قوله: " بتخلاف النكاح” فإنٍ الرجل إذا زوج ابنه الصغين امرأة مهن المثل صح. (عناية) 
(؟) قوله: ”ولهذا“ أى لأجل كون البضع فى حالة الخروج غير متقوم» ومتقوما عند الدخول. (عينى) 
0 أى من ثلث مالها. ١ SS ٠‏ 
(4) فكان مقابلة المتقوم بالمتقوم» وهذا من وجوه النظر. (عناية) 
(ه) الخلع. 
(5) الروج. 


(6©9 قوله: والأول أصح “وجه الروايةالأخرى أن ا خلع فى معنى اليمينء والإمان لا يجرى فيها اباب 


ولو انعقد من الأب انعقد بطريق النيابة. (عناية) 
(N)‏ أى قبول الأب. : 
(١9)قوله:‏ فت الى سار الوط مثل أن يقول: إن جخليتة الارء أو غيره؛ وفى ذلك بقع إذا 
وجد الشرط» فكذلك إذا و جد القبول: (عناية) :. 5 ٌ 
)٠١(‏ قوله: على أنه ضامن " ومعنى الضمان هن زام لال على تفس لا الكفالة عن الصغيرة» لأ 
الزوج لا يستحق عليها مالا حتى يتكفل عنما أحد. (عناية) 
(١١)قوله:‏ ”أولى ' فإن الخلع تصرف دائر بين النفع والضررء أو نفع مخض كقبول الهبة على ما قيل» فإذا 
كان التزام بدله من الأجنبى صحيحا مع قصور الشفقة» فلأن يصح من الأب مع وفورها أولى. . (عناية) 
(9١)أى‏ وإن کان الخلع يسقطه. (عناية) 


ا 


عواق 


الل فوسك 


لأنبا" ل ل 
وکا 


8 لوص فل سجاه 


الها 


وفى 


(۷) قوله: 
مال» فصح م 


(9) لأنب 


(۱۳) قوا 
مهرها ما ي 
| مائة» فكأنه حا 


)۱٤( ْ‏ بح 


1 ي 


فعلى الر 
الرقؤواة قر لو a‏ 
القياس ES‏ ات واأصا له 


)١(‏ الزوج. 
(۲) أى على الصغيرة. 

(۳) بأن كانت تعقل العقد» وتعبر عن نفسها. (عناية) 
)٤(‏ أى القبول. ' 

(5) الضئيرة. ` 

(1) أى بل الخلع. 


قول 
)١١(‏ أى التزم على ذمته. 
(YT)‏ أ قبول الأب. 


باب الخلغ 


و س ا صم مسح ا ي 
:رطا ا عليبا”؟ : O eS‏ 


3 فإن ة بل قبلت وقع الطلاق؛ لوجود الشرط © ¢ a‏ يجب المال؟ 
من أهل الغرامة» فإن قبله!"' الأب عنباء ففيه روايتان" 


! إن خالعها على مهرهاء رها ولسم با يضمن الأب المهر توقف على 
EET‏ ا “ وإن قبل الأب عنہاء 


EEE EEF TNFR SESS 


ا تل وهو آلف درهم طلقت ؛. 


ار" .)1( 
وایاں 


(16) . فى الكبي 


“ففيه روايتان” “فى رواية: : يصح؛ لأن هذا نفع محض؛ لأن الصغيرة ة تتخلص عن عهدته بغير 
الأب كقبول الهبةت كذا فى مبسوط فخر الإسلام” » وفيه نظر. وفى رواية: : لا يصح؛ لأن هذا 


القبول بمعنى قبۈل اليمين» وذلك ممالا يحتمل النيابة. (عناية) 
٠‏ (8) لوجود الشرط.(عناية) 


ليست من أهل الغرامة. (عناية) 


فعلى الروايتين“ فى روابة: يصحء وفى أخبرى: لا يضح» ووجه الروايتين ما ذكرناه آنقا. (عناية) 


: "استحسان” لان فرض المشألة فيما إذا كانت غير ملموسة» 5 المهر ألفاء فأضاف الجمع إلى 
يجب لها بالنكاح» والواجب لها بالنكاح فى الطلاق قبل الدخول نصف المهرء وهو حمس 
لعها على حمس مائة. (عناية) 
كم الضمان.(عناية) : 


1 المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - €6 - ٠‏ باب الظهار 


س 


رص سا الجب ردير الي ان لحرا E‏ 
مائة 0 زائدة” "وف الاستحسان لاشو عليهب”! hE‏ پراد به عاد 


حاصل ما يلزم لها. 


باب الظهار 5 


وإذا قال الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى» فقد حرمت عليه» 


ليجل لدوطم و ل عسها رذ هلها يكل عن ظهارم؛ لقوله تعالى:. 
#والذين يظاهرون من نسائہم)" إلى أن قال : #فتحرير رقبة من قبل أن 


س 


يتماسًا» . والظهارٌ كان طلاقًا فى الجاهلية”» فقرر الشرع أصله» ونقل 


)٠١(‏ أى أصل ما ذكر من هذه المسألة. 

)١(‏ للزوج. 

(۲) قوله: عليما حمس مائة زائدة “ لأن خمس مائة من المهر سقطت بالطلاق قبل الدحول» وقد 
التزمت المرأة الألف» ونصف ا١‏ لف سقط عن ذمتسها بطريق المقاصة؛ لأن لها على الزوج حمس مالة باقية بعد 
سقوط نصف المهر» فيجب عليها حمس مائة زائدة على الألف تتميما للألف التى لزمتها. (عناية) 


(۳) قوله: " زائدة” بالجر؛ لأن الصفة تتبع المضاف إليه فى الإعراب» كما فى قوله تعالى: سبع بقرات. 


سمان)» كذا فى ” النهاية '» وقال: هكذا أفاد شيخي مرارا. (عناية) 


)٤(‏ قوله: “لا شىء عليها“ لأن مقصود الزوج سقوط كل المهر عن ذمته» وقد خصلء فلا يلزمها شىء 


واد 3 
ني ومو سن ا اتان فل دصرل کو۵ ان عل بره في لمك عه عل تی ا 
وقد سقط عن الزوجء فلا شىء له عليہاء فافهم. (عينى) 
(5) قوله: باب الظهار" قد تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة فى أول كل پاب منهاء ويحتاج إلى 
تقديم الظهار على اللعان .ووجهه: أنه أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان؛ فإن سب اللعان عند إضافته إلى غير 
نكوحته يوجب حد القذف» وموجب الحد معصية محضة بغير شائبة الإباحة. 


والظهار فى اللغة قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» ؛ وفى اصطلاح الفقها تشبيه المنكوحة بالحرمة 


على سبيل التأبيد اتفاقًا بنسبا) أو :رضاعء أو مصاهرة. (عناية) 
(۷) «وثم يعودون لما قالوا فتحرير» إلخ. 
ر ”کان طلاقا فى الجاهلية” يعنى أن ا فى الجاهلية إذا آراد أن يطلق راس جعلها في 


- 


|| الجلد الثاني- ,جزء"' كتاب الطلاق ١‏ 3 ْ ات الظهار» 
خكتته إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيق للنكاح ؛ وهذا لأنه جناية ؛ لكونه 
بعد مر القول وزور فيناسب المجازاة عليها با حرمة» ااا 


بالكفارة . ثم الوطئ إذا حرم حرم بدواعيه؟"؛ کی لا يقع فیا كما فى | 


| الإحرامء ادت الان السات '؛ لأنه يكثر وجودهماء فلو حرم 
الدواعى يفضى إلى الخرج» ولا كذلك الظهار والإحرام. : 

فإن وطعها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى» ولا شىء عليه غير الكفارة 
الأولى”؟)» ولا يعاود“ حتى يكفر ؛ لقوله عليه السلام للذى واقع "فى 
ظهاره قبل الكفارة : (اتسكق دولا تنعت عفر ولو كان شىء 
آخر واجبًا لبينه عليه السلام» ال رافظ لا كارن إلا ار 


)4( 


لأنه صريح فيه» ولو نوى الظلاق به لايصح؛ لأنه منسوخ” 
فلايتنمكن من الإتيان به . وإذاقال: أنت على کبطن أمى» أو 
كفخذهاء أو كفرجهاء فهر مظاهر ؛ ؛ لأن الظهار ليس إلا تشبيه الحللة 


)0 قوله: ”"لكونه منكرا' را ينكره الحقيقة يقة والشر» ا وهو الكذبء والباطل» والجناية.(ع) 
(۲) كالمس والتقبيل. 
(۳) حيث لا تحرم الدواعى فيہما. (عناية) 
(4) قوله: غير e‏ لأر لی أى الكفارة ا بالظهار على الترتيب المنصوص. (عناية) 
. (ه) أى الوطئ. - 
(1) سلمة بن صخر. 
* راجع نصب الراية ج7 ص7145» والدرايةج۲» الحديث 8١‏ هص 5. (نعيم) 
0) أى الصنف. (عيني) ٠‏ 00 
(8) يعنى قوله: نت على كظهر أمى. (عینی) 
6 أى لأن كونه طلاقا. : 
0 اميم ع ا لأن فى ذلك تخبير موصو ع وليس للعبد ذلك. (عنايقع ‏ 


باب الظهار 


الح مة» وهذا ق اا 0 
E‏ 

. وكذّلك إذا قال: رأسك على كظهر أمى» أو فرجك» ‏ أو وجهك» 
ظ قبا اوغا تلت ليبا عن جميع لبد 

ينبت الحكم فى الشائه 0 : ثم يتعدى' انتا فى الطلاق. 2 

00 : أنت على مثل أمى» أو كاص برجم إلى به ليتكشك 
حکمه» فإِن قال : أردت الكرامة» فهو كما قال ؛ لأن التكريم بالتشبيه 
فاش" فى الكلام . ) 

وإن قال: أردت الظهار» فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميغها ٠‏ وفيه 
تشبيه بالعضوء لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النية. وإن قال: أردت 
الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم فى الحرمة؛ فكأنه قال: أنت على 
| حرام؛ ونوى الطلاق» وإن لم يكن له نة فایس بشىء عند أبى حيفة 


(1) قوله: ” امحللة بالمحرمة” الام فى الحللة والحرمة للعسهدء أى المحللة نكاحًاء لا بملك اليمين بالمحرمة تأبيداء 
لا توقيتا. (عناية) 
3( أى التشبيه. 
(۳) قوله: ” يتحقق فى عضو“ كالأعضاء ء المذكورة بخلاف اليد والرجل والشعر والظفر؛ لأنه يحل النظر 
٠‏ | والمس» فلا يكون مظاهرا بالتشبيه بها. (عناية) 
]| «4)أى هو مظاهر. 
(5)أى بالرأس» والوجه» والرقبة» والفرج. 
(5) فكأنه شبه بجميع البدن. 
(Vv)‏ أى فى الجزء الشائع کالنصف والنلث. 
(N)‏ أى جميع البدن. 
(۹) من الفشوم وهو الانتشار. 
)١ 0‏ أى بجميع أمه. (عينى) 


|االمجلد الثاني-. جزء كتاب الطلاق |-91؟9- 


د سم 


اسه الثاني- جز كتاب الطلاق 7 ی 1 باب الظهاز 


| وأبى يوسف لاحتمال الحمل على الكرامة'''. وقال محمد: يكون ظهارًا ؛ 
لأن التشبيه بعضو منها" لما كان ظهارًا فالتشبيه بجميعها أولى» وإن 
أأعنى به التحريم لا غير ء فعند أبى يوسف هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى 
|الحرمتين“» وعند محمد ظهار ؛ لأن كاف التشبيه تختص به . 
ْ ولوقال : أنتِ على حرام کأمی» ونوى ظهارا أو طلاقًاء فهو على 
ا وق اتا الو جهين” الظهار لمكان التشبيه»: والطلاق لكان 
التحريم» والتشبيه تأكيد له وإن لم تكن له نية» فعلى قول أن يوس 
إيلاء وعلى قول محمد ظهار» والوجهان بيناهما"'. وأإن قال : أنت على 
حرام كظهر أمي» ونو ونوى به طلاقاء أو إيلاء لم يكن إلا ظهار 7" ڪيل 
أى دة وال هوغل نانرق “؛ لأن التحريم يحتمل كل ذلك" 
على ما یا غي أن عند جما ری الطلاق و ین شارا ار 
1 (1) قوله: ”لاحتمال الحمل علي الكدرامة ' أي يحهمل التشبيه من حيث الكرامة؛ فيحمل عليه إلا أن 
بين خيلا ٠‏ بالنية» والفرض عدمها. (عناية) 
(۷) الأم. 
() الأم. 
(1)قوله: "أدنى الحرمتين“ فإن الحرمة الثابتة بالإيلاء أدنى من الحرمة الثانتة بالظهار؛ إذ حرمة الإيلاء 


لغيرها -وهو هتك حرمة اسم الله تعالى- وحرمة الظهار بعينها انكر ل القول رار أن ال ْ 
|الثابتة بالظهار لا ترتفع إلا بالكفارةء والثابتة بالإيلاء ترتفع بدونهاء وهو الخنث. (عناية) || 
(9) قوله: ”لأنه يحتمل الوجهين' ' فيحسب؛ لأنه لا صرح بالحرمة لم ببق كلامه محتدملا للكرامة كما في 
|| المسألة الأو لي. (عناية) ١‏ 
)١(‏ قوله: " بيناهما" يعني قوله: ليكون الثابت أدني الحرمتين» وقوله: لأن كاف التشبيه تختص به. (ع) 
(1) وكذا إذا لم ينو شيئا. (عناية) 
(۸) قوله: "وهو على ما نوي" إن نوی ظهار فظهار: وإن نوی طلاقنًا فطلاق» وإن نوی إيلاء فإبلاء.(ع) 
(۹) ونية امل صحيحة, (عناية) 
(١٠١)قوله:‏ "على ما ينا ' أشار به إلى قوله: لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله: تأكيد له. 0 
)1١( .‏ بل طلاقا. : 


المجلد الثاني -. جزء كتاب الطلاق - ۲۹۸ - 


E EEE‏ '. ولأبى حنيفة 


أنه" صريح فى الظهارء فلا يحتمل غيره ثم هو محكم» فيرد التحري | 
ا إليه. قال“ : ولايكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته]| 
لم يكن مظاهرا ؛ لقوله تعالی ‏ : #من نسائهم»». ولأن الحل فى الأمة” | 
تاب فلا تلحق بالمنكوحة» ولأن الظهار منقول عن الطلاق» ولا طلاق] 


فى المملوكة . فإن تروج امرأة”” بغير : يرأمرهاء ثم ظاهر.منباء ثم الخارك 
النكاح› فالظهار باطل ؛ ؛ لأنه صاد ا التشبيه'وقت-التصرف”' ¢ فلم 


يكن منكرا من القول» والظهارٌ لبس بحت من حقوقه'''' حتى يكوقف. | 


(١)قوله:‏ ع ' يعنى بقع الطلاق بنيته ويك ن مظاهرا بالتصريح بالظهار؛ ولا يصدق فى 
صرف الكلام عن ظاهره» وضعفه شمس الأئمة السرخسى» بان الطلاق إن وقع بقوله: أنت على حرام كان 
متكلمًا بلفظ الظهاز بعد ما بانت» والظهار بعد البينونة لا يصح. (عناية) 

(۲) يعنى مبسوط شمس الأئمة. (عناية) 

(")قوله: ”أنه“ أي أن قوله: انت على حرام كظهر أمى صريح فى الظهار: ولذالا یتاج فى الدلالة علي 
ع ع مم م لا ا ا اك 

وقوله؛ أنت على حرام يحدمل تحريم الطلاق وغيره» كما مرء فيرد التحريم إليه أى إلى الظهارء كما هو 
الأصل في رد المتحمل إلى المحكم. (عناية) 
أ. (؛)أي محمد فى "الجامع الصغير , (عبني) 

)٥(‏ والذين يظاهرون من نسائهم# إلخ. 

(3) ملوك ش 

(7) قوله: "ابع “ بدلبل أنه لو اشسترى أمة, فوجدها محرمة عليه برضاع» أو مصاهرة» لم يثبت للمشترى 
ولاية | لرد بسببب الحرمة؛ فلا تكون الأمة فى معني المنكوحة. (عناية) 

(۸) قوله: "فان تروج إلخ " يعنى لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف» لا يصح ظهاره؛ لأنها حين ظاهر 

منها الرجل لم تكن زوجته؛ فلم يصح ظهارها. (عبني) ْ 

(4) قوله: "لأنه صادق" لكونما محرمة قبل إجازتباء فلم يوجد ركن الظهارء وهو تشبيه الحللة بالحرمة.(ع) 

)٠١(‏ أى رقت الظهار. 

)1١(‏ قوله: ” والظهار إلخ“ جواب سؤال, تقريره: أن الظهار مبنى على الملك» والملك موقوفء فينبغى أن 
يكون الظهار موقوفا على الإجازة» توقف إعتاق المشترى من الغاصب على إجازة المقصوب منة البيع الصادر من 
| الغاصب. وتقرير الجواب: أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه» فلا يازم من توقف النكاح على الإجازة 
| إتوقف الظهار عليباء والدليل على أنه ليس من حقوقه» أن النكاح أمر مشرو ع» والظهار ليس بمشروع؛ لأنه منكر 


TT 11111118 ) 


0 


ومن قال اا أنان على كظهر أمى كان مظاهراً منبن جميعا ؛ لأنه 
أضاف الظهار إليبن» فصار كما إذا أضاف الطلاق”"؛ وعليه لكل واحدة 


|أكفارة؛ لأن الحرمة تنبت فى حق كل واحدة» والكفارة لإنباء الحرمة» 


فيتعدد بتعددها » بخلاف الإيلاء منهن؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة 
الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم . ظ 
لي 0 ر و 

قال : وكفارة الظهار عتق )رقبة”", فإن لم يجد فصيام ن 
متتابعين » فإن لم لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا؛ للنص الوارد فيه فإنه"“ 
ينيد التقفارة على هذا لبرت فال ٠‏ : وكل ذلك قبل الممسيس» رهدا ٠.‏ 
فى الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص”''' عليه , .وكذا فى الإطعام”"'؛ لأن 


|| من القول؛ وما لا يكون مشروعاء لا يكون من حقوق المشرو ع. (عناية) 


رام N N‏ (عبني) 

(۲) ".عبن؛ وقال: أنتن طوالقي. م 

(1) اخرمة, 

(4) قوله: بخلاف الإيلاء معين” رو يعني بان يقول لهن! رال لا فريك فإنة إذا لم تقريين تي مضت 
ربع أشهر» طلقن جميعاء وإن قرب الكل قبل مضى امد تجهب عاب كفارة واحدة. (عنابة) 

, أي اسم الله تعالى‎ )٥( 

(5) قوله: "فصل في الكفارة BG EE‏ لك 0 


الفصل ما ينبي تلك الحرمة؛ وهر الكفارة. (عبني) 


(۷) أي القدرري, (عبني) 

(۸) قوله: "عتق رقبة” المراد به إعتاق رقبة؛ فإن العتتي قد لا ينوب عن الكفارة؛ ألا یری أنه لو ورث أباه؛ 
ونوى الكفارة لا بخرج عن عهادتها. (عناية) _ 

)٩(‏ النص. 

)٠١(‏ أي القدورى. (عینی) 

)1١(‏ أى كونه قبل المسيس. 

)1١(‏ فى النص. 


أ المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق 2 _ باب الظهار 


|| الكفارة فيه منبية للحرمة» فلا بد من تقديها على الوطى؛ ليكون الوطئ 
أحلالا. قال : وت المت E‏ 


عبارة عن الذات الرقو و ق المملوك من كل وجه والشافعى يخالفنا فى 
فافزل الكقارة ع الله تال فلاو م ال عاو الله 
|كالزكاة"'» ونحن نقول: المنصوص عليه إعتاق الرقبة" » وقد تحقق. 
|وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة» ثم مقارفته N‏ 
أأسوء اختياره. ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين؛ لأن 
|| الفائت جنس المنفعة» وهى البصر أو البطش أو المشى» وهو الان ° 

ما إذا اختلت المنفعة» فهو غير مانع حتى يجوز العوراء”"', 


(۱۳) أى ل بد له من أن يكون قبل الوط" 

)١(‏ أي فى الظهار. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 
2 ”) قوله: “المرقوق” واعترض بأن تذكير الذات لا يجوزء فالصواب ذات مرقوقة مملوكة. وأجيب بأن 
الذابت تستجمل استعمال النفس والشىء» فتذكير الذات باعتبار المعنى الغانى. (عناية) : 
| () قوله: "من كل وجه متعلق بالمرقوق دون e‏ لأن الكمال فى الرق شرط دون الملك» ولهذا لو 
أعتق المكاتب الذى لم يؤد شيا صح عن الكفارة» ولو أعتق المدبر عنما لم يصح. (عناية) 

()أي لا يجوز إغتاق الرقبة الكافرة. (عناية) 
(8)قوله: ٠‏ کال ر كاة زلا يجوز صرفها إلى الكافر] “ وا جاب أن القبياس جواز صرف الركاة إليه أيضا؛ 
لأن فيه مواساة عباد الله تعالى لکن قوله صلی عليه عليه وعلى آله وسلم: نض علد 
فقراءهم» أخرجهم من المصرف. 0 

(۷) مطلقا. 

(8) قوله: وقصده إلخ" جواب عن قوله: الكفارة حق الله تعالى» وتقريره: أن قصد المكفر بالإعتاق هو 


أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى؛ ثم مقارنة المعصية أى بقاءه على ما كان عليه من الكفر 


١‏ يحال به إلى سو؛ اعتقاده واختيارة. (عناية) 
ْ (9) أي فوت جنس المنفعة. 
0٠0‏ كور جشم. 


سم 


المجلد الثانى- جزء٣‏ كتاب الطلاق Ae‏ ْ باب الظهار أ 
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أومقطوعة إجادى اليدين» وإحدى الرتجلين من خجلا ؛ لأنه ماغات ,جد 
|المنفعة بل اختلت» بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين “من جانب واحد 
حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشى؛ إذهو عليه متعذر. _ | 
ويجوز الأصمء والقناس أن لا رر وهورواية التوادن + لآن 
الفائت جنس المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز؛ لأن أصل المنفعة باق » 'فإنه إذا 
اصع عله ي حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصمء وهو 
الأخرس”" لا يجزئه. ولا يجوز مقطوع إبهامى اليدين؛ لأن قوة البطش 
أببما'”» فبفواتبما يفوت جنس المنفعة» ولا يجوز المجنون الذى لا 
إيخقل؛ SS‏ > فكان فائت المنافع» 
والذى يجن وش رة “؛ لأن الاختلال غير مانع› ولا یجزئ عتق 
المدبر وأم الولد”»؛ لاستحقاقهما الحرية بجهة" فكان الرق فيبما 
ا E‏ أذى بعض المال؛ لأن إعتاقه يكون 
| يبدل" . وعن أبى حنيفة يجزئه لقيام الرق من كل وجه" '"» ولهذا"'' تقبل 


(0)أى إحدى اليدين» ادق الرجلين. 
(۲) قوله: وو الارن “ [لأنه لا يسمع أصلاء ولا يتكلم. ف] | إغما ذكر هذه اللفظة؛ لأن الأصم المولود 
لا يعرف إلا أن يكون أخرس. 

(۳)قوله: "لأد قرة الط بنا" “ يفيدأن ما تزول به تلك القوة كان مانعاء فقطع أكثر أصابع كل يد 
كقطع جميعها. (عناية) . 

)٤(‏ يعنى إذا أعتقه فى حال إفاقته. (عناية) 

(ه) قوله: ”ولا يجزئ إلخ“ لأن المنصوص عليه تحرير رقبة ة مطلقة» والمطلق ينصرف إلى لكاملء ورقبة 
المدبر وأم الولد ليست بكاملة لاستحقاقهما إلخ. (عناية) 

(0)أى التدبير والاستيلاد. 

. 7) قوله: ” فكان الرق فيبما ناقصا” واه إذا شيرع :فيه ثبي ومن : القوة الک وال عن قابا شو امن 
الضعف الحكمى. (عناية) 
(۸) أى لايجزى. . 
(4) قوله: مه يدل أى بعوضء والعوض يبعال منى القربة اي 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 5ل ش باب الظهار 


8٠ ف‎ 3 0 ٠ 2 (1)7. ٠و‎ e 
الكتابة الانفساخ"''. بخلاف أمومية الولد والتدبير؛ لآنبما لا يحتملان‎ 


استحق الحرية بجهة. الكتابة» فأشبه المدب " 
ولنا أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا؟. ولقوله عليه السلام : 
«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» *» والكتابة لا ينافيه" فإنه فك 


ا e‏ > فيلزم من جانبه» ولو كان 
مانعا ينفسخ" ' مقستضى الإعتاق؛ إذهو يحتملهإلاأ: نه" يسلم له 


. قوله: هن كل وجه“ لأن رقه لا ينتقض با أدى من البدل: (عينى)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ' ولهذا” أى لأجل قيام الرق من كل وجه تقبل الكتابة الانفساخ» سواء كان بعد استيفاء بعض» 
أو قبله. (عينى) 

)١( ٠‏ من العبد. 
9)لالري عاك a‏ 
(۳) قوله: ”فأشبه المدبر [وبيع المذبر وإعتاقه عن الكفارة, اجائر عندة]” هذا إلزام من الشافعى عليناء يعنق 
أن المدبر لا يجوز إعتاقه عن الكفارة عند كم أيما الحنفية! لأنكم قلتم: | إنه مستحق العتق بجهة» فينبغى أن لأ 
يجوز إعتاق المكاتب أيضاءٍ لأنه مستحق العتق بجهةء وهو تاطل؛ لآنه يتفسخ» وذاك لا. (عينى) ١‏ 

() قوله: .على ما بنا إشارة إلى قؤله: ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ. (عناية) 

)٥(‏ أخرجه أبو داود من حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه مِري . (عينى) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص47 7» وانظر الدرايةج١‏ ص "/. (نعيم) 

1 (9) قوله: ”والكتابة لا ينافيه“ دليل آخر تقريره: أن المكاتب رقيق قبل الكتابة لا محالة؛ ولم تزل رقبته 
ببا؛ لأن الشىء لا يزول إلا بما ينافيه» والكتابة لا تنافى الرق» فإنه أى عقد الكتابة فك الحجر؛ ؛ إذ لم يملك به | 
|]|المكاتب إلا المنافع والأكساب كالإجارة والإعارة؛ وفك الخجر لا ينافى ملك الرقبة كالإذن فى التجارة. 

فان قيل: لو كانت الكتابة فك الحجر بمنزلة الإذن. فى التجارةء لاستبد المولى بالفسخ» كما فى عزل المأذون. 

أجاب بقوله: إلا أنه عقد الكتابة فك الحجر بعوضء فكان لازمًا من جانبه أى جانب المولى. (عناية) 

(7) قوله: "ولو كان مانعًا إلخ' جواب بطريق التنزل يعن لو سلمنا أن عقد الكتابة مانع عن إعتاق 
کفارته» لكنه إذا أعتقه عن الكفارة ينفسخ قبل الإعتاق بمقتضى الإعتاق؛ إذ هو أى عقد الكتابة يحتمل 

e 

(8) قوله: إلا أنه الخ“ أى فان قيل: لو صح إغتاقه ت فيرا وانفسخ عقد الكتابة بمقضى الإعقاق لسلم 
الأولاد والأكساب للمولى» كما إذا أعتق عبده الماذون بجهة التكفير وله إكساب» أجاب عنه بقوله: إلا أنه يصلح 
له أى للمكاتب الأكساب والأولاد؛ لأن العتق فى حق الحلء د يعنى المكاتب بجهة الكتابة. 
وإذا كان كلك لا Man‏ والأرلاد عن ملک كما لو عق بأداء بدل اا وهذا؛ لأن الفسخ 


5 
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هك 


الأكسات والأولاد؛ لآن العتق فى المحل بجهة ؛ الكتانة» أو د 
ضرورئ 2 لا يظهر فی حق الولد والكسب . 
-. وإن اشترق أباه» أو ابنه ينوى بالشراء الكفارة جاز عنباء وقال 


الشافعئ : لا يجوز" وعلى هذا ا لحلاف كفارة اليمين» والمسألة تأتيك 
000 


فى كتاب الأيمان» إن شاء الله . فإن أعتق نصف عبد مشترك» وهو 
ل N‏ حنيفة» ويجوز عندهما ؛ 
| لك" ملك نينف ا عه الف مان “فضار معهقًا كل الخد 

الكفارق ونر ملكه»- بنخلافت ما إذا كان المعتق معسرا" ؛ لأنه وجب عليه 
الاق ا ريك» فيكون إعنتاقًا بعوضيء ولأبى حنيفة أن| 
ل ل اتح ثم يتحول يرك ليهات ومثله 


أيمنع الكفارة ٠‏ .وان أعق نصف عبده عن کفارته» ثم أعتق باقيه عنها 


ا لا يصح إلا برضا المكاتب» ولم يوجد منه صريحاء فيقدر دلالة والدلالة إنما تعن إذا ا کات 

: والأولاد فجعل العتق بمنزلة الكتابة؛ لأنه لا يختلف لا فى ذاته ولا باحتلاف الجهات» وجعل الإعتاق للتكفير؛ || 

٠‏ الأن المولئ قصده» وهو يختلف باختلاف الجهات نظرا للجانبين. (عناية) 

(١)أى‏ يثبت ضرورة صحة الإعتاق. (عناية) 

(۲) عن الكفارة. 

(۳) الواو حالية. 

(4) أى المعتق. ' 

1 (ه)أى لأن معتق النصف. 

1 )قان إعتاق النصف إعتاق الكل عندهما. 

(/)قوله: ” بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا' د ا سورع عن الكفارة بالاتفاق» فإن قيل: يجب أن 

يقع عن عن الكفارة عندهما وإن كان المعتق معسرا؛ لا ترشا مدو ناء على أن الإعتاق عندهما لا يتجزاً. 

|أحيب بأنه لم جر » لان وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلايكون هذا العتق مجانء فلا يقع عن الكفارة. .)£( 

١‏ )^( لتعذر استدامة الملك فيه. 

| (9) قوله: “ثم يتحول إليه” أى إلى التق الضمان ما بقی منهه فكان فی انی إعتاق عبد إلا شيثاء وط 
بمنع الكفارة. (عناية) 

٠‏ قوله: ”ينم الكفارة” والملك فى المضمونء وإن كان يثبت بصفة الاستناد إلى زمان وجود اديت 


ٌْ للجلد الثاني -: جزء٣‏ كتاب الطلاق TE‏ باب الظهار 
ان لأنه أعنقه بكلامن والنقتضنان متمكن'' على ملكه بسبب 
الإعتاق'" بجهة الكفارة 9 ومثله غير مانع كمن أضجع شاة 
للأضحية”'. فأصاب السكين عينباء بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان 
نكر "عل هلك الشريك» ودا على اضر" ان ت عا 
عندهما الإعتاق لا يتجزأ. فإعتاق النصف إعتاق الكل» فلا يكون إعتاقًا 
بكلامين. وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التى ظاهر منہاء ثم 
أعتق باقيه لم يجز عند أبى حنيفة؛ لأن الإعتاق يتجزأعنده"» وشرط 
الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق النصف حصل بعده. 
وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيسر ”°“ 


وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق"'» فكفارته صوم شهرين متتابعین" 


عب حا ل اه ا لحو عقر اا ا ا ا تن 
| فصار نصيب الساكت ملك المعتق زمان الإعتاق» لكنه فى حق الضامن والمضمون لهء لا فى حق غيرهما على 
| ما عرف فى كتاب الغصب من" الزيادات ٠‏ والكفارة غيرهماء فلا يثبت الملك فى حقها مستندا. (عناية) 

(۱) ولا محذور فيه. 

| (۲) قنوله: . والنقصان متمككن” أى فإن قيل: قد تمكن فيه النقصان لما مرء والنقصان مانع. أجاب 
| بقوله: والنقصان إلخ. (عناية) 

(۳) فإنه أعتق النصف» ثم أعتق ما بقى. (عناية) 


)٤(‏ لا بجهة أخرى. 
(5) قوله: " كمن أضجع شاة إلخ“ فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم منع» فكذلك النقصان 
الحاصل بفعل الكفارة. (عناية) 1 


() قوله: ” لأن النقصان تمكن إلخ “ حيث لا يمكن أن يجعل التقصان الحاصل فى النصف الباقى مصروفا 
إلى الكفارة لانعدام الملك له فى ذلك النصفء فيبطل قدر النقصانء ولم يقع عن الكفارة» فإذا ضمن قيمة النصف 
البأقى وأعتقه: فقد:ضرفه إلى الكفارة» وهو ناقض» فصار فى الحاصل كأنه أعتق عبد | إلا قدر النقصان.(ع) 
(۷) أى جعله إعتاقا بكلامين. (عناية) 
(۸) فى تجزئ الإعتاق. (عناية) 
(1) فإعتاق النصف ليس كإعتاق الكل. 
. (١٠)أى‏ فحصل إعتاق الكل قبل المسيس فيجوز. 
)١ 1)‏ أى رقبة ولا ثمنها. (عناية) 


و 


e0 —‏ باب الظهار 


ا ج ب 


أما التتابع فلأنه منصوص عليه» وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما 
0 إبطال ما أوجبه الله» والصوم فى هذه الأيام''' منبى عنه» 
|أفلا ينوب عن الواجب الكامل'". فإن جامع التى ظاهر منها”*' فى خلال 


سسس سس م سے سس 


الشهرين ليلا عامداء أو نهار ناسيًاء استأنف الصوم عند أبى حنيفة 
و وقال أبسو يسوسف لمعاف 1 له" لايّسع التسابع ؛ 
إذلا يفسد به الصوم» وهو الشرط""» وإن كان تقديه على المسيس 
شرطًاء ففيما ذهبنا إليه تقدي البعض ٠“‏ وفيما قلتم" تأخير الك ٠‏ 
عنه. ولهما أن الشرط فى الصوم أن يكون قبل المسيس» وأن يون خاليا 


(۱۲) قوله: لوو E‏ مین“ فان صام بالأهلة جاز» وإن كان كل شهر تسعة وعشرين» فإن صام 
بغير الأهلة فأفطر لعمام تسعة وخدمسين يوماء فعليه أن يستقبل» و كنذا إذا دحل فى صيامه شهر رمضان» 
أو يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق لما ذكره ف فى الكتاب. (عناية) 
(1) أى فى وقوعه عن الظهار. 
)ای النحر وأيام التشريق. 
و5 اء الصوم فى ر الأيام. 
(4) قوله: التى ظاهر منها إلخ إنما قيد بالتى ظاهر منها؛ لأنه إذا جامع غيرهاء فإن كان وطًا يفسبد 1 
1-8 كالجماع بالنبار عامدا قطع لع التتابع» فيلزمه اللاسكناف بالاتفاق» وإن لم يفسده بأن وطئها بالنہار ناسياء 
أو بالليل كيف ما كان لم يقطع التابعه فلا يلزمه الاستعناف بالاتفاق» وما قيد فى جماع التى ظاهر منها بالشبار 
ناسيا؛ لانه إذا جامعها فيه. عامداء شات بالاتفاق. وأما 0 العمد فيه بالليل قد وقع اتفاقا؛ لأن العمد والنسيان 
فى الوطئ بالليل سواء» فعرف أن الاختلاف فى وطئ لا يفسد الصوم. (عداية) 

(5)أى لأن هذا الجماع. : 
() قوله: أ إذ لا يفسد به [أى بهذ الجماع] الصوم” والجواب أن عدم الفساد فى النسيان ثبت بالنصض 
على خلاف القياس» فلا يتعدى إلى عدم قطع التتابع» وفى العمد لعدم القاتل بالفصل. (عناية) 
(۷) فى ا 
(۸) على المنسيم 
ركد ا 
)١٠(‏ أى كل الصوم تأخير البعض أهون من تأخير الكل. 

)١١(‏ قوله: ‏ ضرورة بالنص > معناه أن النص يقتضى شرطين: كون الصوم قبل المسيس» و كون الصوم خاليا 


۳۹ - 


باب الظهار 


وان أفطر فاا ارد عد و 
وهو" قادر عليه عادة” » وإن ظاهر العبد لم يجز فى الكفعرة إلا 


الصوء لن لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال. : 

براحم ترا أو ادي عوك حر ولك لس دن ال الله 
فلا يصير مالکا بتمليكه' اا الما ,لطم مدن 
سكا ؛ لقوله تعالى : #فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا) . ظ 
| “ويطعم كل مسكين نضف صاع من بر » أو ضاعا من تمر أواشعيرء أوأأ 
قينمة ذلك ؛ لقوله عليه السلام” فى حديث أوس بن الصامت”" وسهل 
الكل مسكين نصف صاع من برا* ولأن المعتبر دفع | 


57 والشرط اقا شرورة الأول؛ لآن هر على المسيين يستاوم حار السرم ع وهلا ااا 
أى الشرط الفانىء > وهو الخلو عنه ينعدم به أى بالمسيسء فينعدم المشروطء ويجب الاستكئناف؛ لأنه إن عجز عن 
الإتيان به قبل المسيس» > فهو قادر على الإتيان به خاليا عن المسيس. (عناية) 

)١(‏ كمرض أو سبفر. (عناية) 

(۴) إلواو للحال. ا 
| (") قوله: وهو قادر عليه عادة" E‏ عما إذا أفطرت المرأة فى كفارة القتل» والإفطار بعذر 

الحيض» » فإنها لا تستأنف؛ لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا حيض فيهما. (عناية) ., 
)٤(‏ دون الإعتاق والإطعام. 
)٥(‏ المولى. ا 
١‏ ()قوله: لقوله عليه السلام” تعليل لقوله: «أو يطعم كل مسكين نصف صاع إلى قوله؛ دأو 
شعیر» ولیس بتعليل لقوله: أو قيمة ذلك. (عينى) . ْ 
0)قوله: “فى حديث أوس بن الصامت إلخ” الحديث لخولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت أخى 
ا رواه أبو داود. (عينى) 

(۸) قوله: ”وسهل بن صخر إلخ ٠‏ هذا من زلة قلم صاحب ” الهداية '» فإن سهل بن الصخر الليثى من 
الصحابة» كذا ذكره الإمام المستغفرى فى أمعرفة الصحابة م ولم يرد شىء أصلا عن سهل بن صخر 
مما يتعلق بالظهار. وذكر فى لمبسوط سلمة بن صخر: وهو سلمة بن صخر بن سليمان بن حارثة 
الأنصارىء» ثم البياضى المدنى» وهو الذى ظاهر من امرأته» ثم وقع عليهاء فأمره رسول الله صلى الله عليه ش 
وعلى آله وسلم أن يكفر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) ش 

* زاجع نصب الراية جا ص47 ۲ والدرايةج؟, الحديث 5۸۳ ص۷1. (نعيم) 


TeV — 


ا 200 


حا كر ع فيعتبر بصدقة الفطر » وقوله”': أو قيمة ذلك 


تمر أو شعير جاز؛ 0 
ب اجات عنه سی تیاو فمل جزل لاا ؛ لأنه استقراض 
معئّى» والفقير قابضله”" أولاء ثم لنفسة» فتحقق تملكه”, ثم 
مملیکه» فإن غداهم ٠ e‏ قليلا كان ما أكلوا أو كثيراً . 
وقال الشافعى: لا ب وعدي" إلا اميق" امكبارا بالزكاةوصدفة 


(۱) قوله: "فياعتير بضصدقة الفطر ' يعني فى المقدارء ولكن ¿ بينم ما فرق من وجه آخر» وهو أن التفريق ههنا 
بان يعطى قير هنا من كدظة و تا آخر فقيرا عر لا تجوز لآن الواجت إظهام معن مسكيناء » فكان العدد معتبرًا 
كالمقذار» ومتي فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين. 
'. وأمافى صدقة الفطر: فالمعتبر فيا القدر دون العدد؛ لكونه مسكوتا عنه» فيكون التفريق جائزا. (عناية) 
(۲) قوله: ”وقوله" ' أى قول القدورى؛ لأن المسألة مذكورة فى القدورى هكذا. (عينى) 

(۳) أى فى كتاب الزكاة. (عينى) 


)٤(‏ ربع صاع. 

(5) قوله: إذ الجنس متحد “ يعنى من حيث الإطعام» وسد الجوعة؛ لأن المقصود من البر إلتمر والشعير 
الإطعام» فيجوز تكميل أحدهما بالآخر. وأما إذا اختلف الجنس كما إذا أطعم خمسة مساكين فى كفارة اليمين 
بطريق الإباحة» وكسى خمسة» والكسوة أرخص من الطعام» فلم تجزة ما أن المقصود بالكسوة غير اللقصود 
بالطعام» ألا یری أن الإباحه فى كفارة اليمين بطريق الإباحة فى أحدهما يجوز دون الآخر. ٠‏ 
واستشكل با إذا أعتق نصف رقبتین بأن کان بينه وبين شريكه عبدان» فأعتق نصيبه منهما عن الكفارة» لا 
يجوز عنهاء وإن اتحد الجنس من حيث الإعتاق. 
وأجيب بأنه إنما لا يجوز؛ لأن نصف الرقبتين ليس برقبة» والشركة فى كل زقبة تمنع التكفير بسها. (عناية) 
(5) من المأمور. 

(۷) أى للآمر. 
اه 1 


وا المبسوط ل (ب) 


)١١(‏ يعنى أن المعتبر الشبع, لا المقدار.(عناية) 
)١۲(‏ أى التغدية والتعشية. 


| الفطرء وهذا"'' لأن التمليك أدفع للحاجةء فلا ينوب منابه الإباحة. 
ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام» وهو حقيقة”" فى التمكين من 
00 دفى الإباحة ذلك كما فى التمليك أما الواجب فى الزكاة 


2و 


الحم وس DE‏ وهم الل اك قي 
ولو کان فيمن عشاهم صبى فطيه' TT‏ 
اد من ا ردم فى عير I‏ 
أوفى خبز الحنطة لار يشترط الإدام . 
وإن أعطى مسكينًا واحدا ستين يومًا أجزأه» وإن أعطاه فى يوم واحد 
TTT‏ لأن اللقصود سد خَلّة اللحتاج”» والحاجة تتجدد 
فى كل يوم» فالدفع إليه ٠"‏ فى اليوم الثانى كالدفع إلى غيره» وهذا " فى 


)١99‏ لا الإباحة. 


إف4 


(۲) لأنه جعل الغير طاعمًا. (عتاية) 
(؟) قوله: ‏ وفى الإباحة ذلك" أى التمكين» كما فى القمليك؛: فيتأدى الواجب بكل واحد منهماء أما 


يطعمه أو يصرفه إلى حاجة أخرى» فذلك يقام التمليك مقام المنضوص عليه. (عناية) 
)٤(‏ لقوله تعالى: هؤواتوا الزكاة» (عناية) 

(0) لقوله عليه السلام: «أدوا عمن تمونون». (عناية) 

(1) عن اللبن. (عينى) 

(۷) أى لأن الصبى الفطيم. 

(۸) أى حاجة الحتاج. 

(9)أى إلى مسكين واحد. 


0 ۰ ) قوله: وهذاا إشارة إلى قوله: لم يجزه إلا عن يومه يعنى إذا دفع لمسكين واحد فى يوم واحد ستين 
مرة بطريق الإباحة» فلا حلاف لأحد فى عدم جوازه» وأما إذا كان بطريق التمليك» فقد اختلف المشايخ. 
فقال بعضهم: لا يجوز زد القصوة بد الخلة ولهذا لا رز افر فال الوخد ماكر فة 


بالتمكين فالمراعاة عسين النص» وأما بالتمليك: فلاشتماله على المنصوص عليه؛ لأنه إذا ملكه منهء فإما أن 


بن ين اوت نقد قل لا 
يجرثكه) وقفدقيل: يجزكة ؟؛ لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد فى يوم 
ا بخلاف ما ادا دفع' بدفعة وأاحلة؛ لان E‏ واجب 
بالنص"". وإن قرب التى ظاهر منہا فى خلال الإطعام لم يستأنف؛ لأنه 
تعالى ما شرط فى الإطعام أن يكون قبل المسيس» إلا آنه يمنع من 
المسيسن له ؛ لأنه ربجا يقدر على الإعتاق أوالصوم. لك الس 
والمنع لمعنَّى فى غيره' “ لا يعدم المشروعية فى نفسه'" . 
وإذا اظ عن ظهارين سني مسكيان لكل مسكين صاعا من بر لم 


مدع راع ل امعو ص اس سك وقال محمد: 


يجزئه عنبماء وإن أطعه' “ ذلك عن إة 


اليوم؛ لا حاجة إلى سد الخلة بصرف وظيفة أخرى, بخلاف كفارة أخرى؛ لأن المستوفى فى حكم تلك 
الكفارة كالمعدوم, ولايمكن أن يجعل مثله فى هذه الكفارة. (عناية) 


(١)قوله:‏ تتجدد إلخ” فإذا فرق بدفعات فى يوم واحد جاز» كما فى الأيام» بخلاف حاجة الإباحة 
بالإطعام» فإنه إذا استوفى حاجته منہا فى يوم ينتبى حاجته إلى الطعام» ولا يتجدد إلا بتجدد الأيام. (عناية) 
(۲) إلى مسكين واحد. 


(۳) قوله: واجب بالنص” وهو قولهتعالى: لإفإطعام ستين مسكيئاك» ولم يوجد لا حقيقة» ولا 
تقديراء فلا يجوز, كا حاج إذا رم ی الخصيات بسبع دفعة واحدة. (عناية) 


)٤(‏ ای أن المظاهر. 

(5) يعنى توهم القدرة على الإعتاق. (عناية) 

() قوله: ”لا يعدم المشروعية فى نفسه” كالبيع وقت النداء» والصلاة فى الأوقات المكروهة. إعناية) 
(۷) المظاهر. 

(8) المظاهر. 

)٩(‏ لصوم رمضان عمدا. 


|| الجلد الثانى- جرء٣‏ كتاب الطلاق 


ا سر ف إليه نيقع ع: ظ 


¢ Ty 
وإذا لغت النية والمؤدى» يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع أدنى‎ 
۶ e)7, (ق)س‎ 00 u SS 
المقادير» فيمنع النقصان دون الزيادة» فيقع عنہا كما إذانویاصل‎ 
الكفارة» بخلاف ما ذا فرق فى الدفع ؛ لأنه فى الدفعة الثانية فى حكم‎ 
مسكين آخر . ومن وجبت عليه كفارتا ظهار» فأعتق'''' رقبتين لا ینوی عن‎ 
أحدهما بعينهاء '''' جاز عنبماء وكذا إذا صام أربعة أشهرء أوأطعم مائة‎ 
3 واس‎ 5 5 8 8 
. وعشرين مسكينا جاز ؛ لآن الجنس متحد» فلا حاجة إلى نية معينة‎ 

)٠١١(‏ بالاتفاق. 

(۱) محمد. 


(۲)قوله: ”وفاء بہما [أى بالظهارين] "إذ اواجب عن کل ظهاز لکل مسكين نف صاع فن بی فى ف 
الصاغ وفاء بهما لا محالة. (عناية) 


(۳) قوله: ”محل لھا مووي ARES‏ 

)٤( :‏ يعنى إذا أطعم ذلك عن كفارة وظهار. (عناية) 

(0)قوله: "أو فرق فى الدفع' ' بأن أعطى مسكيئا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين» ثم أعطى النصف 
الآخر إياه عن الكفارة الأحرى جاز بالاتفاق. (عينى) . 


)١(‏ قوله: ”لغو” لأن النية للتمييز بين الأجناس امختلفة» والفرض عدمهاء فلغت النية. (عناية) 
(۷)قوله: معتبرة” ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام منرمضان» فنوى صوم القضاء جازء ولا 
ينججب فيه نية التعيين» وفئ قضاء رمضان» وصوم الدذر يفتقر إلى تعبين النية لاختلاف جنسهما. (عينى) 
3 المؤدى. 
(9) أى عن الواحدة. 


اذ #5 


)١ ۰)‏ فإنه يقع عن أحدهما بالاتفاق. (عناية) 
(۱۱) عنما 


(۱۲) اس نيت يكل معين ازان دو ظبار نماید.(ترجمه) 


ARS‏ ش باب الظهار 
8 


سق عنما رف راحدةء أوضام شهرين كان ل دیجم 

عن أيبما شاء» وإن أعتق' "عن ظهار وقتلٍ لم يجز عن واحد منهما 
وقال زفر: لا .يجزته عن أحدهما فى الفصلين” '“. وقال الشافعى : له 
TS‏ لآن ا لكفارات كلها باعتبار 
اتحاد المقصود”' جنس واحد" '. وجه قول زفر: إنه أعتق عن كل ظهار”") 
نصف العبد» وليس له أن يجعل عن أحذهما بعد ما أعتق عنبما لخروج 
الأمر من يده. ولنا أن نية التعيين فى الجنس المتحد غير مفيد فتلغو ٠"‏ وفى || 
الجنس المختلف مفيد» واختلاف الجنس فى الحكم ٠"‏ وهو الكفارة ههنا 


(١)قوله:‏ ” كان له أن يجعل إلخ“ جواب الامعحسان؛ والقياس أن لا يجوز وهو قول زقر» روج الأمر ]| 
من يده. (عناية) . ْ 

(؟) رقبة واحدة. 

(۳) يعنى فى متحد الجنس ومختلفه. (عناية) 

)٤(‏ أى عن يما شاء. (عناية) 

(ه) وهو الستر. 

(1) قوله: ”جنس واحد “ والنية فى انس الواحد غير مفيدة» فبقيت ئية أصل الكفارة» ولو نوى أصل 
الكفارة» كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء فكذا هذا. (عناية) 

(۷) وكذا عن الظهار والقتل. 


(8)قوله: "فتلغو "فيل معنا قو التويع فى الى اوس كانت لوا اذا لنت سساو كاه أت 
رقبة عن الظهارين؛ ولم ينو عنهماء وذلك جائزء وله أن يصرفها إلى أيبما شاءء فكذلك ههنا بخلاف ما إذا 
كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع فى الجدس المخشتلف» يي 
منهما. (عناية) 


(9) قوله: "واختلاف إلخ أى فإن قيل: اعد سرون سن مرو كي رس اعفار ابلاغف لل 
القتل والظهار واحد. أجاب عنه بقوله: *واختلاف الجنس فى الحكم» وهو الكفارة ههنا باختلاف السبب» فإن 
القتل يخالف الظهار لا محالة» واختلاف السبب يدل على اختلاف الحكم؛ ؛ لأن الجكم ملزوم السبب» واختلاف 
اللوازم GL GG‏ 
مختلفتين» فيكون لكل منهما نصف الرقبة» فلا يجوز. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق - P1‏ باب اللعان 


باختلاف السبب.. نظير الأول”'': إذا صام يومًا فى قضاء رمضان عن 

يومين يجزئه عن قضاء يوم واحد”” . ونظير الثانى”"': إذا كان عليه صوم 

القضاء والنذرء فإنه لا بد فيه من التم 9 والله أعلم . 

ظ باب اللْعّان<“ ' 
د ذف الرجل امرآة بالناء» ومسا من آمل الشهادة” ؛ 

والمرأة من يحد قاذفه” ری نعف رفغا وا مرت 

القذف. فعليه اللعان. والأصل أن اللعان”''' عندنا”"'' شهادات مؤكدات 


(1) أى الجنسن المتحند. (عناية) 

(۲) قوله: يجزئه إلخ” بناء على ما ذكرناه من إلغاء نية التوزيع» وبقاء أصل النية؛ إذ ا لجنس متحد. (عناية) 

(؟)أى الجنس الختلف. (ف) 

(؟)قوله: “لا بد فيه من التسمييز” فإن نوى من الليل أن يصوم غدًا عنما كانت النية معتبرة» فلا 
يصير صائما؛ إذا ا لجنس متحد» وتعيين النية لا بد منه» وإلا لا يقع عن واحد منببما. (عناية) 

(5) قوله: "باب اللعان قد تقدم وجه المناسبة فى أول الظهاءر واللعان فى اللغة: الطرد والإبعاد» وفى 
الشريعة: شهادات تجرى بين ال لزوجين مقرونة باللعن والغضبء ثم لقب الباب باللعان دون الغضبء وإن كان فيه 
|الغضب أيضاء لأن اللعن من جانب الرجل» وهو مقدم. (عناية) 

(5) أى القدوری. (عينى) ٠‏ 

(۷)قوله: من أهل الشهادة” أى من أهل أداءهماء ولهذا لا يجرى بين المملوكين. (عناية) 

(۸) قوله: والمرأة من يحد قاذفها [أى تكون محصنة] * حتى لو لم تكن من ذلك بأن تزوجت بنكاح 
ار رلا بارا ص لحي ري ور 5 
بض :اا التى هى قائمة مقام الإقرار. (عينى) 

٠ 0‏ الزوج. ش 

)١١(‏ قوله: " والأصل أن اللعان إلخ” اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان حد القذف فى الابتداى 
كما فى الأجنبية لسو قوله: «إوالدين د يرمون المحصنات4 الآية» ثم انتسخ ذلك باللعان» فنظرنا فى آية اللعان 
فوجدناها دالة على . أن الأصل ف اللعان أن تكون شهادات مؤكدات بالأبمان مقرونة ة إلخ. (عناية) 


(۱۲) قوله: أعندنا إنما قيد بقوله: عندنا؛ لأن عند الشافعى اللعان إغا يكون أيمان مؤكدات بالشهادة» فمن 


الجلد الثانى- جزء؟ كتاب الطلاف - 1۳ س 1 باب اللعان 


بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقّه'''» ومقام حد الزناء 
فى حقَّها”"؛ لقوله تعالى: #ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم#. 
والاستثناء”” إغا يكون من الجنس » وقال الله تعالى : #فشهادة أحدهم أربع 
اشهادات بالله# نص على الشهادة واليمين» فقلنا: الركن هو الشهادة 
المؤكدة باليمين» ثم قرن الركن فى جانبه”' باللعن لو كان كاذبا» وهو" 
قائم مقام حد القذف» وفى جانبها بالغضب" '» وهو قائم مقام حد 
اا تقول ۷ دان كرا من اهل الشهادةء لان 
الركن a‏ ولا نذا أن تنه عو فادها ل 


كان أهل اليمين كان أهل اللعان. (عناية) 

)١(‏ الرجل. 

(؟)المرأة. 

(۳)قوله: e‏ يعنى أن الله تعالى قال: طإوالذين يرمون أزواجهم ولم یکن شهداء ا 
أنفسهم چ والله تعالى ا س الأره راج من الشهداء. والأصل فى الاستغناء أن يكون من الجنسء ولا شهداء إلا 
بالشهيادة» ولا شهادة فيما نحن فيه إلا كلمات اللعان» فدل أنها شهادات مؤكدات بالأيمان نفيًا للتهمة. (عناية) 

(؟) الزوج. 

)٩(‏ فى حقه. 

زق شرل وف جا ا بالفطت " الان اا ن اللعن فى كلامهن كثيرا على ما ورد به الحدیث: 
«أنك. ن تکثرن اللعن كمرك امشبرا» وسقطت حرمة لعن عن أعينين» فعساهن يجترئن على الإقدام؛ لكثرة 
جرى اللعن على ألسنتبن؛ وسقوط وقعته عن قلوبهن» فقرن الركن فى جانببها بالغضب؛ روعا لهن عن الإقدا» 
قان قيل: ما معنى اة الشهادة مقام المحد فى الطرفين» وما المناسبة بين الحد والشهادة. اجيب بأن الحد زاجر» 
والشهادة بالله كذبا مقرونا باللعن على نفسه سبب الهلاك» وفى ذلك زجر عن الإقدام على سببه. (عناية) 

(۷) فى حقها. 

(۸) قوله: ”إذا ثبت هذا" أي أن الأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأبمان. (عناية) 


أ المجلد الثاني- .جزء”7.كتاب الطلاق #54 


اعد ام اطي بارع ss‏ 
بنفى الولد؛ ا ل 
ا بالط فن شب کک ا 
عن أبيه المعروف» وهذا" لأن الأصل فى النسب الفراش الصحيح» 
والفاسد ملحق به» فنفيه” عن الفراش الصحيح قذف حتى يُظهر الملحق 
ع 7 ع سرس 
ا E‏ ۽ لک “٩‏ تاه فاد م لل ا كسبائز 
الحقوق» فإن امتنع''' منه حبسه الحاكم حتى يلاعن» أو يكذب نفس" ؛ 
ا ی ع وهر قاور عل اشا فيحبس به حتى 
)١۲(‏ اللعان.. 
)١(‏ الزوج. 
(۲) الزوجة. 
(۳) اللعان. 
)٤(‏ الزوج. 
(5) الزوج. 


(5) قوله: " كما إذا نفى أجنبى إلخ“ أى كما إذا نفى أجنبى نسب ولد عن أبيه المعروفء فإنه يكون قذفا 
للمرأةء فكذلك هذا. (عناية) ش 


(۷) أى قوله: لا يعتبر إلخ. 

(۸) النسب. ش 

(9) أى الفاسد. 

ا )٠١(‏ قوله: ويشعرط طلبما [الزوجة] بموجب القذف؛ لأنه حقها؛ لأنه باللعان يندفع عار الزنا 
عنها. (عناية) 

)١١(‏ اللعان. 


)١١‏ الروج. 
(۱۳) فيجب عليه الحد. . 


)١5(‏ الزوج. 


افقو 1 


E ETE "1‏ أنه يبتدئ 
بالزوج؛ لا لآنه هو الد ''' فإن امتنعت حبسها الحاكم. حتى تلاعن» 
ا "اران لابو ی غاا دی قادرة على إيفاءه. 
ES‏ فيه . وإذا كان الزوج عبداء أو کافرًا“» أو محدودا فى قذف» 
نتاذف امرآته» فعليه المد لأنه تعد اللعاق لمعن "من جهعة فيصان إلى 
الموجَبٍ الأصلى”*''؛ وهو الثشابت بقوله تعالى: #والذين يرمون 
e‏ الآية» واللعان خلف عنه. 


)١5(‏ قوله: - للحال] هو [الزوج] قادر على إيفاءه " احنتراز عن المديون المفلس» فإن الدين حق 


مستحق عليه» لكنه غير قادر على إيفاءه فلا يحبس. (عناية) 
)١(‏ الزوج. 


(۲) قوله: "ليرتفع السبب 'أى سبب اللعان أى علتهء وهو التكاذب؛ لأن اللعان إنما يجب إذا كذب كل 
واحد ماما الآخر فيما يدعيه بعد قذف الزوج امرأته بالز ;ن وأما إذا كذب نفسه» فلم يبق التكاذب» بل 


رافق ای اا تزاء ولا يجي اللنان يعد ذلك » (عناية) 
(6) قو له: ”لما تلونا من النص وهو قوله تعالى: «إفشهادة أحدهم أربع شهادات بَالله». (عناية) 
. (4) قوله: ” لأنه هو المدعى “ بناء على أن اللعان شهادات» والمطالب بها هو المدعى. (عناية) 
(ه) الزوج. 
(5) أى لأن اللعان. 
(۷) والواو حالية» و "هى الزوجة. 
(8)قوله: ”أو كافرًا“ بأن كانا كافرين» فأسلمت المرأة» وقذفها الزوج قبل أن يعرض عليه الإسلام. (عناية) 
)٩(‏ لأنه ليس من أهل الشهادة. 


2 ۰ قوله: "إلى الموجب الأصلى وهو د القندف: عناية ] “ فإنه كان هو المشروع أولاء ثم صار اللعان 
خلقا عنه فى قذف الزوج عند وجود الشرطء فإذا عدمت صير إلى الأصل. (عناية) 


)0 الزروج. 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق لاد باب اللعان 


4 


أقذفء. أو کات عن لا تیاده بان كانت ضية ؛ و أو 
| عليه ولا لعان؛ لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان 
فى جانبهاء وامتناع اللعان لمعئى من جهتها» فيسقط الحد» كما إذا 


ند فته "نو الاير ولك قوله عليه السّلام9' : الأربعة لا لعان بينهم 


وبين أزواجهم اليبودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكةٌ تحت الحر والحرةٌ 
تحت المملوك)*. ولو كانا محدودين فى قذف. فعليه لحر . 


ا ل 
وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى بالزوج» فيشهد”'' أربع مرات» يقول 
فى كل مرة : أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويقول فى 


)١١(‏ الواو حالية. 


)١(‏ الزوجة. 
(۲) فلا لعان ولا حد. 


(۳) الدليل. 


)٤(‏ قوله: قوله عليه السلام إلخ” أحرجه ابن ماجة فى "سننه “ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أربعة من النساء لا ملاعنة بيدين النصرانية تحت المسلم واليمودية 
تحت المسلم والمملو كة تحت الحر والحرة تحت المملوك»» وأخرجه الدارقطنى أيضا. 

فما فى العناية': نقلا أن هذا الحديث لم يوجد له أصل فى كتب الحديث» فقصور عن الاطلاع على كتب 
الاحاديث, فتدبر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 


+ راجع نصب الراية ج۳ ص۸٤‏ 278 والدراية ج۲» الحديث ٤‏ ص5 7. (نعيم) 

(5) قوله: .فعليه الحد لآن امتناع اللعان بمعنى من جهةء وهو كونه ليس من أهل الشهادةء فإن قيل: هلا 
أعتبر جانبباء وهى ايضا محدودة فى القذف درا للحد. : 

أجيب بأن المانع عن الشىء إما يعتبر مانعا إذا وجد المقتضى؛ لأنه عبارة عما ينتفى به الحكم مع قيام مقتضيه» 
وإذا لم يكن الزوج أهلا للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضيا للحكم» وهو اللعانء فلا يعتبر المانع. 1 
فإذا ظهر عدم أهليتها بكونها محدودة فى قذف بطل المقتضىء فلا يجب الحدء لأنه لم يتعقد بل أنعقد اللعانء 
ولا لعان لبطلانه بالمانع. (عناية) 


(5) من الإشهاد بنصب الدال. (عينى) 


+ جم 


0 
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لم ببسم مما تام مس ميا محص جا جب م ص ص سس لس سم سح سجس سج سي يس سم م سس لس 


a كوا لاع‎ E 

EN LEE NG 

يقول فيما رميتك به من الزنا؛ لأنه أقطع للاحتمال» وجه ماذكر فى 
الكتاب” أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال" . 


قال" : وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق الناضي يع وقال 
زفر: تقع ‏ بتلاعنهما ؛ لأنه تتبت الحرمة المؤبدة OE‏ 
ولنا أن ثبوت الحرمة بفوت الإمساك”''' بالمعروف» فيلزمه''' التسريح 


)١(‏ الدليل. 
(۲) لا بلفظ الغيبوبة. 
(۳) الخطاب. 


)٤(‏ ای القدورى. 

(0) قوله: ' انقطع الاحتمال” لأنه اجتمع أداتا تعریف» فهو أولى. (عينى) 

(5) أى القدورى. 

(۷)قوله: حتى يفرق إل" ار ماث أحدهما بعد الفراغ عن التلاعن قبل تفريق الحاكم توارنًا. ا 
(۸) الفرقة. 

ا “" اديت روق د ا E‏ موقو فا عل عمرو أبن 


وما فی ”العنابة“ E‏ 7 مدق OOS‏ 


ل له . (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 


)١١(‏ الزوج. 
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و 


بالإحسان. فإذا امتنع ناب القاضى منابه؛ دفِعًا للظلم دل عليه قول 
ذلك الملاعن عن" عند النبى عليه السلام كذبت عليها يا رسول الله! فقال 

لامکا قال إن امك ف طا فو اله به اللعان 
وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمد؛ لأن فعل القاضى انتسب أ 
إليه“» كما فى العنين” '» وهو خاطب"» وإذا أكذب نفسه* 
عندهما. وقال أبو يوسف" : هو تحريم مؤبد؛ لقوله عليه السلام””'"' : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»** نص على التأبيد!"" . 


(١)قوله:‏ ”دل عليه“ أى على أن لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى» ولوقال: دل عليه أيضًا »كان أولى؛ فتأمل.(ع) 
(۲) قوله: 0 وجه الاستدلال أنه قال: كذبت عليها عند النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إلخ ولم ينكر عليه النبى رف ولو وقعت الفرقة بينهما بمعجرد التلاعن لأنكر رسول الله مي (عينى) 


(۳) أى عور العجلانى. (عينى) 
)٤(‏ بعد اللعان. 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص45 ۲» والدرايةج؟» الحديث ٥۸٥‏ ص٦۷.‏ (نعيم) 


)٥(‏ لنيابته عنه. 


(5) قوله: ”كما فى العنين“ حيث يؤجله القاضى سنةء فيان وصل إليهاء وإلا فرق القاضى بيدهما إذا 
م ورا ا ارصح اانا او a‏ 

لبائن. (عينى) 

(۷) قوله: "وهو وچا خاطب إلخ” هذه مسألة مبتدأق أى هذا الرجل بعد الإكذاب صاز خخاطيا من 
الخطاب» أى يجوز له أن يزوجها كما لغيره يجوز أن يتزوجهاء فعليه الحد پإكذاب نفسه. (عينى) 


(8) بعد اللعان. 
(9) أى الثابت باللعان. (عناية) 
(۱۰) قوله: ' لقوله عليه السلام: المتلاعنان إلخ " هذا من أغلاط صاحب "الهداية” ااانه كول اا 
رضى الله تعالى عنهمء ولم يرو مرفوعا. e‏ نور الله مرقده) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ض” ۰ والدرايةج۲» الحديث ا . (نعيم) 
)١1(‏ وهو ينافى عوده خاطبا. (عناية) 


لمم ااا بابس الس 
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ولهما أن الإكذاب رجوع'" > والشهادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا 
يجتمعان ما داما متلاعنين» ولم يبق التلاعن ولا مهالا گات 
تيان :رار قاف الؤلكء نش القاضى تيه" واا 
وصورة اللعان”" أن يأمر الحاكم الرجل» فيقول: اي بالله أنى لمن 
الصادقين فيما رميتك به من نفى الولد» وكذا فى جانب المرأة" ٠‏ 

NEE‏ نا رقي الولدء ذكر فى اللعان الأمرين من 
النافن ب رة ن Ua E lele la,‏ 
لام ا بور" الي ولأن المقصود من هذا 
اللجاة كلق او 0 فود ف لقضوده و ٠‏ القضاء 


ل ا ين 

(١)قوله:‏ “رجوع [أى الإقرار بالكذب. عناية] أى عن الشهادة» والرجوع عنہا يبطل حكمهاء ولا 
منافاة بين نص التأبيف والعرد اطا لأنمساة لا يسنان ما اتلاي لأنهما يكونان متلاعنين» إما 
حقيقةً بمباشرتبما اللعان» أو مجارً! باعتبار بقاء حکمه» فلم يبق شىء بعد الإكذاب» أما حقيقة: فظاهرء وأما 
حكمًا: فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه الحد» فبطلت أهلية اللعان» وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكمه» فيجتمعان. (عناية) 

(۲) من الأب. (عناية) 

(۳) فى ذلك. 

(4) أى تقول: من نفى الولد. 

(0) قوله: “الأمرين” أراد بهما الزناء ونفى الولد. (عينى) 

(5) عن الاب. 

(۷) رواه أبو داود فى " سننه” عن ابن عباس. (عينى) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص١5‏ 25 والدراية ج25 الحديث ۸۷ صن7/. (نعيم) 


(۸) فإن القذف به. (عناية) 

)٩(‏ أى على الزوج. (عناية) 

)١ ٠(‏ قوله: ” فيتضمنه [النفى]” أى ينضمن نفى:الولد قضاء القاضى بالتفريق يعنى إذا قال: فرقت بينهما 
یکفی» فلا يحتاج إلى أن ينفى القاضى نسبه» ويلحقه بأمه. (عينى) 

٠٠ |‏ (١1)قوله:,”‏ ويقول إلخ“ حتى لو لم بقل ذلك» لم ينتف النسب عنه. (عناية) 
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امف وريه من نبي الأ لأنه''' ينفك عنه» فلا بد من ذكره . 
ظ اا وار ورت 
عليه» وحل له' "انكر وديا EET‏ لان ماحد حالم یق 
أهل اللعان" أ فارتفع حكمه المنوط به» وهو التحريم e‏ 


إلى ۳ 


لك مس 


0 201 ۱ ا 
قلف عجره ٠»‏ فحد به؟ لما بنا ان '. فحدت 


)١١۲(‏ الولد. 
(١١)قوله:‏ ”لان“ أى لأن نفى الولد ينفك عنه أى عن التفري يق؛ إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نفى 
الولد» كما لو مات الولد؛ فإنه يفرق بينهما باللعان» ولا ينتفى النسب عنه» فلا بد أن يصرح القاضى بنفى 
النسب. (عناية) : 

(۲) بعد اللعان. (عناية) 

(۳) الروج. 

)٤(‏ قوله: 'وحل له [الزوج]” تكرار لقوله: وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهماء ويجوز أن يقال: ذكر 
هناك تفريعاء ونقل ههنا لفظ القدورى. (عناية) 

(5) أى الطرفين. 

(7) فى القذف. 

(۷) فإنه لم يبق من أهل الشهادة. 

(8)أى جاز له أن يتروجها. (عناية) 

(۹) بعد تفريق القاضى.(عناية) 

)٠١(‏ غير امرأته. 

(١۱)قوله:‏ :ا بینا [أى جاز أن تيزو جها. عناية] " يريد به قوله: لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان» فارتفع 
بحكمه المنوط به. (عينى) 


(۱۲) قوله: ” وكذا إذا زنت» فحدت“ فن قيل: لما جری اللعان بينهماء » علم أنهما زوجان على صفة 
الإحصانء وامرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانم ما يرجمان» فحيتكل كان قوله: ' افحدت معناه رجمت» فبعد 
ذلك أين تبقى محلا للزوج؟ أجيب بأن مغنى قوله: : حدت جلدت» وتصوير المسألة أن يتلاعنا بعد التزوج قبل 
الدخحولء 5 ثم إنها زنت بعد اللعان» وكان حدها الجلد دون الرجم؛ لأنها ليست بمحصنه؛ لأن من شروط إحصان 
الرجم الدخول بعد النكاح الصحيح» ولم يوجد. (عناية) 


(۱۳) أى له أن يتزوجها. (عناية) 


4 


ا أهلية اللعان من جانبها . 


E ENEIPYEE‏ ل 


ْ وإذا قذف"! ا وهی "' رة اوخوا E‏ 
ا نم كنا 0 لقيامه” 


کے 


الس كح القذف» وفيه خلاف الشافعى e‏ 
الشببة. ادر د ندر ئ نا . وا قال الزوج : ليس حملك منى» فلا 
حرا وهذاقول أبى حنيفة وزفر؛ لأنه لا يتيقن بقيام الحمل > فلم 
يصر قاذقًا . وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفى الحمل إذا جاءت 
r E CoS‏ فى الأصل”""' ؛ لأنا 


سس سم ص ا ا ا س 


(۲) الواو حالية. 
() قوله:” لأنه لا يحد الخ“ لعدم إحصانبا؛ لأن من شرطه البلوغ والعقل.(عناية) 
(4) القاذف. ش 
(ه) اللعان. 

(5) حد القذفه. 

(۷) ای لا لعان. 

. (8) لكونه غير مخاطب. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”لاذه [اللعان] يتعلق إلخ” أى لأنه قائم مقام حد القذفء وحد القذف ل يشبت إلا 
بالصبريح» فكذلك اللعانء وفيه حلاف الشافعى هو يقول: إشارة الأخرس كغبارة الناطق. ولنا أن الإشارة لا 
|| تعرى عن الشببة؛ لكونها محتملةء والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان فى معنى الحد. (عناية) 

3 : 36 دون الإ شارة. ش 0 

)١1(‏ قوله: ”إذا جاءت به [أى بالولد] إلخ“ إما قيد به؛ لأنه إذا إذا جاءت لأكثر نستة ا اللعان؛ ]أ 

|| لأنه لا يتيقن بوجود احمل عند القذف. (عينى) 


0 اه و‎ ER th gD 
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تيقنا یام انما عد ا 
قلنا: إذا لم يكن" قذقًا فى الحال”" ب يصير كالمعلّق بالشرط» فيصير 
اناه دكن رف يتب لعش سانا مح اليك 
بالشرط”'» فإن قال لها: زنيت» وهذا الحبل من الزنا تلاعمًا ؛ لوجود 
e‏ 
وقال الشافعى : ينفيه؛ لأنه عليه السلاه”” نفى الولد عن هلال" , 
وقد" اها اتا وك ا لاتشرتت عليه إلا بعد 


(۱۲) من وقت القذف. 

(۱۳) قوله: وهو معنى ما ذكر إلخ أا تيده جوع الولد لاقل من اة أشهر ماد كره جحد فى 
"الأصل“ . (عینی) 

)١ ٤(‏ المبسوط. 

)١(‏ أى عند القذف.(عناية) 

(۲) لعدم التيقن بقيام الحمل. 

(۳) أى قوله: ليس حملك منى. 

)٤(‏ قوله: “لا يصح تعليقه إلخ“ لأن القذف مما لا يحلف به؛ لإفضاءه إلى بقاءه إلى زمان وجود الشرط 
فى ذمة الحالف» وفى ذلك احتيال لإثبات ما يندرئ بالشببات. (عناية) ' 

(5) رواه أب داود. (عينى) 

(1)قوله: " نفى الولد إلخ روی أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن جاءت أصيهب أريصح 


SG E 
على النعت المكروه» فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لولا الأيمان التى سبقت لكان لى ولها شأن»» كذا فى‎ 


العناية” . والأصيهب: تصغير الأصهبء وهو الذى يعلو لونه صهبة» وهى كالشقرة» والأريصح: : تصغير || : 


الأر وضع وهو الناتئ الإليتين» والحمش: الرقيق» والجعد هو القصير المتردد الخلق» والجمالى: الضخم الأعضاء 
التام الأوصال» كذا ف العينى. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) الواو حالية. 

(8)أى امرأته. 

کد 


راجع نصب الزاية ج۳ ص۲ >۲١‏ والدراية ج۲» الحديث ٥۸۸‏ ض۷۷. (نعيم) 


٣ 


0ك 


barnamae 
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المجلد الثاني- جزء٣‏ کتاب الطلاق —- PT‏ باب اللعان 


الولادة؛ لتمكن الأكطبال و ول على هد 


4 ا 


النفاس © لان أثر الولادة و للخم الس “+ لان الزمان 
امل » وأحوال الناس فيه مبختلفةء فاعتبرناه ما يدل عليه" و 


)٩(‏ ونفى ا حكم من أحكامه. 
(1)أى حديث هلال. (عناية) 
۰ (؟)قوله: ”على أنه عرف [أى أن رسول الله عله ] إلخ” بدليل ما روينا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن 
جاءت به كذاء كان كذاء ومثل ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحى. (عناية) 
2غ( أى على الولادة. 
9 قوله: ” تقبل التبنقة “ قال فى "النباية “: على بناء المفعولء لا الفاعل؛ لأنه لو قبل الأب التسبتقة» ثم 
نفى لا يصح نفيه. (عناية) 
)٥( :‏ قوله: وشا ع أى تشترى آله اولان مال الخد اا والشىء الذى يفرش تحت الولد حين : 
يوضع» والأشياء التى يلف فيها الولد حين تضعه أمه. (عينى) 
(7) أى لا يقبت السنب. 
(۷) يعنى إذا كان ححاضرًا. (عناية) 
(۸) فهى مدة قصيرة. 
(۹) بمدة. 
ر کی لابقع فى تف ال لجاز رک 


)1١(‏ أى على عدم النفى. (عنايت) 


المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق € | باب اللعان 


0 لبد ب أو ابتياعه متاع الولادة» أو مضى 
ذلك الو قت > وعو e‏ ولو کان“ غائبًاء ولم غلم 
بالولادةء ثم قدم تعتبر المدة'” التى ذكرناها على الأصلين" . 

قال" : وإذا ولدت ولدين فى بطن واحدء فنفى الأول» واعترف 
بالثانى يثبت نسبهما؛ لأنبما توأمان خلقا عن ماء واحدء وحد الزوج؛ 
لأنه أكذب نفسه بدعوئ الثانى. وإن اعترف بالأول ونفى الثانى يشبت 
ليا E‏ لأنه قاذف بنفى الثانى» ولم يرجع عنهء 
والإقرار بالعفة" سابق على القذف» فصار كما إذا قال: إنبا عفيفة» ثم 
قال : هى زانية» وفى ذلك التلاعن” ‏ كذا هذا . 

)١(‏ قوله: ”وهو قبوله السبعة إلخ“ اند تار ا لاد رامنا رسع ريت 
الولد.عادة. (عناية) 

(۲) قوله: "أو مضى ذلك الوقت إلخ “ وإذا وجد منه دليل القبول لا يصح النفى بعده. (عناية) 

(۳) الواو للحال. 


0 

(5) قوله: " تعتبر إلخ' ' فييجعل كأنها ولدته الآن فله النغى عند أبى حديفة فى مقدار ما ييل فيه السبكة/ 
وعندهما فى مقدار مدة النفاس بعد القدوم؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به» فصار حال القدوم 0-8 
الولادة. (عناية) 

(7) أى أصل الإمام وأصل الصاحبين. (عناية) 

(۷) أى القدورى. 

(9) قوله: “والإقرار بالعفة إلخ “ جواب سؤال تقريره: ينبغى أن يجب عليه الحد؛ لأنه أكذب نفسه بعد 
القذف؛ لأن الإقرار الأول بثبوت التب باق ۽ بعد نفى الشانى» فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار» 
ولو وجد الإقرار بعد النفى ثبت الإكذاب» ووجب الحد, فكذا ههناء وتقرير الجواب: أن الإقرار ببالعفةاسليق 
على القذف حقيقة» والاعتبار بالحقيقة. (عناية) 


٠١‏ ولا يكون ذلك إكذابا. (عناية) 


س 


المجلد الثانى- جز ء٠‏ كتاب الطلاق - Yo‏ 


باب 


اا ا 


چ 0 


فرق 200 إذا eT‏ الا ذلك هكذا روى* عن عمرء وعلى 
وان مسعود ٠‏ ولأن الحق شابت لها فى الوطئى» ويحتمل أن يكون 
الامتداع ا وتحكطل لآنة ف اا من كدة 
ملاعل لقصل ار نإذا 
مالك ولم شا إليها تبين أن العجرز بآفة أصلية» ففات الإمساك 
با لمعروف» ووجب عليه التسريح بالإحسانء فإذا امتنع " ناب القاضى 


)١(‏ قوله: "باب العدين إلخ “لما فرغ عن وجوه أحكام الأصجاء المتعلقة بالنكاح والطلاق» ذكر فى هذا 
لباب أحكام من به نوع مرض لها تعلق بالتكاح والطلاق؛ لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأصحاء. 

والعنين: هو الذى لا يقدر على إتبان النساى ولا فرق بين أن تقوم آلته» أو لم تقم» وبين أن يصل إلى الثيب 
دون البكرء أو إلى بعض النساء دون بعض» وبين أن يكون لمرض به أو لضعف فى خلقه» أو لكبر سنه» 
أو لسحرء أو لغير ذلك» فإنه عنين فى حق من لا يصل إليها لفوات المقصود فى حقها. (عناية) 

)١(‏ ابتداءها من وقت الخصومة. (عناية) 


(۲) الحاكم. 
(۳) التفريق. 
* راجع لصب الراية ج1١‏ ص٤ «Yo‏ والدراية ج25 الحديث ص/الا. (نعيم) 

E‏ لان يك فأحرجه عبد الرزاق فى 
E UL‏ ارا م e‏ عن عبد الله 
ابن مسعود. (مو لازا محمل عد الحليم نور الله مرقده) 

(5) من رطوبة» أو برودة» أو يبوسة» فيداوى. (عينى) 

(۷) أى فى أ صل ا-فلقة. 


(8) قوله: لاشتمالها على الفضول الأربعة“ 52-5 يكون لفرط رطوبة» فيت#اوى بما يضاده من 
اليبوسة 4 0 بالعكس من ٠‏ ذلك» وكذلك بقية ة الطبائع. (عناية) 


(9) الزوج عن التسريح بالإحسان. 


| المجلد الثانى- جزء٣‏ كتاب الطلاق IS‏ 


|منابه » فرق بينبماء ولا بد من طلبما""؛ لأن التفريق حقها. 

وتلك الفرقة تطليقة بائنة ؛ لأن فعل القاضى أضيف إلى فعل الزوج» 
فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعى : هو" فسخ" > لكن النكاح لا يقبل 
الفسخ عندنا“ وإنما تقع” بائنة؛ لأن المقصود» وهو دفع الظلم 
عنها لإ يحصل إلا با" ؛ لأا" لولم تكن بائنةء تعود معَلَّقَة 
ال راض > ولوھا كمال هر ها إن کان خلا با فان او الف 


صحيحة » ويجب العدة"”''؛ لا بينا'''' من قبل» هذا" إذا أقر الزوج أنه | 


لم يصل إليها. ولو اختلف الزوج والمرأة”''' فى الوصول إليباء فإن كانت 
| ثياء فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة”'» والأصل 
)١(‏ التفريق. 
(۲) التفريق. 
(۳) لانه فرقة من جهتها. (عناية) 


(4)قوله: "لا يقبل الفسخ عندنا” يعنى بعد تمام العقد أما قبل تمام العقدء فيقبل ذلك» كما فى خيار | 


البلوع» وخيار العتاقة؛ لأن ذلك امتناع من تمام العقد. (عينى) 
(ه) التطليقة. 
' () .ًى بالبائنة. 
(۸) قوله: ” تعود معلقة بامراجعة“ وهى التى لا تكون ذات زوج ولا مطلقةء أما الأول: فلفوات المقصودء 
| وهو الوطئ. وأما الثانى: فلأنها تحت زوج فلا يحصل دفع الظلم. (عناية) ۰ 
(۹) قوله: ” صحيحة” فالمرأة قد سلمت المبدل مع وجود الآلة» فيجب عليه البدل. (عناية) 
)٠١(‏ لتوهم الشغل احتياطا استحسانا. (عناية) 
)١١(‏ يعنى فى باب المهر. (عناية) 
(۲ ١)أى‏ تأجيل العنيق. 
(1) أى الزوج ادعى الوصول وأنكرته. 
)١4(‏ قوله: ”لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة “ حقيقة» وإن كان مدعيا للوصول صورة؛ والأصل فى الجبلة 
السلامة» فكان الظاهر شاهدا له» والقول قول من يشهد له الظاهرء وكان كالمود ع إذا ادعى رد الوديعة القول 


ا 


ااا بو 


|| الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۷ ش باب العنين وغيره 


ع ر 


س م ا ت وه ی 0ك 


aT 
م . وإذا أجل ريد‎ 


)2000 
TE e‏ : ھی ذيت) E‏ "0 فإن نكل 
خيرت؛ لعأيدها” اكول وإن حلف لا تخیر ا 0 8 


قولة؛ لأنه منكر معنى» وإن كان مدعا د صورة. . (عناية) 


46 أى سلامة الآلة. 


(؟) بالله تعالى لقد أصبتهها. (عناية) 
(۳) قوله: يحلف الزوج “لك اناك تباداك وجي مشر لبد يوبا تنيز کر 


| حجة» ثم كيف نيعرف أنبا بكر» أو ثيب. 
قالوا: : يدع فی فرجها صر يْضة من يض الاجاج» فرت دعل بلا نف یه ولا كره ونمل يکر 


البيضة» فيصسب فى فرجهاء فإن دحلت فثیب» وإلا فبكر. (ع) 

(؟) الزوج. 

(ه) قوله: ” مجبوبًا” وهو الذى استوصل ذكره وخخصيتاه من الجب» وهو القطع. (عينى) 

(*) قوله: ”والخصى“ من خصيت الفحل خصاء ممدوداء إذا سللت خصيته. (عينى» | 

(۷) فى السنة. ش 

25 فلو احتارت الفرقة» فرق القاضى. 

(4) فإن البكارة أصل» ويؤيد شهادتبن. 

0٠0١( |‏ ع قوله:”حلف الزوج” حاصله أن الإراءة للنساء مرتين: مرة قبل الأجل للتأجيل» وة يعد الأجل 
للعجز. (عناية) 

(١١)قوله:‏ ” لتأيدها بالتكول” أى لتأيد دعوى المرأة أنه لم يجامعها بنكول الزوج عن اليمين. (عناية) 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق ع اام ۰ ا 
الأصل . فالقول قولّه مع يمينه » وقد ذكرناه”" . 

فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار؛ لأنها رضيت ببطلان 
حقهاء وفى التأجيل تعتبر السنة القمرية" هو الصحيح”"'» ويحتسب 
يأيام لض ٠‏ وشرو رمان لوجتو ذلك قن الول ج 
ENTE‏ لأن السنة قد تخلو عن 
٠ ٠‏ وإذا کان بالزوجة عیب فلا خيار للزوج”“؛ وقال الشافعى: يرد" 
بالعيوب الخمسة. وهى: 1 وابسرص؛ ا والرتق» 
والقرن؛ لأنبا تمنع الاستيفاء حسًا و طبعا”" '» والطبع مؤيّد بالشرع؛ قال 


(؟١)لبطلان‏ حقها. (عناية) 

(۱) قوله: وقد ذكرناه” يعنى قوله: فالقول قوله مع بمينه؛ لأنه ينكر استحقاق الفرقة. (ع) 

(۲) قوله: "السنة القمرية“ وهى ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوماء وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يعتبر 
السنة الشمسية» a a ys‏ (عناية) 

(۳) قوله: ” هو الصحيح” لأنه أطلق مح مد فى ' 'الأصل' » ولم يقيده بالقمرية و' ` بالشمسية» والسنة 
نه. رف إلى القمرية مطلقا. (عينى) 1 

(4)قوله: ويحتسب إلخ“ يعنى. لا يعوض عن أيام الحيض» وعن شه . مضان الواقعة فى مدة التأجيل أيام 
أخر» بل هى محسوبة من مدة التأجيل. (عناية) 

و قد تخلو عنه [سرض] فلم يكن امرض فى معنى أيام الحيض وشهر رمضان» فيعوض لذلك 
. من ايام أخر. (عتاية) 
| () فى فسخ النكاح. (عناية) 
(۸) قوله: وهی الجذام” وهوعلة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء» والبرص -وهو بياض يظهر فى 
١‏ البدن- ويكون فى بعض الأعضاء دون البعض» وريا يكون فى سائر الأعضاءء حتى يكون ظاهر البدن كله 
أبيض» وسببه سوء مزاج العضو إلى البرودة وغلبة البلغم» والجنون -وهو زوال العقل- والرتق» وهو مصدر من 

“: امرأة رتقاء بنية الرتق تی لا يستطاع جماعها بان لا يكون لها نقب سوى المبال» وا لقرن» بسكون الراء» وهو 
٠ع‏ بمنع من سلوك الذكر فى الفرج من عظم أو غيره. (عينى) 

(9) قوله: حسا وطبعا” أما حسا: ففى الرتق والقرن» وأما طبعًا: ففى الجذام والبرص والجنون؛ لأن 


سس ی 
مجعم سه 1 


ممم ویس سی س سے سے ب سے س ےہ ب ا 


المجلد الثاني - جز ٣۶‏ کتاب الطلاق ٤‏ - ۳۲۹ 


عليه السام" : «فر" من المجذوم ا كك 

ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب ا » فاختلاله 
أبهذه العيوت أولى ء وهذٍا' 'لأن. الاستيفاء من الشمر ات اال هو 
انفده ب رخ ساي دواد كان بالزوج - جنون» أو برص» أو جذام» 
نلعا اعدا کار وه وتال مد لها شيا 
دفعا لاف ر غا كمافى ات والعنة حلاف ا لأنه 
متمكن من دفع الضرر بالطلاق . ولهما أن الأصل عدم الخيار؛ لما فيه من 
إبطال حق الزوج» وإقا و لدت والفئة ا ان الود ` 


الطباع السايمة تنفر عن جماع هؤلاء, وربا يسرى إلى الأولاد. 5 

)١(‏ أخرجه البخارى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. (عينى) 

(1) قوله: ”فر“ بكسر الفاء وتشديد الراء المفتوحة» ويجوز كسرهاء وامجذوم الذى أصابه الجدام» وقوله: 

فرارك منصوب ل ك وهذا الحديث من قبيل سد الذرائع . (مولوى محمد عبد الحى 

نور الله مرق 0 
# راءجع نسب الراية ج٣‏ ص٣۰۲۲‏ ولم خر جه الحافظ فی ”الدراية . (نعیم) 
™( قوله: نا یو ججحب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرهل قيل: فيه ضعف؛ لأن النكاح موقت 

بحياتهما. (عناية) 00 
25 أى کول هذه العيوب لا توجب الفسخ. 
(0)قوله: ”من الشمرات” وفوات الثمرة لا يؤثر فى عقد النكاح» ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو وفرء 

أو قرو ح فاحشة» لم يكن له حق الفسخ. (عناية) 
(CD‏ قوله: وهو حاصل” اما فى الجذام والبرص والجنون فظاهر»› وأما فى الباقيين فبالشق والفتق» وقوله 

صلى الله عليه وعلئ آله وسلم: «فر. من المجذوم) الحديث محمول على الفرار بالطلاق. (عناية) 
(۷) قوله: ”لها الخيار“ لأنه تعذر عليما الوصول إلى حقها لمعنى فيهء فكان بمنزلة الجب والعنة فتخير؛ دفعا 

| للضرر حيث لا طريق لها سواه . (عناية) . 

(8)أى إذا کان باازوجة جنول» أو جذام» أو برص» فلا" خيار له؛ لأن إلخ. 

)4( الزروج. 

0 ( وهو الو طء؛ لان شرعية النكاح لاجل الوطئ. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق ممت بات العدة 
المشروع”" له النكاح» وهذه العيوب غير مخلة به فافترقاء والله أعلم 
بالصواب . 
باب“ العدة“ 

EG GROTTO TTT‏ أو ووقعت الفرقة 
أ ا رطق وف ف د نی نلانة ا 
لقوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . 

والفرقة إذا كانت بغير طلاق» فهى فى معنى الطلاق؛ لأن العدة 
وجبت للتعرف عن براءة الرجم فى الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا”" 
يتحقق فيها. والأقراء”” الحيّض عندناء وقال الشافعى: الأطهارء 


e 


واللفظ”' حقيقة فيہما ' ؛ إذ هو من الأضدادء كذا قال بن السكيت . 


)١(‏ أى التمكن من الوطئ. 

(۲) قوله: "باب العدة لما كانت العدة أثر الفرقة بالطلاق وغيره» عقبها بذ كر وجوه التفريق فى باب على 
حدة؛ لأن الأثر يعقب المؤثر. (عناية) 

(۳)قوله: ”العدة“ ھی ,فی اللغة أيام أقراء المرأة» وفى الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المقعة 
مؤكدا بالدخولء أو الخلوة» أو الموت. (عناية) 

(٤)قوله:‏ ”أو رجعيا“ ولم يقل: وقد دخل بها؛ لأن قوله: رجعيا يغنى عنه؛ إذ الرجعة لا تكون إلا فى 
المدحول بها. (ع) 


(5) قوله: بغير طلاق ٠‏ كخيار العتق وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخرء والفرقة فى 
النكاح الفاسد. (عناية) 


(5) الواو حالية. 

(۷) أى التعرف عن براءة الرحم. (عناية) 
(۸) أى فى الفرقة بغير طلاق. (عناية) 
)٩(‏ أى لفظ القرء. 

)٠١(‏ فكان من الألفاظ المشتركة. 


عه 


اه ب 


ااا 


| املد الثاني- - جزء” كنات لطلا ق — T1‏ باب العدة 


ولا 00 ES‏ والحمل على المي أولى» | 
إما عملا بلفظط | لجمع” 0 ا 0 لو حمل على ¢ ال 


يوفع فى طهر ل م يبق جمعاء أو لأنه معرف لبراءة الرحم ا 
ا أو لقو وله عليه السلام”" : «(وعدة الأمة ES‏ “ككل 


المقصود 
فيلتحق بيانًا به . وإن كانت من لا تحيض من صغرهء أوكبر» فعدتبها ثلاثة 
ابي ؛ لقوله تعالى: وواللا و 


لاس سسا 
e 2‏ 


|الآبة""'» وكذا التى بلغت بالسّن”""» ولم تحض بآخر الآية ٠‏ وإن 


)١(‏ اللفظ. 

(۲) قوله: : للاشتراك ‏ فإن اللفظ الواحد عندناء لا يدل على معنيين مختلفين حقيقتين» ES‏ مجارًا 
على ما عرف فى الأصولء فلا بد من الحمل على أحدهماء والحمل إلخ. (عناية) 

(۳) يعنى قروء» فإنه جمع قرء بالفتح. 

)€3 حيض . 

(5) قوله: "لأنه ل و حمل إلخ “ توجيمه أن أقل الجمع ثلاثة» وذلك إنما يتحقق عند الحمل على الحيض؛ لا 
على الطب ر؛ لما أن المللاق يوقع فى طهرء وهو السنة» ثم هو محسوب من الأقراء عند من يقول: : بالاطهار؛ 


فيكون حيئذ مدة عدتها قرعين وبعض الثالث» ولفظ الثلاثة فى قوله تعالى: لإثلاثة قروء» خاص؛ لكونه وضع 
لمعنى يي د ا 0 


2 -لحيض» فإنه يكمل ا‎ ١ 
؛؟ لما أن الحمل طهر ممتد‎ At قوله: معرف ل بر سراءة الرحم" ' لأن براءتہا إغا‎ )1( 

فيجتمعان» فلا يحصل التعر ف بأنہا حامل» أو حائل. (عناية) 

(۸) من العدة. 

() هذا الحديث قد مضى فى كتاب الطلاق قبل باب إيقاع الطلاق. (عينى) 

)٠ 0‏ قوله: ”وعدة الأمة حيضتان” والرق إنما يؤثر النصفء لا فى النقل من الطهر إلى الحيض» فيلتحق» 
( فى فى 

أأى هذا الحديث به أ ى بالمشترك من الكتاب بيايًا (عناية) 

0 راجع نصب الراية ج٣‏ صه ه27 والدراية ج۲ وقد تقدم الحديث في الطلاق. (نعيم) 


)١١(‏ طإإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر). 


جملهن .ون كانت أمة فعدتبا حيضتان 4 لقزله عليه 
00 «اطلآق الآأمة تطلنقهحان وعةتبا يهان أن 
ارف مع وا جر كوت قفارت ههن 
ES‏ ا 202 2 


١‏ 0 حرق ترد ODL‏ 0 ان 1 7-0 5. لا 
ونصما كن وإن كانت” لاتحيض› فعدتباشهر ونصف؛ لا 


مدا فأمكن تنصيفه عملا بالرق . وعدةالحرة فى الوفاة أربعة أشهر 


)۸( 
وعشر؛ لقوله تعالى رو رواج ری بالفنهن ار اشرو 
رو الأفة كهران رغ أيام 0 الرى ت كاي 


(؟١)‏ أى خمسة عشر سنة. 

0 اام وهو قوله م «إواللائى لم يحضن» عطف على #اللائى يمسن وجعل 

)١(‏ هذا الحديث قد مر فى كتاب الطلاق» فى أواخر الفصل الذى فيه. (عينى) 

* وهذا الحديث لم يخرج الزيلعى والحافظ فى " نصب الراية” و ”الدراية . (نعيم) 

(۲) فصارت عدة الام ىة ونا 

(۳) قوله: 'منصف” بدليل قوله تعالى: فإفعليہن نصف ما على المحصنات من العذاب). (عينى) 

)٤(‏ قوله: وإليه“ أى إلى عدم تجزئ الحيضة » أشار عمر رضى الله تعنالى عنه بقوله: “لو استطعت 
جعلتما" أى بعلت عدة الأمة حيضة ونصف حيضةء ولكن جعاتا حيضتين كاملتين لعدم الاستطاعة على 
تحزئ الحيضة؛ لايا تسلف قلة و كثرة ووا (عينى) 

(5) وواه عبد الرزاق فى مصنفه".(عينى) 

1 راجع نصب الراية ج۳ صهه ؟» والدراية ج۲» الحديث 5٠‏ هص78. (نعيم) 

(»D‏ الأمة. 

(۷) أى لأن الشنهر: 

(۸) لإوالذين يتوفون منكم ویذرون إلخ. 

)٩(‏ أى المتوفى عدها زوجها سواء كانت حرة أو أمة. (عينى) 


9 


المجلد کک ع ع کتات الطلاق 2 TT‏ ر باب العدة 


جلو أن حك 52 ا عبد الله بن 0 : ا 
اھت ^ أن سور النساء اا ا بعل الآية الح 5 00 
ال 5 عمر 03 : الو وضعت» ا على a‏ 


لانقضت 3 تت لها أن “ر E,‏ 


ا" 


(1) قوه: "رقال عبد الله إلخ' ' أن کان على رطبى الله عنه يقول: ا لد إما بوضع الحمل أو 
بأزيقة | شين و را اا كان اتون قوله بعال + بإوأولات الأحمال أجلهن» الآية يقتضى الاعتداد بوضع 
الحملء و قوله: لإيتربصن بأنفسهن يوجب الاعتداد بأربعة أشهر وعشراء فييجمع بينهما احشياطاء وقلنا :قال 
عبد الله بن مسعود إلخ. (عناية) 


(۲) روى فى السنن مسندا إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود. (عينى) 

(؟) قوله: باهلته ' من المباهلة أى الملاعنة من البسجل؛ وهو اللعن» وكانوا يقولون : إذا اختلفوا فى شىء 
ببلته الله على الكاذب مناء ۽ قالو : را: هى مشروعة فى زمانتا أيضا . (عينى) 

(٤)قوله:‏ "سورة النساء القصرى [أى التى فيها آبة «إوأولات الأحمال) إلخ]. يعنى سورة ا | 

أيها النبى إذا طلقتم النساء إلخ. (عناية) 

(ه)قوله: بعد/ ية [أى «ؤيش ربصن بأنفسهن أربعة# إلخ] التى إلخ يريد أن قوله تعالى: لإوأولات 

الأحمال» متأخر عن قو له تعائى: للإيتر بصن بأنفسهن 46 فيكون اسكااق ذرات الا عمال - (E)‏ 


0 راجع نصب الراية ج۴ ص" ۰۲١‏ والدرايةج؟» الحديث. ٥۹۱‏ ص8/. (نعيم) 


ا 


© رواه مالك فى ١‏ موطئه . (عينى) 

(۸) أى لم يدفن بعد. 

** راجع نصب الراية ج۳ ص5 ه ”ء والدراية ج37 الحديث ۹۲ ص۷۸. (لعيم) ١‏ 
(9)قوله: ”وإذا ورثت المطلقة إلخ ٠‏ أراذ به اغرأة الفنار 'يعى امرض مرطل اموت إا طلى امرأته ثلا أو 

واحدة بائنة) ثم مات» وهی فى | العدة ترث باتفاق أصحابناء وفى العدة احتلاف بينهم. (عينى) 
( ١)قوله:‏ ”أبعد الأجلين [أى أجل الطلاق وأجل الوفاة] " أى تعد أربعة هر وغشرا فما ثلاث حيض 

حتى لو اعتدت أر بعة أشهر وعشراء فلم تحض» كانت فى العدة م لم تحض ثلاث حيض» ولو حاضت ثلاث 

-حيش قبل تام م أربعة أشهر وعشراء لا تبقضى عدتها حقو تتم المدة. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء 7 كتاب الطلاق ~~ باب العدة 
)۱ 


وهذ 
ومعناه''' إذا كان الطلاق باتتّاء أو ثلاناء أما إذا كان رجعياء فعليما عدة 
الوفاة'' بالإجماع”'". لأبى يوسف: أن النكاح قد انقطع ‏ قبل الموت 
بالطلاق» ولزمتها ثلاث حيضء وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح فى 
ا ا الع انوت 


عن أ STE E‏ وقال ادن وسقي ثللات تحبيضن : 


ولهما أنه لما بقى فى حق الإرث يجعل باقيًا فى حق العدة”' '' احتياطًاء 
فيجمع بينبماء ولو قتل على ردته'''' حتى ورثته امرأته» فعدتها على هذا 


)١(‏ أى كون عدتها أبعد الأجلين. 

(۲) أى معناه معنى الخلاف فى أبعد الأجلين. 

(۳) لا عدة الطلاق. 

)٤(‏ لعدم انقطاع النكاح. (عينى) 

(5) قوله: قد انقطع إلخ“ لأن الكلام فى الطلاق البائن» وهو قاطع فى النكاح بلا خلاف. (ع) 

(0) قوله: "إلا أنه إلخ” هذا جواب عما يقال: لو كان كذلك؛ لما بقى فى حق الإرث» وأجاب بقوله: إلا 
أنه أى أن النكاح بقى فى حق الإرث بالدليل الدال على توريشما بسبب الفرار» لا فى حق تغير العدة. (عينى) 

(8) الطلاق. ا 

(9) لأنه لا ینقطع بالرجعى. (عينى) 

)١ 0:0‏ فجعل العدة أبعد الأجلين. 


(١١)قوله:‏ "ولو قتل إلخ” جواب عما استدل به أبو يوسف» فقال: ألا يرى أن المرتد إذا مات» أو 
قتل على ردته» ترث زوجته المسلمة» وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع؛ لأن زوال النكاح كان بردته لا 
بموته» فكذلك زوال النكاح ههنا بالطلاق البائنء لا بالموت. 

وتقريره: : أن ذلك أيضا على هذا الاختلاف» عندهما تعتد بأبعد الأجلين» فلا ينبض دليلاء وقيل: عدتبا 


ابالحيض بالإجماع» وعذرهما عن ذلك كما ذكر فى الكتاب أن النكاح حيتئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت فى | 


حق الإرث؛ لأنها عنده مسنلمةء والمسلمة لا ترث الكافرء ولكن يستند استحقاق الميراث إلى وقت الردق 


وبذلك السبب لزمتها العدة بالحيض» فلا تلزمها عدة الوفاةء وههنا إاستحقاق الميراث عند الموت لا عند الطلاق» 


5 7 


القدرة على الأصل: فلما رأت الدم علم أن اليأس عن الأصل لم يكن متحققاء والشرط هو اليأس إلى الموت. 5 


المجلد الثاني - 7 جرع ۳ كتاب الطلاق ار م - باب العدة 


الاختلاف» وقيل : عدتها بالحيض بالإجماع؛ لأن النكاح حينئذ ما اعتبر 
لاحي ما اط كد لكر 


سە س ا 


(۸) 


8 العادة؛ أن E‏ بطل e‏ ا آنه 
لم يكن خلا 0 هذ" 0 لن شرط الخلفية 9 الا وذلك باستدامة 


5 أن النكاح کالقائہ بين هما إلى وقت الموت ت کا . (عناية) 


)١(‏ قوله: ' فإن أعتقت إلخ صورته: الأمة المتكوحة طلقها زوجها رجعياء ثم أعتقها مولاها فى عدتہاء 
تحولت عدتبا إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق» فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت من تحيض» وبثلاثة أشهر 
إن كانت من لا تحيض. (عينى) 

(۲) والواو حالية. 

(1) أى مطلقة طلاقًا بائتا أو ثلانًا. 

هع الامرأة المطلقة. 

(0) قوله: وعلي ا أن تستأنف إلخ لأن الشهور فى الآئسة بدل عن الحيض» ولا معتبر بالبدل مع 


)0 ") قوله: ومعناه “ أى معنى ما ذكره القدورى؛ لأن المسألة من مسائل القدورى إذا رأت الدم على العادة 
التئ كانت قبل الإياس, يعنى کد يرا سائلاء أما إذا كانت بلة يسيرة لا يكون حيضاء بل كان ذلك من نتن الرحم. (عينى) 


(۷) قوله: ا هر ر العصحيح ' احتراز عن قول محمد بن مقاتل الرازى» فإنه كان يقول: هذا إذا لم 
يحكم بإياسهاء فأما إذا انقطع الدم عنها زداناء حتى يحكم بإياسهاء وكانت بنت ستين سنة» أو نحوهاء فرأت 
الدم بعد ذلك لم ت تكن حيضا: (عناية) : 


)۸( أى أن الشهون. 


(9) عن.الحيض. 


المجلد اي جز کتاب الطلاق ٦ a‏ - 


المح ون الات كاش ن حق الشيخ الفانى”" 
لواف خب کک 


و 


بي الندل واكتدل : واا کرک تكاج فاسدا الط و عد 
تہما 


الحيضن" "ف الفقة الو لبا" لنعرف عن بر الرحو؛ لا لقضاء 
حق النكاح ٠‏ والحيض هو المعرف" . وإذا مات مولى أم الولد عنباء أو 
أعتَقّهاء فعدتبا ثلاث حيض» وقاك الشافعى : حيضة واحدة؛ لأنبا”") 
قبا وال لك ان ات ا 


)٠١(‏ أى عدم ظهور الخليفة. 
)١(‏ قوله: ' كالفدية [بدل الصوم] فى إلخ” يعنى أن شرط الخليفة فى الشيخ الفانى استمرار العجز مدة 
العمر» فكذا ههنا. (عينى) 
(١)إذالميصم‏ 
.(”) الامرأة المطلقة. 
)٤(‏ قوله: ”نكاحا فاسدا” أراد بالتكاح الفاسد النكاح بغير شهود» ونكاح الأخت فى عدة الأخت» 
ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة. (عينى) 
(0) قوله: والموطوءة بشببة” وهى التى زفت إلى غير زوجهاء فوطكها. (عناية) 
. (5) ثلاث حيض. 
(۷) أى لان عدتها. 
(۸) قوله: "لا لقضاء حق النكاح" إذا لا حق للنكاح الفاسد» والوطئ بشببة. (عناية) 


(9) قوله: " والحيض هو المعرف ” ولا تفرقة فى ذلك بين الفرقة والموت» فإن قيل: فعلى هذا وجب أن. 


| يكف : يضة وااحذة» أو شهر واحد» كما فى الاستبراء» وليس كذلك. 
e ۰‏ ن إلحاقا للشبمة بالحقيقة » فإن أحكام العقد الفاسد أبدا تؤخذ من حكم 


1 الصحيح» كما فى البيع الفاسد والإجارة الفاسدة» فإنهما يفيدان إفادة الصحيح غير أن ثبوت الملك يتوقف على‎ ١ 


الْقَبِض س لوهاء قيه» وكذلك يغبت أجر المثل دون المسمى لذلك» وههنا أيضا لم ثتبت عدة الوفاة لوهاء فيه فإن 
عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسف؛ “لفوت نعمة النكاح» فالنعمة فى النكاخح الصحيح دوي الفاشيد)» فلذلك اختصت 


بالصحيح» ولكن لما كان فيه جهة النكا ح ألحق بالصحيح فى اعتبار مدة العدة احتياطًا. (عينى) 
9١٠)أى‏ لأن عذة أم الولد. 
)١١(‏ ولهذا لا يختلف بالحياة والوفاة. 


ب اع 


ب 


ae a |‏ مب مسي ساح ست ممت لمتحم سس ل n‏ 


الجند الثاني - جر Pe‏ ا الطلاق — PTY‏ باب العدة 


ولنا E‏ و يدوا الفراش› فأشبه عدة النكام”" > ثم إمامنا 


ا e‏ ولو كانت 


a a a n at ti يده ماس سه ميج‎ n 


E‏ ا 5200018 عدا أ ار 
وعشر» وهو قول الشافغى؛ لأن الحمل لسرا تال 
ا SS EEO‏ 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن#» ولأنہا"“ مقدرة بمدة وضع الحمل 
فى أولات الأحمال قصرت المدة» أو طالت» لا للتعرف”'' عن فراغ 


(1)أى عدة أم الولد. 


(۲) قوله: ' فأشبه عدة النكاح” وفیہا لا يكتفى بحيضة واحدة» والقياس على الاستبراء ضعيف؛ لأن سببه 
استحدااث 0 عمتسا زو وال الفراش» ولا 53706 وف 
ET‏ ل A‏ (عينى) 

* راجع نصب الراية a‏ ص۰۲۹۸ والدراية ج25 الحديث ۰۹۳ ص۷/۸. (نعيم) 
)٤(‏ فإن من لا تحيض من المنكوحة» عدتبا ثلاثة أشهر. 
)٥(‏ أى من الصغير. 
(۷) قوله: كالحادث بعد الموت " يعنى بأن تضع بعد الموت بستة أشهر فصاعدا من يوم اموت عند عامة 
المشايخ» وقال بعضهم: : بأنْ يأتى لأكثر من سنتين. قال فى النهاية : والاول أصحء وتفسير قيام الحمل عند 
: “موت أن تلد لأقل من منتة أشهر من وقت الموت» كذا فى ” الفوائد الظهيرية” . (عناية) 


(۸) قوله: لا إطلاق إلخ إلخ “ أى من غير فصل بين أن يكون احمل من الزوج» أو من غيره فى عدة 
الطللاق» أو الوفاة. (عناية) 


(4 أى لأن عدة الوفاة. 


n ع‎ itin عه هسمه مين‎ paran! 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق -8- نات العذة 
اليه مرحو امسر E‏ کف 
التكاح» وهذا المعنى'' يتحقق فى الصبى» وإن”' لم يكن الحمل منه» 
بخلاف الحمل الحادث * 3 لأنه وجبت العدة بالشهورء فلا تتغير نبحدوث 
الحمل» وفيما نحن فيه كما وجبت» وجبت مقدرةً بمدة الحمل» فافترقاء 
ولا يلزم” امرأة الكبير إذاحندث لها الحبل بعد الموت؛-لأن النسب يغبت 


EE‏ "؛ لأن الصبى لا ماء له فلا يتضور مته '' العلوق والنكاح 


١0)أى‏ لشرع عدة الوفاة. (عناية) 


(۲) قوله: "بالأشهر الخ“ نى لو كانت للشعرف عن فراع لرحم لم تشوح بالأشهر لأ المي هو 
عي (عناية) 

(4) الواو وصلية. ش 

(5) قوله: ٠‏ بخلاف الحمل إلخ“ 1 و 
بالشهود؛ لأنا حكمنا بفراغ رحمها عند الموت» وألزمنا العدة» ووجبت العدة بالشهور حقا للنكاح بآية التربص» 


ولا يلزم امرأة إلخ. (عينى) 
- 7)أى الحمل. 


عدتها بالأشهر لا محالة. (عناية) 


موته. رعينى) 
)١69‏ الصبى. . 


منه» فكان”* کال ئم عند الموت حكما" . ولا يشبت نسب الولد فى 


eS TS‏ لأنها عدة أولات 


(قوله: "ولا يار 3 جواب عما يقال: E e‏ : 


(۸) قوله: کا عه لوث حكن تًا لحكم شرعی آخر» وهو ثببوت النسب؛ لأن النسب بلا 
حمل لا يشبت» وحيث ثبت لها ههنا لا بد له من حمل» » فجعلناه كالقائم حكمّاء وفى امرأة الصغير لما لم . 
ينبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل ا فکان ا مضافا إلى أقرب الأوقات» فكان ابتداء 


(9) قوله: “فى الوجهين” أى فى ما إذا كان الحمل قائما عند موت الصغيرء وفيما إذا كان حادئًا بعد |أ: 


ب حم 


ا 


ا کت ورت تد کد م و ن سا 


الممجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق وم" ٤‏ باب العدة 


EEE‏ ل ا تست ھت مستي ست تيدم متسس ممصت 


0 أ ل ١‏ وإذاطلق الرجل اسرأة فى حالة 


من اک متسس ص وین سنك وشت مان مک ا کے فر سد مما 


SEE EEE 


مسي ص 


ات ل اك ال ا ود ا ا 0 
Ns‏ 


لار » ولم تكمل mS mT‏ 
وقال الشافعى : لا تتداخلان؛ لأن المقصود''' هو العبادة» فإنها 
عباذة كف عن التزوج والخروج» فلا تعداخلان" كالصومين فى يوم|] 
واا ؟. ولنا أن المقنصود”' التعصرف عن فراغ الرحن» وقد حصل 
بالواحدة '' فنتداخلان» ومعنى العبادة” '" تابع» ألا تری أنها تنقضى بدون 


2 هذا عندنا. 
)۷( 


(1) قوله: اكع يقام مقامه [المء] إل ' جواب عما يقال: النكاح موجودء فيقام مقام الماء؛ لقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الولد للفراش )» فأجاب بقوله: والنكاح إلخ . (عینی), 
(؟) أى تصور الوطئ. 
(1) أى لم تحتسب نلك المرأة. 
ا وإذا وت إلخ " المعنيدة غن طلاق بائن» وطفبا رجل بشببة بأن قال: : ظننتما تحل لى. (عینی) 
` (ه)قوله: " فعليها إتمام إلخ “ وصورة ذلك أن الوطئ ] الغانى إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يجب عليما | 
بعد الوطئ الثبانى ثلاث حيضص أيضاء والحيضتان تنوب عن أربع حيض: : حيضتان للأولى» وحيضتان للثانية» 
والنالنة عن الوطئ الثانى خاصة» وإن لم تكن رأت شیماء فليس عليها إلا ثلاث حيض؛ وهى E‏ 8 
حيض. (عناية) 
(5) من العدة. 
(۷) العدة. 
(A)‏ فإنه لا تداحل فى العبادات. 
(9) قوله: ” كالصومين إلخ “ فإن العدة كف عن التزوج والخروج »كما أن الصوم كف عن اقتضاء ۰ 
الشهوتين» فكما لا تداخل فى الصوم, فكذا فى العدة. (عناية) ْ 
)١١(‏ من الغدة. 


١ ١(‏ أى بالعدة الواحدة. 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 
E‏ 5 كي الک 
اة والعتدة عن وفإةإذا وطنت بشبرة تعتد بالشهور. ا ا 
من الحيض فيما؛ تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان. 
وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق*» وفى الوفاة عقيب 
الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق» أو الوفاةحتى مضت مدة العدةء 
ار لن سببٍ وجوب العدة الطلاق» أو الوفاةٌ» فيعتبر 


006 و ونا ف 'يفتون فى الطلاق أن 
ابتداءها" من وقت الإقرار نفيًا لتهمة المواضعة 0 
> ا 
والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق ٠‏ أو عزم الواطئ” على 
)١1١(‏ جواب عن قوله: لأن المقصود هو العبادة. (عناية) 
(١)المرأة.‏ 
(۲) قوله: ومع تركها الكف” عن الخسروج والتزوج حتى إذا خسرجتء أو تزوجت بزوج آخر لا 
تبطل العدةء ولو كان معنى العبادة فيما ركنا مقصوذا لم تنقص بدون الكف؛ ؛ لأن العبادة لا تتحقق بلا 
ركن. (عينى) 
(۳) قوله: وتحتسب إلخ قال فى البسوط” : لو تزوجت فى عدة الوفاة» فدخحل بها الثانى» ففرق 


بينبماء» » فعليها بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشر يوم» وعليها ثلاث حيض للآخرء وتحنسب 
بما حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة أيضا. (عناية) 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص59 25 والدراية ج۲» الحديث ۹ ص 53/. (نعيم) 

)٤(‏ العدة. 

(5) قوله: ‏ ومشايخنا [يزيد علماء بخارى وسمرقند. عناية] قال محمد: إذا فارق الرجل امرأته زماناء 
ثم قال لها: SS E E‏ ارايخ 
ومشايخنا إلخ. (ع) 

(5) العدة. : 
(۷) قوله:. نفيًا تسهمة المواضعة” جواز أن يتواضعا على الطلاق» وانقضاء العدة؛ ليصح إقرار المريض لها 
بالدین» ووصيته لها بشیء أو يتواضعا على انقضاء العدة؛ لأن يتزوج أختهاء أو أربعا سواها . (عناية) 

(۸) قوله: عقيب التفريق” بأن يحكم الحاكم بالتفريق بينهما. (ع) 


32 


المحلد الثاني- جزء 1 كتاب الطلاق وود ١‏ 55 ا باب العدة 


|أترك وطنباء وقال زفر: من آخر الوطئات؛ لأن الوطئ هو السبب 
الموج" . ولنا أن كل وطى'" وجد فى العقد الفاسد يجرى مجرى 
الوطئة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد» ولهذا يكتفى فى الكل 
ابمهر واحد. فقبل المتاركة» أو العزم لا تنبت العدة مع جواز وجود غيره» 
ولآن الك على وجهية الشببة اتيب مقام حقيقة الوطئ لخفاءه *'» 
ومسياس ال حاجة إلى معرفة الحكم فى حق غيره . ش 


ل ا ا لضا يه 
وإذا قالت المعتدة: انقضت عدتى» وكذبها الزوج» كان القول قولها 


مع اليمين؛ لأنبا أمينة فى ذلك» وقداتبمت بالكذب» فتحلف 


ادا ل ل ل ا ا 
7 )0( . ا 5 ا د 000 
كالمودع . وإذا طلق الرجل امرآته طلاقا بائنا » ثم تزوجها فى عدتهاء 

(9)قوله: ”أو عزم إلخ” والعزم أمر باطن لا يطلع عليه» وله دليل ظاهرء وهو الاختيار بذلك بأن يقول: 
تركت وطكهاء وما يفيد معناهاء فيقام مقامه» فيدار الحكم عليه. (عناية) 20 


(١).للعدة‏ إذ لو لم يطأهاء لم يجب عليما العدة. 


(۲)قوله: "ونا أن كل وطئ إلخ . تقريره: القول بالموجبء وهو أن يقنال: سلمنا أن الوطئ هو السبب 
Ê‏ الموجب» لكن جميم الوطئات التى توجد بالعقد الفاسد بمنزلة وطفة واحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحدء 
ولهذا يكتفى فى الكل بمهر واحد وإذا كان كذلك لم يغبت آخر وطفة يترتب عليها الغدة إلا بالتفريق» 
أو العزم؛ لأنه قبل ذلك جاز أن يوجد غيره؛ فلا يكون ما فرضناه آخر الوطئات آخرها. وتحرير هذه التكتة أن 
العدة لا تثبت إلا بآخر وطفة» وآخر وطفة لا توجد إلا بالتفريق» أو العزم أما إنها لا تنبت إلا بآخر وطفة» 
فبالاتفاق بيننا وبين الخصمء وأما إن آخر وطئة لاتوجد إلا بالتفريق» أو العزم فلما قال: مع جواز وجود غيره.(غ) 
(*) قوله: ”ولأن السمكن إلخ” دليل آحر» وتقريره: أن حقيقة الوطئ أمر خفى» له سبب ظاهر» وهو 
التمكن من الوطئع على وجه الشبهة» وكل أمر حفى له سبب ظاهر يقام السبب مقامه» ويدار الحكم عليه 
فالتمكن من الوطبع على وجه الشببة يقوم مقام حقيقة الوطئ» وإذا قام مقامهاء فمهما كان التمكن باقياء كان 
الوطوع باقياء فلا يشعين "حر الوطئات؛ إذ التمكن باق بعد كل وطئة فرضت» فلا بد من المتاركة» أو العزم ليرتفع 
التمكن» فتعين آخر الوطئات. فإن قلت: لا نسلم أن حقيقة الوطئ أمر حفى؛ لأن الحاجة إلى معرفة العدة» إنما هى 
للزو-حين» وحقيقة الوطئ تملع يشي اة لديا فلك :توق اهار إلي الجواب بقوله: ومساس الحاجة إلى 
معرفة الحككم فى حق غيره أى غير الواطئ؛ وهو الذى يريد أن يتزوجهاء وقيل: وكذا أخت الموطوءة وأربع سواها.(ع) 


)٤(‏ الوطئ. 
(ه) قوله: ' الود ع يعنى إذا قال: هلكت الوديعة» أو قال: رددتهاء وأنكر الود ع ذلك فإن القول قوله 


mam mn o aman 


3 امجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - ٠ EY‏ ااا با اله 
وطلقها قبل الدخول بباء فعليه مهر كامل» وعليبا عدة مستقلة» وهذا عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: عليه نصف المهرء وعليها إتمام العدة 
|| الأولى ؛ لأن هذا" طلاق قبل المسيس”"» فلا يوجب كمال المهرء ولا 
استئناف العدة؛ وإكمال العدة الأولى”" إنما يجب بالطلاق الأول إلا أنه لم 
e‏ ازج الثانى» فإذا ارتفع”' بالطلاق الثانى» هرحكما 3 
لو اشترى أم ولد" 000 . ولهما أنها''' مقبوضة فى يده" حقيقة 
بالوطئة الأولئ ء وبقى: أثره” مي TT‏ 0 
مقبوضة ناب ذلك القبض"''' عن القبض المستحق فى هذا النكاح كالغاصب 


مغ بمينه؛ لأنه أمين» وما على الأمين إلا اليمين. (عناية) 

(3) قوله: ' وإذا طلق إلخ” هذه المسألة مبنية على أصل.واحدء وهو أن الدحول فى النكاح الأولء “هل 
يكون دخولا فى النکاح الثانى أولاء فعند محمد لا يكن وعندهما يكون. رعا 

ش )١(‏ أى الطلاق بعد النكاح الثانى. 

(۲) والخلوة الصضحيحة. : 

(۳) أى فإن قيل: لم يجب عليها إكمال العدة الأولى» قلت: وإكمال إلخ. ۰ 

(4) قولة: ”فإذا ارتفع [التروج الفانى] إلخ“ أى فإذا طلقها ثانيا بلا دخول صار النكاح الثانى كالمعدوم» 
فيجب عليه إكمال العدة الاولى. (ع) 
| 0 (0) الطلاق الأول. 

(59) قوله: كما لو اشترى أم ولد“ أى المنكوحة التى ولدت عنه» ثم أعتقهاء فإنه يجب علیما ثلاث 
حيض: : حيضتان من النكاح تجتنب فيا ما تجتنب المنكوحة من الخروج والتزين» وحيضة من العتق لا تجتدب فيها؛ 
لأنه لما اشتراهاء عند النكاح» وجبت العدة» ألا يرى أنه لا يجوز أن يزوجهاء وإما لم يظهر حكم العدة فى حقه 
: ا ل SENC‏ 
N 1‏ 

(۸) الزوج. 1 
(5)أى أثر الوطئ الاول. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ قوله: ناب ذلك القبض الذى كان [بالدخول] عن القبض [بالدخحول] إلخ“ فإذا طلقها صار كأنه 


م > 


.. 


“تتا ااا اااي ويا وي وك 


الجلد الثائي- جز" کتاد كتاف ب الطلاق 35 ۳ باب العدة 


يشترى المغصوب الذى فى يده يصير قابضا بمجرد العقد» فوضح بهذا 
أنه" طلاق بعد الدخول . وقال زفر: لاعدة عليها أصلا؛ لآن الأولى قد 
ساقت ا € فلا ۳ ن 3 يه ما 0 


أ حنيفة » وقالا ا الذمية العدة . أما الذمية : فالاختلاف 
نظير الاختلاف فى نكاحهم محارمهي'' وااو ف كنات التكاح'”" 
وقول أبى حنيفة فيما إذا كان معتقدهم : إنه لا عدة عليباء وأما المهاجرة 
فو قولهما: إن الفرقة لو وقعت بسبب آخر"'' وجبت العدة» فكذا 


طلفها بعد الول فن الدكاح الثاني» فيجب عليه مهر كامل» وعليما عدة مستقلة. . (عناية) 
(۱) فناب قبهس حالة 1 النغصب مناب القبض المستحق بالبيع. 
(۲) أى الطلاق بعد التزوج الثانى. 
() الثانئ. 
)٤(‏ نعدم الوطئ. 
)٥(‏ قوله: “ما قلنا "إشازة إلى قوله: وإكمال العدة الأولى؛ وإلى قوله: ولهما أنہا مقبوضة فى يده 
إلخ. (ع) 
(5) أى فلا عدة عنيمها. 
(۷) قوله: : مسلمة“ والإسلام ليس بشرط فى عدم وجوب العدة» بل الشرط هو الخروج على سبيل 
المراغمة أى المغاضبة» وعاى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبداء ذكره التمرتاشى. 
1 وقال: حرج أحد الزوجين إلينا مسلماء أو ذمياء أو مستأمناء ثم أسلم» » أو صار ذمياء والآخر على حزبه ثمه» 
ْ فقد زالت الزوجية.(عينى) ش 
)^۸( أى هذه الجائية إلينا. 
(9) قوله: 1 نی نكاحهم محارمهم E‏ لكا الست 
ذلك حتى لا يتعرض لهم» كذلك الذمية المطلقة لا عدة لها من الكافر ! إذا كان : معتقدهم ذلك. رع" 
)٠١(‏ فى باب نكاح أهل الشرك. (ع) 
)١ 0‏ كالطلاق. 


| المجلد الثاني - جزء٣‏ ۰ PEEL‏ الاد 

بسبب التباين '. بخلاف”' ماذا هاجر الرجل ٠"‏ وترکها لعدم 

التبليغ'”'. وله قوله تعالى: #لا جناح عليكم أن تنكحوهن”'4. ولأن 

العدة حيث وجبت. كان فيها حق بنى آدم'"» والحربى ملحق بالجماد. 

حتى كان محلا للتملك إلا أن تكون حاملا”؛ لأن فى بطنها ولد ثابت 

النسب . وعن أبى حنيفة" أنه يجوز نكاحها”" , ولا يطأها”" كالحبلى 
من الزناء والأول'""' أصح. 


(۱) أى تباين الدارين. 

(۲) أى ليس لها العدة. 

(۳) إلينا. 

)٤(‏ فى دار الحرب. 

(5) أى تبليغ أحكام الشرع إلييبا. 

(1) قوله: لا جناح عليكم إلخ“ نفى الجناح فى نكاح المهاجرات مطلقاء فتقييده بما بعد انقضاء العدة 
زيادة على النص. (عناية) 

(۷) قوله: "كان فیا ی ی اذه ' لأنبا تجب صيانة لماء محترم؛ ولهذا لا تجب قبل الدخولء ولا 
حق للحربى؛ لأنه ملحق إلخ. (عناية) 

(8) قوله: إلا أن تكون حاملا” استثناء من قوله: والحربى ملحق با جماد معنى؛ لأن معناه والحربى لا 


7 إلا أن اا اا 8١‏ نى ار ي ا يكون تعرس 


إذا كان نايت الت كان الفراة ش قائماء فكاحها يستازمالجمع بين الفراشينء ولا كذلك إذا لم يكن. 

ولقائل أن يقول. قوله تعالى: #لا جناح عليكم أن تنكحوهن مطلق لا يفصل بين الحامل والحائل» فتقييده 
بالحائا ل زيادة على النص» فلا يجوز كما قلتم بالنسبة إلى العدة. 

فالجواب أن قوله صلي الله عليه وعلى آله وسلم: «من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه 
زرع غيره) مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيجوزبه الزيادة» بخلاف العدة فإنه ليس فيا مثله. (عناية) 

)٩(‏ برواية الحسن. 

)٠ 2‏ قوله: أنه [أى نكاح الحربية الجائية إلييذ مسلمة حال كونها حاملة] يجوز إلخ “ فإنه لا حرمة لاء 
الحربى كماء الزنا. (عينى) 

٠ .جوزلا)١١(‎ 

اقول والأول* أى أنه لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد» بخلاف الحبلى من 


ا م ع و ا ا ا naa‏ 


المحلد الثاني - حرء E‏ كتاب الطلاق ين 4 9 باب العلد 


م )1( 

فصل 
دوعي انحر Ng‏ عدا وكيا ذ كانت باد مكل 
00 ؛ أما المتوفى عنبا زوجهاء فلقوله عليه السلام" : «لا يحل 
لامرأة''' تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد”" على ميت فوق ثلاثة أيام إلا 
| على واا ا 
| وأماالمبتوتة”” فمذهبناء وقال الشافعى : لا حداد عليها؛ لأنه وجب 
إظهارا للتأسف على فوت زوج E EE EET‏ 


)١١( د‎ . E a (DN, 1 5 
"25 EET 


الز زنا؛ لأنه لا ا lê‏ 


(۱) قوله: فصل" لما ذكر نفس وجوب العدة» وكيفية الوجوب» وعلى من تجب» وعلى من لا تحب ذكر 
فى هذا الفصل ما يجب على المعتدات أن يفعلنه» وما لا يجب. (عناية) 


(۲) أى القدورى فى ' مختصره . (عينى) 


(۳) قيوله: وعلى المبتوتة” المراد بالمبتوتة من انقطع عنما حق الرجعة» وهى تقع على ثلاث: الختلعة» 

)٤(‏ هي ترك زينباء وخضابها بعد وفاة زوجها. (عناية) 

)٥(‏ 1 الجماعة إلا الترمذدى. (عينى) 

(5) قوله: ١‏ يحل إلخ" نفى لإحلال الإحدادء ونفى إحلال الإحداد نفى الإحداد نفسه» فتحينكذ کان فی 
المستثنى إثبات ا لو ا فكان تقرير الحديث لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المتوفي عنيها 


زوجهاء فإنبا تحد ا 0 فكان حيئكد إخبارا بإحداد المتوفى عنها زوجهاء فكان واجباء لأن 
إخبار الشار ع اكد من لامر. - (E)‏ 


ف أحدء وحد معنی . 

* راجيع نصب الراية جا ص70 5» والدراية ج۲» الحديث ۹٩‏ ص5 /. (نعيم) 
)^( أى أما وجوب الإحداد على المبتوتة فمذهبنا. (عناية) 

(3) الامرأة. 


)١‏ فى المبتوتة. 


| |الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - باب العدة 


وكانينا وق أن التى كله O O‏ 
«الحناء طيب»)*» ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح 
الذى هو سبب لصونها””. وكفاية مؤنها””". والإبانةٌ أقطع لها من 
الموت”''» حتى كان لها أن تغسله”' ميتا قبل الإبانة لا بعدها" . 


والحداد ويقال: الإحداد وهما لغتان أن تترك الطيب والزينة والكحل 


وفى الجامع الصغير”": إلا من وجع > والمعنى فيه“ وجهان: 
أحدهما : ما ذكرناه من إظهار التأسف . والثانى : أن هذه الأشياء دواعى 
الرغبة اين وهى منوعة” ‏ عن النكاح'''' فتجتن ا؛ کی لاز 5 

)1١(‏ أى بفوت الزوج الموحش. 
(١)قوله:‏ " نهى المعتدة” أعم من أن تكون معتدة الوفاة» أو معتدة الطلاق» وتمام الحديث: «الحناء طيب»» 


فا حديث حديت واحد أخزجه البيبقى فى " كتاب المعرفة“ فى الحج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تطيبى وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فإنه طيب». (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص١51؟»‏ والدرايةج» الحديث 5و هءص79. (نعيم) ش 
(۲) أى لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز. 
(۳) قوله: ' وكفاية مؤنها” وهو جمع مؤنة من نفقتها وكسوتها. (عينى) 
(4) قوله: ”أقطع لها إليخ “ لأن حكم النكاح باق بعد الوفاة إلى أن تنقضى العدة. (عينى) 
(5) الروج. 
6 لأنه لا يبقى النكاح بعد الإبانة أصلا. ٠‏ 
- قوله: " وفى الجامع الصغير إلخ ' أتى بلفظ ”الجبامع الصغير“؛ لأن لفظه يخالف لفظ القدورى» وفى 
الوجع إشارة إلى العذر» وهو التداوى لا الزينة. (ع) 
(۸) أى فى إيجاب ترك الزينة والطيب. 
(9) قوله: ” دواعى إلخ“ لأن المرأة إذا كانت متزينة متطيبة» يزيد رغبة الرجل فيها. (عناية) 
)٠١١(‏ فى العدة. 
)١(‏ ما دامت فى عدة الوفاة» أو الطلاق. (عناية) 


4 


1 الجلد الثاني - جزء 1 ؟' كتاب الطلاق و TEY‏ ا باب العدة 


ا له رولا N‏ 3 


n nnn‏ نه 


ذريعة إلى الوقوع فى الحرم" وقد صح أن النبى بيا لم يأذن* 
للمععدة في الاكتحال بو ا لايَعرى عن نوع طیب"» وفيه زينة 
اله رء ولهذا يمنع المحرم عنه ل : إلا من عذر» لأن فيه ضرووة” ؛ 
والمراد الدواء”' لا الزيئة» ولو اعتادت الدّهن» فخافت" وجعا“ فإن 


ان لل ا اقا يباح لها؛ لأن الغالب كالواقع» وكذا لبس 


»ولا 1100 1 و لأنه يفوح منه 
عه الطيب E‏ اود دعي E‏ لأنبا غير مخاطبة بحقوق 


E) E 
ص۲۹۱ والدراية ج۲ الحديث ۸ص ۸۰. (لعيم)‎ e راجع لصب الراية‎ 
الأئمة الستة قد أخرجوه. (عينى)‎ )١ ۲( 


(5) قوله: ' 'والدهن إلخ“ أشار با إلى أن الدهن ممنوع مطلقا؛ لأنه فى ذاته لا يعرى عن نوع طیب» وإن 
لم يبق فيه الطيب؛ ولهذا قال: عن نوع طيب» وفيه زينة الشعر؛ لأنه يحسنه» ويزيد فيه ببجة ولهذاء أى لأجل 
كونه زينة للشعر يمنع الحرم عنه» فلا يجوز استعماله. (عينى) 

)٤(‏ القدورى. ظ 

(ه) قوله: ”لأن فيه [العذر] ضرورة“ فحينعذ يجوز الادهان والاكتحالء لا علي وجه الزيهة» كما إذا 
كان بها صداع» فدهنت رأسهاء واشتكت عينها فاكتحلت. (عینی) 

(5)قوله: ' والمراد الدواء” يعني ينبغى أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة. (عناية) 

(۷) بترك الدهن. 

(8) فى الرأس» أو فى عضو آخر. . 

(9) أى خوف الوجع. 

٠١‏ غالبا 

)١١(‏ نحو الحكة والقمل ونحوهما. (عينى) 

)١۲(‏ إشارة إلى قوله : «الحناء طيب». (عناية) 


(۱۳) أى القدورى. (عينى) 


الجلد الثاني - ج ١ء٠‏ كتاب. الاق ~ TEA‏ باب العدة. 
الك TT GL EE E‏ 
الإحداد؛ لأنبا مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى» 
بخلاف المنع'" من الخروج"؛ لأن فيه إبطال حقه» وحق العبد مقدم 
لحاجته. قال : وليس فى عدة أم الولد» ولا فى عدة النكاح الفاسد 
إحداد؛ لأنبا" ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف»› Ny‏ 
ايك الاي ونت ادر بان ار 
الخطة؛ لقوله تعالى : #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
O EE‏ اعقو 1" إلا أن E‏ 


(١)قوله:‏ يي وداد من حفوقه؛ أشار إلى ذلك قوله صلى الل عليه وعلى آله وسلم. ولا 1 


يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر». (عناية) 
(۲) فى العدة. 
(1) من البيت. 
)٤(‏ أى حق المولى من الاستخدام ونحوه. 
(١ه)‏ أى القدورى. 
39) أى لأن كل واحدة منہما. ۰ 
(۷) قوله: ' والإباحة أصل إلخ” أى الأصل هو الإباحة فى الزينة لا سيما فى النساء » قال الله تعالى: #إقل 
من حرم زينة الله التى أخر ج لعباده». (عناية) 
ب" قوله: ”ولا ينبغى إلخ" لقوله تعالى: فإولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله». (عناية) 
(5) الخطبة التروج ونكاح المعتدات لا يجوز. (عينى) 


)0 ١٠)قوله:‏ “ولا بأس بالتعريض إلخ' 'وذلك مثل أن يقول: إنك لجملية» وإنك لشابةء وإن النساء لمن 
حاجتى» وما أشبه ذلك من الإشارة دون التصريح بالنكاح» فإنه لا يجوز أن يقول: صريحاء أريد أن أنكحك› 
أو أتروجكء أو أخطبك؛ لأن الخطبة التروجء والتعريض أن یذ كر شيئا يدل على شىء لم يذكره. (عينى) 


)١١(‏ قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» فى عدتهن من غير تصريح» الأو 
أكننتم فى أنفسكم» أى سترتم فى قلوبكم: » فلم تذ > كروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين» لإعلم لله أنكم 
سعذكرونبن» فاذكروهن لإولكن لا تواع دوهن سرا» أى وطنا؛ لأنه مما يسر لإإلا أن تقولوا قولا 
مروف ا وهي أن تخرصو ولا هرل والأشعناء علق ا ر ادوه أ لا توزاعيدو هن مواد قط إلا 


الجلد الثاني ٠‏ <. 7 تتاب الطلاق 7 باب العدق 


Ct e 0110 0 f 95‏ 
قولا معروقا 3 قال عليه السلام : الي النكاح» 


اھ ممست کے مم م سے میس م س مس 


كك 1 : ا 2 
سر ون من 0 ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة#» 
قيل SEO E‏ وج وقيل - ': الزناء ويخرجن لإقامة 


٠ el‏ كذا في E‏ 1 (ع) 

(۱۲)قوله. سرا احرج ابن اندر وابس جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فی قوله تعالى: لا 
وار سراچ قال: لا يقول: إنى عاشق. 

وأخرج ابن جرير عنه قال: السر الزنا كان الرجن يدخل من أجل الزناء وهو يعرض بالنكاح» وأخرج الطيبى 
فى مسائله عنه أن نافع بن i.‏ زرق سأله عن السرء قال: الجماع. (در منثور) 

)١(‏ هذا غريب. 

1 (۲) قوله: وقال ابن عباس إلخ' أخمرجه البخارى عن مجاهد عن ابن عباس: "لا جناح عليكم فيما 

| عر ضتم يقول: إنى اريد التروج» ولوددت ان يتيسر ل امراة صالحة . (عينى) 
** راجع نصب الراية ج۴ ص۰۲۹۲ والدراية ج۲ الحديث ۹۹ ص .۸٠‏ (نعيم) 

(؟) أخر جه البيوقى عنه 

O‏ ولا يجوز إلخ' إلا إذا اضطرت» نحو إن خافت سقوطه» أو يغار فيه على نفسهاء أو 
مالهاء أو أحرجها أهل امنزل بأن كانت تسكن بکرای أو كات زو اغات أو لا يقدر على الأجرة. (عناية) 
6 أى من المنزل الذى كانت فيه وقت المفارقة. ٠‏ 


(۸) بیان للاختلاف فى تفسير الفا -حشة . 


| المجلد الثائي- جزء” كتاب الطلاق - 0۰ باب العدة 

ا لحد" . وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج 
نبارا لطلب المعاش» وقد يمتد إلى أن يبجم الليل "» ولا كذلك المطلقة ؛ 
امعد ارا مر 1 رياس لو لدت ل ا 
قيل: إنہا تخرج نہارًا"» وقيل : لاتخرج؛ لأنبا أسقطت حقها"» فلا 
يطل به حق عليها”". 


7 1 : n 
الفرقة والموت ؛ لقوله تعالى : #ولا تخرجوهن من بیوتہن ۰€ .والبیت‎ 


المضاف إليها هو البيت الذى تسكنه”". ولهذا“ لو زارت أهلهاء وطلّقها 
زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلهاء فتعتد فيه» وقال عليه السّلام”") 
ل ا «اسكنى””'' فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»*. 
)١ J‏ القائل: ابن مسعود. 

)١(‏ علیہن. 

(۲) أى يدخل الليل. 

(") لطلب المعاش. 

)٤(‏ أى نفقة العدة. 

(5) أى بإسقاط حقها. 

(5) قوله: "من بيوتهن” نسب البيوت إليبن بحق السكنى» وإنما البيوت للأزواج. , (عينى) 

(۷) قوله: ‏ تسکنه' ' والسكنى عام يشمل البيت المملوك والمستأجر جميعا. (عينى) 

(8) قوله: ”ولهذا“ أى ولأجل وجوب اعتداده فى المنزل الذى يضاف لین بالسكنى. (عينى) 

(9) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن زينب بنت كعب. (عينى) 


)٠١(‏ قوله: 'للتى قتل إلخ" وهى فريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبى سعيد الخدرى» خحرج زوجها فى 
طلب أعبد له أبقواء فلحقهم فقتلوه. 


(۱۱) يعنى لا تخرجی حتى تنقضى عدتك.(عيتى) 


تُصيبهم انتقلك 6 لن هذا انتقال بعذر» ات 2 الأعذارء 
E ENE EES TE‏ المنزلء 
أو كانت فيها بأجر > ولا تجد ما تؤديه ف ب E‏ 


بالحرمة 9 إلاأن يكون فاسقا بخان عله فحينئذ تخر ج ؛ يه عدن 
ولا تخرج عما انتقلت إليه» والأولى أن يخرج هو ويتركه"' 


ج ص د 


وإن جعلا بينهما'''' ام رأ ثْقَةَ تقدر على الحيلولة فحسن» وإن ضاق 


غلبيما المنزل ٠‏ فلتخرج ٩‏ والأولى خروجه. 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص777.» والدراية ج۲» الحديث “7٠٠‏ ص١6.‏ (نعيم) 

)١(‏ المعتدة. 

(۲) أى لم يرضوا بسكناها. 

(۳) فتنتقل. 

(4) قوله: ” كما إذا حافت على متاعها“ أى فى ذلك المنزل من سرقة» أو نبب. (عينى) 
)٥(‏ عليها. 

(0)أى بين الرجل والمرأة. 

(۷) قوله: "ثم لا بأس” أى بعد وجود السترة لا بأس أن يسكنها فى بيت واحد. (عينى) 
(۸ أى لأن الرجل. 

(9) فيجتنب الحرام. 

كرلمه ”والأولى أن يخرج [الزوج] هو إلخ“ لأن مكثبا ف منزل الزوج واجب» ومكثه فيه مباح: 
ورعاية الواجب أولى. (عنابة) 

)١١(‏ الزوجان. 

)١۲(‏ قوله: ”فلتخرج [الزوجة] إلخ“ يشير إلى أن ضيق المنزل من جملة الأعذار» فإذا خرجت فإلى الزوج 
تعيين الموضع الذى تنتقل إلبه» بخلاف المتوفى عنها زوجها إذا حرجت بعذرء فإن التعيين إليها لاستبدادها فى أمر 


السكتى. (عناية) . 


|| الجلد الثاني حزء” كتاب الطلاق e‏ باب العدة 
واذا حرجت المرأة مع زوجها إلى مكة» فطلقها ثلاثاء أو مات عنها 
فى غير مصرء فين كان بينها''' وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام» رجعت 
إلى مصرها؛ لأنه''' ليس بابتداء الخروج معنى ٠‏ بل هو بناء . 
وإن كانت مسيرة ثلاثة یام إن شاءت رجعت” ٠»‏ وإن شاءت 


مضت سوا كان معهنا ولى » أو لم نك معنا ء إذا كان :إلى المقصدثلاثة 
أيام أيضا؛ لأن المكث فى ذلك الكان اضرف عليها" من الخروج إلا أن 
الرجوع أولى” ؛ ليكون الاعتداد فى منزل الزوج . قال" : إلا أن يكون 
طلّقها”'"'. أو مات عنبا زوجها فى مصر"""'» فإنها لا تخر حتى 
)١(‏ المرأة. 
(5) الر 0 


(*) قوله: لأنه [الرجوع] ليس بابتداء الخحروج معنى ” أى من حيث المعنى؛ لأن خروج المعتدة مادون 
السفر مباح» بل هو بناء أى على الخروج الأول. (عينى) 


(؟)أى بيسها وبين مصرها. 

(5) إلى مصرها. 

(5) إلى المقصد. 

(۷) قوله: "أخوف عليها" امرك عدت تر وس ابروا بيس و » فلا 
بدن ر (@ ش 

(8) قوله: إلا أن الرجوع [إلى المصر] إلخ' “ وإن كان إلى المقصد أقل من ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها؛ 
لأنها إذا مضت لا يكون مشيه سقراء ولا سائرة فى العدة مدة السفرء وإن رجعت كان مشيه سفراء فلهذا 

مضت إلى مقصدها. ولم يذكر المصنف فى الكتاب هذا الشق اعتمادا على أن يفهم من الشق الأولى؛ لأنه إذا 
كان الجانبان متساويين كانت بالخيار» فإذا كان أخدهما أقل تعين. (عناية) 
٠‏ (4)أى محمد فى ”الجامع الصغير”. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: “إلا أن يكون إلخ” اسشاء من قوله: إن شاءت , جعت» وإن شاءت مضبت يعنى أن ليس لها 
الخيار فى ذلك إذا كانت المفارقة فى مصر. (عناية) 

(١١)أى‏ فى السفر فى مصر. 

)١1١(‏ من ذلك المصر. 


> + 


1 نظرًا إلى وجود المقتضى وانتفاء المانع» وهو ا a eg‏ مع 


بر ع وإن طف . (عناية) 
۷ قو له: وال “ى فإن داكا لد ١‏ الإعلاة ۽ لأنة لما الطلاق 
ا لد تصون ایا شلك حلا يتبصور فيه عطاك ق؛ لانه تزو ج وقع 16 


ranan‏ سسحتي اطسو سم حت سس 


المجلد الثاني - جزء؟ کنات الطلاق مم بات قوت الست 1 


س 


E E 
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0 يوسفب ومحمد صر 
| الا أن تعد لا أن تفن الخروج مباح ؛ دفعًا لأذى الغربة ووحشة 
الوحدة» وهذا عذر' '"'» وإ نما الحرمة للسفرء وقد ارتفعت بالمحرم . 

. وله أن العدة أمنع . من الخروج من عدم المحرم» فإن للمرآة أن تخرج 
| إلى ما دون السفر بغير محرم» وليس للمعتدة ذلك | '» فلما حرم عليها 
الخروج إلى السفر , بغير ا محرم» قف الجدة اون : 

باب ثبرت السب 


سس سس سس سس 
ومن كال سك رايت رلك E‏ 


اجر قن بوه ريا 507 وعليه المهر. أا ات : فلأنها 
فراشه ؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح» فقد جاءت به 
لأقل م: منبا"' من وقت الطلاقء فكان العلوق قبله فى حالة النكاح ؛ 
والتصور ثابت' '' بأن تزوجهاء وهو" يخالطها > فوافق الإنزال التكاح» 


ET‏ امد “ إشارة إلى نكدة أخرى, هى أن الشربص على المعتدة فى منزلهاء إن كان واجباء 
ل كن يجوز لها الانتقال بعذر كانهدام المنزل وغيره» وأذى الغربة» ووحشة الوحدة عذر» فيجوز لها الانتقال؛ 


(۲) أى الخروج إنى ما دون السفر. : 
(۳) بان يحرم. (عينى) 
)٤(‏ قوله: " باب بوت السب“ لما ذكر أنواع المعتدات من ذوات الأقراء والأشهر وأولات الأحمال؛ ذكر 
ما يلزم من اعتداد لات الأخبال: وهر خوت ابع 

(5) قوله:” من يوم لز كينا أى من وقت تزوجها؛ أن الوم قر قعل خير جنل ديكرت مضق رقت 
يعنى من غير زيادة» ولا نقصان. (عناية) 

(5) قوله: ك .جا عت به [الولد] لأقل ما إلخ لأ لطلاق شرو كاج ولشروط عقب ال 


| المجلد الثاني-_جزء” كتاب الطلاق ٠‏ تووم 46 E‏ 


والنسب يحتاط فى إثباته» وأما المهر : فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطنًا 
کک فتأكد المهر به . قال : ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت 
9 شتين» أو أكشر”" مالم تقر بانقضاء عدتبا؛ لاحتمال العلوق فى 
حال العدة "؛ لجواز أنبا“ تكون ممتدة الطهر . 
وإن جاءت په لاقل من نتن بانت من زوج ها بانقضاء 
العدة””, راسي ل العلوق فى النكاح» أو فى العدة , 
ةا 'مراجعا؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعد 
ل ا ان 
وبدون ذلك لا يقبت النسب» ؛ الا رى أن .نسب ولد جاوت به اترأة التي لأينيت كذلك RE‏ والتصور 
ثابت بأن يجعل كأنه تزوجهاء وهو على بطنہا يخالطهاء والناس يسمعون كلامهاء فيكون الإنزال قد وافق تمام 
النكاح مقارنا للطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بعد تمام الشرط» وزوال الفراش حكم الطلاق» فيكون العلوق 


حاصلا قبل زوال الفراش ضرورة» فيثبت البسب.فإن قيل:هذا فى غاية الندرة» فكيف يبتنى عليه الحكم» أجاب 
بقوله:والنسب باط فى یاب يعنى:وإن كان نادرأ لكن السب واحاى لا ب باز جين النادر. ,)ع( 


2 الواو حالية. 

. الولد‎ )١( 

(۲) من وقت الطلاق. 

(۳) قوله: ا لاحتسال العلوق [فإن الوطئ حلال؛ لكونها رجعية] إلخ' فكان وطيه اللازم من ثبوت النسب 
|| الواقع فى العدة رجعة عليها: (عينى) 

|| (4) يس عدت او دراز خواهد شد بنا بر درازى طبر. (ترجمة) 

(5) الولد. 

(7) من وقت الطلاق. 

)۷( بوضع الحمل. 


(۸) قوله: لوجود العلوق فى النكاح؛ أو فى العدة” أى احتمال سا كه علوق پیش از طلاق باشد در 
ر حالت نكاح ونيز احتمال است كه بعد از طلاق باشد در اثنائ غدت. (ترجمة) 


(۹) الزوج. 
)٠١(‏ الزوج. 


:| الجلد الثاني جزء؟ كناب الطلاق 2#86-002027277 ٠‏ باب ثبوت السب 


ْ 00 اك قي سنا ا 


(OD 1‏ رك ب ذا ۶ ا : 
]| يدعيه ''؛ لأنه التزمه '» وله وجه بأن وطتها بشبهة فى العدة . 


١‏ أشخص آخر مجهول» بقى.الؤلد ضائغاء فكأنه قال: لانتفاء: اتتضييع منهما بالزناء أو بما فى معناه فيه. . (عناية) 


210 لأكشر من سنتين كانت رجبعة! لأن العلوق بعك 


00 0 جات “ينه اه سنتين ,من وفت م 3 لأن الحمل 
عاذ بعد الطلاق .قلا ايكون مه" ؛ لأن وط ا حرام إلا أن 


()قولە: " أن العلوق بعد الطلاق ' إذ الولد لا يبقى فى بطن أمه ا 
| لزم الزنا: وهو منتف حملا لحالها على الصلاح. 

قيل : لا يلزم أنه لو لم يكن منه» كان من الزنا؛ لجواز نبا تووجت بعد انقضاء العدة وجا ا 

والصوات فى الجراب: أن المر د بقوله: لانتفاء الزنا منها لازمه» وهو تض تضييع الولد فإن الزنا ملزوم لضييع 
الولدء فيكون ذ كر الوم وإرادة اللا وهو سجازه و يعار دفع السؤال لآنا إن جلما لوك من تكاج 


(۲) العلوق. 

(۳) الروج. 

(5) من الزوج. 

)٥(‏ الولد. 

)03( من وقت الفر كه 

)۷( الاي منه. 

(۸) قوله: ”-حادث بعد الطلاق “ وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين» وهو باطل. ج 

(5) الزوج. 

)۰ ۰ ) قوله: iY‏ أن يدعيه” استشناء من قوله: برت بدي اما اوا ميت انی ےه روان ايت ب 
كر من سنتين») ثم س ل یحتاج فيه إلى تصديق المرأةء فيه روايتان. (عناية) 


(١1)قوله:”‏ لأنه التز مه ا RS‏ 
والنشب فحتاط فی إثباته فيتبت. (عناية) 


قإن كانت المبتوتة صغيرة يتجامم مغله» فجاءت بولد لتسعة أشهر”؟ 


لم يلزمه' '"' حتى تأتى بها" لأقل م الى ل 


رثال أبو سيت :يلت ال مله إلى س 0 ؛ لأنها معتدة يحتمل|أ 


أن تكون جاملا” » ولم تقر بانقضاء العدة”""» فأشبهت الكبيرة. ولهما أن 
ال ل ان 
|| بالانقضاءء وهو" فى الدلالة فوق إقرارهاء؛ لأنه”"'؟ لا يحتمل الخلاف» 
| والإقرار يحتمله""» وإن كانت" مطلقة طلاقًا رجعياء فكذلك الجواب 
ا وا 4 5 ا لأنةيجعل 


)١(‏ من وقت الطلاق. (عينى) 

() الولد. 

٤(‏ )من وقت الطلاق. 

(0) قوله: يحتمل إلخ ؤبيان الاحتمال ما قيل: إن الخلام فى الراهقة الدخرل اوي ل اميل 


ساعة فساعة» فتحمل أذ تكون حاملا وقت الطلاق» فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل» ويحتمل أنها حبلت 
بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهر» وإذا كان كذلك كانت كالبالقة ذا لم تر بانقضاء عدة ثبت نسب ولدها إلى 


سنتين. 1 : 
جات باود أل من سن أشهر من وق الإقرار يدبت المسب هور طون رها مارت انی م تر 
بانقضاءهاء فيثبت النسب. (عناية) 3 

(۷) قوله: " جهة معينة “ لأنا عرفباها صغيرة بيقين» وما غرف كذلك لا يحسكدم بزواله بالاحعمال. (عناية» : 

(9) أى حكم الشرع. 

0 ۰ أى حكم الشرع. . 

(1١)قوله:‏ "والأقزان حه فلو أقرت بانقضاء العدةء ثم ولدت لستة أشهر لم يليت السب فكذا ذا 
حك الع اي ٠‏ (عناية) 3 

)١۲(‏ الصغيرة. 


0 قوله: ”فكذلك الجوات عندهماء أى عند أب حبيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بعنى إن ولدت || 


اا 


الجلد الثاني - ا ۳ كتاب الطلاق E‏ ا يأك توك الي 


1 سيمت سمت لس ص سسسب مص بيس س سے د ی نسم سيمت 


ظ واطتًا فى آخر ا وهى الشلاثة. الأشهى ثم ا لأكثر مدة 
ٍْ الحمل > وهو ستتان» وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل فى العدة» فالجواب 
فيہا وفى الكبيرة سواء ؛ لأن بإقرارها يحكم ببلوغها" . 

و یاود ا لرن ا زوجها ما بين الوفاة ونال ان 
وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الو ف اة اتوي ل ت 
النسب؛؟ لأن الشرع حكيم EET‏ اننا سي E‏ 
فصار كما إذ اقرف بالا عفنات كبااتناف اة الا اقول" 


من عه 5 اُشبھں یشب يبمب ای وإلاذ فلا. 0۰( 


)3 ١)أبى‏ يوسف. 
)١85(‏ النسب. 
)من وقت الطلاق. 
)١(‏ فإن الوط حلال لكون الدللاق رجعيًا. 
(۲) الولد. 
(۳) قنوطه: Se‏ لم ببلوغها “ نإنها أعرف بأمر عدتاء فيئيت نسب ولدها لأقل من سنتين فى الطلاق 
ا ةعرق ماري (عينى) 
ا ' )٤(‏ قوله: : ويشبت ٠‏ هذا إذا لم يكن المتوفى عنما زوجها صغيرة؛ لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل 
أأمن عشرة أشهر وعشرة أيام وإذا 'اولبدت لأكثر من ذلك» لا يغبت عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لأبى 
يوسف. (عينى) ْ 
() الولد. 
(1) أربعة أشهر ا 
(۷) قبوله: "كم بانقضاء إلخ “ لأنه لالم يكن اليل ظاهراء ققد حكم الشرع بالانقضاء مضي أربعة | 
أشهر وعشرء وذلك أقرى من إقرار هال فصار كما إذا أقرت بالانقضاي ثم بعد انقضاء العدة إذا ولدت لاقل من 
AEE‏ ينبت ا اب E‏ العدق وإذا ولدت لأكثر من ذلك» فلاحتمال|] 
(۸) قو له: ”كما بينا فى الصغيرة N ES‏ (عينى) 
() قوله: ”إلا أنا نقول إلخ”' aE A‏ والصغيرة ك 
مو 0 


عست 


امجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق OR‏ : ای اين 


لانقضاء عدتبا جهة أخرى: وهو وضع الحمل» بخلاف الصغيرة؛ لأن 
الأصل فيها عدم الحمل ؛ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ»ء وفيه'"' شك . 

وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتهاء ثم جاءت بالولد لأقل من ستة 
أشهرء يثبت نسبه ؛ لأنه ظهر كذبها بيقين» قبطل الإقرار» وإن جاءت به 
لستة أشهر لم يثبت؛ لأنالم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث”' 
بعده”» وهذا اللفظ””' بإطلاقه يتناول کل معتدج> 


وإذا ولدت المعتدة””' ولدا" لم يثبت نسبه عند أبئ حنيفة إلا أن يشهد || 


بولادتبا رجلان» أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبل ظاهرء أو 
اعترف'" من قبّل الزوج» فيثبت السب من غير شهادة . وقال أبو يوسف 
ومحمد: يثبت فى الجميع بشهادة امرأة واحدة"؛ لأن الفراش قا 

ابقيام العدة» وهو" ملزم للنسب” '» والحاجة إلى تعيين الولد أنه منباء 


الأصل فى ارعن ن ال فكذلك اختلف الحكم الذى يبنى عليه أيضاء وذلك لأ الأسن فى الكبيرة 
الإحبال» فلم يعتبر فى حقها تعين جهة العدة بالاشهر»› والاصل فى الصغيرة عدم الإحبال» فلذلك اعتبرنا فق 
حقها تعين جهة العدة بالأاشهر. لا يقال: الآصل فى الكسيرة أيضا عدم الإحبال؛ لأنا نقول: ذلك فى حق غير 
المتكوحة. فأما م فلا يعقد إلا للإحبال. (عناية) 

: (عناية)‎ SE EAS قوله: وفيه" اماق نار‎ )١١ 

(۲) أى حدوث الحبل. 

(۳) الإقرار. 

) ؟) قوله: وهذا اللفظ” إشارة إلى قوله: فإذا اعترفت المعتدة بإطلاقه حيث لم يقيد بمعتدة دون أخرى» 
يتناول كل معتدة يعنى سواء كانت معتدة من طلاق رجعىء أو بائن بالأشهرء أو بالحيض. (عناية) 

| عن طلاق بائن» أو رجعى.‎ )٥( 

(5) وقد أنكر الزوج الولادة. 

(۷) بالحمل. 

(۸) وهئ القابلة. 


() أى قيام الفراش. 


4 


| الجلدالثاني- جزء ۳ ؟ كتاب الطلاق 


بشهادتها. (عناية) 


ال سة ل مہ سی میس سے سس سوست س م او م 


RO 


دانتسا تمهت نے 


فیتعین' بشهادتها”" » كما فى حال قيام التكاح'" 
ولأبى حنيفة : أن العدة تنقضى بإقرارها بوضع الحمل» والمنقضى 
ليس بحجةء فمتت ل انات ا اداع فر کال 
ل ف ها ذا كان ظهر الحبل» أو صدر الاعتراف من الزوج ؛ 
لأن النسب ثابت قبل الولادة > والتغين شت هماد" : 
فإن كانت معفلة عن رقاو تيدتها الورثة في الولادة 0 


5 فإن كانت معتلة 0 وفاة 


ميمه عاص لبي سلب n‏ لحا محا ل لماي سس 


حق الإرث هر ؛ لأنه خالص حقهم »> فيقبل فيه تصديقهم . 


56 إثباته‎ EO °) 

)١(‏ الولد. 

(۲)أى امرأة واحدة. 

(۳) فإنها إذا ولدت حال قيام الكاح؛ يثبت نسب الولدء كذا فى المعتدة. 

(4) قوله: "أن العدة إففخ” يعنى. سلمنا أن الفراش يكون قائمًا بقيام العدة» ولكن العدة ههنا ليست بقائمة؛ 
لأنمبا تنقضى إلخ. (عدية) 

,2 بالقضاء. 

(5) قوله: " فيتمترط إل" قيل: لا يحل نظر الرجل | إلى العورة» فما وجه اشتراط شهادة الرجال. 

وأجيب بأن النظر لا يلزم» بل إذا دخلت بيتا بين الشهود, وهم يعلمون أن ليس فيه غيرهاء ثم خرجت مع 
الولد» كفى لجواز ادا الشهادة. E‏ 

(۷) قوله: ” ثابت قبل الولادة” فلا يحتاج إلى إثبات النسبء وإنما الحاجة إلى التعيين» وذلك يغبت 


(A)‏ امرأة واحدة. 


| امجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق Nee,‏ باق و تالش 


اسای خق السب عل شين فی بد تيرق فال 

كانوا””' من أهل الشهادة ك 
لفظة الشنهادة .. وقيل: لا تشترط ؛ لأن الثبوت فى حق غير" تع 
للثبوت فى حقهم بإقرارهم” » وما ثبت تبعا لا يراعی فيه الشرائط . 


e ۰%‏ . 64 
تزوجهاء لم يثبت نسبه؛ لأن العلوق سابق على النكاح» فلا يكون منه' 
٠‏ وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداء يثبت نسبه منه اعترف به الزوج» 
أو سكت ؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة. فإن جحد الولادة يثبت ببشهادة 
امرأة واحدة تشهد بالولادة» حتى لوا ازو يلاعن ؛ لأن السب 
ينبت بالفراش القائم» واللعان إنما يجب بالقذف”"' » وليس من ضرورته 
)١(‏ النسب. 
(۲) قوله: “فى حق غيرهم” أى غير المصدقين» وهم المنكرون من الورثة وغيرهم. (عينى) 
(۳) المصدقون. 
)٤(‏ بأن كانوا ذكوراء أو إناناه وهم عدول.(عينى) 
(5) قوله: ”يثبت“ أى يثبت النسب فى نحق غيرهم حتى يشارك الولد المنكرين أيضا فى الإرث» ويطلب 
غريم الميت بدينه. (عينى) .| 
(7) أى لاشتراط كونهم من أهل الشهادة. 
(۷) أى المصدقين. 
(۸) المصدقين. 
(9) من الزوج. ` 
)٠١(‏ الزوج. 
)١١(‏ الولد. 
09)أى قال: ليس منى 
(١)قوله:‏ ”واللعان إلخ” جواب عما يقال: اللعان ههنا إنما يجب بنفنى الولدء والولد يثبت بشهادة القابلة» 


وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يود 


١‏ الا الثاني ريما م الطلاو 


و قالت: ھی مكل سل 


اللا ستحلاف 4 وضو 


فيكون المعان ثابتا بشهادة القاب 


يستلزم وجود الولدء فإنه يصح 


تضاف إلى أ قرب الأو قاش ر أ 


فی ا شباء الستق 5000 


SOE 


فإن ولدت» ثم اختلفا'"'» فقا "» فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة'". 
كدير E‏ لأن الظاهر شاهد 
لوي" + فانها اتلد ظاهرا من نكاح» لمن سفاح 7 ولم‌یذکر 
الاختلاف . وإن قال لامرآته : إذا ولدت ولداء 
ا "على الولادة» لم تطلق عند أبى حنيقة. 

ومحمد : تطلق ؛ نشا نة فى 
e‏ ااشهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال 


> وهی لا تجوز؛ لأن اللعان فى معنى الحد» والحد لا ينبت بشهادة النساء. 
عَذف)» والقذف موجود؛ لأن قوله: ليس منى قذف لها بالزنا معنى» والقذف لا 
ونه فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة. (عناية) 


ذلك" 1 60 قال عليه | 


رو -جهه أن اللعان يجحت با 


)١(‏ الولد. 
)۲( الروجان. 
ف أشهر. | 1 
ترض بأن الظاهر شاهد له أيضًا؛ لأن التكاح حادث» والأصل فى الحوادث أن 

ب بأن النسب مما يحتاط فى إثباته» فإذا تعارض الظاهر أن فيه ترجح المثبت. (@( 


(4)قوله:.” شاهد لها ۱ 


(5) الرنا. 


(5)قوله: ”ولم يذ كر “ أي محمد الاستحلاف,أى أن المرأة تستحلف أولاء وهوعلى الاخمتلاف المذكور 


هماء خلافا لأبى حنيفة؛ لأن الاختلاف وقع فى النسب والنكاح. (عينى) 
(۷) القابلة. 

(1) ا مرأة واحدة. 
(3) فلما ثبت الولادة» وقلع الطلاق. 
CT (‏ لادة. ٠‏ 


ء إلخ ” هذا حديث غريب» فلذلك لم يذكره أكثر الشراح» وروى ابن 
ى قان: مضت السنة أن يجوز شهادة | لنساء فيما لا يطلع عليه غيرهن. (عينى) 


Ê‏ المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق حت باب ثبوت النسب 


الاه ول افك ي البولادة تفيل قا 06 


قلا وغو الطلاق: بولا هة : : أنبا ادعت الحنث» فلا يغبت || 


لاحي نس ول u‏ ا 
. ا م ك. (لا) .. : : ) و 
فى حق الطلاق؛ لأنه'"' ينفك عنها. وإن كان الزوج”” قد أقر بالحبل 
طلقك كن غيدر شهادة عند أبن فة وعندهما تشترط شهادة القابلة ؛ 
ىف 93 0 7 و ا 5 
لآنه لا بد من حجة لدعواها الحنث"“» داد ا ا من 5 على ما 
ينا" وله أن الاق ر ال او ار ها يقضى اله "وهو الوالاةة لاله 
ل e E‏ 5 
أقر بكونها مؤتمنة » فيقبل قولّها فى رد الأمانة . 

E 0‏ ۰ ص۰ ۸. (نعيم) 

2( أى شهادة الواحدة. 

(۳) قوله: ' فيما يبتنى إلخ” يعنى أن الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة فى إثبات الولادة» 
اا و را ا - 0( 

1 الولادة.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "ولأبى حنيقة“ أن دعواها ليست للطلاق حتى يثبث فى ضمن الولادة لشهادتهاء وإنما دعواها 
حنثه فى يمينه» والحنث ليس من ضرورات الولادة» فلا يقبت إلا بحجة كاملة سلمنا أن دعواها الطلاق» لكن لا 
يمكن إثباته بشهادتها ضمنا؛ لأن شهادتبن ضرورية فى حق الولادة لعدم حضور الرجال عندهاء فلا تظهر 
فى حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنہا. ولقائل: أن يقول : كلامنا فى الطلاق المعلق بالولادة» والمعلق بشىء لازم من 
لوازمه» والولادة تثبت بشهادة امرأةء والشىء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه. ع 

(5) التساء. 

(۷) الطلاق. 

(8) قوله: ”وإن كان الزوج إلخ“ يعنى إذا أقر الزوج بالحبل؛ لكان طلافيا e‏ 
ولدت» وكذبها الزوجء فإن الطلاق يقع عند أبى حنيفة, خلاقا لهما. (عناية) 

(9) أى حنثه فى بهينه. 

(۱۰) أى فى الحنث. 

)١١(‏ أى فى المسألة الأولى. 

(؟١)‏ فلا حاجة إلى الشهادة. . 

(1) قوله: "ولأنه إلخ” أى لأن إقراره بحبلها إقرار بكونها مؤتمنة» والقول قول المؤتمن فى دعوى رد 


| 


. المجلد الثانى- جزء ٣‏ کتاب الطلاة 


:احمل سنتان؛ لقوله عائغة : الولد لا يبقى فى || 


کے 0 (PY.‏ ل (O‏ 
البطن اكثر من شان © لو بطل مغزل 


SS 3 05 E ۶ 

اله ا ”> لقولة تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا#» 

ثم قال : #وفصاله عامين4» فبقى للحمل ستة أشهر» والشافعى يقدر 
ا 7 (AM f : (۷) 7 e‏ 

إلا دتر باريع ستارن » والحجة عليه ما رويناه 4 والظاهر أنها قالته 

1 : )4( 2 > : 5 ٠ 7 

١‏ سماعا اد العقل 9 بت اله 
ا 2 9 05 525 .]اه 7 ۰ 5 e‏ 
3 ومن تزوج امه 5 8 ثم اشتراهاء فإن جاءت بولند لاقل من ستة 
TOE E SN EE EES GETSEE‏ أت أ “PD, OD‏ 

أشهر منذ يوم اشتراهلا لزمى» وإلا لم يلزمه ؛ ا فى الوجه‌الاول | 
الأمانة. (ع) 1 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(؟)قوله: "لقول عائشة إل أخريج الدارقطنى عن عائشة قالت: لا يزيد المرأة نى حملها على ستتين قدر || 
ظل المغزل. (عينى) 

(0) قوله: "ولو بظل مغزل| أى بقدر ظل مغزل حالة الدوران» والغرض تقليل المدة» فإن ظل المغزل حالة 
الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. ورواية اليوط إو الإيضاح ١‏ وبعض نسخ الكتاب: ولو بفلكة مغزل | 

لان العمل لا یہتدی إلى معر فك اديه (ع) ^ ۰ 

)٤(‏ قوله: , مغزل” مثلثة الميم دوك قال الفراء: هو من أغزل أى أدبر» فأصله الضم. (من) 

(ه)قوله: ' وأقله إن إا قدم بيان أكثر المدة على أقلها اهتماما بذكره؛ لكونه مختلفا فيه. (ع) 

(")قوله: “يقد الأكثر [أى أكثر مدة الحمل] واحتج على ذلك بحكايات مثل أن محمد ابن || 
ع جلان مولى فاطمة بنك الوليد بن عقبة بقى فى بطن أمه اربع سئين» وكذلك هرم بن حبان» فسمى هرما 1 
لذلك» وانضحاك بن مراحم هكذاء فسابى ضحاكا؟ لانه ضحك حين ولد. (عناية) 

(۷) أى عن عائشة. 

(A)‏ غائشة. 

(3) أى إلى مقدار مدة ما فى الرحم. 

)1٠١(‏ بعد الدحون. ش 

2 


| الجلد الثاني - جز كتاب الطلاق - ۳€ باب ثبوت النسب 
ولد الد فإن العلوق سابق على الشراء”» وفى الوجه الفا ” 
اولد المملوكة؛ لأنه يضاف الحادش إلى أقرب وقته» فلا بد من 
دعوة ¿ وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائنّاء أو خلعاء أو رجعيًا. 


ا انهن يعبت الیب إلى من وق ان لانن 
حرمت" عليه" حرمة غليظة» فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله؛ 
N‏ ۵ 

ومن قال لأمته کک فهو منی» فشهدت على 
الولادة اراد نهن أ ولد © :أن اعا إلى تين الول زك 


(۱۲) أى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. a‏ 
(1) وعدة الحامل بوضع الحمل. ١‏ 
(۲) قوله: “فإن العلوق سابق على الشراء ' لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء» ونسب ولد 
المعتدة يغبت بلا دعوة؛ لقيام الفراش حكمًا. - 0( 

(۳)أى إذا جاءت به لستة أشهرء أو أكثر من وقت الشراء. (عناية) 

)٤(‏ وأقرب الأوقات وقت كونها مملوكة. (عناية) 

(5) أى لا يثبت النسب إلا بأن يدعيه. 

(5) بالاثنين من الطلاق. 

(7) الزوج. 

(۸) أى الأمة. 

(4)قوله: لأا لال بار“ لأن الأمة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين» ؛ فلا يحل له أن يطأها ملك 
N‏ وإذا لم تحل لا يقضى بالعلوق من أقرب الأوقات» بل من أبعدها حملا لأمور المسلمين على الصلا» 
| وأبعد الأزمان هو ما قبل الطلاق» فيلزمه الولدء إذا جاءت به لاقل من سنتين من وقت الطلاق. 


وأما إذا كان الطلاق واحداء يحل له وطىها بملك يمين» فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات» فحيتهذ كان ولد 
الأمةء فلا يثبت نسسبه بغير دعوة. (عناية) 1 


1 ) ٠٠)قوله:‏ ”فهی أم ولده“ لأسيب قوت المي رس التو فة رد من الزن ر : فهو منى» 
وإغا الحاجة إلخ» وهذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرارء فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا لا يلزمه؛ 
ا حبك ن الك لو يت 14 لول لات لوال ون قا ل ام 


المجلد الثاني- a‏ ا الطلاق 


ا اناا ل 


| بشهادة القابلة بالا و جماع . 


سمه اہ مہ ھت رو نے تا رات > س ا ی س ی م 


سس لت ا فجاءت أم الغلام» وقالت: أ 


ظ اا فهى ا٧ر‏ آته› TT‏ 
ى النرادر: جعل" هذا جواب الاستحسان» والقياس أن 
لا 2 لها المي راث ؟ لأ السب كما يثبت بالنكاح الصحيح › يغبت بالتكاح 
الفاسد» وبال اطع ع عن شُببة» ويملك اليمين» ٠‏ فلم يكن 0 إقرارا 0 
بالنكاح ا أن المسألةقسما]ذاكانت” ' منعسزوافنة 
با ا 5 ونكوا 58 أم الغلام» الصحيح هو امن" لزززی 230 
و" ' وعادة. 
EE |‏ انبا حرة فقالت الورثة : أنت أم ولد TNT‏ 
لأن ظهور الجرية ناعتسا لليف 0 فى دفع الرق» لا فزن استحقاق 


الولد فى البطن وقت القو ل فصحت الدعوى. >( 

(۱( أى الأم والابن. 

(۲) محمد. 

(*) أى قول المقر ۰ هو ابنی. 

006 م الغلام. 

(5) قوله: ‏ معروفة ة بالحرية إلخ' قيد بكونها معروفة بالحرية؛ لأنما إو لم تكن معزوفة بأنها حرة من 
الأصل لا ترث؛ لأن لدورثة أن يقولوا: إن كنت أم الولد لمورثناء وإنما عتقت بمرت وقييد أيعنا بكرن 
أم الغلام؛ ؛ لأنه إ إذا لم يغبت أا أم إلغلام» فلا ترث. . (عينى) 
(7) وحینغذ لا يكون عن وطئ بشبہة. 
0 ای لغبوت"النسب . 


(8) أى شرعا. 


>0 ) أى دار الإسلام. 


۰ باب حضانة الولد ومن ¿ أحق به“ 
وإذا وقغت الفرقة بين الزوجين» فالأم''' أحق ق بالولد E‏ 


54 


SS‏ ايض موقا زكري 
له حواء E‏ ا 
| السلام: انت أحق په 'منالم جروج ولان الام أشفق 
E E‏ “+ فكان الدقع ”"'"إلبنبا انظ > وإليه 5006 
رها یر للامن هدر غم فك اعرا الین ر فی 


واقدر 


. (١)قوله:‏ “ناتك حضانة إلخ: ا هذا الباب لباب ثبوت النسبب ظاهرة لا تختاج إلى بيان. ع 


()قوله: فالأم أحق إلخ“ سواء لصاح محرا الود سان اعرد 


:أ الدين. (عينى) 
٣ |‏ )زواہ ابو داو فی "سه" عن.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عيد الله بن عمرو. (عينى) 
ا .. () وطلقها زوجها. 

8 عض طرف 


(1) قوله: حوى الحوى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الواو: ينغا الوب وال لاحر داف 
'الصحاح” » وقال ابن الأثير: الحوى ا سم المكان الذى يحوى الشىء أى يضمه ويجمعه. (عينى) 

(۷) بالكسر: الدلو. (عينى) ْ 

(8) الولد. ْ 

() قوله: ٠‏ أشفق” أى على الولد لزيادة اتصاله بها حيث يقص منها بالمقض. (غ) 

)٠١(‏ بلزومها البيت. (عناية) 

)1١(‏ أى دقع الولد. 

(12)قوله: "أنظر ا ال (عينى) 

(۱۳)قوله: '"أشارٌ الصديق إلخ” روى أن عمر رضى الله عنه خخاصم أم عناصم بين يدى أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه لينزع العاصم منهاء فقال له أبو بكر رضى الله عنه. (عناية) 

)١4(‏ قوله: ' ريقها إلخ ‏ هنيإغريب بهذا اللفظ» وقصته رواها ابن أبى شيبة فى ”مصنفه » وقوله: 


0 ريقها أى ريق أم عاصم امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» واسمها جميلة, مؤقوله: من شهد بضم الشين أ 


وفتحها عسل فى شمعه. (عينى) 


ل (49 ع الم 


20” 


#المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق ES‏ باب حضانة الولد ومن أحق به 


1 الفرقة بيده 0 رين أه رأته 6< والصحابة حاون ومتوافرون .| 


يم ا سم حو ت اا م د 


| والنفقة" على الأب على ا رالأم عليه*؛ لأنبا 
أعست تعجر عن لمان فإن لم تكن لهأم” 43 فام الأم اف 


أم الأب » وإن بعدت؛ لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات”'' . 


صلم سمه معد ص مس سمو مسيم م مايه سحع ؛ يه بمج سس يا لمعا حت 


فإن لم sS‏ 1 الأمء فأم الأب أولى من الأخوات؛ ااي 
الأمهات. ولهذا" تحرز مبراثين السدمر السدس» ولأنها أوفر شفقة للولاد'”" . 


فإن لم تكن ٠‏ له -حدة» فالأخوات أولى من العمات والخالاات 0 ا 


شات الاو ولهذا قدمن قي ارات 
رو الاعف لات E.‏ 


«الخالة و الدة)* . 6 ىق فب ف ی قوله تعالى تعالى : #ورفه*' أنونة على العرش 4# 


„00 


(۱) ولم ینکر حا 
(۲) أى نفقة الولد. 
(۳) فی باب النفقات. 


(4)قوله: :ول ج سر الأم عليه أى على أذ الولد إذا أبت» أو لم تطلب» > كما ذكره إلا أن لا. 
يكون للولد ذو رحم محرء سرى الأم» فتتجبر على حضانته لثلا يفوت حق الولد؛ إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه. (عناية) 


)٥(‏ قوله: "فن لم : تكن له 00 بأن ماتت؛ ؛ أو تزوجت بأجنبى» فإنها كالمعدومة حيقذ. (عناية) 

(5) قوله: ” تستفاد إلخ " لما ذكرنا من وفور شفقعين» فمن كانت تدلى ليه بأ فهى أولى من تدلى بأب. 2 
(۷) بالتفسير المار. (ع) 

1 E 

)3 أى ون ا تن الأمهات ش 


63 أى لأجل الولاد. 
)١ 3‏ من العمات والخاللات. 


(۱۳) رواه بو داود من حديث علمى. (عينى) 


+ راجح نصب الر ية a‏ ص17 ۲ > والدراية ج۲» الحديث ۳ صض۸۱. (نعيم) 
ا ل BEÎ ERR E CEIFER‏ ان FHA‏ د RS HULU‏ اعد Ra‏ 


ا ات ست ات ت سے سے ی ت کے و ا مسوم کے 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق امود 3 باب حضانة الولد ومن آحق به 
تا کان ا2 ظ ظ 
وتقدمالأخت لأب وأم ا سوه ت ا مراک من الأ 
ثم الأخت من الأب ؛ لأن الق لهن ٠‏ من قبل الأم. ثم الخالات أولى 
الجا ا ترا ويتزلن كما بزلا الأخوات مغناه 
ترجيح””' ذات قرابتين”" » ثم قرابة الأم» ثم العمات ينزلن كذلك", 
وكل مسن تزوجت من هؤلاء يسقط حقّها”" ؛ U‏ و ولأن 
زوج الأم'''' إذا كان أجنبيًا يعطيه نزر”"" . وينظر إليه شز 28 ٠‏ فلا نظر. 
د 11 لخدا ع ES‏ ا يي 


)١5(‏ يوسف. 


)١(‏ يوسف. 
٠‏ (؟) قوله: "وتقدم إلخ” معناه أن ذات قرابتين تترجح على ذات قرابة واحدةكلما فيها من زيادة الشفقة.' (عناية) 
(۳) أى حق الحضانة. 
)٤(‏ أى للأخوات. 
(0)قوله: "ترجيح إلخ“ يعنى أن الخسالة لأب وأم أولى من الخسالة لأم» والخدالة لأب وأم ذات قرابتين» 
والخالة لام ذات قرابة واحدة. (عينى) 
)٦(‏ على ذات قرابة واحدة. ١‏ 
(1) قوله: ” ينرلن كذلك“ عنى أن العم لأب وام أولى من العمة لأم» ثم العمة لأم أولى من العمة لأب. ف 
(۸) النساء. 
(9) فى الحضانة. 
٠١‏ قوله: الماروينا” من قبوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت أيصق به ما لم تتروجى». )0( 
)١١(‏ قوله: ”ولان زوج إلخ“ أى لأن حق الحضانة لنظر الصغيرة؛ وقد فات عند التزوج؛ لأن زوج إلخ.(ع) 
(۱۲)قوله: “يعطيه نزرا” أى يعطئ الغنغير شيا قليلا يقال: شىء نزر أى قليل» ومادته نون وزاء وراء 
مهملة. (عينى) 
(17) قوله: " وينظر إلخ” وريم ا a‏ شزره بعینیه إذا نظر 
إليه بمؤخر عينيه وما دته شين معجمة وزاءء ثم راء. (عينى) 
)١5(‏ أى القدورى. (عينى) . 
)١5( . 1‏ الولد. ْ 


| المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق E‏ باب حضانة الولد ومن أحق به 


ال لر ومراساط جكها بالاروج يعر د إذا ارتفعت الزوجية؛ لا 


أموضعه' 2 ك ال کے تر و 
| وابن العم؛ تحرزا عن المتة" . والأم والجدة أ OTT‏ ق بالغلام حتى يأكل 
| وحده» ويشربت واحده» ويلبس وحده» ويستلجى وحذه . وفى الجامع 


اوالأب أقدّر على التأديب والتثقيف”*''. والخصاف'' قدر الاستغناء بسبع 


|محرما أو غير 8 ٠‏ (غینی) 


| الشات تدفع إلى ا - اخ لأم عند أبى حنيفة ثم إلى ذوى ا رحام» الأقرب فالأقرب» وقال محمد: لا حبق 
الذكر من قبل النساء» وار للقاضى يدفع | إلى ثقة تحضنه. (عناية) 


أوذكر أن المعنى واحد وهر ظاهر. 00 


| الفراغ. (عينى) 


لهء وكذلك كل زوج هو ذو رحم مح رحم محرم منه ٠‏ لقيام الشفقة نظرا إلى 


الماد قد زال ٠‏ فان ف كن للصبى امرأة من أهله. mT‏ 


0 عض‎ E  مهالوأف‎ 


: حتی دسستعن ی فيأكل وحده» ويشرب وحده» 00 وحده» 
وا معنى واحد؛ لآن تمام ال بالقدر 0 #علي الاستنجاء a‏ 
أنه إذا استغنى يحتاج | ا التَأدب والشخلى باداب الرجال ري 3 


(1) قوله: كل زوج" كعم الول- إذا تزوج بأمه لا يسقط حقها. (عينى) 
0 الولد. 
(7)أى أقرب العضبات. 
4 قوله: "فى موضعه” أى فى باب الميراث» وولاية الإنكاح. (عينى) 
ر فول غير أن الصغيرة إلخ” قيد بقوله: افيش ةن الصغير يدفع إلى أقرب العصبات» ين 


(1) قوله: ' تحرزا عن الفعنة” كذاروى عن محمد وذكر الإمام التمرتاشى: فإن لم يكن واحد من 


() قوله: فى الجاع إلخ” 0 رواية الجامع الصغير” لزيادة لفظ يستغنى» وحذف لفظ یستنجی › 
(۸)قوله: ‏ بالقسدرة على الاستنجاء” وهو أن يمكنه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء» ويشده عند 
0 أى وجه ذكر الاستنجاء. 


اللجلدالاني” جزء”. كتاب الطلاق PV‏ سطس عد ااه 


اعارا الخال والآم والجدة أحق 0 حتى تحیض؛ لأن 
بعد e‏ '" تحتاج إلى معرفة آداب النساء“ ٠‏ والمرأة على ذلك أقدرء 
وبعد تحتاج إلى التحصين” والحفظ" والأب فيه أقوى 


وأهدى'". وغه خمد “: أنها تدفء الب الات إذابلفت دات 
تق الحاجة إلي الصيانةع ومن سوى الع والحدة أحق باه اريه حي 
ET O‏ 5 '» فلا يحصل 


وهوما يسوى به الرماح» ويستغار للتأديب والتبذيب» انتہی. 
1١١‏ ١)أبو‏ بكر أحمد. 
)١(‏ وعليه الفتوى» كذا فی الکافی وغيره. (عينى) 
(۲) قوله: "اعتبارا للغالب” يعنى أن الصبى فى الغالب تسم سمرت الا دي 
. فحينئكذ يستنجى وحده. 6ع 
™( بالأكل وحده وأمثاله. 
(5) كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها. (عناية) 
(5) بالترويج» وولاية الترويج إلى الأب. (عناية) 
(5) عن وقوع الفتنة. (عناية) 


(۷) قوله: "أقوى وأهدى امسا حا برح با حر تي عن اا 


1 تتمكن الأم من ذلك. (ع) 


الزمات. (عيتق) ْ 
(9) قوله: ١‏ إذا بلغت إلخ" وحد الشهوة أن ا ال 
الفقيه أبو الليث: حد الشهوة أن تبلغ تسع سنين. ٠ع‏ : 


)٠ ۰)‏ قوله: ومن سوى إلخ” يعنى إذا كانت الصتيرة عند الأحوات أو الخالات» أو العمات» فإنها ترك 
عندهن إلى أن تبلغ حدا تشتهئ؛ على رواية "القدورى » وحتى تستغنى على رواية ”الجامع الصغير“» فتأكل 
وحدهاء وتلبس وحدها؛ لأنها وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساءء لكن فيه نوع استخدام الصغيرةة "وليس 


لغير الأ والجدتين ولاية الاستخدام» فلا يحصل المقصود» وهو التعليم. :© 
)١ 3‏ قوله:.” ولهذا” أى لأجل عدم قدرة من سوى الأم والجدة على استخدامها. (عينى) 


(8) قوله: “وعسن محمد [رواه:هشام عنه] إلخ ” وفئ "غياث المفتن : الاعتماد على رواية هشام :لفنساد 


س 


المقصود. بخلاف ل والجاءة لقدرتهما لعا E‏ 


. > (ه) بأن كان زوجها مساما . (عناية) 


المجلد الثاني - - جز" كتاب الطلاق 20 باب حضانة الولد ومن أحق به | 


ه- 


قال'": والأمة 5" إذا أعتقها مولاهاء وأم الولد إذا أعتقت كالحرة فى أ 
حق الولد د .م قبل العتق حق| 


متعم ميات س 


0 EKE 


واطارة .و قال لشاف ل اليا ر" ؛ لأن النبى عليه السلام| 
yt 0‏ العمير Sm ES‏ ا ت ؛ لتخليته| 


۲ )ای 1 خدمة من كان يريد استخدامها. (عينى): 


)1( أى على الاستحخدام. 1 9 

(۲) القدورى. ش 

` (") قرله: "والأمة إل“ وذلك بأن روجها مولاهماء ثم ولدتا ثم عتقتاء فكانتا أحق بالولد من مولاهما؛ 
لأن الخخصرمة ههنا إما تكون مع الوا ى ؛ لأن الزوج لا حق له فى الولد؛ إذ الولد يتبع الأم فى الملك» ومالك ]أ 
المما لوك أحن به من غير ة) كذا فى ' الکافی . (عينى) : 


(f) )‏ أى حق ا خضيانة. 


(7) قوله: م لم يعقل الأديان' فان عقل الأديان يۇخذ منباء ويدفع إلى الأب. (عينى) ` 
(/)قوله: ”أو يخاف ' بالنصب على تقدير إلى أن یخاف» كما فى قوله: لألزمنك» أو تعطينى حقى أى | 
إلى أن تعطينى. (عينى) ْ 
(۸) قرله: ”للنظر إلخ” أى لأن الدقع إليها قبل ذلك النظر للصبى» وبعده بن اترو اننا أحواك | 
الكفر فى ذهنه. (عناية) ْ 
(9)قوله: ”قبل ذلك“ أى قبل أن يعذلى الأديان» وقبل أن يخاف من فة الكفر. (غينق) 


)٠١(‏ يعنى بين الابوين. (عينى) 


| قوله: *لهما الخيار اء ى إذا بلغ سن التمييز» فيسلم إلى من اختارهء فإن اختار الأب لا بجنع من الزيارة»‎ )١١( 
ْ فإن احتار الأم» فعلى الأب مراعاته» وتسابمه إلى المكتب والحرفة. (عناية)‎ 


(؟١)‏ قوله: ”لأن النبى عليه السلام حير“ استدل الشافعى بحديث رافع بن سنان» وهو الذى ذكره أ 


a rere wo عد تسم حم جحي‎ an iw aD aê RDS amam rc: aan 1 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق ANNs‏ باب حضانة الولد ومن أحق به 
كه وبين اللعب» فلا يتحقق النظرء وقد صح" أن الصحابة«دض 
لم يخيروا. وأماالمحديث'": فقلنا”'': قد قال عليه السّلام: «اللهم 
اسا عرق ا ا السام وأو مهل« 
على ما إذا کان" بالعًا . 


1 د 
وإذا أرادت المطلقة' أن تخرج بولدها من المصرء فليس لها ذلك ؛ 
الصنف» وأجاب عنه على ما يأتى» أحرجه أبو داود والنسائى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع 


ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسل» فجاءا بابن لهما صغير لم يبلغ؛ فأجلس النبى صلى الله عليه وعلى آله 
0 الأب ههناء والأم ههناء ثم خيره) وقال: «اللهم اهده). فذهب إلى أمه. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص 7 والدراية ج27 الحديث ٦ ۰ ٤‏ ص ۸۲. (نعيم) 
م الصغير. 


78 بفتح الدال والعين المهملة الراحة.‎ )١:( 

)١(‏ الصغير. 

(۲) قوله: "وقد صح أن الصحابة إلخ” لم يتعرض إليه أحد من الشراح» وقد روى مالك والبيبقى عن 
أبى بكر أنه دفع الغلام لأمه لما اختصم فيه عمر رضى الله عنه وأمه» قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «لا توله والدة عن ولدها» أى يفرق بينهماء وكل أنثى فارقت ولدهاء فهى والهة. (عينى) 

(۳) الذى استدل به الشافعى. ْ 


۰ فى جوابه.‎ )٤( 

% راجع نصب الراية ج۳ ص74 5» والدرايةج۲» الحديث ٠٠٠‏ ص۸۲. (نعيم) 

)٥(‏ الصبى. 

(5) الصبى. 

(۷) قوله: "أو يحمل إلخ ' هذا جواب ثان عن حديث الشافعی» ولكن ليس بموجه» ولا يرضى به الخصم؛ 
لأنه صرح فيه؛ فجاءا بابن لهما صغير لم يبلغ. (عينى) 

(۸) الصبى. 

(9) قوله: "فصل لما فرغ من بيان من له الحضانة بين ما يفعله من الإخمراج إلى القرى وغيره فى فصل 
على حدة. رع) .| 

)٠١(‏ بعد انقضاء العدة. (عناية) 


| 


الجلد الثاني - جز ء٠‏ كتاب الط لاق —- VY‏ باب حضانة الولد ومن عد 


لړ 
ا e‏ سلدة ف لهسو منهم) 4 کک E‏ به ذمياء وإن 
أرادت الخ روج إلى ريطا وق ا اسار 
۹ 20200 
الكتاب“ إلى أنه ليس لها ذلك» وهذه رواية كتاب الطلاق ٠‏ و ذكر 
فى الجامع الصغير أن نألف لذن العف من وعد فى مكان برح 
1 00 . ر : : I,‏ 5 
أحكامه'''' فيه» كما يوجب البيع ل فى مكانه"» ومن جملة 
2 د ف حق امنا N‏ » وجه الوك" ان التزوج فى دار الغربة 
)١(‏ لانقطاع ولد عنه. (عنی) 
(۲) الواو حالية. 
(۳) الزوج. 
)٤(‏ لان الزوج يقيم فى ال لد الذى يتزوج فيه عادة. (عينى) 
(5) رواه ابن أبى شيبة فی "مصنفه . (عينى) 
راجع نصب الراية ج؟ ص١517»‏ والدراية ج۲ الحديث ٠٦‏ ص۸۲. (نعيم) 
(1) قوله: ولهذايص. ب لخ الم E‏ كان أو أنثى؛ به أى بالعزوج فى بلدة ذمياء قال 
ى ” النهاية” : وهذا وقع غلءولا؛ ك المصنشى دک ر فی السير» وفك أيضًا ف سائر الكتاب إذا تروج' المستأمن ذمية 
ا 0-0 م يصضصير ذميًا؛ لأنه يمكنه أن يالقهبا فير جع. . وقال الإنزارى: ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير أن هذه الجملة 
ليست فى اأنسخة التى قوبا.. عت امع نسخة الصنف» فعلى هذا يكون السهو من الكاتب» كذا قال العينى) 
)۷( الواو للحال. 
(۸) يريد به القدوری. (عاية) 
(9) من و الأصل . (عینی) 
)۰ ١)أى‏ محمد. 
)١١(‏ العقد 
(Y)‏ أى تسليم المعقرد تليه. 
(OT)‏ البيع. 
)١ ٤(‏ الحكم. 
)١5( 4‏ قوله: ‏ حق إمساك الأولاد“ لأذ الأولاد من ثمرات النكاح» فيوجب إمساكها فى موضع العقد. (عينى) 


)5 )ای رواية كتاب الدللاق. (عينى) 
ش44 ب #2777#7#ع ا[ كلللاالللللللصلللببسسسمعحطد 


. أ الجلد الثاني-. جزء٠‏ كتاب الطلاق E‏ 


ليس التزامًا للمكث فيه عرفًاء وهذا”" أصح. والحاصل أنه لا بدا 
الأمرين جميعا : الوطن» ووجود النكاح» وهلا کل ذا کان ين الصرين 
E‏ ل ربا بحيث یکن للولد أن بطالع ولد ويسيت فى 
بيته» فلا بأس به" . وكذا الجواب فى القريتين"'» ولو انتقلت من قرية 
لمق إلى الف لا ا لان فيه" نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق 
أهل المصرء وليس فيه ضررٌ بالأب» وفى عكسه”" ضرر بالصغير؛ 
لتخلقه بأخلاق أهل السواد”', فليس لها ذلك . 
باب النفقة0 "© 


01١‏ أى الأول. 
(۲) لجواز إخراج الولد. 
(۳) قوله: " تفاوت” ' أراد به البعد يحيث لايمكن للأب رجوعه إلى بيته فى يوم مطالعة أولاده. (عينى) 
)٤(‏ المصران. 
(5) أى بالإخراج. 
(5) قوله: ‏ وكذا الجواب إلخ ي يعنى إذا كانت القريتان بحيث كن للأب مطالعة الأولاد فى يومه فلها 
ذلك» وإلا فلا. (عينى) 


(۷) أى فى هذا الانتقال. 

(۸) أى تقال من ار إلى القرية. (عينى) 

(9) القرى. 

)٠١(‏ قوله: افليس لها ذلك" أى ليس لها أن تقل الصغار من الصصر إلى القري إلا إذا وقع القند فيه فح 

لها ذلك ذكره فى ”شرح الطحاوى' » وفى "فتاوى البقالى “: ليس لها ذلك بحال وقع العقد هناك أولا. (عينى) 

)١1١١‏ قوله: باب النفقة “ لما فرغ عن بيان حق حضانة الولد» ومن لها الحضانةء احتاج إلى بيان النفقة ومن 
تجب عليه» ثم استطرد بذكر ما يحتاج إليه من السكنى وغيره. والنفقة اسم بمعنى الإنفاق» وهو عبارة عن الإدرار. 
على الشىء با به يقوم بقاءه. (ع) 
(١١)أى‏ القدورى. (عينى) 


ن س n‏ 


المجلد الثاني جزء٣‏ ا ولا 


mnn ا‎ EEE 


چت کک اى مله تر e‏ 
6 1 و و 
00 وقسوله تعسالى: لإوعلى الولود ل رزقهن” “وكسوبين ْ 
الوك ل وقوله عليه النادم. " فى حديث حجة الوداع : «ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتون با مروف 0 0 اي 
وکل من كان محبوسًا بحق مقصود لغیره» كانت نفقته علد مر 
القاضى العام فئ الضدقات» وهذه الدلائل ”*" لا فضل. فيباء فتستوی || 


(۱) قوله: ”إذا ا قال فى ” النهاية” 1ن ل سلا ىطغ ارقا فإنه ذكر فى 
' المبسو ط » وهو ظاهر الر واية بعلا صحة | انعقد النفقة واجبة لهاء وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج. (عناية) 

(۲) الروج. 

(0) الدليل. 

(4) أى وجوب النفنة. 

(5) أمر بالإنفاق. ولاش للوجوب. (عناية) 


(5) أى قدرة. 
(۷) أى الأب. 
0م) الأمهات. 
(9) أخرجه مسلم فى باب حجة الوداع. (عينى) 
)١ :2‏ قوله: ” بالمعر رف“ أى بالوسط وقال الزجاج فى تفسيره: بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان» 
وكلمة على للوجوب. (عناية) ش 
5 ل نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۱ . والدراية ج۲ الحديث 1۰۷ ص٣۸.‏ (نعيم) 
1١‏ ١)أى‏ على ابراه + الرجل. (عينى) 
١0‏ ) قوله: ” كانت, نفقته عله“ نوقض بالرهن» فإنه محبوس بحق مقصود للمرتون» وهو الاشتياق» ونفقته 


ليست علي بل على الر هن. وأجيب بأن الرهن محبوس لحق الراهن أيضاء وهو كونه موفيًا دينه عند الهلاك» 
فلهذا لم جب ا علو | المرتهن. (عناية) 


O)‏ لا 'أى أصل من کان ا لنفعة' تہ جع إلى غيره» القاضى والعامل فى الصدقاتء؛, 
لأنهمًا حبسا أنفسهما الح المسلامين» فيجب كفايتهما. 0 حينى) ل 


)3 کک ذد 0 د اكات والسنة. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق - ۳V1‏ 


فيها المسلمة والكافرة» وتعتب ر فى ذلك حالهما جميعًا . 

قال العبد الضعيف: وهذا" اختيار الخصاف» وعليه الفتوى. 
وتفسيره' ' أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين فنفقة 
الإعسارء وإن كانت معسرة“» والزوج موسراًء فنفقتها دون نفقة 
اشرات وفوق نفقة المعسرات. وقال الكرخى: يعتبر حال 
الزوج» وهو قول الشافعى؛ لقوله تعالى: #ليُنفق ذو سّعية من 
م و لكا قوله عليه السلام لهند امرأة أبى سفيان” : 
«خذى من مال زوجك ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»”'*, اعتبر 


(۲) أى اعتبار حالهما. (عناية) 

(۳) أى تفسير قول الخنصاف. 

)٤(‏ قوله: وإن كانت معمسرة إلخ لم يذكر المصنف القسم الرابع أى ما إذا كان الزوج معمسرء والمرأة 
موسرة؛ لانه يعلم من القسم الثالث» فإن الخصاف ذكر فى كتابه» تفرض لها نفقة صالحة يعنى وسطاء وقال فى 
ظاهر الرواية: يقول: لما زوجت نفسها من معسرء فقد رضيت بنفقة المعسرين» فلا تستوجب على الروج إلا 

(5) قوله: دون نفقة إلخ ‏ إذا كان الزوج يأكل الحلوى» أو اللحم المشوى, والباجات» والمرأة كانت فى 
يدها تأكل خبز الشعيرء لا يؤمر الزوج بأن يطعمها ما يأكل بنفسهء ولا ما كانت المرأة تأكل فی بيتهاء ولكن 
يطمهعا فيما بين ذلك» ويطعمها خبز البر» وباجة أو باجتين. (عناية) 

(5) قوله: لينفق ذو سعة من سعته“ «ؤومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه اللو اعتبر حال الرجل فى 
الحالتين حميعا وأمره بالإنفاق» فلا مصير إلى غيره. (عناية) 

(۷) يعنى قول الخصاف فى اعتبار حالهما. (عناية) 

(۸) لما شكت من بخل أبى سفيان. 


(9) أخرجه الجماعة غير الترمذى عن عائشة. 
* راج#نصب الراية ج٣‏ ص١71"»‏ والدراية ج۲» الحديث ٦۰۸‏ ص۸۳. (نعيم) 
)٠(‏ قوله:_اعتبر [مَه] حالها ولقائل: أن يقول: هذا الدليل غير مطابق للمدعى؛ لأن المدعى هو 


حالها'''. وهو الفقه”"". فإن النفقة تجب بطريق الكفايةء والفقيرةأ| ‏ 


| الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - VV‏ باب النفقة 


لا تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معنى للزيادة" . وأما النص”'': فنحن 

|أنقول بموجبه: إنه خا" لمر سه ا ومعنى 
قوله : #بالمعسروف# الوسط””» وهو الواجبء وبه"' يتبين أنه لا 
أ لط عافن المع اللو مدان وا 
ار 0 ااه مد ونصف مل؛ لان ما وجب كفاية ل يتقادر 


أفلها النفقة؛ لأنه a‏ فكان فوت الاحتباس ET‏ 


الاعتبار بحالهماء والحديث يدل على اعتبار حالها على ما صرح به الشيخ. ويككن أن يجاب عنه: بأن امحتاج إليه 
ا هو بيان اعتبار حالهاء وأما اعتبار حاله: فالاية تدل عليه والخصم يقول به فإن الاية تدل على اعتبار حاله» 
ظ والحديث على اعتبار حالهاء فوجب ال جمع بيدهما بأن يكون حاله معتبرا من وجه» وحالها كذلك. فإن قيل: هذا 
| عا لى تقدير التعارض» واي لا ل الآية؛ لكونة من الآحادء فالجواب أن الحديث تفسير لقوله تعالى: 
|| «إوعلى المولود له رزقهن ر كسوتمن بالمعروف» فتكون المعارضة حيكذ بين الآيتين» فيجمع بينهما. (غ) 
(١١)قوله:‏ "وهو الفقه' أى اعتبار حال المرأة هو الفقه أى هو الذى يفهم من الدلائل» وأشار بهذا إلى أنه 
Ê‏ احتار قول الخصاف حيت اعتبر حالهماء لكنه ذكر الدليل من جهة نفسه لما اختاره. (عينى) 

(0)أى على كفايتما نظرا إلى الزو ج. (عناية) 

9)أى قوله تعالى: لإلينفق ذو سعة من سعته#. (عناية) 

(7)قوله: آنه یخاطب ˆ أى أنه مخاطب أن ينفق بقدر وسعه؛ لعلا يلزم التكليف با ليس فى الوسع» لكن 
إن زاد كفايتها على ما في رسعه يكون الباقى دینا فى ذمته عملا بالدليلين» كما مرء ولا يؤديه مع العجىز. .)0( 
)٤(‏ أى قوله تعالى: إوعلى المولود به رزقهن و كسوتمن با لمعروف). 

(ه) قوله: الوسط ” فال سط هو الذى يكون بين حال الرجلء وحال المرأة. (عناية) 

(5)قوله: ويه أى بقولمه 2 ل لهند: وحذى0٠‏ من مال زوجك ما يكفيك» . (عناية) 


1 (۷) قوله: ان“ الك بالضم وتشديد الدال: رطل وثلت بالعراقى عند الشافعى وأهل الحجازء ورطلان 
عند أبى حنيفة وأهل العراق» وقيل: إن أضا ل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه؛ فيملاً كفيه طعما. (عيني) 


(8) قوله: الايتقدر شرعا إلخ' لأنبم مما يختلف فيا أحوال الناس بحسب الشباب والهرم» ربحسب 
|الأوقات والأماكن» ففى التقدير قد يكون إضرارا. ©»4 


(8) المرأة. 


| المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 


فیجعل كلا فائت . ) 

وإن نشزت فلا نفقة لها" حتى تعود إلى منزله"؛ لأن فوت 
الاحتباس منبها””"» وإذا عادت“ جاء الاحتباس فتجب النفقةء 
بخلاف””' ما إذا امتنعت”' من التمكين" فى بيت الزوج؛ لأن الاحتباس 


أقائم والزوج يقدر على الوطئ كرهاً. 
وإن كانت صغيرة لا يستمتع" بباء فلا نفقة لها ؛ لأن امتناع 
امت الو ابر الوم ب" ما يكون وسيلة إلى مقصود 
تحن بالتكاح 00 ولم يو جد" 5 بخلاف المريضة )6 \( على ما نيين 0 ٠‏ 26 


)١(‏ قوله: "فلا نفقة لها“ فإن قيل: :الدلائل الدالة على وجوب النفقة لا تفصل بين الداشزة وغيرهاء نما 
وجه حرمانها عنها. فالجواب: أنا لا نسلم أنها لم تفصل؛ لأنه تعالى قال: #وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن4» وذلك قد يشير إلى تسليم النفس؛ لأن الولادة بدونه لا تتصور. (عناية) 


(۲) الروج. 
(۳) الزوجة. 
(5) إلى منزل الزوج. 
(0) قوله: ” بخلاف إلخ“ متصل بقوله: لأن فوت الاحتباس منها. (عناية) 
)١(‏ فلها النفقة. و ب ج 
(۷) أى تمكين الزوج على الوطئ. 
(۸) المزأة. 
(9) أى لا یوطاً. 
)٠١(‏ قوله: "فلا نفقة لها سواء كانت فى مترل الزوج» أو ل تكن حتی تصي إلى اال الى تی الجماع. 0 
)١١(‏ للنفقة. 


(1) 


)١ ۲(‏ وهوالجماع» أو دواعيه. (عناية) 


(۱۳) قوله: ”ولم يوجد [فلا يجب شىء]“ لأن الصغيرة التى لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعية؛ لأنها 
غير مشتهاة» واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهماء فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت» ولهن النفقة. ا 

وأجيب بأن الدواعى غير فائتة بأن يجامعهن تفخيذا أو غيره» بخلاف الصغيرة لا ذكرنا حتى قالوا: إن || > 
كانت الصغيرة مشتهاة» ويمكن جماعها فيما دون الفرجء تجب النفقة. (عينى) ش 


1 الجلد الثاني 3 جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۳۷4 - باب النفقة 


وقال الشافع : لها الفقة؛ لأنبنا عوض عن املف عنده كما 


فى المملوكة يملك اليمين. ولنا أن المهر عوض عن الملك””» ولا يجتمع 
وراد ع 0 يا ُ دون النفقة . ظ 


7ك 


ٍ ؛ لأن اللي تحقق منهاء واغ وانما ا “نا ا‎ E 
Es فى دين »فلا نفقة لها‎ E 5 e ا‎ 
I EE CE بالمماطلة”'؛ وإن لم يكن منها بأن‎ 
وكذا" إذا غصبها رجل كرهاء فذهب بها.‎ 

«١‏ ور اى يوس :اوا الف" :والنشوئ على الأول "+ لان 
فوت الاحتباس ليس منه ا ؛ ليجعل باقیا ٠‏ تقد يراء وكذا إذا حجت مع 


)١ 4(‏ قوله: خاد “ف المريضة شى يجب الفقة في امريضة؛ وان تطر الجاع (عينى) 


)۱١(‏ قريبًا. (عينى) 
)١(‏ الصغيرة. 


0 قوله: ”عرض عن الملك [أى ملك الزوج] إلخ“ وهذا لأن وجوبها بسبب الحاجة» والصغيرة والكبيرة 
سواء 00 كة. (عناية) 


دون 3 00 


(4) الصغيرة. 

,0( في أداء اين , 

(١‏ عن أداء الدين. 

(۷) قوله: فایس منه " أى من الزوج أيضاء فلا يطالب بالنفقة. (عينى) 


6 ا لأ نفغة لها لفوت الاحتباس. 


9١٠)قوله:‏ ”على الأول“ أى على ظاهر الرواية» وهو أن لا نفقة للمغصوبة فيما مضى. (عناية) 
)١١(‏ الزوج. 


اك 


محرم'''؛ لأن فوت الاحتباس منها . 

وعن أبى يوسف : أن لها النفقة ؛ لأن إقامة الفرض عذر» ولكن تجب 1 
عليه نفقة الحضر دون السفر؛ لأنبا”" هى المستّحقَة عليه" » ولو سافّر ) 
معها الزوج» تجب النفقة بالاتفاق ؛ لأن الاحتباس قائم لقيامه“ عليها“» 
وتحجتانفقة :انش دون الف 0 وك مام 

وإن مرضت فى منزل الزوج " 3 فلها النفقة » وا لقياس أن لا نفقة لها 
إذا كان مرضا بتع الجماع ؛ لفوات الاحتباس للاستمتاع . 


٤ OT 57‏ 1 > 
وة الاشتيكسان أن الاحتباس قائم» فان اموا قوري ا 
وف ات والمانع”” ٠‏ او ا 
(۱۲) قوله: ليجعل باقيا إلخ ‏ بيانه أن النفقة عوض عن الاحتباس فى بيته» فإذا كان الفوات لمعنى من 
جهته جعل ذلك الاحتباس باقيا. أما إذا كان الفوات: لا لمعنى من جهته»ء فلا يمكن أن يجعل ذلك 
:الاحتباس اشا ديرا وبدونه لا بحب النفقة. (عناية) 
(۲) أى نفقة الحضر. 
(۳) الزوج. 57 
)٤(‏ الروج. 
(ه) المرأة. 
(5) قوله: "دون السفر” لأن المأمور هو النفقة بالمعروف» وهو عبارة عما لا إسراف فيه ولا تقتير» وفى 
نفقة السفر إسراف لغلاء السفر» فلا يكون معروفاء فلا يجب ذلك. (عينى) 
(۷) إشارة إلى قوله: لأنها هى المستحقة عليه. (عناية) 
(۸) قوله: وإن مرضت إلخ” وهو الموعود بقوله: قيل: هذاء بخلاف المريضة على ما نبين. (ع) 
(9) الزوج. 
22300 من الجماع. 
)١١(‏ هوالمرض. ْ » 


)١١(‏ فى كونه مانعا وتجب النفقة. (عينى) 


الجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق حا زات باب التاق 
ااا صر ےک يي دك 


وعن أبى يوسف: أنها إذا سلّمت"' نفسهاء ثم مرضت» تجب 
النفقة؛ لتحقق التسليم» ولو مرضتء ثم سلمتء لا تجب؛ لأن التسليم 
لم يصحء قالوا ا جين قي اننظ لكيانى OLO‏ 

فل رو ا ا ”ذا كان موسر ونفقة 
خادمهاء والمراد بهذا بيان نفقة الخادم» ولهذا” ذكر فى بعض النسخ"» 
وتفرض على الزوج إذا كان موسراء نفقة خادمهاء ووجهه أن كفايتها" 
والخةا عاو" مييق هذا" من تمامها ؛ إذ لا بد لها منه . 

e 
ومتحمد. وقال أبو يوسف: تفرض'"'' لخادمين؛ لأنها تختاج إلى أحدهما‎ 
. لمصالح الداخل» وإلى الآخر لمصالح الخارج‎ 


)١(‏ إلى الزوج. 
(؟)قوله: ”وفی لفظ الكتاب“ أى کتاب القدوری ما يشير إليه أى إلى ما روى عن أبى يوسف؛ لأنه 
۳(۰ ) أى اوري (عينى) 


E‏ والمراد بهذا أى بقوله: م 


ونفقة خادمها بيان نفقة الحادم» وهناك لم يذكر نفقة الخادم» وتجب نفقته يإجماع الأئمة. 
وإعا قيد بقوله: إن كان موسرًاء وزاد فيه هذا القيد؛ لأنه إذا كان معسراء لا تجب عليه نفقة الخادم» وإن 
كان لها خادم؛ على ما روى الحسن عن أبى حنيفة. ثم اختلف المشايخ فى الخادم» قيل: المملوكة لهاء حتى لو 


|أكانت حرة» أو غير مملوكة لها لا تستحق» وقيل: كل من يخدمهاء.حرة كانت أو مملوكة لهاء أو لغيرها . (عينى) 


(5) أى لكون المراد هذا. 
(5) أى نسخ القدورى. 
(۷) الزوجة. 

(۸) الروج. 

(9)أى نفقة الخادم. 
)١١(‏ النفقة. ۰ 


المجلد الثاني-. جزء٠‏ كتاب الطلاق - AY‏ 1 باب النفقة 
1 ا ا ا 1 


ولهما: أن الواحد" يقوم بالأمرين» فلا ضرورة إلى اثنين» ولأ" 
اتوي ا ی كان كافياء فكذا إذا أقام الواحدَ مقام نفسه. أ 
وقالوا: إن الزوج الموسر” ا المعسر””' من نفقة 
امرأآته» وهو أدنى الكفاية* '. وقوله فى الكتاب" TE‏ 
الى 0ح سق واد سد سار وخر واه اسمن من 
ا وهو الأصحء خلافًا لما قاله محمد”؛ لأن الواجب على 
او ا وهی قد قد تكتفى بخدمة نفسها . 

ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينبماء ويقال ا ااي 
غ . وقال الشافعى : يفرق؛ لأنه” ''' عجز عن الإمساك بالمعروقف"» 


)١(‏ الخادم الواحد. 
ش (۲) الزوج. 
| (۳) قوله: "إن الزوج الموسر“ اليسار ههنا مقدربنصاب حرمان الصدقة» لا بنصاب وجوب الزكاة.(ع) 
(4) قوله: “مايلز م المعسر إلخ . يعنى نفقة الخادم غير نفقتهاء لكن في حق الإدام دون الخبزء وأعلى 
الإدام -- وأوسمه 4 رك 2 واللبن. (عناية) 
وهو ما يازم سرس ف رق (عينى) . 
(۷) الزوج. 
(۸) قوله: لماقاله محمد“ يعنى ما قال مجمد: إن الزوج إذا كان معسراء وكان لها خادم» تجب عليه 
نفقته؛ لأنه إذا كان لها خادم» فهذه المرأة لم تكتف بخدمة نفسهاء فتجب عليه النفقة» كما لو كان موسرًا. 0۰( 


3ن الزوجة. 


)٠١(‏ من القاضى. ش 
)١١( .‏ قوله: "استدينى عليه [الزوج]" أى اشترى الطعام نسيئة على أن يقضى الثمن من مال الزوج. (عينى) 

5 الزوج.‎ ١١ 

)١17(‏ فيلزمه التسريح بالإحسان» فإن د 


ا 


| الجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق - AY‏ باب النفقة 


فينؤب القاضى مناه فى التفريق» كما فى الجب والعنة» بل آولى؛ لأن 
الحاجة إلى النفقة أقوى”" . ولنا أن حقّه يبطل"» وحقها يتأخرء والأول 
أقوى فى الضررء وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضى» فتستوفى فى 
الزمان الشانى» وفوت المال”" وهو تابع فى النكاح» لا يلحق با هو 
القصوة» وهو التناسل . وفائدة الأمر بالاستدانة”" مع الفرض أن 
ييكنہا" إحالة الغريم على الزوج» فأما إذاكاتت الاستدانة بغير أمرأ 
القاضى كانت الطالة عليبًا دون الزو وج. 

وإذا قضى القاضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسرء احاتم ليا 

نفقة امو س؟ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار» وما قضى به“ 


|أتتقُدير”' لنفقة لم تجب» فإذا تبدل “ حاله"" " لها المطالبة بتمام حقها . 


(1) قوله: ”أقوى“ من الجماع؛ لأن انقطا ع الأول مدة مهلك دون الثانى. (ع) 
(١)قوله:‏ ”أن حقه يبطل بالتفريق) إذ لا يصل إليه إلا بسبب جديدء وحقها يتأخر؛ لأن النفقة تصير ديا 
بفرض القاضی» فيستوفى فى الزمان الثانى» والأول أقوى فى الضررء فيتحملء أو فى الضررين لدفع الأعلى. (عناية) 

(۳) قوله: ” وفوت الال إلخ“ جواب عن القياس على الجب والعنة» تقريره: ال إمل تابو ا 


ش باطل؛ وذلك لأن العجز عن النفقة إنما يكون عن المال» وهو تابع فى باب النكاح. 


والعجز عن الوصول إلى المرأة بسبب الجب والعنة» إنما يكون عن المقصود بالتكاح» وهو التوالد والتناسل» 


| ولا يلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصودء وجوازها به عن التابع. (عناية) 


4( الواو للحال. 
(ه) قوله: "وفائدة الأمر الخ أى فإن قيل: : لا فائدة فى الإذن لها بالأسعدانة ل بعك ٠‏ فرض القاضى النفقة 
لها؛ لأنها صارت دیا بفرضه» أجاب بأن فائدة إلخ. ع 
)٦(‏ يعنى من غير رضاء الزوج. (عناية) ' 
. (/) أى لا بد من التغيير» وكذلك حكم عكس هذه المسألة. (عناية) 


(۸) قوله: "وما قضى به [مبعداً] إلخ “ جواب عما يقال: ينبغى أن لا يتمم لها نفقة اليسار؛ لأن فيه نقض 
القضاء الأول. وتقريره: : م قضى به تقدير لفقة لم مب لأ النقة مب شا فشيناء وتقدير ما ليس بواجب» لا 


يكون لاز زما الجواز تبدل السبب الموجب قبل وجوبه» وإذا لم يكن لازماء لم يستحكم ف فيه حكم الحاكم. (عناية) 


ا 
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3 و 
وإدا مضت مذة 


ينفق الزو- عليباء وطالبته بذلك»› فلا شىء لها إلا 
أن يكون القاضى فرض لها النفقة؛ أو صالحت الزوج على مقدار نفقتباء 
فيقضى لها بنفقة ما مضى؛ لأن النفقة صلة”''» وليست بعوض عندناء 
على ما مر من قبل ٠‏ فلا يستحكم الوجوب فيا" إلا بالقضاء كالهبة 
لا توجب الملك "إلا مؤكد» وهو القبض والصلح بمنزلة القضاء”؛ 
NOY‏ على نفسه أقوى”"' من ولاية القاضىء. بخلاف الله )ب 
ا وإن مات الزوج بعد ما قُضى عليه بالنفقة » ومضى 
شهور سقطت النفقةء وكذاإذا ماتت الزوجة؛ لأن النفقة صلق 
والصلات تسقط بالموت كالهبة"''' » تبطل بالموت قبل القبض . 


)٠١( ٠‏ بأن صار موسرا. 

)١١(‏ الزوج. 

)١(‏ تبرع وعطية وإحسان. 

(۲) قوله: على ما مر من قبل“ يريد به قوله: إن المهر عوض عن الملك» ولا يجتمع العوضان عن المعوض 
الواحد. (ع) 

(۳) تفريع على كون النفقة صلة. 

1 للموهوب‎ )٤( 

'(5) أى صلح المرأة معه على شىء. 

(1) الزوج. 

(۷) قوله: ‏ أقوى” لأن له أن يلترم بالنفقة فوق ما يلزمه القاضى با لمعروف» فكان صلحه بمنزلة القضاءء بل 
أولى. (عينى) ' 

(۸) متصل بقوله: وليست بعوض. (عناية) 

(9) فيجب بلا قضاء» ولا تراض. 


(١٠)قوله: ٠‏ بعد ما قضى عليه بالنفقة” وما كان أمرها بالاستدانة عليه وإنما قيدنا بقوله: وما كان أمرها 
بالاستدانة عليه؛ لأنه إذا أمرها بذلك» لم تسقط بموت أحدهما؛ لأن القاضى لما أمرها بذلك» كان استدانتها 
استدانة الزوج؛ لعمسوم ولايته عليهماء ولو استدان بنفسه لم تبطل بالموت» فکذا إذا استدانت يحكم 
القاضى. (ع) ۰ 
)١١(‏ قوله: كالهبة إلخ” فإن قيل: القياس على الهبة قبل 


القبض غير صحيح؛ لأنها قبل القبض غير 


1 (۲) عن الاستمتاع. 
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و 56 "' دينا قبل القضاء: کک 
عوض. ٣‏ ف فار کات ر الديون» وجوابه قد بيناه '"' 


وإن أسلفها نفقة السنة أنى عجلهاء نة أى عجلهاء ثم مات" الم يستر يسترجع منها 


9 ام هذا عند أ حليقة ا سف . قال محمد: يحتسب 
بسى و بی وای و 


نفقة فا مضی» وما بقى للزو ا ا وهو قول الشائعى . وعلى هذا الخلاف 
ا e E‏ ع الا ا وقد 
أبطل الاستحقناق بالمؤت» قيبطل العوض بقدره" كرزق القاضى” ٠‏ 
وعطاء المقاتلة”""" . ولهما: أنه صلة» وقد اتصل به القبض» ولا رجوع فى 
| الصلات بعد الموت؛ لاا حكمها كناقن ل وهال شک ن 


م كدة» والنفقة بعد القضاء مو كدةء ولا ا عراز سقو ما ل عر كد جراة ف أل کا 
1 أجيب بأن معنى الصلة فيها بعد القدنساء باق» كما كان قبله؛ لأن معنى الصلة.أن يجب الال بمقابلة ما ليس أ 
بمال» وهذه كذلكء فقلنا: بسقوطها بعد القضاء بالموت. )0( 


)١١(‏ النفقة. 


1 


(۳) قوله: ”وجوابه قد بيناه“ إشارة إلى ما تقدم من قوله: ولنا أن المهر عوض عن الملك» ولا يجتمع 


العوضان من معوض واحدء فلا تكون النضقة عوضا عن البضع. (نہاية) 
(4) أو ماتت قبل مضى المدة. (عناية) 
(5) ولا على تركتها. (عناية) 
)٩(‏ إن كان قائماء وقيمته إن كان مستبلكا. (عناية) 
| (۷) قوله: ” لأنها استعجلت إلخ “ أى زن مذكوره باستعجال گرفته است عوض حبس را كه او مستحق 
آن ست بر شوهر بسبب محبوس بودن ار نزد شوهر. (ترجمة) 0 
(8) الزوج. 
(9). جه حبس باقى تمانده. 
0٠١‏ أى بقدر بطلان الاستحقاق. 
)١١(‏ قوله: ” كرزق-القاضى“ أى أذ القاضى رزق مدة: ثم مات قبل تمام المدة» يرد فيما بقى بحساب ذلك.(ب) 
(؟١)‏ قوله: ” وعظاء المقاتلة “ إذا أحرزوا أرزاقهم مدة؛ ثم مإتوا قبل تمام المدة» يسترد منهم فيما بقى من المدة.(ب) 
05 النفقة. 


ا 
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غير استهلاك» لا يسترد شىء منها بالإجماع . عن محمد: أنها إذا قبضت أ 


نفقة الشهر أو ما دونه» لا يسترجع منها بشىء؛ لأنه بسر" فصار فى 
E‏ . وإذا تزوج العبد حرة“ يادي كلو جع يوام 
ومعناه' " إذا تروع ار ا ال 
سبية”» وقد ظهر وجوبه” فى حق المولى» فیتعلق ' برقبته كدين 
التجارة فى العبد التاجر”"''. وله" أن يفتدى؛ لأن حقها فى النفقة لا فى 


عين ا قبة» ولو مات العبد سقطت”'"' . وكذا إذا قتل فى الصحيح” '' ؛ لأنه 


(١)قوه:‏ “نفقة الشهر إلخ“ وإن كان أكثر من شهرء ترك منها مقدار نفقة شهر استحسانًاء ويسترد من ش 


تركتها ما زاد على ذلك. (عينى) 
(0)أى لأن الشهر وما دونه. 
| (۳) قوله: ' فصار فى حكم الحال” يعنى إذا أخذت النفقة الواجبة فى الحال» لا يسترد بالموت» فكذا لا 
يسترد ما إذا عجل لها نفقة الشهر. (عناية) 
)٤(‏ قوله: أحرة' إنما قيد بالحرة؛ لأن المرأة إذا كانت أمة, لا تستحق النفقة قبل التبوئة على ما يجىء.(ب) 


(5) قوله: أيباع فيا" قال اشم الاثمة امبر ني : فإن بيع» ثم اجتمع عليه النفقة مرة أخرىء بيع ثانيّاء 
وليس فى شىء من ديون العبد ما يباع فيه مرة أخرى إلا النفقة» وهذا لأن النفقة يتجدد وجودها بمضى الزمان» 
فذلك فى حكم دين حادث» ولا كذلك سائر الديون. (ع) 


(7) قوله: ”ومعناه إلخ “ إنما فسره بهذا التفسير» لا أنه | ذا تزوج بغير إذن مولام لا يصح المقد. (عينى) 
(۷) النفقة. 
(8) هو العقد. 
)٩( ٠‏ الدين. 
)٠١١(‏ الدين. 
)١١(‏ المأذون تتعلق الديون برقبته. 
(۱۲) أى للمولى. ۰ 
NE‏ 1 يواد لوی بشىء ا (غناية) 


القدورى: سحأ سقط اس واصلات تل ارت هل لعل (عناية) 


Ern 
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صلة. وإن تزوج الحر أمة» فبواها مولاها معه منزلاء فعليه النفقة ؛ لأنه 
تحقّق الاحتباس» وإن لم يبوأهاء فلا نفقة لها؛ e‏ وال 
أن ل ا رهه د ل نولا ادها "نولو ا مها عد 
التبوئة » سقطت النفقة a GT‏ 


على مامر فى النكاح» ولو خد "اإشازية اااي و 
8 9 5 58 و ع 2 و 
يستخدمها» لا سقط ا لنفقة؛ لانه لم د بستخدمها؛ ليكوق اس واد والمديرة 
01 ۰ ؟ .(ه) 
وام الولد ع هذا كالامة . 
0 | 
لح اح ا ام م 6 000 
وعلى الزوج أن يسكنها فى دار مفردة» ليس فيبها أحد من أهله إلا أن 
ر تار ذلك آنا اسک من كفايتهاء فيجب لها كالنفقة» وقد أوجبه 
3 5 7 5050 غ 
الله تعالى مقرونًا بالنفقة. وإذا وجب حقا لهاء ليس له أن يشرك غيرها 
0 لگ اس 0 f.‏ نك 5 11) 
؛ لأنهاتتضرر به» فإنها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها ‏ عن 
)١(‏ الزوج. 0 
(۲) المولى. 
(۳)قوله: والتبوئة إلخ“ جواب سؤال» تقريره: لما بوأها مرة يجب عليه أن بمضى على ذلك» ولا : 
ينقضها بالاستخدام. وتقريرالجواب: التبوئة غير لازمة على ما مرفى التكاح أى فى باب نكاح الرقيق حيث قال: 
إذا بوأهاء ثم بدا له أن يستخدمهاء كان له ذلك؛ لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة» كما لم يزل بالنكاح. (عناية) 
)٤(‏ المولى. ش 
(5) قوله: * كالأمة' يعنى كما أن الأمة لا نفقة لها قبل التبوئة» فكذلك المدبرة» وأم الولد لا نفقة لهما قبل 
التبوئةء بخلاف المكاتبة حيث تجب لها النفقة إذا لم تحبس نفسها منه ظالمة . ولا يشترط التبوئة؛ لأن السيد ليس له 
أن يتسخدمهاء ولا يملك منعها من الزوج؛ لأنها صارت أخص بنفسهاء ومنافعها بالكتابة. (عينى) 
'(5) لما فرغ من بين النفقة» شرع فى بيان السكنى. (عينى) 
(۷) أى إسكان غيرها معها. 
(8) قوله: ”وقد أوجبه الله تعالى إلخ“ أراد به ما ثبت فى قراءة ابن مسعود فى قوله تعالى: «إأسكنوهن من 
حيث سكنتم وأنفقوا عليبن من وجدكم# أى من طاقتكم يعنى ما تطيقون. (عينى) 
(9) السكنى. 


|| امجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق TAA‏ ا ال 


a i‏ ومن الاستمتاع إلا أن تخا ا رضيت 
بانتقاض حقها . وإن كان له ولد من غيرهاء فليس له أن يسكنه معها ؟ لمأ 


بینا' ولو أسكنها فى بيت من الدار مفرد» وله“ غلق كفاها؛ لأن 
لح اطي ا 

E E ET TO E TET 
وقيل: لا ينع‎ ETC لما فيه" من قطعية الرحم ”2 ل‎ 7 
من الدخول والكلام» وإنما يمنعهم من القرار؛ لأن الفتنة فى الكباث””''‎ 
| وتطويل الكلام'''' . وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعهما‎ 
من الدخول عليها فى كل جمعة”"" » وفى غيرهما من المحارم التقدير بسنة“‎ 


)٠١١‏ حين الاشتراك. 

)1١1(‏ أى الإشراك. 

)000 بالجماع ودواعيه. 

٠ إ'‎ ٠ الزوجة.‎ () 

(۲) قوله: ”لما بنا“ أشار به إلى قوله: لأنها تتضرر. (عيني) 

(4) مجركة کیان ر 

١ الزوج.‎ )5( 

(1) معهم. 

(۷) أى فى المنع من النظر والكلام. 

(۸) وهی حرام. 

(9) قوله: ”ولیس له إلخ “ أى ليس للزوج فى نظرهم إليهاء وكلامهم معها ضرر. (عينى) 

)٠١(‏ أى فى اللبث» وهو المكث. 

)١١(‏ قوله: ” وتطويل الكلام“ لأن تطويل الكلام يؤدى إلى لقال والقيل» فينتج الشر والفساد. (عينى) 
(۱۲) وعليه الفتوى. (عينى) ظ 
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وإذا وذ عالت الرجل ( وله مال فى يد رجل يعترف به وبالزوجية ۰ 
فرض القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة الغائت» وولده الصغارء لك 
ركا إذا عله القاضى ذلك" "6 يولم يعترف به ؛ لأنه لما أقر بالزوجية 
والوديعة» فقد أقر أن حق الأخذ لها" ؛ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج || 
حقها من غير رضاه. وإقرارٌ صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لا سيما 
شیا فإنةالو ان اجد ارول سبيت الاق لآن الود 
ليس بخصم فى إثبات الزوجية عليه ولا المرأة خصم فى إثبات حقوق 
العاف فإكاقيت فى حتف تقد إ لن الغافت» 042" إذاكان الال فى 
يده مضا وكا ا وات في الذي وها كله ]ذا كنان الالامن 


)١(‏ قوله: "وهو الصحيح “ احتراز عن قول محمد بن المقاتل الرازى» فإنه يقنول: لا يمنع احارم من الزيارة 
فى كل شهر. (عناية) 


ةا 


() أى يفرض النفقة. 

وق ی او رال ا 

(ه) لحديث هند امرأة أبى سفیان. (عناية) 

(7") قوله: “لا سيما ههنا ' فإن إقراره أشد قبولا من إقرار صاحب اليد فى غير هذا الموضع؛ لتعيين طريق 
ثبات احق فى إقراره لعدم إثبات بلبينة» فإنه لو آنكر أحد الأمرين من الزوجية؛ والوديعة لا قبل بين الرأة فيه أى 

فالمودع ليس بصم فی وإن كانت لإنبات الوديعةة قازرا ليست يخصم فى إثبات قوق الغائبء وإذا 
ثبت عليه احق بإقراره على نفسه» تعدى إلى الغائب؛ لكون ما أقر به ملكه. (عناية) 

(۷) أى يفرض القاضى النفقة للمذكورين. 

(N)‏ لابه أمانة من وجه. (عناية) 

(9) قوله: 'وكذا الجواب فى الدين” يعنى إذا حضرت المرأة غريم زوجها الغائب عند القاضى» واعترف 


(١٠)أى‏ ما ذكرنا من جواز فرض القاضى النفقة. (عناية) 
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جنس حقّها'' دراهم. و دنانیر» أو اما أو كسوة من جنس حقها'" . 
“أما إذا کان من.خلاف جنسه9 ': لا تفرض النفقة فيه؛ لأنه يحتاج 
إلى البيع . ولا يباع مال الغائب بالاتفاق . أماعند أبى حنيفة : فلأنه للا 
2 اعافد اوداع الحاقواء وام مدهي فا وة 
م ضر عو عاق ءِ 
مضق ع لشاف لاه رة ا غا 
الغائب؛ انه لا يعرف ل ف وا فنا فاا ٠‏ نظرا 
للغائب؛ لأنها رما استوفت النفةة"°» ؛ أو طلقها الزوج» وانقضت عدتہاء 


)١5( .‏ د 


فرف a‏ وبين اميراث» إذا قسم بين ورية حضوو اللي وله 


)١(‏ فى النفقة. 
(۲) فى الكسوة. 
(۳) المال. 
(4) قوله: "من خلاف جنسه” أى من حلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض. (عيني) 


(5) قوله: "لا يباع [المال] على الحاضر ' لأن البيع عليه إما يكون بطريق الحجر, والحجر على الحر العاقل 
البالغ عنده غير صحيح» فكذا على الغائب» بل بالطريق الأولى. (عناية) 


(5) أى يبيع مال الحاضر 00 
(۷) المشروط فى جواز البيع. 
(8) من أداء الحق الذى عليه. 
)٩(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ القاضى. 
1١١‏ المرأة. 
' ١؟١)‏ بالنفقة. * 
(1) فلا تستحق شیا إعينى) 
)١ ٤(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 
ب )١‏ أى أخذ الكفيل ههنا. 


(O‏ حاضرين. 


س 


| الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق ۳ باب النفقة 


سے 2 س 


اذ ار ا ار ua‏ 
| بالله ما أعطاها النفقة ١ SS E ET‏ 


غائب إلا لهؤلاء' لاوم E‏ “هو أن نفقة هؤلاء' شةل 
قضاء القاضي ی» ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء» كان ا 2 
“تعره من الحا ا ا ؛ لأنه مجتهد 
وال عطق لقانب لاي "وتو ام بعلي اا 
ل 0 "2 فأقامت''" البينة على الزوجية» أو لم 
يخلف"'' مالاء فأقامت البينة؛ ليفرض القاضى نفقتها على الغائب»› 


| ويأمرها بالاستدانة» لا يقضى القاضى بذلك؛ _ لأن فى ذلك قضاء'"' على 


(١)أى‏ فى مسألة الميراث. 
00 القاضى. 
(۳) أى القدورى. 
(6)قولە "إلا لهؤلاء“ يعنى زوجة الغائب» وأولاده الصغار» ووالديه» وأما غيرهم من الحارم كالإخوة 
والاخوات والاعمام والعمات» فلا يقضى بنفقتهم فيه. (عناية) 
ا و لحر O‏ ل الغائب» وبين 


(5) المذكورين. 
00 قوله: ” لأنه مجتهد فيه“ قيل: لأن الشافعى لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين. (عناية) 
(8) متصل بقوله: وكذا إذا علم القاضى بذلك. ش 
(9) أى بالزوجية. (عينى) 
)٠١(‏ متصل بقوله: يعرف به وبالزوجية. (عناية) 
)١١(‏ قوله: ”فأقامت “ إذا كان ثمه وديعة» ولكن ينكر الزوجية. (عناية) 
)١١‏ الزوج. 


: فلا.يجوز..‎ )١99( 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق ' ا ره باب النفقة 


الغائب. وقال زفر: يقضى فيه ؛ لأن فيه نظرا لهاء ولا ضرر فيه على 
الغناتيع فان" "لو حضرء وصدقهاء فقد أخذت حقّهاء وإن جحد 
يحلف؛ فإن نكل» فقد صدق» وإن أقامت بينة فقد ثبت حقّهاء وإن 
عخرت " يضمن الكفيل ٠‏ أو المرأة» وعمل القضاة ة اليوم على هذاء إنه 
3 بالتفقة على الغائب لحاجة الناس» وهو مجتهد فيه ٠‏ وفى هذه 
سال أقاويل مرجوع عنم > فلم نذكرها. 
فصل”) 

وإذا طلق الرجل امرأته» فلها النفقة والسكنى فى عدتباء رجعبا كان 
أو بائنّاء وقال الشافعى : لا نفقة للمبتوتة”' إلا إذا كانت حاملا. 
أما الرجعى : فلأن النکاح بعده قائ لا سيما عندناء فإنه يحل ل | 


(1) قوله: "يقعى فيه" لب رح رسيا رع بر ود ووز را تروك بل بترت 
بالاستدانة. (عيئى» 

(۲) الزوج. 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ عن البينة» وآن كس سوكند خورد. (ترجمة) 

(5) أى پس زن مذكور يا كفيْل او ضمان خواهد داد. (ترجمة) 

(5) أى على قول زفر. (عينى) 

(۷) قوله: وهو مجتبل فيه م يوعوت رار E‏ بورك تمل 
ما ذكر الخصاف مطلقاء أو على قوله الأول. (عينى) 

(8)قوله: “أقاويل إلخ” منہا: أن القاضى إذا لم يكن عاما بالنکاح» فأقامت البينة على النكاح» تقبل فى 
قول أبى حنيفة وحده الأول . ومنها: أنه لو أقامت البينة على المودع» أو المديون الجاحد للنكاح» والنفقة تقبل فى 
eS‏ و أن البينة على قول أبى يوسفب: ولا تقبل» ولكن لا تقضى 
ش هم وان "فصل" اا LR CE‏ 
المفارقة. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ' للمبتوتة “ وهى التى طلقها الزوج ثلانّاء أو طلقها بعوض» وإن كانت بواحدة. (عناية) 
)١1(‏ فتجب النفقة والسكنى. 


| الجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق ٠‏ 3 باب النفقة | 


الوط امالا هنر انا روف "عن فاطسدينت فيس 


قالت: طف رون نا فلم يفرض لى رسول الله َو سكنى , 


ولا نه N EEE‏ ولآنه لا ل 1ے رر E ae‏ للك 


ولا لاقن لوف عا روجا لالعداته'" لاف ا إذا كانت 
حاملا؛ لأناعرفناه" بالنص» وهو قوله تعالى: #وإن كن أولات 
حمل" فأنفقوا عليبن*4 الآية. ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما 
ذكرن””'"» والاحتباس قائم فى حق حكم مقصود بالنكاح» وهوالولد” '', 
اذ اة ر اجه لفتيانة الله فجت لوليا كان السك 
بالإجماع””"' ؛ وصار كما إذا كانت حاملة9" . 


)١(‏ فى عدة | لرجعى. 

(۲) الشافعى. 

() أخرجه الجماعة إلا البخارى. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۷۲ » والدراية ج۲» الحديث ٠٠۹‏ ص865. (نعيم) 
)٤(‏ فى المبتوتة. ظ 
(5) الزوج. 

3( أى لعدم الملك. 

(۷) الملك. 

(۸ أى وجوب نفقة الحامل. (عناية) 

(4) الزوجات المطلقات. 

)٠١(‏ فى أول باب النفقة. (عينى) 

)١١(‏ الحكم المقصود بالنكاح هو التوالد والاستمتاع. (عينى) 

(؟١)‏ أى للاحتباس. 

(۱۳) بيننا وبين الشافعى. 

)١5(‏ قوله: ”وصار كما إذا كانت إلخ” اعترض عليه بأن الحائل لو كانت كالحامل فى وجوب النفقة» لم 


٠‏ يبق ) لتخصيص الحامل فى النص فائدة» وأجيب پان الفائدة - الاشتباه. 


وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء» فكان يشتبه بأن الحامل أيضًا تستحق ذلك المقدار» أو زيادة» فرفع 
ذلك» وقال: لها النفقة فى جميع مدة الحمل حتى يضعن حملهن. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۳4 باب النفقة 


)4 م E‏ 200 جه 
رده عمرء فإنه قال : لا ندع كتاب 


ا وسنة نبينا بقل امرأة : لاندرى صدقت أم كذبت» حفظت 
أم سیت سممعت رسول الله عليه السلام ب : يقول: «للمطلقة الشلاث 
Ss SE‏ وز *" ازیو تات 
وأسامة ابن اد وجار وفائقة ۰ 

ولاتفقة للمتوفى عنها زوجها ؛ لآن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق 
الشرع» فإن التربص”'' عبادة منها" . ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة 
الرحم ليس تمراعى فيه حتى لا یشترط" فيه الحيض» فلا تجب نفقتها 
غلية»ولآن التفقة تحب شيئا فشيتاء ولا ملك له بعذ الوت فلايكن 


)١(‏ جواب عن حديث فاطمة. 

(۲) قوله: "فإنه قال: لا ندع إلخ رواه مسلم وأبو داود والترمذی والنسائى والظحاوى والدارقطنى» 
لكن ليس فيه نقل عمر رضى الله عنه سمعت إلخ نعم روى جابر أنه عليه السلام قال: «للمطلقة ثلانًا النفقة 
والسكنى»» ذكره عبد الحق» كذا قال العينى. 

(6) قوله: " کتاب ربنا” يريد به قوله تعالى: أ سكنوهن من حيث سا سكنتم من وجدكم#؛ ووجه ذلك أن 
| الوجد هو السعة والغنى» وذلك يرجع إلى ما يملك به. 

أما الإسكان: : فلأنه قد ملك إسكانها فى غير ملكه حيث يسكن هوء ولا يملك الإنفاق من غير ملکه» فكان 
تقديره -والله أعلم- ما تلاه ابن مسعود رضى الله عنه: وأنفقوا عليون من وجدكم. (عناية) 

م 

* راجع نصب الراية a‏ ص۰۲۷۲ والدرايةج؟» الحديث 0 ۱٦ص .۸٣‏ (نعیم) 

)٥(‏ قوله: ورده” أى رد حديث فاطمة بنت قيْس زيد بن ثابت الأنصارى» وقال مخرج الأحاديث 
I E TT TS‏ 
رو واا ا د 
ولا نفقة .(عينى) _.٠‏ 

() المذ كور فى القرآن. 

(۷) إلا من المتوفى عنما زوجها. 

(۸) أى فی تربص عنما زوجها. | 

0 


ود 


ت 


| المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۳40 - باب النفقة 


|| إيجابها فى ملك الورثة . 
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة» وتقبيل ابن الزوج» | 
فلا نفقة لها ؛ لأنبا صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كما إذا 
كانت ناشزة" بخلاف المهر'" بعد الدخول؛ لأنه وجد التسليم فى حق 
المهر بالوطئ . وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة”*' من قبلها بغير معصية كخيار 
العتق”'» وخيار البلوغ» والتفريق لعدم الكفاءة؛ لأنها حبست نفسها 
بذ وال لك "ل ا 0 كه یت ها لاسقيفاء ال 
وإن طلقها ثلاناء ثم أ رتفت والعناذ يات سقطت فف ا وان 
أمكنت ابن زوجها من نفسهاء > فلها النفقة » معتاه مكنت بعد الطلاق؛ لأن 
ارايت ت بالطلقات الثلاث» ولا عمل فيها للردة والتمكين إلا أن المرتدة 
تُحبس حتى تتوب ولانفقةللمحبوسة, والممكنة لاتحبس”"فلهذايقع الفرق . 
7 د 


اا شارك فييا لحنت کا 


)١(‏ قوله: "فلا نفقة لها" إنما لم يتعرض للسكنى؛ لأنبا واجبة بأى فرقة كانت؛ لأن القرار فى البيت 
مستحق عليماء فلا يسقط بمعصيتهاء فأما النفقة: فواجبة لهاء فسقط ذلك بمعصية من قبلها. (عناية) 

(۲) خارجة عن بيت الزوج. 

(۳) حيث لا يسقط بالفرقة من قبلها. 

(4) فلها النفقة. 

(5) قوله: كخيار العتق' نحو أم الولد أعتقت» ونحو NENE‏ 
لهما بيتا» فاختارتا الفرقة» فلها النفقة» وخيار البلوغ نحو الصغيرة ة أدركت» واختارت نفسهاء » فلها 
النفقة. (عبني) 


059 أي حبس بحق. | 
(۷) فلها النفقة. 
ره لها لفقة. 


الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق A ٠‏ اا 


لا يشاركه فى نفقة الزوجة؛ لقوله تعالى" : #8 على الولزدله رز 
والمولود له هو الأب. وإن كان الصغير رضيعاء فلس ل "| ان 


ترضعه؛ لا بينا "إن الكفاية على الأب» وأجرة الرضاع كالنفقة', 
ولآنيا'”' عتساها لااتقدز عليه" لحر با فام للج علي" . 


ر ر ار ها 


وقيل فی تأويل قوله تعالى : : لا ا والدة بولّدها» ا 


کک e‏ وا الت ذكرنا بيان وذلك | ' إذا كان | 


الارضاع: ؛ صيانة للصبى عن اتا" EEE j‏ 
ترضغه عندها""' . وأما استعجار الأن: فلأن الأجر عليهء و 

)١(‏ قوله: "لقوله تعالى إلخ“ قيل فى وجه الاستدلال: إن رزق الوالدات لما وجب على الأب بسبب 
الولد» وجب عليه رزق الولد بالطريق الأولىء وبيان ذلك أن وجوب نفقتهن عليه» كان بسبب الولد؛ لأن الحكم 
ترتب على مشتق» وترتبه على المشتق دليل على علية المشتق منه لذلك» كما فى السارق والزانى 

ويجوز أن يقال: استدل بالآية على نقى مشاركة أحد فى نفقة الزوجة تدم الظرف» وقاس عليه نفى 
المشاركة فى نفقة الولد؛ لأن كلا منهما لا يقبل الاشتراك» فكذلك النفقة الثابتة لهما. (عناية) 

(۲) أى لا يجب عليها قضاء. 

(۳) يعنى قوله: لا يشاركه فيه أحد. (عینی) 

(٤)قوله:‏ " كالنفقة” فكما أنه يجب عليه نفقته» إذا فطم يجب عليه أن يستأجر من ترضعه إذا 
وجدت. (عناية) 

(ه) الأم. 

(5) الإرضاع. 

(۷) أى على الإرضاع. 

(۸) بيان الضرر. 

(9) أى عدم الجبر. 

)٠١(‏ أى عدم وجوب الإرضاع على الأم. (عينى) 

)١١1(‏ قوله: . عن الضيا ع بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيع» وأما الضياع بالكسرء فهو جمع ضيعة. (عينى) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ أى عند أم الصغير. 

)۱٤(‏ أى قول القدورى. 


|| المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق - ۳4¥ 


ظ اصع تنفد علتبا ذا :قال اعفان : :#والوالدات رضن 


غنوه مع رادت لك لآق اشر لي" 


CRA NT 2‏ 
وإن استاجر ها وهی زوجته» أو معتدتّه؛ لترضع ولدها لم تجز؛ لآن 
سرع 


أؤلاده 4 إلا أنبا عذرت؛ لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجرء 
ظهرت قدرئباء فكان الفعل واجبًا عليباء فلا يجوز أخذ الأجر عليه 
وهذا”'' فى المعتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم . 
لاني المخرنة ق الخرعي جار اس اريف لأن 
النكاح قد لدو لينم الاو 3 ا ا 
_ ولو استأجرهاوهى “ا منكوحة أومتدة لارام اتن كل رر 


بلا “غير مستحق علیہاء وإن انقضت عدتهاء» فاستأجرها يعنى 


By‏ ها جاز ؛ لذن النكا قد زال بالكلية» وضازت كالا جة: 


فإن قال الأب: لا أستأجرها؟"؛ وجاء”'' بغيرها". فرضيت الأم) 


بمثل أجر الأجنبية» 0 لأنبا] 
)١(‏ الأم. 
()أى لأن LS‏ (عينى) 
(5) قوله: ‏ يرضعن إلخ“ الخبربمعنى الأمرععلى وجه الندب» أوعلى وجه الوجوب إذالم يقبل إلا ثدى أمه.(ب) 
)٤(‏ أى عدم جواز الإجارة. (عينى) 
(ه) رواية أولى. 
(1) قوله: “فى حق بعض الأحكام” برد اسفن رسا لط را رع E‏ 
وشهادته لهاء فلا يجوز استغجارهاء كما فى حال قيام النكاح. (عينى) 
(۷) الواو حالية. 
(8) أى لأن إرضاع ابن له من غيرها. 
١‏ ره الأم. 
)٠١(‏ الاب. 
)١1(‏ الأم. 
(00 الأم. 


۳4A - 


أشفق”"'» فكان نظرا للصبى فى الدذ ظ 
وان التمست زيادة''' لم يجبر الزوج عليها”"؛ دفعًا للضرر عنهء 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : #ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 


اعا ا اكترمن اا 

ونفقة الصغير واجبة على أبيهء وإن خالفه "فی دينه» كما تجب نفقة 
الزوجة على الزوج» وإن خالفته فى دينه”". أما الولد“ : فلإ طلاق ما 
| تلونا #وعلى المولود له رزقهن4 الآيةء ولأنه''' جزءه””'2, فيكون فى 
معنى نفسه''''. وأما الزوجة : فلأن الس“ هو العقد الصحيحء فإنه"' 
بإزاء الاحتباس الثابت بهء وقد صح العقد بين المسلم والكافرة' 00 E‏ 
عليه الا اس > فوجبت النفقة ٠‏ وفى جميع ما ذكرنا" إنما تجب 


)١(‏ على الصغير. 

(۲) على أجرة الأجنبية. 

(:) قوله: "لم يجبر الزوج عليما إلخ" بل يدفع الصغير إلى الظفرء ترضعه عند الأم؛ لأن الحضانة لها. (عيني) 

)٤(‏ بيان ضرر الأب. 

(ه) الأم. 

(59) قوله: وان خالفه [الأبي] فى دينه ' هذا إذا أسلم الصغير العاقل» وأبوه کافر» أو ارتد -و العياذ بالله 
تعالى- :وره 0 لأن 2 وإسلامه صحيح عندنا. (عينى) 

(8) أى أما نفقة الولد. 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 


(9) الصغيرة. 

۰ ۰ الاب.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ' فيكون فى معنى نفسه " وكفره لا يؤثر فى نفقة نفسه» فكذا فى نفقة جزءه. (عناية) 
(؟1١)‏ أى سبب النفقة. 

)١79‏ النفقة. 

)١ 4(‏ الكتابية..(عناية) 

)١5(‏ لتحقق السبب. 


)١17(‏ قوله: “وفى جميع ما ذكرنا” أى من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته. (عناية) 


اليد 7 


-944- نا لمق 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق 


ع 


النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال" » أ 
لاان مال هة مك كان أو كيرا 


ما إذا كان: فالأصل أن نفقة 


م ا ع 


وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته | 
عالكر ةق ديه أأينا الأرياة :فلشولة E EET TIE‏ 
مَعرُوَفًا» نزلت الآية فى الأبوين الكافرين ”+ وليس من المعنروف أن 
يعيش فى نعم الله تعالی» ويتركهما يموتان جوعا . :و أما الأجداد واطوات: 
ع د ولماذا يقر للد ا 
ولأنهم سبوا لإحياءه“» فاستوجبوا عليه" الإحياء بمنزلة الأبوين» 
وشرط”"' الفقر؛ لأنه" لو كان ذا مال» فإيجاب نفقته فى ماله أولى من 
إيجابها فى مال غيره» ولا يمنع ذلك" باختلاف الدين؛ لما تلونا" . 


(1) قوله: ' إذا لم يكن ل “ تتكير مال يشير إلى عمومه بوقوعه فى سياق النفى» سواء كان من 
جنس النققة» أو من غير جنسهاء “أو قوراء أو عار أو نياب . قال فى ' الذخيرة “: إذا كان للصغير عقار» أو 
ثياب» واحتيج إلى ذلك ألنفقة» كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه؛ لأن الأصل أن نفقة الإنسان إلخ» 
واعترض علي أن نفقة الر غ رر ا2و كان ان #الأمين منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تعغير إلا بأمور ضرورية؛ وقد تحقق فى نففقة المرأة أمر 
ضرورى فتنغير» وذلك أن نفقة.المرأة فى مقابلة الاحتباس» فما دام الاحتباس قائماء كانت النفقة واجبة تحقيقا 
للمعادلة» ونفقة الولد للحاجة» ولا حاجة مع الغناء. (عناية) 


)١(‏ قوله: "فصل اللي رول وإوضيا دراك . (عينى) 


(۳) نزلت فى سعد بن أبى وقاص. 
)٤(‏ الرجل. 
(0) أى فاستحقوا على الولد. 
5( أى القدورى. (عينى) 
(v)‏ الأب. 
(0)أى وجوب النفقة على الأبوين. 
)٩(‏ قوله: ”لما تلونا“ أراد به قوله تعالى: لإوصاحبهما فى الدنيا معروفا». (عناية) 


المجلد الثانى-. جزء٠‏ كتاب الطلاق وود باب النفقة 
SF‏ 4 د 3 


ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. والأبوين» والأجدادء 
ادا تور ر وولة ار آنا ا ذكونا اننا واكضطة ليا 


بالعقد؛ لاحتباسها لحق”" له" مقصودء وهذا لا يتعلق باتحاد الملة" . 
وأماغيرها: فلأن الجزئية ثابتة!' » وجزء المرء فى معنى نفسه» 

لا لي كوا م وكا ري N‏ 

حربيين» لا تجب نفقتهم على المسلمء وإن” "كارا سينا ان 
عن البر فى حق من يقاتلنا فى الدين. . ظ 

FRA ET‏ أ لأن النفقة متعلقة" بالإر شالس لاف 

العتق ع للك الاو لى رة والكرمية اون 


)١(‏ وهو الاستمتاع بها بالوطئ وغيره. (عينى) 
(۲) أى للرجل. 
(۳) بين الزوجين. 
ف رل تات أماقى حو الول طاشن وق کی غین درن رل لخر لطا 
(5) الواو متصلة. 
(5) قوله: " لأنا نينا إلخ “ قال الله تعالى: «إإنما يناكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
|| ديا ركم وظاهروا على إخحراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأؤلئك هم الظالمون». واستشكل بقوله تعالى: 
#ووصاحبهما فى الدنيا معروفا)» فإنه بإطلاقه يوجب النفقة للوالدين» وإن كانا حربيين. وأجيب: بأن العمل 
باطلاقه يفضى إلى التعارض المفضى إلى الشرك الممتنع» فحمل ذلك على أهل الذمة» وهذا على أهل الحرب.(ع) 
(۷) قوله: "ولا تجب إلخ” من فروع قوله: ولا تحب النفقة مع اخمتلاف الدين متضمنا للفرق بين عدم 
وجوب النفقة» ووقوع العتق عند التملك. (عناية) 
(۸) يعنى فى غير قرابة الولاد. (عناية) 
(9) قوله: ' بالنص وهو قوله تعالى: #وعلى الوارث مغل ذلك ا والذمى» فلا 
يجب نفقة أحدهما على الآخر. (عينى) 


)٠١(‏ قوله: " بخلاف العتق عند املك“ أى بخلاف ما إذا ملك أحدهما الآخر حيث يعتق عليه؛ لأن العتق أ 


واج ‏ لترية ارو ور ص اله الور «من ملك ذا زخم محرم منه عتق عليه) . (عينى) 
)١١(‏ وقد وجدنا. | 


الجلد الثاني - جزء۳ كناب الطلاق ٠‏ ا ا 
القرابة موجبة للصلة" ومع الاتفاق فى الدين آكد””. ودوام ملك 
البق أعلن فى القطعة فن خرمان الفقة فاعسزنا فى الاعلى ‏ أضل 


| العلة» وفى الأدنى العلة المؤكدة» فلهذا افترقا. ولا يشارك الولد فى نفقة 
اا اها اويا فى سان الول الي 17 از نهنا 
افق فال فيه ولاه اقفر تالاش الحا فان ری بالستحفاق 
|| نفقتهما عليه » وهى” ‏ على الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية'' '' 2 
وهو الصحيح ؛ ا ا ا والنمنه '" E‏ 


)١(‏ لذوی رحم. (عينى) 
(۳) قوله: ”أعلى فى الة قطيعة إلخ ” ل ا لخ 


|| قطع الرحم الحاصل من حرمان النفقة. (عينى) 


(1)قوله: فاعتبرنا فى الأعلى' عر ملق اليم ا املا زكر کر كلاح ےا و ب كل 
الرحم» حنى عتق القريب المملوك» سواء وجد الاتحاد فى الملة» أو لم يوجدء وفى الأدنى أى اعتبرنا فى الأدنى؛ 


| وهو النفقة العلة بالمؤكدة» وهى القرابة مع الاتحاد فى الملة» فلهذا أى فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع 


الرحم افترقا أى العتق ووجوب النفقة. (عينى). 
(ه) قوله: ”أحد” من الإخوة والأخوات والأعمام وغيرهم. (عناية) 
- ل ا وف قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم: «أنت ومالك لأبيك»» فكانا غنيين ماله 


| والغنى لا تجب نفقته على غيره. (عناية) 


(۷) الولد. 

(۸) الولد. 

0 فکان 000 3 إلخ“ لأنها صلة وجبت بالقرابة» فمن كن أقربء فهو أولى بالاستحقاق. (عناية) 

HS‏ "فى غار ارو“ احتراز عما ذكره شمس الأئمة الس رخسي فى "شرح الکافی' عن الحسن 
عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أن.النفقة بين الذكور والإناث للذكر مش حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى 
قياس نفقة ذوى الأرحام. (عناية) 

)١9‏ قوله: ”لان المعنى يشملها وبيانه: أن استحقاق الأبوين إنما هو باعتبار التأويل» وحق الملك لهما فى 
مال الولد؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت ومالك لابيك»» وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث» 
فيكونان سواء ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة» وإن انعدم التوارث. (عناية) 


(۱۳) مبتداً وخبره محذوف أى ثابتة. 


| المجلد الثانى- جزء٣‏ كتاب الطلاق - f‏ باب النفقة 


إذااكان ضر ایا او کات امر أ اله فقيرة» او کان ذكرا اغا فا 
زمتاء أو أعمى ؛ لأن الصلة فى القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» 

ES‏ : #وعلی 
الوارث مكل ولك و قزاءة عبد اله مد :وغل الوارت 
ذى الرحم المحرم مثل ذلك 

ثملا بد من الحاجة" والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة 
لتحقق العجزء فإن القادر على الكسب غنى بكسبه» بخلاف الأبوين”" ؛ 
لأنه يلحقهما تعب الكسب» والولد مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب 
نفقتهما مع قدرتبما على الكسب . 


¢ 


5 8 : و ۰ 
6 ويجب ذلك" "على يقار الراك وتر علبي اك لان 


5)١5(‏ قوله: "لكل ذى رحم محرم [هو من لا يحل نكاحه على التأبييد. عناية] إلخ ' ولو کان رحمًاغیر 
و العم» TT Os‏ من الرضاع» أو رحمًا محرماء لا 
نفقته فى ماله. (عينى) 

(۲) بين القريبة والبعيدة. 

(۳) دليل على أن الفاصل أن يكون ذا رحم محرم. 

(4) قوله: ‏ وعلى الوارث مغل ذلك" فإن ذلك للإشارة إلى البعيد» فيكون إشارة إلى أول الآية» وهو 
قوله تعالى: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)» فيدل على أن على الوارث النفقة؛ وتقييده بذى الرحم 
امحرم؛ بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه. (عناية) ٍ ش 

(5) قوله: وفى قراءة إلخ' ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وقراءته مشهورة» فصارت بمنزلة خبر مشهور على ما عرف» فجاز تقييد إطلاق الكتاب ببا. (عينى) 

(۷) قوله: ” بخلاف الأبوين إلخ” أى فإن قيل: ما بال الأبوين لم يعدا غنيين بقدرتبما على الكسب» 
أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(3) النفقة. 


9 


المجلد الثاني - جز ء۳ كتاب الطلاق : - f‏ باب النفقة 


الي على رارت ته عل اإعار ادان ولان انر" بال 
REE‏ ۰ 

قال“ : وتجْت نفقة الابئة البالغةء والابن” الزمن على أبويه أثلانا 
على الأب الثلشان» وعلى الأم الثلث؛ لأن الميراث لهسا" على هذا 
المقدار . قالالعبدالضعيف : هذا الذى ذكر” "روا لساك" 
ل 0 ب ؛ لقبوله تعالی : #وعلى 
المولود له" رزقهن وكسوثّبن4» وصار”"" كالولد الصغير'"" . 

ووجه الفر ا #أنهاج تيت ايلات :فى 


)٠١(‏ الإنفاق. 

() قوله: ”لأن التنصيص إلخ' “ يعنى أن الله تعالى نص على الوارث بقوله: لإوعلى الوارث مثل ذلك © 
تنبيبًا على اعتبار القدر؛ لأنه رتب الحكم على المشتق» فيكون المشتق منه هو العلة» فيغبت الحكم بقدر علته» 
أ مس لي ا قدر الميراث» وعلى هذا إذا كان الرجل 1 
زممًا معسراء وله ابن صغير معسرء أو ,كبير زمن» وللرجل ثلاث إخوة متفرقون موسرون» فنفقة الرجل على أخيه - 
لأب وأم» وعلى أخيه لأم أسداساء بحسب ميرائهما. . وأما نفقة الولد: فعلى الأخ لأب وأم خاصة؛ لأن ميراث 
الولد له عند عدم الأب خاصة» فإنه عم لأب وأم» فلا يرث معه العم لأب ولا العم لأم. . (عناية) 

(۲) قوله: ” ولأن الغرم“ بالضم أى الغرم الذى هو الإنفاق فى مقابلة الغنم الذى هو الميراث. (عينى) 

(۳) على الإنفاق. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

() الكبير. 

() الأبوين. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. (عينى) 

(9) قوله: ” وعلى المولود إلخ' ضاف اود اي بعر لل دل على اعتعاصه مله الس وان 
تبتنى على هذه النسبة. (عينى) 

)٠ 0)‏ أى الابن الكبير الزمن 

le 

0 قوله: ”ووجه الفرق [بين الولد الصغير والكبير. عينى] ا‎ )١١( 
بجملتهما على الأب خاصة» وبين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجبت ثلثاه على الأب وا لثلث على الأم؛ كما‎ 


المجلد الثاني- .جزء + كتاب الطلاق 21 E‏ ا 


الخ يرواه ومؤكة» ى وجيت عله طن فط اقا 
eT‏ ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية''' فيه» فتشاركه” الأم» 
وفى غير الوالد يعتب ر" قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم 
والجد أثلانا. ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات 
اخبينات"غيلى قد ارتي أن الله اح اورت "د اح 
لا إحرازه. فإن المعسر إذا كانه ا خال» وابن 

د 


فى الإرث.. (عناية) 

9١)أى‏ رواية الخصاف. 

)١(‏ أى على الأب. 

(۲) الابن الصغير. 5 

(۳) قوله: ' فاختص [الأب] بنفقته “ [الابن الصغير] فإنه كان الصغير بمنزلة نفسه وغيره لا يشاركه فى 
النفقة على نفسه» فكذا فى النفقة على الصغير. وأما الكبيرة: فليس للأب عليه ولاية لبلوغه» فكان كسائر امحارم 
نفقته معتبرة ميراثه» وميراثة يكون بينهما أثلانّاء فكذلك نفقته: (عناية) 

1 أى لا ولاية للأب عليه‎ )٤( 

)٥(‏ الأب. 

(7) رواية واحدة. (عينى) 

(۷) على الام الثنلث» وعلى الجد الثلثان. (عينى) 

(۸) قوله: ”أخماسا يعنى ثلاثة الأحماس من الميراث يكون للأخت لأب وأم» والخمس للأحت لأب 
اوالخمس للأخت لام بالفرض والرد» فكذلك النفقة على هذا التفصيل. (عناية) 

(9) قوله: “غير أن المعتبر إلخ ” استنناء من قوله: وفى غير الولد معتبر على قدر الميراث. (عناية) 

1 (١٠)قوله:”‏ أهلية الإرث“ قال الأكمل: والمراد بأهلية الإرث أن لا يكؤن محروماء وقال الكاكى: وقيد 
الإرث بقوله: إن المعتبر أهلية.الإرث؛ لأنه لو لم يكن أهلا للإرث بأن كان مخالقًا لدينهء لا تجب النفقة. (عناية) 

)١١(‏ اموسر زع) 

(11) الموسر. 

)1١(‏ لأن الخال ذو رحم محرم دون ابن العم. 

)١5(‏ بان يكون أهلا للإآرث لا محرزا.؛ 


:--1.5) أى نفقة ذوى الرحم الجارم. . 


المحلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - 0( - باج الف" 


الى » المقلاة أحلخة لازت » ا اوور ی على 
الفقيرة لاني فين وور ب ناغل غير فكت 
بويد "افلس يفلا تفقنة الزوضة "6 ووللدة فيا 1 
التزمها" بالإقدام على العقد”" ؛ إذالمصالح" لا تنتظم دونها””''. 
يعمل فى فثلها ال عسار +٠‏ تو الببهار ر عل 

يوسفا. وعن محمد ې ال ار 
أوبها يفضل*" عن ذلك" من كسبه الدائم كل يوم؛ لأن المعتبر فى حقوق 
العباد. 0 ''' دون النصاب» فإنه للتيسير» والفتوى على 
الأول" لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة”*"' . 


(5) النفقة: 

(5) فإنها تجب على الفقير أيضا. 

(۷) النفقة. 

كن انكاس 1 

(8)قوله: إذ المصائح” أى المقاصد من النكاح» وهى التوالد والتناسل والعشرة» وغيرذلك.(ب) , 

٠ النفقة.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "ولا يعمل فى مثلها إلخ“ وأما نفقة ولده الصغير: فلأنها ای ا ا قله 

عليه السلام: «خذى من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». (عناية) 
)١١(‏ أى المراد باليسار فى هذا الباب. (عينى) ش 
)١(‏ قوله: ”با يفضل [هذا إذا كانت نفقته من مستغلاته. عناية] إنخ” يعنى إذا كان له فضل على نفقة 

شهر له ولعياله» فإنه يجب عليه نفقة ذوى الرحم امحارم» وإلا فلا. (عينى) 
)١ ٤(‏ هذا إذا كان معتملا من كسب يده. (عناية) 


)١59‏ أى عن نفقته ونفقة عياله. (عينى) 
)١79(‏ على الشىء. ٠‏ 
(۱۷) قوله: والفتوی على الاول يعنى أن اليسار مقدر بالنصاب. (ع) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق - س باب النفقة 


وإذا كان للابن الغائب مال» قضى فيه بنفقة أبويه » وقد بينا الوجة 


فيه" وإذا باع أبودفناعه"''' فى ةة جار غد آي حف وهذا 
استحسان. وإن باع العقارّلم يجزء وفى قولهما: لا يجوز فى ذلك 
كله. وهو القياس؛ لأنه لا ولاية له ؛ لانقطاعها بالبلوغ”*'. ولهذ“ 
ايلك جال حضرته" ولا ملك" ال فى دين لها" لاحو 
التفقةء وكذا لا تملك الأم فى النفقة 

ولأبى حنيفة : أن للأب ولاية الحفظ فى مال الغائب» ألا ترى أن 


للوصى ذلك» فالأب أولى لوفور شفقته» وبيع المنقول من باب الحفظ'» 
ولا ذلك العقار؛ لأا متحصنة يتفه 


(18) قوله: " نصاب حرمان الصدقة“ من أى مال كان» وهو أن يملك ما فضل عن حاجته الأصلية ما يبلغ 
مائتى درهم من أى لار الشتحيخ: یي 

)١(‏ قوله: وقد بينا الوجه فيه يريد به ما تقدم من قوله: ولا يقضى بنفقة فى مال الغائب إلا لهؤلاء إلى 
قوله: ولهذا كان لهم أن يأخذواء وكان قضاء القاضى إعانة لهم. (عناية) 

(؟) أى متا ع الابن الغائب. (عينى) 

(5) الأب. 

)٤(‏ أى پبلو غ الابن. 

(ه) أى لأجل انقطاع ولايته بعد البلو غ. 

(5) الأب البيم. 

(۷) ابن بالغ. 

(8) الأب. 

(9) أى للب على الابن. 

)٠١١‏ قوله: وكذا لا تملك [بيع متاعه] إل أ مخالف لما ذكر فى الأقضية» وما ذكره القدورى من جواز 
البيع للأبوين» فلعل فى المسألة روايتين. 

9١1١)قوله:‏ ”من باب الحفظ” [فإن العين يسخشى عليه الهلاك. عينى] " اعترض عليه بأنه كذلك لکن 
الغرض أنه يبيعه لمنفعته. وإنما يصح بيعه أن لو كان قصده البيع للحفظ . وأجيب بأنه لما جاز بيعه للحفظ حقيقة» 
فبقصده الإنفاق لا يتغير تلك الحقيقة؛ إذ لا تأثير للغرعة فى تغيير الحقيقة» لا يقال: عارض جهة الحفظ جهة 
الإتلاف بالاتفاق؛ لأنا نقول: الإتلاف بعد وجوب النفقة » وفى الحال لم تجب» فلا تعارض. كد 


(؟١)‏ فلا حاجة إلى بيعها للحفظ. 


ا 


سر 


المجلد الثاني - - جزء" كتاب الطلاق ٠‏ وات باب النفقة 
کاب ا سلس 


وت شع ات من الأقارب؛ ؛ لأنه لا ولاية لهم أصلا فى 
التضرف حالة الصغرء ا وإذا إذا جاز بيع الأب" » 
والثمن من جنس حقه» وهو ل ل 
0 له أن يأخذ منه بنفقته ؛ 
لأنه من جنس حقه . وإن كان للابن الغائب مال فى يد أبويه» وأنفقا منه 
د ؛ لأن نفقّبما واجبة قبل القضاء على ما 


ف ان ا ای 


وإن كان له ص ص Ee E‏ 
عم لأنه تصرف" فى مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائب فى الحفظ 
لاغيرء بخلاف ماإذا أمره القاضى"؛ لأن أمره ملزم لعموم ولايتهء 
وإذا ضمن لا يرجع على القابض ر + لأنه ملکه ' بالضمان» فظهر أنه 


7 )1۲( 
كان متبرعا به 


)١(‏ فإنه ليس لهم البيع. 
(؟) متاع الابن. 
(۳) الحق. 
)٤(‏ قوله: “على ما مر" إشارة إلى ما قال: ولهذا كان لهم أن يأحذواء فكان قضاء القاضى إعانة ||" 
لهم. (عناية) 
(ه) الأبوان. 
(7) أى للابن الغائب. 
(۷) الأبوين. 
(۸) فيضمن. 
(4) بالإنفاق على الابوين. 
0 أى الأب والأم. 
(١١)أى‏ المدفوع. 
)١۲(‏ بال نفسه. (عناية) 


ج ا را 21 
مده 00 لآن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا يجب مع 
الا وقد حصلت بمضى المدةء بخلاف نفقة الزوجة”” إذا 
د 5 TT (O ER‏ 
الاستغناء فيما مضى . 

س 

5 yT 5 

6 إلا آن يأذن القاضى”"' بالاستدانة عليه ؛ لأن القاضى له ولاية 

ار 2 ْ . .هم 
عامة» فصارإذنه كأمر الغائب» فيصيردينا فى ذمته » فلايسقط بمضى المدة . 

: 7 ْ 0 
00 ع 71 
وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبله؛ لقوله عليه السلام فى 
الخال الإنبم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم كما 
ون و اجو چا امورل ف غاد ظ 

)١(‏ النفقة. 

(۲) أى مع يسار هؤلاء. 

(۳) يعنى أنها لا تسقط بمضى المدة. 

(5) قوله: ” لأنها [نفقة الزوجة] تحب إلخ“ أى لأنها تحب فى مقابلة الاحتباس» لا بطريق الاحتباس» 
ولهذا تجب مع يسار. (عناية) 

(5) الزوجة. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: إلا أن يأذن إلخ* استثناء من قوله: فمضت مدة سقطت» ومعناه إذا أذن القساضى بالاستدانة 
عليه لا تسقط نفقتهم أيضا كنفقة الزوجات» وإن مضت مدة؛ لأن القاضى له ولاية عامة» فصار إذنه بالاستدانة 
عليه كأمر الغائب بهاء ولو أمر الغائب بالاستدانةء صار دينا فى ذمته لا يسقط بمضى المدة» فكذا إذا أذن القاضى 
|| بذلك. ( ع) 

(۸) قوله: فصل إلخ” جمع فى هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات» وأخره عن الجميع. (عينى) 

)٩(‏ هذا الحديث أخرجه البخارى عن أبى ذر الغفارى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله. المعموهم ما تأكلون إلخ ” محمول على الاستتحبابء فإن المستحب أن يطعمه ما يأكل» 
ويلبسه مما يلبين) وقيل: إن هذا خر ج مخر ج الغالب» فإن أطعمتهم متساوية» وكذا كسوتهم. (عينى) 

. هذه الجملة فى رواية أبى داود. (عينى)‎ )١١( 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق - 04 - باب النفقة 


فإن امتنع'''. وكان ليها" فسن اک ساو تقون ف تدر 
للجانبين» حتى يبقى المملوك حياء ويبقى فيه ملك المالك» وإن لم يكن يكن 
لهما كسب بأن كان عبدا زمتاء أو جارية لا يؤاجر مثلها أجبر المولى على 
بيعهما ؛ لأنبما من أهل الاستحقاق» ss‏ اقا 
المولى بالخلف””. بخلاف نفقة الزوجة”*'؛ لأنبا تصير ديئًاء فكان 
تأخيراً على ما ذكرنا”*'» ونفقة المملوك لا تصير ديئًاء فكان إبطالا . 

وات اة أميوانات و اس أهل ال ان 
ا ع ا ا 
لأنه عليه السلام نبى عن تعذيب الحيوان ‏ فلكو 


د راجع نصب الراية ج٠‏ ص٦۲۷‏ والدرايةج؟,) الحديث 5١١‏ ص٤‏ ۸. (نعيم) 


)١(‏ عن الإنفاق. 
(؟)أى للأمة والغلام. 
(۳) وهو الثمن. (عينى) 
)٤(‏ قوله: بخلاف نفقة إلخ فرق بين نفقة الزوجة والمملوك: فى أن المولى إذا امتنع عن الإنفاق» وهو 
ممن لا كهيب له أجبر على بیع بار والزوج إذا عجز عن الإنفاق على الزوجة لايجبر على الطلاق بأن فى 
الإجبار على البيع زوال ملك المولى إلى خلف» وهو الفمن» وفى عادمه فوات حق المملوك فى النفقة لا إلى 
خلف؛ لأن نفقة المملوك دلا تصير ديئا على المولى بحال من الأحوال. 

وأما فى النكاح: ففى الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا خلف؛ وفى عدمه فوات حق المرأة فى 
الحال إلى خلف؛ لصيرورة نفقتها بقضاء القاضى ديئا على الزوجء فكان تأخيرا. (ع) 

(ه) قوله: "على ما ذكرنا“ إشارة إلى قوله: بخلاف نفقنة الأزواج إذا قضى به القاضى؛ لأنها تحب مع 
يسارهاء فلا تسقط» فكان الضرر اللاحق بالزو ج أشدء فكان بالدفع أولى. (عناية) 


ريخبت يجب على الإنفاق علزها: رعيتي» 

(۷) قوله: ااا إذ لا بد من القطباء» ومن المقض ى عليه والعبد يصلح. والحيوانات لا 
تصلح. (عيني) 

(8) المالك. 

(3) أي بالإنفاق على الحيوانات. 

)٠١(‏ قوله: نبى عن تعذيب الحيوان” وقد تقدم عن قريب ما رواه أبو داود: «ولا تعبذبوا خلق الله)» وفيه 
ذلك» أى فى الامتناع عن إنفاق الحيوانات تعذيب الحيوانات» ونهى عن إضاعة المال» وهو ما رواه البخارى عن 
|| المغيرة قال: قال رس ول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله حرم عليكم إضاعة المال»» وفيه إضاعته» أى 


الجلد الثاني- جزء٠‏ ا كتاب العتاق 


إضتاعة الال وفه افامعه رعو اي ودف ا ر 


والأصح ماقلنا“» والله أعلم . 
كتاب العتاق©) 
الإعتساق ھک مندوب 0 > قال عليه لجا «أيها 


N TOE 


||الأعضاء بالأعضاء. قال" : العتق يصح من الجر البالغ العاقل فى 
ET‏ ل ا و 


فى ترك الإنفاق على الحيوانات إضاعته. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص75؟» والدراية ج۲» الحديث ٦١۲‏ ص٤۸.‏ (نعيم) 

7 راجع نصب الراية ج٣ i kS‏ الحديث ۲۳ص٤‏ ۸. (نعيم) 

(۲) وقاسه على الرقيق. 

)59١‏ مالك. 

)٤(‏ قوله: ”والأصح ما قلا“ يعنى من عدم الجبر؛ لأن إجبار القاضى المولى على مملوكه نوع قضاء 
والقضاء لابد له من مقضى لهء وهو من أهل الاستحقاق» وهذا يوجد فى الرقيق؛ لكونه من أهل أن يستحق حقا 
على المولى» وعلى غيره فى الجملة ألا يرى أنه بالكتابة يستحق حقوقًا على المولى» وإن كان ملو کاء فأما 
غير الرقيق» فلايستحق على المولى حقاء فلا يصح أن يكون مقضيًا له فانعدم شرط القضاءء فينعدم القضاء.(ع) 

(5) قوله: ” كتاب العتاق “ ذكر العتاق بعد الطلاق؛ لمناسبته له فى أنه إسقاط بنى على السراية واللزوم 
كالطلاق. وتفسيره فى اللغة: القوة» يقال: عتق الفرخ إذا قوى» وطار عن ذكره» وفى الشريعة: قوة حكمية 
يصير المرء با أهلا للشهادة» والولايةء والقضاء. رع 

(5) قوله: ” مندوب إليه“ يقال: ندبه الأمرء فانتدب له أى دعا له فأجاب. (عينى) 

(۷) أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم. (عينى) 

ان راجع نصب الراية جا ص۲۷۷ » والدراية ج۲» الحديث ٦١ ٤‏ ص858. (نعيم) 
(8) أى القدورى. (عينى) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
000 أى الإعتاق. (عناية) ٠.‏ 


avy 


ا 


المجلد الثاني- جزء٣‏ ___ -١١غ-‏ كتاب العتاق 
لوك والبلوغ ؛ لأن الصبى ليس من أهله؛ لكونه ضررً ظاهراء» 
ال مل هلرل عا :و اغ نارن لبن يأل 
الف ولهذا”" لو قال البالغ: أعتقت وأناصبى» فالقول 
NE‏ وكذا” لوقال المعتق: أعتقت وأنا مجنون» وجنونه كان 
د لمجت لا داو إلى حال انه وکا لو فال العدى : 
ل e‏ 
e‏ 
ينفذ 7" عتقّه؛ لقوله عليه السّلام : «لاعتق فيمالايملكهابن 
آدم»*. وإذا قال لعبده ه أو أمته ا TESTE‏ 


١‏ 4 ا بت 
محر ا وکل کر انه أو قد أعتقتك› فقد عتق» نوى العتق » أو لم ينو؛ 


0 والإعتاق تصرف. 

(۲) أى لكون البلوغ والعقل شرطًا. (عناية) 

(4) قوله: ” فالقول قوله“ لأنه لما أسند إلى حالة منافية للإعتاق» كان إنكارا منه للإعتاق» والقول قول 

المنكر. (عناية) 

(5) أى يكون القول قوله. 

(19) قوله: "وجنونه [الواو حالية] كان ظاهر * قيد به؛ لأن جنونه لو لم يكن ظاهرا لا يسمع كلامه.(ب) 

(۷) دليل للمسألتين. 

(۸) للإعتاق. ۰ 

(4) قوله: ”لأنه ليس بأهل إلخ“ لأن الصبى يوجب الحجر عن الأقوال. (عناية) 

)٠١9‏ قوله: ”لا ينفذ” إنما قال: لا ينفذء ولم يقل: لا يصح» ولا يجوز؛ لأن إعتاق ملك الغير صحيح» وينفذ 

بإجازة المالك» ولا ينفذ بغير إجازته. (عينى) 
)١ ١١‏ أخرجه أبو داود. (عينى) 


1 راجع نصب الراية ج > ص۲۷۸ ۰ والدرايةج5) الحديت ه51 ص٥‏ ۸. (نعيم) 
سال بيب يبب بيب يب ب ب يي 


المجلد الثاني- جزء؟ - كتاب العتاق 
لأن هذه الألفاظ صريحة فيه ؛ لأنبا مستعملة فيه شرعا وعرقاء فأغنى 
ذلك عن النية» والوضع”” وإن”” كان فى الإخبار”» فقد جعل إنشاءً فى 
التصرفات الشرعية للحاجة» كما فى الطلاق” والبيع وغيرهما. 
ا e‏ أو أنه حر من العمل صدق 
عدم ا لأنه خلاف الظاهر . 


العتق. aT tS e‏ و 


0 ل 01 ع. )١"(‏ . ا ا م 5 
فق نتحقق الوصف »۰ وأنه عا ا و را 
وك نيما ان 3 ره من بعد » إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أى فى الإعتاق. 

(۲) أى وضع هذه الألفاظ. 

(؟) الواو وصلية. 

)٤(‏ فى الأصل. 

)٥(‏ قوله: ‏ كما فى الطلاق” فإن قوله: أنت طالق إخبار ذ فى الأصل» ولكنه جعل إنشاء لخاجة اناس إليه 
والبيع» فإن قول البائع: بعت» وقول المشترى: اشتريت إخبار فى الأصلء ولكنه جعل إنشاء وغيرهما مغل 
الإجارة ونحوهما. (عينى) 

() أى بلفظ من الألفاظ المذكورة. 

(۷) أي لا أستعمله فى عمل. (عيني) 

(۸) قوله: ” لأنه يحتمله ' أى يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلى. (عينى) 

)٩(‏ أى لا يصدق. (عيني) 

(١٠)أي‏ الحرية مغلا, 

)١١١‏ للنادي, 

)١١(‏ كالحرية. 

)٠(‏ أى أن الوصفء وهو الحزية. 

(5١)أى‏ للمولى. 


ب 


المجلد الثاني- جزء٣‏ - ۳~ كتاب العتاق 


إلا إذا سماه حرا" ثم ناداهيا حر ؛ لأن مراده الإعلام باسم عَلَمه 
5207 ولو ناداه بالفارسية يا آزاد» رقن لا قالوا: 
| يعتق 20 وكذا E‏ لآنه ليس بنداء باسم علّمهء REE‏ قر 
: ج ص 7720177 
ا اد بر أو وجهك؛ أو رقبتك»› 


س ب س 


a‏ وان أضافة” "إلى جر شائع قم ف ا 
| الحزء"» وسيآتيك الاختلاف””'' فيه » إن شاء الله تعالى . 


س 
وإن أضافه” '' إلى جزء معين» لا يعبر به عن الجملة كاليد والورجل 
لا يقع عندنا. > خلاقا للشافعی»› والكلام فيه كالكلام فى الطلاق وقد 

ال ا سس لغ اسم 


)1۲( 
بيناه . ولوقال : لاملك لى عليك» ونوى به الحرية» عتق» وإن لم 
ر( )اى فی مسألة: 5 ابنى يا أخى. (عينى) 
)١(‏ قوله: ”إلا إذا سماه حرا [ثم ناداه يا حر! فلا يعتق] ‏ استنباء من قوله: ولو قال له: يا حر إلخ. (عناية) 
(۲) الواو حالية. 
(۳) قوله: وكذا عكسه' يعنى بأن ناداه بقولة: يا حر! وقد لقبه آزاد. (عناية) 
(4) قوله: فيعتبر إلخ قيل: فيه نظر؛ ؛ لأنه إذا لم يكن ” حر علمًا له كان قوله: يا حر! إنشاء للحرية» لا 
أخبار نالرت وأجيب بأنه إذا لم يكن علمًا كان المنادى فى الحقيقة ذانًا موصوفة بصفة الحرية» والوصف 
فى الحقيقة خبر عن الموصوف» فكان النداء إخبارًا بان المنادى الموصوف ببذه الصفة. (عناية) 


(5) أى يعتق. 
(3)أى الرأس وأمثاله. 
(۷) أى فى كتاب الطلاق. (عينى) 
(8) الإعتاق. 
(9)قوله :أ يقع فى ذلك الجزء ' أى بقع العتاق فى ذلك الجزءالشائع؛ ثم يسرى إلى الجميع كمن أعتق 
جاريته.(ب) 
(١٠)قوله:‏ 'وسيأتيك الاخحتلاف يريد به الاحتلاف فى تجزئ الإعتاق عند أبى حنيفة وصاحبيه. . (عناية) 
)١١(‏ الإعتاق. 


(؟1) أى فى باب إيقاع الطلاق. (عينى) _ 


الجلد الثاني- جزء٠ E‏ كتاب العتاق 


يلو يعتق؛ لأنه يحتمل أنه" أ راد لامكال غلك لانن تك 
ويحتمل لأنى أعتقتك» فلا يتعين أحدهما”'" مرادًا إلا بالنية . 


E‏ وكذا كنايات ا وا را : حرجت من 


لأنه يحتمل نفى السبيل» والخروج عن الملك» وتخلية السبيل بالبيع» 
اکا ا نل ودين الي وكذا''' قوله لأمته: 
قد أطلقتك؛ لأنه بمنزلة قوله" : خليت سبيلك» وهو المروى عن 
ابی يوست ٤‏ بحلاف قولة'"": طلققك على ما نين من بعل »إن قناء الله 
تعالى . ولو قال: لا سلطان لى عليك» ونوى العتق لم يعتق ؛ لأن السلطان 
عبار 0 وسمى السلطان به'''' لقيام يده" وقد يبقى الملك 


)١(‏ القائل. 

(۲) البيع والإعتاق. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ' وكذا كنايات العتق” أى وكذا يقع بها العتق إذا وجدت النية» وإلا فلا. (عينى) 
4 وبالبيع. 

(7) يعنى إن نوى العتق يقع. . 


(۷) قوله: "لأنه بمنزلة قوله: خليت شبيلك ‏ لمناسبة الا إرسال تخلية السبيل» بخلاف قوله: طلقتك» 
فإنها لا تعتق وإن نوى؛ لأنه صار صريحا فى الطلاق عن النكاح, فلا يثبت به العتق على ما سيأتى بيانه. (عناية) 


(۸ لأمته. 

(3) عند بیان قوله لأمته: أنت طالق. 

)٠١(‏ قوله: “عبارة عن اليد“ فيه تسامح» بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة» كذا قاله الكاكى» وقال 
#الأكمل: يقال لفلان: : سلطنته يراد به القدرة الثابتة من حيث اليد والاستيلاء. (عينى) 


(1١0)قوله:'‏ "عن اليد ' فكأنه قال: لا يدلنى عليك» ولو قال ذلك» ونوى به العتق لم يعتق؛ لجواز أن 
تزول اليد» ويبقى الملك. (ع) 


مض یس س ر 
aste Dwain |‏ 1 


ا ا ۰ - £0 - 


كتاب العتاق 


ون المت كا فى اا باحق ل" سكل EE‏ 

بف" مطل تاهفاء للك لآن للصولئ على ا اد 
طبع دا ا ا وى ا ا 1 

أيحتمل العتق . ولو E‏ هدا ا وثبت على ذلك عتق › ومعلى 

التجالة إذا ن يولك مله لمثله0 ؛ وإذا كان :لا يولد مثله مثله» ذكره "ا 


1 ت 5 5 ٠‏ 3 5 1۰ ۶% 
بعد هذاء ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف › كبك تنه مه كن 
EEG E 5 ١‏ 
ولاية الدعوة بالملك تابتة» والعبد محتاج إلى النسب"'*. فيثبت نسبه منه » 
(ND |‏ بلك 8 Wr.‏ 
لضفه '' عتق؛ لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق› ون کان ١‏ 


)١(‏ أى بلفظ السلطان. 
(۱۳) بتصرفه كيف يشاء. 
(1) قوله: ” كما فى المكاتب” فإن المولى لا يدله على المكاتب» وملكه فيه باقي. (عينى) 
(۲) فإنه يعتق إن نوى. 
(7) السبيل. 
)€ قوله: ”سيلا“ بى من حيث المطالبة ببدل الكتابةء حتى إذا انتفى عنه ذلك بالبراءة عنه يعتق. (ع) 
(5) قوله: "فلهذا" أى فلأجل أن نفى السبيل مطلقًا بانتفاء املك يحتمل قوله: لا سبيل لى عليك ت. (عينى) 
( قوله: ”ولو قال [هذه المسألة من القدورى] إلخ“ من قال لعبذه الذى يوا: مثلهلمثله» وليس له نسب 
معروف: هذا ابنى؛ وثبت على ذلك يغبت النسبء فيعتق عليه ومعنى قوله: ثبت على ذلك» لم يدع الكرامة 
والشفقة, كذا فى "شرح القدورى” لأبى الفضل حتى لو ادعى ذلك صدقء وقيل: الثبات شرط النسب؛ لكون 
الرجوع عنه صحينحًا دون العتق» وقيل: هو شرط اتفاقى. (عناية) 
(۷) العبد. 
(۸) القائل. 
(3) القدورى. (عينى) 
)١ (‏ القائل. 
ر 6 اكه ليس له نسب معروف. (عناية) 
ر التققب. 


٠۴(‏ أى للعبد. 


DTT ااا‎ 


المجلد الثاني- جزء a.‏ - €1 ۰ كان التاق 
نسب معروف» لا ينبت نسبه منه للتعذر”'» ويعتق إعمالا للفظ فى مجازه 
عند تعذر إعماله بحقيقته. ووجه المجاز نذكره''" من بعد إن شاء الله 
ا ظ 

ا 

ولو قال: هذامولای» أويا مولاى عتقء أما الأول: فلأن اسم 
املولى» وإن كان ينتظم الناصر ٠"‏ وابن العم. والموالاة فى الدي. © 
والأعلى”' والأسفل”" فى العتاقة إلا أنه تعين الأسفل» فصار كاسم 
خاص له وهذا لأن المولى لا يستنصر بمملوكه عادةء وللعيد نسب 
معروف ». فانتعى الال فالتا "و للق نوع ا 1 

والكلام لحقيقته. والإضافة إلى العبد تنافى كونه''' معتفّاء فتعين 


(1) لأنه ثابت النسب عن الغير. (عينى) ظ 

(۲) قوله: 'نذكره” يعنى عند بیان الدليل لأبى حسيفة فى قوله: وإن قال لغلام: لا یولد مغله لمفله هذا ابنى 
عتق عند أبى حنيفة. (عينى) ء' 

(۳)قوله: وإن [الواو متصلة] كان ينتظم إلخ” أشار بهذا إلى أن لفظ المولى مشترك يجىء معنى الناصرء 
قال الله تعالى: «إوإن الكافرين لا مولى لهم أى لا ناصر لهم» وابن العم قال الله تعالى: لإوإنى حفت الموالى 
من وراءى# أى ابن عمى بعد موتى» كذا قال أهل التفسير. (عيتى) 
| (4) قوله: والموالاة فى الدين” يقال له: مولى الموالاة» وصورة الموالاة حر عاقل بالغ مسلم غير معتق 
لاحدء ولم يعقل عنه» يقول لآخر: أنت مولای» ترث عنى إذا مت» وتعقل إذا جنيت» ويقول الآخر: قبلت» | 
فيكون القائل مولى له» ويرث منه إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى. (عينى) 

(5) المعتق بكسر التاء. 

(1) المعتق بفتح التاء. 

(۷) أى کون المولى بمعنى الناصر. 

(۸) أى كونه بمعنى ابن العم. 

(۹) أى كونه بمعنى المولى فى الدین. ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: “نوع مجاز” لأن المولى مشتق من الولى» وهو القريب» ولا قرب بين المشرقى والمغربى من 
حيث الحقيقة» ولا من حيث النسبء ولا من حيث المكان» فيتعين القرب من حيث الدين. (عناية) 
)١١(‏ العبد. 


| المجلد الثاني - جزء٣ EWN‏ -3--2020200 كتابالعتاق || 


الول الأسقل“فالتخق بالصتايخ "م وكذا إذا قال لامته: هد مولاتی؛ 
TT‏ ارال ؟ یت بهالولى في لدي أو الگنب يصق فیا ت 
وين ال تعالى: ولايصدق فى النضاء لمخالفته الظاهر 
| > “وما الان ا فر سس إن جع سر الع 
باللفظ الصريح يعتق بأن قال: يا حر! يا عتيق! فكذا النداء ببذااللفظ9 : إا 
والدزقة ل بست في ا " لأ يقصديه اكرام تر قوله: ب 
سیدی! يا مالكى! . قلنا: الكلام اة لحقيقته» وقد أمكن العمل به بخلاف 
آماذکره OST‏ 

ول فال زقال: يا ابنى! أويا أخى! لم يعتق ؛ لأن النداء لإعلام لمنادى إلا 
أنه إذا كان بوصف يكن إثباته من جهته . © كان لتحقيق ذلك الوصف ' )| 


ا سج سس ب ا 


)١(‏ قوله: فالتحقق بالضريح: ٠‏ يعنى بدلالة الحال فى ا محل» وهو کونه عبدا. (ع) 


0)أى من الدليل فى قوله: هذا مولاى. (عينى) 
(5) أى ظاهر الكلام. (عينى) 
)٤(‏ يعنى به قوله: يا مرلاى. (عناية) 


(ه) أى بقوله: يا مولاى. (عينى) 


(3)أى فى قوله: يا و (عينى) 


(۷) أى بالكلام بحقيقته. 


(۸ قوله: بخلاف ما ذکره [زفر] يعنى قوله: ا ا لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق معناه 
أن معنى قوله: يا مولاىء يا من لى عليه ولاء العناقة؛ حيث تعين الأسفل د ف دا الول ما 


يختص بالعتق» وهو الو لاءء وهو يقتضى سابقية العتق. . 
بخلاف قوله: يا سيدى! يا مالكى! فإن معناه يا من له السيادة» والملك على» ولم ثبت به شىء يختص 


بالعتقء فييحمل على المجاز» وهو الإكرام والتلطف. 3 
(9) فلا يحصل العتق. 

)٠١9‏ القائل. 

)١١( .‏ كالبنوة والأخوة والأبوة: 


لی ماي 8 ا TT‏ 
بان للإعلام الجر دون تحقيق الصيف فيه لتعذرى واو 


ْ حالة النداء من جهته” 3 ٠‏ لأنه انخلق من ماء غيره» رابالا ببذا ١‏ 
النداء” ان E‏ يزوى.عن بی احنيفية شاد أنه يعيتق ْ 


اسا" توالاعتماد على الظاهر' E‏ 
تفال ا NT‏ ب لأن الأ 200 000 بن 


ا وکا 0 إذاقال: 0 أو ياابنية! لاله تصغي للاين والبتج من غير | 


إضافة'”؟. و الام 


(١)قوله‏ .كلما فى قوله: يااحر* قانع قادر على إثبابت,صفة الجيرية فيه من جوية فى الال . (عناية) ٠‏ 
(۲) قرله: على ما بیناه" يعني فى قوله: yT‏ 03 
(۳) كالبنوة والأخوة والأبوة. 

49 الان 

(5) القائل. 

8 0 


م روي سرا دان ا ری رولا اخس قفا بل اكور ررق 2 


(۸) قثوله: لي ى على غار روي وهو الذئ ذكرة القدوركة؛ وه اكور فى 1 


نوادر التسفئ ٠‏ : ا : 
0 )253 لغبده. : 1 ا 


)١ 0 0‏ قوله: نا ابن بالضمء وقطع الإضافة على صورة الخاد المفرد. (عيتى) ا 


أ )١١(‏ عبد. 


)١‏ أى لا يعتق. 


۰ ی ياء المتكلم. (عينى) 


SEI اد عار ممت زج‎ RR بو موي سح لمن موجه مهدر مجنت وا‎ FLA A 


الجلد الثاني 00 500  ,‏ كتاب العياق || 


وإن قال لغلام | لا يولد مثله لمثله : .هذا ابنى عتق عند یی جنيفة».وقالا: 


“ايعتق؛ وهو الخ افج ن .الهم .أنه بده محال يد بحقيقته».فيرد تويلغوا: 


e 58‏ 4 لکن 
a‏ لأن البنوة ا يت '. أا إجماعًا أو صلة ا 
للقرابة وإطلاق السبب وإرادة البسبب مسخجاز فى اللغة تجوز .ا 
ل في الملوك) واش ابہة فى وص لازم من 
طرق المجاز على ما فول او ا ا َا عن الإلغاءء 
أخلاف یشید ی لات لاوج لدف الجا فتعين الإلغاء. 


ahen ene E, 


ج بجح يمنجازه؛. لابه أخبار عن - جوينة من جن e‏ 


a. 


7 ر 


ea.‏ يا Romy‏ بد چو 


ا 0 وهذا ا لاف ما إذا قال لغيره. : قطمت يدك ارجا 
)شاور يكرك الشف راسم 


. (() أى أن قوله: هذا ابي الأكير سناامته.. 0 


(۲) أ الإخبار عن حريته. 
(۳) قوله: ' سبب -خريته ' لأنه لا توجد البئوة ذ Ty‏ (عينى) : 


)٤(‏ قوله: "أوء صلة للقرابة يعنى أن البنوة موجبة للصلة: والعتق صلةء فتكون البنوة موجبة للعتق. (عينئ) 


(0)أى مجازا. 


ر( فذكر الملزوم» وأر يد 0 


3 


0 فى الأضيول: (عينق 


۸ أ قول هذا ابنى: (عيتى) 3 

(3)أى على المجازء وهو ا ر 2 
(١٠)قوله:‏ لأنه لا وجه له إلخ ٠‏ إذليس قوله: تنه قل داعم زوه فر اك حرس و 
املکت؛ ؛ لأن الأول يقنتضى عدم ورود الملك عليه» والغانى: : يقتضى ور روده البتةء والشىء TT‏ 
E‏ (عینی) E‏ 


لو كان .ضحة ذكر ر الملزوم وإرادة اللا لازم مجبوزة 0 


| المجلد الثانی- جزء٣ E‏ شْ كتات العتاق أ 
مس ص ا لت ا a‏ 
(١ 9‏ ا 7 ۰ 1 
صحيحتين حيث لم يجعل” مجازا عن الإقرار بالمال والتزامهء وإن“ 
كان القطع سببًا لوجوب المال؛ لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال أأ 
5 %۹ 3 0 زفرف 7 ١ ٠. 5 e ٠.‏ 
وجب على العاقلة فى ستدّين» ولاايمكنناثساتة بدون القطع. وما أمكن : 
o‏ : 
إثباته» فالقطع ليس بسبب له. 
ع 5 ( 5 8 2 2 ع 2 
ااا لا تختلف ذاتا وحكماء فأمكن جعله مجازا عنه» ولو 
ب (0). 5 ع ع ع سم i.‏ 0( : 1 * 
قصال : هذا ابی أو أمى. ومثله لايولدلثله. فهوعلى هذا 
للمجاز» وإن لم يكن الحكم متصورا لوجب عليه الأرش فى الصورة المذكورة؛ لأن | لقطع خطأ سيب لوجوب ْ 
امالء فيكون قوله: قطعت يدك مجازا عن قوله: لك على جمسة آلاف درهم» واللازم باطل» فالملزوم مثله. ا 
وتقرير جوابه: أن القطع خطأ ليس بسبب لمال مطلقء بل لما يخالف المال المطلق فى الوصف» وهو 1 
الارش حتى وجب على العاقلة فى سنتين» وذلك امال الذى هو مسبب عن القطع؛ لا يمكن إثباته بدون القطع» 1 
فما هو مسبب لا يمكن إثباته» وما يمكن إثباته ليس بمسبب. وحاصله: أن هذه الصورة ما تعذر فيه الحقيقة وامجاز 
فتلغوء أما الحقيقة: فظاهرء وأما امجاز: فلأن قطع اليد خطأ ملزوم للأرش الذى هو ملزوم القطع واللازم: 
وهو القطع منتف» فالملزوم :وهو الارش كذلك. (عناية) 
|( الخطأ. 
)١(‏ هذا القول. 
. (؟) الواو متصلة. 
09 أى أن المال الخصوص. 
(٤)قوله:‏ أما الحرية إل“ معناه أن الحزية التى جعلنا قوله: هذا ابنى مجارًا عنباء وهى الحرية من حين | ٠‏ 
| املك لا تختلف ذاتاء وهو زوال الرقء ولا حكمًا وهو صلاحيته للقضاء والشهادة والولايات كلها؛ فأمكن جعله ُ 
أى جعل قوله: هذا ابنى مجازا عنه أى عن الحرية على تأويل العتق» أو المذكور. (عناية) أ 
(5) للأصغر سنا. ٠‏ 
(5) أى مثل القائل. 
(۷) بين الإمام وصاحبيه. 


(8) قوله: الما بينا' يعنى الوجه من الجانبين فى قوله: هذا ابنى. (عناية) 


اك 


E,‏ ا تك 


أ وقيل : لا يعتق بالإجماع E SS‏ 
٠‏ بواسطة» وهو الأب» وهی غير ثابتة فى كلامه' “» فتعذر أن يجعل مجازا 
|أعن الموج جب :بتخلاف الأبوة والبنوة؛ .لأن لما موجبّا"” فى الللك "من 
:وعن أبى حنيفة : أنه يعتق» RET‏ مع با ولو 
.| العبيدة :هذا اننتى »:فقدقيل : على الحلاف' وقدقيل: هو 
[بالإاجماع؛ لأن المشناز إلية ليس من جدن المسمى | E‏ 0 
ْ 6 وهو معدومء فلا يغتين) وقد حققباه فى التكاح *'' . 


)١( .‏ والوجه ما تقدم. (عناية) 
ام 

1 وهى.غير ثابتة إلخ سكو ار بر كرا كو هذا جد 
|| أبى.أبى عتق؛ وقد ذ كره بعض الشارحين. (عناية) : 

ْ (ه) أى الحرية. 
أ (7)أى فى المملوك. 
5 (لا)قولة: 5 ما بیناه “أماوجه زواية العتق ما ذكره بقوله: وهذا لأن البنوة ذ فى المملوك سبب الحرية إلى 
: آخحره فكذلك ههنا الأخنوة فى الملك.يوجب العتق. وأما وجه رواية عدم العتق: فقوله فى مسألة الجد: لأن هذا 
1 الكلام لا موجب له فى الملك إلا بواسطة» وكذلك ههنا الأحوة لا تكون إلا بواسطة الأب أوالأم؛ الأنها عبارة 
|| عن الجاورة فى صلبء أو رحم وهذه الواسطة غيرمذكورة» ولاموجب لهذه الكلمة بدون هذه الواسطة. - (E)‏ 
ا 4 بين الإمام وصاحبيه. 
(5)أى 00 (عناية) . : 
1 3 ك2 ليس" من جنس المسمى * لأن الذكور والإناث من بنى آدم جنسان مختلفان» وإذا لم يكن 
أ المشار إليه من ا ا يت و 1 
| معتبرا حقيقة ولا مجازا عن الابن؛ لعدم الملازمة بيننهما. و 1 
03 ١)أى‏ فى كتاب النكاح فى باب المهر. (عينى) 


GRR $)‏ ع 


ET 1‏ تعتوان وقال الشافعى. Rae:‏ نۈى› eT‏ لاف "سار 
1 اا الصبر يا وألكنا ية لن ما قال مشايخهم .". .له أنه نوی ماايحتمله 
لفظة؛ لأن بين الملكين”'' موافقة؛ إذ كل واجيد م 


IEEE 


لو لمك ات 2226522 2 22 1/2 


اش ي يصح التعليق فيه بالشبرط . أما الأحكام تنبت 


|كناية عن الطلاق فكذا ET‏ 


1 مغل الأهلية: والولاية, واش 


هما ملك العين» أما ملك 


ا : فظاهرء وكذا ملك النكاح فى حكم ملك العين» حتى كان التأبيد 
من شرطه» والتأقيت فيت””' مبطلا له وعمل اللفظين" فى إ. سقاط ماهو 


سا له وهنا بصي لله بحس دا چم 


ولا ا أن الإعتاق ة٠‏ : ابات القوة. 


EO‏ مس أقيد ينوت ا 

0 : ا ' مثل قوله لأمته: أت مطلقة وطلقك وتقعى؛ وخلية ورش وحرام 

ق 5 قال اي أى مشابخ الشافعيةةؤإها قال مشاياتهم: لأ الوص عن شان 
لفظ الطلاق ق فحسب» وأصحابه قاسوا عليها سائر ألفاظ الصريح والكناية. (عينى) yT‏ 
(؛) أى ملك النكاح وملك اليمين. TT‏ 
() بان پجمل ر لوقت معنن لقع ا چ ا د لم توه هوا وح سمو ا ھی لع ا 
ت الاقنظين اإلخ* 7 حرا عابتال الإعاق انعبات لقوق وناتب لاچ 


تنهواذة كاين فته “الظللدق الذئ ا امخض :ا قلا ا 1 
) وتقزير اللبؤات :أن الإعنتاق :أنِضا إمتقاط بدليز ل :صخة التعليق فيسبها 517 ا :فلیست و لاا 
ثابتة بسبب سابق» وهو كونه آدميا مكلفًا غير أن ن الإعتاق أزال الان فا ا الإعتاق والطلاف بر كفاية), 
(۷) أى لكون 0 ل ا ا ِ 
نت جرت ونوى ب الطلاقه مح مجاء کنا مک لي 


0 
00 


ذ قر ی س rd‏ 
CD‏ ګناه عن لففظ_العبق (عينق) + 


(۹) قوله: یکذ عکسه 1 بق u SMD‏ 2 پغاشټه: وي 


06١ 0‏ الإعتاق. اميش ريما ا 


کات الختا 


١‏ هذا" لأن اعفن الجن بالجماداط». 
ا وبالإعناق ايحبئ فيقدر 0 بالك ار فاا قادرةة إلا أن قدا 
ا 0 وبالطلاق :1 ا فيظهر :القوة» ولا اء أن" اکونا 
١‏ اقتائ ران نك البنهين" فو ق غلك النكاخ > فكان إسقاطه 
||أقوىء و اللفظ فا اعما اهو ون خقبتقسو “لا تما هو فوقه 1 
| 0 س .فى ی ست وانساغ فى کسه ظ 1 


mS ER j‏ لأن الل" بل 


1١ 3 /‏ قولة: "أن الإععاق لغة: بات افر ار ري عق الطب ذا وى طا عن وکر 5 
اا الشيع مدا كلك لأن العبد إلخ. (ع)... 


ا (١١)قوله:‏ والطلاق رفع القيد "أي فى الل إن أذ من قولهم: أطلقت ابعر عرق القيدة | إذا أجللته؛ | 
1 وهو عبارة عن رفع المانع عن الإطلاق» لا إثبات قوة الانطلاق» ولك ببس ل 
|| مالكةء فإنبا قادرة إلخ. (ع) 
ا (۲) قوله: رفع القيد وي من ات و ريني محل لك رون رن لع الل الو 
3 الثانية فى محلها مناسبة. . (عناية). . 

)"( أى إثبات القوة. 
E‏ 
١‏ قول را مت اينات ا کسی باکوریا ن لكف أ لأ تع ت 
0 وفى الغانية: سلمأ LL E‏ الإعناق قوق وهو يناف ET‏ . (غناية) ٠‏ 
0 (8) قوله: ”فوق ملك النكاح” لأن ملك اليمير فد مسوم ملك ةا اا الموارى لالية عم 
١‏ جوع لاد كين .. وأما ملك النكاح: فلا يستلزع ملك اليمين أضلا. (عناية) ‏ 1 
1 (9)قوله: فلهذا ی ذا هد للم بن مل لمأنو طهر لك حو مسار انان 
0 العتاق للطلاق»؛ دون عكسه. (عناية) : 1 


(١٠)قوله:‏ امتيع ' أى المجاز فى المتنازع فيه أى فى قوله: أنت: طالق اه ونى ب الس وناغ أ 
جاز فى - اك ف تولك 1 ت و ونوى به الطلاق: (عين يي 2 


|| الجلد الثاني- جرء” E 5 ٠.‏ : كتاب العتاق 
|اللمشا ETT‏ "» قوقع الشك فى ال 
ا ٠‏ ولو قال: ما أنت إلا حر عتق؛ لأن الاستثناء من النفى إثبات على وجه 
|التأكيد. كمافى كلمة الشهادة. ولو قال: رأسك رأس حر لايعتق 
سد د : رأسك رأس حر عتق ؛ لأنه إثبات 
| الحرية فيه؛ إذ الرأس يعبر به عن جميع البدن. ظ 
0 ظ فض © 
ومن ملك ذا رحم مسخرم منه" عتق عليه*ء وهذا اللفظ مروئ 
أعن النبئ عليه السلام”» وقال عليه السسّلام : امن ملك ذا رحم محرم 
ْ منه فهو حر) **, واللفظ” بعمومه يننظم كل قرابة مؤيدة بالحرمية 
| ولاد "© أوا غير »:والشافعى يخالفن"'' فى غيره . 


MM‏ ( الله ایل عمروء ا كانا ان فی ارد 

e اىذ‎ )( 

(؟) قوله: "فوقع الشك إلخ“ ا ا 
(4) أى لا إله إلا الله. 


ش (5) قوله: ”فصل“ لما ذكره العتق الحاصل بالإعتاق الاخمتيارى الذى هو الأصل» ذكر فى هذا الفنصل عامة 

|| مسائل العتق الذى يحصل بغير اختيار كإرث قريب وخروج عبد الحربى إلينا مسلمّاء وولد الأمة من مولاها. (ع) | 
ش (۷) قوله: ذا رحم إلخ” الرحم فى الأصل: : وعباء الولد فى بطن أمه. ثم سميت القرابة» والوصلة من جهة | 
: الولاد رحماء ومنه ذو الرحمء وامحرم: : هوالذى لايجوز النكاح بيدهما لو كان أحدهما ذكراء والآخر أنثى.(ع) 
Ê‏ * 7 راجع نصب الراية ج٣‏ ص14 ..والنرليةج؟ الحديث ۱١‏ ص٩۸.‏ . (نعيم) 


(۸) أخرجه النسائى فى “سننه “ عن اين عمر. (عينى) 

. (3) أخرجه أصحاب السان الأربعة عن سمرة. (عينى) 
8 زاجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۲۷۹ والدرايةج۲؛ E‏ . (نعيم) 
(١٠)أى‏ لفظ الحديث. . (عينى) 

(١.1).هى‏ القرابة بين الولد والوالدين: ٠‏ 

(۱۲) أى لا يعتق عنده فى غير قرابة الولاد. 


(0) قوله: ”بحذف حرفه” أى حرف وهو الكاف؛ لأن أصله: ا قار كلد مثل الحر .(نب) | 


ت 


ا و اة المالك يفيه القياب” 
لايقتضيه. والأخوة ما يضاهيها نازلة''' عن قرابة الولادء 
الإلحاق” والاستدلال؛ ولهذا امتنع التكاتب على المكاتّب فى غير 
الولادء ولم يمتنع فيه. ولنا ما روينا» ولأند ملك قريبه" ة 


قرابة مؤثرة 
أفى المحرمية» فيعتق عليه» وهذا هو المؤتر فى الأصل» والولاد ملعَّى ؛ 
(VD: f‏ ا 5 0 a‏ (۸) إلا ساس 
ا لان هى التى يفترض وصلهاء ويحرم قطعها حتى وجبت” النفقة. 
وحرم النكاح . ولا فرق بينما إذا كان امالك" مسلمّاء أو كافرا فى دار 
الإسلام”'''؛ لعموم العلة"'''. 


(۱) قوله: ينفيه إلخ ‏ وکل ما ينفيه القياس» لا يلحق به شىء آخحر بالقياس» وکل ماهو لاايقتضيه ١‏ 
1 يدحل ا ا أى بدلالة ا نص.إلا إذا كان الملخق في معنى الملحق به من كل وجه؛ وههنا ليس, 
| كذلك؛ لأن قرابة الأخوة وما يضاهيها إلخ. (عناية) 
(۲) أى أدنى دراجة. ْ 
مم ى إلحاق قرابة الأخوة بقرابة الولاد. 
(٤)قوله:‏ "امتنع إلخ* يعنى إذا ملك المكاتب أباه» أو ابنه» فهو مكاتب» بخلاف الأخ فإنه لاا 
|| يتكاتب. (عينى) 
(5) قوله: ماروینا وهو قوله : ا عليه). (عينى) 
ْ (5)قوله: ˆ أولأنه إلخ' “أ ا ملل قري اوو ف ا ر مية» و كل من فعل ذلك عتق عليه أما إنه 
| أملك ذلك فبالإجماع: وأما إن كل من فعل ذلك عتق عليه فبالقياس على الولاد؛ ا 
أ القريب الحرم هو العلة المؤثرة فى الولاد والولاد ملغى لأنها إلخ. (عينى) ٠‏ 
ا لأن ا e‏ 
Aa‏ وی ورت سل د کا ا ادن ا 
(95) و ذا ار . (عناية) : 
)٠ 00‏ قوله: 5 دار الإسلام” قال ف فى “النباية” : قوله: 07 فى دار الإسلام» فى الكتاب متعلق جموع ب 
ذكر قبله من قوله: ولا فرق بين ما إذا e‏ كافرا فى دار الإسلام» فإن المسلم إذا أعتق عبدا 
۰ حربيا فى دار الحرب» لم يعتق عليه. وكذا الحربى لو ملك فى دار الحرب ذا رحم محرم منه» لم يعتق علیه» فإنه 
اراعت لمعنه دكذا ادرو يليه بلللاك e‏ ش 
1 را وه القرابة اغرمةاللتكاج. إعناية) . 


kk ١‏ اال 6565 سس 


E 


اا وتن a o‏ 
[أعلبه؛ لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق» والافتراض عند 
| القدرة» بخلاف الولاد ٠“‏ لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة» فامتنع الي 
| فيعتق تحقيقا لمقصنود العقد. وعن أبى خنيفة “أنه يتكانت على الاخ أيضتاء. 
أوخز تجتنا فلنا أن ممتع» ونهذا بخلاف”" ما إذا ملك ابت علمة؛ 
وهی" أحته من الرضاع ؛ لأن الخرمية ما ثبت بالقزابة» والضبى جُعل 
a CSS َ‏ 

| لأنه تعلق به اعدو اموه اب 0 


0 قرل: وکاب إلع” ا جواب عن قوله: ولهذا ت ع کات على لكاتب في خر الولا ونير 
1 لاك دوم يله ملك لم مره على اناق أنه عنام إلى حل درق و لو ا 
1 قيما هو المقصود من الكتابة» ومن لا قدرة له على الإعتاق؛ فلا يعتق عليه؛ لأن فرض المسألة عند القدرة, عدا | 
|1 (') كالمموالخال. (عینی) 

(؟) أى فرض المسألة. 

!]| ()قوله: " بجلاف الولاد إلخ” أى فإن قيل: eee‏ ا ول 
1 بخلاف الولاد؛ لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة؛ لأن عتق نفسه لا كان مقصودا بالكتابة؛ لأنه لا يعغير بالرق» 
١‏ فكذلك رق الوالد والولدء فإذا كان من مقاضدهاء امتنع البيع» ae OES‏ 
1 الأخ: ليست من مقاصد عقد الكتة؛ لدم حوق امار برقت وحوقه برق نه ر 
(9) الصباحبين. 

1 (")قوله: وهذا بخلاف إلخ" جواب نقض إجمالي» تقريره: ار کان قلق ذ الرح اشر سه اق 
0 على من يملك لعنقت ابنة العم الى فى أت من الرضاعة على ابن عمها | إا اشتراهاء وليس كذلك. ْ 
1 وتقرير الجواب: أن المراد بالمخرمسية محر مية آرت فيها القنرابة؛'ونهذه ليستت كذلك؛ لأن الرضاع هو المؤثره 
|أوذكر هذا الجواب إنما هو لزيادة الإيضاح؛ e‏ اع ااي 
e SS ٣‏ : 

1 :05 الولو لجالا 

١‏ 0 0 ناویل قزمي في اکھت رصنع نا کارت اویه عع 
1 قم ا 1 


1 
8 
3# 


ES‏ ابت حي جر اتن ونان امعط جو SENET TE RTE‏ جوج بع سملت ود ل 


0 اباد الثاني WV e.‏ 06 كنات العتاق 


ومن أعتق علب لو جه الله مال أو للشيطان» أو لصتم عق ؛ 
0 لوجود ركن الإعتاق من أهله فى محله» ووصف القربة “فى اللقظ 
1 الأول زيا زيادة؛ 'فلا'يختل | الغتق بعلامه فى اللفظين الأخري ن ١ : . ٠1,‏ 
1 واعتق-المكره والفسكر ران واقم لصدور الركن من الأهل فى اللخل» كما 5 
1 فئ:الطلاق› اوقد باه من قبلا وإن Î‏ لعتق ا ملك ٣٠‏ أو شرط 


ص 


0 ارهظ 


1 صبح ؛ .كمنافى الطلاق أمنا:الإضافة إلى الملك : فيه خلاف الشافعى» 
,ا يقد سيامفئ االات واا امین باشو : فلأنه” إسقناط » 
يُجرى فيه التعليق”' بختلاف التسمليكات على ما عسرف فى 


ل 5 1 
E‏ ب بيلك 


قول فشابه النفقة | كالعم والخال] وهي تجب عليبما بالقرب؛ فكذا يعتق قرييهما حرم بالملك. صي | 
(ل)قولهن ومن أعتق للخ أى مبن قال لعيده: أنت حر لوجة الله تعالى» أو للشيطان» أو للصنم إلخ. اا / 
()أى لرنيا الله n N ak a E‏ 
(۳) قوله: SE‏ ا وهر لفظ الإعتاق من أهله» وهو الماقل بالخ الال 
فى محله» وهو العبد المملوك. (عينى) 
() وهو كونه x‏ 6 
(0) يعني الشيطان والصنم. (عناية) 
() أى في الفصل الثانى من كتاب الطلاق 0007 
(7) قوله: وإن أضاف العتق إلى ملك“ بأن قال: إن ملكتك فأنت حرء اونا ا مر بان قال 
لعبده: إن دنحلت الدا ر فأنت حر صح» أي وقع كما فى الططلاق» بأن قال: إن رر جنك فأنت طالق أو قال 


ا لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق. (عيني) 

4 الإعتاق.. : 

ا (9) بال a‏ 

1 (١٠)قوله: Se‏ لا د سود عر الاي جعله 


افا جردا بيرق بكترا ل يكون خطراء وخيار الشرط فى اا eT‏ 


1ص (١1١)أى‏ أصول الفقه. (عينى) ٤‏ 
1 ۲ قرله: القوله عليه السلام إلخ' هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه "عن أَبى بكرة: : «أنه 
ai anes E‏ مسا 35-5 ی 14 5 ا ا 0 5 


المجلد الثاني > جرم -8458- ش كتاب العتاق ‏ 


تومير خرييوا لبد لمن اهم عتقاء الله *..ولأنه أحرز 
نفسه وهو" مسلمء ولا استرقاق على المسلم ابتداء”” . 

وإن أعتق حاملا عتق حملها تا لها؛ إذهو” متصل بهاء ولو أعتق 
اقل خاصة عق دون لأنه لا وجه إلى إعتاقها'' مقصودًا؛ لعدم 
الإضافة إليها'". ولا إليه” تبعالما فيه من قلب الموضوع”» ثم إعتاق 


|| الحمل صجيح» ولا يصح بيعه. وهبته ؛ لأن التسليم نفسّه شرط فى الهبة» 


والقدرة عليه فى البيع» ولم يوجد” 8 ذلك بالإضافة إلى الجنين» دشی 


من ذلك" ليس بشرط فى الإعتاق» فافتر قا" , 


ولو أعتق الحمل على مال صح" ٠‏ ولا يجب المال؛ إذلا وجه إلى 
إلزام المال على الجنين؛ لعدم الولاية عليه» ولا إلى إلزامه" الأم؛ لأنه فى 


ج إلى رسول الله ميلد وهو تاف ر أهل الطائف ثلاثة وعشرون عبداء فأعتقهم رسول الله ل فهم الذ 
E‏ فى الجهادء والترمذى فى المناقب عن على بن أبى طالب رضى 
قال :حر ج رسول الله عل يوم الحسديبية) الحسديث» وفئ آخره: «عتقاء الله سبحانه). (عينى) 


0 راجع نصب الراية ج٣‏ ص١8‏ 25 والدراية ج۲» الحديث ٦۱۸‏ ص 868. (نعيم) 


(۲)الواو حالية. 
(۳) قوله: ابتداء ' وقد بالابتداء بجوازه عليه بقاء؛ لأنه فى البقناء من الأمور ا 
فيجوز بقاءه كبقاء الأملاك بعد وجود أسبابها. (عناية) 
٠‏ (4)الحمل. 
(5) ای دون الحامل: 
. () الحامل. 
(۷) الجامل. 
(8) أى لا وجه إلى إعتاقها تبعا. 
(1) قوله: ھک ٠‏ ضوع لأنه يكون اليم متبوماء والتبوع تابنا وهو فاسد. (عيني) . 
) ۰ أى شرط في البيع 
)١5(‏ أى الإعتاق والبيع 2 
)١79(‏ الإعتاق. 
٤(‏ أ المال. 


سس ا سیم ی 


ج د ت ج د ج ت ج ي 


ليد ستة أشهر سكن 5 مدة ال حمل . 
E Uy E‏ حر ل اق من ey‏ 


فيعتق عليه» هذاهو الأضل” ل ولا معارض له فيه؛ لأن ولد الأمة 


لولاها UE‏ أ نيابت ليطا ريا لبمار 
الحضان 0 أو لا 'ستبلاك ماءه بماءها”' ''» والمنافاة متحققة ٠‏ والزو"' 


)١(‏ قوله: علي نمام قیالع ' قال السغباقى * هلو حوالة غير زائجة» ثم حسمل أن يكون مراده أى فى 
مسألة خلع 'الجامء الصغير .. قلت: فى نفس الأمر يستبعد هذا وقال الإنزارى: ويجوز أن يكون ذلك إشارة . 
إلى ما ذكره فى 58 كفاية المنتبى ؛ لأنه قبل هذا الكتاب. (عينى) 

(۲) أى من وقت العتق. (عناية) 

(۴) أى لأن ستة أشهر. 

©( أى القدورى. (عينى) 

(5) المولى. 

(۷)قوله: "هذا هو الأصل” , يعنى أن الأصل أن يخلق الولد من ماء صاحب اماء» ولا معارض له فيه أى' 
فی الولد؛ لأن ماع ال مه لا يعار ض ا لأن ماءها تملوك له فيكون إلاءان له بخلاف مه الغير؛ لأن ماءها ملوك 
لسيدهاء فتحقَقت المعارضة. (عناية) 

(8) الأمة. 

)٩(‏ قوله: باعتبار الحضانة [فإن حق الحضانة للأم» لا للأب]” وفيه نظر؛ لأن حق الحضانة إن ينبت بعد 
الولادة» فلا يجوز أن يكون مرجحالما هو قبلها. (عناية) 

)٠١(‏ الزوج: 

)١١١ .‏ قوله: 'والمنافاة | إلخ” جواب عما يقال: الترجيح يحتاج إلبه بعد التعاررض > .وتقرييرنه: التعارض موجود؛ 
لان المنافاة فتحققة, فإنه | لو اعتبر نجانب الأ كان مملوكا لسيدهاء ولو اعتبر جانب الأب» لا يكون ملو كا 
لسيدهاء فيثبت النافاة بخلاقف الولد من المولى» فإنه للمولى أى جانب أعتبر. (عناية) 

(؟١)قوله:”‏ والزوج إلخ” جواب عما يقال: إذا اعتبر جانب الأمة حتى يكون الولد مل وكا لمولاها تضرر 
الأب» والضرر مدفوع شرعاء وتقريره: الزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزويج الأمة عالما بأن الو لد 
يرق به. وفيه نظر؛ لأن العلم يكون الولد رقيقا بترو ج الأمة إنما يكون بعد ثبوت هذا الحكم ذ فى الشرع؛ وكلامنا 
فى شرعیته. )€( 


الجلد الاني- E‏ كتاب ب العناق 7 


قد وضى به» بخلاق ولد امغرور؛ لان الرالك اما رضي ب( 


تووله الخرة عو 0 غلى نک حال لن جات ° راجخ» امفمياان 
وص الخرية» كما ييمها” في لوی لفقي ادير" 


رار والكتاية» والله تعالق أعلم . 
e‏ : :باب العبد بعتق عضي 


e‏ ک‫ TR TET‏ ار 


مدان علي وقالا. :أ يعتق کله وأصله أن الإغتاق : 0 - “يجنا ا 


عند فيقتصر 7 ' على ما أعتق » وعشدهما لا تهز ا" ببوهو:قول 


(۱) قوله: "لان الوالد مرضي به" أى لأ الغرور لاتروج الأمة بلاعلم لم برض باسقاط صي فص ار 


ولذه حرا بالقيمة نظرا للجانبين. (عينى) 

(؟)أى سواء کان زوجها حراء أو عبدا. (عينى) . 
(۳) على جانب الزوج. 
)٤(‏ الولد. 
)6 ا 


في ابروأ لله للك كاز رارق اقم ری لكب على کسه تس هذا مون قود وعدي || 


e :‏ 02 جار بسر ميكل E‏ امد م a‏ ِ 
روخ الؤلى آم ولد اس رجل يكرت الولد فی اكم آم والكتاية. ی إذا اني المولى ا ثم و : 


الولد فى كتابة الأم تبعا . (عينى). ش 
1 (۸) قوله: "باب إلخ ' أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل؛ لكونه سخلا فيه والقق علي أولى باتقدم: صلم ْ 


م الاختلاض. , 


) ۰ قبوله: "أن الأعناق ا الخ ا ”الميزان : المعنى من قولنا: : الإعاق عجرا لییں هو | 


أن ذات القول يسجز » أو حكمه يتجزاً؛ لاه محال» بل معنى ذلك أن امحل فى قبول حكم الإعتاق يتجزأء فيتصور 
اثبوته فى النصف .دون النصف. . 


1 اهل يوجب زوال ارق عن لمحتل كله أم لآ بده لا‎ o 


يوجب» بل بقی کل امحل رقيقا وکن زال الملك بقدره» اهيا يوجب زوال الرق عن الكل. 0 
١١(‏ الإمام. 


x‏ م« 


o aera mre 


الجلد الثاتييب جڑء٣‏ تاب العتاق 2 e‏ چ پات د العيد يعاق إعضه 


س سمج سميج مسي متسيس بع ل ر 


اغافیى EE ٠!‏ "ا البعضن”" كإضافته لى الكل : NE‏ 

کله لمان أن الاعتاق إثبات العتق» وهؤقوة حكميقف اررق 
ضدها" أ وهو '"' الرق الذى هو ضعف حكمى» وهما' الا هيدان 0 
فصاز (''" كالطلاق”'' »+ والعفو عن.القصاضص والاستيلاد :.. 
ولان حنيفة: : أن الإعتاق إثبات العتق بإز الدلليك70 ؛ أوهوا"'' إزالة 1 
اللك؛ لأن املك ف" E a‏ 
ag E AS E‏ 


3 0 ) الإعتاق . 
I,‏ ) الإعتاق. ٠‏ | :ْ 
واه وهو قول الشبافعى :أ ها إن كاج انالك ر زر إن المي مسري دنلا ا |[ 
كلهم ما لو کان التق مر سرام يبقئ ملك , الساكت كما كان» حتى يجوز له بيعه وهبته (عبنى) 

٠‏ ()) الإعتاق.. 


)اى بغطن“الغبد 

)٤(‏ اى للصاحبين والشافعى. 

ر القرة. ١‏ 

59) قؤلة: بإزالة ضدها اد افلا یکار فاضا 0 ُوجب إنباتةالآخسر (غناية) 
(۷) الضد. ا : 1 E‏ 

(۸) الرق والعتق. 

(9) أى بالاتفاق» فكذلك ك الإعتاق. (عناية) 

ْ 0 الإعتاق.‎ ١ 3 

: ا‎ ٠  .ةايرجتلا أى في عدم‎ )1١( 
١ إثبات السيق. بإزالة الملك “ ا رت ل زالة املك لا‎ :هلوق)١959(‎ 
ایت العتق يإزالة ضده الذى هو الرق» ولا هو إزالة الرق؛ ليلزم عدم التجز زئ. (عناية)‎ 
n ۰ 

gel)‏ ج 
.19 قوله: ٠‏ اولوق حق الشبرع: لأ كر ا سكف أن بكرن جد غ جار ال ماي E‏ ْ 
عبد أو حق العامة لأن الغامين-كما. كانوا a a Ca‏ يغتدمونه. 7 1 ۴ 


المجلد الثاني - جزء" كتاب العتاق -ETY—‏ ۰ باب العبد يعتق بعضه 


والأصل أن التصرف يقتصر على موضع اللإضافة» والتعدى إلى || 
0 ولك شق ا كما فى البيع"" 1 


TT‏ لأن الإ ل ا 


كله اواو املك في ج عه فما بالدليئلة ال ما اده 


باللقوود أمظ لاود و ا ل تيمسف و 
أن يعتقه؛ لأن المكاتب قاب للأعتاق غير أنه" إذا عجز © لا يرد إلى || 


)١(‏ قوله: ”والملك متجزئٌ” وهذا كما ترى بناء بكلامه على أحد الأمرين كل منهما مستقل بإفادة 
المطلوب. وتقريره: الإعتاق إثبات العتق بإزالة املك والملك متجزئ» فالإعتاق كذلك» وإما قلنا: بأنه إثبات العتق 
0 الملك» ار الرق؛ لأن الإعتاق تضرف» N SE‏ ولاية التي فالإعتاق 

u‏ إن 5 متجزى) ؛ ذلك بالإجماعء وتقريره الآخر: اإعتاق | | زالة الف والملل متجزىئى) ' فالإعتاق 
إزالة متجرى» رإزالة التجرئ مجر (عناية) 

(؟) إذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول ملكه عن البعض الذى باعه. (عينى) 

(7) قوله: ‏ والهبة" كما إذا وهب نصيبه من العبد المشترك لشريكه» يزول ملكه عن البعض. (عينى) 

(4) وهو أن يقتصر التصرف على موضع الإضافة. (عينى) 

(ه) الإمام. 

(3) أى إضافة الإعتاق. 

(7) قوله: توجب ثبوت المالكية فى كله [العبد]. أى باعتبار العتق؛ لأنه لا يتجزأء وبقاء الملك فى بعضه 
شعن رتاک فى الكل عار اررق اه ارا داجن فئ العبد ما يوجب ثبوت المالكية فى 
الكل وما يوجب بقاء الملك فى الكل» والعمل بالدليلين ممكن بإنزاله مكاتباء فعملنا ببماء وجعلناه مكاتبا؛ لأن 
ل ا لل (عناية) 

(۸) أى للمولى. 

(9)قوله: أغير أنه إلخ ٠‏ فإن قيل: لو كان بمنزلة المكاتب لعاد رقيقا إذا عجز, أجاب بقوله: غير أنه إذا 
جز لا يرد رقيقاة لأننه إمنقاط لا إلى أحدء والإسقاط لا إلن أحدء ليس فيه معنى المساوضة؛ لأنها إنما تتحقق بين 
اثنين» وإذا لم يتحقق فيه المعاوضة» فلا يقبل الفسخ» :حلت لكات A‏ امن الول اجن 
Êالمكاتب»‏ وإقرار على تحصيل بدل الكتابة» فكان فيها معنى المعاوضة» فيقال: : ويفسخ. . (عناية) 


تة 
١‏ ن 


لق لله إسشاط لالاح ابل م يلاف »| 
المقصودة؛ لأنه عقدء يفال : ويفسخ» وليس فى الطلاق” e‏ 
القضاص حالهٌ مكوسطةٌ» فأثبتناه فى الكل ترجنيحا للمحرم" 

ال كم أ حي لو أفقولكد تسه من ملايرة اص 
عليه" » وفى لل ا ل ع0 


افکمل ا . '. وإذا كان العبد بين شريكين» فاو احدقها ضا 
)۱١(‏ 


إعتق) قان 2710111 فشريكه بالخيار» إن شاء أعتق» وإن شاء ضمن 


اشريكه قيمة نصيبه» زاء ات الع > فإن ضمن رجع المعتق على. 


العبدء والولا ء للمعتتي».وإن أعثق أو استسعى فالولاء بينهها E‏ 


» وإن کان 


20 هذا لمشيس 

| ()قوله: وليس فى إلخ جواب عن قولهم: وصار كالطلاق والعفو عن القصاص» ووجهه: أنه إذا لم 
يشبت العتق فى الكل لإمكان العمل بالدليلين؛ جر عاسو راح ربت راي الكتابة» فيصار إليباء 
وليس فى الطلاق والعفو ذلك» فأبتناه فى إلخ. (عناية) : 

(۲) أى الطلاق والعفو 

(۳) على المبيح. 

(4) جواب عن قولهم: والاستيلاد. 

٤ ٠ (ه الإمام.‎ 

)٩(‏ قوله: قمر علا ال ا ا بعد ا ولدت الأمة المد وون ان 
فادعاه | أحدهنا تضير ضف الجارية أم ولدء وتضفها مديرة لشريكه على أنه ا ا 
| الثلث» ونصف الآخر فى الجملة. (عينى) 

0)قوله: وفى القنة إلخ أى فإن قيل: لو كان الاستيلاد متجزئًا لاطرد فى القنة أيضاء أجاب بأنه لم | 
إيتجزئ فى القنة؛ لان المستولد لما ضمن إلخ. (عناية) 
1 (8)وصار كأنه استولد جارية نفسه. - 


(9) نصيبه. 
(١٠)المعتق.‏ 
| (١١)قوله:‏ : "فالولاء بيسهما”.يشير إلى أن الاخمتلاف فى صفة السبب بأن يكون إعتاق أحدهما بمال» 
| وإعتاق الآخر بدونه لا ينافى ثبوت اله د (عناية) 


Ê‏ المجلد الثاني - رجزء" كتاب العتاق - 6 باب العبد يعتق بعضه 


المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى العبدء 
والولاء بيتبما فى الوجهين”" :وهذا عند أبن حنيفة . 

وقالا: لس له إلا الفمان مع اليسار") والسعاية مع الإعسارء 
ولا يرجع المعتق على العبدء والولاء للمعتق » وهذه المسألة'" تبتنى 1 

فين“ : أحدهما : تجزئ الإعتاق» وعدمه على ما بيناه' والناق :ا 
يسار لمعت لا نع سعاية العبد عنده» وعندهما يمنع . e‏ 
عليه السلام فى الرجل”' يُعتق نصيبه : إن كان غنيا ضمن وإن كان فقيراً 
سعى”" فى حصة الآخر»* قسم”. والقسمة تنافى الشركة. وله أنه 
| احتبست مالية نصيبه عند العبد؛ فله أن يضمنه" كما إذا هبت الريح بثوب 


اسان وألقته فى صبغ غيره» حقی انصبغ”''' بهء فعلى صاحب الثوب ِ 


قيمة صبغ الآخرء موسر كان أو معسرا لما قلنا"» فكذا ههنا"' إلا أن 


تتأ عور الإفيا 1 سوه الاستسعاء,. ا 
(؟) أى يسار المعتق. : 
(۳) قوله: ‏ وهذه المسألة“ أى باع قلس قبا وعم اجر ع لا (عينى) 
(4)أى أصلين دقيقين. 
(0)قوله: “على ما بيناه” أى عند قوله فى أول الباب: وأصله أن الإعتاق يتجسزأ عنسده إلى آختره. (عينى) 
(5) هذا الحديث أخبرجه الأئمة الستة عن أبى هريرة. (عينى) . 
(۷) العبد. 1 
* راجع نصب الراية ج٣‏ من والدراية جا الحديث 1۱۹ ص٦۸.‏ (نعيم) 
(۸) قوله: ' قسم [النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم]“ الأمرين أعنى خلاص العبد وسعايته بين الحالين 
أعنى حرا ري ادا ا 9 زر اريت الاك صما اريم ارام (عينى) 
(4) العبد. 
 -‏ (١06)الثوب.‏ ا 
0 (١١)قوله:‏ لاقلا يريد به قوله: وله أنه احتبست مالية نصيبه إلخ. (عينى) 
.. (19) قوله: ” فكذأ ههنا" أى فكما انتفع رب الثوب بالصبغ» فكذا ههنا ينتفع العبد بالعتق. (عينى) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب العتاق - o‏ - باب العبد يعتق بعضه 


العبد فقير» ف ثم المعتبر يسار ا وهو أن ملك" من 
اال قدرَ قيمة نصيب الآخرء لا يسار الغناء؛ لأن به“ يُعتدل النظر من 
انين" تخقيق ما قضذه المتق من" القربة» وإيصال بدل حق 
الساكت إليهء ثم التخريج” "على قولهما ظاهر» فعدم رجوع المعتق ا | 
| ضمن على العبذ؛ لعدم السعاية”' فى حالة اليسارء والولاء للمعتق؛ لأن|]. 
العتق كله من جهته”"'؛ لعدم التجزئ . وأما التخريج على قوله''''. فخيار 
الإعتاق''" لقيام ملكه فى الباقى ؛ إذالإعتاق يتجزأعنده”"'2 
القن أن 0 جان عليه بإفساد نصيبه' حيث امتنع عليه البيع 
والهبة» ونحو ذلك“ اى ىوا رالاعا ا 


)١(‏ العبد. 

(۲) قوله: “ثم المعتبر يسار إلخ “ أى الاعتبار فى يسار المعتق اللتى يجب به عليه الضمان هو يسار التيسير. (ب) 
(۳) المعتق. 

(4) أى بيسار التيسير. 

(ه) جانب المعتق والساكت. (عناية) 

(5) بیان ما. 

(۷)قوله: ”ثم التخريج إلخ يعنى إذا علم أن هذه المسألة مبنية على حر فين أى أصلين؛ بقى الكلام فى 
التخريج» وهو على قولهما ظاهر؛ لأن الإعتاق إذا لم يكن متجزئا كان التق موقما للعتق فى فى النصيبين جميعاء 
ويساره مانع عن السعاية» فوجب عليه الضمان» فانتفى السعاية. ولا يرجع المعتق بما ضمن على العبد؛ لعدم | 
السعاية عليه فى حال اليسار للأصل الثانى» فلو رجي لكان عليه السعاية. (عناية) 
(8) على العبد. 

(5) الأصل الأول. (عينى) 

)٠١(‏ الإمام. 

(١١)أى‏ للشريك. (عناية) 

(؟١)‏ الإمام. 

(۱۳) بالرفع أى وخيار التضمين. (عينى) | 

ا اونحر ذلك كالتصدق لشم ي 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب العتاق 5 لظ 


5 وح الع مش ددا لأنه قام مقام الساكت بأداء 
ا وقد كان .لهذلك”' بالاستسعاء» فكذلك للمعتق» ولأله 
ملكه"" بأداء الضمان ضمنًا . فيصير كأن الكل له» وقد أعتق بعضه . 

بل تيعق الاقى» أن عى إن قات «والولاء للق :فى هذا 
O O‏ بأداء الضمان» وفى 
حال إعسار المعتق إن شاء“ أغ: عتق؛ لبقاء ملكه» وإن شاء استسعى ؛ 
e‏ 


رالو لاء TET‏ لآن العتق من جهته. ولا يرجع 
الوا ار دی" بإجماع بيننا؛ لأنه'"" يسعى لفكاك رقبته» 


)١ 5١‏ قوله: 'وتوابعه” أأى توابع الإعتاق كالتدبير» والكتابة والاستيلاد. (عينى) 

|| قوله: والاستسعاء معطوف على قوله: والتضمين» وقوله: لما بينا إشارة إلى قوله: وله أنه احتبست‎ )١١( 
مالية نصيبه عند العبد» وهو مبنى على الاصل الثانى. (عناية)‎ 

)١(‏ إلى الساكت. 

)١(‏ قوله: ”وقد كان له [أى للساكت] ذلك“ أى أخذ القيمة بالاستسعاء بناء على الأصل القانئ» فكذا 
من قام مقامه. (عناية) 

(۳) العبد. ٠‏ 
(4)قوله: ”ضمتا“ جواب غما يقال: المكاتب لا يقبل النقل» والمستسنعى كالمكاتب» فكيف قبل ذلك؟ 
وتقريره أن ذلك ضمنى» والضمنيات لا تعتبر. (عناية) 

(5) الواو حالية. ش 

(7) أى إذا ضمن للمعتق. 

(۷) العبد. 

(۸) أى الشريك السا كك 

(9) قوله: الا بينا ‏ إشارة إلى قوله: احتبست مالية نصيبه إلخ. (عناية) 

)٠١(‏ أى للشريك الساكت. 

)١١(‏ أى الإعتاق والاستسعاء فى نصيبه. (عينى) 
>( إلى الشريك-الساكت. 


ديا على :الى إذ لاشىءعلية لعسيرته: بخلاف 
ا افع لزاه ال لأنه يجين ف رقي فد دكت أو 
يقضى ديئًا على الراهن» فلهذا يرجع عليه””» وقول الشافعى فى الموسر 
کا و ف ال مت تنيت الساكة عل ق 
وه 0 اخ ال ن الفتريك لا غار ولا إلى الا 
لأن العبد ليس بجانء ولا راض به" ولا إلى إعتاق الكل للإضرار 
اكت فتن و" فا ال لاسا س اه لا 
يفتقر" إلى الجناية” ٠‏ بل يبتنى على احتباس المالية" فلا يصار إلى 
ا E i OT e‏ الف ا ا 


(۳) 


TT 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(۴) الراهن. 

(4) أى الشافعى. (عينى) 

(5) المعتق. 

(5) قوله: أولا راض به “ أى بالإعتاق؛ لأن الرضاء إنما يتحقق بعد العلم» > والمولى منفرد بالإعتاق» فلا 
کا اا امنا به (عناية) 

(۷) يعنى عتق ما عتق» ورق ما رق. (عناية) 

(۸) جواب الشافعى 

(9) أى فى وجوده. ٍ 

)٠١9‏ كما فى إعتاق العبد المرهون إذا كان الراهن معسرا. (عناية) 

)١1(‏ وهو موجود. 

(۱۲) قوله: “فلا يصار إلخ قال الكاكى: قوله: وى لمق رن جد للدم lr‏ 


فى نصفه. (عینی) | 
قوله: ”فلا يصار” أى إذا كان إلى الاستسعاء سبيل؛ فلا يصار إلخ. 


)١9‏ الحاصلة من إعتاق البعض. (عناية) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب العتاق ETA‏ :باب العبد يعتق بعضه 


متف واعب قال ل كل واخدم ال يكين غا 
صاحبه بالعتق"» سعى العبد لكل واحد منہما فى نصيبه» موسرين کانا 
أو معسرين عند أبى حنيفة» وكذا إذا كان أحدهما موسراء والآخر معسراً؛ 
لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه» فصار“ مكاتبا 


م 
لله 


e TT 
(N .5 
ناقا لاله فاته األذأر مكركو علدا بسعيعي نسار لا ولا‎ 
0. ۱۲ 
ذلك باليسار والإعسار؛ لأن حقه" "فى الحالين"  فى أحد شيئين”"" ؛ لأن‎ 
۰ )۱4( ا‎ (1۳ 7 : 
يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده ع اي ؛ لإنكار‎ 

)١4(‏ بصحة البيع وأمثاله. ش 

(۱) أى القدورى فى مختصره". (عينى) 

(۲) أى أقر. (عينى) ˆ 

(۳) أى بالإعتاق. 

)٤(‏ العبد. 

)0( الإمام الأعظم. 

() العبد. 

(۷) العبد. 

(8)قوله: “لأنه” أى لأن العنيد مكاتبه على تقدير الصدق» أو ابص كم الكذب» و كسب 
المملؤك ولاه وهذا لف ونشر مشوش. (عينى) 

(3) قوله: ' مكاتبه أو مملوكه” لأن المولى إذا كان كاذبا فى قوله: أعتق شريكى نصيبه يكون الكسب 
للمولى . والمراد بالاستسعاء هو أن يكون الكسب للمولى؛ وإذا كان صادقًا فى قوله: أعتق شريكى يكون مقرأ ا 
بأن العبد صار مكاتبًا باعتبار تجزئ الإعتاق عند أبى حنيفة: فكان الاستسعاء حينقذ بمنزلة أذ بدل اف 
وذلك جائر أيضًا. (عناية) 

(060)المولى. 

)١1١(‏ أى فى حال اليسار والإعسار. 

9؟١١)‏ التضمين أوالاستسعاء. 

(18) الإمام الأعظم. , 


:|| الشريك» فتعين الآخرء وهو السعاية› والولاء لهما"''؛ لأن كلا منهمنا 


.المجلد الثاني - رجزء ”7 كتاب العتاق - £۳۹ - ا باب العبد يعتق بعضه 


تقول عق نصيب صاحبى عليه بإعتاقه. وولاءه له ووعتق نصيبى 
بالسعاية» وولاءه لى قال اس E‏ : إن كانا موسرين» فلا 
|إسعاية عليه ء٠‏ لأن كل واحد منهما”' يتبر أعن سعايته بدعوى الفيمان 
0 لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما" إلا أن الدعوى لم 
تثبت لإنكار الآخرء وا ا 
واد كان ير لهما؛ ؛ لأن كل واحد منهما يدعى السعاية 
عليه" ؛ صادقًا كان أو كاذبّاء على ما بيناه» إذا المعتق معسر 


حلط لا ع حا E E E O‏ 
وإن كان أحدهما موسر والآخر معسراء سعى للموسر منهما؛ 


SS 0‏ افا ا 
7 السسسسسسسس س 

O‏ "وقد تعذر إلخ التضمين إلخ ا a‏ 510 » فإنه لما 
أنكر» يحلف يحلف» فإذا نكل» وجب الضمان. 
وأجيب بأنه ل | كان من اعتقاد كل واحد منهما أنه أعتقه صاحبه يحلف» ولم يجب الضمان على تقدير 
الحلف» فتتعين السعاية» فلا افائدة فى التحليف» ابل يعن السبعاية بلا ليب ۽ لان ماله إليه. )€( 

٠‏ (١)أى‏ للشريكين. 

(۲) العبد. 

(۳) الشريكين. 

)٤(‏ الصاحبين. 

(0) العبد. 

(5) العبد. 

رقو “على ما بيناه ' يريد به قوله: : لأ تيقنا بحى الاستسماي كاذ كان أو صادقء ذا فى 
” النباية' أ وقيل: هو إشارة إلى قوله: لأنه مكاتبه أو تملوكه. (عناية) , 

(8) الموسر. 

(9) أى عن السعاية. 


المجلد الثاني- جرء” كتاب العتاق 
اليمان على صا لار OTS eT‏ 
والولاء موقوف فى جميع ذلك عندهما؛ لأن كل واحد منبما يحيله 


عاق ا وف شرا فيبقى"' موقوقًا إلى أن يتفقا" على 
إعناق دهم ولر قال أخد الشريكين : إن لم يدخل فلان هذه الدار غداء 


ا وقال الآخر: E‏ او ر فمضى الغد» وار 
آ اااسيس ا س ت 


(4) 
دخل E‏ 
حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : : يسعى فى جميع قيمته' "+ لأنه المقضى 
عليه" بسقوط السعاية مجهول”" » ولا يكن القضاء على المجهولء 
فصار كما إذا قال لغيره: لك على أحدنا آلف درهم» فإنه لا يقضى بشىء 
للجهالة» كذا هذا ولهما آنا تيقنا بسقوط نصف السعاية؛ لأن أحدهما 
حانث بيقين» ومع التيقن بسقوط النصف» كيف يقضى بوجوب الكل؟ 

(١)أى‏ ليسار الصاحب. 

(۲) المعسر. 

(۳) الولاء. 

)٤(‏ أى صاحبه. 

(0) لأنه جاحد. 

(5) الولاء. 

(۷) الشريكان. 

(۸) فلان هذه الدار. 

(9) فلان. 

:0 ۰ قوله: ` يسعى فى جمیع قيمته بيدهما نصفين إن كانا معسرين» وإن كانا موسرين لم يسع لواحد 


منہما فى شىء؛ وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسراء سعى فى نصف قيمته للموسر منمما لأن المعسر 
aE E‏ يسار المعتق عنده أيضا يمنع وجوب | لسعاية» ووجه قول محمد: إن كانا 


)١١(‏ وهو الحانث 0 (عناية) 
)١١‏ لأنه إما هذاء أو هذا. 


r. 


ع EONS GRE‏ باب العبد يعتق بعضه 


أوامجهالة تر تفم" بالشيوع والتوزيع» كما إذا أعتق أحد عبديه» لا 
بعينه'”"» أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكرء أو البيان» ويتأتى التفريع 
فيه على أن او أو لا يمنعها على الاختلاف الذى 

سبق . ولو حلفا على عبدين' '©» كل واحد منهما لأحدهما لم يعتق 
0 وال وقييا لان لتقي فلي" لاتحي امي اوداك فين 1 
فتفاحشت الجهالة» فامتنع الكفناء وق اسه ال ابن ی 
معلوم؛ فغلب المعلوم المجهول ا ين 
يفيك الات ماك شالس قروات ور ان عل هام" 


)١١‏ قوله: "والجهالة ترت تفع إلخ هذا جواب عن قوله: لأن القضي عليه مجهولء وتقريره: أن الجهالة 
ترتفع بالشيو ع» أء ل ل ا E‏ 
ولا جهالة فيهما. (عينى) 

(۲) قوله: والتوزيع فإن قيل: فى التوزيع فسادء وهو إسقاط السعاية عن غير المعتق» وإيجابه للمعتق. 

وأجيب بأن ذلك محتمل ضرورة دفع الضرر عن العبدء وذلك لأنا لو لم نقل بالوزيع» وقلنا بوجوب 
كل السعاية؛ كما قال محمدء كان فيه إبطال حق العبد من کل وجه» وأما إذا قلنا بالتوزيع» ققد كان فيه إبطال 
حق غير !لعتق من وجه» فكان التوزيع أولى. (عناية) 

(۳)قوله: ”لا بعينه” بأن قال لعبديه: أحدهما حرء ولم يعينه» أو عينه أي لو قال: أجدهما حر وعينه 
ونسبه» أى نسبه الذى عينه» ومات قبل التذكرء أو البيان» فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه؛ ويسعى كل 
واحد منیا فى نصفه. (عينى) 

)٤(‏ أي فى هذا الوجه. (عيني) 

(ه) قوله: "على الاحتلاف الذى سبق“ وهو أن اليسار لا بمنع السعاية عند أبى حنيفة» وعندهما 
بمنع. (عینی) ١‏ 

(1) قوله: ‏ ولو جلفا إلخ يعني إذا كان لكل واحذ منهما عبد على حدة» فقال أحدهما : إن دجلل فلان 
الدار غداء فعبدى حرء وقال الآخر: إن لم يدخل فعبدى حر فمضى الغدء ولم يدر الدخول وعدمه. (عينى) 

(۷) هو المولى. (عيني) 

(۸) وهو العبد. (عينى) 

(9) قوله: ٠‏ وفى العبد الواحد * بين اثنين المقضى عليه وكذا المقِضى به» وهو عتق نصف العبد معلوم» 
فغلب المعلوم المجهول؛ لأن المعلوم أكثر من المجهول. (عينى) 

_ فى فصل من ملك ذا رحم محرم. (عينى)‎ )٠١( 


. |[ اللجلد الثاني-. جزء كتاب العتاق -445- انت الد بعتن جه 


٠‏ ولااضمان عليه علم الآخر أنه ابن شريكه. أو لم يَعله”", 


وكذلك إذا ورثاه'"» والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبّه» وإن شاء 
استسعى العبد» وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: فى الشراء .يضمن الأب 
نصف قيمته إن كان موسراء وإن كان معسراء سعى الابن فى نصف قيمته 
لشريك أبيه. وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه” , بهبة" ٠‏ أو صدقة» أو 
Î‏ غواء”" رات و ادها قد خا ت إن 
اشرق صق . لهما أنه نه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق ؛ لأن شراء القريب 


إغتاق» و ضار كما إذاكان الخد من أحسين :"فأعتى أحدهها : 200 


3 001 


وله أنه رضىئ اقساد صي فلا يضمنه». كما إذا أذ 


٠ أى على الأب.‎ )١( 
يعنى بالاتفاق. (عناية)‎ )۲( 


5 (۳) قوله: "ركذلك إذا ورثام إلح” صورته امرأة اشترت ابن زوجهاء فماتت عن أخ وزوج» كان النصف 


للزوج؛ ويعتق عليه, أو امرأة لها زوج وأب» ولها غلام وهو أبو زوجهاء فماتت المرأة» صار 595 ميرانًا بین 
زوجها وأبيبا. (عناية) 

)٤(‏ أى لا في صورة الوراثة, 

(ه) أى إذا ملك الأب, والآخر ابنه. (عينى) 

(5) قوله: ' بهبة” أى بأن وهبه لهما رجل» أو صدقة بأن تصدق به شخص عليهماء أو وصية بأن 55 
به شخص لهما. (عيني) 

(۷) العبد. 

(۸) الواو للحال. ش 

(9) قوله: "إن الليشرى نصفه [المبدا“ إنما قيد بالنصف؛ لأنه إذا حلف بعتقه؛ ثم اشتراه بشركة الآخر لا 
يعتق عليه؛ لأن الشرط شراء كل العبد» ولم يوجد. (ع) 

)0 ١٠)قوليه:‏ “فأعتق أحدهما نصيبه " فإن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فيضمن لصاحبه قيمة نصيبه إن كان 
موسراء وإلا فالعبد يسعى. (عيني) 

(١١)أى‏ أن الشريك الآحر, 

)١١(‏ أحد الشريكين, 

)٠١(‏ أى للشريك الآخر. 


ا 


'المجلد الثاني- جزء 7 كتاب العتاق + ج ۳ 3 باب العبد يعتق بعضه 
تت ا يتئم ب وت ا يي جج 


بإعتاق نصيبه صريحًا”2» ودلالةٌ ذلك أن دشاركه'" فيما هو علة العتق» 


وهو الشراء؛ لأن شراء القريب إعتاق» حتى يخرج به" عن عهدة الكفارة 


[|عندنا » وهذا ضمان إفساد”' فى ظاهر قولهما”"'» حتى يختلف باليسار 


والإعسارء فيسقط بالرضاء . 
| ولا يختلق الراب ين الغلم " دم وسو اکر اروا عه 
لأن الحكم بدا عاق الضف ”37 كاد قال لغيره: كل هذا الطعام» 
وو لوك الامو ولا يعلم الآمر بملكة. 
وان بدا الأحى فاشترى نصا ل ثم اشكري الأب اهلاحر 


(1) قوله: ‏ بإعتاق نصيبه صريحًا” بأن قال له: أعتق نصيبك» فأعتقه لا يضمن. (عناية) 

(؟) أى الدليل على رضاه بإفساد نصيبه. (عناية) 

() قوله: ”أنه شاركه إلخ” والمشاركة فى علة العتق رضئ بالعتق لا محالة» والمراد بالعلة, علة العلة؛ لأن 
الشراء علة التملك» والتملك فى القريب علة العتق» والحكم يضاف إلى علة العلةء إذا لم يصلح العلة الإضافة 
إليماء زههنا كذلك؛ لأن التملك حكم شرعىء يثبت بعد بمباشرة علته بغير اختيار» بخلاف الإرث» فإنه لا 
إعتاق هناك ولهذا لا يخر ج به عن الكفارة. (عناية) 
(4) أى بشراء القريب. 
(ه) خلافا للشافعى. (عينى) 
() قوله: وهذا ضمان إلخ“ يجوز أن يكون جوابًا عما يقال: إنما كان الرضى مسقطًا للضمان أن لو 
كان ضمان إفساد. وأما إذا كان ضمان تملك فلا يسقط به» كما لو استولد أحد الشريكين الجارية بإذنه» فإنه لا 
يسقط به الضمان؛ لأنه ضمان تملك؛ إذ الاستيلاد موضوع لطلب الولدء لا للعتق» فلا يمكن أن يجعل الواجب به 
ضمان عتق» وهو غير موضوع له» فكان ضمان تملك. (عناية) 

(0) قوله: ”فى ظاهر قولهما” قيد بقوله: فى ظاهر قولهما؛ لأنه روى عن أبى يوسف أن هذا ضمان 
تملك» فلا يختلف باليسار والإعسار» فلا يسقط الضمان. (عناية) 

(۸) أى بالقرابة. (عناية) 0 

(3) قوله: وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه فصل بين ما إذا كان عالمًا بالقرابة» وبين 
ما إذا لم يكن عالمًا بها فى حكم الضمان؛ لأن الرضاء لا يتحقق إلا إذا كان عالما ببها. (عناية) , 

١٠)أى‏ العلةء والسبب قد وجد. (عناية) ٠‏ 

)١١(‏ الواو حالية. 
ز۲ )١‏ أى نصف ابن الرجل. 


المجلد الثاني - جزء" كتاب العتاق € باب العبد يعتق بعضه 


تمت 22 ا ا و 
وهو" موسر» فالا خی اران ا س الأب ؛ لأنه ما رضى 


غنذه 4 وهذا عدد أن حييفة؛ لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» 
وقالا: لاخيار له» ويضمن الأب نصف قيمته؛ لأن يسار المعتق يمنع 


السعاية عندهما. 


@ ارق لصيف ان EE ETT E‏ 
أبن خنيفة + وقالا :يفيص اذا كان سوميرا » ور داش ی ا 
EO E CEE‏ د ا E‏ 
E‏ 
وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر» فدبر أحدهم» و٠‏ هو موسرء ثم أعتقه 
لاور هر موسر اراد رالمان فللساكت أن يضمن المدير 


)١(‏ الواو حالية. 
(؟) الأب. 
(۳) الآبن. 

)٤(‏ الواو حالية, 

(©) أي المشتري. 

(5) قوله: ومعناه إلخ هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير “» وأوضحها المصنف بقوله: ومعناه إلخ.(ب) 
(۷) قوله: فمن ملك كله * لأنه | إذا اشتري نصيب أحد الشريكين منه» يضمن للساكت بالإجماع.(ع) 

(8) أى المشترى الأب, 

(9) قوله: "عه E‏ سوا نرت اناد ملسي قف i NAE E‏ 
يضمن؛ لأنه بطل تصيب صاحبه بالإعتاق. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: قد ذكرناه” إشارة إلى قوله: لهما أنه أبطل» وله أنه رضى. (عناية) 

٠ الواو حالية,‎ )١١( 

)١۲(‏ والواو للحال. 

)١(‏ قوله: “ فأرادوا | لضمان أى ارادا لأ ميد الضمان إن عوالساكت. وامديردون اعت فكان ارد 


15 


اجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب العتاق - €0 باب العبد يعتق بعضه 


کک e 0 E CTE‏ 
TS‏ ل 
لر موسر اا باواضل هذا أن الت ت جرا عند اين 
و ا E E N E‏ 
ولا کا ا ا ¢ ET OR OE‏ بالتدبير 


ت ع و ره ع يي ع 
تفنين خی فلكل واحد منہما أن يدبر نصيبه » او يعتق» أو یکاتب»› 


000 (۱۲( (۳ ۱۰( 1 e 
ا ؟. نحينث سد" عليه" طرق الانتفاع‎ ls 
|| "أن بض“ 0 أن قيمة العبد إن كانت سبعة وعشرين دينارًا مغلا فإن الساكت يضمن‎ 2 
المذير قمعت ودار يعسن المح س لان قيا المذبر قا قيسةاقن؛ فبالتدبير تلف منه تسعة» فكان الإتلاف‎ 
راء وثلشها ستة» فيضمن المدبر المعتق‎ EEO 
قوله: "ثلث قبست (لعيد] إل" ' وبيان ذلك أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين دنار لاء فإن‎ )۲( 
الساكت يضمن المد بر تسعة؛ والمدبر ب يضمن المعتق ستة» وذلك لأن قيمة المدبر ثلثا قيمة القن؛ لما يذكرهء‎ 
فبالتدبير ا مسد ةن لمكت الاق رفا غل ت ا رس قرافي القن رقي‎ 


ا ثمانية عش وثلث ثمانية عشر ستة» فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط» ولا يضمن التسعة التى هى نصيب 
السااكت مع تلك الستة التى يضمن إياها. (عناية) 


(؟) للساكت. 

(4) والإعتاق باطل. 

(5) فإنه يتجزأ عنده حلاف لهما. 
20 التدبير. 

)۷( الإمام. 

(8) أى المدبر بک الباء: 

(8) کل راجت 

20 3( الذى دبر. ١‏ 
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س 


ا بيعا وهبة على ما مر" . فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه" 
رط رح ea‏ وإعتاق هذا 
ال غير أن 07" أن يقسي الدبو لكر لفاو فع انما 
إذهو"' الأصل حتى جعل الغصب”"' ضمان معاوضة على أصلناء 
وأمكن ذلك" فى التدبير” ؛ لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت || 
التذييرء ولا يمكن ذلك" فى الإعتاق؛ لأنه" عند ذلك" مكاتية) أو 


حر على اختلاف الأصلين"' و a‏ حى ینیل | 


(١1)أى‏ الذى دبر. 

(1١)أى‏ على كل أحد من الآخرين. 

)١(‏ أى بالعبد. 

(۲) قوله:” على ما مر" إشارة إلى قوله: لأن المعتق جان عليه بإفسادنصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة إلخ.(ع) 

(۲) أى فى العتق. ظ 

)٤(‏ قوله: "غير أن إلخ” بيان حصر الزمان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضا سبب الضمان» وتقرير 
ذلك أن ضمان المدبر ضمان معاوضةء وضمان المعتق ضمان جناية وإتلأاف» والأصل فى الضمان هو ضمان 
المعاوضة» فلا يعدل إل لى غيره إلا عند العجر: وأما إن ضمان المدبر ضمان معاوضة» فلأنه يضمن ما أتلفه بالتدبير» ٠‏ 
| وهو كان قابلا للنقلء فكان ضمانه مقابلا بذلك» فانعقد سبب الضمان موجبا للك المضمون» بخلاف زمان 
الإعتاق» فإنه يضمن ما أتلفه» وما أتلفه كان بعد تدبيبر المدبرء وذلك غير قابل للنقل و a‏ 
تملك المضمون؛ وذلك خالص ضمان الجناية. ( ع) 

(6) أى للساكت. 

(5) أى ضهان المعاوضة. ٠‏ 

0) قوله: اح جام ' وقال الكاشانى: تداس ا الم سيان ل ش 
مسألة المأذون» وهى أن إقسراره بالغصب يصح مع أن إقراره لقان ا مؤخر إلى ما بعد العتن(ب) 
(۸) أى کون الضمان ضمان المعاوضة. 

(9) أى فى ضمان التدبير: 

)٠٠(‏ أى النقل من ملك إلى ملك. 

: العبد. أ‎ )١١( 

)١۲(‏ الإعتاق. 

(۱۳)قىوله: ”مکاتب أو حز على اختلاف الاه ك ام ي ال 1 أبى || 
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ار 


الال دامن المد 
2 للمدبّر أن يضمن المعتق ثلث قيمته" مدبرا؛ لأنه أفسد عليه نصيبه 
مدبّراء والضمان يتقدر بقيمة المتّفء وقيمة المدبر ثلثا قيمته قتا على 
Eb‏ ور تمه اكه te‏ 


۹ ا‎ ٠ 9 ْ 9 KK 
لان ةا ا ملسختنا”ت ولهذا ثابت من و دول وجه‎ 


فلا يظهر"”” فى حق الد لعتضئين. والولاءيين المحفق والمدير اثلاثاء تلثاه 
للد أوالثلت للمعتق؟ لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار'''" , 
” أأحنيفة وعندهما حر عليه دين. وقال الإمام جلال الدين ابن المصئف: قوله: مكاتب أو حر على اختلاف 
الأصلين غير مستقيم» وكذا قوله: ولا بد من رضا المكاتب نتيجة؛ لأنه عند الإعتاق ليس بمكاتب» ولا حرء وإما || 
يصير كذلك بعد الإعتاق» والمستسعي عندأبى حنيفة» وإن كان بمنزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ بالعجزء 
ولا بالتفاسخ وإنما الصحيح أن يقال: لانه عند ذلك مدبر. (عينى) 
)١(‏ الساكت. 
(۲) العبد. . | 
(م) قوله: ”على ما قالوا” إشارة إلى أن فيه اختلافاء قال بعضهم: نصف قيمة القن؛ لأن قبل العدبير كان 
له فيه نوع منفعنة البيع وما شاكله» ومنفعة الإجارة وما شاكلهاء وقد زال أحدهماء وهو البيع» وبقى الآخرء 
|| وقال بعضهم: قيمة الخدمة» ينظر بكم يستخدم هو مدة عمره من حيث الحرز والظن. ش : 
والأصح ما قاله فى الكتاب؛ لأن منفعة الؤطئ والسعاية باقية» ومنفعة البيع زائلة» وقيل: الفتوى على 
الاولى. (عناية) ' ش 
(4) قوله: ”ولا يضمته إلخ يعنى أن المدبر لما أدى ضمان نصيب الساكتء و ثلث فف املك المدبر 
|| نصيب الساكت» واجتمع فى ملك المدبر ثلا العبد» وله أن يضمن قيمة ما كان له فى الأضل؛ وهو الثلث مدبرا؛ || 
لأن نصيبه بعد التدبير كان منتفعا به من الوجه الذى ذكرناء وفسد بالإعتاق» فيضمن» وليس له أن يضمن المعتق 
|| قيمة الثلث الذى تملك عن السااكت بأداء الضمان. (عناية) _ 1 0 
(ه) المضمون. ۰ 
(5)أى وقت التدبيز.. (عينى) 
(۷) أى المشنتنك: ۰ 
(۸) نظرًا إلى حال أداء الضمان: 
(4) نظرًا إلى حال التدبير. 
(0.مهذالللك. ٠‏ 
قر 


هذا المقدار [أى على التغليث]” فإن قيل: لو كان أداء. الضمان يثبت ملك نصيب الآخرء 
١‏ ا مسد اسسس ی ا ١‏ 
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وا يكن اللدي مجر تا فاه" E‏ فا ا 
امكل تصنيية ليزوكه "اليا "يفيه N E‏ 
ا لأ ضهان فلك فان لاساد يشدف 
اغاق شن چا والولاء كله للمدير: وهذا ظاھ ”' . 
ا E‏ 
وأنكر ذلك الآخرء فهى موقوفة يو" » ويوما تخدم للمنكر عند 
ma‏ ونال : إن شاء المنكر استسعى الجارية فى نصف قيمتهاء ثم 


كان للمعتق ثلثا الولاء؛ لأنه أدى إلى مدير ثلث قيمحه مدبراً: أجيب بأن ا المعتق إلى المدبر ضمان إتلاف» 
لا ضمان معاوضة؛ ما ذكرنا أن المدبر غير قابل للنقل من ملك إلى ملك» فلم يملك المعتق شيا بمقابلة ما ضمن. || 
وأما المدبر: : فقد ملك نصيب الساكت عند أداء الضمان مستندا إلى وقت التدبير على مأ مى فصار كأنه دير ١‏ 
ثلثيه» من الابتداء فيقبت له ثلثا الولاء» وللمعتق الغلث لما أن نصيب الساكت بعد ما انتقل إلى المدبر» لا ينتقل إلى 
المعتق. (عناية) 

(٠‏ الصاحبين. 

(۲) العبد. 

(۳) المدبر بكسر الباء. 

(4) المعتق والساكت 

)٥(‏ قوله: ألما بينا” أراد به عند قوله: اا ل العبد الذى دبر أول > مرة» ويضمن ثلثى قيمته 
لشريكه موسرا کان أو معسرا. (عينى) : 

(5) أى فيضمن نصيب شريكيه. 

(۷) هذا الضمان. ١‏ 


(۸) قوله: انه شاق غل“ أى ضمان التدبير ضمان تملك؛ لأنه يملك كسبه وخدمته» فلا يختلف 
باليسار والإعسار. (عناية) ١‏ 


(5) قوله: 'فأشبه الاستيلاد* أى فأشبه هذا الضمان ضمان الاستيلاد بأن كانت جا جارية بين اثنين» فجاء 
بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه» ويضمن قيمتها لشريكه. (عينى) 
)١١( ٠‏ أى بخلاف ضمان الإعتاق. 

)١١(‏ وهو لا يمختلف باليسار والإعسار. 

(؟١)‏ فإنه ملك کله. 

)١1(‏ قوله: أ فهى موقوفة وما“ أى ترفع عنما الخدمة. (عناية) 
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كون حرق اس عا ا 2 اا ل فف مناه القلب 
إقرار المقر عليه كأنه استولدهاء فصار كما إذا أقر المشترى على البائع أنه 
أعتق المبيع قبل البيع» يجعل كأنه أعتق» كذا هذاء فيمتنع ال 
ونصيب المدكر على ملكه فى الحكم» فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم 
ولد النصرانى إذا أسلمت . ولأبى حنيفة أن امقر لو صدق كانت الخدمة 
كنبا تيه 9 ول عدي كان لاقضت الخزية "فييك ماهو ادن 
به وهو الصف" ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء؛ لان شترا 


عن جميع ذلك يدف للد رالشاد و الأقرار امو ةالول 
يتضمن الإقرار بالنسب» ؤهذا”''" أمر لازم» ولا يرتد بالرد» فلا هكن أن 


)١(‏ أى للمقر بالاستسعاء. (عناية) 

(؟)قوله: " لهما أنه إلخ ' تقريره أن المقر لو أقر على نفسه بالاستيلاد صح» فإذا أضافه إلى من يملك» ولم 
يصدق ذلك انقلب إقراره عليه. (عناية) 

(8) قوله: ” فيمتنع الخدمة إلخ“ أى إذا انقلب إقرار المقر على نفسه. امتنع الخدمة للمنكر؛ لأن امقر صار 
بإقراره كالمستولد لهاء ولا بمكن للمنكر تضمين المقر؛ لأنه ما أقر على نفسه بالاستيلاد» فكان نصيب المنكر على 
ملكه فى الحكم محتبسا عند الجارية» فيخرج إلخ. (عناية) 

(4)قوله: ” كأم ولد النصرانى إذا أسلمت” تخرج إلى العتق بالسعاية؛ لتعذر إبقاءها فى يد المولى» وملكه 
بعد إسلامهاء وإصراره على الكفر. (ع) 

(ه) لأنها أم ولد له. (عينى) 

(5) لأنها قنة بيشهما. 

(۷) فتخدم يوم للمنكر.. 

(۸) قوله: ” بدعوى إلخ” أى أما عن الخدمة: فبدعوى الاستيلاد» وأما عن الاستسعاء: فبدعوى الضمان» 
ففى كلامه لف ونشر على ما ترى. ( ع) 

(3) قوله: ” وللإقرار إلخ“ جواب عن قولهما: كأنه استولدها يعنى أنه لما أقر بأمومية الولد تضمن إقراره 
بها الإقرار بالنسبء والإقرار بالنسب أمر لازم لا يرتد بالرد» حتى إن الرجل إذا أقر بنسب صغير لرجل» وكذبه 
المقر له» ثم أقر امقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح؛ لأن ا لنسب لا يرتد بالردء فلا يمكن أن يجعل المقر 
كالمستولد. (عناية) ْ 
)٠١(‏ الإقراز بالتسب. ٠‏ 
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0 لع‎ e 


ار ل 

وعلى هذا الأصل.تبسجنئ عدة من المسائل أؤردناها فى كسفاية 
|[ التشنبي ٠”‏ وجنه قولهتما إنبنا os‏ 
واستخداماء وهذا هو دلالة التقوّم» وبامتناع بيعها' ٠‏ يسقط تقومهاء 
ظ تجا ف ادر + الاخرى أن آء ولد اران أذ العا 
| السعاية. وهذا آية التقوم غير أن قيمتها”" ثلث قيمتها قنة على ما قالوا؛ 
'الفوات متفعة.البيع”" والسعاية بد الوت بحلاف المد" ؛ أن 


)١(‏ بأن ولدت جارية بين الرجلين ولدا فادعياه. (عناية) 

)١(‏ قوله: ' أوردناها فى كفاية المنتبى ” وكفاية المنتمى اليوم مفقود» ولكن المسائل التى تبتنى على الأصل 
مشهورة مذكورة فى الكتب . مننها: : أنه إذا مات أحدهما لا تسعى للآخر عنده» وعندهما تسعى» ومنها: إذا 
ولدت بعد ذلك» فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه» وعتق» ولا يضمن من قيمته شيئًا لشريكه عنده» وعندهما 

3 شمن لشريكه نصف قيمته إن كان مو شبراء :واد يسن الولداقن الصف إ5 كان شمر اء ونا لوا 
: غاصب فماتت فى يده لا يضمنها عنده» ويضمنها عندهما. (عينى) 

(۳) فى تفوم آم الولد. (عناية) 

(5) بالاتفاق. 

(د)قوله. . امتناع بيعها إلخ” أى إن عورض بأن بيعها ممتنع» وذلك دليل على عدم التقوم أجاب بقوله: 
ربامتنا ء إلخ. (عناية) ش 

)١(‏ فإنه بمتنع بیعه» وهو متقوم. (عينى) 

(۷) كما مر 


(۸) بيان لمقدار القيمة. (عناية) 


(3) ويبقى:الاستخدام. 
)٠١(‏ قوله: ‏ والسعاية بعد الموت” أى موت المولى فإنها لا تسعى للغرماء ولا للورثة. (عينى) 
)١19‏ فإن قيمته ثلا قيمته قنا. 
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الفائت”'' منفعة البيع؛ أما السعاية والاستخدام: فباقيان'' 

ولا فة انالوم ا وهى محرزة للنسب» له 
(5) 

للتقوم. والاحراء الله 6 لغريمء ولا 
0 : سخلا وف المندير" e‏ ن الب e‏ د تحقفق 2 
الاي الا 00 رت e‏ رور ةا تفاع 
|| فعمل السبب فى اج ماري انر كفن الت CT‏ 
وامتناع ا" فيه لتَحَمرٌ مقصوده اي فافترقا""'» وفى آم ولد 


كا لني 

(۲) قوله: فباقیان فإنه يسعى للغرماء» ويخدم مولاه إلى أن يموت. . (عينى) 

(0)قوله: أن التقوم إلخ " يعنى أن العقوم بالإحراز للسمول» والإحراز للسمول فى أم الولد؛ لأنها محرزة 

للنسب لا للتمول. وقوله : لاللتقوم معناه لا للتمول» وكذلك فى قوله: : والإحراز للتقوم تابع أى ليس بمقصوده؛ 
: أنه إذا خضهاء واستولدها ظهر أن إحرازه للاستمتاع ملك المتعةء لا لقصد التمول. . (عناية) 

يه (عينى) 

(ه) ام الولد. 

(3) قوله “تداك ارو" نوب غو وتا مالي ادیش يخبلاقيا الد دا ليس رر 

(۷) إشارة إلى الفرق بين أم الولد والمدبر. (عناية) 

(8) أم الولد. 

)پیت انولى وام الولد. 

)٠١(‏ قوله: “على ما عرف فى حرمة المضاهرة. لأنه لا حصل م دن 
: عن الآخم ر صار 0 ريا الت عينى) 
النكا ا لت . (عناية) 

(۲ 0 قوله: شان السحن إلخ ل 
E‏ ما عراف. غا 
(۱۳) قوله: سدع جواب عن قولهما: : وبامتتاع بيعها لا يسقط تقومهاء وتقريرء كان القياس اذ 


ت ہس م مکی ر 


semen: 


| الجلد الثاني -. جزء٠‏ كتاب العتاق - £0 - ش ا ا 
ارال تا محا اع و لخم لانن رل 
الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم . 
باب عتق”" أحد العبدين 
لتكت ا ال و ا 1ر2 
ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان» فقال: أحدكما حر ثم خرج 
واحد» ودخل آخر» فقال: أحدكما حر مات ٢‏ ولم نين عدن من 


للكت كك دكت لت ااا ا ا ا 
ال EE‏ عليه او كلانه واف ونصف كل واحدمن 
يك وو 113 ا 

( 


< (۷ ع 07 : TET‏ 
نع بيع المدبر إلا أنه إما امتنع تحقيقا لمقصوده؛ إذ لو جاز البيع لامتنع مقصود المدبر» وهو العتق بعد موته. وإع) 

)١5(‏ المدبر. 

)١5(‏ جواب عما قاسا عليه. (عناية) 

019 إذا أسلمت. 

(۲) قوله: قضينا بمكاتبسها عليه" ليس المراد به حقيقة الكتابة» ولكن لما حكمنا بأنها تخرج عن ملكه 
بأداء القيمة» كانت فى معنى الكتابةء وإنما فعلنا هذا؛ دفمًا للضرر عن الجانيين. 

أما فى حق أم الولد: فائلا يبقى تحت نصرانى» وهى مسلمةء وأما فى حق النصرانى: فلشلا يبطل ملكه 
مجاناء فلما كانت هى بمعنى المكاتبة كان ما أدته فى معنى بدل.الكتابة» وبدل ابكتابة لا يفتقر وجوبه إلى تقوم 
ما يقابله؛ لأنه فى الأصل مقابل بفك الحجرء وفك الحجر غير متقوم» فلذلك قلنا: إن مكاتبتها لم تفتض تقوم أم 
ولد النصرانى» فاطرد ما قلنا. (عناية) 

(۳) قوله: "باب ععتق” لما فرغ من بيان عتق بعض العبد بين عتق أحد العبدين» وقدم الأول؛ لأن 
الواحد قبل الاثنين. (عناية) 00 

ش )٤(‏ قوله: "ثم مات إلخ” أى يؤمر المولى بالبيان ما دام حيًا؛ لأنه هو المجمل» فيرجع فى البيان إليه» ويعتق 
الذى عينهء فإن بين الكلام الأول فى الخارج عتق الخارجء ويؤمر بالبيان فى الكلام الثانى» ويعتق عليه من عينه» 
وإن بين الكلام الأول فى الثابت عتق الثاببت» وبطل الكلام الثانى؛ لانه صار خبراء فلا يستحق به العتق» كما لو 
جمع بين حر وعبد» وقال: أحد كما حر لا يعتق العبد. وإن بدا ببيان الكلام الثانى» وقال: عنيت بالكلام الثانى 
الداحل عتق الداخل» ويؤمر ببيان الكلام الأول» وإن قال: عنيت بالكلام الثانى الثابت عتق الثابت بالكلام الثانى» 
وتعين الخارج للكلام الأول» فيعتق الخار ج أيضاء وإن مات المولى» ولم يبين عتق إلخ. (عناية) 

(5) أى الثابت. 
(1) أى قوله: أحد كما حر. 
(۷) أى الداخل والخارج. 1 


“و 


0 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق 8م باب عتق أحد العبدين 
ال خر فانه یعتق ربعه ما الخارج : فلآن الإيجاب الأول ا 
بينه وبين الغابت» وهو الذى أعيد عليه القول» فأوجب" عتق رقبة 
ينا" الاير وفنا توت "كلها الصف عور أن كارت 
استفاد بالإيجات الثانى ربعا آخر؛ لأن الثانى دائر بينه وبين الداخل » 
فيتنصف”" بينهما”” غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول» 
فشاع النصف المستحق بالنانى فى نصفيه» فما أصاب المستحق بالأول* 
لغا"» وما أصاب الفارغ بقى» فيكون له الربع» فتمت له ثلاثة الأرباع . 


او ا لو ر ا 


لا يعتق هذا" النصف» فيتنصف ٠"‏ فيعتق منه الربع بالثانى» والنصف 
بالأول. وأما الداخل : فمحمد يقول: لما دار الإيجاب الثانى بينه وبين 


الثابت» وقد أصاب الثابت منه الربع » فكذلك يصيب الداخل”” '' . 


(١)أى‏ الداخحل. 

(۲) لا نصفه. 

(") الإيجاب الأول. 

(4) أى بين الخارج والثابت. 
() الإيجاب الأول. 

() أى الإيجاب الثانى. 
(۷) أى بين القابت والداخل. 
(8) بالعتق الأول. 

زو لأن رین لحر محال. 
)٠١(‏ أى نصفه الباقى. 

)١1١(‏ أى بالإيجاب الثانى. 
(؟١)‏ أى النصف الباقى من الثابت. 
)١۳(‏ النصف الباقى. 


| فيعتق ربع الداخل.‎ )١ ٤( 


المجلد الثاني جزء” كتاب العتاق -68غ- باب عتق أحد العبدين 


O as‏ "وار ودغي" aS‏ الوم داقن 
نزل إلى الربع فى حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول» كما 
ذكرنا» ولا استحقاق للداخل من قبل» فيثبت:فيه التصف . 
قال" : فإن كان القول منه فى امرض قسم الشلاث على هذاء 
وشرح ذلك أن يجمع بين سهام العتق» وهى سبعة على قولهما؛ لأنا نجعل 
كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع» فنقول: يعتق من الشابت 
ثلاثة أسهم» ومن الآخرين”"' من كل واحد منبما سهمان» فيبلغ سهام 
الور واد مولت ري ومحل نفاذها الثلث» فلا بد 
ذلك عم ل لس عد 


(01)أى الشيخان. 

(۲) أنى أن الإيجاب الثانى. 

وم أى بين الثابت والداخل. 

(4) أى قضية الدوران. 

(5) أى عند ذكر قوله: لأن الثانى. (عينى) 

(7) أى محمد فى الجامع الصغير . (عينى 

(۷) قوله: فإن كان القول منه [المولى] فى المرض [ولا مال له مسوى هذه العبيد]” فإن كانوا يخرجون 

من الثلث» فالجواب كذلكء فإنلم يخرجوا كان الثلث» وهو عتق رقبة يقسم بينهم على قدر سهام وصاياهم؛ 
لأن المت تى حينكذ وصية» والوصية تنفذ من الثلث» فيضرب كل بمقدار وصيته» فيجعل أولا كل رقبة على أربعة 
أسهم لحاجتنا إلى ثلاثة الأ رباع» فالخارج يضرب بنصف الرقبة» وهو سهمان. 

و كذا الداخل ويضرب الثابت بثلاثة الأ رباع» وهى ثلاثة أسهمء فمجموع سهام الوصايا سبعة» فإذا کان | 


الثلث سبعة: كان الجميع أحدا وعشرين وثلشاه أربعة عشر لا محالة» فيعتق من الخارج سهمان» ويسعى فى 
E‏ ل» يعتق من الثابت ثلاثة أسهم» ويسعى فى الأربعة. 


و امنا على قول محمد: فيضرب الخارج بسهمين» والثابت بثلاثة أسهم» والداخل بسهم»› فكان سهام 
والثابت يعتق منه الثلاثة» ويسعى فى ثلاثة» والداخل يعتق منه سهم» ويسعى فى خمسة:» فكان نصيب السعاية» 
وهو نصيب الورثة اثنى عشره؛ وسهام الوصايا ستة. (عناية) 

(۸) أى الداخل والخارج. 

(9)أى الثلثان. 


م مب س س س 
EY‏ 


المجلد الثاني - - جزء” كتاب العتاق - £00 ¬ باب عتق أحد العبدين 


ااانا 


وجميع المال أحد وعشرون» فيعتق من الثابت ثلاثة ؛ د اه 
ويعتق من الباق قبين ''' من كل واحد منبما سهمان» ويسعى فى خمسة» فإذا 
تأملت وجمعت استقام الثلث والثلثان. وعن محمد: يجعل كل رقبة على 
ستة؛ لأنه يعتق من الداخل عنده سهمء ل لل ا وصار 
جميع امال ثمانية عشر» وباقى التخريج ما مر" 


اك 


ا سسب 
کک e‏ ومات الزوج قبل 
a‏ 


7ل د 


(۷) 


00 ول هوقولهماآیضاء وقد ذکرنا الفرق yT‏ 


(01)أى الداعل والخار جا 
(۲) أى يعلم مما مر. (عينى) 
(؟) قوله: 'ولو كان هذا [أى هذا الكلام. عناية] إلخ" وصورته: رجل له ثلاث نسوة» وهن غير 
مدخولات بہن» فقال لام رأتين منہن: : إحداكما طالق» ثم جر جت واحدة منہن»› ودخلت الثالثة) فقال: : إحذاكما 
طالق. زعينى) 
)٥(‏ أی ربع مر الان 
(19)قوله: وقد ذكرناالفرق “ أى بين العتق والطلاق» وهو أن الثابت فى العتق بمنزلة المكاتب؛ لأنه حين 
تكلم كان له حق البيا ن وصرف العتق إلى أيبما شاء من الثابت والخارج» فما دام له حق البيان» كان كل 
واحد من العبذين حرا من وجه عبد من وجه؛ فن كان الثابت كالمكاتب کان الكلام الثانى صحيحا من كل 
وجه» لأنه دائر بين ن المكاتب عه إلا أنه ابات الثابت منه الربع» والداخحل النصف؟ لما قلنا. 
فأما الثابتة فى الطلاق: فمترددة بين أن تكون منكوحة» وبين أن تكون أجنبية؛ لأن الخارجة إن كانت المرادة 
بالإيجاب الأو س ۽ كانتت الغابتة منكو حة» فيضصح الإيجاب الثانى. وإ كانت الثانتة ھی المرادة بالإيجاب الأول» 
كانت أجنبيةء e‏ يجاب ب اثاثى» فجعلت أحنبية من وجه دون ل 0 دون 
a u‏ [أى هذه 00 5 ميراث النساي وهو 95 والشمن بين ا 
لان حداف يبت 5 00 


المجلد الثاني -. جزء٠‏ كتاب العتاق 485-00 انغ ادال 


فی الزیادات' 
ومن قال لعبديه: أحدكما حر فباع أحدهماء أو فاته أو قال له: 

ات خر و عتق الآخر؛ لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت. 

CT. a | )59( (DD . 5‏ 
وللعتق من جهته ' بالبيع» وللعتق من كل وجه بالتدبير' ''» فتعين الآخرء 
ولأنه''' بالبيع قصد الوصول إلى الشمن» وبالتدبير إبقاء”” الانتفاع إلى 
موته» والمقصودان ينافيان العتق الملتزمٌ» فتعين له "2 الآخر دلالةء وكذا إذا 

. للك او‎ (N. oS 
استولد أحدهما للمعنيين . ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع‎ 
ك لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب‎ 
الكتاب”*'. والمعنى ما قلنا . والعرض على البيع ملحق به فى المحفوظ‎ 
ا والهبة والتسليم''"' والصدقة والتسليم منزلة البيع ؛‎ 
E N E A 

(۱) ای فى ” شرح الزیادات “. (عينى) 

(۲) أى من جهة الذى قال: أحدكما حر. (عينى) 

(۳) قوله: ' وللعتق من كل وجه إلخ” أى بنده' كه مدبر نمود آن را خواجه محل عتق كامل نیست جه 
رقيت او ناقص شده است بسبب آنکه او مستحق عتق شده است بعد از موت خواجه. (ترجمه) 
٠‏ «(4)المولى. 

(5) أى قصد إبقاء إلخ. 

0 
E EET O 

(۸) قوله: E‏ يعنى عدم محلية العدقى بالاستيلاد من كل وجه وإيقاء الانتفاع إلى موته. 206 

)٩(‏ قوله: لإطلاق جواب الكتاب أى ا لمجامع الصغير. عينى] حيث قال فيه: باع أحدهماء ولم 
يقيده بشىء» والمعنى ما قلناء وهو أنه قصد الوصول إلى الثمن» والوصول إلى الفمن ينافى العتق» فتعين الآخخر 
له.رع) 

)٠١‏ أى بالبيع. 


ب بع 


الجلد الثاني -: جزء٣‏ كتاب العتاق لامع - باب عتق أحد العبدين 
لأنه تمليك. وكذلك”" لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق» ثم ماتت || 
إحداهمالما قلنا”؟؛ وكذا" لو وطئ إحداهما لما نبين“» ولو قال 


لأمتيه : إحذاكما حرق ثم جامع إحداهما لم يعتق الأخرى عند أبى حنيفة . 


وقالا: يعتق ؟ لأن الوطئ لا يحل إلا فى الملك» وإحداهما ا 
فكان بالوطئ مستبقيًا ا ملك فى الموطوءة» فتعينت الأخرى؛ لزواله بالعتق» 
كما فى الطلاق . وله أن الملك قائم فى الموطوءة"؛ لأن الإيقاع فى 
|المنكرة. وهى معينة» فكان وطتئها حلالاء فلا یجعل بيانًاء ا 
وطئہما على مذهبه إلا أنه لا يفتى و 
يعنى لشعين العتق فى الآخرء قيل: مثل هذه العبارة يستعمل فيما سمع وحفظ؛ ولم يشبت الرواية عنه 
مكتوبة.(ع) شْ 

(؟١)قوله:‏ ” والهبة والتسليم إلخ” أى إذا وهب أحدهما وأقبضه أو تصدق وأقبضه» عتق الآخرء قيل: 
السام لين يشرط وإغا ذكره تأكيدا؛ لأن البيع الفاسد يعين الآخر للمعتق» وإن لم يكن للقبض» فكذلك الهبة 


والصدقة؛ لأن كلا مهما لا يفيد املك بدون القبض» وهذا لأن التعيين إنما يحصل لوجود تصرف يختص 
بالملك» وقد وجد. رع 1 


(1)أى يتعين الأخرى. 

(؟) قوله: "لما قلنا" من أن اميت لم ببق محلا للعتق» فكذلك لم يبق محلا للطلاق» فتعينت الأخرى له.(ع) 

(۳) أى يتعين الأخرى. 

)٤(‏ فی المسألة التى بعد هذه. (عينى) 
2 (ه) قوله: ”وإحداهما حبرة” لا ملك فيباء فالوطئ لا يحل فيهاء فإذا وط إعتداهما جل مستا للملك 
فيبا؛ ليقع الوطئ حلالا؛ حملا لأمره على الصلاح» فإذا تعينت تلك الملك تعينت الأخرى إلخ. (عناية) 

() قوله: ” كما فى الطلاق “ بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالق» ثم وطع إحداهما كان بيانا: (عينى) 

(۷) قوله: ”أن الملك قائم فى الموطوءة” أى فى التى توطأ من كل منهماء وإذا كان الملك قائمًا كان وطفبها 
حلالا. أما إن الملك قائ فلأن إيقاع العتق إنما هو فى المنكرة» وهى أى الموطو.ءة غير منكرة» بل هى معينةء 
فلا يكون الإيقاع فيباء وإذا لم يكن الإيقاع فيباء لا يكون الملك عنها زائلاء وأما إن الملك إذا كان قائمّاء كان 
الوطئ جلالاء فظاهر لا يحتاج إلى البيان» وإذا كان الوطئ حلالا لم يكن بيانًا؛ لأن كل واحدة منما على هذه 
الصفةء ولهذا حل وطئها على مذهبه» وهذا على غاية الدقة ويلوح مہا سيماء التحقيق إلا أنه لا يفتي به 
لملا يطعن أبو حنيفة بترك الاحتياط. (ملخص عناية وغيره) 


(۸) أى بحل وطتها. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب العتاق OA‏ باب عتق أحد العبدين 
ال العو غين ناز قل الان لعي رغال 2ار 
المنكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله»ء والؤطئ يصادف المعينة» بخلاف 
الطلاق؛ لأن المقصود الأصلى من النكاح الولد» وقصد الولد بالوطئ يدل 
على استبقاء الملك فى الموطوءة صيانة للولد» أما الأمة: فالمقصود من 
وطئها قضاء الشهوة دون الولدء فلا يدل" على الاستبقاء”” . 
ومن قال لاع إن OE‏ لذ تلذرنه عاذ ماء فأنت حرة» فولدت| 


غلا ما وحارية. ولايدرى امهنا ا عتق''' نصف الأم, ونصف الحارية 
والغلام عبد؛ لأن كل واحدة منبماء تعتق فى حال» وهو ما إذا ولدت 
e‏ ر 


فوله: ثم يقال إلخ” أى فإن قيل: 2 EOE‏ 
إهمالا للفظ عن مدلوله. وإن كان نازلا لا يجوز وطتبما. 

أجاب على كل واححد من الشقينء فقال: على الشق الفانى» ثم يقال: العتق غير نازل قبل البيان؛ لتعلقه به 
أى لتعلق العتق بالبيان» فكان كالعتق المعلق بدخول الدار» وهو غير نازل قبل الدحول» فكذا هذا. 

وتال: على الشق الأول أو يقال: نازل فى المنكرة أى العتق نازل فى المشكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله 
كالبيع» فان انکر نكر يقبله بأن يشترى أحد العبدين على أن المشترى بالخيار فيهماء فإنه يصح» والوطئ 
ش لا يقبله المدكسرة؛ لأنه يصادف المعينة؛ إذ هو أمر حسى لا يقع إلا فى المعين» ووطئ غير المعين غير ممكن؛ 
فلا يكون الوطئ بيانا فى الأخرىء فإن قيل : كيف وقع الوطئ بيانا فى الطلاق» أجاب بقوله: بخلاف 
الطلاق إلخ خ. (عناية) 

ای او الأمة. 

(۳) فلا يصير وطها بيانا للعتق فى الأخرى. (عينى) 

0 "عق كال جمس ادا ین ار و5 سدق الات ”هذا 
الجواب الذى ذكره ليس يس جواب هذا الفصل» بل فى هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منهم» ولكن يحلف المولى 
بالله ما يعلم أننها ولدت الغلام أولاء فإن نكل عن اليمين» فنکوله كإقراره» وإن حلف فهم أرقاء. 

قال فى النماية : وماذکره فی الكيسانيات* هو الصحيح؛ ما أنه وقع الشك فى شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام أ ولاء والشرط الذى لم يتيقن بوجوده» القول فيه قول من ينكر وجوده باليمين. (عناية) 


رم الأم. 
(59) الجارية. 


: ا حارية الكبيرة ه هى المدعية لسبق ولادة الغلام» آلا E‏ يشمت عتق 


.| المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق 


مط رامس قر ويد سبوا رسيي قلطنم ما اكلام وى 
فى الحالين» فلهذا يكون عبدا . وإن ادعت الأم أن الغلام هو هو المولود أولاء 
ار ال فالقولقوله' مع العمينة لكاو 
شرط العتق» فإن حلف لم يعتق واحد منهم»ء وإذتكل عقت الأ 
والجارية؛ لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة؛ ؛ لکونہا نفعا محضاء 
فلكي الكول و و ا لون كاف الا ري E E‏ 
تدع''' شيئاء والمسألة بحالها" ٠‏ عتقت الأم بنكول المولى خاصة دون 


- £0۹ - باب عتق أحد العبدين 


المازية؛ لأنذعوئ الام غير عرةف ق الحاريةالكبيرة وصلحه 
انق فطقي عات N‏ جد حق الججارية ل واكام 


الحارية REE‏ دون الأم؛ rO‏ 
والتحليف على العلء فيما ذكرنا؛ لأنه استحلاف على فعل الغير» 


)١(‏ المولى. 

(؟) المولى. 

زه فى حق الصغيرة. 

)٤(‏ ای نكول المولى. 

2 الأم والجارية. 

)0( الجارية. 

(۷) قوله: والمسألة بحالها أى ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولاء وأنكر المولى. (عينى) 
(۸) فى حرية الجارية الكبيرة. 

)٩(‏ النکول. 

)٠١(‏ الكبيرة. 


)١١(‏ قوله: اقا شان نه إلى قوله: وصحة النكول تبتنى على الدعوى. (عينى) 


الجلد الثاني -. جزء”! كتاب العتاق - £ باب عتق أحد العبدين 
وبهذا القدر''' يعرف ما ذكرنا”"' من الوجوه فى ”كفاية المنتهى “. 

ال وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه » فالشهادة 
باطلة عند أبى حنيفة إلا أن يكون فى وصية ؛ استحسانًاء ذكره فى 
العتاق . وإن شهدا أنه ظلّق إحدى نساءه جازت الشهادة» ويجبر الزوج 
على أن يطلق إحداهن» وهذا بالإجماع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشهادة فى العتق مثل ذلك" وأصا” 


هذا أن الشهادة على عتق العبد لاتقبل مرم غير دعوى العبد عند أبى ]أ 


١‏ (١١)قوله:‏ "وببذا القدر إلخ” أى بهذا القدر من البيان يعرف ا ذكرنا من الوجوه تفصيلا فى كتاب 
٠‏ كفاية المنتبى ". (عينى) 
(۲) قوله: “ما ذكرنا من الوجوه“ قيل: هى ستة فصلوها فى “شرح الجامع الصغير“: أحدها: أن يتصادقوا 
أنهم لا يدرون أيهما ولد أولاء وهو المذكور فى الكتاب أولا. 
والنانى: أن تدعى الام أن الغلام هو المولود أولا وأنكر المولى ذلك» والجارية صغيرة»؛ وهو المذكور فى 
الكتاب ثانيًا. 
والثالث: أن تدعى الأم أن الغلام ولد أولاء و الجارية كبيرة» ولم تدع شيئاء وهو المذكور فى الكتاب ثالنا. 
والرابع: أن تدعى الجارية» وهى كبيرة والأم ساكتة أن الغلام ولد أولاء وهو المذكور فى الكتاب رابعًا. 
والخامس: أن يتصادقوا أن الجارية هى التى ولدت أولاء فالجواب أنه لا يعتق واحد مدهم لعدم شرط العتق. 
والسادس: أن يتصادقوا أن الغلام ولد أولاء فالجواب أن الام تعتق لوجود شرط العتق» وكذلك الجارية تبعا 
للأم» والغلام عبد؛ لان الغلام قد انفصل عن الأم فى حال الرق؛ لكون ولادته شرط عتقهاء والشرط يسبق 
المشروط؛ فلا يمكن جعله تابعا لها فيه» ولعل المصنف لم يذكرهما فى الكتاب؛ لظهورهما. (عناية) 
(۳) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 
)٤(‏ قوله: 'إلا أن يكون فى وصية” بأن قال رجل فى مرض موته: أحد عبدى حرء ثم يموت الرجل» 
ويترك ورثته فينكرونء فالشهادة جائزة. (عينى) ش 
(0) قوله: “ذكره [محمد] في العتاق " أى ذكر الاستحسان فى عتاق الأصلء وقال: لو قال الشاهد: إن 
كان هذا عند الموت» استحسن أن يعتق من كل واحد منهما نصفه. (عينى) 
(5) الطلاق» فيؤمر بأن يوقع العتق على أحدهما. (عينى) 
< (۷)/قوله: "لا تقبل إلخ“ فإن العتق من حقوق العباد عنده» ومن حقوق الشرع عندهمام وجه قولهما: إنه 
لا بحتاج فيه إلى قبول العبلاء ولا يرتد برده؛ ويجوز أن يخلف به ويصح إيجابه فى امجهولء وكك ذلك دليل 
على كون العتق حق الشر ع ووجه قوله: إن الإعتاق إثبات قوة المالكية» وفيه انتفاء ذل الرق والمملوكية» وكل 
ذلك دليل على كون العتق حق العبد لا محالة, هذا هو ا لمشهورء فما كان من حقوق العباد لا يقبل الشهادة 


a 


الممجلد الثاني-: جزءم كتاب العتاق 1 - ~E‏ باب عتق أحد العبدين 
|| حنيفة. وعندهما تقبل» والشهادة على عت الأمة» وطلاق المنكوحة 
مقبولة من غير دعوى بالاتفاق» والمسألة معروفة» وإذا كان دعوى العبد 
شرطً عنده لا ل ی للكتات”'؛ لأن الدعوى من 
ال قن التوادةبرعتهها لس يشرط ميل 
الشهادة. وإن انعدم الدعوى . 
أما فى الطلاق: فعدم الدعوى لا يوجب خللا فى الشهادة؛ لأنهبا 
ليست بشرط فيا » ولو شهد” أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل''' عند 
أبى جنيفة» وإن" لم يكن الدعوى ااا ل يتحرط 
الدعوى لما أنه" يتضمن تحريم الفرج» فشابه”"'' الطلاق» والعتق المبهم 
لا يوجب تحريم الفرج يي ا ا ل E‏ 


فيها بدون الدعوى» وما كان من حقوق الشرع يقبل بدونما. (عناية) 


)١(‏ ائ الدعوى. (عينى) 


(۲) أى الجامع الصغير. (عينى) 

(۳) قوله: ”لا يتحقق” قيل: عليه إذا ادعيا ذلك يوجب أن تقبل البينة؛ لأن الدعوى حصلت من معين. 

وأجيب بأن صاحب الحق أحدهما لا بعينه» فدعواهما دعوى من غير صاحب الحق» وبأن الدعوى حينكذ 
لا يكون مطابقًا للشها دة؛ لأن الشهادة على أحد العبدين» لا على العبدين. رع 

(4) أى فى الشهادة فى الطلاق. ش ْ 

(ه) قوله: ”ولو شهد إلخ“ كصورة نقض على أبى حنيفة؛ لأن الدعوى ليست بشرط فى حق الأمة» ولم 
تسمع البينة ههناء ووجه دفعه مأ ذكره بقوله: لانه إلخ. رع 

(5) الشهادة. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى فى حق الأمة. ۰ 

(9) قوله: "لما أنه [العتق] يتضمن اليه “ فإن العتق إذا حصل استلزم أن يكون الوطئ بعده زنا.(عناية) 

)٠١(‏ فى كونه تحريم الفرج. 


)١١( |‏ الإمام. 


المجلد الثاني جر ء۳ كتاب العتاق EE‏ ا ا 
عل غق ا عد العيد ن و وهذا كلة إذا شهنذا فى حه على أنه أعدق 
Ea E O O a‏ 
عا صحته» أو فى مرضه. وأداء الشهادة فى مرض موته» 
أو بعد الوفاة» تقبل استحسانًا””''؛ لأن التدبير حيثما وقع » وقع وصيته» 


وكذا العتق فى مرض الموت وصية» والخصم فى الوصية إثما هو الموصى. 
وهو معلوم» وف ا وهو الوصى» وااو ولآن العتق فى 


مرض الموت يشيع بالموت فيمما“» فصار كل واحد منهما خصما 
أف اور شيا يخيسيزت "' الدفال ف حه احا كوا 


(؟١١)‏ قوله: “على ما ذكرناه يعنى قوله: له أن الملك قائم فى الموطوءة إلى قوله: ولهذا حل وطئها. (عناية) 
)١9(‏ فلا تقبل. 1 
)١(‏ المولى. 
(۲) بیان قوله: إلا أن يكون فى وصيته استحسانا. (عناية) 
(۳) أى على أنه دبر أحد عبديه. (عينى) 
)٤(‏ وفى القياس لا تقبل. 
(5) قوله: حيثما وقع' يعنى سواء فى حال الصحة» أو فى حال المرض. رع 
(1) قوله: ”وهو معلوم [فتقبل الشهادة. عناية]” لأن تنفيذ الوصايا حق الميت» فكان الميت مدعيا تقديراء 
(۷) أى عن الموصى . 
ا (۸)قوله: يشيع بالموت فيهما [أى فى العبدين]” لأنه أوجب العتق فى أحدهما حال عجزه عن البيانء 
فكان إيجابا لهماء ولهذا يعتق نصف كل واحد منهماء فصار كل واحد منهما خصما معيناء ولم يذكر وجه 
القياس» وهو أن المقضى له مجهول. والدعوى من المجهول لا يتحقق لظهوره ما تقدم. (عناية) 


(9) المولى. 


)٠١(‏ قوله: قد قيل: لا تقبل” لأنه ليس بوصية حتى يكون الخصم هو الموصى» وهو معلوم وقال بعضهم: 
تقبل لشيو ع العتق فيهماء فكان كل واحد منهما خصما متعيناء فكان دع واهما صحيحة» وهى تقتضى 


تل لاتقل ؟ لان لس رصا ول تقيل ليه 


DY 


' الجلد الثاني”* جزء” كتاب العتاق 


باب الحلف بالعتق7") 
ومن TOOT‏ فكل تملوك لى يومئذ» فهو جرع وليس له 


ملوك" EE‏ ثم دخل عتق ؛ لآن قوله: بومتك تقديرة: يوم 
إذ دخلت إلا أنه أسفط الفعل'". وعوضه بالتنوين» فكان المعتبر قيام 


الك رتت التضرل+ وک لو کان فى ملكه يوه حلف عبد فقن على 


رلوك يكن قال ف يي رون e CO‏ 
سالا ابرا حمية امل ف الماك إلاآن لل ارط مار 
الجزاء تأخر'" إلى وجود الشرطء فيعتق إذا بقى على ملكه إلى وقت 
الدخول» ولا يتناول E ٠‏ 

TT‏ ا 
|| قبول الشهادة. (عنايقم . 


)١(‏ قوله: باب الحخلف بالعتق إلخ الحلف بكسر اللام مصدر من حلف بالله يحلف حلقاء والحلف 
بالعتق أن يجعل العتق جزاء على الشرط بأن يعلق العتق بشىءء ولا كان المعلق قاصرا فى السببية أخر التعليق عن 


(۲) يعنى زمان الحلف. (عينى) 

(۳) وهو قوله: دخلت. (عينى) 

(4) قوله: “لما قلنا” يريد به قوله: فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول. (عناية) 

(ه) أى ما اشتراه بعد العلف. (عينى) 1 

)٩(‏ قوله: للحال” قيل: لأن اللام للاختصاص,» والاختصاص إنما نك ل د تفال إذلو لم 
يكن الملك له فى الحالء كان هو وغيره سواء. (عناية) 

(۷) الجزاء. 

(۸) الواو حالية. 


١‏ سطس تجا نا ا 0 ا 
ا 


| الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق ج ."اب نولت لعلف 


۶ 


فولدت ذكرا لم يعتق وها إذا ولدك لبيكة اهر فطاع 
ظاهر؛ لأن اللفظ للحال» وفى قيام الحمل وقت اليمين احتمال”'' لوجود 
أقل مدة الحمل”' بعده» وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر؛ لأن اللفظ 
يتناول المملوك المطلق والجنين مملوك تبعا للأم» لا مقصودا" ولأ“ 
عضو من وجه“ واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاءء كاين 
الك يع" مهرد ظ 

قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد”''' بوصف الذكورة أنه لو قال: كل 
ملوك لى تدخل الحامل » فيدخل الحمل تبعًا لها . 

وإن قال : كل ملوك أملكه» فهو حر بعد غدء أو قال: كل ملوك ىء 
03 
عد» عثق 


فهو حر بعد غذء وله ملوك" ۰ فإشترى آخر. ثم جاء بعد" 


)١(‏ قوله: ”لم يعتق“ لأن المملوك مطلق» والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ والجنين ليس بكامل. (عينى) 
(۲) أى عدم العتق. ٠‏ 

(۳) من وقت القول. 

(5) قوله: ' احتمال” يعنى يحتمل أن يكون الحمل وقت اليمين» ويحتمل أن لا يكون. (عينى) 
() ستة أشهر. 

(1) فحيتكل يتيقن بوجود الحمل وقت القول لكنه لا يعتق؛ لأن إلخ. 

(۷) قوله: "لا مقضودا” ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة بمينه لا يجوز. (عينى) 

(۸) الجنين. 

(5) قوله: ”عضو من وجه" بدليل أنه ينتقل بانتقال أمهء ويتغذى بغذاءها. (عينى) 

٠١‏ ) أى لكونه عضوا من أعضاءها. 

)۱١(‏ الجنين. 

(۱۲) يعنى فى کنل مملوك لی ذكر. (عينى) 

)١(‏ وقته الحلف. 


|| الجلد الثاني - ج ۴۶ کتاب اب العتاق EE‏ ۰ باب الحلف بالعتق 


]اذ في ملكه يوم ليف" “+ لأن قوله: أملكه للحال حقيقة”" يقال: أ 
|أأملك كذاوكذاء ويراد به الخال» وكذا يستعمل له من غير قرينة» 
ولال السين أواسوف» فيكون مطلقه”" للحال» فكان الجزاء | 
حرية اترك فى E‏ كلا ناون ها شر 


n‏ ا س 


TEE |‏ فاش دي علو عر اذى كان عرفت الین 
هدر والآخر ليد مدر ¢ ون مات ق فر للك ظ 


' وقال أبو يوسلف فى ' النسوادر”: يخنفنق متا کان فى مالكةايوء 
حلف» ولا یعتق" ما استفاد بعد يمينه» وعلى هذا إذا قال" : كل تملوك 


لی إذامت» فهو حر . 


ا بعده. (ضليع 


أ (۲) قوله: "للحال حقيقة إلخ "اتن الكو د ت عن ا قط د و بل منهم من 
ذهب إلى أنه حقيقة فى الاستقبال مجاز فى الحال» ومنہم من ذهب | إلى عك ذب ا 


1 لتبادر الفهم إليه. O:‏ 

۰ )۳( اى مطلق الملك. 

)٤(‏ وقت اليمين. 

(5) المولى. 

9 ی ھر فر اد خرن اهنده شد از ثلث مال او. (ترجمة) 0 9 

(۷) مشتر کین فيه. (عينى) 

(۸) يعنى بطريق التدبير. (عينى) 

۰ : اماد | 

۰ قوله: على هذا إذا ذا قال لالع" يعنى e‏ يوم الحلف مدبراء والذى اشتراء مده لین 
عدر (عینی), 


E E 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق ٠‏ -اا)- ا باب الحلف بالعتق 


له أن اللفظ حقيقة للحال علق ما بيناء" فلا د يعتق به ما ميملك 7 
E‏ عر لاا نهدا اينات ع 
حنى اعتبر”"' من الث >٠‏ وف الوضايا تحر الالة اة 

والحالة الراهدة! aN‏ 


ه تيو 


الوصية» وفى الوصية لأولاد فلان مر يلد له" بعدها"' والإيجاب إغا 


أيصح مضافا إلى الملك. أو إلى سببه”'"''» فمن حيث إنه”*'' إيجاب العتق 
اول الىد ارك اغحار لجاااع وو م عن 


)١(‏ عند قوله: فيكون مطلقة للحال. (عينى) 
(۲) بعد الحلف. 

(7') أى الذى فى ملكه يوم الحلف. (عينى) 
)٤(‏ أى الذى يملكه بعد اليمين. (غينى) 


(ه)قوله: ”إيجاب عتق وإيصاء" أما إنه إيجاب عتق» فبقوله: كل ملوك أملكه أولى» فهو حر وأما إنه 
: إيضاى فبقوله: بعد موتى» ولذا اعتبر من الثلث» وإذا کان كذلكء ذ ا ° (E)‏ 


)٦(‏ أى ولهذا عتق مدبر جارى نموده می شود. (ترجمة) 
(۷) أى ثلث مال ميت. 
(۸) ای حالت آئنده تا زمان موت. (ترجمة) 


(9) قوله: ”والحالة الراهنة [أى موجوده وقت وصيت]“* ' أى الحاضرة» سميت بالراهنة؛ لأن الرهن هو 
البس» والرء محبوس فیہا لا فم لها ولا یما بعدهاء كذ فى الشروح. (عناية) 


)٠١(‏ الموصى 

ا 

14 الرمية. 

(15) وهو الشراء. (غينى) 

(4١)أى‏ أن قوله: كل ملوك أملكه؛ أو كل ملوك لی حر بعد موتى. 

. وقت اليمين.‎ )١5( 
قوله: ”اعتبارًا للحالة الراهنة [الحاضرة]' الف ا مضافا إلى الملك. (عناية)‎ )١17( 


المجلد الثاني جزء" كتاب العتاق 20١‏ 838-72 ش حاف ا 


E E SRE 


لا يجوز بيعه» ومن حي نه اء اول الدى يشير و0 اعارا للحالة 
المتربصة› SIDS o‏ 
يدخل تحت اللفظ ٠"‏ وعند الموت يصير ير" كأنه قال ك 
كل ملوك أملكه» فهو - E‏ : بعدغد على ما تقدم“ 
لأنه' “ تصرف واحد» وهو إيجاب العتق» وليس فيه إيصاءء 0 ظ 
محض استقبال فافترفاء ولا يقال" : إنكم جمعتم بين الحال والاستقبال؛ 
لأنا نقول : نعم لکن بسبيين مختلفين”: | 


)١۷(‏ العبد المملوك. 

)١(‏ قوله: 00 الذى إلخ“ واو مدير مشود و یغد اموت خحواجه نه قبل آن چنانکه مدير بشو ده 
2 نت نایار ملك عدوا مه مث تور بد نیش از مات بعواجه وبيع نج ا بعراهد زد زمر جد كلام 
مذكور بنظر يكل از هر دو جہت مذكوره؛' حالت ت تملك را شامل نيست يس جال تملك. استقبال محض است 
ولفظ مذكور شامل آن نخواهد شد پس بنده “مذكوردر حال تملك مدبر نخواهد شد. اما وقت موت مدبر 
ميشود بشرطيكه اين بنده باقى ماند در ملك او تا يوقت موت بس کلام خواجه مدكورآن جنان مشود که 
كويا كفت خواجه مذکوروقت موت حود كه هر مملوك من آزاد است يس اگر بيش از موت 
بفروشد بنده أرا كه شه رينت رايع ار كدي لظ م3 تور جائز است بيع آن. (ترجمة) 


إيجاب عتق › ووصية» وإغا لا 


(۲) أى لفظ أملكه. 

() لكونه موجودا ا 

(1)أى کل ملوك أملكه أو لی حر بعد غد. 

)٥(‏ عن قريب. 

(3)أى لأن هذاالقول. 

272 قوله: ' َو الحالة [أى حبالة چ محص استقبال لا يعاولها | الإيجاب لعدم الإضافة إلى ! إملك» وإلى 
سببه. (عناية) ا 

(8)إشارة | إلى لى جرا أب" يوسف. 

(9) قوله: ”لکن بسبيين ملختلفيت ' لعله أزاد بقوله: بسببين مختلفين: إيجاب عتق» ووصية» الألفاظ الدالة أ 


على ذلك فى طرفى الكلام: ؛ لأن الحقيقة والمجاز من . صفات اللفظ. 
ال كد طرفی کلام واحد إن كان المراد | إيجاب بعد فى الحال» أو كونه إيصا 


| المجلد الثانى-. جزء٣‏ كتاب العتاق 


يجوز ذلك" 'بسبب واحد: 


ا .باب العتق على جل ) 
ومن أعتق عبنده على مال » فقيل إلعبد عتق TT‏ 
|أتقول: : أنت حبر على آلف درهم' “© أو بالف درهم» وإما يدق 0 
بقبوله؛ ؛ لأنه معاواضة المال بغير المالر؛ إذ العبد لا بيلك نفس" 0 
العاوضة ثبؤت اللدكم بول العوض للخال*) E‏ | 
| فی حار ل ا ا لخت ا | 


كفطع إن كان المراد جاب عى بعد اموت . وغناية) 
الي ش ٠‏ 
()قوله: "على جعل [يغنى مال. ترجمة]”' الجنعل بالضم ما جعل للإنسان من شىء على شىء يفعله» ]| 

ش فكذلك الجعالة بالكسرء وإغا أخر هذا الباب لكون المال غير أصيل فى باب العتق. (عناية) 
(۴)قوله: "على مال“ أى مال كان من عروضء أو حيوانه أو غيرهما. 0 : 1 
)٤(‏ قوله: e‏ غناية] " ' لایقتال: كلمة على للشرط فيكون الق معامًا يشرط أداء الألقى' ' 

كما لو قال: إن أديت إلى ألا لما قيل: إن الكلام فييما إذا كان مراده التنتجيز بعوض» لا التغليق» E‏ 
من الشرطية دلالة الحال. > (E)‏ 
(5) أو على أن لى عليك ألفا. 


نات . 


(۷) قوله: إذ العبد لايملك نفسه“ يعنى أن : العيند لالقلك فض ةا القند لكوته إسقاطًاء فلم 
يدخل به فى يده شىء من المال غاية ما يقال: إنه ثبت > قوة شرعية» وهى ليست بمال لا محهلةء فكان ما | 
بذله فى مقابلة ما ليس بمال» بل بما هو قوة شرعية. (عناية) 
(۸) ,كالعيق: 
فى الخال. 


(9) أىة 
(١٠)قوله:‏ كما فى البيع' فإنه إذا قال: اشتريت بعد أن يقول البائع: بعت» يقع العقد. (عينى) !0 
٠. ||‏ (١١)قوله:‏ " فإذا قبل [العبد] إلخ. وإن رد أو أعرض عبن الجلس بالقيام» أوبالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس | 
ق بظل. (ع) i‏ | 
0 اعد 


| oT ج‎ 


E a لائ یت مع المدافى'‎ TT 
وإطلاق لفط الال“ يتنظم أ نواعه من النقبد والعرض|]|‎ ٠ el 
|| والحيوان» وإن كان بغير عينه لكان" معاوضة ال الال فشنابه‎ 
النكاح" والطلاق» والصلح عن دم العمد» وكذا الطعاه", ذاعيل» ا‎ 
والوزوة ذا كان سملو اء ولا تفر جه لا اوس ي رايهنا‎ 
رة 0 ل ولو علق عتقه بأداء ا مال صح» وصار مأذوتا» وذلك|]‎ 
مثل أن يقول ': إن أديت إلى ألف درهم» فأنت حر و‎ 


09 لأنه يسعى وهو حر. (عناية) 

٠‏ (1) حيث لا تصح الكفالة به. (عناية) 

(۲)قوله: " لأنه ثبت مع المنافى لا Ms la‏ 
الذين على عبدهء فلما ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكاتب» وحصول المال للمولى؛ اقتصر على 
موضع الضرورة» ولم يعد إلى الكفالة. (ع) 

(۲) فى كتاب المكاتب. (عینی) 

/  .لام فى قوله: على‎ )٤( 

قول "وإن كان بغير ينه ' أى وإن كان الحيوان غير معين بأن يكون دینا فى الذمة؛ ولكن أراد به ش 
النوع بأن قال::فرس أو حمار. (عينى) 

(1) أى لأن الإعتاق على المال. 

(/) قوله: ‏ فشابه التكاح إلخ يعنى إذا شابه ذلك جاز أن يغبث الحيوان ديا فى الذمة مهنا كما 
جازذلك.فى تلك العقود. (عينى) 
(8)قوله: ” وكذا الطعام” أى وكذا يجوز أن يكون الطعام عوضا عن الإعتاق بأن قال: أعضقتك على ماثة 
قفيز من الحنطةء والمكيل بأن قال: أعتقتك على ماثة كيل من الشعير» السو لس 

أعفقتك على مائة من من العسل» | روو ایور رعبني) 

ش )٩(‏ قوله: ”ولا تضره جهالة الوصف' بأن لم يقل: إنها جيدة» أو رديئة ربيعية» أو خريفية6.فإن جهالة 
الوصف لا تمنع صحة القسمية؛ لكونها يسيرة. .)0( ۰ 

(۱۰) فكانت عفوا. (عينى) 


- أى القدورى. (عينى)‎ 1١. 
ا ل ا هذه لصن سيف عليه فيا سق أا لال التي‎ 1 


سح ل يع عندالآداء من شير ان سیر یکا ۽ لأ ل 
«تعليق العتق بالأداء» وإن'" كان فيه معنى المعاوضة فى الانتهاء“ على 
اما نبين”' إن شاء الله تعالى . وإغا صار مأذونًا؛ لأنه”' رغبه فى الاكتساب 
نظطلية”” الأداء منه" و مراد“ 0 دون التكدى فكان””' إذنا له دلالة . 


وإن أحضر" "الالء عر" اک على قا وعكق اليد ب 
ومعنى الإجبار فيه وفى ا ر أنه" ينزل قابضًا بالتخلية . 


107111111 لی قول العبده ولا رتد بره وللمولى أ بيع قبل الأداى كما نی اللي 
بسائر الشروط. (عناية) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(١١)قوله:‏ "من غير أن يصير مکاتبا“ يعنى لا به يشبت أحكام المكاتبين» حتى لو مات وترك وفاء؛ فالمال 
مولام ولا يودى عنهء ولو مات الولی؛ فالعيد رقیق يورث عنه مع ما فى يده من أكسابه» ولو کان مكاي لكان 
اکم على کی ما د کر (عناية) ٠‏ 

(۲ )ای لأن قوله: إن أديت إلى ألف درهم؛ فأنت حر. 

(۴) الواو وصلية. 

)٤(‏ أى عند أداء المال. (عينى) 

(5) قوله: ”على ما نبین“ أى بعد خطوط عند قوله: ولا أن تعليق نظرا إلى لفقل ومعاوضة نظرا إلى 
اللْقصود. (عينى) ` 

() المولى. 

(۷) المولى. 

(۸) العبد. 

(9) قوله: ' ومراده" يعنى من الشرغيب فى الاكتساب التجارة؛ لأنها هى المشروعة عند الاختيار دون 
التكدى؛ لأنه يذل المسرى والتكدى فی الأصل لفظ فارسى» ومعناه السؤال من الناس» والدوران فيه. (عينى) 

1 ١١٠)أى‏ حثه على أداء المال. 
)١١(‏ العبد. 
)1١(‏ المولى. ' 
(1) لأنه قام بما شزط عليه. (عينى) 

: (5١)قوله:‏ وفی سائر الحقوق” ای ل ا Ei‏ (عناية) 


وال زفر: مير على اون ریا لان لف طن ذا 
هو تعبليق العتق بالشبرط لفظًا”"» وله لاه يتوقف على قبول العبد؛ || 
ولا ي تمل الفسخ» ولا جبز" على مباشرة شروط الأيان؛ له لا 
كنات از وجوه الشرطء نخلاف الكتابة“؛ لأنه" معاوضة» 
والمدلا كنا واه | ولنا أنه تعليق نظرً إلى اللفظ"» ومعاوضة نظرً إلى 
المقصود؛ الأنه" ما علق عتقه بالأداء" إلا ليحثه على دفع المال» فينال 
العبدُ شرف الحرية؛ والمولى المال مقابلته! ENS‏ لو 
کان ع سوضًا فى الطلاق فى مثل هذا اللفظ”؟"2» ححتى كان بائنا 


ره اقول أنه“ يعلى يعن الولى ينزل قاب بالخلية برفع امانع» سواء قبض أو لم بقبض: وليس الراد 
بالإجبار با هو المفهوم منه عند الناس من الإكراه بالضربء أوالحبس. (عناية) 
(1) قوله: ” لفظا * اححتراز عن الكتابة» انها ليست بتعليق لفظى» فإنه لو قال لعبده: : كاتبتك على كذا من 
المال» صحت الكتابةء ولیس فيه تعليق لفظى لعدم ألفاظ الشرط فيه. (عناية) 
(۲) توضيح لكونه تصرف كون. . (عناية) 
(0) متصل بقوله: : لأنه تصرف کين. (عناية) 
'' (4) قوله: "لأنه لا استحقاق إلخ“ تقريره: لا جبر إلا بالاستحقاق» ولا اسعحقاق قبل وجود الشرطء 
ولهذا يبمكنه البيع قبل الأداء. (عناية) 
(ه) متصل بقوله: إذ هو تعليق العتق دنه (عناية) 
)5١‏ أى لأن عقد الكتابة. 
(۷) كما ذكرنا. (عاية) 
() المولى. | 
(9) أى بأداء المال. 
)1١(‏ العتق. 
(۱۱) فى كونها معاوضة. 
(۲ ۵ أى لأجل کون المال كقابلة العتق معاوضة نظر إلى المقصود. (عينى) 


15 المال. 0 00 
2 


المجلد الثاني جزء؟ كتاب العتاق كمد 


الايمتنع عليه ييعه"" ولا يكون العبد أحق بمكاسبه» ولا يسرى إلى الول 
المولود قبل الأداء' ''. وجعلناه“ معاوضة فى الانتهاء عند الأداء؛ دفعًا 
للغرو عن العيد: حتى يجير”" ا مولي على القبول: فعلى هذا" يدور 
الفقه ويخرج المسائل”» نظيره الهبة بشرط العوض °  .‏ ظ 

.... ول وأدى البعض يجبر على القبول إلا أنه" لا يعتق ما لم يؤد الكل 


(5١)قوله:‏ فى مثل هذا اللفظ" بأن يقول: إن أديت إلى ألقاء فأنت طالق حتى لو طلقها ببذه الصيغة 
كان الطلاق بائنا. (عناية) ا eS‏ 
(١)أى‏ فجعلنا قول المولى: إن أديت إلى ألفاظ: فأنت حر. (عينى) 
(؟) العبد. e‏ : 
(6) قوله: "إلى الولد المولود قبل الأداء“ أى قبل أداء المال بأن قال لأمته: إن أديت إلى ألقاء فأنت حرةء ثم 
|أولدت ثم أدت المال لم يعتق الولد معها. (عينى) 1 
(5) أى القول المذكور. ٠‏ 

(0) قوله: " دفعًا للغرور” فإنه ما تحمل المشقة فى اكتساب المال إلا لينال شرف الحرية. (عينى) 

(1) قوله: حتى يجبر إلخ ” فإن قيل: لا.يمكن جعله معاوضة أصلا؛ لأن البدل والمبدّل كلاهما عند الأداء 
ملك المولى؛ لأنه قبل الأداء عبد وهو وما فی يده لمولاه. ۰ 
: أجيب بأنه لما ثبت عنده الأداء معنى الكتابة من الوجه الذى بينا» ثبت شرط صححته اقتضاء؛ وهو أن يصير : 
:العيد أحق بالمؤدى» فيثبت هذا سابقًا على الأداع» متى وجد الأداء وصار كما إذا كاتب عبده على تفسنه وماله» 
| وكان الكسب مالا قبل الكتابة يصير أحق بذلك المال» حتى لو أدى ذلك عتق. (عناية) 
٠‏ (۷) أى العمل بالشببهين. 

(۸) المتعارفة. 2 

(9)قوله: نظیره الخ" يعنى أن قوله: إن أديت إلى ألف درهم» فأنت حر» ألحق فی بعضن الأحكام 
محض التعليق» وهى ما ذكرنا من مسائل القسياس من تمكنه من البيع وغيره» وألحق فى بعضها بالكتابة من جبر || 
المولى على القبول؛ لانه لما كان هذا اللفظ تعليقا؛ نظرا إلى اللفظ» ومعاوضة نظرا إلى المقصود عملنا بالشبيين | 
ابشبه التعليق فى حالة الابتداء» وبشبه المعاوضة فى حالة الانتهاء». كما فى الهبة بشرط العوض» فإنها هبة ابتداء 
احتى لم يجز فى المشاع» واشترط القبض فى امجلس» وبيع انتهاء حتى لم يتمكن الواهب من الرجوع وجرت 
إالشفعة فى العقار ويرد بالعيب. (عناية). : 1 1 آٍ 
)٠١( ۰‏ العبد. ش 


E‏ عانقا فى الابتداء عملا باللفظ. وذفعا للضرر عن المولى» جن 


المجلد الثالي- جز كتاب العتاق 1/8 - 20 باب العتق على جعل | 


EE BEE EERE E 


العدم 00 الي 0 ثم لو 00 0 


ل ا 00 لس شخ 
| بالأداء منه . ثم الأداء فى قوله : إن أديت “يقتصرعلى المجلس ؛ لأنه 
أتخيي ”م وفي قول : إذا أديت لا يقتصر؛ يل ب ) 


1 001 1 0 
(0) أى أداء الكل. 
(۲) قوله: ا “ يعني إذا حط المولى بعض الألف فيما إذا قال له: إن أديث إلى ألقاء فأنت حر 
أوأدى الباقى أى باقى الألف لا يعتق العبد؛ لعدم الشرط؛ لأن الشرط وجود الجميع» فإذا لم یو جد بعضه كان كما || 
إإذا لم يوجد كله» وإذا حط الجميع لم يعتق لانتفاء الشرط» فكذلك هذاء بخلاف الكتابة؛ لأن المال هناك واجب 
على المكاتب» فيتحقق إبراءه عا عله سواء أبرأه عن الكل» أو البعض. (عناية وعينى) 


(٤)قوله:‏ رب جع إلخ أماالرجوع عليه بألف أخبرى مشلهاء فلآن الألف التى أداها كانت مستحقة من أ 
جاب المولى) فلا يحصل المقصود د بأداءه؛ لأن موده أن يحفه على الاكتساب؛ ليؤدى من كسبه؛ فيملك | 
|الولی ما لم يكن فی ملكه قبل هذاء وهذا ليس كذلك وأما إنه عتقء فلوجود شرط الحنث لما أن حون الألف | 
ا ات ل ل ا 22 || 


() بالف آخر. 
© الفية 
) أى لاستحقاق المولى الألف. 
(۸) العبك. | 
(9) أى بعد التعليق. 
)٠١(‏ العبد. ٠‏ 
)١١(‏ المولى. 0 
| (١)قرله:‏ ا “ أى للسبد بين الأداء والامتناع عنه؛ فكان كالتخبير مشيكة العيد إذا قال: : أنت حرأ 
إن شعت» فإن قيل: : قد تقدم أنه يصير مأذوًا فى التجارة» فكيف يكون الأداء مقتصرا على امجلس؟ 


ْ جين لا تنافی بينهما؛ لجواز أن N ELS‏ 1 
| قبل الافتراق بالأ .أن . عا 


(19) ولوقت يعم. | 


| المجلد الثاني- جزء" كتاب العتاق باب العتق على جعل 


بمنزلة متى 

م ؛ انت سر بعد موتى على أف درهم: فالقبول 
معد الرت 4 لأقنافة الإنتعان" إلى ها حكن" لوق أل قيار كما إذا فال:: 
أل غا " بالف درهم» بخلاف ما إذا قال: أنت مدب على ألف 
ْ درهم حيث يكون القبول إليه“ فى الحال؛ لأن إيجاب التدبير فى 
E aS‏ قالراة ق عة 
مسألة الكتاب وإن" قبل" E aE‏ 


ىو 


الميت ليس بأهل للإعتاق» وهذا"' صحيح 


)١(‏ أى إيجاب الحرية. 
)١( ٠‏ فالقبول يكون بعد الموت» فإن القبول لا يكون الإيجاب. 
(") فيكون القبول غدا؛ لأنه وقت نزول الإيجاب. 
)٤(‏ العبد. 
(5) على ما سيجیء» فيكون القبول كذلك. 


(7) قوله: ”لقيام الرق“ إذ التدبير يوجب حق الحرية» لا حقيقتهاء فيكون الرق قائماء والمولى لا 
]أيستوجب ديئا على عبده» بخلاف ما لو أعتقه على مال؛ لأنه يثبت به حقيقة الحرية» والمال يجب على الحر» 
(۷) العبد. 


(۸) قوله: ”فى مسألة الكتاب“ أى الجامع الصغير» وهى قوله: أنت حر بعد موتى على ألف درهم. (ع) 
)٠١(‏ العبد. 


(١١)أو‏ الوصىء أو القاضى. (عناية) 


(۱۲) قوله: "وهذا” أي قولهم: إنه لا يعتق مالم يعتقه الوارث صحيح؛ بناء على أنه إيجاب مضاف إلى ما 
بعد الموت» وأهلية الموجب شرط عند الإيجاب» وقد عذمت بالموت»› بخلاف الفديير فنإنه إيجاب في الال 
والأهلية ثابتة والموت شرط»› والأهلية ليست بشرط عند كما لو قال: إن دخلت الدارء فأنت حر» فوجد 


الشرط. وهو مجنون. 


المجلد الثاني- جلء7. كتاب العتاق - ¥0( - 


باب العتق على جعل 


قال | وا ل ل فقبل العبد عتق» 


ثم مات ETE‏ ساعته» فعليه قيمة نفسه فى ماله عند أبى حنيفة 
4 مه 
وأبى يوسفك» وقال محمد : قيمة خدمته أربع سنين . اال : فلأنه 
)٥( (6,7‏ 
E‏ مواقا ا » فيتعلق العتق الول وقد 
ا ؛ ولزمته حدمة أربع سنين؛ لأنه يصلح عوضا ' > فصار كما إذا 
. أعتقه عا ألف درهم» ثم مات العبد 4 E‏ 
7 خلافة أ : أى» وهی" أن من باع نفس العبد تين بجارية د بعينبا» ثم 
1a 3‏ لاع : ١‏ 
استحقت|الجاريةء أو هلد ت”*'" يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه 
ساد وبقيمة الاو ده ٠‏ وو ٠‏ مروف 
)ع2 أى : : ف الجاع ا . (عينى) 
(۲) العبد. 
(؟) البدل | ساعة. ْ 
4 /عنالطق. 0 
زه لأنه ا جكم فى الأعواض كلها. (عناية) 
لل ب (7) فنزل | تو ْ 
(۷) لحدوا حكم المالية بالعقد. (عناية) 
(8) أى بعل القبول. (عینی) 
(8) قوله: فالحلافية إلخ” أى فالمسألة الخلافية فى الإعتاق على الخدمة فى المدة المعلومة مبنية على 
خلافية أخرى. [إعينى) ' 
)0 ۰ایا | 
(0)أى| الخلافية الأحرى. 
e‏ الغيده مكحم 
)ق ا ظ 


ل الثيخين. ٠‏ 


Er‏ 6 نا ل ووه 
يتعذر الوصول إلى الخدمة بجوت العبدء وكذا بموت المولى فصار 
E‏ وهن قال لخر أعتق آستك على آلف درهم على عل أن 
تزوجنيهاء ففعل ٠‏ فأبت”” أن تتزوجه” أ فالعتق جائز» ولا شىء على 


م س ت 


NEN‏ : أعتق عبدك على ألف درهم على 
لا يلزمه شیء» ويقع .العتق:عن المأمور. 
بخلاف مناإذا قال لغيره؛: لق امزز اك على ألف درجم از > ففعل» | 
خيث يجبا الألفت على الآمر ؛ لان اش تراط البندل على الأجنبى فى )أ 
ْ 0 5 8 0 
الطلاق جائز» وفى العتاق لا يجوز » وقد قررناه من قبل" . 
(17) محمد . | 
(۱۷)قوله: وهى “ أى مسألة بيع نفس العبد منه بالجارية إذا استحقت معروفة فى طريقة الخلاف. (عنايم 
(0)أى بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية. (عينى) 
(١)قوله:‏ ”و کذا بموت المولى " يعنى أن موت المولى فى هذه الصور كموت العبد. (عناية) 
(۳) قوله: ”فصا ر نظيرها” أى صار الإعتاق على الخدمة إذا مات العبد» أو المولى نظير الخلافية الأخرى. 
ووجه قول محمد: : أن الخدمة بدل ما ليس بمال» وهو العتق؛ ولا قيمة للعتق» وقد حصل العجز عن تسليم 
الخدمة لموته» فوجب تسليم قيمتها. ووجه قولهما: إن الخدمة بدل مبال؛ لأنها بدل نفس العبدء لكن البدل ما : 
تعدر تسليمه» وجب تسليم المبدل» وهو العبد» لكن لا يمكن تسليمه؛ لأن العتق لا يقبل الفسخ» ؛ فوجب تسليم ْ 
قيمته؛ لإمكان ذلك» هذا فى المبنى. وأما فى المبنى عليه: فوجه محمد أن هذا بدل ما ليس بمال» وهو العتق؛ لأن || 
بيع العبد من نفسه إعتاق» وقد عنجز عن إيقاء البذلء وليس للمبدل: وهو العتق قيمة؛ فيجب قيمة البدل. 


ووجه قولهما: : إن المجارية بدل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمعه» كما إذا تبايعا عبد بجدارية» ثم أ 


(5) أى المأمور. 
6 الأمة: 
© الآمر. 
(۷) المأمور. 


(8) قوله: ”فی الطلاق جائزء وفى العتاق لا يجوز“ والفرق أن الأجنبى فى باب الطلاق» كالمرأة فى 


م فا 


| وبظل نه 
يل 


(9) قوله: 
الإشارةبأن بدل 


:هلوق)١(‎ 


(۳ الآمر. 
(4)قوله: | 


3١‏ الآمر 


)١(‏ قوله: 


ل )١5(‏ أى حصة القيمة. (عناية) , 


وهی للمولى فى الوجه الجالى 


مم يرت ىأ همسا الاق لذ MT TE TT ET‏ 
فكذلك الأجنبى 
مقابلة ذلك» وليلس الأجنبى كالعبد حيث لا يثبت له به شىء أصلاء فكان اشتراط البدل عليه كاشتراط | 


الشمن على غير 


(09)أى ا الا 


)٥(‏ فى أصول الفقه. (عاي 


)۷( أى على الرقبة انشع 

(0)أى للآمر. ` 
)يعني ی فن السألتين|: :(عناية) ٠...‏ 

2٠١9‏ أىئ محمد فى 'الجامع الصغير “. (عناية) 


باب العتق على جعل 
أل تح عل الف رم رانا ا 
قيمتباء ومهر مثلهاء فما أصاب القيمة أداه الآمر» وما أصاب 
نه لم477 لأته نا فان“ : عنى» تضمن الشراء ء اقتضاء'' على 
ا کان كذلك» 1" اف اورا المع 
انقسم عليهما ووجبت حصة مأ سملم لله“ وهو الرقبة» | 
مالم يسلم» وهو البضعء فلو ووجت" نفسها منهلم 
e‏ نظا ا 
"'"؛ وما أصاب مھر مثلهاء کان مهراً 


)1ه 


بخلاف العتاق» فإنه يغبت للعبذ بالإعتاق قوة حكمية لم يكن له قبل ذلك» فكان المال فى | 


المشترى فلا يجوز. (عناية) 

"و قد قرإناه من قبل " أى فى باب الخلع فى مسسألة حلع الأب ابتته الصغيرة على وجه 
لتق على الأجنبى ضخيخ) » فعلى الأب أولى. (عينى) 

والمسألة بحالها” أى قال: على أن تزوجنيهاء ففعل» وأبت أن تتزوجه. ا 


| 


الُسقط في الوجه الأول“ وهو ما إذا لم يقل فيه: عنى؛ لعدم صحة الزمان. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء" كتاب العتاق 


0 . 5 
1 فى الوجهين 


باب التدبير'”' 


إذا قال المولى لمملوكه ١‏ إذا فك فادث هن أو أنت حر عن دير منى» أو 
امد أو قد دبرتك» فقد صار مدبيراً؛ لأن هذه الألفاظ صريح فى 


اديوه فا اقات الى غ در ثم لایجوزبیعه*“» ولا هبته» 
ل ل وقال الشافعى : 

ز"؛ لأنه تعليق العتق بالشرطء فلا ممتنع به" البيع والهبة» كما فى 
سائر التعليقات” ٠‏ وكما فى المدبز المقيد" ولأن التدبير وصية > وهى 
غير مانعة من ذلك. ولنا قوله عليه السّلام''" : «المدبر لا يباع ولا يوهب 


(۱۳) أى الذى قال فيه: عنى. (عناية) . 

(1) أى للأمة. 

(۲) أى فى ما إذا قال: عنى» وفيما إذا لم يقل. (عناية) 

(۳) قوله: ”باب التدبير “ ذكر الإعتاق الو اقع بعد اموت عقيب الإعتاق الواقع فى الحياة ظاهر المناسبة» 


والتدبير فى اللغة: هو النظر اف عاقبة الأمر, 1 
وفى الشريعة: هو إيجاب العتق الحاصل بعد الموت بألفاظ تدل عليه صريحًاء أو دلالة. (عناية) 


(4) المدبر. 0 ۰ 

)٥(‏ حيث لا يجوز بيع المكاتب؛ ولا هبته» ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية. 

(1) بيعه وهبته. 

(۷) أى بالتعليق. | 
(۸) قوله: كما فى سائر التعليقات “ من دخول الدارء ومجىء رأس الشهر وغيرهما. (عناية) 
(9) فإن ذلك جائر فيه بلا خلاف. (عناية) 


)٠ 0‏ قوله: 'أوصية” أ حتى يعتبر من ثلث الالء والوصية لا تمنع الموصى عن التصرف بالبيع وغيره» كما لو 
أواصى برقبة الإنسان. (عناية) 


1١١‏ وله قوله عليه السلام إلخ“ أخرج المدارقطنى عن ابن عمر قال: قال رسول الله ميكهِ: «المدبر لا 
يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال». (عينى)” 


| المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق - ۷4 - ۰ ش باب التدبير 


ولا رز ت وه ا هن لقلا ولآأنه سبي الخرية» لآن الحسزية 
كنع يده امرك" أ ولا بسن E‏ نم جعله سببًا فى الحال أولى"" 
ردو فى شال ااوسلمية يعد الوت و انع ع الرت حال 
بطلان أهلية التصر ف» فلا يكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية . 
g8 : ' 2 .‏ ميك ر : 2 
بخلاف سائر التعليقات”؛ لأن المانع من السببية" قائم قبل 
الشرط» لأنه يِينء واليمين مانع» والمنع هو المقصود. وأنه يضاد وقوع 
الطلاق والغتاق» وأمكن تأخير السيبية" إلى زمان الشرط ؛ لقيام الأهلية | 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤۲۸‏ والدرايةج۲» الحديث ٠۲١‏ ص۸۷. (نعيم) 


(۲) فلا بد له. من سبب. (عناية) 
(")قوله: ” أولى” وما قاله صاحب ”النهاية “: قبل باب عتق أحد العبدين بقوله: وفى المدبر ينعقد السبب 
بعد الموت» فذاك منه تناقض لا محالة. وقال الأكمل: يحمل ما ذكر ههنا على غير الأولىء فيندفع التناقض» أو 
يكون قد اطلع على رواية عن أصحابنا أنه يجوز» وأن يكون سببا بعد الموت» أو اختار جوازه بالاجتہاد. (عينى) 

)٤(‏ لكونه کلام عرضا لا يبقى» فتعین أن يكون سببًا فى الحال. (عينى) 

(5) قوله: " بخلاف سائر القعليقات “ أى فإن قيل: فى التدبير تعليق» وليس فى التعليق شىء من السبب 
ثابتا فى الحال» وإنما يكون عند وجود الشرطء فما بال التدبير حالف سائر. التعليقات» وهو مؤدى قول الشافعى» 
كما فى سائر التعليقات» أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) ٠‏ 

e‏ ”لان المانع إلخ” واعلم أن فى كلام المصنف غموضًا لا ينكشف على وجه التحصيل إلا بزيادة 
بيان» فلا بد منه» فنقول: المانع هو ما ينتفى به الشىء مع قيام مقتضيه» وکل ما ینافی اللازم ينافى الملزوم» وإذا 
ظهر هذا. قلنا: القياس يقتضى أن يكون سائر التعليقات أسبابا فى الحال» لكن المانع عن السببية فى الحال» وهو 
| صفة كون تصرف التعليق ينا قائم؛ لأن اليمين مانع عن تحقق الشرط اللازم للحكم, فإن المقصود من اليمين 
هو المنع عن تحقق الشرط؛ وما كان مانعًا عن تحقق اللازم الذى هو الشرط كان مانعا عن تحقق ال ازوم الذى هو 
الحكى وهو وقوع الطلاق» وإليه أشار بقوله: وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق» وما كان مانعا للحكم 
لا بمكن أن يكون سببا له» فصفة كون تصرف التعليق يمينا امتنع عن كونه سببا للحكم» وهو الطلاق والعتاق. 

فإن قلت: قد يكون اليامين يعقد للحمل» كما فى قول الرجل: إن لم تدخل الدار فأنت طالق» وقد نص فى 
الكتب أن اليمين تعقد للمنع» أو الحمل» فكيف قالء والمنع هو المقصودء وإنه يقتضى الحصر عند البلغاء. 
© قلت:لايقصد باليمين إلا منع الشرط» فالشرط فيما ذكرتم هو النفى» والمقصود المنع منه» ويلزمه الحمل. (عناية) 

2 (8) قوله: ”وأمكن تأخير إلخ” فرق آخر بين التدبير» وسأئر الت لتعليقات» ووجهه أن التدبير لا يمكن فيه 


/ 


المجلد الثاني - جزء" كتاب العتاق —- EA‏ | ش ٠‏ باب التدبير 


أعنده فافترقاء ولأنه وصية " ء والوصية خلافة فى ا لمال كالوراثةء: وإبطال 
العم ار أ وفى البيع وما يضاهيه ذلك. 
--” قال : وتلمولئ أن يستن فته" ويواجزة: وإن كانت أمة 
وطتماا وة أن يرۆجها؛ لأن الملك ف(“ نا “و1 تشتفاد 
| ولاية هذه التصرفات. ل ار م لع ما 14 
روي" ولان الشدييو وض :لگن * ' تبرع مضاناف إلى وقت ا مورف" ٤‏ 
ا واھ عر زعت دال دد لے سن لض اقلا 
|أغيره يسع" فی ثاغیه ب ون کان على المولى دی يعي" في كل 


تأخير السيبية إلى ما ات ا ذكرنا من انتفاء أهلية الإيجاب حينفذ» له وأماسائر التعليقات: فتأخير السببية 
فيه إلى زمان الشرط ممكن؛ لقيام الأهلية عنده» فافترقا. e‏ ۰ 


7 


١٠١١ |‏ قوله: ”ولأنه وصية إلخ“ خرف ار اوو اا أن ايمر الى ر مي 
1 والوصية یب الحلا ف الشال؛ أ لوصي سمل لومي ل فی بصن مله مد مر اورا ا 
1 سبب الخلافة فى الحال. (عناية) 1 
(۲) قوله: "وإبطال السبب لا يجوز“ تتمة الدليل متصل بقوله: ولأنة صمي الحزية و اشا لیات 
1 هذه القضية» وت ركيب المقدمتين هكذاء التدبير سيب الخرية؛ وسبب الحرية لا يجوز إبطال» وفى البيع وما يشادبه 
من الهبة والضدقةء والأمهار ذلك أئ لالم كر اعون (عناية) ا 
(۳) أى ا و 
(4) المدير. - 
٠‏ (ه) المدبر.. - ْ ش 
. () قوله: "ابت له" قان ادير لخبت الحرية فى احال» وإغا يثبت استحقا الحرية» فكان اللك فيه بن 2 
°( أى بالملك- : ا : 
(A)‏ إشارة إلى حديث ابن عمر. عي 
(9) التدبير. 
)٠ 1‏ ولا نعنى بالوصية إلا.ذلك. (عناية) : 
)١‏ يعنى العتق. (عناية)» 


ر ادير 


| المجلد الثاني- جزء 1 كتاب العتاق 2 ١‏ تنا 


باب التدبير 


قيمته؛ لتقدم الدين على الوصية؛ ولا يكن نقض العتق» فيجب رد قيمته؛ 
وولد المدبرة مدبر» وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة"" . 

وإن علق التدبير بموته'" على صفة مثل أن يقول: إن مت من 
مرضى هدا أوصفرئأهذاء أو من مرضي كذاء فليس بمدبر» ويجوز بيعه “ 
لآن اعبت 2117 فى الحال لتردد فى تلك الصفة”". بخلاف المدبر 
لطا تى؛ لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت» وهو كائن لا محالة . 

فإن مات المولى على الصفة التى ذكرهاء عتق كما يعتق المدبر معناه ”| 
م الات لأنه ثبت حكم التدبیر فى آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لتحقق 
تلك الصفة فيه» فلهذا يعتبر من الثلث . 

لجع اكاك E eS‏ 
تاف ا ا ا ر لأ عش ەق اكات هة 
اا ن 


)١1(‏ يعنى العتق. 

)١4(‏ المدبر. 

(۱) قوله: "نقل إجماع الصحابة قلت: روى عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن ابن عمر قال: "ولد المدبر 
بمنزلته '» وأخرج عن الزهرى وابن المسيب نحوه. (تخريج زيلعى) 

(۲) بيان للمدبر المقيد. 

(1) قوله: ” لتردّد فى تللك الصفة “ فربما يرجع من ذلك السفر» ويبرأً من ذلك المرض. (عناية) 

)٤(‏ أى معنى قول القدورى: عتق من الثلث. (عينى) 

(5) قوله: ”لما ذكرنا” ا يعنى قوله قاد (عناية) 

9١‏ الوا حالية. 


[49 فصار كأنه قال: إن كفنت حر 


'[ المجلد الثاني - جزء” كتاب العتاق - AY‏ - : باب الاسنيلاد 
باب الاستيلاد”") 

إذا ولدت الآمة من مولاهاء فقدصارت آم ولدله. لايجوز 

بيعها"". ولا تمليكها؛ لقولهعليهالسلام: «أعتقهاولدره”")* 


0 + ۵ و 04 
حبر“ عن إعتاقهاء قت ٠‏ بر ا وهو حرمة البيع › ولان 


ال قن جلت "بين ال اط وال و ام وو قن 
EE ON CD E E‏ عه 
ECC PE EDE‏ 
السبب» فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعدالموت. 


)١(‏ قوله: "باب الاستيلاد” الما فرع من بيان التدبير» شرع فى بيان الاستيلاد» وعقبه لمناسبته بين هما من 

حيث إن لكل واحد منهما حق الحرية» لا حقيقتهاء والاستيلاد طلب الولدء فأم الولد من الأسماء الغالبة 
ال كن اقات الغالبة. (عناية) 

(۲) ولا هبتما. 

(79)قوله: ”أعتقها ولدها قال عليه السلام فى مارية القبطية أم إبراهيم حين قيل له: ألا تعتقهاء قال 
عليه السلام: «اعتقها ولدها)؛ رواه “بن ماجة والدارقطنى. (عينى) 

0 راجع نصب الراية ج۳ ص587» والدرايةج۲» الحديث ٦۲١‏ ص۸۷. (نعيم) 

)٤(‏ عليه الصلاة والسلام. 

زه) قوله: فيثبت إلى“ فإن الحسديث وإن دل على ت تنجيز الحرية: لکن عارضه ما زوى عنن این 


عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أبما رجل ولدت أمة منه فهى معتقة عن 
دسر منه)» فعملنا بہما جميعاء ومنعنا البيع بالحديث الأول» والتنجيز بالحديث الثانى. (عناية) 


: (0) قوله: "ولأن الجزئية قد حصلت إلخ” وهى مع يها وعبتها؛ لأن بيع جزء امسر وجيت حنرا. (عناية) 
(۷) أى ماء الرجل والمرأة. 
(۸) فى الأصول. ش ١‏ 


(9) قوله: ”إلا أن بعد إلخ” أى قإن قيل: لو كانت هذه الجزئية معتبرة لتنجز العتق؛ لأن الجرئية توجبه» 
أولستم بقائلين به أجاب بقوله: إلا أن بعد الانفصال إلخ يعنى أن الولد إنما يعلم بعد الانفصالء وبعد الانفصال 
تبقئ إلج. (عناية) ' 


باب الاستيلاد 


الحرية"" تغبت فى حقهم» لافى حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجهاء 
وف لاتم ھی را رت عق مول فيخس 
الحرية فى الحال» فيمتنع جواز البيع وإخراجهاء لا إلى الحرية فى الحال» 
ويو جب عتقّها بعد موته» وكذا إذا كان" بعضها مملوكًا له؛ لأن الاستيلاد 
لا يتجزاً"» فإنه فرع النسب”* 2 فيعتبر بأصله. ) 

قال" : وله وطئباء واستخدامهاء وإجارتباء وتزويجها؛ لأنالملك 


ND LF, 0V) REE af. (ND guy 6‏ 
فیہا قائم' > فأشيهت المدبرة» ولايثبت نسب.ولدها إلا أن يعترف 


عن ثبات النسبء والأصل فى نبات النسب هو الأب؛ لأن الولد ينسب إليهء والأم أيضًا بواسطة الولدء 
يقال: أم ولد فلان» فكذا إلخ. (عناية) :. 

)( قوله: “فكذا الحرية إلخ” ص حت الرواية باجا لا با جيم» وهذا نتيجة ما تقدم» فلهذا د کر بالفاء یعنی 
أن الحرية لما كانت باعتبار النسب أنتج أن الحرية وقعت فى حقهم أى فى حق الرجال» لا فی حقهن أى فى حق 
الامهات. (عينى) 


(7) الواو -حالية. 


)٤(‏ الروج. 
(5) الزوج. 
ود قوله: ”و ذا إذا_كان إل" يعنى لو كانت الجارية مشتركة بين رجلين» فاستولدها أحدهما كانت أم 


(۷) قوله: ”لا يتج زا“ أى يتملك المستولد نصيب صاحبه بالضمان مع ملك نصيبه؛ فيكمل الاستيلاد على 
ما يجىء فى هذا الباب؛ لان نصيب صاحبه قابل للنقل بضمان المستولد؛ لان الاستيلاد وقع فى القنة» وهى قابلة 
للانتقال من ملك إلى ملك. (عناية) 

(4) وهو لا يتجزاً. 
)٩(‏ أى القدورى. (عينى) 
)٠١( .‏ فإن الاستيلاد يوجب حت الحرية لا حقيقتها. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق -584- باب الاستيلاد 


0 وقال الشافعى: يشبت نسبه منه» وإن لم يَدّع'"؛ لأنه لما ثبت 
النسب بالعقد” "2 فَلأن يثبت”'' بالوطى» و إنه”*' أكثر إفضاءً أولى . 


وا رظي اكد E‏ ؛ لوجود المانع 

عه فلا الناعواة E‏ بخلاف 
العقد"؛ لأن الولد يتعين مقصودا منه" فلا حاجة إلى الدعوة. 

إن جات بعد ذلك ولد ت ر إفران مقتانا" بعد اغراف 


منه بالولد الأول؛ لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصودا منباء 
فصارت"''' فراش" كالمعقودة بعد النكاح إلا أنه إذا نفاه ينف 0 


ج 


0١(‏ الأمة. 
072 المولى. 
۵4y `‏ أى بالولد. 
(۲) المولى. 
(۳) قوله: بالعقد [نكاح]” أى بالنكاح الذيى هو مفض إلى الوطئ. (ع) 
(ه) الواو حالية. 


(59) قوله: ' لوجود المانع عنه” اوغ ارا رو ر ان ب وتم ان و 
عندهماء أو عدم نجابة أو لاد الإماء عندهم. (عناية) 


(۷) فإنه لا ينبت النسب فيه بغير دعوة. 
(۸) التكاح. 
(9) التكاح. 
)٠١(‏ هذا لفظ القدورى.(عينى) أى بعد الاعتراف بالولد الأول وصيرورة الأمة أم ولد. 
)١١(‏ أى معنى كلام القدورى. (عينى) 
)١5(‏ أم الولد. 
)١7( ٠‏ فلا حاجة إلى الدعوى. 


المجلد الثاني- جزء"! كتاب العتاق -46مغ- باب الاستيلاد 


لأن فر اا و حتى يلك" نقله بالتزويج”"» بخلاف المنكوحة 
حيث لا ينتفى الولد بنفيه”' إلا باللعان؛ لتأكد الفراش حتى لا يَملك”) 
إبطاله بالتزويعم» وهذا الذى”" ذكرناه حكم. 

فأما الديانة: فإن كان وطئها وحصنباء ولم يعزل عنباء يلزمه أن 
یعترف به ويدعى ؛ لأن الظاهر أن الولد منهء وان عزل عنہاء أو لم يحصنها 
خاز له أن يثفسة؟ لان هذا الظاه " يقابله ظاهر آخر» هکذا" روى عن 


أبى حنيفة» وفيه روايتان أخريان عن أبى يوسف» وعن محمد" ذكرناهما 


a‏ ينتدفى [أى الولد الثانى] بقوله” أى من غير لعان ما لم يقض القاضى , به أو لم تتطاول المدة» 
فأما بعد قضاء القاضى: فقد لزمه به على وجه لا ملك إبطاله» وكذلك بعد التطاول؛ لأنه يوجد دليل الإقرار 


فى هذه المدة من درا ورور ا و ا 
فى اللعان. (عناية) 

(1)أم الولد. 

(۲) المولى. 

(1) مع الأجنبى. 

)٤(‏ الزوج. 

(5) الروج. 
فأما الديانة يعنى فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان و:طكها وحصنباء والمراد بالتحصين هو أن يحفظها عما يوجب 

(۷)قوله: ”لأن هذا الظاهر” وهو أن الولد منه عند التحصين» وعدم العزل يقابله أى أى يعارضه ظاهر 
آخرء وهو العزل» أو ترك التحفسين» فيتعارض الظاهران» فوقع الشك والاحتمال فى كون الولد من المولى» 
فلم يلزمه الدعوة بالشاك ك والاحتمال» فجاز نفيه. (عينى) 

(8) قوله: ” هكذا" ' أى لزوم الدعوة فى الصورة الأولى؛ وجواز النفى فى الصورة الثانية. (عينى) 

(9)قوله: ”عن أبى يوسف وعن محمد قيل: فائدة تكرار عن دفع وهم من توهم أن الروايتين عدهما 
باتفاقهماء فإنه ليس كذلكء وإنما عن كل منبهما رواية تخالف رواية الآخر. فأما رواية أبى يوسف: فهى أنه إذا 


وطئهاء ولم يستبرئ ها بعد ذلك حتى جاءت بولدء فعليه أن يدعيه سواء عزل عدها أو لم يعزل» حصنها أو لم 
يحصنها؛ تحسينا للظن بهاء وحملا لأمر ها على الصلاح ما لم يتبين خلافه. وأمارواية محمد: فهى أنه لا 


mE 1 |‏ مجه 
ا ر حصي وم مر پم مویہ سس مس 
1 


المجلد الثانى- جزء” كتاب العتاق 


فين كفا امسر 

وإن زوجها'' فجاءت بولد. فهو" فى حكم أمه”"؛ لأن حق 
الجزية سرغ إلى الول د كالكديدر" الأيرئ أن ولد ا رة جر :ولك اة 
رقيق. والنسب يشبت من الزوج؛ لأن الفراش لهء و إن" كان النكاح 
فاسدا؛ إذالفاسد ملحق بالصحيح”" فى حق الأحكام» ولو ادعاه 
الوك لا ناك الكمو امن یره "4 وی الول 


ويصير أمه آم ولد له لإقراره” . وإذامات المولى عتقت من جميع 
المال؛ لحديث سعيدابن المسيب”': «أن النبى غليه السلام أمر 


ينبغى أن يدعيه إذا لم يعلم أنه منه» ولكن ينبغى له أن يعتق الولد» ويستمتع بهاء ويعتقها بعد موته؛ لأن استلحاق 
سه لبن منه لا وجل شرعاء قاط مق اجان وذلك قن أ لا يدعي النسية ولك يس الولكة و عقا 
بعد موته؛ لاحتمال أن يكون منه. (عناية) 

)١(‏ أم الولد. 

(۲) الولد. 

(۳) قوله: "فهو فى حكم أمه” يعنى يعنى إذا مات المولى» > يعتقان من جميع المال. (عينى) 

(5) فإن ولد المدبرة مدبر. 

)٥(‏ متصلة. 

(5) قوله: ملحق بالصحيح “ أى بالنكاح الصحيح فى حق الأحكام مغل ثبوت النسب» ووجوب المهر 
والعدة» لكن بعد الدخول؛ لأن التكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول؛ لكونه واجب الرفع» فإذا دخل بہاء 
يكون له شببة الصحيح» فيلحق به فى الأأحكام. (عينى) 

عه ولو ادغاه انول امون اما SS‏ 
ذا سيم عا ارد اي 

)٩(‏ قوله: ' لإقراره ' ومجرد الإقرار بالاستيلاد كاف لثبوته. (عناية) 

20 0 0 مه CC‏ ليسي 


| المجلد الثانى- جزء" كتاب العتاق - AV‏ - باب الاستيلاد 


ع أمهنات الأولاد" وأن لآ بحن 57 ولا طن من الغلت) *» 
ولأن الحاجة إلى الولد أصلية”» فتقدم على حق الورثة والدين 
كالتكفين» بخلاف التديير ”؛ لأنه“ وصية با هو من زوائد الحوائج . 
EET ORTE‏ ا وريد "او E‏ 
| ليست بال متقوم. حتى لا تضمن بالغصب” غند أبى حنيفة» فلا يتعلق 
با“ حق الغرماء كالقصاص ”' بخلاف المدبر”'"؛ لأنه مال متقوم . 


وأخرج الدارقطنى أيضا عن عبد لله بن ديار عن ابن غمر لد أن الب سه نبى عن بيع أمهات الأولاده 
وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا یورٹن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهى حرة). (عينى) 
وإنما تكرر الدين نفيًا للسعاية للغرماء والورثة» ولا يجعلن من الثلث تأكيد؛ لأنه فهم ذلك من قوله: «وآن لا يبعن 
فى دین). (عناية) 

* راجع نصب الراية جلا ص۲۸۸ والدرايةج۲» الحديث 1۲۲ ص۸۷. (نعيم) 

0 قوله: ا لأن الإنسان يحتاج إلى إبقاء نسله» كما أنه يحتاج إلى إبقاء نفسه» وکل ما کان عن 

(۳) ولهذا لا يقوم. 

)٤(‏ العتق. 

(ه) أم الولد. 

(5")قوله: “لم روينا” یعنی حديث سعيد بن المسيب» ووجه ذلك أنه لما قال: «ولا يعن فى دين) دل على 
انتفاء المالية» وإذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية. (عناية) 

(۷) أم الولد. 

(۸) قوله: 'حتى تضمن إلخ* أى لو غصبها رجل» وماتت تزه لانو ی عتم اين 
حنيفة؛ لان ماليتبا غير متقومة عنده. (عناية) 

)٩(‏ أم الولد. 

٠١‏ قوله: " كالقصاص“ فإن من له القصاص إذا مات» وهو مديون» ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من 
بعال متقوم» حتى يأخذوا بمقابلته مالا متقوما. (عناية) 


)١١(‏ قوله: ” بخلاف المدبر” فإنه إذا مات عند الغاصب» فهو ضامن بقيمته؛ لأن المدبر متقوم بالإجماع. (عينى) 


المجلد الثاني-. جزء" كتاب العتاق EAA ٠‏ باب الاستيلاد 


2 ي ييي 
وإذا أسلمت آم ولد النصرانى» فعلیہا أن تسعی فی قيمتبا”) 
الحال» والسعاية دين عليهاء وهذا الخحلاف فيما إذا عرض على المولى 
ااام قاي :فزن امك قى على اا در الال عتا 
بدا أسلمق وات وذلك بالبيع» أو الإعتاق» وقد تعذر البيع*» 
فتعين الإعتاق. ولنا أن النظر من الحانبين فى جعلها مكاتبة؛ لأنه يندفع 
الالوعهيا؟ لمر رو يد والعغرر عو الي ايحا على 
الكسسب ثبلا “لشرف ارت فل الذمى إلى بدل ملكه, 
اا ري ا 
أم الولبد”''' يعتقدها الذمى متقومة» فيترك و" ما يعتقده» ولأنبا" إن 
(١١)قوله:‏ 'فعليها أن تسعى إلخ ” واستشكل القول: بالسعاية عليها عند أبى حنيفة مع أن مالية أم الولد 


غير متقومة عنده» فإن القول بالسعاية قول بالتقو م؛ إذ السعاية بدل ما ذهب من ماليتماء وقوله: : ومالية أم الولد إلخ 
جواب عن هذا الإشكال. (عناية) 


(۲) وهى ثلث قيمتها قنة. (عناية) 

() أى لزفر. (عينى) 

)٤(‏ لأن أم ولد لا يجوز بيعها. (عينى) 

(5) أى أم الولد والنصرانى. 

(1) النصرانى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) تتكاسل. 

(۹) وفيه الضرر على النصرانى. 

)٠١١‏ قوله: ”ومالية إلخ“ جواب عما يقال: كيف يسعى أم ولد النصرانى؟ والسعاية فى القيمة دليل التقوم» 
وأم الولد ليست بتقومة عند أبى حنيفة. (عينى) 

)١١(‏ الواو بمعنى مع. 


حر بالقيمة يوم الخصومة. (عينى) 


5 


لم تكن متقومة» فهى محترمة» وهذا" يكفى لوجوب الضمان» كما فى 
القصاص المشترك”" إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين . 

1 نولو ورين‎ E عقن يلا‎ as 
لا ترد قنة؛ لأنبا لو ردت قنة أعيدت مكاتبة؛ لقيام‎ ٠ ادك‎ 
الموضي وفنا ستولدأمة غيره بنكاح > ثم ملکها صارت آم ولد‎ 
له» وقال الشافعى: لاتصيرآم ولدله» ولواستولدها بلك‎ 


باب الاستيلاد 


٠ )۸( 2 1 5 3 E 3 3 5‏ 3 5 
من نم استحقت» ثم ملكها تصير ام ولد له عندنا» وله فيه قولان» 
وهو ولد المغرور”". له ' أنبا علقت برقيقٍ» فلا تكون آم ولد له" كما 

‘Nii OD 5“ e ND . « .‏ 7 7 
إذا علقت قرم الؤناء ثم ملكها الزانى > وهذا لآن أمومية الولد باعتبار 

١ ۲(‏ أى لأن مالية أم الولد. (عناية) 

0)أى الاحترام. 

(۲) قوله: 'كمافى القصاص المشتر ترك يعنى كما إذا كان القصاص مشتركا بين جماعة» وعفا أحدهم 
يجب الال للباقيين» وإن لم يكن القصاص مالا معقوماء لكنه حق محترم» فجاز أن يكون موجبا للضمان؛ 
لاحتباس ضيب الآخرين عنده بعفو أحدهم. (عناية) 

(۳) وهو النصرانى. (عناية) 

)٤(‏ وليس عليها سعاية. (عينى) 

(5) أى أم الولد المسلمة. 

)١(‏ المولى. 

(۷) الكتابةء و هر إسلامها مع كفر مولاها. (ع) 

(8) قوله: ”وله“ أى للشافعى فيه قولان: فى قول: تصير أم ولد له» وفى قول: لا تصير. (عينى) 

(9) قوله: ”وهو ولد المغرور” من يطأ امرأة متعمدا على ملك يمين أو نكاح» فتلد منه» ثم تستحق» ولده 


20 ١)أى‏ أمة الغير. 
)١١(‏ أى لمن علقت منه. 
(؟١)‏ أمة الغير. 


أ المجلد الثاني- جزء" كتاب العتاق - 64 - باب الاستيلاد 


علوق الولد حرا؛ لأنه جزء الأم فى تلك الحالة"» والجزء لا يخالف 
الكل "© + وتنا آن النميت "هر ار ةغل ماد كر امن قل وال فا 
تيا يكنا کی شيئة | ا ادل کو خد مها کا وقد نيت 
ال ی ا ل 4لا نه لذ ابسن 
فيه للولد إلى الزانى» وإنما لا اا O‏ 
روا > نظيره من اشترى أخاه””'' من الزنا لا يعتق عليه؛ لأنه”7") 
ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد» وهى'''' غير ثابتة . 


)١(‏ أى فى حالة العلوق. (عناية) 
(۲) قوله: والجزء لا يخالف إلخ وفى صورة النزاع ليس كذلك؛ لأن الأم رقيقة لمولاها فى تلك الحالة» 
ْ الوا لورلا ا A‏ (عناية) 
فى أول الباب حيث قال: ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئع والموطوءة. (عناية) 

(5) أى ههنا بالنكاح. 

(5) وإذا ثبت الجزئية» ثبت أمومية الولد. 

(۷) قوله: ” بخلاف الزناء“ جواب عن قوله: كما إذا علقت بالزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزانى» فلا 
تثببت الجزئية المعتبرة فى الباب» وهو الجزئية الحكمية» فلا تنبت أمومية الولد. (ع) 


(۸) قوله: ' وإنما يعتق [الولد] إلخ” أى فإن قيل: لما لم يثبت النسب من الزانى» فلم يعتق عليه الولد من 
الزنا إذا ملك أجاب عنه بقوله: وإنما يعتق إلخ. (عناية) 


(۹) قوله: ” بغير واسطة” بخلاف أمومية الولد» فإنها تفبت بواسطة نسبة الولد» والنسبة عن الزانى 
منقطعة» 0 قر 0 ا 
NT‏ (عناية) 

ای الأخ. 

)١۲(‏ أى النسبة إلى الوالد. 


المجلد الثانق- جزء” كتاب العتاق -4941- باب الاستيلاد 
ل ا د ا لفاك 


وإذا وطئ E Oa‏ 
وصارت أم ولد له» وعليه قيمتها'”"؛ وليس عليه عقرها" 
ولدهاء وقد ذكرنا المسألة بدلائلها فى كتاب النكاح” من هذا الكتاب» 
وإغا لا يضمن قيمة الولد؛ لأنه انعلق حر الأصل ؛ لاستناد املك" إلى ما 
قبل الاستيلاد. - 

ETE E ET‏ ؛ لأنه لا ولاية 
امعان تاه لاحي ران كان E‏ الد كها ت ية 
ااه N E‏ لور دي له 
موته؛ لأنه قاطع للولاية . 

وإذا كاتنت الجازية ين شريكين» فجاءت بولك قادعاء أحدهها"” 
ثبت نسبه منه ؛ لأنه لا ثبت السب فى نصفه لمصادفته ملکه ثبت في الباقى 


اولاني 


1١ 


)١(‏ الواطئ. 
(۲) اله طئ. 
(۳) للابن. 
(4) قوله: عقرها أراد بالعقر مهر المثل» وفى اش التق در مامتا جر هده المرأة لو كان 
(ه) فى آخر باب نكاح الرقيق. 

© لاستناد الملك إلخ فإن الملك انتقل إلى eT‏ (عينى) 
(9) الجد. 

0: 0)قوله: ”وكفر الأب إلخ آي كان الأب اعيا ولا ولاية له مثل أن ENR‏ أو كافراء أو 

مجنو تا» فالولاية للجده » فيصح دعوته. ٠‏ (عينى) 

)١١(‏ لا تفرقة فى ذلك بين الصحة والمرض. (عناية) 


المجلد الثانى- جزء” كتاب العتاق - €۲ - : باب الاستيلاد 
ك : ُ 


ضوورة 81" ار |4 ا ا ا اء وها ارق ا 
الوخد لا لق مرح مانن وصارت أم ولد له ؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ 
عندهما. وعند أبى حنيفة يصير نصيبه”" أم ولد له ثم يتملك" نصنين 
صاحبه؛ إذ هو قابل للملك» ويضمن”'' نصف عقرها؛ لأنه وطئ جارية 
مک إذ الملك يثبت حكمًا للاستيلاد. تيه املك "كن ف 
صاحبه» بخلاف الأب" إذا استولد جارية ابنه ؛ لأن الملك هنالك يثبت 

رطا د ا و ی 


ل یغرم قر ة ولدها؛ أن ا 20010 يت )2 إلى و 


)١(‏ النسب. 

(۲) النسب. 

(۳) أى المدعى. 

)٤(‏ المدعى بأداء نصف قيمتها يوم وطہا. (عينى) 

(5) المدعى. 

(1) قوله: فيتعقبه الملك “ قال الإنزارى” الضمير المنصوب راجع إلى الوطئ» لا إلى الاستيلاد أى يثبت 
املك عقيب الوطىعء وهذا لأن املك لا شيت عقيس الاستيلاده بل بت معه من وقت العلوق» والعلوق بعد 
الوطئ» فيكون الملك بعد الوطئ» فيكون الوطئ مضافًا إلى نصيب شريكه أيضا. (عينى) 

(۷) قوله: * بخلاف الأب إلخ“ وهذه التفرقة بين الشريك والوالد من حيث إن ملك الشريك فى النصف 
قائم وقت العلوق» وذلك يكفى للاستيلاد؛ فيجعل تملك نصيب صاحبه حكما للاستيلاد» فيكون الوطم واقعًا 
فى غير ملكه» وذلك يوجب الحد لكنه سقط بشبهة الشركة؛ فيجب العقر. 

وأما الأب: فلم يكن له ملك فى الجارية؛ وقد استولدهاء فيجعل ملكه فيها شرطًا للاستيلاد فى ملكه حملا 
لأمره على الصلاح» فيكون الوطئ فى ملكه فيه لا يوجب العقر. (عناية) 

(8) الملك. 

(9) الأب. 

)٠١(‏ المدعى. 

و1 اق ل 


المجلد الثاني- اعد كتاب العتاق = باب الاستيلاد 
العلوق» فلم على شمه على نلك الراك 

Ie 7‏ 
ملكهما. وقال الشافعى : يرجَع إلى قول القافة" E E‏ 
شخصين -مع EE‏ اك ار a‏ 
بالشبه» وقد سر رسول الله عليه السلام”" بقول القائف فى أسامة* 

ولتا کاپ عدم ر إلى شريه' E TE‏ فلبين 


(؟١1١)‏ من المدعى. 

)١(‏ قوله: ”فلم ينعلق إلخ“ لأنه لما علق انعلق حر الأصل؛ لأن نصفه انعلق على ملكهء وأنه يمنع بوت 
الرق فيه. (عينى) 

(۲) الولد. 

(۳) هذا لفظ القدورى. ١‏ 

)٤(‏ الشريكان. 

(5) قوله: معنا [أى معنى قول القدورى: ينبت نسبه مهما إذا حملت إلخ] إذا حملت على ملكهسما” 
وإنما قيد بذلك؛ لأنه إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحاء ثم اشتراها هو» وآخر فهى أم ولد له؛ لأن نصيبه 
منها صار أم ولد له» والاستيلاد لا يتجزأء فيثبت فى نصيب شريكه أيضا. (عناية) 


(5) قوله: "إلى قول القافة ‏ وهى جمع القائف كالباعة جمع البائع» وهو الذى يتبع آثار الآباء فى الأبناءء 
من قاف أثره إذا اتبعه» والقيافة فى بنى مدلج. (عناية) 


(8) قوله: "وقد سر 5000 أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة 
رضى الله عنما قالت: ”دحل على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم مسروراء فقال: يا 
عائشة! أتدرى أن محرز المدلجى دخل على وعندى أسامة بن زيد وزيد» عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما 
بدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض . قال أبو داود: وكان أسامة أسود» وكان زيد أبيض» وقال 
الشافعى: لو كان العمل بالشبه باطلا لما سر به رسول الله مء لأنه عليه السلام لا يسر إلا للحق. (عينى) 

0 راجع نصب الراية ج۳ ص۰ ۲۹» والدرايةج؟» الحديث ٦۲۳‏ ص۸۸. (نعيم) 

(9) قوله: ' كتاب عمر إلخ” الحديث رواه البيسبقى بما حناصله أن رجلين وطئا جارية فى شهر واخد» 
فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر رضى الله عنه» فجعله عمر لهما يرثبما ويرثانه» وهو للباقى منهماء وليست فى 
رواية البيبقى قصة كتاب عمرء كذا قال العينى. : 


عليبماء ولو بینالبین لهماء وهو ابنبما يرثهما ويرثانه» وهو للباقى 
منبما”""» وكان ذلك" بمحضر من الصحابة*» وعن على مثل 
ذلك لاتا اسعويا فى سكت الاستحقاق ٠‏ > يربان فيه 
والنسب وإن كان لا يتجزأء ولكن يتعلق أحكام متجزأة» فما يقبل 
السب لاقي نا EC SM E E‏ 
كل و جك یا ک5 ی و كان ا 
لآخرء أو كان أحدهما مسلماء والآخر ذميا؛ لوجود المرجح فى حق 


0 قؤله: ”فى هذه الحادثة * وهى التى كانت فيها دعوى الشريكين معا الولد الذى ولدته الجارية 
المشتركة بينهما. (عينى) 

)١١(‏ الشريكان. 

(١)قوله:‏ "وهو للباقى منهما أى الولد يكون ن للأب الباقى من الأبؤين اللذين كان إذا منات أحدههنا 
يكن كل المرابك لآب ای بدو أن كرد نصته لورلة الأب الست غاي 

(۲) أى حكم عمر 


* راجع نصب الراية ج۳ ص١55»‏ والدراية ج۲» الحديث ٦۲٤‏ ص۸۸. (نعيم) 


١‏ (۳) قوله: ”وعن على مثل ذلك أى مثل ما روى عن عمر رضى الله عنه» وأخرجه الطحاوى فى "شرح 
الآثار عن مولى لابن مخزوم قال: وقع رجلان على جارية فى طهر واحدء فعلقت الجارية» فلم يدر من أيهما 
هوء فأتيا عليا رضى الله عنه» فقال: هو لكما يرثكماء وترثانه» وهو للباقى منكما. (عينى) 


)٤(‏ الشريكين. 

(هع يعني الملك؛ وقيل: الدعوة* (عتاية) 

(5) قوله: ” أحكام متجزأة [كالميراث] " كالنفقة» وميراث الولدء وولاية التصرف فى ماله. (عينى) 

(۷) الشريكين. 

(۸) التجزئة كالنسبء وولاية الإنكاح. 

(9) قوله: ”إلا إذا كان إلخ“ استفناء من قوله: وما لا يقبلها يشبت فى حق كل واحد منہما كملاء 


وصورته أن أحد الشريكين أب للآخرء فادعيا معا ولد جارية مشت ركة بينهماء كرن الأب اراچ 
الترجيح» وعلى الأب نصف قيمة الجارية؛ وعلى كل واحد نصف العقر» فيتقاصان. (عينى) 1 


)١ 0‏ فادعیاه» فالمسلم أولى. (عينى) 


» 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق - 40 باب الاستيلاد 


مقلم ريطو لاقام وفع E Ea‏ تعبت 
الابن. وسرور النبى عليه السلام'"' فيما رُوى؛ لأن الكفار كانوا يطعنون 
فى نسب أسامة» وكان قول القائف مقطعا لطعنبم» فسر به. 

حاار اه ولداليه] 407 لشيككة :ومن كوو انسد متي لفن 
نصيبه فى الولد» فيصير نصيبه منها'”' أم ولد تبعا لولدها . 

رحا لاجد ها عات الور تصاما ما لدعي الاي يرث 
الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ؛ لأنه أقر له جيرائه كله» وهو" 
حجة فى حقه» ويرثان”" منه ميراث أب واحد؛ لاستواءهما فى السبب» 
كما إذا أقاما البينة" . وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه» فجاءت بولد» 


فادعاه» فإن صدّقه المكاتب» ثبت نسب الولد منه"» وعن أبى يوسف : 


0١‏ أي للأب. بقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك)». 


(؟) جواب عن اقوله: وقد سر رسول e‏ (عينى) 
1 .لك اة ذا مات أحدهما عتقت» :لمعك 0 بالاتفاق؛ 
لوجود الرضا مدبما بعتقها عند الموت» ولا سعاية عليها فى قول أبى حنيفة» وتسعى فى نصف قيمتما للشريك 
الحى عندهما. ولو أعتقها أحدهما حال حياته عتقت» ولا ضمان على المعتق لشريكه ولا سعاية فى قول أبى 
حنيفةر * وعددهما يضمن المعتق نصف قيمة أم ولد لشريكه إن كان موسراء وتسعى فى نصف قيمتما إن 
کان معسراً. (عناية) 

)٤(‏ الشريكين. 

(5) الإقرار. 

(۷) الشريكان. 

(۸ قؤله: ” كما إذا أقاما البينة E E‏ امامل السوای 
فكذلك ههناء وإذا أقاما البينة على ابن مجهول النسب» كان الحكم هكذاء فكذا ههنا. (عناية) 


(9) قوله: بت نسيب إلخ” ولا لا تصير ال جارية أم ولد للمولى» وإن كذبه» ١ E TT‏ 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق - 41 - باب الاستبلاد 


أنه لا يعتب ر" تصديقه"" اعتبارا بالأب يدعى”" ولد جارية ابنه. 


ووجه الظاهر”'' وهو الفرق” أن المولى لا يّملك التتصرف”' فى 
أكساب مكاتبه حتى OED‏ والات غلك قل فلامعتبر 
بتصديق الابن. وعليه عقرها“؛ لأنه لا يتقدمه”" الملك؛ لأن ماله من 
EEE : 3 8 5‏ 2 لك 

احق كاف لصحة الاستادو“ ؛ لاندکره؛ وقىمة ولدها؛ لانه فی معنى 

: 1 . 8 ا 
المغرور حيث اعتمد دليلاء ووا بق بد فلم يرض برقه ل 

(۱) قوله: أنه لا يعتبر إلخ” بل يشبت بمجرد دعوة المولى النسب» كما فى الأب وال جامع بيدهما أن جارية 

(۲) المكاتب. 

(۳) فيثبت النسب» ولا يعتبر تصديق الابن. 

)٤(‏ أى ظاهر الرواية. 


(0) قوله: "وهو الفرق ˆ بين استيلاد جارية الابن حيث يثبت فيه النسب بغير تصديق» وجارية المكاتب 
حيث يشترط فيما التصديق. (عناية) 

() قوله: لا ملك التصرف إلخ “ بحجره على نفسه. ولهذا لا ملك كسب المكاتب عند الحاجة» 
والدعوة تصرف» فلا بملكها المولى إلا بتصديقه. (عناية) 

(۷) أى كسب المكاتب عند الحاجة. (عينى) ا 

(۸) قوله: 'والأب يبملك تملكه * أى تملك مال ابنه؟ اتال جر غل نفسه. (عينى) 

(9) قوله: " وعليه عقرها” أى على المولى عقر جارية المكاتب. (عناية) 

)٠١(‏ أى وطئ المولى. 

)١١(‏ أى حق الملك. 

(۱۲) قوله: “كاف لصحة الاستيلاد“ فكان الوطئ واقعًا فى غير الملك» وهو يستلزم الحدء أو العقر» وقد 
سقط الأول بالشبمة» فتعين الثانى. 

وقوله: لما نذكره” أى نذكر الى الذى للمولى على المكاتب فى كعاب المكائب» والمراد بقوله: لصحة 


الا ستيلاد لصحة طلب نسب الولدء وليس المراد كونها أم ولد لهء فإن المصنف صرح فيما سيأتى أنه لا تصير 
الجارية أم ولد لهء كذا فى ”العناية . ش 


(ل)قولهة “وهو أنه" قيل: أى البولد يع أن الولد صل لنامن كيين به قن الان سه 
وجارية المكاتب كسب كسبه» وفيه نوع تكلف» ويجوز أن يكون أنه أى الجارية كسب كسبه» وذكر الضمير 


المخلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق - 6۷ - باب الاستيلاد 


كرات ابالقيمة ابت الب هه 

ولا تصير الجارية أم ولد له ؛ لأنه لا ملك له فيبا حقيقة» كما فى ولد 
اللكووار" روات كاده الى تيون E E‏ 
تصديقه» فلو ملك يوم نصة دمت لقيام الموجب» وال عد 
المكاتب ؛ إذ هو المانع . 


نظرا إلى الخبر» وهو كسب. (عناية) 
)١4(‏ الولد. 


(١)قوله:‏ ' كمافى ولد المغرور” التقدير كما فى أم ولد المغرورء أى كما أن الجارية لا تصير أم ولد 


(Y)‏ النمنيت: 


(۳) قوله: ”فلو ملكه” أى ولد الجارية الوالد الذى ادعاه» وكذبه المكاتب يوما من الدهر» ثبت نسبه منه؛ 
لقيام الموجب» وهو الإقرار بالاستيلاد» وزوال المانع» وهو حق المكاتت. (عناية) 


5 ش ١‏ 4 3 تناع 
ا الايمان على لاله اضرب : الل ا ا ويمين 
لاا اس سس و 
منعقدة» وين لخو فالغموسض: هو الحلف على أمر ماض”' يتعمد 
الكذت فهك فهذه الن بائ فسا ساخ ا ؟ لقولة غلية السلا امن سولف 
ب فيه » فھدہ الیمیں يانم في 2 3 ام 
كاذبا أدخله الله النار»*» ولا كفارة فيها إلا" التوبة والاستغفار . 
وقال الشافعى : فيبا الكفارة؛ لأنبا شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم 
الله تعالى» وقد ققق" بالاستشهاد بالله كاذيّاء فأشبه” المعقودة . 
ولنا آنا" كبيرة محضة” ١ن‏ والكفارة عبادة تتأدى بالصوم» ويشترط | 
(۱) قوله: "كناب الأبمان " المناسبات الى تدم ذكرها بين الكتب إلى ههنا اقتضت الترتيب على ما 
تقدم» وذكر الأيمان عقيب العتاق» لمناسبتها له فى عدم تأثير الهزل» والإكراه فيهما. واليمين فى اللغة: القوة» 
وفئ الشريعة: عقد قوى به عزم الحالف على الفعل؛ أو الترك. (عناية) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
() قوله: ”اليمين الغموس“ سمى غموسا؛ أنه يمس صاحبما فى الإثم؛ ثم فى الار. () 
| (4) قوله: ”على أمر ماض “ ذكر المضنى فينه ليس بشرطء بل هو بناء على الغالب» ألا يرى أنه إذا قال: 
والله إنه لزيدء وهو يعلم أنه ليس بزيد كان غموسا. (عناية) 
نر e‏ ل ال ا 
اله عليه النة وأدخله اله انار . أغيتى) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۹۲ » والدراية ج۲ الحديث ٥‏ صض۰٩.‏ (نعيم) 
(5) إلا بمعنى لكن. 
(۷) فلا بد من رفعه» وذلك بالكفارة. (عناية) 
(۸) أى الخموس: 
ذى اة البنين اشر 
)٠١(‏ قوله: ” كبيرة محضة “ لقوله عليه السلام عسي من الكائر ل كفارة يسوي وذكر نيا شدي 


المجلد الثاني -جزء٤‏ . دج كتاب الأيمان 


يوا اليه حاط ا » ببخلاف المعقودة؛ LY‏ وو كان E‏ 


ذنب "تيبر ا مایا ارما رای اشر مور 
فيمتنع الإلحاق . والمنعقدة ما يحلف على أمر فى المستقبل أن يقعلهء أو لا 
يقعله» وإذا حنث فى ذلك لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى : #لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أيا: ن يؤاخدكم بما عقدتم الآيان#» وهو ماذكرنا . 
.ويمين اللغو أن يحلف على أمر ماضء وهو يظن أنه كما قال» 
والآمر"' بمخلافهء فهذه البميق ر جو أن لا يؤاخط الله بها صاع ومن 
اللغو أن يقول: وال إنه لزيدء ؤهو" يظنه زيداء وإنما هو عمروء 
والأصل فيه“ قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم# الآية » إلا أنه" علقه بالرجاء للاختلاف فى تفسيره”" . 
وكل ما هو كبيرة محضة لا تناط با العبادة؛ لإ أن أسباب العبادات لا بدء وأن تكون أمورا مباحة» كما عرف 
فى الأصول. (عناية) 
)١(‏ أى الكفارة بالكبيرة. (عينى) 
(۲) فجاز أن تناط با العبادة. (عناية 


(۳) قوله: "ولو كان فيها ذنب إلخ” جواب عما يقال: الباح هو ما لا يكون فيه ذنبء والمعقادة ة فيا 
ذنب» فلا تكون مباحة» فلا تناط بها العبادة» كما ذكرتم. 

وتقير لو كان فى لنعقدة لنب بوك نحزمة اشم لل تعالى» فهو متأخر عن رقت النعقاد ياختيار مدا لم 
٠‏ يدخل فى السببية» بخلاف الغموس» فإن الذنب فيا لازم لا يفارقه لا ابتداء» ولا اتتسباءء فيمتنع الإلحاق أي ْ 
إلحاق الغموس بالمعقدة» :وقى هذا اتجواب تلويخ إى الخوابت عن فر فأشبه المعقودة. (عناية) 


)٤(‏ أى بالحدث. شْ 

(5) قوله: "وهو ما ذكرنا” والمراد من قوله تعالى: طإبما عقدتم الأمان ما ذكرنا من قولنا: ده 
يحلف على أمر فى المستقبل إلخ. (عينى) ش 

(5) أى فى الواقع. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى فى اليمين اللغو. 

)٩(‏ أى محمد. 

)۱١(‏ قوله: وللاختلاف إلخ” أى صورة يمين اللغو مختلف فيهاء افا على بالرجاء تن اراتا 
بالصورة التى ذكرناهاء وذلك غير مغلوم بالنص» وما ذكر فى الکتاب فى تف تفسير اللغو مروى عن زرارة 


اكيب 


كلامه: لا والله» وبلى والله» وهو قريب من قول الشافعى» فإن عنده اللغو ما يجرى على اللسان من غير قصدء 


| الجلد الثاني - جزء٤‏ 4 -ه- كتاب الأيمان 

قال : والقناطسد فى اليمين والك والناسي ”ا E‏ 
الكفارة؛ لقوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جذ النكاح 
والطلاق واليمين”'0*» والشافعى يخالفنا فى ذلك » وسنبين فى 
الإكراه”'» إن شاءالله تعالى. ومن فعل المجلوف عليه مكرهاء أو 
نأسيّاء فهو سواء"؛ لأن الفعل الحقيقى لا ينخدم بالإكراه وص " 
الشرطء وكذاإذافلعله» وهومغمى عليه“ أو مجنون» لتحقق 
الشرط" حقيقة» ولو كانت الحكرة” © رفم الذنب» فالحكم يدار على 


ابن أبى أوفى» وعن ابن عباس رضى الله عنه فى إحدى الروايتين. وروى عن محمد أنه قال: هو قول الرجل فى 


سواء كان فى الماضى» أو فى المستقبل» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. (عناية) 
(۱) أى القدورى.(عينى) 
(۲) قوله: 'والناسئ” وهو أن يذهل عن التلفظ باليمين» ثم يتذكر أنه تلفظ بلفظ اليمين ناسياء وفى بعض 

النسخ: ذكر الخاطئ مكان الناسى» وهو أن يريد أن يسبح مثلاء فجرى على لسانه اليمين. (عناية) 

(7) قنوله: "ثلاث جدهن إلخ“ هذا الحديث ذكره المصنف هكذاء وبعض إن الاد بحل عرض التتمين || 

العتاق» ومنهم صاحب ' الخلاصة” والغزالى فى ` الوسيط” وغيرهماء وكلاهما غريب. 
وإنما الحديث: «النكاح والطلاق و الرجعة» أخرج أبو داود والترمذى وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله 

تعالى عنه قال: قال رسول الله مك : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). (عينى) 
# زاجع a i‏ ص۰۲۹۲ والدرايةج۲» الحديث ۷ص .٩۰‏ (نعيم) 

(5) أى فى وجوب الكفارة على المكره والناسى.(عناية) 

)٥(‏ قوله: وسنبین فى الإكواه ” اا او ا ر وكذا اليمين والظهار لا 
يعمل فيما الإكراه؛ لعدم احتمالها الفسّخ. (عينى) ْ 

(5) قوله: "فهو سواء أى فهو ومن فعله مختارا سواء» تركه لدلالة فحوى الكلام عليه؛ لأن شرط الحنث 
ر (عناية) 

(۷) أى الفعل حقيقة 

(9) وهو وجود الفعل الحسى. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: "ولو كانت إلخ” جواب عما يقال: الحكمة فى إيجاب الكفارة رفع الذنب» والمغمى عليه 

وامجنون لا ذنب لهما؛ لعدم فهم الخطاب» فكيف يجب عليهما الكفارة؟ . 

وتقريره: : الحكم وهو وجوب الكفارة دائر مع دليل الذنب» وهو الحنث» لامع حقيقة الذنب كوجوب 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الأيمان 2 ناي ما نكر نا وما يكرد يننا 
دليله» وهو الحنث» لا على حقيقة الذنب. . 
باب" ما يكون پیتاء وما لا يكون ميا 

قال : واليمين بالله" أو باسم E E‏ الله تعالى 
كالرحمن والرحيم» أو بصفة من صفاته التى يحلف بها عرفًا كعزة الله 
ةا سرد a‏ وهو القوة 
| حاصل ؛ لأنه”"' يعتقد تعد فصلح ذكره”" حاملا ومانعا . 

قال“ : إلاقوله : وعلم الله" فإنه لا يكون يمينا لأنهقبيطر 
تغارف ولاه یدک ويراد به المعلوم» يقال : ا علمك فينا 
أى معلومك . ولو قال : وغضب الله وسخطه لم يكن حالفاء وكذا ورحمة 
ال لأن الحلفت ا غين محارت ولأن الزجعة قد يراد با أترهاء 


ايض سس سس ييح سس سس يبي ب ب بج g$‏ س 
الاستبراء دائر مع دليل شغل الرحم؛ وهو استحداث الملكء لا مع حقيقة الشغل؛ » حتى إنه يجب» وإن لم يوجد 
الشغل أصلاء بأن اشترى جارية بكراء أو اشتراها من امرأة. (عناية) 

- قوله: "باب لمافرغ من بيان ضروب الأبمان بين ما يكون يمينا من الألفاظ» وما لا يكون.(ع)‎ )١( 

(۲) أى القدوری. (عینی) 

(۳) أى بهذا الاسم. (عناية) 

)قو د ا وك اع ب أو لا .عينى] اخ 0 1 
أفاعيلهاء كالرحمة رال والعرة. (عناية) 

(ه) ذكره استظهارًا؛ لأنه ما بنى الأبمان على العرف» كان وجوده مغنيا عن النظر إلى غيره. (عناية) 

() أى الحالف. .2 


(۷) أى ذكر الحالف اسم الله» أو صفته. 


(8) أى القدورى. (عينى) 
| (4) قوله: ”إلا قوله: وعلم الله إلخ' ' استثناء منقطع من قوله: أو فة ع فاه الى يكلف با عرفا 
فإن اليمين به الل اعنام عن العرف منقطعا. .0( 


الام ای والشخظ وة 


المجلد الثاني اكات الأهاذ لاك بات ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


| آذ سسسب و س 


وهو المظرء أو الجنة» والغضب والسخط يراد بهما العقوبة . ومن حلف | 
أبغير لله لم يكن حالقًا كالبى والكعبة"'؛ لقر لقوله عليه السلام: : من كان 
|| منكم حالما فليحلف الله أو لار يم 
غير متعارف› فال ما ان قول : والنبى والقرآنء آما لو قال : أنا 
برىء منهما يكون یتا؛ لأن | لأن التبرئ منهما“ كفس ا لف رف 
0 الح > يرف افده الور كتير له وا والباء كقولة : بالله» والتاء 
| كقوله : تالله ؛ لن كا ذلك مهرد فى الأجان ومدكور فى القرآن” . 
وقد يضمر الحرف""» فيكون حالمًا كقوله : الله لا أفعل كذا؛ لأن 
حذف الحرف من عادة العرب إيجازاء ثم قيل: ينصب لا نتزاع حرف 
خافض» وقيل : يخفض › فتكون الكسرة دالة على المحذوفة» وكذا” إذا 
لي ال سيد : آمنتم له أى 


(؟) قوله: "من كان إل ا ل 
عنم ما أن رسول الله م قال: : إن الله يباكم أن تحلفوا بآباءكم فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو 
ليسكت)» ولفظ الصحيحين: لأو ليصمت»). (عينى) 

* راجع نصب الراية ج7 ص۰ ۲۹» والدرايةج۲» الحديث 1۲٦‏ ص١15.‏ (نعيم) 

(۳) أى المصنف. 

(4) قوله: ”لأن التبرئ منہما“ أى من النبى اب والقرآن کف ولقائل أن يقول: ساهتا أن التبرئ منہماء | 
ا ركذا من كل كعاب سماوى کفرب لکن كونه كفرا ليس یمین ولا يستازمهاء ألا يرى أنه لو قال: : بحياتك 
لأفعلن كذاء واعتقند أن البر به واجب كفرء ولیس بيمين» والجواب سيجىء عند قوله: : إن فعل كذاء فهو 
يبودى؛ أو نصرانى. (عناية) 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

() قوله: ”ومذ کور فى القرآن” ae‏ بالل | E‏ راڈ 
إربنا ما كنا مشركين#» وكقرله تمالى : لإتالله لأكيدن أصنامكم). (عينى) 

(۷) قوله: ”وقد يضمر إلخ والفرق بين الإضمار والحذف بقاء أثر المضمر دون المحذوف. (عناية) 

(8) أى یکون يمينا. 

(٩)قوله:‏ ”فی الختار“ احتراز عما روى 0 حنيفة أنه ا 8 على أن لا أكلم فلاثاء أنها ليست | 
: ا سے س فد e‏ 5 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الأيان -م- ش باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 
آمنتم به. وقال أبو حنيفة : و إذا قال: وح قالله» فليس بحالف» وهو قول 
محمد» وإحدى الروايتين عن أبى يوسف . 
وعنه رواية أخرى أنه يكون ا لآن الحو من ات اة ال 
وهو حقیته» فصار كأنه قال : والله الحق . والحلف به متعارف» ولهما أنه 
يراد به طاعة الله تغالى ؛ إذ الطاعات حقوقه» فيكون حلفا بغير الله . 
قالوا: لو قال: والحق يكون مِينّاء ولو قال: حقا لا یکون مِينًا؛ لأن 
الحق من أسماء الله تعالى” ٠‏ والمنكر يراد به تحقيق الوعد. ' 
ولو قال : آقسم أو أقسمم باللهء أو أحلف. أو أحلف بالله أو أشهدء 
أو شهد بالله» فهو حالف ؛ لأن هذه الألفاظ“ مستعملة فى الحلفء 
وهذه الصيغة” للحال حقيقة» وتستعمل” للاستقبال لقريئة» فجعل 
حالما فى الحال. والشهادة يين؛ قال الله تعالى: #قالوا” نشهد إنّك 
لرسول الله ثم قال”": ##اتخذوا أيانهم جِنّة4. والحلف بالل“ هو 
بيمين. (عناية) ٠‏ 
)٠١(‏ اللام. 
(١)أى‏ كونه حقا. 
(۲) أى بالحق. (عينى) 
(۳) قوله: "لن الحق إلخ“ يريد الفرق بين الحق وحقاء بأن العرف اسم من أسماء الله تعالى» والحلف به 


متعارف» فيكون بمينا. وأما المنكر: فهو مصدر منصوب بفعل مقدرء فكأنه قال: أفعل هذا الفعل لا محالة» وليس 
فيه معنى الحلف فضلا عن اليمين. (عناية) : 


(4)أى أقسم وأخواته. 
)٥(‏ أى صيغة أقسم. (عينى) 
(5) أى مجازا. 
(۷) أى المنافقون. 
(8) تعالى. 
)٩(‏ قوله: ' والحلف بالله إلخ “ قال تاج 


الشريعة: هذا جواب عمن يقول: إن قوله: أحلف» ينبغى أن لا 


يحتاج”" إلى النية» وقيل: لا بد منها؛ لاحتمال العدة '''» واليمين بغير 
لله . ولو قال بالفارسية : سوگند ميخورم بخداى» يكون يينًا؛ لأنه للحال» 
ولو قال: سوكند خورم» قيل: لايكون ييتا“» ولو قال بالفارسية: 
سوگند خورم بطلاق زنم» لا يكون ينا لعدم التعارف . 

أ قال" : وكذا قوله'": لَعمر الله» وأيم الله؛ لأن عمر الله بقاء الله" 
وأ الله معناه أن الله وهو جمع يمين" » وقيل: فا وا ي وأبم صلة 
كالوار > والخلف باللفظلين”"'" متعازف :,وكذا"" قوله: وعهد الله 
وميثاقه ؛ لأن العهد يبن قال الله تعالى : #وأوفوا بعهد الله والميثاق عبارة 


یکوت يمينًا؛ لجواز أن يكون حالفا بغير الله تعالى. (عینی) 
)ای قوله: أحلف. ٠‏ 
(۲) أى إلى الحلف بالله. 
(۳) فى قوله: أحلف» أو أشهدء أو أقسم. 
)٤(‏ أى الوعد. (عينى) 
)٥(‏ لأن لفظ خورم للاستقبال. 


(5) أى المصنف. (عينى) 
1 (0) قوله: ” وكذا قوله إلخ “ هذا عطف على أصل المسألة» وهو قوله: أقسم إلى آخره أى وكذا يكون 

يمينا هذان اللفظان. (عينى) 

(8) قوله: ” بقاء الله والبقاء من صفات الذات» فجاز الحلف به. (عينى) 

(9) عند الكوفيين. 

)٠١١‏ هذا عند البصريين. 

۰ أى كلمة مستقلة.‎ )١١( 

)١5(‏ قوله: ”والحلف باللفظین يريد به قوله: لعمر الله» وام الله متعارف يحلف بهما عادة» ولم يرد نہى 
|| من الشرع» فيكون مينا. (عينى) 
(1) أى يكون ینا 


عن عمدت "!ذا تال على لزر 017 أو ندر اذه لفعولة عليه 
السلام” : «من نذر نذرا و فعليه كفارة عن *: 
وإن قال :إن فلت كذاء فهو ود ا وتران او کف کون 
يمِينًا؛ لأنه“ لما جعل الشرط علما على الكفرء فقداعتقده” واجب 
الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره" بجعله ياء كما نقول فى 
تحر الحلال”» ولو قال ذلك لشىء قد فعله. فهو الغموس”", 
ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل”", رقفل :گر لان خر می كما إذا 
وإن كان عنده أنه يكفر فيہما"'؛ لأنه رضى بالكفر» حيث أقدم على 
(1) أى يكون بميئًا. 
(۲) أن لا أفعل كذا. 5 


(؟) أخرجه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج؟ ص٩ ٠۲۹‏ والدرايةج۲» الحديث 775ص .11١‏ (نعيم) 
(4) أى لأن هذا القائل. 
(5)أى امحلورف عليه. 
(1) أى لغير الشرطء وهو اليمين. (عينى) 
0 فإنه يمين. ۰ 
. (8) قوله: ”ولو قال ذلك إلخ” يعنى لو حلف بهذا اللفظ على أمر ماضء فإن كان عنده أنه صادق» فلا 
شىء عليه» وإن كان يعلم أنه کاذب» فهو الغموس. (ع) ` 
(9) لا كفارة فيبا عندنا. ش 
)٠١(‏ قوله: ”ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل" يعنى كما لو حلف به على أمر فى المستقبل؛ فإنه فى المستقبل 
كان يميناء ولا يكفر الحالف» كذلك إذا كان فى الماضى. (عناية) : 
)١١(‏ قوله: ”وقيل“ وهو قول محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأنه علق الكفر بما هو موجود, والتعليق بالموجود 
تنجيز» فكأنه قال: هو يبودى. (ع) . 
)١7(‏ أى فى الماضى والمستقبل. (عينى) 
(6١)قوله:‏ ” يكفر فيہما“ أى فى الماضى والمستقبل؛ لأنه لما أقدم على ذلك الفعل» وعنده أنه يكفرء فقد 


اال a‏ ا a E‏ 
غير متعارف و !إن فعلت كذاء فأنا زان» أو سارق» 
ضرت من أو آكل ربا؛ لان حرمة هذه الانيا ء" تحتمل النسخ 


|والتبديل" » فا م يكن" “فى معنى حرمة الاسم“ ولأنه ليس 
(VD ٠ i‏ 
بمتعارف . 


لم : كفارة اليمين عتق رقبة» يجزئ فيباما يجزئ فى الظهار" 3 
6 ل م ذا 
وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبًا فما زاد "ادناه ما عور 


رضى بالكفر. (ع) 

(1) أى لا يكون يميئا. 

(۲) الزنا وأحواته. 

(0) قوله: ”تحمل النسخ إلخ“ أقول؛ ؛ فى كلام المصدف لف ونشر على غير الترتيب» وذلك لأن قوله: 
ا م ا E E‏ 
بالزنا المين القرضة بالملرققة ميته جاز أن یکون حلالا له بوج التكاح؛ ل ا 
انقلابهما من الحرمة إلى الحل بالسبب الشرعى عدا وتبديلا. (عناية) 

3 لأن حرمة ة الاسم لا تحل بحال. (ع) 

(ه) أى اسم الله تعالى. 

(5) فلا يكون يمينا. (ع) 

(۷) قوله: ”فصل فى الكفارة" ' لما فرغ من بيان الموجب» شرع فى بيان الموجبء وهو الكفارة» لكن 
هى موجب اليمين عند الانقلاب؛ لأن اليمين لم شرع للكفارة بل تنقلب موجبة لها عند انتفاضها بالحنث. (عناية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 


. (9) قوله: ”ما يجزئ إلخ” يعنى | و يقالن الوا ور 
يجزئ العمياء ولا مقطوعة اليدين» أو الرجلينء أو المقطوعة يده ورجله من جانب واحد بخلاف العوراء أو 
المقطوعة إحدى اليدين» و إحدى الرجلين» وفى الأصم اختلااف المشايخ» والأصح الجواز. (عينى) 


ل )١‏ أى على الثوب. 


15ب باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


فيه الصلاة» وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام فى كفارة الظهار” , 
والأصل فيه قوله تعالى: #فكفارته إطعام ا ال 
وكلمة أو للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة . 

قال": ل الثلاثة» صا صام ثلاثة أيام 
متتابعات » وقال الشافعى : يخير ؛ لإطلاق النص. 

E ٠‏ عش 011 ' sS‏ "رض 
كالخبر المشهور ”7 ثم المذكور فى الكتاب”” فى بيان أدنى الكسوة مروى 
عن محمد. وعن أبى يوسف وأبى حنيفة أن أدناه ما يستر عامة بدنه» 
حتى لا يجوز السراويل» وهو الصحيح”"؛ لأن لابسه يسمى عريانًا فى 
العرف» لكن ما لا يجزئه””'' عن عن الكسوة يجزئه عن الطعام باعتبار القيمة . 

)١١(‏ الثوب. 


(١)قوله: ٠‏ كالإطعام فى كفارة الظهار [#إمن أوسط ما تطمعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة4] يعنى لكل واحد من عشرة مساكين صاع من تمرء أو شعير» أو نصف صاع من حنطةء أو دقيق» 
أو سويق» فإن دعى عشرة مساكينء فغداهم وعشاهم أجزأهم. وكذلك إن أطعم خبزاء ليس معه إدام» وإن 
غداهم وعشاهم» وفيهم صبى فطيم» أو فوق ذلك شیا لم جزه» وعليه إطعام مسكين واحد. (عینی) 


(۲) من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة©.. . 
(۳) أى القفوری. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ” يخير” يعنى إن شاء فرق» وإن شاء تابع. (عينى) 
(5) لإفمن لم يجد فصيام4 إلخ 

(5) بزيادة لفظ متتابعات. 


المجلد الثاني - جزء : كتاب الأيمان 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٦۲۹٠‏ والدرايةج۲» الحديث ۰ صض۱٩.‏ . (نعيم) 
(۷) يجوز الزيادة به على مطلق الكتاب. 


0 ثم المذكور فى الكتاب” أى فى ' 'مختصر القدورى“* » وأراد بالمذكوره المذكور فى قوله: ف 
أول الفصإ وأدناه ما يجوز فيه الصلاة فى بيان أدنى الكسوة ة. (عينى) 


(۹) احتراز عما روى فى ' نوادر ابن سماعة : أنه يجوز. (عناية) 


)٠١(‏ قوله: _لكن ما لا يجزئه إلخ' يعنى لو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأن 


جلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان 00 باب ما يكون يميا وما لا يكون ينا 


وإن قدم الكفارة على ال ٠‏ لم يجزئه» وقال الشافعى: : يجزته 
ال لاله اذاعاامملالبعيك !"وهر و فأنبية ن يفل 
الجر '. ولنا أن الكفارة لستر الجناية» ولا جناية ههنا“. واليمين بيست 


ثم لا یستړد من المسكين” ۽ تت 


ل وك فنا ينه ؟ لقوله عليه السام : 


١امن‏ حلف على يمن ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذى هو خير ثم ليكفر 
الإكساء لا يحصل به؛ ولكنه يجزئه من الطعام إذا كان نصف ثوب يشاوى نصف صاع من حنطة» وكذلك 
: ل هو ثوب كثير القيمة يصيب كلا منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من 
ا لسوة؛ لأنه لا مكتسي به كل واحد منهم» ويجزيه من الطعنام. وهل يشترط النية» أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام 
YT‏ أن يكون بدلا عن الطعام» أو لم ينوه وعن ابی يوسف: إذا نوى أن 
یکبون UE SOG‏ (عناية) 
٠‏ (١)قوله:‏ ”یجزئه بالمال * أى يجزئ التكفير بالمال قبل الحنث» وقيد بالمال؛ لأن ظاهر مذهبه أن الصوم لا 
يجوز؛ لأن العبادات البدنية لا تتقدم على وقت الأداء» وفى وجه يجوزء وهو قوله القديم. (عينى) 
(؟) قوله: ” بعد السبب “ وهو اليمين؛ لأنها تضاف إلى اليمين يقال: كفارة اليمين» والواجبات تضاف 
إلى أسباببها حقيقة» والأداء بعد السبب جائز لا محالة. (عناية) 
(۳) وقبل الموت. | 
| (4) قوله: ”ولا جناية ههنا [أى قبل الحنث]“ لأنها تحصل بتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث. (غناية) 
ا (5) قوله: واليمين ليست بسبب" جواب عن قوله: لأنه أداها بعد السبب» وهو اليمين» ووجهه أن 
السبب ما يكون مفضياء واليمين غير مفض إلى الكفارة؛ لأنها تحب بعد نقضها بالحنث» وإنما أضيفت إليها؛ 
لأنها تجب بحنث بعد اليمين» كما تضاف الكفارة إلى الصوم. (عناية) 
(5) فإن اليمين للبر» لا للحنث. 

(۷) إلى الموت. 
(8) قوله: ”ثم لا يسترد من المسكين” قيل: هر معطوف على قوله: لم يجزه يعنى وإن لم يقع كفارة إذا 
وقع | إلى المسكين قبل الحنث» لکن لا يسترد منه؛ لأنه قصد شيئين: ستر الجناية» وحصول القواب» ولم 
يحصل الأول؛ لعدم الجناية» فيحصل الثانى فيكون قد وقعت صدقة» ولا رجوع فيما. ع 
' (9) أى القدوري. (عينى) 


n‏ بي TT o‏ حم وم بسي مسن سس سجن ل ا 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان ١8‏ - باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


عن يمينه”0*, ولأن فيما قلنا'". تفويت البر إلى جايرء وهو 
الكفارة: ولا جابر للمعصية فى ضنده”". وإذا حلّف الكافر» ثم حنث فى 
حال كفره» أو بعد إسلامه» فلا حنث عليه ؛ لأنه“ ليس بأهل لليمين ؛ 
لأنبا تعقد لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لا يكون معظمًا“ ولاهو” 
أهل للكفارة؛ لأنها عبادة" . ومن حَرم على نفسه شيئًا مما يهلكه لم 
يصر مجرما” » وعليه إن استباحه”''" كفارة ين » ؤقال الشافعى : لا كفارة 
عليه؛ لأن تحر الحلال قلب المشروع» فلا ينعقد به تصرف مشروع» وهو 
اليمين. ولنا أن اللفظ ينبى عن إثبات الحرمة"'» وقد أمكن إعماله ”° 

)١(‏ قوله: “من حلف على يمين [رواه فى الصحيح] إلخ" معناه من حلف على مقسم عليه من فعل؛ أو 


ترك؛ لأن اليمين مركبة من مقسم به» وهو بالله» ومقسم عليه» وهو قوله: لأفعلن كذاء أولا أفعلن» فكان من باب 
ذكر الكل» وإرادة البعض. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٦۲۹‏ والدرايةج؟؛ الحديث ٦۳١‏ ص .11١‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ” ولأن فيما قلناه“ أى فى تحنيث النفس» أو التكفير بعد ذلك تفويت البر إلى جابر» والجابر هو 
الكفارة» والفوات إلى جابر كلا فوات» فتكون المعصية الحاصلة بتفويت البر كلا معصية لوجود الجابر. 

أما إذا.أتى بالبر» وهو ترك الصلاة» وقطع الكلام عن الآب» وقتل فبلان بغير حق» تحصل المعصية بلا 
جبر لهاء فتكون المعصية قائمة لا محالة» فلهذا قلنا: يحنث نفسه» ويكفر عن بمينه. (عناية) 

(*) أئ فى ضد ما قلناه. 

)٤(‏ الكافر: 

(0) قوله: ”لا يكون معظم " إذ الكفر إهانة واستخفاف بالخالق» وهو ينافى التعظيم. (عناية) 

| (1) الكافر. 

(۷) قوله: ”لأنما عبادة [والكافر ليس بأهل للعبادة]“ بخلاف الاستحلاف فى الدعاوى والخصومات» 

فإن المقصود منه ظهور حت المدعى بالنكول والإقرارء والكفر لا ينافى ذلك. (عناية) 


(۸) قوله: ”ومن حرم على نفسه“ مغل أن يقول: حرمت على نفسى ثوبى هذاء أو طعامئ هذا. (عناية) 
(5) أى لعينه. ش 


(00أى يعامل معاملة المباح. 


(٠‏ قوله: ”أن النفظ ينبى عن إثبات الحرمة“ فأما أن يثيت به حرمة لعينهاء وهو غير جائز؛ لأنه قلب 
المشرو ع» كما ذكرتم» أو لغيرها يإثبات موجب اليمين» وفيه إعمال اللفظء والمصير إلى إعمال اللفظ عند 


ابت 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأهان ه16 - باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


شوك ا یو ات ت اوه فيصان له 
ثم إذا فعل ما حرمه قليلاء أو كثيرً حنث» ووجبت الكفارة» وهو 
المعنى من الاستباحة المذكورة ؛ ل تناول كل جزء منه”" . 
ولوقال : كل حل 0 فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى 
عير ذلك : والقياس أن يحنث يحنث”"» كما فرغ ؛ ؛ لأنه باشر فعلا مباحّاء» وهو 
التنفس ونحوه» وهذا قول رفن 
وجه الاستحسان: أن المقصود" -هو البر- لا يتحصل مع اعتبار 
العموم*“» وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه 
|أيستعمل فيما يتناول عادة» ولا يتناول”' المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار 
العموم» وإذا نواها كان إيلاء"» ل 
والمشروس”"» وهذاكله جواب ظاهر الرواية. 
ومشايخنا" قالوا: يقع به" الطلاق عن غير نية؛ لغلبة الاستعمال» 
الإمكان واجبء فيصار إليه. (ع) 
)١۲(‏ اللفظ. 
(۱) أى بما حرمه. (عينى) 


(۲)قوله: ”أن يحنث كما فرع [من اليمين. عینی] “ لأن قوله: هذا فى قوة أن يقال: والله لا أفعل فعلا 
حلا وقد فعل فعلا ملالا ۽ وهو التنفس» وفتح العينين» فيحنثٌ. (عناية) 


(۳) من اليمين. 


)٤(‏ قوله: ”لا يتحصل مع اعتبار العموم“ لامتناع أن لا يتنفس» ولا يفتح العينين» فيعلم بدلالة الخال عدم 
إرادة العموم» فيصار إلى أخص النصوصء وهو الطعام والشراب للعرف» فإن العادة جارية باستعماله فى المتناولات. (ع) 


(ه) أى إذا لم يكن العموم مرادا لا يتناول إلخ. 
(1) قوله: ” كان إيلاء” م بيدا أن هذا الكلام يمين» فيكون معناه والله لا أقربك» وهو من صورة الإيلاء. (عناية) 


(۷) حتى إذا أكل» أوشرت حلث. (عينى) 
0 'مشايخنا* أرادب. ہم مشايخ بلخ كأبى بكر الإسكاف» وأبى بكربن أبى سعید»› والفقيه أبى جعفر .(ع) 


i magmas tga eae <5 FEYDE pa. 


الجلد الثاني - نجزء 4 كتاب الأيان ات نات ما یکو قينا وما ايكون هنا 
وعليه الفتوى» وكذا ينبغى'"'' فى قوله: حلال بر وی حرام . 

واختلفوا فى قوله: هر جه بر دست راست كيرم بروى حرام أنه هل 
تشترط النية» والأظهر أنه يجعل طلاقًا من غير نية للعرف . 

ندر لر مط فعليه الوفاء ؛ لقوله عليه السّلام : «من 
نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى)* . 

وإن علق النذر يشرط +.فوجذ الشترطء فتعلبية الوفاء رفي 
النذر؛ لإطلاق الحديث”"» ولأن المعلّق بشرط كالمنجز عنده” . وعن أبى 
حنيفة أنه رجع عنه”"» وقال: إذا قال: إن فعلت كذافعلى حجة» أو 
صوم سنة» أو صدقة مال أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين» وهوقول 
محمد» ويخرج عن العهدة''' بالوفاء ما سمى أيضًا. وهذا إذا كان || 


(1) أى أن يقع الطلاق. ' 

(۲) أى فى وقوع الطلاق. 

(۲)مثل أن يقول: لله على أن أصوم سنة. 
' () أى لم يعلقه بشىء. (عناية) 


(©) قوله: من نذر إلخ” هذا حديث غريب» وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنه قال: يا |]. 
رسول الله! إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» قال: «فأوف بنذرك). (عينى) 


* راجع نصب الراية ج؟ ص٠٠"‏ والدرايةج؟ الحديث 117ص 47. (نعيم) 

(”) قوله: ” بشرط“ سواء کان شرطًا أراد كونه؛ أو لم يرد. (عناية) 

(۷) ولا ينفعه كفارة اليمين. (عناية) 

(1) قوله: ” لإطلاق الحديث " فإنه لم يفصل بين كون النذر مطلقاء أو معلقًا بشرط. (عناية) 

() قوله: ' كالمنجز عنده” ولو نجز النذر عند وجود الشرط لم تجزه الكفارة» فكذا ههنا. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”أنه رجع عنه" أى عن تعبين الوفاء بنفس النذر إلى القول بالتخيير بين كفارة اليمين» وبين 
الوفاء بذلك. (عناية) 

)١١(‏ أى عن عهدة اليمين.. 

(۱۲) أى إذا كان النذر معلقًا بشرط لا يريد إلخ. 


باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيان 20 
شرطًا لا يريد" كونه؛ لأن فيه معنى اليمين» وهوالمنع» وهو بظاهره نذرء 
معشير" ل إلى أى الجهتين”" شاءء بخلاف“ ما إذا كان شرطا يريد 
کو ا تتفي الله مورخ اعدا سكت الجن يه وهر 
المنع» وهذا التفصيل" هو الصحيح . 
قال“ : ومن حلف على بين" وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه› 
فلا حنث عليه ؛ لقوله عليه السّلام : امن حلف على ین" وقال انا 


02 


الله فقد بر فی OE‏ ا أنه لا بل من الاتصال؛ لا بعل 


الفراغ“" رجوع» ولا رجوع فى اليمين 


(۱) مثل إن شربت الخمر. 

(۲) بين أداء الكفارة والوفاء بما سمى. 

(5) أى اليمين والنذر. 

(4) أى بخلاف ما إذا علق بشرط يريد إلخ. 

(©) فهو نذر. 

() أى دراية لكنه لاف ظاهر الرواية. 

(۷) قوله: ” وهذا التفصیل“ أى الذى ذكرنا بین شرط لا يريد کونه» وبين شرط يريد كونه. (عناية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) | 

)٩(‏ أى على مقسم عليه من فعل أو ترك. (ع) 

٠ (‏ ١)قوله:‏ ”ومن حلف إلخ” هذا الحديث بهذا الافظ غريب» وبعناه أحاديث: منها ما أخرجه النسائى عن 
0 قال: من حلف فاسثنى فإن . شاء مضى» وإن شاء ترك من غير حنث. (عبنى) 
)١ 5‏ قوله: " فقد بر فى ينه معناة لا حتت أبدا؛ لعدم انعقاد اليمين. (عناية) 
0 راجع نصب الراية جا ص١ 237٠0‏ والدرايةج۲» الحديث 1۳۳ ص17. (نعيم) 
(15) استفناء من قوله: فلا حنث عليه. (عينى) 
(05)أى اتصال الاستثناء باليمين. 


)١5(‏ عن اليمين. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - 1A‏ - باب اليمين في الدخول والسكنى 


باب اليمين فى الدخول والسكنى”'"' < 

ومن حلف لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة» أو المسجدء أو البيعة"“) 
أو الكنيسة”" يحنث ؛ لأن البيت ما أعد”' للبيتوتة» وهذا البقاع ما بنيت 
لهناء:وكذا” إذاافخل دهليراء أو: طلة باب الدار 4 ادر .واا 
ما تكون على السكة» وقيل: إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يبقى 


داخلاء وهو مسقف يحنث؛ لأنه يات فيه عادة. وإن دخل صفة 

9 الأنه مين رة فياف عضن الأرفات» فسان الى 
والصيفى”"'. وقيل : هذا" إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة» وهكذا 
كانت صفافهم"'"'. وقيل: الجواب”" مجرى على إطلاقه”" . وهو 


(۱) قوله: ٠باب‏ اليمين فى الدخول والسكنى” ما كان انعقاد اليمين على فعل شیءء أو تر که لم يكن بد 
من ذكر أنواع الأفعال الواردة فى اليمين» فذكرها فى أبواب. وقدم الدخول والسكنى على غيرهما من الأكل 
والشرب ونحوهما؛ لأن أول ما يحتاج إليه الإنسان الذى يتحقق منه اليمين بعد وجوده مسكن يدخل فيهاا 
ويسكنه؛ ثم يتوارد عليه سائر الأفعال من الأكل والشرب وغيرهما . (عناية) 

(۲) معبد النصارى. 

(۳) معبد الينهود. 

(:) أى عرفا. 

(0) أى لا يحنث. 
) ") قوله: “أو ظلة باب الدار“ الظلة ما أظل فوق الباب خارج الدار» وأوضح ذلك صاحب الحصيرء 
| فقال: الظلة هى التى أحد طرفى جذعهما على هذه الدار» وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. 

وفى ' الذخيرة' : أراد بالظلة الساباط الذى يكون على باب الدار» قال صاحب ”المغرب : قول الفقهاء: 
ظلة الدار يريدون بها السترة التى فوق الباب. (عينى) 

ش (۷) من أن البيت ما أعد للبيتوتة. (عينى) ' 

(۸) أى فى بمينه لا يدخل بیتا. (عينى) 

(۹) قوله: “فصار كالشتوى والصيفى” الشتوى: هوالذى يبنى لأن يبات فيه فى الشتاء» والصيفى: هو 
الذى يبنى؛لأن يسات فيه فى الصيفء فالشتوى له جدران أربعة فى أحد منها باب» والصيفى له ثلاثة جدران 
ليس إ!' هو» وهو الصفة. (عينى) 

٠١‏ )أى الحنث بدخول الصفة فى ينه لا يدخل بيتا. (عينى) 
|... . (١١)قوله:‏ كانت صفافهم” أى صفاف أهل الكوفة فحيتمذ لا يكون فرق بين البيت والصفة فيحنث؛ 


tersena سعد‎ 


-194- باب اليمين في الدخول والسكنى 


الجلد الثاني -' - جزء٤‏ كتاب الأيمان 


اك 


متايه بلسي بسع رس ل 


الصسعييم' “. ومن خلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة» لم يحنث» 
ولو حلف لا يدخل هذه الدارء» فدخلها بعد ما انبدمت» وصارث صحراء 
حنث ؟ 0 لحري عل ليرب a‏ » يقال : دار عامزة» 


ودار غامر عرد سا مر الا وف نيا > غير 
)€( 


کے اسم 


ال حلت لا بحل هذه الدار» فخریت ثم بنيت أخصرى: فدخلهاأ 
يحنث؛ لما ذكرنا أن الاسم باق بعدالانہدام وإن حقلت چا أو 
حماماء أو انا أو ياء فدخله لم يحنث؛ لأنه لم يبق دارا ؛ 


0 0 
۾ ¢ 


لاعتراض" اسم آخر عليهء وكذا إذا دخله بعد انهدام الحمام وأشباه 
لأنه لا يعود اسم الدارية. وإن- واف يدل هذا الت TT‏ 
انہدم » وصار صحراء لم يحنث ؛ لزوال اسم البيت؛ ؛ لأنه لا يبات فيه حتى 
لو بقيت الحيطان» وسقط السقف» ب لأنه يبات فيه» والسقف 1 


لأنه يبات فيهاء وفى عرفنا: الصفة ذات حوائط ثلاثة» فلا يكون بيتاء فلا يحنث. (عينى) 

(79١)أى‏ الحنث. 

(5١)أى‏ سواء كانت ذات حوائط أربعة أوثلاثة. (عناية) 
واحد بنى للبيتوتة» وهذا المعنى موجود فى الصفة إلا أن مدخلها أوسعء فيتداولها اسم البيت» فيحنث. (عناية) 

(۲) قوله: "اسم للعرصة قال ابن أثير: العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه. (عينى) 

(۳) حلاف العامرة. 

| قوله: ”وفى الغائب معمير. “ لما ذكر فى الأصول أن الحلوف عليه لا بد وأن يكون معلومًاء فإذا كانت‎ )٤( 
مشارا إلياء كان الحلوف عليه معلوماء فلا حاجة إلى المعرف» بخلاف المنكرء فإنه لا معرف له سوى الوصف»‎ 
0 - فيكون معتيرًً.‎ 

1 ا بعر فى اا (عينى) 


® قوله: لاعتراض اسم آخر إلخ' ly‏ تبدل اسمها كان ذلك بمنزلة تبدل العين. (عينى) 
[ف4 أى المسجد والبستان. 


قنز یحنٹ ا SES GC RA‏ 0ع 


المجلد الثانى - جزء ؟ كتاب الأيمان - ٠‏ بات انف اللاخرل والس 


وصف فيهء وكذا إذا بنى بيا آخرء فدخله لم يحنث ؛ لأن الاسم" لم 
EE‏ الانمدام. ل ومن حلف لايدحل هذه الدار» فوقف 
على ی ج لأن السطح من الدار» ألا ترى أن المعتكف لا 


يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد» وقيل : فى عرفنا لا يحنث”) 
قال : وإذا دخل دهليؤها يخنث ؛ ويجب أن يكون على التفصيل 
الذى تقد وإن وقف فى طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب» كان 
خارجا لم يحنث ؛ لأن الباب لإحراز الدارء وما فيا فلم يكن الخار ”0 
الدار. قال”"“: ومن حلف لا يدخل هذه الدار» وهو" فيها لم يحنث 
بالقعود» حتى يخرج» ثم يدخل استحسانًا. والقياس أن يحنث؛ لأن 
الدوام له حكم الابتداء"'» وجه الاستحسان أن الدخول*" لا دوام له؛ 
)١(‏ البيت. 
(۲) قوله: ”لم يبق بعد الانهدام ' وأنه صار بيتا بسبب حادث؛ واختلاف السبب يوجب اختلاف العين 
فلا يكون داخلا فى البيت امحلوف عليه؛ فلا يحنث» كذا فى الشروح. (عناية) 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ لا بالصعود إليه من خارج. (ع) 
٠‏ () قوله: ”لأن السطح من الدار” E ES SLRS‏ © 
: () قوله: “لا يحنث [بالوقوف على السطح]“ قال الفقيه أبو الليث فى ”النوازل“ : إن كان الحالف من 
بلاد العجم لا يحنث ما لم يدخخل الدار؛ لأن الناس لا يعرفون ذلك دخولا فى الدار. (عناية) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(۸) الدار. 
(4) قوله: "على التفصيل الذى تقدم" يعنى به قوله: إذا أغلق الباب يبقى داخلا؛ وهو مسقف. (عناية) 
)٠١(‏ أى خارج الدار. (عينى) 
)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١۲(‏ الواو حالية. 
ظ |" (18) قوله: ”لأن الدوام إلخ“ أى لأن الدوام على الفعل له حكم ابتداء الفعل» كما إذا حلف لا يلبس هذا | 


ا - جزء 4 كتاب الأيمان _ 5-50 باب اليمين في الدخول والسكنى 
لأنه ان ل الداحل. ظ 

E‏ ااه وهو لابسه» فنزعه فى الحال 
ا ا اکا درل من 
ساعته عدقه ا هتدارا وني افيا اعد 
فى النقلة من ساعته وال رة ف "لوجر ارط "الوزن فل 


کک 


يه lee, o‏ 
يما بخلاف الدحول؛ لأنه لا يقال: دخلت يومًا بمعنى المدة ]أ 
والتو قيت“» ولو نوى الابتداء الخالص”" يصدق؛ لأنه محتمل كلامه . 


لثوب» وهو لابسهء أو لا يركب هذه الدابة؛ وهو راكبياء فدام على ذلك يحنث. (عینی) ) 
(4١)قوله:‏ ”أن الدخول إلخ” ' تقريرالقول بالموجبء يعنى سلمنا أن للدوام حكم الابتداء» لکن فيماله ]أ 
ادوا والدخول لا دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداخمل» وليس له دوام» وإطلاق الانتقال بدل الانفصال 
أولى لكونه حركة آنية تسمى نقلة. (عناية) 
)١( -‏ الواو حالية. 

(۲) الواو حالية. 

(۳) الواو حالية: 

(4) قياسا. (عينى) 

)٥(‏ أى شرط الحنث. (عينى) 

5 أى اللبس والركوب والسكون. 

(۷) فكان للدوام حكم الابتداء. 

(۸) قوله: ” بمعنى المدة والتوقيت” احتراز عما يقال فى مجارى كلامهم: دخلت و وخحرجت بوتا 
لکن لا بمعنى المدة والتوقيت. (عناية) 

(9)قوله: ”ولو نوى الابتداء الخالص “ أى لا ألبس بعد النزع» ولا أركب بعد النزول يصدق» فلا 


+ لأنه نه محتمل کلام منماه محتملاء وإن كان قوله: لا يركب حقيقة فى الابتداء؛ لأنه حقيقة فيه إذا إذا لم 
يكن راكبّاء أما إذا کان راكباء فالابتداء من محتملاته. (عينى) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان ' - ۲ باب اليمين في الدخول والسكنى 


قال : ومن حلف لا يسكن هذه الدار»ء فخرج بنفسه» ومتاعه 
أوأهله فيباء ولم يرد الرجوع إليبا حنث؛ لأنه””" يعد ساكتا ببقاء أهله 
ومتاعه فيها عرفا فإن السوقى عامة”" نباره فى السوق» ويقول” : أسكن 
فبك كذ والجيظ: والخلة عد ليه لواو" نولو كان ابم مان اا 
| لا يتوقف البر" على نقل المتاع والأهل فيما روى عن أبى يوسف؛ لأنه لا 
ايعبد ساكتا فى الذى انتقل عنه عرفا“ بخلاف الأولء والقرية بمنزلة 
المصر”" ذ فى الصحيح من الجواب . ثم قال أبو حنيفة: لابد”" من نل ”© 
كل المتاع حتى لو بقى وتد””" يحنث؛ لأن السكنى قد ثبت بالكل ”'» فيبقى 
أمابقى شىء منه“' . 
)١( |‏ أ القدوری. (عینی) 

٠ الجالف.‎ )۲( 

e الأكثر.‎ )١( 

(4) قوله: " ويقول إلخ“ فهذا يدل على أنه يعد ساکتا من أهلهء ومتاعه فیما. (عينى) 


(0)قوله: " بمنزلة الدار” أراد أن اليمين بقوله: ل ل ا ل رد 
إلا أسكن هذه الدار. (عبنى) 
ا (5) بأن حلف لا يسكن فى هذا المصر. 

(۷)قوله: "لا يعوقف إلخ“ ل ل ل ته 
بحنث فى ينه. (عيني» | . 


(۸) قوله: ”لأنه يعد ساكثًا فى الذى انعقل عنه عرفا“ وإن لم ينقل الأهل والمشاع؛ بخلاف الأول» وهو 
|أقوله: لا أسكن هذه الدارء أو لا أسكن هذه السكة» أو الحلة» كما ذكر. (عينى) 


1 (8) قوله: "والقرية بمنزلة المصر“ يعنى إذا قال: لا أسكن هذه القرية» فحكمه حكم من قال: لا 
ان هذا مرغ فى الصحيح من الجواب» احترز به عن قول بعض مشايخنا: إن القرية كالدار. (عينى) 


0١9‏ أى للبر. 
)١١(‏ من الدار. 
| (۱۲) ميخ. 
(۱۳) أى بکل المتاع. 
ا )١5(‏ المتاع. 


الجلد الثاني در EE‏ - 77 - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 
ر ہا ا ا ا ا 0 


وقال اتو يو سف : يعتبر”" نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد يتعذر»ء وقال 
5 : يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته ئيته"؛ لأن ما وراء ذلك ليس من 
السكنى» قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس . وينبغى أن ينتقل إلى منزل آخر 
بلا تأحير حتى يبء فإن انتقل إلى السكة » أو إلى المسجدء واقالو ا لا رة 
دليله فى " الزيادات" أن مر: حرج بعبياله من مصره» فما لم يتخذ وطنا آخر 
يبقى وطته الأول فى حى الصلاة“» كذا هذا“ والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


باب اليمين فى الخروج» والإتيان 
والركوب» و غير ذلك“ 
: قال" : ومن حلف لا يخرج من المسجدء نامو ]نيا فيل 
فأخرجهء حنث ؛ لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرء فصار كما إذا ركب || 
| دابة فخرجت*"2 وار أخاسه» مكرهًا”" لم يحنث؛ لأ لأن الفعل لم ينتقل 
إليه ؛ لعدم الأمرء ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث فى الصحيح ٣م‏ 
)١(‏ وعليه الفتوى» كذا فى ”الکافی . (عينى) 


(0)أى خانه دارى. 


)٣(‏ أى ما وراء الكدخدائية. 
انال ار ل ايل 


ْ (ه)قوله: ”کنا هذا“ يعنى كذا حكم هذا الرجل الذى حلف لا يسكن هذه الدار» أنه إذا اتتسقل إلى 
السكة؛ 4 إلى المسجد لا بير فى يمينه؛ لأنه مالم يتخذ وطنا آخر بقى وطنه الأول . (عينى) 


رم قُوله: ” باب اليمين إلخ “ ذكر الخروج ههنا ظاهر التناسب؛ لأن له مناسبة المضادة بالدخولء وأما 
الإتيان وال ركوب فما يتحقق بعد المخروج؛ فاستصحبهما ذكر الخروج. (عناية) 

)۷( أى محمد فى اع الصغير ” . (عينى) 

0( قوله: ”فخرجت“ أى فخرجت الدابة» فإن خروج الدابة ينسب إليه» والدابة آلته 0 
(9) أى يحمله إنسان» فيخرجه مكرها. (عناية) 


)١٠١(‏ قوله: لاس ' احتراز ل لع ا ا اي ل 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان - 75 - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 
لأن الانتقال بالأمرء لا بمجرد الرضاء . ٠‏ 

قال : ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة» فخرج إليها"", 
ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث؛ لأن الموجود خروج مستثنى». والمضى بعد 
ذلك" ليس بخروچ . ولو حلف لا يخرج إلى مكة» فخرج يريدهاء ثم 
رجع حنث ؛ لوجود الخروج علئ قصد مكة» وهوالشرط؛ إذ الخروج هو 
الانفصال من الداخل إلى الخارج . ولو حلف لا يأتيها لم يحنث» حتى 
يدخلها؛ لأنه” غبارة عن الوصول» قال الله تعالى: #فأتيا ° 
فرعون فقولا له»2, ولو حلف لا يذهب إليهاء قيل: هو كالإتيان9, 
وقيل””: كالخروج» وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. 

قال" : وإن حلف ليأتين البصرة» فلم يأتبا حتى مات» حنث فى 
آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن البر قبل ذلك" مرجو . ولو حلف ليأتينه 
غدا إن استطاع ايا عا ا ل 
الامتناع» فلم يمتنع صار كالآمر بالإخراج. 
٠‏ (١)أى‏ محمد فى ”الجامع الصغير . (عينى) 
(۲) أى إلى الجنازة. 
(۴) أى بعد الخروج. 
)٤(‏ قوله: "ليس بخروج” يعنى أن الخروج عبارة عن الانتقال من الداخل إلى الخارج؛ ولم يوجد. (ع) 
(9) الإتيان. 


(6) .يا موسى وهارون. 


0 “قيل [القائل: aT‏ م لا يأتيهاء وقيل: 


(8) القائل: محمد بن سلمة. 

)٩(‏ أى القدورى. (عينى) 

٠ أى قبل آخر جزء.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "دون القدرة' اعلم أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما: صحة الأسباب والآلات» 


ا ل ا ل ااا مد 


٠ ST‏ وقال :]الم برض؛ وام ونه سلطا ولم یجي 
أمر لا يقدر على إتياند فلم يأت حنث» وإن عنى استطاعة عة القضاء 


فيما بينه» وتن الله تعالى ‏ وهذا لآن sS‏ 
ويطلق الاسم" على سلامة الآلات» وصحة الأسباب فى المتعارف» 
فعند الإطلاق ينصرف إليه"» ويصح نية الأول ديانة؛ لأنه نوى” حقيقة 

N ¢ 0 :‏ 
كلامه» ثم قيل: يصح قضاء أيضاء ؛ لمابينا » وقيل : لایصح؛ لانه 
خلاف الظاهر "© ل ال ع ا فأذن لها 
مرة» فخرجتء. ثم I CE ET OE‏ يدن 
الإذن فى كل خمروج ؛ لأن المستشى خروج مقرون بالإذن “» وما وراءه 
SE E‏ لاقضاء؛ لأنه 


محتمل كلامه» لكنه خلااف الظاه ”° 
والثانى: E TET‏ إرادة جازمة يخلقه الله تعالى عند الفعل» 
لا قبله عندنا. (عناية) 


(۱۲) محمد. (عینی) 
(1) قوله: استطاعة القضاء أى القدرة التى تقارن الفعل» وسميت استطاعة القضاء؛ لأن الفعل يوجد 
بإيجاد الله تعالى» وقضاءه وقادرته» فإذا قضى بوجود الفعل أوجد قدرة العبد مع ذلك الفعل» وإذا لم يوجد 
ذلك الفعل لم يوجد القدرة؛ ل ہا خلقت لأجل ذلك الفعل. (عينى) 

)( أى اسم الاستطاعة. 

(۴) أى إلى المتعارف. 

)٥(‏ من أنه حقيقة كلامه. (عينى) 

(0) قوله: ”لأنه حلاف الظاهر" لا بينا أن الأول هو المتعارف» وفيه تخفيف على نفسه. (عناية) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 

4 فيقع الطلاق. 

)5( لأن الباء للإلصاق» فيقتضى ملصتا ر به. 


ل 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الأيمان ۲١‏ - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 
1 ب 
بي سس سا مس امس و س و ي ب 


ولو قال : إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة» فخرجت» ثم خرجت 
بعدها بغير إذنه لم يحنث ؛ لأن دة كلمنة غاية ”02 فينو ال به" 
كما إذا قال: حتى آذن لك . 


ولو أرادت المرأة الخروج. فقال. : إن حرجت فأنت طالقء فجسلت 


يحلث» وكذلك إن أرادر > فعاو فقال له آخر: 


. )50( 


0 هلق‎ E TT 

فور" . وتفرد أبو حنيفة بإظهاره ٠"‏ ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك 
الضربة“» والخرجة عنرقاء ومبنى الأيمان عليه”“ ولو قال تفوس : 
اجلس فتغد عندى» فقال : : إن تغديت فعبدى حر» فخرج فرجع إلى منزله» 
وتغدى لم يحنث""" ؛ لأن كلامه خرج مخرج الجواب» فينطبق على 
السؤال» فينصرف إلى الغداء المدعو إليهء بخلاف ما إذا قال" : إن 


(1) أى قوله: إلا أن آذن لك. 
(۲) قوله: كلمة غاية“ أى تفيد الغاية؛ لأن إلا أن ليس موضوعا لهاء بل للاستشناءء وتعذر حمله عليه؛ 


لأن صدر الكلام ليس من جنس الإذن» حتى يستثنى الإذن منهء فيجعل مجازً عن حتى لمناسبة بينهماء وهو أن 
حكم ما قبل الغاية» يخالف ما بعدهاء كما أن حكم ما قبل الاستثناء يخالف حكم ما بعدها. (عناية) 


(۳) أى بإذنه. 

)٤(‏ فينتبى اليمين بالإذن مرة. 

)٥(‏ لم يحنث. 

)٩(‏ أى هذه اليمين. 

(۷) قوله: ”يمين فور“ وهو فى الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعة» ثم سميت به الحالة 
التى لا ريث فيها ولا لبث» فقيل: جاء فلان» وخرج من فوره أى من ساعته. (عناية) 

(3)قوله: ”ياظهاره* أى باستنباطه» و كان الناس قبل الإمام يعلمون اليمين نوعين: مؤبدة وموقتة لفظاء ثم 
استنبط أبو حنيفة هذا النوع الثالث» وهو المؤيد لفظاء الموقت معنى. (عناية) 

(9) أى التى كان التبيوٌ لها 

)٠١(‏ العرف. 

(۱۱) ولا يعتق عبده. 


(؟١١)‏ فى الجواب. 


لا ايحنث» وإن نوى؛ لأنه لا ملك للمولى فيه" 
غير مستغرق» أو لم يكن عليه دين لا يحنث مالم ينوه ؛ لأن الملك فيه” 
للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرقاء 
2 ع ولد فال للبائع»* الحديث 
المولى» فلا بد من النية. وقال أبو يوسف: 
نواه لاختلال الإضافة”"» وقال محمد: يحنث ٠"‏ 


ديت ایم لأنه زاد 00 000 


رحا اد 0 مأذون له مديون» أو 


(۱) فتغدى فى ذلك اليوم حنث. 


(۲) قوله: "لأنه زاد على حرف الجواب “ فينصرف كلامه إلى الغداء المدعو إليه» فلا يتقيد يمينه بذلك» 


فيجعل مبتدئًا فى الكلام محتررًا عن إلغاء الزيادة التى تكلم فيا 
(۳) قوله: "لم يحنث" هذاإ إذا لم يني فأما إذا نوى ركوب 


(٤)قوله:‏ "لا ملك المولى فيه“ أى فيما يملكه العبد المديون عنده أى عند أبى حنيفة حتى لو أعتق عبد 
أ عبده لا يعتق. (عناية) 


(5) وإذا نوی حنث. (عينى) 
(5) أى فى ما يملكه العبد. 


(۷) قوله: "عرفا" حيث يقال: ذابة عبد فلان» ولا يقال: دابة فلان. (عناية) 


(0) أى ماله , 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص؛ ۳١‏ : والدرايةج”, الحديث 
(9) رواه الائمة الستة كلهم عن ابن عمر. (عينى) 


:هلوق)٠١(‎ 


)١۲(‏ فى الوجوه كلها. (عناية) 


- ۲۷ - باب الي 


” وكذا شرعا قال عليه السلام : ١‏ 


j‏ فى الوجوه كلها“ وهی ما إذا لم يكن عليه دین» أو کان عليه دين غير مستغرق» أو دين مستغرق.(ع) 
١١١)قوله:‏ ”لاحتلال الإضافة “ يعنى أن دين العبدء وإن كان لا يمنع وقوع الملك للمولى عنده إلا أنه أولا 
يضاف إلى العبدء فيختل الإضافة إلى المولىء فلا يدحل تحت مطلق الإضافة إلا بالنية. (عناية) 


أنه إذا كان عليه دين مستغرق» 
“ عنده» وإن كان الدين 


0 کب ل الإضافة إلى 
هى الوشعوة كلها ت إذا 
و إن" لم ينو لاعتبار 


(عينى) 
دابة العبدء فيحنث إلا أنه إذا كان إلخ. (عناية) 


٤‏ ص۲٩‏ . (نعيم) 
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حقيقة اللاك ؛ اوا ا 
باب اليمين فى الأكل والشرب” 

قال : ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة > فهو على ثمرها”“؛ لأنه 
EE‏ سرت" ماري مووي 
التمر» لأنداسيين له" هح مارا عه + لكن الشرظ أن 
لا يتغير بصنعة جديدة'"» حتى لا يحنث بالنبيذ”" والخل”" والدبس 
المطبوخ*". وإن حلف”" لا يأكل من هذا البسر" ٠‏ فصار رط" 
)١١(‏ الواو وصلية. 
(۱) يعنى للمولى. (عينى) 
(۲) أى وقوع الملك. 


(۳) قوله: ”باب اليمين فى الأكل والشرب“ قد ذكرنا أن أول ما يحتاج إليه الإنسان المسكن, ثم 
الأكل والشرب» وهذا الباب لبيان اليمين عليهما. (عناية) 


)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) قوله: ”فهو على ثمرها“ يعنى إذا كانت لها ثمرة» وأما إذا لم تكن فاليمين تقع على ثمنها. (عناية) 
( أى النخلة. 


(۷) لأن الحقيقة إذا تعذرء يصار إلى المجاز. (عناية) 

(۸) الثمر. 

(9) بإطلاق السبب» وإرادة المسبب. 

)٠١(‏ الثمر. 

)١١1(‏ قوله: ”أن لا يتغير إلخ“ لأن ما يصنع من ذلك الشمر ليس بثمر. (ع) 

)١۲(‏ الذى يعمل من ثمر النخلة. (عينى) 

(۱۳) الذى يفعل منه. (عينى) 

)١4(‏ قوله والديس المطبوخ" إنما قيد الدبس بالمطبوخ؛ احترازا عما إذا أطلق الدبس على ما يسيل من 
الرطب وغيره» ذكره فى 'الذخيرة ‏ وفى المجمل” الدبس عصارة الرطب. (عينى) 

(15) قوله: ' وإن حلف إلخ “ كلامه يشير إلى قاعدةء وهى أن اليمين إذا انعقدت على عين بوصف يدعو 
ذلك الوصف إلى اليمين يتقيد اليمين ببقاء ذلك الوصفء فينزل منزلة الاسمء فلذلك لا يحنث. (ع) 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الأيمان 


|إولأن اللبن مأكول» فلا ينصرف 
حلف”" لا يتكلم هذا الصبى» أو 


عن" أكثر امتناعًا عن لحم الكبش . 


)١7(‏ خحرمائے نيم رس. (ترجمة) 
(۱۷) بخته تر. 
)١(‏ خرمائے خشكى. 


فيه جمیعه» ويصير كالفالوذج. (عينى) 
() فلا ينصرف إلى غير ما سمى. 
)٤(‏ اليمين. 
(ه) اللبن: 


ما شاخ»› ينبغى 


اليمين على الذات» وهی موجودة حالة الشيخوخة» 
(۷) وهو ولد الضأنة فى السنة الأولى. (عينى) 
(8) فلا يتقيد اليمين بلحم الحمل. 

(9) أى عن الحمل. (عينى) 


فاا يحنث» وكذاإذا حلف لا 
اللبن» فصار ترا" أو صار اللبن شيرازا 
البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين”» وكذا كونه لبئاء فيتقيد 


2 الكلا منبى عنه» فلا 
. ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل'" 
|| حنث“؛ لأن صفة الصغر فى هذا ليست بداعية إلى اليمين» فإن الممتنع 


(۲) قوله: ” شيرازا” وهو اللبن يجعل فى خخرقة» ويعقد رأسهاء ويعلق على وتدء ويتقاطر منه الماء الذى 


() قوله: ” بخلاف إلخ” فإن قيل: فعلى هذا إذا حلف لا يتكلم هذا الصبى» أو هذا الشاب» فكلمه بعد 
أن لا يحنت؛ لأن الصباء مظنة السفه» والشباب شعبة من الجدون» فكانا وصفين داعيين إلى 
اليمين» وقد زالا عند الشيخوخة» فكان الواجب أن لا يحنكث 
المذكورة تقعضى ذلك لكن الشرع أسقط اعتبارها؛ لأنه نبى عن 
وعلى آله وسلم: ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا» الحديث» والمهجور شرعا كالمهجور عادة) فانعقدت 


E‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


يأكل من هذا الرطب» ومن هذا 
(D7‏ 


> لم يحنث؛ لن صفة 


(0)  (& 
E 


اليمين إلى ما يتخذ منه. بخلاف ما إذا 
هذا الشاب» فكلمه بعد ما شاخ؛ لأن 
يعتبر الداعى داعيًا فى الشرع . 

١‏ فأكل بعدماصار كبشا 


. أجاب بقوله“ بخلاف إلخ» ووجهه أن القاعدة 
هجران المسلم بمنع الكلام» قال صلى الله عليه 


فيحنث فى مينه. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان ولت باب اليمين في الأكل والشرب 
حلللتٍ77د؟7 _ربرب7ر را 

قال : وبحت ا باتكل رمه اعد ا دوين 
ل 6 . وقالا 51 
يعنى بالبسر المذنب» ولا فی البسر بالرطب المذنب؛ لأن الرطب المذنب 
شمن وكا :والبسر لدب ی ب فصار كما إذا كان اليمين على 
الشراء. وله أن الرطب المذنب ما يكون فى ده فلل نر وال الذي 
على عكسه. > فيكون أكله آكل البسر والرطب» وكل واحد مقصود فى 
الأكل» » بخلاف الشراء ؛ لأنه يصادف الحملةء 4 القليل فيه الكثير . 

ولو حلف لار مد شر ی رطا قاف شرق كنا س بسر فينسا رطب 
لايحنث؛ لأن الشراء” يصادف الجملة» a‏ ولو کانت 
اليمين”'' على الأكل يحنث ؛ لأن الأكل يصادفه”” شيئًا فشيئّاء فكان كل 
منہما" مقصوداء وصار كما إذا حلف لار aE‏ 
فاشترى حنطة فيها حبّات شعير» وأكلها يحنث فى الأكل دون الشراء ؛ 
لماقلبا”". قال ۳: ولو حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم السمك لا يحنث» 
والقياس ا ا وى ماف الان وجه الاستحسان أن 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) خوشه. (ترجمه) 
(۳) أى شراء الكباسة. 
)٤(‏ قوله: “ولو كانت اليمين إلخ* بان حلف لا يأكل رطباء فأكله من كباسة بسر فيها رطب يحنث. (عينى) 
(5) الرطب. 

(7) أى من الرطب ول 

(۷) قوله: الما قلنا“ وهو أن الشراء يصادف الجملة» والأكل يصادفه شيمًا فشيعًا. (عينى) 

(0) أى محمد فى “ الجامع الصغير . (عينى) 

(9) أى لأن لحم السمك. 


| المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيهان باب اليمين في الأكل والشرب 
| التسمية مجازية” ؛ لأن | شأ الدم» ولا دم فيه" ؛ لسكونه فى 
لاء . وإن أكل لحم خنزير» أو لحم إنسان بحنث؛ لأنه لحم حقيقى إلا أنه 
حرام» واليمين قد يعقد للمنع من الحرام. وكذا إذا أكل كبداء أو كرشاء 
لأنه”" لحم حقيقة» فإن نموه من الدم» ويستعمل استعمال اللحمء وقيل : 
فى عرفا لا حتت ؛ اندلا عد ححا ذال واو حاف لا کل ر ر 


7]أيضاء وهو اللحم السمين"“؛ 
E‏ . وله أنه "لحم حقيقة» ألا 
| ترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعماله”» ويحصل به قو 
ولهذا ''' يحنث بأكله فى اليمين على أكل اللحم» ولا يحنث ببيعه فى 
| اليمين على بيع الشحم» وقيل : هذا "" بالعربية» فما اسم بيه بالفارسية لا 


)٠١(‏ قوله: ”يسمى لحمًا إلخ“ قال الله تعالى: لإومن كل تأكلون لحمًا طريا)» والمراد منه لحم السمك 
| بالفعل. (عينى) 
| (١)قوله:‏ ”أن التسمية[أى تسمية لحم السمك باللحم] إلخ“ والأصل أن اللفظ إذا تناول أُفراداء وفى 
بعضها نوع قصور لا يدخل القاصر تحته» ولحم السمك فيه قصور؛ لأن اللحم من الالتحام» والالتحام 
بالاشتداد, والاشتداد بالدم؛ والدم بالسمك ضعيف. . وقال المصنف: لا دم فيه» جعله بمنزلة المعدوم؛ لكونه 
۰ يسكن الماءء فكان معنى اللحمية قاصرا فيهء فلا يدخل تحت اللفظ المطلق. (عناية) 
| (۲) السمك. 
(*)أى لأن كل واحد من الكبد والكرش. 
)٤(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير . (عينى) 
(ه) وهو الذى خالطه اللحم. (عينى) 
(7) أى شحم الظهر. 
(۷) أى أن شحم الظهر. 
(8) اللحم. 
(9) اللحم. 
و1 أ لكوانه ا 
(١١)أى‏ هذا الاختلاف. 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان باب اليمين في الأكل والشرب 
يقع على شحم الظهر بحال . ظ 

ولو حلف لاي ا ل E‏ مشر N‏ 
أو أكلها لم يحنث؛ لأنه”" نو نوع الث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم 
والشحوم. ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة” لم يحنث» حتى 
يقضمها a‏ ااك 
مسد مر “ مفهوممنه عرفًا. ولأبى حنيفة أن له“ 


1 00 دنار" تك و 00 وتؤكل فا وهي © 
قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عزله”©: ولو قضمها حنث 
عندهما هو الصحيح"''' لعموم المجاز» كما إذا حلف لاا يضع”" قدمه فى 
دار فلان”"'"» وإليه”*'' الإشارة بقوله : فى الخبز حنث أيضًا . 


)١(‏ أى لأن الإلية. 
(؟) قوله: “من هذه الحنطة“ إا وضع المسألة فى الحنطة المعسينة؛ لأنه إذا عقد يمينه على أكل الحنطة» لا 
بعينها ينبغى أن يكون الجواب على قول أبى حنيفة كالجواب عندهما. (عناية) 
(2١‏ القضم: الأكل بأطراف الأسنان. (عينى) 
)٤(‏ لأن أكل الخبز. 
(ه) أى لأكل الحنطة. 
(7) أى الحنطة. 
(۷) من الغليان. 
(8) من القلى. 
(9) أى الحقيقة المستعملة حاكمة على إلخ. 
)٠١(‏ الإمام. 
ركه "هو الصحيح' أ احقرز به عن رواية أخسرى عدهماء وهى أنه إذا أكل عين الحنطة لا 
یحنت. (عينى) 
)١١(‏ المراد بالوضع الدخول. 
٠‏ (1) فيحنث إذا دخلها حافياء أو راكبًا. (عينى) 


م وي = 


باب اليمين في الأكل والشرب 
ل ل ع و ا 
قال”: ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه حنث" ؛ 
لأن عينه غير مأكول””". فانصرف إلى ما يتبخذ منه» ولو استفه”*' كما هو 
© ؛ لتعين المجاز مرادا . 
ولو حلف لا يأكل يرا فيمينه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبزاء, 
وذلك خبز الحنطة والشعير؟ لأنه هو المعتاد فى غالب البلدان» ولو أكل 
من خحبز" القطائف”" لا يحنث ؛ لأنه لا يمى خبرا مطلقا إلا إذا نواه؛ 
5 وكذا اذا أكا خی الأرز” بالعراق لم يحنٹ 
لأنه محتمل كلامه . وكذا إذا أكل خبز الأرز” بالعر اق لم يحنث ؛ لأنه غير 
معتاد عند © حتى لو کان" بطبرستان"'» أو فى بلدة طعا ذلزی ۱۳“ 
يحنث . ولو حلف لا يأكل الشواء» فهو على اللحم دون الباذنجان 


0 


الجلد الثاني ¬ جزء ٤‏ كتاب الأيمان - FF‏ 


لا حنث» هو | 


٤(‏ ۱) أى إلى عموم امجاز. (عينى) 
(1) أى القدورى. (عينى) 
(۲) بالاتفاق. 
(۳) فكانت الحقيقة متعذرة. (عناية) 
)٤(‏ أى أكله من غير مضغ. (عناية) 
(ه) قوله: ”هو الصحيح"” إنما قال: هو الصحيح؛ احترازًا عن قول بعض مشايخنا: إنه يحنث؛ لأنه أكل 
الدفيق -حقيقة» العرف وإن اعتبر» فالحقيقة لا تسقط به وهذا لأن عين الدقيق مأكول. والأصح أنه لا يحنث؛ 
لأن هذه حقيقة مهجورة» ولا انصرفت اليمين إلى ما يتخذ منه للعرفث سقط اعتبار الحقيقة» » كما قال لأجنبية: 
||إن نكحتك» فعبده حر فزنى بباء لا يحنث؛ لأن بمينه لما انصرفت إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطئ. (عناية) 
(5) نان جار مغر وبادام. 
(۷) لوزينه ونان لوزینه. (غث) 
(۸) قوله: ”الأرز [برج]“ بفتح همزة وضم رائے مہملة وتشديد زاى معجمة وبضمتين أيضًا. (غث) 
(9) أى عند أهل العراق. 
١‏ 89 الحالك. 
(١١)قوله:‏ ' بطبرستان” هی آمل وولايتهاء وقيل: أصلها تبرستان؛ لأن أهلها يحاربون بالتبر» وهو الفأس» 
فعربوه ا د ١‏ 


|| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان E‏ باب اليمين في الأكل والشرب 
والجزر”"؛ لأنه يراد به اللحم المشوى عند الإطلاق إلا أن ينوى ما يشوى 
من بيض » أو غيره لكان الحقيقة» وإن حلف لا يأكل الطبيخ ؛ > فهو على ما 
م وهذا استحسان اعتبار للعرف» وهذا لأن التعميم 
3 »> فيصرف ان خاص هو متعارف» وهو اللحم المطبوخ بالماء © 
إلا إذانوى غير ذلك ^ ؛ OTE‏ 2 وإن أكل من مرقه” يحنث ؛ 
لما فيه من أجزاء اللحم ولاه بسح طب 

O E ا يي‎ E E LA 
ومن حلف لا يأكل الرؤوس» فيمينه على ما يكبس فى التنانير“‎ | 
ويباع فى المص ر ويقال : يكنس”"". وفى ”الجامع الصغير“ : ولو حلف‎ | 
لايأكل رأساء فهو على رؤوس البقر والخنم ا وال‎ 1 
يوسف ومحمد: على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عصر وزمان”" كان‎ 


(۱) بالفتح والكسر: گزر. (صراح) 

(۲) قوله: ”متعذر“ لأن الدواء السهل مطبوخ» ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك. (عناية) 

(1) قوله: " المطبوخ بالماء“ قالوا: قيد بقوله: بالماء؛ لأن القلية اليابسة لا تسمى مطبوخاء فلا يحنث بأكلها. عارك 
(؟) فيصدق. ۰ 

(5) أى على نفسه» وقد نوى حقيقة كلامه. (عينى) 

(1) إلى مرق اللحم المطبوخ بالماء. (عينى) 

(۷) وهی ما يذوب منه. (عينى) 

3 أى لان مرق اللحم المطبوخ.‎ (N) 

(9)قوله: على ما یکبس فى التنانی ر“ أى يضم بالتنور يعنى يدخل فيه من كبس الرجل رأسه فى 


|| جيب. قميصه إذا أدخله فيه. (عناية) 


أ (١٠)قوله:‏ "ويباع فى المصر [فى الأسواق. عينى]“ فإن رأس ال جراد رأس حقيقة» وليس بمرادء فيصرف 
|| إلى امجاز المتعارف. (عناية) 

() قوله: ”ويقال: یکنس ˆ : بالنون بدل الباء على صيغة المبنى للفاعل من كنس الطير فى الكماس» إذا 
ْ دخل فيه» والأول هو الصحيح. . (عينى) 

(۱۲) لا اختلاف برهان. 


پا 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان o‏ باب اليمين في الأكل والشرب 
العرف فى زمنه فيهما”"» وفى زمنهما فى الغنم خاصة'" » وفى زماننا 
يفتى على حسب العادة» كما هو المذكور ف لخت 

قال”2: وإن حلف لا يأكل فاكهة» فأكل عنباء أو رماناء أو رطبًاء 


وه أو ارا يحنث» » وإن أكل تفاحاء أو بطيخاء أو مشمشا 


حنث» وهذاعند أبى حنيفة» وقال ألو يوسف ومحمد: حنث فى 
العنب والرطب والرمان أيضًا”“. والأصل أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل 
ظ الطعام وبعده أى يتنعم به زيادة على المعتاد“. والرطب واليابس فيه" 
اسر دان کن التفكة هماد حتى لا يحنث بيابس البطيخ”"'. 
وهذا المعنى موجود فى التفاح وأخواته""» فيحنث بہا» وغير مو جود فى 
القثاء والخيار؛ لأنهما من البقول بيعا”' وأكلاء فلا يحنث'''' بهما. 

وأما العنب والرطب والرمان فهما يقولان نمع الك موجوة 


(۱) فأفتى ب اليمين على رؤوسهما. 

(۲) فأفتى على رأس الغنم. 

(۳) أى مختصر القدورى. (عينى) 

(4) أى محمد فى ”ال جامع الصغيز . (عينى) 
)٥(‏ يعنى لا فى القثاء والخيار. (عناية) 

(7) أى على الغذاء الأصلى. (عناية) 

(۷) أى فى التفكه. (عينى) : 


(8)قوله: ياء يعنى أن ما كان فاكهة» فرق رو انين ره اا واي قراف ال ند 
فاكهة» فيجب أن يكون الرطب كذلك. (عناية) 


)٩(‏ فإنه لا يعتاد بأنه فاكهة فى عامة البلاد. (عينى) 


(١١)قوله:‏ ' بيعا لس د ليا GE‏ 
يوضع النعناء والبصل. (عناية) 
(؟7١)فيماإذا‏ حلف لا يأكل فاكهة. 


الجلد الثاني + جزء 4 كتاب الأيمان - ۳ باب اليمين في الأكل والشرب 


فيباء فإنبا أعز الفواكه» والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. وأبو حنيفة يقول : 
إن هذه الأشياء ما يتغذى بهاء ويتداوى”" بہاء فأوجب قصورا فى معنى 
التفكه للاستعمال فى حاجة البقاء”"» ولهذا“ كان اليابس منها من 
التسوابل» أو من الأقوات. قال“ : ولو حلف لا یتدم فكل شىء”" 


Ê‏ اصطبغ" به إدام”" . والشواء ليس بإدام' "' والملح إدام'' اعدا 
حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: كل ما يؤكل مع الخبز'''' غالبا فهو 
إدام» وهو رواية عن أبى يوسف ؛ لآن الإدام من المؤادمة» وهى الموافقة» 


وکل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه"'. 


1) يعنى العنب والرطب. (عناية) 

(۲) يعنى الرمان. (عناية) 

(”) أى بقاء الإنسان. 

0 4 ا أى 0 در فی ب بقاء الإنسان كان اليابس مها من التوابل كيابس‎ e 


اشر مد الا كذا قال المینی. ‏ 


(5) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 

(5) أى لا يأكل إدامًا. (عناية) 
| (۷) كالخل والزيت. 

(۸) قوله: ”اصطبغ“ على بناء المفعول» كذا كان مقيدًا بخط الفقاة وهو افدمل من الصنيغ, .ويقال: 
اصطبغ بالخل» وفى الخل. (عناية) 

(9) نانخورش. 

)٠١(‏ لأنه يؤكل وحده. (عينى) 

)1١(‏ لأنه يؤكل مع الخبز. (عينى) 


(۱۲) قوله: “كل ما يؤكل إلخ” حاصل ذلك على ثلاثة أوجه: ما يصطبغ به فهو إدام بالاتفاق» والبطيخ 
0 والغنب والتسرء وأمثالها ما يؤكل وده غالبا ليس بإدام بالاتفاق» وفى اللحم والبيض والجين اخحلاف» جعلها 
محمد إداماء خلافا لهما. 06 


ال 059 کان( _ 


- ¥ :باب اليمين في الأكل والشرب 


٤‏ كتابالأيان لا اي ب 
ولهما أن الإدام ما ما يؤكل ‏ تبعًاء والتبعية" فى الاختلاط حقيقة E‏ 
لون" ا ری أن لا موكل على الانشراة سكماك :وام و فقة 
فى الامتزاج أيضاء والخل وغيره من المائعات لا يؤكل وحدها” » بل 
يشرب» والملح لا يؤكل ' بانفراده عادة ولأنه يذوب» کن عا 
e‏ 9 لأنه”'" يؤكل وحده إلا أن ينويه؛ لما فيه من 
؛ والبطيخ ليس بإدام""» هوا 0 
| 0 1 

| ولا TEES‏ فالغداء الأكل'''' من طلوع الفجر إلى الظهر 
| والعسشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل ؛ لأن ما بعد الزوال يسمى 
اعشاءء ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاتى العشاء فى الحديث 0 


المجلد الثاني - جزء : كتاب الأمان 


)١(‏ فى العرف والعادة. 
(۲) قوله: ”والتبعية إلخ ' يعنى أن التبغية على نوعين: حقيقة: : وذلك فى الاخعلاظه ليكوت قائمًا بدا 


وحكمية: وهى أن لا لا يكل على الانفرادء واللحم لا بختلط فلا يكون تسم حقيقةء ويؤكل منفرداء فلا یکون 
تبعًا حكماء فلا يكون إدامًا. (عناية) 


١‏ (۳) قوله: ”حقيقة ”أن بصير مع ايز كشيء واحده فتعه ويقوم به . (عينى) 
)٤(‏ الإدام. 
(ه) قوله: ”وتام الموافقة إلخ جواب عن قوله: ا لاا من الوادت يمني مم ولكن لر الام 
الكاملة فى الامتزاج أيضًا ولم توجد فى هذه الأشياء إلا أن ينويه؛ لا فيه من التشديد. . (عناية) 
(5) فيكون إداما. 
(۷) فيكون إداما. (عینی) 
(۸) فيكون إداما. 
(9) من البيض والجبن؛ فإنها ليست يإدام. (عينى) 
٠١‏ أى لأن اللحم» وما يضاهيه. 
- (١١)قوله:‏ ”لیس بادام“ يعنى بالاتفاق كما ذكرنا هو الصحيح» كذا ذكره شمس الأئمة السرخسى» 
وقال بعض مشايخنا: إنه على هذا الاختلاف. (ع) 
)١( ْ‏ قوله: ”فالغداء الأكل إلخ' قال فى ”النباية": هذا توسع فى العبارة» ومعناه أكل الغداء والعشاء 
5 المضاف» 2 لأن الغداء أسم لطعام الغداء» لا اسم أكله . (عناية) 


ع أبى هريرة قال: «صلی بنا رسول الله له إحدى 


YA‏ باب ليحي في الأكن رازب 


ج 
والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه مأخوذمن 
السحر”' ويطلق على ما يقرب منهء ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع 
عادة» ويعتبر عادة أهل كل بلدة” فى هم ٠"‏ ويشترط”' أن يكون 
أكثر من نصف الش وق قال :"إن لست »> أو أكلت» اوش ریت فده 
خرء وقال: عنيت شيئًا دون شىء لم یدین فى القضاء وغيره؛ لأن النية 
إنما تصح " فى الملفوظ. والثوب وما يضاهيه“ غير مذكور" تنصيصاء 
والمقتضى”" لا عمو له فلغت نية التخصيص فيه . 
| وإذ قال : إن لبست ثوباء أو أكلت طعاماء أو شربت شرابا لم يدين 
فى القضاء''' خاصة؛ لأنه”'' نكرة فى محل الشرط فتعم» فعملت نية 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان 


صلاتى العشاء إما الظهر أو العشاء سلم فى ركعتين» الحديث. (عينى) 
)١(‏ هو الثلث الاخير من الليل إلى طلوع الفجر. (عينى) 

. (۲) قوله: ' ويعتبر عادة إلخ“ يعنى إن كانت خميرًا فخبزاء وإن كانت لحمًا فلحماء وإن كانت لبا فلا 
وفى "المحيط": حتى لو كان الحالف مصريا يقع على الخبزء فلو تغدى بغيره من الأرز والتمر واللين 
لم یحنث» وإن كان بدوياء فيتغدى بالتمر. (عينى) ١‏ 

(۳) قوله: ”فی حقهم حتى إن الحضرى إذا حلف على ترك الغداءء فشرب اللبن لم يحنث» والبدوى 
بخلافه؛ لأنه غداء فى البادية. (عناية) : ش 

(4)قوله: ”ويشترط إلخ“ لأن من أكل لقمة أو لقمتين» يصح أن يقول: ماتغديت وما 
تعشيت. (عناية) 


(0) الغداء والعشاء. 


(5) أى لم يصدق قضاءء ولا ديانة. (عناية) 
. (۷) لأن النية لتعيين بعض محتملات اللفظ. (عناية) 
(8) مثل الطعام والشرب. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: والمقتضى إلخ” أى فإن قيل: هب أنه غير ملفوظ تنصيصا اليس أنه ثابت مقتضىء والمقتضى 
كالملفوظ, أجاب بقوله: والمقتضى إلخ. (عناية) 
١١١)قوله:‏ 3 يدين إلخ ” يعنى لم يصدق فى القضاء خاصة» ويصدق ديانة. (عينى) 


و 


بإناء يحنث ؛ لأنه المتعارف المفهوه” '. وله أن كلمة من للتبعيض› وحقيقته 
فى الكرع . وهى ET‏ ان ولهذا يحنث بالكرع إجماعاء EE‏ 
المصير إلى المجازء و إن" كان متعارقا. .وإن حلف لا يشرب من ماء 


محل وت ا a‏ 
الو" وه والشرط” 0 فصار كما إذا شرب من ماء نهر يأخذ من دجلة . 


ع8 


الماء إذا مد عنقه نحوه؛ ليشرب منه. (عينى) 


أنهم بشربون من ماءها. (عناية) 


المجلد الثانى - جزء؛ كتاب الأهان -۳۹- جاب اميق فى الأكل راترات 
لجل ني جود ا بل ا ا 


التخضيص فيه إلا أنه حلاف الظاهر» فلا يدين فى القضاء" . 


0 


1١‏ ع( الماء. 
)١5(‏ أى إلى دجلة. 


٠‏ (1) قوله: ”وهو الشرط “ أى شرط الحنث فى الشرب كون الماء منسوبا إليسهاء والماء فى الإناء منسوب 
إليها) فكان الشرط قائماء فصار كما إذا شرب من نہر يأحذ من دجلة؛ لأن الشرط كون الماء من دجلة. (عينى) 


اا ا الا ب ص 
قال“ ومو جات CE a‏ فشرت متها بإناء» 
د ا س 


(۲ ۱ أى لأن ثوباء وطعاماء وشرابًا. 

)١(‏ إذا الظاهر العموم. (عينى) 

(۲) قوله: ”فلا يدين فى القضاء“ لأن فى التصديق فيه تخفيقًا له فلا يصدق. (عينى) 

() أى القدورى. (عينى) 

۰ وهو نہر ببغداد. (عينى)‎ )٤( 

(ه) قوله:” كرعا” والكرع تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يأخذه بيده» يقال: كرع الرجل فى 


(1) قوله: ”لاه [أى الشرب بالإناع] المتعارف المفهوم” فإن المفهوم من قولنا: أهل فلان يشربون من دجلة 
(۷) قوله: ”وهی [أى الحقيقة] مستعملة“ لأن الناس يكر ع ذ م الأنهار والأودية. (عناية) 
)02( أى الحقيقة. 


(9) الواو وصلية. 
(° 6 دجلة. 


اللجلد الثاني - جزء ؟ كتاب الأيمان وغ باب اليمين في الأكل والشرب || : 


قال نالو اد دك هذا الكو الوم قا آنه طالب 
وس امير فى ا 
0 ماء لم يحدث ياك كان فيط مان قري در اليل 


لم يحنث» وهذا عند اس حليقة وا متحمل. 
لك 11 ا ان ااا ا ا 


وقال أبو يوسف: يحنث فى ذلك كله“ يعنى إذا مضى اليوم» وعلى 
هذا ا لحلاف إذا كان اليمين”” بالله تعالى . وأصلّه”' من شرط انعقاد 
اليمين» وبقاءه التتصور” عندهماء خلافًا لأبى يوسف؛ لأن اليمين إغا 
تعقد للبو فلا بد من تصور البر""؛ ليمكن إييجابه.. وله أنه أمكن القول 
بانعقاده”'' موجبا للبر على وجه يظهر فى حق الخلف”'» وهو الكفارة . 
قلنا: لا بد من تصور الأصل”"؛ لينعقد فى حق الخختّلف”" . ولهذا 


)١(‏ الواو حالية. 

(۲) علم عدم الماء فى الكوزء أو لم يعلم. (عناية) 
(1) وفى نسخة: فأهريق. 

(4) أى فى ما كان فيه الماء» وفى ما لم يكن. (عناية) 


زو ا 0 ل وليس فى الكوز ماء» 


(3) أى TT‏ 
(۷) أى تصور البر. 
(۸) فإذا.لم يتصور البر لا ينعقد. 


ا (۹) قوله: افلا بد من تصور البر إلخ ” واعترض بأن البر متصور فى صورة الإراقة؛ لأن إعادة القطرات 
المهراقة ممكنة» فكان متتصورا. وجيب بأن البر إنما يجب فى هذه الصورة فى فى أخحر جزء من أجزاء اليوم أ 
بحيث لا يسع فيه غيره» فلا بمكن القول فيه بإعادة الماء فى الكوزء وشربه فى ذلك الزمان. 22 


099 اليمين: 
وم فال 
)١١(‏ أى البر. 
٠‏ (17) فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد فى بحق الخلف. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان - € باب اليمين في الأكل والشرب 
لايتعقل"" الغموسن مو جا للكقارة : 
٠‏ ولو كانت اليمين مطلقة""؛ فت الوحه الأول لا 
نحا وعد يونت بحن ال فى لو لقا 
ال لو 0 50 
الوقت» فلا يحنث قبله» وفى المطلق يجب البر» كما فرغ '"'. وقد عجز 
فيحنث فى الحال. وهما فرقا بينبما» ووجه الفرق أن فى المطلق يجب 


البر» كما فرغ”". فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث فى يينه» 
كما إذا مات الحالف”'. والماء باق أما فى الموقت يجب البر فى الجزء 


الأخير من الوقت» وعند ذلك" لم يبق محلية البر ؛ لعدم الور فلا 
)١(‏ قوله: ”ولهذا لا ينعقد إلخ “ أى لأجل تصور الأصل لانعقاده فى حق الخلف؛ وهو الكفارة لم 
تنعقد الغموس حال كونها موجبة للكفارة؛ لأنه لما لم يتصور الأصل لا يظهر فى حق الخلف» وهو الكفارة. (عينى) 
(۲) أى عن ذكر اليوم. (ع) 
(۳) أى فيما إذا لم يكن فى الكوز ماء. (عناية) 
(4)أى فيما إذا كان فيه ماءء فأهريق. (عناية) 


(ه) قوله: ” فأبو يوسف فرق“ فى الوجه الأول» وهو الذى لم يكن فى الكوز ماء بين المطلق عن 


أذكر اليوم» وبين الموقت به فقال: فى المطلق أنه يحنث فى الحال» وفى الموقت يتوقف حنثه إلى آخر اليوم إلى 


غيبوبة الشمس. (عناية) 
(7) أى شرب الماء. 
(۷) عن اليمين. 
(8) قوله: ”وهما فرقا بينہما“ أى فى مسألة الوجه الثانى» وهو ما إذا كان فى الكوز ماء فأهريق. 
(9) عن اليمين. 
)٠١(‏ فيجب لأن بقاء امحل شرط البر كبقاء الحالف. 
)١1١1(‏ أى عند الجزء الأخير. 


(؟1) أي تصور البر. 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان - € باب اليمين في الأكل والشرب | 
يجب" البر فيه» وتبطل اليمين كما إذا عقده”" ابتداءً فى هذه الحالة" . 

قال“ : ومن حلف ليصعدن ا أو ليقلبن هذا الحجر ذهب 
انعقدت يينه» وحنث عقيبها”'» وقال زفر: لا تنعقد؛ لأنه" مستحيل 
عادة» فأشبه المستحيل حقيقة» فلا ينعقد” . 

ولنا أن البر متصور حقيقة ؛ لأن الصعود إلى السماء ممكن حقيقةء ألا 
قاد انك اسجهووة لماع كن دل امسر دق مخز را 
الله تعالى» وإذا کان" متصورا ينعقد اليمين موجبًا لخلفه”". ثم يحنث 


مه 


بحكم العجز الثابت عادة» كماإذا مات احالف فإنه يحنث مع احتمال 
||إعادة الحياة» بخلاف مسألة الكوز؛ لأن شرب الماء الذى فى الكوز وقت 
الحلف» ولاماء فيه لا يتصور فلم ينعقد"' . 


ع 


)١(‏ للعجز. (عينى) 

(۲) قوله: " كما إذا عقده [اليمين] إلخ “ فوجود امحل» كما هو شرط لانعقاد اليمين كذلك لبقاءهما. (عناية) 

(۳) أى حالة عدم الماء فى الكوز. 

)٤(‏ أى القدورى. 

(5) اليمين. 

(5) أى الصعود والقلب. 

م اليمين. 

(۸) أى ممكن. | 

(9) قوله: ” وإذا كان إلخ “ إنما كان كذلك؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون 
القدرة فيماله خلف. ألا يرى أن الصوم واجب على الشيخ الفانى» ولم يكن له قدرة لمكان التصور 
والخلف» فكذلك ههنا حنث عقيب وجوب البر» فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادة» كما وجبت الفدية هناك 
عقيب وجوب الصوم. (عناية) 

9١٠)أى‏ الكفارة. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(؟1١)‏ اليمين. 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان 7# : باب اليمين في الكلام 
باب اليمين فى الكلام. 

0 ومن حلف لا يكلم فلاناء فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه 
نائم حنث ؛ لأنه قد كلمه 3 ووصل""' إلى سمعهء لكنه لم يفهم لنومه. 
فصار كما إذا ناداه“» وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله” . 

وق و وزات الح :ان ن اة وغل 
مشايخنا؛ لأنه إذا لم يتنبه كان كما إذا ناداه" من بغيد» وهو بحيث 
لايسمع صوته. ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه» فأذن له» ولم يعله”” 
بالإذن حتى كمه حنث ؛ لأن الإذن مشتق من الأذان الذى هو الإعلام» 
أو من الوقوع فى الأذن, وکل ذلك لا به يتحقق إلا بالسماع . 

وقالأبويوسف: لايحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق” 0 وأنه يتم 


(۱) قوله: ”باب | إلخ “ لا ذكر أيمان السكنى, والدخولء واكتروج والأكلة والعدرت ليخن الذئ 
ذكرناء شرع فى بيان الفعل ل الجامع الذى يستتبع الأبواب المتفرقة» وهو الكلام؛ إذ اليمين فى العتق» 
والطلاق» والبيع» والشراء واليمين فى الحج» والصلاة» والصوم من أنواع الكلام» فذكبر الجنس مقدم على 
ذكر النوع. (عناية) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 


(5) قوله: ”ووصل [الكلام] إلخ " نقل صاحب ”النهاية أعن شيخ الإسلام أن التكلم عبارة عن إسماعه 
کلامه» كمافى تكلمه نفسه» فإنه عبارة عن إسماع نفسهء إلا أن إسماع الغير أمر باطن لا يوقف عليه» فأقيم 


السبب المؤدى إليه مقامه» وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه» ولم يكن به مانع من السماع تسمع» ودار 
الحكم معه» وسقط اعتبار حقيقة الإسه'ع. (عناية) 


)٤(‏ فيحنث. 
(0) أى لغفلته. (عناية) 
(5)أى على شرط الإيقاظ. 
(۷) فلا يحنث. 
(8) الحالف. 
(9) أى الإعلام والوقوع فى الإذن. 
٠١١‏ أى الإجازة والإباحة. 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان ا باب اليمين في الكلام 


بالآذن كالرضاء”"'. قلنا: الرضاء من أعمال القلب”. ولا كذلك الإذن 
على ما مر””. قال : وإن حلف لا يكلمه شهراً. فهو من حين حلف ؛ 
لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين» وذكر الشهر لإخراج ما وراءه» فبقى 
الذى يلى يمينه داخلا” عملا بدلالة حاله”'. بيخلاف" ما إذا قال: وال 


ع 03ر تس 


لأصومّن شهرا؛ لأنه لو لم يذكر الشهر لا يتأبد اليمين» فكان ذكره 

لتقدير الصوم بهء وأنه منكرء فالتعين إليه”" . 

وإن حلف لا يتكلم» فقرأ القرآن فى صلاته» لا يحنثء. وإن قرأ فى 
غير صلاته» حنث» وعلى هذا التسبيح ”" والتهليل والتكبير » 
القياس يحنث فيهما''''» وهو قول الشافعى ؛ لأنه كلام حقيقة . 

ولنا أنه فى الصلاة ليس بكلام عرفا" ولا شرعاء قال عليه 


(١)قوله:‏ كالرضاء يعنى إذا حلف لا يكلم إلا برضاه» فرضى الحلوف عليه بالاستشاء ولم يعلم 
الحالف» فكلمه لا يحنث؛ لما أن الرضاء يتم بالراضى» فكذلك الإذن يتم بالآذن. (عناية) 


(۲) فيتم بالراضى. (عناية) 

(*) قوله: ”على ما مر“ من أنه إما من الأذان الذى هو الإعلام» أو من الوقوع فى الأذن» وذلك يقتعضى 
السماع» ولم يوجد. (عناية) 

)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عينى) 

(5) فى اليمين. 

(7) وهى الغيظ الذى لحقه فى الحال. (عناية) 

(۷) فإنه لا يتعين الشهر من حين حلف» بل له أن يعين. 
(8) قوله: ”لا يتأبد اليمين” | ' إما لأنه نكرة فى سياق الإثبات» وإما لأن الصوم غير صالح للتأبيد لتخلل 
الأوقات التى لا تصلح أن تكون محلا للصوم. (عناية) 

(9) أى إلى الحالف. 


)٠١(‏ قوله: ”وعلى هذا التسبيح إلخ” يعنى إذا حلف لا يتكلم؛ فقال: سبحان الله أو قال: لا إله إلا الله» أو 
قال: الله أكبرء فإن كان فى الصلاة لا يحنث» وإن كان خارج الصلاة يحنث. (عينى) 


(١١)أى‏ فى الصلاة وخارجها. (عينى) 
)١۲(‏ فإن الموجود فى الصلاة لا يسمى كلام عرفا. (عينن) 


أ النبار خاصة دين“ فى القضاء؛ لأنه"» مستعمل فيه أيضاء وعن أبى 


|أفلانا» فهر على الليل خاصة ؛ لأنه حقيقةٌ فى سواد الليل كالنهار للبياض 


الجلد الثاني - 
ْ السلا" : « إن صلاتنا هده لا يصلح ا ی بن كاد الحا وقيل : 
| فى عرفنا لا يحنث فى غير الصلاة اا ا سی کا > بل قارتًا 
ج ا ا س 
|| ومسبحا . ولو قال: ٠‏ يو م أكلم فلاناء فامرآته طالق» فو غ ال 
ا والنبار؛ لان اسم اليو إذا قرن بفعل لاجتد يراد به مطلق الوقت» قان اله 
ا أتعالى تعالى: #أومن يولهم ير مذ دبره 7#" رالكلام لايد" . وإن عنى 


جزء 5 كتاب الأيمان -ه6غ- باب اليمين في الكلام 
لكك ا و جو ا کے ص را ةي الي فكي ا 0 


يوسف أنه لا يدين فى القضاء ؛ لأنه حلاف المتعارف. ولو قال : ليلة أكلم 


خاضة» وما جاء استعماله”" فى مطلق الوقت . ولو قال: إن كلمت فلانا 
1ْ إلا أن يقدم فلانء أو قال : ا إلا أن يأذن فلان» أو 
حتى يأذن فلان» فامرأته طالق» > فكلمه قبل القدوم' “ والإذن حنث» ولو 
كلّمه بعد القدوم والإذن لم يحنث ؛ لأنه غاية ٠‏ واليمين باقية قبل الغاية» 
وح كسا" + فلذ يه الكالم يعد اا ان 


(۱) أخرجه مسلم. (عينى) 

(۲) فالمراد الوقت. 

(۳) قد مرتفسير هذه الآية فى أبواب الطلاق. 
(4) لأنه عرض كما يوجد يتلاشى. (عينى) 
)٥(‏ أى صدق. 

(5) اليوم. 

(۷) الليل. 


(8) أى قدوم فلان. 


()) قوله: ”لأنه [أى لأن كل واحد من القدوم والإذن . عينى] غاية “ أما فى كلمة حتى: فظاهر»› وفى إلا 
أن فلما تقدم من مناسبة الاستثناء معنى الغاية» وكونه مجازا لاغاية. . (عناية) 


)١ ۰(‏ الغاية. 


mamos ١ 
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كك E E E‏ 
وإن مات فلان”' سقطت اليمين خلاقا لأبى يوسف؛ لأن المنوع 

عن" كلام ينتهى بالإذن والقدوم ولم يبق بعد الموت متصورا لوجود. 
فسقطت اليمين» وعند 


الت عند محمد يحنث كالمرأة والصديق . قال”" فى ”الزيادات : لأن 

هذه" الإضافة للتعريف؛ لأن المرأة والصديق مقصودان9" بالهجران» فلا 
)١(‏ قوله: "وإن مات فلان“ يعنى الذى أسند إليه القدوم» أو الإذن سقطت اليمين لانتفاء تصور 

البر. (عناية) : 

(۲) قوله: " حلافا لأبى يوسف“ فإنه قال: يبقى اليمين مؤبدة بعد سقوط الغاية. (عنى 

™( أى عن الحالف. 

)٤(‏ الحالف. 

(5) أى العبد والمرأة والصديق. 

(5) كما فى عبد فلان. 


(۷) كما فى امرأة فلان» وصديق فلان. 


(5) أى المصنف. (عينى) 
)٠١(‏ أى عدم الحنث. 
)١١(‏ بين الثلاثة. (عينى) 
00 
٠‏ (17) أى إضافة النسبة. 
)١5(‏ لذاتهما لا لأجل المضاف إليه. (عناية) 


لس 1 
مم gra‏ 


المجلد الثاني - ج - جزء 4 كتاب الأيمان لا 
يشترط دوامها”"'. > فيتعلق الحكم بعينه” “» كمافى الإشارة'". ووجه ما 
ذكر هنا “» وهو رواية الجامع الصغير ' أنه يحتمل أن يكون”' غرضه 
هجرانه"؛ لأجل المضاف إليهء ولهذا لم يعينهء فلا يحنث بعد زوال 
الإضافة بالشك . . وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال ا 
أو امرأة فلان بعينهاء أو صديق فلان بعينه لم يحنث فى العبد ‏ > وحلث 
فى المرأة والصديق» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: 
يدن الد افا وهو قول زفر. وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه 
فباعها”” ثم دخلهاء فهو على هذا الاختلاف ") وجه قول محمد وزفر : 
أن الإضافة للتعريف» والإشارة أبلغ TEA‏ الفا 
بخلاف الإضافة» فاعتبرت الإشارة» ولغت الإضافة» وصار"'' كالصديق 
وا و الداعى إلى البمين*" معنّى فى المضاف إليه؛ لأن 


)١(‏ قوله: ”فلا يشترط دوامها TT‏ أة إلى الزوج» وإضافة الصديق إلى فلان؛ لأن ما 
كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف. (عينى) 
(۲) أى بعين كل واحد منہما. (عناية) 
() قوله: ” كما فى الإشارة “بأن قال: لا أكلم صديق فلان هذاء ررض ثلا هدو ا 
)٤(‏ يعنى عدم الحنث. (عناية) 
(5) ويحتمل أن لا يكون. (عناية) 
() أى هجران كل واحد من المرأة» والصديق. (عناية) 
)۷( أى بعد زوال الإضافة. 
(8) فلان. 


باب اليمين في الكلام 


(8) قوله: "فهو على هذا الاختلاف” أى عند محمد يحنث فى الدار المشار إليها إذا بيعت» ثم 
)٠ 20‏ أى من الإضافة. 
)١١(‏ قوله:” لكونها قاطعة للشركة NEE A‏ 
عبيد.(ع) 
)١1(‏ العبد المشار | إليه. 
(۱۳) فيكون فيه الحنث أيضا. 


المجلد الثاني - جزء 6 كتاب الأيمان e‏ باب اليمين في الكلام 
هذه الأعينان"" لا ته ولا تعادى”'' لذواتباء وكذا” العبد لسقوط 
E i‏ 6( 4 . )0( 2 1 0 
منزلته» بل لمعنى فى ملاکها“» فتقيد ال ليمين بحال قيام الملك . بخلاف 
ما إذا كانت الإضافة نسبة كالصديق والمرأة؛ لأنه يعادى لذاته» فكانت 
الإضافة للتعريف. والداعى لمعنى فى المضاف إليه غير ظاهر ؛ لعدم 
لقعي بيخلاف ما تقد 0 
فال : وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه» ثم كلمه 
حنث ؛ لآن هذه الإضافة لا يحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان لا يعادى 
لمعنّى فى الطيلسان. فصار كما إذا أشار إليه" . 
5 ا متكا عل لو ا لان ل ل ا اا 0011 
ومن حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلّمه و قد صار شيحًا حنث؛ 
لآن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ إذ الصفة فى الحاضر لغ وهذه الصفة09 
(5١)قوله:‏ ”أن الداعى إلى اليمين إلخ " وتقريره لا نسلم أن الإضافة للتعريف, بل لبيان أن الداعى إلى |أ 
اليمين معنى فى المضاف إليه؛ لأن إلخ. (عناية) 
)١(‏ أى الدابة» والدار» والثوب. (عناية) 


(۲) عرفًا. 

(۳) أى لا يبجر لذاته. 

)٤(‏ أى بل تبجر هذه الأعيان لمعنى إلخ. 

(5) بقيام المعنى الداعى إذ ذاك. (عناية) 

(5) قوله: ا لعدم التعيين” أى لعدم تعيين المضاف إليه للهجران لكون المضاف أيضًا صانًا لذلك» وإذا 
كانت للتعريف لم يشترط دوامها؛ لما ذكرنا. (عناية) : 

(۷) قوله: ' بخلاف ما تقدم” يعنى إضافة الملك لتعيين المضاف إليه لذلك. (عناية) 

(۸) أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 

(9) أى إلى صاحب الطيلسان» فتعلقت اليمين به. (عينى) 

0: ا حالية. ا ّْ 

)۱١(‏ قوله: ”وهذه الصفة إلخ” جسواب عما يقال: لو كانت الصفة فى الحاضر لغو الحنث إذا حلف لا 
يأكل هذا الرطبء فأكله بعد ما صار تررً. . 
| وتقريره: الصفة فى الحاضر لغو إذا لم تكن داعية إلى اليمين» وهذه كذلك على ما مر من قبل يعنى فى أول 


حم كر = 


الجلذ الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان 4غ 0 باب اليمين في الكلام 


ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل . 
فصل“ 

قال": ومن حلف لا يكلم سي" أو اا ارات أو 
الرمانء فيو مان هة أ هر لأن الحين قد يراد به الزمان القليل*؛ 
وقد يراد به أربعون سنة» قال الله تعالى : #هل”" أتى على الإنسان" حين 
من الدهر»» وقد يراد به ستة أشهرء قال الله تعالى : #تؤتى أكلها كل 
حن “4 وهذا" هو الوسط» فينصرف إليه”": وهذا"" لأن اليسير 
لا يقصد بالمنع ؛ لوجود الامتناع فيه عادة . 

والمؤبد”" لا يقصدبه”" فالبًا؛ لأنه بمنزلة الأبد» ولو سكت عنه 


باب اليمين فى الأكل والشرب» بخلاف الرطبء فإن صفتها داعية إلى اليمين. (ع) : 
)١(‏ قوله: ”فصل“ لما كانت المسائل المذكورة فى هذا الفصل من نوع الكلام متعلقًا بالأزمان سماه فصلا 
لا بابًا. (عناية) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۴) أى فلانا. 

)٤(‏ ولا نية على شىء من الوقت. (عناية) 
(5) قوله: “قد يراد به إلخ” قال الله تعالى ": «وفسبحان الله حين تدسون وحين تصبحون4» والمراد به وقت 
الصلاة. (عناية) 
(1) قد. 

(۷) آدم. 

(۸) قوله: ”كل حين” أي ستة أشهر فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر» ومن وقت الرطب إلى 
وقت الطلع ستة اشهر» ومعناه أنه ينتفع بہا فى كل وقت لا ينقطع نفعها البتة. (عناية) 

(9) ستة أشهر. 

)٠١(‏ إذا لم تكن له نية. 

0 قوله: ”وهذا” أى الانصراف إلى ستة أشهر؛ أن القصير لا يقصد بالمنع؛ لعدم الحاجة إلى اليمين فى 
الامتناع عن الكلام فى ساعة واحدة؛ لأنه يو جد فيما عادة بلا يمين» والمؤبد لا يقصد غالبا به؛ لأنه بمنزلة الأبد؛ 
لأن من أراد ذلك يقول: أبدا فى العرف» فلو كان مراده ذلك لم يذ كر الحين» ولو سكت تأبد اليمين» فحيث 
ذكر لا بد له من فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره» وإلا لا يكون لذكره فائدة» فتعين الأوسط. (ع) 

(؟1) أى الزمان المؤبد. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - 0 باب اليمين في الكلام 
شايك فتعين ما ذكرناء وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال : ما رأيتك 
منذ حين» ومنذ زمان بمعنى» وهذا"' إذا لم تكن له نية» أما إذا نوى شينًَاء 
فهو على مانوى؛ لأنه نوى خقيقة كلامه. وكذلك الدهر عندهما”'. 
وقال أبوحنيفة: الدهرلا أدرى ماهو؟ وهذا الاختلاف فى انكل هو 
الصحيح”. أما المعرف بالآلف واللام يراد به“ الأبد عرقًا. لهما أن دهرً 
يستعمل استعمال الحين والزمان يقال: ما رأيتك منذ حين» ومنذ دهر 
بمعنى وأبوحنيفة توقف فى تقديره؛ لأن اللغات لا تدرك قياساء والعرف 
لم يعرف استدراره لاختلافٍ فى الاستعمال””. ولو حلف لا يكلم أيامّاء 
فهو على ثلاثة أيام ؛ لأنه اسم جمع ذكر منكراء فيتناول أقل الجمع. وهو 
الثلاث» ولوحلف لا يكلمه الأيام» فهوعلى عشرة أيام عند أبى حنيفة . 
وقالا: على الأسبوع» ولو حلف لا يكلمه الشهورء فهو على غشرة أشهر 


)١(‏ أى الحمل على ستة أشهر. 
(۲)قوله: وكذاك الدهر [أى ستة أشهر] عندهما” أى أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يعنى يقع على 
قة أشهر) العف واللدكر سراد رعا 


أبى حنيفة بين قوله: دهرا وبين قوله: الدهر. (عناية) 

(5) بالاتفاق . ۰ 

(5) قوله: لاحتلاف فی الاستعمال” فإن المعرفة تقع على الأبدي بخلاف الحين والزمان» ويقال: دهرى 
| حن قال: بالدهرء وأنكر الصانع» وحكى الله تعالى عنهم بقوله: «ؤوما يبلكنا إلا الدهر)» وقال صلى الله علينه 
وعلى آله وسلم: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله»» فهذا إثم لا يوقف على مراد المتكلم به عند الإطلاق» 
والتوقف فى مغل ذلك لا يكون إلا من كمال العلم والورع. (عناية) 

(5)قوله: ”لأن اللام إلخ” الأصل أن حرف التعريف إذا دخل فى اسم الجمع ينض رف إلى أقصى ما 
يطلق عليه اسم الجمع عند أبى حنيفة» وهو العشرة؛ لان الناس يقولون فى العرف: ثلاثة أيام» وأربعة أيام إلى 
عشرة أيام» ثم بعد ذلك يقولون: أحد عشر يوم ومائة يوم» وألف يوم» فلما كانت العشرة أقصى 
ما ينتهى إليه لفظ الجمع» كانت هى المرادة. بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج النساء حيث تقع اليمين على الواحدة؛ 


(۲) قوله: ‏ هوالصحيح” احتراز عن رواية بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه قال: لا فرق على قرل أ 


حم سم e‏ 


ظ مايذكر بلفظ الجمع» ولك فشرة: وكا الجواب عنده”” فى الحمع“ 
ْ والسئين» وعندهما ينصرف إلى العمر ؛ لأنه لامعهود دونه . 


| ينصرف” إلى سبعة أيام؛ لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع . 


| التعذر صرفه إلى أقصى .ما ینتہی 
|إإلى جميع العمرء وفى الأيام المعهود فى عرف الناس أيام الأسبوع» فكانت مرادة» وفى الشهود المعهود شهور 


|]السنة؛ فكانت مرادة؛ وهى اثنا عشر شهراء ولا معهود فى الجمع والسنين» فينصرف بمينه إلى جميع العمر.(ع) 


|إتدور عليه ولكن أول بالمذكور فى الأول» وبالإفراد فى الثانى. (ع) 


الأيقال: أيام» بل يقال: أحد عشر يوماء ومائة يوم» وألف يوم. (عناية) 
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ذکرنا"؛ لأنه يدور عنليها”" . وله أنه جمع معرف» فينصرف إلى أقصى 


ومن قال لعبده: إن عدي اناما كثيرة» فأنت حر» فالآيام الكثيرة 
عند أبى حنيفة عشرة أيام ؛ لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام”“. وقالا: سبعة 


(V) 


أيام ؛ لأن مازاد غليها" تكرارٌء وقيل : لو كان اليمين بالفارسيبة 


باب اليمين فى العتق والطلاق”' 
ومن قال لامرأته: إذا ولدت ولداء فأنت طالق» نولدت ولا وا 


إليه اسم النساء. وعندهما ينظر إن كان ثمه معهود» 20 إليهء وإلا ينصرف 


1 أى الأسبوع واثنى عشر شهرا.‎ )١( 
قوله: ”لأنه يندور عليما“ قيل: أى لأن الشهور تدور على اثنى مكدو زان الاس ان شرل ا‎ )۲( 


() أبو حنيفة رحمه الله. 
(4) قوله: ”فى الجمع [جمع جمعة]“ يعنى إذا حلف لا يكلم الحمع يقع على عشرة جمعة» والسنين يعنى 
إذا حلف لا يكلم السنين يقع على عشر سنين. (عينى) 

(ه)قوله: ”"لأنه [عشرة] أكفر ما يتناوله إلخ” أى أكشر ما يطلق عليه اسم الأيام؛ لأن بعد ذلك لا 


5 (5) السبعة. 

(0) قوله: "لو كان اليمين بالفارسية” مغل أن يقول: اگر خدمت كنى مرا روزهاى سيار تو ازادى إذا 

خدم سبعة أيام ينبغى أن يعتق؛ لأن فى لساننا يستعمل فى جسيع الأعداد لفظ روز فلا يجىء ما قال أبو حينفة 

فى العربية: من انتماء لفظ الجمع إلى العشرة. (عناية) 
(8) عنده أيضا. 

ز) قوله: ”باب اليمين إلخ“ قدم هذا الباب على غيره؛ لأن الحلف بهما أكثر وقوعاء فكان معرفة 


أحكامه أهم من غيره. (عناية) 
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طلقت. وكذلك إذا قال لأمته: إذا ولدت ولدا ٠"‏ فأنت حر؛ لأن المو جود 
e‏ فكون ولا ف وت "فى العرف» ويعتبر ولد فى 
الشرع > حتى تنقضى به العدة» والدم بعده نفاس» وأمّه أم ولد له» فيتحقق 
الشرطء وهو ولادة الولد. 

ولو قال : إذا ولدت ولداء:فهتواخر نولدت ولدا م ثم آخر حیا عتق 
الحى وحده”” عند أبى حنيفة . وقالا: لايعتق واحد منهما؛ لأن الشرط 
قد تحقق بولادة الميت على مابيا“ فينحل”' اليمين» لا إلى جزاء "؛ 
لاو الت لون يحل رة وه الا ولأبى حنيفة أن مطلق اسم 
الولد مقيد بوصف الحياة؛ لأنه" قصد ا 
حكمية تظهر فى دفع تسلط الغيرء ولا تتبث فى ايت فيفيد ‏ برضف 
الحياةء ES A‏ ذا رادي رودا a‏ نجاف كا 
الطلاق”''. وحرية الأم؛ لأنه”"' لا يصلح مقيد] . 

(۱) فولدت ولدا ميتاء عتقت. 
(؟) أى بالولد. 

(۳) لا الميت. 

(4) من أن الموجود ولد إلخ. 

(5) أى يبطل. 

(1) قوله: ”لا إلى جزاء“ كما لوقال لامرأته“ إن دخلت الدار» فأنت طالق» فدخلت الدار بعد ما 
أبانهاء وانقضت عدتها تنحل اليمين» الله (عناية) 

(۷) القائل. 

(۸) الولد. 

(9) قوله: ' كما إذا قال“ ولم يوجد الولد الحى فى الولادة الأولى» ووجد فى الولادة الغانية فإذا تحقق 
الشرط يتحقق الجزاء. 
)٠١(‏ كما فى المسألة الأولى. 


)١١(‏ قوله: ”لأنه“ أى لأن الجزاء 


هله 


->-- م 


لا يصلح مقيدا لاستغناءهما عن حياة الولد؛ فلم يكن الشرط إلا ولادة 
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٠‏ وإذاقال : أول عبد أشتريه فهو حر» فاشترى عبد عتق؛ لأن الأول 
اسم لفرد سابق”"» فإن اث شترى عبدين معاء ثم آخر لم يعتق واحد منهم ؛ 
الانعدام التفرد فى الأولين» والسبق فى الثالث» فانعدمت الأولية. 
وال أول عا فهو كر عت القالت 4 لأنة راد 
ق لدت امو لأناوجيه ال ارو لمان مار 


اط مس 3 


۳ 


. وإن قال: آخر عبد أشتر يەفهو حر» فاشترى 
غا ریات ی ا 
يكون لاحم . ولو اشتری عبدا ثم عبداء : ری عتق الآخر؛ لأنه فرد 
الاحق» فاتصف بالأخرية» ويعتق يوم اشتر eS‏ 
امن جميع المال وقالا: يعتق يوم مات حتى يعتبر من الثلث ؛ لآن الآخرية 
| لا تنبت إلا بعدم شراء غيره بعده» وذلك"''' يتحقق بالموت» فكان الشرط 
متحققًا عند ا موت » فيقتصر عليه "» ولأبى حينفة أن المو ت عرو 


الولد» وقد تحققت. (عناية) 


(1) » 


)١(‏ لا یشار که غيره فيه. (عينى) 
هسه || (؟)أى حال كونه وحده فى حالة الشراء. 
(۳) أى بالوحدة. 
)٤(‏ قوله: ”لغة “ فيه نظر؛ لأن وحده حال من جهة الإعراب» لا من جهة اللغة. (عينى) 
)٥(‏ فيعتق. 
(7) أى التوحد فى الشراء. 
(۷) أى المولى. (عينى) 
(8) أى المولى. 
(9) لا من بعد الموت. 
( ١)أى‏ آخرية العبد المشترى. 


؛ (۱۱) أى عدم شراء غيره بعده. 


)١(‏ قوله: ” فيقتصر عليه“ أى فيقتصر العتق على زمان الموت» فيعتق قيل الموت بلا فصل. (عينى) 
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فأما اتصافه بالآخرية من وقت الث اع 5-7 200١‏ كك 0 


هذا الخلاف تعليق الطلقات الشلاث"" به“ وفائدته تظهر فى جريان 


الإرث وعدمه. ومن قال: كل عبد بشرنى بولادة فلانة» فهو حر فبشره 
ثلاثة متفرقين عتق الآول؛ لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه» 
ويشترط” كونه سارا بالعزف» وهذا إغا يتحقق من الأول» وإن بشروه معا 
عتقوا؛ لأنها تحققت من الكل. ولو قال: إن اشتريت فلالا فهو حر 
فاشتراه ينوى به" كفارة يمينه لم يجزه”" ؛ لأن الشرط ” قران النية بعلة 
العتق» وهى اليمين» فأما الشراء فشرطه. وإن اشترى أباه ينوى”'' عن 


(1) قوله: ”أن الموت إلخ" تقريره أنه لما اشترى الثانى بعد الأول ثبت صفة الآخرية فيه» لكن لما كانت 
بعرضية أن يزول بشراء غيره» فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن» فإذا مات ولم يشتر غيره» عرفنا تقرر صفة الآخرية 
عليه» فيعتق من ذلك الوقت. (عناية) 

)١٤(‏ للآخرية. 

)١(‏ الآخرية. 

(۲) إلى وقت الشراء. 

(۳)قوله: تعليق إلخ- كماإذاقال: آحر امرأة أتروجهاء فهى طالق ثلاناء فزوج امرأة» ثم امرأة ثم 
امرأة» ثم مات» عندهما يقع الطلاق مقصورا على الموت» حتى تستحق الميراث. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله يقع مستداً إلى وقت التروج» فلا تستحقه» وفائدة العقييد بالثلاث جاز أن 
يكون بيان الطلاق البائن» فإنه به يكون الزوج فا راء فترث المرأة عندهما. (عناية) 

(4) أى بوصف الآخرية. 

(0) قوله: ” ويشترط إلخ” فإنه قد يكون بالخدير» وقد يكون بالشر إلا أنه فى العرف يستعمل فيما يسرء 
وينفى الحزن. (عناية) 

)٦(‏ حال. 

(۷) أى عن الكفارة.(عينى) 

(8) قوله: ” لأن الشرط' “ أى شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير بعلة العتق» وهى اليمين فيما 


نحن فيه» ولم يوجدء وإنما وجد عند الشرى وهو شرط العتق» لا علته؛ فلا يكون مفيدا حتى لو كانت النية 
مقارنة لليمين أجزأه عن الكفارة. 22 


(9) حال. 


دسي 


1 سقاه فأرواه . ولو اشترى آم ولده لم يجزء ومعنى هذه المسألة ”'' أن 


ل ا ا ی 


كفارة يمينه أجزأه”'' عندنا خلاقًا لزفر والشافعى» لهما ا 

العتق» فأما العلة”” فهى القرابة» وهذا”/ لآن الشراء إثبات الملك» 
والإعتاق إزالته» وبينهما” منافاةً. ولنا أن شراء القريب إعتاق؛ لقوله عليه 
السلام“ : «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)*2 
جعل”" نفس الشراء إعتاة اء إعتاقًا؛ لاوط ب" فضار تبن فول : 


يقول لأمة -قد استولدها بالنكاح- : إن ام شتريتك.فأنت حرة عن 
كفارة يمينى». ثم اشتراهاء فإنبا تعتق لوجود الشرطء ولا يجزئه عن 
الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين”'' من كل 


)١(‏ قوله: ”أن الشراء إلخ“ يعنى أن النية تشترط عند العلة» والشراء شرط العتق لا علته؛ وإنما العلة هى 
القرابة» فلا يفيد النية عند الشراء. (عناية) 

(9) أى علة العتق. 

٠‏ (4)أى كون الشراء شرطا لا علة. (عناية) 

)2 أى بين إثبات الملك» وإزالته منافاة» فكيف يكون الشراء علة للعتق» فلا يكون الشراء إعتاقنًا. (ب) 

(5)أخرجهالجماعة غير البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مويك : ولا 
يجزى) إلخ. (عينى) 
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(۷) صلی الله عليه وسلم. 

(۸) فى الحديث. (عينى) 

(9) قوله: “فصار إلخ” جواب عما يقال: عطف الإعتاق على الشراء بالفاء» وهو يقتضى التراخى بزمان» 
فلا یکون نفسه . 

ووجهه أن الفعل إذا عطف على فعل آخر بالفاءء كان القانى ابا بالأول فى كلام العرب» يقال: ضربة 
فأو جعه» وأطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه أى بذلك الفعل لا بغيره. (عناية) 

)٠١(‏ وهى من مسائل ”الجامع الصغير . (عينى) 

)١(‏ قوله: ”فلا تضاف إلى اليمين“ والواجب باليمين ما يستحق حرية بها من كل وجه. (عناية) 
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وجه. بخلاف ما إذا قال لقئة : إن ا* شعركك نانع روغ کا 


حيث يجزئه وا تراها؛ لان رها غير سح هة 
أآخرى» فلم يختل الإضافة“ إلى اليمين؛ وق فارئعة”* اة 
ومن قال: إن تسريت جارية”" فهى حرة» فتسرى جارية كانت فى 
ملكه عتقت؛ لأن اليمين انعفدت فى حقّها” لمصادفتها الملك» وهنا“ 
لأن الجارية منكرةٌ فى هذا الشرط» فيتناول كل جارية على الانفراد . 
وإن اشترى جارية فتسراها لم ڌ تعتق ببذه اليمين» خلاقًا لزفر» فإنه 
يقول: السترى لا يصح إلا فى الملك» فكان ذكره ذكر املك ''. فصار كما 
إذا قال لأجنبية : إن طلقتك فعبدى حر يصير التزوج مذكور”" . 
ولنا أن الملك”'' يصير مذكورً ضرورة صحة التسرى» وهو" شرط»ء 
)١(‏ فاشتراها. 
(۲) الكفارة. 
") القنة. 
)٤(‏ إضافة الحرية. 
(5) الشراء. 
. (7)أى نية الكفارة. 


(۷) قوله: 'إن تسريت إلخ” معنى تسريت اتخذت سرية» وهى فعلية منسوبة | إلى السرء وهو الجماع 
والإخفاء؛ لأن الإنسان يسره» وإنغا ضمت سينه؛ لأن الأبنية قد تغيرت فى النسبة» كما قالوا فى النسبة إلى 


الدهر: دهرى بضم الدال للمعمر. (عناية) 

(8) قوله: ” انعقدت فى حقها [أى فى حق هذه الجارية “ و 
الشرط فيه يترتب عليه الجزاء. (عناية) 

(9) توضيح لانعقاد اليمين فى حقها. (عناية) 

)٠١(‏ فكأنه قال: إن وطئت مملوكة لى» فهى حرة. 

(011)قوله: يصير ازوج مذكورا“ لأن الطلاق لا يصح بدون معابعة النكاح» فكأنه قال: إن 
(؟١)قوله:‏ “أن الملك إلخ“ تقريره: سلمنا أن ذكر التسرى ذكر الملك» ولكن بطريق الاقتضاء ضرورة 


]ألو قال لها: إن طلقتك فأنت طالق ثلاناء فتزوجها وطلقهاء > لا تطلق ثلانّاء 
فهذه وزان مسألتنا فتال ا قل ری اجات ارلا 


0ك 
ا 
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کله ست سس 


فيتقدر بقدره' ¢ " فلا يظهر فى حق صحة الحزاءء وهو الحرية . 
وفى اة الطلاق 3 إا يظهر” فى حق الشر ط دون الحزاءء حتى 


و ؛ لوجود الإضافة الطلقة 2 ذ و لاء؛ إذالملك ثابت 


فيهم ركد ويداء ولا یعتق مكاتبو إلا أن يتويهم ؛ لآن الملك غير 
انت ددا ولا لا يلك" أكسابه”» ولا يحل له" وطى المكاتبة» 
بخلاف أم الولد لد والمدبرة» فاختلت الإضافة" ٠"‏ فلا بد من النية . 

ومن قال لنسوة له له EA‏ أو هذه وهذه» طلقت الأخيرة» 7 
صحته؛ لكون التسرى رى شرطاء وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء ولا يظهر فى حق صحة الجزاء» وهو الحرية؛ 
لأنها ليست من لوازم الملك الثابت اقتضاء. (ع) 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١(‏ ضرورة. 

(؟) قوله: ”وفى مسألة إلخ ' جواب عن قوله: : كما إذأ قال لأجنبية؛ وتقريره أن ما ذكرت فى المسألة 
المذكورة» فالأمر فيه كذلك؛ لأنه ثبت فيما ملك النكاح ضرورة صحة الشر ط الذى هو الطلاق» ولا يتعدى إلى 


صحة الجزاء» حتى لو قال: | إن طلقتك فأنت طالق ثلاناء فتزوججها وطلقها لا تطلق ثلاثاء فهذه وزان مسألتنا من 
حيث إن فى كل منہما ثبت شرط الشرظ لصحة الشرطء ولا يتعدى إلى صحة ال جزاء. (عناية) 


(۳) أى ملك النكاح. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ”لوجود الإضافة المطلقة [كاملة] إلخ“ يعنى أن كل واحد من هؤلاء فى الإضافة إلى نفسه 
بقوله: لى كامل. (عناية) 

(0) فيدخلون تحت كلمة كل فيعتقون. (عناية) 

)١(‏ فى المكاتب. 

(۷) المولى. 
(8) المكاتب. 

(4) أى للمولى. 

٠ 3‏ فى المكاتب؛ لأن المكاتبة مملوكة من وجه دون وجه له 


| اليلد التي ا کاب ان مقس ٠+‏ نياف ال ف ايخ اروا وج وغيره 
الخيار فى الأوليين ؛ TT‏ وقد أدخلها بين 
الأوليين» ثم عطف الثالثة على المطلقة؛ لأن العطف”" للمشاركة فى 
الحكم » فيختص بمحله . فصار كما إذا قال: إحداكما طالق وهذه» وكذا 
إذا قال لعبيده: هذا حر وهذا وهذاء عتق الأخيرء وله الخيار فى الأوليين؛ 
ا 
باب اليمين فى البيع والشراء والتروج''' و غير ذلك“ 

_ ومن حلف لايبيع» أو لا يشترى» أو لا يؤاجرء فوكل من فعل ذلك 
لم يحنث ؛ لأن العقد وجد من العاقدء حتى كانت الحقوق عليه“ 


ولهذا" لو كان العاقد هو الحالف يحنث فى يمينه' | لام مر 


الشرط. وهو العقد من الآمرء وإنما الثابت له حكم العقد» إلا أن ينوى” 


ذلك لأنافية تشديداء أويكون الحالف ذا سلطان' "لايد حول الم 


: O 


(۲) قوله: فیختص بمحله” أى فيختص العطف بمحل الحكم ومحل الحكم المطلقة من إحدى الأوليين» 
فكان الثالث طابقا؛ لأن اكد والحكم هو الطلاق. (عينى) 


)٤(‏ قوله: باب 5 لما كانت التصرفات فى الأ مان فى هذه الأشرياء افر وفرع بالنسبة إلى 


اليمين فى الحج والصلاة والصوم» قدم هذا الباب على باب اليمين ذ فى الحج. (عينى) 
وو ”وغير ذلك“ أى فى الطلاق والعتاق والضربء كما إذا قال: لا يطلق» ولا يعتقء ولا 
يضرب» فأمر غيره بذلك. (عينى) 


(1) مثل تسليم المبيع إذا كان بالغاء وقبضه إذا كان مشتريًا. 
(V)‏ أى لكون العقد موجودا من العاقد. 


(9)نوله: "إلا أن ينوى“ استثناء متصل بقوله: فول مرخ ف قن ت ی إلا ادا 


يأمر غيره أيضاء فح يحنث .(عناية) 


(١٠)قوله:‏ ”أو يكون الحالف ذا سلطان“ فإذا باشره المأمور حنث؛ لأن مقصوده من اليمين منع نفسه عما أ 


يعتاده» ومعتاده الأمر بالغيرء فلما أمر غيره» وفعل المأمور حنث» ومع ذلك لو فعله بنفسه حنث أيضًا؛ لوجود 
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بنفسه؛ لأنه يمنع نفسه عما يعتاده . 
5 لا يتزوجء أو لا يطلق» أو لا يعتق» فرك زان جيك 
E LSS‏ ا 
الأمر +-وحقوق العقد 'ترجع إلى الآمرء لا إليه '". ظ 
ارفاك N E‏ اا اد 
وسنشير إلى المعنى“ فى “ فى الفرق إن شاء الله تعالى . ا 
ولوحلف لايضرب عبدهء أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل» 
يجنث فى يمينه؛ لأن المالك له ولاية ضرب عبده SE‏ 


ا يي ساقس ,هو" مباشر ]؛ إذ 
لا حقوق له يرجع إلى المأمورء ولو قا ا اه 


EINE‏ م سم سم س 


ابيع منه حقيقة. اا“ 

)١(‏ ال وکیلء أى اا لتروج والإعتاق والطلاق. 

(۲) فى هذه الأشياء الثلاثة. 

(۳) فوله: وحقوق العقد“ وهى وجوب المهر فى التزوج» ووقوع الطلاق» ووقوع العتاق. (عينى) 

(5) الوكيل. 

(5) الخحالف. 

ر قوله: ”أن لا أتكلم به“ أى بلفظ التزوج والتطليق والإعتاق. (عينى) 

(۷) قوله: الم يدين ' أى لم يصدق فى القضاء؛ لأنه حلاف الظاهر» وقيد بقوله خاصة: لأنه يصدق 
ديانة؛ لأنه نوى شيعًا يحتمله اللفظ» فصحت النية. (عينى) 

(۸) أراد به قوله: ووجه الفرق إلخ. (عينى) 

(9) قوله: “له ولاية ضرب عبده يلوح إلى أنه لو حلف على ضرب حر فأمر غيره بذلك؛ » فضربه 
المأمور لم يحنث؛ لأنه لا ولاية له عليه» فلا يعتبره أمره فيه. رع 

١٠(‏ الآمر. 

و عالت |" 
(۲ )أ الضربا] الذبح. 


ا سه 0 
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بنفسي دين" فى القضاء» بخلاف ما تقدم من الطلاق وغیره" . 

ووجه الفرق©: أن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام يفضى إلى وقوع ْ 
الطلاق عليہاء والأمر بذلك “ مثل التكلم به » واللفظ ينتظمها"“ فإذا 
نوى التكلم به» فقد نوى الخصوص فى العام» فيدين ديانة» لا قضاء . 

أما الذبح والضرب ففعل حسى يعرف بأثره والسبية”" إلى الات 
ات مار ا فإذا نوى” الفعل بنفسه» فقد نوى الحقيقة» فيصدق 
ديانة وقضاء . ومن حلف لا يضرب ولدهء فأمر إنساناء فضربه لم يحنث 
فى يمينه ؛ لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه» وهو التأدب والتنقف "» فلم 
ينسب فعله 0 اة بخلاف الأمر بضرب العبد؛ لان مع 
الائتمار بام" فيضاف الفعل إليه”7" . 


(۲) أى صدق. 

(۳)قوله: ˆ ووجه الفرق إلخ هو الفرق الموعود بقوله: سنشيرء وحاصله أنه إذا نوى الخصوص فى 
العموم يصدق ديالة لاقضاء؛ لآنه حلاف الظاهر, وفيه تخفيف عليه وإذا نوى الحقيقة المستعملة صدق قضاء 
وديانة» وإن كان فى ذلك تحفيف عليه؛ لأن الكلام يصرف إلى حقيقته بغير نية» وإذا وجدت النية» كان 
الصرف إليما أولى. (عناية) 

)٤(‏ الطلاق. 

(5) الطلاق. 1 

(7) قوله: ' واللفظ ينتظمها” أى ينتظم التكلم بذلك» والأمر بذلك؛ لأن المأمور كالرسول» ولسان 
الرسول كلسان المرسل بالإجماع» فيكون النطق بلسانه كالنطق بنفسه. (عينى) 
(۷) أى نسبة الفعل. 
(8) الخالف. 
(9) يقال: ثقفت الرمح فتثقف أى سويته فاستوى. (عينى) 


)١ 1١)‏ الآمر. 


/ 1# 
ا 0 


ETT ESE 


اللا ا س 
ص د ل يي ي 


ومن قال لايرة: e TT‏ 
الحلوف عليه ثوبه فى ثياب الحالف فباعه» اول يعاج لم ت لأن 
حرف اللام دخل على البيع » فيقتضى اختضا 2 به" » وذلك بأن 
يفعله”" بأمره” ٠“‏ إذ البيع يجرى فيه النيابة ولم يوجد“ 

بخلاف ما إذا قال a e a al‏ 
لهء راء كانيادره او پیر اهرت علم بذلك أو لم يعلم ؛ لآن حرف اللام 
دخل على العين”؛ لأنه”" أقرب” إليه”2: فيقتضى اختصاص العين 
كز ٠‏ وذلك”" بأن یکو 1" لکا CE‏ و08 وا 
0 يجرى فيه أ النيابة'*'' بخلاف الأكل والشرب» وضرب الغلام”" ؛ 
١۲(‏ الآمر. 
)١(‏ البيع. 

(۲) أى با محلوف عليه. 
(©) البيع. 

. المحلوف عليه.‎ )٤( 
أى الأمر فلا يحلث:‎ )0( 
الثوب. ظ‎ )5( 
العين.‎ )۷( 

(8) من الفعل. 

(9) حرف اللام. 

)٠١١‏ أى با محلوف عليه. 
)1١(‏ أى الاختصاص. 


(؟١)‏ العين. 

(O‏ البيع. 

٠ ز رگری.‎ )۱٤( 

)١١(‏ كالكتابة والهبة والصدقة. (عينى) 
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| لأنه"' لا يحتمل النيابة'"' أ» فلا يفترة شد له فى الوجهين . 


ومن قال TET‏ ا ا 

الوجود الشرطء وهو ال فيه قائم » فينزل الجزاء . 

وكذلك لو قال المشترى EET‏ شتراه على أنه بالخيار 
يعتق أيضا ؛ لأن الشرط" قد تحقق» وهو الشراء والملك قائم فيه" 

ا ظاهر”''» وكذا على أصله”"' ؛ لأن هذا العتق 

يغه والمعلي الج ولون '' العتق يثبت الملك”"'' سابقا عليه 

)۱١(‏ قوله: اوعرت لخادم واا ا كما ذكره فى ألا للدي لقاضى خانء وإما 


الولد: كماذ ه فى إل ائد الظهرية »وهذاههو.ا اب؟ لأن ب العبد ر النيابة) ذا لو 
کر وداه ضر و 
a‏ غيره بضربه حدث؛ لأن المنفعة تعود إليه. (عناية) 


(0)أى لأن كل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة. (عينى) 


(؟)قوله: “لا يحتمل النيابة” بل يحنث إذا فعلسه سوا ء كان بأمرهء أو بخ جا لاو ل 
يحتمل النيابة لم يكن انتقاله إلى غير الفاعلء فيكون الأمر وعدمه سواء» فتعين أن ر ا الجن 
صونا للكلام من ن الإلغاء. (عناية) 


(۳) قوله: "فلا يفترق الحكم” ٠‏ أى لا يفترق حكم الحنث فيما لا يجرى فيه النيابة كالأكل والشرب 
وضرب الغلام فى الوجهين يعنى إذا قسدم الأمر أو أخر بأن قال: إن أكلت لك طعاماء أو شربك لك شراياء 
أو قال: طعامًا لك» أو شراب لك. (عينى) 


)٤(‏ وإذا كان البيع ا يعتق لزوال العبد عن ملكه بعد البيع» كذا فى " العناية . (عبد) 
(ه) قوله: ” والملك فيه[العبد] قائم “ لأن خيار البائع بمنع خروج المبيع عن ملكه بالاتفاق. (عناية) 
(5) أى الشراء. 

(۷) العبد. 

(۸) أى قيام الملك. 

(9) الصاحبين. 

22 قوله: ”ظاهر“ لان خيار المشترى لا يمنع ثبوت الملك له عندهما.‎ )٠١( 
٠ الإمام.‎ )١١( 

(؟١)‏ بعد الشراء بالخيار. 

(۱۳) بفسخ الخيار. (عناية) 


اك 
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فكذا هذا ومن قال: إن لم 2 أبع هذا العبد» ا 


فأعتق أو دير طلقت OS‏ لأن الشرط قد تحقق FEE‏ وهموعدم البيع؟ 
ا . وإذا قالت المرأة لزوجها: تزو ا ل 
امرأة لى طالة ی ثلانًا طلقت هذه التى حلفته فى القضاء. 

وعن أبئ يوسفك أنبا”" لا تطلق؛ لأنه" أخعرجه جواباء فينطبق 
عليه» ولأن غرضه”* إرضاءهاء وهو بطلاق غيرها”" فيتقيد به" 

ووجه الظاهر عموم وة اوقا حرف ارات 
ف ف وقد يكون” ا عرضه اتا حين اعترضت 


eT 0‏ “ وهذا فى إعداق العبد ظاهرء وأما فى التدبيير والأمة قلا بد من بيان؛ لأن المدبر 
يجوز بيعه إذا قضى القاضى بجو از TE‏ أن ترتد» فتسبى بعد اللحاق بدار الحرب» وذلك أن يقال: 


بيع المدبر لا يجوز. 
فالظاهر أن المسلم لا يقدم عليه فإن أقدم فالظاهر أن القاضي , لا يقدم على القضاء بما لا يجوزء ومع ذلك 


فالأصل عدم ما يحدثء» فكان عدم فوات امحلية بناء على جوار ز القضاء ببيغه مخالمًا للظاهر من كل وجه»٠‏ ش 


فلا يكون معتبرا. 
وأما الأمة فإن من مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: لا تطلق امرأته فى التعليق بعدم بيعها باعتبار هذا 


الاحتمال. 
والصحيح أنها تطلق؛ لأنه إنما عقد يمينه على البيع باعتبار هذا املك وقد انتى ذلك الملك بالإعتاق 
والتدبير. (عناية) 
(۲) أى أن العى 
(")قوله: ”لأنه" ادا E e E‏ 
السؤا ل» فكأنه قال: كل ام رأة لى غيرك د تزوجتا طالق ثلاثّاء فيكون المحلفة مستثناة من عموم اللفظ دلالة» 
فينصر ف المللاق إلى عير ها. زعیتی) 
)٤(‏ الزوج. 
(ه) لا بطلاق نفسها. 
59)أى بطلاق الغير. 
(۷) قوله: وقد زاد على حر ف الجواب LE‏ للست الا شار إن فعلت» فهى 
لق: فلما ذ كر كلمة كل دل على أن مراده العموم» فيعمل بعموم اللفظ دون بخصوص السبب. . (عناية) 
(8) الخالف. 
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E EE‏ ن و مع التردد”" لايصلح مقيداء وإن نوی 
غير ها“ يصدق ديانة» لا فا ۽ لأنه تخصيص العام . 
باب اليمين” فى الحج والصلاة والصوم 


قال”': ومن قال -وهو فى الكعبة أو فى غيرها- : على المشى إلى 
بيت الله تعالى» أو إلى الكعبة» فعليه حجة» أو عمرة ماشيًا" » وإن شاء 
ركب» وأهرق دماء وفى القياس .لا يلزمه”" شىء ؛ لأنه التزم ما ليس بقربة 
واجبة” “ولام قصودة فى الأصل› ومذهيناماتور عه ا 


(9) للكلام. 

)٠١(‏ جواب عن قوله: بأن الغرض إرضاءها. (عناية) 

)١١(‏ الحلفة. 

)١(‏ الزوج. 

(۲)قوله: "ومع التردد” يعنى بين أن يكون غرضه إرضاءهاء وبين أن يكون | إيحاشهاء لا يصلح مقيدا 
لطلاق غيرها. (عينى) 

(۳) الحلفة. 

)٤(‏ قوله: باب إل قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره» لأن فى هذا ذكر العبادات» وذكرها مقدم 
على غيرهاء وإنما تأخر عما تقدم لكثرة وقوع ذلك. (ع) 

: ١ أى محمد فی الجامع الصغير “ . (عينى)‎ )٥( 

(5)قوله: “فعليه حجة أو عمرة إلخ' فإن لم يكن بمكة فظاهرء وإن کان بہاء واختار الحج يحرم من 
الحرم» ويخرج إلى عرفات ماشياء فإن ركب لزمه شاة» وإن اختار العمرة» حرج إلى إلى التنعيم ويحرم بالعمرة» 
ولم يذكر محمد أنه يخرج إلى التنعيم ماشياء أو راكبًا. 

وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: جاز له أن يركب وقت الرواح | ح إلى التنعيم؛ لأن الروا ح إليه ليس بمشى 
إلى بیت الله تعالى» ؛» وإنما المشى إليه وقت الرجوع» وقال بعضهم: ل 
الإحرام» فكان مشيًا إلى بيت الله تعالى. ° )€( 

(۷) بهذا النذر. 

(۸) قوله: ” لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة“ لأن المشى أمر مباح» ولا مقصودة فى الأصا يعنى لذاته؛ لأن 


امسردية EE‏ اقيم فكان القياس أن يكون النذر به باطلاء لكن تركناه بالأثر والعرف. 
0 


4# 


حم وم د 


سے 


ال چ ا ا 2 ج ر ا 


ولأن الناس تعارفوا إيجا ب الحج والعمرة" بهذا اللفظ". فصار كما إذا 
قال على زيارة البيت ماشياء فبلزمه ماشياء وإن شاء ركب» وأهرق دماء 
وقد ذكرناه فى المناسك” . 


_ سس سيب بيس ب ب ب ب ب ب ب يبب ا ل ل 


5 ولو قال: على الخر وج أو الذهاب إلى بيت الله ا > فلا شىء 
عليه کا ت س ات E e‏ : على 


“م ااا 


ا ا د 


حليفة . E RT TE TT‏ 
| أو عمرة » ولو قال : إلى المسجد الحرام» فهوعلى هذا الاختلاف” . لهما آذآ 
الحرم شامل على البيت ؛ بالاتصال» وكذا المسجد الحرا E‏ 

أفصارذكره كذكره' '' بخلاف الصفا والمروة؛ لأنبما منفصلان عنه”) 
٠‏ ا ا غ تارف "باولا ا 


. 


)٩(‏ قوله: ”مأئور عن على" روى البيسبقى فى ”العرفة' ٠‏ من طريق TTT‏ الله 
عيداى رخل يخلف على تعيجة امن . قال: يعشى فإن عجز ركبء وأهدي بدنة. 
| وروی عن عبد الرزاق فى 'مصنفه” عن على رضى الله عنه فيمن نذر أن يمشى إلى البيت» قال: يعشى» 
فإذا عجز رکب› ويهدى جزورا. (عناية) .. 


0 راجع نصب الراية ج٣‏ صه . 2 والدراية ج۲ الحديث 1۳٦‏ ص۹۳. (نعيم) 
)١(‏ قوله: ” تعارفوا إلخ“ وإيجاب الحج أو العمرة بهذا النذر بطريق الجاز من باب ذكر السبب وإرادة 
[المسبب» ولهذا لم يفرق بين أن يكون الناذر فى الكعبةء أر فى غيرها. (عناية) 

(؟) أى بقوله: على المشى إلى بيت الله وإلى الكعبة. (عينى) 
. (۳) أى قبل كتاب النكاح. (عينى) 

(4) فكان باقيّا على القياس. (عناية) 

(5) قوله: ”فهو على هذا الاحتلاف “ أى الاختلاف المذكور بين أبى حنيفة وصاحبيه. (عينى) . 
/ (7) قوله: ” فصار ذكره كذكره“ أى صار ذكر كل واحد من الحرم» إذ المسجد الحرام كذكر البيت.(ب) 
(۷) فلم يكن ذكرهما كذكر البيت. _ 
(8) فيعمل بالقياس» وهو عدم الوجوب. (عينى) 


remene u masa ruman) سس ع‎ 


المجلد الثانى - جزء 5 كتاب الأيمان 35-0 باب إليمين في المحج والصلاة والصوم 


ع 


باعتبار حقيقة اللفظ9', فامتنع أصلا. 0 ٠‏ 


ومن 5 


شاهدان علي أنه ضحي العام بالكوفة» لم يعتق عبده» وهذا عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف . وقال محمد: يعتق ؛ لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم» 
وهو التضحية”'2 ومن ضرورته انتفاء الحج» فيتحقق الشرط . 

۰ ولهما أنها قامت”" على النفى“؛ لأن المقصود منها" نفى الح 
لا إثبات التضحية ؛ لأنه لا مطالب لهاء فصار كما إذا شهدوا" أنه لم يحج 


غاية الأمر" أن هذا النفى ما يحيط» علم الشاهد به» ولكنه لا ييز بين 


نغى » ونفى تيسيرا . 


| _ ومن حلف لايصوم. فنوى الصوم. وصام ساعة» ثم أفطر من يومه 


| حنث ؛ لوجود الثبرط ؛ إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات”" على قصد 
التقرت:: 1 


)١(‏ قوله: ‏ باعتبار حقيقة اللفظ” أى لفظ المشى؛ لأن اللفظ لم يوضع له والعرف أيضا منتف» ولا 
انتفت الدلالة على الإيجاب حقيقة وعرفاء أمتنع الإيجاب أصلاء فلا يلزم شىء. (عينى) 


(۲) العام بالككوفة. 
(۳) الشهادة . 
)٤( ۰‏ فلا تقبل. (عينى) 
(ه) الشهادة. 
)١(‏ فإن هذه الشهادة لا تقبل» كذا هذا (عينى) 
(۷) قوله: ”غاية الأمر إلخ“ جواب عن سؤال» وهو أن يقال: إنما لا تقبل الشهادة على النفى؛ إذ لم 


يكن الشاهد عالما بالنفى» أما إذا كان عالماء والشىء ما يعلم ويحاطء تقبل الشهادة على النفى» وفيما نحن فيه 
كذلك. 

وتقرير الجواب: أن غاية الأمر أن هذا النفى» وهو قول الشهود: إنه لم يحج العام يحيط علم الشاهد بى 
ولكنه لا میز أى لا يفرق بين نفى ونفی» بأن يقال: يقبل فيما إذا كان النفى مما يعلم ويحاط» ولا يقبل فيما 
لا يعلم ولا يحاط» بل لا يقبل فى كل النفى تيسيراء ودفعا للحرج عن الناس. (عينى) 

(۸) الأكل والشرب والجماع. (عينى) ْ 


خخ اسه ع + 


| مس en anan‏ سسا سس لاو aR DRA‏ سس سس ا سسا 


|| الجلد الثانى - جزء 4 كتاب الأيمان - ٩۷‏ - باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغيرذلك 


ا ع ل ل و ير ا 2 کے 


یی 


ولو حلف لا يصوم يومّاء أو صومًا» فصار ساعة» ثم أفطر لا يحنث؛ 
|| لأنه يراد به الصوم الام المعتبر شرعاء وذلك بإنهاءه''' إلى آخر اليوم» 
وموم صر ف عقي الم ال ا 
ظ ولو حلف لا يصلى» فقام وقرأ وركع لم حرا يد كه 

ثم قطع حنث » والقياس أن يحنث بالافتتاح؛ اعتبارا بالشروع فى 
الصو 3 . وجه اللاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان الملختلفة"› 
أفمالميأت بجميعها لا يسمى صلاةً» بخلاف الصوم؛ لأنه ركن واحدء 
|أوهو الامساك» ويتكرر فى الجزء الشانى» ولو حلف لا يصلى صلاة لا 
يحنث مالم يصل ركعتين 9 )؛ لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعاء وأقلها 
| رکعتان للنبى عن البتيرا 0 ظ 


ا س 


0 (١)أى‏ بإتمامه. (عينى) 

(۲) فإن فى الصوم يحنث بمجرد الشروع» فكذا هذا. (عينى) 

(۳) من التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود. (عينى) 

)٤(‏ أى مع القعدة. 

| (0)قوله: ”للدبى عن البدم يراء “ قد ذكر المصئف حديث البد بتيراء فى كتاب الدسلاة فى باب صلاة الوترء 

وأخرجه ابن عبد البر فى کاب التمهيد ': «أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نی عن البيستراعا» 

وهى أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها. ش 
وقال صاحب ”المغرب": البتيراء تص تر لبر اء تأنيث الأبعرء وهو فى الأصل مقطوع الذنب» ثم جعل 

عبارة عن الناقص. (عينى) 
(7) قوله: ”باب اليمين إلخ“ قدم يمين لبس الثياب وغيره على اليجين فى الضرب والقعله | إا لأن مين 

لبس القياب أكثر وجودا منه» وإما لأن اليمين به مشروع وجودا وعدماء بخلاف الضرب والقتل. (ع) 


0 جمع حلى.. 
(۸) مثل الحلف على أنه لا يجلس على الأرض 


(9) أى صدقة أتصدق بها على فقراء مكة. (عينى) 


IID‏ سه مامتا مس سسا GR ar ES EN Da‏ سا ا eRe‏ ا م ست مس 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الأيمان 26 ات الین فی لبس الاب وال وغ ذلك 


ا رتت[ ااا ا سسسب 
: 1 35 5 00( 1 . 

1 وقالا: ليس عليه أن يبدى حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف» 

ومعنى الهدى التصدق به بمكة؛ لأنه اسم لما يبدى إليها . لهما أن النذر إنها 
يصح فى الملك”". أو مضافًا إلى سبب الملك» ولم يوجد ”؛ لأن اللبس 
وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه” . وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن 
الزوج» والمعتاد هو المراد” 0 وذلك سبب لملكهء ولهذا يحنث إذا غزلت 
من قطن ملوك له وقت النذر؛ لأن القطن لم يصر مذكورً . 

ومن حلف لا يلبس حلي" فلبس خاتم فضة لم يحنث؛ لأنه ليس 

| بحلى عرثاء ولا شرعاء حتى أبيح استعماله للرجال؛ والتختم به لقصد 
ا ا وإن كان "متهي و 0 لأنه نه حلى» ولهذالا يحل 
SS‏ ف ت 

(۱)أی امرأته. ‏ 

(۲) لقوله عليه السلام: ذلا نذر فى ما لا يملكه ابن آدم). (عينى) 

(5) أى واحد منهما. 

(4) قوله: ' ليسا من أسباب إلخ “ فلا يصح اليمين فى حق القطن المشترى بعد الحلف. (عينى) 

(5) قوله: ”والمعتاد هو المراد [فى الأبمان “ يعنى فصار كأنه قال: من قطنى» أو من قطن سأملكه» وذلك 
سبب» أى الغزل من قطن الزوج سبب لملكه أى الزوج لما غزلعه» ولهذا إيضاح لقوله: وذلك سبب للکه يعنى 
أنها إذا غزلت من قطن ملوك للزوج وقت الحلف» كان ذلك سببا؛ لأن يملك الزوج غزلها مع أن القطن ليس 
ار SEDC‏ 
|يفرق بين أن يكون القطن ملو كا وقت الحلف» أو لم يكن. (عناية) : 

(5) قوله: "لا ياين سلا ' بفتح الحاء وسكون اللام» وهو ما تشحلى به النساء من ذهب» أو فضةء أو 
ا ET‏ سي برعل 

.وا جاز الإبختم بالقضبة لهم لقصد العم لهء أو لغيره لم يكن حلياء أو كان ناقصًا فى كونه حلياء فكان 
مباحا. 4©0 

(۷) لا لأجل الزينة. 

(۸) الخاتم. ۰ 

(9) قوله: ' حدث” يعنى كيف ما کان يعنى سواء كان فيه فص» أو لم يكن. (عناية) 


ا رست | 0 ه فنام عليه و 


: واولا جعل اللؤلۇ حليًا بجعله تفسيرا لقوله ؛ تعالى: «إيحلون». (عناية) 


555559 س 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الأيمان - 585 3 باب اليمين 0 فى لبس الثياب والحلي وغيرذلك 


وا اا ا 
WETE FEES‏ 


حنيفة » ل : يحلث؛ e‏ ع القرآن” . 


وله أ: اا 0 ل ا 


ا سس 


فى ق4 و ل تا لأنه ES‏ فيعد نائماعليه» 0 


7 ا وو س 


ا س ت 


Ce E‏ انه لایسمی ا E‏ » بخللاف 
ما إذا حال بينه”" وبين الأرض لباسه"؛ لأنه تبع له" ا ا 


)١(‏ بالكسر هو القلادة. (عناية) 
(۲) قوله: ”غير مرصع“ والترصيع الت ركيب يقال: تاج مرصع بال جواهر. (عناية) 
(؟) قوله: ”حتی سمى به [أى بالحلى] فى القرآن” يريد به قوله تعالى: #إيحلون فيها من أساور من ذهب 


(5)أى أن اللۇلۇ. 
(ه) لا اختلاف برهان. 
(5) أى باللۇلۇ. 
(۷) قوله: ”على فراش“ يريد به على فراش بعينه بدليل قوله: وإن جعل فوقه فراش آخر لا يحنث؛ فإنه لو 
كان على قق مرا يحنث فى هذه الصورة أيضاء لأنه نام على فراش. (عناية) 
(8) الواو حالية. 
0 : “قرام م [برده' رقيق] " بکسر أول يرده؛' تنک وباریک» وبمعنى پرده منقش نيز» نوشته از 
منتخب و كشف”* و مدار .(غث) 
)٠١(‏ الحالف. 
(١١)فجلس‏ على لباسة حدث. 
(۱۲)قوله: "لأنه وى لأن لباس الحالف تبع للحالف. عينئ] تبع له * يشير إلى أنه لو نزع ثيابه» وطرحه 


225225222222222 90092 


المجلد الثانى - جزء 4 كتاب الأيمان ”كد ؤت بات اليون ف الل وال توغ 


5055-5-2 اك ااا سس ا سم 
وإن حلف لا يجلس على سرير» فجلس على سرير فوقّه بساطء 


أو حصير حنث؛ لأنه يعد جالسًا عليه" والجلوس على السرير فى العادة 
كذلك”2, بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخر”"؛ لأنه“ مثل الأول» 
فقطع النسبة عنه””) 
باب اليمين''' فى القتل والضرب و غيره”" 
ومن قال: إن ضربتك فعبدى حر» فهو على الحياة/؛ 0 
ات حل ود حي تمل حدم والإيلام لا يتحقق فى الميت» ومن 


يعذب”" فى القبر بوضع فيه الحياة “فى قول العامة" . وكذلك| 


السو" لآنه يراد به" التمليك عند الإطلاق» ومنه الكسوة فى 


على الأرض» وجلس عليه لم يحنث؛ لأنه حيتكذ لم يبق ثوبه تبعا لهء فصار بمنزلة البساط والحصير. (عناية) 


)١(‏ السرير. 

()قوله: ”“كذلك * ألا ترى أنهم يقولون: : جلس الأمير على السريرء وإن كان فوق السرير بساطًاء 
فيعدونه تابعا للسرير. ك 

)٤(‏ الآخر. 

٠ الاول.‎ )5( 

(5) قوله: "باب اليمين إلخ“ قد تقدم وجه ذكر المناسبة فى الباب المتقدم. (عناية) 

(۷) مثل الغسل. (عناية) 

(۸) أى على کون امخاطب حيّاء فلو مات وضربه لا يحنث. 

(9) قوله: "ومن يعذب إلخ“ جواب عما يقال فى قولكم: الإيلام لا يشحقق فى الميت يشكل بعذاب 
الميت فى القبر. 

2 ١٠)قوله:‏ توضع فيه الحياة“ ثم اختلفواء فقيل: توضغ فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة المطلقة» وقيل: 
توضع فيه الحياة من كل وجه. (عينى) 


(۱۱) قوله: "فى قول العامة“ تا واه ا ل ود ْ 


الصالحى- فإنهم لا يشترطون الحياة شرطا لتعذيب للميت. (عينى) 
ش (۱۲) قوله: وكذلك الكسوة تتعنى وإن قال: إن كسوتك فعبدى حرء A aS‏ 


يحنث. (عناية) 


a 


ا ا ا 


الوق ا 0 


بالفارسية ا للحن له 
أأمن الكلام الإفهام” ¢ » والموت ينافيهء والمراد من الدخول عليه زيارثه ؛ 
وبعد الموت يزار قبره» لاهو. 

ولل نال : إن غسلتك فعدى حر فا بعة ما مات ت لأن 
الغسل هو الإسالةء ومعناه التطهيرء ويتتحقق ذلك" فى المبت:+ :ومن 
حلف لا يضرت امرأته» فمد شعرهاء اوخا ارما ت لا 

سم لفعل"“ ه ولم وقد تحقق الإيلام»"' وقيل : لايحنث فى حال 
0 لأنه يسمى ممازحة» لاضربا. 


سه م ت لس د 


)١(‏ أى بالكسوة. (عناية) 


(١)قوله:‏ ”ومنه الكسوة فى الكفارة“ أى فی e E‏ أو كسوتهم»» » فلو ٠‏ 
أنه كسا عشرة أموات عن كفارة يمينه لم يجزه؛ لعدم التمليك. . (عينى) 


(۲) فحيئل يحنث؛ لأن فيه تشديدا عليه. (عناية) 

(2١‏ قائله: أبو الليث. (عناية) 

)٤(‏ قو له: ” ينصرف إلى اللبس“ يعنى أن اليمين لمذكو رإذا كانت باللغة الفارسية ينصرف إلى اللبس 

یعنی يراد به اللبس» ولا يراد به التمليك . (عینی) 
: (ه) قوله: ”وكذا الكلام إلخ" يعنى إذا ات لايكلم فلاثاء أو حلف لا يدخل على فلان فکلمه» أو 

دخل عليه بعد ما مات لا يحنث فى بكينه. (ع) 


(5) قوله: *لأن المقصود لخ فإن قيل: قد روى اأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلم 
أصحاب القليب حيث سماهم بأسماءهم» فقال: وهل وجدتم ما وعد . ربكم حقا فقد وجدت ما وعدنى ربى 
حقاى أجيب بأن ذلك کان معججزه ةله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (عناية) 


(۷) قوله: "ويتحقق ذلك [التطهير] إلخ" فإنه لو صلی على ميت قبل الغسل لم يجزه وبعده يجوز.(ب) 
(۸) الضرب. 

(9) يتصل بالبدن. (عناية) 
)٠١‏ فى هذه الأفعال. (عناية) 
)١١(‏ وإن أوجعها. (عناية) 


الملمس سس سيت 
ع سج سس ا ا او 
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سح 4 
ومن قال: إن لم أقتل فلاثاء فامرأته طالق. وفلان ميتء وه 
عالم دان اا عقد يميه على حياة يحدثها الله تعالى فيه © 
86 ۶ 
ر 


2 0.) : A 
ر ف عفد > ثم يحنث للعجز العادى . وإن لم‎ 

TET E 00‏ )0 
لا يحنث ؛ لأننه عقد يمينه على حياة كانت فيه» ولا يتصدر”) 


في فيصير "'' قياس مسألة الكوز على الاختلاف» وليس فى تلك المسألة 
تفص العلمء» هو الصحيح”"" . 
باب الیم“ فی تقاض ٠°‏ الدراهم 
قال" : ومن حلف ليقضين دينه إلى قريب» فهو ما دون الشهر» وإن 


)١(‏ الحالف. 

(۲) أى بموت فلان. 

(؟) ووقع الطلاق. 

)٤(‏ أى لأن الحالف. 

(5) أى فى الفلان الميت. 

(5) أى الحياة. 

(۷) اليمين. 

(8) عن قتله. 

(9) منسوب إلى العادة. 

(١٠)أى‏ الحالف موت فلان. 
)١١( :‏ البر فلا يتصور الحنث. (عينى) 

)١1(‏ قوله: “فيصير “ أى حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوزء إذا حلف إن لم أشرب الماء الذى فى هذا 
الكوز اليو“ فامرأته طالق على الاخختلاف المذكور فيهاء وهو أن عندهما لايحنث» وعند أبى يوسف يحنث» 
كما قال فى مسألة الكوز؛ لان تصورالبر ليس بشرط عنده» وقد مرتقريره فى باب اليمين فى الأكل والشرب. 
وليس فى تلك المسألة أى فى مسألة الكوزتفصيل العلم يعنى أنه لا يقال فيما: إنه علم؛ أولم يعلم يعنى سواء عل 

(۱۳) قوله: “هو الصحيح” احتراز عما ذكر فى ” شرح الطحاوى “ فقال فيه: ولو كان يعلم أن الكوز لا 
ماء فيه» فحلف وقال: إن لم أشرب الماء الذى فى هذا الكوز اليوم» فامرأته طالق حنث بالاتفاق. (عناية) 

)۱٤(‏ قوله: ”باب اليمين إلخ " لما كانت الدراهم من الوسائل دون المقاصد فى المعاملات وغيرها أخر اليمين 
التى تتعلق بہاء وص الدراهم بالذكر؛ لكونها أكثر استعمالا. (عناية) 

)١5(‏ يعنى استيفاء الدراهم» وهو الطلب بالقضاء. (عينى) 


(17) أى القدورى. (عينى) 


ڊ0 سس ا RA‏ دس ا ا ا ا 


الجلد الثاني ج جر ء كتاب الأيمان وود 17 نووت باب اليمين ف في تقاضي الدراهم 


قال: 4ه الشهو؛ SS‏ 


ع ل ت 


eman ا ا‎ e ina n nare a o ay pratt 


ZN GE‏ لم يحنث ا ۽ لأن الزيافة 
غيب والعيق له يعدم اک" 3 ال لو تجوز به صار و 2 
فوجد شرط الب" وقبض المستحقة صحيح" ٠‏ ولا يرتفع " برده البر 


عع ب ب ب 500 


المتحقق. وإن وجدها رصاصاء أو ستوقة" حنث؛ لأنبما ليسا من جنس 
الدراهمء جتى لايجوز _ التجر زبهما فى الصرف والسلم . 
وإن باعه بها 0 عبداء وقبضه بر فى ؟ ينه ؟ لأن قضاءً الدين طريقه 


(۱) قوله: ”زیوقا“ جمع زيفء وهو ما زيفه بيت المال» رن يروج نينا بين التجار» وهو من زافت عليه 
دراهم أى. صارت مردوذة عليه. (عينى) 5 
(۲)قوله: ”أو بنهرجة“ البدبرجة ما يرده التجار لغش فيه» وهو أردى أ من الزيف. (عينى) 
(۳) أى استحقها شخص. (عينى) 
(ه) قوله: ”ولهذا” أى لعدم زوال اسم الدراهم بهذه الأوصاف لو تجوز بهاء أى لو تسامح القابض 
بالدراهم الريوف» والبنبرجة صار مستوفيا حقه. (عینی) 
(5) يعنى قضاء دينه اليوم. (عناية) 
(۷) قوله: ” صحيح“ ألا يرى أنه لو اشترى بها شيئاء فأخذها المستحق بقى البيع صحيحاء ولو لم يصح 
قبض المستحقة؛ لبطل البيع؛ لكونه بلا ثمن. (عناية) 
00 0 36 00 أى برد ما e‏ والبنهرجة» والمستحقة البر المتحقق؛ لأن اليمين 
(4) قوله: "أو ستوقة lee‏ لأنبا صفر موه من الجانبين 
بالفضة؛» وقيل: الستوقة أردى من البنبرجة» وعن الكرخى: الستوقة عندهم ما كان الصفر أو اللحاس 
غالبًا. (عينى) 
0 لا يجوز إلخ” أى حتى لا يجوز التسامح بهما فى ثمن الصرف» وكذا فى السلم؛ لأنما 
)١١١‏ قوله: "وإن باعه بہا أى إن إن باع الخالقف لير و 0 ل التى لرب الدين عبداء وقبضه 


اا ب 
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ااا وقد تحققت بمجرد البيع ٠‏ فكأنه شرط القبض”"؛ ليتقرر 
به» وإن وهبها له“ يعنى الدين لم يبر ؛ لعدم المقاصة؛ لأن القضاء”) 
فعله"'. والهبة إسقاط” من صاحب الدين. ومن حلف لا يقبض دينه 
أدرهما دون درهم» فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جيمعه متفرقًا ؛ لأن 
الشرط”' قبض الكل» لكنه بوصف التفرق» ألا يرى آنه" أضاف القبضّ 
إلى دين معرفٍ مضاف إليه”''» فينصرف إلى كله؛ فلا يحنث إلا به”" . 


أى قبض العبد رب الدين. (عينى) 
- (١)قوله: ‏ طريقه المقاصة" بيانه أن ما يقبضه رب الدين يصير مضمونًا عليه؛ لأنه يقبضه لنفسه على وجه 

التمليك؛ ولرب الدين على المديون مثله أى مغل ما فى ذمته» فيلتقيان قصاصاء وإنما كان طريق قضاء الدين 
ال مقاصة؛ لان قضاء الدين حقيقة لايتصور؛ لان القضاء يصادف العين» وحق صاحب الدين وصف فى الذمةء 
ولهذا قالوا: الديون تقضى بأمثالها. (عناية) 

(۲) قوله: "وقد تحققت بمجرد البيع “ لأن ثمن العبد آخر الدينين» فيكون قضاء عن الأول. (عناية) 

(۴) قوله: ”فكأنه [محمد] إلخ“ كأنه إشارة إلى الجواب عما يقال: لو تحققت المقاصة بمجرد البيع؛ لما قال 
محمد فى الجامع الصغير : ويقبضه. 

ووجهه أن اشتراط القبض ليكون هذا الدين مثل الدين الذى للمشترى عليه؛ لأن ماله من الدين عليه متقررء 
ومن العبد غير متقرر قبل القبض؛ لانه على شرف السقوط بموته» فإذا قبضه صار متقرراء فيكون مثله فيتقاصان. 
(عناية) 


)٤(‏ أى إن وهب الدائن دراهم الدين للمديون. (عينى) 

(5)قوله: ”لم يبر [الحالف] " لما قال: لم يبر؛ لأنه أعم اسم من الحنث» فكأنه أشار بذلك إلى أنه لم يبر 
ولم يحنث عند أبى حينفة رحمه الله ومحمد؛ لفوات المحلوف عليه وهو الدين» وفوات الحلوف عليه عندهما 
جهة فى بطلان اليمين» كما فى مسألة الكوز على ما تقدم. (عناية) 

(5) المحلوف عليه. ش 

(7) المديون., 

(۸) وليس فعل الحالف. 

() أى شرط الحنث. (عينى) 

٠‏ (06)الحالف. 

1 الحالف.‎ )١١( 
قوله: "إلا به“ أى بالشرط المذكورء وهو قبض الكل متفرقًا. (عينى)‎ )۱۲( 


|إأاخر أبوابه؛ استدراكا له. (عينى) 


سلس تت 
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OEE E A 


مسائل متفرقة 


سي یو ا ی 


فإن اه فى وزئين» TY‏ 


للللحخحدة ج 


ا ا 


ومن قال: إن كان SFE‏ 0 فامراك عن 0 


ا ا 


أو سوى مائة؛ EY‏ ذلك أداة ا 


a aa OT 
وإذا حلف لا يفعل /كذاتركه أبدا؛ لآنه نفى الفعل ملق »؛ فعم‎ 
0 . الامتناع ضرورة عموم النفى‎ 


وإن حلف ليفعلن كذاء ففغلهامرة واحدة بر فى ينة؟ لأن الملتّرم فعل 
واج غير عين؛ إذ المقاه ۾ مقام الإثبات” “» فیبر بای فعل فعله» وإنما يحدث 
لوقوع اليأس ف يذلاف" بموته "۰ اف 


0 کک رجلا ليعلمنه" بكل داعر”'" دخل البلدء فهذا 


سس سس س 


)1( ومن جميع جميع الأجز اء: الخمسو 
هق أى لفظ غير رسمى وإلا. 
(۳) قوله: ”مسائل متفرقة" قد جرت عادة المصنفين بأن يذكروا ما شذ من المسائل فى كل كتاب فى 


` والنكرة فى مقام الإثبات لا تعم. (عينى)‎ )٤( 
٠ أى عن ذلك الفعل. (عينى)‎ )0( 
أى اليأس. (عينى)‎ )5( 

)۷( الحالف. 


(4) وهو الحلوف عليه. 


(94) من الإعلام. (عينى) 
= 


Eee aaay inen 
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عن حال لات ضام : لأن:القنصود"" مئه دقع فر أو شار غير 
بزجره”"» فلا يفيد فائدته” بعد زوال سلطتته» والزوال بالموث» وكذا 
بالعزل فى ظاهر الرواية. ومن حلف أن يبب عبده لفلان» فوهبهولم 
یقبل » فقد بر فى يمينه» خلاقًا لزفر”'؛ فإنه يعتبره'" بالبيع ؛ لأنه تمليك 
له واا ی تبرع فيتم بالمت برع" ولهذا يقال: وهب ولم 
يقبل » ولأن المقصود إظهار السماحة"'» ولك کب" وأما البسيع 


)٠١(‏ الداعر المفسد. 
)١(‏ أى مقصود المستحلف. 
(۲) قوله: ' بزجره“ أى بزجر الداعر يعنى لو زجر الداعر ينزجر غيره. (عينى) 
(۳) الزجر. 
(4) أى شو کته وقدرته. 
(ه) الفلان. 
(1) فعنده يحنث. 
(/) قوله: "فإنه يعتبره“ أى فإن زفر يعتبر عقد الهبة بالبيع؛ لأنه تمليك مثله؛ فلا يتم إلا بالقبول.(ب) 
(۸) الهبة. 
(9) الهبة. 
)٠١‏ قوله: ”فیتم بالمتبرع [الواهب] إلخ” أقول: هذا وإن كان موافقا لما ذكره المصنف فى كتاب الرهن من 
قوله: قالوا: الركن الإيجاب المجرد؛ لأنه عقد تبرع» فيعم بالمتبرع كالهبة والصدقةء انتمى» فإنه يدل أبضا على أن 
الهبة تتم بالإيجاب فقطء لكنه يخالف ما ذكره فى كتاب الهبة من قوله: وتصح الهبة يإيجاب وقبول وقبض. 

أما الإيجاب والقبول إلخ: فإنه عقد, والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول إلخ فإنه يدل على أن الهبة لا تتم 
| بالإيجاب وحده» وقد اضطرب شراح كتاب الهبة فى دفع هذه الخالفة» فمنهم من زعم أنها مبنية على اختلاف 
الر وايات» فان شيخ الإسلام خواهر زاده ذهب فی ”میسو طه إلى أن الهبة مجرد إيجاب» وجعل صاحب 
'التحفة” القبول أيضا من أركانه» ومنهم من قال: القبول من الأركان قياساء وهو قول زفرء ولیس بركن فى 
الاستحسان. والتحقيق: أن يقال: القبول من أركانها كما ذكره فى كتاب الهبة» لكن فى العرف ليس كذلك» 
فإن من وهب شيئا يقال له: إنه واهبء وإن لم يقبل الآخرء ومبنى الأيمان على العرف. 

فمعنى قول المصنف ههنا: فيتم بالمتبرع أى عرفا كما يشعر به قوله: ولهذا إلخ وإن لم يكن ذلك حقيقة» 
فاندفعت اخالفة بين ما ههناء وبين ما فى كتاب الهبةء فافهم» فإنه من سوانخ الوقت. (عبد) 1 
(١01)أى‏ الكرم. 
)١١(‏ إظهار أى الأربعة. 
)١1(‏ بالهبة. 


م م س 


لق ا امف ل :و لهما ماق ولو خا لا ری سجاه ولا 


س سمس سد د “تتا 


نيةله» فهو على دهنه"؛ اعتبارا للعرف» ولهذا يسمى بائعه بائع 


النفسحء والشراء يبتنى عليه“ » وقيل : فى عرفا تقع ° على الورف: 
E EEE‏ ا RT NT‏ ل 
وإن حلف على الورد > فاليمين على الورق ؛ لانه حفميعفه فيه» 


E ۰‏ 5 
والعرف مقرر له وفى البنتفسج قاض 0 عليه م / 
کتاب الحدود”” 9 


قال" : الحد لغة: هو المنع» ومنه الحداد للبواب”"". وفى الشريعة : 


(١)قوله:‏ ”لا یشم ويجنانا” الريحياة ف اللغة: كل ما طاب ريحه من النبات» وهذا يتناول الورد 

والباسمين» كما هو مذهب أحمدء ولكن عند الفقهاء: الر يحان ما لساقه رائخة طيبة كالورقة كالآس. 
والورد وما لورقه رائحة طيبة فحسب كالياسمين» كذاذكره صاحب ”المغرب ٤‏ وعلل فخر الإسلام فى 

موضوع. وقلده الصدر الشهيد» وصاحب الهداية 08 قال الإنزارى: ولنا فيه نظر؛ لانه للا يشبت فى قوانين اللغة 
الربحان بهذا التفسير أصلا. (عينى) 
(۲) أى للورد والياسمين. 
(۳) بنفسج. 
0( البيع. 
(ه) اليمين. 
(9)أى لا يشترى الورد. 
(۷) قوله: ” لأنه “ أى لأن الورد حقيقة فى الورق» والعرف مقرر أيضًا لوقوع الحقيقة. (عينى) 
(۸) الغالب. 
(3) أى على وقوع الحقيقة. 
)٠١(‏ قوله: كتاب الحدود” وجه المناسبة بين البابين من حيث إن فى الأمان الكفارة التى هى دائرة بين 
العبادة والعقوبة» والحدود من العقوبات إلحضة. (عينى) 
ز١ )١‏ أى المصنف. (عينى) 
)١7(‏ لمنعة الناس عن الدخول. (عينى) 


الجلد الثاني - جزء٤ ٠‏ مريت كتاب الحدود 
أهو العقوبة المقدّرة حقا لله تقال حن لايس القضاص خاب لاه 
العقد"". ولا التعزير؛ لعدم التقديرء والمقصد الأصلى من شر“ 
|| الانزجار عمايتضرر به العباد" ٠‏ والطهارة ليست أصلية فيه بدليل 
أشرعه” فى حق الكافر. قال : الزنا" يشبت بالبينة والإقرار» 
والمراد” ثبوته عند الإمام؛ لأن البينة دليل ظاهرء وكذا الإقرار؛ لأن 
الصدق فيه" مرجحء لاسيما فيما يتعلق بشبوته مضرة”'" ومعرة: 
والوصول إلى | القطعى متعذر. فيكتفى بالظاهر. 

قال“ : فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا؛ 
لقوله تعالى: #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم». وقال الله تعالى : 
لثم لم يأتوا بأربعة تسهداء4..وقال عليه السلام للذى قذف امرأته : 


)اع 


«ائنت 2 باربعة يشهدون على صدق مقالتك»* ولأن فى اشتراط 


)١(‏ بدلالة جواز العقود والاعتياض. (عينى) 

(۲) حد. 

(؟) قوله: ”عما يتضرر به العباد' فى النفس والعرض والمال» ففى حد الزنا صيانة النفس» وفى حد 
القذف صيانة العرض» وفى حد السرقة صيانة المال. (عينى) 

(5) أى فى الحد. 

)٥(‏ قوله: ‏ شرعه[حد] فى حق الكافر” فالمقصود من الحد الانزجارء لا الطهر. 

(7) أى القدورى.(عينى) 

(۷) قوله: ”الزنا“ فى الشرع: الزنا قُضَاءِ المكلف شهوته فى قبل امرأة خالية عن الملكين» وشبمتماء 
وشببة الاشتباه» وتمكن المرأة عن ذلك واخمتير لفظ القضاء؛ إشارة إلى أن مجرد الإيلاج زنا. والمراد بالملكين 
ملك النكاح وملك اليمينء وشبهة النكاح:وهى ما إذاوطئ امرأة تزوجها بغيرشهود» أو بغير إذن مولاهاء وشبهة 
ملك اليمين: ما إذا وطئ جارية ابنه» أومكاتبه» وشببة الاشتباه: ما إذا وطئ الابن جارية أبيه على ظن أنها تحل له. رب) 

(۸) قوله: ' والمراد إلخ “ إنما قال: هذا لأن ثبوت الزنا فى نفس الأمر لا يتوقف على وجود البينة والإقرار؛ 
لأنه أمر حسى یوجد» وإن لم يوجدا. 

ْ أى الإقرار.‎ )٩( 

(15)قولة: مطترة ” أىضرر ظاهر معصل يدن امقر بإتسراء الحد علي ومعرة أ عار الاه باه 
إلى الزناء والعار شد من النارء وفى ”ديوان الأدب“: المعرة المساءة والأذى مفعلة من العر و هو الحرب. (عينى) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى). 
(۱۲)قوله: "ات إلخ 


£ 


هذا الحديث بهذا اللفظ غريب» ومعناه ما رواه أبو يعلى الموصلى فى ”مسنده أن 


ع 


کتاب الحدود 


E E RT SDSS 


الآ ربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إ ال ا ضده. 


سی ی 


زنى؟ ومتی زنی! RO KT‏ 
الكيفية» المزنية E‏ . ولأن الا خا اظ 06 ذلك؛ "واتفن؛ 
لأنه E‏ ا الفعل ۵ ى الفرج ا 4 أو ا فى دار اجرب 4 e‏ 

فى المتقادم من الزمان© » أوكانث له" شب “لا يعرفها هوء ولا 


الشهره كودئ ایی دان فيستقصى نی ذلك ! 3 اك 


Dein‏ 0ك 


شريكا قذفه ان بن آم بن أمية ا أته» فرفعه إلى إلى النبى عر 6 كي فقال لذ رامو ل الله لل لل : : «أر بعة EE‏ يشهدون وإلا 
فحد فى ظهرك). (عينى) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦‏ .*» والدراية ج۲» الحديث ۲۷ ص5 1. (نعيم) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷١۳‏ والدرايةج؟؛ الحديث 1۳۸ ص4 1. (نعيم) 
(؟) قوله: ”عن الزنا“ ما هو احتراز .عن الغلط فى اماهية, وكيف هو احتراز عن الغلط فى الكيفية» 5 

زنی» احتراز عنه فى المكان» ومتى زنى احقراز عنه في الزمان» وبمن زنى احتراز عنه فى المفعول به. . (عناية) 
(۳) رواه أبو داود. (غينى) | 
#1 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۸ . "3 » والدرايةج۲» الحديث 1۳۹ ص5 4. (نعيم) 
)٤(‏ الاستفسار. 
(6)قوله: ” لأنه ی لأن المشهود عليه بالزنا] عساه إلخ ' أى زيرا جه احتمال است كه أنها از زنا فعل 
غير جماع راازاده كرده باشند جه اطلاق زا بر غير جماع ني زآمده است جون ديدن ومس كردن 
وغير أن. (ترجمة) 

(5) أى قضده» المشهود عليه. 

(۷) وهو لا يوجب الحد. (عناية) 

(۸) وذلك يسقط الحد. (عناية) 

(9) أى للمشهود عليه. 
)٠١(‏ فى المزنية. . 

)١ 1١)‏ أى لأجل الحيلة. 

(۱۲) أى لدفع الحد. 

)١‏ بيان الماهية» والمزنى بہا. (عناية) 


te a اللا سملم ات‎ 
وده‎ aaron lan : 0ك‎ anima 


جح جح م ل ساسج 

المكحلة" وسال القاضى عنهم ‏ فعدلوا" فى السّر والعلانية 

جک بشهادتهم» ولم يكتف” بظاهر العدالة” فى الحدود؛ 

1 (¥) 0 

احتيالا للدرء. قال عليه السلام" : «ادرأوا الحدود ما استطعتم»* 

بخلاف سائر الحقوق”" عند أبى حنيفة» وتعديل الس وىة ينه 

فى الشهادات إن شاء الله تعالى . ْ 

ف : ايك “)۱١(‏ , 0 إلى ا e‏ د" للاتها 

فى الاصل ٠‏ : يحبسه ٠‏ حتى يسأل عن الشهو 

ا وقد حبس رسول الله عليه السلام'*" وخ الي 


بخلاف الديون حيث لا يحبس فيا قبل ظهور العدالة”» وسيأتيك 


.م 


اوم - كتاب الحدود 


(1) وعاء الكحل. (عينى) 
(۲) عن أحوال الشهود. 
(؟) قوله: " فعدلوا إلخ ‏ صورة التعديل فى السر أن يبعث القاضى بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه 
أسماءهم» وأنسابهم» ومحالهې وسوقهم» حتى يعرف العدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلاء عدل جائز 
الشهادة؛ ومن لم يكن عدلاء فلا يكتب تحت اسمه شيئاء أو يكتب الله أعلم» وصورة التعديل فى العلانية 
أن يجمع بين العدل والشاهد» فيقول العدل: هذا هو الذى عدلته. (عينى) 

)٤(‏ القاضى. 

(5) القاضى. (عينى) 

(7) وهو الإسلام. 

(۷) رواه الترمذى من حديث عائشة. (عينى) 

5 راجع نصب الراية جا ص5٠‏ ”2 والدرايةج 2١‏ الحديث 4" ص44 . (نعيم) 

(۸) حيث اكتفى فيه بظاهر العدالة. (عناية) 

)%0( محمد. 

2 ١)أى‏ المبسوط. 

)١١(‏ قوله: ”يحبسه“ أى يحس القاضى المشهود عليه بالزنا بعد وصف الشهود الأشياء المذكورة؛ حتى 
يسأل عن الشهود. (عينى) 

05)أى عن حال الشهود. 

)١17(‏ لاتهام المشهود عليه. 

)١ 4(‏ أخرجه أبو داود. (عينى) ۰ 

2 راجع نصب الراية ج٠‏ ص٠ ٠۴١‏ والدرايةج7,: الحديث ۱ ص18 . (نعيم) 


١01)أى‏ عدالة الشهود. 


SAE‏ : كنات ادرو 


إا 


-إن شاء الله لله تعالى- . 


ي )00 
فرق 


أربع ت 
yy e 00 00‏ 

شتراط الا ربع 3 . ونل الشافعى يكتفى بالإقرار مره ةواحدة؛ اعتبار 
0 كي وهنا" لاأئه مظهر» E‏ زيادة 
|[الظهورء بخلاف زيادة العدد فى الشهادة” ا حديث 7 فإنه 
عليه الب لام آخر الإقامة مة”" إلى أنتم الإقرار منه" ' أربع مرات فى أربع 
مالس فلو o‏ ا خرّها لشبوت الوجوب» ولان 
الشهادة 3 ا فيه بزيادة اعدو + كذا الاقرار إعظامًا لأمر 


(1) أى الفرق ينه وين اليو م 

() أى القدررى . (عينى) 

(۳) قوله: ”اعتبارا بسائر الحقوق“ يعنى فى ساثر الحقوق العدد معتبر فى الشهادة دون الإقرار» فكذلك ههنا.(ع) 

) 4) أى الاعانبار بسائر قوی (عينى) 

,022( أى لأن الإقرار. 

(1") قوله: : "بخلاف زيادة العدد إلخ “ يعنى أنما تفيد زيادة فى طمأنينة القلب» ونکرار اكلام لب 
كذلك. (عناية) 

0 قول ' حديث ماغز [رواه البخارى ومسلم. عينى] ' فإنه جاء | إلى رسول الله لله فقال: ”ز 
فطهرنی فأعدر ض عنه» فجاء إلى اجات ب الآخر» وقال: مثل ذلك» فأعرض عنه) :فجاء | إلى الجانب الثالث» 5 ب 
مغل ذلك فأعر ض عنه» فجاء إلى الجانب الراب وقال: مثل ذلك» فلما كان فئ:المرة الرابعةء قال النبى | 
2 :والآن أقررت أربعا فمل زنیت قال : بفلانة, قال: لعلك قبلتها لعلك باشرتب!»» فأبى إلى أن أقر بضريح || 1 
الج زناء فقال: :(أبك جنون» . وفى رواية: بعث | إلى أهله هل ينكرون من قله شا الوا :لام فسأل.عن 1 حصانة 
فأخبر أ نه محصن› فأمر برجمه. (عناية) 5 RR‏ : 
(8) أى إقامة الحد. ظ | كي 
(9) أى من ماعز. | 

* راجع نسب الراية 3 ص17 والدرايةج 1 ا الحديث ۲ ص٩٩‏ ي 
)٠١(‏ قوله: فلو د ظهر رأ فلو ظهن] إقراره موجيًا لتحد دون الأربع. عينى] دونها إلخ “ أى فلو كان الإقرار 
مرة واحدة "كافيًا لم يؤنحر؛ لأن إقامة الحد عند ظهوره واجبةء وتأخير الواجب لا يظن برسول الله مره . . (عناية) 
)١١(‏ قوله: ”ولان الشهادة إلخ ديل ستول عضي ليوات عن إعدارة الز لوقا وقوه ا 

ساس ا 


المجلد الثاني - جزء 4 . AE‏ كتاب الحدود 
الزناء وتحقيقا لمعن السترء. ولا يدمن اختلاف المجالسسن 1427لا روين” . 
ولأن لاتحاد المجلس أثرا فى جمع المتفرقات”"» فعنده يتحقق شببة 
الاتحاد فى الإقرار» والإقرار قائم بالمقر”'» فيعتبر اختلاف مجلسه دون 
مجلس القاضى › فالاختلاف ان يرده القاضى كلما أقرء فيذهب حيث 
لا يراه ثم يجىء» فيقر هو المروى عن أبى حنيفة ؛ لانه عليه السلام طرد 
ماعزا فى كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة* . 
فال : فإذاتم إقراره أربع مرات سأله”" عن الزنا ما هو؟ كيف هو؟ 
السؤال عن هذه الأشياء” بيناه فى الشهادة” ٠‏ ولم يذكر”" السؤال 
الحقوق ليس نصاب الشهادة فيه أربعة» وانصابها ههنا ذلك» فلما كانت إحدى الحجتين مختصة بزيادة ليست فى 
سائر الحقوق» فكذلك فى الحجة الأخرى. (عناية) 
(۱۲) أى فى الزنا. (عينى) 
)١(‏ الأربعة. 
(۱) فى الإقرار. (عينى) 
)١(‏ قوله: الما روينا“ إشارة إلى قوله: لأنه عليه السلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات فى 
أربع مجالس. (عينى) 
(۳) كما فى آى سجدة التلاوة. (عينى) 
)٤(‏ أى عند اتحاد المجلس. 
(5) أى فى وجوب الحد. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص3177» والدراية ج۲ الحديث 47 *“ص35. (نعيم) 
(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) القاضى. 

(0)أى ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» والمزنية. 
(9) على الزنا. (عينى) 

( ای القدورى. (عينى) 

(١١)أى‏ فى الإقرار فى الزنا. (عينى) 


ظط 
7 هاس 


کتاب الحدود 


الجلد ا - AY‏ 


ESE SEE > 


وخلى اه وقال اا 0 ا 
لأنه وجب لحد بإقراره» فلا ييطل برجوعه وإنکاره» كماإذاوجب 


بالشهادة"" ::وصار كالقضاض ود القذف“ 

ولك ]ان آل رجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار” . 1 لعن أجد يكذبه 
فيه ""» فيتحقق الشببةة نى الإقرار" E‏ وهو 
القضام e‏ لوجود من يكذبه _ ٤‏ ص کک 


س س س سے ا ت 


J 


00 أى الفدورى. 

)١ ٤(‏ أى الزمان. (عينى) 

)١(‏ أى يهنم قبول الشهادة لتتهمة» والمرء لا يتهم على نفسه فيقبل. (عينى) 

زفة أى الزان. 

(۳) قو له: ” كما إذا وجب بالشهاد 00 يعنى أن الحد لا يبطل بإنكار ر المشهود عليه بعد شهادة الشهود عليه» 
وكذا لا يبطل بإنكاره بعد الإقرار؛ لأنهما حجتان فيه فيعتبر إحداهما بالأخرى. (عناية) 


(4) قوله: ' وصار كالقصاص وحد القذف“ لا يقبلان الرجوع بعد الثبوت بالإقرار. (ع) 
(ه) فإنه حبر محتمل للصدق. 
(5) أى فى الرجوع. 
(۷) قرله: ' فيتحقق الشّببة بالإقرار “ يعنى بالتعارض الواقع بين الخبرين ٠‏ امحتملين للصدق والكذب من غير 
مرجم لأحدهما. (ع) 
)8١‏ وهو الخصم. (عينى) 
(9) كحد الزنا. 
)١ 0‏ رواد الحاكم فى ”المستدرك . (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص٦ ٠۴١‏ والدرايةج؟» الحديث ٤٤‏ 1 ص1 2. (نعيم) 


وق فر 1 "الأصا "يسني ابول الاسام : لعلك 


١١١‏ محمد. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ - Af‏ - كتاب الحدود 


تزوجتها > أو وطئتها بشبهة» وهذا قريب من الأول فى ا معني 7" . 
فصل“ فى كيفية الحد وإفامته 
وإذا وشت الد و کان" الزانى محصنا”'» رجمه با لحجارة حتى 
فرك لأنه عليه السلام”” رجم ماعرا و قد" أحصن"* وقال فى 
الحديت العحزوق” «وزلئ تل اتح فان وغ ا ا 
الصتحارة فال : ويخرجه إلى أرض فضاءء ويبتدئ الشهود 
برجمه» ثمالإمام» شم الناس» كذاروى عن على" ولأن 
الشاهد قد يتجاشر” على الأآداءء ا فکان 
(۱۲) أى المبسوط. (عينى) ) ظ 
(۱) قوله: "وهذا قريب إلخ” أى قوله: ” لعلك تزوجتهاء أو وطفكها بشبة؟ قريب من قوله: ‏ لعلك 


مسستها” ل ل فى ر سقط ]أ 
الحد.(ع) 


(۲) قوله: ”فصل“ ذكر هذا الفصى عنقيب دكن وجوب المدا لأن إقامة الك يعد جوب وفرع فأخره 
ذكراً. (عناية) 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ بفتح الصاد. (عينى) 

)٩(‏ رواه البخارى ومسلم. (عينى) 

(5) الواو حالية. 

(۷) على م ا مجهول. (عينى) 

* راجع نصب ار ج۳ ص۰۳۱۷ والدراية ج27 الحديث ٥‏ ص1 .٩‏ (نعيم) 


لقره "وزنا بعد الإحصان” ع ا ا 
احدی ثلاث زن اك ا "الهم ا (عينى) 
و i‏ تا 
) مق ری (عينى) : 
)١1١(‏ قوله: ” كذا روى عن على“ ا ا مصنفه“ أن عليا رضى الله عنه كان إذا شهد 
عدده الشهود على الزناء أمر الشهود أن يرجمواء ثم يرجم التاس» وإذا كان بإقرار» بدأ هو رجمء ثم رجم الناس.(ب) 
ف ای یجترئ على أداء الشهادة كاذيًا. (عينى) 


> ش كتاب الحدود 


E‏ . “احتيالٍ للدرء ( 1 الشافعى : ١‏ ل تش بدایته' ¢ اعارا 
5000 قلنا : كل أحد لايخسن الجلدء فرمايقم“ مهلكاء 
و الإملاك غير می ولا كذلك الرجم؛ ان إتلاف . 


مع ا مس ل سس 


قال” 3 فإن امتنع ا سقط الخد؛ N‏ دلالة 
دح سا ك 


ا الله عليه ا لسلام الغامدة"" تتخصاةً e‏ 
وكانت قد اعترفت بالزنا يفتاه كفن ويضاى عليه ؛ لقوله عليه السلا 
لاء م «(اصنعوا به كما تصنعون بمو تاکہ)**» و تل بحق». 
فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصاء رصاق النيئ عليه E‏ 


)١6( 


الغامدية بعك ما رجمت 


لاسا سس سس اس اال 


0( (ا) ای ی فی ابتداء الشهود بالرجم. ي 
(۲) الشاهد. 
(۳) -حيث لا يشترط فيه بدایتہم. (عینی) 
)٤(‏ الجلد. 
(ه) أى الندوری. (عينى) 
(5)أى لأن هذا الامتناع. 
)۷( أى يسقط الحد. 
(0)أى الشهرد. 
٠‏ (9) الزانى المحصن. 
)١ ۰)‏ روه ابن أبى شيبة. 
)١ ١)‏ امرأة من غامد حى من الأزد. 
)١ 5‏ روه أبو داود. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج؟ ض٠‏ 235 :والدر ةج ا-لحديث ٠ ٩۷ض ٦ ٤۷‏ (نعيم) 


ٍ ١ زواه ابن أبى شيبة فى ”مصننفه“ . (غينى)‎ )١( 

4 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰ ۲٣ء‏ اا الحديث 6۸ س۷ س 
)١4(‏ المرجوم. ش ۰ ۰ | : 
#6 حديث عمران بن حصين؛ راجع 5 الزاية 2 0 ENE‏ الحديث :49 *“ص/91. (نعيم) : 
)٠٥(‏ كذا فى الس ْ 0 0 1 


ا و Grinning‏ م مس ل ا 


المجلد الثاني -جرءة | Al‏ كاب قوز 

وإذا لع يكن عم "ركان را E TR‏ 
#الزانية والزان نی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) إلا أنه انتسخ في حق 
المحصد”", > فبقى فى حق غيره معمولا به» يأمر الإمام بضربه بسوط 
ال لص م زر ١‏ لاعزا ل أره اد يفي القبد كوس 
تمسرته. والمتسوسط بين ابرح" وغسيسر المؤلم الإفضساء الأول" إلى 
الهلاك» وخلو الشانى" اهن الود وهو الان حار ٠‏ وتنزع عنه ثيابه 
ب دون الإزار؟: لان غلا كان یام بال جرد فى ارو 0م 
ولأن التجريد أبلغ فى إيصال الألم إليه» وهذاالحد '' مبناه'''' على الشدة 

فى الضرب» وفى نزع الإزاق كشف العورة فليتوقاه» ويفرق الضرب على 
أعضاءه؛ لأن الجمع فى عضو واحد قد يفضى إلى التلف» والحد زاجر” لا 
(۱) الزانى. 


(۲) قوله: "إلا أنه انتسخ نى حق المحصن“ الآة الأخرى نسخت تلاوتهاء وبقى حكمهاء وهی "الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكي “ . (عناية) 

(۳) قوله: لا ثمرة [يعنى گره دار نباشد. ترجمة] له" قال فى الصحاح“ : ثمرة السباط عقد أطرافهاء 
وقيل: : مراد بالشمرة ذنبه وطرفه؛ لأنه إذا كان له ذلك تصير الضربة ضربتينء وهذا أصح؛ لما روى أن علي رضى 
١‏ الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان» وفى رواية: له ذنبان» أربعين جلدة» فكانت الضربة ضربتين» والأول هو 
المشهور فى الكتب. (عناية) 

)٤(‏ هذا غريب بہذا اللفظ. 


د راجع نصب الراية ج۴ ص۳۲۴ والدرايةج۲» الحديث ٠٠١‏ ص1۷. (نعيم) 

(ه) أى الشديد. ۰ 000 

() المبرح. 

(۷) غير مؤلم. 

(۸) يعنى معنى كلام القدورى. (عينى) 

(9) هذا غريب. (عينى) 

7 رااجع نصب الراية ج٣‏ ص5717»؛ والدرايةج۲» الحديث ١65*“ص18.‏ (نعيم) 

1 )أى حد الزنا.‎ ٠١١ 

)١١(‏ قوله: ‏ مبناة على الشدة“ رر يعي حد القذاف» زان القلاف يشيز برو عليه تابد ولكن برع ع 
الفرو. (عينى) : 


المجلد لثاني - جرء َ - AY‏ - : کتاب الحدود 


لس سس سس سس ريبج ههه ا 
سے 


OD 2‏ 0 8 5 8 0 
متلف . قال : . إلا رأسه ووجهه وفرجة ؟.لقوله عليه السلام للذى 2 
ES EES‏ الا ييل > ولآن الفرج مقتل › 
وللرامي م.جمع الحواس» وكذا الو وهو مجمع اماه اشا 


فلا يؤمن فوات شىء منہا" بالضرب . وذلك إهلاك معنى» فلا يشرع" 
)0( 


4 


9 1 وقال بق يو سف : يضر ب الرأس أيضً رجح إل وإنما يضر”ب 
سوطًا ؛ لقول اہی د 3 |ضيريوا الرأس اناف ا 
قلنا: تأويله أنه قال: ذلك" فيمن أبيح قتلهء ويقال: إنه””'' ورد فى 


3 1 و‎ ٠. 
حخري» کان من دعاة الك «ث والإهلاك فيه ا‎ 


ا ص ل اک ا 
ص 


ورک TRT‏ ميدن EON‏ | 
(۱) أى الندوری. (عينى) 
(۲) قولة: ”اتق الوجه“ هذا الحديث غريب مرفوعاء وورئ موقنوقًا غن على رضى الله عنه» رواه ابن أبى 
شيبة فى ” مصدفه". (عينى) 58 ٠‏ 
(5) فوله: ”والمذاكير“ جمع الذكر الذى هو العضوء وهو جمع على حلاف القياس كأنهم فرقوا بذلك 
الجمع بين الذكر الذى هو الفحل» وبين الذكر الذى هو العضوء وإنما ذكر بلفظ الجمع ههنا مع أفراد قرينه» وهو 
الوجه؛ لأنه أراد به ذلك العضو المعين وما حوله. (عناية) 1 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ 7"» والدراية ج25 الحذيث 1٩۲‏ ص۸۸. (نعيم) 
(4) أى موضع قعل يؤدى إلى الهلاك. (عينى) : 
4 () أى #جمع الحواس. 
(5) أى من الحواس وانحاسن. (عينى) 
(۷) شىء من ذلك. (عينى) 
(0)قوله: “رجع إليه “ أى إلى ضرب الرأس كان.يقول أولا: لا يضرب الرأس» ثم رجع» وقال: إما 


|| يضرب إلخ. (عينى) 

(8) الرأس. 

)٠١(‏ رراه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه '. (عينئ) 

** راءجع نصب الراية ج٠‏ ص٤‏ ۳۲ والدرايةج۲» الحديث 1٦۰۳‏ ص18. (نعيم) 
)١1(‏ ای اضربوا إلخ. 

زف ای قول أبى بكر. 

)١7‏ قوله: ”كان من دعاة الكفرة” الدعاة جمع داع كالقضاة جمع قاض أى كان يدعو الناس إليهم. (عناية) 


الجلد الثاني - جزء ؟ ش AA‏ كتاب الحدود 


يضرب الرجال فى الحدود قيامًا والنساء ء قعودًا *. ولأن مبنى إقامة 
۰ الحد على التشهير» والقيام أبلغ فيه . 

ثم قوله”" : : غير مدود فقد قيل : المد أن يلقى على الأرض» ويد كما 
يفعل فى زمانناء وقيل : : أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه»ء وقيل : 
أن يمده بعد لرن 0 وذلك''' كله لايفعل؛ لأنه زيادة على المستحق . 

ظ وإن كاك e‏ ؛ جلد خسمسين جلدة؛ ؛ لقوله تعالى © : 
«(فعليين” )تضاف نا على الما من العذاب € نزلت فى 
الإماء"'» ولأن الرق قفص" للنعسمة» فيكون مَنقّصا للعشوية؛ لذن 
الجناية عند توافر النعم أفحش”*''. فيكون ‏ أدعى إلى التغليظ . 


)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه ". (عينى) 
Kk‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص5 ”"ء والدرايةج۲» الحديث ٦٥ ٤‏ ص8 1. (نعيم) 
() محمد 
(۴) يعنى بعد ما أوقع السوط على البدن لا .يمده. (عينى) 
)٤(‏ إشازة إلى ما ذكر من الأقوال. 
(5) الزانى. . 
(5) أو أمة. (عناية) ٠‏ 
| (۷) القاضى. 
(8) إفإن أتين بفاحشة فعليمن) إلخ 
(9) الإماء. 
)٠١(‏ الجرائر. 
(31١)الحد.‏ 
(۱۲) قوله: "نزلت فى الإماء “ ودخملت تحت حكمها العبيد» وهو حلاف المعهود؛ لأن المعهسود أن 
تدخل النساء تحت حكم الر جال بطريق التبعية» فكان هذا الأسلو ب والله أعلم-بناء على أن أسباب السفاح 
أ فيمن» ودعوتهن إليه غالبةء + يما فى یوین فى كول على «إالزانية والزانى4 إلخ» ثم العذاب المذكور فى 
: الأية الجلد دون الرجم؛ لأنه لا يتنصف. (عناية) . 
10 ألا ترى أن العبد لا يتروج إلا انين. : (عينى). 
)قوله: "أفحش * اله قوله تعالى: يا نا ال من أت یکن بشاحشة ين بض امف لها املاب 
1 |ضعنن». (عناية ٠‏ 


maneke ما سس مس حصت‎ Kirn, لسسع‎ Û qeı jP 


الجلد الثاني - جزء 4 ْ - 44 - كتاب الجدود 


لاسلس تام سيم سسا الالال الور 
TI:‏ م م سس au‏ 


سد مس سس السب سس م ا م 20 


» وإن ترك لا بضدرة ؛ لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك» وهى مستورة 
بٹیابہا 2 والحفر أحسن؛ لأنه أستر ويحفر إلى الصدر؛ لما ا : 


سم سس س e‏ 


ولايحفرللرجل؛ لأنه عليه السلام Ny El ae‏ 


)١(‏ أى هذه ال جناية. 

(0)أى الحا.. 

(۲) يوستين. 

() قوله: ' والحشو” هو الثوب الحشو بالقطن ونحوه. (عينى) 

)٤(‏ المرأة. ا 

(ه) من حدديث على رضى الله عنه. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) رواه ابو داود. (عينى) 

(۸) يستان. 

* راجع نصب الراية ج۴ ص٠۴۲»‏ والدرايةج۲» الحديث ٠٠١‏ ص4۸. (نعيم) 
() اخحرجه أحمد فى ”مسنده'. (عينى) 

| همدان حى من العرب. (عينى)‎ )٠١( 

Kf‏ راج نصب الراية ج؟ صه ۳۲» والدراية ج27 الحديث 7 ص۰۹4 (نعيم) 
(۱۱) أى من حديث الغامدية. (عينى) 
(۱۲) رواه مسلم. (عينى) 

*** را-جع نصب الراية ج صه 2777 وانظر الدرايةج؟ ص 194 تحت الحديث رقمه 5 (نعيم) 


المجلد الثاني - جزء ؛ 7 كتاب الحدود 
E‏ ولا يقسيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام» كان 
الشافعى: له أن يقيمه""؛ لأن له ولاية مطلقة عليه" كالإمام» بل 
أولى *؛ ا فيه" مالا يملكه الإماى 0 
کال “. ولنا قوله عليه السلام: «أربع لى اللا وده هفنا 
الحدود. ولأن الحد حق الله تعالى؛ ؛ لأن المقصد منها إخلاء العالم عن 
الفسادء ولهذا لا يسقط”' بإسقاط العبد» فيستوفيه من هو نائب عن 
الشرعء وهو الإمامء أو نائبه''"' » بخلاف التعزير”"" ؛ لأنه حق العبده 
ولهذا يعزر الصبى» وحق'''' الشرع موضوع عن" 

قال: وإحصان الر- عر "١‏ أن IIE‏ قد تزوج 


)١١(‏ وترك الحضر أبلغ فى ذلك. (عينى) 
(۱) قوله: “غير مشرو ع [إلا أن يعجرهم. ع]' يعنى فى الرجم» وذلك لأن ماعزا لم يربط ولم يمسك.(ب» 
() الحد. 
زهة أى على عبده. 
)٤(‏ من الإمام. 
)٥(‏ كالبيع. 
(1) العبد. ٠‏ 
(۷) قوله: ‏ فصار كالتعزير” حيث يجوز للمولى أن يعزر عبده بدون إذن الإمام. (عينى) 
(۸) قوله: ”أربع إلى الولاة“ هذا غريب» وروى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه “ عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان» 
الصلاة والزكاة والحدود والقصاص» وعن عطاء الخراسانى قال: إلى السلطان ال زكاة» والجمعة» والحدود. (عينى) 
* راجع نصب الراية a‏ م والدرايةج؟2 الجديث ذل . (نعيم) 
(9) الحد. 
)٠١(‏ كالقاضى. 
(۱۱ )زاب عن قول الشاعي: فصار كالتعزير. (عينى) 
(؟١)‏ الواو حالية. 
]لضي 
)١4(‏ قولة: ” وإحصالة#الرجم [هذا لفظ القدورى فى ” مختصره ٠‏ ع إنما قيد الإحصان بالرجم 
احترازًا عن إحصان القذف» فإنه غير هذا على ما سيجىء, إن شاء الله تعالى. (عناية) 


كتاب الحدود 


e SET TE‏ ا على ان الول 
والبلوغ شرط لأهلية العقوبة ؛ إذ لا خطاب دونہماء e‏ 
لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة؛ إذ كفران النعمة يتغلظ''' عند 
تكثرهاء وهذه الأشياء'" من جلائل النعم 0 وقد شرع الرجم”” بالزنا 
a BE LE‏ 

بخلاف الشرف رام ؛ لأن الشرع ما ورد باعتبارهماء ونصبٌ الشرع 
ەا انا من ٠‏ النكا ح الصحيح "2 والنكاح 
الصحيح تمكن من الوطئ الحلال» والإصابة 2 شبّع بع بالخلال» والإسلام 
یکن من نکاح المسلمة» ويؤكد اعتقاد الحرمة وم و61 زكر 
ع ا ابا ب توفر الزواجر أغلاظ اوالسامي ا تراط 
الإسلام» وكذا أبويوسف فى ولاه رزوی نایر 


)١(‏ الواو -حالية. 
(۲) وتغلظه يستدعى أغلظ العقوبات. (عناية) 
(۳) أ ال رية وااو (سلام والتروج ! إلخ. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ا فكفر إنها کن ا لأفحش العقوبات» وهو الرجم با لحجارة إلى الموت؛ 
ليكون يوت اذك بقدر سببه 
(ه) قوله: ”وقد شرع ع“ یع E‏ الشرائط على هذا العدد؛ لأن الرجم بالزنا قد 
شر ع إلخ. (عنابة) 
(5) هذه الأشياء. 
(۷) تعلق الرجم.' 55 
e‏ 
(8)قوله ولأن الحرية إلخ" دليل على الاتعصار عل ی تلك ك الشرائط يحضمن أن لها مدخلا فى الاستغناء 
عن الزنا دون 7 من 0 ولشراقة وذلك لأن إلخ. (عناية) 
١١٠)قوله:‏ : مكنة من لخ“ لأن الحر ب يتولى أمور نفسه ثيس تحت ولاية أحد. (عناية) 
(1١1)أى‏ الدخو 0 1 
)١ ۴‏ أى حرمة الزنا. 
)١(‏ أى سبب الزجر من هذه الأشياء. 
٤(‏ )قول ماروى إلخ * هذا الحذيث أخرجه الاك ئمة السعة عن اين عمر رضى الله عنم ما مختصرا 


الجلد الثاني - جزء 6 000 کتاب الحدود 


سجس جك حك ج > ا د د ا ا و 
ما 26 e ١‏ 2 5 ۾ ê (YY‏ 5 2 35 5 


¢ * قوله عليه السلام : (من أشرك بالله فليس بمحصن)‎ EE 


َه مه 


والمعتبر فى الدخول الإيلاج فى القبل على وجه يوجب الا 
وشرط”* صفة الإحصان فيهما” عند الدخول حتى لو دخل بالمنكوحة 
الكافرة» أو المملوكة» أو المجنونة» أو الصبية لا يكون محصنًا . وكذا”" إذا 
كان الزوج موصوقً باحدی هذه الات > و ا مسلمة 
عاقلة بالغة؛ لآن النعمة بذلك"" تتكامل» إذا الطبع ينفر عن صحبة 
المجنونة. وقل ما يرغب فى الصبية لقلة رغبتهاء وفى المنكوحة المملوكة؛ 
حذرا عن رق الولد» ولا ائتلاف مع الاختلاف فى الدين. زوفت 
يخالفنا فى الكافرة''" » والحجة عليه" ما ذكرناه ؛.وقوله عله 


ومطولاء وفيه فأمر بہما رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فرجما. (عينى) 
7 راجع نصب الراية ج۳ ص٣۳۲٠‏ والدرايةج7» الحديث ٦٥۸‏ ص19. (نعيم) 


(۲)قوله: “كان ذلك" أى رجم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمهودينين بحكم الدوراة يعنى فى 
ابتداء الإسلام» ولهذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حد الزنا فى التوزاة. (عينى) 

(۳) النسخ. 

)٤(‏ رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر. (عينى) 

** راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۲۷ والدرايةج؟) الحديث 759 ص453. (نعيم) 

(5) يعنى بالتقاء الختانين. (عينى) 

(5) ای القدورى. (عينى) 

(۷) الزوجين. | 

(۸) أى لا يكون محصنا. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(9١١)قوله:‏ أوهى حرة“ قيل: كيف يتصور أن يكون الزوج كافراء والمرأة مسلمة وأجيب بأن صورته أن 
يكونا كافرين» فأسلمت المرأةق ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه؛ لأنه ما لم يفرق القاضى بينهما بالإباء 
عند عرض الإسلام» فهما زوجان» وقد مر. (عناية) ا 

(11) قوله: ” بذلك” أى بما ذكر من الحرية والعقل والبلو غ والإسلام. (عينى) 

)١(‏ قوله: ' يخالفنا فى الكافرة “ أى فى أن إسلام المنكوحة وقت الدخول بها شرط إحصان الزانى» فعنده 
ليس بشرط حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة يصير محصنا. (عناية) 
)١15(‏ أى على أبى يوسف. (عناية). 


: المجلد الثاني جر ٤‏ : 3 ۹۳ و 1 كتاب الحدود 


آذ سس لس اس اس مس ست 


السلا" : «لا تحصن المسلم اليبودية ولا | ولا النصرانية ولا ا لحر الأمة ولا الحرة 
العبن”"»*. قال" : ولا يجمع فى المحصن بين الرجم والجلد؛ لأنه 
عليه N‏ يج الك" ولآن الجحلد يعرى عن المقصود ار 

لأن زجر غيره 4 فل ا ذهو إذهو فى العقوبة أقصاهاء ا 
يحصل بعد هلاكه I‏ : ': ولا يجمع فى البكز بين الجلد والنفى » 
والشافعم ی یعجمع بينهما حذا"" ؛ لقوله عليه السلام””: «البكر بالبكر جلدة 
مائة وتغر ن ا ( **#« ولأذفيه' اد رانب ب الزنا؛ لقلة لقلة 
اا الل له تعالى ” : #فاجلدوا» جعل”"' الجلد كل الموجب 


)١5(‏ يعنى م ل : ولا ائيلاف مع الاختلاف فى الدين. (عناية) 
)20 أوتراء عليه a‏ رلا تحصن) إلخ” قلت: نهنا ای ری لين له امل وزو ابن ات 
شيية فى ' فة" عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يمهودية فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
ولا تتروجها فإنها لا تحصنك). وقال محمد ٠‏ فى ”الأصل*' ': لا يحصن الرجل المسلم | إلا المرأة المحصنة إذا دخل 
بسبا» ثم قال: بلغنا ذلك عن عامر وإبراهيم النخعى . (عينى) 

(۲) قوله: "ولا الحرة العبد“ أى ونه محصن می گرداند زن حره را شوهريكه بنده است. (ترجمة) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۲۷ » والدراية ج۲» الحديث 75٠١‏ ص15. (نعيم) 


(۴) أى القدررى. (عينى) 

(1)لافى ماعزء ولا فى الغامدية. (عناية) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص۰۴۲۸ والدراية ج۲ الحديث .٠١ ٠ص 751١‏ (نعيم) 
(ه) أى غير الزانى. 

(") أى القدورى. (عينى) 

)۷( أى من .حيث الحدية؛ لا بطريق التعزير. 

(۸) رواه مسلم. (عينى) 

*** راجم نصب الراية ج۳ ص٠۳۳‏ والدرايةج۲» الحديث 1٦۲‏ ص۱۰۰ . (نعيم) 
)٩(‏ أى التقريب. 1 

)٠١(‏ قطع. 

(١١)قوله:‏ ”لقلة العارف ن ر من الأحباء والحبيبات؛ لا أن الزنا نما ينشأ من 
الصحبة والمؤانسة» والتغريب قاطع لذلك. (ع) 

(؟١)‏ العمل بالحديث نسخ للكتاب فلا يجوز. . (عنايق _ 


د س E O ia n n‏ م 


1 الجلد الثاني - جزء ؟ غ84 كتاب الحدود 


O RD DS‏ تباي 
رجوعا'' إلى حرف الفاءء أو إلى كونه" كل المذكور. ولأن فى 

التغريب فتح باب الزنا؛ لانعدام الاستحياء من العشيرة» ثم فيه" ة 
مواد البقاء فرعا تخد زناه مكسية: وهو من أقبح وجوه الزنا" 2 


وهذه الجهة مرجحة" ؛ لقول على“ : ”كفى بالنفى فتنة“* 
والحديث" منسوخ'''' كشطره» وهو قوله عليه السلام : «الثيب بالشيب أ 
جلد مائة ورجم بالحجارة»**» وقذعرف ٠‏ طريقة في موضعة: 


)١1(‏ الله تعالى. 

(۱) قوله: ”رجوعا“ نصب على المصدرء ومعناه أن الفاء للجزاء. وإذا ذكر الجزاء بعد الشرط بالفاى دل 
استقراء كلامهم إنه هو الجزاءء ألا يرى أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق واحدة» ليس جزاء 
الشرط إلا ما هو المذكور بعد الفاء. (ع) 

(۲)قوله: ”أو إلى كونه إلخ“ أى رجوعا إلى كونه كل المذكور ومعناه أنه ذكر الجلد دون النفى فى 
موضع الحاجة إلى البيان» فكان ما ذكره كل ما يحتاج إليه فى البيان» فلو بقى شىء يحتاج إليه» ولم يبين لزم 
الإخلال فى البيان فى موضع الحاجة. (ع) 

(۴) أى فى التغريب. 

)٤(‏ يعنى ما يحتاج إليه من المأكول والمشروب. (عناية) 

(ه) لبعدها عن الأقارب والأوطان» ونزولها فى الرباط والخان» وانقطاع مواد المعاش. (عينى) 

(1) لا زيادة شهرة. (عناية) 

4 قوله:' مرجحة يقال: بفتح الجيم وكسرهاء فوجه الفتح أن هذه الحجة من العلة أقوى من علة 
اخصم بشهادة قول على لصحة ما قلناه» ووجه الكسر أن الخنصم ينكر صحة ما نقل عن على؛ فقال المصنف: 
هذه الجهة من جهات العلل يؤديه صحة قول على» فكانت اللام للصلة» داخلة على المفعول. وفى الوجه الاول 
كانت للتعليل.(عناية) ‏ ` : 

(۸) رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الاثار". (عينى) 

#* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰ ۲۲» والدرايةج۲» الحديث ۳ صض۱۰۰۹. (نعيم) 

(9) قوله: ' والحديث إلخ' يعنى قوله ل : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». (عناية) 

)٠١(‏ قوله: “منسوخ” بقوله تعالى: #الزانية والزانى فاجلدوا». (عينى) 

Fk‏ راجع نصب الراية ج٣‏ تحت الحديث الحادى والعشرين ص .29 والدراية ج ١‏ تحت الحديث 
۲ بقوله: والحديث مدسوخ كشطره إلخ ص٠ .٠١‏ (نعيم) 

٠‏ (١١)قوله:‏ “وقد عرف طریقه“ أى طريق نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام فى موضعه) يعنى فى طريقة الخلاف قاله الإنزاري؛ وقال الكاكى: فى موضعه من التفاسير» وكتاب الناسخ 
والمنسوخ. (عينى) 


ارالك 


- 0 - كتاب الحدود 


تو ذلك a‏ فغريه على وما برق 
وذلك تعزير وسياسة ؛ لأنه قد يفيد فى بعض الأحوال» فيكون الرأى فيه 


3 


إلى الإمام » وعليه يحمل النفى”" المروى”*' عن بعض الصحابة* 


س 


وإذا YY e‏ ال ر 3 لن الإتلاف مستحق » 
كت الك اا رمك سس 
فلا بنع e e.‏ ا 


كه ا ا اا اش ا 


E N Se .س‎ 


e n وان کان‎ ET 3 الو‎ 


من نفاسها أ ی ترتففع ”ةا و عن 2 تخرج منه مله )1۲( لن النفاس نوع 


مرضص 00 يؤخر إلى زمان البرء» بخلاف الرج'؛ لن التأخير لأجل 
الولدء وفك انفصل . 


(١)قوله:‏ "إلا أذ يري إلخ TE‏ ولا يجمعة فى البكر بين ال جلد والنفى يعنى إذا رأى الإمام 
تغريب الزانى مصاحة لرعاية فغل ذلك. (عناية) ْ 
(۲) التغريب , 


(۳) التغريب. 
)٤(‏ قوله: "الروى إلخ اروى الترمذى عن ابن عمر: "أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب 
وغرب» وإن أبا بكر رضى الله عنه ضرب وغرب» وإن عمر رضى الله عنه ضرب وغرب . (عينى) 
* راجم نصب الراية ج٣‏ ص 2737١‏ وانظلر فى الدرايةج؟ تحت الحديث رقمه 51" ص۱۰۰ . (نعيم) 

(د) الواو حالية. 

(5) الجاد. 

(۷) فى السرقة. 

(A)‏ الواو حالية. 

(4) تفسير نول القدورى: حتى تتعالى. 

٠١9‏ أى التدورى. 

(۱۱) أى بقوله: تتعالى. 

)١۲(‏ النفاس. 

,150 فإن الرجم يقام بعد وضع الحملء ولا 000 انقطاع النفاس. 

O e! سس سس‎ 


المجلد الثانى - جرء 3 كتابةالحدود - 4 5 باب الوطى الذى یو جب ادي والذى لايوجبه 
ك 0 ك ٍِ 5 : ٍِ 


وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغنى ولدها عنبا إذا 
لم يكن أحد يقوم بتربيته"؛ لأن فى التأخير صيانة الولد عن الضياع . 
وقد روى أنه عليه السلام قال للغامدية”'' بعد ما وضعت: «ارجعى 


حتى يستغنى ولدك»)*» ل ا سيل 
بالبينة كيلا تبرب» بخلاف الإقرار”"؛ لأن الرجوع عنه“ عامل فلا يفيد 


|[ الحبس» والله أعلم . 
باب الوطئ”' الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه 


تقال" : : الوطئ الموجب لحد هو الزناء وإنه فى عرف الشرع » 
واللسان”" وطئ الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك» وشبهة الملك؛ لأنه 
فعل محظور ا الجر على لوصوو “اعون المع قن الا 


)١(‏ الولد. 
ا „. 99 قوله: “قال للغامدية إلخ” هذا بهذا اللفظ غريب» وهو فى مسلم عن يزيد أنه قال: “جاءت الغامدية 
۰ فقالت: یا رسول الله! | إنى زنيت فطهرنى فو الله | إنى بحبلى» فقال: «اذهبى حتى تلدی)» فلما ولدت أتته بالصبى 
فى يده كسرة خبرء فقالت: هذا يا رسول الله! قد أكل الطعام فدفع الصبى | إلى رجل من المسلمين» ثم أمر با 
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها". (عينى) شْ ١‏ 

۴ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۳۳۲ والدرايةج؟, الحديث 514”“ص١١٠١.‏ (نعيم) 

(۳) فإنہا لو أقرت بالزنا لا تحبس. ظ 

(5) الإقرار. . 

(5) قوله: "باب الوطئ الذى إلخ“ ا 
يوجبه. (عناية) 

(7)أى المصنف. (عينى) 

(۷) اللغة. 

(۸) قوله: ” لأنه إلح“ هذا التعميل لبيان اعتبار هم انتفاء الشبهة فى تحقق الزناء وتقرير كلامه إنما اعتبروا أن 
يكون فى غير شبمة الملك؛ لأنه فعل محظور يوجب الحدء فيعتبر فيه الكمال؛ لأن الناقص ثابت من ونجه دون 
وجه» فلا يوجب عقوبة ت كابلقه كمال فى المظر رتك e‏ و شبهته. 
(9) أى الكمال. 3 
٠ )‏ أى ملك التكاح وملك اليمين. 


x 
5 


المجلد الثاني - - جزءة كتاب الجدود - ٩۷‏ - باب الوطى الذي يوجب الحد::: والذي لايوجبه 
و ا الوا E E SE‏ 


الا ااه 01400 


وشببتهءيؤر ؤيدذلك قوله عليه السلام: : «ادرأوا الحدود 


e‏ . ثم الشببة 0 : شبجة فى الفعل» وتسمى شبهة 
اشتباه”” » وشبهة فى المحل' رت تعب ةتحكمية قلاولی: 
تتحقق في -حق من اشتبه عليه ؛ لآأن معناه أن يظه” '" غير الدليل دليلاء ولا 
بد من الظن لتحقق الاشتباء .*والثانية : تتحقق لقيام الدليل النافى للحرمة 
فى ذاته"» ولا تتوقف على ظن الجانى واعتقاده. والحد يسقط 
أبالنوعين؛ لإطلاق الحديث» والنسب يشبت فى الثانية إذا ادعى 
الولدء ولا يغبت فى الأولى و إن ''© ادعاه؛ لأن الفعل تمحّضص"' زنا فى 
الأولى"' وإغا قط الحد لأمر راجع إليه. وهر اة الا عليه 


6 “قوله عليه السلام: «ادرأوا إلخ a‏ وخر ان ' أبى شيبة فى 
“مصنفه “ عن إبراهيم قال: قال بحمر رضى الله عنه : لأن أعطل الحدود بالشبہات أحب إلى من أن أقيمها بالشبہات.(ب) 
)( ھی ما بشبه الثابت» ولیس .بثابت. )€( 


* راجع نمب الراية ج٣‏ ص۲۳۳ والدراية ج۲ الحديث ٠٦٠‏ ص٠١٠‏ . (نعيم) 

(؟) قوله: "وتسمى شبسبة اشتباه. أى ھی شبہة فى .حق من اشتبه عليه» وليست بش ہة فى نحق من ام 
يشتبه عليه حتی إنه ' لو قال: علمت أنها تحرم على حد. (عاية) 

(4) قوله: ” وشببة فى محل" وتسمى شبسبة .ملك أيضًاء فإنها لا توجب الحد» وإن قال: علمت أنها حرام 
على.(ع) ١‏ 

(0) قوله: و ای شببة حكمية“ باعتبار أن الل أعطى له حكم الملك فى إسقاط الحدء وإن لم 
يكن املك ثابتا -مقيةة. (عيني) 
(5)قوله: "أن يظن إلخ" كماإذا ظن أن جارية امرأته تحل له بناء على أن الوطئ نوع استخدام» 
والاستخدام يحل» فكذا الو طئ» فيكون تحققها بالنسبة إلى الظان. (عناية) 
(۷) مثل قوله عليه السلام: وأنت ومالك لأبيك». (عینی) 
(۸) قوله: ' يسقط بالنوعين” لكن فى الأول عند الظن» وفىءلثانية على كل تقدير. ( ع) 
)٩(‏ وهو قوله عليه السلام: «ادرأوا الحدود بالشببات». (عينى) 
اواو خالية: ٠‏ 
(11)أى خلص. 
١ ١(‏ أى فى الشببة الأولى.(عناية) 
۳ الزائي. 


eas م‎ `¬ r aR n REN 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الحدود -:448 - باب الوطي الذي يوجب الحد والذي لايوجبه 


ولم يتمحض”'' فى الثانية . : 

فشبهة الفعل فى ثمانية مواضع'"': جارية بيه وأمّه» وزوجته. 
ولاه ااانا وه في الميدة e‏ عه فى 
العدة» وأم ولد أعتقها' "“مولاها و * ' فى العدةء وجارية المولى فى 
حق العبدء والجارية المرهونة فى حق المرتبن فى رواية كتاب الحدود' 5 
ففى هذه المواضع لا حد إذا قال : طت انال لى ولو قال علدت أنيا 


)١(‏ الفعل زنا. 

(۲) قوله: “فى ثمانية مواضع” فإذا قال: ظننت أنها تحل لى لا يحد؛ لأن الإنسان ينتفع بمال هؤلاء حسب 
انتفاعه بمال نفسه» فكان هذا ظنا فى موضع الاشتباه» فيمتنع الحدء وإن قال الرجل: علمت أنها حرام على؛ 
وقالت الجارية: ظننت أنه يحل لى لا يحد واحد منهما. أما المرأة فلدعوى الشببة» » وأما الرجل فلأن الزنا يقوم 
بهماء فإذا سقط الحد عن المرأة» سقط عن الرجل. لكان الشركة على ما يجىء. (عناية) 

(۳) وجده وإن علا. (عينى) ش 

)٤(‏ قوله: ”و [حالية] هى فى العدة' فالاشتباه ههنا لبقاء النفقة والسكنى» و 
التسمت: (عناية) 

(0) قوله: ”وبائنا بالطلاق على مال“ إنما قيد الطلاق البائن بالمال؛ لأنه إذا لم يكن على مال» فوطفها فى 
العدة» فلا حد عليه وإن قال: علمت أنها على حرام على ما يجىء. (عناية) 

(5) الواو حالية. 

(۷) قوله: " وأم ولد.إلخ” الشبمة ههنا ما قلنا فى المطلقة ثلاثاء وهى فى الغدة من قيام أثر الفراش: فكا 
الظن فى موضع الاشتباه. (عناية) 

(۸) الواو حالة. ۰ 

(9) قوله: ' وجارية إلخ ‏ الشبہة فى جارية المولى انبساط يد العبد فى مال مولاهء وال جارية من ماله» فجاز 
أن يظن حل الانبساط فيما بالوطئ. (عناية) 

e NEE E E ا‎ ) 
ار‎ yT E 

ووجه ما ذکره فى كتاب الحدود» هو أن عقد الرهن عقد لا يفيد ملك المتعة بحال» فقيامه لا يورث شبهة 
حكبية» إن هين | ل ا 


و 


n as arr ıı ene en 1 


وليب فى ا لای ت مواضع ا ٠ E‏ والمطلقة طلا 
بائنًاا'' بالكنايات» وا لشاية EE‏ ا EE‏ 
ا فى حق الزوج قبل القيض» والمشبر تكنةا وم س 
ا حت المرتين ه فى رواية كتاب انرهن» ففى هذه المواضع لا يجب 
الحدء و إن" قال ار م ثم الشبہة" عند أبى حنيفة 
تثبت بالعقد» وإن کان" متفقا على تحريهه. لق هو" عالم بها''' » وعند 
الباقين لا تثبت إذا علم بتحريمه' "أ ويظهر ذلك فى نكاح المحارم على ما 
يأتيك”'"''» إن شاء الله تعالى إذا عرفنا هذا" . ومن طلق امرأته ثلاثاء ثم 


(۱) قوله: 7 جارية اينه" اا المققتضى الملك وهو قوله صلا ى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنت ومالك 
لابيك». . ١عناية)‏ 

(۲) قوله: "والمطلقة طلاقًا بائنًا بالكنايات” 'لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى كونه رجعية ة أو 
بائنة. (عدية) 

(۳) قوله: ”وا جارية المبيعة فى حق البائع قبل العسليم“ لأن اليد التى كانت با مسلطًا على الوطئ باقية» 
فصارت الشبمة فى لمحل. (عناية) 

(4) والشبسبة نيام ملك اليد. (عناية) 


(5) والشبمة لانيام املك فی النصف. (ع) 

(5) الواو وصاية. 

(۷) قوله: ”ثم الشببة إلخ“ وهذان النوعان من الشببة هو ما كان راجعا إلى الفاعل والقائل» وثمة شبهة 
أخرى, وهی التى تت بالعقد. (ع) 

(8) قوله: وإن [وصلية]كان [العقد] الخ يعنى سواء كان العقد حلالا أو ا متفمًا عليه أو 
مختلفًا فيه وسواء کان اوائ ء أعالمًا بالحرمة» أو جاهلا بہا» وهو معنى قوله: وهو عالم به أى والحال أنه عالم 
بالتحريم. (عينى) ش 

(9) الواو حالية. 

)٠١(‏ الواطئ. 

1 ١)أى‏ بالحرمة. 

095)أى بتحريم العقد. 

(9١)قوله:‏ ”:ملى ما يأتيك” وذلك عند قوله: ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئهاء لا يحد عند أبى 
حديئفة.. (عينى) 

٤(‏ ا "إذا عرفنا هذا" أى هذا الذى ذكرناه من بيان اا نذكر ما يتعلق بهما من المسائل» 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود - ٠٠١‏ - باب الوطي الذي يوجب الحد: . والذي لايوجبه 
وطئها فى العدة» وقال: علمت أنها على حرام حد ؛ لزوال الملك المحلّل 
من كل وجه» فتكون الشبهة منتفية» وقد نطق الكتاب"' بانتفاء الحل» 
وعلى ذلك الإجماع. ولايعتبر قول المخالف فيه" ؛ لأنه خلاف لا 
MST‏ 
لأن أثر الملك قائه”” فى حت النسبء والحبس”» والنفقة" فاع 

ظنه فى إسقاط الحد. وأ دلوك إذا امتا مر هاه والختلمة» واا 
على مال ممنزلة المطلقة الثشلاث؛ لثبوت الحرمة بالإجماع» وقيام بعض 
انار فى العتدة .ولو قال لها : انت ةاور وة أو امرك يدف 
ارك يا اا ارول لبيك عا a‏ 
يحد؛ لاختلاف الصحابة”” فيه“ فمن مذهب عمر أنبا””'' تطليقة] 
افع د ركذا الجواب"''' فى سائر الكنايات» وكذا إذا نوى ثلاثًا""'' ؛ لقيام 


'فنقول: ومن طلق إلخ. (عينى) 

)١(‏ يعنى قوله تعالى: لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد إلخ. (عناية) 

(1) قوله: "ولا يعتبر [دفع دخل] قول الخالف فيه“ يريد به قول الزيدية والإمامية» فإن الزيدية تقول: إذا 
طلقها ثلانًا جملة» لا يقع إلا واحدة» والإمامية تقول: إنه لا يقع شىء أصلا؛ لكونه حلاف السنة» ويزعمون أنه 
قول على رضى الله عنه لأنه حلاف لا اختلاف. والفرق بينهما أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفاء والمقصد 
واحداء والخلاف أن يكون كلاهما مختلقا. (ع) 

(؟) فى العدة. 

eT قوله ”فى حق النسب “ يعنى النسب باعتبارالعلوق السابق على الطلاق لاالنسب ببذاالوطئٌ»‎ )٤( 

٠‏ (0)أى المنع عن الخرو ج. (عينى) 

)١(‏ أى وجوب النفقة. (عينى) 

(۷) قوله: ' وقيام بعض الآثار” أى بعض آثار ا ملك مكل وجرت النفقسةء زتها ين اروج ات 
قال: ظننت أنها تحل لى فى هذه الصور لا يحد للشببة؛ لأن قيام أثر الملك من العدة ونحوها أورث شبہة. (عينى) 

(۸) فقال بعضهم: الكنايات كلها بوائن» وقال بعضهم: رجعيه. (عينى) 

(9) أى فى الطلاق الكنائى. 

زه )١‏ الكنايات. 

(١١)قوله:‏ ”وكذا الجواب إلخ“ أى إن أبانها بشىء من الكنايات» ثم جامعهاء وهو يقول: علمت أنہا 


ب ص سس م م ل س الا ساس 


E SEE E EE EEE SESE ست سسس‎ 


rena مومس‎ es مسي 7ص‎ nn aê n n 


TT‏ رال 0 2 50000 وهر 
قو له عليه السلا 5 0 د كم 3 0 5 فى حق 


eT س‎ تتت٠.1ة1ة1ة‎ 


ميا ا ی اسح کس 


ا إذا ا IT e‏ فظنه 
فى الا بع مجع عالتبا ]اك ارا ست 


قاذفه» وكذا" إذا قالت الجارية : ظننت أنه يحل لى» والفحل”''' لم يدع 
فى الظاه ”"" ؛ لأن الفعل واحد"' . 


على حرام» فلا حد عليه. (عینی) ` 
(؟١)قوله:‏ "وكذا الخ “ أنى كذلك الحكم إذا نوى من أنفاظ الكناية ثلاناء ثم وطئما فى العدة لا يحدء وإن 

قال: علمت انما حرام عا لى؛ لأن احتلاف الصحابة لا يرتفع بنية الثلث» فكانت الشبهة قائمة» فلا يجب الحد. (عناية) 
)١(‏ الواو وصلية. 
E‏ الطبرانى فى ' الصغير” عن جابر. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۳۷ والدرايةج۲» الحديث 755 ص۲١٠‏ . (نعيم) 
(؟) يشير بذلاك إلى أن حكم الجد مثل حكم الأب فى عدم وجوب الحدء وإن كان الأب حيا. (عينى) 
)٤(‏ اى من الأب. | 
2220 لأنه يملكها ا النسب. (عينى) 
(5) قوله: ”وقد ذکرناه“ أى فى باب نكاح الرقيق. (عبنى) 
(0) قوله: ”انبساطًا فى الانتفاع' ' لأن الابن يتناول مال أبويه» وينتفع به للأكل والصرف» وكذا الزوج 
فى مال الزوجة» و كذا العبد فى مال مولاه. (عينى) 
. (8) أى فى حمل الاستمتا ع. 

(3) قوله: ” وكذا إلخ ' معطوف على قوله: وقال: ظننت أنها تحل لى. (عينى) 

)١١(‏ الواو -حالية. 
)١١( .‏ متعلق بقوله: : وكذا [أى لا حد على العبد فى ظاهر ال رواية. عناية]. 

)١7(‏ قوله: 'لأن الفعل واحد“ أى “ أى لأن فعلهما واحدء فإذا سقط عنما الحد» سقط عنه. (عينى) 


التجلد افا اة كات اق - 218 ياب الوط الذي بونجب اد . والذى لاير جبه 
وإن وطئ جارية أخيه» أو عمه»ء وقال: ظننت أنها تحل لى حل؛ 
لأنه لا انبساط فى المال فيما بينبماء وكذا سائر المحارم”'' سوى الولاد؛ 
اا دو ا 
وا ف ع ألم یاف ر 
ولأنه"'' اعتمد دليلاء وهو الإخبار فى موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز 
دن ارات وبين غه فى أول لوغلا فار ک لیو نولا سعد 
قاذفه إلا فى رواية عن أبى يوسف””/؛ لأن الملك منعدم حقيقة . ش 
ومن وجد امرأة على فراشة فوطتئهاء. فعليه الحد؛ لأنه لا اشتباه يعد 
طول الصحبة» فلم يكن الظن مستندا إلى دليل» وهذا" لأنه قد يناه" 
على فراشها غيرها''' من المحارم التى فى بيتهاء وكذا"" إذا کان" 


)١(‏ كالخال والخالة. (عينى) 
(۲) قوله: "لما بينا" يعنى قوله: لأنه لا انبساط فى المال فيما بيسهما. (عناية) 
(۳) قوله: ”ومن زفت [أى بعثت. عينى] إلخ “ هذا من باب الشبهة فى الحل؛ لأن الفعل صدر منه؛ بناء 
على دليل أطلق الشر ع له العمل به» وهو الإخبار بأنها امرأته» فجعل الملك كالشابت لدفع ضرر الغرور. (عناية) 

)٤(‏ هذا غریب جدا. (عینی) 

 )ىنيع( أى وقضى بوجوب العدة.‎ )٥( 

(5) أى لأن المزفوف إليه. 

(۷) قوله: “فصار كالمغرور” وهو الذى وطئ امرأة معتمدا على ملك مين» أو نكاح؛ ثم استحقتء فلا 
يجب عليه الحد للاشتباه» فكذا الذى زفت إليه غير امرأته بهذا المعنى. (عينى) 

(۸)قوله: "إلا فى رواية عن أبى يوسف“ يعنى أنه يقول فيما: إن إحصانه لم يسقط بهذا الفعل؛ لأنه مبنى 
الحكم على الظاهرء فقد كان هذا الوطئ حلالا فى الظاهر» فلا يسقط به إحصانه» ووجه الظاهر أن الملك منعدم 
حقيقته» فلم يبق الظاهر إلا شبهة» وبها يسقط الحد, ولا يقام الحد على قاذفه. (عناية) 

(9)أى عدم الاشتباه. 
)٠١9‏ قوله: ”لأنه قد ينام إلخ “ يعنى فلا يصح مجرد النوم على فراشها دليلا شرعياء فكان مقصراء فيجب 


)١ ۲(‏ أى عليه الحد. 


سلالالسسسسسمة لے 


المجلد الثاني - جزءة كاب المندود - ۳ a‏ باب لوطي ال برجب للد 


ا ت 


والذي لايوجبه | 


أعمئ؟ ' 
وقالت”": أنا زوجتك ة ر ا لأن الخبار دل 


2 ومن تزوج امرأة لا بحل له نکاما فوطتياء » لا يجب عليه الحد 
عسل أب حنيفة لكنه يوج“ عقوبة إذا كان علم بذلك . قال أن وسقت 
ومحمذ والشافعى : عليه الحدء إذا كان عالمًا بذلك؛ لأنه عد لم يصادف 
CE‏ كما إذا أضيف* إلى الذكورء وهذا" لأن محل التصرف 
مايكون محلا لحكمه 2 وحكمه الحل» وهى من المحرمات . EE‏ 
حنيفة أن العقد صادف محله؛ لأراميكل التصبرب > يفيل متف 
ل فكان يسنن أن 
ا خی جم الأحكام إلا أنه قاد عن إ إفادة حقيقه ة الحل» 


فر الشببة؛ لأن الشببة ما يشبه الثابت» لا نفس الثابت إلا أنه" 


ارتكب جريمة » ولیس فيها حد مقدر فيعزر. 


ومن وطئ ST‏ ضور زر ؛ لأنه منكر ليس فيه شىء 


اك 


(1) الوامئ الواجد على فر فراشه امرأة. 

١١)قوله:‏ "وقالت إلخ ونما قال : وقالت: أنا زوجتك؛ ؛ لأنبها ! إذا أجابت بالفعلء ولم تقل ذلك فواقعها 

وجب عليه الجد كذا فى " الإيضاح” . (عناية) 

(۲) لا يجب الحد. (عبنى) 

(۳) من اغنتارم. 

(4)أى يەمراب دصر د با مۇ ًا بطريق التعرير 

() العقد. 

)٩(‏ بیان لقوله: عقد لم يصادف محله . (عناية) 

(۷) يعنى أن هذا امحل ليس محلا لحكمهء فإن حکمه الحل. 

(۸) من النکاح. 

)٠١(‏ بتستريم الشر ع فى ديننا. (ع) 

)١١1١‏ هذا العقد. 

05)أى . فلا يجب الحد إلا أنه إلخ. 

(۱۳) قوه: ”فيما دون الفرج“ أى فى غير السبيلين كالتفخيذ والتبطين. (عناية) 
a n‏ م 


E ee ia nn 
renter n ota manin 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود 
مقدرء ومن أنى امراف الوضع اکرو ٠‏ أو عيمل عسل كرت 
لوط ٠‏ فلا حد عليه عند أبى حينفة ويعزرء وقال”' فى "الجامع 
الصغير : ويودع فى السجه , وقالا: هو كالزنافيحد”» وهو أحدأ]أ 
قولى الشافعى . وقال فى قول: يقتلان بكل حال ”"؛ لقوله عليه السلام : 
«اقتلوا الفاعل والففعول“)»* ويروى: «فارجمرواالأعلى 
والأسفل”"')**. ولهما انر“ فى معنى الزنا؛ لأنه قضاء الشهوة”" فى 


محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تفحض حرامًا لقصد سفح الماء . 
ول ل لاختلاف الصحابة”'' فى موجبه من الإحراق 


٠١5‏ - _باب الوطي الذي يوجب الحدنوالذي لايو جبه 


(١)قوله:‏ ”امرأًة“ قيل: يريد به أجنبية؛ لأنه إذا أتى امرأته» أو مل وكته في الموضع المكروه أى الدبر لا 
بحد حد الزنا عندهما أيضاء وإن كان محرما علیه» وبه صرح فى ”الزيادات “؛ لأن من الناس من يستحله؛ لقوله 
تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانہم) من غير فصل بين محل ومحل. (عناية 

(۲) أى الدير. 

(1) أى أتى فى دبر الذكر. (عينى) 

)٤(‏ محمد. (عينى) 

(5)إلى أن يتوب أو يموت. 

(1) قوله: ” فیحد“ حد الزنا جلدا إن كان غير محصن» ورجما إن كان محصتا. (عناية) 

(۷) أى سواء كانا محصنين» أو لم يكونا. (ع) ش ) 

(8)قوله: اققلوا إل" روا أبو داود والترمذى واين ماجة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ركد «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». (عينى) 

راجع نصب الراية ج۲ ص۳۳۹ والدرايةج۲» الحديث ۷ص۱۰۳۴ . (نعيم) 


| (9)قوله: "أديروى: «فارجموا» إلخ” روى هذا الحديث ابن ماجة من حديث أبى هريرة قال: قال رسول 
¥ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱٤۴٠‏ وانظر فى الدرايةج۲ تحت الحديث رقمه 05" ص١٠‏ . (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: "أنه" أى كل واحد من العمل فى اوضع المكروه وفعل اللواطة. (عناية) 
)١١(‏ قوله: ” لأنه قضاء الشهوة“ وهو مناط الحند فى الزناء فيلحق به اللواطة بالدلالة» لا بالقياس؛ لأن 
القياس لا يدخل فيما يدراً بالشبسهات. (عناية) 
(11)أى أن الإتيان فى الدبر. (عينى) 
(۱۳) ولم يخلتفوا فى موجب الزناء فدل على أنه ليس بزنا. (ع) 


- معاد سمه ا 


سمه ص سم ڪڪ 


المجلد الثانى ج کتاب الحدود 1*0 - باب الوطي الذي يوجب الحد:: .. والذي لايوجبه 
ا ا ال سس د ت 


بالنار"» وهدم الجدارء و ا من مكان مرتفع باتباع الأحجارأ 
وغير ذلك» ولا هو فى معنى الزنا""؛ لأنه ليس فيه إضاعة E‏ 

واد شتباه الأنساب» وكذا هو أندر وقوع” “؛ لانعدام الداعى” ف اشا 
الان لاف إلى الوا فن لحان وما رو محل عن 
النيانة ]و على المبتحل 9 إلآ أنه يغرر عند :نلا ئيناة: 


EL 1 مك اع‎ mm 


ومن ودلى ببيمة» 20 ؛ لآنه ليس فى معنى الزنا فى كونه 
جناية”"" » وفى وجود الداعى ؛ لأن الطبع ا والحامل 
BNE INN ROTEL‏ 


)١(‏ قوله: ”من الإحراق بالنار “ كتب أَبو بكر إلى خالد بن الوليد بإحراقه بالنارء رواه الواقدی فى كتاب 
الردة فى آخر ردة بنى سليم: وهدم الجدار» قال العينى: لم جد احا أخمرج هذا عن أحد من الصحابة» 
والتنكيس من مكان م رتفع باتبا ا . يعنى ینکسان من ” المواضع» ثم يتبعان بالحجارة. 
روى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“: أن ابن عباس أمر بذلك وغير ذلك» وهو قول بعضهم يحبسان فى أنتن 
المواضع حتى يموتاء ملخص عينى وغيره. 
(۲) قوله: ”رلا هو فى م معنى الزنا. ' وإذا لم يكن فى معناه لا يلحق به دلالة» فيبقى القياس» والقياس فى 
مثله باطل. (عناية) 1 

(۳) بخلاف الرنا. (عناية) 

)٤(‏ من الزنا. (عناية) 

(د) يعنى على ما هو الجبلة السليمة. 
. (5) أى جانب المفعول. (عينى) 

(/) أى الشافعى من قتلهماء أو رجمهما. (عناية) 

(1) لكفره بذلك. (عناية) 

(9)قوله: "إلا أنه يعزر عنده“ استشناء من قوله: ولا هو فى معنى الزنا؛ لما بيناه من أنه ارتكب جرعة؛ 
وليس فيه حد .-قررء قال فى ”الزيادات “: والرأى إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك» وإن شاء ضربه 
وحبسه. (عنايه) 
0٠١‏ أبى حنيفة رحمه الله. 

)1١(‏ قوله ”لأنه ليس فى معنى الزنا فى كونه جناية" إذ ليس فيه تضييع الولد» ولا إفساد الفراش. (ع) 

(۱۲) أى عن وطئ البهيمة. 
(195)أى على وطئ البهيمة. 

)١4(‏ قوله: ” الشبق“ بفتح الشين المعجمة وفتح الباء ا هيجان الشهوة» كذا فى ” حواشى الشهاب 


کی ن ا 
EE EE‏ 


الجله اا 2 جز كاب ايرد غ باه الوط الذى بوجت او روالد لا ية 


as‏ والذى بروى"" أنه تذبح البيمة وتحرق*ء فذلك *» فذلك 

الخدت" 3 كرات .ومن زنى فى دار أخرب ؛ ا 
باشلا أحكامة تھا كان مامه ولنا قوله عليه السلام”” : «لايقام 
الحدود فی دار ال ۴ ولان ال هو الانزجار» وولاية 
a O e TT‏ 
خرج؛ کک جبة ٠‏ فلا تنقلب موجبة» ولو غزی من له 


على تفسير البيضاوى” 

)١5(‏ قوله: "ولهذا [أى لأجل نفرة الطبع السليم. عينى] لا يجب ستره” أى ستر فرج البهيمة» ؛ وإنما أضمر 
عليه؛ وإن لم يسيق ذكره؛ لأن ذكر البهيمة يستازمه» فكان مرجعه مذكورا حكما. (عينى) 

(۱) قوله: "لم بينا” يعنى قوله: ارتكب جرعة» ولیس فيها حد. (عينى) 

(۲) قوله: "والذى يروى أنه إلخ” هذا بهذا اللفظ غريب» نعم روى الأربعة من حديث عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من أتى بہيمة فافتلوه واقتلوها». (عينى) . 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص47 ۳» والدرايةج۲» الحديث ۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۳) قوله: " لقطع التحدث به" كى لا يعير بها الرجل إذا كانت البهيمة باقية. (ع) 

el‏ بالزنا. (عناية) 

(5) قوله: "ولنا قوله عليه السلام: دلا يقام» إلخ” هذا الحديث غريب» وأخخرج البيهقى عن الشافعى قال: 
قال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: «لا يقام الحدود فى دار الحرب؛ مخافة 
أن يلحق أهلهاء والمراسيل عندنا حجة كالمسند. (عينى) 

(1) قوله: “لا يقام الحدود إلخ” وجه التمسك به أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد به حقيقة عدم الإقامة 
حسا؛ لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد فى دار الحرب؛ لانقطاع ولاية الإمام عدهاء فكان المراد بعدم 
الإقامة عدم وجوب الحد. (ع) 

نا راجع نصب الراية ج٣‏ ص43 2 والدرايةج؟» الحديث 11۹ ص؛ .٠١‏ (نعيم) | 

(۷) قوله: ” ولأن المقصود إلخ“ يعنى أن وجوب الحد ليس بعينه» وإنما هو للاتزجارء والانزجار يحصل 
بالاستيفاء., والاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية الإمام» فلو وجب الحدء لعرى عن الفائدة» وذلك لا يجوزء 
وإذا لم ينعقد موجباء لا يقام بعد ما خر ج؛ لكلا يقع الحكم بغير سبب. (ع) 

(8) الحد. 

+9) أى لأن فاحشة الزنا. 

٠ للحد.‎ )٠١( 


سه 
ا ج 


سه تيوك ات ع 


aa دلفسه كالخليفة» وأممن‎ TT 
بخلاف أمير العسكر د لأنه‎ < E م لأنه 20 فرت ولو‎ 
ل للللللت*خل-‎ 

يفوض إليهما””' الإقامة . وإذا دحل حربى دارنا بأمان» فزنى بذمية» أو 
اس ست mm‏ 


ازنى 5 بحربية” أي ية يحد الذمى والذمية علد أبى حنيفة » ولا يحد ا حربى 


والحربية› وهو قول محمد فى الذمى يعنى إذا زنى بحربية» فأما إذازنى 
الى سي يحدان عند محمد» وهو و 


u‏ ب س 


بو ننفت : أن 582 الث 2 e‏ مله EEE‏ فى دارنا فى المعاملاات» 
كما أن ابذهئ التزمه”" مده مر ولهذا يحد حد القذف» وقد 
قصاصاء بخلاف حد الشرب”"" ؟ لأنه يعتقد إباحته . 

وا ا" للقرار بل لحاجة» كالتجارة ونحوهاء فلم يصر 

من أهل دارناء ولهذا تمكن من الرجوع إلى دار الحرب» ولا يقتل المسلم» 

(۱) قوله: “فى معسكره “ إشارة إلى أنه لو رج من معسكره» ودخل دار الحرب» وزنى فيماء ثم 
خر ج لا يقام ‏ عليه الحد. (إع) 

(۲) أى المعسكر. 

(م) فإنه ليس له إقامة الحد. 

(٤)قيل‏ . هم الذين يسيرون بالليل» ويخفون بالنهار» ومنه خير السرايا أربع مائة. (ع) 

(0)أى إلى أمير لعبدكر والسرية. 

© ا 

(۷) ومن الترم أحكامنا تنفذ عليه كالمسلم والذمى. (عناية) 

(0) أى أحكامنا. 

(9) قوله: لاف ' أى فإن قيل: لو كان كذلك لأقيم عليه حد الشرب؛ لأنه من أحكامناء أجاب 
بقرله: بخللاف إلخ فإن قلت : فهو يعتقد إباحة قتل المسلم وقذفه» فينبغى أن لا يقتص منه» ولا يحد بقذفه» قلت: 
المعنى باعتقاد الإباحة هو أن يكون ذلك ديناء وقتل النفس والقذف حرام فى دينهم فإباحتهم ذلك ليس بدين» 
وإنما هو هوى وتعصب. (عناية) 

إ٠‏ 0 إنه لا يقام هذا الحد على الحربى المستأمن. 


(۱۱) فى دار الإسلام. 
اك 


ب . e‏ ۰ ب 1 ۰ 2 - 


ولا الذمى به فإغا التزم من الحكم ما يرجع”' إلى تحصيل مقصوده» وهو 
حقوق العباد؛ لأنه لما طمع”'' فى الإنصاف يلتزم الاتتصاف» والقصاص 
وحد القذف من حقوقهه””". أما حد الزنا'”' حق الشرع” . 
ولحمد" -وهو الفرق”"-أن الأصل فى باب الزنا فعل الرجل» 

5 م 8 2 و 

والمرأة تابعة له على ما نذكره” » إن شاء الله تعالى» فامتناع الحد“ فى 
E 5‏ وي للم ل 
أما الامتناع'''' فى حق التبع لا يوجب الامتناع فى حق الأصل 7" , 

شير إذار ا ا حدق 
واا 0 و ولأبى ت ةفيه أن ا اف ۽ أنه 

)١(‏ لا جميع الأحكام. 

(؟) قوله: ”لأنه لما طمع إلخ“ أى لأنه لم يدخل إلا طاممًا فى الإنصاف أى العدل لأجله على غير 
فيلتزم الانتصاف هى العدل لغيره عليه؛ لأن العز يإزاء الغنم والقصاص وحد القذف من حقوق العباب فكان 
داخلا فى الانتصاف. (عناية) 

(۳) العباد. 

)٤(‏ فلا يجرى عليه. 

(5) فلا يكون داخلا فى الانتصاف. (ع) ۰ 

(5) قوله: ' ومحمد لما فرغ عن الجواب عن قول أبى یوسف» شرع فى كل منهما فى إثبات ما ذهب 
إليه» فقال محمد: الاضل إلخ. (عناية) 

(۸) فى مسألة زنى صحيح بمجنونة» أو صغيرة. (عينى) 

(1) فيما إذا زنى الحربى بذمية. (عناية) 

)٠١‏ وإلا فلا يكون تبعاء فكان خلقا. (عناية) 

)١١(‏ الحد. 

)١5(‏ فيما إذا زنى الذمى بحربية. (عناية) 

(1) قوله: ”لا يوجب الامتناع فى حق الأصل “ وإلا لكان مستتبعاوكان أصلاء والفرض أنه تبع» وذلك 
خلف باطل. (عناية) 

)١ 5(‏ قوله: "إذا زنى البالغ إلخ” فإنه يحد البالغ دونها؛ لأن الامتناع فى حق التبع لا يستلزمه فى حق الأصل.(ع) 

)١5(‏ قوله: ' وتمكين البالغة من الصبى والجنون“ فإنه لا يجب الحد عليمما؛ لأن الامتناع فى حق الأصل 


an - 


المجلد الثاني - جرع ٤‏ كتاب الحدود - ۹٩‏ ۰~ باب الوطي الذي يوجب الجحدة. والذي لايوجيه 
ج ہے ا و ا ج 


E 


مخاطب ا على ما هو الصحيح”''"» ان لم يكن ا 
بالشرائع على أصانا“» والتمكين من فعلٍ هو زا رجت للد علا 


ت 


ولا عليباء وقال زفر والشافعى: يجب الحد عليباء وهو رواية عن أبى 

ا N OTT‏ 
لوس : وإن 05 ی بمجلونة » أو صغيرة تجامع لا حد الرجل 
أخاصة» وهذا بالإجماع . ولهما أن العذر””' من جانا" لا يوجب سقو 


يستلزمه فى حتى التبع. (عناية) 
(11) قوله: ”أن فعل الحربى المستأمن زنا” إلا أنه لا يقام عليه الحد؛ لوجوب تبليغه مأمنه بقوله تعالى: ثم 
أبلغه مأمنه»: وإذا كان كذلك» كان تمكين المرأة منه زنا؛ لأن التمكين من فعل الزناء والزنا يوجب الحد بقوله: 
إالرانية والز 1 ی فاجلدواي» فيجب الحد عليما؛ لوجوب المقتضى وانتفاء المانع» بخلاف الحربى لتحقق المانع» 
وهو تبليغه مأمنه. (عناية) | 
(0 قوه: ”بالحرمبات” والمراد بالحنرمات ترك الامتغال بالأوامرء والانتهاء عن النواهى؛ فإن الكفار 
محناطبون بالعبادات من حيث الترك تضعيفا للعذاب عليبم. (عناية) 1 
(۲) قوله: ”على ما هو الصحيح" احتراز عن قول بعض مشايخنا العراقيين رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا 
بكونهم مخاطبين بالشرائع كلها: العبادات» والحرمات» والمعاملات. (عناية) 
(©) الواو وصلية. ‏ 
(4) قوله: ”على أصانا“ إشارة إلى قول بعض أصحابنا رحمهم الله فإنهم قالوا: الكفار غير مخاطبين || 
بالشرائع؛ وقال شمس الأئمة السرخسى ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. 
(ه) قوله: ” بخلاف الصبى إلخ“ جواب عن مستشهد محمد على أن سقوط الحد من الأصل يوجب 
السقوط من التبع» ووجه ذلك أن هذا ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن الصبى وامجنون لا يخاطبان» فلا يكون فعلهما 
زناء والعمكين من غير الزنا ليس بزناء فلا يوجب الحدء والحربى مخاطب» ففعله زناء والتمكين من الزنا زنا 
يوجب الحد. (عناية) | 
(1) أبى حنيفة رحمه الله. 
(۷) لسقوط الحد عن الأصل أى الزانى المكره. 
(۸) ای محمد فى ”الجامع الصغير“. (عينى) 
ش (9) الصغيرة. 
)۰ ١)قوله:”أن‏ العذر [کما فى صورة الجماع. عناية] إلخ” حاصله قياس أحد الجانبين بالآخحر. (عناية) 
الاح ا 


م يض ا 


المجلد الثاني - جزء 6 كتاب الحدود ه١١‏ - باب الوطي الذي يوجي الحد: والذي لايوجبه 


الحد من جانبه ٠"‏ فكذا العذر من جانبه””» وهذا”” لأن كلا مہ © 
مؤاخل بفعله . ولنا أن فعل الزنا يتتحقق منه” أ وإمماهى ”' محل الفعل. 
ولهذا يسمى هو واطنًا وزانيّاء والمرأة موطوءة ومزنيًا بهاء إلا أنبا سميت 
زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية فى معنى المرضية» أو 
لكونها مسببة بالتمكين» ؛ فيتعلق الحد فى حقها" بالتمكين من قبيح 
الزنا”» وهو فعل من هو مخاط ب بالكف عنه» ومؤثم على مباشرته: 
وفعل الصبى ليس بهذه الصفة” . فلا يناط به الحد. 

ال :"ومن أكترهه السلطان کے ری فلا جد عليه لكان 
أبو حنيفةيقول أولا: : يحد» وهو قول زفر ؛ لأن الزنا من الرجل لا 
يكون إلا بعد انتشار الآلة» وذلك"''' دليل الطواعية؛ ثم رجع "عنهء 
فقال: لا حد عليه؛ لآن سببه الملجىئ قائم ظاهراء والانتشار دليل متردد؛ 
لأنه قد يكون من غير قصد؛ لأن الانتشار ترريكون ليغا لا لو عا 


(١١)المرأة»‏ كما إذا كانت مجنونة أو صغيرة. 
)١(‏ الرجل. 
(؟) قوله: ' فكذا العذر من جانيه“ وهو فى الصورة الختلف فيها لا يوجب سقوط الحد من جانبه. (عناية) 
(۳) بیان الجامع. 
)٤(‏ أى من الزانى والزانية. 
(5) الرجل.. 
(5) المرأة. 
(۷) المرأة. 
(8) من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
(9) قوله: “ليس بهذه الصفة إلخ“ أى ليس بهذه المثابة؛ له المي لبس محالت بالكق عن ان 
ولیس يمؤثم أيضا. (عينى) 
)٠١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
)١1١(‏ انتشار الالة. 
)١۲(‏ الإمام الأعظم رحمه الله. 
)١۳(‏ أى انتشار الآلة. 


ا 9 فأورث شبمة» وإن أكرهه غير السلطان حد عند 
أبى حنيقة. وقالا : لا يحد؛ لأن الاک دراه عندهما قد يتحقق من غير 
السلطان؛ لأن المؤثر خوف ا وإنه يتحقق من غيره'"" 
وله أن الإكراه من غيره " لايدوم إلا نادر التمكنة من الاستعانة 
أ بالسلطان» أو بجماعة المسلمين» ويمكنه” ' دفعه بنفسه بالسلاح»ء والنادر 


0 لهء 2 ل بهالحدء بخلاف افا “؛ لأنه لا يمكنه 
iT‏ 


35 آذ ا 
س 21 


م م ل 


0 TET E 
وهر يقوم بالطرفين» فأورث شببة» وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما‎ 
رر ا ا ا س‎ 

لخطر البضع و ا نتطلييك فإنه يحد» وعليه القيمة 


)١(‏ قوله: ” كمافى النائم” فإن النائم قد ينتشر آلته افرط فحولته: وإن لم يكن له قصد واختيار. (عينى) 
(۲) السلدلان. ش 

(5) أى من 0 

(4) قوله: ”وتمكنه “ بالجر عطف على قوله: لتمکنه» وقوله: دفعه منصوب مفعول المصدر. (عينى) 
(٥)‏ ا معتبر. 

(5) أى بغير السلطان. 


(۷) أى اسلطان وغيره. 

(۸) هذا قول محمد فى ” الجامع الصغير”» كذا قال العينى. 

(ه) أى الرجل. ٠‏ ه 

 )ىنيع( قوله: له: ”فلا حد عليه" ولا عليهاء كذا فى ”الکافی“) وفى بض النسخ عليهما.‎ )٠١( 

١ قوله: ”فى ذلك “ يعنى فى كلتا الصورتين دعوى الرجل النكاح» ودعواه المرأة.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: بجارية " إا وضع المسألة فى الجارية, وإن كان هذا الحكم؛ وهو وجوب الحد مع الضمان لا 
يتفاوت بين الحرة والجارية» فإنه لو لو فعل ذلك مع الحرة وجب عليه الحدء والدية على العاقلة؛ لما أن شبهة عدم 
وجوب الحد على الزناء وعند أداء الضمان إما ترد فى حق الجاريةء لا فى حق الحرة؛ لأن الأمة تصلح أن تكون 

eee eee enir n an 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود - ۲ - باب الوطي الذي يوجب الحد. والذي لايوجبه 


معناه''' قتلها بفعل الزنا؛ لأنه جنى جنایتین » فيوفر على كل واحد 

وعن أبى يوسف لا يحد؛ لأن تقرر”” ضمان القيمة سبي للك 
الأمةع فصار كما إذا اشتراها بعد ما زنى بہاء وهو على هذا الاختلاف©, 
افا بلعث الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه” . كما إذا ملك“ 
المبلووق”" خبل ال ولهما" آنه ضمان فثل» فيوجت املك 
لأنه ضمان دم" ولو كان يوجبه””" ۰ فإنها يوجبه فى العين» كما فى هبة 
المسروق. لا فى منافع البضع ؛ لأنها استوفيت. والملك يثبت مستنداء فلا 
يظهر فى المستوفى ؛ لكونہا معدومةء وهذا بخلاف”"' ما إذا زنى بباء 


ملكا للزانى عند أداء الضمان بشببة أن لا يجتمع البدلان فى ملك شخص واحد. (عناية) 


(۱) أى معنى قول محمد فقتلها. 
(۲) الزنا والقتل. 
(۲) على الزانى. 


(5) قوله: ”وهو على هذا الاختلاف“ أى شراء الجارية بعد الزنا بها قبل إقامة ألحد على هذا الاختلاف» 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى یحد» خلاقًا لأبى يوسف» فكان رد الختلف إلى اختلف» لکن 
الخلاف فى المشتراة بعد الزنا مذ كور فى ظاهر الرواية» بخلاف ما نحن فيه. (عناية) 

(5) الحد. 

(5) السارق. 

(۷) بأن وهبه المسروق منه مثلا. 

(۸) فيسقط حد السرقة. 

(9) أبى حنيفة ومحمد. 


( ای أن هذا الضمان. 

)١١(‏ قوله: ”لأنه ضمان. دم وضمان الدم يجب بعد الموت» والميت ليس يمحل للملك. (عناية) 

)1١(‏ قوله: ”ولو كان [هذا تنزل] يوجبه [هذا الضمان] إلخ " يعنى سلمنا أن ضمان القتل يوجب 
الملك لكن إنما يوجبه فى العينء لما ذكرتم فى هبة المسروق» لا فى منافع البضع؛ لآنها استوفيت وتلاشت» 
فلم تكن قابلة للملك حالة الضمان, ولا مستندا؛ لأن المستند لا يظهر فى المعدوم» والمنافع المستوفيات 


)١7( '‏ قوله: ‏ وهذا [متعلق بأصل الجواب» 


لا بالتتزل] بخلاف إلخ“ جواب الصورة يمكن أن يستشهد بها 


کے - ت 
المجلد الثاني - جرء : كت ب الجدود - ۳ -١‏ باب الوطي الذي يو جب الحدد ١‏ والذي لايو جبه 
لي كي اوت ا ا ا ل ا ي 


لمسمس ب مسصصي ميس مسي سس س سس ل ن د 


فأذهب عينها يجب عليه قيمتّباء ويسقط الحد؛ لأن الملك هنالك يثبت فى 
الحثة العمياء » الا دس 


مااساسسبب سسب س 


ا إليه لا ر ولا مكنه أن يقيم ee‏ لأنه لا يفيد» 
|| بخلاف حقو : الات ولى ان اناه ار 
بالاستعانة عة“ المسلمين» والقصاص والأموال منها. 
وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه" حق الشرع» فحكمه كحكم 
سائر الحدود التى هى حق الله تعالى . 
باب الشهادة ة على الزنا الزن ' والرجوع عنما 


قال وإذا شهد بد الشهود بحد متقاده ,لم يمنعهم عن | إقامته”" ' بعدهم 


u‏ سے 


أبو يوسف. وتقريره: :أ لاي تسان جلك لمن اسیا لکوت قال لملك؛ إذهى عين موجسودة» تورث 
الشبسهة. (ع) 

(1) أى محمد فى ”الجامع الصغير" .(عينى) 

(؟)أى الخليغة. ١‏ 

(“) حق العبد. 

() الولى أو الوصى. 

(0)أى. بتمككين الإمام إياه أه فى أخذ حقه. (عينى) 

() بفتحات جمع مان ويستعمل بمعنى العسكر» وجاء عدر الطاب هذا فال كياب فى را 
تفسير البيُضناوى. 

0 قوله: ”را مغلب إلخ| ' ولقائل أن يقول: لو كان المغلب فيه حق الشرع» لوجب أن لا يحد المستأمن إذا 
قذف» كمالوز ی٤‏ وقد تقدم أنه يحد؛ لأنه حق العبد. والجواب أن قذف القاذف يشتمل على حقين لا 
|[[محالة: فيشمل ب GE GS TS‏ 

الإمام أن يكون -.: عق الله تعالی؛ لأنه ليس فوقه إهام يستوفيه منه. (ع) 

(۸) قوله: ' باب الشهادة إلخ” ا حل لا ی ری 
الإقراز والشهادة وأ: حر الشهاذة ههنا عن الا بوت الزنا o‏ (عناية)" 


(9) أى الق «ورك. ا ۰ 


المجلد الثانى - جزء 5 كتاب الحدود . -1١١5-‏ باب الوطي الذي يوجب الحدئن والذي لايوجبه 


الحجتين. ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين”” من أداء الشهادة والسترء 
فاكا خی إن كان لاختيار السترء فالإقدام على الأداء”" بعد ذلك 
لفق و ولعداوة حركنه فیتہم " فيهاء وإن كان التأحير”» 
لالم فض قاف آنا فتيقنا بالمانع » بخلاف الإقرار؛ لأن الإنسان 
لا يعادى نفسه» فحد الزناء وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى 
حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار» فيكون التقادم فيه مان" . 


)٠١(‏ الحد. 
)١(‏ قوله: ”وفى الجامع الصغير إلخ“ أعاد لفظ "الجامع الصغير” لاشتماله على زيادة إيضاح هى تعديد 
ما يوجب الحد صريحا من السرقة» وشرب الخمر» والزناء وزيادة الحين الذى استفاد منه بعض المشايخ قدر ستة 
أشهر فى التقادم» وزيادة إثبات إلزمان فى السرقة» ثم كما لا يحد المشهود عليه لا يحد الشهود أيضًا حد 
القذف فى الشهادة بالزناء لأن عددهم متكامل» والأهلية للشهادة موجودة» وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذفا. (عناية) 
؟)أى الشافعى. 
(؟) فإنها لا تبطل بالتقادم. 
)٤(‏ فإن الحدود تجرى بالإقرار وإن تقادم الزمان. 
٠‏ (0) الأجرين. 
(MD‏ أى تأخير الشهادة. 
ش (69 أى أداء الشهادة. 
(۸) كسفينة» كينه. (من) 
٠‏ (5) الشاهد. 
)فی الشهادة. 1 .2 
)١١(‏ عن قبول الشهادة. ‏ 


و ا 5 


)€ أى الشهود. 


هر 


(ه) أى لإقمة الحد. 
(5) الحد. 
(۷) الدعوى. 


الخالصة حقا لله اعالی» وهو 
ا لله له تعالى» سواء وجد 


ر الاي ليست ا فيه) 


ب م pn‏ 0 


یک ی ا 


STE 


ل سس ست 


ل © ولهذا 


لا يصح رجوعه بعد .الإقرار» والتقادم غير مانع فى حقوق العباد؛ لأن 
3 2 0 شر طء فيحتمل تأخيرهم"" على انعدام الدعوى» 


3 بخلاف حد السر ET‏ أن اللو ليست تيرد 


ا لأنه © خالص حت الله تعالى على ما مرء وإغغا شرطت”" للمال 

ولان لأن الحكم دار على کون الحد حقا لله؛ فلا يعتبر وجود التهمة فى كل 
فردء ولأن السرقة تة تقام”"' على الاماار غل فة "عن انالك 
ا نعلي ل الشاهد إعلامه. وبالكتمان يصير فاسقا آنا تم نم التقادم 
كما يمنع قبو ل الشهادة فى 0 ا و" حا الففام عند : 


ما قورت عض الحد» ثم أخذ بعد ما 


)٤(‏ قوله: 'بخلاف حد السرقة “ جواب عما يقال: : الدعوى شرط فى السرقة» كما فى حقوق العباد 


بسرقة متقادمة لم تقبل» فعلم بهذا أن قبول الشهادة فى حقوق العباد بعد التقادم | 
ووجهه لا نسلم أن الدعوى شرط للحد؛ لأنه حالص حق الله تعالى على ما شر 1 
وإنما ھی شرط للمال» وهو حن العبد . (عناية) 


(۸) قوله: ”ولأن الحكم يدار إلخ إلخ " جواب آخمرء وتقريره أن العنى المبطل للشهادة فى التقتادم فى الحدود 


تهمة الضغينة والعداوة» وذلك أمر باطن لا يطلع عليه» فيدار الحكم على کون اتلد 
ذلك المعنى فى كل فرد أو لاء كما أدير الرخصة على السفر من غير توقف على 


وجود المشقة فى كل فرد من أفراده. ( ع( 

() لأنها توجد فى ظلم الليالى غالبًا. (عناية» 

٠)١ ٠(‏ يكسز الغين المعجمة الغفلة. (مغرب) 

)١١١‏ قوله: ”فيجب إلبخ' ' فإنه لا يكون المسروق منه عارفا بالشهادة حتى يستشهد بالشاهد. (عناية) 
١۲(‏ أى إقامة الحد. | 


e 0 


باب الوطي الذي يوجب الحدع. والذي لايوجبه 
تقادم الزمان لا يقام عليه الحد؛ لأن الإمضاء”" من القضاء فى باب 
الحدو د. واختلفوا فى حد التقادم وأشار”' فى ”الجامع الصغير إلى ستة 
أشهرء فإنه”” قال بعد حين: وهكذا أشار الطحاوى» وأبو حنيفة لم 
يقدر فى ذلك وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر . وعن محمد أنه 
قدره بشهر؛ لأن ما دونه“ عاجل» وهو رواية” عن أبى حنيفة وأبى 
توش وهو" الأصح . وهذا"" إذالم يكن بين القاضى ف 
مسيرة شهرء أما إذا كان" ثقبل شهادتهم ؛ لأن المانع بعدهم عن الإمام» 
فلا يتحقق التهمة”''". والتقادم فى حد الشرب كذلك عند محمد 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتى فى بابه» إن شاء الله تعالى . 

وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة» وفلانة غائبة» فإنه يحد» وإن 
شهدوا أنه سرق من فلان» وهو" غائب لم يقطع. والفرق"" أن بالغيبة 


|| الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود -115- 


| قوله: ”لأن الإمضاء [أى الاستيفاء. عناية] من القضاء“ لأن المقصود من القضاء فى حقوق العباد إما‎ )١( 
إعلام من له القضاءء أو التمكين لمن له القضاء من الاستيفاء بالقضاء» وهذان المعنيان يحصلان بمجرد القضاء فلم‎ 
يتوقف تمامه على الاستيفاء. وأما الله تعالى فى حقوقه فمستغن عن هذين المعنيين» فكان المقصود منم النيابة عن‎ 
الله تعالى فى الاستيفاء» فلذلك كان الاستيفاء من تتمة القضاء فى حقوق الله تعالى. (عناية)‎ 


(1) محمد. (عينى) 
(۳) محمد. ` 
)٤(‏ الشهر. 


٠ |‏ (0) قوله: وهو رواية إلخ ‏ ذكر فى المجردء وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو سأل القاضی متى زنی بہا؟ 
0 فقالوا: منذ أقل من شهرء أقيم الحد وإن قالوا: شهرا أو أكثرء درأ الحد. ش : 
(1) أى تقدير التقادم منه بشهر. (عناية) 
(90) أى الذى قلنا من تقدير التقادم بشهر. (ع) . 
(۸) الشهود. 
(98)أى مسيرة شه 
|( أى تهمة العدارق ٠‏ 
)0١( 0‏ الواو حالية. ٠‏ 50 


للبم ل ل ات اي 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الجدؤد . 0 NV‏ ا ع عدا لمت 
لشم ا ا ت 


سس بس E‏ 


الشة 0 ا 
وإن شهدوا أنه زنى باه رآ لا يعرقونا لم يحد ؛ لاحتمال أنها امرأته» 
ا أمئة» کک ا ل ادن له حف | 


عيمة ب ج الس سس 


الرجل کک لاتفاقه ھک تفرد اا ا 
جناية » وهر 00 بخلاف 0 لأن طواعيئَّأ شرط تحفق]] 
الموجب”" ى حقهاء ولم يغبت لاختلافهما”" . وله أنه اخحتلف الأشهود د 
نا لأن الزنا فعل e‏ م يقوم بهما"'" . ولأن شاهدى الطواعية|] 
ضارا قاذفين لهما'" أ 0 إغا يسقط الحد عنما بشهادة شاهدى الإكراه اه؛ لأن ]ا 


)١(‏ قوله: "وبا ضور [أى بحضور الفلانة] يتوهم دعوي الشببة» ولا معتبر ا لأنه شبمية الشسية, 
والمعتبر هى الشهة دون الناز ل عتها؛ املا یتسد باب إقامة الخد وبيان ذلك أنها لو كانت حاضرة» وادعت 
النكاح 4 سقط اید لمكان شبدهة ة الصدق :"مع احتمال الكذب» فإذا کانت غائبة»› کان الثابت عند غيبتها احتمال 
وجود الشييةء وهو المعنى بثلبهة ة الشببة. (عناية) 

زهة لأن الظاهر من حال المسلم أن زفی: 0 ْ 
() أى بالرنا بامرأة لا يعرفها. : 
(14)أى لاتذاق الفريقين. (عناية) 

3 للحد 50 


بمنع ا 0 عد ووب لویب ی حتها ما ون اصن ة لشعباة والجنونة. (عناية) 
(۷) للحد. 


(۸) فريقين. ا 

(9) قال الكاكى : أى المشهود به. (عينى). 

)1١(‏ قوله: ” فعل واحد إلخ “ وکل مآ هو فمل واد قوم بسبما ل يعصف بؤضتين متضادينة لان الطوع 

يوجب اشتراكهما فى الزناء والكره يوجب انفراد الرجل به» واجتماعهما متعذرء فكان کل واحد منهما حلاف | 

الآخمر» فاختلف المشهود بهء ولم يتم 00 (عناية) : 

11 أ بالر جل والمرأة. . 
ا عار قافن لهما. القند عا و واقاذف خضي ولا شهادة للخصم وإذا انتفت || 


چ 


. ١ 
TT 1202 


وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة» وآخران أنه زنى بها بالبصرة» 
درئ الحد عنہما ؛ لآن المشهود به فعل الزناء ا 


ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة» ولا يحد الشهرد" 
أخلاقًا لزفر””' لشببة الاتحاد””' نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة . ' 

وإن اختلفوا" فى بيت واحدء حد الرجل والمرأة» معناه أن يشهد كل 
اثنين على الزنا فى زاوية» وهذا استحسان» والقياس أن لا يحدٌ لاختلاف 
الكان حقيقة . وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل فى 
زاوية» والانتسهاء فى زاوية أخرى بالاضطراب» أو لأن الواقع فى وسط 


البيت» فيحسبه من فى المقدم فى المقدمء ومن فى المؤخر فى المؤخرء 


فيشهد بحسب ماعنده. وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة" عند 
طلوع الشمس»› وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بديرهند”* » درئ 


بشھادتہما نقص نصاب الشهادة فلا يقام بها الحدى وكان ذلك رقتفي إقامة عد القت عل فد 
الطواعية» ولك سدم إلخ. (عناية) 1 

)١(‏ قوله: ” يسقط إحصانها* El‏ تاركب لوكرة (عناية) 

١ أربعة.‎ )۲( 

(۳) حد القذف. 

)٤(‏ قوله: ”حلاقا لزؤ “ عنى أنه يقول: : حدون؛ لأن شهادتهم لم تقيل لنقضان العدده فصار كلامهم 
قذمًا . (عناية) 

(0) قوله: لشبمة الاتحاد“ يريد شببة اتحاد المشهود به تقريره: أن الشببة دارئة فى الحدود بالحديث» وقد 
وجدت؛ لأنهم شهدواء ولهم أهلية كاملة؛ وعدد كامل على زنا واحد صورة فى زعمهم؛ نظرا إلى اتحاد صورة 
النسبة الحاصلة منہم» واتحاد المراد» وإِنما جاء الاحتلاف 0 اكان اشع الاتحاد فى المشهود به 
فيندرئ الحد. (عناية) : 


. (۷) قنوله: ”بالنخلية“ بضم النون وفتح فج اغا سسس ومكون اهآر اروف ولام لها ام 
| موضع قريب من الكوفة. (عينى) 
ا لك داتس سات (عنايةه ‏ 


س س 
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امه ال ا ا 


س سس ا سس 


الحد عنهم جميعاء أما. عنما" : فلأنا تيقنا بكذب أحد الفريقين”'' من غير 

عينء وأما عن ال د : فلاحتمال صدق نرق > 

0-2 إن شهد أربعلة على امرأة بالزناء وهى” ' بكر درئ الحد عنهما 
عنهم ؛ لأن الزنا لا بتحقق مع بقاء البكارة» ومعنى المسألة أن النساء نظرن 

|د يباء فقلن : 0 وشهادتهن حجة” فى إسقاط الحد"''» وليس 

بحجة فى إيجابه "أ فلع "'. فلهذا سقط الحد عنبماء ولا يجب عليبم . 
EE‏ رجا بالزنا: ا 


1 


فی قذف» أو أحد عبدء أو محدود فى قذف» فإنهم يحدون» 


لاد ET‏ عليه ؛ لأنه لا ينبت بشهادتهم لال ت 
الحدء وهم" ليسوا من أهل أداء الشهادة» 00 به للع 
والأداى فلم يثبت شبهة الزنا؛ لأن الزنا لأن الزنا ينبت بالأداء'"" . 


١‏ سه صصص ص ببسم اسه 


وإن شهدوا ببذلك 1 E‏ ا 


أل (ا) الرجل والرأة.  ٠‏ 

(”) من الشهود. ظ 
*(۳) قوله: ”فلاحتمال إلخ“ يعنى أن احتمال الصدق فى كلام كل من الفريقين قائم» وشبهة الزنا تمنع 
وجوب الحد على التاذف. (عناية) 
)٠(‏ الواو حالية. ْ 
(©) قوله: حجة “ خخصوصًا فيما لا اطلا ع للرجال عليه. (عناية) 
(7) من الرجل والمرأة. 
(۷) الحد على الشهود. | 
(8) الواو حالية. | 
(9) أى بشهادة هؤلاء. | 
0١‏ الواو حالية. | 
)١ ١)‏ أى تحمل الشهادة وأداءها.' 
(۱۲)قوله: ”لأن الزنا يبت الأداء“ 8 یظهر عند الإمام ب بأداء الشهود الشهادة, ولا أداء للعبيد والعميان 
والمحدودين فى القذف» لا كاملا ولا ناقصاء فانقلب شهادتهم قذقا؛ لانم نسبوهما إلى الزناء ولم يكن 
نسبتهما إلى الزنا شهادة» فكان قذفًا ضرورة. (عناية): 


(1) أى بالزنا. ٠‏ 


e!‏ اس ل 


لم يحدوا؛ لأن الفاسق وا تسمل 3 کاش ادا . 
نوع قصور لتبهمة الفسق» ولهذا" لو قضى القاضى بشهادة فاسق ينف 
عندناء» اء فيثبت بشھادتہم شبهة الزناء وباعتبار قصور فى الأداء لتبمة الفسق 
اة عبد الزناء فلهذا امتنع الحدان”", ا متكت 
ا بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادةء فهو كالعبد 
.٠‏ وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا؛ لنم قذفة؛ إذ 
0 عند نقصان العدد» وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها . 

وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فضرب بشهادتهم: »ثم وجد 
أحدهم عبداء أو محدودافى قذف. فإ دون م قَذقَة ؛ إذ : 
ا نه .. وليس > ولا على بيت المال ارت ش الضرب» وإن رج 


فديته فديته على بيت المال» وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: أرش الضرت أره 


ا 


٠‏ قال العبد الضعيف": -عصمه الله- معناه”” إذا كان جر“ 


٠ 2‏ )لواو حالية, 

)١5(‏ بعد الشهادة. 

٠. الواو وصلية.‎ )١( 

(۲) أى لكونه من أهل أداء الشهادة وتحملها. 

(5) أى حد الزنا وحد القذف. ۰ 

اللخ الور و ل . (عينى) 

(5) حد القذف. 1 1 : 

(7) قوله: 'إذلا حسبة [ثواب] إ ] إل“ على أن الشاهد مخير بين حسيتين على ما مرء وهنا لم يوجد منه 
حسبة الستر» وهو ظاهر. . ولا حسبة أداء الشهادة أيضا لنقصان عددهم» فإن الله تعالى قال: : إوالذين يرمون 
الخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة#, > وإذا لم يوجد الحسبة» ثبت القذف؛ لأن خروج 

الشهادة عن القذف إنما كان باعتبار الحسنبة: e‏ 
(۷) أى المصنف. (عينى). 
ا الماع اير أرش الضرب أيضًا على بيت الال. 


س کڪ ص 


ا a cf‏ ا TTT Rs‏ 
الشهر 7" ت ون اة ينا 00 لمان الواجب 
بشهادتهم مطلق الضرب؛ إذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع > فيتتظم 
الجارح وغيره» فيضاف ف إلى شهادتهم» فيضمنون بالرجوع» وعند عدم 
الرجوع يجب على بيت المال؛ لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى القاضى ». وهو 
غامل لن فج الخر امة فى مالهم ٠“‏ فصا ركالر جم 
والقصاص 1 ولأبى حنيفة أن الواجب هو الجلد» وهو ضرب مؤل غير 
جارح ولا مهلك» فلا يقع جارحا ظاهرا إلاالمعنى فى الضارب» وهوقلة 
هدایته» فاقتصر عل ا إلا أنه لا یجب عليه الضمان فى ها 

و لايمتنع الناس عن الإقامة . مخافة الغر أمة . 
وإد شه ارده على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد ؛ ا فیپ" | 


(9) أى الضرب. ٠‏ 
(1) قوله: ”إذا مات [الجلود] من الضرب“ فيجب دية النفس فى يث الال عنددهما إذا هن بع الشهود 
عبداء أو محدودا فى قذف» أوأعمى» وعند أبى حنيفة ر-حمه الله لا يجب شىء. (عينى رحمه الله) 
(۲) قوله: لذا رجع الشهود ' أى بعد الجرح بالجلدء أو الموت بالجلد. (عينى رحمه الله تعالى) 
(") أرش الجراحة إن لم يعت الجلودء والدية إن مات (عفى) . e‏ 
(4) أى الجرح والهلاك. (عينى) 
(ه) أى فى مال المسلمين» وهو بيت المال. 
(5) قوله: " فصار كالرجم إلخ” يعنى إذا شهد الشهود» فرجم المشهود عليه أو قتل؛ ثم رجعوا يضمنون 
الدية . (عناية) ْ 
(۷) ولا يتعدى إلى الشهود. 
(۸) قوله: ف فى الصجيح” ؛ يعنى فى الصحيح عن الروالة» وذ كر فى "مبسوط فخر الإسلام » ولو قال ]أ 
قائل: يجب الضمان على الجلاد» فله وجه؛ لأنه ليس أمور بهذا الوجه؛ لأنه أمر بضرب مؤلم لا جارح ر 
ولا كاسرء ولا قاتل» فإذا وجد منه الضرب على هذه الوجوه و وباط العا (عناية) ' 


(9) أى إقامة الحد. ْ 1 
. (١٠)قوله:”ل‏ فيما إلخ' اب واي رو من E‏ 
اس یکن ف فيه زيادة و نقضان. (عناية) 


- 1۲ باب الوطي الذي يوجب الحدي والذي لايوجبه 


ف واد ا ولا ضرورة إلى تحملهاء فإن جاء الأولون » فشهدوا 
غل الحايئة فى ذلك المكان لم يحد يض معناه”'' شهدوا على ذلك إلزئا 
بعينه ؛ لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع فى عين هذه 
الحاذثة ؛ إذ هم قائمون مقامهم فى الأمر والتحميل» ولا يحد الشهود” "؛ 


لأن عددهم''' متكامل» وامتناع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة”* . 


وهى كافية لدرء الخد لا لجان 7 ااا ا 
فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده» وغرم ربع الدية؛ أما الغرامة 
فلانه بقى من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق» فيكون الفائت ت بشهادّة الراجع 
ربع الحق. وقال الشافعى : يجب القتل“ دون الال ؛ بناء على ا 
| شهود القصاص” '. وسنبينه فى الديات" ٠‏ إن شاء الله تعالى . 


وأما ا لحد" فمذهب علماءنا الثلاثة» وقال زفر : لا يحد؛ لأنه إن كان 


الراجع قاذف حی ٠‏ فقد بطل ال و 


)١(‏ بعد شهادة الفروع. (عينى) 

(۲) أى معنى قول محمد فى ذلك المكان. (عينى) 

(۳) أصول وفروع. 

(4) والأهلية موجودة. (ع) ٠‏ 
٠‏ (9) قوله: ' لنوع شبهة" وهو شببة عدم التحمل فى الفرو ع» وشبهة الرد فى الأصول. (عناية) 

٠‏ (1) عن الزانى والزانية. 

(۷) الحد على الشهود. 

(۸) أى قتل الراجع. 

%( الشائعي: ش 

)٠١(‏ قوله: ”فى شهود القصاص “ عن إن رجعوا بعد القصاصيء فيقتلون عنده» فكذا إذا رجعوا بعد 
ارم يقتلون. (عينى) 

)١١(‏ هذا وعد ليس له وفاءء كذا قال العينى. 

)١(‏ أى حد الراجع. 

(1) الحد؛ لأن حد القذف لا يورث. (ع) 
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» وإن كان EE‏ فهو 


1 


(15١)أى‏ بموت المقذوف. ٠‏ 


مر جرم 


ولنا أن الشهادة ! اغا تنقلب قذفًا بالرجوع'' ؛ '؛ لأن به تفسخ شهادته'' 
فجعل للحال قذقًا للميت 6 وقد انفسخت اة 
EE‏ وهو القضاء فى حقه”"» فلا يورث الشبمة» بخلاف ما إذا 


5 EEE 


< |انحمه. فإن لم يعحد 


ee 


وسقط الحد 
الشهادة تأكدت با 


(۲) من الشهادة. © | 
(۳) فإذا تفسخت ت کانت 
(٤(‏ 
)٥(‏ قو 


الإحصان» 0 u‏ يجب حد قاذفه» لکن ٠‏ قيذ: بقوله: فی حقه؛ لأنه زعم 


وزعمه فى ححق نفسه معتبر. | 
00 اين ی عليه رجحم 
(۷) أى جق الراجع. ٠‏ 
(0) المرجوم. 2 
(9) المرجوم. ْ 


)٠١ :0)‏ قوله: "لقيام القضاء إلخ' ' لأن قضاء القاضى ذ فى زعمه صحيح متقرر» فكان قذفه واقعا فى حق غير 
المحصن» فلا يجب حد القذف. (عناية) 


(01)أى بعد القضاء.. 
00 الشهادة. ٠‏ 
. (9١)الشاهد,‏ فحينئذ 
)١ 5(‏ أى إمضاء الحد. 


كيره؟ ؛ لأنه" غير محصن فى - حق غيره 
يعد الشهود . عليه حتى رجع 


عن المشهود عليه . وقال محمد : حدّ الراجع خاصة؛ | لن 


قلف 070 “NOD,‏ 
رجع بعد الإمضاء : 


ولهما أن الإمضاء”" 


(۱) قوله: ”فهر مرجوم ' وذلك وإن لم يسقط الإحصانء eT‏ (@ 


”فينفسخ إل“ وإذا انفسخ القضاء اندفع القول بكونه مرجوما بحكم القاضى» فلا يسقط 


يحل الراجع خاصة. 


E 


ر ج ات س 


يي نرت ذلك شببة . 
.)26 7 
» فيلفسح يبتلى 


لقنا ال اد ف 
''' واحد منهم حدوا جميعاء 


لقضاء فلا ينفسخ"' إلا رعق الراجء كنا إذا 


من القضاء» فصار كما إذا رجع واحد منهم قبل 


قذمًا'لانتفاء الحسبتين. (ع) 


أن شهادته ليست بحجة» 


جع إلى الحجة بتأويل الكلام. (عينى) 


)٥(‏ أى إمضاء الحد. 
لاسلس 


باب الوطي الذي يوجب الحد:.. والذي لايو جبه 


کیا ا اد اكد عن یود عله وار رجع رند مم قل 
القضاء حدوا جميعاء وقال زفر: : يحد الراجع خاصة؛ لأنه لا يصد 

على غيره. ولنا: أن كلامهو”” قذف دار اال ليسي 
شهادة”"' باتصال القضاء بهء فإذا يتصل بقى قذقًا فيحدون. 


فإن كانوا خمسسة. فرجع” '' أحدهمء aN E‏ 


يبقى بشهادته كل الح وهو شهادة الأربع . 

فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية» أما الحد فلما ذكرنا“ و أما 
الغره فلن تی مز یت بشهادة 0 رع اق والحر قا نیقی 
لا رجوع من رجع على ماعرف“ 
| دا شید أريعة على رجل بالزناء فزكوا" فرجم» تات الشهر: 
| مجوس» أو عبيد فالدية على المزكين عند أبى حنيفة » معناه” ‏ إذا رجعوا 
عن التزكية. وقال أبويوسف ومحمد: هو" على بيت الالء وقيل :|| 
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(١)أى‏ لأجل أن الإمضاء من القضاء: 
(۲) أى لأن الراجع 

` ٠ الشهود.‎ )۳( 

)٤(‏ لكونه صريحا فيه. (ع) 

)٥(‏ ثم يعود قذفًا بالرجوع. (عناية) 
(1) يعنى كدارم 

(1) قوله: ”فلما ذكرنا” | إشارة إلى ما قال: من قبلء ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذقًا إلخ» ومعناه يحدان 


جسيعا؛ لأنه لا رجع الشانى لم بي من الشهود من يتم به لحجةء وقد اتفسحخت الشهادة فى حقهما بالرجوع 
فيجدان. (عناية) 1 


(N)‏ أى فى كتاب الشهادات. (عينى) 

. (9) قوله: ”فزکوا“ التزكية من زكى نفسه إذا مدحه» وتزكية الشهود الوصف بكونهم أزكياء. غنيم 

)٠١( :‏ قوله: "معناه" إذا رجمعوا عن التركية بأن قالوا: : تعسمدنا التركية مع علمنا أنهم مجوص حتى لو قالوا: 
[أحطاناء يضمنون. (عينى) ٠‏ 
0١‏ أى الضمان. 2 
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ی ال 
|| 


هذا إذا قالوا: تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم . 

لھما'' أنهم أثنوا على الشهود خيراء فصار كما إذا راع او 
عليه خر بان قبهناواعلى (حصانه 2 وله آن التنهاذة إفا تصير حيجة 
عاملة بالتزكية» فكانت التزكية"" فى معنى الغا فيضاف الحكم 
إليہا“» بخلاف شهرد لحان تمض الط "بولا فرق 
ا ذا شهدوا بلفظة الشهادة أو أخبرواء وهذا" إذا أخبروا 
بالحرية والإسلام» أماإذاقالوا: هم عدول» وظهر EIT‏ 


س 


0 "وقيل إلخ * لا کان قوله IT‏ محتملا أن يكون الرجوع بأن يقولوا: أخطأناء 

وذلك لا یو جب الضمان بالاتفاق» وأن يكون بأن يقولوا: تعمدنا التركية مع علمنا بحالهم» وهو محل النزاع» 

قال: قيل : هذا إذا قالوا إلخ. (عناية) 

(ا)قوله: ”لهما أنهم إلخ“ أى قالا: المزكون ما يعوا سبب الإتلاف؛ لأنه هو الزناء وما 

تعرضوا لهء وإنا أثوا على الشهود خبراء فكان كما ذا شرا على المشهود عليه خيراء فكانوا: فى المعنى كشهود 

الإحصان إلا أن أولئك أثنوا حصالا حميدة 8 فى الزناء وهؤلاء ۽ أثنوا خصالا حميدة في الشاهد» فكما لا 
ضمان على أولئك» فكذلك على هؤلاء. (عناية) 

(۲) فلا يضمنون شيئًا. (عينى) 

(۴) قوله: فکانت إلخ “ فإن الشهادة فى الحدود لا توجب شيا بلا تركية» فكانت التركية فى معنى علة | 
العلة؛ لأن التركية معملة للعلة» والمعمل للعلة علة العلة. (عينى) 

(4) أى إلى علة العلة عند تعذر إضافته إلى الفعل. (عينى) 

. (ه) قوله: ”لأنه محض الشرط “ أى شرط محضء وعلامة لمعرفة حكم الزنا الصادر؛ ولا حاجة لنبوت 

الزن إلى شهود الإحصان؛ لأن الزنا يشبت بشهود الزنا قبل الإحصان. (عينى) 

(1) فان قالوا: شهدنا أنبل أحراز "أو قالوا: هم أحرار. (عینی) 

(۷) أى وجوب الضمان على ا كين على قول ی حنيفة. (عينى) 

فك بتركه المناهى ‏ 8 


(3) قوله: ”لأنه لم ية يقع إلخ' 00 كل منہم يصير شهادة اتصال القضاء يه وقد 
اتصل به القضاءء فما وجه قولة: لأنه لم يقع كلامهم شهادة. ْ 
. والجواب إن القضاء لما ظهر خطاژه بيقين» مد RE‏ علس ln‏ ا 


تلج 
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حد القذف ؛ لأنهم قذفوا حيًّا”"': وقد مات" فلا يورث عنه. 

وإذاشهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضى برجمه» فضرب 
رجل عنقه» ثم وجد الشهود عبيداء فعلى القاتل الدية» وفى القياس يجب 
القصاص ؛ لأنه قتل نفس معصومة بغير حق . 

وجه الاستحسان أن القضاء صحيح”” ظاهرا وقت القتل» فأورث 
شببة» بخلاف ما إذا تله" قبل القضاء؛ لأن الشهادة لم تصر حجة بعد. | 

ولأنه”” ظته مباح 0 معتمدا على دليل مبیح» فصار كما إذا ظنه 
| حربیا» وعليه علامتهه” ا کل عم والعواقل 
الال الد وبحب ذلك - فى ثلاث سنين؛ لأنه وجب بنفس القتل . 

وإن رجه 'ثم وجدوا' یت فالدية على الال 


امتثل أمر الإمامء فنقل فعله”'" إليه» ولو باشره بنفسه يجب الدية فى بيت 


)١(‏ قوله: ”لأنهم قذفوا إلخ“ لايقال: : لم لم بجعل قذمًا للميت للحال بطريق الانقلاب» كما فى صورة 


الرجوع عن الشهادة؛ لأنا نقول: علة الانقلاب الرجوع عن الشهادة» ولم يوجد. 
فإن قيل: لم لا يكون ظهورهم عبيداء أو مجوسا علة للانقلاب كالرجوع؛ فالجواب أن الانقلاب صيرورة 
الشهادة قذفاء وكلامهم لم يقع شهادة. (عناية) 
(۲) ای ثم مات. | 
(5)أى أن القضاء وجد صورةء وصورة قضاء القاضى يكفى لإيراث الشبہة. (عناية) 
)٤(‏ حيث يجب القصاص لعدم الشبهة. ا 
(5) أى لأن القاتل» وجة آخر للاستحسان. 
(5)قوله: وعليه علامتهم” أى علاسة أهل المرب فقتل مداو ثم ظهنر أن القعول ليس بحبربى لا 
يجب القصاص بشبهة ظنه مباح الدم: (عينى) 
[(49 أى القاتل. 
. (8) الدية. : 
(3) قوله: "وإن رجم“ ذلك الرجل المذ كور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضى بالرجم. (عينى) 
)٠١(‏ الشهود. 
)١1١(‏ أى لأن الذى رجمه. 
)١5(‏ أى فعل الراجم. (عناية) 


اس a‏ سس سس ده RR‏ م و ل 
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ا ا چ س 


س 


ت I L‏ 
والقابلة" . وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأنكر الإحصان» وله 


الوح ا ا ا u‏ 


امرأة قد ولدت منه» فإنه يرجم » معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر 
الشرائط” ؛ لأن ا-لجكم بثبات النسب منه حكم ال بعلت وليل" 
لو طلقها يعقب الر-جعة. والاحضان يثنت نله" . 


س ل ل a‏ 


فإن لم تكن ولدت منهء وشهد عليه بالإحصان رجل وامرآتان رجم؛ 


خلاقًا لزفر والشافعى» الان على أصله أن شهادتب»” ا 


مقبولة فى غير الأموال. وزفريقول: 5 شرط فى معنى العلة ؛ لان 
الجناية”"2 يتغلظ عند" فيضاف الحكم إليه» فأشبه حقيقة العلة» فلا 


سس ص لس م م ب a‏ 


)١(‏ قوله: ”لما ذكرنا“ من أن فعل الجلاد ينتقل إلى القاضىء وهو عامل للمسلمين» نيعي انرا فى 
مالهم. (عناية) 
.)0( أى لأن ضارب العئق. 

()قوله: ”لم يأتمر أمرَء“ لأنه أمره بالرجم دون جز الرقبة» فلم ينتقل فعله إليه. (عناية) 

(4) إلى موضع الزنا من الزانيين. (عناية) 

(ه) أى للشهود. 


() قوله: "فأشبه إلخ أى أشبه شرع ولو ان نو كران کر وكا بكر ليت را 
إلى الفر ج وهذا لأن الطبيب يجوز أن ينظر إلى موضع العررة لضرورة المداواة. (عينى) 


(۷) أى شرائط الأخه إن ش 

(۸) أى لأجل الحكم بالدخول عليه. 
(9) أى بمثل هذا الدليل. (عينى) 
)٠١(‏ النساء ظ 
)١١(‏ أى الإحصان. | 


(۲ أى الزنا. 
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تقبل شهادة النساء فيه فصار”” كما إذا شهد ذميان على ذمى زنى 
عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا فلا تقبل ؛ لما ذكرنا . ! 

ولناآن الاخضان عبازة عن الخصال الحميدة”” » وأنها مانعة من 
الزنا على ما ذكرناء فلا يكون فى معنى العلة» وصار كما إذا شهدوا به 
فى غير هذه الحالة» بخلاف ما ذكر”“'؛ لأن العتق ينبت بشهادتبماء 
وإنما لا يشبت بسبق التاريخ ؛ لأنه ينكره المسلم» أو يتضرر به المسلم» 
فإن رجع شهود الإحصان لا يضمنون عندناء خلاقًا لزفر 0 , وهو فرع 


ما تقده”"" : 
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(۱۳) ولذا يرجم. 
)١(‏ كما لا تقبل شهادة النساء فى الزنا. ٠‏ 
١‏ (؟) قوله: ”فصار كما إذا شهد إلخ' يعنى أن الزانى لو كان مل وکا لذمى» وهو مسلم فشهد ذميان أن 
مولاه الذى أعتقه قبل الزنا لم يرجم مع أن شهادة أهل الذمة على الذمى بالعتق مقبولة: لكن لما كان المقصود ههنا 
تكميل العقوبة على المسلم لم تقبل شهادة أهل الذمة» فهذا مثله ما ذكرنا يخنى أن الإحصان شرط فى معنى العلة. (ع) 
(1) قوله: "عن الخصال الحميدة“ بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل» وبعضها فرض عليه 
كالإسلام» وبعضها مندوب إليه كالنكاح الصحيح, والدحول بالمتكوحة, والحال أنه مانع عن الزنا على ما 
ذكرنا قبل باب الوطئ الذى يوجب الحد» فيكون الكل مزجرة» وكل ما كان مانعا عن الزنا لا يكون علة اأ" 
للعقوبة الغليظة. (عناية) 
(5) قوله: “وصار كما إذا شهدوا به“ أى بالنكاح فى غير هذه الحالة يعنى لو شهد رجل وامرأتان أن || 


فلانا تزوج هذه المرأة» ودخل با فى غير حالة الزناء قبلت شهادتهم» فكذلك ههنا. (عناية» 
: '(0)قوله: ” بخلاف ما ذكر عن زفر من شهادة الذميين على ذمئ أنه أعمتق عبده قبل الزنا؛ لأن العبتق 
هناك يثبت أيضًا بشهادتهما؛ وإنما لا ينبت بسبق التاريخ؛ لأنه تاريخ ينكره المسلم» أو يعضرر به المسلم من حيث | 
إقامة العقوبة الكاملة عليه» وما ينكره المسلم» أو يتضرر به لايثبت بشهادة أهل الذمة» فلو قلنا: بجواز هذه ||" 
الشهادة» كان ذلك قولا بجواز شهادة الكافر على المسلم. (ع) ش 
(1) قوله: ”حلاف لرفر“ فإن شهودًا الإحصان إذا جوا ند الرجم يضمنون عنده؛ لأن شهود العلة 
يضمنون عند الرجوع بالاتفاق. (عناية) ` ل ش 
49 من الخلاف. 


الجلد الثائي - جزء 4 كتاب الحدود -١54-‏ ش باب حد الشرب 
باب حد الشرب”" 
ومن شرب الخمرفأخذ و ريحها موجودة» أو جاءوا به 
oS‏ فشهد الشهود عليه بذلك”». فعليه الحد» وكذلك إذا أقرء 
ا موجودة ؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت» ولم يتقادم العهدء 
والأصل فيه" قوله عليه السلام: «ومن شرب الخمر“ فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوها*.٠فإن‏ أقسر بعد ذهاب راتحتبالم يحد عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: يحد» وكذلك إذا شهدوا عليه بعد 
| | 


ما ذهب ريحها عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وقال ميحمدك . ل فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه مقدر 
بالز مان" عنده”" ؛ اعتبارًا بحد الزن" وهذا"' لأن التأخير يتحقق 
بارآ ب 3 ر 
عق وس سف امه ع ES‏ و ا ااا ات 


(1١)قوله:‏ ”باب حد الشرب“ قم حد الزنا على الشرب؛ لما أن دعاء الطبع إلى الزنا أكثر عند فرط 
الشبق» ولهذا ضربه أشد من ضرب الشرب. (عينى) 

(؟) الواو حالية. 

(۳) قوله: ” أوجاءوا به سكران إلخ” ظاهره يقتضى أن لا يشترط الرائحة بعد ما شهد الشهود عليه 
بالسكر من الخمرء ولكن الروايات فى الشروح مقيدة بوجود الرائحة فى حق وجوب الحد على شارب الخمر 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف» سواء ثبت وجوب الحد بالشهادة» أو بالإقرار. (عناية) 

)٤(‏ أى على الشارب. 

(ه) أى بشرب الخمر. 

(5) الواو حالية. 

(۷) أى فى وجوب الحد. 

(8) قوله: ”ومن شرب الخمر إلخ” روى أصحاب السنن إلا الترمذى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َج «إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه»» رواه ابن حبان فى 
”صحيحه“» وقال: معناه إذا استحل» ولم يقبل التحريم. وأخرج الجماعة إلا النسائى عن معاوية قال: قال رسول 
الله ل : ومن شرب الخمر فاجلدوه) الحديث. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص45 *» والدرايةج؟؛ الحديث 1۷۰ ص٤ .٠١‏ (نعيم) 
(9) وهو الشهر. 


المجلد الثانى - جزء٤‏ کتاب الحدود = ۰ باب حد الشرب 
ي 8 ٠‏ 5 ب 


بمضى الزمان ' ٠‏ والرائحة» قد تكون من غيره'' كما قيل» شعر 
ولوا لے اه فت مدا فقت لهم إا بل أكلت السغرجلا 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسنعود“ فيه : فان وجدتم 
رائحة المخمر. فاجلدوه *» ولأن قيام الأثرا'' من أقوى”" دلالة على 
القرفوه ونا" ضار( العتسديو بالزمان عند تعذر اعيا 
وال "١‏ بين الروائح مكن للمستدل'" , > وإغالاشتبه على الجهال . 
وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد» كما فى حد الزنا على ما 
مر تقريره''''» وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة؛ لأن حد الشرب 


)١١(‏ فإن التقادم فيه مقدر بشهر. 

05)أى تقدير الزمان وعدم اعتبار الرائحة. (ع) 

)١(‏ فلا بد من تقدير زمان. (عناية) 

٠ الخمر.‎ )۲( 

(۳)قوله: "انكه” ' بكسر الهمزة ة وسكون النون وفتح الكاف وسكون الهاء أمر من نكه ینک يأمره بأن 
ينكه؛ ليعلم أنه شارب هو أو غير شارب» وأصله من النكهةء وهى ريح الفم. (عينى) 


)٤(‏ قوله: " مدامة [الخمر]” مدام بالضم می انگوری مدامة مثله؛ لأنه ليس شراب يستطاع أدامة شرب 
سواه. (من) 


)٥(‏ هذا عن عبد الله بن مسعود غريب بهذا اللفظ. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۹٤۳٠‏ والدرايةج۲» الحديث 1۷١‏ صه١٠.‏ (نعيم) 

(5) أى الرائحة. 

(۷) أى أثر الخمر. 

(۸) جواب عن اعتبار الزمان. (عناية) 

(9) أى الأثر. 

)٠١(‏ جواب عن قوله: والرائحة قد تكون من غيره. (ع) 

)١١(‏ قوله: " للمستدل” هو من معه دليل» وهو مغاينة الشرب. (عناية) 

(۱۲) قوله: “على ما مر تقريره” من أن الإنسان لا يكون متهما بالنسبة إلى نفسه. (عناية) 


خم موس 


ا و ت 0ك 


ثبت بإجماع الصحابة» ولا إجماع إلا برأى ابن مسعودء وقد شرط 
قيام الرافحة على نا زوين . 

فإن أخذه الشهودء وريحها يو جد منه» أو هو سكران» فذهبوا به من 
منضر إلى مصر فيه الإمام؛ فانقطع ذلك" قبل أن ينتهوا به“ » EE‏ 
قولهم جميعًا؛ SE RS‏ الرناءءوالفاهد لا كمه 
فى مثله”". ومن سكر هن النبيذٌ د ؛ لما روی"" أن عمر أقام الحد على 
أف ا مكوفة ال ونبين الكلام" فى حَدٌ السكرء ومقدارٍ حده 
المستحق عليه » إن شاء الله تعالى . 

م ب ل ا ا لأن 
الرائحة”'' محتملة» وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار» فلا يجد 


)١(‏ قوله: ”ثبت يإجماع الصحابة“ والحديث المذكور من قبيل الآحاد؛ وبمثله لا يقبت الحد والإجماع 
حجة قطعية» فيئبت به. (عينى) ْ 

(۲) قوله: ”على ما روينا“ يعنى قوله: «فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه). (عناية) 

)٤(‏ أى بمبذا السكران إلى الإمام. 

(5) أى فى صورة زوال الرائحة بالعذر. (عينى) 

(5) قوله: ”من النبيذ إلخ“ النبيذ من الزبيب هى التى من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبسخة يحل شربه ما 
دام حلواء وإذا غلا واشتد» وقذف بالزبد على قول أبى حنيفة وأبى يوسف يحل شربه ما دون السكر. وعند 

(۷) رواه الدارقطنى فى " سننه' . (فتح القدير) 


(۸) فى هذا الباب. 


(9) يعنى إذا لم يشاهد منه الشرب. (ع) 
٠١١‏ الخمر. 
(11) أى فى نفسها قبل الاستدلال والتمييز. 


وس اي 


١ .‏ ويطك كرس ال ا أن السكر من المبا 
برجب المحد" کا كالبنج ولبن الرماك"» > وكذا شرب المكره لا يوجب 

ير . ولا يحد حتى يزول عنه السكر ؛ تحصيلا لمقصود الانزجارء وحد 
لحر واليك ”فى اتر انون ت طا lî‏ 
يفترق على بدنه كما فى حد الزنا على ما مر'". > ثم يجرد“ فى المشهو 
من الرواية . وعن محمد أنه لا يجرد” ؛ إظهارً للتخفيف؛ ؛ لأنه لم يرد 
"نص ووجه الشهور ن رن اليف مره" فلا عر نا ا 


(١‏ قؤله: "لا يوجب الحد كالبنج“ قلت: : فيما ذكره تقوية لما يولع بالبنج» وفيه من الفساد ما لا 
يخفى» وقال فى أشربته الخاصة: : وشرب البنج للتداوى لا بأس به» فإن ذهب به عقله لم يحل» وإن سكر منه لم 
يحد غندهماء خلافًا لمحمد» قلت: ينبغى اليوم أن يفتى بقول محمد قطعا لمادة الفساد. (عينى) 

)١(‏ قوله: “رماك” رمكة بفتحات اسب وماديان اسپ رماک جمع. (من) 

00 

تر 

() قوله: جاتن سو" ٠‏ لا يجزئ ضرب شارب الخمرء وكذا غيره من وجب عليه الحد بالنعال» وإن 
أكانوا يضربون فى العهد النبوى بالنعال والعصا والأيدى لانعقاد الإجماع من الصحابة» ومن بعدهم على ت ركه 
وضرب أربعين سوطا لشارب الخمر.فروى أبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس: أن الشراب 
كانوا يضربون فى عهد رسول الله َيه بالأيدى والنعال حتى توفى» فقال أبو بكر رضى الله عنه: لو فرضنا لهم 
'حددا فتوخى نحو ما كانوا يضربون فى العهد الأول فكان يجلدهم أربعين حتى توفى» شم جلد عمر رضى اله 
عن كذلك إلى أن أتى رجل من المهاجرين الأولين قد شرب الخمرء فأمر به أن يجلدء فقال: ؛ لم تجلدنى» بینی 

وبينك كتاب اللهء فإنه تعالى قال: #وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فى ما طعموا) الآية. 

٠‏ فقال ابن عباس: هذه الآية نزلت عذرا للماضين وحجة للباقين» فقال عمر رضى الله عنه: ما ذا ترون» فقال 
على بن طالب رضى الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفترى 
انون جلدة» فأمر عمر فجلد ثمانين. . (غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال للمؤلوى محمد عبد الحى نور الله تربته) 

ْ * راجع نصب الراية ج٣‏ ص١‏ 270 والدرايوج؟) الحديث الالاصه١١٠١.‏ (نعيم) ` 

٠ .‏ (1) على الثمانين فى عهد عمر» كما ثبت فى " صحيح البخارى" و ”مسلم» وتفصيله فى ”غاية المقال“ . 

7 0) قوله: على ما مر [فى حد الزنا]“ من أنه يضرب كل البدن ما خلا الوجه والرأس والفرج. )€( 


-18- 


المجلد الثاني - جزء ؟ كتاب لخدو . 


کان عدا فحذه أربعون؛ لأر لأن الرق منصف على ما عرف"'' 


ومن قر بشرب الخحمر» آوالسكر: 
خالص حت الله تعالى؛ آ اک 
مره والحدة دوعن ای يؤسات أنه رط “ الإقرار مرتين“» وهو نر 
ااغتلات فى احزفة ٠‏ ويتتبينيا هناك وا اله .ولا يقبل فاا 
شهادة النساء مع الرجال N‏ وتهمة الضلال 
والستنان ال اس هو اللي لاس تنا '"؟» لا قليلا ولا 
كثيراء ولا يعقل الرجل من المرأة. وقال العبد الضعيف"' اعدا 
حنيفة» وقالا : هو الذى يبذدى ”". ويختلط كلامه؛ لأنه هو السكران في 


)١1١١‏ قوله: ”أنا أظهرنا التخفيف مرة هذا كلام من ”لسان المجمعين“ . عناية] نی من حيث العدده ولم 
نجعله مائة» كما فى الزنا. (عناية) 


)ع( الشارب. 
(۲) أى فى أصول الفقه. (عينى) 
() قوله: ”أو السكر” بفتحتين هو عصير الرطب إذا اشتد. (عناية) 


(4١‏ اعتبار لعدد الإقرار بعدد الشهود. (عناية) 


ل م 
(7) أى فى السرقة. (عبنى) ا 
(۷) أى فى حد الشرب. 
(8) أى فى شهادة النساء. 


(8) قوله: ” شبهة البدلية إلخ” يشير إلى ذلك كله قوله تعاى اد 6 
قوله: أن تضل إحداهما فتا کر إ إحداهما الا أخرى 4 وإنغا قال: شبهة ة البدلية دون حقيقة ة البدلية؛ لان استشتهاد. 
النساء فى المواضع عت غير ضرورة ة العجز' من استشهاد الرجال» بخلاف سائرالا 1 E‏ 
٠١١‏ قال ا المنطق ا (عينى) 
)١ 1١١‏ أى المصنف. (عينى) 


؟١)قؤله:‏ ”الذى یہذی“ أى يكون غالب كلامه الهذيان, وإن كان بصفة مستقيمة» ليق أبن ' 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود - ۳£ باب حد الشرب 
العرف» وإليه'' مال أكشر المشايخ . وله أنه يؤخذ فى أسباب الحدود 
اق اهاور لخ ونبتابة السك أن يغلي البسروز على العنق : 
فيسابه'' التمييز بين شىء وشیء» وما دون ذلك" لا يعرى عن شبهة 
الصحو. والمعتبر” فى القدح المسكر فى حق الحرمة”” ما قالاه 
بالإجماع" '؛ أخذا بالاحتياط» والشافعى يعتبر””' ظهور أثره فى مشيته 
وحركاته وأطرافه””, وهذا مما يتفاوت» فلا معنى لاعتباره . 

ولا يحد السكران بإقراره على نفسه” ‏ ؛ لزيادة احتمال الكذب فى 
إقراره» فيحتال لدرءه”"" ؛ لأنه خالص حق الله تعالى» بخلاف حد 
القذف؛ لأن فيه حق العبد والسكران فيه" كالصاحى”"'' عقوبةء كما فى 


(۱) أى إلى قولهما. 

(۲) أى فيسلب منه. 

(۳) أى إذا كان قد بقى التمييز. 

(5) قوله: ”والمعتبر إلخ* أى المعتبر فى القدح الذى يحصل به السكر فى حق الحرمة ما قال أبو يوسف 
ومحمد: هو الذى یہذی ويختلط كلامه. (عينى) 

)٥(‏ لا فی حق الحد. 

(5)قوله: ' بالإجماع” أشار به إلى أن أبا حنيفة دار مع الاحتياط فاعتبر فى إيجاب الحد النباية؛ إذ 
الاحتياط فى درءه» واعتبر فى حق السكر ماقالاه؛ لان الاحتياط فيه. (عينى) 

(۷) فى السكر. 

(۸) أى يديه ورجليه. 

(9) قوله: ' وهذا” أى ظهور الأثر فى مشيه ما يختلف» فإن السكران رما لا يتمايل فى مشيه» والصاحى 
رما يتمايل» ويريق ويعثر فى مشیه» فيرى التمايل منه» فلا يكون دليلا. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يحد السكران بإقراره على نفسه” يعنى فى الحدود الخاصة لله تعالى كالزناء وشرب 
الخمر» والسرقة؛ لان | لإقرار خبر يحتمل الكذب» فإذا صدر من سكران زاد احتماله. (عناية) 
)۱١(‏ الحد. 
(۱۲) أى فى حق العبد. 
(۱۳) قوله: ” کالصاحی“ عرف ذلك بإجما ع الصحابةء فإنهم قالوا: إذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى» 


المجلد الثانى - جزء ٤‏ کتاب الحدود - 1۵~ باب حد القذف 


مالك تقد ناف" ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته؛ لأن الكفر من باب 
الاعتقادء فلا يتحقق مع السكرء وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وفى 
ظاهر الوواية نکن رد : ١‏ 


باب حد القذف”) 


وإذا قذف الرجل رجلا محصناء أو امرأة محصنة بصريح الزناء 
RL TE ES‏ م OE‏ 
لقوله تعالى : #والذين يرمو ن الحم نات إلى أن قال : #فاجلدوهم 
ان اة اا 

والمراد“ الرمى بالزنا بالإجماع» وفى النص إشارة إليه» وهو 
اشتراط أربعة من الشهداء؛ إذهو مختص بالزناء ويشترط مطالبة 
المقذوف؛ لأن فيه" حقة”" من حيث دفع العارء وإحصان المقذوف 
لاتلونا“. فال : ويفرق" على أعغنضاءه”"؛ لما مر فى حد 


ار 


وحد المفترى ثمانون جلدة» فهذا إجماع منہم على ودرب حد القذف» فإذا وجب عليه حد القذف تًا 
للعبدء فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره. (عناية) 

: السكران» فإن طلاقه وإعتاقه يصح.‎ )١( 

(۲) قوله: ”باب حد القذف” أخر حد القذف عن يد الشرب؛ لما أن جريمة الشارب متيقن بہا» بخلاف 
جربمة القاذف» فإن القذف .خبر محتمل بين الصدق والكذب» وببهذا كان ضرب حد القذف أخف من ضرب 
اللغة الرمى» وفى الشرع نسبة من أسحصن إلى الزنا صريحاء أو دلالة. (عناية) 

5)و عجز القاذف عن إثبات ما قذفه. (عناية) 
(0) أى فى حد القذف. 

(5) أى حق المقذوف. 

0 أى طإوالذين يرمون الحصنات4. 


)20 أى القدورى فى 1 مختصره . (عينى) 
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الزن ولا عرد ابا أن مزبيه! أ رو فلایقام 
على الشدةء بخلاف حد الزنا '» غير أنه يتزع عنه الفرو والحشو؛ لأن 
ل يمنع إيصال الألم به» وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطًا 
لكان الرق والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفًا عن 
فلالا أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصانء قال الله تعالى : 
#فعليهن”"' نصف ماعلى المحصنات من العذاب4 أى الحرائر» والعقل” 
والبلوغ؛ لأن العار لا يلحق بالصبى والمجنون لعدمتحقق فعل الزن“ 
منهماء والإسلام؛ لقوله عليه السلام” : «مّن أشرك بالله فليس 
متخ ا والعفة؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العار» وكذا القاذف 


(۹) الضرب. 

)٠١(‏ القاذف. 

(۱) قوله: "لما مر فى حد الزنا" وهو قوله: لأن الجمع فى عضو واحد يفضى إلى التلف. (عناية) 

٠‏ (۲) حدالقذف. 

(۳) قوله: “غير مقطوع به“ لاحتمال أن يكون القاذف صادقًا فی نسبته إلى الزناء وإن کان عاجرا عن 
إقامة البينة؛ لانها على الوصف المشروط فيه لا تكاد تحصل. (عناية) 

(4) قوله: ' بخلاف حد الزنا"' حيث یجرد عن ثيابه؛ لان سبية معاي اة والإقوازة هونا بعك رت 
القذف بالبينةء وبالإقرار يتوقف إقامة الحد على معنى آخرء وهو كذبه فى النسبة إلى الزناء وهو غير 
متيقن. (عناية) 

)٥(‏ استثناء من قوله: ولا يجرد. (ع) 

(1) يعني الفرو والحشو. (عناية) . 

(۷) الإماء. 

(0)أى الذى يؤثم صاحبه» ويوجب الحد عليه. (ع) 

(۹) رواه إسحاق بن راهويه يإسناده عن ابن عمر. (عينى) 

)٠١(‏ وحد القذف واجب يرمى امحصنات» كما مر فى الآية. 


* راجع نصب الراية ج۳۴ ص۳٠۴‏ وانظر الدرايةج۲ ص5١٠.‏ (نعيم) 


E‏ اتال 


يي ب ی و ی 


وهنا e‏ م 0 0 1 لأن 


اس د غود عن الزانى : ٠‏ لاعن غيره. 
ومن قال لغيرهفي' غضب: لست بابن فلان لأبيه الذى يدعى له يحدء 
E‏ غير غضب : 37 د ن لضب راد حقيققة سا 


له وفى غيره يراد به المعاتبة ' ' ' بنفى مشابہته أباه فى أسباب المروءة . 
ولوق قال :الست اه ن فلان يعنى جده لم يحد ؛ لأنه صادق فى کلامه» 
ولو نسبه إلى : حده إلا يحد أيضا ؛ E RT‏ 


ولو قال له: يا يا اب“ ن الزانية و أمه”" ا محص فطالب الابن بحده» 
حن القاذف 4 لأنه فذق محص بعدمنوتيا"” :ولا يطالت جحد القذف 


للميت إلا من يقع القدح ف فى نسيه دف وهر ال الالو ''؛ لأن العار 
يلتحق به" لمكان الجزئية » فيكون القذف متنا ولا له معتى . 
وعند الشافعى ينبت حق المطالبة لكل وارث؛ لأن حد القذف يورث 


وا قذف غير العفيف. 

(۲) أى و جوب الحد. (عينى) 

(۳) أى نفى النسب. 

)٤(‏ بالزنا. 

(0) فيتحانق القذف فبحد. 

(59) فليس بقذف فلا يحد. 

(۷) الجد. 

و الواو حالية. 

(9) بخلاف ما إذا قذفهاء ثم ماتت» فإن الحد يسقط. (عناية) 

)١ ۰)‏ قواه: ”وهو الوالد والولد“ يعنى الوالد والجد وإن علاء والولد وولد الولد وإن سفل. (عناية) 


)١١(‏ أى بكل واحد من الوالد والولد. 
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ع ا وعندنا ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث» بل 
لما ذكرناه”" > ولهذا ينبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد 
لته كا ينيت لولو الاين .غلاا محمد ريشت لولد الو لمال 

قيام الولد» خلاقا لزفر". 
وإذا كان المقذوف محصتاء جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحدء 
خلاقًا لزفر هو يقول : القذف يتناوله " معنى لرجوع العار إليه“» وليس 
طريقه الإرث”' عندناء فضار ‏ كما إذا كان" متناولا له صورة ومع + 
ا ذه" بالحدء وهذا لأن الإحصان 


ولنا أنه عيره” بقذف محصن فيأخذه 


)١(‏ الشافعى. 

(۲) أى عند قوله: ومن قذف غيره ومات. (عينى) 

(۳) يعنى قوله: لأن العار يلحق به. (عناية) 

)٤(‏ يعنى بالاتفاق. (عناية) 

(5) قوله: ”حلاف محمد رحمه الله“ فإنه روى عنه أن حق المطالبة لا يشبت لولد البنت؛ لأنه منسوب إلى 
أبيه» لا إلى أمه» فلا يلحقه الشين بزنا أبى أمه» وفى ظاهر الرواية النسب يثبت من الطرفين» ويصير الولد كريم 
الطرفين. (ع) 

(5) قوله: ”خلافا لزفر“ قال زفر: ليس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم؛ لأن الشين الذى يلحق الولد 
فوق ما يلحق ولد الولدء فصار ولد الولد مع بقاء الولد كالولد مع بقاء المقذوف. ولكنا نقول: حق الخصومة 
باعتبار ما لحقه من الشين نسبة إليه» وذلك موجود فى حق ولد الولد كوجوده فى حق الولد» فأيبما خاصمء 
يقام الحد بخصومته. بخلاف المقذوف فإن حق الخصومة باعتبار تناول القاذف من عرضه مقصوداء وذلك لا 
يوجد فى حق ولده. (عناية) 

(9) لأن حد القذف لايورث. (عناية) 

)۱١(‏ فى.رجوع العار إليه. (ع) 

)١١(‏ قوله: “كما إذا كان إفخ " ولو كان متنا ولا له صورة ومعنی» بأن قذفه قاذف ابتداء لم يجب عليه 
الحد؛ لعدم إحصان المقذوف» فكذا إذا تناوله معتى . (عناية) 


)١١(‏ أى الابن. 


nn‏ م ل ا لس ا 


امس Ca nn RRS OR Ri‏ سسا 
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يس ص سس م لس ع سس م سس س 


ف الدع يعنييه ان الزنا شرط؛ ليقع تعييرا على الكمال» ثم يرجع هذا 
التعيير الكامل إلى ولده والكفر”" لا ينافى أهلية الاستحقاق» 
بخلاف ما إذا تناول القذف نفس ؛ لأنه لم يوجد التعيير على الكمال 
لفقد الإاحصان فى المنسوب إلى الزنا: _ 

ع س للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرةء ولاللابن أن يطالب 
ا ا , : المسلمة” ؛ لأن المولى لا يعاقّب بسبب عبدهء وكذا 
الأب بسبب أينه» لدا لا دالواد وده لآ الييد دة 


و 


عن شیر ا السب والسبب”" وانعدامالمائع | 


باب حل القذف 


.س 


E‏ علده » 0 ا ا ت 


)9 الابن. 

)١(‏ فجاز للولد أن يأخذه بالحد. (ع) 

0 ا غ أى فإن قيل: ا أن يون و فلا يعرتب ا على ام 
لشت ا وجود فى ا e N,‏ بلا مقلم باق والكفر . (عناية) 


6 أى نفس الكافر أو العبد. 

)٤(‏ أ جده وإن علا. (عناية) 

(ه) أو جدته وإن علت. (عناية) 

(5)الرأة. 

(۷) الزوج القاذف. 

(8) أى سبب وجوب الحد» وهو القذف. (عينى) 
(9) ى الأبوة. (عينى) 

)٠١١‏ لغلبة حق العبد. 


)١١(‏ اعتبارًا لغلبة حق الله. 


e tee e ri aaa i aa 
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وحق العبد» فإنه””"' شرع لدفع العار عن المقذوف» وهو الذى'" ينتفع به 
على الخصوصء فمن هذا الوجه حق العبد. ثم إنه شرع زاجرا””". ومنه 
م جد والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالّم عن الفساد» وهذا 
ا حق الشرع ”» وبكل ذلك تشهد الأحكام””. وإذا تعارضت 
الجهتان” , فالشافعى مال إلى تغليب حق العبد تقديًا لحق العبد باعتبار 
حاجته» وغناء الشرع» ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع ؛ لأن ما للعبد 
من الحق “ يتولاه مولاه” ٠‏ فيصير حق العبد مرعيا به» ولاكذلك 
عكسه'""' ؛ لأنه لا ولاية للعبد فى استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة» وهذا هو 


)١(‏ أى حد القذف. 


زهة لاغيره. 

(۳) أى للناس عن القذف. 

)٤(‏ لأن الحد اسم لما شرع زاجر. 

(0) أى علامة. 

»( لأنه لم يختص به إنسان دون إنسان. 

(۷)قوله: " وبكل ذلك تشهد الأحكام“ أما الأحكام التى تدل على أنه حق العبد» فهو أنه يستوفى بالبينة 
بعد تقادم العهدء ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقزار» وكذلك لا يستوفى إلا بخصومته؛ وإنما يستوفى بخصومته ما 
وأما الأحكام التى تشهد على أنه حق الله أن الاستيفاء إلى الإمام» والإمام إنما يتعين نائبا فى استيفاء حق الله 
|أولايحلف فيه القاذف» ولا ينقلب مالاعند السقوطء ولايورث» فعلم ببذه الأحكام أنه حق الله تعالى. (ن) 


(۸) أى جهة حق العبد وح الله. 

(9) قوله: "لأن ما للعبد [وهو العار] إلخ" قيل: فيه نظر؛ لأنه يلزم أن لا يكون حق العبد غالبا فى ما إذا 
غالب على حق الله. (عناية) ْ 

)٠١(‏ هو الله تعالى. 

(١١)قوله:‏ "ولا كذلك [أى إذا غلب حق العبد» كما قاله الشافعى] حق الله تعالى “ الحاصل أن اعتبار 
مجرد حق العبد يوجب فوات حو الله تعالى» واعتبار حقه تعالى متضمن لاعتبار حق العبد» فكان اعتباره أولى. 


| إلى الله تعالى أيضاءٍ لأن النسبة إلى الزنا إنما يكون سيبًا للعار لأن الثم تعالى حرمه» فرجع الأمرإلى حق الله.(ع) 


والأحسن أن يوجه جعله حقا لله تعالى بأن القذف وإن كان فيه حق العبد» وهو رفع العارء لكنه أيضا راجع || 
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الأصل المشهور الذى يتخرج عليه الفروع الل 

متبا: الإرث؛ إذ الإرث”" يجرى فى حقوق العباد”"» لافى حقوق 

وا : العفو فإنه لايصح”'' عفو المقذوف عندناء ويصح وق 

ومنه es‏ يجور الا عاص ا ويجرى فيه التداحر“ وعنده ل 
٤ :‏ 0 و ا ٣‏ )۸( 

يجرى . وعن ابى یو سف فى العفو مثل قول الشافعى» ومن أصحابنا”* 

من قال : إن الغالب حق العبد» 3 الأحكام" والأول أظهر" '. 


e 3‏ 3 2 8 ا د َ‫ 
ومن أقر بالقذشف» ثم رجع لم يقبل رجوعه؛ لآن للمقذوف فيه حقاء 


(۲) قوله: ”إذ الإرث إل“ يشكل بأن الغالب فى التصاص حت العبد اتفاقا مع أن الإرث لا يجرى فيه 

عند أبى حنيفة إلا أن يجاب عنه بأن حق العبد إنما يوجب الوراثة إذا أمكن القول ياد ها فى خد الد لاله 

حق يثبت للهقذوف حال حياته» فجاز أن ينتقل عنه إلى وراثته. أما القصاص: فهو وإن كان الغالب فيه حق 

العبد لكن لا يمكننا القول بغبوته بطريق الوراثة؛ لأنه لا ينبت للميت» فإنه لا يغبت له إلا ما له إليه 

حاجة» ولا حاجة له إليه بعد الموت» فلذا لم يجر فيه الوراثة. (ملا إله داد) 

(۳) فيعجرى عنده لا عندنا. 

. وعنده يصح‎ )٤( 

ره( بئأء على أنه سحةه. 

() لكونه حقا لله تعالى. 

7ع قواه: ویجری فيه التداحل” حتى لو قذف شخصًا مرات» أو قذف جماعة كان فيه حد واحد» إذا 

لم يتخلل حد بين القذفين. (ف) 
(8) قواه: ”ومن أصحابنا” ار اد به صدر الإسلام أبو اليسرء فإنه ذكر فى مبسو طه : الصحيح أن الغالب 

فيه .حت العبد.» كما قاله الشافمى؛ لأن أكثر الأحكام تدل عليه» وقد نص محمد فى ”الأصل“ أن حد القذف حق 

العبد كالقصاص إلا أنه فورض إقامته إلى الإمام؛ لأته لا يمبتدى إلى إقامته. (نهاية) 
(9) قوله: ”وخرح الأحكام“ أى أجاب عن الأحكام التى تدل على أنه حق اللّه» فقال فى التفويض إلى 

وخيار الشرط؛ لان الإرث يجرق في الاعيان. (عناية) 
)١١(‏ رعليه عامة أصحابنا. إنباية) 
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فيكذبه فى الرجوع» بخلاف”'' ما هو خالص حق الله ؛ لأنه لا مكذب له 


فىه. 


85 


ومن قال للعربى : يا نبطى”''! لم يحد؛ لأنه يراد به التشبيه فى 
الاو أو عدم الفصاحة» وكذاإذا قال: لست بعربى؛ لما قلا“ . 
ومن قال لرجل : يا ابن ماء السماء”''! فليس بقاذف ؛ لأنه يراد به التشبيه 
فى الجحود والسماحة والصفاء؛ لن ماء اعسات ا لعسفاءة 

| ل ل ل لل للضي 
وسخاءه. وإن نسبه إلى عمه» أو اله أو إلى زوج أمه. فليس بقاذف ؛ 
لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبَا. أما الأول فلقوله تعالى” : #نعبد 
الك او له ك7 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق#. وإسماعيل 
كان مما له ¢ والثانى لقوله ل السلام: «الخال أ ¢ 
والالت لاو 


)١(‏ فيقبل فيه الرجوع. 

(۲) قوله: ' يا نبطى! “ النبط قوم من الناس بسواد العراق» فهم من يذم بالنسبة إليهم. (كفاية) 
(۳) لا القذف بالزنا. 

(4) من أنه يراد به التشبيه فى الأخلاق. 


(5) قوله: ”يا ابن السماء' هو لقب عامر بن حارثة الأزدى» وكان يلقب به؛ لأنه كان يقيم بماله مقام 
القطر وقت القحطء وأما أم المنذر بن امرئ القيمن» فكانت تلقب به لجمالها وحسنها. (كفاية) 

(5) أى ببذا اللفظ. 

(۷) قوله: " فلقوله تعالى “ أول الآية: «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا#؛ وإسماعيل كان عمًا ليعقوبء فإن 
إسحاق وإسماعيل أخوان» ويعقوب ابن إسحاق. (نہاية) 


(۸) الخطاب إلى يعقوب خاطبه بنوه. (ن) 


| (6)قوله: الخال أب“ قلت: غریب» وفى ' مسند الفردوس“" للديلمى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
«الخال والد من لا والد له). (تخريج زيلعى) 
راجع نصب الراية ج۳ ص”ه ”2 وانظر الدرايةج۲ فى باب حد القذف ص5 .٠١‏ (نعيم) 
0 ١)قوله:‏ والقالث للتربية“ أى يسمي زوج الأم أيا ا كما يسمي ابن المرأة من غيره ابت قال الله 
تعالى حكاية من نوح: «إرب إن ابنى من أهلى)» قيل: كان ذلك الابن ربيبًا له. (عناية) 


حد» حدم هذا قفد أبن ENE EES‏ کک DE‏ لأن 
المهموز منه للصعود حقيقة» قالت امرأة E‏ ع 

وأرق إلى اخيرات زنا فى الجبل 
E‏ ره قرا و لها اه دعل فى اة سيسورا 
فنا ادس لعي "من E‏ 
وخا العهب والسبات”" تين الفاحشة مراذا بمنزلةما إذا قال: 


ارا لات وف ال این الود مراد إذا كان 
مقروتا بكدمة على؛ | ووا عبد واو دان : زنات على الجبل فيل : 


(۱) ی ا ©2 
(0)أى أردت. 

(۳) لولدها. 

١ قوله: " وأرق إلخ ا‎ )٤( 
5 س فى مضجعه قد ادل وأرق إلى اخيرات زا‎ 
العيال ولان ال السقوط. رن‎ ||: 

(5) قوله: 'وذكر الجبل يقرره” لأنه قرينة الصعود. ولهذا لو قال: زنأت الجبل لا يحد. وحرف فى لا 
ينافى الصعود» كما فى قول الشاعر. (كفاية) 

(5) قوله: ”لان من العرب إلخ فمنهم العجاج» فإنه كان يهمز العالم والخاتم؛ وهمز ملين أيضًا فى 
الهرب من التقا. ۽ الساكنين» فقال: دأبه وشابه» وهمزوا فى غير التقاء الساكنين أيضا. (نباية) 

)۷( المراد به حلاف المهموز. 

(8) قوله: ” وحالة الغضب“ فيه إشارة إلى أنه لو قاله فى غير حالة الغضب والسباب ولم يكن هناك قرينة 
من القرائن الحالية أو المالية) لم يحد ب ذا القول؛ لجواز أن يريد به الصعود» ولا كان يرد عليه بأن حالة الغضب» وإن 
كانت معينة للفاحشة» لكن ههنا معينا لمعنى .الصعود أُيضاء وهو كلمة الجبل» فأجاب عنه بقوله: وذكر الجبل إلخ (E).‏ 
(9) بالهمز. 

)٠١١‏ بدون ذكر الجبل' 
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دلاوا ولو جد للم الل دكن , ظ 

ومن قال لآخر: یا زانی! فقال: لاء بل أنت» فإنبما يحدان؛ لأنّ 
محناء7 لاع تل ات زان اده كلسة عطقف سعدرلة ينا الا 
فيصير الخبر المذكور فى الأول مذكور فى الثانى . 

ومن قال لامرأته: يا زانية! فقالت: لاء بل أنت» حدت”' المرأة 
ولا لهات الأنبعيا E‏ وق فم OMB eas‏ 
وفى البداية بالحد” إبطال اللعان؛ لأن المحدود فى القذف ليس بأهل 
أله ولا إبطال فى عكسه”" أصلاء فيحتال للدرء”" ؛ إذ اللعان فى 
معنى الحد . 


(1)إشارة إلى قوله: إذا كان مقروتا بكلمة على. (نباية) 
(۲) إشارة إلى قوله: وحالة. الغضب. (نباية) 

() أى معنى قول الآخر. 

)٤(‏ قوله: "إذ هى ” يعنى أن كلمة بل كلمة عطف لاستدراك الغلط؛ والعطف إذا لم يكن له خبر يجعل 
الخبر الأول خبرا له. (نماية) 

(5) قوله: ”فى الأول“ اعترض عليه بأن المراد بالأول هو يا زانى! وليس فيه خبر» وال لجواب أن المراد 
بالخبر الجزء؛ لأن الخبر الجزء الأخنصء فيستعار للعام» كذا فى ” العناية “. أقول: والأولى أن يقال: المنادى أيضًا 
يشتمل على الخبر ولو ضمناء فمعنى قوله: فيصير الخبر المذكور فى الأول أى ضمنا. (عبد) 

(5) أى حد القذف. 


(۷) باللعان. 

(۸) على المرأة. 00 

(۹) قوله: ”ليس بأهل له“ لأن أهلية اللعان تعتمد أهلية الشهادة, وإقامة الحد تبطل أهلية شهادة المحدود فى 
القذف. (ع) 1 

“ قوله: "ولا إبطال فى عكسه [أى فى البداية باللعان؛ لأن بجريان اللعان لا يبطل إحصان الرجل]‎ )٠١( 
يعنى لو قدمنا اللعان لا يبطل به حد القذف عن المرأة» غاية ما فى الباب أن اللعان فى حق الرجل قام مقام حد‎ 
© القذف» ولكن لا يخرج به عن أن يكون عفيفاء فيجبً حد القذف على المرأة احتيالا لدرء اللعان.‎ 


)١١(‏ أى دفع اللعان. 


د سس س ع مع مم و 
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ولو قالت”": زنيت بك» فلا حد» ولالعان» ومعناه قالت بعد ما 
قال لها: يازانية! لوقوع الشك فى كل واحد منهما؛ لأنه يحتمل أنبا 
أرادت الزنا قبل النكاح > فيجب الحد”" دون اللعان؛ لتصديقها" إياه» 
واد ا ويحتمل أنبا أرادت زناى EK‏ بعد 
النكاح ؛ لأنى مامكنت أحدًا غيرك» وهو المراد فى مثل هذه ا حالة» وعلى 


هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة؛ لوجود القذف منه”"» 


بعده صار قَاذقًا”'' فيلاعن. 


مس مامه م لماعي سمي بست مسمس e‏ سح 


وإن نفاه ثم أقر به حر" ؛ لأنه لما أكذب نفسّهء بطل اللعان؛ لأنه حد 


)١(‏ أى فى جواب قول الزوج لها: يا زانية! (خ) 

(؟) قوله: ”فيجب الد“ أى يجب الحد على المرأة دون أللعان على الزوج؛ لأنها أقرت بالزنا على نفسهاء 
كذا ذكره قاضى خان. (نهاية) 1 

قوله:” فيجب الحد” أى يجب -حد الزناء كذا فى الشرح» وفيه نظر؛ لما عرف أن الإقرار مرة لا يوجب الحد 
ما لم يقر أربع مرات» وهى لم تقر إلا مرة» ولان المصنف علله بقوله لتصديقها إیاه» وانعدامه منه» ولا يخفى أن 
انعدامه فى وجوب حد القذف عليهاء والحق أن يراد بالحد فى قوله: فيجب الحد حد القذف» كما وقع التصريح 
به فى الكافى.(إله داد) 

(©) أى تصديق المرأة زوجها فى نسبة الزنا إليما. 

)٤(‏ أى التصديق. (ن) 

(ه) أى من الزوج. (نهاية) 

(5) قوله: ” زناى ما [كامة ما موصولة حبر لزناى. نبثاية] كان معك“ إطلاق لفظ الزنا على الوطئ 
الحلال بطريق المشاكلة» كما فى قوله تعالى: «إفاعتدو اعليه بمثل ما اعتدى عليكم4. (كفاية) 

(۷) أى الزوج. 

(8) من أنه لا حدء ولا لعان لوقوع الشك. (عناية) 

(84) للزوجة. 


)٠١(‏ الزوج حد القذف. 


- ۱1 - باب حد القذف 


ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب” هر 
التكاذب” يصار إلى الأصل . والولد ولده ذ فى الوجهين" رار 
سابقاء أو لاحقاء واللعان يصح بد ون قطع السب كما يصح بد ون 
الولد. وإن قال : ليس بابنى» ولا بابنك» فلا حل" ولا لعان؛ لأنه 
أنكر الولادة» وبه لا يضير قاذقًا . 

ومن قذف امرأة» ومعها أولاد لا يعرف لهم أب» أو قذف الملاعنة 
بولد» والولد حىء أو قذفها بعد موت الولدء فلا حد عليه؛ لقيام أمارة0» 


Ne. 


شرط الإحصان”'", ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد؛ لانعدام 
امار ار 


)١(‏ بإكذاب الرجل نفسه. (عناية) 


(۲) بإكذاب الرجل نفسه. (عناية) 

(۳) أى الوجه الذى أقر» ثم نفى وعكسه. ©2 

)٤(‏ قوله: ' واللعان يصح إلخ" جواب سؤال مقدرء تقريره: أن سبب اللعان ههنا كان نفى الولدء فلما 
ل ل ل ل (نسباية) 

(7) لأنه لا يقذفها بالزنا. 

(۷) قوله: "أو قذف الملاعنة* بفتح العين» هكذا نقله صاحب ' النسهاية” عن شيخه وبخطه» ويجوز أن 
يكون بكسر العين معناه التى لاعنت بولد» كذا فى الخو . (عناية) 

(۸) بالفتح بمعنى العلامة. 

(5) أى إلى أمارة الزنا. (نجاية) 

(١٠0)قوله:‏ "ود قرط لا أى العفنة شرط وجوب حد الف على القاذفء وهى فائتة» فلا 
يجب الحد عليه . (نباية) | 

)۱١(‏ قوله: ”لانعدام أمارة الزنا“ فإن قيل: اللعان فى جانبها قائم مقام حد الزناء وكانت محدودة فى 
الزناء فوجب أن لا يحد قاذفهاء قلنا: اللعان قائم مقام الزنا بالنسبة إلى زوجهاء لا بالنسبة | إلى الغير. (۵ ` 


الزنا منباء وهى ولادة ولد لا أب لهء ففاتت العفة نظرا إليها” » وهى أ 
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سس ص سس سس بل عنس نس طب عسات سنتف" 


م م موه د لبت شه سحي n‏ 


قال: ر وطن حراما فى ر لم يحد قاذفه؛ لفوات 
العفة ”© وهى شرط الإحصانء ولأن القاذف صادق . والأصل فيه أن 
من وطۍ وطنًا حرام لعينه لا يجب الحد بقذفه؛ لأن الزنا هو الوطئ المحرم 
لعینه“) وإن كان محرمًا لغيره يحد؛ لأنه ليس بزناء فالوطئ فى غير 
الك من كل رحا ا وجا ا ا ركذا الوط فى ق 
ا م كانت الحرمة موقتة"» فالحرمة لغيره. وأبو 
حنيفة يشترط أن يكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماء“ أو بالحديث 
هود ؛ لتكون ثابتة من غير ترد . بياته أن من قذف رجلا وطئ جارية 


00) E SESI اي‎ ESS 


مشتركة بيئه وبين آخر» فلا -حد عليه ؟ لانعدام الملك من وجه 


ل 


وكذا قذف امرأة زنت عدر اع" اتحقق الزنا منها شرع" ؛ 


(1) أى من كل وجه» أو من وجه. (كفاية) 
(۲) قوله: ”لم يحد قاذفه ",اعلم أن الحرمة على وجهين: أحدهما: حرام لعينه» وذلك ينشأ من شيثين: 
أحدهما: الوطيع فى غير الملك» أما من كنل وجه كوطئ الأجنبية» أو من وجه كوطئ الجارية المشتركة بينه بين 
غيره. والثانى: بوطيئ المرأة التتى هى حرام عليه على سبيل التأبيد» وإن كان فى ملكه كوطئ أمته؛ وهی أخته من 
الرضاع» فلا يجب حل قاذفه, وما سواهيا من الو طئ» فمن قبيل ما هو حرام لغيره كوطئ أمته المجوسية» ومثله لا 
يسقط الإحصان إلى هذا أشار فى ”المبسرط . (نہاية) 

(") لأن الزنا هو الوطئ الحرام لعينه. (ع) 

(4) فكان القاذف صادةا. 

(ه) الواو للحال. 

(1) كأمته التى هى أخحته رضاعا. (ك) 

(۷) كالوطئ حالة الحيض. (ن) : : 

(۸) قوله: ” بالإجماع * كمرطوءة الأب بعد ملك النكاءي أو ملك اليسين إذا اشتراها ابنه فوطعما.(ن) 

(9) قوله: ”أو بالحديث المشهور“ كحرمة وطئ المنكوحة بلا شهود» فإنها ثابتة بحديث: «لا نكاح إلا 
بالشهود)» وهو مشهور. )9 

)٠١‏ لوجود الشريك. 

(11) أى فى حال الكفر. 
١ ۲(‏ فيكون القاذف صادقًا. 
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لانعدام الملك”''. ولهذا وجب عليما الحد. 


ولو قذف رجلا وأتى أمته و هى" مجوسيةء أوامرأته وه ۳ 


حائض» أو مكاتبة له. فعليه الحد ؛ لأن الحرمة مع قيام الملك. وهى موقتة» ظ 
فكانت الحرمة لغيره» فلم يكن زنا . 

وعن أبى يوسف أن وطئ المكاتبة يسقط الإحصانء وهو قول زفر؛ 
لأن الملك زائل فى حق الوطى» ولهذا يلزمه العُقر بالوطى”. ونحن || 
نقول: ملك الذات باق» والحرمة لغيره؛ إذهى موقتة” . 

ولو قذف رجلا وطى أمتهء وهى أخته من الرضاعة لا يحد؛ لآن أا > 
الحرمة مؤبدة» وهذا هو الصحي” . 

ولو قذف مكاتباء ومات وترك وفاء» لا حد عليه ؛ لتمكن الشبهة فى 
الحرية لمكان اختلاف الصحابة . ظ 

ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم» يحد عند أبى حنيفة» وقالا: 
لا حد عليه وهذا بناء على أن تزوج المجوسى بالمحارم له حكم الصحة فيما 

(1) أى ملك الزانى. > 

(۲) الواو للحال. 

(۳) الواو للحال. 


(4) فكان القاذف كاذباء فيجب عليه الحد. 

(0) قوله: ٠‏ يلزمه العقر بالوطئ“ وجوب العقر للمولى باعتبار أن للمكاتب ملكّاء وملك اليد أيضًا يضمن 
كما يضمن ملك الرقبة» ولزوم العقر فى المكاتبة لا يدل على سقوط الإحصان» كالراهن إذا وطئ المرهونة وهى 
بكرء يلزمه:العقر» ولا يسقط به الإحصان» كذا قيل. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(5) أى إلى فسخ الكتابة. (كفاية) 

۰ المبيح» فلا يسقط به إحصانه» والصحيح هو الأول لثبوت التضاد بين الحل الحرمة. (كفاية) 

(8) قوله: ”لمکان اختلاف الصحابة ‏ يعنى فى أنه مات حراء أو عبدًا على ما سيسجىء فى كتاب المككاتب» 

إن شاء الله تعالى. (عناية) 


ا ل 0 


نلق 
بينهم عند عنده» خلاقا لهماء وقد مر ذ فى النكاح 5 


إذا دحل ال حربى دا 3 بأمان» عا "؛ لأن فيه حق 
وإ ر 


العبد» 2000 “ حقوق العبادى ولأنه طمع فى أن لا يؤذى 


ت 00 


فيكون ماتزما و أن ن لا يؤذى "ا رموجب أذاه الحد. 


کے س و 


وإذااحد د المسلم فى قذف» سقطت شهادته و إن” تات وقال 
الشافعى : تقبل إذا تا تاب» > وهی" أ تعرف فى الشهادات . 


وإذا حد الكافر ةؤ ى قلف لم IEE‏ علو اقل الذمة ؛ لأن له 
الشهادة عا اة أفتردا ''2 تتمةً لحده . 


ال 


فإن 0 ''؟ قبلت شهادته E‏ > وعلى المسلمين ؛ لأن هذه 
اإشهادة”''' استفادها بعد الإسلام» فلم تدخل تحت الرد» بخلاف ال 


-1١54- Es ا‎ 


(1)أى فی باب نکاح امل الشرك. (عناية) 

(۲) أى دار الإسلام. 

(9)قوله: ” حد هذا هو جواب ظاهر الرواية» وعن أبى حنيفة أنه لا يحد؛ لأن الغالب فيه حق الله 
تعالى. (عناية) 

)3( مدسدر وفى.‎ )٤( 

(0)أى ل يؤذيه أحد من المسلمين. 


(1)قو له: "فيكرن ملتز 2 إلخ” أى التزم أن لا يؤذى أحذاء وإن أذى يتحمل as‏ الأذى» وهو حد 
القذف. (ندباية) 


(۷ )ی أحدا من أهل الإسلام. 
(۸) الواو وصلية. 
(9) أبى هذه المسألة تذ كر فى كتاب الشهادات. 
)٠١(‏ كما فى المسلم. 
1١1)‏ ) أى الذمى بعد ماحد فى القدف. 
(۲ ۲۱ أى الذميين. 
(۱۳) قو له: ”لأن هذه شهادة إلخ * فإن قيل: إنما استفاد أهلية الشنهادة على المسلمين» فأما على أهل الذمة 


:تت لبا ل ت 


س سم سو ا م س 
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| إذا حد حد القذف» ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته؛ لأنه لااشهادة له أصلا 
فى حال الرق”'» فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده . 
فان ضرب سوطافى قذف'". ثم آسلم» ثم ضرب ما بقى جازت 
شهادته؛ لأن رد الشهادة متمم للحدء فيكون صفة له والمقام”" بعد 
الإسلام”'' بعض الحدء فلا يكون رد الشهادة صفة له وعن أبى يوسف أنه 
ترد شهادته ؛ إذ الأقل”” تابع للأكثرء والأول أصح": ٠‏ ش 

قال: وس كدت أو زنى» أو شرب غير مرة فحدء فهو لذلك کله ء 
أما الآخران”"' فلآن اللقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجارء 
واحتمال حصوله” بالأول قائم» فيتمكن شبهة فوات الملقصود" فى 
لاهلية الشهادة على المسلمين» وهو غير ما كان موجودا قبله» كذا فى ”الجامع الصغير “. (نماية) 


)١4(‏ قوله: ” بخلاف العبد“ جواب عما يقال: العبد إذا قذف» فضرب الحد» ثم أعتق لا تقبل شهادته» 
فكيف قبلت شهادة الكافر إذا أسلم. (عناية) 


)١(‏ حتى يكفى رده تتمة للحد. 


(۲) قوله: ”فإن ضرب [الكافر] سوطًا إلخ“ أجمع العلماء على القبول إذا حد قبل الإسلام» وعلى عدم 


القبول إذا حد بعده؛ ولو أقيم بعضه فى الإسلام وبعضه قبله, اخمتلفوا فيه» فقال أبو حنيفة: ينظر إلى حال إكمال 
الحد إن ضرب فى كفره تسعة وتسعين» وبعد الإسلام واحدا لا تقبل؛ لان رد شهادته من تمام حده» فينظر 
حال تمامه. وهكذا روى عن أبى يوسف» ثم رجع إلى ما ذكره فى الكتاب؛ لأن الرد تدمة للحد» فلا بد من 
وجوده؛ ليكون الرد تتمة له» ولم يوجد» لا فى الكفرء ولا فى حال الإسلام. (كفاية) 

(۳) بضم الميم. 

)٤(‏ وكذلك في الكفر. 

(5) فكان الكل وجد فى الإسلام. (ع) 

(7) لآن بعض الحد لا يكون حدا. (كفاية) 

(۷) أى الزنا والشرب. ٠‏ 

(۸) قوله: ' واحتمال إلخ“ أى احتمال حصول الانزجار بالأول قائم» فيتمكن شببة فوات المقصود؛ وهو 
الاتزجارء فإنه لما حصل بالحد الأولء لا يحتاج إلى الحد ثانياء ولما تمكنت الشبهة لم يقم الحد الشانى. (نماية) 


(3) والحدود تدرأ بالشبهات. (ن) 


تمسح 1 n‏ ع ع سمس 
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ص م 0 


م س 


اناق وول" ادف ما إذا زنى» وقذف» وسرف؛ وشرب؟ ۽ لأن 


المقصود د من كل جنس غير المقصود من الآخر E‏ 

وأما القذف فالمغلب فة عدا" ۴ له CEE‏ 
شما وكال الاي : إن اخستلف المقذوف” “©. أو المقذوف به" » وهو 
الزنا لا يتدااخل ؛ لأن المغلب فيه حق العبد عنده. 


(Vv) 
فص فى التعزير‎ 
ل و ا س‎ REE 
ومن قذف عنيدا: أو 5 آر أمولدة أو کافرابالزنا عزر؛ لأنه جناية‎ 


الم 


قذف: : وقد امتنع وجوب الحد ذال حصان 4 “» فوجب التعزير. 
٣‏ اس 


مت مسح مس س م 


وكذا إذا قذفا م مسلما بغير الزنا» فقال :يا فاسق! أو ا كارا أو 


یا خب ينك ! أو يا E‏ ل له أذامء وألحق الشين7' به ولا مدخل للقياس 
فی ال فوجب التمزير إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته فى الجناية 


)١(‏ دفع دخل مقدر. 

6 قوله: ”غير المقصود من الآخر' فحد الزنا لعسيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأموال» وحد 
الشرب لصيانة العقول» وحد القذف أصيانة الأعراض فلا تتداخل. (كفاية) 

(*) لا عند الشافعى. | 1 

(1) فيجرى فيه التداخل كسائر الحدود. (ع) 

)2( بأن قذف غير الأول. '(ك) 


)1( بأن قذف الأو ل بزنا آخر. (ك) 
4 (۷)قوله ”فصل“ لما فرع عن 5 ر الحدودء وهى الزواجر المقدرة الشابتة بالكتاب» أو السنة» أو 
١‏ للا كدف لحرت ی ليت في سی ای ر 
بمعنى الزجر والردع» والأصل فيه أن من ن قذف غيره بكبير لم يجب فيبا حد» يجب فيما التعزير (عناية) 


(A)‏ ف المقذوف. 

(9) بالفتح أى العيب والعار. 
(١٠)قوله:‏ ”فی الحدود” أى فى إثباتها؛ لأن الحد عقوبة مقدرة» والرأى لا يبتدى إلى تقدير العقوبة بقدر 
معلو ا وإذا ت الخد وجب التعزير 5-9 داشية ملا إله : داد 1 


OE ae‏ ا 
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OS‏ 1 ف كلد اه #(5) لاع 
الاولى ِ لانه من جنس ما يجب به الحدء وفى الثانية : الرأى إلى 
الإمام. ولو قال: يا حمار! أويا خنزير! لم يعزر؛ لأنه ما ألحق الشين به 

MD a u‏ “© اس 
للتيقن بنفيه"» وقيل: فى عرفنا يعزر؛ لأنه يعد سبًاء وقيل : إن كان 
المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية ‏ يعرّر؛ لأنه يلحقهم الوحشة 
بذليك9 2 وإن كان من العامة لايعزر. وهز ۷ أحسن » والتعزير رة 
تسعة وثلاثون سوطاء وأقله ثلاث جلدات . 

وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسا وسبعين سوطاء والأصل فيه 
قولهعليه السلام”" : «من E GE E‏ 

2 )000 ا ان : لياع ود ا en‏ 
المعشدين ۴ وإذا تعذر تبليغه حدا فابو حنيفة ومحمد نظراً إلى 
أدنى الحد»”'"' وهو حد العبد فى القذ» فصرناه إليه» وذلك أربعون» 

)١(‏ وهى ما إذا قذف غير المحصن بالزنا. (ك) 

(۲) يعنى قوله: يا فاسق! إلخ. (a‏ 

(۳) قوله: ” للتيقن بنفيه " قيل: بل يلحق الشين للقاذف؛ لأن كل أحد يعلم أنه آدمی» وإن القاذف كاذب. (عناية) 

)٤(‏ كذا حكى عن الهندوانى. (نہاية) ش 

(5) أى السادات. 

(5) أى با ذكر من الألفاظ ونحوه. 

(۷) أى هذا التفصيل أحسن. ٠‏ 

(8) قوله: ”قوله عليه السلام ‏ قلت: أخرجه البيبقى ومحمد بن الحسن فى " كتاب الآثار” مرفوعا. (ت) 

(9) قوله: ”من بلغ“ بالتخفيف بمعنى السماع» كذا فى ”المغرب 6 وأما ما يجرى على ألسنة الفقهاء من 
التثقيل» فعلى حذف المفعول الأول كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»؛ وذكر هذا 
الحديث فى * الفوائد الظهيرية . ثم قال: بلغ بالتخفيف من البلوغ, لا من التبليغ؛ لآن المبلغ إليه غير مذكورء 
والراد تبليغ الحد غير الحد. ومعنى بلغ بالتخفيف أتى حدا فى موضع لا يجب فيه الحد. (كفاية 

)٠١( ٠‏ أى المتجاوزين عن حد الشرع. 

راجع نصب الراية ج٠‏ ص٤ ٠٠١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ص۱۰۷ . (نعيم) . 

)١١(‏ قوله: "إلى أدنى الحد إلخ“ هذا هو الحق؛ لأن من اعتبر حد الأحرار» فقد بلغ حدا» وهو حد العبدى 
والتنكير فى الحديث ينافيه. وو جه نقصان السوط فى المذهبين أن البلوغ إلى تمام الحد متعذرء وليس بعده قدر 
معين» فيصار إلى أقل ما يمكن للتيقن. (عناية) 


بو طباور _ ETE‏ باب حد القذف 


المجلد الان 


فقا مسوا +1 يومف افير أف اللند فى الأ رار ٠‏ إذ 


الأصل هو ال حرية؛ ثم نقص سو طا" فى رواية عنه» وهو قول زفر: وهو 


للضي اميك وهومأثورعن 


الاو وق هداو 
على * فقلّده. ثم قدر ر الأدنى فى الكتاب بشلاث جلدات ؛ لأن ما 
دونه لايقع به الزجر» وكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام " يقدر 
بقدر ما يعلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس . وعن أبى يوسف 
أنه على قدر ر عظم الحرم وصغره» Es‏ فيقرب 
ْ الس © » والقبلة من حد الزناء والقذف بغير الزنا من نحد القذف“ 

قال: وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب فى التعزير ا حبس فعل ؛ 
لأنه صلح تعزيراء وقد ورد ال: شوم به فى ال0 > حتى جاز أن یکتفی 


به » فجاز أن يضم إليهء 9 رلهذا لم يشرع "فى التعزير بالتهمة قبل ثبوته ؛ 


)١(‏ فجعلا أكثر التعزير تسعة وثلا دون سوطًا. 


)۲( أى ثمانون سوطً. 


ا ا رر 


() قول" وهو [يعنى یا ق مله رهن ا : غريب» و ذكره البغوی فى ”شرح السنة” عن 
ابن أبى لياى. ت] مأثور عن على تأويل ما روى عنه أنه کان بعقد لكل خحسًا» فلما بلغ حمست وسبعين لم يعقد. .)ك 


* راجع نصب ارال ج ج ص؛ ٠۳١‏ وانظر الدرايةج؟ ص۷١٠‏ م 
5 أى التقدير مفوض على رأى الإمام. 
[49 أى القاذف. 
(8) فيكون فيه أكثر الجلدات. (عناية) 
(4) يكوه نيه أقل الجلدات. (عناية) 


)٠ 0)‏ قوله: “وقد ورد الشرع به فى الجملة* وهو" مابره الور اللي لمجاب راي را 
حبس راجلا للتعزير. (ع) 1 


2 اا أولهذا لم يشر ع إلخ :علا لضا ا اش سا مرم بسانت ف السنتياك أ 
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كما شرع فى الحد؛ لأنه من التعزير . قال: وأشد الضرب التعزير”"؛ لأنه 
جرى التخفيف فيه من حيث العدد”"» فلا يخفّف من حيث الوصف؛ 


كى لا يؤدى إلى فوات المقصود”", ار 0 
الاعف 


الصحابة. e e TT‏ 0 
ا متيقن به ثم حد القذف ؛ ا ال کون 
د ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة” ١‏ فالإيغلط من 

TEE‏ أو عزره فمات» فدمه هدر؛ لأنه فعل ما فعل بأمر 
الشرع”"'» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد و لبزاغ ٠"‏ 
يشرع الحبس بسبب التهمة فى الشىء الذى يوجب التعزيرء حتى لو ثبت وتحقق قبل ثبوته» بأن شهد شاهدان 
مستوران على أنه قذف محصناء فقال: يا فاسق! أو يا كافر! فلا يحبس المتهم قبل تعديل الشهود. 


وفى فصل الحد بالتسهمة يحبس؛ لأن فى باب الحد شىء آخر» وهو الحد فوق الحبس» فيجوز أن يحبس فى 
ا 


EC OEE RE 
وتال بعضهم: شدته فى الضرب. لا فى الجمع» » ولعل المصنف اختار هذاء كما يشير | إليه قوله: ولهذا لم‎ 
يخفف إلخ فإنه لو كان الشدة عنده عبارة عن عدم التفريق» لزمه توضيح يح الشىء بنفسه. (عناية)‎ 
حيث جعل أقل من الحد.‎ )۲( 
وهو الزجر. (ع)‎ )۳( 
أى الشرب.‎ )٤( 
(ه) القاذف.‎ 
فإنه يرد شهادة امحدود فى القذفء ولا تقبل أبدا.‎ )( 
قوله: ”لأنه فعل إلخ“ ذكر مسألتین: إحداهما: مبنية على الأمرء والأخرى: على الإطلاق» والفرق‎ )۷( 


بيدبما أن الأمر لطلب اللأمور بدء وهو من الإثباتات» وهي لا تقبل اتعليق بالشرط لأنه يشبه القمار. 
وأما الإطلاق فإسقاط؛ لكونه رفع القيد» وهو قابل للتعليق اندو وي الا ود ليا الى 


آ#آ#آ ل ل د 


بخاا 'ف الزوج” '" إذا عزر: 00 لأنه فطل فيه والإطلاقات جد 


بشرط السلامة کل ور ی ا 
وقال الشافعي: نجه الدية ف بيت المال؛ لأن الإتلاف خطأ فيه؛ 


إذ التعزير للنأديب نير أنه چب الدية کی بیت المال ؛ لان تفع عمله يرجم 


إلى ع عامة المسلمين» فيكون الغرم' “فى مالهم . 
قلا" : لما استوفى حق الله تعالى ا مار كان الله ن 


غير واسطة فل“ يجبا الضمان. 


کات السرقة") 


السرقة فة فى اللغة ال الشىء من الغير على سبيل الخفية E.‏ 


احتيا, الفاعل) أنه حف یی أن تقد بوصف السلامة أنه لاضرورة فى ترک . (عناية)' 


(8) قو له: ” كالفصاد والب براغ ع “هر الذى يداوى الفرس» فإنه إذا مات الرجل بالفصد» أو مات الفرس 
بالبز 18 لا يجب عليهما شس ىء؟ ہما فعلا ما أمرا» فلا يتقيد بو صف السلامة. (عبد) 

(۱) قرله: ا ”بخلاف الروج إلخ” فا ہا لو ماتت من ضربه لا يهدر دمهاء بل يضمن؟ لأن تأدييه مباح» 
37 منفعته اليه لا إليها» فيتقيذ. ٠‏ بشردد ل السلامة. وكذا لو أدب العم الصبى» فماث يضمن عندناء وعند 

لأئمة الفلاثة لا يضمن الزوج» ولا المعلم فى التعزيرء ولا الأب فى التأديب» ولا الجد ولا الوصى | إذا ضر به 
ضرد | معقاداء وإلا يضمن بالإجماع» 53 قيل. (مجمع) 

(۲) قو له: ” لأنه مطاق“ فان قيل: يشكل على هذا ما لو جامع المرأة» فمات من جماعه» فلا ضمان عليه 
عند أبى حنيفة ومحمد» كما فى حيط “ مع أن الزر ج استوفى نفسه. قلنا: ما لم يجب الضمان هناك؛ لأن 
الضمان هوالمهر» وقدوجب ئ ابتداء ذلك بالفعل» فلووجبت الدية بموتماء كان فيه إيجاب الضمانين» وهو لايجوز. 
| (ك) 


4 فإنه لو 9 فی الطريق؛ الأنفسد شيعا يضمن. 
2 فی صوره ة التعزير. 

. (ه) أى الضمان. 
(5) جواب عن استدلال الشافعى. 


(۷) قوله: ابال لما فر م عن ذكر المزاجر التعلقة بصيانة التفوس» شرع فى ذكر المزاجر المتعلقة 
بصيانة الأموال. (عناية) 
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ا بال 
ومنه استراق السمع”" » قال الله تعالى : #إلا من استرق السمع )» 
وقد زيدت عليه أوصاف فى الشريعة”" على ما يأتيك بيانه؛ إن شاء 


الله تعالى . والمعنى اللغوى””' مراعى فیہا ابتداء وانتہاء أو ابتداء©) 
غيرء كماإذا تقب" الجدار على الاستسرارء وأخذ المال من المالك 
| مكابرة على الجهار”” #وقى الع أعنى قطع الطريق مسارقة عين 
الإمام ؛ و ق بأعوانه» وذ فى الصغرى مسارقة عين 
المالك» أو من يقوم مقامه” 

. قال تلد ا له الك نم عشرة درا 
دراهم مضروبة من حرز”"' RT‏ ور الاير نا 


)١(‏ فإنه سمع كلام المتكلم فى حال غفلته. (ك) 

(۲) أئ استمع إليه على وجه الخفية. (عناية) 

(") قوله: ” أوصاف فى الشريعة“ هى أن يقال: السرقة أحذ مال الغير على سبيل الخفية نصابًا محررًا 
للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل» ولا شببة. (عناية) 

(5)أى الأخذ على سبيل الخفية. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”ابتداء وانتہاء“ هذا إذا سرق نباراء أو ابتداء لا غير» هذا فى سرقات الليل؛ لأن أكثر السرقات 


تصير فى الليل» وهو وقت لا يلحقه الغوث» فلو لم يكف فيه بالخفيةابتداء» لامتنع القطع فى الأأكثر. بخلاف 
دا إذا كان فى الخبار) لانه وقت يلحقه الغوث» فلا يصير مغالبة وقت الأخحذ» كذا فى ' الذخيرة“ ٠‏ وفى 


”الحاوى* : إذا كانت باب الدار مسدوداء فدخلها السارق خفية قطع, ولو كان مفتوحًاء فدخل نهاراء وسرق لا يقطع. (ك) 

(»D‏ أى ابتداء فعل السرقة. (ن) 

(9) قوله: “كما إذا إلخ' ا اکر جا ارق ت م ارف ن وا وه 
نظير الأول لظهوره. (عناية) 


(۸) قوله: "علن اهار“ أى مقاتلة بسلاح» وكان القنياس أن لا يقطع فيه؛ لأن ركن السرقة الأخذ على 
سبيل الخفية» وهى وإن وجدت وقت الدخول» لكنه لم يوجد وقت الأخذ» لكدهم استحسنواء وقالوا: E‏ .0( 


() أى قطع الطريق» وإنما سميت كبرى؛ لأن فيه ضرا عاما. (كفاية) 
2 ۰ كالمودع, أوالمستعيرء أو الغاصب. 
(۱۱) أى موضع الحفظ. 
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أأقوله تعالى: #والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديبما» الآية» ولا بد من 


الحقبر» وكذا أخذه لا يخفى» فلا يتحقق ركنه» ولا حكمة الزجر؛ لأنها 
فيما يغلب» والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا. وعند الشافعى التقدير بربع 
دينار» وعند مالك بثلاثة دراهم » لهما أن القطع على عهد رسول الله عليه 
الصسلاة والسلام ماكان لاف شين ت رار ما تقل ف 
تقديره ثلاثة دراهم» والأخدٌ بالأقل» وهو المتيقن به أولى» غير أن الشافعى 
يقو ل : كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنى 
ير درهماء والفلاثة ربعها" . ولا" أن الأخذ بالأكثر فى هذا الباب 


السساا ا م 


)١(‏ فلا يقطع الجنون والصبى. 
(۲) قوله: "ولا بد هذا هوقول فقهاء الأمصارء وعند أصحاب الظواهر لا يعتبر النصاب. ذ] من 
التقدير بالمال إلخ“ لأن فى اسم السرقة ما بنبيع عن صفة الإحرازء وكونه شرطًا بالنص» والشرائط فى العقوبات 
يراعى, وجودها على الكمال؛ ا فى النقصان من شبمهة العدم, والإحراز إا يتم فى المال الخطير دون القليل. (3١‏ 
0 أى الكثير» وهو قدر النصاب. 4 

)٤(‏ بكسر الميم وتشديد النون: سهر. (ن) 

:3 راجع بصب الراية ج٣‏ صه ه ”2 رالدراية ج۲» الحديث 1۷٤‏ ص۱۰۷ . (نعيم) 

زه قوله: ”وأقل ما نقل إلخ“ قلت: أخرجا عن عائشة لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله وه فى 
أقل مرن ثمن مجن» أو ترس. وامرجاعن ابن عمر: وأن رسول الله مركم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة 
دراه,)» وأخرجا مرفوعا: «لا تقطع يذ السارق إلا فى ربع دينارة» وفى ” مسند أحمد” مرفوعا: «اقطعوا فى 


درهها. (ت) 


المجلد الثاني دَجرء4 1 -8ه6١-‏ كتاب السرقة 


أولى احتيالا”' لدرء الحدء وهذا لأن فى الأقل شبهة عدم الجناية» وهى 
داوئة للجين وقد نانك 5ل ° بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا قطع إلا 
فى يكار أو طكسره دراهم»*. واسم التار اواج كان مره 
عرفا ف بيبين لك ام شتراط المضروب» كما قال فى الکتاں” E‏ 
ظاهر الرولية؛ وهر الامج اة لكسال اا حقى لو سق 

تبر “ قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطعء والمعتبر وزن 


تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة درأهم»» ومثله روى الطبرانى وأحمد فى ” مسندة ” وإسحاق بن راهويه واب بن أبى 
شيبة وغيرهم. وهذه الأحاديث وإن كان أحادها ضعيفةء لكن ضعفها زال بسبب التعاضد والاجتماع؛ فأورئت 
شبهة فى أنه هل يقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم» أم لا؟ فلذلك قلنا: لا تقطع إلا فى عشرة دراهم» لا أقل 
منه؛ اقتداء بقوله عليه الصلاة والسلام: «ادرأوا الحسدود ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخسرجا فخلوا سبيله 
فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة»» أخرجه الحاكم والترمذى» وأخرج نحوه ابن 
عدى وغيره. اريم وز ذا بااأورة الخائية علدا من عدوت تمل ان ارى مرو فين المتياع» ناد 
يعارضه حديث ل تقطع اليد إلا فى دينار» الحديث؛ فالعمل بحديث الصحاح أولى وأحسن 


وجه الدفع أن حديث القطع ذ فى انم وان كان قويًا حاكمًً بالقط فى أقل من عشرة دراهم؛ لکن الحدديث 
الآخر وإن كان ضعيقًا أورث شبهة: والحدود تدفع حتى الوسع» فلذا قلت بالأخذ بالأكثر: هذا ما عندى فى 


توضيح المقام» ولعل عند غيرى أحسن من هدًا. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

)١(‏ حيله ساختن. 

(۲) أى ما ذكرنا من الأخذ بالأكثر. 

# راجع نتصب الراية 1 صه ه273 والدرايةج؟2 الحديث ٥‏ ض۱۰۷. (نعيم) 

(۳) قوله: ' واسم الدراهم إلخ“ أى اسم الدراهم يطلق على المضروبة فى عرف الناس» والمكسور لا 
ی ا فى ر ي ارا ل ر رر ار الفينق ا القتوري 
بلفظ المضروبة» كما ذكر عن قريب. (بناية) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: واسم الدراهم إلخ. (ب) 

)٥(‏ أى القدوری. (ب) 

ر قر "وهو الأصح* ا یو 
ذكره فى ”المحيط“ . (ب) 

(۷) قوله: ”رعاية إلخ“ هذا دليل الأصح يعنى فى شروط العقوبات يراعى وجودها على صفة الكمال» 


ولهذا شرطنا الجودة حتى لو سرق بنهرجة لا يجب القطع» ذكره فى ”شرح الطحاوى“؛ لأن نقصان الوصف 


(8) بالكسر أى القطعة المأخو ذة من المعدن.(ب) 
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TT TE‏ 0 
سبعة مثاقيل ؛ لأنه المتعارف فى عامة البلاد . 


وقوله : أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم؛ إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر 
قيمته بباء وإن كان ذهب(" ولا بد من حرزلا شبهة فيه؛ لأن الشبهة 
E‏ » وسنبينه من ا إن ناء الله تعالى قال : وال وال حر فى 

امي OT‏ ا a AS e‏ 
القطع سواء ؛ لان النص لم يفصل» ولان التنصيف متعذر فيتكامل ؛ 
DRE SES E aE‏ اع الس 


إا لأموال الناين » و القطع بإقراره مرة واحدة» وهذا عند أبى 
لوو ال لك جاح لال الكت 


س س س م ممح ا ل 


حنيفة ومتحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» روف 
عو" اف مجلسين مشتلفين؟ لأنه إحدئ SITES‏ 
اا ى" وهى البينة» كذلك' اعتبرنا فى الزنا . 


)١(‏ قد مر تحقيقه فى كتاب الركاة. 
(1) وعلى هذا استقر الأمر فى ديوان عمر. (ب) 
(0) قوله: ”وإن [الواو وصلية] كان ده“ لايقال: الذهب مذكو ر بقوله عليه الصلاة والسلام: دلا 
قطع إلا فى ديئار او عشرة دراهم)» لازا نقول: قد ورد فى بعض الأخبار ذكر الدينار» ولم يشهرء وذكر شيخ 
الإسلام أن بذكر العشرة يظهر أن المراد بالدينار المتقوم بقيمة عشرة دراهم لا قيمة الوقت؛ لآن باعتبار الوقت قد 
يبلغ قيمة الدينار ثلاثين أو أربعين» فيضرب فى التقدير كأنه قال: لا يقطع اليد إلا فى ثلاثين» أو أربعين» 
أو عشرة دراه وبيان النصاب على هذا الوجه لا يستقيم. (كفاية) 
4( أى دافعة للحد.. 
)٤(‏ أى فى فصل الحرز. (ب) 
(5)قدم العبد لكونه أهم؛ لأن عدم التساوى إنما يتوهم من جهته. (عناية) 
(/) أى قوله تعالى: «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» الآية. 
(AJ‏ بين حد الحر وحد العبد. 
(9) هذا لفظ القدورى. (ب) 
٠١‏ كذا ذكره ابو الليث» وذكر بشر رجوع أبى يوسف إلى قولهما. (ب) 
)١١(‏ أى البينة والإقرار. (ب) ٠‏ 
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ولهما أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفى به كمافى 

القصاصء وحد القذف""'». ولا اعتبار بالشهادة”” ؛ لأن الزيادة تفيد فيا 

تقليل تبمة الكذب» ولا تفيد فى الإقرار شيئًا؛ لأنه لا تبمة» وباب 


الرجوع'” فى حق الحد لا ينسد بالتكرار. والرجوع فى حق المال لا يصح 
أصلا؛ لأن صاحب المال يكذبه» واشتراط الزيادة فى الزنا“ بخلاف 
القاس فيقتصر على مورد ا E‏ ويجب بشهادة شاهديه” ب 
لتحقق الظهور كما فى سائر الحقوق» وينبغى أن يسألهما الإمام عن كيفية 
ال ES E‏ ا لزيادة اا كنا 
مر فى الحدود» ويحبسه'''' إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . 
قال" : وإذا اشترك جماعة فى سرقة» فأصاب كل واحد منهم عشرة 

رون عد الخ حيث شرطنا فيه الإقرار أربع مرات؛ لأن البينة هناك أربع. (ب) 

(۱) قوله: " كما فى حد القصاص» وحد القذف“ فإن الإقرار فيبما يكفى مرة واحدة. (بناية) 

(۲) جواب عن قياس الإقرار على البينة. «ب) 


(۳) قوله: " وباب الرجوع [عن الإقرار] إلخ“ جواب عما يقال: إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع 
عن إقراره» واحتمال أن يغبت عليه؛ في ؤكد قبوله بالتكرار. (بناية) 


)٤(‏ جواب عن قوله: كذلك اعتبرنا بالزنا. (ب) 
(5) أى القدورى. (ب) 
(5) لا حلاف فيه لأهل العلم. (ب) 
(۷) قوله: "عن كيفية السرقة” فيقول له: كيف سرقت لاحتمال أنه نقب البيت» وأدخل يده» وأخرج 
المتاع» فإنه لا يقطع فيه عند محمد وأبى حنيفة رحمهما الله. (a)‏ 
(8) قوله: ” وماهيتها“ لجواز أن يكون المأخوذ شيعا تافهاء فلا يقطع.(عناية) 
(9) قوله: " وزمانها” لاحتمال التقادم» فإن بالتقادم فى الحدود الخالصة لله تعالى يبطل الشهادة. (ب) 
٠‏ (١٠)قوله: ‏ ومكانها” لجواز أن يكون سرق من غير حرزء فلا يقام عليه القطع. (ك) 
)١١(‏ بالنصب عطف على يسأل. (ب) ش 
(۱۲) أى القدورى. (ب) 


0-0-8 


507 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
جببتب حت ب ييا را ا ا ا ا 
دراهم قطع” '"» وإن أصابه أقل لا يقطع؛ ؛ لأن الموجب سرقة النصاب» 


ویجب على كل واحد منهم بجنايته» فيعتبر كمال النصاب فى حقه 0 
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع”" 
فى 


ولا يقطء فيما يوجد تافها"؟' مباحا فى دار الإسلام” كالخشب 
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والمغرة”"" والنورة”"" . والأصل فيه حديث عائشة”" قالت: كانت اليد لا 
تقطع على عهد رسول اله عليه الصلاة والسلام فى الشىء ء العافه* 
| آی“' الحقير» وها د هي حاف الال وره غير مرغوب 


ا ا سسسب يبس يس ب يي يس سجس 


)١(‏ قوله: ”قطع “ استشكل با إذا قتل جماعة رجلا واحداء فإنهم يقتلون کلهم» وإن لم یوجد من كل 
واحد مدہم القتل؛ وأجيب بأن القصاص يتعلق ياراج الروح» وهولايتجرأً فيضاف إلى كل واحدمتهم كملا.(ع) 
(8) قوله: "فيعتبر كمال النصاب فى حقه“ هذا إذا لم يكن بين الجماعة صبىء أو مجنون» أو 
ذو رحم محرم من صاحب المال» فإن کان» فلإ قطع. (بناية) | 
| © قرله: ”باب ما يقطع فيه وما لا يقطع "لاوکر تفي السرقة وشرظها وسا يضاق بجاء وکر في هذا 
الباب تعداد المسروق الذى يوجب القطع وما لا يوجبه. (نماية) 

. ا (ب)‎ ACA 

(5) قوله:” فى دار الإسلام” قيد به؛ لأن الأمرال كلها على الإباحة فى دار الحرب 0 

(1) هيزم خشک 

(۷) گیاه. 

(۸) بفتحتين نے ومانند آن: (غث) 

(9) ماهى آبی. 

)٠ *(‏ قوله: والزرنيخ "کسر زاى معجمة ويفده نون وياء وخاء معجمة دوای معروف که آن را بد 
هرتال گویند از ” بحر ال جواهر“ و ” كشف". (غياث) 

(۱۱) قوله: ”والمغرة" ' بالفتحات الثلاث: الطين الأحمر» وتسكين الغين لغة فيه. (عناية) 


(0 al 
0 والدرايقج الحدديث ص۱۰۹‎ ۰ TT 
١ تفسير من المصئف. (ب)‎ )١٤( 


لس ا 3 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة - 1 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
0 9 '"'' تقل الرغبات فيهء والطباع لا تضن”" بهء ا 
آخذه على كره””' من المالك» فلا حاجة إلى شرع الزاجر” e‏ 


ش يجب القطع فى سرقة ما دون النصاب؛ ولأن الحرز فيها”" ناقص ألا 


يوق ناخب لقي على الأبراتوبوإنعا يدخل فى الداز للتار ا 
للإحراز”» والطير يطير” » والصيد يفرء وكذا الشركة العامة التى كانت 
فيه ,ب + هو على تلك الصفة تورث الشبهة" ٠‏ والحد يندرئ بہاء ويدخل 
فى اتترا لالح والظرى”"", وفى الطير'"" الدجاج والبط والحمام؛ ل 
ذكرناء ولإطلاق قوله عليه السلام”*'' : «لا قطع فى الطير»*. 


)١5(‏ قوله: " بصورتة” رارع ات المتخذة والأوانى من الخشب والحصير البغدادى» فإن فى 


سرقتها القطع» وإن كان أصلها من الخشبء والحصير يوجد مباحا لتغيرها عن صورتها. (نہاية) / 
)١(‏ قوله: “غير [منصوب على أنه حال .ب] مرغوب فيه “ احتراز عما ذكرنا من الذهب والفضة واللؤلؤ 
والجواهر فإنها توجد مباحة فى دار الإسلام» ولكن هی مرغوب فیا (نہاية) 
(۲) خبر لقوله: ما.يوجد. 
(؟) أى لا تبخل بفتح الضاد وهو الأصل» وجاء بالكسر أيضا. (ع) . 


| eT قوله: “فقاما” اوو على ری في ”المغرب‎ )٤( 


شىء من الأفعال بما سوى نعم وبئس. (بناية) 
2022 بام والفتح نعتان. (ب) 
»( لأن أحذها حقيقة برضى المالك. (ب) 
(۷) أى فى الأشياء المذكورة. 
: (۸)قوله: ”لا لاإحراز“ وأما لون والساج فيقظم فا لأن العادة جنارية بإحرازهماء ركذل نی 
يشب المعمول. (بناية) 
:||" (ه) أنى فلا حاجة إلى شرع الزواجر. (عناية) 
)١١(‏ لحديث : «الضيد لمن أخذ». إب). 
0١‏ أى شبهة الإباحة.(عناية) 
(۲۲) أى فى إطلاق القدورى لفظ السمك. (ب) 


7١)قوله:‏ "وفى الطير“ أى يدخ فى إطلاق القسدورى لفظ الطير الدجاج والبط والحسام؛ لا 


ذكرمن قوله: والطيريطير» والصيد يفرء وفى ' 'الجامع الصغير” لمعك كن e‏ (ب) 
)١ 5‏ غريب مرفوعاء وأخرجه ابن أبى شيبة موقوفًا على عثمان. (ت) 


- ۳ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


وعن أبى يوسف أنه يجب القطع فى كل شىء إلا الطين والتراب 
والسرقين» وهو قول الشافعى» والحجة عليه ما ذكرنا"" . 
ل ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللين واللحم والفواكه || 
الرطبة؛ لقوله عليه السلام”": «لاقطع فى ثمر ولا كثرا”. 
والكف ‏ الخميار» وقنيل: الودى» وقال عليه السلام: «لا قطع فى ش 
الطعام»”*»**. والمراد -والله أعلم- ما يتسارع إليه الفسادكالمهيا" || 
|اللأكل منه» وما فى معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع فى الحنطة والسكر 
إجماعا. وقال الشافعى أ يقطع فیا" ؛ لقوله عليه السلام : «لا قطع فى 
ثمر ولا كثر فإذا آواه الحرين”" أو الجران“ قطع)*** . 


المجلد الثانى - جزء 5 كتاب السرقة 


:+ * راجع نصب الراية ج۳ ص١٠‏ 5*» والدراية ج۲ الحديث 1ص .٠١‏ (نعيم) 
)١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) أى القدورى. (ب) 
٠‏ (۳) أخرجه الترمذى. (ت) 
Ro‏ راجع نصب الراية جا ص۰۳۹۱ والدراية ج۲› الحديث ٦۷۸‏ ص۱۰۹ . (نعيم) 
. (4) قوله: ”والكفر“ بفتح الكاف والناء المثلثة والجمار بضم الجيم وتشديد اميم فى آخره راء مهملة؛ قال 


الجوهرى: شحم النخل» والودى بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء هو السيل أى صغار النخل» وقال 
الإنزارى: تفسير الجمار بالودى لم يقبت فى قوانين اللغة.. (ب) 


(5) غریب بہذا اللفظ ونحوه فى ” مراسيل ابی داود“. (ت) 
** راجع نصب الراية ج۳ ص77*» والدرايةج؟» الحديث 1۷۹ ص۱۰۹ . (نعيم) 
3( أى الجهز له.(ب) 
)۷( أى فى الأشياء المذكورة. (ب) 
. (۸) قوله: ” فإذا أواه الجرين إلخ” غريب بهذا اللفظ» وروى مالك مرفوعا: دلا قطع فى ثمر معلق فإذا 
آراه الجرين فالقطع فى ما بلغ ثمن الجن»» والجرين بفتح الجيم: الموضع الذى يلقى فيه التمر الرطب ليجف» 
وجمعه جرن. (بناية) ' ش 

9) قوله: ”أو الجران” هو مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره فجاز أن يسمى الجران المتخذ منه || 
ويجوز أن يكون الشك من الراوى. (عناية) ش 


سس 


mme 


|| الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة . E‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
قلا eT‏ والذى يؤويه الجرين فى عادتهم هو 
اليابس من الثمرء وفيه القطع ٠.‏ 

٠‏ قال"": ولا قطع فى الفا ناكهة على الشجرء والزرع الذى لم يحصد ؛ 
لعدم الإحراز» ولا يقطع فى الأشربة المطربة'""؛ لأن السارق يتأوّل فى 
تناولها الإراقة + ولأن بعضنها”' ليس ال» وفى مالية بعضها 
اختلاف”©» فيتحقق شبنبة عدم المالية . قال: ولا فى الطنبور” ؛ لأنه من أ 
[المحازف“ ولافى سرقة ا وان“ كان عليه حلية» وقال]! 
ااي : يقطع ؛ لأنه مال متقوم" اعت بوره وعن أبى بو يوسف 
مشله”") وعنه أيضًا ا لا ليمت 
كه فيعتبر بانفرادها .. 


دان راجع نصب الراية ج٠ e‏ الحديث 1۸۰ ص۹ ۰ 0 . (نعيم) 


(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲) قوله: ”فى الأشربة المطربة* ' أى المسكرة» فإنه ذكر فى "الصدحاح” أن الطرب فة فى العقل تضيْتٍ 
الإنسان بشدة حزن» أو سرور» وفسر السكر فى أصول الفقه بأنه غابة سرور فى العقل» فالتقيا فى معني 
السرور» فاستعير الإطراب للسكر.والدليل على ما ذكرنا من أن المراد بالمطربة المسكرة صريح ها ذكره التمرتاشى 
بقوله: e N N‏ الإيضاح ' أنه يقطع فى 
الخل؛ لأنه ليس مما يسارع إليه القشاد. (نہاية) ٠'‏ 

E 75‏ يقول : إن أخدتها للإراقة؛ لكونها مسكرة محر 
أ © كلخمر.اع) ` 
(ه) قوله: " اختلافو كفصن ؤلازق رما رة اشع لأ عد أى حيفة مقومة عا لاع . 
)٩( ١‏ وكذا ما أشبّه من الملاهى. (ب) 
0 (۷) جمع معزف أى آلة اللهو. .. 
:28 الواو وصلية. 
(9) لأنه يباع ويشترى. 
)٠١(‏ أى مثل ما روى عن الشافعى. 
(۱۱) أى الحلية. 


“باب مايقطع فيه وما لايقطع فيه 
E TT TE :‏ 
ألا مالية له على اعتبار المكدوب وإحرازه لأجله؛ لاللجلد" والأوراق 
والحلية.وإغاه ” انمه ولا ميعكبر بالشيع کن > سرق آنية فيها 
خمر © وقيمة الآنية تربو' ' على النصاب . 

* ولا قطع فر TT‏ 
|أولى؛ لأنه يحرز بباب الدار ما فيهاء ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى 
لايجب القطع رة ا "نافد اننال ول العافت نيد 
التو .ولاالشط رغ" ١ YY‏ 
نيا عن انكر بخلاف الدرهم الذى عليه التمثال؛ لأنه ما أعد للعبادة 0 


)ی ظاهر إلرواية وهو عدم القطع. (ب) ... 
ا( بالكشرءيومنت: 1 

(0) أى الجلد والأوراق والحلية. 1 

(4) قوله: ”ولا معتبر بالتبع ' فكان هذا مثل ما ذكره فی انط واه رن دون لساك رمف 
حلى كثير» فقال: إنه لا يقطع» لثرى أن و سرق ار لا بلغ یته عشرة دراه فوجد ف چیه عشرة درامم 
لا يقطع. (بناية) ْ 

)٥(‏ فلا قطع فيه؛ لأن ا (ب) 

(7) أى يزيد. | 
- 7) قوله: ” فصار كباب الدار ' قال الكاكى: هذا قياس الختلف على الختلف» والتعليل اپلام ع عندنا أن 
الأبواب لا تكون محرزة عادة؛ لأنه يحرز با. (بناية) ١‏ 

)۸( ای متاع المسجد.(ب) 

(۹) أى القدوری. (ب) . 

له قوله: ”ولا الصليب هو ا مثلث يعبده النصارى. ونای 


)1١(‏ وكذاهن سائر المعدنيات. (ب) 

ْ (۱۲) بالكسر. O‏ ل 
جا ضع الود از ای سم م رت دب 0 
)١4(‏ ولا للهوء فيجب القطع. (ب) 


وارز ول قطع على سارق الصبى الحر» وان کان عه حلى "1 لأ 
|| الحر ليس بمال» وما عليه من الحلى تبع له "؛ ولأنه يتأول فى أخذه الصبى 
|| إسكاته"“ ٠‏ أو حمله إلى مرضعته . ظ 

وقال أبو يوسف: يقطع إذا كان عليه حلى هو نصاب؛ لأنه يجب 
||القطع بسرقجه وحنده» فكذا مع غيره”'» وعلى هذا" إذا سرق إناء فضة 
أأنيهنبيلء أو ثريدا” والخلاف فى صن لايمشى» ول يتكلم کی لايكون 
|| فی يد نفسه” . ولا قطع فى سرقة العبد الكبير ؛ لأنه غصب أو خداع”, 


1 وح تسريه المد الصخير ؛ ؛ لتحققه! بيحدها إ۹ إذا كان .00 ف 


)١(‏ أ فن وضع صلاة النصارى. (ب) 
: (؟) قوله: ' وان كان عليه حلى” بفتح الحاء وكسر اللام على وزن ظبى هو كل ما ليس من ذهبء أو 
0 فضة» أو جوهر» وجمعه حلى بضم الحاء وكسر اللام وتشديد اليا ويجوز كسر الحاء أيضًا. (بئاية) 


(1) قوله: “تبع له“ لا.يقال: يجوز أن يكون مقصوده هو الحلى» فلا يكون تابعا؛ لأنا نقول: لو كان 
|]كذلك لأخذ الحلى وترك الصبى. (ع) 


(O |‏ بأن رآه يبكى. (ب) 


ْ (5) قوله: “فكذا مع غيره* ال ا ا SE‏ 
أ ما يجب فيه لا يسقط القطع. (ع) 


2 (5)قولة: "وعلى هذا [أى الحلاف المذكورع * فعند أبى يوسف: يقطع إذا بلغ نصاباء وبه قال الشافعى 
3 |وأحمد» وعند أبى حنيفة ومحمد: لا يقطع؛ لأن الإناء تبع للمظروف» وهو المقصود بالأخذ. (بناية) 
(۷) بالثاء المثلثة.. (ب) 


)8١ ٠‏ قوله: کی لا يكون فى يد نفسه' ' حتى لو كان يتكلم ويمشى لا يقطع سارقه إجماعا؛ لأنه فى يد 
© الأنفسه» كذا فى" المحيط” .(بناية) 


)٩(‏ قوله: "أو خداع - بأن يقول'له: أعمل معك كذا وكذاء فانخد ع لذلك. (بناية) 
)٠١‏ أى لتحقق السرقة بحدها. 
)١١(‏ استثناء من قوله: يقطع فى سرقة الصغير. ٠‏ 


باب ما يقطع فيه وما لایقطع فيه 
عن نفسه؛ لأنه هو والبالغ سواء فى اعتبار يده . . وقال أبو يوسف : لا يقطع 
و إن" كان صغیرا لایعقل ولا يتكلم استبحساًا؛ لأنه آدمى من وجهء مال 
امن وجه. . ولهما”" أنه مال مطلق؛ لكونه منتفعا به" "اوضق أن ر 
ا ی ا , ولا قطع فى الدفائر تر" كلها؛) 
لأن المقصود ما فيباء وذلك ليس يمال إلا فى دفاتر السات "“؛ لأن ما فيها 
لا يقصد بالأخحذ» فكان المقصود د هو الكواغذ" . 
قال: وی سرفة کر ی ی و 
الأصل غير مرغوب فيه ٠‏ د اولان اك ل العام ء ظاهر فى مالية 
الكلى». فاورث شبهة . ولا قطع فى دف" 0 ولا برط 
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)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) قوله: “ولهما “ أى لأبى حنيفة ومخصمد أن العبد الصغير مال مطلق» وبانضمام معنى الآدمية معنى 
المالكيةء ألا یری أن بيعه صحيح؛ ولا صحة له إلا باعتبار المالية» كذا فى ”الكافى . (إله داد) 

(۳) بالفعل. 

SE a TE Eb قوله: "إلا أنه انضم إليه معنى الآدمية  قلع‎ )٤( 
شك أن من الآدعيةمعير فيد بل الأصل هو ليت فى أن لا جب !در ر . (إله دادم‎ 


زم ق د ى الدفاتر “ جمع دفئر وهى الكراريس» ولا قطع فنيماء سواء كانت من التفسيرء »أو 
الحديث» أو الفقه. (عناية) 


(1) قوله: ”إلا فى دفاتر الحسان” كلامه يشعر بأن دفاتر الأشعار كذفاتر الفقه فى عدم وجوب القطع؛ 
يكونها محتاجا | يبا لمرفة الغ ومعانى اقرا والشاجة. . (عناية) 1 ١‏ 

0 وهو مال متقوم. O:‏ 

: إنه لیس بمال متقوم كالختزير» ومن قال: : حلافه» قال: خحلافه.‎ : E YY 


)١ :‏ قوله: ”دف [بعشديد الفاء. غث] “ بضم الدال وفتحهاء ال بعت ب وهو نوعان مدور ومربع» 
وامراد بالطل طبل اللهرء وأما طبل الغزاة؛ ققد اختلف فيه المشايخ؛ واختار الصصدر الشهيد عدم وجوب القع رع 
١(‏ 6 قوله ” طبل “ بفتح أول وسکون باء موحدةنقارةكلان وبفتحتين چنانکه شهرت يافته است خلط ارت .(غث) 


الجلد الثاني -.جزء 4 كتاب السرقة A‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
ولا مزمار”"'؛ لأن عندهما لا قيمة لها" وعند أبى حنيفة آخذها يتأول 
5 فوت 2 O Su Pr‏ (0ئ يى 
الكسر فيها. ويقطع فى النساج”" والقنا والأبنوس والصندل*؛ لأنها 
أموال محرزة؛ لكونها عزيزة عند الناس» ولا توجد بصورتها مباحة 
فی دار الإسلام” : يا : ويقطع فى الفنصوص الق 
KK NOT‏ 0 ۶ 
والياقوت والزبرجد؛ لأنها من أعز الأموال وأنفسها لا توجد مباح 
الأصل بصورتها فى دار الإسلام غير نرغوبٍ فيباء فصارت كالذهب 
والفضة ‏ . وإذا اتخذ من الك: لخشبٍ أوانى وأبواب قطع فيها؛ لأنه بالصنعة 
التحق بالأموال النفيسة» ألاترى أنها تحرز بخلاف الحصير"" ؛ لأن الصنعةأأ 
(۱۲) قوله: ”ولا ربط“ بالفتخ سازى است معروف که آن راعود ت كزيند مغرب بزبط سينه "بط 
زيراكه شبيه است بدان. (منتخب اللغات) 
(۱) بالكسر نای. (غث) . 
(۲) ولهذا لا يجب االضمان على من استبلكها: 
(؟) قوله: "فى الساج” ألفه منقلبة من الواوي وأصله سوج بفتحتين» وهو شجر عظيم جداء قالوا: لا 
ينبت إلا ببلاد الهندء والقنا بالكسر جمع قناة هى خنشبة الرمح؛ كذافى "الديوان“ و ”المغرب ٠‏ والآبنوس 
بفتح الباء» كذا سمعت ووجدت بخط شيخى» وهو معروف. (نہاية) 
)٤(‏ بد الهمزة. 2 
)١( .‏ بالفتح شب أحمرء أو أصفر طيب الرائحة. (ب) . 
() قوله: "فى دار الإسلام" نعم توجد مباخة فى دار الحرب» فلا يكون ذلك شببة فى سقوط القطع. (بناية) . 
٠‏ (۷) أى محمد فى ”الجامع الصغير“. (بناية) ٠‏ د 
(۸) بالضم جمع الأخضر. ظ 
(9)قوله: والياقوت” هو من أعز الأحجار وهو أحمر وأصفر وأخضرء وأعزها الأحمرء وأما ا 
الزبرجد: فهو حجر أخضر تفوق الياقوت» والياقوت الاخضر ليس منه منفعة إلا حسن المنظر. (بناية) 
)٠١(‏ فیقطع فيها كما يقطع فيهما. ۰ ظ 
)١١(‏ قوله: ” بخلاف الحصير إلخ“ ذكر الفرق فى ”احيرا“ بين العمل المتصل بالدشب» وبين العمل المتصل 
ش بالحشيش» والقصب والبوارى حيث لا يقطع فى سرقة هذه الأشياءء وإن كانت معلومة بلغت قيمتها نصاب 
السرقة بأن الصنعة فى الحشيش والقنصب لا يغلب على الأصل» ألا ترى أنه لا تتضاعف قبيمته يسبب الصنعة, 
بخلاف الخشب إذا عمل. (نهاية) / 


فيه لم تغلب على اھر حت بيط ف غير الور وفى الحصر البغدادية 
د يدك لت" "فى عرد يا لكل الميدية الى الأصل ارال 
يجب القطع فى غير مركب 7 وإفا یجب إذا كان خفيفًا لا يثقل على 
الواحد حمله ؛ الان الف متلا رغټ فى رقن“ وا في 
وخ ؛ لقصور فى الحرز» ولا منتيب» ولا مختلس ؛ ؛ لأنه 


و 


يجاهر" بفعله كيف» وقد قال النبى عليه الع «لا قطع فى 


8 


ل اد لضان ولاه الاش “ وهذا عند 
وډ سهب و 5 باس و 


أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف والشافعى. : عليه القطع ؛ لقوله عليه 
السلام”” 0 : من نبش قطعناه» **2 ولأنه مال متقوم محرز بحرز"" 


(1)أى فى الباب غير المركب. (ب) 
زهة وكذلك احبر المصرية. 2 
oT‏ . (كفايةم 

)٤(‏ قوله: ”لا يرغب فى سرقته * قال الإنزارى: : فيه نظر؛ لأن عدم الرغبة فى سرقته بواسطة الثقل لا 
ل ا يي ال 
(ه)قوله: "روني غو “ الخيانة أن يحخون المودع ما فى يده من الشىء المأمون» والانباب: 
أن يأخذ على العلانية قهراء والاختلاس: أن يأخذ من البيت جيرا بسرعة. (ع) 
(5)أى فى الباب غير المركب. 


. | المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 11۹ - | باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
e E Aho |‏ ا E‏ 


[( 49 فلا يصدق عليه تعريف السرقة. 
(8) أخخعرجه اا السنن الأربعة. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۳۹۲ وال رايةج؟, الحديث 1۸۱ ص۱۱۰ . 8 
(۹) قوله: "ولا قطع على النباش [الذى ينيش القبور» ويأخذ الكفن. ب ختلف الصحابة فيه» فقال 
عمر وعائشة وابن مسعود وابن الزبير: بوجوب القطع عليه وقال ابن عباس: لا قطع عليه. (عناية) 
)١١(‏ أخرجه البيبقى مرفوعا. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٠‏ ص٦٦۳‏ » والدرايةج؟2 الحديث ۲ص۰۱۱۰ (نعيم) 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة - - باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
ير رار ا ا ا ا E‏ 


اا > فيقطع فيه. ولهما: قوله عليه السلام: «لا قطع على 
الختفى ”6 .وهو آلا oe‏ ا ا 
الملك؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا للوارث لتقدم حاجة المت 
خوط N‏ ا 
الوجود. ومارواه غير مرفوع”» أو هو محمول على السياسة") 
ا عدن قدي 

5 ل 0101 
ني 00 


(۱۱) بالجر. (ن) 1 
(۱) كما أن الإصطبل حرز للدواب. (ب) ٠‏ 
(۲) قوله: “لا قطع على الختفى “ غريب لا أصل له وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس موقوقًا: اليس 


E‏ (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ا والدرايةج۲» الحديث ۲۳ ص. .١١‏ (نعيم) 
(۳) كذا ذكره فى ' مجمل اللغة“ . (ب) 1 
. (4) ألا ترى إلي أن القدر المشغول لحاجة الميت بعد الكفن» وهو الذى لا يصير ملكا للوارث فالكفن أولى. (ن) 

(5) قوله: ”وما رواه [جواب عن استدلال أبى يوسف والشافعى] غير مرفوع“ قد ذكرنا أن الحديث 
الذى استدل به أبو حنيفة ومحمد غريب لا أصل له».وما استدل به أبو يوسف والشافعى مرفوع» فهو أقرب ب.(ب) 

(5) قوله: "أو هو.محمول على السياسة" ' لأنه أضافه إلى نفسه. و بطريق القصاص لما أضافه إلى 
نفسه» بل أضافه إلى الولى. (بناية) 


() قوله: "فى بيت مقفل “قال الكاكى: يقال: غل اباب» وقغل الأبواب مثل أغاق» وغلق» ذكره فى 


أن اشع داعا لأ رده 
. (4) قوله: ”فى الصحيح“ احترازًا عما قيل: إنه يقطع» وقال السرخسى فى ” ا الات عه 
لا يقطع. (نهاية) 

)٠١(‏ قوله: “لما قلنا" من الحديث الکو والدليل المعقول. (ب) 

(۱۱) أى على الخلاف. 

. من الحديث والدليل.‎ )1١( 


اي 


0 رض 
ولا من مال للسارق فيه شر IT‏ ع له على اود راض نحرد 
منه مثلها لم يقطع ؛ لأنه استيفاء لحقه» والحال والمؤجل فيه ا 
استجسانًا9)؛ لأن التأجيل” “ لتأخر المطالبة» وكذا" إذا سر ق زيادةً على 
حقه؛ لأ وار عن يمس ا "؛ وإن سرق منه عروضا قطع ؛ 
لأنه ليس له" ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضى . . وعن أبى يوسف أنه 
لايقطع”" ؛ لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء”' قضاء من حقهء أو رهنا 
NO‏ : هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر'''"» فلا يعتبر بدون اتصال 
اا و ا درئ عنه الحد؛ نس دست 
و ع ف و (ب) 
(۲) إشارة إلى أن للسارق فيه حنًا.(ع) 


(۳) أى عدم القطغ. (ك) 1 
)٤(‏ قوله: "سانا “ لوجود الشببة» ويقطع قياسا فى المؤجل لتأخير طالب اعد الشاي إن كان 
الغريم مماطلا لا يقطع» وإلا يقطع» وبه قال أحمد ومالك. (بناية) 

(د) قوله: ” لأن التأجيل لتأخمير المطالبة ' فيه إشارة إلى أن أخذ الدين المؤجل قبل حلول الأجل استيفاء لعين 
الحق» ولكن أشار فى الصلح إلى أنه ليس باستيفاء لعين حقه» بل هو معاوضة. (د) ۰ 


(1) أى لا يقطع. 
(۷) فيقع الشبهة. ۰ 
(۸) قوله: الاه ليشن له إلخ" ' أى ليس للدائن . الاستيفاء من المديون حلاف جنس حقه إلا من حيث البيع, 
بالتراضى» ولهذا ! إذا سلم 1 إليه المديون له أن يمتدع من ذلك» بخلاف تسليم الد راهم حيث يجبر. ا 
(9) فى صورة سرقة العروض. 
(° ۰) قوله: ”عند بعض العلماء“ وهو اين أبى ليلى» فإنه يقول: وإن ظهر بخلاف جنسه كان له أخذه قضاء 
لحقه؛ لو جود الجانسة باعتبار المالية. (نجهاية) 
(١١)قوله:‏ “لا يستند إلى دليل ظاهر “ إذ القياس أن لا يأخمذ جنس حقه فى الدين الحال؛ لأن حقه فى 
الوصف بالحقيقة» وهذاعين» لکنا ت رکناه فيه لقلة التفاو ب بینہما» ولا كذلك خللاف الجنس؛ لفحش التفاوت» 
فلا يتر ك القياس. (عناية) 0 


e أى ذلك السارق الآخذ‎ )١۲( 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة > NV‏ باب ما يقطع فيه وما لايقظع فيه 
ا ا سم عرد ت 


الخلاف” ''» ولوكان حقه دراهم » فسرق منه دنانير» قيل”") : يقطع ؛ ؛ لأنه | 
اليس له حق الأخذ» وقيل : لا يقطء””؛ لأن النقود جنس واحد. 
_ ومن سرق عيئًا فقطع فيبا فردها“) ثم عاد فسرقهاء وهی بحالها 
0( ۷( 
لم يقطع و والقياس أن يقطع وهورواية غن أبى يوسف وهوقول 
الشافعى لقوله عليه السلاه" : «فإن عاد فاقطعوه من غير فصل *)* 
ولأن الثانية متكاملة كالأولى” ٠‏ بل أقبح لتقدم الزاجر”"' . وصار كما إذا 
باعه المالك من السارق» ثم اشتراه منه» ثم كانت 0 ولنا أن القطع 
أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بىر" '» إن شاء الله تعالى» ‏ 
(1١)أى‏ أنه أخذه قضاء لحقه» أو رهنا به. (ك) 
)١(‏ قوله: "لأنه ظن فى موضع الحلاف“ لأن فعله فى موضع الاجتهاد» ولا ينفك عن شبہته» وإن كان 
هو مخطءا فى التأويل عند الحنفية. (عناية) 
(۲) كذا ذكره القدورى فى شرحه. (ك) 


(۳) قوله: "لا يقطع [ثانيا]“ وهو اخبتيار شمس الأئمة» وهو الصحيح؛ لأن النقود فى حكم جنس واحدء ١‏ 
ولهذا يكمل أحدهما بالآخر فى باب الزكاة.(كفاية) 


(5) أى العين المسروقة إلى مالكها.(ب) 
(5) الواو حالية. 7 
(5) ثانيا. 


(۷) ثانيا. 
(۸) أخرجه أبو داود والدارقطنى.(ت) 
(9) أى بين تبدل العين وعدمه. (ب) 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۹۸ والدرايةج۲» الحديث 5 ص١١١.‏ (نعيم) 
2 ١٠)قوله:‏ ” كالأولى “ وجه التشبيه أن بعد رد المناع على المسروق منه هذا العين فى حق السارق كعين 
اخر فى حق الضمان» جتى لو غصبهاء » أو تلفهاء كان ضامتاء فكذلك فى حكم القطع. (نہاية) 


١1١١)قوله:‏ ”لتقدم الزاجر “ :الام ا ا ا و ا ليق 


(۱۲) فإنه يقطع فيه. 


(1١)قوله:‏ .على ما يعرف بعد إشارة إلى ما يذكر بعد أوراق» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا ]|1 ' 


ا ا ا ب يت ن ی ےپ 


إلى اتحاد املك والمحل» وقيام الموجب» وهو القطع فيه. ٠‏ 

بخلاف ما ذكر” ؛ لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه» ولان“ 
تكرار الجناية منه نادر؛ لتحمله مشقة الزاجر» فيعرى الإقامة عن المقصودء 
وهو تقليل الجناية وصاركما إذا قذف الملحدود” فى القذف المقذوف 
الأو 4 ۰ 
_ قال : فإنتغيرت عن حالها مغل آن یکون غزلاء فسرقه وقطع 
فرده» ثم نسج فعاد» فسرقه قطع ؛ لأن العين قد تبدلت» ولهذا يملكه 
الغاصب به" » وهذا هو علامة التبدل فى كل محل» وإذا تبدل”" 
انتفت الشبهةٌ الناشئة من اتحاد المحل» والقطع نف فرجت القطة تاليا 


عستا ااا سم سمس يس مس سس بس سس ن 


وقوله: وقيام الموجب أى موجب سقوط العصمة:؛ وهو احتراز عما كان قبل القطلع. (عناية) 
)١(‏ وصلية. 
(۲) يعنى أبو يوسف من صورة الببع. (ع) 
(") واختلاف الأسباب كاختلاف الأعيان. (ب) 
)٤(‏ عطف على قوله: ولنا. (ب) 
(ه) أى بالزنا الأول. (ع) ٠‏ 
(7)أى القدورى. (ب) 
(۷) أى بالنسخ. (ك) 
(۸) أى ملك الغاصب المغصوب بالنسج. (ك) | 
(۹) قوله: ” وإذا تبدل إلخ” يعنى 1 تبدل انحل بأن کان ثوبًا بعد أن كان غزلا اتنفت شبهة سقوط العصمة 


التى نشأت من اتحاد المحل» ووجود القطع فى ذلك الحل. (بناية) 


الجلد الثانى - جزء؛ كتاب السرقة 1١98-07‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


فصل فى الحرز والأخذ منه 
ومن سرق من أبويه» أو ولده» أوذى رحم محرم منه لم يقطع. 
فالأول''' وهو الولاد للبسوطة فى المال» وفى الدخول فى الحرزه 
والثانى للمعنى الشانى» ولهذا" أباح الشرع النظر إلى مواضع الزيئة©) 
||الظاهرة منها”'» بخلاف الصديقين؛ لأنه عاداه بالسرقة» وفى الغا © 
خلاف الشافعى؛ لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة“ وقِدبيناه “في 


5 9 1 577 ف ef)‏ 
العتاق. ولو سرق من بيت ذى رحم محرم متاع غیره» ينبغى ان لا 
يقطع . ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ؛ اعتبار للحرز””'' وعدمهء وإن 
9 ع 3 ت )0 ١‏ 
سرق من أمه من الرضاعة قطع : 


)١( .‏ قوله: فصل“ لما كانت السرقة فى تحقيقها محتاجة إلى نفس, ءالية المسروق إلى الحرز» فشرع فى 
بيان الحرز. (نباية) 

()قوله: ” فالأأول إلخ” الحاصل أن المانع من القطع فى سرفة الولد من والديه» وبالعكس أمران: أحدهما: 
الانبساط بينهم فى المال. والآخر: الإذن بالدحول فى الحسرز» وعدم القطع فى السرقة من ذى رحم محرم 
للمعنى الثانى» وهوكونه يدخل فى الحرز بدون الإذن. (بناية) 

(5) أى لأجل المعنى الثانى. رب 

)٤(‏ قوله: ”إلى مواضع | لزينة“ وهى اليد والشعرء والصدرء والساق. (بناية» 

(5) أى من المحارم. (ب) 

6 قوله: ”بخلاف الصديقين [مخصل بقوله: لم يقطع. ب]“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: الإذن 
بالدخول فى احارم» كما وجد فى سائر ا حارم وجد فى الصديقين أيضاء ومع هذا إذا سرق أحدهما من الآخر 
يقطع» فيجاب بأن الذى سرق من صديقه عاداه بالسرقة فيقطع. (بناية) 

(۷) أى السرقة من ذى رحم محرم. (ب) | 

(۸) قوله: " بالقرابة البعيدة“ كابن العم» ولا معنى لإلحاقها ببا؛ لأن القرابة البعيدة يجوز فيہا المناكحة» 
بخلاف قرابة ذى رحم محرم. (بناية) 

(9) أى الخلاف. (عناية) 

)٠١(‏ لعدم الحرز. (عناية) 

)١١(‏ على طريق اللف والنشر المرتب. (كفاية) 

)١١(‏ هذا هو ظاهر الرواية..(ب) 


التسن سمس س 


5 55 
وحسشسمه 
عادةً. وجه الظاهر أنه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحنرم”*'» كما إذا ثبتت 
(Uu‏ 


بالزنا“» والتقبيل عن شهوة» وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة › 
وهذا" لأن الرضاع قلما يشتهرء فلا بسوظة تحررًا عن موقف التيتمة» 
بخلاف النسب . وإذا سرق أحد الزوجين من الآخرء أو العبد من سيده» أو 
من امرأة سیده» أو من زوج سيلته لم يقطع ؛ لوجود الإذن بلدخحول 
عادة“» وإن سرق أحد الزوجين من حرز لآخر خاصة لا يسكنان فيه. 
فكذلك الجواب”) غا خلاقا لاقي الوط هما فى الأموال 
(N.‏ 


عادة وو وهو نظير الخلاف فى الشه'دة 


آذأ أ م س 


(۲) حيث يقطع إذا سرق منها. (ب) 

ف أى الدخول بلا استعذان وحشمة. (ب) 

(4)أى لا يحصل حرمتها عادة. (ب) ش . 

(ه) قوله: ”كما إذا ثبعت بالزنا“ فإنه إذا سرق من بيت بت المرأة التى زنى بها لا يعد شبهة فى قطع اليد 
وإن كانت بنت المرأة المزنية محرمة له. (نهاية) ْ 

(1) قو له: ”وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة [أى الحرمية الثابتة بالزنا. ذ]“ يعنى أن الام من الرضاع 
أشبه إلى الأحت من الرضاع فى إثبات الحرمة من الحرمة الفابتة بالزناء ثم السرقة من بيت | لأخمت من الرضاع 
||أنوجبة للقطع بالإجماع؛ فيجب أن يكون من بيت أمه من الرضاع كذلك» وجه الأقربية أن إلحاق الرضاع 
بالرضاع أقرب. (عناية) ش 

(۷) بيان لسر المسألة. 


(۸) لأن العبد يدخل فى بيوت هؤلاء. (ب) 

() أى لا يقطع. (ب) | 

٠١‏ )قوله: ”حلاف للشافعى" فإن له فيه ثلاثة أقوال: فى قول: يقطع؛ وبه قال مالك وأحمدء والثانى: 
لا يقطع كقولناء وقول أحمد فى روايةء والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته» ولا يقطع الزوجة بسبرقة مال 
الزوج. (بناية) ش ش 
(11) قوله: ”ودلالة“ وهوأن عقد النكاح عنهما دال على المبسوطة؛ لأنبما بعقد النكاح مصراعان 


لبد ماسوو الحتسسصته 


| 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة 7 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 

تس تست د دو 2 ١‏ 

ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع”"'؛ لأن له فى أكسابه حًا“ 
وكذلك السارق من المغنه”” ؛ لە بحسا وهو نان ف 
على* درء وتعليلا”". قال" : والحرز على نوعين حرز لمعنى فيه 
كال والدور» وحرز بالحافظ. قال العبد الضعيف” : الحرز لا بد 
ونه أن الااتكييو او رت ل ا ثم هو قد يكون بالمكان» وهو 
المكان المعد لإحراز الأمتعة”''' كالدور والبيوت والصندوق والحانوت» وقد 
يكون بالحافظ كمن جلس فى الطريق» أو فى المسجد) وعنده متاعه» فهو 
لخر وقد قطع رسول الله عليه السلام من سرق رداء صّفوان”"' من 
كمصراعى الباب. (ك) 

(۱۲) قوله: "وهو نظير الخلاف فى الشهادة“ فإن شهادة أحد الزوجين لا تقبل للآخر عندناء وعنده تقبل 
فى أحد قوليه» بل هذا أولى. (عناية) . ش 

ظ )١(‏ وكذلك لا قطع على المكاتب والمدبر إذا سرق من المولى. (ب) 

(۲) قوله: ”حا“ لأنه برقبة مملوكة للمولى» فلا يتحقق السرقة. (ب) 

(؟) قوله: " وكذلك السارق من المغنم“ أطلق الرواية فى القدورى» وقال الإنزارى: يجب أن يكون المراد 
بالسارق من له نصيب فى الغنيمة كالغانمين» أو اليتامى» أو المساكين» أو ابن السبيل» أما غيرهم: فيقطع. 

)٤(‏ قوله: ”وهو مأثور عن على“ رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه : أنه أتى على برجل سرق من المغنم» 
فقال: له فيه نصیب» وهو خائن فلم یقطعه» وكان قد سرق مغفراء ورواه الدارقطنى فى كتاب المؤتلف 
والختلف. (ب) 00 
# راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۹۸ وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث رقمه 4 ص۱۰۷ . (نعيم) 

(5) قوله: “درء وتعليلا“ فالدرء من قول على رضى الله عنه فى الأثر المذكور: فلم يقطعه» والفعليل من 


قوله: فيه نصيب. (بناية) 


(7) أى القدورى. (ب) 
(۷) وكالصندوق والحظيرة للغنم. (عناية) 


4 أى المصنف. (ب) 4 
(9) وهو شرط فى السرقة على ما مر. 
EO‏ , 


(11) أخرجه أبو داود والتسائى. (ت). 


خ 8 5 , 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة ْ 5 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
حا اا ا ا 


حت تحت رأسه» وهو نائم فى المسجد” ٠‏ 

وفى وه الإحراز بالحافظ"» كلسي ١‏ 
لأنه محرز يي 3 وشو الت و “لم يكن له باب» كين 
مفتوح حتى ى يقطع السارق منه؛ لأن البناء لقصد الإحراز . . إلا أنه لا يجب | 
القطع إلا بالإخر اج منه”" لقيام يذه قبله» يخلاف البو نالا بيك 
oF‏ كينا اليد لزان ؛بدالمالك بمجردالأخذء فيتم 
ال و د E‏ والمتاع تحتهء 
أو عنذه هو 0 0 E‏ حافظًا له فى العادة» 


وعلى هذا" لا يضمن المودع"' “» والمستعير مغل" ؟ لأنه ليس بتضبيع » 


01> > س س مس س م م ا ل 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص27 والدراية ج۲ الحديث 1۸٩‏ ص۱۱۱ . (نعيم) 

)١(‏ لأن الأول أقوى.(ب) 

(۳) قوله: ”وهو الصحيح“ وذكر فى ”العيون” أن على قول أبى حنيفة يقطع؛ إذ كان ثمه حافظ. (ك) 

ْ قوله: ”"لأنه محرز بدونه “ فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فیه» لکن مالكه يحفظه لا‎ )٤( 
يقطع؛ ؛ لأن المعتبر هو الحرز بالمكان. (ع)‎ 

(5) الواو وصلية. 

)١(‏ الواو حالية.. 

(۷) لأن هتك الإحراز لا يكون إلا به. (ب) 

اف بمجرد الأخذ. 

(4) قوله: ” فيتم السرقة ' هذا أيضًا يد لك على أن الحرز بالمكان أقوى. (عناية) : 


لل ۰ ) قوله: هو الصحيح وقيل: ایکون مخرزا به حل جك رن نح انا ا اا انان 
يعدون النائم حافظًا. (كفاية) 


1١‏ ای التعليل المذكور. (ب) 


(؟١)‏ بالفتح. 


ا "مثله “ يعنى إذا نام» وعنده الوديعة» وفى "الفتاوى الظهيرية : | ١‏ 


النجلد الثاني - جزء ٤‏ كتتاب السرقة A‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
بخلاف ما اختاره فى الفتاوى”" . 
0 . 


00 0( 
قال . ومن سرق شيمًا من حرز: أو من غير حرز» و صاحبه 
0( 


عنده”" يحفظه > لأنه سرق مالا محر بأحد الحرزين 

2 د" فدع على من سرق مالا من حمامء أو من بيت أذن للناس فى 
دخوله فيه ؛ لوجود الإاذن* عادة أو حقيقة فى الدخول > فاختل الحرز» 
ويدخل فى ذلك" حو انيت لجار وا انات و اق 
لأنها ب بنيت لإحراز الأموال» وإغا الإذن يختص بالنبار. 

ومن سرق من المسججد متاعاء وصاحبه عنده قطع ؛ انمسر 
بالحافظ ؛ لأن المسجد ما بنى لإحراز الأموال9, ٠‏ فلم يكن المال محررًا 
بالمكان» بخلاف الحمام» والبيتت ادى ادن للناس فى دخوله حيث 
لا يقطع؛ لأنه بنى للإحراز» فكان المكان حر E‏ 
بالحافظ . .ولا قطع على الضيف إذا سرق من أصافه؟ لأ لبت لم ببق 


الودع فى ما إذا وضع الوديعة بين يديه فيما إذا نام قائما. أما إذا قام مضطجعاء فعليه الضنمان؛ وهذا إذا كان فى 
الحضرء وأما إذا كان فى السقر لا ضمان عليه نام قاعدا أو مضطجعاء أو غير ذلك. (ب) , 
(١)قوله:‏ ' بخلاف ما اختاره فى الفتاوى” يعنى ذكر فيها أنهما يضمنان فى هذه الصورة. إن) 

(۲) ای القدورى. (ب) 

(۳) الواو حالية. 


)٤(‏ فى الأول بالمكان» وى بالحافظ. (ب) 

)0( أى فى الحمام. (ع) ٠‏ 

(0)قوله: "ويدخل فى ذلك [أى فى قوله: اسيك ا [E‏ وذلك لأن التاجر يفتح 
باب حاتوته ويأذن الناس اس لدخوله فيه؛ فإذا سرق رجل منهم ثوبا لم يقطع؛ سيد "الكافى ” (ب) 
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(۸) استفناء من قوله: لا يقطع. (ب) 

)5( فكان كالصحراء. (ك) 
ل )٠١( ٠‏ فلا يقطع للإذن بالدخول. (ب) 


® 


ل ات ل ا ل ا ا ا ل 


حرزافى حقه؛ لكونه مأذونًا فى دخوله» 00010 
دك ناك E‏ ۰ 


وار سرف سرف" "'» فلم يخرجها من الدار لم يقطع ؛ لأن الدار كلها 
الحم 0 ل 


ا 


فأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار رقطع ؛ لأن كل مة و 


أساكنها حرز على لخن إن غا “ إنسان من آهل المقاصنير على 


مقصورة ق فسرق منها"أ قطع ¢ بلا ا" 8 وإذا لقب اللص اله فدخل 
| وأخذ المال» وناوله آخر خارج البيت» فلا قطع عليبما””؛ أن لو 


لم يوجد منه الإخراج ؟ لاعتراض يد معتبرة ''" على المال قبل خروجهة''؛ 


(١)قوله:‏ ” بمنزلة أهل الدار 000 2 
الضيف خيانة لا سرقة» ولا قطع على اخائن. (ب) 


زهة قوله: "ومن سرق سرقة” أى مالاء والشىء قل يسمى سرقة تجار ومنه قول محمد: إذا كانت 
السرقة مصحفا. (عناية) 

(۳) والشببة دارئة. (ب) 

(5) قوله: ”فيا مقاصير “ أى الحجرات والبيرت» فإن المقصورةبلسان أهل الكوفة. (ب) 

(ه) قوله: ”وإن أغار“ قال صاحب ”المغرب “: بالفين لفظ شمس الأئمة الحلوانى» وأما لفظ محمد: 
فهووإن أعان بالعين المهملة والنون» وهو الوجه؛ لأن الإغارة تدل على الجهر» والسرقة على الخفية. 

وقال الكاكى: وإن أغار أى أخذ سرعةء يقال: أغار الفرس والثعلب إذا أسرعء كذا فى ”المغرب » وقال || 
الإنزارى: لفل أغار له وجه بأن يدخحل اللص مكابرة بالليل جهراء ويخرج المال» فإنه یقطع -انتهى-. 

قلت: فيه ما فيه» فإن السرقة أذ المال فى حفية وحيلة: ولذلك سمى السارق به؛ لانه يسارق عين المسروق 
منه» والإغارة ليست كذلك. (ب) 


(1) تفسير لقوله: أغار. (ن) 
(۷) إشارة إلى قوله: لأن كل مقصورة. (ب) 
) إلى ههنا لفظ القدور 5 
(9) أى الذى نقب وأخذ. 


)٠١‏ وهی يد الثانى. 
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سس ع ب ار ري ات ا تي ا ا طم 


6 ل اا ره فالقطع على 
| الداخل» وإن أدخل الخارج يدهء فتناولها من يد الداخل» فعليهما القطع. 
| وهى بناء''' على مسألة تأتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 
1 وإن ألقاه ذ فى الطريق ٠"‏ وخرج فأخذة قط وقال زقار: لا يقطع ؛ 
لأن الإلقاء غير موجب للقطع > كما لو خرج ولم يأخذ”"؛ وكذا الأخز“ 
| من السكةء »كما لو اخلة غيره . ولنا أن الرمى خحيلة يعتاذها السّراق“؛ ۰ 
لتعذر الخروج مع المتاع» أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار» أو للفرار» ولم 
تختزهن عله يد عة فاعتبر الكل فعلا واحداء فإذا“ خرج ولم 
ا ياخذهء فهو مضيع لا سارق . قال : : وكذلك إن حمله على حمار فساقه | 
واخرية ناسييرها يتقداف إلنه لتموقة 4 و1 E‏ ا 

(۱۱) أى الذى تناول خارج البيت. 

a قوله: ”وهی بناء إلخ " لالقتسال لد م حل ال‎ )١( 
إلقاءه فى الطريق. (ب)‎ 

(۲)قوله: "وإن ألقاه إلخ“ ولو وضع الداخل الال عند النقب» ثم حرج وأجذهء لم يذكره محمد 
والصحيح أنه لا يقطع. (بناية) 

(۳) فإنه لا يقطع فيه اتفاقًا. | 

(٤)قوله:‏ "وكذاالأخذمن السكة ي يعنى أخذ السارق امال من السكة حيث لا يقطع عند زفر. (نباية) 
(٥)قوله:‏ ” ولنا إلخ“ الحاصل أن يده ثبتت عليه بالأحذ» ثم الرمى إلى لى الطريق لم تزل يده حكما؛ لعدم 
اران بد ترف علي نما روإذا بيت يده يسكحاء رق ر ذلك بالأحد ای وجي ا ا 


(7) جمع سارق. 


ٌ 0 (۷) قوله: "ولم تعترض عليه“ رع رن عار ع رن ESS‏ 
فأؤجب سقوط اليد الحكمية للسارق. تت 


() جراب عن درل كما لو خرج ولم يأخذ. (ع) 
(8) أى القدورى. (ب) 1 
)٠١(‏ قوله: “وإذا [هذا لفظ ا لقدورى. ب] دخل الحرز جماعة“ إنما وضع المسألة فى دخول الجميع؛ لأنهم 


ا م ا ل 


2 


|| فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا . 


التعزير. (ع) 
)١( ۰‏ أى المصنف. (ب) 


(۲) أى من حيث المعنى لكونهم ردء له.' (ب) 
() قوله: ”كما فى السرقة الكبرى” وهى قطع الطريق إذا باشر أحدهمء وأخذ المال يجب حد قطع 
الطريق على جميعهم. (ب) 
(4)أى دفع من يتعرض لهم من صاحب البيت أو غيره. (ب) 
(ه)قوله: ”ادى إلى سد باب اد اعد“ قالوا: هذا إذا كان الحامل من أهل القطع؛ ولو كان ضبياء أو ونا 
: 3 قطع عليهم بالإجماع» وإن كان 0 بالغل, ولكن فيهم صبى» أو مجنون» فلا قطع على واحد منهم عند 
ابی حنيفة ومحمد لتمكن الشبهة» وعند ابی يوسف: يقطع ا حامل» وغير الصبى واغجنون. (ب) 
(0)أى البيت. 
)۷( بالفتح صراف. ٠‏ : 
(۸)قوله: “فأحرج الغطريفى“ بالكسر درهم منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام 
الرشيد» والدراهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى. (ن) 


(9) جواب عن قوله: كما أدخل يده إلخ. (ب) 
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دون الدخول. :وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المناء؛ لأن ذلك 
هوالمعتناد. وإن طر”" ص“ خارجة من الكم لم يقطع”'» وإن أدخل 
يده فى الكم يقطع ؛ لأن فى الوجه الأول" الرباط من خارج» فبالطر 
يتحقق الأخذ من الظاهرء فلا يوجد هتك الحرزء وفى الثانى الرباط من 
أأداخل» فبالطر يتحقق الأخذ من الحرزء وهو الكم ٠‏ ولو كان مكان الطر 
حل الرباط »ثم الأخذ فى الوجهين” , ينعكس الجواب”"لانعكاس العلة. 
وعن أبى يوسف أنه يقطع على كل حال؛ آنه“ محرز إما بال“ 
أو تضاتي”". قلا الحرز هو الكم؛ لأنه يعتمده”", وإنما قصده قطع 


(1) قوله: " وبخلاف ما تقدم' هذا أيضًا جواب عما يقال: لو كان الكمال فى هتاف الحرز؛ شرطًا لم 
وجب القطع فى ما تقدم من حمل البعض المتاع دون بعض. رب 
(۲)قوله: "وإن طر“ الطرار: هو الذى يطر الهميان أى يقطعها أو يشقها. (ع) 
() بالضم. ` 
٠‏ (4).وعند أبى يوسف: يقطع فى الصور كلها. رن) . 
(5) قوله: "لأن فى الوجه الأول إلخ“ فى هذا النفصيل دليل على أن المذكور فى أصول الفقه بأن الطرار 
يقطع ليس بمجرى على مومه بل هو محمول على الصورة الثانية. «ب) ش 
ش (D‏ أى من الخارج والداخل. (ب) 
(۷) قوله: أينعكس الجواب“ يعنى فى ما إذا حل من خارج يقطع؛ لأنه لما حل الرباط الذى كان من 
خارج وقعت الدراهم فى الكم» فاحتاج فى أخذ الدراهم إلى إدخال اليد فى الكم» فيجب القطع. 
وأما إذا كان حل الرباط من داخل» فإنه لا يقطع؛ لانه لما حل الرباط من خارج بقيت الدراهم خارج الکم» 
فلم يبتك الحرز» وهو نظير من نقب | لبيت» وأدخل يده» فأخرج شيئًا. إن» 0 
(۸) أى المال. (ب) ْ 


() فى صورة طرها خارج الكم. (ب) 

0 فى صورة طرها داخل الكم. (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”أنه يعتمده“ أى.لأن صاحب امال يعتمد على الكم فنى حفظ المال» لا قيام نفسه عند الال 
کالبیت؛ إذ لا حرز به المال» فإنه محرز بالبيت دون الصاحب» وقصد صاحب الكم منْ وجوده عند الال ليس 
حفظ المال. بل لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون هو فى حالة المشى» أو فى غيرهاء فيان كان فى ل 
1 المشى» فمقصوده قطع المسافة, لا حفظ الالء وإد كان فى غير حالة المشى» فمقصوده الاستراحة فقط 
والمقصود هو المعتبر فى هذا الباب. ألا ترى إلى أن من شق الجوالق الذى على إبل» فأخذ الدراهم منها يقطم؛ 


- جزء٤‏ كتاب السرقة = AY‏ - 1 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
ا حلم 


انادف أو الاستراحة a‏ 


OE ار‎ SF 
بمحرز مقصوداء فيتمكن شبہة العدم. وهذا لأن السائق والقائد والركب‎ 
ا‎ e 

الأحمال من يت E‏ 
له ينص يوضع الأمئة فيه ل اا 
. وإن سرق جوالقا فيه متاع» وصاحبه يحفظه» أو نائم عليه قطع 

ا إذا كان الجوالق فى موضع هو ليس بحرز” '' كالطريق ونحوه حتى 
يكون محرزا بصاحبه ؛ لكونه مترصدا لحفظه» وهذا لأن المعتبر هو الحفظ 
ل عله ا 
على ما اخترناه'”' من قبل» وذكر فى بعض النسخ ' 1 واه ناته 


ل ا 


سس سس چ 
أن ماحب الحؤالق اعتمد عليبا حرزاء ومن من سرق الجوالق بما فيه» والجوالق على الإبل لا يقطع؛ لان السائق» أو 
القائد إغا يقصد بفعله قطع المسافة والسوق» لا الحفظ» فلم يصر الجوالق مقصودا لحرز. . (نباية) 


)١(‏ قوله: فأشبه ال جوالق [بکسر لام معرب گوال. غث] ' بضم الجيم» ا راراق 
بفتح الجيم كالسرادق والسر ادق. (بناية) . 


.. (۲) وكذالو سرق من المرعى الغنم. فب 
فق قوله: ”من القطار“ بالكسر شتران برابر برابر شده وبر يك نسق رونده» وبفتح أول خطا است از 
منتخب وصراح. (غيث) 
)٤(‏ بفتح اول وسكون ثانى: باربکه بر گردن اندازند. (غث) 
(ه) جمع متاع. 
(5) جمع حمل. 
(۷) أى فيما إذا لم يكن له حافظ.. 
(۸) قوله: ”معناه“ أى معنى قول محمد؛ لأن المسألة م ن «سائل "الجامع الصغير" O‏ 
)4١‏ قوله:ليس بحرز“فإنه لو كان فى مكان حرز» فلا اعتبار لإحراز الصاحب على ما مر. 
ش )٠١(‏ وهو قوله: لأن النائم يعد حافظا. (ب): : 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
اعليه» أو حيث يكون حافظًا له وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار 27 , 
. قصل فى كيفية القطع وإنباته 

قال: ويقطع يمين السارق من الزنْد " ويحسه 9 فالقطع لما تلوناه“ 
من قبل» واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود" ٠‏ ومن الرند؛ لأن الاسم 
يتناول اليد إلى الإبطء وهذا المفصل أعنى الرسغ متيقن" به كيف 
وقد صح أن النبى عليه السّلام أمر* بقطع يد السارق من الزند©, 
والحسم لقوله عليه السّلام : «فاقطعوه وال م ولأنه لو 
لم يحسم يفضى إلى التلف والحد زاجرٌ لا متلف”2" , 
ظ فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى”"» فإن سرق ثالتا لم يقطع» 
| (1١1)أى‏ نسخ ”الجامع الصغير“. رب ٠‏ 


)١( 1‏ قوله: من القول الخعار“ إشارة إلى قوله: ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستي قظاء أو نائما والحاع 
عنده» أو تحته. (ك) 1 


(۲) قوله: ”فصل“ ما ذكر وجوب قطع اليد لم یکن بد من بیان كيفيته, وهذا الفصل فى بيانه. (ن) 


(؟) قوله: ”من الزند [بالفتح. عث] ” هو مفصل طرف الذراع فى الكف» وقالا: يقطع من المنكب؛ لأن 
اليد اسم له» وقال بعض الناس: لا يقطع إلا قدر الأصابع؛ لأن بطشه كان به» قلنا: هذا خلاف النص. (ك) 
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)٤(‏ قوله: أويحسم [ حسم بالفتح داغ كردن بعد از بريدن دست. م من حسم العرق» وكواه بحديدة 
محماة لعلا يسيل دمه. رع ٠‏ : 

(5)أى قوله تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». 

(5) قوله: ' بقراءة عبد الله فإنه قرأ ” فاقطعوا أبمانهما“ وهى مشهورة جازت الزيادة به على الكتاب» 
وقد عرف فى الأصؤل. (ع) ش اا 

(۷) لكونه أقل. (ع)» وفى العقوبات إنما يؤخذ بالمتيقن. (ن) 

3 راجع نصب الراية a‏ ص۰۳۷۰ والذرايةج؟» الحدیث 1٦‏ ض۱۱۱. (نعيم) 

(N‏ رواه ابن عدى فى 'الكامل . (عينى) 

(9) أحرجه الحاكم فى ”المستدرك “. (عينى) 

بلدا راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۳۷‏ والدراية ج۲ الحديث لامكا صض١١١-‏ (نعيم) 

)1١١‏ قوله: “لا متلف “ ولهذا لا يقطع فى الجر الشديدء ولا البرد الشديد» وعند شدة المرض. (ب) 
)١١(‏ قوله: ' رجله اليسرى” من الكعب عند أكثر أهل العلم وفعل عمر كذلكء وقال أبو ثور والروافض: 


| ل امن نتن اتاد 


:الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة -- 1A0‏ ¬ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
2 0 ل ا ا ا 


سبي ب سس اس س 


ولف السو د بعرت" اوها استعمينان وید ر ايها د کرد 
المشايخ . وقال الشافعى : فى الثالث يقطع ده النسرق وقي رة" 
يقطع رجله اليمنى؛ لقوله“ عليه.السلام : «من سرق”' فاقطوه فإن عاد 
فاقطعوه فان عاد فاقطعوه»*» ويُروى مفسرا" كما هو مذهبه» ولأن 
الشالئة مغل الأولى فى كونها جناية» بل فوقها””"» فتكون أدعى إلى شرع 


الحد. ولنا فقول على ف إنى لأستحيى من الله تعالى أن لا أدع له يدا 
و 
بفيه 


يقطع من نصف القدم من معقد الشراك. (بناية) 
رجل صالح. (ب) 

(۳) قوله: " وفى الرابعة إلخ" ثم فى الخامسة يحبس عنده» وعند بعض أصحاب الظواهر يقتل. لإنهاية) 

(٤)قوله:‏ "لقوله فى هذا الباب أحاديث كثيرة كلها ضعيفة» وبعضها قريبة من الوضع» كما لا 

(ه) قوله: ”من سرق فاقطعوه إخ” قلت: أخرج أبو ذاود بسنده عن جابر قال: ' جىء سارق إلى 
النبى ّي فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال: اقطعوه فقطع» ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا 
إنما سرق» هكذا فى الثالقة والرابعة» ثم +جیء به فی النامسة) فقال: اقتلوه قال جابر: فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۳۷۱ » والدرايةج؟) الحديث 8/8" ص١١١.‏ (نعيم) 

(1) قوله: ”ويروى مفسرا [أخرجه الدارقطنى والطبرانى. ت]“ وهو ما فى حديث أبى هريرة أن النبى 
اليد اليسرى» وفى الرابعة: الرجل اليمنى» كذا فى ” المبسوط" . (نباية) 

[(هة لتقدم الزاجر. (ب) 

(N)‏ قلت: رواه محمد بن الحسن فى کتاب الآثار“ وابن أبى شيبة. (ت) 

(9) قوله: ”وبہذا حاج إلخ” قلت فى ” التنقيح": قال سعيد بن منصور بسنده عن أبى سعيد المقبرى: 
قال: ” حضرت على بن أبى طالب وأتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون؟ 
فقالوا: اقطعه» فقال: إذا قتلته وما عليه قئل بأى شىء يأكل الطعام» وبأى شىء يتوضأ للصلاة» وبأى شىء يغتسل 

من جنابته» فرده إلى السجن أياماء ثم أخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا: مثل قولهم الأول» فقال لهم: مثل ما 
1 . | اس الا SASL‏ 
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باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
الصحابة. فحجهم'' فانعقد إجماعاء ولآنه إهلاك معن ؛ لما فيه من 
تفويت جنس المنفعة» والحد زاجر "» ولأنه نادر الوجودء والزجر فيما 
يغلب» بخلاف القصاص'“'؛ لأنه حق العبد» فيستوفى ما أمكن جبرًا 
EES‏ والحديث”) طعن فيه الي أو 0 على 
الا وإذا كان السارق شا اليد اليسرى» أو أقطع» أو مقطوع 
ا 7 ETS‏ ا ا f QOL TAA:‏ 
الرجل اليمنى لم يقطع ؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطش »أو 
ار وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء ؛ لما قلنا . 

8 : ۴ وك e‏ ۶ 
rou‏ الى DK A‏ برحو ان 
سوى الإبهام؛ لان ٠‏ قوام البطش بالإبهام . 

قال: فجلده جلدا شديدا ثم أرسله“. (ت) 

(۱) قوله: “فحجهم” أى غلب عليهم يقال: حاجه فحجه أى ناظره بالحجة, فغلبه بہا. (ن) . 

(۳) أى لا متلف. 

(5) قوله: " بخلاف القصاص “ جواب سؤال مقدر, تقريره: أنه لو قطع رجل أربعة أطراف رجل» يقتص 
منه بالإجماع؛ وجميع ما ذكرتم من امحظورات هناك موجود» وتقرير الجواب أن القصاص حق العبد» وحق العبد 
يراعى فيه المماثلة بالنص. (ع) 

(5) الذى رواه الشافعى. وع)* 

(1) قوله: ”طعن فيه الطحاوى فقال: تتبعنا هذه الآثار» فلم نجد لها أصلاء وكذلك طعن فيها النسائى |]. 
وغيره من الثقات. (بناية) | 

(۷) هذا جواب بطريق التسليم. (ب) 

(۸) قوله: “على السياسة“ بدليل ما ورد فى ذلك الحديث من الأمر بالقتل فى الخامسة؛ وهو محمول 
على السياسة بالإجماع. (ع) 

(9) شل بفتح اول وتشديد لام:كسيكه دست وياى او حركت نتواند كرد. (غث) 
)٠١(‏ إن كانت اليد اليسرى مقطوعة. (ب) ا 

)إن كانت الرجل كذلك. (ب) , 

ْ تعليل قوله: وكذا. (ب)‎ )١١١ 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة 


— YAY - 


E e 

Tm‏ ا e‏ سرى الإبهام مقطوعة» أو شلاء قطع ؛ لأن 

س را فى البطش» > بخلاف فوت الإصبعين؛ 
E 2 2‏ شي 


قم يسار مما «عمدا ء أو خطأاء قلا ة 00 

وقالا : لاشىء عليه فى الخطأء ويضمن فى العمد» وقال زفر: 
متهن فى اطا ايا هو القينانن :»:والمراد بالخطأهو الخطاً فئ 
الاجتباد”' . أما الخطأ فى معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفو” » وقيل : 
يجعل” عذرا أيضاء له أنه قطع يدا معصومة. والخطأ فى حق العبادأ] 
أغير موضوع يات قلنا: إنه خط .فى اجتہاده؛ إذ ليس فى 
النطر © تشن البمية8:والخطا فى الاجعاة موضوع :. 

ولهما أنه قطع طرقًا معصومًا بغير حق""'» ولا تأويل"''؛ لأنه تعمد 


)١(‏ قوله: ”فإت كانت إصبع واحدة إلخ قال تاج الشريعة: فرق بين هذا وبين الكفارة» فإن العبد إذا كان 
كذلك» وأعتقه عن الكفارة يجرئه؛ لأن قطع الإبهام إهلاك من وجه» فأقيم مقام الإهلاك من كل وجه احتيالا 
لدرء القطع» أما الكفارة فلا يحتال فيها. ١ب)‏ 

(۲) قوله: ” للحداد” هو الذى يقيم الحد كال لاد يقيم الجلد» كذا فى ” المغرب". (نہاية) 

)۳( قوله: ” بمين هذا“ قيده ببذا؛ لأنه لو قال: اقطع يد هذاء فقطع يساره لا شىء عليه اتفاًا. (ن) 

(4)قوله: ”هو الخطأ فى الاجتہاد“ يعنى فى قوله تعالى: إفاقطعوا أيديهما» حيث زعم أن الكتاب 
مطلق عن اليمين. (ب) 

(ه) قوله: ”لا يجعل عفوا* لأن اهل فى موضع الاشتہار 0 بعذرء وهذا موضع الاشتهار؛ لأن كل 
أحد يعرف اليمين واليسار. (ك) 

(7) لأنه بنى الأمر على دليل شرعى.(ب) 

(۷) بدليل وجوب الدية فى قتل الخطأً. 

(۸) وهو قوله تعالی: «إفاقطعوا اید ہما). 

(4) أى (ب) 

ا بغير حق” دليله: أن الحق فى السرقة:قى اليمين» وهو أيضًا لم يقطع يسار أحد؛ ليكون هذا 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة -1١88-‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


الظلم؛ فلا يعفى وإن كان فى المجتهدات”'» و کان" يتبغى أن يجب 
القصاص إلا أنه امتنع للشبهة'". ولأبى حينفة”' أنه أتلف وأخلف من 


5 


ENE 1 5 )٠١( .5 ٠ 5‏ ۱۱ 3 
ضمنن المال؛ لأنه ٠‏ لم يقع حداء وفى الخطأ كذلك”" على هذه 
قصاصا. (عناية) 

(۱۱) حيث لم يخطأ. (ع) 

)١(‏ قوله: "و إن [الواو وصلية] كان فى الجتمدات“ لأن امجتهد لا يعفى فيما إذا أخطأ إذا كان الدليل 
ظاهرا كالحكم بحل متروك التسمية عامدا. (ع) 

(۲) دفع لما يقال: فلم لا يجب القصاص. 

(۳) قوله: ” للشبمة* لظاهر قوله تعالى: لإفاقطعوا أيديهما»» فإن ظاهره يوجب تناول اليدين» فصار 
شبهة فى سقوط القصاص؛ إذ القصاص لا ينبت بالشببة» بخلاف ضمان المال. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ولا ية فر بالقول با موجب سلمنا أنه قطع طرفا معصومًا بغير حق» ولا تأويل» لكنه 
اخلف من جنسه ما هو خير منه. (a‏ 

00 ما هو خير منه“ وهو اليمين» فإن قيل: لو قطع رجله اليمنى يقطع» وقد أتلف» وأخلف ماهو 
خير منه» وهو اليد اليمنى؛ لانه لا يقطع حيمذ» قلنا: لا رواية فيه» فيمنع» ولئن سلمناء فالمقطوع ليس من جنس 
الباقى. (ب) ْ ْ 

(5) فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلف» وأخلف قيمته. 

(۷) قوله: “هو الصحيح” احتراز عما ذكر فى ”شرح الطحاوی“ فقال: لأن مقطوع اليد اليسرى لا 
يقطع يده اليمنى فى السرقة» فكانت سلامة اليمنى حاصلة بسببه» وهذا كله إذا قطعه الحداد بأمر السلطان» ولو 
قطع غيره يده اليسرى» ففى العمد القصاص» وفى الخطأ الدية» وسقط القطع عنه فى اليمين. (نباية) 

(۸) قوله: ”لأنه “ أى الحداد قطعه بأمر السارق» فلا يضمن كما لو قطع يد غيره بأمره من غير أن يكون 
مستحقا للقطع» فهذا أولى. (بناية) | 

(9) قوله: “عنده” إنما حص أبا خنيفة بالذكرء وإن كان هذا بالاتفاق؛ لأن شببهة عدم يجوب الضمان 
على السارق إإما يرد على مذهبه؛ لأنه يقول بعدم وجوب الضمان على الحداد. (ن) 

)٠١(‏ أى قطع يساره. (بناية) 


n‏ سل 
بسسح  anan aan‏ 


المجلد الثاني - جرء 5 كتاب السرقة A٩۹‏ - 1 باب ما نقطع فيه وما لايقطع فيه 1 
ا EEE‏ ااا ا 


اك 


الطريقة”©» وعلى طريقة الاجتهاد لا يضمن '' 


غك 


واي ر اي 
ولا يقطع السار ق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة 
لأن الخصومة شرط لظهورها و yy‏ 
أعندناء خلاقًا للشافعى“ فى الإقر ار؛ لأن الحناية" على مال الغير لا 
تظهر إلا بخصومته› وكذا إذا غاب عند الة عندنا ؛ لأن الاستيفاء من 


القضاء فى باب الحدود . وللمستودع ٠‏ زالخاضت ود اال ان 


EKS EBS 


يقطعوا السارق منهم» ولرب الوديعة أن يقطعه أيضاء وكذا المغصوب منه. 
وقال زفر والشافعى : لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع » وعلى 


)۱ ١)أى‏ يضمن. 
()قوله: ر "على هذه الطريقة” أى طريقة أن القطع لم يقع حدا؛ لأن سقوط الضمان فى ضمن وجود 
القطع حدا زاجراء فلا يسقط الضمان. (نماية) 
(۲) قوله: " وعلى طريقة الاجتباد “ لا يضلمن؛ لأن ذلك لما وقع موقع الحد سقط الضمان. (نماية) 
(") خلافا لان أى لي ليلى. (نہایة) 
(4)قوله: ”إلا أن يحضر المسروق منه “لم يقل: إلا أن يحضر الالك؛ لأن السارق عندنا يقطع بخصومة 
المستودع والمستغير. (كفاية) 
(ه) قوله: ” لظهورها” إذ لو لم يدضرء تمكن عليه الشببة» إما بإباحة المالك؛ لماي أو 
على السارق» أو أذن له فى الدخول فى الحرزء فاعتبرت المطالبة؛ دفعا لهذه الشبهة» أما الزنا: فلا يباح بالإياحة» 
فلا يتمكن فيه الشبہة. (ب) 
(3,١‏ أى يشترط الحضور فيہما. (2) 
(۷) أى إقرار السارق بالسرقة. 
(۸) قو وله: ” حلاف للشافعى “ هذا وجه عنده» والأصح عنده أن الإقرار كالبينة» كما هو مذهبنا. (بناية) 


)٩(‏ دليل للفرق. (ب) 

0٠١ ٠‏ بفتح الدال. (ن) 
. (١١)قوله:‏ *وصاحث الربا “ قال فى ”ا حيط" ': يحتمل أنه أراد به رجل باع عشرة دراهم بعشرين درهماء 
وقبض العشرين» فجاء سارق» فسرق العشر شرين منهء يقطع السارق بخصومته عندنا؛ لأن هذا امال فى يده بمنزلة 
المغصؤبء والمشتر ترى شراء فاسدا. ثم أنه ذكر فى الكتاب رب الوديعة والمغصوب منه» ولم يذكر العاقد الآخر 
من عاقدى الرياء ما أنه بالتسليم لم يبق له » ولا بد له. (نهاية) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۱4 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


هذا الخلاف”' المستعير والستاج والمضارب والمستبضع والقابض على 
مره" اتات والمرتين وكل”'' من له يد حافظة سوى المالك ويقطع 
.6(D T3 . )( 0‏ 5 
ببخصومة المالك فى السرقة من هؤلاء إلا ان الراهن إنما يقطع 
1 3 0 )¥( ل KW‏ : 5 5 
بالعين بدونه » والشافعى بناه على أصله ؛ إذ لا خصومة لهولاء فى 
ارد و وقول وليه اهر ا تن مق ار ةدر 
الحفظ”"", فلا تظهر فى حق القطع ؛ لأن فيه تفويت الصيانة . 
ولنا أن السرقة موجبة للقطع فى نفسهاء وقد ظهرت عند القاضى 

(1) فعندنا يجوز لهم المطالبةء خلامًا له. 

(۲) بالفتح مستغل» وإن كان الصواب كسر الضاد. (عناية) 

ست السعلة ا كردم متاع را. (منتبى الأرب) 

)٤(‏ كمتولى الوقف والأب والوصى. (ك) 

(5) قوله: ' بخصومة امالك“ يعنى لو سرق من هؤلاء اذ كورين» وخاصمه المالك يقطع. (بناية) 

(1) استثناء منقطع. (ب) 

(۷) أى المرهون. (ع) 

(۸) قوله: " بعد قضاء الدين“ اختلفت نسخ "الهداية ‏ ههنا: فى بعضها إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته 
حا قيام الرهن قبل قضاء الدين أو بعدهء وفى بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين؛ واستصوبه الشارحون 
نقلا وعقلاء أما نقلا: فلأنه موافق لرواية “الإيضاح" و ”المحيط“. قال فى حيط" : إذا سرق الراهن من 
السرتين فللمرتين أن يقطعه» وليس للراهن أن يقطعه؛ لأنه لا سبيل له على أذ الرهنء وإن قضى ارايم 


الدين» فله أن يقطعه. وأما عقلا: فلأن السارق إنما يقطع يده بولاية من له ولاية الاسترداف وليس للراهن ذلك 
قبل قضاء الدين. (عناية) : 

(9) قوله: " بدونه [الضمير راجع إلى قضاء الدين» وعلى النسخة الأولى إلى قيام الرهن. ع] فشرط 
جواز القطع بخصومة الراهن أمران: قيام المرهون حتى لو هلك لاسبيل للراهن عليه؛ لبطلان دينه عنه, وقضاء الدين.(ع) 

[ ف )١‏ أى عند جحود من فى يده المال مالم يحضر المالك. (3١‏ 

)١(‏ قوله: " ضرورة الحفظ ' والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا تظهر فى حق القطع؛ لأن فيه أى فى 
ظهورها فى حق القطع تفويت الصيانة؛ لان امال مضمون على السارق» فلو استوفى القطع؛ سقط الضمان» 
فيكون فيه تضييع لا صيانة. (عناية) ش 


a ص‎ meee لامح‎ menan ıa 


EEE‏ سا و الس اا 


اران عر جور DL“ ar‏ 
ل ا ب د 


ا 
فيستوفى القطع 


الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد 


3 والمقصود من الخصومة إحياء حقه 
الاستيفاء» فلم يعتبر »> ولا معت 


احضر المالك 


الملترم. (بناية) 
(۳) أى حق المالك. (ب) 


1 قوله:‎ )٤( 
تعالى» فسقط الضمان من ضرورته» فللا ياعىير‎ 


(5) قوله: “ولا معتبر” جواب عا قا 
مسألة قبيل هذا. (بناية) 
ويقول : إنه كان ضیقا عندى» ومع ذلك لا ي 0 


(۷) أى المودع بالفتح. (ب) 


(9) الواو وصلية. 
1 5 ١)أى‏ للقطع. 


ل وغاب الموتيه 7 فاته يقطع يخصومته فى ظاهر 
الرواية ‏ 6 سد . عات ا ع 0 


أن بقعم السارق الثانى ؛ د الاك ع لاحت 
عليه الضمان بالهلاك » فل م تنعقد موجبه 


ى الاسترداد فى رواية 


6 س لقول زفرء فإن خصومة هؤلاء عنده» وفى حق الاسترداد دون القطع. (ب) 
(3١‏ قوله: خاجنيم إلى الاسترداد ' لأن اعتبار خصومة ة امالك عاد إلى إلى امحل» وهذا المعنى .موجود فى 
حق هؤلاء» أما المستأجر والمستعير: فا “حتياجهما إلى الانتفاء بامحل» وأما المرتہن والمودع: فلأجل YE‏ 


١ 


(5) قوله: ” كما إذا حضر المالك” وغاب المرتهن» فإن فيه شبهة موهومة أيضاء وهو أن يحضر المرتبن» 


(۸) قوله: فى ظاهر الرواية* احترارًا عبن رواية ابن سماعة عن محمد أن المالك لا يقطع حال غيبة المودع. (ع) 


(1١)فى‏ رواية أخرى لا؛ لان يده ايست ب 


E 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
العام ل E‏ 


e‏ ت طط ١١‏ رور 


بشيببة موهومة الاعتراض» كما إذا 


- 


NF 


فى نفسهاء وللأول ولاية 
'" لحاجته؛ إذ الرد واجب عليه . 


عن تعليل زفرء وتقريره: أن الإمام استوفى القطع حقا لله 
دع مسقطا للضمان. (نہاية) 


ل: ينبغى أن لا يقطع السارق بدون حضرة المالك» كماءمر في 


يشترط حضور الرتنين: رع 
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باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
ولو سرق الثاني" قبل أن يقطع الأول» أو بعد ما درأ الحد بشبهبة 
يقطع بخصومة الأول ؛ لأن سقوط التقو ضرورة القطع. ولم يوجد فصار 
كالغاصب'". ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الحاكم لم يقطع ٠"‏ وعن أبى يوسف أنه يقطع اعتبارا“ بما إذا رده بعد 
المرافعة. وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ لأن البينة” إنغا 
جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة» وقد انقطعت الخصومة ° بخادف ۷ 
ما بعد المرافعة؛ لانتهاء الخصومة”' لحصول مقصودهاء فتبقى تقديرا. ' 


وإذا قضى على رجل بالقطع فى سرقة» فوهبت له" لم يقطع 


ا إذا سلمت إليه» وكذلك إذا باعها المالك إياه . 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة 


(١)قوله:‏ "ولو سرق الغانى إلخ“ حاصله أن امال إذا سرق من السارق» فلا يخلو: إما أن يكون السرقة 
الثانية قبل قطع السارق الأول» فحيتئل يقطع الفانى بخصومة الأول؛ لأن السارق الأول يمنزلة الغاصب. 

وإن كان الأول قد قطعت يداه فى المسرقة لم تنعقد موجبق للقطع بوجهين: أحدهما: أن يد السارق لم ١‏ 
بق من الأيدى التى ذكرنا من ملك» أو ضمان وديعةء فخصومة من هذه صفته لا تعتبر فى القطع. 

وثانيهما: أن السرقة فسا تنعقد من جهة القطع إذا صادقت مالا معصوماء ولم يبق امال معصومًا بعد 
القطع فى حق المالك» ولا فى حق السارق الأول إلى هذا أشار فى ”المبسوط “ و ”الأسرار“ و" الحيط “. (نباية) 

(۲) فإنه يقطع من سرق منه بخصومته. 

(۴) فى ظاهر الرواية. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”اعتبارا“ بجامع أن القطع حق الله تعالى» فلا يحتاج فيه إلى الخصومة» فكان ما قبل الارتفاع» 

(0) قوله: "لأن البينة إل“ وفى بعض النسخ: ولأن بالواوء ولكن نسخة شيخى بخطه بلا واوء وهو الأصح.(ن) 

() قوله: "وقد انقطعت إلخ“ يعنى أن السرقة تظهر بالبينةه والبينة حجة ضرورة قطع الخصومة؛ وهو 
بدونها متصور وقد انقطعت بالرد إلى المالك» فانقطع شرط ظهور السرقةء فانقطع طهورهاء ولا قطع بدون 
ظهورها. (ع) 1 

(۷) جواب عن اعتبار أبى يوسف. 

(۸) قوله: "لانتہاء الخصومة“ لأن المقصود بالخصومة استرداد المال إلى المالك» والشىء يتقرر بانتباءه؛ لا 
أنه يبطل كالنكاح يتقرر بعد الموت؛ لا أنه يبطل. وب 

(9)أى فوهبه المالك وسلمه إياه. (ع) 
'إنما فسر المصنف كلام ”الجامع الصغير“ ببذا؛ 


لأن الهبة إذا لم تتصل بالتسليم والقبض 


)٠١(‏ قوله: "معناه 


ه جلا 


الجلد الثانى - جزء 5 كتاب السرقة - 1 ` باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
ق ا اا ل ت ع سس = 


قد تخت انعقادا”"' وظهور””» وبہذا العارض"" لم يتبين قيام الملك وقت 
السر فة » فلا شببة. ولا أن الإمضاء” من لفقا ف هذا ابايث 
لوقوع الاستغناء عنه" بالاستيفاء؛ إذ القضاء للإظهار» والقطع حق الله 
تال وهو ظاهر عنده » وإذااكان كتذلك”'' يشترط قيام الخصومة عند 
الاستيفاء“'» وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء'''' . 

قال : وكذلك إذا نقصت قيمتها من النصاب"" يعنى قبل الاستيفاء 
بعد القضاء» وعن محمد أنه يقطع› رل رو اف ار 


لا يغبت الملك. (عناية) 
(۱) قوله: "انعقادا“ بأخمذ مال الغير على وجه الخفية من حرز لا شبهة فيه؛ إذ وضع المسألة فى ذلك. (ع) 
(۲) قوله: ” وظهور“ لأن الفرض أنه قضى عليه بالقطع» ولا يكون ذلك إلا بعد ظهورها. (ع) 
(م) أى ثبوت الماك للسارق بسبب الهبة أو البيع. 
(4) قوله: ”وقت السرقة“ احتراز مما إذا أقر المسروق منه به للسارق» فإن الإقرار يظهر ما كان ثابتا للمقر 
اله من الملكش» فيارمه بوت الملك للسارق رقت وجود السرقة» فيلزم الشببة. (عناية) 
)٥(‏ قو له: أن الإمضاء من القضاء“ يعنى أن استيفاء القاضى الحد من تتمات القضاء كقوله: حكمت أو 
قفضيت ببله الدار. (نباية) 
»( أى باب الحدود. (ن) 
)¥( ای عن القضاء. (ن) 
(8) قوله: ”وهو ظاهر عنده” فلو ام يجعل الاستيفاء قضاء فى ذا الباب لعرى عن الفائدة بالكلية» وهو 
باطل» بخلاف حقوق العبادء فإن القضماء فيبا يفيد إظهار الحق للطالب على المطلوب» فلا حاجة إلى جعل 
الإمضاء من تدمة القضاء هناك فهذا وجه تفويض استيفاء الحدود إلى الأئمة دون سائر الحقوق. (عناية) 0 
١٠ح‏ قوله: ”عند الاستيفاء” كما يشترط وقت ابتداء القضاء و قد انتفى ذلك بالبيع و الهبةء وهذا لأن ما 
يكون شرلا لوجوب القضاء يراعى وجوده إلى استيفاء القضاء؛ لأن المعترض قبل الاستيفاء كالمتصل بأصل السبب. (ع) 
)١1(‏ قوله: ”و صار كما إذا ملكرا منه قبل القضاء“ يعنى صار الملك الحادث بعد القضاء قبل الاستيفاء || . 
كالملك |-حادث قبل القضاء. (عناية) 0 0 ّ : 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة NE‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
بالقمان فى الین :ونا أن كمال النصاب لما كان طا بعر 
قئيئامة عند الإمضاء؛ ما کر بخلاف النقصان قى ا لأنه 
es‏ > فكمل النصاب عينا وديناء كما إذا استبلك كله أما 
نقصان السعر غير مضمون فافترقا©. 

وإذا . وإذاادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنهء و إن 
لم يقم بينة معناه”"' بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة. وقال الشافعى: لا 
يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجزعنه سارق» فيؤدى إلى سد باب 
ار ولثا أن اة رة ويتحققبمجردالدعوى 
للاحتمال”'''» ولا معتبر بما قال" : بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار"" . 


١‏ (1) بأن هلك دراهم من العشرة» أو استبلكه. (ب) 
(۲) اراد به قوله: لأن الإمضاء من القضاء. | 
(۳) قوله: " بخلاف النقصان فى العين “ سواء كان ذلك بفعله» أو لا (د) 


(1) قوله: "لأنه مضمون عليه“ فإن قلت: كيف يصح هذا؟ والسرقة غير مضمونة حتى لا يجب 
الضمنان» ويسقط بالقطع مستندا إلى ما قبل السرقةء قلت: هذا غير مفيد» فإن الضمان إنما يسقط لضرورة 


القطع» > فلا يظهر فى حق تكميل النصاب. ( ملا إله داد) 
(5) الؤاو وصلية. 


ب(۷) قوله: "معناه [أى معنى كلام القدورى. ب لها فسر ذلك احترارا عم ذا فعل بعد الإقرار بالسرقة» 
فإنه يسقط القطع اتفاقًا . (ب) | 2 


.. (۸) جحیٹ لا يعجز سارق عنه. 246 
(9) قوله: ”ولنا أن الشبمة “ الج لبمار اللعنو رض ا © 
2 )أ لاحتمال دعواه الصدق . (ب) 


(7١)قوله:‏ "ولا معتبر يما قال ' أى الشافعى من أنه لا يعجز عنه سارق» فإنا نقول: إن كان لا يعجز عنه 
سارق» فهو مسقط للقطع» نالك ريشي راص الوه وما مقر اا ركد كن بن الدر كوي أ عاد 
ذلك معتبرا فى إيراث الشببة» فكذا هذا. (نہاية) ش 5 


(۱۲) قوله: بدليل صحة الرجنوع بعد الإقرار“ أى بالسرقة» وفيه نظر؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» والبينة 


وإذا E‏ رجلان بسرفة 


ثبوت السرقة على الغائب 


a مبناه على صحة ة الرجوع.‎ )١( 
حقه یکون فى حق الآحر شبهة ال‎ 


٠‏ (") أى ال حاضو. 


(ه) لأن ا ئب لا يجور. 


(5) فى حق الوجود. 


ذكره صدر الإسلام فى " الجامع م الصغير" 35 
وخاصله : ما ذكره فى "اليسوط: 


OTE‏ ا : هو مالى لم يقطعاء أن 
الرجوع ع عامل فى حق الراجع ؛ ومورث للشبهة فى حق الآخر ن 


السرقة تثبت بإقرارهما على الشركة.. : 


م غاد دب اعحتع وشهة الشاهدا “الشاهدان ع ا 37 
| يقطع ؛ | EN e er‏ إن الس فيه 


الشببة"» ولايعتبر" " توهم خوت الشبة على ما هو 
وإذا أقر العبد المحجور عللیه "د سرقة عشرة ة دراهم بعينهاء » فإنه نه يقطع 


حجة كاملة كما عرفت» ولا بارزم أن ينون مورث الشبمة في القاشرة مورثة فى الكاملة. ولواب أن كمال 
والقصور بالنسبة |[ إلى التعدى إلى الغير وعدمه وليس كلامنا فيه» وأما بالنسبة الف امقر فهما سواء. (ب) 

() و إله: "فى حق الآخر فإن قيل: قوله: : هو مالى موزث للشبسبة فى حق الراجع» فإذا كان شبہة فى 
لا بطريق الشبهة» فاعتبرت شببة فى حق الآخر. (ك) 


(4) قوله: “ربا يدعى الشببة [ودى دارئة للحد] فلو قطنا الحاضير فا مع الشبببة كقصاص مشترك 
بين حاضر وغائب لا يكون للحاضر أن بستوفيه» كذا فى ”المبسوط . إنسباية) 


(۷) قوله: ”ولا يعتبر [جواب عن نوله الأول] إلخ“ لأن الشببة هى الحققة دون لوغري (صيم 
(۸) يريد به قوله: ولا معتبر بشيمبة موهومة. (ع) ۰ 


:(3) قوله: "وإذا أقر العبد الحجور. . عليه إلخ إنما قيد بهذين القيدين» ا ا عبدا 
مأذونا له يقطع» وكذلك أجمعوا على أنه هلو E hS‏ يقطع» وال كان رر ۽ كذا 


ا إا أن يكون امال مستسبلكاء أو قا 


tl 


0186 ۰ ش باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
س ےچ 


7 » فييقى معدوماء e‏ 


لشببة» وهى غير معتبرة» قلنا: سقط القطع عن الراجع برجوعه» 


رب 


': فقال: وإذا أقر العبد بسرقة» افلا يخلو: إمايكون مأذوثنًا له أو 
قائما بعينه فى بده» فإن كان مأذونا أقر 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة E‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
وترد السرقة”" إلى المسروق منه» وهذا عند أبى حنيفة . 
وفال ونونف يقطع والعشرة للمولى» وقالمحمد: لا 
يقطع؛ والعشرة للمولى» وهو قول زفر» ومعنى هذا" إذا كذّبه المولى . 
ولو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده» ولو كان العبد مأذوثًا له يقطع 
فى الوجهين'”". وقال زفر: لايقطع فى الوجوه كلها”؟؛ لأن الأصل 
عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح؛ لأنه يرد 


على نفسه”” وطرفه” . وكل ذلك مبال المولى» والإقرار على الغير 
غير مقبول”" إل أن المأذو ن له يؤاخذ بالضمان”» وال مال لصحة إقراره 


بمستبلك؛ فعليه القطع عند علماءنا الثلاثة» وهو ضامن للمال. وإن كان المال قائما بعينه يقطع يده» ويرد 
المال على المسروق منه.عندتاء وقال زفر: يرد الحال» ولا يقطع وإن كان محجورا عليه فإن أقر بسرقة 
مستمبلك؛ قطعت يده إلا على قول زفر. وإن أقر بسرقة مال قائم بعينه» فعلى قول أبى حنيفة: يقطعء ويرد المال» 
٠‏ وعلى قول أبى يوسف: یقطع» والمال للمولى؛ وعند محمد وزفر: لا يقطع يده والمال للمولى. 
وذكرفى "الفو ائد الظهير ي: أن حاضل الحلاف راجع إلى حرف» وهو أن القطع أصلء والمال تبع» أو 
كل واحد منهما أصل» فقال أبو حنيفة: القطع أصل» والمال تبع بدليل انه لو قال: أبغى المال» ولا أبغى القطع» 
لا يسقط القطع» وبدليل أنه يبطل بالتقادم. وقال أبو يوسف: كل ما منهما أصلء أما أصالة المال» فلما قاله 
محمد أما أصالة القطع تبع فيما قالوا فى الحر: إذا أقر سرقت هذا امال من زيد وهو فى يد عمروء وكذبه 
عمروء ويصح إقراره فى حق القطع دون المال. 

وقال محمد: المال أصل» والقطع تبعء فإنه إذا سرق دون العشرة لا يقطع؛ والخصومة شرط للقطع؛ ولولا 
كلها مروية عن أبى حنيفة» وهذا من مناقبه حيث لم يضيع قولا. (نباية) 

۰ ۰ أى الدراهم المسروقة.‎ )١( 

(۲) قوله: ”ومعنی هذا“ أى ومعنى قول محمد: والعشرة للمولى إذا كذبه المولى» بأن يقول: المال مالى» 
فالعشرة له ولا يقطع العبد. (ب) : 

(۳) أى فیما إذا كان امال بعينه» وفيمالإذا كان مستهلكًا. (عناية) 

2©( سواء کان مورا أو مأخوثاء وسواء كان المال قائمًا أو مستبلكًا.‎ )٤( 

)٥(‏ فيما إذا أقر بقتل الغير عمدا. هن 

(5) فيما إذا أقر بالسرقة. إن) ٠‏ 

(۷) قوله: ' والإقرار على الغير غير مقبول“ ألا ترى أنه لو أقر برقبة الإنسانء كان إقراره باطلا. (ن) 


المجلد الثاني - - 
؛ لكونه مسلّطًا عليه من 
بالمال أيض . ونحن نقول: به 
المالية'"'. فيصح من حيث 
لما يشتمل عليه من الإضرا 
لخي سهان 


فيه يدون القطع” 5 ود يبت 

ولايثبت» وإذا بطل فيماهو 
(۸) أى فيما إذا اشستہلك. (ن)  '‏ 
)1١‏ أى فيما إذا كان قائمًا. (ن) 


(5)أى المولى. (ب) 


]| المالية. (ن) 
(4) أى على العبد. (ب) 
(ه) أى مثل ما كان الإقرار إضرارا على 
(1) أى بطريق التبعية 
(7) قوله: ”ولهذا“ أى ولأجل بطلان 
إقراره بالسرقة يبقى المال للمولى. (بناية) 
(AM)‏ أى فى السرقة. 


اح 


لل ١)قوله:‏ 7 ويثبت المال بدونه“ 
ولا يقطع. (عناية) 


)١١(‏ بأن قال: أطلب القطع دون المال. 


(۱۲) دفع دخل. 


E 1 E‏ ا س 


صح إقراره من حيث إنه آدمى» ثم يتعدى إلى || 
)€( 
ر 


TT N 
aL ٠٠ لمولى يؤيده أن الال أصل فييا‎ 


(4) مثل أن يقول: أطلب الال دون القطع. (ع) 
ا إذا شهد رجل وامرأتان» أو أقر بالسرقة» ثم رجع؛ فإنه يضمن المال 


) 


باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
جهته"» والمحجور عليه لا يصح إقراره| 


اسمس 


إنه مال» ولأنه لا تبمة فى هذا الإقرار؛ 


ومثله””) 5 قزل على الغير.. 
أن إقراره بالمال با طل»› ولهذا 


0 له 
مه 


المال دونه' و وفى عکسه"'" لا تسمع»› 
الأصل بطل فى التبع › بخلاف المأذون" ' ؛ 


المقر. (ب» د) 


رطان حم يس اجودادد ا E‏ 


/ 


ع( 


المجلد الثاني = جزء 5 كتاب السرقة : 9 0٠‏ باب مايقطع فيه وما لايقطع فيه 


:]| لأن إقزارة بالمال ال فى يده صحيحء فيصح "فى حق القطع تبعًا. 
:| ولابى يوسف أنه أقر بشيئين: بالقطع» وهو على نفسه. فيصح 
۰ على ما ذكرناه“ وبال مال» وهو على المولى» ٠‏ فلايصح فى حقه فيه" , 
ا والقطع يستحق بدونه” ٠"‏ كتهبا ا کی الوب الذى ف ارد 
1 قته من عمرو» وزيد يقول ١‏ هو ثوبى يقطع يند القسرء. و إن" كان 
0 يضدق فى تعنيين الشوب» حتى لا يوؤخذ من زیر" ولان حنيفة أن 
الاق ا بالقطع قد صح منه؛ لماابينا”"”» فيصح بالمال بناء عليه“ ؛ لأن 
/ الإقبرا اريلاقى حالة البقئاء' 0 و والمال فى حالة البقاء تابع للقطع حتى 
اسقط" عصمة امال باعجار,'"٠‏ 9 » ويستوفى القطع "بعد استبلاكه . 


زفق 


)١(‏ بناء على أن المال أصل عنده. 

(۲) فى تحقيق مذهب محمد. 

(۳) فى رد مذهب زفر. 

)٤(‏ قوله: “حقه فيه“ أى فلا يصح إقرار العبد فى حق المولى فى المال. (ع) 

(ه)أى المال؛ لأن أخد الحكمين يتفصل عن الآخر. (a)‏ 

(1) الواو وصلية. 

(۷) ولا يرد الثوب على عمرو. 

(8) قوله: الما بينا' إشارة إلى قوله: ونحن نقول: يصح إقراره من حيث إنه آدمى. (عناية) 

(9) لأن القطع أصل عنده. 

(١٠)قوله:‏ ” لأن الإقرار يلاقى حالة البقاء“ لأن الإقرار إخبار من أمر قد كان فلا بد أن يتحقق ذلك 
الشىء» حتى يتصور الإقراز والإخبار منه. (كفاية) 

)١١(‏ بالرفع لأن حتى بمعنى الفاء. (ع) 

(١)قوله:‏ ”باعتباره“ أى اعتبار القطع لما سبأتى من أصلنا: أن الضمان والقطع لا يجتمعان» ثم قوط | 
العصمة» والتقوم فى حق السارق يدل على أن المال تبع؛ فإنه لو كان أصلا لا لبمار الابتداء الذى 

هو التقوم إلى غير التقوم. (نهاية) .. 


(1) وهذا أيضا يدل على أن القطع هو الأصل. (ن) 


لاس 


المجلد الثانى - جزء 4 كتاب السرقة 1 - ۱۹٩‏ - : باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


يخلاف مسألة ا حر" ؛ لأن القطع إغا تجب بالسرقة من المودعء أما 
| لايجب بسرقة العبد مال المولى فافترقاء ولو مده كد 
الفصول كلها لزوال المانع ". قال: وإذا قطع السنارق "و العن ‏ قاتمنة 


فى يده ردت إلى OT‏ ؛ لبقاءها على ملكه. وإن 2-0 


لم يضمن » وهذا الاطلاق” يشمل الهلاك والاستبلاك» وهو رواية أبى 

يوسف عن أبى حنيفة وهوالمشهورء وروی ا لجسن" عنه أنه يضمن 
بالا ستبلاك”". وقال 0 نسو فا ؛ لأنبما"؟ حقانء قد|] 
اختلف ا > فلا يمتنعان' ف ''. فالقطع حق الشرع» وسيبه ترك الانتهاء 
عمانہی عله“ والضمان حق العبد» وسببه أخحذ المال > فصار کاستہلاك 


مس س 


(1) قوله: ا [ù . O IR‏ “ بيانه أن هذه المسألة ليست نظير 
تلك المسألة لأنه ليس من ضرورة کوزه مہ رونا عن شخص كونه مالکا؛ لجواز أن يكون مودعا فيقطع؛ لأذا 

بير بس بلس ع الود ع أيضنا, وان لم برد إليه الال وأما ههنا فلو رد الال إلى اروق مته لزم أن ش 
يكون ذلك الال مال المولى #يفحيتئذ لا يجب القطع. (بناية) 


)۲( سواء ا سور أو مادنا وسواء کان لمال قائما أو ا (ب) 
١ ۰‏ الواو -حالية. 
(4) هذا باتفاق أهل العلم. .(ب) 


(ه) قوله: ”وهنا الإطلاق” أى إطلاق القدورى فى ” مختصره“ بقوله: إن كانت هالكة؛ لأنه لم 
يجب الضمان د ى الاسبتبلاك» فق . الهلاك اولي ی . (بناية) 


(VD‏ ابن زياد م من ٠‏ تلامذّة الإمام. 
)۷( دوك الهلاك. 


١‏ (8) قوله: وقال,الشافعى سين بها لأنهبما حقان تایان لار عا وشیا فمحل القطع|] 
اليد ر مستحقه هو 2 تعالى». او سياه 'السرقة» ومحل الضمان الذمة ومستحقه الممسروق منه» وسببه إدخال 
النقصان عليه اڪيل المال» فوجوب أحذهنا لا مضع الآخر. 2 


)٩(‏ أى القطع والضمان. (ب) 
)٠ 3‏ لا بمتنع أحدهما بالآخر . (ب) 


)١ ۱(‏ وهو السرقة قال الله تعالى : إوالسارق والسارقة فاقطعوا ا جراء نما كبا كلاسا 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 9 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


3-0 )000( 1 3 5 ب ١‏ زفق 
صيد ملوك فى الحرم ٠‏ أو شرب خمر مملوكة للذمى” . 
٠‏ س و 
ولنا قوله عليه السلام: «لاغرم على السارق بعد ما قطعت 
اع وو وجوب الضمان ينافى القطع ؛ لأنه”” يتملكه بأداء 


|الضمان مستندا إلى وقت الأحز" فتبين أنه ورد على ملکه» فينتفى 


ا ع لل : 6 ۸ 
القطع للشببة؛ ومايؤدى إلى انتفاءءه” ٠‏ فهو المنتفى» ولأن اللحإ ^ 
٠ ۹ E 3 . 3 4 5‏ ۰ 
لا یبقی معصوما حقا للعبد؛ إذ لو بقى لكان مباحًا فى نفس ٠‏ فينتفى 
٠ 4. 0 5‏ 7 5 0 نبب 1۰( ٠‏ ١ه‏ 1 
القطع للشبهة» فيصير محرما حقا للشرع كاليتة ‏ ¢ ولا ضمان فيه. إلا أن 

)١(‏ من حيث إنه يجب قيمته للمالك» وقيمة أخرى جزاء. (ن) 

(۲) يعنى على أصلناء فإن ضمان الخمر بالاستهلاك لا يجب عنده. (ع) 

(۳) قوله: "ولنا قوله عليه السلام“ قلت: رواه الطسرى فى ”تمذيب الآثار“ موصولا؛ فقال: حدثنا 
أحمد الترمذى قال: حدثنا سعيد بن كثير عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخو المسور بن 

وأخرجه أبو عمرو بن عبد البر من طريق ابن جرير الطبرى» وهذا المسور وأبوه على شرط البخارى» ثم 
قال ابن جرير: ما ملخصه بیان صحة قول من لم يضمن بعد الحد» وبيان فساد قول من قال: بالتضمين. 

ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والنخعى والشعبى وقتادة والحسنء فقال: وعلتسهم الْأثْر مع القياس» 
وإجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استهلكه الخوارج؛ وكذا قطاع الطريق» 
وقال: وهذا هو الصولي؛ لقوله تعالى: «إفاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا#» فلم يأمر بالتغري» ولو كان لازم 
لذكره. (عينى) 

٠٠‏ (4) غريب بهذا اللفظء ومعناه أخرجه النسائى والطبرانى. (عينى) 

(5) أى أخذ الشىء المسروق. 

(۷) قوله: ˆ وما يؤدى إلى انتفاءه فهو المنتفى “ يعنى أن وجوب الضمان مستازم لانتفاء القطع؛ وانتفاء 
القطع منتف» فيبقى الضمان بالضرورة؛ لان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. (ك) 1 1 

(۸) المسروق. 

(9) قوله: إذ لو بقى لكان مباحا فى نفسه” لأنه عرف بالاستقراء أن ما هو حرام حقًا للعبد» فهو مباح 
فی نفسه» فكان امال للسارق حراما من وجه دون وجهء فينتفى القطع لشبهة كونه مباحا فى نفسه» وإذا لم بيق 
معصوما حقا للعبد» فيصير محرما حقا للشرع كالميتة» ولا ضمان فى الحرم حقا للشرع. (بناية» 

ش )١١(‏ فينتقل العصمة إلى الله تعالى. 


س 


المجلد الثانى - جزء ؟ كتاب السرقة - 1 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


العصمة”' لا يظهر سقوطها فى حق الاستبلاك؛ لأنه فعل آخر غير 
اسرد و لآ محوورة ف و لجرك ل 1" شرن نهنا مو البنيت ]| 
ون غير بوك 8 المشهور” أن الاستہلاك إتمام المقصودء فيعتبر الشبهة 
فيه" » وكذا يظهر سقوط العصمة فى حق الضمان؛ لأنه” من ضرورات 
سقوطها فى حق الهلاك لانتفاء المماثلة" . ) 
قال: ومن سرق سرقاتء فقطع فى إحداها فهو لجميعها _» 


ولا يضمن شيئًا عند أبى حنيفة» وقالا: يضمن كلها إلا التى قطع لهاء 
ومعنى المسألة إذا حضر أحده» فإن حشبرو اين وقطعت يذه 


(1) قوله: ”إلا أن العصمة إلخ” جواب سؤال مقدر» تقريره أن العصمة ما انعقلت إلى الله تعالى» فصار 
وجوبه فيه. (ب) 

(۲) قوله: "ولا ضرورة فى حقه” يعنى أن سقوط العصمة إنما كان لضرورة تحقق القطع؛ وما ثبت 
بالضرورة يقتصير على محله ولا يتعدى إلى فعل آخر» وهو الاستبلاك؛ لانه ليس بالقطع) ولامن 
لوازمه. (عناية) 

(۳) وهو کونه حراما لغيره. (ع) 

(1)أى السيرقة. 

)٥(‏ قو له: ”دون غیره“ لأن اعتبار الشبمة إنما يكون لأن يجعل السبب الموجب للحد غير موجب له 
احتيالا» لا للدويو» والاستبلاك ليس بسبب ) فلا يعتبر فيه الشببة. (عناية) 

(5) قوله: ”ووجه المشهور“ وهو عدم وجوب الضمان فى الاستهلاك كالهلاك. (عناية) 

(۷) لأنه إنما سرق ليصرفه إلى بعض حوائجه. (ب) 

(۸) قوله: لأنه إلخ“ معناه سقوط العصمة فى فصل الاستهلاك لازم من لوازم سقوطها فى الهلاك؛ إذ 
لو لم يكن كذلك لكانت العصمة باقية فى الاستبلاك دول الهلاك» وهو غير صحیح؟ لان الضمان پستو جب 
الممائلة, وهمى منتفية؛ لأن المسروق مال معصوم فی الاستہلاك دون الهلاك على هذا التقدير» والضمون به 
معصوم مطاقًا على كل حال ولا ماثلة بين المعصوم فى الحالتينء والمعصوم فى حالة واحدة. (عناية) 

3( بين المال المسروق وبين الضمان.(ب) ١‏ 

٠١‏ أى بالاتفاق. (ب) 


1١‏ ١)أى‏ أحد أرباب السرقات. 


الوب 


المجلد الثاني - جزء ؛ كتاب السرقة ٠‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
لخصومتهم لا يضمن شينًا بالاتفاق”" فى السرقات كلها . ٠‏ 

الهم" أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب ٠‏ ولا بد من الخصومة 
لتظهر السرقة» فلم تظهر السرقة من الغائبين» فلم يقع القطع لهاء فبقيت 
أموالهم معصومة . وله أن الو اجب بالكل قطع واحد خقًا لله تعالى؛ لأن 
مبنى الحدود على التداخل . والخصومة شرط الظهور”' عند القاضى» 
أما الوجوب بالجناية» فإذا استوفى”" فالمستوفى كل الواجب . 

آلا ترى آنه“ يرجع نفعه إلى الكل» فيقع عن الكل , وعلى هذا || 
الخلاف'''' إذا كانت النصب” " كلها لواحدء فخاصم فى البعض . 


)١(‏ بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

(۲) قوله: "لهما" تقريره أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب» ومن ليس بنائب عن الغائب ليس له خصومة 
فى حق الغائب. (ع) ٠‏ 

(۲) حتى يجعل خخصومته خصومتهم. (ب) 

22 والمال المعصوم مضمون لا محالة.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ”لأن مبنى الحدود على التداخل” معنى التداخل الاكتفاء بحد» فإذا وجد القطعء وقع عن الكل. (ك) 

ب(5) قوله: شرط الظهور” أى شرط ظهور السرقة عند القاضى؛ ليدمكن من استيفاء القطع وإذا لم 
يكن الخصومة شرطا؛ لكون السرقة موجبة للقطع أوجب كل واحد من السرقات قطعاء ويصير موجب الكل 
واحداء فمتى ظهرت سرقة واحدة عند القاضىء ؛ استوفى القطع» فقد استوفى قطعا هو موجب كل السرقات 
غير أنه لم يكن عانًا به» ثم إذا ظهرت السرقات الأخر».ظهر أن ما استوفاه كان موجبًا للكلء والقطع الذى هو 
موجب السرقة متى ترتب عليما انتفى الضمان. (د) 
ر (1)يعنى ذلك القطق الواجب. 
(۸) وهو الانرجار. (ب) 
(9) قوله: "فيقع عن الكل" فإن قيل: الحكم الفابت بطريق الضرورة لا تربو على الحكم الثابت صراحة 
ثم القطع يتضمن البراءة عن ضمان السرقة» ولو أبرأه الواحد عن ضمان الكل صراحة لا يبرأء فكذلك ينبغى أن 
لا يبرأء إذا ثبت ضمنا. قلت: كم من شىء يثبت ضمناء ولا يثبت قصدا كبيع الشرب» ووقف المنقول» وههنا لما 
وقع القطع عن الحكم بالإجماع تبعه ما هو الثابت فى ضمنه» وهو سقوط الضمان. (نہاية) 

)٠١(‏ قوله: ”وعلى هذا الخلاف إلخ" يعنى لو سرق النصب من واحد مراراء ثم قطع لأجل تاب اخ 
بأن خاصمه فيه» فعنده لا يضمن النصب الباقية» وعندهما يضمن. (نهاية) ۰ 


باب ما يحدث السارق في السرقة 


سے 


ومن صرق توا NOES‏ ابر 


يساوى عشرة دراهم قطع . و . وعن أبى يوسف أنه لا يقطع ؛ ؛ لأن له فيه سبب 
الك ' ", وهوالخرق الفاحش» فإ يوجب القيمة”/. > وتملك الضمونء 
شيا وكالمشترىق 9 إذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع E‏ 
وضع سنا للضمان؛ للك وإنغا الملك يغبت ضرورة أداء الضمان؛ 
دی لا يجتمع البدلان" "فى ملك واحد؛ وال لا يورت الشينية كنفس 
الأحذ» وكما إذا سرق ال بائع معيبًا باعه""» »> بخلاف""' ماذكر؛ لأن 


: أن الاعز ^ 


)١١١‏ بضم النون والصاد جمع نصاب. (ب) 


(۱) قوله: "باب مايحدث إبضم الياء] إلخ RR ea‏ ذكر فى هذا الباب ما 
يسقط به القع بسبب إحداث الدسئعة. (۵) 

(۲) قوله: “ومن شرق ا فشقه إلخ” قيد بقيدين؟ لأنه إذا أخرجه غير مشقوق» وهو يساوى عشرة 
دراهم» م شقهء ونقصت قيمت بالشق من المشرة فإنه يقطع قلا واحذأء ولو شق في اداه دالت فت عن 
العشرة» د ثم أخرعه لم يقطع؛ ؛ لآن السرقة قد تمت على النصاب الكامل فى الأول دون الثانى. . (عناية) 

(۳) الواو حالية. 

(4 فأورث ذلك شبہة. 

(ه) قوله: ” فإنه يوجب القيمة” ولهذا قلنا: امالك بعد الشق بالخيار إن شاء ملك الثوب بالضمان لانعقاد 
سبب المللك؛ لأنه لو ا . (ب) 

و el‏ ف 

(۷) قوله: ”ولهما 5000000" 
موضوع ا للضمان» فکان له سبب الضمانء لا سبب الملك. (عناية) 

(۸ أى هذا الأخذ فاللام للعهد. (غ) 
(8) فيه تغليب» فإن المسروق مبدل» والقيمة بدله. [449 

00)أى مثل هذا الأخذ الذى هو سبب للضمان. (ع) 

(O) . قوله ” كنفس الأخذ “ فإنه مثل الشق فى أنه يجتغفل أن يجعل سا للمللك» ومع هذا لم يعتبرالأخذ شبمة.‎ )١ 1١) 
قوله: معيبًا باعه “ رلم يعلم المشترى بالعيب» فإنه يقطع» وإن انعقد سبب الردء وهو العيب» فكذلك‎ )١7( 
. ههنا ههنا يقطع» وإن انعقد سبب الضمان» وهو الشق. (عناية)‎ 


ل ةس 2 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة ت 


البيع موضوع لإفادة الملك» وهذا الخلاف”' فيما إذا اختار تضمين 
النققصان”"'. وأخذ الثوب. فإن اختار تضمين القيمة» وترك الشوب عليه لا 
يقطع بالاتفاق” ؛ لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذٍ. فصار كما إذا ملكه 
بالهية9 فأورث شبهة”*'» وهذا كله" إذا كان النقصان فاحشاء فإن كان 


يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك؛ إذ ليس له“ 


القيمة. وإن سرق شاة فذبحهاء : 


فصنعه دراهم أو دنانير قطء فيهء وترد الدراهم والدنانير إلى المسروق منهء 
وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليبها؟, وأصله فى 
المي "كن فهذه صنعة متقومة عندهماء ادق لكر ثم وجوب الحد لا 


باب ما يحدث السارق في السرقة 


(۱۳) جواب عن قياس أنى يوسف. (ب) 

)١(‏ بين الطرفين وأبى يوسف. 

(۲) قوله: ” فيما إذا اختار [أى المالك] إلخ “ لا يقال: الأصل عندكم أن القطع والضمان لا يجتمعان» فإذا 
اختار تضمين النقصان» فكيف يقطع؛ لأن ضمان النقصان وجب بجناية أخرى قبل الإخراج» وهى ما فات 
من العين» والقطع ياخراج الباقى. (عناية) 

(؟) بين الطرفين وأبى يوسف. 2 

)٤(‏ قوله: " فصار كما إذا ملكه بالهبة“ فإنه إذا وهب له بعد تمام السرقة يسقط القطع» فلأن لا يجب إذا 
ملكه قبل تمام السرقة أولى. (عناية) ١‏ 

(5) وهى دارئة للحد. 

(5) قوله: ' وهذا كله“ أى هذا الخلاف مع هذه التفصيلات إذا كان النقصان فاحشاء وهو الذى يفوت به 
بعض العين» وبعض المنفعة, فان کان يسيراء وهو ما يفوت به شىء من المنفعة على ما هو الصحيح على ما 
سيجىء تمام الكلام فى تفسير الفاحش والیشیر فى كتاب الغصب. (ع) 

(۷) أى للمالك. 

(۸) لا على الشاة. ْ 

(9) قوله: ”علیہما“ أى الدراهم والدنانير» وفى نسخة شيخى عليهماء وهو أحسن. (بناية) 

١١٠)قوله:‏ ” وأصله فى الغصب“ أى أصل الخلاف فى الغصب» فهذه الصفة لا ينقطع بها حق المالك عنده 
فى الغصب» خلافا لهماء فكذا فى السرقة. (ب) 


باب ما يحدث السارق في السرقة 


ی و ا ب 


على قوله؛ TT‏ ا على قولهما لايجب؛ لأ 
ل > وقیل: يجب؟ لأنه : يجب؛ لأنه صار بالصنعة شيئًا آخر'"» فلم 
ملك عينه” “. فإن سرق ثوباء فصبغه أحمر” قطعى ‏ ولم يؤخذ منه 


ل o‏ 0ك 


|الثوب» ولم يضمن قيمة الثوب› وهذا عند أبى حلي حنيفة وأبى يوسف . وقال 


0 لو 


ميحمدك عو اكددمنة اوت ويغطى ما زاد الخ فيه؛ اعتبارا بالغصب 
والجامع بينبما كون الوب أصلا قائماء وكون الصبغ تابعا . لما أ 


(97 


صبعْ قائم صورة ومعنى 0 
الصبغ فيه؛ وحق المالك فى الثوب قائم صورة”" لحي ب اللقرى "كاه 


غير مضمون على | السارق بالهلاك» فرجحنا - جانب السارق”'''. بخلاف 


)۱١(‏ قوله: E‏ “ لما أن هته الصنعة تيدل العين | EET‏ وكل ما كان كذلك 
ينقطع به حق المالك» كما | إذا كان المغصوب صفراء فضربه قمقمة. . وله أن عين المسروق باق والصنعة الحادثة 
والاسم الحادث ليسا بلازمين» فإن إعادتها إلى الحالة الأولى ممكنة. )@ 

(1) أى السارق لايملك المسروق بجعله دراهم أو دنانیرء فيجب القطع لا محالة. 

(؟)أى بجعله دراهم أو دنانیر؛ لأن هذه الصنعة عندهما تبديل. 

(*) بل إنما ملك المضروب: (كفاية) 


| (4) قوله: "فلم ملك عينه “ أى عين المسروق» وفى بعض النسخ عينم ما أى عين الذهب والفضة» » وإنما 
ملك شيعًا غيرهماء فإن الأعيان تتبدل بتبدل الصفات» أصله .حديث بريرة. © 


(0)قؤله: ” فضبغه حطر “ قال صاحب ” النباية" ': صورة المسألة سرق ثوباء فقطع فيه» ثم صبغه أحمرء 
فإن لفظ رواية "الجامع الصفيين :محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى السارق يسرق الثوب» فتقطع يده 
وة قد صبغ الثوب أحمرء قال: ليس, لصاحبه ؛ عليه سبيل» وهذا كما ترى ليس فيه ما يدل على قوله: : ثم صبغه؛ 
لأن الواو للحال» وهى لا تدل على التعقيب. (عناية) 

() قوله: ”اعفبارًا بالغصب“ يعنى أن محمدا قاس هذه المسألة على مسألة اج فإنه لو غصب 5 
ثوب إنسان» نصبغه أحمر يؤخذ منه الثوب» ويعطى ما زاد الصبغ فيه» والعلة المشت ركة : بين المقيس والمقيس عليه 
أن الثوب أصا ل والصبغ وصف قائم به تابع» فلا يفوت الأصل بالوصف. . (مولوی عبد الحى نور الله مرقده) 
ا : فظاهر» وأما معنی: فما بينه بقوله: حتى إذا. (ع) 
(۸)قوله: " حتى لو أراد“ يعنى لو أراد المالك أخذ الثوب حال كونة مصبوغًا يضمن به ما زاد الصیغ فيه. . (بناية) 
[9© لتمكنه من الاسترداد. 2 ' 
)٠١(‏ بیان لقوله: لا معنى. 


)١١(‏ قوله: ”فرجحنا جانب السارق” لأن مراعاة ما هو قائم صورة ومعنى أولى من مراعاة ما هو قائم 


آذآ#آذآآذآأتاتتا م سي يي بيت 


an‏ م ا 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة ٣٠٣.‏ باب قطع الطريق 

الغصب ؛ لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى”" فاستويا من هذا 

الوجهء فرجحنا جانب المالك با ذكرنا" . وإن صبغه”" أسود أخذ منه فى 

المذهبين يعنى عند أبى حنيفة ومحمدوعند أبى يوسف هذا“ والأول 

سواء؛ لن الحيتواد زيادة عنذه كالحمرةوعند محمدزيادة أيضا 

كالحمرة» ولكنه لا يقطع حق المالك”'» وعند أبى حنيفة السواد نقصان 
فلايوجب انقطاع حق امالك . 
باب قطع الطريق“ 

ل يي سسبحيييييييييييييييببب ب ب بي يي س 

الك وإذا چ جماعة تن أو واحد يقدر على الامتناع . 

فقصدوا قطع الطريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا مالاء ويقتلوا نفس حبسهم 


صورة؛ لا معنى» فصار كالموهوب له إذا صبغ الثوب أحمر يقطع حق الواهب. (ب) 
(۱) قوله: ”لأن حبق كل واحد مهما قائم صورة ومعنى “ فإن الصبغ والثوب موجودان صورة ومعنى. (ن) 
(۲) أى عن كون الفوب أصلا. (ك) 

(۳) أى السارق. 

)٤(‏ أى الحكم فى الصبغ بالسواد والحمرة سواء وهو أنه لا يؤخذ من السارق. (ب) 

(5) لما مر أن الصبغ تابع. (ب) 

(7) فلم يكن فيه حق السارق قائما معنى فاستوياء فرجح حق المالك. (ع) 

(0) قوله: ' باب قطع الطريق” قدم السرقة الصغرى على الكبرى؛ لأن الصغرى أكثر وقوعاء أما 
تسمية قطع الطريق سرقةء فلأن قاطع الطريق يأخذ المال خفية من أعين الإمام الذى على حفظ الطريق» وأما 
كونه كبرى: فكون ضررها يعم عامة المسلمين» ولأ موجبه أغلظ. واعلم أن لقطع الطريق شرائط: 

الأول: أن يكون لهم شوكة وقوة» بحيث لا يمكن للمارة المقاومة معهمء وقطعوا الطريق سواء كانت 
بالسلاح» أو بالعصا الكبير» أو الحجرء أو غيرها. ١‏ 

والثانى: أن يكون خارج المصر بعيدا عنه» وفى ”شرح الطحاوى“: أن يكون بينه وبيدهم مسيرة سفر. 

والثالث: أن يكون فى دار الإسلام. | 

الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب» وبه قال الشافعى وأحمدء وقال مالك وأبو ثور: لا يشترط النصاب. . ْ 
| والخامس: أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال» حتى إذا كان فينهم ذا رحم محرم؛ أو 
صبياء أو مجنونًا لا يجب عليهم القظع؛ خلامًا لأبى يوسف. والسادس: أن يؤخذوا قبل التوبة» حتى إذا أخذوا 
بعد التوبة؛ سقط عنهم الحد. (ب) 


(۸) أى القدورى. (ب) 
(9) قوله: "وإذا حرج جماعة “ يتناول المسلم والذمى والحر والعبد. (ب) 


١‏ باب قطع الطريق 
ات حتى يحدثواتوبة» افد ع أوذمى؛ 


D.‏ ص ي م م ل ا ا 


ل 


e‏ ا لل سا اس " وأرجلهم من 
| لاف وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حا . . والأصلآأً 

'" قولەتغالى: لإا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية؛ والمراد 
ا به -واله أعلم- الموزيع على الأحوال» وهى أربعة هذء' “ الشلاثة 
المذكورة» والرابعة بعة" نذكرها -إن شاء الله تعالى- ولأن الجنايات تتفاوت 


على الأحوال» فاللائق تغلظ الحكم ملكي + :من ال فى الأول : 
فلأنه 00 بالنفى المذكور لأنه نفى عن وجه الأرض بدفع شرهم عن 


e‏ خت الإمام [جواب إذام” وهو المراد بالننى المذكور فى قوله تعالى: إا جزاء الذين 
ربوك اله و رول ر مر ال أرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض» . (ب) 35 


20( أى المال المأخوذ. 

(۳) جواب قوله: وإن أخذوا. ٤‏ 

)٤(‏ بقطع اليمين من الأيدى» واليسار من الرجل. (ب) 

(ه) قوله: ” قتلهم الإمام حدًا “ حتى لا يسقط القتل بعفو الأرلياء. (عناية) 
»( أى فى سول قطاع الطريق. 
(۷)قوله: " والمراد منه [إ إشارة إلى أن أو للعقسيم» لالاز ب و إلى نفى لقول مالك: أن 
1 الإمام مخير يبن هذه الأشياء؛ نظر 7 نظرا إلى ظاهر | كلمة أو. (عناية) 

۸ اله“ ”هذه الغلاثة“ بعد قو له: فأأحذ ا أن يأخحذ امالا انقساء 97 ن أخذ امال 
(۸) قو عنى دو وا قبل وا مالا ويقتلو وقو و 
مام أو ذمى» وقول إن قتلوا ولم يأخذوا مالا. (عناية) 5 

1 (€). من القتل | وح المال‎ )٩( 
قوله: ”فاللائق تغلظ الحكم بتغلظهنا “ لا التخيير؛ ا مقابلة الجناية الغليظة بالجزاء الخفيف›‎ )٠١( 
أو ا وهو حلاف مقتضى ا رب‎ 
”فلأنه [أى الحبس. بع المراد إلخ” قلت: :قد يطل النغى على العدية أبن لكن را ههنا هو‎ :هلوق)١‎ 1١ 
الحبس؛ 2 تعالى: #من الأرض4» فإن النفى عن جنس الار الأرض» إنما يتحقق إذا حبس؛ لأن فى التغريب نفى‎ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة داس باب قطع الطريق 
او انفضا بارت مكرالاخافة”"):وشترظ"" افدر ع 
الامتناع ؛ لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمتعة. والحالة الغانية“؛ كما 
اھا االو 
وشرط"" أن يكون المأخوذ مال مسلم» أو ذمى؛ لتكون العصمة 
و ولهذا”' لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع. وَشوظ 
MVD 6. 5 . )۱۰(‏ 
GS e‏ 
۱۲ ۱۳ 
خطر » والمراد قطع اليد اليمنى والرجل الیسری» كى لايؤدى” إلى 


عن الأرض المعهود لا عن جنسه.. (ملا إله داد) 

(1) قوله: ” منكرا لإحافة [مصدر أخاف يخيف. ب]“ التعزير إما يجب فى جناية ليس فيا حد وقد 
,| جعل الحبس جزاء للإخافة» فلا وجه لإيجاب التعزير معه. وما قال فى الحاشية: إن الحبس جزاء امحاربة» وهو حق 

الله تعالى» والتتعزير جزاء الإخحافة» ففيه نظر؛ لأنهم إذا حرجوا ولم يأخذوا مالاء ولم يقتلوا نفساء فليست إلا 

الهخجافةغلى ما نص عليه الإمام فخر الإسلام إلا أن يقال: لما وجد ههنا جنايتان: الخروج مع قصد قطع الطريق» 
والإخافة» وشرع الحبس جعلناه لأحدهماء وأوجبنا التعزير للآخر. (ملا إله دا 

(۳)قوله: ”لا يتحقق إلا بالمنعة“ لأنه إذا لم يكن لهم منعة وقوة على قطع الطريق لا يسمون قطاع 
الطريق» بل هم لصوص دائرون يترقبون الغفلة من الناس. (بناية) 

(4) أى إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. (ن) 

(5) من الآية. 

(۸) قوله: ' ليكون العصمة مؤبدة' وليس تأبيد العصمة إلا فى مال المسلم أو الذمى. (بناية) 

(9)قوله: ”ولهذا“ أى لكون الشرط أن يكون المأخوذ من المسلم أو الذمى. (ب) 
)٠١(‏ قوله: ”وشرط [أى القدورى] كمال النصاب [وهو عشرة دراهم] إلخ“ وقال الحسن بن زياد الشرط 
أن يكون نصيب كل واحد عشرون درهما؛ لان التقدير بالعشرة فى موضع» كان المستحق بأخذها عضو 
واحداء وهنا المستحق عضوان» ولكنا نقول: تغلظ الحد باعتبار تغلظ فعلهم باعتبار امحاربة, وقطع الطريق. (ن) 

)١1١1(‏ أى اليد والرجل. 

(١١)أى‏ قدر وقيمة. 


اللجلد الثاني - .جزء ٤‏ كتاب السرقة ا 


باب قطع الطريق 


ا ا س 
ا مسد SEES‏ 


ل ا ١ف»‏ ا وإن 2 وإن 
شاء صلبهم . وقال محمد: يقتل أو يصلب. اكت ؛ لأنه”' جناية 
واحدة» فلا توجب حدين» ولان ما دون النفس “"' يدخل ذ فى الف فين 
باب الحد كحد السرقة والرجه” ؤلينها أن هذه عقوبة واحدة تعلظت 
لتغلظ سبيهاء وهو تفويت الأمن على التناه ) بالقتل» واد الملل» 
لو" كان اليد والرجل معًا فى الكبرى حدا واحدا""» وإن كان 


(15) قوله: 9 wT‏ “كان ديعن ال من عا لاعلى مين ابد الي ر والرجل 
اليسرى» فإنه بدليل آخمر. (ملا إله داد) 


(1) قوله: "إلى تفويت جنس المنفعة” ولهذا لو كانت بده اليمنى شلاء أو مقطوعة لا تقطع يده 
اليسرى؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة. (ب) 

2س( أى إذا قتلوا ولم يأخذوا المال. 

(۳) من الآية. 

o = ٤( 
له الخيار عند اد‎ e E 0 0 مع القتل» أ اف وبين 0 أو الماك ابتداء من غير‎ 
ترك قطم ال يدى والاً, رجل بين القتل» أو الصلب نخدا وهذا قول أبى حنيفة» وذكر فى الكتاب قول أبى‎ 

يوسف معه» وذ ذكر فى جامة الروايات قول أبى يوسف مع محمد. (ع) 
() أى قطع الطريق. (ع) 
(۷) فلا -حاجة إلى قطع الطرف. 
(۸) قوله: ” كحد السرقة والرجم” فإن السارق إذا زئى» وهر محصن يرجم لا غير؛ لأن القتل يشمل كله. (ن) 
(9) من حيث إنها قطع الطريق. (ب) ا 
(١٠)أى‏ على النباية. (سم ٠‏ 
الشف سن سه (ب) 


a سسب‎ a E E 0 التلدفب‎ lowe! nau! 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة هللات باب قطع الطريق 

ل SL‏ لافى حد واحد""'. ثم 
وات ار ين فا ا 

وعن أبى يوسف أنه لا يتركه؛ لأنه منصوص عليه » والمقصود 
BE‏ ا ل اك لات 
بالصلب» فيخير فيه» ثم قال" : ويصلب حيّاء ويبعج' "' بطنه برمح إلى 
أن يموت» ومثله عن الكرخى . وعن الطحاوى أنه يقتل» ال 
توقيا“ عن المثلة» وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه*) 


(۱۲) أى قطع الطريق. 

(١)قوله:‏ ”لا فی حد واحد“ ألا ترى أن الجلدات فى الزنا لا تتداخل» فإن قيل: هذا فاسد؛ لأن للإمام 
يفاد N‏ هذا الملل بتر ل ولا بر a‏ بعض الجلدات. 

قلنا: ولاية ترك القطع؛ لا بطريق التداخل» بل لأنه ليس عليه مراعاة رتيب نى جزاء واححد» فكان له أن 

يبدأ بالقتل, ڈ ثم إذا قتله» فلا فائدة فى اشتغاله بالقطع بعده. (ن) 

(۲) أى القدورى.(ب) 

(۳) وهو قوله: | إن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم. (ب) 
رل "لأنه منصوص عليه“ أى فى الآبة لذ كورة ويؤيده الحديث أيضًاء وهو ما أخرجه الشافعى 

فى مسنده » والإمام محمد وغيرهما عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واد ع أبا بردة 
بضم الباء أن لا يعينه, ولا يعين عليه فجاء ناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبى بردة» ونقضوا 
INDE‏ عضري ار ودر لال كل زوين انال 
وتم يقتل». قطغت يده ورعله» ومن حاف الطريق ولم يأحذ ولم يقتل نفى. 

قال صاحب ”نور الأنوار ': لكن أبا حنيفة حمل قوله: من قتل وأخذ صلب على اختصاص الصلب بہذه 
الحالة» لا على اختصاص هذه الحالة بالصلب» بل أثبت للإمام الخيار فى الأربعة؛ لأن الجناية يحتمل الاتحاد 


والتعدد. فتراعى كلتا الجهتين فيه؛ انتسهى. وأفاد أبى وأستاذى نور الله مرقده فى "قمر الأكتبار لور الانزان 0 
يذهب عليك أن شبهة الاتحاد قائمةء فاعتبار التعدد والأخذ بالجنايتين إقامة حد مع الشبمة» وذا لا يجوزء ولذا 


قيل: إن الحق ههنا هو مذهب الصاحبين» فتأمل. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 
(5) من جانب الإمام. 
(1) البعج: الشق من حد منع. (ع) 

(۸) أى احترازًا عنہا. 


جر کاپ السرقة . 51١١‏ باب قطع الطريق 


المجلد الثاني 


أبلغ ف الرذع» وهو القصودبه._ 


س س ل ا 


تال ولا هل اکر من ثلا ئة أيام E.‏ روعي CR‏ 
الناس ده وعن أبى یو سف : :أنه يشوك على خشبة حتى يتقطع فيسقط 
لن E‏ ا ونا ذكسرناء "ء والنباية 


عير غير مطلوية"" . قال : وإذا فل القاطع. فل" ا TE‏ فی مال OE‏ 
اعتبارا بالسرقة الصغرى» وقد بيناه . 


ال سا ت 


قان باش رالقتل أحدهمء أجرئ |الحد عليهم 0 لأنه ا 
المحاربة» وه ب اعساو كوه البعض ردء للبعض» حتى إذا زلت 


دایم نایل ااال ط القتل من واحد مذ > وقد تحقق 
E 0‏ 


(8) المذكور فى المتن. 

)١(‏ وبه قال الشافعى فى الأصح. (ب) 

(؟)أى بالصلب ثلاثة أيام. 

(؟) بل المعيلوب نفس الزجر. 

)٤(‏ فى السرقة الصغرى. (ب) 

(2١‏ أى 7 (ب) 

(7) قوله: ”انحازوا“ أى انضموا إليبم؛ والضمير راجع إلى الرد ولاه يستوى فيه المذكر الواحد والجمع. (ب) ٠‏ 

(/) قوله: ”فهو سواء“ يعنى بأى شىء قتل قاطع الطريق؛ لأنه حد لا قصاصء فلا يقعضى المساواة» ولهذا 
يقتل غير المباشر. («ب) 

() قوله: ”ولم يأخذ مالاء وقد جرح إلخ“ جعله الإمام التمرتاشى حالة خامسة من أحوال قطاع الطريق» 

والمصنف لم ا فى الإجمالء بل قال: هى أرةة لأن مراده الأدوال الى يدل غلبا الا جرية ا 
النص حا (J.‏ : 
علي فا ف فاص ار قاهرا ال که فلا قصاص فيه فى الظاهرء فيؤخذ منهم الأرشء خلأنا 


OOOO TT ea en ari an 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 1 باب قطع الطريق 
فيه الأرش» وذلك”"' إلى الأولياء؛ لأنه لا حد فى هذه الجناية» فظهر حق 
العبدء وهو ماذكرناه ٠‏ فيستوفيه الولى. ٠ ٠‏ | 

وإذأخذ مالاء ثم جرحء قطعت يده ورجله ۰ وبطلت 
الجراحات ؛ لأنه لما وجب الحد حقًا لله سقطت عصمة النفس* حقًا 
للد كما ا ع 

إن أخذ" بعد ما تاب» وقد" قتل عمداء فإن شاء الأولياء 
قتلوه” وإن شاءوا عفواعنه؛ لأن الحد”" فى هذه الجناية لا يقام بعد 
التوبة'''' للاستشناء المذكور فى النص”"» ولأن التوبة"" تتوقف على رد 


لأبى حنيفة فى ما إذا قطع من الأصل» وفى الحشفة قمصاص اتفاقًا؛ لأن موضع القطع معلوم إلا إذا قطع بعض 
الحشفة» وكذا إذا ضربوا العين» أو قلعوهاء فلا قصاص. (ب) 


)١(‏ أى استيفاء القصاصء وأخذ الأرش. (ب) 


(۲) أي القصاص والأرش. (ب) 
(۳) من خلاف. 
€3 لأن الحدود والضمان لا يجتمعان. (ب) 


العصمة فى حق المال سقوط العصمة فى حق الجرح. a‏ 
(1) أى قاطع الطريق. 
(۷) الواو حالية. 
. (۸) أى قصاصا. (ع) 
(5) بخلاف سائر الحدود» فإنه لا تسقط بالتوبة عندنا. (ب) 
)٠١(‏ فلما بطل حق الله» ظهر حق العبد. (ب) ْ 
)١١(‏ قوله: " للاستثناء المذكور فى النص “ تحقيقه: أنه تعالى قال بعد قوله: وإأو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم)» فالاستنناء راجع إلى قوله: لإإنما جزاء الذين)» فيكون حاصله أن جزاء من ذكر ما ذكر إلا من أخذ بعد 
التوبة» فإنه لا جزاء عليه واعترض عليه بأن الاستثناء إذا تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض» ينصرف إلى 
ما يليه على ما تقرر فى الأصول» فالظاهر تعلق هذه الاستثناء بقوله: «إولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 فلا 
يفيد إلا المغفرة فى الآخرة» لا رفع الخزى فى الدنيا. والجواب عنه على ما نقله ملا إله داد الجونفورى عن شيخه 


(5) قوله: " سقطت عصمة النفس“ بناء على أن ما دون النفس يجرى مجرى الأموال» فكان سقوط ]أ 


ا ا 


ل رس وفوا دص A‏ 


قول ا حنيفة وزفر. وعن ا 00 ٤‏ أ ll‏ ا E‏ 
J J‏ مم 5 : : 

||الباقون”'» وعلى هذا" السرقة الستخرى ءل أن الماش أصل ولرد 
|معر الدولة أن الجمل للذكورة فى ها هذا AN‏ وا ذكأنه قال: الحاربون يعاقبون فى الدنيا 
ا والآخرة [ إلا فلا جرم يصرف 0 (مولوى 0 نور الله مرقده) 
ا ا سس 

وأجيب بأن بعض المشايخ ذهبوا إلى أن الحد يسقط بنفس التوبة» وهى الإقلاع فى الحال» والاجتناب فى | 
الال والندم على ما مضىء والغرم على أن لا يعود إليه أبداء ولم يجعلوا التوبة بهذا المعنى موقوفة على رد الالء 
وبعضهم ذهبوا إلى أن الحد لا يسقط ما لم يرد المال» فجعلوا الرد من تماسهاء فالمصنف جمع بين قولى المشايخ؛ 
وبہذا الطريق ذكر الاحتلاف فخر الإسلام فى " 'مبسوطه . (عناية) 
(۱) قوله: ولا قطع فى مله “ أى مثل ما إذا رد المال؛ لأن ا حص ومة تنقطع برد المال إليه» وهى شرط 

لوجوب القطع. (غناية) ٠‏ 

(۲)قوله: "ويجب الضمان إذا هلك فى يده» أو انستملكه“ اعترض عليه بأن وجوب الضمان لسقوط 
الجد وسنوط ج بالتوبة» والتوبة تتوقف على رد المال» فكيف يتصور الهلاك» أو الاستبلاك فى يده» واجيب 
بأنا ص المسألة فى ما إذا تاب» ورد بعض المال. : 

وأقر[ ل: هذا إما يعم إذا كانت التوبة متوقفة على رد الال فى الجملة عند القائلين بذللك» وأما إذا كانت 


متوقفة على رد ججيع الا أموال فلاء ويجوز أن يقال: هذا الوضع إنما هو عى قول البعض الآخر. (عناية) 

™( هذه مسألة القدورى. ْ 

(4)قوله: 5 قال الإنزارى فى غاية البيان” ': العجب من صاحب ”الهداية ' أنه قال: 
وعن أبى يوسف بعد أن قال: والمذكور قول أبى خنيانة وزذ ذرء ولم يذآكر قول محمد وقوله مع أبى حينفة: 
صرح به الشيخ اپو منصورء انتهى. قلت: : جه عجيب؛ لأن القدورى ذكر فى شرحه المتختصر عند أبى 
یوسف» وذكره البیہقی بلفظ عن أبى یوسف» فيحتمل أن یکون قول أبى يوسف رواية عنه. . (بناية) 
فق غير الصبى والمجنون. 
(5) قوله: "وغل هذا نی أن ولى غير الصبى وجوت قطلموا إلا السبى والنون عند أبى وف" (ب) 
(۷) أى العون. 
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تابع » ولا خلل فى مباشرة العاقل» ولا اعتبار اق "فى العا لوق 
عكسه'" ينعكس المعنى والحكم . ولهما: أنه جناية واحدة قامت بالكل» 
فإذا لم يقع فعل بعضهم”' موجبًّاء كان فعل الباقين بعض العلةء ويه لا 
يثبت الحکم» فصار کالخاطۍ e‏ اهاد الرحم الحرم" 
فقد قيل” : تأويله إذا كان المال مشتر مشتركا بن المقطوع علينيم»:والأصح أنه 
مطلق”)؛ لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه””''» فالامتناع فى حق البعض 
يوجب الامتناع فى حق الباقين. بخلاف ما إذا كان فيبم”'"' مستأمن؛ لأن 


)١(‏ فسقوط الحد عن التبع لا يسقطه عن الأصل. رب 

(۲) وهو الصبى وامجنون. 

(۳) قوله: وفى عكسه ړ يعنى إذا باشر غير العقلاء صار الخلل فى الأصلء وله الاعتبار» فلا يجب الحد 
على الكل. (عناية) 

)٤(‏ وهوالصبى واجنون. 

)٥(‏ قوله: فضا يعنى كما إذا رمى سهما إلى إنسان عمداء أو رماه آخر خطأء وأصابه السهمان» ومات 
راك ا عد لاص لاس 80 
يي LC‏ 17 ادر 
إلى الكل» » فهذا تصريح بأن كل جراحة علة تامة. (د) 

(۷) قوله: "وأما ذو الرحم الحرم إلخ ٠‏ ذكر الرازى أن المسألة محمولة على ما إذا كان الال المأخوذ 
مشتركا بين المقطعوع عليهمء » وفى انقطاع ذو رحم من أحدهم» فلا يجب الحد على الباقين؛ لأن الماخوذ شىء 
واحد» فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القرابة امتنع عن الباقين» وأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرد» فالحد 
يجرى على الباقين؛ لان الاخذ من كل واحد منهم لا تعلق له بغيره. 

بخلاف ما إذا سرقوا من حرز ذى الرحم الحرم ماله ومال غيره» فإن الشببة باعتبار الحرز» والأصح أن 
ا جواب فى الكل واحد؛ لأن مال جميع القافلة فى حق قطاع الطريق كشىء واحدء فإنهم قصدوا أخذ كل 
ذلك» فإذا تمكنت الشبهة فى حق بعض ذلك» فقد تمكنت الشبہة فى جميعه. (ن) 

(۸) قائله: أبو بكر الرازى. (ب) 

(9) لا يحدون بكل حال. 

٠ إشارة إلى قوله: ولهما أن الجناية واحدة. (ب)‎ )٠١( 


)1١(‏ قوله: | بخلاف ما إذا كان فيهم [أى فى المقطوع عليهم. ن] مستأمن “ جواب سؤال مقدر تقريره: 


م عسوب سس o iman‏ ب م mms ıa rmn yr‏ ب ا 


المجلد الثانى مم جر ٤‏ كتاب السرقة 6 ١‏ ۲ - 


الللسس لي س 


|الامتناع فى حقه لخلل فى العصمة» وهو يخصه'"''» أما هنا الامتناع 
لخلل فى الحرز» والقافلة حرز واحد'". وإذا سقط الحد صار القتل إلى 


ل سن سس و ماس حا حا مس ص ل لك 


شاءوا عفوا 3 وإذا قطع بعض القافلة الطريق علبى البعض لم يجب الحد؛ 


ma mma anne سه ل لد م د د ا مس‎ û 


أن يقال: القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على الحسرم» ثم وجود هذا فى العاقلة يسقط الحدء فوجب 
| أن يسقطه وجود المستأمن أيضاء (ب) 
)۱( أى فی عصمة ماله. (ب) 
(؟)قوله: ”وهو يخصه“ أى الخلل يخص المستأمن» فلا تصير شبمة» والشبمة إذا كانت فى غير الحرز لا 
تؤثر فى الذى لا شببة فيه. (ن) 
زهة قوله: رالقافلة حرز واحد“ لأن القافلة بمنزلة بيت واحد» فکن هذا كأن القريب سرق مال القريب» 
ومال الأجنبى من بيت القريبء فإنه لا يقطع بشبمة تمكنت فى ال حرز. (:) 
(4) فى هذه الصفحة. 
(5) قوله: ” فصارت القافلة كدار واحدة“ كما لو سرق من دار سكن السارق فيهاء فإذا لم يجب الحد 
وجب القصاص إن قتل عمدلا ورد المال إن أخذى وهو قائم» والضمان الق هلك أو استبلك. (بناية) 


(1) قوله: ' والحيرة' هی التى كان يسكنها النعمان المنذر» وهى أول منازل الكوفة» وقال تاج الشريعة: 
الحيرة بكسر الحاء: مدينة على رأس ميل من الكوفة. (بناية) 

(۷) قوله: ”وفى القياس إلخ“ توضيح المقام أن القياس يقتضى و جوب الحد فى صورة القطع بين الكوفة 
والحيرة» وفى قطع الطريق فى المصر ليلا كان أو نهار لوجوده حقيقة» وعليه مناط وجوب الحدء وهو قول 
الشافعى راحمة الله. وروی عن ابی يوسف رحمه اله انه لو فطع فى المصر لا يجب؟ لان الظاهر لحوق الغوث 
من الإمام» أو من الناس للمقطوع عليه» وعدم ذلك نادر» فلا يوجد قطع الطريق من حيث المعنى. 

وأما خارج الممسر: فيجب القطع» وإن كان بقرب المصرء لانه لا لته الغوث ى الفور لبعده عن المصرٍ» 
وعنه فى الرواية الأخمرى أنه لو قاتلوا بالسبلاح نهار أو ايلا بالسلا-» أو لغيره فى المصر يجب القطع؛ لان 
السلاح لا يلبث» فلا يجد مهلة أن يصوت» فيلحقه الغورث» وفى الليالى عدم لحوقه سريعا ظاهر» فيوجد قطع 
الطريق» فيجب الحد. وقال أبو حنيفة: لا يتحقق قطع الطريق فى الصرء وكذا إذا كان بقربه سواء كان 
بالسلاح» أو بغيره» ليلا أو نهارًا لقوة احتمال لحوق المدء وهذا استحسانًا. (عبد) 


امع ١‏ بسو عم كه هد 


للك 
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حقيقة. وعن أبى يوسف : نه يجب الخد" إذا كان خارج الصر و إن“ 
كان بقربه؛ لأنه لا يلحقه”” الخوث9 وعنه إن قاتلوا نهار بالسلاح» 
أوالحاةيفن أو بالخشب فهم قطاع الطريق؛ لآن السلاح لا يلبث” ,2 
والغوث يبطئ بالليالى . ونحن نقول: إن قطع الطريق بقطع المارة» ولا 
يتحقق ذلك فى المصرء وبقرب منه؛ لأن الظاهر"' لحوق الغوث إلا أنبم 
يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق ٠‏ ويؤدبون ويحبسون 
رتكا الجناية» ولو قتلوا فالامر "فيه إلى الأولياء؛ لا بين" . 

ومن ختق” ' رجلا حتى قتله» فالدية على عاقلته عند أبى حنيفة 
اوهى مسألة القتل بالمثقّل» وسنبين فى باب الديات -إن شاء الله تعالى- . 

وإن خنق فى المصر"''' غير مرة» قتل به ؛ لأنه صار ساعيًا فى الأرض 
بالفساد» فيدفع شره بالقتل» والله أعلم . 


)١(‏ أى حد قطع الطريق. 
(۲) الواو وصلية. 

(۳) أى لا يلحق المقطوع عليه الغوث. 
)٤(‏ هو اسم من الإغاثة. 

(5) حتى يلحقه الغوث. (ك) 

(7) والمسافر لا يلحقه الغوث. 


(۷) أى المالك. 

(۸) قصاصاء أو صلحاء أو عفواً. (ب) 

© ا فإنه لا حد فى هذه الجناية» فظهر حق العبد. (ك) * 

)٠١(‏ قوله: "ومن خنق” بالتخفيف من خنقه إذا عصر حلقه؛ ومصدره النق بكسر النون» ولا يقال: 
شت كذا عن الفارابى. (عناية) 


5 قوله: ”وإن خنق فى المصر“ قال الإنزارى: بالتشديد سماعا وتحقيقًا للتكثير» قلت:‎ )١١1( 
من قوله: غير مرة» فلا حاجة | إلى التشديد. (ب)‎ 


کات السيز 
إن 0 ). 5 1 1 000 1 

الس جمع سيرة» وهی الطريقة ذى الأمور. وفهئىن الشرع 8 بخص 
بسر النبى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه . 
قال”": الجهاد فرض على الكفاية ٠‏ إذا قام به فريق من الناس » سقط 


عن الباقين» أما الفرضيّة : فلقوله تعالى”؟: #فاقتلوا المشركين كافّة كما 
|يقاتلونكم كافة)» ولقوله عليه السلام : «الجهاد ماض” إلى يوم 


ع 


القيامة»*» وآراد به فرضا باقيًا" » وهو فرض”" على الكفاية*؟؛ لأنه 
مافرض" لعينه؛ إذ هو إفساد فى نفس ''» وإنما فرض لإعزاز دين 


)١(‏ قوله: ” كتاب السير [بكسر السين وفتح الياء. ب]" ذكره مع الحدود؛ لأن كلا منهما حسن لغيره» 
| وذلك الغير يتأدى بنفس المأمور به» وقدم الحدود؛ لآن المقصود من الحدود إخلاء العالم عن الفساد من الفسق» 
والمقصود من الجهاد رفع فساد الكفرء ولأن فى بعض الحدود حق الله تعالى» وفى بعضها حق العبد» والجهاد 
ليس إلا حق الله تعالى» وحق العبد مقدم. (د) ظ 
٠‏ (۲) نوله: ”وهى الطريقة [ومنه سيرة العمرين. ب]“ وقد يقال: السيرة فعلة من السير يراد به السير الذى 
هو قطع المسافة» وقد يراد به السير فى المعاملات» وسميت المغازى سيرًا؛ لأن أول أمرها السير إلى العدو. (ب) 


(۳) أى القدورى. 

4) قوله: ” فلقوله تعالى: للإفاقتلوا الش ر كين" كان رسول الله ل أولا مأمورا بالصفح 
والإعراض» قال الله تعالى: إفاصفح الصفح الجميل)» وقال: ر أعرض عن المش ركين» ثم أمر بالموعظة» 
وا لمجادلة بالطريق الأحسن بقوله تعالى: فإو جادلهم بالتى هى أحسن)» ثم أمر بالقعال» إن كانت البداية 
منہم» فقال الله تعالى: لإفإن قاتلوكم فاقتلوهم)» ثم أمر بالبداية بالقتال» فقال الله تعالى: «إفاقتلوا المشركين 

حيث وجدتموهم»» وقال: لإفاقتلوا ا مشر كين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين#. (ب) 
| (ه) قوله: " الجهاد ماض” هذا الحديث أخرجه أبو داود مطولا فی سنه“ عن انس مرفوعا: فيه «الجهاد 
ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال». (ب) 
# راجع نصب الراية ج٠‏ ص//ا”» والدراية ج۲ الحديث 1۹۰ ص؛ .١١‏ (نعيم) 
()قوله: ”اراد به فا باقيًا [هذا تفسير من الملصنن]” قد يورد ههنا بوجهين: أحدهما: أن الحديث 
غير واخلة فكيف ينبت به الفرضية» وجوابه: أنه مؤيد بالنص والإجماع» فيكون قطعيا.وثانيهما: أنه لا دلالة له 
إلا على بقاء الجهادء لا على فرضيته» وما ذكره المصنف من الراد لا دلالة للفظ عليه وجوابه: أن قوله: «ماض؛ 
صفة» فلا بد له من تقدير موصوف» وقد ثبت بقوله تعالى أنه فرض» فيكون هو التعين للتقدير» فكان معناه فرض باقي.(د) 
(۷) مثل غسل الموتى ودفتهم. (ب) 


3 


(8) ويحكى عن ابن شبرمة أنه تطو ع» وكذا روى عن ابن عباس. (ب) 


a 
a e mn 
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اله ودفع الشر عن العبادء فإذا حصل المقصود بالبعض» سقط عن 
الباقين كصلاة الجنازة» ورد السلا“ . 

فإن لم يقم به" أحد أثم جميع الناس“ بتركه ؛ لأن الوجوب على 

ك5. . 0 و 
الكل» ولآن فى اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراء” والسلاى 
فيجب على الكفاية» إلا أن يكون النفير عامًا”', فح يصير من فروض 
EET‏ 9 95 2 2 س 
الأعيان؛ لقوله تعالى ‏ : #انفرواحمافًا وثقالا) الآية . 
17 2 

وقال” فى 'الجامء الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى 
سعةء حتى يحتاج إليهم » فأول هذا الكلام”" إشارة إلى الوجوب على 

1 ب 0 7 5 ع و‎ ê 
الكفايةء وآخره''' إلى النفير العام» وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل‎ 

)٠١(‏ قوله: "إذ هو إفساد فى نفسه“ لأنه تعذيب عباده» وتخريب بلاده. (ب) 

(1) قوله: ‏ وإنما فرض لإعزاز دين الله“ وإليه الإشارة بقوله تعالى: لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله». (ب) ْ 

(1) قوله: " كصلاة الجنازة ورد السلام“ فإن البعض إذا قام بباء سقط عن الباقين. (نباية) 

(۳) أى بالجهاد. 

)٤(‏ قوله: "أثم جميع الناس“ لأنه إنما سقط الفرض عن الكل لحصول الكفاية بالبعض» فإذا لم يحصل هذا 
المعنى تعين الفرض على كل الناس. (كفاية) 

(5) المراد به ههنا الخيل. (ع) 

(5)قوله: ”إلا أن يكون إلخ ٠‏ استشناء من قوله: فيجب على الكفاية أى يجب الجهاد كفاية إلا إذا كان 
النفير عاما بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا يبعض المسلمين» فح يصير من فروض الأعيان» فيفرض على كل 
واحدء فيقاتل العبد بدون إذن سيده» والمرأة بدون إذن الزوج؛ لقوله تعالى: «إانفروا خفافا وثقالا» أى ركبانا 
ومشاة» أو شبانا وشيوخاء أو صحاحا ومراضاء وقيل: أغنياء وفقراء. (ب) 

(۷) قوله: “لقوله تعالى“ اعترض عليه بن قوله تعالى عام» فما وجه تخصيصه بالنفير العا وأجيب بأنه 
لدفع الحرج» ولأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج مع تخلف كثير من أهل المدينة, فعلم بذلك 
اجتضاصه بالنفير العام. (عناية) 1 

(۸) أى محمد. (ب) م 

(9) قوله: ” فأول هذا الكلام“ أى قول محمد: الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى سعة؛ إذ الاستفناء تكلم 
بالباقى بعد الثنياء فكان بمجموع المستقنى؛ والمستثتى منه إشارة إلى الوجوب كفاية» كذا فى الشرح» وفيه نظر 
للقطع بأن الاستغناء ههنا منقطي والمنقطع يعمل بطريق المعارضة» وليس بتكلم بالباقى بعد الثنيا. (د) 

ْ وهو قوله: حتى يحتاج إليهم. (ك)‎ )٠١( 


8 


إلا إلا بإقامة الكل ات 


a SS EET‏ لأن ا ظ7 ا ا n‏ لاء ع 


ولا امرآة"؛ لتقدم حق المولى والزوج؛ e‏ > ولامقعد 


ولا أقطع؛ لعجزهم. فإن هجم" | فإن هج“ العدو على بلدء وجب على جميع 

|الناس الدفع > تخرج رتخير نه ال والعبد بغيز إذن المولى ؛ ا 
صار فرض 5-2 ورق النکاح''' لا یظھر فى حق 
| فروض الأعيان” '“» كما فى الصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن 


سل وس ۶ 


د مقنعا» فلا ضرورة إلى إبطا ل حت المولى والزوج . 


ويكره ا لجل ما دام سملن فو e‏ لأنه يشبه الأجرء ولا ضرورة 


)١(‏ قوله: “نيفترض على الكل" ذكر فى ” الذخيرة“ فإن جاءه النفير» إنما يصير فرض عين على من يقرب 
من العدوء وهم يقدرون على الجهاد. وأما من يبعد عن العدوء فعليهم فرض كفايةء حتى يسعهم تركه إذا لہ 
يحتج إليہم أما إذا احتيج | إليهم بأن عجز من كان يقرب العدوء أو تكاسلوا ولم يجاهدواء فإنه يفترض على من 
يليهم فرض عين» وهك ذأ إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرا وغربا. (ك) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) من الآأيات والأخبار على ما 7 (ب) 

9ع بكسر الصاد وفتح الباء. ' 

(ه) قوله: ”مظنة المرحمة قال ابن الأثير: المظنة بكسر الظاء وزنه مفعلة من الظن بمعنى العلم؛ و كان 
القياس فتسم الذلاء إلا أناجاء سكسو را( 

(1) أى ولا يجب علیہما. 

(69 أى الأعر .ج 

(۸) من قولهم: هجمت عليه أى دخلت. (ب) 


(۹) فى العند واجارية. 

)٠١(‏ فى الزوجة. 

)١ ١١١‏ فإنها مقدمة على حقهما. 

(؟١)أى‏ بغير العبد و 

رمو قوله: ”ویکره الجعل" بضم الجيم وسكون العين: وهو صا جعل من شىء للإنسان على شىء يفعله» 
والمراد ههنا ناما ضري الإمام على اناس للغزاة فى ما حمل به التقوى للش ١‏ 9 دام للمسلمين فىء» وهو اسم 


الجلد الثاني - جزء ؛ كتاب السير  ٠‏ 2 باب كيفية القتال 
إليه؛ لأن مال بيت المال معد لنوات المسلمين . 

فإذا لم یکن فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضًا؛ لأن فيه دفع الضرر 
الأعلى بإلحاق الاي وده «أن السو عليه السلام اذ دروعا من 
صفوان”))*, و عسو كان ترف الأعزب عن ذى الحليلة. ويعطى 

باب“ كيفية القتال 

وإذا دخل المسلمون دار الحرب» فحاصروا مدينة» أو حم“ 
ED e‏ : 57 
دعوهم إلى الإسلام؛ لما روى ابن عباس ١‏ : "أن النبى عليه السلام ما قاتل 
قوما حتى دعاهم إلى الإسلام) *** . 


للمال المصاب من الكفار بغير قنال كالخراج والجزية والغنيمة؛ لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين. 
ويكره مع وجود ذلك الجعل الذى ذكرناه؛ لأن الجهاد حق الله تعالى» ولا يجوز أخذ الأجرة عليه فإذا 
تمحض أجرة كان حراماء وإذا أشبه الأجرة كان إلى الحرام أقرب» والنوائب جمع نائبة» وهى ما ينزل بالإنسان 
من المهمات والحوادث. (ب) 
١0)أى‏ شىء فى بيت المال. 
(۲) وهو شر الكفار. 
(۲) يوم حنين. 


(٤)قوله:‏ ”من صفوان [أخرجه ابن أبى شيبة]” تتمته» فقال صفوان بن أمية: أغصبت يا محمد! قال: 
دبل عارية مضمونة)) أخرجه أبو داود والنسائى واحمد. رت 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۷۷ والدرايةج۲» الحديث .١١ ٤ص 79١‏ (نعيم) 

(6)قوله: ”كان يغزى إلخ من الإغزاء يقال: أغزى الأمير الجيش: إذا بعثه إلى العدوء والأعزب: الذى 
لا امرأة له» ووقع فى بعض النسخ: الأعزاب بالألف» ووقع فى نسخة شيخى بغير ألف» وهو الصحيح. 

وحليلة الرجل: امرأته» والشاخص: اسم فاعل من شخص من مكان إلى مكان إذا سار فى ارتفاع» والمراد 
ههنا الذى يذهب إلى العدو. (بناية) 
۱1ص٤۱١۱‏ . (نعيم). | 

(1) قوله: ”باب لما كان الأمر الأول فى الجهاد القتال, بدأ بكيفيته. (ع) 

(۷) قوله: “أو حصنا" بكسر الحاء :کل مكان محمى محرز لا يتوصل إلى ما فى جوفهء والمدينة أكبر منه. رې 


(8) رواه عبد الرزاق والحاكم. 
Kk ok‏ 


المجلد الثاني ی - مزع ة کات الجر ا باب كيفية القتال 


0 


٤‏ کک ا و 
السّلام أمراء الجيوش*** ولأنه أحد ماينتمى به القتال على ما 
E e‏ فى حق من يقبل منه الجزية» ومن لا تقبل منه 
| كالمرتدين» وعبّدة الأوثان ل 


| الجزية؛ لأنه لايقبل منم إلا الإسلامء » قال الله تعالى: #تقاتلونهم أو 
يښلمون“): فإن ن بذلوها" فلهم ما للمسلمين؛ TET‏ 


e e e لج سس صصص‎ ٤ 


|للسلمين؛ لقول على : "إنما بذلوا الجزية”' ليكون دماءهم كدماءنا 
وأموالهم كأموالتا***. والمراد بالبذا فر وكذا المراد بالإعطاء 


١١)قوله:‏ " كفوا عن قتالهم “ أى امتنعوا عن قتالهم» أو سا أن عنه فال لازم ر (ع) 

(۲) وجه الاستدلال أن -حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبله. 

* راجع نصب الراية ج۴ ص۳۷۹ والدراية ج۲ الحديث 1۹۳ ص٤ .١١‏ (نعيم) 

زهة أحر حه البخارى ومسلم. 

)٤(‏ أخر-جه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

(5) قوله” أمراء الجيوش “ الجيش: الجند من جاشت القدر إذا غلت» قاله تاج الشريعة» وأخذه من ”المغرب . (ب) 
MR‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۰ والدرايةج؟) الحديث 14 صه ١١‏ . (نعيم) 1 

)٩(‏ قوله: ”على ما نطق به النص“ وهو قوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله4 إلى أن قال: فإحتى 

يعطوا الجزية». (عناية) 
(۷) إشارة إلى الدعاء ء الذى يؤخذ من قوله: دعوهم. .هب 
()آی لای ان ي 5 رب 


ار ادم اح لاطي و أسننه E ET‏ من 
كانت له ذمتنا قدمه كدمنا ودینه كديئنا” ومع هذا هو أرضًا ضعيف. 


*** راحعء نصب الراية ج٣‏ ص 238١‏ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث ٤‏ 1۹ ص5١١.‏ (نعيم) 


5 قول القدورى: بذلوا. 


e‏ تف تت تت بصب تت تت 


الجلد الثاني - جزء ؛ كتاب السير 20 د ° O‏ 
المذكور فيه" فى القرآن. والله أعلم . 

ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه؛ 
لقوله عليه السلام فى وصية أمراء الأجناد" : «فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا ال“ ولأنهم بالدعوة“ يعلمون أنا نقاتلهم على 
الدين» لاعلى سلب الأموال؛ وسبى الذرارى”'. فلعلهم يجيبون. 
فلكفي © مؤنةالقتالء ولو قاتلهم قبل الدعوة” أثم 
لل ولاغرامة”' لعدم العاصمء وهو" الدين» أو الإحراز 
بالدار””''» فصار كقتل النسوان والصبيان9" . 


(١)أى‏ فى الجزية على التأويل المذكور. (ب) 

(۲) هو قوله تعالى: لإحتى يعطوا الجزية4. (ب) : 

(۳) قوله: ”فى وصية أمراء الأجناد [جمع جند بالضم بمعنى الجيش] إلخ" قلت: أخرجه الجماعة إلا 
البخارى عن بريدة» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوى اللّه» الحديث» وفيه «وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله». رت) 5 

م راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۳۸‏ وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث ٤‏ 1۹ ص5١١.‏ (نعيم) 1 

)٤(‏ أى بدعوة الإسلام. 

(5) جمع الذرية. 

(1) بالنون على صيغة امجهول. ظ 

(۷) قوله: "قبل الدعوة” هو بالفتح إلى الطعام» وبالكسر فى النسب قاله الجوهرى» وقيل: بالضم فى 
الحرب. (ب) 

(۸) قوله: ”للنہی ˆ فى حديث على رضى الله عنه قال له رسول الله ری حين بعثه: «لا تقاتل قوما حتى 
تدعوهم»» أخرجه عبد الرزاق. . 8 

2 راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۳۸۱ وانظر فى الدراية ج۲ حديث فروة بن مسيك ص٩‏ ۱۱. (نعيم) 

(9) قوله: ”ولا غرامة* وعند الشافعى يضمن لحرمة القتل» قلنا: العاصم الدين عندك» ولم يوجد» ومجرد 
حرمة القتل لا يكفى لوجوب الضمان. (ك) ْ 

)٠١(‏ أى الموجب للغرامة. (ع) 

)١1١١‏ عندنا. (ك) 

(۱۲) قإنه لا قضاص فيه ولا دية. 


لس مس مع ا س . 


وحاربوهم؛ لقوله عليه السلام فى ديف بابسا تضينة E‏ 
ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية) إلى أنإقال : «فإن أبوها فاستعن بالله عليهم 
وقاتلهم)** 3 ولأنه تعالى هو التاضر لأولياءه و على أعداءه» 


ا س 
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E 1‏ 5 )ار كلاس امه 
فيستعان به فى 1 الأمور . ونصبوا عليبم المجانيق كما بصب رسول 

)١(‏ أى الإمام. (ب) ش 

(۲) قوله: " لأنه صح قلت: أخرج البخارى ومسلم عن ابن رت قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال» قال: كان ذلك فى اول الإسلام» وقد أغار رسول الله ا على بنى الملصطلق» وهم غاروك» 
وأنعامهم تسقى على الماء» وأصاب يومكل جويرية. وقال المنذرى فى حواشيه: غارون بالراء» هكذا قيده غير 
واحد» وقال الفارسى: أظنه غادون بالدال الهملة الخففة» فإن الغار هو الذى يغر غيره» ولا وجه له ههناء» وهذا 
الذى قاله الفارسى» فيه تكلف» فقد قال الجرهرى وغيره: الغار الغافل» والغرة الغفلة. (ت) 

(") قوله: ” المصطاق” بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام» وفى أخمره قاف: 
بطن من خزاعة. (ب) 

# راجم نصب الراية a‏ ص۰۳۸۱ والدراية ج25 الحديث ۹5 ص۱۱۹ . (نعيم) 

7 1 وعهد إلى أسامة إلخ رجه أبو داود تنه وأبنى بضم الهمزة وسكون الباء الموحدة بعد ها 

)2 على وزن حبای . )€( 

(D‏ لأن مبناها على الستر. (ب) 

(۷) أى امتنعوا عن الجزية. (ب) : 

(۸) قوله: ”فى حمديث سليمان بن بريد" فإنه قال فيه: «(فادعهم إلى الشهادة فإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية) إلى أن قال: رفا ابوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم)»» أخر جه الجماعة إلا البخارى. (ب) 
** راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۲ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث 1٩۹۲‏ صه١١.‏ (نعيم) 
(1۰) هذا لفظ الفدورى. 


(۱۱) جمع منجنيق فلاخن بز رگ: (*) 
qan n‏ م 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير !1 باب كيفية القتال 


ولا بأس بر ميهم ) وإن كان فيهم مسلم ‏ أسيرء أو تاجر ؛ لأن فى 
(VU 2 :‏ 0 00 على 5 

رن دن الضرر العام 1 كن نكي السام 2 وقتل الاسير 
والتاجر ضرر خاص ؛ ولأنه قلما يتخلوا حصن عن » فلو امت 
باعتباره لانسد بابه ٠“‏ وإن تترسوا" بصبيان المسلمين» أو بالأسارى 

٠ 5 7 ۰(‏ 5 و 
لم يكفوا عن رميهم ؛ لما بيناه " +.ويقصدون بالرمئ الكارب لأنه إن تعذر 
التمييز فعلاء فلقد أمكن قصداء والطاعة بحسب الطاقة»ء وما أصابوا 
نمم" لا دية عليهم» ولا كفارة؛ لأن الجهاد فرض» والغرامات لا تقرن 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۸۲ والدرايةج؟؛ الحديث 7557 ص5١١.‏ (نعيم) 


(۲) قوله: البويرة" بضم الباء على وزن دويرة موضع. (عناية» 
6 راجع نصب الراية ج۲ ص۳۸۳ والدرايةج۲» الحديث ۷ص۹٣۱۱‏ . (نعيم) 


)٤(‏ قوله: ”إلحاق الكبت” أى الذل والهوان» وقال الإنزارى: يقال: كبته الله أى أهلكه والمعنى الملائم 
ما ذكرناه. (بناية) 


(5) قوله: "و إن [وصلية] كان فيسهم مسل “ رد لما قال الحسن بن زياد: إنه إذا علم أن فيسهم مسلماء وإنه 
يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك. (عناية) 

(5) أى الدفع. 

(۷) قوله: “عن بيضة الإسلام“ أى مجتمعة للشبه المعنوى بينها وبين بيضة النعامة وغيرها؛ لأن الي نة 
مجتمع الولدء كذا فى ”المغرب “. (كفاية) ٠‏ 

(۸) أى باب الجهاد. 

(9) زند كفار با صبيان مسلمين. 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله: لأن فى الرمى دفع الضرر العام. 

)١١(‏ قوله:. وما أصابوا منهم” أى ما أصاب المسلمون من صبيان المسلمين» وأساراهم الذين ترس 
المشركون بہم. (بناية) ٠‏ ْ 


| عمسم 1 


n‏ - 0~ باب كيفية القتال 


ا . بخلاف حالة ا لا ١‏ يمتلع :امانا 


فيه" من إجياء نفسه» أما الجهاد: فمبنى على إتلاف ا , قيمع ”7 


لاد اكه ا ل 


حذار الف أن اا ا بأخراج | ال 


بس سس صم م س کے دد 


الم ل تا 


عم اش ال ال وتعريض e‏ 
ا فإنبم' ا e‏ 0 للمسلمين» وهو 
التأويا ”5 صحيح "" ' لقوله عليه السلام : «لا تسافروا بالق رآن فى أرض 

العدو 0« ٠‏ ولو مسلمإليهم 7 بأمان ا سمي 


00( 7 "لا تقرن بالفروض” لأن الفرض مأمور به رسيب الغرامة عدوان محض» وبينهما منافاة. (ف) 

(۲) قوله: بخلاف حالة 56 جواب عما يقال: قاس الحسن بن زياد هذه الصورة على صورة 
المخمصةء وقال: إطلاق الرمى لضرورة إقامة الجهاد لا ينفى الضمان كتناول مال الغير حالة المحمصة يطلق لمكان 
الضرورة» ويجب الضمان. (بناية) 

(۳)قولە: ”.لا فيه” أى ذ فى أكل مال الغير من إحياء نفسه» وهو منفعنة:عظيمة يتحمل بسببها بدل 
الضمان. 4 

(4) قوله: “فمبنى على إتلاف النفس” فلو وجب الضمان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذى هو فرض» 
وذلك لايجوزء كما لا يجوز إيجاب الدية» والكفارة على الإمام فى ما إذا مات الزانى البكر من الجلد؛ 
ملا يمتنع القاضى عن تقلد القضاء. (عناية) 

زہ) أى جتنم المجاهد عن القتل؛ خوفا عن الت 

(5) إلى أرض العدو. 

(۷) قوله: ‏ ية" 0 ی عدد قليل يسيرون باللیل» وقال محمد فيٍ "السير الحسين ” : أقل السرية ثلاث؛ 
وعن أبى حنيفة 1 السرية ماثة» وقال-الحسن: أقلها أربع مائة» وأقل الجيش أربعة الاف. (ب) 

(۸) أى فى الإخراج فى السرية. 

53( أى النساء. 

(۰) أى ا لكفار.. 

(11) أى لأجل غيظهم. (ب) 

(CY)‏ أى : تعريض المصاحف على استخفاف. (ب) 

19) إا قيد التأويل بالصحيح احترازًا عما قال الحسن القمى: إن النبى كان فى ابتداء الإسلام عند قلة 
المصاحفء و كذا روى عن الطحاوى. (عناية) ش 

)١4(‏ قوله: ”ولا تسافروا إلخ” أحرجه الجماعة إلا الترمذى» وحمله المصنف على الجيش الصغيرء 
a r aer n e r‏ 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير - 1 باب كيفية القتال 
شرجن فى السكر الم لقا E‏ 
والمداواة . فام الشوان9© : فقرارهن فى البيوت أدفع للفتنةء ولا 
اشن الان ؛ #لأنه سال ةع شعن الم إلا ع 


4 


الضرورة” أ» ولا يستحب إخراجهن للمياة ضعة "أ والخدمة» فإن كانوا لا 


بد مخرجن" 5 ار اد ولا تقائل المرأة إلا بإذن روجا ولا 


العبد إلا بإذن سيده؛ ؛ لما بيناه الا أن ر يهجم العدو””' على بلد للضرورة . 
TRO EIT‏ ولايغلوء ولايمتلواء 


لقولهعليه السلام”''': «لا تغلوا ولا تغدرواولاتمثلوا)*. 
والغلول : السرقة من المغنه”"", والعدر""" : التيانة» ونقضن الخد 


والشافعية معنا فى ذلك وأخط المالكية بإطلاقهء قال القرطبى: لا فرق بين الجيوش والسرايا؛ عملا ياطلاق الناس. 
واعلم أن المراد بالقرآن فى الحديث المصحف» وقد جاء مفسرا فى بعض الروايات» وأشار إليه البخارى 
0 باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص27/37 والدرايةج27 الحديث ۸ ض٦۱۱. ٠‏ (نعيم) 
)٠١(‏ أى الكفار. 
(1) لا فى السرية. 
(۲) أى مداوة أهل المرض والجرح. 
(۲) جمع شابة. 
یار (ب) 
(0) قوله: ”إلا عند الضرورة“ وقد روى أن أم سلمة قاتلت يوم خيبر حتى قال النبى ر : «مقامها خير 
من فلان.وفلان. (ب) 
(5) أى للجماع. 
(۷) أى للجماع والخدمة. 
٠‏ (۸) إشارة إلى قوله: لتقدم حق الزوج والمولى. (ب) 
(9) قوله: ”إلا أن يهجم العدو“ استثناء من قوله: ولا تقاتل المرأة» ولا العبد يعنى عند الضرورة يقاتلان» 
فإن الجهاد ح فرض عين. (ب) 
)٠ 1‏ تقدم فى حديث بريدة. (ت) 
* :اجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۹ والدرايةج؟, الحديث 8 ص٦۱۱‏ . . (نعيم) 


)١١(‏ بالضم. (ن) 
(0أى الغنيمة. 


المجلد الثاني - ججزء 4 كتاب السير 


ان 00 د 5 A‏ 0 


ED‏ الل ام 5 بس يجيت 
CO a 8 9 (Of E ١‏ 

المنقول*. ولايقتلواامراة » ولاصبياء ولااشيخافانيا > ولا 
A‏ ا 1 : م ت 

2 5 ر 0 2 )¥( 3 ۴ 
منهم » ولهذا لا يقتل پابس الق ¢ والمقطوع المت والمقطوع يذه 
ورجله من خلاف . والشافعى رحمه الله يخالفنا فى الشيخ والمقعد 

0 ۰ )۸( : 5 (9) اس 000 
والأعمى ؛ لان المبيح عنده الكفر» والحجة عليه ما بينا . وفل صح 

(۱۳) بفتح: ہے وفائى كردن. (م) ا 

| قوله: " والمغلة المروية إلخ” جواب سؤال مقدرء كان قائلا يقول: هذا الحديث يدل على تحري المثلة)‎ )١( 
وحديث العرنيين يدل على إباحتها. (ب) ش‎ 

(۲) قوله: *العرنيين” جمع عرينى تصغير عرنة» قال ابن الملك: عرنة واد بحذاء عرفة» وهى قبيلة ينسب 
الأنوار لمولانا محمد عبد الحليم أدخله الله فى دار النعيم) 

(۴) قوله: ” منسوخخة بالدبى المتأخر” قلت: أخرج البخارى ومسلم حديث العرنيين من رواية سعيد عن 
قعادة عن أنس أن نفرا من عكل» وفى لفظ: «أن ناسا من عرينة قدموا إلى رسول الله عي فبايعوه على الإسلام 
فاستوخموا وتقمت ابدام فشكوا ذلك إليه فقال ب ألا تخرجون مع راعينا فتصيبون من أبوال الوبل | 
وألبانها قالوا بلى فخرجوا فصحوا ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا واستاقوا إبل رسول لله ره فبلغه ذلك 
كحلهم بها وتركهم بالحرة يستسقون اذ a‏ وفى اخحره قال قتادة: فحدثنى محمد ابن سيرين أن ذلك 
قبل أن ينزل الحدود» وفى لفظ للبيبقى عن أنس: «فما خطبنا رسول الله َه بعد هذا حطبة إلا نى عن المثلة). 

قال في ”امعرفة : حديث العرنيين إما ان يحمل على النسخ» کا روى عن ابن سيرين وقتادة» وبه قال 
الشافعى: أو يحمل على أنه فعل بهم ما فعل بالرعاة» وقد جاء فى ”صحيح مسلم” عن أنس قال: ا إنما سمل 
أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء" . (ت) ١‏ ْ 

7 راجع لصب الراية a‏ ص٥۰۳۸‏ وانظر فی الدراية ج۲ تحت ا-لحديث 8 ص١١‏ . (نعيم) 

)ئ( هذا كله من كلام القدورى. ْ 

(ه) قوله: ”ولا شيخا فانيا“ قال فى ”الذخيرة“: هذا الجواب فى الشيخ الكبير الفانى الذى لا يقدر على 
القتال» ولا على الصياح عند التقاء الصفين» ولا يقدر على الحيل» ولا يكون من أهل الرأى والتدبير» أما إذا كان 
يقدر على ذلك يقتل؛ لأنه بقتاله محارب» وبصياحه محرض» وبتالأجيال يكثر المحارب» وقد صح أن رسول 
الله د نتل دربد بن الصمة» وكان ابن مائة وعشرين» وفى رواية ابن مائة وستين؟ لانه کان صاحب رای. )€( 

1 جمع حرب.‎ )٦( 

)۷( قوله: ” يابس الشق“ العلج» ويراد به ذهاب حر كته؛ لأنه ميت حقيقة» كذا فى "المغرب . (ب) 

(8)اى لاقتل. : 

(9) قوله: ” والحجة عليه ما بينا“ وهو قوله: لأن المبيح إلخ فإن قلت: الشافعى يستدل بقوله عليه السلام: 
«اقتلوا شيوخ المش ركين)» قلت: المراد بهم الذين يقاتلون. (ب) 


باب كيفية القتال 


أن النبى عليه السلام نبى* عن قتل الصبيان والذرارى"» و 
رسول الله بي امرأة مقتولة قال: «هاه”” ما كانت هذه تقاتل ذ 
قتلت»**. قال ل: إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأى فى الحربء أو 
تكون المرأة ملكة”*'؛ لتعدى ضررها إلى العبادء وكذا يقتل من قاتل من 

هو لا ؛ دفعا لشره» ولأن القتال مبيح حقيقة” . ولا يقتلوا مجنوتًا ؛ 
لأنه غير مسخاطب"" إلا أن يقاتل» فيقتل؛ دفعًا لشيزة غ أن الي 
والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر ؛ لأنه 
من أهل العقاب لتوجه الخطاب نحوه” » وإن كان يجن ويفيق» فهو فى 
حال إفاقته كالصحيح”'' . ويكره أن يبتدئ الرجل أباه”'' من المشركين 
| (١٠)قوله‏ قد صح إلخ” هذا الحديث لم يتكلم عليه أحد من الشراح غير أن بعضهم قالوا: | اا 
بالذرارى النساء مجازاءباعتبار السبب؛ إذالنساء سبب لحصول الذرارىءولايمكن جريه على حقيقته بدليل عطفه 

على الصبيان. قلت :هذا التكلف لأجل قول المصنف: ار ل اال راق اا 
إلا ابن ماجةعن أبن عمرقال : إن امرأقوجدت فى بعض مغازى رسول الله مره فدبى عن قتل النساء والصبيان. رب) 

* راجع نصب الراية ج37 ص٦۰۳۸‏ والدرايةج؟2 الحديث ۰ ض۱ ۱۱. (نعيم) 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير - A‏ - 


(۲) ای النساء» أخرجه أبو داود والنسائی وعبد الرزاق. (ب) 

(۳) حرف تنبيه لحق بآخرة هاء السكتة. 

E‏ راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸۷» والدراية ج۲ الحديث ١١۷ص١١١٠‏ . (نعيم) 

)٤(‏ بفتحتين 

(0) أى الشيخ الفانى والمقعد والأعمق والمرأة. (ب) 

| (5) لكفرهم. 

(۷) بالشرائع. 

(۸) أى الحبس. 

(5) بالعقل والبلوع. 

)٠١(‏ قوله: كالصحيح” يعنى يقتل» سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح» انه قعل وإن لم يقائل» لک 
يقتل فى حال إفاقته. (عناية) 

(١١)قوله: e‏ فإن قلت: عموم الآيات الواردة فى وجوب القتال يقتضى أن يصح 
البداية بقتل الأب المشرك» قلت:. نعمء لكن حصت تلك الآيات بقوله تعالى: «إوإن جاهداك على أن تشرك بی 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا» فإنها نزلت فى الأبوين الكافرين» وليس من 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير ا ةد باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
فقتل" ؛ لقوله تعالى : #وصاحبهما فى الدنيا معروفًا»» ولأنه يجب 
رع ب لا فيناقضه الإطلاق فى إفناءه. فإن أدركه امتنع 


زه( 


ا اسه م ادام لسسع کک 


عليه حتى يقتلّه غ لآن المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه 
المأثم» وإن قصد الأب قتله» بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به؛ لأن 


مقصو ده الده 9 5 ألا و أنه 1 الأب | سىفه ابنهء ول" 
ج ع ری سر 4 و 
يمكنه ان اللا رقتله رقتله 0 لما Ob‏ 3 فهذا أ 
٠ 3‏ . بم إن و 


باب المواد دا ومن يحوز أمانه 


سسب مسد عدم men‏ ع ص م مم a‏ 


اع 


الإمام أن يصالح أهل الحرب» أو فريقًا منهم» وكان فى ذلك 


ا 


العا امروف أن يقصد بنتلهماء وذكر فى ” الذخيرة": أنه يلجثه إلى موضع يجىء به غيره فيقتله. (د) 

)١(‏ بصب اللام. (ب) 

(۲) قوله: ”ولأنه يجب عليه [أى على الابن] إلخ” قلت: هذا التعليل مشكل بوجهين: أحدهما: 
ما ذكرة بعس الشارحين فى باب النشقة أن الاباء والامهات والاولاد إذا كانوا حر بيين» أو مستامنین لا يحب 
نفقتمم على المسلم؛ لأنا نبينا عن البر فى حقهم» اللهم إلا أن يعتبر وجوب الإنفاق فى الجملة» وإنفاق الابوين 
مع اختلاف الدين واجب فى الجملة. وثانيهما: أنه يباح للب أن يقتل الابن قصاصا مع أنه يجب عليه إنفاقه 
وإحياءه» فينائضه فناءه إلا ان يقال: الإحياء الواجب على الولد بالإنفاق اقوی ما يحب على الوالد. رد 

)( نفقه دادن . 

(4) أى غير الابن. 

() ای ارتكابه. 

)٦(‏ ای دفع المضرة عن نفسه. 

(۷) أى لا بمكن للابن دفعه إلا بأن يقتل الاب. 

(8) إشارة لقوله: لان المقصود. 

(9) قوله: "باب الموادعة أى المصالحة, وسميت بہا؟ لأنبا متا ركة» وهى من الودع» وهر الترك وذكر 
ترك القتال بعد ذكر القتال ظاهر المناسبة. (عناية) ٠‏ . 

)١ 5‏ قوله: ” وكان فى ذلك مصلحة” قيل عليه: إن قوله تعالى: «إوإن جنحوا للسلم» ليس بمقيد 
بالمصلحة» فكان الاستدلال به مخالفا للمدعى» وأجيب بأن هذه الآية محمولة على ما إذا كانت فى المصالحة 
مصلحة للمسلمين بدليل آية أخرى» وهی قوله تعالى: رلا تبنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون). (ع) 

(11) قوله: ”فلا بأس به“ ولا يجب عليه؛ لأن الصلح إنما شرع نوما للج ولط نمكي لعا مقا 
عليهم» فينةلب الحكم على عكسة. (ك) 

(۲ ۵ قوله: ”لقوله تعالى: لإوإن جنحوا للسلم إلخ “ أى إن مالوا إلى الصلح يقال: جنح له وإليه» إذا 


0 te ا‎ ng عم مه و‎ tan IIR, 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير او" نات الموافعد ی موز ا 
للسلم فاجتح لها وتوكل على الله» . 

٠‏ ووادع رسول الله عليه السلام''' أهل مكة عام الحُديبيّة على أن يضع 
ا حرب بينه وبينهم' '' علشر سنين*: ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان 
خيرا للمسلمين؛ لآن المقصود -وهو دفع الشر”"- حاصل بهء ولا يقتصر 
الحكم على المدة المروية؛ لتعدى المعنى إلى ما زاد عليما“» بخلاف ما 
تكن غير" لأندترك اهاد ضور وم . 
وإن صالحهم مدة» ثم رأى نقض الصلح أنفع» نَبِذ إل“ الإمام 


إذا 


ع 


مال» وفى السلم: ثلاث لغات فتح السين وكسرها وفتح السين واللام جميعًا. ريم“ 0 

(1) قوله: "ووادع إلخ” رواه أحمد بسنده مطولا من حديث محمد بن إسحاق» وفيه: «خرج رسول الله 
َل عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وكان الناس سبع مائة إلى أن قال: هذا ما اصطلح عليه من 
محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم بعضاهء 
الحديث» وكلام الإنزارى يدل على أن عشر سنين غير صحيح» بل سنتان» كما أخرجه البيبقى» وليس كذلك. (ب) 
(۲) أى الكفار. 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸۸ والدراية ج١2‏ الحديث ۷۰۲ص۱۱۷١‏ . (نعيم) 


(؟) قوله: وهو دفع الشر” قلت: قد وقع فى غير موضع أن الققصود منه إعلاء كلمة الله تعالى» وهو 
ينافى مأ ههنا. (د) 

(؟) قوله: ولا يقتصر الحكم ٠‏ أحرج القصة البيبقى فى ”دلائل النبوة “ عن موسى بن عقبة مرسلاء فذكر 
القصة»ء وفى آخرها: «فكان الصلح سنتين)ء ثم قال البيمقى: قوله: (سنتين) يريد بقاءه حتى نقض المشركون 
عهدهم» وخرج رسول الله ريه عام الفتح» فأما المدة التى وقع عليها الصلح» فيشبه أن يكون الحفوظ فيا ما 
رواه محمد بن إسحاق» وهی عشر سنين» انتمى. وقال السهيلى فى ”الروض الأنف“: اختلف العلماء» هل 
يجوز الصلح على أكثر من عشر سنين» وحجة المانعين أن منع الصلح هو الأصل بدليل آية القتال» وقد ورد 
التحديد بالعشر» فحصلت الإباحة بهذا القدر» فبقى الباقى على الأصل. (ت) 

(0) قوله: إلى ما زاد عليها” لا وجه لتخصيص الزيادة بالذكر؛ إذ المعنى الداعى إلى المصالحة, كما 
يدعو إلى أكثرمن عشرسنين» كذلك يدعوإلى الأقل أيضاء فكان التخصيص؛ لأن اختلاف العلماء إما وقع فى الزيادة. (د) 

(5) متصل بقوله: إذا كان جيرا (ب) 

(۷) قوله: صورة ومعنى“ أما صورة: فظاهر؛ لأنه ترك القتال» وأما معنى: فلأنه لما لم تكن فيه مصلحة 
للمسلمين لم يكن فى تلك الموادعة دفع الشرء فلم يحصل الجهاد معنى. (ب) 

(۸) قوله: ' نبذ إليهم [أى نقض العهد» وأرسل خبره إليهم. ب]” من النبذ» وهو الطزح» والمراد به تقض 
العهدء ولا بد من بلوغ النبذ إلى جميعهم. (ب) 


اماك 


الجلد الثاني - -جزء 5 كتاب السير - ۳1“ باب الموادعة EE‏ 


وقاتلهم ؛ لأنه عليه السلا" نبذ الموادعة التى كانت بينه وبين أهل 
مكة*»؛ ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهاداء وإيفاء العهد ترك 
الجهاد صورة ومعنى» فلا بد من النبذ تحررًا عن الغدر» وقد قال عليه 
السلام فى العهود: «و فاء لاغدر)”***. ولا بد من اعتبار مدة”" 
يبلغ فيبا خبر النبذ”) إلى جمعهو'”*'» ويكتفى فى ذلك بمضى مدة يتمكن 
س لير 


مَلَكُهِم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف تملكته؛ لأن بذلك"' 


ص 


V0 pn FF I7 5‏ 
ينتفى الغدر: قال" : وإن بدأوا بخيانة قاتلهم »ولم جدالعي ” إذا 


1 سس م‎ en 


كان ذلك ' باتفاقهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد» فلا حاجة إلى نقضه 


(١)قوله:‏ ” لأنه عليه السلام إلخ” كانت هذه الموادعة يوم الحديبية» وكان فيهاء من شاء أن يدخل فى | 
عقد قريش وشهدهم دخل» فد خلت جمزاعة فى عهد رسول الله 2 ودخلت بنو بكر فى عقد قريش» فمكثوا 
ثمانية» أو سبعة عشر شهراء ثم إن بنى بكر قاتلوا خزاعة قريب من مكة» ووصل الخبر إلى رسول الله مَل فأمر 
الناس فتجهزواء فقال أبو بكر: يا رسول الله! ألم تكن بينك وبينهم موادعة» فقال: «ألم يبلغك ما فعلوا»» رواه 
البيبقى فى 1 دلائل النبوة 0 2١‏ 

٠‏ * راجع نصب الراية ج۳ ص۳۹۰ والدراية ج۲ الحديث 4 ٠/اص1١١.‏ (نعيم) 

(؟) قوله: "وفاء لا غدر” قلت: هكذا وقع فى الكتاب» والموجود فى كتب الحديث موقوفا على عمرر 
ابن عنيسة) أخر جه أبو داود والنسائىي والترمذى عن مسملم بن عامر» قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد» 1 
وكان يسير نحو بلاد الروم» حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس» وهو يقول: الله أكبر الله کر 
وفاء لا غدرء فنظروا فإذا هو عمرو بن عتبسة) فسأله معاوية» فقال: سمعت رسول الله مله يقول: «من كان بينه 
وبين قوم عهد فلا ينيك عقده ولا يحله .حتى ينقضى امدها أو شبك إلیہم على سواء)» فرجع معاوية بالناس: (ت) 

E‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰ ١9‏ ء والدراية ج؟» الحديث ۷۰۳ ص۱۱۷ . (نعيم) 

(۲) قوله: ”ولا بد من اعتبار إلخ“ قال الله تعالى: لإوإما تخافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على 
سواء أى على سواء منكم ومنهم فى العلم بذلك» فعرفنا أنه لا يحل قنالهم قبل النبذ» وقبل أن يعلموا بذلك. (غ) 

)٤(‏ أى طرح العهد. 

(5) أى الكفار. 

(5) أى بمضى المدة المذكورة. 
(۷) أى القدورى. (ب) 
(۸) أى الإمام. 
ز) أى ولم يرسل خبر الطرح إليهم. 


مت ل م م اه ل 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير Y~‏ باب الموادعة ود أمانه 
بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم . فقطعوا الطريق» ولا منعة لهم حيث 
لا کون ھا قدا اشير ولو كانت لهم مبّعة””"» وقاتلوا المسلمين 
علانية يكون نقضًا للعهد فى حقهم دون غيرهم؛ E‏ 
ملكهم ٠‏ ففعلهم لا يلزم غيرهم» حتى لو کان بإذن ملكهم صاروا ناقضين أ 
للعهد؛ لاأنه ˆ باتفاقهم”' معنّى . | 

وإذا رآى الإمام”" موادعة آهل الحرب» وأن يأخذ على ذلك مالاء 
فلا پاس به ؛ لأنه ما جازت الموادعة بغير المال» فكذا بالمال» لكن هذا إذا 
كن" ل لما ا أما إذا لم يكن لا يجوز؛ ل بينا من قا“ . 

وال أخوذ من المال يصرف مصارف الجزية””'". هذا إذا لم ينزلوا 

د 0 


(؟) لا فى حقهم» ولا فی حق غيرهم. (ب) 
(۲) يفتحتين جمع مانع. 

)٤(‏ أى الجيش لأنه تمنع عنهم. 

(5) أى فعلهم هذا. 

(5) أى باتفاق الكل. 

(۷)قوله: " وإذا رأى الإمام إلخ“ إنما كرر هذا بعد أن بين حكم موادعة أهل شري لأن القدورى 
لم يذكر الموادعة على المال» ولم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضاء وذكر كل ذلك فى ”الجامع الصغير “» فلذلك 
كرر موادعة أهل الحرب» والموادعة على المال. (عناية) 1 
(۸) أى جواز الموادعة على الال 7 

(9) أى أن المقصود هو إعلاء كلمة الله لا أخذ المال. رك 

)٠١(‏ ولا خمس فيه. 

(۱۱) ساحت فضا وخانه سرا. (م) 

)١١(‏ للحرب. 

(1)أى بدارهم. | 
059)أى جيش المسلمين. 


ا م ابد و ل 


اا س سا د 


منهم ؟ لم كك ولو E‏ لم يرده ؟؛ لاله نال غير معصوم ا 4 ولو حاصر 
عجوو سانا وطلينو ا لرادعة على وال" اا و 
يفعل الإمام ؛ لما فيه من إعطاء الدنيئة» وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا إذا || 


)002 قوله: ”لأنه منأخوذ بالقهر معنى ' يعنى فيكون كالمأخوذ قهرا صورة ومعنى» وهو اللمأخوذ بعد الفتح 
بالقتال. (عناية) ش 

(۲) قوله: ”فجاز تأخير قتالهم” قال أبو الليث فى "شرح الجامع الصغير”": هذا إذا غلب المرتدون على 
مدينة الإسلام. (ب) 

(*) ضمير الشأن. 

)٤(‏ أى فى باب الجزية. (ب) 

(ه) قوله: ”لأنه مال غير معصوم" لأنه مال المرتدين فىء للمسلمين إذا ظهروا عليه» بخلاف ما إذا أخذ 
من أهل البغى. حيث يرده عليهم بعذ ما يضع الحرب أوزارها؛ لأنه ليس بفىء إلا أنه لا يرده حال الحرب: 
للا يكون إعانة لهم على المعصية. (ب) . 

632 موصوف. 

(۷) أى اننقيصة. (عناية) 

(MN.‏ قوله: "إلا إذا حاف الهلاك” يعنى على نفسه» وعلى نفوس سائر المسلمين» فحيشذل لا پاس بدفع 
الال. رع) 

(9) قوله: 1 بأى طريق يمك هذا لا يجرق على عمومه» فإنه ليس دفع الهلاك عن نفسه ف صورة 
الإإكراه إلا بتلفظط كلمة الكفرء فينبغى أن بيجب ولا یجب ٠:‏ بل هو مرخص بهي كذا لو أكره بقتل فسه» او قتل 
غيره» فعلم أن المراد بأى طريق سوى السور التى هى للإباحة. (ب) 

9١٠)أى‏ لا يحتمل التجار الجهاز إليهم أى المتاع» وهو السلاح. 

)1١1(‏ قرله: ”لأن النبى سه نبى عن بيع السلاح من أهل الحرب: وحمله الم غريب بهذا اللفظ 


م 
pare a arom a aan RRR NDR OR RRO‏ ا 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - € باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
تقويتهم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك» وكذا الكراع”"؛ لما بين" . 
كوو لأنه أصل السلاح» وكذا بعد الموادعة؛ لأنہا على شرف 
النقض» أو الانقضاء”*'» فكانوا حربًا عليناء اي 
الطعام والثوب إلا أنا عراب "بلطي فإن عليه السلام أمر ثمامة”" أ 

يد" ا وهم" خی 

فصل" 

إذا أمن رجل حرء أو امرأة حرة كافراً» أو جماعة» أو أهل حصن» 

أو مدينةء 0 شك سل و 


ضعيف. ر 


* راجع نصب الراية ج٠‏ 52000 الحديث ه.لاص8١١.‏ (نعيم) 
(۱) بالضم: يارجه' گوسفند وگاؤ وجز آنء المراد الخيل. (ب) 
(5) إشارة | الى قوله: 00 
Em hE‏ 
ظاهر الرواية بخلاف ذلك ألا ترى إلى أنه نص الحاكم على تسوية الحديد بالسلاح» وتبعه المصنف. (ب) 
)٤(‏ أى انقضاء مدتبها. (ب) 
(5) أى Cle‏ 
(۷) قوله: ”مر ثمامة' ' بضم الثاء المثلثة لم يتكلم أحد من الشراح على هذا الحديث» وقد رواه البيبقى فى 
"دلائل النبوة” فى قصة إيمان ثمامة, قال: والله إنى ما صبوت» ولكنى أسلمت حين قاله الكفار: صبوت يا 
LE‏ بيده ١‏ ,بكم يه من الوماماة a‏ إلى بلده؛ ومنع الحمل إليهم» حتى كتب 
ريش إلى رسول لله له ساون بأرحامهم أن يمر ثمامة أذ يخلى عدهم؛ أمره رسول اله ل ذلك (ب) 
(8) قوله: "أن يمير" يقال: مار أهله أتاه بالميرة» وهو الطعام. (مغرب) 
(9) قوله: ”وهم“ أى الكفار حرب على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 
راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۹۱ والدرايةج؟) الحديث 5ءلاص8١١.‏ (نعيم) 
)٠١(‏ فى بيان أحكام الأمان. رب 
(1١١)قوله:‏ ”صح أمانہم “ أى أمان جماعة من الكفار» وأهل الحصنء والمصدر مضاف إلى مفعوله» وطوى 


aN |‏ ل ا 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير ا Yo‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه | 
والأضل فية قنوله :عليه السلا : «المسلمون تتكافاً" دماءهم ويسعى 
لسعم أدناهم»* أى قله“ » وهوالواحدء ولأنه”' من أهل 
القتال» فيخافونه" ؛ إذهو من أهل المنعة» فيتحقق الأمان منه لملاقاته 


) 3 . ۶ 0 
محله 0 ثم يتعدى إلى E‏ ولان سببه لاجر 5 وهر 


ت ا 0 


ذكر الفاعل. رب 
(١)قوله”ولم‏ يكن لأحد من المسلمين قتالهم“ سواءكان الرجلا لحر الذى أمنهم أعمى» أو شيخاء أو مريضًا.(ب) 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى وابن ماجة. 
(؟) أى تتساوى فى القصاص والديات لا فضل للشريف على الوضيع. (ب) 
(۳) الذمة: العهد والضمان. (ب) ۰ 
* راجع نصب الراية ج" ص۹۳ ۳» والدراية ج۲ الحديث ۷۰۷ ص۱۱۸ . (نعيم) 
(14)قوله: "أى أقلهم” ما فسره ببذا احترازا عن تفسير لبد یت هو قسره بالعبية 9 اد 
المسلمين» فجعل الادنى ههنا من الدناءة» وجعله غيره من الدنو. (ب) 
(0)قوله: ”ولأنه “ أى كل واحد من الرجل والمرأة» أما الرجل: فظاهرء وأما المرأة: بأن تخرج للمداواة 
والطبخ» وذلك منها جهاد. (ب) 
7١‏ قوله: فيخافونه“ ضمير المنصوب فى يخافونه» وقوله: إذ هوء وقوله: منه كلها ترجع إلى الذى رجع 
| إليه ضمير لانه. 
(۷) وهو محل الخوف. (غ) 
(۸) قوله: "إلى غيره” أى غير الذى أمن من أهل الإسلام» كما فى شهادة رمضان» فإن الصوم يازم من 
شهد برؤية الهلال أولاء ثم يتعدى منه إلى غيره. (عداية) 

(ه) قوله: ”ولأن سببه إلخ“ استدل المصنف با معقول على وجهين» جعل الناط فى أحدهما كون من 
يعطى الأمان من يخافونه» وفى الآخر الإيمان. و الأول يقعضى عدم جواز أمان العبد الحجورء والتاجر والأسير» 
والثانى يقتضى جوازه ولو جعلهما علة واحدة بحذف الواو يقع علة لقوله: ثم يتعدى لكان أولى. (ع) 

)٠١(‏ أى التصديق بالقلب: (ع) 

(١١)قوله:‏ ”وكذا الأمان لا يعجرا فإذا تحقق من البعض» فإما أن يبطل أو يكمل؛ ولا يجوز الأول بعد 
تحقق السبب» فتحقق الغانى» وهو معنى قوله: فليتكامل أى ينفرد به كل مسلم كو لاية الإنكاح فى ما إذا وجد 
الإنكاح من أحد الأولياء المساوية فى الدرجة صح الكاح فى حق الكل؛ لآن سبب جوازه» وهو القرابة 
غير متجز» فلا يتجزأ الولاية. (ب) ١‏ 

(؟١)قوله:‏ ”إلا أن يكون“ استغناء من قوله: صح أمانهم أى إلا أن يكون فى الأمان فساد فى حق 
ال مين» فينيذ إليهم أى يعلم الإمام أهل الحرب بالنبذ؛ دفعا للغرر عدهم. (بناية للعينى) 


ووو مسمصة 0 
سس سس ae‏ 


YE 


ES 
ولو حاصر الإمام‎ »' 4 TE اج اتبيه ثم رأى المصلحة فى النبذء‎ 
م والساس حر ك يتين بد مامتا‎ 

ا أ ويؤذبه الإمام لافتياته على ريه > بخلاف ما إذا كان ف(“ 
نظر "؛ لأنه E‏ فكان دور ولا يجوز أمان 


ذمئ ؛ لأنه متهم بهم "ووزاالا ولاية E TARE‏ 
قال: ولا أسير ولا تاجر يدخل علیہ ؛ لأنبما مقهوران تحت 


أيديهم» فلا يخافونهما””'''» والأمان يختص بمحل الخوف"", ولأنہما 
و فيعرى الأمان عن المصلحة”'"'» ولأنهم كلما اشتد الأمر 
عليهم يجدون أسيرا أو تاجراء فيتخلضون”*'' بأمانه» فلا ينفتيم”*" لنا 
باب الفتح» ومن أسلم فى دار الحرب» ولم يباجر إلينا لا يصح أمانه؛ 

(١)أى‏ أول فصل الموادعة. (ب) 

(۲) الواو حالية. ش 

(۳) أى فى فصل الموادعة. (ب) 

)٤(‏ قوله: "لافتياته على رأيه“ قال أهل اللغة: الافتيات انتقال من الفوت» وهو السبق إلى الشىء؛ وأصله 
الافتوات؛ لأنه من الفوت أجوف واوىء فقلبت الواو ياء لتحركهاء وانكسار ما قبلها. (ب) 

)٥(‏ أى فى أمان هذا الواحد. 

(5) أى مصلحة. 

(۷) أى بالكفار للإلحاد فى الاعتقاد. بد 

(۸) قوله: ”على المسلهين" وأمان الذى لو صح لزم حكمه على المسلمين ابعداء لا أنه يلزمه حكمه ول 
ثم يتعدى إلى آخره حتى لا يكون من باب الولاية؛ إذ لا حق له فى الغنيمة. (ملا إله داد) 

(9)أى على أهل الحرب. 

(١٠)أى‏ لا يخاف الكفار من الأسير والتاجر. (ب) 

(١1)أى‏ على أهل الحرب. ٠‏ 

(؟١)‏ أى يجبره الكفار عليه. - 

(1) قوله: ”عن المصلحة“ والأمان شرع لمصلخة المسلمين» ولا مصلحة فى أمان حصل عن إكراه مفسد 
للتراخی. (ب) 

)١ ٤(‏ عن الشدائد. 


المجلد الثانى - جزء 5 كتاب السير 


( 0( لأنه ينسك من الأمان. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - PY‏ 0 باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


سم يسيم ا 


EEE N EPNEEEEDEETE 


ا 0 يجور زأمان العبد الحجم 1 عرزل کک ا 
ل 3 ا یکرو ار كلها 
لشتلا: أا افا اانا وروا بز موسى الأشعرى “ل ولأنها 
مؤمن ممتنه "ا 3 فيصح أمانه ااا بالمأذون له فى القتال ل e‏ 
من الآمان› فالا ان د لكون فرعا للعنادة» والحهاد عبادة» والامتناع '" 
لتحقق إزالة الخوف بهء والعاد رعران اللي وإقامة المصلحة فى حق 
E‏ ثل هذه الحالة " “ع وإغنا لا لف 
م فی 


0 


4 5 أن الأمانات تختص نجل الخوف. م 

لاح قح يض امان أيضنا: 

(۳) أى لقا 

)٤(‏ ذكرها الكرخعى» واعتمد عليه القدورى فى شرحه. 

(5) قوله: ”ومع أبى حنيفة فى رواية” ذكرها الطحاوی» واعتمد عليها صاحب لسار (E).‏ 
راجع نصب الراية ج٣‏ ص#95, والدرایة ج۲ الحديث ۷۰۸ ص۱۱۸ . (نعيم) 


(5) قوله: "رواه أبو موسى الأشعرى” قلت: غريب» وروى عبد الرزاق عن فضيل قال: شهدت قرية من 
قرى فارس حنى إذا كنا ذات يوم تخلف اق تمانو تك الي فى ا رمى به إلیہم فلما 
رجعنا إليسهم حرجوا فى ثیابہم» ووضعوا أسلحتهم؛ » فقلنا: ما شأنكم, فقالوا: آمنتموناء أخرجوا إلينا السهم» 
فقلت: هذا عبد» والعبد لا يقدر على شى ع فقالوا: قد حرجنا بأمان» فكتبنا إلى عسمرء أفكتب عمر أن العباء 
3 من المسلمين» فأمانه أمانهم» ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه" (ت) 

(۷) أى ذو قوة. (ب) 

(8) وا جامع إعلاء كلمة الله. (ب) 

() قوله: ”وبابد يعنى عقد الذمة» فإن الحربى إذا عقد عقد اللمة مع العيد صت وإيصير ذم 

20 ١)أى‏ شرطنا الإيمان فى قولنا: لأنه مؤمن متنع ليصح أمانه. 

١١‏ 0 أى شرطنا الامتنا ع. 

ر١ )١‏ أب العلة الجامعة فى قياس اور عل الأذون. (ب) 

)١5(‏ أى حالة المصلحة. (ب) 

(14) قوله: “وإنمالايملك اجر رضي با الأصل فى الجهادءوهوا 
فلا بملك الأمان أيضًا (E).‏ 


سد ب سس e‏ 
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ولأبى حنيفة أنه محجور عن القتال» فلايصح أمانه؛ لأنبم لا 
يخافونه”', فلم يلاق الأمان محلهء بخلاف المأذون له فى القتال"؛ لأن 
الخوف منه متحقق» ولأنه”” إغا لا يملك المسايفة؛ لما أنه تصرف فى حق 
5 0( د E E‏ 
المولى على وجه لا يعرى عن احتمال الضرر فى حقه. والأمان * نوع 
قتال» وفيه ما ذكرناه9 2؛ لأنه قد يخطى» بل هو الظاهر”” » وفيه سد باب 
الاستغنام” . بخلاف المأذون7 ب لأنه رضى به والخطأ نادر لمباشرته 
الخال "وب ا لأنه حف عن الإسلام» فهو بمنزلة 
الدعوة'”''' إليه» ولأنه مقابل بالجزية*", ولأنه مفروض عند مسألتبي ٠”‏ 
(1)قوله: ”لأنهم لا يخافونه“ ويعلم ذلك برك المسايفة؛ فإنهم لما رأوه شابا مقتدرا على القعال» 
ولا يحمل السلاح علموا أنه عبد محجورء فلا يخافونه. (ع) 
(۲) يشير إلى أن قياس المحجور على المأذون قياس مع الفارق. 
(۳) أى العبد المحجور. 
)٤(‏ أى لا يخلو. 
(5) قوله: ” والأمان نوع قتال [فلا يملكه ضا“ لأن المقصود بالقتال دفع شر الكفارء وبالأمان يحصل ذلك. رك 
(5) قوله: _وفيه ما [التصرف فى حق المولى] ذكرناه“ أى وفى الأمان من العبد الححور ما ذكرناه فى قنله. (ك) 
(۷) قوله: ”بل هو الظاهر “ لأن اشتغاله بخدمة المولى يمنعه عن التعلم بآداب الحرب. (ب) 
(8) قوله: " وفیه سد باب الاستغنام" أى فى الأمان سد باب الاستغنام على المسلمين» وذلك ضرر فى 
الضرر فى حق المولى» كيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين. (ب) 
(9) حيث يصح أمانه. 
)٠١(‏ أى المولى رضى بأمانه. 
)1١(‏ أى المأذون فيعلم آداب القتال. 
(۱۲) جواب عن قول محمد. 
(۱۳) قوله: "لأنه خلف“ أى عقد الذمة خلف عن الإسلام من حيث إنه يتبى به القتل المطلوب به إسلام 
|الحربى.(ع) 
)١5(‏ وهو نفع. (ع) 


(۱۹) وهی نفع. (ع) 
س 


امه مص ل ممصم سل عد مس ع ع ع ا 
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سس سے ااا س 


ذلك» وإسقاط الفرض نفع فافترقا 
ولو أمن الصتين es‏ د اي وإن کان" 
يعقل» وهو محجور عن القتال» فعلى الخلاف”؛ '» وإن كان مأذونًا له فی 
القتال» فالأصح أنه يصح بالاتفاق ‏ . 


باب الغنائه”") 0 وفسمتمها 


مسي م س ت س سے س سد س ا 


وتات وس باد راي قير "© فهو بالخيار إن ب ء قسمها بين| 
المسلمين» كما ت وصمرك الله عليه السلام بخيبر* ¢ وإن ءاقفر 


اسم ست مداه م لح لمع لامع م ل ل 0 


أهله عليه ووضع عا يهم الجز زنة» وعلى أراضيهم الخراج كذلك فعل 


ان ا ال من خالفه' 


(17) قوله: ‏ مما " قال الإنزارى: يعنى إذا طلب الخربى من الحجور يفترض أعليه؛ وقال الأكمل: 
يعنى أن الكفار إذا طلبوا عقد الذمة يفترض على الإمام إجابتهم إليه. (ب) 

٠ قوله: “فافتر وا“ أى افترق أمان ؛ العبد المحجور ع عن القتال» وأمان المأذون له بالقتلال» أو افترق الأمان‎ )١( 
الموقت من الحجور عن الأمان المؤبد. (ب)‎ 
فى عدم صحة أمانة.‎ )۲( 


(۳) أى الصبى. 
)٤(‏ فعند محمد يصمح)» وعند أبى حنيفة لا يصح. (ب) 
)٥(‏ قوله: ” بالاتفاق " أى باتفاق أصحابناء وليس على الخلاف؛ لأنه تصرف دا بين النفع والضرر 
كالبيع» فيملكه + الع بعد الإذن. (ب) 

(١)قوله:‏ ”باب الغنائم [أحره عن الأ مان؛ لأن الإمام بعد الحاصرة بالخيارء إما أل يؤمنہم أو يقتلهم 
ويستغدم بأموالهم. ع جمع غنيمة وهو اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر» والغلبة والحرب قائمة» والفىء اسم 
لمال يۇ حذ منم بغير قتال كا- لخراج» واجز ية» ويخمس الغنيمة» وأربعة أخماسه للغانمين» (الفىء لا یخمس» بل 
هو لكافة المسامين والتفل ما يخص الإمام الغازى زيادة على سهمه. (ب) 

(۷) قوله: ” قهر“ هذا ليس بتفسير للعنوة لغة؛ لأن عنا يعنو عنوا بمعنى ذل وخحظع؛ وهو لازم» وقهر 
متعد» بل يكون هو تفسيره بطريق شعور الذهن؛ لأن من الذلة يلزم القهر. (نباية) 1 

(۸) قوله: ”كما نعل“ أخرجه أبو داود عن سهل قال: «قسم رسول الله خيبر نه فيل نصقًا لدوائبه ونصقا 
بين المسلمين قسمها بيدهم على ثمانية عشر سهما». (ب) 

* راجع نصب الراية ج۴ ص۳۹۷ والدرايةج؟؛ الحديث ۹٠۷ص۱۸٠۱‏ . (نعيم) 5 


(9) قوله: كذلاء قعل ع تر اا بيشت في 'الطبفات”: ”أن عمر بعث عث ن بن حنيف حك || 
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ak SD 1 

وك عر التي ير 
ْ وفيل الاو هو الأول” 1 الغانمين. والثانى ' عند عدم 
الحاجة؛ ليكون عدة فى الزمان الثانى + وهذا” “فى العقار أما فى المنقول| 


اجرد لا يجوز المن بالرد عليهم ؛ لأنه لم يرد به الشرع فيه . 
وفى العقار حلاف الشافعى”, لأن فى المن إبطال حق الغاغين"» 


|أأو ملكهه” لفلا جوز من غير بدل يعادله؛ والخراج غير معادل ٩‏ 
لقلته. بخلاف الرقاب” 0 لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسًا بالقتل» 


أخراج ا ا وفیه «إن أفرض الخراج على كل حربى وأفرض على الوسر ثمائية وأربعين درهما وعلئ 
من دون ذلك أربعة وعشرين درهما وعلى من لم يجد شيا اثنا عشر درهما» الحديث» وسمى سواد العراق به 
ة اشجاره. (ب) 
راجع نض الرابة ج۲ بس ,٤ء‏ وانظر فى الدرایةج۲ تت الحديث ۹ : اآص؟ .1١‏ . (نعيم) 
:0 ١٠)قوله:‏ " بموافقة من الصحابة [لم يخالف إلا بلال]“ ولممخالقه إلا بال راص امو اساب ملمان: 
فقالوا: أقسْم بينناء فإن الغنيمة حقناء وكان عمير يقول: ما فعلت هو الحق» و يدركوا الحكمة فى ما فعله عمرء 


رر را مدر ان بلحي نے مله ذلك و . وقال تاج الشريعة: فدعا عليهم عمر» 
أوقال: الهم اكفنى بلالا وأصحابه فماتوا جميعا قبل تمام السنة» وإليه أشار المصنف بقوله: ولم يحمد. (ب) 


)١(‏ أى القسمة والإقرار. 

٠‏ () أى القسمة. (ب) 
(5) أى إقرار الأهل. 
(4) أى إقرارهم بالن. وع) 
(5) قوله: "اجرد" قيد به؛ لأنه يجوز المن عليهم فى المتقول بطريق التبعية بالعقار على ما يأتى. (ب) 
(5) قوله: " حلاف الشافعى “ فإنه يقول: لا يجوز إقرار أهل البلد على بلدتهم؛ بل يقسّم الأره: س أيضا. (ب) 
قو إبطال حق الغامين أى عنا.نا فإنه لا يقبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام. (ب) 
(8) قوله: أو ملكهم” أ أى إبطال ملكهم عند الشافعى؛ لأن الغنيمة تملك عنده قبل الإحرا ز بالدار. (ب) 
(9) أى المن. ش 
(١٠)قوله:‏ ' والخراج غير معادل” جواب عما يقال: الخراج يعادله (ب) 
(١١)قوله:‏ " بخلاف الرقاب” إن قي ل: فالحق أو الملك ثبت فى رقابهم أيضاء وجاز له أن لا يقسمهاء 


فأجاب بقوله: لاسا الى و اسه ا ود لو روا 
يبطله بالخلف» وهو الجزية» وهذا لأنها خلقت فى الأميل جر ا راو واللله كنت ها رص » فالإمام إذا استرقهم ٤‏ 


ققد يدل حك الأصل' قاذا حملي أحراراء تقد نقى حك الأصل. (ع 8 5 | 
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آذآذآ#آتآت ‏ ا ا ا د 


والحجة عليه مارو RE‏ 0 را لأنبم كالأكرة" العاملة| 


4 
لكا .. -. | E‏ الزراعة» وا اا ين اا مخ ا 
0 مين له وجوه ال ليا ' مرتفعة مع د به 
الدين يأتون من بعدء وأ قراح" إن قل حالاء فقد 5 آلا لدوامه» 
١‏ وإن من عليهم بالرقاب والأر اضى يدفع الحو من ووت : زمايتبياً 
عن 
E‏ ل م 
فال ا فى ETT‏ ¢ إن شاءقتلها؛ الأنه عليه عليها 
| “و الوا ا O‏ ۳( : 
کک قتل » ولآ ن فيه حسم مادة الفساد» وإن RE‏ 
0 5 ب e ٠ 5" 5 . ٠ 3 34 ١‏ ا ۴ 3 
استرقهم ؛ لان فيه دفم شرتهم مع وفورالمنفعة لاه لالم لام وإن شاء 
2 ١)أى‏ مر ا . (ب) ت 
(۲)قوله: ” كالأكرة “ بفتح ال.مزة والكاف والراء أى العاملين للمزارعة» وحاصل الكلام أن تصرف 
١‏ الإمام وقع على وجه النغير فى الإقر 1 أهلها عليها؛ لأنه لو قسمها بين:الغانمين اشتغلوا با راعة» وقعدوا عن 
الجهاد, فإذا تركها فى أيديهم صاروا ىالا كرة المزارعين للمسلمين. (ب) 1 
(5) أى مؤنة الزراغة. 1 
(14) قوله: "مع أنه إلخ“ قال شي نا: هذا إشارة إلى قوله: إوالذين جاءوا من بعدهم». (ب) 
(ه) أى يعطى الحظ بالظاء ا لمعج ة. 
5 (5) جواب عن قول الشافعى: ا راج غير معادل لقتله. 
9 


)۷( لوجوبه فى کل سنة. (ع) 1 


(۸) قوله: اليخرج ج عن حد الك _ اهة ' معناه ما ذكره التسمرتاشى فإن من علیہم برقا وأراض ضينهم» وقسم | 
النساء والذرية وسائ الأموال جاز» رلكن يكره ه لأنهم لا يتتضعون بالأراضى بدول الالء وا بقاء لهم بدون ما 


يمكن به ترجية العمر إلا أن يدع لهم ١‏ يمكنبم به العمل فى الأراضى. (عناية) 
() أى الشتدورى. 
)٠١‏ أى الإمام. 
)١١(‏ أخرجه البخارى وأبو داو :. (ب) 
(۱۲) يوم الفتح. 
1 *. راجع نصب الراية ج ج٣‏ ص١١‏ 5 » والدرايةج؟؛ الحديث ۷۱۰ ص۹١١ e‏ 
E‏ ْ 


)١ 3‏ قوله: ”وان شاء استرقهم “ فإن أسلموا بعد ذلك لم Te‏ لأن الرق| جزاء الكفر الأصلى 
على ما عر ف» بخلاف ما إذا أسلموا قبل الاستيلاء حيث لا يجوز الاسترقاق؛ ولا القتل. 2 قاية) 


س ت ت ت ت بلا ی اک لسسع س 
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واس ی 207 إلا ق هيرك العيرف 
ركن عل ما بن :اناا تحالى . 

ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ؛ لأن فيه تقويتهم على المسلمين» 
|أفإن أسلموا“ لايقتلهم؛ لاندفاع الشر بدونه ٠‏ وله أن يسترقهم توفيرا 
للمنفعة بعد انعقاد سبب ا ملك بخلاف إسلامهم" قبل الأخذ؛ لأنه 
| ينعقد السبب بعد. ولا يفادى بالأسارى عند أبى حنيفة» وقالا“ : 
يفادى'''' بهم أسارى المسلمينء وهو“ قول الشافعن؛ لأن فيه تخليص 
المسلم» وهو أولى من قتل الكافرء والانتفاع به وله أن فيه معونة 
للكفرة"؛ لأنه يعود حربًا عليناء ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الأسير 
ظ المسلة؛ لآنه إذا بقى فى أيديهم » كان ابتلاء فى حقه غير مضاف | إليناء 
|| والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليا""» أما الفاداة'*'' بمال يأخذ منهم 


(١)قوله:‏ “لا بيناه“ أى من فعل عمرء فإن قلت: فاتلوا امشز کین ينانى ترك یله 5 قلت: ترك العمل به | ش 


فى حق أهل الذمة والمستأمن» وفى المتناز ع فيه بفعل عمر. (وب) . 

(۲) قوله: 'إلافى مشركى العرب والمرتدين“ فإه لا يجوز استرقاقهم ولاوضع الجزية عليهم» 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

(۳) أى فی باب الجزية. ٠‏ 

)٤(‏ أى الأسارى. 

(0) أى بدون القتل. 

(7) وهو أخذهم وهم کقاو. (ب) 

(۷) حيث لا يجوز استرقاقهم. 

(8)قوله: ”ولا يفادى (أى لا يؤخذ فدية بمقابلتهم. ك“ المفاداة بين اثنين يقال: فاداه إذا أطلقه» وأخلْ منه 
فدية» ومنه قوله: ولا يفادى أى لا يعطى أسارى الكفار» ويؤخذ منهم أسارى المسلمين. (ع) 

(9) قوله: " وقالا” جعل فى ”السير الكبير” قولهما أظهر الروايتين عن أبى حنيفة. ف 

)٠١(‏ ولا يجوز الفدية بالمال. (ع) 

)١١(‏ وبه قال أحمد إلا بالنساء. (ب) 

11) وفى نسخة صاحب ” العناية“ وقم تقوية مقام المعونة, والمعنى ظاهر. 

(17) لحصولها بفعلناء وهو إطلاق أسراء الكفار. ٠٠‏ 


اخ له - 


سس حم م ا 


عرز في المشهور من المذهب ؛ لما بيا" . وفى' السيرا 
باش e‏ إذا کان بالمشامين حاحة استد لال“ بأجارق ا 
أسلم الأسارى فی أيدينا لا يفادى بمسلم امیر فى أيديهم ؛ لأنه ر 
إلا إذا طابت نفسه به» وهو ا ون على إسلامه لات 
ا“ علي أى على الأسارى ¢ خلاقا للشافعى فإنه يقول : من رسول الله 


عليه السلام على بعضص لك ع 40 يوم بدر* 


)١4(‏ فى إطلاق أسراءهم. 
)١(‏ إشارة إلى قوله: أن فيه معونة الكفر. 
(۲) أى بالمفاداة بالمال. 
(۳) قوله: استدلالا :و سيجىء جوابه. غع]” قال الإنزار ى: هذا عجيب بعد نزول الآية. 
€ قوله: ” بأسارى بدر [كان الفداء أربعة آلاف]“ لما أسر أسارى بدر» وهم سبعون نفرا 
النبى م أصحابه فى حتهم, فتكلم كل منهم برأيه» فقال أبو بكر: هم قومك وأهلك خذ مہ 
وخلهم أحرارا لعلهم يوففوك بالإسلام. وقال مر مكن نفساك من قتل عباس» ومكن : 
ومكنى من قتل فلان» فقال رسول الله : إن الله ليلين قلوب رجال كالما ويشدد قلوب 
مثلك يا أبا بكر! كمثل إبراهيم حيث قال: لإفمن تبعنی فإنه منى ومن عصانى نإنك غفور رحيم4: .| 
عليه الصلاة والسلام على رأى ابی بكر فأمر باذ الفدای فنزل قوله تعالى: لما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى يشخن فى الارض تريدون غير ض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فى ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم». فب 
والصحابة كلهم» وقال: لو نزل العذاب ما نجى منا أحد إلا عمر وسعد بن معاذ» فظهر أن الحل هو رأى عمرء 
وإن رسول الله أخطاً حين عمل برأى أبى بكر رضى الله عنه لكده لم يقرر على الخطأء بل نبه عليه بإنزال 
الآيات» وأمضى الحكم على الفداءء وأمر بأكله» ولم يأمر برده. وهذا هو الفرق بين نزول النصلء بخلاف الرأى ]أ 
| وبين ظهوره بخلافه؛ لان فى الاول لا ينقض الرأى به وفى الثانى ينقض. (نور الانوار ملا جيوك) 
(5) قو له: ”لأنه لا فيد إذ لا فائدة فى تخليص المسلم بالمسام إلا إذا دلابت.نفسنه به أىإ إلا إذا طابت به» 
ورضى به المسلم» وهو مأمون عابى إسلامه لا يختملي وجود الردة. رب 
)¥( قوله: "ولا يجوز ان. أى الإنعام عايهم بأن یت ركهم مانا من غير استرقاق» ولا ذمة ولا قتل. (@ 
(8) قوله: “على بعض الأسارى [وهو أبو العاص زوج زيب بنت رسول الله وف 
البخارىع“ احرج الواقدى فى كتاب المغازى عن ابن الست قل قال عف رسول الله 


ابن عبد الله بن عمد الجمءحى من أسرى بدر» وكان شاعرا. 6 
a e a i aan‏ 
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ؤلنا قوله تعال © : #اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4» ولأنه 
بالأسر والقسر يغبت حق الاسترقاق فيه» فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة 
وعوض» وما رواه'' منسوخ ما تلونا” . | 1 

.2 وإذا أراد الإمام العود '. ومعه مواشى ٠‏ فلم يقدر على نقلها إلى 
دار الإسلام ذبجها وحرقهاء ولايعقرهاولايتركها وقال الشافعى : 
يتركها؛ لأنه عليه السلام نبى * عن ذبح الشاة إلا لمأكلة” . ولنا أن ذبح 
الحيوان يجوز لغرض صحيح» ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداءء 
ثم يحرق بالنار؛ ادع تج عر aS‏ البنيان» 
بخلاف التحريق قبل الذبح؛ لأنه منبى عند" » وبخلاف العقر؛ لأنه 
ل اور اسلو ابا وما لا سد ' يدفن فى موضع 
لا يطلع عليه الكفار؛ إبطالا للمنفعة عليهم . 
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* راجغ نصب الراية جم ص٤ ٤١‏ والدراية ج۲ الحديث ١۷۱ص .٠۲١‏ (نعيم) 


)١( :‏ قوله: ولنا قوله تعالي” وهو متأخخر ترولا؛ لأن سورة البراءة آخر ما نزلت» وقند تضمنت وجوب 
امي (ب) 
م 
0 (4) أى إلى دار الإسلام. 
() جه ا و ابقر راسم ولرل 1 
0 * اراجع نصب الراية ج٣‏ ص٦‏ :4 والنزايقج؟. الحديث.؟ 1لاصء ۰ (نعیم) 0 
f: e‏ قلت: : غريبء وأخرجه 


00 0 امسا 


MM‏ اجام قطم الدفعة عنہم. ب 
ك4 أخرجه ا وغيره. (ت) 
)٩(‏ وهو جرام. 
)١(‏ جمع السلاح. : 
)1( بأن. كإن من الخديد. (ب) 
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a a me r n a e et te n mnn 


ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الم 
الشافعى : لا بأس بذلك”"': وأصله أن ا ملك للغامين لا يثبت ق, 
بدار الإسلام» اا وئ كه وب على هة الاضا 
المسائل”” ذكرناها فى كفاية المنتبى ". له أن سبب الملك الا 
ورد على مال مباح كما فى الصیود“ ۰ ولا معنى للاستيلاء سه 
اليد وقد تقىئ“ رلا أنه عليه السلا“ و عو الحا 
الحرب* والخلاف" ثابت فيه» والقسمة بيع معنى» فتدحل تحته» 
ولأن الاستيلاء إثببات الدااف رالا واا 

لقدرت' على الاستنقاذ» ووجوده ظاهر )د 


)١(‏ أى بتقسيم الغنيمة فى دار الحرب. 
(؟) قوله: ”عدة من المسائل” منها: أن أحدًا من الغائمين إذا وطئ أمة من السبايا فولدت فاؤعاه» ثبت نسبه 


£ 


منه عنده» وصارت الأمة أم وند, وعندنا لا يقبت النسب لعدم الملك» ويجب العقر» ويقسم الولد والآمة بين 
الغامين. ومنما: لو باع الإمام أو واحد من الغز اة شيا م٣‏ شيمة ليجو زعندناء خلاقا له» ومنلها: إذا مات أحد 
الغزاة بدار الحرب لا يورث منه ندا خخلافا له» ومتها: لو لحق المدد قبل القسمة لا يشار كه عنده» ويشنارك 1+ 
عندناء ومنها: لو أتلف واحد شيدًا قبل الإحراز لا يضمن عندنا خلافا له. (ب) ش 

(؟) وهو كتاب معدوم لم يوجد فى ديار العراق والشام والمصر. (ب) 
(4) فإنه يملك فيه بالاستيلاء على الصيدء وكذا فى الاحتطاب. 


)2( أى فى دار الحرب. 
(D‏ قلت: غریب جذا. 
راجع نصب الرابة ج میں۸ 22 والدرايةج؟) الحديث “الاص٠‏ 0 (نعيم) 
ه84 قوله: ”والخلاف 0 أى الاقف بينئا وبين الشافعى ثابت ف البيع» فمن حرم البيع 
القسمة بيع معنى لاشتمالها على الإفراز والمبادلة لا محالة» فتدخل تحت البيع» فكما لا يج 
القسمة. (ب) 0 
إلى شخص» كذا قال الإنزارى» وقال الكاكى: الناقلة التى يتصرف بها كيف شاء. (ب) 


0 


(9) أى اليد الناقلة. (ع) أ 
)3 ١0)أى‏ الكفرة. 


(١١)أى‏ استخلاص أموالهم من أيديهم. 
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الحلاف 'ترتب الأحكام على القسمة إذا قسّم الإما e‏ 
لأن حكم املك لا يشبت بدونه؛ وقيل: الكراهة. وهى” كراهة تنزيه 
و 60 فانة قال" E‏ راسف : لايجوز 
القسمة فى دار الحرب. وعند محمد: الأفضل أن يقسم فى دار الإسلام» 
أ ووجه الكراهة أن دليل البطلان"' راجح إلا أنه تقاعد" عن سلب الجوازء 
فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة” 

قال" : والردء””'' والمقاتل فى العسكر سواء ؛ لاستواءهو'” فى 


(۱۲) قوله: ووجوده ظاهر [لكون المسلمين فى دارهم]' ' لأن الدار إنما يضاف إليناء أو إليسهم باعتبار القوة 
والاستبلاء» ولا بقيت هذه البقعة منسوبة | إليهم» عرف أن القوة لهم والقوة على الاسترداد ظاهرء بخلاف ما إذا 
فحت البلدة؛ لأنمها صارت ح دار البلا لفتحهاء وإجراء أحكام الإسلام فيهاء فكان فتح البلدة كإحرازه 
| بدارنا. (ب) 

)١(‏ قوله: "لم قيل: موضع الخلاف“ فى ما إذا صدرت القسمة عن الإمام بدون الاجتهاد» هل يثبت 
١‏ حكم املك لن وقعت القسمة فى نصيبه من الأ كل والوطئ» وسائر الانتفا ع» فعنده يثبت» وعندنا لا. ر 

أ )١(‏ قوله: ”لأن إلخ“ معناه أن ترتب هذه الأحكام دليل على ثبوت الملك المستازم لجواز القسمة؛ فعنده 
E OES‏ لا عن اجتهاد؛ فيلزم منه ثبوت الملك» وعندنا ليست بعرتبة. ١ع‏ 

(؟) قوله: وهي “ أى حكم قسمة الغنائم فى دار الحرب عندنا الكراهةء لا عدم ال جواز؛ لما أن فى القسمة 
من قطع الشر كةء ولأنه إذا قسم تفرقواء فربما يكون العدو على وراءهم وهذا أمر وراء ما يعم به القسمة؛ فلا يمع 
جوازهاء واختلف فى الكراهة» هل هى تنزيبية أو تحرعية. (ب) . 

)٤(‏ أى محمد فى ”السير الكبير“. (ب) 

(5) قوله: "فإنه قال إلخ “ فيه نظر؛ لأنه يشير إلى أن حلاف محمد معهما فى القسمة فى دار الحرب ليس 
بمشهورء فإنه لا حلاف بينهم فى ظاهر الرواية من أصحابناء وفى غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عنهما 
أأيضاء وأيضا قوله على قول أبى نحنيفة وأبى يوسف: تعر اسع ودنع ار سا رول موز O‏ 
بالكرامة؛ وبالجملة لا يضار عن فل 

(5) كونه محرماء واخرام راجح. (ع) 

(1) قوله: ”إلا أنه تقاعد” أى بالاتفاق أما عند الشافعى» فظاهرء وأما عندناء فيجوز إذا احتاج الغزاة إلى 
الثوب والدابة» ونحو ذلك. () 

(8) لأن الدليل المزجوح لا لم يبطل حصل من معارضة اا وائر جوع الكرافت كفا فى سور الور 

٠ أى القدورى.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ” والردء“ اويا مر الي رد الحو و ا : رذأه زداء 
أعانه» والردء بالفتح مصدر وهو مبتدأ وتوله والمقاتل عطف عليه» وقوله: فى العسكر ظرف للاثنين» وقوله: 


ااا اويا 
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N Ts‏ 
| السبب» وهو المجاوزة”"» أو شهود الوقعة" على ما عرف" » وكذلك 
إذا لم يقاتل لمرض» أو لغيره“ ؛ لما ذكرنا . 
٠‏ وإذالحقهم المَّدَدُ فى دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى 
دار الإسلام شارکوھ* فیا 2 خلاقًا للشافعى بعل انقضاء القتال» وهو 
بتاء على مامهدنامن الأصل" ٠‏ وإغا ينقطع حق المشاركة عتدنا 
بالج ا أو بقسمة الإمام فى دار الخرب» أو بيعه المغانم فیہا؛ لأن بكل 
واحد منها”" يتم الملك» فينقطع حى شركة اند 
a :‏ ع 7 RA mo‏ الى ا و 
وقال"“: ولا حق لأهل سوق العسكر""" فى الغنيمة إلا أن يقاتلواء 
| وقال الشافعى فى أحد قوليه : يسهم لهم؛ لقوله عليه السلا" : «الغنيمة 
١‏ لمن شهد الوقعة»*2 ولأنه وك اتقيناد وعدي وكين ليوا" 
سواء ره اباس أذ قال: سواه لکن جا ف الاستسال باراد أ وب) 


(۱۱) أى عندنا. 
)١(‏ أى مجاوزة الدرب بنية القتال. 


(7) عند الشافعئ. 

™( أى فى طريق الخلاف. 

(4) قوله: ”أو لغيره“ بأن بعثه الإمام إلى حاجة» ولم يحضر الوقعة. ( 6) 

4 قوله: ” شاركوهم [وفى بعض النسخ: شا ركهم]“ أى شارك المدد العسكر فى الغنيمة. (ب) 

(5) قوله: ”على ما مهدنا من الأصل“ وهو أن الماك يغبت بالأخذ عنده» وعندنا السبب هو القهرء وتام 
القهر بالإحراز بدار الإسلام فإذا شارك المد الجيش فى السبب الذى يتم به السبب شاركوهم فی تأكد الحق 
به» كما لو لحقوا بهم حالة القتال» كذا فى ”المبسوط . (ك) 

(۷) أى بدار الإسلام. 

(8) أى من هذه الثلاثة. 

(9) قوله: ”فينقطم حق شرك المدد“ هذا تصريح بأن الملك يتم بقسمة الإمام فى دار الخرب. (د) 

(۱۰) أى القدورى. (ب) ) ْ 

)١ 1١١‏ لعدم قصدهم الجهاد. (ب) 

O‏ رواه ابن أبى شيبة موقوفًا على عمرء وأما المرفو ع فغريب. (ت) 
* راجع نصب الراية ج ص۸ . ٤‏ » والدراية ج۲ الحديث 4 ۷۱ص١٠۲٠‏ . (نعيم) 
ال ا 
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ولنا أنه لم توجد المجاوزة”' على قصد القتالء فانعدم السبب 
الظاهر”'"'» فيعتبر السبب الحقيقى» وهو القتال» فيفيد الاستحقاق على 
|أحسب حالهء فارسا" أو راجلا“ عند الالء ومارراة ‏ مواق ف00 
على عمر ٠‏ أو تأويلّه أن يشهدها على قصد القتال“. 
وإن لم تكن لاوما 
الغائمين'''' قسمة إيداء”" ليحملوها إلى دار الإسلام» ثم يرتجعها منهم 
|أفيقسمها. قال العبد الضعيف29 : شكذا ذكر ف للخت ولع 
ا رضاهم» وهو رواية 'السير الكبير ٠”‏ والجملة" فى هذا أن 
(17) أى سواد العسكر. 
(۱) أى عن حد دار الإسلام. 1 
(؟) وهو مجاوزة الدرب بإرادة القتال. (ب) 


6 أى راكبًا. 
(19) أى ماشيًا. 


(©) جواب عن حديث الشافعى. 1 

(5) قوله: " موقوف ‏ فإن قلت: هذا لا يفيد؛ لأن قول الصحابى حجة أيضاء وأجيب بأن هذا جواب عن 
سك الشافعى بناء على زعمهء فإنه لا يرى تقليد الصحابى حجة, فإن قلت: قد ذكر المصنف الاستدلال بقبول 
الصحابى من قبل الشافعى فى كتاب الديات وغيره» أجيب بأن للشافعى فى تقليد الصحابى قولين: فى القدم 
يقلد» وفى الجديد لاء فما ذكره ههنا لا إلزام عليه. (9© 

(۷) كذا قال الطبرانى والبيبقى. 

(۸) والسوقى لا يقصد القتال» فلا سهم له. 

(9) بفتح الحاء ما يحمل عليه من البقرة والإبل. 

0٠١١‏ إلى دار الإسلام. 

(۱۱) أى فى دار الحرب: 

)1١(‏ أى على وجه الوديعة» لا على وجه الملك. 

(0۳ أى المصنف. 

)١4(‏ أى القدورى. 

)١5(‏ قوله: وهو رواية السير الكبير" حيث قال فيه: يكرههم على ذلك لكن بإجارة؛ لأن فيه دفع الضرر 
العام بالخاص» ولأن منفعته عائدة إليہم» فله أن يفعل ذلك لقهم. (ب) ا 


جه 
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اا يي لصي يه 
الإمام إذا" وجد فى المغنم''' حمو يمل العا غا لان 
ل ركد تان ل يقل عدر لول 


»( ا و (۷) . 


(o). 
لأنه مال المسلمين لكان لاي" ¢ أو لبعضهم لا يجبرهم فى‎ 
رواية ”السير الصغير“؛ لأنه ابتداء إجارة» فصار" كما إذا نفقت دابته فى‎ 

05 0-0 1 e oO 
مفازة > ومع رفيقه فضل حمولة» ويجبرهم فى رواية ال‎ 
7 ١١ : 8 5 00 
5 2 5 OND ASTE 
ولا يجوز بيع الغنائم “ قبل القسمة فى دار الحرب ؛ لأن. لا ملك‎ 
ا ا‎ 5 5258 1 IW. 
. قبلهاء وفيه"'" خلاف الشافعى» وقد بينا الأصل‎ 
أى جملة الكلام فى هذا المقام.‎ )١7( 
شرط.‎ )۱( 
أى الغنيمة.‎ )۲( 
جزاء.‎ )۳( 
فكأنه حمل مالهم على مالهم. (ب)‎ )٤( 
ل‎ 
لعدم حل الانتفاع بمال | الغير إلا لطيب نفسه» فيكون هذا جبرا على الإجارة‎ * i قوله:‎ )۷( 
ابتداء» وهو معنى قوله: لأنه ابتداء إجارة» واحترز به عن الإجارة فى حالة البقاء احيث يجبر عليه باتفاق‎ 
|الروايات» كمن أجر سفينة : شهراء فمضت المدة فى وسط البحرء فإنه ينعقد عليما إجارة أخرى يغير رضى امالك‎ 
بأجر المثل» ذكره فى حيط“ . (ب)‎ 
فى كونه ابتداء إجارة من كل وجه.‎ )8( 
فإنه لا يجبره على الحمل بغير رضاه.‎ )4( 
"فى رواية السير الكبير امن لوي ا ا ا‎ ۰( 
Na aS 
قوله: "ولا يجوز بيع الغنائم “ ومع هذا لو باع قبل القسمة صح؛ لأنه مجتهد فيه؛ ذ كره فى شرح‎ )۱۲( 
الطحاوى“» فعلم بذلك أن المراد بقوله: : لا يجوز الكراهة لا نفى ترتب الأحكام, والكراهة أيضا فى ما إذا باع بلا‎ 
أ حاجة الغراق وإذا باع لدقع حاجتهم ينبغى أن لا تكره؛ لأن الضرورة تستباح الحذور. (ب)‎ 
وفيه “ أى فى بيع الغنائم قبل القسمة خلاف الشافعى» فعنده يجوز؛ لأن سبب الملك‎ :هلوق)١9(‎ 
عنذه الاستيلاء» وقد بينا ال أى أن اللاك للغاغمين قبل الإحراز بدار الإسلام لا يثبت عندناء وعنده يثبت. (ب)‎ 
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ومن مات من الخانمين فى دار الحرب» فلا حق له فى الغنيمة» ومن 
أ مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه”" لورثته ؛ لأن الإرث 
يجرى فى الملك» ولا ملك قبل الإحراز“ وإغا الملك بعده. وقال 
الشافعى: من مات منهه”" بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه ؛ لقيام الملك 
فيه عنده» وقد ببناه9©) . وقال:.ولاباس" بآن يعلف العسكر "في دارإ| 
الكرب: ورا اودرو الطعام . قال العبد الضعيف ” : أرسل ولا 


قد بالحاجة وقد رطا فی روا > ولم يشترطهافى|! 
ال خرى"''' . وجه الأولى : : أنه مشترك بين الغامين» فلا يباح الانتفاع به إلا)أ 
للحاجة» كما فى الثياب”"'' والدواب . وجه الأخرى: قوله عليه السّلام فى 


أطعام خيبر” "': «كلوها واعلفوها ولا تحملوها»*: ولأن الحكم يدار 


)١(‏ من الغنيمة. 
| (۲) قوله: "ولا ملك قبل الإحراز [بدار الإسلام] “ فيه نظر؛ لأنهيناقض قوله فى ما تقدم: : إذا بكل منهما 
يتم املك وال جواب أنه ترك ذكر القسمة فى دار الحرب ههنا؛ اعتمادًا على ما ذكره هناك أو لأن ذلك بعارض 
الحاجة» والاعتبار للأمور الأصلية. )£( 
(۳) قوله: “من مات منهم بعد إلخ“ هذا إشارة إلى أن املك عخده يشيت بعد الفراغ عن القتال؛ وانزام 
العدد» ولا يثبت بمجرد الأخذ» فلو مات قبل استقرار الهزيمة ينبغى أن لا يورث عنذه. د 
(4) أى فى مسألة قسمة الغنيمة فى دار الحرب. (ب) 
)٥(‏ قوله: ”ولا بأس بأن يعدف “ يقال: علف الدابة يعلف من باب ضرب يضرب إذأ أطعمها العلف» 
أ| والعلف بفتح العين واللام: كلى ما يأكلة الدابة» وبسكون اللام مصدر. (بناية) 
(5) بالرفع فاعل والمفعول محذوفء وهو الدابة. (ب) 
(۷) أى المضنف. (ب) 
(0) أى القدورى. (ب) 
. (9)أى محمد. (ب) 
)٠١(‏ وهى رواية ”السير الصغير". (ب) 
)١١(‏ وهى رواية "السير الكبير“. (ب) 5 7 
)١1(‏ قوله: ”كما فى القياب “ أى كما لا ياح استعمال إلثياب والدواب إلا لحاجة. 6 
)١1١(‏ رواه البيبقى فى ” كتاب المعرفة”. . 
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|| الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير 


سم وس ه 


| على دليل اا وهو كونه فى دار الحرب؟ لأن الغازى لا يستصحب 
قوت نفسه» وعلف ظهره'" مدة مقامه فيهاء والميرة"" منقطعة» فبقى على 
أصل الإباحة للاح دف السّلاح*“؛ لأنه يستصحبه» فانعدم دليل 
الحاجة» وقد تمس إليه الحاجة» فيعتبر حقيقتها فيستعمله» ثم يرده فى المغنم 
إذا استغنى عنه» والدابة” مثل السلاح» و الطعاه”") كالخبز واللحم» وما 
يستعمل فيه كالسمن والزيت. ظ 

قال": ويستعملوا الحطب -وفى بعض النسخ الطيب“- 
ويدهنوا" بالدهن ويُوقحوا به" الدابة لساس الحاجة إلى جميع 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٩ ٤١‏ » والدرايةج۲» الحديث ١۷۱ص۱١٠١‏ . (نعيم) 

)١(‏ يعنى دليل الحاجة موجود, فيدار حكم إباحة الانتفاع إليهء وإن لم يتحقق حقيقة الحاجة. 
(۲) أى دابته فلفظ ظهر مستعار لها. (ك) 

™( بالكشر طعاميكه برای غيال آرند. 


)٤(‏ جواب عن قياس الخصم. 
(5)أى يعتبر فيا حقيقة الحاجة. 
(5) أى المراد من الطعام المذكور كالخبر. (ب) 
(۷) القدورى. ْ 
(8) قوله: ”وفى بعض النسخ الطيب” قيل: وليس بصحيح؛ لان القدورى نفسه قال فى “شرح مختصر 
الكرخحى “: يعدم جواز الانتقاع بالطيب» أما الحطب: فلتعذر انتقاله إلى دار الإسلام جاز استعماله» كما فى العلف. (ع) 
(9) قوله: ” ويدهنوا بالدهن“ هذا أيضنًا لفظ القدورىء والمراد بالدهن الملأكول كالزيت؛ لأنه لما صار 
أكولاء كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله» وإذا لم يكن مأكولا لا ينتفع به» بل يرده إلى بيت المال» كذا 
ذکر القدوری فی ”شرحه . وفى ”امحيط “: لو أصابوا سمسماء أو زيئًاء أو فاكهة يابسة» أو رطبة» أو سكراء أو 
بصلاء أو غير ذلك من الأشياء التى تؤكل عادة» لا بأس بالتناول منها قبل القسمة» ولا يجوز تناول شىء من 
الادوية والطيب» ودهن البنفسج. (ب) ' 

)٠١١‏ قوله: " ويوقحوا إلخ” هذا أيضًا لفظ القدورى» وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا 
خفى من كثرة المشى» قال الإنزارى: والراء خطاء ونسخة الإمام حافظ الدين الكبير بخط يده بالراء من الترقيح» 
وهو المنقول عن المصنف» وقال: هكذا قررناه على المشايخ. وفى "الجمهرة : رقح فلان ترقيحا إذا أصله» وقال 
الكاكى: قال شيخى صاحب ” النهاية“: ولكن صححه شيخى مولانا حافظ الدين بالراء من الترقيح» وهو 
الأصخ؛ لأنه أعم. قال الإنزارى: رأيت فى نسخة ثقة من نسخ ” مختصر الكرخى" مكتوبا فى تاريخ سنة 
إحدى وأربع مائة بالواو» كما قال صاحب ”المغرب : لا بالراء» انتہی» وكذا رأيت بخط شيخى العلاء 

a ب‎ 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير = NO‏ باب الخنائم وقسمتها 


اججبجبب ا ا ا 
ذلك ويقاتلوا”"' با ل ا 
وتأويله' إذا 0 إليه بأن لم يكن له سلا 5 


رلا ' أن يبيعوا من ذلك شيعً” ولايتمولونة!"؛ ل 
| ل ا وإنما هو إباحة» وصار” || 


|أكالباح له الطعام» وقول" ': ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه 
بالذهب والفضة والعروض؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك" فإن باعه 
أحدهم ٠‏ رد الثمن إلى ا افيد ل غ کال ا 
الثياب والمتاع : : فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتر ا 


إلا أنه الإمام بيهم فى. .دار الحرب إذا احتاجوا إلى انات اترات 
فهو بالنواو أولى. (ب) 
)١(‏ إشارة إلى وها ذكره من قوله: الطعام كالخبز إلى هه:'.. 
3 عدا لفط تدر مارت على فر : أن يعلف العسكر. (ب) 
(۳) قوله: " كل ذلك أئ كل ما قلنا: من علف ا واستعمال الحطب» 
والادهان» والقتال بسلاح الغنيمة. (ب) 
)٤(‏ قوله: ” وتأويله “ إنما احتاج إلى هذا الأريل؛ لأنه إ ا ا إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب 
صيانة سلاحه لا يجوز. (عناية) 
(5) إشارة إلى قوله: بخلاف السلاح» فإنه يستصحبه. 
(1) هذا أيضا لفظ القدورى. (ب) 
)۷( أى بالذهب والفضة. 
(۸) قوله: "ولا يتمولونه“ قال الإنزارى: معطوف على قوله: لايجوزء لا على قوله: أن يبيعوا؟ 
لأن ذلك عكس الغرض. (ب) 
(9) يعنى لا ملك قبل الإخراز. (عناية) 
(١٠)قوله:‏ "وصار” يعنى كما ابا طعامه لغيره لا يجوز له أن يبيع ويتمول. (ب) 
)1١(‏ أى القدورى. (ب) 
05 أف إلى اليم بش ومن هده الأشياء: 
(۱۳) أى أحد الغانمين. 
٤(‏ ۱) فإن المبيع کان مشت رکا بين الغائمين. 
)٠١(‏ أى لأجل اشتراك الغامين فيبا. (رب) . 


»> وقد بيناه 
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5 والمماع' ؛ لأن المحرّم يستباح للضرورة” رو ارلیء وهذا لان حق 
.|| ايند" محتمل» وحاجة هؤلاء“ e‏ » فكان أولى بالرعاية “ 
ولم يذكر القسمة فى السلاح فرق" '" فى الحة _” ته إا اتاج 
|| واحديباح له الانتفاع فى الفصلين"» فإن احتاج الكل يقسم” فى 
الفصلين ؛ بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا يقد ؛ لأن الحاجة 
الباق نشوك اراتم . قال" : ومن أسلم منم" معناه فى دا 
! ايوب 7 آخر حرز بإسلامه نفسه ؛ لأن الإسلام ينافى ابتداء الاسترقاق"""» 


رترت ا تبيح ورك 

(۳) قوله: وهذا لأن | ا 8 E‏ يقال: كيف جازت القسمة» وفيا قطع حق الغيرء 
وهو المدد؛ لأن المدد إذا لحقهم ش ركهم. (ب) ‏ 

)٤(‏ أى الحاضرين فى الجهاد. 

© لأنه لا اعتبار للمحتمل. 

(5) بين السلاح» وبين الثياب إذا احتاجوا إليه. (ب) 


(۷) أى الثياب والسلاح. (ك) 
(۸) أى جمع الغزاة. (ب) 
(9) وهو الوطئ لا من أصولها. 
)٠١(‏ أى القدورى.(ب) 
و )۱١(‏ أى الكفار. 
()قوله: ”معناه فى دار الحرب “اد ا أت لر سامت دري إلى دار الإسلام» وأسلم 
لا يصير ماله وأولاده فى كار قرت ج رز ین لإسلافه. 
وذكر فئ ”الفوائد الظهيرية” : ههنا أربع مسائل: أحدها: : إذا أسلم فى دار الحرب» ولم يخرج حتى ظهر 
ْ الارن تاشكم بها كر أن لا نفسه» وأولاده الصغار. والغانية: الحربى إذا دحل دارنا بأمان» فأسلم» 
7 | ثم ظهر المسلمون عار بی داره» فأهله» ومالمه» وجميع ما خلفه فى دار الحرب من أولاده الصغار فىء. 
5 والنالنة: إذا ألم 'البربى فى دار الحرب» ثم دخل دار الإسلام» ثم ظهروا على داره» فجميع ماله هناك فىء 
|إإلا أولاده الصغار. والرابعة: إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى منم أموالاء وله أولاد» واستصحبهم 
مع نفسه فى دار الحرب» ثم ظهروا على داره. فالجواب فيه على نحو ما ذكرنا فى الأولى إلا فى فصلين: 
أخدهما: : أن أولاده الكبار لا يصيرون فيئا؛ لأنهم مسلمون. والغانى: أن ما كان وديعة له عند حربى لا يصير فيكًا ا 
على رواية أبى سلیمان» ؛ وعلى رواية أي حفص يصير فيكا. (كفاية) 
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KI (CD 1 N 5‏ ' 9 )۳( : 
وأولاده الصغار ؛ لانهم مسلمون بإسلامه تبعا» وكل مال هو فى 


يده؛ لقوله عليه السلام”'': «من أسلم على مال فهولها*. ولأنه | 
يقث يذه الحقيقة إليه يد الظاهرين غلية أو وديعة””' فى يد مسلم أو ذمى ؛ 


0( 28 ۸ 94 
لأنه فى يد صحيحة مستوفة د ونو کن 


ES ا‎ a E 
:" فإن ظهرنا””'' على دار الحرب» فعقاره فىء"ء وقال الشاف‎ 
. هو له؛ لأنه فى يده» فصار كالمنقول"'‎ 


(1) قوله: ”ابتداء الامسترقاق ” احترز به عن الاسترقاق بقاء؛ لأن الإسلام لا ينافيه» وهذا لأن الرق جزاء 
الكفر الأصلى» فإنهم لما استنكفوا أن يكونوا عبيد الله جازاهم بأن يكونوا عبيد عبيده» بخلاف الرق من الابتداى 
فإنه سار اا الحكمية. (ب) 

(۱) عطف على قوله: نفسه» احترز به عن الكبار. 

(۳) بالنصب. 

)٤(‏ قلت: رواه أبو يعلى الموصلئ. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص١٠١4»‏ والدرايةج۲» الحديث 15١لاص١7١.‏ (نعيم) 

(0) قوله: "أو وديعة“ بالرفع عطف على قوله: هوء فإن قلت: العطف على المبتدأ يقتضى الشركة فى 
الخبر» ولا شركة ههنا. قلت: يمكن أن يكون من باب عطف الشيئين على معمولين نحو زيد قاعد» وعمرو قائم» 
وروى بالنصب عطف على وكل مال» ويجوز أن يرفع عطقا على قوله: فى يديه أى كل مال هو وديعة 
فى يد مسلم» أو ذمى. © 

(5) احتراز عن يد الغاصب. 

..(7) احتراز عن يد الحربى. 

(8) أى يد المودع. 

(9) قوله: “كيده أى كيد الالكح“ لأنہما نائبان فى الحفظ» وعاملان له فإن كانت وديعة عند حربى» 
يصير فيا على رواية أبى حفص» وعلى رواية أبى سليمان لا يكون فينًا. (ب) : 

)٠١١‏ بهذا يظهر الفرق بين العقار وبين المنقول. 

)۱١(‏ قوله: "فعقاره فىءٍ ˆ هكذا ذكره وفى ' شرح الجامع الصغير” : ولم يذكروا فيه خلافا بين 
عابتا ولب إل اسل ينا ذ كر الات ا الققيه أ اليك قال فى “شرح الجامع الصغير أ قال 
أبو يوسف فى الأمالى “ : لا يصير فيئاء وهو قول الشافعى. (ب) 

)١١(‏ وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(۱۳) حيث يكون له بلا خلاف. 


لجست باع سي س 
EMOTO EDN‏ ااا ا 
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سسسسل سي ب ب سس 


ولنا أن العقار فى يد آهل الدار وسلطانها؛ إذ هومن جملة 
دار الحرب» فلم يكن فى يده" حقيقة» وقيل: هذا" قو 
وأبى يوسف الآخر» a‏ 
كغيره من الأموال بناء''' على ,أن اليد حقيقة لا يثبت على العقار عندهماء 
a |‏ و لأنبا كافرة حربية لا تتبعه فى 
|الإسلام. وكذا حملها فىء خلانًا للشافعى هو يقول: إنه مسلم تبعا ٠‏ 
كالمنفصل”» ولنا" أنه جزءها فيرق برقهاء والمسلم " محل للتملك تبعا 
لغيره » بخلاف المنفصل"؛ لأنه حر؛ لانعدام الجزئية عند ذلك" 


اا 


وأولادةالكبار ف 2 لأنبم كفار حربيون ولا تبعية 
E a E‏ 
ومن قاتل من عبيده 

)١(‏ وإذا كان كذلك؛ فيغلب عليه يد الظاهرين. 

(۲) أى قول القدورى: فعقاره فىء. 

(۳) قوله: " بناء إلخ ” فإن قلت: : اليد الحقيقيةء وإن كانت لا بثبت على العقا فقد يثبت الحكمية واليد 
الحكمية للمالك ضبقت اليد الحكمية للغانمين» فينبغى أن يرجح بالسبق» اجيب بأن اليد الحكمية للمالك من 
وجه» ولأهل الدار من وجه فلا يعتبر بہا. (ب) 

(٤)قوله:‏ ”لا تتبعه [أى زوجها] فى الإسلام“ ألا ترى إلى أن المسلم يترو ج الكتابية» فتبقى كتابية) 
| ولا تصير مسلمة؛ تبعا له. (عناية) 


7 


ET 


(5) أى بتبعية أبيه. 

(<) أى كامولود فإنه لا يتبع الأم» بل أبيه. 

(۷)قوله: ”ولا“ يعني ى الولد جزء للأم» وهی قد صارت بجميع أجزاءها فيمًاء ألا یری أنه لا يجوز أن 
يستشى الجنين فى إعتاق الأم بحال» فكذا فى الاسترقاق لا يصير مستغنيا بعد ما ثبت الرق فى الأم. .)2( 

(۸) قوله: ”والمسلم “ جواب عن قول الشافعى: إنه مسلم تبعاء تقريره أنه وإن كان مسلمًا تبعًا لكن المسلم 

محل للتملك؛ كما كما إذا ترو ج المسلم أمة الغير» فيكون الولد رقيقًا بتبعية الأم» وإن كان مسلما بإسلام أبيه. . (ب) 

)٩(‏ قوله: بخلاف المنفصل “ جواب عن قول الشافعى: كالمنفصل. (ب) 

)٠١9‏ أى عند الانفصال. ش 

١١(‏ لأن الكبير لا يتبع أبيه فى الإسلام. 

(۱۲) أى من عبيد الذمى الذى أسلم. (ب) 
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فصار تبعًا”'* لأهل دار" وما کان من ماله فى يد حربى» فهو فیء» 
غفها كان أو ود لأن يده ليشت بممحترمة””» وما کان غصبًا فى يل 
7 بيسييب س 
مسلمء أوذمى. فهو فىء عند أبى حنيفة » ان ع لا يكون فيئًا . 
قال العبد الضعيف رحمه الله : كذا ذكر محمد الاختلاف” فى 


'المثير اكيبير ووا شرح الجامع الصغير" قول أبى يوسف مع 
قول محمد. لهما أن المال تابع للنفس ”2 وقد صارت معصومة بالإسلام» 
فشيعها ماله فيها'” 2 وله أنه مال مباح”'"» فيملك بالاستيلاء» والنفسد ٩‏ 


)١1(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله داد) 

)١(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله دادم 

(۲) أى أهل الحرب. 

٠‏ (۳) فصار كالواقع فى قارعة الطريق. 

)٤(‏ قوله: وقال محمد: إلخ" فى بعض النسخ» وقالا: لا يكون فيمًاء كذا ذكره إلخ» وهو ليس 
بصحيح؛ لأنه ليس بمذكور فى ”السير الكبير“ بلفظ قالاء بل ليس لأبى يوسف فيه ذكر» وفى بعضها وقع 
هكذا. وذكر قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة» وهو أيضا ليس بصحيح؛ لان المذكور فى شرح الجامع 
الصغير ‏ قوله مع قول محمد. وفى بعضها وقع هكذا؛ فهو فىء عند أبى حنيفة» وقال محمد: لا يكون فيا إل 
وهذا هو الصحيح المطابق لرواية "السير الكبير” و ”شرح الجامع الصغير . (ع) 

(5) أى المصنف. 

(5) بين أبى حي و ا 

(۷) وسككت. من ذكر أبى يوسف. 

(۸) لكونه وقاية لها. (ع) 

(9) أى العصمة. : 

ش )٠١(‏ قوله: " مال مباح” يعنى الال الذى غصبه المسلم» أو الذمى من الحريئ الذى أسلم مال مباح» وليس 
بمعصوم لعدم الإحراز. أما حقيقة: فظاهر, وأما حكمًا: فلأنه ليس فى يد نائبه؛ لكونه فى يد الغاصب» وهو ليس 
بنائب» بخلاف المود ع» وکل مال مباح يملك بالاستيلاء. (ع) 

)١١(‏ قوله: والنفس [جواب عن قولهما: إن الال تابع للنفس. ب] إلخ “ تقريره أنا لا نسلم أن النفس ليس 
صارت معصومة بالإسلام. ألا ترى أن النفس ليس كتقومة؛ لان العصمة المتقومة لا يثبت إلا بدار الإسلام» ولهذا 
إذا قتله مسلم عمد أو خطأ لا يجب القصاصء ولا الدية عندناء خلانًا للشافعى» ولكنها معصومة بالعصمة إليه 
|أأشار بقوله: إلا أنه وهو فى الحقيقة جواب عما يقال: لو لم يكن معصومة لما كان يحرم التعرض كالحربى» 
| وليس كذلك. (ب) 0-6 


2 بالمتلصص . ولنا أن الاختصاص ضرورة الحاجة وقد را‎ ١ 
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لم تصر معصومة بالإسلام. ألا ترى أنها ليست بمتقومة إلا أنه محرم 
OE a a‏ : 000 3 ر 
التعرض فى الأصل ؟ لكونه مكلفا > وإباحة التعرض بعارض شره» 
.0( 
¢ 


وقد اندفع بالإسلام» بخلاف الال" ؛ لأنه خلق عرضة للامتهان 
فكان ممعخلا للتملك* 3 لست 2 ان 3 فلم تبت العصمة . 

وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة» 
ويأكلوا منها؛ لان الضرورة قد ارتفعت» والإباحة باعتبارهاء.ولآن احق" 
دار الإسلاه'”'' ؛ ومن فضل معه علف» أو طعام» وف إلى ا و 


إذا لم تقسمء وعن الشافعئن مثل قولنا ¢ وعنه أنه لا يرد ا 


بخلاف”*" المتلصّص ؛ لأنه كان أحق به قبل الإحراز» فكذا بعده» وبعد 


(1) يعنى فى نفس الأمر. 
() قوله: ”لكونه مكلقا“ أى لكون الآدمى مخلوقا للتكليف» ولا يتمكن من إقامته إلا ببقاءهاء 
ولا بقاء إلا بالعصمة. (ب) ش ش 
(۳) إيضاح للفرق بين النفس والمال. 
(4) أى الابتذال. 
(ه) فالمقتضى موجود» والانع هو كونه فى يده حقيقة: أو حكما مندفع. 
(5) بل فى يد الغاصب. 
)۷( أى حق المسلمين. 
(8) با خرو ج من دار اأترب. 
)٩(‏ إذا مات فى هذه احالة» كما مر. 
)٠١(‏ فإن هناك ضرورة. 
)١١(‏ أى معنى قول القدورى. ٠‏ 
(۱۲) قوله: ”اعتبارا إلخ“ فإنه إذا دخل الواحد و الاثنان دار الحرب بغير إذن الإمام» فأخذوا شيئاء فهو لهم؛ 
ولا يخمس؛ لأنه ليس بغنيمة؛ إذ الغنيمة ما يؤخذ قهرا بإذن الإمام» بل هو مباح سبقت يدهم إليه. ( ع) 
)١7(‏ الضرورة. 
)١4(‏ يعنى قياسه عليه غير صحيح لوجود الفارق. (ب) 


an na ا‎ a 
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القسمة"'' تصدقوا به إن كانوا أغنياء» انتفعوا به إن كانوا محاويج؛ لأنه 
صار فى حكم اللقطة؛ لتعذر الرد''' على الغافين» وإن كانوا انتفعوا به بعد 
الإحراز ترد قيمته إلى المغنم» إن كان لم يقسم» وإن قسمت الغنيمة» 
فالغنى يتصدق بقيمته. والفقير لا شىء عليه لقيام القيمة مقام الأصل””. 
فأخذ حكمه . 
فصل فى كيفية القسمة 

قال: ويقسم الإمام الغنيمة» فيخرج خمسها؛ لقولة تعالى يك 
م رللرسزل» ای الب ٠‏ و اا 
لا لأنه عليه السلام قسّمها بين الغافين9)* : 


(١)قوله:‏ ”وبعد القسمة [ابتداء المسألة مستقلة. ب يعنى إذا جاءوا بما فضل من علف» أو طعام بعد 
قسمة الإمام الغنيمة تصدقوا به إن كانوا أغنياغ» وانتفعوا به إن كانوا محاويج أى محتاجين» كذا فى ” 'المغرب * 
يقال: : حاج يحوج حوجاء والحوجاء والحاجة بمعنى واحد» وحوائج جمع حائجة» كذا نقل ابن دريد عن 
الإصمعى» ولم يذ كر المحاويج» ولعله جمع محو ج اسم فاعل بإشبا ع الياء. (ب) 

(۲) لتفرقهم. 

(۲) فكما يجوز للفقير الانتفاع بعين الشىء على ما مر آنفاء كذلك يجوز له الانتفا ع بقيمته أيضًا. 

)٤(‏ أى المذكور وهو القيمة. 

(5) قوله: فصل ما ذکر أحكام الاثم فلا بد من ذكر كيفية قمسكها. )€( 

(5) قوله: ”فان لله قال الله تعالى: : #واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله حمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل# الآية. 

(۷) قوله: استشنی الخمس [استعار الاستئناء للإخرا ج؛ لأنه ليس فى اللفظ الاستغناء. بع أى استثنى 
له تعالى الخمس من أن شيت حق الغاين فيهء وأخرجه عند خالاستناء هنا بمعنى الإخراج ج يقال: استثنيت 
الشىء أى زويته لنفسى» فهذا برجع إلى قول اله تعالى؛ لا إلى قسمة الإما» بل المخسس دال فى قسسته» إذ 
حاصل بیان قسنت ہا أن يعطى خحمسها لليتامى والمساكين وال بن السبيل على ما يأتى. (ف) 

(8) قوله: ”بین الغانمين” ' بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب: فلأن الله تعالى قال: «إواعلموا أنما 
غدمتم من شىء فإن لله حمسه) أضاف الغنيمة إلى الغامين» وهم الغزاة» ثم قال: لي فكان بيان 
ضرورة أن بقية الأخماس بين الغائمين» وقد عرف ذلك فى أصول الفقه. وأما السنة: فلأن النبى ر قسمها بين 
الغائمين» ولأن الأربعة الأحماس للغانمين بالإجما ع» فيقسم بينهم أيضا إيصالا للحق إلى المستحق. (عناية) 

(9) قوله: 'قسمها بين الغائمين” أحرجه الطبرانى عن ابن عباس قال: كان رسول الله بعث سرية فغتموا 
خمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى حمسه» ثم قرأ إواعلموا» الآية» فجعل سهم الله وسهم الرسول 


١‏ ممصي ومس عم جعي سح ست مستت ل 
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(Wa. 


سك 0 الب تار حنيفة 


عمر: : : «أن 8 عليه 2-0 سهم للفارس نا ثلازة 08 ل 
Sd‏ 3 ولأن الاستحمقاق ا 5 وغناءه على ثلاثة اال 


N O‏ اكه و لفات غر 
خف وار عاد E‏ «أن النبى ككل أعطى الفارس 


واحداء ولذى القربى سهمًاء ثم جعل هذين السهمين قوة ذ فى الخيل والسلاح؛ وجل سه الجا والمباكين 

وابن السبيل لا يعطيه غيرهم, د ثم جعل أربعة أحماء س للغائمين: للفرس سهمان» ولراكبه سهم» وللراجل سهم. (ت) 
yT‏ ۷ص۲ ۱۲ 0 

استحقاق حي بسدبب أ لأنه آلة الفارس e‏ ا الغنيمة» فكذا 

بهذه الآلة إلا أنا تركناه يسبب الأثرء ولا نص فى ما سوى الفارس» كذا قال مولانا إله داد ا جونفوری فى 

”شرح الهداية > وأما حديث المتنعل راكب: فليس المراد به أنه راكب فى الأحكام. (من غاية المقال فيما يتعلق 

بالنعال للمولوى محمد عبد الحى نور الله مرقاده) 


(۲) أى الذى يِشى على رجليه. 
(۳) وبه قال زفر. 
(ه) أخرجه الجماعة إلا الدسائى. 


(7) ماض من الإسهام. 

(۷) جمع سهم. 

(8) پیاده پا. 

* راجع نصب الراية ج؟ ص۴١٤‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۱۸ص ۲۲١..(نعيم)‏ 

6 قوله: ” بالغناء' بالفتح والمد الأجزاء والكفايةء والكر الحملة والفر > بمعنى الفرار. (ع) 

لل ۰ ) قوله: ”والفر“ الك ر بالفتح والتشديد: الرجوع» والفر بالفتح والتشديد: الفرار» فإن قلت: : كيف 
يوصف بالفر الفارس» وهو غير محمود. قلت: القر ف موشيعة مرد کی لا ير تكب ای للد كوو فى قولة 
تعالى: طولا تلقوا بأيديكم | |[ ى التہلكة4. (ب) 

(۱۱) ای ف فى الحرب. 

(؟١)‏ قوله: "ماروى ابن عباس" قلت: هذا غریب من حديثه» وفى الباب أحاديث: منها: حديث مجمع 


ل ” شهدنا الحديبية» فخرجنا مع الناس فوجدنا رسول الله واقفا على راحلته؛ فلما 
أ ا  [‏ لشن -اا-- سد 
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سهمين والراجل سهما)*. ان فعلاه "2 فيرجع إلى 
قوله”» وقد قال عليه السّلام”*': «للفارس سهمان وللراجل 
سهم»** كيف” ؟ وقد روى عن ابن عمر: «أن النبى عليه السلام قسم 
للفارس سهمين وللراجل سهم) *** ؛وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 
غييره" + ولان الكر والفر من جس واحد“» فيكون غناءة مثلى غناء 


اجتمع عليه الناس قرأً: لإإنا فتحنا لك فتحًا مبين/ه, فقال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم» والذى نفس محمد بيده إنه 
فتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله عه على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا 
وحمس مائة» فيهم ثلاث مائة فارس فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهم' . 

قال أبو داود: “وهذا وهم إنما كانوا مائتى فارس» فأعطى الفارس سهمين ولصاحبه سهمًا» والصحيح 
ولفرسى بسهم؛ وروی ابن مردويه فى تفسيره عن عائشة قالت: أصاب رسول الله مي سبايا بنى المصطلق» 
فاخر ج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين» فأخر ج للفارس سهمين» وللراجل سهما. (ت) 

3 راجع نصب الراية ج٣‏ ص5١‏ 4» والدراية ج۲» الحديث ۷۱۹ ص۲۳٠‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: فتعارض فعلاه” اعترض عليه بأنه كيف يتحقق العارضة» وليس لحديث ابن عباس أثر فى 
كتب الحدیث» كذا قال العينى» ويدفع بأن روايات فعله موجود فى رواية ابن مردويه والواقدى وغيرهماء وإن 
كانت من غير طريق ابن عباس» فإن قلت: كيف يصح التعارض» وحديث ابن عمر موجود فى ”صحيح 
البخارى » فله الترجيح. قلت: ذكر ابن الهمام فى مواضع من "فح القدير” أن كون الحديث فى كتاب 
محض مع أن الجمع حتى الوسع أولى من إبطال الحديث» وهو بأن يحمل رواية ابن'عمر فى التنفيل. 

وبعد اللتيا والتى أقول: فلا يخفى على من طالع تخريج الزيلعى و فتح القدير وغيره ان روايات 
السهمين للفارس ضعيفة من حيث السند» وروايات الأسهم له قوية مع كثرتها جداء ولذلك مال ابن الهمام فى 
هذه المسألة إلى قولهماء والله أعلم. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
()قوله: نينر جع إلى قوله ' طريقة استدلاله مخالف لقو اعد الأصول» فإن الأصل أن الدليلين إذا 
تعارضاء وتعذر التوفيق» يصار إلى ما بعده» لا إلى ما قبله» والقول أقوى من الفعل بالاتفاق. (ع) 

)٤(‏ غريب جداء وأخطأ من عزاه لابن أبى شيبة. (ن) 
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()قوله: كيف وقد روى أى كيف يحتج لأبى يوسف ومحمد برواية ابن عمرء والحال أنه قد 

روى عنه أيضا: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم للفارس سهمين»» رواه ابن أبى شيبة. وقال أبو 
بكر النيسابورى: هذا عندى وهم عند ابن أبى شيبة» فإن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن بشر وغيرهم 

رووه عن ابن ثمير عن عبيد الله عن نافع عنه حلاف ذلك يعنى أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم. (ب) 

2k ا‎ f 


راجع نصب الراية ج۳ ص17 4» والدرايةج۲» الحديث ١الاص77١.‏ (نعيم) 


د رواية غيره” قال الإنزارى: أى سلم رواية ابن عباس عن المعارضة»ء وقال صاحب 
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الراجل»؛ ا عل ا و ار اعتبار مقدار الزيادة؛ لتعذراأ 
نا 5 فيدار اک عن سبب ار ¢ ا يبان 0 


ع سس سم ص ص 


ا ل واا وال او تفت يد سين ؛ لما 
د أن النبى عليه السلام أسهم لفرسين*» ولآن ا ا قد 
يعى "أ فيحتاج إل ى الآآحر. 

ولهما : أن البراء بن أوس قاد فرسين ولم ون ورل الله عليه 
السلام إلا لفرس واد مولن القعال" لا يتحقق بفرسين دفعة 


”النهاية : قوله و وواه ان رو اھا ان عنمن ٠‏ وهى رواية الجماعة على وفق مذهبناء ورواية أبى حنيفة على وفق 
مذهبه» وقوله: ترجح أى تر-جح روابة غيره» وهو ابن عباس. 
. قلت: لا معارضة أصلا فى رو يتى ابن عسمر؛ لأن الصحيح فى روايته هو السابقة التى فيا ثلاثة أسهم 
للفارس» وكيف يقول صاحب الدباية " ومر تبعه من الشرا ح؟ إن رواية ابن عباس سلم من المعارضةء وال حال أنه 
لم یصح كما ذكرناء وهذا a‏ الع ولك CEME‏ (ب) 
)۷( جواب عن دليلهما العقلى. 
(۸ لأن الفر | إنما يكون للكر لا لذاته؛ لأنه غير مستحسن. 
)١(‏ قوله: “فيفضل عايه بسوم “ لأن سيب الغناء فى الفارس نفسه وفرسه فيعطى سهمين» وف الراجل 
نفسه) فيعطى هما واحدا وله نأل لأن الرأى لا مدخل له فى المقدرات الشرعية. (ب) 
(۲) قوله: لتعذر معر فته" ' أى لتعذر معرفته قدر الزيادة؛ لأن تلك إغا تظهر عند المسابقة E‏ 
الصفين» وکل منہم مشغول بشأنه فى ذلك الوقت. .)ك 
(۳) وهو مجرد كونه فار سا وكونه راجلاء إليه أشار فى "الأسرار . (ب) 
(٤)قوله:‏ “ولا يسهم [هذا افظ القدورى. ب ' أى إذا دخل دار الحنرب بفرسين» أو أكثر لايسهم إلا 
فزن واحده وهر قزل مالك والاقتى» وقال أبو رسف و يسهم بفرسین. . (ف) 
() قوله: ”لا روی“ قلت: أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سننه “ عن بشر بن عمرو بن محصن قال: «أسهم 
00 4 لفرسى أربعة أسهم ولى سهماهء وروى عبد الرزاق عن الزبير: "أنه حضر خيبر بفرسين» فأعطاه 
* راجع نصب الراية ج۴ ص١4‏ والدرايةج۲» الحديث ١‏ لاص .١5‏ (نعيم) 
9ه مانده مى شود أى يتعب. (ب) 
)¥( قلت: غريب؛ بل جا ذه عکسه» كما دک ابن مندة فی معرفة الصحابة فن تر جمته. (ب) 
** راجع نصب الراية ج۳ ص۹١٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۷۲۳ ص٤١٠‏ . (نعيم) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 1 باب الغنائم وقسمتها 
«واحدة» فلا يكون السبب الظاهر”' مفضيًا إلى القتال عليهماء فيسهم 
0 شان لايسهم”"' لثلاثة أفراس» ومارواه”' محمول على 
التنفيل» كما أعطى سَلّمة بن الأكوع سهمين. وهو" راجل*. 
والبراذين” والعتاق ‏ سواء؛ لأن الإرهاب”'' مضاف إلى جنس 


اا فالا قال الله تعالى'''' : #ومن رباط الخيل ترهبو ن به عدو 
لله وعدوكم 4. واسم الخيل يطلق على البراذين» والعتاق والهجين"' 


(۸) قوله: ”ولان القتال إلخ ” حاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايتى فعله عليه الصلاة والسلا 
والرجو ع إلى ما بعدهماء وهو القياس بقوله: ولان القتال إلخ. (عناية) 

)١(‏ وهو مجاوزة الدرب. (عناية) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أى لعدم كون السبب الظاهر مفضيًا إلى القتال؛ 

)٤(‏ بالإجماع. (ب) 

)0١‏ قوله: "وما رواه [جواب عن حديث أبى يوسف ومحمد]“ قال الاک في العناية *: هذا استظهار 
فى تقوية الدليل؛ لأن ما رواه لما سقط بالمعارضة لا يحتاج إلى جواب عنه» أو تأويل له -انتہى-. 

قلت: قد ذكرنا أنه ما تمت هناك معارضة» فمن أين يأتى الاستظهار فى قوة الدليل؟ (ب) 

(1) قلت: أخرجه مسلم فى قصة الحديبية. (ت) 

(۷) الواو حالية. 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص6 »4١‏ والدرايةج۲» الحديث 4؛ ۷۲ص٣٠۲٠‏ . (نعيم) 

(8) قوله: "والبراذين [هذا لفظ القدورى]“ جمع برذون بالكسرء وهى خخيل العجم» قال فى ”مجما 
اللغة : برذن الرجل إذا أثقل» واشتقاق البرذون منه» والعتاق بكسر العين وتخفيف التاء المثناة الفوقية جمع عتيق 
أى كريم؛ والعتاق كرام الخيل العربى. قال الإمام الإسبيجابى فى ”شرح الطحاوى : ويستوى الفرس العربى 
والنجيب, والبرذون وغيرها ما يقع عليه اسم الفرس» وأما من كان له جمل؛ أو حمار» أو بغل؛ فهو والراجل سواء. (ب) 

(9) قوله: ”سواء“ أى فى القسمة» فلا يفضل أحدهما على الآخرء وقيل: إنما ذكر هذا؛ لأن من أهل 
الشام من يقول: لا سهم للبراذين» ورووا فيه حديثًا شاذا. ف 

0٠١‏ أى المذكور فى الآية. 

)۱١(‏ قوله: ”فى الكتاب “ قال الله تعالى: «إوأعدوا لهم [أى للكفار] ما استطعتم من قوة4 أى من الآلات 
التى تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح؛ ومن رباط الخيل أى ربطهاء واقتناءها للغزو ترهبون به أى 
| تخوفون به عدو الله وعدوكم. (معالم التنزيل) ‏ * 

(۱۲) فى سورة أنفال. 
(۱۳) قوله” والهجين" هوما يكون أبوه 


من البراذين» وأمه عربية والمقرف ما يكون أبوه عربياء وأمه برذونة. (ف) 


الجلد الثاني - جزء؛ كتاب السير ١‏ _ 
والمقرف إطلاقًا واحدا ولأن العربى إن كان فى الطلب» والهرب 
أقوى» فالبرذون أصبر وألين عطقا" ففى كل واحد منهما منفعة معتبرة 
فاستويا. ومن دخل دار الحرب فالا رةه استحق م 
الفرسان» ومن دخل راجلا» فاشبترى فرسا" اسعسق سهم راجل» 
رااان عن موکد وی ادن 
المبارك عن أبى حنيفة فى الفصل الثانى " أنه يستحق سهم الفرسان . 
والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة”'''» وعنده حال انقضاء 
الحرب7". له أن السبب”" هو القهر والقتال» فيعتبر حال الشخص 
عند" والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت“' > وتعليق 


)١(‏ قوله: ”إطلاقًا واحدا“ وفى كل منها حصوصية ليست فى الآحرء فالععيق إن فضل بجودة الفر 
والكرء فالبرذون يفضل بزيادة على قوة ا لحمل والصبر ولون العطف. (فتح القدير) 
(۲) قوله: ”الین عطقا [بالكسر والفتح أى انعطافًا. ب]“ كونه ألين فى الانعطاف ممنوع؛ لأنها دائرة مع 
التعليم» والعربى أقبل الادب من العجمى. (فتح القدير) 
(") قوله: ”ومن دخل دار الحرب إلخ” هذا بيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام ما يوجب زيادة السهم» 
وهو وقت مجاوزة الدرب عندنا. (عناية) 1 


۳ - باب الغنائم وة قسمتها 


(1)أى هلك. (ن) 

(ه) قوله: *فرسه” رجل جاوز الدرب بفرس مغصوبء أو مستعارء أو مستأجرء ثم استرده المالك» فشهد 
الواقعة راجلاء فيه روايتان: فى رواية له سهم فارس» وفى رواية: سهم راجل» ومقتضى كونه جاوز الدرب 
القصد القتال عليه ترجح الاولى. (ف) 

(1) قوله: ”فاشتری فرسًا“ وكذا إذا وهب له أو ورثء أو استعارء أو استأجر. (ب) 

(۷) قوله: ”في الفصلین“ يعنى لا يعتبر عنده دخوله فى دار ال حرب اا ولاج شوله را بل المجير 
عنده كونه فارسا أو راجلا عند شهود الوقعة. (ب) 

(۸) أى مثل جواب الشافعى. 

(9) قوله: ”فى الفصل الثانى“ وهو ما إذا دل فى دار الحرب راجلاء ثم اشترى فارساء وقاتل فارسًا. (ك) 

)١ 0‏ قوله: ” حالة المجاوزة “ الدرب» وإنما أطلقه لشهرة المسألة بين الفقهاء» وقال الخليل: الدرب الواسع 
على السكة» وعلى كل مدخل من مداخل الروم دربء والمراد ههنا الحد الذي بين دار الحرب ودار الإسلام. (ب) 

(١١)قوله:‏ ”حال انقضاء الحرب“ أى تمامهاء وهذه رواية عنه» والظاهر من مذهبه أنه يعتبر مجرد 
شهود الوقعة» وكان المصنف أشار بقوله: حال انقضاء الحرب إلى أحد الروايتين» وأشار بالدليل إلى الاخرى.( ع) 

(۱۲) ای سبب استحقاق الغنيمة. 


)١۳(‏ إشارة إلى حال شهود الوقعة. 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير - € ْ باب الغنائم وقسمتها 
الأحكاء”" بالقثال يدل على إمكان الوقوف عله ول ا 
يعلق بشهود الواقعة ؛ لأنه أقرب إلى القتال“ . 

ولان المجاورة فا فال لأنه" يلحقهم الخوف بهاء والحال 
بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها" » ولأن الوقوف على حقيقة القتال 
ر وك علي دال د لأنه حال التقاء الصفين» فتقام 
المجاوزة مقامه“؛ إذ هو السبب المفضى إليه ظاهرا» إذا كان على قصد 
الان فيعتبر حال الشخص حالة المجاوزة» فارسًا كان أو راجلاء ولو 


| قوله: ” كالفروج من البيت* أى لقصد القتال إلى دار الحرب» فإنه وسيلة إلى السبب» وحال الغازى‎ )١4( 
عند ذلك لا يعتبر بالاتفاق» وكذا عند امجاوزة. (ف)‎ 

(1) قوله: ”تعليق الأحكام [مبتدأً] “ هذا جواب بطريق المنع؛ لما يقال من جهة أصحابنا: إن القتال أمر 
خحفى لا يوقف عليه فيقام السبب الظاهر مقام القعال» وهو المجاوزة» وتقريره لا نسلم أنه لا يوقف عليه 
وكيف لا؟ وتعليق الأحكام كإعطاء الرضخ للصبى إذا قاتلء وكذلك المرأة» والعبد يدل على إمكان الوقوف 
عليه» فلو لم يوقف عليه لم يتعلق به حكم. (ب) 

(۲) خبر. 

(۳) قوله: "ولو تعذر" هذا جواب بطريق التسديم يعنى سلمنا أن الوقوف على القعال متعذر أو 
متعسر» كما قلتم: بأن يكون فى الليل؛ أو المطرء فح يتعلق الأحكام بشهود الوقعةء لا بالجاوزة. (ب) 

)٤(‏ أى من المجاوزة. (ف) 

(ه) قوله: ” قتال “ لأن القعال اسم لفعل يقع به للغدو حوف» ومجاوزة الدرب قهراً وش وكة يحصل لهم 
الخوف, فكان قتالاء وإذا وجد أصل القتال فارسا لم يتغير حكمه بتغنير أحو الهم بعد ذلك؛ لأن ذلك آلة درام 
القتال» ولا معتبر بہا؛ لانه لا.يمكن تعليق الحكم بدوام القتال؛ لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فارسا واحدا دائماء 
فإنه لا بد له أن ينزل فى بعض المضائق. (عناية) ش 

(5) ضمير شأن. 

)۷( أى دوام القتال. 

(8) قوله: ولا معتبر با بدليل أنه لا يعتبر صيرورتها راجلا أو فارسا بعد الجاوزة عندناء وبعد شهود 
الوقمة عنده على اختلاف الأصلين. (كفاية) 

(9) قوله: ”متعسر [لأنه حال شغل كل شاغل. فع“ لأن الإمام لا يمكنه أن يراقب بنفسه حال كل واحد 
أنه قاتل؛ أو لم يقاتل» وكذا بنائبه بأن يوكل عدلا يخبره بذلك» ولا يعتبر إخبار كل أيضًا من الجند؛ لأنه متهم 
بجر النفع. (ب) ٠‏ ! 

)٠١(‏ كما أقيم السفر مقام المشقة. (ب) 

)١١(‏ احتراز عمن ليس قصده القتال. 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير - 0 - باب الغنائم وقسمتها 


اضر فرافر كارن که ؛ لضيق المكان يستحق سهم الفرسان 
اا . ولو دخل فارسًا ثم باع فرسه» أو وهبء أو آجر. ا 
ففى رواية الحسن عن أبى حنيفة يستحق سهم الفرسان؛ اعتبارا 
للمجاوزة””"؛ وفى ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة؛ لأن الإقدام على 
هذه التتصرفات”" يدل على أنه لم يكن م من قصده'' بالمجاوزة القتال 
فارساء ولو باعه بعد الفراغ” لم يسقط سهم الفرسان» وكذا إذا باع فى 
حالة القتال عند البعض"'. والأصح أنه يسقط ؛ لأن البيع يدل على أن 
غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر غرته”" . 

ولايسهملمملوك؛ ولاامسرأة» ولاصبىء ولامجتون» 
ولا ذمی» ولكن يرضخ لھم" على حسب ما یری الإمام ؛ ؛ لما روى أنه عليه 
السسّلام: "كان لا يسهم النساء والصبيان والعبيد ولكن كان يرضخ 


لهه'”)* * ولا استعان عليه السسّلام”'" باليهود على اليهود'''' لم يعطهم 


(۱) أى بيننا وبين الشافعى. 

(۲) أى عن الدرب» فإنه كان فى ذلك الوقت فارسا. 

() أى البيع والرهن والإجارة ونظائرها. 

)٤(‏ قوله: على أناله كو يزو N a‏ وسبب 
استحقاق سهم الفرسان هو الجاوزة على قصد القتال عليه» لا مطلق المجاوزة. (ف) 

(ه) أى من القتال. (ب) 

SEA ERE EE قوله: ”عند البعض‎ )٩( 
الحرب. (ب)‎ 

(۷) أى غرة الفرس بالشرو ع فى القتال. 

(8) قوله: ” ولكن يرضخ لهم “ بالضاد والخاء المعجمتين من رضخ فلان بغلان أعطاه من ماله قليلا من 
كثير» a‏ (ب) 
مس o‏ ا TT‏ ا اي 
من المغدم؛ وفى رواية أبى داود: : فأما أن يضرب بسهم؛ فلاء وقد كان يرضخ لهن فى الصدر الأول. .)ت( 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص١7‏ 4» والدرايةج؟5) الحديث ه؟لاصه ؟ .١‏ (نعيم) 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 1 - باب الغنائم وقسمتها 


شيمًا من الغن ة* يعنى أنه لم ر هم لهم» ولآن الجهاد عبادة» والذمى 
ليس من أهل العبادة. والصبى والمرأة عاجزان عنه» ولهذا لم يلحقهما 


ا اش یک كارا وله منعه إلا أن يرضخ لهم 
تحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم» والمكاتب بنزلة العبد؛ لقيام 
O 8‏ 3 - 3 
الرق» وبوهم عجزه ¢ فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال. ثم العبد 
إنما يرضخ لهء إذا قاتل؛ لأنه دخل'"'' لخدمة المولى» فصار كالتاجر 27 
والمرأة ترضخ لها إذا كانت تداوى الى 00 وتقوم على المرضى ” ؛ 
لآنبا عاجزة عن حقيقة القتال”"'» فتقام هذا النوع من الإعانة”'" مقام 
القغال. لاف ال" ؛ لأنه قادر على حقيقة القتال”"' » والذمى إنغا 


)٠١(‏ قوله: "ولا استعان [فى غزوة الخيبر كما فى رواية الواقدى] إلخ“ قلت: روى البيبقى فى ” كتاب 
العرفة “ عن ابن عباس قال: استعان رسول الله سل بيمود قيتقا ع» فرضخ لهم ولم يسهم لهم. (ت) 

)١١(‏ قوله: ”على اليمود“ فيه جواز الاستعانة بالكافر» وهو مذهبنا خلاقًا لجماعة» وفيه بحث كثير ذكرناه 
فى "شرح صحيح البخارى". (ب) 

8 راجع نصب الراية ج٣‏ ص477» والدرايةج۲» الحديث ۷۲۹ص٣٠۱۲‏ . (نعيم) 

(۲) أى لم يفترض عليهما الجهاد. 

(۳) أى من الجهاد. . 

)٤(‏ دفع لما يقال: فينبغى أن لا يرضخ لهم. 

(0)قوله: وتوهم عجزه [أى عن أداء بدل الكتابة] “ يعنى يحتمل أن يعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة 
فيعود إلى الرق» وح كان للمولى ولاية المنع» فيمنع فى الحال لوجود التوهم. (عناية) 

(7) يعنى مع العسكر فى دار الحرب. (ب) 

(۷) أى الذى يدخل فى دار الحرب للتجارة, فإنه إذا قاتل» يأخذ السهم, وإلا لا 

(۸) جمع جريح. . 

(۹) جمع مريض. | 

)٠١(‏ قوله: "لأنبا عاجزة عن حقيقة لقتال“ اعترض عليه بأنها لو كانت عاجزة عنما لما صح أمانهاء 
وأجيب بأن الامان صحته لا يتوقف على القدرة على حقيقة القتال» بل يقبت بشبمة القتال. (عناية) 
)١١(‏ أى المداواة والقيام على المرضى. 
)١۲(‏ يرتبط بقوله: لأنها عاجزة. 
)١‏ قوله: ” لأنه قادر على حقيقة القتال' حتى لم يرضخ له إذا لم يوجد منه القتال» بخلاف المرأة» فإن 


المجلد الثانى - جزء 4 كتاب | - WY‏ ناب الغنائم وقسمة 
ني - جر ب السي باب الغنائم 


يرضخ له إذا قاتل» أو دل على الطريق» ولم يقاتل؛ لأن فيه منفعة 
للمسلمين”" إلا أنه يزاد على السهم''' فى الدلالة إذا كانت فيه منفعة 


عمله”": ولا يسوى بينه وبين المسلم فى حكم الجهاد '. ا 


۶ (0) .داس ê‏ 
رام لويد 1 فيقسم عل ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» رم 
CE CRE TEE TET‏ 

500 : ۶ (0) اام ا 5 
ويمدمول» ولا يدفع إلى أغنياءهم : وقال الشافعى لهم خمس الخمس 
يستوى فيه غنيهم و فقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين» ويون 

١ 8 550 40 50 (0 :‏ 1 
لبنى هاشم" وبنى المطلب دون غيرهم ؛ لقوله تعالى: #ولذى 
حدمتما لمرضى العسكر يقوم مقام القتال» وليس كذلك خدمة العبد مولاه. (ب) 

)١(‏ أى فى قتاله أو فى دلالته على الطريق. 

(١‏ أى سهم الجاهدين. 

(") قوله: ”ليس من عمله“ أى الدلالة ليست من عمل الجهادء فكانت عملا كسائر الأعمال» فيبلغ أجره 
بالغا ما بلغ. (عناية) 1 3 

(4) قوله: ”فى حكم الجهاد“ والحاصل أنه لا يزاد على سهم الراجل إن كان راجلاء وسهم الفارس إن 

(ه)قوله: ” وأما الخمس“ لما فر غ عن بيان أحكام أربعة أحماس» شرع فى بيان حكم الخمس. (ب) 

() أى ذوى قربى رسول الله ميل . 

(۷)قوله: ”“فيهم أى فى الأصناف الثلاثة» ومعنى هذا الكلام أن إيتاء ذوى القربى يدخلون فى 
سهم اليتامى» ويقدمون عليهم أى فقراء ذوى القربى يقدمون على الأصناف الثلاثة» وسبب الاستحقاق فى 
هذه الأصناف الثلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف فى نفسه من اليتم والمسكنة» وكونه ابن السبيل ثم إنهم 
مصارف لا مستحقون حتى إذا صرف إلى صنف واحد منهم جاز عندناء كما فى الصدقات. (عناية) 

(0)أى أغنياء ذوى القربى. 

() قوله: ” ويكون لبنى هاشم“ اعلم أن رسول الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
وعفمان رضى الله عنه من بنى عبد شمس؛ لأنه ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مناف» وجبير هو من 
بنى نوفلء فإنه ابن مطعم بن عدى بن نوفل. (ب) 1 : 

)٠١(‏ قوله: “دون غيرهم [من بنى عبد شمس وبتى نوفل. عناية]“ نحن نوافق الشافعى على أن القرابة 
المرادة تخص ببنى هاشم وبنى المطلب» والخلاف فى دخول الغنى من ذوى القربى وعدمه. (ف) 


القربى 4 من غير فصل بين الغنى والفقير. 


ولنا: أن الخلفاء الأربعة الراشدين"" قسموه” على ثلاثة أسهم على || 


نحو ما قلناه» وكفى بهم قدوة» وقال عليه السّلام”": «یا معشر بنى هاشم 

إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منہا بخمس 
RIO (6)‏ 2 5 : 5 5 

المي »*. والعوض غا بیت فى ضرق وو وي فى و 
we 5‏ (7) ا (Aa ٤‏ 

المعوض» وهم الفقراء > والنبى عليه السلام أعطاهم للنصرة 5 


(1)رواه أبو يوسف عن الكلبى عن أبى صالح عن أبى عباس. (ب) ْ 

(۲)قوله: تة [ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فم“ الذى يجب أن يعول عليه أن الخلفاء 
اراشدين لم يعطوا ذوى القربى» فكان بيان المراد بيان أنهم مصارف حتى جباز الاقتصار على واحد منهم 
بأن يعطى تمام الخمس للمساكين» أو لليتامى» أو لابن السبيل» فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصاء 
وقد رأوهم متمولين» ونقول مع ذلك: إن الفقير منهم مصرف» ينبغى أن يقدم على الفقراء ويدفع قول 
الطحاوى: إنهم يحرمون؛ لان فيه معنى الصدقة. 

ويدل على بطلانه ما روى أنه عليه السلام صرفه في حياته إليسهمء فلو كان فيه معنى الصدقة لما فعل» لكن 
يشكل على أن مقتضاه كون الغنى من ذوى القربي أيضا مصرفا غير أن الخلفاء لم يعطوهم اختيار لغيرهم فى 
المصرف. والمذهب خلافه؛ لان الغنى لو كان مصرفا صح الصرف إليه» وأجزأه» وليس كذلك عندنا. رف 

(۳) غريب» وتقدم فى الزكاة. (ب) ء: 

(5) قوله: یا معشر بنى هاشم إلخ “ أسند الطبرانى عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه 
إلى رسول الله ميكل فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات» فأتياه وأخبراه بحاجتهماء 
فقال: لا يحل لأهل البيت من الصدقات شىء إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم. (ف) 
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(5) قوله: ' والعوض ' لفظ العوض وقع فى بعض عبارة العابعین» ثم كون العوض فى حق من يغبت له 
اللعوض منوع» ثم هذا يقتضى أن المراد بقوله تعالى: إولذى القربى) فقراء ذوى القربى؛ فيقتضى اعتقاد 
استحقاق فقراءهم» وكونهم مصارف مستمرا ينافى اعتقاد منع خلفاء الراشدين إياهم مطلقاء كما هو ظاهر 
ما روى أنهم لم يعطوا ذوى القربى شيئا من غير استثناء فقراءهم» وكذا ينافيه إعطاءه صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم الاغنياء منہم» كما روى أنه أعطاه العباس» و کان له عشرون عبدا يتجرون. 3 

وقول المصنف: أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثانى» لكنه يوجب المناقضة مع ما قبلها؛ لآن الحاصل حينعذ 
أن القرابة الممستحقة هى التى نصرته» وذلك لا يخص الفقير منم ومن الأغنياء من تأخر عن رسول الله 
َه کالعباس» فكان يجب على الخلفاء أن يعطوه. (فتح القدير) ْ 

(5)قوله: "إنما ينبت" يعنى أن المعوض» وهو الزكاة لا يجوز دفعها إلى أغنياءهم فكذلك يجب أن 
يكون عوض الزكاة» وهو خمس الغنائم لا يدفع إليمهم؛ لان العوض إنما ينبت فى حق من فات عنه المعوض, وإلا 
لا يكون عوضا له. (عناية) ١‏ ْ 

(۷)قوله: الفقراء” فإن قيل: هذا الحديث إما أن يكون ثابئًا صحيحاء أو لاء فإن كان الأول وجب أن 
: يقسم الخمس على خمسة أسهم» وأنتم تقسمونه على ثلاثة اسهم وإن كان الثانى فلا يصح الاستدلال به. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۲1۹ - باب الغنائم وقسمتها 
اعازانا عب اكاك المعو ا ا 

ألا ترى أنه عليه السسّلام علّل فقال”'': إنهم لن يزالوا معى هكذا 
فى الجاهلية والإسلام* وشتك نين أصابعه .دل على أن المراد.من 
النص”" قرب النصرة» لا قرب القرابة . 


25211111101 
قال: فأما ذكر الله تعالى فى الخنمس”*» فإنه لافتتاح الكلام؛ تبركا 


أجيب بأن لهذا الحديث دلالتين: أحدهما: إثبات العوض فى امحل الذى فات عنه المعوض على ما ذكرناه. 

والثانية: جعله على خحمسة أسهم؛ ولكن قام الدليل على انتفاء قسمته على خمسة أسهم» وهو فعل الخلفاء 
الراشدين» ولم يقم الدليل على تغيير العوض» فقلنا به» وهذا كما تمسك الخصم على تكرار الصلاة على الننازة 
بما روى أن رسول الله مه صلى على حمزة سبعين صلاة» وهو لا يقول: بالصلاة على الشهيد. 
1 فان قيل: لو صح ما ذكرتم بجميع مقدماته ما أعطاهم النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثبت أنه 
أعطى بنى هاشم والمطلب» فاجاب المصنف بقوله: والنبى عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة إلخ. 

وقصة ما روى عن جبير بن مطعم أنه قال: ”لما كان يوم خیبر وضع رسول الله مه سهم ذوى القربى في 
بنى هاشم وبنى المطلب وترك بنى نوفل وبنى عبد شمس» فانطلقت أنا وعشمان بن عفان إلى رسول الله 
نه فقلنا: يا رسول اللّه! هؤلاء بو هاشم لا ننكر فضلهم الذى وضعك الله فيهم» فما بال إخواننا بنى 
المطلب أعطيتهم وت ركتنا وقرابتنا واحدة» فقال رسول الله م : «أنا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا 
إسلام وإنما نحن وهم كشىء واحد» وشبك بين أصابعه» وأشار إلى نصرتهم . ْ 

فدل ذلك على أن المراد بالنص قرب النصرة أى نصرة الاجتماع فى الشعب لا نصرة القتال» ولهذا يصرف 
إلى النساء والذرارى أيضاء وإذا ثبت أنه أعطاهم للنصرة» وقد انتبت» انتبى الإعطاء أيضًا. (عناية) 

(۸) دفع دخل مقدر. 

(۱) أخرجه أبود داود والنسائى. 
إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: "لما قسم رسول الله سهم ذوى القربى من 
مكانك منهم إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وت ركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنہم 
لم يفارقوا فى جاهلية ولا إسلام وإثفا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد) ثم شبك بين أصابعه"» ذكره أبو داود 
| فى الخراج والنسائى فى قسم الفىء» وابن ماجة فى الجهاد. (زيلعى) 
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1 ۰ 
(۳) أى قوله تعالى: «إولذى القربى. (عنايت) ‏ 
(4) قوله: ”فأما ذكر الله إلخ“ هذا روى من قول ابن عباس» ومن قول الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
|| فحديث ابن عباس رواه الطبرى فى تفسيره. ش ش 
عباس أنه قرأ: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه»» ثم قال: «إفإنه لله خمسه» مفتاح كلام الله 
وكان رسول الله ل إذا بعث سرية» فغنموا حمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى خمسة. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۷ باب الغنائم وقسمتها 
باسمه» وسهم النبى عليه السلام”'' سقط بموته”", كبا نير الصف ”؛ 
لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته”"» ولا رسول بعده*. 

والصفى شىء كان عليه السّلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع» 
أو سيف» أو جارية . وقال الشافعى: يصرف سهم الرسول إلى الخليفة» 
والحسجة عليه ما قدمناه*, وسهم ذوى القربى"' كانوا يستحقونه فى 


وحديث الحسن رواه الحاكم فى المستدرك” فى كتاب قسم الفىء عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: 
سألت الحسن بن محمد بن على عن قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم» الآية» قال: هذا مفتاح كلام الله أ 
وسکت» وكذلك رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“: حدثنا الثورى به. 

وأما حديث الصفى: فرواه أبو داود فى ”سنه : حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفينان عن مطرف عن 
الشعبى قال: كان لرسول الله مه سهم يدعى الصفى إن شاء عبداء وإن شاء اَم وإن شاء فرسا يختاره قبل 
الخمس» وهذا مرسل. وأخرج أيضا عن ابن عون قال: سألت محمدا يعنى أبن سيرين عن سهم النبى اي 
والصفى؛ قال: كان يضرب له سهم مع المسلمين» وإن لم يشهدوا الصفى يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل 
شیء» وهو أيضا مرسل. وأخرج ف ”مراسیله“ أيضا عن الحسن قال: “كانت الغنائم تجمع» فإذا اجتمعت كان 
للنبى عليه السلام منما سهم يسمى الصفى» جعله الله» ثم يقسمه السهام“ الحديث. 

وأخرج أيضا فى "سننه “ عن سعيد بن بشر عن قتادة قال: "كان رسول الله ذا غزا كان له سهم يأخذه من 
حيث شاء» فكانت صفية من ذلك السهمء وكان إذا لم يغر بنفسه» ضرب له بسهمه» ولم يخير". 

وأخرج أيضا عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: “كانت صفية من الصفى » ورواه 
الحاكم فى ”المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. (ت) 

قوله: "فأما ذكر الله“ لما فرغ من بیان وجه سقوط سهم ذوى القربى بين وجه سقوط ما سوى الثلاثة 
المذكورة فى النص. (عناية) 

(۱) كذا رواه الطحاوى فى شرح الآثار“ عن حسن بن محمد بن على رضى الله عنه. 

(۲) قوله: “سقط بموته“ لأنه كان يستحق ذلك برسالته؛ ولا رسول بعده» والصفى شیء كان يصطفيه 
لنفسه من الغنيمة مفل درع؛ أو سيف» أو جارية قبل القسمة؛ كما اصطفى ذا الفقار» وهو سيف منبه 
ابن الحجاج؛ وكما اصطفى صفية» وذلك كله قبل أن يخرج الخمس. (فتح القدير) 

(۴) بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء. (بناية) 

)٤(‏ ولهذا لم يأخذ الخلفاء الراشدون. (ب) 
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(©) قوله: ”ما قدمناه“ أى أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أقسام» فلو كان كما ذكر 
لقسموه على أربعة» ولم ينقل عنهم ذلك» ورفعوا سهمه» ولم ينقل ذلك» وأيضًا فهو حكم علق بمشتق» وهو 
الرسول» فيكون مبدأ الاشتقاق علة» وهو الرسالة. رف) 

(1) قد تقدم ما يغنى عنه. (ف) 


- ۷۱ - باب الغنائم وقسمتها 


زمن النبى عليه السّلام بالنصرة؛ yl‏ انهه وبعدة بالفقر : 

قال العبد الضعيف عصمه الله : هذا الذى ذكره" قول الكرخى» 
رع ار ع ار ا 
للحي اران ويامعي E o‏ 
يحرم العمالة" بوتس الأول" “ -وقيل : هو الأصح' اي ان 
عمر أعطى الفقراء منهم» والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء» أما 
فشر مه لق الشلدنة ٠‏ . وإذا دخل اوعد ار 
الاثنان دار الحرب مغيرين”""' بغير إذن الإمام» فأخذوا شيئًا لم يخمس م 


)١(‏ من أنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة. 

' (؟) قوله: “قال * أى القدورى لا يقال: قوله: وسهم ذوى القربى إلخ وقع مكررا؛ لأنا نقول ما ذكره 
أولا: كان فى حيز الاستدلال» وهذا نقل لكلام صاحب ”الختصر . (ع) 

(۳) أى القدرى. 

(4) أى ذوى قربى النبى عليه الصلاة والسلام. 

(ه)قوله: ”من الإجماعٌ ' أشار به إلى قوله: ولنا أن الخلفاء الراشدين إلخ ولا يظن بهم أنه خفى عليمم 
النص» ومنعوا حن ذوى القربی» فكان إجماعهم» وإلا على أنه لم بيق استحقاقهم لهم. .)£( 

() قوله: ” نظر إلى المصرف“ لأن الهاشمى الذى يصرف إليه فقيرا لو لم يكن فقيرا لا يجوز صرفه إليه 
بعد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق الرواة عن أصحابناء فلما كان فيه معنى الصدقة حرم. ( ع) 

(۷) قوله: ” كما يحرم العمالة [بضم اسم لما يعطى للعامل] ” أى إذا كان العامل هاشميا. (ك) 

(۸) مبتداً. ْ ش 

(9) قوله: ” وقيل: هو الأصح“ إنما قال: كذلك؛ لأن صاحب ”المبسوط “ اختار قول ابی بكر الرازى من 
أن الفقراء لم يكونوا مستحقين. (عناية) 

(۱۰) قوله: ”ما روى [خبر] إلخ" قلت: أخرجه ابو داود فى كتاب الخراج عن جبير بن معطم أن رسول 

اله یله لم يقسم لبنى عبد شمس؛ ولا لبنى نوفل من الحمس شیا کا قسم لبنی هاشم وبنى المطلب» وكان 
أبو بكر رضى الله عنه يقسم الخمس نحو تقسيمه غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله يه كما كان يعطيه؛ 
وكان عمر يعطيهم. (ت) 

)١١(‏ أى اليتامى والمساكين وابن السبيل. (ب) 

)١(‏ الغلاثة كالواحد» وأما الأربعة فيخمس. 

(16) اسم فاعل من الإغارة بمعنى غارت كرى كردن. 
)١4(‏ قوله: ألم يخمس فإن قلت: قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خحمسه إلخ سواء 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۷ باب الغنائم وقسمتها 


لأن الغنيمة هو المأخوذ" قهرا وغلبة» لا اختلاسًا وسرقة» والخمس 
وظيفتبهاء ولو دخل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام» 
والمشهور أنه يخمس ؛ لأنه لما أذن ذ 
فصار كالمتعة. فإن دخلت”' جماعة لها منعة» فأخذوا شيئًا خمس»ء وإن 
لم يأذن لهم الإمام ؛ لأنه مأخوذ قهرا وغلبةً» فكان”' غنيمة» ولأنه يجب 
على الإمام أن ينصرهم؛ إذ لو خذلهو”' كان فيه وهن المسلمين“) 
بخلاف الواحد والاثنين؟ لأنه لا يجب عليه نصرتهم . ظ 
7 | فى التنفيا )۷( 
قل ولا بأس”"' بأن ينقل الإمام فى حال القتال »٠‏ ويحرّض 


وجد الإذن أو لم يوجد. أجيب بأن الغنيم اسم لما هو المأخوذ قهراء أو غلبةء لا ما أخذه اللص سرقةء وما أخذه 
الواحد والاثنان اختلاساء فلا يدخل تحت الغنيمة. (ع) ٠‏ 

(1) وما أخذه الواحد والاثنان بغير إذن الإمام ليس كذلك. 

(۲) قوله: ففيه روايتان” وجه الرواية الأخرى أنه لا منعة لهم فلا يكون المأخوذ قهرا وغابثٌ ولان العدد 
اليسير إنما يدخلون لاكتساب الالء لا لإعزاز الدين كتجار العسكر. رك ' 

(۳) هذا لفظ القدورى. 


.0 
فميهروايتان 


۰ 
٠. 


(5) أى ما أخذوه. 

(5) أى ترك عونهم. (ب) 

(1) قوله: كان فيه وهن المسلمين [أى ضعفهم]“ الوهن بسكون الهاء وفتح الواو مصدر وهن يبن من 
باب ضرب يضربء وبالفتح مصدر من باب علم يعلم. (ب) 
(۷) قوله: ‏ فصل فى التنفيل” هو نوع من القسمة, فألحقه بهاء وقدم تلك القسمة؛ لأنها بضابط» وهذه 
بلا ضابط؛ لأنه إلى رأى الإمام أن ينفل قليلاء أو كثيرً. 
أ والتنضيل: إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه» وهو من النفل» وهو الزائد» ومنه النافلة للزائد على الفرض» 
ويقال: لولد الولد أيضاء ويقال: نفله وتنفيلاء ونفله بالتخفيف لغتان فصيحتان. (ف) . 

)٩(‏ قوله: "ولا بأ“ أى يستحب أن ينفل نص عليه فى ”الميسوط » وسيذكر المصنف أنه تحريض» وهو 
مندوب إليه» وبه يتأكد أن قول من قال: لفظ لا بأس إغا يقال لما تركه أولى: ليس على عمومه. 

۰ ثم اعلم أن اتتحريض واجب للنص المذكور لكنه لا ينحصر فى التدفيل؛ بل يكون لغيره أيضًا من الموعظة 

الحسنة والترغيب» كذا حققه ابن الهمام فى ” فتح القدير“. وبه يظهر سخافة ما ذكره العينى تبعًا لصاحب 
العناية ' من أن أمر حرض مصروف من الوجوب إلى الاستحباب لمعارضة دليل قسمة الغنائم. 


ح وه د 


٠ 5‏ 5 3-3 5 5 0 ۴ مھ 
على القتال: فيقول: من فل فاا فله سلّبه» ويقول للسرية: 
عي E AAS‏ : 
قد جعلت لكم الربع بعد الخمس» ما د مارت الح لان 
التحريض مندوب إليه”"» قال الله تعالى : يا أيها النبى حرّض”*' المؤمنين 
على القتال»2 وهذا” نوع تحريض» ثم قد يكون التنفيل بما ذكر” » 
واکان ل إلا أنه“ لا ينبغى للإمام أن ينفل بكل المأخوذ؛ لأن 
فيه إبطال حق الكل" فإن فعله مع السرية جاز؛ لأن التصرف إليه؛ وقد 
0 ع ١‏ ' 2 هه ع مو 1 
کون المصلحة فيه“ ولا ينفل 7" بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ؛ لان 


وجه السخافة أنه ليس المراد بأمر التحريض خصوص التجريض بالتنفيل حتى يحخاج إلى صرفه من 
الوجوب» بل المراد به مطلق التحريض» وهو واجب البتةء فلا حاجة إلى الصرف الم كور. 

٠‏ وأعجب منه ما فى ” الكفاية” من أن فى تحريض المسلم بالتنفيل تحريض بعوض الغزأة» وتوهين للمسلم) 
وتؤهين اسنا حرام فلذا لم يكن التنفيل واجبا. وجه العجب أن ما ذكره يدل على حرمة التنفيل؛ لا على عدم 
الوجوب» فافهمء فإن المقام ما تزلزلت فيه الأقدام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(١٠)قوله:‏ ”فى حال القعال“ إنما قيد به؛ لأن التنضيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بسلب 
المقتول» أو غيره لا بعدهء ويشكل عليه قوله عليه السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه)» فإنه كان بعد فراغ الحرب 
فى حنين. (ف) 
)١(‏ هذا من باب تسمية الشىء باعتبار ما يؤول إليه. 
(؟) قوله: ” معناه بعد ما رفع الخمس“ محل التنفيل أربعة أخماس قبل الإحراز بدار الإسلام» وأما 
بعده لا يصح من الخمسء وبه قال أحمد» وقال مالك والشافعى: لا يصح إلا من الخمس. (ف) 
(۳) قوله: " لأن التحريض مندوب إليه“ أقول: قد عرفتك أن نفس التحريض واجب بظاهر الأمرء والتنفيل 
بخصوصه لكونه نوعًا منه مندوب إليهء فالمراد بالتحريض التحريض الخاص» وهو التنفيل. 
وتقريره: أن التحريض الذى نحن بصدده مندوب إليه؛ لأن الله تعالى قال: طإيا أيها النبى حرض المؤمنين 
على القتال#؛ فأفاد فرضية مطلق التحريضء وهذا أى التنفيل نوع منه» فيكون مندوبا إليه» وليس المراد 
بالتحريض مطلقه» كما يتوهم من ظاهره» وإلا لم يبق ربط فى الكلام. (عبد) 
)٤(‏ أمر من التحريض. 
2,١‏ أى التنفيل. 
() أى القدورى» وهو التنفيل بالربع بعد الخمسء أو التنفيل بالسلب. (ب) 
(۷) أى الذهب والفضة. ١‏ 
(۸) أى الشأن. 
(9) أى كل الغزاة. (ب) 
٠0‏ قول: "وقد تكون 


الصلحة فيه أ “ إذا قال الإمام 


O OOOO وووبو سار‎ 


يفي تفيل كذلك» وذكر في "السب الكبير 
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حى الغير قل تأكل أكد فيه بالإحراز"" . 


قال : إلا من شيش تسر للد اي كر 
لم يجعل AR RM TT‏ 
ذلك سواء . وقال الشافعى : a‏ 
ل ا ؛ لقوله عليه الستلام : E ١‏ 
سلبه»*» والظاه * ' أنه نصب شرع” "4 لأنه رعق 2 '"» ولأن القاتل 
مقبلا"''' أكثر غناء» فيختص"' بسلبه ؛ إظهارا للتفاوت بينه وبين خير 


لعسكره : جمنيع ما أصبعم فلكم تفلا بالسرية لا يجوز؛ لأن القصود مته التحريض» وها يحصل ذلك إذا ع" 
البعض بالتنفيل» وكذلك إذا قال: ما أصبتم فلكم. ربع ' 

(۱۱) هذا قول القدورى. (ب) 

)١(‏ فلا يجوز لاإمام أن يقطعه. 

أى القدورى ١‏ 

(۳) قوله: "لأنة لا حت للغائهين'في لملدمس “ نإ ا كو له اا عن لدعي فی يلال ين 
الأصناف الشلاثة الباقية» أجيب بأن جوازه باعتبار أن المنفل لجع واحدًا من الأصناف ل فيه 
إبطال حقهم. (ب) | 

)٤(‏ وبه قال مالك. (ن) ا 

(0)قوله: "ذا كان من آهل أن يسهم له" وبه قال أحمدء إلا أنه قأل: : أو من يرضخ له. (ف) | 

(5) قوله: "وقد قتله [الواو حالية]“ كتب شيخى العلاء بيده حال من المفعول أى حال کون الکافر مقبان 
لا حال كونه مدبرا بالهزيمة؛ وكذا قال تاج الشريعة فى شرحه ”الكفاية : قوله: مقبلا حال من المفحول؛ لأن 
الشرط عنده أى عند الشافعى كون القتيل مقبلا حتى لو قعل مديزماء أو نائماء أو مشغولا بشىء لم يستحق السلب. (ب) 

(۷) قلت: أخرجه الجماعة إلا النسائى. 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۸٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۷۳۰ ص۲۷٠.‏ (نعيم) 


هذا نه نصب شرع فى عموم الأوقات والأحوال أو كان تحريضًا بالتتفيل» فعنده هو نصب للشرع ۽ لأ 
عليه الصلاة والسلام بعث له وقلنا: كونه تنفيلا أيضًا من نصب الشر ع. (ف) 


(9) أى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

2 اك تصن لحر 

| ١١١)قوله:‏ “مقبلا [أى كافرا مقبلا] قد شرح الإنزارى هذا الموضع بناء على أن قوله: مقبلا حال من 
1 الوق أ عور ينال اها سود ی : : 


(۸) قوله: ”والظاهر [أى هذا االحديث] لا حلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام قاله: إنما الكلام فى أن | 


لو ا 
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ولنا: أنه مأخوذ بقوة الجيش» فيكون غنيمة'' '» فيقسم قسمة الغنائم » 
٤ O‏ . 
كما نطق به النص > وقبال عليه السلام لحبيب بن أبى سلمة : اليس 
١‏ ا 0 
لك من سلب قتيلك إلاما طابت به نفس إمامك*“* وما رواه ٨‏ 


(؟1) أى القاتل للمقبل. 

)١‏ قوله: ” بينه وبين غيره” أى بين قاتل الكافر المقبل» وبين قاتل الكافر المدبر. (ب) 

(۱) لانبا اسم لما يؤخذ قهرا. 

(۲) وهو قوله تعالى: إواعلموا أنما غنتم) الآية. 

(۳) قوله: ” وقال عليه السلام إلخ” فى هذا الموضع نظر من وجوه عديدة: منما: يرجع إلى كلام المصنف 
الأوّل» أنه ذكر حبيب بن أبى سلمة» وليس فى الصحابة إلا حبيب بن مسلمة. 
ابن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشى القهرى يكنى أبا عبد الرحمان يقال له: حبيب الروم 
لكثرة دخوله لهم وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة؛ إذ عزل عنما عياض بن غنم وضم يه ار 
وآذربيجان» ومات بأرمينيا سنة اثنين وأربعين. 

والثانى: أن الحديث الذى احتج به لأصحابنا ضعيف. 

والثالث: أن هذا الحديث ليس لحبيب فإنه ما سمعه من رسول الله رك وإنما هنو لمعاذ بن جيل سمعه من 
النبى عليه الصلاة والسلام» ورد به على حبيب حين أراد أن يأخذ السلب!الذى أخذه. 
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والنظر الرابع: يرجع إلى الشرا » فإنهم كلهم سكتوا عن التحرير فى هذا الموضع؛ ورضوا فيه يما 
ما ذكرنا. وقال الإنزارى مستدلا لأصحابنا: روى فى "السان”» و ”شرح الآثار. مسندا إلى عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله عر“ من فعل كذاء فله كذاء فذهب شبان الرجال» وجلست 
الشيوخ نحي الرايات» فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون» فقالت الشيوع: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا 
تحت الرايات» فأنزل الله تعالى: للإيسألونك عن الأنفال» فقرأ حتى بلغ: «إكما أحرجك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) أطيعونى فى هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمرى حيث خرجتم وأنتم كارهون؛ 
فقسم بيشهم على السا ففى هذا الحديث دليل على أن السلب لا يكون للقاتل» لأنه لو كان له لاعطاه لنبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم له خاصة دون غيره -انتتى-. واعترض عليه البيبقى بأنه لا ججة لهم فيه؛ فإن 
غنيمة بدر كانت للنبى عليه السلام بنص الكتاب» فيعطى منها ما شاء» وقد قسم بجماعة لم يشهدواء ثم قى 
عليه الصلاة والسلام بالسلب للقاتل» واستقر الآمر على ذلك» انتہی. (بناية) : 

(4) قوله: ”ليس لك إلخ” ظاهر قول صاخب ”الهداية : إن هذا قول النبى عليه الصلاة والسلام لحبيب» 
وليس كذلكء فإنه قول معاذ نقله عن رسول الله ميف ورد به قول حبيب» وقد أنخرج إسحاق بن راهويه فى 
"مسنده“: عن جنادة ابن أبى أمية قال: كنا معسكرين» فذكر لابن مسلمة أن صاحب قبرص» خرج بتجارة 
بطريق أرمينياء فخرج عليه» فقتلوه» وجاء بماله يحمله على خمسبة بغال من الديباج والياقوت والزمرد وغيرهء 
وأراد أن يأخذ كله وأو غبيدة رضى الله عنه يقول: بعضه» فقال حبيب له: قد قال رسول الله مكنّه: «من قتل 
قتيلا فله سلبه»» فقال أبو عبيدة:.لم يكن ذلك للأبدء وسمع ذلك معاذ بن جبل» فأتى أبو عبيدة وحبيب 


پک 
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ET SE‏ > فنحمله على الثانى” 
اروا NTE‏ ری كين وان کا 
والسلب'' ماعل المقتول من ثیابه» وسلاحه» ومرکبه» وكذا ماکان 


على مركبه من السرج والآلة'"'» وكذا ما معه على الدابة من ماله فى 
حقييةه ".أو على واسطه ؛ وها غعذا ذلك 09 > فليس بسلب» وما كان مع 


غلامه على دابة أخرى» فلس سات ا ثم حكم التنفيل قطع حق 
الباقين . فأما املك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام ؛ لمامر من قبإ ° 


يخاصمه. فقال معاذ له: ألا تتقی ال وتأضذ ما طابت به نفس إسامك» لإا لك ما طابت به نفس إمامكع | 
وحدثهم معاذ مرفوعاء فاجتمع زأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس» فبلغه ألف دينار. ؛ 

وهذه الروايات صريحة فى أن ما ذكره المصنف» » إنما هو قول معاذ: اسا 
لله و هذا. . وقد يعترض على المصنف أيضا بأن هذا الحديث ضعیف» كما ذكره البيبقى وغيره» فلا احتجاج أ 
فيه لأصحابناء كذا اورده العينى. واشار ابن إلهمام فى فتح القدير إلى دفعه بأنه ليس الغرض إثبات المذهب به 
حتى يضر ضعفه» بل إنما نستأنس به لأحد محتملى قول رسول الله سل : «من قتل قتيلا فله سلبه)» فإنه يحتمل | 
نصب الشرع» ويحتمل التنفيل» فأيدنا الاحتمال الشاني بهذا الحديث» وإن كان ضعيفاء وفى لل ۰ 
شعت الاطلاع عليه فارجع إلى ”البناية“ . (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) . 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص ١ء‏ والدراية ج۲» الحديث IAAT‏ مما 1 

I 7 يعنى «من قتل قتیلا فله سلیه. ف‎ )٥( 

)١(‏ قوله: ” ويحتمل التنفيل * هذا هو الظاهر؛ لأنه ما يكون نصب إلشرع أن لو قاله مسجد المدينة» 
ولم تقل نه قله هناك إلا يوم بدر عند الحاجة إلى التحريض» وكذلك يوم حنين حين كارا منپزمین» وكما قال: 
ذلك يوم بدر كذلك»قال: من أخذ أسيرا فله» ثم كان ذلك للتنفيل» as‏ المبسوط . (كفاية) 

(۲) أى التنفيل. (عناية) 

09 من ب )€( 

(4) قوله: "وزيادة إلخ' جواب عن قوله: لأن القاتل مقبلا أكثر غناء. (عناية) 1 

(5) قوله: ' كما ذكرناه“ إشارة إلى قوله: فى فصل كيفية القسمة؛ ف ررر س کر ر (ب) 

(1) بفتحتين. (غث) 

(۷) أى آلة السرج نحو جامه وغيره. («ب) 

(۸) تنگ پالان شتر. (غث) 

(9) نحو الهميان. (ب) 

۴ ) بل هو غنيمة. 

)١١( .‏ قوله: "لمامر من قبل“ ی فى باب التائ من قبل من قوله: لأن الاستسيلاء إثبات اليد الحافظة ا 
والناقلة إلخ. (ف) 


-ل/ا/اات 
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EE‏ “: له أن يطأها”” ويبيعها؛ لأن التنفيل يغبت به الملك 
عنده» كمايثبت بالقسمة فى دار المحرب ٠‏ وبالشراء من الحربى» 
ووجوب الضمان بالإتلاف” قد قيل على هذا الاختلاف . 
باب استيلاء اك 


> وإذاغلب الترك" على الروم" » فَسَبوهم ارا اراب 
ملكوها؛ لأن الاستيلاء””'"' قد تحقق فى مال مباح» وهو السبب على 


سر 9ے 


اماي إن شاء الله تعالى» فإن غلبتا على الترك حل لنا ما نجده من 
(۱) قوله: "وهذا عند أبى محنيفة إلخ “ هكذا ذكر الخلاف. فی ا “» واعتشمد عليه صاحب 
ا '» ولم يذكر الخلاف فى السير الصغير '» واعتمد عليه الحاكم الشهيد فى ”الکافی “ .(ب) 
(۲). وهو قول/الأئمة الثلاثة. 
(*) قوله: / أن يطأها“ لأنه اختص بملكها بتنفيل الإمام» فصار كالختص بالشراء فى دار الحرب» ولهما أن أ 
سبب املك فى النفل ليس إلا القهر» كما فى الغنيمة» فلا يتم إلا بالإحراز بدار الإسلام» بخلاف المشتراة؛ لأن 
سبب ال ملك العقيد بالتراضى» لا القهر» وقد تم. (ف) : 
(٤)قوله؛‏ ”كما يقبت بالقسمة فى دار الحرب “ هذا ليس بمتفق عليه؛ لأن من أصحابئا من يقنول: بأن 
0 المانع من تمام القهر» وكأنه لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته. ع2 ي 


(ه) قوله: ”ووجوب الضمان [مبتداً ج قوله: قد قبيل» وفى بعض النسخ: وقد قيل : جواب || 
کر 


شببة ترد على قولهما: إن مخمدا ذكر.فى:" الزيادات “ أن امغلف لسلب نفله الإمام لرجل يضمن وام 
فيه الحلاف» فورد عليهما أن الضمان دليل تام اللك؛ فينبغى أن بحل الوطئ عند هما أيضا. ر ا 
() قوله:. عبات اسبجيلاء الكفار [أى هذا ألباب: فى بیان ا ا در سکم نیلانا علييم» | || 
شرع فی بیان حکم استيلاء بعضهم على بعضء و تقدم الأول على الثانى ظاهر. (ف).. ||. 
00٠ ||‏ جمع تركى. () . 7 
(۸) جمع رومی. () ٠‏ 0 
(9) اسیر کردند كفار ترک كفار روم را. 
(۱۰) كالاستيلاء على الحطب والكلاً. 


)1١1(‏ أى عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا. 


المجلد الثانى - جزء٤‏ كنات الشين ملا | باب استيلاء الكفار 
1 : 
ذلك" ؛ اعتبارا بسائر أملاكهم” وإذا غلبوا على أموالنا -والعياذ باه - 
KK 3 „۳ 5 #2 1 3 51‏ 
واحرزوها بدارهم ملكوها. وقال الشافعى : لا يملكونها؛.لآن الاستيلاء 

1 #اة) إل 0%( . 4 420 
مون تدا EA‏ ¢ والمحظور لا ينتبض ” سببا للملك على ما ۰ 
أأعرف من قاعدة الخصه” . ولنا: أن الاستيلاء ورد على مال مہا“ 
4 5 7 2 ء۶ .40 
فنيعقد سببا للملك ؛ دفعا لحانجة المكلف كاستيلاءنا على أموالهم» وهذا^ 
لأن العصمة تبت على منافاة الدليل”''' ضرورة تَكدّن امالك من الانتفاءء 

(1) أى ما أخذوه من الروم. 7 ١‏ : 

زهة يم لا ملكوه صارت كأموالهم الأعتلية: (ك) 

(۳) وبه قال أحمد ومالك. (ف) 

)٤(‏ أى فى دار الإسلام. 

(5) أى فى دار الحرب بعد الإحراز. 

)أ لآ يوم ولا بكرن سيا له: 
: (۷) قوله: لى ما عرف من قاعدة الخنصم” أى فى علم الأصول؛ وهو أن الممنوع شرعًا لا يفيد الملك؛ 
لانه نعمة» وهى لا تنال با محظورء ولهذا لا يجوز الترخص للمسافر بسفر المعصية» ولا تثبت المصاهرة بالزنا؛ لأن 
الترحص» وحرمة المصاهرة من نعم الله عليناء فلا تفبتان بأمر محظورء وكذلك فيما نحن فيه استيلاء الكفار علينا 
منوع؟ بناي#على أنهم مخاطبون بالحرمات إجماعاء فكيف يكون سببا ات فصار كاستيلاء ا على 
المسلم. ولنا قوله تعالى: طإللفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأموالهم) الآية» فسمى الله تعالى 
الهاجرين فقراء مع كونهم ذوى يسر فى مكة, وما ذلك باستيلاء الكفار علييهُم؛ وعلى أموالهم» فعلم أن 
استيلاءهم دليل للملك. وأخحرج الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: «من وجد ماله فى الفىء قبل أن يقسم 
فهو له وما قسم فلا حق له إلا بالقيمة)» وفى الباب أحاديث كثيرة. فإن قلت: روى الطحاوى عن عمران بن 
حصين أن المشركين أغاروا على المدينة» فذهبوا بناقة رسول الله مف وأسروا امرأة الراعى» وكانوا إذا نزلوا 
منزلا يريحون أهلهم فى أفنيتهم» فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة» وركبت على تلك الناقة» وتوجهت إلى 
المدينة» فأخذ رسول الله م ناقته» فهذه الرواية تدل على أن استيلاء الكفار لا يفيد الملك» وإلا لما أذ الناقة. 

قلت: هذا كان قبل إحرازهم بدار الحرب فى الطريق» والكلام ههنا فى ما بعد الإحراز» كذا فى ”فتح 
القدير". (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) ۴ 

(۸) قوله: * ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح“ لأن الاستيلاء عبارة عن الاقندار على محل مطلقًا على 
وجه يتمكن من الانتفاع فى الحال» والاقتداء على هذه الضفة لا يكون إلا بعد الإحراز» ثم بعد إحرازهم 
ارتفعت العصنةء فورد الاستيلاء حيئذ على مال مباح» لا على مال محظور. فإن قلت: لا نسلم أن امال مباح 
بأصل الخلقةء قلت: هو مباح؛ لقوله تعالى: إخلق لكم ما فى الأرض جميعًا». (ب) ٠‏ 

(9) إشارة إلى أن الاستيلاء ورد على مال مباح. (عناية) 
)٠١(‏ وهو قوله تعالى: لإخلق لكم ما فى الأرض جميعًا). 
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فا ل عاد مبَاحًا كما كان غير أن الاستيلاء لا يتحقق إلا 
بالإحراز بالدار؛ لأنه”" عبارة عن الاقتدار“ عل ال خالاو ٠‏ 
والمحظور لغيره”" إذا صلح سببًا لكرامة تفرق الملك» وهو الثواب الآجل» 
فما ظنك بالملك العاجل. : ) 

. فإن ظهر عليبالمسلمون» فوجدها المالكون قبل القسمةء فهى لهم 
بغير ون وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة" إن أحبوا؛ 
لقوله عليه السلام فيه" : «إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء وإن 


وجدته بد القسنمة فهو لك ال * > ولأن امالك القدي زال'"") 


)١(‏ باستيلاء الكفار. 
(۲) بالضم بمعنى القدرة. (غث) 
فيه أى الاستيلاء. 


© أى: القدرة على الانتا ع فى الحال» وفى المآل. 
(ه) قوله: حالا ومآلا“ والكفار ما داموا فى دار الإسلام اقتدروا على امحل حالاء وإنما يقتدرون عليه مآلا 
بالإحراز؛ لأنهم ما داموا فى دارناء فهم مقهورون بالدار» والاسترداد بالنصرة محتمل. (عنايةي 
(5) قوله: ”والحظور لغيره“ جواب عن قول الخصم: إن الاستيلاء محظور إلخ» تقريزه أنييقال: سيلمنا أنه 
محظور لكنه محظور لغيره مباح فی نفسه» فإن المال مباح لنفسه. وإنما الحظر لحق الغيرء وهو المالك» والمحظور 
لغيره يعنى لا بعينه؛ إذا صلح سيبًا لكرامة تفوق الملك كالصلاة فى الارض المخصوبة فإنها تصلح سببا 
لاستحقاق أعلى النعم» وهو القواب قى الآخرة: فلا يصلخسببا ململك فى الدنيا أولى. 
وفی "الكافى” قول صاحب ”الهداية“: الحظور لغيره إلخ مشكل؛ لأن العصمة لا تخلو إما إن زالت 
بالإحراز بدراهم؛ أو“لاء فإن زالت لا يكون الاستيلاء محظور؛ لأنه على مال مباح» وإن لم تزل لم تصر ملكا 
له كما إذا غلبنا على أموال أهل البغى؛ وأحرزنا بدارنا لا نملكهاء إلا أن يقال: العصمة المؤثمة باقية؛ لانها 
بالإسلام» وإن زالت المقومة؛ لآنها بالدار. (ب) ٠‏ 
(۷) قوله:.” بغير شىء ويعنى يأخذونها مجانًا. ب]* فإن قلت: هذا يقتضى قيام ملكه» أجيب بالمنع؛ فإن 
. |||الواهب له أن يأخذ الموهوبله بعد زوال ملكه عنه شرعا. (فن) ْ 
()أى إن شاءر | أخذوا. 
٠‏ () أى في ذا الحكم. (ب) 
)٠١(‏ قلت: أخرجه البيمقي والدارقطنى. (ب) ۰ 
* راجع نصب الراية ج۳ ص4 617 » والدراية ج۲ الحديث ۷۲۷ ص۹١٠‏ . (نعيم) 


00 باستيلاء الكفار. 
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ملكه بغير رضاهء فكان له حق الأخذ""' نظرا له إلا أن فى الأخذ”” بعد 
القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص» فيأخذه بالقيمة؛ ليُعتدل 
النظر من الجحانبين””'» والشركة قبل القمتمة عامة فل الشترن فيا عله 
بغير قيمة. وإن دخل دار الحبرب تاجبر» فاشترى ذلك وأخرجه 
إلى دار الإسلام» فمالكه الأو ل بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذى اشتراهء 


باب استيلاء الكفار 


بمقابلته”"'» فكان اعتدال النظر فيما قلناه”” . ولو اشتراه بعرض يأخذ بقيمة 
العرض"» ولو وهبوه" لمسلم يأخذه بقيمته؛ لأنه ثبت له ملك 
حاص" ٠‏ فلا يَزال إلا بالقيمة» ولو کان" مغنومًا”"' » وهو مثلى يأخذه 
كل لقيو ول بعدها؛ لأن الأخذ بالمثل غير مفيد”*'' » وكذا إذا 


ي فف سسس 


(1)أى شفقة. | 

(۲) دفع لما يقال: لو كان كذلك لجاز أخذه بعد القسمة أيضًا مجانًا لعدم رضاه. 

(۳) أى جانب المالك القديم» وجانب المالك الجديد. 

)٤(‏ قوله: ”عامة“ الدليل عليه أن واحدًا من الغائمين لو استولد جارية من المغنم لم يغبت النسب؛ لعدم 
املك لعموم الشركة؛ بخلاف ما بعد القسمة حيث يأخذه بالقيمة. رب 

)٥(‏ أى الذى استولى عليه الحربى. (ب) و 

(5) بالفتح وتشديد جيم مفت ورايكان. 

(۷) أى بمقابلة ذلك المال. 

(۸) وهو أنه يأخذه بالقيمة إن شاءء وإلا تركه. 

(9) قوله: ”يأحذ بقيمة الععرض [أى بمقابلة متاع]“ ولو ترك أخبذه بعد العلم بشراءه» وإخراجه من 
دار الحرب زمانا طويلاء له أن يأخذه بعد ذلك فى ظاهر الرواية, وفى رواية ابن سماعة عن محمد ليس له 
كالشفيع إذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع» والظاهر هو الأول. رف) 

)٠١(‏ أى وهب أهل الحرب ذلك المال. ش 

)١١(‏ الموهوب له. ش 

(۱5)قوله: "ولو كان" أى ما أخذه الكفار من المسلمين مغنومًا أى مأخوذًا بالقهر والغلبة» وهو مثلى أى 
والحال أنه متلى كالذهب والفضة والحنطة والشعير يأخذه أى صاحبه» وهو للمالك القديم. (ب) - 

(17) أى غنمه المسلمون. رف 
(05 أى مجانًا. (ب) 
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alal‏ يي ب يي 
أكان موهوبًا لا يأخذه؛ لما بيناء وكذا"' إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصفا. 
و 
قال : فان اروا" عبداء فاشتراه رجل؛ وأخرجه إلى 

- ر 0 

دار الإسلاى ت عينه» وأحذ© أرشهنا"': فإن المولى”" يأخذه 
(Ar. 5 9 °. 0 f ۰ 8‏ 
بالثمن الذى أخذ به من العدوء وأما الأخذ بالثمن» فلما قلنا : 
ع (EY KI‏ يكء (0Y DIE‏ ع( ef of‏ 

ولا يأحذ الأرش” '؟؛ لآن الملك فيه ' صحيح » فلو أخذه» أخذه 

ف 


مغل" وهو لا يفيد» ولابكط ف تن الف" ؛ لأن الأوصاف 
لا يقابلها شىء من الثم "2 بخلاف الشفعة ؛ لأن الصفقة لما تحولت إلى| 


(ه )١‏ إذ لا فائدة فى تبديل المثل. 

(۱) قوله: ”وكذا إذا كان مشترى [إشارة إلى,قوله: غير مفيد. رع] , أى كذا لا يأحذه المالك القديم أيضا 
إذا كان ما اذه الكفار مناء واحرزوا بدارهم مشترى لثله قدرا ووصفا؛ لأنه لا فائدة فى أن يعطى عشرة مثاقيل 
جيادء ويأخذ عشرة مثاقيل جياد. وإنما قال: قدرً ووأصفًا احترازًا عما لو اشتراه المسلم بأقل قدر من ماله» أو 
ا جنس آخر» وهوأرداً وصفا منه» فإن له أن يأحذ بمثل المشترى» ولايكون ذلك ربا؛ لأنه إنما يستخلص ملكه : 
القديم» لا أنه يشتريه ابتداء. (ب) ٠‏ 


(۲) أي محمد. (ب) . 


(MM‏ أي الكفار. 

)٤(‏ کور ساخته شد. 

(ه) أي المشترى. 

() ديت 0 

(۷) أي المولى القديم. 

(0)أي قوله: لأنه يتضرر بالأخذ اا م 
69 مجانًا. 1 


)٠١‏ قوله: ”لأن الملك فيه صحيح” احتراز عن المشترى المسالم شراء فاسداء فإن الأوصاف هناك مضمونة. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”“صحيح” فإن الأرش حاصل فى ملكه» وليس إعادة إلى قديم ملكه حتى يكون المولى أحق به 
كالرقبة. )2 

(۲ ) لأن الأرش دراهم أو دنائير. (ب) 

(۱۳) أى بسبب فقء العين. (ب) 

)١(‏ قوله: ”لا يقابلها شىء من الفمسن“ لأنه تابع» وبفواته لا يمسقط شىء من الفمن؛ ولهذا لو ظهر فى 
ابيع وصف مرغوب فيه وقد نفياه عند العقد لم يكن للبائع أن يطلب شيئا. واستشكل ههنا بأن الوصف إا لا 
يقابله شىء من الثمن إذا لم يصر مقصودا بالتناول» وإن صار فله حظ منه» كما لو اشترى عبداء ففقگت 

ملام بم 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير ' مات بات انكل الكثاز 


|| الشفيع صار المشترى فى يد المشترى بمنزلة المشترى شراء فاسداء والأأوصافة 
|| تضمن فيه كما فى الغصب"''» أما ههنا الملك صحيح فافترقا . 
وإن أسروا عبد .فاشتراه رجل بألف در افأسروة او 
وأدخلوه دار الحرب» فاشتراه رجل آخر بألف درهم» فليس للموفى الأول 
أن يأخذه من الثاني" بالثمن؛ لأن الأسر ما ورد على ملكه . 
وللمشترى الأول أن يأخذ من الثانى بالشمن”؛ لأن الأمير ورد على 
ملكه”'» ثم يأخذ لمالك القلي بألفين إن شاء؛ لأنه" قام عله 
تم يا يم بالعين إل سے م علي 
بالشمنين”", فيأخذه ببهاء وكذا إذا كان المأسور”" منه الثانى غاتبًا ليس 
لاون ٠‏ أن باذ اعتبارا يخال حفن ف ولا علك علا ٣‏ اها الى ن 
ل بارا صر يه بو 2 
عينه؛ ثم باعه مرابحة» فإنه يحط من الثمن» ولو اعورت بآفة سماوية؛ لا يحطء بل يرابح على كل الثمن. 


وكذا فى الشفعة إذا كان فوات وصف المشفوع بفعل قصدى قوبل ببعض الفمن» كما لو استبلك شخص 


بعض بناء الدار المشفوعة. وأجيب بأن الوصف إنما يقابله بعض من الشمن عند صيرورته مقصودا بالتناول فى 
الشراء الفاسدء وموضع اجتناب الشبهة» كما ذكرت فى المرابحة؛ لأنها مبنية على الأمانة دون الخيانة» وللشببة 
حكم الحقيقة» والملك فى الشفعة للمشترى كأنه فاسد من حيث وجوب تحوله إليه» أما فى الشراء الصحيح 
الذى لا يشبه الفاسد» فالثمن فيه لا يقابل الوصف» بل الذات. (ف) 


. فإن من غصب جارية» قذهبت إحدى عينيها يضمن نصف القيمة.‎ )١( 


(۲) أى مرة ثانية. 
(؟) وهو الذى أسر منه أولا. (ف) 
(4) قوله: " بالشمد “ اعترض عليه بأنا لو أثبتنا حق المشدرى الأول تضرر المالك؛ لأنه ح يأخذه بالشمنين» 
أجيب بأن رعاية حق من اشتراه أولا أولى؛ لان حقه يعود فى الألف التى نقدها بلا عوضء والالك القديم يلحقه 
الضرر بعوض يقابله» وهو العبد. (عناية) 

|| قوله: ”ورد على ملكه” كما إذا وهب شيكًا لرجل» فوهبه الموهوب له من أخمر ليس للأول أن يرجع‎ )٥( 
عليه ما لم يرجع هو على القانى. (ك)‎ 

(5) أى ذلك الشىء. ش 

(۷) الألف الذى نقده أولاء والذى أعطاه ثانيًا للمشترى الثانى. 

(8) أى المشترى الأول. 

(9) أى المالك القديم. (ب) 0 

0٠١‏ قوله: ”ولايملك إل“ الأصل فيه ما ذكره الطحاوى أن كل ما يملك بالميراث يملك بالأسر 
والاسترقاق والغلبة» وكل ما لا يملك بالميراث لا يملك بالأسر والاسترقاقهوالغلبة. 9ب) 
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ل 


ی 0 ا 0 


بالغلبة مدبريناء وأمهات آل ر وأحرارناء ونغلك عليهم 
جميع ذلك ؛ لأن السب إغا يفيد الملك فى محلهء والمحل الال المباح » 


لحر معصوم بق اسا es‏ 
ا 3 ارقا ؟ “؛ لأن الشرع أسقط عصمتهم' ا 
ا ¢ كد أرقاءء 0 لا جناية جاع كه ھۇلاء ۰ 
ا د 0 الاك لقيام يده وقد 
ز زد ا اعون دارا 

وله أا ظهرت يده على نفسه با لخروج من دارنا"' ؛ EN‏ 
اعتبارها لتحقق يك ا مولن عليه تمكيئًا له من الاتتفاعء وقد زَالت يد 


)١(‏ إشارة إلى ما ذكر من المدبر وغيره. 

(۲) قوله: ”والحر معصوم بنفسه“ بامتبار أن الآدمى علق لحمل التكاليق ولا قدرة على التكليف إلا 
بواسطة العصمة» ذكان التعرض له حراما. (ب) ا 

(*) من أم الولد والمدبر وغيرهما. (ب) 

(4) ولهذا لا يصح أن يملكهم بالعقود. (ب) 

(0) قوله: ” بخلاف رقابہم“ أى رقاب الكفار من أحرارهم» ومدبريهم؛ وأمهات أولادهم. (ك) 

(١‏ بسبب إنكارهم التوحيد. 

(۷) قوله: ”من هؤلاء” أى مدبريناء وأمهات أولادناء ومكاتبيناء وأحرارنا. (ك) 

(8)قوله: ” وإذا ابق الخ ' ذكر الإمام أبو اليسر فى ”عين الفقنهاء” العبد المسلم . لمسلم» أو ذمى إذا أبق إلى 
دار بحر بء فأخذه الكفار لا بملكو ونه عند أبى حنيفة» والعبد المرتد بملكونه» والعبد إذا كان ذمياء ففيه قولان. (ك) 

(ة) قيد المسلم اتفاقى؛ لأن عبد الذمى كذلك. (ع) 

260200 أى الموجودة فى العبد. (ب) 

(01)قوله:” وقد زالت“ فصار كما إذا ندت الدابة أى شردت» وکا لو أحذوا العبد الآبق من دارناء أو 
غير الآبق إذا أحرزوه حيث يملكونه. (ف) 

(۱۲) أى لزوال يده. (ب) | 

)و لو كانت العصمة بالإسلام لم يملكوه. (ب) 
)١4(‏ فحين دخل دار الحرب زالت يد المولى عنه» لا إلى من يخلفه. ب 

الاش ا اسه 


سسا م م م ا 
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الو > فظهرت يده على نفسه» وصار معصوما بنفسه» فلم يبقّ محلا 
للملك. بخلاف المحردد""؛ لأن يد المولى باقية"؛ لقيام يد أهل الدارء 
فمنع ظهور يده» وإذا لم ينبت الملك لهم عند أبى حنيفة يأخذه امالك 
القديم بغير شىء» موهوبًا”” كان أو مشترئ”". أو مغنومًا قبل القسمةء 
وبعد القسمة”" يؤدى عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يمكن إعادة القسمة 
لتفرق الغاغينء وتعذراجتماعه " وليس له على امالك“ جغل 
الآبق'”'2؛ لأئه" عامل لنفسه؛ إذ فى زعمه أنه ملكه. 

وإن ند خت بعير إليهم» فأخذوه ملكوه؛ لتحقق الاستيلاء؛ إذ لايد 
للعجماء'''' لتظهر عند الخروج من دارناء بخلاف العبد على ما ذكرنا9" . 


(١)قوله:‏ "وقد زالت يد المولى“ فإن قيل: لا نسلم أنها زالت لا إلى من يخلفه؛ فإن يد الكفرة قد ش 
ش خلفت يد المولى؛ لأن دار الحرب فى أيديهم. أجيب بأن بين الدارين حد لا يكون فى يد أحد» وعند ذلك تظهر 
يد العبد على نفسه» ولأن يد الدار حكميةء ويد العبد حقيقية» فلا تندفع بالحكمية, ؛ وإليه أشار فخر الإسلام.(ع) 


(۲) قوله: "بخلاف المتردد” أى بخلاف المتردد الآبق الذى يتردد فى دار الإسلام؛ لأن يد المولى باقية حكما 
فى حقه» ولهذا لو وهبه لابنه الصغير صار قابضا له» وأما الآبق إلى دار الحرب» فلا يكون فى يد مولاه حكما. (ك 

(۳) فصار كما إذا استولد على باقى أمواله؛ لأن الاققدار عليه قائم بالطلب» واستعانة أهل الدار. (ب) 

(5) أى لأهل الحرب. ظ 

(0)أى من أهل الحرب الذي أخر جه إلى دار الإسلام. (ب) 

(3) أى اشتراه مسلم منهم. 2 

(۷) قوله: وبعد القسمة يؤدى إلخ“ اناالا عرفت من بيت اال تاشر أن 
لايمكن له إعادة القسمةء وبيت المال معد لنوائب ب المسلمين» وهذا أيضًا منها. رف 

(۸) أى الكفار. 

(9) أى الغازى» أو التاجرء أو الموهوب له. (ب) ْ 

)٠١(‏ قوله: " جعل الآبى” ا ا 
ليستعين به على جهاده. (مغرب) 

)١١(‏ قوله: ” لأنه “ أى لأن كل واحد من الغازى؛ والتاجرء والموهوب له عامل لنفسه فى زعمه؛ إذ فى 
زعمه أنه ملكه أى العبدء فيكون عاملا لنفسهة لا للمولى القديم. (ب) : 
)١1(‏ قوله: ”ون ند [ند البعير نفرع “ أى ذهب على وجهه: يقال: تايس د هذا من باب :د یری 
)١(‏ قوله: ”للعجماء“ أى الببيمة» وإما سميت بها لأنها لا تتكلم» وكذلك من لم يقدر على الكلام؛ 
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ا ل 


وإن اشت راه 5 .جلء» وا 3 وأدخله له دار الإسلام» ليا ده يأخذه ان إن 


00 فإن أرق عبد إل > وذهب معه بفرس ومتاعء فا كيل 


المشركون ذلك كله” ", واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار 


SEAN‏ 0ك 


ا عدوي | يأخذ العبد بغير شىء» وال لفرس والمتاع بالشمن › وهذا 


ج ا 


عند أبئ ع 1 0 اد العبد» وما امعه بالثشمن 3 شاء؛ اعتبارًا 
لحالة الاجتماع بحالة الانفراد» وقد بينا الحكم فى كل فر 


وإذا دخل الحربى دارنا بأمان» واشترى عبد مسلمًا””. وأدخله 
ٍ دار الحرب» عثق عند أبى احليفة . وقالا :لا يعتق ؛ لأن الإزالة كانت 


مستحقة بطريق معين» وهو البيع EE‏ لاية الجبر عليه؛ 


فهو أعجم ومستعجم» ويقال : صلاة عجماء لصلاة النبار ؛ إذ لا قراءة فيها. (ب) 
)١ ٤(‏ إشارة إلى قوله: إنه ظهرت يده إلخ. (ب) 

(1) أى البعير. 

(۲) من ع أن المشتفرى يتضرر بالأخذ اا 


™( أى العبد والمتا ع ومانعه. 
(٤)قوله:‏ ” وهذا عند أبى خنيفة” ا أن عنده يغبت الملك للغازى فى المال دون العبد» إعترض عليه بأنه 
على قوله ينبغى أن يأحذ المالك الماع أيضا بغير شىء؛ لأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه» ظهرت على المال 
أيضا؛ لانقطاع يد المولى منه. وأجيب بأن يد انعبد ظلهرت على نفسه مع المنافى» وهو الرق» فكانت ظاهرة من 
وجه دون وجه» فجعلناها ظاهرة فى حق نفسه غير ظاهرة فى حن الالء هكذا قاله الأكمل فى العناية » وفيه 
تأمل؛ لأن استيلاء العبد على امال حقيقة وجد» وهو مال مباح» فينبغى أن يبمنع استيلاء الكفار. (ب) 

(ه) قوله: ”اعتبارًا إلخ * يعنى إذا أبق العبد وحده كان ا-لتكم كذلكء.فكذا الحكم إذا أبق ومعه فرس 
ومتاع. (ب) 

(5) أى عند قوله: وإذا غلبوا على أموإلنا إلخ 

(۷) وكذا ق العبد الذمى. (ك) 

(8) قوله: ”وهو البيع [لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ب] “ فإنه إذا اشعرى الكافر عبدًا مسلمًا يجبر على ]| 
إخراجة عن ملكه بالبيع» فإن فعل» وإلا باعه القاضى» ودفع ثمنه إليه. (ف) 

(9) پإخراجه من دار الر e;‏ 

(١٠)قوله:‏ "فقن فى يذه عبد" فلا يعتق عليه؛ لأنه ملكه فى دار الإسلامء وأحرزه بدراهم. (ب) 


e, 
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ولأبى أن أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب» فيقام 
الط وهو تباين الدارين مقام العلة”"» وهو الإعتاق؛ تخليصا له 
كما يقام'' مضى ثلاث حِيّض مقام التفريق» فيما إذا أسلم أحد الزوجين 
فى دار الحرب . 
س 
وإذا أسلم عبد الحربى. ثم خر خرج إليناء الل ع 
فهو حر› وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين» “فهم أحرار؛ 


لازو" 'انعدامن عالطا اسلهر ا وخرجوا إلى رسول الله عليه 
4 .۰ 


TS‏ نه زلا حر نفسه 
بالخروج إلينا مراغمًا مولا" او بالالفيياق مالین ادا 


١١)قوله:‏ "ولأبى حنيفة إلخ“.بيانه أن الحربى المستأمن فى دارنا يزال ملكه بالبيع؛ فإذا دحل 
دار الحرب انتهبت الحرمة بانتاء الأمبان» وسقطت عصمة المال» وقد عجز القاضى عن إعتاقه عليه؛ إذ لا ينفذ 
قضاءه على من فى دار الحرب» فقام شرط زوال عصمة ماله» وهو دخول دار الحرب مقام علته» وهو إعتاق 
القاضى. (ب) 

(1) لقوله تغالى: وان جل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

(۳) قوله: ' مقام العلة “ لما أن الشرط قد يقام مقامها عند إمكان | إضافة الحكم إليهه كما فى حفر البئر على 
قارعة الطريق» لا يقال: : الإحراز بدار الحرب سبب لإثبات الملك فى ما لم يكن مالكًا له. 

ألا ترى أنهم إذا أخذوا عبدا مسلمًا فى دارناء ملكوه ه إذا أحرزوه بدارهم» فيستحيل أن يزول ملكه به؛ لأن 
الإحراز لما كان سببا لإثبات الملك ابتداى فأولى أن يبقى ا للك الثابت به» كما كانء قلنا: : ليس هذاء كما أحذوا 
عبدا من دارنا؛ لأنهم لا يملكونه بالأخذ» حتى يستحق الإزالة عليه؛ وإما يملكونه بالإحرازء بخلاف ما نحن فيه" 
فإنهم ملكوه بالشراءء فاستحتي الإزالة عليهم يإقامة شرط الزوال مقام السبب؛ ؛ لما ذكرنا. (ك) 
)٤( ْ‏ قوله: "كما يقام مضى ثلاث حيض“ تمثيل للمسألة فى قيام الشرط مقام العلةء فإن انقضاء ثلاث 
حيض شرط البينونة فى الطلاق الرجعىء أقيم مقام علة البينونة؛ وهى عرض القاضى الإسلام» وتفريقه بعد الإباء 
بعجز القاضى عن حقيقة العلة فى ما إذا أسلم أحد الزوجين بدار الحرب. ١‏ ش 

(5) بصيغة ا مجهول أى غلب على دار الكفار. (ب) 

(5) قوله: الماروى” قلت: : رج البيمقى عن عبد الله بن مكرم قال: لما حاصر رسول الله ر الطائف» 
خرج إليهم من رقيقهم أبو بكرة» وكان عبدا للحارث والمنبعث ودردان» فأسلمواء فقالوا: : اازسول الله! رد علينا 
رقيقنا الذين أتوك, فقال: لا أولفك عتقاء الله تعالى. (ت) 

(۷) أى أبعد المسلم الذى خر ج. 
(۸) قوله: ”مراغمًا [أى منابذًا يقال: 


راغم فلان قومه إذا تركهم] ولاه“ قيد به؛ لأنه لو خرج طائعًا لمولاه 


3-5 
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على الدارء واعتبارٌ يذه أولى 3 عكار 1 رل المسلمية ؛ ا ثبوتا 


على نفسه» فالحاجة فى حقه > إلى تيادة وک 2 "4 وفى حقهم إل 
إثبات اليد“ ابتداء» فكان أولى 
باب المستأم ”5 


e e‏ دا مار الخرب تا ا له أن يتحخورض 


AEE GEES ج‎ 


(06 


E‏ ۳ ۶ 8د 


E فاد أو حبسهم»‎ e 
ينعه؛ لأنيم هم الذين نقضوا الحهدء بخلاف الاسير و‎ u 


يباع» وثمنه للحربى» اوغلب نض لشاكم الشهيد فى" الكافق ب 

(9) يتعلق بقوله: أو ظهر. (ع) 

)٠١(‏ أى بعسكرهم. 

(۱) قوله: *لأنهبا أسبق اى يد العبد] ثبونا إلخ” توضيحه أنه لما التحق بمنعة المسلمين صار كأنه خرج إلى 
دار الإسلام» ولا يكون عبد الغزاة؛ لأنهم محتاجون إلى أن يملكوه بالإحراز» وهو محتاج إلى أن يحرز نقسه» 
وإحرازه أسبق من إحرازهم» فكان أولى. (ب) 

(۲) أى العبد. 

(") بالتحاقه بعسكر المسلمين. 

)٤(‏ أى اعتبار يد العبد. (ب) 

)٥(‏ أخره عن الاستيلاء؟ لأنه بالقهر والاسممان بعد القهر. 

(1) قدم استعمان المسلم على استعمان الكائر تعظيمًا له. (ب) 

(۷) حال. 

49 أى الكفار. 

(9) أى بعد شرط عدم التعرض. 

)٠١(‏ بالإجماع. 

(1۱) يعنى 6 لا يكون تع ردس المستأمن غدرًا. 

)١۲(‏ أى سلطان الكفار ورئيسهم. 

)١8(‏ بيان لكيفية غدره. 

)١5(‏ أى الحبس وغيره. 

(15) قوله: بخلاف الأس “ يعنى يعنى أن الغدر ليس بحرام عليه فإن الأسراء إذا تمكنوا من قتل أهل الحرب 
غيلة» وأخذ أموالهم» وفعلوا ذلك» وخحرجوا إلى دار الإسلام» ولا منعة لهمء فكل من أخذ شيئاء فهو له 


YANA =‏ 3-3 باب المستأمن 


عاك ل ا ا عن ا a i O‏ 
لأنه غير مستأمن ٠‏ فيباح له التعرض» وإن أطلقوه”" طوعًا . ١‏ 

فإنغدر بهم أعنى التاجرء فأخذ شينًاء وخرج به ملكه ملكا 
محظورا”" ؛ لورود الاستيلاء ء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر أ 
فأوجب ذلك خبمًا فيه” فور الى بي وما لان الل 
لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه” . 

وإذا دخلا ا a‏ 
حربياء أو غصب أحدهما؟ 'صاحبه» ثم خرج” “ إليناء واستأمن الحربى 
لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشىء . أما الإدانة فلأن القضاء يعتمد 
الو ولا ولاية وقت الإدان ا > ولا وقت القفضاء على 


المجلد الثانى - جزء 5 كتاب | 
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خاصة. (ع) 

(1) حتى يحرم له الغذر. 

(۲)قوله: ' وإن [الواو وصلية] أطلقوه [أى الكفار]" أى فى دارهم وتركوه فى 0 أو أعتقوه؛ لأنه 
لم يستأمن» وعتقهم لا عبرة به؛ لأنهم لم يملكوه؛ فله » أن يقتل من قدر عليه سيده» أو غيره. (ف) 

(۳) مفعول من الحظر بمعنى المنع. 

)٤(‏ كملك المغصوب عند الضمان. (ف) 

(5) قوله: " فيؤمر بالتصدق “ ولو كان المأخوذ غدرا جارية لا 7 له وطكهاء ولا للمشترى منه» بخلاف 
المشتراة شراء فاسداء فإن حرمة وطثها على المشثرى خاصة ويحل للمشترى منه؛ لأن المنع هناك لثبوت حق 
البائع فى الاسترداد» وببيع المشترى انقطع ذلك الحق» وههنا الكراهة للغدر, والمشترى الثانى كالأول فيه. (ف) | 

(7) كما فى البيع الفاسد. (ف) 

(۷) قوله: "على بيناه ' إشارة إلى قوله فى أوائل باب استيلاء الكفار: والمحظور بغيره إذا بد كران 
تفوق الملك إلخ. (ك) 

(۸) قوله: ” فأدانه [بتخفيف]" ' الإدانة البيع بالدين» والاستدانة الابتياع ا وقولهم: ادان بالتشديد من 
باب الافتعال أى قبل الدين» والدين غير القرض؛ إذ ذاك اسم لما يقبض بعد القرض» وهذا اسم لما يصير فى الذمة 
بالعقد. (ك) 

(9) أى المسلم والحربى. 

)٠١(‏ أى المسلم. 

1١١‏ ١)أى‏ ولاية القاضى. 

9 لكون المسلم والحربى فى دار‎ )١۲( 


= B+ 


7 ؤقال أبويؤسن: يقضى على المسلم» عدم القضاء كما فى ”الهداية“ قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما 


فى ردو کات ار | باب المستأمن 


المينامن”؟ لأنه ما التزه”" حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله؛ وإبما 
التزم ذلك فين المستقبل 3 وأما الغصب EE‏ صار ملكا للذىئى 
2 واسنتولى عليه لصادفتة 0 مالا غير معصوم اون ما 


ا قلا" . ولو خرجا مسلمين» قضى بالدين بينهماء ولم يقض بالغصب » 
أما المداينة" : فلأنب وقعت صحيحة؛ لوقوعها بالتراضى» والولاية 
ثابتة””" حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام» وأما الغصب: فلما 
بين" أنه ملکه» ولا خبث فى ملك الحربى”''' حتى يؤمر بالرد . 


3 
e 


لاض ١)أى‏ على الحربى» ولا على المسلم. 
(١)قوله:‏ ”ولا وقت القضاء على المستأمن [وإن وججدت الولاية على المسلم فى هذا الوقت]” ولا 
لم يقض على الحربئ لم يقض على المسام أيضاء لا لانعدام التزامه حكم الشرع؛ بل لوجوب التسوية بين 
الخصمین» كذا فی ”الكافى » وفيه نظر؛ إذ المساواة بين الخصمين بهذا الوجه غير لازم. 00 
ٍ! ألا يرى أنه يقضى بالقصاس للأب على الابن» ولا يقضى به للابن عليه» وكذا يقضى بشهادة الاب أو 
إشهادة الابن على الرجل لغيره» ولا يقضى له على الغير إلا أن يقال: انعدام التسوية بين الخنصمين بهذا الوجه إا 
يمن غآإذا كان لقصور ولاية القاضى على أحد الخصمين» كما فى مسألة المستأمن مع المسلم» وأما إذا كان المعنى 
:فی أحد الخصمين مع كمال ولاية القاضى» كما فى المسائل المذ كورة» فلا كنع ذلك. (إله داد) 

)١(‏ قوله: ”لأنه [أى المغصوبع ما الترم إلخ” ولكن يفتى بأنه يجب عليه فى ما بينه وبين الله القضاءء 


الله. رف“ 
| (6) أى المغصوب. 
0 ف قلا يحكم بالرد. (ب) 
| (ه) لأن دار الحرب دار قهر وغلبة. (ب) 
() قوله: ”على ما بيناه” وذلك لأن غصب مال الحربى استيلاء عليه» والاستيلاء على مال الحربى يوجب 
املك لمن استولى عليه» مسلمًا كان المستولى أو .حربيّاه فإن الروم إذا غلبوا على الترك» وأحذوا أموالهم ملكوا.(د) 
)¥( لا يقضى بشى ء. 1 7 
)۸( إشارة إلى ما قبله من أن القضاء يعتمد الولاية. 
69 أى الدين. . 
)٠١‏ قوله: ” والولاية ثابتة” حال الإإسلام» ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ليقضى لأحدهما دون الآخر» 
فسوينا بينبماء وعلى قول أبى يوسف: لا يحتاج إلى هذا؛ إذ يقضى للحربى على المسلم عند كما ذكرنا. (ف) || 
(۱۱) من أنه صادف ملكا غير معصوم فيملكه. ش ش 


سي ص سيت 
س س ل و موي ت 
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وإذادخل المسلم دار الحرب بأمانء فغضي خرن ل ثم خر جا 


ی رودا و > ولم يقض عليه أما عدم القضاءء فلم | 
o SE‏ فلأنه فسد| 


الل اة ل توكو ر ت 0 

ESRI NEE |‏ 
أو خطاًء فعلى القاتل الدية فى ماله" وعليه الكفارة فى الخطا*) 

أما الكفارة : فلإطلاق الكتات”'» والدية لآن العصمة الثابتة بالإحراز 

بدار الإسلام لا تبطل""" بعارض الدخول بالأمانء وإنغا لا يجب 

القصاص"''' لأنه لا يمكن استيفاءه إلا بمنعة» ولا منعة بدون الإمام وجماعة 
المسلمين» ولم يوجد ذلك فى دار الحرب”'"'. وإنما تجب الدية فى ماله فى 


(15) قوله: ”ولا خبث فى ملك الحربى“ لأن سبب الملك هو الاستيلاءء وهو على مال مباح؛ إذا لم 
يتضمن غدرا. (د) 

(1) أى مال حربى حذف المضاف. 

(۲) قوله: ”مسلمین a E‏ ا أت 

(۳) أى ديانة. (ب) 

(4) لكونه مالا غير معصوم. 

(5) الظاهر أن الضمير راجع إلى محمد. 

(1) ولهذا يؤمر بالرد ديانة. ش 

(۷) قوله: فعلى القاتل الدية فى ماله [أى القاتل دون العاقلة) “ يعنى فى العمد والخطأ كليهماء هكذا 
ذكر من غير خلاف فى عامة النسخء وؤيكر قاضى خان أن هذا قول أبى حنيفة. وقالا: عليه القتصاص فى 
العمد؛ لأنه قتل شخّصًا معصوما ليس من أهل دار الحرب» فيجب بقتله ما يجب به فى دار الإسلام وله أن تكشير 
جاح ير بار ريا ب انر يقي السرود رار وو e EE‏ 

(۸) قوله؛ ”فی الخطاً ' التقييد به؛ لأنه لا كفارة فى العمد عندنا. (ب) ش 

(9) قوله: * فلإطلاق الكتاب وهو قوله تعالى: ورمن قعل ؤمتا خط تدحوررقدة مؤمنةه الآيةء لم 
يقيد ب" الإسلام. (ك) ش 

)٠ 2‏ أى وجوب الدية. ا 

)١١١(‏ قوله: “لا تبطل EES E‏ (عناية) 

)١۲(‏ يعنى القياس كان وجوب القصاص فى العمدء لكنه إنما لم يجب؛ لأنه لايمكن إلخ._ 

(۱۳) فلا فائدة فى وجوبه. (ب) ٠‏ 


BS?‏ لد 


ا [PERSA HGR‏ ل 
DEERME |‏ 1 
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العمد”!؛ لأن العواقل”" لا تَعْقَلَ السمدء وفى الخطأ لأنه لا قدرة”" لهم 

على الصيانة مع تباين الدارين» والوجوب عليبم على اعتبار تركها . [ 
وإن کانا“ أسيرين” » فقتل أحدهما صاحبه: أو قتل مسلم تا 

أسيراء فلا شىء على القاتل إلا الكفارة فى الخطأ عند أبى حنيفة . 
وقلا : فى الأسيرين الدية فى الخطأء والعمد ؛ لأن العضمة]| 

لا تبطل بعارض الأسرء كما لا تبطل بعارض الاستثمان على ما بیناه" »۰ 

| وامتناع القصاص”" لعدم المنعة» وتجب الدية فى ماله لما قلغا م -:.: 5 

ولأبى حنيفة”"'" أن بالأسر صار تبعا لهم بصيرورته مقهورافى| 


أيديبم» ولهذا"' يصير مقيمًا بإقامتهم» ومسافرا بسفرهم» فيبطل به 


الإحراز آل۹ »> وصار کا الىرئ لم يباجر إلينا» وخص الخطأاا 


سس م م س سد 


(١)أى‏ لا على العاقلة, كما إذا كان القتل خطأ فى دار الإسلام فإنها ح تجب على العاقلة. 

(۲) قوله: ”لأن العواقل إلخ“ الحاصل أن عدم وجوب الدية على العاقلة فى العمد ظاهر» فإن المواقل إغا 
تعقل فى الخنطأء لا فی العمد» كما مر فى موضعه. وأما فى الخطاً: فلأن وجوب الدية عليمم إا هو باعتبار أنجم 
تركوا صيانة التقاتل عن مثل هذا الفعل» وها الأمر مفقود فى ما نحن فيه لتباين دارى القاتل والعاقلةء فإن 
العاقلة فى دار الإسلام» والقاتل فى دار الحرب, فلا يوجما. ههنا مدهم تقصير حتى يجب الدية عليجم. (عبد) 

(۳) قوله: "لا قدرة“ قد يقال: هذا تعليل بمقابلة النص يعنى قوله تعالى: ومن قتل مؤمًا طا الآية؛ 
وجوابه ظاهر؛ لأن النص إنما يدل على وجوب الديةء ونحن نقول به» ووجوببا على العاقلةء إنما يشبت بدلائل 
ظنية لم توجد ههنا. (د) 

(4)أى المسلمان الداخلان دارهم. ْ 

(5) أسرهمما الكفار من دارنا. ْ 

(0) قوله: ” وقالا إلخ” قياس ما نقله قاضی خان أن يقولا بوجوب القصاص فى العمد فى الأسيرين 
أيضًا. (ف) ۰ ش 
(۷) إشارة إلى قوله: إن العصمة الثابتة بالإحراز إلخ. (عناية) 

(۸) كما مر فى المسألة السابقة. 

(8) إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ. (عناية) ش 

)٠١(‏ يعنى آهل إخرب أصول وهم غير معصومون» فكذا الفرو ع. 
(۱۹) أى لكونه تبعا لهم. | 
(1۲)قوله: ” فيبطل به [أى إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ. عناية] الإحراز صلا" فلم يثبت ال 


ن 
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بالكفارة"'' لأنه لا كفارة فى الغمدعنرن“ ٠.‏ 
ش E‏ فصا °“ ا 
قال: وإذا دخل الحربى إلينا مستأمنًا لم يكن أن يقيم فى دارنا 


ع 


سن ويقول له الإمام : إن أقمت تام السسنة» وضعت عليك الجزية . ' 
والأصل أن الحربى لا يمكن من إقامة دائمة فى دارنا إلا بالاسترقاق» أ 


و 


أو الجزية؛ لأنة يعدت ع ¢ وى علينا ٤‏ فتلتحق المضرة 
|]المقومة» فلم يجب الدية بخلاف الكفارة» فإنها بَنآءَ على العصمة المؤثمة» وهى بالإسلام. (بع ' ١‏ 
٠‏ (15١)قوله:'‏ وصار كالمسلم الذى لم يہاجر إلينا“ الجامع کون كل واحد منهما مقهورا فى أيديبم | 
بخلاف المستأمن؛ لأنه يمكن له الخروج. (ب) | 
(۱) أى فى الأن. ` ٠‏ : 
)١( ٠ |‏ قوله: ”عندنا 7خحلاف للشافعى] “ احتراز عن قول-الشافعى» فإنه يقول فى العمد: يجب الكفارة كما 
أفى الخطأ؛ لأن الله تعالى أوجبها فى الخطأ صراحة حيث قال: للإومن قل ؤمتا خطأ فمحرير رقبة مؤمنة ودية أ 
مسلمة إلى أهله» إلى أن قال: لإفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الآية. ومن المعلوم أن قتل الخطأ أهون من 
قتل العمد» فإن فى الخطأ لا يكون تله مقصودا للقاتلة بل يكون ذلك لجهة عرضةء وفى الغمد يقصد ذلك أ 
ضراحة؛ أو دلالة بأن يقتله محدد. فإنه ذال على أنه قصد قتلهء فلما وجب الكفارة فى الخطأ وجب فى العمد 
.بالطريق الأولى» فكان ثبوت الكفارة فى الخطأ بطزيق عبارة النص» وفى العمد بطريق دلالة النص. أ 
ونظيره قوله تعالى: للإفلا تقل لهما أف) منع الله تعالى أن يقول للوالدين: أف لكماء وليس سببه إلا أنه 
يؤذيهماء وإيذاءهما حرام. ومن المعلوم أن لإيذاء فى الضرب والشتم فوق الإيذاء فى أف: فيكون كل منهما أ 
|أوأمثالهما أيضا حراما بدلالة نص الأف. ونحن نقول: الكفارة أمر.دائر بين العبادة والعقوبة» فإنها من حيث إنها أ 
| شرعت بارتكا أمر منبى عنه كاليمين الكاذب» وقتل خطأ ونحوهما عقوبةء ومن حيث إنها تتأدى بعبادات 
| كالصوم وإطعام المساكينء وتحرير رقبة عبادة» فلا بد أن تكون شرعيته فى أمر يكون دائرا بين العبادة والعقوبة؛ ٠‏ 
| ليكون العقوبة مطابقة لما عوقب عليه» ولا كذلك إلا قتل الخطأء فإنه من حيث إنه نفذ السهم إلى المقشولء فقتل أ 
أعقوبة ومنهى عنه» ومن حيث إنه لم يقصد ذلك» بل وقع ذلك مجانا مباح» فوجبت الكفارة التى هى دائرة بين 
||أمرين. بخلاف قتل العمد» فإنه منبى عنه نميا خالصاء لا شوب فيه للإباحة» لا من طريق القصد ولا من طريق 
[الة القتلء فوجب أن لا تحب فيه الكفارة التى ھی أمر دائر ہین أمرين؛ بل جزاءه جهنم ماکتا فيها مكمًا طويلا إلا أن يدوب 
| فيتوب الله تعالى عليه» هذا خملاصة ما فى "الشوطتيح والتلؤييم “ وغيرهماء وللتفصيل موضع آخر. (عبد) 
(۳) هذا فصل فى بيان حكم المستأمن من اهل الحرب. 5 
)٤(‏ مضار ع مجهول من التمكين. 
(5) ای جاسوسا للكفار. : 
(1) العون الظهير للأمر. والجمع الأعوان. 


ا 
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| بالسلحين» وين من الإقامة اليسيرة؛ لأن فى منعها قطع اليرة! 
والجلّب» و ا التجارة» ا ی ب لأنها مدة تچب فیہا 
ا الجزية» .فيكون الإقامة لمصلحة الحزية» ثم إن رجع بعد مقالة 0 قبل 
مام السنة إلى وطنه فلا سبيل عليه وإذا مكث سنة فهو ذمّى' ©؛ لأنه 
0 بعد تقدم الإمام إليه"“ صار ملتزمًا للجزية» فيصير ذمياء 
ْ وللإمام'" أن يوقت فى ذلك ما دون السنة “ كالشهر والشهرين . 

و بحد مقالة الإسام: ہر نمال نا" ام لا يرك 
| أن يرج إلى دار الحرب؛ لأن عقد الذمة لا ينقض” '! كيف وإن فيه قطع 
| الجزية؟ وجعل ولده حربًا علينا الؤروفه يفي ا 


س 


TT‏ شترى أرض خراج» فإذا وضع 
خراج» فهو ذمى' "؛ لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس ٣‏ 


(1) قوله: ”قطع الميرة“ بكسر الميم وسكون الياء: الطعام من مار يمير» والجلب أى وقطع الجلب بفعحتين: أ 
وهو کل شىء يجلب من | للق وخر ق وا ا ی 8 
سد باب التجارة أيضا. (ب) | 

(۲) ای بين المدة الكثيرة والقليلة. 

(۳) أى بعد قول الإمام له: : إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية. (ب) ‏ 

)٤(‏ أى لا عكن من الرجو ع. (ب) 

(5) فلا يمكن له العود إلى داره. ب 

(1) قوله: بعد تقدم الإمام إليه " يقال: تقدم إليه الأمير هكذاء وفى كذا | إذا أمره به. (عناية) ' 

(/1) قوله: 'وللإمام إلخ “ يعنى أن تقدير الحول ليس بلازم؛ بل لو قبدر الإمام أقل من ذلك على حبسب مال 1 
يراه جاز» لکن إن لم يقدر له مدة» فالمعتبر هو الحول» فإذا قام بعد ذلك في دارنا يصير ذميا .قال قاضى خحان: :اذا 
مضت سنة بعد مضي المدة المضروبةء كان عليه الخراج ؛ لأنه إغا يصير ذميا بمجاوزة المدة المضروبة فيعتبر الحول 
بعد ند ما صار م إلا .أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوزت السنة» يأحذ الخراج» فح يأخذ منه. (عناية) 

(۸) أى فى ضرب المدة. (ب) 

(9) قوله: ”لما قلا“ إشارة إلى قوله: لأنه لا أقام سنة بعد تقدم الإما» ا ع 

)٠١(‏ لأنه خلف عن الإسلام» وهو لا ينتقض. (ب) 

| بطريق التوالد والتناسل.‎ )١١( 

9 قله .ناذا وضع عليه “اراد وضع ازام حراج والأرض يماشر سيه وهو اوراعة أوتسطيلياعن | 
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فإذا التزمه صار ملتزما المقام فى دارنا . 

أما بمجرد الشراء”' لا يصير ذميًا لأنه قد ر يشتريبا للتجارة» وإذا لزمه 
خراج الأرض» فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة ؛ لأنه يصير ذميًا 
رم ارح اتير ادا ور N GSE‏ فإذا 
وضع عليه الخراج فهو ذمىء تصريح بشرط الوضع» فيخرج” عليه 
أحكام جمة » فلا يغفل عنه . 

TRT‏ 3 صارت ذمية 7 لأنہا 
التزمت المقام تبعا للزوج” ”17 وإذا دخيل خربى ا ا 
ذميا؛ لأنه يمكنه أن يطلقهاء فيرجع إلى بلده» فلم يكن ملتزما امقام . 


مع التمكن منبا هو الصحيح. (إله داد) 
(1) قوله: ”فهو ذمى " قال فى ”النهاية“: وكذلك لو لزمه عشر فى قباس قول محمد بأن اشترى أرضنًا 
عشرية؛ لأنهما جميعًا من مؤن الأرض. (ع) 

)١ 4(‏ قوله: " يمنزلة حراج الرأس [أى الجزية] “ لأن كلا مدهما من أحكام دارناء فلما رضى بوجوب الخراج 
عليه رضى بأن يكون من أهل دارنا. (ب) 

)١(‏ قوله: ” أما بمجرد الشراء إلخ“ ببذا صرح الكرخى فى ” مختصره“ ومن المشايخ من قال: يصير ذميًا 
بمجرد الشراء» ذكره قاضى خان. (ب) : 

(۲) لا للأيام الماضية. 

(؟) أى قول محمد فى "الجامع الصغير . 

(4) قوله: “فيخرج” بصيغة الجهول من الدخريج؛ وقال الإنزارى فى ”غاية البيان“ O‏ 
للفاعل من باب التفعل يقال: خرجته فتخرج عليه أحكام جمة أى كثيرة؛ فلا ب نل e‏ المجهول عنه 
أى عن شرط الوضع؛ لأنه إنما تلبت تلك الأحكام بعد وضع الخراج لا قبله: (رب) 

(5) قوله: ”أحكام جمة" منها منع الخروج إلى دار الحرب» وجريان القصاص بينه وبين المسلم» وضمان 
المسلم قيمة حمره وخنزيره إذا أتلفه؛ ووجوب الدية عليه إذا قتله خطأء ووجوب كف الأذى عنه» فيحرم غيبته 
كما يحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من شتمه فى الأسواق ظلما وعدوانا. (ف) 

(7) قوله: ” فتروجت ذميا“ وفى تزوجها المسلم أولى. (ف) ش 

(۷) خلافًا للأئمة الثلاثة. (ب) 

(۸) قوله: ” تبعا للزوج “ فإن فى يده طلاقهاء والمضى عنبا بخلافهاء فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة ما 
يأتى عنه» ومنه عدم الطلاق» ا رو ب دار قرم الخراج عليه. (ف) 
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Hi 


لأنه أبطل أمائّه» وما فى دار الإسلام من ماله على خطر 
مانهء» وما فى دار ایس ںی ن 


ea a ye mens سس سم‎ anan 


e .‏ ي 
أو ظّهِر على الدار فقتل سقطت ديونه » وصارت الوديعة فی . 


أما الوديعة: فلأنبا فى يده تقديرً لأن يد المودع را بسيو فنا 
عا لنفسه” . وأما الديرنٌ فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد 
1 37 / 9 )¥( ويل من عل“ أسيق إليه من يد ا ف 5 به 1 


وإن فقتل ولم يظهر' “ على الدار"""» فالقرض والوديعة لورثته» 
وكذلك إذا مات" لأن نفسه لم تصر مغنومة» فكذلك مالهء وهذا لأن 


حكم الأمان باق فى ماله فيرد عليه ؛ أواغا ووه مو فده 


اا ی 


(۱) فى دارنا. 

(۲) آی تردد. 

(۳) تفصيل للتردد. 

: ٠ ' ١ أى غنيمة.‎ )٤( 

(ه) قوله: ”لأن يل المودع كيده“ هذا منقوض با إذا أسلم الحربى فى دار الإسلام؛ وله وديعة عند مسلم 

فى دار الحرب» ثم ظهر على الدار فإننها تكون فیئاء فلم تكن يد المودع كيد المودع. وأجيب بأن يد المودع كيد 

المود ع إذا اتفقا عصمة وقت الإيدا ع وفى صورة النقض ليس كذلكء فإن دار الحرب ليست بدار عصمة.( ع) 
(1) قوله: ” فيصير [أى الحربى المودع] فيا تبعًا لنفسه“ فيوضع فى بيت المال لعامة المسلمين فى ظاهر 

لرواية» وعند أبى يوسف أنها يختص به المودع؛ لما ذكره المصنف فى الدين. وأما الدين فيسقط عن ذمته؛ لان 

ثبوت يده عليه منتف إذ قد صار ملكا للمديوث» وإئما هى ثابتة باعتبار المطالبة» وقد سقطتء وإذا تحققت هذا 

:| ظهر لك أن اختصاص المديون به ضرورى لا يحتاج إلى تعليله بأن سبقت يده إليه. (ف) 

2 بسبب كونه مقتولاء أو مأسورا. 

)۸( أى مطالبة الحربى عن المديون. 

)٩(‏ أى يد کل واحد من الناس لسبق يده. (ب) 

)۰ ای هذا الحرزبى الذى أود ع فى دارنا. 

(١1)أى‏ دار الحرب. 

)١(‏ يعنى يكون قرضه وديعته لورثته. (ب) 

0 لأن يد المود ع كيده. 
ا NE‏ 


aye a ns:‏ ت م 
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KOE a 21 STE RETE E‏ 
قتال» يصرف فى مصالح المسلمين ¢ كمايصرف الخراج» قالوا' 5 
Ne, VW cof 5 Ne‏ : 07 
هو مثل الاراضى التى أجلوا أهلها عنبا والجرية” 0 ولا خمس فئ 
ذلك» وقال الشافعى : فيهما الخمس ؛ اعتبارا بالغنيمة . ولنا ما روى” أنه 
DES 8‏ . 00 ۰( 3 6 5 : 
عليه السلام آخذ الجزية » وكذا عمر ومعاذ > ووضع فى بيت المال 
ولم يخمس *2 ولانه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف 
الغنيمة لأنه'''' مملوك بمباشرة الغامين» وبقوة المسلمين”*'' فاستحق الخمس 
(۱) أى القدورى. (ب) 
(؟)قوله: "وما أوجف المسلمون عليه“ وجف الفرس» أو البعير عداء وجيفا وأزجفه صاحبه إيتجانا: 
وقولهم: ما أوجف المسلمون عليه أى أعملوا خيلهم وركابهم فى تحصيله. (مغرب فى ترتيب المعرب) 
(۳) بيانية. 
)٤(‏ بل بوقوع الموعب فى قلوبهم. (ع) ٠‏ 
(5) قوله: فى مصالح المسلمين” من عمارة القناطير وا سور وسد الثغورء وكرى الأنهار العظام الت لا 
ملك لاحد فيم كجيحون» وأرزاق القضاة والمعلمين وامحتسبين» وحفظ الطريق. (ف) 
(5) أى مشايخنا. (ب) 
(1) قوله: "التى أجلوا أهلها عنما يقال: أجلى السلطان القوم وجلاهم؛ يتعسدى بلا همز أى أخرجهم. رف 
(8) بالجر. (عناية) 3# ْ 
(9) قوله: ما روى إلخ” فإنه عليه الصلاة والسّلام أذ الجزية من نصارى نجران؛ ومجوس هجن 
وفرض الجزية على أهل اليمن من كل حالم ديناراء ولم ينقل عنه فى ذلك أنه حمسه» بل كان بين جماعة 
اللسلمين» ولو كان النقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة» ومخالفة ما قضت به العادة باطلةء بل 
قل ورد فيه حلافه» وإن كان فيه ضعف. أخرجه أيوداود فى ”ستنه “ عن أبى العدى بن عتدى الكندى أن عا 
بن عبد العزيز كتب على من سأله من مواضع الفىء أن ما حكم فيه عمر بن الخطاب هو أنه فرض الأعطيةء وعقد 
لأهل الأديان ذمة يما فرض عليهم لم يضرب بخمس ولا مغتم. رف 
)٠١( |‏ يعنى من مجوس هجرء كذا قال شيخى. 
)1١(‏ أى من أهل السواد. رب 
(؟1)أى من أهل اليمن. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۷٤‏ » والدرايةج؟, الحديث ۲۲صض۱۲۹. (نعيم) 
)٠١(‏ أى الغنيمة بتأويل المغنوم. رب) 
)١5(‏ بإلقاء الرعب فى قلوب الكفار. (ب) 


a بون‎ aoa سمحي‎ am mots ١ 
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م ¢ OT‏ ¢ .وف ما السبب واحيد» 
ساس ا 


سس س 


|| فظاهر ؛ E E‏ 
|أكانت تحاملا لما قل من قبل» -وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إغا يصير 
برل فعا لإسلام أبيه' إذا كان فی يده» وتحت ولایتنه» ومع تباین 
ْ الدارين” ذا يتتحقق ذلك» داس مراك ار 
4 لاختاد ف الدارين > فبقى الكل فيئًا و 5 E‏ 


SESE SIRE 


لشفي و وو د ا ا ا 
3 ا لى دلذا ل ا 


)١(‏ وهو اع 
(؟) أى الباقى 
(۳) هو مباشرتهم القتال. (ب) 
)٤( 5‏ قوله: ”وفی هذا و ا رة تاه ا ف ا 
الم يوجد:السعى» وهو ما ذكرناه؛ إشارة إلى قوله: TT‏ (ب) 
(6) أى فى دار الإسلام. (ب) 
(5) أى البلوغ. (ب) 
(۷) قوله: "لما قلا“ إشارة إلى ما قال فى باب الغنائم بقوله: ولنا أنه جزء فيرق برقها. (ب) 
' (م) وهنا أؤلاده فى دار الحرب» وهو فى دار الإسلام. ٠‏ ْ 
(9)أى دار الإسلام ودار الحرب. (ب) 
)٠١( :‏ قوله: "فبقئ الكل فيا وُغنيمَة* فإن قلت: قوله عليه الصلاة والسلام: '«عصموا من دماءهم 
١‏ وأموالهم» يخالقهء قلت: هذا باعتبار الغلبة يعنى المال الذى فى يده أو ماهو فى معناه دي لأن من دان 
الشر ع بناء الحكم على الغلبة. (ب) 0 
)1١(‏ إلى ال اا 
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الدار واحدة . وما كان من مال أودعه مسل" أو ذمياء فهو له؟ لأنه فى 
يد محترمة ويذه كيده وما سوى ذلك فىء » أما المرأة وأولاده الكبارء 
فلما قلا وأما المال الذى فى يد الحر, 2 ادل بعر مايرا لأن 
يد الحربى ليست يدا محترمة . 


وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب» ETE‏ وله 


ورثة مسلمون هنالك» فلا شىء عليه إلا الكفارة فى الخطا“ . 

وقال الشافعى : تجب الدية فى الخطأء والقصاص فى العمد؛ لأنه 
أراق دما معصوما””' لوجود العاصم» وهو الإسلام؛ لكونه” مستجابًا 
للكرامة» وهذا”" لأن العصمة أصلها المؤثمة لحصول أصل الزجر 
بها" وهى ثابتة إجماعا”"'2 والمقومة كمال فيه" لكمال الامتناع به 


)١(‏ قوله: "وما كان من مال أودعه إلخ“ إنغا قيد به لأنه إذا كان غصبًا فى أيديهم يكون فيا لعدم النيابة 
وعند أبى یوسف ومحمد يجب أن لا يكون فیئاء إلا ما كان غصبا عند حربى على قياس ما أسلم الحربى فى 
دار الحرب» فلم يخرج حتى ظهر على الدار, فالجواب فيه إن كان وديعة عند حربى» ارافان ,تام أو 
ذمی» فهو فىء؛ وقالا: لا يكون فيكاء كذا فى " الجامع الصغير “ لفخر الإسلام. (ك) : 

(1)قوله: "وما سوى ذلك ل ال ل 
كان مودعا عند حربی. (ب) 

(7) إشارة إلى قوله: حربيون كبار» وليسوا باتباع. (عناية) 

)٤(‏ قوله: "إلا الكفارة فى انط" هذه هى الرواية المشهورة عن أبى يوسف وأبى حديفة؛ وفى "ال جامع 
الصغبر" وغيره» وروى عن أبى حنيفة أنه قال: لا دية عليه؛ ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليهم. (ب) 
)٥( :‏ قوله: ” لأنه أ أراق إلخ ' تحقيقه أن العصمة تلبت نعمة وكرامة» فيتعلق بماله أثر فى استحقاق الكرامات» 

وهو الإسلام؛ إذ به بحصل السمادة الأبدية لا بالدار التى ھی جماد لا اثر لها فى استحقاق الكرامة.(ع) 

)١(‏ أى لكون الإسلام جالبا للكرامة وموجبًا لها. 

(۷) قوله: "وهنا أ وجوت الذهة فى اطا والفعناس فى اعرد فا كات ميا على وجو العام 
الذى هو الإسلام؛ لأن العصمة إلخ. (عناية) 

(۸) قوله: "أصلها المؤثمة“ ل ل 
الاعتدال. (عناية) 

(9) أى بالعصمة المؤلمة. 


)٠١(‏ قوله: "إجماعًا" إذ لاقائل بالفصل» وبعدم الإلم على من قعل مسلمًا فى أ موضع كان. (ع) 
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محس ا اال ا ا ی ا 


فيكون وصفًا فیه» فيتعلق با علق به الأصل ` . 
ولنا قوله تعالى'": «فإن کان من قوم عدو لكم وهو" مؤمن 


سسب مس سه م سد سي س مس س 


ال ل ا DLO‏ 
(1١)قوله:‏ "كمال فيه [أى فى أصل العصمة]“ وذلك لأنه إذا وجب الإثم والمال» كان ذلك أكمل؛ وأتم 
فى المنع من الذى وجب فيه الإثم. (ك) : 
| (١)قوله:‏ "جا زوهو الإسلام] علق به الأصل [أى المؤئسة]” أى تتعلق المقومة بالإسلام كما تعلق المؤئمة 
به» فيجب الدية» والكفارة فى قتل الحربى الذى أسلم فى دار الحرب» ولم يسباجر إلينا. (كفاية) 
1) قوله: " ولنا قوله تعالى إلخ" توضيحه: أن الله تعالى قال فى سورة النساء: طإومن قعل مؤمنا خط 
|| تحرير رقبة مؤمنة» الآية» يعنى من قتل أحدا من المؤمنين خخطأ غير قاصد قتله بأن رمى سسهما إلى صيد فوصله؛ 
ونحو ذلك» فعليه جزايه شيعان: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة؛ ولا يجزئ كافرة» فإن لم يستطع على تحرير رقبة 
كذلك: فعليه صيام شهرين متتابعين. وثانيهما: أداء دية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يعفر أولياء المقتول القاتل» 
فح يسقط عنه الدية» فقد جعل الله تعالى فى هذه الآبة تحرير رقية جميع الموجبه فلا بد أن لا يجب غيره. 
والدليل على أنه جعل كل الموجب أمر ان: أحدهما: أنه تعالى قال: طإفتحرير رقبةمؤمنة» بحرف الفاءء 
والفاء للجزاء؛ والجزاء فى اللغة بمعنى الكفاية» فيعلم أن التحرير كاف لا موجب غيره» كذا قرره جماعة من 
الشراح» وفيه نظر فإن الفاء ليست موضوعة لكلمة الجزاء التى بمعنى الكفاية حتى يستفاد منها كفاية ما ذكر. 
الأول "أن يقر بأن الفاء موضو ع للجزاء» فكان الله تعالى قال: طإومن قعل مؤمنا خطأ فجزاءه تحرهر رقبة 
مؤمنة]») فكان لفظ الجزاء مقدرا فى الكلام مأخودًا من حر ف الفاء» والجزاء بمعنى الكفايةء فأفاد أنه الكافى» فإن 
قلت: قد يكون لشىء واحد جزایان» أو أجزية. قلت: لا كلام فى ذلك» وإثما الكلام فى أنه تعالى لما جعل 
التحرير ججزاء للقتل» ولم يذكر غيره» أفاد أن هذا الجزاء المذكور هو الكافي» ولو كان له جزاء آحر لم يصح 
جعله التحرير جزاء؛ لأنه ح لا يصح أن يقال للتحرير الذى هو أحد الأجزية: إنه جزاء أى كاف للقتل. 
وثانيهما: أنه تعالى ذكر فى جزاء القتل التحرير فقطء ولم يذكر غيره» فصار كل المذكورء وأفاد أنه الجزاء 
لا غیر؛ لأنه لو كان له جزاء غيره أيضنًا لذكره أيعنا؛ لأن امقام مقام البيان والإيضا » ومن المعلوم أن السكوت 
فى معرض البيان بيان» ولعلك تتفطن من ههنا الفرق بين التقريرين؛ وهو أن التقرير الأول مبنى على لفظ الفاه. 
والثانى مبنى على كونه مذكورا دون غيره مع قطع النظر عن إطلاق الجزاء عليه» والمقصود مدهما واحد؛ 
قوله: " ولنا قوله تعالى إل قال لله تعالى: طإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً» استشناء منقطع أى 
لکن إن وقع خطأ ومن قعل مؤمًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة6 أى فعليه إعتاق رقية مؤمنة و كفارة فإودية مسلمة 
لى أهلها» أى أهل القتيل الذين يرئونه إلا أن يصدقواأى بنصدقوا بالدية» إن كان من قوم عدو لكم وهو 
|أمؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أراد به إذا كان الرجل فى دار الحرب منفردا مع الكفارء وهو مسلمء فقتله من لا يعلم 
إسلامه, فلا دية عليه وعليه الكفارة. (معالم التتزيل) 
() أى المقتول. (ف) . ش 
٠ ۰‏ (4) الواو حالية. 
(ه) أى الله تعالى. 
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الفا أوإل كونه كل الکو ف قزم ولأ اميت 
ا اي لن الآدمى علق متحملا ام اکل 0 

والقيام بها بحرمة التعرض » و الأموال تابعة لها" . ا 
| أما المقومة فالأصل فيما الأموال؛ لأن التقوم يؤذن" بجبر الفائت 
|أوذلك” فى الأموال دون النفوس؛ لأن من شرطه التماثل» وهو فى الال 


| () قوله: “رجوعا إلى حرف الفاء“ قرره صاحب ”العناية“ و ”الكفاية“ وتبعهمًا العينى فى " البناية “ بأن 
||الفاء للجزاء وهو اسم لما يكون كافيًا يقال: جزى أى كفى» فعلم أن تحرير الرقبة كاف فى كونه موجبًا. ٠‏ 
||" ؤردهم اتن الهمنام» ونسب هذا التقرير إلى السهو؛ لأن المراد بقول النحاة: الفاء للجزاء أنها دالة على أن 
]ما بعذها مسبب عما قبلهاء فسمى السبب جزاء اصنطلاحًاء لا أن الفاء موضوع للفظ الجزاء الذى هو بمعتى 
||[الكفاية لغدّ كما لا يخقى. وعندى أنه ليس المراد من قولهم: الجزاء بمعنى الكفاية أن لفظ الجزاء الموضوع له للفاغ 
ا معنى الكفايةء فينتفى غتيره حثى يرد عليه ما أورده ابن الهمام» ويكون تقريرهم سنهواء بل غرضهم أن الفاء ههنا 
|| بيان جزاء القتل» فمعنى قوله تعالى: «إفتحرير رقبة» فجزاءه تحرير رقبة» والجزاء بمعنى الكفاية إلخ» هذا غاية ما 
|| يقال لتصحيح الكلام» والعلم عند العزيز العلام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

١‏ (۲)قوله: "أو إلى كونه كل المذ كود“ لأنه لم يذكر غيره» وذلك يقتضى انتفاء غيره؛ لأن قصد الشارع 
|| فى مثله إخراج العبد عن عهدة الحكم المتعلق بالحادثة» ولا يتحقق ذلك إلا ببيان كل الحكم بلا إخلال؛ فلو كان 
|| غيره من تتمة:الحكم لذكره. (عناية) : 
(1) قوله: "ولأن العصمة إلخ” دليل معبقول على عدم العصممة المقومة الموجبة للدية فى دار الحرب؛ 
8 ومشتمل على بيان أن المقومة ليست بوصبف كمال فى العصمة المؤثمة حتى تكون تابعة لها. 0 
۰ وبيان ذلك أن الآدمى خلق متحملا لأعباء التكاليف أى بإتيانهاء ومن خلق لشىء وجب عليه القيام به؛ ‏ 
٤‏ فالآدمی وجب عليه القيام بأعياء التكاليف» والقيام.بها بحرمة التجرض أى إنما يتتحقق له القيام بها إذا كان 
| التصرض له حراماء فالآدمى وجب أن يكون حرام التعرض مطلقًا إلا أن الله تعالى أبطل ذلك فى الكافر بعارض 


ع 


|| الكفره فإذا زالالكفر بالإسلام» عاد إلى الأصلء والأموال تابعة لها أى للآدمية التى تنبت العصمة المؤثمة؛ لأنيا. 
خلقت فى الأصل مباجة» ونما صارت معصومة لتمكن الآدمى من الانتفاع بها فی حاجته. (عناية) . 
)٤( ْ‏ لا بوصف الإسلام» كما زعمه الخصم: (ن) AS‏ 
(5) أى لأثقاله جمع عبء بالكسر. (عنايةم ˆ 
٠١‏ (5) فوجوب الكفارات تبعا للزجر. 
وی ا oS‏ 1 
|[ ()قوله: وذلك” أى جبر الفائت فى الأمنوال دوف التفوس؛ لأنه إثما يحصل بالمثل صورة ومعنى» أو 
:]أ معنى فقطء ولا ماثلة بين النفوس» وما يجبر به لا صورة ولا معنى على ما عرف فى الأصول» فكانت النفوس 
.:|أتابعة للأموال فى العصمة» ومن ههنا علم أن المؤثمة أصل مستقل فى شىء والمقومة أصل مستقل فى شىء 
5 آخر» وليس أحدهما بكمال الآخرء ولا وصف زائد عليه. (عناية) 0 


امع سي ند 
| كص RT Lakh MEDAR‏ 


E e‏ س تاب ثم العصمة المقومة" فى انل 
E‏ 0 لأن العرة انع ° ٠‏ فكلك فى النفوس | إلا أن 
الشرع أ أسقط اعتبار متخة الكفرة؛ ؛ لما أنه وجب إبطائها"خ والرتد . ش 
وان 0 ئ دارفا من آهل داز سكم لقضنحة الال اا ا 


تا ا 


اكلم : ار .فاقلتة 7 ثلافات وعلي 6 الكفارة e‏ 
۲ م“ و قتل 

حطاًء فر بسائر اون ا ا للإمام: إن ا 

قال ل ا را يات 


ا ا ل 
وإن كان عمداء فإن شاء الإمتاء”"* لاقل .إن شاء أخذ الدية ؛ 


حم 


لر للأموال.. 

0 مبعداً: . 

™( خبر» لأنها عزة» والعزة بالمنعة. 
ا )٤(‏ قوله: ' بالمنعة فلا يجب القصاص والدية فى ما نجن فيه] “ أى بمنعة المسلمين؛ لآن التقويم ينبي عن 
21 هر ص عر ل a‏ 
(ه) قوله: O ea E e 50 TT‏ .ك 
أ (قوله: "لما أنه أوجب إبطالها“ أئ أن الشرع سلطنا على إبطال منعة الكفرة». وإذا,لم توجد المنعة 
آلا يوجب الو عراز» و! وإذا لم يوجد الإحراز لا يوجد المقومة» فلا تجب الدية. . (ب) ا 
ُ ديد الع 0 إن رتد والمسأمن محرز بدار الإسلام؛ يجب أن 8 
ا دار الحرب. 

1 (9) قوله: “فالدية عل ى عاقلته [أى القاتل] “ وفى بعض النسخ: العاقلة» ووجهه: أما فى المسلم: : 
ا ١‏ إن قبل ؤمتا حط الآيت وأا فى المسثأمن: ا ل لس عي ' 
| حكم ت ثر المسلمين. (ب) ْ 1 
(١٠)أى‏ القائل. , 

)١١( :‏ أى قول محمد. 
E‏ اع E‏ 


باب العشر والخراج 
لأن النفس معصومة. والقتل عمد. والولى معلوم. وهوالعامة. 
||أوالسلطان”' قال عليه السلام''': «السلطان ولى من لا ولى له»*. 
ET‏ وشا الخد الدية معناه بطريق الصاح ؛ أن موجب 
العمد. وهو القود عيئاء وهذا" لأن الدية أنفع فى هذه المسألة من 
القودء فلهذا كان له ولاية الصلح على المال. 
فليس له“ أن يعفر ؛ لأن الحق للعامة”". وولايته” نظرية") 
e 1‏ 1 
وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض . 
1 باب العشر واطخراج"" 3000 : 
قال" : أرض العرب كلها أرض عشرء وهى”'' ما بين العذيب9) 
3 
)١(‏ قوله: ”أو السلطان“ اعترض عليه بأن الشردد فى من له ولاية القصاص يوجب سقوطه كما فى 
المكاتب إذا قعل عن وفاءء وله وارث؛ وأجييب بأن الإمام ههنا نائب عن العامةء فصار كأن الولى واحدء بخلااف 
مسألة المكاتب. (عناية) 
(۲) أخرجه أبو داود. (ث) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص۳۷ » ولم يخرّج الحافظ ابن الحجر فى الدراية. (نعيم) 
(۳) أى محمد. 
(4) القصاص. 


(0) أى جواز أخذ الدية. (ب) 

(7) أى للإمام. 

(۸) أى الإمام. 

(۹) ولا نظر فى العفو. (ب) ` : | 

)٠١(‏ قوله: باب العشر والخراج“ لما ذكر ما يصير به المستأمن ذميا ذكر ما يعرضه من الوظائف المالية إذا 
صار ذمياء وهو فى أرضه ورأسه» وفى تفاريعهما كثرة» فأوردهما فى بابين وقدم ذكر العشر؛ لأن فيه معنى 
العبادة, وهو لغة جزء واحد من العشرة. والخراج ما يخرج من نماء الأرض» أو نماء الغلام» وسمى به ما يأخذه ١‏ 
السلطان من وظيفة الأرض والرأسء وحدد الأراضى العشرية والخراجية أولا لأنه أضبطء فقال: أرض العرب 
كلها إلخ. (رف) ٠‏ 
(١١)أى‏ القدورئه 


ت 


الجلد الثاني -- جزء 4 كتاب السير “Per‏ باب العشر والخراج 
باليمن" بمُهرة”' إلى حد الشام > والسواد أرض 


0 


خراج؛ وهو ما بين العذيب إلى عقَبَّة حَلُوان» ومن التّعلبية . 


ا ا س س سمح سي 


ويقال : من العلث إلى عبّادان"؛ لأن النبى عليه السلام والخلفاء 

: 1 (4) )بك 7 Bef.‏ 
الراشدين لم يأخذوا' الخراج من أراضى العرب*» ولأنه ممنزلة|] 
الفىءء فلا يشبت فى أراضيبم" كما لا یثبت فى رقابہم؛ وهنا" لأن 

5 8 03 5 ے٤‏ 5 5 3 ا 5 
وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلّها على الكفرء كما فى سواد العراق؛ 
لطس تب يسيب ي ل ايد 

(۱۲) قوله: "وهی “ أى أرض العرب» وفى بمض النسخ وهو فال الإنزارى: ذكره بالنظر إلى خخبره ما بين 
عذيب بضم العين المهملة وفتع الذال المعجمة و بالباء الموحدة ماء التميم إلى أقصى حجر باليمن؛ وهو بفتحتين 
يعنى الصخر؛ لأنه وقع فى أمالى أبى يوسف الصخر موضع الحجر. ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الجيم» 
و فسره باجانب» فقد -عرف بمهرة إلى حد الشام بفتح الميم وسكون الهاء اسم قبيلة» أو رجل ينسسب إليما ل 
المهرية» وسمى ذلك المقام به» فيكون بدلا من قر[ باليمن» وهذ طول أرض العرب. وأما عرضها فمن رمل 
عالج إلى مشارق الشام أى قراهاء والسواد أرض خراج أى أرض سواد العراق أى قراها به صرح التمرتاشى» 
وسمى السواد به خضرة أشجاره وزروعه» وهو أى السواد ما بين العذيب إلى عقبة حلوان بضم الحاء اسم بلد. 

. وقال الإنزارى: المراد من السواد المذكور سواد كوفة» وهو سواد العراق وجده من العذيب إلى عقبة حلوان 
. عرضاء ومن العاٹ إلى عبادان طولا. وقال المصدات: ومن التعلبية. ويقال: من العلث بفتح العين وسكون اللام : 
وبالثاء المثلثة قرية موقوفة على العلوية, وهو أول العراق شوقى دجلة إلى عبادان بفتح العين وتشديد الباء الموحدة 
حصن صغير على شط البحر. - 
قال الإنزاري: ما قيل: إنه من التعلبية إلى عبادانء فغلط؛ لأنہاهن مناز ل البادية بعد العذيب بكثير. (ب) 
(1) أى إلى آخر جزء من أجزاء اليمن. (ف) 0 
]1 ()قرله: "إلى أقصى حجر باليمن هذا طولهاء ومن يبرين والدهناء ورمل عالح أسماء مواضع إلى 
مشارق الشام وعرضها. (عناية) 

(۲) بدل من قوله: باليمن. (عناية) 

(۳) قوله: ” إلى عبادان “ جزيرة مشهورة تحت البصرة مقصودة للزيارة» وكان قديما من ثغور المسلمين» 
ويروى فى فضائلها أ-حاديث غير ثابتة» كذا قال الحازمى فى ”المؤتلف والختلف“ والعذيب منزل لحاج العراق 
قريب من الكوفةء وهو حد السواد. (تبذيب الاسماء واللغات للنووی) ٠‏ ش 

(4) قوله: ”لم يأخذوا [ليس له أصل فى “كنب الحديث] الخراج من راضى المرب [والأرض لا تخلو من 
تحد الحقين» فعلم أنبا عشرية. ب لأنه لو فعله لقضت العادة بنقله» ولو بطريق ضعيف»ء فلما لم ينقل دل قضاء 
العادة على أنه لم يقم. (ف) . 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۸٤۰‏ والدراية ج27 الحديث ٤‏ ۷۴۳ ص۱۳۰ . (نعيم) 


(ه) أى العرب. 
٠ :‏ (1) أى عدم وضعه على العرب. (ب) 


الستبا ا ا ی 


ا العشرو الخراح ]أ 

ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف © 3 . وعمر حين فتح 

السواد'"' وضع الخراج علي“ كمحضر من الصحابة» ووضع على || 
على 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير et‏ 


مضر حن افتشحها ع مرو ابن الغاص؛ وكذا اجتمعت الضصحابة 


: 1 / : 0 eS 
| كان : وأرض السنواد ملركة لأحلها يجوز ييسهم لهاء وتصرقهم‎ 
له أن يقر أهلها عليباء‎ ٠" فیا ؛لأن الإمام:إذا فتح أرضاعلوةً وقهرً‎ 


ديضع عليها وعلى رؤوسهم الححراج. ' فتبقى الأراضيى علوكة لأملهاء || 
وقد قدمناه” من قبل . | ۰ 

: قال : TG TEHT‏ 
فهى أرض عشر؛ ؛ لأن الحاجة إلى ابتتداء التوظيف على المسلمء والع شر 
أليق بة؛ لما فيه من معنى العبادة ل وكذا هو أخفف خنيث يتعلق 00 ش 
|الخارج. ٠‏ وكل أرض فحت عنوةء فأقر أهلّها عليباء ٠.فهى‏ أرض خراج || 
وكذا إذا صالخهم ا | 


(۱) كما ثبت فى بعض الأحاديك. ۰ 
E‏ م 
قال: اح السلمرت سواد اراق قارا سر" ينه اسه عر ل ل ا ل جا دك م 1 
١‏ | ا ول غا قلت: ا 'الطبقات" فى ترجمة عمرؤ. (ت) 
)٥(‏ هذا معروف بينهم. (ف) 
1 (5) أى القدورى. .. 0 

٠.‏ (۷) عطف تفسير. (ب).  :‏ را 
(۸) أى فى باب قسمة الغنائم. (ب) 
(۹) ولهذا يصرف مضرف الضدقات؛ لإب) .. ٠‏ 
)٠١(‏ لا بالتمکن كما فى المخراج. 
)١١(‏ قوله: ”والخراج أليق“ لأن فيه معنى العقوبة 


للتعلق بالتمكن من الزراعة» وإن لم بزر ع. رفم ٠‏ 


باب العشر والخراج 


TT a E ET‏ رح مدا 


E 


عين .2 9 أرض ايز 3 لسر اس ايم وتماءها 2 


ا ن أحيا رض مانا فهى عند لى يوسف معترةيجيزها. 


8 


0 ا اله حكمه كفناء الدار 1 له حكم دارم 5 يجور ز لصاحبا 
1 الانتفاع به . وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العار ¢ '» وكان القياس فى 


)١(‏ قلت: أخرجه البخارى ومسلم. (ب) 

* راجبع نصب الراية ج۳ ص۳۹٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ١٠۷ص١٠١٠‏ . (نعيم) 

)قو وله: "وفى الجامع الصغير ' قد علم من عادة المصنف أنه إذا وقعت مخالفة بين القدورى و ”ال جامع 
ااصغير“ بزيادة أو نقصان يقول بعد لفظ القدورى» وفى ”ال جامع الصغير " إلخ» وههنا الخالفة ظاهرة. (ف) 

(۳)قواه: "فهى أرض خراج“ سواء قسمت بين الغانمين» أو أقر أهلها عليباء ولهذه الفائدة ذكر لفظ ال جامع.( ع) 

9)أى القدورى. ش 

)٥(‏ أى معنى قول القدورى. (ب) 

(5)أى عند أبى يوسف. 

(۷) كذا ذكره أبو عمرو بن عبد البر. (ف) 

(۸) هذا دليل لمذهب أبى بر ب 

(4) قوله: ' حتى يجوز | إلخ” أى حتى يجوز لصاحب الدار الانتفاع بفناء داره» وإن لم يكن الفناء ملكا له 
لاتصاله بملکه» وقد ذكر ذ ا ': أنه لو قال المستأجر للأجراء: هذا فنائى ليس لی فيه حق الحفر» فحفروا 
فيه يثراء قمات فيه بعاد فالضمان على الأجراء قياساء وفى الاستحسان: لا ضمان؛ لأن كونه فناء له بمنزلة 
كونه مل وكا لهم لإطلاق يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدواب وبناء الدكان. 

)٠١ ٠‏ قوله: ”وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر [آبادى]“ وفى بعض النسخ: إحياء ما قرب من العامر؛ 
مسمس r‏ اك 


للجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير E‏ باب العشر و اراح 
البصرة''' أن تكون خراجية؛ لأنبا ن حيز آرضن المتراج» إلا أن الصحابة 
وظفوا عليها العشرء فترك القياس لإجماعهم. 

“وقال مج إن احياها بغر شفوها» أو يعن ایی ا أو ماد 
أدجلة''' والفرات» والأنبار العظام التى لا يملكها أحدء فهى عشريةء 
وكذا”” إن أحياها بماء السماء“» وإن أحياها بماء الأنبار التى احتفرها 
الما د لمالا ونهر يزدجرد» فهى خراجية ؛ لما ذكرنا من 
اعتبار الماء” ''؛ إذ هو السبب للنماء» ولأنه لا يكن توظيف الخراج ا 


على المسلم كرهاء لتر ا لأن السقى باء الخراج دلالة 


التزامية””. قال: والخراج” لير 


لأن لأهل العامر حق الانتفا ع فيما قرب من العامر. (ب) 

(١)قوله:‏ "وكان القياس [أى عند أبى يوسف] إلخ“ لا يظن فى هذا القول التكرار؛ لأن الأول رواية 
القدوری» وهذا 5 لذلك. (ع) 

)١(‏ قوله: "أو ماء دجلة' هى نهر معروف بالعراق بكسر الدال وسكون الجيم» ولا يدخلها الألن 
واللام» قال أبو الفتح الهمدانى: يجوز أن يكون مشتقة من قولهم: بعير مدجل أى مطلى بالقطران طليا كثيراء 
وبذلك سمى الدجال؛ لأنه مطلى بالكفر والعنادء ويجوز أن يكون مشتقة بمعنى الكثرة. 

راترات يضع القاء والناء المسدودة فى الخط فى الى الول والوقفت فت وعو الجر ابغتروت بين الام 
والجزيرة» وربما قيل: بين إلشام والعراق. قال الحازمى فى " 'المؤتلف والختلف فى أسمياء الأماكد “ : مطلع الفرات 
من بلاد الروم؛ ومنقطعه فى أعمار البصرة. (تمذيب الأسماء واللغات للنووى) 

1 (۳) أى هى عشرية. 

کک (عناية) 
سا ررد ور وا راف ور باس ار 
خلافة عثمان. (ب) 1 

© إشارة إلى قوله: لأن العشر يتعلق بالأرض النامية» وغماءها بماء. (عناية) 

(/) قوله: ”ولأنه لايمكن إلخ” علم منه أن المراد بموضوع المسألة أعنى قوله: من أحيا أرضا مواتا إلخ 
ان يسيم سداد الوه ET‏ 
E‏ الزياداك” لوي CCG‏ (ف) 

(۸) أى على التزام الخراج. (ب) ٠‏ 


ا QO‏ مم م ا م r ıe‏ مه n rn‏ ل مسا ل 


التولد لقان ج كنات الجر | eV‏ باب العشر والخراج 


مامه مسمس سد لاح عله مس عات ل سف ممست لب عع مستي a a‏ 


مس سس ا 


التصل مشر درا وتاخ المغول عر عير "كه قزل بهت ابا ان 
| حنيف حتى يمسح سواد العراق» وحَعَل حذيفة مشرقًاء فمسح فبلغ ستا 
وثلاثين ألف ألف جريب» ووضع على ذلك ما قلا" . 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا منبم» 


ولأن المؤن”' متفاوتة» فالكرم أخفها مؤنة”"»: والمزارع أكثرها مؤنة"'''. 
,3غ( مبتاءاً. 
ا (١)قوه:‏ "من كل جريب [موصوف] “ هو أرض طولها ستون ذراعا بذراع الملك كسرى يزيد على 
|| ذراع العامة بقبضةء وهى ست قبضات وذراع الملك سبع قبضات» كذا فى ”المغرب “» وذكر التمرتاشى أن طول 
| الجريب متو ذراعاء وعرضه ستون ذراعا. (ت) 
| (۲) صاة. 
(۳) خبر. 
|[ (4)قوله: "وهو الصاع“ قال الإنرارى فى ”غاية البيان“: اعلم أن القفيز الواجب فى الخراج مطلق عن 
| قيد الهاشمى» والحجاجى فى أكثر نسخ الفقه كالكافى للحاكم الشهيد» والشامل» وشروح ”الجامع الصغير . 
وقال الولوالجى فى فناواه: القفيز هو الحجاجى ثمانية أرطال» وهو صاع رسول الله مء وكذلك قال فى 
".خلاصة الدتاوى": فإذا كان الحجاجى هو صاع رسول الله سو فكيف يقيده صاحب” الهداية” بالهاشمى» 
اوهو اثنان وثلاثون رطلا. وقال محمد: القفيز قفيز الحجاج؛ وهو ربع الهاشمى» وهو مثل الصاع الذى كان فى 
عصر رسول الله لله ثمانية أرطال» وقال الإنزارى أيضًا: المراد من القفيز الواجب قفيز ما يزرع فيسها» كذا فى 
"شرح الطحاوى“» وقال الإمام ظهير الدين: إنه قفيز من حنطة أو شعير» والمراد من الدرهم درهم وزن سبعة. (ب) 
)5( قونه: ”ومن جريب الرطبة “ هو بفتح الراء» والجمع رطاب وهو القثاء والبطيخ والبازنجان» وما يجرى 
مجراه» كذا فى ”ا مغرب . (ب) : 

1 () قوله: ”ومن جريب الكرم [انگور] المنصل“ قيد بالاتصال؛ لأنها لو كانت متفرقة فى جوانب 
|]|الأرض» ووسطها مزروعة» لا شىء فيهاء بل المعتبر وظيفة عمر فى الزرع» ولو كانت الأشجار ملعفة بحيث 
لايمكن زر ع أرضها فهى كرم» ذكره فى ”الظهيرية '. (ف) 

(۷) قلت: رواه يو عبيد القاسم بن سلام فى ” كتاب الأموال“ وابن أبى شيبة. (ت) 
(8) قوله: ”ووضع على ذلك ما قلدا“ قال الشارح: إنه سهو بلى يقال: ووضع ذلك على ما قلنا أى وضع 
الخراج» ولا يخفى أن مرجع الإشارة الست وثلاثون ألف ألف أى وضع عليما المقادير التى ذكرناهاء ولا ينسب 
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ل ارح سارك ار با > فجعل, الواجب فى الكرم 
أعلاها”. وفى الزرع أدناها"» وفى الرطبة أوسطها© . 
قال : وما سوى ذلك من الأضناف كالزعف ران 'والبستان وغيرة 


وقح ولع اجه الطافة”" + اه لس فية تو طق هن وقد اعت 
الطافة ف ذلك" فرعا فنا اتر يف افيه قال واا 
أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه “؛ لأن التنصيف عين 
]| الإنصاف؛ لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغائمين. والبستان كل أرأض 
يحوطها حائط ٠"‏ وفيها نخيل متفرقة» وأشجار أخرء وفئ ديارنا ”9 
والشدةء ويقال: من الأون» وهو الخروج والعدل؛ لأنه ثقل على الإنسان. رب 

(١٠)قوله:‏ ااا ا يعنى وأكثر ريعا؛ لأنه يبقى على 


الابد بلا مؤنة. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”أكثرها مؤنة“ لاحتياجها إلى الزراعة» وإلقاء البذر. (ع) 

)١(‏ قوله: " والرطاب بيدهما [الزرع والكرم]“ لأنها تبقى أعواماء ولا تدوم دوام 0 فكانت مؤنتها 
فوق مؤنة الكرم دوه و( 

(۲) وهو عشرة دراهم. 

(7) أى صاع ودرهم. 

)٤(‏ أى خمسة دراهم. 


(5) أى القدورى. 

(5) قوله: " أى كأرض الزعفران. (ب) 

(۷) قوله: ” بحسب الطاقة“ فينظر فى ذلك كله إلى الغلةء فإن لم تبلغ مسوى غلة الزرع يؤخذ قدر خراج 
غلة الزر ع» أو الرطبة يؤخذ خرا ج الرطبةء أو الكرم يؤخذ خراج الكرم. (ف) . 

(۸) أى فى التوظيف. 

(9) أى مشايخنا. 

(١٠)قوله:‏ "لا يزاد عليه“ قال ذ فخر الإسلام البزدوى: ألا ترى إلى أنه قال فى ”كتاب العشر والخراج” 

و" السير الكبير” : فى أرض لم يخرج من غلتما إلا قدر قفيزين ودرهمين» وهی جريب أن خراجها قفيز ودرهم» 

أوهذا لأنا ما ظفرنا بهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أموالهم» فإذا مننا عليهم؛ وقاطعناهم على نصف الخراج كان 
التنصيف هو الإنصاف. (ب) 
)١1١(‏ أى تكون حواليها حيطان. 
(۱۲) قوله:. ”وفی ديارنا“ أى ديار صاحب ”الهداية“» وهى فرغانةء ويقال له: الفرغانى والمرغينانى: 


N)‏ سسا ا سطس aps‏ اه سم ع aa‏ ا e‏ لست ال 
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وظفوا من الدراهم فى الأراضى كلهاء وترك كذلك؛ لأن التقدير يجب أن 


لأطاقت» وهذا" يدل على -جواز النتقصان. وأما الزيادة عند زيادة الريع 
كجوز عند حع :كارا نالات وغد ابش يومف :لا يجوز ؟ لان 


الماء”"» أو انقطع الماء عنهاء أو اصطلم” " الرزع آفة"'''» فلا خراج 


وفرغانة بفتم الفاء وسكون الراءء ومرغينان من بلاد فرغانة. (ب) 


(۱) أى من أى جنس کان. 

(۲) أى القدورى. 

(۳) قوله: ”فان لم تطق [أى الأرض وعدم الإطاقة عبارة عن قلة الريع. ب] “ أى بأن لم يبلغ الخارج ضعفه 
نقص الإمام إلى نصفه» كذا أفاده فى ”الخلاصة“ حيث قال: فإن كانت الأراضى لا تطيق أن يكون الخراج 
الأراضى التى وظف عليها عدّرء أو إمام آخرء ثم نقص أو غيرهاء وأجمعوا على أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة 
عمر فى الأراضى التى وظف فيهاء أو إمام آخر مثل وظيفته إذا زادت الغلة» ذكره فى ”الكافى . 

واما فی بلد اراد الإمام أن يبتدا فيا التوظيف» فعندهما لا يزيد وقال محمد: يزيد» وهو قول مالك 
وأحمد» ورواية عن أبى يو سف . (ف) 

(4) الريع بالفتح النماء والزيادة» والمراد به ههنا الغلة. («ب) 
(5) قوله: ”ألا ترى إلى قول عمر إلخ“ قلت: أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة: عن عمرو 
ابن ميمونث قال: رايت عمر قبل ان يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف» فقال: كيف 
فملتما أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيقء قالا: حملناها أمرا هى مطيقة له» قال: انظرا أن تكونا 
حملتما ما لا تطيق» قالا: لا“ الحديث بطوله. (ت) ` : 

© خنطاب الحذديفة وابن حنيف. 
)( ای قوله: لو زدناها لأطاقت. (ب) | 

(8) قوله: ”خين أخبر بزيادة الطاقة“ قلت: تقدم فى الحديث الذى قبله» وروى عبد الرزاق عن إبراهيم 
قال: جاء رجل إلى عمر فقال: أرض كذا وكذا تطيقون أكثر مما عليہم» فقال عمر: ليس إليهم سبيل. 
(تخريج الزيلعى) ش 
(8)فلم. يخرج الأرض ثيا بسبب غلبة الماء» أو انقطاعه. 
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عليه" ؛ لأنه فات التمكن”' من الزراعةء وهو النماء التقديرى”" المعتبر 
فى الختراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء التقديرى فى بعض 
الول وككونه ناميا فى جميع الحول شرط» كما فى مال الزكاة“) أو 
يدار الحكم على الحقيقة عند خروج الخارج . 

قال : وإن عطلها صاحبهاء فعليه الخراج؛ لأن التمكن كان ثابئّاء وهو أ 
الذى ذ ل من انتقل إلى أخس الأمرين” من غير عذرء فعليه 
الخراج ع الأئ ل 8 4 اة هن الذى د ضيع الزيادة” 0 

)٠١(‏ قوله: ”أو اصطلم“ الاصطلام القطع من الأصل أى استأصلته آفة. رب 

5 ردا رد () 

(۱) قوله: “فلا خراج عليه" قال الكاكى: قال مشايخنا ما ذكر فى الكتاب: ا 


بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكن أن يزرع الأرض i‏ 
الخراج» ذكره فی شرح الطحاوى”. (ب) 


(۲) قوله: ” لأنه فات التمكن “ وهذا بخلاف الأجرء فإنه يجب بقدر ما كانت الأرض مشغولة بالزرع؛ 


£ 


لأن الأجر عوض المنفعة» فبقدر ما استوفى يجب » أما الخراج فهو واجب بقدر الربع» فلا يمكن | يجابه بعد 
ما اصطلم الزر ع آفة. (ك) 

ل ل ل a‏ 
ويجب الخراج 

(4) قوله: ' كما فى مال الزكاة” فإن من اشترى جارية للعجارة» فمضى عليها ستة أشهرء ثم نواها 
للخدمة سقطت الزكاة. (عناية) ١‏ 

(0) قوله: "أو يدار الحكم إلخ” يعنى أن النماء التقديرى كان قائمًا مقام الحقيقى» » فلما وجد الحقيقى تعلق 
الك ٠١‏ جوت الأعبل: وق ملك بيلك به ارا ج (عناية) 

(5) قوله: "وهو الذى فوته“ قال التمرتاشى: هذا إذا كانت الأرض صالحةء والمالك متمكنء أما إذا عجز 
امالك لعدم قوته وأسبابه» فللإمام أن يدفعها | إلى غيره مزارعة؛ ويأخذ الخراج من نصيب المالك» وإن شاء آجرهاء 
وأخذ الخراج من الأجرة» فإن لم يتمكن من ذلك» ولم يوجد من يقبل ذلك باعهاء وأخذ الخراج من ثمنهاء وهذا 
بلا خلاف. (ب) 

(۷) أى مشايخنا فى شرو ح ”ال جامع“. (ب) 

(۸) کمن له أرض زعفران فت رکهاء وزر ع الحبوب. 
(9) وهو خراج الزعفران. (ب) 

)١٠١١‏ فكان التقصير منه. 

(١1١)أى‏ هذا الحكم. 


a a  ة‎ Dip n hea 
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ولا یفتی به كى لا يتجرا" الظَلَّمة على أخذ أموال الناس . 


وم أسلم من أهل الخراح أخذ منه الخراج على حاله""؛ لأن فيه 
ومن م حر هه 2 


(۳) 3 ا‎ e e 
معنى المؤنة ¢ فيعتبر موده فى حالة البقاء» فأمكن إيقاءه على المسلم‎ 


ويجور أن یشتری المسلم أرض الخراج من الذمى» ويؤخذ منه الخراج؟ 


باب العشر والخراج 


7 و‎ (Vo 


كراهة ( ولا عشر ١‏ ف الخارج من رفن الخراج 4 وقال الشافعى: 
يجمع E‏ لأنبما حقان مختلفان“ وجبا فى محلين بسببين 
مختلفين”' فلا يتنافيان. ولنا قوله عليه السّلام"" : لا يجتمع عشر 
وخراج ف أرض مسلم) # 4 ولأن ادا من أئكمة العدل والجور لم لمع 


مس م ص e‏ س 


(1) أى تا جرأت نكنند ظالمين. 
(۲) كما كان فيه حالة الكفر. 
)۳( قوله: ”فأمكن إبقاءه [لأن البقاء أسهل من الابتداء] على المسلم" لأن إبقاء ما تقرر واجبًا أولى؛ لأنا إذا 
أسقطنا ذلك احتجنا إلى إيجاب العشرء بخلاف خراج الرأس» فإنا لو أسقطناه بعد إسلامه لا تحتاج إلى مؤنة 
أخرى. (ب) 

(4) وهو قوله: لأن فيه معنى المؤنة. 

(ه) قوله: وقد صح قلت: قال البيبقى فى کتاب المعرفة : قال أبو يوسف: القول ما قال أبو حنيفة: 
نه كان لابن مسعود وخباب بن الأرت والحسين بن على وشريح رضى الله عنهم أرض الخراج» حدثنا مخالد عن 
عامر بن عتبة ابن فرقد السلمى أنه قال لعمر: إتى اشتريت أرضا بالسواد» فقال عمر: أنت فيما بمنزلة صاحبها. (ت) 

(1) احترز به عن قول من قال: إنه يكره. (ب) 

)۷( يل فيه الخراج فقط. 

(۸) أى العشر والخراج. 

(8 قوله: ” مختلفان” يعنى من حيث الذات» فإن أحدهما مؤنة فيما معنى العبادة» والآخر مؤنة فيها معنى 
العقوبة.رب) 

0٠ -‏ لأن الخراج فى ذمة المالك: والعشر فى الخارج. (عناية) 

)١١(‏ قوله: بسببين مختلفين“ فإن سبب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج؛ ووب الخرات الأرسن 
النامية بالتمكن. (ب) 

(۱۲) قلت: رواه ابن أبى عدى فى ”الکامل . (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲٤٤‏ » والدراية ج۲ الحديث ۷۳۹ ص۱۳۲ . (نعيم) 


باب الجزية 
EE . 1 20) 5 :‏ 5 4 
بينبماء وكفى بإجماعهم حجة > ولان الخراج يجب فى أرض فتحت 


عنوة وقهراء والعشر فى أرض أسلم أهلّها طعا" والوصفان" لا 
يجتمعان فى أرض واحدة» وسبب الحقين واحد”'» وهو الأرض النامية 
إلا أنه يعتبر فى العشر تحقيقًاء وفى الخراج تقديراء ولهذا”” يضافان إلى 
الرس وعلى هذا الخلاف”" الزكاة مع أحدهما” . ولا يتكرر 
لخراج بتكرر الخارج فى سنة ؛ لأن عمر لم يوظفه مكررا"“» بخلاف 
العشر”'؛ لأنه لا يتحقق عشرا إلا بوجوب" فى كل خارج . 

باب الجرية”") 


ج يبص سي 
وهى على ضربين: جزية توضع بالتراضى والصلح. فتتقدر بحسب 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير 2E‏ 


(1) قوله: ‏ وكفى يإجماعهم حجة“ منع هذا بنقل ابن عبد البر الجمع عن عمر بن عبد العزيز. (ف) 


(۲) أى برضاء أنفسهع. 
(۳) اى القهر والطوع. 


(5) أى لأجل أن السبب هو الأرض النامية. (ب) 

(5) يقال: عشر الارض وخراج الارض. 

(۷) أى المذكور بيننا وبين الشافعى. 

(۸)قوله: ”ال زكاة مع أحدهما [أى العشر والخراج. عناية] “ حتى لو اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة؛ 
ففيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة عندنا؛ لان الواجب حق الله تعالى) وهو متعلق بالآرض كالزكاة» 
ثم العشر والخراج صار وظيفة لهذه الارض» فلا يسقط أبدا مع أنه أسبق ثبوتًا من زكاة التجارة. (ك) 

(9) قوله: "لأن عمر لم يوظفه [قلت: تقدم ما يدل عليه فى حديث وضع الخراج على السواد؛ رواه 
أبو عبيد. ت] مكررا” روى ابن أبى شيبة فى أواخر الزكاة عن زياد قال: استعملنى عمر فكنت أعشر من أقبل» 
ومن أدبر» فخرج عليه رجل فأعلمه» فكتب إلى أن لا يعشر إلا مرة واحدة يعنى فى السنة. تع ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: بخلاف العشر إلخ" فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن؛ وخفة باعتبار عدم تكرره فى 
السنةء ولو زرع فيها مراراء والعشر له شدة» وهو تكرره بتكرر الخارج» وخفة بتعلقه بعين الخارج فإذا عطلها 
لا يؤخذ شىء. (ف) 

)١١(‏ فیتکرر بتكرار الخارج. (ب) 

(؟١1١)‏ قوله: "باب الجزية "لما فرغ من ذكر خراج الأراضى» ذكر فى هذا اباب خراج الرؤوس» وهو 
الجزية إلا أنه قدم الأول؛ لان العشر يشا ركه فى سببه» وفى العشر معنى القربة» وبيان القربات مقدم والجزية 
اسم لما يؤخذ من أهل الذمة؛ والجمع الجزى كاللحية واللحى» وإنما سميت بها لأنها تجرئ عن الذمى أن تقضى 
وتكفى عن القتلء فإنه إذا قبلها سقط عنه القتل. (عناية) ۰ 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتات السير — “FY‏ باب الحزية 
ع (De, ° a‏ 


مايقع عليه الاتفاق كما صالح رسول الله عليه السّلام"'' أهل تجران 


به ممصي سس م ت س س س ١‏ س سس س 


ne ا‎ san سم‎ 


eer n an. 


کل حالم دينارًا”' أو ما يعدل الدينار» الغنى والفقير فى ذلك سواء؛ لقوله 
عليه السلام لاذ : #جذ من كل حال وحالة كارا أو ع 


)1( رواه أبو داود» ولكن فيه الفاصلة» كذا ذكره الزيلعى. 

(۲) قوله: ”أهل نجران“ بفتح النون وسكون الجيم بلاد من اليمن» وأهلها نصارىء والحلة بضم الحاء 
وتشديد اللام إزار ورداء. (رب) 

* راجع نصب الراية ح٣‏ ص٥٤‏ 4 » والدرايةج5, الأمديث ۷۳۷ ص۱۳۲ . (نعيم) 

(۴) انوله: ”ولأن الموجب الخ أى الموجب لتقدير ما وقع عليه الاتفاق من المال هو التراضىء لا ال موجب 
لوجوب اجزية» فإن موجبه فى الأصل اختيارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا. ( ع) 

(4) فوله: ” الظاهر الغنى “ هو صاحب المال الكثير الذى لا يحتاج إلى العمل» والمتوسط الذى له مال 
لا يستغنى عن العمل» والمعتمل من يكسب أكثر من حاجته» ولا مال له. (ك) 

(ه) قوله: ”وعلى الفقير المعتمل” إنما شرط المعتمل؛ لأن الجزية عقوبة» فإئما تلزم على من كان من أهل 
القتال حتى لا يلزم الزمن م وإن كان مفرطا فى اليسار» وكان الفقيه ابو جعفر يقول: ينظر إلى عادة كل 
بلد؛ لان عادة البلدان مختلفة. ألا ترى أن صاحب حمسن ألفا ببلخ يعد من المكثرين» وفى بغداد وبصرة لا يعد 

58 ود 
من المكثربن» وفى بعض البلدان صاحب عشرة أللاف يعد من المكثرين. (ب) 

(6) وتجوز الزيادة لا النقصان. 

)۷( أى -حين بعثه إلى اليمن. 

(۸) أى بالغ. 

(9) قوله: ” وحالمة' قال معمر: هذا غلط» فإنه ليس على النساء شىء» وفيه طرق كثيرة رواها الحاكم 
اء ليس فیا ذكر الحالمة. وقال أبو عبيد الله: هذا -والله أعلم- منسوخ إذا كان فى أول 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير #5 ياب الجزية 


معافر»"" * من غير فصل ولأن الجزية إغا وجبت بدلا عن القتل 
حتى لا يجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذرارى””" والنسوان» 
وهذا المعنى ينتظم”*' الفقير والغنى”” . ومذهبنا فتقول "عن عمر ونان 
وعلى ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصارء ولأنه وجب" نصرةٌ 
I EE‏ فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الأرض» وهذا نا" 
وجب بدلا عق النضرةبالفن والال ‏ ءبوذلك بن 2177 بكثرة الوفر 


(١٠)قوله:‏ "أو عدله [بالفتح المثل] معافر [بفتح الميم] " أى خذ مثل دينار بردا من هذا ا لجنس يقال: ثوب 
معافر منسوب إلى معافر بن مرثم صار اسما لهذا الثوب. وذكر فى ”الفوائد الظهيرية ' معافر حى من همدان 
ينسب إليه هذا النوع من الثياب» وعدل الشىء بالفتح مثله إذا كان من خلاف الجنس» وبالكسر من جنسه. (ع) 

(۱) قلت: أخر جه أبو داود والترمذدى والنسائى. 

# راجع نصب الراية ج۳ ص٥٤ ٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۲۷ صض۱۳۳. (نعيم) 

(۲) أى بين غنى وفقير. (ف) 

(۳) جمع الذرية أى أولادهم. 

)٤(‏ فيكونان سواء. 

(0) لأن كلا منہما يقتل. ْ 

(5) قوله: "ومذهبنا منقول إلخ“ ذكر أصحابنا فى كتبهم عن عبد الرحمن عن الحكم أن عمر وجه 
حءيفة وعثمان إلى السوادء فمسحا أرضاء ووضعا عليها الخراج» وجعلا للناس ثلاث طبقات» فلما رجعا أخبراه 
بذلك» ثم عمل عشمان وعلى كذلك. وروى ابن أبى شيبة عن أبى عون محمد بن عبيد الله الفقفى قال: وضع 
عمر فى الجزية على الغنى ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير اثنا عشر درهماء 
وهو مرسل» ورواه ابن زنجويه فى " كتاب الآموال. (ف) 1 

(۷) أى الجزية على تأويل الخراج. (ب) 

(8) قوله: ” نصرة للمقاتلة“ أى نصرة وكفاية لغزاة المسلمين بما يؤخذ من الذمى. (ب) 

(۹) إشارة إلى قوله: ولانه وجب إلخ. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”عن النصرة بالنفس والمال“ لأن كل من كان من أهل دار الإسلام تحب عليه النصرة للدار 
بالنفس والمالء والكافر لما لم يصلح لنصرتنا لميله إلى دار الحرب اعتقادًا قام الخراج المأخوذ منه المصروف إلى 
الغزاة مقام النصرة بالنفس. (عناية) ش 

(۱۱) قوله: "وذلك يحفاوت إلخ“ لأن نصرة الغنى لو كان مسلمًا فوق نصرة المحوسط والفقير» فإنه كان 
ينصر راكباء وي ركب معه غلامه. والمتوسط راكبا فقطء والفقير راجلاء وأورد أن الجزية لو كانت خلقًا عن 
النصرة لزم أن لا تؤخذ مدهم لو قاتلوا مع المسلمين تبرعاء وأجيب بأن الشارع جعل.نصرتهم بالمال» وليس للإمام 
تغيير المشروع. (فتح القدير) 5 ّْ 


o‏ ملستسي سين الاسم o‏ سس د 
اسه مومسم EN EERIE (O‏ مد PEREGO‏ 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الشتر. - ۳10 باب الحزية 
ا RARE‏ ا 


وقلته"» فكذا ماهو بدله"» وما روا" محمول على أنه كان ذلك || 
صلحاء ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة» وإن””*' كانت لا يؤخذ منها 
الجزية. قال: وتوضع الجزية على أهل الكتاب" والجوس"؛ 
ا تعالى : لمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية4 الآية» 


قال" : وعبدة”' الأوثان من العجم» وفيه خلاف الشافعى» هو 
وك إن القتال واجب ؛ لقوله تعالى : #وقاتلوهم" ) إلا أنا عرفنا جواز 


تركه فی حق آهل الكتاب بالكتاب”"'» وفى حق المجوس بالخبر''''» فبقى 


(۱) أى المال. (ب) 
(۲) أى الجزية. (ف) . 
(۳) جواب عن حديث الشافعى. ( ع) 
)٤(‏ قوله: ”ولهذا أمره بالأخذ من ا حالمة” وفيه دليل على أن ما لا يصلح يستوى فيه الرجال والنساء 
ويجىء التصریح به فى لمن من حيث قال: إنه مال وجب بالصلح»› والمرأة من اهل وجوب مثله. (د) 
(ه) الواو وصلية. ش 
(7/قوله: ” على أهل الكتاب [سواء كانوا من أهل العرب أو العجم. عناية] “ ويدخل فيهم السامرة؛ فإنهم 
|أو.ينون بسريعة موسى إلا أنهم يخالفونهم؛ ويدخل فيهم الفرنج» وذلك لقوله تعالى: «وقاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالل ولا باليوم الاخمر ولا يحر مون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجرية عن يد وهم صاغرون#. وأما الصائبون: فعلى الخلاف فمن قال: هم من النصارى أو اليبود» فهم من أهل 
الكتاب» ومن قال:.يعبدون الكواكب» فهم من عبدة الاونان. (ف) 
(۷) قوله: ”وامجوس“ ومذهبمم أنهم قائلون بالنور والظلمة؛ ويدعون أن الخير من فعل الدور» والشر من 
الظلمةء ولهذا يعبدون النار. (ب) 
(۸)قوله: ”ووضع إلخ" قلت: فيه أحاديث منها: ما أخرجه البخارى عن ابن عبدة المكى قال: أتانا كتاب 
عمر قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من الجوس» ولم يكن عمر رضى الله عنه أذ من امجوس الجزية 
حتى شود عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يه أخذها من مجوس هجر. (ت) . 


* راجع نصب الراية ج۳ ص88 24 والدرايةج۲» الحديث 8الاص117. (نغيم) 
(9) أى القدررى. 

)٠١(‏ بالجر عطف على أهل الكتاب. (ف) 

)١١(‏ فإنه أمر بالقتال» وهو عام. (ب) 

لقره سك تعالى: للإحتى يعطوا الجزبة©. 


م سوه ا ا me‏ 


المجلد الثانى - جزء ؟ كتاب السير باب الحزية 


|أمن وراءهم على الأصل” . 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم'''» فيجوز ضرب الجزية عليهم ؛ إذ كل 
واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم '"» فإنه يكتسب ويؤدى إلى 
المسلمين » ونفقته فى كسبه. ) 

وإن ظّهر عليهم قبل ذلك“ فهم ونساءهم وصبيانهم فىء؛ لجواز 
استرقاقهمء ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدي. 2 
لأن كفرهما قد تغلظ”' . أما مشركو انعرب: فلن النبى عليه السّلام نشأ 
بين أظهرهه”", والقرآن نزل بلغتهم» فالعجزة فى حقهم أظهر . وأما 
المرتد: فلأنه كفر بربه بعد ما هدى لدم ووقف على محاسنه. فلا 
يقبل من الفريقين" إل الإسلام أو الف زيادة فى العقوبة” . وعند 
الشافعى رحمه الله يسترق مشركو العربء وجوابه ما فلن“ وإذا ظهر 


)١9(‏ وهو حديث عبد الرحمن بن عوف. لف 

)١(‏ وهو القتال. 

(۲) أى عبدة الأوثان. ش 

(۳) قوله: “على سلب النفس منهم” أما الام ناق : ءظاهر؛ لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملة» وأما الجرية: 

فلأن الكافر يؤديها من کسبه والحال أن نفقته فو کنب عكان أداء كسبه الذى عو سبب حياته إلى المسلمين» 
وأجيب بأن ذلك لمعنى آخرء وهو أن الجزية بد الصرة. ولا نصرة على المرأة والصبى» فكذا بدله» وهذا 

ليس بدافع للنقض؛ بل مقرر. والصواب أن قبول ال شرط تأثير المؤثر» فكان معنى قولهم: کل من يجوز 

استرقاقهم يجوز ضرب الجزية عليهم إذا كان امحل ق لا وامرأة والصبى ليس كذلك. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”قبل ذلك“ اى قبل وضع الجزية علي.م. نه. بأجمعهم غنيمة للمسلمين» كذا فى الشرح. (د) 

(5) سواء كانوا من العرب أو العجم. (ب) 

(1) قوله: ”لان كفرهما قد تغاط “ وكل من تغلة ‏ غره. لا يقبل فنه إلا الإسلام» أو السيف. (عناية) 

(۷) قال الله تعالى: لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم « اءأية. 

(۸) اى المش ر كين والمرتدين. 

(8) قوله: زيادة فى العقوبة” ولقائل أن يقول: هذا ٠.قوض‏ بأهل الكتاب» فإنه قد تغلظ كفرهم؛ لاف 
عرفوا رسول الله عو معرفة تامةء وغبروا اسمه من الكتب» وأجيب بأن القياس كان يقتضى أن لا تقبل منهم 
الجزية إلا أنه ترك بالكتاب. (ب) ش 
)٠١(‏ يريد به قوله: لأن كفرهما قد تغلظ. 


لسلسم ا د ي 


امم 


7 سس به ann‏ سمس سمس n‏ سس سس ae‏ 


وى :لأا يجيت بدلا عن لقتل اردتا د وهما 
لا يقتلان» ولا يقاتلان؛ ا قال : وللازمن E NE‏ 

كذا المفلوج”'' والشيخ الكبير؛ ؛ لما پیا . وعن أبى يوسف أنه تجب إذا 
كان له مال؛ A‏ ]كاله ااه لا على فهر غير 


نع" خان ا إطلاق حديث معاذ رضى الله عنه”"") 1 أن 


عثمان رضى الله عه" ل يوظفها على فقير غير معتمل” 
لسري ال لحابة رضى الله عنم aT‏ 


سس ل سس س 


(۱) أى على مشر کی الغرب واكرتدين. 

(؟)انوله: "فى * إلا أن ذرارى المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام دون ذرارى عبدة الأوثان 
ونساءهم. (ب) 

(") بعد وفاة رسول الله من أسنده الواقدى فى كتاب الردة له. (ن» 

)٤(‏ قبيلة من قبائل 'العرب. 

(ه) إشارة إلى قوله: لا يقبل من الفريقين إلا السيفء أو الإسلام. 

(7) أى فى حق المأخوذ منه. ا 

(۷) أى عن النصرة فى حقناء كما تقدم. 

(8) قوله: ”ولا.زمن” مأحوذ من زمن يزمن زمانة» وهو من عدم بعض أعضاءه» أو تعطل قواه. (ب) 

(9) قوله: ” وكذا المفاوج” مأخوذ من فلج إذا ذهب نصفه. (ب) 

١٠)أى‏ قوله: لا يقتلان ولا يقاتلان. (عناية) 

١ ۱(‏ ای من أمور الحرب. (ب) 

)١۲(‏ أى الذى لا يقدر على العمل. (ف) 

)١(‏ وهو قوله عليه الصبلاة والسلام له: «حذ من ككل حالم» الحديث. (ب) 

)١4(‏ قوله: ” ولنا أن عشمان” المراد منه عثمان بن حنيف» لا عشمان بن عفان» وقد غفل عنه أكفر الشراح؛ 
وقد مضى أن عمر بن الخطاب لما بعث عثمان وحذيفة إلى سواد العراق؛ ولت الجزية على الفقير المعتمل. (ب) 

00١‏ أى الذى لا يقدر على العمل. 
)١5(‏ قوله: ”وذلك بمحضر من الصحابة قلت: روى ابن زبجحوية فى ن “ عن صلة قال: أبصر 
ار س 


باب الجزية 
يوظّف على أرض لا طاقة لها فكذا هذا الخراج”". والحديث”) 
محمول” ' على المعتمل . | 
ولا يوضع على المملوك» والمكاتب» والمدبر» وأم الولد؛ لأنه بدل عن 
3 : 0 1 5 0 كأ x «j‏ 
| القتل فى حقهم. وعن النصرة فى حقناء وعلى اعتبار الثاني ° لا نجبء 
فلا تجب بالشك. ولايؤدىء: 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۳14 


يقدرون على العمل» وهو قول أبى يوسف ' وجه الوضع عليهم أن القدرة 
على العمل هو الذى ضيعهاء فصار كتعطيل الأرض الخراجية“. 

ووجه الوضع عنهم أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس» 
والجزية فى حقهم لإسقاط القتل”". ولا بد””" أن يكون المعتما ”° 
عمر شيخا من أهل الذمة يسأل» فقال له: ما لك؟ قال: ليس لنا مال» وإن الجزية تؤحذ مناء فقال: ما أنصفناك» 


ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من الشيخ الكبير. (ب) 
)203 والجامع عدم الطاقة. (ف) 


(۲) أى حديث معاذ. رف) 
(۳) قوله: محمول على" فيه نظر؛ لأنه قد حمل حديث معاذ على الصلح بدليل ذكر المرأة فيه وإذا دل 
الدليل على استواء الرجل والمرأة فى الصلح» ووجب على المرأة» فلأن يجب الفقسير المعتمل أولى» فلا حاجة إلى 
حمله على المعتمل بعد حمله على الصلح. (ملا إله داذ) 

(4) قوله: وعلى اعتهار الثانى إلخ يعنى أن الجزية بدل عن الأمرين كما مر لتقريره» وعلى اعشبار الأول 
يجب وضع الجزية؛ لأن الأصل يتحقق فى حق المماليك؛ لأن المملوك الحربى يقتل» فيتحق البدل أيضاء وعلى 
اعتبار الثانى لا يجب؛ لان العبد لا يقدر على النصرة» فلا يجب عليه بدله. (عناية) 

(5) قوله: ”لأنهم تحملوا إلخ' أى صار مواليهم بسببهم من صنف الأغنياء حتى وجب عليهم زيادة على 
مقدار الواجب على الفقير المعتدمل» فلو قلنا بوجوبها على الموالى بسببهم» لكان وجوب الجزية مرتين بسبب 
شىء واحد: وهو لا يجوز. (عناية) . | 

»( جمع راهب. (3١‏ 

(۷ )ای القدورى. 
(۸) أى مع التمكين من الانتفاع. (ب) 
_ (٩)قوله:‏ 'والجزية فى حقهم [أى الكفا 


ر] لإسقاط القعل” أراد أن الجزية بدل عن القتل فى حقهمء 


الممجلد الثاني جزء ٤‏ كتاب السير #75١94‏ - باب ال حزية 


سم ص ا ا س 


E 0‏ ا 
صحيحا» ويكتفى بصحته فى أكثر السنة . 


م سي سس د ا e‏ 1 


ومن أسلم وعليه جزية سقطت””: وكذلك إذامات كافر حلاف 


رفاولا الال د "ل فاون تطاعه ال بهذا التارض 0 
كمافى الأجرة" ٠‏ والصلح عن دم ا ع 
اليس على مسلم جزية"»*» ولأنبا وجبت عقوبة على الكفر» ولهذا 


9١٠)ذكره‏ تفريعا لمسألة القدورى. 

)١١(‏ احترازا عن الزمن والمقعد وغيرهما. (ب) 

)١(‏ وكذا فى نصفها. (ب) 

(") لأن الإنسان لا يخلو عن قليل مرض. 

() قو له: ”سقطت“ وكذا لو مات فى أثناء السنة» أو أسلم» وفى أصح قولى الشافعى: لا تسقط فيا 

افا هذا الخلاف لو عمىء أو زمن» أو أقعد, أو صار شيخا كبيرا لا يستطيع العمل أو افتقر بحيث 

لايقدر على شیء. 

)٤(‏ فعنده لا تسقط عدبما. 

(ه) قوله: ” بدلا عن العصمة [أى عن حقن الدم] أو عن السكنى “ إنما تردد بيدبما؛ لأن العلماء اختلفوا فى 

أن الجزية دن أى شىء بدلء» فقال بعضهم: وجبت بدلا عن العصمة الثابتة بعقدٍ الذمة وبه قال الشافعى فى قول. 

وقال بعضهم: بدلا عن النصرة التى قامت بإحرازهم على الكفر» وهو الاصح» وقال بعضهم: بدلا عن 

السكنى فى دارناء وبه قال الشافعى» ولهذا قال فى قول: إنها تؤحذ عن الأعمى والمعتوه؛ لأنهم يشار كون فى 

السكنى ؛ وعندنا لا تؤخذ. (ب) 

() أى العصمة والسكنى. 

(۷) الجزية. 

(8) أى الإسلام والموت. (ب) 

(9) قوله: ”كما فى الأجرة إلخ“ فإن الذمى إذا استوفى منافع الدار المستأجرة» ثم أسلمء أو مات لا تسقط 

عنه الاججرة؛ لان المحوض ف وصل إليه» وهى منافع الدارء وكذاإذا قتل الذمى رجلا عمداء ثم صالح عن الدم 

|على بدل معلوم» ثم أسلم؛ أو مات لا يسقط عنه البدل؛ لأن المعوض -وهو نفسه- قد سلم له. ( ع) 

)٠١(‏ قلت: أخرجه أبو داود والترمذى. (ب) 

(1١1)قوله:‏ ”لیس على مسلم جزية“ قال أبو داود: وسكل سفيان الثورى عن هذاء فقال: يعنى إذا أسلم» 

فلا جزية عليه و باللفظ الذى فسره سفيان» رواه الطيرانى فى ”معجمه الأو سط" عن ابن عمر مرفوعاء فهذا 

بعمومه يوجب سقوط ما استحق عليه قبل الإسلام» بل هو المراد بخصوصه؛ لأنه موضع الفائدة؛ إذ عدم ال جرية 
2 تت تنيت 


i na yan ah‏ ا 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير E‏ ,“نات الوه 


تسمى جزية» وهى والجزاء واحد ٠‏ وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام» ولا 
تقام بعد الموت”", ولأن شرع العقوبة فى الدنيا لايكون إلا لدفع 
الو وقد اندفع بالموت“ والإسلام ٠‏ ولأنبا وجبت بدلا عن 
النصرة" فى حقناء وقد قدر عليها بنفسه " بعد الإسلام» والعصمة تنبت 
بكونه اد والذمى يسكن ملك نفسه ۰ فلا معنى لإيجاب بدل 
العصمة والسكنىء وإن اجتمعت عليه الحولان”*'' تداخلت الجزيتان. 


وفى "ل || ف 110( : ومن يۇخذ 9 خراج راس حتى 
مضت السنة» وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ» وهذا عند أبى حنيفة» وقال 
على المسلم؛ ابتداء من ضروريات الدين. (رف) ٠‏ ش ش 1 ش 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳٥٤‏ » والدرايةج۲» الحديث ۰ص۹٣۱۳‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: ” وهى والجزاء واحد وهو يطلق على المثوبة والعقبوبة بمقابلة الطاعة والمعصية؛ وهذه ليست 
بكثوبة» فتعين كونها عقوبة» ولهذا تستوفى بطريق المذلة والصغار. (ك) 

(۲) ولهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. (ت) 

() والشر الذى يتوقع بالكفر الحرابة والفتئة. 

)٤(‏ إذ لا فتنة بعد الإسلام والموت. 

(5) ولهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. (رت) 

٠‏ (5) لا عن العصمة» ولا عن السكنى. 

(۷) فسققطت لوجود الأصل: 

(۸) قوله: " والعصمة إلخ“ جواب عن قول الشافعى: إنمها وجبت بدلا عن العصمة؛ وبيانه أن العصمة ثابتة 
لكونهآدميا يعنى من حيث إنه أذمى خلق معصوم محقون الدم وإئما بطلت عصمته بعارض الكفن 
فلما أسلم عادت العصمة؛ فصارت العصمة به لا بقبول الجزية. رب ش 

(9) قوله: ' والذمى إلخ جواب عن قوله: أو السكنى؛ ومعناه أن الذمى يملك موضع السكنى بالشراء 
وغيره من الأسباب» فلا يجوز إيجاب البدل بسكناه فى موضع ملوك له ولو كانت الجزية أجرة كان وجوبها 
بالإجارة» فيشترط فيما تأقيت؛ لأن الإبهام يبطلهاء وحيث لم يشترط التأقيت فى السكنى» دل على أن الجزية 
لم تكن بطريق الإجارة. (عناية) . 5 
)٠١( ْ‏ قوله: " وإن امعت عليه الحمولان” أنث فعل الحولين لتأويله بالسنتين أو بتقدير مضاف أى جزيتا 
الحولين» ولفظ القدورى فى ما ذكره الاقطع» وإن اجتمع عليه حولان. (ف) 
)١١(‏ أتى بلفظ ”الجامع الصغير “ لتفصيل فى اللفظ. 

)١١(‏ أى الجزية. 


المجلد الثاني -. جزء 5 كتاب السير - 1 


ا ا ل ا 


أبو یو سف ومحمل : يؤخذ منه» وهو قول الشافعى . 


e as an a د‎ na لسع سه‎ an سب مس‎ 


ا لالم وده فى فول ىتا كلد 


3 رض 7 هذا لحلاف" 4 “زوفيل : لا تداخحل فيه بالاتفا ق(" 

لهما فى الخلافية * أن الخراج وجب عوضاء والأعواض ! إذا اجتمعت 
وأمكن استيفاءها تستوفى » وقد امک فيما سحن فيه بعد توالى السنين» 
بخلاف ماإذا أسلم لأنه تعذر استيفاءه" . ولأبى حينفة أنها وجبت 
EEE‏ ة على الإ الى ال عل و اة ول | 
مله لو به ت 2 ى يد نائبه فى أصح الروايات 00 بل لت" أن 
ره 1 سن 3 فيعطى قاتماء والقابض عن منه قاعد. 

وفى رواية: ا هزاء :ونوك : أعطنى الجزية ۰ 


م م ل 


)1( أى قول أصحابنا والشافعى. (ب) 
(۲) أى يتداخل عند أبى حنيفة خلافًا لهما. 
(۳) قىوله: "وقيل: لا تداخل إلخ ' يحتاج إلى الفرق, بينهماء 1 لهو أن الخراج فى حالة البقاء مؤنة من 
غير التفات | إلى معنی العقوبة؛ . ولهذا | إذا اشتری المسلم أرضًا راجا يجب عليه الخراج» فجاز أن لا يتداخل» 
بخلاف اجر زية) فإنها عقوبة ة ابتداء وبقاء ولهذا لم تشر ع فی حق المسام أصلاء والعقوبات تتداخحل. (عناية) 
)٤(‏ أى فى ما إذا اجتمع الحولان. (عناية) 

(د) لأن الفرض أنه حى. (عناية) 

(5) قوله: ”لاله تعذر استيفاءه “ لأن المسلم للا يجب إذلالهء بل يجب توقیره. 

(۷) قوله: “على ما بیناه“ أراد به ما ذكره قبل من قوله: ولأنها وجبت عقوبة. (عناية) 
(MN) ٠‏ استيضاح على أنه عو بة 7 

() أى الجرية. 

٠١‏ وقيل: يقبل؛ لأن النائب كالمنيب. 

(١1)أى‏ الذمى. 

(۱۲) أى بما وجب عليه. 

/١(‏ وهو الإمام أو نائبه. 

)3 1( قوله: ” ياح بتلبييه “ هو أخذ موضع اللبب من الثياب» واللبب موضع القلادة من الصدر. 22١‏ 3 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير a Y~‏ 
ياذمى! وقيل : عدو الله » تنيت لو ف والعقوبات إذا اجتمعت 
تداخلت كالحدود”"», ولأنبا وجبت”" بدلا عن القتل فى حقهم» وعن 
النصرة فى حقنا كما ذكرناء لكن فى المستتقبل ” لا فى الماضى ؛ لأن 
القتل إنما يستوفى لحراب قائم فى الحال» لا لحراب ماض» وكذا النصرة فى 


|المستقبل؛ لأن الماضى وقعت الغنية عنه . ا كيرا ْ٠‏ 


'الجامع الصغير”': وجاءت سنة أخر ی حمله بعض المشايخ " على 
المضى مجارًا:. وقال ل الي ا 
الاجتماع» فيتداخل» وعند البعض هو مجرى على حقيقتة » والوجوب 
عند أبى حنيفة بأول الحول» فيتحقق الاجتماع بمجرد الجى. . والأصح أن 
الوجوب عندنا فى ابتداء الحول» وعند الشافعى فى آخره اعتبارا 
0 . ولنا أن ما وجب بدلإيعنه لا يتحقق إلا فى المستقبل على ما 


قررناه”'' » فتعذ ر ایجابه بعد مضى الحول» فأوجبناها فى أو 1" 


)١5(‏ أى يحرك لببه. 

(١)أى‏ خرا ج الرأس 

كا ركاف ل م 1 
۰ (۳) قوله: "ولأنها وجبت إلخ متلا من جهة ازوم وما قدم کان من جه الا (عناية) 
)٤( . 1‏ يغنى عن القتل فى المستقبل. (ف) 
ّ 25 (قعمقوله: “لا فى الماضى “ الاح كرس a‏ (ف) 
ا انی قد سايق 
: شافخ فى فوله: ERT‏ ده SEE o‏ 
الحول تجب» وهذا تتاب من المجاز؛ ؛ لأن مجىء كل شهر بمجىء أوله. وأقول فى مجوز الجاز: إن مجىء الشهر 
1 يستازم مضى الآخر لا محالةء وذكر الممزوم وإرادة اللازم مجازء وقال بعضهم: معناه دخول أولها؛ لأن الجزية 
1 | حب بأول المدول» والتأخير إلى الحول تخفيف وتأجيل عند أبى حنيفة: ١ع‏ 


| () وهو أن باجا دول أول سنة. رف) 


| 1 للق دليل لمذهب الشافعى. 
)٠١(‏ قوله: “لين ما قررنله“ إشارة إلى قوله: أن الاضى وقعت الشية عند (ك 


SON 


باب الجزية 


لے 


o 500‏ کک a‏ الكتائس ال ا E YOY ge‏ 
تبقى 0 ولما أقرهم الإما ققد نهد إليهم الإعادة إلا أنبم لا يمكنون 
من نقلها“؛ لأنه إحداث فى الحقيقة» والفزفية" للخل فا رل 
البيعة. بخلاف موضع الصّلاة فى البيت”"'؛ لأنه تبع للسكنى» وهذا"" 
فى الأ E E N ETE‏ 


1 ر "فأوجبناها فى أوله “ وح يحتاج إلى الجبواب عن الزكاة» وهو أن الزكاة وجبت فى آخر الحول 
لأنبا تعب فى المال النامى» و-صولان ل قد الأربعة على ما مر» 
فلا بد من اعتبار الحول هناك. (عناية) . : 
. (١)فى‏ بیان ما يجوز لهم أن يفعلوا مما يتعلق بالسكنى. 

5 (؟)انوله: "إحداث بيعية ة إلخ البيعة بالكسر» والبيعة والكنيسة متعبد اليبود والنصارى» ثم غلبت الكنيسة 
. لمتعبده اليبود واليييعة لمتعبد النصارى» وفى ديار مصر لا تستعمل البيعة» بل الكنيسة لتعبد الفريقين» ولفظ الدير 
خاصة بللنسارق: جف) 

(”) انلت: رواه البيبقى وأبو عبيد. (ت) 

)٤(‏ قوله: ”لا اء بكسن الخاء العجمة مصدر خمصاء أى تزع خصينيه» والإخصاء فى معناه ذكره 
فى ”الغرب “» والوججه فى امع بین ہما أن الخصاء نوع ضعف في الإنسان» وكذا الكنيسة فى دار الإسلام 
تررث ث الضعف فى الإسلام. قلت: الأوجه أن يقال: سكل رسول الله لله عن الخصاء» واتفق أن سائلا آخر سأله 
عن إعذات ي فأجابهما بقوله: لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة. (ب) 

ET‏ ِ ج٣‏ ص۳٥٤۰‏ والدرايةج۲» الحديث ۷:۱ ص۱۳۰ . (نعيم) 

© أى من قوله ٠‏ عليه الصلاة والسلام: «ولا كنيسة)» فهو نفى بمعنى النہى. 

(8) بكسر الباء وفتح الياء جمع بيعة. 

(۷) أى فی دار الإسلام. 

(۸) أى من موضع إلى موضع آخر فى المصر. 

(9) قوله: ” والصومعة ؛ [أى لا O‏ عات لسرم التى بارت فيا للعيادة أيضاء عناية]" قال 
الجوهرى: فوعلة يريد أن الواو فيه زائدة. (ب) 

)٠‏ قوله: ” بمخلاف موضعم الصلاة إلخ” يعنى إذا عين فى بيته موضعا للصلاة فيه لا يمنع منه. (ب) 

ع ا و | 
(۱۲) قوله: ”دون القرى” فإن قلت: ا شك aC e‏ 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير باد بات اة 


الشعائر"» فلا تُعارض بإظهار ما يخالفهاء وقيل”"': فى ديارنا يمنعون 
من ذلك فى القرى أيضا؛ لأن فيبا بعض الشعائر” . 
والمروى عن صاحب المذهب””'' فى قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها 
أهل الذمة» Ee‏ لال 
لقوله عليه السلا : ٠لا‏ يجتمع دينان فى جزيرة العرب ٠‏ ظ 
قال: ويؤخذ أهل الذمة 0 
ومراکبېم» وسرو جهم ۰ وقلانسهم ۰ فلا يركبون الخيل» ولا يعملون 


بالسلاح . وفى ”الجامع الصغير” " : ويؤخذ أهل الذمة بإظهار 
الكستيجات”''' » والركوب على السروج التى هى كهيئة الأكف”"" . 


القرى أيضاء لكن دلالته تقتتضى الاققصار على الأمصار؛ لأنه معلول بامتناع معارضة شعار الإسْلام وشعار ش 
الكفر. (إله داد) 

(1)أى شعائ ئر الإسلام. (ب) 

(9) القائل تمس الأئة السرحسى :فى EE‏ '» كذا فى ” فتح القدير “. 

(۳) من جواز إحداثها فى القرى. 

)٤(‏ يعنى أبا حنيفة. (ب) 

(5) قلت: رواه إسحاق بن راهويه. (ت) 

(5) قوله: ” جزيرة العرب “ قال المنذرى فى ” مختصره“: هى المدينة» وروى عنه أن الحجاز واليمن وما 
لم يبلغه ملك فارس والروم. وقال الأصمعى: هى من أقصى عدن إلى العراق فى الطول» والعرض من جدة إلى 
أطراف الشام» وإنما سميت بالجزيرة به لإنحار الماء عن موضعهاء والجزر هو القطع. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص؛ 45 » والدرايةج۲» الحديث ۲٤۷ص١٠١٠‏ . (نعيم) | 

(۷) بكسر الزاء وتشديد الياء الهيئة. ١‏ 

(۸) جمع سرج. (ب) 

(9) جمع قلنسوة. (ب) 

)٠١(‏ ذكره لكونه كالتفسير؛ لقول القدورى. (عناية) 

)١١(‏ قوله: " يإظهار الكستيجات إلخ ˆ الكستيج بضم الكاف وسكون السين وبالجيم» كما فى القهستانى 
فارسى معرب معناه العجز والذل» كما فى النهر» فيشمل القلنسوة والزنار والنعل؛ لوجود الذل فيهاء وفى 
البحر : كستيجات النصارى قلنسوة سوداء مضربة» وزنار من الصوف» انتهى. وزنار بوزن تفاح جمعه 
زنانير» وفى ” البحر” عن ” المغرب”: أنه حيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمى فوق ثيابه. (در امختار) 


المجلد الثاني - جزءة كناب السير ١‏ مك« 


۰ 211110 
المسلمين» ولأن المسلم يكرم والذمى يبان» ولا ا 
الطريق » فلو لم تكن علامة بميزة" فلعله يعامّل معاملة المسلمين» وذلك 
لا يجوز E‏ من العسوف)يشده على 
وممطدووة الرناومو الأوسي 7 فإنه جفاء فى حق أهل الإسلام؛ 

ويجب أن يتميز نساءهم عن نساءنا فى الطرقات والحمامات ۾ 2 

على دورهم علامات کی لا يقف عليها سائل ا 
ا الأحق أن لا يركوا أن يركبوا إلا للضرورة” ودا رکا 

للضرورة» فليتزلوا فى مجامع” المسلمين» فإن لزمت الضرورة» اتخذوا 
سرجًا بالصفة”" التى تقدمتء وينعون من لباسي يختص به آهل العلم 


(۱۲) قوله: " كبيئة الأكف ' ' بضمتين ن جمع [كاف مثل حمار» قال فى ”غياث اللغات” : إكاف پالان اسپ 
خورد» وقال الكرخى فى ”مختصره“: هى أن يكون على قربوص السر ج کالزمانة. 

)١(‏ بالفتح بمعنى الذلة قال الله تعالى: «سيصيب الذين أجرموا صغار» الآية. 

(؟) وربا يموت أحدهم فجأة» فيصلى عليهم لو لم تكن علامة. (ف) 

(۳) بكسر الهمرة. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”فى الطرقات والحمامات “ قال فى ”فتح القدبر ': كذا تؤخذ نساءهم بالزى فى الطريق؛ 
فيجعل على ملاءة اأيمودية حرقة صفراء» وعلى النصرانية زرقاء» و فى الحمامات» انتبى» أى فيجعل فى 
أأعناقهن طوق الحديا.» كما فى ”الاختيار '. قال فى ”الجر المنتقى": قلت: وسيجىء أن الذمية فى النظر إلى 
المسلمة كالرجل الأجنبى فى الأصحء فلا تنظر أصيلا | إلى المسلمة» فليتنبه لذلك -انتہى- راون : 
دخول حمام فيه مسلمة؛ وخلاف المفهوم من كلامهم ههنا. (الرد حتار) 

(ه) جمع دار. 

(5) قوله: ” يدعو لهم بالمغفرة“ لأن فيه إهانة المسلم حيث يدبو لعدو الله تعالى. (ب) 

(۷) أى مشایدنا. 

(8) قوله: ”إلا للضرورة يعنى كالخروج إلى الرستاق» وذهاب المريض إلى موضع يحتاج إليه. (ك) 

(9) وفى نسخة: مجامع. 

)00 يعنى كابيكة الک كف. (عناية) 
(11)قوله:_ 7 ختص به أهل العلم والشرف ل مكاعبهم خشنة فاسدة 

لمعم ا ا ل کے 


اللون» ولا يلبسون 
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لالتبل ‏ ار 
ومن امتنع من من الجزية» أو قتل مسلماء أو سب النبى عليه السلام 0 


أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده ؛ لن الغاية التى يبي بها القتال الحزاء 
الجزية لا أداءهاء والالتزام'" باق . 

يي : سب النبى عليه السلام يكون نقضا لأنه ينقض 
اانه ٠"‏ فكذا ينقض أمانه؛ إذعقد الذمة خلف عنه.. ولنا أن سب النبى 


1 عليه السلام كفر منه' والكفر المقارن لا ينعهء فالطارئ لا يرفعه. 

ْ قال: ولا ينقض العهد إلا وأن يلحق بدار الحرب» أو يغلبوا على 
0 فيحاربوننا؟ لأنبم صاروا حربًا عليناء فيعرى ار 
الفائدة"» وهوودة شرالحراب. 

وإذا نقض الذمى العهد. > فهو بمنزلة المرتد» معناه ذ فى الحكم بموته 

باللحاق له الصحق بالأمنوات: وكذا فى کم ما من ماله 
إ9 أنه لو اسن فرق بخلاف المرتد”" , 
طيالسة كطيالسة المسلمين» ولا ار كاد هكذا أمر عمر واتفقت الخابة علية. (ف) 
١‏ وكا اسلو يتحت أر اميا قا ولو امرأة» وبه يفتى اليوم» كذا فى ”الدر 
المنتقى " :زر اعفان 

(1) يعنى الترام الجزية باقی» فيكون على عهده. (ب) 

(۳) قوله: "لأنه ينقض إمانه إلخ“ يعنى لو كان مسلماء وسب النبى عليه الصلاة والسلام عوالعياذ با 
نقض إيمانه» فكذا ينقض أمانه وذمته. (ع) 

)٤(‏ كما هو ردة فى حق المسلم. (ف) 

(5) أى يخلو. 

(5) وهی دفع شر الراب 

(۷) قوله: ” معناه ة فى الحكم بموته إلخ “ فيعمل فى تركته ما يعمل فى تركة المرتد» فإن خلف امرأة ذمية 
فى دار الإسلام بانت منة لتباين الدارين. (ب). 
(8)قوله: "وكذا فى حكم ما حمله من ماله“ يعنى أن الذمى إذا نقض العنهد» وألحق بدار الحرب» وفى 
يده مال؛ ثم ظهر على دار الحرببه يكون فيعًا كالمرتد إذا الحق بدار الحرب بمالهء ثم ظهر على الدار. (عناية) 

( ا هو بمنزلة المرتد. (ب). ّْ 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف المرتد“ فإنه لا يسترق» بل يقتل إذا أصر على ارتداده. (عناية) 


e e e 


EE و‎ 5 ١ ESSE 
ونصارى بنى تغلب يۇلخنذ من أموالهم ضعف ما يؤخد من المسلمين‎ 


١ TTT 
الصحابة . ويؤخذ من نبياءهم» ولا يؤخذ من صبيانهو”"؛ لأن الصلح‎ 
وقع على الصدقة المضاعفة» والصدقة تجب عليبن دون الصبيان» فكذا‎ 
المضاعف. وقال زفر للا يؤخذ من نساءهم كن » وهو قول الشافعى‎ 
لأنه حزية فى الحقيقة على ما قال 0# هذه جزية ¢ فسموها‎ 
٠ .- ٠ (Va ٠. ٠. i | 
ما شكتم » هد ُصرف مصارف الجزية | ( ولا جزية على النسوان.‎ 
ولنا أنه مال وجب بالصلح» والمرأة من أهل وجوب مثله عليهاء‎ 
والمصرف مص الح اللسلمين"؛ لأنه مال بيت المال» وذلك لا يختص‎ 
. بالجزية» ألا ترى أنه لا يراعى فيه“ شرائطها"‎ 


رام قوله: "فصل" أى هذا فصل فى بیان أحكام نصارى بنى تغلب» وذكره فى فصل على حدة؛ ل 
RR‏ ال كم سائر النصاری» وبئو تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام 
وائل بن وائل بن فاسط بن رهيب بن أوصى بن مجى بن حذيفة أبن أسد بن ربيعة تنصروا فى الجاهلية» فدعاهم 
عم إلى اريت فأواء وقالوا: تفن عرب خذ منا كما يأخد بعضكم من بعض» فقال: لا آحذ الصدقة من 
ظ شرك لأسن ا بالروم؛ فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنيج!.إن القوم لهم بأس شدید» وهم عرب 

يأنفون الجزية» فلا تعن عليك العدو بهم وخذ مدهم الجزية باسم الصدقة» فبعث عمر فى طلبهم» وضعف 
عليہم» وأجمع الصحابة على ذلك. (ب) ‏ 
(؟) قلت: رواه ابن أبى شيبة. (ف) 


(۳) هذا لفظ القدورى. 

)٤(‏ أى كما لا يؤخذ من الصبيان. 

(ه) قات: رواه البيبقى. 

آی لكون السدقة المذ كورة جزية حقيقية. 
(۷)قوله: ”والمصرف إلخ“ جواب عن قو له: تصرفٍ مصارف الجزية» تقريره أن يقال: لا نسلم أن كونه 
يصرف مصرف الجزية يدل على أنه جزية؛ لأن مصرفه مصالح المسلمين؛ وهو لا يختص بالجزية» بل يوضع فيه 
حراج الأرضين» وما أهداه أهل العرب وغيرها. (ب) 
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E gg 1 د‎ CN E TEE 
ويوضع على مولى التغلبى الخراج "" أى الجزية» وخراج الأرض‎ 
وقال زفر: يضاعف” لقوله عليه السّلام: «إن‎ ٠" بمنزلة مولى القرشى‎ 
مولى القوم منهم»””'*. ألا تری أن مولى الهاشمى يلحق به فى حق‎ 
حرمة الصدقة. ولنا أن هذا" تخفيف› والمولى لا يلحق بالأصل فيهء‎ 
لهذا" وضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيًا"» بخلاف حرمة‎ 
الصدقة" لأن الحرمات تثبت بالشبهات» فألحق المولى بالهاشمى فى‎ 
حقه"". ولا يلزم مولى الغنى” "2 حيث لا تحرم عليه الصدقة لأن الغنى من‎ 
. أهلها' ''. وإنما الغنى مانع» ولم يوجد فى حق المولى‎ 


(9) قوله: ” شرائطها“ من وصفب الصغار كعدم القبول من يد النائب» والإعطاء قائمّاء والقابض قاعداء 
وأخذ التلبيب. (ع) 

(١)أى‏ خراج الرأس. 

(۲) قوله: ‏ بمنزلة مولى القرشى “ أى لا تؤخذ الججزية وراج الأرض من القرشىء وتؤخذ من معتقه 
فكذا ههنا. (ع) ۰ 

() أى خراج الرأس» وخراج الأرض على المولى أيضًا. 

٠ أخرجه أبو داود والترمذى.‎ )٤( 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص455؛ وانظر فى الدرايةج تحت الحديث ۷٤١‏ وتقدم متنه فى الزكاة 
ص۱۳۰ . (نعيم) i‏ 
(5)قوله: "أن هذا“ أى أحذ مضاعف الزكاة تخفيف يعنى أنه ليس فيه وصف الصغارء بخلاف 
الجزية. (ب) | 

(7) أى لكون المولى لا يلحق بالأصل فى التخفيف. 

(1) قوله: ”إذا كان نصرانً“ ولم يلحق بمولاه فى ترك الجزية» وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف 
وأولاهاء فإن قيل: حرمة الصدقة ليست بتغليظ» بل هى تخفيف بالتخليص عن العدنس بالآثام» وقد ألحق مولى 
الهاشمى فيها بالهاشمى» أجاب عنه بقوله: بخلاف حرمة الصدقة إلخ. (عناية) 

(۸) جواب عن قياس زفر. 

٠ أى فى ما هو حق مولاه» وهو حرمة الصدقة. (ب)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يلزم إلخ“ جواب عما يقال: مولى الغنى لم يلحق به فى حرمات الصدقات» والعلة 
المذكؤرة وهى أن الحرمات تثبت بالشبهات موجودة. (ب) 2 : ٌ 
(١1١)أى‏ من أهل الصدقة بالجملة. 
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اس سس لس مسي 


اا © فلي بس بأهل لهذه وائيرة" O‏ ل شر 
0 وكرامته عن أو رساخ الناس» 4 ا تق به مولاه._ 


قال: وماجباه” الإماممنالخراج» ومن أموالينى تغلب 
وما أهداه أهل الى 1 527 “فى مصالح 


المسلمين كسد الفغور وبناء القناطير والحسور" .ويعطى“ فضاة قضاة 


س عه معت مدن سم مس 


المسلمين ¢ ن» وعمالهم ¢ 9 علماءهم اين ما يكفيهم ¢ ويدفع مه دن أرراق 


المقَائلة 6 واا لآنه مال بيت المال» فإنه وصل الي المسلمين من غير 


قتال"» وهر معد له مالح المسلمين ٠ء‏ > وھۇلاء | ع ثم ولفقة 


ل أما لهاشمى! لخ لم يك کر المصئف عوابا عن حديث زفر» وهو أنه ورد بخلاف القياس» 

فاق ر على مورد الناس» وهو خا ة الضدقة -حاصة» فلم يجز ز التعدية إلى غيرهاء كذا قال العينى فى البناية. 

أقول : هذا زلة عن القلم› كما لا يخفى» اشراب ف الراب عن :حاديك رف يعنى مولى القوم منهم أن 
يقال: إنه نير جار عى عمومه» فون مولى الهاشمى ليس كهو فى الكفاءة» فوجب التأويل بأنه محمول على 
التعاون والتناصر؛ لاز من لوا مه. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(3١‏ أى الصدقة. 

(۳) صيغة مجهول أى -حفظ. (ب) 

)٤(‏ مبتدأ أى جمعه. 

(6) خبر ' 

(5) قوله: ”كسد الفغور“ هو جمع ثغر بفتح القاء وسكون الغين المعجمة» وهو الطرف الملاصق 
يلد الا من بدد الكفارء والمراد بسد النغور الإنفاق على الأجناد» وغيرهم المقيمين بحفظهاء ونحو 
ذلك. (تبذيب اللغات للنووى) 

(۷) قوله: ” والججسور" الجسر ما يوضع ويرفع فوق الماء ل عليماء بخلاف القنطرة 55 بناءهاء 
ولا ترفع. (ف) 

(8) أى الإمام. 

3 أى من الذى جباه الإمام. 

)٠١١‏ قوله: ”من غير قال" ' بخلاف ما يحصل لهم بالقتال» فإنه يقسم بين الغانمين» ولا يوضع في. بيت المال. , (ف) 

(1١)قوله:‏ ”وهو معد إلخ “ وزاد المصنف فى التجنيس بعلامة السيد أبى شجاع أنه أنه يعطى أُيضمًا للمعلمين 
و المتعلمين» وببذا يا.خل طلبة العلم. (ف) 
(؟١)‏ أى القضماة والعلماء. 


)١1(‏ جمع عامل 
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الذرارى على الآباء» فلو لم يعطوا كفايتهم ''' لاحتاجوا إلى الاكتسابء 
ولايتفرغون للقتال. ومن مات فى نصف السنة”" فلا شىء له من 
العطاء”"؛ لأنه نوع صللة» وليس بدين» ولهذا سّمّى عطاءً» فلا يلك قبل 
القبض» ويسقط بالموت”''» وأهل العطاء فى زماننا“ مثل القاضى 
والمدرس والمفتى» والله أعلم . 

باب أحكاه”") المرتدي “ 


ا ا ا ا 
| قال©: وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ بالله- عرض عليه 


الإسلام» فإن كانت له شبهة» كشفت عنه ؛ لأنه عساه اعترته" شببة 


فتزاه "2 وقية دفع ناخس الاشرت الان ال على ما 
قالوا ‏ عبر واجين؛ لأن الدعوة بلغتهء قال: ويحبس ثلاثة أيَام ©" فإن 


)١(‏ من بيت المال. 

(؟) وكذلك لو مات فى آخر السنة. (عناية) 

(5) قوله: ”فلا شىء له من العطاء“ هو ما يكتب للغزاة فى الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين 
كالقاضى والمفتى والمدرس. (ك) 

(٤)قوله: ‏ ويسقط بالموت” ولو أخمذ فى أولهاء ثم مات» أو عزل قبل مضيهاء قيل: يجب رد ما بقى» 
وقيل: على قياس تعجيل المرأة النفقة لا يجب. وقال محمد: أحب إلى رد الباقى كما لو عجل لها نفقة أ : 
ليتروجهاء فمات قبل التزوج؛ لعدم حصول المقصود, وعندهما هو صلة من وجه؛ فينقطع حق الاسترداد بالموت 
كالرجو ع فى الهبة» ذكره قاضى خان والتمرتاشى. (ف) 

)٥(‏ وفى الابتداء کان يعطى كل من له ضرب مزية فى الإسلام كأمهات المؤمنين. (ع) 

(1) لما فرغ عن بيان الكفر الأصلى» ذكر فى هذا الباب الكفر الطارئ. (عناية» 

(۷) المرتد: هو الراجع عن الإسلام. (ف) 

(N)‏ أئ القدورى. 

(9) أى اعترضت له شبہة. (ف) 

(١٠)أى‏ تزال من الإزاحة. . 

)1١(‏ أى القتل والإسلام. (ف) 

(۱۲) ما كان ظاهر كلام القدورى وجوب العرض» قال: إلا أن العرض إلخ. 

)١1(‏ أى المشايخ. ش 
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f ي‎ 


زفرفق 0 5 


| اباي مدة ضربت لإبلاء”” الأعذار. 


فيُمايل ثلا ثة أيا 
وعن أبى حثيفة وأد ی یوسف : Ea‏ 


طلب ذلك أو لم يطلب وع الافعي 7 ': أن على الإمام نام يؤجله 


e‏ ولا بعل له اناقل ذلك ل ل 
| دد حون اح + اذ لمق مدة يمكنه التأمل» فقدرناه بالشللاث و 


تعالى : #فاقدلوا المشركين* من غير قيد الام مهال» وكذاقولة عليه 

السلا «من بل .ل ديته ذ فاقتلوه)*, ولأنه كتاف يرن "نه 
الدعوة» فيقتل (لحال من د غير استمهال 3 وهذا أنه لا يجوز تأخخير الواجب 
لان )20080 
ا ل 00 


5 (١)قوله:‏ ل “ هذه العبارة أيضنً تنوك رج وجوب الإنظار ثلاثة أيام على ما عرف 
| من الأخبار ذ. ى مثله» فذ کر عبارة ” الجامع الصغير» » فإنه يفيد أن إنظاره ليس واجباء ولا مهنا وإنما تعينت 
الثئلاثة لأنما ملة «فسربت 0 "بل" ء العا دار بدليل حديث حبان بن منقذ فى شرط الخيار فى البيع ثلاثة أيام لدفع الغين. (ف) 
00 أى فنعم المطلوب. 
(؟)قوله: ” وتأويل الأول“ أى قول القدورى: ويحبس ثلاثة أيام. (عناية) 
(۳) أى يطلب المهة. ‏ 
' (4)قوله: ” فيمهل ثلاثة أيام“ وأما إذا لم يطلب» فالظاهر من حاله أنه متعنت فى ذلكء فلا بأس بقتله 
| أنه ىہ تد أن سا ب. ( ع) 
)٥(‏ بالك رأى الاختبار. 
له قوله: ”وعن الشافعى ! خ“ الصحيح من مذهبه أنه إن تاب فى الحال فبهاء وإلا قتل؛ لحديث معاذ 
مرفوعا: «من بدل دينه «اقتلوها من غير تقييد بالإنظار» وهو اختيار ابن المنذر. (ف) 


(۷) أى يجب علي». 
)^( قلت: أخرجه البخارى والطبرانى. 
* راب ع نصب الراية ج۳ ص٦٥٤‏ › والدرايةج۲» الحديث ٤۳‏ ۷ص۹٦۱۳‏ . (نعیم) 
(9) قوله : د كافر حربى” بيانه: أن المرتد كافر لا محالة» وليس بمستأمن؛ لأنه لم يطلب الأمان» 
ولاذمى؛ ل نه لا تقبل الجر ية منه» فكان ا (عناية) 
(١٠)قوله:‏ ”لام ر موهوم [وهو إسلام المرتد. بع“ فإن قلت: قد مر أنه إذا استمهل ثلاثة أيام بمهل» وعن 
ل 


لح يت ل سوس 
ames en paye AR o Rh EDS ûm IDE an nena‏ 
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ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل”' » وكيفية توبته”" 
أن تبر" عن الأديان كلها سوى الإسلام؛ لأنه لا دين له“ ولو تبراً عما 
انتقل””' إليه» كفاه لحصول المقصود . 

قال" : فان قتله”” قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره؛ ولا شی“ 
على القاتل › ومعنى الكراهية ههنا ترك ال وانتفاء الضمان؛ لأن 
الكفر مبيح”" للقتل» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب» وأما المرتدة 
فلا تقتل”'''. وقال الشافعى : تقتل ؛ لما روينا”" » ولأن ردة الرجل مبيحة 
للقتل من حيث إنه جناية متغلظة”"' » فتناط بها عقوبة متغلظة”*'' » وردة 


أبى حديفة وأبى يوسف: أنه يستمهل ثلاثة أيام وإن لم يطلب» قلت: هذا وجه القياس» وفى القياس لا يجوز 
الاستمهال» وما ذكر هناك استحسان. (حاشية ملا إله داد 

)١(‏ قوله: "لإطلاق الدلائل“ يعنى قوله تعالى: (إفاقتلوا المشركين4» وقوله عليه السلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه». (عداية) 

(۲) بكلمة الشهادتين. 

(") أى بعد الإنيان. 

(4) قوله: "لأنه لا دين له“ يعنى لو كان له دين كاليهودية والنصرانية لوجب عليه أن يبرأ عن ذلك» 
ولكن ليس له دين؛ فلأجل هدا يتبرأ عن الأديان كلها سوئ الإسلام. (ب) 

(5) أى من الإسلام. 

)آي القدورىي, 

() أى المرتد, 

(۸) من التنصاص أو الدية. 

(9) قرله: "ترك المسسحب " فالكراهية ههنا تتزيبية؛ وعند من يقول: بوجوب العرض تحريمية» وفى 
"شرح الطحاوى": إذ فعل ذلك أى القعل بغير إذن الإمام أدب. (ب) 

/  )42( أى الكفر المحارب,‎ )٠١( 

)١١(‏ رلو فتلهاء فلا شیء عليه, 

)١١(‏ قوله؛ "لما رويناه" إشارة إلى قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه»» وكلمة ” من" تعم الرجال 
والنساء, كقوله تعالي: «إفمن شهد منكم الشهر فلوصمه». (كفاية) 

)١7(‏ هى جنابة الكفر, (نتح القدير) 

)١15(‏ وهو القتل. (ب) 


tr‏ يا مس و سما سيم 
ماسب ا KAN‏ ااا ااال امنا نينا 
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المرأة تشار کہا فیہاء فتشاركها فى موجبها . | 
زلا أن الاي عليه الكلاة" نبى عن قتل النساء”"*, ولآن 
الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة)؛ إذ تعجيلها يخل بمعنى 


المر تدة كالأصلة” . قال : ولكن تحبس حتى تسلم ؛ لأنها امتنعت عن إيفاء 
حق الله تعالى بعد الإقرار» فتُجبر على إيفاءه بالحبس» كما فى حقوق 
الى بعد الإقرارء فتجبر على إيفاءه با حيس ؛ له لي ي 


| العباد" . وفي "الجامع الصغير ”"': وتجبر المرأة على الإسلام» حرة 


e SE 3 E SE EEE 
كانت أو أمة» والأمة يجبرها مولاهاء أما الجبر فلما ذكرنا"""» ومن المولى‎ 
e . )15( م‎ OD. ure, : 
لما فيه من الجمع بين الحقين » ويروى تضرب فى كل أيام مبالغة فى‎ 
0 ال ا 2 د ا ا‎ 

)١(‏ والاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك فى الحكم. (ك) 

)۲( رواه الجماءة إلا ابن ماجة. (عينى) 

(۳) قوله: نبى عن قتل النساء“ وقوله: ومن بدل دينه فاقتلوه» وإن كان عاماء لکن يجب تخصيصه 
بالرجال؛ إذ العام والخاص إذا وردا فى حادثة» يجعل الخاص مخصّصًا للعام. (إله داد) 


* راجع نصب الراية ج7 ص ه 4 » والدراية ج۲ الحديث 4 ٤‏ ۷ص1۹١۱‏ . (نعيم) 


(4) قوله: "إلى دار الآخرة“ فإنها الموضوعة للأجزية على الأعمال المصنوعة فى هذه الدار» وكل جزاء 
شرع فى هذه الدارء فإنما هو لمصالح تعود إلينا كالقصاصء وحد القذف» وحد الشرب والزناء والسرقة شرعت 
الحفظ النفسوس:؛ والا:عراض» والعقو ل» والأنساب. فكذا يجب القعل بالردة لدفع شر الحرابة» لا جزاء على فعل 
الكفر؛ لأن جزاءه أعظم عند الله» فيخص لمن يتأتى منه الحرب» وهو الرجل» ولهذا نبى رسول الله ل عن 
| قتل النساىء وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث» ولهذا قلنا: لو كانت المرأة ذات رأى وتبع 
تقعل, لا اردتهاء بل لانہا ح تسعى فى الأرض بالفساد. (ف) 

)0( أى واقع فى الحال. 

(3) أى الحرب. 

(۷) بکسر وضم أول وسكون نون بمعنى بنياد نباد. (غث) 

(۸) والأصلية لا تقتلء فكذا المرتدة. (ب) 

)٩(‏ كالديون ہجبر على إيفاءها. 

)٠١(‏ قوله: ”رف الجامع الصغير إلخ” أعاد روايته لاشتمالها على ذكر الحرة والأمة. (عناية) 

)١١1(‏ يعتى أدبا امتنعت عن إيفاء حق الله بعد الإقرار. (ك) ش 

)١(‏ قوله: ”من الجمع بين الحقين” يعنى حق الله وحق السيد فى الاستخدام فإنه لا منافاة» بخلاف العبد 
المرتد» فإنه لا يدفع, فإنه لا فائدة فى دفعه إليه؛ لأنه يقتل ولا يبقى ليتمكن استخدامه. (ف) 


امجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير E‏ 


الحمل على الإسلام. ' ظ 
قال : ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى”". فإن 

أسلم عادت”” إلى جالها. قالوا“: هذا" عند أبى حنيفة» وعندهما لا 
يزول ملكه لأنه مكلف محتاج» فإلى أن يقتل يبقى ملكه” كالمحكوم عليه 
ش بالرجم والقصاص ‏ . وله أنه حربى مقهور تحت أيدينا حتى يقتل» ولا 
قتل إلا بالخراب”*» فهذا" يوجن زوال ملكه ومالكيته. غير أنه 
1 مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليهء وبرج عردو ا فتوقفنافى 
أمره'""'. فإن أسلم جعل هذا العارض"""' كأن لم يكن فى حق هذا 
الیک وصار كأن لم يزل مسلماء ولم يعمل السبب©2 . ظ 

)١٠۳(‏ أى الأمة. 

(۱) ای القدورى. (ب) 

(۲) أى محفوظا موقوفًا. (ب) 

(5) أى المشايخ. 

(5) أى الذى ذكره القدورى من الزوال المراعى. (ب) 

(5) لأنه لا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك. (عناية) 

(7) قوله: " كامحكوم عليه بالرجم والقصاص فإن ملكه لا یرول ياباحة دمه. (ب) - | 

(۸) قوله: ولا قتل إلا بالحراب “ فكان القعل ههنا مستازمًا للحراب؛ لأن نفس الكفر ليس بمبيح لقتل 


حتى لا يقتل الأعمى والمقعد والشيخ الفانى» وقد تحقق الملزوم بالاتفاق» وهو كونه من يقتل» فلا بد من كونه 
أ حربيا. (عناية) 


| ()قوله: "فهذا أى كونه حربیا مقهوترتحت أيدينا يوجب زوال ملكه؛ لأن القهورية أمارة الممل و كيت 
وإذا كان مقهورا ارتفعت مالكيته» وارتفاعها يستلّم ارتفا ع الملك. (ح) 5 
)٠١(‏ أى المرتد. : . 

)١١(‏ لأنه كان ممن دخل الإسلام» وعرف محاسنه. (ف) 

(۱۲) أى قلنا: ملکه موقوف. TS‏ 


(۱۳) أى الارتداد. 


(5١)قوله:‏ “فى حق هذا ا نكم [أى زوال الملك. فم“ احترز به عن حكم عمله» وبينوتة امرأته 
ووجوب تجديد كلمة الشهادة. (ب) 5 


الل ب a‏ 2222222 


الممجلد الثاني - ٠-مزء‏ 4 كتاب ال = ۵ باب أحكام المرتدين 
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e 
جر‎ 
ص ہا ا سل‎ 


وان مات » اتيف علي ردته » أو لحق بدار الخرب» وحكم 1 
بلحاقه”"'» استقر كفره» فيعمل السبب عمله» وزال ملكه. 


00 


قال : .وإن مات» أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه فى إسلامه 


|إلى ورتشه المسلمين» وكان ما اكتسبه فى حال ردته فیا وهذاعند 


ا ا وقال انايو وو فخي الرزردف ونال 
الشافعى : كلاهما فىء؛ لأنه مات كافراء والمسلم لا يرث الكافر» ثم 
هو مال حربى لا أمان له يد ولوفا أن ف اکس" 
ا U‏ ؛ فيتتقل مموته إلى ورئته» ويستند إلى ما قبيل 


أردته”' ؛ إذ الردة سلبب الموت” » فيكون توزيث المسلم من اسل" , 
ولأبى حليفة أنه يمكن الاستناد 0 كشب الإسلام لوجوده قبل الردة 2 
ولا يكن الاستناد فى كسب الردة لعدمه قبلها . 


ذه ١‏ 1 بالارتداد» وفى بعض النسخ: بالسبب» فيكون لم يعمل مجهولا. 
)٠ ١‏ أى یکم القاضى بلحاقه بدار الحرب» فصار فى حكم الأموات. 

(۲) أى القدورى. | 
(۳)-وبه قال زذر و e‏ م . (ب) 


)$( أى ا الكسبان ا 
(8)و به قال امد و مالاك. (ب) 
(1» قوله: ” فيكيون فیا“ يعنى يوضع فى بيت المال؛ ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع. (عناية) 
00 أى كسب حالة الإسلام» وكسب حالة ردته. 
. وم قوله: "على ما يناه“ إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إلى آخره. (عناية) 
)٩(‏ جواب عدا يقال؛ هذا توريث المسلم من الكافر. (ب) 
١(‏ ا#قوله: "إذالردة سبب الموت “ فجعل موئًا حكماء فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه آخر جزء من 
ا .حياته» نكان ورت الل اا ي . )ب( : 
)1١(‏ قرله: "فيكون توريث إلخ“ قلت: نعم ينتقل إلى ورثته» ولكن إذا كانت له ورثة وقت الموت؛ 
والقول, باستناد التوريث إلى قبيل الردة إن كان يمكن فى ما اکتس نى إسلامه فلا يمكن فى ما اكتسبه فى 
ردته؛ أن ملك المو رث فيه .قتصر على حال الاكتساب» فاستحال أن يستند ملك المورث فيه إلى ما قبل سبب 


الموت» فلا يكون توريث hı‏ سلم ب المسلم. (إله داد) 
حم n‏ 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ .كتاب السير مضه باب أحكام المرتدين 
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ومن شرطه" وجوده" ٠‏ ثم إنمايرثه من كان وارنًا له حالة الردة"» 
وبقى وارًا إلى وقت موته فى رواية عن أبى حينفة اعتبارا للاستناد . 

زمه أنه يرثه من كان وارئًا له عند الردة” “* ولا ييطل استحقاقه 


"» بل يخلفه وارثه ؛ لآن الردة بمنزلة الموت ا ' أنه يعتبر وجود 

| ا الموت”"'؛ لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث 
قبل انعقاده” ‏ بمنزلة الولد ا لحادث من المبيع قبل القبض” ‏ . وترثه امرأته 
المسلمة إذا مات». أو قتل على ردته» وهى فى العدة؛ 000 
وإِن"“ كان س ؛ لأنه لا حداس9) 


)١(‏ أى شرط إسناد التوريث. 
(1) أى وجود الكسب قبل الردة. (ب) 
! (۳) قوله: ”من كان وارثًا له حالة الردة“ بأن كان حرا مسلماء وبقى كذلك | إلى وقت موته» أو لحاقه» 
فإن المستند لا بد أن ب ينبت أولاء ثم يستند» فيجب أن يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الإرث» وهو 
المتلم ار كيذ ف و ا اسان تعض یا د ع عرق ت د 
)٤(‏ رواها الحسن عنه. (ف) 
(5) هذه رواية أبى يوسف عنه. (ف) 
(1) على هذه الرواية عول الكرخى. (ف) 
(۷) قوله: “ولا يبطل استحقاقه بموته“ أى قبل موت المرتد؛ لأن الردة بمنزلة الموت فى حكم التوريث» 
ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة الميراث لا تبطل استحقاقه» ويخلفه وارثه. (ب) 
(۸) هذه رواية رواها محمد» وقال فى المبسوط” : هو أصح. (ف) ش 
(9) قوله: ”عند الموت [أى موت المرتد]“ سواء كان موجودا وقت الردة» أو حدث بعده. (عناية) 
)٠١‏ قوله: ” كالحادث قبل انعقاده “ فلا جرم تعتبر زمان الموت؛ لأن السبب يتم به حتى يرثه الولد الحادث 
بعد الردة. (ب) 
)١1١(‏ قوله: "بمنزلة الولد إلخ” فى أنه يصير معقودا عليه بالقبض» ويكون له حصته من الثمن» قال فى 
" النهاية : الحاصل أن على رواية الحسن يشترط الوضفان كونه وارثا وقت الردةء وكوته بايا كذلك إلى وقت 
الموت» أو القتلء وعلى رواية أبى يوسف يعتبر الوصف الأول وعلى رواية محمد يعتبر الوصف الثانى. (ع) 
(۱۲) قوله: ” لأنه يصير فارًا' وهذا لأن الردة سبب الموت» وهى باختياره» فأشببت الطلاق البائن فى 
مرض الموت» وهو يوجب الإرث إذا مات» وهى فى العدة» ولو كان وقت الردة مريضاء فلا فلا إشكال فى إرثها. 
1 وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنما ترثه» وإن كانت منقضية العدة؛ لأنبا كانت وارثة عند الردة» وبه قال 
أبو يوسف» وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حالة الردة فقط» وما فى الكتاب فهو على 
رواية الحسن. (ف) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 


ا مجلد الثاني -- جزء 4 كتاب السير 


منبا» فلم يوجد سبب» الفىء . 
بخلاف المرتد” “ عند أبى حنيفة وبرثها زوجها المسلم إن ارتدت'' ٤‏ 
وهى مريضة لقصدها إبطال حقه» ss‏ 


لأنها لا 0 » فلم يتعلق حقه بمالها بالردة» بخلاف المرتد”” 
نال : وإن لحق بدار الحرب مرتداء و و اا و ميرو 


وأا أولادهء EE‏ ملت الديون التى عليه ونل ما اكتسبه فى حال 


اس بست صا کاک کت ت س 


الإسلام إلى ورثته من المسلمين”" . وقال الشافعى : يبقى ماله موقوقًا كما 
کان لآ “نوع غيبة» اة الغيبة فى دار الإسلام . ولنا أنه باللحاق 


صار من أهل الحخرب» وهم أنوات”) فى حق أحكام الإسلام لانقطاع 
ولاية الإنزام”"» كما هى منقطعة عن الموتى» فصار كالموت إلا أنه'"'؛ لا 
)١4(‏ قوله: : ”لأنه لا حراب“ أى فلا قتل لما تقدم من الملازمة» وحاصل الفرق أن المرأة لا تقتل» والرجل 

يقتل» ومعناه أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس» فبالردة لا تزول عصمة نفسهاء فكذلك عصمة مالهاء بخلاف 
| المرتدة» ولما كانت عصمة مالها باقية بعد الردة كان كل واحد من الكسبين ملكا لها. (عناية) 
)١( |‏ فإن ما اكتسبه فى الردة فىءعنده. (ع) 
(۲) قواه: ”ويرثها زوجها المسلم إلخ“ وكان القياس أن لا يرثها؛ لأن فرار الزوج إنما يعحقق إذا مات» 
ْ رضن لى العد لم مهنا ذا على الرجل» ووجه الاستحسان ما أشار إليه بقوله: لقصدها إلخ» وبيانه أن حقه 
| تعلق بماله لمرضضسهاء فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة» فيرد عليها قصدها. (عناية) 
]| () أى عند الردة. 
(4)إشارة إلى أن ردتها لم تعتبر مفضية إلى الموت من حيث إنها لا تستحق القتل. (د؟ 

(ه) قوله: ” بخلاف المرتد“ لأنه مستحق للقتل» سواء ارتد فى صحته» أو مرضه» فكان فارا. (ب) 

)٩(‏ وکنا ما اكتسبه فى ردته عندهما. (ف) 

(۷) أى قبل اللحاق. ٠‏ 

(۸) أى إلحاقه بدار الحرب. 

(9) لقوله تعالى: اومن كان میتا فأحييناه4 أى كافرا فهديناه. (ب) 
)٠١( ْ‏ قرله: ”لانقطاع ولاية الإلزام“ بخلاف الغيبة فى بلدة أخرى من دار الإسلام؛ لأن ولاية إلزامنا ثابتة 
|فيباء فلا يلحى بذلك. (ف) 
| (١0أى‏ الشأن. 


EY E Ri I E 
سد ج س ت س ت > س هل‎ 


باب أحكام المرتدين 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير E‏ باب أحكام المرتدين 

|أيستقر لحاقه إلا بقضاء القاضى لاحتمال العود إلينا"» فلا بد من القضاءء 

٠‏ |أوإذا تقرر موته'"» ثبتت الأحكام المتعلقة به» وهى ماذكرناها" كما فى 

الوت الحقيقى . ثم يعتبر كونه وارئًا عند لحاقه فى قول منحمد؛ لأن اللحاق 
| هو السبب» والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال . 

وقال أبو يوسف : وقت القضاء؛ لأنه يصير موئًا بالقضاءء والمرتدة 


|لزمته فى حال الإسلام ما اكتسبه فى حال الإسلام» ومالزمه فى حال ردته 


1 من الديون تقضى مما اكتسبه فى حال ردته. قال العبد الضعيف عصمه الله : 
| هذه رواية عن أبى حنيفة» وعنه”” أنه يبدأ بكسب الإسلام» وإن لم يف 
انذلك فی من كتنبا الروف :وغنة "على عک ‏ وس رل أن 


)١(‏ قوله: ” لاحتمال العود إلينا إلخ“ لقائل أن يقول: ما وجه تأثير القضاء فى تقرر اللحاق مع أن احتمال 
عوده إلى دارنا قبل القضاء كهو بعده. وجوابه أنه ما لم يقض بلحوقه بها جاز أن يعتبره الشرع؛ فأما إذا قضى 
بلحاقه سقط احتمال العود, واعتباره شرعا. (د) 

(؟) من قوله: عتق مدبروه إلى آخره. (عناية) 
(4)قوله: "لقطع الاحتمال” أى احتمال عوده إلى دار الإسلام أى اللحاق لا يوجب أحكام الموت إلا إذا 
: كان أمرا مستقراء وهو غير معلوم» فبالقضاء به يتقرر. (ف) 

() قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ“ حتى لو كان من يرث وقت الردة كافرًاء أو عبد ووقت القضاء 
مسلما معتقًا يرث عنده» لا عند محمد. (ف) 

١‏ (1) قوله: فهى على هذا الخلاف ' فعند أبى يوسف يعتبر وجود الوارث وقت القضاءء وعند محمد 
|أوقت اللحاق. (ب) 
(۷) هذا كله قول القدورى. (ب) 
(۸) رواها زفر عنه. (عناية) 1 
:|| الردة. (عناية) 1 
ْ (١٠)قوله:‏ "وجه الأول إلخ “ يعنى أن الحامل على الكسب هو السبب الموجب للدين؛ لأن قضاء الدين 
أهم؛ فالظاهر أنه اكتسبه ليؤدى به الدين اللازم مليه» فيكون الكسب من أرباح المداينة وغنائمه» ومن له غنم 
الشىء» فعليه غرمه» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الغرم بالغنم)) وقضاء الدين غرامة المداينة» لأنه تعب 


٠١ ©‏ نحي عم 


المجلد الثانى - جزء ٤‏ كتاب السير ۳۳ - 


اميق بالسنين مف وتحصول كل واد مق الكسين باعثيان الس 
الذى وجب به الدين» تلمى كل موي الكبب الكجب الذى فى كلك 


الحالة؛ ليكون الغرم''' بالغنم . 

RS 0 ا‎ E 
. ومن شرط هذه الخلافة" الفراغ عن حق المورث› فيقدم الدين عليه"‎ 

أما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة 
عا فلا يقن دينه منه إلا إذا تدر" قضاءة من لاخر“ 
فحینئذ يقضى منه" كالذمى إذا مات» ولا وارث لهء يكون ماله لجماعة 
المسلمين» ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك ههنا . 

وجه الغالك”) : أن كسب الإسلام - حق الورثة» وكسب الردة خالص 


القن قله (إله داد) 

(19١١)أى‏ كسب الإسلام وكسب الردة. 

(۱) قوله: ”ليكون الغرم بالغنم” الغرم ب بضم الغين المعجمة الضمان والمؤنة» والغدم بضم الغين المعجمة 
5 المعنن أن الضمان بعوض المنفعة» فمن له الغنم» فعليه غرمه. (قمر الأقمار لنور الأنوار ) 

٠‏ (۲) بضم الفاء؛ لأن حتى للحال. (ب) 

(۳) أى خلافة الوارث. 

)٤(‏ أى على التوريث. 

(0) أى المرتد. 

(7) أى عند أبى حنيفة. 

(۷) بان لم يف. . 

ِ EA 

(9) قوله: ”فح يقضى منه“ فإن قيل: كيف يقضى منه» وهو فىء عنده غير ملوك له؛ بل جماعة 
المسلمين؟ أجاب عنه فقال: لا بعد ذلك فإن الذمى إذا مات» ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين» ومع 
ذلك إن كان عليه دين يقضى منه» فكذلك ههنا. (ف) 

)٠١(‏ قوله: ”وجه الغالث إلخ” فيه بحث بوجوه: : الأول: ما قيل: [ 500 وأما كسب الردة» فليس 
بمملوك له. والثانى: أن كون كسب الإسلام حق الورثة ممنوع» فإن حقهم إنما يتعلق بالتركة بعد الفراغ عن حق 1 
المورث» والثالث: أن قضاء الدين من خالص حقه واجب» ومن حق غيره متنع» فلا وجه لقوله أولى. 
وأجيب عن الأول: بأن معنى خخلوص الحق ههنا أن لا يتعلق حق الغير به» كما يغبت التعلق فى مال المريضء | 


باب أحكام المرتدين 


للد الازى حجر ا € باب أحكام المرتدين 


حقه» فكان قضاء الدين منه أولى» إلا إذا تعذر بأن لم يف به» فحيئذ 
E‏ 

وال اورسف ورمحمد ٠‏ فف دونه فن الکن لاا ةا 
| ملكه حتى يجرى الإرث فیہماء والله أ 

كال" اندها ETT‏ ار أععقة أرجو هدة رمدي 
اعرد يس أ له فى كاك رحد قوز ارت بز اضر 
صحت عقوده” NS‏ بطلت » وهذا 
عند أبى خنيفة” ٠"‏ وقال أبويوسف ومحمد: يجوز ما صنع فى 
الوجهين. اعلم أن تصرفات المرتد as‏ لادان 
أكالاستيلاد والطلاق"'؛ لأنه لايفتقر إلى حقيقة الملك”'', وتام 


ل ل ا يي 

وعن الثانى: بأن الدين إنما يتعلق بماله عند الموت» لا بما زال من قبل» وكسب الإسلام قد زالء وانتقل بالردة 
إلى الورثة» وكسبه فى الردة هو ماله عند الموت» فيتعلق بالدين به. 

وعن الثالث: بأن كسب الإسلام بعرضيته أن يصير خالص حقه بالتوبة» فكان أحدهما خالص حقه» والآخر 
بعرضيته أن يصير خالص حقه» ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى. (ع) 

)١(‏ وبه قالت الأئمة الثلاثة. (ب) 

(۲) أى القدورى. 

(۳) مبتداً. 

(5)أى المرتد. 

0 خر | 

)من البيع والشراء والإعتاق» وما بعدها. 

(۷) قوله: “وهذاحم أبى حنيفة' ' نما قال: كذلك؛ لأن المسألة من مسائل القسدورى؛ وليس الحدلاف 
بلاكورا فيه فى هذا ارم (عناية) 

(8) قوله: "فى الوجهين” يريد بأحدهما الإسلام» بالثانى الموت» والقتل» واللحاق. (ع) 

(9) قوله: ”والطلاق [صورته إذا ارتدا معاء كذا فى الكافى]“ فإن قلت: : كيف يمكن طلاق المرتد» 
وبمجرد الردة تبين المرأة» قلت: هذا ليس بممنوع .ألا ترى أن المسلم إذا أبان زوجته» ثم طلقها فى العدة جازء 
ويمكن أن بمنع البينونة بالردة» كما إذا ارتد الزوجان معا. (ب) 
(١١٠)قوله:‏ " لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك “ ا ا ف ل 
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الولاية"" .. وباطل'" بالاتفاق”” كالنكاح والذبيحة لأنه“ يعتمد 
الملة»-ولا ملة له" وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة"'' لأنبا تعتمد 
اللساواة» ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم» ومختلف فى 
توقفه» وهو ماعددناه” . لهما أن الصحة تعتمد الأهلية» والنفاذ يعتمد 
الملك» ولا خفاء فى وجود الأهلية لكونه مخاطبًا"“» وكذا الملك لقيامه 
قبل موته على ما قررناه من قبل SS‏ 


أشهر من امرأة فلك ير O‏ 
حقيقة الملك بدليل أنه بع لو حار الابن. (ب) 

(1قوله: ”وتمام الولاية “ راجع إلى الطلاق أى لأن الطلاق لا يفعقر إلى تمام الولاية» ألا ترى أن العيد 
يصح طلاقه مع أنه لا ولاية له» ومن هذا القسم النافذ تسليم الشفعة:؛ وقبول الهبة؛ والحجر على عبده 
المأذون. (ب) 

(۲) ومن هذا القسم إرثه. (ف) 

(4) أى كل واحد من النكاح والذبيحة. 

(5) قوله: “ولا ملة له" حاصله ما فسر به ظهير الدين فى “فوائده ': أن المراد بالملة التى يدينون بملك 
النكاح التوارث والتناسلء والمرتد لا يتحقق فى نكاحه ذلك؛ لأنه يقر حيًا. (ف) 

(1) قوله: ” كالمفاوضة" مهاه أن الويف إن عارش ناما رقن فإن أسلم نفذت المفاوضة» وإن مات» 
أو قتل» أو قضى بلحاقه بدار الحرب» بطل المفاوضة بالاتفاق. (عناية) 

(1) قوله: ” لأنها تعتمد المساواة “ قد علم أن المفاوضة تضمن وكالة وكفالةء وإن يتسساويا مالا ودينا 
ونصرة» فلا تصح بين حر وعبد وصبى وبالغ ومسلم وكافر. (ت) 

(۸) قوله: ”وهو ما عددناه “ من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه؛ ومنه الكتابة وقبض الديون والإجارة والوصية. (ف) 

(9)قوله: ”لکونه مخاطيًا * ألاترى أن الكل يجن عابه بارتداده» ولو كانت أهليته معدومة) 4 ناقصة 
لم يجب عليه. (ب) ١‏ 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله : لأنه مكلف محتاج إلخ. (عناية) 

(۱۱) ی ا (ب) 

(۱۲) قوله: ” من امرأة مسلمة إنما قيد به؛ لأن الأم إذا كانت نصرانية كان الولد مرتدا تا لأبيه؛ لأنه أقرب 
إلى الإسلام من النصرانية؛ لأنه يجبر على الإسلام» والمرتد لا يرث أحدا؛ لأنه لا ملة له ولا ولاية له وإذا كانت 
مسلمة» اال ملا ا لها .)3 

)١1١‏ ولو كان ملکه زائلا لا يرثه. 


تا 


RES 
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| ولومات ولده بعد الردة قبل الموت”' لايرثه”''» فتصح تصرفاته قبل 
اموت إلا أن عند أبى يوسف تصح» كما تصح من الصحيح””؛ لأن 
الظاهر عوده إلى الإسلام؛ إذ الشبهة”'' تزاح» فلا يقتل» وصار 
كالمرتدة”'. وعند محمد تصح كما تصح من المريض ؛ لأن من انتحل 
إلى نحلة'"' لا سيما معرضا عما نشأ عليه" قلّما يتركه” » فيُفضى إلى 
ال طا حاار لأنها لاا ر ول ا رد 
مقهور تحت أيدينا على ما قررناه فى توقف الملك ٠‏ وتوقف التصرفات 
لام وفار ‏ كاري تتح ذارنا حير أماة»«فموعل وقهين.: 
وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله”*'"» وكذا المرتد. 
واستحقاقه لقتل" لبطلان سبب العصمة فى الفصلين”" » فأوجب 


)١(‏ أى المولود له بعد الردة. (ع) 

(۲) قوله: ”لا يرثه“ فلو لم يكن ملكه قائمًا بعد الردة لورثه هذا الولد؛ لأنه كان حيّا وقت ردة الأب» وإذا 
ثبت وجود الآهلية» والملك يصح تصرفه. (ع) 

(۳) يعنى من جميع المال. 1 

)٤(‏ ای التى عرضت للمرتد» وصارت سببا لارتداد. 

(5) حيث لا تقتل. (ب) 

(1) يعنى من ثلث المال. 

(1) قوله: ' لآن من انحل إلى نحلة“ أى من أثبت على دعوى فى ” ديوان الأدب“ يقال: اتتحل فلان 
قول غيره» إذا ادعاه لنفسه؛ النحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة الدعوى. (ب) 2 ' 

(8) وهو الإسلام. 

, جواب لمن. (ب)‎ )٩( 

(١٠)أى‏ لانہا لا تقتل أصلا. 

)١١(‏ قوله: "على ما قررناه فى توقف الملك“ إشارة إلى تعليل أبى حنيفة بقوله: وله أنه حربى مقهور تحت 
ايدينا عند قوله: ويزول ملك المرتد. (ب) 

)1١(‏ أى على توقف الملك. (ب) 

)١۳(‏ أى هذا المرتد. 

)١5(‏ قوله: ”لتوقف حاله [أى بين الاسترقاق والقتل والمن. ب] ” اعترض عليه بأن الحربى الذى دخل دارنا 
بغير أمان يكون ماله فيئاء فكيف يتوقف تصرفاته» والاعتراف بجواز لمن يسقط الاعتراض. (عناية) 

)١5(‏ قوله: ”واستحقاقه [جواب عن قولهما. ب] إلخ ” جواب عما يقال: المرتد يجب أن يكون هو 
كالمقضى عليه بالقصاص والرجم؛ لانه مقهور تحت أيدينا للقتل عينا خصوصاء فإنه لا يمكن له حالة سوى القتل» 
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ا ع کے 


خللا فى الأهلية» بخلاف الزانى» وقاتل العمد”" لأن الاستحقاق فى 
ذلك جزاء على الجناية» وبخلاف ال رأة" لأنها ليست حربية؛ ولهذا 
لا تقتل . فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام 
نيلها ؛ فما وجده فى يد ور من مال بعرت أخاء؛ لأن الوارث إما يخلف 
فيه لاستغناءه””» وإذا عاد مسلمًا احتاج إليه“» فيقدم عليه 

بخلای" ما لذ أزاه لورت عن ملکه» ويخلاف أسهات 
أولاده» ومدبريه” 9 لأن القضاء قد صح بدليل مصحح "". فلا ينقض». 
لخا مسلمًا قبل أن يقضى القاضى بذلك» فكأنه زلم 
لا ذكرنا“ .وإذا وطى المرتد جارية نصرانية "أ كانت له فى حال ْ 


Rr‏ جلت 


0 عا سك - م 0 ؟.فاذغاف فهى أم 2 
ل اه 


سم مس سح سم مك 


٠‏ (17١)أى‏ فصل الحربى وفصل المرتد. (غ) 

)١(‏ فإنه لا تبطل عصمتهما ولا أهليتهما. 

2( جواب عن قولهماء وصار كالمرتدة. (ب) 

زهة أى المرتد» حيث دخل دار الحرب. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”احتاج | إليه“ ' قال بس اة الحلوائى: ولو کان هذا بعد موته حقيقة» بأن أحياه الله وأعاده 
إلى الدنياء كان الحكم فيه كذلك إلا أنه حلاف العادةء فكذا هذا. (عناية) 


(ه) قوله: بخلاف [قإنه بمضى فيه ولا يضمنه. فع ما إذا أزاله الوارث عن ملكه 'سواء كان بسبب 
يقبل الفسخ كالبيع والهبة» أو لا يقبل كالعتق والتدبير والاستيلاد. (ف) 

(5) فإنهم لا يعودون فى الرق . (ف) 

(۷) وهو اللحاق مر تذا؛ لأنه كالموت الحقيقى. (ف) 

0 ”لم يزل مسلما * فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم» لا يعتقون بقضاء القاضى؛ وما كان 

من الديون» فهو إلى أجله. 0 

ل ”لما کرنا“ يعنى من قوله: إلا أنه لا يستقر إلا بقضاء القاضى. (غ) 

٠١‏ )أو يبودية. (ف) 

)1١(‏ ولو إلى عشرم نين. (ف) 
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ولد له والولد حرء وهوابنه» ولايرثه وإن كانت الجارية مسلمة» ورثه 
الابن» إن مات على الردةء أو لحق بدار الحرب . أما صحة الاستيلاد فلما 
فلا" وأمنا الارة فلأن الأم إذا كانت نصرانية» والولد تبع له" لقربه 
إلى الإسلام'” للجبر عليه فصار فى حكم المرئدا "الريك رت 
المرتد. أما إذا كانت مسلمة فالولد تبعالها؛ لأنها خيرهما ديا“ 


٠.‏ 3 5 چ „(VV‏ ك. ٠.‏ كانت 

الالء فهو فنء” فإن لق ۷ رحع» واخذ مالا والحقه بدار الحرب» 
٠ ٠ 8‏ 5 لي 2 2 3 2 ۸ ٠‏ 
فظهر على ذلك المال» فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليمم ؛ لأن 

٠ 05 0 ٠ (0) 4‏ (۱۰ هھ هو o‏ « الى 
| الأول مال لم يجر فيه الإرث» والثانى “اقل الى ا مقفياء 

٠ «٠. |)»‏ 0 ر ۱0,7 
القاضى بلحاقه» وكان الوارث مالكًا قدي . 

)١(‏ أى المرتد. ! ا 

)١(‏ قوله: فلما قلنا' من أن صحة الاستيلاد لا تفتقمر إلى حقيقة املك حتى صح استيلاد العبد الأذون 
جارية من تجارته» ذكره الفقيه أبو الليث فى ”شرح الجامع الصغير“. رفع 

(۲) أى للمرتد. 

(؟) لأنه لا يقر على الردة» بل يجبر عليه بالإسلام. 

)٤(‏ أى لما كان الولد تبعا له» صار فى حكم المرتد. ربع 

(5) والولد يتبع خير الابوين دينا. 

(5) هذا ياجماع الأئمة الأربعة. (ب) 

(۷) أى بدار الحرب. 

(۸) قوله: رد عليهم” جواب الكتاب أى الجامع الصغيرء وهو ظاهر الرعاية لا يفصل بين أن يكون 
عوده» وأخذه الال بعد القضاء بلحاقه» أو قبلهء أما إذا كان بعد القضاء فظاهر؛ لأنه تقرر الملك للورثة» ثم استولى 
عليه الكافرء وأحرزه بدار الحرب. وأما إذا عاد قبلهء فلأن عوده, وأخمذه؛ ولحاقه ثانا يرجح جائب عدم 1 
١‏ اعود وي ؤكده» فيتقرر موته» وما احتيج إلى القضاء باللحاق لغيره؛ لصيرورته ميرانً إلا ليد رجح عدم عوده؛ 
فكان رجوعهء وأخذه» ولحاقه ثانا بمنزلة القضاء. وفى بعض روايات السير جعله فين لأن بمجرد اللحاق لا 
يصير المال ملكا للورثة» والوجه ظاهر الرواية. رف) 

(۹) أى المال الذى ذهب به المرتد أول مرة. 
(00)أى المال الثانى الذى ذهب به بعد عوده. 
الوارث مالكا قديمًا“ والمالك القديم إذا 


(١١)قوله:‏ "وكان وجد ماله فى الغنيمة قبل القسمة» أخذه 
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وإذا لحق المرتد با ا کک 
لذ د لأنه لا وجه TEETH‏ 
0 رث الذى هو خلفه كالوكيل من جهته” "“» وحقوق العقد 

ترجع إلى الموكل”'» والولاء لمن ية ا 
اتل اك رتد رجلا خطأء ثم لحق بدار ا حربء أو قتل علي ردتهء 
فالدية فى مال اكتسبه فى حال الإسلام خاصة عند أبى حنيفة . . وقالا: 
الدية فيما اكتسبه فى حالة الإسلام» والردة جميعا ؛ ؛ لأن العواقل"" لا تَعقل 
ا ا «اسندينا لكان ا 


لنفوذ تصرفاته فى الحالين ا ان الت ا ع 


مجانا. (ع) 

(1) أى فى دار الإسلام. 

(۲) بناء على موته. 

(۴) أى بدل الكتابة. 

)٤(‏ لا لابنه الذى كاتب. 

(5) أى وهو القضاء بالعبد له. 

(5) أى الابن. 

(۷) قوله: ” كالوكيل من جهته” فإنه لما لحق بدار الحرب» 9 
فى التصرفء فلما عاد ثبت له حكم الإحياء وبطل حكم الموت. (ب) 

(8) أى فى عقد الكتابة. (ع) 

(9) وهو ههنا الأب. 

)٠١١‏ قوله: "لمن يقع العتق عنه “ والعتق ما يحصل فيه بعد أداء بدل الكتابةء بخلاف ما إذا رجع مسلمًا بعد 
أداء بدل الكتاب؛ لأن الملك الذى كان له لم يبق قائمًا ح. (عناية) 

)١1(‏ قوله: ”لأن العواقل إلخ“ دفع لما يقال: إن فى القتل خطأ تحب الدية على العاقلة» لا فى مال القاتل» 
وحماصل الدفع أن وجوب الدية على العواقل إا هو باعتبار النصرة» وهى منقطعة فى ما بين المرتد والمسلم» 
فيكون الدية فى ماله كسائر ديونه. (مولوی عبد الحى نور الله مرقده) 

)١۲(‏ أى حال الإسلام وحال الردة. 
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وعنده ماله المكتسب”'' فى الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب فى 
الردة''' لتوقف تصرفهء ولهذا كان الأول" ميرائًا عندهء والثانى فيئًا 
عنده. وإذا فطعت يد المسلم عمد فارتد -والعياذ بالله- ثم مات على ردته 
من ذلك أو لحق بدار الحربء ثم جاء مسلماء فمات من ذلك» فعلى 
القاطع نصف الدية فى ماله للورثة” . أما الأول" : فلأن السراية“ 
حلت محلا غير معصوم فأهدرت ۰ بخلاف”' ما إذا طعت يد المرتدء 
ثم أسلم» فمات من ذلك ؛ لأن الإهدار””'" لا يلحقه الاعتبار» أماالمعتبر 
فقد يهدر بالإبراء» فكذا بالردة""" . وأما الثانى : وهو ما إذا لحق» ومعناء إذا 
قضى بلحاقه؛ لأنه صار ميتا تقدير”"''» والموت يقطع السراية» وإسلامه 


(۱۳) أى فى الكسبين. 

)١(‏ قوله: ”ماله المكتسب ' مبتدأ وخبر كان المقام مقتضيا لضمير الفصل بين الموصوف والصفة. (ع) 

(۲) قوله: "دون المكسوب فى الردة“ وعلى هذا إذا غصب مالاء فأفسده يجب ضمانه فى مال الإسلام 
عنده» وعندهما فى الكل. (ف) 

)٤(‏ أى كسب الثانى. 

(5) أى لورثة المرتد. 

(1) أى إذا مات على ردته. (ب) 

(۷) أى سراية القطع. 

(8) قوله: ”فأهدرت” فلم يجب دية النفس؛ لأن فوتها حصل فى حال لا قيمة لهاء ولم يجب القصاص 
فى اليد لاعتراض الردةء فإذا لم يجب القصاص وجبت الدية» وهى نصف دية النفس؛ لأن قطع اليد حصل فى 
حال عصمة اليد» وهى فى حال الإسلام» وإنما كانت الدية فى ماله لكون القطع عمداء أما إذا كان خطأ فقال 
الحاكم: هى واجبة على عاقلته. (ب) 

(5) يعنى لا يجب الضمان أصلا. ْ 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الإهدار إلخ“ يعنى الجناية إذا صارت هدر لا يلحقه الاعتبار بعد ذلك» فإن غير امي جب 
لاينقلب موجبا. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”فكذا بالردة“ وكذا بالبيع والإعتاق حتى لو قطع عبد يد إنسان» ثم باعه المولى» ثم رده عليه 
ثم مات لا يضمن. (ب) 

(۱۲) ای من حيث الحكم. (ب) 


EV -‏ باب أحكام المرتدين 
ا ب وا ا ا 


حياةٌ حادثة فى التقدير"» فلا يعود حكم الجناية الأولى» فإذا لم يقض 
القاضى بلحاقه > فهو على الخلاف الذى نبينه إن شاء الله ا 

قال : فإن لم ا » ثم مات» فعليه الدية كاملة» ا 
أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد وزفر: : فى جميع ذلك نصف 
الدية؛ لأن اعتراض الردة أهدر السراية”''» فلا ينقلب بالإسلام إلى 
الضمانء كما إذا قطع يد مرتد فأسلم” . و وروت علي ميل 
بر ET‏ “بهن فمان اليم م كما إذا لم يتخلل 
الردة"' » وهذا الم ا العف '"' فى حال بقاء الجناية» 0 
المعتبر قيامها فى ال قادال > وفى حال ثبوت الک" وحا 
|| البقاء مزل من ذلك كلهء وصار كقيام ا لملك فى حال بقاء CN‏ 


(۱) فكأنها نفس أخرى. 
(۲) قوله: ” الذى نبينه إن شاء الله تعالى“ أشار به إلى المسألة التى تلى قوله: وإذا لم يقض إلخ» وهو قوله: 
وإن لم يلحق أى دار الحرب وأسلم ثم مات» فعليه الدية كاملة؛ وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد 
وزفر: فى جميع ذلك نصف الدية. (ب) 
(9) أى فى ما إذا الحق» ثم جاء مسلماء ومات» أو لم يلحق. 
)٤(‏ قوله: ”هدر السراية“ فصار بحال لو قتله قاتل لا يجب عليه لشىء. (ب) 
(ه) قوله: ”كما | إذا قطع يد مرتد فأسلم ' سواء مات من القطمع؛ » أو لم يمت حيث لا يجب فى الأول 
القصاص» وفى الثانى ضمان اليد؛ بناء على الأصل المار أن الهدر لا يلحقه الاعتبار. (ب) 
ر لأن الفرض أ قله يدو رعو a‏ رام 
. (7) لانه كان فى الحالين مسلما..(ب) 
(۸) أى الدية الكاملة. (ب) 
(9) قوله: ” كما إذا لم يتخلل الردة“ وهذا لأن تخللها كان فى حالة البقاء وإنما يوجب سقوظ العصمة 
فى البقاء» وبه يثبت الشبهة المسقطة للقصاص. (ف) 
(١٠)أى‏ عصمة امحل. 
)١١( .‏ وهو حال الابتداء. 
)١7(‏ وهو حال السراية. 
)١(‏ قوله: ” وصار كقيام الملك إلخ” فإنه لا يعتبر» بل المعتبر قيامه حال التعليق» وحال ثبوت الحكم» وهو 
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وإذا ارتد المكاتب» ولحق بدار الحرب» واكتسب مالا فأخحذ 
ماله وأبى أن يسلم فقتل» فإنه يوفى'" مولاه مکاتبته» وما بقى 
فلورثته» وهذا ظاهر على أصلهما”''؛ لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرّاء 
فكذا إذا کان مكات0) . وأماعند أبى حنيفة: فلأن المكاتب إغا يلك 
أكسابه بالكتابة» والكتابة لا تتوقف بالردة» فكذا أكسابه. ألا ترى أنه لا 
يتوقف تصرفه بالأقوى» وهو الرق" فكذا بالأدنى بطريق الأولى.  ٠‏ 

وإذا ارتد الرجل وامرأته - والعياذ بالله- ولحقا بدارا لحربء 
فحبلت'' المرأة فى دار الحرب» وولدت ولداء وولد لولدهما ولدء فظهر 
عليهم جميعاء فالولدان" فىء ؛ لأن المرتدة تُسترق” » فيتبعها 
ولده'» ويجبر الولد الأول على الإسلام» ولا يجبر ولد الولد"" . 


اح ي د 
حال وجود الشرط حتى إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانها ثم تروجها فدخلت طلقت. (ف) 

(١)أى‏ فى أيام ردته. 

(۲) أى أخخذه الإمام. 

(؟) صيغة ا مجهول. (ب) 

. (4)قوله: أوهذا ظاهر على أصلهما“ يعنى مشكل على أصل أبى حنيفة؛ لأن كسب الردة لا يكون 
للمرتد عنده إذا كان حراء وههنا جعله ملكا للمكاتب» فيحتاج أبو حنيفة إلى الفرق بين المرتد الحر والمكاتب» 
حيث لم يجعل كسبه ملكا إذا كان حراء وجعله ملكا له إذا كان عبداء وهو ما ذكره بققوله: فلأن المكاتب إغا 
ملك إكسابه. (ب) | . 

(0)إذ الكتابة لا تبطل بالموت» فبالردة ول (ب) 

(5) قوله: ”وهو الرق “ إنما كان أقوى من الردة فى المانعية؛ لأن بعض التصرفات للمرتد نافذ بالإجماع 
كالاستيلاد والتدبير والطلاق» وعندهما عامة تصرفاته نافذة كالبيع والشراءء فأما العبد فممنوع من التصرفات 
كلها. (ب) ش 

(۷) قوله: “فحبلت “فى دار الحرب تقييده به اتفاقى» فإنه لو حبلت فى دارناء ثم لحقت فالجواب 
كذلك» ولعله ذكره لفائدة» وهی أن العلوق إذا كان فى دار الإسلام» كان أقرب إليه باعتبار الدارء وإذا 
كان فی دار الحرب» كان أبعد. (ع) : 

(۸) أى الولد وولد الولد. (ب) 

() ولا تقتل كما مر. 

)٠١(‏ لأن الولد يتبع الأم فى الرق والحرية. 
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a‏ ع بعالا سال ولد اماو 

الحلا موي راي a‏ كلها على الروايتين " E‏ 
صدقة الفطر ٠‏ والثالثة جر الولاء“ والأخر ى" الوصية للقرابة . 

وقال: / وارتداد الصبى الذى يعقل" ارتداد“ عند أبى حنيفة ق ردد عبن أرق ت 


ومحمدء ويجبر على الإسلام» ولا يقتل» وإسلامه إسلام' ا E‏ ا لأ يرت أبزيه 
إن كانا كافرين» وقال أيو يوسف : ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام . 


وقال زفر والشافعی : إسلامه ليس بإسلام» وارتداده ليس بارتداد . 
ا فى الإسلام أنه تبع لأبويه فيه» فلا يجعل صلا" ولانه 


(۱۱) قوله: "ولا يجبر ولد الولد [هذه ظاهر الرواية] “ كأنه لو كان مسلمًا تبعًا لجدہ يكون الناس كلهم 
مسلمين بتبعية ة أدم» ولو كان تبعا لأبيه» لكان التبع معنا غيره. (عناية) 


الا ههنا. (ب) 


(۲) قوله: وهی رابعة أربعة مسائل “ معناه هذه المسألة إحدى أربع مسائل» والفرق بين رابع ثلاثة» ورابع 
أربعة أن معنى الأول تصير الغلاثة ع ومعنى الثانى أسحدها. (ب) 

(۴) قوله: ”كلها على الروايتين” يعنى فى رواية الحسن لم يجعل ال جد بمنزلة الاب فى تلك المسائل» وفى 
روابة الس جعل الد فبا عنؤلة الاب (عناية) 

)٤(‏ قوله: والثانية صدقة الفطر * أى للولد الصغير إذا كان او و ولا أب له» أو له أن مرا 
وعبد لا يجب على الجد فى ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن يجب. (ف) 

(5) قوله: ”والفالثة جر الولاء” صورته: معتقة تزوجت بعبدء وله أب عبد» فولدت منه» فالولد حر تبعا 
لأمهء وولاءه لموالى أمهء فإذا عتق جده لا يجر ولاء عاقده إلى مواليه عن موالى أمه فى ظاهر الرواية» وفى رواية 
اسن يجره» كما لو أعتق أبوه. (ف) 

E‏ کک yy‏ فإذا اأوسى لقرابة» أو لأقرباءه 
الرواية لا ب ت 

(۷) يعنى إذا ارتد يصير مرتدا. 

(8)قوله: ”ارتداد“ أى يصح فلو مات له قريب مسلم بعد ردته» لا يرث منه» وبه كان أبو يوسف يقول 
أولاء ٿم.رجع» وقال: ارتداده لیس بارتداد. (ف) 

(4) قوله: ”وإسلامه إسلام“ فلا يرث أبويه الكافرين» ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له 
وتحل له المؤمنة» وتبطل مالية ا خمر والخنزيز ونحوه. (ف) 

)٠١(‏ أى لزفر والشافعى. (ف) 
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يلزمه أحكاما ‏ تشوبها المضرة» فلا يؤهل له" . 
ولنافيه أن عليًا أسلم فى صباه” , وصحح النبى عليه السّلام 


باب أحكام المرتدين 


)١١(‏ قوله: “فلا يجعل أصلا” للتنافى بين صفته الأصلية والتبعية؛ لأن الأولى سمة القدرة والثانية سمة 
العجز فلا يجتمعان. (ف) 

)١(‏ من خرمان الإرث والفرقة. (ف) 

(۲) أى الإسلام كالطلاق والعتاق: فإنهما لا يصح منه. (ف) 

(۳) قوله: ”ولنا فيه [أى إسلامه] أن عليا إلخ “ هذا دليل مشهور لأصحابنا الأصوليين والفقهاء لإثبات 
صحة إسلام الصبى. وحاصله: أن عليا کرم الله وجهه أسلم وهو صبی» قيل: كان عمره سبع سنين» وقيل: عشر 
سشنين» وقيل: تسع» وقيل: ثمان» وقيل: غير ذلك» كما هو مبسوط فى كتب السير» وعد هذا من مفاخره. 

وذكر جمع من أصحاب السير أن معاوية رضى الله عنه كتب إلى على يا أبا الحسن! إن لى فضائل أنا صهر 
رسول الله وکاتبه» فكتب على رضى الله عنه فى جوابه أشعاراء وهی هذه: 1 

محمد النبى أخى وصهرى2 وحمزة سيد الشهداء عمى 
وجعفر, الذى يضحى وبمسى20 يطير مع الملائكة ابن أمى 
وبنت محمد سكنى وعرشى 0 مشوب لحمها بدمى ولحمى 
وسبطا أحمد ابناى منها ‏ فمن منکم له سهم كسهمى 
سبقتكم إلى الإسلام را صغيرا ما بلغت أوان حلمى 

قال الزرقانى فى ' شرح المواهب”: طرا بضم الطاء المهلمة وتشديد الراء المهملة أى جميعًاء والحلم بالضم 
الاحتلام واليلوغ. انتهى» وقال البيبقى: هذه الاشعار مما يجب على كل متوان فى على» وحفظه ليعلم مفاخره 
فى الإسلام انتبى. فإن قلت: ذكر صاحب القاموس ناقلا عن المازنى والزمخشرى أن عليا رضى الله عنه لم يقل 
غير بيتين» هما: 


تلكم قريش تمنانى لتقلتنى فلا وربك ما بروا وما ظفروا 
فإن هلكت فرهن ذمتى لهم بذات ووقين لايعفو له أثر 
قلت: هذا مردود بما فى صحيح مسلم” فى غزوة خيبر من قول على مجيبًا عض اليهود على طريق 
النظم» وروى الزبير بن بكار أيضا فى عمارة المسجد النبوى بعض أبياته» وبالجملة فحصر أبياته على البيتين 
المذ كورين ليس بصحيح. واعترض على هذا الدليل بوجوه ثلاثة: الوجه الأرل: أن هذا الدليل لا ينبت ما هو 
المطلوب إلا إذا ثبت كفر أبى طالب فإنه لو لم يغبت كفره احتمل أن يكون قبول إيمانه تبعا لأبيه» وقد 
روى عن العباس أنه سمع أبا طالب عند موته يقول: لا إله إلا إلا الله محمد رسول الله. 
وأجيب عنه بأن الصحيح هو كفر أبى طالب وعليه مشى جمع من أرباب التصحيحء ولا اعشبار لرواية 
شاذة اانه مع ثبوت روليات كفره فى الصحاح» فروى أبو داود والترمذی والنسائى وابن خزيمة عن على» قال: 
لا مات أبو طالب قلت: يا رسول الله! إن عمك الشيخ الضال مات» قال: اذهب فواره» قلت: إنه مات مش رکا 
قال: اذهب فواره» فلما واریته» رجعت إلى رسول الله مر فقال لى: اغتسل» وروی مسلم مرفوعًا أن أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب يلبس نعلين من النارء ولهذا الحديث طرق آخر كثيرة بسطتها فى رسالتى ”غاية المقال 
فى ما يتعلق بالنغال » فهذه الأحاديث وأمثالها تنبت موته على الكفرء فلا اعتبار لما يخالفها. ش 
. والوجه الشانى: بأن النزاع بيننا وبين الشافعية إنما هو فى صحة إسلام الصبى فى حق أحكام الدنياء 


ع 


الخاد الغا جز كات السير باب أحكام المرتدين 


إسلامّه» وافتخاره بذلك مشهور* ولأنه أتى بحقيقة الإسلام» وهى 
التصديق والإقرار معه”"؛ لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على 
ماعرف» والحقائق لاترد. وما" يتعلق به“ سعادة" أبدية ونجاة 
عقباوية»› وهى من أجل المنافع» وهو الحكم الأصلى» ثم يبتنى عليه 


(%0) 5 


غيرها” 2 فلا يبال بشوبه"» ولهم فى الردة" أنها مضرة محضة > 


|أولم يغبت بهذا الدليل» وأما قى أحكام الآخرة» فذهب الشافعية أيضًا إلى صحته» نعم لو ثبت عدم توريث على 
من أبيه أبى طالب لتم الدليل. وأجيب عنه بأنه قد ثبت فى ”موطأ مالك“ وغيره أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ورث طابًا وعقیلا أباهماء ولم يورث عليّاء فالمطلوب ثابت» ورد بأن موت أبى طالب کان بعد بلوع 
على» فلا دلالة له على التصحيح حالة الصبا. ۰ 

والوجه الثالث: أنا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل إسلامه حالة الصباء لكنه لا يفيدء 
ٍ! فإنه قسد صرح البيسرقى وغيره بأن الأحكام كانت قبل عام الخددق منوطة على التمييزء لا على اللو 
وبعد عام غمزوة الخندق صارت منوطة على البلوغ» وإسلام على رضى الله عنه إنما كان فى مكة قبل 
الهجرة» فافهم. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

7 راجع نصب الراية ج۳ ص8 55» والدرايةج؟» الحديث ۷٤٥‏ ص۱۳۷ . (نعيم) 

(۲) قوله: ” وهى التصديق اه“ هذا يشير إلى أن الإقرار باللسان داخلٍ فى حقيقة الإيمان» وإليه مال 
شمس الأئمة السرحسى وجماعة» لكنهم قالوا: الإقرار ركن زائد يسقط عند الإ كراه عنده» والجمهور على أنه 
حقيقة التصديق فقطء وما الإقرار شرط لإجراء أحكام الإيمان عليه» وهو مذهب أبى منصور الاتريدى» 
والتفصيل فى كتب الكلام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۳) مبتداً. 

(4) جواب عن قولهما: لأنه يلزمه أحكام يشوبها المضرة. 

١ خبر.‎ )5( 

() قوله: ”ثم يبتنى عليه غیرها“ مغل حرمان الميراث» فلا يبالى بشوبه؛ لأن المنظور إليه فى التصرفات 
الموضو ع الأصلى» وقال تاج الشريعة: المراد من الحكم الأصلى ما وضع ذلك الشىء لأجله. (ب) ١‏ . 

(۷) قوله: ”فلا يبالى بشوبه“ وأما التدافى الذى ذكراهء فإئما يلزم لو قلنا باجعماع كونه تبعًا وأصلا معا 
ولسنا نقول به» بل هو تبع ما لم يعقل؛ فإذا عقل» وأقر مختارا صار أصلا. (ف) 

زه قوله: ”ولهم [أى لأبى يوسف وزفر والشافعى. عناية] فى الردة إلخ ' تفصيل المقام حلي ما فى يت 
الأصول أن حقوق الله ثلاثة: نافع محض» وضار محضء ومتوسط بينهماء وكذا حقوق العبادء فالأول: كالإيمان 
| لا سقط حسنه؛ لأنه حسن بذاته» فيتأدى من الصبى أيضًا عند أبى حنيفة ومخمد وأبى يوسف رحمهم الله ؛ 
لأنه مناط سعادة الدارين» والحجر من السعادة لا يليق من الشرع» وأورد عليهم بأنه يورث المضرة كحرمان 
الميراث» وفرقة التكاح وغير ذلك فينبغى أن لا يتأدى منه وأجيب عنه بوجهين: الأول: وهو أولاهماء ذكره 
| الصنف من أن المقصود الاصلى بالإسلام هو السعادة» والمضرات من قبيل التوابع» وكم من شىء يقبت تبعاء ول 


قلنا فى الإسلامء إلا أنه يجبر''' على الإسلام لما فيه من النفع له ولا 
يقتل "؛ لأنه عقوبة» :والعقوبات موضوعة عن | لصبيان مرحم عل 
٠ر(هة).‏ 0 9 5 . 0 
وهذا فى الصبى الذى يعقل» ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح 
ارتداده ؛ لأن إقراره لايدل” على تغير العقيدة؛ وكا المجتون 


ب أخر مغلا حرمان الميراث تضاف إلى كفر القريب» 
والفرقة تضاف إلى كفر الزوجةت وقس عليه» ولا يخفى ما فيه» فإن الأحكام تضاف إلى أقرب الأسباب» فإضافة 
هذه الضرات إلى الأسباب البعيدة مع كون الإسلام قربا بعيد» والقسم الثانى: كالكفر فإنه ضرر محض فى 
انيا وفى الآخرة» فالقياس أن لا يصح عن الصبى كما ذهب إليه الشافعى وأبو يوسف» وقال أبو يوس 
وأبو حنيفة: يصح استحسانا؛ لأنه قد وجد منه حقيقة الكفر ولا مرد للحقيقة كذا أورده بعض الأم لي 
وتبعه المصنف. ولا يخفى عليك أنه منتقض بغير الردة من المضرات كالطلاق والعتاقء فإنه لو كان مدار اعيا 
الردة مجرد وجود الحقيقة» لكان يصح طلاقه وعتاقه عند وجودهما منه. ١‏ 

فالأولى أن يضم معه أن الكفر قبيح محض بتفسهء فلا يسقط قبحه بعذر غير مسموع؛ لآن الكلام فى 
الصبى العاقل» ثم هذا الخلاف إنما هو فى حق أحكام الدنيا. 

وأما فى حق أحكام الآخمرة تصح الردة اتفاقًا حتى لو مات الصبى الرتد لا .يصلى عليه والقسم الشالث 
كالصلاة وغيرها من العبادات البدنية يصح مباشرة الصبي بها من غير لزوم ووجوب عليه. 

ر م محقوق العرد من العاملات: فما كان منها نفعا محضا كقبول الهبة يصح مباشرته به بغير إذن الولى, 
وما كان ضررا محضا كالطلاق ونحوه لا يصح منه» وإن أذن له الولى» وما كان مدها متوسطًا كالبيع» فإنه رابج 
وخاسر» يصح بإذن الولى لا بغير إذنه. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

() والمضرات الحضة لا يجوز له ولهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه. 

)١(‏ أى الصبى المرتد. 

(۲) أى الجبر على الإسلام. 

(؟) بخلاف البالغء فإنه يقتل لوجود الحرب. 

(4)قوله: مرحمة عليهم [أى لأجل الترحم عليهم]" قال فى ”النہاية : فيه نظر؛ لأنه أسقط عقوبة القتل 
مرحمة له والله تعالی أرحم الراحمين» ولم يرحم عليه حتى عناقبه فى انار مخلدا كسائر الكفار, كما ع 
منصوص فى ”الأسرار” و ”الجامع الصغير “ للتمرتاشى» ومشار إليه فى " المبسوط“. ثم قال: فأولى ما يعلل ما ذكرناه 
من تعليل ” المبسوط “» وهو قوله: إنما لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء فى صحة إسلامه فى الصغر.(ع) 

(5) أى هذا الخلاف. 
(1) لعدم تمييزه. (ب) 


#ب چ 


|| والسكران الذى لا يعقل" . 


الجلد الثاني - جزء 6 كتاب السير امم باب البغاة 


باب البغاة" 
سسب يبيب ب س ٠.‏ 
وإذا َغَلَب" قوم من المسلمين على بلدء وخرجوا من طاعة الإمام 
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دعاهم إلى العود إلى الجماعة. وكشف عن شبهتهم ١‏ ؛ لآن عليا فعل 
ذلك بأهل حروراء”' قبل قتالهم* ولآنو" أهواة الارن "بولقل 


( لا يصح ارتداد» ولا إسلامه بالإجما ع. (ب) 

)١(‏ وهو قول مالك وأحمد فى رواية» والشافعى نى قول. (ف) 

زع قوله: “باب البغاة“ أى هذا باب فى بيان أحكام البغاةء وهو جمع باع كقضاة جمع قاض من البغى» 
طائفة من فإن خر جوا لظلم ظلمهم» فهم ليسوا باغين» وعليه أن يترك الظلم» وينصفهمء وإن لم يكن لظلم» 
بل دعاهم إلى الحق» فقالوا: الحق مناء فهم من أهل البغى. (ب) 

(۳) أى استولى قهراً. 

)٤(‏ هذا ليس بواجب» بل مستحب. 

(ه) قوله: ” بأهل حروراء“ بالمد والقصر: اسم قرية من قرى الكوفة؛ أسند النسائى فى آخر سنئه الكبرى 
فى خخصائص على إلى ابن عباس قال: لما حرجت الحرورية اعتزلوا فى دار» وكانت ستة آلاف؛ فقلت لعلى: يا 
أمير المؤمنين! أبرد الصلاة لعلى أكلمهم قال: إنى أخافهم عليك» قلت: كلا فلبست ثيابى؛ ومضيت حتى 
دخلت علیہ فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس!ء فقلت: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ ومن عند ابن عمه وصهره» فانتحى لی نفر منہم» فقلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول 
الله سء وابن عمه قالوا: ثلاث. ش 

قلت: ما هى؟ قال أحداهن: إنه حكم الرجال فى دين اللهء وقال الله تعالى: «إإن الحكم إلا لله وقد كان 
على حكم أبا موسى الأشعرى بينه وبين معاوية. والثانية: أنه قاتل» ولم يسب ولم يغنمء فإن كانوا كفاراء فقد 
حلت لنا دماءهم وأموالهم وإن كانوا مسلمین» فقد حرمت علينا دماءهم. 

والثالثة: أنه محى من نفسه أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين. 

قلت لهم: أرأيتم إن قرات عليكم كتاب الله وقد حدثتكم من سنة نبيه ما يرد قولكم هذا ترجعون» قالوا: 
الهم نعم» قلت: إن الله قد صير حكمه إلى الرجال فى أرنب ثمدبا ربع درهم حيث قال: طلا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم إلى قوله: فإيحكم به ذوا عدل منكم). وقال فى المرأة: «إفإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
من أهله وحكما من أهلها»» أنشدكم بالله أحكم الرجال فى حقن دماءهم وأموالهم» وإصلاح ذات بيدهم أتحق 
أم فى أرنب» قالوا: بل فى حق دماءهم. 

قلت: أخرجت من هذه» قالوا: نعم» قلت: وأما قولكم: إنه لم يسب ولم يغنم» فإنه لم يقاتل فى الكوفة إلا 
عائشة» ومن معها أتسبون أنتم عائشة» فتستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء وهى أمكم» فإن فعلتم فقد 
كفرتم, أخرجت من هذه قالوا: نعمء قلت: أما قولكم: إنه محى من نفسه أمير المؤمنين» فإن رسول الله م دعا 
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الشر يندفع به فيبدا یداب © ولا يبدأ يقال حت سداد فإن بدأوه اتل 
حتى يفرق جمعهم . قال الخد الضعيف”": : هكذا ذكره القدورى فى , 


aT N a 
000 بالقعال - حقيقة؛ حقيقة؛ أنه لا يجوز قل السلم إلادفعا وهم مسلمون*‎ 


0 00 21 أن دار غل 


e‏ لا یکن ادف 0 SS‏ وإذا 
بلغه أنبم'' '' يشترون السلاح» ويتأهبون”'' للقتأل» ينبغى أن يأخذهم» 
لرسول الله ما صددناك عن البيت» ولكن اكتب من محمد بن عبد الله فكتب مثله» فرسول الله خير من على 
قد محى من نفسه الرسالة» ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة» أرجت من هذه قالوا: : نعم» فرجع منہم 
ألفان» وبقى سائرهم» فقتلوا على ضلالتهم. (فتح القدير) اللّهم اغفر لكاتبه» ومن سعى فيه 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص١٦٤‏ والدرايةج۲» الحديث 45 ۷ ض۱۳۸. . (نعيم) 

(7) أى كشف الشبہة. 

(۷) أحدهما الدعوة والآخر القتال. 

)١(‏ فلا يحتاج إلى القتل. 

(۲) أى المصنف. 

( ۳ سم به لأنه كان ابن أحت القاضى أبى ثابت قاضى سمرقند. 

)٤(‏ وبه قال مالك وأحمد. ب ش 

)٥(‏ قوله: وهم مسلمون“ أى البغاة بدليل قوله تعالى: وإفإن يك ا یی اماس ين 
المؤمتين. (ب) 

(5) قوله: “مبيح عنده” أى عند الشافعى يعنى علة إباحة القتال هو الكفر عنده» وعندنا العلة هو الحراب. (ب) 

(۷) وإن لم يوجد القتال حقيقة» كما أن القصر دار على علة المشقة أى السفر. 

(۸) أى دليل القتال. (ب) 

(9) أى عن اتبا ع الإمام. 

)٠١(‏ لتقوى ش وكتهم وتكثر جمعهم. (ف) 

ز١١)‏ أى البغاة. 


(؟1١)أى‏ يستعدون للقتال ويريدونه. 
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ويحنبسهم حتى بلع وا" عن ذلك ويُحدثوا توبة دفعًا للشر بقدر 
الإمكان. والمروى عن أبى حنيفة من لزوم اليك "ميقي ل "على هال 
| عدم الإمامء أما إعانة الإمام الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة . 

فإن كانت لهم فئة أجهز“ على جربحهم وأتبع موليہم؛ دفعا 
سرهم كن لاايلحقما بهم» وإن لم يكن لهم فة لم يجهز” على 
جريحهم › ولم يتبع موليهم ؛ لاندفاع الشر دونه . 

وقال الشافعى: لا يجوز ذلك" فى الحالين"؛ لأن القتال إذا 
تركوه" لم يبق قتلهم دفمًا" » وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله"" 
لا حقيقته. ولا يسبى لهم ذرية» ولا يقسم''" لهم مال؛ لقول على يوم 
الجمل"" : ”ولا يُقتل أسيرء ولايكشف سترء ولا يؤخذ مال *» وهو 


باب البغاة 


س 


)١(‏ من الإقلا ع وهو الامتناع. (ب) 
(؟) قوله: "والمروى [مبتداً] عن أبى حنيفة من لزوم البيت” من قوله: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين» 


١ 
00 


فالواجب على كل مسلم أن يعتزل» ويقعد فى بيته؛ لقوله علية الصلاة والسلام: «من فر من الفتدة أعتق الله 
فک ن النار»» وقال عليه الصلاة والسلام: «لواحد من الصحابة كن حلسا من أحلاس بيتك)» فمحمول على 
حال علم الإمام؛ وما روى جماعة من الصحابة أنهم قعدوا فى الفتنة فمحمول على أنه لم يكن لهم غناء 
وقدرة. (ف) 

(۲) خبر. 

(4)قوله: ”أجهز [خوفا من أن يبرا فينقلب]" على بناء الفعول» وكذلك أتبع يقال: أجهزت على 
الجريح إذا أسرعت قتله وتممته. (عناية) 

(ه) أى لا حاجة إليه. 

(3) أى الإجهاز والإتباع. 

(۷) أى حالتى الفئة وعدمها. 

(8) أى بالتولية والجراحة. (ف) 

(9) قوله: ” دفعا“ أى دفعا للشر؛ لأن شرهم قد ارتفع» فلا حاجة إليه» وهذا لأنه قتال على وجه الدفع» 
فصار كقتال غير الخوارج. (ب) 

)٠١(‏ أى دليل القتال وهو الإجماع. 

)١١(‏ بين المقاتلة. 
19 قوله: ”يوم الجبل“ هو الذى كان فيه وقعة عائشة مع على وذلك لأن عثمان لما قتل لشمان عشرة 
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القدوة فى هذا الباب"". وقوله فى الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئةٌ» فإن 
كانت يقتل الإمام الأسيرء وإن شاء حبسه؛ لما ذكرنا" ولأ ” 
مسلمون» والإسلام يَعصم النفس والمال» ل 
إن احتاج المسلمون إليه . وقال الشافعى : : لا يجوزء والكراع” لى هذا 
الخلاف” ؛ له أنه n‏ أن 
عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة”"'» وكانت قسمته للحاجة» لا 
للتمليك”» ولأن للإمام أن يفعل ذلك فى مال العادل عند الحاجة» ففى 


مال الباغى أولىء والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى” . 
ويحبس الإمام أموالهم» ولا يردها عليبم» ولایقسمها ‏ حتئ يتوبوا 
فيردها عليهم» أما عدم القسمة فلما بينا”" . 


ليلة مضت من ذى الحجة سنة حمس وثلاثين» وبويع لعلى رضى الله عه بالخلافة بابعه بالدينة من ا 
أصحاب رسول الله مء وفيهم طلحة وزبيرء : ثم ذكرا أنهما بايعاه کارهینء لا طائ عين» فخرجا | إلى مكة» 
ومعهما عائشة إلى البصرة : ر ا إلى العراق» وبعث الحسن وعمارا إلى 
الكؤقة ر أهلها انر ب درا فوقع بے قال عق اوقل رک لک رر زا ا بلول 
عشر ألفاء وإنما سمى يوم الجمل؛ لأن عائشة كانت يومئذ على جمل. 

وروى ابن أبى شيبة عن الضحاك أن عليًا لما هزم طلحة والزبير وأصحابه أمر منادياء فنادى أن لا يقتل 
مقبل» ولا مدبر» ولا يفتح باب» ولا يستحل فر ج» ولا مال. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۳٦ »٤‏ وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث رقمه ۷٤٦‏ ص۱۳۸. ٠‏ (نعيم) 

(0)أى باب قتال الخار ج. 

(۲) إشارة إلى قوله: دفعا للشر. 

(۳) أى البغاة. 

(5) أى الجمل. (ب) 

)٥(‏ بيننا وبين الشافعى. 

(7) رواه ابن أ بى شيبة فى " مصنفه” فى باب وقعة الجمل بسنده إلى محمد ابن الحنفية. (ف) 

(۷) ورد فى الرواية والكراع أيضا. 

(۸) ولهذا لما وضعت الحرب أوزارهاء ردها إليهم. (ب) 

(9) أى الضرر العام الواقع بعامة المسلمين. 

3 ١)أى‏ بين المقاتلة. 

)١١(‏ إشارة إلى قول على. (عناية) 


المجلد الثاني جرع كات كتاب السير لاوما باب البغاة 


ا س فلذفع شرهم يكس شوکفیم؛ رج مس ني 
a‏ ؛ لان تخ الفمق أنظر 
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وا © وأما الرد بعد التوبةء فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها 
5( 
قال: وما جباه أهل البغى من البلاد التى غلبوا عليها من الخراج 
والعشر لم يأخذه الإمام ا لن ولأية ا لاذ له ب اعجار الحماية؛ 
ولم يحمهم. فإن كانوا صرفوه فى حقه'”'» أجزى من أخذ منه ؛ لوصول 
الحق إلى مستحقه» وإن لم يكونوا صرفوه فى حقه» فعلى أهله فيما بينم 
وبين الله تعالى" أن يعيدوا ذلك ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه . 
e 1‏ ال ل 5 و “لاطي 
قال العبد الضعيف قالوا * الإعادة عليبم فى الخراج ؛ لام 
مقاتلة» فكانوا مصارف وإن'''' كانوا أغنياء» وفى العشر إن كانوا فقراء 
كاف ان جى اقرا وق ماف ال كا او ا 
يأخذه الإمام ؛ لأنه ر يحميبم فيه ؛ لظهور ولايته. 
SEET‏ )۳( ع E‏ 
ومن قتل رجلاء وهما''' من عسكر آهل البغى» ثم ظهر عليہم» 
(۱) أى لكسر شوكتهم. 
(؟)قوله: ”أنظر وأيسر“ لأن إبقاءه يحتاج إلى المنفعة والخدمة. (ب) 
(۳) قوله: ”ولا استغنام فيها“ أى فى أموال أهل البغى لعصمتهاء فلا تقسم بين أهل العدل. (ب) 
)٤(‏ بيان لما. 
(ه) أى فى ال جهة التى عينها الشار ع. (ب) 
(5) قوله: ”فى ما بينهم وبين الله “ لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوجب سقوطها ديانة. (ب) 


(8) أى مشايخنا. 

© لأن البغاة محل الخراج. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) أى فى كتاب الزكاة. 

۲(١‏ ای فى الحول الآتی. 
(۳) أى القاتل والمقتول. 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير -708- باب البغاة 
فليس عليهم شىء" ؛ لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل» فلم ينعقد . 
موجبًا'' كالقتل فى دار الحرب. _ 
2 )۳( واد 0 
وإن غلبوا ‏ على مصرء فقتل رجل من آهل المصر رجلا من آهل 
المضر عمداء ثم ظهر على المصر» فإنه يقتص منه» وتأويله”” إذا لم يجر 
على أهله أحكامهم, واا قبل ذلك» وفى داف ڌنه ولاية 


الإمام» فيجب القصاص. وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيّاء فإنه 

يرنه فان قنتلة البناغى”" 4 وقال: قد كنت على حقء وأنا الآن على ْ 
حق ورثه» وإن قال: قتلته وأنا أعلم أنى على الباطل لم يرثه» وهذا عند 
أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : لا يرث الباغى””'' فى الوجهين"'» 
وهو قول الشافعى . وأصله”"'"' أن العادل إذا أتلف نفس الباغى» أو ماله لا 
يضمن" ٠"‏ ولا يأثم ؛ لأنه مأمور بقتالهه”*'' دفعًا لشرهم» والباغى إذا قتل 


(1) أى لا يجب عليهم قتال ولا دية. 
٠‏ (۲) لعدم الولاية. 
)۳( أى البغاة. 
)٤(‏ كذا ذكرة فير a‏ | 
(5) قوله: ' وتأويله* إنماقال المصنف: : هكذا لأن المسألة التى ذكرها من مسائل ' E‏ 
ولم يذكر فيه» هذا ونما ذكره البزدوى فى ”شرح الجامع الصغير “. (ب) 
(7) يعنى أقلع أهل البغى من المصر. (عناية) 
(۷) قوله: ”وفى ذلك“ أى فى ما إذا لم يجر أحكامهم. (ب) 
(8) قوله: ”فإنه يرثه “ بالاتفاق؛ لأنه مأمور بقتله» فلا يحرم الميراث. (ف) 
() أى قتل الباغى العادل. 
)٠١(‏ أى من العادل المقتول. 
)١١(‏ قوله: ”فى الوجهين“ أى فى الوجه الذى قال: أنا على الحق» وفى الوجه الذى قال: أنا على الباطل.(ع) 
(9١1١)أى‏ أصل هذا الخلاف. 
)١‏ لا بالنفسء ولا بالمال. 
)١ ٤(‏ أى البغاة. 


المجلد الثانى جزء 3 كتاب السير #04 - باب البغاة 


الال لاع الفجان عندنا وياتمك:., 
5 3 0 4 7 ) ا OD‏ 
وقال الشافعى فى القديم 0 انعسي "0 وعلى هذا ا لحلاف إدا 
تاب المرتد؛ وقد أتلف نفس أو مالا . له أنه أتلف مالا معصومّاء أو قتل نفسا 
معصومة» فيجب الضمان؛ اعتبارا”*' ا قبل المنعة . 
ولناإجماع الصا ول فر ولات اتل عن تاريل 
فاسد” » والفاسد منه" ملحق بالصحيح» إذا ضمت إليه المنعة فى حق 
الدفع””'' كمافى منعة أهل الحرب”" وتأويلهم» وهنا" لأن 
الأحكاء”""' لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام» ولا التزام لاعتقاد الإباحة' 


(۱) أى بعد قيام ش و کتہم. (ف) 

(۲) به قال مالك. (ب) 

() قوله: ”إنه يجب“ أى الضمان؛لأنها نفوس وأموال معصومة» فيضمن بالإتلاف ظلمًا وعدوانًا. (ف) 

(4) قوله: ” وعلى هذا الخلاف [بيننا وبين الشافعى]“ فلا يجب الضمان عندناء وعلى قول الشافعى فى 
القديم: يجب. (ب) 

(ه) أى قياسًا بما إذا قتل» أو أتلف قبل المنعةء فإنه ح يجب الضمان. (ب) 

(5) قوله: ”إجماع الصحابة يعنى على أن لا يضمن الباغى» إذا قتل العادل» قلت: روى ابن أبى شيبة 
فى ”مصنفه“ فى أواخر القصاص: أخبرنا معمر عن الزهرى أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة 
خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك؛ ولحقت بالحرورية؛ فتروجت ثم رجعت إلى أهلها تائبة 
فكتب إليه الزهرى: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت» وأصحاب رسول الله م من شهد بدرا كثير» فاجتمع 
رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا فى فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاصا فى دم استحلوه 
بتأويل القرآن إلا أن يوجد شىء بعينه» فيرد على صاحبه» وإنى أرى أن ترد على زوجهاء وأن يحد من افترى عليها. (ت) 

)۷( أى الباغى. 

ری بیانه أن الخوارج يسنحلون دماء السلمين بالعصية» صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالى: 
ومن يعص الله ورسوله فن له نار جهنم خالدًا فيما؛ وتأويلهم هذا وإن كان فاسدا لکن اعتبر فى دفع 
الضمان لما روى عن الزهرى آنفا. (ب) 

)٩(‏ أى من التأويل. (ب) 

)٠١‏ أى دفع الضمان. 


> (١١)يعنى‏ بعد ما أسلموا. 
(؟١)‏ قوله: ” وهذا” إشارة إلى قوله: والباغى إذا قتل العادل لا يجب الضمان ويأئم. (ب) 
)١‏ أى أحكام الشرع. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۳ ش باب البغاة 


عن تأويل» ولا إلرام" لسدم:الولاية لوجودالمنعةء والولاية" باقية" 
قبل المنعة» وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداء بخلاف الکن ؛ 
لأنه لا منعة فى حق الشارع» إذا ثبت هذا فنقول: قتل العادل الباغى قتل” 
بحق» فلا يمنع الإرث””". ولأبى يوسف فى قتل الباغى العادل أن التأويل 
|| الفياسشد فا فى حق الدفع» والحاجة ههنا إلى استحقاق الإرث» 
فلا يكون التأويل”" معتبراً فى حق الإرث . 

ولقيما فيو أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضًا”"' ؛ إذ القرابة سبب 
الإرث» فيعتبر الفاسد فيه إلا أن من شرطه”' '' بقاءه على ديانته» فإذا قال : 
كنت على الباطل يوجد الداقغءه فرت القيناة: 

قال: ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفى عساكرهم؛ لآنه إعانة 

: ا‎ ۹ OND (ND 

على ا لعصية ٠‏ وليس ببيعه بالكوفة''"' من أهل الكوفة» ومن لم يعرف 
س 


)١١(‏ قوله: 'لاعتقاد والإباحة“ يعنى أن الباغى اعتقد إباحة أموال العادل بأن العادل عصى الله ورسوله» 
ولم يعمل بموجب الكتاب. (ع) 

: على الباغى.‎ )١( 

(۲) قوله: والولاية [للإمام] إلخ جواب عن قولهما؛ اعتبارا بما قبل المنعة. (ب) 

(۳) فيحكم بوجوب الضمان. 

(5) قوله: فلا يمنع الإرث” لأن حرمان الإرث جزاء فعل مخطورء فلا يعطى بمباح. (ب) 

(5) قوله: ”أن التأويل إلخ” حاصله أن التأويل الفاسد إنما يعتبر فى حق دفع الضمان» لا فى حق استحقاق 
الميراث» فيحرم الإرث؛ لانه قتله بغير حق. (ب) 

(۷) الفاسد. 

(۸) أى فى قتل الباغى العادل. (عناية) 

(9) كما يعتبر فى دفع الضمان. (ب) : 

(١٠)قوله:‏ ”إلا أن من شرطه” أى من شرط الإرث أن يكون مصرا على دعواة» فإذا رجع فقد بطلت ديانته 
قبل استيفاء حقه» فبطل» وإن قال: كنت على الباطل انتفى الدافع» وهو التأويل الفاسد» فيجب الضمان» فيخرم 
عن الميراث.(ك) ٤‏ 

)١١(‏ قوله: ”لأنه إعانة على المعصية “ وقال الله تعالى: لإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان». (ب) ْ 
)١١(‏ قوله: ' بالكوفة” باعتبار 


کر 


أن البغاة خرجوا فيها أولاء وإلا فالحكم فى غيرها كذلك. (عناية) 


الجلد الثاتى - جزء SL ٤‏ كان اللقيظ 


من أهل الفتنة بأ ”؛ لأن الغلبة فى الأمصار لأهل السلاح» وإنما يكره بيع 
نفس السلاح لا بيع مالايقاتل به إلابصنعة ٠"‏ ألا ترى أنه یکره بيع 
المعازف”"» ولا یکره بيع الخشب”» وعلى هذا الخمر مع العنب . 

كتاب اللقيط”) 
اللقيط سمى به باعتبار مآله؛ لما أنه يلقط» والالتقاط مندوب إليه لما فيه 


من إحياءه” » وإن عب على ظنه ضياعه''' فواجب . 
قال: اللق يط جز" ؛.لأن.الأصل فى بنى آدم إنغاهوالحرية"“) 
وكذا الدار دار الأحرار”"''» ولأن الحكم لت ن ب ا 


OAD Ky OD uy ١ 
هو المروى عن عمر وعلى رضى الله عنهما > ولانه مسلم عاجز عن‎ 
قوله: "إلا بصنعة “ يريد به الحديد؛ لأنه ما يصير سلاحا بفعل غيره» فلا ينسب إليه. (عناية)‎ )۱( 
قوله: یکره بيع المعازف [لانه إنما يصير معزفا بفعل غيره. ع جمع معزف بكمبر الميم» وهو‎ (Y) 
أى الذى يتخذ منه المعازف. (ب)‎ 2) ` 
قوله: ”وعلى هذا“ أى لا يجوز بيع الخمر» ويجوز بيع العنب» ثم الفرق لأبى ج بين هذه‎ )4( : 
المسالة» وى كراهة بيع السلاح من أهل الفتنة» وعدم كراهية بيع العصير ممن يتخ خمراء أن المعصية هناك‎ 
لم يقع بعين العصير» وههنا يقع بعين السلاح؛ وقيل: الفرق الصحيح أن الضرر هناك يرجع إلى العامة» وههنا إلى‎ 
الخاصة» كذا فى ” الفوائد الظهيرية . (إله داد)‎ 
قوله: ” كتاب اللقيط “ أعقب اللقيط واللقطة الجهاد؛ لما فيه من كون النفوس والأموال عرضة‎ e 
للفوات» وقدم اللقيط على اللقطة لتعلقه بالنفسء المتعلق به مقدم على المتعلق بالمال» وهو لغة ما يلقط اى يرفع‎ 
من الارض» فعيل يمعنى مفعول سمى الولد المطروح خوفا من العيلة» أو تمة الزناء به باعتبار ماله إليه. (ف)‎ 
(5)لما فيه من أحياءه؛ لأنه على شرف الهلاك. (ب) ش شْ‎ 
أ اللقيط. (ف)‎ )۷( 
قوله: ' اللقيط حر“ أى ولو كان الملتقط عبداء فيحد قاذفه؛ والجناية عليه كالجناية على الأحرار»‎ )۸( 
ولا يحد قاذف أمه؛ لأنه لا تعلم حريتما. (ف) ا‎ 
قوله: ”الحرية“ لايم من أولاد آدم وحوايی وهما حران» والرق إا هو بعارض الكفر على ما‎ )9( 
1 تقدم» والاصل عدم العارض. (عناية)‎ 
ايل قوله: ”دار الأحرار“ فمن كان فيا يكون حرا باعتبار الظاهر. (ب)‎ 
والغالب فى من يسكن دار الإسلام الحرية. (عناية)‎ )١١( 
قوله: ” هوالمروى عن عمر وعلى [فإنهما أنفقا على اللقيط من بيت المال]' قلت: أما الرواية عن‎ )١۲( 


الجلد الثانى - جزء 6 - ۲ كتاب اللقيط 
E E 3 2‏ 


التكسب» ولا مال له» ولا قرابة» فأشبه المقعد" الذى لا مال له" 
0 ميراثه لبيت المال» والخراج بالضمان””. ولهذا كانت جنايته 
5 > والملتقط متبرع فى الإنفاق عليه لعدم الولاية” إلا أن ا 


ير 0 ليكون ديئًا عليه لعموم الولاية. 
قال" : .فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذ منه؛ لأنه ثبت حق 
الحفظ له لسبق يده . فإن ادعى مدع" أنه ابنه» فالقول قوله”"" » معنا 
إذا لم يدع الملتقط نسبه ٠"‏ و هذا امان lS‏ | 
لاه يضمن إبطال حق الا . وجه الاستحسان أنه إقرار للصبى بما ينفعه ؛ 
و 1 
لال ترف ا ا ويعير بعدمه. ثم قیل : : يصح فى حقه :7 ع وو 
عمر فأخرجه مالك فى ' الموطأ” » والشافعى فى ' مده وا قى فى "المعرفة” » وعبد الرزاق فى 
مصنفه » وابن سعد فى الطبقات* » وأما الرواية عن على:: e‏ (ت) 
(۱۲) أى اللقيط. 
(۱) قوله: ”فأشبه المقعد' ss‏ وعدم المال» وعدم من 
يجب عليه نفقته. (ب) 
(۲) فإن نفقته أيضا فى بيت المال. 
(۴) قوله: ”والخراج ج بالضمان“ أى له غنمه» وعليه غرمه. (عناية) 
)٤(‏ أى لأجل كونه الخراج بالضمان. رب) 
(5) أى بيت المال. (عناية) 
(7)أى لعدم ولايته فى التصرف فى حقه. (ب) 
(۷) أى بالإنفاق عليه. 
(8)قوله: ” ليكون ديئًا عليه“ SAE‏ ا ا 
لا يرجع بما أنفق» وهو كذلك فى الأصح؛ ؛ لأن مطلق الأمر بالإنفاق إما يوجب ظاهرا ترغيبه فى إتمام 
الاحتساب» وتحصيل الثواب. (ب) 
(9) أى القدورى. (ب) 
)٠١(‏ كما فى سائر المباحات. (ب) 
)١١(‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 
؟١١)‏ أى يبت يثبت نسبه بمجرد دعواه. (ف) 
(۱۳) قوله: 'إذا لم يد الملتقط نسبه“ أا إذا وص لتقمل تسه فهو أولنةالأنبها انضرا فى الدعرقى: 
ولأحدهما يد» و صاحب اليد أولى. (ب) 
(5١)أى‏ الذى ذكره القدورى. (ب) 


المجلد الثانى Ez‏ جرء 0 ج 1Y‏ - 


سس س 


| إبطال يد الملتقط”" » وقيل: يبتنى عليه بطلان يده””: ولو ادعاه 
|الملتقط””» قيل: يصح قياس واستحساتًا“» والأصح أنه على القياس 


ا 5 J,‏ 2 7 0 9 - 0 
ْ والاستحسان کک وفك عرف فى الاأصل 0 : 


كتاب اللقيط 


سم مس ا د 


به؛ لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامهء وإن لم يصف أحدهما 
علامة» فهو ابنهما لاستواءهما فى السبب””"'» ولو سبقت دعوة أحدهماء 
فهو انه ؛ لأنه ثبت حقه فى زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام ال 
لأن البيئة أقوى . وإذا وجد فى مصر من أمصار المسلمين ٠"‏ أو فى قرية من 


س س س س د 


|قراهم» فادعى ذمى أنه الت نس موو كان جلما وها 
استحسان”" ؛ لأن دعواه تَضمّن النسب» وهو نافع للصغيرء وإبطال 


(17) أى فى حق ثبوته منه. (ب) 

)١(‏ فلا يخرج اللقيط من يده. 

(۲) قوله: يبتنى عليه بطلان يده“ لأن الأب أحق بالولد من الأجنبى. (ب) 

(0) قوله: "رلو ادعاه الملتتقط “ أى لو ادعى نسب اللقيط» وقال: هو ابنى بعد ما قال: إنه لقيط. (عناية) 

(4) قوله: ”يصح قياس واستحسانً “ لأنه ادعى شيئًا فى يد نفسه» ولا مناز ع له أحد. 

(ه) قوله: ” والأصح أنه على القياس والاستحسان [أى فى القياسٍ لا يصح» وفى الاستحسان يصح]" 

أوجه القياس: أنه متناقض؛ لأنه زعم أنه لقيط فى يده» وابنه لا يكون لقيطًا. ووجه الاستحسان: أنه يلتزم حفظه 

ونفقته بہذا الإقرار والتناقض لا يمنع دعوى النسب» كما إذا أكذب الملاعن نفسه. (د) ش 

(5) أى فی ”البسوط . (ب) 

(۷) أى شخصان من خارج. (ب) 

(۸) أى جسد اللقيط مثل ثيابه ونحوه. (ب) 

(9) فيجب على اللقيط دفعه. (ب) 

0٠١١‏ أى الدعوة. 

)١١(‏ لأن البينة أقوى. (ب) 

| (١١)قوله:”وإذا‏ وجد إلخ“ الحاصل أن المسألة على أربعة أوجه: أحدها: أن يجده مسلم فى مكان 

| المسلمين كالمسجد ونحوه» فيكون محكوما عليه بالإسلام. والثانى: أن يجده كافر فى مكان أهل الكفر كالبيعة 

| والكنيسة» فيكون محكوما عليه بالكفر» لا يصلى عليه إذا مات. والثالث: أن يجده كافر فى مكان المسلمين» 

والرابع: أن يجده مسلم فى مكان الكافرين» ففى هذين الفصلين» اختلفت الرواية. (نهاية) 

(1) قوله: ”وهذا استحسان“ والقياس أن لا يصح؛ لأن فى ثبوت نسبه منه نفى إسلامه الثابت بالدار. (ف) 
م7-----222222 ت 


التجلج اا EY‏ كتاب اللقيط 


الإسلام الثابت بالدارء وهو يضره» فصحت دعوته فيماينفعه" دون ما 
يه ره" . وإن رجد فى قرية من قرى أهل الذمةء أو فى ببعة» أوكنيسة 
O‏ وهذا”" الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدةً» وإن كان 
الواجد مسلما فى هذا لمكان ٠‏ أو ذميًا فى مكان المسلمينء اختلفت 
الرواية فيهء ففى رواية كتاب اللقيط” اعتبر المكان لسبقه”'» وفى كتاب 
الدعوى فى بعض النسخ”” اعتبر الواجدء وهو رواية ابن سماعة عن 


: ا 0 OOo‏ ديك 5 
بنفعه» وكان حرا؛ لآن المملوك قد تلد له الحرة > فلا تبطل الحرية 
٠‏ 
(1)أى النسب. 
(۲) قوله: "دون ما يضره [أى إبطال الإسلام] ” وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ لجواز 
مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه. (ف) 
(۳) أى كونه ذمياء أى الذى ذكره القدورى. 
)٤(‏ أى فى البيعة أو الكنيسة. 
(5) أى من ”المبسوط . (ب) 
(5) اى فى الفصلين. 
(۷) اى بعض نسخ المبسوط . (ب) 
(۸) حتى لا يصلى عليه. 
53( لان الإسلام نافع والكفر ضار له. 
)٠١١‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 
(١1١)أى‏ بمجرد قوله” 
1 (11) قوله: إلا أن يقيم البينة ' لا يقال: هذه البينة ليست على خصم» فلا يقبل؛ لأن الملتقط خصم؛ لأنه 
احق بثبوت يده علیه» فلا تزول إلا بالبينة» وما قلنا هذا کی لا ينتقض با إذا ادعى خارج نسبه» فإن يده تزول 
بلا بينة على الأوجه. والفرق أن يده اعشبرت لمنفعة الولد» وفى دعوى الدسب منفعة فوق المنفعة التى أوجبت 
اعتبار يد الملتقط, فتزال» وههنا ليس كذلك. إ(ف) 2 
(۱۳) هذا لفظ القدورى. إب) 
)١ 5(‏ قوله: "لأن المملوك إلخ“ حاصل الكلام أن المملوك قد تلد له الحرة» فلا يكون عبداء وقد تلد له الأمة؛ 
فيكون عبداء والظاهر فى بنى آدم الحرية» فلا تبطل بالشك. (ب) ْ 


الد اا ت NEE‏ ءْ كتاب اللقيط 


ل اكري فر زليه رياس لج . والمسلم أولى 


0 ل ارس‎ TT 
وكذا إذا كان مشود على دابة» وهو عليها؛ لما ات ثم يصرفه‎ 
الواجد إليه بأمر القاضى”' ؛ لأنه مال ضائع”'» وللقاضى ولاية صرف‎ 


مثله إليه» وقيا : يصرفه بغير أمر القاضى ؛ لأنه" للقيط ظاه 0 
وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه كالطعا والكسرة؛ الآنه من 


الإنفاق» ولا يجوز تزويج الملتقط N.‏ من القرابة 
والملك والسلطنة. قال: ولا تصرفه”" فى مال الملتقط؛ اعتبارً بالأم”' | 


وهذ".لأن ولاية التضصرف لتثمير المال» وذلك يتحقق بالرأى الكامل؛ 


الت لرا اردق كل واجد ک۱ ES‏ 

(۱) قوله: ”أولى ال أى إذا ادعى اللقيط العبد والحر» وهما خارجان. (عناية) 
(؟) قوله: ” اعتبار) للظاهر أى لظاهر يده عليه؛ لكونه من أهل الملك لكونه حرأ . (ب) 
(”) قوله: ”لما ذكرنا [إشارة إلى قوله: اعتبارا للظاهر]” فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع» لا للاستحقاق» 
فلو ثبت الملك للقيط بہذا الظاهر» كان الظاهر مثببًا للاستحقاق» قلنا: هذا الظاهر يدفع دعوى الغير» ثم الظاهر 
أن يكون الأملاك فى يد الملاك. (ك) 

عدا عو ظاين الرواية. (ب) 

(5) قوله: ” لأنه مال ضائع “ يمنى لا حافظ له ومالكه وإن کان مع قلا قدرة له على الفط ولأقاضى 
ولاية صرف مثله إليه. (ف) 

)٩(‏ أى المال. 

(۷) وبه قال أحمد. (ف) 

. (8)قوله: "لانعدام سبب الولاية” فإن قيل: قد أحياه بالالتقاط والتربية» فوجب له أن تبت له الولاية 
بالإعتاق الذى هو إحياء حكما. قلنا: : الرقيق فى صفة المالية هالك؛ والمعتق يحدث فيه هذا الوصفء واللقيع | 
كان حيا حقيقة فالملتقط لا يكون محيًا له لا حقيقة ولا حكما )ك 


(9) بالبيع والشراء. (ف) 

(١٠١)قوله:‏ ”اعتبارًا بالأم “ فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك من التصرفات ما لا يملكه الملتمط كالترويج 
عند عدم العصبة لعدم ملكه لذلك أولى. (ف) 

)١١(‏ أى عدم تصرف كل واحد من الأم والملتقط. (ف) 

)١١(‏ أى الأم واللتقط. (رف) 

(١)قولة:‏ ”أحدهما“ لأن للملتقط رأيا كاملاء ولا شفقة له وللأم شفقة كاملة» ولا رأى لها. (عناية) 
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قال: ويجوز أن يقبض ”له الهبة؛ لأنه نفع محض» ولهذا يملكه 
الصغير بنفسه''' إذا كان عاقلاء وتملكه الأم ووصيها. ٠‏ 

فال ::وشلمه فى ماع ا ان ا وجو حال 
قال(“ : OT‏ 

قال العبد الضعيف: وهذا رواية القدورى فى ”مختصره » وفى 
"ا لجامع الصغير“: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره فى الكراهية» وهو الأصح . 

وجه الأول" أنه يرجع إلى تثقيفه. ووجه الثانى : أنه لا يلك إتلاف 
منافعه» فأشبه العو" بخلاف الأم؛ لأثها تملكه على ما نذكره فى 
الكراهية”” إن شاء الله تعالى . 0 

كتاب اللقطة“ 

قال : اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويردها 

على صاحبها ؛ لآن الأخذ على هذا الوجه'" مأذون فيه شرع””" » بل هو 


١01)أى‏ الملتقط. 

(۲) بغير إذن الولى. 

(۳) أى القدورى. 

(4) قوله: "لأنه من باب تثقيفه“ العثقيف تقوم المعوج بالفقاف» وهو ما يسوى به الرماح» ويستعار 
للتاديب والتہذيب. (عناية) 

)٥(‏ أى القدورى. 

(5) هذا اللفظ ليس على قانون اللغة» وإنما هو على اصطلاح الفقهاء. 

(۷) فإنه لا يجوز للعم إجارة الصغير. (ب) 

(۸) أى فى آخر كتاب الكراهية فى المسائل المتفرقة. (ب) 

(9) قوله: ” كتاب اللقطة * اللقطة فعلة بضم الفاء وفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة وضحكة 
لكثير الهمز وغيره» وبسكونها للمفعول كضحكة وهزوة للذى يبزأ منه» وما قيل للمال: لقطة بفتح العين؛ لان 
طبائع النفوس غالبا تبادر إلى التقاطه» فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه» كأنه الكثير الملتقط مجازاء وما عن 
الأصمعى وابن الأعرابى: أنه بفتح القاف أيضا اسم للمال» فمحمول على هذا يعنى يطلق على الال أيضا. رف 

(١٠)أى‏ القدورى. 

(١1١)أى‏ وجه الإشهاد. (ب) 


لم - كتاب اللقطة 


المجلد الثاني - جزءة 
الأفضل ”عند عاء عامة العلماء» وهو الواجب لامي على ما 
E‏ وإذاكان كذلك لا تكون مضمونة عليه“ > وكذلك إذا 
تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما حجة فى حقهماء فصار 
كالبينة" . ولو أقر”" أنه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع“؛ لأنه أخذ مال 
غيره بغير إذنه» وبغير إذن الشرع» وإن لم يشهد الشهود عليه" ٠‏ وقال 
الآخذ: أخذثه للمالك» وكذبه المالك'''' يضمن عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا يضم" والقول قوله”"'"؛ لأن الظاهر شاهد 
لهالا ا دون المعصية . ولهما”''' أنه أقر نسب الان وهي 


(۱۲) قوله: ” شرعا افوله عليه الصلاة والسلام: «من أصاب لقطة فليشهد ذو عدل»» رواه هإسحاق 
ابن راهريه فى ' مسنده (ب) : 

)١(‏ قوله: "بل هو الأفضل' ' احتراز عن قول من يقول: إنه أخذ مال الغير بغير إذن صاحبه؛ وذلك حرام 
شرعاء وعن قول من قال: أخذه جائز» لكن تر كه أفضل. (عناية) 

(۲) أى ضياع اللقطة بتركها. 

25 أى مشايخنا. (ب) 

(4) لأنه لم يأخذه لنفسه. (ع) 

(د) أى الملتقط والمالك. 

(1) قوله: ”فصار كالبينة“ يعنى أن البينة إذا وجدت عند الأخذ لا يجب الضمانء فكذا إذا وجد 
التصادق. (ب) 

(/) ذكره تفريعا لمسألة القدورى. (ب) 

(1.) قوله: ” بالإجماع “انيد حر نين شنا للع اك ae‏ لودع أن عجو ون 
فيه حلاف أبى يوسف. ب 


(8) أى عند الالفقاط. 
(١٠)أى‏ قال: إنك أخذته لنفسه. 


)١١(‏ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”والقول قوله“ لأن صاحبها يدعى عليه سبب الضمان» ووجوب القيمة فى ذمته» وهو ينكره» 
والقول قول المنكر مع بمينه» كما لو ادعى الغصب. (عناية) 

(۱۳) قوله: " لاختياره الحسبة [اسم من الاحتساب كالعدة من الأعداء. ب] “ لأن فعل المسلم محمول على 
بايد شرع وهر اخله تارذ للضي (عناية) 

(4١)قوله:‏ ”ولهما إلخ" ذكر فى ”فتاوی قاضى خان" اج لكؤت بان اك ديه آنا 
ذالم جد أحدا مشه د عند الرفم أو حاف أنه لو أشهد عد الرفع بأعذء م الال لا بكرن غالا زرل 


A -‏ - 0 كتاب اللقطة 


أخد مال الغير ٠"‏ وادعى سايبرأه وهو الأخذ لالكه» ويه وقع 
الشك”'*» فلا ينرأء وماذكر من الظاهر يعارضه مله ؛ لأن الظاهر أن 
يكوة اصرف غاملا لنفسدء ويكفيه”'' فى الإشهاد أن يقول: من ستمعتوه 


08 


يود" لقطله عفد لوم على ولخد كنانك اا أو أكثر؛ لأنه اسم 
جنس قال : فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياماء وإن كانت 
عشرة فصاعدا عرفها حولا . قال العبد الضعيف”" : وهذه رواية عن أب أ 
حنيفة"» وقوله : أيامًا معناه'' '' على حسب ما یری الإمام» وقدوه يد 
فى ' الأصل """ بالحول عن غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو قول 
مالك والشافعى ؛ لقوله عليه السسّلام””'': «من التقط ان 


=> = 


الإشهاد. (ك) 

(1) أى بغير إذنه. 

(؟)قوله: "وفيه وقع الشك” رهز أنه يحمل أنه أل لنفسه فيضمن» ويحتمل أنه أخذه لا لنفسه. 
فلا يضمن» فوقع الشك» فلا يبرأ عن الضمان. (ب) 000 

(۳) وهو قوله: لأن ظاهر الحال شاهد له. (ب) 

)٤(‏ أى الملتقط. 

(5) أى ينادى. (ب) 

(1) قوله: ”واحدة كانت إلخ“ يعنى سواء كانت اللقطة من جنس واحدء أو من أجناس مختلفة كالذهب 
والفضة والثوب؛ لأن اللقطة اسم جنس يتناول الكل. (كفاية) 

(۷) أى القدورى. 

(8) أى المصنف. 

(9)قوله: "هذه رواية عن أبى حنيفة” يشير إلى أنها ليست ظاهر الرواية» فإن الطحاوى قال: إذا التقط 
| القطق ارا سبلة سواء كان التي ء ا أو يسيس فن:ظاهر الرؤاية. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: " معناه إلخ" روى عن ابی حنيفة أنها إن كانت مائتى درهم فصاعدا يعرفها حولاء وإن كانت 
| عشرة فصاعدا يعرفها شهراء وإن كانت ثلاثة فصاعدا يعرفها عشرة أيام» وإن كانت درهمًا فصاعدا يعرفها ثلاثة 
: أيام» وإن كانت دانقا فصاعدا يعرفها يوماء وإن كانت دون ذلك ينظر ينة ويسرة؛ ثم يصدقه فى كف فقير. 
ْ وقال شمس الأئمة السرخسى: وشىء من هذا ليس بتقدير لازم» بل يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه 
أن صاحبہا لا يطلبها بعد ذلك. (ب) 
)١1١(‏ أى المبسوط. (ب) 
(۱۲) أخرجه إسحاق بن راهويه. (ت) 


ام عر 5 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ #54 - كتاب اللقطة 
الل لا 1011 


سنة»* من غير فصل . وجه الأول: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة 
كانت مائة دينار”" تساوى ألف درهم» والعشرة ومافوقها فى معن الال 
فى تعلق القطع به فى السرقة”": وتعلق استحلال الفرج به*'» وليست 
أفى معناها فى حق تعلق الزكاة” » فأوجبنا التعريف بال حول احتياطاء وما 
درن امقر ENE E ea a‏ 
وقيل : الصحيح أن شينًا من هذه المقادير ليس بلازم"» ويفوض إلى 
رأى الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» 
ثم يتصدق به» وإن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن يفسد 
تصدق به» وينبغى أن يعرفها فى الموضع الذى أصابها . ظ 
و فى المجامع”” فإن ذلك قرب إلى الوصول إلى صاحبهاء وإن 
كانت شيئًا یعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة» قور لفان" بكرن 
٠‏ 9 قوله:” فليعرفه” ظاهر الأمر ا ينمط تكرار التعريف عرفا وعادة» لکن يجب حمله على 


[المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت» ويكرر ذلك كلما وجد مظنة؛ وما قدمناه من قول أبى الواجى ما يفيد 


راجع نصب الراية a‏ ص٦٦٤۰‏ والدرايةج؟» الحديث /ا:لاص١‏ 5 .١‏ (نعيم) 


(؟) قوله: ”ورد فى لقطة كانت مائة دينار إلخ“ يشير إلى ما فى ”صحيح البخارى: عن أبى بن كعب 
قال: أخذت صرة مائة دينارء فأنيت رسول 2 فقال: عرفها حولا فعرفتهاء فلم أجد من يأخذهاء ثم أتيته» 
فقال: عرفها حولاء فعرفتها ثم أتيته ثالغاء فقال: «احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبما وإلا 
استمتع بہا». (ب) 

م لأن اليد تقطع فى السرقة بالعشرة فما فوقها. (ب) 

(4) فإن تقدير المهر بالعشرة فصاعدا. 

)5١(‏ فإن الزكاة لا تجب ۴ العشرة. 

(5) لا فى السرقة» ولا فى النكاح» ولا فى غيرهما. 

(۷) هذا القول اختاره السرخسى. (ف) 

(8) كالأسواق وأبواب المساجد. 

(9) قوله: ” كالنواة وقشور الرمان” يعنى إذا كان فى مواضع مختلفة» فجمعها وصار بحكم الكثرة» 
لها قيمة» فإنه يجوز له الانتفاع بها؛ لان القيمة ظهرت بالاجتماع؛ وهو حصل بصنعه» ولكنه لا يملكها حتى 
إن صاحبها إذا وجدها فى يده بعد ما جمعها جاز أن يأحذها؛ لأن الإلقاء متفرقا دليل على الإذن» لا على 


Ye —‏ كنات اللذظة 


ا چچ زءة 


إلقاءها إباح عير ا E‏ ولكنه مبقۍ على ملك 
مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح . 
قال : فإن جاء کک ¢ افولا E‏ إيصالا لللحتق إلى 
)0( 
25 ویو اچ ا وذلك بإيصنال عا عند الظمر 
3 5 ؛: 500 5 
بصاحببهاء وإيصال العوض» وهو الثواب على اعتبار إجازته" التصدق 
بباء وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبا. 
ا م 3 ۰% 5 ٠‏ : 08 
أامضى الصدقةء وله توابہا ؛ لان التصدق وإن حصل بإذن الشرع 
EE‏ فيتوقف على إجازته. والملك ينبت للفقير قبل 
)4( 
الحاو" ند تعن اراد يمارك ف a‏ 
تعد الأاحازة فة 0 > وإن شاء ضمن الملتقط ؛ لأنه سلّم ماله إلى غيره بغير 
التمليك.(ع) 
(۱) أى القدورى. ۰ 
(۲) قوله: ”فإن جاء إلخ” يعنى فإن جاء صاحب اللقطة بعد التعريف» والجزاء محذوف أى دفعها إليه. (ب) 
(۳)قوله: وإلا تصدق بہا [أى إن لم يجئ مالكها] أو أكلها إن كان فقيراء أو استقرضها بإذن الإما» 
وإن شاء أمسكها بدا حتی يجىء صاحبهاء وإذا خشى الوت يوصى بہا کی لا یدخل فى المواریٹ. (ف) 
)٤(‏ للخرو ج عن العهدة. 
(ه) أى عبن اللقطة. 
(1) قوله: "على اعتبار إجازته [أى إجازة صاحب اللقطة] ‏ إنما قيد بْه؛ لاه إذال جز ادق لايكرة 
الثواب له. ر 
(۷) قوله: وإن [الواو وصلية] حصل بإذن الشرع” احرج البزار والدارقطنى من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه مرفوعا: «من التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه فيرده إليه وإن لم يأت صاحبة فليتصدق به». (ب) 
(8) قوله: "والملك يقبت إلخ “ جواب سؤال مقدر» تقريره: أن يقال: : ما توقف التصدق على إجازته» 
فينبغى أن يشترط وجود امحل عند الإجازة» لكن ن لا يشرط حتى إذا هلك المال فى يد الفقير» »ثم أجاز المالك» 
جاز. وتقرير الجواب: : أن الملك ثبت للفقير قبل الإجازة؛ لأن الملتقط لما أذن له الشرع فى التصدق ملكه الفقير؛ 
ن الصدقة م ن أسباب الملك؛ فلا يتوقف ثبوته على قيام محل. 
فإن قيا ل: لو ثبت الملك للفقير» » ينبغى أن لا يأحذه المالك إذا كان قائما فى يده قلنا: ثبوت الملك لا يمنع 
صحة الاسترداد كالواهب يملك الرجو ع بعد ثبوت الملك للموهوب له. (ب) 
(9) أى ال ملك يثبت فيه بعد ثبوت الإجازة» فلا بد من قرا م ل وقت الإجازة. 
) لأ فى عم ار 


HW? 


الجلد الثاني - جزء 5 - ۷1 - كتاب اللقطة 


إذنه”") إلا أنه بإباحة من جهة الشرعء وهذا لا ينافى الضمان حقا للعبد؛ 
کک ا حالة E‏ وان ا E‏ إذا 


TE e‏ حا مالك 
والشافعى : إذا وجد البعير والبقر فى الصحراء» فال ركاف وغ 
هذا الخلاف الفرس . لهما أن الأصل فى أخذ مال الغير الحرمة والإباحة 
مخافة الضياع ٠"‏ وإذا كان معها"“ ما يدفع عن نفسها يقل الضياع"» 
ولكنه يتوهمء فش الک اهة» والندب إلى الترك . ولنا أنها لقطة يتوهم 
اننا" انمت عا ون ها ضبان وى الاس كما فئ 
الشاة. 
فان أنفق التق عليها؟''' بغير إذن الحاكم» ٠‏ فهو متبرع ؛ لقصور ولايته 
عن ذ مةالالك ٠ ٠‏ وان أنفق بأمره'"'' كان ذلك د دِينًا على صاحبها؛ لأن 


(1) قوله: ”بغير إذنه” فإن قيل: كين يصح تضمينه» وقد تصدق با ياذن الشرع؟ فأجاب يقوله: : إلا أنه 
ياباحة إلخ يعنى أن الإذن كان إباحة منه» لا إلزاماء ومفل ذلك الإذن يسقط الإثم. (ع) 

زهة فإنه يحل بإباحة شرعية ۳ کن بالضمان . )9( 

(۳) قوله: وإن شاء ضمن المسكين ا سس د ل 
الملتقط بالتسليم بغير إذن المالك» والفقير بالسسا لم بدونه لا يقال: الفقير ر مغرور من جهة الملتقط» فيرجع عليه؛ 
لأن التعزير إذا لم يكن فى ضمن عاند لا ل ١‏ 

(4) فصار كالغاصب. 

(ه) ای القدوری. 

(5) وبه قال أحمد. (ب) 

(۷) قوله: لوه “ فيه زظر؛ لأن مخافة الضيا ع يوجب الأخذ, لا أن يبيحه. (E).‏ 

(ه) كالقرث ف القر؛ وزياة لقوة فى الع دم وتفش ركذا اتر رع 

)0 رل "ولنا أنها لقطة إل لخ" فإن قلت: ما تقول فى حديث رواه البخارى عن زيد بن خالد: «إن رجلا 
سأل رسول الله عن اللقطة قال 2 نة قال فضالة الغنم فققال حذها فإنماهى لك أو لأخيك أو للذئب قال 
يا رسول الله فضالة الإبل فغتضب رسيول الله بإ حتى احمرت وجناته وقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها 
حتی يلقاها ربها)؛ قلت: هو محمول على ما اذ إذا لم يخف عليباء» أما إذا خيف عليهاء فأخذه أولى. (ب) 

)١١(‏ أى اللقطة. 

(۱۲) فصار كما إذا قضى دين ير بغير إذنه. (ب) 
leanne‏ 5-5-5535 


الماجلد الثاني - جزء٤‏ - VY‏ كتاب اللقطة 
[اللفاضى ولاية فى مال الخائب؛ نظرا لهء وقد يكون النظر فى الإنفاق على 
ظ آ 


مانبين'"'. وإذارفع ذلك" إلى الحاكم» نظر فيه» فإن كان للبهيمة”" 
8 ة أجرهاء أنفق عليها من أجرتبا؛ لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير 
| إلزام الدين عليه» وكذلك يفعل بالعبد الآبق 


:.وإن لم يكن لها منفعة"', وخاف أن نستغرق انفقة قيمتهابامهاء 
وأمر بحفظ ثمنها؛ إبقاءً له معن ” 'عند تعذر إبقاءه صورةً» وإن كان 


الأصلح الإنفاق عليهاء أذن فى ذلك » ابعل الما 1 عدر ولخي 
لذ اطا وها نظ ون ن وا قا امد 

بالإنفاق يومين» أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى؛ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا 
لم يظهر يأمرببيعها”'''؛ لأن دارة النفقة مستأصلة» فلا نظر فى الإنفاق مدة 
مندذيدة: قال" : وفى ”الأصل : شرظ إقامة البينة"'» وهو الصحيح ؛ 
ال o‏ ولا يأمر فيه بالإنفاق» وإِغما يأمر به فى 


(17) أى الحاكم. 
)١( ٠‏ قوله: “على ما نبين” لمتحي ارط دار وإذا كان الأصلح إلخ. (ب) 
(۲) أى أمر اللقطة. 
(۳) كالحيوان الذى يركب. 
)٤(‏ قوله: " وكذلك يفعل بالعبد الآبق ” فإنه يؤجره وينفق عليه من أجرته؛ لأن فيه إبقاء لملكه. (ب) 
)٥(‏ كالشاة مثلا. (ب) 
. () أى من حيث المالية. 
i‏ (۷) أى الحاكم. 
(8) قوله: ' من ال جانبين“ جانب المالك يإبقاء عين ماله» وجانب الملتقط بالرجو ع. (ف) 
و 
)٠١( ٠‏ قوله: " يأمر ببيعها“ قيل: فإذا أمر بالبيع» فبيعت أعطى القاضى من ذلك الثمن ما أنفق بأمره فى 
اليؤمين والثلاثة؛ لأن الثمن مال صاحبهاء والنفقة دين عليه» وهو معلوم للقاضى. (عناية) 
٠‏ (11) أى المصئف. 


. (7١)قوله: ٠‏ شرط إقامة البينة” حيث قال: : فإن رفعها إلى قاض» وأقام بيئة أنه التقطها أمره بأن ينفق عليباء 
OG)‏ 'فتاواه': قالوا: هذا إذا كانت اللقطة شيا لا يخاف هلاكه إلى أن تقوم البينة» فإن كان 
يخاف لا يكلفه القاضى يإقامة البيئة..(ب) 


كتاب اللقطة 


ا فلا بل من الندنة لكشف Tm‏ ¢ ليست البينة تقام للقضاء 
وإن قال : ا نله ة لى € يقول | لقاضى له: 1 أنفق ) عليه إن كنت صادقً فيما 
قلت حتى | ترجع على المانك؛ إن كان صادقًاء ولا يرجع إن كان 
غاصبً””. وقوله“ فى الكتاب : وجعل النفقة دينا على صاحبهاء 
ا اقنارة إلى الها يرمق علو الما لك بعد ما دا 02م 2 

القاضى الرجوع على المالك؛: وهذه رواية” أل أ وهوالأصح”". ظ 
كه قال: 7 مو يعنى المالك» فلل أن يمنعها مله حتى يي 
اة 4 لاه تي فة امار كأنه استفاد الملك من جهته» فأشبه 
المبيع › وائ EF‏ 3 ايفان له الحبس لاستيفاء ء الجعا "+ 
لما ذگرنا" ٠‏ ثم لا يسقنط دين النفقة ببلاكه”"" فى يد الملتقط قبل اعبتو 
ويسقط إذا 0 بعد الحبس”*''؟ لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن . 


دي 


(1)أى EEE‏ للقاضى انما لقطة) أو صب ) فإن كان الأولى يأمره بالإنفاق» وفى الثانى لا. (ب) ` 
(۲) قوله: ”وليست إلخ" 2 راب سؤال مقدر» تقريره: كيف شرط فى الأصل إقامة البينة» ولا تقوم إلا 1 
على مدعى عليه م منکر» ولم يوجد ههناء وتقرير الجواب: أن البينة ههنا ليست لأجل قضاء القاضىء وإنما تقام 
لكشف الحال. (ب) : 
(۳)قوله: ”ولا يرجع إلخ إما قال: : بهذا الترديد حذرً) عن لزوم أحد الضررين؛ لأنه لو أمر قطعا تضرر 
الالك لسقو ط الضمان على تقدير الغصب» ول و لم يأمر تضرر الملتقط على تقدير اللقطة. )ع( 
(؟) القدورى: 
(5) أى فى مختصره" e‏ 
() قوله: ”وهذه رواية” فلو أمر القاضي ى بالإنفاق على لق ول يشترط الرجوع على للك لا مرجع 
عليه. (ب) 
(۷) وقيل: ير جع بمجرد أمره. 
(۸) أى التى أنفقها الماتقط عليها. 
(۹) قوله: لاله ا الضمير باعتبار المذكرر قاله الكاكى» والأوجه أن يقال: ذكره باعتبار 
الملل. (ب) ٠‏ 
)٠ 0‏ أى العبد الفار. 
١١١1)وهواً,‏ ربعون درهما على ما يأتى. (ب) 
. (؟17١)إشارة‏ إلى قوله: لأنه يحبى إنالقته )2 
(1) أى اللفطة على تأويل المال. ب 0 | 
(5١)قوله:‏ أ ويسقئط إلخ ‏ ام يحت فيه حلاف وكذا ا ”الکافی' ' أيضاء فيفهم أنه المذهب» ْ 


عسي ع 0 ج 


المجلد الثاني - جزء٤‏ 

قال" : ولقطة الى ۳ والحرم مسرا وقبالالتسافعى ين 
التعريف "فى لقطة الحرم إلى أن يجىء صاحبها؛ لقوله عليه السلام فى 
الحرم : «ولا يحل لقطتها إلا لمنشدها”*)*. | 

ولنا قوله عليه السّلام : «اعرف عفاصها"' ووكاءها”" ثم عرفها 
ميس قا كم ولأنبا لقطة» وفى التصدق بعدملة 
التعريف”'' إبقاء ملك المالك من وجه" فيملكه؛ كما فى سائرها. ٠‏ 

وتأويل مارو أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف”' والتتخصيص 
بالحرم لبيان”''' أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للخرباء””'" ظاهر . 


VE -‏ كتاب اللقطة 


وجعل القدورى هذا قول زفرء وحكى فى ”الينابيعم“ عن علماءنا الشلاثة عدم السقوط ووجهه أن الدين ثابت» 
وليست العين الملتقطة رهنا ليسقط بہلاكها. رف) 

١ أى القدورى.‎ )١( 

(۲) أى خارج الحرم. 

(”) ولا يجوز تصدقها. 

)٤(‏ أخرجه البخارى ومسلم. (ت) 

(5) أى لمعرفها. (ب) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۷٤‏ والدراية ج۲» الحديث ۸ص١۰٤۱‏ . (نعيم) 

9 قوله: اعرف عقاصها ووكاءها” العفاص بالكسر الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو حرقة 
أو غير ذلك» والوكاء بالكسر: هو الرباط تشد به. (ب) 

(۷) أخرجه الأئمة الستة. رت) 

د راجع نصب الراية ج٣‏ ص458» والدرايةج۲» الحديث 45لاص١4١.‏ (نعيم) 

(۸) أى بين الحل والحرم. (ب) 

(9)أى السنة. 

(۱۰) أى يحصل الثواب. 

(١١)قوله:‏ ”للتعریف “ ولهذا ذكر فى رواية أخرى: «ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها». (ب) 

)١(‏ قوله: ‏ والتخصيص إلخ “ جواب عما يقال: ما وجه تخصيص الحرم فى هذا المعنى. رب) 
| ( 0 قوله: "لكان أنه [أى الذى يلتقط فيّه. ب] للغرباء إلخ“ وذلك لأن مكة مكان الغرباء؛ لأن الناس 
بأتون إليه من كل فج عميق» ثم يتفرقونء فالغالب أن اللقطة لغريب لا يدرى عوده» فلا فائدة إذا فى التعريف» 
فينبغى أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» فازال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الوهم بقوله: 
دلا تحل لقطتها إلا لمنشدها». (ب) ١ 1 ٠‏ 


آم ال للماتقط أن يذفعها إليهء ولا يبر" على ذلك فى 
الها وال الو اف لغيه والعلاسة ل أن وت 
الدراهم» وعددها ووكاءهاء ووعاءها. لون" أن ا 
الدع ول بقار فى الك تعر ا لزجيره التار مان 
وجه » ولا تشترط إقامة البينة لعدم لار غم او 

ولان اند ع و 17 ST‏ ا لحجة. وهو 
البينة" اغتبارا بالك إلا" أنه تحل له الدفع ا 
لقوله عليه السلا" : «فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها 
اليه“ وهذا"" للإباحة عملا بالشهور» وهو قوله عليه السلام ٠‏ 
«البينة على المدعى»** الحديث . 


19)أى لا يجبره الجاكم. (ب) 
(۲) قوله: ”لهما [أى المالك والشافعى] إلخ" حاصله أن الملتقط لا نزاع له فى الملك؛ لأنه لا يدعى الملك؛ 
وإنما نزاعه فى اليد فکان نزاعه من وجه دوك وجه» فاشترط بيان العلامة دون إقامة البينة.. (ب) 


() أى وصف اللقطة. 


(4)أى من حيث اليد. 
© وهى المنازعة فى الملك. (ب) 
(1) قوله: ”كالملك“ بدليل وجوب الضمان فى غصب المدبر باعتبار إزالة اليد؛ لأنه غير قابل للنقل ملكًا. (ع) 
(۷) أى المدعى. | 
(N)‏ لحديث: «البينة على المدعى»). 
(9) يعنى القياس يقتضى أن لا يحل الدفع إلا بحجة أنا أبحناه بالعلامة با حديث. 
)٠١(‏ رواه مسلم. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص48 ؟» والدراية ج37 الحديث .١ 4١صا/ه ١‏ (نعيم) 
)١١(‏ قوله: ” وهذا” أى الأمر فى هذا الحديث: «فادفعها” وجب حمله على الإباحة لأجل العمل بالحديث 
المشهورء فإنه لو لم يحمل على الإباحة» وحمل على الوجوبء لزم التعارض المستلزم للترك. ( ع) 
(۲) قلت: يأتى ذكره فى الدعوى. ش 
ل عفن 5 وانظر ف DS U‏ 0201 


راجح زصب الراية 


الجلد الثاني - جزء٤.‏ 

ويأخذ منه كفيلا”' إذا كان يدفعها إليه استيثاقًا”“ وهذا بلا خلاف؛ 
لأنه يأخذ الكفيل لنفسه. بخلاف التكفيل لوارث غائب”” عنده“ وإذا 
صدقه قيل : لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة” إذا صدقهء 
وقيل: يجبر؛ لأن المالك ههنا غير ظاهر“ والمودع مالك ظاهر” . 

ولا يتصدق باللقطة على غنى ؛ لآن المأمور به هو التصدق؛ لقوله عليه 
السلام” : «فإنلميأت -يعنى صاح بها - فليتصدق نه *, 
والصدقة" لا يكون على غنى» فأشبه الصدقة الملفروضة”", . | 

وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها . وقال الشافعى : يجوز؛ 
لقوله عليه السلام فى حديث أب“ : «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه رإلا 


ي 


V1 -‏ كتاب اللقطة | 


(۲) قوله: ”استيفاقا“ أى لأجل الاستيفاق لنفسه حتى إذا ظهر الأمر بخلافه أمكن الرجوع على الكفيل» 
هذا إذا دفعها بالعلامة» وأما إذا دفعها بالحجة فلا. (ب) ٠‏ ش 

(۳) قوله: ' بخلاف التكفيل لوارث غائب" صورته: ميراث قسم بين الغرماء أو بين الورثة» لايو حذ من 
الغريم» والوارث كفيل» وعندهما يؤخذ. (ك) ١‏ 

(4) أى عند أبى حنيفة. 

(5) قوله: كالوكيل بقسبض الودیعة“ يعنى لو جاء رجل إلى المودع» وقال: أنا وکیل امود ع فى استرداد 
الوديعة منك» فصدقه لا يجبر على الدفع إليه. (ب) 

(5) قوله: غير ظاهر”" يعنى فجاز أن يكون “الك هو الذى حضرء فلما أقر الملعقط أنه هو المالك» كان 
إقراره ملزما للدفع إليه. (ع) ش 

(۷) قوله: وامودع مالك ظاهرا” فإقراره فى ملك الغير غير ملزم. ثم في الوديعة إذا دفع إليه بعد ما 
صدقه وهلك فى يده ثم حضر المودع, وأنكر ال وكالة وضمن المودع ليس له أن يرجع على الو کیل بشىء؛ 
وههنا للملتقط أن يرجع. (ك) 

(۸) قلت: أخر جه الدارقطنى. (ت) 

3 راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۸٤‏ » والدراية ج۲» الحديث ۱ ص٤٤۱.‏ (نعيم) 

(9) كالزكاة. 

1 كالركاة.‎ )٠١١ 
"فى حديث أبى إلخ” قلنا: هذه رواية ليس في ها أن الخطاب لأبى بن کعب» فإنها كما فى‎ :هلوق)١١(‎ 
صحيح مسلم عنه أن رسول الله م قال فى اللقطة: «عرفها سنة فإن جاء أحد» إلى أن قال: «وإلا فهى‎ 


كسبيل مالك»» وظاهره أنه يحكى قوله لسائل يسأله عنه» وجاز کون ذلك فقير. (ف) 


المجلد الثانى - جزء ؛ الا كتاب اللقطة 


على رها ضيانة لها وال ار كه .ااه مال القين فلا 
يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النتصوص"'» والإباحة للفقير لما 


رويناه"» أو بالإجماع"“» فيبقى ما وراءه على الأصل"". والغنى 
عقن" و عازه فى مده التعريقت و القت قل 
يتوافى لاحتمال استغناءه فيهاء وانتفاء بی" كان بإذن الإمام» وهو" 
ا 

وإن كان الملتقط فقيراء فلا بأس بأن ينتفع بها؛ لما فيه من تحقيق النظر 


(۱) قوله: "وكان من المياسير” بال فاا بعس الجرواياك و زا فقي مسي اناك ققد جف 2 
مالا. (ف) قوله: ' وكان [أى أبى بن كعب] من المياسير [جمع ميسور أى الغنى] لو سلم أن الخطاب كان 
لأبى لا يخر ج عن قضايا الاحتمال؛ إذ امال لا يلزم أن يكون نصابًاء وكونه خاليًا عن الدين. (ف) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص455» والدراية ج١2‏ الحديث ۲ص١۱٤۱‏ . (نعيم) 

(۲) أى الانتفاع باللقطة. (ب) 

(۳) قوله: ”حملا له على رفعها” أى لكونه حاملاء وباعًا على رفع اللقطة حفظًا لها عن الضياع. (ب) 
)٤( ْ‏ قوله: ' والغنى يشا رکه فيه “ حاصله أن حل الانتفاع باللقطة للفقير بعد التعريف يصير سببا للالتقاط» 

فإنه متى علم أنه يحل له الانتفاع به بعد التعريف يرغب فى الالتقاط» فيكون المال محفوظًاء والغنى يشارك 
الفقير فى هذا المعنى» فيشا ركه فى حل الانتفاع به. (ب) 

(ه) أى اللقطة. 

(5) قوله: ”لإطلاق النصوص“ يريد به قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجا 
عن تراص منکم)» وقوله تعالى: ولا تعتدوا»» وقوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم#. (عناية) 


)۷( أى فو «فليتصدق به). 
0 الوا أى على جواز ا ا e‏ و 
ا لاتغا ع مال الغير بي ا (ب) 

)٠١١‏ قوله: والغنى إلخ راقن قو لقي الأ إينيا ح إلخ خاصله أن الغنى محمول علي حمل 
ا ا دا 
اللقطة»ء واحتمال عدم الرفع. (ب) ٠‏ 

بون بحديث أبى . (عباية) 

(۱۲) لأنه قى محل مجسيد فيه. () 


الممجلد الثاني - جزء 6 —- TVA‏ كتاب الإباق | 
الان :ونيز" ار انال فق موکد اذا کان 
الفقير أباه» أو ابنه» أو زوجته» وإن كان هو غنيًا ؛ لما ذكرنا”*'» والله أعلم . 
كتاب الإباق” 2 

الآ ادوا فى وه انحا وهو اننا 
الضال"" فقد قيل: كذلك» وقد قيل: تركه أفضل ؛ لأنه لا يبرح مكانّه 
د امالك عرولا الین :اال وای ا 
السلطان" ؛ لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه»ء بخلاف اللقطة» ثم إذا رفع 
الآبق إليه يحبسه»ء ولو رفع الضال لا يحبسه؛ لأنه لا يؤمن على الآبق || 
الإباق ثانيّاء بخلاف الضال” ' . 

ف ومن رد آبقًا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء فله 
عليه ا أربعون درشا > وإن رده لأقل من ذلك“ فيحسابه» 


)١(‏ قوله: ”من ال جانبين“ جانب الملتقط بالانتفا ع» وجانب المالك بحصول الثواب. (ب) 

(۲) أى لكون النظر فيه من ال جانبين. 

(۳) أى لا بأس بالانتفا ع. 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: لما فيه النظر من ال جانبين. 

(0) قوله: ” كتاب الإباق [بالكسر من أبق من باب ضرب يضرب. ب]” كل من الإباق» واللقيط || 
واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والقلف» إلا أن التعرض له بفعل فاعل مختار فى الإباق» فكان الأولى تعقيب 
الجهاد به» بخلاف اللقطة واللقيط. (ف) 

(1) لأن الآبى هالك فى حق المولى. (عناية) 

(۷) قوله: " وأما الضال” هو الذى ضل الطريق إلى منزله» والآبق: هو الذى يرب عن مولاه. (ب) 

(8) لأنه يخفى عن مولاه. . 

(9) قوله: "إلى السلطان” أو إلى نائبه؛ أو إلى القاضى» وهذا اخشيار السرخسى» وعند الحلوائى الآخمذ 
بالخيار إن شاء حفظه بنفسه» وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذلك الضال والضالة. (ب) 

)٠١(‏ فإنه ليس من عادته الإباق» فلا حاجة إلى حبسه. 

١ القدورى.‎ ىأ)١١(‎ 

اق قله" كلم عليه كه ال مار العائق عت عملم اا حدم جا بالل شاف ور 

)١(‏ قوله: ”أربعون درهما“ ههنا مسألة عجيبة» وهى أنه إذا قال لغيره: قد أبق عبدى» فإن وجدته فخذه 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ 79/4 - كتاب الإياق 


0 


a O انالا كر لاق إلا‎ EN 
3” قول الشافعى ؛ لأنه متبرع تاق قاقد اليد الضال‎ 

ولنا أن الصحابة رضوان الله عليبم اتفقوا على وجوب أصل الجعل إلا 
أن منهم من أوجب أربعين”*" ومنهم من جت ها دراه وجنا 
الأربعين فى مسيرة السفرء وما دونها فيما دونه توفیقًا وتلفيقًا" بينبماء 
ولأن إيجاب الجعل أصله حام ل على الرذ؛ إذالحسبة" نادرة» فتحصل 
| صيانة أموال الناس» والتقدير بالسمع"» ولا سمع فى الضال" فامتنع . 

واا إلى ات الخال درا إلى ضبان اا ا 
لا يدوارى» والآبق يختفى» ويقدر الرضخ'' “ فى الرد عما دون السفر 
باصطلاحهما”'"' » أو يفوض إلى رأى القاضى”'"'» وقيل : تقسم الأربعون 


ا سس 


فى رد الآبق» وقد وعد المعين الإعانة. (د) 
(4١)أى‏ من مدة السفر. 
(۱) أى وجوب الجعل. (ب) 
(ثت بأن يقول: من رد على عبدی» فله كذا. . 
(۳) حيث لا يجب عليه شىء إذا تبر ع. (ت) 


(٤)قولە:‏ "إلا أن منهم من أوجب إلخ قلت: روى عبد الرزاق عن أبى عمرو الشيبانى» قال: أصبت 

غلاما أبقاء فذكرت ذلك لابن مسعود» فقال: الاجر والغنيمة: قلت: هذا الاجرء فما الغنيمة) قال: اربعون 
درهما: وروی ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل لللآبق ديناراء أو اثنى عشر درهما. (ت) ْ 

(5) بين الآثار المذكورة. 

(7) قوله: ” وتلفيقا“ من لفقت الثوب لفقة» إذا ضممت شقه إلى شقه. (ف) 

(۷) أى رده احتسابا لله تعالى. (ف) 

(۸) جواب عن قياس الابق على الضال. (بناية) 

(9) قوله: ”ولا سمع إلخ' أى لم يرد شىء فى وجوب شىء فى رد الضال» فامتنع القياس على الضال» 
وكان القياس فى رد الآبق أيضا عدم الوجوب إلا أنا تر كنا القياس فيه لوجود السمع. (ب) 

)١ 5‏ قوله: ”ولأن الحاجة“ إشارة إلى نفى الإلحاق دلالة؛ لأنها تقتضى المساواة. (عناية) 

للك قوله: ”ويقدر الرضخ” تفصيل لقوله: ”وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه » والرضخ بالمعجمتين من 
قوله: ”ارضخ فلان لفلان ماله" إذا أعطاه قليلا من كثير» كذا ذكره ابن دريد. (ب) | 


المجلد الثاني - جزء TA“ — ٤‏ كتاب الإباق 


| على الأيام الثلاثة”"'؛ إذ هى أقل مدة السفر . 


.قال" رإداكات تومه الل سن أريسن ينمي ل ميته الا 


رهن نإل" هذا فول عمد وقال :او يرسق له ارو را 
لن التقدير بها ثبت بالنص» فلا ينقص عنهاء ولهذا'” لا يجوز الصلح 
على الزبادة» بخلاف الصلح على الأقل؛ لأنه حط منه. ولحمد: أن 
المقصود"' حمل الغير على الرد؛ ليحيى مال المالك"» فينقص درهم 
لعل لها" قوم تين للقائدة . وأما أم الولد والمدبر فى هذا" بمنزلة 
القن" " إذا كان الرد فى حياة المولى؛ لما فيه من إحياء ملكه» ولو رد بعد 
عماته» لا جعل فيهما؛ لأنهما يعتقان بالموت”'''» بخلاف القن ولو كان 


(۱۳) فيقدره على حسب ما يراه. (ب) 

)١(‏ لكل يوم ثلاثة عشر وثلث. (ف) 

(۲) أى القدورى. 

(۳) أى للراد. 

)٤(‏ أى المصنف. 

(5) قوله: 'ولهذا [أى لكون الأربعين منصوصًا] إلخ' احا ضاح لاني اراد على ارين أرندون 
لا يجوز الصلح لتعين الأربعين بالنص» بخلاف المصالح على الأقل. (ب) 

() من الجعل. 

(۷) لأن الآبق هالك حكمًا. 

(۸) أى للمالك. (ب) 

(5) أى فى وجوب الجعل. 

)٠١(‏ قوله: "بمنزلة القن“ لأنهما مملوكان للمولىء وهو يستكسبهما بمنزلة القن» وتعليل المصنف بقوله: 
لما فيه من إحياء ملكه أولى من تعليل غيره بقوله: ما فيه من إحياء المالية؛ لأن أم الولد لا مالية فيها عند 
أبى حنيفة. (ع) ٠‏ , 

اقول "لأدهما يغتضان باوت“ فيقع رد حرء لا ملوك على مالكه» وهذا فى أم الولد ظاهرء وكذا 
المدبر إن كان يخرج من الفلث اتفاقاء وإن كان لا يخرج من الثلث: فكذلك عندهما. 

وعند أبى حنيفة يصير كالمكاتب؛ لأنه يسعى فى قيمته ليعتق» ولا جعل فى رد المكاتب؛ لأن ال مولى لا ' 
يستفيد برده ملگاء بل استفاد بدل الكتابة» فكان كرد غرم له» وبرد غرم لا يجب الجعل. (ف) 


(۱۲) حیٹ يجب الجعل برده بعد موته. 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ - 1 ْ كتاب الإباق 


الراة أنالمولن ETT‏ او AEE‏ 
فلا جعل؛ لآو ولا عبد رالو دة ولايتناولهم إطلاق 
الكتاب وان أرز ردو ا ا في 
له وهنا إذا E N EET O‏ وذکر فى 
بعض النسخ' “أنه لا شیءله» وهو صحيح أيضا ؛ لأنه فى معنى البائ 

من المالك» ولهذا كان له" أن يحبس الآبق حتى يستوفى الجعل بمنزلة 
البائع يحبس المبيع ؛ لاستيفاء الثمن» وكذلك إذا مات فى يده» لا شىء 
عليه 1 فلناء :قال PI‏ و کا كماد نانفا 
الاعتاق © كمافى عبد المشترئ» وكذ)""'" إذا باه من الراد لسلامة 
البدل'"'' لهء والرد'''' وإن کان له حكم ال لكنه بيع من وجهء فلا يدخل 


(۱) قوله: ق ا [الواو حالية]“ هذا اليد إن ر- حع إلى الابن اقتضى أن يتقيد نفى الجعل با إذا 
كان فى عیاله» ولیس كذلك» فإن الابن لا يستوجب ال جعل» سواء كان فى عياله أو لا. 

وجملة الحال أن الراد إن كان ولد المالك» أو أحد الزوجين على الآخر» أو الوصى لا يستحق الجعل مطلقاء 
وأما الأب وغيرهم من الأقارب» فإن كانوا فى عيال المالك لا يجب» وإلا یجب . . (ف) 

(5)أى مختصر القدورى. 

(4) من أن الأخذ عن هذا الوجه مأذون شرعا. (ب) 

(0) أى المصنف. 

(5) أى نسخ القدورى. 

(9) قوله: ” لأنه فى معنى البائع” لأنه زالت عامة المنافع بالإباق» وإنما يستفيدها المولى بالرد بمال يجب 
عليه» والبائع إذا هلك المبيع فى يده سقط الثمن» فكذا هذا. (ع) 

(8)أى للراد. 

(9)قوله: ”ولو أعتقه المولى [أى قبل أن يقبضه صراحة] ' إشارة إلى أنه لو لو دبره لا يكون قابضًا به؛ لأن 
الإعتاق إتلاف للمال» والتدبير ليس بإتلاف. (ب) 

(۱۰) ای فيجب الجعل. (ب) 

3 ١)أى‏ يصير قابضا. 

(۱۲) أى الفمن. (ب) 
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تحت النهى الوارد''' عن بيع ما لم يقبغ فان 
فل وينبغى إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه ليرده» فالإشهاد”" حتم 
)٥( E‏ 
عليه على قول أبى حنيفة ومحمر" أحتى لو رده من لم يشهد 
وقت الأخذ لاجمل له عندهما؛ لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذ لغب 
وصار کما إدا اث تكرادعة الاد NE‏ اوه وف ر 
لا جعل له ؟ لأنه رده لنفسه إلا إذا أشهد أنه اث U E‏ 
الجعل. وهو متبرع فى أداء الثمن''' . فإن كان الآبق رهناء فالجعل على 
المرتهن ؛ لأنه أحيى ماليته بالرد» وهى حقه؛ إذ الاستيفاء منهاء والجعل 
بمقابلة إحياء المالية”''' » فيكون عليه» والرد فى حياة الراهن» وبعده 


سواء'''' ؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت» وهذا”'' إذا كانت قيمته مثل الدين» 


(۱۳) قوله: "والرد إلخ” E‏ ل لأنه فى معنى البيع» وهو أن يقال: لما كان الرد فى 
معنى البيع» كان المالك فى حكم المشترىء فينبغى أن لا يجوز بيعه من الراد قبل القبض لورود النهى عنه. (ب) 

(۱) رواه النسائى فی سننه الكبرى” من حكيم بن حزام؛ كما ذكره الزيلعى فى كتاب البيوع. 

(۲) أى القدورى. (ب) 

(۳) أى واجب. 

)٤(‏ أى الابق. 

(0) أى على الأخذ. 

() قوله: "على قول أبى حنيفة ومحمد“ وعند أبى يوسف والأئمة الفلاثة الإشهاد ليس بواجب. (بناية) 

(۷) قوله: ' وصار كما إذا اشتراه من الآحذ“ إذارده على مولاه» فإنه لا جعل له» أو اتہبه أى قبل هبته 
بأن وهب الآخذ لرجلء فرد الموهوب له على مولاه» أو ورثه أى ورث الآبق من الآخسذء فرده الوارث على 
مولاه» ففى هذه الصور كلها لا جعل له؛ لأنه لم يأخذه لرده» بل أخذه لنفسه. (بناية) 

(8) وكذا لو أوصى له. (ف) ‏ . 

(9) فإنه بالشراء والاتباب والوراثة قاصد لتملك نفسه. 

)٠ (‏ أى عند الشراء من | خلط. 

(71) كما لو أتفق بير إذن اقاي 

(۱۲) قوله: ” بكقابلة إحياء المالية * فيه نظر؛ لأنه يلزمه إذا رد أم الولدء وليس ثم | إحياء المالية عند أبى حنيفة» 
وأجيب بأنه لا مالية فيا باعتبار الرقبة» ولها مالية باعتبار كسبها؛ لأنه أحق بكسبها. ١‏ 
)١5(‏ فيجب الجعل على المرتہن فيها. . 
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أو أقّل منهء فان كانت أكثر > فبقدر الدين عليه» ٠‏ والباقى على الراهن؛ ؛ لآن 
حقة ا اا نة معان كتين الذؤاء'"' وت هغ الاي 
ا :روزن كان عدي" :تعن الول إن امعان قضاء الدين »وان 
بيع ا اعا والباقى للغرماء؛ لأنه N‏ #اللك واللك قهة 
كالموقوك” + فيجب على من يستقر له" . وإن كان جانيًا"*+ فعلى المولى 


2 


|| إن اختار الفداء لوا انم وع راء ن اعفار" الدهم 
وسور . وإن كان موهويّاء فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب"' 
فى هبته بعد الرد؛ لأن المنفعة للواهب ما جوا ار بل بترك الموهوب 


)١ ٤(‏ أى كون الجعل على المرتهن. (ف) 
)١(‏ قوله: ”فصار كتمن الدواء حيث يجب على المرتهن بقدر دينه» والباقى على الراهن. (ب) 
(۲) قوله: ”وتخليصه إلخ“ فإن الفداء يجب على المرتهن بقدر دينه: والباقى على الراهن؛ فكذلك الجعل. (ب) 
(۳) قو له: ”وإن كان مدي ونا“ أى إن كان العبد الآبق مديونًا بأن كان مأذوناء فلحةه فى التجارة دين؛ 
أو أتلف مال الغير» وأعرف به الموئى. (ف) 
)٤(‏ الجعل. 
(5) الجعل. 
()قوله: ” كالموقوف“ يعنى بين أن يستقر على المولى متى اختار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء؛ إذا 
اختار البيع. 9 
(۷) قوله: ' فيجب عا . من يستقر له“ لأنه مؤنة املك فإن اختار المولى قضاء الدين فا جعل عليه؛ لأن 
املك استقر لهء وإن اختار بيعه فى الدين» كان الجعل فى الثمن يبدأ به. (ف) 
(8)قوله: "وإن كان [أى الاأبق] جانا“ أى جنى خط فلم یدفعه مولاه» ولم يفده حتى أبق. (ف) 


(9) أى منفعة الرد. 

)٠ ۰)‏ أى المولى. 

)١١(‏ أى منفعة الرد. 

(۱۲) قوله: ”وإن [الواو وصلية] رجع إلخ” إنما ذكره ب" إن " الوصلية لدفع شببة ترد على قوله سابقا: 
فيجب على من يستقر الملك له» وعلى قوله: : فعلى المولى إن اخحتار الفداء» فعلى كلا التقديرين كان ينبغى أن 
يجعل الجعل على المولى؛ لوجود هذين المعنيين فى حقه. وحاصل الدفع أن المنفعة للواهب ما حصلت برد الآبق» 
بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد من الهبة والبيع وغيرهما الذى يمنع الواهب من الرجوع فى هبته. 

فإن قيل: المنفعة حصلت بالنجم. ع» وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الزائ أجيب يأن الأمر ذلك لكن 
ترك الموهوب له الفعل آخرهما وجوداء فيضاف الحكم إليه 22 


ere verir one‏ ل دا 
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له التصرف فيه بعد الرد» وإن كان لصبى» فالجعل فى ماله؛ لأنه مؤنة 
ملکه» وإن رده وصيه”''» فلا جعل له؛ لأنه هو الذى يتولّى الرد فيه" . 
كتاب”' المفقو د“ 


م ا ا ج د و ج 
58 عو و ع ع 

1 إذا غاب الرجل » فلم يعرف له موضع › ولا يعلم | حى هو آم میت› 
ل ا ل ل ا 
نصب القاضى من يحفظ ماله» ويقوم عليه ويستوفى حقه ؛ لآن القاضى 
7 د 4 1 ل كرام 55 
نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود ببذه الصفةء وصار 

ليه 
کال و لرن وفى نصب الحافظ ماله والقائم عليه نظر له . 
لاني يستوفى حقه لا خفاء أنه يقبض غلاته» والدين الذى أقر به 
03 ع و 
غرم من غرماءه؛ لانه من باب الحفظ. ويخاصو”' فى دين وجب 

٠ 3 ۰ 5 ka 01 Rc ٠ 5‏ ۰ ۰ 
ند ع لآنه أ صا فى حقوفه» ولا يخاصم فى الذى تولاه | لفقود"“) 
ولا فی نصيب له فى عقار» أو عروض فى يد رجل"" ؛ لأنه ليس بمالك» 

و ع 
ولا نائب عنه ٠"‏ إنماهو وكيل بالقبض من جهة القاضى» وأنه لا يلك 

(1) أى العبد الآبق. 1 

(۲) وكذا اليتيم يعوله رجل. (ف) 

(۳) فيلزم الرد على نفسه. (ب) ه: 

(4) قوله: " كتاب المفقود“ يقال: فقدت الشىء أى غاب عنى فقدا وفقودًا وفقداناء وهو من الأضداد 
يقال: فقدت الشىء أى طلبته وكلا المعنيين موجود فى المفقود فإنه قد ضل عن أهله» والناس فى طلبه. (ب) 

(5) هو الغائب الذى لا يدرى حياته ولا موته. 

)٩(‏ أى على ماله. (ف) 

(۷) قوله: ' كالصبى وامجنون” فإن للقاضى أن يفعل فى حقهما ما ذكرنا؛ لما ذكرنا. (ف) 

(۸) أى القدورى. 

(5) أى الذى نصب له. 

)٠١(‏ قوله: ”بعقده“ أى بعقد الذى نصبه القاضى ناظراً للمفقود. (ف) 

)١١(‏ قوله: "ولا يخاصم فى الذى تولاه المفقود“ وفائدته أنه لا يقبل البينة عليه؛ لأنه ليس من باب النظرء 
وأنه قضاء على الغائب. 

)١١(‏ أى على سبيل الوديعة» أو غير ذلك. 

)١15(‏ أى عن المفقود. 
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الخصومة بلا حلاف" . إغا الخلاف فى الوكيل”'' بالقبض من جهة المالك 
فى الدين» وإذا كان" كذلك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب» وأنه لا 
ا إلا إذا رآه القاضى» وقضى به" ؛ لأنه مجتبد فيه" ثم ما كان 
يُخاف عليه الفساد”” يبيعه القاضى ؛ لأنه تعذر عليه حفظ صورته» فينظر 
a E‏ مالا حاف علي ادف ف ر 


ترك : حفظ الصورة› و" ع 


)1١:( 


مقصورا على الأولاد» بل يعم جميع قرابة الولاد 


)١(‏ أى الو كيل بالقبض من القاضى. 
)١‏ قوله: ”إنما الحلاف فى الوكيل كما سيأتى فى كتاب الوكالة] إلخ” فإنه يملك الخصومة عند 
أبى حنيفة» لا عندهما. (ب) ْ 
)٣(‏ أى الوكيل بالقبض من القاضى لا يملك الخصومة. ( غ) 
)٤(‏ قوله: " وأنه لا يجوز“ لأن القضاء لقطع الخصومة: والخصومة من الغائب غير متصورة. (عناية) 
(ه) قوله: ”وقضی به“ أى با رأى وإنها جاز لأنه لاقى فصلا مجتهد! فيه فإن الشافعى يجوز القضاء على 
الغائب. (ب) 
() قوله: ”لأنه مجتهد فيه" فإن قيل: ينبغى أن لا ينفذ قضاءه ما لم يعض قاض آخر؛ لأن نفس القضاء 
مجتہد فيه» كما لو كان القاضى محدودا فى قذف» فإنه لا ينفذ قضاءه ما لم مض قاض آخر. 
أجيب بمنع أنه من ذلك بل المجتهد فيه سببه» وهو أن البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضرء 
أم لاء فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة امحدود فى قذف» وفى ” الخلاصة": الفتوى على هذا. (ف) 
(۷) مثل الثمار ونحوها. (ب) 
(۸) أى بحسب الالية. (ك) . 
)٩(‏ أى لأجل النفقةء ولا لغيرها. (ب) 
(۱۰) أى لا يجوز له. 
)١١(‏ الواو حالية. 
١١‏ أى القدورى. 
(۱۳) كما يفهم من ظاهر المتن. 
)١ ٤(‏ قوه: ” جميع قرابة الولاد” كالآباء والأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. (ب) 


المتجلد رای ا مم - | كتاب المفقود 
والأصل أن كل من يستحق النفقة فى ماله" حال حضرته بغير قضاء 
و 3 
القاضى . ينفق عليه من ماله عند غيبته ؛ لأن القضاء حيائذ يكون إعانة» 
وکل من لا قاي تعض ته إلا الا لاينفق "عليه من ماله 
فى غيبته ؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاءء والقضاء على الغائب ممتنع . 
فمن الأول : الأولاد الصغار والإناث من الكبار”'. والزمنى من 
الذكور الكبار» ومن الان" : الأخ والأخت والخال والخالة. 
وقول من ماله مراده الدراهم والدنانير؛ لأن حقهم فى المطعوم 
والملبوس» فإذا لم يكن ذلك" فى ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة» وهى 
التقندان: وار رتا فى هنذا الحكم؛ لأنه يصلح قيمة 
كالضروت وهل" إذا كانت فيل لے يتقان کو د أ دنا 
و 8 و ۶ فى د صى ع ودر و در 
ينفق عليهم » منهما إذا كان المودع والمديون مقرين بالدين والوديعة والنكاح 


)١(‏ أى المفقود. 
۲) قوله: ' يكون إعانة“ أى تمكينا للمستحق من الأخخذء ولهذا لو تمكنوا من ذلك فلهم الأخذء قيعي 

(۲) قو من 3 من فيعينوم 
القاضى على ذلك؛ إذ اللزوم ثابت قبل القضاء. (ب) 

|| ")أى القاضى. 

)٤(‏ أى المفقود. 

(5) قوله: ”الأولاد الصغار والإناث من الكتبار” أى إذا لم يكن لهم مالء وكذا الأب والجد» فكل من له 
مال» لا يستحق النفقة فى حال حضوره» فضلا عن حال غيبته إلا الزوجة» فإنها تستحق النفقة» وإن كانت غنية؛ 
لأن استحقاقها بالعقد والاحتباس» واستحقاق غيرها بالحاجة. (ف) 

)¥( قوله: "ومن الغانى إلخ” إغا كان الأخ والأحت» وغيرهما من الثانى؛ لأنہا نفقة ذى الرحم المحرم» 
وهو مجتبهد فيه, فلا يجب إلا بالقضاء أو الرضى» ولهذا لم يكن لهم الأخذ بدون القضاءء أو الرضاء. (E)‏ 

(۹) أى المطعوم والملبوس. 

)٠١(‏ أى غير المضروب. 
)١١(‏ وفى نسخة: منزلتهما: 
(5١)قوله:‏ ” وهذا” أى الذى ذكرنا 


من إنفاق القاضى عليهم من الدراهم والدنائير. (عناية) 


WwW GDR 


4+ 


/ واعترضه شارحها ابن الشحدة بأنه لا ضرورة إلى ذلك. وقال الشارح فى ” الدر المنتقى" ': هذا ليس بأولى لقول 


an‏ ومست د ا o ean ıe‏ ا ات ل 
E ١‏ 
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NT‏ هذا" | اا ظاهرين عند القاضى . 

فإن كانا فلا حاجة إلى الاق وان کان ااا ظاهرا 
يشترط الإقرار يما ليس بظاهر» هذا هو الصحيح” 5 فإن دفع' '' المودع 
فيه أن ين عليه الدوى کج آمو الاي هن الودع» و ایر 
ليون" لان نا أذى إلى اعت الى > ولا إلى ناته 

بخلاف ما إذا دفع ا أ القاض تان عه E‏ 
المودع » والمديون جاحدين أصلاء أو كانا جاحدين الزوجية والنسب 


لم ينتصب أحد من مستحقى النفقة خصمً فى ذلك ؛ لأن مايدعيه 
للغائب”" لم يتعين سببًا لشبوت حقه» وهو النفقة؛ لأنها كما تجب فى هذا 
لي ملع د ٠‏ 


(۱) بينه وبين من يستخحق له النفقة. 

(۲) أى الاحتياج إلى الإقرار: (ع) 

() قوله: ”إذا لم يكونا“ أى الدين والوديعة والنكاح والدسب جعل الدين والوديعة شيعا واحداء والتكاح 
واللسب كذلكء فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية. (ع) 
٠‏ (4)أى إقرار المودع. 

)٥(‏ قوله: ”هذا هو الصحيح” احتراز عن جواب القياس الذى قال به زفر: إنه لا ينفق منها علي م 
بالإقرار؛ لأن إقرار المود ع ليس بحجة على الغائب» وهو ليس بخصم منه. (ف) 


(1) بغير أمر القاضى. (ب) 

(۷) بالدقع. 

(8) أى المفقود. 

)٩(‏ أى عن المفقودء فإن له ولاية عامة. 

(1۰)قوله: ”لأن ما يدعيه إلخ' ' قال شيخى العلامة: : حاصله أن ما يدعيه الزوجة وأولاده أن هذا المال هو 
اللبين» أو الوديعة مال الغائب لم يتعين لنفقتهم؛ لأنه كما تجرى النفقة فى الدين» والوديعة تجرى فى مال آخر أيضًا. (رب) 

(۱۱) أى القدورى. 

(۱۲) قوله: ”وقال مالك“ “ا عافن منظومته أنه لو أفتى بقول مالك فى موضع الضرورة يجوزء 


e e 
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سان يفرق القاضى بينه وبين امرأتة» 0 ثم تتزوج من 


)0 
شاءت؛ لأن عمر هكذا قضى فى الذى استهواه الجن " ال رکف 
القهستانى: : لو أفتى به فى موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن. قلت: ونظير هذه المسألة عدة مجسدة الطهر التي 
بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام» وامتد طهرهاء فاا تبقى فى العدة | إلى أن تحيض ثلاث حيض» وعند مالك تنقضى 
عدتها بتسعة أشهر» وقد قال فى ' البزازية“ : هناك الفتوى فى زماننا على قول مالك. وقال الزاهدى: م 
أصحابنا يفتون به للضرورة؛ واعترضه فى ' النہر بأنه لا داعى إ إلى الإفتاء بمذهب الغير؛ لإمكان الترافع إلى 
حاكم مالكى» ؛ لكن قدمنا هناك أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد حاكم مالكى. (رد امحتار) 

(۱) قوله: "لأن عمر إلخ' قال أبو بكر بن أبى السدنيا: حدثنى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا خالد 
ابن الحارث» حدثنا سعيد بن أ أبى عروبة عن قتادة عن أبى نضرة عن عبد الر حمن ابن أبى ليلى: "أن رجلا من 
قومه خرج ليصلى مع قومه صلاة العشاء ففقدء فانطلقت امرأنه إلى عمر بن الخطاب رضى اله عت قحد 
سا يا ا سم ا 
أحد كم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته قال: E‏ وا رل ل ل 
صلاة العشاءء فأصابتنى الجن» فكنت فيهم زمانًا طويلاء فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم» فظهروا علیہې» فأصابوا 
لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ فقلت: مسلم قالوا: أنت على ديننا لا يحل لنا سبيك» 
فخيرونى بين المقام» وبين القضول» فاخترت القفول» فأقبلوا معى بالليل بشر يحدثونى, وبالنهار ريح أتبعهاء قال: 
فما كان من طعامك؟ قال: كل ما يذكر اسم الله عليه» قال: فما كان شرابك؟ قال: الجدف مالم يخمر من 
الشراب» قال: فخيزه عمر بون الأة وین الصداق “ 5 

قال ابن أبى الدنيا أيضا: : وحدانا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدئنا سيان عينة عن عمرو بن ديار 
عن يحبى بن جعدة قال: تشقت الجن رجلا على عهد عمر رضى الله عنه» فلم يدروا أحى هو أم ميت؟ 
SS‏ ثم أمرها أن تعتد وتتزوج». 
فإن جاء زوجها خير بينها وبين الصداق” كام اللرجان فى أحكام الجان للقاضى أبى عبد الله بدر الدين الشيلى 
لو CS‏ 
ا ا ور aT‏ 
ثم أمرها أن تعتد» فإذا اتقضت عدتها تروجت» فإن جاء زوجها خير بين امرأنه والصدق “ 8 

وروى عبد الرزاق عن الفقيد الذى فقد من طريق مجاهد, قال: دخلت الشعب» > فاستمهوتنى الجن» فأتت 
امرأني عمر» فأمرها أن تدربص أربع سنين من حين فقدت» ثم دعا وليه» فطلقها وأمرها أن تعتد أربعة أشهر 
وعشراء ثم جكت بعد ما زوجت» فخيرنى عمر ,. 

وأحرجه الدارقطنى أيضاء وفى الباب آثار أخرى فروى مالك فى ' الموطاً“ عن عمر: "ما امرأة ققدت 
زوجهاء فلم تدر أين هو؟ تنعظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل وتنكح إن بدا لها“ ف 
أبى شيبة عنه» وعن عفمان أيضاء وعن ابن عباس وابن عمر رضى الله عتهم مثله. (ت) 

م فى الذى استهواه الجن" يقال: استہواه أى جره إلى المهاوى» وهى المساقط والمهالك. (ب) 

قوله: "فى الذى استهواه إلخ” TEE‏ سن " أبما امرأة 
١‏ تقلت فل تدر أين هو؟ فانم تنظ ر ريم نين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل للأزواج 
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ولنا قوله صلی الله عليه وآله و دن فى امرأة المفقو E E‏ 
امرأته حتى اا الان 2 وقول على ف : ھی امرأة ابتليت فلتصبر 
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حتى يستبين موت» أو طلاق خخرج بيانًا للبيان المذكور فى المرفوع 
ولآن النكاح عرف ثبوته. والغيبة”0) لا توجب الفرقة» وال موت فى حيز 


ورزوئى نحوه عن عثمان وعلى رضى الله عنبهماء وقيل: وأجمع الصحابة عليه) ولم يعلم لهم مخالف فى 
عصرهم» وعليه جماعة من التابعين» قال مالك: وإن تزوجت بود انقضاء عدتباء فدحل بها زوجهاء أو لم يدخحل 
بہاء فلا سبيل لزوجها الأول إليها إذا جاء أو ثبت أنه حى؛ لأن الحاكم أباح للمرأًة الازدواج مع إمكان حياته» 
فلم يكشف, الغيب أكثر نما کان يظن» قال: وذلك الامر عندناء فالعقد بمجردہ يفيتهاء ثم رجع مالك عن هذا قبل 
موته بعام» وقال: لا يفيتها على الأول إلا دخول الثانى غير عالم بحياته كذات الوليين» وأخذ به ابن القاسم 
وأشهب قال فى ”الكافى : هو الاصح من طريق الأثر؛ لأنها مسألة قلدنا فيما عمر» وليست مسالة نظر. (شرح 
الموطأ محمد عبد الباقى الزرقانى المالكى) 
)١( ٠‏ أى المفقود. (ب) 

(۲) قوله: ”اعتبارا بالإيلاء والعنة“ ال جامع بينم ما منع الزوج حق المرأة» ودفع الضرر عنهاء فإن العنين يفرق 
بينه وبين امرأته بعد مضى سنة لدفع الضرر عنباء وبين المولى وامرأته بعد أربعة أشهر لدفع الضررء ولكن عذر 
المفقود اضهر من عذر المولى والعنين» فيعتبر فى حقه مدتان فی التربص» بان يجعل السنون مكان الشهور» 
ويتربص باربع سنين عملا بالشبمبين. (عناية) 

(۳) أى بالمولى والعنين. 

(4) قوله: ” ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ” الخاصل أن المسألة مختلفة فى ما بين الصحابة» 
فذهب عمر رضى الله عنه إلى ما تقدم, وذهب على رصى الله عنه إلى انها امراته حتى يأتيها البيان والشان فى 
الترجيح؛ والحديث الضعيف يصلح مرجحاء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن ابن مسعود وافق 
عليا على أن امرأة المفقود تنتظره أبداء وهذا مرجح آخرء وأخرج ابن أبى شيبة عن ابی قلابة وجابر بن زيد 
والشعبى والنخعى كلهم قالوا: ليس لها أن تتزو م حتى يستبين مو ته . (ف) 

)٥(‏ قلت: رواه الدارقطنى فى “أسئئه أ وهو حديث ضعيف. 
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(9© قلت: رواه عبد الرزاق. (ت) 

(۷) قوله: ”خر ج بيانًا لخ“ يعنى أن الببان فى قول رسول الله مجمل؛ وقول على خرج بيان ذلك المبهم. (6) 


(۸) كما فى غيبة غير المفقود. 


اد N‏ مسمس سس نا الا Dn RE‏ ا لا ا ا 
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الاحتمالء فلا يزال النكاح بالشك» وعمر رجع إلى قول على . ولا 
a AD eS KI (PD‏ 
معتبر بالايلاء ؟ کاب لقا چا > فاعتبر فى الشرع 
و فكان موجبا للفرقة» ولا بالعنة؛ لأن الغيبة”' تعقب الأورة“ 
والعنةء وقلما تنحل بعد استمرارها سنة . قال : وإذاتم له مائة وعشرون 


3 . جز ا 3 / 3 (N)‏ 
سنة من يوم ولد حكمنا بموته » قال: وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة " 4 
5 عو ع 5 
وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران”" » وفى المروى عن أبى يوسف : 


)١(‏ قوله: وعمر رجع إلى قول على" وهو ما ذكر عبد الرحمن بن أبى ليلى ثلاث قضيات رجع فيا 
عمر إلى قول على: امرأة المفقود وامرأة أبى كنف» وامرأة التى تزوجت» وقولنا فى الثلاث قول على. 

أما امرأة الملفقود فقد عرفته» وأما امرأة أبى كنفء فكان أبو كنف طلقها وراجعها ولم يعلمها حتى غاب» 
ثم قدم فوجدها قد تزوجتء فأتى عمر رضى الله عنه فقص عليه القصة: فقال: إن لم يكن الثانى دخل بہاء فأنت 
أحق بہاء وإن كان دحل بهاء فليس لك عليه سبيل؛ لدفع الضرر عن الثانى» ثم رجع عمر إلى قول على: إن 
مراجعته إياها صحيح؛ وهى منكوحة» دخل بها الثانى» أو لا. وأما المرأة التى تروجت فى عدتهاء فالمرأة ينعى 
إليها زوجها فتعتد» وكان من مذهبه أنه إذا أتى زوجها حياء فهى مخيرة بين أن ترد عليه وبين المهرء ثم صح 
رجوعه إلى قول على: إنه يفرق بينها وبين الثانى» ولها المهر عليه ما استحل من فرجهاء-وترد إلى الأول. (ف) 

(۲) جواب عن قياس مالك. (عناية) 

(۳) أى فى الجاهلية. 

)٤(‏ قوله: فاعتبر فى الشرع مؤجلا“ بخلاف المفقود, فإنه لم يظهر منه طلاق, لا مؤجلا 
ولا معجلا. (عناية) 1 

(5) قوله: "لأن الغيبة “ تقريره أن العنة بعد ما استمرت سنة كانت طبيعةء والطبيعة لا تتحل» ففات حقها 
على التأبيد» فيفرق بينهمًا بعد سنة دفعا للضررء بخلاف امرأة المفقودء فإن رجوعها مرجو قبل مضى أربع سنين 
وبعده. (عناية) 

(0)أى الرجوع. ' 

(۷) أى القدورى. 

(8) قوله: "وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة“ وجه هذه الرواية أن الأعمار قل ما تزيد على مائة 
وعشرين سنة» بل لا يسع أكثر من ذلك» فيقدر بہا. 

وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع؛ فإنهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكفر من ذلك» 
وقولهم: باطل بالمنصوص كنوح على نبيناء وعليه الصلاة والسلام فمما لا ينبغى أن يصغى إليه. ١‏ أ 

ويذكر توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء كيف وهم أعرف مما دلت عليه النصوصء والتواريخ بالأعمار 
|السابقة للبشرء بل لا يحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أنهم اعتمدوا فى قولهم على أمرهم يعترفون 
ببطلانه» ويوجبون عدم اختياره. (فتح القدير) شْ 
(9) قوله: ” بموت الأقران“ فإن الأعمار تختلف طولا وقصر بحسب الأقطار بحسب أجزاءه تعالى 


م مط سس واه n‏ ا RRR yn‏ ا ا ل e‏ 
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e E TT 


عمائة 0 3 وقدره سد عي 0 والأقيس "أن لا يدر شي 


والأرفق.أ 3 یقدر بت ع 1 وإذا ونه أعتدت ٠‏ أمرأته عدة الوفاة من 
|| ذلك الوقت وقسم ماله بين ورثتبه الموجو ادي ورك كأنه 
مات فی د ذلك ا ¢ إذ اجکی مات ر بالحقيق " 

ومن ات 0 aT‏ لك لم يرث منه؛ لا لأنه ا ا بحكم بموته فيباء فصار 


6 إذا 3 حياته عار © فى لا يرث الفقر د - مات ل حال فقله ؟؛ 


زه( 


فی الاستحقاق 3° ذلك Rk‏ ا E Ee‏ تم 
الا د أنه كان مع المفق دوارث لا 5 به» ولكنه ينتة حه 
ج ود وار 2 اك يسفص 


TT العادة‎ 

١ (‏ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منه فى زماننة. (عناية) 

)2( لأنه متو سط ليس بغائب» ولا نادر. (عناية) 

0 و راج 0 e‏ ما ا من اناف 9 فى أن الغالب هذا فی ا للد قال 
بالناس أن يقدر ا وش اأ ار لقوله 3 ر عمار 0 0 بين السك إلى ا 
فكانت المنتمى غاليًا. (فتح القدير) 

(4) وعليه الفتوى. 

(5)أى وقت الحكم بالموت. (ب) 

(5) أى وقت الحكم بالمورت. (ب) 

2002 قوله: ”معتبر بالحقيقى * فلو ثبت موته حقيقة تعتد امرأته» وقسم ماله بين ورثته» فكذلك فى ال موت 

(۸) أى من أقاربه وورثته. 

. (9) قوله: ” باستصحاب الخال“ هو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لعدم الدليل المزيل» وهو يصلح 
غيدنا ا لای لا للاستحقاق؛ فلهذا اعتبر المفقود -حيا فى مال غيره -حتى لا يرث منه أحدء ولايرث المفقود 
عن أحدء بل يوقف نصيبه من مال مورثه» فإن مضت المدة؛ أو عسلم موته يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه 
الذى ورث من ماله. (ب) 1 
)٠١(‏ أى لا تصح الوصية بل توقف..(ع) 
)١1(‏ أى فى مال المفقود. (ب) 
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به يعطى أقل النصيبين» ويوقف الباقى وإن كان معه وارث يحجب بهء لا 
يعطى أصلا . بيانه : رجل مات عن ابنتين وابن مفقود» وابن ابن» وبنت 
ابن » والمال فى يد الأجنبى . وتصادقوا على فقد الابن”"'» وطلبت الابنتان 
المبراث تعطيان النصف؛ لأنه متيقن به 0 ويوقف النصف الآخرء ولا 


يعطى ولد الاين ؛ الت بون اة ولو کان اء » فلا يستحقون 
الميراث بالشك . 


ولا ينزع من يد الأجنبئ”' إلا إذا ظهرت منه خخيانة”'' ونظير هذا(“ 
الحمل فإنه توقف له ميراث ابن واحد على ما علية الفتوى” "ولو كاه 
وارث آخر إن كان لا يسقط بحال”'ء ولا يتخير بالحمل يُعطى كل نصيهه؛ 
وإن كان من تسقط بالحمل” لا يعطى» وإن کان" من يتغير به يعطى 


(۱) قوله: ' تصادقوا [أى الورثة والأجنبى. عناية] على فقد الابن إلخ” إغا قيد به؛ لأن الأجنبى الذى فى 
يده المال إذا قال: : قد مات المفقود قبل أبيه» فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى البنتين؛ لأن إقرار ذى اليد فى ما فى يده 
معتبر» وقد أقر بأن ثلثى ما فى يده لهماء فيجبر على تسليم ذلك إليهما. وقول أولاد الابن: أبونا مفقود لا يمنع 
إقرار ذى اليد؛ لأنهم لا يدعون لأنفسهم شيا مبلا القول» ويوقق الباقق على يد ذى الب هذا إذا أقر من فى 
يده المال. . أما لو جحد أن يكون الال فى يده» فأقامت البنعان البينة أن أباهم مات» وترك هذا الال ميرانًا لهماء 
ولأخيهما المفقود» فبإن كان حياء فهو الوارث معهماء وإن كان ميتاء فولده الرارث معهماء فإنه يدفع إلى البنتين 
النصف» ويوقف الباقى على يد عدل. وإنما قيد بقوله: المال فى يد أجنبى؛ لأنه إذا كان فى يد البنتين والمسألة 
ان ينبغى أن يحول المال من موضعه» ولا يقف منه شيئًا للمفقود. (عناية) 

(۲) قوله: “متيقن به * لأنا لو قدرنا الفقود ميا كان نصيبما الشلثين ولو قدرناه حًا كان نصيبهما 
النصف» فالنصف متيقن» ويوقف النصف الآخر إلى أن يظهر حال المفقود. (ب) 

(۳) أى ا الموقوف. (ب) 

(؟)قوله:” إلا إذا ظهرت إلخ” فلايترك مال الغير فى يد خائن ن» ويوضع على يد عدل إلى أن يظهر 
المستحق. (ب) 

(5) أى نظير المفقود» الحمل فى توقف النصف. (ب) 

(1) قوله: "على ما عليه الفقوى” احترز به عن ما روى عن أبى حنيفة أنه يوقف له ميراث أربعة بنين؛ 
لما قال شريك: رأيت بالكوفة لأبى إ إسماعيل أربعة بنين من بطن واحد» وعن محمد ميراث ثلاثة بنين» وفى 
أخرى نصيب ابنين وهو رواية عن أبى يوسف. (ف) 

(۷) كالابن والجد. (ب) 


له 
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الأقل للتيقن به» كما فى المفقو اود ق ادق کا لی بام من 
هذا. ' 1 

' 5 کے .م ١‏ 

كتاب الشر 1 


5 5 ا %۹ 2 
التفركة جائرة؛ لأنه كَل بعث » والناس يتعاملول بهباء فقررهم 


سه لصي إل “10ة1ة1”““تك س يم ممعم سخ س 


0] 7010101017 0> 


نصيب الخد إلا بإذنه 3 وكل واحد منہما فی نص صاحيه كالأجنبى ه 
57 ا و فر نشي اكور" ف الات كنا إذا 
و 4 ى فى ر 26 فی 8 ع 


اتبب رجلان عيّاء أو ملكاها بالاستيلاء» أو اختلط مالهما من غير صنع 


ES‏ 4 أو يخلطهما E‏ يملع الكفد ا 5 أو إلا بحر 


(9) قوله: ”وان کان إلخ “ أى إن كان الوارث مما بتغير نصيبه بالحمل» ولكن لا تسقط كالأم والزوجة 
ونحوهما. (ب) ا 

(۱) قوله: "كتاب الشركة [بسكون الراء معروف. ف]“ أورد الشركة عقيب المفقود لوجهين: كون مال 
أحدهما أمانة فى يد الآخرء كما أن مال المفقود أمانة فى يد الحاضرء وكون الاشتراك قد يتحقق فى مال المفقود» 
كمالو مات مورثه, وله وارث آخرء وهذه مناسبة خحاصة» والاولى عامة فيهماء وفى الابق واللقيط واللقطة 
وشرعيتما بالكتاب والسنة والمعقو ل» أما الكتاب فقوله تعالى: «فهم شركاء فى الثلث» وهذا حاص بشركة 
العين. وأما السنة فما فى سان أبى داود وابن ماجة والحاكم عن السائب أنه قال: كان رسول الله مَل شريكى 
فى الجاهلية» وفى سان أبى داود والحاكم عن أبى رو رقا قال الله: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه فإذا خان خرجت». 

ولا شك أن كون الشركة مشروعة أظهر .ًا من هذه الأحاديث؛ إذ التوارث والتعامل من لدن رسول 
الله ل وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات حديث بعينه» ولهذا لم يزد المصنف على ادعاء التقرير. (ف) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص 474» والدرايةج۲» الحديث ؛ هلاص؛ ١١ ٤‏ (نعيم) 


(۲) أى القدؤرى. ش 
مم ظاهر عبارة القدورى القصر على الشراء والإرثء فذكر المصنف أنه ليس كذلك. (ف) 
(4) أى الإرث والشراء. (ب) ْ 
(ه) أى مختصر القدورى. 
(1) قوله: “من غير صنع أحدهما“ كما إذا اشتق الكيسان» فاختلط مالاهما. (ب) 
(۷) كخلط الحنطة بالحنطة. 


هه ممما ا i‏ ل م ا 
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ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه فى جميع الصورء ومن غير شريكه 
بغير إذنه إلا فى صورة الخلط والاختلاطء فإنه لا يجوز إلا بإذنه» وقد بينا 
الفرق”"' فى ”كفاية المنتبى“ . ظ 
ظ والضرب الثانى”"': شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول» وهو أن 
يقول أحدهما: شاركتك فى كذا وكذا”", ويقول.الآخر: قبلت» وشرطه 
أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة©)؛ کون ها 
يستفاد بالتصرف مشتركا بينهماء فيتحقق حكمه” المطلوب مه“ 
ثعهى أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصناء وشركة 
الوجوه» فأما شركة المفاوضة : فهى أن يشترك الرجلان» فيتساويان فى 
مالهما وتصرفهما ودینہما؛ لأنها شركة عامة فى جميع التجارات يفوض 
كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق؛ إذ هى من 
المساواة» قال قائلهه”" : 
لا يصلح الناس”*/ فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذ جهالهم ساووا 
(۸) كخلط الحنطة بالشعير. ظ ش 
(١)قوله:‏ ”وقد بينا المرق فى كفاية المنتبى “ الذى أشار إليه فى 'الفوائد الظهيرية“ هو أن الشركة إذا 
كانت ينما من الابعداء بأن اشتریا حنطة؛ أو:ورثاها كانت کل حب مشتركة بينهماء فيسيع كل منہما تصنيب 
نفسه شائعاء ويجوز من الشريك والأجنبى. بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاخختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة 
بجميع أجزاءها لأحدهما ليمن للآخر فيهما شركة؛ فإذا باع من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلو مل 


بنصيب الشريك» فيتوقف على إذنه» بخلاف إذنه من الشريك لوجود القدرة على التسليم والتسلم. (فتح القدير) 
(۲) هذا لفظ القدورى. 


(۳).من التجارات والبقاليات. (ف) 
)٤(‏ قوله: ”قابلا للوكالة [لان الشركة يتضمن الوكالة. ب] احتراز عن الشركة فى الاحتطاب 
والاحتشاش والاصطيادء فإن الملك فى هذه الصور-يقع من باشر خاصة) لاعلى وجه الاشتراك. (عناية) 
(0) أى حكم عقد الشركة. . 
(1) يعنى بغير قید بشىء. 
(49 هو الاقوه والاودی. 
(8) قوله: "لا يصلح إلخ ‏ بعد هذين البيتير 
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تب س 


ع 


ی متساوين » فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء 3 وذلك فئ 
المال. والمراد به" ما تضح الشركة فيه» ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح 
الشركة فيه» وكذا فى التصرف؛ لأنه لو ملك أحدهما"" تصرقًا لا يملك| 
الآخر لفات التساوى» وكذلك”'' فى الدين لما نبين إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وهذه الشركة" جائزة عندنا استحسانا 2 وفى القياس لا تجوز»› وهو 
قول الشافعى» وقال مالك" : لا أعرف ما المفاوضة . 

وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس» والكفالة بججهول» 
وكل ل بانفراده فا 


2 إذاتولى سراةالناس أمرهم تما على ذاك أمر القوم وازدادوا 

وقيل بعده: 

تبدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت 22 فإن تولت فبالجهال ينقادوا 

ومعنى البيت: إذا كان الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيد يرجعون إليه» فيتخقق المنازعة والفسادء 

والسراة جمع سرى وهو السيد» وجعله صاحب المفصل اسم جمع له» والسرى فعيل جمع فعلة بالتحريك» 
وأصله سروة. (ف) 

)١(‏ فسر المصنف به نوضًا. (ب) 

(؟)قوله: ”والمراد به“ أى المراد بالمال الذى يصح الشركة فيه كالدراهم والدنائير والفلوس أيضا على 
قولهما: لا ما لا تصلح الشركة فيه كالعروض رالعقار. (ب) 

)٣(‏ قوله: ”لأنه لو ملك إلخ “ حتى لو ملك أحدهما تصرنًا لايملكه الآخر لفات التساوىء بأن كان 
أحدهما صبيّاء أو ذمياء أو عبداء فلا تصح المفاوضة. (ب) 

)٤(‏ أى يشترط المساواة. 

(ه) أى شر كة المفاوضة. (ب) 

(1) قىوله: ”وقال مالك إلخ” فى ”الکافی “: هذا منه تناقض؛ لأنه إذا لم يعرفها كيف يحكم بفسادهاء 
وهذا ليس بشىء؛ لان العالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد, والمعنى لا وجود للمفاوضة على الوجه 
الذى ذكرتموه؛ وما لا وجود له شرعاء لا صحة له. 

وحكى عن أصحاب مالك جواز المفاوضةء وهى أن يفوض كل إلى الأخخر التصرف فى غيبته وحضوره 
غير أنه لا يشترط التساوى فى المال» ومن -حكى عنه القول بجواز المفاوضة الشعبى وابن سيرين. (ف) 

(۷) أى الوكالة بالمجهرلء والكفالة بامجهول. (ع) 

(8) قوله: ”فاسد“ ألا ترى أنه لو قال: وكلتك بالشراء أو شراء الثوب لا تصح الوكالة» وكذا الكفالة 
ب جهول لا تصحء وبالمعلوم تصح كما فى قوله: ما ذاب لك على فلان فعلى» فإن قيل: الوكالة انعامة جائزة؛ 
كما إذا قال: وكلتك فى مالى اصنع ما شعت. أجيب بأن العموم ليس بمراد ههناء فإنه لا يشبت الو كالة فى حق 


ممصت تعمج نس صم حصت ا 
اہ ی ار | سس حي دمتست ان a‏ 
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وجه الاستحسان قول عله“ : افاوضوا فإنه أعظم للبركة”")*, 
وكذا الناس"" يعاملونها من غير نكيرء وبه يترك القياس ©> e‏ 
متحملة تبعًا””' كما فى المضاربة . ولا تنعقد”' إلا بلفظة المفاوضة ؛ لبعد 


شرائطها عن عللم العوام" ح: حتى لو بینا“ جميع ما يقتضيه يجوز؛ لأن 
المعتبر هو المعنى . قال : : فيجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين مسلمين أو ذميين 
لتحقق التساوى. وإن كان أحدهما ك حك والآخر منجوسيًا يجو 


أيضًا؛ لما قل“ ارا ورين اخ اليك لدبي الع ركم 
لانعدام المساواة؛ ؛ لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا 
يلك واحدا منهما إلا بإذن المولى”''' » والصبى لا يلك الكفالةء ولا يملك 


شراء الطعام لأهله؛ فإذا لم يكن عاما كان توكيلا بمجهول الجنس. (ب) 

)١(‏ قلت: غريب. (ت) 

(۲) قوله: “فإنه أعظم للب ركة“ هذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلاء وكذا ما ذكره بعضهم | 
من قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: : ذا فاوضتم تأحستوا للفاوضةاء وها أخحرج ابن ماجة فى لجرا 
عن صهيب مرفوعا: : «ثلاث فين البركة البيع إلى أجل والمفاوضة واختلاط البر الشعير للبيت لا للبيع»» وفى 
بعض نسخ ابن ماجة المعارضة بدل المفاوضة. ورواه إبراهيم فى كتاب غریب الحديث “ : وضبط المعارضة بالعين 


والراء والضاد» وفسرها ببيع عرض بعرض مثله. (ف) 

# راح شرب اراي ج۳ ص۹٥ »٤۷‏ والدرايةج۲» الحديث ٩ص٤‏ 4 .١‏ (نعيم) 

() قوله: " وكذا الناس إلخ” لو منع ظهور التعامل بها على الشروط الذى ذكرتم لأمكن. (ف) 

)٤(‏ لأن التعامل كالإجماع. (ف) 

() قوله: ”الجهالة متحملة تبعا“ aOR aS‏ 
مقصودا جاز أن يغبت تبعًا كالمضاربة جازت بالإجماع» وإن اشتملت على التو کیل بشراء شىء مجهول» وكذا 
أصحت شر كة العنان مع أنها تضمنت ذلك. (ك) 

(59) أى شر كة المفاوضة. 

(۷) قوله: "لبعد شرائطها عن علم العوام لأ أكثر الاس لا بعرفون جميع أحكامها؛ (ب) 

(۸) أى المتفاوضان. (ب) 

(9) أى القدورى. (ب) 

)١ 3‏ أى كتحقق التساوى؛ إذ الكفر ملة واحدة. (ف) 

)١١(‏ قوله: "إلا يإذن المولى “ فإن قيل: لما أذن المولى يغبت المساوى قلنا: لاء فإنه لا تصح كفالة يإذن المولى 


ببسب ل ب ب ب سجس اج 
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صصص سس 


اماك 


التصرف إلا بإذن الولى . 

0 ولا بين المسلم والكافر» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وقال 
أبو يوسف , يجور للتساوى بینہما فى الوكالة والكفالة ¢ ولا معتير بزدياة 
تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعّوى"" والحنفى» فإنها جائزة 
ويتفاوتان فى التصرف فى متروك التسمية ” إلا أنه يكره" ؛ لأن الذمى 
ل ميحد ای الجائز من العقود. ولهما أنه لا تساوى فى التصرف» فإ 

SAE Ea 5 9 (o) 2‏ 9 
الذمى”* لو استرى برأس المال حموراء أو خنازير صحء ولو اشتراها 
مسلم لا يصح .ولايجوزبين العبدين ٠‏ ولا بين رين 
المكاتبين ؛ لانعدام صحة الكفالة» وفى موت 06 لم نصح المفاوضة 
لفقد شرطهاء ولا“ يشترط ذلك فى العنان» كان عنانًا لاستجماع شرائط 


la 3 5 4 (1۰ 2 5 5 4 ۰ 7 1‏ 
العنان؛ إذ هو" قد يكون خاص””'' » وقد يكون عاما . 


> ولا بين 


(۱) أى القدورى. (ب) 

(۲) هذه النسبة من أغلاط العوام» والصحيح الشافعى» كذا قال العينى فى ”البناية . 

(م) أى عامداء فإن الشافعى يعتقده حلالا دون الحنفى. (ب) 

(4) أى عقد الشركة بين المسلم والكافر. (ف) 

)٥(‏ قوله: “فإن الذمى إلخ“ وأما الشافعى والحنفى: والمساواة بيدهما ثابتة؛ لأن الدليل على كونه ليس مالا 
متقوما قائم» وولاية الإلزام بانحاجة ثابتة لاتحاد الملة. (ف) 

(3) وإن أذن لهما أبوهما. (ع) 

(۷) قوله: ”وفى كل موضع إلخ” ذلك كما لو عقد بالغ رصبى؛ أو حر وعبدء أو مكاتب» أو شرط عدم || 
الكفالة تصير عناناء وإن عمما التصرف والمال» أو تساريا فيه؛ لأن العنان قد يكون عاماء كما يكون خاصا » 
بخلاف المفاوضة:» فإنبا تكون عامة. (ف) 

(۸) الواو حالية. (ب) 

(9) أى شر كة العنان. (ب) 

(۱۰) وفی نسخة: حالصا 
)١١(‏ أى القدورى. (ب) 
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المقصودء وهو الشركة فى المال على ما بيناه“ وأما الكفالة لتحقق 
المساواة فيما هو من مواجب التجارات» وهوتوجه المطالبة" نحوهما 
E ERE‏ وما يشتريه كل واحد منهما تكون على الشركة إلا طعام 
أهله وکسوتہه“» وكذاكسوته. وكذا الإدام؛ لأن مقتضى العقد 
المساواة. وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف» وكأن شراء 
أحدهما كشراءهما إلا ما استثناه فى الكتاب” » وهو استحسان؛ لأنه 
مستثنى عن المفاوضة للضرورة” , فإن الحاجة الراتبة”'' معلومة الوقوع. 
ولا يکن إيجابه على صاحبه» ولا الصرف من ماله» ولا بد من الشراءء 
فيختص به ضرورةٌ والقياس أن يكون على الشركة؛ لما بيناء“. 
وللبائع أن باز بالئمن ابتمامناء اا بالأصالة. وصاحبه 
بالكفالة» ويرجع الكفيل”'' على المشترى بحصته بما أدى ؛ لأنه قضى دينا 
)١(‏ قوله:' وتنعقد إلخ “ يعنى أن كل واحد من المشتركين يكون فیہما باشر وكيلا عن الآخر» وكفيلاعته. (ب) 
(١)قوله:‏ "على ما بیناه“ يريد به قوله: ليكون ما يستفاد به على الشركة. (ف) 
(۲) بسبب ما هو من أفعالهما. رب 
(۳) أى القدوزی. (ب) 
(5) قوله: الإطعام أهله و سورتم" فإنه يختص به» ومع ذلك يكون الآخبر كفيلا عنه حتى کان للبائع 
الطعام والكسوة» ولعياله أن يطالب به الآخر. (ف) 
(5) أى مختصر القدورى. (ب) 
)١(‏ قوله: ”للضرورة“ لأن كل واحد منهما حين تشارك تشارك» وصاحبه عالم بحاجته إلى ذلك» 
ومعلوم أن كل واحد منها لم يقصد بعقد المفاوضة أن تكون نفقته؛ ونفقة عياله على شريكه. (ب) 
(۷) أى الدائمة. (ب) 
(8) من أن مقتضى العقد المساواة. رفع 
(9) أى يطالب. (ب) 
)٠١(‏ يعنى من مال الشركة. (ب) 


i n |‏ م م و ل ا 1 
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الاشتراك» فالآ ر ضامن له تقيقًا للمساو او فمما يصح فيه الاشتر ى اك 
الشراء والبيع والاستئجار”” » ومن القسم الآخر الجناية' 5" والتكاح والخلع 


والصلح:عن دم العمدء وعن النفقة . 
كال و كفل أحدهيا”” عالعن أجنبى لزم ضناحيته " د 


ايسايس بيب سس ص سسسب م 


أبى حنيفة .وقالا: لا يلزمه؛ لأنه ‏ تبر ع > ولهذا”" لا يصح من الصبى 
لاو وللكانت” NT‏ من المريض'''' يصح من ٠‏ الثلث» 

اد ١‏ 
وصار كالإقراض 1 والكفالة بالنفس”؟'". 


)١(‏ التى يقتضيها عقد المفاوضة. (ب) 

(۲) قوله: ”الشراء والبيع والاستئجار” أما صورة ة البيع والشر اء فظاهرة» لكن يجب فى البيع الصحيج 
الشمنء وفى الفاسد القيمة؛ وصورة ة الاستعجار أن يستأجر أحد المفارضن أجافي #اركيماء اودبت از اشيا 
من الأشياءء فللمؤجر أن يأحذ بالأجر أيبما شاء؛ لأن الإجارة من عقود التجارة» وكل واحد مدهما كفيل عن 
صاحبة فيما يلزمه من التجارة. (ب) 

(1) قوله: " الجناية | إل" فلو ادعى رجل على أحد المنفاوضين جراحة خطأ لها أرش مقدرء واستحلفه 
فحلف» ثم أراد أن يستحاف شريكه ليس له ذلك؛ ولا خسصومة له مع شريكه» وكذا المهر والخلع والصلح عن 
:| جناية العمد» والصلح عن النفقة, | إذا دعاه على أحدهماء وحلفه ليس له أن يحلف الآخر؛ اتپا لست نن موز 
العجارة. صورة الخلع ما إذا كانت المرأة فاوضتء ثم خالعت مع زوجهاء فما لزم عليها من بدل الخلع» لا يلزم 
لشريكهاء وكذلك لو أقرت بيدل الخلم. (ع) 

. أى محمد فى "ال جامع الصغير‎ )٤( 

(0)أى أشن المفاوضين. 

(7) قوله: ”لزم صاحبه “ قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كفل بإذنه: وإن كفل بغير إذنه ينبغى أن لا يجب 
عليه شىء فى قولهم جميماء وفى ”شرح الطحاوى“: إن كانت الكفالة بالننفس لا يؤاخذ به إجماعا. (ب) 

)۷( أى عقد الكفالة. 


(۸) وفى نسخة: متبر ع. 

(9) أى لكون عقد الكفالة تبرعا. (ب) 

)٠١(‏ لأنهم ليسوا من أهل التبرع. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”ولو صدر إلخ” إنما اقتص, ر على صدور عقد الكفالة من ع المريض؛ لأن المريض لو أقر بكفالة 
سابقة على المرض لزمته فى كل الال إ إجماعا؛ لأن الإقرار ببايلاقى حا ل بقاءهاء وفى حال البقاء الكفالة 
معاوضة. (ف) 

(۱۲) أى فى مرض الموت. (ف) 

0 “وصار کالإقراض_ قال فى الإيضاح” E‏ ی الإقراض لكر اا ارق ا ا 
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ولأبى حنيفة أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء؛ لأنه يستوجب الضمان با 
يؤدى"'' على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره» فبالنظر إلى 
الثقاء'" ك ارف وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكره“» 
وتصح من الثلث من المريض» بخلاف الكفالة بالنفس ؛ لأنها تبراع”” ابتداء 
وانتهاء . وأما الإقراض فعن أبى حنيفة أنه يلزم صاحبه” , ولو سل 
فهو إعارة» فيكون لمثلها حكم عينباء لا حكم البدل حتى لا يصح فيه 
الاج فل عست عا رف ولو” كانت الكفالة بغير أمره لم تلزم 
صاحبه فى الصحي-”" لانعدام معنى المفاوضة» ومطلق الجواب فى 
الكتات “007 محمول علي المقيد» وضمان الغصب"'" والاستبلاك بمنزلة 


وأعطاه رجلاء وأخذ منه سفتجة جاز عليهماء ولا يضمن عند محمدء وفى قول أبى يوسف: لا يجوز. (ب) 

)١ 4(‏ فإنه لا يؤاخذ بها الآخر. 

)١(‏ أى الكفيل. 

(۲) أى المكفول عنه. (ب) 

() قوله: ' فبالنظر إلى البقاء“ يعنى وحاجتنا هنا إلى البقاء؛ إذ المطالبة تتوجه بعد الكفالة» فلما لزم المال 
| على الشريك الضامن لزم على الآخرء وهذا هو حالة البقاءء بخلاف الصبى وغيره؛ لأن كلامنا ثم فى الابتداء 
بأنه هل يازمه أم لاء فاعتبرنا جهة التبر ع فيه» ولم نعتبر ههنا. (عناية) 

(4) قوله: ”ممن ذكره [وهو الصبى والعبد المأذون إلخ. عناية] “ أى محمد فى ”الجامع الصغير“ فإن المسألة 
من مسائله» وأفرد الضمير بهذا الاعتبار» وإن كان معه أبو يوسف أيضنًا. (ب) 

(0) إذ لا يستوجب الكفيل من المكفول شيئًا عنه. (ب) 

(۷) قوله: ولو سلم إلخ' جواب بطريق التسليم يعنى ولو سلمنا أن الإقراض لا يلزم صاحبه عنده» فهو 
إعارة» لا معاوضة بدليل جوازه؛ إذ لو كان معاوضة لكان فيه بيع النقد بالنسيئة فى الأموال الربوية» فإذا كان 
كذلك» فيكون لمثلها حكم عين ما أقرضه» لا حكم البدل كما فى الإعارة الحقيقية» ولذلك لا يصح فيه الأجل 

(8) متصل بقوله: إذا كانت الكفالة بأمره. (ع) 

(۹) قوله: "فى الصحيح” يشير إلى خلاف المشايخ» وما ذكره المصنف مختار أبى الليث» وحمل مطلق 
جواز” الجامع الصغير” عليه» وعامة المشايخ جوزوا على الإطلاق» ولم يتعرضوا للتفرقة بين كونها بأمره أولا. رف 
)٠١(‏ أى ”ال جامع الصغير“. ٠‏ 
(١١)قوله:‏ "أوضمان الغصب إلخ“ لا وجه لتخصيص أبى حنيفة بالذكر» فإن فى ضمان الغصب 


0 
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الكفالة عند أبى ح: حنيفة ب لأنه معام رضه انتباء . 


سس د ع سات ممع اه سب 1 


قال :فا م : “فإن ١‏ ن ورٹ آلا مالا عه a‏ الشاكة» أو 5 ل 


50ة1ة010كك101تةتك و 


و | إلى يده يله لات المفاوضة» ركرك عنانًا ؛ لفوات ا 
يصلح رأس المال؛ إذهى شرط فيه ا وبقاء» ودا لن الاش 
لا يشاركه فيما أصابه؛ لانعدام السبب' “قن ته 31 أنبا تنقلب عنانًا 
للإمكان» فإن المساواة ليس بش فيرظ ف لتوا الابتداء لكونه 
غير لازم . فإن ورث أحدهما عرضاء رط ی ووا EE‏ وكا 
العقار”"'؛ لأنه لا تصح فيه الشركة» فلا يشترط المساواة فيه . 


1 فصل 


ولا تنعقد الشركة" إلا بالدراهم دراهم والدثائير والغلوس النافقة”" » وقال 
مالك :٠‏ يجوز بالعروض والمكيل ر زو كان لجنس واحدا؛ لأنها - ان 


والاستبلاك محمد معه فى أنه ا گا كذا ضمان الخالفةة فى الدب ؛ والإقزار. 

(۱) أى محمد فى ” الجامع الصغير . 

(۲) وكذا إذا تصدق به عليه. (ف) 

7 أى عقد المفاوضة. 

(+) أى سبب الشركة. (ب) 

(0) أى العنان. 

(")قوله: ” ولدوامه إلخ “ أى ولدوام العنان -حكم الابتدا ء لكونه عقا غير لازم» فإن أحد الشريكين إذا 
امتنع ء عن المضى على موجب العقد لا يجبر القاضى على ذلك ك» فصار كدالوكالة المفردة» وصار كأنهما إنشاء 
الشركة فى الحال» ولا مساواة بينبماء فيكون عنانًا. (ب) 

(۷) قوله: sS‏ “ أى لا تفسد المعاوضة إذا ورث أحدهما عقا أء ولا يكون فى الشركة. (ب) 

(8) قوله: ”فصل“ لما ذكر اشتراط المساواة فى رأس مال شركة المفاوضة احتاج إلى بيان ما يصح به 
فقال: : لا تنعقد الشركة ام يعنى لا تنعقد المفاوضة إذا ذكر فيبا المال إلا بذلك» وإنما قلنا كذلك؛ لأنه ذكر فى 
”| سوط“ أن المفاوضة والعنان يكون كل منبما فى شركة الرجوه والتقبل. (ف) 

(9) قوله: "ولا تنعقد الشركة * المراد به شركة المفاوضة؛ لأنه شرع فيه بعد بيان المفاوضةء وكذا بدأ بعد 
هذا ببيان شركة العنان بقوله: أما شركة العنان إلخ. (نماية) 

)٠١(‏ أى الرابحة وغير الرابحة من العروض. 


(1١)أى‏ شركة المفاوضة. 
يك 
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عقدت على رأس مال معلوم» فأشبه النقود» بخلاف المضاربة”"؛ لأن 
ولنا أنه يؤدى” ' إلى ربح مالم يضمن ؛ لأنه إذا باع كل واحد 


منهما'" رأس ماله» وتفاضل”' الثمنان» فما يستجقه أحدهما من الزيادة 


وكاس حيري لالم دروي رمسم بخلاف الدراهم 
والذنائيرة لآن تمن يا يتشد يشتريه فى ذمته؛ إذ هى لا تتعين» فكان ربح ما 
ضمن» ولأن”” أول التصرف فى العروض البيع» وفى النقود الشراءء 
وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا فى ثمنه لا يجوز”'» وشراء 
أحدهما شيئًا ماله على أن يكون المبيع بينه» وو نقتي تال و 
الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان» فألحقت بها. 


)١(‏ قوله: ” بخلاف المضاربة اه“ يعنى المضاربة مختصة بالدراهم والدنانير؛ لأن القياس يمنع جوازها .ما 
فيها من ربح ما لم يضمنء فإن المال ليس مضمونًا بالمضاربة» بل هو أمانة فى يده» فكان ما حصل من الربح ربح 
ما لم يضمن» فلا يستحقه رب المال؛ لانه لم يعمل» فلا يصح إلا ما ورد الشرع به» وهو الدراهم والدنانيرء وأما 

فى الشركة فإن کل واحد من الشريكين يعمل فى ذلك الالء فيستوى فيه العروض والنقود. (ب) 

(۲) قوله: "ولا أنه [أى عقد الشركة بالعروض. ب] للخ بيانه أن الرجلين إذا عقدا الشركة فى 
العروض» ثم باع أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمتهء وباع الآخر بمثل قيمته» وصحت الشركة كانا شريكين فى 
الربح الذى حصل فى بيع أحدهماء فيأخذ الذى باع رأس ماله بمثل قيمته من مال صاحبه» فيكون ذلك ربح ما 
لم يضمنء بخلاف الدراهم والدنائير؛ لأن ما یشتری كل واحد منہما برأس المال لا يتعلق البيع به» بل يغبت 
وجوب الشمن فى الذمة؛ إذ الأنمان لا تتعين فيه» وحيكدذٍ فكان الشمن» والربح الحاصل بينهما ضرورة» فكان 
اربع مااضسن: وعاية) 

(۳) أى من الشريكين. ‏ / 

)٤(‏ أأى فضل أحدهما على الآخر. (عناية) 

(9) دليل آخر. (عناية) 

(1) قوله: ”لا يجوز ' لأن الشركة تقتضى الوكالة والت وكيل على الوجه الذى يضمن الشركة لا يجوز 

فى العروض. (بناية للعینی رحمه الله تعالى) 

() قوله: ” جائر' ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أميناء فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ما أ 
لم يضمن» فلا يجوزهء فأما السوكيل بالشراء: : فهو ضامن للثمن فى ذمته» فإذا شرط له جزء من الربح كان 
ربح ما قد ضمن. (نماية) 
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قالوا: هذا ذا قول N ETS‏ 
(O. 505 1 5 TD‏ 
تتعين”" بالتعيين» ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانہا ‏ على ما عرف . 
أماعندأبى حنيفة وأبى يوسف لايجوزالشركة والمضاربة بهالآن ثمنيتها 
٣ CD‏ . 0000 
.ويروى عن أبى يوسف مثل قول 
عونك والاول اد " وأظهر » وعن أبى حنيفة صحةه ةالمضاربة بها.___ 


م م م 0 


© ذلك إلا أن ا ن بالتب‎ e 


2 
ل ا فساعة» وتصير س 


س ب ا ت 


وفى REH TE TT‏ 
هراد ا فعلى هذه الرواية الحو سلعة تعن بالتعيين » فلا تصلح 
رأس , المال: فى | المضاربات والشر کات . وذكر فى كتاب الصرف ف ا 


لاجرو لف 

(؟) قوله: ” قول محمد“ أى الذى ذكره القدورى من جواز الشركة بالفلوس. (بناية) 

() كالدراهم والدنانير. ٠‏ 

(4) قوله: ” بأعيانها “ قيد به لتظهر ثمرة الخلاف؛ لأنه لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيكة لا يجوز 
اتفاقاء فعندهما لوجود النسيئة فى الجنس الواحد» وعند محمد لهذاء ولمعنى الثمنية» وأما إذا كانت بأعيانهاء 
فعندهما يجوز» وعند محمد لا يجوز. (ك) 

(5) قوله: ”"تتبدل [فإنها باصطلاح الناس» لا بالخلقة. ف] ساعة * لا يخفى أن هذا إنما هو فى الملاحظة» 
أما فى الخارج فهى ثمن مستمرء ولهذا قال الإسبيجابى: الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز عند 
الكل. (فتح القدير) 

(5) أى متاعا. 

(۷) قوله: الأول [يعنى كون أبى يوسف مع أبى حنيفة ٠‏ ع] اقب يس “ أى أشبه وأظهر؛ لأن أبا يوسف 
جور بيع القلسين براح . إذا | كانا عينين کا ی حنيفة» وجعل الفلوس کر كنا كا ووی ميا 

البيع» مذهب أبى حنيفة كان مذهبه فى مسألة الشركة أيضًا کذلا ى؛ لأن العروض لا تضلح للشركة. (بناية) 

() أى القدورى. (ب) 

(9) قوله: " بالتبر الجر ا النقرة القطعة المذابة. (ف) 

(۱۰) أى فى ”مختصر القدوری . (ب) ١‏ 

 )ب( أى محمد.‎ )1١( 


قد من ”ال جامع الصغير ". (ب) 


ب 
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ن 
لا تتعين حتي لأ ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم» ٠‏ فعلى تلك الرواية تصلح 
را س المال فيهماء وهذا ألما عرف أنهما خلقا ثمنين فى الأصل إلا أن 
الأول أصح ؛ لأنها وإن خلقت للتجارة فى الأصل» لكن الشمنية تختص 
CS e‏ 
ٹمتاء و راس ر ثم قول , زاو ا يتتناول 
ا مكيل والموزون والعددى المتقارب لخادتي E‏ 
ولکل واد منہما" ربح متاعه. وعلية شع 2 TT‏ 
اشتركاء فكذلك فى قول أبى يوسف» والشركة " شركة ملك لا شر 
عقد . وعند محمد تصح شركة العقد. ا 
' فى المالين” ٤‏ واد شتراط التفاضل فى الربح» فظاهر الرواية ما قاله أبو 
يوسف ؛ ا ''' يتعين بالتعيين بعد الخلط» كما يتعين قبله : 
كله لي" تسوس وج شت ار الب ابا الك ومبيع 
(1) إشارة إلى أن النقرّة لا تتعين. (ب) 
(۲) أى رواية ”الجامع الصغير “. (عناية) 
(۳) استثناء من قوله: أصح. 
(5) أى القدورى. (ب) ' 
)٥(‏ أى فى عدم جواز الشركة فيه بين أصحابنا. 
(5) أى من الشريكين. 
(۷) قوله: "وعليه وضيعته [أى خسرانه]“ الوضيعة خحسارة التاجر يقال منه مبنيا للمفعول وضع التاجر أى 
خسر. (ف) 
| (۸) كشركة سائر الأعيان. 
(9) فعند أبى یوسف: لا یصح» وعند محمد: : يلزم. (ف) 
١٠)قوله:‏ ”لأنه“ أى كل واحد من المكيل والموزون والعددى المتقارب يتعين بالخلط» كما يتعين قبل 
وشرط جواز الشركة أن لا يكون رأ س امال ما يتعين بالتعيين کی لا يلزم ربح ما لم يضمن. (ب) 
)١١(‏ أى المكيل والموزون والعددى الحقارب. ' ١‏ 


كتاتب الشركة 


ane û مامص ص سدح سح ب ل ع ب‎ rma anan ١ 
RENNER ١ 
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الال ع ساسا 


ويك ليشت العميون و نيلها ا بالإضافة إلى الحالين" 
بخلاف العروض؛ لأنها ليست ثمئًا بحال”"»: ولو الحتلفا جنسا كالحنطة 
والشعير والزيت والسمن» فخلطا لا تنعقد الث شركة بها بالاتفاق» 

والفرق لخد أن الحلوظ من جنس واحد من ذوات الأمثال” 
ومن جنسين من ذوات القيم"» فتتمكن الجهالة''' كما فى العروض» 


وإذا لم تصح الشركة..فحكم الخلط قد بيناه فى كتاب القضاء ” . 


ا انراد الشركة بالمروض 0 


ا 


(۱) أى شبه العرض ران 

(۲) قوله: "إلى الحالين “ أى حالة الخلط» وقبله فأشبمتا بالعروه ض لا تجوز الشركة بها قبل الخلط 
ولشبم.ها بالأثمان يجوز بعد الخلط. (بناية للعينى رحمه الله تعالى) 

اللّهم اغفر لكاتبه ومن سعى فيه ولوالديهم أجمعين آمين يا رب العالمين 

)١(‏ فلم تجز الشركة بعد الخلط أيضا فيها. (ف) 

(4) قوله: ”والفرق محمد“ أى بين العقد بعد صحة الخلط فى متفقى الجنس حيث يجوز وامختلفين حيث 
الايجرز. (ف) ش 

(5) قوله: ”من ذوات الأمغال [حتى يضمن متلفه مثله. ف] " فيمككن تحصيل رأس مال كل واحد منہما 
وقت القسمة باعتبار المثل» فتزول الجهالة. (عناية) ش 

(1) حتى يضمن متلفه قيمته. (ك) 

. (7) قوله: ”فتمكن الجهالة“ لأنه لايمكن أن يصل كل واحد من ما إلى عين حقه من رأس المال وقت 
القسمة. (ف) 

(۸) قوله: ”قد بيناه فى كتاب القضاء“ قال الإنزارى: فيه نل لان ساحن ”الهداية“ ية . لم يكر هذا 
الحكم فى كتاب القضاء بل ذكره فى كتاب الوديعة, وإنا ذكر حكم الخلط فى كتاب القضاء فى شرح 
الجامع الضغير '» والله أعلم بصحة ما قال إلا أنه قبل أنه بينه فى ” كفاية المنتہى فله وجه إن صح ذلك. (ب) 

(9) أى القدورى. 

)٠١١‏ قوله: وإذا أ راد إلخ' ا كان جواز عقد الشركة منحصرا فى الدراهم والدنائير والفلوس النافقة؛ وفى 
ذلك تضييق على الناس» ذكر الحيلة فى تجويز العقد بالبروض» فقال: وإذا أراد الشركة إلخ» فإنه إذا باع كل 
منهما نصف ماله بنصف مال الآخر صار نصف كل واحد منهما مضموئًا على الآخر بالشمن» فكان الربح 
الال رك مال مرن يكرة الد محا و 
)١١(‏ أى المصنف. 


- 7( - كتاب الشركة 


بين أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة . 

وتأويله''' إذا كان قيمة متاعهما على السواءء ولو كانت بينبما 
تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . 

ال وأما شركة العنان”'' فتنعقد على الوكالة دون الكفالة» وهى 
أن يشترك اثنان فى نوع بز أو طعام» أو يشخ ركان تی عمنوم التجارات» 
ولا يذكران الكفالة» وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه© . 

ولا تنعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق”" من الإعراض يقال: عن له 
أى غرض» وهذا لا ينبئ عن الكفالة» وحكم التصرف لا يثبت» بخلاف 
مقتضى اللفظ ””. ويصح التفاضل فى امال لحاجة إليه » وليس من قضية 
الفط اينار : ويصح أن يتساويا فى المال» ويتفاضلا فى الربح» وقال 
زفر والشافعى : لايجوز؛ لأن التفاضل فيه يؤدّى إلى ربح مالم 


)١1١(‏ قوله: “وهذه شركة ملك“ قال فى ”الكافى“: هذا مشكل؛ لأن ذلك يحصل بمجرد البيع من دون 
حاجة إلى قوله: ثم عقدا الشركة إلا أن يقال: أزاد بقوله: الشركة شركة ملك. وفيه بعد؛ لأن ظاهر كلام 
القدورى أنه شر كة العقدء لا شركة الملك. وقال الكاكى: قال شيخى العلامة: عدم جواز الشركة فى العروض 
مبنى على معنيين: أحدهما: ربح ما لم يضمنء وثانيهما: حرمان رأس ماله فإذا باع أحدهما نصف عرضه 
بنصف عرض الآخر» ثم عقد الشركة فقال القدورى: يجوز. واختاره شيخ الإسلام والمزنى؛ لأن رأس المال 
صار معلوماء وأما المصنف فاختار عدم الجواز» فقال: وهذه شركة ملك. وبع 

(۱) أى ما ذكره القدورى ههنا. (ب) 

(۲) قوله: "ولو كانت إلخ” صورته: ما إذا كانت قيمة عروض أحدهما أربع مائة درهم مثلاء وقيمة 
عرض الآخر مائة درهم يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عوض الآخره فيصير المتاع أخماسء 
والربح على قدر رأس مالهما. (عناية) 

(۳) أى القدورى. (ب) 

)٤(‏ العنان بكسر العين والفتح. (در مختار) 

)٥(‏ بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاء المعجمة متاع البيت من الثياب. 

(5)أى فى ما مضى فى أول الكتاب من قوله: وشرطه أن يكون التصرف إلخ. (ب) 

(۷) قوله: "مشتق “ أى من حيث المعنى» لا من جهة اللفظء وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرس. (ب) 

(8) ولفظ العنان لا يقتضيه. 

(9) بخلاف لفظ المفاوضة» فإنه يقتضيها. 
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سس مس ب سا 


تيد 


چس س ا 


ان المال إذا كان نصفين»ء والربح أثلاثاء فصاحب الزيادة 
نحق ها بلا ضصمان؛:إذ الضمان بقدر رأس الال" ولأن الشركة 
Eê‏ فی الربح لشركة فی الأصل» ولهذا تا ظان اط فصار 


ربح امال بمنز لة غاء الأعيان» فيستحق بقدر الملك فى الاصل . 

ولنا قوله ڳلا : «الربح" على ما شرطا والوضيعة على قدر 
المالين»» ولم يفطل" ؛ لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل» كما 
فى المضاربة” » وقديكو نأحدهما' أحذق وأهدى» أو أكثر عملا 
وأقوى» فلا برضي" بالمساواة» فمست الحاجة إلى التفاضل . 


)1١( 1 


بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهم"" ؛ لأنه يَخْرج العقد به من 


(۱) وهو لا يجوز كما مر. 

١؟)‏ ولهذا يصح شرط الوضيعة على هذا الوجه. (ب) 

() أى عند الشافعى وزفر. (ب) 

(4) حتى لو لم يختلطا لم يقبت الشركة. (ب) 

(ه) قوله: ”ولنا قولهإلخ” :نا غریب عندا ليس له أصل؛ ويروى فى كتب الأصحاب عن 
على رضى الله عنه. (ت) 

(5) قوله: ”الربح الفرق بين الربح والوضيعة أن الربح بجوز استحقاقه بالعمل بدون المال» كما فى 
المضاربة» فبالعمل بالمال أولى. وأما الوضيعةء فهلاك جزء من المال» وكل واحد منهما أمين فى ما فى يده من مال 
صاحبه» واشتر اط الضمان على الأمين باطل» ألا تر ى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب. (كفاية) 

(۷) أى بين التساوى والتفاضل. (ب) 

ر قوله: ”كما فى المضاربة“ إن قيل: فى المضاربة لو شرط العمل على رب المال يفسد العقود» وههنا 
لا ينسدء فكيف جواز إلحاقها بالمضاربة. ش 

قلنا: المضار بة أمانة» ,تمم الأمانة موقوف على التخلية» فاذا شى ط عل رب المال تفوت التخلية أما ههنا 

ر ا موو يه فإذا سرط عای ر يعو 
فكل واحد كالأجير فى مال الآخر» فشرطه على رب المال لا يبطل العقد. (ب) 

(9) أى أحد الشربكين. 

1 بالنسبة إلى صاحبه.‎ )١ ٠( 

(1) قوله: ”بخلاف إلخ“ جواب عما يقال: إذا شرط جميع الربح لأحدهما لا يجوز فكذا إذا شرط 
الفةسل» ووجه الجواب. أن شرط جميع الربح يخرج إلعقك من الش ركا والمضاربة إلى قرض» أو ا فإنه 
إن شرط الجميع للعامل» صار قرضاء وإن شرط لرب المال» صار بماعة وهذا العقد لا يجوز إن ويخراج 

aes Darr DD:‏ سي 
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الشركة؛ ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل» أو إلى بضاعةأ 
باشتراطه لرنٍ المال» وهذا العقد"'' يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل فى 
مال الريك ويشبه الشركة اسمًا وعملاء فإنهما يعملان فعملنا بشيه 

0 4 ل ال‎ 5 AE E 
المضاربة» وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان 2 وبشبه الشركة‎ 
حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما.‎ | 

و ويجوز أن يعقدها كل واحد منبما ببعض ماله دون 
البعض ؛ لأن المساواة فى المال ليس بشرط فيه؛ إذ اللفظ”' لا يقتضيه. 
ولا يصح إلا بما بيا" أن المفاوضة : به للوجه الذى ذكرناه . 

ويجوز” أن يشتركاء ومن جهة أحدهما دنانير: ومن الآخر دراهم» 
وكذا من أحدهما دراهم بيض» ومن الآخر سود. وقال زفر والشافعى: لا 
ا وهذا”' بناء على اشتراط الخلط وعدمه» فإن عندهما شرط ولا 
يتحقق ذلك فى مختلفى الجنس › وسنبینه '' من بعد» إن شاء الله تعالی . 
إليهما. (عناية) ْ 

)١(‏ قوله: وهذا العقد إلخ“ جواب لقول زفر والشافعى: إن التفاضل فى الربح مع التساوى فى امال 
يؤدى إلى ربح ما لم يضمن بطريق التسليم. (ب) 

)١١‏ قوله: ويشبه الشركة“ أى شرك المفاوضة من حيث الاسم؛ لآذكل واحدمن العنان: والمفاوضة 
. (؟) قوله: ' من غير ضمان” فإن اشتراط زيادة الربح موجودة فى المضاربةء وهو جائز بالإجماع. (ع) 

)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره“. (ب) 

(5) قوله: "دون البعض” بأن يكون مال آخر مما يجوز عليه الشركة شوى المال الذى اشتركا فيه. ربع ش 

(5) أى لفظ العنان. 1 : 

(۷) قوله: إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به“ أى عند قوله: ولا ينعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير 
والفلوس النافقة» ولا يصح بالعروض للوجه الذى ذكرناه يعنى ما ذكره فى أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح 


ما لم يضمن. (ب) 
(۸) هذا لفظ القدورى. (ب) 


(4) أى هذا الاختلاف. 
)٠١(‏ عند قوله: ويجوز الشركة وإن لم يخلط. (ب) 
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0 وما وما اشترا كل واحد منهماالشر كر ادر ار 
فرق 


ا 


فى الحقوق E Jl‏ ا 
مال نفسه؛ لان وکیل من جهته فى حصته» فإذ نقد من مال نفسه جع 
غ فزن كان لا ر ذلك إلا شر افع واحجا ياي 


وجوب المال فى ذمة الآخرء وهو ینکر» والقول للمنكر مع يمينه 


س ا ا 


۳ 


| قال : ال“ : وإذا هلك مال الشركة أو اخدالا E‏ رقا ا 
TT 5108‏ لأن المعقود عليه فى عقد الث كة المال» فإنه يتعين 
فيه" » كمافى الهبة والوصية» وبہلاك المعقود عليه» يبطل العقد» كما 
فى البيع'''', بخلاف المضاربة والوكالة امغر دة" ؛ لأنه'"'' لا يتعين الثمنان 
فیہما ' بالتعيين: وإنما يتعينان بالقبض على ما عرف ا 


)۱( أى القدورى. (ب) 

(۲) أى عقد العنان. 

(۳) أى هو المطالب فى الحقوق. 

)٤(‏ أى القدورى. (ب) 

(5) قوله: ”لا يعرف “ بأن قال: اشتريت عبداء ونقدت الثمن من مالى» ومات العبدء فهذا لا يعرف إلا 
بقوله. (ك) 

(1) فإن عجز عن ذلاك» فالقول لصاحبه. (2) 

(۷) أى إقامة البينة. (ب) 

(۸) أى القدورى. (ب) 

)٩(‏ قوله: ” بطلت انش ر كة“ وكذا إذا هلك مال أحدهما قبل الخلط» فأما بعد الخلط حيث يبلك منهما 
لعدم التمييز. (ف) 

)١: 0‏ أى فى عقد الشركة» وإن كان لا يتعين فى سائر المعاوضات. (ب) 

(١١)أى‏ كما يبطل فى البيع؛ لأن ركنه هو المال. (ب) 
١‏ (۱۲) قوله: ”وال وكالة المفردة “ احترز به عن الوكالة الثابتة فى ضمن عقد الشركة» وفى ضمن عقد الرهن؛ 
لآن المعقود يتعين فيبما. (ب) 

)١89‏ الشأن. 
)١ ٤(‏ أى المضاربة والوكالة المفردة. (ب) 
ت 


Ca rp مهن ص ع‎ e 
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وهذا ظاهر'' فيما إذا هلك المالان» وكذا إذا هلك أحدهما”” ؛ لأنه 
ا ل ل 
راضيا بشركته» فيبطل العقد؛ لعدم فائدته» وأيبما”" هلك من مال صاحبه 
000 . وكذا إذا كان“ هلك فى يد الآخر؛ لآنه أمانة فى 

'» بخلاف ما بعد الخلط حيث يبلك على الشركة؛ لأنه لا يتميز و 
نبج الاك من اللي 

وإن اشترى أحدهما باله» وهلك مال الآخر قبل الشراء» فالمشترى”") 
ماس مار ؛ لأن املك حين وقع» وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة 
ون ال" أ» فلا يتغير الحكم ببلاك مال الآخر بعد ذلك؛ ثم 
الشركة شر كةعقل عند م ختلاقا الحسو ین ن يحت إن اما 
باع جاز بيع" ؛ لأن الشركة قد تمت فى المشترى» فلا ينتقض ببلاك المال 


)٠١(‏ قوله: “على ما عرف" حتى لو اشترى الوكيل بمثل ذلك المال فى ذمعه» كان مشتريا لمو كله 
ولو هلك المال بعد الشراءء يرجع عليه بثله» أما لو هلك قبل الشراءء فإنما يبطل العقد؛ لأن الموكل لم يرض بكون 
الثمن دينا فى ذمته. (ف) 

)١(‏ أى بطلان الشركة. (ب) 

(۲) أى الشريك الذى لم يبلك ماله. رف) 

(۳) أى المالين. 

)٤(‏ أى الهلاك. 

(5) ولا ضمان على الأمين. (ب) 

(1) فإنه إذا حلط لم يتميز مال أحدهما عن الآخر. 

(۷) بصيغة اسم المفعول. 

() لأن الهلاك لم يقع قبله. رف) 

)٩(‏ الواقعة فى هذا المشترى بعد هلاك المال. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ”خلافا للحسن بن زياد“ فإنها شركة ملك عنده حتى لا ينفذ بيع أحدهما إلا فى نصيبه» 
أووجهه أن شركة العقدد بطلت بهلاك الالء فصار كما لو هلك قبل الشراء ولم يبق ! إلا حكم الشراء فيلزم 
انفراد الملك لعدم ما يوجب زيادة عليه. (ف). 


)١١(‏ عند محمد. (ب) 


يع ثمامها!©: 
ال : ويرججع على شريكه بحصة من ثمنه' "؛ لأنه اشتر 
بوکالته» وتقّد الثمن من مال نفسه› وا "هذا داقر 
بأحد المالين أولاء ثم هلك مال الآخرء أما إذا كمال ادع 
ثم اشترى الآخر بمال لحر صتا بالوكالة فى عقد الشركة» فالمشترى 
مشترك بينبما على ما شرطا؛ لأن الشركة إن بطلت» فالوكالة المصرح بها 
قائمة"» فكان مشت رکا بحكم الوكالة رکون شرك ملك يرح 
على شريكه " بحصته من الشمن لا بيناه" . وإن ذكرا مجرد الشركة ولم 
ينصا على الوكالة فيباء كان المشترى للذى اشتراه خحاصة ؛ لأن الوقوع على 
الشركة حكم الوكالة التى تضمنتها الشركة» فإذا بطلت يبطل ما فى 
ضمنبها””'": بخلاف ما إذا صرح بالوكالة؛ ‏ لأنها مقصودة. 

ل 2 وخر رارکت وإن لم يعلطا ا وقتال فر 


۰ والشافعى ؛ لايجوز؛ لأذ الر فرع الالء ولايقع الفرع على الشركة إلا 


)١(‏ كمالو كان الشراء بمالين. (ف) 

(۲) أى القدورى. (ب) 

() قوله: ” بحصة من ثمنه“ لأنه اشعرى نصفه وهو حصة الشريك لوكالته؛ ونقد الفمن من مال نفسهء 

وال وكيل إذا قضى الثمن من مال نفسه» يرجع على الموكل. (ب) 

)٤(‏ أى عند قوله: إذا أدى من مال نفسه. (ب) 

(5) أى قبل شراء الآخر. 

() لكونہا مقصودة. (ك) 

(۷)قوله: ”ویکون شركة ملك“ حتى لا يملك أحدهها أن يتصرف فى اقبي ر (ك 

)۸( لأنه اشترى بعضه بحكم الو كالة. (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: لأنه وكيل من جهته. (ب) 

)3( إذ لا بقاء لما يثبت ضمنا بعد فوات المتضمن.‎ )١١( 

)1١(‏ أى القدورى. (ب) 

(۱۲)وبه قال أحمد ومالك: إلا أن مالكا شرط أن يكون ون فى أ أيديبما . إب) 
BEME‏ 


ا 
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بعد الشركة فى الأصل» وإنه بالخلط ‏ وهذا”" لأن الحل هو الالء 
ولهذا يضاف إل“ ويشترط تعيين رأس الال » بخلاف المضارية© ؛ 
لأنها ليست بشركة؛ وإنما هو" يعمل لرب المال» فيستحق الربح عمال 
على عمله» أماهنا بخلافه» وهذا" أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد 
2 0( کر ١ 0 1 DIS‏ )001 
التساوى فى المال» ولا تجوز شركة التقبل والإعمال”"" لانعدام المال. ولنا 
أن الشركة فى الربح””"' مستندة إلى العقد دون المال؛ لأن العقد يسمى 


(١)قوله:‏ ”وإنه بالخلط" أى أن الشركة بتأويل الاشتراك فى الأصل بمعنى الخلط لما سلف من أن معناها 
الخلط» أو الاختلاط. رف) ش 

(۲) أى کون الربح فرع المال. (ب) 

(۳) فيقال: عقد شركة المال. (ب) 

)٤(‏ قوله: ' ويشترط تعبين رأس الال“ وما اشترط التعيين إلا لتكون الشركة فى الشمن مستندة إلى المال.(ع) 

(5) فإنها تصح بدون الخلط. (ع) ش ١‏ 

3( أى المضارب. 

(۷) أجرة. (ب) 

(۸) أى کون الربح فرع المال أصل كبير لزفر والشافعى. (ف) 

(9) قوله: ” حتى يعتبر إلخ“ يعنى بناء على أصلهما ذلك» فإنه إذا كان رأس مال أحدهما دراهم» والآخر 
دنانير تنعقد الشركة بينهما عندناء حلاف لزفر والشافعى» وكذلك إن كان رأس مال أحدهما بيضاء والآخر 
سودا. (عناية) و 

)٠١(‏ أى عند زفر والشافعى. 

(١1١)أى‏ على أصلهما. 

(۱۲) أى عند زفر والشافعى. 

)٠١(‏ قوله: ” ولنا أن الشركة إل“ حاصله أن الربح المستحق شرعا لكل من الشريكين فى مال الآخر ليس 
مضافاء إلا إلى العقد الشرعى الذى حل به تصرفه فى مال غيره» لا إلى نفس الالء ولا إلى التصرف فيه؛ لأن 
إضافة الربح إلى التصرف فى المال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا؛ إذ هو معلوم» وإنما 
| حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منهماء ولا شك أن حله يضاف إلى العقد الشرعى. ٠‏ 
فإن قيل: فعلى هذا ينبغى أن لا تبطل بهلاك الما قبل الشراء لوجود المال وقت العقد» قلنا: إنما بطلت 
لمعارض آخر هو أن هلاك امحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله» كما فى البيع. (ف) 

1 05 لاللال. 0 
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شركة ل فلا بد من تحت معنى هذا الاسم" فيه فلم يكن اخلط" شرطاء 
ولأن”" الدراهم والدنانير لا يتعينان“ فلا يستفاد الربح برأس المال . وإنما 
يستفاد بالتصرف ؛ لأنه فى النصف أصيل » وفى النصف وكيل» وإذا تحققت 
ال 0 ف بدون الخلط تحققت فى المستفاد به “» وهو الربح 

لاو "عار ار "اوقا م رط" اتحاد الجنس والتساؤى فى 


الربح» وتصح شركة التقبل. | 000000000 
ل 0 ولا 3 e‏ اهم مسماة من الربح ؛ 


لبمس س س ا 


ls‏ المزارعة yJ e‏ : رلكل رحدو الفارضاد 


سس ج ےی 


وشريكى العنان أن يبضع الل 00 معتاد فى عقد الشركة » 25 له 
أف اجر غلى الا والتحصيل”' بغي ر عوضر 97" دونه" فيملكه» 


(1) أى اسم الشركة. 

(؟) ولا اتحاد الجنس» ولا تساوى الربح. 

(۴) هذا كالشرح للدليل الأول. [عناية) 

)٤(‏ فى العقود. 

(0) أى بالتصرف. (ك) 

(5) أى بدون خلط رأس المال. (ك) 

(۷) فإنمسليس هناك خخلط المالين» والربح مشترك بسبب العقد. (ع) 
' (۸) عندنا كما شرط الشافعى. 

(9) أى القدورى. (ب) 

)٠١9‏ قوله: " ونظيره فى المزارعة عب ادر خا ھا ات لأنه عسى أن لا يخرج 
الأرض غيرها. (ف) 
(١1)أى‏ القدوری. (ب) 
(۱۲)قوله: ” ولكل واحد إلخ“ هذا بيان ما يجوز للشريث شر كة مفاوضة» أو عنان أن يفعل» وأن لا يفعل.( ع) 
(۱۳)قوله: ” أن يبضع المال “ من الإبضا ع يقال: أبضعت امال إذا دفعت له مالا يعمل فيه. (ب) 
)١4(‏ أى الإبضاع. 


)١5١(‏ وهو عقد بعوض. 
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وكذا له أن يودعه لأنهمعتادء ولا يجد التاجر هه بدا » قال : ويدفعه 
مضاربة؛ لأنبا دون الشركة" فيتضمنها . وعن أبى حنيفة أنه ليس له ذلك ؛ 
لأنه نوع E‏ والأصح هو الأول“ وهورواية الأصل "ب لأن 
الشراكة غير مقصورة وإنما المقصود تحصيل البح" كما إذا استأج * 
بأجرء بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان فى ذمته” » بخلاف الشركة 
حيث لا يلكها؛ ا لايستتبع مثله'. ل ويوكل من 
يتصرف فيه؟؛ لان التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارةء ا 
انعقدت للتجارة» بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يلك" أن يوكل 


)١7(‏ مبتداً. 

(۱۷) خبر. 

(۱۸) قوله: ”دونه“ فإنه أقل ضرراء فإذا ملك ما هو أكثر ضرا ملك ما هو أقل. (ف) 
)١(‏ فى بعض المضايق. 


(۲) أى القدورى. (ب) ْ 

(۳) قوله: ”لأنها دون الشركة“ لأن الرضيعة فى الشركة تلزم الشريك» ولا تلزم المضارب؛ فتضمن 
الشركة المضاربة فيجوز. (ف) 

(5) قوله: ”لأنه نوع شركة“ وليس لأحد الشريكين أن يشارك يمال الشركة؛ فكذا لا يدفع مضاربة. (ب) 

(5) أى جواز الدفع مضاربة. 

(5) أى المبسوط. (ب) ش 

(۷) قوله: ” تحصيل الربح وهو ثابت فى المضاربة» فيملكه أحد الشريكين. (عناية) 

(۸)قوله: ”كما استأجر” أجيرا ليعمل بأجرء فإنه يجوز قولا واحداء فهذا أولى. (عنايتع 

(9) قوله: ' بدون ضمان فى ذمته“ فإن المضارب إذا عمل» ولم يحصل الربح لا يجب على رب المال 
شىء» بخلاف الإجارة» فإن الأجير إذا عمل فى التجارة» ولم يحصل شىء من الربح يكون المستأجر ضامتا 
للأجرة. (عناية) 

9١٠)قوله:‏ ”لان الشىء لا يستتبع مثله " فإن قيل: هذا منقوض بالمکاتب» فان له أن يكاتب عبده» وبالعبد 
المأذون» فإن له أن يأذن عبده» وباقتداء المفترض بالمفترضء والمتنفل بالمتنفل. 


الكسب المطلق» وأما الاقتداء» فجوزناه بالإجماع. إ(ب) 
(۱۱) أى القدورى. (ب) 
)1١(‏ إلا أن يأذنه الموكل» كما سيأتى فى باب الوكالة. رب 


والجواب فى المكاتب والمأذون أنهما أطلقا فى الكسب وأسبابه» فليس هذا من قبيل الاستتباع» بل من إثبات ْ 


e!‏ 1 عه ل ا ا ae‏ محص مس ma mn‏ ا 
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ا ل 
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غيره؟ لأنه عقد قد خاص طلب منه تحصبل العين» فلا يستتبع مثله . ٠‏ 
فال : وندە فئ a‏ بإذن المالك» لا على 
و-حه البدل. رع ا ¢ س 


ال ساس ا 


ل » فيجوزر 
ذلك» وهذا عندنا . وقال زفر والشافعى : لا تجوز لأن هذه شركة لا تفيد 
مقصودها اوور المي أنه له ونمو رامن الال وها لآن 
ال الربح تبتتى على الشركة فى الال عل تاا فلن 
اتر :بولا أن المقضود من" ال ودر ين الوك ا 
أن "لكان ويلا في النصت اميا فر النتضف» تحققت الشركة فى 
الال المستفاد”. ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان”*''» خلاقًا لمالك 


(۱) أى القدورى. (ب) 
)( قوله: “لا على وجه البدل امون حرس عار بع قزري اي و ماين E‏ ل 
فيكون مضمونا. (ف) 
(©) قوله: ” والوثيقة “ بخلاف الرهنء فإنه مضمون للتوثق بدينه» فيضمن بذلك الدين. (ف) 
(4) أى القدورى. (ب) 
(5) وفى نسخة: مقصودهماء أى مقصود الشركة. 
(0) أى حصول الربح. (ب) 
(۷) أى قول الشافعى وزفر. (ب) 
(۸) أى زفر والشافعى. 
)٩(‏ أى عند قوله: يجوز الشركة وإن لم يخلطا المال. (ب) 
3 )ای من عقد الشركة. 
)١١(‏ بتوكيل کل واحد من الشريكين. 
(۱۲) أى كل واحد من الشريكين. 
)١۳(‏ قوله: ” وفى المال المستفاد “ أى من عقد الشركة فإذا عمل كل واحد يستحق فائدة عمله» وهو 
کسبه» وإذا عمل أحدهما كان العامل معنا لشريكه فى ما لزمه بالتقبل. (ب) 


)١ 5‏ قوله: "ولا يشترط فيه إل“ حتى لو كان أحدهما قصاراء والآخر اطا أو قعدا ف دكانين جاز 


المجلد الثاني - جزء٤‏ - كتاب الشركة 
ورفر فا لآن العتى المجوز للشتركة وهو ماكر ك 
1 ™( 


يتقاوت . 
٤ a (0(2 ۴ ٠ 2 (١ 0‏ 5 ۰ م )3 
ولو شرطا العمل نصفين» والمال اثلاثا جاز» وفى القياس 

لا لأن الضمان بقدر العملء فالزيادة عليه ربح مالم يضمن» 
: 1 م ا fa WD‏ م) E‏ (4) ا 
فلم يجز العقد الاد إليه. وصار كشركة الوجوه ¢ لكنا نقول: 
ماياخزه لا راخدا ا لأن الربح عند اتحاد الجنس””'' » وقد اختلف ؛ لأن 
i ND ٤‏ 
راس المال عمل» والربح مال» فكان بدل العمل» والعمل يتقوم 
OND 7 OE *‏ ۳( 
بالتقويم » فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم . 2 
عندناء خلافا لزفر ومالك؛ لأنه إذا كان العمل مختلقا كان كل واحد مما عاجزا عما يتقبله الآخرء وذلك ليس 
من صنعه. (ب) ٠‏ 

(١)قوله:‏ وزفر " أورد عليه أنه قدم فى اشتراط الخلط أن من ثمراته عدم جواز شركة القبلء وهو ينافى 
اشتراطه لصحتم ا اتحاد العمل والمكان. أجيب عن زفر بأن فى جواز ش رک بل روايتين» ذكرهما فى 
' البسوط"» ففرع رواية المنع على شرط خلط المال» وذكر ههنا شرطه فى تجويزها. (ف) 

(۲) قوله: "وهو ما ذكرناه“ من أن المقصود التحصيل. (ع) 

(۳) باتحاد العمل والمكان واختلافهما. 

)٤(‏ أى فى شركة التقبل. (عناية) 

)٥(‏ أى الربح. 

(1) وهو قول زفر. (ب) شْ 

(۷)قوله: ”العقد“ هذا يعطى بظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة» والوجه أن تبطل الزيادة فقط» ويستحق 
مثل الاجر فإنه نص بهذا فى شركة الوجوه التى شبه بها فى ”شرح الطحاوى“. (ف) 

(۸) أى لتأديته هذا العقد إلى ربح ما لم يضمن. 

(9) قوله: وصار كشركة الوجوہ“ فى أن الشفاوت فيها فى الربح لا يجوز إذا کان المشترى بیش ہما على 
السواء؛ وأما إذا شرطا التفاوت فى ملك المشترى» فيجوز التفاوت ح فى الربح فى شركة الوجوه أيضا. (ع) 
(١٠)قوله:‏ "لأن الربح عند اتحاد الجنس” أى الربخ لا يكون إلا عند اتحاد الجنس» ولهذا قالوا: لو استأجر 
دارا لعشرة دراهم» ثم آجرها بثوب يساوى خخمسة عشر جاز؛ لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس. (ب) 

(١0)أى‏ ما أخذه. (ب) 

(۱۲) أى بتراضى الطرفين. 

)١1(‏ قوله: ”فلا يحرم“ حصو صً إذا کان أحدهما أحذق فى العمل ولذلك قال بعض المشايخ فى ما لو 
شرطت الزيادة لا كثرهما عملا صح. (ف) 


Jaan pan a سس ست لسع‎ «1 
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الجنس المتفق» وربح مالم يضمن" لا يجوز إلا فى الضاربة _. 

قال : وما يتقبله كل واحد منبما من العمل يلزمه» ويلزم فک 
حتى إن كل واحد منبما يُطالب بالعمل» ويطالب بالأجرء ويبرا الدافع 
بالدفع إليه” 22 وهذا ظاهر فى المفاوضة”" » وفى غيرها" استحسان» 
والقاف: حلاف ذلك ؛ لأن الشركة وقعت مطلقة"'», والكفالة مقتضى 
سن . وجه الاستحسان أن هذه الشركة" مقتضية للضمان"" ألا 
أترى أن ما تقبله كل واحد منبما من العمل مضمون على الآخر» ولهذا 
يستحق الأجر”"" بسبب نفاذ تقبله عليه » فجرى مجرى المفاوضة فى ضمان 


)١(‏ قوله: ” متفق” وهو الثمن الواجب فى ذمتہماء دراهم كانت أو دنانير. (ب) 

(۲) قوله: وربح ما لم يضمن إلخ“ تقريره أنه لو جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح ما لم يضمن» وذلك | 
المال» وليس واحد منهما فى شركة الوجوه» ولاضمان بمقابلة الربح موجوداء فيلزم فيها ربح ما لم يضمن 
فلا يجوز. (ع) 

(۳) يجوز فیہا بخلاف القياس. (ف) 

۰ أى القدورى. (ب)‎ )٤( 
(ه)قوله: ”ويلزم شريكه” حتى إن لصاحب الثوب أن يأخمذ الشريك لعمله؛ والشريك الذى لم يتقبل‎ | 

العمل أن يطالب رب الثوب مثلا بالاجرة. (ف) 

(5) قوله: 1 ويبرأ لدافع بالدفع إليه ” قال الكاكى: يجوز أن يراد بالداقم دافع الأجرة» وضمير إليه إلى كل 
واحد منبهماء وهو الظاهر» ويجوز أن يراد بالدافع كل منبماء وضمير إليه أى إلى صاحب الثوب يعنى لو أخذ 
الغوب أحدهما للصبغ» ثم دفعه إلى صاحبه غير الذى أخذه يبرأ من الضمان. (ب) 

١‏ (۷) قوله: ” وهذا ظاهر فى المفاوضة” أى إن كانت شركة التقبل مفاوضة بأن اشترطا أن يكون قبول 
الأغمال منهماء أو العمل ونهماأ والربح» والوضيعة بينهما على التساوى» وهى شركة المفاوضة لوجود معناهاء 
فيراعى شرائطهاء وإذا تفاوتا فى شىء ما ذكرناء فهى شركة عنان حتى يراعى فيها شرائط العنان. (ك) 

(۸) وهو فيما إذا أطلقا الشركة أو قيداها بالعنان. (ف) 

6 ری عن ذكر الكفالة. (ب) 

)١ °)‏ قوله: " والكفالة مقتضى المفاوضة” ولايثبت معها ما لیس من مقتضاها بدون التصريح. (ب) 

)١١(‏ أى شر كة الصنائع. (ف) 

(۲ ١)وإن‏ لم يصرح بلفظ المفاوضة. (ف) 
(۱۳) ولو لم يكن مضمونا لما استحق. 
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العم + زاقنضاء البدل7: 

كال نواما شرك و لایر کان رل مال اميت 
علي أن يشتريا بوجوههه ا فتصح الشركة على هذاء سميت به؛ 
|الأنه لاي: بشترى بالنسسيخة" إلا من كاذ له جاه عند اناس ر إلا تصح 
اأصفاوضة لأنه يكن تحقيق الكفالة”' والوكالة فى الأبدال» وإذا أطلقّت 
أأتكون عنانًا؛ لآن مطلقه ينصرف إليه» وهى جائزة عندناء خلافًا للشافعى» 
والوجه من الجانبين ما قدمناه فى شركة التقبل . 

قال" وك ادما وکل الاخر فنا تر + لن الف 
على الغير لا يجوز إلا بوكالة» أو بولاية» ولا ولاية» فتتعين الوكالة . 

فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان» والربح كذلك يجوزء ولا يجوز 
أن يتفاضلا فيه" وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلانّا» فالربح 
)١(‏ قوله: ”فى ضمان العمل واقتضاء البدل“ نما قيد جريانه مجرى المفاوضة بهذين الشبمبين؛ لأن فى 
عدا ذلك لم يجر هذا الععقد مجراها حتى قالوا: إذا أقر أحدهما بدين من ثمن أشنان» أو صابون» أو أجر أجير 


أو أجرة بيت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة» وتلزمه خاصة؛ لأن التنصيص على المفاوضة لم يوجدء 
ونفاذ الإقرار يوجب المفاوضة. (عناية) 
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(۲) أى القدورى. (ب) 

(۳) قوله: ”وأما شر كة الوجوه إلخ“ قال بعضهم: إنما سميت هذه الشركة به لأنه ليس لهما مال» 
ولا عمل» فيجلس کل واحد منهما ينظر وجه صاحبه. 

)٤(‏ ای بوجاهتهما وامانتہما. (ب) 

)٥(‏ أى بالشمن المؤجل. 

(") قوله: لأنه يمكن إلخ “ إنما تكون مفاوضة بأن يكونا من أهل الكفالة» والمشترى بيدهما نصفين» وعلى 
ش كل منهما نصف ثمنه ويتساويا فى الربح» ويتلفظا بلفظة المفاوضة؛ أو يذكرا مقتضياتها كما سلف» وإن فات 
شىء نما ذكرنا كانت عنانا؛ لآن مطلق هذه الشركة يتبادر إليه لتبادره» وزيادة تعارفه عملا. (ف) 

)۷( أى الأثمان والمبيعات. (ف) 

(۸) قوله: "ما قدمناه فى شركة التقبل” وهو أن الربح عنده فرع المال» فإذا لم يوجد امال لا تنعقد 
|| الشركة:؛ وقلنا: إن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد إلخ. (عناية) 
)٩(‏ أى القدورى. (ب) 
0:0 0 


فى الربح؛ فإن شرط لأحدهما الفضلء بطل الشرطهء والربح 


ا 
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RLS‏ " لأن الربح لا و ل اوا 
اعفان قدت الالسه جد انال والضارب يستحقه بالعمل » 
والأستاذ الذى يُلقى العمل على التلميذ بالنصف بالضمان”"» ولا يستحق 
ما سواها . ألا ترى أن من قال لغيره: تصرف فى مالك على أن لی دی | 
لم يجز لعدم هذه المعانى واا ری "ال الشركة توه 
بالضمان”' على ما بنا" والضمان على قدر الملك فى المشترى» وكان 
الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن» فلا يصح اشتراطه إلا فى المضاربة ولك 
ا بخلاف العتان؛ لأنه فى معناه من حيث إن 


. يعمل فى مال صاحبهء فيلحق بهاء والله أعلم‎ ''' E 
ا ا‎ 


ج 


ولا يجوز 
ینہما على قدر ضمانما e‏ 
)١(‏ قوله: "وهذا" إشارة إلى تحتم المساواة فى الربح. (ع) 
(؟)قوله: ”إلا بالمال إلخ أراد أذ اسحقاق الريح يكون بأحد الأسور اثلاث ثم أوضحها يقوله: ف : فرب 
امال إلخ. (ب) 
1 ")قيد اتفاقی» فإنه يجوز أن يكون أقل منه. (عناية) 
| (؟)قوله: "ولا يستحق [أى الربج] با سواها فإن قيل: ل م لا يجوز أن يستحق الزيادة بزيادة اهعداءه؛ || 
ومتنانة رأيه» وتدبيره فى الأمور العامة. N Se‏ بزيادة احمل إما بجر إذا کان فى مال 
معلوم» كما فى العنان» والمضاربة» ولم يوجد ههنا. (ع) 

(ه) عود إلى المبحث لإثيات المطلوب. (غ) 

(5) لا بالمال» ولا ال 

(۷) قوله: ”على ما بيا“ قيل: هو إشارة إلى ما ذكره فى شركة التقبل بقوله: : لأن الضمان بقدر العملء 
فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن وقيل: إشارة إلى قوله: بخلاف شركة الوجوه؛ لأن e‏ )ع( 

(۸) فإنه يصح فيما لوجود مقابلة المال والعمل. (ب) 

(9) قوله:” والوجوة ليست فى معناها لأن الال فيا مضمون على كل واحد من الشريكينه وأما امال 
فى المضاربة» فليس بمضمون على المضارب» ولا العمل على زب المال. (عناية) 

)٠١(‏ كالمضارب يعمل فى مال رب المال. 

را أخرها ع ا افا شرا 

(؟١)‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 


8 لبتي يي سيا 
اريس 
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واحد منبماء أو احتطبه» فهو له دون صاحبه. وعلى هذا الااشتراك فى 
aE ED EA‏ ا ١‏ ش ؤٍ. 
أخذ المال المباح باطل ؛ ؛ لأن أمر الموكل به" غير صحيح . 

والوكيل يماكه بدون أمره» فلا يصلح نائبًا عه وإغا يشب ع 
لهما بالأخذ وإحراز المباح» فإن اا فهك فهو بینہما نصفان ا 
فى سبب الاستحقاق”*'» وإن أخذه أحدهماء ولم يعمل الآخر شيئًاء فهوأ 
للعامل" . وإن عمل أحدهماء وأعانه الآخر فى عمله بأن قلعه أحدهماء 
وجمعه الآخر» أو قلعه وجمعه وحمله الآخرء فللمعين أجر المثل بالعًا ما 
ر ب ان وعند أبى يوسف لا يجاوز به نصف ثمن 
ذلك وقرف ق ا 

)١9(‏ قوله: "ۋ ى الاحتطاب إل“ وكذا الاحيشاش والتكدى وشؤال الاش (ف) 
١‏ (۱) قوله: "كل شىء ماح ٠‏ كأخذ الكل والشمار من الجبال كالجوز والتين والفستق» وكذا فى نقل 
الطين» وبيعه من أرض مباحة» أو الخصى» أو الملح» أو الثلج» أو الكحل »أو الكنوز الجاهلية . (ف) 

(۲) قوله: لان أمر الموكل , به [أى بأخذ المباح. ف] إلخ دليلان على المطلوب» تقرين الأول أن الت وكيل 
فى أخذ المباح داطل؛ لأنه يقتضى صحة أمر الموكل بما و کل به وأمره به غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل 


ولايته. وتقرير الثانى: أن التو كيل بأخذ المباح باطل؛ لأن ال وکیل بملكه بدر رن أمره» ومن ملك شيا بدون 
أمره» لا يصلح أن يكون نائبا عنه. (ع) 


SSS AL‏ (ف) 

)٤(‏ قوله: وإنما يقبت إلخ لما فرغ عن ذكر أن الث شركة لا تصح فى الأشياء المذكورة» شرع فى بيان أن 
الملك فى هذه a‏ (ب) 

(5) وهو الأخذ. 

(5)أى الآخذ. (رب) 

(۷) قوله: رايم لأنه استوفى منافعه بحكم عقد فاس فلزمه أجر مثله على الكمال. (ب) 

(8) قوله: “عند محمد" قيل: تقديم قول محمد على قول أبى يوسف فى الكتاب» وتقديم دليل محمد 

على دليل أبى يوسف فى ”المبسوط “ دليل على أنهم اختاروا قول محمد. (ع) 

(9) قوله: ' لا يجاوز به لخ" وجهه أنه رضى بنصف المجموع, وإن كان مجهولا فى الحال إلا أنه يعلم فى 
المآل. (ع) 

9١٠)قوله:‏ “فى موضعه أى فى باب الإجارة الفاسدة وقال الإنرارى: أى فى كتاب 


ا 7 


ا 
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قال وإذا اث لجعركا ‏ ا © بغلء وللاخر راوية”" FN‏ 
2201111111117 اه الشركة والكبيي كله للذى اس 
وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل» وإن كان صاحب 
الراوية» فعليه أجر عر ثل البغل» أما فساد الشركة فلانعقادها"“ على إحراز 
المباح» وهو الماء اچ الا ا 


وهو ال ةداق منافع ملك الغو ووا 


CT IEEE EES‏ ا س 


للبثر فى 6 ا وقد فسدت 7ك فبتى 
الاستحقاق على قدر رأس المال. 


البسزطة 00 1 

(۱) أی القدورى. 

(۲) الواو -حالية 

(۳) قوله: "ولآ راوية” هى فى | الأصل الجمل الذى يحمل عليه الماء سمى به؛ لأنه يرويه» ثم استعمل 
فى المزادة» وهى الجلود الثلاثة المصنوعة لنقل الماء. (ض) 

)6( والشركة فى المباحات باطلة. 

() هذا إذا كان العامل صاحب الراوية. 

(5) هذا إذا كان العامل صاحب البغل. 

0 هذا am"‏ ری. ب 
بينهما نصفين» بر ذلك الشرط. (ف) 

(9) قوله: ` بع للمال E‏ ليف E‏ اناق A‏ 
الشافعى» كما مر» 0 تابع للعقد إذا كان العقد موجوداء وههنا قد فسد العقدء فيكون تابعا للمال. 
رع ش 

٠١‏ أى النماء. (ب) 

)01 بفساد العقد. 
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ار ات ار '» أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت 
اة اة عنمن الوكالة" #ولايد الفا ةع 
ا ٠“‏ والوكالة تبطل بالموت» وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قَضى القاضى 
بلحاقه ؛ لأنه بمنزلة الموت على ما بيناه من قبإ . 

e NS‏ لكنه عل 
حكمئ”” ٠‏ فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة» بخلاف" ما إذا فسخ أحد || 
الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر؛ لأنه عزل قصدى. والله 
أأعلم. 
فصا“ 


ولس لأحد القت يكين ن دى كمال خر ا 


)١(‏ هذا لفظ القدؤرى. 
(۲) مفاوضة كانت أو عنانًا. (ف) 
(۳) فإن الوكالة مشروطة فى ابتداءها وبقاءها. (ف) 
سايكا فى هذا لفطل 
(5) قوله: "على ما بيناه من قبل" إشارة إلى ما ذكره فى باب أحكام المرتدين فى قوله: وإن لحق 
بدار الحرب مرتداء وحكم بلحاقه إلى قوله: ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات فى حق أحكام 
الإسلام إلخ. ( ع) 
أ| (0) قوله: “لأنه عزل حكمى [لتحول ملكه إلى وارثه. ب]* ألا ترى أن الوكيل يعزل بموت الموكل وإن 
لم يعلم. (ب) 
| (۷)قوله: " بخلاف إلخ أى بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة وماله دراهم» أو دنانير يتوقف 
على علم الآخر؛ لأنه عزل قصدىء فيشترط علمه دفعا للضرر عنه؛ وتقييده با إذا كان مال الشركة دراه» 
أو دنانير؛ لأنه لو كان عروضاء فلا رواية فى ذلك عن أصحابنا. وإنما الرواية فى المضاربة» وهى أن رب الال إذا 
نى المضارب عن التصرف» فإن كان مال المضاربة دراهم ودنانير صح نميه غير أنه يصرف الد راهم بالدنانير إن 
كان رأس المال دنانیرء وبالعكسء وإن كان المال عروضا لم يصح نهيه. فجعل الطحاوى الشركة كالمضاربة؛ 
فقال: E‏ تنفسخ الش ر كة» وإن كان المال عروضاء وهو الختار. (ف) 
(8) قوله: “فصل لما كان أحكام هذا الفصل أبعد عن مسائل الشركة؛ إذ ليست من أمور التجارة 
والاسترباح» أفردها بفصل وأخره. (ف) 
(9© هذا لفظ القدورى. (ب) 


7 


ب كتاب الشركة 
E O DS E E‏ 


ليس من جنس ال 2 فإن أذن کل واحد منهما لصاحبه أن يؤدى زكاته؛ 
فأدئ كل والحد مما لماه اننال شما ن علم بآداء الأول» يد وهذا 
عند أبى حنيفة. وقالا: لايضمن إذالم يعلم''» وهذ ا 
التعاقب» أما إذا أديا معا ضمن” ا 0 


وعلى هذا الاختلاف”*' المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعد 
ما أدى الآمر بنفسه . لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير» وقد أتى به فلا 
يضمن للموكل” » وهذا “لأن فى وسعه التمليك» > لا وقوعه زكاة 


لتعلقه بنية الموكل » وإِغا يُطدب منه ما فى وسعه” ٠"‏ وصار كامأمور بذبح دم 
ا ا زال الإحصار» وحج الآمر لم يضمن اللأمور علم 

ولا Is‏ حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة؛ والمؤدى لم يقع زكاة “عبار 
مالفا »هدا لأن المقصود” من الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب؟ 
لي SS‏ حصل| 
بأداءه» TT‏ ا e‏ > علم أو لم يعلم ؛ ۽ ل 


)20 دقع كاة. 
(۱) قوله: ” إذا لم يعلم” وأما إذا علم ضمن» مكذا ذكر فى كتاب ال زكاة» وفى "الزيادات “ للعتابى: 
لا يضمن وإن علم عندهماء وهو النصحيح عندهما. (فتح القدير) 
)۲( أى أداء الغانى الضمان. 
(م) أى عنده خلانًا لهما. (عناية) 
)٤(‏ بين أبى حنيفة وصاحبيه. 
(ه) لأنه لا تقصير من قبله» وإ القصور من الآمر حيث أدى بعد ما أمره. 
(DD‏ أى عدم ضماله. 
(۷) قوله: "وإنما يطلب منه مافى وسعه “ ولهذا لو دفع إلى رجل ليقضى بها دينا عليه ثم م دى الداقع 
الدين لا يضمن إذا دفع» علم بذلك أو لم يعلم. (ف) 
(۸) بسبب أداء الآمر بنفسه. 
(9) أى مقصود الآمر. 
)٠١(‏ قوله: ”أيه لا يلتزم الضر ر" أى نقص ماله على بد الوكيل إلا لدف اشرو وهو قا ال اجب على سه وج 
(۱۱) ای خلى: 


اللسبسييسس) يبب ب ب ب ب پپپ 
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3 2 
١‏ 4 ۶ ف ا ا ا : 
عزل حكمى .وامادم الإحصارفقدقيل ‏ : هو على هذا 
|الاختلاف””. وكين عا دق قن ووجهه أن الدم ليس بواجب عليه. 
فإنه يمكنه أن یر حت رول الا سار وفى مسألعنا"' الأداء واجب». 
فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار. 
قال" : وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه أن يشترى جارية فيطأها 


ففعل ۰ فهى له بغر شىء عند أبى حنيفة . 

وقالا: يرجع عليه" بنصف الثمن؛ لأنه أدى دينا عليه خاصة من مالأ 
مشترك» فيرجع عليه صاحبه بنصيبه» كما فى شراء الطعام””'' والكسوة 
as‏ لأن الملك واقع له خاصة”"" ., والثمن بمقابلة الك . 


(۱۲) ای المأمور. 

)١(‏ قوله: "لأنه عزل حكمى “ وهو لا يتوقف على العلم كالعزل بالموت. رف) 

(۲) هذا جواب بالمنع. (ب) ) ش 

ته سي وعدا 

(٤)قوله:‏ وقيل: بينهما فرق هذا جواب بطريق التسليم يعنى لن سلمنا أنه لا يضمن بالاتفاق» لكن 
بينهما فرق. (ب) 

(5)قوله: ”حتی يزول الإحصار” فإنه ح لا يطالب بالدم» فلم يكن مقصوداء فلم يمكن أن يقال: إن 
القصود جصل بفعل امحصر قبل فعل المأمور» فعرى فعل اللأمور عن المقصود فيضمن. 01 

بخلاف أداء الزكاة؛ فإنه واجب» فكان إسقاط الواجب أمرا مقصوداء وحصل هذا المقصود بأداء الآ 
فعرى فعل المأمور عن المقصود. (عناية) 

(5) أى مسألة الزكاة. 

(۷) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. 

(۸) وأدى جميع الشمن من مال الشركة. (ف) 

0 أى الآمر على المأمور. (ب)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”كما فى شراء الطعام“ تحقيق ذلك أن الحاجة إلى الوطئ من الحوائج الأصلية إلا أنها ليست 
بلازمة كالطعام» فلم يكن مستئناة من عقد الشركة بلا شرط» بخلاف الحاجة إلى الطعام» فإنها لازمة» فكانت 
مستفناة بلا شرط» ثم بالتصريح على الوطئ التحق بحاجةاإطعام» فوقع شراء الجارية للمشترى خاصة. (ب) 

(١١)إثارة‏ إلى قوله: أدى ديتا خاصة. (ع) 


(01) بدليل حل وطبها. (ع) 


4 
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وله أن الارية دخات فى الشركة" على الشات واف مقا ی 

الشركة" ؛ إذ هما لا يملكان 006 3 ا حال عدم الإذن» غير أن 
الاذن””' يتضمن هبة تفه لأن الوط لا يحل إلا بالك ولارجه ' 
إلى إثباته بالبيع ؛ لما بينا”" أنه يخالف مقتضى الشركة» فأثبتناه بالهبة الثابتة 
فى ضمن الإذن“» بخلاف الطعام والكسوة"؛ لأن ذلك مستثنى عنها 
0 0 0 د ديئًا عليه من مال 


ا 7 ت 


وللبائع أن ال الم اننا شاء بالاتفاق ؛ لأنه دين وجب بسبب 
التجارة. اا تضمنت الكفالة » فصار كالطعام والكسوة . 


)١(‏ قوله: "دلت فى الشركة " وکل ما دخل ة فى الشركة؛ وأدى المشترى ثمنه من مال الش ركة» فإنه 
لا يرجع عليه صاحبه بشىء» كماا واشتراها قبل الإذد» وأدى ثمنها م ن مال الشركة. )€( 
(۲) أى شركة المفاوضة. 
(۳) قوله: لابملکان تغييره “ ألاترئ أنهما لوشرطا التفاوت بينهما فى ملك المشترى لم يعتبرمع بقاء الشركة.(ع) 
)٤(‏ فى عدم الرجو ع. 
(5) قوله: ”غير أن إلخ” استثناء من قوله: فأشبه حال عدم الإذن» فإنه كان يتوهم منه أنه كيف حال عدم 
الإذدع وعالة لم يحل بوبه . الإذن يحل» فأزال ذلك بهذا القول. ١ع‏ 
(0) قوله: "ولا وجه“ يعنى أنه لا يمكن أن يقال: حل الوطئ بسبب أنه اشترى جميعها. (ع) 
(A)‏ قوله: فی ضمن الإذن“ فكأنه قال اشتر جارية بيننا» وقد وهبت نصيبى منہا لك. )£( 
(9) حيث يقع للمشترى 
22300 من أن دخلت فى الشر كة. 
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كتاب الوقف“ 

ل : لا يزول ملك الواقف'' عن الوقف إلا أن يحكم به 
"4 أو يعلقه چوتە اقۇل : إذا مت فقد وقفت دارى على كذا . 

| وقال أبويوسف: يزول ملكه بمجرد القول» وقال محمد : لا يزول 
حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. قال : الوقف لغة هو ال-بس 
يقول: وقفت الدابة وأوقفتها''' بمعنى» وهو فى الشرع عند أبى حنيفة : 

حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية» ثم قيل : 
النفعة معدومة؛ فالتصدق بالعدوم لايصح» فلا يجوز الوقف أصلا 
عندة 7 وهو الملفوظ”' فى ' الأصل". والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير 
لازم ول العا 


)١(‏ قوله: " كتاب الوقف “ مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد به استبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه 
إلا أن الأصل ذ فى الشركة مستبقى فى ملك الإنسان» وفى الوقف مخرج عنه عند الأكثرء ومحاسنه ظاهرة» وهى 
نكا الاك ضيه إدانة العمل e‏ وتفسيره لغة الحبس مصدر وقفت يتعدى ولا يتعدىء ثم اشتہر 1 
مصدر فى الموقوف» فقيل: هذه الدار وقفء فلذا جمع على أفعال» يقال: وقف وأوقاف. وأما شرعا: فحبس 
العين على ملك امالك والتصضدق بمنفعتهاء » أو صرف منفعتها إلى من أحب» وعندهما حبسها لا على ملك أحد 
غير الله تعالی» وقد انتظم هذا بیان حكمه. وأما شرطه فما هو شرط فى سائر التبرعات من كونه عاقلا بالغا حراء 
وأن لا يكون معلقاء فلو قال: إن قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة لم يجزء والإسلام ليس بشرطء فلو وقف 
الذمى على ولده ونسله جاز. ومن شرطه أن لا يكون محجورا عليه حتى لو حجر عليه القاضى لسفه ونحوه؛ لا 
| يجوز وقفه» وشرطه الخاص لخروجه عن الملك عند أبى حنيفة الإضافة إلى ما بعد اموت أو أن يلحقه حكم به» خلاقا 
لأبى يوسف» وأما ر كنه فألفاظه الخاصة كأن يقول: أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين» ونحو ذلك. (ف) 

(1) قوله: لا يزول إلخ ' هذه عبارة القدورى غير أن المصنف قدم ذكر أبى حنيفة. (ب) 

(۳) أى بخروجه عن ملكه. (ن) 

)٤(‏ وبه أخذ مشايخ بخارا. (ف) 

(5) أى المصنف. (ب) 

(1) هذه لغة رديئة كما فى ”الصحاح. (ب) 

(1) أى أبى حنيفة. (ب) 

(۸) قوله: "وهو الملفوظ فى الأصل“ أى المبسوط حيث قال: : كان أب و فة لا يجيو لك وقال 
قاضى خان: بظاهر هذا اللفظ أخذ بعضهمء فقال: عند أبى حنيفة لا يجوز الوقف» وليس كذلك» بل هو جائز 
عند انكل بالأحاديث وإجماع الصحابة» إلا أن عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يلزم. (ب) . 


)٩(‏ قوله: ' بمنزلة العارية [فإنها غير لازمة]“ و ا ات صرف الفط إلى شو ا 


كتاب الوقف 


ال و EE‏ 


وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف 
عنه إلى الله تعالى على وجه > تعود منفعته إلى العباد» فيلزم ولا يباع › 
ولايوهب» ولا يورث» واللفظ ينتظمهما”''» والترجيح بالدليل . 

لهما قول النبى كَل ن أراة أن تصدق بارض لد" لعن 
تمغ : (تصدق اا لا يباع ولايورث ولايوهب)* > ولآن 
الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام» وقد | 
أمكن”"'' دفع حاجته بإسقاط الك وجعله لله تعالى إذ له نظير فى 
الشرع””. وهوالمسجدء فيجعل كذلك. ولأبى جنيفة قوله عليه 
السام دنا حي NTT E E‏ 


العين على ملك الواقف» فله أن ير-جع» ويجوز له هبته وبيعه. (ب) 

(1) قوله: واللفظ إلخ* أى لفظ الوقف يصدق مع كل من زوال الملك وعدمه» فإنه ليس من مقتضيات 
لفظ وقفت دارى خروجها عن الماك أو عدمه؛ فترجيح الخروج وعدمه بالدليل. 

(؟) قلت: أخرجه الأئمة السنة. (ت) 


وعن 


(9) بخيبر. (ب) 
(4) قوله: ' تدعى ثمغ” هو بفتح الثاء المثلثة بعدها ميم ساكنة» ثم غين معجمة؛ ذكر الشيخ حافظ الدين 
أنه بلا تنوين للعلمية والتأنيث» وذكر فى "غاية البيان“ أنها فى كتب غريب الحديث المصححة عند الثقات 
منوا وغير منون.قال محمد الف الط :جيرا صخر بن جويرية عن نافع عن عمر أنه كانت له 
أرض تدعى ثمغ» وكان فيها نخل نفيس؛ فقال لرسول الله مَل : إنى استفدت مالا هو عندى نفيس أنا أتصدق 
به فقال له: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته)» مدق به خم خی الل غم فى سبیل الله 
وفى الرقاب وللضيف والمساكين وابن السبيل ولذى الفربى» وحديث عمر رضى الله عنه هذا فى الكتب السعة. (ب) 

)٥(‏ هذا اللفظ هو محل الاستدلال. 

7 راجع نصب الراية ج٣‏ ص ۰٤۷‏ والدرايةج؟» الحديث ٦۰٥۷ص ۱٤١۹‏ . (نعيم) 

(5) قوله: ”وقد أمكن إلخ” هذا ظاهر المنع إذ لم يتعين لذلك سقوط الملك طريقاء بل يتحقق بالحكم 
بلزومه» فلم يلزم زوال الملك من هذا المعنى» فلم يقدح فيما رجحنا من الأقوال. (ف) 

(۷) قوله: "إذ له نظير فى الشرع“ جواب عما يقال: كيف يخرج الوقف عن ملك الواقف» ولا يدخل, 
فى ملك أحد» وتقريره أن هذا له نظير» وهو المسجدء فإن اتخاذ المسجد لازم بالاتفاق» وهو إخراجه عن ملک 
من غير أن يدل فى ملك أحدء ولكنها تصير محبوسة لنوع قربة قضدهاء فكذلك فى الوقف. (ب) 

(8) قوله: ”عليه السلام” قاله بعد نزول سورة النساء التى فيها ذكر فرائض الورثة» كما فى رواية 
الطحاوى» كذا قال ابن الهمام. 


الجلد الثاني - جزء ؛ . -458- 


تر E‏ نكي عاك السلام يسيع ا ع ولأن 
الملك”' باق فيه”' بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسکنی» وغير ذلك؛ 
والملك فيه للواقف». ألا ترى أن له ولاية التتصرف فيه بصرف غلاته إلى 
نا د ارام © فيها إلا نو ف فة 1 
شبيه العارية . ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة" " دائماء ولا تصدق عنه إلا 


(9) قوله: "لا حبس عن فرائض الله“ أى لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين وره وهم 
يحملون هذا الأثر على ما كان عليه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والحام» ونحن نقول: النكرة فى موضع 
النفى تعم. (ع) 1 

)٠١(‏ قلت: أخرجه الدارقطنى والطبرانى وابن أبى شيبة. (ت) 

Fk‏ راجع نصب الراية ج۳ ص75 4» والدراية ج۲ الحديث لاهلاصه 4 .١‏ (نعيم) 


)١(‏ قوله: ‏ وعن شريح إلخ“ قلت: رواه ابن أبى شيبة والبيبقى. (ت) 

(۲)قوله: “جاء محمد مرل إلخ “ هذا يدل على أن لزوم الوقف كان شريعة من قببلناء وأن شريعتنا 
ناسخة له. (ع) 

(۳) قوله: بيع الحبس” فى "مبسوط شيخ الإسلام : الاستدلال بحديث: «لا حبس عن فرائض الله 
وقول شريح غير مستقيم؛ لأنه إنما يستقيم إذا تعلق به حق الوارث» فأما إذا كان الوقف» فليس حبس عن فرائض 
الله كالتصدق بالمنقولات. فإن قلت: قال ابن حزم: قولهم: «لا حبس عن فرائض اللّه) فاسد؛ لانہم لا يختلفون 
فى جواز الهبة والصدقة فى الحياة» رالوصية بعد الموت» فكل هذا مسقط لفر ائض الله. 

قلت: لا نسلم ذلك أن فى هذه الأشياء سقوط فرائض الورثةء أما الهبة والصدقة: فإنهما يكونان فى حياة 
الرجل؛ وفى ذلك لا فرائض» وأما الوصية فإنها لا تنفذ إلا من الثلث» وفرائض الورثة فى الثلفين. (ب) 

)٤(‏ أخرجه الطحاوى يإسناد صحيح. (ب.) 


2 


0 راجع نصب الراية ج7 ص۷۷٤‏ » وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث لاه لاص5 4 .١‏ (نعيم) 

(5) فوله: ”ولأن الملك إلخ“ حاصله أن حقوق العباد لم تنقطع حتى جاز الانتفاع به زراعة» وسكنى بغير 
الواقف» وتعلق حقوق العبد بشىء دليل ثبوت ملكهم فيبها على ما هو الأصل؛ فإما أن يكون املك لغير الواقف أوله. 
واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من العبادء فوجب أن يكون ملكا للواقف» وكذا الاستصلاح بنصب القوام. وب 

(5) أى الوقف. (ب) ' ش 

(۷) أى الأوقاف. 

(۸) بضم القاف وتشديد الواو جمع قائم. (ب) 

(9) الواقف. 

)٠١(‏ الوقف. 
)۱١(‏ أى محاصل الوقف. 


المجلد الثاني - جزء 4 -474- كتاب الوقف 


بالبقاء على ملكه" ولأنه لا يمكن أن يزال ملكهء لا إلى ٠الك؛‏ 
الأنه غير مشروع مع قن اي لا 
لأنه إتلاف” : وبخلاف المسجد”؛ لأنه جعل خالصا لله تعالى» ولهذا 
لا يجوز الانتفاغ به» وههنا" لم ينقطع حق العبد عنه» فلم يصر خالصا 
لله تعالى “. قال" : قال فى ” الكتاب”'* : لا يزول ملك الواقف إلا أن 
يحكم به الحاكم» أو يعلقه بموته» وهذا فى حكم الحاكم صح ؛ لأنه 
قضاءٌ فى مجتهد فيه . أما فی تعليقه””"' بالموت» فالصحيح أنه لا يزول ملكه 


سدق 


إلا أنه تصدق بنافعه مؤبداء فيصير بمنزلة الوصية النافع مؤبدافيلزم ء 


)١(‏ أى الواقف. 

(۲) أى المملوك واحترز به عن الإعتاق. 

(۳) قوله: ” كالسائبة “ أى الناقة التى تسيب لنذرء وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفرىء أو برئت من 
مرضى) فناقتى سائبة:؛ ومعناه أن الوقف بمنزلة التسييب لنذر أهل الجاهلية من حيث إن العين لا تخرج من 
أن تكون مملوكة. (ع) ش 

(4) قوله: " بخلاف الإعتاف ” جواب عما يقال: ار كان إزالة للملك» لا إلى مالك غير مشروع لما جاز 
العتق» فإنه إزالة للملك من غير تملياك للعبد. (عناية) 

(ه) أى إسقاط الصفة المملوكية. (ب) 

(") قوله: بخلاف المسجد إل“ جواب عن قياسهم الوقف على المسجد. (ب) 

(۷) أى فى الوقف. (ب) 

(۸) قوله: ”فلم يصر حالصا إلخ“ الحق فى هذا المقام ترجح قول عامة العلماء بلزوم الوقف؛ لأن الأحاديث ْ 
فى ذلك متظافرة» كما صح من قوله: دلا يباع ولا يورث»» وتكرر هذا فى أحاديث كثيرة» واستمر عمل الامة 
من الصحابة والتابعين حليه» فلا يعارض بالحديث الذى» ذكره المصنف على أن معنى حديث شريح بيان نسخ ما 
كان فى الجاهلية من اخام ونحوهء وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما. (ف) 

(9) أى المصنف. (ب) 

(۰ )ای مختصر القدورى. (ب) 

1 (١١)قوله:‏ "وهذا فى حكلم الحاكم صحيح" صورته أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولى» ثم يريد 
ْ أن يرجع عنه» فينازعه بعد اللزوم» فيختصمان لئ القاضى» فیقضی بلزومه. (عناية) 

(11)قوله: "أما فى تعليقه يعنى أن المشايخ اختلفوا على قول أبى حنيفةء فقيل: يزول الملك بالتعليق 
بالموت؟ لانه وقت خرو ج الأملاك عن ملكه» وقيل: لا يزول غنده» وهو الصحيح. (ب) 

)١(‏ يعنى يلزم عند أبى حنيفة. (ب) 


الجلد الثاني - جزء ٤‏ 2 ظ كتاب الوقف. 
| فالمراد''' بالحاكم امو لى فأما المحكمّم”"': ففيه اختلاف المشايخ . 
أ ولو وقف فى مرض موته» قال الطحاوى E‏ 
الوت والصحيح أنه لا يلزمه عند أبى حنيفة . 
وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث» والوقف”" فى الصحة من 
جميع المال”* » وإذا كان الملك يزول عندهماء يزول بالقنول”'' عند 
أبى يوسف» وهو قول الشافعى بمنزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك. 
للا ابرح ع د 
يثبت فيه فى ضمن التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك من الله تعالى 239 -و 
as‏ 
حكمه" ٠‏ فينزل منزلة الزكاة والصدةة"' . 


(۱) أى مزاد القدورى. (ب) 
(۲) قوله: ”امو لى“ بفتح اللام هو الذى ولاه الإمام على القضاء. (ب) 
| - (۳) قوله: "فأما لمحكم” هو الذى يفوض | إليه الحكم فى حادثة معينة باتفاق الخصمين» قالفى كتاب 
a‏ لماي الفتاوى: أما حكم الحاكم فى سائر امجتبدات» فالأصح أنه ينعقد لكنه لا يفتى به. (عناية) 
)٤(‏ قوله: هو بمنزلة الوصية بعد الموت“ لأن تصرفات المريض مرض الوك فى انتم كالمضاف إلى 
ما بعد الموت حتى يعتبر من ثلث ماله. (ف) 
(5) قوله: "أنه لا يلزمه* ابا ترق فى المرض كالمباشرة فى الصحة حتى لا يلزم» ولا .يمنع الإرث 
كالعارية. (ع) : 
(5) كسائر التبرعات فی مرض 2 


(07) يعتبر. 
(۸) لعدم المانع هناك. 5 
(۹) هو قول أكثر أهل العلم. (ف) 
(۱۰) ای بمجرد قوله: وقفت. (ب) 
)١١(‏ قوله: " لأن التمليك من الله تعالى إليه” يعنى الوقف تمليك الله تعالى» وهو مالك الأشياء» فلا يتحقق 
التمليك منه مقصوداء وقد يتخقق تبعا لغيره؛ فرأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة المنجزة. 
1 ولا يخفى أن العمليك لله تعالى لا يتحقق لا مقصوداء ولا تبعا؛ لأنه تحصيل الحاصل المستدمر» ولا موجب 
لاعتباره حتی يحتاج إلى تكلف» ؛ فلذا كان قول أبى يوسف أوجه عند امحققين» وفى ' المنية : الفتوى عليه» وهذا 
عند مشايخ بلخ» وأما البخاريون فأخذوا قول محمد. (ف) 
(۱۲) قوله: ”فيأخذ حكمه“ ل OD‏ ل ان 


ا 


ب 


ات كتاب الوقف 


CTT‏ “ وفى بعض النسخ: وإذا 
e e‏ 


ma re nue anam manana بو سمس‎ 


بل ينفذ بيعه كسائر أملاكهء ولأنه لو ملكه لما E‏ امالك 
الأول كسائر آملاكهء-قال : قوله'” : حرج عن ملك الواقف يفيو أن 


E‏ ا ف ذكرة ن 


ا سس ~~ 


م عن" 3 ل يديل لني ll‏ م فيجور 


منه قصدًا. (عناية) 
(۱۳) قوله: ” فينرل منزلة ركاة والصدقة “ حيث يتحقق التمليك فيها فى ضمن التسليم إلى الفقير. (ب) 
(۱) أى القدورى. (ب) 
(؟)قوله: "عل ی الختلافهم “ أى إذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشايخ من أنه يصح عندهماء 

ولا يصح عند أبى حنيفة. (عناية) | 

(۳) أى إلى من بعده. ( ع) 

(4) أى المصنف. (ب) 

(ه) أى قول القدوری. (ب) 

(") قوله: : ”يجب أن يكون قولهما “ لأن الصحة غير اللزوم» والقدورى لم يقل: إا تع قل 
الكل؛ بل قال: إذا صحء وصحة العقد لا تستلزم اللزوم. (ف) 

(۷) من:الخلاف. 

)00 ي ااندورى. (ب) 

(39 وله: ”عند أبى جو ب وون ارا ا ر للا شرط مح د قال بعدم صحة 
وقف المشاع؛ لأن القسمة من تام القبض» ولا بد منه» فوجبت القسمة. وعند أبى يوسف لا يشترط تسليم 
المتولى» فلا يشترط ما هو من تمامه» فمن أذ بقول أبى يوسف» وهم مشابخ بلخ أخدذ بقوله فى هذا أيضاء 

ومن أخذ هناك قول محمد وهم مشايخ بخارا أخذ بقوله ههد أيضا. . )ف( 
(١٠)قوله:‏ اليه محمد: لا يجوز " آی فيما یقسم» وأما فى ما لا يقسم» فيجوز عنده أيضا. .)£( 


الممجلد الثاني - جزء٤‏ - EY‏ - کتاب الوقف 

مع الشيوع عند محمد أيضا؛ لأنه يعتبره بالهبة''" والصدقة المنقّذة إلا" فى 
المسجدء والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل”" أيضا عند أبى 
يوسف؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى . 

E a OOS 
سنة» ويصأى فيه فى وقت» ويتتخذ إصطبلا فى وقت» بخلاف الوقف‎ 
لإمكان الاستغلال» وقسمة الغلّة"'» ولو وقف الكل» ثم استحق جز“‎ 
. منهء بطل فى الباقى عند متحمد؛ لأن الشيوع مقارن” » كما فى الهبة‎ 

بخلاف””" ماإذارجع الواهب فى البعض. أو رجع الوارث فى 
الثلثين بعد موت المريض» وقد وهب» أو وقف فى مرضه. وفى الال“ 
ضيق ؛ لأن الشيوع فى ذلك طارئ""" » ولو استحق جزء ميز بعينه لم بطل 
فى الباقى, لعدم الشيوع» ولهذا جاز فى الابتداء”" » وعلى هذا الهبة 


(۱) استثناء من قول أبى يوسف. 

(۲) قوله: "ل إلخ” أى لأن محمدا يعتبر الوقف الشائع فيما لا يحتمل القسمة بجواز الهبة والصدقة 
المنفذة» وهى التى سلمت | إلى الفقير» وجعلت مملوكة له والشيو ع فيبما لا ينع. (ب) 

(*) قوله: فيما لا يحتمل” بأن كان الموضع :نذى وقفه صغيرا لا يصلح با أراده الواقف. (ب) 

(5) قوله: "فى غاية القبح" أى جواز وقف المشاع فى ما لا يحتمل القسمة يحتاج فيه إلى التهابئ 
والتهايؤ فيه يؤدى إلى أمر قبيح. (ف) 

(5) أى وقف المشاع فى غيرهما. 
. (3) ذكره تفريعا لمسألة القدورى. (ب) 

(۷) كالثلث والربع. 
(۸) قوله: "لأن الشيوع مقارن“ ا 0 
وهو شرط عنده» كما فى الهبة المشاعة المقارنة للشيو ع. (ب) 

(۹) إذا وهب الكلء ثم ظهر الحق بطلت. (ف) 

)٠١(‏ حيث لا تبطل الهبة. 

(۱۱) أى لا مال له سواه. (ب) 1 
(۱۲) عارض. 
)٠۳(‏ بأن يتف البعض فقط. (ف) 


بك 


|| الجلد الثاني - جزء ؛ 


المد ا 


س س س ل 


أي 2 8 EF‏ 7 
قال : ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره 


ع TTD‏ : : : 5 : 
بجهة لا تنة ' أبدّاء وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز؛ 


سم ب ع سسصم عر حت سيت a‏ 


وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم . لهما أن موجب الوقف زوال الملك 
بدون التمليك”*'» وأنه يتأبد كالعتق» فإذا كانت الجهة”*' يتوهم انقطاعها 
اكور عليه مقتضاءء فلهذا كان التوقيت مبطلا له" كالتوقيت فى 
البيع”"". ولأبى يوسف :أن المقصود هوالتقرب إلى الله تعالى» وهو موفر 
عليه ؛ لأن التقرب تارةً يكون فى الصرف إلى جهة تنقطع» ومرة بالصرف 
إلى جهة تتأبد» فيصح فى الوجهين” . وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع 
إلا أن عند أبى يوسف لا يشترط ذكر التأبيد؛. لأن لفظة الوقف والصدقة 


(1) قوله: ' وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة” فإنه لو استحق مدها جزء شائع بطلت» ولو استحق جزء 
معين منها لا تبطل. (فتح القدبر) 


(۲) أى القدورى. (ب) 

(۳) قوله: ” بجهة لا تنقطع [كالمساكين ومصالح المسجد. فع“ مثل أن يقول: على كذا وكذاء ثم على 
فقراء المسلمين حيثما وجدوا مغلا. (عناية) 

(4) قوله: ” بدون التمليك [أى لا إلى مالك. عناية]“ قيل: فى كلام المصنف نظر؛ لأنه ذكر فى أول 
كتاب الوقف بأن الوقف عنده حبس العين ملك اله اقف» فكان مو جبه عدم زوال الملك عن الواقف» وقال: 

حبس مو مرو عن 

ههنا موجبه زوال الملك. وأجيب بأن هذا قول محمد» وهو رواية عن ابى حنيفة» والمذكور فى أول الكتاب هو 
قوله فى رواية أخصرى: وقبل: أراد ههنا ما حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه فح يخرج الوقف عن ملك 
الواقف اتفاقا. (عناية) ش ش 

(ه) كما إذا وقف على أولاده فقط. 

(1) قوله: ”كان التوقيت مبطلا له“ كما إذا وقف داره عشرين سنة. (ب) 

(۷) أى عشرة أيام مثلا. ْ 

(8) قوله: “فيصح فى الوجهين” وعلى هذا إذا انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حي وإلئ 
ملك ورثته إن كان ميتا. ولقائل أن يقول: هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبى يرسف؛ لأنه قال: وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يسمهم» وذلك يدل على أن التأبيد شرط. أ 

والجواب أن المروى عن أبى يوسف أمران: أ هما لا يشترط التأبيد أصلاء والثانى: أنه يشترط لكن 
لا يشترط؛ ذكره والمصنف أشار إلى الأول فى الدليل» وإلى الثانى فى المذهب. (ب) 


المجلد الثاني - جزء 6 - ٤‏ كتاب الوقف 


لا ل ا ا 
الحا ف ونان فرك : وصار بعدها للفقراء» وإن لم يسمهم 


ئ وهذا''' هو الصحيح و فكد تحمل كرالك بد شط لان 


صدقة بالمنفعة. أو بالغلّة» وذلك قد يكون موقمّاء وقد يكون مؤبداء 
فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيدء فلا بد من التنصيص . ظ ۰ 

قال : ويجوز وقف العقار ؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله 
عليهم وقفوه”'» ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول قال وا ع 
ا سد :و قال انو وسقت : إذا وقف ضيعة ببقرها 
وأكرتيا نيا ا وفوعبيدة جا وكذاسائرآلات الحسزاثة؛ لأنه" تبع 
اللأرض فى تحصيل ما هو المقصود” أ وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا ينبت 
N TS E e‏ 
لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول"" بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعًا 


(۱) أى مختصر القدورى. 
(۲) أى کون التأبيد شرطًا دون ذكره عنده. (ب) 
(۳) أى الوقف. ' ش 
)٤(‏ أى ررر alk‏ 
(5) قوله: ”وقفوه ' وقد مر أن عمر وقف E‏ وفى ”الخلافيات“ للبيبقى: تصدق أبو 
بكر بداره بمكة» وتضدق على بأرضه وداره بمكة» وتصدق عثمان برومة» وكذلك غيرهم. (ب) 
(7) أى المصنف. (ب) 
(۷) قوله: "وهذا" أى قول القدورى على الإطلاق قصداء أو تبعًا كراعا أو غيره تعاملوا فيه. (عناية) 
(۸) قوله: ” وأكرتها“ الأكرة بفتحات الحراثون» كذا قال اين الهمام. 
)٩(‏ أى المذكور من الأشياء. (ب) 
)٠١(‏ وهو الغلة. (ب) 1 ٌ 
)١١(‏ مع أنه لا يجوز بيء الشرب» ووقف البناء قصدا. (ب) 
(۱۲) قوله: ! 9 ٠‏ لى فى جواز وقف المنقول تبعا. 
)١15(‏ قوله: ”أف د بعض المنقول“ أ فى ما تارف افاس وتفه كالنشار والنأس والصحف والقدور. 


م 


1 أغنا اله وأما خالد: : فانک , تظلمونه» وقد حبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله وأما العباس: نصدقته على . 


SEO‏ كتاب الوقف 


م سم ا س 


أولى yT‏ : يجوز حبس الكراع والسلاح. ابعر رقف 
سبيل الله » واو قوسف معه فيه على ما قالوا”" 0 وهو استحسان» والقياس 
أن لا يجوز؛ لما بينا من قبل » وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه منها 
قوله عليه السّلام : ا ا تدس درغ واا ل 
ْ سبيل الله تعالى»* و عون وة م ا ان E‏ 

أويروى: ”وأجراعه“» والكراع الخيل» و لأن 
العرب يجاهدون عليهاء وک ا يحبر عا 

وعن محمد : أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس ٠‏ 


وما لم يتعارف الناس وقفه لا يجوز كوقف الثياب وغيره من الأمتعة. (ب) 

)١(‏ قوله: 'الكراع [المراد به الخيل. ع بالضم: بجه' گوسپند وكاو وأن بمنزله وظلف است مر اسب 
وشتر را جمعه أكرع بفتح الأول وبضم الراء وأكارع. (من) 

)۲( أى معنى الحخبس. (ب) 

(۳) أى المشايخ. (ب) 

)انوأ الثقول a‏ 

(5) قوله: " وأما خالد إلخ” فى ” الصحيحين“ عن أبى هريرة: ” بعث رسول الله كه عمر على الصدقات 
فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس رضى الله عدهم» فقال رسول الله: ما يتقم ابن جصيل إلا أنه كان فقيرأ 


والأدراع جمع درع: والأعتد ما أعده الرجل من السلاح وغير» وما ذكره المصنف من رواية حبس طلحة» 

فغريب لا أصل له. مب سيد أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد من الرواة والآخر: من 
جهة اللفظ وهو أن كراع على وزن فعال» ولم يسمع جمعه على وزن أفعال. (ب) 

0 (5) قوله: ”أدرعا” در ع الحديد بالكسر زره هن مؤنث» وجمعه درو ع وأدرع. (منشبى الأرب) 

(۷) أفراس بالفتح جمع فرس. (من) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص478» والدراية ج۲» الحديث 8 هلاص5؛ .١‏ (نعيم) 


** راجع نصب الراية ج۳ ص 247/9 وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث .١ ٤٦ص ۷١۸‏ (نعيم) 


E‏ وققه. 
(8) قوله: ” كالفأس “ فأس بالفتح تبر جمعه أفؤس كأفلس» والمر بفتح الميم وتشديد الراء المهملة رسن 
وكلندء كذا فى ” منتبى الأرب“. وقال العينى: هو الآلة التى يعمل بها فى الطين» والقدوم بالفتح كصبور تيشه 
جمعه قدائم وقدم ككتبء والمنشار بالكسر.آره» والجنازة بكسر الجيم السرير الذى يحمل عليه الميت ونحوه» 
8 الم SIR a BE RSS‏ عد رده اسل SS‏ انه هسه 


المجلد الثاني - جزء٤‏ #5 كتاب الوقف 


وال ر وال درم وال اروا اة و تان الور وال چا 
والمصاحف . وعند أبى يوسف لا يجوز؛ لأن القياس إغا يترك بالنص» 
والنص ورد فى الكراع والسلاح» » فيقتصر عليه . 

ومحمد يقول الاين قتريرك بالتعامل+ ؛ كما فى الامتصناع» وقد 
وجد التعامل فى هذه الأشياء”' ون ت د و 
إلحاقًا لها با لصحف وهذا صحيح *؛ لأن كل واحد يسك للدين تعليمًا 
E‏ الأميصار عل قول خمد ''» وما لا تعامل 
فيه ˆ لا يىجۆز عندنا وقفه . 

وقال الشافعى : كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله» ويجوز بيعه" 
يجوز وقفه؛ لأنه يمكن الانتفاع به» ا . ولنا أن 


E e‏ بخلاف ا 


العقار” ٠"‏ ولا معارض من حيث السمع RD e‏ 


بالكسر ديك نین كذا فى ”منتہی الأرب“. 
وقال العينى: الفرق بين القدر والمرجل أن المرجل لا يكون إلا من نحاس» والقدر قد تعمل من الطين» وفى 
"الغياث" ': قدِر بالكسر دیگ خواہ كوجك باشد يا كلان. 
٠‏ (1) أى ثياب الجنازة ھی التی تستر بہا۔ (ب) 
(۲) أى ثياب الجنازة ھی التى تستر بہا۔ (ب) 
(۳) تلميذ الحسن بن زياد. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”وهذا [أى قول نصير. . ب] صحيح قال قاضى خان: اخقلف المشايخ فى وقف الكتب» 
| وجوزه أبو الليث» وعليه الفتوى. (ب) 
(5) فى جواز وقف الأشياء المذكورة. 
(1) قوله: ”وما لا تعامل فيه “ أى من المنقولات كالفّاب» والحيوانات ؤغيرها. (ب) ٠‏ 
(۷) احترز به عن حمل الناقة. (ب) 
(۸) من أنه يشترط التأبيد. 
(۹) جواب عن اعتبار الشافعى بالعقار. (ع) 


)٠ )‏ قوله: "ولا معارض من حيث السمع“ جواب عن قوله: فأشبه الكزاع: ووجهه أن الأصل أن لا يجوز 
ا عرض دن حك ی (عناية) 


ف4 


ر 1 


المجلد لمجلد الثاني - جزء4 لاعت ' كتاب الوقف 


فبقى على أصل القياس » وهذا”" لأن العقار يتأبد» والجهاد سام الدين» 
نكن سنى ايفين سيب يي 0000 ش 


امتناع التمليك» فلما ب ا“ . وأما e‏ فلأنها تمييز وإفراز غاية 
الأمر أن الغالب:فىئ غنيم المكيل والمورون على البادلة" إلا أن فى | 
ل 

إن وقف نصيبه من عقار مث مشترك» فهو” “ الذى يقاسم شريكه؛ | 
200 »> بعد المؤت إلى وصيه”” 2 وإن وقف نصف 
عقار خخالض له" فالذى”''' يقاسمه القاضی ۰ آو ب 


)۱١(‏ قوله: ”ولامن حيث التعامل“ جواب عما يقال: امار بن حبك الس لبد ي ورا 
والقدوم» فلتكن هذه الصورة مقيسة على ذلك» ووجه ذلك أن لها معارض من حيث التعامل» وليس بموجود فى 
صورة النزاع. (عناية) : 
(1) قوله: ' وهذا إلخ ل ا (عناية) 
5)أى القدورى: (ب) 
٠‏ (۳) أى لزم. (ف) 
(4) أى ما روئ من بحديث تصدق بأصلها لانياح ولا توهب. () 
)٥(‏ و كذا فى غير العددى المتقار ب. 
(5) قوله: "معنى المبادلة اة تيون الحق أ تمبيز کل ما يعولى صاحيه إلياته واس اظهء وهي تتضمن 
معنى الإفراز والمبادلة» فإن ما اجتمع لكل كان بعضه له» وبعضه لصاحبه؛ فناعت ار الأول إفراز» وبالثانى مبادلة إلا 
أن أحدهما راجح فى بعض المواد» فرجح التمييز النمحض فى المكيل والموز ت رالمعدود المتقارب لعدم التفاوت بين 
أبعاضه» وغلب المبادلة فى غير المثلى من العقار» وسائر المنقولات المتفاوتة. (سنامء الرموز) 1 
(۷) ذكره تقريعا لمسألة القدورى. (ب) ش ل 
(۸) لا القاضى 
(9)أى عند أبى يوسفء وجواز وق الشاع ها هوا عبده: (ف) 
)٠٠١(‏ هذا إذا طلب الشريك القسمة بعد موته. 
(١١١)قوله:‏ ”حالص له" صفة عقا ر أى لو کان له قار ماثة فراع وخو خالص ل ولا شركة لفیره فی 
درق نت و ر يكود ماسم هو غير الواقف كلا يلزم أن يكون الشخص الواحد مطالبا || 


المجلد الثانى - جزء٤‏ ' —- ETA‏ 


SS 
° لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسّماء ولو كان فى القسمة فضل دراه‎ 
إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف» وإن أعطى”" الواقف جازء‎ 

ويكون بقدر الدراهم شراء. 

ئ ا E‏ ذلك 
الواقف» أو لم يشترط ؛ ل ول بق 
دائمة إلا بالعمارة» فيثيت" 'شرط العمارة اقتضاءء ولأن الخراج 
بالفان ‏ : وصار"' كنفقة العبد الموصى بخدمته» فإنها على الموصى 


ومطالباء فإن مقاسم النصف الذى هو هو الواقف مطالب من مالك النصف الذى هو غير واقف» ومالك النصف 
يطالب» وهو الواقف نصفه القاسم لنصف الوقف» فكان مطالبًا ومطالبا. (ع) 

(؟١)‏ مبتداً. 

(۳) خير, > 0 

)١5(‏ أى الواقف. (ب) 

)١(‏ أى الواقف. (ب) 

(۲) قوله: فضل دراهم” بأن كان أحد النصيبين أجود؛ فدعت الضرورة إلى إدخال الد راهم فى القلسمةء أ 
أو تراضياء فإن إدخال الدراهم فى القسمة لا يجوز إلا بالتراضى» أو بالضرورة على ما سيأتى فى كتاب القسمة. 

فلا يخلو إما أن يكون الواقف يأخذ الدراهم» أو يعطيهاء » فإن كان الأول لم يجز له؛ لأنه يعطئ يمقابلة 
الدراهم شيا من الوقف» وبيع الوقف لا يجوزء وإن كان الثانى جاز؛ لأنه ج يشترى شيا مقابلة الدراهم» ويقفه 
وهو جائز. (عناية) ْ 

(۴) مبنى للفاعل. (ب) 

)٤(‏ أى القدورى. (ب) 

(5) أى محاصله. 

(7) أى المستحقين. 

(۷) وإن لم.يذكره الواقف. 

(۸) قوله: ”ولان الخرا ج بالضمان إلخ” الاک" العناية” : هذا لفظ الحديث» وهو من جوامع 
ا ا 


الوقف لا كانت للموقوف عليهم كانت العمارة أيضا عليهم» ولم يبين الأكمل أصل الحديث» فنقول: بار جه 
ابو عبيد فى كتاب غریب الحدیث ' من حديث عائشة وعروة. (ب) 


كتاب الوقف 


(35,١‏ أئ عمارة الوقف. (ف) 


2 7 


4 


واه حل الغ فيجب فيباء ولو كان الوقف على رجل بعينه» وآخره 


nanan 1 a a a yo n |‏ ل 


كتاب الوقف 


ا ا 


E "5 7‏ وا ريه '» وأقرب 


للفقراءء فهو فى فى ماله إى ماله كنك ف خالا 0 

E DT 
العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التى وقفة:‎ 

وإن خرب يبنى على ذلك الوصف” ؛ لأنہا بصفتها صارت غلتها| 
مصروفة إلى الموقوف عليه» فأما الزيادة على ذلك» فلات تفه 
عليه" . والغلّة مستيحقة له» فلا يجوز صرفها إلى شىء آخر إلا برضاه» 
ولو كان الوقف على الفقراء 0 ل اق عن الس "أ وولة الأحرية 
و د '"'"» والأول صح" ل 
0 ودة فى از زيادة. 


a E a السكنى ؛‎ 


1) لأن النفع يعود إليه» فالضمان أيضًا عليه. 

(۲) لأنهم لا يحضون. (ب) 

(۳) وهو يعطى إن شاء من غلته» أو من غيرها. (ف) 
. (4)قوله: "ولا يؤخذ من الغلة “ أى حتمًا لأنه قال: فهو فى ماله» وهذه الغلة أيضنا ماله» فلو لم يقيد بذلك 
تناقض آخر كلامه أوله. (ع) 

(5) أى الموقوف عليه. (عناية) 

() أى الذى كان الواقف وقفه عليه. (ب) 

(۷) أى على الواقف. (ب) | 

(۸) يعنى لا على رجل بعينه. (غ) 

092 قوله: ” فكذلك عند البعض“ أى لا تجوز الزيادة على البناء على الصفة التى وقفه الواقف عليها.(ب) 

)٠١(‏ أى ما يعمل من الزيادة. (ب) 

11) أى عدم جواز الزيادة. (ب) 


0159)أى القدورى. (ب) 
المع لمم اللا أ ط لب ح<"ل7لتلللسمررررر يي ير 
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بخدمته . فإن امتنع''' ذلك» أو كان فقيرا آجرها الحاكم» وعمرها بأجرتهاء 
0 ا لتر ٠:‏ حى 
اشاس ولاب ا ا ا 
اله قأ فيه امنا ا فى الرارعةء ذا بكرن امضاعة رصا 
أمنه ببطلان حقه؛ لأنه فى حيز التردد* '» ولايصح إجارة من له 
|السكنى”"' ؛ لأنه غير مالك" . 

| قال وما لبد STEERER‏ فر الي فى عمارة 
| الوقف إن احتاج إليه» وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته» ٠‏ 
فيصرفه فيها؛ لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيدء فيحصل مقصود 
الواقف» فإن مست الحاجة إليه””'" فى الحال صرفها فيا" ه50 


)١(‏ أى الموقوف عليه. 

(1) قوله: ا e‏ عن النانى» وهو عدم عسينارنها امدلول عليه 

(۳) أى عن عمارة الوقق. 

)٤(‏ قوله: فأشبه امتناع صاحب البذر' ر" فإنه إذا عقددا عقد المزارعة» وعلى أحدهما البذرء فامتنع من عليه 
البذر عن العمل لا يجبر عليه لذلك. (رف) 

١6)قوله:‏ "فى حيز التردد“ رياه أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان حقه» ويجتمل أن يكون لتق صان 
ماله فى المال» ولرجاءه إصلاح القاضى وعمارته» ثم رده إليه. )€( 

(7) إضافة المصدر إلى فاعله. (عناية) 

(۷) قوله: "لسغن ا ا اة و ف ها مسق ر ی 1 
له السكنى ليس بالك وإغا أبيحت له منفعة السكنى» ونوقض بالمستأجر» فإن له أن يؤجر الدار» وليس لالكهاء 
'واجيب بانه مالك للمنفعة» وأقيمت مقام العين فى ابتداء العقد. (ب) 

(A)‏ أى القدوری. (ب) 

(9) قوله: وآلعه” ' يحتمل أن يكون معطوفا مجرورا على البناء يعنى ما انهدم من آلة الوق بأن بلى 
تب اوتف وفسد» ويحتمل أن يكون معطرقًا على ما للوصولة» وهو التدول عن الشقات؛ لأبه لا يقبال: 
انہدمت الالة. (ن) 


(۰ ١)أى‏ إلى أن يعمر الوقف. 


م 


هسار 


ETT 1‏ ": ذكر فصلين شرط اق افسه؛ جم 


~ € - 


كتاب الوقف | 


الس “ةل م 


أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الحاجة فييطل المقصود وإنتعذرأ 
إعادة عينه” ' إلى موضعه بيع» ورف ثمنه إلى المرمة"' صرقا للبدل إلى 


بے ر صر 


RT‏ أر جَعل الولاية إلية 


20 


ال لاية أله أما الأول" :. فهو جائز عند أبن يومف ولا.يجوز على| 
ا ی Era‏ ۰ 
|قياس قول محمد» وهو قول هلال الرازی '''» وبه قال الشافعى . 


La ۱)‏ انهدم من البناء والآلة. 
(17)أى وإن لم يحتج إليه فى الحال. 
)١(‏ قوله: ” وإنْ تعذر إعادة عينه "يذ حرم عن المبلاسية للك فة ولبخره: زف 
(۲) قوله: "إلى المرمة ' أى إلى الإصلاح يقال: رع برع تارم إذا أصسيطة. 7 
ش عذالفة رر 
)٤(‏ قوله: ” يعنى النقض . هو بضم النون البناء الوص واج نقوض» ا التقض بالكسر | 
لاغير» كذا فى "للغرب”. (4 
. (ه) أى عين الوقف. 
() ی القدورى. (ب) . 
(۷) أى المصنف. (ب) 
رق أى تمر الغلة نيه 
(9) قوله: "عند أبى يوسف قال الولوالجى فى فتاوه سشايع بع توا ترله واد لشهيد كان 
يفتى به. . (ب) 
)٠ :)‏ قوله: "وهو قول هلال انراز عر انات يوسف بن خالد البصرى» وهو من أصحاب 
أبى حنيفة. ف] “ هو هلال بن يجب يجيى بن مسلم البصرى الرائى» وما نسب إلى الرائى ؛ لأنه كان على ذهب 
الكوفيين ورأيبم» ووقع في "المبسوط و لحي : الزازئ» وفى ”ا مغرب الوم ار اذا لأنه 
من أهل النصيرةء لا من أهل الرى. SE‏ 
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وقيل : إن الاختلاف ‏ بينهما بناء على الاختلاف فى اشتراط القبض 
والافراز' و يعن ا و ا 
البعض لنفسه فى حياته» وبعد موته للفقراء» وفيما إذا شرط الكل لنفسه فى 
ا موته للفقراء سوا ولو وقف وشرط البعضء أو الكل 
لأمهات أولاده» ومدبريه ما داموا أحياء» فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين» 


فقدقيل: يحو وي قق وقد قيل: فون الات اا وهو 


الصحيح ؛ لان شاط هيفن حياته كاشتراطه لنفسه" . 


وجه قول محمد: أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذى 
قدمناه'' ''» فاشتراط البعض» أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن التمليك من نفسه 
تعر نما الود النفذة'” 6 اوشرط بعضن نقعة السجد لنفسهة +' 


09)أى ین أبى يو سف ومحمد فى هذه المسألة. 


(۲) قوله: ٠‏ اشتراط القبض [أى قبض المتولى] والإفراز” يعنى عند أبى يوسف لا يشترط ذلك خلافًا محمد 1 


فلا جرم أبو يوسف صحح شرط الغلة لنفسه؛ لأنه لا يشترط القبض والإفراز» ومحمد لم يصححه؛ لأنه يشترط. (ب) 

() هذا هو أوجه. (ف) 

(5) قوله: "بالاتفاق “ وهو رواية الي و الذخيرة” و فتاوى قاضى خان وهو ظاهر على قول 
ابی يوسفء وفرق فى 'اللبسوط” عند محمد بين اشتراط الغلة لنفسه حيث لا يجوزء وبين الاشتراط لأمهات 
أولاده حيث يجوز مع أن شرطه لهنء > ولمدبريه كشرطه لنفسه بأن حريتهم تثبت بموته؛ فيكون الوقف عليهم 
كالوقف على الأجانب» فيكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد مو ته. (ف) 

(۷) فعند أبى يوسف يجوزء وعند محمد لا يجوز. 

۰ أى لأمهات الأولاد ومدبريه. (عناية)‎ (A) 

)٠١(‏ أى بطريق التقرب إلى اله. (عناية) 

١١١)قوله:‏ فصار كالصدقة المنفذة* فإنه لا يجوز أن يسلم قدرا من ماله للفقير على وجه الصدقة بشرط 


أن يحون بعضه له وبعض بقعة المسجد لنفسه بالجر عطف على قوله: كالصدقة» وعو لا يجوز؛ لأنه جعل بعض 
الغلة لنفسه ٠ع‏ 


را 


هه 


ذا 
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yy‏ ال فا و كيدان يكل من 
LSS as‏ نهو E ASE‏ 
بالشرط» فدل على صحته”” » ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على 
وجه القربة على ما بيناه“ . فإذا شرط البعض» أو الكل لنفسه» فقد جعل 
ماما كر كا ال افيه لآ أن جع فلك مهه اوها 
جائ كما إذا بى انا أوسقاية) أوتجعل أرضه مقبرة وشرط أن 
ال وا مور و | NaN CD‏ 
وفى التصرف إلى نفسه ذلك قال عليه السلام“: «نفقة الرجل على 
تيك و نولو ف الوائق أن مدل أرها أخرى ذا 
شاء ذلك» فهو جائز عند أبى يوسف » ؤعند محمد الوقف جائزء 
ا 

. قوله: ا من صدقته“ قلت: غريب» وفى "مصنف ابن أبى شيبة “ فى باب الأحاديث التى‎ )١( 
-حدثنا ابن عيينة عن بن طاو عن أبية ألم تر أن حجرا أخبرنى أن فى صدقة رسول‎ 0 


لله َيِه يأكل منها أهلها با معروف غير المنكر. (ف) 
* راجع نصب الراية ج ص۷۹٤‏ 3 والدراية ج۲» الحديث ۷۹ص٦٤‏ 4 (نعيم) 


(۲) فإن بدون الشرط لا يحل بالإجما ع. (ب) 

(۳) أئ صحة الشر ط. ١‏ 

)٤(‏ قوله: "على ما بیناه" إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا ي يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد إلخ بقوله: 

لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك. (ب) 

(5) أى جعل المملوك لله لنفسه. 

() أى فى الخان. ش 

۰ (7)أى من السقاية. 

(8) أى فى الأرض الذى جعل مقبرة. 

(9) رواه ابن ماجة وغيره. (ت) 

** راجع نصب الراية ج؟ ص۷۹٤‏ » والدراية ج۲» الحديث .١ ٤٦ص ۷٦١‏ (نعيم) 

(۱۰) أى بوقفه. 

)١١(‏ هذا استحسان. (ف) 

١1‏ قوله: ” شرط باطل” 'لأن هذا الشرط لا يؤثر فى المنع من زواله» الوقوف يتم بدون ذلك» ولا ينعدم 
ت 


aa rie cE HVT ١ 
الس سے‎ 
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ولو شرط الخيار لنفسه فى الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط”© 
ع ا م اي 
نا" . وأما فصل الولاية فقد: نض" فية على قول أ يوسنت» وهر 
e‏ وهو ظاهر المذهب»› وذكزهلال فى وف 0 وقال 
أقوام”': إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له وإن لم يشتر طلم نكن 
له ولاية . قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد؛ لأن من أصله“ 
ل يمرل القيم شرط لصبحخة الوقف» ذا لم ل يق له لاي يه 
ولا" أن المتولى " إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه» فيستحيل أن 
| ايكون له الولاية؛ وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
ا ل ٤ E‏ 


=> 


E‏ اتات 


به معنى التأبيد. يت 5 
(۱) قوله: جاز الوقف والشرط” اد لثة أيام لتكون مدة ايار معلومة حى لو "كانت 
مجهولة ل يجوز الوقف على قول أبى يوسف. (ب) 
٠ |]‏ 7)قوله: "على ما ذكرنا“ إشارة إلى أن جعل غلة الوقف لنفسه جائر عند أبى يوسفء فإنه لما جاز أن 
يستثنى الواقف غلة الوقف لنفسه ما دام الواقف حياء فكذلك يجوز اشتراط الخيار خلافا محمد. 42 
() أى القدورى. (ع) 
|| ۰ () أى فى كتاب الوقف له. 
. () أى بعض المشايخ. (ب) . 
(") قوله: "لأن من أصله إلخ“ الدليل على هذا ما ذكره محمد فى ” 'المسير” :إذااوقف يعت وأخزجها 
إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه. قال قاضى خان: هذه المسألة بئاء على أن عند 
محمد التسليم ال ا ل ل 
|| فالتسليم إلى المتولى ليس بشرطء فكانت الولاية للواقف» وإن لم يشترط. (ع) ' e‏ 
ل عا كول أبى يوسف الذى جغله ظاهر المذهب. (ف) 
(8) قوله: “أن المتولى لى إلخ: لال أذ بع اماد ال اة من على تدر کون اسيم رط لأ صل 
al‏ لكي بصي لخم 0 
()قوله: '.يكون أولى بعمارته إلخ“ ما العسمارة فلا حلاف فيه أن أولى به وأم تصب الوذ والما؛ 


فقال "بو نضا هو لأهل الحلة وليس البانى أحق منهم. وقال أبو بكر الإسكاف: لبانی أحق ينصبهماء 
الت ويه نأخل ال أن ريد اماما ونؤذناء والقوم بريدون الأصلح. (ف) 


ه- 
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رصبي ادن فيه N IE‏ ا راا 
اله" ول أن الواقف راراي له وكان ال افا غ ماموك علن 
| الوقف» فللقاضى أن ينزعها من يده؛ نظرا للفقراء» كماله أن يخرج 
|الوصئ؟ تظرًا للضغنار»: وكذا إذا شرط أن ليس لسلطان» ولا لقاض أن 
يخرجها من يده» ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل  .‏ | 
ر | 


راذن للناس بالصلاة فيه: و وا E‏ 
ملكهء أما الافراز» فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به . 

وأما الصلاة فيه» فلأنه لا بد من التسليم عند أبى حنيفة ومحمدء 
ويشترط تسليم نوعه“ ٠‏ وذلك فى المسجد بالصلاة فيه» أو لأنه لما تعذر 
القبضص”" يقام تحقق المقصود مقامه”" » ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه فى 
رواية عن أبى حنيفة» ل لأن فعل الجنس متعذر ا 
فيشترط أدناه . و وعن محمد أنه ب يشترط الصلاة بالجماعة 2 لأن المسجد بى 


01١‏ أى المعتق بالكسر. 

(۲) أى إلى المعتق بالفتح. 

(۳) قوله: ”فصل EN‏ الى وله رطان بسع لاسا . (ب) 

(4) هذا كله لفظ القدورى. (ب) 

)٥(‏ أى يشترط التسليم فى كل شىء بما يليق به. (ب) 

(") فإن حقيقة القبض لله تعالى. 

(۷) وهو الصلاة. 3 ش 

(8) قوله: ”لأن فعبل الجنس متعذر” فلهذا يكتفى بصلاة المنفرد واختلفوا فى صلاة الواقف بنفسه» 
والصحيح أنه لا يكفى ؛ لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة» وقبضه من ع نفسه لا یکفی. (ف) 

(8) قوله: ”يشترط الصلاة بالجماعة" لأنيا المقصود با مسجد لا مطلق الصلاة؛ لأنها تتحقق فى غيره 


عا فكان تحقق المقصود منه بع.اا: الجماعة» ولهذا يشترط كونها بأذان وإقامة عندهما. 
واو حمل له غاا وا مام فاد ذن ر أقام وصلى وحده» ا بالاتفاق؛ لأن أداء الصلاة على هذا الوجه 
١‏ جود يوسو وب ا a‏ 


مس ص ا سا 
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لذلك فى الغالب . 

E + فلك قير لو"‎ ug ola 
الل "عو رط 4 عاط لاك العية) فيصو اها‎ 
تعالى بسقوط حق العبد» وصار كالاعتاق» وقد ا‎ 

ا ومن جعل مسجدا تحته سرداب”"» أو فوقه بیت وجعل 
نان امعد إلى الطريق »عر لمع اكةد أن د وإن ات 
رر الأنه ل علص :ل تال :لبقا وض الد اه ولو كان 
السرداب لمصالح المسجد جاز» كما فى مسجد بيت المقدس”" . 

ورو ا أوقالة : إذا جعل السفل مسجداء وعلى 
ظهره مسكن» فهو مسجد؛ لأن المسجد مما يتأبد» وذلك يتحقق فى السفل 
دون العلو. وعن محمد على عكس هذا" ؛ لأن المسجد معظم» وإذا كان 


كال جماعةء ولهذا قالوا: يكره بعد صلاة المؤذن هذه أن تعاد الجماعة لمن يأتى بعده عند البعض. (ف) 
)١(‏ وإن لم يوجد الصلاة فيه. 
(۲) أى إلى المتولى. 
(۲) أى الوقف. 
ولت ااا 
(5) قوله: وقد بیناه من قبل“ إشارة إلى ما قال عند قوله: ولا ر يتم الوقف عند أبى حنيفة إلخ بقوله: لهما 
أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأن يتأبد كالعتق. (عناية) 
(7) أى محمد فى ”الجامع الصغير“. (ب) 
(۷) ته خانه» بكسر السين معرب سردابه» وهو بيت يتخذ للتبريد. (عناية) 
(۸) أى لا يكون مسجداء وهو ظاهر الرواية. (ع) 
(9) فإن السرداب فيه ليس بمملوك لأحد. (ب) 
)٠١(‏ ابن زياد. 
)١١(‏ عن أبى حنيفة. 
(١1١)أى‏ جعل العلو مسجدا يصح» وجعل السفل لا. (ب) 


1 
1 
1 
اد 


وعن أبى يوسف: أنه جوز فى الوجهين”" حين قدم بغداد» ورأى 
ضيق المنازل» فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد : أنه حين دخل الرى أجاز 
ذلك كله لما قلنا '”. ' 

ل وكدلك إن انق ويم و وأدن تناس 
بالدصتول فيه يوق ل له أن يبيعه ويورث عنه؛ لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه 
حق المنعء إذا کان ملکه محيطًا بجوانبه» كان له حق المنع» فلم يصر 


جد أله لني الطرى ننه كلم سخلضن ای 


وعن محمد: ا لااع» ولا يورث› ولا برعي اعد "معدا 
.وهكذا عن أبى يوسف أنه يتصير مسجدا ؛ لأنه لما رضى بكونه مسجداء ولا 
يصير” مسجدا إلا بالطريق دحل فيه الطريق» وصار مستحقًا كما 


مه 


يدخل" فى الإجارة من غير ذكر. 
قال : ST‏ ولا يبيعه» 

)١(‏ قوله: "أو مستغل” اراد بالمستغل أن يؤجر منه شىء لأجل عمارته. رار د امحتار) 

الهم اغفر لكاتبه» ومن سعى فيه ولوالديهم أجمعين» آمين ثم آمين يا رب انعالمين 

(۲) يعنى إذا كان تحته سرداب» أو فوقه بيت. (ب) 

() من الضرورة. (ع) 
٠٠‏ (4)أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (ب) 

4 قر وط دار يسكون السين؛ أنه اسم مهم لداعل صحن الدار» لآ شئء معين. (عناية) 

(1) قوله: ”فلم يخلص“ حتى لو عزله» وجعل بابه إلى الطريق الأعظم صار مسجدًا. (عناية) 

(89 أى محمد. 

(۸) الواو حالية. 

(9) أى الطريق. 

)٠١(‏ قوله: ”لم يكن إلخ“ اعلم أن وقف المسجد يخالف سائر الأوقاف فى عدم اشتراط التسليم إلى 
المتولى فيه عند محمد وفى منع الشيوع عند أبى يوسف» وفى خروجه عن ملك الواقف عند الإمام» وإن لم 
يحكم به حاكم» كما فى “الدرر” وغيره. (الرد امحتار) 


ا ENS‏ الى سر كتاب الوقف 


ولا يورث عنه ؛ لأنه يحرزعن حق العبادء وصار خالصًا لله تعالى» 
هذا لان e gh‏ 
رجع إلى أصله» فانقطع''' تصرفه عنه» كما فى الإعتاق"» ولو خرب 
ماحول المسجد واستغنى عه“ 
إسقاط منه» فلا يعود إلى ملكه . 
جد اي لهجي 0 
عينه لنوع قرية ''» وقد انقطعت» فصار كخصير المسجد أو حشيشه”" إذ 
استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول فى الحصير والحشيش : إنه ينقل إلى 


مسجد آخر. قال“ : ومن بنى سقاية" للمسلمينء أو خانًا يسكنه بنو 
||السبيل””'"» أو رباطاء. أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك" حتى 


»يبقى مسجدا عند أبى يوسف؛ لأنة 


)١( .‏ توضيح للخلوص. 

(۲) وهو ملك الله تعالى. 

(ك وال دارج إلى املو وهر ا 

(٤)قوله:‏ ' واستغنى عنه" عاب اراق تروص و 
وحولت مزار ع. (ف) 

(ه) قوله: ”عاد إلى ملك البانى ‏ قال فى ”النهاية“: فى الحقيقة هذا مبنى على ما بيناه» فإن أبا يوسف 
لا يشترط فى الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجداء فكذلك فى الانتهاء» وإن ترك الناس الصلاة فيه. 

وحكى أن محمدا مر بمزبلة» وقال: هذا مسجد أبى يوسف يريد أنه لما لم يعد إلى ملك الناس يصير مزبلة : 
عند تطاول الناس والمدة» ومر أبو يوسف يإصطبل» فقال: لي ل لل يعود ملكاء فربما 
يجعله المالك إصطبلا. (غ) 

(5) وهو أداء الصلاة. 

(۷) قوله: “فصار كحصير المسجد وحشيشه” وعند أبى يوسف ينقل هذا إلى مسجد آخر» وكذا قنديله. (ب) 

(۸) أى القدورى. (ب) 

(4) قوله: سقاية” يكسو شين وبعد الت ياء تحتانية ييمانه' آب وجاى أنكه در مساجد خزانه وآب می 
باشد وآنكه مردم سقاوه بفتح أول وواو میگویند خطا است» وخان بمعنى خانه وكاروان سراى آمده ورباط 
بالفتح مسافر خانه. (غث) 

)٠١(‏ أى المسافرون. 

)١١(‏ ولو سلمه إلى متولى. (ف) 
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يحكم به الحاكم عند أبى حنيفة ؛ لأنه لم ينقطع عن حق العبد. 


ألاترى أن له أن ينتفع به» فيسكن فى الخان» وينزل فى الرباط» 
ويّشرب من السقاية» ويدفن فى المقبرة» فيشترط حكم الحاكم» أو الإضافة 
إلى ما بعد الموت» كما فى الوقف على الفقراء» بخلاف المسيجد”"؛ 
الو الصا نس طلست لماك امس لسن 

وعند أبى يوسف : يزول ملكه بالقول» كما هو أصله؛ إذ التسليم '' 
عنده ليس بشرطه والوقف لازم. وعند محمد: إذا استقى الناس من 


| الميقارة : :وسكا الان والرضاط» ودفر ا فى اة وال اللاك لان 


الب عندة فرظ 4 والشرط تسليم نوعة»:وذلك نما ذكرناه : 
ويكتفى بالواحد”" لتعذر فعل الجنس كله“ زعلى هذا" البئر الموقوفة 
والحوض. ولو سلم إلى المتولى صح التسليم فى هذه الوجوه كلها ؛ لأنه 
نائب عن الموقوف عليه» وفعل النائب كفعل المنوب عنه . وأما فى المسجد: 
فقد قیل : لا يكون تسليم"''' ؛ لأنه لا تدبير للمتولى فيه» وقيل : يكون 


تسليما؛ لأنه يحتاج إلى من يكنسه» ويَغْلق بابه» فإذا سلّم إليه صح 


(١)فإنه‏ يشترط فيه أيضا أحدهما عنده. 
(۲) حيث لا يحتاج فيه إلى حكم الحاكم. 
() أى إلى المتولى. 
)٤(‏ أى ملك الواقف. 
(5) أى عند محمد. 
(5) قوله: ”وذلك با ذكرناه“ أى التسليم ههنا يحصل بالاستسقاء والسكنى والنزول والدفن. (ب) 
(۷) أى فى السكنى والاستسقاء والنزول والدفن. 
(8) قوله: ” لتعذر فعل الجنس كله“ يعنى لتعذر استسقاء جميع الناس من السقاية» وسكنى الجميع فى || 
الخان والرباط» وكذا دفن الجميع فى المقبرة. (ب) 
(9) أى الخلاف المذكور. 
)٠١(‏ وإن لم يوجد السكنى ونحوه. 
(۱۱) أى ما لم يصل فيه. 


ا ٍ ئ 
والمقبرة فى هذا منزلة ا مسجد على ما قیل ؛ لأنه لا متولى له عرفا 
وقيل: هى بمنزلة السقاية» والخان فيصح التسليم إلى المدولى ؛ لأنه لو 
نصب المتولى يصح وإن”" كان» بخلاف العادة . | 

ولو جعل دارا له بمكة سكنى لحاج بيت اله" والمعتمرين» أو عل 
داره فى غير مكة سکتًا للمساكين» أو جعلها فى دَفْرٍ** من الثغور سكنى 
للغزاة والمرابطين» أو جَعَل غلّة أرضه للغزاة فى سببيل الله تعالى ؛ ودفع 
ذلك إلى والى يقوم عليه» فهو جائز» ولا رجوع فيه ؛ U‏ 

إلا أن فى الغلة يحل للفقراء دون الأغنياء؛ وفيما سواه من سكنى ش 
الخان» والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك› يستوى فيه الغنى والفقير. 

والفارق هو العرف فى الفصلين» فإن أهل العرف يريدون بذلك فى 
الغلة الفقراءء وفى غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء» ولأن الحاجة تشمل 
الغنى والفقير فى الشرب» والنزول» والغنى لا يحتاج إلى صرف هذه 
الغلة لغناه"» والله أعلم بالصواب.. 


1) أى لا يعتبر تسليمه إلى المتولى ما لم يدفن فيه أحد. 
(۲) الواو وصلية. ٠‏ 
۰( قوله: ”لحاج بيت الله“ الحاج اسم جمع بمعنى الحجاج كالسامر معنى السمار. (ب) 
(4) قوله: ”غر“ بفتح أول و سكون غين معجمة: سرحد ميان ملك كفر وإسلام. (غت) 
رم قوله: ”لا بينا" أشار بذلك إلى قوله: وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى» فإذا أسقط العبد ما ثبت له من 
الحق رجع إلى أصلهء فانقطع تصرفه عنه» كما فى الإعتاق. (ب) 
() بين الغلة وبين ما سواه. 
(۷) لكونه غنيا فى نفسه. 
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IT 1‏ : البيع" ينعقد بالإيجا ين" ا ق ا 
| أن يقول أحدهما الع 1 ا تصرف» والإنشاء 


يعرف بالشرع». والموضوع' " للإخبار قد استعمل فيه" أ ق ولا يعن 


)١(‏ قوله: كتاب البيوع " كر هف الكداب سد الوقف لكون كل مما منزيلا للملك» والبيع من الأضبداد, 
ا الا ل E CER‏ 

تقول: تقول: باع الشىء منه وباعه الشىء والشراء يطلق غالبا على إخراج الشمن عن الملك قصدا. 
|| . وشرعيته بالكتاب» قال الله تعالى: «إأحل الله البيع وحرم الربواه؛ وإثما جمع لكثرة أنواعه» فإن له باعتبار المبيع أنواعا 
ٍ |أربعة: ؛ بيع سلعة بمثلهاء ويسمى مقايضة؛ وبيعها بالشمن» ويسمى بيعا لكونه أكثر أنواع البيع وأشهرهاء وبيع الشمن بالشمن 
|أويسمى صرفاء وبيع دين بعين» ويسسمى سلمّاء وقيل: إن أنواعه ترتقي إلى عشرين أو أكثر» والكل مذكور فى ” النهاية '» 
وسيجىء ذكز يعضهنا. وركنه الإيجاب والقمبول. وحكمه أى الأثر المرتب عليه المقنصود من شرعية البيع الملك» أى 
القدرة على التتصرف فى امحل شرعاء وله شرائط: ككون العاقد عاقلا مميزاء وكون المبيع مالا معقوما مقدور التسليم» 
وسيجىء ذكرها. متشتمًا. . وفى ”الكفاية“ : البيع مبادلة لمال بالمال بالتراضى» وفيه: أنه غير مانع لصدقه على مبادلة المالين 
حيو اي ار امرض بالا يي ايد ابو ان فى E N‏ 
جز يالة ١‏ لال بترتي a‏ راج بع اكز يع أنه منعقد وإن 
لم.يلزم» وم ن:أورده ذهب إلى أ يض بيعا. (ملخص الحواشى) ٍْ 
(۲) أن القدورى فى ”مختصره“. عينى. 
™( اللأم للاستغراق. 


)٤(‏ قوله: ينعقد» الانعقساد هنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره ذ فى امحل. (ع) 

قوله: ينعقدء هذا الكلام بظاهره يدل على أن البيع غر الإيجاب والقمول» وأنه عفد ببمامع أ اہم صرحوا بأنہما 

ركنان للبيع كيض؟ وقد صرح صدر الشريعنة فى ا التوضيح" بأن البيع هو المجسموع الم ركب من الإيجاب والقبول 

Ê‏ الموجودين حسا المرتبطين ارتباطا حكمياء فلابد خيعذ من التأويل بأن يقال: إن.المعنى البيع ينعقد من الإيجاب والقبول» 

|أأى حكم البيم يلزم بالإيجاب والقبول. (السقاية لعطشان الهداية من تضانيفف مولانا محمد عبد الحليم )» ٠‏ 

.أ (ة)قوله: ”بالإيجاب إلح' الإيجاب هو الإثبات سمى به ول كلام أحد العاقندين» سواء كان بعت أو اشتريت» 
لأنه ينبت ثبت للآحر حيار القبول؛ والقسول هو ثانى كلام أحدهماء سواء كان بعت أو اشتريت» وما فى ”الكفاية ": البيع 

عبازة عن أثر شرعى بظهر للمحل عند الإيجاب والقبول» حتى يكون الماقد قابلا للصرف» اى قفيه: أنه يشعر. بكون 

١‏ | الإيجاب والقيول خحارجين عن البيع. مع أنهما. ركنان له على ما صرحوا بهء الهم إلا أن يقال: : إن لفظ البيع كما يطلق على 
| نفس الإنجاب والقبول امرتيطين ارتا شرعيا كذلك يطل على هذا ال الشر عى تدبر. (مل) 

ِ (5) قوله: "لأن ايع إلخ“ [اللام:للاستغراق “ أى لأن البيع إنشاء.تصرف شرعى وكل ماهو كذلك فهو يعرف 

بالشرع» فالبيع يعرف بهء إما أن البيع إنشاء» فلأن الإنشاء إثيات ما لم يكن وهو صادق على البيع لا محالة» وإما كونه 

اشرعيّاء فلأن الكلام فى اليج شرعاء وأما أن كل ماهو ذلك فهو يعرف بالشترع» لأن تلقى الأمور الشرعية لا يكون إلا 
إمنه والموضوع إلخ. (ع). 

أ ٠‏ (۷) قوله: ”والموضوع [أى لغة] إلخ“ أراد بالموضو ع للإخبار لفظ الماضى إذ للام فيه للسهده ؛ فلا وجه للاعتراض 
عليه بأنه لا بد من ضم شىء إلى ذلك» وهو أن يقال: o HR isa aA‏ (درن) ٠‏ 
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بلفظين أحدهما لفظ المستقبل " بخللاف التكاح"' وقد مر الفرق هناك . 

وقوله روصت كنا ا[ أدافطي يكذ ار لخدم ركذا فى مط قله 
بعت واشتریت ؛ N‏ والمعنى هو المعتبر فى هذه العقود ”2 ولهذا ينعقد 
قاط NE‏ ا ا 

)۸( أى شرعا. 

(۱) قوله: "لفظ السعقيل [والآعر لفظ الاضى]' EE‏ ا 
بعت» لأنه قال هناك مثل أن يقال: زوجنی» فيقول: وك خلا رجه اعلق لماوع كبا اذهب ا ينكان جراج 
نعم ينعقد به البيع إذا قارنه النية؛ كما نقل صاحب ” 'النباية” عن الطحاوى وتحفة الفقهاء. (درر) 

قوله: لفظ المستقبل» المراد بالمستقبل الأمر لدلالة السياق» وهو قوله بخلاف النكاح إلخ» عليه ولا وجه لحمله على 
المضارع لإباء قوله لا ينعقد عنهء فإن عدم الانعقاد بلفظ المضارع مقيد با إذا لم ينو به ا حال فإنه ح يكون عدة لا بيعًا. 

وأما إذا نوی به الحال فينعقد به البيع أيضًا كما هو مصرح فى ' غاية البيان” '» ومن ههنا ظهر أن ما صنعه شيخ 
: الإسلام بدر الدين العينى فى 'البناية شرح الهداية ا ا ا O‏ 
"Ê‏ غاية البيان' من حمله على المضارع فقط ليس بجيد.فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره المصنف بعد سطر من: أن خحذه 
بكذاء فى معنى بعت واشتریت» فإن قوله: خذه أُمر» فكيف ينعقد به البيع؟ قلت الح أ ا ا 
1 لا عي د سور يت ع لي و EE E‏ 0 

إنشاء الع ولو اقعضاء يمد يه الب وما لافلا وإن شت شعت زيادة العفصيل فى هذا المقام فارجع إلى شرح الهداية لأبى 
وأستاذى نور الله مرقده المسمى ب" السقاية لعطشان الهداية “. (عبد) 

(۲) قوله: بخلاف النکاح' ' فاته لو قال زوجنی» فقال الولى: زوجتك ينعد النکاح» والفرق أن النكاح لا يخلو 
عن تقدم الخطبةء والخطبة وهما يذلان على أن المراد الحال» أما البيع فيقع بغتة» فيجعل قوله: أبيعك عدة لا بيعاء وبعنى 
استيامًا وطلباء وذا لا يدل على الوجود لا محالة. (ك) 

(۳) قوله: ”وقد مر“ حيث قال فى كتاب النکاح» ما توضيحه أن قوله زوجنى ت وکیل بالنکاح والواحد يتولى 
طرفى النكاح» فإن ال وكيل فى النكاح سفير ومعبر والتمانع ذ فى الحقوق دون التعبير» ولا يرجيع لقوق الاب ا 
لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. 

)٤(‏ قوله: ”رضيت إلخ " هذا يان أن اتاد ابيع لا يننحصر فى لفظ بعت واشتريت بل كل من دل على ذلك 
ينعقد به» فإذا قال: بعت منك هذا بكذاء فقال: رضيت,ء أو أعطيت أى الفمن أو قال: اشتريت منك هذا بكذاء ققال: 
رضیت» أو أعطيت أى المي بذلك الثمن انعقد لإفادة المعنى المقصود» وكذا إذا قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال: 
ذه يعنى بعت بذلك فخذه لأنه أمره بالأحذ بالبدل» وهو لا يكون إلا بالبيم» فقدر البيم اقتضاء لتصحيح كلام المتطوق. (۶( .۰ 

(0) من الدراهم. . ؛ 

(5) قوله: "فى هذه العقود " وقيد ذلك لأن بعض العقود قد تاج إلى اللفظء ولا ينعقد بدونه كما ف امفاوضة. 

قوله: ” ولهذا": أى لكون المعنى هو المعتبر فى هذه العقود. (ع) ١‏ 

(۷) قوله: بالتعاطى هو فى الأصل التناول من قولك» فلان يتعاطى هذا الأمر» أى يخوض فيه ويتناوله» والمراد ههنا 
]|| إعطاء المبيع والشمن من الجانبين بلا إيجاب وقبول. وقيل: يكفى فى التعاطی es‏ الجانبين کس وضع ف 
el,‏ دمل 

. (۸) قوله: ”فى النفيس إلخ" قيل: ا E U‏ 
ارما وار وحم وقد فس الأول ما يكون یت ثل تعاب السرق أو فرق وای م بكرن يدت دون نصاب 
السرقة. (چلی) :. 


م - كتاب البيوع 


المجلس» لأن اللجلس ”" جامع للمتفرقات» فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعًا 
للعسر» وتحقيقا لليسرء والكتاب ”"“ كالخطاب'» وكذا الإرسال*''2؛ حتى اعتبر 


(9) قوله: "هو الصحيح” احتراز عن قول الكرخى فإنه قال: إنما ينعقد البيع بالتعاطى فى الأشياء النسيسة. (ك) 

)٠١(‏ وهوالمقصود. ش 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذا. (عناية) 

(۳) وإن طال. (درر) 

)٤(‏ أى هذا الخيار يسمى خيار القبول اصطلاحًا. 

(5) دليل للخيار. 

(1) بيع. 

(۷) فما فرضناه بیعا لم يكن بيعًا. (هف) 

(۸) أى عن إيجابه قبل قبول الآخر. ! 

(9) قوله: " لخلوه [أى الرجوع] عن إلخ” فإن قيل: سلمنا إن إيجاب أحدهما غير مفيد للحكم وهو الملك لكن 
حق الغير لم ينحصر فى ذلك» فإن حق التملك يشبت للمشترى يإيجاب البائع» وهو حق للمشترى» فلا يكون الرجوع 
الا عن إبطال حق الغير. فالجواب: أن الإيجاب إذا لم يكن مفيدا للحكم» وهو الملك كان الملك حقيقة للبائع» وحق 
التملك للمشترى إن سلم ثبوته يإيجاب البائع لا يمنع الحقيقة» لكونها أقوى من الحق لا محالة» ولا ينتقض با إذا دفع 
الزكوة إلى الساعى قبل الحول» فإن المزكى لا يقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمدفوع» لأن حقيقة الملك زالت من 
|| المزكى» فعمل الحق عمله لانتفاء ما هو أقوى منه. (ع) 

)٠١‏ قوله: "عن إبطال” فإنه بمجرد إيجاب البيع لم يقبت للمشترى فى المبيم ملك» ولاحق قبل شراءه. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”ونما يمتد [الخيار] إلخ“ يجوز أن يكون جوابا عما يقال ما وجه اختصاص خيار الرد والقبول بالمجلس» 
ولم لا يبطل الإيجاب عقيب خلوه عن القبول» أو يتوقف على ما وراء المجلس. وتقرير الجواب: أن فى إبطاله قبل انقضناء 
الجلس عسرا بالمشترى؛ وفى بقاءه فيما وراء الجلس عسرا بالبائم» وفى التوقف على امجلس يسر بہما جميعًا. (ع) 

)١۲(‏ قوله: "لأن امجلس إلخ“ يعنى أن المشترى يحتاج إلى التأمل والتروى أنه هل يوافقه أم لا؟ ولمجلس جامع 
للمتفرقات» ألا ترى أنه لو كرر آية السجدة فى مجلس واحد تجب سجدة واحدة» فجعلت ساعات المجلس ساعة واحدة» 
فكان تمام المجلس بمنزلة ساعة واحدة» هى عقيب الإيجاب» وقيل: المراد بالمتفرقات: الساعات والآنات» والمراد بالمجلس إتمام 
ما کان فیه» تدبر. (مل) 1 ٠‏ 0 

)1١(‏ قوله: ”والكتاب [من الغائب] إلخ“ هو أن يكتب: أما بعد: فقد بعت عبدى فلانًا مثلا منك بألف درهم. فلما 
بلغه الكتاب قال فى مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال: قبلت» تم البيع بينهماء والسر أن النبى َه لا أمر بالتبليغ كان يبلغ 
الشرائم تارة بالكتاب وتارة بالخطاب» فلو لم يكن الكتاب كالنطاب لم يكن النبى ييه مبلغا. (مل) 

: 00 ٠ من الحاضر.‎ .)١4( 


الجلد الثالث - جزء 6 ات كتاب البيوع. 


مجلس بلوغ الكتاب» وأداء الرسالة».وليس له" أن يقبل فى بعض المبيع ».ولا أن | 
ای '" ببعض'الشمن العند رضا الآخر بتفرق الصفقة”” إلا إذا بين 00 1 
کا واحد؛ لأنه صفقات مو PIROT‏ بطل 
الإيجاب؛ لأن القيام دليل" الإعراض والرجوع» وله ذلك" على ماذكرنا. 


)١5(‏ قوله: ”وکنا الإرسال' 271011111 بعت نهذ من فلان القاكي بألف درم قاذمب ب 
فلان! فقل له فذهب الرسول فأخبره:بما قال» فقال المشترى فى مجلسنه ذلك: اشتريت» أو قال قبلت» #البع پا ن 
الرسول معبر وسفير لنقل كلامه إليهه فإذا اتصل به الجواب ينعقد. (ك) ْ 

)١(‏ قوله: "ولیس له إلخ' ' أي ليس للبائع أن يقبل البيع فى بعض المبيع؛ ٠‏ وهذا إذا أوجب المشعرى فى شىء كذا قال 
العينى» وقال فى ”الكفاية“ : إذا أوجب البائع البيع فى شيئين أو ثلاثة» وأراد المشترى أن يقبل العقد فى أحدهما دون 
الأاحر فهذا على وجهين: السو E EA E‏ (مل) | 
(5) قوله: ”ولا أن يقبل المشترى“ -بفتح الزاء- المبيع ببعض الشمن» يعنى أن البائ ع إذا أوجب فى شىء بأن قال: 
بعته بألف» فقال المشترى: قبلت بخمس مائة فليس له ذلك فإن-من العادات ضم الردىء بالجيد ليروج الردىء أيضاء فلو 
ثبت الخيار بالقبول فى أحدهمًا فيقبل المشترى ابيد ويرك الردىء»بوقيهنضرر للباقم. (عينى) 

(۳) قوله: ” الصفقة [-بالفتح- یک بار زدن دست در بيع. (من)]“ ذكر فى * المغرب”: الصفقة ضرب اليد على 
اليد فى البيع والشراء ثم جعلت عبارة عن العقد بعينه. ١ك‏ 

(4) قوله: "إلا إذا بين الخ “ اسئناء من المسألة الأولى» وذلك بأن يقول: اشتريت أو بعت هذين العبدين»:هذا بمائة 
|أوهذا بماثة» فللآحر أن يقبل فى أيهما شاء وقيل: إنه لا بد فى تعدد الصفقة تكرار لفظ البيع» بأن يقول: بعتك هذين 
العبدين» بعتك هذا مات ويك هذا اله اما تالم بعد لف ليع كانت الصفقة واحدة» فلا يمح رل أحدهماء وان 
سمى لکل واحد منہما ثمثا. (مل) 

(5) هذا لفظ القدوزی. (عينى) 

(5) قوله: "وأيبما قام [أى من العاقدين] إلخ " ره إن شاء قبل فى مجلس وإن شاء رده وهو إشارة 
إلى أن رد الإيجاب تارة يكون صريحاء وأخرى دلالة. ١‏ 

(۷) قوله: ”عن المجلس “ ههنا فوائد: الأولى: أن الكور فى عنامة الكتب أن مط القيام سوا کان مقرو 
بالانتقال ألا ليل الإعراض» وقيد شيخ الإسلام حواهر زاده فى شرح ”الجامع الصغير” بالذهاب عن ذلك المكان» وقال. 
العينى فى ”البناية :قول المصدف : قام عن امجلس» دليل على أن الذهاب شرطء لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب» فإنه لو لم 
يذهب لا يقال قام عنه» بل قام.فيه. والثانية: أن إطلاق المصنف يشمل ما إذا.قام لحاجة» كمافى " الحناوى” لكن فى 
”القنية“ لو قام لمصلحة لا سعرضًا لا يكون دليل الإعراض. والثالغة: أنه يفهم ما ذكره من الدليل أن كل ما يدل على: 
الإعراض بيبطل الإسجعاب كالاشعفال يعمل جر :غير مااعبقد اللي لد من اكل إلا إذا كل لفسسة أو شورب إلا إا كان 
القدح فى يده أو نوم إلا النومجالساء كذا فى بعض الجواشى. (سقاية لعطشان الهداية) 

(۸) قوله: "دليل الإعراض إلخ ل N LG‏ 
الدلالة؟ قلنا: إن رجحان الصريح على الدلالة إنما يكون عند المعارضة» وذلك إنما يكون قبل أن يشبت الحكم بالدلالة» 
وههنا ثيت حكم الدلالةء وهو انفنساخ العقد:بمجرد القيام الذى هو ذليل الإعراض»:فلم يعمل بعد ذلك صريح القبول؛ 
فإ للفشوع 9 ج اجار (ك) 1 

(9) قوله: "وله ذلك أى لكل من العاقدين للإمزاض والرجونع هی ماءة كرنا من خيار الرجوع لوجي وا 
القبول للآخر» وما قيل [القائل السيد مرجان الحيدر آبادى]: وله ذلك أى: للموجب الرجو ع فتقصير» فلاتلتفت إليه. (مل) 


is : : E 


حصن الإيجاب والقبول لز زم ل ٠‏ ولا خیار لواحد منيما إلا منأ 
ا o‏ لكل واحد منہما خيار اللجلس؛ 
|القوله عليه السلام* : ايعان بالخيار مالم يتفزقا ۲ . | 
| ولنا: أن فى الفسخ إبطال نق الغی ر قلا یجوزء وا 
خيار القبولء وفيه "! ق فإنبما متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو 

3 > والتفرق”'' “فيه تفن رق الأقوال. ش ْ 
عو اش 0 المشار إليها لا يحتاج”' إلى معرفة مقدارهافى| 


)١(‏ هذا لفظ القدورى. (سقاية) 

(۲) ويشبت الملك لكل منہما. 

(MM:‏ أى فى الرجو ع. 
)٤( |‏ قوله: " يغبت إلخ “ على منعنى أن لكل من العاقدين بعد تام العقدان رد قد بدون رضی صاحيه ما لم برقا 
| بالأبدان. (عناية) | 
0 راجع نصب الزاية ج٤‏ ص١‏ والدراية ج۲ الحديث ۷٦١‏ ص۷٤٠‏ ..(نعيم) . 

(ه) بالأبدان. ش 

(1) أخرجه الأئمة الستة فى كتببمء. واللفظ للنسائى» كذا قال الزيلعى :فى تخريجه. 

N)‏ أى الملك. 

(8) كما نقل عن إبرأهيم النخعى. ا 
(۹) قوله: ' وفيه إشارة إليه * لأن الأحوال ثلاث: قبل هنا :وبتعد د لهسا .وبعد كلام الموجب قبل:قبول الآ ْ 


1 وإطلاق المسبايعين فى الأولين مجاز باعتبار ما يؤول إليه» أو ما كنان عليه» والثالث حقيقة» فيكون مرادا لما تقر فى ش 


ش موضعاء لأن اسم الفناعل حقيقة فى الخال بمعنى أجزاء من أواخر الماضى» وأؤائل المستقبل».وهى حالة المباشرة» بأن يقول أ 
|[أحدهما: :'قولا فى المجلس» :والأأخر: متوقف:فيه لا-ما:قبلهساء ولا ما بعدهاء لا يقال: العقود الشرعية فى حكم لوار | 
ش قيكونان حدمالعون بعد وود كلاهما لأن لباقي بعد كلائيسا کم -كنلامهنا شرا لآ حسقيقة كلامهناء والكلام في 
| حقيقة الكلام. (مل) 
(۱۰) قوله: “فيحمل عليه “ أى عند قيام الدليل» وهو أن الحمل على خيار الجلس يو جب إبطال حق الغير. مل ٠‏ 
)١1:‏ اقوله: ”والتفرق فيه إلخ “ اعلم أن خيار القبول ثابت ما لم يتفرقا قولاء فإن تفرقا قولا أن قال أحدهما: بعت» | 
/أوالآخر: اشتريت لم يبق الخيار بعده». .وهذا مبنى .على أن التفرق يطلق على الأعيان» والمعانى بالاشتراك اللفظى» وتر جح 
أأجهة التفرق بالأقوال بما ذكرناء.وهذا التأويل أعنى حمل التتفرق على الأقوال منقول عن محمد بن الحسن» كنذا فى |أ. 
|" العناية“ . فإن قلت::ذكر ابن:عمر الراوى: أن التفرق تفرق الأبدان» قلت: تأوبل الراوی لا يكون حجة على غيره» ولا 
| يكون ردا لاحتمال آخر» كذا تقرر فى الأصول. (مل) ' | 
09 أى القدورى. (عينى) 
(۱۳) متا كان أو مشمتًا. ك2 : : 
2005 :قوله: "لا يحتاج إلخ" ' إلا فى الأموال الربويةء-فإن الأعواض إذا كانت منبها كالدراهم» .والدنانير». والحنطة» 
|| والشعير إذا بيعت بجنسها عند جهالة مقدارها لا يجوز وإن أشي ر إليباء لاحتمال الرباء وإنما ترك المصدف © هذا الاستناء» | 
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: جواز”" البيع ١‏ لذن بالا ارة قال ىرف 017 وت 
- إلى المنازعة” کی اا ا ا انسح 


م القدر والضفة؛ لأ تساي وا 


مفضية إلى المنازعة ا 
1 9 و هذا هو 
إذا کان الأجل کک لاطلاق قول 5 حال وعنه || 


لأنها مما يتعلق بالرباء وهذا إلباب ليس يبيائه. 1 1 
ا (١)-قوله:‏ ”فى جواز البيع“ اختراز عن السلم؛ لأن معرفة مقدار زا ا 
aE‏ (ك) 

(۲) المنافى للجهالة المفضية إلى المنازعة. (عناية) 

(۳) القدر. 

)٤(‏ بين العاقدين. 

' () قوله: ” والأثمان المطلفة “ أى الكاملة فى الثمنية؛ وهى الحجران لأنهما لقا للشمنية. 

قوله: " والأثمان المطلقة “ هذا لفظ القدورى فى " مختصره “» والمراد بالمطلقة على ما فى الكفاية الكاملة فى الثمنية» 
وهى الذهب والفضة» وقال فى ” العناية”؟ المر لا عن الإشارة» وإليه مال الكاكى. (السقاية لعطشان الهداية) 

() أى عن الإشارة. (ع) 

(۷) فى العقد. 0 

٠‏ (8) قوله: ”إلا أن تكون إلخ رسوزة ا لان لط كي ا اشعريت هذا الشىء 
بالذهب» ولم يبين قدره ولا وصفه» وكذا لو قال: والرامي ماسر كرت عشرة أو حمسة» وبيان الصفة أن || 
يقول: يخارى أو سمرقندى..(ك) 

ْ (9) معلومة. 

0 13 أوهما إنما يتحقيقان إذا انتقث الجهالة المفضنية إلى المدازعة» وهل إل 

OW‏ فهذا يطالبه جيداء وذاك يسلمه زديكًا. 

ا 0 قوله: "وكل جهالة هذه ضفتها “ وهى كونها مفضية إلى المنازعة كما إذا كان مجهول القدر مشار إليه» 
و كما لو باع عبدا من عبدين على أن المشترى بالخيار. (ك) 

039 قوله: "هذا -اييهادكزناني أن كل جنهالة المجتتيو الأسل أى القاعدة اكلية فى نعوار i‏ (مل) 

(05 أى القدوری. (عينى) 

)١6(‏ قوله: "بشن حال“ أقول: الأعيان ثلاثة: تنود أعنى الدراهم والدنائير» وسلع كالثياب» والدواب» والبيوت» 
وغير ذلك ومقدرات كالمكيلاث» والموزونات» والعدديات المتقاربة» وبيع غير النقدين بالنقدين يشتمل على المبيع المحض» 
والشين انحط وما عذا ذلك فهو ردد بان كونه مبيغا لتنا والسيز في اللفظ وتختول الام وة .)€ 
)١5( 3‏ قوله: ”حال“ واجبء ومنه الدين الحال يعنى خلاف مؤجل. (من) ٠‏ 

)١7‏ فرصت داده شده مال. (من) 
١‏ (14) لا مجهولا كقدوم الحاج. 
0 دا ندل 'الاطلاق الع "ول نشكالا أذ س ا ساق كا تلا اشوا ملي أجل ال ش 


47 1 ۲ 


CA 


الجلد الثالث - جزء د 
عليه السلام": «أنهاء فر مو دی طناما إلى أجل وره درغ 
رلا بد ان خرن ا جل معلوما؟ 5د الجوال تبه عانم دن التسطليم "الواح 

بالعقد» فهذا يطالبه به فى قريب المد ون" “ يسلم فى بعيدهاء ؛ قال 


أ ومن ” أطلق الشمن فى البيع كان“ على غالب نقد البلد؛ لأنه المتعارف ° 
وف الى ا ٠» NES‏ فإن كانت" النقود ER‏ 
0 إلا أن يبين أحدهاء وهذا” "' إذا كان الكل فى الرواج وا ؛ لأن الجهالة 
مفضية إلى المنازعة"' إلا أن ر الجهالة بالبياد» ايكون اعا اقل واروج» 
ST‏ "'' إذا كانت مختلفة فى المالية) فإن*“ 


¢ 


ہے ہے 
العقلى تقييد لمطلق بالرأى» وهو غير صحيح لما تقرر فى الأصول: أن تقييد المطلق نسخ» ونسخ الكتاب بالرائ لا يجوز. (درر) ' 

(۱) قوله: " وعنه عليه السلام إلخ“ قلت: أخمرجه.البخارى» ومسلم عن الأسود عن عائشة شة: «أن رسول الله 
َي اشترى من يبودى طعاما إلى أجل» ورهنه درعًا له من حدید» انتسبى» وفى لفظ البخارى: : «ثلاثين صاعا من شعير»» 
وهذا اليبودى اسمه أبو الشحم. (ت) 

3 الدرع -بالكسر- زره. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »4» والدرايةج7؛ الحديث 51/اص417١.‏ (نعيم) 

(؟) أى تسليم الفمن. 

)٤(‏ البائم. 

(ه) المشترى. 

(١‏ القابورى. (عينى) 

(۷) قوله: "ومن أطلق الشمن [أى عن ذكر الصمفة. (ع)] إلخ“ أى ذكر القدر دون الصفةء بأن قال: اشتريته بعشرة 
وا اجا سارت أ رکو و ىلم د نت فاا عل لمان الى قل ا 
ذكرها كان عين تلك المسألة بعد الاستثناء» وهى قوله: والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفةء كذا 
فى ”الكفاية“ وفى ” البداية ٠٠‏ وإما أورد مسألة إطلاق الشمن لييين أن تعريف الصفة كما يحصل بالتنصيص يحصل بطريق 
الدلالة باعتبار العرف وكثرة الاستعمال. (مل) 

(۸) قوله: "كان على غالب نقد البلد 'أى البلد الذى جرى فيه البيع؛ لا بلد المتبايعين» وفى ”الدرر” : النقد ما 
ليس مصوغا من الذهب والفضة مسكوكًا أولا. (مل) 

(9) والمعروف كالمشروط. 

)٠١(‏ وكلام العاقل البالغ لا يحمل على الهدر. 

(۱۱) طلب. 

(٠‏ البيع. 
)١۳(‏ فى البلد, 

)١4(‏ فى المالية, 

)١5(‏ قوله: ”وهذا “ أى الفساد على تقدير عدم ابيا وال جواز على تقدير اليان. (مل) 

)١١(‏ المانعة من التمليم را (عناية) 

(1) قوله: "وهذا“ أى فساد البيع إذا كانت مختلفة فى المالية يعنى مع الاستواء فى الرواج» وإنما أعاده للتنبيه على أ 
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لد ل ا ل ار ل بح بي كك 
کان سواء فیا" ىق والثلانى» ا اليوم E e‏ ْ 
والاختلاف”' بين العدالى بفرغانة جاز" البيع إذا أطلق اسم الدرهمء كذا || 
قالوالك, وينصرف" إلى ما قدر”' به من أنى نوع كان؛ لأنه لا منازعة ولا 


Ce‏ ج ی 


أن المراد بالختلفة فى المتن الختلفة فى المالية. (مل) 
(۱۸) شرظ. 
(0 النقود. ٠‏ 
(۲) أى فى المالية مع الاستواء فى الرواج. (ع) 
م قوله: ” كالثنائى والثلاثى" مثال للنقود المحساوية فى الماليق» واخمتاره صاحب الكفاية حيث قال: يكون النقد 
الواحد آحادياء وهو أن يكون الواحد منه درهماء والآخر ثنائيّا, وهو أن يكون الإثنان منه درهمّاء والآخر ثلاثياء وهو أن 
يكون الثلث منه درهماء فمالية الاثنين أو الثلث كمالية الواحد من الآحادى؛ ولا يسمى الواحد من الثنائى والثلاثى درهما 
فى ذلك العرف بل ينصرف الدرهم فى عرفهم إلى أححد الأشياء» وهو الواحد من الآحادى والاثنان من الثنائى والثلث من 
الثلائى» فحيئذ يصح العقد على الدرهم المطلق» انتبى. ويؤيده ما قال فى ” الدرر شرح الغرر”: فإن استوت المالية أيضاء. 
كما استوى الرواج» واختلف الاسم كالآحادى والثنائى والثلاثى» صح إن أطلق اسم الدرهم على كل مدها حيث يطلق 
على الواحد من الأول والاثنين من الشانى؛ والثلث من الثالث اسم الدرهم» وينصرف إلى ما قندر به من كل نوع مثلا: إذا 
باع عبد بألف درهم فله أن يعطى ألفا من الآحادىء أو ألفين من الثنائى, أو ثلاثة آلاف من الثلاثى. هذا ما ذكر فى 
”الکافی وأراد صاحب ”الهداية “» انتبى ملخصاء وهكذا نقل الحلبى فى ' ذخيرة العقبى “» وظهر من هذا أن كلام 
الشارح برىء عن التعقيدء وقد زل ههنا قدم صاحب ” العناية "» وفهم ما لا يذهب إليه ذهن الذاهن. ش) 
آ وقال: إن فى كلام الشارح تعقيداء وهو أن قوله: كالثنائى إلخ مغال للنقود الخلفة فى المالية» فلزم الفصل بين قوله: 
إذا كانت مختلفة فى المالية» ومثاله وهوقوله: كالشنائى بالشرط» وهو قوله: فإن كانت سواء فيهاء ولزم الفصل بين هذا 
|[الشرط وبين جزاءه» وهو قوله: جاز البيع بقوله: كالثنائى إلى قوله: جاز» ولا يستقيم أن يجعل قوله: كالثنائى إلخ متعلقا 
بقوله: فإن كانت سوا لان الثنائى وهو ما كان اثنان منه دانقاء والشلائى وهو ما كان ثلاثة منه:دانقا لا يكون فى المالية 
سوا لکن يمكن أن يكون فى الرواج سواء انتبى ملخصاء تدبر. (مولانا عبد الحليم ۴ ) ا 
(4) قوله: ”والنصرتى“ درهم منسوب إلى والى سمرقندء وهو نصرة الدين. (مير جان) 
(ه) متعلق بالكل. | 
(5) قوله: * والاختلاف إلخ * أى كالاختلاف الواقع بين العدالى الرائج بفرغانة من توابع تاشكند» وفقهاء ماوراء 
النهر يسمون الدرهم عدليًا. (مير جان) ' 
(۷) جزاء. ْ 
(۸) أى المتأخرون من المشايخ. (ع) 
)٩(‏ قوله: ”وینصرف" أى اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كعشرة ونحوه من أى نوع كان من غير تقيييد ْ 
| بنوع معين» لأنه لا منازعة لاستواءهما فى الرواجء ولا اتلاف فى الالية. (عناية) 


)۱١(‏ تخمين. 

. أى القدورى. (عينى)‎ )١1( 

)١7(‏ قوله: ” بيع الطعام والحيوب” المراد بالطعام الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع عليهما عرفاء وسيأتى فى ال وكالة 
| وبالحبوب غيرهما كالعدس والحمص وأمثالهما. (ع) Se eT‏ 


و 
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| وهذا" إذا باعه”" بخلاف جنسه» لقوله عليه السلام”” : «إذا اختلف النوعان 
ظ فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون”' يدا بيد»*» بخلاف تارذ باعه بجنسه 


مجازفة” "» لما فيه من احتمال الرباء ولأن الجهالة " غير 
شاك " جهاله الشيية تقال" و بإناد BETE‏ رف رن 
لجرب لا يدرك مقدار»» EAE NN‏ 


إا فيندر هلاکه "' قبله» بخلاذ ف اللي ؛ لأن التسليم فيه متأخر اي 


والهلاك”" ' ليس بنادر قبله» فيتحقق المنازعة . 


)7( بجنسه أو بخلافه. ( ع) 
)١٤(‏ قوله: "ومجازفة [امجازفة [تخمين]: الحدس فى البيع والشراء. (ق)]“ هو البيع با حدس والظن بلا كيل 


أ ووزن: (عينى) 


)١(‏ أى جواز البيعم مجازفة. 
(۲) قوله: ”إذا باعه إلخ “.هذا إنما يفيد فيما إذا كان شيعا يدخل تحت الكيلء فأما إذا كان قليلا فيجوز بيع البعض 


بالبعض مجازفة» وإن كان.فى..جنس واحد حتى لو.باع نصف من من الحنظة بمنوين من الحنطة يجوزء كذا فى ”الذخيرة“. (ك) 


(۳) قوله: "لقوله عليه السلام: «إذا اخمتلف إلخ»“ قلت: غريب بهذا اللفظء وروى الجسماعة إلا البخارى من 


الاحديث عبادة بن الصامت. رضى' الله عنه أن رسول الله َر قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
]| بالشعير والتمر بالتمر.والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 


بيده انعبى..(ت) 
٠‏ (4) مكايلة أو مجازفة. 
* ,امع تصب الراية ج٤‏ ص 4» والدراية ج۲ الحديث .١ ٤۷ص ۷٦۳‏ (نعيم) 
(5) فإنه لا يجوز. 
:)فى البيم. 
(۸) قوله: "فشابه جهالة القيمة“ بأن اشترى شيعا بدرهم» ولم يدر قيمته أ زائد أو ناقص يجوز؛ لأن هذه الجهالة 
لا تفضى إلى المنازعةء:والمانع هى الجهالة الممضية إلى المنازعة» كذا قال العينى» والفرق بين الثمن والقيمة: أن الفمن ما 


0 يتقرر بين العاقدين»:والقيمة ما يقرره المقومون دون العاقدين» كذا'قيل. (مل 


%( أى القدورى. (عينى) 
(۱۰) :قوله: ”ویجوز بإناء بعينه إلخ ".وعن أبى یوس ف فى بيع المعين إن عين مکیالا ينكبس بالكبس كالزنبيل 


1 ونحوه لا يجوز العاند فيه؛ لأنه يتمكن المنازعة بينهما فى الكيل» وإن كان شيا لا ينقبض ولا ينبسظ كالقصعة ونحوها يجوز. (ك) 


(11) أى في البيع الحال. 

)٠۲(‏ أى تسليم المبيع. 

۳(٠‏ أى هلاك كل من الإناء المعين والحجر المغين. 

)١ ٤(‏ قوله: " بخلاف السلم".وهوبيم أجل بعاجل»-فلا يجوز يإناء لايعرف مقداره» 57 لايعرف مقداره. مل 
)0١6(‏ أى إلى الأجل. 

)١7(‏ أى هلاك الإناء المعين» أو الحجر المعين. 


عند أبى بحنيفة إلا أن ر مع" حمل انم انبا . وقالا : ابحو" ف الويفيين "اله 
أنه تعذر الصرف ”إلى الكل لجهالة المبيع والثمن ”". فيصرف''' إلى الأقلء وهو 
معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان» أو بالكيل فى المجلبى"''. وصار 
هذا كما لو أقر وقال: لفلان على كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع 
ولهما: أن الجهالة بيدهما”'' إزالتباء ومثلها غير مانع”'' كما إذا باع" عبدا أأ: 
(۱) قوله: ”وعن أبى حنيفة” ©" فى رواية اخسن بن زياد: أنه أى العقد يإناء بعينه لا يعرف قدره» وبوزن حجر 
بعینه لا يعرف قدره لا يجوز فى السيع أيضّاء كما لا يجوز فى السلم؛ لأن البيع فى المكيلات والموزونات إما أن يكون 
مجازفة» أو بذكر القدرء ففى انجازفة المعقود عليه ما يشار إليه» وعند ذكر القدر المعقود عليه ما مسمى من القدر» ولم 
يوجد شىء منہماء فإنه ليس بمجازفة» ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن ا کیال معلوماء والأول أى جواز البيع بہما أصح 
من حيث الدليل» فإن المعيار المعين لم يتباعد عن امجازفة» وأظهر من حيث الرواية. (مل) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 


(۳) الصبرة -بالضم- ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن: توده. (ق) 
)٤(‏ قوله: "كل قفيز إلخ القفيز مكيال قاله فى المغرب» ولم يبين قدره» كذا قال العينى» وفى بعض كتب اللغة: 


أن القفيز مكيال قدر لاثنى عشر صاعا. (مل) قوله: ” كل قفيز“ نقل فى البناية عن الجوهرى أن القفيز ثمانية مكاكيك أ 
والمكوك مكيال» وهو ثلاث كيلجات» والكيلجة: منان وسبعة أثمان من» والمن: رطلان» والرطل: ثنتا عشرة أو قية» 
والأوقية: أستار وثلنا أستار» والأستار: أربعة مثاقيل ونصفء والغقال: درهم وثلث أسباع درهم. (السقاية ) 

(5) لا فی الكل. 

(5) أو يكيلها. 

(۷) فى الكل. 

(۸) أى سمى جملة القفزان أو لم يسم. (ك) 

(9) أى صرف البيع. 

)٠١‏ قوله: ” لجهالة المبيع والثمن “ للجهالة قاد تفضى إلى الناحة: لأن الالح يطالب من الأشترى قيض الفمن أو ل 
والفمن غير معلوم» وهذا لا يدفع ما لم يعرف قدر ما وجب عليه من الشمن» وذلك إنما يكون عند عزفان قدر المبيع» 
فيتنازعان. (ك) 

)١١(‏ البيع. 

(۱۲) قوله: ” فى المجلس” ' قيد به لأنه إذا كال بعد الافتراق منه لا يصح» لأن ساعات امجلس جعلت كساعة واحدة» 
اي وا ار ا (عيتى) 

RO)‏ ” کل“ إذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتباه فإنها تتناول أدناه. (كافى) 

)١ ٤(‏ قوله: ' بيدهما إزالتها” فإنها ترتفع بكيل كل منہماء فإن قدر المبيع كما يعلم بكيل البائع فكذلك يعلم بكيل 
المشترى» فكان إزالة الجهالة بيدهماء وقيد بقوله: بيدهماء احترازا عن البيع بالرقم فإنه لا يجوزء لأن إزالتها إما بيد البائع 
ا عر الراقم» أو ود لخي إن كان رھدا وغل كز حال ای لا يقر على ازام كذا فى 'العناية . (مل) 

)٠١(“‏ من صحة العقد. 


- ۳ كتاب البيوع 


: من عبدين على" أن المشترى بالخيار» ثم إذا جاز "فى قفيز واحد عند بى حنيفة 
فللمشترى”” الخيار لتفرق”'' الصفقة عليه» وكذا إذا كيل فى المجلس» أو سمى 
داك يأ ۰ للك اوداك الجر كوا دا راس 7 


| الجلد الثالث - 


حنيفة» وكذلك” ا aa‏ 
|| الذرعان» وكذا””"' كل معدود متفاورت أ اهما رز الى ا 


SSS رعولا يا‎ EDET 


)١5( ٠‏ قوله: ”كما إذا باع إلخ“ وأجيب لأبى حنيفة “أن القياس فيه الفساد أيضاء إلا أنا جوزناه استحسانا بالنص» 
أ ومعناه: : أنه فى معنى ما ورد به النص على ما سيأتى» فيكون ثابتا بدلالة النص» والاستحسان بالنص لا يتعدى إلى غيره» 
فلهذا لم يجوزه أبو حنيفة© فيما نحن فيه قياسًا واستحسانا. (عناية) 

)١( ْ‏ قوله: ”على أن المشترى بالخيار ek‏ بجر يوي حا e‏ با 
|] فكذا ههنا. (عينى) 1 

ْ (۲) البيع. , 

(۳) قوله: "فللمشترى إلخ' ولا خیار للبار » وإن تفرقت الصفقة عليه أيضّاء لأن الشفرق جاء منه» وهو امتناعه عن 
|| تسميته جملة القفزان أو الیل فى انجلسء فيكون راضيا به. (عينى) 

)٤( ١‏ قوله: ” لغفرق الصفقة عليه وهذه المسألة مجتهد فيما لا يعرف حكمها كل فقيه» فكيف العامى» فإذا لم 
يكن المشترى عالمًا بأن العقد واقع على قفيز واحد» وقد علم الآن يثبت الخيار عند العلم. (ك) 

(0) أى للمشترى الخيار. 
|1 ( قرله: لأنه علم بذلك إلخ “ فربما كان فى حدسه وظنه أن الصبرة تأتى بمقدار ما تحتاج إليه» فزادت» وليس له 

من الشمن ما يقابله» ولا يمكن أخذ الزائد مجاناء وفى تركه تفريق الصفقة على البائع؛ أو نقصت» فيحتاج إلى أن يشترى 
من مكان آخر هل يوافق أو لا؟. (ع) 

(۷) ويسمى هذا خيار الكشف. (ك) 

. (۸) هذه من مسائل القدورى. (سقاية) 

(9) النطيع كأمير الطائفة من الغنم: گله. (ق) 

)006 أى فسد البيع. 

)1١(‏ أى على أن البائم والمشترى يذارعانه. 

(۱۲) قوله: ”ولم يسم جملة الذرعان' ' وجملة الفمن» وأما إذا بينہماء ا كه لل بعتك هذا 
الشوب» وهى عشرة أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم. أؤ قال: بعتك هذا الثوب وهى عشرة أذرع؛ كل ذراع 
١‏ بدرهم» أو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم فصحيح. (ع) 

05 ام 

)١4(‏ قوله: "متفاوت“ أى فى القيمة كالبطيخ» والرمان» والسفرجلء والخشب» والأوانى. (چلی) 

)١5(‏ من قطيع غنم وغيره. 

)١١(‏ من أن الجهالة بيدهما إلخ. 
(17) من أنه تعذر الصرف إلخ. _ 


المجلد الثالث - جزء ه. : ١ ٠‏ كتاب البيوع 
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يجوز للتفاوت » وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت» فلا تفضى الحهالة إلى 


5 - 1 8 و 
أقل کان الشتری باخبار إن شاء آذ الوجود بحصته من شمن» وإن شاء فسخ 
البيع فرق الصفانة عليه قب الام ٠‏ + فلم يتم رضاه بالموجود» وإن وجدها 
أ و إلى 


بمائة» فوجدها أقل» فالشتری بالخيارء إن شناء شية أل انض على أ 
ترك ؛ لأن الذراع وصف فى الشوب"""' ؛ ال وس الوا 
والعرض» والوصف”*"' لا يقابله شىء من الثمن كأطراف”' الحيوان”" » فلهذا”" 


(0 فى الأحاد. 
(۲) أى بيع شاة من قطيم؛ وذراع من ثوب. 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ اشترى. ١‏ 
(0) كتسعين قفيزا مثلا. 
(١‏ لانعدام الرضاء والقبض. 
(۷) أى تمام العقد. 
(8) قوله: ”لأن البيع وقع على مقدار معين' ' وکل ما وقع على مقدار معين لا يتداول غيره إلا إذا كان وصفاء : 
|| والقدر الزائد على المقبدار المعين ليس بوصف» فالبيع لا يتناوله. واخمتلف المشايخ فى الفرق بين الوصف والأصل» أى ۰ 
القدرء فقيل: إن ما يتعيب بالتبعيض والتشقيص فالزيادة والنقصان فيه وصف» وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه ١‏ 
: أصل» وقيل: الوصف ما لوجوده تأثير فى تقوم غيره» ولعدمه تأثير فى نقصان غيره» والأصل ما ليس كذلك؛ وقيل: ما 
: يكون تابعا لشىء غير منفصل عنه» وإذا حصل فيه يزيده حسئاء وكما لا فهز وصفء وما ليس كذلك فهو أصل. 
وزبدة الكل أن القلة والكثرة فى المكيلات والموزونات أصلء والذراع فى المذروعات وصفء ألا ترى أنه إذا انتقص 
قفيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقى» بل يشترى بالثمن الذى كان بحصته مع القفيز الواحد. والذراع الواحد من الثونب أو 
الدار إذا فات لا يشترى الباقى بالفمن الذى كان يشنترى معه» فنإن الثوب العبائى إذا كان خحمسة عشر ذراعاء ؤيشترى 
| بخمسة دنانير» فإذا انتقص خحمسة أذر ع منه لا يشترى الباقى بعشرة دنانير. (مل) 

(9) أى مائة قفيز. 

)٠١(‏ هذه من مسائل " مختصر القدورى '. (سقاية) 

)1١(‏ المسمى. 

)١7(‏ المبيع: 
)١( ٠‏ قوله: ”ألا ترى أنه إلخ“ الاستدلال بأن الذراع عبارة عن الطول والعرض» وهما من الأعراض غير مستقيم» 
لأنه كما يجوز أن يقال: شىء طويل وعريضء يقال: کی ليل أو کن کی مر اروا کر من ت لآ محالة, فک ۰ 
جعل الذرا ع الزائد وصفا دون القفيز؟ (جلبى) ١‏ 

(14) قوله: ”والوصف [اللام للاستغراق] لا يقابله شىء من الشمن [كبرى]“ وإلا يلزم تسوية الأصل والتبع» والمراد || 


|| الجلد الثالث - جزء ه و كتاب البيوع 


|يأخذه بأخذه”' بكل الشمن. بخلاف الفصل”" الأول؛ لأذ القدار يقابل الشمن؛ فلهذا 
یأخذه ‏ بحصتهء. إلا أنه ي يتخير لفوات الوصف المذكورء لتغير المعقود عليه ٠‏ 


فيختل الرضا .وإث وجدها أكثز من الذراع الذي سماه فهو للمشترى» ولا خیار 
|| للبائع» لا لأنه”" صفة” » فكان”' بمنزلة ما إذا باعه معا فإذا هو 


'فوجدهاناقصة. فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن» وإن شاء ترك» : 

| لان الوصف”*" وإن”*'' كان تابعًا لكنه" ' صار أصلا بإفراده بذكر ان 00 3 

ا و ريك لا إذا كان مقصوداء كما سيأتى. 
)٠١(‏ قوله: ” كأطراف الحيوان [تنوير للكبرى]“ حتى إنه إذا اشترى جارية فأعورت فى يد البائع قبل التسليم لا 

ينتقض شىء من الشمن». وكذلك إذا اشترى جارية فأعورت فى يد المشترئ» ثم أراد أن يبيعها مرابحة كان له ذلك بدون 

البيان على ما سيجىء فى باب المرابحة والتولية. (نهاية) 

- (05) أى أعضاءه. 

)۷( أى لكوت الذرا م صقا لا يقابله شن امن النمن. 

)0 أى.الموجود. 

(۲) أى المكيل. 

(۳) الموجود. 

)٤(‏ قوله: ”إلا أنه يتخير إلخ “ استثناء من قوله: فلهذا يأخذه بكل الثمن. (ع) 

(ه) أن المبيع الذى أراد اشتراءه. 

(5) أى عينه 

(۷): ذراع. 

(۸) .لا يقابلها شىء من الشمن. 

(9) هذا. ش 


٠١‏ كأنة كان أعمى. 

:)١١(‏ هذه.من القدورى. (سقاية) 

)١7( ٠‏ قوله: ” بعتكها [أى الأرض] * ' أنّث الضميرء وذكر قبله لفظ الثوب على تأؤيل الثياب أو المذروعايتة؛ لأن لفظ 

١‏ عشرة اکر ع دال طليبا: (نباية), 

)١۳( ٠‏ دليل لقوله: بحصتها من الثمن. 

(5١).أى‏ الذراع. 

)٠١(‏ وصلية. 

. (5١).قوله:‏ "لكنه صار أصلا بإقراده إلخ * حيث قال: كل ذراع بدرهم» فكان أصلاء لأن مقابلة الشمن من خواص 
كونه أصلاء إذ القمن لا يقابل الأوصافء فتزل إلخ. (ك) 

07-1 قوله: " فترل إلخ “ فيه بحث فإن كل ذراع إن كان بمتزلة ثوب على حدة فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقلء 

كما لو كان العقد واردا على أثواب عشرةء وقد وجدت أحد عشر أو تسعة على ما بأنى. والجواب أن الأثواب مختلفة؛ 


الجلد الثالث - جزء ه ش کا 
: ب» وهذا”" لأنه لو أخذه , 
رفع ET‏ 2270 وإقاشاء 
فسخ البيع ؛ لأنه“ إن حصل له الزيادة فى الذرع تلزمه زيادة الشمن» فكان”” نفع 
لخر صر قحي 0 3 + الا اا نه صار أصلا“» ولو أخذه 
: ا 2 شتري عشرة انی ٠‏ 1 


3 :0 ر شترى غشرة أسهم 
۳ 
سهم r‏ :مشر أ من م قرع مر 
الدار» فأشبه”*'' عشرة أسهه” وله : أن الذراع اسم" ل يذرع” 0 واستعير لما 


فيكون العشرة البيعة مجهولة جهالة تفضى إلى النازعة؛ والذرعان من ثوب واحد ليست كذلك. ١ع‏ 
(1) فقلة الأصل تقتضى قلة الثمن. 
(۲) أى أخذها بحصتها من الشمن. 
(۳) قوله: ”لم يكن آخذا إلخ* ' وهو لم بیع إلا بشرط أن يكون كل فراع بدرهم» فإن كلمة على تأتى للشرط كما 
عرف فى موضه. (ع) 
)٤(‏ دليل لخيار الفسخ. 
(5) أى زيادة الذرع. 
(5) أئ زيادة الفن. 
(۷) أى الذراع. 
(۸) يإفراده بذكر الشمن.. 
(9) أى کل ذراع بدرهم. 
)٠١(‏ هذه من مشائل ”ال جامع الصغير . (سقاية) 
)۱۱١(‏ قوله: "من دار أو حمام“ أعنى أن يكون المييم ما ينقسمء أو ما لا ينقسم. ١ع‏ 
(۱۲) من دار أو حمام. 
)١۳(‏ السهم النصيب. (ص) 
بالفتح: بهره. (مبا) 1 7 
05 فى كنبا عفرا ميش رار اغات فک ف 
)١5(‏ من مائة سهم. (كافى) 
)١15( :‏ قوله: ”اسم لما يذرع به إلخ “ بعنى أن الذراع وان کان فى الحقيقة الآ اتی يرع بها كا شب مغلا لكن 
إرادتها ههنا متعذرة» فيصير مجازا لما يحله من قبيل إطلاق الحال وإرادة احلء وما يقع عليه الذراع جزء معين لا شائ ٤‏ 


١‏ لأن الشائع لا يعصور أن يذرع» فلم يصح أن يستعار الذراع له لأن الشائع ليس بمحل له» فكان المسمى فى العقد جزءٌ 
یا مکی لآ فيل جر اتی غاا والمشاع ليس اا للا ری أن العيد إذا کان مر کا بين ای 
فأحدهما يتمكن من بيع نصيبه» ولكن لا يتمكن من ضرب نصيبه» فإن ا ملك شائع شرعى» فيكون محلا للتصرفات 
الشرعية لا الحسية» فما يحله الذراع معين باعتبار حلول الأمر الحسى فيه» ومجهول فى نفسه» فإن جوانب الدار متفاوتة 
فى الجودة والمالية» فيختلف قيمتها بالضرورة» فيؤدى إلى المنازعة المفضية إلى الفسادء فلا يصح البيع. (جليى) ` 


0 ا ا لاا u‏ 


أ الموضع] “إلا أنه مجهول لا يعلم أن تلك الأذرع من الدار فى ال جانب الشرقى مدهاء أو الغربى» أو من صدر الدار» أو 


کا 
يحله الذراع» وهو" لعن درن الجا ,رارم و لور يفوك 7 
السهم ٠”‏ ولا فرق عند أبى حنيفة بين ما إذا علم جملة * الذرعان أو لم يعلم ٠"‏ 
هو الصحيح» خلاقا لما ب دا كنات 0 الجهالة”" . 

ولواة E‏ 9 أَيُو أن 6 ادا هو تفيعة ) أو أحد عنشر 
TT‏ ثوب ما جز" فى فصل || 


(1) ذرع الثوب ذرعا بالفتح» كز كرد جامه را. (مب) 
(۱) قوله: ”وهو المعين [أى ما يخله الذ N NE‏ مهيا 


الجلداكالت جه ٠‏ عات 


أسفلهاء والمبيع إذا كان معيئًا مجهولا لا يصحء كما إذا قال: بعت مك اجب هان العيدين» راون غير ر للجهالة :ا 
أن التعيين فى أمر» والجهالة فى أمر آخر. (نہاية) 

(۲) قوله: " بخلاف السهم “ لأن عشرة أسهم شائع فى الكلء N E‏ 
صاحب عشرة أسهم شریگًا لصاحب تسعين سهمًا فى جميع الدار على قدر نصيبهما منهاء وليس لصاحب الكثير | 
يدفم ضاحب القليل قدر نصيبه فى أئ موضع كانء فلا تؤدى إلى المنازعة. (ك) 

(۳) فإن السهم أمر عقلى ليس بحسى. 

(4) كما إذا قال عشرة أذر ع من هذه الدار من مائة ذراع. (ع) 

(ه) كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار. (ع) 

(5) قوله: : ”لما يقوله الخصاف“ ذكر الخصاف فى هذه المسألة أن فساد البيع عند أبى حنيفة' لجهالة جملة 
الذرعان» فأما إذا عرفت مساحتها يجوز عنده» وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة ا 
|أعدد جملة الشياه معلومًا يجوز عنده» وإن لم يكن معلومًا لا يجوز. وذكر أبوزيد الشروطى”* أن على قول أبى حنيفة © 
البيع فاسدء وإن علم جملة الذرعان» وهو جواب الجامع الصغير؛ » وهو الصحيح لبقاء الجهالة علم جملة الذرعان؛ أولم 
يعلم فالمشترى يطالبه من مقدم الدارء والبائع يسلم من مؤخرهاء فتؤدى إلى النزاع. (ك) 

(۷) المانعة من الجواز. (عناية) 

(۸) عدل -بكسر اول وسكون ثانى- بار یک طرف كه بريشت ستور برند. (غياث اللغات) 

(9) بعشرة دراهم. 

)٠١(‏ قوله: ”الجهالة المبيع أوالشمن “ أما فى فصل النقصان فلجهالة الثمنء لأنه يحط ثمن ثوب واحد» وهو ا 
لأنه لولم يسم لكل ثوب ثمنافالشمن يتقسم على الثياب باعتبار القيمة؛ وقيمة الغائب مجهولة إذ لا يدرى أنه كان جيذ 
أو وسطًا أو رديناء حتى يطرح قيمته» فإذا صارت حصة الغائب مجهولة صار ثمن الباقى مجهولا ضرورة» فثمن التسعة 
مجهول» وجهالته توجب فساد البيع. وأما فى فضل الزيادة فلجهالة المبيع» ؛ لأن المبيع عشرة من أحد عشرء والزائد على 
العشرة لم يدحل تحت البيع؛ فيجب ردهء والأثواب مختلفة, فلا يدرى أى ثوب يرد على البائع» الجيد أو الردىء فالبائع 
يظالبه بالجيد» والمشترى يرد الرذىء» وجهالة المبيع توجب فساد البيع» » كذا فى * الكفاية” و ” النهاية . (مل) 

)١١(‏ لف على سبيل النشر الغير المرتب. (س) ش 

)١17(‏ بأن قال: كل ثوب بعشرة. (ك) 

(۱۳) قوله: ”جاز إلخ “ لأن المبيع معلوم لأنه مشار إليه» والثمن معلوم أيضاء لأنه متى سمى لكل ثوب عشرة كانت 
حصة الغائب معلومة؛ وهى العشرة» فتكون حصة الباقى معلومة» بخلاف ما إذا لم يسم ثمناء لأن حصة الغائب لا تعلم 
أنها عشرة أو تسعة أم أحد عشر» فجهالته تؤثر فى جهالة الباقى. (ك) 
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ا و ٠“‏ ولم يجز”" فى الزيادة“ لجهالة العشرة المبيعة . 
وقيل: عند أبى حنيفة لايجوز” فى فصل النقصان أيضًا ٠‏ وليس " 

بصحيح» بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان» فإذا أحدهما” مروى 

حيث لا يجوز فيبماء و" إن بين ثمن كل واحد منهما؛ لأنه جعل القبول فى المروى 


)١(‏ أى فى صورة التسعة. 

(۲) قوله: ”وله الخیار“ إن شاء أخذ كل ثوب مما سمىء وإن شاء ترك لأنه رما يكون الباقى رديئاء والغائب 
جيداء والمشترى إنما رغب فى الردىء لكان الجيدء فيتضرر بتفرق الصفقة قبل التمام؛ فيتخير. (ك 

(۳) قوله: ”ولم يجز فى الزيادة” ' لأن العقد تناول العشرة» فعليه رد الشوب الزائد وهو مجهولء ولجهالته يصير 
المبيع مجهولا. (ك) 

)٤(‏ أى فى صورة أحد عشر. 

(5) قوله: الا يجوز إلخ “ لأنه جمع بين الموجود والمعدوم فى صفقةء فكان قبول البيع فى امعدوم شرطا لقبوله فى 
الموجود» فيفسد العقد. واستدل على ذلك بما ذكر محمد رحمه الله فى ' الجامع” : رجل اشترى ثوبين على أنهما هرويان 
كل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما هروى والآخر مروى فالبيع فاسد فى الهروى والمروى جميعا عند أبى حنيفة” وعندهما: 
يجوز فى الهروى. ووجه الاستدلال: أن الغائب فى مسألة الجامع الصفة لا أصل الثوب..فإذا كان فوات.الصفة فى أحد 
البدلين مفسدًا للعقد على مذهبه ففوات أحدهما من الأصل أولى أن يفسد. (عناية) 

)٦(‏ أى كما لا يجوز فى فصل الزيادة. 

(۷) قوله: ”ولیس “ای ما قال صاحب ' 'قيل” يعنى بعض المشايخ ليس بصحيح» بل الصحيح أن الجواز فى فصل 
التقصان قولهم جميعاء لأن ثمن الناقص معلوم قطعاء فلا يضر فى الباقى» وأجاب الشارح عن استدلاله بقوله: : بخلاف 
إلخ. وأوضح الفرق بقوله: لأنه جعل إلخ. تقريره أنه جعل القبول فى المروى شرطًا للعقد فى الهروى والمروى غير مذ كور 
فى العقد» فلزم اشتراط قبول ما ليس بمبيع لقبول المبيع» وأنه مفسد للعقد لكونه مخالفا لمقتضاهء وهذا لا يتصور فيما نحن 
فيه» لأنه ما جعل قبول العقد فى المعدوم شرطًا لقبوله فى الموجود» ولا قصد إيراد القد على المعدوم وإغا قصد إبراده 
على الموجود فقطء ولكنه غلط فى العدد؛ فافترقا. أى شراء العدل على أنه عشرة أثواب بمائة كل ثوب بعشرةء فإذا هو 
تسعة» وشراء الثوبين على أنہما هرويان» فإذا أحدهما مروى افترقاء حيث جاز فى الأول دون الثانى. 

والهمروى: بفتح الراء» والمروى: بسكون الراء» منسوب إلى هراة ومر» قريتان بخراسان» كذا فى * النهاية” و 
"العناية . وقال فى فتح القدير: المروى -بسكون الراء- نسبة إلى قرية من قرى الكوفةء أما النسبة إلى مرو المعروفة 
بخراسان» فقد الترموا فيها زيادة الزأى» فيقال: مروزى كأنه للفرق بين القريتين. فتأمل. (مل) 

29 قوله: ”فإذا أحدهما مروى“ الهروى - بفتح الهاء والراء المهملة- والمروى -بسكون الراء- كذافى ”الدرر 
شرح الغرر” منسوبان إلى هراة ومروء قريتان بخراسان» كذا فى | العناية * . وقال العينى : إن هذا عجيب» فإن هراة مدينة 
عظيمة مشهورة بخراسان» ومرو أيضا مدينة قديمة يقال : إننها من بناء طمهورث. انتهى. 

فروع: : لو باع عدلا أو غنماء واستثنى واحدا بغير عينه فسد البيع» > ولو بعينه جاز البيع» » كذا فى ' التنوير . 

ولو اشترى أرضًا على أن فيما كذا نخلة مثمرة» فإذا واحدة فيبا لا تقمر فسد البيع» لأن للشمر حصة من الشمن كنا 

فى المجتبى. ولو باع أرضا على أن فيسها كذا نخلةء فوجدها المشترى ناقصة جاز البيع» ويخير المشترى إن شاء أخذها 

بجميع الثمن» وإن شاء ترك لأن الشجر يدخل فى بيع الأرض تبعاء ولا يكون له قسط من الشمنء و كذا لو باع دارا على 

أن فيما كذا و كذا يناه فر جدھا ناقضة تجار اليم ويخر على هذا الإ کنا " 'البحر” نقلا عن * الخانية '. (السقاية) 
(9) وصلية. 
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شرطا للعقد فى الهروى» وهو شرط فاسد» ولا قبول يشترط فى العدوم" فافترقا. 
واد ابي ارراروا جد عاق اله جد i‏ فإذاهو عشرة 
ان أواتشعة و تف قال أبو حنيفة : فى الوجه الأول" ناغل نه عن غر 
خا روف الوص الاي يأخدم سعة زناه أودال بويت ريحم انرس 
فى الوجه الأول" يأخذه بأحد عش رإن شاء» وفى الغانى " يأخذه بعشرة إن 
OE‏ الل فى الأول ERN E‏ وفى الثانى 


بتسعة ونصف ويخير؛ لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه» 


3 علية 4 ا ا أنه لما أفرد”' كل ذراع ببدل نزل” '“ كل 
ذراع منزلة ثوب على حدة» وقد انتقص . ولأبى حنيفة رحمة الله عليه : أن الذراع 


)11( 


(۱) أى العاشر: ٠‏ 

(؟) هذه المسألة ليست فى رواية الأصولء وإنما ذكرها محمد فى الشواذء وحكاها الفقيه أبو جعفر. (سقاية) 

لم يذكر هذه المسألة صاحي” الهداية” فى " البداية” » وإنما ذكرها ههنا تفريعا. (سقاية) 

(١‏ أى إذا زاد. 

)٤(‏ أى إذا نقص. 

:2( أى إذا زاد. 

(5) أى إذا نقص. 

(۷) قوله: ”فيجرى“ أى فيجرى على النصف حكم المقابلة وفى بعض النسخ: فيجزى عليه من التجزية» وهو ظاهر. (ك) 

(۸) قوله: ”حكمها“ وحكم المقابلة فى النصف أنه إذا وجد المشترى عشرة أذرع ونصفًا يجب عليه من الدراهم 
عشرة دراهم ونصف» كذلك فى صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونضف درهم» كذا فى " 'النهاية ٠‏ وإنما يخير 
لأن فى الوجه الأول ازداد عليه الشمن بزيادة نصف ذراع؛ وفى الثانى انتقص الغوب عما شرط؛ فيتخي ر كيلا يتضرر. (مل) 

(9) أى قال: كل ذراع بدرهم. 

)٠١١‏ قوله: نزل كل ذراع بمنزلة ثوب إلخ ووت إذا بيع باه ذاو ذا مراف فرج دة اس لا ا 
شىء من الثمن لما قد مر أنه وصف وتغير الأوصاف لا يوجب سقوط شىء من الفمن» ولكنه يثبت له الخيار» فكذالك 
ههنا. (مل) 

(۱۱) قوله: ”أن الذراع إلخ' ' يعنى قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصل لا يقابله شىء من الشمنء:وإإنما أخذ حكم 
الأصلٍ بالشرطء وهو قوله: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيد بالذراع» ونصف الذراع ليس بذراع» فكان الشرط 
معدوماء وزال موجب كونه أصلاء فعاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف» فصارت الزيادة على العشرة والتسعة كزيادة 
وصف الجودة» فتسسلم له مجانا. وأما الجواب عن قول محمد فهو أن كون الذراع بمنزلة العين ليس بأصل بل هو صار 
أصلا باعتبار الإفراد بمقابلة الإفراد» واسم الدرهم لا يقع على ما دون الدرهم» وكذلك الذراع» فكانت المقابلة مقتصرة 
ESE CO SRE EEG‏ 
الجواب أيضا عن قول أبى يوسف” *. وقال فى الذخيرة' ': وما قال أبو حنيفة“ أصح كذا فى الكفاية. (مل) 

قوله: "أن الذراع إلخ” ' توضنيحه أنه قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصلء فلا يقابله شىء من الثمنء وإغا أخذ حكم || 
المقدار وهو المكيل والموزون بالشرط وهو قوله: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيد بالذراع» ومن البين أن نصف الذراع 
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وصف فى الأصل» وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط» وهو مقيد بالذراع» فعند عدمه 
عاد الحكم إلى الأصل . وقيل''': فى الكرباس" الذى لا يتفاوت جوانبه لا يطيب 
ی ؛ لأنه يمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل» وعلى”) 


هدافالا جر" ' بيع ذراع منه . 


فصل 
( ا RT 5 ٠‏ 
وھ باع دار دخل بناءها”" فى البيع› وإن" لم يسمه لآن اسم ال 
يتنا ىد والبناء فى العرف”7", ولأنه متصل به" اتصال قرار» فيكون 


ليس بذراع؛ فكان الشرط معدوماء وزال موجب كونه صلا فعاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف» فصارت الزيادة 
على العشرة والتسعة كزيادة وصف الجودة» فتسلم له مجاناء فالعشرة والنصف منزلة العشرة ة الجيدة» فيأخذها بعشرة من 
غير خخيار» إذ لا ضرر له» والتسعة والنصف بنزلة التسعة الجيدة فيأخذها بتسعة» وله الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه. 

وفى ”غاية البيان ': بقول محمد نأحذ» وفى ”الكفاية“ نقلا عن ' الذخيرة": أن ما قال أبو حنيقة © أصح. 

وفى تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى: أنه الختار. وفى ”الدر الختار" : صحح القهستانى وغيره قول الإمام» وعليه 
المتون» فعليه الفتوى. وأما تفصيل قوله وقيل فى الكرباس إلخ فهو أنه قال الزاهد العتابى فى ' شرح الجامع الصغير” أنه قال 
مشايخنا: هذا فى الثوب الذى يتفاوت جوانبه» ويتعيب بقطع بعضه» أما إذا اشترى كرباسًا لا يتفاوت جوانبه» ولا يضره 
القطع على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فإذا هو أحد عشر لا تحل الزيادة للمشترى بل ترد على البا > لأن هذا الكرياس 
منزلة الموزون والمكيل لعدم تضرره وتعيبه بالقطع» وبناء على أنه بمنزلة الموزون» قال المشايخ: إنه إذا باع ذراعا من هذا 
الكرباس» ولم يبين موضعه يجوزء كما لو باع قفيرًا من صبرة» فإن القطع والتمييز لا يضر الباقى» ولو باع ذراعا من 
هذا القميص» أو من هذه العمامة لا يجوزء لأن القطع يضره. (سقاية) 

(1) قوله: "قل إلخ “ أى قيل هذه الأقوال الشلاثة فى الشوب الى يتفاوت جوانبه» وفيما يضره التبعيض 
كالقميص» والسراويل» والأقبية, أما | إذا اشترى كرباسا لا يتفاوت جوانبه على أنه عشرة أذرع بعشرة دراه فإذا هو أحد 
عشر لا تسلم له الزيادة» لأنه وإن اتصل بعضه ببعض فهو فى معنى المكيل والموزون لعدم تضرره بالقطع. (مل) 

(۲) قوله: " كرباس” كقرطاس جامه به سبيد معرب كرياس -بالفتح-. (مب) 

(۳) أى على أنه بمنزلة الموزون» قال المشايخ: يجوز إلخ. 

)٤(‏ قوله: ”يجوز بيع ذراع إلخ“ أى إذا باع ذراعا من هذا الكرباس» ولم يعين موضعه يجوزء كما إذا باع قفيزا 
من صبرة الطعام. (ك) 

(ه) قوله: ”فصل“ مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرقًا دخل 

فى المبيع؛ وإن لم يذكر صريحا. 

والثانية: أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعًا له فى الدخولء ونعنى بالقرار ال حال الثانى على معنى أن ما 
وضم لأن يفصله البشر فى ثانى الحال ليس باتصال قرار» وما وضع لا لأن يفصله فيه» فهو اتصال قرار. (عناية) 

(5) هذه عبارة القدورى. (سقاية) 

(۷) أى الجدار والسقف. 

(۸) الواو وصلية. 

(9) قوله: ”اسم الدار“ ذكر فى المجتبى أن الدار اسم لما يشتمل على الصحنء والبيوت» والصفة. والمطبخ» 
والإصطبلء والمنزل ما يشتمل على بيوت» ومطبخ» والمستراح دون الصحنء» والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز. (سقاية) 

2٠١١‏ قوله: ”يتناول إلخ“ فإن قيل: لو حلف لا يدخل هذه الدار» فدخلها بعد ما انہدمت يحنثء فلو كان اسم 
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تبعًا له"» ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر”' وإن"“ لم يسمه؛ 
لأس ومين يه" لقره 0 > ولا يدخل الزرع فى بيع ار 
اة لأ" متها بو للفصضير: فاه لاء الذى فه: 


0 "باع نخلا أو شجرا فيه ثمرء فثمرته للبائع إلا آن ر يشترط المبتاع ؛ لقوله 
عليه السلام""": «من اشترى أرضا فيبا نخل فالثمرة"''' للبائع إلا أن يشترط 
امبتاع؛* ولأن الاتصال. و إن" كان خلقة فهوللقطع  ll‏ نضا 0050 


الدار سال الغرصة زالكار فى الحرف كا ت د اتجداة ا لأن الكل ينتفى بانتفاء ا جزء مع أن الأبمان ا 
العرف» فكان اعتبار العرف هناك أليق من الاعتبار ههنا. 1 لجان زلة لق ا كي داعي ا 
اليمين» فإن كانت داعية إلى ان س (ك) 

قوله: "يتناول العرصة [ إلخ” توضيحه أن اسم الدار يتناول عرفا العرصة والبناء» لأن الدار اسم ما أدير عليه الحدود» 
ولا يفهم فى العرف من بيع الدار بيع عرصتهاء ولا بناءها بل بيع كليهماء والمطلق من الألفاظ ينصرف إلى المدفاهم فى 
العرف» فيدخل البناء كالعرصة. (سقاية) 

(۱( کشا د گی ميان سراى كه دران بنا نباشد» ويقال: عرصة الدار وسطها. (من) 

(15) وأما لغة فلا يتناولها. (عينى) 

)١(‏ أى بالعرصة على تأويل المكان. (ع) 

)١(‏ قوله: فيكون تبعا له“ ' لأن الأصل أن العرضة أصل فى الدارء لأن قرار البناء عليما. (ك) 

(۲) هذا لفظ القدورى. (سقاية) 1 

(۳) قوله: ” والشجر” كبيرة كانت أو صغيرة» مثمرة أو غيرها على الأصح. (ع) 

(4) الواو وصلية. 

(5) أى بالأرض. 

3١‏ فيكون.تبعا له. 

(۷) قوله: ”لأنه متصل [أى لأن الزرع] إلخ * ونوقض بالحمل فإنه متصل بالأم للفصل؛ ويدخل فى بيع الأم» 

والجواب أنه غير وارد على التفسير المذكورء فإن البشر ليس فى وسعه فصل الحمل عن الأم. (غ) 
- (۸) القطع. 

(8) أى الذى يكون موضوعا فى الدار. 

2٠١١‏ هذا لفظ القدورى. (سقاية) 

)١١١(‏ قوله: "لقوله عليه السلام: «من اشترى إل قلت: غريب بهذا اللفظ وأحر جه الأئمة الستة فى كتتبهم عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبى عو أنه قال: ا ا را ا ا و و 
انخلا مؤبرا فالشمرة للبائع إلا أن يشترط المبتا ع)» انتهى. (ت) 

)١۲(‏ قوله: ”فالفمرة للبائع“ فيه دلالة على أن ما وضع للقرار يدخل» وما وضع للفصل لا يدخل» لأن المعقود عليه 
أرض فيا نخل عليه ثمر» فقال عليه الصلاة والسلام: «الثمرة للبائع إلا بالشرط» ولم يذكر الدخل. (عناية) 

RG aE 7‏ . (نعيم) 

)١179‏ أى اتصال الثمر بالشجر: 

1 الواو وصلية.‎ )١5( 

)١5(‏ قوله: ”فهوللقطم فيه إشارة إلى أن الاعتبار تان الحا هوالحال الأول لافرق فيها بين أن تكون خلقة أوموضوعا.(ع) 

: 1 قلا يدخل إلا بالتسمية.‎ )١5( 
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كالزرع' “» ويقال للبائع TT‏ وسلم المبيع "» ا 
SS‏ وتسليمهء كما" إذاأ 
كاد 6 ' متاع . وقال الشافعى : يترك” حتی يظهر صلا" ال 00 0 
ع لأن”'' الواجب إنما هوالتسليم”" المعتاد. وفى العادة أن لا يقطع''" 
|| ذلك وضار كا إذا تفوت مقو الأجارة وفى الأرض زرع . 
قل“ : : هناك التسليم واجب أيضاء حتى ر 7 ترك اڪ وتسليم العوض 0 
كتسليم المعوض ""'', ولا" فرق" بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن فى 


)١(‏ أى فى بيع الأرض. 

(۲) ثمرة. ْ 

(۳) فارغا. 

)٤(‏ أى يقال للبائم: سلم المبيع. 

(0) بقطع الثمرة ورفع الزر ع. 

(5) قوله: "كما إذا كان إلخ” أى كما يكون على البائع التفريغ والتسليم. (مل) 

(۷) البيت. 

(۸) قوله: ”يرك“ أى الثمر على الشجر والزر ع على الأرض. (مل) 

090 الانتفام. 

)٠١(‏ قوله: " ويستحصد الزرع” استحصد الزرع حان له أن يحصد» فى ی ارب استحصد الزرع: 
ببنكام درو رسيد كشت. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الواجب إلخ “ والجواب أن الواجب ذلك ما لم يعارضه ما يسقطه» وقد عارضه دلالة الرضا 
بذلك» وهى إقدامه على بيعها مع علمه بمطالبة المشترى تفريغ ملكه» وتسليمه إياه فارغا. (خ) 

(۱۲) أى تسليم المبيع. 

(1) قوله: ”أن لا يقطع كذلك“ أى لا يقطع الثمرة قبل صلاحهاء والزرع قبل استحصاده. (مل) 

)١4(‏ ما قال الشافعى. 

)١5(‏ قوله: كما إذا انقضت إلخ” صورته: رجل استأجر أرضاء وزرع فيهاء فلما قرب إلى الحصاد انقضت مدة 
الإجارة» فإنه يؤخحر إلى الحصادء ويترك الزرع على الأرض بأجر إلى وقت الإدراك: فكذا ههنا. (مل) 

كم قوله: ' قلنا إلخ' إشارة إلى الجواب عن المقيس عليه» وتقريره: أن التسليم واجب. فى صورة انقضاء مدة 
الإجارة أيضًا إلخ. (مل 1 

(۱۷) قوله: ” حتى يترك إلخ“ وإغا لا يقطع الزرع لأن الإجارة الداع وذلك بالترك دون اطع ب بخلاف الشراء» 
لأنه للك الرقبة» فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع. (زيلعى) 

(14) الأجر. 

(19) الأرض. 
)٠١(‏ فى کونہا للبائع. (ع) ْ 
(۲۱) قوله: "ولا فرق إل“ يتصل بقوله: ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر» فثمرته للبائع. (عينى) 
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”ب اس سس سس ل ل يي سس سي بسي سس سس ص سب ب يبي حي ببس سس 


الصحيح'' . '» ويكون فى الحالين للبائع» لأن بيعه يجوز فى أصح الروايتين على ما 
نبين» فلا يدخل”'" فى بيع الشجر من غير ذكر. وأما إذا بيعت الأرض”' وقد 
بذر””' فيبا صاحبہاء ولم ينبت بعد لم يدخل” فيه" » لأنه مودع فيہا كالمتاع» 
ولو نبت ولم تصرله قيمة» فقد قيل”": لا يدخل فيه» وقد قيل”" : يدخل فيه. 
وكأن هذا بناء”"' على الاختلاف فى جواز بيعه قبل أن يناله المشافر”''' والمناجل "" 
ولا يدخل الزرع والشمر بذكر”"" الحقوق والمرافق لأنبما”"" ليسا منهما . ولو قال: 
بكل قليل وكثير هو له فيباء ومنہا من حقوقهاء أو قال: من مرافقها لم يدخلا فيه لما 
قل“ بإحلم كل ون طترتها ورور مرا نيا ولا ابه لما لخر الاو 


)1١‏ قوله: ” فى الصحيح” وقيل: إذا لم يكن له قيمة يدخل ف فى البيع» ويكون للمشتری» ووجه الصحيح أن بيعه 
منفرداً يصح فی أصح الروايتين» وما صح بيعه منفردا لا يدخل فى بيع غيره إذا لم يكن موضوعا للقرار. (غ) 

)( تبعا. 

(۳) قوله: "وأما إذا بيعت إلخ“ معطوف على قوله: ولا فرق» يعنى الشمر لا يدخل فى البيع وإن لم يكن له 
قيمة» وأما إلخ. (ع) 

)٤(‏ بذر الأرض: كاشت زمين را. (مب) 

(5) قوله: ”لم يدل [البذر]الخ “ وذكر فى الفتاوى الفضلى أن ذلك فيما إذا لم يعفن البذر فى الأرض» وأما إذا 
عفن فیا فهو للمشترى» وهذا لأن بيم العفن بانفراده لا يصحء فكان تابعًا. (ع) 

(5) البيع. 

(۷) القائل أبو القاسم الصفار. 

(۸) القائل أبو بكر الإسكاف. 

(9) قوله: ” بناء على الاختلاف إلخ“ فمن جوز بيعه قبل أن تناوله المشافر والمناجل لم يجعله تابعًا لغيره» ومن لم 
يجوزه جعله تابعًا. (ع) 

)٠١(‏ مشفر البعير شفته. (ع) 

(۱۱) منجل كمنبر» داس. (مب) 

المنجل ما يجصد به الزر ع..(ع) 

)١(‏ بأن قال: بعت الأرض أو الشجر بحقوقهاء ومرافقها. 

(۱۳) قوله: ” لأنهما ليسا منہما“ ' أى لأن الزرع والشمر ليسا من المرافق والحقوق» لأن الحق يذكر لما هو تابع 
للمبيع» ولا بد للمبيع منهء ولا يقصد إليه إلا لأجل المبيع كالشرب والطريق» والمرافق لما يرتفق به» أى ينتفع به» ويختص 
يما هو من التوابم كالمتوضاً والمطبخ» ومسيل الماء. (ك) 

)١4(‏ وهو قوله: لأنهما ليسا منهما. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”دخلا فيه“ لأنهما من الذى له فيها أو منما للاتصال فى الحال. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: ”أما الشمر اتجذوذ إلخ' ' يعنى أن هذا إذا كان الزرع قائما فى الأرض والثمر على الشجرء وأما إذا كان 
الثمر مجذوذًا والزر ع محصودا إلخ. (مل) 

)١90‏ المقطوع. 
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والزرع'" المحصود لا يد 7" إلا بالتصرد دسفي امنا 0 
() , )ع (v)‏ ۴ 7 0 
قال : ومن باع" ثمر 01م 
00 اس شاد قد قيا 
يجوز قبل أن يبد والأول Er TS‏ 


الحال تفريغًا”''لملك البائع» وهذا" '' إذا اشتراها ا ا أوبشرط القطع» وإن 


رع ؛ ا٩‏ : شرظ لا يفتفيية" ' العقده وهودة 
E SL‏ ل اه 


(۱) زراعت دروذه. (مب) 

(۲) بكل قليل إلخ 

(۳) للانفصال فى الحال. (ريلعى) 

(4) الموضوع فى الأرض. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

030 أى على الشجرة. 

(۷) قوله: ”لم يبد صلاحها [بدا بدوا: بيدا وآشكار كرديد. مب]* E‏ .)ك 

)^( و 

)٩(‏ قوله: "أو فى الثانى” أى فى الزمان الانى عتا ذا لم يليم فضار كبيم الهر. (مل) 

)2 القائل شمس الأئمة ة السر خسى. 

01١‏ قوله: “لا يجوز [البيع] الخ“ ' لأنبا مستحق القطع إذ لا يصح البيع بشرط الترك» ومستحق القطع كالمقطوع» 
فک متنا با سالا را فا م (ك) 

(۱۲) أى قبل أن ينتفع به. 

(۱۳) أى جواز البيع فى الحالين. 

)١4(‏ رواية ودراية من أنه مال متقوم إلخ. 

)١15(‏ عن ملكه. (س) 

059 أى الجواز. 

(۱۷) أى بدون الشرط. 

(۱۸) أى قال: اشتريته على أنى أتركه على النخيل. (ع) 

(۱۹) قوله: ”لاه“ أى لأن شرط الترك شرط لا يقتضيه العقد» لأن مطلق البيع يقتضى تسليم المعقود عليه» وهو أى 
شرط الترك الذى لا يقتضيه العقد شغل ملك الغير أو هو البيع بشرط الترك صفقة فى صفقةء لأنه إعارة فى بيع» أو إجارة 
فيه لأن تركها على النخيل إما أن يكون بأجر أو بغيره» والغانى إعارة» والأول إجارة» وذلك منى عنه» والإعارة تمليك 
المنافع بلا عوض» والإجارة تمليك المنافع بعوض. وفيه تأمل لأن ذلك إنما يكون صفقة فى صفقةء أن لو جازت إعارة 
الأشجار وإجا, رتهاء وليس كذلك نعم إنما يستقيم هو إذا باع الزرع بشرط الترك فإن | إعارتها وإجارتها جائزة» فيازم صفقة 
فى صفقة» كذا فى ”العناية . (مل) 

)۲١(‏ وفيه منفعة للمشترى. 


(۲۱) أى يفسد. 


المجلد الثالث - جزء ه 0 | ش كتاب البيوع 


الزرع بشرط الترك؛ لما قلنا"» وكذا”" إذا تناهى عظمها”' عند أبى حنيفة 
ET E OT MES OEP‏ 
عظمها“؛ لأنه د e‏ ء المعدوم» وهو الذى يزيد" بمعنى ”من الأرض أو 
الشجر .ولو اشتراها”'' مطلقاء وتركها بإذن البائع طاب له الفضل""' وإن تركها 
بغير إذنه تصد شد لعا يما زاد فى ذاته حصوله , ب ووو وان کا ٠‏ بعد 
ما تناهى عظمها لم يتصدق بشیء؛ لأن E‏ ر اة ا قي ؤنادة 2 


وإن اشتراها”"" مطلقًا ٠‏ وتركها على النخيل» وقد" استأجر البخيل إلى 


)١(‏ وهو قوله: لأنه شرط إلخ. 

(۲) قوله: ” وكذا [يفسد] إلخ أى هذا إذا كانت الثمرة لم تتناه فى عظمهاء » أما إذا تناهى عظمها فكذلك» أى 
يفسد عند الشيخين» وهو القياس» لأن شرط الترك ما لا يقتضيه العقد. (مل) 

(۳) عظم بالفتح: بر رگ شدن. (م) 

(4) أى أنه شرط إلخ. (ك) ش 

(5) وفى ”الأسرار“: والفتوى على قول محمد. (ك) 

(1) قوله: ”للعادة“ أى لتعارف الناس بذلك» والجواب: إنا لا نسلم أن التعامل جرى فى اشتراط الترك» ولكن 
المعتاد فى مثله الإذن فى ت ركه بلا شرط فى العقد. (ع) 

(۷) أى عند محمد. 

(۸) فإنه لا يجوز بالاتفاق. 

(9) وهذه الزيادة تحدث بعد البيم من ملك البائع» فأنه ضم المعدوم إلى الموجودء واشتراهماء فيفسد. 

)٠0(‏ أى بقوة. ناشئ. وهو جذب الرطوبة. 

)١١(‏ قوله: ”ولو اشتراها إلخ” أى لو اشترى الثمرة التى لم يتناه عظمهاء ولم يشترط القطع» ولا الترك وتركها إلخ. (مل) 

)١١9‏ أى عظم الثمار المبيعة. 

)١(‏ قوله: " تصدق مما زاد إلخ” يعنى يقوم قبل التناهى وبعده؛ فيتصدق بفضل ما بينهما من قيمته. (عينى) 

)١(‏ وهى قوة الأرض المغصوبة. (ع) 

)١5١‏ ممنوعة. 

)١5(‏ بغير إذنه. (ع) 

)١(‏ قوله: ” لأن هذا تغير حالة“ كتغير اللون» والطعم والثمار إذا صارت ببذه الصفة لا يزداد من ملك البائع 
فيهاء ولكن النضج من الشمس» واللون من القمر» والطعم من الك وكب» فلم يبق فينها إلا عمل الشمس والقمر 
والكواكب, (ك) 

(۱۸) من التي إلى النضج. 

| (19) فى الجسم: 

(۲۰) قوله: ”وإن اشتراها مطلقًا إلخ “ توضيحه أن لو اشترى الشمار قبل تناهى العظم مطلقًا أى من غير شرط الترك 
والقطع» واستأجر النخيل من رب النخيل إلى وقت إدراك الفمار» وترك الشمار على النخيل طاب له الفضل» لأن الإجارة 


للنخيل ا فإن جواز الإجارة عرف بالاستحسان لتعامل الناس» ولا تعامل للناس قى اسعجا ر الأشجار فلم يكن 
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وقت الإدراك”'' طاب له الفضل؛ لأن الإاجارة" باطلة لدم" التعارف 
ا فبقى” الإذن معتبرا بخلاف ما إذا اذ شترى الزرع واستأجر الأرض إلى | 
أن يدرك”'» وتركه حيث لا يطيب له الفضل ؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة" | 
فأورثت خبتا . ولو اشتراها”" مطلقًا ٠"‏ فأثمرت ثمرً آخر قبل القبض فسدا 
البيع ؛ لأنه لا يكنه ''' تسليم المبيع لتعذر التمييز ٠"‏ ولو أنمرت بعد القبض 
یشتر کان" فيه للاختلاط» والقول قول المشترى فى مقداره'؛ لأنه فی برو( 


الإجارة منعقدة لا جار ئة ولا فاسدةء ولا ضرورة أيضً إلى استعجار الدخيل لترك الشمار» وما بطلت الإجارة بقى إذن 
رب النخيل معتبراء فيطيب الفضل للمشترى؛ ولا يجب أجرء كذا قال أبو المكارم. وفی "رد امحتار”: الحيلة فى جوازه 
بالاتفاق من المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجرء فيجوز فيها تبعًا للأوراق» كأنه ورق كله. 

وقيل: اع E‏ ع SG‏ 
. | اللبائع بعد ما دفع الثمن أحذت منك هذا الشجر مساقاة على أن لك جزء من ألف جزء؛ ولى ألف جزىء إلا جزء؛ أى من 
|| الثمن» ذكره الشمنى. (سقاية) 

)۲١(‏ أى عن الترك والقطع. (ع) 

(۲۲) الواو حالية. 

(۱) در رسيدن ميوه جز آن. (م) 

(۲) أى إجارة النخيل. 

() قوله: ”لعدم التعارف“ لأن التعارف لم يجر فيما بين الناس باستمجار الأشجارء ولهذا لو استأجر نخلا 
ليجفف عليه الثياب لا يجوز. (ك) 

(4) قوله: ”والحاجة“ أى لعدم الحاجة إلى ذلك لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما تتحقق إذا لم يكن مخلص 
وف OEE‏ يشترى الثمار مع أصولها على ما سيذكر. (عناية) 

)٥(‏ قوله: " فبقى الإذن إلخ" ' أى إذا بطلت الإجارة بقى الإذن معتبراء فيطيب له الفضل. 

فن قيل: الإذن ثبت فى ضمن الاسعجار: وقذ بطل المتضمن» فيبطل ما فى ضمنه. قلنا: : الإذن فى الإجارة الباطلة 
صار أصلاء إذ الباطلٍ عبارة عن المعدوم المضمحلء أى لا تحقق له أصلا ولا وصفا شرعاء والمعدوم لا يصلح متضمناء 
فصار | الإذن مقصوداء ولا كذلك فى الإجارة الفاسدة؛ لأن الفاسد ما كان موجودا بأ صله» فاشًا بو صفه» فأمكن جعله 
متضمتًا للإذن» وفساد المتضمن يقتضى فساد ما فى الضمن» فيفسد الإذن» فيتمكن الخبث. (مل) 

(5) الزر ع. 

(۷) قوله: ”للجهالة [فيصير المعقود عليه مجهولا. ك]“ أى لجهالة وقت إدراك الزرع؛ فإن الإدراك قد يتقدم 
بالحر» وقد يتأخر للبرد» وإذا انتفى الإذن كان الفضل خبيئاء وسبيله التصدق. ١ع‏ 
(N)‏ ثمرة. 
(9) أى عن القطم والترك. (ع) ۰ 
)٠١(‏ أى قبل تخلية البائع بين المشترى والثمار. (ع) 
)1١١‏ أى البائع. 1 
(؟1) بين القدرمة والجديدة. 
)١17‏ قوله: ” يشتركان فيه" الأ التسليم قد وجدء فلم يفسد اليمء وحدث ملك لبا و 


مع ج 


١‏ متف بسي بي اس سس ص مع 
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بسب سس بي ببييييييييييييحيحببج ‏ يبي يي يي ب ب ٍِ ِب ص يي يي س2 


وكذا"" فى البادنجان» والبطيخ' و الاخاض ايد رى الأصتول حصا الزيادة 
على ملک ° م ولا" يجوز أن يبيع ثمرة'" #:وسدق ا ارط ال مخ ةا 
غلذقا الك لأن البنائن "بعد الاتسعشاء ميرول خا هادان 


واستي ا ا aT‏ ا فال : 


فيشت ركان. (عينى) 
)1١5(‏ أى مقدار الرائد. (ع). 
)١(‏ فكان الظاهر شاهدا له. (ع) 
(۱) قوله: "وكذا إلخ” يعنى أن البيع لا يجوز إذا حدث شىء قبل القبض» وإذا حدث بعده يشت ركان» والخلص 
أى الحيلة فى ا حدث قبل القبض أن يشترى إلخ. (ع) 
(۲) قوله: ”فی البادنجان “ بادنجان معرب بادنگان فارسى ست. وبہندی بیگن نامند. (مخزن الأدوية) 
(۳) كسكين بفارسی خربزة نامند. (مخزن) 
)٤(‏ مشترى. 
)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 
9 قوله: ”ولا يجوز أن يبيع ثمرة إلخ“ سواء كان الفمر على الشجر أو مجذوذاء موضوعا على الأرض» كذا فى 
0 » وقال فى ” البناية “ تقلا عن تاج الشريعة: إن هذا إذا كان الثمر على الشجرء أما إذا كان مجذوذاء وباع 
ستثنى أرطالا معلومة جاز. 
ماح سر جلف رو ون AS‏ رافق لق ا ل 
ثو كانت هى المرادة لم يصح استثناء الأرطال منبها. : 
وفئ قوله: أرطالا إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدا يجوز؛ لأنه استتنى القليل من الكثير» بخلاف الأرطال» 
م جواز أن لا يكون إلا ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكلء كذا فى " البناية” 
وقال صاحب العناية: أن المستثنى لو كان رطلا واحداء ا (سقاية) 
(۷) سواء كان على الشجر أو بعد الجز. (ك) 
(۸) فإنه يجوز عنده قياسا على ما ذا باع واستثنى نخلا معينًا. 
(9) أى ما سوى الأرطال المعلومة. 
)١١(‏ قوله: : “مجهول ” وهذه الجهالة تفضى إلى التراع» إذ المشترى يطالب بالأجود والبائ ع يسلم الأردأء علا أنه 
ب ا جود ليس إلا هذه الأرطال المستثناة. وفى العناية: لو كان الستتى ماما اعدا أو رطلا واد فيكم 
كذلك» لکن قال العينى: وفى قوله: أرطالا إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدًا يجوز لأنه استثنى القليل من 
الكثير» بخلاف الأرطال -جواز أن لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون استثناء الكل من الكل. (مل) 
قوله: ” مجهول “ تقريره: أنه إذا استثنى قدرا معيئًا كان الباقى مجهولا وزنا ومشاهدة» وقيل: الاستثناء وإن كان 
ابيع مجهولا لكنه معلوم مشاهدة» وكان بيع مجازفة» وجهالة القدر فى بيع الجازفة لا تمنع صحة العقد» لعدم إفضاءها 


إلى المنازعة» والجهالة فى مسألتنا هذه تفضى إلى التزاع» فإن المشترى يطالب بالأجودء والبائع يسلم الردىء» فتفسد 
العقد. (سقاية) 1 


3 بت ب ي 


)١١(‏ فإنه يجوز. 
(۲ 0( بعد الاستشناء. 


(۱۳) کم هی نخلة. (ع) 
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هذا" رواية الحسن» وهو قول الطحاوى» أما" على ظاهر الرواية ينبغى” أن 
يجوز ؛ لأن الأصل أن ما يجوز ل ار 
العقد» وبيع قفيز من صبرة جائزء فكذا استشناءه. "أ ا ف" استثناء | 
وأطراف الحيوان؛ ا فكذا استثناءه ا ''' بيع الحنطة فى 
Ss‏ دو 1 وقال لاف 
يجوز بيع الباقلى الأخضرء وكذا الجوزء واللوز“' والفستق”'' فى" '' قشره 


)١5(‏ أى المصنف. 
)١5( -‏ مشايخ. 

(۱) عدم الجواز. 

(۲) عن أبى حنيفة. 

(۳) قوله: ” أما على ظاهر الرواية إلخ“ يريد به على قياس ظاهر الرواية» فإن حكم هذه المسألة لم يذكر فى 
ظاهر الرواية» ولهذا قال: ينبغى أن يجوز. (غ) 

)٤(‏ قوله: ' ينبغى أن يجوز قيل: ولقائل أن يقول: سلمنا إن إيراد العقد على الأرطال المعلومة واستثناءها جائر» 
لكن لا نسلم جواز بيع الباقى» وهو مجهول.والجواب: إنا لا نسلم أن الباقى مجهول لم ذكرنا أن المستثنى إذا كان معلوما. 
لم تسر منه جهالة إلى المستثنى منه إلا بحسب الوزن» فيكون البيع فى الباقى مجازفة» وهى لا تحتاج إلى معرفة مقدار المبيع. (عناية) 

)٥(‏ ويا ا لا يجوز إيراد العقد عليه منفردا لا يجوز استناءه. (ع) 

(5) قوله: ” يجوز استشناءه“ لأن الاستنناء يقتضى أن يكون المستثنى مقصوذا معلوما وإفراد العقد يقضى كون المعقود 
عليه مقصود! معلوماء فيتشار كان فى القصد والعلم» فما جاز أن یقع مقصوذا عليه بانفراده جاز أن يستغنى منه وبالعكس. (ع) 

(۷) بأن يقول: بعتك هذه الصبرة بكذا إلا قفيزا منها. 

(۸) قوله: ” بخلاف استثناء إلخ “ صورة استثناء الحمل أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء وصورة استثناء 
أطراف الحيوان أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا جلدهاء أو غيره؛ فإنه لا يجوز لافى حضرء ولا فى سفر. (عينى) 

(9) انفرادا. 

)1١(‏ قوله: ” ويجوز بيع الحنطة [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ“ وفى ” شرح الطحاوى": الأصل أنه إذا باع شيعا 
وهو فى غلافه قبل الإزالة فإنه لا يجوز إلا الحنطة فى سنبلهاء وسائر الحبوب فى سنابلهاء والذهب فى ترابه» والفضة فى 
| ترابباء بخلاف جنسه من الثمن. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”والباقلی فى قشره [از حبوب معروفه است. مخزن]” فى ” ذخيرة العقبى ” ناقلا عن الصجاح: الباقلى 
بتشديد اللام والقصرء فإذا قلت: الباقلاء بالمد خحففت اللام. قال أبو المكارم: وعلى البائع تخليص الحنطة وتذريتهاء ودفعها 
إلى المشترى» هو الختار» كذا فى ”الخلاصة ٠“‏ وهذا إذا باع الحنطة فى السنبل بغير السنبل» والكلام فيه» وأما إذا باع 
الحنطة بالتبن فلا يلزم على البائعم تخليصه»ء كذا قال الطحاوى. (سقاية) 

(۱۲) برڅ. 

)١5(‏ کنجد. 

)١ 2(‏ بادام. 

(15) پسته. 


(17) متعلق بكل واحذ من الثلاثة. 


الجلد الثالث - جزء ه - ۹ ش لس 


الأول الوا تا اطول كير لان" توعذننا يجوز ذلك كله له: 
المعقو ات مستتو RY,‏ ال كيف E‏ الصاغة ا 
بجسه. ولنا: ماروى عن النبى عليه السلام *: رأن 80 ' نبى عن بيع ال 
6ل 5 0 )0 1" ؟. 00 
حتى يرهى و ف الل خن مض وان ٠‏ العاهة اء ولانه حب 
: + 5 )10( 
منتفع به: فيجوز بيعه فى سنبله كالشعير” © . 


)١(‏ وأمافى القشر الثانى فيجوز بالاتفاق. 
0( أى بيع الحنطة فى السنبلة. 
(۳) قى قول: یجوز» وفى قول: لا يجوز. 
(5) قوله: ” أن المعقود عليه إلخ“ وأنه مستور غائب عن البصرء ولا يعلم وجوده» فلا يجوز بيعه كبذر البطيخ 
وحب القطن. واللبن فى الضرع» والزيت فى الزيتون قبل الاستخراج. قلنا: الفرق بينهما أن الغالب فى السنبلة الحنطةء ألا 
ترى أنه يقال: هذه جنطة وهی فى سنبلهاء ولا يقال: هذا حب» ولا هذا لببن» ولا زيت» ولا قطن. (زيلعى) ` 

)٥(‏ والعقد فى مثله لا يصح. (ع) 

)٩(‏ أى للمشترى. 

(۷) قوله: ” فأشبه تراب الصاغة ‏ يعنى لا يجوز لاحتمال الرباء وتراب الصاغة هو التراب الذى فيه برادة الذهب 
والفضة » والصاغة جمع صائغ» ووجه المشاببة استتاره بما لا منفعة فيه. (عونى) 

4# 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 208 والدرايةج ”2 الحديث .١ ٤۷ص ٥‏ (نعيم) 


(۸) قوله : ” أنه نہى عن بيع إلخ “ قلت: أخحر جه الجماعة إلا البخارى عن ابن عمر أن النبى ر : «نہی عن بيع 
الدخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)» نبى البائع والمشترى؛ انتبى. قال فى الصحاح: يقال: زهاٍ 
النخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة وأزهى لغةء حكاها أبو زيد» وام يعرفها الأصمعى» انتهى. (ت) 
|[ () قوله: " بيع النخل [أى عن بيع ثمر النخل» بحذف المضاف]" فإن قيل: يجوز بيع النخل قبل الزهو عندكم؛ 
ومقتضى ما استدلتم به من الحديث أنه لا يجوز ؟ أجيب: بأنه محمول على مع الثم على الل يشرط اترك إلى أن 
يحمر أو يصفرء بدليل قوله: أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم ٠ال‏ أخيه» إذ الإذهاب إما يتوهم إذا اشتراه قبل 
الإدراك بشرط الترك . أومحمول على السلم يعنى لايجوز السلم فيه حتى يوجد بين الناس بدليل قوله: إذا منع الثمرة فبم يستحل 
E SO E GL a‏ 
رت 0 (من) 

)١١(‏ قوله: ”بيع السنبل “ في أن الاتدلال يهوم الغلة لا يجوز عددنا إلا أن بقال: إنه مبنى على إلزام الشافمى 
بمذهبه في ى المانهوم» وإن لم يكن معتبرا عندناء فيكون جوايًا إلزاميًا على مذهه؛ ويسمى بدلا. (مجمم الان 

(O)‏ قوله: -حتى يبيض إلخ لخ“ وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فدزاهره ب َم يقتضى الجواز بعد وجود الغاية. .)ك 

)۳( أفت. (من) 

)5 قوله: ”ولأنه إلخ“ كأنه جواب عن قوله: مستور بما لا منفعة له» وتقريره لا نسلم أنه لا منفعة فيه بل هو أى 
المبيع بقشره حب منتفع به وأن الحبوب المذكورة مدخرة فى قشرهاء قال الله تعالى: إفذروه فى سنبله)» وهو انتفاع لا 
محالة, فجاز البيع. (عناية) 

ˆ يجوز بيعه فى سنبله بالإجماع. (ك)‎ )١5( 


المجلد الثالث - جزء ه ۰ كتاب البيوع 


والجامع'' كونه مالا متقوماء بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إنما لا يجوز بيعه 
بجنسه لاحتمال الربا» حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز» وفى مسألتنا”" لو باعه 
بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الرباء لأنه لا يدرى قدر” ما فى الستابل . 


ومن باع دارا دخل فى البيع مفاتيح”' أغلاقها” ؛ لأنه يكل فيه الأغلاق؛ 
لأنبا هركبة فا لقا“ اا من غير تسسهية؛ لأ 
e‏ يون 

قال 1ق a‏ ئع » أما الكيل فلا بد" منه 


00 م إذا بيع مكايلة؟» وكا اچ الوران 
والذراع» والعداد» وأما النقد فالمذكور "رقاب انق رسع عو ا لأن اق © 

)١(‏ قوله: "والجامع” أى العلة الجامع بين المقيس والمقيس عليه كون كل واحد منبما مالا متقوما ينتفع به. 

(۲) وإن كان الاستتار بما لا منفعة فيه. 

(۳) قوله: "وفى مسألتنا [المتنازع فيما]“ أى فى بيع الحنطة فى سنبلها لو باعه بجنسه أى باع الحنطة فى سنبلها 
بحنطة فى سنبلها لا يجوز. (كفاية) 

)٤(‏ من الحنطة. 

(5) قوله: "مفاتيح إلخ" والمراد بالمفاتيح إذا كان غلقها متصلا بالدار مركب فیہاء فإن لم یکن الغلق مر كبا فيها 
كالقفل لا يدخل الغلق تبعًا له لعدم الاتصال. (زيلعى) 

(1) الغلق بفتح اللام ما يغلق ويفتح بالمفتاح. (ع) 

(7) الدار. 

(۸) لااللفصل. 

(9) غلق عيتنختين- جيريكه يدان دررا بندئد» آنارا غلاق نيز كويد (١‏ 

)٠١(‏ قوله: " إذ لا ينتفع إلخ” فإن قيل: الانتفاع بالدار لا يمكن إلا بالطريق» ومع ذلك لا يدخل الطريق فى بيع الدار 
بدون ذكره» أو ذكر الحقوق. قلنا: شراء الدار قد يكون مقصودا بدون الطريق» لأنه يحتمل أن يكون مراد المشترى أنحذ 
الشفعة بسبب ملك الدار المشتراه» وأما المغلاق فلا يكون مقصودا منفردا من المفتاح» فيدخل بدون الذكر كما إذا استأجر 
دارا يدحل الطريق بدون الذكر. (ك) 

) أى القدورى. (عينى‎ )1١ 

)١١(‏ قوله: ”فلا بد منه إلخ“ يعنى أن التسليم واجب على البائع» وهو لا يحصل إلا بالكيل؛ وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. (مل) 

)١۳(‏ أى أجرة الكيال على البائع. 

)١5(‏ لا مجازفة. 

)1١٠(‏ أى على البائع. 

(15) أى فى المتن. 

)١7‏ أى نقد الثمن. 


المجلد الثالث - جزء ه كت كتاب البيوع 


ا N‏ '"» والبائع هو المحتاج إليهء 
ا TT‏ “أو ليعرف المعيب ليردهء وفى روایة ابن 
سماعة”' عنه : على المشترى "؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر» والجودة تعرف 
بالتقد كما يعرف القدر بالوزن» فيكون عليه _ 

فال واج ة وزن الشمن على المشترى لا بينا أنه هو المحتاج إلى تسل ^ 
الثمن» وبالوزن يتحقؤ يتحقق التسليم . 

6 : وهن باع سَلعة” 1۰( اي EERE‏ : ادفع الثمن أولا؛ ۽ أن 
حق المشترى تعين فى البيع » فيقدم دفع الثمن ليتعيز حق البائع بالقبض لا أنه 17 نا 
تمن ادن خالل ا 

5 () , من بان ET‏ آ0 5 ما ا AA‏ 
لاستواءها* 0 وعدمه» فلا حاجة إلى تقليم أحدهما فى الدفع . 


)١(‏ إلى البائع. 
(۲) وبالوزن يحصل التسليم. (ع) 
زضة أى الجيد. 
5( أى الردىء. 
(5) وبه كان يفتى الصدر الشهيد. (ك) 
)١(‏ أى أجرة النقد على المشترى. 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(8) إلى البائع. 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ بالكسر متا ع» وأسباب. (مب) 
)١١(‏ أى بالدراهم والدنانير. 
(۱۲) أى عند النزاع بيسهما. 
(۳) قوله: "لما أنه لا يتعين إل” لن الدراهم والدنانير لا تتعين فى العقنود قبل القبض» وتتعين بعده. (مل) 
)١ 3‏ قوله: ”تحقيقا للمساواة [تعليل بعد تعليل لقوله: ليتعين إلخ]' أأت في تعيين حق كل واحد منهماء وفى ١‏ المالية 
أيضاء لأن الدين أنقص من العين» ولو كان المبيع غائيا عن حشرتي .ما فللمشرى أن يمتنع عن تسليم الثمن» حتى يحضر 
المبيع ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الثمن» كذا فى "المغنى ". (ك) 


(° ( أى القدورى. (سقاية) 


)١5(‏ كفرس بفرس. 
(١ ۷)‏ كذهب بفضة. 


)۸( تول ارارم التعيين ال فالأرل كلاسا منعين» والثانى غير متعين. (زيلعى) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع E‏ باب خا رالشرط 


باب خيار الشرط 
قال :“نيا العا في ل للم وامشتوئ وليه" الخبار 
اة أا EET a‏ والأصا ' a‏ 300 أن الى ا 
e‏ كان يغبن" فى البياعات” '» فقال له النبى عليه السلام: «إذا 
يعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة ة أيام»* . 
ولا يجوز أكثر منها عند أبى حنيفة وهو قول زفر والشافعى» وقالا"" ‏ : يجوز 
إذا سمى"'' مدة معلومة + لحديث ابن عمر”'' أنه أجاز الخيار إلى شهرين» ولأن 


)١(‏ قوله: ”حيار الشرط [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ “ هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه» أى 
خيار ينبت بالشرطء إذ لو لاه لماثبت الخيار» بخلاف خيار العيب والرؤية» فإنهما يثبتان من غير شرط. (مل) 

(۲) قوله: ” جائز فى البيع إلخ “ ابيع تارة يكون لازماء وأخرى غير لازم» واللازم ما لا حيار فيه بعد وجود 
شرائطه» وغير اللازم ما فيه ا خیار» ولما كان اللازم قوی فى كونه بيع قدمه على غيره. 

ثم قدم خيار الشرطةعلى سائر الخيااتلأنه يمنع ابعداء الحكم» ثم خيار الرؤية» لأنه يمنع تمام الحكمء ثم خيار 
العيب» لأنه بمنع لزوم الحكم؛ وإنما كان عمله فى منع الحكم دون السبب لأن من حقه أن لا يدخل فى البيع» » لكونه فى 
معنى معنى القمار» ولكن لما جاءت به السنة لم يكن بد من العمل به» فأظهرنا عمله فى منع الحكم تقليلا لعمله بقدر الإمكان» 
لآن دخوله فى السبب يستلزم الدخول فى الحكم دون العكس. (عناية) 

(۳) قوله: ” ولهما ا E‏ خيار الشرط جائز فى البيع للبائع منفرداء 
وللمشترى منغرداء ولهما معًاء ويحتمل أن يكون ابتداء الكلام لبيان مدة الخيار. (مل) 

(4) قوله: ” ثلاثة أيام “ بالرفع على الخبرية» إذا كان لهما معطوفا على ما تقدم» وبالنصب على الظرفية» أى فى 
ثلاثة أيام.'ؤمل) 

(5) إنما ذكره للا يتوهم أنه لا يجوز إلا المخصوص عليه. 

: () دليل. 

(۷) قوله: ” ما روى إلخ“ هذ الحديث رواه الحاكم فى ” المستدرك” عن نافع عن ابن عمر. (عينى) 

(۸) قوله: "أن حبان* كذا روى الحاكم؛ وروی البخارى فى تاريخه عن محمد بن يحبى بن حبان قال: كان 
جدى منقذ بن عمرو أصابته آمة فى رأسهء فكسرت لسانه» ونازعت عقله» فلا يزال يغبن» فذكر ذلك لرسول الله مله 
الحديث؛ ومن ههنا اختلفوا أن هذه القضية لمنقذ بن عمروء ورجح النووى أنها لحبان ابن منقذ. (سقاية) 

(9) قوله: "كان يغبن فى البياعات” لما مومة أصابت رأسه» وغبنه فى البيع؛ أى خدعه» والغبن ضعف الرأى» .. 
يقال: رجل غبين الرأى. والخلابة: الجداع» ومسي كوله لا بججادية: أى العدول عن البيع البات إلى الخيار» ليس منى غرور 
وخداع لك» بل المقصود التروى» ويحتمل أنه لا خلابة من جهة البائع لى» يعنى إثبات الخيار لى حتى أتروى وأدفع الغبن 
عن نفسى إن كان فى هذا البيع. (عناية) 

20200 قول فى البياعات [بحذف اماف فى س اعات کب بالكسر متاع» وكالآى فروختتى بياعات 
جمع. (مب)-]* الظاهر أنه جمع بيا ع» مصدر بايعت» وجعله جمع بيع ما لا حاجة إليه. (ملا عبد السلام أعظمى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1 والدرايةج ۲» الحديث .١ ٤۸ص ۷٦٦‏ (نعيم) 

)١1١(‏ أى أبو يوسف ومحمد. 

0 ا ا ای سواء كان شهرا» أو سنت أوأكار» ولو شرط غبار أبن ل جوز بالإجماع. (عينى) 


المجلد الثالث - جزء #كتاب البيرج _ 17ج باب خيار الشرط 


الخیار إنما : شرع للحاجة إلى التر وق ا و ا 
فصار”"كالتأجيل فى الثمن . ولأبى حنيفة : أن شرط ا.لخياريخالف مقتضى العقد“» 
بكر لازو ورانا حو N E‏ النص» فيقتصر” على المدة 
المذكورة فيه؛ وانشفت الزيادة" إلا" أنه إذا أجازة فى الثلث جاز عند أبى 
خا الین وهتوريقول: انه اتد واا قلا قلت ا 
وله : أنه" أسقط'"'' المفسد قبل تقرره» فیعود -جائز کہا" إذا باع بالرق“')» 


(۱۳) قوله: E‏ الخ والجواب: : أن حديث حبان مشهور» فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر» وقد 
قال الزيلعى: إن هذا الحديث غريب جد» وفى ”الكفاية : إن فى حديث ابن «عمر أنه أجاز الخيار» وليس فيه بيان حيار 
الشرط» ولعل الراد به حيار الرؤية» أو خيار العيب» وأنه أجاز خيار الرؤية بعا. شهرين. (مل) 

(۱) قوله: "لأن الخيار إلخ“ والجواب: أن كثير المدة ليس كالقليل» فإن ئى الكثير معنى الغرور زائد» والقياس على 
التأجيل فى الثمن غير صحيح؛ لأن الأجل يشترط للقدرة على الأداءه وهى إا تكون بالکسب» وهو لا يحصل فى كل 
مدة» فقد يحت سم إلى مدة طويلة» كذا فى العناية “ 220 

1 (۲) تروى فى الأمر: انديشيد در أمر. (مب) 
. (۳) قوله: “فصار كالتأجيل فى الثمن" فإن التأجيل فى الشمن يجوز فى ليل المدة وكثيرها وإن كان يخالف 
مقتضى العقد؛ لاأ جل الحاجة» فكذا ههنا. (عينى) 

)٤(‏ و5لاما هو كذلك فهو مفسد. (ع) 

(0) قوله: ”فيقتصر على المدة إلخ" فإن قيل: كيف جاز للبائع» والمذكو. فى النص هو المشترى» فكما عديتم 
فيمن له الخيار فلنعدیه فى مدته. فالجواب: أن البائع فى معنى المشترى فى المعنى المناطء فيلحق به دلالة» وكثير المدة ليس 
كقليلهاء لأن معنى الغرور يتمكن بزيادة المدة» فيزداد الغرور وهو مفسد. (ع) 

(7) على ثلاثة أيام. 

(1) قوله: ”إلا أنه إذا جاز إلخ” استثناء من.قوله: ولا يجوز أكثر منهاء أنى لو ذكر الأكثر منهاء وأجاز من له 
الخيار فى الثلث جازء (عينى) 

(۸) أى البيع 

(8 أى هذا العقد. 

)غ2( قوله: ”فلا ينقلب جا” ۳ “ لأن البقاء عملى وفق الثبوت» فكان أكمن باع الدرهم بالدرهمينء ثم أسقط 
الدرهم الزائد. (ع) 

(۱۱) أى من له الخيار. 

(۱۲) قوله: ”أسقط المفسد“ وهو شرط اليوم الرابع قبل تقرره» أى لزومه وثبوته بمضى ثلاث ثة أيام» كما لو باع جزعا 
فى السقف» ثم نزعه وسلمه. (مل) 

)١5(‏ قوله: "كما إذا باع بالرقم إلخ “ الرقم فى الأصل الكتابة والختم والتاجر يرقم الثياب أى يعلمها بأن ثمنها 
كذاء والمراد من البيع بالرقم هو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة يعلم بها الدلال» أو غيره بأن ثمن الثوب كذا درهماء 
ولا يعلم ار ى ذلك القدرء فيقول صاحب الفوب» أو الدلال» أو غيره: بعتك ه.ا الثوب برقمه» فقال المشترى: قبلت من غير 
أن يعلم مقداره ينعقد البيع فاسداء ثم لو علم المشترى قدر ذلك الرقم فى المجلس» وقبله ينقلب البيع جائزا بالاتفاق. (ك) 

)١ ٤(‏ الرقم الكتابة» ورقم الغوب: كتابته» وهو فى الأصل مصدرء يقال: رقمت الثوب. (ص) 

e ١ 


المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع ۳€ باب خيار الشرط 


وأعلمه فى المجلس» ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع » فإذا أجاز قبل ذلك "لم 
يتصل المفسد بالعقد"“» ع عا و من اليوم الرابع» 
وقيل: ينعقد فاسداء ثم يرتفع الفساد بحذف الشرطء وهذا على الوجه 
الوك ولا EE‏ الت الحم الت اام قاذ ةا 
جاز» وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبى يوسف»ء وقال ممتحمد: يجوز إلى 
af frf™ f‏ عن (N ae‏ ااه (94). ا ده 
ا فإن نقد فى الثلاث جاز"”' فى قولهم جميعا . 
والأضل”' فينه؛ أن هدا" فى معني اشتراط ا حبار إذ الخاجة ميت إلى 

الانفساخ عند عدم النقد ا چ فیکون' ملحقًا به 
aS,‏ بو حنيفة على أصله"' ذ فا ا ولال ادو ا 

(۱) فصار کان الخيار لم يكن مشروطًا فى اليوم الرابم. (زيلعى) 

(۲) أى اتصال اليوم الرابع. 


(۳) قوله: ”ولهذا قيل إلخ " [أى للدي الأخبر] اعم أن مشايخن تافو فى حكم هذا العقد فى لاتداء على 
قول أبى حنيفة» فذهب العراقيون إلى أنه ينعقد فاسداء ثم ينعقد صحيحا بحذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع. وذهب 


أهل خراسان؛ وإليه مال شمس الأئمة السرخسى إلى أنه موقوف» فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد» وإلا فلا. فقول 


0 شم - 


المصنف: أنه أسقط المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير لهذا بقوله: كما إذا باع إلخ. وقوله: لأن 
الفساد إل تعليل على الرواية الثانية. (عينى) 

(4) أى هذا القول الأخير. 

(5) وهو قوله: وله أنه أسقط إلخ. (ك) 

)٩(‏ نقد بالفتح آماده کردن» ودادن» وسره كردن درم ودينار. (م) 


(/). ويسمى هذا خيار النقد. 
)^( أى المشترى الثمن. 1 ' 
(9) لزوال المفسد. ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: ”والأصل فيه“ أى فى الشراء بشرط أنه إذا لم ينقد النمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: أن هذا أى 
الشراء بهذا الشرط فى معنى شرط الخيار؛ لآن معنى الخيار نقد الثمن على تقدير إجازة البيع وعدم نقده على تقدير فسخ 07 
البيع» فكذا ههنا إن شاء نقد الثمن فتم البيع» وإن شاء لم ينقد فانفسخ البيم. (عينى) 
(11): من حيث الحاجة. ش 
)١١(‏ قوله: ” تحررًا عن [تعليل لقوله: مست] إلخ “ يعنى أن الحاجة وإن كانت تندفع بالشراء بشرط الخيار لأنه إذا 
اشترى بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ إلا أنه ليس لمن له الخيار أن يفسخ لغير حضرة صاحبه على ما سيجىء 
فيحصل المماطلة» ؛ أى المدافعة فى الفسخ, فمن هذا الوجه مست الحاجة إلى خخيار النقد. كذا قال العينى. (مل) 
(۱۳) درنگ ومطل كردن در حق کسی -دفع الوقت كردن- (م). (من) 
)١4(‏ خيار النقد. 
)1١‏ أى ذهب. 
(1) أى على أصله المذكور فى إلخ.. . 


اللجلد الثالث - جزء د كتاب البيوع و دان ا 1 
الجا ب الببرع | 


EO‏ "كن نوهو الي 33و انتؤ يز تيوك" اعدف الا صل 
بالأثر هوق هذا الاش .قى هذه المسألة”" قباس آخره :وله مال زفر» وهو آنه“ 
بيع شرط فيه إقالة فاسدة» ا واشتراط" الصحيح منبا ”|| 
فته “مفشة العقيد» فاششراط الفاسد أول > ووجة جو" ا 

. فال" : وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه : ٠‏ لأن"" تمام هذا السبب' 
بالمراضاة» ولا تتم مع الخيارء ولهذا”' ينفذ عتقه» ولا بلك" '' المشترى التصرف فيه 
ران" قبضه بإذن البائع اباو قي ليوطلا فى ويه فى نه اراز يد 


(۱۷) أى خيار الشرط. 

(۱۸) فى الملحق. 

)١(‏ مر على أصله فى الملحق والملحق به. 
(9؟)قوله: : آوأبو يوسف أخصذ فى الأصل” أى فى شرط الخيار بالأثرء وهو ما روى أن ابن عمر رضى الله : 
عنه أجاز الخيار إلى شهرينء وفى هذا أى ذ فى الزائد على ثلاثة أيام فى خيار النقد بالقياس» لاي رط لحارم 
قاله أبو حنيفة» وإنما تركاه بأثر ابن عمر» ولا أثر ههناء فبقى على أصل القياس. (ك) 

(*) أى لو اشترى إلخ. 

(4) أى أن هذا العقد 

(9) أعنى قوله: فلا بيم» هو فسخ العقد بالتراضى. 

و 

(۷) قوله: " واشتراط الصحيح مدا ' بأن يقول: بعك هذا العين على أن تقيله لم بمح لأنه على لاف مقعضى | 
العقدء وهذه إقالة مفسدة) وصحيحة ة لأنها غير معلقة. (مل) 

(8) إقالة. 

)٩(‏ أى فى البيع. 

)١١(‏ أى في إفساد العقد. 

)١١(‏ قوله: ”ووجه الاستحسان إلخ " يعنى أن هذا ابيع لا يجوز إلى ثلاثةأيام أيضا قياساء كما قال زفرء ولكنا 
جوزناه استحسائاء ووجهه ما بيناء وهو أن هذا فى معنى شرط الخيار إلخ. (عينى) 

(؟١)‏ هذاقول القدورى. (سقاية) 

(1) قوله: ”لأن تمام هذا السبب بالمراضاة“ لما عرفت من قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم#: ولا يتم الرضا مع الخيا ر؛ لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه» فلم يتم السبب فى حق البائ ٤‏ 
نه لا يعمل إلا مم وجود الشرط وهو الرضاء فلا يجب حكمه فی حقه فلا يخرج الیم عن ملكه. (ف) 

)١ ٤(‏ أى العلة يغنى البيم. 

ك6 أى لأجل كونه على ملك صاحبه. 

)١7(‏ ويملك البائع. (زيلعى) 

)١۷(‏ الواو وصلية. 

(۱۸) ولو هلك بعدها فيلزمه النمن لا القيمة لبطلان الخيار. (ع) _ 


E‏ ا لاد( ش اترا 


ال لأن الع يتفم م بالھلاك لأنه”” کان دق ی ريون 
المحل» فبقى ار ل ل ا ول ملك 1 
فى يد البائع انفسخ البيع» ولا شىء على المشترى اعتبارا ‏ بالصحيح المطلق . 
6 :"وخبار المشتترئ لا مع روج اليح عن ملك البائه؛ لأن البيع فى 
ا خرارم ء > وهذا”*'' لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له 
3 لاله شن شرع نظر ا" له دون الآخر. ۰ 
EE‏ 
عن ملك البائع : فلو لم يدخل فى ملك المشترى يكون زائلا' لا إلى مالك ولا 


)١(‏ قوله: “ضمنه بالقيمة “ وقال ابن أبى ليلى: لا شىء عليه؛ لأنه أمين فيه حيث قبضه يإذن صاحبه» وإنا نقول: 
البائع ما رضى بقبضه إلا بجهة العقد» والمقبوض بجهة العقد يكون مضمونًا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك) 

(۲) أى هلاك المبيع. 

(۴) بيع. 

)٤(‏ لوجود الخيار. 

(5) قوله: ”ولا نفاذ إلخ” ع e E E ١‏ اند علي O‏ 
الإجازة. (عناية) ٌْ 

(1) المبيع. 

(۷) قوله: "سوم الشراء” سمت بالسلعة: بها کردم متا ع را. (من) 

(۸) قوله: ' وفيه القيمة' أى فى المقبوض على سوم الشراء القيمة إذا لم يكن مثلياء فإن كان مثليا فعليه المخل» ثم 
إن المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى حتى إذا قال: ا 
| اشتريته» فذهب به فهلك لا يضمن. ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة» فذهب به فهلك ض من قيمته» وعليه الفتوى. (ك) 

)٩( -‏ المبيع. 

(۱۰) قوله: ”اعتبارا إلخ“ أى فى البيع الصحيح المطلق عن الخيار إذا هلك المبيع فى يد البائع ينفسخ البيع. 

فإن قيل: فائدة قيده بالصحيح مع أن الحكم فى الفاسد كذلك: قلنا: : إجراء التصرفات المسلمين على ما هو الأليق 
بحالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة. (ك) ٠‏ 

(۱۱) أى القدورى (عينى) 

(۱۲) البائع. 

(۱۳) قوله: ”لازم“ أى ثابت لتمام الرضا منه حتى لا يتمكن البائع من الفسخ. (عينى) 

قله أى عدم منم خيار المشترى خرو ج امبيعم عن ملك البائع. 

)١5(‏ قوله: ” نظرا له [رحمة] إلخ * اه انحر ماي انح قن رسن له قار لا عاك الل 
الخيار. (ب) 

(15) أى القدورى. (عينى) 

)١10(‏ المبيع. 

(۱۸) أى زائلا لا ینتسب إلى إلخ. 


عهيد نا" به فى الشرع” '. ولأبى حنيفة: أنه مالم يخرج الثمن عن لک فلو 
قلنا: بأنه يدخل البيع فى ملكه لاجتمع البدلان”*' فى ملك رجل واحد حكمًا”* 
|إللمعاوضة» ولا أصل” “له فى الشرع» لأن المعاوضة يقتضى المساواة”" . 


ولأن" الخيار شرع نظا ی فيقف على المصلحة. ولو 
0 تق الملل رعا د 9 یک ع 0 قير اهار يأن كان ٠‏ نه فرت 


النظر. قال" : فإن هلك” '' فى يده هلك بالثمن» وكذا إذا دخله عيب» بخلاف ٩٩‏ 


(۱) قوله: ولا عهد [أى لا علم] لنا إلخ ' ونوقض بم إذا اشترى متولى الكعبة عبد الخدمة الكعبة يخرج العبد عن 
ملك البائم» ولا يدل فى ملك المشترى.وأجيب بأن كلامنا فى التجارة» وما ذكرتم ليس منهاء بل هو ملحق بتوابع الأوقاف. (ع) 

(۲) أى غير معهود فى شريعتنا أن يكون الشىء ملو كا ولا مالك له. رك 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ أى الفمن والمبيع. 

(0) قوله: ” حكما للمعاوضة " احترز به عن الضمان فى غصب المدبر» فإن المدبر المغصوب إذا أبق من بد الغاصب 
يجب الضمان على الغاصب» ولا يخرج المدبر عن ملك المولى» فقد اجتمع البدلان» وهوالمدبر وبدله» وهو الضمان فى 
ملك المولى. قلنا: ذاك ضمان جناية لا ضمان معاوضة:» وكلامنا فى الذى يقبل الانتقال بحكم المعاوضة. (ك) 

(5) قوله: ”ولا أصل له إلخ“ أما الجواب عن قولهما: ولاعهد لا | إلخ فهو أنه يبطل ذلك بالتركة المستغرقة بالدين» 
لأن التركة تزول عن ملك الميت» ولا تدخل فى ملك الورثة» كذا قال العينى» وهكذا ذكر الإمام التمر تاشى. 

وقال فى ١‏ الكفاية: لكر ن فى قوله: يزول عن ملك الميت منع إذ التركة مبقاة فى حكم ملك الميت فيما هو من حوائجه» 
وقضاء الدين منهاء فلا يزول ملكه. (مل) 

(۷) وهو أن يدخل المبيع فى ملك المشترى والثمن فى ملك البائع. 

(8) دليل ثان للإمام. 

(9) تروى فى الأمر: أنديشيد در کار.|(من) .. 

0٠١‏ أى للمشترى. 

)001 المبيع. 

(۱۲) المشترى. 

إفلة زر من بان قا رجو مسرم على و 

)١59(‏ المبيع. 

(15) أى القدورى. (عينى) 
(17) قوله: “فإن هلك" أى المبيع فى ملدة الخيار فى يده أى المشترى» والخيار له هلك بالثمن» أى لزم العقد 
ويجب الثمن. . وكذا أى هلك بالفمن إذا دخلة فى المدة عيب فى يده» والمراد العيب الذى لا يرتفع» كما إذا قطعت يده» 

وإن كان يرتفع كالمرضء فعلى خياره» فإن لم يرتفع فى مدة الخيار لزم العقد فيه كذا قال الزيلعى. (س) 

(۱۷) قوله: ” بخلاف ما إذا كان إلخ “ إيعنى إذا كان انيار للبائع» وهلك المبيع فى يد المشترى فى مدة الخيارء 
أ| ويجب القيمة. ووجه الفرق بين ما إذا كان الخيار للمشترى» وهلك فى يده» فيجب الفمن؛ وبين ما إذا كان الخيار للبائع» 
أ وهلك فى يد المشترى فى مدة الابار حيث يجب القيمة: أنه إلخ. (عينى) 


المجلد الثالث - جز ء ه كتاب ! البيوع ۴۳ باب خيار الشرط 


ما إذا كان الخيا ر للبائع . : 


وای أه ا چ e‏ ا 
عيب» فيبلك”"» والعقد”' قد انبرم) فيلزمه الشمن» بخلاف ما تقدمء لأن 
يدول ات لا تتم" الرد حكمًا ار لاع ؛ ايله والحقكد موقوف” . 

قال" : ومن" اشترى امرأته”''' على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح ؛ 

لأنه لم يملكهاما له من" الخيار» وإن وطأها'''» > له“ أن يردها؛ لأن الوطئ بحكم 
النکاح > إلا إذا كانت بكرا؛ لأن الوط ينقصها" وهذا”*' عند أبى حنيفة . 
وقالا: يفسد النكاح؛ لأنه ملكهاء E TT‏ 


)1١(‏ ق" أنه إذا دخله إلخ” أى إ إذا كان المبيع فى يد المشترى والخيار ر للمشترى» فدخله عيب متنع الرد» ويبطل 
الخيار لما ذكر .- تعذر عليه الرد كما قبض سليما من العيب» وكذلك فى الهلاك؛ لأنه لما أشرف على الهلاك سقط 
خياره بعجزه عن رده كما قبضه» ف فتم البيع وهو قائم» فلزم الثمن المسمى. 

بخلاف ما إذا كان الخيار للبائ ئع؛ لأنه وإن أشرف على الهلاك» فخيار البائع لم يسقطء لأنه لم يعجز عن التصرف 
بحكم الخيار ؛ لأنه لو رضى به يتمكن من الاسترداد» فإنه إذا هلك هلك على ملكهء فينفسخ العقد ضرورة» إذ لو لزم الع 
فيه للزم بعذ موته؛ وذا لا يجوز لعدم احل» فكان مضموتا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك 


(۲) أى لا يخلو عن تقدم عيب» ومرض. 
(۳) المبيع. ش 

)٤(‏ الواو للخال. 

(ه) لزم وتم» الانبرام: تمام شدن بيع. (تاج) 


(5) على المشترى. 


(۷) الواو حالية. 

(۸) فيلزم القيمة. 

(5) أى مما فى ' الجامم الصغير". (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "ومن اشترى إلخ “ هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره وهو: أن الخيار إذا كان للمشترى 
يخر ج المبيع عن ملك البائ» ولا يدخل فى ملك المشترى عند أبى حنيفة» وعندهما يدخل. (عينى) 

(۱۱) قوله: ”امرأته [أى منكوحته التى كانت أمة رجل]' ' قيد بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا 
تفصيل فيه بين کونا بكرا أو ثيا فى أنه يكون مختارا للبيم بالوطر؛ بالإجما ع سواء نقصها الوطئ أو لم ينقصها. . )ك( 

(۱۲) بیان ما. 

(۱۳) قوه: وإن وطأها” أى وطأها وهى ثيب» ولم ينقصها الوطي» أما إذا نقصها فليس له الردء وإن كانت ثيا (ك) 

)١5(‏ أى جاز له. 

: لا بملك اليمين حتى تكون الوط لماز ويف ر‎ )١5( 

(“YD‏ استغناء من قوله: له أن يردها. 

(۱۷) ولیس له الرد بعد ما تعيب عنده. 

(۱۸) أى المذكور إلى ههنا. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ا ٠‏ باب خيار الشرط 


الل اج اردان ات وليةه الشالة رات کل من عن 
وقوع الملك” لى يشرط الخبار وف . 

منها: عتق”" المشترى على المشترى إذا كان قريبًا له فى مدة الخيار . 

ومنبنا: عتقه”" إذا كان المشترى حلف إن ملكت عبدا فهو حرء بخلاف ° 
ما إذا قال إن الشعريت”' لاله ضير التق للعتق بعد الشتراة افيشقط الخيار 17 , 

وما أن حص المتنزاة”"2 فى امنة ”27 لا يسدر باقن الامخيراء عده 
وعندهما یجتزۍ”'» ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب" عليه" الاستبرا 
OE‏ نهنا مدنا" ]ذاو كر الل 


(۱) فيكون إجازة. 

(۲) وصدية. 

() أى نظائر فى كونها متفرعة على الأصل المتقدم. (ع) 
)٤(‏ عندهما. 


(°) عناية. 

(5) لا يعتق عليه عنده لعدم الملك خلافًا لهما. 

(۷) أى لا يعتق عنده لعدم املك خلافا لهما. 

(8) هذا هو الحلف. 

(9) قوله: ” بخلاف ما إذا قال إلخ" حيث يعتق عندهم جميعًاء لأنه كالمدشئ للعتق؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل 
عند وجود الشرطء ولو أنشأ العتق بعد شبراءه بالخيار عتق ويسقط الخيارء كذا هذا. 

فإن قيل: لو كان كامنشئ للعتق لوقع عتق امحلوف بعتقه بالشراء عن الكفارة إذا اشتراه ناويا عن الكفارة؟ 


قلنا: : نما جعلناه كالمنشئ تصحيحا للجزاء» أعنى قوله: فهو حر» وليس من ضرورة جعله كالمنشئ فى حق الجزاء 
جعله كالمنشوع فى صحة نية الكفارة؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء هذا ما فى " الكفاية". (مل) 


)٠١(‏ عبدًا فهو حر. 
)١١(‏ ويعتق إجماعا. 
(؟١)‏ بالخيار. 


)١(‏ أى فى مدة الخيار. 
5 توله: لا يجترئ [لاجتزاء: بس كردن. م] به [أى لا تعد هذه الخيضة من الاستبراء لعدم الملك] إلخ” 
)٠٠١(‏ لثبوت الملك.. : 
(15) قنوله: ”لا يجب إلخ” لأن الاستبراء يجب بالانتقال من ملك إلى ملك» ولم يوجدء فإنها لم تدجل فى 
ملك غيره» وهذا سواء كان الرد قبل القبض» أو بعده» كذا فئ " الكفاية". (مل) 
(۷ البائم. 
(۱۸) الاستبراء 
(۱۹) قوله: "بعد ا فأماقبل القبض فيجب الاستبراءقياساء ولايجب استحسانًا؛لأن املك وإن ثبت لكنه لم يتقرر.(ك) 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع تو ا باب غار الط 


ومنباإذاولدت”' المشتراة”” "فى المدة بالنكاح لاتصي رأم ولدله عنده خلاقًا لهما. 

ا :إذا قبض المشترى المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع > فهلك فى 

"فى دة تملك "قر مال السائم لارتفاع"' القبض ”" بالرد 5 لعدم الملك 
غنده» وعندهما من مال المشترى لضحة '' الإيداع باعتبار قيام املك . 


ومنبا: لو كان المشترئ"''' عبدا مأذونًا له فأبرأة”" الباء نع عن الثم فى امد 
أبقى خياره عنده؛ لأن الرد؟'" امتناع "عن التملك ‏ والاذون ل ؟يليهء وغندهما 
بطل خياره ؛ لأنه لماملكه” '' كان الرد منه تمليككا '' بغيرعوض» وهوليس” '' من أهله. 

ومنہا: إذا اشترى ذمى من ذمى خمرا على أنه بالخيار» ڈ ثم أسلم بطل الخيار 
عندهما لأنه ملكهاء فلا يملك ردها" وهو TT‏ 

155 'إذا ولدت إلخ إلخ“ يعنى أنه اشترى الأمة النى كانت منكوحة له» وولدت منه فی مدت الخبار بالدكاح فى 
يد البائع قبل قبض المشترى لا تصير أم ولد له» لعدم املك وأما إذا قبضها المشترى» وولدت عنده فى المدة يغبت المللك ل 
ويسقط الخيار» وتصير أم ولد بالاتفاق؛ لأنها تعيبت بالولادة» فلا يمكن ردها بعد العيب» كذا فى " العناية“ . )م( 

(۲) بالخيار. 


(۳) أى فى يد البائع. 

(4) أو بعدها. 

(5) ويبطل البيع. (ك) 

(7) قوله: ”لارتفاع القبض إلخ "أى لأن اودع لم تصح لعدم ملك الودج وذ رتع اقيض كان لاك ابيع 
قبل القبض» وأنه من مال البائم. (عينى) 

1 (۷) أى قبض المشترى المبيع. 

(۸) إلى البائم. 

(9) قوله: ”لصحة الإيدا ع“ فصار هلاكه فى يد المود ع» كهلاكه فى يده» لأن يد المود ع كيده. (عينى) 

)٠١(‏ للمشترى. 

(۱۱) بالخيار. 

ِ قوله: ”فأبرأه إلخ“ فان قيل: إذا كان الخيار للمشترى لا يخر ج الشمن عن ملكه بالإجماع, فلا يملكه البائع‎ )١١( 
ضرورة» فكيف يصح إبراءه. قلنا: : فى القياس أن لا يصح إبراءه» لأنه لا يملك الثمن» وفى الاستحسان يصح إبراءه» لأنه‎ 
حصل بعد وجود سبب الملك وهو العقد. (ك)‎ 

(۱۳) أى من المأذون. 

)١ 5(‏ لنفسه. 

6 أى له ولاية الامتناع عن التملك. (ك 

1 المبيع.‎ )١157( 

(۱۷) للبائع. 

(14) قوله: ”ليس من أهله“ لأن التمليك بغير عوض تبر ع» والمأذون له ليس مجازًا بالتبر ء. 

اا لان الإسلام بمنع تمليك الخمر. 


ks masta ار‎ 
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یلها . ا بإسقاط يتملكها' '' بإسقاط الخيار لخيار وهو مسلم. 


ا ومن ”أ شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار» وله أن يجيد" ٤‏ 
EE EET‏ حبه جاز» ٠‏ إن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضر”" 
عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو بوم ور > .مو تول الشافعى» والشرط هو 
العلم””» وإنما كنى '"' بالحضرة عنه. له : أنه مسلط على الفسخ من جهة 
٠ ۳ yT 005‏ ولهذا' لايشتر EE‏ 

ل ل أنه ا 5 E‏ 1۸( ال وق 
بال فم”*"". ولا يعرى””''' عن | المغمرة» ا ماه" يعتمد تمام البيع السابق» 


)۲١(‏ الواو -حالية. 

)١(‏ حال الذمية: 

)١(‏ لأن الإسلام يمنم عن تملك ا 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ أى القدورى. 

)١(‏ قوله: "من شرط إلخ“ هذا بعمومه يتنارل البائم» والمشترى» والأجنبى؛ لأن شرط الخيار يصح منهم جميعًا. (ع) 

(1) البيع. 

(۷) عالمًا. 

(۸) أي علم الفسخ. 

(3) قوله: ” وإثما كنى بالحضرة عنه [أى عبر]" يعنى ذكر السبب وأراد المسبب؛ لأن الحضور سبب العلم. (عينى) 

)٠١(‏ ای من شرط له الخيار. 

)١١(‏ لأن كل من هو كذلك لا يتوقض فعله على علم صاحبه. (ع) 

)١17(‏ الفسخ. 

(۱۳) لا تتوقف على علمه. ٠‏ 

)١5(‏ قوله: “ولهذا“ أى لأجل عدم توقف نعله على علم صاحبه. 

)۱٥(‏ ای من له الخيار. 

)١7(‏ قوله: ” کال وکیل بالبیع“ فإن ال وکیل له أن يتصرف فيما وکل به وإن كان المي كل غائبًالما أنه مسلط من جهة 
ان وكل» فكذلك من له الخيار مسلط من جهة صاءحبه. (ك) 

4117 فسخ 

(۱۸) هو من لا خبار له. 

(۱۹) أى برقع العقد. ١‏ 

)۲١(‏ قوله: ‏ ولا يعرى عن المضرة [الفسخ]” فإن قيل: لو لم تفرد بالفسيخ يلزم الضرر أيضاء وهو أن يخفى الذى 
ليس من جانبه الخيار شخصه حتى بعضى مدة الخيار فلزمه العقد شاء أو أبى» فيتضرر من له الخيار إذا أبى لزوم البيع. 
قلنا: إنما لزم هذا الضرر من جانبه بتقصيره فى خا الكفيل من صاحبه؛ فكان ضررا مرضياء بخلاف ما نحن فيه. (ك) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع مكلوح ل a‏ رج عاب راط 
فيتصرف فيه ٠‏ فيلزمه”" غرامة القيمة بالهلاك ^ فيما إذا كان الخيار للبائع» أو 
لا يطلب”'' لسلعته مشتريًا”' فيما إذا كان الخيار للمشترى» وهذا نوع ضررء 
فيكتواقف”" على علمة؛ وصار كعزل الوكيل”''» بخلاف الإجازة؛ لأنه لا إلزاه 0 
ولا قول #إنيه**' سلطا وک يقال ذلك ؟ ووا لعلف 
الفسخ”"", ولا تسليط "فى غير ما يملكه المسلط» ولو كان" فسخ فى حال غيبة 


اجه وبلغ" '' فى المدة”""'تم الفسخ لحصول || ْ 7 ولو بلغه*'' بعد مضى المد: 


تم العقد بمضى المدة قبل الفسخ . قال : وإذا مات" من له الخيار” '' بطل خياره 


(۲۱) أى الذى ليس له الخيار. 

(۲۲) أى قرب له. 

(۱) أى فى المبيع. 

(۲) قوله: "فيلزمه القيمة ‏ وقد تكون القيمة أكثر من الثمن» وهوضرر. (مل) 

(۳) أى ببلاك المبيع. 

)٤(‏ البائم. 

(5) وقد تكون المدة أيام رواج المبيم. (ع) 

(5) الفسخ. شْ 

(۷) قوله: "صار كعزل ال وکیل“ فإنه موقوف على علمه بعزل امو کل كيلا يتضرر بلزوم الشمن فيما إذا كان 
وكيلا بالشراء» وببطلان قوله: فيما إذا كان وكيلا بالبيع. (عينى) ١|‏ 

(۸) قوله: لأنه لا إلزام فيه [أنى لا إلزام ضرر] “ كأنه لا يلرم الآخر يإجازته شيئًاء لأن العقد لازم من جانب 
المشروط عليه الخيار. (ك) ۰ 


(9) جواب دليل أبى يوسف. 
)٠١(‏ من له الخيار. 
)١١(‏ أى على الفسخ. 
)١١(‏ الواو حالية. 
)١6(‏ للزوم الحقد من جانبه. ٠‏ ش 
)١4(‏ قوله: ' ولا تسليط إلخ” فهو إنما يتمكن من الفسخ, لأن العقد غير لازم فى حقه» وبفوت صفة اللزوم يتمكن 
| من الفسخ بلا رضا صاحيه» ولكن لا يتمكن بلا علمه» وهذا بخلاف الو كيل حيث يتصرف بغير علم الموكل؛ لأنه 
مسلط على التصرف من جهة الموكل» فتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به. (ك) ` 

)١5(‏ قوله: ولو كان فسخ إلخ” يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضورء وليس المراد بقوله: كنى الكناية 
الاصطلاحية لأرباب البلاغة» لكن المراد به ما استتر المراد به. (ع) 

)١١(‏ أى خبر الفسخ. 

٠‏ (۷) مدةالخيار. 
(۱۸) لخر ٠‏ 
)٠٩(‏ أى القدورى. (عينى) 


. || الجلد الثالث - جزء د كتاب البيوع - ۳ باب خيار الشرط 


م قر إلى ورثته» وقال الشافعی : يورث"' عنه "۰ لأنه”" حق لازم ثابت فى 
البيع› OE‏ ا ش : 

ونا : أن الخيار ليس" إلا مشية وإرادة» ولا يتصور" انتقاله» والإرث " 
| فيما يقبل الانتقال بخلاف”" خيار العيب» لأن المورث استحق المبيع سليمًاء فكذا 
اللات قماغ اناو ورو ا رتنه را 
| لاختلاط ملكه بملك الغي ر" لا أن يورث الخيار. 

٤‏ 0 فك فاع لم 0 وأيهما] 


ا باق ا عندنا يلزم البيع ا مالك: ا ك 
(۲۱( أ حيار الشرط. 
(۱) إيراث: وارث كردانيدن. (من) 


[فة أى بد نتقل عنه إلى الوارث. : 
(۳) قوله: "لأنه حق إلخ” | إغا قال: حق» لان حق الإنسان ما يتولى إثباته وإسقاطه» ولاز م لأن صاحبه لا يتمکن 
من إبطاله. (ضينى) 


٠‏ (5) قوله؛ " كخيار العيب“ يعنى إذا اشترى معيباء ومات قبل أن يطلم على عيبه» فللورثة الخيار. (مل) 
(5) قوله: ” والتعيين" صورته: رجل اشترى أحد عبدين على أنه بالخيار» يأخذ أيبما شاء بألف» ويرد الآخر تم 

|| مات المشترى .فوم وارثه مقام مورثه فى اختيار أحدهما. (عينى) 
(1) قوله: ”ليس إلا مشية إلخ” فإن معنى قولنا: فلان بالخيار فى كذا أى المشية إليه إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل. (ك) 
(۷) قوله: "ولا يتصور انتقاله “ لأنه عرض وصفة كسائر أوصافه من القدرة» والحياة» والعرض لا يقبل الانتقال 
إلى الوارثء وألإرث يكون فيما يقبل الانتقال إلى الوارث» وما لا يحتمل الانتقال لا يورث كملكه فى مدكوحته؛ وأم 
ولده» فإنه خلافة عن المورث بنقل الأعيان إلى الوارث. (مل) 

(۸) قوله: "والآرث فيما يقبل إلخ “ لا بقال: قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا أو حقا فلورثته»» والخيار 
-حق» فيكون لو رثته» لأن او بدليل قوله: فلورئته على ما مر والخيار ليس كذلك. 

قيل: المالكية صفة تنتقل من المورث إليه فى الأعيان» فهلا يكون اخيار كذلك» وأجيب بأن المنتقل هو العين» ونقل 
المالكية ضمنى» قيل: فليكن خيار الشرط كذلك» بأن ينتقل المبيع من المورث إلى الوارث. ثم الخيار مبيعة ضمنا 
| وأجيب بأن الخيار ليس من لوازم المبيع بل الأصل عدمه» وكم من بيع لا خيار فيه» بخلاف المملوك؛ فإنه يستلزم 
| مالكية المالك. (ع) 
(9) جواب عما قاس عليه الشافعى. 
٠١‏ لأنه قائم مقامه» فكان الانتقال ههنا فى الأعيان. 
O e 01١‏ 
)1( قوله: ' ' ابتداء“ يعنى أنه بطل ذلك الخيار الأول تجدد للوارث خيار آخر م ألا ترى أن المور نث كان له 
[| حيار الفسخ» و كان خياره موقتاء والوارث ليس له الفسخ» وليس خياره بموته» كذا فى العناية” (مل) 
(۱۳) وقد اسقط الغير حقه فى التعيين. (أعظمى) 


)١4(‏ أي محمد فى الجامم الصغير . (عينى) 


حم 
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نقض انتقض › وأصل هذا :أن اذ شتراط الخيار لغيره جار استحساناء وفى القياس لا 
وهو قول زفر؛ لأ ار مواج ل وأحكامه. فاا ت 


شتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشترى . ولا : : أن الخيار لغير العاقد لا 
ليا ال ل 0 ثم يجعل هو نائبًا 


عنه تصحيحا لتصرفه» ا فابيها أجاز 
جاز» واا تقش التقض» ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق' 


جود ا تي ار ادمان ب نير 
(۱۱) .۰ لل e‏ :232 
تصرف العاقد فى رو ''» وتصرف الفاسخ ” فی أخرى 


)٠٠١(‏ البيع. 

(۱) جمع موجبء بمعنى لازم كردانيده شده. (غث) 

(۲) بمقتضى الشرط الممنوع شرعًا. (عناية) 

)۳( لأنه خلاف مقتضى العقد. (عينى) 

)٤(‏ فإنه مفسد للعقد. 

(0) قوله: ”ولنا أن الخيار إلخ ' التفصيل أن الحاجة قد تدعو إلى اشتراط الخيار فيه للأجنبى لكون الأجنبى أعرف 
بالمبيع» أو بالعقد» فصار كالاحتياج إلى نفس الخيار للعاقدء فالخيار لغير العاقد إذا شرط فإما بالأصالة أو بالنيابة عن العاقد 
والأول باطل؛ | إذ لا وجه لغبوت الخيار لغير العاقد أصالةء فنبت الثانى فيجعل كان العاقد شرط الخيار أولا لنفسه» وجعل 
الأجنبى نائبًا عنه فى التصرف تصحجيحا له بقدر الإمكان. (مل) 

(5) قوله: "فيقدر [فيقدم] إلخ” فإن قلت: إن شرط الاقتضاء أن يكون المقتضى أدنى منزلة من المقتضى» ولا 
يخفى أن العاقد أعلى مرتبة» فكيف يثبت الخيار اقتضاء. قلت: : العبرة للمقاصد والغير هو المقصود بشرط الخيار» فكان هو 
الأصل نظرا إلى الخيار. فإن قلت: ينبغى أن يصح شرط الثمن على الأجنبى بطريق الكفالةء بأن يجب الثمن أولا على 
العاقد, ثم على الأجنبى على سبيل الكفالة تصحيحًا لتصرفه. قلت: إن الدين لا يجب على الكفيل فى الصحيح بل هو 
فى ذمة الأصيل» فإن الكفالة التزام المطالبة؛ والمذكور ههنا أن الشمن على الأجنبى. فإن قيل: فليكن بطريق الحوالة فإن فيا 
المطالبة بالدين. قلت: [ إن المشترى أصل فى وجوب الثمن عليه» فكيف يكون تابعا لفرعه وهو امحتال عليه» كذا فى 
”العناية ' و ”الكفاية“ ل( 

(۷) قوله: اقتضاء: ' كقوله: اعتق عبدك عنى على ألف درهم» فأعتق» فإن الآمر يصير مشتريا منه أولاء موكلا إياه 
بالعتق عندنا تصحيحًا للأمر. (ك) 

(N)‏ أى عند ذلك التقدير. 

)٩(‏ قوله: " يعتبر السابق “ وتصرف الآخر يلغوء لأن السابق إن كان هو الفسخ فى المفسوخ لا يلحقه الإجازة» 
وإن كان إجازة فقد انبرم العقد, وبعد الانبرام لا ينفرد أحد العاقدين بفسخه. (زيلعى) 

)٠١(‏ السابق. 

)١١١‏ فسَحًا كان أو إجازة. 

(۱۲) أى فى رواية كتاب بيو ع ”اابسوط “. (نباية) 

(۱۳) عاقدا كان أو غيره: 


مط ras‏ سبج عسويو و 
r1‏ وسح 
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و 


ف 7 لأن النائت يستفيد الولاية" مه 
وجه الثانى : أن الفسخ”*' أفوى, لأن المجاز يلحقه“ الفبيخ: والفسوخ لا 
تلحقه" الإجازة» ولا ملك كل واحد منہما التصرف ا 
وقيل : الأول قول محمد والثانى ” قول أبى يوسف» واستخرح” ' ذلك ماأ 

ذا" الوكيل من رجل وللركل من غيره اء فمحمد يعتر فيه تصرف الو 


وجه الأول : أن تصرف العاقل 


أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد TEE TT‏ 


عاضا عي جار لجع . والمسألة على أربعة أوجه وفيا : أن لا 
يفصل””'' الثنمن > ولا يعين الذى فيه الخيار» وهو الوجه الأو ل فى9" الکتاب''') 


)١5(‏ وهى رواية ما دون "المبسوط . (نهاية) 
)١(‏ قوله: "أتوى واستشكل با | إذا وكل رجلا بطلاق امرأته للسنةء فطلقها الوكيل والموكل معا فإن الواقع 
طلاق أحدهما لا بسينه 2 وأجيب: بأن الترجيح يحتاج | إليه عند تنافی الفعلين کالفسخ والإجازة وأما إذا اتحداء فالمطلو نی 
حاصل بدونه؛ فلا حاجة إليه. (ع) 

(۲) والاقوى يقدم على غيره. 

(۳) التصرف.. 

)٤(‏ قوله: "أن الفسخ أذوى * فإن قيل: الإجازة توجب الحرمة على البائع» فكان أولى قيل: الإجازة تأثيرها فى 
إثبات الحل» والفسم تأثيره فى إبقاء الحل» فكان الإبقاء أولى. (ك) ` 
(5) كمالو أجازء والمبيع هلك عند البائع. 
(1) قوله: “لا تلحقه إلخ “ فإن العقد إذا انفسخ بهلاك المبيع عند البائم لا تلحقه الإجازة. (ع) 
(1) قوله: " رجحنا بحال التصرف” فأى تصرف من التصرفين يرجح على الآخر» فذاك وفى ” العناية”: لا يقال: 
(8) أى القوة والضعف. 
(5) قيل: والثانى أصح. (عناية) 
)٠١( 07‏ قوله: "واستخرج' “على صيغة المجهول» ذلك إشارة إلى الاختلاف الواقع بين أبى يوسف ومحمدء أراد به أن 
المنسوب إليهما ليس بمنتقول عدهماء وإنما هو مستخر ج مما إلخ. (عينى) 
)١١(‏ قوله: مما إذا باع إلخ” وجه الاستخراج منه أن يقال: الوكيل من الو كل هناك بمنزلة الأجنبى من العاقدء ههنا 
فی کون کل واحد منهما يستفيد الولاية من غيره» فترجيح تصرف العاقد عن ج کر جح ترت المى كل ف وترك 
تر جيح تصرف الما من غيره» واعتبارهما من أبى يوسف يدل على أنه لا ينظر إلى أحوأل المتصرفين لتساويهما فيه» فبقى 
النظر فى حال التصءرف نفسه» والفسخ أقوى؛ لما ذكرنا. (ع) 
٠‏ (؟١١)‏ قوله: "يعتبرهما“ أى يعتبر تصرف المركل والوكيل» ويجعل العبد مشت ركا بين المشتريين بالنصف» و 
:كل واحد من المشتريين إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن» وإن شاء نقض البيع لتفرق الصفقة عليه. (نہاية) 
)۳ ا( أى مدرمك فى 5 الجامم الصغير . (عينى) 
)١5(‏ مشتري. 
)٠١(‏ قوله: “لا يفصل الثمن ‏ هى المذكورة فى "ال جامم الصغير ٠‏ ويمكن أن يكون هو المراد بالكتاب فى قوله: 


a 1 
enam الم‎ 
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وفساده لجهالة الثمن والمبيع » لأن الذى فيه الخيار كالخارج"'' عن العقد» إذ العقد مع 
الخيار لا ينعقد فى حق الحكم'''» فبقى الداخل فيه أحدهماء وهو غير معلوم " . 
والوجه الثاني : أ اهيز القت رفون اللاي شه شنا نوملد ونا 
1 ا وا جاز أن المبيع معلوم وال شان و ادف 
الف نار کان رط خم ري الا حر a‏ 
للعقد ٠“‏ لكونه محلا للبيع " كما إذا ' جمع بين قن ومدبر''"» والثالث: أن 
يفصل"'''' ولا يعين""" . والرابع : عسل ريل اد ايك 


نعو الول الأول فى الاب والأظهر أنه ية به البدايةة لأن الهداية شر ا ار ما 
1 (1) أى المتن. 

(۱۷) أى "الجامع الصغير . (عينى) 

)١(‏ لأنه يشبه الاستثناء. 

(۲) أى الملك. 

(۳) وثمنه أيضا غير معلوم. 

)٤(‏ أى المتن. 

(ه) أئ "الجامم الصغير". (عينى) 

(5) قوله: ” وقبول إلخ“ هذا جواب شببة وهى: أن يقال: ين ينبغى أن يفسد العقد فى هذا أيضا لوجود المفسد وهو 
قبول العقد فى الذى لم يدخعل فى العقد لأن العبد الذى فيه الخيار غير داحل حكمًاء كما إذا جمع بين حر وقن» فإنه لا 
يجوز العقد فى القن وإن فصل الثمن لما أنه جعل قبول العقد فى الجر شرطًا لصحة العقد فى القن؛ فأجاب بقوله: وقبول إلخ. (عينى) 

(۷) الواو متصلة : 

(8) قوله: اران ' لقائل أن يقول: ترط اع العد يكن جما راكرت: أنه لیس فيه نفع 
لأحد العاقدين» ولا للمعقود عليه» فلا يكون فاسدًا. (ع) 

)٩(‏ قوله: " لكونه محلا للبيع” ' فكان داخلا فی العقد» وإن لم يدخل فى الحكمء بخلاف ما إذا /جمع بين حر 
وقن» فإن الحر ليس بمحل للبيع أصلاء فلم يكن داخلا لا فى العقد ولا فى الحكم. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ” كما إذا جمع [صح البيع فى القن بحصته من الفمن] إلخ” فإن المدبر مخل للبيع حتى إن القاضى لو' 
N DENS CS a‏ (عينى): ْ 
)۱۱١(‏ قوله: ”قن بالکسر- بنده که از يدر وماذر بنده زاده باشد» یا قن خالص در عبوديت. (من) 

(۱۲) قوله: "أن يفصل [الثمن] إلخ” بأن قال: بعت منك هذين العبدين» كل واحد منهما بخمس ماثة على أنى 
بالخيار فى أجدهما ثلاثة أيام» وهو فاسد لجهالة المبيع» ؛ لأن من فيه الخيار غير داخعل فر فى الحكم» فبقى الآخر وحده» وهو 
.مجهولء فصار المبيع مجهولا. (ك) 

)١8(‏ الذى فيه الخيار. 
)١4« |‏ قوله: “أن يعين” أى الذى فيه الخيار ولا يفصل ثمن كل واحد منهماء فقال: بعت منك هذين العبدين بألف 
على انى بالخيار فى هذا بعينه ثلاثة أيام وهو فاسد جهالة الثمنء لأن من فيه الخيار غير دال فى الحكمء فبقى الآخر 
وحده» وثمنه مجهولء لأنه ثبت بطري الحصة بالتقسيم: فصار كالذى لم يدخل تحت العقد أصلا. (ك) 
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باب خيار الشرط 
س ١‏ 2 5 5 90 
إا" لجهالة المبيع TIE‏ 
EL aS 0 O O O E‏ 
قال : ومن اشترى وبين ' على أن يأخذ أيبما شاء بعشرة» وهو بالخيار 
ثلاثة أيام» فهو جائزء وكذلك الثلاثة", فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد» 
E 0 (A) 5 1 KV) 5 f‏ 
والقياس أن اسيك البيع فى الكل الخهالة المبيع » وهو قول رفر والشافعى : 
I ۹‏ : 9 0 5 : 
و اجان انشع “ الخيار””'' للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو 
الأرفق”" والأوفق" والحاجة إلى هذا النوع "من البيع متحققة ؛ لأنه يحتاج إلى 
OM, ŞOV 0» DS 2‏ 
اختيار من ينق به » أو اختيار من يشتريه لأجله. ولا يمكنه البائع من 
)١(‏ لف ؤنشر مرتب. 1 
(۲) قوله: أو مجهالة النمن“ فإن قيل: لو كان عدم التفصيل مفسدا للعقد فى الآخر لفسد فى القن إذا جمع بينه 
وبين المدبر» وأم الولدء ولم يفصل الثمن. ْ 
أجيب: بأن عدم التفصيل مفسد إذا أدى إلى البيع بالحصة ابتداء؛ وفيما إذا منع عن انعقاد العقد فى حق الحكم مانع 
كشرط الخيار» فإنه يجعل العقد فيما شرط فيه الخيار فى حق الحكم كا معدوم فلو انعقد فى حق الآخر انعقد فى حقه 
بالحصة ابتدايی وهی مجهولة وليس فيما إذا جمع بين القن والمدبر ما يمنع عن انعقاده فى حق الحكم» ولهذا لو قضى 
زهة أى م«دبمد. (عینی) ٍ 7 1 : 
(4) قوله: ”وبين“ هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض مجازاء لأن المشترى اشترى أحد الثوبين» لا الثوبين 
على ما يذكره ف الكتاب. (إنماية) 
(ه) هذا ديار التعيين. 
() أى الأثواب الثلاثة. 
(۷) أى فى الاثنينء والثلاثة أيضا. | 
(A)‏ قوله: ” لجهالة المبيع” لأن المبيع أحد الأثواب» وهو غير معين» فهو مجهول جهالة مفضية إلى النراع» لتفاوتها 
(4 قوله: "وجهالاستحسان” توضيح وجه الاستحسان: أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقدء فالقياس يأباه» 
إلا أنه إنما شرع الخيار لحاجة الناس إلى الخيار دنعا للغين ليختار ما هو الأرفق» أى الأنفع بالنظر إلى الثمن» والأوفق يحاله» 
)٠١9‏ وفي نسخة شرط. 1 1 ا 
)۱١(‏ أى خيار الشرط. 
(۱۳) بصاله. 
)١٤(‏ أى البيع بخيار التعيين. 
ف )١‏ اللشترى. 
)١‏ كامرأته وبنته. © 
RO.‏ 


a ا ب‎ es 
ا‎ e 
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| الحمل إليه”" إلا بالبيع ”» فكان فى معنى ماورد”" به الشرع» غير أن هذه الحاجة ]|2 , 


|تندفع بالثلاث ‏ لرجود الجيد والوسط والردى فيهاء والجهالة© لا تفضى إلى 
| المنازعة فى الثلاث» لتعيون من له الخيار» وكذا فى الأربع”. إلا أن الحاجة إليها غير 
متحققة 2 والرخصة ثبوتها بالحاجة» وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة» فلا : 
ثم قيل : يشترط أن يكون فى هذا العقد حيار" الشرط مع خيار التعيين» 0 
وهو المذكور فى الجامع الصغير . وقيل : لا يشترط9", وهو المذكور فى " الجامع 
الكبير » فيكون ذكره على هذا الاعتبار””'' وفاقًا لا شرطاء وإذا لم يذكر خيار الشرط 
لابد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده””''. وبمدة معلومة أیتہا كانت49») 


: 35 
)١18(‏ المشترى. 
(۱) أى إلى من يثق به أو إلى من يشتريه إلخ. 
(۲) كيلا يبقى أمانته بيده. 
(1) وهو شرط الخيار ثلاثة أيام. (عينى) 0 
(4) أى بالثياب الثلاث. 


(5) قوله: * والجهالة إل“ هذا جواب عم قال الإمام الشافعى وزفر من الجهالة فى وجه القياس. (عينى) 

(5) قوله: "و كذا فى الأربم “ أى فى الغياب الأربع لا تفضى الجهالة إلى المنازغة. 

(۷) قوله: ”إلا أن الحاجة إليها غير متحققة " لوجود الجيد» والوسطء والردىء فى الفلاث, والزائد الرابع يقع 
مكررا غير محتاج إليه» فانتفى جزء العلة» فإن علة الرخصة أمران الحاجة وعدم كون الجهالة مفضية إلى التزاع» فلا تنبت 
الرخصة بأحدهماء فإن الحكم لا يثبت إلا بإتمام علة» كذا فى ” العناية “. (مل) ٍْ 

(۸) قال شمس الأئمة: هو الصحيح. (زيلعى) 

(۹) قوله: " حيار الشرط “ وقتا معلوما ثلاثة أيام فما دونها فى قول أبى حنيفة؛ وزيادة على ذلك فى قول أبى ر 
يوسف ومحمد رحمه الى لأن القياس يأبى جواز العقد بجهالة المبيع» وجهالة وقت لزوم العقد, وإثنا جاز استحسائنًا 
بطريق الإ لاق بموضع السنة؛ وهو شرط الخياره فلا يصح بدونه» إن شرط ذلك ثبت له خيار الشرط مع خيار التعيين فان 
ردهما بخيار الشرط فى الأيام الثلاثة» أو رد أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك» وإذا مضت الأيام الثلاثة يبطل خيار 
الشرطء فلا يملك ردهماء ويبقى له خيار التعيون غير واحدهما. وإن مات المشترى فى الأيام الثلاثة يبطل خيار الشرط» 
ويبقى خيار التعيين» فلا يردهما الوارث» وله أن يرد أحدهما. (ك) 

: قال فخر الإسلام: هو الصحيح. (زيلعى)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لا يشترط إلخ“ لأن عدم انفكاك المحلق عن الملحق به ليس بشرط فى الإلحاق. (عناية) 

(17) أى على اعتبار ”الجامع الكبير “. 

(۱۳) كما فى خيار الشرط. 

)١4(‏ قوله: "أيتها كانت [زائدة على الثلاث» أو غير زائدة] “ فإن قيل: يتبغى أن لا يجوز خيار التعيين فى الزائد 
على الثلاثة عند أبى يوسف؛ لأنه أذ بالقياس فى قوله: إن لم ينقد الشمن إلى أربعة أيام» فلا بيع بيشهما. 

۰ قلنا: قوله: إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام تعليق» فلا يلحق بخيار الشرطء فلا يكون الأثر الوارد فى خيار الشرط 


35 


| ا‎ n 


الثوبين. وهو الصحيح› أن 0 7 8 2 والآخخر آم اسان ¢ 0 
تجوز" واستعارة. ولو هلك أحدهما””'» أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه” '» وتعين 


| 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ا 
(VD, (‏ 
إلا للأمانة» لامتناء ال د بالتعيت. هلكا ويه ام زمه نے ف تم 
0 اع الره الت و 2 يلز تمن كل 
واحد منہما" لشيوع”" البيع والأمانة فيبما: ولو كان فيه خيار ا شرط له أن] 
يردهما””''' جميعا . ولو مات" من له ايار" فلوارثه أن.يرد أحدهماء لأن الباقى 
خيار التعيين ” للاحتلاط ٠‏ ولهذ1”" لا يتوقت فى حق الوارث. فأما خيار 
الشرط لا يورث» وقد ذكرناه من قبل . 


رارد ق وأما یاز التغيين مع جنس يار ال ل الأنى كز اچ بعر حرف اللي فكان الآثر الوارد فى 
خيار الشرط. راردا فى .حيار التعيين. (ك) 

)١1(‏ أى نسخ ”الجامم الصغير » كذا فى ”العناية“. 

(۲) أى قوله: ثوبين. 

(۳) قوله ”تجوز“ فإن كل واحد منہما لما حتمل أن يكون مبيعًا قال: اشترى ثوبين» كذا قال فخر الإسلام؛ وقيل: 
إن هذا من قبيل إطلاق الكل على البعض. (مل) . 

)٤(‏ ثوبين بعد القبض. 

(ه) أى الذى وقع عليه العقد. 

(1) قوله: " وتعين الآخر إلخ" ' حتى إذا هلاك الآخر بعد هلاك الأول» أو تعيب لا يلزم عليه من قيمته شىء لأن 
رده إنما يكون إذا لم يكن مبيعًا وهو فى دعواه ذلك متهم وكان التعيب اختيارا دلالة. فإن قيل: قبض الآخر لا يكون أقل 
من المقبوض على سوم الشراء وهناك يجب القيمة عند الهلاك. أجيب: بأنه أقل من ذلك» لأن المقبوض على سوم الشراء 
مقبوض على جهة البيع» وهذا ليس كذلكء لأنه لم يقبض الآخر ليشتريه» وقد قبضه يإذن المالك» فكان أمانة. (عناية) 

(۷) قوله: ”معا“ قيد بقوله: معًا لما أنهما لر هلكا على التعاقب يتعين الأول للبيع إذا علم السابق» وإذا لم يدر 
السابق لزمه نصف ثمن كل واخد منهما. (عینی) ش ش ْ 

(۸) متفقًا كان .الفمن أو مختلفًا. (ك) 

(9) ولا أولوية لأحدهما بكونه مبيعا. : 

)٠١(‏ قوله: ”له أن يردهما "لله أ فى أحدهماءفبره بكم الأمائة؛ وفى الآخر مشعرء وقد شرط الخبار الف 
فيتمكن من رده. (ع) 

)011١‏ فى المدة. ا 

(۱۲) قوله: ”من له الخيار" فى التعميم» إعاء إلى أن هذا الخيار يجوز للبائع كما يجوز للمشترى قياسًا على خيار 
الشرط؛ كذا ذكر الكرخيى» نقله فى ”العناية . ْ 
)١8(‏ لا حيار الشرط. 

)١4(‏ أى لاختلاط ملكه يملك الغير. 
)١١(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لأجل اختلاط ملكه بملك الغير لا يتوقت إلخ» لأنه لم ينبت له سبيل الإرث بل . 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع وات . باب خيار الشرط | 


, ومن اشترى دارا على أنه بالخيار”''» فبيعت”" دار أخرى إلى جنبهاء فأخذها 


بالشفعة فهو رسا لان طلم لتقن يدل على اتخزاره الك حرا > لأنه ماتبت إلا أ 


لدفع ضرر الجوارء وذلك” بالاستدامة. دعضسيك ولق قوط انلكا هناها و 


فيثبت الملك من وقت الشراءء ا “» وهذا التقرير"' يحتاج 


إليه لمذهب أبى حنيفة خاصة”" . 
_ _قال”: وإذا اشترى الرجلان غلاما على أنبما بالخيار» فرضى أحدهما فليس 
للآخر أن يرده عند أبى حنيفة» وقالا: له أن يرده» وعلى هذا المخلاف خيار 


العيب”"' + وخيار الرؤية. لهما: أن إثبات الخيار لهماإثباته لكلل واحر*° 


م۹ » فلا يسقط”''' بإسقاط صاحبه» لا فيه" من إبطال حقه. 


وله: أن المبيع خرج عن ملكه”* "غير معيب بعيب الشركة فلو رده حدم | 


ها مجياعة ل وفيه إلزام ضرر زائد" 01 ل" '' من ضرورة إثبات.الخيار 9-6 


)١(‏ أى خيار الشرط. 
(۲) فى المدة. 
(۳) قوله: ”فهو رضاء“ أى الأخذ بالشفعة رضاء يسقط به الخيار إجماعاء بخلاف خيار الرؤية حيث لا يسقط 
بأخذ الشفعة» فإنه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالة» كذا قال الزيلعى. (ملخص الحواشى) 
- (4) قوله: ”وذلك“ أى الجواز ينبت باستدامة الملك فى الدار المشتراة بالخيار» واستدامة الملك يقتضى الملك» ولا 
ملك مع الخيار» فيتضمن إلخ» كذا قيل. (مل) 
)٥(‏ أى عند بيع الدار الثانية» وهو يوجب الشفعة. (عناية) 
(۹) أى من قوله: لأن طلب إلخ. 
(۷) قوله: ”حاصة “ لأن خيار المشترى يمنع دخول المبيع فى ملكه عنده» ولا بد منه لاستحقاق الشفعةء وأما 
| عندهما فالمبيع يدخل فى ملكه». فيجوز له أن يأحذ بالشفعة» ويسقط بذلك خياره» لأن الشفعة لدفع ضرر ال جار الدخيل» 
والإنسان لا يدفم ضرر ال جار فى دار يريد ردها. (ع) 
(۸) أى محمد. (عينى) 
(9) قوله: ” خيار العيب“ يعنى اشترى الرجلان عبدا» ورضى أحدهما بعيب فيه وكذلك خيار الرؤية» بأن 
اشتريا شيا لم يرياه» ثم رأياه» فأراد أحدهما أن يرد» ليس له ذلك عنده» وعندهما له ذلك. (ك) 
)٠١(‏ قوله: " إثباته [خيار] لكل واحد إلخ' فيه نس لا لا نسم أن زاك الغبار لبن بات لكل واحد ی آلا 
یری إن وكل وكيلين يغبت الوكالة لهماء وليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر. (ع) 
)١١(‏ لأنه شرع لدفم الغين» وكل سباع إلى ذؤم عن a‏ (زيلعى) 
(۱۲) الخيار. 
(۱۳) سقوط. 
)١5(‏ بائم. : 
)١5(‏ قوله: "رده.معيبًا به“ لأن الشركة فى الأعيان الجتمعة عيب» وذلك لأن البائع بتقدير الرد لا يتمكن 


5+ 


ت ين . 


0ك 
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ومر mT‏ انتحار اه أر كات وكان بخلافه”' : فالمشترى 
e PET‏ الشاك ې لأن هذا "وهنو فرفرت 
ا فى العقد بالشرط "» ثم فواته يوجب التخيير لأنه"“ ما رضى | 
عن دونه» 0 يرجع إلى اختاف النوع 8 لقلة التفاوت فى الأغراض» فلا 
فد الك عة عن له وا الذاكورة ولا فين لمانا ا 
|| من الأنتفناع يه إلا بطريق التجايقء وكات قبل البيع متمكنا من الانتفاع متى شاء. 11111 1 
:فإن قيل: البائم رضى بالتبعيض لما باعه منهماء قيل: إنما رضى فى ملكهما لا فى ملك نفسه. (ك) 
(IY‏ ای بعيب الشركة. 
(۱۷) قوله: "ضرر زائد“ إنما قيد الضرر بالزائد لأن فى امتناع الرد ضرا للراد أيضاء لكن لما لم يكن من الغير بل 
بعجزه عن إيحاد شرط الرد كان دون الأول» فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع من الحاصل من نفسه. (ع) 
. (۱۸) قوله: ”ولیس إلخ” دفع دخل» وهو: أن البائع قد رضى برد أحدهما حيث خيرهماء فإلزام الضرر برضاه لا 
| بغيره» و.حاصل الدفع أنه ليس من لوازم إثبات الخيار لهما الرضاء رد أحدهماء فإن البائع لعله تصور اجتماعهما على الردء 
| فتحقق الانفكاك, فكيف يلزم الرضاء برد أحدهما لإثبات الخيار لهما. (مل) أ 
1 ۵ أى القدورى. (عينى) 
(۲) بان لم يعلم من انيز رالكتابة ما يسمى به الفاعل خبازا أو كاتبًا. (ع) 
(۳) قوله: "وإن شاء ترك" فإن امتنع الرد بسبب م ن الأسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الثمن» لأنه 
فات غليه شرط م رغوب فيه» فيقوم العبد كاتبا'أو خبارًا على أدنى ما يطلق عليه الاسم إذ هو المستحق بالشرط» ويقوم 
غير .كاب أو خباز» فينظر إلى تفاوت.ما بين ذلك» فرجم بقدره. (ك) 
(4) أى الخباز أو الكاتب. 
لإه) قوله: ” مرغوب.فيه ' احترازعما ليس مرغوب فيه كما إذا باع على أنه أعور فإذا هو سليم فإنه لا يوجب الخيار.( ع) 
(3) أى يليق» أى الوصف المرغوب فيه. 
(۷) قوله: ” فيستحق فى العقد إلخ " لأنه لرجوعه إلى صفة الشمنء أو اثنمن كان ملابما للعقدء ألا يرى لو كان 
موجودًا فى المبيع لد حل فى العقد» بلا ذكر» فلا يكون مفسدا. ونوقض: بما إذا باع شاة على أنه حامل» » أو على أنها حلب 
کذاء فإن البيع فيه وفى أمثاله فاسد» والوصف مرغوب فيه. أجيب: بأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع 
مجهول» وبضم امجهول إلى المعلوم يصير الكل مجهولا: ولهذا لو شرط أنها حلوب» أو لبون لا يفسد لكونه وصقاً 
مرغوبًا فيه ذكره الطحاوى. (عناية) 
©١5 |‏ )المشترى. 
(9):أى بالبيع. 
٠١‏ قوله: ”وهذا [الاختلاف بكونه خبّازاء أو مير خباز» وبكونه کاتبًا أو غير كاتب. عینی]“ شروع فى بیان 
وعد فلع فساد العقد بفوات هذا الوصف. ْ 
ٍ (1١1):قوله:‏ يرجع إلى إلخ “ يعنى بمنزلة الاخختلاف فى النوع باختلاف الصفةء حتى لا يفسد العقد» بل يكون 
| للمشترى الخبار. (مل) 0 
)1١(‏ قوله: " بمنزلة إلخ“ كما إذا اشترى شاة على أنها نعجةء فإذا هج حمل. (عينى) 


يدض يد 
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E‏ وإذا أخذه أخذه بجميع الثمن؛ لأن الأوصاف لا يقابلها 
من الثمن لكونها”'' تابعة "فى العقد على ماعرف” . 


باب خيار الرؤية“ 


وقرد ا ی شيئًا لم یره" فالبيع جائز» وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه || 
الو وإن شاء رده» N‏ لاايصح العقد أصلا؛ ؛ لأن المبيع 
ل ول : قوله عليه السلا : «من اث وى ا لم قله قار 
م مره ؤية"' لا تفضى إلى المنازعة» لأنه لو لم يوافقه”" 
ده”"' » فصار كجهالة الوصف”"'' فى المعاين المشار إليه . 


05 قوله: ” فى الحيوانات” “قيد فى الحيوانات» لأن فى ہنی آدم يورث اختلاف الجدس تفحش التفاونت» كما إذا 
باع عبد فإذا هى جارية» فیفسد به العقد. (عینی) 

)١4(‏ قوله: ”وصار“ أى صار فوات الخبز والكتابة فيما إذا اشترى على أنه خباز أو كاتب» فوجده بخلافه كفوات 
وصف السلامة فيما إذا اشترى على أنه سليم» فوجده معيباء فله ولاية الردء فكذا ههنا. (عينى) 

(۲) تدخل فى العقد من غير ذكر. 

(۳) فيما تقدم. 

(4) قوله: ”باب خميار الرؤية“ قدمه على خيار العيب لكونه أقوى منه» لأن تأثيره فى منع تمام البيع» وتأثير خيار 
العيب فى منع لزوم الحكم. (مل) 1 

(5) قوله: ”ومن اشترى [هذه مسألة القدورى. عينى] " صورته: أن يقول: بعت الثوب الذى فى كمى هذاء أو 
هذه الجارية المتنقبة» وما فى البناية نقلا عن ”المبسوط “: أن الإشارة إليهء أو إلى مكانه شرط الجوازء حتى لو لم يشر إليه إلا 
إلى مكانه لا يجوز بالإجسماع» ففيه أن ما ذكر فى المعتبرات فى باب الاعتكاف» يبيع ويشترى فى المسجد بلا إحضار 
المبيع يدل صريحًا على أن حضور . المبيع» والإشارة إليه وقت البيع ليس بشرطء والحق أنه لا بد من معرف يرفع الجهالة, 
ولا يلزم الإشارة» ولهذا قال فى ” النباية” :يعت شين مستي موصيو أو شاب ييه أو الي مكاله رای نيه رر 
مسمى بهذا الاسم (سقاية) 

(1) كدرة فى حقة» وزيت فى زق. 

(۷) قوله: ”لأن المبيع مجهول* ' وهذا لأن المقصود من شراء العين ماليته» ولهذا لا يرد على ما ليس بمالء والمالية 
فى الأوصاف» ولهذا تزداد وتنقص بها وهى مجهولةء لأنها تمرف بالرؤية؛ فصارت كجهالة العين» وهى مفسدة» فكذا 
جهالة الوصف. (ك) . 1 : 

(۸) أخرجه الدارقطنى فى ”سننه“ مسندا عن أبى هريرة. (ت) 

٠‏ * راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4» والدراية ج۲ الحديث /الاص8 4 .١‏ (نعيم) 
(9) مع وجود الخيار. 

)٠١‏ المشترى» أى بعد الرؤية. 

)١١(‏ على البائم. 

(؟١)‏ قوله: كجهالة الوصف إلخ" ' بأن اشترى ثوبًا مشارا إليه غير معلوم عدد ذرعانه فإنه يجوز لكونه معلوم العين 
وا كاد وله لحري د تع الى ارا (ع) 


a reas eo a amara قعص تحص عه‎ 
ee ل‎ 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - ~o‏ اا 


TS Ns ا‎ 


روا" '» فلا يغبت قبلها قبلهاء وحق الفسخ” , بحكم أنه عقد غير لازم “ لا 
بمقتضى الحديث# ¢ “» ولأن الرضا بالشى ىء قبل العلم اران لا يتحقق. فلا يعتبر 


۰ قول ست الرؤية» د بخلاف قوله: رددت. 

ا ل اال فلا خيارلهء وكان أبو حنيفة يقول أولا: له 
الخيار اعتبار بخيار العيب ٠"‏ وخيار الشرطء وهذا”"" لأن لزوم العقد بتمام الرضا 
A‏ وثبسوتاء ولابتحقق ذلك" إلا بالعلم بأوصاف المبيع» وذلك”"") 


)١(‏ قوله: وكذا| سن تفريع على المسألة القدورق» يعنى كما أن له الخيار إذا لم يقل: رضيت فكذا إذا 
قال ذلك ولم يره. 
| (5) قوله: 0 أن يرده“ بخلاف:خيان العيب حيث يعنبر رضاه قبل العلم بالعيب» لأن الرضا ا 1 
يستحقه من وصف السلامة» فيعتبر بعد الشراء لو-جوده بعد سببه» كذا قيل. (مل) 

(۳) من الحديث. 

(4) الخيار» وإلا يلزم وجود المشروط بدون الشرط. 

رو “وحق الفسخ إلخ“ جواب سؤال» بأن يقال: لو لم يكن له خيار قبل الرؤية لما كان له حق الفسخ قبل 
الرؤية» وله أن يفسكم العقد قبلها. (عينى) 

)١(‏ أى أن العقد بخيار الرؤية. 

(V).‏ لأنه لم يقم ما 

(۸) قوله: "لا مقتضى الحديث [أى لا للبناء على الخيار الذى اقتضاه الحديث. عينى]“ بخلاف الخيارء فإنه ثابت 
بمقعضى الحديثء فلا يجوز إثباته على وجه يؤدى إلى بطلانه كما مر آنقاء وفيه نظر؛ لأن عدم لزوم هذا العقد باعتبار 
الخيار» فهو ملزوم للخيار» والخيار معلق بالرؤية لا يوجد بدونهاء فكذا ملزومه. لأن ما هو شرط اللازم فهو شرط الملزوم. (خ) 

() قوله: ”فلا يعتبر إلخ “ لأن الرضا استحسان الشىء واستحسان الشىء ما لم يعلم ما يحسنه غير متصور» 
وأما الفسخ فإنها هو لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة امحسنات. لا يقال: عدم الرضا لاستقباح الشىء؛ واستقباح ما 
لم يعلم ما يقبحه غير متصور لأن عدم الرضا قد يكون باعتبار ما بداله من انتفاء احتياجه إلى المبيع» أو ضياع ثمنه» أو 
استغلاءه» فلا يستلزم الاستقباح: (ع) 

63 أى القدورى. (عينى). 

)1١(‏ قوله: "ومن باع إلخ“ صورته: ورث شيئاء فباعه قبل الرؤية» فلا خيار له. (عينى) 
| (۱۲)-قوله: "اعتبارًا بخيار العيب' فإنه لا يختص بجانب المشترى بل إذا وجد البائع الشمن زيف فهو بالخيار إن شاء 
جوزء وإن شاء رد كالمشترى إذا وجد المبيع معي لكن العقد لا ينفسخ برد الثمن» وينفسخ برد المثمن؛ لأنه أصل دون 
الثمن» وبخيار الشرط فإنه يصح من الجانبين كما تقدم. (ع) 

(۱۳) أى الخفيار للبائم. (ع) 

)١4(‏ قوله: ”زوالا“ أى فى جانب البائ ا أى فى جانب المشترى؛ حتى لا يزول ملك البائع إلا برضا 

ولا يثبت املك للمشترئ إلا برضاه. (ك) 

)١5(‏ أى تام الرضاء (ك) 

(15) أى العلم بأوصاف المبيع. 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع عا بيات ار الرقية 


ا ء فلم يكن البائع راضيا بالزوال؟"' ووه القسول لمر جوع" إليه: 
أ أنه“ معلق بالشراء ماروا فلا شنت دونه وروی أن اعتهان ب غفان 
باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله» فقيل لطلحة : أنك قد غبنت» فقال: لى 
الخيار؛ لأنى اشتريت ما لم أره» وقيل : لعثمان: إنك قد غبنت» فقال: لى الخيارء 
لأنى بعت ما لم أرهء فحكما”'' بينهما جبير بن مطعم» فقضى”'' بالخيار لطلحة» 
وكان ذلك" بمحضر من الصحابة* . ثم خيار الرؤية غير موقت 


إلى أن يوجد مايبطله . وما يبطل”"' خيار الشرط من تعيب» اهرت مطل حار 


)١(‏ فإن بالرؤية يخصل الاطلاع على وقائق لا تحصل بالعبارة. (عناية) 

(۲) فالعقد غير لازم» فله الفسخ. 

(۳) أى القول المرجوع إليه» وهو عدم الخيار للبائع. 

)٤(‏ أى خيار الرؤية. 

)٥(‏ من الحديث. 

(1) قوله: “فلا ينبت دونه ' لأن الخبار إن ثبت للبائع فما أن يغبت بما رويناء أو بدلالته» أو بحديث آخرء لا يجوز 
الأرل» لاله و ی ا فى البيع» وهو ليس فى معنى الشراء» ليثبت فيه 
الحكم دلالة. (ك) 

(۷) قوله: ”وروى أن [تأييد للقول المرجوع إليه] إلخ“ قلت: أخرجه الطحاوىء ثم البيبقى عن علقمة ابن أبى 
وقاص. (ت) ش 

(۸) فى المدينة. 

(9) ای جعلا حكما. 

)٠١‏ أى حكم.. 

)01 قوله: ”وكان ذلك ٠‏ ى حكم جبير بن مطعم بين عثمان وطلحة بمحضر من الصحابة: ولم ينكره أحدء فكان 
إجماعاء ولذا رجم الإمام عن القول الأول حين بلغه هذا الخبر. (مل) 

% راجع الدرايةج؟؛ الحديث ۷1۸ ص۹٤ ١‏ ولم يخرج هذا الحديث فى " نصب الراية . (نعيم) 

(۱۲) قوله: “غير موقت إلخ” قيل: خيار الرؤية موقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حتى لو وقع بصره عليه 
ولم يفسخ سقط حقه؛ لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال البيع» فأشبه الرد بالعيب» والأصح عندنا أنه باق ما لم يوجد ما 
يبطله» لأنه ينبت حكمًا لانعدام الرضاء فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "وما يبطل خيار إلخ“ والأصل فيما يبطل حيار الشرط أن كل فعل فعله المشترى فى مشتراه بشرط 
الخيار» وهو فعل يحتاج إليه للامتحان: ويحل فى غير الملك بحالة» فذلك الفعل أول مرة لا يبطل خيار الشرط» إذ لو بطل 
الخيارء ولزم البيع بفعل الامتحجان أول مرة لفات فائدة الخيار» وهو إمكان الرد.وكل فعل لا يحتاج إليه للامعحان» أو 
يحتاج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل فى غير الملك بحال فهو يبطل الخيار» كما إذا اشترى جارية با خيار» فاستخدمها مرة 
لا يسقط الخيار» فإن الاستخدام يحتاج ج إليه للامتحان؛ وأنه يحل بدون الملك فى الجملة.وإن استخدمها مرة أخبرى فى 
البوع الذى استخدمها فى المرة الأولى فيسقط الخيا ر؛ لأن المرة الأخرى لا يحتاج إليمها للامتحان .ولو وطأها يسقط الخيار؛ 
أن الوط لأ يحل فى غير املك بحال» فالإقدام عليه اخحيار للملك.والعرض على البع» والتقبيل» والس يشهوةء ولس 
الوب مرة أخرى» وركوب الدابة مرة الك لا امس ع أذ لا يجاح إليه للامتجان. أو لا يحل فى غير 


باب خيار الرؤية 


| الرؤية . ثم إن كان تصرقًا”" لا يكن رفعه كالإعتاق”' والتدبير» أو تصرفًا يوجب 
حقًا للغير كنالبيع”" المطلق” » الرهن» والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها؛ لأنه 
إلما لزم تعذر الفسخ” »؛ فبطل الخيار» وإن كان تصرفا لایوجب حقا للغير كالبيع”"" 
أنشرط ايار والمساومة© والهبة من غير تسليم لا يبطله" قبل الرؤية؛ لأنه لا 
| يربو ' على صريح الرض””'''» ويبظله بعد الرؤية لوجوددلالة الرضا"'. 
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قال : ومن نظر إلى وجه الصبرة» أو إلى ظاهرالثوب مطويًا*'"؛ أو إلى وجه 


)١١(‏ بعد وقوعه. 

(۲) قوله: ” كالاعتاق “ بأن أعتق عبده الذى اشتراه» ولم يرهء والتدبير: بأن دبره قبل رؤيته. (عينى) 

(۳) قوله: ” كالبيع المطلق” بأن باع الذى اشتراه» ولم یره مطلقاء يعنى بدون شرط الخيار» والرهن: بأن رهن 

]| الذى اشتراه قبل الرؤية» والإجارة: بأن آجره لأحد قبل رؤيته. (عينى) 

)٤(‏ أو البيم بخيار الشرط للمشترى. (ع) 

| (ه) قوله: ”يبطله قبل الرؤية [خيار] إلخ“ ونيه إما أولا فبان بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذى مره | 

أفإنه أثيت الثيار إذا رآه» وأجيب عنه: بأن هذا فيما أمكن العمل بحكم النص» وأما هذه التصرفات فبصدورها عن أهلها 

| فى محلها انعقدت صحيحة؛ وبعد صحتبا لا.يمكن رفعهاء أو تعلق -مق للغير» وعلى كل تقدير» فتعذر الفسخ؛ فيبطل 

|الخيار» حتى لو أفتك المرهون» أو انقضت مدة الإجارة» أو رده المشترى عليه بخيار الشرطء ثم رآه» ولم يرض به لا يكون 

أله الرد بحكم حيار الرؤية.وإما ثانيا: فبأن هذه التصرفات إما أن تكون صريح الرضا أو دلالته» وكل منہما لا يبطل الخيار 

قبل الزؤية.وأجيب: بأن دلالة الرضا لا تربو على صريحه إذا لم تكن من ضرورات صريح آخرء وههنا هذه الدلالة من 

ضرورات صمخة التصرفات المذكورة» والقول بصحتها مع انتفاء ما هو من ضروراته ولوازمه مخال» هذا ما فى ”الكفاية . 

و ”العناية . (مل) : 

(1) إما لعدم إمكان رفعه» أو لكونه موجبا انق الغير. (عينى) 

(۷) قوله: ” كالبيع بشرط الخيار” أى باع ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار لنفسه» والمساومة بأن عرضه على 
البيع» والهبة من غير تسليم بأن وهب الذى اشتراه قبل الرؤية لشخصء ولكنه لم يسلم إلى الموهوب عليه. (مل) 

|| (۸) بها كردن متاع را. ۰ ` 

(9) حیار. 

)٠۰(‏ أى لا يزيد. (ع) 

)١١(‏ وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية» فدليل الرضى أولى بأن لا يبطل» يعنى إذا لم يكن من ضرورات الغير. 

(؟1) مع عدم المانع. (عناية) 

(IY)‏ أى القدورى» (عينى) 

159 خال. 

: قوله: “أو إلى وجه الجارية“ ذكر ا-4ارية وقع اتفاقاء لأن الحكم فى الغلام كذلك» ذكر فى ”الإيضاح‎ )١5( 

والمعتبر فى العبد. والأمة النظر إلى الوجه» والنظر إلى غيره من الجسد لا يبطل الخيار» لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية 

الوجه» وفى ” الذخيرة“: إذا اشترى جارية أو عبداء أو رى وجهه ورضى به لا يكون له الخيار بعد ذلك. (ك) 

E 


os ee ma a Roman ١ 
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ا ٍ 
جميع البيع غير مشروط لتعذره ٠"‏ فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصودء ل 
دخل فى البيع أشياء”» فإن كان لا يتفاوت آحادها كا مكيل والموزون» وعلامته ° 
أن يعرض بالنموذج يكتفى برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقى أردأ نما رأىء 
فد ركان له الخيارء وإن كان يتفاوت آحادها كالثياب والدواب لا بد من رؤية 


۶ 


كل واحد مہا" . وال جوز والبيض”" من هذا القبیل" فيما ذكره الکرخی» وكان 
ينبغى أن يكون”"' مثل الحنطة والشعير» لكونبا متقارة". ' 

اذا ت هدا فنقول: النظر إلى وجه الصبرة كاف" لأنه يعرف وصف 
البقية؛ لأنه مكيل يعرض بالنموذج» وكذا النظر إلى ظاهر الوب" مما يعلم 
البقية'*'' إلا إذا كان فى طيه ما يكون مقصوداء كموضع العل *: اا 


)١7(‏ كفل: بفتحتين سرين آدمی وحيوان. (غث) 

(10) أى فى إسقاط خيار الرؤية. ش 

)١(‏ قوله: 'لتعذره [كما فى العبد فإن رؤية عورته منوع]“ أما فى العبد والأمة فظاهر» لأن فى رؤية جميع بدنهما 
رؤية مواضع عورتهماء ففى العبد لا يجوز أصلا سواء فسخ العقد أو لم يفسخ, أما فى الأمة فإنه لو فسخ البيع بخيار 
الرؤية بعد رؤية عورتها كان نظره إلى عورتها وقع فى غير ملكه؛ لأن الفسخ رفع العقد من الأصلء فصار كأن العقد لم 
یوجد» فكان نظره وقع حرام فى أصله.وأما فى الثوب المطوى فيعضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطى على تقدير 

أا اشتراط رؤية جميع أجزاءه» وفى الصبرة لا يمكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الحنطة. (ك) 
(۲) من جنس واحد. 
(۳) أى علامة الشىء الذى لا يتفاوت آحاده. (ك) 
(4) النموذج -بالفتح- والأتموذج -بالضم- تعريب نمونه» كذا فى ”المغرب". (ك) 
)٥(‏ قوله: ' فحينعذ يكون له الخيار” فيما رأى» وفيه كيلا يلزم تفريق الصفقة.قبل التمام؛ لأنها مع الخيار لا تتم. (زيلعى) 
(1) قوله: "لا بد من رؤية إلخ” لأن رؤية البعض لا تعرف الباقى للتفاوت فى الآحاد. (ع) 
(۷) .تخمهاى مر غ» جمع بيضه. (م) 
(8) قوله: “من هذا القبيل [أى من قبيل ما يعفاوت]“ لأنه مختلف بالصغر والكبرء فلا يكون رؤية البعض دليلا 
على الباقى. (ك) ش 
(9) اجوز والبيض. 
)٠١(‏ فيكتفى رؤية البعض عن الباقى. 
0١‏ الأصل. 
(۱۲) فى إبطال الخيار. 
(۱۳) مطويا. (ع) ۰ ْ 
)۱٤(‏ قوله: "مما يعلم إلخ ” وقال زفر: لا بد من نشر كله» فإنه ليس من ذوات الأمثال» ولا يعرف كله برؤية بعضه. 
قلنا: قلما يتفاوت جوانب ثوب واحد» فيمكن الاستدلال بالبعض على البعض» كذا قال الزيلعى.وفى' ” شرح المجمع“: أن 
المسألة معروفة فى النوب الذى لا يتفاوت ظاهره وباطنه» حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه. (مل) 
١‏ نقش ونكار جامه. | ظ 
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والوجه” أ هواللقصود فى الآدمى. وهو والكفل فى الدواب ف 'رؤية: 
المقصود. ولا يعتيزرؤلة فيرو" 3 وشرط بعضهم رؤية القوائم' ان 
المروى عن أبى يوسفت» وفئ شاة اللحو' N‏ ال لأن المقصود -وهو 
اللحم- يعرف به» وفى شاة"" القنية”"'' لا بد من رؤية الضرع» وفيما””'' يطعم لا بد 
من الذوق» لأن ذلك"'' هو المعرف المقصود. 

فل :وان وأئ اا ا حار" الوزن لم ا 
وكذلك”' إذا رأى خارج الدار» ورأى أشجار البستان من خارج» وعند زفر لا بد 
E Cs‏ ب علی وفاق عادتهم”"" فى 
E‏ متفاوتة ‏ يومئذ» فأما اليوم 7" فلا بد من الدخول"'“ 
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)١(‏ ولهذا بتفاوت قيمته بتفاوت الوجه. (زيلعى) 

(۲) حتى لو رای سائر أعضاءه دون الوجه يبقى على خياره. (عينى) 

(؟) أى غير المقصود» وفى بعض النسخ: غيرهما أى غير الوجه والكفل. 

(4) دست وياى آدمى وبہائم (غث) لأنبا مقعمودة فى الدواب. (غ) 

(ه) أى رؤية الوجه والكفل. 
٠‏ (5) قوله: ” وفى شاة اللحم“ أى الشاة التى تشترى للذبح لأجل اللحم لا بد من الجس ليعرف أنها سمينة أو مهزولة. (مل) . 

(۷) باليد رتم عن اليد دست بسود أن را. (من) 72 

(8) قوله: "وفى شاة القنية“ أى الشاة التى تبس فى البيت لأجل النتاج» كذا قال العينى» ويقبال: قنوت المال 
| جمعة قنواو قنوة» وأقنيته: اتخذته لنفسى قنية أى أصل مال للنسل لا للنجارة: كذا فى " امغوب“ . مل( 

(9) بالكسر: سرمايه. (م) 

)٠١(‏ قوله: ”وفيما يطعم إلخ” وفيما يشم لا بد من الشم» وفى دفرف الغازى: و رد لأن العلم 
بالشىء باستعم ا آلة الإدراك» ولو رأى دهنا فى قارورة من خارجها لا يبطل خيازة في المروى عن أبى حنيلقة E‏ 
وعن محمد: أنه ببطل. (زيلعى) 

)١١١‏ ذوق: 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

(1) أى خيار الرؤية.. 

)۱٤(‏ أى حجراتها. 

(1) قوله: ”وكذلك' ' أى لا خخيار له لأن كل جزء من أجزاء الدار متعذر الرؤية كما تحت السور) وین الميطان 
من الجذع والأسطوانات. (عينى ) 

(15) أى القدورى. (ع) 

)١09‏ أى عادة أهل الكوفة وبغداد فى زمن الإمام. 

)١18(‏ .فى البيوت [فيما وراء الضيق والسعة]. 

(۹) أى فى ديارنا. 


)۲١(‏ قوله: "فلا بد إلخ“ وفى "المحيط” و" الذخيرة': وبعض مشابخنا قالوا: فى الدور يعتبر رؤية ما هو المقصودء 
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فى داخل الدار 


: ار '"'. وهذا عند أبى حنيفة» وقالا"‎ EEE 

سواء» وله أن يرده””'» قال : معناه الوكيل بالقبض» فأما الوكيل بالشراء فرؤيته 
تسقط الخيار بالإجماع ''''. لهما: أنه" توكل”'' بالقبض دون إسقاط الخيار فلا 
هلك مالم يتوكل به*", 0 a‏ والشرط والإسقاط قصدا. 


وله : أن القبضن توعان : تام : وهو أن يقبضه وهويراه. وناقص : وهو أن يقبضه 


حتى إنه إذا كان فى الدار بيتان شتویان» وبيتان صيفيان» وبيتا طابق يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا 
يشترط رؤية المطبخ» والمزبلة والعلو إلا فى بلد يكون العلو فيه مقصودا كما فى سمرقند» وبعضهم شرطوا رؤية الكل» 
وهو الأظهر والأشبه. (ك) 

)١(‏ قوله: ' للتفاوت” فى مالية الدور بقلة مرافقها وكثرتها. (ع) 

(۲) أى محمد فى "الجامع الصغير . (سقاية) 

(5) قوله: "ونظر الوكيل [حين القبض]“ صورته التوكيل أن يقول المشتری لغيره: كن وكيلا عنى فى قبض 
المبيع» أو وكلتك بذلك. (عناية) 

)٤(‏ فيسقط خياره. 

(5) علم ال وكيل عيبه أو لم يعلم. (ع) 

(5) قوله: ' نظر الرسول” صورته: أن يقول: كن رسولى بقبضه» أو قال: أرسلتك بقبضه» أو قال: قل لفلان: أن 
يدفع المبيع إليك. (عينى) 

(۷) فلا يسقط خیاره. 

(8) قوله: ”وقالا إلخ“ أى قالا: نظر الرسول لا سقط بالاتفاق» ونظر الوكيل كنظر الرسول فهما سواء فى عدم 
سقوط الخيار للمشترى إذا رأيا حن القبض» فللمشترى أن يرده. (مل) 

)5( إذا رآه. 

)٠١(‏ قوله: ”قال [أى المصنف] إلخ" لما كان رواية الجامع الصغير مطلقة فى الوكيل والوكيل بالشراء ليس حكمه 
كذلك فسر المصنف بقوله: معناه إلخ. (١ع‏ 

)١1(‏ قوله: ”بالإجماء“ وليس لكل إذا رأى أن رده لأن حقوق. العقد راجعة إلى الوكيل بالشرلء. (عينى) 

(1) الوكيل. 

)١١(‏ أى قبل الوكالة. (ع) 

)١5(‏ الوكيل. 

)٥(‏ وهو إسقاط الخيار. 

)١5(‏ قوله: "وصار” هذا كخيار العيب» أى کمن اشترى شيئائم وکل بقبضه» فقبض ا وکیل سسا راي عيه لم 
يسقط خيار العيب للموكل» ”والشرط“ أى وصار كخيار الشرط؛ کمن اشترى بخيار الشرط؛ وو کل بقبضه فقبضه 
راثيا لم يسقط خيار الموكل» ” والإسقاط قصدا“ صورته: أن الوكيل بالقبض إذا قبضه مستوراء ثم رآه وأسقط عنه الخيار 
قا لا يسقط الخيار عن الو کا رع 

(۱۷) قوله: ”وله أن القبض نوعان: 2 عله لا ووم ليه ی ون ا اراد ومو خلا انيار ا 
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سي سي ل سس ا سب ست س 


| مستوراء وهنا ENE‏ ينار الرقاية »لودل 
أملكه بنوعيه» فكذا الوكيل”''» ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار» فكذا 
| الوكيل”" لإطلاق التوكيل» وإذا قبضه مستورً”' انتبى التوكيل بالناقص منه» فلا 
أيلك* إسقاطة قصدا بعد ذلك» بخلاف خيار الا لأنه لا يمنع تما 
| الصفقةء فيتم القبض مع بقاءه» وخيار الشرط على الخلاف *» ولو سم" فا موكل 
]ألا يملك” الام مت ناه لا سقط قش لأن الاختبار”'' وهو المقصود بالخيار 
يكون بعده» نكنل ك9" ركلف وتخ لافار شرل لأنه لأعلك شا ٢‏ وإغا 


ْ لدلالته غلى ا رضاء وناقص بحيث برد عليه تقض ؛ وهو أن يقبضه مستوراء وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضاء وهذا لأن 
تمام القبض مام الصفقت »> ويار الرؤية:؟ كنع نع تمام الصفقة, لأن تمامها يكون بتمام الرضاء ولا يتم مع حيار الرؤية. (ك) 

< قوله: ”له أن القبض“ توضيح الدليل: أن القبض على نوعين: تام» بحيث لا يرد عليه النقض» ولا يرتد إلا برضاء أو 
قضاءء وهو أن يقبض المبيع وهو يراه وهذا القبض بيبطل خيار الرؤية.وثانيهما: : قبض ناقص. بحيث يرد عليه النقض» 
ويرتد بغير قضاء ورضاء وهو أن.يقيض المبيع مستوراء وهذا القبض لا يبطل خيار الرؤية لعدم الدلالة على الرضاء والموكل 
ملك القبض بنوعيهء فكذا الوكيل ملك القبض يبنوعيه» ومتى قبض الموكل بیع وهو براه يسقط الخياره فكذا الوكيل. (سقاية) 
)١(‏ أى تنوعه بنوعين. 

9( لأنه ملكه ال وکل مايملكه. (ك) 

(۳) إذا قبض وهو يراه سقط الخيار. 

٠ |‏ (4) قوله: "وإذا قبضه إلخ“ جواب عما يقال: لا نسلم ذلك فإن الوكيل | إذا قبضه قبضًا ناقصاء ثم رآ» 
| فأسقط -١‏ شيار ر قصدا لم يسقطء وال وكل لو ا نليس ال وكيل كال وكل فى القبض الناقص لا محالة» 
فأجاب بقوله: وإذا إلخ. (عينى) 
| 0 ”فلا يلك [لأنه صار أجبيًا] إلخ “ لأنه لم يفوض إلى ال وكيل الإبطال قصداء وإما يغبت يشبت له الإبطال 
مقتضى لتتميم القبض» وههنالما حصل القبض الناقص انتمى التوكيل به» فليس له بعد ذلك إبطال الخيار. (عينى) 
| () خيار. 

(۷) :قوله: بخلاف خيار العيب [جواب عن قياسهما] فاه إن لا يطل بقبض الوكيل فى المصحيح؛ > لأن خيار 
| العيب لام م تمام الصفقة حيث لا يرد إلا برضاء أو قضاء وما لا .هنم تمام الصفقة لا يمنع تمام القبض» فيتم القبض مع بقاء 
أ حيار العيب» وباقتضاء التمام كان بطل الخيارء راقد عدم کذاقیل. (مل) 
1 (8) قوله: "على الخلاف [فلا يصلح مقيسًا عليه]* ذكر القدورى: أنه لو اشترى شيئًا على أنه بالخيار» ف وكل 
| و كيلا بالقبض»:فقبضه بعد ما رآه فهو على الخلاف: ولقن سلم وهو الأصح» فالوكيل قائم مقام الموكل» والموكل لو قيض 
المبيع فى خميار الشرط وهو يراه لا يبطل خيار الث شرط فكذا من يقوم مقامه إذا قبضه وهو يراه» وهذا لأن الخيار شرع 
ْ للاختبار» وذا بالتروى والتأمل فيه بعد القبض حنتى إذا استحسنه آذه وإن استقبحه ت رکه» وهذا يفوت ببطلان الخيار 
بتقدير القبض. (ك) 

(9) أى بقاء خيار الشرط. 

)٠‏ قوله: ”لا لك التام “ ويملك الناقصن» فإن القبض مع بقاء الخيار ناقص. (عناية) 
)١١(‏ آزمودن» التروى والامتحان. 

605 أى التام. 
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إليه'' تبليغ الرسالةء ولهذا”” لا يملك القبض © 


البيع قال : وبيع الأعمى وشراءه جائ » وله الخيار إذا اشترى؛ لأنه اث شترى ما 
(V0 7‏ ن 

م بره > وقد قرر ر 

باحس وستهه ا نر م» وبذوقه إذاكان يعرف بالذوق» كما فى 
البصيرء SS‏ حتى يوصف” له؛ لأن الوصف يقام مقام 


0 0 ۳( 
اق الى العام د أبى يوسف أنه إذا وقف ' فى مكان لو كان بصيرًا 
لرآه» وقال: قد رضيت” 7 اسقط" ا 


Macs e‏ ا 


(17) من القبض لا اتام ولا الناقص. 

)١(‏ فأما ال وكيل فهو الذى فوض إليه التصرف ليعمل برأيه. (ك) 

(1) أى لكونه مبلغااللرسالة فقط. 

(؟) أى قبض الثمن. (ك) 

(4) أى القدوری. (عينى) 

: (5) قوله: " جائر وقال الشافعى : إن كان بصيرا فعمى فكذلك ال جواب» وإن كان أكمه فلا يجوز بيع ولا 
شراءه أصلا لأنه لا علم له بالألوان والصفات» وهو منوع بمعاملة العميان من غير نكير» وبأن من أصله أن من لا يملك 

ْ الشراء لا يمللك الأمر به فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل ولا يسمكن من شراء المأكولء ولا التوكيل منه مات جوعًاء 

وفيه من القبح ما لا یخفی, ١‏ 

(3) قوله: "ما لم یره“ ومن اششترى شين لم بره فله ايان بالمديث» وقد قرزناه من قبل» وفيه نظر؛ لأن قوله صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم لم يره سلب» وهو يقتضى تصور الإيجاب» وهو نا يكون فى البصير» والأولى أن يستدل على 
ا ذلك بما ذكرنا من معاملة الناس العميان من غير نكيرء فإن ذلك أصل فى الشر ع بمنزلة الإجماع. (عناية) ' 
ْ (۷) قوله: وقد قررناه من قبل" أى فى أول الباب أن شراء ما لم يره جائز» وأن له الخيارء والأعمى كالبصير 

| الذى الى م مير فيجوز شراءه مع ثبوت الخيار له کالبصیر. (عينى) 

(8) قوله: ” بجسه المبيع” إذا وجد اجس منه منه قبل الشراء وأما إذا اشترى قبل أن یجس لا يسقط خياره به بل 
يسقط باتفاق الروايات لما رويناء ويمتد إلى أن يوجد منه ما.يدل على الرضا من قول أو فعل فى الصحيح. (زيلعى) 

(9) أو الشجرء أو الشمر على الشجر. 0 

۰ مما بلغ مايمكن.‎ 2٠١ 

)۱١(‏ قوله: ” كمافئ السل“ يعنى أن الوصف يقوم مقا السلم فيء ون كان السلم فيه معدو (عینی) 

)۲( كذا نقل الإمام محمد فى 'الجامع الصغير . 

٠ الأعمى.‎ 05 

4B)‏ ولام لاجرل لري 

)١5(‏ قوله: سقط اناز ' وقال الفقيه: قال بعضهم: وق اق مان لو کان رار ومع ا 
وهذا أحسن الأقاويل» وبه نأخذ. (ع) 

٠ هر دو لب‎ )۱١( 
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الصلاة» وإجراء الموسى” يا فى الحج وقال 
| الحسه9 : يوكل أ وكيلا”' يقبضه وهو" يراه» هذا "أشي فول أبن هة 


لأنرؤية!! وكيا ^ رؤيةالموكل 5 


فال 2 ومو رأى أجد الغوين” '" فاستراهماء راي الأخير از له أن 


يردهما؛ لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت فى الثياب» فبقى الخيار 
فیمالم يره» ثم لا يرده وحده بل يردهما كيلا يكون تفريقًا للصفقة قبل التمام ۳ 
ونا" يأ ا خيار الرؤية قبل القبض وبعده“'» 5 
EE‏ من الرد )1۷( 0 2 اي ولا رضا» وگن OE‏ 


(V)‏ گنگ. 

)١(‏ استره. 

)۲( تشبيبًا با محلقين. 

2,١‏ ابن زياد. 

00500 قوله: "يوكل وكيلا [الأعمى] | إل ' ولو وصف فقال: رضيت ثم أبصر فلا خيار له؛‎ )٤( 
وسقط الخيار» فلا يعود. (ع)‎ 

)٥(‏ فيصير رؤية ال وکیل كرؤيته. 

(5) الواو للحال. 

(۷) أى قول الحسن. 

(8) عند الإمام. 

)٩(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ أو الأثواب, أو الأشياء الآخر المتفاوتة فى الآحاد. 

)١١(‏ قوله: كيلا يكون ارا تفريقا إلخ* وتفريق الصفقة حرام لما جاء فى ال حدیث: «أن النبى مرل نبى عن 
تفريق الصفقة» فإن قيل: : ينبغى أن يكون فى هذه الصورة ولاية رد أحد الفوبين الذى لم يره لقوله عليه السلام: 
«من اشتری شيك لم یره فله الخیار | ذا رآه». قلنا: العمل بموجب قوله عليه السلام: انى عن تشريق الصغتة) أولى من 
حديث خيار الرؤية لوجوه: أحدها: أن موجب قوله: نهى عن تفريق الصفقة محكم فى إفادة التحريم, أى موجبه ثابت 
فى جميع الصورء وموجب قوله عليه السلام: من اشترى شيمًا لم یره غير ثابت فى جميع الصورء ألا يرى أنه لا ملك الرد 
ذا نعیب» أو أعتق أحد العبدينء أو دبره» فكان النرى عن تفريق الصفقة راجحاء أو لأن قوله: نبى محرم» والمحرم راجع 
على .بح أو لأن قوله: «نبى عن تفريق الصفقة) «تأخر عن المبيح» وإلا يلزم تكرار النسخ لما عرف. (ك) 

(؟1) أى لزوم تفريق الصفقة قبل التمام. 

' لأن تمام الصفقة بتمام الرضاء وذا لا يكون قبل الرؤية.‎ )١( 

)١4(‏ قوله: ”وبعده“ يريد به إذا قبضه مستوراء أما إذا قبضه وهو يراه يبطل خياره» وتنم الصفقة. (ك) 

)٠١(‏ أى لأجل عدم تمام الصفقة. 


)۷( ی رد المبيع. 


س س ت 
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الأصل''' . ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره؛ الأنه لاجر قي الآرت عندنة | 
وقد ذكرناه فى خياز الشرط”" . 

2 ومن رأى شيئاء ثم اذ شتراه بعد مدة» فإن كان على الصفة التى رأ فلا خيار 
له؛ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته”” يثبت الخيار ا 
إذا'*' كان لا يعلمه" مرئيه لعدم الرضا به . 

وإن وجده"' متغیرا"» فله الخيار؛ aS GSE‏ 
فكأنه لم يره» وإن اختلفا””'' فى التغير فالقول قول البائع”'''؛ لأن التغير حادث 9" , 
وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بعدت المدة""'' على ما قالوا”*''؛ لأن الظاهر شاهر*“ 


(۱۸) .اى قضاء القاضى. 

)1١9(‏ أى رضا البائع. 

)۲١(‏ أى الرد بخيار الرؤية. 

)١( ٠‏ قوله: ”من الأصل“ أى من الابتداء لعدم تحقق الرضا بععدم العلم بصفات المعقود عليه» فلا يحتاج إلى القضاء 
والرضا. (عینی) | 

(۲) قوله: ”وقد ذكرناه إلخ “ من أن خيار الشرط لا يقبل الانتقال؛ لأنه مشية» وهو عرض لا ينتقل» والإرث فيما 
ينتقل» فكذا خيار الرؤية. (ع) 1 

(۳) فبين ثبوت الخيار» والعلم بالاوصاف منافاة: 

(4) استثناء من قوله: فلا خيار له. 

(5) فله الخيار. 1 

(5) قوله: إلا إذا كان [المشترى] إلخ " وإما استطنى هذه الصورة لدفع ما عسى بأن يتوهم أن علة اندفاء ثبوت 
الخيار هو العلم بالأوصافء وههنا لما كان المبيع مرئيا من قبل» ولم يتضير كان العلم بها حاصلاء فلا يكون له الخيار 0 
وذلك لأن الأمر.وإن كان كذلك لكن شرط الرضاء.وحيث لا يعلم أنه مرئيه لم يرض به فكان له الخيار. (عناية) 

(۷) أى لا يعلم أنه هو الذى رآه. (ك) 

(۸) بعد الشراء. 

1 عماراه.‎ )٩( 

.)٠١(‏ قوله: ” وإن اختلفا [العاقدانع “ بأن قال المشترى: قد تغير» وقال البائع: لم يتغير. (عينى) 

)١١1(‏ معاليمين. 
)١05( ٠‏ قوله: ”لأن التغير حادث“ لأنه إنما يكون بعيب» أو تبدل هيأة» وكل منهما عارضء والمشترى يدعيه» والبائع 
| منكر ومتمسك بالأصل» فإن سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء من المعقود عليه. وقيل: هو الرؤية السابقة» وقيل: هو البيع | 
البات الخالى عن الشروط المفسدة ظاهراء والأصل لزوم العقدء والقول قول المنكر معيمينه. (ع) 

:)1١7( .‏ قوله: "إلا إذا بعدت إلخ” استثناء.من قوله: ارو اباتع ا ف بكرت القزل ول ال 31 | 
'الظاهر شاهد للمشترى».لأن الشىء قد يتغير بطول الزمان» ومن شهد له الظاهر فالقول له. (عينى) 1 

)١4(‏ أى المتأخرون. (ع) 

(ه ألاترى أن لجار الشاي لا قى شاي بعد عشرين سن 
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اإللمشترى. بخلاف ”ما إذا اختلفا في الرؤية لأنها'” أمر حادث» والمشترى ينكره» | 
فيكو ل القول قوله. قال قوله E‏ 4 : ومن اشترى عدل زف و ر فباع منه ثوباء أو 


وهبه وسلّمه لم 10000 الا فو وكذتك حا ل ع 
أتعذر الرد فيما خرج عن ملكهء وذ فى رد ما بقى تفريق الصفقة قبل التمام لن 


)١١‏ متصل بقوله: فالقول للبائم. (ك) 
| (7) قوله: ”لأنما إلخ“ يعنى لأن البائع يا.عى على المشترى العلم بالصفات» وأنه أمر حادث» والمشترى ينكره» 
فالقول قوله مع اليمين. (عناية) 
|| ”) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 
ا (4) قوله: ععدل زطى [بار يك طرف له بر يشت ستور برند. غث] إلخ" الزط جيل [گروه] من الهند ينسب 
|إلييم القياب ال زطية» كذا فى ”المغرب . وقي: جيل من الناس بسواد المراق» وفى “قانون المسعودى " لأبى ريحان 
| محمد بن أحمد البيرونى: لوهاور» هو مدينة. لزط بين نبرى جند وبیاه» رفی لوامع النجوم” : الزط جيل من السودان | 1 
| من السند .وفى القاموس: الزط -بالضم- جيل من الهدد معرب جت» والقياس يقتضى فتح مغربه أيضاء والواحد زطى 
| کذا فى " سبحة المرجان“ . وفى ” الكفاية” : ولا الجامع الصغير” : ومن اشتری عدل زطى ولم يره؛ وقبضه فباع منه 
١‏ ثوباء وما قيد بالقبض لأنه لو لم يكن نبو تا ا يصح تصرف المشترى فيه ببيع أو هبة؛ ولأنه لو كان قبل القبض 
| فا خيارات الثلاثة م ¿ حيار الشرط» والرؤية» والعيب سواء فى عدم جواز رد شىء منها لعدم تمام الصفقة» فيلزم التفريق» 
فلا يصح حينعذ .قوله: إلا من عيب» لأنه إذا اشة, ری شیاین ولم يقبضهماء ثم وجد بأحدهما عيياء فليس له أن برد العیټ 
خاصةء بل يردهما إن شاء. (مل) 
قوله: ”عدل زطى إلخ “ اعلم أولا أنه لا بد. من قود القبض» ولذا قال فى "الكافى” : ومن اشترى عدل زطى» ولم 
يرهء ققبضه فباع إلخ».وذلك لوجهين: أحدهما أنه لو لم يكن ذلك العدل مقبوضا لا يصح تصرف المشعرى فيه ببيع أو 
هبة مع التسليم» ٠‏ كذا فى ”شرح الوقاية"..وثاني.هما: أن الخيارات الثلاثة من خيار الشرط» وخيار الرؤية» وخيار العيب 
صواء عند عدم القنض فى عدم جواز رد شیء من تلك الثياب لعدم تمام الصفقة قبل القبض» فلا يصح حيتئذ قوله: إلا من 
| عيب. وثانيًا: أن قوله: وسلمه لا بد منه فإن الهبة بدون التسليم غير لازمة» ولا تيد الملك. وثالًا: أنه لا فرق بين 
EE‏ من مكيل أو موزون» أو ع.دى متقارب فى هذا الحکې» فإن العلة هو لزوم التفريق قبل التمام» وهو 
غير جائز فى المغلى أيضاء كذافى "رد امحتار.ورابعا: أنه لا تخصيص بالبيعم والهبة» فإن الحكم كذلك لو لبس وبا منها 
| حتى تغيرء كذافى ‏ كافن الحاكم » وقال الخير الرهلى: و كذا الحكم لو استبلكه أو هلك أو كان عبدا فمات» أو أعتقه. (سقاية) 
() وقبضه. (ع) 
(5) أى من الثياب الزطية. (ع) 
(۷) قوله: ”وكذلك خيار الشرط“ أى ليس له أن يرد شيئًا مدنا بخينار الشرط إذا اشترى عدل زطى بخيار 
الشرط» فقبضه وبا ع منه ثوباء أو وهب. (ك) 
(8) قوله: ” لأنه تعذر الرد [لتملق حق السر] إل“ تو ضيحه: أن الثوب الذى بيع حرج عن ملك هذا المشترى»٠‏ 
ودخل فى ملك المشترى الثانى» أو الموهوب له» فتعذر الرد فيه لتعلق حق الغير» فلو رد ما بقى يلزم تفريق الصفقة قبل 
الشمام؛ وهو لا يجوز ووجه اللزوم أن حيار ااسرؤية رخيار الشرط يمنعان تمام الصفقة: فإن تمامها يكون بانتهاءها 
ولزومهاء وهذا ن ا-أفياران يمتعان الانتباء واللزوهء ألا ترى أنه يجوز الرد بمذين الخيارين بغير قضاء ولا رضا. (سقاية) 
)٩(‏ قوله: ' تفريق الصفقة [وهو ممنوع] إاخ" ' وتفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز اعتبارا بابتداء الصفقة فإنه إذا أو 
جب البيع فى الشيئين لا يملك المشترى القبول فى أحدهما لا فيه من الأضرار بالبائع -جريان العادة بضم الجيد إلى الردىء ا 
ترویجا للردىء با جید» كذا قيل. ملا 
ل ل سے 
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خيار الرؤية والشرط يتان امي ٠‏ بخلاف خيار المي" ؛ لان الصفقة تم 
خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله'"» وفيه”'' وضع المسألة» فلو عاد“ 
ارسي عر تم ١‏ كير على مار الرؤية 9 ا الأئمة 
السرخسى . وعن أبى يوسف”” أنه لا يعود بعد سقوطه”" كخيا بار الشرظ» وعليه””” 8 
اعتمد القدورى. 

باب خيار العيب "° 


وإذا'”'' اطلع المشترى على عيب فى البيع: > فهو بالخيار» إن شاء أخذه بجميع 
الثمن» وإن شاء ردة؟ لان مظلق العقد يقي و صف الاو فد لزاه ر 

)١(‏ قوله: ”يمنعان تمامها“ لأن تمامها بالرضاء ولا رضا مع وجودهما. 

0( قوله بخلاف خيار العيب إلخ” توضيح المقام: أن الصفقة لا تدم مع خيار العيب قبل القبض؛ فلو وجد 
المشترى عيبًا دوب قبل القبض فله أن يردها إن شاء» وليس له أن يرد المعيب خاصة لعدم تمام الصفقة قبل القبض» ولذا لا 
يحتاج فى الرد إلى رضى البائع؛ ولا إلى القضاء. وأما بعد القبض فالصفقة تتم مع خيار العيب» حيث لا يمكن الرد بعد 
القبض بحكم خيار العيب إلا بالرضا أو القضاء» فلو وجد بثوب منها عيبا بعد القبض له أن يرد المعيب خاصة إن شاء 
لغرور من البائع. وأما قوله: وفيه وضع المسألة» أى فى المقبوض وضع مسألة ”الجامع الصغير “» ولذا استثنى فيها بقوله: إلا 
من عيب. (سقاية) 

(۳) قوله: ” وإن كانت لا تتم قبله [فى خيار العيب]“ أى قبل القبض» لأن تمام الصفقة إنما يحصل بانتهاء الأحكام 
والمقصود» وذلك لا يكون قبل التسليم وثبوت ملك اليدءفقبل القبض لو وجد عيبا فى ثوب منها يردها لعدم تمام الصفقة 
قبل القبض» وأما بعد القبض فلو وجد بأحدها يرد المعيب خاصة؛ لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة بعد القبض» لأنه 
رضئ بالعقد على اعتبار السلامة؛ والسلامة عن العيب ثابنة من حي الظاهزء'فكانت الصفقة تامةء ولهذا لا ملك الرد 
يحكم العيب بعد ام لا برضا أو قضباءة وني يار الشرط رالروت يفره بالرد ك1 ف ”الكفاية “ و "العينى" ل 

)٤(‏ أى فى المقبوض. 

(ه) الثوب. 

(1) قوله: ” بسبب هو فسخ“ بأن رد المشترى الثانى بالعيب بقضاء القاضى» أو رجم عن الهبة. (ع) 

(۷) فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانم. (ع) 

(۸) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ“ فى فتاوى قاضى خان» وهو الصحيح. (ك) 

(9) لأن الساقط لا يعود. (ع) 

ِ أى على قول أبى يوسف.‎ ۰ ١ 

)١١1(‏ قوله: “ باب خيار العيب “ أحر خيار العيب لأنه نع الزوم وإضسافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة الشىء 
إلى سيبه. (ع) : 

)١١(‏ هذا كلام القدورى. (سقاية) 

)١۳(‏ قوله: ” لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة“ أئ سلامة المعقود عليه فكانت سلامته كالمشروط صريحا 
لكونها مطلوبة عادة» فعند فوات وصف السلامة يتخير المشترىء إذ لو لزم العقد للزم بدون رضاه؛ ولا بد من رضاه. 

وإنما قال: لحن اليد مسحي إلى لأ كالب لى CN‏ ولخد من ليون دو ل دعبي خرن 
2 أن يعن علد ار بل يه ا 1 ْ 
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كيلا يتضرر بلزوم مالا يرضى به. وليس له أن مسکه ‏ وبأخذ” النتقصان”. 5 
لأن“ الأوصاف لا يقابلها شی من الشمن “فى هجرد العقد”" 5 ولأنه”"' لم 


و و عم با من ای ر ودفع الضرر عن 
المشترى ممكن الا بدون 07 اماد" به عيب كأل عند الباتع . ولم یره 
المشترى عند البيع» ولا عند القبضٍ ل دلق وا ده . 


ا E‏ ا اا و '' فهو عیب“ لآن التضرو 
صان المالية» ذلك 3 بانتقاض القيمة » وي فى معرفته'”'' عرف أهله . 


فإن قلت مي السلامة لما كان امن لوال العقد, وإذا فات اللازم فات الملروم» فبفواته ينتفى العقد لا أنه 
يتخير. قلت: إن المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو المقد اللازم» ومن انتفاءه لا يلزم انتفاء العقدء كذا فى العناية . (مل) 
)١(‏ أى المبيع المعيوب. 

(۲) من البائم. 

(۳) أئ نقصان العيب. 

50 ) أى لأن الفائت وصف» والأوصاف إل 

(5) قوله: "لا يقابلها إلخ “ لأن الثمن عين» فيكون مقابلا بالعين دون الوصف لأنه عرض غير متقوم» فأنى يقابله 
عبين متقوم» ولأن الشمن لا يخلر | إما أن يقابل بالوصف والأصلء وفيه تسوية ة بين الأصل والتبع» أو بالوصف فقطء 
وفيه تر جيح التبع علو ا أو بالأصل" دون الودسف وهر المرام. (كفاية) 

)١(‏ قوله: ”فى مجرد العقد” احترز به عا إذا صارت مقصودة بالتداول حقيقة كما لو قطع البائع يد المبيع قبل 
القبض» فإنه يسقط به نصف الثمن» لأنه صار مقءسود بالتناول أو حكماء بأن يمتنع الرد لحق البائع بالتعيب عند المشترى» 
أو لحق الشرع بالجناية. (كفاية) 

(۷) أى البائع. 

(۸) المبيع. 1 

)٩(‏ وفى إمساكه وأخذ النقصان زواله بأقل؛ فلم يكن مرضيه. (ع) 

)٠١(‏ أى الثمن المسمى. 

)١١(‏ البائم. 

(۱۲) قوله: ”ودفع الضرر إلخ” جوب عا يقال: إن المشت لمشترى أيضًا ينضرر حيث يأخذ المبيع المعيوب .0 

)١1(‏ قوله: " بدون تضرره [البائع]” فإن قيل: البائع إذا باع معيياء فإ ذا هو سليم» فالبائع تعضرر لا أن الظاهر أنه 
نقص الثمن على ظن أنه معيب» ولا خخيار له» ودبلى هذا فالواجب إما شمول | -خيار لهماء أو عدمه لهما. وأجيب: بأن 
المبيع كان فى يد البائع وتصرفه» وممارسته طول زمانه» تأنزل عالمًا بصفة ملکه» فلا يكون له الخيار» وإن ظهر بخلافه» 
وأما المشترى فإنه ما رأى المبيع؛ فلو ألزمنا العقد مم العيب تضرر من غير علم حصل له» فيثبت له الخيار. (عناية) 

)١4(‏ أى في قول المصنف على عيب. 
)٠١(‏ أى رؤية العيب عند إحدى الحالتين. 
(15) أى القدورى. (عينى) 

(۱۷) أى فى عرفهم. 

)١18(‏ فالتضرر بانتقاص القيمة. 


E اط 1 عوطم سس رتت‎ E جالع‎ REE! E 
١ مر ب مالل عمد اديه صصص ع سس‎ rue reme مسي صب‎ pA 
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و ا 
فإذا بلغ فليس ONE E‏ “ بعد البلوغ » ومعناه : إذا ظهرت ٠‏ عند 


ا حدثت عند المشترى فى صغره» فله أن يرده» لن" ن 
EE‏ لر لدی که غ هد" لأست 
ا ا ف بالضيجر وا فار ال ال هه 
المغانة”". وبعد الكبر لداء“" فى الباطن» والإباق فى الصغر لحب اللعب» والسرقة 
لقلة المبالات 009 » وهما بعد الكبر لخبث فى الباطنء والمراد”"© من الصغير من 
يعقإ "» فأما الذى لا يعقل فهو ضال لا آبق 182 قاد علق عي 5 


)١9(‏ أى معرفة قيمته. 

)١(‏ قوله: ”والإباق [بالكسر: كنريختن بندة. م]“ مدة السفرء أو ما دونه عيب لأن الإباق إنما كان عيبا لأنه 
يوجب فوات ال نافع على المولى؛ وفى هذا المعنى السفر وما دونه سواء ولو أبقت من الغاصب إلى مولاها فهذا ليس 
ياباق» وإن أبقت فلم تترجع إلى الغاصبء ولا إلى المولى» وهى تعرف منزل مولاهاء وتقوى على الرجوع إليه» فهذا 
| عیب» وإن كانت لا تعرف منزل مولاهاء أو لا تقوى على الرجو ع فهو ليس بعيب. (كفاية) 

(۲) قوله: ' والبول إلخ “ فى "الإيضاح“: والسرقة والبول فى الفراش فى حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب 
وحده ليس بعيب» لأنه لا يعقل ما يفعل وبعد ذلك فهو عيب ما دام صغيراء وكذا الإباق. (ك) 

(۳) قوله: ”والسرقة“ وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب» لأن السرقة إنما كانت عيبًا لأن الإنسان لا يأمن من 
السارق على مال نفسه» وفى حق هذا المعنى العشرة وما دونها سواء» والعيب فى السرقة لا تختلف بين أن تكون من 
|المولى» أو من غيره إلا فى المأكولات» فإن سرق ما يؤكل لأجل الأكل من المولى لا يعد عيبأء ومن غير المولى يعد عيبّاء 
وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل للبيم عيب من المولى وغيره. (كفاية) 

)٤(‏ قوله: " حتى يعاوده” أى يعادء وذلك العيب بعد البلوغ فى يد البائع؛ ثم ببيعه» فيعاوده فى يد المشترى. (مل) 

قوله: " حتى یعاوده ' عواد بالكسر باز گشتن بادل كار ومرة بعد أخرى خواستن جيزى راد. (من) 

(ه) هذه الأشياء. 

)3( أى لأن الذى حدث عند المشترى. 

(۷) أى الذى وجد عند البائع. 

(۸) عند المشترى. 

(9) أى لأن الذى حدث عند المشترى. 

)٠١( .‏ أى غير الذى ظهر عند البائع. 
)١١(‏ إشارة إلى إيضاح الفرق بين الحالتين. 
(“YD‏ أى الإباق وغيره. ش 

(۱۳) أبدان که جاى بول باشد. (من) 

)١5(‏ مرض. 

)١5(‏ باک نداشتن. 

(15) فى المتن. 

(۱۷) أي يأكل ويشرب وحده. 


mM 
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مسا ست س س م س سے ت ی ا س 


ا اا ا اا 0ك 


: وا والجنون" فى الصغضر ينب أبداء ومعناه إذا جن فى الصغر فى يد 
البائع » 00 د فى يد المشترى فيه أ د فی | الكبر يرده» ل ا إذ السيت 
فى الحالین . TF‏ ا 0 9 ¢ ا ا لاد EY‏ يشترط '"" يد 


ا ل عي ل الغلام: TY‏ 
ل إلا أن يكون 117 مد من دا 0 ؛ لأن الداء عيب» os‏ 


(۱۸) فلا يجرى عليه حكم الآبق. 

)001( أى محدما فى " الجامه* ٠‏ (عينى) 

(۲) قوله: "والجنون إلخ“ قال بعضهم: الجدون وإن كان ساعة عيب» وقال بعضهم: إن كان د ار بوم ليلذ 
فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه ليس بعيب» وقال بعضهم: المدلبق عيب» وغير المطبق ليس بعيب. (عناية) 
ْ (؟) الذى وجد عند البائع. 

)٤(‏ قوله: ”فى الحالين“ أى فى الحال الذى كان عبد البائ وا حال الذى كان عند المشترى. (عينى) 

(ه) قوله: "وهو فساد العقل" لأن العقل معدنه القلب» وشعاعه فى الدماغ, والجنون هو انقطاع ذلك الشعاع» 
وهو لا يختلف باختلاف السبب. (درر) 

(5) قوله: ”ولیس معناه [أى معنى قول المصدف: عيب بدا أن المعاردة فى يد المشتري ليست بشرط كما مال 
إلبيه شمن الأئمة الحلوائى: وذ شيخ الإسلام» وهو رواية ' 'المنتانى " بناء على أن آثاره لا ترتفع» لأن الله تعالى قادر على 
إزالته بحيث لا يبقى من أثره شىء والأصل فى العد اللزوم فلا يثبت ولا ية الرد د إلا المعاودة» وهو المذكور فى ”الأصل“ 
و“ الجامم الكبير . (ع) 

زهة أى للرد. 

(۸) الواو وصلية. 

(9) أى القدورى (عينى) 

)2 0 قوله: "والبخر إلخ” البخر نتن رائحة الفم؛ والذفر رائحة مؤذية هى a‏ 'المبسوط' » وذكر فى 
”المغرب “: الدفر مدر دفر إذا بشت رائحته» وبالسكون النتن» وأما الذفر -بالذال المعجمة فبالتحريك لا غير- وهو 
حدة الرائحة أينما كانت» ومن مسك إذفرء وإبط ذفراء» وهو مراد الفقهاء فى قولهم» والبخر والذفر عيب فى الجارية» 
وهكذا فى الرواية. (ك) ش 

)١١(‏ بو تيز وتند تحوش یا ناخوش. (من) 

(۱۲) من الجارية. 

)١(‏ من الغلام. 

)١ (‏ قوله: ”إلا أن يكون إل“ أو يكون فاحشا تم القرب من المولى لأنه داء. (زيلعى) 

)۱١(‏ مرضر نه 

)١15(‏ قوله: ”والزنا إلخ “ أ كرة کا را عه کنا ونما متولدة من الزنا عيب» لأن الأول يخل بالمقصود 
فى الجاريةء وهو الاستفراش» والثانى يخل بالمقصودء وهو طلب الولد فإن الولد يعير بأمه إذا كانت ولد الزنا. (مل) 

؟تمم ل ا سے 


mame ممص سسب سبي‎ ror ag وني‎ a ومسي‎ | e sm as oy ta ORSAY sri r rR ١ 
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وولد الزنا عيب فى الجارية دون الغلام ؛ لأنه يخل بالمقصود فى الجارية» وهو 
الاستفراش وطلب الولدء ولايخل”' بالقصود فى الخلام» وهو الاستخدامء 
إلا" أن يكون الزنا عادة له على ما قالواء لأن اتباعهن”" يخل بالخدمة . 

قال : والكفر عيب فيهما”" ؛ لأن طبع المسلم يتنفر عن صحبته"» ولأنه 
له ا عة ».فلو اشترآاة علي كاقل 

جذة مسلما لا بردت لآنه وال اليب" > وعند الشافغئ يرده” ''", لأن الكافر 

فيما لا ر : فو ات الشوط يد له الخ 

قال : فلو كانت الجار به بالغ لا تحيض » أونهى مستخاضة فهو عيب + لان 
ارتفاع الدم' "" واستمراره علامة الداء“"» ويعتبر فى الارتفاع أقصى غاية البلوغ”'» 
وموس لزه بية و اند او اوسرد ادال بقول الأمة"'', فترد» إذا 


(1) قوله: ”ولايخل” فإن قلت: لو وجد الغلام زانيًا لا يؤتمن على ا جوارى» فيكون الزنا عيبا فيه. قلت: إذا 
كانت الجوارى مستورات يمكين حفظ أنفسهنء وإذا شغله المولى بالعمل ريا لا يتفرغ لذلك الأمرء فلا يكون الزنا عيبا 
فيه كذا قال الفقيه أبو الليث فى ”شرح الجامع الصغير . (سقاية) 

(۲) قوله: ”إلا أن يكون الزنا عادة له“ وذلك بأن يتكرر منه الزنا أكثر من مرتين. (زيلعى) 

(۳) أى اتبا ع الغلام لهن. 

)٤(‏ قوله: “يخل بالخدمة “ وفى بعض النسخ بعد هذا القول هكذاء والزوجية عيب» وكنذا العدة إذا كانت من 
طلاق رجعى» لأن التكاح قائم بخلاف العدة من طلاق بائن» فلما انقضت العدة قبل الرد لم يرده» لأن العيب قد زالء 
قال: والكفر إلخ» والمعنى أنه إذا اشترى أمة وهى منكوحة الغير» فهذه الزوجية عيب. 

(5) أى محمد فى "ال جامم الصغير . (عينى 

(1) أى فى الغلام وا جارية. 

(۷) الكافر. 

(۸) قوله: ”فى بعض الكفارات” أى كفارة القتل عند الكل لتقبيد الإيمان فى نصهاء وكفارة اليمين والظهار عند 
البعض. (مل) 

(9) وهو سبب لنقصان الثمن. 

0٠١‏ قوله: ”لأنه زوال العيب * وزوال الشىء لا يكون إياه كما إذا اشترى مغيباء فإذا هو سليم فعلى هذا ذكر 
لكر يها اك و عو أبن كار E A‏ قي جا الر برتقت 2١ SS‏ 

)١١١‏ قوله: أيرده “ لفوات الشرط المرغوب» فاستعباد الكافر مقصود لأن فيه إذلاله قلنا: : ذا يرب جع إلى الديانة لا إلى 
المالية. (مل) 


(OY)‏ قوله: ” الجارية” ' عدم الحيض فى الصغيرة ليس بعیب» و كذا إذا بلغ ب بسن الإياس. 
0١‏ أى انقطاعه. 
)١5(‏ مرض. 


)٠١(‏ أدناها تسعة سنة. 


)١١(‏ قوله: ” ويعرف ذلك [أى الارتفاع والاستمرار] إلخ“ لأنه لا يعرفها غيرها. (زيلعى) 


ل ıa n‏ سح سب صجلا ست aa‏ ا اص ب a‏ ام ١‏ له e‏ ب ا rrr e e‏ س | 
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0 زفة 
سم إليه تنكول البائع قب 4 0 ,. وبعدهء eT‏ 
E‏ : وإذا حدث عند المشترى عيب» واطلع على عيب كان عند اا فله أن 


لاع و ری 


يرجع' "ىا ليان ولا يرد المبيع ۽ لأن ؤ ى الرد إضرارا بالبائع؛ كتيوه خرج 
غن ملك ة سالا “» ويعود معيبا فامتنع"'» ولا بد”'' مزردق د 


کا لاست 


الرجوع با بالنقسضنان 0 إلا أن يرضى البائع أن ا E‏ لأنه رضى 
N‏ ا : ومن ام شترى فوبا فقطعه+ فوجد به عيبا رجع بالعيب ؛ لأنه امتنع 


)١۷(‏ المشتراة. 
)١(‏ قوله : إذا انضم إليه إلخ” أ فإن قول الأمة مقبول فى توجه الخهمومة» وليس بحجة» فلا بد من الحجة: و وهى 
البينة أو النكول. (مل) 
™( أى الإعراض عن الحلف. 
(۳) قوله: ' قبل القبض إلخ“ وعن أبى يوسف ترد قبله بلا يمون البائع لضعف البيع» حتى يملك المشترى الرد بلا 
قضاء ولا رضاء وصح الفسخ للعقد الضعيف بجهة ضعيفة. 
قالوا: فى ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة» ذكره نو ”الكافي” ؛ ولو ادعى انقطاعه فى مدة قصيرة لا يسمع 
عواهء وفى المديدة : يسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند 1 ى يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمد وعن أبى حنيفة وزفر 
سنتان. وجملة الأمر فيه إذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه على 0 سأل القاضى البائع فإن أقر بما ادعاه الكترعاردها 
على البائع» وإن أن> كر قيام العيب للحال» وهو الانفطاع لا يحلف عند أبى حنيفة على ما يجىء إن شاء الله تعالى» وإن أقر 
بقيامه فى الحال» وأنكر أنه كان عيبا عنده يحلف» فإن حلف برئ» وإن نكل رد عليه» وإن أقام المشترى البينة على أن 
ا كان عند البائع. . قال فى " الكافى” : لا يقبل 8 لا يعرفون انقطاعه. فيتيقن القاضى بكذبهم بخلاف ما إذا 
شهدا آنا مستحاضة» لان الاستحاضة ورود الدم, فيطلع عليه. (زبلعى) 
)٤(‏ قوله: ”هو الصحيح" لأن شهادة النساء فيما لا يطلم عليه الرجال مقبولة فى توجه الخصومة فقط. إع) 
)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) قوله: “فله أن يرجع بالنتقصان* أى بنقصان العيب بأن بقوم المبيع سليمًا عن العيب القديم ومعيبًا به فما كان 
بيدهما من عشر أو سدس» أو ثمن يرجم به على البائم. (عينى) 
(1) المبيع. 
(۸) عن عيب حدث عند المشترى. 
(8) الرد. 
)٠١١‏ لأن مطلق العقد يقتضى السلامة. (خ) 
)١١1(‏ قوله: ” فتعين الرجوع بالنقصان“ لأن الجزء الفائت صار مستحقًا للمشترى بالعقد» وقد تعذر تسليمه إليه» 
فيرد حصته من الفمنء ولا يقال : الفائت و صف» فلا يقسابله شىء من ¿ الشمن» لأنه صار مقصودا بالمنع» » فيكون له حصة من 
النمن. فإن قيل: إن اشترى بعیرا فنحره» فلما شق بطنه وجد E‏ بم اليا لد أي 
وههنا قال: : يرجع بالنقضان. قلنا: الفرق بينهما أن الندمر إفساد للمالية) لأنه صار بالنحر عرضة للنتن والفساد., ولهذا لا 
يقطع يد السارق بسرقته» فيختل معنى قيام المبيع فى فصل النبحر دون القطع. (ك) 
(۱۲) الحادث. 


95 وله لاه رضي القنور " تعقير ا ری ميقل إن شاد رده وإن شاو رط ب وبين له أن رع 
ا ا و ا 


ا 
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الرد"" بالقطع» فإنه عيب حادث””» فإن قال البائع : أنا أقبله كذلك”" كان له 
ذلك» لان" الامتناع لمق“ وف رضى به" فن باع" المشترى لم يرجع 


بسمن ٠‏ ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه؛ لامتناع الرد بسبب الزيادة" 
وَججنه [ إلى الفسخ فى الأصل''" بذؤنبا؛ لأنبا لا فك غه "أ ولا وجه إل" 
معهاء لأن الزيادة ليست ببيعة” "فا فامتنع " أصلا . 


بالتقصان بعد ما رضى البائع به لزوال الموجب لذلك» وهو امتناعه من أخذه. (زيلعى) 

)۱٤(‏ أى محمد. (عينى) 

)١(‏ إلى البائع. 

(۲) فالبائع ييتضرر برده معهها. (ع) 

™( أى مقطوعا. 

)٤(‏ للرد. 

(ه) قوله: ”لحقه“ بخلاف ما إذا كان الامتنا ع لزيادة فيهء لآن الامتناع لحق الشر ع. (زيلعى) 

)٩(‏ فأسقط حقه. 

(۷) أى الثوب المقطو ع» وقد علم بالعيب بعد القطع قبل البيع. . 

(8) قوله: ” لأن الرد غير ممتنم" لأنه جاز أن يقول البائم كنت أقبله كذلك, فلم يكن الرد ممتدمًا برضا البائم. (ع) 

(9) كالخياطة وغيرها. 

)٠١(‏ قوله: ”أو صبغه أحمر“ أما لو صبغه أسود فكذلك الجواب عند أبى يوسفء لأن السواد زيادة كالحمرة» 
وعند أبى حنيفة السواد نقصان كالقطع. (إنباية) 

)١١(‏ بالفتح وتشديد تاء: تركردن يست وما نند آن. (م) 

)١1(‏ قوله: ”لامتناع الرد بسبب الزيادة * الحاصل أن الزيادة نوعان: متصلة ومفصلةة وأبغملة توغان: متولدة 
كالسمن والجمال» وهى لا تمنع الرد بالعيب» لأن فسخ العقد ثمه فى الزيادة مكن» لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد 
والتضرع» والاتصال» ومتصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة واللت» وهى تمنع الرد بالعيب اتفاقا. 

ا والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر وهى تمنع الرد بالعيب» لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصوداء لأن العقد لم يرد 
على الزيادة» ولا سيل | إلى فسخه تبعا لانقطامع التبعية بالانفصال» وغير متولدة من المبيع كالكسبء وهى لا تمنع الزد 
بالعيب» بل يفسخ العقد فى الأصل دون الزيادة» ويسلم الزيادة للمشترى مجاناء بخلاف الولد. 

والفرق: أن الكسب ليس بمبيع بحال» لأنه تولد من المنافع» وهى غير الأعيان» والولد تولد من المبيع؛ > فيكون له حكم 


المبيع» » فلا يجوز أن يسلم له مجانًا لما فيه من الرباء لأنه يبقى فى يده بلا عوض فى عقد المعاوضةء والربا اسم لا يستحق 
بالمعاوضة بلا عوض يقابله. (ك) 5 

)١۳(‏ أى أصل التوب والسويق. 

)١٤(‏ عن الأصل. 

)٠١(‏ أى إلى الفسخ. 

)١(‏ قوله: ” لأن الزيادة ليست بمبيعة “ لأن العقد لم يرد على الزيادة» فلا يرد عليها الفسخ ضرورة» إذ فسخ العقد 
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5 س للبائع آنا ؛ لأن الامستناع”" لحق الشرع”” لا لحقه“» فإن 
ا المشترى بعد ما رأى العيب رجع بالتقيضنانء :لان الو ممتنع 7 أصلا 
قبله””» فلا يكون بالبيع حابس للمبيع ٠‏ وعن هذا" . 

قلنا: إن من اث شترى ثوبًا فقطعه لباسًا لولده الصغير وخاطه» تم اظطلع على عبت 
لآ يرجع بالنقصان» ولو كان الولد كبيراً يرجعء لأن التمليك حصا في الأول قبل 


الخياطة”'''» وفى الثاني بعده بالتسليم إليه'”''. قال" الم 


مات عنده» ثم اطلع على عيب ر جع بنقصانهء أما اموت فلن الم اال 


< ت 


عد فلا برد 5 1 لم يرد عليه الق (ك) 

)١7(‏ الرد. 

)١(‏ أى المبيم مع الزيادة. 

(۲) قوله: ”لان الامتناع إلخ” أى لأن ا الشرع للزيادة الحادثة» وهی فى معنى الرباء ان 
حق الشر ع. (ك) 

(۳) لأنه ربا. (زيلعى) 

)٤(‏ البائع. 

(5) أى الثوب المقطوع المخيط» أو المصبو غ» أو السويق الملتوت بسمن. 

(5) إلى البائع. 

(۷) للزيادة الحادثة فى الثوب من ملك المشترى. (ك) 

(۸) أى قبل بيع المشترى. 

(9) قوله: ”فلا يكون إلخ“ لأن الامتناع بسيب الزيادة» بخلاف القطع من غير خياطة. (زيلعى) 

)٠١(‏ قوله: ”وعن هذا“ أى عما قلنا: إن الشترى متى كان حابس للمبيع لا يرجع بنقصان العيب» ومتى لم يكن 
حابسا له يرجم. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”قبل الخياطة” لأنه بالقطع للصغير صار واهيا الثوب له مسلما إليه» وصار الأب قابضا عنه» وحق الرد 
الذى هو الحق الأصلى صار باطلا بالقطع» فبطل البدل» وهو الرجوع بالنقصان» لأنه صار حايس للمبيع» وفى الثانى وهو 


صورة كون الولد کبیرا بعد أى بعد الخياطة بالتسنيم إليه. ٠‏ أى إلى ولده الكبير» فيكون له الرجوع بالنقصان» لأنه 
كود سرد القطع لا يكون مسلمًا إليه» لأن الأب لا يصير قابضًا عن ولده الكبير» فلما خخاطه خاطه عن ملك نفسه فامتنع 


الرد بالخياطة ردا للشرع لا بالهبة والتسليم؛ فصار رود الهبة والتسليم وعدمها سواء, فيرجع بالنقصان» لأنه لم يكن 
حابس للمبيع. (عینی) 

(۱۲) ولد. 

05 أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ -قوله: ”فلأن الملك ينتبى به“ فإن الملك فى الآدمى باعتبار المالية» وانتبت ماليته بانتهاء الحياة» إذ المالية بعد 
اموت لا تتحقق» فانتمى الملك بالموت» فامتنع الردء بوفيه إضرار لامشترى با ليس من فعله» وهو الموت» فيرجع بالنقصان 
دفعًا للضرر. فإن قلت: إذا REE‏ بفعله» أى الصبغ مع أنه يرجع بالنقصان» فما ذا وجهه؟ 

قلت: امتناع الرد فى الصبغ ليس بسبب نفس ذلك الفعل» أى الصبغ بل بسبب وجود الزيادة» فكان الامتناع لحق 
الشرع» وهو شبية الرباء وحيتئذ فالمراد من قول لالتعا اند ا اد يفنت كما دوت لا ع أى لا بفعله | 


اا 0 سح مسحت م كت 
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به" والامتناع” حكمى لا بفعلهء وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع» لأن 
الامتناع" بفعله”*'» فصار كالقتل”*'» وفى الاستحسان يرجع» لأن العتق إنباء " 
الملك» لأن الآدمى ما خلق فى الأصل”'' محلا للملك”*'» وإنا ينبت الملك فيه 
موقا إلى الاعتاق». فكان إنباء» فضار كالموث . 

وف انال يتقرر"'' بانتهاءه"'» فيجعل كأن الملك باق» والرد 
تعد زه والتدبين واا سلاد رل لإن تعد الل مغ ا المحل بالأم *“ 
الحكمى”''. وإن أعش " *'' على مال لم يرجع ا 0 يم و 
البدل كج ادل ت ا ا للملك "وا 


الح اله = 


الذى . يوجب الزيادة» فتأمل. 55 

(15) أى يتم 

(1) أى بالموت. 

(۲) للرد. 

(۳) للرد. 

)٤(‏ وذلك ينع الرجو ع. (ع) 

(5) قوله: فصار كالقتل” “إن للشعرى إذا هل الد اذى اشعزام, ق اطم فيه هال غج بانلا ما (عينى) 

(5) إتمام الإنہاء منتہی شدن» كذا فى ' تاج اللغات " : 

(۷) أى فى أصل الخلقة. 

(۸ فإن الأصل فى الآدمى الحرية. 

(9) والموقت إلى وقت ينتهى بانتہاءه. (ع) 

)000 أى الرجوع بنقصان العيب عند الانتباء. (عينى) 

)١١(‏ يتكامل. 

)١۲(‏ ألا ترى أنه يغبت الولاء بالعتق» والولاء أمن آثار الملك..' 
)١18(‏ قوله:' بمتزلته” لأنهما لا يزيلان الك ولكن الل بہما يخرج من ن أن يكون قابلا للنقل من ملك إلى ملك 
ققد تعذر الرد مع يقاء اللك المسعفاد بالشراء حقيقة أو حكمًا» فير جع يتان العيب» لأنه استحق ذلك الملك بوصفن 
السلامة» كما لو تعيب عند المشترى. (ك) 

قوله: ' بمنزلته ' فى الرجوع بالنقصان عند اطلا ع العيب. 

)١4(‏ احتراز عن الموت. 

)١8(‏ لا بفعله. (عينئ) 

(15) احتراز عن القتل. 

)١07‏ العبد الذى اشتراه. 

(۱۸) بعد وجدان العيب. 

(۱۹) إذ هو أزال ملكه عنه بعوض. 

(۲۰) فصار كالمبيع. 
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سج سے ب س کے سياه ب يد سی م سی 


(ه 


حمر 


ا ا أما القت لار ال لاا 
إيرجعء لأن قتل المولى عببده لا يشعلق , به حكم دنیاوی' د 
أنفه” » فيكون إنباء”' . ووجه الظاهر 5ن القع لابو عدا E e‏ 
يسقط الضمان"' ههنا باعتبار الملك» فيصير كالمستفيد به کوش عوضاء بخلاف 
اغاق رجت العنيان ا كزعتاق الع عدا مشر كاء 

وأما الأكل فعلى الخلاف» وعندهما”"'' يرجم" وعنده لا يرجع استحسانًاء 


)۱( ا " لأنه إتباء للك" 'لأن امال فيه لير بار أصلى» بل من العوارض» ولهذا يثبت الولاية. ١ع‏ 
(۲۲) فصار كالموت. 

(۲۳) الوا ووو 

( قوله: ”فإن قتل ‏ فى نسخة العينى ههنا وجدء قال أى القدورى. 

(۲) المبيع. 

(۳) الذى اشتراه. 

)٤(‏ ثم اطلع على عيب 

(ه) بالنقصان. 

(19) أى قوله: لا يرجع. 

(۷) من القصاص والدية. 


(۸) قوله: ”حتف أنفه" ' حتف بالفتح مر گی مات فلان حتف أنفه: مرد بر فراش بدون قتل» وضرب» وغرق» | 
وحدرف. قيل : هذا فى الآدمى, ثم عم فى كل ل حيوان إذا مات بغير سبب» وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه 
حابم شيم ری او مختلرة ائ ررم الرس ترم من انق والفريع من خراعتة: (من)2) 

(4) للملك. 

٠١)‏ قوله: "لا يوجد إلا مضمونا' ' لقوله عليه العسلاة والسلام: «ليس فى الإسلام دم مفرح) أى مبطل. (عناية) 

)١١(‏ بالقصاص ا والدية. 

(OD‏ قوله: "وإنما يسقط الضمان عن المولى ههناء أى فى قتل المولى عبده باعتبار أن القاتل مالك للمقتول» فيصير 
المولي كمن استفاد بالملك عوضاء لأنه سلمت له نفسه» | ذ لو لم يكن عبده لوجب عليه القصاص» أو القيمة» وبا ملك لم 
یجپ فصار كما لو باع وأخذ الثمن» وهناك لا ارجع بنقصان العيب» فكذا ههنا. 
وقال فى النباية وفى الكفاية: فإن قيل: هذا يشكل بالقطع والفياطة؛ فإنبما فعلان مضمونان؛ ومع ذلك يرجع 
١‏ بالنقصان. قلنا: إا يرجع لامتناع الرد بحکم شمرعی» ولا كذلك ههناء فإن الرد امتنع بفعل مضموث. (مل) 

)٠۳(‏ أى بالملك. 

)١15(‏ قوله: “لأنه لا يوجب إلخ” أى لي سر وجب للضمان فى غير املك مطلقا لعدم نفوذه فيه» ومن أحد 
الشريكين إذا كان معسرا فقد تخلف عن الضمان. ١ع‏ 

)١5(‏ فلم يصر به مستعيضاء فلا منم الرجرع. 

(YD‏ تنگدست» وحيتذ يسع العيد. 

)١۷(‏ قوله: ”وعندهما يرجم“ وفى ' الخلاصة': والفترى على قولهما. (نماية) 

ا ا صاصم جم سس ا 


تبي يي ا ل يري د ا راب ا اتا د ارد قا 


ودا لس التوب ی ق '» لهما أنه صنع فى المبيع ما 

يقصد بشراءه5 » ويعتاد فعله فيه». فأشبه“ الإعتاق ا وله أنه تعذر الرد بفعإ ”“ 
ا وي ل 
ا + فكذا الدواب 0" عند أبى ةة لأن الظما ار 


ابعضء وعنهما أنه يرجع بتقصان العيب فی الكل ٠ء‏ وا اوو يا 
بقى» لأنه لا ر يضره' ' التبعيض . 


قال : ومن اشتر ی ان او ”0 أن ا اوا أ ورا كك 


(۱۸) بالنقصان. 

)١(‏ الذى اشتراه. 

(۲) ثم اطلع على عيب عند البائع. 

(۳) أى الأكل واللبس. 

)٤(‏ من حيث إنه إنباء الملك. 

)0( وفيه الرجو ع. 

(5) قوله: ”بفعل مضمون لأن الأكل والبس مرجب للضمان فى ملك اغيره وبابار ملك اتا ابر 
ود ١ع‏ 

(۷) المشترى. 

)^( أي ب بيع المشترى. 

(9) جواب عن قياس الصاحبين. 

)۱١(‏ بالنقصان. 

(۱۱) قوله: ”فکذا الجواب [أى لا يرجع] أى لا یرد ما بقى ولا يرجع بنقصان ما أكل وما بقی» لأن الطعام فى 
الحكم كشىء واحد» فلا يرد بعضه بالعيب دون البعض» فصار كبيع البعض» أى إذا باع بعضه» ثم وجد به عيبا لا يرجع 
بالنقصان» لا فى المزال ولا فى الباقى عندناء لأن امتا ع الرد فى الباقی بفعله حيث باع بعضه. (ك 

)9 دوق اض وفى البيع لا يرجع. 

(۱۳) قوله: ”فى الكل“ أى فيما أكل؛ وما لم يؤكل» وليس له أن يرد الباقى» لأن الطعام كشىء واحدء فيتعيب 
بالتبعيض» وأكل الكل لا منم الرجو ع عندهماء فأكل البعض أولى. (زيلعى) 

)۱٤(‏ قوله: "وعنهما إل“ وفى بيع البعض عنما روايتان: فى إحداهما: لا یرجع بشىء كما هو قول أبى حنيفة» 
وهو المذكور ههناء لأن الطعام كشىء واحدء فبيع البعض فيه كبيع الكل» وفى الأخرى: ماهير لاله لاير 
التبعيض» ولكن لا يرجم بنقصان العيب فيما باع اعتبارا للبعض بالكل. (ع) 

)١15(‏ ویرجم بنقصان ما أكل. 

)١5(‏ الطعام. 

(۱۷) خربره. 

(۱۸) قوله: "أو قثاء“ بفارسى خيارزه» وببندى ککڑی نامند. (مخزن الأدوية) 


| 


الجلد الثالث : کک SY‏ ا 


E TT TT TT TESS 


لک e‏ وقال الشافعى : يرده » 
أن كيد ١‏ ا القببائيظ على الک و هلك ری لا فى 
ملک فصار كما إذا كان ثوبًاء فقطعه ور رجفا لش لاسن ودر ازاز 
جاز البيع ا لأنه لا يخلو عن قليل فاسد”*'', والقليل ما لا يخلو عنه 


(۱۹) بادرنگ. 

(۲۰) أو غيره من الفواكه. ( ع) 

)١(‏ أى بغير علم به» وأما بالكسر بعد العلم فدليل الرضا. (زيلعى) 

(۲) بأن كان منتنًا أو مرا. (ع) 

(۳) قوله: ”فان لم ينتفع به * أى لم ينتفع به أصلا بحيث لا يصلح لأكل الناسء ولا للعلف؛ قال الإمام الحلوانى: 
هذا إذا ذاقه فوجده كذلكء» فتركه, فإن تناول شيا منه بعد مافافة لجح عليه بی وما لا ضع بد لد ار إذا 
وجده مراء و والبيضة إذا كانت مذرة. ١ك(‏ 

(4) قوله: ”لأنه ليس بمال' ا الحال أو ثانى الحال» فإذا كان لا ينتفع به أصلا لا يكون 
محلا للبيم» فبطل البيع. (عينى) 

(0) قوله: "ولا يعتبر إلخ" رابت سوال وهو أن ایل يضم فى البيض لأن قشره لا قيمة له» وأما اجوز فربما 
يكون لفشره قيمة فى موضع يستعمل استعمال الأنطب لعز ته» فيجوز أن يكون العقد صحيحًا فى القشر بحصة لمصادفة 
الحلء وير جع على البائم يحض اللي ا )€( 

)5١‏ قوله: لأن ماليته باعتبار أللب” دون القش وإذا كان اللب بحيث لا ينتفع ب به لم يوجد محل البيع» فوقع 
باطلاء فيرد القشرء ويرجع بكل الثمن» وعلى هذا إذا كان المببع بيض النعامةء فوجدها بالكسر مذرة» ذكر بعض المشايخ: 
أنه يرجع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا حلاف» لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما 
فيه, وإن كان مما ينتفع به فى الجملة» ولم يرده لشدعيبه بالكسر الحادث» لكنه يرجع بنقصان العيب دفعًا للضرر بقدر 
الإمكان من الجانبين. (ع) 

(۷) جوزء أى قبل الكسر. (ك). 

(۸) إلا إذا رضى البائع بذلك لأنه اسقط ححقه. (زيلغى)' 

(9) من الجانبين. 

)٠١١‏ وإن كان عيبا حادنًاء فصار كأنه فعله ورضى به. 

)١١١‏ البائع. 

(1۲) 3 قوله: ”لافی ملكه” ای فى ملك اع له الع لم يق ملكه؛ فلم یکن العسليط إل فى ملك المشعرئه 
وذلك هدر لغدم ولايته عليه» فصار كما إذا كان المبيع ثربا فقطعه» ثم وجده معيباء فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع وإن 
حصل التسليط منه لكونه هدراً. (عينى) 

)١7(‏ الواو حالية. 
٤(‏ . فهو كالتراب فى الحنطة» فلو فسد البيع باعتباره لانسد باب بيعه. (ك) 
ت 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - ¥1 باب خيار العيب 
الجوز عادة كالواحد والاثنين فى المائة» وإن كان الفاسد كغيً" لا 
ويرجع”" بكل الثمنء لأنه - بين المال وغيره» فصار كا حم "عن اشن وة 
اد ون علا تناف " الشترى» ورد عله يميب» فإن قبل ” 
بقضاء 1 ا أن وضعل الع لان 
ا 20010 0 0 (1£) ۶ 
و شرع بالقضاء» u‏ بالإقرار أنه" أنكر الإقرار» 
فأثبت بالبينة» وهذا بخلاف”' الوكيل بالبيع إذا روا" عله فين و حيك 
)١(‏ وهو أن يكون فى المائة أكثر من ثلاثة. (ك) 
(1) فى الكل. 


1 تم اد ليا كان يح وم أنه وق جد مدي الكل e‏ (كفاية) 


)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) أى بعد القبض» لان بيع المنقول قبل القبض لا يجوز. 


(۷) الرد. 

)^( قوله: بإقرار” “ ومعنى القضاء بالإقرار أن الخصم أى المشترى الثانى ادعى على المشترى الأول الإقرار بالعيب» 
والمشترى الأول أنكره» فأثبته الخصم بالبينةء وإما احستيج إلى هذا التأويل لأنه إذا لم ينكر إقراره» لا يكون الرد محتاجا إلى 
القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب» وحينئذٍ ليس له أن يرده على بائعه» لأنه إقالة. أو ببينة: قامت عليه عند القاضى من 
جهة المشترى الثانى لما أنكر المشترى الأول قبوله بالرد. أو بإياء بمين: ر يعنى لما عجز المشترى الثانى عن إقامة البينة» وتوجه 
على المشترى الأول باليمين» فأبى عن اليمين» وحكم القاضی عليه بالتكول» كذا قيل. (ملخص الحواشى) 

)٩(‏ أى للمشترى الأول. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه فسخ“ فإن قلت: إن المبيع لو كان عقارا لا يبطل حق الشفيع فى الشفعة» وإن كان الرد بالعيب 
بالبينة» ولو كان فسخا من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان البيع من الأصل. قلنا: مطاف وار كم 
الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى. (ك) 

قوله: لاه“ أى لأن الرد على المشترى الأول فسخ للبيع الثانى. 

)١١١(‏ الثانى. 

١؟١١)‏ والبيع الأول قائمء فله الرد بالعيب. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”غاية الأمر إلخ“ هذا جواب سؤالء بأن يقال لما أنكر البائع الثانى العيب» فكيف يصح رده على بائعه 
بالعيب الذى أنكره» إذ ذاك مناقضة منه» فأجاب عنه بأنه ارتفعت المناقضة قضة لما كذبه الشارع فيه فى إنكاره» وفيه خلاف 
محمد. (ك) 1 

)١٤(‏ أى غاية أمر المشترى. 

(00) الشترى الأول. 

)١5(‏ قوله: " بخلاف الوكيل كيل إلخ” متعلق بمحذوف تقديره» والبيع الأول قائم بنفسهء فلم يتف سخ بانقساخ الثاني 
بخلاف الو كيل إلخ. (نباية) 


a تا وموس وجي مسج مياه ب بام لس ل سس بت سس‎ ١ 


يكون”" ردا على المولى» لأن البيع هناك" واحد””» والموجود ههنا“ بيعان» 
فبفسخ الثاني لايتفسخ الأول" 

وإن قبل بغير قضاء القاضى لیس" له أن يرده» لأنه”” بيع جنديد فى حق 
ثالث وإن”' كان فسحًا فى حقهما' والأول"' ثالشبما'''. وفى الجامع 
الصغير" : وإن رد عليه" بإقراره بغير قضاء بعيب”*' لا يحدث مثله لم يكن له 
أن يخاصم الذى باعه» وبہذا" " يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله""'» وفيما لا 
يحدث سواء”""'» وفى بعض""' روايات البيوع”' '' أن فيما لا يحدث مثله يرجع 
بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول . 


)١7‏ البيم. 

619 هذا الرد. 

(۲) أى فى فصل الوكيل. 

(؟) فإذا فسخ الفسخ فى حق الموكل. (ك) 

)٤(‏ أى فى بيع المشترى. 

(ه) قوله: "لا ينفسخ الأول" ولهذا لا يكون الرد على المشترى الأول ردا على بائعه. (عينى) 

(5) أى المشترى الأول الرد. 

ف قوله: ليس له إلخ“ لأن الفسخ بالعراضئ بيع جديد فى حق غيرهما إذ لا ولاية لهما على غيرهماء بخلاف 
القاضى لان له ولا ية عامة. (زيلعى) 

(۸) قوله: "لأنه بيعم [أى لأن هذا الرد] " لأنه لا ولاية لهما على الرد بعد القبض. (زيلعى) 

(9) الواو وصلية. 

)٠١(‏ المشتريين. 

)١١(‏ أى البائع الأول. 

)١١(‏ المشتريين. 

)١189‏ المشترى الأول. 

ز٤ )١‏ كالإصبم الزائدة أو الناقصة. 

)١5(‏ المشترى الأول. 

(10) أى بمسألة ” الجامع الصغير . 

)١۷(‏ كالقروح والأمراض. (نباية) ر 

(18) قوله: ”سواء” وذلك لأنه لا يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله مع التيقن بوجوده عند البائع الأول» فكان 
أولي أن لا يتمكن من الرد فيما حدث مثله مع احتمال أنه حدث عند المشترى. (عينى) ٠‏ 

(019) قوله: ' وفى بعض الروايات إلخ ‏ والصحيح رواية "ا لجامع الصغير“ لأن الرد بغير قضاء يعتمد التراضى» 
فيكون بمنزلة بيم جديد فى حق غيرهماء وهو البائع الأول: فلا يعود الملك المستفاد من جهة البائم الأول ليخاصمه. (ع) 

٠‏ أى بيو ع الأصل. 


aaa 


قال : ومن اذ TT‏ اس م 
يحلف البائع» أو يقيم المشترى البينة”"؛ لأنه أنكر“ وجوب دفع الشمن 
ا شيا ا 0 ال كل 
بيع ٠‏ ولأنه لو قضی " بالدفع ”. فلعله يظهر العيب”'» فينتقض القضاءء فلا 
يقضى به ان صونًا لقضاء ٠"‏ فإن قال المشترى ” ''': شهودى بالشام”" استحلف 


(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) من القاضى. 

(۳) قوله: أو يقيم المشترى البينة إلخ“ قال فى "الفوائد الظهيرية* وى هااا كي نظي ااام اة 
الأمرين أى حلف البائ تع وإقامة المشترى البينة غاية لنفى. الإجبار على أداء الفمن» فيلزم أن يكون نفى الإجبار منتسبيا على 
إقامة البينةء فإن أقام البينة على العيب يجبر على دفع الثمن» وهذا باطل» فإنه يرد المبيع عند إقامة البينة» فكيف يجبر على 
دفع الشمن حينئذ» وقد تكلف من نظر فى الهداية» والجامع الصغير لإصلاح هذه العبارة.وأنا أبين صلاحها بوجوه: 

الأول: أن الكلام يتضمن لفظا عاما يندرج فيه الغايتان» وتقدير العبارة» هكذا لم يجبر على دفع الثمن» حتى يظهر 
وجه حكم الإجبار عند حلف البائع؛ أو عدم الإجبار عند إقامة البينةء كذا نقل فى ”العناية. 

بر ” النسباية” أ» وهو أن قوله: أو يقيم المشترى إلخ معطوف على لم يجبر» وليس بمعطوف على 
قوله: يحلف البائع» فيستقيم المعنى. 

والثالث: ن الاتظار يتارم عدم الإجباره فمعنى قوله: لم يجبر إلخ ينتظر من قبيل ذكر اللازم وإرادة اللزوم» أى 
يننظر حتى يحلف البائع أو يقيم إلخ» فإن حلف البائع يحبر بدفع الثمن» وإن أقام بينة يرد بالعيب. 

والرابع : أن كلمة أو بمعنى إلاء وهذا استثناء من الحلف» أى لم يجبر حتى يحلف البائع إلا أن يقيم الشعرى إلخ» 
فيستمر حينئذ عدم الإجبار» كذا قيل. 

والخامس: أن هذا الكلام من قبيل اللف والنشر التقديرى؛ تقديره لم يجبر المشترى على دفع الثمن» ولا يكون 
للمشترى حق الرد على البائع حتى يحلف البائع؛ أو يقيم المشترى بينة. 

والسادس: أن هذا من قبيل التعليق باحال» يعنى إذا استقام أن يجبر على دفع الشمن فيما إذا أقام المشترى بينة على 
العيب جاز الجبر» وقد علم أنه لا يستقيم» فلا يجبرء وهذا نظير ما قال بعض شراح ”المشكاة“ فى قوله عليه السلام: ولا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)» فافهم. SS O‏ 
(4) قوله: "لأنه أنكر إلخ“ فإن قيل: فى هذا التعليل فساد الوضع» لأن صفة الإنكار تة تقتضى إسناد اليمين إليه لا 
إقامة البينة با لحديث» والجواب: ن الاعبار الى لا الصورة؛ وهو في مدع يدعى ما وجب دقع وجوب دقع لم أو 
وإن كان فى الصورة منكر. (عناية) 

(0) على نفسه. 

(1) قوله: ” حيث أنكر إلخ“ لأن حق المشترى فى المسلم لا فى المعيب» ووجوب دفع الشمن أولا إنما هو ليتعين حق 
البائم يإزاء تعين المبيع؛ فحيث أنكر تعين حقه فى المبيم» فقد أنكر علة وجوب E‏ وفى إنكار العلة إنكار 0 .ب( 

(۷) القاضى. 

(۸) أى بدفم الشمن. 

. (9) قوله: “فلعله يظهر العيب إلخ” فإن قيل: 00005 المتحقق» و 
وجوب تسليم الشمن. قلنا: فيه صيانة القضاء عن النقض. (كفاية) 

)١(‏ أى بالدفم. 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع ولاس 0 باب خيار العيب 


ا ودفع الشمن» يعنى إذا حاف as‏ لأن فى الانتظار 
ضررا بالبائع م ومين "فى الدفع كثير ضرر به» لأنه على حجته' ا 
أل le‏ أنه تحجة 0 


فاك وشن ا ى "عدا ناف © ا لم اباقًا لم يحلف البائع حى يقي المشقرى 


البينة أنه أبق عنده» والمراد”' التحليف على أنه لم يأبق عنده» لأن القول وإن'”'' كان 
قوله'"" ولكن إنكاره إغا يعتبر بعد قيام اليب ٠إ‏ "1" a EI‏ 


)0١(‏ عن التقض. 

(؟١)‏ -حين مطالبة الشهود. 

)١1(‏ والمراد به مدة السفر إلى ثلاثة أيام ولياليها. 

)١(‏ قوله: ”إذا حاف يعنى إذا حلف بأن قال: بالله لقد سلمته إليك بحكم البيم» وما به هذا العيب. (عينى) 

٠‏ (۲) قوله: ”وليس فى الدفع كفير ضرر إلخ“ فيه بحث» فإن فى بقاء المشترى على حجته بطلان قضاء القاضى؛ 
وقد تقدم بطلانه» والجواب أن القاضى ههنا قد قضمى ههنا بأداء الفمن إلى حين حضور الشهود لا مطلقاء فلا يلزم 
البعللان. (عناية) 

(۳) قوله: ”"لأنه على حجته * لأنه لو -حضر شهوده كان بسبيل من إقامة البينة ورد المبيع على البائع» واسترداد الثمن. (ك) 

)٤( ٠‏ حين طلب المشترى الحلف. 

)٥(‏ قوله: ” لأنه حجة فيه“ أى فى ثبوت العيب» بخلاف الحدود حيث لا يكون النكول فيما حجة, ولهذا لم يحلف فيها. 

(5)أى محمد. (عينى) 

(۷) قموله: "ومن اشترى إلخ” إذا ادعى المشترى إباق العبد المشترى» وكذبه البائع فالقاضى لا يسمع دعوى 
المشترى حتى يثبت وجود العيب عنده» فإن أقام بينة أنه أبق عنده يسمع دعواه» ويقال للبائع: هل كان عندك هذا العيب 
فى الحالة التى كانت عند المشترىء فإن قال: نعم رده عليه وإن أنكر وجوده عنده سأل القاضى المشترى ألك بينة» فإن 
أقامها غلبه ردهء وإن لم يكن له بينة وطلب اليمين يستحلف, أنه لم يأبق عنده . (عناية» 

(۸) قوله: "فادعى إباقا“ أى جاء المشترى بالعبد إلى البائع» » وقال: بعتنى آبقاء وإنما وضع المسألة فى الإباق لأن 
العيب إذا كان ظاهراء وهو ما لا يحدث مغله؛ كالإصبع الزائدة والناقصة؛ فإن القاضى يقضى بالرد من غير تحليف إذا 
طلب المشترى» لأنا تيقنا بوجوده عند البائع. أو باطتًا للا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد والطحال يرجع إلى قول الأطباء فى 
حق سماع الدعوى» وتوجه الخصومة. أو عيبًا تطلع عليه النساء كالقرن والرتق يرجع إلى قول النساء فى توجه الخصومة» 
فلا يتأتى فى هذه المواضع تحليف البائع على قيام العيب فى يد المشترى فى الحال» ولا يحتاج المشترى إلى إقامة البينة على 
قيامه فى الحال» وإنما ينبت بالبينة مالا يعرف إلا بالتجربة كالإباق» والسرقة» والبول فى الفراش؛ والجنون. (ك) 

)3( أى بالتحليف فى قوله: لم يحلف إلخ. 

٠. الواو وصلية.‎ 0٠١ 

)١١19‏ لكونه منکرا. (عناية) 

)١۲(‏ قوله: ”إما يعتبر [لأن السلامة أصل» والعيب عارض. ع الخ“ وفيه بحث وهو: إن سلامة الذم عن الدين 
صل» والشغلٍ به عارض» كما أن السلامة عن العيب أصل والعيب عارض» فأى فرق بين ما نحن فيه» وبين ما إذا ادعى 
7 الآخر ديئاء وأنكر المدعى عليه ذلك فإن القاضى يسمع دعواه» ويأمر الخصم با جواب وإن لم يقبت قيام الدين بالحال. 
وأجيب: ا لاستما ع النصومة لم يبق سبيل المدعى إلى [جياء حقهء لأنه ربما لا 
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بالحجة .فإذا أقامها حلّف بالله تعالى”'' لقد باعه» وسلّمه إليه» وما أبق عنده قط » 
كذا قال فى الكتاب”" » وإن شاء حلفه”" بالله ما له“ حق الرد عليك من الوجه 
الذى يدعي أو تاهما أبن عك قط آنا لا تفه بال لقد باغه وما به هذا 
اعتمم زلذ نان للتوراعة اوسا فده وها "يسان اليه لأن فيه ترك النظر 
للمشترى» لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليمء وهو" ' موجب للردء 
والاوك” '' ذهول عنه. اا ''يوهم تعلقه''' بالشرطين”"") > فيتأ ولو نينا 


ص امه 


کد لدبي أر کا لكنه ر عل راجيا عرت ا ف يلاف با نتن نف ن ای إلى 
إحياء حقه ممكن, لأن العيب إذا كان مما يعاين ويشاهد أمكن إثباته بالتعرف عن آثاره» وإن لم يعرف بالآثار أمكن 
التعرف عنه بالرجو ع إلى الاطباء والقوابل. (عناية) 

(۱۳) أى بالعبد. 

)١4(‏ أى معرفة قيام العيب به فى يد المشترى. 

)١(‏ قوله: ” حلّف بالله إلخ” فإن قيل: الإباق فعل الغير والتحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم دون البتات» 
والجواب: أنه استحلاف على فعل نفسه فى المعنى» وهو تسليم المعقود عليه سليما كما التزم. )ع( 

(۲) قوله: "فى الكتاب” أى ‏ 'المبسوط » وقيل: المراد بالكتاب ههنا الجامع الصغير. (عناية) 

)۳( أى القاضى. 

(5) قوله: "ماله إل أى ليس للمشترى حق الردء عليك أيه البائع بالسبب الذى يدعيه المشترى ”أو بالله* أى 
أو حلفه بالله ”ما أبق عندك قط" يعنى أو حلفه القاضى بهذا الوجه» فيقول البائع: بالله ما أبق قطء وإنما قال: عندك لأن 
القاضى يخاطب البائم كذلك» فإذا حلف أضاف إلى نفسه. (عينى) 

(ه) القاضى. 

(5) الواو حالية. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى العيب. 

(9) قوله: ”والأول“ أى التحليف بقوله: بالله لقد باعه وما به هذا العيب غفلة عن حدوث العيب بعد البيع قبل 
التسليم, فإذا حلف البائع على العيب بهذا الوجه يتضرر المشترىء لأن البائع صادق فى حلفه» فلا يحلفه. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "والثانى “ وهو قوله: : لقد باعه وسلمه وما به هذا الغيبم يوهم تعلقه بالشرطين, لأنه حيتهذ يعلق 
الحنث به» فإذا كان وقت التسليم» ولم يكن وقت البيع لا يحنث» فيدفع الرد بهذا التأويلء فيتضرر به المشترى. 

والأصح أن البائع لا يبر فى > ينه إلا إذا لم يكن العيب موجودا فى البيع» والتسليم أصلاء لأنه ينفى العيب عند البيع» 
وعند التسليم» فيحنث إذا كان متعيبا فى أحدهماء وفى قوله: يوهم إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك فى يمينه؛ هذه ليس 
بصحيح. . كذا فى ” الكفاية * . ولقائل أن يقول: فى عبارة المصنف تسامح» لأنه قال: أما لا يحلفه إلخ» > وعلله: بأنه يوهم 
إلخ» » وقالوا: ما قال يوهم لأن ذلك التأويل ليس بصحيح» فإذا لم يكن التأويل صحيحا كان التحليف به جائزاء وهو 
يناقض قوله: لا يحلف إلا إذا حمل النفى على الوجه الأحوط؛ فيستقيم» كذا فى ' العناية“ . (مل) 

)١١(‏ أى تعلق عدم العيب. 
(؟١)‏ بيع وتسليم. 
)٠۳(‏ قوله: ” فيتأوله [البائم 


]“ اعلم أن ما ذكره القدورى مقيد بقيودء والأول: عدم نفى المشترى الأول بعد الرد 
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تن امه وقف التشلب دوك البيع ؛ ولولم يجد اللشترى بينة على قيام العيب 
عنده» وأر راد تحليف البائع بالله ما نعلم أنه بق عندة يحلف على قولهماء وال 

المشايخ على قول أبى حنيفة . لهما: أن الدعوى”' معتبرة حتى يترتب عليها البينة» 
فكذا يترتب الشخليف» وله على ما قاله البعضر : إن الخلف يتزتب غلئ دغنوق 
صحيحة» وليست تصح إلا من خصم» ولايصير* خصما فيه" إلا بعد قيام 
العيب”"» وإذا نكل“ عن اليمين“ عندهما يحلف"'' ثانيًا للرد على الوجه 
الذئ”'" قدمناه" ٠‏ قال رضى الله عنه”""© : إذا كان الدعوى فى إباق الكبير يخلف ”ا 
ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجالء لأن الإباق فى الصغر لا يوجب”*'' رده بعد 


غلا فإنه لو قال بعد الرد عليه ليس به عيب لا يرده على البيع الأول E‏ ”الفح“ 
والثانى: عدم حدوث العيب الا عر عند المشترتى الأول» فإنه لو كان كذلك» فلا يرده على بائعه» بل يرجع عليه 
بنقصان القديم» كذا فى” الدر الختار “. ٠‏ 
والفالث: وقوع بيع المشترى الأول قبل اطلاعه على العيب» كذا فى ”البحر . 
والرابع : وقوع بيع المشترى الأول بعد قبضهء فإن البيع قبل القبض لا يجوز. 
٠‏ والخامس: ادعاء المشترى الانى على المشترى الأول أن العيب كان فى يد البائع الأول. (السقاية) 
قوله: ”فیتأوله“ تأول الكلام بمعنى اول الکلام ست آی بدان كردانجه كلام بران باز میگردد. (من) 
)١(‏ العيب. 
(۲) وهو المذكور فى النوادر» وذكره الطحاوى وهو اختيار المصنفء وقيل: لا خلاف فى هذه المسألة. (ع) 
(۳) أى دعوى المشترى. 
)٤(‏ من عدم التحليف. 
(5) قوله: ”ولا يصير [المشترى] إلخ“ ولا نسام أن كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف» فإن دعوى 
الوكالة يشرتب عليما البينة دون التحليف» والبينة لا تستلزم الدعوى فضلا عن صحتها بل تقوم على ما لا دعوى فيه 
أصلاء كما فى الحدود» بخلاف التحليف» والفرق: أن التحليف شرع لقطع الخصومة» فكان مقتضيا سابقة ا لخصم» ولا 
يكون المشترى ههنا خصمًا إلا بعد إثبات قيام العيب فى يده ولم ينبت كما تقدم» وأما البينة فمشروعة لإثبات كونه خصما. 22 
)١(‏ أى فيما ذكرنا. 
(۷) بالحدجة الشرعية» وقد عجز عنها. ( ع) 
(8) البائع. 
(8) بأنا ما ا عنده. 
)۱١(‏ قوله يحاض ثانا فإن حلف برئ» وإن نكل یغ يت ال عند ای فيزم عليه (عينى) 
)1١1١‏ اا الات بالله لقد باعه وسلمه إلخ. 2( 
(۱۲) .من قوله: بالله ما له حق الرد إلخ. 
)١8(‏ أى المصئف. (عينى) 
)١ ٤(‏ البائع. 
)١2(‏ قوله: ”لا يوجب إلخ“ فلو حلف شلق اتيك طرفي حن اكه لأا أف بد الشترى عد الاو 
جم ج ج جج ج ج ج 
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اشخرق عنارية > وتقانضا ‏ فوححدبيا عنباء. فقال البائ ”2+ 
هذه وأخرى معهاء وقال المشترى : بعتنيها وحدهاء فالقول قول المشترى » أن 
الإختلاف فى مقدار المقبوض» فیکون ‏ القول کک كاف ال 


عا فان اخ هتا او 
اا و لان القبض له شبه 
e‏ وتوف 


وقد كان أبق فى يد البائع فى الصغرء ومغل هذا الإباق غير موجب للردء فيمتنع البائع عن الحلف حذرا عن اليمين 


الكاذبةء فيقضى عليه برد العبد بسبب نكوله مم أنه ليس للمشترى ولاية الرد» فيتضرر. (نہاية) 
)١(‏ قوله: ”وتقابضا“ أى قبض البائع الشمن والمشترى الجارية. 
(۲) قوله: ” فقال البائع إلخ“ فائدة دعوى البائع أنه جر بنفع تنقيص الشمن على تقدير الرد» ولهذا قال: وتقابضا. (درر) 
(۳) لأنه أعرف با قبضه. (ع) 
(4) أميئًا كان أو ضميئًا. 
(5) قوله: "كما فى الغصبٍ ' فإنه إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه, فقال المغصوب منه: غصبت منى غلامين» 
وقال الغاصب: غصبت غلاما واحداء فالقول قول الغاصب» لأنه القابض. (عينى) 
(5) قوله: ”واختلفا إلخ ' بأن كان المبيع جاريتين؛ فاختلفاء فقال البائع: قبضتبماء وقال المشترى: ما قبضصت 
إلا أحدهماء فالقول للمشترى. (عينى) 
(۷) أى فى مقدار المقبوض. (ك): 
(8) قوله: ”لما بينا ”من أن ف الاخعلاف فى مقدار القبوض الشول قول لشاب بل ههت أليء أن کون اسع 
شيئين أمارة ظاهرة على أن المقبوض كذلك» لأن العقد عليهما سبب مطلق لقبضهما. )۶( 
(9) أى محمد. (عينى) 
)٠١(‏ وهو سليم. 5 
)051 أى ليس له أن يرد المعيب نحاصة. (عناية) 
۲(٠‏ أى رد أحدهما ههنا. 
)١95‏ وهو ممنو ع. 000 
)١4(‏ قوله: ”وقد ذكرناه“ إشارة إلى قوله قبيل باب خيار العيب أن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض» وإن 
كانت لا تتم قبله. (ك) 
)١5(‏ أى أن التفريق فى القبض لا يجوز. (ع) 
)١7(‏ قوله: ”له شبه إلخ “ من حيث إن القبض يشبت ملك التصرف» وملك اليد كما أن العقد يث يغبت ملك الرقبة» 
والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف وملك اليد. ١ع‏ 
(۱۷) قوله: " كالتفريق إلخ * فلو قال بحت حك هين البذين» فقال: قبلت أحدهما لم يصح» فكذا هذا. (عينى) 
(18)- فيما إذا اش شترى عبدين» فقبض أخدهما. 


a a a tn cayan a maman) يل‎ "1 
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عن أبى يوسف أنه يرده'"' خاصة» والأصح أنه يأخذهماء أويردهماء لأن تمام 
الم ار عر ان O‏ اكاك فصا كحبس امبيع م تعلق 
زواله باستيفاء الث و اول دون قبض جميعه "ا ولو قبضهما ثم وجد 
اھا عيبا وده غناضة جاتر هو يقول: فيه تفريق الصفقة» ولا 
يعرى عن ضرر لأن العادة” '' جرت" بضم الجيد إلى الردىء» ا قبل 
القبضن» وخبّار الرؤيةء والشرط"'. 

ولنا: آنه“ تفريق الصفقة”'' بعد التمام "'» لأن بالقبض تتم الصفقة”"'' فى 
|| خيار العيب» وفى خيار الرؤية والشرط لات به ء ll‏ و 


(1) قوله: ”أن يرده“ وجهه أن الصفقة تامة فى حن المقبوض» فبالنظر إليه لا يلزم تفريق الصفقة. ( ع) 

؟) أى لكل ما وقع عليه العقد, فما لم يقبض الكل لا يتم الصفقة. (ك) 

(") أى تمام الصفقة. 

)٤(‏ أى لأجل المن. 

(ه) قوله: “لما تعلق إلخ “ فكذا ههنا لما تعلق تمام الصفقة بالقبض وجب أن يتعلق بة بقبض الكل لا ببعضه اعتبارا 
مانب المبيع بجانب القمن. (نسباية) 

(5) أى حق الحبس. 

(۷) الشمن. 

(۸) قوله: ”يرده.خاصة” قيل هذا فى شيئين یکن إفراد أحدهما بالانشفاع كالعيدين؛ أما إذا لم يكن كزوجى 
الخف ومصراعى الباب فإنه بردهما أو يمسكهماء حتى قال مشايخنا: إذا اشترى زو وجى ثور» فقبضهما فوجد بأحدهما 
عيبًا وقد ألف أحدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يلك الرد المعيب خاصة. (ك) 

() فإن عنده ليس إلا أن يردهما. 

)٠‏ قوله: ”لأن العادة جرت إلخ” فإذا جاز رد أحدهما دون الآخر يفوت غرض البائ» وفيه ضرر. (مل) 
)١١(‏ بين التجار لرواج الردى». ١‏ .2 

(؟١)‏ قوله: ”فأشبه ما قبل القبض [بجامع دفع الضرر] TS‏ » إن شاء أخذهما وإن شاء 
|أردهما حين و جدان العيب» ولا يرد أحدهما. (مل) 

)١۳(‏ فإن الصفقة لا تنم فيبما بعد القبض أيضاء فكذا ههنا. 
)١4(‏ قوله : "أنه تفريق [الرد] الخ ' وتضرر البائع إنما لزم من تدليسه» فلا يلزم المشترى. . لايقال: لو كان كذلك لزم 
التمكين من رد المعيب قبل قبضهما أيضًا لوجود التدليس منه» لأنه يستلزم التفريق قبل التمام» وأنه لا يجوز. ١ع‏ 
)١65( 5.‏ وهو جائز. 

15١‏ أى بعد تمام الصفقة. 

(۱۷) فيرد المعيب خاصة. ٠‏ 

)١(‏ لأن تمام الصفقة يتعلق بتمام الرضاء ولم يوجد. 

0% قوله: ”على ما مر" إشارة إلى ما ذكر فى خيار الرؤية بقوله: لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض 
|| لاه ع اه لأن السفقة تنم مع خيار العيب بعد القبض وإن كان لا تتم قبل (ك) 
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لای اجيهها بدن له نیرو اا شن 
قال ومن اسر ا ل ورن د مضه غا ده كله 
أو أخذه كله وتران “ بعد القبض”' لأن المكيل إذا كان من جسن واد فهر 
کو “۰ ألا ترى أنه يسمى باسم واجد وهو الك 2) ونحوه» وقيل : 
o TT‏ 
الوعاء الذى وجد فيه العيب دون الآخر. 


لر اس يفي فا ا “فى رد ما بقى ا د 


۰ ) قوله: ”ولهذا" أى ولأن الصفقة تتم بعد القبضء ولا تتم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قبضههما ليس 
للمشترى أن يرد الآخر بل العقد قد لزم فيه لأنه تفريق بعد التمام» ولو استحق أحدهما قبل القبض له أن يرد الآخر لتفرق 
الصفقة فيه قبل التمام. كذا فى ”الكفاية“ و " العناية' .مل 

(1) معنى الاستحقاق فى العبد أن يكون عبدا لشخص آخر غير البائع. (س) 

(؟) إذا كان من نوع واحد. (زيلعى) 

(۳) كالخحنطة. 

)٤(‏ كالحديد. 

(5) أى محمدء لأن المسألة من ”ال جامم. (عينى) 

(5) قوله: ”بعد القبض“ لأنه | إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عندنا بين المكيل والموزون وغيرهما فى أنه لا 
يجوز تفريق الصفقة برد العيب خاصة» وأما إا كان بعد القبض فيجوز تفريق الصفقة فيا عدا الكيل والوزون» وأما || 
فيهما فلا يجوز. (عينى) 

(۷) وإذا كان من جنسين كالحنطة والشعير فللمشترى أن يرد المعيب. 

(۸) قوله: ”فهو كشىء واحد“ لأن المالية والتقوم فى المكيلات والموزونات باعتبار الاجتماع» فالحبة الواحدة 
ليست كثققومة حتى لا يصح بيعهاء وإذا كانت الالية والقابلية للبيع بالاجتماع صار الكل فى حق البيع كشىء واحدء 
وفى الشىء الواحد إذا وجد بعينه معيبا ليس إلا رد الكل أو إمساكه» لأن رد الجزء المعيب فيه يستلزم شركة البائع 
والمشترئ» وهما فى الأعيان امجتمعة عيب» فرد المعيب خاصة رد بعيب زائدء وليس له ذلك» كذا فى ”الكفاية و ”العناية . (مل) 

(9) قوله: "وهو الكر” ' اعلم أن الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصفء وفى الجامع 
الصغير الحسامى: الكر اسم لأربعين قفيزا. (عينى) 

)٠١(‏ کالوسق» وهو ستون صاعا. 

1م أى أخذ الكلء أورة الكل. 

هدم قوله: ` أحتى يرد لخ وكان الفقيه أبو جعفر يفتى به» ويزعم أنه رواية عن أصحابناء وقالوا: لا فرق بين ما 
إذا كان فى وعاء واحد أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب» وإطلاق محمد فى الكتاب يدل عليه» وبه كان يقول 
شمس الأئمة السرخسي. (ك) 

(۱۳) أى بعض ما يكل أو يوزن بعد القبض. (عينى) 

7 المشترى.‎ )١+8( 

)١5(‏ قوله: ”لا يضره [المشترى] التبعيض“ وهذا هو الجواب عن أن يقال: إذا كان المكيل والموزون كشىء واحد 
يجب أن يكون له رد الباق إذا استحق بعضه» كما فى الوب الواحد والعبد الواحد. (نبانة) 
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التبعيض ٠"‏ والاستحقاق”" لا ينع تنام الصفقة» لأن تمامها برضا العاقد لا برضا 
المالك”" + وهذا إذ إذا كان بعد القبض» أما لو كان ذلك قبل القبضن له أن يرد 
الباقى”'' لتفرق الصفقة عن الام “» وإن كان ثوبًا”'' فله الخيار؛ لأن التشقيص “١”‏ 
فيه ل عد وقد كان" وقت البية حت طهر اسح 0 


OE A ال‎ 
د‎ 


اة 


7ت ا ا 


اف خا a‏ > لأن د دل و ا 6 » بخلاف خيار 
الشرطء لأن الخيا راك للاععار” "أ وأنهبالاستعيال» این ال کرت 


(۱) والشركة فی المكيلات وا موزونات لا تعد عيًا. (عينىع 

(۲) قوله: * والاستحقاق إلخ“ جؤاب سوال بو تقريره: أن يقال: انتفاء الخيار فى رد ما بقى يستلزم تفريق 
الصفقة قبل التمام» لأن تمامها بالرضاء والمستحق 1 يكن راضيًاء وتوجيه الجواب: أن الاستحقاق لا يمنع تمامهاء لأنه برضا 
العاقد لا امالك لأن العقد حق العاقد فتمامه يستدعبى نمام رضاه» وبالاستحقاق لا ينتفى ذلك. (جليى) 

(۴) المستحق 

)٤(‏ أى كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد. 

)٥(‏ استحقاق. 

: المشترى.‎ 3١ 

(۷) على البائع. 

(۸) قوله: "قبل التمام' ' لأن تمام الصفقة بحتاج إلى رضا العاقدين» وقبض البيع وانتفاء أحدهما يوجب عدم تمامها. (عینی) 
)٩(‏ قوله: 'وإن كان إلخع” يعنى إذا کان المبيع ثوياء وقد قبضه المشترىء» : ثم استحق بعض الثوب فللمشترى الخيار 
فى رد ما بقى» لأن التشقيص فى الثوب عيب» لانه يمر فى مالیته» والانتفاع به وإنما قلنا: وقد قبضه» لأنه لو ظهر 
| الاستحقاق قبل القبض كان اشوب وغيره سواء فى ثبسوت الخيار فى رد ما بقی» وإثنا قلنا: ثم استحق بعض الثوب» لأن 
هذه المسألة مبنية على قوله: ولو استحق بعضه. كذا فى" النهاية* . إمل) 

3١‏ أى التبعيض. 

01١‏ اكوب 

(۱۲) قوله: “وقد كان [أى عيب الشركة] إلخ جواب عما يقال: إنه حدث بالاستحقاق عيب جديد فى يد 
المشترى؛ ومثله يمنع الرد بالعيب» وتقرير الجواب: أنه ليس بحادث فى يد المشترى بل كان فى يد البائع وقت البيع حيث 
ظهر الاستحقاق» فلا يكون مانعا. (ع) 

)١7(‏ فإن التبعيض ليس بعيب فيمماء فلا يضر. (عناية) 
)١4(‏ ايش قرحة يكى. (من) 
)١5(‏ المشترى. 

)١7(‏ المشتراة. 

(10) أى كل واحد من المداوات والركوب للحاجة. 
(۱۸) وإمساك العين. 
(۱۹) أى فى خيار الشرط. 


اا 
masan‏ 
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مقطا . وإن ركيبا”' ليردها على بائعه» أو ليسقيبها لسفتباء أو ليقترئ لهاعلا > 
یی برضا" أن لركوب ب للرد فلأنه سبب الردء والجواب PB‏ 
شتراء العاف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا منه الا أن 
0 “0 أو لكون العلف" فى عدل”'' واحدء وأما إذا كان يجد بدا منه 
لانعدام' ما ذكرناه يكون”'' رقنا 
a ly‏ ين" فقطغ عند رئ له أن 


يرده بك ويا عل لدي" علد ای حنيفة» وقالا جم این قيمته سار 


0 


(۲۰) قوله: ” للاختبار [أزمودن]” ع ادح لعي الاح N‏ ا ا ا 
جعل انيار للملك لفات فائدة خيار الشرط أما خيار العيب إنما شرع ليحصل | إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول إلى 
لجر الفائت» فيندفع الضرر» فلم يكن هذا المصرف فى خميار اليب مححتاجا يه وأنه تصرف لا يحل بدون الل 
فجعل دليل الرضا. (ك) 

)١(‏ للخيار. 

(۲) قوله: ”وإن ركبا ليردها إلخ“ وإن اختلفا فقال البائع: ا د لاء بل لردها عليك 
فالقول للمشترى. (نباية) 

(۳) مح رکه خورش ستورد جز آن. (من) 

(4) بالعيب. 

(ه) قوله: ”أما الركوب إلخ “ ولا فرق فيه بين أن يكون له منه بد أو لاء لأن فى الركوب ضبط الدابة» وهو أحفظ 
لها من حدوث عيب آخر. (ع) 1 : 

(1) قوله: ”فلأنه سيب الرد“ فيكون مفضيًا إليه ومقرراً له» ولا كذلك الركوب» للسقى واشتراء العلف. (ك) 

(۷) أى حكم المتن. 

(۸) رکوب. 

(9) فى ” الصحاح”: الصعب نقيض الذلول. (نبهاية) 

)١ ٠(٠‏ عن المشى لضعف أو كبر. 

)١1١(‏ ولو كان فى عدلين فحمل العلف بدون الركوب. (ن) 

(۱۲) باریک طرف كه بر يشت ستور نہند. (غث). 


(۱۳) ركوب. 
)١4(‏ قوله: ”لانعدام“ أى لانعدام الأولين» وكون العلف فى عدلين. (ع) 
)١5(‏ الركوب. 


(01) أى بسرقته لا وقت الشراء ولا وقت القبض. (ن) 

(10) وإن شاء أمسكه ويرجم بنصف الثمنء فإن اليد من الآدمى نصفه. 

(۱۸) كله. 

)09 قوله: ”ما بين إلخ “ أى بقدر واقع بين قيمة العبد حال كونه سارقًا تتسبى تلك القيمة إلى غير سارق؛ 
بأن يقوم سارقًا وغير سارق» فيرجع بفضل ما بيدبما من الفمن» كذا قال العينى. (مل) 
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ل مجر سارف و 813 و وج نيد الباق" 
والحاصل”" أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وممنزلة”*' العيب عندهما. لهما: أن 
الموجود فى يد البائع سبب القطع والقتل» وأنه لاينافى الالية"» فنفذالعقد 
ف ؛ لکن متعيب» فيرجع بنقصانه ”عند تعذر ردم | وار كهاناذا 
اشترى”*'' جارية حاملاء فماتت فى يده" بالولادة فإنه یرجع" بفضل ما بين قي 
حاملا إلى غير حامل» وله: أن سبب الوجوب”'"'' فى يد ت والوجوب يفضى 
ا خود تفيكون ال جرد مها الى الا اا ".ضار كها إذا 
قتل"'' الملغخصوب» | وكوب ادن '' بجناية وجدت فى يد الغاصب» وماا 
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)٠١(‏ منسوبة. 
)١(‏ بين الإمام رصاحبيه. 
(۲) قوله: ” بسبب وجد [كالقتل العمد والردة. ك] إلخ' صورته: اشترى عبد مباح الدم لقود» أو ردة» أو 
قطع طريق» فقتل عند المشترى يرجع على البائئع بكل الثمن عند أبى حنيفة؛ وعندهما يقوم مباح الدم ومعصوم الدم؛ 

فيرجع بفضل ما بينهما. (عينى) 

(*) قوله: ”والحاصل [أى حاصل المسألة المذكورة] “ أنه أى استحقاق القطع» أو كونه مباح الدم بمنزلة 
الاستحقاق عنده» فإذا ظهر مستحق يرجع بكل الشمن» فكذلك ههناء وبمنزلة العيب عندهماء فإذا ظهر عيب يرجع 
بنقصان العيب» بأن يقوم عبد قد وجب عليه القطع» وعبدًا لم يجب عليه القطي فير جع بإزاء النقصان من الثمن. (عپنى) 

)٤(‏ قوله: ” بمنزلة العيب “ أى العيب الذنى كان فى يد البائم» واطلع المشترى عليه» وتعذر الرد. (مل) 

() ر يجوز بيعه. (ك) 

(1) لان العقد يغتمد على المالية. 

(۷) قوله: "لكنه متعيب “ لأن الذى حلت يده أو دمه لا يشترى كالسالم. (ن) 

(۸) أى نقصان عيب السرقة لا عيب القطع. 

(9) قوله: ”عند تعذر رده“ أما تعذر الرد فى القتل ظاههرء وأما فى القطع فلأنه وجد فى يد المشترى» وهو عيب 
حادث» فلا يرده [ إلا أن يرضى البائع. (ك) 

ِ قوله: ” كما إذا اشترى جارية إلخ” ولم يعلم بالحمل وقت الشراء ولا وقت القبض. (مل)‎ )٠١( 

٠ المشترى.‎ )١١١( 

(۱۲) ولا يرجم بكل الثمن. 

)١(‏ أى وجوب القطع والقتل. 

(٤(‏ ان وجرد اقلم اقل 

)٠١(‏ قوله: ” مضافا [منسوبا] إلخ“ وهذا / أن السبب الموجود عند البائع أوجب استحقاق الفعل» واستحقاقه 
أوجب وجوده» ووجوده أوجب فوته» فصار ذلك مضافا إليه بهذه الوسائط. (ك) 

)1١5(‏ فصار كالمستحق. 

)١۷(‏ قوله: ”كما إذا قتل [العبد] إلخ “ يعنى إذا غصب عبد فقتل العبد عند الغاصب رجلا عمداء فرده على المؤلى 
فاقتص منه فى يده» إن الغاصب يضمن قيمته كما لو قتل فى يد الغاصب. (ع) 
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)0( ا 
1 من المسألة ممنوعة ولق يك ثم فى يد المشترى فقطع بہما 
E‏ "كناد ذکر ن ¢ أ وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب 
N a (v)‏ زفق 
الحادث* أ ويرجع لمر ا ا رن » لأن 
0 0 بالحنايتين ¢ وفى إحداهما الرجوع. 
7 ۳( 09 5 )2002 9 
على بعض عنده كما يد وعندهما يرجع الأخير على بائعه"» ولا 

(۱۸) يده فى ش 

59١‏ إلى مولاه. 

)١(‏ قوله: "وما ذكر إلخ' يعنى الجواب عن مسألة الحمل أنها منوعة فإن ذلك قولهماء وأما على قول أبى حنيفة 
فالمشترى يرجع على البائع بكل الشمن إذا مانت من الولادة» كما هو مذهبه؛ ولئن سلم فقد ذكر فى ' المبسوط”* : وأما 
الحامل فهناك السبب الذى كان عند البائع يوجب انفصال الولد لا موت الأم بل الغالب عند الولادة السلامة» فسبب 
الموت هو المرض المتلف6 وهو حصل عند المشترى. فن قيل: يشكل على أصل أبى حنيفة الجارية المغصوبة إذا حبلت 
فردها الغاصب» وماتت فى نفاسها يرجع على الغاصب بقيمتها. قلنا: الواجب على الغاصب فسخ فعله» وهو أن يرد 
المغصوبة كما غصبت» ولم يوجد ذلك حين ردها حاملاء وههنا الواجب على البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقدء وقد 
وجد ذلك. وعن قولهما سبب القتل لا ينافى المالية أنه كذلك لكن استحقاق النفس بسبب القتل» والقتل متلف للمالية فى 
هذا انحل؛ لأنه يستلزمه» فكان بمعنى علة العلة» وهى تقام مقام العلة فى الحكم» فمن هذا الوجه صارت المالية كأنها هى 
المستحقة» كذا فى ”الكفاية“ و ”العناية “. (مل) 

(۲) العبد المبيع. 

(۳) أى بنقضان السرقة الموجودة عند البائع. 

)٤(‏ هو قوله: فيرجع بنقصانه إلخ. 

(5) وهو القطع بالسرقة الحادثة عنده. (ع) 

(5) قوله: “ويرجم بزبع الشمن“ لأنها قطعت بالسببين» فيرجع بما يقابل نصف اليد. (ع) 

(۷) العبد. 

(۸) أى فير جم بثلاثة إلخ. 

(9) من الثمن. 

)٠١(‏ اليد. 

)۱١(‏ قوله: ” بالجنايتين ' وهما اللتان كانت إحداهما فى يد البائم والأخرى فى وار (مل) 

)١١(‏ قوله: ”وفى إحداهما” أى إحدى الجنايتين وهئ التى فى يد البائع» ”الرجوع“ أى رجوع المشترى على البائع» 
فیتنصف ل E E‏ عر الور ال (عینی) 

05 أى بعد وجود السرقة من العبد فى يد البائم إذا تداولته الأيدى بالبياعات» ثم قطم يده | إلخ. (عناية) 

)١5(‏ قوله: ”ثم قطم إلخ” أى بسبب سرقة وجدت فى يد البائم» والباعة جمم بائع كالحاكة جمم حائك. (مل) 

)۱٥(‏ بالٽمن. 

OD»‏ لأنه بمنزلته. 

(۱۷) قوله: ” يرجم الأخير إلخ حيث لم يصر حابس للمبيم حيث لم يبعه ولا كذلك الآحرون فإن البيع منم 
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يرجع اىه عل ا5 ا ال وقول فى الكات :وله 
ال ى غل ماه اام ري وير زر 
000 ۷ 

فى الصحيح > لان العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع 

قال ومن باع عبدا و شرط البراءة من كل E.‏ "قلس 1 أن ير 
عات وإن لم يسم العيوب بعددها. فال ای س لرا E‏ 
مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح .هو يقول: إن فى الإبراء معنى 
التمليك حتى يرتد بالرد"" وتمليك المجهول لا يصح . ولنا“' : أن الجهالة فى 
الإسقاط لآ تفهى إل المنازغة: وإن 7 كان 7" ف مه التمليك م الحاجة إلى 


= 1 5 حيست 


الرجوع بتقطبان العيب» إذ بالبيم يلزم الحنمن. 0 

5 ولا رجو ع فی الیب 

(۲) محمد. , 

(۳) أى الجامع الصغير. (ن) 

)٤(‏ وهو أن هذا يجرى مجرى العيب عندهما. 

)١( .‏ وهو أنه بمنزلة الاستحقاق. 

(1) قوله: ”فى الصحيح” وفى الرواية الأخرى لا يرجع؛ لأن حل الدم كالاستحقاق من وجه» وكالعيب من وجه 
حتى لا يمنع صحة البيع» فلشبهه بالاستحقاق يرجع عند الجهل» ولشببه بالعيب لا يرجع عند العلم» لأنه إنما جعل 
كالاستحقاق لدفع الضرر عن المشترى» وقد اذدفع -حين علم. (۵) 

(۷) قوله: ”لأن العلم بالاستحقاق إلخ “ قيل : فيه نظر لأنا سلمنا أن العا م بالاستحقاق لا يمنع الرجوع» لكن لا 
ذسيقم أن العلم بالعيب لا يمنع الرجوع» وهذا عيب لأنه موجب لنقصان الثمن؛ لكنه أجرى مجرى الاستحقاق» ونزل 
منزلته لا حقیقته» لأن فى حقيقته يبطل البيع؛ ويرجمع بجميع يع الشمن فى قولهم جميعاء سواء كان عالمًا بذلك أو جاهلا قبل 
القبض أو بعده» وههنا لا يبطل الببع. 

والجواب: أن قوله: وهذا عيب منوع» لاني صرحوا بأنه بمنزلة العيب» أو أنه عيب من وجه» وإذا كان كذلك فلا 
يلزم أن يكون حكمه حكم العيب من كل وجا» وقا. ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل المتقدمة» فأجرى مجراه. (عناية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) علمه البائع أو المشترى» أو لم يعلمه 

)٠١(‏ مشترى 

)١١(‏ فالبيع بشرط البراءة عن كل عيب فاسد» وفى رواية البيع صحيح والش د:٠‏ باطل. (ع) 

)١7(‏ عن كل عيب ما لم يقل عن عیب» كذا وكذا. (ع) 

(۱۳) قوله: ” حتى يرتد إلخ” إى حتى أن رب الدين لو أبرأ الملديون من دينه» فرد المديون إبراءه لم يصح الإبراء. (عينى) 

)١4(‏ قوله: "ولنا إلخ“ يعنى لنا أن الإبراء إسقاط لا تمليك» لأنه لا يصح تمليك العين بهذا اللفظء ويصح الإبراء 
ب" أسقطت عنك دينى ٠“‏ والجهالة إلخ. (ع) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١5(‏ جواب عن قوله: يرتد إل 
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التسليم فلا تكون مفسدة» ويدخل فى هذه البراءة'"' العيب الموجود" 
والحادث قبل القبض فى قول أبى يوسف» وقال محمد yT‏ 8 
وهو قول زفر» لوصول لانت را عرسا أن الغرض" إلزام 
EEE‏ ا "ل وذلك الصراءة عن الموجوه 
والحادث. ش 


.باب الب الفاسد("١)‏ 
وإذاكان أحد العوضين'''» أو كلاهما محرمً”"''» فالبيع فاسدء كالبيع بالميتة» 
والدم» والخمر» والخنزير» كذا إذا كان غير تملوك كالحر» قال العبد الضعيف : هذه 


)١(‏ الواجب بالعقد. (عناية) 
(۲) قوله: ”فى هذه البراءة” ' إنماقال: هذه البراءة احتراز عن البراءة التى شرطها البائع فى قوله: بعته على أنه برىء 
: من كل عيب به فإنه لا بير عن الحادث بالإجما ع» لأنه ما قال: به اقتصر على الموجود. (عينى) 

(۳) قوله: ”الموجود والحادث [وقت العقد] إلخ” فإن قيل: لو باج بشرط البراءة من كل عيب يحادث يفسد 
بالإجماع: والذى يفسد تنصيصه كيف يدخل فى مطلق البراءة. قيل: فى الذعخيرة” ': إذا باع كذلك يصح عند أبى 
يوسفء» خلافًا محمد» وفى اليوط ' لا رواية عن أبى يوسف» وقيل: كله ججح عند ولئن سلمنا فظاهر لفظه يتناول 
ال وو يدل ها دت نا الشف تع :و فحز تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا. (نباية) 

)٤(‏ قبل القبض. 

(5) قوله: "تناو القايت “ أ حال البراءة» لن ما يحدث مجهول لا يعلم ا يحدث أم لا؟ وأى مقدار يحدث؟ () 

(1) قوله: ”أن الغرض إلخ “ والجواب عن قول محمد أن ما يحدث مجهولء أن مثله من الجهالة غير مانع فى 
الإسقاط» كما تقدم. (ع) : 

(۷) من الإبراء. 

(8) المشترى. 

(94) أى سلامة المبيع. 

)٠١(‏ قوله: "باب البيع الفاسد ألما فرغ عن بيان نوعى البيع الصحيح» » أى اللازم وغير اللازم شرع فى بيان 
الفاسد» ولكون الصحيح أصلا قدمه» وإما لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطل؛ والموقوف» والمكروه أيضا لكثرة 
ا والباطل ما لا يصح أصلا ووصقاء ولا يفيد الملك بوجه حتى لو اششرى عبدا بميتة» 
وقبضه» وأعتقه لا ب يعتق. والفاسد ما يصح أصلا لا وصفاء وهو يفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا 
بخمر: وقبضه» فأعتقه ب يعتق» ألا ترى أن الجوهر إذا تغير وأصفر يقال: e‏ 

والموقوف ما يصح أصلا ووصقاء ويفيد الملك على سبيل التوقف لتعلق حق الغير» كبيع عبد الغير بغير | 

: والمكروه ما يصح أصلا ووصقاء وقد جاوره مدبى عنه كالبيع عند ذان الجمعة» > كذا فی ا 4 

فكل ما أورث خللا فى ركنه فهو باطل» وكل ما ليس كذلك بل أورث خللا فى غيره كالتسليم والتسلم الواجبين 
بالعقدء و كالانتفا ع المقصود بالعقد» وكالإطلاق عن شرط لا يقتضيه العقد وغير ذلك فهو فاسد. ( عبد الحليم ) 

0١9‏ المبيع والشمن» إنما قال: أحد العوضين مع أن الثانى معوض تغلييا. 

(۱۲) بنصء أو إجماع. 
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فصول" جاوفا تفصيل بهن شاء الله تعالى» 

فنقول: البيع”" بالميتة”*' والدم باطل» وكذا بالحر لانعدام ركن البيع» وهو 
مبادلة” المال بالمالء فإن هذه الأشياء لا تعد مالا" عند أحد" » والبيع بالخمر 
والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة المال بالمال» فإنه مال عند 
البعض” ٠‏ والباطل لا يفيد ملك التصرف"" » ولو هلك المبيع فى يد المشترى فيه 
يكون أمانة” "عند بعض المشايخ "؛ لأن العقد غير معتبر”"'أ» فبقى القبض بإذن 
امالك > وعند ال عض ١١‏ يكون Ey‏ لأنه لا نکن اک حالا من 
المقبوض” "على سوم ا 


(۱) مسائل. 

(۲) القدورى. (ك) 

(۴) قوله: ”البيع إلخ“ البيع -محلّى بانلام- فكان متناولا جميع البياعات من المسلم والكافرء وبيع المنخنقة || 
والموقوذة جائز عند أهل الكفر وإن كانت مينةء فإنها عندهم بمنزلة الذبيحة عندناء ولا بطل عند جعلها ثمنا لان يبطل 

بجعلها مبيعًا أولى. (نہاية) 

|[ (4) لغة: وهى التى ماتت حتف أنفها. (دناية) 

(ه) قوله: ” مبادلة المال إلخ” أى بطري الاكتساب ثلثلا ينقض بالهبة بعوض» فإنه ليس بيع مطلق» حتى لا يملكه 
المأذون» والأب» والوصى. (نهاية) 

() الال ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادحاره لوقت الحاجة. 

(۷) قوله: ”عند أحد” أى ممن له دين سماوى» وهذا لأن صفة الالية للشىء بتمول كل الناس» أو بتمول البعض 
إياهء والققبمة إما تنبت يإباحة الانشفاع به شرعا: وقد تنبت صفة التقوم بدون صفة الماليةء فإن حبة من الحنطة ليست بمال» 
حتى لا يصح بيعهاء وإن أبيح الانتفاع بها شرءا لعدم تمول الناس إياه. (ك) ش 

(۸) قو له: ”فإنه مال عند البعض“ أى النزير مال عند البعض» والخمر مال مطلقًا -أى عندنا أيضا- أو أراد أن كل 
واحد منبما مال متقوم عند البعض» أى عند أهل الذمة. (ك) 

)٩(‏ ولا ملك الرقبة. ( ع) 

)٠١(‏ ولیس بمضمون. 

)١١(‏ أبو نصر أحمد بن على أستاذ خواهر زادة» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. (ك) 

. لكونه باطلا.‎ )١١( 

)١7(‏ فيكون أمانة. (ع) 

)١ ٤(‏ شمس الأئمة السرخحسى» هو رواية ابن سماعة عن محمد. 

)١5(‏ قوله: ”لا يكون أدنى حلا بل هو أقوى حالا منه» لأن ثمه لم يوجد صورة الشراء» ولكنه قبض على سوم 
الشراء» وههنا قبض بعد صورة الشراء» فأولى أن يكون مضمونا. (مل) 

(17) وهذا مضمون» فكذا ذلك. 

(۱۷) قوله: على سوم الشراء سمت بالسلعة: بہا كردم متاع را. من]“ وهو أن يسمى الثمن» فيقول: اذهب ببذاء 
فإن رضيته اشتريته بعشرة: وأما إذا لم يسم النمن؛ فهلك عنده لم يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث فى ' العيون أ قيل: 
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وقيل”': : الأول قول أبى حنيفة» والثانى قولهما” کا بيع أم الولد 
والملاين غلى هنا تيه ٠‏ إن :شاء الل تال والفاسد يفجن كلك" عند اتضال 


القيض هه ويكوق اليم عر فى بد المشغرى قي وف ؟ ' خلاف الشافعى» 
وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى *» وكذا" بيع الميثّة» والدم» والحر باطل؛ لأنہا 


ليست أموالاء فلا تكون محلا للبيع» وما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين 
كالدراهم والدنانیر ”2 فالبيء الل" وإن كان قوبل بعين”'""» فالبيع فاسد حتى 
فلك و كان 11107 


زه او 0 N‏ 
كترم ا و ارك إعزازة» وف ملك بالعقد م مقصودً*° 


وعليه الفتوى. (ع) 

)١(‏ القائل محمد بن سلمة البلخى. (عناية) 

(۲) يعنى إذا هلك عند المشترى فهو على هذا الخلاف. 

(۳) هو قوله: وإذا ماتت إلخ. 

(4) قوله: ”والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به“ أى إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات» أما إذا 
قبضه بعد الافتراق من المجلس بغير إذن البائع ذكر فى المأذون أنه لا يملك. قالوا: ذلك محمول على ما إذا كان الثمن شيئًا 
لا يملكه البائع بالقبض كالخمر والختزيرء أما إذا کان شيئا بملكه فقبض الثمن منه يكون إذنا بالقيض. (عناية) 

(5) قوله: ”يفيد الملك“ مداخ بلج الفاسد يفيد ملك العين» وعند مشايخ العراق يفيد ملك التصرف لا 
ملك العين» ولهذا لا يجوز للمشترى أن يطأ جارية اشتراها بشراء فاسد» ولا شفعة فى الدار المشتراة به ولا يحل أكل 
طعام اشتراه به. وأما مشايخ بلخ فقالوا : إن جواز التصرف له بناء على ملك العين» وهو الأصح؛ وإغا لم يحل وطئ الجارية 
المشتراة بشراء فاسد لأن فى الاشتغال بالوطئ إعراضًا عن الرد.وقال الإمام الحلر ائی: یکره الوطئ» ولا يحرم كذا فى 
اليتيمة» ولم يثبت الشفعة لأن فى قضاء القاضى بالشفعة تأكيد الفساد» وتقريره: ولا يحل أكله لا فيه من الإعراض عن الرد. اك( 

(5) بالقيمة أو بالمثل. 

(۷) أى فى كونه مضموتا فى البيع الفاسد. 

(۸) فى أول الفصل الذى يلى هذا الباب. (عناية) 

(۹) يعنى كما أن البيع بہذه الأشياء باطل» فكذا بيع هذه الأشياء. 

)٠١(‏ قوله: ” كالدراهم والدنانير إلخ“ فسر الدين بہما لأنهما أثمان أبداء لأنبما خلقتا فى الأصل ثمن الأشياء 
وقيمتهاء قال الله تعالى: لإوشروه بشمن بخس دراهم معدودة#» فسر الثمن بالدراهم. (ك) 

)1۱( لا يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها. (ع) 

(۱۲) معین كالثوب. 

٠‏ 17) ثوب بالقيمة. 

' الواو وصلية.‎ )١4( 

(15) بين الصورتين. (ع) 

(1) أى غير منتفع به شرعا. 


|| الثوب بالخمر ٠‏ وفيه”'"' إعزاز الثوب دون الخمرء فبقى”"' ذكر الخمر معتبرا فى 


دون الخمرء وكذا إذا باع الخمر بالثنوب”" ؛ ا مي 


۱ العوض ضرورة» والعقد الصحيح يقع مضموتًا بالقيمة» وكذلك القبض بحق العقد. (ك) 


ٌْ مقايضة» وفيها كل من العوضين يكون كما أو مشمناء فلما كان فى الحمر جهة الشمنية رجح جانب الفساد على ال البطلان 
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7 ة وتا لاس ا ا راهم فالدراهم غير مقعودة 
لکونہا وسيلة”' لما أنها تجب فى الل اا وإنغا اللقصود'" الخمرء فسقط” التقوم 
أصلاء بخلاف ما اذا اڈ شترى الثوب بالخمر؛ ELS‏ ا ا 


im wm 1۲‏ 
5 وو ف الوت 


تملك الثوبس» لافى حق نفس الخمر» حش : فسددت التسمية 


On . 0. 
. مقايضة9"‎ 


(۱۷) بقوله تعالى: [فاجتنبوه). 

(۱۸) أى بجعله مبيعًا. (ع) 

٠‏ (۱) وهو خلاف المأمور به. (عناية) 

(۲) أى الإعزاز. 

(؟) المشترى. 

)٤(‏ أو الدنانير. 

(5) أى إلى تحصيل الخمر أو الخنزير. 

6 وما يجب فى الذمة غير مقصود. 

(۷) قوله: ” وإنما المقصود الخمر “ وفى جعله كذلك خلاف المأمور به» فسقط التقوم أصلاء لفلا يفضى إلى حلاف 
المأمور به» وحيتئذ يكون البيم باطلا. (ع) 

(8) قوله: ”فسقط التقوم صلا“ أى ز م ييظهر حكم التقوم فى نفسه» ولا فيما يقابله من الدراهم والدنائير» لأن 
الثمن ينبت فى الذمة بالعقد وثبوته بالذمة إا يكون حكما لتملكه بمقابلة تملك مال آخحر» فإذا لم يوجد ذلك لا ينبت 
فى الذمةء فلا يثبت فيه الملك لاستحالة ثبوت اللاك فى المسدوم» فيبطل العقد أصلاء وإن كان قوبل لعين ظهر حكم التقوم 
فى حق تملك العين» فصار العقد منعقدا فى حق العين» ولم يصح تسميته الخمر فى نفسه» فيكون العقد واقعا بقيمة 
العين» لأنه لا يملكه مجانا بل بعوض» وقد تعذر مقابلعه بذلك العوض» إ إذ لا قيمة لذلك العوض» فيصار إلى قيمة هذا 


(9) بجعل الخمر وسيلة وثمتا. 

)٠ 0‏ أى فى هذا القصد. 

)١١١(‏ قوله: "فبقى ذكر إلخ” اميك فكي الجر وای لرا اولي لي ذلك ا و ا 
أمر به» فلا يكون باطلا. (عناية) 

EE 05 

(۱۳) قوله: "إذا باع المخمر بالثوب إ إلخ “كرد انيم فاس وإ وف انق مبينا افر فنا يدخول البلى کر 


صونًا للتصر ف عن البطلان بقدر الإمكان. (عناية) 
)05 قوله: ”لكونه مقايضة“ المقايضة : ببع العرض بالعرض» سمى بها لتساوى العوضين فى العينية» يقال: هما 

(ك) 
ه: ' لكونه مقايضة“ ی کے ا اا دار (من) 
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. قال : وبيع أم الولدء والمآين واللمكاتت فاده :روشاه اطل "1 لان 
استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه السلام: «أعتقها“ ولدها»* 
وسبب الحرية انعقد فى حق ال مدبر فى الحال لبطلان" الأهلية" بعد الموت» 
والمكاتب استحق يدا على نفسه”" لازمة فى حق المولى”" ٠‏ ولو ثبت الملك” ' بالبيع 
لبطز”" ذلك كله» فلا يجوز» ولو رضى المكاتب بالبيع "" ففيه روايتان» | 
والأظهر”"" الجواز» والمراد المدبر المطلق “" دون المقيد. وفى المطلق خلاف 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ومعناه باطل” إنما فسره بذلك لعلا يتوهم أنه يفيد الملك باتصال القبض» والأمر بخلافه» والدليل على 
ذلك ما ذكره بقوله: لأن استحقاق إلخ» وتحقيقه أن بين استحقاق العتق وثبوت ملك البيع منافاة» لان استحقاقه عبارة من 
جهة حرية لا يدخل عليبا الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء وأحد المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت بقوله عليه السلام: 
«أعتقها ولدها»» فينتفى الآخر. لا يقال: هو متروك الظاهرء لأنه يوبجب حقيقة العتق» وأنتم لا تحملونه على حقيقته» فلا 
يصح دللا لان اججاز مراد بالإجما ع. (غ) 1 2 

(۳) قوله: ” باطل“ لكن ليس كبطلان بيع البر؛ فإنه باطل ابحداء وبقاء لعدم محليته للبيع أصلا بشبوت حقيقة 
الحرية» وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية لا ابتداء لعدم حقيقتهاء ولهذا جاز بيعهم من آنفسهم» فبطل ما قيل: لو بطل بيع 
هؤلاء لكان كبيع الحر» فلزم بطلان بيع القن المضموم إليهم فى البيع كالمضموم إلى الحرء وذلك لانہم دخلوا فى الابتداء 
فى البيع لكونهم محلا فى الجملة؛ ثم حرجوا منه لتعلق حقهم» فبقى القن بحصته من الشمن» والبيع بالحصة بقاء جائز 
كما مر بخلاف الحرء فإنه لما لم يدخل فى البيع لعدم الحلية لزم البيع بالخصة ابتداءء وأنه باطل. (درر) 

(4) قوله: أعتقها [أى جعلها مستحقة للعتق]" رواه ابن ماجة فى ”سننه“ فى كتاب الأحسكام عن ابن عباس قال: 
ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلمء فقال: «أعتقها ولدها». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ ١‏ والدرايةج؟تحت الحديث ۷1۸ ص۲۹٤ .١‏ (نعيم) 

'(ه)أى التدبير» والملك والحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع. (عناية) 

(1) قوله: ”لبطلان الأهلية إلخ“ يعنى أن سبسب الحرية لو لم يكن ثاب فى ا حال لكان إما غير ثابت مطلقاء أو ثابتا 
بعد الموت؛ والأول باطلء لأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ» والإعمال أولى» فكذلك الثانى» لان ما بعد الموت 
حالة بطلان الأهليةء فمتى قلنا: إنه ينعقد سببًا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهليةء والموت ينافيهاء فدعت الضرورة إلى 
القول بانعقاد التدبير سببًا فى الحال» وتأخر الحكم إلى ما بعد الموت. (عناية) 

(۷) أى أهلية المولى. 

(۸) وبين هذا الاستحقاق والبيع منافاة. 

() قوله: ”لازمة فى حق المولى“ لأن المولى لا يملك فسخ الكتابة بدون رضا المكاتب» وإما قيد بقوله: فى حق || 
المولى؛ لأنها غير لازمة فى حق المكاتب بقدرته على فسخها بتعجيز نفسه. (عناية) 

2000 أى ملك المشترى. 

(11) قوله: ” لبطل ذلك“ أى استحقاق أم الولد العتق» وانعقاد سبب الحرية للمدبر فى الحال» واستحقاق المكاتب 
يدا على نفسه لازمة فى حق المولى. (عينى) ‏ . 

(۱۲) أى ببيع نفسه. ٠‏ 

(1) قوله: ” والأظهر الجواز“ لأن عدم الجواز كان لحقه» فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة» وجاز البيع. (عينى) 
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الشافعى”" » وقد ذكرناه فى العتاق . 

قال" : وإن ماتت أم الولدء أو لمدبر فى يد الشتری فلا ضمان عليه عند أبى 
ف و فالا عله مما وهو روا ة عه ولا انه موص هة 
البيع ‏ » فيكون مضمونًا عليه" كسائر الأموال ‏ وهذا"“ لأن المدبر وأم الولد 
| يدخلان تحت البيع » حتى يملك' "ما يضم إليهما فى الیم بخلاف الکاتی ٣‏ لأن 
فى يد نفسه ‏ فلا يتحقق فى حقه القبض » وهذا الضمان بالقبض . 

وله : أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته فى محل يقبل الحقيقة"'» وهم" لا 
يقبلان حقيقة البيع» ا درا ا امک 


e 


)١ 4(‏ قوله: ”المدبر المطلق [أى المدبر الذى لا يجوز بيعه]“ وهو الذى علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة 
كقوله: أنت حر بعد موتى» وإن مت فأنت حر دون المقيد أى دون المدبر المقيد مل قوله: إذا قذمت من سفرى هذا فأنت 
حرء وإن مت من مرضى هذا فأنت حرء ويباع المدبر المقيد بالإجماع. (عينى) ‏ 7 

(۱) قوله: ”حلاف الشافعی “ فإن عنده يجوز بيع المدبر لا روى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع 
Êالمدبرء‏ وجوابه ما روى محمد بن الحسن'عن أبى جعفر أن المراد منه المدبر المقيد. (عينى) 

(۲) أى فى كتاب العتاق فى باب التدبير. 

(۳) أى محمد كذا قال العينى. 

(4) قوله: ”وهو رواية عنه“ أى عن أبى حنيفة» وهذا غير ظاهر بل الروايتان عنه فى حق المدبر» روى المعلى عن 
ب ى حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصبء وأما فى حق أم الولد فاتفقت الروايات عن أبى حنيفة أنه لا 
اتضمن بالبيع كما لا تضمن بالغصبء لأنه لا تقوم لاليتہا. (ع) 

(ه) أى أن كلا من المدبر وأم الولد. 

() لأنهما يدخلان تحت العقد. 

(۷) بالقيمة. 

(۸) المقبوضة على سوم الشراء. 

(9) أى كونهما مقبوضين بجهة البيع. 

)٠١(‏ قوله: ”ختى يملك” كالقن مع المدبر أو أم الولدء فإن سمى الثمن صح البيم فى القن بحصته من الثمن. (مل) 

(11) قوله: ” بخلاف المكاتب إلخ“ جواب عما يقال: لو كان الدخول تحت البيع» وتملك ما يضم إليه موجبين 
للضمان لكان فى المكاتب كذلك. (عينى) 

(؟١١)‏ أى حقيقة البيع الفاسد» وهو ثبوت الملك عند اتصال القبض. (كافى) 

)١1١‏ أى المدبر وأم الولد. 

٤(‏ ۱) فى كونه غير قابل لحقيقته. 

.)١5(‏ جواب عن قولهما: يدخلان فى البيع إلخ. 

)١5(‏ قوله: "ولي ذخولهما فى الب فى ححق أنقسهما ا 
حق أنفمهماء وإنما ذلك ليثبت الحكم ذ فى المضموم إليه» فإن قيل: ينبغى أن يكون فى ضم الحر إلى العبد هكذا. قلنا: ار | 
ليس بمال» فلا يمكن دخوله فى البيع» أما المدين و أم الولد فمال» وإنما امتنم البيع لتضمينه بطلان حق الحرية. (ك) 
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أنفسهماء وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليبماء فصار كمال المشترى لا 
يدخل''' فى حكم عقده بانفراده» وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضمه'" إليه» كذا 


ل : ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد ؛ لأنه باع ما لا يهلكه. ولا 
00 9 لكان الوم ال عمد لأنه غير مقدور التسليم» ومعناه”" : إذا 
عله" نم أثقاه و “ولق كاي ىز 019 من غير خيلة جار إلا إذا امیت ° 


ف فا يان لكك وأ ل نا ُ عليبا المدخل”"' لعدم اللرى*' . 
قال" : ولا بيع الطير فى الهواء”؛ لأنه غير ملوك قبل الأخذ» وكذالو 


)١(‏ قوله: "لا يدخل إلخ" يعنى إذا باع عبدًا مع عبد المشترى يقسم الثمن على قيمتهماء » فيأخذ بحصته من الثمن» 
0 .وقال فى ” التتمة": إذا جمع بين ماله ومال غيره» وبايع من ذلك الغير صفقة واحدة لا يجوز أصلاء هكذا فى 

بعض المواضع. (نہاية) 

(۲) أى البائم. 

(۳) قوله: ” كذا هذا“ أى كذلك الحكم فيما نحن فيه» يعنى ينبت حكم الدخول فى البيع فى حق المضموم إليه 
وهو القن» لا فى حكم أم الولد والمدبر. (عينى) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) أى لا يجوز بيع السمك فى الحظيرة. 

(1) قوله: “حظيرة” جائيكه خرما خشك کنند» ومحؤطه از جوب ولی» وجائيست که از برای حيوانات سازند. (م) 

(۷) بأن كانت الحظيرة كبيرة. 

(۸) أى معنى قوله: ولا فی حظيرة. 

(4) قوله: " إذا أخذه [سمك] إلخ“ فحينعذ كان ملكا له فبا ع ما يملكه. لكنه غير مقدور التسليم. (مل) 

)٠١(‏ حظيرة. 

: بأن كانت صغيرة. (زيلعى)‎ )١١ 

(۱۲) قوله: ” جاز” لأنه ملکه» ومقدور التسلیم» ويثبت للمشترى خميار الرؤية» ولا يعتد برؤيته فى الماء» لأنه 
يتفاوت فى الماء وخارجه. (زيلعى) 

05 قوله: "إلا إذا إلخ” استثناء منقطع» فإن المستثنى منه المأخود الملقى فى الحظيرة» والمجتمع بنفسه ليس بداخل فيه.(ع) 

)١ ٤(‏ حظيرة. ل 

)١5(‏ من غير اصطياد. 

)١5(‏ قوله: ”ولم يسد إل“ ' وقيد به لأنه لو سد موضع الدخول حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج» فقد صار 
أا له بمنزلة ما لو وقع فى شبكة» فيجوز بيعه. (عينى) 

(۱۷) أى موضم دخول الماء. (عينى) 

(0۸ ق له: "لعدم الملك [فلا يصح بيعه] “ أى لم يملكها صاحب الأرض بمجرد الاجتماع فى ملكه؛ ألا ترى أنه 
لو باض الطير تيماء أو فرت لم يملكه لعدم الإحرازء فههنا أولى. (نباية) 

(۱۹) أى القدورى (عينى) 

(۲۰) قوله: "ولا بيع لخ" هذا إذا كان يطير ولا يرجع؛ ولو کان له وکر عنده يطير منه فى الهواء» ثم يعود إليه 


متو ا 


| محبوسا فى مكان يمكن أخذه من غير حيلة» وإن لم يمكن إلا بہا لا يجوز. (زيلعى) 


|]والمضامين ما فى أصلاب الإبل» والملاقيح ما فى بطونباء وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقةء انتبى. (ت) 


ش اأدخلت عليه التاء للإشعار بالأنوثة, معناه أن يبيم ما يحمله الجنين إن كانت أنفى. (زيلعى) 


ا الغالت - جرم 0 كتاب البيوع - ۹۷ باب وت لخادت الفاسد 


ا من د ل شير مقلؤر التسليم» را OR‏ ولا العاج*؛ 
لنبى”" النبى عليه السلام* عن بيع الحبل وحبل الحبلة"» ولأن فيه غررا"“ 
ا ولا اللين ” 0 للغرر 0 3 5 افا e‏ 
ينازع "فى كيفية انغلب وریا "'' يزداد فيختلط المبيع نغيره . 

ق E ETF‏ عل يرال ؛ لأنه من أوصاف الميوان' 2 ولأنه 


ا لأنهبمكن أخسذه من غير حیلة وعلى هذا لو باع صيدا قبل أخمذه لا يج کا وو RoE‏ 


)١(‏ قوله: ”لو أرسله"” أى كان الطير لأحد» وأرسله من يده وانفلت منه. 
(؟) قوله: ” لأنه غير إلخ“ والحمام إذا علم عددهاء وأمكن تسليمها جاز بيعهاء لأنها مال مقدور التسليم. (درر) 
: (5) قوله: ”ولا بيع إلخ“ الحمل ما فى البطنء والنتاج ما يحمل هذا الحمل؛ وهو المراد من حبل الحبلة فى الحديث» 
وقد كانوا يعتادون ذلك فى الجاهليةء فأبطل ذلك بالنبى. (ك) 
(4) الجنين. 
(ه قوله: ”ولا النتاج هوف الأصل مدر بجت ااقة بالضم ولك أيد ب شوج هين الخبل مصدر 
حبلت المرأة حبلة» فهى حبلى. ١‏ 

0( قوله: ” : لنبى النبى عليه الصلاة والسلام إلخ _ قلت: غریب ببذا اللفظ» وروى عبد.الرزاق فى ' أمصنفه* عن 
ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «نسبئ عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة»» قال: 


* راجع نصب الراية ج ص »٠١‏ والدرايةج؟» الحديث ٩۷1ص۹١٤١‏ . (نعيم) 
: (۷) قوله: "وحبل إلخ “ الحبلة وهو الحبل؛ وهو مصدرء وسمى به اجنين كما سمى بالحمل؛ وهو مصدرء وما 


(A)‏ ا "ولأن فيه غررا الغرر ما طوى عنك علمه» وذكر فى ”المبسوط ': الغرر ما يكون بور اا 
وذكر فى ”المغرب“: نہی عن بيع الغررء وهو الخطر الذى لا يدرى أ یکون أم لا؟ (ن) 
)6 ای القدورى.. 
له قوله: ”ولا اللبن [لا كيلا ولا مجازفة. ن]“ بالرفع والجر على حذف المضاف» وهو البيع» وكذا فى 
|] الصوف. (تماية) 0 
)١١(‏ بالفتح: يستان. (من) 
)١7(‏ قوله: ”للغرر“ وقد نى عنه» فعساه انتفاخ أى فلعل الضر ع ينتفخ» فيظن لبئا وهو الغرر. (عينى) 
)١5(‏ من الريح. 1 
)١4(‏ قوله: ”ولأنه يناز ع إلخ” فإن المشترى يستقصى فى الحلب» والبائم يطالبه بأن يترك داعية اللبن. (ع) 
)٠١(‏ اللبن. 
)١5(‏ قوله: ”وربما يزداد“ أى ساعة فساعة» والبيع لم يتناول الزيادة لعدمها عنده» فيختلط المبيع بغير» واختلاط 
1 ااا ا ا )۶( 
)۷( أى القدورى. 
(۱۸) صوف -بالضم- يشم گوسفند. 
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ET‏ > فيختلط المبيع''' بغيره بخلاف”" القوائم » لأنها تزيد من 
أعلى” , وبخلاف القصيل ”» لأنه يمكن قلعه. والقطع فى الصوف متعين» فيقع 
TT‏ ل ا ل ل 
الغنم' وعن لبن فى ضرع وسمن فى لبن” 3 حجة على أبى 


وجذع” EE‏ وذراع من ثوب” 8 ذكرا القطع”" أو لم 


(19) قوله: "لأنه من أوصاف الحيوان [أى قبل الجز فهو تابع ليس بمال مدقوم)* جعل الصوف وصقا لأنه تبع 
E E‏ (عينى) 

)١(‏ بالضم: للبناء. (ك) 

(۲) والاختلاط مبطل للبيع. 

(۳) قوله: " بخلاف القوائم" فإنها عين مال مقصود من وجه. (ن) 

)٤(‏ شاخحهاى درخحت أى قوائم الخلاف. (فتح القدير) 

(5) قوله: ”لأنها تريد إلخ“ جواب عما يقال القوائم متصلة بالشجرء وجاز بيعهاء وحاصل الجواب أنها تزيد من 
أعلاهاء فلا يلزم الاختلاط حتى لو ربطت خيطًا فى أعلاهاء وتركت أياما يبقى الخيط أسفل مما فى رأسها الآنء دالا على 
ا رارع ون e gg E‏ عي الور اجام 
ارك جن تا فاخضوب بيقن على رأسة لا فی أصيله. )۶( 

(1) قوله: "وبخلاف القصيل [كشت سبزء آنجه سبز بريده شود از كشت. من] إلخ“ جواب عما يقال: القصيل 
كالصوف» وجاز بيعه» فأجاب بأن بيع القصيل يجوز لأنه يمكن قلعه» وإن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لا 
حكن وقوعه من حيث القلع؛ فيقلع» والقطع فى الصوف متعين معتاد بين الناس والقلع فيه» وهو نتفه ليس بمعهود بين 
ا فيكم لاز عه في جوم الفط فلا يجوز لجهالة موضع القطع. (عينى) ا 

(۷) قوله: نی عن بيع إلخ " قلت: روی مسندا ومرسلاء روى الطبرانى فى ”معجمه“ عن ابن عباس قال: «نہی 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع ثسرة حتى تطعم ولا يباج صوف على ظهر ولا لين فى ضرع» انتبى» 
وروی ابن أبى شيبة فى ' مصنفه ' بسنده عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن نہی أن بباع لبن فى 
| ضر ع أو سمن فى لبن» انتعبى. (ت) ْ 

(۸) المراد لبن فى غير ضر ع. (س) 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص 2١١‏ والدراية ج27 الحديث ۷۷۰ ص۹٤٠.‏ (نعيم) 

(9) الحديث. 

(۱۰) فإن القياس فى مقابلة النص لا يجوز. 

)١١(‏ قوله: “فى هذا الصوف [أى الصوف على ظهر الغنم. ك“ اا ر و 

جميم الروايات. (عينى) 

(؟١١)‏ قوله: “حيث جوز بيعه “ لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم» » بخلاف أطراف الحيوان» لأنه لا ينتفع بہا 
إلا بعد الذبح» فصار e E E‏ (زیلعی) 

(۱۳) أى القدوری فى ”مختصره“. (عينى) 

)١4(‏ بالكسر تنه خرما وجزآن. 


٠‏ باب البيع القاسد 


يذكراه» لأنه لا يكن تسليمه إلا بضرر”''» بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من 
فة فض لأنه لا فسرر قن تبعيضهه ولو لم یکن“ معیتا لا يجوز ا 
' 0 وللجهالة" أيضا . ولو قطع البائع الذراع» أو قلع الجذع قبل أن يفسخ 
الى جود فخا د و n‏ 
أو البذر" "فى البطيخ ٠"‏ حيث لا يكون صحيحاء وإن"" شقهما وأخرج البيع ؛ 
E aS‏ ا 


)٠١(‏ يعنى ثوب يضره التبعيض كالقميص لا الكرباس. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” ذكرا القطع” أى ذكرا موضع القطع من الثوب» أو لم يذكراه. 

)١(‏ قوله: "إلا بضررٌ” أى بضرر لم يوجبه العقد, ومثله لا يكون لازماء فيتمكن من الرجوع» ويتحقق المنازعة؛ 
وبهذا التقرير يندفم ما يقال: إن هذا الضرر مرضى به» فيتبغى أن لا يكون مفسدا. (درر) ' 

(۲) پاره از زرو سيم گداخته. (من) 

(۳) سيم. (من) 

(5) الجذ ع والذر ع. 

و 

(1) فى المبيع. 

(۷) البيع. 

> (8) وهو الضرر. (ع) 

)٩(‏ تخم خحرما. 

(۱۰) تخم. 

(۱۱) خربزه. 

)١۲(‏ الواو وصلية. 

05 فى زمان البيع. 

ا )١5(‏ قوله: ”احتمالا ' لأنه شي ىء مغيب فى غلافه» فلا يجوز بيعه. فإن قيل: ع الله فى يليت ا ا 
. | أفى وجوده احتمال؛ لأنه شىء مغیب» وهو فى غلافه» وهو جائزء أجيب عنه بأن جوازه باعتبار صحة إطلاق اسم المبيع 
| عليه» وعلى ما يتصل به» فإن الحنطة إذا بيعت فى سنبلها إنما يقال: بعت هذا الحنطة؛ فالمذكور صريحا هو المعقود عليه؛ 
| فيصح العقد إعمالا لتصحيح لفظه. وأما بذر البطيخ ونوى التمر» وحب القطن فاسم المبيع وهو البذرء والنوى؛ والحب | 
ألا يطلق عليه | إذ لا يقال: هذا بذر» وهذا نوى» وحب بل يقال: لا 
المذ كور فليس عبيع. (عناية) 

)١5(‏ قوله: "أما الجذع إلخ“ إشارة | إلى تمام الفرق بين البذر» والنوى» والجذع المعين فى السبقفء بأن الجذع معين 
موجود ]| ذ الفرض فيه والبذر والنوى ليس كذلك. فإن قيل: بيع لد اشا لي قل دح شات وسلخ دما وما 
لا ينقلب البيع جائراء وإن كان ال جلد عينا موجودا كالجزع فى السقف؛ وكذا بيع كرشها وأكا رعها. ْ 

وأجيب: بأن المبيع وإن كان موجودا فيه لكنه متصل بغيره اتصال خلقة» فكان تابعا له فكان العجز عن التسليم 
هناك معنى أصلياء لأنه اعتبر عاجرا حكمًا لما فيه من إفساد شىء غير مسنتحق بالعقد» وأما الجذع فإنه عين مال فى نفسه» 
وإنما ينبت الاتصال بينه وبين غميره بعارض فعل العبادء والعجز عن التسليم حكمى لما فيه من إفساد بناء غير مستحق 
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ضربة ‏ القانص” 3 » وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة» 


بيع الشمرعلى النخيل بتمر مجذوذ” 5 
ا u‏ ا عن الزابة بنة”"'" والمحاقلة» فال مزابنة : 


بالعقد, فإذا قلع والتزم الضررء وزال المانم فيجوز. (ع) 

)١(‏ محسوس. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: “وضربة القانص “ القانص ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه» ومنه نبى عن ضربة القانص وهو 
الصائدء وفى تبذيب الأزهرى عن ضربة الغائص» وهو الغواص على اللآلى» وذلك أن يقول للتاجر: أغوص لك غوصة 
فما أخرجت» فهو لك بكذا. (ك) 

(۳) من قنص إذا صادم 

)٤(‏ لأنه لا يدرى ما الذى يحصل من الضربة. 

(5) لأنه يجوز أن لا يدخل فى الشبكة شىء من الصيد. (ك) 

'(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ” وبيع المزابنة إلخ" المزابنة لغة المدافعة من الزبن» وهو الدفع» وسمى هذا النوع من البيع بها لأنها تؤدى 
إلى النزا ع والتدافم. (عينى). 

أ ٠‏ (8) قوله: ”وهو بيع الفمر إلخ“ الأول بالثاء المنقوطة بالشلاث؛ والثانى بالتاء المنقوطة باثنين» كذا وجدت بخط 
شيخى؛ ولان أعلى النخيل لا يسمى تمر وإنما التمر المجذوذء وأما الشمر فعام. (نباية) 

(۹) مقطوع. 

)٠١(‏ حال. 

)١١(‏ قوله: "خرصا [تمييزء خرص بالفتح تخمين وگمان سخن كفتن. من]” أى من حيث الظنء لا من حيث 
الكيل الحقيقى؛ او الوزن الحتتبقى لأنه لو وجد الكيل الحقيقى فى اليدلين لم ین الشسر على رؤوس الدخيل بل یکو مرا 
مجذوذًا كالذى يقابله من امجذوذ. (نباية) 

)١17(‏ أخرجه مسلم عن أبى هريرة. (ت) 

(1) قوله: ”نى عن المزابنة وامحاقلة “ أخرجه البخارى ومسلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر ابن عبد الله 
قال: «نبى رسول الله ميعن المزابنة بيع اأرطب فى النخل بالتمر كيلا ومحاقلة أن يببع الزرع القائم بالحب کیلا» وفى 
لفظ قال: الخاقلة أن باع الشقل يكيل سن الام علوم وللراية أن اع اليل ارات من ابر اع ل 
عن أبى سعید الخذرى قال: «نبى رسول الله مله عن المزابنة والمحماقلة والمزابنة اشتراء الشمر فى رؤوس النخل وانحاقلة كراء || 
الأرض» . وأخرج اببخارى عن ابن عباس قال: «نبى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة»» وأخرج 
البخارى عن انس قال: ونب النبى مي عن الحاقلة والملامسة والمنابذة والمزابئة» . وأخرج مسلم عن أبى هريرة أن النبى 
عليه السام يى عن الزانة اا وأما الرخصة فى العرليء فأخرجا فى الصحيحين عن اود بن امن عن أبى سفيان 
عن أبى هريرة أن رسول الله مث رخص فى بيع العرايا بخرصها فى ما دون خسمسة أوسق» أو فى خمسة أوسق» شك 
داود. وأخرج مسلم عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله َك نبى عن بيع التمر بالتصرء وقال: ذلك الرباء تلك المزابنة؛ 
إلا أنه رخص فى بيع العريةء النظة والتيغليين انها أهل الت بحر ك ررر 

وأخرجا فى ” الصحيحين“ عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله مو رخص فى بيع العرايا أن يبا ع بخرصهاء 
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ذكرنا*» ل ا ال ا 2 » ولأنه باع 
مكيلا بمكيل من جنسه» فلا يجوز بطريق ا خرص كما إذا كانا موضوعين عا 
الأرفة وك الق ا وال ال فى و 
E EAE‏ ى ٠‏ لانة عليه السلام تي عن المزابنة» ورخص فى| 
اعرا" ماس ET‏ فلا ۶ العرية 
ا وت و يبيع يبيع”"'' المعرى 0 ماعل الخ مو الى )1١9(‏ 


فى لفط وعص فى العرة أذ يؤخدة غك مها قر کیا أغلهنا رطاء قال ماعن" "التنقيع “ : قد وافقنا الشافعى 
فى صحة بيم العراياء إلا أنه خالفنا فى إباحتما من ضرورة. (تخريج الزيلعى) 
27 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲١ء‏ والدراية ج۲ الحديث ١۷۷ص١١٠٠‏ . (نعيم) 

(؟) :هذا المعنى للمحاقلة مذكور :فى الفائق. 

(۳) لاحتمال الربا. 

)٤(‏ وبيع أحدهما بالآخر خرصا لا يجوز. 

(5) قوله: ” وكذا العنب إلخ” أى لو باع مكيلا من العنب بمكيل من الزبيب لا يجوز بطريق الخرص. (مل) 

(5) انگور تر. 

(۷) انگور خشک مويز. 

(۸) أى شراء التمر بتمر مجذوذ على الأرض خرصا. 

(9) قوله: ”يجوز فيما دون إلخ” ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسق» وله فى مقدار خخمسة أوسق قولان. زك) 

)٠١( ۱‏ قوله: "أوسق” جنغ ومنق -بفتح الواو- وهو ستون صاعاء وهو ثلاث مائة وعشرون رطلا عند أهل الحجازء 
وأربع مائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم فى مقدار الصا ع. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "نمی عن إلخ” قلت: النبى عن المزابنة تقدم» وأما العرايا فأخرج فى الصحيحين عن داود ابن الحصين 
عن أبى سفيان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة 
أوسق» أو فى خحمسة أوسق» شك داود» قال دون خمسة أو فى خمسة: انتى. (ت) 

01١‏ أى بيع العرايا. 

)١6(‏ قوله: ”وهو أن باع إلخ أن يباع مسند إلى ضمير راجع إلى الشمر الذى على رأس النخيل» لأن الكلام فيه 
وأنث ضمير بخرصها على أنه جمم الشمرة» وفى مثله يجوز ات والتأنيث. (نہاية) 

(14) فى الجواب. 

فيه لا البيع. 

)١15‏ أى تأويل, قوله: ورخص فى العرايا. 

)١7(‏ قوله: ' أن يبيع إلخ “ معناه: أن يبب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل» ثم يشق على المعرى دخول المعرى له 

فى بستانه كل يوم لكون أهله فى البستان» ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع فى الهبة» فيعطيه مكان ذلك تمر 
درن بالخرص لیدفع ضرره عن نفسه» ولا يكون مخلقا لوعده. (ع) 
(۱۸) موهوب له» أعراه النخلة إعراء داد او را بار یک سال. (من) 

)١9(‏ الواهب. 
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بتمر مجذوذ» وهو د را E‏ يملكه. فیکو ن“ E‏ مدا . 

ئل : ولا يجور البيع بإلقاء الحجر» والملامسة» والمنابذة ؛ 00 بيوع 
كانت فى الجاهلية» وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة» أى يتساومان"» فإذا 
لمسها" المشترى» أو نبذها" إليه البائع» أو وضع المشترى عليها”'' حصاة لزم 
البيع» فالأول بيع الملامسة» والثانى بيع المنابذة» والثالث إلقاء الحجر» وقد نهى النبى 
عليه السلام'''' عن بيع الملامسة والمنابذة*» ولأن فيه" تعليقًا بالخطر"" . 


(۱) قوله: ”لأنه لم يملكه إلخ “ يعنى أن الموهوب لم يضر ملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب» فما 
يعطيه الواهب من التمر لمجذوذ لا يكون عوضا بل هبة مبتدأة» وسمى بيعا مجازاء لأنه فى الصورة عوض يعطيه للتحرز 
عن خلف الوعد. واتفق أن ذلك كان فيما دون خحمسة أوسق» فظن الراوى أن الرخصة مقصودة على هذاء فنقل كما وقع 
عنده» وفيه بحث من و جهين» الأول: لجا في کد ورد ب نت ون ردول الى ال جا وطق ر 
عن بيع الشمر بالتمر» ورخحص فى العرايا)» فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا بيع ثمر بتمر. 
والثانى: أنه جاء فى حديث جابر بلفظ الاستئناء: إلا العراياء a E‏ والاستثناء من 
البيع حقيقة بيع لوجوب دخوله فى المستثنى منه. والجواب عن الأول: أن القران فى النظم لا يوجب القران فى الحكم؛ 
وعن الثانى: أنه على ذلك التقدير ينافى قوله عليه السلام المشهور: «التمر بالتمر مثل بمثل» والمشهور قاض عليه. (عناية) 

(۲) أى إعطاء المجذوذ. 

(۳) بالكسر: نيكوئى وفراخی انسان. (من) 
(4) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: "وهذه بیوع كانت فى الجاهلية * حرج البخارى ومسلم عن أبى سعيد الحذرى: «أن رسول الله صلى |" 
الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن بيعتين ولبستين ونبى عن الملامسة والمنابذة ف فى البيع»» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر 
بيده بالليل أو بالنبار, ولا.يقبله إلا بذلك» وأما المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك 
بيعهما من غير تراض. O EGS‏ «نبى عن 
الملامسة والمنابذة»»› زاد مسلم أما الملامسة فإن يلمس كل واحد منبهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخرء وإن لم ينظر أحدهما إلى ثوب صاحبه؛ وأخرجه البخنارى من حديث أنس: «أن النبى صلى 
الله عليه وعلى ري ان ع اليه والمنابذة»» وقد تقدم قريبا. (تخريج الزيلعى) 

)١(‏ قوله: ' يتساومان” سام البائع السلعة أى عرضهاء وذكر ثمنباء وسامها المشترى بمعنى استامها. (عناية) 

(۷) قوله: ” فإذا لممسها [السلعة] إلخ“ أى إن أحب المشعرى الزام البيع لمسها بيده؛ أو وضع الحجرء فيكون مشتريا 
لها رضى مالكها أو لم يرضء وإن أحب مالكها إلزام البيع ينبذها إليه» فيلزمه البيم» وليس له الرد بعد ذلك. (كفاية) 

(8) ألقاها السلعة. 

(9) السلعة. 

)٠١‏ قوله: "وقد ن نب الى عليه السام [أخرجه البخارى ومسلم من ححديث أبى هريرة: وان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة). ات] إل ' قال الأكمل: وعبارة الكتاب تشير إلى أن المنمى عنه بيع الملامسة 
والمنابذة» وبيع إلقاء الحجر ملحق بہماء لأنه فى معناهماء قلت: قد جاء فى حديث أخرجه مسلم والأربعة عن أنى هريرة 
قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن بيع الغرر وبيع الحصاة»» وما وقف الأكمل على هذا الحديث. (عينى) 
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راجع نصب الراية ج ص «١۲‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۷۳ص١۰١٠‏ . (نعيم) | 


قال" ري ا “؛ لجهالة'" المبيع» ولو قال 5 : على 
ا فى أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانًا”''» وقد ذكرناه بفروعه” . 


قال : ولا يجوز بيع المراعى' و ري O n‏ 
البيع» فلأنه ورد على ما لا يلكه لاه شتواك النامن قبه بايث وام الح ج920 


)1١(‏ أى فى كل واحد من هذه البيوع. 

)١1(‏ قوله: ”تعليقا“ أى التمليك بالخطر [أى الشرط والتردد] والتمليكات لا تحتمله لأداءه إلى معنى القمارء لأنه 
بمنزلة أن يقول البائع للمشترى: أى ثوب ألقيته عليه الحجر فقد بعته» وأى ثوب لمسته بيدك فقد بعته» وأى ثوب نبذته إلى 
فقد اشتريته. (عناية) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أو ثلاثة أثواب. 

() قوله: ”الجهالة البيم“ جهالة تفضى إلى المنازعة لتفاوت الأثواب. (مل) 

١ البائم.‎ )٤( 

(5) المشترى. 

»( لا قياسًا. 

(۷) فى باب خيار الشرط. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) بالكسر: جمع المرعى اسم محل الرعى. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا زجارتها" ولم يذكر أنها فاسدة) أو باطلة» وذكر فى الشرب فاسدة حتى يملك الأجر بالقبض. (نهاية) 

)١١(‏ قوله: ”والمراد إلخ“ أى المراد بالمرعى الكل إطلاقًا لاسم امحل على الحالء وإنما فسر المصنف المرعى بالكلا لأن 
لفظ المرعى يقع على موضع الرعى» وهو الأرض» ولو لم يفسر ذلك لشوهم أن بيع الأرض وإجارتها لا يجوز يفرّهو غير 
صحيح لأن بيع الأرض وإجارتہا صحيح سواء كان فيه الكل أو لم 0 (عينى) 

(17) بالقصرء أى الكل غير انحرز. 

)١(‏ قوله: ” بالحديث " وهو قوله عليه السلام: «الناس شركاء فى الثلاث الماء والكلاً والنار»» والمراد بالماء الذى فى 
الأنبار والآبار». أما إذا أخذه وجعله فى وعاء فقد أحرزهء فجاز بيعه» وبالكلاً ما نبت فى أرض غير مملوكة وما نبت فى 
أرض مملوكة بغير إنبات رب الأرض» لأن رب الأرض لا يكون محرزا له بكونه في أرضه» وإذا أنبته صاحب الأرض 
بالسقى والتشربة فى أرضه اختلفت الروايات فيه فإنه ذكر فى ' 'الذحيرة” و" المحيط “» ولو باع حشيشا فى أرضه إنكان 
صاحب الأرض هو الذى أنبت بأن سقاها لأجل الحشيش» فنبت بتكلفه جاز لأنه ملكه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه 
بغير إذنه» وإن نبت بنفسه لا يجوزء لأنه ليس بمملوك له بل هو مباح الأصل ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. 

وفی القدورى: ولا يجوز بيع الكلاً فى أرضه» ولو ساق الماء إلى أرضه» ولحقه مؤنته ختى حرج الكلاً لم يجز 
بيعه» لأن الشركة فى الكل ثابتة بالنص» وإنما ينقطع الشركة بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلاًء فبقى: 
الكلاً على الشركة» فلا يجوز. وذكر الحلوانى عن محمد الكلاً ما ليس له ساق وما قام على الساق فليس بكلاً» وكان 
الفضلى يقول: هر كل ومعنى إثبات الشركة فى النار الانتفاع بضوءهاء والاصطلاء بباء وتجحفيف الثياب بهاء أما إذا 
أراد أن يأخذ الجمر فليس له ذلك إلايإذن صاحبہا. (ك) ! 
)١4(‏ أى إجارة الكلا. 
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فلأنبا عقد ت على استہلاك'" عين مباح. “» ولو عقدت على استهلاك عين 
ملوك» بأن استأجر بقرة ليشرب لينها لا يجوزء فهذا أولى”'. 

قال: ولا يجوز بيع النحل” » وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال 
محمد: يجوز إذا كان" محرز , اوفرقول a‏ خيران مشته به 
حقيقة””) وشرعًا” » فيجوز بيعه وإن ' كان لا يؤكل كالبغل وال حمار"'. 

ولهما: أنه من الهوام "ا فلا يجوز بيعه كالزنائير» والانتفاء مار 
١ 0 ENE‏ لا ا 
بما فيها من ال اھ اله كناة ل 200 


)١(‏ قوله: ”فلأنها عقدت إلخ" فعدم جواز الإجارة لمعنيين» وقوعها فى غير مملوك, واستنهلاك العين. (نهاية) 

(؟) قوله: ”على استسهلاك عين مباح إلخ“ والمستخحق بالإجارة المنافع دون الأعيان» إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة 
العمل المستحق بالإجارة كالصبغ فى استئجار الصبا غ» واللبن فى استكجار الظكر حيث يجوز لكونه آلة للخضاب الظؤورة. (ك) 

(۳) غير مملوك. 

)٤(‏ فى عدم الجواز. 

)٥(‏ مگس شهد. 

(0) مجموعا. (عناية) 

(۷) محفوظًا. 

(۸) باستيفاء ما يحدث منه. ( ع) 

(9) لعدم ما يمنم عنه شرعا. (ع) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١( ٠‏ فإن بيعهما يجوز بالإجماع. 

(۱۲) جمع هامة وهى دود الأرض وحشراتباء وهئ الخوفة من الأجناس. (ع) 

)١(‏ قوله: ”والانتفا ع إلخ” جواب عن قوله: حيوان منتفع به على سبيل المنع. (مل) 

)١5(‏ العسل. 

1 اماو احرص ا‎ E قوله: “لا بعينه “ احتراز عن المهر والجحش»‎ )١5( 
بأعيانهماء فيجوز البيع. (ك)‎ 

(1) فلا يكون مالا. 

(۷) قوله: “كوارة” بالضم والتشديد عن ألغورى» وبالكسر والتخفيف عن الأزهرى» وقيد بفتح الكاف يعسل 
البحل إذا سوى من طين: (مل) 

قوله: ” كوارة ' خم مانند يست از شاخ درخت یا از كل درون تبى تنگ سرا برای عسل نہادن زنبوران يا خانه 
زنبور كه دروى عسل نہد. (من) 

(۱۸) بیان ما. 
)١4(‏ قوله: ” كذا ذكره الكرخى” وذكر فى موضع آخر: أن هذا قول القدورى» وقال الكرحى: إنما يدخل الشىء 
تبعا إذا كان من حقوقه كالشرب, وهذا ليس من حقوقه. (نهاية) 


E‏ | باب البيع الفاسد 


لسلسم ساس ا ت 


اد م ee‏ ت 


a 


2 فة“ كما ف دود الق والحمام'''" إذا 


هه 


سم م سه سس ب م 


eon maaan ““101:5 ل‎ 


(۰( أبو ا لحسن» فى “مختصره . 

)١(‏ بالفتح وتشديد الزاء: ابريشم خام. (م) 

(۲) كبيع النحل مع العسل. 

زضة أى للقر. 

)٤(‏ قوله: ”يجوز كيف ما کان“ وعليه الفتوى اعتبارا للعادة» ففى دود القز مر أبو حليفة على أصلة المذكور فى 
بيع النحل» وكذا محمد مر على أصله فقال بالجواز فيبماء وأما أبو يوسف ففرق» ففى بيع النحل مع أبى حنيفة» وفى بيع 
1 دود القز مع محمد فقال ما ظهر من القز منتفع به فى المستقبل» فكان بمنزلة المهر» بخلاف التحل. (ك 

(ه) أى سواء كان معه القز أولا. ْ 
(5) قوله: ”ولا يجوز إلخ“ لما ذكر فى بيم النحل من أنه مما لا ينتفع بعينه بل با يبحدث منه» وهو معدوم فى الحال. (مل) 
(۷) هو البذر الذى يكون منه الدود. (ع) 
(۸) قال الإمام امحبوبى: وعليه الفتوى» وفى ”الذخيرة ": فإنه اختيار الصدر الشهيد (ك) 
)٩(‏ فى عدم الجواز. 
2٠١‏ إذ لم يظهر فيه القز. : 
3 119) قوله: ”والحمام [كبوترع إذا علم إلخ” وكان موضع ذكره عند قوله: ولا بع الطير فى الهواءء وإنما ذكر ههنا 
اتباعا لما ذكر الصدر الشهيد فى ” شرح الجامع الصغير » لأنه وضعه ثمة كذلك. (عناي) 

| ' العبد الآبق.‎ )١١( 

(17) قوله: "هى الب عليه السلام إلخ” قلت: رواه ابن ماجنة فى ”سنن“ ع أب سه بد المخدرى: «أن النبى 2 
نبى عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى ضع وعن بيع ما.فى ضروعها وعن شراء عب وه آبق وعن شراء المغانم حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4 ١غ‏ والدزايةج 27 الحديث ۷۷٤‏ ص١١٠‏ . (نهيم” 


1 


)۱٤(‏ قال. 
)١5(‏ فى الحديث. 
١ ٦(‏ كامل؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. 
)۷( لأنه عنده فى زعمه. 
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ولأنه إذا كان عند المشترى انتفى العجز عن التي > وهنو" المانع . 

ٹم لا يصير”" قابضتا جرد العقد نا کان فى یده» وکان أشهد عند أحن,۵» 
لأنه أمانة © عنده» وقبض الأمانة لا ينوب "عن قم قبض البيع › ولو کان لم يشهد" 
ع أن نع ا ل هين ولوقال : هو عند فلان فبعه منى» 
ا لأنه الى قن اسي اعافد 6 ولأنه لا يقر جلى تله 

ولو باع الآبق» ثم عاد من الإباق لا يتم" ذلك العقد" ‏ لأنه وقع باطلا؛ 
نمداب العایة کی اطي فی الوا وعن لی حيفة نه پمیر 
إذا لم يفسخ "» لأن العقد انعقد بقيام المالية "2 والمانع* ' قد ارتفع » وهو العجز 


)١(‏ إلى المشترى. 


(۲) العجر. 

(۳) المشترى. 

(4) أى أشهد شاهدين عند الأخذ أنه يأخذه للرد على مولاه. 

(5) قوله: "لأنه أمانة إلخ“ ولهذا لو هلك قبل الوصول إلى يد المولىء فهلك الأمانة. (عينى) 

(5) قوله: "لا ينوب إلخ “ فإن قبض الأمانة أدنى» لأنه غير مضمون» فلا ينوب عن قبض المبيع وهو أقوى» لأنه 


مضمون لازم. (ك) 

00 أى عند الأخذ وأخذه للرد. 

(8) قوله: ”يجب أن يصير قابضا” وهو قول أبى حنيفة ومحمدء وذكر الإمام التمر تاشى: أنه لا يصير قابضا 
عند أبى يوسف» وقول المصنف يجب أن يصير قابضا كأنه إشارة إلى أنه يلزم أبا يوسف القول بكونه قابضًا نظرا إلى 
القاعدة» ولو قبضه لنفسه لا للرد يصير قابضا عقيب الشراء بالاتفاق . ١ع‏ 

(9) قوله: "لأنه قبض غصب“ وهو قبض ضمان» فينوب عن قبض البيع» ؛ إذ هو أيضا قبض ضمان» ألا ترى أن 
المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة. (مل) : ٍ 

)٠١(‏ قوله: "لا يتم [ويحتاج إلى بيع جديد. ك] إلخ لآن شرط جواز العقد وهو القدرة على التسليم كان فائتا 
وقت البيع؛ فلا يجوز وإن وجد بعده. (نہاية) ١‏ 

)١١(‏ فى ظاهر الرواية» وبه أخذ مشايخ بلخ. (ع) 

(۱۲) قوله: لانعدام المحلية” ' لأن المالية فى الآبق تأوية» فهو كالمعدوم حقيقة فى المنع من البيع. فإن قيل: فلم جاز 
إعتاقه؟ قلنا: الإعتاق إبطال الملك» فلا نسلم تواه بالإباق» وأما البيع فإثبات الملك للمشترى والتوى ينافيه» فلا يثبت. (ك 

)١1(‏ فإن محل البيع مال مقدور التسليم. 

)۱٤(‏ قوله: کبیم" أى باع الطير فى الهواىء ثم أخذه وسلمه فى الجلس. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”يعم العقد“ فأيبما امتنع من البائع والمشترى يجبر على التسليم والتسلم» ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا 
١ش‏ ع وطلب التسليم» وظهر عجزه» وفسخ القاضى العقد, ثم ظهر العبدء فحينعذ 

ج إلى بيع جديد. (نباية) 
(15) وبه أخد الكرخى. (ع) 
)¥( أى القاضى العقد قبل عوده. 


لم عومد عست حتف 


بات البيع الفاسد 


ْ ابيع وهكا رهكذا”" بروق ع م‎ CET 
ولا بيع لين امترأة فى قدح 7 وقتال الشافعئ : : يجوز بيعه» لأنه‎ E 


يتفزوك اه وكا : أنه” خا الاد وهو د بجميع أجزاءه مكره”" 
مصون” عن الابتذال” “ بالبيعء ولا فرق فى ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة . 
وعن أبى يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة» لانه يجوز إيراد العقد على نفسها 

فكذا على جزءها””''» قلنا: الرق'''' قد حل نفسها'"''» فأما اللبن فلا رق فيه» لأنه 


يختص بمحل يت يتحقق فيه القوة .اي هي ڏه وهو ايء ولاخياة فى اللين .. 
(۱۸) فى الابق. 
(19) قوله: 'والمانع [من الجواز] قد ارتفع' ' فإذا زال صار ككأن لم كه راض سبع ال ر يشبكه دبل 

الخصومة. (إنباية) ` 
)١(‏ قبل القبض. 

(۲) أى كما يروى عن أبى حنيفة. 

أعا محل . (عينى) 

(4):قوله: ع “ إا قال: فى قدح» لأنه لو لم يذكر القدح لتوهم أنه يجوز بيعه إذا كان فى القدح» رالا 
يجوز بسبب كونه ف فى الشدى كما هو الحكم فى ألبان سائر الحيوانات أنه إذا باعه وهو فى الضرع لا يجوزء وإذا کان فى 

القدح أو فی غير من الإناء يجوز (ك) : 

)0( قوله: ”طاهر “ ذكر الطهارة بعد كونه مشروبا احترازًا عن الخمر وعما لا يتقوم فى نفسه مع كونه طاهرا 

كحبات الحنطة لعدم الانتفا.ع» فإنه لا يجوز بيعها لفوات وصف الطهارة فى الخمرء وفوات وصف التقوم فى حبات الحنطة. (ن) 
(5) قوله "أنه .جزء الآدمئ * فلا يكون مالاء لأن الال هو غير الآدمى خحلق لمصلحة الآدمى مما يجرى فيه الشح 

والضنةء ومح البيع هو المال حتى لا ينعقد فى غيره أصلاء وأما دلالة أن اللبن جزء الآدمى فهو أن الشرع أثبت خرمة 

الرضاع لمعتى البعضية. فإن قيل: أجزاء الآدمى مضمونة بالإتلاف» فوجب أن يكون اللبن كذلك. 
قلنا: أجزء الآدمى لا تضمن بالاتلاف بل يضمن ما انتقص من الأصلء ألا ترى أن الجرح إذا اتصل به البرء يسقط 

الضمانء وكذلك السن | إذا نبتت» وأما صب اللبن فى عين رمدة فعند بعض أصحابنا لا يجوز» وقيل: يجوز إذا علم أنه 

يزول به ولا يدل هذا على أنه مال متقوم. (ك) 
(69© وتا برد عليه اليم ليس بكرم ولا مصن عن الاجذال بالبيم . (عناية) 

)۸( فوط 
00 كاه اشن جب بدا" أ 
(۰) أمة. 
)١1(‏ اعتبارا للجزء على الكل. (عناية) 
. (17) قوله: ” الرق إلخ” والجبواب عن قوله: مشروب طاهرء أن المراد كونه مشروبا مطلقاء أو فى حال الضرورة» 

|| الأول منو ع لأنه إذا استغنى عنه حرم شربة والثانى مسلم» لأنه غذاء عند الضرورة» وليست بالء فلا يجوز بيعه. (عينى) 

05 فنفسها رقيقة يجوز بيعها. ٠‏ 

9 أى للعتق. ش 

ف مد واه ولا العتق لانتفاء الموضوع. (ع) 


لمي ا ع و ل اا 


قال 


0 
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ل اواو بم شي ال ر ا مين ا ا 
بيعه ٠“‏ إهانة "له ويجوز الانتفاع به" للخرز" للضرورة" فإن ذلك العمل 
Ey‏ ا ويوججد””'' مباح الأصل"'"', فلا رور إن البيع» ولو 
وقع "فى الماء القليل”''' أفسده عند أبى يوسف» وعند محمد لا يفسده» لأن إطلاق 
ك طهارته؛ ولأبى يوسقفك"" أن الاطلای لل ور فلا 
تظهر إلا فى حالة الاستعمال؛ وحالة الوقوع ‏ تغايرها. 


ولا يجوز بيع شعور الإنسان””''". ولا الانتفاع به" ؛ لأن الآدمى يمكرم لا 


(1) أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 
(۲) باتفاق الأئمة. (عينى) 1 
(۳) فليس يمال. ( ع) 
)٤(‏ الشعر. 
(5) قوله: "إهانة له“ فإن قلت: لم جعل البيع فى لبن الآدمى دليل الإهانةء وههنا دليل الإعنزاز؟ قلت: الإعزاز 
والإهانة يتفاوتان بتفاوت محليبهما كالإحراق إهانة فى الأدمى إعزاز فى الحطب. (نہاية) 
١ت‏ الشعر. ْ 
(۷) قوله: ”للخرز [لا لغيره (ن) خرز بالفتح: دوختن موزه وكفش. م]” بفتح الخاد المعجمة, والراء المهملة وآخره 
زاء معجمة مصدر خرز الخف وغيره» وهو العمل للخفاف بمنزلة الخياطة للخياط. (مل) 
(۸) قوله: ”للضرورة“ فإن الأساكفة يحتاجون فى خرز النعال والأخفاف إليه. (درر) 
(94) عادة. (کافی) 


)١7(‏ قوله: ”فلا ضرورة” قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء ينبغى أن 
يجوز لهم الشراء للضرورة» ولا بأس لهم أن يصلوا معه وإن كان أكثر من قدر الدرهم. (نهاية) 
)١7(‏ الشعر. 
)١4(‏ بأن لم يكن جاريا ولا عشرا فى عشر. 
(15) قوله: دليل طهارته [والطاهر لا ينجس]" والصحيح قول أبى يوسف؛ لأنه لو كان طاهرا مباح الانشفاع به 
يصح بيعه» قياسا على عامة ما هذا شأنه» وعن بعض السلف أنه كان لا يلبس مععبا أو خفا مخروزا بشعر الخنزير. (ك 
)١159(‏ قوله: "ولأبى يوسف إلخ“ وكأن المصنف اختار قول أبى يوسف حيث أخره» وقيل: هذا إذا كان منتوفاء 
وأما المجروز فطاهر» كذا فى التمر تاشى وقاضى خان. (عناية) ش 
109) أى إطلاق الانتفاع. 
(۱۸) ضرورة. 
(19) فى الاء. 
)۲١(‏ وذكر فخر الإسلام شعر الإنسان طاهرء وهو الصحيح عندنا. (ن) 
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باب البيع الفاسد 
تذل" 5 ١‏ عد قت أن كن E‏ وقد قال عليه 
السلام*: «لعن الله الواصلة ري الحديث. وإِغا ا فيمايتخذ 


من لوبي" فيز يل ف قرون النساء وذوانن, | ا 
قال : ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ '؛ لأنه" غير منتفع به" » قال عليه 
السلام** : «لا تنتفعوا من الميتة 0 وهو اسم لغير المد بوغ '" على ما 


مر فى كباب الصلد* N‏ بها بعد الدباغء لأنبا طهرت 
هك رد ا الصلدة 29 0 بأس بيع عظا الميتة» ده 
ل ل ل E‏ 
ألا ترى أن أبا طيبة رضى الله عنه حين شرب دمه على قصد التبرك ناه أن يعود إلى مثله فى المستقبل. (ك) 

(۱) ابتذال: نگاه نداشتن جيزى را. 

* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١‏ ١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ١۷۷ص١١٠١‏ . (نعيم) 
(۲) قوله: ”لعن الله إلخ“ وأخرجه الشيخان عن ابن عمر كذا قال الزيلعى» وآخره: والواشمة والمستوشمة؛ 
فالواشمة التى تجعل المخيلان فى وجه المرأة بكحل أو مداد والستو شمة المعمول بها ذلك» وإنما تستحق اللعن بالانتفاع بما 
لا يجوز به الانتفاع. والواصلة التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة اخرى» والمستوصلة هى الآمرة بذلك» وقيل: ھی التى 
يفعل بجا ذلك وقال الزيلعى: : إن الاستدلال بهذا الحديث على منع بيع شعور الإنسان» والانتفاع به لكرامته غير واضح»› 
وفيه أنه و اضح لأن استحقاق اللعن فى الوصل يدل على عدم جواز الانتفاع به وعدم جواز الانتفاع به يدل على عدم 
جواز البيع» كذا قال العينى. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

)٤(‏ محركة بشم شتر. (من) 

)٥(‏ قوله: ”فی قرون [قرن -بالفتعم- گيسو. م] إلخ” أى فى أصول الشعر للتكثير» وفى الذوائب للتطويل. (ك) 

(1) ذوائب: كيسوها. (م) 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(8) وبعد الدبغ يجوز. 

(9) قوله: ”لأنه غير منتفع به“ فإن قيل: نجاستها مجاورة باتصال الدسومات ومثله يجوز بيعه كالثوب النجس. 
أجيب بأنها خلقية» فما لم يزل بالدبا م فهى كعين الجلدء بخلاف نجاسة الثوب. (ع) 
)٠١(‏ لنجاستها. (ع) 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 ١غ‏ والدرايةج ؟تحت الحديث ١۷۷ص١١٠٠‏ . (نعيم) 


)١١(‏ رواه الترمذى. 

(۱۲) إهاب» كذا روى عن الخليل. (ع) 
)١8(‏ وإذا ديخ فاسمه أدم. 

)١4(‏ أى أنه اسم لغير المدبو غ. 

)١5(‏ بقوله: كل إهاب دبغ فقد طهر. 
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وصوفها”") و وشعرهاء وؤوبرها”' "» والانثماع بذلك كله ؛ لآنبا طاهرة 
لا يحلها الموت ‏ لعدم الحياة» وقد قررناه من قبل قبل e‏ والفيل كالخنزير "اير 
العين عند مخمد» وعندهما يمنزلة” السباعء ختى يباغ > عظمه ويتتفة به“ , 


قال" وإذا كات السفل لرجل «وعلرر"!" لاجر سقط أو سقظ العلو 
وحده» ما لملوعاو ال صر .لأن حى التعلى لسن جال ۲9ء أن اال 
فنا فكو اجار" ٠“‏ والمال هو المحل للبيع» بخلاف الشرت ٠‏ عت جور ية 
تبعا"'' للأرض باتفاق الروايات» ومفردا فى رواية» وهو اختيار مشايخ بلخ؛ 
لأنه”*'' حظ من الماء» ولهنا”““ يضمن" بالإتلاف» وله قسط من الثمن على ما 


)١1(‏ عصبته بس عصب جمع. 
)١(‏ صوف -بالضم- يشم گوسفند. (م) 

(۲) قرن بالفتح شاخ. (م) 

(۲) يشم شتر. 

(5) والموت لا يحل إلا فى محل الجياة [لعدم الحس]. 

(5) بقوله: وشعر الميتة إلخ. 

(5) فى كتاب الطهارة. 

)۷( أى فى حق تناول اللحم وغيره. (ك) 

(8) قوله: ” بمنزلة السياع” اللسطب لقنن كاتني ا ١ك(‏ 

(9) قوله: " حتى يبا ع إلخ” قالوا: هذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومةء وإذا كانت فهونجس لا يجوز بيعه.(ن) 

(۱۰) أى بعظمه. 

(۱۱) أى محمد. (عينى) 

(۱۲) علو الدار -بالضم والكسر- بالا خانه حلاف سفل. (من) 

(۳) کلاهما. 

)٤(‏ أى حق التعلى. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”لیس بال“ لن سق لعل انایرا وما لس ال أن الما مكن مضه رارز وان 
يجوز البيع قبل الانهدام باغتبار البناء القائم» ولم يبق. (عينى) 

(15) أى حفظه وجمعه. 

(۱۷) فإنه حق الأرض مع أنه يجوز بیع شرب -بالكسر- خصه آب. (م) 

(۱۸) قوله: ”تبعًا“ لا مقصوداء وهو اختيار مشايخ بخارا للجهالة. (ك) 

)١9(‏ قوله: ” لأنه حظ من الماء* ' والماء عين مال» فكان كبيع العين» أو بيع يتعلق بالعين» فيجوزء بخلاف التعلى على 
ما ذكرنا. فإن قيل: لو كان بيع الشرب بمنزلة ب بيع العين وهو الماء ينبغى أن لا يجوز إذا كان الماء معدومًا فى الأرض. 

قلنا: يجوز للطبرورة بقراضية وجوده كما فى السلم والاستصناع. (نہاية) 

(۲۰) أى لكونه.حظًا للماء. 


باب البيع الفاسد 


قال ؛ و الطريق رھب جار“ ويح مسيل ارم بالل وال 
تحتمل وجهين : بيع رقبة الطريق” “ والمسيل» وبيع حق المرور “ والتسییل» فإن كان 
| الأول فوجه الفرق بين المسألتين'' أن الطريق معلوم لأن”" له طولا وعرضًا 
وا وا یرن E‏ دالا 
ا ففى بيع حل ررر روایتان , ا 5 


أوبين حق التسبيل أن حق المرور معلوم* '' لتعلقه بجحل معلوم وهو الطريق OD‏ أما 


(۲۱) قوله: ”يضمن بالاتلاف “ E AS‏ (کافی) 
CD‏ قوله: قسط من الثمن' ' حتى إذا ادعى رجل شراء أرض بشربها بألف» فشهد شاهد بذلك وسكت الآخر 
الاو ا ياه دين فى لعن "رضن ان الاي تارب تعن بر لم ارت لأ جنير لان 


قوله: ابيز * -بالکسر- حصه ونصيب وپاره از جيزى. (م) 

)١(‏ قوله: ”ما نذكره” قال الإنزارى أى من ”المبسوط“: قلت: هذا على النسخة التى فيها على ما ذكره 
| وفى بعض النسخ نذكره بصيغة الجسمع؛ فيكون المراد من قوله: فى كتاب الشرب مسائل الشرب التى ذكرها فى كرى 
|الأنهار من إحياء الموات. (عينى) 
| (0) أى محمد فى "اجام الصغير“. (عينى) 

(۳) وهى الدہر (ك) جاى رواں شدن آب. (غث) 

)٤(‏ أى نفسه وعينه. 

() أي حق الطريق دون رقبة الأرض. 

(5) أى بيع رقبة الطريق وبيع رقبة المسيل. 

(۷) قوله: ”لان له طولا وعرضا” فإن عرضه مقدار باب الدار» وطوله إلى السكة النافذة غالبّاء فيجوز البيع» وهذا 
إذا بينبماء وإذا لم يبيدهما جاز أيضاء لأنه يقدر بعرض باب الدار العظمى» كذا فى ”العناية “. (مل) 

(۸) قوله: "وأما المسيل” أى رقبة المسيل من حيث هو مسيل» وهذا القيد لإخراج بيع رقبته من حيث إنه نهر فإنه 
أرض مملوكة جاز بيعهاء ذكره شمس الأئمة السرخسى. (ع) ش 

(9) قوله: "لأنه لا يدرى إلخ“ . هذا إذا لم يبين الطول والعرض» فلا يجوز للجهالةء وإذا علم حدوده وموضعه 
فجائز. (عينى) 

(۱۰) لاطولا ولاعرضا. 

)١١(‏ بيان. 

)1۲( أى بيم حق المرور وحق التسبيل. 

)١7(‏ قوله: ' روايتان” جائز فى رواية ابن سماعة» وفى رواية " الزيادات لامعو وصححه الفقيه أبو الليث بأنه 
حق من الحقوق» وبيع الحقوق بالانفردا لا يجوز. (درر) 

)١٤(‏ أى رواية الجواز. 

)١6(‏ إما بالبيان أو التقديرء كما مر. (ع) 
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O 0‏ ( 3 1 
ا ا نظير حق التعلى""» وعلى الأرض مجهول لجهالة 
ل ووحه "© الفرق بن سق المررورء وحق 5ا عا خد الرؤايتين أن 
حق التعلن على بن لا تبن وهو البناء فاش ”© الاف ا ا تق رور 
يتعلق” "© بعين تبقى وهو الارذ اق لاسا 


DE 1‏ قد ابيع وين 5 ٠»‏ والفرق ET‏ 
الأصلر*" الذى ذكرن فاتك لحم 4 وشو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا 


0 لأ مطزع الق" 

(۱) أى حق التسييل. 

(۲) قوله: "فهو نظير إلخ" أى هو غير جائز لمعنيين أحدهما أنه متعلق بالهواء فليس بمال»ء فكان بمنزلة حق 
التعلى» والثانى للجهالةء لأن التسييل مجهول مختلف لقلة الماء كثرته. (ك) 

(۳) فلا يجوز بيعه باتفاق الروايات. 

)٤(‏ فإنه لا يعلم قدر ما يشغله من الماء. 

(ه) قوله: ” ووجه الفرق إلخ” لما كان زؤاية ابن سماعة فى جواز بيع حق المرور تلجئ إلى الفرق بينه وبين حق 
التعلى بين الفرق بيدهما بقوله: ووجه الفرق إلخ. (ع) 

(1) متعلق بحق المرور. 

(۷) أى رواية الجواز. 

(۸) لأنبا لا بقاء لها. 

(9) وبيع المنافع لا يجوز, فكذا هذا. ' 

)٠١(‏ قوله: ” يتعلق إلخ “ ظهر من هذا أن محل البيع إما الأعيان التى هى أموال» أو حق يتعلق بهاء وفيه نظرء لأن 
السكنى من الدار مثلا حق يتعلق بعين يبقى وهو ال ولا يجوز بيعه. (عناية) 

0۷( لأن لها بقاء. 9 

(۱۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

(۱۳) ذكره لتذكير النبر. (ن) 

)۱٤(‏ قوله: ”فلا بيع“ أى فلا يجوز البيع» وإنما ذكر هذه العبارة لأنه عبارة محمد فذكرها بعينه» وعند زفر يجوز 
البيم. (عينى) 

010١‏ قوله: * سيا قيل: بال لأت بيع المتدوخه رقل قاد لأ بام المستمى وأشار إلى شير ن 

)١7(‏ كبش حبالفتح- قجقار وآن در سال چہارم باشد. (من) 

(۱۷) بالفتح: ميش. (م) 

)١8(‏ بين المسألتين. 

(۱۹) قوله: ”على الأصل الذى إلخ “ أى الأصل الذى ذكرناه» وهو متفق عليه لكن ذكرنا ذلك المتفق عليه فى وجه 
قول محمد فى مسألة ما إذا تزوجها على دن من النحل فإذا هو خخمر فلاتفاقهم على ذلك الأصل لم يقع الخلاف ههنا فى 
مسألة من با ع جارية إلخ. (نباية) 


ب # عسبعويي ياه 


اففى ماف الس علق العقد بالمسسي: ويبطل ”© لانعداهه ٠"‏ وفى 


۱۴ باب البيع القايد |1 ٠‏ 


متتحدى ا تلو بالمشاز إليهء ET‏ لوجوده» فيتخير 7 لفوات 
الوؤضف”» کمن اشقرى غبدا على أنه خباز فإذا هو کاتب'' ۰ وفى مسالتن “ 
الذكر والأننى من ہنی آدم جنسان للشفاوث"' فى الأغراض» وفى الحيوانات جنس 
وا لا ا ان المعثبر فى ھل۱7٩‏ فون الأصل كالخل وال 
جنسان"» والوذاری"' والزندنی جى" على ما قالواء جنسان مع اتحاد 


فان ا مو م م جج مت بچ ما ن نامای تی نی س قفن 


)١(‏ أى المشار إليه والمسمى كانا مخثلفى الجنس. ْ ش 
(۲) قوله: ” يععلق إلخ“ لأن الشسمية أبلغ فى التعريف من الإشارة لأن الإشارة لتعريف الذات» فإنه إذا قال: هذا 
صارت الذاث معينة» والتسمية لإعلام الماهية» وأنه أمر زائد على أصل الذاث فگان أبلغ فى التعريف» ونحن نحتاج فى 
مقام التعريف إلى ما هو أبلغ تعريفاء فلذلك علقنا الحكم بالمسمى دون المشار إلييه وأما إذا كان المشار إليه من جنس 


| السمى كانت العبرة للإشارة, لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية مقضيا بالمشار إليه. (نجاية) 


: (۳) المقد. 
(4) المسمى. 
٠‏ (ه) أى المشار إليه والمسمى كانا متحدى الجنس. 
() العقد. 
(۷) العقد. 
(۸) المشترى. 
)٩(‏ المرغوب فيه. 
)٠١(‏ حيث ينعقد العقد ويتخير المشترى., 
011١‏ أى باع جارية فإذا هو غلام» أو كبشا فإذا هو نعجة. 
(؟1) قوله: ” للعفاوت إلخ“ لأن المطلوب من العبد الاستخدام حارج البيت كالتجارة والزراعة وغيرهماء ومن 


| الأمة الاستخدام داخخل الدار كالطبخ» والكنسء والاستفراش» والاستيلاد الذين لم يصلح لهما الغلام بالكلية» فكان 


التفاوت بينهما فاحشا. (مل) 
(٠‏ قوله: "للعقارب إلخ” الكبش والنسجة جنس واحد لأن الغرض الكلى من الحيوان الأكل؛ والركوب؛ 
والحمل» والذكر الانثى فى ذلك سواء. (ع) 
)١4(‏ الأغراض. ْ 
. (15) قوله: ”وهو المعتبر إلخ” أى المعتبر فى أنهما جنسان مختلفان» أو متحدان تفاوت الأغراض وتقاربماء دون 
أصل المادة» وإذا عرف هذا فإذا وقعت الإشارة إلى مبيع ذكر بتسميته فإن کان ذلك مما يكون الذكر والانثى فيه جنسين 


| كبنى آدم» فالعقد يتعلق بالمسمى» ويبطل بانعدامه» فإذا قال: بعتك هذه الجارية فإذا هو غلام بطل البيع لفوات التسمية التى ||. 
ھی أبلغ فى التعريف من الإشارة» وإز كان ا کوان من جنسا واخ دا هالعقب يتعلق بالمشار إليه» وینعقد بوجوده» لان 


العيرة إذ ذاك للاشارة لا للاسمية لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية مقضيًا بالمشار إليه» فإذا باع كيشا 


| فإذا عو عجة انعقد البيع لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه. (عناية) 


: (10): أى فى اختلاف الجنس واتحاده. 
(۱۷) دو شاب يعنى شيره أنكور. (غث) 
(14) مم اتحاد أصلهما وهو العنب. .. 


سس E‏ 20-2 باب البيع الفاسد 


کک 

اضلا .قال ¿ اشترى جارية بألف در م حالة أو نسيئةء فقبضها ثم باعها 
0 

من بانع يخمسمائة قبل أن بد الشمن”” لا يجوز ابيع الثاني ؛ وقال الشاقعي: 

يجوز ؛ لأن الملك” قد تم فيبا بالقبض > فصار البيع من البائع ومن غيره سواء؛ 

وصار كما لو باع“ بمثل الثمن الأول أو بالزيادة”” أو بالعرض 

وا ق ر ا 


(۱۹) قوله: 'والوذاری" -بفتح الواو وكسرهاء والذال المعجمةق- ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقند. (ن) 

(۲۰) قوله: والزندينجى [الزند قرية يخارا منه شوب زندینجی. ق ثوب منسوب إلى زند على خلاف القياس» 
قرية ببخارا. (نہاية) 

)١(‏ وهو القطن. 

(۲) وبعد نقد الثمن يجوز. 

(؟) للمشترى. 

(4) من البائع. 

(5) على الشمن الأول. 

(5) قوله: ”أو بالعرض ماع يعنى اشترى بألف ثم باعها قبل نقد الشمن بالعرض» وقيمة العرض قل من الألف 
فإنه يجوزء ولو باعها بدرهم : ثم اشتراها بدنانير» وقيمة الدنانير أقل من الثمن الأول لا يجوز استحساناء خلافا لزفر» فإن 
ربا الفضل لا يتحقق بين الدنانير والدراهم» ووجه الاستحسان: أنهما من حيث الثمنية كالشىء الواحد» فيثبت شبهة الب (مل) 

(۷) قوله: "تلك المرأة إلخ“ قلت: أخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه ": أخبرنا معمر والثورى عن أبى إسحاق 
السبيعى عن امرأته أننها دخلت على عائشة فى نسوة: فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لى جارية» فبعتما من زيد 
بن أرقم بشمان مائةء ثم ابتعتها منه بستمائةء فنقدته الستمائة» وكتب عليه ثمان ما ئة فقالت عائشة: بعس ما اشتريت» 
بئس ما اشترى» اخبرى زيد ب بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كه إلا أن يتوب» فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن 
أحذت رأ س مالى ورددت عليه الفضل؟ فقالت: : لإفمن جاءه موعظة من ربه فائتسبى فله ما سلف). وأخرجه الدارقطنى 
والبيسبقى فى سندهما عن يونس بن أ أبى إسحاق الهمدانى عن العالية» قالت: كنت قاغدة عند عائشة» فأتتما أم محبة» 
فقالت: : إنى بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطاءه» فذكر نحوه؛ قال الدارقطنى أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج ببماء 
| انتبى. وأم محبة -بضم الميم وكسر الهاء- هكذا ذكره الدارقطنى فى ' المؤتلف والختلف » وقال: نما امرأة تروی عن 

ثشة؛ روى حديثها أبو إسحاق السبيعى عن امرأته العالية؛ ورواه أيضًا يونس بن أ أبى إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع عن 

أْ محبة عن عائشة. وأخرجه أحمد فى ' مسندة” : حدثنا محمد بن ج فر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن امرأته أنها 
دخلت على عائشة هى وأم ولد زيد بن أرقم؛ فقالت أم ولد زيد لعائشة ثشة: إنى بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسيئة, 
واشتريته بستماثة نقدا فقالت عائشة: : أبلغى زيدا إنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله م إلا أن يتوب بكس ما اشتريت 
وبكس ما شريت: قال د فى " التقيح” : هذا إسناد جيد وإن كان الشافعى قال: لا يثبت مثله عن عائشةء وكذلك الدارقطنى 
قال فى العالية: ا رذ نظن نقد خالقه شيره ولو لا أ عند آم المومنين غلما فن رول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم إن هذا محرم لم يستجزان تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد؛ انتہی. 

وقال ابن الجوزى: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها. قلنا: :بل هن ابراه رر جا ایی کا 
سعد فى ”الطبقات » فقال: العالية بنت أنفع امرأة أبى إسحاق سمعت من عائشة؛ انتبى كلامه. (تخريج الزيلعى) 

قوله: "للك المرأة إلخ “ أن امرأة دخلت على عائشة رضى الله تعالى عنباء وقالت: إنى اشعريت من زيد ابن أرقم 
جارنة إلى العنطاء شان مائة درهم» ثم بعتا منه بستماثة؛ فقالت عائشة رزضى الله تعالى عديا: بعس ما شريت إلخء فأتاها 


TS ACG SR اتلد‎ 


تعالى ك 
حب" ولان الشمن لم مدجل”' فين م ا فا وص" إل" ال د داكي 
زین ارق مرا قلت قولة ان : لإفمن جاءم موعظة من رهه فاندبئ فله ما سلف »» » فهذا الوعيد الشديد دليل على 
فساد هذا المقد» ولاق هذا الوعيد لهذا الصنع لإ يجتدى إليه العقلء إذ شىء من المعاصى دون الكفضرء لا ييطل شيا بين 
الطاعات,» إلا أن يغبت بثبت شىء من ذلك بالوحى» فدل على أنها قالته متماعا: 

واعتذار زيد إليبا دليل على ذلك» لأن د فى المجتبدات كان يخالف بعضهم بعضاء وما كان يعتذر أحدهما إلى 
صاحبه فييها. لا يقال :ها أت الرعيد به للج إلى اف لأنا تقول : إن مذهب عائشة رضى الله عنما جواز البيع إلى 
العطاء ولأنها قد كرهت العقد الثانى بقولها: كسما شريت» وليس فيه هذا المعنى. (كفاية) 1 

(۱) قوله: ' بعد ما اشتريت إلخ” هذا ما روى فى مسند أبى حنيفة من أن زيد ب بن أرقم باع جارية أولا بشمان ماثة 
درهم من تلك المرأة» ثم اشتراها زيد منها بستسمائة ففى هذه الرواية حمصل الربح لزيد يغبت من الروايات الأخرى أن 
[الربح كان لتلك المرأة وهی كانت أم ولد زيد بن أرقم فإنه روى الإمام أحمد بن حنبل أنه دخلت أ ولد زيد على عائشةء 
فقالت: : إنى بعت من زيد غلاما بشمان مائة درهم نسيئة؛ فاشتريته بستمائة ة» لقد روى عبد الرزاق أن امرأة دخلت على 
عائشة فقالت: كانت لى جارية» فبعتها من زيد بن أرقم بثمائمائة إلى العطاء» ڈ ثم ابتعتها منه بستمائة» فنقدته ستمائة» 
وكتب لى عليه مانائة» فقرأت عائشة آية الرباء فقالت المرأة لعائشة: ا س مالى ورددت عليه الفضل؟ 
فقالت عائشة نشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف» وهكذا أورد مولانا حميد الدين البنيانى فى شرحه» ونقله 
لعلى القارى فى شرحجه مختصر امار" والعلامة اإن الهمام فى " أفتح القدير “ وغيرهم» فتأمل. (مولانا عبد الحليم ) 

1 (۲) قوله: "بعس ما شريت" ' أى بعت, لأن الشراء يستعسمل فى معنى البيع» قال الله تعالى: #وشروه بثمن بخس 
دراهم معدودة) أى باعوه» ثم إا قدمت العقد الثاني لأن الفساد فيه مقصود وفى الأول باعتبار الوسيلة. 
فان قيل: : قد جاء الوعيد أيضا فى تفريق الولد عن الوالد بالبيع» ومع ذلك ١‏ لو فعله فالبيع جائز لا فاسد؟ 

قلنا: الوعيد هناك للتفريق لا للبيع حتى لو فرق بدون البيع كان الوعيد لاحقًا أيضاء فلما أمكن الانفصال بين البيع 
والتفريق فى الجملة اعتبر منفصلا فى جواز البيع؛ وكره ذلك نسبته إلى التفريق؛ » أما ههنا لما كان الوعيد لشبمة الرباء والربا 
يي E‏ ا ل ل 
فأوجب الفساد كحقيقته ته. (ك) 


)"( أى بعت. : ش : 
)٤(‏ قوله: ”واشتریت [أى أولا]“ وإما ذمت بع الأول وإن كان جائزا عندهاء لأنه صار ذريعة إلى 7 الشانى |) 
الذى هو موسوم بالفساد» وهذا كما يقرل لصاحبه: ر بكس البيع الذى أؤقعك فى هذا الفساد وإن كان البيع جائزا. 
فإن قيل: يحتمل إنها ذمت البيع الأول لفساده بجهالة الأجل» وإنمها رجعت عن تجويز البيع إلى العطاءء'و ر الغانى 
لأنه بيع المبيع قبل القبض» ؛ إذ القبض لم يذكر فى الحديث. قلنا: : الرجوع لم بثيت» وإمااذمت السيع الاتى لأججل الربا حتى 
| تلت عليه آية الرباء وليس فى بيع امبيع قبل القبض الرها. (ك) ا 
(5) قوله: "أبسطل حجه إلخ“ إنما حص الجهاد لأنه اف الأعمال» وأشق على البدنء كذا الحج؛ قال الله 
تعالی: #كتب عليكم القتال وهو کره لکم. (مل) : 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 216 والدرايةج؟» الحديث صا © . (نعيم) 
(5) لعدم القبض. 
(۷) البائم. 
(8) بالبيع.. 
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ووة ت المققاصة (Y)‏ 5 000 ا ائ وذلك” “بلا عوض” 
بحلاف ما ]ذا باع ال “» لأن الفضل إغا يظهر عند المجانسة”" . 

قال"': ومن اشترى'''' جارية بخمسمائة ثم باعهاء وأخرى معها من ال 
5 ادا تيان تابن جار 0 فى" التى ليون يشتوها من البائ 5 


فى" الأخرى ؛ لأنه”*'" لا بد أن يجعل”'' بعض الثمن بمقابلة التى لم يشتر 
منه”""2. فيكون"'' مشتريًا للأخرى © بقل ها باع» وهو فاسد عندناء مك 


(5) البائع. 
كه اا ا ر ا (ك. 
)١( 1‏ قوله: *ووقعت المقناصة” أى بين الشمن فى البيع الأول وبين الشمن فى البسيع الثانى أى وقع تقابل خمسمائة 
بخمسمائة قصاصًا. (ل). 
(۲) جيزى ببدل جيزى فرا ككرفتن. (م) 
٠‏ (۴) مغ علامة الجارية.له. 
.(4) البائغ. 
080) الفضل. 
| () قوله: ”وذلك بلاعوض' ' فهذا ربح حصل لا على ضمانه» ونبى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
عن ربح ما لم ييضمن» بخلاف ما إذا باعه من غيرهء لأن الربح لا يحصل للبائع» وبخلاف ما إذا اشترى بالنمن الأول 
لعدم الرباء بخلاف ما إذا اشترى بأكثرء فإن الربح هناك يحصل للمشترى» والمبيم قد دخل فى ضمانه. (ع) 
: . (۷) رخحت ومتاع وسرجه غير از زر وسيم باشد. (م) 
(۸). وقد انتفت. 
(9) أى محمد فى " الجامع الصغير . (عينى) 
)٠١(‏ قوله: "ومن اشترى إلخ “هذه من قرو م للسألة قيعت للها مية :على شترا ما باع أن مااع قي تقد المن: ع 
)١١(‏ قوله: ”فالبيع جائز “ وأما إذا باعها مع جارية أخرى بألف وخمسمائة فالبيع فاسد» لأنه عند انقسام الشمن يزم 
53 راء مبا باع بأقل ما باع. فإن قلت: إنه يتحقق ههنا صورة الجواز. وهو أن يكون امس مائة يإزاء المبيعة أولاء ٠والألف‏ 
يإزاء المضمونة» فلا ضير. قلت: ا لجع جهة اراز وجهةالمساذ قات رجي حهدا للمفسذ ترجی جا للسحرم؛ كذا فى 
:"العناية”. (مل) : 
ْ ,05 الجارية. ١‏ 
ش )١9(‏ الجارية. 
(4) قوله: "لأنه لا بد أن يجعل إلخ“ أى لأن المشترى لما باع الجازيتون بخمسمائة إحداهما هى التى اشتراها من 
البائع فى المرة الأولى بخمسمائة والأخرى هى التى لم يشترها منه لا بد إلخ. (عينى) ‏ ' 
)١5(:‏ فى البيع الثانى. 
(1) أى من البائم. 
. (17) أى البائع الأول. 
)١8( :‏ أى الجارية المبيعة أولا: 


SOTE‏ ا لسع تي ع م اعت ا 
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هذا ا فی صاحيتباء ولا ا 6 لأنه ضعيف فیا" لكونه ا مجتهدا 
فيه» ا افا شبهةالرباء اواك E‏ 
ا "قلا يبتر ال غیرها. 

ا لو EE‏ عن ”على أشي أن زه ه بظرفهء فيطر لكا 7 عنه””'' مكان کل 
E STE TEE‏ شترى على أن يطرح E‏ 
لأن الشرط الأول" لا يقتضيه العقد"'» وللا ت 


)١9(‏ قوله: ”ولم پود" ا وهى ال جارية التى ضمت إلى ال جارية المبيعة لأنه ما اشتراها منه حتى باع 


بأقل منه» فيجوز لعدم المفسد. (عينى) : 


)١(‏ أى الشراء بأقل مما باع. 
(۲) أى فى المشتراة. (ك) 
(۳) قوله: ”لکونه مجتبدا فيه “ لما أن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الفمن جائز عنده» فلما ضعف الفساد فيها 
لم يتعد إلى المضمومة إليبا كما لو باع عبدا وصدبرا حيث يصح البيع فى العيد . لضعف فساد البيع فى المدبر حتى لو قضى 


||[ بجوازه يجوزء کذا فى الكفاية” . وقال فى العناية “: إن فيه نظرا لأن حلاف الشافعى كان بعد وضع المسألة» فكيف 


يوضع المسألة بناء على شىء لم يقع بعد. (مل) 

() قوله: ”أو لأنه باعتسار شببة الربا“ من حيث إنه يعود إليه كل رأس ماله مع زيادة ليس يإزاءها ضمان وعوض» 
وشببة الربا كحقيقته» فلو اعتبرنا تلك الشببة فى رية التى ضمت إلى المشتر اة لكنا قد اعتبرنا شبهة الشبهة» وذلك لا 
يجوزء كذافى ع بو موا الس أن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكدها على شرف 
ار عاد أن يجد المشترى با عيبا فيردهاء فيسقط القمن عن المشترى» وبالبيع الثانى يقع الأمن عنه» فيصبر البائع 
بالعقد الثانى مث مشتريًا ألفا بخمسمائة ة من هذا الوجه) والشبهة ملحقة بالحقيقة فى باب الرباء كنذا فى ” العناية" . (مل) 

(ه) قوله: "أو لأنه طار“ أى الفساد طار.بوجهين: أحدهما: أنه قابل الثمن بالجاريتين» وهى مقابلة صحيحة إذ لم 
يشترط فيبا أن يكون فيه بإزاء ما باعه أقل من الفمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتمماء فصار البعض بإزاء 
ما باع» والبعض بإزاء ما لم يبع» ففسد البيع فيما با > ولا شك فى كونه طارنًا فلا يتعدى إلى الأخرى. 

والثانى: المقاصة فإنه لما باعها بألف ثم اشتراها قبل نقد الثمن بخمسمائة» فتقاصا خمسمائة بخمس مائة مثلها بقى 
للبائع حمسمائة أخرى مع الجارية» والمقاصة تقع عقيب وجوب الثمن على البائع بالعقد الثانى» فيفسد عندهاء وذلك لا 
شك فى طروءه. (عناية) 

(5) جيزى ببدل جيزى فرا گرفتن. (م) 

(۷) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) ٠‏ 

(۸) روغن زيتوك. 

(۹) البائع. 

)٠١(‏ أى عن المشترى. 

)١١(‏ أى طرح خمسين زطلا مكان كل ظرف. 

(۱۲) قوله: : ”لا يقتضيه العقد“ فإن مقعضاه أن يطرح عنه وزن الظرف ما يوجد» وعسى أن يكون وزنه أتى من 
ذلك أو أكثرء فشرط مقدار معين مخال ف لمقتضاه. (عناية) 

(1) أى طرح وزن الظرف. 


المجلد الثالث - جزء كر 


5 فق 
قال :و ی زق رف مرة 
أرطال» أرطالء فقال البائع لى احور سا E‏ 


الشترى ٠“‏ لأنه إن اعتبر" اخمتلامًا فى تعيين الزق المقبوض” '' فالقول قول 
القابض'''' ضميئًا””"' كان أو ميا" وإن اعتبر اختلاقًا فى السمن فهو فى الحقيقة 


اختلاف فى الثم *') كود + القول نول الشترى لاه بتك رالزيادة. . 


قال" , وإذا أف ۴ 
عند أبى حنيفة» وقالا: هر ى 0 ESE‏ 50 


٠ العقد.‎ )١4( 

: أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى)‎ )١( 

(۲) قوله: "ومن اشترى إلخ” صورة المسألة: : رجل اشتسرى من رجل الئمن الذى فى هذا الزق: كل رطل بدأرّهم» 
فوزن له السمن والزق» فبلغ ماثة زطل» وقبضه المشعرى؛ ثم جاء فقال: وجدت السمن تسعين رطلاء والزق هذا وزنه 
عشرة أرطال» وقال البائم: الزق غير هذاء وزنه خمسة أرطال والسمن خحمسة وتسعون رطلا. (عينى) 

فم روغن زرد. 

)٤(‏ قوله: “فى زق و زق -بالكسر- پوستی ست برای شراب» وج زآں که موی أنرا بریده باشند نه 
بكم (من) 

(5) أى الزق. 

(5) الواو حالية. 

4 أى الذى كان فيه الثمن. 

(۸) مع ينه إذا لم يقيم البينة. 

(9) هذا الاختلاف. 

)٠١(‏ مع السمن. 

)١١(‏ المشترى. 

(۱۲) كالغاصب. (ن) 

(۱۳) کالمود ع. (ن) 

)١ ٤(‏ فالبائم يدعى زيادة الشمن والمشترى ينكره. 

)١5(‏ قوله: ”فيكون القول قول المشترى' ولا تالقان وإن اعدافا فی الدمن» لأن اخعلاتهما ف الدمن لبت تیا 
لاختلافهما فى الزق والاختلاف فى الزق لا يوجب التحالف» لأنه ليس بمعقود به ولا معقود عليه» وكذا الاختلاف فيما 
1 ثبت تبعاء لأن حكم التبم لا يخالف حكم الأصل. (ك) 

)15١‏ أى محمد. (عینی) 
MWD‏ أى وكل. 

(18) قوله: جاز إلخ“ ويؤمر بتصدق الثمن» ويكره هذا الت وكيل أشد الكراهةءويصير ا ملك للموكل» ولو وكل 
النصرانى نصرانيًا يصح بالاتفاق» ولذا قيد بالمسلم» ولو وكل المسلم مسلما لا يجوز بالاتفاق» E‏ ا ولو 
وكل المسلم ذميا بهبة الخمر وتسليمها لا يجوز, لأن أحكام العقد ترجم الو الموكل» فصار كالرسولء كذا فى " النباية". (مل) 

نشد التوكيل. 


5 


2 


و 


1 أن إذاو كل المسلم ترا ييخ ختزير أو شرام 


ال 
ار 


ھم 


وا 


عرض 


ا E‏ 
جوز» ولأبى حنيفة : كبن العاقد 


زی ۹ ا الا (4) مر ( حكمرواء فلا دنع" سحيب الإسلامء كما إذا 


١ 


على هذا" وکیل لحر غير بيع مل :لهما yT‏ ليه 
0 9 ولأن ماينبت للوكيل يتتقال إلى الموكل» فصاز كأنه باشره بنفسه» فلا 


1۲ 3 
ا 0 ثم إن كان خمر 
قال :و 


4D‏ الخلاف. 
(۲) الذى صاده قبل الإحرام. 


(4) كالمسلم وكل مجوسيّاء بأن يزوجه مجوسية 


(1) لأن النصرانى أهل لمباشرة ذلك. 

(۷) جواب عن الدليل الثانى. ‏ , 

(۸) إلى الو كل بعد ثبوت الوكالة. 

(9) الموكل. 

)۱١(‏ قوله: ”مر حکمی' ای جبرى لا اخمتيا 


وقولهما : إن امو کل لا یلیه فلا يوليه غيره منقوض بما 
النمن؛ وله أن یو کل E A‏ 
”الكفاية" RN E BR‏ 
التصرف» 0 0 وأهلية ال و كل الحكم التصرف» وعكدهما 
ثائب عن الموكل فى حق نفس التصرف» فيعتبر أهلية الموكل لنفس التصرف. (مل) 0 
ت الأهلية لم يمتنع العقد بسبب الإسلام» لأنه جالب لا سالب. (ع) 


)۱١(‏ قوله: ”فلا يتنم [الع قد" أى إذا ثبت 
(1۲) المسلم. 


(e) ا سرکه کردن.‎ 4D) 


كلم أى القدورى. 


فقت وا كان خنريرا ا 


(۳) قوله: "لا يليه [وفی نسخة: لا يليه بنفسه] 
الململم لا يملك بنفسه» فلا بملك غيره لأن تمليك ما لا ملك لا يجوز: إعينى) 


(0) قوله: "أن العاقد إلخ“ يعنى أن الوكيل إنما يملك التصرف لكونه حرا عاقلا بالغاه ولهذا يستغنى عن الإضافة 
الموكل» ويرجع الحقوق إليه» والحاجة إلى الموكل لانتقال حكم التصرف إليه» والموكل أهل لانتقال ملك الخمر إليه 


وصورة الإرث: بان أسلم النصرانى» وله خنازير واخحمور» ومات قبل تسييب الخنازير وتخليل الخمر» وله وارث 
سلم يملكها. (ك) 


)١5(‏ تسييب: گذاشتن ستور را بر سر خود. (من) 


)١7(‏ شر ع فى بيان الفساد الواقع فى العقد بسبب الشرط. (غ) 


هو الوكيل بأهليته”' وولايته» وانتقفال”" 


020 


أى لا يلى التصرف الذى أمره للنصرانى» فلا يوليه غيره لأن | 


لا يصح العقد: (ن) 


ری» فإنه ینہ ينبت الملك له بدون اخصياره كما فى الموت بالاتفاق؛ 
أن ال وکیل بشراء شىء بین لیس له أن يشتريهلننسه ثل ذلك 


E A.‏ اللو عند أبى حنيفة إن كان مرا إلخ» وإن كان ثمن خحمر تصدق به لأنه 


١ سس سيوج‎ N ime iat ta 


الجلد الثالث - جزء 6 كتاب البيوع Nim‏ ا ٠‏ باب البيع الفاسد 


عاو نوكر ادها قالح اسلا لأن هذا بيع وشرط وقد نبي النبى صلي الله عليه وآله 
وسلم عن بيع وشرط " ثم جملة”" المذهب فبه أن يفال: كل شرط يقتضيه 
الحقد كشسرط اللك" للمشترى لآ يفسد العقد”" لوه بدؤن الشرط 9 
وكل شرط لا يقنضيه العقد“» وفيه منفعة" لأحد المتعاقدين"» أو للمعقود عليه 
وهو" من أهل''' الاستحقاق يفسده””"'' كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المببع “» 
لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدى”*'' إلى الربا. أو لأنه يع" بسببه المنازعة , 


۰ قلت: رواه الطبرانى فى ” معجمه الوسط". (ت)‎ )١( 
قوله: "ثم جملة المذهب“ أى الكلية لمدهبداء والأصل الشامل لفروع أصحابنا. (ن)‎ )۲( 
أى يجب بالعقد من غير شرط. (ن)‎ )۳( 
ٍ أو شرط تسليم الذمن أو تسليم المبيم. (ك)‎ )٤( 
قوله: "لا يفسد العقد” وكذا كل شرط لا يقتضيه العقد إلا أنه يلايم البيع؛ أي يؤكدٍ موجبه كالبيع بشرط أن‎ )٥( 
إيعطى المشترى بالشمن رهناء أو كفيلا وهو معدوم بالإشارة أو السمية لا يفسد العقد أيضًاء لأن الرهن شرع وثيقة,‎ | 
وتأكيدا لجانب الاستيفاءء واستيفاء اللمن مرجب العقد, فما يؤكده لام العقد» والكفالة وثيقية لجانب المظالبة» والمطالبة‎ 
موجب العقد» فما يؤكدها يلام العقد فلا يفسد, فإن لم يكونا معلرمين فسد البيع, لأن جهالة الرهن والكفيل تفضى إلى‎ 
النزاع» فالمشترى يعطيه رهنا أو كفيلاء والبائم يطالبه بآخر. (ك)‎ 
قوله: 'لثبوته إلخ لا يقال: نبى الدبى صلی الله علبه وعلى آله رسلم عن بيع رشرط؛ وهو بإطلاقه یقتضی‎ )7( 
عدم جوازه» لأنه فى الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق. (عناية)‎ 
فلا يفيد الشرط إلا تأكيدا. (ك)‎ )۷( 
0 ولا یلائمه» ولم يرد الشرع بجوازه ليس متعارف. (ك)‎ )۸( 
قوله: " وفيه منفعة إلخ" بأن اشترى ثوبا على أن يخيطه البائع» أ باع عبدا على أن يخيم اليائم شهراء أو دارا‎ )9( 
ْ 0 على أن يسكن فيه البائم شهرً مثلا. (عينى)‎ 
البالم والمشترى.‎ )٠١( 
۰ الواو حالية.‎ )١١( 
قوله: ”وهو من أهل إلخ" أى من أهسل أن پستحنن على الغبر حفا بأن يكون آدسياء وإن لم يكن من أهل‎ )۱۲( 
الاستحقاق بأن اشترى فرسًا بشرط أن يعلفه كذا منا من الشعير أو لم يكن فيه منفعة لأحد كشراء داية؛ أو ثوب بشرط‎ 
أن لا يبيعه بطل الشرط وصح البيع فى ظاهر المذهب» وعن أبى رسف أله يفسد به البيع: (لك)‎ 
العقد.‎ )١7( 
۰ 0 فإن العبد يعجبه أن لا تتداوله الأيدى. رك‎ )١ ٤( 
قوله: "فيؤدى إلى الربا“ لأنهما لما قصدا المقابلة بين المبيع والثمن خلا الشرط عن العرض؛ وهو رياء لأن الريا‎ )١5( 
عبارة عن فضل خال عن العوض. لا يقال: لا يطلق الزهادة إلا على المجمانس للمريد عليه؛ والمشروط منفعة؛ فكيفب يكون‎ 
رباء لأنه مال جاز أخذ العوض عليه ولم يعوض عنه بشىء فى العقد» فبكون ربا. (ع)‎ 
قوله: يقع بسببه المنازعة” لأنه متى كان منتفعابه كان مرغربًا فپه» و کان له طالب» فپقع بسببه النزاع؛ ومتی‎ )۱١( 
لم يكن مرغوبا فيه لم يكن زيادة تقديرء أو لم يكن له طالب فلا يؤدى إلى الربا أو التراع. فإن قبلى؛ لما شسرط المشترى أو‎ 
البائم شرطا فى العقد فالظاهر أنه يجرى على موجبه؛ فلا يؤدى الشرط حينكد إلى النزاع.‎ 


یس 


a‏ ولو کان" 


)١(‏ وهو الاسترباح وقطع النزأع. 


لا يقال: فساد البيع بشرط ثابت بالحيديث؟ 


(۳) الشرط. 

)٤(‏ وهو ججة يترك به القياس. (ك) 

(5) الشرط. 

(5). من المتعاقدين. 

(۷) لأن الشرط يلغو ويصح العقد. 

(8) قوله: "وهو الظاهر من المذهب” احتر 
. ا[ المرارعةء لأن في هذا الشرط ضررا على ا مشترى 


(9) من جهة الدابة. (نماية) 


ملزمًا على تصرف كالاعتاق أو التدبير. (ن) 
(۱۲) وجويًا. 
)١۳(‏ الزام. 
4B‏ شرط. 
)١5(‏ يقول: بيع الرقيق بشرط العتق چائر. 
(15) الواو وصلية. 


فيعرى العقد عن ae‏ 0 |9 أن کو متعارفًاء لأن ال 0 
“ لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد 
من المذهب کشر ط أن لا يسيع المشترى الدابة المبيعة لأنه ادت 
wo‏ فلا يؤدى إلى الرباء ولا إلى المنازعة . 

إذا ثبت هذا نقول: هذه الشروط”'" لا يقتضيبها العقدء لأن قضيته”"'' الإطلاق 
فى التصرف والتخييرء لا الإلزام حتمًا'"'' 
| للمعقرد عليه ؛ اا ر كان بالقنا فى ا ¥( و 


قلنا: : يفسيد العقد بالشرط بظاهر ما روى عن البى عليه السلام نبى عن بیع وشرط» فبعد ذلك لا يجبرى الشارط 
على الشرط» لأن الشرط إنما يراعى فى البيم الصحيح. (ك) 

(۲) قوله: ”إلا أن يكون متعارفا" هذا استثناء 
اشترى نعلا بشرط أن يحذوه البائ» أو يشركهء فلا يفسد به البيع» وكيذا كل شرط لا يلابم العقدء إلا أن الشرع ورد 
بجوازه كالخديار والأجلء فيجوز؛ لأن العرف قاض علي القياس» | إذ الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى» وهو قوله: عليه 
السلام: وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله 00 


المقصود به» وهو قطم ا منازعة» والعرف ينفى الشر ع) فكان موافقًا معنى الحديث» كذا فى " العناية * وغيرها. (مل) 


الذى فيه منفعة لأحد المتعاقدين» ولكنا نقول: لا معتبر بالشرط إلا بالمطالية, وهى تتو جه بالمنفعة في الشرط دون الضرر. (ن) 


)١ ١ (‏ أي الإعتاق؛ والتدبيرء والكتابة؛ والاستيلاد. 
)١١(‏ قوله: لأن قضيته * “ أى قضية العقد؛ أن يكون المشتري مخير) فى جميع التصرفات فى المشترىء إلا أن يكون 


-١؟١1-‏ باب البيع الفاسد 


ا 8 0 


OOD ٠‏ لد مس 
وفيه مفعه 


اوجن 


والشرط يقتضى ذلك" 


من قوله: ¦ يفسده آي إلا أن يكون الشرط متعارفا بين الناس كما لو 


أو ثابت بالإجماع؛ فيكو ن المرف راجحا على القياس. 
لعرف ليس بقاض عليه لأ نه معلول بوقوع النزاع احرج للعقد عن 


زعماروي عن ابی يوسف أنه بي يبطل به البيع» نص عليه في آخر 
¿ حيث يتعذر عليه التصرفب في ملک والشرط الذي فيه ضرر كالشرط 
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العبد نسمة”''» فالحجة عليه ما ذكرناه” . 3 

وتفسير البيع نسمة: أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا" أن يشترط فيه فلو 
اعتقه المشترى بعد ما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبى 
حنيفة . وقالا: يبقى” فاسدا حتى يجب عليه القيمة» لأن البيع قد وقع فاسداء فلا 
ينقلب جائزاء .كما إذا تلف بوجه آخر "» ولأبى حنيفة أن شرط العتق من حيبت ذاته 
لايلائم العقد على ماذكرناه”'' » ولكن من حيث حكمه يلائ“ لأنه”*' منه 
للملك” ۰ والشىء بانتباءه يتقرر: ولهذا'''' لا ينع العتق الرجوع بنقصان العيب» 
فإذا تلف من وجه آخر لم يتحقق الملائمة”"'' » فيتقرر الفساد» وإذا وجد العتق 


(۱۷) فى قول. (ن) 

04 قوله: ‏ ويقيسه إلخ " غير مستقيم فيما ذكر فى "المبسوط" من تفسير الشافعى بيع العبد نسمة» حيث قال من 
جانب الشافعى: لآن الشراء بشرط الإعتاق متعارف بين الناس» لان بيع العبد نسمة متعارف فى الوصايا وغيرهاء ثم قال: 
وتفسيره: البيم بشرط العتق» فلا يصح قوله: ويقيسه على بيع العبد نسمة» لأنه يلزم حنيكذ قياس الشىء على نفسه. إن) 

)١(‏ قوله: “نسمة [النسم محركة نفس الروح كالنسمة محركة. ق]” النسمة النفس من نسم الريح» ثم سميت 
بها النفس» ومنها اعتق النسمة» والله تعالى بارئ النسمة» وأما قوله: ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة صحت الوصية» 
فالمراد أن يباع للعتق» أى لمن يريد أن يعتقه وانتصابها على الحال على معنى معرضا للعتق» وإنما صح هذا لأنه ما كثر 
ذكرها فى باب العتق» وخصوصًا فى قوله عليه السلام: «فك الرقبة واعتق النسمة» صارت كأنها اسم لا هو يعرض للعتق» 
فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعانى الأفعال» كذا فى ”ا مغرب . (ك) 

(۲) قوله: "ما ذكرناه [من الحديث والمعقول. نہاية] فالحديث نہى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع 
وشرط. رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعیپ عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل والمعقول ما 
ذكرناه من وقو ع المنازعة بسبب ذلك الشرط وكونه مخالفا لمقتضى العقد. (ع) : 

(۴) نفى لما قاله الشافعى: إن تفسيره البيع بشرط العتق. (ك) 

0 العتق.‎ )٤( 

(5) كما كان. (ع) 

(1) غير وجه الإعتاق من الموت والقتل والبيع. (نهاية) 

(۷) من أن قضية الإطلاق إلخ. 

1 1 ٠ العقد.‎ (N) 

(9) قوله: ”لأنه [أى لأن العتقع“ أى لأن العتق ينمي الملك» فإن الملك فى بنى آدم ثابت إلى العستق» والشىء 
بانتهاءه يشقررء ومقر الشىء مصحح له ولهذا لو اشترى عبدا فأعتقه فعلم بعيب به رجع بنقصانه» بخلاف ما لو باع 
فإذا استبلكه فقد تقرر فلفساد لوجود صورة الشرط دون الحكم» فإذا أعتقه تحققت الملايمة بحكم العتق» وهو انتباء الملك 
به فترجحح جانب الجواز» فكان الحال قبل ذلك موقوقا بين أن يبقى فاسدا كما كان أو ينقلب إلى الجواز بالإعتاق. (ك) 

)٠١‏ تنهيه بپایان رسانيدن جيزى را. (من) 

)١1(‏ إيضاح لقوله: والشىء بانتہاءه يتقرر. 

)١١(‏ ويمتنع الرد. 
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سک اوغ "أن e PE E EET aî‏ 
هدية ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد”"' المتعاقدين» ولأنه عليه 
0 نى" عن بيع و سلف" *. ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما 
من الثمن» يكون إجارة فى ببع» ولو کان لا يقابلهما” " يكون إعارة فى بيع » 

وقد نهى النبى عليه السلا" عن صفقتين” “'' فى صفقة** . 


)١(‏ على جانب الفساد. 

(۲) قوله: "فكان الحال إلخ لوط ع لور الم كو ا 
فاسدا أ لاء فإن كان الأول فتحققه يقرر الفسادء لفلا يلزم فساد الوضع» وإن كان الثانى کان العقد به فى الابتداء ‏ 
وذلك لأنه فاسد من حيث الذات والصورة لعدم الملايمة جائر من حيث الحكم؛ فاو الا 
والمصورةوبالجواز عند الوفاء عملا بالحكم والمعنى» ولم يعكس لأنا لم نجد جائرًا ينقلب فاسداء ووجدنا فاسدا ينقلب 
جائزًا لعدم تحقق الشرط. (ع) 

(۳) أى حال العقد. 

.' (4) الإعتاق. 

() أى القدورى. (عينى) 

(5) أى يفسد. 

(۷) البائع. 

(۸) قوله: ”أو على أن يقرضه المشترى“ احتراز عما إذا قال: بعتك هذه الدار على أن يقرض فلان الأجنبى ألف 
درهم» فقبله المشترى صح البيع؛ ؛ لأنها لم تلزم الأجنبى لا ضمانًا عن المشترى» لأنها ليست فى ذمته» فيتحملها الكفيل» 
ولا زيادة فى الشمن» لأنه لم يقل: على أنى ضامن» بخلاف اشتراط الإقراض على المشترى. (عناية) 

(9) البائم. 

)٠١(‏ المشترى. 

)01 البائع, 

1 البائع,‎ )١7( 

(1) قوله: " نبى عن إلخ“ أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد 
الله بن عمرو بن الععاص قال: قال رسول الله صلی الله عليه وععلى آله وسلم: «لا يحل سلف وبيع». (ت) 

2 الواو للجمع.‎ )١٤( 

)١59‏ قوله: ”سلف“ محركة دام كه دران دام دهنده را نفعى نباشد» وبر ذمه مديون أو ای آن بعينه باشد. (من) 

۳ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۱۸ ل ها . (نعيم) 

(05) شىء من الشمن, 

)۷( قوله: ”وقد نهى النبى إلخ” قلت : رواه أحمد فى ” مسنده ا «نهى النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن صفقتين فى صفقة). (ت) 

(۱۸) عقدين. 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١۲‏ والدراية ج۰۲ الحديث ۷۷۹ص ٠١١‏ . (نعيم) 
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. قال : ومن باع عيئًا على أن لا يسلّمه”" إلى رأس الشهرء » فالبيع فاسد ؛ لأن 
الأجل ذ فى المبيع العين ”" باطل» فيكون شرطًا فاسدًا”'. وهذا” لأن الأجل شرع 
Ee‏ فا بالديون دون ا عا 

ل : ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد» والأصل”" أن ما لا ر 
إفراده بالعقد لا يصح" استثناءه من العقد» والحمل من هذا القبيل ""» وهذا9) 
لأنه بمنزلة”''' أطراف الحيوان*" لاتصاله به خلقة» وبيع الأصل يتنا وله 
فالاستثناء بكرن على لان" الرجب 5 فل يصح ”1 فيصيز"أشرط انتا 
والبيع يبطل O‏ دن ٤‏ > والإجارة 5 والرهه "° بمنزلة البيع" لأنبا 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) إلى الشتري. 

(۳) قوله: "فى المبيع العين“ واا قيد بالعين احتراز عن المسلم فيه فى السلم» إن المسلم فيه مبيع: ولكنة ليس بعين؛ 
فيصح الأجل. (نباية) 

)٤(‏ والبيع يفسد بالشرط الفاسد. (ك) 

(5) أى بطلان الأجل. 

(1) ترفيه كان دادن. (من) 

(۷) قوله: " فيليق بالديون “ وذلك لأن الدين غير حاصلء فكان الأجل فيه للعرفيه» لأن فائدة شرط الأجل اتساع 
المدة التى يتمكن المشترى من تحصيل الثمن» أما العين فحاصل» فلا حاجة إلى ذكر الأجل. (نهاية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

١‏ © أى الأمر الكلى. 

)۱١(‏ قوله: "لا يصح استشناءه " لأنه دليل على أنه تبع لا أن الشبع يدخل فى البيوع» فلا حاجة لى ليرد القند 
وبالاستثناء يعلم أنه مقصود. (نباية) 

)۱( أى لا يصح إفراده بالعقد. 

(۱۲) قوله: "وهذا“ أى كون الجنين من هذا القبيل» لأنه بمنزلة أطراف الحيوان؛ فإن اجنين ما دام فى بطن أمه فهو 
A‏ ا ل GG CE‏ 
مقصودة ة بالاسشناء. (عينى) 

(۱۳) قوله: " بمنزلة أطراف الحيوان” واستاء الأطراف ل بصع لأن الاستقاء صرف قيما مدل تحت انظ 
قصدا لا تبعاء والأطراف بمنزلة الأوصاف يكون دخولها تبعا. (ك 

)١ 5(‏ ينتقل بانعقاله» ويتقرر بقراره. (ع) 
٠١(‏ الأطراف. ۰ ۱ 
(7١)قوله:”‏ على حلاف الموجب“ أى حلاف موجب العقدلأن العقد يوجب أن يكون الحمل تبعا غيرمقصود.(ب) 
(۱۷) الاسيطناء. 
(18) أى إذا لم يصح الاستناء يصير إلخ. 
(19) أى بالشرط الفاسد. 
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تبظل بالشروط الغاسدة» غي “أن اللفسد فى الكتابة ما يتمكر" فى ولت 
ال ا اح» والخلع» والصلح عن دم العمد لا 
E‏ ا > لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط 


العناس:ة” '". وكذاالو Gers‏ ء حتى يكون الحمل 
ما "6 لالشاوية و 3 ان الوضمة أخت ارات" اتب وال الك بجوي ليما 


فى البطن”''. بخلاف ما إذا استثنى خدمتها”""'؛ لأن الميراث لا يجرى فيها . 


)٠١(‏ نحو كاتبتك إلا حملك. 

)١١(‏ نحو آجرتك إلا حملك. 

(۲۲) رهنتك إلا حملك. 

(۲۳) قوله: بمنزلة البيع إلخ “ أى من حيث إنها معاوضة:؛ والبيع يبطل بالشروط الفاسدة لا تقدم» فكذا ما فى 
معناه» والاستثناء يصير شرطا فاسدا فیہا» فيفسدها. (عینی) 

(۱) استشناء من قوله: تبطل. ۰ 

(۲) قوله: "ما يتمكن إلخ' ' بأن كاتب المسلم عبده على خحمرء أو خنزيرء أو على قيمته فالكعابة فاسدة لتمكن 
الشرط المفسد فى صلب العقد» أما لو شرط على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة فله أن يبخرج» لأن هذا الشرط 
يخالف مقتضى العقد» وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد» فبطل الشرط» وصح العقد لأنه شرط لم يتمكن فى 
صلب العقد, وذلك لأن الكتابة تشبه البيع انتهاء من حيث إنه مال فى احق المولى» وتشبه النكاح من حيث إنه ليس بمال 
فى حق نفسه» فألحقناها فى البيع فى شرط يتمكن فى صلب العقد» وبالتكاح فى شرط لم يتمكن فى صلب العقد. (ن) 

(5) أي ما يقوم به العفدة :وهو أحد الوص إن 

)٤(‏ قوله: “والهبة والصدقة إل“ ' صور هذه الأشياء بأن قال: وهبت هذه الججارية لك إلا:حملهاء أو تصدقتبا 

عليك إلا حملهاء أو جعلتها مهراء أو بدل الخل» أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها. (عينى) 

(0) ويدخل فى العقد الولد والأم جميعا. (نباية) 

(5) قوله: ”لا تبطل بالشروط إلخ“ لأن الفساد باعتبار إفضاءه إلى الرباء وذلك لا يححقق إلا فى المعاوضات؛ وهذه 
تبرعات وإسقاطء والهبة وإن كان من قبيل التملكات لكنا عرفا بالحديث أن الشرط الفاسد لا يفسدهاء فإنه عليه السلام 
أجاز العمرى وأبطل شرطه للمعمر حتى تصير لورثة الموهوب 20 المعمر إذا شرط ks‏ ويبطل 
الاستشاء.( ع): 

(۷) بأن قال: أوصيت لرجل ببذه ال جارية إلا حملها. 

(۸) للورثة. 

(9) للموصى له.. 

)٠١ 0‏ فی أن املك فى كل متهم يحصل بعد الوت. 

3 لأنه عين.‎ 00١١ 

(۱۲) قوله: " بخلاف ما إذا إلخ “ أى أوصى بجارية لإنسان واستثنى نخدمتها أو غلتهاء فيبطل الاستثناء ويستحق 
الموصى له الجارية مع خدمتباء لأن الخدمة والغلة لا يجرى فيهما الإرثء لأنها ليست بمالء ألا ترى أن الموصى له بالخدمة 
والغلة لو مات بعد صحة الوصية تعود إلى ملك الموصى؛ ولا يصير موروثًا عن الموصى له بخلاف الوصية با فى البطن 
حيث يصير ميرانًا عن الموصى له. فإن قيل: لما كان الأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استئناءه لزم من هذا أن ما 
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قال وا شترى ثوا على أن يقطعه البائع؛ ويخيطه قميصاء أو قباء 
فال وا ا ا a‏ كع 1 1 لمن للقت 
على ما مر ٠‏ :قال : ومن اشری ۰ نعلا على أن يذو 

لبائم» أويشركه” فالبيع سد قال" تسا دكي "ا راتا انان و وها 


Ns e‏ فيهء فصار كصبغ الثوب''''» وللتعاما 
جوزنا الاستصنا سختصنا 0 .قال : وال إلى النيروزء والمهرجان""'. وصوم 
الصا اك وفطر اليهود إذا لم يعرف | المتبايعان”'' ذلك فاسد ؛ الجهالة' '' الأجلء 


يضح [فراده بالعقد يصح اتناف والخدمة فى الوصية مما بسح اا بالعقد بأن قال: 50 بخدمة هذه الجارية لفلان» 
فإنه یصح» فوجب أن يصح استثناءه. قلنا : إنا لو قلنا بصحة استثناء الخدمة يلزم أن ترد الخدمة إلى ورثة الموصى» والإرث 
لايجرى فى الخدمة, لأن الإرث يجرى فى الأعيان دون المنافي فلذلك قلنا بأن الاستثناء لا يصح. (مل) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) مشترى. 

(۳) قوله: " يصير صفقة فى صفقة “ قال فيما تقدم: صفقتين فى صفقة؛ لأن فيه احتمال الإجارة والعارية» وقال 
ههنا: صفقة فى صفقة إذ ليس فيه احتمال العارية. (مل) 

(5) قوله: “على ما مر" وهو قوله: ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شىء من الثمن إلخ. (ك) 

(5) قوله: “ومن اشترى نعلا إلخ“ أراد بالنعل الصرم» وهذا من تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. 

حذا انعل بالثال قطعها بهء وحذا نعلا عملها شرك النعل من التشريك» وضع عليبا الشراك وهو سيرها الذى على 
ظهر القدم وهو مغل فى القلة» كذا فى "المغرب". (ك) 

(5) حذا النعل اندازه كرد كفش را وبريد. (من) 

(۷) شرك النعل شراک ساخت برای نعل. (من) 

(۸) قال أى المصنف. 

(8) الماتن. 

)٠١(‏ هو أنه شرط لا يقتضيه إلخ. (ن) 

)1١1(‏ قوله: ”فصار كصبغ الثوب“ أى استعجار الصباغ لصبغ الثوب» فإن فى القياس لا يجوزء لأن الإجارة بيع 
المنافع وفيه يلزم بيع العين وهو الصبغ؛ فلا يجوز كما إذا استأجر بقرة ليشرب ألبانباء لكن ترك اراس لامرن 
تأثيرا فى ترك القياس كما فى الاستصناع فإنه بيع المعدوم. (نهاية) 

)١1(‏ قوله:' الاستصناع” فإن بيع المعدوم لا يجوز وإنما جوزناه للتعامل. (ك) 

05 قول "والبيع إلى النيروز [أى بتأجيل الفمن إلى النيروز. ك] إلخ” النيروز أصله النوروز معرب» وقد تكلم به 
عمر رضى الله عنه» فقال: كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يتببجون به» وهو يوم فى طرف الربيع» والمهرجان يوم 
طرف الخريف بعرت مہ رگان. (نہاية) 

)١٤(‏ قوله: "وصوم النصارى إلخ“ النصارى يبتدءون الصوم من نيروزء ويصومون خمسين يوماء ونيروز غير 
معلوم إلا بظن» وممارسة بعلوم النجوم» فيربما يخطئ ويصيب» واليهود يصومون رمضان كله» ولا يفطرون يوم الفطرء 
ويتبعونه بصيام من شوال إلى تمام خمسين؛ فبعد دخول صومهم يوم فطرهم يختلف باختلاف رمضان. (مل) 

)٠١(‏ البائع والمشترى. 
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وهى مفضية إلى المنازعة فى البيع ؛ لابتناءها”' على المماكسة”", إلا" إذا كانا 
يعرفانه لکونه معلومًا 9 عندهما ا ا دا راف بط ينا 
ترعرا فى صوديع ا ان اص وموم E‏ > فلا جهالة فيه . 

قال: ولا يجوز" البيع إلى قدوم الحاج”'. وكذلك إلى البصاد”", 


ا والقطاف» والجزاز”"؛ لأنبا'''' تتقدم وتتأخر» ولو كفل إلى هذه 
الأوقات جازء لأن الجهالة اليسيرة ة" متحملة "فى الكفالة؛ دة اهاز 8 
اشيوة سارك خان الات ف ''» ولأنه معلوم الأصل“ ٠‏ ألاترى 


005 قوله: ”الجهالة الأجل“ لأن النيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين» ونيروز امجوس» كذا فى 
"الكفاية » وقال العينى : إن هذه الآجال ليست من آجال المسلمين 'فإنهم لا يعرفون وقت ذلك عادة. (مل) 

)١١(‏ قوله: لابتناءها" أى لابتناء المنازعة على المماكسة, والمماكسة موجودة فى هذا البيع عادة. (ن) 

(۲) قوله: “المماكسة” مماكسة باكسى بجيزى بخيلى کردن» وتشويش كردن در بیم» كم كردن در ثمن. (من) 

(۳) استشناء من قوله: فاسد. 

)٤(‏ فارتفع الجهالة. 

(5) البائم والمشترى. 

(5) بخلاف شروعهم لأنه يتقدم ويتأخر. 

(۷) وهو خمسون يومًا. (ن) 

(۸) أى بتأجيل الشمن إلى وقت قدوم الحاج. 

(9) أو إلى العطار. (ن) 

(۱۰) أى وقته» وكذا فى غيره. (ن) 

)١١١‏ قطع الصوف والشعر. 

)١1(‏ قوله: ”لأنما“ أى لأن هذه الأوقات تتقدم وتتأخر باختلاف الحر والبرد» فليس لها وقت معلوم لأنها من أفعال 
العباد» فتثبت بحسب ما يبدو لهم. (مل) 

)١9‏ اندى. 

)١4(‏ قوله: ” متحملة" وإنما احتملت الكفالة الجهالة اليسيرة لأنها تشبه النذر من حيث إنها إلزام محض ابتداء» 
نيه ابي قن خخيك نيا لصاوت تقار باعتا ار ترح على المكقول عنام N‏ فبالنظر إلى الشبه الأول 
تحملت الجهالة اليسيرة كما أن النذر يحتملها يحتملهاء وبالنظر إلى الثانى لا تتحمل الجهالة الثقيلة» فإن المعاوضات لا تحتملهاء 
فافهم. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

)١5(‏ أى جهالة الأجل. 

15) أى يمكن تداركها وإزالهها. (ك) 

(11) قوله: ” لاختلاف الصحابة فيا“ أى فى هذه الجهالات هل هى مانعة لجواز البيع أم لا؟ فقالت عائشة رضى 
لله عدها: باجواز» فإنها كانت تجيز البيع إلى العطاء وكان ابن عباس لا يجيزء ونحن نأخذ بقول ابن عباس. ثم قيل: 
لجهالة اليسيرة هى ما كان الاختلاف فى التقدم والتأخرء وأما إذا اختلف فى وجوده كهبوب الريح كانت فاحشة. (ن) 

)١18(‏ قوله: ” ولأنه معلوم الأصل" أى أن أصل هذه الأشياء معلوم الوقوع فى تلك السنة» وإغا الجهول وصف التقدم 
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أنبا تحتمل الجهالة فى أصل الدين بأن تكفل بما ذاب”' على فلان» ففى 

الوصف أولى » بخلاف البيع فإنه لا يحتملها”" فى أصل الثمن ٠“‏ فكذا 
فى وصفه”» بخلاف ما إذا باع مطلقًا"» ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث 
إجازء أن هذا تأجل ف الدز» وهل امهل" فيه تحمل مزل لکنا ول 


PET‏ 0 رتل دوم الحاج جاز الب أبف 0 > وقال زفر: لد 
يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزًاء وصار كإسقاط الأجل فى النكاح ا 
أجل”"'. ولنا: أن الفساد”*'' للمنازعة» وقد ارتفع”' قبل تقرره"'» وهن" 


والتأحر» فكانت الجهالة يسيرة» حتى لو كفل إلى هبوب الريح» أو مجىء المطر لا يصح» لأن أصله غير معلوم فى تلك السنة. (ك) 
ا 
(1) قوله: ' ففى الوصف أولى لأن الوصف لا يخالف الأصل» قان قيل: الوصف أدنى من الأصل» فلا يلزم أن 
|| يكون مغل الأصل فى كونه مفسداء قلنا: معنى الإفضاء إلى النزاع يث يشملهماء ولا منازعة فى الكفالة لأنه تبر ع ابتداء» 
فتبتنى على المسامحة. (ك) 
(۳) الجهالة. 
)٤(‏ حتى لو باع شيئًا بثمن مجهول لا يصح. 
(ه) أى الأجل فإن الوصف لا يخالف الأصل. 
59) أى بلا ذكر الأجل. 
(7) أى اليسيرة. 
(8) العقد. 
(9) قوله: 'بإلى هذه الآجال” احتراز عن البيع إلى هبوب الريح» ومجىء المطر تراضيا على إسقاط تلك الآجال. (ك) 
ذه أعنى التيروز وللهرجات إلى عر ما ذكن. € 
0١‏ قوله: “ثم تراضيا إلخ ' ولو باع إلى هسوب الريح» ثم تراضيا لا ينقلب إلى الجوازء لأن هذا غرر بخلاف 
الأول» وقال فى ” المبسوط* : الأجل سا يكون منتظر الوجودء وهبوب الريح» وأمطار السماء قد يتنصل بكلامه» فهو ليس 
بأجل بل هوشرط فاسد. (ن) 
(۱۲) أى كما جاز إذا باع مطلقاء ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات. 
)١8(‏ قوله: وصار كإسقاط [أى على أصلكم وعلى أصل زفر فالنكاح إلى أجل جائز. ن] إلخ ' يعنى فى النكاح 
الموقت» يقول زفر: هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت» فكذا فى المسألة المتناز ع فيه. (عينى) 
)١54( ٠‏ فى البيع. 
)١5(‏ قوله: "وقد ارتفم [الأجل] إلخ' ' فصح البيع كما لو با فصا فى خاتم أو جذعًا فى سقف ثم نزعه وسلمه لت 
)١5(‏ وتقرره إإما يكون بحلول الأجل. 
٠‏ (۷) قوله: ” وهذه الجهالة إلخ“ جواب عما يقال: إن الجهالة والفساد قد تقررت فى ابتداء العقد, فلا يفيد 
سقوطهاء كما إذا باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد. (عينى) , 


mu aer" # 
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الجهالة فى شرط زائد”'؛ لا فى صلب العقد”"'» فيمكن إسقاطه . 

بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد”"'؛ لأن الفساد 
فى صلب العقد » وبخلاف النكاح إلى أجل » لأنه متعة» وهو عقد غير عقد 
النکاح"» ا ثم تراضيا خرج وفاقًا» لأن من له الأجل يستبد” 
باسقاملك (9) لأنه 1 ا 

0 ده TT‏ أو شاة ذكية وميتة E‏ بطل" البيع 
ف م ل وقال أبو يوسف ومحمد: لاي اود 


شا EE‏ ا فی العبد والشاة الك 


)1( الأجل. 

( أحد البدلين. 

(۳) فلا يجوز. 

)٤(‏ أحد العوضين. 

)٥(‏ قوله: " وبخلاف النكاح إلخ" جواب عن قياس زفر على النكاح؛ وتقريره: إنا قد قلنا: إن العقد قد ينقلب 
جائزا قبل تقرر المفسدء ولم نقل: إن عقدًا ينقلب عقدا آخر, والنكاح إلى أجل متعة» وهى غير عقد النكاح» فلا تنقلب 
نكاحًا. (عناية) 

(1) قوله: “وهو عقد غير عقد النكاج' ' لأن عقد النكاح مندوب إليه والمتعة مدبى عنه» فلا يمكن العود إلى 
لنكاح عند إسقاط الأجل لعدم عقد النكاح رأسا. (عينى) 

(۷) قوله: ”وقوله: فى الكتاب [أى القدورى. عناية] إلخ“ ولا يجوز البيع إلى الحصاد» والدياس» والقطاف» 
رقدوم الحاج؛ فإن تراضيا يإسقاط الأجيل أن يأعذ ادا فى الما والقطاف» وقبل قدوم الحاج جاز البيع 
استتحسانا . (قدوری) 

)۸( أى ينفرد ويستقل. 

(9) الاجل. 

0٠١١‏ الأجل. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) فى البيع. 

(۱۳) ماتت حتف أنفها. 

05 قوله: ” بطل إلخ” في الميسوظل* بلفظ الفساد فيهما حيث قال: فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهماء ولا 


مك فى أن البيع باطل فى ا حرء أما فى القن فما ذكر فى | أصول الفقه“ لشمس الأئمة يدل على أن العقد فى القن فاسد 


١‏ باطل؛ حيث قال أبو حنيفة: : فيما إذا باع حرا وعبداء وسمى ثمن كل واحد منبما لم ينعقد العقد صحيحاء ولم 


.ل: لم ينعقد العقد فى العبد أصلا. (ك) 


)٠١(‏ سواء فصل الثمن أو لم يفصل. (ن) 
)١7(‏ بان قال: اشتريتهما بألف كل واحد منهما بخمس مائة. 
)١7(‏ البيع. 
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وإن جمع بين عبد ومدبر» أو بين عبده وعبد غيره صح البيع فى العبد بحصته 

من الثمن عند علماءنا الثلاثة» وقال زفر: فسد”"' فيهما”"» ومتروك التسمية 
عامدا" كاليتة ٠‏ والمكاتب وأم الولد كالمدبر» له: الاعتبار" بالفصل 
الأول" إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل” . 

لهجا أن الفساه يدر اسيل ا '" إلى القن» ومن جن 
الأجنبية وأخته فى النكاح ""» بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد"") 
مجيول: ولا عة وهن الفرق وق الفصلين”- أن ا دا : 
أصلاء لأنه ليس بمال» والبيع صفقة واحدة'» فكان القبول فى الحر شرطًا للبيع فى 


)١8(‏ المذبوحة. 

)١(‏ البيع. 

(۲) قوله: ا اع نا ' أ فى الفصلين» وهو الجمع بين العبد والمدبر» والجمع بين عبده 
وعبد غيره. (ك) 

(*) وأما ناسيًا فلا يضر. 

(4) قوله: ” كالميتة [فإذا ضم الذكية مع متروك التسمية بطل البيع] “ فإن قيل: ينبغى أن يجوز العقد فيما ضم إليه» 
لأنه مجتمد فيه كالمدبر» فإن الشافعى قائل بحله. 

قلنا: حرمته منصوص عليهاء ولا مساغ للاجتهاد فى مورد النص» وهو قوله: ولا نكلو ما لم يذكر اسم اله 
عليه©» فلا يعتبر حلافه» ولا ينفذ القضاء بقوله: ومن جمم بين وقف ومملوك صح فى الملك فى الأصح. (ك) 

(0) قوله: ” كالمدبر“ يعنى إذا ضم المكاتب» أو أم الولد مع العبد يصح البيع فى العبد بحصته من الثمن. (عينى) 

(5) أى القياس. 

(۷) يعنى اللجمع بين الخر والعبد. (عناية) 

(۸) أى الحر والميتة» والمدبر» وعبد الغير. 

(۹) قوله: ” بقدر المفسد“ يعنى أن الفساد بقدر ما يفسد العقد إذا سمى لكل واحد منهما ثمتا إذ الحكم يثبت 
ل ا ل ل لك م (عينى) 

)٠١(‏ الفساد. 

MW‏ قوله: ” کمن جمم بين إلخ” بأن قال: اوبتكا بالق فكاع جاتر ف الأجبية دوق أعفة. (مل) 

(17) من الحر والعبد. 

1) أى فصل الحر وفصل المدبر مم القن. (عناية) 

)١4(‏ قوله: ”أن الحر إلخ” بيانه : إن من جمع بين شيئين فى العقد فقد جعل قبول العقد فى كل واحد مدهما شرل 
للعقد على الآخر, ولهذا لا يملك المشترى القبول فى أحدهما دون الآخرء والحر والميتة لا يقبلان البيع أصلاء لأنهما ليسا 


بمال» فيكون جاعلا قبول العقد فيما لا يقبل العقد أصلا شرطًا للعقد على العبد والذكية» وهو شرط فاسدء والبيع يفسد | 


|| بالشروط الفاسدة بخلاف التكاح» فإنه لا يبطل. (ك) 


| قوله: ”صفقة واحدة" ' فإن قيل: إذا بين ثمن كل واحد منهما تكون الصفقة متفرقة» فحيذ لا يكون‎ )١5( 
القبول فى الحر شرظًا فى العبدء قلنا: :اذا لم بكرو الإجاب تكون الصفقة سحدة واد ي لكل واا من اليم لم‎ 


كم ع 
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العبد» وهذا شرط فاسد" . بخلاف”" النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة" 


وأما البيع”*' فى هؤلاء موقوف” وقد دخلوا تمت العقد لقا لای 
ينعقد فى عبد الغير بإجازته» وفى المكاتب برضاه” “ فى الأصح ' '“. وفى المدبر 
بقضاء القاضى » وكذا”"'' فى أم الولد””'' عند أبى حنيفة وأبى يوسف إلا أن المالك”"") 
باستحقاقه ابيع › وهؤلا ا باستحقاقه أنفسهم ردوا البيع » فكان”*'' هذا إشار 
إلى البقاء'"''» كما إذا ا شترى عبدين» وهلك أحدهما قبل القبض"", وهذا*" لا 


وعند اتحاد الصفقة كان قبول كل واحد منما شرطًا لصحة الببع فى الآخر» فكان قبول ا حر شرطًا لصحة البيع فى العبدء 
وهو شرط فاسدء فيفسد به البيع. (ك) 

)١(‏ قوله: ”وهذا شرط فاسد “ فيه بحث لأن الشرط الفاسد هو ما يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود 
عليه» حتى يكون فى معنى الرباء وليس فى قبول العقد فى الحر منفعة لأحدهماء ولا للمعقود عليه؛ فلا يكون شرطًا 
فاسبدا. وأجيب: بأن فى قبول العقد فى الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعهما بألفء والحر ليس بمال يقابله بدل» فكأنه قال: 
بعت هذا العبد بخمس مائة على أن تسلم إلى حمس مائة أخرء فيقع فضل خال عن العوض فى البيم» وهو الربا. (ع) 
(۲) جواب عن قياسهما على النكاح. (عناية) 

(۳) بخلاف البيع. 

)٤( |‏ قوله: ”وأما البيع إلخ“ AS‏ بإ اتر لا يديل تحت العقذه وأراد بمولاء انين والمكاتب» وأم الولدء 
أ وعبد الغير. (عينى) 

(0) قوله: ” موقوف” وما فى أول الباب: حل لوالو انعاتب بال ترات الم جر a‏ 
ينض القاظتى بجواز بيع أم الولد والمدير يذل على ذلك گام كلام خناك: ١‏ 

(1) لأن المالية باعتبار الرق والتقوم؛ وهما موجودان. (ع) 

(۷) أى لكون بیم هؤلاء موقوقا. 

(۸) المکاتب. 


(9) قوله: ”فى الأصح“ روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف فى النوادر بخلافه» وذلك غير معتمد عليه. (ن) 
)٠١(‏ يجوز. 
)١١(‏ قوله: ” وكذا فى أم الولد إلخ RE‏ وراد يوي ارت جوز على كرم الله 
وجهه بيع أم الولد» والباقون لم يجوزوه» ثم أجمع المتأخرون على عدم جواز بيع أم الولدء والإجماع المتأخر يكون رافعا 
للاختلاف المتقدم عند محمد وعندهما لا يكون راقعاء فلهذا يجوز بيعها بقضاء القاضى عندهما. (ك) 
0D |‏ قوله: ”إلا أن المالك إلخ“ جواب من يقول: لما دحل هؤلاء تحت العقد بقيام المالية ينبغى أن لا يكون بيع 
هؤلاء فاسداء فأجاب بقوله: إلا أن إلخ» استثناء من قوله: قد دخلوا إلخ» يعنى أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطل» 
وههنا كذلك؛ لأن المالك» وهؤلاء ردوه» ولهم ذلك لاستحقاق المالك استحقاق هؤلاء أنفسهم. (عينى) 
(۱۳) أى عبد الغير. 
)١5(‏ أى المدبرء والمكاتب» وأم الولد. 
)١5(‏ قوله: ” فكان هذا“ أى فكان قوله ردوا البيع إشارة إلى انعقاد البيع وبقاءه» حتى يحتاجوا إلى الرد. (ك) 
(OD:‏ لأن رد البيع بدون الانعقاد لايصح. (ن) 
(1۷) فالعقد يبقى فى الباقى بحصته من الثمن. 
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. (۳( 


کا شرط القهول فى غير الیع» ولا بي بالخصة دا ولهذا لبه رطان 
نعل فى ا 


عوضان» زاوا امال ملك اا ره قال لشاف : لا علكه 
وإن" قبضه»ء لأنه“ محظور“ ٠‏ فلا ينال به نعمة الملك © ولأن انی ٠‏ 

اللو كيه الل ام ولوجل: A‏ قل الفيض؛ وصادكنا 
إذا باع بالميتة" ' أو باع با لخمر بالدراهم . 


(18) أى الجمع بين القن والمدبر وأم الولدء والمكاتب. 

)١(‏ لأنهم دخلوا تحت البيع. 

(۲) قوله: "ولا بيعا إلخ “ مولي نر كرو ان ورف امسو عر عن ا 
يكون ثمن كل واحد منهما ما حصل من انقسام الثمن على قيمتيهماء وبيع الحر مع العبد كذلك» لأنه ليس بمال» فصار 
کأن قال: بعت هذين أى الحر والعبد بشمن كذا على أن يكون ثمن العبد ما يحصل من المسمى بعد انقسامه على قيمتة؛ || 
وقيمة ار لو فرش عدا قلا يتجوز وبيع العبد مع المدبر يجوز لأن المدبر محل البيع فى الجملة» فيصير بيع با حصة 
انتباء» وهو جائز كما إذا اشترى عبدين وهلك أجدهما قبل القبض. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) | 

(۳) من العبد والمدبر. 

(4) لما كان حكم الشىء أثره وهو تابعه فذكر أحكام البيع الفاسد عقيبه. 

(0) قيد بالفاسد لأن الباطل لا يفيد شيئًا. 

(1) قوله: ” بأمر [إذن] البائع“ أى بإذنه صريحا أو دلالة» بأن يقبضه فى المجلس بحضرته» فإن لم يقبضه فى المجلس 
بحضرة البائع لم يملكه. ” وفى العقد عوضان“ قيد به لفائدة» وهى أنه إذا كان أحد العوضينء أو كلاهما غير مال فالبيع 
باطل كالبيع بالميتة» والدم والحر. (عينى) 
٠ `‏ (۷) والواو متصلة. 

(8) البيع الفاسد. 

(9) لكونه منیا عنه. (ك) 

)٠١‏ قوله: ”فلا ينال إلخ“ لاشتراط الملائمة بين المؤثر والأثر» والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المأرب» ووسيلة 
إلى درك المطالب. (ك) 

)۱١(‏ أى نى البيع الفاسد. 

(19) أى على أصل الشافعى. (ك) 

)١7‏ قوله: للتضاد “ أى بين الدبى والمشروعية» إذ النبى يقتضى القبح» والمشروعية يقتضى الحسن» وبيدهما منافاة, (بن). 

)١5(‏ أى لعدم المشروعية. 

)١5(‏ الملك. 

)١١(‏ وقبضها المشترى» فإنه لا يفيد الملك. 
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ب“ ولا أذركن البيء'" صدر ‏ من آهل مضافا إلى مله فر 
القول'"'' بانعقاده”"» ولا خفاء فى الأهلية والمحلية» وركنه مبادلة المال بالمال» وفيه 
E (0D 7 (MW (۸)‏ ,001:2 0 

i‏ الكلام ٠"‏ والنبى يغفرر ١‏ المشروعية عندنا لاقتضاءه ٠‏ التصورء فنفس البيع 


dl‏ ااب والقبول. 

(۲) بالرضاء 
٠‏ (۳) أى العاقل البالغ. 

: حال.‎ )٤( 

(5) قوله: "إلى محله" ا 
ليس بمتقوم لإهانة الشر ع. (عينى) . 

(5) لوجود الشرائط. 

(۷) البيع. 

(۸) قوله: ' وفيه الكلام” أى ا لحلاف فيما إذا كان مبادلة المال بالمال» أما إذا لم يكن العوضان» أو أحدهما 
مالا قالبيع باطل | امير LS‏ (ك) 

(9) جواب عما قال: ولأن النبى إلخ 

قلق أن ابی براد به عدم افعل مضا لی اختار لبد فيتمد ت تقويعه. (ك) 


)١١١(‏ قوله: لاقتضاءه“ ' أى لاقتضاء الدبى تصور المدبى عنه؛ وإلا يلزم ورود الدبى فى شىء لا يتكون وهو سفه 
حتى لا يقال للآدمى: لا ينظرء للأعمى لا تبصنرء فالنبى يكون عما يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يشرك باختياره 
فیثاب» وبين أن يأتى به فيعاقب عليه كذا قال الى (مل) 

قوله: ' لاقتضاءه التصور إلخ” حاصل المسألة: أن النبى المطلق عن الأفعال الشرعية محمول غلى بطلانها عند 
الأكدرين من أصجاب الشافعى» وهذا هو الظاهر من مذهب؛ وإليه ذهب بعض للدكلمينء وعند بعض أمبحاينا لا يدل 

ى ذلك» وإليه مال بعض أصحاب الشافعى» كالغزالى» وأبى بكر القفال الشاشى» وهو قول عامة المتكلمين» وذهب 
بعضهم إلى أنه يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات. ثم القائلون بأنه يدل على البطلان مطلقًا أى فى العبادات 
والمعاملات اختلفوا فى ما بينهم؛ فقال بعضهم: يدل عليه لغة» وقال بعضهم: يدل عليه شرعاء لا لغة» والقائلون بأنه 
لا يدل على البطلان أيضا اختلفوا فى ما بينهم» فذهب أصحابنا إلى أنه يدل على الصحةء وذهب غيرهم كالغزالى إلى أنه 
لا یدل عليها . والصحة فى العبادات عند الققهاء عبارة.عن كون الفعل مسقطا للقضاءء وعند المتكلمين عن موافقة أمر 
الشارع وجب القضاء أو لم يجب» فصلاة من ظن أنه متطهر» وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر الشارع 
بالصلاة على حسب حاله غير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاءء وفى عقود المعاملات معنى الصحة كون 
العقد سببا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرعا كالبيع للمك. وأما البطلان فمعناه فى العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل» 
وفى المعاملات خروجها عن كونما أسبابًا مفيدة للأحكام على مقابلة الصحة؛ وأما الفساد فيرادف البطلان عند أصحاب 
الشافعى» وكلاهما عبارة عن معنى واحد» وعندنا هو قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل» وهو ما كان مشروعا بأصله 1 
غير مشروع بوصفه. وذكر صاحب ”الميزان“ فيه: أن الصحيح ما استسجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا 

حق الحکم» فيقال: : صلاة صحيحة» وصوم صحيح» وبيع صحيح إذا وجدت أركانه وشروطه قال: وتبين بهذا أن 
ا ما كان مشروعا فى نفسة فائت المعتى من وجه لملازمة مآ ليس" 
مشروعا إياه» والباطل ما كان فائنًا للمعنى من كل وجه مع وجود الصورة إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة والد» 
أو لانعدام أهلية التصرف كبيع الجنون والصبى الذى لا يعقل. 
واعلم أن الصحة عندنا قد يطلق أيضًا على مقابلة الفاسد كما يطلق على مقابلة الباطل» فإذا حكمنا على شىء 
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مشروغ وبة تال تعمة الملك» :وا اللعظور ما يفال رہ كنما فى البيع '"' 
النداء» وإنغا“ لا يشبت املك قبل القبض كيلا يؤدى" إلى تقرير الفساد 
الجاور"» إذ هو واجب الرفع بالاستر داد" فبالامتناع”''' عن المطالبة أولى . 
ولأن السبب" قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح» فيشترط اعتضاده بالقبض فى 
إفادة الحكم'"'' بمنزلة الهبة'""', والميتة”*'' ليست بال فانعدم الركن» ولو كان" | : 


بالصحة فمعناه أنه مشرو ع بأصله ووصفه جميمًاء بخلاف الباطل فإنه ليس بمشروع أصلاء وبخلاف الفاسدء فإنه 
مشروع بأصله غير مشروع بوصفه؛ فالدبى عن التصرفات الشرعية يدل على الضحة بالمعنى الأول عندنا من حيث إن 
المنبى عنه يصلح لإسقاط القضاء فى العبادات كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فية لا يجب القضاءء ولترتب الأحكام 
فى المعاملات» ولا يدل عليه بالمعنى الثانى» لأنه ليس بمشروع بوصفه وإن كان مشروعا بأصله. (كشف الأسرار) 

)١(‏ قوله: ” وإنما الحظور ما يجاوره“ فإن قيل: هذا من قبيل ما يتصل به المعنى وصفاء لا من قبيل ما يجاور المعنى 
جمعا كما عرف فى أصول الفقه» قلنا: أراد با جاور أن الفساد ليس لمعنى فى عين المدبى عنه بل لمعنى فى غير المننبى عنه» 
وهو الشرط الزائد مثلا. (ك) 

(۲) فنفس البيع مشرو ع» والكراهة أجل الجاور: 

(*) قوله: ” كما فى البيع وقت النداء“ فإن النبى ثمة وره لمعنى فى غير المدبى عنه وهو الاشتغال عن السعى 
بسبب البيع» والاشتغال عن السعى غير البيع» فإن قلت: : ذلك البيع مكروه» وهو فاسد» فما وجه الإلحاق» قلنا: هما سيان 
فى أن البى فيهما غير راجع إلى عين المدبى عنه؛ وما يرجع إلى غيره لكن ذلك الغير ههنا منصل به وصفاء فأثر فى 
الفساد» وثمة مجاورء فأثر فى الكراهة إظهارا للقصور. (مل) . 

. جواب عن قول الشافعى»ولهذا لا يفيده قبل القبض:‎ )٤( 

(0)قوله: "وما لا يشبت الملك إلخ * تقرير ذلك أنه لبت الك قبل القبض لوجنب تسليم الشمنء ووجب على 
البائع تسليم المبيع» » لأنهما من موجب العقدى فيتقرر الفسادء وهو لا ينجموزء لأنه واجب الرفع بالاسترداد وكل ما هو 
واجب الرفع بالآسترداذ لا يجوز تقريره» ولا كان واجب الرفع بالاسترداد يعنى إذا كان المبيع مقبوضا فلأن يكون واجب 
الرفع بالامتناع عن مطالبة أحد المتعاقدين أولى» لكونه أسهل لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسابيم» ثم الرفع بالاسترداد. (عناية) 

(1) قوله: “كيلا يؤدى إلخ “ وذلك لأنا لو أثبتنا الملك قبل القبض لكنا مثبتين ذلك بالبيع الفاسد لأنه لا موجب 
للملك هناك سواه والبيع مشروع بشرع الله تعالى» فكان الفساد حيتعذ مضانًا إلى الشارع» فكان فيه تقرير الفسادء ولا 
يجوز ذلك. E‏ القبطل GD‏ ايسان على القايقن ‏ كبنا/قى لمان 
على سوم الشراء. فكان تقرير الفساد مضافًا إلى العبادء وذلك ليس بيعيد. (ك) 

(۷) للبيع. 

(۸) قوله: ”إذ هو [الفساد] إلخ “ يعنى أن القبض واجب الدفع والتقض بالاسترداد بعد القبض رفعا للفساذ المخصل 
بهء فلآ لا يجب الملك قبل القبض حى بيت الامتناع عن المطالبة أولى؛ لأن خلا أسهل وأبعد عن الميث» إة لو قلنا يسام 
ثم يسترد المبيع من المشترى بعد القبض كان فيه نوع عبث. (ك) 

03١‏ أى طلب رد المبيع من المشترى. 

)٠١(‏ أى امتناع المشترى عن مطالبته تسليم المبيع. 

)١1(‏ قوله: ”ولأن السبب [البيع الفاسد] إلخ ١‏ جه القن الله فى سمت ار الك زط و 
إذا كان ضعيفًا واهيًا لا يترتب عليه حكمه وموجبه» إلا بانضمام ما يؤكده كما فى الهبة» فيكون انعدام الملك قبل القبض 
لقصور السبب في نفسه لا لمانع آخر. (ك) 
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أو الل ألما لمي و TS REP PO E‏ 
وهی تصلح ثمئًا لا مشمتا“ . ثم شرط” أن يكون القبض بإذن" البائع» وهو" 
الظاهر" إلا أنه يكتفى به دلالة كما إذا قبضه”' فى مجلس العقد استحسانً””'' 
وا لأن البيع تسليط منه على القبض» ناذا مضي سر كيل 
الافتراق” ا سمه 0D.‏ الد ت 


١‏ الملك. 

)١5(‏ فى الاحتياج إلى ما يعضد العقد» وهو القبض. 

)١4(‏ قوله: ”والميتة ليست بال إلخ“ جواب عن قياس الشافعى المتنازع فيه على البيع بالميتة» تقريره: أن الميتة ليست 
بمال» وما ليس بمال لا يجوز فيه البيع لفوات ركنه. (مل) 

)١5(‏ جواب لقوله: أو باع الخمر بالدراهم. 

(۱) مبيعا ءْ 
(0) قول "فقد خرجناه [ذكرنا تخريجه. ن]“ وهو ما ذكر فى أول الباب أن المبيع هو المقصود فى البيع» وفى 
جعل الخمر مبيعًا مقصودًا إعزاز له» والشر ع أمر يإهانته, وترك إعزازه» فكان بيم الخمر باطلا. (ك) 

(۳) قوله: “وشىء آخر [سوى ما ذكر هناك] * أ تايل آخر على بطالان نع لاشم زهو أن فة تصلخ فلا 
مثمًا يعنى لو انعقد البيع على الخسر يجب على البائع قيمة الححمر لأن المسلم منوع عن تسليم الخمرء وتسلمهاء فلو قلنا 
بالانعقاد فيما إذا اشترى الخمر بالدراهم لجعلنا القيمة مثمنا لأن كل عين من الأعيان بمقابلة الدراهم والدنانير فى البيع 
مشمن» أى مبيع لشعين الدراهم والدنايئر للشمنية خلقة شرْعًاء وما عهدنا أن يكون القيمة مثمنا فى صورة من صور 
البياعات» فيؤدى إلى تغيير المشروع. وأما إذا جعل بمقابلة الحمر ثوباء أو غيره من العروض كانت الخمر ثمناء والثمن 
يجرى مجرى الوصفء فيجب على المشترى قيمة الثوب» فكانت القيمة فى محلهاء فلا يحكم بالبطلان لكنه يفسد.(ن) 

(4) مبيعا. 

. أى القدورى فى " مختصره‎ )٥( 

. (5) فالمراد من الأمر الإذن. (ك) 

(۷) شرط الإذن. 

(N)‏ أى ظاهر الرواية. 

)٩(‏ مشترى بحضرته. 

2٠١9‏ أى من حيث الاستحسان. 

(11) قوله: ”وهو المسحيح” احتراز عما ذكره صاحب ”الإيضاح“» وسماها الرواية المشهورة فقال: وما قبضه 
بغير إذن البائع فى ى ابيع ات ذهو كمال یش وخلة هى الرواية الشهورة؛ ووجهها أن العقد إذا وقع فاسدا لم 
|| يضمن تسليطا على القبض» لأن التسليط لو ثبت نما يد ثبت شرعاء والفاسد يجب إعدامه؛ فلم يغبت المقتضى وهو 

اا غل اق رها بحلاف م1[ذا رس لا رف وقم ةا (مل) 


)١۲(‏ المشترى. 
085 وبعد الافتراق لا بل من الإذن الصريع | 
)١4(‏ مشترى» أى من القبض ١‏ 


)١8(‏ القبض. 
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الهبة فى مجلس العقد”'' يصح استحسانًاء وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل 
واحد منہما مال ليتحقق ركن ل وهو مبادلة المال بالمال» فيخرج عليه" البيع 
الج رانم وخر وار ''» والبيع مع نفى الثمن”” » وقوله'": لزمته" 
قيمته”" فى ذوات القيم'''» فأما فى ذوات الأمثال”"' يلزمه''' المثل» لأ ”° 
لور لوقه ال لقان الحو ا ل 
أعد لهو ال م 


( 


)١١(‏ ويثبت الملك. (ك) 

(1) قوله: ” وكذا القبض إلخ ابن كت يكرك ھی وعدم دبي رهزت لدعي ا 

(1) قوله: ”فى مجلس العقد” إنما توقف على مجلس لأن القبض ركن فى باب الهبةء وأنه ينزل منزلة القبول فى 

حق الحكي» فكما أن القبول يتوقف على المجلس فكذا التسليط على القبض. (نہاية) 

(۲) أى على هذا الاشتراط. 

(9) قوله: ” البيع بلميتة إلخ “ ويجعل الكل باطلا لعدم المالية فى هذه الأشياء سواء كانت ثمنا أو مشمناء لكن ذكر 
جهة الأثمان ليعلم أنها إن كانت مبيعة كان البيع أولى بالبطلان. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ' والريح” بأن قال: بعت هذا العبد بالريح التى تہب من مكان الجانب الشمالى» وذلك المكان ملك له. 
(0) قوله: "والبيع مع نفى الشمن “ أى فى رواية» لأنه إذا نفى الشمن فقد نفى ال ركن عن العقد» فلم يكن بيعاء وفى 
رواية ينعقد, لأن نفيه لم يصح» لأنه نفى بحكم العقد» وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن ذكر الشمن» ولو باع 
وسكت عن ذكر الثمن ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض» لأن مطلق العقد يقتضى المعاوضة فإذا سكت كان غرضه قيمته» 

فكأنه باع بقيمته. (كفاية) 

(5) أى قول القدورى. (ع) 

(۷) قوله: ”“لزمته قيمته [أى عند الهلاك]" وإنما وجبت القيمة فى اسيع الفاسد لأن الأصل أن ينعقد البيع بقيمة 
المبيع» » لأن العدل فيه؛ غير أن فى القيمة ضرب جهالة لاختلاف المقومين» أقيم المسمى مقامها صيانة للبيع عن الفساد» 
وإذا فسد البيم بوجه آخر تعذر العدول عن القيمة إلى المسمى؛ فيصار إلى الأصل. (كفاية) 

(۸) أى معناه إذا كان المبيع من ذوات إلخ. 

(9) كالحيوانات والعدديات المتفاوتة. 

)٠١(‏ كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. 

)١١(‏ قوله: " يلزمه المثل” ولا يلزم الثمن حتى لا يلزم تقرير البيع الف سد. مل) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه إلخ “ أى لأن المبيع مضمون بنفسه» أى بماليته فى البيه الفاسد لا بالتسمية» وأما البيع الصحيح 
فالبيع مضمون فيه بالتسمية وهى الثمن. (مل) 

(۱۳) فى البيع الفاسد. 

)١4(‏ والحكم فى الغصب كذلك. 

(159) أى وجوب المثل فى ذوات الأمثال. 

)١5(‏ فلا يعدل عنه.بلا ضرورة. 

1) قيمة. 
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قال : ولكل م 5 للفسادء وهذا”" قبل 
القبص ظاهر» لأنه” لم يفد حكمه» فيكون الفسخ امتناعًا منه"» وکذا" بعد |]. 
۰ القبض إذا كان الفساد فى صلب العقد” “لفوت يد فلمن 
| له الشرط ذلك دون من عليه لقوة العقد إلا أنه لم يتحقق المراضاة””' فى حق من له | 
| الشرط ".فال" : فإن باعه المشترى ‏ نفب بيعه لأنه ملكه» فملك التصرف 
ف ا E‏ ل N AES‏ 


(۱) أى القدوری. (عينى) 

(0) قول "فسخه [البيع الفاسد]" بحضرة صاحبه عندهماء وعد یی يوسف بغير حضرته أيضا. (ن). 

قوله: ”فسخه“ أى ولاية الفسخ, وأما باعتبار الحق فالفسخ حق الله تعالى لأن إعدام الفساد واجب. 

(۳) أى کون حق الفسخ لكل. ١‏ 

)٤(‏ البيع الفاسد. 

(5) الملك. 

(5) أى من الحكم. 

(۷) أى لكل فسخه. ْ 

(۸) قوله: “فى صلب العقد“ صلب الشىء ما يقسوم به ذلك الشىء» وقيام العقد بالعوضين» فكل فساد تمكن فى 
o nS‏ فيجب إعدامه 


و ” بشرط زائد " بان باعه على أن يقرضه أو يبيه كذاء أو ابام إلى أل تز 

ْ “فلمن له الشرط [بحضرة صاحبه. ن] ذلك [جواز الفسخ] ' أ الفسخ» ومن له الشرط أى منفعة الث رط هو البائع 
فى صبرة الإقراض» والمشترى فى صورة الأجل. ”دون من عليه لقوة العقد ب يعنى أن فسخ من عليه لا يجوز, لأن العقد 
قوى» لأن الشرط دخل فى أمر زائد لا فى صلب العقد. (عينى) : 

)٠١(‏ قوله: إلا [استثناء من قوله: لقوة العقد] أنه إلخ ' جواب سؤال يرد على قوله: لقوة العقد» يعنى لما كان العقد 
قويًا كان القياس أن لا يفسخ من له الشرط أيضًا. (عينى) . : 

)١1١‏ فله أن يفسخ. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١۳(‏ بالشراء الفاسد. 

)١4(‏ قوله: "ملك التصرف [من البيع» والهبةء والإعتاق. ن الخ ورد بأ البع لو کان مأكولا لم بحل 
أكله؛ ولو كانت جارية لم يحل وطكهاء ذكره فى ”شرح الطحاوى “» فلم يملك التصرف مطلقاء وأجيب بالمنع» > فإن 
محمد نض فى كتباب الاستحسان على حلت بهماء لأن البائع سلطه على ذلك» وذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه يكره 
الوطئ ولا يحرم فالمذكور فى * شرح الطحاوى : يحمل على عدم الطيب» ولكن سلم فالوطئ مما لا يستباح بصريح 
.|| التسليط فبدلالته أولى» وجواز التصرف باعتبار أصل اللك؛ وهو يفك عن صفة الجل . (عناية) 

)١5( 13‏ بالتصرف. 
)١7(‏ للبائع الأول. 
1) قوله: ' لتعلق حق إلخ” فإن قيل: كاذف أذ طم حق استرداد اع من وارث الشترى شراء امد للق 


4 
E 
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الأ ول" لحق الشرعء وحق اليد" مقدم لاج "'» ولأن الأول“ مشروع 
بأضله" ذون وصفه” ان "وى اما ووصفه» فلا يعارضه مجرد 
الوصف» ولأنه حصل بتسليط”" من جهة البائع”'"» بخلاف تصرف المشترى فى 
الدار المشفوعة' > لأن کل واحد منہی ۳ حون الاو و ن فى 
المشروعية» وما حصل بتسليط من الشفيع”*" . 


حق الوارث» ولم ينقطع كما لا يسقى له حق الاسنترداد من الموصى له. قلا: ها كان كذلك لأن ملك الوارث فى حكم 
عين ما كان للمورث» ولهذا يرد بالعيب» ويرد عليه» وذلك الملك كان مستحق النقضء فانتقل إلى الوارث كذلك حتى 
ريات ن #ادكوارله أن مسترة البو تن الكترى بتكم ااي رالرى لر رة لري الا ن 
ملكا متجددا لثبوته بسبب اختيارى منشاً ولهذا لا يرد بالعيب. 20 
)١1(‏ المشترى الثانى. 
)١9(‏ أى بالبيع الثانى. 
)١( ٠‏ أى البيع الأول. 

(؟) إذا اجتمع مع حق الشرع. ٠‏ 

(۳) قوله: ”مقدم الحاجته [أى أن العبد محتاجء والله أغنى] “ فإن قيل: يشكل على هذا ما إذا كان حلالاء وفى يده 
صيد» ثم أحرم يجب عليه إرساله» وفيه تقديم احق الله تعالى على حق العبد قلنا: الواجب الجمع بين الحقين وإنما يصار إلى 
الترجيح إذا لم يمكن» وههنا أمكن بأن يرسل من يده فى موضع بحيث لا يضيع ملكه. (ك) 

(4) البيم الأول. 

(5) إذ لا فساد فى أصل البيع. 

' (7) لدخول الفساد. 

(۷) البيع الثانى. 

)02( إذ لا فساد فيهما جميعا. 

(9) قوله: ”ولأنه حصل إلخ لادب سل ا اموي ا ا و 
فاسترداده نقض ماتم من جهته؛ وذلك باطل» ونو قض باسترداده قبل وجود البيع الثانى فإنه نقض ما تم من جهته» 
والجواب إنا لا نسلم التمام فيه فإن كلا من المتعاقدين يملك الفسخ والتمام فيه» فإذا باع المشترى فقد انتتبى ملكه» فيكون 
الاسترداد نقضا لما تم من جهته. (عناية) 

)٠١(‏ الأول. 

)01 قوله: بخلاف تصرف [متصل بقوله: يسقط حق الاسترداد] إلخ" وات ا لو كان تعلق حق الغير 
با مشترى مانعًا عن النقض لم ينتقض تصرفات المشترى فى الدار المشفوعة من البيع والهبة والبناء وغيرها لتعلق حقه بها 
لكن للشفيم أن ينقضهما. (عينى) 

(۱۲) حق شفيع وحق مشترى. ٠‏ 

(1) لأن كل واحد من تصرف الشفيع والمشترى مشرو ع غير موصوف بالفساد. ْ 
)۱٤( .‏ قوله: “وما حصل إلخ” يعنى إن هذه العصرفات التى وجدت من المشترى فى الدار المشفوعةء ما وجدت 

بتسليط من الشفيع حتى يقال: بأن فى نقضها سعيا فى نقض ماتم من جهته» بخلاف البيع بيعًا فاسداء فإن تصرف 
المشترى هناك وجد بتسليط من البائم» فلا يجوز له. نتقض تصرفات المشترى منه» إذ لو جاز يلزم السعى فى نقض ما تم من 
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قال : ومن اشترى عبد بخمرء أوخنزير» فقبضه وأعتقه» أو 
باعه”"'» أو وهبه وسلمه» فهو جائز» وعليه القيمة”"؛ لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض» 


فينفذ تصرفاته» وبالإعقاق فد غلك" , فتلزمه القيمة» وبالبيع والهبة 5" انقطع 
الاسترداد على ما مر“ . والكتابة” اي > لأنبما لازمان إلا أنه 
يعود حو الا بتدرداد يعجر لكاتب “» وفك الرهن لزوال المانع» وهذا””'' بخلاف 
الإجارة» لأنها تفسخ بالأعذار "ا ورفع الفساد عذرء ولأنيا تنعقد ل شت || 
فشيئًا!”''» فيكون الرد امتناعا . قال" : ولیس للبائ ع في الى الفاسد أن ا البيع 
حتى يرد الشمن”*'2 لأن المبيع مقابل به ف ا 


و ل لي A:‏ ارت زلم يوجن وعد مسيفا فن الششيع: (ك) ش 
(۱) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 
(۲) كرر لفظ البيع كراهة أن يغير لفظ محمد. (عناية) 
(۳) أى قيمة العبد. 
(4) كمغصوب هلك. 
)٥(‏ والتسليم. 
(1) من تعلق حق العبد. 
(۷) أى كاتبه أورهنه. 
(۸) قوله: ”لأنهما لاز مان“ فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازما فى حق الراهن كالكتابة فى حق المولى» وإذا 
لم يتصل الرهن بالقبض فالراهن بالخيار إن شاء سلمه إلى المرتبن؛ وإن شاء يرجع عن الرهن. (مل) 
ش (53١‏ تړله: ”بعجز المكاتب [عن أداء الكتابة] إلخ” وليس لتخصيصهما زيادة فائدة» لأن عود الاسترداد فى جميع 
الصور إذا انتقض هذه التصرفات حتى لو رد عليه بعيب فى البيع قبل القضاء بالقيمة كان له الاسترداد» و كذلك إذا رجع 
فى الهبة بقضاء أو لغيره» ثم عود الاسترداد فى الجميع إذا لم يقض بالقيمةء أما إذا كان عجر المكاتب ونحوه بعد القضاء فلا. (ن) 
6000 قوله: ”وهذا“ أى انقطاع حق الاسترداد بالتنصرفات المذكورة» بخلاف الإجارة» فإن حق الإسترداد فيما لا 
ينقطع. (عينى) 
)١١(‏ قوله: ”لأنها تفسخ إلخ “ ولم يذكر محمد من يفسخ الإجارة» وذكر فى ”النوادر ': أن القاضى هو الذى 
يفسخ» والتزويج يشبه الإجارة لوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة» والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاء فتعلق 
حق الزو ج بالمنفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة» والنكاح على حاله قائم» كذا فى ”الذخيرة“ و”الإيضاح”". (ك) 
(۱۲) قوله: "ولأنها تنعقد إلخ' ' أى لأن الإجارة تنعقد على المنافع» وهى تحدث ث شيعا فشيماء ففى وقت رد العقد 
كان الرد امتناعا من انعقاد العقد فى حق المنفعة التى تحدث بعده لعدم الضرورة» فلا يكون فيه رفم العقد الثابت. (عينئ) 
(1) ساعة فساعة. 
)۱٤(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
)١5(‏ قوله: ”حتى يرد الفمن [الذى أخذه من المشترى]" ' قال فى" النباية' ': أى القيمة التى أخذها من المشترى» 
١‏ وليس بواضسي بل الراد به ما أذه الائم فى مقابلة الیم عرسا كان أو قدا ثمنا أو قيمة. () 
(15) المبيع. 


ع ا 
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البائع فالمشترى أحق "به" حتى يستوفى ا لأنه يقدم عليه فى حياته 
فكذا على ورثته وغرماءه بعد وفاته كالراهه ° > ثم إن كانت دراهم ل 
يأخذها بعينيا لاا" غ ف ابيع الفاسدء وهو الامح ٠‏ لال تراه 
الغصبء وإن كانت مشتبلكة أذ لها ا ن" 

قال : ومن باع دارا بيعا فاسداء فبناها المشترى”” » فعلیه "' قيمتها عند أبى 
حنيفة» رواه”*'' يعقوب*'' عنه فى ' الثامم الاير ثم شك بعد ذلك || 
فى الرواية”"''» وقالا: ينقض البناء وترد الدار لوو 0 

لهما: أن حق الشفيع ا و ا حتى يحتاج فيه إلى القضاءء | 


(۱۷) قوله: ” كالرهه* فإنه يصير محبنوسًا بالدين إلا أن الرهن مضمون بأقل من قي مته ومن الدين» وههنا ليمأ 
مضمون بجميع قيمته» كما فى الغصب. (ك) 
)١(‏ من غرماء الميت. 
(۲) المبيع. 
(۳) البائع. 
)٤(‏ البائع. 
(5) قوله: " كالراهن [وفى نسخة: كالمرتين]“ فإنه إذا مات وله ورثة وغرماء فالمرتين أحق بالرهن من الورثة 
والغرماء حتى يستوفى الدين. (عينى) 
(5) قوله: ” لأنها تتعين إلخ“ هل يتعين المقبوض للرد فهو على الروايتين» وذكر البردعى فى * الجامع": الدراهم فى 
البيع الفاسد إنما تتعين إذا كان البيع الفاسد صريحاء وإن لم يكن صريحا لا تتعين. (ك) 
(۷) بالتعيين. 
(۸) وفى رواية أبى حفص لا تتعين. 
(9) أى لأن الشمن فى يد البائع بمنزلة المغصوب. (ك) 
)٠١(‏ أنه بمنزلة المغصوب» والحكم فيه كذلك. (نهاية) 
)١١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
(؟١١)‏ وليس للبائع أن يأحذها. 
(۱۳) مشترى. 
)١4(‏ أى روى محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى ”الجامع“. 
(15) أبو يوسف. 
)١57(‏ ففى العبارة إغلاق 
(۱۷) يعقوب. ا 
)1۸( ال او اه 
(۱۹) على البائع. 
20 _- اداغيس انتم درخت تشاد من] إلخ“ يعنى ينقطم به حق الفسخ عند أبى حنيفة خلافا لهما. 
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فأقواهما”' أ ا ر ما يقصد به او وقد ا 


بتسليط من جهة البائع > فينقطع حق الاسترداد كالبيع” 0 لأنه 
لم يوجد منه”' التسليط» ولهذا" " لا يبطل'''' بببة المشترى وبيعه» فكذا ببناءفف | 
وشك يعقوب فى حفظه” '' الرواية عن أبى حنيفة .وقدنص محم يكور اغا 
الاختلاف”*'' فى كتاب الشفعة» فإن حق الشفعة مبنى”*'' على انقطاع حق البائع 

)۲١(‏ قوله: “حق الشفيع أضعف ” فلهذا يحتاج إلى الرضا أو القضاء ولا يورث بخلاف حق البائع» ولهذا ثبت 
حق البائع فى الاسترداد من غير قضاء ولا رضا المشترى» ويورث هذا الحق ولا يورث حق الشفعة» وكذا حق البائع انضم 
إليه حق الشرع حتى يجب عليمما نقض هذا البيع» ولا يجب على الشفيع الأخذ بالشفعة ثم ينقض بناء المشترى لحق 
الشفيع» فلحق البائم أولى. (ك) 

)١(‏ أى بتأخير الطلب. 

(۲) فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاءء ولا يبطل بالتأخير. 

(۳) أى ببناء المشترى. 

)٤(‏ حق بائم. 

,0( بأن لا ييطل. 

(5) قوله: ”ما يقصد به الدوام” إذ البناء ليس للنقضء والغرس ليس للقطع» > والمشترى يتضرر بنقض البناء» 
والغرس تضررا بلا جائز» والبائع يتضرر مع جائز مع أنه حصل بتسليطه» فكان رعاية حق المشترى أولى» فينقطع للبائع 
حق الاسترداد كما لو باعه المشترى بيعا صحيحا بخلاف الشفيع, لأنه لم يحصل البناء بتسليط الشفيع. (ك) 

(۷) أى كل واحد من الغرس والبناء. 

(۸) أى كما إذا باع المشترى بيعًا صحيحا. 

٠‏ (9) الشفيم. 

)٠١(‏ أى لأجل عدم التسليط من الشفيع. 

)١١(‏ حق الشفيع. 

(۱۲) قوله: ”وشك يعقوب فى حفظه إلخ * أى لاف مذخب أب حبفة أنه يقطع حق الائع به وقال شم الأفنة 
الس حدى: هذه هى المسألة التى وقعت الحاورة فيها بين أبى يوسف ومحمدء فقال أبو يوسف: مارويت لك عن أبى 
حتيفة أنه يأخخة؟قيمتهاء وإثما رويت لك أنه ينقض البناء وقال محمد: بل رويت لی عنه أنه أخذ قیمتہاء ثم قال شمس 
الائمة: ثم فك يعقوب في هله المسألة. (نهاية) 1 

قوله:. فى حفظه إلخ ‏ يعنى شك أنه هل سمع من أبى حنيفة أنه ينقطع حق البائع ببناء المشترى فى الشراء الفاسد أم 
لاه ولم يشك فى الاحتلاف. (ك) 

(17) قوله: ”وقد نص محمد إلخ“ لتأكيد قوله: شك يعقوب فى حفظ الرواية عن أبى حنيفة» لا فى مذهب أبى 
حنيفة. (نمباية) ش 

)۱٤(‏ قوله: "على الاختلاف [بين الإمام وصاحببيه] " أى فى ثبت الشفعة إذا., بنى المشترى شراء فاسدا فى الدار 
المشتراة أو غرس فيها فللشفيع حق الشفعة عند أبى حنيفة» وعنده و . «ثبوت حق الشفعة مبنى عفى انقطاع حق البائع 
فى الاستردادء فيكون نصا على الاحعلاف فى انقطا ع حق البائع ا ق كود 
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فيتعلق العقد بهاء فيتمكن الخبث فى الربح» والدراهم والدنايئر لا تتعينان" فى 
العقود") فلم يتعلق العقد الثانى بعينها" ٠»‏ فلم يتمكن الخبث '» فلا يجب 
التصدق» وهذا" ' فى الخبث الذى سببه فساد الملك» أما الخبث لعدم املك" عند 
أبى حنيفة ومحمد يشمل النوعين”"' لتعلى ‏ العقد ‏ فيما يتين حفيق "° وفيما 


تنضيصًا على الاختلاف فى أصل ذلك الفرع. (ملع " 
0١‏ لأنه لا شفعة ما دام حق الاسترداد باقيا» لعلا يؤدى إلى تقرير الفساد. (ن) 
(1) قوله: "وثبوته” قال الإنزارى فى ”غاية البيان“: قال بعض الشارحين ثبوته -بالرفع- معطوف على قوله: 
مبنی» وهو ضعیف» قلت: أراد ببعض الشارحين السغناقى» وتبعه على ذلك الكاكى لكن الإنزارى لم يبين وجه الضعف» 
والذى يظهر لی أن بوته مرفو ع بالابتداءه وعلى الاختلاف خبره. (عينى) ش 
ْ (١؟)‏ الشراء. 
(۳) قوله: " ويطيب إل“ هذا على الرواية التى لا تتعين الدراهم فيہاء وأما على التى تتعين فهى بمنزلة المفصوب. (ن) 


)4( الأول: ْ 1 
٠‏ (5) فى أن الربح طيب لبائم الجارية فى الشمن» وغير طيب لمشترى ال جارية. ‏ 
. (5) قوله: "ما يتعين” ومعنى تعين ال جارية أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطى جارية أخمرى معهاء ولا تعلق 
العقد بها وحصل الربح من هذه الجارية كان الربح جاء من بدل المملوك ملكا فاسداء فيتمكن الخبث فى الربح» ويتصدق 
به والخبث هو عدم الطيب. (عينى) ْ 

(۷) قوله: "لا تتعينان إلخ " معنى عدم التعبين فيهما أنه لو أشار المشترى إليما ببذه الدراهم له أن يتركهاء ويدفع 
غيرها كما أن الثمن يجب فى ذمة المشترى. (نباية) 1 ١‏ 

(۸) احتراز عن المغصوب والودائع والشركة. 

(9) أى بعين الدراهم التى ابتاع المشترى اللجارية بها. 

)٠١(‏ أى فى الربح, لأن الربح حصل بالعقد لا بالدراهم. 

)۱١(‏ قوله: ”وهذا“ أى الذى ذكرنا من الفرق بين ما يتعين وبين ما لا يتعين حيث لا يطيب الربح فى الأول» 

| ويطيب فى الثانى. (عينى) ٠‏ 

(؟١)‏ كالجارية المغصوبة والدراهم المخصوبة. (نهاية) 

)١6(‏ قوله: ” يشمل النوعين“ حتى إن الغاصب والمودع إذا تصرف فى المغصوب والوديعةء والوديعة والمفصوب 
عرض أو من النقود» وأدى ضمانهما للمالك» وبقى الربح ينصدق الربح فى قولهماء لأن فيما يتعين قد بدل مال الغيره 
فيثبت حقيقة الخبث؛ وفيما لا يتعين إن لم يكن بدل مال الغير لأن العقد لا يتعلق به بل بمفل ذلك فى الذمة لكن إنما يوصل 
| إلى الربح بأداء ا لمغصوب والوديعة» فيتمكن فيه شبهة الحبث. (ن) 

)۱٤(‏ أى بمال الغير. (عينى) . ش 

)٠١( 1‏ الثانى. 
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لايتعين شببة انو حت و تقدير الثم .وعد 
فساد الملك”'' ينقلب الحقيقة شبهة» والشبهة تنزل 0 والشبہة هى |] 
المعتبرة”'' دون النازل عنها”" . 


قال" : وکذا إذا اد اخرمالة” + نتضناه ام كر تصادذقا أنه 
03 عی 2 3 م م 


عليه شىء وقد ربح المدعى فى لدراهم يطيب” "له الربح » لأن الخبث لفساد الملك 
ههناء لأن الدين وجب بالتسمية”'''» ثم استحق"'"'' بالتصادق» وبدل”"" المستتحق”*' 


)۱١(‏ أى من حيث حقيقة الخبث. 


)١(‏ أى من حيث شببة الخبث» وبينه من حيث بقوله إلخ. (عينى) 

(۲) بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (نهابة) 

(۳) قوله: ”أو تقدير الشمن“ بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة» ونقد من مال نفسه. (نہاية) 

(4) قوله: ”وعند فساد إلخ “ يعنى أن الخبث لفساد الملك ينقلب حقيقته شبة» أى ما كان من الخنبث بسبيل 
الحقيقة فى الخنبث لعدم الملك كما فيما يتعين بكون ذلك الخبث فيما يتعين شبهة لفساد الملك» لأن الخبث لفساد الملك» 
أدنى من الخبث عدم الك والشببة باعتبار :ددم الملك فيما لا يتعين» نزل إلى شببة الشببة فيما لا يتعين. (عينى) 

(ه) قوله: ” تنزل إلى شببة الشبهة إلخ“ لأن تعلق سلامة المبيع أو تقدير الشمن الذين كانا شببة خبث لحصولهما 
بعال الغير من كل وجه لم يبق كذلك بل بمال فيه شائبة ملك. (ع) ٠‏ 

(5) بالحديث نى عن الربا والريبة. (نهية) 

(۷) قوله: ”دون النازل عنہا “ لأنبا لو كانت معتبرة لكان مادونما معتبرة أيضاء فلا يكون البيع خالا عن شببة 
الشببة؛ فينسد باب التجارة» وهو مفتوح؛ ولأن الأصل فى الكسب الشبية فقد عدل عن هذا الأصل فى حق الشببة» 
فبقى الخارج عنما على الأصل. (نباية) 

(۸) أى محمد فى "ال جامم الصغير". (عينى) 

(9) أى دراهم أو دنانير. (ك) 

)٠١(‏ ولا يجب التصدق. 

)١١(‏ قوله: "لأن الدين وجب بالتسمية “ أى دعوى المدعى مالا على آخرء وأداء المدعى عليه وقبض المدعى بدلا من 
الدين» ثم استحق أى الدين بالتصادق» فإن المرء يكو مأخوذًا يإقراره حكماء فلما تصادقا أن الدين لم يكن على المدعى 
عليه صار الدين بمنزلة ما لو استحق. فيفسد الملك فى عوضه» فإن بدل المستحق ملوك ملكا فاسداء كما لو باع أمة بألف» 
وتقابضا فاستحقت كان الفمن ملو كا للبائم لوجوب رده عليه» ولكن لا يبطل؛ فيتمكن فيه شبہة عدم الملك. 

ولو حصل الربح فى دراهم غير مملوكة يتمكن فى الربح شببة الخبث» وإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم 
الملك كان فيه شببة شببة الخبث» فلا تعتبر» فلا يعمل» أى الخبث لفساد الملك فيما لا يتعين إذ لا أثر له فيه. (مل) 

(؟١)‏ الدين. (نہاية) ٠‏ 

0 الدراهم(ن) 
)١5( :‏ الدين. (نهاية) 


لصي سي سب سيا 
aga‏ سو سسسب ممست وتوج رد 


فصل فيما یکره“ 
قال : re emre E‏ 'غ وهو أن يزيد 
الال ل SES Fl‏ : لا 


56 شو |“ للقي 


e‏ وعم السوم عل SOT‏ : ولا 
تا ع E‏ أشيه ولايخب |" على ی ي 
المسا وة" ما ذالم يركن" أحفهم إلى الآخر فب" بيع من يزيد» ولا بأس به 


)١(‏ قوله: اب , د لزه انی رة من لفاس لکن غر شه دي مه فلذلك الق به وأخر عنه. 
ولعل تحقیق ذلك ما ذكر فى أصول الفقه أن القيم إذا کان لأمر مجاو ركان مکروھاء وإن گان لوعنف متصل کان فاسدا. a‏ 
(5) قو عن الل لل ع هر امین وروى بالسگود هو أن فيط تله بأزهد من لما ولا ريد 


,0 ) قوله: "وهو أن ا واتی سان عب لاقب كل تا وما علب بیود يا فلأ (١‏ 

. أى لا تفعلوا النجش. (ع)‎ )٤( 

)٥(‏ قلت: أخرجاه من حديث ام هريرة. ت 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ا ارا ق ۰ص۲٣١۱‏ . (نعيم) 

(5) أى القدورى. (عينى) 5 
7) بها كردن. ل . 

(8) قول | e‏ (اسنياميا ككردن. (نن) نين ييف اف وهو أبلغ. ك] إلخ“ قلت: أخرجاه من حديث 
ابن عمر أن رسول الله ميك ر قال: 1١‏ تبون اکم على بخ ا ار لفط: 9 يبيع الرجل على بيع ولا يخطب على 
خطبة أيه إلا أن يأذن له»» انتہى. (ت) 

3 خواستكارى كردن زن را. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١7‏ والدرايةج ١‏ الحديث ١8لاض57١.‏ (نعيم) 

: أى فى السوم على سوم أخيه.‎ )٠١( 

)١١(‏ أى إلقاء الوحشة فى قلب أخيه. 

)١۲(‏ بزيادة الشمن. 

(۱۳) أى لكونه مكروها. 

)١٤(‏ قوله: ”إذا تراضى إلخ “ صورته أن يتساوم المرجلان بالبيع والشراء على السلعةء ويرضى البائع والمشترى 
بذلك» ولم يعقدا عقد البيع حتى ساومه آخر على سومه» واشتراه منه فإنه يجوز ولكن يكره. (مل) 

(15) ساومت المتاع: بها كردن متا ع را. (ن) 

(13) أى لم يمل. 

(۱۷) أى السوم.. 


O 
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على ما زگ “» وماذكرناه'"' محمل النہى فى النكاح أيضًا 

قال””": وعن تلقى الجلب“» وهذا إذا کان به ١‏ ا البلدء فإن كان 
لا یضر" فلا بأس بهء إلا إذا ل س" الستعر" على الوا ردین ۰ فحينئذ یکره لم 
فيه من الغرور وال E E‏ » فقد قال عليه 
الصلاة والسلاه*" : لا ينيع الحاضر للبادى ٠"‏ *. وهذا"'' إذا كان أهل البلدة 


فى قحط وعوز"". وهو يبيع"'' من أهل البدو"""» طمعا فى الثمن الغالى"" لما فيه 
)١(‏ فى هذه الصفحة, . 

(۲) قوله: ”وما ذكرناه“ أراد به قوله: وهذا إذا تراضى المتعاقدان محمل النكاح أيضاء يعنى إذا ركن قلب المرأة 
إلى الخاطب يكره حطبة غيره» فإذا لم ير كن فلا يكره. (عينى) ْ 
0 أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: “عن تلقى [پیش آمدن ودا گرفتن. من] الجلب [روى السخارى الدبى عن تلقى اللي جلب الشىء 
جاء يه من بلد إلى بلد للتجارة ‏ جلبّاء والجلب اغبلوب. (ك) 

(0) قوله: ” وهذا إذا كان [أى كراهة تافى الجلب] إلخ“ صورته المصرى أخبر بمجىء قافلةء فتلقاهم» واشعرى 1 
الجميم» وأدخله المصر ليبيعه على ما أراده. (غ) 

(5) بأن کانوا فى ضيق وقحط. 

(۷) بأهل البلد. 

(۸) قوله: ”لبس تلبيس پنہاں داشتن مکار وعيب از كسى. (من) 

(9) بالكسر نرخ. (من) 

)٠١(‏ التجار. 

(۱۱) فى حق الواردين.: 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

(۱۳) قوله: ”وعن بيع | -أتاضر إلخ كيو ا ر مر اا عن ف ا وهو لا 
يبيعهما من أهل المصر حتى يتوسعواء ويبيعهما من أهل البادية با ن حال» وهم يتضررون بذلك فهو مكروه. (نباية) , 
)١5(‏ اللام بمعنى من. (ن) 07 

)١5(‏ قوله: ”فقد.قال عايه السلام إلخ" ' أخرج الببخارى عن ابن عمر قال: «نہی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يبيع حاضر لباد» انتمبى» فاللام بمعنى من» كذا فى "الدباية “» ويحتمل أن يكون اللام على أصلهاء والمعنى 
یی أت يتولى المصسرى عمن جاء جال من حارج ج المصرء ويكون له سمساراء ويبيع هذا المصرى للبادى: وهذا ليغالى 
نى القيمة» فإن البادى المسافر لا يقف على عادات أهل المصر فى المعاملات. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
)1١5(‏ مقيم فى البادية. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲» والدراية ج۲» الحديث ۷۸۲ص۲١٠١‏ . (نعيم) 


1 
005:0 أى كراهة بيع الحاضر للبادى. 

(۱۸) بالفتح: خحشک سال» محركة: درويشى. (من) 

)١9(‏ من الحاضر. 
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من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك > فلا بأس به لانعدام الضرر . 

قال : والبيع عند آذان الجمعة. قال الله تعالى: #وذروا”' البيع 4 ف 
فيه" إخلال بواجب السعى”" على بعض الوجوه“» وقد ذكرنا الآذان 
لمعتب : فيه“ فى كتاب الصلاة. 
قال : کل ذ ذلك که OEE IE‏ به" البيع » لأن 


الفساد”'' فى معني حارج زائد. “لاق اال ق 
|الصحة”"" .قال 7 ولا بأس ببيع من يزيد وتفسيره وما ذكرن9”؟ > وقد صح أن 
النبى عليه اا لام باع" قدحا و لسا" ببيع من يزيد*» ولأنه بيع الفقراءء 


(۲۰) بالفتح صحراء. 

(۲۱) كران. 

)١(‏ أى بأهل البلد. 

(۲) بان كانوا فى سعة. (ن) 

(۳) أى القدورى. (عینی) 

)٤(‏ أى دع عند أذان الجمعة. 
(5) بیان للقبح امجاور. 

(5) أى في البيع عند أذان ا جمعة. 
(۷) أى بالسعى الواجب. 


(۸) قوله: ” بعض الوجوه " يعنى إذا قعدا أو وقفا قالمين لأجل البيع» وأما إذا كاتا بمشیان» ویبیعان فلا بأس | 


: بذلك. رك 
٠٠ ٠‏ (4) قوله: ”وقد ذكرنا إلخ” وهو قوله: والمعتبر هو الأذان الأول إذا کا رو 0 
)٠١(‏ فى باب الجمعة.. 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) 
(۱۲) أى من أول الفصل إلى ههنا. 
(۱۳) من الدلائل متفردا. 
)١49(‏ قوله: ”ولا يفسد* ا 
(15) أى بالنہی المذكور. 
)١5(‏ القبح. (إله داد) 
(۱۷) مجاور. 
)١8(‏ البدلان. 
)١15(: ٠‏ من الحرية والعقل والبلوع. 
(۲۰) أى محمد فى ”ال جامم . (عينى) 
() قوله: ”ما ذكرنا“ وهو قوله: فإذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد. (ك) 
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TEE‏ اليه 


5 


نو می۲ 1 
. قال قال: ومر ملك مملوكين صغيرير أ أحدهما ذو رحم محرم” من الآخرء 
ل فرق كما و الت إن كان احدمهنا کی والأصل فيه قوله عليه 


اا امن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحيت ۾ e‏ 


وؤهن النبى يه لعلى رضى الله عنه غلامين أخوين ضغيرين” '". ثم قال له: ١‏ 
فعلالغخلامان'“**» فقال: بعت أحدهماء فقال: «آدرك ا 


(۲۲) قوله: "وقد صح إلخ” روه اسحاق بن راهوية فى ' 'مسنده“ عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم باع حلسًا وقدحا فيمن يزيد, انتہی. (ت) 

(۲۲) كاسة. (من) 

)۲٤(‏ قوله: "وحلسا“ -بالكسر- كليم سطر كه بريشت شتر زیر بردعه نند ودر خانه زیر فرشهاى فاخرة فگنند. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲» والدراية ج۲ الحديث ۷۸۳ص١۲١٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ داعية. 

(۲) أى من البيم المكروه. 

(5) قوله: ”ومن ملك إلخ” * أي بقيولة الفبسة والوضية والكترلية والإرثة وا قد بالصغيرين لآنه لا بكرة فى 
الكبيرين. (مل) ْ 

)٤(‏ صفت ذو وجر برای جوار ست. 

)٥(‏ أى لم يفرق. 

() قوله: ” والأصل فيه [الدليل] إلخ " وجه الإستدلال بالأول هو الوعيد» وبالثانى تكرر الأمر بالإدزاك والرد؛ 
رالوعيد جاء للتفريق» والأمر بالرد على بيع أحدهماء وهو تفريق» ولم يشعرض للبيع فقلنا بكراهة البيع لإفضاءه إلى 1 
التفريق» وهو مجاور ينفك عنه لجواز أن يقع ذلك بالهبة. (ع) ١‏ 
(۷) قلت: أخرجه الترمذى فى البيو ع» وفى السير عن أبى أيوب الأنصارى. (ت) 
04 وله "وبين أحبته إلخ " وفراق الأحبة عقوبة كما قال العارف الشيرازى: 

2 شدیده ام سخن خوش كه پیر كنعان كفت 
فراق یناز نه آن ميكند كهبتوان كفت 
حدیث هول قیامت که كفت واعظ شهر 
كنايتى ست كه از روز گار هجران كفت (ملا إله داد) 


E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۴ والدراية ج۲ الحديث ٤‏ ۷۸ص۲١٠٠‏ . (نعيم) 

() قوله: ووهب [قلت: : أخرجه الترمذى وابن ماجة عن على. ت] إلخ “ معطوف على قوله علي السلام: من 
حيث المعنى > لان تقديره: والأضل ما قال عليه السلام: ووهب النبى عليه السلام لعلى إلخ. (عناية) 

00 ای ما حالهما ك2 

af‏ ماد راجغ نصب الراية ج٤‏ ص 5 ”2 والدرايةج؟+ الحذديث و . (نعيم) 


2 ادر که در زسید او راء (من)‎ (Y1) 
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ويروى: : «أردد رد »*. ولأن الصغييستأنس بالصغير وبالكبيرء والكتيين 
يتعاهده'" » فكان فى بيع أحدهما قطع الاستئناس» والمنع من التعاهد» وفيه ترك 
الرحمة على الصغارء وقد أوعد عليه" .ثم المنع “ معلول بالقرابة المحرمة”) 
)م A‏ د N)‏ )۸( 5 1 

للنكاح "۰ حتى لا يدخل فيه محرم '' غير قريب ۰ ولا قریب غيز محرم"'» 
ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهماء لأن النص ورد بخلاف القياس” 
فيقتصر على مورده "۰ ولا بد من اجتماعهما”'' فى ملکهء لما ذكرنا”'' حتى لو كان 
أحد الصغيرين له والآخر لغيره”*'' لا بأس ببيع واحد منهما”*'"» ولو كان التفريق 
ا اي ا 


¢ وبيعه بالد ر : °۷ 4 وزده 


* راجع نصب الراية ج4 ص ۰۲١‏ والدرایة ج۲ الحديث ٥۷۸ص۹۴١۱‏ . e‏ 
)١(‏ أى استردد. (ن) رده باز كردانيد او را. (من) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠١‏ والدراية ج۲» الحديث هللاص؟ 5 .١‏ زنعيم) 

زهة أى يقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشكة من قرب القرابة. ا 

(۳) قوله: ”وقد أوعد عليه“ قلت: TT‏ الاين معو الاين 
رضى الله عنہما قال: قال رسول الله مل : «من لم يعرف صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا». (ت) 

1 (۶) من التفريق.‎ )٤( 

(ه) قوله: ” بالقرابة إلخ“ فإن قيل: أليس أن الحربى إذا دخل دارنا بغلامين أحوين صغيرين بأمان» فأراد أن يسيع 
أحدهما فلا بأس بالشراء منه» وإن كان فيه تفريق 
1[ قلنا: ار نبي كه نماد ا E‏ (ك) 

(1) بأن يكون أحدهما ذا رحم محرم من الآخر. 

(۷) كامرأة للأب. (ك) 

(۸) بالرضاع والمضاهرة. (ن) 

(9) كأولاد الأعمام والعمات. (ن) 

) ۰( قوله: ”ورد بخلاف القياس :لأ قل يتعضى أن يجوز لن للك صرف فی ملکه كيف بشاء کاو 
كانا كبيرين» وكما فى غير بنى آدم» فإن قلت: قد ذكرنا المعنى المعقول؛ وهو قوله: ولأن الصغير يستأنس إلخ؛ فكيف 
ل 0 قلت: ا 

4 هو القراية اغرحة لكان لى الأختوون والوائدة وزان 

)١1(‏ المملوكين. 

9١).قوله:‏ ”لما ذكرنا“ أى من أن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده. (كفاية) 

05 قوله: ”والآخر لغيره* سواء كان ابنًا صغيراً له أو كبيراء وهما فى مؤنته أولاء أو زوجته؛ أو مكاتبه. 4 

)١5(‏ لأن التفريق لا يتحقق فيه. (ع) 

(159) قوله: ” كدفع أحدهما بالجناية ' أى بجناية وجدت منه جناية نفس أو مال» بأن جنى أحدهما جناية» أو 


3-2-2 


أنه لابجو فی قراب ارلا او ا ا 
ذلك» لما روينا © فإن الأمر بالإدراك» والرد لا يكون إلا فى البيع الفاسد 


ولهما: أن ركن البيع”'' صدر من أهله "فى محله""» وإغا الكراهة لمعنى 
مجاور ٠‏ فشابه كراهة الاستياء*'. 


وإن كانا كبيرين» فلا بأس بالتفريق بینہما E e‏ 
استبلك مال إنسان فللمولى أن يدفعه. (مل) 
(10) قوله: ”وبيعه بالدين“ بأن كان مأذوتا وأحاطه به دينه أو وجب الدين على المالك ولا مال له. (عينى) 
)١(‏ قوله: ” ورده بالعيب” بأن اشتراهما لنفسه» فكان بأحدهما عيب لم يظهر عند العقد له أن يردهء ويمعسك 
الثانى. (مل) 
(۲) قوله: ”لأن المنظور إليه [أى ههنا فى جواز التفريق] إلخ“ حاصل الكلام أن التفريق إنما نبى عنه لدفع الضرر 
عن الصغيرء وليس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق الضرر بغيره» فإذا تعلق بأحدهما حق ناليج من إيفاء الحق 
إضرار بصاحب الحق». وإنما حصل الإضرار بالصغير ضمئًا لحق مستحق» فلا يلتفت إليه لأنه كم من شىء يثبت ضمنًا ولا 
يغبت قصدا. (عينى) 
(؟) أى عن غير الصغير وهو المولى. 
)٤(‏ الصغير. 
(0) أى القدورى. (عينى) 
(5) قوله: “فإن فرق إلخ" إطلاق التفريق يدل على أنه مكروه سواء كان بالبيع» أو القسمة فى الميراث» أو الغنائم» 
أو الهبة» أو غير ذلك. (عناية) 
(۷) البيم. 
(۸) أى فى الوالدين والمولودين. 
(9) فغرق بين القرابات بالقوة والضعف. (ن) 
)٠١(‏ قوله: "لما روينا" أشار إلى قول على رضى الله عنه فى الحديث: بعت أحدهما إلخ, فإن الأمر بالإدراك هو 
قوله عليه السلام فى الحديث المذ كور: أدرك أدرك, والرد فی قوله: ويروى اردد ارذد. (عينى) 
)١١(‏ الإيجاب والقبول. 
٠‏ ؟١)‏ العاقل البالغ. 
05 أى المال. 
)١4(‏ قوله: المعنى مجاور [وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق. عناية]" وذلك ليس من المبيع فى شیء والنہی متى 
كان المعنى فى غير المنهى عنه لا يفسد العقد كالنهى عن البيع وقت النداي كذا فى ”المبسوط“ A).‏ 
)١5(‏ قوله: ” كراهة الاستتيام” أى السوم على سوم أخيه» وقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه: «أدرك» محمول 
على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع أخدهما منه. (ك) 
(17) قوله: "ليس فى معنى إلخ“ لان كل واحد مدهما يقوم بحوائجه؛ ورا لا يستأنس أحدهما بالآخر بل يتأذى 
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النص”''» وقد صح «أنه عليه السلام فرق بين مارية وسيرين»*» وكانتا أه 


ان 
باب الإقالة“ 


الإقالة جائزة ذ فى المبيع بثل الشمن الأول؛ e‏ 


أعدهما من الآخر پإحسان السيد | إل ادف (ك 


وهر أن اريو تملح الاسعنامن وترك اعا 
(۲) قوله: ”وقد صح إلخ” ' بیان هذا ما روى البزار فى ” مسنده “ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : هدیا 
فرق على لرسول ال صلی اف عليه وعلى آله وام ار این ويطلة کان ير حيسيا قابا | إحدى ال جاريتين فاستولدها 
فولدت له إبراهيم؛ وهى مارية أم إبراهيم؛ وأما الأخرى فوهبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسان بن ثابت 
رضى الله عنه» وهى أم عبد الرحمن بن حسان. (عينى) 
قوله: "وقد صح الخ أخرج البيبقى فى ”دلائل النبوة EES‏ إسحاق» حدثنى الزهرى عن عبد 
الرحمن: ”أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث حاطب بن أبى بلدعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية 
بكتاب» فقبل الكتاب»:وأكرمء وأكزم نحاطياء وأحسن نزلهء وأهدى لرسول الله سك مع حاطب كسوة» ويذلة مدر مت ش 
وجاريتين إحداهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها رسول الله ری لجهم بن قيس العبدى» وهى أم زكريا ابن جهم الذى 
كان خليفة عمرو بن العاص على مصر * وهذا مخالف لا رواه البزار: ”أن الأخمرى أهداها لحسان بن ثابت رضى الله 
عنه ". ويجمع بینہما بحديث آخر رواه البيبقى عقيب الحديث المذكور من حديث أبى بشير أحمد بن محمد حدثنا أبو 
الحارث أحمد بن سعيد» حدثنا هارون بن يحبى الخاطبى» حدثنا | إبراهيم بن عبد الرحمن» خدثنى عبد الرحمن بن 
اي EE‏ بی بلتعة قال: ” بعثنى رسول 
الله م | إلى فوقس ملك السكدرية؛ فجته كناب رسول الله م دزی فى متزلهء وأقمت عدده ثم بعث إلى 
ودعي طايه إى ان قال هذه هدايا أنعث بها معك إلى محمد قال: فأهدى | إلى رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ثلاث جوارء مهم أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وواحدة وهيبا عليه الصلاة 
والسلام لأبى جهم بن حذيفة العدوى» وواحدة وهبها لحسان بن ثابت الأنصارى” 5 
١‏ ومن أحاديث الباب ما أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع أبى بكر فغزونا فزارة إلى أن قال: فجكت 
بهم إلى أبى بكرء وفيهم امرأة معها ابنة لها من أ علي لو ت و 
ا ايا سلمة هب لى المرأةةة قلت هی لك» قفدى بها سارى بمكة. 1 
وحديث آخر رواه الحاكم فى المستدرك والدارقطنى فى" “سننه “ من حديث عبد الله بن عمروء حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز سمعت مكحولا يقول: خدثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: : نی رسول الله 
ل أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يارسول الله إلى متى» فقال: حتى يبلغ الغلام» وتحيض ال جارية قال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال شيخنا شمس الدين الذهبى فى ”مختصر المستدرك“ : بل هو حديث موضوع» 
فإن عبد الله ابن عمرو بن حسان كذابء انتہی» وقال الدارقطنى: عبد الله هو الواقفى» وهو ضعيف الحديث؛ ورماه 
على ابن المدينى بالکذب» ولم يروه عن سعيد غيره. (تخريج الزيلعى رحمه الله تعالى) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸ والدرايةج۲» الحديث ٦۷۸ص٤ ٠١‏ . (نعيم) 
(*) قوله: ”باب الإقالة“ الإقالة هو الرفع من القيل» وقيل: من القول» والهمزة للسلب» وهو مخدوش بدليل | 
قلت: ابيع بكسر القاف» وهو يجوز بلفظين أحدهما ما يعبر به عن المستقبل نخو أن يقول: أقلنى» فيقول الآخر: أقلت» | 
وقال محمد: لا يقوم إلا بلفظين يعبرهما عن الماضى اعتبارًا للبيع» كذا قيل» ولا كان الخلاص عن خبث البيع الفاسد | 
والمكروه بالفسخ كان للإقالة تعلق حاص بهماء فعقب ذكرها إياهما. (مل) 
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نادم" بيعته قال الله عثراته يوم القيامة»*: ولأن العقد حقهما ٠"‏ فيملكان 
|| رفعه دفعًا لحاجتهماء فإن شرط أكثر منه”؟» أو أقل» فالشرط باطل» ويرد مثل 
الشمن الأول والأصل أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين”" » بيع جديد”” فى 
حق غیرھما :إلا أن لا عكن” جغله فخا فیطل" وهذا عند أبى حنيفة » | 
وعند أبى يوسف هو بيع إلا أن لا یکن جعله بِيعًا””'' فيجعل فسخاء إلا أن لا 


مک فينطل: وعند محمد هو فسخ" إلا إذا تعذر"' جعله فسخا'"' فيجعل , 2 
)٤(‏ قوله: ”من أقال إلخ“ قلت: أخرجه أبو داود وابن ماجمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه | 

وعلى آله وسلم: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثراته»» وزاد ابن ماجة يوم القيامة» ونادما عند البيبقى. (ت) 

قوله: ” من أقال “ إقاله برانداختن بيع» وكذاشتن گناه» ودور كردن لغزش راء يقال: أقال الله عثرتك وأقالكها. (من) 

)01 أى رجلا نادما. 

(۲) أزال. 

# راجع نصب الراية اج ص ۰۳۰ والدرايةج۲»› الحديث ۷۸۷ ص٤١٠.‏ (نعیم) 

(۳) قوله: ”ولأن العقد حقهما“ فى جميم الأحوال منقولا كان المبيم أو غير منقول» مقبوضاً أو غير مقبوض. (عينى) 

00 الثمن الأول.‎ )٤( 

(ه) قوله: " ويرد [البائم] إلخ” لأن الإقالة رفع العقد الأول فيكون على الوجه الذى انعقد. (إيضاح) 

| الذى وقع عليه العقد.‎ )١( 

(۷) قوله: ”فسخ فى حق المتعاقدين" ولهذا بطل ما نطقا به من الزيادة على الشمن الأولء والتقصان منه؛ ولو باع 

البائم المبيم من المشترى قبل أن يسترده منه جاز» ولو كان بيعا لما جاز لكونه قبل القبض. (عناية) 


(۸) قوله: ” بيع جديد إلخ” ولهذا يجب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع 
إلى ملك البائ ولو كانت الإقالة فسخا فى حق غيرهما لما كان له ذلك. (عبنى) 


(9) كالشفيع. ۰ ۰ 
)٠١‏ قوله: ”إلا أن لا يمكن إلخ” بأن ولدت المبيعة ولدًا بعد القبض لأن الزيادة المنفصلة مانعة عن فسخ العقد حقا 
للشرع. (ك) 


)١1(‏ بأن ولدت بعد القبض. (ن) 
.. (؟5١)‏ الإقالة. 

(1) قوله: ”إلا أن لايمكن جعله بيع“ كما لو تقايلا فى المدقول قبل القبض أو فى بيع العرض بالعرض بعد هلاك 
أحدهما. (نباية) 
)١4(‏ قوله: ”إلا أن لا يمكن“ أى جعله فسا أيضًا كما فى بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما | 
لو تقايلا فى المنقول قبل القبض على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة لأنه تعذر اعتبارها بيعاء لأن بيع المنقول قبل / 
|| القيض لا يجوزء وتعذر اعتبارها فسًا أيضاء لأن الفسخ إثما يكون بالئمن الأول» وقد سميا ثمنا آخر. (ك) 
٠‏ (ه١)‏ كماقاله أبو حنيفة. (ك) ش 
05 قوله: ”إلا إذا تعذر إلخ” بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة» أو تقايلا بعد القبض بأكثر | 
من الثمن الأول أو بخلاف جنس الثمن الاول. (ك) 


وطخت 
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إلا أن لا يكن" فيطل .محمد أن اللفظ”" للفسخ والرفعء ومنه يقال: أقلنى 
عقي اول اع ان 5 0 وار ل على ا "' وهو البيع أ 
ألا ترى أنه“ بيع فى حق الشالث”. ولأبى يوسف أنه" مبادنة المال بالمال 
بالتراضی» وهذا'''' هو حد البیع "» ولهذا”""' يبطل 4" ببلاك السلعة”"' .2 ويرد 
با 5 ۳ e‏ ل 0 وهذه أحكام البيع””" . : ٌْ 
ولأبى حنيفة أن اللفظ ينبى عن الفسخ والرفع كما قلنا""ء والأصل إعمال 


(۱۷) كما قاله أبو يوسف. (ك) : 

(۱) قوله: ”إلا أن لا کن“ أى جعله بيعًا ولا فسخاء فيبطل كما فى بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك 
العرض» و كما إذا تقايلا فى المنقول أو غيره قبل القبض على خلاف جنس الثمن الأول. (ك) 

(؟) أى لفظ الإقالة فى اللغة. 

(۳) فى الدعاء. 

(5) قوله: " فيوفر [أى یترتب» توفير تمام كردن حق ككسى را. من] عليه“ أى يوفر على اللفظ ما اقنتضاه من 
موضوعه اللغوى وقضية لفظ الإقالة ههنا الفسخ والرفع فيجعل فسخا. (ك) 

(5) أى مقتضاه لغة. 

(1) الفسخ. 

(۷) مجازًا صيانة لكلام العاقل من الإلغاء.. 

(۸) الإقالة. 

(9) الشفيع. 

| الإقالة.‎ 0١ 

)١١(‏ .وإن تلفظ بلفظ الإقالة لأن العبرة للمعانى. 

(۱۲) قوله: ”هو حد البيع“ وعورض بأنه لو كانت بيعًا ومختملة له لانعقد البيع بلفظ الإقالة ابتداءء ولیس كذلك» || 
وأجيب بمنع بطلان اللازم على المروى عن بعض المشايخ. (عناية) 

(1) قوله: ”ولهذا“ أى لكون الإقالة مبادلة المال بالمال بالعراضى الذى هو حد البيع يبطل إلخ» فيكون الإقالة ياء 
إلا أن فى المنقول قبل القبض لو حملت على البيع كان فاسدًاء فحملت على الفسخ حملا لكلامهما على الصحة. (عينى) 

)١5(‏ الإقالة. 

)١5(‏ عند المشترى. 

(15) أى المبيم على المشترى: 

(۷) الإقالة. 1 ٍ 1 

(۱۸) قوله: ” وهذه أحكام البيع“ وهى بطلان الإقالة بهلاك السلعة فى يد المشترى بعد الإقالة والرد بالعيب» وثبوت 
الشفعة بها تدل على أن الإقالة بيع فالاستدلال بالأثر على العلة إنما يصح إذا كان الأثر مخصوصا بذلك المؤثر كالاستدلال 
بالدخان على النارء وهذه الأحكام ببذه المثابة» لأنها لا توجد بدون البيع» فصح الاستدلال بها بخلاف الملك فإنه غير 
مختص بالبيم. (ك) ْ 

)١9(‏ فى دليل محمد. 


يا ا 
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الألفاظ فى مقتضياتها الحقيقية» ولا يحتمل”' ابتداء العقد ليحمل”" عليه عند 
ال ل ا واللفظ لايحتمل نل فتعين البطلان 29 وكونه 
عا فق حق الغالت آمو ضرورى9 لأنه يثبت به مثل حكم البيع› وهر الك 
ل مقتضى | 0 إذ لا ولاية ا عل لوعي 
إذا ثبت هذا" نقول: إذا شرط الأكثر”*''» فالإقالة على الثمن الأول لتعذر 
RE a‏ و 600 . OO‏ لكك اليا 
الفسخ على الزيادة» إدرفع ها ثم وكن تابنا محال ٠‏ فيبطل الشرط » لآن الإقالة 
لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع "''؛ لأن الزيادة يمكن إثباتها فى العقدء 

(۱) قوله: "ولا يحتمل [جواب عن قول محمد: فإذا تعذر يحمل على محتمله]“ أى لا يمكن أن يجعل الإقالة 
مجازا عن ابتداء العقد. (عناية) 9 

[فة الإقالة. 

زفة الفسخ. 

)6( العقد. 

(0) فاستعارة أحد الضدين للآخر لا يجوز. 

»( أى لتعين بطلان الإقالة عند تعذر الفسخ. 

(۷) قوله: “وكونه إلخ“ جواب عما يقال: إن الإقالة بيع جديد فى حق الفالث» ولو لم يحتمل البيع لم يكن 
ذلك. (صاية) ار ا ا 
(۸) الشفيع. ش ش 
)٩(‏ قوله: "أمر ضرورى" أى ثبوته بطريق الضرورة والحكم لا باعتبار اللفظ» وليس بطريق امجازء إذ الفابت بامجاز 
ثابت بقضية الصيغة. وقيل: أمر ضرورى أى لضرورة دفع الضرر عن الشفيع» وهو يلحقه عند ثبوت الملك لغيره لا 
برضاه. راما الجواب لابى حنيفة عما اسنتدل به أبو يوسف من أحكام البيع فى الإقالة على أن الإقالة بيع بدلالة وجود تلك 
8 الأحكام الفصوصة بالبيع, قلنا: الشارع يبدل الأحكام من حكم إلى حكم کدم الاستحاضة أحرجت عن جكم الحدث» 
ش ولا يغير الحقائق» وفساد الإقالة عند هلاك المبيع» وثبوت حق الشفعة من الأحكام» فجاز أن يتبدل» ويئبت ضمنا ل 
أما لا بخر ج الإقالة عن حقيقتها وهى الفسخ. (مل) : اه 

)٠١(‏ قوله: “لا مقتضى الصيغة" لأن البيع وضع لإثبات الملك قصدا وزوال الملك من طسروراته» والإقالة وضعت 
لإزالة الملك وإبطاله, وثبوت الملك للبائع من ضروراته, فيثبت بكل منهما الملك» افاعتبر موجب الصيغة فى حق المتغاقدين» 
لأن لهما ولاية على أنفسهماء واعتبر الحكم فى حق غيرهما ولا ولاية للمتعاقدين فى حق غيرهماء بأن يجعلا هذا البيع 
أ فسخا فى غيرهما لكون الفسخ إضرارا فى حق الغير. (مل) 

05 أى الثالك, 

(۱۳) أى ما ذكر من الأصل. 

)١4(‏ أى الزيادة على الفمن الأول. 

1 وفسخ العقد عبارة عن دفعه على الوصف الذى كان قبله. (ع)‎ )٠١( 

)١١( .‏ قوله: "فيطل الشرط [لا الإقالة]“ لأن الشرط يشبه الرباء لأن فيه نفعًا لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد 
المعاوضة. (مل) 1 
) قوله: " بخلاف البيع إلخ” متعلق بقوله: لتعذر الفسخ على الزيادة» أى يتعذر الفسخ على الزيادة ولا يتعذر 
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فيتتحقق الربا اما“ لا يمكن إثباتها فى الرفه”) ۰ 

وكذا" إذا شرط الأقل ها بيناه » إلا أن يحدث فى المبيع عيب ٠‏ 
فحينئذ جازت الإقالة " بالأقلء لأن الحط يجعل بإزاء ماغات " الت وعندهما 
فى شرط الزيادة”' يكون بيعًاء لأن الأصل هو البيع عند أبى يوسف» وعند محمد 
جعله ا چک ''". فإذا زاد”''' كان قاصدا بهذا البيع”"" . ِ 

وكذا”"' فى شرط الأقل”*'' عند أبى يوسف» لأنه "هو الأضل عنده» وعند 
محمد هو ف فسخ بالشمن الأول» > لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول» ا 
الكل E‏ > فهذا أولى""2. بخلاة ف ادا زا '» وإذا دخله 


١‏ البيع بلزيادة كما إذا باع درهما بدرهمین» فإن البيع یفسد بثبوت درهم زائد» ولا يجعل كأنه باع درهما بدرهم» ويبطل 
الدرهم الزائد حتى يصح البيع» » لأن الزيادة يمكن إثساتها فى البيع» لأنها إثبات ما لم يكن ثابتاء فيتحقق الرباء ولا يكن 
قات د الإقالة کی ا کف وریا بارا على ما کان تطال. (ك 

(۱) بمعنى لكن. 

(؟) أى الإقالة. 

(") أى يقم الإقالة بالفمن الأول. 

(4) أى من الثمن الأول. 

(ه) قوله: "لما بيناه “ إشارة إلى قوله: لتعذر الفسخ على الزيادةء لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف 
الذى كان قبله من غير زيادة ولا نقصانء لأن فى الفسخ على الزيادة رفع ما لم يكن ثابتاء وفى الفسخ على التقصان رفع 
عدم ما كان ثابتا ورفم المعدوم محال» فكانا فى الإقالة على السواء فلذلك بطلت الزيادة والنقصان فى الإقالة. (ك) 

(1) فى يد المشترى. 

(۷) قوله: ” جازت الإقالة “ جواب الكتاب مطلق عن أن يكون حط الشمن مقدار حط الميب أو أكثر مقدار ما 
يتغاين الناس فيه أولا. (عناية) 

(۸) أى ما احتبس عند المشترى جزء من المبيع. 

(9) على الثمن الأول. 

0٠١‏ وإن كانت الإقالة عنده فسا لكنها فى الزيادة غير مكن. 

(11) على الشمن الأول. 

(۱۲) فضار مجازا فى البيع. 

' (۱۳) أى البيع. ء' 

)١4(‏ عن الثمن الأول. 

)١5(‏ البيع. 

(11) أى جميع الشمن. 

(۱۷) قوله: " فهذا أولى [أى السكوت عن بعض الشمن أولى بالفسخ] " واعترض بأن كونه فسخًا إذا سكت عن 
كل الثمن إما أن يكون على مذهيه خاصةٍ أو على الأتفاق. والأول قياس الختلف على النتلف: والأول غير ناعض» لأن 
با وف اساسا جا ماسة نكت ا ر سايم . (عناية) . 
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ف فهو فسخ بالأقل لما بيناء . 

ظ زرا ا ر و ای ا لغ ای 
اخ رحدل التلمية”" لغواء وعددهما بيع لا بين . 

| ولو ولدت المبيعة ولدا ٠‏ ثم تقايلا فالإقالة باطلة " عنده» ا 
| الفسخ”". وعندهما يكون بِيعاء والإقالة قبل القبض فى المنقول" وغيره فسخ عند 
جك ا 
| يكون بيعًا عنده لإمكان البيع» فإن ب : 
ل : وهلاك الشمن لا نع صحة الإقالةء وهلاك امبيع بنع عنها لاك المبيع يمنع عنبا" 

رفع البيع يستدعى قيامه» وهو قائم بالمبيع دون الثمر ةك 
جازت الإقالة فى الباقى» لقيام البيع فيهء وإن تقايضا”'"'' تجوز الإقالة بعد هلاك 
| إحداهما“ ٠‏ ولا تبطل”' ببلاك أحدهماء E‏ فكان البيع 


(۱۸) فإنه لا سكوت أصلاء فيكون بيعًا. 

)١59‏ على الفمن الأول. 

(1) وفسخ بالأقل. 

(؟) من أن الحط يجعل يإزاء ما قات بالعيب. (ك) 

1 (7) أى تسمية الجنس الآخر. 

)٤(‏ فى فصل الزيادة. 

(5) بى يد المشترى. 

(5) قوله: ”فالإقالة باطلة“ هذا إذا ولدت بعد القبض» وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده» وهذا فى إا 
الزيادة المنفصلة؛ وأما فى المتصلة كالسمن والجمال فيصح قبل القبض أيضًا. (مل) 

(۷) لأجل الزيادة. 

(8) كالعقار. 

)٩(‏ قوله: ”لتعذر البيع“ وذلك لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز ا وبيع العقار قبل القبض يجوز عند 
الشيخين. (عينى) 

0٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "يمنع عنما [فإن رفع المعدوم محال]" ' لأن شرط صحة العقد قيام العقدء لأنها رفع العقد فتقتضى قيام 
البيع» وقيامه بالمبيع لا بالشمن» لأن المبيع محل إضافة العقد بخلاف الثمن» ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع 
بخلاف مالو هلك الثمن. (ك) 

(۱۲) قوله: ”وهو قائم إلخ” أن ا ولهذا شرط وجوده عند البيع» بخلاف الشمن فإنه بمنزلة 

الوصف» وجاز العقد وإن لم يكن موجودا. (عينى) 
)١١(‏ قوله: ”وإن تقايضا“ أى لو عقدا عقد المقايضة» وهى بيع عوض بعوض مأخوذ بقولهم: هما قيضان أى 
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باب المرابحة والتولية 
قا" والله أعلم بالصواب . 


0 باب المرابحة والتولية“ 
| _قال”": المرابحة نقل ما ملكه”' بالعقد الأول”' بالثمن الأول" مع زيادة 
ربح › والتولية بقل ها ملكه بالعقد الأول بالقمن الأول من غير زيادة ربح ؛ والبيعان 
جائزان؛ لاستجماع" شرائط الجواز” والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع» 
لآن الغنى الذى لا يبتدئ فى التجار ة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكى المهتدى» 
ويطيب نفسه بمثل ما اشترى”'"» وبزيادة ربح" "جين القول بو اي 
لهذا كلو تاهما عل الأمائف والاجترازعره اللخانة*''وعق عا كن 


)١4(‏ العوضين ولو هلكا لا يجوز. (ن) 

)١6(‏ أى لا تبطل الإقالة بعد وجودها بهلاك أحدهما. (كفاية) 

)00 لأن الأصل وجود البيع. 

(۲) قوله: "المرابحة إلخ " الياعات بحسب الشمن الذى يذكر قاب اسلمة أنواع أرعة, الساومةء وهى تى لا 
يلتفت إلى الشمن السابق» ومنها بيع الوضيعة وهو البيع بأقل من الشمن الأول» ومنما المرابحة؛ والتولية» وقولنا بحسب 
اين الى بكر وت ا الا يكرح ال (ك) 

قوله: "المزابحة " م فرغ ما يتعلق بالأصل وهو البع من اندوع اللازمة وغير اللازمت شرع فى بيان الأنراج التى 
تتعلق بالثمن. (مل) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: ”نقل ما ملكه“ أى من السلم» لأنه إذا اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة. (ك) 

(5) قوله: ” بالعقد الأول “ أى بما ملكه» لأن من غصب عبداء وأبق العبد من يد الغاصب» وقضى القاضى بالقيمة 
ثم عاد العبد» فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التى أداها إلى مالكه. (ك) 

(5) قوله: ” بالثمن الأول“ أى بما قام عليه» لأنه لو ضم إلى الشمن الأول أجرة القصار والصباغ والطرازء والفتل 
جاز» ولأنه لو ملك أصل الوب بميراث أو هبة» أو وصية فقومه بقيمة» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. (كفاية) 

(۷) والمبيع معلوم والثمن معلوم. 

(۸) من الحرية» والعقل» والبلو ىَْ ومبادلة المال بالمال. 

(9) صفة كاشفةء الذئ خف عليه الأمور. 

)٠١١‏ هذا فى التولية. 

9 ماف المرابحة. 

)١١(‏ المرابحة والتولية. 

)١٠(‏ أى للاحتياج إلى الاعتماد. (ع) 

٠ البيعين.‎ )١ 4( 

)١5(‏ قوله: ا ' حتى إذا اشترى إلى أجل ليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالبيان. ك 

0(7 قؤله:” وعن شسبتها “ وعن هذا لم يصح المرابحة والتولية فيما إذا كان الفمن الأول من ذوات القيم» لأن] 
المغادلة والممائلة فى ذوات القيم إنما تعرف بالخرز والظن» فكان فيه شبهة عدم المماثلة» فيشبه الخيانة كما تحرم الجازفة فى 
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ل O‏ ا ا ل 


وقد صح أن النبى يل لما أراد دالهجرة ' ابتاع'” أبو بكر رضى الله عنه بعيرين» 

فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «ولنى ‏ أحدهما فقال”*” هو لك بغير 

شىء فقال عليه السلام أما بغير ثمن فلا")* . 
“فال TT‏ و لتر حت ركول العر TIRSE‏ لأنه 


إذا لم يكن له" مثل لو ملكه ملكه بالقيمة» وهي مجهولة”". 
وا کا الخرى باعه مرابحة من هلك ذلك یدل ۳ه وقد امه ر بح درهم» 


الأموال الربوية لذلك. اع 
)١(‏ قوله: "وقد صح [كذا فى " كتاب السیر “ تصنيف محمد بن إسحاق» كذا قيل] إلخ” قلت: غريب» وروی 

عبد الرزاق فى ” مصنفه عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وعلى آله » وسلم قال: «التولية والإقالة والشركة 

سواء لا بأس به»» وحديث ایی بكر فى البخارى عن عائشة رضى الله عدبا وفيه أن أبا بكر رضى الله عنه قال للنبى 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ بأبى TEE‏ ل SS‏ «بالشمن» 

الحديث» ليس فيه غير ذلك؛ أخرجه فى بدء الخلق. ورواه أحمد فى 'مسندة” ولانظه: فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين» 

فقال: خذهايا رسول الله فاركبهاء فقال عليه السلام: «قد أخذتما بالشمن؛ الحديث» وفى ”الطبقات“ لابن سعد: وكان 

أبر بكر قد اشتر اهما بثمائمائة درهم من نعم بنى قشيرء فأخذ إحداهما وهى القصوىء الحديث. (ت) 

ْ قوله: "وقد صح" قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكر إحدى الراحلتين» قدم له أفضلهماء ثم قال له: اركب فداك 

| بی وأمى» وقال: «لاء ولكن بالشمن الذى ابتعتها به)» قال أبو بكر: اشتريته بكذا وكذاء قال رسول الله مرفِلهِ: «أحذتہا 

0 قال الواقدى بإسناده: أخذ القصو وى» وکان أبو بكر اشتراه بثمائمائة درهم» وقالت عائشة فى ما ذكره ابن هشام: 

بى الجدعاءء وكذا حكى السهيل عن ابن إسحاق: إنها الجدعاء. (تاريخ ابن كثير) 

(۲) إلى المدينة. 

(۳) اشترى. 

(4) أى بعه منى تولية. 

(5) أبو بكر. 

(1) أى فلا آخحذه. : 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 23١‏ والدرايةج؟» الحديث ۷۸۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 


(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) الأول. 

(۹) قوله: ”ما له مثل“ أى من ذوات الأمغال كالمكيلات والموزونات» والعدديات المتقارية» لأتتهإذا لم يكن من 
ذوات الأمثال بل من ذوات القيم أى العدديات المتقار بة كالشياب والدور والعبيدٍ لو ملكه؛ أى المشترى الثائى كه 
|| بالقيمة, لأن المشسرى الغانى لا يملك العوض الأول» فلا يمكن له رد عينه؛ ولا رد مغله» إذ لا مثل له» والقيمة مجهولة 
تعرف الخرز والظن» فيتمكن شبهة الخيانة» ويجب الاحتراز عنها. (مل) 

)٠١(‏ العوض. 

)١١١(‏ القيمة. 

)١١(‏ قوله: ”من يمك إلخ “ صورته: أن يشعرى رجل عبدا بثوب» فسلم الشوب» وقبض العبد ثم إن بائع العبد 
ملك الثوب آخر» فمشترى العبد باع العبد من الذى ملك الثوب بذلك الثوب» وبربح درهب أو قفيز حنطة جاز. (ك 
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أو بشِىء مر لكي و ا ؛ لأنه يقدر على الوفاء ما التزم» وإن باع 
ان 1 لال“ و قيمته» - 8 35 
ذوات الأمثال جوز یف ال راس ال" جر اهار وال 
والصبغ» والفتل "ا وأجرة حنمل الطعام”'©؟ لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء 
براس امال فى بعادة اجار ولأن کل ما يزيد فی البیع» أو فى قيمته يلحق به 8 
اين اا "', وما عددناه ببذه الصفة لأن الصبغ وأخو ا 0 
ا يزيد فى القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان”"". 
I‏ : قام على بكذاء ولا يقول: ان شتريته بكذاء كيلا یکون ‏ ن کا ا 


بربح ده یازده. ا 3 لأنه باعه 


)١(‏ معين. 

(١).أى‏ باع الذى اشتراه ببدل غير مثلى ممن يملك ذلك البدل بربح ده يازده إلخ. 

(۳) قوله: بربح ده يازده” معنى قولنا: بربح ده يازده أئ بربح مقدار درهم على عشرة» فإن كان الشمن الأول 
ل لاي ا لو ا ا ور بت 
يازده تة تقتضى أن يكون الربح من جنس رأس المال» لأنه جعل الربج مثل عشر الشمن» وعشر الشىء يكون من جنسه» 
ولت هوا لدي مل دوا لمك زا د لتم بالا للد يذلاك لے لحر ووو و 
لشوب والجزء الحادى عشر لا يعرف إلا بالقيمةء فبكون بائعا بالثوب؛ ويبعض قيمته والقيمة مجهولة فلا يجوز. .)ك 

)٤(‏ العبد. 

(ه) الثوب. 

(5) المبيع. 

(۷) گاذر. (من) 

(۸) الطراز [كشيده دوز] علم الثوب فارسی معرب. (صحاح) نگار جامه. (من) 

(9) قوله: ' والفتل [تافتن. من] “ هو ما يصنع بأطراف الثياب بحريرء أو كتان من فتلت الحبل أفتله بحرير. (رد الحتار) 

ْ من موضع إلى موضع.‎ )٠١( 

1١١‏ أى برأس المال. 

(۱۲) أى قوله: كل ما إلخ: 

.لقح قاعدة كلية.. .” 

3 ) أئن الفتا, والطراز. 

ay ۰‏ باعتبار الاتصال. 
لمي 

(1): بحسب قاب المسافة ٠‏ بعدها. 

(۱۸) قوله: "ويقول [هذا لفظ القدورى. (عينى) فى كل مرصع :.. .را نه أن يضم إلى رأس المال] إلخ" وإذا اشترى 
ٍ لرل متاعاء شم وقمه بأككفر من شمن ثم باعه مرابحة على رقمه جاز» ولا يمول: قام علی بكدذاء ولا اشعريته» ان ذلك 
كذب» ولكن يقول: رقمته فأنا أبيعه على ذلك. (نهاية) ش 
زه إذالقيام غليه عبارة عن الول جا عزم فيه قمر الي 
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وسوق الغنم'") “كيل بخلاف أجرة ا لأ“ 
لأ يزيد فى العين والمعني” ''. وبخلاف أجرة التعليم " أ لأن ثبوت الزيادة لمعنى 
فيه به“ وهو حذاقته”") . فإن اطلع الرى على خيانة فى ال ا فهر 
بالخيار عته أي حنيفة ر حمه الله إن شاء ل ا : 


e mr ا ا ا‎ ma me namaamamaa  o 


اطلع على خيانة فى التولية أسقطها"''') من الثمنء وقال أبو يوسك:: بخط فا 


(%0 I O ا‎ E 


وقال محمد : ا فيبما EE‏ أن لغار ل" للتسمي ی لكونه ٠”‏ معلوما 
ا وا ترويج وترغيب» کن "وميم ا ا كر 


وإك شاء نركه. وإن 


1 1 من موضع إلى موضع.‎ )١( 
قوله: ” بمنزلة الحمل“ لأن القيمة تختلف باخختلاف المكان» فيضم ما أنفق “على الغنم فى سياقها كما أن له أن‎ )۲( 
يضم أجرة الحمل. (مل)‎ 
(؟) حيث لا تضم» فإن الراعى يستحق الأجر باعتبار الحفظ. (ك)‎ 
قوله: ”لأنه “ أى لأن كل واحد من أجرة الراعى وكراء بيت الحفظ.‎ )4( 
قيمة. ش‎ )5( 
المالية.‎ )٩( 
,عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها‎ EE قوله: "وبخلاف أجرة التعليم إلخ“‎ )۷( 
برا س المال» وكذلك الشعرء والغناء» والع, ية وأجرة تعليم القرآن والحسساب» إلا إذا كان فيه عرف ظاهر يا حاقه كان له‎ 
أن يلحقه لأن زيادة المالية باعتبار معنى فى المتعلم وإن كان لا بد من التعليم؛ » إلا أن التعلم آخبر الأمرين وجوداء وأنه‎ 
حصل بفعل مختار» فيكون حصول الزيادة. مضافا إليه لا إلى التعليم. وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروظة فى العقد‎ 
بالإجماع وإن لم تكن مشروطة» بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على أنها لا تضمء ومنہم من قال: تضم‎ 
بالحاقه‎ OM والبا- ج الذى يؤخذ فى الطريق لا يلحق برأس الالء قال زفر:‎ 
وفى ”المبسوط * : وفى إلحاق شىء برأس المال المعتبر العرف الظاهرء وما عمل بيده عن قصارة»‎ ٠ برأس المال يلحق به أيضًا.‎ 
أو خياطة, أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى ر أ س المال. (ك)‎ 
(8)قولمه: المعنى فيه [البيع] لا بالتعليم» ؛ فالتعليم شرط أو جزء أول لغلة ذات زئين» والحكم لا يضاف‎ 
إلى الشرط لا إلى الجزء الأول. (مل)‎ 
وذکاوته.‎ )) 
ا‎ E " قوله: ”فإن اطلع إلخ” يإقرار البائم أو بالبينة» وفى ”المبسوط‎ )٠١( 
أى أسقط قدر الخيانة.‎ 01١ 
أى يحط قدر الخيانة فى المرابحة والتولية جميعًا.‎ 0١١ 
إن شاء أذ بجميع الشمن وإن شاء ترك.‎ )۱۳( 
فى العقد.‎ )14( 
التسمية.‎ )١5( 
اسن يك أن بكرن ازا رن‎ 55 
أى ذكر العولية والمرابحة...‎ 139 


١‏ ی ی ی ی ا 
ا 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ا باب المرابحة والتولية 


السلامة فيتخير بفواته”"» ولأبى يوسف أن الأصل فيه" كونه“ تولية* 

ومرابحة» ولهذا ينعقد”' بقوله : وليتك بالثمن الأول» أو بعتك مرابحة على الث 

مر مر 

الأول إذا كان ولك 7 E‏ فلا بد من البناء “غل الأول“ : وذلك ا 

غير أنه يحط فى التولية قدر الخيانة من رأس الال » وفى المرابحة منه ومن 
2012 5 508 2070 

الربح . ولأبى حنيفة أنه لو لم يحط فى التولية لا تتبقى تبقى تولية كير عام 

الثمن الأو ل > فيتغير التصرف» فتعين الحط »› وفئ المرابيحة لو لم بط فى 


رات وإن کان قفاوت" ارح فلا ل ا فأمكن القول 240 


۸( ذكر التولية والمرابحة. 

)١9(‏ لوجود الأمن من الغبن. (ك) 

(۱) قوله: کوصف الہ لامة “ أى كوضف سلامة ليع فإذافات الوصف المرغوب فيه بظهور الفيانة كان بمنزلة 
العيب: (عينى) 

(۲) كما إذا وجد المبيع معيبا. 

(*) أى فى لفغ المرابحة والتولية. 

(4) العقد. ' 

(0) لا التسمية. 

(5) العقد. 

(۷) أى الشمن. 

(۸) أى بناء العقد الثانى. 

٠‏ (4) قوله: ”على الأول“ أى على العقد الأول.وقدر الخيانة لم يكن ثابمًا فى العقد الأولء فلا يمكن إثباته فى العقد 
الثانى فيحط. (عينى) ش 

)٠١(‏ قوله: ”فى التولية إلخ“ بأن اشترى وبا بشمانية» فقال لغيره: اشتريته بعشرة» وبعتك بمثل ما قام على» ثم علم 
المشترى يأخذها بثمانية. (نباية) 

)١1١1(‏ قوله: " منه ومن الربح “ حتى لو باع ثوب بعشرة على ربح خسمسة: فظهر أن الشمن كان ثمائية يحط قدر ش 
الخيانة وهو درهمان من الأصل» وما قابله من الربح» وهو درهم» فيأخذ الثوب باثنى عشر درهماء لأن هذا ربحا فى 
الكل» وظهرت الخيانة فى الكل. (عينى) 

)١۲(‏ قوله: ”لا تبقى تولية“ لأنها تكون بالثمن الأول» وهذا ليس كذلك لكن لا يجوز أن لا تبقى تولية دلا يتغير 
ان اا 

(۱۳) فيصير مرابحة. ` 

)۱٤( ٠‏ كما كانت من غير تصرف فى العقد. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)1١(‏ أى يصير أكثر. 

يوم أى العقد. 
(۱۸) لفوات الرضاء. 


| E u 


i ana ararat aaa aaa aOR A MDD DET ETR r rat EARN ıa a TASS 
1 
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بالتخيير» فلو هلك" قبل أن رده" ا ا ينع الفسخ يلزمه'” 
جميع الثمن فى الروايات الظاهرة”*'» لأنه مجرد خيا ر" لا يقابله شىء من الثمن» 
كخيار الرؤية”'' والشرط» بخلاف خيار العيب ٠“‏ لأنه مطالبة بتسليم الفائت 


فيسقط ما يقابله”' عند عجزه'' قال : ومن اذ شتری وبا فباعه بربح ٠‏ ثم اشتراةة 


فإن باعه مرابحة طر ح عن کا ربح كان قبل ذلك فإن كان استغرق”''' الثمن 


ألم يبعه مرابحة» وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: ا 
صورته إذا اشترى ثوبًا بعشرة» وباعه*'' بخمسة عثير» ثم اشترا"" 
مرايحة E E‏ و قام على بخمسة . 


ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشترأه بعشرة لا يبيعه مرابحة 
أصلاء وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة فى الفصلين"' . لهما: أن العقد الثان ”") 


)١(‏ المبيع فى ب نيع ا ا بعد ظهور اة 
(؟) المبيع. 
(۳) المبيع. 5 
(4) المشترى. ا 5 
(0) قوله: ”فى الروايات الظاهرة“ احترز به عما روى عن محمد فى غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على 
القيمة إن كانت أقل من الثمن ويسترد» والمشترى الثمن الذى سلمه إلى البائم حتى يندفع الضرر عن المشترى. (عينى) 
(3) وقد تعذر الرد بالهلاك أو غيره» فيسقط الخيار. 
٠‏ 7) إذا تعذر الرد بالهلاك وغيره يسقط الخيار. 
(۸) قوله: " بخلاف خيار العيب” حيث لا يجب كل الثمن بل ينقص عنه مقدار العيب. (عناية) 
3( من الشمن. 
)٠١(‏ قوله: ”عند عجزه" أى عند مجز المشترى عن الرد بالهلاك» اروكاس امم أو المعنى عند عجز 
ايانم عن تسليم الفائت. (مل) 
(۱۱) ای محمد فى ”ال جامم الصغير ". (عينى 
(۱۲) أى عن ثمن ما اشترى. 
)١9‏ الشراء الثانى. 
)١5(‏ الربح. 
)١0(‏ بعد القبض. 
:)١7(‏ بعد نقد الشمن» وتسليم المبيع. 
(۱۷) قوله: " فإنه يبيعه إلخ” a E‏ الربح الذى ربح وهو خمسة. (مل) 
(۱۸) ولا يقول: اشتريته بخمسة لفلا يصير كاذبا. 
)١9(‏ أى فصل الاستغراق وعدمه. 


بحشرة فإنه يبيعه 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع. 2 بات ال اة والتولية 


عقد متجدد''' منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل 
ثالث ٠"‏ ولأبى حنيفة أن شبهة حصول الربح “ بالعقد الغانى ثابتة» لأنه يتأكد به 
بعد" ما كان على شرف" السقوط بالظهور على عيب» والشببة كالحقيقة فى بيع 
المرابحة احتياطًاء و ا بحة”' فيما أخذ بالصلح لشبهة الحطبطة"» 


فض اا ¢ ووا د بخلاف ما إذا تخلل 
ثالث > أن التأكد''' حصل بغير 0 


)١(‏ ورد على مال معلوم ببدل معلوم. 

(۲) قوله: ” منقطع الأحكام غن الأول“ لأن الشفيع إذا سلم الشفعة فى العقد الأول فله الشفعة فى العقد الثانى. (ك) 

(۳) قوله: ”كما إذا تخلل [فإنه يجوز البيع مرابحة على الفمن الأخير] ثالث“ بأن اشترى من مشترى مشتريه» 
توضيحه: أنه باعه بعشرين» ثم باعه المشترى إلى ثالث» ثم اشتراه البائع الأول بعشرة يجوز المرابحة بعشرة. (عينى) 

)٤(‏ الحاصل بالعقد الأول. (ع) 

(08) قوله: بعد ما كان على شرف السقوط” بأن يجد المشترى بالثوب عيباء فيرده ويسترد منه كل الثمن» ويبطل 
حقه فى الربح؛ وبالشرى ثانيا وقع الأمن عن البطلانء فالمستفاد بالشراء الثانى الثوب» وتأكد الربح الأول» وللتأكيد شبه 
بالإيجاب حتى عزم شهود الطلاق قبل الدخول نصف الصداق إذا رجعواء لأن شهادتهم أكدت نصف المهر الذى كان 
على شرف السقوط بالردة» وتمكون ابن الزوج وبيع المراحة يمتنم بالشبهة كما يمتنم بالحقيقة. (ك) 

() قوله: "شرف مح رکه برامر بزرگ رسيدن از خیر يا از شر. (من) 

(۷) أى للاحتياط. 

(۸) قوله: “لم تجز المرابحة إلخ ٠‏ صورته: لرجل على أخمر عشرة دراهم» فصا حه منها على ثوب لا يبيع الثوب 
مرابحة على عشرة» لأن الصلح بناه على التجوز والحط» ولو وجدت حقيقة الحط لم يبع مرابحة بعشرة» فكذا لو وجدت 
شبهته. (مل) 

(9).قوله: حطيطة [وهى ما يحط من الثمن السلعة] “ كسفينة من كم كرده شده يا آنكه کم کنند وفرو نېند 
از جيزى. (من) 5 

00 قوله: ” فيصير إلخ “ أى فصار فى الفصل الأول كأنه اشترى فى العقد الشانى ثوباء وخمسة دراهم بعشرة» 
فالخمسة بإزاء الخمسة» وبقى الشوب بخمسة» فيبيعه بخمسة مرابحة» وفى الفصل الشانى كأنه اشتراه» وعشرة بعشرة» 
نارت العشرة بالعشرة» ولم وي عقابلة الوت شى فلا وين مرايسة. 

ولا يقال: على هذا ينبغى أن يفسد الشراء الثانى فى الفصل الثانى» كأنه اشترى ثوبا وعشرة بعشرة» فكان فيه شبهة 
الرباء لأنا نقول: إن الربح الأول لم يصر مقابلا بالشمن الثانى حقيقة» وإما تثبت له شببة المقابلة من حيث إن للتأكد شبما 
بالإيجاب» والشببة تكفى لمنع بيع المرابحة» ولا تكفى لإفساد العقد لأن المنع فى بيع المرابحة لحق العبد لا لحق الشرع» 
حتى يجوز عند البيان» وإذا رضى به بعد البيع يجوز. : 

ولا يلزم على هذا ما إذا وهب له ثوب» فباعه بعشرة» ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة على عشرة» لأنه ممنوع فى 
رواية عن أبى حنيفة» ولو سلم فنقول: الیم الان وإ کا ا كد القطاع ی الواغب فى اروم لكنه ليس مال إل 

)١١(‏ أى تأكد الربح. 

(۱۲) قوله: ابشيرة ال غ و اا “ فلم يستفد الربح المشترى الأول بالشراء الثانى» فانتفت الشبهة. 
(عينى) 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب البيوع ~~ ا باب المرابحة والتولية 


مسي سس سس ع وي ل ص ت 


ا 3 2 عه من : ل بخمسهة 0 ل مرابحة 0 عشرة» 
وكذلك© إن كاد الول ارا فباعه''' من العبد» لأن فى هذا العقد" شببة 
العدم”” لجوازه”" مع المنافى فاعتبر عدم ''' فى حكم المرابحة» وبقى الاق 
تاكول + a‏ النضاةالأرق 9" كانه 


س لل ول [ لغ الثاني 8 ا : الأول: 


قال ay‏ شی نويا ا 


(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى) 
(۲) قوله: ”وعليه دين إلخ “ إنما قيد بالدين الحيط برقبتهء لأنه لو لم يكن على العبد دينء فباع العبد من مولاه شيئًا 
فإنه لا يصح, فإن هذا البيع لا يفيد للمولى شيا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة» ولا ملك التصرف. 
وكذا إذا كان عليه دين ل قيطا ماهلا لا عن ملك الزلى الا کی عيذ لا بعري تلن كليل ا 
فلر جعل مانمًا لانسد باب الانتفاع بكسبه» فيختل ما هو المقصود من الإذن» ولو كان محيطًا بماله دون رقبته» فباع من 


المولى شيعًا صح البيع» ولكن فيه شبهة العدم أيضاء فلا يبيعة المولى مرابحة بالقمن الذأى اشتراه من العيد» لأنه لما لم يجز 
للمولى بیع ما اشترى من عبده وعليه دين يحيط برقبته مع أنه أجنبى عن کسبه» فلأن لا يجوز وعليه دين محيط بماله 


دون رقبته أولى. ؛ فظهر أنه إنما قيد بقوله: وعليه دين إلخ ليغبت الحكم فيما لا يحيط بالطريق الأولى. (كفاية) 
(۳) الثوب. 

)٤(‏ المولى. 

(0) أى يبيع العبد مرابحة على عشرة. 

(1") بخمسة عشر. 

(۷) أى بيع العبد من المولى وعكسه. 

و0 یا ج عدم الجوار. 

(9) قوله: ”-جوازه“ أى لجواز العقد لقسيام الدين مع وجود المنافى للجوازء وهو کون العبد ملكا للمولى» فصار 
كأنه باع ملك نفسه من نفسه» و كذا فى الشراء. (عينى) 
)٠١(‏ لوجوب الاحتراز فى المرابحة عن شبهة الخيانة. 
)١١(‏ أى العقد الأول. 

(۱۲) قوله: ”كأن العبد اشتراه“ أى بالوكالة لأجل المولى» فلو ثبت الوكالة حقيقة لم يبعه المولى إلا على عشرة؛ 
فكذا إذا تمكنت شيبة الوكالة لأن الشبسبة ملحقة بالحقيقة فى بيع المرابحة. (ل) 
(Ty‏ وهوماإن a a‏ (ك) 

)١5(‏ قوله: "وكأنه يبيعه [عبد]“ أى بالوكالة لأجل المولى» فلو كان الولى يرابح بعتت لكان يرابع علي عشرة» 
فكذا إذا ربح العبد. (مل) 

)٠١(‏ وهو ما إذا باعه المولى من عبده. (ك) 
(17) أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى) 
(۱۷) أى بقرار الشركة فى الربح بالنصف. 


0 ست شتفت‎ (inam A TE 


اللجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -١55-‏ ش باب المرابحة والتولية 
وباعه من رب المال بخمسة عشرء كه e‏ لن 
هذا البيع”") وإن وي قضى بجوازه عندنا عند عدم الربح ٠‏ 0 خلاقًا زف “ مع أنه" 

عر ا 01 من استفادة”" ولاية التصرف وهو مقصود» انعقاو 


٠ 040 OD 5 قرف‎ ) 5 GD 
ا أنه فى البيع الأول‎ BN e 


° شترى جارية» فاعورّت‎ 
a E E OE راشا‎ 


)01 آی؛فإن رب أمال. 

(۲) أى بيع المضارب من رب المال. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: ”عند عدم الربح [وعند وجوده جاز بالاتفاق» لأنهصار شريكًا فى الربح]“ كما هو كذلك ههناء لأن 
الربح إنما يحصل إذا بيع من الاجنبى. (درر) 

)٥(‏ قوله: ” خلاقًا لزفر“ فإن عنده بيم المضارب من رب امال وبالعكس لا يجوز إذا لم يكن فى المال ربح. (مل) 

(5) رب المال. 

(۷) لأن رقبة المال له. 

(۸) قوله: ”من استفادة إلخ “ لأن بعسليم رب المال ماله إلى المضارب انقطعت ولاية رب المال عن ماله فى 
التصرف فيه» وبالشراء تحصل. (نباية) 

(8) أى انعقاد العقد. 

2٠١‏ قوله: ”يبع الفائدة“ ولهذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره واشتراهما صفقة واحدة جاز» ودخل عنبده فى 
الشراء لحصول الفائدة فى حق انقسام الفمن» ثم يخر ج» فكذا ههنا. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”فيه [جواب قوله: وإن قضى] شببة العدم“ لما قال زفر: إن البيع تمليك المال بالمال» وأنه توم مزا (ك) 

)١١(‏ إيضاح لقوله: ففيه شبهة العدم. (ك) 

)١١(‏ المضارب. 

(6( ر 

)١5(‏ قوله: “من وجه “ لأنه يعمل لنفسه ولرب المالء ولهذا يكون الربح لهماء بخلاف الوكيل لأنه يعمل للم وكلء 
ولهذا يكون الربح له. (عينى) 

(15) قوله: ”فاعتبر [لما فيه من شببة العندم» أى بيع المضارب من رب المال] إلخ“ يعنى أن المضارب لما كان |]- 
وكيلا عنه» وجب أن لا يجوز البيع بينبماء كما لا يجوز البيع بين ال وکل وبين وكيله فيما وكله فیه» فصار بيع 
المغسارب من رب الال باطلا فى حق نصف الربح» لأن ذلك حق رب المال» فأما درهمان ونصف فحق المضارب» ولا 


| شبهة فى أصل الثمن» » فلهذايبيعه مرابحة على اثنى عشر ونصف. (ك) 
(۱۷) معدوما. 
(۱۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 

(19) فى يد المشترى بآفة سماوية () یک جشم شد 


اا رة واا لقانت '' قبلا لتسليم”" لا يسقط شیء من الغہر *» | 
وكلإعقاق ال يقابلها الدمين © والمسألة فيما إذا لم ينتقصها الوطى”” » وعن 1 
: أبى يوسف فى الفصل الأول '" أنه لا يبيع من غير بيان» كما ]ذافن یله 


EET E OE E ECTS E EE ERENCES REISE ESET 


(۲۰) قوله: ”ولا يبين" قال.الزيلعى: المراد بقولهم: یمه مرابحة بلا بیان أنه اشتراه لیا بكذا من الثمنء ثم أصابة 
العيب عنده بعد ذلك» وأفا نفس العيب فلا بد من بيانه بأن يبين العيب والشمن من غير أن يبين أنه اشتراه سليماء ثم حدث 


به العيب عنده. (درر) 
)۲١(‏ قوله: ”لأن الأوصاف إلبخ“ فإن قيل: كما أن أعضاء المبيع وصف فكذلك الأجلء يقال: ثمن مؤجل وثمن 
حال» كما يقال: مبيع سليم؛ زمنيي» فكيف وج بات وس الأخل هعلق ما بای فا جوا أيضا اتی وهر أن 
الأجل له قسط من الثمن. (ن) : 

(۲۲) والأصل باق. 

(۱) توضيح لقوله: الأوصاف تأبعة. 

(۲) العين. 

(۳) إلى المشترى. (ع) 

)٤(‏ كذا ههنا. 

(5) قوله: "لا يقابلها إلخ" عورض بأن منافع البضع بمدزلة الجزء بدليل أن ا ار ثم وجد عيبا لا 
يتمككن من الرد وإن كانت ثيباء وماذلك إلاباعتبار أن المستوفى من الوطئ منزلة احتباس جزء من المبيع عند المشترى 

وأجيب بأن عدم جواز الرد باعتبار أنه إن ردهاء فإما أن يردها مع العقر أو بدونه» لا سبيل إلى الأول , لأن الفسخ يرد 
على ما يرد عليه العقد, والعقد لم يرد على الزيادة» فالفسخ لا يرد عليہاء ولا إلى الثانى لأنها تعود إلى قديم ملك البائ 3 
ويسلم الوطوع للمشترى مجانا لا باعتبار احتباس جزء من المبيع. (عناية) 

(D‏ أى الثيب. 

(۷) أى اشترى جارية فاعورت. 

(8) الشىء الغائب. 

)٩(‏ قوله: ”وهو قول الشافعى “ بناء على مذهبه أن للأوصاف حصة من الشمن من غير فصل بين ما كان التعيب 
بآفة سماوية» أو بصنم العباد. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فأما إذا إلخ“ راجم إلى أول المسألةء وفى بعض النسخ» قلنا: فيكون جوابا لقول أبى يوسف والشافعى. (عناية) 

)١١(‏ فقا -بالفتح- كور كردن. (من) 

)١(‏ سواء كان بأمر المشترى أو بغيره. (عناية) 

(۱۳) أرش -بالفتح- ديت جراحت. 

)١4(‏ قوله: ”لم يبعها إلخ“ أما إذا كان بأمر المشترى فإنه كفعل المشترى بنفسه» وأما إذا كان بغير أمره فلأنه جناية 
توجب ضبمان النقصان عليه» فيكون المشترى حابس بدل جزء من المعقود عليه في فيمتنع المرابحة بدون البيان» وعبارة 
]ا ميف تدل التنصيص على أخذ أرشهاء وهوالذكور فى لفظ محمد في أل oT‏ 

لوطاو د ستو سان لم لاط الام الا 


e! 
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وكذا إذا وطفبا'' وهن يكن لان العذرة”"” جز 
حبسها . ولواشترى ثوبّاء فأصابه فرض فأر*. أو 


3 


قال“ : ومن اشترى غلامًا بألف درهم نسيئة» فباعه بربح مائة ولم 
ا فعلم المشترى» فإن شاء رده» وإن شاء قبل» لأن للأجل شبما بالمبيع» ألا 
و يزاد فى الثمن لعل اا والة فى هلا ما FB‏ 
قصار كأنه اشثرى شيئين وباع أحدهما مرابحة بشمنہما"' والآقدام على المرابحة 
يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة» فإذا ظهرت*'' يخير”'' كما فى العيب”""". وإن 


وقال فى *النبناية": كان دكن الأرش وقع اتفاقاء لأنه لما فقاً الأجنبى وحن عليه يات الأرشووجوب نان 
الأرش سب لأخد الأرش» فأحذ حكمهء ثم قال؛ والدليل على هذا إطلاق ما ذكره فى ”المبسوظ". (عناية) 

)١5(‏ الوصف. 

)١15(‏ العين. 

)١(‏ فلا يبيع مرابحة إلا بالبيان. 

(۲) بالضم: البكارة. (ق) 

زهة أى عين المبيع. 

)٤(‏ بفعل قصدى. 

(ه) قوله: “فرض [بريدن] فأر” فى "الفوائد الظهيرية“: الفرض -بفاء معجمة من فوقها بواحدة- نص على هذا 
صدر الإسلام أبو اليسرء كذا فى ”الكفاية'» وقال فى ”العناية“: بالقاف من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه. (مل) ‏ أ 

(7) الثوب. ْ ا 

(۷) قوله: ” والمعنى [الدليل] ما بيناه“ أما فى فرض فأر فلما ذكر فى الاعورار أن الأوصاف تابعة لا يقابلها 
الثمن» وأما فى نحق تكسر الثوب بنشره» فلما ذكر فى فقا العين أنه صار مقصودًا بالإتلاف. (ك) 

(۸) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(9) أنه اشتراه نسيكة. 

: توضيح لقوله: لأن للأجل إلخ.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لأجل الأجل“ ونوقض بأن الغلام السليم الأعضاء يزاد فى ثمنه لأجل سلامة الأعضاء بالنسبة إلى غير 
السليم» وإن فاتت سلامة الأعضاء لم يجب البيان على البائع» كما مر فى مسألة اعورار العين. 

وأجيب بأن الزياذة هناك ليست منصوصة عليباء إنبا فى مقابلة السلامةء وما نحن فيه هو أن يقول: إن اجلتنى مدة 
كذا فثمنه يكون كذا بزيادة مقدار» فيثبت زيادة الثمن بالشرط» ولا يثبت-ذلك فى سلامة الأعضاء. (عناية) 

)١7(‏ أى باب المرابحة. 

)١7(‏ أى حقيقة المبيع. 

(014) وهذاحرام. 

089 أى الخيانة بسبب أنه لم يتبين أنه نسيكة. 


. فى الأخذ والترك. (عينى)‎ )١١( 
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لس ا ا ا ا و 


tan ١‏ سس n‏ سعط جو ara‏ لا مج ات ل 
١‏ لفت سه ييه امف متاك DESREN‏ | 


استبلكه”" ثم علم”" لزمه بألف ومائق» لأن الأجل لا يقابله شىء من الثمن . 
قال : فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن شاء ؛ لأن الخيانة في التولية 
مغلها" فى المرابحة» لأنه بناء" على الثمن الأولء و إن كان استبلكه ثم عله 
لزمه بألف حالة لما ذكرناه” : وعن أبى يوسف أنه يرد القيمة””''» ويسترد كل الثمن» 
وهو" نظيق ما استوفق الزيوف مكان الجياة ٠‏ وعلم بعد الإتفاق "1 
وسيأتيك”*'' من بعد إن شاء الله تعالى . 

وقيل”"'': يقوم بثمن حال» وبثمن مؤجل» فيرجع بفضل ما بينهماء ولو لم 
يكن الأجل مشروطًا فى العقد» ولكنه منج ”° معتاد"" » قيل : لا بد من بيانه» 
لأن الروت الوط رقفل جه ولا يت لآن النمن حال" , 


(۱۷) أى كما له الخيار عند ظهور العيب فى المبيع. (عينى) 
)١(‏ قوله: ” وإن استهلكه” أى إن استهلك المشترى المبيع بوجه بأن باعه» أو بوجه آخر لزمه» أى لزم المبيع المشترى 
لتعذر الفسخ بألف ومائةء لأن الأجل لا يقابله شىء من الفمن حقيقة» ولكن فيه شبمة المقابلة» فباعتبار شبمة الخيانة كان 
له أن يفسخ البيع إذا كان المبيع قائماء فأما إن يسقط من الثمن شىء بعد الهلاك بمقابلة الأجل فلاء وإلا لكان ما فرضناه 
شببة حقيقة» هذا خلف. (عينى) 1 


(۲) الخيانة. 

(۳) ای محمد فى ” الجامم". (عينى) 

هع أى الغلام. 

(ه) أنه اشتراه بألف نسيقة وعلم المشترى. 

)٦(‏ الخيانة. 

(۷) أى لأن التولية مبنية على الشمن الأول بلا زيادة ولا نقصان. 

(۸) أى الخيانة. 

(9) من أن الأجل لا يقابله شىء من الشمن. (ك) 

2030 أى المشترى بعد الهلاك قيمة العين. 

)1١(‏ هذا الحكم. 

(۱۲) بأن کان له على آخر عشرة جياد فاستوفى زيوفا. 

(۱۳) فيرد زيوفا ويأخذ الجياد. . 

)١4(‏ فى مسائل منثورة قبيل كتاب الصرف. (عناية) 

(ه )١‏ القائل الفقيه أبو جعفر الهندوانى. (عينى) 

(1) تنجيم اندى اندى كزاردن وام وياره پاره كردن جيزى را. (م) 
5م قوله: ” معتاد “ يعنى من عادات الناس إذا باعوا شيعًا بشمن غال من غير شرط الأجل فى البيع يأخذون الثمن 
جما نجما. (عينى) 

(۱۸) أى الثابت. بالعرف. 
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ل وهن ول رجلا ا فامعلةه و المشترئ . 

١‏ فالبيع فاسد سد لجهالة الثمن فإن أعلمه " البائع فى المجلس فهو بالخيار إن شاء أخذهء 
وإن شاء تركه؛ لأن الفساد لم يتقرر“ ٠‏ فإذا حصل العلم فى المجلس جعل كابتداء 
س فار کاخ لرل إل ا ا » وبعدالافتراق© قد 
تقزر ٠“‏ فلا يقبل الإصلاح» ونظيره بيع الشىء ءبرقمه” إذاعلم ذ فى المجلس» وإغا 
ره ارقا ل ر ا ؛ فیتخیر كما فى خيار الرؤد ر 


س ل س ا ا 
ومن اذ ری شما ماي ي يحول" لم يجز له بيعه”') حتى يقد 7 أنه 


(۱۹) بين العاقدين. 

(۲۰) أى لا يجب البيان. 

(١؟)‏ قوله: ”لأن الشمن حال“ لعدم ذكر الأجل, والأصل الحال ذ فى النمن واسنيقات متجما ل يرجه م أن كران 
| حالا. (مل) 

(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير . (عينى) 
(۲) قوله: "ومن ولى إلخ“ أى قال: وليتك هذا بما قام على ويريد به ما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ 


والفتل وغير ذلك. (مل) 

(۳) بشمنه. 

(4) لأن ساعات المجلس كساعة واحدة لعدم تبدل المجلس. (ك) 

(5) فله خبار القبول. 

(7) قوله: " وصار كتأخير [أى قال البائع فى أول الجلس: بعت» وقال المشترى فى آخره: اشعريت جاز. ن] إلخ” 
فإن القبول فى أخمر امجلس يرتبط بالإيجاب» و ؛ وإن تخللت بينهما مساعات فكذا العلم الحاصل فى آخر الجلس كالعلم 
الحاصل فى أو له فصح على تقدير الابتداء» فأما بعد الافتر اق فإصلاح لا ابعداء لتقرر الفساد بالافتراق» وهذا فساد لا 
يحتمل الإصلاح» لأن جهالة الثمن فساد فى صلب العقد بخلاف ما إذا باغ إلى الحصاد» وأسقط الأجل قبل الحصاد, لأنه 
لم يتقرر» أو لأنه ليين قن علب العقده وناق فلت المقد. (ك) 

(۷) فالتأخير إلى آخر المجلس عفو كتأخير القبول إليه 

(۸) أى افتراق المجلس. 

(۹) الفساد. 

)٠١(‏ قوله: ”بيع الشىء برقمه“ أى بعلامة أعلمها لالع على الشوب أن ثمنه كذاء فهو معلوم عند البئع؛ ومجهول 
عند المشترى» يقال: التاجر يرقم الثياب» أى يعلمها أن الثمن هكذا. (مل) 

)١١(‏ أى قبل العلم بقدر الشمن. 

(۱۲) إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء رد. 

(1) قوله: "فصل" وجه إيراد هذا الفصل ظاهرء لأن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة» ووجه 
ذكرها عقيب باب المرابحة اعتبار تقييدها بقيد زائد على البيع اجرد عن الأوصاف كالمرابحة والتولية. (ع) 

(14) قوله: "ما ينقل” أى نقلا حسيا وهو المراد بقوله: يحول؛ فسره به لثلا يتوهم أنه احتراز عن المدبر. (ع) 


E‏ تور بيع العكان قبل الق عه أي ةوا يوسف» وقال محمد : إلا 
يحون رجو عا إلى إطلاق اب رار بالمقول. e‏ 
ولهما أن ركن TT‏ ل ولا غرر فيه O‏ 
اللاك فى العقار بادر + حلاف امقول 4 والعرر النبى عنه غرر انفساخ العقد» 


E 

يجوز الهبة والصدقة قبل د بع أسرع اذام اهية ليل aT‏ 

| تمام الهبة دون البيم» ثم البيم قبل القبض لا يجوز فالهبة أولى. (نہاية) 

)١(‏ قوله: “نبى عن بيع إلخ " أخصرج النسائى فى “سنئه الکبری' 'عن حكيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله! إنى 

رجل ابتاع هذه البيوغ وأبيعهاء فما يحل لبن منما وما يحرم؟ قال: ولا تبيعن شيئًا حتى تقبضه).» انتہی. (ت) 
* راجع نصب الراية ٠ yS‏ (نعيم) 


() قوله: "ولان فيه إل “ تقريره: أن فى البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع فى يد 
البائع» والغرر غير جائز » لأنه صلى الله عليه وعلی آله وسلم شبى عن بيع الغرر» والغرر ما طوى عنك علمه. 

واعترض بأن غرر الانفساخ بعد القبض أيضا متوهم على.تقدير ظهور الاستحقاق؛ ولیس بمانع» ولايدفع بأن عدم 
ظهور الاستحقاق أصلء لأن عدم الهلاك كذلك» فاستويا. وأجيب بأن عدم جوازه قبل القبض ثبت بالنص على خلاف || 
القياس لثبوت الملك المطلق للتصرف المطلق بقوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا وليس ما بعد القبض بمعناه» لأن | 
فيه غرر الانفساخ بالهلاك والاستحقاق» وفيما بعد القبض غرره بالاستحقاق خاصة. فلم يلحق به. (عناية) 

(۳) الأول أو الثانى. 

)٤(‏ قوله: ”على اعبار الهلاك [أى هلاك المبيع عند البائع الأول]' لأنه إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع وعاد إلى 
قديم ملك البائ ؛ فيكون المشترى بائعا ملك غيره» ومتى قبض يتم البيع» فيصير بائعا ملك نفسه» وقبل القبض لا يدرى أتم 
البيع؛ فيصير بائعا ملك نفسه» أم ينفسخ؟ فيصير بائعا ملك غيزه» فلا يصح»› فتمكن فيه غرر» فكان باطلاء بمخلااف البيع 
الأو ل« لأنه لا يتمكن فيه هذا الغرر لأنه متى لم يقبض المشترى وانة نفسخ البيع بالهلاك» أو قبض.وتم البيع يكون البائع فى 
الحالين بائعا ملكه لا ملك غيره بخلاف ما نحن فيه. ك2 

(5) المذكورء ولا يجوز تخصيصه بالقياس. 7 

(5) بجامع عدم القبض فیہما. (ع) 

(۷) قوله: ”وصار كالإجارة” فإن الإجارة فى العقار لا تجوز قبل القبض؛ والجامع اشتمالهما على ربح مالم 

يضمن فإن المقصود من البيع الربح» وربم ما لم يضمن منبى عنه شرعا. (عينى) 
ش (۸) الإيجاب والقبول. 

)٩(‏ العاقل البالغ. 

)٠١(‏ أى الال المملوك. 

)١١(‏ قوله: ”ولا غرر فيه [أى فى بيع العقار قبل القبض]“ الوزام عدار قطن وا بخلاف 
امقول فإن المانع فيه موجود. (ع) 


1 a n man م لس‎ 
aras و م ا ا‎ ir i 
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2 32 يرادر . 
ل و ای ما مک ومو او yy‏ 
ثم باعه مكايلة أ و موازنة لم يجز للمشترى 2 أن شيف ولا أن يأكله حتى يعيد 
ا اا 
صاعان» صاع البائع “ وصاع المشترى* "يحي ارفك 


(۱۲) قوله: "ادر" حتی قال بعض أصحابنا فى موضع لا يؤمن عليه ذلك: a.‏ 
فى موضع لا يخشى عليه أن تصير بحراء أو يغلب عليه الرماد. (١‏ 

)١1‏ فإن الهلاك فيه غير نادر. 

)١(‏ المذكور. 

(۲) قوله: ”معلول به“ أى بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض بهلاك المعقود عليه فيكون مخصوصا بالمنقول» 
والدليل عليه أن التصرف فى الثمن قبل القبض جائزء لأنه لا غرر فى الملك .مل( 

(۳) من الكتاب» والسنة» والإجماع. 

)٤(‏ أى جواز البيع. 

(ه) قوله: "والإجارة إلخ' ٠‏ جواب عن قياس محمد صورة النزاع على الإجارة» وتقسريره أنها لا تصلح 
مقيسا عليهاء لأنها على هذا الخلاف» أى لا يجوز للمشترى أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد» وعندهما 
يجوز والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقاء وعليه الفتوى» لأن الإجارة ة تمليك المنافع كالمنقول فى احتمال الهلاك. (مل) 

(5) أن الإجارة لا تجوز. 

(۷) فيمتنم جواز الإجارة [كالمنقول] 

(@ امسق (عينى) 

(9) قوله: “ومن اشترى مکیلا" فيه راسف يله فى رطا اوه اشتريت هذا الطعام على أنه 
عشرة أقفزة» أو موزونا كالحديد والذهب موازنة أى بشرط الوزن بأن قال: اشتريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء» 
فاكتاله أى كال لنفسه» أو اتزنه أى وزن لنفسه» وإنما قيد بالشراء لأنه لو ملك المكيل» أو الموزون باتباب» أو ميراث؛ أو 
وصية يجوزله التصرف قبل الكيل» وكذا إذا قبض الكرء وهو ثمن ثم تصرف فيه قبل الكيل جازء لجواز النصرف قبل 
البعض فى الشحن» وما قيد الشسراء بكونه مكابلة أو موازنةء لأنه إذا اشعرى المكيل أو اموزون مجازفة جاز التصرف فيه 
بيعاء أو أكلاء أو غيرهما قبل الكيل أو الوزن» وإنما قال: فاكتاله أو اترنه ليشير ليشير به إلى أن تصرف المشترى موازنة أو مكايلة 
قبل الوزن أو الكيل لا يجوز» وإن كيل أو وزن مرة قبل شراءه أو بعد شراءه يبيعه» كذا فى ”الكفاية“ e‏ 

)٠١١‏ الاكتيال الأذ بالكيل» وللاتراك الأخذ بالوزن. 

)١١(‏ الثانى 

(۱۲) قوله: E‏ نس لانو لك ف NEA‏ إلخ* أى بعد شراءه؛ ولا يكتفى 
بكيل بائعه حيث اشترى بائعه» ولا يريد به حتى يعيد الكيل بعد القبض مع الكيلء لأن الصحيح أنه لو كاله البائع بعد 
البيع بحضرة المشترى مرة يكفى به. (ك) 

(۱۳) قوله: "نی عن بيع إلخ* أخبرجه ابن ماجة فى ”سنن“ عن جابر قال: نہی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم عن الطعام حتى يجرى فيه الصاغغان» صاع البائع وصاع المشترىء انتهى. (ت) 
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المشروط› وذلك” اك E‏ ار فجت الو" 
بخلاف ماإذا باع عازن لأن الزيادة له E‏ 
مذارعة”*'؛ لأن الزيادة له "". إذ الذرع وصف" فى ارت نغلاف القدر" , 

ولا معتين يكيل الا لا و" کا لأنه 
ا الاك ری ومالك ري 5 » ولا بكيله بعد البيع *" بغيبة 5 
ال لأن الكيل من باب التسليم» لأن به يصير البيع معلومًاء ولا تسليم إلا 
وض ته ٠ (OVD‏ ولو كاله البائع "بعد البيع ”'' بحضر ارف > فقد قيل: لا 


NE N E E AES قوله: ا‎ )۱٤( 
لإجماعهم على أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين. (عينى)‎ 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4 *» والدرايةج؟» الحديث ۷۹۰ص١ .١5‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى المكيل والموزون. 

١(٠‏ الزيادة. 

(۲) وهو يترك التصرف. (ع) 

(۳) أى المكيل والموزون. 

)٤(‏ قوله: "لان الزيادة له “ المراد بالزيادة الزيادة على التى كانت فى ذهن البائع» وذلك بأنه باع مجازفة» وفى 
ذهنه أنه مائة قفيز» فإذا هو زائد على ما ظنه» والزائد للمشترى» فالمشترى لو قبضه جاز التصرف فيه قبل الكيل والوزن. (عينى) 

(5) أى. بشرط الذر ع على أنه عشرة أذرع مثلا. 

(5) أى للمشترى لا للبائم حتى يلزم التصرف فى مال الغير. 

(۷) قوله: 'إذ الذرع وصف [فلم يكن فى معنى ما ورد به النص فيلحق به. E‏ “قال الزبلعى: هذا إذا لم يسم 
لكل ذرا ۶ ڈ اء وإن سمى فلا يحل له التصرف فيه حتى يذرع. (درر) 

(8) قوله: " بخلاف القدر [أى المكيل والموزون» فإنه مبيع لا وصف]' ' أى الكيل فإنه لیس بوصف» لأنه بازدياد 
القدر لا يزيد قيمة المقدر اشع نامي ا إن او عيسرد اخري لابراد يمد اليسين ی (عينى) 

(9) هو المشترى الأول. 

)٠١١‏ الثانى. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(؟١١)‏ الثانى. 

(1) قوله: ”وهو الشرط [بحديث قد مر]“ أى الشرط كيل البائع وكيل المشترى» وإنما شرط ذلك لأن البيع 
يتناول ما يحويه الكيل أو الوزن» وهو مجهول» فربما يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أو لم يزن لا يمتاز المبيع عن غيره» 
فكان المبيع مجهولاء فيفسد البيع. (ك) 

)١15(‏ الثانى. 

)١5(‏ الثانى. 

)١١(‏ المشترى الثانى. 

(۱۷) أى المشترى الأول. e‏ 
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يكتفى به" لظاهر الحديث» فإنه اعتبر صاعين» والصحيح أنه يكتفى به" لأن المبيع 
صار معلومًا بكيل واحد» وتحقق معنى التسليه ٠"‏ ومحمل الحديث اجتماع 
الصفقتين على ما نين * فى باب السلم إن شاء الله تعالى» ولو اشترى المعدود“ 
عدا" فهو كالمذروع فيما يروى عنهماء لأنه" ليس بال الرباء وتكالموزون فيما 
يروى عن أبى حنيفة”*2, لأنه" لا تحل له الزيادة على المشروط : 
قال . والتصرف”" فى الشمن قبل القبض جائز””'' لقيام ا وهنا 
املك ول فر الا بالهلاك لعد ا بخلاف 
ابيع .قال : كر ERT‏ أن يزيد" للبائع فى الشمن” "2 ويجوزللبائع أن 


)١8(‏ الثانى. 

)١9(‏ الثانى. 

(۱) أى بكيل البائم. 

(۲) أى بالكيل الواحد. 

(۳) الحضور المشترى. 

)٤(‏ قوله: ”على ما نبين“ وهو ما إذا اشترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر رب السلم بقبضه فإنه لا يصح إلا 
بصاعين لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل أحدهما شراء المسلم إليه» وثانيهما قبض رب السلم لنفسه» وهو كالبيع الجديد» 
فيجتمع صفقتان. (ك) 

(0) كالجوز. : 

(5) أى بشرط العد كأنه ألف. 

(۷) قوله: ” لأنه ليس بمال الربا“ ولهذا جاز بيع الواحد بالاثنين» فكان كالمذروع» وحكمه قد مر أنه لا يحتاج إلى 
إعادة الذر ع إذا باع مذارعة. (عناية) 

(۸) وهو قول الكزخى. (ع) 

(9) قوله: ”لأنه لا تحل إلخ “ ألا ترى أنه من اشعرى جوزا على أنها ألف» فوجدها أكثر لم يسلم له الزيادةء ولو 
وجدها أقل يسترد حصة النقصان عن البائع كالموزون» فلا بد لجواز التصرف من العد كالوزن فى الموزون.:(عناية) 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ بأن يأخذ من المشترى مكان الدراهم الثمن ثوبا أو غيره. 

)١1١(‏ قوله: ” جائز“ سواء كان الثمن مما لا يتعين كالنقود» أو ما يتعين كالمكيل والموزون حتى لو باع إبلا بدرهم» 
أم بكر من الحنطة جاز أن يأخذ بدله شيمًا. (ع) ٠ ١‏ ْ 

1 : 1 مجوز.‎ )١5 

)١4(‏ قوله: ” وليس فيه غرو الانفساخ“ أى انفساخ العقد بہلاك الشمن لعدم.تعينها بالتعيين» لأنها من النقودء وإذا 
لم يفسخ يبقى الشمن على ذمة المشترى. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى أن المانع منتف وهو الغرر. 

)١5(‏ النقود. 


(۱۷) فإنه يتعين بالتعيين. 
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ذلك" فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعى لا 
يصحان على اعتبار الالتحاق”" بل“ على اعتبار ابتداء الصلة”  .‏ . 
لهما: أنه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنّاء لأنه يصير ملكه عوض ملكه”"'؛ فلا 

يلتحق”" بأصل العقد» وكذلك الحط» لأن كل الثمن صار مقابلا بكل المبيع» 
يك © اھ اچ فار "يرا معدا ولناء آنا باط وال یاو نال 
من وصف مشروع إلى وصف مشروع» وهو كونه رابحا أو خاسراء أو عدلا”", 
ولي E Fh‏ ا فأول "ا أن يكون لهما ولاية |[ 7 ۷ وصار كما إذا 

)۱۸( أى القدورى. (عينى) 

(۱۹) قوله: "أن يزيد.إلخ * ام وض يقل اك :زد تزه ا حط 
بعض الثمن جاز. (ع) 

)۲١(‏ مادام قيام المبيع. 

2 البائع.‎ )١( 

(۲) قوله: ” بجميع ذلك" أى بالمزيد عليه والمزيد» فإن للبائع أن يحبس المبيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من 
الثنمن إذا كان الشمن حالاء وليس للمشترى أن يمنع الزيادة بعد ذلك لأنها استحقت بأصل العقدء وكذلك المشترى ليس له 
مطالبة الباد ع بتسليم المبيع ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من النمن» وكذلك للمشترى أن يرجع على البائع بجميع ذلك 
أسى لأس اء احق ا تی صورة اط للسشتر مطابة اماع سل ليذ سل اين د ال 

من الثمن» وكذلك الشفيع يستحق المبيع بما بقى بعد الحط. (عينى) , 

(۳) بأصل العقد. 
(4) قوله: " بل على اعتبار إلخ” أى الهبة بالزيادة عندهما فى الشمن؛ وا شمن هبة مبتدأة لا تتم إلا بالتسليم. (عينى) 
٠‏ (ه) الهبة. 

(1)قوله: "لأنه يصير ملكه [المشترى] عوض ملكه [المشعرى]' “ لأن المشترى ملك المبيع بالعقد بالمسمى من الشمن 
قبل الزيادة» فلو زاد فى الثمن مم ذلك كانت الزيادةلأجل ملك نفسه وهو البيم وذلك لا يجوز. (ن) 

(Vv)‏ الزيادة. 


(8) قوله: “فلا يمكن إخراجه” ل و a‏ 
أن يجعل الباقى فى مقابلة الكل لانتفاء العقد الجديد. (ك) 


(9) أى الزيادة أوالحط. 

)٠١(‏ البائع والمشترى. 

)١١(‏ قوله: يغيران العقد [بتراضيهما] إلخ' ' لأن البيع شرع خاسراً ورابحا وعادلاء والزيادة فى الثمن تجعل الخاسر 
عدلا» والعدل رابحاء والحط يجعل الرابح غدلا والعدل خاسرًاء وكذلك الزيادة فى المبيع. (عناية) 

)١۲(‏ أى الوصف المشروع. 

)١1(‏ أى لا رابحا ولا حاسرا. 

5 0 أى للعاقدين. 
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أسقطا”'' انيار أو شرطاه بعد العقد”” . 
E‏ 40 ا 7 ۶° 1 5. : 5 5 3 : 
ثم إذا صح م د لأن وصف الشىء يقوم به" E‏ 
بخلاف حط الكل”' لأنه حال الأملة لانتس و فلا يلتحق به 
وعلى”''' اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوض''' عن ملكه"'. ويظهر حكم 
الالتحاق فى التولية ae‏ 0 اغا 
الباقى فى الحط”*'' وفى الشفعة» حتى يأخذ” ' با بقى فى الحط» وإنغا كان للشفيع " 
أن يأخذ بدون الزيادة لما فى الزيادة من إبطال"“" حقه الثابت» فلا يملكانه“') ڈ 


)1١(‏ أى رفم العقد بالإقالة. 

SSE قوله: “فأولى إلخ' ا‎ )١15( 
الأصل أولى بأن يملك التصرف فى الوصف. (عينى)‎ 

(۱۷) من وصف إلى وصف. 

)١(‏ العاقدان. 

(۲) أى خيار الشرط لهما أو لأحدهما. 

(1) قوله: ”أو شرطاه بعد العقد“ بأن عقدا عقدا ثم شرط الخيار بعده فقد تغير العقد من صفة اللزوم إلى غيره. (ك) 

(4) الحط أوالزيادة. 

(5) فكذلك ههنا تقوم الزيادة بالشمن لا بنفسها. (ن) 

(1) قوله: ” بخلاف حط إلخ“ هذا جواب عما يقال: لو كان حط البعض ضحيحًا لكان حط الكل كذلك اعتبارا 
للكل بالبعض» فأجاب بقوله: بخلاف حط الكل حيث لا يصح. (عينى) 

(۷) صيرورته هبة. 

(۸) لعدم بقاء الثمن. 

(9) لوجود المانم. (عناية) 

)٠٠(‏ جواب عن تعليل زفر والشافعى أن فى الزيادة تصير إلخ. (ن) 

)١١(‏ قوله: ”لا تكون الزيادة إلخ" الحا و ار يت اير جر جد و 
حینعذ ما قالا. (عينى) 3 

٠ المشترى.‎ )١١؟‎ 

)١(‏ أى كل واحد من التولية والمرابحة. 

)١ ٤(‏ أى المريد والمزيد عليه. 

)١5(‏ قوله: ”فى الحط" ' فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشترى والمشترى قال للآخر: وليتك هذا الشىء وقع 
عقد التولية على ما بقى من الغمن» فكان الحط بعد العقد ملتحقا بأصل العقدء وكان الشمن فى ابتداء العقذ هو ذلك 
المقدارء وكذلك فى الزيادة. (عينى) 

)١1(‏ الشفيع. 

(۱۷) قوله: ” وإنما كان إلخ “ جواب سؤال مقدر تقرير السؤال أن يقال: ار كانت الزيااة نادية ,أل اليد لأحد 
الشفيع بالزيادة كما لو كانت فى ابتداء العقد. (عينى) 
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الزيادة لا تصح بعد هلاك الم ع 2 اينم لود على 
حالة ال م ا 0 بخلاف الط لن 


تال يكن زرا راج البدل عما يقابلهء فيلتحق ‏ بأصل العقد استنادا . 
قال : ا ا 0 لأن الثمن 
بحقه”"'"» فله أن يؤخره تیسیرا على من عليه" ألا يرى أنه" يلك برا ° 


#2 


مطلقًا””*'". فكذا"'' موقنّاء ولو أجله إلى أجل مجهول» إن كانت ا اد 
كيرت ب" الريح "لا يجوز, وإن كانت متقازية كالحسياو **' رادناس يجوز 


(۱۸) قوله: ”من إبطال إل“ أى لأن -حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أحذ بالزيادة يبطل حقه الذى تعلق بالعقد. (عينى) 
(۱۹) أى ام والمشترى لأنه إضرار. 
(۱) قوله: ” ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع [وكذا بعد العتاق والتدبير. نع" يعنى الزيادة ذ فى الشمن» وفى 
البقالى: وأما ا بعد الهلاك, لأنها تنبت بمقابلة الشمن» وهو قائم بخلاف الزيادة فى الثمن لأنها تنبت 
بمقابلة المبيع» وهو ليس بقائم. (ك) 

(؟).قوله: “على ظاهر الرواية” وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يصح زيادة الثمن بعد هلاك المبيع» ووجهه أن 
يجعل المعقود عليه قائما تقديراً. )۶( 

(۳) وهى حالة الوجود. 

)٤(‏ قوله: " والشىء [الزيادة] إلخ“ ولم يغبت الزيادة لعدم ما يقابله» وهو المبيع فلا يستند إلى أصل العقد. (مل) 

)٥(‏ حيث يصح بعد هلاك المبيع. 

)١(‏ قوله: ”لأنه بحال إلخ“ فإن الهالك لا قيمة له» فإخراج البدل عما يقابله ملائم له ولا كذلك الزيادة فى الشمن 
بعد هلك المبيع. (ك) 

(۷) البيع. 

(۸) قوله: ”يمكن إلخ“ يعنى لا يمكن إثبات الثمن بمقابلة الهالك» ويمكن إسقاطه بمقابلة الهالك؛ لأن الحط يلابم 
الهالك. (نباية) 
)٩(‏ الحط. 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ البائع. 
)١١(‏ وهوالمشترى. 
(۱۳) البائع. 
)١5(‏ الثمن. 
)١6(‏ عمن عليه. 
)١١(‏ أى يملك البراءة الموقتة إلى أجل. 
(۱۷) هبوب بالضم وزيدن باد. (م) 
(14) ونزول المطر. 
(۱۹) أى حصاد الزرع [درودن. (م)]. 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -1195- باب المرابحة والتولية 


لأنه بمنزلة الكفالة''' » وقد ذكرناه من قبل" . 

قال : وکل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا ما ذكرنا”'إلا القرض » فإن 
تأجيله لا يصح“ لأنه إعارة وصلة”” فى الابتداء» حتى يصح بلفظةالإعارة"» 
ولا يملكه من لا يلك التبرع كالوصى”" والصبى”*: ومعاوضة فى الانتہاء“» 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما" فى الإعارة» إذ لا جبر "فى التبرع » 
وعلى اعتبار الانتہاء لا يصح» لأنه يصير"' بيع الدراهم بالدراهم نسيئة» وهو 
ا وعدا بحلاف ما إذا أوضى أن يقوض من ماله الف درجم فلات إلى د 


حبك ا الور من نلق 7 أن و ولا قال ا 
بالتبرع 170( بمنزلة الوصية E‏ 0 54 > فيلزم حقا للموصى )۴4( 


(۲۰) کوفتن بپا. 

)١(‏ فيصح مم الجهالة اليسيرة» فإن الأجل لم يشترط فى عقد المعاوضة. 

(۲) قوله: ”وقد ذكرناه من قبل“ أى فى آخر باب البيع الفاسدء وهو أن الجهالة اليسيرة محتملة فى الكفالة» وفى 
تأجيل الدين كما فى الحصاد والدياس بخلاف الجهالة فى البيع إلى أجل مجهول حيث لا يصح وإن كانت الجهالة يسيرة. (ك) 

() وهو قوله: لأن الشمن حقه. (ك) 

(4) قوله: "فان تأجيله لا يصح [فإن للمقرض أن يطالب للمسخقرض فى الحال بعد التأجيل]' ' أى لا يلزم أى 
لن أجل إبطاله كما فى العوارى» واعلم أن القرض مال يقطعه من أمواله» فيعطيه» وما ثبت عليه ديتاء فليس بقرض» 
والدين يشتسمل ما وجب فى ذمته ديتا بعقد أو استسهلاك؛ وما صار ديا فى ذمته باستقراضه فهو أعم من القعرض» وقال 
مالك: التأجيل فى القرض لازم لأنه صار ديتا فى ذمته بالقبض» فيصح التأجيل فيه كسائر الديون. (ك) 

)٥(‏ تبرع وعطاء. 

(5) حتى لو قال: أعرتك هذه المائة مغلا يكون قرضا. 

(۷) فإنه لا يجوز له أن يقرض من مال الصغير. 

(۸) قوله: " والصبى” فإنه لا يملك التصرف فضلا عن القرض الذى هو التبر ع. 

(9) لأن الواجب بالقرض رد المثل لا رد العين. 

0١١‏ أى كما لا يلزم. 

(11) قوله: ”إذ لا جير“ ولو لزم الأجل لصار جبرا على المشترى» وهو المكث عن المطالبة بمضى الأجل. 

050 فى الاثتباء. 

)١1*( -‏ قوله: ”وهو ربا" وهذا يقتضى فساد القرض لكن ندب الشرع إليه» وأجمع الأمة على جوازه. (مل) 

)١4(‏ أى ههنا يلزم التأجيل. 

)١5(‏ أى من ثلث ماله. 

)١(‏ قوله: ”لأنه وصية إلخ“ وفى الوصية يلزم مالا يلزم فى غنيره ألا ترى أنه لو أوصى بشمرة بستانه ا وإن 
أكانت الثمرة معدومة قبل الوصية. (ن) 

(17). قوله: ” بمنزلة الوصية “ حيث تلزم» وال جامع معنى التبرع بالمنافع. (نباية) 


الممجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع . 00 باب الربا 
باب الربا“ 
قال : الربا”" محرم”' فى كل مكيل أو موزون إذابیع بجنسه ” متفاضلاء 
بالحلة ينا لكر عم امسر او لوده مع اجنين 
قال رضى الله عنه" : ويقال: القدر م ال ووا 0 
ف" ا e sl‏ 
بيد" والفضل ربا»*» وعدا انما الستة الحنطة» والشعيرء والتمرء والملح» 
BE,‏ ۰ ويروى بروايتين بالرفع مثل» وبالنصب متلا 


(1) أى بخدمة العبيد مغلا وسكنى الدار. 

(019) قوله: ”حقا للموصى “ حتى لا ينجوز للورثة مطالبة الموصى له بالاسترداد قبل السنة حقا له. ا 
(1) قوله: " باب"الربا” لما فرغ عن ذكر أنواع البيوع التى أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى: «إوابتغوا من فضل 
الله» شرع في بيان بيوع نبى الشارع عر: مباشرتها بقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرب/»؛ فإن الدبى يعقب 
الأمرء وهذا لأن اللقصود من بيان كتاب البيوع بيان الحلال الذى هو بيع شرعاء والحرام الذى هو الرباء وللذا ما قيل 
محمد: : ألا تصنف شيئًا فى الزهد قال : قد صنفت كتاب البيوع؛ ومراده بيست فيه ما يحل ويحرم» وليس الزهد إلا 


الأشياء الربوية» وفتح الراء خطأء ذكره فى ”المغرب". (ع) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: "الريا” فى الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال. (ك) 

)٤(‏ قوله: "حرم" .بقوله تعالى: «إوحرم الربا©)» وقد ذكر الله تعألى لآكل الربا حمسا من العقوبات: إحداها: 

الخبط» والثانى: المحق» والثالث: الحرب» والرابع: الكفرء والخامس: الخلود فى النار. 

وذلك أية نباية -حرمته: ولا يقومون إلا كما يقوم الذى يعخبطه الشيطاد» طإيمحق الله الربا» ا بحرن 

الله ورسوله)» إوذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ومن عاد فأولفك أصحاب النار هم فيها خالدون). (ك) 

)٥(‏ أى بمكيل أو موزون. 

(5) أى المصنف. 

(۷) لهماء ولیس كل واحد بانفراده يتناول الآخر. 

(۸) الدليل. 

(9) أى فى كون القدر مع الجنس علة. (ك) 

)٠١١‏ قوله: ” الحديث روا عمر بن الخطاب» وعبادة ين الصاست» وأو سعد الخدرى وهم وأخرجه أصحاب 

الصحاح, . 

(۱۱) أى عيئا بعين. (ع) 

)۲( أى قبضًا بقبض كنى باليد عنه لكونه آلة القبض. 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص ۳١‏ والدراية ج۲» الحديث ۷۹۱ص۹٦١٠‏ . (نعيم) 

05 أى النبى س . 
)۱٤(‏ أى مثلا ال ايد 


الاجتناب عن الحرام» والرغبة فى الحبلال. . والربا فى اللغة هو الزيادة من رب المال» أى زاد» ويقال: ربا بكسر الراء» و ش 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع اف باب الزبا 


| ومعنى الأول: بيع التمر"» ومعنى الثانى''': بيعوا التمر» والحكم”" معلول 
امام القنائسين ين لكن العلة عندنا ما ذكرناه” » وعند الشافعى " الطعم فى | 
المطعومات» والثمنية فى الأثمان» والجنلنية شر قوط" وا 

' والأصل”'' هو الحرمة عنده" لاديس "على شرط القابهر الال 
وكل ذلك يشعر بالعزة وا لخطر “» كاشتراط الشهادة فى النكاح ”"» فيعلل" '' بعلة 
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ع١ قوله: ”بيع التمرا “ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وأعرب يإعرابه.‎ )١( 

إف4 00 'ومعنى الشانى: بيعوا التمر " فإن قيل: تقدير بيعوا يوجب البيع» وهو مباح» وأجيب بأن ا 
مصروف إلى الصفة كقولك: مت وأنت شهيد» وليس المراد الأمر بالموت لكن بما يكون على صفة الشهداء إذا مات 
كذلك المراد الأمر بكون البيع على صفة المماثلة. ١‏ 

(۳) أى حرمة الفضل. 

(4) قوله: ”يإجماع القائسين” ' حلاقا لأصحاب الظواهرء لأنهم لا يرون القياس حجة فقصروا حكم الربا على 
الأشياء الستة. (ك) 

. (۵) أى انجتہدين. 
| (1) قوله: ”ما ذكرناه” أى القدر مع الجنس؛ فعد هذا الحكم إلى الجص والنورة وغيرهما لأنه مكيل؛ وإلى 
الحديد» والنحاس» والرصاصء وغيرها لوجود الوزن. (مل) 

(۷) العلة فى الربا. 

MM‏ اقوله: "والجنسية شرط “ فائدة كون الجنسسية شرطًاأواحد وصفى العلة عندنا ما يظهر فييما إذا وجدت الجنسية 
| أفى غير الأموال الربوية هل يحرم النسّاء؟ كما لو أسلم ثوبا هرويا فى هروى لا يجوز عندنا لوجود أحد وصفى العلة) 


نايت اكم ولك حرمة اقساب وعدده موز لان الجنسية شرظلء وإفا يمل ا عد وجوه شريلها إلا أن ار | 


يعمل شيا من العملن عند عام العلة. (نسباية) 

(9) قوله: " شرط لم اده عدو عا لاوكل ماري التو العريكا لياق الاك تر 
وجود الجنسية, ولا أثر للجنسية بانفرادها عنده. (ك) 

2٠١9‏ قوله: ”والمساواة مخلص “أي يمحل عل اللدرمة بسب امساواقة قى اللرنة عمد ذلاك: (نباية) 

01١١‏ فى الأموال الربوية. 

(9؟١)‏ الشافعى. 

)١(‏ قوله: ”لأنه نص [الشارع] إلخ“ لأنه قال: يدا بيد مثلا بمثل أى قابضا يدا بيد وممائلا بممائل آخر» وهما نصبا 
على الحال» والعامل فيه الفعل المضمرء وعو بيعواء ورواية الرفع ف هاا العنى أبضاء والعدول إلى الرفع للدلالة على 
الثبوت والأحوال شروط» كما فى قوله: إن دخلت الدار راكبة» فأنت طالق. (كفاية) 

)۱٤(‏ قوله: ”وکل وَلْلك.[أى يكل من الشرطين] إلخ“ أى جواز بيع هذه الأموال بشرطي التقابض والتماثل يشعر 
بأن موجبهما وصف فى الحل ينبئ عن زيادة العزة والخطر حتى يجب لأجله زيادة الشرط لأنه متى يقيد طريق [صابته 
بشرط زائد يعظم حطره فى أعين المتملكين كالعقد الوارد على الأبضاع لما حص بشهود وولى دون سائر المعاملات دل 
على أن المستحق به ماله حطر وهو البضع».فيعلل بعلة تناسب إظهار العزة والخطر وهو الطعم والثمنية. (ك) | 

() قوله: ” كاشتراط إلخ لجح يي مقا ري وار و 
المعاملات. (عينى) ٠.‏ 


` I ؟.‎ 


e -_ 


تناسب إظهار الخطر والعزة» وهو الطعم"" لبقاء الإنسان به» والشمنية”" لبقا 
الأموال”" التى هى مناط المصالح بها“ ولا أثر للجنسية” فى ذلك» فجعلناه 
شرطًا"» والحكم قد يدور مع الشرط”" . 

ET‏ شر طا“ ذ فى البيع» وهو المقصود بسو قە تحقيقا 


Ur, 
إذهوينبي عن التقابل" ار الا ارا لأموال‎ ٠ لمعنى البيع‎ 


الناس”"'' عن التوى”*""» أو تتميمًا للفائدة' باتصال التسليم به" . ثم يلزم عند 
ار" 0 الضورة ولاب ” ار 


)١5(‏ قوله: ”فيعلا“ أى إذا کان اله شرطان يشعران بالعزة واخطرء فيعلل حرمة الريا إلخ. 

)۱( و 

(۲) فى الأثمان. ' 

(۲) قوله: ”لبقاء الأموال إلخ" إذ الأموال إما تبقى أموالا ما دامت لها أثمانء لأن مالا يذل الثمن بمقابلعه لا 
يكون مالا مثل كف من تراب ونحوة فالأموال سبب بقاء الأنفس لوصف أنها مأكولة أو وسيلة إليه. (ك) 

)٤(‏ أى بالثمنية. 

(5) قوله: ”ولا أثر للجدسية “ والقدر فى زيادة العزة والخطر لثبوتهما فى خطير ومهان» ولكن الحكم لا يثبت إلا 
عند الجنسية فجعلناها شرطا لا علة. (ك) 

(5) لاعلة. 

(۷) قوله: ”والحكم قد يدور إلخ“ جواب شببة ترد على قول الشافعى وهى أن حكم الربا كما يدور مع الطعم 
والشمنية على أصلك» فكذا يدرو مع الجنسية؛ فلم جعلت الطعم والشمدية علة دون الجنسية فأجاب بأنه لا أثر للجنسية فى 
زيادة الخطر والحكم قد يدور مع الشرط كما يدور مم العلة كالرجم مم الإحصان. والفرق بيدهما بالتأثير وعدمه. (ك) 

(۸) أى أن الحديث. 

(9) لما ذكرنا أن مثلا بمثل حال» وهی شرط. (نهاية) 

)٠١(‏ قوله: ”وهو المقصود بسوقه [أى بسوق الحديث. نباية]" لأن معناه بيعوا هذه الأشياء ب مثلء والباء 
للإلصاق» والأمر للإيجاب» والبيم مباح؛ فيصرف الأمر إلى ا حال التى هى شرطء أى بيعوا بوصف الماثلة. (ك) 

)١١(‏ لأن البيع مبادلة امال بالمال. 
)١١‏ قوله: ” وذلك بالتماثل [أى التقابل]“ لأنه لو كان أنقص من الآخر لا يوجد التقابل من كل وجه. (نباية) 
)١(‏ قوله: ”أو صيانة إلخ “ لأن أحد البدلين لو كان أنقص كان فيه إضاعة فضل. (ن) 
)۱٤(‏ توى كرحى: هلاکی. (من) 
)٠١(‏ قوله: ”أو تعميمًا إلخ' ' يعنى فى الذهب والفضة اشترط التماثل بالقبض» فإنهما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج 
إلى القبض لتحقيق الممائلة» فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل» ويحتمل أن يكون معناه عام في الأموال 
كلهاء أى لو لم يكن كل واحد منهما نماثلا للآخر لايتم الفائدة بالقبض» لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون نفعا فى حق 
أحد المتعاقدين ضررا فى حق الآخرء وإذا كان مثلا للآخر يكون نفعًا فى حقهما. (تباية) 

(۱) أى بالمبيم أو بالتمائل. 

)١7(‏ قوله: “ثم يلزم إلخ “اذ كان سكم انس وجوب العالة وحرمة الفضل باء عله يال جل وار فى لجاب 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - ۱1۷۹ و 1 باب الربا 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - 1۸۰ - . باب الريا 


| اللات 97و اللدية توق الغىي فهر لفقل غلك افق 

| الرباء لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة الخالى عن عوض 
د 

باب الاعات 3 أو لقوله عليه السلام* : «#جيدها ورديئها 0 

والطعم” والشمنية من أعظم وجوه المنافع” وسیپ فى متها" 


الممائلة وهو القدر والجنس لا الطعم والشمنية» لأن وجوب المماثلة لا يكون إلا فى محل قابل لها. (ك) 

(۱۸) حيث قال: والفضل ربا. 

)١9(‏ قوله: والمماثلة إلخ “ هذا بيان علية القدر وال جنس لوجوب المماثلةء ولقائل أن يقول: قد تبين أن المماثلة شرط 
لجواز البيع فى الربويات» وعللتموها بالقدر والجنس» فكان ذلك تعليلا لإثبات الشرط» وذلك باطل. 

والجواب: أن التعليل للشرط لا يجوز لإثباته ابتداء» وأما بطريق التعدية من أصل فيجوز عند جمهور الأصوليين» 
وهو اختيار الإمام المحقق فخر الإسلام» وصاحب الميزان» وما نحن فيه كذلك» لأن النص أوجب الممائلة شرطًا فى الأشياء 
الستة» فأثبتناها فى غيرها تعدية» فكان جائرَاء فإذا ثبت وجوب الممائلة شرطًا وهى بالكيل والجنس يظهر الفضل إلخ.(ع) 

(۳۰( قوله: ” باعتبار الصورة إلخ" ' فالقدر عبارة عن التساوى فى الميعاد» فيحصل به المماثلة صورة» والجدس عبارة 
عن التشاكل فى المعانى» فيثبت به المماثلة معنى. (عينى) 

)١(‏ قوله: ” يسوى الذات [أى الصورة. ع]" فإن كيلا من بر يساوى كيلا من ذرة من حيث القد والصورة لا من 
حيث المعنى لعدم الجدسية. (نباية) 

(۲) فإن كيلا من بر یساؤی كيلا من بر معنى. 

(۳) التساؤى. 

)٤(‏ أى فى العقد. (ع) 

(0) قوله: ”ولا يعتبر الوصف” جواب عما يقال: إذا كانت المماثلة شرطًا على ما قلتم فكيف أهدر التفاوت فى 
الوصف وهو الجودة فى أحد البدلين دون الآخرء فأجاب بقوله: ولا يعتبر الوصف» أى وصف الجودة والرداءة لأنه, أى 
الوصف لا يعد تفاوًا عرقاء أى من حيث العرفء فإن الناس لا يعدون العفاوت فيه معتبرا لقلته» ولأن فى اعتباره» أى 
التفاوت فى الوصف سد باب البياعات فى هذه الأشياء» وهو مفتوح» لأن بيع هذه الأشياء لا يجوز متفاضلاء ولا 
مجازفة» فلم يبق إلا حالة التساوى؛ ولو اعتبر المساواة فى الوصف تنسد .باب البياعات» لأن الحنطة لا تكون مثل حنطة 
أخرى فى الوصف لامحالة. (عينى) 

٠‏ (1) قوله: ' البياعات [أى باب بيع البياعات]” بياعة -بالكسر- متا ع» وكالاى فروختنى بياعات جمع. (من) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۳۷» والدراية ج21 الحديث 97لاص155١.‏ (نعيم) 

0( قوله: ” جيدها ورديدها سواء“ قلت: غریب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث ابی سعيد رواه مسلم قال: قال 
رسول الله مله : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدأ بيد 
فمن زاد أواستزاد فقد أربئ الآخذ والمعطى فيه سواء»» انعبى. (ت) ` ٠‏ ' 

(۸) جواب عن جعل الشافعى الطعم والثمنية علة للحرمة. 

)٩(‏ بالمال. 

)٠١(‏ قولةة ” والسبيل إلخ “ أى السبيل فى مثل الأشياء التى يعاق بجا وجوه امنافع التوسعة والإطلاق لا التضبيق» 
اذ الس الااوية عر فى الات LLL RLS RL ga‏ وال ahe‏ 
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الإطلاق''' بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه» فلا معتبر با 
اذكره""": إذا هدا تقول : إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مشلا مش ٠‏ ا 
ل ا "إلى ما يوق 
مكان قوله : «مثلا بمثل كيلا بكيل»» وفى الذهب”': «بالذهب وزنًا بوزن». 

__ وان تفاضلا لم جز لتحقق الرباء ولا يجوز بيع الجيد بالردىء ما" فيه الربا 
إلا مثلا نا لإهدار التفاوت فى الوصف ٠"‏ ويجوز بيع الحفنة"'' بالحفتتين» 
والتفاحة”''' بالتفاحتين ؛ ؛ لأن المساواة بالمعيار””''» ولم يوجد» فلم يتحقق الفضل» 
ولهذا كان مضمونًا بالقيمة عند الإتلاف9" , 

وعند الشافعى العلة م واس سوم وهو المساواة؛ فيحرم» وما 
دوق نصف الصاع فهو فى خكم الیقنة لأنه.لاتقدير فى الشرع ما دون ٣‏ ولو 


على الترتيب؛ وإذا كان كذلك كان تعليله بما يوجب التضييق» والسنة الإلهية فى مثله التوسعة تعليلا لفساد الوضع» 
وذكر فى ”المبسوط ": الطعم من أعظم وجوه الانتفاع بالمال» وكذلك الثمنية. (نهاية) 

)١(‏ التوسعة. 

(۲) الشافعى. 

(۳) أى ما ذكرنا من أن العلة القدر والجنس مطعومًا كان أو غير مطعوم. 

)٤(‏ أى كيلا بكيل؛ أو وزتا بوزن. 

(9) توضيح المماثلة فى المعيار. 

(5) أى يروى فى الذهب إلخ. 

(۷) قوله: ”وإن تفاضلا” على التغليب» والمراد فضل أحدهما على الآخر. (نباية) 
٠‏ (۸) أ من الأشياء الربوية. ' 

(9) أى متساويين. 

1 أى الجودة والرداء عرفا وشرعا.‎ )٠١( 

60 الحفنة ملا الكف. (نہاية) صاحب صراح كويد حفنة مقدار دو مشت از طعام وجز آن وجيز اندک. (م) 

(۱۲) سيب. (م) 

( 0 قوله: "لأن المساوة بالمعيار” أى بالكيل والوزن» ولم يوجدء إذ لا كيل فى الحفنة والحفنتين؛ والتفاحة 
والتفاحتين» وكذا لا وزن» فلم يتحقّق الفضلء فإن تحققه مبنى على المساواة بالمعيار» وإذ ليس فليس» فلا يكون رباء 
ولهذا أى لأجل أن الحفنة والحفنتين لا تدخل تحت المعيار الشرعى كان إلخ. (مل) 
)۱٤(‏ قوله: ”كان مضمونا إلخ“ ولو كان داخلا تحت المعیار كان مضموثا بالمثل عند الإتلاف كما فى سائر 
المكيلات والموزونات» لأن المكيلات والموزونات كلها ذوات الأمثال دون القيم. (عينى) 
)١5(‏ للربا. 
(17) عن الحرمة. 
(۱۷) قوله: “فهو فى حكم الحفنة“ حتى لو باع حمس حفنات بست مما لم يدخل تحت نصف صاع جازء ثم ههنا 
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اكد الس ا ا ا ا 
RS‏ ¢ أو موزونا غير معلعوم بجنسه» منفاضلا كالمص , وال 
يجوز عندنا لوجود القدر وا 9 6 > وال لثمنية . 


قال" : وإذاعدم الوضفان الجنس والمعنى”" المضموم إليه! حل التفاضل 
والنساء وال“ لعدم العلة المحرمة 0 > والأصل في الإباحة» وإذا إذا وجدا"“ حرم 
التفاضل رالتاء لوو د الئل ؛ ]نا عد ی e‏ مالآخر حل 


التفاضل» وحرم التساءء مثل أن يسلم هرويا”'' فى هر و eT‏ 
ا » فحرمة ربا الفضل بالوصفين» وحرمة ناء بأحدهما”'"'. 
وقال الشافعى : الجنس بانفراده' "' لا يحرم الّسّاءء لأن بالنقدية”' و 


دقيقة وهى أن المكينلات يجوز بيعها فيما دون نصف صاع من غير اعتبار التسوية فيم إذا كان كل واحد من البدلين لا 
يدحل تحت الصا ع» أما إذا كان أحدهما لا يبلغه» والآخر يبلغ» فلا يجوز» وقالوا: بيع الحفنة بقفيز لا يجوز. (نباية) 7 
)١۸(‏ بخلاف النصف فإنه مقدر فى الشرع كما فى صدقة الفطر. ْ 
(1) قوله: ”ولو تبايعا إلخ ولو تبايعا وزنيا بوزنی» وهو مأكول أو مشروب ب كدالذعن والزيت والخل لا يجوز إلا 
هذنا بوزن فى قولهم جميعًا عندنا لوجود الوزن وعنده لوجود الطعم. (نساية) . 
(۲) مکیل معرب كج. (م) 
(۳) موزون آهن. ٠‏ 
(4) الكيل أوالوزن. 
(5) الشافعى. : 
() أى القدورى. (عينى) 
(۷) القدر. 
(۸) الجنس. 
(9) البيم إلى أجل التأخير. 
)٠١(‏ قوله: اسن بد وشت ت * ای ل الال ليل ل وهو قول تمقى: «رأحل الله البيع»» 
وعدم علة ألحرمة لا أن يثبت حل التفاضل لعدم علة الحرمة لأن العدم لا بث شيثء لأنه ليس بثابت فى نفسه. .)ك( 
)١1(‏ البيع. 
(؟١)‏ الوصفان. 
05 احرمة: 
)4( الواقفيل.. 
(5 © أى ثوبا هرويا إلخ. ش ش 
)١7(‏ قوله: "هرويًا فى هروى * الجسية موجودة دون القدرء فيجوز فيه الفاضل بأن ياع واحد بالین ولا يجوز 
أن يبا م بالنسيعة.. (مل) 
(۱۷) قوله: "أو حنطة إلخ أ إن أسلم حط فى شعير ونه عدم انی فيجوز فيه انفاضل» ولا بجو اء 1 
|| كما إذا أسلم أحدهما فى الآخر. (غينى) 0 
(۱۸) حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز للجنسية. (ن) 


4 
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لايثبت إلا شبهة ؛ الفضل”"', '» وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد 
بالاثنين» فال أو 17 

ولنا: أنه مال الربا””' من وجه نظرا إلى القدر” أو الجر" » والنقدية 
أوجبت فضلا فى الال فح ال O‏ ما 02 أل أله 


3 


أنه إذا أسلم النقود ‏ في الزعفران وتحؤه”"'' يتجوز إت ٠‏ جتمعهما الوزن؛الأنيما 
لا يتقان قي صفة الوزن فإن الزعفران يوزن بالأمناء »وهو مشخن يشعين 


بالتعيين» والنقود ورن نالات © في ا ثمن لا يتعين بالتعيين . 
نمدا 
(۱۹) قوله: ”الجنس بانفراده إلخ " ليس للتخصيص فائدة» فإنه كذلك الكيل والوزن» وحاصله أن وجود أحد 
وصفى الربا لا يحرم القمماء عنده» فهو ينكر حرمة النساء. (نهاية) 
(۲۰) فى جانب. 


(۲۱) فى جانب. 

(۱) فى جانب النقد. 

(؟) أى اله و ب الواحد الهروى. 

(5) أن لا یکون مانعا. (ن) ۰ 

)٤(‏ قوله: ”أنه مال الربا إلخ“ فيه أن كونه من مال الربا من وجه ش..ة» وكون النقدية أو جبت فضلا شببة 
الشبسهة والشبىبة هى المعتبرة دون النازل عنها. 

والجواب أن الشبية الأولى فى الحلء والثانية فى الحكمء وثمة شبهة أخرى وهى التى فى العلةء وشببة العلة فى امحل 
تنبت شببة الحكم لا شبهة الشبسهة. فزن قيل: إجماع الصحابة على حرمة النساءء فكان الاستدلال به أولى من المذكور فى 
الكتاب» فالجواب أن الخصم إن سلم الإجماع فله أن يقول: إنهم أجمعوا على النساء فى كمال العلة لا فى شبہتما. 6 
(5) وحده كما فى الحنطة مع الشعير... 
(5) وحده كالثوب الهروى مع الهروى. ٤‏ 
00 أى فى مال تال اا صالحة لها. 
١ |‏ قوله: ”وهی مانعة“ وهذالأن كل كيل بوني وترون لينم شاب إلا يي لكل وا 
|مدهما شبية العلة» فيئبت. بشببة العلية شببة الفطبل كنا ينبت قدا حقيفته. (ك) 

(9) عن الجواز.. 

` حتى فسد البيع مجازفة لاحتمال الربا. (ك)‎ )٠١( 

)0 قوله: ”إلا أنه إلخ“ استضناء من قوله: وحرم التساء فى قوله: رويد N E‏ 
وحرم النساء. (عينى) 

(۱۲) كالقطن والحديد. (ن) 

)١89‏ الواو وصلية. 

(05) -قوله: ” بالأمناء' ' وهو جمع المنى [منا كعصا يك من يا بيمانه ايست. و سس ا ا 
الجوهرى: المنى الذى يوزن به. (عينى) 

(15) زعفران. 


1 
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ولو باع” "بالود TE‏ 1 وة 7" صح )£( اله E ١‏ ”انيل 
الوزن» ود E N‏ شد ". فإذا احتف في 


DA نفك‎ 
a 


اشر وان والم. و ای می شرع اتیب زو وو ت 


)١ ٦(‏ قوله: ” بالسنجات [أى بالمثاقيل والدراهم لیات ایا و مارا سداق ب رورش عن القراء ان 
السين أفصح» ونقل عن ابن السكيت الصنجات» ولا يقال: بالسين. (ع) 

)١۷(‏ النقد. 

)١(‏ الزعفران وأشباهه. (ن) 

(۲) بشرط الوزن على أنه عشرة منا. (اى) 


(۳) النقود. 

)٤(‏ أى للبائم. 

)٥(‏ بان يشترى بها شيئا. 
(5) النقود. 


(۷) أى للمشترى» أى التصرف قبل الوزن. 

(۸) قوله: " فإذا اختلفا” لا يقال: لم يخرجا بذلك عن كونهما نوز يخ قاد ا لار لأن إطلاق الوزن 
لأعليبما حيتذ بالاشتراك اللفظى ليس إلا وهو لا يفيد الاتحاد بيدهما فصار كأن الوزن لم يجمعهما حقيقة. ١‏ 
(9) الوزن. | 
)۰ 1 أي عة كا قال برد التعليل فى فة الوزة. (عناية) 
)١١(‏ قوله: صورة ومعنى إلخ” ' على طريق اللف والنشر المرتب نظير الصورة أن الزعفران يوزن بالأمناء» وهذا 
!| بالسنجات» وا معنى أن ذلك معين» وهذا لاء وا سكم أنه يجوز التصرف قبل القبض فى هذا دون ذلك. (نباية) 
)1١9(‏ الوزن. 
)١8‏ قوله: "فتنزل الشباهة فيه إلى إلخ “ فإن الموزونين إذا اتفقا فى الوزن كان المنع لبيع النساء للشبمة» وإذا لم يتفقا 
| كان ذلك شببة الوزن والوزن وحده شبهة» فكان ذلك شبهة الشبهة. (عينى) 

)١4(‏ أى الشبمة الواقعة فى الوزن. 

:(16) أى القدورى. (عينى) 

)١15(‏ أى من غير اختصاص بعهده مَلْلَه. 

(1۷) الواو وصلية. 

)^( الواو وصلية. 

(19) قوله: ”أقوى من العرف *لأه ارف يل اة برقل ابال واما نض رة لا مكيل 
ولأن العرف حجة على الذين تعارفوا لا من لم يتعارفواء والنض حجة على الكل. (نهاية) ْ 


باب الربا 


العادة» فكانت هى المنظور إليها وقد تبدلت”"» فعلى هذا لوباع الحنطة بجنسها 
متساويًا ورْنّاء أو الذهب بجسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما“ وإن”' تعارفوا 
ذلك» لتوهم الفضل " على ماهو المعيار فيه" » كما إذا باع مجازفة» إلا أنه 
يجوز الإسلام في الحنطة"“ ونحوها وزتًا لوجودالإسلام فى معلوم ''" . 

فال :وک ایت ا الول ف معاد مايا 
بالأواقی' لأنها قدّرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنّاء بخلاف 


المسلمون حسنا فهر عند الله حسن). (ن) 

(۲) قوله: ”لأن النص إلخ“ أى لأن النص بالكيل فى المككيل وبالوزن فى الموزون فى ذلك الوقت إثما كان لمكان 
العادة فيه» فكانت العادة هى المنظور إليہا. (ك) 1 1 

(۳) قوله: "وقد تبدلت [العادة» فيجب أن يشبت الحكم على وفق العادة. ع]“ والنوااغية أن فزي رسول الله 
مَل إياهم على ما تعارفوا فى ذلك بمنزلة النص منه» فلا يعتبر بالعرف» لأنه لا يعارض النص. (ك) 

)٤(‏ الطرفين. 

(5) الواو وصلية, ْ 1 

(1) قوله: ” لتوهم إلخ“ فشرط الجواز فيهما الممائلة فى الكيل والوزن» ولم يعلم. (ك) 

(۷) أى الكيل نى الحنطة والوزن فى الذهب. 

(۸) أى لم يجز لعدم العلم بالمساواة. ا 

() قوله: "إلا [استفناء من قوله: لا يجوز عندهما] أنه يجوز إلخ“ وهو رواية الطحاوى عن أصحابناء وروى 
الحسن عن أصحابنا أله لا يجوز لأنه مكيل بالنص» والفتوى على الأول لعادة الناس. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”لوجود الإسلام إلخ” فإن المماثلة فى الوزن ليست بمعتبسرة فى المسلم فيه إثما المعتبر فيه هو الإعلام على 
وجه ينفى.المنازعة فى التسليم» وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذكر الوزن. (عينى) 

(۱۱) أى محمد فى ”ال جامع . (عينى) 

(۱۲) أى إلى كيل الرطل. 

)٠١(‏ قوله: ” الرطل“ --بالكسر والفتح- لغة: نصف من» وعن الأصمعى هو الذى يوزن به أو يكال به» وقال أبو 
عبيدة: وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وزن سبعة. (ك) 

)١ ٤(‏ قوله: ”فهو وزنی“ فائدة هذا أنه لو باع ما ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلا فى الكيل متساويًا فى الوزن 
يجوز» وذكر فى ”المبسوط“: كل شىء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون» ثم قال: المراد به الأوهان ونحوهاء لان الرطل 
إنما يعدل بالوزن. (نہابة) 

)١5(‏ فهو وزنی. 
)١ 7‏ قوله: ”بالأواقى“ الأوقية بالتشديد أربعون درهماء أفعوله من الوقاية» لأنها تقى صاحبها من الضرر» وعند 


المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع -1١4856-‏ باب الربا 


سائر المكابيل "» وإذا كان موزونّاء فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه””" بمكيال مثله لا 

0 فى الوزن بمنزلة المجازفة . . 

ئ وعقد الصرف ما ؤقع على جنس الأثمان” ' يعتبر”' فيه ق قبض عوضيه 

فى المجلس ؛ لقوله عليه السلام*: «الفضة بالفضة" هاء وهاء“)» معناه يذ 
د و ا كين ذ الصرف إن شاء الله . 

قال : وما موا غا فال 5 فيه الت بار ٤‏ ولا د 2 فيه 

التقابض”'» خلاقًا للشافعى فى بيع الطعام بالطعاء"» له قوله عليه السلام 


الأطباء الأوقية وزن عشرة مثاقيل وحمسة أسباع درهم» وهى أستار وثلئا درهم» وفى كتاب العين: الأوقية وزن من أوزان 
الدهن وهى سبعة مثاقيل» كذا فى "المغرب "» وفى الصحاح: الأوقية فى الحديث أربعون درهماء وكذلك فيما مضى. 

وأما الوم فيما تعارفه الناس؛ وتقرر عليه الأطباء» فالأوقية عندهم وزن عشرة درهم وخمسة أسباع درهم» وهى 
أستار» وثلث استارء والجمع الاواقى» وإن شعت خففت الياء فى الجمع. (نہاية) 

(۱۷) قوله: ”لأنها قدرت بطريق الوزن“ لأنه يشق وزن الدهن بالأمناءء لأنه لا يمسك إلا فى وعاءء وفى وزن كل 
وعاء حرج» فاتخذت الأواقى كذلك تيسيراء بخلاف سائر المكاييل. (ك) 

(1) قوله: ' بخلاف إلخ“ محصل بقوله: لأنها قدرت بطريق الوزن» حيث لم يقدر المكاييل بطريق الوزن» 
فالاعتبار فى المكاييل للكيل. (نہاية) 

(۲) وإذا عرف وزنه جاز. (ع) 

. () وإن كانت المساواة فى الكيل. 

(64.أى القدورى. (عينى) 

(0)قوله: "ما وقع على جنس الأثمان [النقود]“ أى فى الطرفين» هذا تعريفه» وقوله: يعتبر فيه قيض عوضيه؛ هذا 
]| حكمه. (ك) 1 
(5) أى يجب. 


* راجع نضب الراية ج٤‏ ص 737 والدرايةج؟؛ الحديث ۷۹۳ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

(۷) قوله: " الفضة إلخ” رواه ابن أبى شيبة بلفظ: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والورق بالورق ربا إلا هاء 
وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. (ت) 

(۸) قوله: ”هاء وهاء [بالمد مبنى على الفتح. ف]” بوزن هاع أى خذ» أى بيع الفضة بالفضة يقال فيه: هاء وهاي 
أى يقول: كل واحد من المتعاقدين لضاخبه هاء؛ فيتقابضان. (ك) 
(9) قبل تفرق الأبدان. : 
)٠١(‏ قوله: “وسنبين إلخ” أورد هذه المسألة فى باب الرباء لأن عقد الصرف يقم فى أموال الرباء فناسب إيرادة ههنا. (مل) 
)١١(‏ أى الوجه لاشتراط التقابض. 1 
(۱۲) أى القدورئ. (عينى) ٠.‏ ْ 
(۱۳) قؤله: ”وما سواه“ أي.ما سوى الصرف من العقود الواردة على الأموال الربوية. (ك) 
:)١4(‏ جنس الأثمان. . ش 1 1 
)١15(‏ كالمكيلات والموزوناث سوى الحجرين.. 
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فى الحديث المعروف": «يدا بيد”0*. ولأنه”" إذا لم يقبض فى المجلس 
يتعاقب القبض» وللنقد مزية“» فيتحقق شبهة الريا” . 

ولنا AS‏ مبيع متعين» فلا يشترط فيه القبض “ الوت و لأن 
| الفائدة المطلوبة”'' إغا هو التمكن من التصرف» ويترتب ذلك على التعيين "» 
بخلاف الصرف ”'» لأن القبض فيه ليتعين به" » ومعنى قوله عليه السلاء*' : 
«یدا بيد عيئًا بعين "2 **, كذا رواهعبادة ابن الصامت رضى .الله عنه”''» وتعاقب 


1 في المجلس.‎ )١١( 
قوله: ”خلاًا لاشافعى فى بيع الطعام “ ذكر لفظ الطعام مطلقًا ليتناول كل مطعوم سواء اختلف الجنس أو اتحد‎ 08 
بأن باع كر حنطة بكر حنطةء أو بكر شعير وتمرء وافترقا من غير قبض فإنه يجوز العقد عندناء وعند الشافعى لا يجوز. (نماية)‎ 
١ 1 1 المشهور.‎ )١( 
والمراد به القبض» وهذه الكنايةء لأن اليد آلة القبض.‎ )۲( 
(نعيم)‎ . ۱١٥۹ص۷۹‎ ٤ راجع نصب الراية ج٤ ص۳۸ والدرايةج۲»› الحديث‎ # 
هذا الدليل إلزامى من الشافعى على أبى حنيفة.‎ )"( ٠ 
۰ على غير النقد.‎ )٤( 
(ه) كالحال والمؤجل؛ وهى مانعة كالحقيقة فى باب الربا.‎ 
أي ماسوى جنس الأثمان.‎ )( 
1 فإن كل .ما.هو متعين لا يشترط فيه القبض.‎ )۷( 
قوله: ” کالفوب“ أى كما لو باع ٹوا بثوب» أو بشوبين وافشرقا لا عن قبض» فإن قيل: إذا باع إناء فضة يإناء‎ )۸( 
۰ فضة» أو بانأء ذهب يشترط فيبما التقابض مع أن إناء الفضة والذهب مما يتعين بالتعيين.‎ 
قلنا: إن الذهب والفضة خلقا ثمنين والتعين بالصنعة عارض» فبقى شببة عدم التعين نظرا إلى الأصل» فيشترط القبض‎ 
اعتبارا للشببة فى الرباء بخلاف الطعام فإنه ما حلق للغمنية» فلا يكون فيها شببة عدم التعين بعد التعيين: (ك)‎ 
ْ أي عدم اشتراط القبض فيما يتعين. (ع)‎ )٩( 
- بالعقد..‎ 0 ۰ 
١ فلا حاجة إلى القبض.‎ )١١( 
قوله: ”بخلاف الصرف“ جواب عما يقال: لو كان الأمر كما قلعم لما وجب القبض فى الصرف.‎ )۱۲( 
فإن النقود لا تتعين» فيشترط القبض.‎ ١ زا‎ 
جواب عن استدلال الشافعى بالحديث.‎ )١4( 
قوله: "عينًا بعين“ إذ اليد آلة التعيين كما هو آلة القبض» فلم كان حمله على القبض أولى بل حمله على هذا‎ )١5( 
حق لما روي عبادة بن الصامت عيئا بعين» فإن قبل: بعين هذا اللفظ أريد القبض فى الصرف حتى لو افترقا قبل القبض بطل‎ | . 
!|الرف, فكيف يجوز أن يراد به التعيين فى بيع الطعام قلنا: بل أريد التعين فيسبما إلا أن التعيين فى الصرف لا يكون إلا‎ 
بالقبض فاشتراط القبض للتعيين لا لعينه» فلم يختلف المراد. (كفاية)‎ 
راجع نصب الراية ج٤ ص والدراية ج۲ تحت الحديث ٤۷۹ص١١٠٠ . (نعيم)‎ ** 
| قوله: كذا رواه عبادة إلخ“ فى حديث عبادة عند مسلم إنى سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله‎ .)١5( 
ey : 


- AA - 
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القبض ”لا يعتبر تفاونًا في المالعرفًاء بخلاف النقد””" والمؤجل . 

قال : ويجوز بيع البيضة بالبيضتين”''» والتمرة بالتمرتين» والجوزة 
بالجوزتين» لانعدام المعيار ''» فلا يتحقق الرباء والشافعى يخالفنا فيه لوجود الطعم 
على ما مر" . قال: ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما” عند أبى حنيفة وأبى 
تومت وقال سمه سور أن الثمنية تبت" باصطلاح الكل ”> فلا 
تبطل باصطلاحهما 7" وإذا بقيت أثمانًا لا تتعين””''» فصار”"' كما إذا كانا بغير 
أا وكبيغ الدرهم ادر ولهنا: أن الثمنية فى ان 
باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهماء فتبطل باصطلاحهما"“'. وإذا بطلت الثمنية 


وسلم يدبى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبرء الشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء عي 
.بعين» فمن زاد واستزاد فقد أربى. (ت) 1 ٠‏ 

(۱) قوله: وتعاقب القبض إلخ“ جواب عن قول الخصم: ولأنه إذا لم يقبض فى الجلس إلخ» يعنى أن اعجار لا 
يفصلون فى المالية بين المقبوض فى امجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالاء بخلاف الحال والمؤجل. (ك) ١‏ 
(۲) قوله: * بخلاف النقد“ أى الحال والمؤجل» فإن فيهما التعاقب يعد تفاوتًا لأنهم يفصلون فيبما. (عينى) 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ قوله: " ويجوز بيع البيضة بالبيضتين إلخ“ إن كانا موجودين؛ وإن كان أحدهما نسيعة لا يجوز لأن الجنس 
بانفراده يحرم النساء فإن قيل: الجوز والبيض والتمر جعلت أمثالا فى ضمان المستهلكات؛ فكيف يجوز بيع الواحد 
| بالاثنين. أجيب بأن التماثل فى ذلك إما هو باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» فيعمل ذلك في حقهم وهو ضمان 
أالعدوان» وأما الربا فهو حق الشر ع» فلا يعمل فيه اصطلاحهم» فتعتبر الحقيقة وهى فيها متفاوتة صغرا وكبرا. (عناية) 

(5) أى القدر. : 
(1) من أن علة الربا عندهم فى المطعومات الطعم: 


باب الربا 


(۷) أى حال کونہما معينين یشار إلیہما. 
(۸) فى الفلوس. 

(9) لا خلقة. 

)٠١(‏ من الناس. 


(۱۱) لعدم ولایتہما على غيرهما. 
)١۲(‏ قوله: "لا تتعين إلخ“ ولهذا لو قوبلت بخلاف جنسها كما إذا اشترى ثوبا بفلوس معينة» فهلكت قبل التسليم 

لم ييطل العقد كالذهب والفضة. (ع) ٠ ٠‏ 

۳ هذا البيم, ١‏ 

)۱٤(‏ حيث لا يجوز. 

(15) حيث لا يجوز. 

)١ ٦(‏ المتعاقدين. 

. فى الفلوس.‎ )١7( 

(14) قوله: "فتبطل إلخ “ واعترض عليه يأنها | 


ذا كسدت باتفاق الكل لا تكون ثمئا باصطلاح المتعاقدين» فيجب 
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| کین او لأ دو ا لقاء الا الاد تقش وت مود 
| تتعین. بالتعيين» ولا يعود وزنيا ل حّ إذفى فی حق 
|العد فسداة العتتن "+ فصاار"' كلطورة نا ورن »يلاف الود )> لابا 
| للثمنية خلقة. وبخلاف ما إذا انا“ بغير أعيانبما”'» لأنه E‏ کک 


|أن لا تكون عروضا أيضا باصطلاحهما ذا كان الكل متفقًا على ثمنيتها سواهما. 
| وأجيب بأن الأصل في الفلوس أن تكون عروضاء فاصطلاحهما على الثمنية بعد الكساد على حلاف الأصلء فلا 
| يجوز أن تكون ثمتا باصطلاحهما لوقوعه على خلاف الأصل» وأما إذا اصطلحا على كونها عروضًا كان ذلك على وفاق | 
| الأصل» فكان جائرَاء وإن كان من سواهما متفقين على الثمنية» وفيه نظرء لأنه ينافى قوله: إن الثمنية فى حقهما ثبتت إلخ» 
||أويمكن أن يقال: معناه إن الثمنية قبل الكساد تلبت باصطلاحهماء أو بشرط أن يكون من سواهما متفقين على الثمنية. ١‏ 
أ )١١‏ وتعود عروضا. 
| () قوله: ”ولا يعود وزنيا“ جواب إشكال» وهوأن يقال: إذا حرج فى حقهما عن أن يكون ثمناء فيعود وزنياء 

فكان هذا بيع قطعة صفر بقطعتى صفرء وذلك لا يجوزء فلم يكن فى إبطال وصف الثمنية تصحيح هذا العقد» فقال: 
الاصطلاح فى الفلوس كان على صفة الفمنية؛ والعدو هما فى هذه المبايعة أعرضا عن اعتبار صفة الثمنية فيماء وما أعرضا 
أعن اعتبار صفة العدو ليس من ضرورة.خروجها من أن يكون ثمئًا فى حقهما خصروجها من أن تكون عددية 
| كالجوز والبيض» فهو عددى وليس بشمن» فهذا باتفاقهما يصير ببذه الصفة. (كفاية) 
| «*) قوله: ”فساد المقد [وهما قصدا صحة العقد]“ وفيه نظر لأنه مدعى الخصمء ولو ضم إلى ذلك» والأصل 
| حمله على الصحة كان له أن يقول: الأصل حمل العقد عليها مطلقًا أو فى غير الربويات» والأول منو ع» والثانى لا يفيد. (عناية ‏ 
| (4) بيان لانفكاك العد من الثمنية. (عناية) 

(9) حيث يجوز لانعدام امار فلا ربا 

)٩(‏ قوله: بخلاف النقود إلخ “ جواب عن قول محمد كبيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن النقود للشمنية خلقة» أى 
من حيث الخلقة لا من حيث الاصطلاح» فلا تبطل الثمنية باصطلاحهما. (عينى) 

(۷) جواب عما قال محمد: كما إذا كانا بغير أعيانهما. 

)۸( العوضان. 

(9) فإن ذلك لم يجر. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه كالئ إلخ “ أى لأن هذا العقد نسيعة بنسيئة وهو مدبى عنه عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «نهى 
أرسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع كالئ بكالئ يعنى دیتا بدين» رواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية, 
والزار فى مسا يدهي قال فى الفائق: کل الدين كلا تأخر فهو كالئ. (عينى) 

قوله: "لأنه کالی بالكالءه * قلت: روى من حديث ابن عمر» ومن حديث رافع بن خدیج» فحديث ابن عمر رواه 
لك أى دة راا بن امنا رات رار : قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن 
كالئ بكالئ وعن بيع عاجل بأجل»؛ فالغرر أن تبيع ما ليس عندك» والكالئ بالكالئ دين بدين» والعاجل بالآجل أن يكون 
له مؤجل؛ فيتعجل عنما بعخمس مائة. ورواه ابن عدى فى الكامل» وأعله بموسى بن عبيدة» ونقل تضعيفه عن أحمد بن 
حنبل؛ وقال: قيل لأحمد: : فإن شعبة يروى عنه» قال: ما رأيناء قال ابن عدى: والضعف على حديثه بين» ورواه عبد 
الرزاق فى ” مصتفه : أخبرنا إبراهيم ؛ بن أبى يحبى الأسلمى عن عبد الله بن دينار به؛ باللفظ الأول» وهو معلول. 

ورواه الحاكم فى ”المستدرك » والدارقطنى فى ” سننه “عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبى ل 
أن ع م اال اکا رفا هو النسيعة بالنسيئة» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم یخرجاه» 
وغلطه البيبقئ» وقال: فيه موسى بن عبيدة الزهرى. وأما حديث رافع بن حديج فرواه الطبرانى فى ' معجمه : حدثنا 
أحمد بن عبد الله البزاز التسكرى» حدثنا محمد بن أبى يوسف المسكى» حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن 
اال الا کے . 
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وقد نبى عنه* و و اا رة لأن الحنسن 
بانفراده” e‏ .قال 200 : ولا يجوز الحنظة بالدقيق ولا بالسويق» لأن 
الجااتسةإبافية من وجا ٠"‏ لأنهما من أجزاء الحنطة» والمعيار فيہما الكيل» لكن 


الكيل غير مسبو" " نيما وبين اة تاره ف ارد خل'''' حبات 
ال خئطة فلا تجوز" وا ن" كان كيلا د 9 


ويجوز بيع الدقيق بالدقق 7 مار و کیاد" قق اشر" و 


عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع ابن خديج عن أبيه عن جده قال: ونی رسول الله مه عن الزانة ونی أن ينول 
الرجل للرجل ابتع هذا بنقد واشتريته بنسيكة حتى يبتاعه وعن كالئ بکالئ ودين بدین)» اندبى. (تخريج الزيلعى) 
: * راجع نصب الراية ج4 ص 2*5 والدرايةج۲» الحديث ۷۹۰ ص۷١٠‏ . (نعيم)' : 

(۲) قوله: ” وبخلاف [جواب عن القسمين الباقيين] إلخ " يعنى إذا كان أحد العوضين فى ما إذا باع فلسا بفلسين 
غير معين» وكان الآخر عيثا لا يجوزء لأن جنس العوضين متجدء والجنس بانفراده مع قطع النظر عن الكيل والوزن يحرم 
النساءء وههنا يلزم النساءء لأنه إذا لم يكن أحدهما بعينه لم يتصور قبضه فى ال حال فيحتاج إلى النساءء فصار كما إذا باع 
مالم يكن كيليا ولا وزنيا عاجلا بأجل مع اتحاد الجبس» فإنه لأ يجوزء بخلاف المتنازع فيه وهو ما إذا كان كل من 
العوضين معينا يشار إليه» فإنه لا يفضى إلى النساءء ولا إلى فساد آخر. نراو تعمد عد الى رجه له تعالى) 

(۳) فإنه لم يجر. 

(4) أى العوضين.[أى الفلس والفلسين].. 

(5) بدون الكيل والوزن. 

(5) أى القد ورى. (عينى) 


(۷) قوله: "باقية من وجه “ لأن الطحن لم يؤثر إلا فى تفريق الأجزاءء والمجتمع لا يضير بالتفريق شيك أنخرء وزائلة ش 


من وجه» لأن اختلاف الجنس باحتلاف الاسم والصورة والمعانى كما بين الحنطة والشعيرء وقد زال الاسم وهو ظاهرء 
وتبدلت الصورة: واختلفت المعانى والمنافع» وكانت الحرمة للفضل ثابعة قبل الطحنء وقد بقيت امجانسة من وجه» فلا 
يزول تلك الحرمة بالشك» فاشترط التساوى فى بيع الحنطة بالدقيق» ولم يوجد لأن الكيل لا يسوى بيدهماء فلذلك لم 
يجز البيع أصلاء أى لا متساويا ولا متفاضلا بالكيل» ولا بغيره لشببة الفضل. (مل) 

(۸) قوله: "لكن الكيل إلخ" فإن قيل: الحرمة فى الربا حرمة موقتة إلى غاية وجود المساواة» فلو يشبت الحرمة 
بيدبما على هذا الطريق لكانت الحرمة مطلقة لا تنتبى أبداء فحيتع كان على خلاف ما اقتنضاه النص فى الأضل» وهو 
قوله عليه السلام: ولا يعوا بابر إلا متساوياه» وهذا فرع ذلك» فيجب أن يكون على وفاق الأصل. 

قلنا: الحرمة المتناهية فى الربا هى حرمة حقيقة الفضل» فإن تلك الحرمة تتتسهى بالمساواة» وأما المحرمة الثابتة بشببة 
الفضل فغير موقتة» ألا ترى أن حرمة النسَاء حرمة بشبسبة الفضل لا تنسبى إلى غاية ولا تنشبى بالممسوى بل تبقى إلى أن 
يبقى النساء فكذلك ههنا يبقى حرمة بيع الحنطة بالدقيق لعدم إمكان المساواة. (ك) 

(4) اكتناز پر شدن هر جه باشد. (من) 

)٠١(‏ الكيل فصار كامجازفة فى احتمال الزيادة. 

(11) جدا شدن أجراى جيزى از يكديكر. (غث) 

)١۲(‏ لعدم التساوى مع جنسية العوضين. 

)١7( ٠‏ الواو متصلة. 
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مس ع لط سي بيب 


الدقيى نالو ين لا يجوز عند أ حنيفة متفاضلا ولا متضاوياء لأنه لا يجوز بيع 
الدلق بلقل و » فكذا بيع أجزاءهما لقيام المجانسة "من 
0 وعندهما يجو ز”" لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود ا 

قلنا : د 0 ولا يبالى بفوات البعض ° 
كالمقلية المقلية ٠‏ والعلكة” با ْ 

مع غير المقلية_ ٠‏ وال 

قال: ويجوز درب الس یراد عد ر ریونت و 


إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر”". ليكون || ' 


ست مت مس ممت ت کے ا ت یی 


)١5(‏ قوله: " ويجوز إلخ * وع الفا لا رن لان لا يدل فى الدخول تف الكيل: إذ عر کی قلنا: 
المجانسة بيدهما قنائمة من كل وجهء والاتفاق فى القدر ثابت» فبيان المجانسة ظاهرء وأما بيان الاتفاق فى القدر أن الدقيق |]: 
كيلى؛ فإن الناس اعتادوا بيعه كيلاء ولهذا جاز السلم كيلاء وحكى عن الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل: أن | 
بيم الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلا إنما يجوز إذا كانا مكبوسين» كذا فى "الذخيرة". (كفاية) ٠.‏ | 

1 1 حال.‎ )۱٥( 

(15) تمييز. 

(11) هو وجود المسوى. (عناية) 

)١(‏ أى بالحنطة المقلية؛ أى المشوية. 

(۲) قوله: ” لقيام امجانسة“ إذ السويق أجزاء حنطة مقلية» والدقيق أجزاء جنطة غير مقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير 
المقلية لا يصح بحال» فكذا بيع الدقيق بالسؤيق» ولهذا لا يجوز بيع المقلية بالدقيق» ولا بيع الحنطة بالسويق» فكذا بيع | 
جزائهما بل هذا أولى لتوفر امجانسة ههنا. (ك) 

. (۳) كيف ما كان متساويا أو متفاضلا بعد أن يكون يدا بيد. (ن) 

(١‏ فو ”"لاخمتلاف المقصود "لأه يقصد بالديق اتخاذ الجر لطي ولا بحصل شىء من ذلك بالسويق إن 
يلت بالسمن أو العسل في وكل. (ن) 

(ه) الدقيق والسويق. 

(5) أى بعض المناقم. . ١‏ 

(۷) قوله: 'كالمقلية مع غير المقاية ' والعلكة بالممسوسة فلا يصلح للزراعة والهريسةء وذا لا يوجب اختلاف 
الجبس, فكذا الدقيق مع السويق إلا أن بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح فى الأصح لعدم المسوى بيدهماء فإن المقلية لا 
يعتدل بالدول فى الكيل لانتفاخ يحدث فيا بالغلى إذا قليت رطبة أو ضمور إذا قليت يابسة. .. 

وهذا التفاوت معتبر لأنه بصنع العباد» بخلاف التفاوت بين العلكة والمسوسة, لأنه بآفة سماوية لا يمكن التحرز عنه» 
CO RES‏ اع ام التمدد 
من غير انقطاع المسوسة» بك سر الواو المشددة التى وقع فيها السوسةء وهى دودة تقع فى الصوف والثياب والطعام. (ك) 

)^( أى الجيدة يقال: طعام علك أى متين المضغة. 

(9) الحى. 

)٠١(‏ قوله: ”بلحم من جنسه " بأن باغ لحم الشاة ولو كانا مختطلفين بأن باع لحم اليقر بانشاق» وما أشبهه يجوز 
بالاتفاق من غير اعتبار القلة والكثرة كما يجىء فى اللحمان الختلفة. (نماية) 

01١‏ د 


چس 
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اللحم''' بمقابلة ما فيه من اللحم» والباقى بمقابلة السقط ٠"‏ إذ لو لم يكن كذلك”" 
يتحقق الربا من حيث زيادة السقط > أو من حيث زيادة اللحم» فصار كالحل ° 
بالسمسم". ولهما: أنه باع الموزون با ليس بموزون””". لأن الحيوان لا يوزن عادةً» 
ولايمكن معرفة ثقله بالوزن» لأنه يخفف نفسه“ مرة”'» ويثقل أخرى”", 
بخلاف تلك المسألة”'"» لأن الوزن فى الحال يعرف قدر الدهن”"'' إذا ميز بينه وبين 
الل اوزنا جر “Jj.‏ ر ا 
مخل "عند أبى حنيفة» وقالا : لايجوز؛ لقوله عليه السلا“ 


)١(‏ المفرز. 

(۲) قوله: ” السقط“ [هو غير اللحم كالجلد والأمعاء والكرش والطحال] سقط المتاع زوالة وأراد به ههنا ما لا 
يطلق عليه اسم اللحم من الشاة سقط بالتحريك هيج كاره از هر جيز. (من) 

() أى أكثر بل مساويًا أو أقل. 

(4) قوله: ”من حيث زيادة السقط“ هذا إذا كان اللحم المفرز مثل اللحم الذى فى الحيوان» أو من حيث زيادة 
اللحم والسقط هذا إذا كان اللحم المفرز أقل من اللحم الذى فى الحيوان» وإنما لم يقل الشارح المحقق فى الشق الغانى: 
والسقط لاكتفاء زيادة اللحم فى ثبوت الربا. وفى ”الكفاية “: من حيث زيادة السقط بأن قوبل اللحم باللحم» أو من 
حيث زيادة اللحم» بأن قوبل اللحم بالسقطء انتمى» وعليك التدرب. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

. (5) قوله: ”فصار كا حل [بالفتح وتشديد اللام روغن كنجد. م] إلخ“ أى كبيع دهن السمسم بالسمسم فإنه لا | 
يصح إلا إذا كان الحل أكثر من الحل الذى فى السمسمء والحل دهن السمسم غير مطيب. (مل) 

(7) بكسر هر دوسين كنجد. (م) 

(۷) قوله: ”باع الموزون با ليس بموزون” فهما جنسانء قيل إذا اخمتلف الجنسان »لم يشملهما الوزن جاز البيع 
نسيئة» وليس كذلك» وأجيب بأن النسيفة إذا كانت فى الشاة الحية فهو سلم فى الحيوان» وإن كان فى البدل الآخر فهو 
سلم فى اللحم» وكلاهما لا يجوز. (ع) 

(۸) لصلابته. (ك) 

(8) فلا يدرى أن الشاة خففت نفسها أو ثقلت. 

)٠١(‏ قوله: " ويثقل أحرى“ لا سترخاء مفاصله والميت لاسترخاء مفاصلة أثقل من الحى والنساء لاسترخاءهن أثقل 

من الرجال لصلابتمهم. (ك) 

قوله: "ويثقل" إثقال كران كردن بوزن» وگران شدن» وكرانبار شدن» وكرانبار كردن: (م) ' 

)١١(‏ أى بيع الحل بالسمسم. (ك) 

)١1(‏ قوله: "يعرف إلخ” فيكون حيتئذ بيع الموزون بموزون من جنسه» فلا يجوز إلا مع التساوى» وذلك مجهول» 
والدهى عن بيع اللحم بالحيوان فيما إذا كان أحدهما نسيعة كما ذكر مقيدا به فى رواية» وبه نقول. (ك) 

(۱۳) قوله: "وبين النجير [هو ثقل كل شىء يعصر. نباية] “ ٹجیر كأمير كنجاره كه ثقل باشد. (من) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ خرماى پخته تر. 

)۱٩١(‏ خرماى يخته خحشک. 


٠ 


FN 05 
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«أو ينقص ! إذا جف فقيل نعم فقال عليه السلام لا إا“ »* وله: أن الرطب 
تمر لقوله عليه السلام حين أهدي”' إليه رطا وأو کل خب هكا 


(۱۷) وأما متفاضلا فلا يجوز إجماعا. 


(۱۸) زواه مالك فى "الوط . 

(19) أى عن بيع الرطب تمراً. 

)١(‏ الرطب. 

(1) قوله: ”لا إذا“ أى لا يجوز على ذلك التقدير» أى تقدير النقصان بالجفاف, ثم فى قوله: أو ينقص إذا جف» 
إشارة إلى أنه يشترط لجواز العقد المماثلة فى أعدل الأحوال» وهو بعد الجفاف, ولا يعرف ذلك بالمساواة بالكيل فى 
الحال. (نہاية) 1 

قوله: ”ل“ قلت: رواه مالك فى ”الموطاً “عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عسن سعد ابن أبي 
راس أنه تل عن ا فقال: سعد أيبما أفضل قال: البيضاءء فنباه عن ذلك» وقال: عت :ر سول الله 
مله يسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال عليه السلام : أينقص الرطب | إذا جف؟ قال: زعم فاه عن ذل 
ومن طزيق مالك رواه أصحاب السغن الأربعة» وقال الترمذى: حديث حسن» ورواه أحمد فى ' 'مسئده' » وابن 
حبان فى ”صحيحه“» والحاكم فى ”المستدرك“» ولفظهما أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكل عن بيع الرطب 
بالتمرء فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» قال: فلا إذن» قال الحاكم هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل 
بى إمامة مالك بن أنس» وأنه محكم لكل ما يرويه فى الحديث | ذلم يوجد فى رواياته إلا الصحيح خصوصا فى حديث 
أهل المدينة, والشيخان لم يخرجاه لما حشيا من جهالة زيد بن عياش. . وقد تابع مالكمًا فى رواية عن عبد الله بن يزيد 
إسماعيل بن أمية» ويحبى بن أبى كثير» ثم أخرج حديفهماء وسكت عنهماء قال الخطابى: وقد تكلم بعض الناس فى 
إسناد هذا الحديث وقال: زيد بن عياش مجسهولء ومثل هذا الإسناد على رأى الشافعى لا يحتج بهء وليس الأمر كا 
توهمه» فإن زيدا هذا من بنى زهرة معروف» وقد ذكره مالك فى "الوط '» وهو لا یروی عن مجهول» ولا عن رجل 
متروك الحديث» وهذا من شان مالك وعادته؛ انتهى. وقال المنذرى فى ” مختصره “: قد حكى عن بعضهم أنه قال: زيد 
بن عياش مجهول» وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد الله بن يزيد؛ مولى الأسود بن سفسيان» وعمران 
بن أبى أنيس» وهما ما احتج به مسلم فى ”صحيحه “» وقد عرفه أئمة هذا الشان» فالإمام مالك قد أخرج حديثه» وكذلك 
الحاكم فى المستدرك» وقد ذكره ه مسلم فى كتاب الكنى؛ وكذلك ذكره النسائى فى كتاب الكنى» وكذلك ذكره احافظ 

بن أحمد» وذكروا أنه سمع من سعد بن أبى وقاص» وما علمت أحدا ضعفه. وقال ابن الجوزى فى التحقيق: قال أبو 
حنيفة: : زيد بن عياش مجهولء فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل» ثم ذكر ما قاله المنذرى سواءء واعلم أن شيخنا 
علاء الدين نسب المصدف إلى الوهم فى قوله: ومداره على زيد بن عياش» قال: إنما هو زيد أبو عياش كما هو فى 
الحدیث» و شيخنا قلد غيره فى ذلك؛ ولیس ذلك بصحیح» قال صاحب ”التنقيح": زيد بن عياش أبو عياش الخزومى» 
|| ویقال: مولى بنى زهرة المدنى ليس به بأس» وقال ابن حزم: مجهول. (تخريج الزيلمى) 

ع راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠‏ 4» والدراية ج۲ الحديث ٦ص۹۷١۱‏ . (نعيم) 


(۳) أى عامل خيير. 

)٤(‏ قوله: "أو كل تمر خيبر إلخ” قلت أخرج ج اببخارى ومسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى أن النى م 
بعث أحاببي عدى الأنصارى؛ فاستعمله على خی فقدم بعر جیب فقال له سول الل : : أكل تمر خيبر هكذا؟ 
قال: لاء والله يا رسول الله! إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع» » فقال رسول الله ملك : لا تفعلوا» ولكن مثلا بمثل» أو 
بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء انتہی» وقد كشفت طرق الحديث وألفاظه: فلم أجد فيه ذكر الرطب. (ت) 


ا 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳ »٤‏ والدراية ج۲ الحديث ۷۹۷ ص۸١٠‏ . (نعيم) 
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ا > وبيع التمر بمثله جائز؛ لما روينا'"'» ولأنه لو كان تمر" جاز البيع بأول 
|[الحديث» وإن كان غير تر" فبآخره"» وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف 
النوعان فبيعواكيف شئتم»*» ومدار.ماروياه” غ و عا 2 وهو 
٠ 0‏ 49 5 لقا ^ 

قال :وكذلك" العنن””'" بالرييب :يعت غل هذا ادف + والوجة نا 
7 »> وقيل : لا يجوزبالاتفاق اعبار با أ 115 المقل »)07 و المقليةء 


(۱) قوله: “سماه [أى النبى َيه تمر“ فإن قيل: لو كان الرطب ترا ينبغى أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل 
رطياء فأكل تمراء قلنا: مبنى الأيمان على العرف» وفى العرف الرطب غير التمر. (ك) 

(۲) من قوله عليه السلام: «التمر بالتمر مغلا مثلا». 

(۳) قوله: ” ولأنه لو كان إلخ“ ذكر فى ”المبسوط “: ودخل أبو حنيفة بغداد فسشل عن هذه المسألة» وكانوا شديدا 
عليه مخالفة الخبر» فقال :الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لم يكنء » فإن كان تمرا جاز العقد عليه لقوله عليه السلام: التمر 
بالتمر» وإن لم يكن تمر جاز العقد أيضًا لقوله عليه السلام: عا وا ا ا شئتم» فأورد عليه حديث 
سعد فقال: هذا الحدیث دائر على زيد بن عياش؛ وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه» واستحسن أهل الحديث منه هذا 
الطعن حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه. (ك) 

(4) قوله: ”وإن كان إلخ” فإن قيل: فبالنظر إلى هذا الترديد ينبغى أن يجوز بيع الحنطة المقلينة بغير المقلية» 
أن القلية لاتخاو إن إن كانت حنطة» أو لم تكن» فإن كانت حنطة يجوز ببعها باخنطة لقوله عليه السلام: الحنطة 

بالحنطة» وإن لم تكن حنطة يجوز ع0 إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شكتم 
| قلنا: هذا جواب جدلى لأجل دفع الخصم» أما الجواب لأبى حنيفة عن قوله: رع و ل 
السلام اسم التمر على الرطب. (ك) 

(0) الحديث. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص "4» والدرايةج"تحت الحديث ۷۹۷ص .٠١۸‏ (نعيم) 

(5) الصاحبان. 

(۷) قوله: ”وهو ضعيف إلخ“ وتأويل الحديث إن صح أن السائل كان وصیاً ليتيم فلم ير رسول الله مله فى 
ذنك ار متقمة ليم ا ار اعا عدم ارف فسع الوصى منه على طريق الاشفاق لاعلى وجه بان فساد 
العقدء كذا فى ” المبسوط“» ولأن الصحيح أنه سثل عن بيع الرطب بالتمر نسّاء كذا روى أبو داود فى ” سننه “» وبه نقول. (كفاية) 

(۸) أى نقلة الحديث وأصحابه. ٠‏ 

(9) قوله: ” وكذلك” أى يجوز عند أبى حنيفة إذا تساويا كيلاء ولا يجوزعندهما تساويا أو تفاضلا. 

)٠١(‏ انگور تر. 

(۱۱) انگور حشک 

05 ك “على هذاالخلاف“ ولعله عبر بالخلاف دون الاخقلاف إشارة إلى قوة دليل أبى حنيفة. (عناية) 

(۱۳) قوله: " والوجه ما بيناه” ی الوجه فى ب بيع العسب بالزبيب ما بيناه فى بيع الرطب بالتمر وهو أن الزبيب مع 
العنب إن كان جنسًا واخدا جاز بيع أحدهما بالآخر متمائلا كيلاء وإن كانا جنسين جاز أيضا. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ”بالاتفاق “ والفرق لأبى حنيفة بين ب بي اباط وب العذد اارنية على ر مو نايهن 
ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب فى قوله عليه السلام: أو كل تمر خيبر هكذاء ولم يرد بإطلاق اسم الزبيب على 


3 
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ا م .كم 


والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا" عندنا”” ؛ لأنه بيع التمر بالتمرء وكذا”" 
)£( و ا (Vv) (VD‏ 
بيع ' الحنطة الرطبة ٠"‏ أو المبلولة ''' بمثلها أو بالياسة أو اعمرأوالزيب القع 
ا ل ةك لعو 
ذلك انير السار اة أغدل الأخوال وهو الال" وار حا 
فى الحال» وكذا أبو يوسف عملا بإطلاق الحديث ٠”‏ إلا أنه ترك هذا الأصل” فى 
بيع الرطب بالتمر لما رويناه”“ لهما”" . 
ا ريت الرطب ار : أن التفاوت 


لفق 


)١5(‏ مشوية. 

(۱) أى من حيث الكيل. (ع) ش 
(۲) قوله: ”عندنا“ خملافا للشافعى لأنه ربا يتفاوت فى أعدل الأحوال أعنى عند الجفوف» فلا يجوز كالحنطة مع 
الدقيق. (عناية) 

(۳) أى يجوز. 

)٤(‏ قوله: " بيع الحنطة الرطبة إلخ“ أى بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبةء أو المبلولة بالمبلولة» والحنطة الرطبة 
بالمبلولة أو باليابسة. 

| (0) پخته تر. 

(5) بالماء, 

(۷) قوله: "المنقع“ -بالفتح مخفقا- لا غير من أنقع الزبيب فى الخابية؛ ونقعه ألقاه فيها ليبتل» ويخرج منه 
الحلاوةء والمنقع من التنقيع لم يورد فى الكتب المتداولة فى اللغة. (نهاية) 

. (8) قوله: ”وقال محمد إلخ“ قال شمس الأئمة الحلوانى : إن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة 
بالمبلولة إنما لايجوز إذا ابتلت الحنطة وانتفخت» أما إذا لم تنتفخ بعد لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا 
كيلاء كذا فى ”الحيط “ و ”الذحيرة . (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: وكذا بيع إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه يعتبر المساواة إلخ“ ولم يوجد المساواة فى الال إذ بالجفاف ينتقص الرطبة. (مل) 

)۱١(‏ وهو حال الجفاف. 

(؟1١)‏ المساواة. 

)١9(‏ المشهورة فى باب المساواة. 

)١٤(‏ أى المساواة فى الخال. 

)١5(‏ وهو قوله عليه السلام:لا إذا. (ن) 

)١5(‏ صاحبين. 

)١0‏ قوله: ”هذه“ أى بيع الحنطة الرظبة أوالمبلولة إلخ. (ك) 

(۱۸) حيث يجوز عنده., 


ی ن ا 
aang rir ETTI‏ 
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فیا يهر" فع ا البدلين”" على الاسم الذى عقد عليه العقد» وفى 
رطب بالتمر” مع بقاء أحدهما على ذلك ؛ فيكون تفاوتًا فى عين المعقود عليه » 
وفى الرطب بالرطب التفاوت"'' بعد زوال ذلك الاسم » فلم يكن تفاوتًا فى المعقود 
علیه» فلا يعتبر” . ولو باع ال التي ا لجر أن الس غ !49 
بخلاف'"") ا يجوز بيعه با شاء من التمر اثنان بواحد» أنه ليس 
جر" نإترهذا ا من أول ما رر قبل" والكفرى 
000 7 ماوت اال حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة؟" . 


)١(‏ قوله: ”أن التفاوت إلخ“ حاصله أن التفاوت إذا ظهر مع بقاء البدلين» أو أحدهما على الاسم الذى عقد عليه 
العقد فهو مفسد لكونه فى المعقود عليه» وإذا ظهر بعد زوال الاسم الذى عقد عليه العقد من البدلين» فليس بمفسد إذ لم 
يكن تفاوئا فى المعقود عليه» فلا يكون معتبرا. ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم إذاكان العقد واردا على البدلين بالتسمية» 
وأما إذا كان بالإشارة إلى المعقود عليه فلاء لأن المعقود عليه هو الذات المشار إليها وهى لا تتبدل. (ع) 

(۲) فى المال بعد الجفاف. / 

(۳) فوجد التغير فى المعقود عليه فلا يجوز. 

(4) أى اسم الحنطة والزبيب والتمر. 

(ه) قوله: ”وفى الرطب بالتمر إلخ “ يعنى فى الرطب بالتمر يظهر التفاوت فى المآل بعد الجفاف مع بقاء أحد 
البدلين أعنى التمر على ذلك أى على الاسم الذى وقع عليه العقدء فصار كأنه تفاوت فى عين المعقود عليه» وهو مفسد 
للعقد. (مل) 

(1) قوله: ”التفاوت“ أى يظهر التفاوت بعد خرو ج البدلين عن اسم عقد عليه العقد. (ك) 

(۷) فيصح العقد. 

(۸) قوله: ”البسر“ بسر بالضم غوره خرماء ويضم السین» وآنجه از شكوفه خرما أول ظاهر شود آن را طلع 
خوانند» وچوں بسته گردد سياب كويند» وهر كاه سبز وگرد گردد جدال» وچوں اند کے کلان گردد آنرا بغو خوانتد» 
چون ازان كلان شود بسر ست بعد ازان مخظم» بعد ازان موكت بعد ازان تذنوب بعد ازان خحمسبه بعد ازان خالع 
وجون پختگی آن بانتہاء سد رطب نامند» وبعد ازان تمر. (من) 

(9) ومتساويًا كيلا يدا بيد يجوز إجماعا. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن البسر تمر“ لأن التمر اسم الفمرة الدخل من أول ما ينعقد صورتها. (مل) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف الكفرى“ هوكم النخل واشتقاقه من الكفر» وهو الستر سمى به لأنه يستر ما فى جوفه من التمر.(ب) 

(؟١)‏ قوله: ”الكفرى [غنچه خرما وهو أول ما يشق عنه النخل] " كفرى -بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء 
مقصورا-. (ف) 

)1١(‏ لأنه لم ينعقد بعد فى صورة التمر. (ف) 

)١4(‏ أى اسم التمر. (ك) 

)١5(‏ أى للبسر. (ن) 

)١79‏ فإن قبل انعقاد صورته اسمه الكفرى. (ك) أى قبل الانعقاد. 

(۱۷) قوله: ”الكفرى عددى إلخ“ هذا جواب عما يقال: الكفرى لما لم يكن من جنس التمر وجب أن يجوز 


1a‏ اسع سامت سحت د سس ساح aa ata‏ م اص ا 


فال" . قال : ولايجو وزع زیون ا eT E E‏ 
الزيث والشيرع أكثر ما فى الزيتون والسمسمء Na‏ 


بالشجير؛ انلك ي زی عن الر PES Nb‏ ع لبد ورون اي 


وهذا"" لأن ما فيه لو كان أكثر”" » أو مساويًا له فالئجير”''' وبعض الدهن أو النجير 
وده ول 0 عل" مقدا ل الرباء 
والشببة في 1 ققة A‏ واو د واللبن سمنه» والعنب بعصيره » 


الإسلام ة ف الكفرئ إذا جعل ا زاش لمر راس الال نات بأن الكفرى عددى ا ل يجز السلم فيه اا للجهالة لا 
للمجانسة. (ك) 

(۱۸) صغرا وكبراً. 

199 لأن عددى متفاوت. 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) قوله: ”الزیعون [أى ڈ ثمرة ة الزيتون. نہاية]“ وفى ”ا مغرب“ : الزيتون من العصارة» ويقال لشمرة الزيتون أيضاء 
ولدهنه الزيت والشيرج الدهن الأبيضء ويقال للعصير أو النبيذ قل أن كد شيرج اوهو رت رة رك 
(۳) المراد به ههنا ما يتخذ من السمسم . 
)٤(‏ أى من الدهن الذى فى إلخ. 
(ه) أى مقابلة الدهن بالدهن» ومقابلة الزائد بالشجير. 
(5) عقد. 
(۷) أى فى الزيتون أو السمسم. 
(۸) بیان ما. 
(9) قوله: ”موزون" فان قيل: ينبغږ ر ت شی ا اف وه ا د ای و و اا 
کیلی» قلنا: الملقصود من السمسم ما فيه» وهو الدهن؛ فكان -حينكل بيع ا لجنس بالجنس. 
فإن قيل: ما كان فى السمسم التجير أيضًا مقصودا حم حتى جعل بمقاباته شىء من الدهن ينبغى أن يجوز بيع السمسم 
بالسمسم متفاضلا صرفا لكل واحد إلى حلاف ال جنس كما فى كر حنطة وکر شعير بثلاثة أكرار حنطة وکر شعير» 
قلنا: ذلك الصرف إنما يصح فى المنفصل خلقة. (نباية) 
)٠١9‏ أى شرط الزيادة. 
3ل م الدهن ارج 
(۱۲) ينصرف إلى لو كان أكثر. (ن) 
(1) ينصرف إلى متساويًا. (ن) 
)١5(‏ وهوربا. 
(5١)أى‏ لا يدرى أن وزن الدهن الخالص مثله أو أقل أو أكثر. 
)1١(‏ قوله: ”لا يجوز" فإن قلت: إن الأصل فى البيع الجواز» فلا يترك الأصل بالشكء قلنا: الفساد بالوجهين» وهو 
ما إذا كان الدهن الخالص مثلا أو أقل» a‏ (مل) ۰ 
0109 الريا. 
)١4(‏ قوله: ”كالحقيقة' ولا يلزم بيع اللحم بالحيوان عندهماء لأن اللحم فى شراء الحيوان غير مقصود» وإما 


باب الربا 
وال بدبسه”' على هذا الا 5 ا وا عل افى القط. " ل 

قا ^ : ويجوز" بيع اللحمان المختلفة”''' بعضها ببعض متفاضلاء نراو 
لحم الإبل والبقر› والغنم» فأما البقر والجواميس جنس واحد"'» وكذا”"" ال ٩۳‏ 


OVP 030 )6 ONO ٠ 
. مع الضأن”'''. وكذا العراب” '' مع البخاتى”""‎ 
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المقصود الدر والنسلء والإسامةء وإنما يعتبر امجانسة بما فى الضمن إذا كان مقصودا كما فى الزيت بالزيحوث؛ والسمسم 
بالشيرجء ألا ترى أن اللحم فى الحيوان وإن كان موجوداحقيقة فهو كالمعدوم حكمًاء حتى لو أخذ بضعة من لحم الحيوان 
لا يحل تناولهاء وعرفنا أن مقصود اللحم حصل بالذبح حكماء فلا يعتبر قبله. (ك) ش 

(19) اخروث. ش 

(۱) قوله: ' بدبسه [دبس بكسر وبكسرتين دو شاب خرما. من] “ دبس بمعنى دوشاب يعنى شيره أذكور. (غب) 

(۲) قوله: ”على هذا الاعتبار” بيانه أنه إذا كان الدهن الخنالص أكثر من الدهن الذى فى الجوز» والسمن الخالص 
أكثر مما فى اللي والعصير الخالص أكثر ما فى العنب» والدبس الخالص أكثر مما فى التمر جاز وإلا فلا. (عينى) 

(؟) قوله: "فى القطن [بنبه] إلخ” أى فى بيع القطن بغزل القطن معساويا وزئاء قال بعضم: يجوز لأن أصلهما 
واحد» وكلاهما موزون» وقال بعضهم لا يجوزء وإليه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى لأن القطن ينقص إذا غزل فصار 
كالحنطة مع الدقيق. (عينى) 

- (4) بالفتح رشتة. 

(5) كقرطاس جامه پنه سفيد. (من) 

(1) قوله: ' يجوز إلخ” لاختلافهما من كل وجه» لأن الكرباس بالصنعة صار شيعًا آخرء وهذا يخالف ما روى 
عن محمد: أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلاء وعنه أنه لا يجوز مطلقاء كذا فى ”العناية“. (مل) 

(۷) أى سواء كان القطن أكثر مما فى الكرباس من القطن» أو أقل» أو متساويًا. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: " ويجوز إلخ“ وقال الشافعى: لا يجوز لأن المقصود من اللحم التغذى والتقوى» واختلاف المقاصد بعد 
ذلك يرجع إلى الوصف» ونحن نقول: اللحم فرع أصول مختلفةء واختلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع ضرورة 
والاتحاد فى التغذى اعتبار المعنى العام كالطعم فى المطعومات والمعتبر الاتحاد فى المعنى الخاص. (نہاية) 

)٠١(‏ قوله: 'المختلفة ” كل ما يكمل به نصاب الآخر من الحيوان فى الزكاة لا يوصف باختلاف الجنس كالبقر» 
وال جواميس» والبخاتى» والعراب» والمعز» والضأن» وکل ما لا يكمل به نصابا لآخرء فهو يوصف بالاختلاف كالبقر 
والغنم» والوبل. (عناية) 

)١١(‏ فلا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلا. (نباية) 

(OY)‏ أى جنس واحد. 

)١9‏ بز. 

)۱٤(‏ ميش. 

)٠٥(‏ أى جنس واحد. 

. شتران عربى كرامى نژاد‎ )۱١( 

(1۷) قوله: ” 


مع البخاتى [منسوب إلى بخت نصر» فإنه أول من جمع بين العربى والعجمى]“ بختى شتر قوى 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - 144 - ا 


ال ا البقر والغنم» وعن الشافعى لا يجوز لأنها”' جنس 
واحدالاعناد”! المقتضيوة*ولناة انالا رل مختلقة حي لايكنا "" تاب 
أحدهما بالآخر ف ى الز کاة» e‏ أجز ا إذالم دل الف 
74 1 ا )201 0 ۳ . 
00 فكذا بين ا لكين کان" عضيراهما جنسين »۰ وشعر المعز 
وصوف الغنه”""' جنسا ان“ لاختلاف المقاصد9 2 , 


دراز كردن متولد از عربى وعجمى منسوب ست بسوى بخت نصر» بختية مؤنث آن» بخت -بالضم- وبخاتى - 
بالتشديد- جمم. (من) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أى يصح متفاضلا. 

(*) الألبان. 

(4) قوله: ” لاتحاد ' قلت: لم يتحد المقصود أيضًا فإن السمن يحصل بلين البقر دون الإبل. (نہاية) 

(5) التغذى والتقوى. 

(5) فإن نصاب البقرة لا يكمل بالإبل والغنم. 

(۷) قوله: "فكذا أجزاءها" حتى لايجوز فى الألبان التى اتحد أضلها كألبان الشاة بعضها ببعض» ولكن مع 
اخختلاف الجنس الألبان واللحوم كلها موزونةء فلذلك لا يجوز نسيئة» وأما بيع لحم الطيور بعضها ببعض فيجوز متفاضلا 
مع اتحاد الجنس» فإنه ليس بوزنى عادة ولا كيلى» فلم يتناوله القدر الشرعى» وفى مثله يجوز 'البيع متفاضلا. (مل) 

(۸) قوله: "إذا لم يتبدل بالصنعة “ قيل: معناه أن احتلاف جنس الأصو ل دليل احتلاف جنس الفروع إذا لم تتبدل 
بالصنعة» فإن الاجزاء الختلفة إذا أبدرع فيها صنعة تصير كجزء واحد» بان اتخذ منها الجبن لا يجوز بيعه متفاضلاء وفى 
مسألتنا لم تتبدل بالصنعة» فيكون الأجزاء مختلفة كأصولها. (ك 

(9) أى القدورى. (عينى) 

01 فز "ل الدقل 7 الدقل ا NAL‏ اع ارج لكام ف مرح 
العادة. (عناية) 


(۱۲) قوله: ”الدقل“ دقل محركة خرمائى كه اورا اسمى بخصوص.ء واز أنواع مشهورة نباشد. (من) 

(۱۳) انگور تر. 

)١4(‏ دقل وعنب. 

)٠٥(‏ أى للاختلاف بين مائیہما. 

(15) بالإجماع. 

(۱۷) ميش 

(1) وإن لم يتبدل الاصل والصنعة. (ك) 

(19) قوله: ”لاختلاف إلخ” فإن قيل: يجب أن يكون جنسًا واحدًا لأن المعز والغنم جنس واحد حتى اعتبر 
اتحادهما فی حق الألبان» 2 -حق تكميل النصاب. 
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قال: وود اسم السو الات ا باللحم » E‏ 
لاحتلاف الضور”” »2 و ا والمنافع اختلاقًا فاحشا . 

ار ا اة والدقيق معان فو" ولق امور هيار 
|عددی“ 0 > فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه. والحنطة 
مكيلة . وعن أبى خنيفة أنه لا خير فيه“ والفتوى على.الأول»٠‏ وهذا”"'' إذا كانا 
لقديرة وو ات ا ی ارا رک اکر ی کو دا 


يوسف”"'» وعليه”*'' الفتوى . وكذا السلم فى الخبز جائز”' فى الصحيح”"", 


خير فى استقراضه'""''.عدذا أو وزنًا عند أبى حنيفة ؟ لأنه يتفاوت بابز" والخباز 


قلنا: نعم» كذلك إلا أن المقاصد فيبما قد اختلفت» فإن الحبال الصلبة والمسوح إنما تسخذ من شعر المعز دون صوف 
الضأنء واللبود واللفافة إنما تتخذ من صوف الضأن دون شعر المعز» فضار السبب اختلاف المقاصد جنسين مختلفين. (ك) 

1) أى جاز البيع متفاضلا. 

(۲) بيه وكوشت سرين. (من) 

(۳) قوله: لاختلاف الضور إلخ ' أما اخمتلاف الصور فلأن الصورة ما يحصل منه فى الدهن.عند تصوره» ولا 
شك فى ذلك عند تصور هذه الأشياء وأما أخمتلاف العانى» فلأنه ما يفهم منه عند إطلاق اللفظء وهما مختلفان لا 
محالةء وأما اختلاف المنافع فكاء فله الطب. (ع) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(0) يدا بيد وعليه الفتوى. (ع) 

)5١(‏ كما عند محمد . (إنباية) 

(۷) كما عند أبى يوسف. (نہاية) 

(۸) بالنص» وكذا الدقيق فإنه جزءها. 

(9) قوله: ”لا خير فيه [أى فى بيع الخبز بالحنطة والدقيق] “ أى لا يجوز على وجه المبالغة لأنه نكرة فى موضع 
النفئ؛ فتعم جميع جهات الخيرية. (ك) 

2٠١‏ أى جواز بيع الخبز بالحنطة أو الدقيق. 

)١١(‏ أو الدقيق. 

(۱۲) قوله: ” جاز أيضا“ لأنه أسلم موزوتًا فى مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره. (ع) . 

(1) لأنه أسلم فى موزون. (عناية) 

)١5(‏ أى على قوله أبى يوسف. 

)١5(‏ قوله: ” جائز [وزتا]“ لحاجة الناس» لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذى سمى للا 
يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض. (عناية) 

)١15(‏ قوله: ف ع لمي e‏ مده معنا أنه 
يتقارت بالعحن واج غيد ان ويكون منه الفقيل والخفيف» وأبو يوسف يقول: الخبز موزون عادة» والسلم فى 
الموزونات وزنًا يجوز إذا أتى بشرائط السلم. (مل) 

)١7(‏ الخبز. 


واو ب والتقدم واا وعند محمد eT‏ ا للتعامل › وعنل أبى 
| يوسف يجوز" وزنًا" '. ولا يجوز عد للتفاوت فى آحاده. 

قال ”ولا را فن المولى وده لان الح دوا قى تد سلكت لام فلا 
| يتحقق الرباء وهذا'" إذا کان مأذونًا”" له" ولم يكن عليه دين”'''» وإن كان عليه 
| دين لا يجوز" بالاتفاق» لأن ما فى يده ليس ملك المولى عند أبى حنيفة» وعندهما 
تعلق به حق الغرماء» فصار كالأجنبى””''» فيتحقق الربا كما يتحقق”''' بينه وبين 
| مکاتبه*"' . قال" : ولا السك لري داز ال خلافًا 0 
حويقة والقانم e‏ الأعهار ياح امن سيو فى 5ا وا كوله 


(18) قوله: ”لأنه يتناوت بابز“ بالفتح من حيث الطول والعرض» والغلظ والرقةء والخباز لأن الخباز إذا كان 
| حاذقًا فى هذه الباب يجىء خبزه أحسن .. کون وإلا فلاء والتنورء لأنه إذا كان جديدا يجىء خبزه جيداء بخلاف ما 
|إذا كان عتيقاء وبحسب قوة نار التنور وضعفهاء فإن نار التنور إذا كانت قوية يحترق وجه الخنبز» ولا ينضج لبابه» وإذا 
|كانت ضعيفة لا ينجبر جيداء بل ينبغى أن يكون النار معتدلةء والتقدم والتأخرء أى بحسب تقدم الخبز فى أول التنور 
| وتأخره فى آخر التنور» فإن فى آخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك» وفى أوله لا ينضج كما ينبغى. (مل) 

)١( |‏ بتشديد نون تنور نان يختن. (ك) 

(۲) يعنى قول أبى يوسف. 

(") الاستقراض. 

)٤(‏ أى بالعدد والوزن. 

(5) الاستقراض. 

(7) وبه يفتى. (غرر) 

(۷) أى القدوری. (عينى) 

(۸) قوله: ” وهذا إذا كان [أى عدم كون الربا] إلخ“ لأنه حيتثذ لا يتحقق البيع» فلا يتصور الربا. (ك) 

(9) فى التجارة. 

(۱۰) مولى. 

)١١١(‏ يحيط برقبته. (ع) 

)١۲(‏ أى البيع بالتفاضل. 

)1١۳(‏ من المولى. 

)١5(‏ الريا. 

)١(‏ لأن المكاتب كالحر الأجنبى. 

(15) أى القدورى. 

)١10(‏ الذى دخل دار الحرب بأمان. 

(1) قوله: ” لهما الاعتبار [القياس] بالمستأمن إلخ* أى يتحقق الربا بين المسلم والحربى الذى دخل دارنا بأمان فى 
دارناء فكذلك فى دارهم والجامع تحقق الفضل الخالى عن العوض المستحق بالعقد. (نهاية) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 00-7 بات الريا 


۰ 2 5 0 )0( 5 
عليه السلام* : «لاربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب ١‏ > ولان مال" 
مباح”" فى دارهم» فبأى طريق “ أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن 
فيه غدر“» بخلاف المستأمن" منهم» لأن ماله صار محظورا" بعقد 

الأمان. 


باب الحقوق“ 
فليس له اللأعلئ'إلآ.أن ية 


: 5 ا 2 
0D‏ )۳( ) ( لفلف 
بكل حق 2 EE‏ ا 0102 فله العله ١‏ 
والكتيف""جمع ”0 بين ن المنزل والبيت والدار» فاسم الدار ينتظم”*'' العلو» لأنه اسم 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4 4» والدرايةج؟)» الحديث ۷۹۸ ص۸١٠‏ . (نعيم) 

(۱) قوله: ”لا ربا إلخ” قلت: غريب» وأسند البيمبقى فى ”المعرفة“ فى كتاب السير عن الشافعى قال: قال أبو 
يوسف: : ما قال أبو حنيفة: هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله م أنه قال: «لا ربا بين أهل 
الحرب»» وأظنه قال: وأهل الإسلام» قال الشافعى: وهذا ليس بثابت» ولا حجة فيه» انتبى كلامه. (ت) 

(۲) أهل الحرب. 

() غير معصوم بالإباحة الأصلية. . 

)٤(‏ من البيع والقمار. 

(ه) لأن الغدر حرام. 

(7) جواب عن قياس أبى يوسف والشافعى. 

(۷) أى ممنوعا أحذه. 

(۸) الحقوق توابع» فيلحق ذكرها بعد ذكر مسائل البيوع. (عناية) 

,5( قوله: “منزلا “ لرل اسم ما يشتمل على بيبوت وصحن مسقف» ومطبخ بسكت الرجل بعياله. 
والبيت اسم لمسقف واحدء له دهليزء والدار اسم كا يشتمل على بيوت» ومنازل» وصحن غير مسقف» فكانت 
الدار أعم من أختيباء لاشتمالها عليهماء فاستتبعت العلو ذكر الحقوق أولا. (ك) 

0٠١9‏ أى لا يدخل ذ فى البيع المنزل الأعلى. 

)١١١‏ قوله: "إلا أن یشتریه“ أى إلا أن يقول وقت الشراء: اشتريته بكل حق هو له أى للمنزل» كالمسيل؛ 
والطريق الذى فيه حق الخروج والدخول؛ أو بمرافقه أى منافعه جمع مرفق» ومرافق الدار المتدوضاً والمطبخ 
ونحوهماء أو بكل قليل وكثير هو فیه» عدي درل ها نمع بها كاليزااب» أو منه كالكنيف ونحوه» أى يدخل 
الأعلى بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة.. (مل) 


(؟١)‏ أو بعبارة أخرى من الفلث. 
169 البيت الأعلى. 

)١4(‏ ولم يذكر شیئا. (م) 
)١5(‏ بلندی. 
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ما أدير عليه الحدود» والعلو من توابع الأصل وأجزاءه» فيدخل في" . 

والبيت اسم لما يبات فيه» والعلو مثله» والشىء لا يكون تبعًا" لله فلا 
يدخل”' فيه إلا بالتنصيص” عليه . والمنزل”' بين الدار والبيت”": لأنه يتأنى فيه 
مرافق " السكنى مع ضرب قصورء إذ لا يكون فيه منزل الدواب» فلشبهه بالدار 
يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع » ولشبهه بالبيت لا يدخل””'' فيه دونه" 
وق فى عرفا پدخل العلوفى جميع ذلك» لأذ كل فک س 


)١١(‏ المستراح كنيف -بالفتح- جاى خلا وطهارت. (ن) 

(۱۷) أى محمد فى ”ال جامع الصغير". (عينى) 

(۱۸) أى يشمله من غير نص باسمه الخاص ومن غياذكر الحقوق. 

1 العلو.‎ )١( 

(۲) قوله: ”لا يكون تبعا إلخ“ فإن قيل: يشكل على هذا المستعيرء فإن له أن يعير فيما لا يختلف 
باختلاف المستعمل» والمكاتب» فإن له أن يكاتب. / 

قلنا: المراد من عدم التبيعة ههنا فى اللفظ الواحد» بأن يكون اللفظ موضوعا لشىء؛ فعند ذكر الشىء يدخل 
هو ومثله فإنه لا يصح بل ما كان تبعا لذلك الشىء يدخل تبعا للمذكور الذى وضع له اللفظ مقصودا. 

وأما فى الإعارة والمكاتب لم يدبع للفظه ماهو مثله أيضاء ولكن لا أعار لرجل فقد ملكه المنافع» وولاية 
الإعارة للمستعير إنما نشأت من تملكه المنافع كالمالك. إلا أنه لم يملك فيما يختلف باختلاف المستعمل بخلاف 
المالك؛ لأن المستعار أمانة فى يده وفيما يختلف باختلاف المستعمل احتمال وقوع التغير فيه بسبب استعمال 
المستعير الثانى» فمنع عنه حذرًا عن وقوع التغير به. وكذلك المكاتب لما اختص بمكاسبه كان هو أحق بتصرف 
يوصله إلى مقصوده» وفى كتابة عبده تسبب إلى ما يوصله إلى مقصوده عسى. (ك) 

(*) لأن تبع الشىء يكون أدنى منه لا مثله. 

)٤(‏ العلو. 

(5) أى بذكره صريحا. 

() ليس له صحن غير مسقف» ولا اصطبل الدواب. ررد امحتار) 

(۷) أى فوق البيت وتحث الدار. 

(۸) المنافع. 

(9) وهو قوله: بكل حق وأمثاله. (نهاية) 

)٠١(‏ العلو. 

)۱١(‏ أى بدون ذكر التوابع. 

)١١9‏ قوله: "وقيل فى عرفنا إلخ “ أى قالوا الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة» وفى 
عرفنا يدخل العلو فى الكل؛ أى سواء باع باسم البيت أو المنزل» أو الدار» لأن كل مسكن يسمى خانة سواء كان 
صغيرا أو كبيرا إلا دار السلطان» فإنه يسمى سرائے. (ك) 

(1) أى عرف بخارا. 


3 0( وفى نسحخة: بیت . 
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بالفارسية خانه» ولا يخلو”' عن علو» وكما يدخل العلو فى اسم الدار يدخل 
aL‏ وله ردم NT‏ فنا د توعان 
حنيفة رحمه الله» لا مش علق هواء الطر يق "1 فاخ حكيه: 
وعندهما إن كان مفتحه فى الدار يدخل من غير ذكر شىء”' مما ذكرنا””' "أ 
توابعه 0۷۸ COE‏ 7 قال 3و ٠‏ أذ“ شترى نتا فى دار٤‏ أو منزلاء 


أو مسكنًا لم یکن له الطريق إلا أن يث يشتريه یکل حق هو له؛ أو برافقه آویکل 
فليل ونير وكدا ‏ الشرت المي 4لا نه خارج الحدود” “, إلا أنه من 


(1) قوله: ”ولا يخلو عن علو“ وفيه نظر لأن الخلو وعدمه لم يكن له مدخل فى الدليل» ويقال: معناه إن 
البيت فى عرفنا لا يخلو عن علو وأنه يدخل فى عرفناء فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدخول 
مترو كا بالمعروف. (ع) 

' (؟) الدار. 

™( قوله: "ولا يدخل الظلة إلخ “ الظلة هى الساباط الذى يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف 
الآخر على دار أخرى» أو على الأسطوانات فى السكة؛ ومفتحه فى الدار» وذكر فى ”المغرب : وقول الفقهاء 
ظلة الدار يريدون به السدة [ايوان بالاى درع التى فوق الباب. (ك) 

(4) قوله: ”الظلة [سائبان]“ أى ولو خارجًا مبنيًا على الظلة لأنه يعد من الدار. (بحر)» وهو المستراح» 
وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء النهر. (رد الحتار) 

(5) وهو قوله: بكل حق هو له إلخ. (ك) 

(5) الظلة. >< 

(۷) والطريق لا يدخل إلا بذكر التوابع» فكذا الظلة. 

(۸) راه ظلة 

(۹) أى بكل حق إلخ. 

)٠١(‏ يعنى من العبارات المذكورة. (ع) 

)١١(‏ الدار. 

(۱۲) حيث.يدخل من غير ذكر الحقوق والمرافق. 

(۱۳) أى محمد. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”لم يكن له الطريق” ينى الطريق الحا فى ملك اسان قابا طريقها ‏ إلى سكة غير نافذة» 

وإلى طريق عام يدخل؛ وكذا ما كان لها من حق مسيل الماء» أو حق إلقاء الفلج فى ملك | إنسان» فلا يدحلء كذا 
فى ”شرح الطحاوى رحمه الله" . 

وفى ”الذخيرة“: بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذى يكون وقت البيع لا الطريق الذى كان قبله» حتى إن 
من سد طريق منزله» وجعل له طريقا آخر وبا ع المنزل بحقوقه دخل تحت البيع الطريق الفانى لا الأول. (ك) 

)1١١(‏ أئ لا يدخل فى بيع الأرض. 

)١17(‏ بالكسر حصه آب. (م) 

(۱۷) مسيل جاى روان شدن آب. (م) 
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اللللسسسسب سس يس سي باس س 


التوابع”"» فيدخل بذكر التوابع'''» بخلاف ال لأنہا“ تعقد للانتفاع» 
ولا د كوو 7 الأب ادال خلت يشترى الطريق عادة” 'أ» ولا يستأجرهء فيدخل 
تحصيلا”" للفائدة المطلوبه منه”"» أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه» لأن المشترى عادة 
ر وقد يتجر فيو 23 فيبيعه من غيره » فحصلت الفائدة. 
باب الاستحقاق"' 
ومر وای EE‏ ا و عله فاستحقها رجل ببينة » فإنه يأخذهاء 
وولدهاء وإن أقر ببا نا لرخل لم يتبعها””" ولدغاء ووجه الفرق نال و 
اة طلقة» فإنها" '' كاسمها مب 7" افيظهر ا ملکه م من الأصل والولد كان متصلا 
(A‏ أى کک وا ار چ 
(۹) أى حدود المبيع. 
© لأنہا إنما يقصد بما الانتفا خ بااريخ, 
(۲) وهو قوله: بكل حق إل : 


00 و E‏ ا ار ا ی کک الدور» والمسيل» والشرب فى استعجار 


9( قول" ١‏ 6 تقد e‏ ولذا ان فيما لا ينتفع به فى الحال كالأرض السبخة 
والبيع تمليك العين لا المنفعة» ولذا يجوز بيع الأرض السبخة ونحوها. (ن) 

(5) الانتفاع. 

(5) وكذا الشرب والمسيل. 

(۷) ضرورة تصحيح العقد. (ك) 

(۸) أى من الإجارة. 

() الدار 

)20000 أى فى شراءه. 

)١١(‏ قوله: ” باب الاستحقاق [طلب الحق] " مناسبة البابين ظاهرة من حيث اللفظ والمعنى. (نهاية) 

(۱۲) لا باستیلاده. 

(۱۳) قوله: "لم يتبعها ولدها“ أى لا يأخذ المقر له الوند بل الأ.ة» وهذا إذا لم يذكر المقر له الولدء أما إذا 
ادعى الولد كان لهء لان الظاهر له» ون لم يدعه لم يحكم له. (ن) 

)١ ٤(‏ بين البينة واللإقرار. 

)٠١(‏ قوله: “حجة مطلقة ' حتى تظهر فى حق كافة الناس؛ لأن البينة تصير حجة بالقضاءء وللقاضى ولاية 
عامة» فيتعدى إلى الكل» وأما الإقرار فحجة قاصرة, لأنه لا يتوقف على القضاءء وله ولاية على نفسه دون غيره 
فيقصر عليه ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض لو استحق بالبينة ولا يرجع فى الإقرار. (ك) 
)١5(‏ البينة. 
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ا تون لا أمنا الأكرار ةق فة يبت الملك * فى ١|‏ ف زوم 
ضرورة صحة الإخبار» وقد اندفعت”"" 


رحمه الله : لا تدخل الزوائد فى الحكمء وكذا الولد إذا كان فى يد غيره"" لا يد : 
تحت الحكم بالأم تبعا. قال" : ومن اشترى عبدا”'' فإذا هو حرء وقد قال" 


)١107(‏ المظهر. 

(1) قوله: " فسيظهر بها [أى بالبينة] ملكه [الرجل] إلخ“ فإن الملك لا بد له من زمان» وليس زمان بأولى 
بالتعين فيظهر الملك من الأاصل أى من وقت الشراء لا فى الحال» لان الشهود لا يتمكنون من إثبات ما لم يكن 
ثابتاء والولد كان يوم الشراء متصلا بالام فيأخذها. (مل) 

)١(‏ الولد. 

(۲) الرجل. 

(۳) لانعدام الولاية على الغير. 

)٤(‏ فى الحال. 

)٥(‏ للرجل. 

( أى الجارية. 

(۷) الضرورة.' 

٠. الملك.‎ )( 

(9) قوله: ” بعد الانفصال“ أى فى الحال المنفصل فيه الولد عدها. (ناية) 

01١‏ فى الاستحقاق بالبينة. 

0 للام ش ٠‏ 
)١7(‏ قوله: ”يشترط القضاء“ لأن الولد يوم القضاء أصل بنفسنه» فلا بد له من الحكم مقصودا. ١ك‏ 
)١5(‏ وهو الاصح. (ع) 

)206 أى مسائل “المبسوط : 

(15) وحكم بالاصل. ا 
(17) أى غير المستحق له وهو غائب» فقضى بالأم. 
(018) أى محمد. (عينى) | 

(019) أى شخصا على ظن أنه عبد. (ك) 

)٠١(‏ ببينة أقامها. 

(۲۱) حين البيع. 


|| الجلد الثالث نعط لست ] E‏ باب الاستحقاق 


نشعي بيس سس ببح ل بيب بيب سي )بحس 


العبد للمشترى: اذ 00 فإنى عبد له» فإن كان البائع حاضرا أو غائيًا غيبة معروفة را ادغات ية سرو 
لم يكن على العف ا ا کے ا 


الخد" E‏ ع هو على البائ ا ا “حرالم 
برجع ‏ عليه "خلق كل ا .وعن أبى يوسف رحمه اله أنه لايرجع | 
فيهما”"» لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة”''» والموجود ليس إلا الإخبارأأ 
كاذبًا”'''» فصار كما إذا قال" الأجنبى : ذلك أو قال العبد: ارتهنى فإنى عبد" 


وهى المسألة الثانية . ولهما”*'': أن المشترى شرع فى الشراء””*'' معتمدا على أمره”", 


(١‏ قوله: "اشترنى فإنى عبد“ إما قيد بهذين القيدين لأنه لو قال وقت البيع: إنى عبد ولم يأمره بالشراء» 
أو قال: اشترنى ولم يقل: إنى عبد لا يرجم فى قولهم جميعا. (نباية) 

زهة لأن البائع أخذ المال» فمنه الرجو ع 

ف 0 العند بد أمر ه بالشراء وأتلف ماله. 
بهذا الضمان» لأنه أدى دينه» وهو مكل ا قار و 00 

)5( امرتون. 

(5) قوله: ”لم يرجع إلخ e‏ ونا لس الل ل بال e‏ 
الراهن حاضرا أو غاثبا أية غيبته كانت. (ن) 

(۷) العبد. 

(۸) أى المشترى والمرتهن على العبد. 

(5) أى فى البيع والرهن. (ن) 

)٠١(‏ قوله: ” لأن الرجوع [على العبد] إلخ* ' أى الرجوع بالشمن وجوبه بالمعاوضة» أو بالكفالة ما أن أنوا 
الرجوع على الغير بالضمان كثيرة» وذكر شمس الأئمة رحمه الله فى الجامع الصغير” قول محمد رحمه الله 
مع قول أبى يوسف رحمه الله. (ك) 

)١١(‏ دون المعاوضة والكفالة. 

(۱۲) قوله:" إذا قال الأجنبى “ أى قال الأجنبى: اشتره فإنه عبدفاشتراه» فظهر حرا ليس على الأجنبى شىء.(مل) 

)2 فظهر حرا. 

)١4(‏ وهو ظاهر الرواية. (ن) 

)1١(‏ قوله: ”شرع فى الشراء | إلخ " وحين أقر بالعبودية غلب ظن المشترى بذلك» واعتمد فى الشراء علي 
إقراره» فصارمغرورا من ججهته والغرور فى المعاوضات التى تقتضى : سلامة العوض جعل سبب الضمان دفعا 
للغرور بقدر الإمكان» كما فى المولى إذا قال لأهل السوق: هذا عبدى» وقد أذنت له فى التجارة» فبايعوه ولحقته 
ديون» ثم ظهر أنه حر فإذهم يرجعون على المولى بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور» وهذا غرور وقع فى عقد 
المعاوضة والعبد بظهور حريته أهل للضمان» فيجعل العبد إلخ. (عناية) 

(015) بقوله: اشترنى. (ع) 
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وإقراره”"' : إنى عبد» إذ القول له فى الحرية”) ا 
ابر للاعتد ار وجرعة على البائع دا للخرون افر SNN‏ 
: : )0( ر 
ا ار ضة”*'» فأمكن أن يجعل الآمر 00 

ك كنا هو ب “» بخلاف الرهن» لأنه ليس بمعاوذة قبل عونق ثيقة 
لان اع و لع 0 يول ا 0000 
الاستبدال. e‏ 

e SEET‏ قول فلا محف الور ونظیر 
E‏ قول الول" :با يعواعبدى هذافإنى قد أذنت 2م "أله ثم ظهر ٠‏ 


(۱) بقوله: فإنى عبد. (عناية) 

(۲) فإن الأصل هو الحرية فى بنى آدم. 

(۳) عن المشترى. 

)٤(‏ البائع. 

,)°( قوله: "والبيع إلخ اک ر ای و ا إن المشترى شرع فى الشراء 
تمهيدا للجواب عن الرهن؛ اهتماما ببيان اختصاص موجبة الغرور للضمان بالمعاوضات. (ع) 

- (5) العيد. 

(۷) أى سلامة المبيع. 

(۸) قوله: ” كما هو [أى السلامة] موجبه“ فيجعل العبد بالأمر ضامنا سلامة بدله عند عدم شا" ٠‏ نفسه» 
وتعذر رجوعه على البائع نفيا للغرور والضرر. (ك) 

(9) قوله: بل هو وثيقة إلخ “ فإن الرهن عبارة عن جعل الشىء محبوسا بحق يمكن استيفاءه» وأخذه من 
مالية المرهون لا من عينه. (مل) 

١ المرتين‎ )٠١( 

| قوله: لك “ هذا استدلال بجواز الرهن على أن الرهن ليس بمعاوضة, إذ لو كان معاوضة‎ )١١( 
لكان استبدالا ببدل الصرف والمسلم فيه ضرورة وقوع الاستيفاء ببلاك الرهن فى يد المرتين» وأنه حرام. (ك)‎ 

| قوله: ”ببدل الصرف” ' بأن باع زيد عشرة دراهم من عمرو بعشرة دراهم» : ثم ارتهن زيد من عمرر‎ 05١ 
e شيئًا عرض عشرة دراهم التى هى بدل الصرف» ثم هلك المرهون ا ا‎ 
إن كان قيمة ارهن يساوى بدل الصرفء وإن کان فى قيمه فضل فهو أسانة؛ وان كان بدل:الصراف أأكثر رجع‎ 
زيد على عمرو بالباقى. والمسلم فيه بأن أسلم زيد عشرة دراهم فى مائة قفيز من برعند عمرو» ثم رهن عمرو‎ 
شيا عوض المسلم فيه عند زيد يد» فهلك المرهون فى يد زيد المرتہن» فالحال على ما عرفت آنفا. (مل)‎ 

(۱۳) قوله: “فلا يجعل إلخ “ أى لم يكن الأمر بالارتهان غرورا فى عقد معاوضةء فلا ينتسبض سببا 
للضمان» ولهذا| إذا سأل رجل غيره عن أمن الطريق» فقال له: اسلك هذا الطريق تی فانه آمن» فسلكه فسلب 
1 اللصوص أمواله لا يضمن امخبر بشىء لأنه غرورفيما ليس بمعاوضة. (ك) 

)١5(‏ جواب عن قياس أبى يوسف. 
(16) إذ لا علم له بحال العبد ظاهراء ولا ولاية له. 


e ET 
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الاستحقاق يرجعون”" عليه" بقيمته» ثم فى وضع المسألة" ضر د كاد 
على قول لی حنيفة وحم ف لان الوق شرط فى حر الد عنده» 

e e‏ ا وقيل : هو ا شرط”*'' لكن التناقض غير مانع 
لخفاء العلوق”". وإن كان الوضه"' ذ فى الإعتاق" فالتناقض لا من 550 


)1١7(‏ وهو قوله: ومن اشترى. 
. (17) من أهل السوق 
(۱۸) أى فى التجارة وقد لحقه ديون» ثم إلخ. 
(۱۹) أى ظهر أنه حر مستحق نفسه. 
(1) أى أهل السوق. 
(۲) المولى. 
(۳) العبد. 
)٤(‏ بقوله: فإذا هو حر. 
(5) النوع. 
)١(‏ لإقامة البينة. 
(۷) قوله: ” والتناقض إلخ“ فالعبد بعد ما قال: اشترنى فإنى عبد» فأما أن يدعى الحرية أولا فالأول تناقض» 
فكيف يثبت به الحرية» والثانى ينتفى شرط الحرية. (عناية) 
(N‏ أى قيل فى الجواب أن قول الإمام محمد فإذا العبد حريحتمل حرية الأصل وحرية العتاقةء فإذاكان إلخ. )€( 
)5( أى وضع المسألة. 
)٠١(‏ على ما قال عامة المشايخ. 
)١١(‏ الإمام. 
(۱۲) قوله: "لتضمنه إلخ” توضيحه: أن الشخص إذا كان حر الأصل يكون فرج أمه حراما على من يدعى 


أنما ملكه» وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى» وفى حقوق الله تعالى لا يشعرط الدعوى» فتقبل الشهود بغير 
بينة» وهذا كما أن رجلين شهدا أن هذه الأمة أعتقها مولاها وهى ساكتة ثبت ثبت حرمتها بدون دعواها لان حرمة 
الفرج حق الله تعالى. (مل) 

)١9(‏ الدعوى. 

)١5(‏ أى فى حرية الأصل أيضا. 

)١5(‏ قوله: “الخفاء العلوق إلخ" فإنه قد يجلب من دار الحرب صغيراء ولا يعلم حرية أبيه أو أمه» فيقر 
بالرق» ثم يعلم بحرية أمه أو أبيه» فيدعى الحرية» والتناقض فيما يجرى فيه الخفاء لا.يمنع صحة الدعوى. (ك) 
(١%‏ أى وضع المسألة. 
)١۷(‏ أى الحرية بالإعتاق. 
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لاستبداد”'' المولى به» فصار كالمختلعة تقيم”" البينة على الطلقات الثلاث”” قبل 


الخلع» والمكاتب يقيمها '' على الإعتاق قبل الكتابة . 


قال : ومن ادعى حقا فى دار معناه حقا مجهولاء فصالحه الذى فى يده 


على مائة درهم» فاستحقت الدار”" إلا ذراعا منها لم يرجع" بشىء ؛ لأن للمدعى 
أن يقول: دعواى فى هذا الباقى. [ 

_وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة درهم فاستحق منها”'' شىء رجه" 
بحسابه؛ لأن التوفيق غير ممكن”'''» فوجب الرجوع”'"'' ببدله”*'' عند فوات سلامة 
المبدل ودلت المسألة على أن الصلح رن ا ؛ لأن الجهالة 
فيما يسقط لا تفضى إلى ال منازعة . 


(۱۸) صحة الدعوى. 
)١(‏ أى الاستقلال» فرعا لا يعلم العبد إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك. (ع) 


(۲) قوله: "تقيم البينة "نا قبل مها لن الزوج بعفره بالطلاق را لم تكن عالة عد الع ثم 
علمت. ( ع) 


(۳) قوله: "على الطلقات الثلاث “ فا قيد بالفلاث لأن فيما دون الشلاث يمكن للزوج | إقامة البينة أنه 
تزوجها بعد الطلاق الذى أثبتها المرأة بيومين أو يوم فالمرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما 
البينة على ما ادعيا. (ن) 

)٤(‏ فإنها تقبل منه لاستبداد سيده بالتحرير. 

(5) أى محمد فى “ الجامع الصغير". (عينى) 

() بيد رجل» وأنكر المدعى عليه. (ع) 

(۷) لرجل. 

)۸( ای المدعى عليه على المدعى. 

)53( أى الذى فى يده الدار. 

)٠١(‏ أى من الدار. 

)١١(‏ المدعى عليه. 

(۱۲) قوله: لأن التوفيق غير ممكن* ' لأن المائة كانت واقعة بدلا عن كل الدار» والبدل ينقسم على أجزاء 
المبدل» فلما استحق بعض المبدل تعين الرجو ع. (عينى) 

205 لأنه أذ ذلك من البدل بغير حق. (عينى) 

)١4(‏ أى بحصته. 

)١5(‏ قوله: ”على أن إلخ' ' وعلى أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح» لأن الدعوى الجهولة فى 
الدار ليست بصحيحة» حتى لو أقام البينة لا تقبل إلا إذا ادعى إقرار ا 
وتقبل البينة. لعل 
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فصل فى بيع الفضولي"' 
ا قال" ومن اح لاکره يشير أمره فاا ر قناء أجار البوع وان 
شاء فسخ . وقال الشافعى رحمه الله : ان > لآنه لم يصدر عن ولاية شرعية» 
| لأنبا”” بالملك» أوبإذن المالك» وقد فقداء ولا لاد بالقدرة الشرغية” : 
| رلا انه تصرف لك 37 واو ديه من آهل" فى مسحل" . 
| فوجب القول بانعقاده» إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره" ف ج 
||يكفى”"' مؤ 7 0 طلب المشترى » وقرارالشمنء و )10( كاوق نه القافد TS‏ 


() قوله: "فصل فى بيع الفضولى إلخ "انانية اا اهن لأن هع النضرك عيورة امن 
. || صور الاستحقاق» لأن المستحق إنما يقول عند الدعوى هذا ملكى» ومن باعك إنما باعك بغير إذنى» فهو عين بيع 
| الفضولى» والفضولى بضم الفاء لا غير. 

وفى ”المغرب" : الفضل الزيادة» وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه حتى قيل:فضول بلا فضل» ثم قيل لمن 
يشتغل با لا يعنيه: فضولى > لأنه. صا ر بالغلبة لهذا المعنى كالعلم» ولم يصر إلى الواحد فى النسبة كما فى أعرابى 
وأنصارى» وهو فى اصطلاح الفقهاء من ليس بأصيل» ولا وكيل» وفتح الفاء خخطأ. (نهاية) 

(۲) أى القدوری. (عينى) 

(۴) البيع. 

)٤(‏ أى الولاية الشرعية. (ن) 

(ه) وهى بالملك» أو يإذن المالك. 

() قوله: ”تصرف تمليك [من إضافة العام إلى ا لخاص. نہاية]“ ولم يقل: تمليكء لأن التمليك من غير 
المالك ليس بمتصورء وقيد التصرف بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط كالطلاق والعتاق. (عينى) 

(۷) قوله: ”وقد صدر من أهله“ لأن التتصرف كلام والأهلية للكلام حقيقة بالتمييزء واعتباره شرعا 
بالخطاب. (نهاية) 

(۸) أى لمان البالغ. 

))( قوله: فی مله “ فإن محل البيع امال المتقوم» وبانعدام الملك للعاقد فى الحل لا ينعدم المالية والتقوم؛ 
ألا ترى أنه لو باع يإذن امالك يجوز وما ليس بمحل لا يصصير محلا بالإذن» ولو باعه املك بنفسه جازء والحلية 
لا تختلف بكون المتصرف مالكًا أو غير مالك. (نباية) 

)٠١١(‏ قوله: فوجب القول إلخ “ لأن الحكم عند تحقق المقتضى لا يمتنع إلا لمانع» والمانع منتفء لأن المانع 
ا فإن قيل: n‏ 
عن التسليم» ألا ترى أن بيع الآبق والطير : فى الهراء لأ تجوز کو ا 

فالجواب: أن قوله: ك تيع ني عن ليم الطلىه ولاطاق حصرف إلى الكامل» والكامل تز ابيع ابات فلا 
اتصال له بموضع ال: ووو العدرة بلق a‏ ينه وخاز تارك نض 
ْ 01 أى ور بن الإجارة ر 

(؟0) المالك. ش 


RIESE | 
aer 
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كلامه عن الإلغاء» وفيه ذ نفع المشترى""» فثبت القدرة الشرعية”" تحصيلا لهذه 
الوجوه کف "؟ MN E‏ يأذن فى التصرف النافع . 
قال" : وله" الإجازة إذا كان المعقود عليه باقياء والمتعاقدان" بحالهما” ؛ 
لأن الإجازة تصرف” ''' فى العقدء فين امه وذلك ''' بقيام العاقدين والمعقو 
عليه . وإذا أجاز ”" امالك كان الثمن مملوكًا له" أمانة فى يده “ بمنزلة الوكيل "2 
أن الإجازة (“Da‏ الاد حقة 217ب ع لها الوكالة*° 0 “ا وللة ا 


)1١(‏ كفاه مؤنة كفاية كار ككزارئ كرد او را. (من) 

)١15(‏ المشقة. 

)١5(‏ وهو حقوق العقد» فإنبا لا ترجع إلى المالك لمؤنة طلب الوكيل عند الغجز. (ك) 

)١١(‏ الفضولى. 

)02 لأنه أقدم عليه طائعاء ولو لم يكن فيه نفع» لما أقدم عليه. (ك) 

(۲) قوله: ”فشبت إلخ” جواب عن قول الشافعى رحمه الله: ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية» أى ثبت 
القدرة الشرعية؛ وهو التصرف الذى ينعقد به العقد تحصيلا لهذه الوجوه» أى لأجل تحصيل هذه الوجوه» وهى 
كفاية مؤنة طلب المشترى وقرار الثمن ونفع العاقدين لصون كلامهما عن الإلغاء. (عينى) 

(۳) أى كيف لا يكون العقد منعقدا» جواب عن قول الشافعى رحمه الله: إن الولاية بالإذن؛ أو بالملك 
ولم يوجدا. 

)٤(‏ الواو حالية. 

(5) فى حق الانعقاد. 

() أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى للمالك. 

(۸) الفضولى والمشترى. 

(۹) ای مع أهليتبما. 

)٠٠١(‏ من التوقف إلى النفاذ البات. 

)١١(‏ أى قيام العقد. 

)١١(‏ البيع. 

(؟١)‏ المالك. 

۰ الفضولى.‎ )١٤( 

)١١(‏ فإن الو كيل بالبيع إذا قبض الثمن فهو أمانة فى يده. 

(1) أى فى بيع الفضولى. 

(107) أى بعد البيع. 


(۱۸) قوله: ” بمنزلة إلخ“ من حيث إن كل واحدة منهما تثبت الحكم أو من حيث إن كل واحدة منهما 
رافعة للمانع. (ك) 


فسخ" قسبل الإ 0 0 ا للحقوق عن نفسهء بخلاف الفضولى فى 


الک٥‏ '» لأنه معبر محض .هذا" إذا كان الشمن دیا" فإن کان“ عرض 
معيئًا إنما تصح الإإجازة إذا كان العرض باقيًا أيضاء ثم الإجازة إجازة نقد کک 


إجازة عقد» ج يكون العرض الثمن ملو كا للفضولى» وعليه مثل المبيع إن كان 
مثليّاء أو قيمته إن لم يكن مثليًا ٠‏ لأنه شراء من وجه” "أ والشراء لا يتوقف 
على الإجازة”'"".. ولو هلك" المالك لا ينفذ”'" بإجازة الوارث" فى الفصلن"' > 

(19) أى ذ فى البيع بالوكالة. 

)۰( أى على البيع. 

(۲۱) فى البيع. 

)١(‏ البيع. 

(۲) أى إجازة المالك. 

(۳) والضرر. 

)0 قوله: " بخلاف الفضولى فى النكاح“ امت سيط دان ران ازمر حال أو 
فسخه لأن الحقوق لا ترجمع إليه» لأنه معبر محض وسفيرء فإذا عبر انتبى أمره» فصار بمنزلة الأجنبى» بخلاف 
الفضولى فى البيع لأنه لا ينتبى أمره بالبيع؛ لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه. (عينى) 

)°( قوله: لفغي محض لين له الم اقول وله أ بتع انتغل يأ زوج رج انرا وناغ 
فقبل إجازة الزوج زوجه أخشها كان نقضا للنكاح الأول. (ك) 

ل( أى اشتراط بقاء المعقود عليه والمتعاقدين. 

(۷) قوله: ”ديتا“ كالدراهم والدنانير» والفلوس» والكيلى؛ والوزنيّ الموصوف بغير عينه. (نهاية) 

(۸) الثمن. ۰ ۰ 

رو قوله: م e‏ اعرا بیان اا ار أن ينقد 
وافلا من غير إجازة الالك. (تجايتم” 

دلق البيع بالعرض. 

)١١(‏ قوله: "لأنه شراء إلخ “ أى الثمن إذا كان عرضا كان الفضولى مشتريًا بالعرض من وجه» والشراء لا 
TS‏ العاقدي وههنا وجد نفاذًا على العاقد» لأن العاقد من أهله غير أنه صار نافذًا مال غيره 

إذنه فی عقده لنقسه» فإذا أجازه صاحبه كان مخيرا للنقذ: (3١‏ 

(15) قوله: والشرا. ء إلخ” أى شراء الفضولى لا يتوقف على إجازة من اشترى له أى إذا وجد نفاذًا على 
العاقد» وأما لو لم يجد نفاذا على العاقد فإنه يتوقف على إجازة من اشترء ى له كالصبى المحجورء والعبد المحجور | ذا 

اشتريا لغيرهما واضافا العقد إلى أنفسهما فإنه يتوقف على الإجازة. (ك) 
1 05 أى مات قبل الإجازة. 


)١5(‏ البيع. 
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ا کا س 


لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه» فلا يجوز بإجازة غيره" ٠‏ ولو أجاز'" 
المالك فى حياته 27 ولا يعلم حال المبيع”' جاز البيع فى قول أبى يوسف رحمه الله 
أولاء وهو قول محمد رحمه الله » لأن الأصل بقاءه'"''» ثم رجع أبو يوسف رحمه 
|الله وقال: لا يصح حتى يعلم قيامه" عند الإجازة» لأن الشك“ وقع فى شرط 
رة لات مالك ا 
ل 
6 و خضت غا ٠‏ قاف وراعه المشتري م أجاز المولى 
البيع “" فالعتق جائز استحسانًاء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه 
| الله وقال محمد رالحمه الله : لايجوز”'. لأنه.لاعتق بدون الملك» قال عليه 


)١ 50‏ أى فيما إذا كان الثمن ديا أو عرضا. (ك) 

(1) قوله: ”لأنه توقف [بيع الفضولى] إلخ“ فإن قيل: يشكل بالأمة إذا تروجت بغير إذن مولاهاء ثم 
مات المولى فإنه ينفذ بإجازة الوارث إذ لم يحل له وطءها. قلنا: الأمة تصرفت بأهليتها لأنها باقية على أصل 
الحرية فيما هو من حواص الآدميةء والنكاح من خواصهاء وإنما يتوقف على إجازة المالك كيلا يتضرر المالك» 
والوارث مالك كالمورث» ولم يغبت له ملك بات ليبطل الملك الموقوف. (ك) 

(۲) قوله: ”فلا يجوز إلخ“ لأن الإجازة عبارة عن اختيار العقد الذى باشره الفضولى والاخعيار لا 
يحتمل النقل لانه لا يتصور فى الاعراض. (عينى) : 

() البيع. 

)٤(‏ ثم مات. 

)٥(‏ أباق أم لا 

(5) المبيع. 

(۷) المبيع. ١‏ 
(۸) قوله: "لان الشك إلخ: فإن قيل: الشك هو ما استوى طرفاه» وههنا طرف البقاء راجح إذ الأآصل 
البقاء ما لم يتيقن بالمزيل» وههنا لم يتيقن. أجيب: بأن الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة» ونحن ههنا نحتاج إلى 

ثبوت الملك فى المعقود عليه لمن وقع له الشراءء فلا يصلح فيه حجة. ( ع) 

(5) وهو بقاء المبيع. | 

20٠١‏ الإجازة. 

)۱١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (عينى) 

(۱۲) قوله: ”ومن غصب إلخ” قيل: جرت الحاورة فى هذه المسألة بين أبى يوسف ومحمد رحمه الله حين 
عرض عليه الكتاب» قال أبو يوسف: ما رويت لك عن أبى حنيفة أن العتق جائز» وإنما رويت أن العتق باطل» قال 
محمد رحمه اللّه: بل رويت أن العتق جائز. (ع) 

(۱۳) من رجل. 

)١4(‏ السابق الموقوف. 

)٠١(‏ العتق قياسا. 


المجلذ الثالث - جزء ه كتاب البيوع لوالاب باد لمان 


ااام لا عتق فيما لا يلك ابن آدم»*» ا “لني الل ولو 
س في الآ 5" شت ا و ثابت من وجه دون وجه» والمصحح 
للإعتاق الملك الا او E‏ لايصح أن , اا 8 
بى العت ا0ء ولا أن يختق الشتزى" والبار ‏ للبائع) ثم lk‏ 
ذلك ١‏ + بوكذا لاايضخ بيع المشترى' من الناضت فيا دعن تمع ا 
el E E‏ أدى”'' الضمانء وكذا لا يصح إعتاق 


م قوله: "قال عليه السلام إلخ” أخرجه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله ّ4 : «لا نذر لابن آدم فيما لا بملك ولا عتق له فيما لا ملك ولا طلاق له فيما لا بملك)» انتمبى. (ت) 


* راجع نصب الراية ۰٤ ٤ص e‏ والدراية ج ؟ تحت الحديث 4۹۸ فى بدء باب الاستحقاق وباب السلم 
ص۹۸ .١‏ . (نعيم) 

(۲) أى البيع الموقوف نفاذه على إجازة المالك. 

(۳) فى الحال. 

45( بفتحتين مرادف آخر أى حين إجازة المالك. ١م(‏ 

[فن4 إلى السبب السابق وهو بيع الغاصب. 

)1( أى الملك القابت بەلریق الاستناد. 

. (۷) قوله: ”املك الكامل“ ولا يشكل بالمكاتب فإن إعتاقه جائز» وليس المك فيه كاملاء لأن محل العتق 
ES‏ 0 ْ 

(9) أى الضرورة الملك الكامل للعتق. 

)٠ 0‏ قوله: "لايصح أن يعتق [عبدا] إلخ“ يعنى أن الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه مع أن 
الملك الثابت له بالضمان أقرى من الملك الثابت للمشترى ههنا حتى ينفذ بيعه» ولا ينف بيع المشترى منه» ثم 
لم ينفذ عتقه عند أداء الضمان» فأولى أن لا ينفذ عتق من تلقى الملك من جانبه. (ك) 

)201 لا يصح. 

)1١(‏ قوله: "ولا أن يعتق إلخ” بل هذا أولى, فإن البيع بشرط الخيار أقوى من البيع الموقوف. (مل) 

)١99‏ الواو حالية. 

)١ 5(‏ البيع. 

4 0 0 اا ل 
الغاصب 5 با 0 ثم أدى اتا نفل بيعه» 6 تق يتفذعتقة: فإذا E‏ ا نفاذاء 

إذا باع ولو اعتق» ثم نمن لم بقع ماخر ار 
a‏ )€( 
)١5(‏ البيع. 
)1۷( من العتق. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - ۱ - باب الاستحقاق 


المشترى من ا إذا أدى الغاصب الضمان . 
E oO . TEE 3‏ 
E‏ ن املك بي E‏ بتصرف مطلق موصو لإفادة 
املك ٠‏ ولافد رف على ا > فيتوقف الإعتاق مرتبًاعليه» وينفذ" 
بنفاذه» وصار“ كإعتاق المشترى من الراهن“» وكإعتاق الوارث عبدامن 
التركة» و" هى" مستغرقة بالديون يصح وينفذ إذا قضى ''"' الديو يعد ل 59 
بخلاف”*'' إعتاق الغاصب بنفسه”'» لأن الغصب” '' غير موضوع لإفادة الملك» 
وبخلاف ما إذا كان فى البيع ''' خيار للبائع » لأنه”*"' ليس بمطلق» وقران الشرط*' 
(۱۸) البيع. ۰ 


(۱۹). الغاصب. 
)۲١(‏ فينبغى أن لا يصح إعتاق المشترى من الغاصب فى فصل الإجازة أيضا. 
)١(‏ أى ملك المشترى من الغاصب. 
(؟) أى على إجازة المالك. 
() احتراز عن البيع بشرط الخيار. (ك 
)٤(‏ قوله: ”موضو ع إلخ ' احتراز عن الغصب لأن الفصب ليس بموضوع لإفادة المللك. (ك) 
(0) إشارة إلى قوله: ولنا أنه تصرف تمليك إلخ. 
)١(‏ الإعتاق. 
(۷) يإجازة المالك. 
(۸) أى إعتاق المشترى من الغاصب. | 
(9) قوله: ” كإعتاق إلخ“ أى اشتراه من الراهن بلا إجازة المرتبن؛ فأعتقه» ثم أجازه المرتهن ينفذ العتق. 
كذا ههناء والجامع إتاق فى بيع موقوف. (مل) 
)٠١‏ الواو حالية. 
)١١1(‏ أى التركة. 
(؟١1)‏ الوارث. 
)١(‏ الإعتاق. 
)۱٤(‏ شرو ع فى الجواب عن المسائل اللذكورة محمد رحمه الله. ' 
)٠١(‏ قوله: "إعتاق إلخ ي يعنى أن الغاصب أعتق» ثم ضمن اليمة لا ينفذ عتقه» لأن الغضب إلخ. (مل) 
)١7(‏ قوله: "لأن الغصب غير موضوع لإفادة الماك" ' لكونه عدواتا محضاء وها يشبت الملك به ضرورة 
عند أداء الضمان كيلا يجتمع فى ملك واحد بدلان» فلم يكن الغضب فى الحال سبب الملك ليتوقف الملك» 
ويتوقف العتق حكما له بل هو بمعرض أن يصير سبيا عند أداء الضمان» والعتق وجا قبله. (ك) ش 
(۱۷) قوله: وبخلاف إلخ “ جواب عن المشألة الفانية» فإن البيع بالخيار ليس بمطلق» فالسبب فيه غير 
تام» فإن قوله: على أنى بالخيار مقرون بالعقدء فصار قران الشرط بالعقد يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط» 
فينعقد به أصل العقدء ولكن يكون فى حق الحكم كالمعلق بالشرط والمعلق به معدوم قبله. (ع) 


المجلد الثالث - جزء س - ۷= باب الاستحقاق 


به" يمنع انعقاده" فی حق حى الحكم "ااا وبخلاق المشترى ‏ من الغاصب إذا 
Ee‏ “ يثبت للبائع ملك بات "» فإذا طرأ على ملك موقو ف لغيره 


أ ادق الغاصب الفتماة د اغاق الى مه > هنا ذكرة 
٠.‏ و 3 ی ۳ - ع ى 
)1۲( 


هلال رحمه 0 وهو اللأصح 
ار فإن تطلعيت ا بك ىز 00 اي" ثم أجاز”"" البيع 


(۱۸) أى لأن هذا البيع. 

(019) أى شرط الخيار. 

4 أى بهذا البيع. 

2( قوله: "يمنع انعقاده إلخ “ فكان املك معدومًا لوجود الخيار الان نع منه» فلم يصادف الإعتاق محلا 
ملو كا للمشترىء فيكغرء وهنا البيع مطلق» والأضل فى الأسباب الطلقة أن تعمل فى حق الحتكم بلا ترا 
والتراخى إنما ثبت ههنا لضرورة دفع الضررء ولا ضرر فى توقف الملك والإعتاق» فوجب القول يإظهار السبب 
في حقه» ونعنى بتوقف الملك أنه موجود فى حق الأحكام التى لا يدضرر المالك بهاء وغير موجود فى حق 
الاحكام التى يتضرر المالك بها. (ك) 

5 أى الملك. 

)0 جواب عن المسألة الفالة. (عناية) 

(ه) قوله: ” لأن بالإجازة“ أى وإجازة البيع الأول به يشبت للبائع؛ وهو هو المشترى من الغاصب ملك بات» أى 
من كل وجهء فإذا طرأء أى الملك البات على ملك موقوف لغيرهء أى لغير المشترى من الغاصبء وهو المشترى 
من المشترى من الغاصب أبطله» أى أبطل الملك الموقوف لغيره» لأنه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف فى 
محل واحدء والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الإجازة. (عينى) 

0 مستقل قيلعى؛ بات: : منقطع» ومنه طلاق بات» وبيع بات. (من) 

(۷) قوله: ” فإذا طرأ زى الملك البات] إلخ فن قيل يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصبء ثم أدى 
الضمان ينقلب بيع الغاصب جائز اء وإن طرأ الملك البات الذى يشبت الغاصب ae‏ المشترى 
الذى اشترى منه» وهو موقوف. قلنا : إداثبوت املك للشاصب ضرورئ لأن الاك به يبت يشبت له ضرورة وجوب 
الضمان عليه فلم يظهر فى حق إبطال ملك المشترى. (ك) 

(۸) أى أبطل الملك البات الملك الموقوف. 

(9) جواب عن المسألة الرابعة. 

: ٠ الغاصب.‎ )٠١( 

)١١١(‏ قوله: ” كذا ذكره هلال رحمه الله ' أى فى كتاب الوقف» فقال: فة وق علي طريقةالاستحسانء 
فالعتق أولى» وبعد التسليم هناك يملك المشترى من جهة الغاصب» والمستند للغاصب حكم الملك لا حقيقته 
وهنا لايس حي ارا رک لذو الي درن الي کے ملك امكف وي ی 
ولهذا لم ينفذ إعتاق الخاصبء فكذا إعتاق من تلقى املك من جهتهء وههنا إنما يستند الك له إلى وقت العقد من 
جهة امجيزء والمجيز كان مالكًا له حقيقةء فيمكن إثبات حقيقة الملك للمشترى من وقت العقد» فلهذا نفذ عتقه. (ك) 

)۲( قوله: ”وهو الأصح “ لأن ملك المشترى يثبت بسبب مطلق وهو الشراء» فاحتمل العتق عند الإجازة 
رد داس لد و ر ب“ (مل) 


ES‏ لوم - ۸ - باب الاستحقاق 


فالاركن للرى ال 2 ليا" من وقث الشراء» فتيين ° أن القط 8 
حصل على ملکه» e cS‏ والعذر له" أن الملك من 
وجه يكفى لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده» وأخذ" الأرشء ثم رد“ 
فى الرق بكو الأرتن للحرلىء N NE‏ 
۶% الى “كك بخلاف الاعتاة و واد 00 
ا راد" على تصن الله > أنه لم يدخل فى ضمانه”" أ 507 


)69 أى محمد. (عينى) 

ê)‏ أى فی يد المشترى من الغاصب. 

)٠٥(‏ أى المشترى من الغاصب. 

)١5(‏ يدء أرش حبالفتح- ديت جراحت. (م) 

)1١0‏ المولى. 

(۱) للمشترى. 

(۲) بالإجازة. 

(۳) قوله: "تم له [أى للمشترى] إلخ * ی الاك وهر کے كوعدا فى لفسا رلك انع رت 
الملك لمانع» وهو حق المغصوب منه» فإذا ارتفع يشبت من وقت السبب» » لأن الإجازة فى الانتباء كالإذن فى 
الابتداء. (نہاية) 

425 بالاستناد. (ن) 

() ایق 

(5) قوله: "وهذه “ أى المسألة» أى كون الأرش على المشترى حجة على محمد رحمه الله فى عدم تجويز 
الإعتاق فى الملك الموقوف لما أنه لو لم يكن للمشترى شىء من الملك لما كان له الأرش عند الإجازة كما فى 
الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. (ع) 

(۷) أى الجواب محمد رحمه الله عن هذه الحجة أن إلخ. 

(۸) المولى. 

(9) بالعجز عن المال. 

)٠١( ٠‏ لثبوت الملك من وجه. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف إلخ“ متعلق بقوله: أن الملك من وجه يكفى لاستحقاق الإرث» يعنى أن إعتاق 
المشترى من الغاصب بعد الإجازة لا يصح. (ع) 

)١۲(‏ من أن المصحح للإعتاق هو الملك الكامل. (ع) 

)١١(‏ المشترى من الغاصب. 

)١5(‏ من الارش. (ك) 

)١5(‏ العبد. 

)١15(‏ قوله: ”لأنه لم يدخل فى ضمانه [مشتری]“ أى إ إن كان القطع قبل القبض» لأن ابيع إذا لم يكن 
مقبوض المشترى لا يكون فى ضمانه» فيكون ربح ما لم يضمن. (ك) 


الجلد الثالث ث - جزء ٥‏ كتاب البيوع 
عدم e‏ 


6 ىرى 2 212 ا IT TT‏ 
البيم الثاني لاذكرنا ٠“‏ ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة ذ 
الول والبيع يفسد به 0 » بخلاف الإعتاق و لأنه لا يؤثر فيه 
ال ١ IG. E‏ فإن لم ييه الممترى !١ه‏ فمات فى E I‏ 
ال لثمب يج زلا ذكرنا أن الإجازة من شرطها قيام المعقود عليه» وقد فات ٠“‏ 
بالموث؛ وكذا بالقتل ذلا یک *"؟ إيحات البول'" للمشتوف الق ی دافا 


)١(‏ قوله: "أو فيه شبهة عدم املك" أى إذا كان القطع بعد القبض» » لأن الملك غير موجود حقيقة وقت 
لقطع» وإنما يغبت بطريق الاستناد» وكان ثابتا من وجه دون وجه» فلا يطيب له الربح الحاصل به. (كفاية) 

(۲) أى محمد. (عينى) 

إفه بن ا 
١‏ (4) قوله: "لما ذكرنا“ من أن الملك البات إذا طرأ على ملك موقوف أبطله كما لو اشتراه الغاصب أو 
ابه يبطل بيعه» بخلاف ما لو أدى الضمان بعد البيع حيث نفذ بيعه» لأن بأداء الضمان يثبت الملك من وقت 
الفضب فلا يكون طارتل (ك) | 
)٥(‏ قوله: ”ولان فيه [أى فى البيع الثانى] غرر الانقساخ “ إذ نفاذ هذا البيع يتعلق بنفاذ الأول» ونفاذ 
الأول معلق يإجازة المالك» وهو ربما يجيز العقد الأول» وربا لا يجيزء فإن أجاز نفذ العقد الثانى» وإلا لا ينفذء 
باو ا ما ويد عفار لومشم اخوار. 1 
(5) قوله: "والبيع يفسد به إلخ” فإن قيل: فى البيع الأول أيضًا غرر الانفساخ» ومع هذا ينعقد جائزاء 
دلت: : فيه غرر الفسخ دون الإإنفساخ» والمفسد غرر الانفساخ دون الفسخ» فإن البيع بشرط الخيار جائز مع غرر 
الفمبخ: ومل) 
(۷) حيث ينفذ إعتاق المشترى من الغاصب بعد الإجازة. 
(۸) الشيخين. 
(9) قوله: "لا يؤثر فيه [أى فى الإعتاق] الغرر“ ولهذا يجوز إعتاق المبيع قبل القبضء وبيعه لا يجوز لأن 
وخر ايا على SL‏ الاك لبتم عل Sm‏ ض. (ك) 

0 قوله: ”قال“ أى المصنف» فإن محمدا لم يذكر هذه المسألة فى 'الجامع الصغير وما ذكرها 
شراحه؛ فأورده المصدف تبعا لهم على سبيل التفريع. (عينى) 

)١١(‏ من الغاصب. (عناية) 

(؟1١)‏ المالك. 

)١19‏ أى بيع الغاصب. (عناية) 

)١4(‏ المعقود عليه. 

)١5(‏ أى كتنع. 

)١59(‏ القيمة. 


اولااات 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع باب الاستحقاق 


ببقاء البدل» لأنه لا ملك للمشترى”' عند القتل ملكا يقابل بالبدل» فيتحقق 
الفوات» بخلاف البيع الصحيح”". لأن ملك المشترى ثابت» فأمكن إيجاب 
البدل" لي“ فیکون | ا لن“ 

قال : ومن باع عبد غيره بغير أمره' ل وأقام المشترى البينة على إقرار البائع » 
أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع» وأراد' رد البيع لم تقبل بينته للتناقض فى 
الدعوى» إذ الإقدام على الشراء إقرار منه””'' بصحته ٠‏ والبينة مبنية على صحة 
الدعوى . وإن أقر البائع بذلك”''' عند القاذ ضى "' بطل البيع إن طلب المشترى 
ذلك" لأن التناقض تف "لون طيخ ارا "© فللمشترى أن يساعده "2 على 
ذللی* فيتحقق الإنفاق بينبما 8 > فلهذا د شرطاظلت” ال A‏ 


)١(‏ لأن ملكه ملك موقوف. (ع) 
(۲) ففى البيع الصحيح إذا قتل العبد قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشترى. 

(”) القيمة. 

)٤(‏ أى للمشترك. 

(0) قوله: " فيكون المبيع إلخ” عسي إن قل الي فى د اماع كا ابيع قي على له وهر بيه 
ويخير المشترى» فيكون البدل للمشترى على تقدير الإجازة. (ن) 

(5) هو القيمة. (ع) 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(۸) أى قال المشترى: أرد البيع لأنك» بعتنى بغير أمر صاحبه» فأقام إلخ. 

(9) المشترى. 

)٠١(‏ أى من المشترى. 

)۱١(‏ قوله: “بمنحعة زا البناقع مأذون]“ ا ين 
الشراء. (عناية) 

قوله: ” بصحته * اق بأو انفرع سين ]د اليم ات 

(۱۲) أى بعدم أمر رب العبد. (ن) 

)١89‏ قوله: ”عند القاضى” إنما قيد بقوله: عند القاضى» لأن إقراره إنما يثبت عند القاضى إذا أقر عنده» لأنه 
لا يسمع البينة عليه للتناقض فى الدعوى. (ك) 

(08 أى بطلان البيع. 

(15) فى الدعوى. 

)۱١(‏ من المدعى: عليه؛ لأن e‏ ان الغير. 
(17) البائع. 
(۱۸) الإقرار. 


العا ا رع د ا ی ةك 


قال20: وذكر فى ”الزيادات 7 ": أن المشعرزى:[ إذا صدق ا ١‏ ثم أقام 
NENE‏ وفرقوا" أن العبد فى هذه 
ال فا ى وق لك الال و غي وا 
لمستحق» وشرط الرجوع بالثمر أن ا 

فال من" باع دار الر E‏ ا خلها " المشترى فى بناءه لم 


ساس 
سم الباقم" عند ا ا وهوقول EE‏ الله 


(۱۹) بين البائع والمشترى. 

22 أى للرد. 

(۲۱) حتى يكون نقضا باتفاقهما. 

)١(‏ أى المصنف. 

00( فى الباب الثالث من الكتاب على ترتيب محمد رحمه الله. (مل) 

(۳) قوله: "إذا صدق إلخ” أى ادعى رجل على المشترى بأن ذلك العبد له» وصدقه المشترى فى ذلك» ثم 
أقام على البائع البينة أنه أقر أن المبيع للمستحق تقبل وإن كان متناقضًا فى دعواه. (نباية) 

)٤(‏ المبيع. 

. (0) البينة. 

(5) قوله: "وفرقوا [أى المشايخ بين رواية ی الكتاب و" 'الزيادات" ] ال“ قيل: فى هذا الفرق نظر لأن 
وضع المسألة فى الزيادات أيضا فى أن العبد فى يد . المشترىء ولئن سلمنا أنه فى يد المستحق فلا يلزم قبول البينة 
لبقاء التناقض المبطل للدعوى. ويجاب عنه بأن ال شترى غير متناقض من كل وجه» لأنه لا ينكر العقد أصلاء ولا 
ملك النمن للبائع» فإن بيع مال الغير منعقد» وبدل المستحق مملوك؛ وإنما ينكر وصف العقد» وهو الصحة: واللزوم 
بعد الإقرار به من حيث الظاهر فكان متناقضا من وجه دون وجه» فجعلناه متناقضا فى الفصل الأولء لأنه لا 
|| يفيد فائدة الرجوع دون الفصل الثانى » لأنه يفيد فائدة الرجوع بالفمن بعدم سلامته» لكونه فى يد غيره» فكان ش 
ذلك عملا بالشبهين بقدر الإمكان» فصرنا إليه. (عناية) 

(۷) أى مسألة ” الجامع الصغير “ وهى مسألة الكتاب. 

(۸) قوله: ‏ فى يد المشترى فيكون العبد سالمًا له» فلا يغبت له حق الرجوع بالشمن مع سلامة المبيع له إذ 
شرط الرجوع بالشمن عدمها. (نجاية) 

(9) أى مسألة ”الزيادات . 

)٠١(‏ قوله: ”فى يد غيره” فلا يكون المبيع سالمًا للمشترى؛ فيثبت له حق الرجو ع» لأنه وجد شرطه. (ن) 
(۱۱) أى محمد. (عينى) . 

)١7(‏ قوله: ”ومن باع إلخ“ معنى المسألة: إذا باعهاء ثم اعرف بالغصبء وكذبه المشترى إذ لو صدقه 
يؤمر بقطع البناء. (مل) 1 

05 بغير أمره. )€( 

4 قوله: "وأدخلها إل“ قيل: يعنى قبضهاء وإنما قيد بالإدخال فى البناء اتفاقا. (ع) 

)20 أى قيمة الدا. 
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آخراء وكان يقول'" أولا: يضمن البائع » وهو قول محمد رحمه الله وهى مسألة 
غصب العقار »› وسنبينه فى الغصب إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب . 
باب السنل“ 

00 و فقد قال ار‎ a CS a 
اتشيكد اناا تاك اجا الما القن )و ا‎ 
کتابه*» وتلا قوله تعالى: يا أيبا الذين آمنوا إذا تداينتم" بدين إلى أجل‎ 
a فاكتبوه# الآية . وبالسنة» وهو ما روى**.: الأنه عليه السلام:‎  ”یمسم‎ 
بيع "" مالي عافن ورغ فی ال اباس ود كان‎ 


)١١(‏ للمالك. 
و ”باب السلم” رطا ارام الم فى لوجر مب لعوضينء أو أحدهما شرع فى 
بيان ما يشترط فيه ذلك وقدم السلم على الصرف لكون الشرط فيه قيض أحد العوضين» فهو بمنزلة المفرد من 
ال ركب» وهو فى اللغة عبارة عن نوع بيع يتعجل فيه الفمنء وفى اصطلاح الفقهاء قيل: هو أخذ عاجل بأجل» 
ورد بأن السلعة إذا بيعت بشمن مؤجل وجد فيه هذا المعني» وليس بسلم» ولو قيل: بيع آجل بعاجل لاندفع الرد. 
ورکنه: الإيجاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر حنطةء فقال 
الآخر: قبلت» ويصح بلفظ البيع بأن يقول: اشتريت منك کر بر صفته كذا بكذا إلى كذا على أن توفيه فى مكان 
كذاء ويسمى المشترى رب السلم EE E EY,‏ ولو صدر الإيجاب 
من المسلم إليه» والقبول من رب السلم صح. (مل) 
0 0 0 عاملته + يدين منظيا أو آعا. 
عباس قال: TT‏ سار الم 1ه 5 
أيبا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين4» الآية» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه انتبى. (ت) 
(5) قيل: السلم والسلف بمعنى. (ك) 
3 تول ”السلف المضمون” ' أى السلم الموجب فى الذمة» وقوله: المضمون صفة مقررة لما أن المسلم فيه 
يجب فى ذمة المسلم إليه لا محالة. (نہاية) 
ف الله 
00 أى فى السلف على تأويل المداينة. )€( 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ؛ 5» والدرايةج؟» الحديث ۷۹٩۹‏ ص۸١٠‏ . (نعيم) 
(9) أى إذا تعاطيتم. (ع) 
)٠١(‏ معلوم. ش 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص45» والدرايةج؟» الحديث ۰ ۸۰ ص۹١٠‏ . (نعيم) 
)١١(‏ قوله: ”نى عن بيع إلخ“ قلت غريب بهذا اللفظء وقوله: رخص السلم هو من تمام الحديث لا من 


ول : قدم رسول الله َيه المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين» والثلاث» فقال رسول الله صلى الله 
| عليه وعلى آله وسلم: «من اسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)» انتتهى. (ت) 


س س 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب | بام اماد ان باب | 
- جر و ل سبالم السيم 


E LL‏ را بجا زويناء' ويناه'”» ووجنه القيامر أنه بيع المعدوم” ''» إذ المبيع هو 
المسلم فيه د ': وهو جائز فى المكيلات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «من 
أسلم”" منكم فليس لم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»*» والمراد 
بالموزونات غير الدراهم والدنانير "» لأنبما أثمان» والمسلم فيه لا بد" أن يكون 
مغمتا“ .فلار بعد الح في ٠‏ ثم قيل"''': يكون باطلاء وقيل : ينعقد بیع 


E‏ ير E‏ 2 والعبرة فى العقود 


كلام المصنف» ؛ والذى يظهر أن هذا حديث مركب فحديث الشبى عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب 
السسئن الأربعة عن غيد الله بن مرو بن العاض قال: قال رسول الله ميلك : «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع 
ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)» انتسبى» قال الترمذى: e E‏ . وأما الرخمصة فى 
السلم فأخرج البخارى عن عبد الله بن أبى أوفى قال: إنا كنا لنسلف على عهد رسول الله مي وأبى بكر وعمر 
رضى الله عنما فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. (ت) 

(۱۲) أى ليس فى ملكه. 

(1) النبى مزل . 

)١5(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ الجواز. 

)20 القياس. 

ل 

)٤(‏ قوله: "أنه بيع المعدوم إلخ“ أى المسا ل ا 
مقدور التسليم لا يصح» فبيع المعدوم أحق. (ك) 

)°( أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ' ا ' قلت: أخمرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن أبى المنبال قال: سمعت ابن عباس 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 4» والدرايةج؟» الحديث ۸۰۱ ص56 .١‏ (نعيم) 

(۷) كالحديد. 

(N)‏ لأنه مبيع. 

(9) مبيعا يتعين بالتعيين. 

230 صورته أن يسلم عشرة أذرع من الكر باس وغيره فى عشرة دراهم أو دنانير. 

(۱۱) قال عيسى بن أبان. (نہاية) 

(؟1١)‏ قوله: ”وقيل [قال أبو بكر الأعمش. نهاية]: ينعقد إلخ“ هذا الاختلاف فيما إذا أسلم حنطة أو 
غيرها من العروض فى الدراهم والدنانير ليمكن أن يجعل يجعل بيع الحنطة بدراهم مؤجلة بناءً على أنهما قصل مبادلة 
الحنطة بالدراهم» وأما إذا كان كلاهما . من الأثمان» فإنه لا يجوز بالإجما ع لأنها لا تكون مثمنًا. () 

)١5(‏ وهو E‏ بقدر الإمكان. (نہاية) 


2ش وب لك 
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للمعانى”" » والأول أصحء لأن التصحيح ” إنما د يجب فى محل ” أو !العف 
فيه» ولا يكن ذلك .قال" : OTE‏ "© لأنه يمكن ضبطها بذكر 
الذرع 0 ا او الوتقم ا يتحق شرط 
صحة السلمء وكذا "فى المعدودات E‏ أن 
العددى المتقارب”' معلوم"'' مضبوط الوصف مقدور التسليم» لك 
والصغير والكبير سواء”'' باصطلاح الناس "على إهدار التفاوت» بخلاف البطيخ 
والرمان» لأنه يتفاوت آحاده تفاونًا فاحشا"'» وبتفاوت الآحاد '" فى المالية يعرف 

(1) لا للألفاظ. 

(۲) أى تصحيح العقد. 

(۳) أى الدراهم والدنائير. 

)2 أى المتعاقدان. 

(0) قوله: ”ولا يمكن ذلك“ لأن الدراهم والدنانير قط لا تكونان بيعاء لأنهما خلقتا ثمثاء والمسلم فيه مبيع.(ب) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ”وكذا [يجوز السلم] فى المذروعات [وهى الثياب والحصر والبوارى. ن] إلخ” فإن قيل: 
ينبغى أن لا يجوز السلم فى المذروعات» لأن السلم ينبت بخلاف القياس» لأنه بيع المعدوم والنص ورد فى 
الكيلى والوزنى» وهو قوله عليه السلام : امن أسلم منكم» الحديث. 

قلنا: : يلحق المذروعات ببما بدلالة النص لما أن قوله عليه السلام: «فليسلم فى كيل معلوم وزون معلوم» j.‏ 
اقتضى الجواز فى المكيل والموزون باعتبار إمكان التسوية فى التسليم على ما وصف فى المسلم فيه والتسوية كما 
يتحقق بالكيل» كذلك يتحقق بالذر ع» فيجوز السلم فى المذروعات بطريق الدلالة. (ك) 

(۸) طولا ؤعرضا. 

(9) جيد أو ردىء. 

)٠١(‏ من الغلظة والرقة. 

(11) أى من هذه المذكورات وهى ذكر الأذرع والصفة والصنعة. (ن) 

)١۲(‏ والتفاوت اليسير بعده غير معتبر لأنها لا تفضى إلى المنازعة. 

(۱۳) يجوز السلم. 

)١4(‏ بالفتح: تخمباى مر غ جمع بيضة. 

)٠٥(‏ هو ما لا يتفاوت آحاده بالقيمة ويضمن بالمثل. 

(15) أى قدرا. 

(۱۷) أى بعد أن كانا من جنس واحد. 

)1۸( فإنك لا ترى جوزة بفلسين وجوزة بفلس. 

(۱۹) فإنك ترى بطیخا بدرهم وبطیخا بدرهمين. 

(۲۰) للعددى. 


|| حقهما فعاد ثمتاء أما ليس من ضرورة جواز البيع كون المبيع مثمئّاء فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهم» وبيع 
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اعدد الا وك "ال وطن أن هة رتحمه اللا أنه لا زر ف دض الا 


لأنه يتفاوت آحاده فى المالية . ثم كما يجوز السلم فيها عددًا”*' يجوز كيلاء وقال 
زفر رحمه الله : لا يجوز کیلا» لآنه دى ول عكيل» وعنه أنه لا يجوز عددا 
أيضًا للتفاوت . ولنا : أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل» وإنما صار معدودا 
بالاصطلاح»› فنصي مكيلا باضنظ هجا © ودا فن الفلوس عدداء وقيل ؛ 
هذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله" » وعند محمد رحمه الله لا يجوزء 
لأنبا ا و أت الثمنية ف يي بال كيين ل 01 
باصطلاحهماء ولا تعود وزنيا””""» وقد ذكرناه من قبل" 


)١(‏ كالبطيخ والرمان. 
(۲) السلم. 

۰() شتر مرع. 

(4) أى فى المعدودات المتقاربة. 
(ه) فى الآحاد. (ع) 

(5) العاقدين. 

(۸) قوله: ”وقیل: هذا [الجواز] إلخ” هذا الخلاف مبنى على الخلاف فى بيع الفلس بالفلسين بأعيانهماء 
ومن المشايخ من قال: جواز السلم فى الفلوس قول الكل وهذا القائل يفرق محمد رحمه الله بين السلم والبيع» 
والفرق أن من ضرورة جواز السلم كون المسلم فيه مبيعاء وإقدامهما على السلم تضمن إبطال الاصطلاح فى 


الدينار بالدنانير جائزء فلا يتضمن إقدامهما عاى البيع إبطالا لذلك الاصطلاح فى حقهماء فبقى ثمنا كما 
کیان» فلا يجوز بيع الواحد بالاثنين. (ك). 1 : 

قوله: ”وقيل: هذا“ أى ذكر هذه المسألة فى ”ال جامع الصغير“ مطلقا من غير ذكر خلاف لاحد» وقيل: هذا 
إلخ. (عناية) 

6 قوله: ” لأنها [أى الفلوس] أثمان“ ولا يجوز السلم فى الأثمان بالإجماع كما لو أسلم فى الدنانير 
والدراهم. (ن) 

)٠١١‏ العاقدين. 

)١١(‏ إذ لا ولاية للغير عليهما. 

١ ۲(‏ فإذا بطلت الثمنية صارت مثمئا يتعين بالتعيين» فجاز السلم. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”ولا تعود [أى فلوس أى بعد بطلان الثمنية] وزنيًا إلخ“ جواب إشكالء وهوأن يقال: إذا 
خرج فى حقهما عن أن يكون ثمنا كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتين من صفر» وذا لا يجوزء فلم يكن فى إبطال 
وصف الثمنية تصحيح هذا العقد. قلنا:هما أعرضا عن اعتبار الثمنية فيا لاعن اعتبارضفة العد؛ وليس من ضرورة 
خروجها عن أن تكون ٹمتا فى حقهما خروجها عن أن تكون عددية؛ فهو عددى» ولیس بشن ولا وزی (مل) 


-_- 
ولا يجوز السلم فى الحيوان: ا : يجوز› لن" ضير 

ا كيان اجنس ال و ا والتفاوت وعد ذلك 
شو ا القت ولا ١‏ بعد يما ذكر تی فد تاوت فاحل ف ا 
EUS‏ فق إلى الا ات الات اك 
مصنوع للعبادء فخلا عقازت الغويان 397 ] ذا نينا "على موان و خد وقد 
صح" أن ن النبى عليه السلام نبى عن السلم فى الحيوان”"''*»؛ويدخخل فيه جميع 
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(15) فى باب الربا. ٠‏ 
)١(‏ الحيوان.: 

(۲) نحو الإبل. (نباية) ٤‏ 

(۳) نحو ال جذ ع والثنى. (ن) 0 

)٤(‏ كالبختى والعربى. (ن) 

(5) كالسمين والهزال. (ن) 

(5) البيان. 

(۷) قوله: ”فأشبه الشياب“ فإ یا د دک اشر والصفة رای لابق انوت مسر تبجو 
| السلم فيباء كذا ههنا. (مل) 

ل من بان الجنس والسن وااو والضفة, 

)٩(‏ قوله: ”باعتبار المعنى الباطدة“ كالصباحة والملاحة والفصاحة» والخلق» والحسن, والذهن» 
والكياسةء فبانك ترى عبدين مشفقين فى الأوصاف المذكورة من ا لجنس والسن والصفةء ومع ذلك يساوى 
جد الها رالا حر ألقين» وقد يكرت فرسان مدسساوتن:في الأوصات الأكورة ومع ذلك بريد فن ع أحدهما 
زيادة فاحشة. (مل) 

20200 المنافية لوضع الأسباب. )€ 
O)‏ 0 ش ١‏ 
00 الكوب. ش 


المالية إلا قليلاء ولا يعتبر بذلك القدرء والحيوان صنع الله تعالی» وذلك يكون على ما يريده تعالی» فقد كان غلى 
e‏ وفى مثله لا يجوز السلم بالاتفاق. (عينى) 
SS‏ 00 

0% قوله: "وقد صح إلخ" قلت: أخرجه الحاكم فى "المستدرك” العا في ف ننه" عن ابن 
عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن السلف فى الحيوان» انتبىء قال الحاكم: 
es‏ و ELA‏ ولم يخ رجاه أنتهى. (ت) 


0 قوله: ”فقلما يتفاوت إلخ' "فإذا اغد الصائع واللة تعدا لأن ابد ا بصنع باآلة ولا يعغاوت فى ٤‏ 
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أجناسه و ا قال : ولا فى أطرافه كالرؤوس والأكارع *» 
اللتفاوت فا > اذه" ادش E‏ 

. فان ولاف رد فد اولاني الط ری مواد 
الر IT‏ 1 ات إلا إذا عرف ذلك ر ا ف ل جو ی 
TT‏ آذ عع رو إداكان على ود لا ار 


119 امعاوما أو كان غير معلوم: 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص"4» والدرايةج؟» الحديث ۸۰۲ صة 5 .١‏ (نعيم) 

(۱) قوله: ' ويدخل فيه [أى فى قوله: فى الحيوان] إلخ “ جواب سؤال» بأن يقال: السلم فى الحيوان إنما لا 
يصح لتفاوت يعتبره 0 والتفاوت فى العصافير غير معتبر بينهم؛ خا مي انام فيباء» فأجاب بأن 

() قوله:” ا لايقال: yT‏ و ولنا 
منقوض بالعصافيرء لأن ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب بل من حيث جواب الخصم, وأما 
الدليل على ذلك فهو السنة. (عناية) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

3 کک کک ا (ن) 
أو ا 

(5) أى كل واحد من الرأس والكراع. 

(۷) فى الصغر والكبر والسمن والهزال. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9© قوله: ولا فى الجلود” أى جلود الإبل والبقرء والغنم» وقال مالك رحمه الله: يجون لأنه مقدور 
التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفة» ولكنا نقول: الجلود لا توزن عادة» فلم يجز وزنا بالطريق الأولى» ولكنبا 
تباع غدداء وهى عددية متفاوت فيا الصغر والكبرء فلا يجوز السلم فيها لأنه مفض إلى المنازعة. (نہاية) 

)200 وفى الذخيرة” إن بين الجلود ضربا معلوما يجوز لانتفاء المنازعة. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "ولا فى الحطب [أى هيزم] حزما“ لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وعرضه» وغلظه فإن 
عرف يجوز» كذا فى المبسوظط . (نباية) . 

(۱۲) بضم أول وفتح ثانى: هيزم وعلف جز آن. (م) 

(PD 1‏ سپست ت رکه علق اسپ باشد. 

6( قوله: ” جرزا [جرزه بند اسبست ومانند آن ويكمشت ازان. من] " جمع الجرزة -بتقديم الراء المهملة 
على ى الزاء اللعجمة- فى ال من لنت حو وتلا اد ين اکر وهو ف ریا ره باع 
القت جرزا وما سواه تصحيق» كتاف ”مغرب . 

)1١5(‏ أى للمسلم إليه. 


)١5١(‏ قوله: شارف زا عن يات أن لطع سول اد لعف أى بالشد نحو العصاء أما إذا كان 


المجلد الثالث - جزء 6 كتاب البيوع 
قال“ لاوا 1 : ! - 
حين المحا أ جد او كان متقطلن SENOS NE "١‏ 
العكس“» أو منقطعًا”' فيما بين ذلك لا يجوز . وقال الشافعى رحمه الله : يجوز 
إذا كان موجؤدًا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم "حال وجوبه ٠‏ .و 
عليه السلا RR‏ 
E‏ 1 درن الكل دف مزة الأ 


. ولو انة "بعد لل شرب الا باي EET‏ 

ا EEE ET‏ '“. لأن السلم قد صح» والعجز""" الطارئ على 
يتفاوت كالشوك والسوس فلا يجوزء لأنه لإفضاءه إلى ا منازعة. (ن) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) محل الدين سبلت دادم» مصدر ميمى بمعنى الحلول أى حلول الأجل هكذا قيل. (من) 

(۳) قوله: ”منقطعًا ال را ا وجل تتا راج ارهد في الوق الاك بواع ويه 
كان رجه فی الوت ای ”الذخيرة . (ك) 

5( أى موجودا عند العقد منقطعًا عند امحل. 

© وموجودا عند العقد» وعند امحل. 

)١(‏ أى تسليم المسلم فيه. 

(۷) وهو زمان حلول الأجل والعجز قبل ذلك لا يعتبر. 

(۸) قوله: ”قوله عليه السلام إلخ“ الحديث دل على أن القدرة عند امحل غير كافية لمجواز العقد, إذ لو 
كان لم يكن لتقييد النبى عليه السلام بقوله: «حتى يبدو صلاحها). 

فائدة: ودل على أن الوجود معتبر من حين العقد إلى حين ا محل. (ك) 

(9) أى يظهر انتفاعها. 

)٠١(‏ قلت: أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 45» والدرايةج؟» الحديث ۸۰۳ ص؟ ١5‏ . (نعيم) 

)۱١(‏ قوله: ”فلا بد إلخ” يعنى أن المسلم فيه وإن وجد عند امحل لكن من ا جائز أن لا يقدر المسلم إليه على 
اكتسابه حيتكذ» فيشترط الوجود فى جملة المدة» حتى لو لم يقدر فى بعض الأزمان لقدرة فى البعض. (مل) 

(۱۲) أى وجود الماع فيه 

(11) أراد أن المسّم فيه كان موجودأ من وقت العقد إلى الحل» ذ ثم انقطع. 

)١4(‏ قوله: ”فرب السلم بالخيار“ وقال زفر رحمه الله: يبطل العقد ويسترد رأس المال للعجز عن تسليمه» 
فصار كما لو هلك المبيع فى بيع العين. (ك) 

)١5(‏ بأخحذ رأس المال. 

(1) إلى موسم آخر. 

(10) إشارة إلى جواب زفر. 
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باب السلم 


د » فصار كإباق الم ا القرة 

ا EY‏ الب ف اليك" ووثا رهاب و 
معلوماء لأنه معلوم القدر ر مضبوط الوصف مقدور التسليم» إذ هو غير منقطع"» 
ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت . 

قال ١‏ :ول عي E‏ فى السلم فى السمك الطر ی الف س وو 
70 0 لأنه ينقطع فى زمنان الشعاء ٠”‏ .2 حى لو كاق ف اد 
ينقطع يجوز" مطلق 9" د وزتالا مهدا 1 ذكريا "لوعن أن 


حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز فى لحم الكبار منها”'''» وهى التى تقطع "" اعتبار 


4 قوله: ”على شرف الزوال EN RE ENGL‏ 
ثم فات أصلاء وفى السلم المعقود عليه دين فى الذمة» وهو باق لبقاء الذمة. (ك) 

(۲) فى بقاء العقد لكن المشترى بالخيار. 

(۳) العبد. 

649 أى قبض المشترى. 

)٥(‏ أى محمد. (عينى) 

(5) قوله: "فى السمك” قيل : يقال: سمك ملح» ومملوح لا مالح إلا فى لغة رديكة» وهو المقدار الذى فيه 
ملح. (ع) 

(۷) نمى آلوده. 

(8) نوعا. 

(9) من الوجود. ۰ 

(۱۰) أى محمد فى "الجامع". (عينى) 

, أى لايجوز.‎ 0١ 

)١١(‏ نفى الجواز على سبيل الميالغة. 

(۱۳) تازه. 

[هالة أى موسمه. 

)١5١(‏ لانجماد الماء. 

)١5(‏ السلم. 

(۱۷) فى كل حين. 

)١8(‏ السلم. 

)١9(‏ أى للتفاوت. 

)۲١(‏ السمك. 

(۲۱) تقطع: ياره پاره كردن. 
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- ۰ ۰ باب السلم 
اسل فى اللحم عنذه. قال : ولا" خير" فى السلم فى اللحم عند أبى 


حنيفة رحمه الله» وقالا TT‏ ا سا ا 
لأنه موزون مضبوط الوصف لها يهن اك" وبهوز اسعفراضنه 
وزتا“» ويجرى 0" فيه ربا الفضلء بخلاف لحم الطيور"""» لأنه نه لا يکن 
وصف موضع منه”"". وله" : أنه مجهول للتفاوت فى قلة العظم وكثرته» أو فى 
ر وهزاله”'' على اختلاف فصول السنة" وهذه اال E e‏ 
الا فة وفى مخلوع”" العظم لا يجوز" على الوجه الثانى”' ''» وهو 


)1١‏ قوله: ”اعبار [قياسًا] بالسلم“ فى الاحتلاف بالسمن والهزال» ووجه الرواية الأخرى أن السمن 
والهزال ليس بظاهر فيه» فصار كالصغار. ( ع) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”ولا خير إلخ “ خير نكرة وقعت فى سياق النفى» فيفيد نفى أنواع الخير بعمومه» ومعناه لا 
يجوز على وجه المبالغة. (ع) 

)٤(‏ أى لا يجوز وإن بين. (ن) 

)٥(‏ قوله: إذا وصف [رب السلم] إلخ” يعنى إذا بین جنسه» ونوعه» وسنه» ووصفه» وموضعه وقدره» 
كشاة خصى ثنى سمين من الجنب أو الظهر مائة. (عينى) 

)٩(‏ بالبيان. 

(۷) قوله: " ولهذا [أى لكونه موزوتا] يضمن إلخ“ إيضاح لقوله: موزون مضبوط الوصف» وكذا قوله: 
ويصح استقراضه وزناء لأن الاستقراض لا يصح إلا فى المغليات» ويجرى فيه ربا الفضل لعلة الوزن» والوزن 
وضع لتقدير المثليات» فكان مضبوطاء فيصح السلم فيه كما فى الآلية والشحم. (كفاية) 

(A)‏ إذا أتلفه الغاصب. 

(9) بعلة الوزن. (ن) 

)٠ )‏ ويجرى المماكسة بين البائع والمشترى فى ذلك. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: بخلاف لحم الطيور [فلا يجوز السلم فيه] “ بأن يسلم فى لحم الدجاج مشلا ببيان سمنه 
وهزاله» وسنه ومقداره» ومن المشايخ من حمل المذكور من لحم الطيور على طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالد» 
فيكون البطلان بسبب أنه أسلم فى المنقطع؛ » والسلم فى مغله غير جائز عندهم اتفاقًا وإن ذكر الوزن» فأما فيما 
يقتنى ويحبس للتوالد فيجوز عند الكل» يتك ع الور ال حي لصي مر ار 
الناس. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”لايمكن وصف موضع منه” أى من الطيرء لأن عضو جنس الطير قليل؛ ولا يشعرى لحم 
العضو عادة. (ناية) 

(۱۳) أى له طريقان: أحدهما أنه إلخ» وثانيهما أنه يتفاوت سمنه إلخ. (ن) 

)۱٤(‏ فربہی: 

)1١5(‏ لاغرى. 

)١15(‏ ففى الصيف هزال وفى الشتاء سمن 

١ ۷(‏ قوله: ”مفضية إلى. المنازعة “لأ ملم لامكو إلا موجنلا :ولا درط اننطول الأجل على اى 1 


أ 
أ 
| 
أ 
ا 
ا 
أ 
| 
1 
| 


زيادة على النص» ويمكن أن يقال: إن الأصل عدم جواز السلم لكونه ب بيع ما ليس عند الإنسان» وما ورد النص 


حالاء فيرتفع الجهالة بالقبض» ولا يفضى إلى المنازعة» وأما السلم فإن المسلم فيه إنما يعرف بالوصف» وبالوصف 
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الأصح ٠“‏ والتضمين" بالمثل ممنوع” e‏ اسه لي 
فالمثل أعدل من القيمة» ولأن القبض'' يعاين”"'» فيعرف مغل”*) القبوض به فى 
وقته» أما الوصف فلا يكتف به 

اد ولاايجوزالسلم إلامؤجلاء وقال الشافعى رحمه ا نل 
لإطلاق الحديث”"'» ورخص فى السلم”*'". ولنا: قوله عليه السلام*"': «إلى أجل 


عنقت فكان رل السك فى الان بات 

(۱۸) خلع بالفتح بيرون كردن. 

)١9(‏ السلم وهو رواية ابن شجاع عن أبى حنيفة» والجوز هو رواية الحنسن عنه. 

)٠١(‏ وهو التعليل بالهزال والسمن. (نهاية) 

)١(‏ قوله: ”وهو الأصح” لجواز أن يكون معلولا بعلتين» فعدم أحدهما لا يدل على عدم الجواز. (ك) 

(۲) جواب عن قولهما. (ن) 

(۳) فإنه مضمون بالقيمة. 

)٤(‏ وزنا منو ع أيضا. 

(2,١‏ قوله: ' وبعمد التسليم" أى سلمنا أن اللحم يضمن با مئل إذا أتلفه الغاصب» ف فليس وجهه كون اللحم 
وزنيا كما فهمتم؛ بل وجهه أن الأصل فى ضمان العدوان المماثلة» والمماثلة فى مثل الشىء صورة ومعنق» فيكون 
أعدل من القيمة» لأنها مثل معنى لا صورة. (مل) 

(D‏ قوله: "ولأن القبض | إلخ “ هذه النكتة لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم» ففى الاستقراض يقبض 


لا يرتفع الجهالةء فيفضى إلى المنازعة» ولا لم يعرف الوصف مام القعريف لم يكتف بالؤصف فى حق اللحم فى 
نك (نهاية) 

49 فى الاستقراض. 

(۸) فيرتفع الجهالة المفضية إلى النزاع. 

(9) فى السلم. 

2٠١9‏ أى الوصف. 

0١‏ أى ؛ القدورى. (عينى) 

)١۲(‏ قوله: ”يجوز [السلي] حالا [أى بغير أجل]“ السلم الحال هو السلم بغير أجل» بأن يقول: أسلمت 
أعشرة فى كر حنطة ولم يذكر الأجل. (مل) ٠‏ 

(۱۳) وقد مر الحديث كملا. 

)١4(‏ قوله: ”ورخص [أى النبى E‏ ' فقد أثبت فى السلم رخصة مطلقة» فاشتراط التأجيل فيه 


بجوازه إلا مؤجلاء وماروى حكاية حال لا عموم لوق أراة ب السام الو ل ا ولا 
يعم. (مل) 
(15):قوله: “قوله عليه التبلإم':وسوق الكلام لبيان شرط السلم لا لبيان الأجل. 4 - 
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معلوم). فيما زوا ولان" شرع يل دنا لحاجة ااا فلا بد من 
الأجلء لر غل اله يا »( 06 0 50 ولو کان" قاد زا علو 
2 > فرقى ” "!عل التاق 3 

فال ولا ل بأجل معلوم» اروا“ ولأن الجهالة 
73 ل e‏ والأجل أدناه شهرء وقيل” ' : ثلاثة ی 
وق أكثر من نصف اليوه'» والأول أصح””") 

)١(‏ فى أوائل الباب. 

(۲) السلم. 

(۳) إذ القياس 0 جواز بيع ما ليس عند الإنسان. (ع) 

ر قولة؛ * دفمًا اة المفاليس“ فإ قيل: لو كانت شرعيته دقمًا لحاجة المفاليين لاختصض بحالة الإفالاس» 
قلنا: الإفلاس أمر باطن لا يمكن الوقوف على حقيقته» والشر ع بنى هذه الرخصة على الحاجة» فبقى على السبب 
الظاهر الدال على الحاجة» ليمكننا تعليق الحكم بهء والبيع بالخسران دليل الحاجة. (ك) 

(5) المسلم إليه. 

»( أى تحصيل المسلم فيه. 

(۷) أى فى الأجل. 

(۸) المسلم إليه. 

)٩(‏ فى الحال. 

)٠١(‏ السلم فلا يجوز. 

)١١(‏ وهو قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس عندك». (ك) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ السلم فلا يجوز. 

* .راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠‏ 5» والدراية ج۲ تحت الحديث .١ 5١ص 4/٠١7‏ (نعيم) 

)1١5(‏ أى فى الأجل. 

)١١(‏ فهذا يطالبه بمدة قريبة» وذاك يؤديه فى بعيدها. (ع) 

)١15(‏ قوله: " وقيل إلخ' ' وهو ما ذكره أحمد بن أبى عمران البغدادى أستاذ الطحاوى عن أصحابناء اعتبارا 
بخيار الشرط» وليس بصحيح»› لأن الثلاث ثمة بيان أقصى المدةء فأما أدناه فغير مقدر. (ع) 

)۷( ولج ها روه لكر ال مقدز :ها يمك وي متيل ام ن 

(۱۸) قوله: 'وقيل: أكثر إلخ' ' لأن المعجل ما كان مقبوضا فى المجلسء والمؤجل ما تأخر قبضه عن المجلس» 
ولا يبقى ا مجلس بيدهما فى العادة أكثر من نصف اليوم. (نهاية ‏ ' 

)١9(‏ قال به أبو بكر الرازى. 

(۲۰) قوله: ”والأول أصح“ استدلالا بمسألة كتاب الأبمان» إذا حلف المديونٌ ليقضين حقه عاجلاء وقضاه 
قبل تمام الشهر بر فى بمينه فما فوقه فى حكم الأجل. (نهاية) 
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سس ا ا س 


ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه» ولا بذراع رجل بعينه» معناه لا يعرف 
مقداره"» لأنه يتأخر فيه التسليم» فربما يضيع”"» فيؤدى إلى المنازعة "» وقد مر 
دغر ر أن يكو الال قال قفن ”.ولا شسط كالتصاء غا 
فإن كان مما ينكبس”" بالكبس كالزنبيل " والجراب”' لا يجوز للمنازعة إلا فى 
قرب" الماء للتعاما فيه » كذاروى عن أبى يوسف رحمه الله . 
ظ قال: ولا" فى طعام قرية بعينهاء أو ثمرة نخلة بعينهاء لأنه قد يعت" 
به آفة””"» فلا يقدر على التسلي*"» وإليه أشار عليه السلام حيث قال : «أرأيت*') 

لو أذهب الله تع الى الثمر م يستحل أحدكم مال أخيه” "2*0 ولو كانت النسبة إلى 
(؟) أى المكيال أو الذراع. 
(۳) قوله: “فيؤدى إلخ" حتى لو اشترى ذلك الإناء يدا بيد فلا بأس به» لأن فى العين يجوز البيع 
مجازفة» فمكيال غيره أولى» وهذا لان التسليم عقيب العقد» والقدرة على التسليم فی الحال ثابتة لقيام المكيال 
الذى عينه. (نباية) 

)٤(‏ فى أول كتاب البيوع. (ك) 

(0) كما إذا كان من حديد أو خشب أو نحوهما. (ع) 

(7) قصعة -بالفتح- كاسة قصاع كجبال جمع. (من) 

(۷) أى يمتلئ جدا إذا بولغ فى ملاءه. (ك) 

(۸) قوله: ” كالزنبيل [بكسر الزاء. ع]” ظرفى باشد كه آن رااز بوريا بافند» ودو دسته بران نصب 
أ کنند» وكوشت وغير در آن گذارند» از جاى بجاى برند. (برهان) 
)٩(‏ انبان وتوشه دان. (م) 
)0 ع( قوله: “قرب [جمع قربة بالکسر مشک. e‏ بأن يشترى من سقاء كذا وكذا قربة من الماء ببذه القربة. (E)‏ 
DD‏ لا يصح السلم. 
(۱۲) يصيبه. 
(۱۳) فينقطع عن أيدى الناس. 
)١ ٤(‏ أى تسليم المسلم فيه. 
:.بلعى: قلت: غريب فى هذا المعنى ولا أعرف ورود هذا فى السلم إنما ورد هذا اللفظ فى البيع» كما أخرجه 
البخارى ومسلم عن حميد عن أنس: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن بيع ثمر النخل حتى 
تزهو»» فقلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفرء أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك» انتهى» 
اللهم إلا أن يؤخذ بإطلاق اللفظء فيدخل فيه السلم أيضا. (مل) ْ 
)١5(‏ أى رأس المال. (ك) 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص »٥۰‏ والدرايةج؟2 الحديث 8١ ٤‏ ص١١‏ . (نعيم) 
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الي ا يي لت سي عا انم 


معلومء كقولنا: حنطة أو شعيرء ونوع معلوم» كقولنا: سقية”” أو بخسية» وصفة 
معلومة كقولنا: جيد أو ردىءء ومقدار معلومء كقولنا: كذاكيلا” بمكيال 
معروف”"», أو كذا وزتا“. وأجا معلومء والأصل”” فيه ما روينا ‏ والفقه) 
ااا و ر رامن امال إذا كان تعلق العقن”” '" على قداو 
كا مكيل والموزون» والمعدود» وتسمية ا مكان الذى يوفيه”' فيه" '' إذا كان له حمل "" 


OA 
5 ومؤيهة‎ 


0 


(۲) أى الحنطة المنسوبة إلى الخشمران وهى قرية من قرى بخارا. 
(۴) أى الحنطة المنسوبة إلى البساخ وهى قرية من قرى فرغانة. 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ”سقية [أى مسقية]“ السقى ما يسقى سيحا [أى بالماء الجارى. رد امحتار] فعيل بمعنى مفعول 
والبخسى بخلافه منسوب إلى البخسء وهى الارض التى يسقيها السماء لأنها مبخوسة الخط من الماء. (ك) 

(7) أى عشرين كرا. 

(۷) أى معروف القدر. (ن) 

(N)‏ أى عشرين منا. 

(8) الدليل. 

0١9‏ أى قوله عليه السلام: من أسلم منكم إلخ. (ك) 

)١١(‏ الحكمة والسر. 

)١١(‏ وهو قوله: ولأن الجهالة فيه مفضية إلخ. (ك) 

(۱۳) وإن كان يشار إليه. 

)١5(‏ قوله: "إذا كان إلخ“ احترز به عما إذا كان رأس المال ثوباء لأن الذرع وصف لا يتعلق العقد على 
مقداره» وإعلام الوصف بعد الإشارة ليس بشرطء ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع» فوجده أحد عشر 
تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة لا يحط عنه شىء من الثمن والمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان» ولا يشترط 
إعلامه» لان الارصاف لا يقابلها شىء من الثمن» فجهالة قدر الذرعان لايؤدى إلى جهالة المسلم فيه وههنا 
المسلم فيه بمقابلة المقدارات فيؤدى إلى جهالة المسلم فيه» فيفسد العقد. (ك) 

)15١‏ المسلم إلبه 

1 الم نم فيه.‎ )١15( 

(۱۷) قوله: " إذا كان له [أى للملم فيه] حمل [بارى كه برگردن بردارند. م] ” -بفتح الحاءء- مصدر 
حمل الشىء ومعناها ثقل يحتاج فى حمله إلى ظهر دابة و أجرة حمال. (مل) 


| وال ET‏ وله: أنه رتما يوجد 


e Rg ttRARRLRs ERR HGR ` O‏ ل “تتا يي 
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وقالا: لايحتاج الل تسيو ات الال :إذا كان ا و 


أ ا م (4). : AOE A‏ 
التسليم C٠‏ و e‏ العقد» اتان ' : 5 0 5 
ولهمافى الأولى ': أن المقصود يحصل بالإشارة» فاشبه الثمن 


OD 0‏ 
بعضها 'زيوفاء ولا 


یستبدل' فى المجلس» فلو لم يعلم قدره لا يدرى فى کم بی أو ریا لا یقدر ‏ 
TOs‏ 


على تحصيل المسلم فيه» فيحتاج"''' إلى رد رأس الال“ والموهوم"' فى هذا 


(۱۸) مؤنة -بالفتح- بار كرانى وهی فعولة. (من) 

)١(‏ بالإشارة. 

(۲) بيان. 

(۳) أى تسليم المسلم فيه. 

)٤(‏ أى المسلم إليه المسلم فيه. 

6 قوله: ”فهاتان مسألتان“ أى الاخنتلاف بينه وصاحبيه فى هاتين المسألتين» وإنما قال هذا ليتبين أن كل 
واحدة تحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين بالاستبداد. (نهاية) 

3١‏ ای المسألة الأولى. 

(۷) أى تسليم رأس المال. 

(8) قونه: ” فأشبه الثمن إلخ“ يعنى إذا جعل المكيل أو الموزون ثمن المبيع؛ أو الأجزة فى الاستسجارء فأشار 
إليبماء ولا يعرف مقدارهما يجوز. (نباية) 

(9) بان يقول: اشتريت ببذه الدراهم ولم يبين مقدرها. (ك) 

)٠١(‏ بأن يقول: استأجرت ببذه الدراهم ولم يبين مقدارها. (ك) 

1١9‏ قوله: ”وصار كالفوب [بأن يقول: أسلمت هذا النوب ولم يبين قدر الذرعان. ك]“ إذا جعل رأس 
المال يجوز وإن لم يبين ذرعانه. (نباية) ش 
١ |‏ ١١)قوله:‏ “أنه رما يوجد إلخ: تحقيقه أن جهالة قدر رأس المال تستلزم جهالة المسلم فيه, لأن المسلم إليه 

ينفق رأس المال شيكا فشيئاء ورا يجد بعض ذلك زيوفاء ولا يستبدل فى امجلس» فيرد» فيبطل العقد برد ه بقدر 

ما رده» فإذا لم يكن مقدار قدر رأس المال معلوما لا يعلم فى كم انتقص السلم» وفى كم بقى» وجهالة المسلم فيه 
مفسدة بالاتفاق» فكذا ما يستلزمها. (عينى) 1 

®“( دراهم. 

)١ ٤(‏ الواو حالية. 

)٠١(‏ المسلم. 

(17) المسلم إليه. 

)١0(‏ المسلم إليه. 


623 د كاف مجهول القدان تيدر للف 


)١9(‏ دفع لما يقال من أن ما قال أبو حبيفة رحمه الله مر موتهوم الا يعتبر” به.. 
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العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافى”") 
بخلاف ما إذا كان رأس المال توبًا"» لأن الذرع وصف فيه" لا يتعلق|| 
العقد" على مقداره”» ومن فروعه” إذا أسلم”' فى جنسین» ولم يبين رأس 
مال كل واحد منهماء أو أسلم جنسين”” 0 
ولهما فى الثانية9 : أن مكان العقد يتعين”''' لوجود العقد الموجب"'' للتسليم 


00 أى السلم. 

)١(‏ قوله: “"لشرعه مع المنافى [أى بيع المعدومع ' إذ القياس يخالفه ألا ترى أنه لو أسلم بمكيال رجل بعينه 
لم يجز لتوهم هلاك ذلك المكيال» وعوده | إلى الجهالة. (ع) 

هه جواب عما قاساه عليه من الثوب. 

9 قوله: “وصف فيه [ثوبع”' ' ولهذا لو وجده زائدًا على المسمى سلم له الزيادة» ولو وجده ناقصًا لم 
يحط شيا من الثمن» وقد تقدم. (عناية) 

0 ا وليس كلامنا فى ذلك» وإنما هو فيما يتعلق العقد على مقداره» فكان 

(5) ثوب. 

30( ات ية مقدار رأس المال. (ك) 

(۷) قوله: "إذا أسلم إلخ“ بأن أسلم مائة فى كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منہما فإنه 
لا يجوز عند أبى حنيفة رحمه الله لأن المائة تنقسم على الحنطة والشعير باعتبار القيمة» وطريق معرفته الخرزء فلا 
يكون مقدار رأ س مأل كل احد منبما معلوماء وعندهما يجوز لأن الإشارة إلى العين تكفى +جواز العقدء وقد 
وجدت. (ع) 

(۸) قوله: "أو أسلم جنسين“ كما إذا أسلم دراهم ودنانير فى كر حنطة وقد علم وزن أحدهما لا 
الآخر لا حير فيه عنده» وهو جائز ز عندهماء لأن إعلام القدر فيما يتعلق العقد به شرط عنده» فإذا لم يعلم وزن 
أحدهما بطل فى حصته لانعدام شرط الجواز» فيبطل فى حصة الآخر أيضًا لاتحاد الصفقة أو الجهالة حصة 
الآخرء والسلم فى امجهول لا يصح ابتداء وعندهما الإشارة إلى العين تكفىء » فيجوز. (نہاية) 

(9) قوله: ”فى الثانية' أى فى المسألة الشانية» وهو بيان مكان الإيفاء لا يحتاج إليه عندهما. فإن قيل: لو 
تعين مكان العقد لفسد ببيان مكان آخر» كما فى بيع العين» فإنه لو اشترى كرحنطة» وشرط على البائع الحمل 
إلى منزله فإن البيع يفسد. قلنا: : لا عين مكان آخر بالنص صار أولى من مكان العنقد الذى نعينه بدلالة السيب 
الموجب التسليم من غير نص» غير أن هذا الشرط يفسد بيع العين» لأن المشترى يملك العين بالشراء فإذا شرط 
عليه حملا زائدا فقد اشترط عليه عملا فى ملكه مع ما اشترى العين منه» ثم سمى الثمن يإزاء ذلك كله» فصار 
ما يقابل الحمل إجارة» فيصير صفقة فى صفقةء فيفسد بالشرط الفاسدء ورب السلم لا يملكه عيتا قبل القبض» 
فيكون النقل إلى مكان أخصر عملا من البار ع فى مال نفسه» فلا يصير مؤاجرًا لغيره» فلا يصير هذا الشرط 

ة فى صفقة فلا يصير فاسدا. (ك) 

)٠١١‏ للإيفاء. 

)١١(‏ قوله: "لوجود إلخ” كما فى بيع العين» فإن من باع حنطة بعيدها بسواد وجب تسليمها فى موضع 
الحنطة» لأنه ملكها فى ذلك الموضع. (3١‏ 
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فيه» ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه”''» فيصير نظير”' اول أوقات”" الإمکان“ 
فى الأوامر» وصار كالقرض والغصب” . ولأبى حنيفة رحمه الله : أن التسليه”) 
عير د اجب فى الحمال”"'؛ فلا يتعين بخلاف القرضص”" والغصب”". وإذا لم 
يتعين”''' فالجهالة فيه تفضى "إلى المنازعة » رم 
المكان» فلا بد من البيان» وصار كجهالة الصفة”"'' . وعن هذا“ قال من قال من 
المشايخ : إن الاختلاف””*'' فيه" '' عند" يو م ا هة » وقيل 


(1) أى فى التسليم. 

(۲) قوله: " فيصير نظير إلخ“ يعنى مكان العقد لوجوب التسليم فيه لعدم المزاحم نظير أول وقت الصلاة 
لنفس الوجوب من حيث إنه كما لم يزاحم لهذا المكان مكان آخر لم يزاحم لهذا الزمان زمان آخر لعدم صلاحية 
ما مضى للوجوب وعدم ما سيأتى من الزمان. (ك) 

(؟) فال جزء الأول يتعين للسببية لعدم ما يزاحمه» وهذا على قول الكرخى. (عينى) 

)٤(‏ أى إمكان المأمور به. 

(5) قوله: ”وصار كالقرض والغصب” فإن التسليم فيهما يجب فى مكان تحقق القرض والغصب. (ك) 

(5) أى تسليم المسلم فيه. 

)۷( 0 الأجل. 

(۸) قوله: ”فلا یتعین [أى مكان العقدء للتسسليم] إل“ وذلك لأن موضع الالتزام إنما يتعين للتسليم بسبب 
يستحق به التسليم بنفس الالتزام كالقرض والاستبلاك والغصب» والسلم لا يجوز إلا مؤجلاء وإنما استحقاق 
التسايم عند حلول الأجل وعند ذلك لا يدرى فى أى مكان يكون. (نماية) 

(9) فإن التسليم فيهما واجب فى الحال. 

)٠١(‏ مكان العقد للإيفاء. 

)١١١‏ قوله: " تفضى إلى المنازعة ف زي الل طا ي رطع کر ويد ان وا ليه يسيك فى 
موضع يقل فيه الثمن. (مل) 

)٠١(‏ قوله: “ تختلف” فإن الحنطة والحطب موجود فى المصر والسواد» ثم يشترى فى المصر بأكثر ما 
يشترى به فى السوادء وما ذلك إلا لاختلاف المكان. (نباية) 

(۱۳) قوله: “وصار كجهالة الصفة” يعنى أن باختلاف الصفة فى المسلم فيه يختلف القيمة فكذلك 
باختلاف المكان تختلف أيضاء ثم مع جهالة الصفة لا يجوز السلم فكذلك لا يجوز مع جهالة المكان لهذا المعنى» 
فلا بد من البيان. (عينى) 

)١5(‏ أى عن أن اختلاف القيم باحتلاف المكان. (نہاية) 

)1١١5(‏ أى اختلاف المتبايعين. 

(17) أى مكان الإيفاء. 

(17) لا عندهما. 

)١8(‏ قوله: ”كما فى الصفة“ أى كما لو اختلفا فى صفة الثمن؛ أو المثمن فإن اختلاف الصفة يوجب 
احتلاف القيمة فهو كما إذا اختلفا فى جودته ورداءته. (ف) 


و ا au RS a‏ ا ا و meteor‏ 
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على عكنه”''» لأن تعين المكان”" قضية العقد" عندهما . 
وعلى هذا ال لاف الثم ©) والأجرة والقسمةء وضو زا إذا اقتا ذاراء 
وجعلا مع نصيب أحدهماشيتا له حمل ومؤنة؛ وقيل: لا ر ا 000 


کک فى الثمن» والصحيح أنه يشترط " إذا كان“ مؤجلاء e‏ 
ئمة السر خسى رحمه الله وغتدهها خن 0 للدم 


PIE (۲) ٠‏ ومالم يكن له حمل ومؤ 
مكان الإيفاء بالإجماع. خا د ويوفيه 


(۱) قوله: ”وقیل على عكسه” ا التحالف عنده بل القول للمسلم إليه» وعندهما يوجبه. (ع) 

(؟) قوله: ” لأن تعين المكان إلخ“ ' أى لأن تعين المكان عندهما لما ثبت بمجرد وجود العقد فيه كان من 
جملة قضية العقد» والاختلاف فيها يوجب التحالف بالإجماع» فيجب أن يكون ههنا كذلك» وعند أبى حنيفة 
رحمه الله تعين المكان لما لم يكن من مقتضيات العقد صار بمنزلة الأجلء والاختلاف فيه لا يوجب التحالف» 
فكذا ههنا. (ك) 

0 أى مقتضاه قضية كعنية فرمان اسم است. و 

(4) قوله: " وعلى هذا الخلاف اليمن ‏ المؤجل» بأن باع عبدا ببر موصوف فى الذمة إلى أجل يشترط بيان 
مكان الإيفاء للبر عنده ة فى الصحيح» وعندهما يتعين مكان العقد» والأجرة بأن يستأجر دابة» أو دارا بماله حمل» 
ومؤنة ديئًا فى الذمة عنده يشترط بيان مكان الإيفاء» وعندهما يتعين موضع الدار للإيفاءء وموضع تسليم الدابة لا 
|| موضع العقد والقسمة» فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة القسمة فى الصحيح, وعندهما يتعين مكان 
:| القسمة للإيفاء. (ك) . 

(0) لزيادة عرضء أو بناء فى نصيب أحدهما. (ك) 

)٩(‏ عند الكل. 

(۷) أى بیان مكان الإيفاء. 

)02( عنده» لا عندهما. 

(9) الثمن. 

)٠١( ٠‏ فى إجارة الدار. 

)١١١‏ فى إجارة الدابة. 

(۱۲) أى إيفا إيفاء الأجرة. 

(۱۳) أى محمد. (عينى) 

006 قوله: "وما لم يكن له حمل لخ" قيل:‎ )١4( 
مجلس القضاء لأ يحبله مجان وقيل: هو ما لا يمكن رفعه بيد وإحدة» وقيل: ما يحتاج فى نقله إلى المؤنة‎ 
كالحنطة والشعيرء وما .لا يحتاج فيه إليها فهو مما لا مؤنة له كالمسك والكافور. (ك)‎ 

)٠١(‏ كالمسك والكافور والزعفران» وصغاراللؤلؤ يعنى القليل منه. (ف) 

- (5) لضخة السام رم 
(۱۷) باحتلاف الاماكن. 
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0 e 


TE‏ هله ووا الجامع الصغير والبيوع» وذكرا” فی 
E E‏ يوفيه ف أئ e‏ وهو الأصح› لأن الأماكن كلها 
مرا )ولا وحوت ف ال" اوري امك دل ا 


اند وي ”امورو لأنه يفيد سقوط خطر الطريق “لوعن AS‏ 

حمل ومؤنة يكتة 0 نه مع ثباين أطرافه كبقعة واحدة فيما'''' ذكرنا" . 

ده زلا بصي ا حتى يقبض رأس الال قبل أن يفار E‏ 

: 5 5 °( ا TO‏ 
إذا كان من النقود'*' فلأنه افتراق* عن دين ند » وقد نبى” ' النبى عليه 
(18) المسلم إليه. 
. (۱) لانه موضع الالترام فيترجح على غيره. (ع) 

(۲) أى المصنف. 

(۳) أى قوله: ويوفيه إلخ. 

(4) من أصل المبسوط. (ف) 

(ه) من أصل المبسوط. (ف) 

(5) إذ المالية لا تختلف باحتلاف الأمكنة فيه. (ع) 
۔ (۷) حتى .بتعين مکان الق 

(N)‏ فيما لا حمل له. 

(9) قوله: "لأنه [التعيين] لا يفيد“ لأنه لا يلزمه بنقله مؤنةء ولا يختلف ماليته باختلاف الأمكنة. ن 
)٠١(‏ وهو الأصح. (عناية. 

)١١(‏ لرب السلم. 

)1( قوله: "يكتفى به“ هذا| إذا لم يكن المصر عظيماء فلو كاذ هران بعر ري لا عدوا 
ابين» لأنه مفض إلى المبازعة, ذكزه فى ”المحيط“ ف 2 
05 و دقرف E‏ بعاد كا من المسائل وهی 

04 أى فى القيمة. : 

:)1°( أى القدورى. (عيني) 
ê)‏ أى لا ييقى صحيحا بعد وقوعه على الصحة. (۵) 
)١7 -‏ قوله: “قبل أن يفارقه فيه [أى فى المجلس)“ أى قبل أن يشارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنا لا 
ر يضاها ر خب و ا ا (عناية) أ 


(۱۹) قوله: "فلأنه افتراق إل" الاج لامي لاق لبد الحو اي RE‏ 
يزه . (ف) ٤‏ 


.0( اوا 


leases, shag tatar saan rere re rt 
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باب السلم 
ا ا ا 
السلام عن الكالئ بالكالى*» وإن كان عيئًا” فلأن اام لم أخذ عاجلا بآجل» 
إذ الإسلام والإاسلاف”" ينبئان عن التعجيل» فلا بد“ من قبض أحد العوضين”” 
ا 0320 
ولأنه لاا بد من تسليم رأس الال ليتقلب " المسلم اة فق 
ال ولهذا قلا" : لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما"'' أو 
لأحدهماء لأنه”"" ينع" تمام القبض لكونه*" مانعا" "من الانعقاد فى حق 
الى ۳ وكذا ليث 8 E E‏ لگ ٠2‏ غ ف (۱( بخلاف 


)5١١‏ قد تقدم. (ت) 
)١(‏ أى النسيعة بالنسيكة. (ع) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١‏ ه» والدرايةج؟ تحت الحديث ٤‏ ۸۰ص۰٠٠١‏ . (نعيم) 


(۲) كالثوب والحيوان. (ك) 

(۳) فى شىء. 

)٤(‏ قوله: "فلا بد إلخ“ أى فيشترط كون أحد البدلين فيه معجلا كما يشترط أن يكون الآخر مؤجلا 
ليكون حكمه ثابثًا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والحوالةء والكفالةء فإن هذه العقود يثبت أحكامها 
بمقتضيات أساميها لغة» فكان ينبغى أن يشترط اقتران القبض بالعقد» فإنه أتم ما يكون من التعجيل» ولكن الشرع 
جعل ساعات الجلسي كحال العقد تيسيرا كما فى عقد الصرف.وقال مالك رحمه الله: يجوز عقد السلم وإن لم 
إيقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلاء لانه يعد عاجلا عرفا. (ك) 

(ه) أى رأس المال فإن المسلم فيه أجل. 

)٩(‏ أى اسم السلم. 

(۷) يتصرف. 

(8) فإن حاجة المسلم إليه إلى هذا العقد لإفلاسه. (ف) 

(9) المسلم إليه. 

613 أى تسليم المسلم فيه. ش 

)١ 1١)‏ قوله: ” ولهذا إلخ“ إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لابد من تسليم رأس المال. (ن) 

(؟١)‏ أى للعاقدين. 

(۱۳) أى لأن خيار الشرط. 

)١5(‏ قوله: ”لأنه يعنع إلخ“ أى لأن الديار يمنع تمام القبضء لأنه إنما يتم إذا كان بناء على الملك» وخيار 
الشرط بمنع الملك لأنه يمنع انعقاد العقد فى حق الحكم» فيمتنع تمام العقد والافتراق قبل تمامه مبطل للعقد. (ك) 

)1١(‏ قوله: ”لكونه مانعًا إلخ “ هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله ظاهرء فإنه وإن خرج البدل من ملك من 
له الخيار لم يكن فى ملك الآخرء وعلى قولهما هو ملك متزلزل؛ فإنه بعرضة أن يفسخ من له الخيار فلا يتم 
القبضء لان تمامه مبنى على تمام الملك فى المقبوض. (فتح القدير) . : 


e اراق راس لال جازخلاقا لزفر رح ال‎ ٠ 


| فى الذمة» فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه فى مثله» فإذا لم يفد فائدته لا لا ينبت بخلاف بيع العين فإنه لو رد 
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و اللي لأنه لا منغ ام الق ولو سقط“ خبيار الشرط قبل 


0 E SEEN TT TC ET و‎ 


وإعلام لم ود TT‏ لقدرة على تحصيله ”» فإن 


(۱۷) وهو ثبوت الملك. 
)۱۸( قوله: ا أ و 
پافسد» لأنه لا يمنع بوت الملك. (نهاية) ش 
(19) 5 الاستصنا ع المعقود عليه عين فيثبت فيه 

(۲۰). خيار الرؤية. 


(۲۱) قوله: "لأنه غير مفيد“ إذ EE‏ 
عاد ديئًا كما کان» أنه لم برد عين ما تزاوله العقسد, لأن العقد لم بتارل هذا المقبوض» ونما تناول مثله ديئا 


العين بخيار الرؤية ينفسخ العقد» لأنه رد عين ما تناوله العقدء فينفسخ العقد برده» كذا قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده. (عينى) 
(۱) فی راس المال. 
(0):فى المسلم فيه. (ف) 0 * 
(۳) قوله: "لأنه لا يمنع إلخ" لأن تمام القبض بتمام الصفقة» وتمامها بتمام الرضاء وهو موجوّد وقت 
العقد. (ع) 
(5) .رب السلم..(ع) 
)5 عن اجلن. 
)٦(‏ قوله: ”وراس الال [الواو حالية] قائم إا فيد بقيام را الالء لأنبما لو أسقطاه بعد انفاقه» 
واستبلاكه لا يعود صحيحا اتفاقاء لأنه لاتىپاك صار ديئا فى ذمة المسلم إليه» فلو صح كان ر أس مال هو 
دين وذلك لا يجوز فى ابتداء العقد» ولأنه الآن فى معنى الابتداى» بل الإسقاط لم يكن لتد وجوم شرعا.(ف) 
(۷) فى يد المسلم إليه. 
(8) والشافعى رحمه الله. (ف) 
)٩(‏ قوله: ”وقد مر نظيره” أى فى باب البيع الفاسد وهو ما إذا باع إلى أجل مجهول» ثم أسقطا الأجل 
قبل حلوله ينقلب جائزا عندنا خلافا لزفر رحمه الله. (ف) 
(۱۰) قال الصنف: وجملة الشروط إلخ. (ف) 
)١١(‏ قوله: “إعلام رأس الال يشمل على بیان جنسه» وصفته» ونوعه» وقدره. (ف) 
(0۲ أى ن اق. ۰ 
)١7(‏ قوله: " وإعلام المسلم فيه" أى قر وجنسه؛ ووصفه» ونوعه. 
٤(‏ 1( أى إيفاء المسلم فيه 
)١5(‏ قوله: ET‏ أن كان السام فيه موجوة من حون الد الى حون 5007 


ا ا يد arm men‏ 


الجلة الال تح كات ال" ع7 E‏ ا 
جرع © كاب البيوع باب 


فى كر جنطة مائة متها دي يه ومائة نقد فالسلم 


| فى حصة الدين باطل”" للفوات القبض؛ ويجوز الع ا ؛ لاستجماع 


شرائطه رلا ياي" ا ن “ إذ السلم وقع صحيحا ٠"‏ 
| ولهذا" لو نقد رأس الال قبل الافتراق صح" » إلا أنه يبطل”''' بالافتراق "لا 
بينا"'» وهذا”*'' لأن الدين لا يتعين فى البيع » ألا ترى أنهما لو تبايعا عينًا بدین »۰ 
|[أمنقطعاء ثم اعلم أنه يشترط فى السلم أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين فلا يجوز فى النقود» وأن لا يكون 
۹ فيه خسيار الشرط وأن لا يكون البدلان شاملين لإحدى علتى الربا. فقوله: وما نم ااي 
"فح القدير. (مولان عبد الحليم تور الله مرقده) 


)١( ..‏ قوله: ”على المسلم إليه“ إنما قيد بقوله: على المسلم إليه؛ لأنه لو قال: أسلمت إليك هذه المائةه وامائة 


التى على فلان يبطل العقد فى الكل وإن نقد مائةء لأن اشتراط تسليم الشمن على غير العاقد مفسد للعقد وهذا 
فساد مقارن للعقد» فأوجب فساد الكل. (ك) 


(؟) سواء أطلق المائتين ابتداء أو أضاف العقد فى أحدهما إلى الدين. (ع) 
(۳) السلم. ' 
.)٤(‏ السلم. 


)0( قوله: ”ولا يشيع الفساد إلخ. جواب عن قول زفر» فإنه يقول: يشيع الفساد» ويبطل العقد فى حصة 
e‏ (عينى) 


اله دوقم صحيمًا. (ك) 

(۷) قوله: "إذ السلم وقع صحيحا" أما إن أضاف العقد إلى مائنين ¿ مطلقة بأن قال: أسلمت لك مائتين فى 
اكذاء ثم جعل أحدهما الدين فظاهر» وأما إن أضاف العقد إلى الدين والعين جميعا بأن قال: أسلمت مائة الدين» 
وهذه المائة فى كذا فكذلك, لأن العقد لا يتقيد بالدين» ولو قيد به بدليل أن من اشترى عبد بدين» ثم 
تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد إلا إذا كانا يعلمان عدم الدين» فيفسد لأمر آخر» وهو أنهما ينعت هازلان بالبيع 
ا خيث عقدا بيعا بلا ثمْن. (ف) 

(8) أى لأن الفساد الطارى لا يفسد السلم. 

(9) الذى هو دين على المسلم إليه. 

)غ223( إذ السلم وقع:.صحيحا. 

)١١‏ السلم. ش 

(۱۲) من غير قبض. 

(۱۳) من أنه افتراق عن دين بدين. 

(05) قوله: ”وهذا 'إشارة إلى قوله: إذ الشلم وقع صحيحًا لأن الدين لا يتعين فى البيع بإضافة العقد إليه 
ey‏ ارح سي كز البو ار 


۰( على الباقم 
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00 باب السلم 
ثم تصادقا أن لادی ود شا فينعقد صحيحًا. 

قال : ولايجؤز العصرات "فى ارال الم والمسل فيه قبل القن 
أما الأول فلمافيه من تفريت القيض المتنتجق بالغقد "> وآما الان * 
فلآن المسلم فيه مبيع» والتصرف فى المبيع قبل القبض لا يجوز . 
58 ولا يجوز الشركة“ والتو لية في المسلم فيهء لأنه تصرف فيه ٠‏ فإ '» فإن تقايلا 
ارك كرك أن يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئًا حتى يقبضه كله لقوله 
عليه السلام"': «لا تأخذ إلا سلمك”"' أو رأس مالك»* أى "عند الفسخ» 
ولأنه*'' أخذ شبما بالمبيع» فلا يحل التصرف فيه" قبل قبضه» وهذا”"' لأن 


(۲) البيع. 

. 0 ای القدورى. (عينى) 

5( بالبيع» أو الهبة أو الوصية. 
() أى راش المال: (وف) 

() قبل الافتراق. (ف) 

(۷) وهو حق للشر ع. 

)^( أى المسلم فيه. (ف) 

(9) قوله: ”ولا يجوز الشركة إلخ' “صدورة الشركة أن يقول رب السلم لآخمز: أعطنى نصف رأس المال 
حتى تكون شريكا فى المسلم فيه» وصورة التولية أن يقول رب السلم لآخر: أعطنى مثل ما أعطيت للمسلم إليه | 
ختى يكون المسلم فيه لك؛ وأنه بيع بعض المبيع قبل القبضء أو بيع كله. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه تضرف فيه“ فإن قيل: aE E‏ الشركة والتولية بعد ذكر الأعم منهما وهو 
قوله: ولا يجوز البتصرف إلخ» » قلنا: إن أحدًا لا ر يشترى المسلم فيه مرابحة لكونه ديتًا ولا وضيعة لكونها ضررا 
ظاهراء ولو اشترى | إنما يشتريه بمثل ما اشتراه رب السلم رغبة فى كله وهو التولية» أو بعضه وهو الشركة 
فخصهما ليتصور التصرف فيہما من هذا الوجه 6 

)1١(‏ أى ارب السلم. (ف) 

)١5(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام“ رواه الدارقطنى فى ”ننه“ عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى بلفظ: «من 
أسلم فى شىء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله)» كذا قال الزيلعى. 

)١١(‏ أى المسلم فيه وهذا عند بقاء العقد. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ه.‏ والدرايةج”» الحديث 5١م‏ ص١٠١١‏ . (نعيم) 
ê)‏ هذا تفسير من المصنف. (عينى) 

)١15(‏ راس المال. 

0)7 رأس المال., : 

(۱۷) أى کون راس المال شبيما بالمبيع. 


ل a a‏ ست ا ات 
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الإقالة بيع جديد فى حق ثالث”" ولا یکن جعل السام فيه مبيمًا لسقوط 7 
فجعز راس الال مبيعا + لأنه مي 0١‏ ا اح وم اسان 


لأنه ليس فى حكم الابتتداء من ك| وجه» وفيه “خلاف زر رحمدك د 


عليه" ما ذکرناه" .قال : و 5 فى كوا الك 


. ر شی ۰ تم نیش اسه اکتا ل کا شن از لاه 


“0 كول "لأن الإقالة إلخ" يى الإقالة بيع جديد فى حق ثالث غير المخعاقدين؛ وهو الشرع؛ والبيع 
حل اشن ولا كالما سيا لي نكن ی م بلقل عر ماك للك ل ا رر 
الدين فييعا ليس بمججال» وإذا كان شبيما بالبيم والبيم لا يتصرف فيه قبل القيض» فكخذيا ما أشيجه: (»). 


)( اسان 


)٤(‏ مسلم فيه. 

(ه) قوله: "إلا أنه إلخ“ هذا الاستثناء لدفع السؤال» وهو أن الإقالة لا كانت بيعا جدیدا فى حق ثالٹ» 
فصار إقالة الحم تع السام اعتبارا لحكم الاتسباء لأا فينبغى أذ يجب قبض رأس اا 
الاق لان آی لأن عد الإقالة فى کوت بيما ليس فى حركم اإشداء عند السا لان بيع من كل وجه في حي 
الكل» والإقالة بيع فى حق ثالث» وفسخ فى حق العاقدين» وليس من ضرورة اشتراط القبض فى البيع من كل 
| وجه الاشتراط فيه من وجه دون وج كذا فى | النهاية “ وغيرها. وتعقب عليه فى العناية بأن التأمل يغنى عن 
هذا السؤال» فلا حاجة إلى الجواب, لأن رأس الال لما صار معقودا عليه اسقط اشتراط قبضه» فالسؤال بوجوب 
قبضه لا يرد» لكن المصنف دفع و وهم من عسى أن يتوه نظرا إلى كونه رأ الال وجؤب قیضبهء ولا ينظر إل ما 
فى الدليل الايق من انقلاية معقودا عليه. تأمل. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

)0( قوله: ”وفيه“ اى فى جعل رأس المال بعد الإقالة مبيعًا حلاف زفرء هو يقول: رأس المال بعد الإقالة 
صار دينا فى ذمة المسلم إليه» فلما جاز الاستبدال لسائر الديون جاز بهذا الدين. (ع) 

(۷) وما قال زفر هو القياس. 

(۸) زفر. 

69 من الحديث والمعقول» وهو قوله: وهذا لأن الإقالة بيع جديد إلخ. 

20١0)‏ أى محمد فى ' الجامع | اضغ * ٠‏ (عينى) 

)١١1(‏ هو ستون قفيرا. 

05 الى يقيض الكل 

05 قوله: “قضاء* ' أى أداء لحقه؛ ولفظ ش رحمه الله ” الجامع الصغير” اب اديس a‏ 
لآ يكون قبضًا حتى يكيله مزتين. (3) . 1 1 

)١4(‏ قوله: "لم يكن قضاء“ حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه» ويطالب رب السلم بحقه. (ف) 

(18١).أى‏ رب السلم. 


_-- تس 


السلام عن بيع الطعام* حتى يجرى فيه فناغان 27 وهذا هو محمل الحديث 
على مامر”'ء والسله*؟ ون كان سابقًا لكن قبض المسلم فيه لاحق» وأنه بمنزلة 
ابتداء البيع » لأن العين “^ غير الدين حقيقة وإن جعل عينه فى حق حكم 
خاص 0 وهو حرمة الاستبدال”'''» فيتحقق ‏ ' البيع بعد الشرى» وإن لم يك "° 
| سلما وكان قرضا ''' فأمره بقبض الكر”؟'' جازء -لأن القرض إعارة» ولهذا ' ينعقذ 
بلفظ الإعارة.«فكان المردودعين الاو م جک فلايجتمع 

)١(‏ قوله: ' الصفقتان “ أحدهما صفقة عقد السلم؛ والثانية التى جرت بين المسلم إليه وبائعه. رف) 

(۲) قوله: "فلا بد إلخ” والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما سمى به وهو الكر» وهو إنما يتحقق بالكيل» 
فكان الكيل معينا للمستحق بالعقدء وهذان عقدان ومشتریان» فلا بد من توفير مقتضى كل عقد عليه. (ف) 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١‏ ه. والدراية ج۲ تحت الحديث 4٠١٠‏ ص١15١.‏ (نعيم) 

(۳) صاع البائع وصاع المشترى. (ف) 

)٤(‏ قوله: ' على ما مر“ وهو ما ذكر فى الفصل المتصل بباب المرابحة والتولية بقوله: ومحمل الحديث 
اجتماع الصفقتين على ما نبين. (ن) 

(0) قوله: ”والسلم إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن بيع المسلم إليه من رب السلم كان سابقًا على شرى 
المسلم إليه من بائعه» فلا يكون المسلم إليه بائعا عند الشرى» فلم يجتمع الصفقتان» فلا يدخل تحت النبى. (ن) 

(1) الواو وصلية. . 

(۷) قوله: " وأنه بمنزلة ابتداء البيع“ أى كأنهما جددا العقد على ذلك المقبوض» وإما قال: أن القبض بمنزلة 
ابتداء البيع لان المسلم فيه دين فى ذمته» والمقبوض عين» وهو غير الدين. (مل) 

(8) المقبوض. 

(9) قوله: وإن [الواو وصلية] جعل عينه [أى عين الدين] إلخ” أى وإن جعل المقبوض عين ما تناوله || 
العقد ى حكم خاص للعقدى وهو حرمة الاستبدال» إذ لو جعل غيره لكان استبدالا بالمسلم فيه) وهو حرام» واما 
فيما وراءه فهو غيره حقيقة» فضار بائعا ما اشترى مكايلة قبل الكيل» فيبطل. (ك) 

)٠١(‏ قبل القبض. 

)١١(‏ قوله: "فيتحقق إلخ “ أى فيتحقق بيع المسلم إليه من رب السلم بعد شراء المسلم إليه من بائعهء فقد 

(؟١)‏ الكر. ش 

(۱۳) قوله:.”وكان قرضا إلخ' يعنى إذا استقرض كراء ثم اشترى المستقرض كرا من الغير» ثم أمر 
المستقرض المقرض بقبض ذلك الكر جازء ويكتفى بكيل واحد لان القرض إلخ. (ن) 

)۱٤(‏ ولم يقل: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك. (ف) 

)٠١(‏ أى لكونه إعارة. 
85 لقيو اا 
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الصففتان. قال : و 


رار "رد الل وهو" ا ب لم یکن قضاء ٠"‏ لآن الأمر بالكل 


لم يصح › نهل ساد ملك الاسر "أ لأن حقه فى الدين دون العين 0 


فصار المسلم إليه مستعيرا للغرائر منه» وقد جعل"'' ملك نة E‏ فصا ركمالو 


كان عليه دراهم دين» ا اله الا ٠‏ المديون فة الم نص 


قابضًا |. ولو كانت الحنطة مشتر ا والمسآلة بحالها"'"© ضار" قب ٠‏ انالا 


0 سرا کان فى خی الاسعبدال أو غيره: 4 

(۸) قوله: ”کا لخ" أى حكمً للشرع وإلا بازم قليك الشیء يجنسه نسيغة وهو ربء فلا يجتمع 
الصفقان بشرط لکیل فيجب کیل واحد للمشترى بحق الوك هل 

(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) أى ذلك الكر.. 
(9) غرازة بالتاء لا بالفتح جوال غرائر جمع. (من) 

4 ا إليه الكر فى غرائر ا 

(5) قوله: ا قد عي ار اجات لم مايص لالط ان ل 
| كانت الغرائر لها و للبائع. (ف) 


(۷) قوله: "لم يكن قضاء [حتى لو هلك هلك من مال المسلم إليه. نع" هذا! ذالم يكن فى غرائر رب ش 


السلم:طعام بلا تردد» فإن کان قبل لا يصير قابضا ما قررنا أن أمره غير معتبر فى ملك الغير» قال فى ”المبسوظ : 
والأصنح نائ أنه بضر قابا لأ أشرة بام ملخام النلم بطقافه على وج لا حير مين فيصر 
قابضا. (ف) . : 
0 00خ كاحت 

) ع0( تراه aL r‏ اس ان سيارب الام من الندين لاقن المي واندين وط لانت فى 
الذمةء وجعله فى غرائر رب السلم محال» فالأمر بالكيل لم يصادف ملك الآمر إغا صادف عينا ملو كا لبائم. (مل) 

(ON‏ المسلم إليه. 

)١۲(‏ فلم يصر رب السلم قابضًا. 

(۱۲۳)-الدائن. 

قله أى إلى لين 1 

)١5(‏ الدراهم. 

(13) أى فى الكيس. . 

0159 الدائن. 

)1۸( أى غير مسلم فيها. وم 
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» لأنه ملك العين بالبيع؛ اا أنه لو 
ف ١‏ لطس كير ال فى السلم للمسلم إليه. “ازول المرى المشترق 
لمش الاي 5 ٠‏ وكذا إذا مره أن يصبه”” '' فى البحر فى السلم يبلك من مال 
|[المسلم الله وف الشرى هو مال المشتفرئء وبر افش عله 7 اند 
|أولهذا”" يكتفى بذلك الكيل فى الشرى فى الصحيح”"', لأنه' '' نائب عنه فى 
الكيل» والعيض بالوقوع ف عراتر ا 
ولو أمره”"" فى الشرى أن يكيله فى غرائر البائع » شرت يعر 7 قابضا؛ 


09 قوله: " والمشألة بحالها “ وهى أنه دفع غرائره إلى البائع وقال: اها عا فل وامشتري حار أو 
غائب» صار قابضًا لأنه حيتقذ يصير البائع و كيلا عنه فى إمساك الغرائر» فبقيت الغرائر فى يد المشترى حكماء 


فصار الواقع فيما واقعا فى يد المشترى حكماء لأن فعل نائبه كفعله حتى لو كانت الغرائر للبائع لم يصر 
قابضا. (عينى) ٠.‏ 


0٠١‏ لالمشترى. 
)0( الامر. 
(۲) أى المشترى. 
(۳) توضيح لتملكه بالبيع. 
)٤(‏ البائع. 
(5) آرد كردن غلة وغيره. (غث) 
»( آرد تيار كردن أئ الدقيق. (ن) 


(۷) لأن الأمر بالطحن فى السلم لا يصح لأنه لاقى ملك المسلم إليه» را يكون لرب السلم أن يأخذم 
لآنه حينئذ يعتبر مستبدلا. (ك) 


() لأنه لاقى ملك المشترى. 
(9) البائع. 
03 ابيع 
)١١( 5‏ لأن أمرةءلا يصح. 
: (19) أى على المشترى. 
(FT)‏ من صحة الأمر: 
)4( ؛ أى لكون الأمر قد صح. 
)٠١(‏ قوله: ”فى الصحيح” احتراز عما قيل: لا یکتفی بكيل واحد تمسکا بظاهر ما روى أنه عليه السلام 
0 انهى عن بيع الطعام حتى ينجرئ فيه صاعان» صا ع البائع وصاع المشترى. (3,١‏ 
(OD‏ قوله: ”لاله “ أى لأن البائع نائب عن المشترى فى الكيلء والقبض يتحقق ويثبت بالوقوع فى غرائر 
المشترى كأن هذا | جواب إشكال بأن يقال: البائع مسلم ويكون متسلما قابضا. (نباية) 
ff‏ ف ل لس 


: ّْ داصح حيث صادف 7" ملک ل 


1 


:1 عت اعم سسس سه ع دتو ستو 
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لاته ‏ استعار غرائرة» ولم يقبضها"» > فلا تصير الغرائر فى يذه ' '' فكذا مايقع ١‏ 
فا روصا EE‏ ويعزله " فى ناحية من بيت البائع» 
5 ا 
لآن الست بتوااحيه فى يده ۲ فلم بص الشتری قاب 0 00 
ولو اجتمع الدين والعين' ا N‏ بالعين صار 


قابضًا '» أما العين فلصجة الأمر”' فيه ف ES Î ٥7‏ 


کک ''' قابضاء كمن استقرض حنطة وأمره "" أن يزرعها فى أرضه» 


(۱۸) بغيبته. (ف) 
(۹) لمشترى. 
)١١(‏ المشترى. 
(۲) قوله: ”ولم يقبضها" والعارية تبرعء فلا تتم بدون القبض» فلم يصر المشترى قابضاء لأنه مستعير لم 
يقبض» فلا تصير إلخ. (ن) 
(۲) مشترى. 
)٤(‏ غرائر. 
(ه) أى المشترى البائع. 
(1). الكر ففعل بغيبته. (ف) 
(۷) جدا نمايد كردن. 
(8) البائع. 
(9) لأنه مستعير لم يقبض. (ع) 
)٠١(‏ أى اشترى كرا معيناء وله على البائع كر آخر دين» وهو المسلم فيه. (عينى) 
)١١( .‏ قوله: "والغرائر“ أى والحال أن الغرائر للمشترى؛ وأمره أن يجعل الدين:والعين فيها. (عينى) 
؟١)‏ بائع. 
)١۳(‏ المشترى. 
)١٤(‏ للعين والدين كليهما. 


)١5١(‏ قوله: “فلصحة الأمر [ففعل المأمور كفعل الآمر]' ورد بأنه لا يصلح ابا عن المشترى فى القبض 
كما لو وكله بذلك نصاء وأجيب بأنه ينبت ضمناء وإن لم يغبت قصدا. (عناية) 


)١١(‏ لمصادفة الملك. (ع) 

(۱۷) دين بالرضاء. (ع) 

(۱۸) مشترى. 

(19) أى شل اتصال الدين بملك المشترى رضاء. 

(۲۰) قوله: ' وبمثله يصير إلخ' لأن القبض تارةًبيده» أو يعخلية منهء ومرة باتصاله بملكه. فإن قبل: أليس أن 
الصباغ إذا صبغ الغوب لا يصير المستأجر وهو رب الفوب قابضا باعتبار هذا الاتصالء فلم يصر قابضا ههنا 
باعتباره. قلنا: : العقود عليه ثمة الفعل وهو الصبغ لا العين» وهو الصبغ والفعل لا يجاوز الفاعلء لأنه عرض لا 


20 م‎ oon min 
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أوكمن دفع إلى صائغ خاقاء وأمره” أن يزيده من عنده نصف دينارا "+ وإن بدأ 
بالدین " لم صر قابضا”', أما الدين فلعدم صحة الأمر "» وأما العين فلأن“ 
خلطه" بملكه 2 التسليي E‏ 0 حنيفة رحمه الله 


فينتقض البيع ''': وهذ اخ "غير رض من جنه ا أن يكون مراده 
البداية ا و عند همأ 1 ٠‏ بالخبار إن شاء زه نقض البيع » وإن شاء زک فن 


E e 00‏ كر CE Tali‏ جا" الس في إليه؛ ثم 
قل الانتقال عن محله فلم يتصل المعقود عليه بالثوب» فلم يصر به قابضا. (كفاية) 

)۲١(‏ قوله: "وأمره إلخ” أى أمر المستقرض المقرض أن يزرع الحنطة فى أرض المستقزض» فزرع صار 
اة شن قارفا بحكم اتصاله بملكه. (ملخصات) 

)١(‏ الصائغ. 

0 فف قابس للنصف بحكم اتصاله بملكه. (ن) 

(۳) المسلم فيه. ش 

)٤(‏ المشترى. 

(0) الدين والعين كليهما. 

(7) لعدم مصادفة الملك لأن حقه فى الدين لا فى العين» وهذا عين. (ع) 

(۷) البائع. 

(۸) بحيث لای از. 

(9) «خود. 

N +1 

)١١١(‏ للمبيع. 

قله لهلاك المبيع قبل القبض. (ف) 

)١(‏ قوله: ” وهذا الخلط إلخ“ جواب سؤال ذكر فى ”الفوائد الظهيرية” ا الخلط حصل يإذن 
المشترى» فينبغى أن لا يتسقض البيع. قلنا: : إن الخلط على هذا الوجه لم قلت بأنه حصل بإذن المشترى بل الخلط 
على وجه يمير الآمر قابضا خضل يإذنة» وهو إذا بدأ بالعين. (ك) 


)١5(‏ المشترى. 
)١5(‏ قوله: الجواز إلخ ‏ كلامه فى قوة المنع كأنه قال: لا نسلم أن هذا الخلط غير مرضى به» وقوله: لجواز 
إلخ سند المنع» فاستقام الكلام. (خ) 

(15) المشترى. 

(۷) البائع. | 

(۱۸) أى محمد فى "ال جامم الصغير". (عينى) 

(19) قوله: "ومن أسلم إلخ' الأصل فى جنس هذه المسائل أن فى بيع المقايضة: وهو بيع ما يتعين بما يتعين 
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تقایلا ٠‏ فماتت فى يد المشترى (0) . 1 EE‏ : اف يعر 
ملاك اجارية جا ٠ء‏ لان صحة لقال متمد قا امد » وذلك بقيام المعقود 
عليه وفى السلم المعقود عليه إنما هو المسلم فيه ٠‏ فصحت الإقالة حال بقاءه» وإذا 


جاز ‏ ابعداء اول أن اء لآق اليقاء اسه 6 وإذا انفشت الق" 
و يبقى نفسخ فى 
المسلم فيه انة ار e I‏ فيجب عليه 


ارد 1 ا ''جارية بألف درهمء ثم تقايلا» فماتت و و 


هلاك أحدهما لا يمنع ابتداء الإقالة, ولا بقاءهاء وهلاكهما يمنع الإقالة عداو رقا لأن فى المقايضة العقد قائم 
بقيام لحن العوضين» لأن قيام العقد عند قيامهماء لأن أحدهما لا يتعين لإضافة القيام إليه» وإذا كان قيامٍ العقد 
بقيامهما لا يبطل العقد ببلاك أحدهما لما عرف أن الثابت بالشيثين لا يزول بزوال أحدهماء فيكون قائما بقيام 
أحدهماء قيصح الإقالة. وفى بيع ما يحعين بما لا يتعين قيام العقد با يتعين» لأن ما يتعين له ضرب مزية على مالا 
يتعين» لأن ما يتعين مال حقيقة وحكماء وما لا يتعين مال حكما لا حقيقة: لأنه دين. وفى بيع ما لا يتعين بما لا 
يتعين» وهو الصرف يصح الإقالة؛ وإن هلكاء أو هلك أحدهما لأن انعقاد العقد لا يتعلق بهما ابتداء» فكذا فى 
أ يام لديا يج فى للها E‏ (ك) 

 .ملسلا‎ (۱) 

)۳( قوله: “فى يد المشترى أ للم ليه وا سماه شترا نظ إلى شترا اجار بلخطة اتی هی 
دين. (ن) 

٠‏ (۳) ولم يبطل الإقالة ببلاكها. ( ع) 

)٤(‏ السلم. 

)۷( لأنه مبيع. (ن) ۰ 

(۸) قوله: "وإذا جاز إلخ“ أى إذا جازت الإقالة بعد هلاك الجارية فى المسألة ا 
هلاك خارية فى الأول بالطريق الأولى. (ن) 

202030 ا "وإذا انفسخ [بالإقالة] إل“ هذا جواب من يقول : إن الانفساخ فى حق الجارية الميتة كيف 
يتحقق» وأنه ليس بمحل لذلك» فقال: لانفساخ بطزيق التبعية: وکم من شىء بیت تبعاء ولا بت قصداً. وص 

)0 العقد. 

)۲( أى ق ا 

(1) قوله: ”رد قيمتهما “ وقامت قيمة الجارية مقام الجارية» فكان أحد العوضين قائماء فلا يرد ما قيل: 
الجارية قد هلكت والمسلم فيه سقط بالإقالة» 0 العوضين فى المقايضة» وهو بمنع الإقالة. (عناية) 

)۱٤(‏ من غير مسلم. ش 

)١5(٠١‏ الجارية. 
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.بطلت الإقالة؛ ولو تقايلا عند موتبا فالاقالة باطلة9)؛ لأن المعقود عليه فى البيع إنما 
هو الجارية» فلا يبقى العقد بعد هلاكهاء ناه يمع الإقالة يعدا لا بدو امياد 
لانعدام محله» وهذا'" بخلاف ا الأفالة + وتنقى بعد 
هلاك أحد العوضين» لأن كل واحد منهما مر 
قال : ومن أسلم"” إلى رجا اهم ف کر ج قل الل ايه 
طت ردياء E‏ ل ق وط ياء فالقرل قول ا | لأن 
رب السلح مشت فی إنكار, 0017 اة" ال ان راس 
المال فى العادة» وفى عكسه”*" قالوا” : يجب" أن يكون القول لرب السلم عند 


( أيضا. 

(؟) الإقالة. 

(*) أى الذى ذكرناه: 

)٤(‏ .ابتداء: 

(ه) الإقالة: 

(1) :العوضين. 

۷( أي محمد فى ”الجامع الصغير” . (عينى) fe‏ 
` (۸) :قوله: ”ومن أسلم| لخ “ الأصل فى جنس هذه المسائل إننهما إذا الفا فى الصحة فإن حيرج حلام | ش 
أأخدهما مخرج التعنت» وهو أن ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقاء والقول قول من يدعى الصحةء وإن خرج 
مخر ج النصومة» وهو أن ينكر ما يضره فقال أبو خنيقة زحمه الله: العول فول من يدعى ال إذا ا على | 
| عقد واحد وإن كان حصه المنكر» وقالا: القول قول المنكر وإن أنكر الصحة. (ف) 

)5( قوله: "قول المسلم | إليه “ لأنهما اتفقا على عقد واخدء واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه» وهو بيان 
الوصف» فمن يدعيه يدعى صحة العقد» فكان الظاهر شاهد! لهء لأن الظاهر من حالهما فباشرة ل 
الصحة دون الفساد» والقول قول من شهد له الظاهرء لأنه أقرب إلى الصدق. 2 1 

ا ) 200 قوله: ' 'متعنث المت ف طلم لهه وهر ر لااد عا لا عطي رر ينه 

والمراد بالمتعنت شرعا من ينكر ما ينفعه» والخاصم من ینکر ما يضره: كذا في اقرائ الظهيرفة. ‏ (ت) 

)01 إذ لا بد فى صحة السلم من بيان الصفة.. 

)۲( أى صحة السلم. : 

5 قوله: “يز وأى ا فإن قيل: لا نسلم .بل وري الال حبرو حاقل نل لسن وان جل لأن 
ذلك نقد. وهذا نسسيئة. قلنا: : نعم كذلك إلا أن ذلك متروك ههنا بالعرف والعادة» فإن الناس مع وفور عنقولهم 
يقدمون على عقد السلمء وما ذلك إلا لفائدة زائدة 0 فيه فكان إلغاء مزية النقد بمقابلة فائدة زائدة زادها فى 


: SS 
قوله: “وفى يعنى سی السام زل يتكر ات ریف ورب الم نعي . (ن)‎ 0 
قوله: "قالوا ل الجامع الصغي ر"» والمتأخرون من المشايخ قالوا إلخ. (ع)‎ )١د(‎ 


ats ea oe ا يا‎ maar aT الس‎ 
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أبى حنيفة رحمه الله» لأنه يدعى الصحة وإن''' كان صاحبه منكراء» وعندهما القول 

إليه» لاح يك وان NS‏ د ل 
ال و : لم يكن له أجل» وقال رب السلم بل كان له أجل 
فالقول قول رب السله' ٠‏ ا لان السلم إلية متعنت فى إنكازه حقالة وهو الأجل» 
N os‏ “ فلا يعتبر النفع فى رد رأس || 
الملل. بخلاف عدم الوصف ٠»‏ وفى عكسه” القول لرب السلم عندهماء لأنه 
ينكر حقًا"' عليهء فيكون القول قوله وإن ‏ أنكر الصيحة؛ كرب الال إذا قال 
للمضارب: شرطت لك نصف الربح''" إلاعشرة"' وقال المضارب: لا بل 


٠‏ (17) قوله: ”يجب إلخ” لأن الظاهر شاهد له لأنه العقد الفاسد معصيةء والظاهر من حال المسلم التحرز 
عن المعصية. (عينى) 

(1) الواو وصلية. 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) قوله: " وسنقرره من بعد [فيه تسامح» فإن السين لا تستعمل للبعيد» والمطابق ونقرره. عناية] ‏ وهو 
قوله: بعد خطوط القول لرب السلم عندهماء لأنه ينكر حقًا عليه إلخ. (ن) 

(4) بالاتفاق. (ف) 

(5) قوله: والفساد إلخ” جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: ينبغى أن لا يكون المسلم | إليه متعنتا فى 
إنكاره الأجل» لأنه يرد رأس الال لفساد العقد لعدم الأجل» وبرد رأس المال يبقى له المسلم فيه» والمسلم فيه خير 
من رأس المال» را (عينى) 

(5) قوله: ”الاجتهاد” يعنى يعنى أن فساد السلم بسبب ترك ذكر الأجل مسجد فيه؛ فإن السلم الحال جائر 
عند الشافعى؛ فلما لم يكن فساده قطعا عند ترك الأجل لم يلزم من إنكاز الأجل رد رأس المال» فلا يكون النفع 
حاصلا للمسلم إليه بهذا الإنكار من كل وجه» فلم يعتبر نفع رد رأس الالء فكان متعنتا لإنكاره النفع الظاهرء 
وهو الأجل» كذا فى 'النهاية' .وتعقب عليه بأن بناء المسألة على خلاف مخالف لم يوجد عند وضعها كالشافعى 
رحمه الله غير صحیح» والصحيح أن يقال: الأن الاختلاف كان ثاببًا بين الصحابة, لكن هذا مبنى على ثبوته بين 
|]الصحابة. وقال ابن الهمام: هربا عن القدح لأن السلم الحال حائز عند بعض امجتهدين. (مولانا عبد الحليم ) 2 ٠‏ 

(۷) قوله: بخلاف عدم الوصف [كالرداءة ونحوها. فم أى لو قال المسلم إ ليه: شرطت لك 
رديثاء وقال زب السلم: لم تشعرط شيعًاء وهى المسألة الأولي كان القول قول المسلم إليهء لأن فساد السلم 
بترك الوصف متيقن به غير مجتهد فيه» فكان رب السلم متعنتا. (ن) 

(۸) أى ادعى المسلم إليه الأجل وأنكره رب السلم. 

(9) وهو زيادة الربح. (ف) 

قله الواو وصلية. 

)1١(‏ قوله: ” نصف البح إلخ” ووقع فى بعض النسخ نصف الربح وزيادة عشرة» وهى غلط لأنه على هذا 
التقدير القول للمضارب» لأن إنكاره الزيادة على ذلك ا (ف) 

)١5( .‏ بالاستثتاء. 
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باب السلم 
شرطت لى نصف الربح» فالقول لرب الالء لأنه ينكر استحقاق الربح وإن" أنكر 
الصحة ٠‏ وعند أبى حنيفة رحمه اله القول للمسلم إليه؛ لأنه يدعى الصحة وقد 
لق لا اوسا ٠‏ فكانا متفقين على الصحة ظاهرا بن . خلا اله 
لساري 00 أء فلا يعتبر الاختلاف فيه" » فبقى مجرد دغعوى 
استحقاق الربح» أما السلم فلازم» فصار الأصل”''' أن من خرج كلامه تعنتًا فالقول 
لصاح E‏ خرج ‏ خصومة' أ ووقع الاتفاق على عقد واحد 
فالقول لمدعى الصحة عندهء وعندهما للمنكر وإن””' أنكر الصحة . 
ا ال e‏ رالسلم فى اباب إذا بين e‏ 7 لأنه 


)١(‏ الواو وصلية. 


٠‏ (۲) أى صحة العقد. 


(۳) المتعاقدان» واختلفا فى جوازه وفساده. (ع) 

)( أن السلم عقد واخدء إذ:السبلم الحال فاسد ليس يعقد آخر:‎ )4( ٠ 

(5) إذ ادر من حالهما مباشرة العقد بصفة الصحة. (ع) 

(5) قوله: بخلاف [جواب عن قياسهما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة] إلخ” ا 
المضاربة إذا صح كان شر كة» وإذا فسد صار إجارة» فلم يتفقا على عقد واحد, فإن مدعى الفساد يدعى إجارة» 
ومدعى الصحة يدعى الشركة؛ فكان اختلافهما فى نوع العقد» بخلاف السلم فى الحال» وهو ما يدعى منكر أ]أ. 
الاجل» فإنه سلم فاسد لا عقد أخمرء ولهذا يحنث به فى يمينه: لا يسلم فى شىء فقد اتفقا على عقد واحدء 
واختلفا فى صحته وفساده, فالقول لمدعى الصحة. (ف) 

00 أى لم يتفقا فيها على عقد واحد لأن الفاسد منها يكون إجارة. (ك) 

(۸) قوله: "ولانه إل“ TT‏ 
ES‏ اا الى a E‏ رك : 

(9) قوله: فلا يغتبر إلخ” ا NES E SS‏ 
7 ن من فسخه بعد عقد المضاربة» وإذا كان غير لازم يرتفع العقد باختلاف العاقدين» وإذا ارتفع بقى دعوى 
ا ا ا 
نما يرتفع عند رفعهما معا فكان ال للا a‏ (ن) 

25١‏ أى القاعدة الكلية. 

٠‏ (١١).وهى‏ مدعى الصحة. 

)١١(‏ لأن كلام المتعنت مردود. 
)١1( 1‏ كلامه. 

)6( يل ا ا 

(15) الواو وصلية. 

(17) أى القدورى. (عينى) 
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أسلم فى معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا” الو كانم محري ال 
نيان وز ا ٠‏ لأنه مقصود فيه" 


ولا يجوز السلم ذ فى الجواهر” aL OT‏ 
و و وزا" يجوز السلى لأنه ما يعلم 


بالوزن” . ولا بأس بالسلم فى اللین" والآجر”"'' إذا سمى ملبًا”''' معلومًا؛ لأنه 
عند" مارت لا مادا من الان ٠‏ 

ا ل 1١8( ف٠ CÎ‏ 3 0 7 افيه 

ش به معر جار 
ا اس 


(۱۷) بعد ذكر الجنس والنو ع والصفة. 
(1) قوله: ” ورقعة [أى غلظة وثخانة]“ يقال: رقعة هذا الثوب جيدة يراد به غلظه وثخانته. (ك) 
)١(‏ عند قوله فى أول الباب: وكذا فى المذروعات. 
٠‏ (؟) هو المتخذ من الإبريسم. (ع) 
. (۳) قوله: ”لأنه [مع الطول والعرض] مقصود فيه [أى فى الحرير] “ لأن الحرير كلما خف وزنه ازدادت 
قيمته» وكذا الديباج فإنه كلما ثقل وزنه ازدادت قيمته. (مل) 
)٤(‏ قوله: ”ولا يجوز إلخ" العددى الذى يتفاوت آحاده فى المالية كالجواهر واللآلئ» والرمان والبطيخ» 
|| لا يجوز فيه السلم لإفضاءه إلى النزاع» والذى لا يتفات أحاده كال جوز والبيض جاز إذا كان من جنس واحد. (ع) 

(0) قوله: ”الخرز [هو الذى ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه] " خرزه بفتحتين مهره» وخرزء بفتحتين 
E‏ ا ا ب 
a‏ تا عدد سالهای يادشاهى ازان معلوم شود. (منتخب) 

(1) قوله: ”تتفاوت "أن اإليا ؤن a Ss E‏ (ف) 

(۷) للكحل والتداوى وتدق وتجعل فى الدواء. (ف) 

(۸) فلا يتفاوت فى المالية. ( ع) 

٠ لبنة واحد خشت خام.‎ )٩( 

(۱۰) خشت پخته. 

)١١(‏ قوله: " ملبنا [آلة] " ملين كمنبر قالب الطين قاموس» فهو بفتح الباء. (رد الحتار) 

(۱۲) قوله: ”لأنه عددى إلخ“ يعنى إذا سمى الملبن صار التفاوت بين لبن ولبن يسيراء فيكون ساقط 
الاعتبار» فيلحق بعددى متقارب. (ع) ش 

(1) أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”وكل ما أمكن إلخ" هذه قاعدة كلية تشمل جبميع جز جزئيات ما يجوزء وما لا يجوز 
والمقصود فى الفقه معرفة المسائل الجزئيةء فقدم الفرو ع ثم يذ كر ما هو الاصل»› كذا فى ”العناية “ . (مل) 

)١(‏ كالقطن» والكتانء والإبريشم» والنحاس» والحديد» والرصاصء والصفر. (ف) 

)١7(‏ قوله: ” جاز السلم“ كالأصناف الأربعة من المكيلات» والموزونات» والمذروعات» والعدديات المتقاربة. 
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A 0‏ ى 3 oe‏ أو قمقمة أو خخفين» ET‏ كان 
يبعرف». لاجتماع شرائط السلمء وإن كان لا يعرف› فلا فيه» لأنه دين 


مجهول . 
ْ قال (). ٠. e EE‏ لل e LTE EE‏ 0 
أل : وإناستصنع شيئًا من د بغير اجل ' جاز استحسا 
5 )4( 5 5 5 )2060 
للوإجماع الثايت بالتعامل 6 وثى القياس لا يجوز. لانه بيع المعدوم ١‏ . 
والصحيح أنه يجوز بيعا لاعدة"'''. والمعدوم قد يعتبر موجودا حكمً”'''. 
والمعقود عليه" العين” دون العمل» حتى لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته» أو 


(۱) طشت. 

(۲) كالكوز والقلنسوة وغيرهما. 

(۳) أى لا يجوز. (ع) 

(٤(‏ أى محمد فر |" الجامع الصغير . (عينى) 

)٥(‏ قوله: "وإن استصنع [الاستصناع طلب الصنعة. ف] إل صورة الاستصنا ع أن يجىء إنسان إلى 
صانع فيقول:اصنع لی شيثًا صورته كذاء وقدره كذا بكذا درهماء و سلم | إليه جميع الدراهم» أوبعضهاء أولا يسلم.(ع) 

(1) طشت» وقمقمة» وخحف وغيره. 

(۷) ولالم E‏ فليس بسلم. 

(۸) قوله: ”استحساتًا“ وجه الاستحسان أن النبى عليه السلام استصنع خاتما ومنبراء ولأن المسلمين 
تعاملوه من لدن رسول الله ع إلى يومنا هذا من غير نكير» فنزل منزلة الإجما ع. (ك) 

(9) على الاتفاق. (ك) 

e السلام كن بيع‎ E O) 

(۱( قوله: ”لا عدة“ وكان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة» وإنما ينعقد العقد بالتعاطى إذا جاء 
به مرو غا ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهماء والصحيح عند الجمهور أنه بيع لأن محمد رحمه الله سماه 
|أشراءء فقال: كان المستسصنع إذا رآه بالخيار» لأنه اشترى مالم يره» وذ کر ا والاستحسان» وفصل بين ما 
في عامل» وين مالا تعامل فيه والواعيد تجوز قي واستحسانً فى الكل. (ك 
(۱۲) قوله: ' والمعدوم إلخ ' هذا جواب عما يقال: .كيف يجوز أن يكون بيعاء والمعدوم لا يصلح أن يكون 
|| فتيعارو تقريرالجواب: أن المعدوم قد يعتبر موجودا حكماء أى من حيث الحكم كالناسى للتسمية عند الذبح» فإن 
|| التسمية جعلت موجودة بعذر النسيان» فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما لتعامل الناس. (عينى) 

(۱۳) قوله: 'والمعقود عليه إلخ خ” جواب عما يقال: إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود عليه هو المستصنع» 
والمعقود عليه هو الصنع) بأن 0 العين» ) لأن المقصود هو المستصنع دون العمل» وفيه نفى لقول 
1 بی سعيد البردعي» فإنه يقول: : المعقود عليه العمل» » لأن الاستصناع استفعال من الصنع» وهو العملء فتسمية 
العقد به يدل على أنه معقود عليه والأديم آلة العملء وإما ينعقد بيعا عند التسليم؛ ؛ والصحيح أن المعقود عليه هو 
العين» حتى لو جاء به أى لو جاء الصانع الذى يعمل بالمستصنع حال كونه مفروعًا عنه إلخ . (مل) 
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من صنعته قبل العقد» فأخذه E NS‏ 
الصائع قبل أن يراه النتظدم جار + وهلا كله هوالت . 
قال: وهو" بايا ر إن شاء أخذه» وإن شاء تركه ؛ لأنه اشترى شيا لم 


ر ولا خيار للصانع » كذا ذكره فى المبسوط يعراس “؛ لأنه باع مالم 
Ê‏ لوعن ای نيل کی 18 0 لأنه لا يمكنه تسليم المعقود 


عليه إلا بضرر '"''» وهو قطع الصرم” ووه مزعو ا ر ت ر ا 
ا أما الصائع لما ذكرنا” '''» وأما المستصنع فلأن فى إثبات 
الخيار له إضرارا بالصانع » لأنه لا يشتريه غيره بمثله"» ولا يجوز" فيما لا تعامل 


)١5(‏ المستصنع فيه. 

)0( المستضنع. : 

(۲) المستصنع. 

(۳) .من المستصنع. 

4 ولو تعين لما جاز بيعه قبل رؤيته. 

ف TT‏ را جع إلى قوله: أنه يجوز كا لأ مده والتديرد عليه ی 


طلب ال ا ل ا ا ار اي طن ش 
بموت أجدهماء ولشيمه بالبيع» وهر الفعسود أحزينا لقا والامتتجساته واليها فيه جیار ارۇي ولع بوج 
تعجيل الثمن فى مجلس العقد كما فى بيع العين. (ك) 
)١(‏ أى المستصنع. (ع) 
NM .‏ إذا رأه.: 
| الك يناء على جعله بيا لا عدة. 0 
(5) ولس ار الرؤية للبائع. 
)٠١(‏ أى للصانع. 
05 إن شاء فعل وإن شاغ ترك. (ع) 
0 أى يإثلاف شىء عين. ,23 
)١(‏ قوله: وهو قطع الصرم [معرب چرم] إلخ” فإن قيل: قطع الصرم لا معتبر زر فى حقه لاله رضي 
به» قلنا: : جاز أن يكون رضاه بسبب ظن أن المستصنع مجبور على القبول. وأنه مُجتهد فيه. (ك) 
e (6(‏ 
() اند a‏ 
(15) إشارة إلى قوله: ولا خيار للصانع إلخ. رك 
(۱۷) قوله: "لا يشتريه [أى المصنو ع] غيره بمثله 


" فد لا بش يه صا كا لو اسف مرا طن بعل 


, = E 


|الأجل لا يصرفه عنما لأن ذكره قد يكون للاستعجال كما لو قال لخياط: د 
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فيه للناس» كالثيابء لعدم المجوز”''» وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا دكن إعلامه 
ارسق كن ااا ا 


وإنما قال : بغير أجل لأنه لو ضرب الأجل ‏ فيما فية تعامل يصير سلما 
عند أبى حنيفة رحمه الله خلاقًا لهماء ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يضير سلما 
بالاتفاق . 

ا أن اللفظ ' حقيقة حقيقة للاستصناع. فيحافظ على قضيته” E‏ 
الأجل على التعجيل» بخلاف مالا تعامل فيهء لأن ذلك استصناع فاسدء 


فيحمل” '' على السلم الصحيح» ولأبى حنيفة رحمه الله أنه "" دين يحتمل السلمء 
وجواز السلم بإجماع و O.‏ وق اهم الا 
د » فكان الحنمل على الم أولى» والله أعلم . 


الناس عليه فالقاضى لا يشتريه إصلا. (ن) ' 
0 (18) الاستصناع. 

.)1١(‏ تعامل. 

(۲) أى تسليم المستصنع. 

(۳) فى أول مسألة الاستصناع. ١ن‏ 

(4) قوله: ”لو ضرب الأجل إلخ“ المراد بضرب الأجل ما ذكر على سبيل الاستمهال؛ أما المذكور على 
سبيل الاستعجال مثل أن قال: على أن تفرغ غدا أو بعد غد لا يصير سلماء لأن ذكره حينفذ للفراغ لا لتأخخير 
المطالبة بالتسليم» ويحكى عن الهندواني أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال» ولا يصير به 
سلماء وإن كان من الصانع فهو سلم» لانه یذ کره ه على سبيل الاستمهال. اع 

(0) فلا يجوز إلا بشرائط السلم. 

(5) فى الخلافية. 

و4 أى لفظ الاء ستصنا ع. 

(8). قوله: فيحافظ إلخ “ يعنى أن العمل بحقيقة اللفظ واجب إلا إذا صرفه عن ا-حقيقة صارف» وذكر 


حيبي A). SS‏ 
ر لأن ذكر الأجل يحتمل أن يكون للتعجيل» وأن يكون للاستمهال. 
)2000 بدلالة الأجل تصحيحا لتصرف العاقل ما أمكن. 
)١١( ٠‏ المصنوع: 
(PD‏ أى بإجماع الصحابة. 
)١١(‏ لأنه ثابت بآية المداينة والسنة. 
)١ ٤(‏ لأن الشافعى رحمه الله ينكره. | 
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مسائل منثورة”» 
قال : ويجوز بيع الكلب» والفهد””". والسباع” انين زفي و 
ذلك سواء» وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب”” العقور" ؛ لأنه 
|| غير منتفع به . وقال الشافعى رحمه الله : لايجوز بيع الكلب”"'؛ لقوله عليه السلام : 
اه مهر البغى”' وثمن الكلب»* » ولأنه نجس العين» والنجاسة 


المحل» وجواز البيع يشعر بإعزازه» فكان' منتفيًا . 
4 : أنه عليه السلام بى عن بیع الكلب ”إل كلب صد" و ماشية) ** 


(۱) قوله: مسائل متفورة [نثر الشىء شزا رماه متفرقة. ق] “ المسائل التى تشذ عن الأبواب المتقدمة» ولم 
تذكر فیہا إذا استدركت سميت مسائل منثورة: أى عن أبوابها. (ف). 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) بالفتح يوز. (م) 

)€3 أى ذى ناب وذى مخلب. 

(ه) الذى لا يقبل التعليم. (ك) 

(5) أى الجارح. (ع) 

(۷) مطلقا. (ف) 

(N)‏ قوله: "إن من السحت [حرام] إلخ " روى ابن حبان فى ' أصجحيحه “عن أبى هريرة أن النبى ميك 
قال: «إن مهر البغى وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت». (ف) 

[9© أى أجرة الزانية. (ك) 

37 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ه‏ والدرايةج» الحديث ۰ص۱٩١۱‏ . (نعيم) 

)٠١(‏ ذلة -بالضم- خوارى. (م). 

10 جواز البيع. 

(۱۲) قوله: ”نبى عن بيع إلخ“ هو غريب بهذا اللفظ نعم أخرج الترمذى عن أبى هريرة قالٍ: نبى النبى 
ّي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» وضعفه الترمذىء وقال: وقد روى أيضا عن جابر مرفوعاء ولا يصح 
إسناده» والأحاديث الصحيحة ليس فيما هذا الاستفناء. لكن روى أبو حنيفة فى " مستكه ' عن الهيثم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: رخص رسول الله مَك فى ثمن كلب الصید» وهذا سند جيدء فإن الهيثم ذكره ابن حبان فى 
الققات من أثبات التابعين» فهذا الحديث على رأيهم يصلح مخصصاء والخصص بیان للمراد العام فيجوز وإن 
كان دونه فى القوة عندهم» حتى أجاز» والتخصيص العام والقاطع ب بخبر الواحد ابتداى فبطل مدعاهم من عموم 

منع البيع. ثم ذليل التخصيص مما يعلل تعليل إخراج كلب الصيد ساطع أنه لكونة منتفعا به» وخخصوص الاصطياد 
لی ا ا ا ار ارا انض رد فى عد اور ا (ف) 

“PD,‏ قوله: "إلا كلب | إلخ “ ههنا بحث» وهو أن الدليل أحص من الدعوى» فإن المدعى جواز بيع الكلب 
مطلقاء والحديث يفيد جواز ابيع كلت الصيل والاشية 1 ي 

وأجيب عنه بوجوه: الأول: مااختاره فى ' النباية “ من أن إيراد هذا الحديث لإبطال مذهب الخصم» إذ هو 1 
يدعي شمول عدم واه وأما يات الدعی» تحاديث ذكرة في الأسرار* ' برواية عبد الله بن عمرو ابن العاص 


جه 


01 0 [ 1[ ضغ 
١‏ اودع واف لا لتاا نتف الع IMEI‏ 
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.+ نق سدسم مس ما ھا ترت ت سے يح ست صد 


| ولاه تشع په حرا رامین مالا » فيجوز بیعه» بحلاف الفنواء 

||المؤذية؛ لأنه لا ينتفع بها راد جيل لادء قلعا 
ْ عن الاقتناء”". ولا نسلم” 'نجاسةالعينء ولو سلم فيحرم التناول دون 
||الیے ".قر" : ولا يجوز“ بيع الخمر والخنزير؛ ؛ لقوله عليه السلام فيه" : 06 1 


| أنه قضى عليه السلام فى كلب بأربعين درهماء ذكره مطلقا من غير تخصيص فى أنواع الكلاب فى اتتضمين» 
|وتضمين المتلف ذليل على تقومه» وفيه إما أولا فبأن الطحاوى حدث فى ”شرح الآثار” عن عبد الله ابن عمرو أنه 
1 عليه السلام قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء فهذا مخصوص بنوع. 

| وأماثانيا: : فبأئه حكاية حال» فلا توجب العموم فى أنواع الكلاب. 

|| والفانى: ما اختاره فى ' الكفاية” وغيرها: عون ایت يبل على جنواز يخ جنيع لکلا لان كل 
|| كلب يصلح لحراسة الماشية» إذ من عادة الكلاب نباجها عند حس الذئب أو السارق. 

00 : أن ما ؤاء كذ: ل الصه والماشية ملحق به دلالة» فتدبر. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 


** راجع نصب الراية ج: ١‏ والدراية ج۲ الحديث ۸۰۷ ص۱۱۱ . (نعيم) 


f‏ (0 قوله: ”حراسة فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه» يمنع الأجانب عن الدحول فيه» ويخبر عن 
0 الجانى بنباحه عليه فساوى المعلم فى الانتفا ع. (عینی) ۰ 
)۲( قوله: ”فكان مالا" ' يعنى ماله مل وکا متقوماء أما كونه مالا فلآن المال اسم لغير الآدمى خلق لمنفعته 
1 المطلقة شرعاء وهذا كذلك».فكان مالا وأما أنه ملوك متقوم فلأنه محرز مأذون شرعا فى الانتفاع؛ والملك ينبت 
1 بالإحراز بدار الإسلام والتقوم بالتعمول وكلاهما مأذون فيه شرعاء إذ قد أذن الشرع فى اقتناء كلب الماشية 
ا والصيد, وإذا كان كذلك جاز بيعه. (فتح القدير) ١‏ 
٠‏ (۳) منتفعا به حقيقة وشرعا. (ع) ش 

1 2( قوله: " بخلاف الهوام [جمع هامة وهى ما تقتل من ح.ذوات السموم. عبنى] “ أى هوام الأرض 
3 كالخنافيس والعقارب والفأرة» والوزع» والقئافذ؛ والضبء وهوام ا الف قد والسشرطان» وذكر أب | 
٣‏ اد اميحر SUSE‏ (ف) 

)6( بل هى مضرة. 

3( المذكور فى استدلال الا جواب عن استدلال الشافعى بالحديث. (ع) 

(۷) قوله: ”محمول إل '.لأنه روی:عن إبراهيم أنه قنال: اروى عنه عليه السلام أنه رخص فى ثمن كلب 
الصيد, .فبذكر الرخصة تبين انفساخ ما روى من النهى» وهذا لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب» وكانت الكلب 
|[أفيہم توذى الصبيان والغرباء فنبوا عن اقتناءهاء فشق ذلك عليهم» » فأمروا بقتل الكلاب ونوا عن بيعها تحقيقا 
ْ للزجر عن العادة المالوفة» ثم رخص لهم بعد ذلك ثمن ما كرو اسه وهر كلب الصيد sS‏ (ن) 

MW.‏ أى .ابتداء الإسلام. 

:0( نگاه داشتن برای خوردن وتجارت. م( 

)2.20 جراب نین استالال بلمتقول بالنع. )ع( 

01 أى الأكل. 1 

1 005 قوله: ”دون البيع. " كما فى السرقين فإنه عندنا يجوز بيع البعر والسرقينء وقال الشافعى: : لا يجوز 
ا لأنه نمس العين منرلة القذرةء ولنا: : أنه مال منتفع به عند الناس من غير نكيرء وأما القذرة فلا ينتفع بها إلا إذا 


0ك 


0 
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الى مول را اا فين ٹہ * و وهال" ف ماقا 
وقد ذكرناه”'' . قال : وأهل الذمة فى البياعات كالمسلمين ؛ لقوله عليه السلام فى 
ذلك الخديث"': «فأعلمهم" أن لهم ماللمسلمين“ وعليهم ماعلى 
لل لاوا ولأنبم مكلفون” ''' محتاجون كالمسلمين”"' . 


قال: إلا فى الخمر والخنزير خاصة » فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على 
العصير» وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاةء لأنبا أمو ال فى ظ 


اختلط بالتراب» وخینقذ نجاز بيعها تبعاء کذا ذكره الإمام قاضى خان فی ”الجامع الصغير“ .)0( 

(۱۳) أى القدوری. (عينى) 

)۱٤(‏ يعنى أنه باطل. (ع) 

١ أى فى الخمر.‎ )٠١( 

(۱) قوله: “إن الذى حرم إلخ" قال محمد فی ” كتاب الأثار “: إن رجلا يكنى أبا عامر» کان يبدى 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عام راوية من حمر» فأهدى إليه فى العام الذى حرمت راوية كما 
كان یہدی» فقال النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ويا أيا عامر إن الله قد حرم الخمر فلا حاجة لنا فى خحمرك 
GEIR SE‏ ل A‏ 
أن الذى حرم شربها حرم بيعهاء وأكل ثمنها». (ع) 

* راجع نصب الراية ج4 ض٤‏ ه» والدراية ج25 الحديث ۸۰۸ ص١5 ١‏ . (نعيم) 

(۲) أى متقوم. (ك) 

™( أى المسلمين. 

٠ فى باب البيع الفاسد. (ف)‎ )٤( 

)٥(‏ أى القدوري. (عينى) 

)١(‏ هذا ا (ف) 

(۷) قوله: ”فأعلمهم إلخ” قلت: لم أعرف الحديث الذى أشار إليه الصنف» ولم يعقدم فى هذا المعنى إلا 
حديث معاد «“وهريتى کاب الر کاو و دیک بريدة وهز فی کاب اسیو یں فييما ذللك: (ت) 

(۸) أى يحل لهم ما يحل إلخ. 

(9) أى يحرم عليهم ما يحرم إلخ. 


** راجع نضب الراية ج٤‏ ص٥ ٥‏ والدرايةج؟ تحت الحديث 48١8‏ ص157١.‏ (نعيم) 

)٠6١(‏ قوله: ”ولأنهم مكلفون [وقد التزموا أحكامنا بالإقامة فى دارناء وإعطاء ا لجزية. ف] ‏ يعنى 
بالمعاملات بالاتفاق مختاجون إلى ما يبقى به نفوسهم كالمسلمين» ولا يبقى الأنفس إلا بالطعام والشسراب» 
والكسوة» والسكنى» ولا يحصل هذه الأشياء إلا بمباشر ة الأسباب المشروعة» ومنما البيع» » فيكون مشروعا فى 
جحي ا (E)‏ 

“(11) قوله: ” كالمسلمين “ حتى أن الذمى إذا باع مكيلا أو موزوتا بمكيل» eT‏ 
جاز» ولا يجوز متفاضلا. (ك) 
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ا م سس سي ببس 


E‏ و قدو نول عل رك عا نين الله 
عن : ”ولوهم بيعهما“» وخذوالعشر من ثانا“  .*‏ _ 


قال ومر ومر .قال لغيره: بسع ماسر فلان بالف درهم على أنى 
ضامن"'" لا لك خمشمائةى. ا توا “ فهو جائزء ويأخذ الألف | 


من المشترى» والخمسمائة من الضامن ”'"» وإن كان لم يقل" من الشمن جاز 


البيع بألف درهم» ولا شىء على الضمين» وأصله”"" أن الزياد 5-506 والمثمن 
جائزة عندنا» وتلتحق ی بأصل الغعقد» خلاقًا لزفز رحمه الله والشافعى رحمه الله 


3 


نت امعد بن ويب مشر إن وصف مشو » وهو کونه‌عدلا ٠‏ أو 


)١(‏ متقومة. (ع) 

)١(‏ إى مع 

(۲) أى على ما ذكرنا من أنا أمرنا إلخ. 

(") أخرجه أبويو فت فى كتاب الخراج. (ف) 

)٤(‏ قوله: "ولو هم إلخ“ الخطاب إلى العمال» وكانوا يأحذون فى الجزية الميتة؛ والختزير والخمرء والمعنى 
|اجعلرهم ولاة بيعهاء والتولية أن يجعل والياء كذا فى " النهاية” «مل) 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه' .ت 

% راجع نصب الراية ج٤‏ ص ده والدرايةج؟ تحت الحديث 8١م/ص517١.‏ (نعيم) 

(7) أى محمد. (عينى) 

| (۷) قوله: "على أنى ضامن إلخ“ صورة المسألة أن يطلب إنسان من آخمر شراء عبد بألف درهم» وهو لا 
أيبيع إلا به وبخمس مائةء والمشترى لا يرغب إلا بالألف» فيجىء آخر» ويقول بع عبدك من هذا الرجل بالف على 
| إنى ضامن لك حمس مائة من الفمن سوى الألف» فيقول صاجب العبد: بعت» ويكون قوله: بعت جوابًا للكل» 
ولو لم يوجد إباء» ولا مساومة؛ ولكن إيجاب العقد بألف حصل عقيب زمان الرجل ذلك كان كذلك 
استحساناء أما زمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياسًا واستحساتا. (ن) 

(8) البائع. 

© وله ”والخمسمائة” ' بالألف واللام فى المضاف دون المضاف [ ليه فقيل لا حلاف فى امتناع» وقال 
ابن عصفور: بعض الكتاب يجيزون ذلك وهو قليل جداء وقيل: إذا أورد مثل هذا ينبغى أن لا يعتقد إضافة 
الخمسة بل الجر فى المضاف إليه على حذف المضاف» أى الخمس خمس مائة. (ع) 

(۱۰) قوله: "من الضامن” ثم إن كان الضمان بأمر المشترى كان له أن يحبس البيع حتى يأخذ الخمس مائة 
من الضامنء لأن البيع على المشترى صار بألف وخمس مائةء وللمشترى أن يرابح على ألف وخمس مائةء ولو 
كان بغير أمره» لم يثبت الزيادة فى حق المشترى» فليس للبائع حبس المبيع على الخمس مائةء ويرابح على ألف. (ف) 
)١١(‏ الضامن. 

(؟1) أى الأمر الكلى. 

)١9(‏ كمامر. 
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خاسرا) أو رابحا :تم قدلا يستفيْد المشعرى بہا شی" بأن زاد ذ لم 
وهر يساق س فيصح اذ شتراطها على الأنجنبى کہدل الخلع ٠"‏ لکن 

0 المقنايلة ١‏ 0 فإذا قال من الثمن وجد* رط : 


قال E‏ ا ''2+-فوظتها الزو- ج فالتكاح 
نجائ: جا لوتجود سيب :الول ية" وهو الملك فى الرقبة بة على الكمال 29" 20 : 
وهذا”"' قبض» لأن وطئ الزوج حصل بتسليظ من جهته» فصار فعله كفعله» وإن 


3 ١)-بأن‏ يكون الشمن مساويا بقيمة المبيع: 

05 بأن يكون الشمن أقل من قيمة المببع. 

)2( بأن يكون الثمن زائدًا على قيمة المبيع. 

(") قوله: "ثم قد لا يستفيد إلخ * جواب سؤال هو أن يقال: و ان لذي ا 
البائع بخمس ما ئةء لأنه لا يستفيد بها شيئاء تاحاب يأن مشر قد يزيد فن لشن بعد ابيع مع أله لا يسعفيد 


8 جاک الزهادة يلأ ميم حمل لديدونرل كنا فى الاج مل 


(4) الواو حالية.: 

)°( الشمن. ش | 

(5) قوله: ” كنبدل الخلع [فإنه قد صبح شرطه على غير العاقد أعنى غير المرأة. كع * أى فصار الفضل فى 
ذلك کبدل الخلع فى كونه لآ يدخل فى ملك المرأة فى مقابلة شیء» فجاز اشتراطه على الأجنبى كهو. (عناية) 
:. .000 بأن يتكلم بلفظ من النمن. 

(۸) قوله: ”تسمية ا مبان ن ن وصورة أكون اتی جا ل اسع ور م 
يقابله من حيْث المعنى ‏ لكون + جميع المبيع حاصله بالمزيد عليه بخلاف ماإذا لم يقل من الدمن حيث لا يصح لأنما 
ليست زيادة فى الشمن بل هو اترم مال بدا فيكون بطريق الرشوة وهو حرام رك 

(9) وهو المقابلة. : 

)٠١(‏ قوله:”فيصحح” فيه أنه لو كان حمس ماثة فة متا لتوجهت المطالبة بها على المشترى» إلا أن يقال: إن 
E E N N‏ مل 
وجل رم ا 

(۱۲) قوله: ”فالنکاح جائر' TT‏ 
دون النکاح» وفى البيع قبل القبض احتمال الانفساخ ببلاك المعقود عليه قبل القبض والنكاح لا فسخ بهلاك 
امود عد أعى ارا شل لیت ولأ القدرة على انسل فرط فی یع وك ا کون مد امش واس 
بشرط لضخة الإنكاج الاخرى يم الى لا دح وروي الأبقة وذ 

0 أى ولاية الترويج... ٠‏ 
5( يد بالكمال» لأ لو ملك تصنها للك ازریم 


7 كن ازوج 
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لم يطأها فليس ابقبض ٩‏ 3 والقياس أن يصير قانضً”9 الأنه تعييب كي 1 
و بالتعييت الحقيقى. وجه الاستحسان : أن فی ا SE‏ على 


باعه”''' إياه» فإن كانت غيبته معروفة ”لم يبع" فى دين البائع ؛ لأنه يكن إيصال 


(15) أى هذا التزويج الذى مع الوطئ. 

)١(‏ أى مجرد التزويج. (ع)» حتى إذا هلك فهو من مال البائع. (ك) 

(۲) قوله: ” والقياس أن يصير قابضًا [أى بمجرد النكاح]“ وهو رواية عن أبى يوسف رحمه الله حتى إن 
ہلكت بعد ذلك تهلك من مال المشترى. (عناية) 

)۳( قوله: ” لأنه [تزويج] تعييب جكمى " د وجدها المشترى ذات زوج كان له أن يردهاء فيصير 
كالتعييب الحقيقى كقطع اليد وفقى العين. (مل) 

1 أى فيقاس.‎ )٤( 

(5) قوله: ”فى الحقيقى “ بأن اشترى جارية» وفقاً عينهاء أو قطع يدها. (نہاية) 

(1) باتصال فعل من المشترى به. 1 ش 

(۷) قوله: " ولا كذلك الحكمى “ فإنه عيب حكمى من طريق الحكم على معنى أنه يقل رغبات الناس 
فيمماء وينتقص لاجله الثمن» وهو معنى نقصان السعر. (ن) 
(۸) أى الحقيقى والحكمى. 

(9) أى قبل نقد الشمن. (ك) 
)٠١(‏ عند القاضى. 


. العبد.‎ 0١١ 

(۱۲) أى يعلم أين هو. (ف) 

)١17(‏ العبد. 

)١5(‏ البيع. 

)٠١(‏ فى المبيع. 

(17) مفعول ثان للإيفاء» أى أوفى البائع الشمن. (ن) ا 
(10) قوله: ”لأن ملك المشترى إلخ“ فيه إشارة إلى أنه لا يشترط إقامة البينة للبيع إذا كان لا يدرى أين هوء 
لأن موضوع المسألة أن العبد فى يد البائع» وقول الإنسان فيما فى يده مقبول» لكن مع هذا يشترط إقامة البينة 
ليكون البيع بحجة بالغة؛ وهذه البينة لكشف الحال» وفى مثلها لا يشترط حضور الخصم, وإنما وضع المسالة فى 
المنقول؛.لآن القاضى لا يبي العقار على الغائب. (ك) 


(۸) البائع. . 
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الذى اقرز به مشهولا فة ودا تدر اها 
القاضى”” في TT aT‏ ی" إذامات مفلما» والبيع 
فض دف ماد الف لذن ن حقه”"'' لم يبق متعلقًا به» ثم إن فضا" 
5 كنيع" نك لل لال ب. )10( » وإن نقص” ' يتبع هو" أيضا . 


فإن كان المشترى اثنين» فغاب أحدهما””''» فللحاضر أن يدفع”"'' الثمن كله » 


0 


)١19(‏ الملك. 

)١(‏ البائع. 

(؟) أى بذلك الوجه. 

(۳) البائع. 

(١‏ أى استيفاء حق البائع. 

۱ قوله: يبيعه القاضى إلخ“ فم قبل ينصب القاشى من يفيض اميد لمشت رئ فم ميع لأن بيع القاضى‎ )٥( 
كبيع المشترى وبيع المشترى قبل القبض لا يجوز فكذا بيع القاضى» وفيه نظر لأن المشترى ليس له أن يقبضه قبل‎ 
نقد الثمن» فكذا من يجعل وكيلا عنه. وقيل: لا ينصبء لأن البيع هنا ليس بمقصود وإما المقصود النظر للبائع‎ 
ل ا بو يقبت الشىء حتماء ولا ينبت قصدا. (ك)‎ 

(۷) قوله: ”کالراهن إل“ ENO aE‏ )£( 

(۸) فإن المبيع يبا ع بشمنه. (ع) 

)٩(‏ قبل قبض المبيع. (ع) 

)٠١(‏ فإن.بينة البائع لا تقبل. 

a 60‏ اليج لم انيه 
لإثبات لا الا ر د خا A‏ 

)١7(‏ من ثمن العبد. 

)١4(‏ بعد البيع. 

)٠٥(‏ ا 

7( قوله: "وإن نقص” أى إن نقص ثمن العبد من حق البائع يتبع البائع المشترى يعنى يرجع البائع 
بالنقصان إذا ظفر به. (مل) 
)١0 '‏ المشترى. 

E 

005١‏ قوله: ”فللحاضر أن يدفع إلخ“ الحاضر لا يملك قبل نصيبه إلا بنقد جميع الشمن بالاتفاق» فلو نقده 
اختلفوا فى موضع؛ الأول: هل يجبر البائع على قبول حصة الغائب عند أبى يوسف لا وعند أبى حنيفة ومحمد 
يجبر. والثانى: أنه إن قبل هل يجبر على تسليم نصيب الغائب للحاضر عند أبى يوسف لا وعندهما يجبر. 
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ويقبضه ‏ وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الشمن » وهو قول أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا دفع الحاضر الثمن كله 
لم يقبض إلا نصيبه”". وكان متطوعا بما أدى عن صاحبه» لأنه قضى دين غيره» 
a‏ فلا يرجع E‏ 0 کی غ ت 0 ١‏ فا 
ولهما: أنه مضطر فيه” » لأنه لا يكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن» 
لأن البيع صفقة واحدة» وله" حق الجبير © ما بقى شىء منه» والمضطر يرجع 
كمعير الرهن" » وإذا كان له أن يرجع عليه" كان له الحبس”" عنه”'" إلى أن 
و حقه كالوكيل”'' بالشراء”' إذا قضى | ١‏ ¿ مال نفسه” 53 
: قال: ومن اشترى جارية بالف مثقال ذهب وفضة ‏ فهما نصفان ؛ لأنه أضاف 


س ل ا 0001 


0 
8 


)١(‏ العبد. 
(۲) أى يقبض نصيبه بطريق المهايأة. (ن) 

(۳) الغير. 

(9) أى الغائب. 

(6) أى نصيب صاحبه. ش شْ 

(5) قوله: “ مضطر فيه [أى فى دفع كل الشمن]“ فإن قیل: لو كان التعليل بالاضطرار صحيحًا لما اختلف 
الحكم بين حالة حضور الشريك وغيبته» فإنه لا يقدر على الانتفاع بنصببه إلا بعد نقد صاحبه, فالجواب أن 
الاضطرار فى حال حضوره مفقود لإمكان أن يخاصم إلى الحاكم لنقد نصيبه من الثمن» فيتمكن هو من قبض 
نصيبه يلاف حال غيبته. (ع) 

(۷) أى للبائع. 

(۸) أى حبس المبيع. 

(9) قوله: ” كمعير الرهن“ بأن أعار شيئا ليرهنه فرهنه» ثم أفلس الراهن وهو المستعيرء أو غاب فأفتكه 
المعير يرجع بما أدى من الدين على الراهن» وإن كان قضى.دين السراهن بغير أمره لاأنه مضطر فى القضاء لأنه 
لا يتمكن من الانتفا ع بماله إلا بقضاء الدين» فكذالك ههنا. (ك) 

)٠١(‏ وفى نسخة إليه أى الغائب. 

(11) ولو بقى درهم. 

(؟١)‏ الغائب.. 

(1) له أن يحتس المبيع عن الموكل إلى أن يعطى جميع النمن. (ف) 

)١4(‏ فإنه يرجع على الموكل بما أدى من الشمن. 

)١5(‏ دون مال الموكل. 

)١1‏ قوله: ” بألف مثقال إلخ“ قيل: فكان الواجب أن يقيد المصنف بالجودة أو الرداءة» أو الوسط لأن 
وو لا يتبايعون بالتبرء فلا بد من بيان الصفة قطعا للمنازعة» ولهذا قيده محمد رحمه الله بها فى ”ال جامع 
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المثقال إليبما على السواء» فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم 
الأولوية» وبمثله”" لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب 
مثاقيل””"» ومن الفضة دراهم ‏ وزن سبعة» لأنه أضاف الألف إليهماء فينصرف 
إلى الوزن(“ اا ا 


1 وقال أبو يوسف رحمه الله : يرد مثل زيوفه» ويرجع بدراهمه'» N‏ 


فى الوصف مرعى كهو”' فى الأصل» ولا يكن رعايته”" بإيجاب*!' ضمان 
الوصف”'» لأنه لاقيمة له عند المقابلة بجنسنه» فوجب المصير إلى ما.قلنا" '" . 


الصغير“» وبيوع ”الأصل“» ويجوز أن يقال: تركه لكونه معلوما من أول كتاب البيوع أن ذلك لا بد منه. (عناية) 3 

)١(‏ قوله: ”على السواء“ فإن قيل: ينبغى أن يترجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل» و يترجح الفضة لكونها 
غالبة فى المبايعات.قلنا: لما تعارض هذان الوجهان وجب المصير إلى قضية الإضافة» ومطلق إضافة المثاقيل إليهما 
يوجب الشركة على السواء. (ك) ش 
MD‏ قوله: ”وبثله “ هذا اللفظ فى استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان متشابهتين صورة» ومختلفتين 
حكماء وههنا كذلك. (نہایة) 0 

٠‏ (۳) حمس مائة مثقال. (ع) 

)٤(‏ أى حمس مائة دراهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. 

(ه) قوله: ”إلى الوزن المعهود إلخ" ولقائل أن يقول: النظر إلى المتبعارف يقتضى أن ينصرف إلى ما هو 
المتعارف فى البلد الذى وقع فيه العقد. (عناية) 

(7:..وهو وزن السبعة المثقال. 

(0) درهم زيف أى ردىء وهو من الوصف بالمصدر. 

٠ زيوف.‎ )۸( 

)٩(‏ ای يكون مؤديا ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شیء. 

٠ الجياد.‎ )٠١( 

)1١(‏ قوله: ”لان حقنه إلخ“ أى لأن حق رب الدين فى وصق الدين من حيث الجودة واجب الرعاية 
كحق ذلك فى الأصل من حيث القذر؛ فلو كان المقبوض دون حقه قدرا لم يسقط حقه فى المطالبة بقدر 
النتقصان» فكذلك إذا كان دون حقه وصفا إلا أنه يتعذر ذلك» لأنه لا قيمة للجودة عند المقابلة بجنسها فيرد عين 
المقبوض إذا كان قائماء ومثله إن كان مستہلکاء لآن مثل الشىء يحكى عنه. (ن) 

)١9(‏ الحق. 

)1١(‏ أى رعاية حق ' صف. 

4 أى على المديوة. ٠‏ 

(09) الذى هو الجودة. 
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و آنه “من جنس حبقبه» حنتى لو جوز به فيمالايجوز 
الاستبدال”*' جاز"» فيقع به" الاستيفاء» ولا يبقى حقه إلا فى الجودة» ولا يمكن 


5 


تداركها بإيجرات ضمانپا للا ذکر تا“ .وکنا بإيتجاب ضمان الأصل » للأنه إيجان ° 
0 لكي ولا انظ 


: وإذاا .) زرخ مأ "١‏ طبر فى أرضن رجل فهو "لمن أخذه» وكذاة" إذا با ٩3‏ 


فيباء 0 ذا 6 فا ظبى ؛ لأنه'"'' مباح سبقت يده إليه» ولان د 


05 من أن يرد مطل الم 

)١(‏ الريف. 

(۲) قوله: "تجوز [أى أخذ مساهلا لنقصان حقه. ن]* تجوز فى هذا آسان فرا كرفت آن را وچشم 
بوشى كرد تجوز الدراهم قبول كردد رمها را با آنكه فشرش بودن .وضن) 

(5) أى بالزيف. 

)٤(‏ قوله: "فيما لا يجوز إلخ“ وإنما عين ذلك لأن غير ذلك لا يكون دليلا حتى إنه لو كان عليه دين فى 
غير موضع الصرف والسلم جاز أن يستبدله بالشياب وغيرهاء ومعلوم أن الثياب ليس من جنس حقه» وفى 
الصرف والسلم. لأ يجوز الاستبدال» فلو لم يكن الريوف من جنس حقه لكان استبدالا فى الصرف والسلم. (ن) 

(5) كالصرف والسلم, (ن) 

»( وما جاز إلا لأنه لم يعتبر استبدالا بل نفس الحق. (ف) 

(۷) زيفب. 

٠ )8(‏ من أنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها. إن 

(9) قوله: ”لأنه إيجاب إلخ“ أى لأن الضمون حينعذ هو الأصلء والفرض أنه من حيث الأصل 
مستواف» فإيجاب الضمان. باعتباره إيجاب له عليه )ع( 

)٠١١(‏ قوله: ”عليه“ وبهذا فارق ضمان كسب العبد المأذون على المولى» وإن كان ملكا له لأن ذلك ضمان 
ملكه عليه لا له بل للغريم» وهذا ضمان ملكه عليه له. فإن قيل: إيجاب إلضمان له عليه إنما يكون ممتنعا لغدم 
الفائدة» وههنا اشستمل على فائدة وصوله إلي حقه وهو الجودة» ألا ترى أن من اشترى مال نفسه لا يصح لعدم 
الفائدة» ويجوز لرب الال أن بث بشترى مال المضاربة من المضارب لا فيه من الفائدة. قلنا: لا يصح وإن كان فيه 
فائدة, لأن الجودة ر تبع للدراهم لأشها وصف لهاء فنقض أصل الدراهم لاسترداد الجودة جعل ما هو الأصل تبعا 
لتبعه» وهنا ق ارو وقلب المعقول» بخللاف المستشهد به لأنه ليس فيه ذلك. (ك) 

)١١(‏ فى الشرع. 

)١١(‏ إفراخ: جوزة بيرون أوردن مر غ وبيضة. (من) 

)1١(‏ أي الفرخ 

)4( ای ان أعذه. 

)١5(‏ قوله: باض" ' باضت الدجاجة خخايه باد ما كيان. (من) والتكنس بكناس يهان شدن آهي وکس 
ككتاب واب جاے آهو در درخت لالہ يكس الرمل حتى يصل. (من) 

(17) قوله: "إذا تكنس [أى دخل فى الكناس وهو موضعه. ك] "ولاب املع كبر أى ارقم ناا | 
فتكسر نراي انكسر رجله بنفسه. در مختار] ويحترز عما لو كسره رجل فيماء اك لذلك الرجل] 


لس 0ك 
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إن" كان" بوخد بغبرحنيلة» والضيد ان اذه وكذا اليف لأنه أاصضل 


الصيد“) ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو CE‏ وصاحب ال 
يعد" أرضه لذلك» فصار كنصب شبكة" للجفاف» وكما إذا دخل الصيد 


داره» أو وقع ما نثر من السكرء أو الدراهم فی ثيابه لم يكن له ما'''' لم یکفله» 
أو كان مستعدا له" بخلاف ما إذا عسل النحل فى أرضه”"2, لأنه”*'' عد من 
أنزاله”" » فيملكه”'" تبعًا لأرضه كالشجر النابت"" فيه" والتراب”"'' المجتمع 

(1) أى لأن كل واحد منہا. 

)0 الواو وصلية. 

(۲) قوله: ” وإن كان يؤخذ إلخ لرلاايو عه جر مويل لا اعفن العصدية ا و ي 
أرض إنسان» فإنه للآخذ دون اح الأرطن, )€( 

(؟) بالحديث. (ع) 

)٤(‏ فحكمه حكم الصيد. 

(ه) شوى اللحم شيا: بريان كرد گوشت را. (من) 

(5) قوله: "وصاحب الأرض إلخ' جملة حالية هى قيد لقوله: فهو لمن أخذه أى إنما يكون للآخذ إذا لم 
يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيها بكر ليسقط فيهاء أو أعد مكانا للفراخ خ ليأخذهاء فإن أعدها 
لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضا حكما كمن نصب شبكة لتجففهاء » فتعلق بہا صيد فهو 
لمن أحذه لا لصاحب الشبكة» لأنه لم يعدها الآن للآحذ. (ف) 

[(649 من الإعداد. 

(8) بفتحتين دام صياد. (م) 

فى قوله: "وكما إذا دحل الصيد داره “ فلم يعلمه» فأغلق بابهه فهو لمن أخذه فإ علم به وأغلق الاب 
عليه» أو سدا لكوة كان لصاحب الدار. (ف) 


| قوله: ”لم يكن له“ 1 ی لم يكن لصاحب الثیاب ما لم يكفه» أى ما لم يضم صاحب الثياب ثيابه فهو‎ )٠١ 


لمن أخخذهء وإذا كان كفه فهو له دون غيره. (مل) 
)۱١(‏ ما هذه مصدرية ة نائبة عن ظرف الزمان. (ف) 


(۱۲) قوله: "أو كان مستعدًا [بأن تيا له وبسط ثوبه لذلك] له [أى للنثار]“ إما معطوف على قوله: لم 
يكفه بتقدير حرف النفی» أى ما كان مستعدا له» وإما معطوف على محذوف بعد قوله: ما لم يكفهء أى إذا كان أ 


کفه» أو كان مستعدا له کان له» أى للكاف» e‏ ”النباية . (مولانا فاا 

(1) فهو لصاحب الأرض. (ف) 
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)١15(‏ قوله: ` من أنزاله [أى من زيادات الأرض أى ما يذ يثبت فيها. 9 “ الأنزال جمع نزل» وهو الزيادة» 
وذكر الضميرء وهو عائد إلى الأرض وهى مؤنئة على تأويل المكان. (ف) 


س سے 
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الا 


أرضه بجريان المآء”" . 
ْ كتاب الصرف<””» 


إلغة”", أو لأنه لا يطلب منه© إلا الزيادة» إذ لا ينتفع بعينه» والصرف هو الزياد 
لغةء كذا قاله الخليل» ومنه”' سميت”''" العبادة النافلة صرق" . 
13 قوله: "فیملکه [عسل] إل" لأن الأصل لا يحصل فى مطلق المواضع» بمطلق الأغذية بل لغذاء 
خاص» ومكان خاص» فإذا عسل فى أرضه علم أنه من نبات ذلك الارض كالشجر. (ن) 
)١0(‏ فهو لصاحب الارض. 
٠‏ (۱۸) أى فى أرضه. 
)۹ 3( فهو لصاحب الارض. 
)١(‏ على الارض. 
)۲( أخر من أنواع كتاب البيوع» لأن الصرف بيع الأثمان» والثمن فى البياعات يجرى مجرى الوصف» 
لما كان قيوده أكثر كان وجوده أقل» فقدم ماهو أكثر وجودا. (ف) 
MD |‏ قوله: " الصرف هو البيع إلخ " هذا قول القدورى» وإنما قال من جنس الأثمان» ولم يقعصر على قوله: 
بيع ثمن ليدخل بيع المصوغ بالمصوع أو بالتقدء فإن المصوع بسبب ما اتتصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صريحاء 
ولهذا يتعين فى العقد» ومع هذا بيع صرف. (ف) 8 
(4) قوله: ”من جنس الأثمان [الشمن عند العرب ما كان يتا فى الذمة كذا قاله الفراء. ك]“ الأموال 
أنواع» نوع ثمن بكل حال كالنقف؛ين صحبه الباء أو لا قويلت بجنسها أو بغیره» ونوع مبيع بكل حال» ؤأهو ما 
ليس من ذوات الامثال كالشياب والدواب والمماليك» ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه كالمكيل والموزون» فإنه إذا 
كان معينا فى العبقد كان مبيعاء وإن لم يكن معيناء و صحبه الباءء وقابله مبيع فهو ثمن» ونوع ثمن بالاصطلاح 
وهو سلعة فى الاصل فإن كان رائجا كان ثمناء وإن كان كاسدا كان سلعة. وأقسام بيع الصرف ثلاثة: بيع 
| الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة»ء وبيع أحدهما بالآخر» وشروطه على الإجمال التقابض قبل الافتراق بدناء 
وان لا يكون فيه خياز ولا اجل. (مل) 
1 (ه) هذاالعقد. 
(7) أى بالصرف. 
(۷) قال الله تعالى: «إثم انصرفوا» أى صرف الله قلوبهم. (ك) ٠‏ 
(۸) قوله: “لا يطلب إلخ* أى لا يطلب بهذا العقد إلا زيادة تحصل فيما يقابلها من الجودة والصياغة: إذ 
النقود لا تنتفع بعينما كما ينتفع بغيرها نما يقابلها من المطعوم والملبوس وال ر كوب» فلو لم يطلب به الزيادة والعين 
أ حاصلة فى يده ما كان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعاء وقد دل على مشروعيته قوله تعالى: إوأحل الله 
البيع)» وإذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة ناسب أن يسمى صرفا: (ع) 
(9) أى من كون الصرف هو الزيادة لغة. (ع) 
)٠١(‏ قوله: " سبيييت” فى قوله مَل : «من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»» أى لا 
نفلا ولا فرضا. (ف) 
)١١(‏ فإنبا زائدة على الفرض. 5 
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١‏ قال: فإن باع نضة بفضةء أو ذهبًا بذهب لا يجوز ! إلا مشلا یتر وان" 
TE‏ الجودة”" والصياغة“؛ لقوله عليه السلاه”: «الذهب” بالذهب 
مغلا مغل" وزتًا بوزن يدا بيد والفضل ربا"» الحديث “*. وقال غلية 
السلام'") : ها ردا 0 سواء”'"'» ** وقد ذكرناه فى البيوع ا 
قال: ولا بد من ة قيض العوضين ين قبل الافتراق**" 2 الماروينا 2 ولقول 
متسر رم اف ع وان إن استنظرك أن يدخل بيتهفلا 
تنظره“****و لأنه لابد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالئ بالكالئ"' . 


(1) قوله: ”إلا مغلا بمثل“ أى فى العلم لا بحسب نفس الأمر فقط» فلو باعهما مجازفة: ولم يعلما كميتهماء 
|| وكانا فى نفس الأمر متساويين لم يجزء ولو وزنا فى مجلس» فظهرا متساويين يجوز. (ف) 
(۲) الواووصلية. ٠‏ ش 
CM.‏ أى أحدهما أجود من الآخر. 
(4) أى أحدهما أحسن صياغة من الآخر. 
]1 (ه) الحديث تقدم فى الربا. (ف) 
(5)قوله:”الذهب * اتتصابه بالعاملامقسدر» أى بيعواءوالأولى حيث کان الذهب مرفوعا با حدیٹ بأن بجمل 
|إعامله متعلق الجرور» أى الذهب يبا ع بالذهب مغلا بمثل. (ف) 
(۷) أى فى القدر لا فى الوصف. (ع) 
(۸) أى اقرأ الحدیث: 
* راجع نصبه الراية ج ص 01؛ والدرايذج؟» تحت حديث كتاب الصرف ص55 1. . (نعيم) 
(9) تقدم فی الربا أيضًا. (ت) 
)٠١(‏ الأموال الربوية. 
)١١1(‏ فى حرمة الزيادة. 
٠‏ ** راجع نصب الراية ج٤‏ ص »٥‏ والدرايةج ۲ تحت حديث كتاب الصرف صن57١.‏ . (نعيم) 
(۱۲) أى فى كتاب البيوع فى باب الربا. (ع). 
(۱۳) يعنى لبقاء العقد على ما سيجىء. 
04 بالأبدان. (ع) : 
(16) وهو ما روى قبيله: يدا بيد. (ك) ۰ 
)١5(‏ قوله: ”لقول عمر رضى الله عنه روی مالك فى ”الموطا“ عنه قال: لا تيا الذهب بالذهب إلا معلا مفل؛ 
٠‏ ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخمر ناجزء وإن اتنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إل يدأيد هات وهات» إلى 
أحشى عليكم الربا. (ف) 
(۱۷) قوله: "وإن استنظرك [استنظار مسبلت حواستن من إلخ * يخاطب به أحد عاقدى الصرف يعتى إن سألك 
صاحبك أن يدخل بيته لإخراج بدل ار (عينى) 
(۱۸) أنظر: مبلت ذادن. ‏ _ 
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سس سس سس سس م ع ل ا يه 


|" لا حامق مهن الا فق اللاو فلا بسحف ا ولان 
أحدهما ليس بأولى”" من 00 > فوجب قبضهما'' سواء كانا يتعينان كالمصوغ. 
أو لا يتغينان كالمفسووب ” 1 ا د ولايتعين الآخر» لإطلاق ما 
ا ". ولأنه إن كان يحعين"» ففيه شبهة عدم التعيين” لكونه ثمتا خلقة» 

ليشترظ قبهنه اعبار للشيبة Ns‏ 
0 "عن المجلس مشا هع فى جهةواخدة ٠“‏ أو نامافى المج ١‏ 1 أغمئ 

| 2 و ال OD‏ نو 640 

عليهما لا يبطل الصرف» لقول ابن عمر رضى الله عنما" : وول أيه 
سطح فثب معه 27 وكذا” ' المعتیر ما ذك .09 فى قبض رأس مال السل "1 


* زاجم تعيب الراية ج اا غرت س كناب المرق ا . (نعيم) 

(09) أى اسي بالنسيلة زهو م ش 

)١(‏ قوله: ”تحقيقا للمساواة“ فإن قيل: نشكل على هذا التغليل ما إذا باع المضروب بالصو غي فإن الصو ما 
يشعين بالتعيين» ومع ذلك يشعرط قبضهما أيضاء وعلى هذا التعليل ينبغى أن لا يشترط قبض المصوغ إذا وجد قبض 
المضروب لتحقق المساواة بينم ما فى العينية في فى المضروب بالقبض» وفى المصوغ بالصياغة وبحصول العينية فيهما 
يخرجان عن بيع الكالئ بالكالئ إذ النسيثة إنما تكون باعتبار عدم التعيين» قلت: عدم جوازه بوجه يجىء بعد هذاء وهو 
قوله: ولأن إن كان إل 6 

(۲) قوله: "فلا يتحقق الربا [قيل: هو منصوب بجواب النفى وهو قوله: لاد <0( ع لا بد]” أى 
| للتقدم مزية على النسيئة؛ فيتحقق الفضل فى أحد العوضين» وهو الربا. (ف) 

(۳) بالقبض. 

)٤(‏ وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح. 

(5) الدراهم والدنانير. 

(5) الذهب بالذهب» وبعده الفضة بالفضة. (ن) 

(۷) قوله: "ولأنه إن كان إلخ" جواب عما يقال: بيع المضروب بالمضروب بلا قبض لا يصح» لكان کا 
وبيع المصوغ بالمصوغ ئيس كذلك لتعينه بالتعيين. (ع) 

(۸) و الشبنهة فى الحرمات ملحقة بالحقيقة. (ك) 

(9) أى من الافتزاق. 

)٠١(‏ المتعاقدان. 

(3١ ولو مشيا فى جهتين مختلفتين يبطل لوجود الافتراق بالأبدان.‎ (“VD 

(AY)‏ أو طال قعودهما. (ف) 

(۱۳) قوله: ”لقول ابن عمر إلخ“ هذا الحديث غریب جد من كتب الحديث» وذكره فى ”المبسوط عن أبى جبلة 
قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت : إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق الخقال النافقة» وعندهم الورق الخفاف الكاسدة» 
فتبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصفء فقال: لا تفعل» لكن بع ورقك بلعب واشتر ورقهم بالذهبء ولا تفازقه ختى 
تستوفى وإن وثب على سطح فثب معه. (ف) 
اة 0 ولوب بالف ب جتان( 
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بخلاف خيار المخيرة”''» لأنه ييطل د | 

وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المنجانسة» ووجب التقابض ؛ لقوله 
عليه السلاه”" : «الذهب بالورق”' ربا“ إلا هاء وهاء»* . 

فإن”' افترقا”' فى الصرف قبل قبض العوضين» أو أحدهما بطل العقد لفوات 
الشرط“ وهو القبض» ولهذا”" لا يصح" شرط الخيار فيه" ولا الأجلء لأن 
ادها لا رماوالا فوت لقف المسعض 207 


)٠١(‏ قوله: ”ثب معه“ ليس المراد منه الإطلاق فى الوثبة المهلكة بل هو مبالغة فى ترك الاقتراق بالأبدان قبل 
القبض. (ك) ش 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 55» والدراية ج۰۲ تحت حديث كتاب الصرف ص١5 .١‏ (نعيم) 

)١(‏ أى المعتبر تفرق الأبدان لا القيام عن مجلس العقد. 

(17) أى تفرق الأبدان. 

(۱۸) فيقبضه قبل الافتراق بالأبدان. 

)١1(‏ قوله: ” بخلاف خيار إلخ“ يرتبط بقوله: 3 يل السرف: يع أنها لو قا عن ال قبل الاعسيار أو 
مشت مع زوجها فى جهة واحدة بطل خيارهاء فإنه ييطل بالإعراض إذالتخبير تمليك» فييطل بجا يدل على الردء والقيام 
دليله . وعن محمد فى رواية أخرى أنه جعل الصرف بمنزلة خيار امخيرة حتى قال: يبطل بدليل الإعراض كالقيام عن 
المجلس» كذا فى ” الذخيرة'» كذا قيل. (مولانا محمد عبد الحليم. نور الله مرقده) 

(۲) وفى نسخة: بالإعراض فيه. 

(۳) أحرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عمر بن الخطاب. (ت) 

)٤(‏ فضة. 

(5) قوله: ”ربا “ أى حرام بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم؛ وقوله: هاء بوزن باع أى خحذ ومنه هاءم اقرأوا 
كتابية» أى كل واخد من المتعاقدين يقول لصاحبه: هاءء فيتقابضان. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 055. الدرايةج؟ ص7١‏ وقد ذكر تحت كتاب الصرف. (نعيم) 

(1) يتعلق بقوله: ولا بد من قبض العوضين. (ع) 

(۷) المتعاقدان. 

(۸) أى شرط البقاء. (ع) 

(9) أى لأن الافتراق بلا قبض مبطل. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”لا يصح شرط الخيار إلخ “ بأن قال: اشتريت هذه الدنانير ببذه الدراهم على أنى بالخيار ثلاثة أيام» 
وكذلك الأجل. (ن) 

۷( قوله: “شرط الخيار فيه “ قيد بشرط اليار لأن خيار العيب والرؤية يثبتان فى الصرف كما فى سائر العقودء 

|إإلا أن حيار الرؤية لا يقبت ينبت إلا فی العين لا الدين» لأنه لا فائدة فى رده بالخيار» إذالعقد لا ينفسخ برده» وما يرجم مثله.(ع) 

(۱۲) أى شرط الخيار. (ك) 

)0( لأن الخيار بمنع الملك. 

١ (‏ أى الأجل. (ك) 


O‏ سسم | اك 


ْ البيع لا بدلة ماه 0 3 ولا شىء سوئ التمنين 17 » فيجعل كل واحد منهما يع لعدم 


|| ذكرا» كذا فى "النہاية“. (مل) 


8 ا“ 7 


انر قال ين ولاو امد وروا اليم راتوا ا “< ”كان الميزف 


ان ا 


إلا إذا سقط الخيار فى الجلس ٠‏ في مود" إلى الجواز لارتفاعه " قبل 


تشرره فيه 8 © حلاف زفر رخ ا 


: : قبضه حتى لو باع دينارا 
بعشرة دراهم» ولم يقبض العشرة حتى اذ ا ا فى الوب فاسد »الا 
القبضر ”) متنتيحنق”*" بالعقد قا لله تعالى ٠”‏ "م :وفى جوزه قواته وان 
أن يجوز العقد فى الثوب» كما نقل عن زفر رحمه اله" لأن الدراهم لا تتعين» 
فياصرفٍ المقاد .إلى مطلقها 9" ولكنا نقول: الثمن فى باب الصرف مبيع» لأن 


00 قوله: " يفوت إلخ' " ؤالفرق بين العبازتين أن 'فى:الخيار يأر القبض | إلى زمان سقوطه فلم يكن فى الخال 
مستحقاء وفی الأجل ذكر . فى العقد ما ينافى القبض» وذكر منافى الشىء مفوت له كذا قيل» وكأنه راجع إلى أن فى 
الأول استحقاق القبض فائت» وفى الثانى القبض المستحق شرعا فائت. )£( 

(15) بالعقد. ' 

)١(‏ قوله: "إلا إذا أسقط إلخ " استشناء من لازم قوله: لا يصح شرط الخيار» وهو وجوب شرط التقابض المستلزم 
ابطلات ماقي شراط ار كر إسقاط الأجل؛ لأنه لو سلم فى المجلس يإسقاط الأجل يجوزء وإ ا 


(۲) پعن يعنى مدهما إن كان الخيار لهماء أو من له ذلك. (ع) 
(۳) استحسانا. 
(5) الفساد. 
:2( الفساد وهو كز تسيل ا 
(5) وقوله هو القياس. ١‏ 
(۷) فإنه قال: لا يعود جائرا. 
(۸) بببة أو صدقة أو بيع. 
(9) فى العشرة. 
0٠١‏ واجب. 
(“ND‏ لأن الربا حرام حقاله تعالى. (ن) 
(۱۲) أى فوات حق الله تعالى. 
)١۳(‏ إنما ذكر بعن لأن ظاهر مذهبه كمذهب الثلاثة. 
(ا) أى بيع النوب. 
)١5(‏ قوله: "إلى مطلقها [الدراهم]” أ مطلق الدراهم؛ وإن اشترى الثوب ولم يضف إلى بدل ا يجوز 
فكذلك إذا أضاف لأنها لا تنعين: وإن كانت مشار إليها فكانت الإضافة والإطلاق سواء. (ن) . 
(15) أى من المبيع. 
(0۷ قوله: ”ولا شىء إل" يعن أن عقد الصرف عقد بيع لأنه مبادلة مال بمال؛ ولذا لو حلف لا يسيع؛ فيصارف 


بحت ابي ما شل على سیم ونس ابسن کل محات ا دل مبيعًا من وجه» وثمتا من 
aaa‏ 


ran ease am i |‏ مص 
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الأولوية" وبيع المبيع قبل القبض لا يجوزء وليس من ضرورة كونه أن 


يكون متعيئًا كما فى المسلم فيه : 
ْ ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازقة' a E‏ 
ولكن يشترط القبض فى المجلسر“ لما ی و ييا" ا 
فيه من احتمال الربا''' . قال: ومن ب ''' قيمتها ألف مثقال فضةء وفى عنقها 
لوق نضة قدت أف مال ای نال قشت وقد من اشن لف مقا ثم 
افترقا فالذى نقد ثمن الفضة ؛ لأن قبض حصة الطوق واجب” "فى المجلس °° 
لكونه بدل الصرف» والظاهر منه””'' الاتيان بالواجب. 

وكذا لو اشترا دف ا ا م كك 
وجداضزورة اتاد البيع: وإن كان كل لمن حقيقة تنيع العيرض بالعرض غر کل كفنا من وجه وإن کان میا اقا 
فلو جاز.الاستبدال به من حيث إنه لمن فلا يجوز من حيث إنه مشمن» فلا يجوز بالشك. (ن) 


(۱) قوله: ”لدم الأولوية“ قيل: لا نسلم عدم الأولوية فإن ما أدخله الباء أولى بالشمنية؛ وأجيب بأن ذلك فى 
الأثمان ا لجعلية كالمكيلات والموزونات التى هى غير الدراهم والدنانير إذا كانت ديتا فى ذمة لا فى الأثمان الخلقية. (ع) 


(۲) قوله: ”وليس من ضرورة إلخ “ جواب أن يقال: لو كان بدل الصرف مبيعًا لكان متعيثاء لأن المبيع متعين» 


.)0( 
4 


قلنا: : المسلم فيه مبيع» وذلك غير متعين بل هو واجب فى الذمة غير عين» إلا أن شبهة كونه متعيئًا قد ظهرت فى الثوب : 


| حتی حصل به تقدير الثمن» وإن لم يكن متعينا فى نفسه. (نباية) 

(۳) وكذا سائر الأموال الربوية بخلاف جنسها كالحنطة والشعير. (ف) 

)٤(‏ لاختلاف الجنس. 

(0) قوله: ”فيه أى فى بيع الذهب بالفضة» وكل جنسين مختلفين. رف) 

(5) المراد بالمجلس ما قبل الافتراق» فعبر بالمجلس عنه. (ف) 

(۷) أى من الحديث والمعقول. (ك) 

(۸) فإنه لا يجوز. 

(9) قوله: "لما فيه من احتمال الربا“ وإن كانا متساوين فى الوزن فى الواقع لا يجوز أيضًاء لأن العلم بتساويهما 
حالة العقد شرط صحة العقد» لأن الفضل الموهوم فى هذا الباب كالمتحقق. ١ع‏ 

)٠١(‏ قوله: ”ومن باع إلخ” فيه يماء إلى أن الجمع بين النقود وغيرها فى البيع لا يخرج النقود عن كونها صرقًا بما 
يقابلها من الثمن. ( ع) 

)١١(‏ الفضة. 

)١7(‏ الفضة. 

05 حقا للشر ع وقبض ثمن الجارية ليس بواجب. )۶( 

)١5(‏ أى قبل الافتراق. 

00١‏ لأن من حال البائم المسلم أن يؤدى الواجب. 

)١15(‏ قوله: “وكذا لو اشتراهما [أى الجارية والطوق] إلخ' ا فس اسم فد كل 
عند أبى حنيفة» أما الطوق فلفوات التقابض» وأما فى الأمة فلأن المفسد مقارن العقد وقد تقرر فى الكل معنى من حيث 


- ا سس ب :. 100 
نا 


9 
۴ 
08 
١ 
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30 ا جائز في ع لارا واا ا وجه الجواز هو 
الل > وكذالك ار عنامي كاله درهمء وعال  a‏ 
ودف ا اا فكان المققبض حصة الفضة وإن لم يبين 
ذلك لا بيا" . وكذلك إن قال : خذ هذه الخمسین من ثمنبما؛ لأن الاثنين قد 
يراد* بذكرهما الواحد“» قال الله تعالى: #يخرج منبما”' اللؤلؤ والمرجان»». 
والمراد أحدهما'''' فيحمل '''' عليه بظاهر حاله.___ 

فإن لم يتقابضا'"'' حتى افترقا بطل العقد اة لاسر فا ES‏ 
فى السيف إن كان كوكم "دب لأنه لا يكن تسليمه”'' بدون الضرر» 


ڪڪ ی ا ا 


إن قبول العقد فى البعض شرط لقبوله فى الباقى؛ وعندهما لا يفسد فى الأمة» لأن الفساد يتقدر بقدر المفسد عندهماء أما 
لو اشتراهما بألفى مشقال؛ ولم ينقد من الثمن شيعا حتى 2 بطل فى الطوق دون الجارية بالإجماع» لأن الفساد فى 
الطوق طارئ فلا يتعدى إلى الامة. رك) 

(0 العاقدين, ٠‏ 
(۲) أى الخمسون ثمن الحلية. 
)"( درهمًا. 
(4) ساکتا عنہما. ۰ 
(ه) لحمل أمور المسلمين على الصلاخ. 

(1) إشارة إلى قوله: لأن قبض -حصة الطوق إلخ. 

(۷) قوله: ” وكبذلك إلخ“ بخلاف ما لو صرح فقال: خذ هذه الألف من ثمن ال جاريةء فإن الظاهر حيئذ عارضه 
التصريح بخلافه» فإذا قبضه ثم افترقا بطل فى الطوق كما إذا لم يقبضه. (ف) 

* كمافى قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وابن عمر: ووو as‏ 
ص/اه. والدرايةج؟ تحت «حديث كتاب الصرف صن57١.‏ (نعيم) 


(۸) مجازا عند قيام الدليل. 
(۹) قوله: ” يخرج مهما" أى من البحرين العذب والملح» والمراد أحدهما إذ اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح 
دون العذب لا أن الملح والعذب يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح. (عين) 

009 أى الملح. 
)1١( |‏ قوله: ”فيحمل" أى فيحمل قوله: حذ هذه الخمسين إلخ على ثمن الطوق بظاهر حاله فإن حال المسلم أن لا 
يباشر إلا على وجه الجواز. 

(۱۲) قوله: "فإن لم يتقابضا" أى فى الصورتين حتى افترقا بطل فى حصة الطوق والحليةء لأنه صرف فيماء ويصح 
فى الجارية» وأما السيف فإن كان لا يتخلص إلخ؛ ولقد وقع الإفراط فى تصوير المسألة حيث جعل طوقها ألف مثقال فضة 
فإنه عشرة أرطال بالمصرى» ووقوع ع هذا المقدار فى العنق بعيد عن العادة بل نوع تعذيب» وعرف من هذا الوجه أن كون 
قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الأصل أنه إذا بيع نقد من غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الشمن على 
النقد المضموم إليه. (ف) 
MD.‏ بطل. 
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ولهذا" لا يجوز إفراده" بلبيع كالجدع فى السقف ٠‏ وإن كان يتخلص السيف 
بغير ضرر جاز ال 0 0 


فإن كانت TS u‏ "لا يجوز اريم للرباء أو لاسعما 608 


وجهة الصحة وجه أ وجهة الفساد. ن وجه جت 5 
قال: 5 با إناء فضة E „ (VD‏ ض ثمنه بطل الب 
لم يقبض 110 وصح فيما قبض» وكان الإناء 7" 4 مرکا بینہا: لله OD.‏ 0 


١49‏ السيف خلص فلاا نجاه مخلص. (ق) 
)٠١(‘‏ السيف. 
٠‏ (۱) أى لأجل عدم تسليم السيف إلا بضرر. 
(۲) السيف. 0 
(۲) فيم الجداع فى السقف لا يجوز لعدم إمكان تسليمه إلا بضرر. 
)٤(‏ السيف. 
(ه) أى كالجارية التى فى عنقها طوق. 
(D‏ أى الجواب فى المسألتين إذا إلخ. ْ 
(۷) قوله: ” وهذا إذا كانت إلخ” ت تعميم الكلام لأن فرض المسألة أن الحلية خمسون» a‏ مائة» کان ذكره 
مستغنى عنه لكنه عمم الكلام لبيان الأقسام الآخر. )ع( 
(۸) أى الثمن. (ف) 
(9) فالفضة بالفضة والباقى بالباقى. 
)٠١(‏ أى من الفضة التى فى المبيع. 
)١١(‏ المبيع. ش 
(۱۲) هو غير جائز لأنه ربا لأن الفضل ربا. (ع) 
۳ أى مقدارها. 
)١4(‏ أى فیما لا بذری» أى فيما إذا کان مثلهء أو أقل منه. رك 
)٠١(‏ قوله: ” وجهة الصحة إلخ " جواب عن قول زفر فى ما لا يدرى بان الأصل هو الجوازء واللقسد هو الفضل | 
|اخالى عن النعوض» فما لم يعلم به به حكم بجوازه» وحاصل الجواب أن ما لا يدرى يجوز فى الواقع أن يكون مثلاء وأن 
ایکون أقل» وأن كراد فإن كان زائدا جاز وإلا فسد» فتعدد جهة اساد فترجحت. (ع) 
() قوله: ”فترجحت“ فإن قيل: الترجيح إما يكون بشىء لا يكون علة لإثبات اکم ابتداء» وهنا كل واحد | 
من الجهتين» أعنى المساواة والنقصان من المفرز علة عدم الجواز ابتداء» فلا يصلح للترجيح. 
31 قلنا: مراده أنه إذا كان أحدهما يكفى للحك دا لخد RE EEE‏ (ك) 
07 .بفضة أو بذهب. (ع) ‏ . 
(۱۸) العاقدان. 
7 (۱۹) ثمنه. (ع) 


ت 


| امجلد الثالث ب 


عونا 


وان شاء شاء رده 


ع ''' أخبذ ما بقى بحصتهء ولا خيارله؛ لأنه لا.يضره التبعية 


5 قال: او ن باع درهمين» ودينارا بدرهم» ودينارين جاز البيع"'» ؛ وجعل كل 
جس بيخلاف د . وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لايجوز» وعلى 
ذا الخلاف! ''' إذا باع كر شعير». وکر حنطة بكرى حنطة وكرى شعير . 


/ )20( قوله: " وكان الإناء مشت رکا إلغ' 'لايقال: : إن فيه تفريق الصفقة على المشترى» فينسغئ “أن يتخير» لأن التفرق 
١‏ من ججهة الشرع باشتراط القبض لا من العاقد» فصار كهلاك أحد العوضين» ولأن الشركة وقعت بصنعه» وهو الافتراق 
قبل نقد كل الثمن. (ك) 


)1( البائ والمشترى. 
)١(‏ قوله: "لأنه صرف كله“ بهذا يحترز عن جارية فى عنقها طوق» وسيف محلى بمائة درهم» فإنه بيع 
وصرف» ففيبما الحكم من حيث الدليل. (ن) 


أى يقن س ر 


(۴) التقابض. 


)٤(‏ قوله: ' والفساد طار” نمتار كنا إذا باع غهدين رمات استدخما قبل اقيض قإن الع بای فى الباقي: ريال 


| فى الهالك. (مل) 


(5) قوله: ”لأنه [أى العقد] يصح» ثم يبطل إلخ“ بناء على 
(5) فى هذه المسألة. (ع) 


| على الصحة لا شرطا 


(۷) بخلاف م مر لأن الشركة 3 وقعت بصنعته. 
(8) فإن الإناء ينتقص بالتبعيض. 


(9) قوله: " نقرة 
)٠١١(‏ القطعة. 
)١١(‏ فالشركة 


(AY)‏ تما 
05 أئ من الدرهم والدينار. 
)١ 4(‏ فيعتبر الدرهمان بالدينارين» والدرهم بالدينار. (ف) 


(19) أى يصح 


)۱١(‏ قوله: ”وعلى هذا الخلاف إلخ “ الأصل أن الأموال الربوية الختلفة الجنس إذا اشتمل عليها الصفقة» وكان فى 
ضرف الجنس إلى لجس فساد يصرف كل جنس منبما إلى خلافه عند العلماء الثلاثة لاما لهما. (ع)2 
arnane amana an‏ 


يصحء 0 يبطل بالافتراق + فلا يث 
اللنصن جو 


3 كتاب الصرف 


فا ا وبطل يما نع يوجد» والفشاد طار اك 


ي 


ق بغض الإناء فالشترى. باخيار” ' إن EE‏ الباقى ببحصتهء 


رده ؛ لأن الشركة عيب في الإناء“ الإناء* أ ومن باع قطعة نقرةا » ثم استحق 
0 


ما هو الختار من أن القبض قبل الاتراق شرط البقاء 


[سيم گداخته. ضع" المراد بالنقرة قطعة فضة مذابة. (ع) 


فيها ليست بعيب بخلاف الإناء. 
للعقد. (ع) 


عندنا خلافا لهما. 


المجلد الثالث - جزء ه VA-‏ - كتاب الصرف 


لهما: أن فى الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه» مر 
بالجملة» ومن قضيته الانقسام على الشيوع "لا على التعيين والتغيير”" لا يجو 
وإن“ كان فيه تصحيح التصرف كما إذا اشتر ى قل ر وشوا بعشرةء ن 


اغ O‏ لا بسحو و أ صرف الربح إلى الثوب . 
وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم» ثم e E‏ 
تالف وتات لآ يجوز فى ال رى الت وإ ٠‏ اکن نجه ضرف 
الألك "1 إلي. وكذا إذا جمع بين عبده وعبدغيرة» :قال : يغتك ادها لا بجو 
وإن*'' أمكن تصحيحه”'' بصرفه إلى عبده. وكذا إذا باع درهما وثوبًا بدرهم 
وثوبء وافترقا 
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معي فقن اقنبد اد ر ادر ف ولا يصرف الدرهم إلى 


(۱) قوله: ”ومن قضيته [أى المقابلة على تأويل التقابل. ن] الانقسام على الشيوع“ بأن ينقسم كل بدل من هذا 
الجانب على البدلين من ذلك الجانب؛ وكذا كل بدل من ذلك الجانب على البدلين من هذا ا جانب» ومتى وجبت المقابلة 
هكذا جاء التفاضل ضرورة» إذ الحنطة والشعير والدراهم والدينار من أحد الجانبين أكثر» فيتحقق الرباء وفى صرف الجنس 
إلى خلافه تغيير تصرفه» وإثبات مقابلة لا دليل عليها فى لفظه؛ نعم فيه تصحيح تصرفه؛ ولكن تغيير التصرف لا يصح 
لتصحيح التصرف. (ك) 

(۲) أى تغيير تصرفهما. (ف) 

(۳) قوله: ”لا يجوز “ لأنه تصير المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف تصرفا آخرء والواجب تصحيح تصرف 
العاقل على الوجه الذى باشره» وقصده لا على خلاف ذلك» والعاقدان قصدا المقابلة المظلقة لا مقابلة ا لجنس إلى خخلاف 
الجنس» وهى إنشاء تصرف آخرء فسخ التصرف الأول. (عينى) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

)٥(‏ أى سوارا وزنه عشرة دراهم. (عينى) 

)٦(‏ صفقة واحدة. (ف) 

(۷) على عشرين. 

)^( واوو 

(9) تصحيحا لتصرفه. 

٠١١‏ لأنه شراء ما باع بأقل ما باع. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

)١۲(‏ العقد. 

0189 لأنه لو صرف الألف إلى المشترى لا يكون شراء ما باع بأقل مما باع. (ن) 

)١٤(‏ أى إلى المشترى وخمس مائة إلى الآخر. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١ 5١‏ العقد. 

(17) العاقدان. 


الجلد الثالث - 


فى 


)002 زان ل 


والتغبير لا يجوز. (ن) 
(۳) قوله: ”أ 
مقابلة الفرد بالفرد من 


كما عرف فى الرقبة) 


لض | 


(5) بأن يكون 


دينا ر من الدينارين» و 
على أى وجه كان علا 
(8) العقد. 
(۹) قوله: " وفيه 
ففيه تغيير وصفه. (ك) 


'9؟١)‏ العقد. 
(۱۳) بيعه وإن 


)١5(‏ شروع في 
)۱١(‏ أى يتغير أ 


مقابلة الجئس بالجسر 6 وإنه”) 
تا لتصرفه› وق تغيير وص صفه” “0 لا أل لأنه يبقى موب" الأ 
وهو ثبوت الملك فى الكإ E‏ وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه 
وبين غيره ينصرف 
الال أما مسألة المر اة لأنه بصي 090 تولية ذ 


ا ا إلى علاف ا (عینی) 
(۲) قوله: ”ها [أى ليس ذلك - 


أن المقسابلة المطلقة إلخ“ يعنى أن المد يقعضى مطلق القابلة لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيو ع ولا 
هذا يحتمل مقابلة الفرد» وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق» وذلك لأن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف 


مقابلا للفردء ولو لا الاحتمال لما صح التفسير بهء ولما كانت هذه المقابلة يحتمل مقابلة الفرد بالفرد إلخ. (ك) 

)٤(‏ قوله: تحتمل إلخ“ يعنى يختمل أن يقابل أحد الجنسين باجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين» والدينار 
بالدرهم كما فى الجنس بالمبنس» بأل با ع دينارين بدينارين يكون الفرد بمقابلة الفرد بالاتفاق. (عينى) 
لواحا بالواحد» والاثنان بالاثنين. (3١‏ 
(5) أى أن مقابلة الفرد بالغرد. (ن) 
49 قوله: “طريق متعين * منع ذلك بإمكان ا ن يكون درهم من الدرهمين يعقابلة درهم» والدرهم الآخر عقابلة 
لدينار بمقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلطء لأنا ما أردنا من الطريق إلا الصرف إلى خلاف الجنس 


)٠١(‏ شيو ع العقد. 
)١١(‏ العقد كما فهم زفر. 


كان فى ذلك تغيير وصف من الشيوع إلى التعيين. (ع). 
)١5(‏ البائع لا إلى النصف الشائع. 


أصل العقد. (ك) 
: يصير تولية إلخ' والتولية ضد المرابحة» والشىء لا يتناول ضده» وقد صرح بقوله: بعشبما مرابحة. (ن) 
0 


- ۷4 - كتاب الصرف 


ا: أن المقابلة ”“ المطلقة تحتمل ‏ مقابلة الفرد بالفرد“ كما 
طريق وی 1 4 0 | عليه 


"بولا 


0 1١ 


تصحيحا لتصرفه: ا 
فى القل يوي 


8 > لأنه 0 


(MN « 


۴ المسألة الثانية غير متعين 


كله إلا لما ذكرنا. ع] ذكرنا” وهو قوله: من قضنت الاقام على الشيوع لا اين 


جنسه أو من حلاف جنسه لأنها مقابلة مقيدة؛ واللفظ المطلق غير متعرض لواحد مدهاء ولككن مع 


ألا ترى أنه لو أتى ببذه المقابلة ثم قال: على أن يكون ا لجنس بخلاف ا لجنس یصح» ويصير الفرد 


أن فيما ذكزتم تغيرات كثيرة» وما هو أغل تغيرا متعين. a‏ 


[أى فى هذا ا حمل] إلخ“ أى ليس فيه تغيير كلامه بل هو تعيين أحد امحتملين ولئن كان فيه تغيير 


الجواب عن مسائل الإمام زفر. 


| الجلد الثالك جره 2022 لا ا © كاب الصَرت 


على الألف إلى المشترى» وفى الشالشة أضيف البيع إلى المتكر» وهو ليون کا 
للبيع "» والمعين ضده» وفى الأخيرة. أنعقد ا و والفساد"' ف حالة 
البقاءء وكلامنا فى الابتداء“ . قال: ومن باع أحد عش ر درهما بعشرة دراهم 
ودينار جاز البيع » ويكون العشرة بمثلهاء والدينار بدرهم» لأن شرط البيع فى 
الدراهم التماثل على ماروينا" ٠‏ فالظاهر أنه أراد“ به ذلك فبقى الدرهم 
بالدینار» وهما جنسان» ہلا یحاری فا واو نابا فضة فضا أوذهًا 
بذهب» وأحدهما أقل"'', نم قيمته باقى الفضة جاز ال 


ىق : - 
من غير كراهية» وإن لم تبلغ" فمع r‏ وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا 


(۱۸) أى طريق الجواز. (ن) 

(13) لأنه متعدد» فيبقى الثمن مجهولاء فيفسد العقد. 1 

)٠ 0‏ قوله: ”لأنه يمكن | إلخ أى "كما يجوز أن يصرف الألف إلى للخغرى فكاذلك يجوز أن يصرف إني ألفء ْ 
وواحدء أو اثنانء أو ثلاثة وإلى الآخمر أربع مائة وتسعة وتسعين» أو شىء» والوجوه كلها سواء» وليس بعضها أولى من 
البعض» فيفسد العقد لجهالة طريق الجواز. (ك) 

)۲١(‏ مع الألف. 


)١(‏ لجهالته. 
(۲) قوله: ”انعقد العقد | إلخ” أى العقد صحيح من غير الصرف إلى خلاف الجنس» فإن القبض فى المجلس شرط ش 
بقاء العقد» ونحن ن ا صححنا بهذا ليصح لا ليبقى صحيحاء فلا یازم. (ن) 
(۳) بالافتراق بلا قبض. ( ع) 
)٤(‏ قوله: ”وكلامنا فى الابتداء“ والحاجة إلى التصحيح فوق الحاجة إلى الإيقاء على الصحة» لأنه لو لا امصحة 
كز مر جروا لكرج فى ا للك بعلي ا و د ئمة موقم وار أن يتقايضا 
فى امجلس» وههنا متحقق. (ك) 
قوله: ”وكلامنا فى الابتداء ” يعنئ الذى نحن فيه لايصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الجنس إلى خلاف الجنس.(ب) 
(5) قوله: ”ومن باع إلخ“ المسألة المتقدمة كان البدلان فيهما جنسين من الأموال الربوية» وفى هذه أحدهماء 
وهى صحيحة كالاولى. (ف) 
(1) قوله: ”أحد عشر" فى هذه المسألة أحد الطرفين جنس واحدء والآخر مشتمل على جنسين. (ك) 
(۷) وهو قوله عليه السلام: «الفضة بالفضة مثل بمقل». (نهاية) 
(۸) حملا على الصلاح. (ع) 
(99) أى التماثل. 0 
)٠١‏ أى فى الجنسين. ٠‏ 
(۱۱) وزتا. ي 
)0 بأن باع عشرة دراهم» وثوبا بخمسة عشر درهمًا. (ك) 
۳( أى قيمة باقى الفضة كال جوزة وكف من زبيب. (ن) 
(15) قوله:” فمم الكراهة“ قيل محمد: كيف تجده فى قلبك؟ قال: ل الك وله رو راه عن أى حينة بل 


المجلد الثالك “بء ة = ,ْ AE ٠‏ 
|| يجوز البيع لتبحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض» فيكون ربا . 
وه ¿ كان له على آخر عشرة دراهمء وا ع ارا ةيار ره 1 


دراهم» ودفع الد داروظاضا الكر :1" بالعشرة فهو ا "وت افسالة إذا 
باع بعشرة مطلقة ا ووجهه "'ألة ت ببذا اعفد تمن يجت عليه تحسنه 


بالقبنض لما ذكرنا» والدين ليس ببذه الصفة» E‏ 
لخدم المجنائلية” ٠‏ فإذا قات" ذلك فسخ الأول ”"' والإضافة ! 

1 مم يتضمن فسخ و و 
الول 73 دلت يكون اسالا “يذل الصرتن وفى الإضافة إلى 


مبرح فى الإيضاح آنه لا ا عدا ج قال: وإغا كره محمد ذلك لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس 
التفاضل؛ واستعملوه فيما لا يجوز» وهكذا ذكر فى ' 'المحيط” أيضا. وقيل: إا كره لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع 
العينة فإنه مكروه ببذاء وأورد: لو كان مكروها كان البيع فى مسألة الدرهمين والدينار بدرهم؛ ودينارين» وهی السألة 
ْ الخلافية مكروهاء ولم يذكره. قلت: الذى يقتضيه النظر أن يكون مكروها إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة فى 

| |الكراهة, ا توص د حا لمم اد بر 
الكر اهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف من غير ذكر خلاف. (ف) 

)١(‏ قوله: ”وتقاصا العشرة بت ' بخلاف ما لو جعل رأس المال قصاصًا لأن المسلم فيه دين» » وبالقاصة يصير افتراًا 
عن دين بدين. (ن) 

هه بالتراضی 

(۳) استحسانا. 

)٤(‏ قوله: " بعشرة مطلقة' أى من غير أن تقيد بالعشرة التى عليه أما إذا قيد بذلك ققال: : بالعشرة اتی عليه يجوز 
البيع بللا حلاف بخلاف المطلقة» فإنه جائز عندنا حلاف لرفر. (ن) 

(ه) الجواز. 

(5) أى العقد المطلق. 

(۷) قوله: "لما ذكرنا. وهو قوله: لا بد من قبض العوضين قبل الافتراق إلخ. (ن) 

(۸) أئ الدين السابق لا يجب تعيينه بالقبض. (ك) 

(9) وفى نسخة: العقد ١‏ 

)٠١(‏ قوله: ”لعدم امجانسة“ أى بين العين والدين فإن بدل الصرف يجب أن يكون متعينا بالقبض» وهذا دين سبق 
وجريه» فينبغئ أن لا يجوزء وإن تقاصا كما فى السلم إلا أنه يجوز لأنهما لما أقدما على المقاصة» ولا صحة لها مع بقاء || 
عقد الصرف لا قاله زفر: يتضمن ذلك إلخ. (ن) 

)١1(‏ بالتراضى. (عينى) 

)١7(‏ قوله: ”فسخ الأول“ أى الصرف الأول وهو المسرف المطلق» وهو بيع الدينار بعشرة مطلقة. (عينى). 

)١(‏ قوله: ”والإضافة [فبانفسخ الأول اقتضاعع إلخ” أى يتضمن ذلك إضافة العقد | إلى الدين» وهو بيع الدينار 
بالعشرة التى هی دين فعسار كأنه قال: بعت هذا الدينار منك بالعشترة التى لك عل .. (عينى) 

)١5(‏ قوله: إذ لو لااذلك” ا روخ به الدينار بالعشرة التى هى دين. (عينى) 


)١.5(‏ :الاتفطاخ. 


المجلد الثالث - جزء ه YAY.‏ كتاب الصرف 


الدين”' يقع المقاصة صة"'' بنفس العقد على ما نبينه””» والفسخ قد يشبت بطريق 
ل ش 

وزفر رحمه الله يخالفنا فيه“ > لأنه” لا يقول: بالاقتضاء 7 » وهذا© إذا 
كان الدين سابقًا؟'» فإن کان لاحمً” | ایت ین انض 
الفساخ الأول9©, والإضافة”' إلى دين قائم وقت تحور 


لليف ” 
للجواز”*' .قال: ويجوز بيع درهم صحيح» TR‏ 0 بدر 


)١1(‏ قبل القبض [وهو لا يجوز]. 

)١١(‏ السابق. 

(۲) قوله: ”يقع المقاصة إلخ“ لأنهما لما أضافا العقد إلى الدين وجب ثمن لا يجب تعيينه لأنه يسقط؛ وتعيين 
الساقط محال؛ فلهذا وقعت المقاصة ههنا بنفس العقد لتجانسهماء وعقد الصرف على هذا الوجه جائزء لأن قبض البدلين 
إا يكون شرطا احترارًا عن الرباء فإنه إذا كان أحدهما مقبوضاء والآخر غير مقبوض» وافترقا يكون بيع عين بدين» 
والعين خير من الدينء لأن الدين ما يقم فيه الخطر فى عاقبة» ولا خطر فى دين يسقطء فلا ربا بينه وبين المقبوض فى المجلس. (ك) 

(۳) إشارة إلى قوله: فكفى ذلك للجواز. 

(5) فإن العقد الأول ينفسخ. 

(5) ويقول: لا يجوزء وهو القياس 

(5) زفر. 

(۷) فبقى العقد الأول» وليس المقاصة فيه. 

(۸) أى المقاصة» وفسخ الأول. 

(9) على العقد على بيع الدينار. (ف) 

)٠١(‏ قوله: "فإن كان [الدين] لاحقا” بأن اشترى دينار بعشرة دراهم» وقبض الدينار» ثم إن مشترى الدينار باع 
وبا من بائع الدينار بعشرة دراهم ثم أراد أن يتقاصا. (عينى) 

(۱۱) أى 0 

)١۲(‏ قوله: ”فى أصح الروايتين” هى رواية أبى سليمان» واختارها فخر الإسلام» وفى رواية أبى حفص» واختارها 
شمس الأثمة» وقاضى خان لا يقع المقاصةء لأن الدين لاحق. (غناية) ٠‏ 

)١9‏ المقاصة. 

)١5(‏ أى الصرف الأول. 

. أى إضافة عقد الصرف.‎ )١5( 

)١7(‏ فيمّون الدين ثابتا سابقًا على المقاصة. 

(10) هذا هو الموعود من الجواب عن السؤال الأول. (ع) 

(۱۸) أى هذه وشا 

(۱۹) قوله: ”غلتين“ غلة -بالفتح- در آمد هر جيزى از حبوب ونقود وج ز أن وآمد كرايه مكان ومزد غلام وما 
حصل زمين. (من). الغلة ما يرده بيت امال لا للزيافة بل لأنها دراهم منقطعة متكسرة يكون فى القطعة ربع» وثمن» 
وأقل» وبيت المال لا يأخحذ إلا العالى. (ف) ْ 


ت : : 
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3 ودرهم غلة ؛ والغلة ما يرده بيت الال وا ووجهه‎ e 
. قق المساواء ف .الوزن وماعرف من سقوط اعتبار الجودة‎ 
قال: وإذا كان الغالب عا الدراهم الفخ لفضة فهي فضة» وإذا كان الغالب على‎ . ْ 
الدنانير الذهب فهى ذهب» ويعتبر فيهما”*' من تحريم التفاضل ما يعتبر فى الجياد»‎ 
حتى لا يجوز بيع الخال ب" باء ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا فى الوزن» وكذا‎ 
لا يجوز الاستقراض الذورا 5 ن النقود لا تخلو عن قليل غعش ش 9 عادمٌ‎ 
لأنها دع إلا 8 ان٠ وقد يكون الغش خلقيًا كما فى ل‎ 
. فيلحق القليل” ''' بالرداءة” اء والجيد والردىء سواء‎ 
000 وإن كان الغالب عل" الغ > فليسا فى حكم الدراهم نوالا‎ 
اعتبارًا للغالب"'» فإن اشترى بها“ فضة خالصة» فهو على الوجوه التى ذكرناها‎ 
006) 
: فى حلية السيف‎ 
أى لا لزيافتها بل لكونها قطمًا. (رد امختار)‎ )1( 
الجواز.‎ )۲( 
مم صدور العقد عن أهله فى محله.‎ )۳( 
عند المقابلة بالجنس. (ع)‎ :)4( 
أى فى هذه الدراهم والدنانير الغير الخالصة.‎ )0( 
أى الدراهم والدنايئر الخالصة.‎ )5( 
كاستقراض الذهب والفضة الخالصين. (ف)‎ )۷( 
(م) أى لا عددا.‎ 
العيب المغشوش الغير اخالص. (ق وكنز اللغات)‎ )9( 
فإنها بدون بعض الغش لا يجتمع بعضها مع بعض.‎ )١١( 
الذى يقال له: ناقض العيار فى عرفنا. (ف)‎ )١١١ 
أى من الذهب والفضة.‎ 4 ۲( 
الفطرية.‎ )١4( 
دراهم ودنايئر.‎ )١9( 
قوله: ”فليسا إلخ“ هذا إذا كانت الفضة لا تتخلص عن الغش لأنها صارت مستهلكة؛ ولا اعتبار لهاء وأما إذا‎ )١( 
كانت تتخلص من الغش فليست مستبلكة؛ كذا فى ”شرح الأقطم . (ن)‎ 
لأن المغلوب فى مقابلة الغالب كالمستہلك. (ع)‎ )١۷( 
دراهم مغشوشة.‎ )۱۸( 
قوله: |" فهر على الوجوه إلخ“ وهى أنه إن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التى فى الدراهم» أو أقل أو لا‎ )١9( 
يي‎ 
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فإن س ها متفاضلا جاز رة للج إلى دف ا 
فين لوحك لت العو 1 ولکنه صرف" حن يشترظ ال 
المجلس”" لوجود الفضة من الجانبين» ا يتحرط فى 
الصفر» ا اضر 

قال رضى الله عن" : ومشايخنا رحمه هلم يفتوا بجواز ذلك" فى 
العدالى”''' والغطارفة 0 أعز الأموال فى ديارن””''» فلو أبيح 5 
باب الربا. ثم إن كانت" تروج بالوزن فالتبايع 0 ره وإن 


| يدرى لا يصح العقد فى الفضةء لاي التسار إلاكات لأ تس و شري إن كاك لالط كر الي 
الدراهم جاز ليكون ما فى الدراهم من الفضة بمثلها من الخالصة» والزائد من الخالصة بمقابلة الغش. (ف) 

)١(‏ الدراهم التى غشها غالب. (ن) 

(۲) قوله: ”صرفًا للجنس إلخ” أى يصرف كل من الدراهم إلى غش دراهم أخرى؛ لأنها فى حكم شيئين إلخ. (ف) 

(۳) ضرورة صحة العقد. (ع) 

(4) أى الدراهم المغشوشة. 

(5) قوله: "وصفر [بالضم الذى يعمل منه الأوانى. صحاح]" ' الصفر مثل قفل؛ وكسر الصاد لغة النحاس؛ وقيل: 
أجوده (مصباح)» وفى ”شرح الشرعة” : هو شىء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك. (رد امحتار) 
قوله: "صفر” بهندی كانسى. شْ 

(5) قوله: ” ولكنه [أى العقد] صرف إلخ” جواب أن يقال: ينبغى أن لا يشترط القبض فى المجلس فى هذه 
الصورة» لأنه لما صرف الجسس إلى خلاف الجنسء أى الفضة إلى الصفر وبالعكس لم يبق صرفاء ولا لم يبق صرفًا لا 
يشترط التقابض فى امجلس."قلنا: إنما صرفنا الجنس إلى خلافه لحاجتنا إلى جواز العقد» فإذا جاز بذلك الطريق لا حاجة لنا 
| إلى البقاء؛ فلم يكن كل واحد منبما مصروفا إلى حلاف الجنس فى حق القبض بل صرف إلى جنسه؛ فيشترط التقابض 
فى المجلس لعدم الحاجة إلى بقاء العقد على الضحة؛ لأن الحاجة إنما تمس فى نفى المفسبد الطارئ. (ن) 

(۷) أى قبل الافتراق. (ف) ١‏ 

(۸) الفضة. 

(8) أى المصنف. (ع) 

)٠١(‏ يريد به علماء ماوراء النمهر. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” بجواز ذلك [التفاضل] إلخ“ أى بجواز التفاضل فى هذه الأموال لم يفتوا لأنه لو جاز حل الربا فى أعز 
|] الأموال لقاسوا عليه جواز الربا فى الذهب والفضة بالتدريج. (ن) 

)١7‏ هذان نوعان من الدراهم المغشوشة. (ميرجان) 

)١7(‏ قوله: ” والغطارفة“ الدراهم الغطريفية منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام الرشيد» كذا 
فى ”المغرب“» وقيل: هو خال هارون رشيد. (ن) 

(4١)-أى‏ بخارا وسمرقند. 

(٠٥7‏ أى الدراهم والدننير اتی غلب الغش فيها. 

_ 05 الدراهم والدنايئر.. 


المعتاد فيبما 


البعض دون 


(۸) وهو در 


)٠١(‏ البائم. 


(۱۳) قوله: 


)۱٤(‏ قوله: 


جميع البلدان, لآنة حن 


يفسل البيع» لأنه لم 
(15) قوله: 


بين أصحابنا الغلاثة | 


سس مسمس 


الجلد الثالث - جزء « 


كانت تروج بالعد فبالعد» وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهماء لأن المعتبر هو 


کان اماع ام جاو لتحقق الرض جم . %0( وا 
٠ e‏ 
عا فيس ”يرم اليم لان كال متخا رتحمه الله : قيمتها]: خر" ما تعامل || 


قيمة ذلك دنانير». قالوا : وما ذكر فى 


A0 =‏ ش كتاب الصرف 


o 
0 


”'" إذالم يكن فیہمانص» ثم هى ا 


تتعين بالتعيين» وإذا كانت لا تروج فهى سلعة تتعين بالتعيين” ¢ '» وإذا كانت يتقلبها 


لقن فين كالري وف لا اتةه ا ها زیر إن 
الحياد إن 7 م 
. وإذااشترى ا ؟ سل فسات 077 وترك النام 1 


البيع عند أبى حنيفة رحمه اللهء وقال أبو يوسف رحمه الله : 


)١( .‏ أى فى الدراهم والدنايئر المغشوشة. 
(۲) أى الدراهم والدنانير المغشوشة. 
(۳) فإن هلكت قبل التسليم لا يبطل العقد ويجب عليه المثل. (ع) 
)٤(‏ كالرصاص ويبطل العقد ببلاكها قبل التسليم. (ع) 
(5) أى بجنس الدراهم المغشوشة. (ك) 
(59) كما فى الرائجة. رف) 
(۷) قوله: " بحالها“ أى بحال الدراهم والدنانير المغشوشة بأنما زيفة» ويقبلها البعض دون ابعض. (مير جان) 


ج نفسه فى البعض الذى يقبلونها. (ف) 


(9) بجنس الزيوف». (ع) 


)1١١(‏ بالزيوف. (ع) 

(؟١)‏ أى بالدراهم المغشوشة. (ن) 
أ فكسدت” الكساد أن لا تروج فى جميع البلدان» هذا على قول محمدء وأما عندهما الكساد فى بلد]|. 
يكفى لفساد البيع فى تلك البلدة. (عينى) 

أ وتمرك الناس إلخ“ المصنف فسر الكساد برك الناس المعاملة بهاء ولم يذكر أنه فى كل البلاد أو فى 
ا ونقلٍ عن " عيون المسائل” : أن عدم الرواج إنها يوجب فساد البيع إذا كان لا تروج فى 


حيتئذ يصير هالكاء ويبقى البيع بلا ثمن. وأما إذا كانت لا تروج فى هذه البلدة وتروج فى غيرها لا 
يبلك ؛ لكنه تعيب» فكان للبائع اخيار إن شاء قال: أعط مغل النقد الذى وقع عليه البيع؛ وإن شاء أذ 


العيون” ': يستقيم على قول محمد وأما على قولهما فلا يستقيم. .)£( 
"وقال أبو يوسف إلخ“ قال الشارحون: هذا الذى ذكره القدورى من الاختلاف مخالف لا فى | 


”المبسوط“» و ”الأسرار” عو "شرح الطخاوى 'حيث ذكر البطلان عند كساد الفلوس فى هذه الكتب من غير خلاف | 


(۶) 


(OD‏ أى علل المشترى. 
(۱۷) أى قيمة هذه الدراهم المغشوشة. 
(۱۸) قال فی ” 


"الذخيرة: وعليه الفتوى. (ف) 
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اا . لهما: أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم”" بالكسادء وأنه'؟ لا 
يوجب الفساد كما إذا اڈ را اق ا و ی 
لکن عند أبى يوسف رحمه الله وقت البيع» لأنه مضمون به" عامسل د 
الله يوم الانقطاع» لأنه أوان الانتقال” إلى القيمة . ولأبى حنيفة رحمه الله : أن الثمن 
تلك الاد لأن الشمنية”' بالاصطلاح ”وما بقى 9 لشفي" ا 


فيبطل» وإذا بطل البيع”'' یجب ' رد المبيع إن كان قائمّاء وقيمته إن كان هالكًا كما 
فى البيع الفاسد: قال: ويجوز البيع بالفلوس » لأنه”'' مال معلوم» فإن كانت نافقة 
جاز البيع بها وإن لم تعين"'' لأنها أثمان"" بالاصطلاح» وإن كانت كاسدة لم يجز 
البيع بها حتى يعينهاء لأنها سلع» فلا بد من تعبينها . 


)١19(‏ وهو يوم الانقطاع فى السوق. 

)١(‏ وفى ”امحيط : به يفتى. (ف) 

(۲) لوجود مبادلة المال بالمال. 

(۳) أى تسليم الثمن. (ف) 

(4) أى تعذر التسليم. 

(5) قوله: ” فانقطع” انقطاعه أن لا يوجد فى الأسواق» فلا يبطل البيع حينعذ بالاتفاق» ويجب القيمة» ولا ينتظر 
إلى زمان الرطب فى السنة الثانية» فكذا هذا. (عينى) 

(5) على المشترى. 

(۷) قوله: ”لأنه مضمون به“ أى لأن الشمن مضمون بالبيع» فكان كالمغصوب يعتبر قيمة يوم الغصبء لأنه 
مضمون فيه. (عينى) 

(۸) من نفس الدراهم. / 

(9) قوله: ”لأن الشمنية إلخ“ أى الدراهم التى غشها غالب إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح» فإذا ترك الناس المعاملة بها 
بطل الاصطلاح. (عينى) 

)٠١9(‏ بخلاف النقدين فإن ماليتهما بالخلقة لا بالاصطلاح. (ف) 

)0١1( ٠‏ نافية. 

(؟١)‏ العقد. . 

(۱۳) قوله: *وإذا بطل البيع إلخ ' ثم إذا فسد البيع بالكساد أو بالانقطاع» EE E‏ 
لهذا البيع أصلاء وإن كان مقبوضاء فان کان قائما رده على البائع؛ وإن کان مستہلگاء ا 
المبيع إن لم يكن مثليّاء وبمثله إن كان مثليًا. (ك) 

)١14(‏ على المشترى. 

(15) أى لأن الفلس. 

)١5(‏ كالدراهم والدنانیر. 

(۱۷) حتى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد. (ف) 


الله :خلا ال 


ع 


ملي 1 له 
إذ القرض لا 


(۲) قو 


العين أن يورد مثله حا 
باعتبار الثمنية بل لأنه 


)١١(‏ وتأخير د 


)٥(‏ ر 


والصدر الكبير برهان 


ولو استقرض فلوسا نافقة. E‏ 


يختص 
تعذر ردها كما قبهس» فيجب رد قيمتها” كما إذا استقرض مثليًا*'' فانقطع ٩‏ لكر 
عند أبى يوسف رحمه الله يو + خض ءوض ماحد رحية الأريوم الكتاد علي نامر 
0030 (17). 
من قبل وأصل الاختلاف "فين 


)۱( بل البضر. 
له: ”وهو نظير الاختلاف الذى بينام أى فى الدراهم الغالب الغش» فإنه يبطل البيع» فيجب على المشترى 
رد ايم إن كان قائماء ورد مغل أو قيمته إن كان هالكاء وعندهما يجب قیمتہا لکن ن عند أبى يوسف قيمة 
يوم البيع» وعند محمد قيمة يوم الانقطاع. (مل) 

(۲) أى على المستقرض. 

)٤(‏ من الفلوسل» أى عددا. (ف) 

(5) الاستقراض. 1 

(5) قوله: ”وموجبه [الاستقراض] رد العين“ وبالنظر إلى كونه عارية يجب رد عينه حقيقة» ولا كان 1 
والانتفاع و CO‏ لضي ره يجعل بمعنى العين حقيقةء | 
لأنه لو لم يجعل كذلك لزم مبادلة الشىء بجنسه نسيئة» وهو لا يجوز. 2١‏ 


1) أى من حيث المعنى لا من حيث الحقيقة. 
(۸) قوله: " واللشمنية إلخ“ جواب عما يقال: كيف يكون المثل معنى» وقد فات وصف الثمنية؛ وإنما كان بمعنى 
ل كونه نافقاء وتوضيح الجواب: أن القرض لا يختص بالثمنية يعنى صحة استقراض الفلس لم يكن 


(9) قوله: " فضل” بخلاف البيع فإن دخول الفلوس فى العقد فيه بصفة الثمنيةء وقد فات ذلك بالكساد. (ع) 
)٠١(‏ أى فى القرض. (ف) 
01١‏ أى بالقمن. )4( 


رله: "فيج ب رد قسيمتها [لأنه ليس المثل اجرد فى معناها. ع وهذا لأن القرض وإن لم يختص وصف 
الشمنية لا يقحضى سقوط اعتبارها إذا كان القرض قرضًا موصوقًا بباء لأن الأوصاف معتبرة فى ایرد لأنها تعرف 
بخلاف الأعيان المشار إليباء فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها. (ف) 

)١5(‏ كالرطب. 


د 


(OY‏ قوله: “من قبل“ ' وكير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد وبه كان يفتى الصدر الشهيد: حسام الدين؛ 
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بطل البيع د أو حف حه 


¢ ل الاختلااف الذى بيناه 0 


2 ) ۳ 


إعارة» وموجبه رد العين”' معنى 


ا وا 


A‏ فش و 
يجب قیمتہا» N‏ وصف الثمنية 


1 غصب مثليًا”*'' فانقطع» وقول محمد رحمه 


مغلی» وبالكساد لم يخرج من أن يكون مثلياء ولهذا ر يصح استقراضه بعد الكساد. (عينى) 


ليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر فى اختياره قولهما. ١ف‏ 


القيمة. 


الأئمة» وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبى يوسف رحمه الله. (ك) 
١‏ ن 7 | ی ا 


00 ٠ 1 يك‎ 


بنصف درهم من الفلوس” '"» وكذا إذا قال بدانق” قلوسن» أو قراط فلوس 
جاز. وقال زفر رحمه الله : لا يجوز فى جميع ذلك» ١‏ لأ اشترى بالفاوس» وأنا 
تقدر بالعدد لا بالدانق » ونصف الدرهع فلا بد من بيان عددما | . 


ونحن نقول : صا يباع بالدانق” '“ونصف الدرهم من" 
ا باتو جار العدده رار فاك : بدرهم فلوس 


)١7(‏ قوله: "وأصل الأخعلاف إلخ TO TTT RTT‏ ار الها 
فرع الاختلاف فيمن غصب مغليّاء فانقطم» فعند أبئ يوسف تحب القيمة يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطا ع. (عينى) 
- (18) كالرطب. 


)١(‏ قوله: أنظر “ أى للمقرض والمستقرض» أما للمقرض فبالنسبة إلى قول أبى حنيفة» لأنه على قوله يلزم على 
المقرض مثل تلك الفلوس الكاسدة» وليس فيه نظر للمقرض؛ وأما للمستقرض فبالنسبة إلى قول أبى يوسفء فإن 
الواجب عليه قيمتها يوم القبض عنده» فكان ترك النظر للمستقرضء فقلنا: بقيمة يوم الكساد ونظرًا للجانبين. (ن) . 

(۲) قوله: ”أيسر“ لأن ثمن الفلوس كانت معلومة يوم القبض للمُقرض والمستقرض كما هى معلومة للمتعاقدين 
LL‏ لي ل 
يختلفون اختلائًا كثيراء فلا يكون أيسر فى معرفة حكم الشرع. (ن) 

(۳) أى بفلوس قيمتهما نصف درهم فضة. (ك) 

)٤(‏ يعنى إن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة. (ع) 

(5) قوله: ”وعليه إلخ" ' اى يجب على المشترى إذا اث مغر فا ةا الل قرا اع من طب الفلوس شاب 
نصف درهم فضة إذا بيعت الفلوس بمقابلة نصف درهم فى سوق الصيارفة. (نہاية) 

(5) بیان ما یبا ع. 

(۷) قوله: ” بدانق إلخ ” “فى "ا مغرب" :ادق حبافتح والکسر- قیراطان والجمع دوائق» ودایت» وفى الصحاح: 
الدانق سدس الدرهم والقيراط نصف دانق» وأصله قيراط -بالتشديد- بدليل جمعه على قراريط» فأبدل من إحدى حرفى 
تضعيفه ياء. (نباية) . 

(۸) قوله: ”فلا بد من بیان عددها [وإلا يبقى مجهولا فلا يجوز] ول يحصل ذلك بتسمية الدراهم لأن افاس قد 
يستقصون فى بيع الفلوس» وقد يتسامحون. (نماية) 

)٩(‏ قوله: "ما يباع إلخ “ يعنى أن ما يباع بالدانق» وما ذكر من الفلوس معلوم وهو المراد بقوله: : بنصف درهم 
فلوس لأنه لما ذكر نصف الدرهم» ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن عرف أن المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم عند 
الناس» فأغنى عن ذكر العدد بخصوصه» وإذا صار كناية عما يبا ع بنصف درهم وربغ درهم لم يلزم جهالة الثمن. (ف) 

(۱۰) بیان ما. ا 

001 قوله: ” والكلام فيه نی فض الساة يما کان مااع بنصف درهم من فلوس معو خين القد. 
فكان مغنيًا عن ذكر العدد. (غينئ) 

(۱۲) أي بفلوس قيمتها درهم فضة. .. 
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بدرهمين فلوس ° 
الفلوس معلو 
. يجور ز بالدرهم 


نصفًا إلا حبة جاز 


بالفلو س جائز 
وعلى قياس 


00( أى يجوز. 
6 بيان ما. 


معلومًا لأن قدر ما يوجد 


5( أى المدن لتى ر 


)°( :قوله: "صيرفيا 


(9) قوله: "وقد م 
)٠١(‏ فى البيع الفاء 


أن العقد فى -حصة الفلوس 
0 فى أن الفساد 


شيخ الإسلام ههنا أيضًا لا 


م وهو المرادء لاوزن الدرهم 


4 ¢ 


اب 


قال: ومن أعطى صيرفيا“ درهماء وقال: أعطنى بنصفه فلوساء وبنصفه 


هو الع 0 اسا ا ولو سيد أعطنى نصف درهم 


(۳) قوله: ”اصح“ وجه الأ SENSE‏ 000 
1 عد الفلوس فى الأعلام على وجه لا يتمكن المنازعة بينهما. (نہایة) 

ا لمن يعرف هذا الفضل ويز هذه ا-إتودة: صراف وصيرفي» داق المغرب . (كفاية) 

فاق أى أعطنى بنصف الدرهم درهما صغيرا يساوى نصف الدرهم إلا حبة. (۵) 

)۷( عبارة الكقاب تدل على أنه لا نص عن أبى حنيفة. (ع) 

2 مقارن للعقد؛ لأن هذا الفساد مجمع عليه. (ف ونہاية) 


منسهما يشيع الفساد فين الكل بالإجما ع» وإن بين يشيع على قول أبى حنيفة. (ن) 


)١١1(‏ قوله: "ولو كرر لفظ الإعطاء“ بأن قال: أعطنى بنصفه كذا فلساء وأعطنى بنصفه الباقى نصقا إلا حبة فالحكم 


۳( قوله: “هو المسحيح” ' حكى عن الفقيه عمر بن جعفر الهندوانى؛ والفقيه مظفر بن اليمانء والشيخ الإمام 


٠ ¬ ۸٩ -‏ كتاب الضرف 


فكذلك7) عن أبى يوسف رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم من 


من الفلوس » وعن محمد رحمه الله أنه لا 
ريجوز فيما دون الدرهم» لأن فى العادة المبايعة بالفلوس فيمادون 
بحكم العادة ولا كذلك الدرهم» 0 وقول أ رست 
الاسيما فى ديار د 
زفق 
. البيع ذ ى الفلوس» وبطل فيما بقى عندهماء ا 
وي a‏ روا قلا جور 
: " قول أبى ختيفة رحمه الله بطل فى الكل > لأن الصفقة متحدة» 
ا لك ولو كرر لفط الأغطا و3) کان حرا 


بالدرف ارا الدرهمين من الفلوس معلوم فى السوق» فكان تسمية الدرهم كتسمية ما يقابله من ||]. 


راء النمبر» فإنهم يشترون الفلوس بالدراهم. (ف) 
“ أى صرافاء وهو من قولهم: الدرهم على الدرهم صرف فى الجودة والقيمة» أى فضل» وقيل 


ر نظیره“ وهو ما إذا جبمع نين حر وجبدء وباعهما صفقة واحدة» فلو لم بين فمن كل واحد 
ند. (ف) 


جائز بالإجماع. (ك) ٠‏ 
يخص النصف الآخر. (فن) 


يصح وإن كرر لفظ الإعطاءء لأن الصفقة متحدة» لأنها لو تفرقت إنما تفرقت بعكرر قوله: 


أعطنى 


البيم» حتى إن .من قا 


> ولا وجه إليه لأ 


ن قوله: أعطنى مساومة» وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع» ألا ترى أن بذ كر المساومة لا ينعقد 
لآخبر: بعنى» فقال: : بعت لا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر: محف كاد يقد و 


ال 
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فلوسّاء ونصقً”'' إلا حبة جازء لأنه قابل الدرهم با يباع من" الفلوس بنصف 
درهم» وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم”" إلا حبة بمثله» وما وراءه 
بإزاء الفلوس» قال رضى الله عنه“ : وفى أكثر نسخ ”الملختصر" ذكر المسألة 


الغانية" . 


كتاب الكفالة "© 
قال: الكفالة هى الضم لغ قال الله تعالى: #وكفلها زکریا “۰€ ثم قیل : 
هى" ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة” "2 وقيل : فى الدين» والأول" أصح"" . 


العا ر كيت ت الت وكانت الصفقة واحدة» EA‏ بيعان» فلا يشيم الفساد: (ك 1 

)١ ٤(‏ فلا يشيم الفسادء وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر. (ك) 

)٠٠١(‏ حين دفع إليه الدرهم الكبير. (ف) 

)١(‏ النصب على البدلية من نصف. (ن) 

(۲) بیان ما. 

)٣(‏ قوله: ”فيكون نصف إلخ“ بخلاف المسألة الأولى لأنه صرح بالفساد حيث جعل بإزاء الدرهم الصغير نصف 
درهم من الدرهم الكبير إلا حبةء وهو رباء والعاقدان متى ضرحا بفساد العقد لا يبحمل على وجه الصحةء وأما فى هذه 
المسألة لم يصرح» فإنه لم يبين للدرهم الصغير حصة من الدرهم الكبير. (ن) 

)٤(‏ أى المصنف. (ع) 

(ه) أى مختصر القدورى. (ك) 

.() قوله: "ذكر المسألة الشانية“ أى قوله: أعطنى نصف درهم فلوسا ونصقًا إلا حبة جازء ولم يذكر فى أكثر نسخ 
الختصر المسألة الأولى» وهو قوله: من أعطى صيرفيًا درهماء وقال: أعطنى بنصفه فلوسا إلخ. 

. وفى بعض نسخة: ولو قال: أعطنى بنصف درهم درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة و بالباقى فلوسا جاز 
البيع» انبى وهذا غلط من الكتاب كذا فى المضمرات شرح القدورى» والحكم فيه أن البيع فاسد عند الإمام» وقالا: جاز 
فى حصة الفلوس خاصة: فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) قوله: ”كعاب الكفالة“ ركنها الإيجاب والقبول عند أبى حنيفة ومحمد» خخلافا لأبى يوسف فى قوله الآخرء 
حتى عندهما الكفالة لا تنم بالكفيل وحده سواء كفل با مال» أو بالنفس ما لم يوجد قبول المكفول له» أو قبول أجنبى عنه 
فى مجلس العقدء وقال أبويوسف آخر: الكفالة تتم بالكفيل وجد القبول أو الخطاب من غيره؛ أو لم يوجد. وأما شرطها: 
كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل حتى لا يصح الكفالة بالحدود والقصاصء وأن يكون دينا صحيحاء ولهذا 
لم يصح الكفالة يبدل الكتابة, وأما أهلها فأهل التبرع بأن كان حرا مكلفاء فلا يصح من العبد والصبى» وحكمها 
وجوب المطالبة على الكفيل. (ك) ش 

قوله: ”الكفالة“ عقب البيوع بذكر الكفالة لأنها تكون فى البياعات غالبا ولأنها إذا كانت بأمر كان فیا معنى 
المعاوضة انتہاءء فناسب ذكرها عقيب البيو ع التى هى معاوضة. ( ع) 

(4) قوله: " وكفلها [أى مرع» أى ضمها إلى نفسه. ك] زكريا“ أى ضمها إلى نفسه» وقراً بتشديد الفاء ونصب 
زكرياء أى جعله كافلا لهاء وضامنا لمصالحها. (ع) 

(9) أى فى الشريعة. (ك) ش 

065١9‏ دون الدين. (ك) 


كتاب الكفالة 
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BED‏ ج ست 


جائزة» ETT‏ 
| وقال ل الثلافع فعی رحمه الله و "© لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمهء اذ ]| 
قدرة© ١‏ م ا ل ليه ولاية على 
مال نفسه .ؤلنا : قوله عليه السلام ا «الزعيم 7 غاره””) 2 اين 
مش روعية الكفالة بنوعيها' ل و TT‏ بطريقه EE‏ نيعلهم*" | 
| الطالب مكانه؛”''» فيخلى بينه وبينه"'» أو يستعين'' بأعوان القاضى فى ذلك». 


(۱۱) قوله: ”والأول“ أى ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة أ لأنه لو وجب الدين فى ذمة الكفيل ولم برا 
الأصيل يصير الدين الواحد دينين. (ناية 
0072 لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة. (ع) 
)02 أى القدورى. (عينى) 
ف هذا هو منقول عن الشافعى» والقول الأظهر عند الشافعية إننها جائزة» كذا فى ”فت القدير“. 
(۳) قوله: "إذ لا قدرة إلخ" أما إذا كانت الكفالة بغير أمره فظاهر وإن كان بأمره» فلان أمره بالكفالة لا يغبت له 
ولاية فى نفسه ليسلم. )غ( 
5( أى للكفيل. 
9 أى للكفيل. 
| (5) رواه أبو داود والترمذی. (ف) 
(۷) أى الكفيل. (ع) 
الضامن. )¢ 
E‏ الراية ج٤‏ ص »٥۷‏ والدراية ج۲ الحديث 4١م‏ ص77 .١‏ (نعيم) 
)3( لأنه مطلق. 
)٠١(‏ قوله: " بلوعيبا ' الكفالة بالنفس والمال» فإن قيل: قوله عليه السلام: «الزعيم غارم» يدل على وجوب الغرم 
عل ی الكفيل» والكفيل بالنقس لا یغرم شيئاء فكيف يستدل به به على متشروعيته؟ قلنا: الغرم ينبئ عن لزوم شىء يضره» 
وعلى الكفيل بالنفس يلزم الإحضارء والحاجة ماسة إلى هذا النوع» وهى ضرورة إحياء حقوق العبادء لأنه ربما يغيب 
نفسه» فيتوى حق صاحب الحق» وغن الصحابة نهم جوزوا الكفالة بالنفس. (ك) 
00 أى لأن الكفيل جواب عن قول الشافعى. 
05 أى المكفول به , 
15) فإن قدرة كل شىء بحسبه. ( ۶) 
)١4(‏ الكفيل. ! 
)٠١( ٠‏ المكفول | 
)1( المكفول , 
Cs‏ الكفيل. 


e 
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واا ما ا و کر“ حقو ب 
فال رود E‏ : تكفلت بنفسر فان » أويزقيفية أو 

ع ع TEE EE‏ وبوجهه ؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن 

البدن» إما حقيقة”' أوعرقًا "على ما مر فى الطلاق» وكذا إذا قال" : بنصفه» أو 


NT‏ لأن النفس الواحدة فى حق الكفالة لا تتجز ر فكان ذكر بعضها 
شائعًا كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال: تكفلت بيد فلان” » أو برجله»ء لأنه لا 


ا الا Ls E‏ 
يصح" وكذا إذ ذا قال : : ضمتتهء لأنه تصريح بموجبه”” انأو قال قعل 
|| لگ" مم 7" أو قال: إلى؛ لأنه فى معنى على فى هذا المقام» قال عليه 

السلام : «ومن ترك ا أو عيالا”'' فإلى)*. 


)١(‏ أى إلى عقد الكفالة بالنفس. 
. (۲) أى فى عقد الكفالة بالنفس. 
(۳) أى القدورى. (عينى) ۰ 
)٤(‏ قوله: ”وتنعقد [الكفالة بالنفس] إلخ" لما فرغ من أنواع الكفالة شرع فى ذكر الألفاظ المستعملة فيها. (ع) - 
(5) قوله: ” بنفس فلان“ لم يذكر محمد ما إذا تكفل بعينه» قال البلخى: لا يصح كما فى الطلاق إلا أن ینوی به 
البدن» والذئ يجب أن يصح فى الكفالة والطلاق إذ العين نما يعبر به عن الكل» يقال: عين القوم» وهو عين فى الناس. (ف) 
() کجسده أو بدنه. (ن) 
(۷) قوله: ”أو عرفا“ كوجهه ورأسه» ورقبته» فإن كلا مها مخصوص بعضو خاصء فلا يشمل الكل حقيقة» 
لكنه يشمله بطريق العرف. (عناية) 
(۸) تنعقد الكفالة بالنفس. 
(۹) أىغير معين. 0 
)٠١(‏ حيث لا يصح الكفالة بالنفس. 
)1١(‏ أى باليد والرجل. 
)١(‏ أليد والرجل. 
)١(‏ أى الجزء الشائع كالنصفٍ. 
)١ ٤(‏ أى إضافة الطلاق. 
00١‏ أى تنعقد الكفالة بالنفس. . ١‏ 
٤‏ (05) قوله: "أن صريع مرا زلا نرک لتقل ری شیناد ف الاق اتر الور . ف]* أى بموجب 
ا عقد الكفالةء لأنه يصير به ضامنا للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك. (ك) 
0 (۱۷) أى على. 2 
)١4( .ٍ‏ فأفاد الضمانء فصحت الكفالة. 
١9 |:‏ قوله: ”من ترك إلخ“ أخرج أبو داود والنسائى» وابن ماجة عن المقدام بن معديكرب» قال: ل 


كتاب الكفالة 


وكا E iT‏ آنازعيم" بهء أو قبيل ؛ لأن الزعامة هى الكفالة» وقد 


E,‏ 4 والقبيل ”هو الكفيل اا الك ل 2 نا 
إذا قال" : أنا ضامن لعرفته ٠"‏ لأنه التزم المعرفة”" دون المطالبة . 

ا : فإ شرط”” ف فى الكفالة بالنفس تسليم المكفول به ف وقت بعينه لزمه !"1" 
إحضاره إذا طالبه”” "فى ذلك الات وفاء بما التزمه.فإن أحضره” الخ 


الماك ومسا إيفاء حى مستحق عل" وکن لا اول 


ساپ يي ساس د 


اله مي من ترك كلا فإلى ومن تر مالا فلورئته» وأنا وارث من لا وارث لهء أعقل عنه وارثه»» ورواه ابن حبان فى 
"ص حيحه ونی لفظ لأ دارد: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلى». (ف) 
9١5؟)‏ اليتيم. 
(۲۱) قوله: a‏ ك “ عيال -بالكسر-: أولاد وزن؛ وآنكه تكفل وتعهد حال ايشان 
ومؤنث ايشان بايد غود ونفقه بايد داد. (م) 


ار جع نصب الراية ج٤‏ ص8 ه؛ والدرايةج۲» الحديث ١٠مص154.‏ (نعيم) 
)0 تتعقد الكفالة. 
(۲) كأمير ضامن. (من) 
(۳) وهو قوله عليه السلام: «الزعيم غارم». (ك) 
)٤(‏ أى فى أن الزعامة الكفالة. 
)٥(‏ قبالة بالفعم ضامن شدن. (م) 
(1) قوله: "الصك“ صاث بالفتح وتشديد .كاف نامه» وقباله معرب چک. (م) 
)۷( لأنه قابل ما فيه. 
(۸) قوله: ` "بخلاف ما إذا قال إل“ وعن نصير قال: سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان الجبوزجانى عن رجل 
ال لآخر: أنا ضامن لمعرافة فلان» قال أيو سليمان: أما فى قول أبى حنيفة وأبيك لا يلزم شیء. وأما أبو يوسف قال: هذا 
على معاملة الباس وعرفهم» قال الفقيه أبو الليث فى ”" : بن أبى بوسف غير مشهورء والظاهر ما عن 
أبى حنيفة ومحمد فى أ خحزائة الواقعات “» وبه يفتى» أى بظاه 'المنتقى " أن فى قول أبى يوسف 
فيمن قال: أنا ضامن لك بمعرفة فلان يازمه» وعلئ هذا معاملة الناس. رفم 

(9) أى لا يصير كفيلا. (ن) 

)۰( اقوله: "لأنه التزم المعرفة إل“ يعنى أن موجب الكفالة التزا م التسليم» وهوض من العرفة لا نليم وفى 
الفارسية بأن قال: : من ضامدم دانستن» وير عامة المشايخ قالوا: يكون كفيلاء فكأنهم فرقوا بين الفارسية والعربية» كذا فى 
فتاوى قاضى حان. (ك) )| 
)١١١‏ هذه مسألة القدورى: 
)١١‏ الكفيل. ١‏ | 
(۱۳) أى المكفول له. 
(14) فى ذلك الوفت فيه 


= كتاب الكفالة 


۸ 


إيفاء الحق. قال: وكذا إذا ارتد“ -والعياذ بالله- ولحق بدار الحرب'» وهذا 
لأنه” ' عاجز فى المدةء فرنطا لدی اغ ولو 1 فل ولك ی 
لأن الأجل حقه» فيملك إسقاطه كما فى الدين المؤجل"'. 


)١15(‏ فصار ظالماء والحبس جزاء الظلم. 

17): الحاكم الكفيل. 

)١( ٠‏ لأن الحبس جزاء الظلم» ولا يظهر فى أول الوهلة. 

(۲) أى لعل الكفيل. 

() مسافة بعيدة أو قريبة. 

(5) المدعى عليه. 

(ه) قوله: ”أمهله الحاكم [أى الكفيل] إلخ” ويستوثق منه بکفیل» هذا إذا عرف مکانه» وإن لم يعرف مکانه» 
واتفق الطالب والكفيل على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل للحال إلى أن يعرف مكانهء لأنهما تصادقا على عجزه عن 
التسليم للحال. وإن وقع الاحتلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل: لا أعرف مكانه» وقال الطالب: تعرف مكانه» فإن 
كانت له خرجة معروفة يخرج إلى موضع معلوم للتجارة فى كل وقت» فالقول قول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى 
ذلك الموضع» لأن الظاهر شاهد للمدعى» وإن لم يكن ذلك معروفا منه» فالقول قول الكفيل» لاأنه متمسك بالاصل» وهو 
الجهلء ومنكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدعيه. (ك) 

(5) المدة. 

(۷) أى يحبس الحاكم الكفيل. 

(۸) مع إمكانه. 

(9) قوله: ”وکذا رای يهل مدة الذهاب وامجىء] إذا ارتد إلخ“ وفى "الذخيرة : إذا لحق المكفول بنفسه بدار 
الحرب إن كان الكفيل قادرا على رده» بأن كان بيننا وبين أهل الحرب موادعة» أن من لحق بهم مرتدا يرسدونهم علينا 
إذا طلبناء يمه تدر الذهاب وامجىء؛ وإن لم يكن قادرا على رده بأن لم يتقدم موادعة على الوجه الذى قلنا: فالكفيل 
لا يؤاخذ به. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”ولق إلخ“ واللحاق وإن كان مونًا فهو حكمى فى ماله ليعطى الأقرب إليه» أما حقوق العباد فثابتة 
على حالها. (ف) 

)1١(‏ أى الإمهال. 

)۲( ای الكفيل. 

)١89‏ الإنظار مهلت دادن. (م) 

٤(‏ ۱) وعليه دين فإنه عهل [إعسار بالكسر درويش شدن]. (م) 

(15) الوقت المعين. 

)0%( أى الكفيل. 

(۱۷) إذا أدى قبل الأجل برئ. . 


ل 


("© 


)٥(‏ بالكفالة 
(۷) أى إتيانه 


الخصومة» واستخرا 


(۱۹) قوله: 


a 1 E ا‎ E 


راذا فل على 


يحصل المقصودء 107 

0 في مصر آخر غير المصر الذى كفل فيه برئ عند أبى حنيفة رحمه 

142 5 

الله للقدرة | 
ر 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أى فى ذلك المكان. 

(۴) قوله: ”مغل أن يكون فى مصر“ أى من الأمصارء ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذى كفل فيه 
وعن أبى جنيفة ليس ذلك بشرط؛ وهى المسألة الأخيرة من مسائل التسليم. 

(4) سواء قبله الطالب أو لا. (ف) 
(ف) 


»( أى مقصود المكفول له. 
(8) قؤله: ” لجصول المقصود [هو القدرة على المحاكمة. ع]“ إذ المقصود من التسّيم فى مجلس الحاكم إمكان 


(94) القائل شمس الأئمة السر خسى . 


)۱١۰(‏ قيل: : ويجب أن يفتى بهذا إذا شرط التسليم فى مجلس القضاء بالتسليم فى غير ذلك الجلس. (عنايه) 

)١١(‏ قوله: ”لا على الإحضار“ يعنى أن الظاهر أنه لا يعاونه أحد من أهل الطريق والسوق على إحضار المكفول به 
فى مجلس القاضى بل يعاونونه على الامتناع لغابة أهل الفسق والفساد. (مل) 

)0( بمجلس القاضى. 

(۱۳) صحرا وزمين بی کشت برارى جمم. (من) 

)۱٤(‏ المكفول له. 

)٠١(‏ البرية. 

)4 أى لا يبرا 


e (1۷)‏ ا سوا راد الف دای ر )م( 
e‏ لهما أوجه. ا ا E‏ فإن أبا حنيفة كان فى القرن 
E i‏ 


- 40 - كتاب الكفالة 


a ra «o e mn 


DT 7 EE 


٠ 00 |‏ فى 0 0 لأ الظامر العاونة على لاما لا 
مشار فکان E‏ 
E TE a‏ 


لش 
"11 ا اد" لعد م قاض يفصل الحكم فيه . 


ى المخاصمة فيه» وعندهما ا E‏ قديكون شهوده 


بما الترمه. 


ج امدق بإثبات -حقه عليه» وهذا الإمكان حاصل متى سلمه فى مكان آخر من هذا المصر. (ك) 


الجلد الثالث - جزء د ”ا كتاب الكفالة 


فتاه ولو سل فل السين. رد ا © غير الظالب لارا“ 
لأنه لا يقد على المخاصمة فيه" . ٠‏ . 
قال : وإذا مات المكفول به" برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ؛ لأنه عجز 
عن إحضاره» اسقط للم عن لصي فيسقط الإحضار عن الكفيل» 
وكذا إذا مات الكفيل ٠"‏ لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه”'''» وماله لا 
يصلح لإيفاء هذا الواجب ٠ء‏ بخلاف الكفيل بالمال"“ ول EEL‏ 
. . 2 فلوان 93 لقنا يه ا 


م كفل ٠"‏ أبفسن عر “ولم يقل : إذا دفعت إليك فأنا برىء» فلفعه 


الثاني» وقد شهد رسول الله ته لأهله بالصدقء فكانت الغلبة لأهل الصلاح, والقضاة لا يرغبون إلى الرشوةء وعامل 
كل مصر منقاد لأمر الخليفة» فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه فى ذلك المصر أو فى مصر آخرء ثم تغير الحال بعد ذلك في 
زمان أبى يوسف ومحمدء فظهر الفسادء والميل من القضاة إلى أخذ الرشوة» فيتقيد التسليم بالصر الذى كفل له فيه دفعا 
للضرر عن الطالب. (ع) 

(۲۰) قوله: ”لأنه قد يكون إلخ“ وذلك القاضى يعرف حادثته» فتعارض الموهومان وبقى التسليم سالمًا عن 
التارضء e‏ وعذ إذا لم E‏ مضي دل فيه وإن Re E‏ (ك) 

(1) فيتعسر عليه إقامة البينة فى بلد آخر. 

(۲) كائنًا. 

2 أى القاضى قد حبسه لأجل غير الطالب. 

)٤(‏ وإن كان الحابس هو الطالب برئ. (ع) 

(0) قوله: ”لأنه لا يقدر إلخ "لأ عرض من اليم دمن إعشناره نجس الك یت عليه حب وتا أ 
يتأتئ إذا كان محبو 2 . )ك 

(5) أى فى الحبس. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

ْ المدعى عليه.‎ )8( ٠ 

(9) المكفول به. 

)٠١(‏ أى يسقط الكفالة. 

)١١(‏ فإن قيل: فليؤد الدين من ماله أجاب بأن ماله إلخ. (ع) 

(7١).أى‏ الإحضارء وتسليم المكفول به. 

١ ۳(‏ قوله: ” بخلاف الكفيل بالمال“ حيث لا يبطل الكفالة بالمال بموت الكفيل لنيابة ماله منابه» إذ المقصود هناك 
إيفاء ES CE‏ ل E‏ ل م 
الكفالة بأمره كما فى الحياة. (ن) 

)١٤(‏ الوصى. 

°( المكفول له. 


٩(‏ ).ى لقيام كل واحد من الوصى والوارث: 


TT‏ لأ“ موجب ا فیشښت بدون ا 
ولا یشترط ٣"‏ قبول الطالب التسايم" كما فى قضاء الدين. ولو“ سلم“ المكفول 
به ا من كفالته صح''' 2 0 مطالت با مخصومة» فكان ل لا لا ية الدفع"'» 


وكذا" إذا إليه”'' وكيل الكفيل» أ لاا مقافة 
و رسو 


ل إن تقل بس على أنه إن لم لو اف ب إلى وفت ا 


> ا الل ا ال ر 
(۷( أى محبد فى الجامم الصغير ". (عينى) 
08 و "ومن كفل بنفس آخر إلخ' ' قال الفقيه أبو الليث: : ما ذكر هذا لدفع توهم أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة 
بعد مرة إلى أ ن يستوفى حقه» لأن الكفالة ما أريدت إلا للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه إلى أن 
|| يستوفيه» فأزال هذا الوهم ببيان أن عقد الكفالة يرجب التسليم مرة» ولا يفيد التكرار. (ف) 
(19) بالإضافة. (ع) 
(1) أى لأن البراءة. 
(۲) قوله: ”لأنه موجب إلخ“ معناه الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند التسليم وقد وجددء والتنصيص على 
ا موججب عند حصول المو جب ليس بشرطء وقال فى ” النباية “: لأنه موجب التصرفء أى لأن دفع المكفول له موجب 
تصرف الكفالة بالنفس» والموجبات تثبت فى التصرف» أى بدون ذكرها صريحاء وليس بشىء لأن الكلام فى أن البراءة 
صل بدون التنصيص لا دفع المكفول به إلى المكفول له. وع) 
(۴) أى الكفالة بالنفس. 
(4) البراءة. ٠‏ 
(0) التصريح. 
(1) قوله: "ولا يشترط إل“ فى "المبسوط لأ کیل یری شه تا عن با لومم فلا يوقت على يؤل | 
صاحب الحق كالمديون إذا جاء بالدين» ووضعه بین يدى الطالب» وهذا لأنه لو توقف على قبوله تضرر به من عليه. (ن) 
(۷) أى تسليم الكفيل المكفول به. 
(8) هذه من مسائل ”المبسوط . (عين) 
() إلى الطالب. 
)٠١(‏ وقال: وقعت نفسى إليك من كفالة فلان. (ع) 
)١١(‏ وبرئ ) الكفيل. 
(17) قوله: "فكان له إلخ“ فتسليم النفس على المكفول به واجب من جهتين من جهة نفسه؛ ومن جهة الكفيلء 0 
لم يصر م بقوله من أكفالة فلان لم يقع التسليم من جهة الكفيل؛ فلا يبرأ. (ع) 
)١8(‏ أى دفم الخصومة. (ك 
)١5(‏ أى يبراً. 
)٠١(‏ أى إلى الطالب. 
(05) الؤكيل والرسول.. 
(۱۷) هذه مسألة القدوزی. ٠‏ (عينى) 
)1۸( ايد 


المجلد الثالث - جزء ه A=‏ كتاب الكفالة 


ضا من" ألما عليه وهو آلف» فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ؛ لأن 


الكفالة با لمال معلقة''' بشرط عدم الموافاةء وهذا التعليق صحيح "» فإذا وجد 
التوط نري كالاك ‏ كيرا O O TIE‏ 
بالكفالة لا ينافى الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما" للتوثق”" . 

وقال الشافعى رحمه الله : لاتصح هذه الكفالة”"؛ لأنه تعليق سبب”") 
وجوب الال باط ٠‏ فأشبه ا 

ولنا: أنه يشبه البيع”"''» ويشبه النذر" E‏ و الور 


تعليقه بمطلق الشرط ”» كهبوب الريح ونحوه"' ا 


(19) أى لم يأت. 

۰ وافاه إياه مفاعلة من الوفاء. (ن)‎ )۲١( 

(۱) قوله: ”فهو ضامن لا عليه وهو ألف” التقييد بقوله: لا عليه مفيد لأنه إن لم يقله لم يلزم الكفيل شىء عند 
عدم الموافاة على قول محمد خلافا لهما. وبقوله: وهو ألف غير مفيد لأنه إذا قال: فعلى مالك عليه» ولم يسم الكمية 
جاز, لأن جهالة المكفول به لا يمنم صحة الكفالة لابتناءها على التوسم. (ع) 

(۲) فى هذه الصورة. (ع) 

(۳)قوله: ” هذاالتعليق صحيح“ لأنه تعليق بشرط متعارف لتعامل الناس إياه» وإن كان القياس يأباه»وبالتعامل يترك 
القياس فى البيع كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع مع أن بابه أضيق من الكفالةء فلأن يترك ههنا وبابما أوسع أولى. (ك) 

(4) الكفيل. 

(5) أى على الكفيل. 

)٩(‏ قوله: ”لا ينافى إلخ “ تقريره أن الكفالة بالنفس .ما تحققت حقا للمكفول له لا يبطل إلا ما ينافيسها من تسليم أو 
إبرای أو موت» وليست الكفالة بالمال منافية لها لاجتماعهماء ولأن كل واحد منما للتوثق» فلا تبطلهاء وكيف تبطلها 
وقد يكون له عليه مطالبات أخرى» وإبطالها يفضى إلى الضرر بالمكفول له وهو مدفوع» وعورض بأن الكفالة با مال تنبت 
بدلا عن الكفالة بالنفس» ووجوب البدل ينافى المبدل عنه كما فى ختصال الكفارة» وأجيب بأن بدليتها ممنوعة» فإن كل 
واحد مدهما مشرو ع للتوثق كما مر. (عناية) 

(۷) الكفالتين. 

(8) الاعتماد. 

(9) أى بالمال. 

٠١١‏ أى الكفالة بالمال.أى بأمر مترددء قد يكون وقد لا يكون» وهو عدم الموافاة إلى وقت كذا. 

)1١(‏ قوله: ”فأشبه البيع “ أى فى لزوم المال بالعوض برجوع الكفيل على الأصيل بالمال إذا كان بأمره» وتعليق 
سبب و جوب المال فى البيع لا يجوز فكذا ههناء والجواب أنا لا نسلمم أن فيه تعليق سبب وجوب الال بالخطر لأن 
الكفالة عندنا التزام المطالبة لا التزام المال سلمناه» ولكنه يشبه إلخ. (ع) 

)١7(‏ قوله: " يشبه البيع“ انتباء» لأن الكفيل يرجم على الأصيل با أدى عنه إذا كان بأمرهء فكان مبادلة المال بالمال. (ك) 

(۱۳) أى ابتداء. (ك) 

)۱٤(‏ لشىء غير لازم. 


0 


'وأبى د یو سف 


(15) عملا 


(۱۷) عملا 
(0۸) قوله: 


تقصير عن الكفيل 


أيضًا. والجراب أن 


4 أى بين 
(5) قوله: | 


بالكفالة وإن بين 


(9) قوله: 


)٠١(‏ قوله: 


عملا بالشبييل» و 9 التعليق بعدم المو آفاة متعارف . 
ن كفل تفع رجل» وقال: إن لم يواف به غد" فعليه الالء فإن 
المكفول عنه ضمن المال''' لتحقق الشرط» وهوعدم الموافاة. 


يواف به غدا فعليه » المائة» ف 


سف . وقال محمد : إن ا" ثم ادعى” © يعن .ذلك 7 1 
لم eR‏ إلى عو 5 أنه غ مطلق0 علق دما 20210 > ألا الي ظ 
ابشبه البيع. 


5 0( كإمطارالسماء. 


بالنفس» وو , ذلك أكثر من رغبتهم فى مجرد الكفالة بالنفس. (عناية) 
)00 هذه مسألة ' 
(۲) قوله: ”غدا“ لم يذكر ر فى أكثر نسخ ' 'الجامع الصغير“ لفظ ”الغد“ ولهذا لم يذكره فخر الإسلام» والصدر 
الشهيد» وقاضى حان» فيثبت الفرق بين مسألة ا جامع والقدورى» بأن هذه مطلقة» وتلك مقيدة بالوقت» فلذا ذكرها 
المصنف. والؤجه أن هذه تفيد فائدة أخرى وهى أن عدم الموافاة إذا كان يتوهم أن العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن 


)۳( بعد الغد. (ف) 
)٤(‏ قوله: ام , المال [للمكفول له. ف] “ فيه شببة قوية» وهو أن الكفالة بالنفس إذا سقطت وجب أن يسقط 
ما يه رتب عليها من الكفالة بالمال لكونما كالتأكيد لهاء وليست بمقصودة: ولهذا لو ابرأ الكفيل الطالب عن الكفالة 
بالنفس يل القضاء ائدة بطلت > لكفالة بالمال» نكذا ههنا انفسخت الكفالة بالنفس بموت المكفول به فتبطل الكفالة بال 


فيما يرجع إلى المطالبة بالنفس» ولا ضرورة إلى القول بانفساخها فى حق الكفالة بالمال لأن عدم الموافاة مع العجز عن 
تسليم النفس يتحقق» والشرط عدم الموافاة مطاقًا. (مل) ْ 

أصفتها بأنبا جيدة أو ردية. (ك) 
"ثم ادعی [بأنه موصوف بسفة كذا] إلخ ' أى ثم ادعى مدعى المائة ة التى كان لم يبين صفتهما تلك 
المائة على الكفيل ' مع بيان الصفة لا يسمع دعواه» أى لا يؤخذ الكفيل بكفالته حتى لا يقدر المدعى على مطالبة الكفيل 
ما ادعاه بعد ما ادعى على المدعى عليه شیا مجهولا. (نہاية) 
( الكفالة. 


(۸) الكفيل. 


ما على الأصيل» فلا يكون رشوة» والمال لم يکن لازم فلا يلزم بالشك. (ك) . 


الكفيل على المائة 
عبس ب مص 


59 ادع RE‏ آخر مائة باش دكار يكنات أو 


واف ب هذ فعليه ئة عد آي حنيفة 


بشبه: 'النذر» فإن النذر يصح تعليقه مطلقًا. 
1 ” بشرط متعارف“ والتعليق بعدم الموافاة متعارف» فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال لعدم الموافاة 


الجامع الصغير . / 


بخلااف مرك تراه فإنه أمر سماوى. (ف) 


اللا براء وضع افسخ الكفالة» والموت لم يوضع له فالإبراء ينفسخ الكفالة من كل وجهء وبالموت ينفسخ 


لاله علق | 4 أ فيحتمل أنه لترم [لثرك الدعوى فى الحال] مالا ابتداءء فيكون رشوة» ويحتمل أنه أراد 


”ماللا مطلقًا [أى عن النسبة. a‏ المراد من الإطلاق عدم نسبة كفالته إلى المال المدعى به حيث لم يقل 
الذئ عل للحن عليد. ماع 


المجلد الثالث - جزء ه اوس كتاب الكفالة 


بشني الوم افيه ولا تصح الكفالة على هذا الوجه'" وإن بينها”". ولأنه لم 
يصح الدعوى من غير بيان“ فلا يجب" إحضار النفسء وإذا لم يجب" لا 
تصح الكفالة بالنفس» فلا تصح” بالمال» لأنه”' بناء عليه بخلاف ما إذا 
بين" . ولهمنا أن الال ذكر عرفا" فينصرف إلى ماعليه» والعاذة ٠"‏ جرت 
بإجمال فى الدعاو ی فتصح الدعاوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق البيان 
بأصل الدعوى» فتبين صحة الكفالة”" الأولى» فيترتب عليها الثانية”. 

(۱۱) أى أمر متردد. (ع) 

(۱۲) توضيح. | 

(۱۳) أى أن الكفيل. 

)١(‏ أى على المكفول عنه. 

(۲) قوله: "ولا تصح إلخ” يعنى أن هذا الوجه كما ترى يقتضى أن لا تصح هذه الكفالة بالمال أصلا وإن بينها 
الطالب أو لاء وبه صرح الشارح» وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى منصور الماتريدى. (مل) 

59 أولا. 

)٤(‏ هذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى الحسن الكرخى. 

(0) قوله: ” ولأنه لم يصح إلخ“ يعنى إذا لم يدع مالا مقدرا لم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضى لفساد 
الدعوى» فلم يصح الكفالة بالنفس» فلم يصح الكفالة بالمال» لأنه بناء عليه» فعلى هذا الوجه إذا كان المدعى به معلومًا 
وقت الدعوى يصح الكفالة وينصرف الكفالة إلى المال المدعى به. (ك) 

(5) على المدعى عليه. 

(۷) إحضار النفس. 

(۸) الكفالة, . 

(9) الكفالة بالمال. 

000 أى على الكفالة بالنفس. 

)١١(‏ حيث تصح الكفالة بالنفس وبالمال. 

(11) قوله: ”أن المال ذكر إلخ “ هذه النكتة فى مقابلة النكتة الأولى لمحمدء وحاصلها أن امال فى قول الكفيل ذكر 
معرفاء لأنه قال: فعليه المائة» فينصرف المائة إلى ما على المكفول عنه بجعل اللام للعهدء فكانت النسبة موجودة» فيخرج 
امال عن كونه رشوة» فیاز» ويصح الكفالةء كذا فى ”العناية“ وغيرها. ولا يذهب عليك أن فى عبارة ”الجامع الصغير “ 
ذكر المال منكرا حيث قال فيه: فإن لم أوافك به غدا فعلى مائة ذينار» وهکذاذکرغیز واحد وكذافى 
"المبسوط » فلا يستقيم هذه النكتة» كذا فى ”فتح القدير “. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

1 هذه النكتة فى مقابلة النكتة الثانية لمحمد.‎ )١7( 

)١5(‏ قوله: ”والعادة جرت إلخ” تقريره أن المال إذا لم يكن معلوما لا بأس:بهء لأن العادة جرت ياجمال فى 
الدعاوى فى غير مجلس القضاء دفعا لحيل الخصوم» والبيان عند الحاجة فى مجلس القضاءء فيصح الدعوى على اعتبار 
البيان» فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوئء فكأنه أر اد بالمائة المطلقة فى الابعداء المائة التى يدعيهاء ويبينها فى الآخرة, | 
وعلى هذا صحة الكفالة بالمال» والنفس جميعاء ويكون القول قوله فى هذا البيان» لأنه يدعى صحة الكفالة. (ع) 

(15) أى بالنفس. EN‏ 


1 
تايحت ححص امساح ومحد د ١‏ الكت د tti enka‏ سمح مس سوم صصص جع ا 
ا الس سهدت ans EIEN‏ 


جلد الثالث - جزء د 5 ١‏ كتاب الكفالة 
فال ولا يجوز الكفالة بالف ف سود والقصاص عند أبى حنيفة 


رحمه الله » ا يجبر عليها ل ES‏ : يجبر فى الفا 

mL‏ وفى القصاص”' لأنه. خالص حق العبد"» بخلاف 
eas aT IT TER EE‏ 
كفالة فى حد" من غير فصل ولأن مبنى الكل ”'" على الدرء”"""» فلا يجب 


(0) أى بالمال. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: "معناه إل“ و على هذا يكون معنى قوله: ولا يجوز الكفالة لا يجوز إجبار الكفالة بحذف المضاف» 
||| وإسناد الجواز إلى الكفالة مجازًا. (عناية) 

(۳) قوله: "لا يجبر عليه [الكفالة] إلخ' ' يعنى من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب المدعى منه كفيلا بنفسه 
بأن يحضره فى مجلس | القضاء لإثبات ما يدعيه على المدعى عليه؛ فامتنع عن إعطاءه لا يجبر عليه. (عينى) 

(4) قوله: "وقالا: يجبر [أى المدعى عليه على الكفالة] إلخ* وفى ”الفوائد الظهيرية : وليس تفسير الجبر ههنا 
الحبس لكن يأمره بالملازمة؛ وليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب» لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدور 
معه أينما دار كيلا يتضيب» وإذا انتب إلى باب.داره» وأراد الدخول يستأذنه الطالب فى الدخول» فإن أذن له يدخل معه 
ويسكن حيث سکن» وإن لم يأذن له فى الدخول يجلسه فى باب داره» ويمنعه من الدخمول» وسيجىء تفسير الملازمة فى 
كتاب الحدجرء إن شاء الله تعالى. (ك) 

(ه) قوله: ”لأن فيه حق العبد” فا شرط في الدخوية والدغی يتحماج إلى أن بجع بی الشهود والطلررب» وهو 
ربا يخفى لفسه. فيحتداج إلى أن يأخذ منه کایلا. وألحق السام امحبوبى حد السرقة بجد القذف فى الجبر بالكفالة على 
قولهماء وفى الجواز من غير جبر على قول أبى حنيفة رحمه الله» لأنه من الحقوق التى يتعلق بها حق العباد. (ن) 

4 أى المغلب فيه حق العيد. (ن) 

(۷) قوله: "لأنه حالص حق العيد' ليس كاك بل الغالب فيه ذلك وفيه حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد. (ف) 

(۸) توله: " بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى “ كحد الزناء والشرب لا يجوز الكفالة بها وإن طابت نفس المدعى 
عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلهاء لأن قبلها لا يستحق عليه خضور مجلس الحكم بسبب الدعوى» لأنه لا يسمع 
دعوى أحد فى الزنا والشرب» فلم تقع الكفالة بالنفس بحق واجب على الأصيل» وبعد إقامة البينة قبل التعديل يحبس» 
وبه يحصل الاشتياق» فلا معنى للكفالة بخلاف ما فيه حق العبد» فإن حضوره فى مجلس الحكم مستحق عليه جرد 
دعوى القذف والقتل حتى يجبره القاضى على النضور» ويحول بينه وبين أشغاله» فتصح الكفالة ياحضاره. (ف) 

#* زام ار اية ج٤‏ ص۹٠‏ والدر ايةج۲ الحديث ۱۱ص٤ ۱٣‏ . (نعيم) 

(9) قوله: ”لا كفالة فى حد ' قال فى ” العناية “: قيل: هذا من کلام شريح لا من كلام النبى صلى الله عليه وعلي 
آله وسلمء ذكره المخصاف فى أدب القاضى ١‏ عن شريح» وقال الصدر الشهيد فى أدب القاضى: روى هذا الحديث مرفوعا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, انتہی» وقال الزيلعى: : إن هذا الحديث أخرجه البيبقى فى ”سننه“ مرفوعا 
| ألكن فى رواية عمر بن أبى عمرو الكلاعى» وهو مجهول» ورواياته كر ورواه ابن عدى فى *الكامل” عنه وقال: إنه 
١‏ بجهول لا أعلي و أحافيف غير محفوظة وعكذا قال الإمام ابن العام فى" 'فتح القدير ". (مولانا محمد عبد الحليم ) 
(۱۰) قوله: ”فصل “ أى بين ما هو جق العبذ وبين ما هو خالص ق الله تعالی. )ع( 

98 ىم أى كل الحد. 0 

ر 


a د‎ e ١ ames اديه لمعه يه‎ 


المجلد الثالث - جزء ه اس كتاب الكفالة | 


قينا الا متفاق' ادف سات انرق اتويت لكيه 
الاستيثاق» كما فى التعزير 0 


حتى يشهد شاهدان كن 


O (O Du K2 
"ال بوالتيوة قف‎ 0 ُ 2-0 


)١١(‏ أى الدفع. 

)١(‏ قوله: ”فلا يجب فيا [الحدود] الاستيغاق “ أى بالكفيل» فإذا لم يكفل عنده ما ذا يصنع به» قال يلازمه إلى 
وقت قيام القاضىء فإن أحضر البينة فبهاء وإلا حلى سبيله» هذا إذا لم يقم البينة» وأما إذا أقام شاهدين مستورين» أو شاهد 
عدل لا يكفل عندة أيضاء ولكن يحبسه للتهمة» والحبس بها مشرو ع لما روى أن النبى عليه السلام حبس رجلا للتهمة. (ن). 

(۲) حيث يجب فيا الاستيغاق بالتكفيل. 

(*) قوله: ” كما فى التعزير “ أى يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فى الشىء الذى يجب فيه التعزير» فإن التعزير 
محض حق العبد» ويسقط يإسقاطه» ويثبت بالشهادة على الشهادة» ويحلف فيه» فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال. (ك) 

)٤(‏ سماحة -بالفتح- جواتمردى. (م) 

(5) المدعى عليه. 

(5) أى باعطاء الكفيل. (نمهاية) 

(۷) قوله: ”يصح“ أى فى الحدود والقصاص التى وقع الاختلاف فى الجبر عليه. (ن) 

(۸) أى موجب عقد الكفالة وهو الزام المطالبة. 

(8) الخدود. 

)٠١(‏ وهو معنى الكفالة. 

)۱١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير » وليس فى أكثر النسخ قال. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”ولا يحبس فیہا“ أى فى الحدود والقصاص» وفى بعض النسخ فیہماء أى فى حد القذف والقصاص م2 

)۳( 21 يدرت قيعهنا ولا عداديما. 

)١4(‏ قوله: ”أو شاهد عدل“ فإن قيل: قد قلتم بحبسه يإقامة شاهد عدل» ومعنى نى الاحتياط فى الحبس أكثر من أخحذ 
الكفيل» قلنا: الحبس ليس للاحتياط» ولكن لتبمة الدعارة والفساد, وفيخبس تعزيرا. (ك) ٠‏ 

)٥(‏ قوله: ” يعرفه القاضى" 'أى يعرف كونه عدلا فإن كان مجهولا لا یحبسه» لأنه انعدم العدد والعدالة. (نبهاية) 

(17) قوله: ”'للهمة [أى تهمة الفساد]“ فى ”الصحاح“ و ”المغرب“: التهمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو من 
وهمت الشىء أهمه؛ وهما من باب ضرب أى وقع فى خلدى والوهم ما يقع فى القلب من الخاطر» واتهمت فلانا بكذاء 
والاسم التہمة بالتحريك أصله اوتہمت» كما فى اتكلت أصله اوتكلت بمعنى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ثم أبدلت منہاء وأدغمت فى تاء الافتعال. (ف) 

(10) أى فى الحدود والقصاص. 

(14) قوله: ”والعبمة تثبت بأحد إلخ“ لأن او امامو ناك افا وهو من الديانات والديانات تثبت 
بأحد شطريها. ولقائل أن يقول: الحبس للتهمة قبل ثبوت المدعى بالحجة ينافى الدرء بالشبمات» والدرء ثابت لقوله ريك 


لل ل ري د : 
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شطرى الشهادة إما ا أو العدالة» اف ا فى ياف ل 
| أقصى عقر نچ فلا ت إلا با بحجة كاملة"» وذكر “ فى أدب القاضى أن على 


|قولهما لا يجبس فى الحدود“. © والقصاص ag‏ اسان 
٣‏ کک وال هن والكفالة 0 ان ة فى الخراج. '؛ لأنه دين" مطالب 


ا بالشبأبات! 5 أن بات بأن اتل قرات اا على أن المراد به اتہام الحاكم أيضًا اا ف فيه 
ا وبيانه أن الدرء مأمور ب4 والتاون حرام لإفضاءه إلى فساد العالم الذى شرع الحدود لدقعه فإن وجد أحد شطرنى 
الشهادة, ولم يحبشه اناكم اتہم بأنه متہاون فى ذلك وهو قادح فى عدالته والاتقاء من أمثاله مأمور به» فيحبس بأحد 
شطرى الشهادة إذا اتهم المدعى عليه بالفساد دفعا للتهمة عن الحاكم» والحبس من النبى َك فى ذلك وقع تعليما للجواز 
حيث لم يكن صل الله عليه وعلى آله وسلم من يدهم بذلك» ثم إذا سمع الحجة الكاملة يحيل للدرءه وال أعلم. 4 
)0 قوله: " بخلافی الحبس “ فإنه لو ثبت المال بالبينة العادلة» وامتنع من الإيفاء يحبس» فكان الحبس أقصى عقوبة 
فيه. (ف) | 


(۲) حيث لا حبس فيه بشهادة مستورين؛ أو شاهد عدل. 

(۳) قوله: ”إلا بحجة كاملة“ فلا يجوز أن يعاقب بالحبس قبل ثبوته» أما فى الحدود والقصاص أقصى عقوبة القئل 
أو الضرب» وا حبس نوع عقوبة» فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت الحد والقصاص. (عينى) 

)4( أى ق ”الميسوط“ فى باب أدب القادبى. 

(0) أى التى فيها -حق العبد كحد القذف. 

(5) قوله: ”الحصول إلخ" ای لان أذ الکفیل لما جاز عنہما جاز أن يستوثق به» فيستغنى عن الحبس بما. (ع) 

)۷( أي محمد. (غينى) 

(۸) قوله: فی اراج “ وإنما أورد الخراج لأنه فى حكم الصلاة دون الديون المطلقة» ووجوبه بحق الشرع 
كالركاة, فكان ينبغى أن لا يصح الكفالة والرهن به. (نہاية) 

(94) قوله: أنه ذين “ ألا ترى أنه يجبس به» وبمنع لأجله من وجوب الزكاة» فيجوزان كسائر الديون» كذا فى 
"الفوائد الظهيرية . فإن قيل: دين ال كاة له مطالب من جهة العبادء أما فى الأموال الظاهرة ا وأمافى الأموال 
الباطنة فملاكهاء فإنهم نواب عن الإمام» ومع ذلك لا يجوز الكفالة بدين الزكاة. 
قلت: قال الإمام النمرتاشى : الزكاة ليست بدين بل هى عبارة عن تمليك الال مبشدأء ولذا لا يؤخذ من تر کته بعد 
موته» فعلى هذا كان قوله فى الكتاب: لأنه يطالب به أى يطالب به فى الحياة والممات» احتراز عن دين الزكاة, وقوله: 
< ن الاستيفاء احتراز عن الحدود والقصاص. (نباية) 

)۱١(‏ قوله: 1 'مطالب به إل ثم قوله: دين مطالب به راجع | إلى الكفالة» وقوله: مكن الاستيفاء راجع إلى الرهن» 
أى يطالب به» فيصح الكفالة لأن الكفالة تقتضى ديتًا يطالب به ويمكن الاستيفاء فيصح الر هن» لأن الرهن توثيق ا جانب 
الاستيفاء. (ك) ٠.‏ 

)4 فى هذا الكلام لف ونشر مشوش. 

(11) قوله: ' 'موجب العقد إلخ“ موجب الكفالة كونها مشروعة لتحمل المطالبة» وموجب الرهن كونه مشروعا 
بمضمون يمكن استيفاءه من الرهن. (عينى) 


05 أى 2 من عقدى الرهن والكفالة. 


لات ريو ا و لسع وذ ا كتاب الكفالة 


قال : ومن أخذ من رجل كفيلا نفس لم تھ فاخا مت كفيلا نی 
كفيلان؛ لأن موجبه“ التزام المطالبة ٠‏ وهى” متعددة» والمقصود” التوثق» 
وبالثانية يزداد التوثقء فلا يتنافيان. 

وأما الكفالة بالمال”'' فجائزة معلومًا”'' كان | 


م 


كان 0 ديا صحيحا مثل أن ب يقول تكفلت عنه بألف E IG‏ 


يدركك”' فى هذا البيع؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع ”° e‏ 
الجهالة» وعلى”*'"' الكفالة بالدرك” اماع وكقز به شخت وصار' '“ كما إذا 


(۱) أى محمد. (عينق) 

(۲) رب الدين. (نباية) 

(۳) قوله: ” فهما “كم لو سلم أحد الكفيلين ضس الأصيل بزع هو دون الآخر. (ك): 

)٤(‏ أى موجب عقد الكفالة. إنباية) 

(0) قوله: "التزام المطالبة (ولهذا قلنا: : إن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد. ك]" أى أن يلعزم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة 
الأصيل فى المطالبة» بأن يكون مطلوبا ياحضار المكفول عنه كما أنه مطلوب با حضور بنفسه. (عناية) 

(5) المطالبة. 
.07 أى تحتمل التعدد. 

(۸) .من عقد الكفالة. : 

(9) قوله: ” وأما الكفالة بالمال زهذا لفظ القدورى. عينى] إلخ شو امدیل قزل أول اب الكفالة ضربان»: كفالة 
بالنفس» وكفالة بالمال من حيث المعنى» إن ال المعادلة الصريحة أن يقول: أما الكفالة بالنفس» وهو إنما قال: فالكفالة بالنفس 
إلخ. (فتح القدير) 

(١ 5‏ أى فى المقدار. 

: أى المال.‎ 01١ 

(۱۲) .قوله: ”إذا كان ديا صحيحًا" أى الدين الذى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» بخلاف دين الكتابة فإنه دين 
ضعيف» لأنه يثبت مع المنافى وهو الرق» ولهذا يستبد المكاتب يإسقاط بدل الكتابة بتعجيز نفسه. (ك) 

(۱۳) دليل على جوازها بالمجهول. 

)١4(‏ من العوارض. 

(15) قوله: "يدركك [من الضمان. ن]* أى يلحقك, كذافى "مجمع الأنبير”» وفى ”المنتخب": درك آنچه 
دربى جيز يديد أيد از عوارض. 

)١7(‏ فإنها تبر ع ابتداء. ( ع) 

(۱۷) أى فى الكفالة. ‏ . 

»0 الل (ن) 

E قوله: ” وعلى الكفالة إلخ“ ضمان الدرك أن يقول للمشترى:‎ )١5( 
التبعة» وفيه فتح الراء وسكونها. (ف)‎ 

(0؟) وأصل الدرك فى اللحوق» وقدر مأ يلحقه من الدرك مجهول. (ك).. 


e o amıka 


| الجلد اثالث - -جزء د — ~Fe0‏ كاب الكفاله 


أكفل" بشجة”" ت الكفالة وا ن"" ات السرا ولا سار وشرط 0 
أن يكون دين" E‏ ٍ ومر 3 أن لا كزين" يدل الكتابة كن > سيأتيك” فی 
موضعه إن شاء الله . 


ساد س س ن 


قال 010 : والمكفول له بالخيار IE TTT‏ وان شاء 
طالب کفیله ؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة» وذلك” يقتضى قيام 
الا وللا البر اءة عنه» إلا إذا شرط فيه البراءة ٠‏ فحيئذ تنعقد”" حوالة" 
اعتبارا للمعاني كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها لحيل يكون كفالة. 


(۲۱) قوله: "وصار كما إذا كفل إلخ“ بأن قال: كفلت با أصابك فى هذه الشجة التى شجك فلان» وهى خطاً 
يصح ح بلغت النفس أو لم تبلغ» ومقدار ما التزمه ببذه الكفالة مجهولء لأنه لا يدرى قدر ما يبقى من أثر الشجةء وهل 
يسرى إلى النفس» أو لا يسرى. (ك) 

)0 أى الكفالة بمال مجهول. 

(۲) قوله: ”بشجة [أية شجة كانت]“ أى خطأ فإن العمد على تقدير السراية يوجب القصاص إذا كانت بآل: 
جارنحة» ولا كفالة بالقصاص» » وإذا كانت خخطأ ففى الكفالة بها جهالة المكفول به» ا 
ان يا فأرش الشجة؛ ومع ذلك صح. (ف) 
| قوله: “شجة” جراخت وشکستگی. (م) 

(۳) الواو وصلية. 

| الشجة.‎ )٤( 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) المكفول به. 

(۷) قوله: "دينا صحيحا “ الدين الصحيح هو الذى له مطالب من جهة العباد حقا لنفسه» والمطلوب لا يقدر على 
إسقاطه من ذمته إلا بالإيفا ء» وبدل الكتابة ليس كذلك لاقتدار المكاتب على أن يسقط البدل بتعجيز نفسه. وقيل: لأن 
المولى لا يجب له على عبده شىء. فيطالبه به» فو-عوبه بخلاف القياس. (ع) 

(۸) قوله: "أن لا يكون إلخ” ويجعمل أن يحترز به عن دين الزكاة» فإنه دين أيضاء حتى ظهر أثره فى منع وجوب 
الزكاة» وفى حق مطالبة الإمام فى الأموال الظاهرة؛ ولكن ليس بصحيح من كل وجه حتى لاتؤخذ من تر کته بعد موته.(ن) 

(9) فإنة لیس بدين عسجيح. 

له فى كتاب المكاتب. 

0١‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) قوله: "عليه الأصل [أى أصل الدين " إنما سمى الدين أصلا لأن المطالبة مبنية عليه» فإن مطالبة الدين بغير دين 
غير متصور» فكانت 23 فرعا. (عناية) 

ْ ٠. الضم.‎ )۱۳( 

٠ (‏ الأصيل. 

.)١ ٥(‏ أى براءة الأصيل. 

۰ | الكقالة.‎ )١١( 
ين آنا حؤالة عقدت يلفظ الکفالق یری اکم لرن ر‎ 0۷0 


eni ييه‎ rag ET 


المجلد الثالث - جزء ه #034 كتاب الكفالة 


ولو طالب" أحدهماله أن يطالب الآخرء وله أن ا لأن. 
عقي ا اتلك دا اشعار تضدن أحد الخاضين ب لأن 
ل لب "'» فلا يمكنه التمليك من الثانى . أما المطالبة 
بالكقالة ق ا > فوضح الفزق . 

ق TRE‏ الكفالة بالشروطط » مثل أن يقول: ما بايعت فلوگ 
فج 0 وما ذات”"" لك عليه فعلى) أو ماغصبك ' فعلى» وا لأصا ٠”‏ 
ين قوله ا #ولمن جاء ان حمل" بعير وأنا به زعيم»» والإجماع 


)١(‏ المكفول له. 

(۲) معا. 

(۳) الكفالة. 
ْ (4) قوله: ” بخلاف المالك [للمال الغصوب]' 'إذا اختار تضمين أحد الغاصبين» أى بالقضاء أو الرضاء لأنه إذا 
ضمن أحدهما بالرضا أو بالقضاء فقد ملك المغصوب منه فلا يملك رجوعه» وتمليكه من الآخمرء والمطالبة بالكفالة لا 
تعضمن التمليك ما لم يوجد حقيقة الاستيفاءء حتى إذا استوفاه من أحدهما صار المضمون وهو الدين ملكا له» فلا 
أيكون له مطالية الآخر» وفى القصب إذا اختار تضمين أحدهما بلا رضا وقضاء له تضمين الآخر أيضا. (كفاية) 

. (5) فليس له أن يضمن الآخر. : 

(5) الغاصب وغاصب الغاصب. 

(۷) أى من ذلك الأحد. 

(۸) لأنه من الحال أن بملك العين الواحدة جميعا من اثنين فى زمان واحد. 

(۹) فلا بمنم مطالبة أحدهما مطالبة الآخر. 

0١‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١( |‏ قوله: ” بايعت فلانًا إلخ“ قيد بقوله: ES E A‏ 
الكفالة كجهالة المكفول له فى الإضافة» فلو قال: ما بايعت من الناس فعلى ضمانه فهو باطل لتفاحش جهالة المكفول عنه 
وبه» بخلاف انفراد جهالة المكفول به» فإنها حينعذ قليلة تتحمل. والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقاء 
وجهالة المكفول به لا تمنع مطاة ا وجهالة المكفول عنه فى التعليق؛ والإضافة تمنع صحة الكفالة» وفى التنجيز لا تمنع. (ف) 

)١۲(‏ المعنى إن بايعت فلاثا فعلى درك هذا البيع. ش ش 

)١1(‏ قوله: ”وما ذاب [المعنى إن ذاب إلخ]“ فى ”المغرب“: ذاب عليه حق أى وجب مستعار من ذوب الشحم.(ن) 

(4 0 فلاثا: 

)1١(‏ أى ما غضب منك. 

)١59(‏ الدليل. 

i يدل على أناجهالة المكفول يد ل غيم صيخة‎ (0V) 

مم قوله: ” قوله تعالى إلخ" قصته: : أنه لا أعطى الله يوسف ملك مصرء وقحط الاس» وعم انحط اللاب أنه 
إخوانهم طلبًا للرزق» فعرفهم» وهم لم يعرفوه» فسألهم: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشر إخوة» فذهب أخ معنا إلى البرية - 
يريدون به يوسف- فهلك فيباء وكان أحبنا إلى أبينا يعقوب» قال: العم الوا غشرة» قال: فين الحادى عشر؟ 


المجلد الثالك - بزعا 


ات متسيس .. ر 1 ا ا ب 


ْ ( 

م WE‏ أنه يصح 0 بشرط ملائم لها مثل أن 0 شرطا لوجوب | 
احق » كقوله“: إذا استحق اميم أو لإمكان الاستيفاء" مثل قوله إذا ا 
رید و هو" مكفؤل عن" '» أو لتعذر الاستيفاء”" مثل قوله: إذاغاب"' عن| 


0-2 


د يو لايد كتاب الكفالة | 


سس س 


قالوا: :عند ينا لأند لأنه أخ الذى هلك من أمهء فأبونا يتسلى. به؛ فقال: فمن بعلم أن الذى تقولون به حق أو باطل» فأتونى بأخ | 
إن كنتم صادقين» وإنى أوف لكم الكيل وأنا خير المنزلين» فقالوا: إن أبانا لا يتحمل فراقه» لكنا سنراود عنه أباه. 
فشرخصوا من يوسفء ووصلوا أوطانهم؛ وقصوا على يعقوب القصة؛ فقال: لن أرسله معكم حتى تؤتونى مياقًا 
وعهدا على أنكم توصلونه إل ی فإنى لا اعتمد عليكم لأنكم قد فعاه فعلتم ما فعلتم بأخيه يوسف» فأعطوه عهدا موثقاء وسافروا 
أخى يوسف إلى أن وصلوا إلى ملكه» وقالوا: O TE‏ أحستتم» ثم أنزلهم وأكرمهم» 
ثم أضافه» وأجلس كل اين منهم على مائدة» فبقى الحادى عشر وهو بنيامين وحيداء فبکی» وقال: لو كان أخى 
يوسف حيًا لأجلسنى معه» فقال يوسف له: لقد بقى أخوكم هذا وحيداء فأجلسه معه على مائدته» وجعل يؤاكله. 
فلما كان الليل أمر بمثل ذلك وقال له: إنى أخحوك فلا تحزن مما كانوا يعملون» فإن الله تعالى قد أحسن إليناء ولا 
0 أنا لا أفارقك» فقال له يوسف: قد علمت اغتمام والدى بى» فإن حبستك ازداد 
غمه» ولا يمكننى هذا إلا بعد أن اشهرك بأمر قبیح» قال: لا أبالى» افعل ما بدا لك قال: فإنى أضع صاعى فى رحلك» ثم 
أنادى عليك بالسرقة قة أيتيسر لى ردك عندى. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وهى المشربة التى كان يوسف يشربه 
مها فى رحل أخيه بنيامين» ' لم أمر مناديا: أيتها القافلة التى فيما الأحمال أنكم لسارقون» قفواء فعطفوا على المنادى» وقالوا 
له: ما ذا تفقدون؟ قالوا: سقاية اللك» ومن جاء بصواع الملك حمل بعير من الطعام يعطيه اللك» وأنا يإعطاءه زعيم» أى 
كفيل: فقالوا: والله ما جنا سارقين» وإنما جانا جائعين مسترزقين. فقال المنادى وأصحابه: ما جزاء السارق منكم إن وجد 
فيكم؟ قالوا: جزاءه أن يسلم السارق إلى المسروق منه؛ فيسترقه سنة؛ وكان ذلك سنة آل يعقوب فى السارق» فبداً 
بأوعيدهم قبل وعاء أخيه نفيا للتممة» ثم استخرجها من وعاء أخيه: فأخذه من عندهم» وودع باقى إخوانہم» فبقى بنيامين 
عند أيه يوسف مستبشراء وترخخص الإخوة إلى أبيجم. (مولانا محمد عبد الحليم رحمه الله) 
قنوله: ” قوله تعالى: ولمن جاء إلخ * فالآية تدل على أن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة» إذ حمل البعير 
مجهول» وعلى أن تعليق الكفالة بالشرط جائز حيث علق الكفالة بشرط المجىء بالصواع» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص 
الله ورسوله بلا إنكار. (ك) | 
(۱۹) قوله: ”ون جاء به [الصاع] إلخ“ الزعيم حقيقة الكفيل» والمؤذن إنما نادى العيرعن غيره وهو الملك» فإن 
المعنى الملك يقول لكم: 1 جا حمل ت ا نادى ا لم كفل عن املك ایر اكور لا عن س دران 
فيه جهالة المكفول له» فقد فقد اشتملت على أمرين» جمواز الكفالة مع جهالة المكفول له» وجوازها مضافة إلى سبب وجوب | 
المال» وقد علم انتساخ الأول بدلالة الإجما ع على منعها مم جهالة المكفول له» وهو لا يستازم نسخ الآخر. (ف) 
(۲۰) بار. 
(0 الأمر الكلى. 
(۲) الكفالة. ٠‏ | 9 
(۳) أى حق المدعی رل على ل عليه المكفول عنه. 
(4) قوله: ” كقوله: إذا استحق إلخ” فإن استسحقاق المبيع سبب لوجوب الفمن على البائع للمشترى» ومن هذا 
القبيل ما فى الآية» فإن الكفالة ا معلقة بسبب وجوبه وهو المجىء بالصواع؛ فإنه سبب وجوب الجعل. (ف) 
(ه) فأنا ضامن. 
() أى استيفاء الحق. 
| لل سي 


للجلد الثالث -جزء هة ٠‏ اا A‏ 0 ب ين كزان 


البلدة > وا بالك E Gh‏ التعليق | 
بمجرد الشرط”' كقوله: إن هبت الريح ”ء أو جاء المطر» وكذا”" إذا جعل 0 
واحدا منهما"") أجلا إلا أنه يصح ” "' الک ويجب المال حالاء لأن الكفالة لاأ 


صح تعليقها بالشرط”'"'' لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق7" . 


8 فأنا زعيم. 

(8) قوله: "وهو [الواو حالية] إلخ” إما قيد بقوله: وهو مكفول عنه» لأنه إذا علق الكفالة بقدوم أجنبى ليس 
بمكفول عنه لا يصحء لأ قدوم الأجنبى ليس بميسر تسليم ما التزمه» فيكون تعليقا للكفالة بالشرط المحض» وذلك باطل» | 
كما لو علقه بدخحول الدار» ومعنى قوله: باطل» أن الشرط باطل» فأما الكفالة فصحيحة إذ الكفالة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة كالنكاح وغيره. (ك) 

(9) فقدومه سبب موصل للاستيفاء منه. (ف) 

)۱١(‏ أى استيفاء الحق. 

)١١(‏ أى المكفول عنه. 

(۱) أو هرب أو مات ولم يدع شيبًا. (ف) 

(۲) قوله: "وما ذكر” أى ما بايعت» وما ذاب» وما غصبك. 

(۳) من التعليقات بالشرط الملائم. 1 

(4) قوله: ” فإما لا يصح إلخ“ فيه أن قوله: ل يصح التعليق يقعضى نفى جواز التعليق لا نفى جواز الكفالة مع أن 
المقصود أن الكفالة المعلقة لا يجوز والجواب أن حاصل كلامه نفى جواز الكفالة المعلقة بهماء والجموع ينتفى بانشقاء 
جزءه. لا يقال: نفى الكفالة المؤجلة كتف المعلقة» ولا ينتفى الكفالة بانتضاء الأجلء لأن الإيجاب المعلق نوع إذ التعليق 
يخرج العلة عن العلية كما عرف فى موضعهء والأجل عارض بعد العقدء فلا يلرم من اتغاء العارض اننفاء معروضة. (ع) ا 
* (0) أى بشرط مجرد عن الملائمة. (ع) 

1 فأنا ضامن.‎ 3١ 

(۷) أى كذا لا يصح الأجل إذا جعل إلخ. (ع) 

(8) قوله: ”إذا جعل إلخ” بأن قال: تكفلت إلى أن يمطر السماء أو تہب الريح. (كفاية) 

' (9) هبوب ريخ ومجىء مطر. 
)٠١(‏ قوله: ”إلا أنه يصح إلخ” اا 1 
الريح فقد كفلت بمالك عليه فإن الكفالة باطلة أصلا. فالحاصل أن الشرط الغير الملايم لا تصح معه الكفالة أصلاء ومع 
الأجل الغير الملابم تصح حالة» ويبطل الأجل لكن تعليل المصنف هذا بقوله: :لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل 
بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق» يقتضى أن فى التعليق بغير الملايم يصح الكفالة حالة. وإما يبطل بالشروط؛ والمصرح 
به فى "المبسوط"”» وفى فتاوى قاضى خان: أن الكفالة باطلةء فتصحيحه أن يحمل لفظ تعليقها على معنى تأجيلها بجامع 
أن فى كل منبا عدم ثبوت الحكم فى الحال.وقلد المصنف فى هذا الاستعمال لفظ ” المبسوط“» فإنه ذكر التعليق» وأراد 
التأجيل هذاء وظاهر شرح الإتقان المشى على ظاهر اللفظ فإنه قال فيه: الشرط إذا كان ملايما جاز تعليق الكفالة» ومثل 
بقوله: إذا استحق المبيع فأنا ضامن إلى أن قال: وإن كان بخلاف ذلك كهبوب الريح» ومجىء المطر لا يصح التعليق؛ 
ويبطل الشرط لكن تنعقد الكفالة» ركب الإل ولاك كر ناج موده لحرلا i e‏ أصله الطلاق والعتاق. (ف) 

: ويبطل الأجل.‎ )١١( 

ا "لما صح تعليقها إلخ * ا بسب الل حلا وتشیو اذ 


المجلد الثالث - جزء 0 - ۳۹ كتاب الكفالة 

ع ا ج و ی ی ا 
: : ال م ب ل ل ل ل ا کے 

فإن قال: تكفلت يمالك عليه. فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيا ؛ لأن. 


ْ الثابت بالبينة كالثاإبت ٠‏ معاينة» فيتحقق ما عليهء فيصح الضمان به» ولإن لم تقم 


an‏ ا 


البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه فى مقدار ما يعترف به؛ لأنه منكر للزيادة" , 


يد د التزام المطالبة» وهو تصرف فى حق نفسه. وفيه نفع الطالب» 
ولا ضرر فيه على المطلوب بشبوت الرجوع ”9 إذ هو عند ره وقد رضى ١‏ 


فد . د كفل بأمره رجع ۳ أدى عليه ؛ گن 0100 7 دينه ايف 5 وإن كفل 


س تت 


الكفالة للا صح تأجيلها بأجل متعارف لم تبطل بالآجال الفاسدة كالطلاق والعتاق. ري 
)١(‏ قوله: ” كالطلاق والعتاق [أى كما أن الشرط امجهول فى الطلاق والعتاق] " يبطل ويصبح الطلاق والعتاق» 
بأن قال: أعتقت عبدى» أو قال: طلقت امرأتى إلى قدوم الحاج أو الحصاد. (عينى) 

)١(‏ قوله: ” كالثابت" ولو عاين ما عليه وكفل عنه لزمه ما عليه» فكذا إذا ثبت بالبينة. (عناية) 

(۲) والقول قول المدكر مم اليمين. 

59 أى ما يعترف به الكفيل. 

)٤(‏ أى على الكفيل. 

(0) أى على نفسه. 

(5) أي القذوري. (عينى) 

(۷) بأن يقول: اضمن عنی» أو تكفل عنى. رع . 

(۸) أى قوله عليه السلام: «الزعيم غارم». 

(9) أى لأن عقد الكفالة. 

)١١(‏ أى هذا الالتزام. رفع 

0 أى رجو ع الكفيل على المكفول عنه يما أدى. ٠‏ 

1 المكفول عنه.‎ )١( 

(۱۳) أى حال الأمر. 

)۱٤(‏ هذا قول القدورى. (عينى) 

)0 ا ش | 

)١7(‏ قوله: "لأنه قضی [ومن قضى دين غيره بأمره رجع عليه. ع] دينه بأمره هذا مقيد بأمرين؛ أحدهما: أن 
]ايكون المطلوب ممن يصح منه الإقرارء» فلو كان محجورا صبياء وأمر من الكفيل» فلا رجموع له عليه» ولو كان عبد 
Ê‏ محجورا فما يرجع عليه بعد عتقه. فلو كان الصبى مأذرًا صح أمره» ويرجع الكفيل عليه لضحة أمره يسبب الإذن. 
وثانييهما: أن يشتمل أكلامه على لفظة عنى كأن ينول: اكفل عنى؛ اضمن عنى لفلان. وف) 


سس ست ساد امس واه مس ست 
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المجلد الثالث - جزء ه ت 


لأنه لا يل 0 الأداء ”ل بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع 
الأدا 0 لأنه اعد چ ميا ك 


| الأصيل توجب براءة الكفيل*'': لأن الدين عليه" فى الصحيح”" . 


إساتاط» فلا یرجم بالساقط بخلاف الهبة. (ك) 
)0۷ عن بعض الد دين» ولیس بمبادلة وإلا لكان ربا. 


إلا بخمس مائة» فكذلك إذا صالح على حمس مائة ئة عن الألف لا يرجع. (ف) 
(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) الكفيل. .. 

(۳) المكفول عنه. 

(4) أى الكفيل المال. 

(0) والملك هو الموجب للرجوع» ولم يوجد. 

(5) على الموكل بالشمن. 

(۷) إلى البائع. 


ولذا كان له حبس المشترى قبل قبض الثمنء ولابائع المطالبة بالشمن قبل تسليم المبيم» فكذا الوكيل. (ف) 
(9) أى بين الوكيل والموكل. 
)٠١(‏ ولهذا وجب التحالف إذا اختلفا فى مقدار الثمن. (ع) 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) 
۲ 0 أى الكفيل. ٠‏ 
)١۳(‏ إذا لم يكن للمكفول عنه مغل الدين فى ذمة الكفيل. (عناية) 


ظ فعليه خلاصه عنما. (عینی) 

)٠6(‏ الكفيل. 

)١7(‏ إذا كان الكفالة بأمره. 
17) الكفيل. 


)١18(‏ دينه. 


قال" : ولیس للكفيل أن يطالت الكت ل عنه بالمال قبل أن يؤدى” 


سس ت ا ال 


الع لس عرقي 0 أن براءة 


ا س 


(17) قوله: ”لأنه إسقاط كاله الصاح على أ جد عه ا Nb‏ 


(۱۸) قوله: ” كما إذا أبرأ الكفيل' يعنى عن حمس مائة» وأخذ منه حمس مائة لا يرجع الكفيل على المكفول عه" 


(۸) قوله: ” انعقد بيدهما مبادلة حكمية " فإن الموكل لا يستفيد الملك إلا من قبل الوكيل» فكان الوكيل كالبائع» 


(15) قوله: "حتى يخلصه“ ای حتى يخلص المكفول عنه الكفيل» لأن الأصيل هو الذى أوقعه فى هذه الورطة) 


,059 قوله: توجب إل“ منقوض با إذا شرط واه اشرو عدار فإل بي يةالا جيا نه سر دود لولم 
ب 2 
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ا را ليل لوسر الأول عنم لای 
المطالبة”'» وبقاء الدين على الأصيل : 0 


وكذا إذا أخر الطالب عر لوسر ولو أخر عن الكفيل 
لم يكن تأخيرا عن الذى عليه الأصل» لأن التأخير ابراء موقت" فيعتبر بالإبراء 
المؤيد0 بخلاف”' ما إذا كفل با مال الحال” وج إلى شر فإنة تاع "عن 
الأصل» لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالة» فصار الأجل داخلا فيه" أما 
ههنا””"' فبخلافه'. فإن صالح”*'' الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة» فقد 


توجد براءة الكفيل: قلنا: لا تقض فى ذلك فإنا قلنا: | إن براءة الأصيل توجب براءة الكضيل» ولم بي ذلك كفيلا بل هذا 
العقد عقد الحوالة. (عناية) 

فيه أى على الأصيل.'(ف) 

(71) قوله: "فى الصحيح“ احتراز عما قال بعضهم بوجوب أصل الدين فى ذمة الكفيل. (ك) 

ْ أى لأن الكفيل.‎ 0١ 

(۲) والأصيل لا يتبع تبعه. 

(۳) أى على الكفيل. (ف) 

)٤(‏ دون الدين. (ف) 

۰ لالت أو بدون الكفل. (ع)‎ )٥( 

(1) قوله: ” جائز ألاترى أنه لو مات الكفيل ما سقط الدين عن الأصيل. (عناية) 

و۷) لإسقاط المطالبة إلى غاية, (ع) 1 

(۸) قولة: "نيمعر ازى يقاس] بالإيراء مربي" "أى فيس بين الأصيل والكفيل» أا الإراء لوقت والمؤيد يخترقان فى 

حق الكفيل» فإن الإبراء المؤبد للكضيل لا يرتد برده» وأما الإبراء الموقت يرتد برده» ويكون الدين عليه حالاء لأن الإيراء 
||المؤيد إسقاط فى حقه؛ والإسقاط لا يرتد بالردء وأما الإبراء الموقت فهو تأخير المطالبة» وليس بإسفاطة ألا قري أن المطالية 
تعود بعد الأجل والتأخخير قابل الإبطال؛ بخلاف الإسقاط الحض. (ك) 

(9) قوله: ” بخلاف إلخ “ يجوز أن يكون جواب دخل تقريره: لا نشلم أن التأخير عبن الكفيل لا يكون 
تأخيرً عن الأضيل» فإن الكفيل إذا كفل بالمال ا حال مؤجلا إلى شهر فإنه یون تأخيرا عن الأصيله (غناية) 

)٠١(‏ على الأصيل. 

)١(‏ الدين. 

(؟١)‏ الدين. 

(۱۳) قوله: ”أماههنا “وهو ما إذا كانت الال لض قبل التأخيل: خلا لاه تقر حكبها قبل التأجيل 
أنه جواز المطالبةء ثم طرأ التأجيل عن الكفيل» فيتضرف إلى ما تقزر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة. (ف) 
)١4( ٍ‏ قوله: ”فبخلافه“ لأن تأخير الكفيل بعد ما كفل حالا تأحير المطالبة عن الكفيلء إذ الملتزم بالكفالة المطالبة» 
فكان تأخيرا للملعزم» فلا يثبت التأحير فى حق الدين» لأن الدين لم يذكر فى معرض التأجيل؛ وأما فى هذه المسألة ذكر 
الدين فى معرض التأجيل» أوجب المطالبة عليه ابتداء مؤجلةء ولن يكون عليه مؤجلا ابتداء إلا بعد ثبوت التأجيل فى حق 
الأصيل» اا تأجل فى حقها. رك | 


انه بصت ب لساسنم تا دما تداع | نط CNN DOERR LORE‏ ه1017 OO‏ لت ان 1771 ا ل 6ل 1 
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اماك 


YL‏ ر TT‏ ل وجب براءة 


الكفيل› له بزثا ججميعا "عن اة بأذاء الكفيلء ويرجع الكفيل على الأصيل 
بخمسمائة" إن كانت الكفالة ۰ بخلاف ما إذا صالح على جنس آخرء 


3 مبادلة حكمية» فملكه'» "“» فيرجع بجميع الألف› ولو کان صالحه عما| 

جب ر اله لا يبرأ الأصيل» لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة. 1 
اال ١‏ :وم قال کنیل شس ا9د رنت إى م لل رج كيل عله | 
المكفول عنه» معناه”'' بما ضمن له بأمره لأن البراءة التى ابتداءها من المطلوب | 
وانتسباءها إلى الطالب | لايكون إلا بالإيفاى فيكون”"' هذا" إقرارا بالأداء”", 
فيرجع . وإن قال" : أبرأئلف لم يرجع الكفيل على المكفول عنه ؛ لأنه9' براءة لا 


)١5(‏ قوله: ”فان صالح الكفيل الخ “ المسألة على أربعة أو جهء إن شرطا براتهما فى الصلح برا جميمًا عن خمس 
مائةء وإن شرطا براءة المطلوب فكذلك يبرئان جميعاء وإن شرطا براءة الكفيل لا غير برئ الكفيل عن خمس ماثة لا غيرء 
وإن لم يشترطا فى الصاح براءة واحد منبما أن قال الكفيل للطالب: صالحتك عن الألف على خمس مائة» ولم يزد على 
هذه» وهى مسألة الكتاب برا مع » لأنه أضاف إلخ. (ك) 

(1) ألف #ين. 

(۲) الاصيل. 

زفة أى هذا الصلح. 

)٤(‏ الأصيل. 

(0).أى الأمميل والكفيل. 

١‏ لأت أوفى هذ القدر. (ك) 

(۷) وإن كانت بغير أمره لا يرجع. 

)۸( عن الألف. 

(5) أى لأن هذا المبلح بجس آخر. (ف) 

000 الألف. 

: قوله: “ولو كان ضالحه [رب الدين] عا استوجب بالكفالة أى ما وبحي بالكفالة وه المطاليةة طورته ما‎ )1١ 
ذكر فى ”المبسوط” أنه لو صالح على مائة درهم على أن يبرأ الكفيل خاصة من الباقى رجع الكفيل على الأصيل بمائة:‎ 
ورجم الطالب على الأصيل بتسع ماثة» لأن إبراء الكفيل يكون فسخًا للكفالة, ولا يكون إسقاطا لأصل الدين. (ك)‎ 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عيني) 

05 أى معني قوله: رجم إلخ» رجع بما ضمن الكفيل للمكفول له بأمر المكفول عنه. 

)١4(‏ قوله؛ ”فيكون إلبخ" ركان بمنزلة أن يقول: دفعت إلى من المال» وقبضته منك وهو إقرار بالقبض» فلا يكود. 
لرب الدين مطالية من الكفيل» 5 الأصيل» وبرجم الكفيل على الأصيل. 6 

(1) أى قوله: برئبت إلى. 

0 أى الإيفاء. 

(۱۷) الطالب:_ 

م 
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تنتبى إلى غيره» وذلك"' بالإسقاظ» فلم يكن إقرارا بالإيفاءء» ولو قال: برئت"» 
قال محمد رحمه الله : هو مثل النانى”"؛ لأنه يحتمل البراءة بالأداء إلبه © 
والإبراء» فيثبت الأدنى” » إذ لا يرجع الكفيل بالشك". 
وقال أبو يوسف رحمه اش ^ a‏ ل له أقر اء ابعداءها 
من المطلوب'''"» وإليه الإيفاء"" دون الإبراء””"' . وقيل : فى جميع ما ذكرنا ©" إذا 
كان الطالب حاذ ل 1 ٠.‏ الان ليه" ل ْ 
و RINK‏ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط "؛ لما فيه من معنى 


(۱۸) لكن لرب الدين أن يطلب ماله من الأصيل. (عناية) 

(09 أى لأن ما دل عليه اللفظ براءة إلخ. (ع) 

)١(‏ أى هذه البراءة الغير المنتبية إلى غير الطالب. 

(۲) ولم يقل: إلى. 

(۳) أى قوله: أبرأتك. 

)٤(‏ طالب. 

(ه) الإسقاط. 

(1) أى البراءة بالإبراء. 

(۷) قوله: "إذ لا يرجع إلخ “ يعنى إنا تيهنا بحصول البراءة بأئ الأمرين كان؛ وشككنا فى الرجوع» لأن البراءة إن 
كانت بالأداء رجم» وإن كانت بالإبراء لم يرجع؛ فلا يرجم بالشك. (عناية) 

(۸) قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ” وقيل: أبو حنيفة مع أبى يوسف فى هذه المسألةء وكان المصنف اختارهء فأخره» 
وهو أقرب الاحتمالين» فالمصير إليه أولى. (عناية) 
(9) أى قوله: برئت إلى. 
3 م8 أى لأن الطالب. 
)١١(‏ قوله: " ابتداءها من المطلوب * فإنه ذكر حرف الخطاب وهبو الناءه وذلك إغا يكوت بفنعل مضاف إليه على 

الخصوص كما إذا قيل: قمت» وقعدت. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ” وإليه الإيفاء* ' لأنه يضع ا مال بين يدى الطالب» ويخلى بينه وبين المال» ذ فيقع البراءة» وإن لم يوجد من 
الطالب صنع. (ع) 

)١7(‏ فإن الإبراء لا يوجد بفعل الكفيل. 

:)١4(‏ من الوجوه الثلاث. 

)٠١(‏ وأما إذا كان غائبا فالاستدلال على الوجوه المذكورة. (ع) 

(11) أنه قبطن أو:لم يقبض. (ف) 

)۷( أى إلى الطالب 

E a ES SE مر‎ ROT 

ئت إلى معنى لأنى أبرأتك؛ لا حقيقة المجمل» يعنى يرجع إليه إذا كان حاضرًاء لإزالة الاحتمالات خحصوصً إذا كان 
العرف من ذلك اللمظ مشتركا مهم من ينكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض؛ وميم من يقصد الإبراء. (ف) 
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التمليك” :ع وكما فى سائر البراءات» ويروى 
دون الدين فى الصحيح 


1-4 


(0) ع. ®( 
أنه 


. || الإبراء عن الكفيل بالردء بخلاف إبراء الأصيل“ . 
وکا حق لا بيك ٩‏ استيفاءه من الكفيل لا يصح 


وهل" لان العقوبة 2ه يجرق فيبا النيارة 09 ١‏ وإذا ےه 


کے 


r‏ س 


(19) أى القدوری. (عينى) 
المال» فوافاه به يبرا مسن المال. وجوابه: أن هاءا شرط ملائم» وكلام الكتاب فى 


)۲١( .‏ مفل أن يقول: إذا جاء غدًا فأنت برئ من الكفالة. (عناية) 
)١(‏ قوله: "لما فيه من معنى 


التعليق بالشرط. (ك) 

(۲) وهوأوجه. (ف) 

(۴) أى أن هذا التعليق.. 

)٤(‏ الإبراء, 

(0) والإسقاط اللحض يصح تعليقه. ( ۶) 

(1) فإنه إس قاط محض يصح تعليقه بالشرط. 

4 أى لكرنه إسقاطًا تفا 

(8) فإنه یرت بالرد. 

(9) قوله: ”لا يمكن إلخ“ أى لا يصع شرعًا عبر عنه بعدم الإمكان مبالغة فى نفى الصحة. ( ۴) 
)١٠١(‏ حيث لا يصح الاستيفاء منه. ‏ ۶) : 

(11) أى كفس الحدود ونفس القصاص. (ف) . 

)١١(‏ فإن الكفالة بنفس من عليه مر. 

205 أى اليمذر. 

(4 ١ح‏ قوله؛ ” لأن العقوبة لا يجرى إلخ" 


ٍ فمل أو لغیره» فإن کان الأول فقد لا يحصل المقصوه به كما ترى بعض المدبمكين يعودون إإى الجنايةء 


اللأضلا لامحالةء والثانى كما فى الحدء ولعل الاستدلال على ذلك بالإجماع أولى؛ فإنه لم يرد من أحد من 
عدم جريانها فى العقوبات» فيكون التشكيك حيقذ تشكيكاءفى المسلمات» وهو غير مسموع. (عناية) 
[فف 61 لأنه لا يحصل 


#16 ا كتاب الكفالة 


> لأن عليه 
ا إسقاطًا () کالطلاق “)› و لد يرتد 


9" الكفالة به كالحدود 
والقصاص""'؛ معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد'"'» لأنه يتعذر إيجابه عليه 
م | 00 


(۲۰) قوله: ”ولا يجوز إلخ” يشكل ما إذا قال الكفيل بالمال لرب المال: على أنى إن وافيت به غدا 
الشرط الغير الملايم» وأن الغرض أن فيه 
روايعين, وهذا الفرع شاهد لأحدهماء فلا إشكال؛ كذا فى ”فتح القدير . (مو لانا محمد عبد الحليم نور الله 


| التمليك [وليست بإسقاط محض. ع]“ وهذا على قول من يقول بثسوت الدين على 
الكفيل ظاهرء وكدذا على قول غيره» لأن فيا تمليك المطالبة» وهى كالدين» لأنها وسيلة إليه؛ والتمليكات لا تقبل 


وفيه تشكيك؛ وهو أن الزجر إما أن يكون للجانى بان لا يعود إلى مثل ما 


أهله حلاف فى 


المقصود ببا وهو الزجر. (ك) 
ا 017 


المطالبة 


بالثمن 


فأنا برئ من. 


مرقده) 


وإن كان الثانى 


| الجلد الثالث - جزء ه ْ -7١5-‏ كتاب الكفالة 
لأنه عين مضمون بغيره”' وهو الثمن”''» والكفالة بالأعيان المضمونة وإن”" كانت 
تصح عندنا خلاقًا للشافعى رحمه الله“ لكن بالأعيان”” المضمونة بنفسي “° كالمبيع 
ا ك0 0 ازا 

)١5(‏ الكفالة. : ش 

)١7(‏ الثمن. 

(۱۸) صحيح. ۰ 

(۱۹) قوله: ” كسائر الدیون“ وعلى هذا يكون ذكره تمهيد) لذكرالكفالة بالمبيم والأعيان المذكورة بعده. (عناية) 

(۱) قوله: ”لأنه عين مضمون إلخ “ أما الأعيان المضمونة على نوعين» الأول ما كان مضمونًا بنفسه على معنى أنه 
يجب رد عينها إن كانت قائمة» ورد قيمتهاء أو مثلها إن هلكت» فتصح الكفالة بہا. والثانى ما كان غير مضمون بنفسه» 
بل هو مضمون بغيره كالبيع فى يد البائع والمرهون فى يد المرتين؛ لأن المبيع مضمون بالشمن إذ امبيع لو هلك يلك على 
حكم ملك المالك» ينفسخ البيم» والرهن مضمون بالدين بقدره» فلا تصح الكفالة ببا. (عينى) 

(۲) قوله: ”وهو الشمن [ولا يمكن أداءه من الكفيل إذا هلك فإنه إذا هلك العين يسقط الفمن] إل“ وهذا لأنه لوا 
هلك المبيع قبل القبض فى يد البائع لا يجب على البائع شىءء وإما يسقط حقه فى الثمن» وإذا كان البيع مضموئًا على 
البائع بسقوط حقه فى الثمن لا بنفسه لا يمكن تحقق معنى الكفالة» إذ هى ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة ولا يشحقق 
| الضم بين امختلفين» فان ما ثبت على الأصيل» وهو سقوط حقه فى الشمن لا يمكن إثباته فى حق الكفيل» وما أمكن إثباته 
على الكفيل من كونه مضموثا عليه بالقيمة لايمكن إثباته على الأصيل. بخلاف الكفالة بتسليم المبيع حيث يصح لتحقق 

معنى الضم فيجاء ونظير الكفالة بلمبيع الكفالة يبدل الكتابة حيث لا يمكن الإيجاب على الكفيل بمثل ما وجب على الأصيل. (ك) 

أ[ ”) الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: ”خلافا للشافعى إلخ“ إذ الشافعية منعت الكفالة بالأعيان مطل بناء على أصله أن موجب الكفالة التزام 
| أصل الدين فى الذمة» فكان محلها الدين دون العين» وإن شرط صحتها قدرة الكفيل على الإيفاء من عنده» وذلك يتصور 
فى الديون دون الأعيان. وقلنا بناء على أصلنا: إن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة» والمطالبة تقتضى أن يكون المطلوب 
مضمونا على الأصيل لا محالة. (عناية) 

٠‏ (ه) قوله: " لكن بالأعيان المضمونة بنفسها إلخ“ ويجب على الكفيل تسليم العين ما دام قنائماء وتسليم قيمته أو 
ثمنه عند الهلاك» لأنها أعيان مضمونة بعينماء ومعنى ذلك أنه يجب قيمتها عند الهلاك وما لم يجب قيمنه» أو ثمنه 
عند الهلاك فهو مضمون بغيره. (عناية) 

قوله: ”لكن بالأعيان المضمونة إلخ” يعنى أن الكفالة بالأعيان المضمونة عندنا صحيحة لكن لا مطلقًا بل إذا كانت 
الأعيان مضمونة. بقيمتباء بأن تكون بحيث لو فقدت وجب قيمتها كالمبيع بيعًا فاسداء فإنه مضمون بالقيمة» حتى لو 
هلك يجب القيمة لا الشمن فتصح الكفالة به» وكالمقبوض على سوم الشراء فإنه مضمون بقيمته» حتى لو هلك فى يد 
من أحذه على سوم الشراء يجب القيمة عليه لا ثمنه؛ لأنه لم يتم البيع» فالكفالة تصح به بأن يكفل أحد لصاحب الال 
عمن يأخذه على سوم الشراء. وكالمغصوب فإنه مضمون بالقيمة إذ هلك عند الغاصبء فتصح الكفالة به» وقس عليه 
نحو هذه الصورء فإن كانت الاعيان مضمونة بغير القيمة كالمبيع فإنه مضمون باند من لا بالقيمة» حتى لو هلك فى: 
يد البائع لا يجب إلا رد الشمن لا أذاء قیمته» و كالمرهون فإنه مضمون بالدين؛ حتى لو هلك يحكم بالتقاضى بينه وبين 
الدين على ما يأتى تفصيله فى كتاب الرهن» فنحينكا. لا تصح الكفالةء فلو كفل أحد بالبيع» أو بالمرهون لم تصحء لأن 
: ثمرة الكفالة وجنوب بدل المكفول به عند فقدانه» وههنا ذلك غير مضمون بقيمته» بل بشىء آخر وهو لا بيجب على 
الكفيل. واحترز بقيد المضمونة عن الأعيان التى هى أمانة كالوديعة عند رجلء فإنه لو هلك فى يد المودع لم يجب 
| شیء» وكالمستعار» فإنه لو هلك فى يد المستعير لا شىء علیه» وكالمستأجر فإنه لو هلك فى يد المستأجر من غير تعد منه 

لم يجب شىء على ما يأتى فى كتاب الإجارة» كمال المضاربة ومال الشركة فإنه أمانة فى يد من هو فى يده ٠‏ 


es moa rir mmc 1| 


ا اا ا س 


ا 


لأنه'''' عاجز عنه””''» وإن كانت" بغير عينها جازت الكفالة ؛ لأنه ييكنه*' 


لس 


لا يجب شىء ببلاك هذ ٠‏ الأشياء» فلا يتصور معنى الكفالة ههناء أى ضم الذمة بالذمة. 


الكفالة لزم عدم مساواة الكفيل والمكفول عنه» لوأوجبنا البدل على الكفيل» لأنه غير واجب غلى الأضيلء وا 
يكون يإيجاب ما على الأصيل على الكفيلء وإذ ليس فليس» فافهم. (مولانا محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(5) أى بقيمتها. (ك) 
)١(‏ أى لا يصح الكفالة بما إلخ. 
(۲) أى لا يصح الكفالة بما إلخ. 
(۳) أى غير مضمونة. 


(5) أى قبل قبض ال مشترى» وبعد نقد الثمن. 


(۷) أى المرهون. 
(۸) قوله: ”أو بعسليم المستأجر إلخ“ ما كان أمانة» فإن كان غير واجب التسليم كالوديعة» ومال 


الجارة انسحت وعترج الأطل عن كرنه مطابًا بسايمهاء وها عله و الأجرء وللكقيل :ها كفل به( 
Ê‏ (ه) قوله: ”لأنه التزم فعلا [على الأصيل» وهو تسليم المبيع» أو المرهونء أو المستأجر] واجبًا“ إشارة إلى 
ما يكون واجب التسليم؛ وما لا يكون كما فصلنا. (ع) 

)٠١(‏ الدابة. ش 

)١١( ١‏ قوله: “لأنه * أى الكفيل عاجز عنه» أى عن الحمل على الدابة المعينةء لأن الدابة المعينة ليست 
ا والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة E).‏ 

)۲( لأنه لا ولاية ل على الل على داب غيره. ك 
ددد 


الجلد الثالك - جز ا ٠ e‏ كتاب الكفالة 


|بيعًا فاسنداء أو المقبوض على سوم الشراء والمغضوب» لا" ما كان مضمونًا بغيره 
ظ کي واا اعد E‏ ومال 


(1) قوله: ”أو بتسليم الرهن إل“ أى كفل بتسليم الرهن عن المرتهن إلى الراهن بعد ما استوفى الرتين اللدين. (ك) 


ا 0 جاز ؛ لأنه 


ومن استأجر داب للحمل عليباء فإن كانت" بعينها لا يصح الكفالة ا 


الحمل 


فهذه الأشياء ووأمثالها 1 تصح الكفالة لفقدان ١‏ ثُمرة ة الكفالة لأن الغرض ا أداء عم عین» رضلا عدمه أداء يدله, رهن 


فإن قلت: ثمرة الكفالة تظهر عند وجود هذه الأشياء وهو أنه كما أن رد هذه الأشياء على من هى فى بده واجب 
كذلك يجب على الكفيل»؛ قلت: هذا جزء الثمرة» والشمرة هو أداء عينه) أو بدله» وأداء البدل ههنا مفقود, فلو صحت ا 


لكفالة إنما 


2١‏ قوله: تسل يم [أى بتسليم الأعيان المضمونة بغيرها] المبيع [إلى المشترى] إلخ” فإن هلك المبيع فلا شىء 
على الكفيلء » لأن العقد قد انفسخ: ووجب على البائع رد الغمنء والكفيل لم يضمن الفمن» وإن هلك الرهن عند المرتين فكذلك» 
لأن حين الرهن إن كان مقار الدين: أو زائدا عليه وا[ أزيادة عليه من ماليته كان أمانة فى يد المرتہن» ولا ضمان فيجا. (غ) 


الضاربة |[ 


| وإن كان واجب التسليم كالمستأجر إذا ضمن رجل سنليمه إلى المستأجر كمن استأجر دابةء وعجل الآخرء ولل يقيضهاء | 
وكفل له بذلك كفيل صحت الكفالة» وعلى الكفيل تسليمها ما دامت حية» فإن هلكت فليس على الكفيل شىء لأن 


فى ملكه 


المجلد الثالث - جزء ه - ۳۱A‏ - كتاب الكفالة 


ارا وكذا من استأجر عبدًا”'' للخدمة» فكفل له 
۳ 
؛ لمابينا 


تصے ۳ اکنا ر بقبول المكفول'له فى الملجلس”» وهذا عند 
TRT E E‏ وحية اها : وز ]ذا نا 
7 يشترط” '' فى بعض النسخ” "'"2 الإجازة ا" والخلاذ ف" فى الكفالة 
بالنفس والمال جميمًا .له: أنه" تصرف التزام “» فيستبد”*'' به الملتزم» وهذا وجه 
هذه الرواية عنه”''» ووجه ا مو ذكرناه"" ذ فى الفضولى فى النكاح» 

)١69‏ الدابة. ش ش ش 
)١54(‏ الكفيل: 

)١(‏ بعينه. (غ) 

(۲) من أنه عاجز عما كفل به. (ع) 

(۳) هذه مسألة القدورى. 

(4) بالمال أو التقس. ٠٠‏ 

(). أى مجلس عقد الكفالة. ش 

(7) ويوافقه أبو يوسف فى القول الأول. 

(v)‏ آخرا.. 

(۸) الجر 

(4) على قول آی بوس؛ کا تی اباب الأول من كفاة ”المبسوط“. 

)٠١(‏ قوله: ”فى بعض النسخ“ أى نسخ كفالة ”الميسوط *» وفيه: أن نسخ كفالة ”المبسوط“ لم تتعدد» وإنما هى 
نسخة واحدة» فالوجود فى بعضها دون بعض يدل على ترك فى بعض» أو زيادة فى آخر. ش ش 

وذكر فى ”الإيضناح": وقال أبو يوسف: يجوزء ثم قال: وذكر قوله فى الأصل فى موضعين» فشرط الإجازة فى 
اهما دوه ارہل هذا تجار أن مكره قر کی بض شرا ر اط طايه 

(11) فرضا الطالب ليس بشرط عنده. 

)١7(‏ بين الطرفين وأبى يوسف. 

(۳) الكفالة: ش 

,05 کالنذر. 

(15) يستقل. 0 

)١١(‏ التى لم تشترط الإجازة فييها. (ع) 

)١17(‏ ابی يوسف. 

(18) على الإجازة. (عناية) ش 

: قوله: ”ما ذکرناه :هر او ل للد يو على ما زافلت عد ی سني رسع و و‎ )1١9( 
خط المقد على ما وراء اد فؤذا توج النطوني اہر اورف عبد آیی موت على إحازنسا يها را لسن لأ ل‎ 
ضرر فى هذا التوقف على أحد. (عينى)‎ 


أبى نة (Va.‏ 
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لإ ميم سي سم سم ممم ا سس ا ا سد 


ص 


ولهما: أن فيه ا وهو تمليك المطالبة منه'"» فيقوم”' بهما جميعاء 


والموجود شطره هأ“ فلا يتوة قف على ١‏ ماوراء المجلس” . 5 


قال إلا فی ETE‏ "توه أن بقول امرض ” "الوارية : تكفل عنى 
( 
فی 


يما على من الدين» کک غيبة الغرماء جاز؛ ؛ لأن ذلك و 
الحقيقة» ل نصح" وإن إن" لم يسم المكفول لهم "© ولهذا”" قالوا": إغ 
تصم”*" إذ O‏ أو يقال" : إنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه " تفريغا 


اي 
)( الطالب أى من الكفيل. 
(۳) قوله: ”فیقوم“ أى التمليك بہماء أى بالكفيل والطالب» ولا يتم بعد الإيجاب إلا بالقبول. (مل) 
)٤(‏ لا كله عقدء فإن كلام الواحد شطر العندء والتمليك بالشطرين. 
(ه) قوله: ”قلا يعوقف [الشطر] إلخ “ هذا يقتضى أنه لو تم عقد بقبول فضولى آخر توقف» وقد صرح بذلك 
عدهماء قالوا م ا E‏ فى وضع المسألة لا تصح إلا بقبول المكفول له فى ا مجلس 
غير صحيح بل الشرط أن يقبل فى المجلس إن كان حاضراء فينفذء ويقبل عنه فضولى إذا كان غائباء فيتوقف على إجازته 
أو رده. (ف) 
(3) أى القدورى. (عينى) . 
(۷) قوله: ”إلا فى مسألة إلخ“ استفناء من قوله: إلا بقبول ا مكفول له فى مجلس العقد» أى تصح الكفالة بدون 
قبول المكفول له ههنا عندهما لكن هو جواب الاستحسان» وأما فى جواب القياس فلا يجوز على قولهما فى هذه | ة أيضاء 
لأن العلالب غير حاضر فلا يتم الضمان إلا بقبوله» ولاأن الصحيخ لو قال هذا لورثته» أو لغيرهم لم يصح» فكذلك ههنا. (ك) 
(8) المديون. ّْ 
(9) الوارث. 
0٠١‏ قوله: ”لأن ذلك 8 كأنه أوصى إليه بقضاء ديونهم» فيشترط قبول من أوصىء إليه ليصير وصيا لا قبول 
غيره. (عينى) 
)01 قوله: ” وصية فى الحقيقة ' أى فيه معد ى الوصيةء إذ لو كانت حقيقة الوص لم يفترق الحال بين حال لصحة» 
والمرض فى ذلك» وقد ذكر فى ”المبسوط “ أن ذلك لا يصح منه فى حال الصحة. (ف) 
05 أى لأجل أنه وصية. 
)١(‏ هذه الكفالة. 
)١ ٤(‏ الواو وصلية. : 
)٠١(‏ وقد تقذم أن -جهالة المكفول له تفسد الكفالة. (ع) 
(17) أى لأجل أنه وصية. 
(۱۷) قوله: ”قالوا" أي المشايخ إنما يتم ذلك إذا كان له مالء فإن لم يكن له مال لا تؤخذ الورثة بديونه» ولو كات || 
إحقيقة الكفالة لأخذوا بها حيث تكلفوا. (ف) : 
(0۸ أى هذه الكفالة. 
(۱۹) عند الموت. 


)۲١( .‏ أى فى صحة قول المريض لوارثه: تكفل عنى إلخ. : : 
كلك اسار نا ممع 2 العا كنل ل ا 
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لدم“ وفيه" نفع الطالب”"» كما إذا حضر بنفسه* ٠‏ وإغا يصح بذا 


اللفظ ٠‏ ولا يشنترط القبول”» لأنه يراد به التعخقيق دون المساومة ظاهرا فى هذه 
الحالة» فصار كالأمر بالنكاح» ولو قال المريض ”" ذلك لأجنبى اخحتلف المشان: 
EE‏ وإذا مات الرجل '' وعليه دي نولم ترك شی د 
رج ل للغرماء لم تصح عند أبى حنيفة رحمه الله . 

. وقالا: تصح ؛ لأنه كفل بدين ثابت”" لأنه وجب" لحق الطالب» ولم يوجد 


(۲۱) أى إلى القيام مقامه. 

(۱) أى عن الدين. 

(۲) كفالة. 

| وهو وصول حقه إليه. (ك)‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ قوله: ”كما إذا حضر [أى الطالب] إلخ“ أى فصار كما إذا حضر ال لالب» وقال للوارث: تكفل عن أبيك لى. (ك) 

(5) قوله: ” وإإما يصح إلخ“ دفع دخل» تقريره: أن المريض لما قام مه : الطالب ينبغى أن يشترط قبوله كما يشترط 
قبول الطالب لعدم صحة الكفالة بدون قبول المكفول له» وهل هذا القول إلا كقول المشترى لرجل» بعنى فلما قال: بعت 
لا ينعقد البيع إلا إذا قال المشترى: قبلت» فكذا هذا: وتوضيح الدفع أنه يصح الكفالة بهذا اللفظ» أى قول المريض» لأنه 
يريد المريض لوارثه تكفل عنى إلخ ولا يشترط قبول المريضء لأنه يريد المريض بہذا القول تحقيق الكفالة تخليص نفسه 
من الديون دون المساومةء فإن ظاهر الحالة التى هو عليها وهى حالة الموت تدل ظاهرا على قصده إلى التحقيق دون 
المساومة؛ فقوله: تكفل» بمنزلة قوله: قبلت الكفالة؛ فصار الأمر ههنا كالأمر بالنكاح فيما لو قال رجل لامرأة: زوجنى 
نفساك» فقالت: زوجت. فهذا بمنزلة قولهما: تروجت» وقبلت» فإن النكاح لا يجرى فيه المساومة؛ وهذا بخلاف البيع» 
فإنه يجرى فيه المساومة. ثم اعلم أنه تعقبه فى العناية بأن ظاهر قوله: ولا يشترط القبول يدل على سقوطه فى هذه 
الصورة» وهو مناسب للاستثناء» وتمثيله بالأمر بالنكاح يدل على قيام لفظ واحد مقامهماء ويجوز أن يكونا مسلكين فى 
هذه المسألة. (مولانا محمد عبد الجليم نور الله مرقده) 

(5) أى قبول المريض. (ك) ٠‏ ش ش 

(۷) قوله: ”ولو قال إلخ“ أى إذا قال المريض لأجنبى: تكفل عنى با على من الدين» ففعل الأجنبى ذلك اختلف 
الشايخ» فمنهم من لم يصحح ذلك» لأن الأجنبى غير مطالب بقضاء دينه لا فى الحياة ولا بعد موته بدون الالتزام» فكان 
المريض والصحيح فى حقه سواء» ولو قال الصحيح ذلك لأجنبى أو لوارثه لم يصح بدون قبول المكفول له» فكذا المريض. 

. ومنهم من صححه» لأن المريض قصد به النظر لنفسه» والأجنبى إذا قضى دينه بأمره يرجع فى تركته؛ فيصح هذا من 
لمريض على أن يجعله قائمًا مقام الطالب؛ لتضيق الحال عليه يموض الموت؛ كما تقدم» ومثل هذا لا يوجد من الصحيح؛ 
فت ركناه على القياسء أو على أنه بطريق الوصية كما هو الوجه الآجر من الاستحسان» ولهذا جاز مع جهالة المكفول له» 
وجواز ذلك فى المريض للضرورة لا يستلزم الجواز من الصحيح. (غناية) +٠‏ 

. (۸) والأوجه هو الصحة, كذا فى ” فتح القدير". 

. (9) أى القدورى. (عينى) 

١ مفلسا.‎ 0٠١ 

(۱۱) ولم يكن عنه كفيل. (ع) 

(۱۲) وارثًا كان أو أجتبيًا. (ع) 


أيصه” ل a‏ ل 00 ظ / 
أ وله: أنه كفل بدين ساقط"» لأن الدين هو الفعل حقيقة '. ولهذا يوصف |أ 
| بالوجوب"", لكنه ذ فى الحكم مال" لأنه يؤول إليه فى المآل» وقد عجز بنفسه| 
| ويخلفه”"؛ ففات عاقبة الاستيفاء» فيسقط زور 3 والتبرع لايعتمد قيام|| 
الدين”*") » وإذا كان به كفيل"'» أو له مال فخلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق ؛ 


عع مم ساف ممص سجني بج عسو نس و عدب مسح سات ت تھے و س ت کیہ ی ت سے سد 


ال قط ول ب يسقى فى حق أحكا انرز ا 3 ا تبرع به" 


(۱۳) صحیې لأنه الفروض. (2) 
)۱٤(‏ فى حياته. (ف) 

)١(‏ قوله: ”ولم يوجد المسقط [للدين]“ إذ المفروض غدم ابراء من له الحق» وأداء من عليه» فسخ سبب الوجوب. 
.(؟) أى لأجل عدم المسقط. ا ١‏ 

(۳) أى فى حق الإثم. (ك 

)2 اى بأداء هذا الدين. 

(5) قوله: ”يصمح“ ولو برئ المفلس بالموت عن الدين لما حل لصاحبه الأخذ من المتبر ع. (عناية) 


الكفيل لمعا سم حالس رك 
(۷) أى بهذا الدين. 

٠‏ (۸) ويبقى الكفيل على كفالته. 

1 رم لأن محل الدين قد فات» وقيام الدبن من غير امحل محال. ١‏ 
)٠٠( ْ‏ قوله: ”هو الفعل حقيقة“ يعنى أن الممصود والفائدة الحاصلة من الدين هو الفعل» أى فعل الأداء) 
مل ش 0 


هنا يوصف بالوجوب سوى إيفاء المال وتمليكه. (ك) 


07 أىالكفيل. 
معدو مان. (عناية), 


E 
نما هو فى حق الميت لا المستحق» لان الموت بخرج من قام په عن الية, وإذا کان باقها فى سق المستححق‎ 


ابدينه ما تبر ع به الغير. (ع) _- 
a‏ يس 


cezme AON 


(€) 


(5) قوله: "وكذا ييقى إلخ” أى لو كنان بالدين كفيل بقى على كفالقه» ولو سقط الدين بالموت لسقط عن || 


يعنى تمليك | 


33 0( قوله: "ولهذا أف لكون الدين هو الفعل] یوصف بالوجوب" يقال: دين واجب» والوجوب صفة الأفنعال ‏ 
2 ون الأعيان» إذا الوجوب عبارة عن اخصتضصاص الفعل الذى يقتضى استحقاق الذم والإثم على الإحلال ca:‏ وهذا 5 
يتصور فى الأفعال دون الأعيان.. لأن الأعيان لا تدحل تحت قدرة العبادء فلا يتصور الإخلال بتحصيلها منهم» ولا فعل 


8 (۲۲) قوله: "لكنه فى الحكم إلخ” دفع دخل مقدرء تقسريره: : أن المال أيضا يوصف بالوجوب» .يقال: على فلان ألف 
درهم ثمن بيع؛ أو ضمان اسدبلاك, وحاصل الدقع أن الدين فى الحكم مال لأن تحقق ذلك الفعل» أى الأداء فى الخارج 
أليس إلا بتمليك طائفه من الال» فاتصاف الال بالوجوب لأن الدين يؤول إلى الال فى الالء فكان وصمًا مجازي. .مل( 


)١٤(‏ قوله: ”فيسقط [فى الدنيا] ضرورة“ لأن كل فعل يقعضى القدرة» والقدرة فا عدا نهم وهما 


)١58( +‏ قوله: "والتبرع [أئ فى حق المكفول غنه بل يعتمند قيامه فى حق حق الكفيل. ك] لا يعتمد قيام الدين” فإن من 
ا RR‏ 


له أن يأخذ 


0 فة نقضاء لاف" قبل آذ 


|بغطه سات ان افليس ل أن برجم واه توا “ حق القابض © 
عل ادال قضاءه e‏ فلا يجوز المطالبة ما بقى هذا الاحتمال" كمن عجل ^ 


رکا ودفعهاا إلى الساعى ‏ ولأنة ملکه""' بالقبض على ما نذکر ”)۰ 
بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه ا > لأنه تمحض أمانة فى يله. ٠‏ ' 
وان ريح الكفيل فيع "' فهو له لايتصدق به ؛ لأنه ملک لحن ا 

4 0 
OS :‏ قوله: وإذا كان إلخ” جواب عن قولهما: وكذا يبقى إلخ. يانه أن القدرة شرط القعله إما بنفس القادر أن 
3 بخلفة. وإذا كان به کفیل» أو له مال وإن انتفى القادر فخلفه» وهو الكفيل» أو المال فى حق بقاء الدين باق. ” 
أ وقوله: أو الإفضاءإلى الأداء ننزل» أى الكفيل والمال إن لم يكونا حلقين» فالإفضاء إلى الأذاء لوجودهما باق 
ْ بخلاف ما إذا عدماء ويجوز أن يكون فى الكلام لف ونشرء وتقديره: فخلفه وهو الكفيل؛ أو الإفضاءء أى ما يفضى إلى 

الأداء وهو الال باق» وعلى هذا يشترط فى القدرة إما نفس القادر أو خلفه أو ما يفضى إلى الأداء. (۶): 
(۱) أى محمد. (عينى) ا 
(۲) قوله: " فقضاه إلخ” ی دقع الال الطارب إلى ألكفيل علی ويه لضام بان قال ل ل لآم أن ياعد منك 
|| الطالب حقه فأنا أقضيك الال قبل أن تؤديه. (ك) 1 
() الألف. ش 
)٤(‏ أى فى الألف المدفوع. * 
(5) الألف. 
4 اس 


1 
1 


)۷( قوله: “ما بقى هذا الاحتمال” أى مالم يبطل هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفنسه .حق الطالب لیس ا 


: يسترده» لأن الدفم إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد فيه ما دام باقياء لملا يكون سعيًا فى نقض ما أوجبه. (غ):* 

(۸) قوله: کمن عجل زكاته إلخ” تعلق بالقبوض حق الشاب على احتسال أن يتم الحول وانصاب كامل» فلم 
.يجز استرداده شرعا ما بقئ هذا الاحتمال: (ف) .. 

(4)-فليس له أن يسترده: ' ش 

0١‏ قبل الحول. 

01 اهو الى يتولى أخذ الزكاة.. 

OM.‏ الألف. ش 


1) قوله: "على ما نذکر“ ید مادکره بن ری تل طيب ار کن ل عل ف ريع وهر تل اله 


REE‏ (ف) 


5 قوله: "بخلاف ما ذا كان الدفع على جه الرسالة' ' بأن قال المطلوب للككفيل: مدن و 1 


EEE‏ م e‏ كذا قال أبو الليث. (ك) 
)٥(‏ الألف. 

ده الألف والربح الحاصل من ملكه طيب. ١‏ 

050 الألف. 
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FE‏ فلا00 ش وكذا" إذا قضى المطلوب” , لس ريت لك 
الاسع واو" لانو و جب له" على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه 
إلا" أنه أخرت الطال ةه إلى وقت الأداء” » فنزل منزلة الدين المؤجل؛ ولهذا””' " 

ألو آبراً الكفيل الطلوت E‏ عه" يصح" فكذا إذا قبضه*" یلکه* إلا أ 
0 فيه نوع خبث نبینه" » فل" يعمل مع للك مالا خن وقد قررناه فى 

(1) أنه يلك الألف. . 

(۲) أى يملكه الكفيل. 

(۳) أى الأصيل أدى الدين بنفسه. 

)٤(‏ من الكفيل. 

(0) قوله: ”لأنه وجب إلخ“ توججيبه أنه وجب للكفيل عاق الكقول جه من الدين مكل منا وجب لإطالين خلى 
المكفول عنه لا على الكة.يلء وحينغذ لا منافاة بينه وبين ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة» لأن بالنسبة إلى 

الطالب ليس على الكفيل» إلا المطالبة» وأما أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه مثل دين الطالب» فلا ينافى ذلك» 
' فيكون الواجب عند الكفالة؛ دينين وثلث مطالبات دين» ومطالبة حالين للطالب على الأصيل ومطالبة فقط على الكفيل. 
ناء على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى انطالبة ودين ومطالب للكفيل على الأصيل | إلا أن المطالبة متأخرة إلى وقت 
الأداءء فيكون دين الكفيل مؤجلا» ولهذا ليس له أن يطالبه قبل الأداءء فإن قيل: فما معنى قوله: فنزل منزلة الدين المؤجل 
|لأوهو مؤجل. قلنا: : معنه فنزل هذا الدين الؤجل منزلة دين مؤجل لم يكن بالكفالة, وفى ذلك إذا قبضه معجلا ملکه» فكذا 
ههنا. (ع) 

(5) بمجرد الكفالة. رف) 

(۷) استشناء من قوله: لأنه وجب له على إلخ. 

(۸) أى مطالبة الكفيل الأصيل. 

(9) أى أداء الكفيل. 

)١١(‏ أى لأجل تنريله منرلة الدين. 

0١1١‏ أى عن الدين. 

)١١(‏ أى أداء الكفيل للطالب. 

1) فلا يرجم على الأصيل وإن أدى. 

١ ٤(‏ الألف. 

1 الألف.‎ )۱٥( 

»™( قوله: ”إلا [استثناء منقطع. ف] أن إلخ “لما كان يرد أن فى هذا الربح الحاصل للكفيل بتصرف فى المقبوض» 
أأوقد ادى الأصيل الدين نوع خبث» فينبغى أن يتصدق به» لأن حق المال الخبيث التصدق به» فقال: إلا أن فيه نوع خبث» 
أى على قول أبى حنيفة نبينه) أى فى مسألة الكفالة بالكر» وهو قوله: فى تعليل قول أبى حنيفة؛ وله أن تمكن الخبث مع 
الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد إلخ. وأما إذا قضاه الكفيل فلا حبث فيه أصلا فى قولهم جميعاء وإذا قبضه على وجه 
الرسالة فالربح لأ يطيب له فى قرل أبى حنيفة» ومحمدء لأنه من أصل خبيث فى قول أبى يوسف يطيب» لأن الخراج 
بالضمان» وأصله المود ع إذا تصرف فى الوفيعة ربح فيه فته على الاحجلاف. (مل) 

ل اليش + .+ 
= 
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البيوع”" . ولو كانت 0 ؛ فباعهاء وربح فی اا 
فالربح له في نے لاس املك قال : وأحب إلى أن يزده"“ على 


|| الذى قضاه الكر ٠‏ ولا يجب عليه ذ فى الحكم» وهذا" عند أبى حنيفة رحمه 


الله فى رواية الجامع وال او واف ومسمد وحتهما اهي له» ولا 
A 20290 ET e‏ رواية عنه» و © أنه ق د 0Y‏ 
ا : أنه ربح فى ملكه على الوجه الذى بيناه"'» فيسل" له. 
وله : أنه تكن انين مع الاك إمالأنه”' بسبيل من الاسترداد””" بأن 


يقضيه”' '' بنفسهء أو لأنه”"'' رضى به" على اعتبار قضاء" الكفيل» فإذا قضاه©") 


(18) وهو الألف التى قضاه إياها لأن الدراهم لا تتعين: (ف) 

)١(‏ فى آخر فصل أحكام البيع الفاسد. (ع) 

(۲) أى من الأصيل قبل أن يؤدئ إلى الطالب. (عناية) 

(۳) أى القضاء. (ع) 

)٤(‏ أى ملك الكر. (ف) 

(0) أى أبو حنيفة. (عينى) 

(5) الربح. 

ش إ(ف4 أئ الأصيل. 

-(8) الرد. 

)٩(‏ قوله: ”وهذا عند أبى:حنيفة “ ولا شك أن ضميز قال لأبى حنيفة» فقوله: وهذاعند أبى حيقة فى روا 
'الجامم الصغير ” إنما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذ كر قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال. (ف) 

)٠١(‏ الربح. 

(۱۱). ولا يتصدق به.<اع) 

(۱۲) أى الأصيل. 

(17) أى قولهما رواية عن الإمام فى كتاب البيو ع من الأصل. 

)١5(‏ الإمام. ش 

)٠١(‏ وهذه رواية كتاب الكفالة من الأصل. 

)١(‏ الربح. 

11) إشارة إلى قوله: لأنه وجب له على المكفول عنه إلخ. 

٠ الريح.‎ )18( 

(19) أى الأصيل. 
: (۲۰) قوله:.” بسبيل من الاسترداد. ' وإذا كان كذلك كان الربح حاصلا فى ملك متردد بين أن يقر وأن لا يقرء 
١‏ ومثل ذلك قاصرء فإذا كان قاصرا تمكن فيه شببة الجيث. ١ع‏ 
(1؟) الكر. 


o‏ وجلل وها ومن ان 
التصدق فى رواية» ووس ل “فى رواية» لآن لبف ق وهذا" أصح” 
لكنه استیحباب لا جب ر لأن الحق له . 


الماح "اله 


3 ا ٠‏ ومر TTS‏ بألف عليه بأمره فأمره الأصيا أن تعن عليه 
و ففعل فالشراء للكفيل» والربح الذى ربحه البائع فهو عليه" ومعناء*° 

(۲۲) قوله: ”أو لأنه [أى الأصيل] رضى إل“ ال ان يسطق بالا واا ران ل ]3 ارب احا (ف) 

059 أى يكون المدفو ع ملكا للكفيل. ری ` 

.)۲٤(‏ الدين. 

.)°( الأصيل. 

)١(‏ الذى مم الملك. 

(۲) كغير النقود. 

(۳) الربح. 

)٤(‏ أى على الأصيل. 

)2 د (ف) 

(5) الرد. 

(۷) من التصدق. 
0١ 1‏ قوله: *لكته استجبياب”" ' لأنه لو كان الملك صحيحامن كل وجه لا يؤمر بالتصدق والرد لا إيجايًا و لا 
١‏ استحياا وو اذم املك أعنلا كان الزيح.حميفاء إن کان صحييسا من وجه» فاسدً من وجه أمرنه التاق أو بالرد على 
:| المالك استحبابا لا إيجابًا توفي على الشببين حظهماء فإذا رده إلى المالك إن كان فقير طاب له وإن كان غنيًا ففيه 
/ رؤايئان» والأشبه أنه يطيب له لأنه إنما رد عليه باعتبار أنه حقه» وأما إذا أعطاه على وجه الرسالة» فتصرف فيه 
ال وكيل وربح لم يطب له الربح عند أبى .حنيفة ومحمد» وطاب عند أبى يوسف الما عرف. (ك) 
ا (9) قوله: ”لا جبر" واعلم أنه تقرر فى هذه المسألة مقابلة الاستحباب بالحكم فقال أولا: أحب أن يرده إلى؛ ولا 
يجب فى الحكم» أى فى القضاءء ؤثانيا أنه استحباب لا جبرء يعنى لا يجبره الحاكم على ذلك فإذا كان المراد 
ق بالاہ ستحباب ما يقابل جير القاضى يكون المعنى لا يجبر القاضى» ولكن يفعله هو ولا يلزم من عدم جبر الفاضى عدم 
| الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى» وهو مع ف الام غير رر ع (ف) 
قلق لأن الملك للكفيل. (فب) 
(۱۱) أى محمد. (عينى) 
(۱۲) قوله: ” فأمره الأصيل أن يتعين عليه حرير " أى يشترى له حرير بطريق العينة» وهو أن يشترى له حريرا بثمن 
ا عو أكثر من قيمته ليبيعه بأقل من ذلك الشمن بغير البائع» فنيشتريه أبائع من ذلك الغير بالأقل الذى اشتراه به ويدفع ذلك 
٠‏ الأقل إلى بائعه» فيدفعه بائسه إلى المشټړی الديون» فيسلم الثوب للبائع كما كان» ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل. 
أ وإنما رسط الثانى تحرزا عن شراء ه ما باع بأقل ما باع قبل نقد القمن» وأما تفسيره بأن يستقرض من تاجر إلخ» فلا 
: يصح ههناء إذ ليس المراد من قوله: تعين لى حرير!ء اذهب فاستقرض» فإن لم يرض المسؤول أن يقرضك فاشتر منه الحرير 
بأكثر من قيمته بل المقصود اذهب فاشتر على هذا الوجه. (ف) 
05 افا علو الأميل 0 
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الأمر ببيع العينة''' مثل أن يستقرض من تاجر عشرة”' 2 فيتأبى'" عليه» ويبيع منه|] ‏ 
ثوبًا يساوى عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة فى نيل الزياد ليبيعه”' المستقرض 


الا وهر و0 “من الإعراض عن مبرة”"' 
المذموم ال 00 : هذا ضمان HE E‏ نظ إلى ا 
ف وه فاشند ۳ ولت بتوكيا 0 e‏ هو وکا الى أن 


)١5(‏ أى معنى قوله: فأمره الأصيل أن يتعين إلخ. 

(۱) قوله: "الأمر [أى أمره بأن يشعرى عليه حريرا يسيع العينة] بيع اعينة [أى يعامل إنسانًا بطريق العينة. [E‏ “أى 
النسيئة والعينة السلف» ويقال:.باعه بعينة» أئ نسيكة كذا فى "ا مغرب “» أى معنى قوله يتعين عليه حريرا اشتر لى حريراً 
بعينة» ثم بعه بالنقد بأقل منه» واقض دينى. (ك) 

(۲) قوله: ”مثل أن يستقرض إلخ "هذه صورة بيع العينة» فيقول له: أبيعك هذا الثوب» وقيمته عشرة باثنى عشر» 
لتبيعه فى السوق بعشرة» فيحصل لى ربح درهمين. (ك) 

(۳) أى كتئع التاجر من أن يقرضه. 2 * 

)٤(‏ أى طمعًا فى الفضل الذى.لا يناله امرض بالقرض. 

(5) الثوب. 

(7) مستقرض. 1 

(۷) هذا البيم أى ببيع العيئة. 

٠‏ (8) قوله: ”وهو [بيع العينة] مكروه [اخسترعه أكلة الربا. ك] إلخ” وكان الكره حصل من المجموع فإن الإعراض 
عن الإقراض ليس بمكروه والبخل الحاصل من طلب الربح فى التجارات كذلكء وإلا لكانت المرابجة مكروهة. (ع) 

(9) قوله: ”لما فيه إلخ“ وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع» لأنه فعله كثير من الصحابة؛ وحمدوا ذلك ولم 
يحدوه من الربا. وقال محمد: هذا البيع فى قلبى كأمثال الجبال ذميم» وقد ذمهم رسول الله مزل فقال: : إذا تبايعتم بالعين» 
واتبعتم أذناب البقرة ذللتم» وظهر عليكم عدوكم. (ف) 

)٠١( :‏ نيكى. 

)١١١‏ فرمان بردارى كردث. (م) 

)١١(‏ أى للبخل المذموم. 

(۱۳) قوله: ”هذا [أى قوله: أن يتعين عليه إلخ] ضمان إلخ“ ر اشتر لى 
ثوبا لتبيعه فى السوق» فتقضى بشمنه الدين فإن أمكنك أن تبيع الشوب بمثل ما ابتعته فبها ونعمت» وإن لم يكن لك إلا 
بالخسران فذلك على. (ك) 1 

)١59‏ الكفيل. ش 

)١5( ٠‏ فإنه كلمة ضمان. (ع) 

e e قوله: ”وهو فاسد “أن فسان لجنا ايت ماخر الشموة على‎ )١1( 
على أحد, فلا يصح ضمانه كرجل قال لآخر: بع متاعك فى هذا السوق على أن كل وضيعة وخسران يصييك فأنا ضامن‎ 
بذلك. (ع)‎ 

(۱۷) لأنه لم يقل: تعين لى بل قال يتعين على وهى ليست بكلمة الوكالة. 
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نا م اتانس ااا لن 


| ری غین تعن أ وكذا الشمن غير معلو N,‏ وكيفاما 
| كان فالشراءاللمشترى وهو | کي 1 د أى الزيادة غليه» لأنه العاقد. 


لحي م م س س سس سد - 


/:...قال”: ومن كفل عن رجز ما فاب له عليه؛ أو بما قضى له" علیه» فغات 
| المكفول عنه قأة قام المدعى البينة على الكفيل» بأن له على المكفول عنه ألف درهم لم ْ 
|یقبل بينته ؛ ا مقضى به » وا لمكا ”"' ظاهر؛ وكذا 
ESE ْ‏ لآن معنى ذاب تقرر» وهن الفا أو مال قن ا 
١‏ أ ريد به" المستأنف”'» كقوله: أطال الله بقاءك. والدع 029 


O» 


ومن أقام ا نة أن له على فلان كذاء وأن هذاركفيل عنه بأمره» a‏ 


(18) لأنه أخرج الک تر الوكالة. (ك) 20 
(۱۹) قوله: "هو توكيل” نظرا إلى قوله: تعين يعنى اشتره بعينة ثم بعه بالنقد بأقل منه» واقض دينى. (ع) 
)١(‏ فإنه أجناس مختلفة» ولم يعلم ن 
(۲) قوله: " وكذا الشمن غير معلوم” فإن قيل: الدين معلوم؛ والمأمور به هو مقداره» فكيف يكون الثمن مجهو ١ء‏ 
أجاب بقوله: لجهالة ما زاد إلخ» فانه داخلٍ فى الثمن. (ع) 
™( أى سواء كان توكيلاء أو ضمائًا. 
(4) لفساد الكفالة وال وكالة. (ع) 
)٥(‏ أى محمد. (عينى) 
»( ای وجب. 
3 (۷) من الحق. 
(۸) أى وقع القضاء به قبل الكفالة. 3 08 
(4) أى فى قوله: بما قضى له إلخ. 1 
)٠١(‏ أى قوله: ما ذاب له. 
)١١( ١‏ أى التقرر. 
(۱۲) بعد الكفالة. 
(۱۳) أى قوله: ذاب أو قضی. ۰ 
)١(‏ قوله: ”ريد به إلخ“ وهذا لأنه جعل الذوب شرطاء والشرط لا بد من كونه مستقبلا على حطر الوجود؛ فما 
لم يوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلا. (ف) 
)١5(‏ اسعناف: از سر كرفتن جيزى را. (م) 
)15١(‏ أى دعوى المدعى على الكفيل غير متعرضء بأن وجوب المال له على المكفول عنه بعد الككفالة أو قبلها. 
)١۷(‏ قوله: ”مطلقة عن ذلك" فلا مطابقة بيدهما لإطلاق الدعوى» وتقييد المكفول به حتئ قيْل: إن من ادعى على 
الكفيل أن قاضى بلدة كذا قضى على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم» وأقام على ذلك بينة قبلت بينته لوجرد 


0۸۵ أى بہذا المال.. 
PEE‏ لات : 


1 
1 


|| الجلد الثالث - جزء ه 3 كتاب الكفالة 


أعلى الكفيل» وعلى المكفول عنه ٠٠‏ وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل 
أأخاصةء وإغا تقبل”" لأن المكفول ب" قال E‏ ماتقده”, : 
اأيختلف”' بالأمر وعدمه“ لأنہما“ يتغايران» لأن الكفالة بأمر س ابتداء 
|| ومعاوضة اننبا" وبغير أمر تبرع ابتداء وانتہاء '» فبدعواه أحدهما”'' لا يقضى 
بالآخر" + وإذا قضى ببابالامر تبت" أمرء وهو يتضمن الاقرار الال : 
مقضيًا عليه . والكفالة بغير أمره لا تمس جانبه "2 ل الدين 


أفى زعم" الكفيل "2 فلا يتعدى ال يف ١‏ وف الكفالة امه برجع اليل جا 


)١(‏ الغائب. 
)( أى البينة:من المدعى .حتى يقضى بالمال على الكفيل. 
. (۳) فى هذه المسألة. 
[. (4) قوله: ”مال مطلق ھی ایی يكوه ی ب ار کی ينا فكانت ری م لل 
| فصحت وقبلت البينة لإقامتها على دعوى صحيحة. (ع) ٠‏ 
| ,22 فإن الدموى اك فة :أو العقول به عقيدة خلا تصسم: 
(5) قوله: ” ما:تقدم” وهو ما إذا كفل عن رجل با ذاب.له» أو بجا قضی له: ك 
(۷) قوله: ” وإثنا يختلف“ أى القضاء بالأمز وعدمه بنتى يقح القضاء لي ماإفى الأمرء قير حع الكقيل» .ولو حنضر' 
ا الغائب لا يحتاج إلى إقامةالبينة عليه بامال» لأنه قد قضى عليه به وعلى الكفيل وحده إذا لم يكن أمرء فلا يرجم لأنهما إلخ. (ف) 
| (8)قوله:' بالأمر وعدسه “ أى إما يختلف حكم القاضى بالأمر وعدمه مغ أن القنضاء على الغائئب لا يجوزء 
| فكان الواجب عدم .التفرقة فى أن لا يكون الكفيل خصما عن الأصيل بين أن يكون بأمر وبغيره. 06 
| (4) أى الكفالة بأمر» والكفالة.بغير الأمر. 
)٠١(‏ إذ لا رجو ع فيه. (ك) 
)١1(‏ فالتین. 
(17).قوله: ”لا یقضی له بالآخر “ لأن الحاكم إفانيقضى بالسبب الذى يدعيه المدعىء آلا ترى أنه لو ادع الملك 
ا بالشراء لا يجوز له القضاء بالهبة وإن كان حكمهما واحداء وهو الملك. و 
أ ١m‏ ) قوله: "ثبت أمره “ اى أمر الأصيل وهو الأمر بالكفالة. بحجمة كاملةء والأمر بالكفالة يعضمن الإقرار بالمال» 
||الأنه لا يأمر الكفيل بأن يؤدى عنه إلا إذا كان مقرا بالمال. (عينى) 

٠.بئاغلا الأصيل‎ ١ ( 

)١5(‏ الغائب 

)۱٩(‏ قوله: E‏ حتى لو قال: لفلان على فلان ألف درهم» وأنا به كفيل وجب الال عليه وإن 
الم يجب على الأصيل شىء. (ع) | 

(10) لأن المرء يؤخذ بزعمه. 

02 لأنها لم تكن بأمره. 

(13) الدين. 1 

)٠٠(‏ أى إلى الأصيل. 


57 
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أدى على الآمر"" .وقال زفر رحمه الله : لا يرجع "أ لأنه لما آنکر فقد ظلم ”فى 

زعي تل اطلام مر + ونح نقول ار ا رع > فبطل مافى 
قال : : ومن باع داراء وكفل رجل عنه ” بالدر GE‏ فهو تسليم'". لأن 
الكفالة لو كانت مشروطة فى الب ختمامه بقبوله” e‏ 
نقض ماتم من جهته “ات و إن لم تكن ممشروطة فيه ا بہا”" إحكام البيع» | 
| وترغيب المشترى فيه» إذ لاير غب فيه دون الكفالة"'» ززل °۷ منزلة الإقرار 608 


1 ملك البائع ”" . 
)١( |‏ قوله: "يرجم إل“ فلو كان الكفالة بالأم, ر هين رجم الكفيل چا أدى على الأصيل :فكت ذا بت بالبئية. 2١‏ 
(؟) الكفيل على الأصيل. 
(۴) من الطالب. 
(4) الأمر. 


/ (ه)قوله: "صار [لقيام البينة] مكدذيًا إلخ' “ هذا كمن اشترى شيئا وأقر أن البائع باع ملك نفسه» ثم جاء 
| إنسان واستحقه بالبينة لا يبطل حقه فى الرجوع على البائع بالشمن؛ لأنه صار مكذبا شرعاء والفرق محمد بين هذا وبين ما ا 
اد شري عيذ لم بالمد ورد شليد ينوب پا بعد دا أذكر ایی رار أ رذ لی الس ل يكن للك ہے أن لقا ا 
ألما قضى عليه بالرد بالعيب فقد كذبه فى زعمه هو أن قوله: لا عيب فيه نفى العيب فى الحال والماضى» والقاضى إنما كذبه 
ْ ْ :فى قيام العيب عند البيع الثانى دون الأول» لأن قيام:العيب عند البيع الأول ليس بشرط للرد على الثانى. (ك) ا 
11 ر( لأن القاضى ما قضى عليه فقد أكذبه. 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(۸) البائع. 2 ٠.‏ م 
5 قوله: ” بالدرك :قد بينا أذ ضمان الدزك هو قبول زد الشمن عند استحقاق المبيع. (ف) / 

)0٠١( [1‏ قوله: "فهو تسليم “ أى.تصديق من الكضيل بأن الدار ملك الب ١‏ لو ادع لار بعد ذلك تسه على 
1 اللشترى لا يسمع دعواه. (عناية) 1 
13 بان باع:بشرط أن يكفل له. ف ش 
)١١5( |‏ قوله: "فتمامه بقبوله [فى المجلس. ك]” وهو د الدرك ينبت :بلا :شرط الكفالة:فالشرط؛ 
یزیده. (۶) | 
ا )١7(‏ قوله: ”يسعى إلخ وهو باط ولهذا لو کان الكفيل شفيمًا بطلت شفعت» والراد لنقض ما يكون بغير 
EES‏ رالا 2١ a o IS OO‏ 
e‏ نة 
)١5( ١‏ قوله: "إذ لا برغب [أى .يحتمل أن لا يرن غب] إلخ” مخافة الاستحقاق» فكفل تسكيئا لقلبه وصار كأنه قال: | 
]| اشتر ولا تبال»:فإنها ملك البائعء فإن أدركك درك فأنا ضامن. (ع) 1 
)¥( عقد الكقالة. (ف) 
(18) لأنه يؤول إليه معنى. 


= 
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قال : و وخحتم» ولم يكفل لم يكن تسليما'”'» وهو على دعواه؛ ْ 
أن الشهادة لآ و مشروطة فى ی ولا هى إقرارً بالملك» لأن البيع مرة|] ‏ 
يوجد من المالك» وتارة من غيره” 1 لكي الشهادة ليحنظ ادت بخلاف ما 0 
تقدم"» قالوا“: إذا كتب فى الصك”' باع وهو" يملكهء أو بيعا يانّا”'" نافةاء | 


رو کی فهوتسليم "ء إلا إذاكتب الشهادة على إقرارأأ 
المتعاقديد *. 
فصل فى الضمان*٠‏ 
قال" : 5 باع لرل ثوباء OT eT‏ مارب ضمن”"' 

(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) قوله: ولو شهد [شاهد على بيع الدار]” SE‏ 
ادعى الشاهد بعد ذلك أن الدار له يسمع دعواه» ولا يكون كتابة الشاهد على الصك وختمه تسليمًا وإقرارًا بأن المبيع ملك البائع. 

وقوله: ختم» إشارة إلى عرف زمانهم فإن الرجل إذا كتب شهادته فى صك الشراء يختم فى آخره» حتى يكون ذلك 
علامة الكتابة؛ وصيانة عن التغيير والتبديل» ولم يبق ذلك العرف فى زمانناء والحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه خم أو لا. (ك 

(۳) ويقبل شهادته لغيره أيضًا. (ع) 

)٤(‏ لعدم الملايعة. (ع) 

(5) الشهادة. 

(5) المالك. 

(۷) من ضمان الدرك لأنه إقرار بملك البائع. 

(8) قوله: “قالوا إلخ“ أى قال مشايخنا رحمهم الله الجواب المذكور فى كتابة الشهادة محمول على ما إذا كتب 
شهد فلان البيع» والشراء وكتب جرى البسيع بمشهدىء أو كتب أقرا بالبيع والشراء عندي» أما إذا كتب فى الشهادة ما 
يوجب صحة البيع ونفاذه» بأن كان فى صك البيع) انتہى. ١ك‏ 

)٩(‏ نامه» وقباله معرب چك. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱۱) بات منقطم ومنه بيع بات. (من) 

(؟١)‏ الشاهد. 

)١(‏ فلا يصح دعواه بعد ذلك. (ك) 

052 فإنه ليس بتسليم. : ٍ 

)٠١(‏ الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل ” الجامع الصغير” رفت فيا لفط الان أزرذها 
مترجمة بذلك. (ف) 

(15) أى محمد. (عينى) 

(۱۷) قوله: الرجل [أى لأجل رجل]” اللام فى لرجل لام الملك» أى باع ثوبا هو لرجل 0 لوكالة عنه فی 
بيعه» فضمن الو كيل له» أى للرجل المالك الثمن» أو المضارب إلخ. (ف) 

)۸( أى لذلك الرجل. 
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من متاع رب الالء فالضمان باطل؛ لأن الكفالة التزام المطالبة""'ء وهى || 
ایی فصر كلو ا N‏ لأن امال اا 
ا 0 الضمان تفيير لمکم الشرع'"» فيرد عليه“ كاشتراطه”' على المودع 


والستعير .وكا حاار يان فيا قتا زاحنا » وعين eT‏ 

من الثمن» لأنه لو صح الضمان”" مع الشركة يصير ضامنًا لنفسه"» ولو صح 
فى نصيب صاحبه خاضة' 3 و إلى قسمة الذي a E‏ ش 
ذلك» بخلاف”" ما | ذاباعا' بصفقتين» لأنه لا شركة» ألا ترى أن للمشترى أن 


(19) لرب الال بعد بيع شىء من المتاع. 

(1) وهو الضمان. 1 

(۲) قوله: وهی يبا ' أى الوكيل , والمضارب» لأن حق القبض للوكيل بجهة الأصالة فى البيع على ما هو الأصل 
أن حقوق العقد ترجع إلى ال وكيل حتى لو حلف المشترى ماللم وکل عليه شىء كان بارا فى مینه» ولو حلف ما لل وکیل / أ 
اعليه شىء كان حانثاء وكذا المضارب. (عناية) 

٠‏ (”) أ البائع والمضارب. 

(4) قوله: ”ضامتًا لنفسه [وهو لا يجوز]” ولا يتوهم التصحيح باختلاف الجهة؛ فإنه أمر اعتبارى لا يظهر 
عند الخصومة. (عناية) 

)2( والأمين لايكون ضامنًا. 

(5) أى البائع والوكيل والمضارب. 

)۷( وليس للعيد ذلك. 

(۸) أى على كل واحد مدبما. 

(9) الضمانء فإنه لا ضمان علیہما شرعاء فاشتراطه يكون تغييراً للمشرو ع» فلا يجوز. 

0١‏ أى لا يصح الضمان. 

)1١( ٠‏ لحصته من القمن شائعا. (غ) 

)١1(‏ إذ ها من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينهما. 

)١3(‏ وقد تقدم فساده. (عناية) 

(15) أى مفرزا. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”يؤدى إلخ“ فى "الفوائد الظهيرية": لا معنى للقول بأن فيه قسمة الدين قبل القبض لانعقاد الإجمام 
على أن أحدهما لو عر بنصيية بجو :ولينن فيه معني قسمة الدينء فكذا إذا كن أحدهما نیب شزيكة .ويجاب 
| عنه بأله ما لم يلزم القسمة فيه» لأن ما اشترى نصيبه وقع على الشركة؛ ولهذا كان للآخر أن يشا ركه. (مل) 
ْ (15) حيث امتاز نصيب أحدهما. 
١۷( |‏ قوله: ”ولا يجوز ذلك“ لأن القسمة إفراز» وذلك إماأن يكون حساء أو بوصف مميز» وكلاهما فى ما فى 
ْ ذمة من الدين غير متصمور. () 

(۱۸) قوله: بخلاف ما إذا باعا بصفقتين” بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على حدة» ثم ضمن أحدهما 
انع م لد ني سياد مط سسكا لست الس و مر لس لل لك 4 1 


|| الجلد الثالث - جزء ه 


1 ومن ضمن عن آخر خراجه» ونوائبه” 2 "» وقسمت © فهو جائز» أما 
|| الخراج فقد ذكرناه”' ».وهو يخالف الزكاة» لأنها مجرد فعل" » ولهذا" لا تؤدى 
|| بعد موت" من تركته إلا بوصية» وأما النوائب» فإن أريد بها ما يكون بحق» ككرى 
النبنر المشترك".وأجر الخارس.والموظف " هيز الجيش» وفداء 
الأسا ری" وغيرهاء جاز NS‏ 


(19) عبدا. 
)١(‏ ويرد الآخر. 
(۲) أى محمد. (عينى) 
(۳) نائبه مصيبت و کار دشوار نوائب جمم. (من) 
(4) قوله: ”وقسمته“ قد ذكر عند أبى بكر بن سعيد أنه قال: وقع هذا الحرف غلطاء لأن القسمة مصدرء 
|أوالمصدر فعل؛ وهذا الفعل غير مضمون. وأجيب بأن القسمة قد تجىء بمعنى النصيبء قال الله تعالى: «إونببم أن الماء 
قسمة بينهم#» والمراد النصيب. وكان الفقيه أبو جعفر الهندوانى يقول: معناها أن أخد الشريكين إذا طلب القسمة من 
صاحبه وامتدم الآخر عن ذلك فضمن إنسان ليقوم مقامه فى القسمة جاز ذلك لأن القسمة واجبة عليه. (ع) 
(0) قوله: ”فقد ذكرناه [قبل هذا الفصل. ف] وهو قوله: والرهن والكفالة جائزان فى الخراج» لأنه دين مطالب 
|| به مكن الاستيفاء. ثم قيل: المراد من الخراج الذى تصح الكفالة عنه الخراج الموظف» وهو الذى يجب فى الذمة بأن 
| يوظف الإمام كل سنة على مال على ما يراه الإمام لا المقاسمة» وهى التى يقسم الإمام ما يخرج من الأرضء فإنها غير 
| واجبة فى الذمةء فلم يكن فى معنى الدين. (ك) 
(1) قوله: ””لأنها [أى الزكاة] مجرد فعل“ فإن الواجب ف عه شد و اا 
: يكون بدلا عن شی والمال محل لؤقامة هذا الواجبء والمال غير مضمون على من عليه الزكاة» فإنه لو هلك لا:يضمن 
شيئ والكفالة لا تصح بالعبادة» ولا بالأعيان الغير المضمونة» وليست الزكاة ديئاء لأن الدين الشابت.فى الذمة اسم لمال 
وجب فى الذمة بكونه بدلا عن مال أتلفه» أو قرض اقترضه. أو بيع عقد بيعه» أو منفعة عقد عليسها من بضع امرأة »> وهو 
ٍ المهرء أو استسجار عين» والزكاة ليست كذلك. بخلاف انراج لأنه يجب حقا للمقاتلة بدلا عن الذات عن حرم الدين» 
وامحاماة عن بيضة الإسلام» فكان بمنزلة الأجرة» والكفالة بالأجرة صحيحة: فكذلك بالخراج. (مل) 

(7) أى لأجل كون الزكاة مجرد فعل. 

(8) أى موت من عليه الزكاة. 

(8):قوله: ككرى النهر.المشترك [الكرى الحفر. غاية البيان] نحو أن يقضى القاضى بكرى نهر مشترك بينه 
وبين غيره شركة خحاضةء فأبى واحد منهم من الكرى» وأنفق شريكه بأمر القاضى يصير حصة الآبى دیتا فى ذم فتصح ش 
||الكفالة بها لأنه كفل باهو مضمون على الأصيل. وكذا أجرة الحارس بين قوم مضمونة يصح الضمان بباء وكذا ما 
أ وظف الإمام على الناس عند الحاجة إلى تجهيز الجيش لقتال المشركين؛ وقد خلا بيت المال عن المال» أو يحتاج إلى فداء 
أ[ أسارى المسلمين» فو ف على الناس مالا لأجل ذلك فهو واجب مضمون تصح الكفالة به. 2 
)٠١(‏ للمحلة. (ع) 
)١١(‏ أىالمقرر من جهة الإمام عند خلو بيت المال» توظيف روز مره كردن ب ركسى. (من) 
ر۲١)‏ أى تخليصهم من الأسر جمع أسير مقيد ومحبوس من أيدى الكفار. ‏ ' 
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بحق”2 كالجيايات ٩‏ ل ا ا ففيه © اختلاف المشايخ mE‏ 
| ميل إلى الصحة” ١ل‏ اوا علي البر دوى”"». وأما القسمة فقد قيل: هى النوائب|| 
ا e‏ “© والوو ۳ Ee‏ 


ْ 1 0 5 قال TT‏ م وقال امقر له EEE‏ 

فالقول قول الضامن" . 

)١99(‏ قوله: "ازت الكفالة“ لأنها واجبة على كل مسلم موسر يإيجاب طاعة أولى الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين. وف) 

() بل هو ظلم. 

زه قوله: ”نابات“ الموظفة علو اداس فی زمائنا لاد قاری على الياط والمسباغ» وغيرهم لاساطات فى كل | 
|یوم» أو شهرء ا 0 (ف) 

ٍ )4( قوله: "قله اعلا الشاي" ا لا يصح الضمان بباء لأن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة با على | 
ا الأصيل شرعاء ولا شىء عليه شرعا ههنا. )ع( 

(0) قوله: "ومن ميل إلى المسبحة إلخ' ' لأنبا ديون فى حكم توجه المطالبة بهاء والعبرة فى الكفالة للمطالبة بحق. 
ر بباطل» ع إن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط كان مأجوراء وإن 


220 0 صحة الكفالة 
(۷) هو فخر الإسلام. 
:(8) فحينعذ يكون الرواية بالواو. (ك) 
(9) قوله: ”أو لحصة منها” يعنى إذا قسم الإمام ما ينوب العامة نحو مؤنة كرى الأنمار المشتركة» فأصاب واحد || 
شىء من ذلك» فيجب أداؤه» فکتل به رجل صحت الكفالة به.بالإجماع. (ع) 
)٠١( 8‏ قوله: ”والرواية باد إشارة إلى أن الرواية باد على تقدير أن يككون القسمة خصة من النوائب» وأما إذا كانت 
هى النائبة بعينما فهو محل الواو لابيان.من باب العطف للتفسير. (ع) 
)١1(‏ قوله: ”وقیل هى النائبة إلخ” وقيل: أراد بالقسمة.أجرة الكيال الذى يقسبم الغلة إذا كان الخراج مقاسمة. (2) أ 
)١7(‏ هى المقاطعات الديوانية فى كل شهرء أو ثلاثة أشهر. (ك) 
)1١7(‏ ثابتة دائمة وقرار گرفته. (م) 
05 نوب آمدن كارى. (من) 
)١16(‏ بل يلحقه أحیانا. (ك) : 
(15) قوله: ”والحکم ما بيناه” وهو جواز الكفالة فيما إذا كانت بحق بالاثفاق» ولو کانت بخير حق ففى عة اا 
الكفالة بها اختلاف المشايخ. (ك) ` | 
(YY‏ أى المقر مع اليمين. 
(۱۸) مع اليمين. 
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| ووجه الفرق”' أن المقر أقر بالدين» ثم ادعى حقًا ' لنفسه' "» وهو تأخير 
المطالبة إلى أجل » وفى الكفالة ماأقر” بالدين» لأنه لا دين عليه” فى 
الصحيح" » إنما أقر”" بمجرد المطالبة بعد الشهر . 
ولأن”" الأجل فى الديون عنارض» حتی لا.يشبت إلا بشنر ف » فكان القول 

| قول من أنكر الشرط' x‏ ارك أما الأجل فى الكفالة نوع" منها"» 
|| حتی يغبت من غير شرط» بأن كان“ مؤجلا على الأصيل . ظ 
ولاف Aa‏ وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه 
|| ألحق الأول بالثانئ”*''» والفرق أوضحناه"'. 


20 بين المسألتين. (ف) 
(۲) قوله: ”ثم ادعى: خقا إل “ فكان ثمة إقرار على نفسه» ودعوى على غیره» فالأول مقبول» انی حتاج إلى 
||أبرهان» فإذا عجز عنه كان القول للمنكر. ولقائل أن يقول: أقر فى الكفالة بالمطالبة مدعيا حقا لنفسه وهو تأخيرها إلى 
أجل» فكان ثمة إقرار» ودعوى إلى آخر ما ذكرتم» فلا يتم الفرق . والجواب أن المصنف ذكر الفرق الأول اقناعيا جدليا 
لدفم الخصم فى امجلس؛ وذكر الثانى لمن له زيادة استبصار وهو قوله: ولأن الأجل إلخ. (ع) 

(۳) والآخر ينكره. 


(5) الكفيل. 

(5) أى على الكفيل. 

(5) قوله: ”فى الصحيخ“ احتراز عن القول الآخر بأنه يجب للطالب على الكفيل دين أيضًا. (ك) 

(۷) قوله: ”إا أقر إلخ اواعجول بحس عر الا عه في الال والضامن ينكر ذلك القول» فالقول 
(عينى) 

0 بیان فرق آخر. 

(9) قوله: ”إلا بشرط* ' فإن ثمن البياعات والمهورء وقيم المتلفات حالة لا يقبت الأجل فيما إلا بالشرط. ١‏ 

)٠١(‏ معاليمين. (ك) 

٠ قوله: "“كمافى الخيار “إن ادس عد اون غبار ا م ر کم فقول لكر اقفر مم ليطن (عينى)‎ )۱١( 

(۱۲) قوله: ”فوع منہا“ أى منوع كالناطق الدع لبعض الحيوان» فكان إقراره بنوع كد فلايحكم 
بغيره» فكان القول قوله. (عناية) 

)١(‏ من الكفالة. 

)١ ٤(‏ الدين. 
: (15) قوله: ”والشافعی رحمه الله ألحق الثانى بالأول» وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه [وهو رواية ابن رستم 
عنه . ف] ألحق الأول بالفانى “ هكذا وقع فى عامة النسخ» وهذا ليس بصحيح بل الصحيح عكسه وهو أن يقال: 
والشافعى ألحق الأول بالثانى؛ وأبو يوسف فيما يروى عنه ألحق الثانى بالأول» وذلك لأن عند الشافعى رحمه الله القول 
قول المقر فى الفصلين جميعاء فكان الإقرار بالدين» وهو المذكور أولا فى الرواية ملحقًا بالثانى» وهو الإقرا ر بالكفالة» 
|أوذلك إغا يستفاد فيما قلنا. ومذهب أبى يوسف فيما يروى عنه على عكسه» وحجة الشافعى رحمه الله أن الدين نوعان 
| حال وموجلء فإذا أقر بالمؤجل» فقد أقر بأحد نوعى الدين فالقول قوله» وحجة أبى يوسف أنهما تصادقا على وجوب 


ل تجتن شض ئ له بالثمن على البائع ؛ لأن بمجرد الاسشحقاق* لا 
البيع '" على د ظاهر الرواية "مالم يقض له بالشمن على البائع» فلم يجب 
له على الأصيل”" زه اشن فلايجب” "على الكفيلء بخلاف القنضاء ° 
بال حر 529 > لأن السب , ببطل بها" لعدم المحلية ©" فيرجع””*' على البائع 
والكفيل 03 وحن أبى يوسف رحمه ا" أن يطل يع الاستحفاق 0 2 
ا :.إيراجع ''' بمجرد الاستحقاق» وموضعه”" آوائل الزيادات فى ترتيب 
امال ثم ادعى أحدهمأ الأجل على صاحبه» فلا يصدق فيه إلا بحجت ألا ترى أنه لو أقر بالكفالة على أنه باخیار جاز 
إقراره بالكفالة» ودعواه الخيار لما قاناء فكذا دعوى الأجل. (ك) 
)١5(‏ بقوله: وجه الفرق إلخ. 
)1١(‏ أى محمد. (عينى) : 
(1), جو الرجوع بالئمن على إليائم عند الاستحقاق. م6 


(1) قوله: "لم يأحذ الكفيل إلخ“ لأن احصمال إجازة المستجق للبيع القائم ثابت» فما بقى هذا الاحتمال يبقى 
ا الملك» بخلاف ما إذا قضی على البائم بر برد الثمن لارتفاعه حينئذ . )ف : 


)٤(‏ وهو الصحيججم. (ك) 


20 أى القضاء بالاستحقاق. 


(CD‏ لان احتمال إجازة المستحق البيع ثابت. 
(0) قوله: لا ينتقض إلخ” فلو کان النمن عبداء اس باقر بان بعد سكم فشا لل ند اة و" 
() لأن١‏ الاستحقاق لا ينفى ابتداء البيم» فأولى أن لا ينقى البقاء: (ك) 
(9) البائم. ١‏ 
)١(‏ الرد. 
)١١(‏ قوله: " بخلاف إل يعد ى غات قبل إا قضى القاضى بالخرنة فمسجرد القنطاء بأ بيت للنشعرى حن 
الرجو ع» فما الفرق بينما وبين الاستحقاق» فأجاب ب عنه المصنفى بقوله: بخلاف إلخ. ( ٠:)‏ : 
“( حيث ينتقض البيع بمج رد القضاء ببها. 
(۱۳) بالحرية. 
)١ 5(‏ للبيع. 
)١5(‏ المشترى.. ٠‏ 
)۱١(‏ إن شاء. 
(۱۷) فى رواية الأمالى. 
|1 «(18) قوله: يبطل البيع إلخ امم قل أذ ينضى على ابائ اشن لأ الماك توج على لال 
أ ووجب للمشترى مطالبته» فكذلك على الكفيل. (ف) 
)١۹( ْ‏ قبل أن يقضى على البائ بالشمن. 


| الجلذ الثالث - جزء ه وت كتاب الكفالة || 


[الأصل ”.ومن اشترى عيداء ل لا ري لعي لل زر الل لأن ْ 
هذه اللفظة”" مشتبمة”“ قد تقع”' على الصك القديم» وهو ملك البائع» فلا 
بار وعلى حقوقه» وعلى الدرك» وعلى الخيار» || 
ولكل ذلك وجه" «لمسر ارت با بخلاف الدرك“» لأنه استعمل فى 
ضمان الاستحقاق عرقا. ٠‏ 
ا ولو ضمن الإنلاض لا يصح عند أبى حتيضة رحمه الله» كن “عبا رة عن 
| تخليص المبيع"'» اوا ا وهو '' غير قادر عليه» وعندهما 
| هو" بمنزلة الدرك» وهو تسليم" '" المبيع » أو قيمته"'»› فيصح”*" . 


)۲١(‏ أى الاستحقاق. (ف) 


ْ قوله: ”فى ترتيب الأصل “ أى فى ترتيب محمد رحمه الله فإنه افشتح كتاب الزيادات بياب المأذون مخالقًا‎ )١( 
لترتیب سائر الكتب تبر کا بما أملى به أبو يوسفء فإن محمد أخذ ما أملى به أبو يوسف باباء وجعله أصلاء وزاد عليه من‎ 
عنده ما يتم به تلك الأبواب» وكان أصل الكتاب من تصنيف أبى يوسف» وزيادته من تصنيف محمد رحمه الله ولذلك‎ 
ش سماه كتاب الزيادات» وكان ابتداء إملاء أبى يوسف رحمه الله فى هذا الكتاب من باب المأذون» ولم يغيره محمد تب رکا«‎ 
ثم رتبه أبو عبد الله الزعفرانى تلميذ محمد بن الحسن على هذا الترتيب الذى هو عليه اليوم. (عناية)‎ 


(۲) بالاثفاق. (ك) 

2 أى لفظة المهدة: ‏ 

Na‏ يجب العمل به قبل البيان. 

(ه) قوله: ”قد تقع على الصك القديم “ لأنه وثيقة منزلة كتاب العهدء وقد تقع على العقدء لأن المهدة من المهد | 
ْ كالعقدة من العقد» والعقد والمهد واحدء وعلى حقوقه لأا من شمرات العقد» وقد تطلق على خیار الشرط كما جاء فى : 
الحديث عهدة الرقيق ثلاثة أيام» أى خيار الشرط. (كفاية) 

(1) لأنه غير مضمون عليه أى البائم» وما ليس بمضمون على الأصيل لا يصح الكفالة. (ع) 

(۷) يجوز الحمل به عليه. ٠.‏ 

(8) فيبطل الضمان للجهالة قبل البيان: 

(9) فان ضمانه يصح. 

۰(7( أى.زمان الخلاص. 

0١19‏ عن الاستحقاق. 

(؟١).‏ إلى ال مشترى. 

ّْ ای على كل حال» وبأى طريق كان.‎ )١1( 
قوله: "وهو غير قادر عليه“ لأنه إن ظهر مستحقًا فربما لا يساعده المستحق» اجره فلا يقدر مطله ارام‎ )١14(« | 
]مالا يقدر على الوفاء .به باطل. (ع:‎ 
أى.ضمان الخلاص.‎ )1١5( 
إن قدر عليه.‎ )١( 

)١۷(‏ إن عجر.عن تسليم المبيع.. 


1 


وهو مدفوع بن المرا 


:بطريق الكفالة ليس 


)٠١(‏ قوله: ”فيقع [أى النصف] عن الأول“ صرف إلى أقوى ما علیه» کما لو اشترى ثوبًا وعشرة دراهم بعشرين 
درهماء فنقد فى المجلس عشرة جعا عل النقود ثمن الصرف» لأن الواجب أقوى لحاجته إلى القبض فى امجلس. 60 


صماحبه مستلزما 


وذ كان اليه ,على اثنين» وکا س "عن صاحبه كما إذا 
اغا د به .وكفل کا ۽ واحد منہماء > عر صاحبه » صاحبه» فما أدى أحدهما 
لم يرجع على aS mS aE‏ فيرجع بالزيادة ؛ لأن كل 
واحد منهما فى النصف أصيل 2 وفى النصف الآخر كفيل» وار 
بق الأصنالة» وبحق الكفالة؛ لأن الأول دين» والغانى" مطالبة» ثه”" هو“ 
005000 40 ' 3 ْ 

تابع للآول 4 قبع 
الكفالة”*"2. ولأنه' 


(۱۸) قوله: ”ای قيمته ' 


(۲) هذا لفظ القدورى. 


(۳) لرب الین 
() للبائم. | 


22 أى ما بحق الأصالة. 
(5) أى ما بحق الكفالة. 


(۷) قوله: ”ثم هو“ أى 


بالدين» ولا دين مجال. (ك) 


(۸) الثانى. | 


(9) قوله: ” تابع للأول” 


منهما كما هو قول طائفة ة من مشايخناء لأنا نقول الحكم عندنا ما ذكرنا من غير خلاف عندناء فإن الدين الشابت علبه 
بقوة الكائن عليه بطريق الأصالة. (ف) 


| الدين.‎ )١١١ 


(۱۲) قوله: "وفى الزيادة [على النصف] لا معارضة ' أى من كل وجه» وفى النصف أيضا لم يكن معارضة حقيقة» 
ولكنه كانت معارضلة صورة؛ ولا دور أيضاء لأن المؤدى لما نوى عما كان عليه بطريق الأصالة برئ صاحبه عن الكفالة» 
فإذا جعل المؤدى الزيادة عن صاحبه لا يكون لصاحبه أن يجعل الزيادة عن المؤدى. (ك) 


(۱۳) إذ لم يكن عليه فى 
)۱٤(‏ فيرجم بالزائد. 


[ففن 61 قوله: "ولأنه إ إلخ” دليل اشرغل ذلك أورده بقياس الخلف» فإنه ا وهو الرجوع على 


وغو ر جوم عاج عليه ل a‏ المدور. (ع) 


*'' لو وقع فى النصف عن صاحبه» فيرجع عليه" » فاضا 


اد بالقيمة الفمن مجازاء وبلاغة التركيب باستعمال الجاز مما لا يلتبس فضله. ١ع‏ 
(1) قوله: كفالة الرجلين" لما فرغ من ذكر كفالة الواحد ذكر كفالة الاثنين» لما أن الاثنين بعد الواحد طبعَاء فأخخر 
وضعًا ليناسب الوضع الطبع. () ١‏ 


OD 5 (“Dr f 2200)‏ 5 !سكف 5 7 
عن الأول ٠‏ وفى الزيادة لاأ معارضة > فيقع عن 


فی كلام الصنف نظر» لأف ال راجن عند الجر عن فنك اليم قار الفين لا القت 


0 عينى ( 


الشانى» وهو المطالبة تابع للدين» لأن المطالبة بالدين مبنية على وجود الدين» لأن المطالبة 


لا يقال: هذا يقتضى على قول من يجعل الدين على الكفيل مع المطالبة لكون المؤدى: 


الزيادة بح الأصالة شىء. 


الجلة القالك ج م كات الكفالة A‏ نات كقالة الجا 


أن يرجع > لأن”'' أداء نائبه کأداءهء فيؤدى إلى لدو 
وإذا : رجلان وس يمال راعسا لل ]رض ناجيه 
فكل شىء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه قلیلا کان" أو كثيراً . 


وممنى السالة فى الصحيح أ" أن يكون الكفالة بالكل عن الأصيل: وبالكل عن 
ا ا ان الكفالتان” على مامر 2 


وموجبها"''' التزام المطالبة'''"» فتصح الكفالة عن الكفيل ٠‏ كما تصح الكفالة عن 


(1) أى على صاحبه. 

(۱۷) قوله: فلصاحبه إلخ' الله اوضر تررس للد ين تس شاك جرلا ا ا و 
شيعا من المؤدى عنى» ورجعت على بذلك» فلى أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسى» فيفضى إلى الدور. (ك) 

(1) قوله: ” لأن أداء إلخ“ تقريره أن صاحب المؤدى يقول له: أنت أديت عنى بأمرى» فيكون ذلك كأدائى» ولو 
أديت بنفسى حقيقة رجعت عليك» فكذا ههناء بخلاف الزيادة على النصف» فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم 
يكن لشريكه أن يرجم عليه» إذ ليس على شريكه بحكم الأصالة إلا النصفء فيفيد الرجوع. (عينى) 

(۲) قوله: "فيؤدى إلى الدور [فلم يكن فى الرجوع فائدة]. ' واعلم أنه ليس المراد حقيقة الدورء فإنه توقف الشىء 
على ما يشوقف عليه؛ ورجوع المؤدى ليس متوققا على رجوع صاحبه بل إذا رجع للآخمر أن يرجع؛ فاللازم فى الحقيقة 
التسلسل فى الرجوعات بيدهماء فيمتنع الرجوع. 

واو أن هنا لح اس ا رک امرض کی ال موق رع رر اواو انمع 
على المؤدى بمثل ما أدى على الطالب» وهو نقَيض ما يقطع به من الشرع من أن المؤدى هو الذى يرجع على المؤدى عنه 
بمثل ما أدى» وكيف يكون أداء الإنسان عن غيره سببًا لأن يرجم عليه ذلك الغير» وهذا مجازفة عظيمة. (ف) 

)۳( ا )۶( 

)٤(‏ قوله: ' 'ومعنى المسألة | إلخ ' يريد أن معنى ما قال فى الكتاب: وإذا كفل رجلان عن رجل بمال كفل كل واحد 
نما عن الیل بالكله ر کیل كل واه منيعا عن اج بالكل ابش وها قال: فى الصحيح لأنہما لو كفلا بألف 
كان الألف منقسما عليها نصفين. ثم إذا كفل أحدهما عن صاحبه فأدى أحدهما نصف المال فيإنه لا يرجع على الآخر 
حتى يزيد المؤدى على النصف» لأن جهة الضمان قد اختلفت» لأن نصف المال كان واجبا عليه بحكم ضمانه بغير 
واسطة» والنصف الآخر كان واجبا عليه بحكم الكفالة الثانية» فنزل هذا منزلة المسألة الأولى. رك 


(ه) قوله: "والمطالبة متعددة ".يعنى إنما يكون كل واحد منبما كفيلا عن الأصيل؛ وكفيل عن صاحبه لأن 
موجب الكفالة التزام المطالبة» وهى متعددة» مطالبة على الأصيل ومطالبة على الكفيل» وقد التزمها كل واحد منبماء | 


تبكر لجقاناة لا E‏ (ك) 

(1) قوله: ”متعددة “ لأن كل واحد من الكفيلين مطالب بالكل من جهة الأصيلء ومطالب بالكل أيضًا من جهة 
الكفيل. (عينى) 

)۷( أى على كل واحد من الكفيلين. 

(۸) كفالة عن الأصيلء وكفالة عن الكفيل. (ع) 

(9) قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى ما مر من قوله: لأن موجبه التزام المطالبة وهى متعددة فى تعديل قوله: من أخذٍ 
من رجل كفيلا بنفسه» ثم ذهب» فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان. (ك) 

)٠١(‏ الكفالة. 

)1١(‏ على الكفيل. 


î bS 
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الأصيل» وكما تصح'' الحوالة من المحتال عليه . 

وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما وقع شائعا عنبماء إذ الكل كفالة» فلا ترجيح 
للبعض على البعض» بخلاف”" ما تقدم » فيرجع على شريكه بنصفه“ ۰ ولا 
يؤدى إلى الدور : لأن قضيتة" الاسثواءء وقد حصل برجوع أحدهما بنصف 
ما أدى» فلا ينقض برجوع الآخر عليه "» بخلاف“ ما تقدم» معاد ے 
الأصيا > لأنبما أديًا عنه أحدهما بنفسهء والآخر بنائبهء واا 
بالجميع”'' على المفكول عنه؛ لأنه كفل بجميع امال عنه بأمره. . 

ل وإذا أبرأزب الال أحدهما أخذ الآخر بالجميع ”" لأن إبراء الكفيل | 


يوجب براءة الأصيل > فبقى المال كله على الأصيل » e‏ 
بينآه 20 1 بأتحذه )10( ا 
فال وا افق ان ET‏ 7 آنا 


)١(‏ قوله: ”و كما تصح إل“ أى حوالة المحتال عليه بما الترم على آخر يصح فكذا فى الكفالة. (ك) 

(۲) قوله: " بخلاف ما تقدم“ أى فى المسألة الأولى حيث لا يرجع على صاحبه ما لم يزد على النصف, لأن أداء 
النصف كان بحق الأصالة والنصف الآخر بحق الكفالة. (عينى) 

(0) فإن الأصالة بالنصف راجحة. (ع) 

(4) أى إذا وقم شاش فيرجم إلخ. ' 

(ه) لأنه إذا رجم أحدهما على ضاحبه بنصف ما أدى ليس للآخر أن يرجم عليه؛ لأن إلخ. (ك) 

(1) قوله: ”لأن قضيته “ أى قضية عقد الكفالة الاستواء لاستواءهما فى العلة» وهى ضمان الكفالة» فلما كان 
كذلك كان من أدى ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى لأنه مسستو لصاحبه فى الالترام بجهة واحدة» فوجب أن 
يستويا فى الغرم لسببه. (عينى) 

(69 أى لو رجع الشريك عليه لا يبقى المساواة. 

(۸) قوله: ” بخلاف ما تقدم“ فإن هناك كل واحد منبما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة بل التزم نصف المال 
أبشراء نفسه» ونصف امال بكفالته عن شريكه» وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدى إلى الدور. (ن) 

(9) ولو لم يكن كل واحد مهما كفيلا عن الأصيل كان الرجوع عليه لمن كفل عنه لا لهما. (ع) 

)٠١(‏ أى من أدى منهما. (ع) 

(11) قوله: ”با جميم“ ولو كان أحدهما كفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له رجو ع على الأصيل. (غ) 

(۱۲) قوله: ”قال“ قيل: الظاهر أن قائله محمد قلت: الظاهر أن قائله المصنف» لأن المسألة لم يذكرها إلا شراح 
الجامم الصغير ". (عينى) ْ 

(AT)‏ أى بجميم الدين. 

)١ ٤(‏ إشارة إلى قوله: ومعنى المسألة فى الصحيح إلخ. (ك) 

)٠١(‏ الكفيل. 

059 أى بكل الال. 
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الدين» لأن كل واحد منہما كفيل”'' عن صاحبه على ما عرف فى الشركة . 


'ولايرجع” أحدهما على صاحبه حت نود أكثر هد ي 
الوجنهين فى كفالة الرجلين .قال : وإذا كوتب الغبدان كتابة واحدةء وكل 


واحد منبما كفيل عن صاحبهء فكل شىء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه» 
ووجهه أن هذا ال ا 8 اگ“ وطريقه ل" جمعل”'' كل وا 


نیما" أضيلا فى حق وجنزب الآلف علب ٠‏ فيكون عتقهما معلقًا بأداءء"') 
ويجعل”"'' كفيلا بالألف فى حق صاحبه”'''» وسنذكره فى المكاتب”*'' إن شاء الله 


)¥( یحم (عينى) 

(۱۸) قوله: ”وإذا افترق المدفاوضان إلخ “ المفاوضة شركة متساويين مالاء وحرية» وعقنلاء وديتاء وتتضمن الو كالة 
والكفالة» فكل كفيل الآخر ووكيله؛ ولا كان كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على الإطلاق سميت 

مفاوضة مشتقة من التفويض» كذا قال العلى القارى فى " شرح النقاية “. (مل) 

. فإن الكفالة تنبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق» فلا تبطل بالافتراق. (ع)‎ )١( 

(؟)قوله: ”ولا يرجم" أى إذا طلبوا أحدهماء وأخذوا الندين منه ليس له أن يرجم على صاحبه إلخ. (ع) ٠‏ 

(۲) قوله: ”لما مر من الوجهين“ فى كفالة الرجلين» وهى مسألة أول الباب» حيث قال: ولا معارضة بين ما عليه 
بجق الأصالة وماعليه بحق الكفالة» وما ذكره من لزوم الدور. (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

(0) قوله: كتابة واحدة ' بأن قال: كاتبتكما على ألف إلى سنة» ثم إنما قيد فى المسألة بالكتابة الواحدة» لأن كل 
واحد منہما لو كان مكاتبًا على حدة» فكفل كل واحد مشبما عن صاحبه يبدل الكتابة للمولى لا يصح قياسًا واستحسانًا. (ك) 

(7) أى عقد الكفالة. 

(۷) خحلافا للأئمة الثلاثة. (ف) ' 
| ( قوله: ”استحسائًا” والقياس بخلافه» لأنه شرط فيه كفالة المكاتب؛ والكفالة يبدل الكتابة» وكل واحد منہما 

بانفراده باطل» فعند الاجتماع أولى أن يكون باطلاء أما بطلان كفالة المكاتب فلأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملكه: وأما 

N ODE 1‏ عي اننا ag‏ وبي[ الققاة يي E‏ >( 
69 الاستحسان. 
)٠ )‏ قوله: "أن يجعل إلع” أى يجعل الال غلى أحذهماء وع الآ سملا أيه كما فى الود المولود من امكائية 
| فى الكتابةء ويجعل كل واحد فى حق المولى كان المال كله عليه وعتق الآخر معلق بأداءه» فيطالب كل واحد منهما 
بجميع المال بخكم الأصالة لا بحكم الكفالة» وفى الحقيقة امال مقابل ببسما حتى يكون موزعا منقسمًا عليه ماء ولكنا 
قدرنا الال على كل واحد مهما تصحيحا للكتابة ففيما وراء ذلك العبرة للحقيقة. © 
00 قوله: ”أن يجعل“ فإن تصرف الإنسان واجب التصحيح بقدر الإمكان» وقد أمكن تصحيح هذه الكتابة بأن يجعل 
إلخ. (كافى) 

6 احتيالا لتصحيح الضمان» فكان ضروريا لا يتعدى عن موضعه. (جلبى) 

)١١(‏ الألف فكأنه قال لكل منهما: إن أديت الألف فأنت حر. (مجمم الأتبر) 


)١ ٤(‏ قوله: ” كفيلا إلخ“ فصارت كفالته بما عليه أصله» وكفالة المكاتب بما عليه أصله جائزة. (جلهى) 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الكفالة e‏ باب كفالة الرجلين 


تعالى » وإذاا عرف ذلك فما أداه أحدهما رجع بنصفه على 000 
رادها 1 ولو ومالك" لاب رة ظ ش 

فال :ولو لميؤديا شيا حتى اعجو المولى أحدهما جاز الغدق ا د 
ملكه”" » وبرئ”' عن النصفب 20 لأنه ما رضى بالتزام المال إلا ليكون الال وسيلة || 
إلى العتق» وما" بقى وسيلة”؟ فيسقط ‏ '» ويبقى النصف على الآخرء لأن المال 
فی الحقيقة مقابل"''' برقبتہما. وإغا جعل”'" على كل واحد منہما:احت ا۹۳ 
لتصحيح الضمان» وإذا جاء العتق استغنى عنه » فاعتبر””'' مقابلا برقبتهماء فلهذا 
يتنصف» وللمولى أن يأخذ بحصة الذى لم يعتق أيهما شاء” ' المعتق بالكفالة "2 


)15١‏ أى فى کتاب المكاتب. 

)١(‏ قوله: "رجع بنصفه إلخ” فإن قيل: كيف يرجع على صاحبه بنصف ما أدى والمال فى الحقيقة مقابل بهماء 
فيكون على كل واحد مدهما نصفه» فيجب أن لا يكون له حق الرجوع ما لم یزد المؤدى على ما يخصه كما فى مسألة 
الدور. قلنا: إنما يرجع على صاحبه بنصف ما أدى تحرزا عن تفريق الصفقة على المولى» لأن المؤدى لو وقع عن المؤدى على 
الخصوص يبرأ بأداءه عن نصيبه» فيعتق؛ لأن المكاتب إذا برئ عما عليه من البدل يعتق» والمولى شرط عليهما أن يؤديا 
جميعاء ويعتقا جميعا. (ك) 

(۲) قوله: ' لاستواءهما” أى فى الوجوب عليبما لاستواءهما فى العلة أعنى الكتابة» فكان كل البدل مضموئًا 
على كل واحد منہماء ولهذا يعتق واحد منهما ما لم يؤد جميع البدل. (ع) 

(۳) أو لم يرجم بشىء. (ع) 

(4) العتق. 

(5) المولى. 

3١‏ أى المعتق. 

(۷) أى نصف البدل. 

(۸) نافية. 

(9) لحصول عتقه بطريق آخر. (ف) 

)٠١( .‏ النصف. 

)١١(‏ حتى يكون موزعا منقسما. (ع) 

١۲(‏ المال. 

(۱۳) فكان ضروريا لا يتعدى عن موضعها. (ع) 

٠ الجعل.‎ 09 

1 المال.‎ )١159 

)١5(‏ قوله: "أيهما شاء“ لأن كل واحد منہما كان مطالبا بجميع الألفء والباقى بعد ذلك الألف» فبقى على تلك 
الصفةء لان البقاء يكون على وقق الثبوت. (ك) ١‏ 1 

(۱۷) قوله: ”المعتق بالكفالة ' فإن قيل: كيف يكون المعتق ههنا كفيلا ببدل الكتابة» والكفالة ببدل الكتابة لا تصح» 
قلنا: هذا فى حالة البقاءء لانه لم يكن هذا كفالة فى ابتداءه ببدل الكغابة بل كان كل بدل الكتابة واجبًا على كل واحد 
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(1 


وصاحبه بالأصالة» فإن أخذ الذى أعتق تق جع على صاحبه ا يؤدى؛ لان مؤد عند 
١‏ سات الاسم " على المعتق بشىء» ل أدى عن نفسه» والله 


باب كفالة”؟' العبد و عنه 
لل لل ليج وج 
و و ٠‏ عبد مالا لاد يجب" عليه" 2 حتى يعتق» ولم يسم 3 
IEG BNE‏ لالع روات وقبول 


لذمة”' إلا أنه لا يطالب به لعسرتهء إذ جميع ما فى يده ملك المولى» ولم ير E‏ 
ا والكفيل خي م فصار كما إذا كفل عن غائب ار 
E‏ > بخلاف الدي وا لأته متا مؤخخرء ثم إذا أدى' رجع على 


منينا اما لكاب وبعد إعتاق أحدهما صار المعتق كفيلا عن غير المعتق ببدل الكتابة EE‏ 55 وان ن لم 
يجز ابتداء. (ك) 

)١١‏ أى عن صاحبه. 

(۲) الآخر. 

(۳) الآخر. 

(4) قوله: ”كفالة “ أى كفالة العبد عن الآخر» وكفالة الآخر عن العبد» وأحر ما يتعلق به لتأحره بالرق. (مل) 

(ه) هذه من مسائل ” الجامع الصغير". (عينى) 

(5) قوله: ”مالا لا يجب إلخ * كأن أقر باستہلاك مال» وكذبه المولى» أو ار أو باعه وهو محجور فإنه 
لاايجب عليه إلا بعد عتقهء وكذا إذا أودع شیا فاسعہلکه » أو وطئ امرأة بشبمة بغير إذن المولى» بخلاف ما لو كان 
استبلاكه للمال معايئًا معلوما فإنه يؤخذ به فى الحال. (ف) 

(۷) صفة مالا. 

(۸) أى الكفيل. 

)٩(‏ أى الضمان. 

)٠٠(‏ جواب المسألة. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” لوجود السبب وقبول الذمة“ وعدم الأجل» وكيف والعتق لا يصلح أجلا لجهالة وت وقوعه وقد لا 
يقع أصلا. (ف) 

(19) أى المولى. 

)١(‏ الدين. 

)١4(‏ إعسار: درويش شدنء فالمانم غير متحقق فى حق الكفيل. (ع و م) 

)١5(‏ قوله: “كما إذا كفل عن غائب " يصح, ويؤخذ به الكفيل حالاء وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل» أر 
E‏ 

قيل: إذا لم يؤخذ العبد إ إلا بعد العتق فلم لم يجعل هذا بمنزلة دين مؤجل حتى لا يؤخسذ الكفيل أيضا إلا بعد 
الأجا 0 : بخلاف الدين المؤجل» لأنه متأخر إلخ» يعنى أن الدين ثمة تأخر عن الأصيل بمؤّخر يعنى بأمر يوجب 
التأخيرء وهو التأجيل» > لا بمانع بمنع عن المطالبة بعد وجوبه حالاء وقد التزم الكفيل ذلك» فلزمه مؤجلا. (ع) 
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العبد بعد العتق» لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق» فكذا الكفيل لقيامه" 
مقامه” و إدعن على عن لا ركفل .له رل مه قمات اليد برع 
الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان ل 0 

قال" فان اذعى رقبة العيد”” بد وكفل با رجل فمات العبدء فأقام 
ل أنه كان له ضمن الكفيل قيمته؛ لأن على المولى””'' ردها على وجه 
تخلفها" ‏ قيمتہاء وقد التزم الكفيل ذلك ٠‏ وبعد الموت يبقى القيمة واجبة على 
س لکن '''' بخلاف الأول . 

ل : وإذا كفل العبد عن مولاه بأمرف فعتق”'ء فأداء"ء أو كان المولى 

كفل OT‏ ناداة بعد العيق لم بويع واحد ا ا اه 

)١15(‏ بتشديد اللام. ١ع‏ تفليس حكم كردن قاضى بإفلاس كسى. (م) 

)١۷(‏ يؤحذ الكفيل به بعد الأجل. 

(1) أى الكفيل عن العبد. 

(1) فى المطالبة. 

(۲) الطالب. 

(©) هله مسألة ” الجامع". (عينى) 

)٤( |‏ قوله؛ " ما إذا كان | إلخ ' الكفالة بالنفس لا تتفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حر ا فإن بموته 
يبرأ الكفيل كما لو كان حرا وذكر هذا تمهيدا للتي بعدهاء ولبيان الفرق بينسبما. (عناية) 

(ه) حيث يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل ههنا أيضا. 

(1) أى محمد. (عينى) 

(۷) على دی اليد, 

(۸) العيد, : 

(9) قوله: "فأقام المدعى إلخ" إنما قيد بإقامة البينة احترازًا عما إذا ثبت الملك له بإقر ر ذى اليد أو نكوله عن اليمين 
حيث يقضى بقيمة العبد اميت على المدعى عليه» ولا يلزم الكفيل لأن الإقرار حجة قاصرة إلا إذا أقر الكفيل با أقر به الأصيل. (ع) 
)٠١(‏ أى ذی اليد. 

)١١(‏ عند العجر عن ردها. 

(؟١)‏ الرد. 

)٠١(‏ لأن الكفيل الترم المطالبة با على الأصيل. 

)١14( 1‏ قوله: "بخلاف الأول [أى المسألة الأولى]“ لأن محل ما التزمه وهو العبد قد فات» وسقط عن العبد تسليم 
نفسه» فكذا عن كفيله. (عناية) 

(15) أى محمد. (عينى) 

)١1(‏ العبد. 

(0۷ المال. 
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وقال زفر رحمه الله : ٠‏ يرجم 7و معت ال الأول" أن لا كرون على العيد 
دين”" حتى تصح ” كفالته بالمال عن المولى إذا كان بأمره» أما كفالته ‏ عن العبدء 


فتصح على كل حال" . له أنه تحقق الموجب للرجوع» وهو الكفالة بأمره”)» 
(A ٠‏ م (10D f (WD. oe‏ » . : 6 

والمانع وهوالرق قد زال ‏ .. ولنا انها ' وقعت غير موجبة للرجوع» لان المولى 

لا يستوجحب”!١‏ على لوطه رك اعد ماو » فلا تنقلب” موجية') 


أبداء کمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه' اا TTT‏ 


(۱۸) العبد. 


)١9(‏ المولى والعبد. 

(۱) کل على صاحبه. 

(۲) أى كفالة العبد عن مولاه بأمره. 

n (") 

)٤(‏ قوله: ”حتى تصح إلخ“ لأنه ا ا 
لفراغ ذمته عن تعلق حق الغیر» ألا ترى أنه يملك أن يجعله مشغولا بالدين بأن يقر عليه بالدين» فكذا له أن يأذن حتى 
تكفل عنه بخلاف ما إذا كان مديوناء لأن مولاه صار أجنبيا عنه لتعلق حق الغرماء حتى لا يملك شغله بالدين بالإقرار 
عليه» فكذا لا يملك أمره بالكفالة. (ك) 

(5) قوله: "أما كفالته عن إل" فإن قيل: فين اليد النع غار ان سنو لري يقش من مال زى للك لري 
فأية فائدة فى هذه الكفالة» أجيب بأن الفائدة شغل ذمة المولى بالمطالبة مع الدين أولا معه ليقضى من جميع أمواله بخلاف 
ما إذا لم يكفل فإنه لا يلزمه عيئاء إلا أن يسلمه ليباع» وقد لا يفئ ثمنه بالدين» فلا يصل الغرماء إلى تمام الدين» وبالكفالة 
يصلون. (ف) 

(1) أى بالمال كانت أو بالنفس» وعلى العبد دين كان أم لا. 

(۷) المرجوع. 

(۸) قوله: "والمانع إلخ “ أى المانع وهو كونه عبده» ولا يستوجب واحد من السيد والعبد دينا على الآخر قد زال 
بالعتق» فإن الأداء منهما بعده» فيجب الرجوع. (ف) 

(9) بالعتق. . 

)٠١(‏ الكفالة. 

)١١١‏ أى لا يستحق. 

(۱۲) أى لا يستوجب ديئا إذا لم يكن عليه دين مستغرق. 

05 قوله: ”فلا تنقلب [الكفالة] إلخ“ والراهن إذا أعتق المرهون وهو معسر» وسعى العبد فى الدين رجع به علي 
المولى» لأن استيجاب الدين على المولى إما هو بعد العتق لكونه غير مطالب ا ل E‏ ف 

)١5(‏ للرجوع. 

)١5(‏ قوله: " فأجازه [فلا يرجع]' تأ الكفيل لا برج لأ سی الأ أن تمق فی حالة ءلم برحب 
حكم الابتداء وهو الرجوع. (ف) 

)١7(‏ قوله: ”مال الكتابة “ إنما قال: بال الكتابة دون بدل الكعابة ليتناول البدل» وكل دين يكون للمولى عليه أيضا 
غير بدل الكتابة» أما فى بدل.الكتابة فلأنه ثبت إلخ؛ وأما فى غير بدل الكتابة» فلأنه إذا عجز نفسه سقط بفسخ الكتابة 
لابتناءه عليباء إذ لولاها لم يستوجب المولى عليه شيئا. (خ) 
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تکفل به أو عبد؛ لأنه دين ثبت“ مع المنافى» فلا يظهر” فى حق م 
ولأنه ل عو لفقي ستول باك يكن ا ا ا 'فى ذمة 
الكفيل» وإثباته مطلقًا ينافى مسعنى الضمء كن 0 من شرطه “ الاتحاة»ويدل 
السعاية" كمال الكتابة”'' فى تقول أبى حنيفة رحمه الله عليهء لأنه كالمكاتب7) 
لله . 
_ كتاب الحوالة 9" 
ONS a‏ قال عليه السلام*: «من أحيل”*'" على 


(١)قوله:‏ "ثبت مع المنافى " وهو الرق» فإن المكاتب عبد ما بقى درهم» فكان القياس أن لا يصح إيجاب بدل 
الكتابة عليه لما ذكرنا أن المولى لا يستوجب على عبده شيا من امال لكن ترك القياس بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خميرا؛ وکل ما ثبت مع المنافى كان غيدر مستقر أى ثابتا من وجه دون وجه» فلا يظهر فى حق صحة الكفالة 
لاقتضاءها ديئا مستقرًا لأنباء لتوثيق المطالبة. وإذا كان غير مستقر جاز أن يسقط بغير اختيار الطالب» فلم يبق للكفالة 
فائدة» بل قد يكون هزوا ولعباً» وقوله: ولأنه إلخ دليل آخر على عدم استقراره» فإن المستقر من الدين ما لا يسقط إلا 
بالأداء والإبر اء. (ع) 

)( الدين. 

(۳) الدين. 

(4) دليل آخر غلى المدعى وهو عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة. (ع) 

(0) قوله: ”ولا يمكن إلخ“ لأن الأصيل بتعجيز نفسه يرد رقيقًا لمولاه كما كان» والكفيل ليس كذلك. (ع) 

)١(‏ وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه كما يسقط بتعجيز الأصيل نفسه. (ع) 

(۷) قوله: "لأن من شرطه الاتحاد “ أى من حيث الأوصاف حتى يشبت فيها معنى الضم مطلقاء ألا ترى أن 
الدين لو كان مؤجلا على الأصيل ينبت ت كذلك على الكفيل إذا كفل مطلقاء وكذلك لو كان الدين زيقا أو جيدا على 
الأصيل فيجب على الكفيل بتلك الصفة تحقيقا لمعنى الضم مطلقا. إن) 

(8) الم. - 

(4) إذا أعتق المولى بعض عبده» أو أمته عاق ذلك القدر ويسعى العبد فى بقية قيمته لمولاه عنده. 

)۱١(‏ قوله: كمال الكتابة“ أى فى عدم جواز الكفالة به للمولى على قول أبى حنيفة رحمه الله» لكونه ديئًا غير 
مستقر ثبو ته مع المنافي لما أن أحكام المستسعى ده أحكام العبد من عدم قبول الشهادة» وتزوج المرأتين» وتنصيف الحدود 
ا رع قربي بعس أل د لم يكن مستقرا لسقوطه بالتعجيزء وهو فى السعاية لا يتحقق؛ لأن 
المستسيغى لا يسقّط عنه بدل السعاية بتعجيز النفس» فكان كار المديون. (عناية) 

005١١‏ للعلة الأولى دون الثانية, (ف) 

LCN LOSES Sa قوله: ” كتاب الحوالة"‎ )١( 
الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة على ما ستعلم» بخلاف الكفالة فإنها لا تتضمنه, فكانت كال مركب مع المفرد»‎ 
رارم فأخر الخوالة عنهاء رف)‎ 
قوله: ”الحوالة“ هى اسم بمعني الإحالةء يقال: أحلت زيدا بماله على على رجل» فاحتال زيد به على الرجلء فأنا‎ 
EEA E 
إلى هذه الصلةء ويقال للمحتال: حويل» كذا فى ”المغرب » وهى فى الشريعة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة الحتال عليه. (ك)‎ 
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ملىء''' فليتبع "22 ولأنه التزم ما يقدر على تسليمه ولح الكل را 
اختصت بالديون» لأنها تنبى عن النقل والتحويل”"» والتحويل فى الدين* لا 
فى العين . 

قال : وتصح الحوالة برضا المحيل" ل 
ا ا سد رول ا الهم سر" م 
راه و ااال عايف كن" ''' يلزمه الدين» ولا لزوم بدون التزامه؟"''. 

وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه"' ذكره”"" فى " الزيادات”» لأن التزام 
ا ا ل SE‏ نفعه» 
لأنه" "لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. ۰ 


(۱۳) هذه من مسائل القدورى. (عينى) 
كِ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 9 ه» والدرايةج؟» الحديث 4/١7‏ ص54 .١‏ (نعيم) 

)١ 5(‏ قوله: ”من أحيل“ روى هذا اللفظ الطبرانى فى ” معجمه الوسط“ عن الأعرج عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 

(۱) ملىء كأمير توانگر ومالدار» يا مالدار نيكو معاملة. (من) 

)١(‏ فالأمر بالاتباع دليل الجواز. (ك) 

() فى ”المغرب ": ت ركيب الحوالة يدل على الزوال» ومنه التحويل» وهو نقل الشىء من محل إلى محل. (ف) 

)٤(‏ قوله: "فى الدين لا فى العين ' لأن هذا نقل شرعىء والدين وصف شرعىء فيظهر أثره فى المطالبة» فجاز أن 
يؤثر النقل الشرعى فى الثابت شرعاء أما العين فحسى» فلا ينتقل بالنقل الشرعى» بل يحتاج إلى النقل الحسى. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) المديون. 

(7)-الدائن. 

(۸) فى المطالبة والأداء. 

© محتال» وقال الشافعى رحمه الله: اناق ع و ع قله ر ا )۶( 

)٠١١‏ الحتال عليه. 

)١١(‏ قوله: ”ولا لزوم بدون التزامه“ ولو كان مديوئًا للمحيل لأن الناس يتفاوتون فى القضاء بين مسهل ميسرء 
ومضيق معسر. (ف) 

)١۲(‏ قوله: ” بدون رضاه“ وشرطه القدورى وعيسى معللاء بأن ذوى المروات قلما يرضون بتحمل غيرهم ما 
عليهم من الدين فلا بد من رضاهم. (ع) 1 

205 محمد. 

| أى بتصرف المحتال عليه فى حق نفسه.‎ )١ ٤( 

)١(‏ قوله: ”فيه [أى فى هذا التصرف] نفعه“ أى عاجلا باندفاع المطالبة عنه فى ا حال» وآجلا بعدم الرجوع عليه 
لأنه لا يرجم عليه إلا بأمره. (ف) 

0230 أى الحتال عليه. 
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EV -‏ كتاب الحوالة 


|[ قال©: رذ ليك التو الة برق للد رقن للد ب" لوقل ركو 
رححمة الله علية: لا يبرا أعتبارا بالكقالة + إذ كل واحد ا 

ولنا أن الحوالة النقل لغةء ومنه حوالة الخراس ”» والدين منتى انتقل عن 
الذمة”''' لا يبقى فيباء أما ا والأحكام الشرعية على وفاق المعانى 
اللو ل نت رالأملاء e‏ عد ة""! ف التقاه ير پک )13 


على الفجرل إذا ا لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى» نلم پ0 


دون الدين» وما اختلفوا لذكر محمد رحمه الله مسائل تدل على القولين: من أن لمحتال إذا وهب الدين من احيلء أو ابرأه 
من الدين بعد الحوالة لا تصح هبته وإبراءه ولو بقى الدين فى ذمته وجب أن يصح. ولو أبرأ امحتال عليه» أو وهب الدين 


يرتد بالرد؛ ولو اندقل الدين إلى امختال عليه وجب أن يرتد برده كما لو أبرأ الحيل قبل الحوالة» فصار الحاصل أن الحوالة 
| تقل صورة حتى لا یتمکن من مطالبة امحيل قبل أن يتوى امال على امححتال عليه» وتأجيل معنی حتى لو توى يرجع احتال 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) قوله: ”من الدين“ وللمتأخرين حلاف فى أن الحوالة توجب براءة لحيل عن المطالبة والدين» أم عن المطالبة 


مته جح وهذا يقتضى تحول الدين إلى ذمة انحتال عليه» وبراءة ا ميل عنه» ومن ن أن امحتال إذا أبرأ احدال عليه صح» ولا 


على اخيل» فكأن محمد رحمه الله اعتبر النقل فى بعض الأحكام واعتبر التأجيل فى البعض ليكون عملا بہما. (مل) 
زهة هذا هو الأصح. 

)٤(‏ أى بقبول ا محيل والحتال» وانحتال عليه. 

)١(‏ فإنه لا يبرأ الكفول عنه بالكفالة. 

(5) الكفالة والحوالة. 

(۷) والتوئق أن يطالب كلا منہما. «ل) 

(۸) قوله: ”النقل لغة 5 امرض هرای ار آل واا ایی کا ولال فا 
تحويل» وهو نقض إجممالى؛ وال جواب: إنا لا نسلم أن لا نقل فيا فإنه بعد أداء الدين ظاهر التحقق» ولهذا لا يبقى على 
ا لحيل شيء. (ع) ` 

(9) بالكسر نبال نشانده شده. (م) 

)٠١(‏ أى ذمة الحيل. 

)١١(‏ وهو يقتضى بقاء ما يضم إليه لأنها من الكفل وهو الضم. (ع) 

)١(‏ أى التوثق يحصل مع البراءة باختيار إلخ» جواب عن قول زفر. 

0 الأقدر على الإيفاء. (ع) ٠‏ 

ع١ بأداء الأجود بلا مماطلة,‎ )١5( 

)١5(‏ قوله: ”وإنما يجبر إلخ“ جواب سؤال مقدرء هو أن يقال: لما انتقل الدين بالحوالة من ذمة الحيل كما قلتم» 
يجب أن يكون الحيل فى أداءه متبرعاء والمتبرع لو أدى دين مديون لا يجبر رب الدين على القبول» وهنا يجبر فعلم أنه لم 
يكن متبرعاء فلما لم يكن متبرعا علم أن الا.ين فى ذمته باق كما كان» فحينئذ لم يوجد معنى الحوالة» وهو النقل. (ن) 
)١7(‏ الحتال» جواب نقض من قبل زفر. (ف) 

(۱۷) قوله: ”فلم يكن متبرعا“ فإن قيل: هو متبرع حال أداء الدين» إذ لا دين عليه فى الحال قطعاء وما ذكرت 
موهوم» قلنا: المتبر ع من يقصد الإحسان لى الغير من غير أن يقصد دفع الضرر عن نفسه أصلاء وهو بهذا الأداء قصد 
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E‏ ل نل ولاح ال ال على الل إلا أن تو "عيفد :ونال 
الشافعى رحمه الله: لا يرجع وإن توى» لأن البراءة”' قد حصلت مطلقة” , 
ور “إلا سحلي 8 رونا ا مق ا مة'' حقه ل إذه 


د" أو تفسخ الحوالة لفواته”"". لأنه قابل للفسخ» فصا رمف 


بيغ فال ٠‏ والتوى عند أبى حتيفة رتحمه الله أحد الأمرية» وهو إما 
أن يجحد"''' الحوالة ويحلف» ولا بينة له" عليه» أو يموت مفلين*"؛ لأن العجز 


دفم الضرر عن نفسه حيث أسقط عن نفسه المطالبةء والحبس حال إعساره» فلا يكون متبرعًا. (ك) 
)١(‏ فى النقد. (ع) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
(۳) التوى التلف يقال: توى بوزن علم يتوى. (ف) 
)٤(‏ حقه بموت» أو إفلاس» أو غيرهما. (ف) 
(5) للمحيل. 
(1) عن قيد الرجو ع عند التوى. 
(۷) حقه» كما فى الإبراء. (ع) 
(۸) كان يحيل انحتال عليه امحتال على انحيل. . 
(9) البراءة. 
(۰) بدلالة الحال وإن كانت مطلقة لفظا. )ع( 
)١١(‏ قوله: " بسلامة إلخ 'فإذا فات الشرط, أى سلامة حق الحتال له تنفسخ الحوالة؛ وعاد حقه على الحيل» فير جع 
به عليه» فصار كوصف السلامة فى المبيع؛ بأنه اشدرى شيئا فهلك قبل القبض فإنه ينفسخ العقد» ويعود حقه فى الفمن» 
وإن لم يشترط ذلك لفظاء وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة تنفسخ ويعود الدين بدون الفسخ» وهو عبارة بعض المشايخ. (مل) 
)١7(‏ قوله: "إذ هو المقصود [أى وصول حق الحتال عليه. ك]“ يعنى أن المقصود من الحوالة ليس مجرد الوجوب 
على الثانى» لأن الذم باعتبار هذا القدر متساوية» وإنما تتفاوت فى اسنا اللا وعدمه» فالمقصود التوصل إلى الاستيفاء 
من امحل الثانى على الوجه الأحسن» وإلا لم ينتقل عن الأول. (ف) 
)١١(‏ قوله: "أو تفسخ إلخ“ أى تفسخ الحوالة بفوات المقصود» وهو السلامةء لأنه قابل للفسخ حتى لو تراضيا على 
فسخ الحوالة تفسخ ويعود الدين» فنصار كوصف السلامة فى المبيع؛ يعنى أن المشترى إذا وجد فى المبيع عيباء واختار رده 
فإنه يفسخ البيع» ويعاد الشمن» وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة لا تنفسخ بل تفسخ» ويعاد الدين على الحيل» وهو عبارة 
بعض المشايخ. (مل) 
)14( قوله: ”فصار [أى وصف السلامة فى حق الحيل] إلخ“ ولله در الشارح رحمه الله حيث جمع بين طريقتى 
المشايخ» وأورد النظر بقوله: فصار كوصف إلخ» وهو ينطبق عليهما بمعنيين مختلفين. (مل) 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١7(‏ الحتال عليه. 
4107 أى للمحيل ولا للمحتال. 
)١( .‏ قوله: "أو يموت [انختال عليه] ملسا [أى لم يترك مالاء ولا دياه ولا كفيلا. ك ولو مات انحتال عليه فقال 
المحتال: مات.مفلساء وقال: المحيل بخلافه» ففى الشافى القول للمحتال مع اليمين على العلم» لتمشكه بالأصل» وهو 


1 الجلد الثالث E‏ - 784 كتاب الحوالة 


. 1” فر کر نكل ا "» وهوالتوى فى | لحقيقة‎ el 


وقالا: هذان NT ET‏ وا 


TES‏ وهذا ”'"' بناء على أن الإفلاس لا ي يتحقق بحكم القاضى عنده» خلا 


لھما“ لآن المال غاد ورائم' 00 قل :ودا طالب الخال عل" ۱° ا ؟ 
مال الحوالة» فقال المحيل : ال ERTS‏ ل بحجة”"'» وكان 


(10) .. 


عليه مثل الدين؟ لأن سبب الرجوع "قد تحقق”*'' وهو" قضاء دينه بأمره إلا أن 


المحيل يدعى عليه دينّاء وهو منكرء والقول للمنكرء MNES‏ 
|| بالدين عليه لأنها”"' قد قد تكون بدونه"' . قال" : : وإذا طالب المحيل المحتال بما أحال 


لرا وفى شرم الناصحى: القول لمحيل مع REE‏ لإنكاره عود الدين. (ك) 
)١(‏ إلى الحق. 
(۲) قوله: ”یتحقق بكل واحد منهما' 'أما فى الأول فلأنه چا لا يقدر على مطالبته, وما الشاتى فلآنه لم بي ذمة 
| يتعلق بها الحق. (ع) 1 
آضة أى الجحود والموت مفلسا. 7 
(5) وحينئذ يثبت للمحتال الرجوع عى امحيل. (ع) 
)5( بالشهود. ١ع‏ 
(5) قوله: ” بإفلاسه [أى احتال عليه] ' يقال: أفلس؛ أى صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم ودیناں ناعمل مكان 
افتقر» وفلّسه القاضى» أى قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. (ك) 
(۷) الخلاف بين الإمام وصاحبيه. 
(۸) قوله: ”خلافا لهما“ قالا: التوى هو العجز عن الوصول إلى الحق» وقد حصل ههنا لأنه عجز عن استيفاء 
حقه» فصار كموت امحتال عليه» وقال: عجز عن ذلك عجزا يتوهم ارتفاعه بحدوث الالء لأن مال الله تعالى غاد ورائح. (ع) 


)٩(‏ قوله: "غاد وغدا عليه غدوا آمد» أو رابا مداد. (من) 
)٠١(‏ قوله: "رائح” راح روحا شبانگه شد بحاى. (من) 
)١١(‏ أى القدورى. 

)¥( مدعيًا قضاء دين اميل من ماله. 

)١١(‏ فإن أقام البينة بطل حق امحتال عايه فى الرجو ع. 
)١4(‏ أى رجو ع الحتال عليه على امحيل. 

(15) يإقراره. (ع) 

)۱١(‏ أى سبب الرجوع. 

(10) قوله: "ولا يكون الحوالة إلخ “ يعنى فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الحوالة إقرارا من الحتال عليه بالدين عليه؟ 
|| أجاب بقوله: ولا تكون إلخ. (ع) 
)١8(‏ الحوالة. 

(۱۹) الدين. 1 
(۲۰) أى القدورى. (عينى) 
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به» فقال: إنما أحلتك لتقبضه لى» وقال المحتال: لا بل أحلتنى بدين كان لى عليك 
E‏ و اح عي عا ال وهو ينكرء ولفظة ‏ الحوالة 


قال: ومن أودع رجلا لف درهمء وأحال بباعليه” آخر فهو جا 
أنه ا قدر”" على الة 020 > فإن لک - ا 03 ۽ تة تھا ا ا 


037 


NL‏ ببخلاف”'' ما إ 5 زت م دة باوت لن 
الفوات ا وقيوة" ارال مقيدة بالديد*" أيضا . 


ا ا ا ا ار 
الوكالة نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل؛ فيجوز أن يكون مراده من لفظ الحوالة ذلك» فيصدق. (مل) 

(۶) e (0 

(۳) هذه من مسائل ' الجامع الصغير . 

)٤(‏ أى على المود ع. 

(ه) أى لأن الود ع. 

(5) قوله: ”لأنه أقدر إلخ“ بوجهين: أحدهما: أن الأداء منها يتحقق بعين حق احيل» وحينعذ لا يصعب عليه 
الأداءء فكان أقدرء والثانى: أن الوديعة حاصلة بنفسه غير محتاج إلى كسبء والدين قد يحتاج إليه. (ع) 

(۷) أى قضاء مال الحوالة. 

(۸) الوديعة. 

(9) المود ع وهو امحتال عليه. (ع) 

)٠١(‏ الحوالة. 

)١١(‏ أى بالوديعة. 

)١١١‏ أى فإن المودع. 

(۱۳) قوله: ”إلا منها” فيتعلق بہاء ويبطل ببلاكها كالزكاة المتعلقة بنصاب معين. (عناية) 

)١ :(‏ الوديعة. 

)١5(‏ قوله: ' بخلاف ما إذا كانت |[ إلخ و ار ا يبقى الحوالة 
مغل المغصوب إن كان مثليّاء أو بقيمته إذا كان غير مثلى؛ إذ هلاك المغصوب فى يد الغاصب يوجب المثل أو القيمة» فصار 
كلا فوات. (عينى) 

)١59(‏ الحوالة. 

)¥( عرضًا كان أو غيره. 

)۱۸( قوله: ”وقد تكون إلخ” يعنى أن الحوالة المقيدة كما تكون مقيدة بالعين كالوديعة والشصب تكون مقيدة 
بالدين أيضا مثل ثمن المبيع. (عينى) 

(۱۹) قوله: "مقيدة بالدين” كما إذا كان لرجل على آخر ألف درهم» وللمديون على آخر كذلك» وأحال المديون 
الطالب على مديونه بألف على أن يؤديه من الألف التى للمطلوب عليه. (ع) 


امام ااا م 
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وحكم المقيدة" فى هذه الجملة ن لا لك لمحيل" مطالية المخغال علنة: 
لأنه تعلق به حق”* المحتال على مثال الرهن وإن كان" اس لاء ی 
الس و أ قي ا لوطل اوا 
و ی لجال 0 خاد ٠‏ ال آنه لا تعلق لحقه به بل يذمته”''. 
E‏ 


)١(‏ أى الحوالة المقيدة. 

(۲) أى الوديعة» والغصبء والدين. 

(۳) بذلك الدين والعين الذى قيدت الحرالة به. (ع) 
| (4) قوله: ”حق المحتال" وإنما رضى بنقل حقه إلى احتال عليه بشرط أن يكافئ حقه مما للمحيل عليه؛ أو بيده» 
فيتعلق به حقه استيفاء» فلا يمكن الحيل من أخدذهاء ولو دفعها المودع وغيره إلى امحيل ضمنء لأنه استهلك محلا مشغولا 
بحق الغير. (عناية) 

(5) قوله: "على مثال ارهن ٠‏ انه ما تعلق بواجت المرتين لح يكن تاران مطالبة امن قبل أداء الدين. 

(5) قوله: وإن [الواو وصلية] كان إل" هذا | إشارة إلى حكم آخرء به يخالف حكم الحوالة حكم الرهن بعد ما 
اتفقا فى عدم بقاء حق الأخذ للمحيل؛ والراهن» وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو الدين» وعلى امحيل ديون كثيرة 
أومات؛ ولم يدرك شيئًا سوى العين الذى له بيد الحتال عليه أو الدين الذى عليه فالحتال أسوة للغرماء بعد موتهء وأما 
| المرتبن فإنه أحق من الغرماء الآخرين بعد موت الراهن بالرهن. (عينى) 

(۷) برابر. (ترجمة) 

(8) قوله: ”للغرماء“ خلامًا لزفر رحمه الله» وهو القياس» لأن دين غرماء امحيل تعلق بمال الحيل» وهو صار أجنبيًا 
من هذا المال» ولهذا لا يكون له أخذه فى حيانه: وكذا بعد وفاته, لأن امحتال كان أسبق تعلقا بهذا المال لتعلق حقه به فى 
| صحته» وحق الغرماء لم يتعلق فى صحته» فيقا.م امحتال على غيره كالمرتهن. 
| قلنا: : العين الذى بيد الحتال عليه للمحيل» والدين الذى له عليه لم يصر مملوكًا للمحتال بعقد الحوالة لا يدأء وهو 
| ظاهر» ولا رقبة» لأن الحوالة ما وضعت للتمليلك؛ و وإنما وضعت للنقل» وأما المرتهن فإنه ملك المرهون يدا وحساء فيثبت له 
| نو ع اختصاص بالمرهون شرعاء فلا يكون لغیر» أن يشاركه فيه. (ع) 

(9) إشارة إلى قوله: أن لا يملك إلخ. (- 

)٠١(‏ أى بذلك العين أو الدين. 

)۱١(‏ أى من امحتال عليه. 

(؟١)‏ الطالب. 

ا )١(‏ قوله: " بسخلاف [يتصل بقوله: لا ملك انحيل إلخ. فع المطلقة ' وهى أن يقول المديون لرب الدين : أحلتك 
أبالألف التى لك على على هذا الرجل» ولم يقل : ليؤديها من المال الذى لى عليهء أو العين الذى عنده من غضب أو وديعة» 
ا لأنه لا تعلق لحقهء أى لحق امحتال به أى بذلك الدين الذى للمحيل على انمحتال عليه أو بذلك العين الذى عنده» بل بذمته» أى 
| بذمة الحتال عليه وفى الذمة سعة فلا تبطل الحوالة بأحذ ما عليه أى من الدين» أو ما عنده من الغصب والوديعة. (ك) 

)١4( [1‏ أى الحوالة المطلقة الغير المقيدة بالدين» أو العين. 

)٠١(‏ أى بالعين أو الدين. 

(15) أى الحتال عليه. ' 
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ا کک وهی فر e‏ 


COR 


(۷( فيؤدئ امحتال عليه دين المخيل من مال نفسه. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: “ويكره السفاج ' السفتجة تعريب سفته» وسفته شىء محكم» وسمى هذا القرض به لإحكام أمره» 
وفى "المغرب * : السفتجة بضم السين» وفتح التاء» واحدة السفاج» وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى 
صديقه» ونما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق. 

وقيل: هى أن يقرض إنسانًا ليقضيه المستقرض فى بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خخطر الطريق» فإن لم تكن 
المنفعة مشروطة» ولا كان فيسها عرف ظاهر فلا بأس به» وهو فى معنى الحوالة» لأنه إحال خط المتوقع على المستقرض» 
ولذلك أورده فى آتخر باب الحوالة. (ك) 

قوله: ”ويكره السفاتج إلخ" قال فى ”النهر“ : إطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع؛ سواء كان ذلك 
مشروطًا أو لاء قال الزيلعى: وقيل: ذالم تكن الفا خرو فلا بأ ما رسن بي اليا فى مرت زارات 
الحسامية» والكفاية للبيبقى؛ وعلى ذلك جرى فى صرف ' 'البزازية ' '» وظاهر الفتح اعتماده أيضا حيث قال: وفى الفتاوى 
الصغرى وغيرها : إن كان السفتج مشروطً فى القرض فهو حرام والقرض ببذا الشرط فاسد وإلا جاز. 

وصورة الشرط كمافى الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوزء وإن 
أقرضه بلا شرط وكتب جاز» وكذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك ههناء فلا خير فيه 
وروی عن ابن عباس ذلك» ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا یکره إذا لم يكن مشروطًا. (رد امحتار على الدر الختار) 

قوله: ”ويكره السفات” ثم قيل: إنما أورد هذه المسألة فى هذا الموضع» لأنها معاملة فى الدين كالكفالة والحوالة» فإنها 
أيضًا معاملة فى الديون. ١‏ 

(۳) قوله: ”وهی قرض إلخ" فى الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطً فى القرض فهو حرام» 
والقرض بهذا الشرط فاسدء وإن لم يكن مشروطًا جاز» وصورة الشرط ما فى الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن 
يكتب له بها إلى بلد كذاء فإنه لا يجوزء وإن أقرضه بغير شرط» وكتب جاز» وكذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع 
كذا على أن أعطيك ههنا لا خير فيه» وروی عن ابن عباس ذلك» ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا یکره إذا لم يكن 
مشروطاء قالوا : إنا ول ذلك دعم الشرط ]ذا لم يكن فيد عرف فإ كان يعرف أؤإذلك يفعل دات د (ف) 

)٤(‏ قوله: ”وقد نبى الرسول إلخ” قلت: روى الحارث فى ” مسنده” عن على رضى الله عنه يقول: قال رسول 
الله مه : دكل قرض جر منفعة فهو ربا انتہى» وفى روايته سوار بن مصعب» وهو متروك الحسديثء قاله عبد الحق» 
وروى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن عطاء قال: كانوا [أى الصحابة] يكرهون كل قرض جر منفعة -انتسبى- كذا قال 
الزيلعى فى تخريجه. وابن همام فى فتح القدير. (مل) 

قوله: ”وقد ن تی الرسول للخ قلت: روى الحارث فى ”مسنده“ حدثنا حفص بن حمزة» حدثنا سوار ابن مصعب 
عن عمارة الهمدانى؛ قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: كل قرض جر منفعة فهو 
ربا»» ومن جهة الحارث بن أبى أسامة ذكره عبد الحق فى ”أحکامه“ فى البيوع» وأعله بسوار.بن مصعبء وقال: أنه 
متروك. ورواه ابن الجهم فى جزءه المعروف حدثنا سواد بن مصعب به» ولم يعزه صاحب ” التنقيح“ إلا جزء أبى جهم» 
وقال:إسناده ساقط» وسوار متروك الحديث. وأخرج ابن عدى فى الكامل عن إبراهيم بن نافع» حدثنا عمر بن موسى ابن 
وجيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السفتجات حرام)» 
وأعله بعمر بن موسى ابن وجیه» وضعفه عن البخارى والنسائى وابن معين» وقال: إنه فى عداد من يضع الحديث؛ ومن 
طريق ابن عدى رواه ابن الجوزى فى ”الموضوعات » ونقل كلامه» وروی ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" حدثنا أبو خالد 
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کتاب أدب الفاضى”"» 


ا ولا تصح ولاية القاضى حتى يج جتمع فى المولى" شر 


الشسهنادة ‏ ويكرن من أهل الاجتباد*؛ أماالا e‏ القضاء 


ا بولك لنياف كل E e‏ 


ظ ل اد يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية 
|| القضاء . والفاسق أهل للقضا ا عن ان قلد يصع لز آنه لا ی ا كما فى 


حكم الشهادة. فإنه لا ينبغى أن يقبل القاضى شهادته» ولو قبل جاز عندناء ولو 


الا ل لني باح الت ددا وغيره E‏ 0 
| ويستحق"' العزل“» وهذا*'' هوظاهر المذهب» وعليه مشايخنا رحمهم الله 


٠‏ ا كانوا يكرهون كل رض بعر لفك (تخريج الزيلعى) 


ره 0 


* راجع نصب الراية ج ص ۰٦۰.‏ والدراية ج۲» الحديث ۸۱۳ ص55 1. (نعيم) 
)١(‏ قوله: ” كتاب أدب القاضى” لما كان أكثر المنازعات فى الديون والبياعات؛ والمدازعات يحتاج إلى قطعها 


ْ أعقبها بما هو القاطع لهاء وهو القضاء. والأدب الخصال الحميدة والقاضى يحتاج إليباء فأفادهاء وهو أن ذكر ما ينبغى 
للقاضى ويكون عليهء وسميت الخصال الحميدة أدبا لأنها تدعوا إلى الخير» والأدب فى الأصل من الأدب بسكون الدال 
| هو الجمع والدعاء. وأما القضاء فقال ابن قتيبة: تستعمل لمعان كلها ترجع إلى الختم والفراغ من الأمرء يعلى يإكماله» وفى 


الشرع يراد به الإلرام؛ يقال للحكم» وهو منع الظالم من الظلمء وأما وصف القضاء ففرض كفاية» فلو امتنع نع الكل أثمواء || 


ا وقد أمره الله تعالى بنبيه صلی الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «إوأن احكم بينسهم بما أنزل الله | ليك وبعث عفد علي 
ْ قاضيًا إلى اليمن» ومعاذاء وعليه إجماع المسلمين. (ف) ١‏ 


(۲) أى القدورى. (عينى) 
٠‏ (۳) قوله: ”فى المولى“ بلفظ اسم المفعول» واخشياره على المتولى بلفظ اسم الفاعل إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون 


|| القاضى قاضیا بتوليته غيره لا بطلبه. (ع) 


)٤(‏ من العقل» والبلوغ: والإسلام» والعدالة. 
0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰٦۰‏ والدرايةج؟2 الحديث ٤‏ المص6" .١‏ (نعيم) 
(5) أى 5 اط شرائط الشهادة. 
(1) قوله: ”يستقى [أى يستفاد. ع] إلخ“ وإنما قلنا: إن حكم القضاء يؤخذ من 2 الشهادة إذ الشهادة بمنزلة 
الأصيل» والفضاء ا لهاء ألا ترى أنه بنى عليها. (ك) 
قوله: ' يستقى “ والاستقاء فى أصل اللغة آب خواستن» وب ركشيدن آب از جاه. (من) 
(۷) أى من الشهادة والقضاء. 
(۸) قوله: ”الولاية“ إذ كل واحد تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى. (ع) 
(9) لاهليته للشهادة. (ع) 
)١١(#‏ بضم الراء وكسرها. (ع) 
)١١(‏ كالزناء وشرب الخمر. (ع) 
(؟١)‏ إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطى امحرم. (ع) 
(1) قوله: " ويستحق إلخ“ فهذا يقتضى نفوذ أحكامه فيما ارتشى فيه» وفى غيره ما لم يعزل» وإليه أشار الإمام 
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وال الشافيض ان ': الفاسق لا يجوز قضاءه كما لا يقبل شهادته 
عنده””'» وعن علماءنا الشلاثة رحمهم الله تعالى”" فى النوادر” : أنه لا يجوز 
قضاءه» وقال بعض المشايخ رحمهم الله : إذا قلّد الفاسق ابتداء يصحء ولو قلّد وهو 
مل لأن المقلد اعتمد عدالته” 2 فلم یکن راضیا بتقليده 
رايا “» وهل يصلح الفاسق مفتيًا قيل الا لأني” “من ابو الذين» و ی خير 

مهبو منقبول" فى الديانات”'؛ وقيل: يصلح. لأنه يجتبد الفاسق خذرًا عن 
النسبة”"'' إلى الخطأ . وأما الغانى "" فالصحيح"' أن أهلية الاجتہاد شرط الأولوية» 
بايد امم سح معدن تانر 0 وهو ا 
١ ١ 100‏ ) 

)١4(‏ فيعزله من له الامر. (ع) 

)١1١(‏ قوله: "وهذا “ إشارة إلى أن استحقاق العزل دون العزل هو ظاهر المذهب» وروى عن الكرخى أنه ينعزل 
بالفسق» وهو اختيار الطحاوی» وعلى أن الرازى صاحب أبى يوسف رحمه الله. (ع) 

)١١(‏ البخاريون والسمر قنديون. (ف) 

)١(‏ قوله: ”وقال الشافعى رحمه الله إلخ“ قيل: هذا بناء على أن الإيمان يزيد وينقص» فإن الأعمال عنده من 
الإبمان» فإذا فسق فقد انتقص إيمانه. ( ع) 

(۲) الشافعى. 

(۳) الإمام وصاحباه. 
٠‏ (4) قوله: ”اعتمد عدالته [أى فى تقليده. ع]“ فيتقيد التقليد بحال عدالته» فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضى 
بحال عدالته» فلما فسق لم يبق التقليد لارتفاع العدالة» وكما يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط بأن يقول السلطان 
لرجل: إذا قدمت بلدة كذا فأنث قاضيهاء أو يقول لرجل: eA‏ 
عزل القاضى بالشرط. (ن) 

(ه) المقلد. 

(5) العدالة. 

(۷) أى الفتياء. 

)۸( ا )¢ 

0:0 الفتى. 

20١1١‏ من فقهاء العصر. (ف) 

(۱۲) يعنى اشتراط الاجتہاد. (ع) 

0 قوله: “فالصحيح إلخ “ ولفظ القدورى يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه فى سياق لا یصح»› 
وقد ذكر محمد فى ”الأصل “ أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيًا لكن الصحيح أن إلخ. (عناية) 

)١4(‏ قوله: ”فأما تقليد الجاهل إلخ “ يحتمل أن يكون مراده بالجاهل المقلد» لأنه ذكره فى مقابلة الجتهد» وسماه 
جاهلا بالنسبة اك ليان وهو الات لساك الكلا ويل أن كرة اراد من ا لحا س ارال لتكت 
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الأمر بالقضاء يستدعى القدرة عليه؛ ولا قدرة دون العلم' رن : أنه يمكنه أن 
بقضى بفتوى غيره» ومقصود القضاء يحصل به وهو إيضال ال حق إلى مستحقه» 
وينبغى للمقلد”” أن يختار“ من هو الأقدر”*' والأولى " لقوله عليه السلام: ١‏ 
اقلّد إنسانًا عملا" وفى رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المشلمين»)* . 

وف فى حد الاجتباد” کاد م “مرف فى صر ل الفقه» حاصله أن يكون صاحب 
احديث له معرفة بالفقه ا معانى”"' الآثار”''» أو صاحب فقه له معرفة 
با لحدیث"'» لثلا يشتغل بالقياس فى المنصوص عليه» وقیل : أن یکون' صا 


اوهو المناسب لسياق الكلام» ا : خلاقًا للامافعى إلخ» وقد عالى له بقوله: إن الأمر بالتهاء تد القدرة غل 
ولا قدرة دون العلم» ولم يقل دون الاجتبهاد. (ع) 

)١5(‏ ويحكم بفتوى غيره. (ف) 

)١5(‏ الشافعى. 

)١(‏ لأن الجاهل لا ييز بين الحق والباطل. 

(۲) إذا قضى بفتوى غيره. (ع) 

(۳) قوله: ” للمقلد” هو من له ولاية التقليد» وهو الخليفة والسلمطان الذى نصبه الخليفة» وأطلق التصرف له وكذا 
الذى ولاه السلطان ناحية» وأطلق له التصرف. (فن) 

٠‏ (4) فلا يقلد المقلد عند وجود امجتسبد العدل. (ع) 

(ه) على القضاء. 

(5) بعلمه» اود .ينه وأمانته. 

(۷) قوله: ' “من قلد إلخ ' أخصرجه الطبرانى :من ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من تولى 
من أمر المسلمين شيقا فاستتعمل عليهم رجلا وهر يعلم أن فيم من هو أولى بذلك» وأعلم منه بكتتاب الله وبسنة رسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم فقد خان الله ورسواه وججماعة المسلمين». (ف) 

* راجع نعمب الراية ج ص 257 والدراية ج۲ |-اندیث ۸۱۰ص٩٩٠۱‏ . (نعيم) 

| (۸) قوله: “وفى حد الاجتهاد إلخ” المجة, بد من بعلم الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق به الأجكام دون المواعظ» 
ْ اوقبل: إذا كان.صوابه أكثر من خخطئه حل له الاجنباد والأول أصح. (فصول عمادى) 

ا )٩(‏ أى المعانى التى هى فناطات الأحكام الءالة عليمها ألفاظ الاديث. (ف) 


)٠١(‏ هی ما روى عن الأصحاب. (درر) 

)١١( |‏ قوله: "أو صاحب فقه إلخ' ' والفرق يبن الق ولين أن على الأول نسبة إلى معرفة الحديث أكثر من معرفته بالفقهء 
وفی الثاني عکسه) ونت تعلم أن الجتبد يحتاج إلى الام رين جميء » وهما تحرزه عن القياس فى معارضة النص» ومعرفة 

معانى الآثارء» ليتمكن من ا فالوجه أن ينال: مساحب حدر ث وفقهء ليعرف معانى الآثار» ويمتنع عن القياس» 

بخلاف النص. والحاصل أن يعلم الكتاب والسنة بأقسامهما من عوارتهماء وإشارتبماء ودلالتهماء واقتضاءهما وباقى 

الأقسام ناسخهاء ومنسوخهاء ومناطات أحكامهاء وشررط القياس» و امسائل اجن عليهاء لفلا يقع فى القياس فى مقابلة 

:الإجماع و ااال الاب (ف) 
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قريحة''' مع ذلك" يعرف بها عادات النامر لأن من الأحكام ما بر عيبا 
ا ور التقاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدى فرضه لن 
ااف او ی ينان فو ولآنه فرض کا لكونه اترا 


بالمعزو قل : ویره الول ET‏ الج عة 2 ولا يأمن 
على نفسة اليف فيه كيلا بصي شرطا ‏ لباشرتة اليح ٠‏ وكره ٠‏ 


(۱۲) قوله: “أن يكون صاحب إلخ”" ' فهذا القيد لا بد منه فى امجتسهد» فمن أتقن هذه الجملة فهو أهل للاجتهاد» 
|فیجب عليه أن يعمل باجتہاده» وهو أن يبذل جهده فى طلب الظن بحكم شرعى عن هذه الأدلةء ولا يقلد أحدا. (ف) 

)١(‏ قوله: ”قريحة “ أى طبيعة جيدة خالصة من التشكيكات المكدرة ينتقل من المطالب إلى المبادى» ومنهها إلى 
المطالب بسرعةء ويرتب على ما يصلح أن يكون سببًا للمطلوب عرفا وعادة. (ع) 

(۲) أى مع ما ذكرنا من أحد الأمرين. 

(۳) أى مخالقًا للقياس كدخول الحرام. (ع) 

(4) كالاستصناع. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ”أنه يؤدى فرضه“ وهو الحق» لأن القضاء بالحق فرض أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم» قال الله تعالى: 
«إيا داود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق)» وقال لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالحق. (عناية) 

(۷) قوله: تقلدوه إلخ “ فحديث معاذ معروف» وروی ابو داود أن عليا جعله النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
قاضيّاء وبعثه إلى اليمن» وقال الترمذى: إنه حديث حسن» وأخرج ج البيبقى أن أبا بكر ولى عمر ابن الخطاب القضاء» وأبا 
عبيدة المال» وأخنرج أيضا أن عبر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت الالء وأخرج ابن سعد فى الطبقات أن 
عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء» وفرض له ورقاء وقلد على رضى الله عنه شريحا. كذا قال الزيلعى 
وابن الهمام. (مولانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقده) 

٠ الصحابة.‎ )8( 

(94) قدوة مثلثة: بيشوا. (من) 

)٠١‏ قوله: فرض كفاية“ فإن قيل: لو كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوبًا لا أن أدنى درجات فرض الكفاية 
الندب كما فى صلاة الجنازة ونحوهاٍ 

قلنا: : نمم كذللك» إلا أن فيه خظرا عظیماء وأمرا مخوقاء لا يسلم فى ببحره کل مساب إلا من عصمه الله تعالى. (ك 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١‏ أى كراهة التحريم. 

(۱۳) أى فى القضاء. 

)6( أى عن أداء فرضه. 

)١15(‏ الجور. 

)۱٩(‏ قوله: "كيلا يصير [الدخول] شرم [أى وسيلة إلى مباشرته إلخ] إلخ“ لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء 
الظلم على غيره» أو ارتكاب قبيح آخر لعجزه» وخوفه» فلما ولى القضاء فقد تمكن من ذلك لقدرته» وولايته» فيصير 
الدخول فى القضاء شرطًا لارتكابه. (ك) 
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ي 


إعضهم ' الدخول فيه مختارًا لقوله عليه السلام : «من جعل على القضاء" 
فكأنما'”' ذبح ح بغير سکین ۰*۲ والص.حيح ال نول فيهرخصة"" طمعا فى 


)١0‏ وهو الحيف فى القضاء. (ع) 
٠‏ (18) قوله: "وكره بعضهم إلخ“ سواء وثقوا بأنفسهم أو خافوا عليهاء وفسر الكراهة ههنا بعدم الجواز» قال الصدر 
e‏ القاضى: ومدبم من قال: لا يجوز الدخحول فى القضاء إلا مكرها. (١ع)‏ 
أ )١(‏ من السلف. ( ع) 
(۲) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ وقيل: قد ازدرأه بعض القضاةء وقال: كيف يكون هكذاء ثم دعى فى مجلسه 
يمن يسوى شعره» فجعل الحلاق يحلق بعض أشعار ذقنه ف«دلس» فأصاب الموسى حلقه وألقى رأسه بين يديه. (درر) 
(۳) قوله: ”من جعل إل“ أخرج أصحاب السنن الأربعة من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: 3 جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين حسئه اأترمذى. (ف) 
قوله: ”من جعل إلخ“ روى من حديث أبى هريرة وابن ن عباس» فحديث أبى هريرة أخرجه أصحاب السان الأربعة 
ورداه 3 فى ”المستدرك" فى كتاب الأحكام؛ وقال صحيح الأسناد» ولم يخرجاه» وبسند الترمذى رواه أحمد 
وابزاره والدارقطتى. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدى فى ” الكامل” عن داود ابن الزبرقان عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «من استقضى فقد ذبح بغير سكين»» قال ابن 
جدی 30 أعرف هذا الحديث عن عطاء إلا من -حديث دارد» وأسند تضعيفه عن النسائى »> وابن معين. 
وفى بعض نسخ الهداية: وقد جاء فى التحذير من القضاء آثار» وقد اجتنبه أبو حنيفة» وصبر على الضرب» واجتنبه 
كثير من السلف» وقيد محمد نیقاء وثلاثين يوم حتى تقاده. 
قلت: فيه حديث أبى ذر أن النبى عليه السلام قال له: «يا أبا ذر إنى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا 
تولين مال يتيم) أخرجه مسلم» ووهم المحاکم» فرواه فى لمستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وفيه حديث: «من ولى القضاء فقد ذبح بغیر سكيناء وقد تقدم» وفيه حديث بريدة أخرجه أبو داود عن ابن بريدة 
قن أبيه قال قال رول الله لى الله عليه وغل آله وسام “ «القضاة ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة رجل عرف الحق 
اك ال لا O‏ له م 0 
على جه , فهو في النار»» ورواه الحاكم فى | 'المستدرك” » وزاد فيه: «قالوا يارسول الله فما ذنب هذا الذى يجهل قال ذنبه 
أن لا يكون قاضيا حتى , يعلم)؛ وقال فيه: حديث فیح على شرط لمم 
حديث آخر أخرجه ابن حبان فى ' "أصحيحه ' غن عمر ان بن حطان عن عائشة قال: سمعت رسول الله عليه السلام 
يقول: يدع بالقاضي الغادل يوم القيامة» فيل في من شام امساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى عمره. 
حديث آخر أخخرجه الحاكم فى ”المستدرك عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: «ليوشك الرجل أنه يتمد ی أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيا»» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
حديث آخر أخرجه اناكم عن سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله قال: «من ولى عشرة فحكم 
بيدهم بما أحبوا وكرهوا جىء به يوم القيامة مغلولة يده عا عنقة قن سكم ها ازل لولم يردا فى حكمة وم ينك 
فلك الله عنه وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى فى حكده وجار فيه شدت يساره إلى .كينه ورمى به فى جهنم)؛ و 
هنه» ثم قال: وسعدان بن الوليد البجلى كوفى قليل الحديف» ولم يخرجا عنه. 
حديث آخر رواه أبو يعلى الموصلى فى ' مسنده “ عسن معتمر بن سليمان عن عبد الملك عن عبد الله ابن وهب عن 
ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «من کان قاضیا فقضى باجو ر كان مر ن أهل النار ومن كان قاضيًا فقضى 
بجهل كان من أهل النار» ومن كان قاضيًا عالمًا فقضى بعدل فبا لحری أن يتقلب كفاقاي» قال بو حاتم فی ”علله“ : عبد 
الملك هذا مجهول. (تخريج الزيلعى رحمه الله تعالى) 
)٤(‏ قوله: ”فكأما ذبم إلخ* ذكر الصدر الشهيد: وجه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين فقال: لأن السكين يؤثر 
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إقامة العدل* ك » فلعله”” يخطى”*' ظنه”» ولا يوفق له » 

ارلا عل غيره» ولا بدا “ من الإعانة إلا إذا كان هو الأهل للقضاء دون 
غيره» فيحنئذ يفترض عليه التقلد ' صيانة لحقوق العبادء وإ ء للعالم عن 
الفا قل وينبغى أن لا يطلب" الولاية» ولا يسألها ؛ لقولة عليه 
السلام**:«من طلب القضاء”*'' وكل” "إلى نفسه ومن أجبرعليه نزل عليه ملك 


iS SF SEMESTERS AEE iD. CC iLO E E EEA, A, LCE E A ANI 
فى الظاهر والباطن جميعاء والذبح بغير سكين ذبح بطريق الخنق والغم ونح ذلك» فإنه يؤثر فى الباطن دون الظاهرء فكذا‎ 
القضاء لا يؤثر فى الظاهرء فإنه فى الظاهره جاهء وفى باطنه هلاك. (ك)‎ 

ْ (5) كارد. 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ض 24 والدرايةج؟» الحديث 7١4ص"5١.‏ (نعيم) 

(5) فإن عدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة» كذا روى إسحاق فى ”مسنده“. 

4 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 1۷» والدرايةج؟؛ الحديث ۸1۷ ص۷١١‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: ”والترك [أى ترك القضاء] عزعة. “ ألا ترى أنه اجتنبه أبو حنيفة رحمه الله» فإنه دعى إلى القضاء ثلاث 
مرات» فأبى حتى ضرب فى كل مرة ثلاثين سوطاء وحبس فى السجن حتى مات» وقال فى المرة الثالثة: حتى استشير 
أصحابى» فاستشار أبا يوسف رحمه الله» فقال أبو يوسف رحمه الله: لو تقلدت لنفعت الناس» فنظر إليه أبو حنيفة رحمه 
لله نظر المغضبء وقال: أ رأيت أن أمرت أن أعبر البحر العميق سباحة أكنت أقدر عليه؟ فقال أبو يوسف رحمه الله: 
البحر عميق والسفينة وثيق» والملاح عالم» فقال أبو حنيفة رحمه الله: كأنى بك قاضيا. وكذا دعى محمد رحمه الله إلى 
القضاء» فأبى حتى قيده» وحبس نيقًا وثلاثين» أو نيفا وأربعين يوماء فاضطرء وتقلد» وروى النسائى عن مكحول لو 
خيرت بين ضرب عنقئ وبين القضاء لاخترت ضرب عنقى» وأبو قلابة دعى للقضاءء فهرب حتى أتى الشام» فوافق موت 
قاضيبهاء فهرب حتى أتى اليمامة» وكذا اجتنبه كثير من السلف. (مل) 

™( الفاء للد للتعليز . 

)٤(‏ الإخطاء: خطا کردن» كذا فى منتبى الأرب“. 

(0) إذا كان مجتہدا. (ع) 

(5) بالصواب. 

(۷) إن كان غير مجتبد. (ع). 

(۸) أى على انفاذ القضاء بالحق. 

000 (٩) 
کان ا رالا فلا ع کل سی فد جه سیر رای ان ی شیج‎ 
أحكام الله تعالى. (ع)‎ 

)1١(‏ فى الحدود والقصاص. (عينى) 

(؟١)‏ ای القدورى. (عينى) 

(۱۳) بقلبه. (ع) 

FE‏ راجع نصب الراية ج4.ص58» والدرايةج؟» الحديث 8١4ص158١.‏ (نعيم) 


159 قوله: “من ظلب إل“ أخسرج الترمذى عن أنس مرفوعا من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» 


RENE mı ١‏ ع محص ع سمه لك mtr tm‏ يعاد 


الجلد الثالث - جزء 0 ش ص 0 . 0 00 2 كتاب أدب القاضي 


م مس م يبه 


على ربه جلي كور العا 0 ٍ 2 

الصحابة ‏ تقلدوا من ماو 3 » والق كان بيذ ل يي ؛ 

وألا تقلتو اير 0 “أ وهو" "© كان جار إ١‏ دا کان ”لا يكن" 
من القضاء بحق» لأن اللقصود يمول العم ؛ بخلاف ما إذاكان 


تدم ا 0 من طلبه يعتمد د على تفس ف نة j‏ ج ١‏ : : من أجبر عليه يتوكل 


وا غل اول الل عليه ملا دده رقل: : لجس غریب. 220 1 
)١5(‏ قوله: ”وکل إلى تفه“ بالتخفيفن: أى.ذ وض أمره إليهاء ومن فوض أمره ل تشه لم 000 الصواب» 
لأن النفس أمارة بالسوء. u)‏ 
)001 لأنه قد اعتصم بخبل اه تعالى: (ك) 
(۲) من الور ع والعلم» والفطنةء فيصير معجباء فلا يلهم الرشلا..... 
. (۳) قوله: ” فيحرم” أى من التوفيق» وينبغى أن E‏ اللو اله يحرم. )€ 
)٤(‏ الرشد والتوفيق: (ع) 
)٥(‏ تفريم على مسألة القدورى. (عينى) ` 
١‏ (1) قوله: ”لأن الصحابة رضى السا SSR E E‏ اسم ثم إا 
يعم إذا ثبت أنه ولى القضاة قبل تسليم الحسن له؛ وأما بعد تسليمه:فلاء ويسمى ذلك العام عام المحاجة» واستقضى معاوية 
أبا الدرداء بالشام» وہا مات» و کان 0 استشاره فيمن يولى بعده» فأشار عليه بفضالة بن عبيد الأنصارىء فولاه 
بالشام بغده: (ف)  ٠‏ 
(۷) لما انفرد بالأمرء وخالف عليًا. 


(۸) قوله: ”فى نوبته“ هی کونه رابعا بعد عشسان رضى الله عنه» وقيد بنوبته احترازًا عن قول الروافض أنه كان 
أحق يبا فى سائر النوب» حتى من أبى بكر رضى الله عنه» وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته» وانعقادهاء 
فكان على الحق فى قتال أهل الجمل» وقتال معاوية» بصفين» وقوله عليه السلام لعمار: «ستقتلك الفئة الباغية»» وقد قتله 
أصحاب معاوية يصرح بأنهم بغاة. ولقد أظهرت عائشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب قال: قالت 

عائشة” لابن عسمر””* يا أبا عبد الرحمن من ما منعك أن تنهانى عن مسيرى؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك يعنى ابن 
الزبير» فقالت له: أما والله لو نبيتنى ما خرجت. (ف) 

)٩(‏ قوله: ”تقلدراإلخ" فى تاريخ البخارا مسندا عن ضمرة قال: استقضى الحجاج أبا بردة بن موسى» وأجلس 
معه سعيل بن جبير» د ثم قتل سعيد بن جبير» ومات الحجاج بعده بستة أشهر. . فى تاريخ أصبهان للحافظ أبى نعيم عبد الله 
ابن أبى مريم الأموى: ولو ى القضاء بأصبهان للحجاج ثم عزله الحجاج» وأقام محبوسا بواسط» فلما هلك الحجاج رجع 
إلى أصببان وتوفى بہا. قال ابن القطان فى كتابه فى باب الاستسقاء: طلحة بن عبد الله بن عوف بن أخى عبد الرحمن 
بن عوف تقلد العام من يزيد بالمدينة» وهو تابعى يروى عن أبن عباس» وأبى هريرة وأبى بكر رضى الله عدهم. (ف) 

)٠١(‏ قوله: ” من الحسجاج بن يوسف الشقفى” عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان مات رمضان أو 
شوال سنة حمس وتسعين» وعمره ثلاث أو أربع وخمسون سنة. (عينى) 

)۱١(‏ الحجاج. 

(۱۲) استشناء من قوله: ثم يجوز إلخ. 

)١9(‏ السلطان. 

)١ ٤(‏ أى القاضى. 

عع تت 
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OF rs TT‏ د نا ا 


EE‏ فتجعل فى يد من له ولالية القضاء ‏ ثم إن انا الپاس نن 
فخ ال ''2 فظام ٩‏ . 

وكذا""'' إذا كان من مال الخصوم فى الصحيح”''"'' لأنهم اليك u,‏ ۰ 
لعمله» وقد انتقل”" إلى المولى» وكذا”'" إذا كان" من مال القاضئ” "هو 


الصحيح ؛ 5 اتخذه تدينا يا تمولاء ا ا ليقبضاها بحضرة 


)٠١(‏ من السلطان الجائر الكذائى. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) يعد عزل آخر. © 

(۳) أى أول ما يبدأ به من الأعمال هذا. رف) 

)٤(‏ قوله: ”وهو [أى الديوان. ع] المخرائط التى فيما السجلات“ والصكوك, ونصب الأرصياء» والقيم فى أموال 
الوقف» وتقدير النفقات؛ وهذا لأن القاضى يكتب نسختين: إحداهما تكون بيد الخصم» والأخری تكون فى ديوان 
القاضى» لأنه ربما يحتاج إليه لمعنى من المعانى» وما بيد الخصم لا يؤمن عليه الزيادة والنقصان. (ك) 

(5) قوله: ” المخرائط " خريطة كسفينة كيسة از پوست» ومانند آن كه در ان جيزم كرده دهن آن بند كنند, (من) 

)٩(‏ قوله: ”السجلات [السجل كتاب الحكم] " سجل -بکسرتین وتشديد لام- جك يا مسهر» سجلات جمع. (من) 

(۷) أى السجلات وغيرها. (ع) 

(۸) محفوظة عند القاضى. (ف) 

(9) هو القاضى المولى. 

)٠١(‏ أى الذى كتب فيه الحادئة» وقد كان أوراقا. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”فظاهز“ أى يجبر المعزول على دفعه» لأن ذلك إنما كان فى يده لعلمه» وقد صار العمل بغيره؛ فلا تبرك 
| فى يده. (عينى) | 

09 أى يجعل فى يد من له ولاية القضاء. 
| (17) قوله: ”فى الصحيح "فى الوري» اراز عمقل عض الشاي أن لاض إن كان من مال لصوم أو 

مال القاضى لا يجبر المعزول على دفعه» لأنه ملكه أو وهب له. ١‏ 
)١5(‏ أى الخضوم. 
)٠١(‏ المعرول. 
(15) العمل. 
(۱۷) أى يجبر على الدفع. 
(۱۸) البياض.. 
(۹) المعزول. ْ 
)۲١(‏ قوله: ”لأنه“ أى القاضى المعزول وضع عنده بطريق الديانة والأمانة» وما وضع عنده من حيث إنه يتمول به. (عينى) 
)۲١(‏ قوله: ”يبعث“ أى المولى» وهذا بيان لكيفية التسليم. (ع) 


o: 


سسا ةلك 
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شر كيل بقعي 2 ارعنا ذا السو" 0 عدف لكشف ا حال لا د 0 
قا نظو فی نا ل المحبوسين_ ين" ٠‏ لأنه نصب ناظراء فم اعترف بحق 
ا ا ومن لكر 0 6 TE‏ 


(N...‏ ا E‏ والواحد يكف 
)١( ٠ ٠‏ معزول عن أحوال السجلات وغيرها. (ع) 

(۲) حال بمعنى مفصلا. (عناية) 

(") قوله, ویجعلان كل نو : ع إلخ“ ف ما کان فيها من نسخ السجلات يجعلانه فى خريطة» وما کان من نعي ۰ 
الأرصبااء : E ED‏ خريطة؛ لأن هاده النسخ كانت تحت تصرف القاضى المعزول» فلا يشتبه عليه 
شيء من ذلك متئ احتاج إلى نسخة منهاء فأما القاضى المقلد فيشتبه عليه لو لم يجمع كل نوع فى خريطة» ولو احتاج]| ' 
إلى نوع ما يحتاج إلى تفتيش جميعهاء وإنما يسألان القاضى المعزول وإن لم يكن قوله حجة لالتحاقه واجد من الرعايا 
ليتكشف لهما ما أشكل عليهما. (ك) 

(4) أى من السجلات والصكوك وغيرها. 

(5) على حدة.. 

(5) من المعزول. 

(۷) أي لإلزام العمل بمقتضى الجواب. 

(8).أى القدورى. (عينى) 

(4) القاضي الجديد. 

)٠ 0‏ قوله: اونظ فى حال الحبوسين ان يعث إلى اميس من بحصج وبي بأساسيهم» ویسال غبوسين عن 

سيب خبسهم؛ لأنة نصب ناظرً لأمور المسلمين» وقول ا LS aE‏ كت 
| بينهم وبين خصو مهم فمن إلخ, (ع) 

(كع وحبسه إذا طلب الخصم ذلك. (ع) 

)١(‏ ما يوجب الحبس. (عناية) 

.)١7(‏ قوله: ”إلا ببينة “ فإن قامت البينة بالحق» والقاضى يعرف عدالة الشهود ردهم إلى الحبس لقيام الحجةء وإن لم 
يعرفهم يسأل عن الشهود, فإن عدلوا فكذلك» فإن لم تقم إلخ. (ع) 

)١5(‏ أى بواجد من الرعايا. 

)٠١(‏ المعزول. 

)٦(‏ الشهادة. 

)١1(‏ قوله: ”فن لم تقم لايع ارام سير تي ردي امير | احم له وهو محبوس بغير حق لم 
يعجل إلخ. (ع) 

)۸( القاضى. 

٩(‏ ۱) قوله: ”حتی ينادى عليه" أى يأمر مناديا ينادى عليه كل يوم إذا جلس من كان يطلب فلان ابن فلان انحبوس 
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أمره”'' ؛ لأن فعل القاضى المعزول حق ظاهرا فلا يعجل”" كيلا يؤدى”” إلى إبطال 
حق الغير. وينظر' “ في اوناك اوارقم ا > فيعمل فيه عل بان 
به البيئة» أو يعترف به من هو" فی يذه ؛ لأنه كل ذلك“ حجة» ولا يقبل” اك 
ا ا ا 
فيقبل قوله فيها”''؛ لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضی"» فيصح إقرار القاضى 
ظ كأنه ف يوه فی الال 9 ایا بالاو ار ل ثم أقر ”"ابتشليع القاضى 
الفلانى بحق فلييحضر حنى يجمع بينه وبيهم ان حضر وإلا فمن رأى القاضی أن يطل يعادى عليه كذلك أياماء إن 


اا غ ا راط رر تل لا کقیل لی أو لا أعطى كفيلا فاحتاط يوجه آخرء أن يادي ل اي 
- ]اخ ثم خلاه. . والفرق لأبى حنيفة. رحمه الله فى أذ الكفيل ههنا وبين مسألة قسمة الت ركة بين الورئة حيث لا يأحذ 

هناك كفيلا على ما سيجىء: أن فى مسألة القسمة الحدق.للوازث الحاضر ثابت بيقين» وفى ثبوته لغيره شك» فلا يجوز 
|| تأخير المستحق لأمر موهوم» EA‏ للغائب ابت ييقين نظرا إلى لامعال ل ا ا 
الكفالة لأمر موهوم. (مل) 

1١‏ الحاصل. 

(۲) بإطلاق امحبوس. : 

(۳) قوله: ” كيلا يؤدى إلخ” لجواز أن يكون له خصم غائب يدعى عليه إذا حضر. (ع) 

(4) قوله: وينظر فى الودائع وارتفاع“ الأوقاف الكائنة تحت أيدى أمناء القاضى» والذى فى ديارنا من هذا أموال 
ارات نت أيذى جاع يوني می النظر والبائرة یہ ووذاع اتات يت بد لای يسمي ا اک فيعمل 
فيها على حسب ما تقوم به البينة أنه لفلان» أو غير ذلك» أو يعترف إلخ. (ف) 

)٥(‏ التى وضعها المعزول فى أيدى الأمناء. 

(5) لأنه نصب ناظرًا. (ع) ٠‏ 

(۷) أى فى المذكور. 

(۸) قوله: ”من هو“ أى من يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره. (ك) 

6 أى قان البينة والاعتراف. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يقبل قول المعزول" أى على من هو فى يده إذا أنكر» وقال: هى لى بأن المال الذى فى يد زيد 
يكون لعمرو إلا نة ا ين إل (مل) 

)١(‏ من أنه بالعزل التحق إلخ. 

)١۲(‏ الودائع. 

)١۳(‏ وفى نسخة: يديه. 

)١5(‏ الودائع. 

)٠١(‏ الودائع. 

)١١(‏ المعرول. 

)١۷(‏ لأن يد المود ع كيد المود ع٠‏ (ع) 

(۱۸) اسضناء من قوله: فيقيل. ` 
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e‏ ال و لني 
ا 1 
بإقراره ¢ “رسام ىا المقر له من < جهة القاضيى  ٠‏ 

e‏ ا للحكم 3 ظاهرا فى EES‏ كيلا يشتبه مكانه على 
0 وبعض المقيمين” ' والمسجد الجامع أولى""" لأنه أشهر . وقال 
الشافعى رحمه الله : يكره الحلوس فى المس-جد للقضاء» لأنه يحضره المشرك وهو 
نجس بالنص”"". والحائض وهى منوعة عن دخوله”""" . ولنا: قوله عليه السلام”*" : 
«(إنها بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكه*'')*؛ وكان”'' رسول الله صلى الله 


)١9(‏ قوله: ”إلا إذا بدأ بالإقرار إلخ“ بأن قال: هذا امال لفلان ابن فلان غير الذى أقر له القاضى المعزولء ثم أقر 
بتسليم القاضى» وقال: دفعه إلى المعزول. (مل) 

(۲۰) قوله: ”ثم أقر إلخ” ولو بداً بالدفع فقال: دفعه إلى القاضى المعزول وهو لفلان» وقال المعزول: بل لفلان آخر 
فالقول قول المعزول» ويؤمر بالدفع إلى من أقر له القاضى المعزول؛ ولو قال صاحب اليد: دفعه إلى القاضى المعزول؛ وقال: 
هو لفلان من فلان» أو قال: دفعه إلى» ولا أدرى لمن هو فالمولى يقبل قول المعزول. (ك) 

6 أى الذى أقر به ذو اليد. 

(۲) أو مثله. (ك) 

(۴) المعزول. 

)٤(‏ أى يإقراره أن اليد كانت للقاضى. 

(5) المعزول. 

(5) القدورى. (عينى) 

(۷) القاضى. 

(۸) ولا يتعب نفسه فى طول الجلوس» ولكن يجلس طرف النهار» وكذا المفتى والفقيه. (ف) 

(9) المسافرين. 

)٠٠١(‏ الذين ليس لهم اختلاط بالقضاة. 

)١١(‏ قوله: ”أولى* ثم الذى 0 فيه الجماعات وإن لم تصل فيه الجمعة, قال فخر الإسلام: هذا إذا كان الجامع فى 
وسط البلدة» أما إذا كان فى طرف منہا فلا اراي ربعا علي أهل الشقة القابلة لهء فالأولى أن يختار مسجلا فى وسط 
البلدة» وفى السوق. (ف) 

)٠١(‏ قال الله تعالى: طإإقا المشركون نجس». (ف) 

1 المسجد.‎ )١59( 

)5 قوله: “قوله عليه المسلام: أما الحديث الذى ذكره المصنف: (إنما بيت المساجد لذكر الله a,‏ 
يعرف» وإنا أخرج مسلم حديث الأعرابى الذى قام يبول فى المسجدء فقال أصحاب رسول ا 
وسلم: «لا تذرموه دعوه» -فتركوه حتى بال- ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن هذه المساجد لا 
تصلح لشىء من هذا البول والقذر وإنما هى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن»» قال: وأمر رجلا من القوم» فدعا بدلو 
من ماء فشنه عليه. (ف) . 


)١5(‏ قلت: غریب بهذا اللفظ. (ت) 
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عليه وآله وسلم يفصل الخصومة فى معتكفه*» وكذا الخلفاء الراشدون كانوا 
يجلسون”'' فى المساجد لفصل الخصومات» ولأن القضاء عبادة» فيجوز إقامتها فى 
المسجد كالصلاة . ونجاسة المشرك”" فى اعتقاده لا فى ظاهره» عع من 
و “» والحائض تخبر بحالهاء فيخرج القاضى إليها أو إلى باب الممسجدء أو 
يبعث”' من يفصل بينها وبين خصمهاء كما إذا كانت الخنصومة فى الدابة"» ولو 
0 " فى دازه لا بأس به» ويأذن للناس بالدخول فیا ويجلس,معه من كان 
نجل ف داك لان ی جلوسة رحد ا 

00م ولا یقبل "هدي" إلا من ذى ارحم محرم”" 5 افرع E‏ 


* رام تعنت الراية که من ۰ والدرایة ج۲ الحديث ۸۱۹ ص۱۹۸ . (نعيم) 


ê)‏ قوله: ”وکان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إلخ” فى المبحيسين ف حديت اللعان من حديث 
سهل بن سعد» وفيه: فتلاعنا فى المسجدء ولا بد من کون أخدهما کاذبا حانٹا فى یمین غموس. ٠‏ وفي الصحيحين * عن 
كعب بن مالك رضى الله عنه أنه تقاضی ابن أبى حدرد دیتا كان له عليه فى المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمع 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وهو فى بیته» فخرج إليهما حتى کشف سجف حجرته» فنادى يا كعب؟ فقال: 
لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك» قال كعب: فعلت يا رسول اللهء قال: قم فاقضه. (ف) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 27١‏ والدراية ج۲ الحديث ۸۲۰ ص58 .١‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ” كانوا يجلسون إلخ“ قال الزيلعى: هذا غريب» أقول: هذا مبنى على أن مراد صاحب ” الهداية” رواية 
هذا اللفظ» وليس كذلك بل هذا نقل بالمعنى» يعنى أنه وقع من الضحابة الجلوس فى المساجد لفصل الخصومات» ففى 
البخارى لاعن عمر عند منبر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وأسند الإمام أبو بكر الرازى إلى الحسن أنه رأى 
عثمان قضى فى المسجدء وذكر القصةء كذا فى ”فتح القدير . 

)۳( واپ عن دمل التبافتى. )۶( 

(5) فإن النبى ر كان ينزل الوفود فى المسجد. (ع) 

(5) القاضى (ع) فإنه يخر ج القاضى لسماع الدعوى وشهادة الشهودء والإشارة إليہا. (ك) 

< (5) فيوقف الدابة حارج المسجد. 

(۷) القاضى. 

(N)‏ أى فى داره. 

(9) معه. 

)٠١(‏ القضاء. 

)١١(‏ وهى تہمة الظلم والرشوة. (ك) 

(۱۲) أى القدوری. (عينى) 

)١6(‏ قوله: "ولا يقبل [أى القاضى] هدية إلخ“ والأصل فى ذلك ما فى البخارى عن أبى حميد الساعدى قال: 
استعمل النبئ إل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا لى» قال عليه السلام: 
اهلا جلس فى بيت أبيه: أوبيت أمه؛ فينظر أيبدى له أم لا». وفى شرح الأقطع“: الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة 
| يعطيه بشرط أن , يعينه» والهدية لا شرط معهاء (ف) 
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1 القضاء بمہاداتهء. لأن الأول صلة”'' الرحم”". والثانى ليس للقضاء بل جرى 
على العادة» وفيما وراء ذلك يصير”" آكلا بقضاءه حتى لو كانت دنقريب 
خصومة» لا يقبل هديته» وكذا''' إذا زاد المهدى على المعتاد» أو كانت له خصومة؛ 
لأنه لأجل القضاءء فيتحاماه"» ولا يحضر” ذعوة إلا أن تكون عامة» لان 
الخاصة لأجل القضاءء فيتبم بالإجابة» بخلاف العامة» ويدخل فى هذا الجواب”" 

و وهو قولهما. وعن جد وحمة الله أن» eS‏ وإن ETC i‏ 
كالهدية”" والخاصة”'' مالوعلم المضيف”' أن القاضى لا يحضرها"" 


)۱٤(‏ تحفه وارمغان. (من) 

)٠١(‏ ليس له خصومة على أحدء وعادته المهاواة قبل القضاء. 

(۱) هديه دادن يكديكر. (س) 

(۲) عطاء دادن. (من) 

(9) وهو مندوب. (ع) : 

)٤(‏ قوله: ” وفيما وراء ذلك إلخ' ' ثم إن أخسذ القاضى ما ليس له أخذه ما ذا يصنع به أختلفوا فيه بعد بعضهم قالوا: 
يضع فى بيت المال» وعامتهم قالوا: يردها على أربابسبا إن عرفهم. وإليه أشار فى ' السير الكبير”. 

فإن لم يعرفهمء أو يعرفهم إلا أن الرد تمدر يماج يضعهنا فى بيت الالء وحكمها حم الفطة؛ ولا بض مها فى 
بيت المال لأنه إنما أهدى إليه لعمله وهو فى هذا العمل تائب غن المسلمين» فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم. (عناية) 

(ه) القاضى. ش 

(5) أى لا يقيل. 

(۷) تحاماه الناس خویشتن را از وى نگاه داشتند مردم» وبرهيز نمو دند ازو. (من) 

(۸) القاضى. 

(9) قوله: "ويذعل فى هذا اواب أى لا يحضر دعوة] إلخ" لم يفصل فى الدعرة الخاصنة بين أن يكون الذاغى 
أجنبيًا أو ذا رحم محرم منه» وقال ذ فى فصل الهدية: لا يقبل إلا من ذى رحم محرم منه» فلا بد من التأؤايل بين المسألتين» 
قالوا: ما ذكر فى الضياقة محمول على مإذا كان ذا رحم محرم لم يجر یتما الدعوةء ادال اراب وإنما 
أحدث بعد القضاءء فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبى سواء فى هذاء وما ذكر فى الهدية أنه يقبل من ذى رحم محرم 
فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء ضلة للقرابة, فإذا أهدى إليه هدية بعد القضاءفاة بأس بالقبول» هكذا 
ذكر شيخ الإسلام المعروف ب" خواهر زاده رحمه الله “» وفى ”مبسوط شيخ الإسلام” إلا أن يكون ا مضيف خصماء 
فينبغى أن لا يجيب دعوتهء وإن كانت عامة. (ك) 

)١١( .‏ القاضئ. 

5 أى يجيب دعوة القزيب.‎ )١١( 

.)١7(‏ الواو وصلية. 

)١5‏ حيث يجوز أخذها من قريب. 

)١٤(‏ قوله: ”والخاصة ما لو علم إلخ” قيل: ل ا ا و دعوة العرس 
ا والختان عامة وما سوى ذلك خاصة. (2١‏ 
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و لاي د ؤيشهد الحنازة» ويعود ا 0 لأن ذلك من حقوق 
0 المسلمين» قال عليه السلام : ا المسلم ستةحقوق»*» وعد 
منيا هين © عرولا يف أجدا صمي دون " حصمه؛ لأن النبى عليه السلام 


نهى ست ولأدقةه تيه . 


ال ١‏ ا ب E‏ نهما"'" فى الجلوس والإقبال'؛ ؟ لقوله 
00 : «إذا ابتلى اا فلي سو بينهم فى المجلس والإشارة 


6 والعانة لعو ايز a a‏ (ف) 

)١15(‏ الدعوة. 

)١(‏ الدعوة. 

إف4 أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”ویعود ا م كن ريض من اا موی أنا ذا كان نوم ملا موق ]برد انا ذلك بدك إلى 
إيذاء الخصم الآحرء وإلى التهمة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”للمسلم على إلخ“ روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«حق المسلم على المسلم حمس رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة»» د 
استنصحك فانصح له» فهذه هى السادسة. (ف) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷۲»› والدرايةج۲› الحديث ۸۲۱ ص۱۹۸ . (نعيم) 

(5) أى شهود ال جنازة وعود المريض. (ت) 

(5) القاضى. 

(۷) فيه ليماء إلى أنه لو أضاف الخصمين جميعا لا بأس به» كذا فى ”الكفاية“. 

(۸) قوله: ” نبى عن ذلك“ لما روى إسحاق بن راهويه عن الحسن فى " مسنده” قال: جاء رجل» فنزل على على» 
فأضافه» فلما قال: إنى أريد أن أخاصمه؛ قال على: تحول» فإن النبى صلى الله عليه» وعلى آله وسلم نبانا أن يضيف 
الخصم إلا ومعه خصمه. (ف) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2/7 والدراية ج۲» الحديث ۸۲۲ص1۹4١‏ (نعيم) 

(9) أى تهمة الميل. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١١‏ المتخاصمان. 

(۱۲) القاضى. 

(۳) قوله: “سوى بيدهما إلخ “ المستحب باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه ولا يجلس واحددًا عن يمينه 
والآخر عن شماله» لأن لليمين فضلا. وفى ”النوازل“ و ”الفتاوى الكبرى“ : خاصم السلطان مع رجل» فجلس السلطان مع 
القاضى فى مجلسه ينبغى للقاضى أن يقوم من مقامه» ويجلس خصم السلطان فيه» ويقعد هو على الأرض» ثم يقضى بينهما. (ف) 

)١ ٤(‏ التوجه والنظر. ش 

فل قوله: "لقوله عليه السلام إلخ” روى إسسحاق بن راهویه فی مسنده 'عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم فى الجلوس والإشارة والنظر». (ف) 


کتاب أدب القاضى 


ر + وسار" ا ا 
(ْ ولأن فيه مكسرة لقلب الآخر فيترك حق ؛ 7ن فی وجه أحدهما؛ لأنه 
یجترئ" على خصمهء ولا ازم و احا منهم ؛ سن 
۰ . قال : ويكره تلقين الشاهد" '. ومعناه أن يقول'" له: أ تشهد بكذا 
أوكذاء وهذا'""' لأنه إعانة لأحد ا لخصمین» فيكره كتلقين ا لخصم'» واستحسنه ٩۵‏ 
اوا الله فی عد موضع OE‏ لأن الشاهد قد يحص 9) لمهابة 


المجلس » فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة اللإاشخاص”" والتكفيإ 9" , 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷۳ء والدرايةج 7 الحديث 17/ص59١.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ا وينبغى أن يقيم بين يديه رجلا بمنع الناس عن التقدم بين يديه فى غير 
وقعة» ويمنعهم عن إشارة الأدب» يقال له: صاحب الجلس» ويمنع من رفع الصصوت فى اتملس» ويجلس الخصمين مقدار 
ذراعين من القاضى. (عناية) مسارة: با كسى راز كفتن. (من). 

قوله: "ولا يسار ' أى لا يتكلم مم أحدهما سرا 

(۳) بالرأس أو العين» أو الحاجب. 

)٤(‏ أى تبمة الميل. 

(5) القاضى. 

(5) بسبب ضحك القاضى. 

7) الخصوم. 

(۸) المزاح. 

(9) بالفتح: ترس وبز رگی. (من) 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”تلقين الشاهد“ هو أن يقول القاضى: ما يستفيد به الشاهد علما بما تعلق بالشهادة مثل أن إلخ. (عناية) 

(؟١)‏ القاضى. 

)١159‏ أى الكراهة. 

)۱٤(‏ حيث يكره. 

)١(‏ قوله: " واستحسنه إلخ” تأخير دليل أبى يوسف رحمه الل رشني ا و ل ل ياك 
الختار عند المصنف رحمه الله قول أبى يوسف رحمه الله. (نباية) 

(1) قوله: "فى غير موضع التهمة“ ولا في موضع التهمة أما فى موضع التهمة مشل أن يدعى ألا وخمس مائة» 
|أأوالمدعى عليه ينكر حمس مائة» وشهد الشاهد بالألف فالقاضى إن قال يحتمل أنه أبرأ خمس مائة واستفاد الشاهد علما 
أ[ بذ ووقف القاضى فهذا لا يد ز بالاتفاق. (عاية) ١‏ 


)۷( أى يستبس لسانه عن البیاد» حصسر بفتحتين بست شدن در سخن گفتن وخواندن وعاجز شدن. (م) 
() إرسال الرجل لإحضار الخصم. ( غ) 
(19) أى أحذ امت ٠‏ أحد المتصمين. 


المجلد الثالث - جزء ه ش 1 لاد ا كتاب أدب القاضي 


رف 
قال : ا a‏ 
يعجل بحبسه» 1 ؛ لأن الخبس جزاء المماطلة*» فلا بد من 
ظهورهاء وهذا”” إذا ثبت الحق بإقراره» لأنه لم يعرف كونه بماطلا فى أول 
الوهلة» فلعله طمع" فى الإمهال”", ؛ فلم يتستصحب”" المال» ام 
مطل“ أما إذا ثبت 0 '" اة خيسه كما نت 
ا 


شمن ابي آر زمه بعد كابر والكتفة + لأنه إذا حصل الال فى يده تبت 
غتاءه بے" وإقدامه على تزا بتار كليل يسارو» ذهو لا لوم إلا ما| 
يقدر على أداءه» والمراد با مهر معجله“ دو ل مۇجله. 


(۱) قوله: ”فصل فى الحبس "ا کان الحبى من أحكامالقضاء وتق ب سکم اده فی قصل عل حدة وهر 
مشروع لقوله تعالى: أوينقُوا من الأرض)» فإن المراد به الحبس؛ ولم يكن فى زمان النبى عه وأبى بكر وعمر) || 
وعثمان رضى الله عنم سجن وكان يحيسه في السجد والدهليز حيث أمكنء ولا كان زمن على رضى اله عنه أحدث 
السجن بناه من قصب فنقبه اللصوصء فبنى سجتا من مدر. (ع) oii.‏ 

(۲) هذا قول القدورى: 

(۳) سواء كان الحق ذرهماء أو أقل منه» أو أكثر منه. 1 : 

(4) قوله: ”المماطلة“ مماطلة دفع الوقت كردن» وفرصت نمودن» ودورو دراز كشيدن كارى. (م) ٠.‏ . 

(ه) أى ترك القاضى العجلة بالحيس. 1 

(5) أى يقول: إنى ظننت أنك تمهلنى فلم استصحب المال. 

(۷) فرصت وسبلت دادن. (م) 

(N)‏ أى لم ينقد. ٠‏ ش 

(9) مطل -بفتحتين- ذرنك کردن دردادن ذام. (م) 

٠ | 507 الحق.‎ )١١( 

۰ الحق..‎ 0١( 
أق الفدورق: زیی‎ 00 0 
م الغزيم بعد أمر القاضى بالدقم.‎ 

ْ 06 > إذا طلب المدعى.‎ )١5( 

)٠١(‏ الغريم. ۰ م 

(17) قوله: ”ثبت غناءه به“ وزواله عن الملك محتملء والثابت لا يترك بلمحتمل» فلا يسمع قوله: إنى فقير فيحبس. (مل) 

)١07(‏ قوله: ”إذ هو لا يلترم إلخ ' فبعد ذلك لا يسمع دعواه بأنه لا يقدر على تسليمه. (ن) 

(۱۸) قوله: ”والمراد بالمهر معجله “ لأن العادة جرت على تسليم المعجل» فكان إقدامه على التكاح دليلا على قدرته 
على تسليم المعجل. (ن) 


٠‏ الجلد الثالث - جزء ه اكات 


على النفقة والضمان» كما فى المهر والكفالة. (ك) 


nı 


کتاب أدب القاضى 


0 أله مالا قح‎ Be 
عليه الدين» وعلى الملعى إثبات غناءهء 020 ل القول لمن عليه الدين فى جميع‎ 
ذلك لأن ,الأصل فو الي‎ 

ويرو أن القول ا إل فيا بداله مال زفي النفقة”" الول فقول 
الزوج أنه معسر» وفى إعتاق العبد المشترك” القول والمسألتان تويدان"' 
القولين الآخرين”*''» والتخريج”*'' على ما قال" فى الكتاب : إنه ليس" بدين 
مطلق. » بل هو صلة جتى تسقط النفقة”" با بالموت”' على الاتفاق» وكذا عند أبئ 


)0 هذا قول القدورى. 

(۲) كضمان الغصب وأرش الجناية. (عناية) 
(۳) المدعى. 

)٤(‏ وهو اختيار الخصاف. (ك) 

. أى فیما کان بدلا عن مال وما لم يكن. (ع)‎ )٥( 
قوله: "آذ الأصل هو الت إذ الآدمى يولد ولا مال له والمدعى يدعى عارضاء والقول قول من تمسك‎ )5( 
بالأصل حتى يظهر خلافه» فكان القول قول المديون مع بمينه. (غناية)‎ 

زفة عن الشيخين. 

(۸) وهو اختيار أبى عبد الله البلخى. رك 

(9) قوله: "إلا فيما بدله مال [کشمن متاع]" اله عرف دخول شىء فى ملكه وزواله محتمل؛ فكان القول 
للمدعى» وما لم يكن بدله مالا كالمهر: وبدل الخلع» » وما أشبه ذلك فالقول فيه قول المدعى عليه؛ لأنه لم يدخل فى 
ملكه شىء؛ ولم يعرف قدرته على القضاء فبقى متمسكا بالأصل» وهو العسرة. (ع) 

22320 بيان ما مو امحفوظ من ن الرواية. (عناية) 

|] قوله: "وفى النفقة إلخ" المرأة إذا ادعت على زوجها أنه موسر» وادعت نفقة الموسرين؛ وادعى الروج أنه‎ )١١( 
معسرء وعليه نفقة المعسرين فالقول للزوج أنه معسر لتمسكه بالأصل. (ك)‎ 

)١1(‏ قوله: " وفى إعتاق إلخ“ أى أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبدء وزعم أنه معسر كان القول له. (ع) 
(۱۳) قوله: ” تؤيدان إلخ“ وتخالفان القول الأول؛ لأن فيسبما التزامًا إذ إقدامه علي النكاح» والإعتاق أمارة قدرته 


)١:4(‏ فإن فيهما القول قول من عليه وليس بدل النفقة» وبدل ضمان الإعتاق مالا. 

)١15(‏ قوله: "والتخريج إلخ' ' يعنى تخريج هاتين المسألتين على وجه لا تردان نقضنًا على ما قال فى الكتاب فى ظاهر 
الرواية حبسه فى كل دين لزمه .بدلا عن مال» أو الترمه بعسقد أن الحبس فيما يكون دينا على المدعى عليه مطلقاء وفى هاتين 
المسألتين النفقة ليست بدين مطلقًاء : حتى يسقنط بالموت» وكذا ماه الإعتاق عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. (ك) 
.)١5(‏ يعنى القدورى. 

(۱۷) قوله: ”أنه ليس بدين مطلق ' فإنه قد عند أن الدين الصجيح عوماايتقط الا اراد من له ونان عاب ١‏ 
04 أى نفقة الأيام الماضدة. 


| الجلد الغالث - جزء © لاست ش كتاب أدب القاضى 


حنيفة رحمه الله ضمان الإعتاق . 

oy‏ ثبت ذلك بالبيئة فيما كان 
القول قول من عليه”" يحبسه شهرين» أو ثلاثة"“» ثم يسأل عنه "فا حبس لظهور 
ظلمه”' فى الحال» امع الور م ل د 
لهد الفائية > فر مادك وروق قير ذلك من التقدير ان 


لاختلاف أحوال الأشخاص فيه" . 
فإن لم" يظهر له مال ا بيله » يعنى بعد" '' مضى المدة» لأنه استحق 
النظرة" إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلمّاء ولو قامت البينة على إفلاسه 


(۱۹) أى بموت الزوج. 
)١(‏ المدعى عليه. 

(۲) أى .کون المدعى عليه ذا مال. 

(۳) الحاكم. 1 

)٤(‏ هو رواية محمد عن أبى حنيفة فى كتاب الحوالة. (ك) 
(0) جيرانه عن يساره وعساره. ش 

(١5)وفى‏ نسخة: مظلمه. 

(۷) أى ظهور ماله لو كان. 

(8) محمد. 


(9) أى شهرين أو ثلاثة. 

) ۰( قوله: ” بشهر [ذكره الطحاوى] * لأن ما دونه عاجل» والشهر آجلء قال شمس الأئمة الحلوانى: وهو أرفق 
الأقاويل فى هذا الباب. (ع) 

)١١1(‏ هو رواية الحسن عن أبى حنيفة. 


كان شهرين أو دونه» ووقع أنه عاجز لا مال له أطلقه من السجن. (عينى) ˆ 
(۱۳) أى فى احتمال الحبس. , 

)١4(‏ قوله: "فان لم يظهر إلخ “ أى إن لم يظهر للمحبوس مال بعد مضى المدة التى رآها القاضى برأيه؛ وبعد مضى 
المدة التى اختارها بعض المشايخ كشهرء أو شهرين» أو أربعة على ما تقدم على سبيله. (عناية) 

00١‏ الجا كم. 

)١7(‏ متعلق بقوله: لم يظهر. 

(۱۷) تأخير كردن ومبلت دادن. (م) 5 
(1) قوله: ”ولو قامت [بأن أخبر واحد ثقةء أو النان] البينة إلخ“ كيفية الشهادة على الإفلاس» حكى عن أبى 
۰ القاسم أنه قال: ينبغى أن يقول: أشهد أنه مفلس معدم» لا نعلم له مالا سوى كسوته التى عليهء وثياب ليلته؛ وقد اختيرنا 


أو أربعة إلى ستة أشهر”'» والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضى"' 


. | قوله: مفوض إلخ“ فإن مضى أربعة أشهر» ووقع للقاضى أنه متعنت يستديم حبسه» وإن كان دون ذلك بأن‎ )١۲( 


1 WENN 


الجلد الثالث - جزء.ه YE‏ كتاب أدب القاضي 


قبل المدة تقبل فى رواية» وفى رواية لا تقبل”"'2 ل و 
الله . قال فى الكتاب : خلى سبيلة» ولا يحول”' بينه وبين غرماءه“» وهذا 


كلام فى الملازمة» وسنذكره 7 كتانب ال إن شاء الله تعالى . 

وفى الجامع الصغير ''': رجل أقر عند القاضى بدين» فإنه يحبسه. ثم 
مال عت فإن كان 7 ابد حبسه» وإن كان غير خلى سبيله» ومراده إذا أقر 
اشنا وا عق مرة» فظهرت مماطلتهء وان ومدته قل 
٠ (0۷ e‏ فلا نعیده" ٩‏ ۳ 


۳ 
” ا E E as‏ ي ظالم بالامتناع» eT‏ 
أمره فى السر والعلانية. (ك) 0 

)١(‏ قوله: ”وفى رواية لا تقبل“ وفى ”المذخيرة“: فإن أخبر عن إعساره قبل الحبس واحد عدل» أو اثنان» أو 
شهد بذدلك شاهدان» فعن محمد رحلمه اللّه فيه روايتان» فى رواية قال: لا يحبسه, وبه كان يفتى الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل. وقال أبو بكر الإسكاف: وعامة ٠_شايخ‏ ماواء الدبر: أن القاضى يحبسه» ولا يلتفنت إلى هذه البينة» 
وهذا لأن البينة على الإعسار بيدة على النفي» فلا تقبل إلا إذا تأيدت مؤيدء وقبل الحبس ما تأيدت بمۇيد وبعد ما 
حبس» ومضت عليه مدة فقد تأيدت بمؤيد, لأن الظاهر أنه لو كان قادرا على قضاء الدين .ا تحمل مرارة الحدمن: (ك 2 

(۲) أى القدورى. (ع) 

(۳) بعد حرو جه عن الحبس. 

(5) بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف. 

(©) قوله: " وهذا كلام يعنى المنع عن ملازمة المديون بعد إخراجه عن الحبس. (عدية) 

(7) فى باب الحجر بسبب الدين. ( ع) ش 

(۷) قوله: ” وفى ”الجامع الصغير” إلخ“ إنما ذكر لفظ ”الجامع الصغير“ ههناء لأن رواية” الجامغ الصغير” من 
حيث الظاهر تخالف ماذكر فى أول هذا الفصل أنه إذا ثبت الدين على المديون بالإقرار لا.يحبسه فى أول الوهلة 
بخلاف ما إذا ثبت الدين بالبينة. وماذكر فى ' الجامع الصغير ' يقتضى بجواز الجبس متصلا بإقراره حيث قال: يحبسه) 
ثم يسأل عنه» فثبت التناقض بين الروايتين» فذ كر لفظ " الجامع الصغير” و ثم ذكر تأويله بقوله: ومراده إذا أقر إلخ» 
إزالة للتناقض الثابت من حيث الظاهر . (ك 

(A)‏ أى جيرانه عن يساره وعساره. 

(9) قوله: ”ومراده [أى محمد] إذا إلخ " يعنى مراد محمد فيما إذا ثبت الحق بالإقرار» ثم يثبت المماطلة فترافعا إلى 
القاضى» فحينغذ يحبسه لا بمجرد الإقرار. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وا حبس أولا [أى قبل السؤال عن الجيران] إلخ” يعنى أن المذكور فى ”ا جامع الصغير” من الحبس 
أولاء ومدته بيناه» وليس فيه مخالنة لما بيناه » فنحتاج إلى ذكره ثانيًا . (عناية) ۰ 

)١١(‏ من أنه شهر أو غيره. 

(۱۲) أى بينا الحبس أولاء ومدته فلا نعيده. (ك): 

05 أى ا (عينى) 

)١5(‏ قوله: “فى نفقة إلخ” إذا فرض اقاضى على رجحل نشت زوج أراصطلحا على مقدارء فلم ينفق عليباء 
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الوالد”'" فى دين ولده ؛ لأنه''' نوع عقوبةء فلا يستحقه الولد على الوالد كالحدود 
الفا إلا إذا امتنع “عن الإنفاق عليه © لان فيه إتجياء رو ولأنه| 
لا يتدارك لسقوطها”” بمضى الزمان» والله أعلم . 
٠‏ باب كتاب القاضى إلى القاضي ^ 
ل : ويقبل كتاب القاضى إلى القاضى في الحقوق”''' إذا شهد به" 
ا رن لوا عل خصو" جاضين جك 


ج ج سے س = 


ورفعت إلى الحاكم حبسه. (ع) 

)1١١‏ وكذا الأم والجد. والجدة. (ك) 

(۲) الحبس. 

(۳) قوله: ”كالحدود والقصاص ' “فإن الوالد لا يؤاحط بها لأجل ولده. (عينى) 

)٤(‏ الوالد. 

(5) الولد. 

(5) وفى تركه سعى لهلاكه. (ع). 

(۷) قوله: لسقوطها” أى لسقوط نفقة الولد بمضى الزمان» أما الدين لا سقط بمضى الزمان فافترقا فى حق هذا 
اکب فيفترقان فی حتق:الللين أيضا: :لدم 

(۸) قوله: ”باب كتاب إلخ“ أورد هذا الباب بعد فصل الحبس لأن هذا من عمل القضاء أيضًء إلا أن السجن يتم 

بقاض واحد» وهذا باثنين» والواحد قبل الآثنين. - 0( 
٤‏ قوله: باب كتاب إلخ " هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق فى الوجود إلا بقاضيين» فهو كام ركب بالنسبة 
| إلى ما قبله» كذا فى * الفتح “» وهذا أولى من قول الزيلعي أنه ليس من كتاب القضاء لأنه إما تقل شهادة» أو نقل حكم 
نعم هو من عمل القضاة» فكان ذكره فيه أنسب» انتہی» وحيث كان من عملهم» » فكيف ينفيه بخرء وأجاب فى النهر: 
بأن المنفى كونه قضاءء والمثبت كونه من أحكامه. (رد الحتار) ْ 

(5) أى القدورى. (عينى) ١‏ 

)٠١9‏ قوله: ”فی الحقوق اى فى المتوقد الى تنك بم ا أوقيد بالمقوق لاف الأغياد لدو عدي (ك) 

6 المكتؤب إليه أى بالكتاب.‎ 01١9١ 

(؟١1)‏ أى عند القاضى. ٠‏ 

(۱۳) وهو ما ذكره بعده» وجوازه لمساس الحاجة إلخ. (ك) ا 

)١4(‏ قوله: * فإن شهدوا إلخ ' هذا بيان أن كتاب القاضى إلى القاضى نوعان: المسمى سيجلاء والمسمى بالكتاب | أ 
|الحكمىء والفرق بینہما: أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافق رأيه أو خالفه لاتصال الحكم به 
Sa,‏ رزلا قاذ لمدم اتصالع كم ين 42 

ْ قوله: “على حصم قیل: المراد بالخصم ههنا الوكيل عن.الغائب» أو المسخر الذى جعل وكيلا لإثبات الحق‎ )١6( 
عليه» وإن لم يكن وكيلا عنه فى الحقيقة إذ لو كان المراد با لخصم هو المدعى عليه نفسه لما احتيج إلى كتاب القاضى إلى‎ 
قاض آخرء لأن حكم القاضى قد تم» ويحتمل أن يكون الخصم هو المدعى علیه» وأن يكون مراده بیان أن هذا الكتاب هو‎ ْ 
ادعو سجلا لا أنه يكتب إلى قاض آخرء أو كان المدعى به مبیعاء فأراد المدعى عليه الرجوع على بائعه» وهر فى بلدة‎ ١ 
(ك)‎ a اند سس‎ e RS 3 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي "الا ٠‏ ا کاب انان القافي 
ماده لوسوة ا لنك ا روكب يدكها ووو ! A‏ ساف واد لود ار 
حضرة الخصم لم بک ا التضاء علق الخائرة اجوز 

وكتب”" بالشهادة“ ليحكم المكتوب إليه بهاء ا اي 


وهو نقل الشهادة فى | ل ویختص بشم 0ن a‏ إن شاء الله 
| وجوازه“ لا س ااج لان لد قد يسار عله المع ين شهوده وخصم. 
فاش : يب" الاد عقن لشهادة ETE‏ : فى الحقوق يندرج تحته الدين» 


قوله: ل فين چ تالس ا الا اينم جر ار ل عن الاب أو المسخر الذى جعله القاضى 
وكيلا لإثبات الحق» ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخر. 

أقول: لا يخفى ما فيه من التتكلف» والأحسن أن يقال: إن قوله: فإن شهدوا على خصم حاضر ليس بمقصود بالذات 
فى هذا الباب بل توطئة لقوله: وإن شهدوا بغير خصم لم يحكم فيه» ونظائره كثيرة» كذا فى "الدرر". قلت: وحاصله 
أنه ليس المراد فى هذه المسألة من كعاب القاضى حكمه إلى قاض آخرء حتى يراد بالخصم فيها الو كيل أو المسخر بل المراد 
أن إل لشهادة عند القاضى تارة تكون على خصم حاضر» فيحكم بها عليه» ويكتب بحكمه كتابا ليحفظ الواقعة لا لبعنه إلى 
| ]قاض أ آخر» لأن الحكم قد تم» وتارة تكون على خصم غائب» وهى الآنية» فهذه ذكرت توطفة لتلك. 
وذكر فى ”النهر“ عن الزيلعى: أنه إذا قدر أن الخنصم غاب بعد الحكم عليه» وجحد الحكم فحيتكل يكتب له ليسلم 
إليه حقه» أو لينفذ حكمه» انتسبى. وحاصله: أنه قد يحتاج فى المسألة الأولى إلى أن يبعسث بكتاب حكمه على الخصم 
الحاضر | إلى قاض آخر» فيكون ذكرها مقصودا فی الباب . وأفاد القهستانى أن الكتاب يكون إلى القاضى» ولو كان الخصم 
حاضراء وذلك لإمضاء قاض آخر كما | إذا ادعى على آنخر ألفاء وبرهن» وحكم به ڈ ثم اصطلحا أن يأخذه منه فى بلد آخر» 
وخحاف أن ينكر فكتب به لإمضاء اضى البلد. (رد امحتار) 

(1) أى المكتوب فيه الحكم. 

(۲) قوله: ”هو المدعو سجلا [على البناء للمفعول. ك“ هو -بكسر السين والجيم وتشديد اللام- والضمتان مع 
التشديد» والفتح مع سكون الجيم» والكسر لغات قهستانى عن الكشاف. (رد امحتار) 
(*) القاضى إلى المكتوب إليه. 
(4) أى بما سمعه من الشهادة. 
(5) لأنه يكتب ليحكم به القاضى المكتوب إليه 
(1) قوله: " بشرائط” منبا العلوم الخمسة» وهى أن يككون من معلوم إلى معلوم فى معلوم بمعلوم على معلوم. (ع) 
(۷) هو الموعود وبقوله: على ما نبين. (ع) 
(۸) قوله: ”وجوازه [أى جزاز كتاب القاضى إلى الناضى] إلى آخره" والقياس يأبى جوازه» إذ فيه شبهة التزوير 
إذ الفط يشبه الخط واحخاتم با خاتمة إلا أنه جوز حاجة الناس» ولا روى أن عليا رضى الله عنه جوزه لذلك. (عناية) 
)٩(‏ قوله: امتاس الحاجة“ ل يندع الماجة بالشهادة على الشهادة لما أن أ تخر الناس يعجزون عن أداء الشهادة 
:على الشهادة على وجههاء ثم يحتاج بعد ذلك لسرن عدالة الاعول يكار مره ذلك e‏ 
إلى نقل شهادتبم بالكتاب. (ك) 
(۰) قوله: "فأشبه الشهادة إلخ “فكما جوز القهادة غان الشهادة لإحياء قروق العباد» فكذا جوز الكتاب 
لذلك» ولا يراد بالمشابهة القياس لا تقدم أنه مخالف للقياس» فيراد به الاتحاد فئ مناط الاستحسان. (عناية) 
00١‏ أى قول القدورى. (عباية) 


Vé 
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والنكاح”", والنسب» والمغخفصوب» والأمانة المجحودة» والمضاربة المججودة؛ لأن 
كل ذلك بمنزلة الدين» وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة» ويقبل”" 
فى العقار " أيضاء لأن التعريف فيه بالتحديد” » ولا يقبل فى الأعيان" المنقولة 
للحاجة إلى الإشارة . وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يقبل فى العبد دون الأمة» 
لغلبة الإباق فيه“ دونباء وغنه أنه يفيل في ما شراط" تعرف فى 


(1) قوله: ”يندرج تحته الدين» والنكاح" بأن ادعى رجل نكاحا على امرأة» أو بالعكس» وكذلك الطلاق إذا 
ادعت امرأة على زوجهاء فإن قيل: الإشارة فى باب النكاح شرط» وكتاب القاضى إلى القاضى فيما يحتاج إلى الإشارة لا 
يجوزء قيل: الإشارة إلى الخنصم شرطء وهو الرجل أو المرأة» وهو ليس بمدعى به إنما المدعى به شىء آخر» وهو نفس 
النكاح لا نفس المرأة» ولا نفس الرجلء فصار النكاح نظير الدين فى الذمة؛ والإشارة إلى الغريم شرط ومع هذا جاز 
كتاب القاضى فيه» كذا ههنا والنسب بأن ادعى نسبا مثلا من الميت» والغصبء بأن ادعى غصبا على رجلء والأمانة 
الجحودة من المودع» والمضارية المجحودة من المضارب» وإنما قيد الأمانة والمضاربة بالمجحودة ليكونا بمتزلة الدين؛ إذ لو لم 
تكن مجحودة لكان من جملة الأعيان المنقولة» ولا يقبل كتاب القاضى فيها. (ملخص الحواشى) 

قوله: ” يندرج تحته إلخ” هو المروى عن محمد وبه يفتى للضرورة» وفى ظاهر الرواية لا يجوز فى المنقول للحاجة 
إلى الإشارة إليه عند الدعوى» وعن الثانى تجويزه فى العبد دون الأمة» وعنه تجويزه في الكل. 

قال الإسبيجابى: وعليه الفتوی» والقياس أن لا يجوز لأن كتابته لا تكون أقوى من عبارته» ولو أخبر القاضى فى 
محله لم بعمل يإخباره» فكتابته أولى» وإنما جوزناه لأثر على رضى الله عنه» وللحاجة بحر. (رد الحتار) 

(Y)‏ والدين يجوز فيه الكتاب» فكذا فيما كان بمنزلته. (ع) 

زضة أى كتاب القاضى إلى القاضى. , 

(4) أى فى دعوى العقار. 

(ه) أى بيان الحدود الأربعة ولا يحتاج إلى الإشارة. (ع) 

(5) كالدابة والثوب والعيد.' 

(۷) إلى المدعى به. 

(۸) قوله: ”لغلبة الإباق [العبد] إلخ“ فإن العبد يخدم حارج البيت غالبا فيقدر على الإباق» فيمس الحاجة إلى 
الكتاب» بخلاف الأمة» فإنها داخل البيت غالبا. (عناية) 

6 قوله: ” بشرائط“ وصفة ذلك بخارى أبق عبد له إلى سمرقند مغلاء فأخذه سمرقندى» وشهود المولى ببخاراء 
فطلب من قاضى بخارا أن يكتب بشهادة شهوده عنده يجيب إلى ذلك» ويكتب شهد عندى فلان وفلان» بأن العبد الذى 
من صفته كيت وكيت للك فلان المدعى , ٠‏ اليوم بسمرقند بيد فلان بغير حق ليرسلهاء ويجعل على كتابه شاهدين» 
ويعلمهما ما فيه» ويرسله إلى سمرقند فإذا انتهى إلى المكتوب إليه يحضر العبد مع من هو بيديه» ليشهدا عنده عليه 
بالكتاب» وبا فيه فيقبل شهادتبماء ويفتح الكتاب» ويدفع العبد إلى المدعى» ولا يقضى له به لآن شهادة شاهدى الملك 
لم يكن بحضرة العبد» ويأخذ كفيلا من المدعى بنفس العبد» ويجعل فى عنق العبد خاتما من رصاص كى لا يتمم المدعى 
بالسرقة. ويكتب كتابًا إلى قاضى بخاراء ويشهد شاهدين على كتابه» وختمه» وعلى ما فى الكتاب» فإذا وصل إلى قاضى 
بخاراء وشهد بالكتاب» وختمه أمر المدعى بإعادة شهوده ليشهديوًا بالإشارة إلى العبد أنه حقه وملكه؛ فإذا شهدوا بذلك 
قضى له 'سادء وكتب إلى ذلك القاضئ با ثبت عنده ليبرأ كفيله. وفى رواية عن أبى يوسف رحمه الله أن قاضى بخارا 
لا يقضى سدمدعئ بالعبد» لأن الخصم غائب» ولكن يكتب كتابا آخر إلى قاضى سمرقند فيه ما جرى عنده» ويشهد 
شاهدين على كتابه» وختمه وما فيه» ويبعث بالعبد إلى سمرقند حتى يقضى له به بحضرة المدعى عليه؛ فإذا وصل الكتاب 
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(0) 


موضعه TE‏ ن محمد رحمه الله أنه يقبل فى في جميع ماينقا ويحول» وعليه 
المتأخرون رحمهم الله .قال : وا ولا يشبل الكتاب" إلا بشهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين؛ لأن الكتاب يشبه الكتاب» فلا يثبت إلا بحجة تامة» وهذا”' لأنه 
ملزم» فلا بد من الحجة» بخلاف” "كنال الاستكمان من أل لحرت لين 
بملزم » وبخلاف رسول القاضى” إلى المزكي”” '' ورسوله إلى القاضىء لأن 
الإلزام' '' بالشهادة لاب لل 2 100" و ان االات عليه ليرفا 


200 


مافيه» أو يعلمهو”' ب 35 لأن لا شهادة بدون العلم» ERE‏ تبن 2 


إليه ¥ زت ويبرا أ الكفيل, وصفة ة الكتاب و فى الجوارى صفته في العبد .غير أن القاضى لا يدفع الجارية إلى المدعى» 
ولكنه يبعث ببا بع عل يد أمين كيلا يطأها قبل القضاء بالك زاعمًا أنها ملكه. (عناية) 
)١(‏ قوله: ”تعرف فى موضعه” وموضعه. كتاب الإباق من ”المبسوط » وباب كتاب القاضى إلى القاضى من 
شرح أدب القاضى للصدر الشهيد» وهو الباب التاسع والامسون منه» وكتاب أدب القاضى من ”الذخيرة . (إنباية) 
(؟) أى القدورى فى نسخة العينى: وقال: بالواو. (عينى) 
(9) أى كتاب القاضى إلى القاضى. (غ) 
)٤(‏ وهى البينة. (نماية) 
(0) قوله: ”هذا“ أى اشتراط الحجة التامة فى كتاب القاضى بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضىء لأنه» أى لأن 
كاب القاسي ارم 6 بد للملزم من الحجة حتى يغبت با كونه ملزماء والحجة هى البينة. (نہاية) 
)٩(‏ قوله: ” بخلاف كتاب الاستيمان إلخ“ يعنى إذا جاء من ملك أهل الحرب فى طلب الأمان فإنه مقبول بغير 
بينة حتى لو أمنه الإمام صح. (نمهابة) 
(۷) قوله: ”لأنه ليس بملزم “ لأن كتاب ملك أهل الحرب ليس بملزم: لأن الإمام بالخيار إن شاء أعطاه الأمان وإن 
شاء لم يعطه» فلا يشترط البينة. (ك) 
(۸) على الإمام. 
(9) حيث يقبل بغير بينة. 5 
)٠١(‏ قوله: "إلى المزكى “ إنما قيد بقوله: إلى المزكى» لأن رسول القاضى إلى القاضى غير معتبر أصلا فى حق لزوم 
القضاء عليه بالبينة» ولا بغير البيدة» وفى جواز كتاب القاضى إلى القاضى وردا لأثر وإجماع التابعين عليه» ولم يرد مثل 
ف ذلك فى الرسول فعمل فيه بالقياس. (نباية) 
)١١(‏ على المدعى عليه 
(۱۲) قوله: "لا بار کی“ حتى لو قط مى القاضى بالشهادة بدون الدز کت قصال رما التركية لنوع رجحان 
الصدق. (نباية) 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
)١1(‏ قوله: ”ويعجب“ أى بيجب على القاضى الكاتب أن يقرأ كتابه الذى كتب إلى قاض آخر على الشهود الذين 
يشهدهم كتابه الكتاب. (نہاية) 
)٠١(‏ الشهود. 
)١5(‏ أى با فيه. 


(OY)‏ الشهود. 
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ظ ويسلمه إليبة”” كى لا يتوهم التغيير» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله لأن علم مافى الكتاب» والختم بحضرتبم شرطء وكذا'" حفظ”" ما 

| الكتاب عندهماء. ولهذا يدفع”'' إليهم كتابا آخر غير مختوم ليكون معهم””' معاونة 
على حفظهم . وقال أبو يوسف رحمه الله آخرًا”" : E‏ 
والشرط أن يشهدهه” أن هذا كتابه وخاتمه . وعن أبى يوسف رحمه الله أن الخ 
ليس بشرط أيضاء فسهل”'' فى ذلك لما ابتلى بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة"' 
واختار د تكن الأئمة ال د عه الله قول ای هف ار مه اللو لكر 


e‏ ضى. .لم يقبله إلا بحضرة ا لخم ا 
ا سی:الکاتت ۹ لاہ 


للحم 50 : فإ ذاسلمه الشهوه اليه””" نكل إلى هة فإذا شهدو |“ آنه كتات) 


)١(‏ قوله: "ويسلمه ليم" أى إلى الشهود» وعمل القضاة اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى المدعی» وهو قول أبى 
يوسف رحمهم الله تعالى» وهو اختيار الفتوى على قول شمس الأئمة وعلى قول أبى حنيفة رحمه یار 
الشهودء كذا وجدت بخط شيخى رحمه الله. © ا 

(۲) أى يشترط. 

(۳) قوله: ” حفظ “ أى من وقت التحمل إلى وقت الأداء» كما فى جميم الشهادا 2.. 

)٤(‏ القاضى الكاتب. 

(5) الشهود. 

(1) وأولا ما قال الإمام. 

)۷( أى علم ما فى الكتاب والختم والحفظ. 

(۸) قوله:.” والشرط أن يشهدهم إلخ “ وأجمعوا فى الصك على أن الإشهاد لا يصح مالم يعلم الشاهد ما فى الكتاب. (ن) 

(9) ابو او 

)٠١(‏ يعن أك .أ يوسف عاين ذلك فهو أعرف 'منا. 

01 تيسرا على الناس. (ع) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١1(‏ قوله: ”فإذا وصل [أى كتاب القاضى] إلخ“ لما فرغ عن بيان الأحكام المتعلقة بجانب القاضى الكاتب شرع 
في بيان الأحكام المتعلقة بجانب المكتوب إليه. (ع) 

]1 (04 قوله: ”لان [أى الكتاب] إلخ* ' أو لأن ذلك فى معنى الشهادة على الشهادة؛ فإن القاضى الكاتب ينقل ألفاظ 
الشهود بكتابه إلى القاضى المكتوب إليهء كما أن شاهد الفرع ينقل شهادة الأصل بعبارته» ولا ي يسمع الشهادة على 

.| الشهادة إلا بمحضر من الخصم فكذا ههنا. (ك) 

)١5( ْ‏ قوله: ” بخلاف سماع القاضى الكاتب”' لوعن مياد و انع ين ا ا ا 

أ[ ليس بحاضر. (نباية) 

(17) أى القدورى. (عينى) 

)١0‏ أى إلى القاضى المكتوب إليه. 


ا يس سس سس سس ا ست ب ا 


مسيم اسمس سم تم ممص سبح وي م ست 


اس د س سےا س س 


(۱۸) الشهود. 
)١(‏ المكتوب إليه. 
زهة الكتاب. 


(۴) من قوله: وقال أبو يوسف رحمه الله: آخرا إلخ, 

(4) قوله: ”ولم بشترط فى الكتاب [أى فى القدورى. ع]” حيث لم يقل: فإذا شهدوا وعدلواء فعلم ببذا أنه لم 
يشتر ط العدالة للفتح. (ن) ٤‏ 

(ه) أى يفتح. (ع) فض: شكستن مهر نامه. (من) 

(1) قوله: ”لأنه ربا إلخ“ أى لأن العدالة متى لم تظهر يحتاج إلى أن يزيد فى شهوده لعدم ظهور عدالة هؤلاء. (مل) 

(۷) يشهدون أن هذا كتاب فلان القاضىء وختمه» وأما إذا فك الخاتم فلا يمكنهم ذلك. 

(A)‏ الكتاب: 

)٩(‏ قوله: "أو لم يبق أهلا للقضاء" نون أو إغنساءء أو فسق إذا تولى وهو عدل» ثم فسق على ما مر من قول 
بعض المشايخ: (غ) 

١ أو بعد الوصول قبل القراءة.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لأنه التحق إاخ“ هذا ظاهر فيما إذا عزل» أما فى الموت» أو فى الخروج عن الأهلية فليس بظاهر, لأن 
الميت أو الجنون لا يلحنق بواحد من الرعاياء ويمكن أن يقال: يعلم ذلك بالأولى» وذلك لأنه إذا كان حياء وعلى أهلية 
القضاء لم يبي كلامه ‏ حجة؛ فلأن لا يبقى الموت أو الخروج عن الأهلية أولى. (عناية) 

0 فلا ينفذ الحكم بكتابه. 

(۱۳) أى لكو زه ملعحقا براحد من الرعايا. 

)١4(‏ قوله: ”لا يقبل إخباره إلخ” أى إذا أخبر القاضى قاضيًا آخر فى غير عمل الخبر لا يقبل» وقاضيان لو 'التقيا.في 
مصر ليس من عملهماء فقال أحدهما للآخر: ثبت عندى لفلان كذاء فأعمل بما يحق لك لم يقبل منه» ولم ينفذ» لان 
السماع وجد من غير القاضى یٹ لم یکن فى مكان ولايته. (عينى) 
زه )١‏ قوله: ” وكذلك لو مات إلخ" أى لا يفيد كتاب القاضى فيه أيضًا بل يبطل حكمه. (نباية) 

ست س 


EREN N ١‏ لقنا 


ea xa العو سيو سن‎ Gud cam pons waman ia 
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المسلمين» لأن غيره صار تبعا له" وهو معرف» بخلاف ما إذا كتب”' ابتداء إلى 
كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا رحمه الله» لأنه غير معرف””"», ولو كان 
تاخضم فد الكات علق بوارثة لقيافة مقا 
ولا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص ؛ لأن فيه شببة 
البدلية" فصار كالشهادة على الشهادة“» ولأن مبناهما على الإسقاط» وفى قبوله 
N 1‏ 2 
سعى فى إدہ 5 ١‏ 


فصل خر '" 
ويجوز قضاء المرأة في كل شىء إلا فى الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادت ”° 
فيبماء وقد مر الوجه”""'» وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء "إلا أن يفوض 


)١5(‏ الكتاب. 
(۱) وكم من شىء يجوز تبعاء وإن كان لا يجوز قصداً. 
(۲) قوله: " بخلاف ما إذا كتب لخ“ أى كتب من فلان ابن فلان قاضى بلد كذا إلى من يصل إليه كتابى هذا من 
قضاة المسلمين فإنه لا يجوز عند أبى حنيفة ومحمد» وعند أبى يوسف رحمه الله يجوز توسع فيه لما ابتلى بالقضاء. (ك) 

(۳) قوله: "لأنه غير معرف“ حاصل الكلام أنه فى الصورة الأ ولى صرح الكاتب باعتماده على الكل بعد تعريف 
واحد منہم» فأتى بما هو شرطء هو أن يكون من معلوم إلى معلوم» ثم يصير غيره تبعًا له» وفى الصورة الفانية من معلوم 
إلى مجهولء والعلم فيه شرط. (عينى) 

(4) أى قبل وصول كتاب القاضى إلى القاضى. 

9 أى المدعى عليه. 

(1) قوله: " ينفذ إلخ” سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب أو بعده. (عناية) 

(۷) قوله: ”البدلية“ فإن الشهود الأصول شهدوا عند الكاتب» وكتب شهادتهم» ونقلت فى الكتاب. 

(۸) وهى غير مقبولة فيهما. 

(9) فلا يقبل. ش | 

)٠١(‏ قوله: “فصل آخر“ قال فى النهاية : قد ذكرنا أن كتاب القاضى إذا كان سجلا اتصل به قضاءه يجب على 
القاضى المكتوب أمضاه إذا كان فى محل مجتبهد فيه» بخلاف الكتاب الحكمىء فإن الرأى له فى التنفيذ والرد» فلذلك 
اتاج إلى بيان تعدد محال الاجتہاد بذ كر أصل يجمعها. وهذا الفصل لبيان ذلك» وما يلحقه» وهذا يدل على أن الفصل 
من تدمة كاب أدب القاضى إلى القاضى لكن قوله: آحر ينافى ذلك» لأنه ليس فى ذلك الكتاب فصل قبل هذاء حتى 
يقول: فصل آخرء والأولى أن يجعل هذا فصلا آخر فى أدب القاضى فإنه تقدم فصل الحبس» وهذا فصل آخر. (ع) 

)١١١‏ المرأة. 

(۱۲) قوله: "وقد مر الوجه“ أى فى أول أدب القاضى أن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد 
مهما من باب الولاية» فكل من كان أهلا للقضاء فهو أهل للشهادة» وهى أهل للشهادة فى غير الحدود والقصاص» فهى 
أهل للقضاء فى غيرهما. وقيل: أراد به ما مر من قبل بخطوط من قوله: لان فيه شببة البدلية» فلا يعتبر فيهما شهادتبا 
لذلك» كما سيجىء» وقضاءها مستفاد من شهادتها. (ع) 
(۱۳) بعذر أو غيره. (ع) 
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E‏ ل اسه سه د شل 
إليه ذلك" ؛ لأنه قلد القضاء دون التقليد به" » فصار كتوكيل الوكيل ٠"‏ د 
المأمور بإقامة الجمعة حيث مل م لأنه على شرف الفوات توفت" ٤‏ 
فكان الأمر به إذنا فى الاستخلاف دلالة"» ولا كذلك القضاء” . 

ولو قضى الثانى”' بمحضر من الأول» أو قضى الشانى "" فأجاز الأول جازء 
كما فى الوكالة"' وهذا"" لأنه حضره رأى الأول" وهو الشرط» وإذا فوض 
إليه“" يلكه 0 نائبًا عن الأصيل "2 حتى لا يلك الأول عزله'"'؛ إلا 


باب كتاب القاضى إلى القاضي 


)١(‏ الاستخلاف. 

(۲) أى بالقضاء. (ع) 

(۳) لا يجوز له التوكيل إلا إذا فوض إليه ذلك. (عناية) 

(4) قۈلە: ”حيث يستخلف [وإن لم يأذن له ذلك] إلخ “ لكن استخلاف الإمام غيره فى ا جمعة إنما يجوز أن لو 
كان ذلك الغير سمع الخطبة» وأما إذا لم يكن ذلك الغير شهد الخطبة لم يجز له أن يصلى بهم الجمعة» لأن الخطبة من 
شرائط افتتاح الجمعةء فإذا لم ستجمع شرائطها لم يجز له افتتاحها كالأول. . فإن قيل: يشكل هذا با لو افتتح الأول 
الصلاة» ثم سبقه الحدث؛» فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث يجوزء قلنا: : لأن هناك الثانى بان» وليس بمفتتح» والخطبة 
من شرائط الافتتاح» وقد وجد ذلك فى حق الأصل» فيغنى عن اعتباره فى حق التبم. (ن) 

)٥(‏ شرف محركة برامر بزرگ رسيدن از خير يا از شر 

(1) أي لتوقت أداء الجمعة بوقت يفوت بانقضاءه. 

(۷) وإ لم يكن صريحا. 

(8) قوله: ”ولا [أى ليس القضاء كالجمعة. ع] كذلك القضاء“ لأن القضاء غير موقت» ولا يفوت بتأخيره عند 
العذرء وال جهبة موقدة تفوت بتأخيرها عند العذر إذا لم يستخلف» ومن ولاه لما أمره بذلك مع علمه أنه قد يعرض له 
عارض بمنعه من أداءها فى الوقت» فقد صار راضيًا باستخلافه. (ك) 

(9) أي لو فرضنا أنه استخلف وقضى إلخ. (ع) 

)٠١(‏ عند غيبة الأول. (ن) 

)١١(‏ قوله: "كما فى الوكالة" فإن الوكيل إذا وكل غيره» ولم يأذن له الموكل ذلك فعقد وكيله بحضرته» أو بغير 
حضرته» وأجاز ال وكيل الأول جاز. (ك) 

(؟١)‏ أى الجواز للمسألتين يصلح دليلاء أى مسألة القضاء ومسألة الوكالة. 

205 وكان رأيه معتمدا عليه للخليفة. 

)١4(‏ قوله: ”وإذا فبوض إليه “ أى إذا فوض القضاء إلى القاضى يمك القاضى الاستخلاف حيشعذ» وهو أن يقول 
الخليفة للقاضي: ول من شعت كان له أن يولى غیره قيل: ماالفرق بين الوصى والقاضى» فإن كلا منهيما مفوض إليه من 
جهة الغيرء والوصى يملك التفويض إلى غيره توكيلا وإيصاء. 

وأجيب: بأن أوان وجوب الوصايا ما بعد المو» وقد يعجز الوصى عن الجرى مال رن م 
الرجوع إلى الموصىء فيكون الموصى راضيا بالاستعانة من غيره» ولا كذلك القضاء. (مل) 
(ه٠٠)‏ أي الخليفة. (ك) 

)١5(‏ الثانى. 


الجلد الثالث - جزء 0 كتاب أدب القاضي — TA‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي | 


إذا فوض إليه'' العزل» هوا 

قال: وإذا' رفع إلى ا آم “إلا أن يشالت 
|الكتاب“ ٠‏ أو السنة ٠‏ أو الإجماع"» بأن يكون" قولا لا دليل عليه. 

وفی الجامع الصغير ل وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى › ثم جاء| 


)١(‏ أى إلى الأول. 

(۲) هذه مسألة القدورى. 

(۳) أى نفذه. 

(4) قوله: ”إلا أن يخالف الكتاب“ كالحكم بحل متروك التسمية عامداء فإنه مخالف لقوله تعالى: «ولا تأكلوا 
مما نم یذ کر اسم الله عليه). O.‏ 1 

قوله: ”إلا أن يخالف إلخ“ إذا رفع إليه حكم قاض خرج الحكم» ودخل الميت والمعزول» والحالف لرأيه» لأنه نكرة أ 
فى سياق الشرطء فتعم آخر قيد اتفاقى إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك ابن كمال نفذه» أى ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو 
مجتهدا فيه عالما باختلاف الفقهاء فيه» فلو لم يعلم لم يجز قضاءه» ولا يمضيه الثانى فى ظاهر المذهب. ( زيلعى وعيني» 
وابن كمال) لكن فى "الخلاصة ": ويفتى بخلافه» وكأنه تيسيراء فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم 
حاضرء وإلا کان افتاء» فيحكم بمذهبه لا غير. (بحر) وسيجىء آخر الكتاب: وأنه إذا ارتاب فى حكم الأول له طلب 
شهود الأصلء قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لرك ما ذكرء وقد تعارفوا فى زماننا القضاء با موجبء وهو عبارة 

عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه فى ظن القاضى شرعًا من حيث إنه يقضى به» فإذا حكم حنفى بموجب بيع المدبر كان 
معناه الحكم ببطلان البيع. ولو قال الموثق: وحكم بمقتضاه لا يصح» لأن الشىء لا يقتضى بطلان نفسه» وبه ظهر أن 
الحكم بالموجب أعم إلا ما عرى عن دليل» أو حالف كتابا لم يختلف فى تأويله السلف كمتروك التسمية» أو سنة مشهورة 
كتحليل بلا وطئ خالفته حديث العسيلة المشهورة» أو إجماعا كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده» وكبيع أم ولد 
على الأظهر وقيل: ينفذ على الأصح» ومن ذلك ما لو قضى بشاهد وبين المدعى خالفته للحديث المشهور: «البينة على | 
المدعى واليمين على من أنكر». أو بقصاص بتعيين الولى واحدا من أهل الحلةء أو بصحة نكاح المتعة» أو الموقت» أو بصحة 
بيع معتق البعض» أو بسقوط الدين بمضى سنين» أو بصحة طلاق الدورء وبقاء النكاح وقضاء عبد وصبى وكافر أبدا 
ونحو ذلك كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة لا ينفذ فى الكل» وعد منها فى الأشباه : نيف وأربعين» وذكر فى الدرر م 
ينفذ سبع صور» والأصل أن القضاء يصح فى موضع الاختلاف لا الخلاف. (در مختار) 

(ه) قوله: ”أو السنة ' أى المشهورة منها كالحكم فى المطلقة ثلاثًا بشبوت الحل بنفس العقد بدون الوطئ فإنه 
يخالف الحديث المشهورء وهو .حديث رفاعة: لاء حتى تذوقى من عسيلته» ويذؤق هو من عسيلتك. (ك) 

(5) قوله: ”أو الإجماع“ كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمداء فإنه مخالف لما اتفقوا عليه فى الصدر الأول» 
فكان قضاءه بخلاف الإجماع. (ك) 

(۷) قوله: ” بأن يكون إلخ“ وفى بعض النسخ: أو يكون قولا لا دليل عليه كما إذا مضى على الدين سنون» 
فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة» فإنه لا دليل شرعى يدل على ذلك» كذا فى ” العناية . (مل) 

(8) قوله: ”وفى الجامع إلخ“ إنما ذكر رواية ”الجامع الصغير“ بهذا اللفظ المذكورء لأن فيه فائدتين أحدهما: أنه || 
قيد فيه بالفقهاء» لأن القاضى إذا كان غير عالم بموضع الاجمههاد فاتفق قضاءه بموضع الاجتباد» فعلى قول العامة لا يجب 
على الثانى تنفيذ حكمه. والثانية: أنه قيد بقوله: يرى غير ذلك» ففى رواية القدورى لم يتعرض ذلك» وكان يختمل أن 
يحمل قوله: : أمضاه فيما إذا كان رأى القاضى الثانى موافقا لحكم الأول» وأما إذا كان مخالقا فلا بمضيه» وأما رواية 

'الجامع الصغير” فتحكم» بأن ذلك الإمضاء عام سوى المستئنيات من مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لما كان 
ي حكم القاضى الأول فيما »الف رأيه ينفل فيا كان برافقه أولى. إنباية) 
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قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه”". والأصل”'' أن القضاء متي ی لاقى فصلا مجتہدا 
فيه ينفذ» ولا يرده غيره» لأن اإجشہاد الثانى كاجتہاد الأول" 'أ» وقد ترجح الأول 


باتصال القضاء به فلا يتقض”'' با هو دونه 0 
.ولو قضى"' فى المجتبد فيه مخالف لرأيه ناسيًا مذهبه نفذ عند أبى حنيفة 
زحمة اش وان کان غاا ففيه زوايتان 6 ووجة الاد آنا لین طا قن" 
وعندهما لا ينفذ فى الوجهين”''» لأنه قضى با هو خطأ عنده"'» وعليه الفتوى› 
ثم المجتهد فيه" أن لا يكون مخالفًا؛ لما ذكرناء والمراد بالسنة المشهورة منهاء 
وفيما اجتمع عليه الجمهور”"' لا يعتبر مخالفة البعض”*'"' وذلك خلاف» وليس 
)1١( .‏ القضاء الأول. 
(۲) قوله: ”والأصل“ أى فى تنفيذ القاضى ما رفم إليه إذا لم يكن مخالمًا للأدلة المذكورة أن إلخ. (ع) 
(۳) فى احتمال الخطأً. 
(5) الأول» وإلا فينقض الثانى بالثالث وهكذا. 
(5) أى أدنى درجة منه» وهو ما لم يتصل القدنماء به. (ن) 
(5) القاضى. 
(۷) أى يتعمد منخالفة مذهبه. 
(۸) قوله: ”ووجه النفاذ [وهو دليل النسنيان أيضا. ع] إلخ“ ووجه عدم النفاذ أنه زعم فساد قضاءه وهو مؤاخذ 
بقضاءه بزعمه. (ع) 
(9) لكونه مجتهدا فيه. (عناية) 
)١١١‏ النسيان والعمد. 
)1١١‏ وراك لماه لجان 
)١7(‏ قوله: ”ثم المجتهد فيه إلخ ل محل مجتبد فيه ماض أراد أن يبين امجتهد فيه؛ فقال: 
ثم المد فيه ما لا يكون مخالًا ا 3كرناه مى:الكتاب والسنة الشهورة والإبجماع» فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع 
إلى آخر لم ينفذه» ولو نفذ ثم رفع إلى قاض ثالث تقض لاله باطل بمخلاف الخد فيه فاا رفع إلى الث نفذه كما مر 
فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول ويبطل الثانى» لأن الأول كان فى محل الاجتهاد» وهو نافذ بالإجماع. 
والثانى مخالف للإجماع فلا ينفذء والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة:نص.الكتاب الذى لم يختلف السلف فى 
تأويله كقوله تعالى: «إولا تنكحوا ما نكح آباؤ کم من النساء) » فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب 
'وجاريته» ووطكها إن وطكها الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. (ع) ْ 
(15) أى أجل الناس؛ وأكثرهم. (ع) 
)۱٤(‏ قوله: لا شير لغ" فعلى هذاإذا سکم الحاكم علی لاف ما عليه الأكدن کان كمه على خلا 
الإجماع نقضه من رفع إليه» وينبغى أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد الخالف مما لم يسوغ اجتهاده 
ذلك وأنكر ايع فول كقول ابن عباس فى جواز ربا الفضل» فإنه لم يسوغ له ذلك حتى روى أنه رجع إلى قولهم» 
ولم يتبعه أحد, وأنكروا عليه. فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه؛ لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه» فأما إذا 
سوغ له ذلك لم ينعقد الإجماع بدونى_كقول ابن عباس فى اشتراط حجب الأم من الفلث إلى السدس با مم من 


رڪ عر 
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باختلاف» والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأول . : 

قال : وكل شىء قضى به القاضى فى الظاهر بتحريه""» فهو فى الباطن 
كذلك””' عند أبى حنيفة رحمه الله» وكذا إذا قضى بإحلال”*'» وهذا إذا كانت 
0 وهى مسألة قضاء القاضى فى العقود”"'» والفسوخ بشهادة 
الزور» وقد مرت في ال: لنكاح . 

قال : ولا ي القاصى على غائب إلا آن تحضر من بقوم ا ¢ قال 
الشافعى رخمه الله : يجوز '© لوجود الحجة» وهى البينة > فظهر الحق» ولنا أن العمل 
بالشهادة لقطع 1 ولا ناز غنة تون الا ولم وو 9 
الأخجرة ا بساك ل يكو الفا لاا و 0 sS‏ 

()0 قوله: ”والمعتبر الاحتلاف إلخ“ معناه أن الاخحتلاف الذى يجعل امحل مجتهدًا فيه هو الاختلاف الذى. كان 
بين الصحابة والتابعين» لا الذى يقع بعدهم وعلى هذا إذا حكم الشافعى أو المالكى برأيه بما يخالف رأى من تقدم عليه من 
الصدر الأولء ورفع ذلك إلى حاكم لم ير بذلك كان له أن ينقضه. (ع) 

(۲) أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 

(۳) أى فيما بيننا. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”فهو فى الباطن [أى عند الله. ع] كذلك [أى حرام]“ ومن صوره: : امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها 
ثلاناء وأقامت بينة كاذبة» وقضى القاضى بالفرقة؛ وتروجت بآخر بعد انقضاء العدة» فعلى قول أبى حنيفة وقول 
أبى يوسف رحمهما الله أولا: لا يحل للزوج الأول وطهبا ظاهرا وباطناء ويحل للثانى ظاهر وباطنا علم بحقيقة ا حال أو 
لاء وعلى قول محمد لا يحل للثانى وطكها إذا كان عالما بحقيقة الحال. (عينى) 

(ه) قوله: ” وكذا إذا قضى إلخ" يعنى إذا قضى القاضى يإحلال شىء فى الظاهر فهو فى الباطن كذلك» ومن 
صوره رجل ادعى على امرأة نكاحاء وهى تجحد؛ فأقام علیہا شاهدى زورء وقضى القاضى بالنكاح بین ہما حل للزوج 
وطتباء وحل للمرأة التمكين عند أبى حنيفة» وعند محمد رحمه الله لا يحل لهما ذلك. (عينى) 

' (1) قوله: ” بسبب معين [كنكاح» أو بيع؛ أو طلاق» أو عتاق لا فى الأملاك المرسلة. عناية] ' وأما لو ادعى ملكا 
مطلقا بلا بيان السبب فالقضاء فيا بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع؛ لأن هناك لايمكن تصحيح القضاء باطناء لأنه 
لايمكن إنشاء الملك سابقاء ال ف 
الملك كثرة» وليس البعض بأولى من اليعض. (نهاية) 

(۷) قوله: "فى العقود "عام رذ نه رام وها الزن درا عات ری كو ا ی ا اا 
قال: بعتنى هذه الجارية» أو من جهة اليا » مثل ما إذا قال: اشتريت منى هذه الجارية» فإنه يحل للمشترى وطئها فى 
الوجهين جميعًا. ومن الفسوخ ما إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد فى الجارية» وأقام شاهدى زور» وقضى القاضى بالفرقة( ع) 

(۸) هذا قول القدورى. 

(5) كالوكيل. 

)02030 قوله: " يجوز “ أى إذا غاب عن البلدء أو عن مجلس الحكم» واستتر فى البلدء وإلا لاء لأف انار شيع 
الحقوق دون غيره. (ع) 

01١)‏ قوله: "لقطع الخازعة “ لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب» ولا يجوز بناء الحكم على الدليل الحتمل 
إل أن الشرع جعلها حجة ضنرورة قطع النازعةء ولهذا إذا كان الخصم حاضرا وأقر بالحق لا حاجة إليها. (عينى) 


عت 


||إيترك الإقرار بعقله 


ْ الدعوى ويدعى الاداء. 
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يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم» فيشتبه وجه القضاء» لأن 0 


مختلفة. ولو أنكر”'' ثم غاب» فكذلك الجواب 
وقت القضاء» وفيه خلاف أبى يوسف رحمه الله *» 


انا بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصى و 


| حکما بأن کان ما يدعى على الغاتت سنا لما يدعي على الخاض: ٠‏ 


7 لأن الشرط” قيام الإنكا 
وم توم قا" قن یکو 
جهة القاضى” و 


(ND: 
وهذا‎ »' 


1 (۱۲) قوله: "ولا منازعة بدون الإنكار " فإن قيل: قد عملتم بالشهادة بدون الإنكار إذا حضر الخصم وسكت» 
: أجيب بأن الشرع أنزله متكرا حملا لأمره على الصلاح» إذ الظاهر من حال المسلم أن لا يسكت لو كان عليه دين. 

وإن قال: سلمنا أن لا منازعة إلا بانكار لكنه موجود ظاهرا فيما نحن فيه» فإن الأصل عدم الإقرارء إذ الأصل فى اليد 
!| الملك» قلنا: منوع» فإن الظاهر من حالة الإقرار لأن المدعى صادق ظاهرا لوجود ما يصرفه عن الكذب من العقل فهو لا 


ودينه أيضًا. (ع) 


(۱۳) قوله: ”ولم يوجد [أى الإنكار]“ والبينة بدون حضوره ليس بحجة لاحتمال أن يطعن فى الشهود؛ أو يسلم 


)١4(‏ دليل آخر على المطلوب» والضمير للشان. (ع) 
(1) قوله: ”لأن أحكامهما “ أى أحكام القضاء مع البينة عند الإنكا 


ر» وأحكام القضاء مع الإقرار مختلفة؛ فإن 


جكم القضاء بالبينة يقع على الناس كافة, وعلى الأصل لا على الاقتصار فى الحالء وحكم القضاء بالإقرار بخلافه. 
بيانه: رجل اشترى جارية» فولدت عنده» فاستحقها رجل بالبينة» فإنه يأحذها وولدهاء وإن أقر بها لم يأخذ 
ولدهاء لأن البينة حجة مطلقةء لأنها كاسمها مبينة مظهرة ملك الجارية من اللأصل» فيكون الولد متفرعا من جارية مملوكة 


. ين مساب راعب بان الانتصحات ب يصلح للدفم لا للإثبات. )۶( 


للمستحق»› ولهذا يرجع الباعة بعضهم على البعض» بخلاف الحكم بالإقرار 
ولهذا لا يرجم الباعة بعضهم على البعض. (كفاية) 
(۲) المدعى عليه. 


فإنه حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير» 


(") قوله: ” فكذلك الجواب [لأن البينة إنما تصير حجة بالقضاء. عناية] " يعنى لا يقضى القاضى فى غيبته وإن 


وجد منه الإنكار» وكذا إذا أنكرء وسمع البينة ثم غاب قبل القضاء. (ع) 
6 أى شرط صحة البينة. (ن) 0 


(5) قوله: ”وفیه حلاف ابی يوسف 'فإنه يقول: انعرط الإمسرار غلل الإنتكار إن وقت الفضاء وهو قات بعد 


(1) قوله: ”ومن يقوم إلخ“ لما ذكر أن القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يحضر من يقوم مقامه بين ذلك. (ع) ‏ 


(۷) قوله: ”كالوصى إلخ” احتراز عن المسخر من جهة القاضى» 
” الذخيزة” ': إذا نصب القاضى مسخرا عن الغائب لا يجوز» ولو حكم عليه 
ينصب القاضئ وكيلا عن الغائب ليسمم الخصومة عليه. (ثهاية) 

(N)‏ أى من حيث الحكم. (ك) 


فإن فيه اختلاف الرؤايتين» فإنه ذكر فى 
لا يجوز حكمه عليه وتفسير ير المسخر: أن 


)٩(‏ قوله: سبہًا [أى سببًا لازما. ع] لما يدعيه إلخ “ أى سبيًا لا محالةء أما إذا لم يكن سببا لا محالة لا يتتصب 
الحاضر ختصما عن الغائب ب كما إذا قال لامرأة رجل غائب: إن وجات و انى أن اجيلك ايه عالت ارا م 


طلقنى ثلااء وأقامت على ذلك بينة» قبلت بینتہا فى قصر يد الوكيل عنہا لا ق 


حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينة» لأن المدعى به على الغا 


ما يدعى على الحاضرء وهو قصر يد الو كيل فإن الطلاق متى تحقق قد لا 


ثب وهو الطلاق ليس سيا لثبوت 
جر نيل ال كيلو ان للم کو د 
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فى ر صوزة ف ا أما ا شرطً بلدقة ”"» فلا يعتبر به فى جعله ۵ 
e‏ سه وقد عرف قا فى اليم ب ويكتب”" ذكر الحق ؛ لأن فى 
الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال” محفو E‏ وة والقاضى يقدر على 
الاستخراج» والكتابة لتحفظه . وإن اي لأنه”"' لا يقدر على 
بالل قبل الطلاق» وقد بان كان كيك بالل قبل الطلوق: فكان الت غدلي الاب سيا رت اندي ل 
الحاضر من وجه دون وجه» فقلنا: إنه يقضى بقصر يد الوكيل» ولا يقضى بالطلاق والعتاق عملا بهما. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”على الحاضر“ كما إذا ادعى دارا فى يد رجل أنها داره اشتراها من فلان الغائب» وهو يملكهاء وأنكر 
ذو اليد وقال: الدار دارى» وأقام المدعى بينة على دعواه قبلت بينته» ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب» وينتصب 
الحاضر خبصما عن الغائب» لأن ما يدعى على الغائب وهو الشرى منه سبب لثبوت ما يدعى على الحاضر» لأن الشرى من 
المالك سبب له لا محالة. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”وهذا [أى له نظائر فى الكتب] فى غير صورة إلخ” مدها إذا ادعى الشفبعة فى دار إنسان» وقال ذو 
اليد: الدار دارى ما اشتريتها من أحدء فأقام المدعى البينة أن ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم» وهو يعلكهاء 
وأنه شفيعها يقضى بالشرى فى حق ذى اليد والغائب جميعا. 23١‏ 

)١(‏ أى ما يدعى على الغائب. 

(۲) أى لتق المدعى على الحاضر. 

(۳) قوله: “فلا يعتبر به ' هذا قول عامة المشايخ؛ وأما على قول بعض المتأخرين منهم فخر الإسلام على البزدوى» 
وشمس الإسلام محمود الأوزجندى رحمه الله: فللشرط اغتبار أيضًا كما للسبب» لأن دعوى المدعى كما يتوقف على 
السبب يتوقف على الشرط أيضا. وصورته رجل قال لامرأته: إن طلق فلان امرأته فأنت طالق» ثم إن امرأة الحالف ادعت ا 
عليه أن فلانا طلق امرأته» وفلان غائب» وأقامت البينة لا يبل منها هذه البينة» ولا بحكم بوقوع الطلاق عليہاء وقد أفتى 


بعض المتأخصرين بقبول هذه البينة هذا إذا كان شرطا يشضرر به الغا تبء أما إذا كان شرطًا لا يتضمن ضررا كما لو قال 
لامرأته: إن دحل فلان الدار فأنت طالقء ثم إن المرأة أقامت البينة أن فلانا دحل الدار» وفلان غائب يقبل هذه البينة» 
ويحكم بوقوع الطلاق عليها. (كفاية) 
ش )٤(‏ الحاضر. 

(ه) الصغير. 

(5) أى محمد فى ” الجامع الصغير “. (عينى) 

(۷) للتفاوت. 

(۸) قوله: ”"ويكتب” آى يكتب كتاباء وهو الصك لأجل ذكر الحق وهو الأقراض. 

)٩(‏ قوله: ” لبقاء الأموال محفوظة" فإن القاضى لكثرة اشتغاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه وبالوديعة» وإن حصل 
الحفظ لم تكن.مضمونة بالهلاك» فلم تكن مضمونة بالقرض تصير محفوظة مضمونة. 

فإن قيل: .نعم» هو كذلك لكن لم يومن من التوئ لجحود المستقرض» أجاب بقوله: اكرول لسرا 
لكونه معلومًا له» وبالكتابة يحصل الحفظء وينتفى النسيان. )۶( 

)٠١(‏ قوله: محفوظة "ولو كان العترض محرا ق الإسناولا يجوز له أن رة نال الم (كفاية): 

)١١(‏ قوله: ”وإن أقرض الوصى [مال اليعامى] إلخ“ أى ليس للوصى أن يقرض» فإن فعل ضمنء لأن الحفظ 
والضماد وان كاتا موجودين بالإقراض لكن مخافة الدوى مائعة امم قدرنة على الام دراج لأ ين كل قاضنى يدل 


4 o. EWI fn 


0 الاستخراج . 
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EEE 
الاستخراج. والب درل الومي ني امج روان ل ع‎ 


باب التحكيو”) 
وإذا حكّم”” رجلان رجلاء > فحكم بينبماء ورضيا بحكمه جاز؛ لأن لهما 


١‏ ولاية على أنفسهماء > فصح تحكيمهماء ووكقن شكامة عل" ف وهذا إذا كان 


| الحكم بصفة الحاكم» لأنه بمنزلة القاضى فيما بينبماء فيشترط أهلية القضاء"» ولا 
يجوز" تحكيم الكافر» والعبد» والذمى 0 والمحدود فى القذف” ¢ والفاسق› 
والصبى ”؛ لانعدام أهلية القضاءء اعتبار”"'' بأهلية الشهادةء والفاسق إذا حكّم 
يجب أن يجوز عندنا كما فر فى المولى. 
ولكل واحد من المحكّمين أن يرجع مالم يحكم علیم ما ا 
ولا كل بينة تعدل. وع) 
)١١(‏ الوصى. 
)00 فى إقراض مال الصغير. 
(۲) قوله: ' فى أصح الروايتين ' وبمنزلة القاضى فى رواية» لأن ولاية الأب تعم امال والنفس» كولاية القاضى» 


0 أ وشفقته تمنعه من ترك النظر لهء والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحوده» وإن أخلذ الأب قرضًا لنفسه قالوا: یجوز» وروی 


|الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ليس للأب أن يستقرض مال الصغير لنفسه. (كفاية) 
(۳) أب. 


(5) قوله: "باب التحكيم“ هذا باب م. واقرو# قطنا را ون اميف إن الحكم أدنى مرتبة من الناضى 


3 | لاقتصار حكمه على من رضى بحكمه» وعموم ولاية القاضى» وهو مشروع بالكتاب» والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: لإفابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحًا ون لكيام الس 
رضى الله عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم. (عناية) 

© أى فوضا ا حكم إليه. إنباية) ‏ ي, 

(5) قوله: وینفذ حكمه عليهما” لاعلى غيرهما حتى لو ظفر المشترى بعيب» فحكم هو والبائع رجلا فرذه 
على البائع بحكمة لم يكن للبائم أن يزده على بائعه. (عینی) 

(۷) قوله: ' فيشترط أهلية القضاء [من الإسلام والبلوغ» والعقلء والحرية]“ فلو حكما امرأة فيما يغبت بالشببات 
جارء لأنها من أهل الشهادة فيما. (ع) : 

زا عله لفط التدورى في “مختصره ". (عينى) 

(9) قوله: ' والذمى “ هذا إن حكم المسلموتء وإن إن حكم أهل الذمة جازء لأنه من أهل الشهادة بينهم؛ وتراضيهما 


0 عليه فى حقهما كتقليد السلطان إياه؛ وتقليد الذمى ليحكم أهل الذمة صحيح» دون أهل الإسلام. (2١‏ 


)٠١(‏ وإن تاب» لأنه ليس من أهل الشهادة عنذنا. 

)١١(‏ هذا كله من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. (ن) 
(هدلة مرتبط بالانعدام. ش 1 
.03 قوله: كما مر فى أول أدب القاضى من أن الفاسق لا ينبغى أن يقلد القضاء ولو قلد جاز. (ع) 


لجل الات ج د كات أدب القافق. > ا2 ش باب التحكيم 


جهتبماء فلا يحكم | ف و لام وإذا حكم لرّمهما'''؛ لصدور حکمه]|" 


عن ولاية عليبماء وإذا رقم حكمه إلى القاضيى راق هينه Os‏ لأنه لا 
ع 0 0 “ على ذلك الوجه"» وإن خالفه" أبطله؛ لأن 


22م ع ل لين عن 
مهماء مهماءبولهة لا علكان الإباحة ل ٠»‏ فلا ي باح" برضاهما ON‏ 


“'' الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم كين 


(۱) قوله: ”فلا يحكم إلخ“ لأن ما كان وجوده من ث شيئين 5 بد له من وجودهماء وأما عدمه فلا يحتاج 
إلى عدموما بل بعدم أحدهماء وعلى هذا يسقط ما قبل ينبغى أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما أيضا. 

ا إخراج أحدهما سعى فى نقض ماتم من جهته» قلنا: ماتم الأمرء وإثما امام بعد الحكم» ولا نققض 

تينئذ فإنه لا رجو ع لواحد مدهما حيتئذ. (عناية) 

(۲) الحکم» كالقاضى إذا قضى ثم عزل فإنه لازم. (ع) 

)"( ذلك الحكم. 

)٤(‏ قوله: ” أمضاه * وفائدة إمضاءه أنه لو رفع إلى حاكم يخالف مذهبه لم يتمكن من نقضه» ولو لم يعض لتمكن» 
لأن إمضاء الأول بمنزلة حكم نفسه. (عناية) 

(5) إبرام استوار كردن. (م) 

(7) أى على الوجه الذى حكم امحكم. 

(۷) الحكم أى مذهب القاضى. 

(8) قوله: ”لان حكمه لا یلزمه“ بخلاف حكم الحاكم كما تقدم» فإنه لا ييطله الشانی» وإن خالف مذهبه لعموم 
ولایته» فكان قضاءه حجة فى حق الكلء فلا يجوز لقاض آخر أن يرده. (عناية) 

(9) قوله: "ولا يجوز التحكيم إلخ ' لا يجوز التحكيم فى الحدود الواجبة حمق لله تعالى باتفاق الروايات» لأن 
الإمام هو لمتعين لاستيفاءهاء وأما فى حد القذف والقصاص فقد اخمتلف فيه قال شمس الأئمة من أصحابنا: : من 


| وذکر فى ”الذخيره عن صلح, ”الأصل' ': أن التحكيم فى القصاص‎ » SS 


ئز» لأن الاستيفاء إليبساء وهما من حقوق العبادء فيجوز التحكيم كما فى الأموال» وذكر الخنصاف أن التحكيم لا 
يجوز فى الحدود والقصاصء واختاره المصنف رحمهم الله تعالى. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه لا ولاية إلخ “ هو دليل القصاص» ولم يذكر دليل الحدودء قالوا فى ذلك: الج اكت لبق 
بحجة فى حق غير امحكمين؛ » فكانت فيه شببة؛ والحدود والقصاص لا يستوفى بالشبہات» وهذا كما ترى أشمل من 
تعليل المصنف رحمه الله. (ع) 

)١١(‏ المحكمين. 

(؟١)‏ أى إباحة الدم. 

)١9(‏ الدم. 

)١ +(‏ أى المتأحرون من مشايخنا. (عناية) 
)١15( :‏ أى تخصيص القدورى. 

)١‏ كالكنايات فى جعلها رجعية. 
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م )١(‏ إل 0" . 
كالطلاق SS ١"‏ 
إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام فيه .. 
وإن حكماه فى دم خطاً» فقضى” بالدية على 


3 إلا أنه 


3-3 


رده القاضى» ويهفضى 
(١١1)؟ (0D.‏ ا 
للنص أيضا ا 


ويجوز أن يسمع' 


5-5 
كست 5 


بإقراره 


)١(‏ قوله: ” كالطلاق إلخ“ ذكر فى "الذخيرة": إذا رفع اليمين بالطلاق 
الشافعى ليبطل اليمين» » ويجوز النكاح» فالأحسن له أن يقول: أبطلت هذه اليمين 
السلام: ولا طلاق قبل النكاح». (نباية) 

(۲) بغير إذن المولى. 

)٤(‏ أى كيلا يتطرق الجهالة إلى ذلك هوى إلى هدم مذهينا. (ع) 

(5) كما إذا رأى صيداء فإذا أصاب آدميا. 

(1) الحكم. 

(۷) وحكم المحكم لا ينفذ على غير المحكمين. 

(8) القاضى. 

(۹) قوله: ”على العاقلة “ أى أهل النصرة من أهل الديونء أو القبيلة» أو أهل 
)٠١(‏ أى لأن حكم المحكم على القاتل بالدية. 


للأولياء: قوموا فدوه. (ك) 
(۱۲) على ما يأتى فى كتاب المعاقل. (ن) 
(۱۳) استثناء من قوله: رده القاضى. (ع) 
)١5(‏ حيتعذ يجوز الحكم بالدية فى مال القاتل. 


رضوا بحكمه. (ن) 
0159 أى المحكم. 
(107) أى لأن سما ع البينة والقضاء بالنكول» وبالإقرار. 


لا يفتى به» ويقال: يحتتاج 


لا ولاية له عليهم» إذ لا تحكيم من جهتہم"» ولو حكم 
(A)‏ بالدية ھک ل٣‏ 
0 ان TD E‏ 1 

0 ويقضى بالنكول» وكذا بالإقرار؛ لأنه" حكم 
موافق للشرع» ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين' أو بعدالة الشهودء وهما"" على 


)۱١(‏ قوله: ”ومخالف للنض أيضً“ وهو حديث حمل بن مالك أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 


)٠٥(‏ قوله: "لأن العاقلة لا تعقله [ما عقل القتيل ديت داد كشته را. من“ 

لا يتحملها العاقلة» وتجب فى مال الجانى بأن كانت دون أرش الموضحة» وهو خماس مائة درهم» ويثبت ذلك بالإقرارء أو 
النکول أؤ كانت عمداء أو قضى على الجانى جازء لأنه لا يخالف حكم الشرع» وقد رضى الجانى بحكمه عليه» فيجوز. 
1 وإن كانت بحيث يتحملها العاقلة بأن كانت خمس مائة فصاعداء وقد يبت الجناية بالبينة» وكان خطأ لا يجوز 

قضاءه بها أصلاء لأنه إن قضى بها على الجانى فقد قضى بخلاف حكم الشرع» وإن قضى بها على العاقلة فالعاقلة ما 


(14) قوله: ”ولو أحبر إلخ” أى لو قال المحكم بينما لأحدهما: قد أقررات عندى لهذا بكذاء أو كذاء أو قامت 


لعاقلة لم ينفذ حكمه؛ لأنه 


على القاتل بالدية فى ماله 


المضاف إل الملك إلى حاكم أصخاتب 
E GE i E‏ 


لحرف» أو غيرهم. 


3 


وأما أروش الجروحات إن كانت بحيث 
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تحكيمهما يقب قوله"؟ لأن الولاية قائيةء ولو آخیر باحک م" ل يقل قول 
لانقضاء الولايةء كقول المولى بعد العزل. 
وحكم الحاكم لأبويه» وزوحته» وولده باطل» والمولى والمحكم فيه" ا 
هذا“ لأنه لا تقبل شهادته ‏ لهؤلاء”' لمكان التهمة» فكذالك لا يصح القضاء 


8 » بخلاف ما إذا حكم عليہم» e‏ التبمةء فكذا 
القضاءء ولو تحكينا وخلن لآ يدام الجاع يدن" لا أ مر يحتاج فيه إلي 


الرأى. والله أعلم بالصواب . 5 
مسائل شت شتى من کتاب القضاء“ 


مندى a a‏ ركذا ركد ESRÊ SE‏ لالدو كيت به لهذا عليك» وأنكر المقضى عليه أن 
يكون أقر عنده بشىء» أو قامت البينة عليه بشىء لم يلتفت إلى قوله» وأمضى القضاء عليه ونفذء لأن امحكم يملك إنشاء 
الحكم عليه بذلك» فيملك الإقرار كالقاضى المولى | إذا قال فى حال قضاءه لإنسان: قضيت عليك لهذا بإقرارك» أو بينة 
قامت عندى على ذلك» فإنه يصدق فى ذلك» ولا يلعفت إلى إنكار المقضى علية» فكذا ههناء إلا أن يخرجه من الحكم» 
ويعزله عنه قبل أن يقول: قد حكمت عليك» ثم قال امحكم بعد ذلك لم يصدق. (ك) 

(19) أى الخصمان. 

)١(‏ المحكم. 

(۲) قوله: ”ولو أخببر بالحكم” مغل أن يقول المحكم: كنت حكمت عليك لهذا بكذا لم يصدقء لأنه إذا حكم 
صار معزولا فلا يقبل قوله: إنى حكمت بكذا كالقاضى المولى إذا قال بعد عزله حكمت بكذا. (ع) . 

(۴) أى فى بطلان الحكم. 

)٤(‏ أى بطلان الحكم. 

(5) رجل. 

(5) أى الأبوين والزوجة والولد. 

(۷) قوله: ”لا بد من اجعماعهما” حتى لو حكم أحدهما دون الآخر لا يجوزء لأنهما رضيا برأيبماء ورأى 

| الواحد لا يكون كرأى الاثنين. (ن) 

(۸ أى لأن الحكم. 

(9) قوله: ” مسائل شتى [أى متفرقة جمع شتيت] “ ذكر فى آخر كتاب أدب القاضى مسائل منه كما هو دأب 
المصنفين أن يذكروا فى آخر الكتاب مسثائل تتعلق بما قبلها استدراکا لما فات من الکتاب» ويدرجمونه بمسائل شتى؛ أو 
منشورة» أو متفرقة» وعلى هذا كان القياس أن يؤخرها إلى آخر كتاب القضاءء ويمكن أن يجاب عنه بأنه ذكر بعدها 
القضاء بالمواريث والرجمء وأنه لجدير بالتأخير لا محالة. (ع) 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

(۱۱) ميخ زند. 

( ميخ, 
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صاحب العلو . وقالا: يصنع ما لا يضر بالعلو "» 


(5) 
رحمه الله الله 


ملكه» والملك يقتضى الإطلاق أ والحرمة بعارض 

كتحق المرتين والمستاجر "©. والإطلاق 00 
)10( : 

على أنه لا ر یعری عن نو ضرر بالعلو من تو 

قال وإذاكانت زائغة ‏ مستطيلة تشع 


a 


(۱۳) نقب سوراخ كردن ديوار وجزآن. (م) 
)۱٤(‏ كوه -بالفتح وبضم- روزن خانه. (من) 
(1) لأن التصرف حصل فى ملكه. (ع) 

(۲) بين الإمام وصاحبيه. 

E (۳)‏ رك) 

 :هلوق‎ )٤( 


لا يتضرر فيه الآخر فصلا مجمعًا عليه.'(ك) 
(5) أى ليس هذا تفسير لقول أبى حنيفة رحمه الله بل بينبما حلاف لأن 
(5) الإباحة. 

(۷) قوله: ' فإذا أشكل” ر 
(۸) منع. 

٠‏ (3) وتعلق حق الغير بملكه يمنم تصرفه. 
)2٠١(‏ وهو صاحب العلو. 


)۲( للتصرف. 
)١(‏ وهو الرضاء دون عدم الضرر. ( ع) 
٤(‏ ۱) بأن لم يعلم أن فيه ضررً أم لا؟ 


قوله: " لا يعرى” فلا ملك صاحب السفل أن يدم كل الجدار أو السقف» 
)١5(‏ سست كردن. (م) 

(۱۷) أى محمد. (عينى) 

(18) السكة. (غ) 

(۱۹) عن يمينها ويسارها. (ع) 
)۲٠(‏ قوله: ' وهى " أى الزائغة الغا 


| صاحب العلو أن يبنى على علوه' . قيل : ماحكى علبما تفسير لقول أبى حنيفة 
> فلا خلاف» وقيل”': الأصل عندهما الإباحة؛ لأنه تصرف فى 


المنع» د ل لأنه تصرف ' فی محل تعلق به حق محترم للغير” 2 


تفسير إلخ ” يعنى أن أبا حنيفة ة رحمه الله إنما منع صاحب السفل عن أن يتل فيه وتداء أو أن ينقب فيه 
كوة لأن صاحب العلو يتضرر به» ولو لم يتضرر به لا يمنع كما هو قولهماء فکان جواز التصرف لكل واحد منهما فيما 


يعنى إذا لم يعلم أنه يضره أم لا لا يجوز المنم» لأن الأصل الإطلاق فى تصرف ملكه.(ب) 
)١١(‏ قوله: " كحق المرتهن والمستأجر“ فإنهما يمنعان المالك عن التصرف فى المرهون والمستأجر. (مل) 


)٠١(‏ قوله: “على أنه لا يعرى إلخ“ إشارة إلى أن القياس قول أبى حنيفة راحمه الله فوجب منعه. ب 


نية المنشعبة غير نافذة» ولا فرق فى الأولى بين أن تكون نافذة أو غير نافذة فى أن 


شال فى 


» وعلى هذا الخلاف”' إذا أراد 


لضررهء فإذا أشكل”" لم يجز 
» فإذا أشكا ٩۶‏ 0 3 


د 8 


لأصل إلخ. 


فكذا بعضه. 
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بي ب يبح ب ب ال ا 2 2 ا ا 0 ء 

غير نافذة» فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا فى الزائغة القصوى ؛ لآن 
فتحه”' للمرور» ولا حق لهم فى المرورء إذهو”" لأهلها”" خصوصً”'. حتى لا 
يكون لأهل الأولى” فيما بيع فيا" حق الشفعة» بخلاف النافذة" لأن المرور 


فيا حق العامة قيل: المنع من المرور لا من فتح الباب» لأنه رفع جداره”" 
والأصح أن المنع من الفتح» لأن بعد الفتح لا ييكنه المنع من المرور فى كل ساعة» 
ولأنه عساه”' يدعى الحق فى انقصوى بتركيب الباب'''. 
وإن كانت" مستديرة قد لزق طرفاها فلهم”""' أن يفتحوا بابًا ؛.لأن لكل واحد 
منهم حق المرور فى كلهاء إذ هى ساحة مشتركة» ولهذا يشتركون'''' فى الشفعة إذا 
010 . 


بيعت دار منہا. قال : ومن ادعى فى دار دعوى""» وأنكرها الذی ھی ' فى 
يدهء ثم صالحه”"' منها فهو جائز"''» وهى مسألة الصلح على الإنكار» وسنذكرها 


|| لا حق لأهلها فى المنشعبة بخلاف ما إذا كانت المنشعبة بنافذة» لأن الم 7 فیا حق العامةء فلأهل الأولى فتم الباب فيها. (ك) 

)١(‏ الباب. 

(۲) المرور. 1 

8 أى لاهل المنشعبة. 2 

)٤(‏ لكونبا غير نافذة. (ع) 

(ه) أى السكة الأولى؛ لأن تلك السكة لهم خاصة لكونبا غير نافذة. (ع) 

(7) أى فى السكة المنشعبة. 

(۷) المنشعبة. 

(۸) لا للسكان خاصة. 

)٩(‏ وله أن يرجم جميع جداره بالهدم فرفع بعضه أولى. (ع) 

1 لعله.‎ )٠١( 

(11) قوله: ” يدعى الحق [بعد فتح الباب] إلخ" لأنه إذا فعل ذلك وتقادم العهد رما يدعى شركة فى الطريق فى 
تلك الزائغة يستدل على ذلك بالباب والميزاب» ويكون القول قوله من هذا الوجه» فيمنع منه. (ك) 
OD‏ قوله: ”وإن كانت“ أى الزائغة الثانية مستديرة» أى سكة فيها اعوجاج حتى بلغ اعوجاجها رأس السكة» 
فلكل واحد منہم أن يفتح بابه فى أى موضع شاءء لأنہا سكة واحدة من أولها إلى آخرهاء وهى بيدهم على الشركة. (ن) 

1ح أى لأهل الزائغة الأولى. 

)١ 49‏ أهل الزائغة الأولى. 

)٠(‏ أى محمد. (عينى) 

(17) ولم يبين المدعى ثلث أو ربع» أو نحوها. (ك) 

(0۷ الدار. 

04 المدعى. ٠‏ : 
)١9(‏ قوله: ”فهو جائز“ ولقائل أن يقول: جهالة المدعى إما أن تكون مانعة صحة الدعوى أولاء فإن كان القانى 
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فى الصلخ إن شاء الله تعالى. والمدعى”" وإن”"' كان مجهولا فالصلح على معلوم 
عن مجهول جائز عندنا؛ لأنه جهالة فى الساقطاء فلا تفضى”" إلى المنازعة”*) 


قال : ومن ادعى دارا ذ خا أنه وخ اله فى رفت 51 


البينة ET ° E‏ ى الهية”" فاثه Ea‏ 


؛ وأقام المدعى البينة على الشراء 


قبل الوقت الذى يدعى فيه الهبة لاا تقل بينته ؛ لظهور التناقض ٠‏ إذ هو يدعى الشراء 


030 Ts وهم ي‎ aS 
004 
لوضوح التوفيق‎ 


صح دعوى من ادعى على | إنسان شيئاء لكنها لم تصحء ذكره فى ” النهاية' 


INNES‏ لكنه ضحيح. والجواب باختيار 


ناقلا عن الفوائد الظهيرية» وإن کان الأول لما 
ES‏ 0 


(۶) E 
قوله: ”والمدعى إلخ " جواب عما يقال: كيف يصح الصلح مع‎ )١( - 

الدعوى. (مل) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) هذه الجهالة. 

)6( والمانع ما أفضى إلى المنازعة. 

(5) فى كتاب الصلح. 

02 مده (عينى) 


جهالة المدعى» ومعلومية مقداره شرط صحة 


(۷) قوله: ”ومن من ادعى إلخ "أ انع دار فى بد ربج أنه هبحا أذ شهرین ان مامه أن ملك طرق 


الهبة والتسليم» وجحد دعواه ذو اليد» فسئل البينة فقال: لى بينة تشهد 
| فاضطررت إلى شراءها منهء وأشهدت عليه؛ وأقام المدعى البينة إلخ. (ع) 
(8) المدعى. 

)٩(‏ على دعواه. 

. المدعى.‎ ٠6١١ 

)١١(‏ وما كانت لى بينة فى حق الهبة. 

)١١(‏ قوله: ”إذ هو يدعى الشراء بعد الهبة“ لأنه قال: جحدنى الهبة 
)١۳(‏ فكانت الشهادة مخالفة للدعوى. (ع) 

)١5(‏ أى بالشراء. 

)١5(‏ الهبة. 


فاشتريتهاء» والفاء للتعقيب. (ك) 


)١17(‏ قوله: ”ولو شهدوا إلخ” يريد به لو ادعى الشراء بعد الهبة» وشهدوا بالشراء بعد الهبة. (ك) 


19) الهبة. 
(۱۸) قوله: ”لوضوح التوفيق” لأنه يمكنه أن يقول: وهب منذ 


شهرء ثم جحدنى الهبة» فاشتريتبا هذا للأسبوع» 


اا ا ثم أقام البيئة على الشراء e‏ 
الهبة» قاف ا انشا e IR E‏ 
إقرار منه بالملك” راف ودغوق الا“ ' رجوع منه "أ فعد مناقضً", 
يخلات ال ادعى القراء ”يعد الهية” a RO‏ 

قال ر اوت مم هذه شار فأنكر الآخر إن أجمع ”' البائع 
j, 0 ER‏ ان ا انال ی اا جر ٠‏ كان فا 


جهتهء إذ اسح ایتا '"''» كما إذا تجاحدا" ٠‏ فإذا عزم البائع على ترك الخصومة 
تم الفسخ '''. وبمجرد العزم "وإ إن کان ل ل مه سملن 


وهذه السألة تدل على أن تقض إفا جنم صحة الدعوى إذا لم يكن الف أما إذا أمكن فلا .3 
)١(‏ الهبة. 00 
7 (5) البيفة. 
'” (7). للجامع الصغيز. 
(4) فى وقت. (ك) 

)٠(‏ فى ذلك الوقت. (ك) 
- (5) قبل ذلك الوقت. (ك) 

(۷) أى من ذلك الإقرار. 

00 قوله: "فم مناقضا" لأنه وإن كانت الشهادة موافقة للدعوى إلا أنه مناقض فى الدعوى. (ك) 

(9) قوله: بخلاف ما إلخ فإن قيل: ين ينبغى أن لا تقبل بينته فى هذا الوجه أيضاء لأنه ادعى شراء باطلاء لأنه 
ادعى شراء ما ملكه بالهبة. قلنا: | إذا جحي اة دفي » إذ جحود ما عدا النكاح من العقود فسخ له بخلاف 
النكاح» لأنه لا يبحتمل الفسخ» فانفسخت الهبة فى حق المدعى عليه؛ وتوقف فى حق الآخر على رضاه» فإذا أقدم على ْ 
الشراء منه فقد رضى بذلك الفسخ فقد تم الفسخ فيما بينهما بتراضيمماء فإذا اشترى منه بعد ذلك فقد اشترى ما لا 
يملكهء فضح. (ك) 

(۱۰) حيث تقبل بينته. 

019 الهية, 1 

۰ قوله: "إن أجمع البائم“ أى عزم بقلبه» وقيل: إن يشهد بلسانه على العزم بالقلب أن لا يخاصم معه. (ع) 

(1) أى عزم وقصد ترك الخصومة. (ن) 

)۱٤(‏ أى حل له أى البائع. 

00 جارية. 00 

)١5( 0‏ العقد. (عناية) 

)1١ .‏ قوله: "إذ الفسخ ينبت به“ أى بالجحود, لأن الجحود كناية عن الفسخ» لأن الفسخ رفع العقد من الأصلء. 
|| والجحود إنكار العقد من الأصل » فكان بيدهما مناسبةء فيجعل أحدهما مجازًا عن الآخر. (ن) 
| )۸( فإنه يجعل فسخا لا محالة. )ع( 
)١19( +:‏ من الجانبين: (ع) ب 
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وهو إمساك الجارية ونقلها”"' وما يضاهيه”"» ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من 
لتر قات رضا البائ فد ف 

ال او ون فلان ي ة دراه > ثم ادعى أنهبا زيوف 
صدق ٠‏ وفى بعض النسخ" "اقتضي .وهو" عبارة عن لشن أا وونحيه أن 
الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة» ولهذا”' لو تجوز بها فى الصرف والسلم 
جاز» والقبض لا يختص بالجياد”'''. فيصدق”""', لأنه انکر قبض حقه”" , بخلاة 


ما إذا أقر أنه قبض الجياد. أو خحقه. أو الثمن» ااا ا بقن ن 
صريحاء أو دلالة فلا يصدق و 


20 وله "وبمجرد العزم إلخ“ جواب شببة» وهو أن يقال: ا يه وفسخ 
العقود لا ينبت بمجرد العزم» ألا ترى أن بن تدقيار ا لفط ره عر اك 

)5١(‏ الواو وصلية. 

(۲۲) وذلك الفعل لا يحل بذون الفسخ, فيوجد الفسخ دلالة. (ع) 

)١(‏ من موضع الخصومة إلى بيته. (ع) 

(۲) كالاستخدام. (ع) 

(۳) قوله: "ولأنه لما تعذر [بالجحود] | إلخ” دليل آخرء والفرق بين الدليلين أن الانفساخ كان فى الأول مترتبًا على 
الفسخ من الجانبين» وجعل جحؤده فسخا من جانبه» والعزم على ترك النصومة من جانب البائع» وفى الثانى يترتب على 
الفسخ من جانب البائع باستبدادة. (ع) 

٠‏ (4) أى يستقل البائع. 

“(0) قرضاء أو لمن سلقة تند أو غير ذلك. (ع) 

(5) قوله: صدق [أى القول قوله مع اليمين]“ سواء کان مفصبولا أو موصولاء دل على ذلك دلالة ثم فى 
الكتاب» والتصريح به فى غيره. (ع) 

(۷) أى فى بعض نسخ ” الجامع الصغير “ وقم موضع قبض اقتضى. (ع) 

(8) اقتضاء. 

(8) أى لكون الزيوف من جنس الدراهم. 

)٠١(‏ قوله: لو تجوز بها إلخ " أى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف والسلم جاز» ولو لم يكن من 
جنسها كان التجويز استبدالاء وهو فیہما لا يجوز كما تقدم. (ع) ش 

قوله: ' لو تجوز بها إلخ” تجوز فى هذا آسان فرا كرفت آنراء وجشم پوشی کرد» وتجوز الدراهم قبول كدر در 
مهارا با أنكه مغشوش بودند. (من) 

)١١(‏ قوله: ' والقبض إلخ* جواب عما يقال: الإقرار بالقبض يستلزم الإقرار بقبض الحق» وهو الجيادء ولو أقر 
بقبض حقه» ثم ادعى أنه زيوف لم يسمع عنه» فكذا هذا. (عينى) 

(۱۲) فى دعواه أنها زيوف. 

(۳ أى الجياد. 

)١5(‏ قوله: “فلا.يصدق” أى لا يصدق فيما إذا ادعى الزيافة بعد ذلك» لأنه تناقض» أما الأول فظاهر» وكذا فى 
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وا كالزيوف”"'2 وفى المتفوقة؟" لا يموق لاله 7 
)0( ا (Dy.‏ و ا هھ ل زفق 
الدراهم حتى ار عور با E‏ ابعر E‏ 
والتييوجة ما يوذة النجار ‏ :والشعوقة ما يغلك غلبا العش . ٠‏ 
قال : ومن قال لآخر: لك على ألف درهمء فقال: ليس لى عليك شىء إ| 
ثم قال فى مكانه : بل لى عليك ألف درهم» فليس عليه شىء" ؛ لأن إقراره هو 
الأول»ء وقد ارتد برد المقر له" والشانئ ”" دعنوى» فلا بد من الحجة "2 أو 
و لصي" دف م ااال ر اریت ا وانکر اا خر لان 
يصدقه“ لأن”"'' أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ ٠"‏ كما لا يتفرد بالعقد» 


غيره» لأن حقه فى الجياد» فكان الإقرار تقبض حقه.مطلقًا إقرار منه بقيض الجياد وكذا الإقرار بقبض الثمن والاستيفاء 
عبارة عن القبض بوصف التمام» فكان عبارة عن قبض حقه أيضًا. (ك) ش 

)١(‏ معرب نبهره» هو الدراهم الذي فضته رديكة»» وقيل: الذى الغلبة فيه للفضة. (نباية) 

* (؟) قوله: ” كالزيوف” أى فى حكم التصديق إذا قال قبض من فلان كذا درهمًاء ثم ادعى أنها نببرجة يصدق» 
كما إذا قال: إنها زيوف. (عينى) 

(۳) قوله: ”وفى الستوقة“ -بالفتح- أرداء من النببرج» وعن الكرخى الستوقة عندهم ما كان الصفراء والنحاس 
هو الغالب» وفى ”المبسوط": الستوقة كالفلوس فإنه صفر موه من الجانبين» وهو معرب سه طاقة» أى الطاق الأعلى 
والأصفل فضة»ء والاوسط صفر. (ك) 

)٤(‏ لو ادعاها بعد الإقرار بقبض العشرة. (ع) 

(0) فصار مناقضا. 

(1) أى الصرف والسلم. , 

(۷) قوله: ”ما زيفه [تزييف زبون وناسره كردن درم. م] بيت الال“ أى رده» وفى المغرب زافت عليه دراهمه أى 
صارت مردودة عليه بغش فيباء وقد زیفت» أى ردت. (ن) 

(8) ولعله أردأ من الزيوف. (ع) 

(9) لبن مغشوش مخلوط بالماء. (مغرب) 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ أى على المقر. 

0١١9‏ قوله: ”وقد ارتد برد المقر له“ فإن الإقرار بالدين يرتد برد المقر له وكذا الإقرار بالعين» ولو ضدق ثم رد لا يرتد. (ك) 

(1) وهو قوله: بل لى عليك ألف درهم. 

)١٤(‏ أى البينة. (ع) 

)٥(‏ ثانيًا 1 ش 

)۱١(‏ المقر. 

(۱۷) منى هذه الجارية. 

(۱۸) أى للآخر المقر له أى بعد الرد لأن الإقرار بالبيع لا يرتد برد المقر له. (ك) 

)١9(‏ قوله: ”لأن أحد“ فبرده لا ينفسخ البيع» فلو صدق بعد ذلك والعقد قائم عمل تصديقه. (ك) 


٠‏ || ترى أنه لو صرح به يصح. (ك) 
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والمعنى”" فيه أنه" حقهماء فبقى العقد» ة اتتصديق» أما القرك تفرد - برد 
الإقرار» فافترقا. قال : ومن ادعى على آخر مالا فقال كاد لع م 

قط فأقام المدعى البينة على ألف» وأقام هو البينة على القضاء قبلت بيتنه e‏ 
الك على الراء NEE‏ :قحي لان E EN‏ 
اوخوت وداک کن و اه المركيى فكو لأن قير 
الحق قد يقضى» ويبرأ منه دفعًا للخصومة» ألا ترى أنه يقال: قضى بباطل” '» وقد 
ا عل و م وكذا إذا قال: لك عانق شه 
قطء لأن التوفيق أظهر ”'. ولو قال : ما كان لك على شىء قط» ولا أعرفك”" لم 
يقبل بينته على القضاء» وكذا”"'' على الإبراء لتعذر التوفيق» لأنه لا يكون بين اثنين 


| قوله: ”لإ يتفرد إلخ“ قال فى الكافى: ذكر فى الهداية: أن أحد المحعاقدين لا يتفرد بالفسخ» وذكر قبله لأنه‎ )٠١( 
تعذر استيفاء الثمن من المشترى فات رضاء البائع» فيستبد بفسخه» والتوفيق بين كلاميه صعب» أقول لما تعذر استيفاء‎ 
¢) الشمن يستبد» وههنا لما أقر المشترى فى مكانه بالشراء لم يتعذر الاستيفاء فلا يستبد بالفسخ.‎ 

: : ٠ الوجه.‎ )١( 

٠ 0 0 الفسخ.‎ )۲( 

(۳) قوله: ”يتفرد“ بخلاف ما لو أقر بنسب عبده من إنسان» فكذبه المقر له» ثم ادعاه المقر لنفسه حيث لا يغبت 
عند أبى حنيفة رحمه الله النسب من المقر» لأن الإقرار بالنسب إقرار با لا يحتمل الإبطالء فلا يرتد بالرد. (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) ش 

. (5) معناه نفى الوجوب عليه فى الماضى على سبيل الاستغراق. (ع) 

(1) قوله: ”قبلت بينته” ودلت المسألة على أن التوفيق ی إذا كان مكنا بين الكلامين يجب قبول البينة من غير دعوى 
التوفيق. (ن) ا 

)۷( أى كما تقیل البينة على دعوى القضاء تقبل لو ادعى الآخر الإبراء. 

)^( لأنه تسليم مثل الواجب. 

(9) الوجوب. 1 

)٠١(‏ قوله: ”فيكون مناقضا" أى فى دعواه» وقبول البينة يقتضى دعوى صحيحة. (ع) 

(۱۱) كما يقال قضى بحق. 

(۱۲) بالإنكار. 

)١65‏ ذلك الشىء. 

(14) أى يؤدى. 

(16) قوله: ”أظهر“ لأن ليس لنفى الحال فصار كأنه قال: ليس اك على شىء فى الحال» لأنى قضيت حقلك» آلا 


مم 


| قوله: ولا أعرفك” أو ما ما رأيتك أو ما جرى بينى وبينك مخالطة: ولا أذ ولا إعطاء ولا اجتمعت‎ )١5( 
|أنا وأنت فى موضع, وما أشبه ذلك. (نهاية)‎ 
اا ای لاتيل م على الإراء‎ ْ 


| الد الثائة سجر وكات أدب لاف كا۹ 


ا وزاعطاء» وقضاء واقتضاءء ومعاملة ومصالحة بدون المعرفة . 
وذكر القدورى أنه" تة تقبل أيضاء لأن الحتجب” أو المخدرة”" قد يؤذى 
بالشغب”' على بابه فيأمر بعض وكلاءه بإرضاءه» ولايعرفه. ثم يعرفه بعد ذلك» 


فأمكن التوفيق ا | 
قال : ومن ادغى على آخر أنه باعه جاريته» فقال: لم أبعها”" منك قطء 
ذأفاء الف اا د إا ا فأقام البائع البينة أنه برىء 
إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع . وعن أبى يوسف رحمه الله أنه تقبل"'' اعتبارا يما 
ذکرن"» وجه و ال اتام تدم الت وصف السلامة إلى 
غيره» فيستدعى وجود البيع “' وقد أنكره”*''» فكان مناقضاء بخلاف الدين لأنه 
0 0 لكي ن باطلا على ما م" , 


)١(‏ البينة. 

(۲) قوله: ”لأن المحتجب“ أى الرجل المحتجب وهو الذى لا يراه كل أحد لعظمته» وقال تاج الشريعة: المحتجب 
الذى لا يتولى الأمور بنفسه. (عينى) احتجب در نرده شد. (من) 

قرله: "أو انخدرة ' أى المرأة التى لم تجر عادتها بالبروز فى مجلس الحكم. (عينى) 

قوله: 'مخدرة” ' مخدرة كمعظمة زن يرده نشين. (من) 

)٤( -‏ بالفتح ويحرك؛ وقيل: الإبراء انگیختن فتنه» وخصومت ونزاع. (من) 

(5) قوله:” فأمكن التوفيق ‏ فعلى هذا لو كان المدعى عليه ممن يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل بينته» وقيل: يقبل 
البينة على الإبراء فى هذا الفصل باتفاق الروايات» لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة. (ك) 

(5) أى محمد. (عینی) 

(۷) الجارية. 

(۸) الجارية. 

03 

)٠١(‏ قوله: ”إصبعًا زائندة [وأراد الزد] * حص هذه العيب بالذكر ليغبت أنه عيب قديم كان فى يد البائ لأنه 
لا يحدث مثله فى تلك المدة. (ن) 

)١١(‏ البينة. 

(۱۲) قوله: : ”اعتبارًا بما ذكرنا“ وهو التوفيق فى الدين» فإنه لو أنكر الدين أصلاء ثم ادعى قضاءه فإنه يسمع» ولا 
يكون مناقضا لاحتماله التوفيق على ما ذكرناء فكذا ههنا. ثم وجه التوفيق ههنا هو أن يكون البائع وكيلا من المالك فى 
البيع» وكان المالك فى قوله: ما بعتها صادقاء :ثم المالك فى دعواه براءته من كل عيب لا يكون مناقضا. (نباية) 

(۱۳) من كل عيب. 

215١‏ لأن وجود:الصفة بدون وجود الموصوف لا يتصور. 

)١5(‏ البيع. 


(OY‏ يۇدى. 


د 
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000 


مسائل شتى 


4 1 7 SEES 
ETF عر كحاض لاف دض‎ ١ 


إن شاء الله تعالى . أو كتب في شراء' 


فعلى فلان ای ذلك و ا إن دا الله 


ال بطل الدكر كله" وھا عند ای حه را اله 


ا 00 وعلى من قام بذكر|| 


الحق . وقولهما استحسان ذكره”' فى الإقرار””' 
د للاستيئاق'' ''» وكذا الأصل فى الكلام'"' 


3 0 لاسا يتصرف إلن ما يليه 


الاستبداد”"'' . وله أن الكا 4" 


عېده حر» وامرأته طالق» وعليه الم الى حت الله تعالى إن شاء الله 


(۷١م‏ الواو وصلية. 

(۱۸) من قوله: لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه. 
(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) أى كتاب إقرار بدين. (ك) 


E 


07 قوله: ”ومن قام إلخ” أى من أخرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق فله ولاية ذلك» فإن قيل: انوكي 


هذاء ولا ي 


يصح التو كيل على هذا الوجه» لأنه تو كيل المجهولء والمجهول لا يصلح وكيلا. 


RNS N NIS aT قلنا:‎ 


رحمه الله وعلى تقدير انرضا ههنا يلزم الت وكيل بلا رضاه. (كفاية) 
(:1) الصك. 


(05) قوله: “أو كتب فى شراء “ أى لو كتب صك الشراء» وكتب فى آحره فما أدرك فلانا فيه من درك فعلى فلان 


حلاص ذلك إلخ. فإن-قيل: هذا الكلام لغو» لأن الخلاص على فلان ضمان 
قلنا: يكون اشتراطه ت وكيداء.وفيه تحرز عن قول ابن أبى لیلی» لأن عنده 


الشمن» وهو عليه شرط أو لم يشترط. 
لا رجو ع بدون الشرط. (ك) 


(1) قوله: ” بطل الذكر كله“ أى يبطل الصك حتى يبطل الدين الذى فيه» ويفسد الشراء. (مل) 


۷( أى بطلان الصك. : 

(8).قوله: "هو على الخلاص يعنى قوله: إن شاء الله تعالی ينصرف 
بذ كر الحق والشراء صحيح» والمال المقر به لازم. (عينى) 

(9) محمد. 

١ . من ”المبسوط‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لأن الذ كر إلخ“ أى لأن الصك يكتب للاستيغاق والتاً 
الاستثناء على الذى يليه.. (عينى) 


إلى قوله: على فلان خلاصه» وعلى من قام 


٩ 


ید» لا للإبطال» فكان ذلك دلالة على قصر 


)١11(‏ قوله: ” وكذا الأصل إلخ“ فلا يكون ما فى الصك مرتبطا بعضه ببعض» فيصرف الاستغناء إلى ما يليه. (ع) 


(۱۳) الاستقلال. 


)١ 5(‏ قوله: ”وله أن الكل إلخ“ والجواب عما قالا: أن الذكر للاستيفاق مطلقاء أو إذا لم يكتب فى آخره إن شاء 


الله تعالى» والفانى مسلم» »ولا كلام فیه» والأول عين النزاع؛ والأصل فى 
ا و مك ا 


لكلام الاستبداد | إذا لم يوجد ما يدل على 
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افرجة» قالوا: لان به ويصير كفاصل السكوت”" 


فصل فى القضاء بالمواريث“ 
قال #.وإذا “مات مهراد جات امر أنه مل وقالت: أسامت يعد 
موته» وقالت الورثة: أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة» وقال زفر رحمه الله : 
القول قولهما؛ لأن الإسلام حادث» فيضاف إلى أقرب الأوقات”" . 
ولا لفان "تايف في لبان كدي ايا بض كيم 


للخال' “كنا في رن ناه لفل سو 0 '» وهذا ظاهر نعتبره للدفع” و 
7 یعتب رہ" للاستحقا ق 4 


)٠١(‏ فإنه ينصرف إلى الجميع» ولا يلزمه شىء. 

)١(‏ قوله: ”ولو ترك فرججة” هو أن يترك شىء من البياض قبيل قوله: ومن قام بهذا الذكر ليكون البياض فصلا بين 
صك الشراء وصك الإقرار» وبين قوله: ومن قام بهذا الذكر ليصرف الاستفناء إلى قوله: ومن قام بهذا الذكر لا إلى صك 
الشراء أو الإقرار. (نباية) 

١؟)‏ الاستثناء. 

(۳) إذ الفرجة فى الصك كالسكوت فى المنطق. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”فصل“ لما كان الموت آخمر أحوال المرء فى الدنيا ذكر الأحكام المتعلقة به آخر ما ذكر من أحكام 
القضاء. (نہاية) 

)٥(‏ هلم م يالل" الحامم الصنير . (عينى) 

(5) قوله: ”وإذا مات إلخ' ' ذكر مسألتين مما يتعلق إثباته باستنصحاب الحال وهو الحكم بثبوت أمر فى وقت بناء 
على ثبوته فى وقت آخر» وهو على نوعين: أخدهما: أن يقال: كان ثابتا فى الماضى» فيكون اتا فى الحال» كحياة أ 
المفقود. والثانى: أن يقال: هو ثابت في الحال» فيحكم بثبوته فى الماضى كجريان ماء الطاحونة» وهو حجة دافعة لا مثبتة 
عندنا» كما عرف فى أصول الفقه. (ع) 

)۷( فيجعل موجودا بعد موته لا قبله. 

)^( الإسلام. 

(9) عن ميراث الزو ج النصرانى. 

0١‏ أى باستصحاب الحال. (ع) 

)١١( '‏ قوله: ”كما فى جريان ماء الطاحونة“ فإن أيها مع المستأجر إذا اختلفا بعد مضى المدة فى جريان الماء وانقطاعه 
يحكم الحال» فإن كان جاريًا فى الحال كان القول قول رب الطاحونة» وإن لم يكن جاريا كان القول قول المستأجر. (عينى) .| 

قوله: “الطاحونة” والطحانة الرحى التى يديرها الماء عن الليث» وفى جامع الغورى اختلاف» وفى كتب الشروط: 
الطحانة ما يديره الدابة» والطاحونة ما يديرها الماء. (مغرب) : 

0۳( أى لدفع دعوى المرأة للميراث. 

0 قوله: “وهو يعتبره إلخ ' فيه نظر لأن زفر رحمه الله لم يجعل استحقاقها للميراث فى الحالء بل بأن الأصل 
فى الحادث الإضافة إلى أقرب الأوقات» ويجوز أن يجاب بأن ذلك أيضًا ظاهن والظاهر استصحابًا كان أو غيره لا يعتبر 
للاستحقاق. (ع) 
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ولو مات المسلمء وله امرأة نصرانية» فجاءت مسلمة بعد موته. وقالت: 
أسلمت قبل موته» وقالت الورثة : أسلمت بعد موته» فالقول قولهم " أيضاء ولا 
يحكم الحال. لأن الظاهر لا ولخ عد اا SC‏ إليه» أما 


الورثة فهم الدافعون ير “لهم ظاهر الحدوث أيضا . 


| قال ٣‏ ومر مات وله فى يد رجا أربعة آلاف درهم وديعةء فقال المستودع : 


هذا ابن اليت لا a E‏ و ا ا 
الوارث خلافة”" '» فصار كما إذا أقر أن حق المورث» وهو “ حى أصالة» بخلاف ما 


إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض» ودام ا "سويت لا ودر ]| 


اندلق ) : 0 5 
| بالدفع'''' إليه”"''» لأنه أقر بقيام حق المودع» إذ هو" حى» فيكون”*'' إقرارا على 


)١ ٤(‏ أى لاستحقاق المرأة الميراث والظاهر يصلح للدفم لا للاستحقاق. (ك) 

)١(‏ أى الورثة. 

(۲) أى لا يقال: إنها مسلمة فى الحال» فتكون مسلمة قبل موته. 

9" المرأة. 

)٤(‏ قوله: "أما [إشارة إلى معنى آ خمر. ع] الورثة إلخ “ الحاصل أن المرأة تتمسك فى هذه المسألة بما يتمسك به 
الورثة فى المسألة الأولى؛ والورثة فى هذه المسألة يسمسكون بما تمسكت به المرأة فى المسألة الأولى غير أنها فى المسألتين 
تتمسك بالظاهر لإثبات الاستحقاق» والظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق» والورثة هم الدافعون جميعًا فى ١‏ 
المسألتين. (كفاية) 

(5) قوله: "ويشهد لهم إل“ دليل آحر هو أن الإسلام حادث والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. فإن قيل: إن 
كان ظاهر الحدوث معتبرا فى الدلالة كان ظاهر زفر رحمه الله فى المسألة الأولى معارضا للاستتصحاب» ويحتاج إلى 
مرجي والأصل عدمه. فالجواب أنه معتبر فى الدفم لا فى الإثبات» وزفر رحمه الله يعتبره للإثبات. (عينى) 

(5) أى محمد. (عينى) 

(۷) عن الميت. 

(۸) المورث. 

(5١‏ أى عين الوديعة. 

)٠١(‏ أى من المودع. 

)١١(‏ قوله: "لا يؤمر إلخ” فإذا امتنع فى الوديعة حتى هلك هل يضمن أو لا؟ قيل: يضمنء وقيل: لا .يضمن» 
وكان ينبغى أن يضمن» لأن المنع من وکیل الود ع فى زعمه كالمنع من المود م؛ وفى المنع عنه يضمن» فكذا من وكيله؛ 
وإن سلمها هل له أن يستردها؟ قيل: لا يملك ذلك» لأنه يصير ساعيًا فى نة نقض ما تم من جهته. 

ولقائل أن يقول: كان الواجب فى المسألة الأولى لا يؤمر بالدفع لجواز قيام حق الميت فى المال باعتبار ما يوجب قيامه 
الحاجته إليه كالدين وغيره» فإن خلافة الوارث متأخرة عن ذلك والجواب أن استحقاق الوارث ينبت بإقراره بيقين» وما 
يوجب قيام حق الميت فى المال متوهم» فلا يؤخر اليقين به. (ع) ش 

)٠١(‏ أى إلى ذلك الرجل. 

(۳)-المودع. 
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مال القيد "أ ولأ كذاك حدمو بخلاف المديون إذا أقر وكيل غيزه 
بالقبض» لأن الديون تقضى بأمثالها”'» فيكون”' إقرارا على نفسه””" » فيؤه 
ENE‏ 


ا ا و و ي ا 

ولو قال المودع لآخر” : هذاابنه" أيضاء وقال: الأول ليس له ابن 
غيرى» قضى بال مال للأول" '؛ لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال» فيكون 
هذا" إقرارا على الأول» فلا يصح إقراره للثانى كما" لو كان الأول ابا معروقًا» 
ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له ذ ا 


5 00 ê ,)٥( 
يصح.قال” '':. وإذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة” ''» فإنه لا يؤخذ منہم كفيل»‎ 


(04 هذا الإترار. ٠٠‏ 

(۱) فلا يصح. . 

(۲) قوله: "ولا كذلك بعد موته [المودع]" لأنه زعم أن الميت لم يبق مالكاء وأن امالك هو الوارث؛ فلم يكن فى 
تصحيح إقراره تنفيذ إقراره فى ملك الغير. (ك) 

(۳) حيث يؤمر بالدفع إليه. 

(4) من الدائن. 
. (ه لا بأعيانها. 

(1) أى إقرار المديون بأنه وكيل بالمطالبة والقبض. (ن) 

(۷) لوجوب القضاء عليه 

)^( بعد أن قال لرجل: أنه أبنه. 

(9) الميت. 

, الابن الأول.‎ )٠١( 

00 قوله: "قضى بالال للكول * رع و دقع إن رای قضاء يعن نميه ااي ااي 
”السباية“ . (ك 

)١١(‏ الإقرار الثانى. 

)١(‏ أى كما لا يصح الإقرار للثانى. 

)١5(‏ هو الأول. 

)١15(‏ أى مخمد. (عينى) 

)۱١(‏ قوله: ”ذا قشم إلخ“ إذا حضر رجلء وادعى دارا فى يد آخر أنها لأبيه مات» وتركها ميرانًا له» وأنكر ذو 
اليده وأقام بیته» وهم شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدارء ولم يقولوا فى شهادتهم لا نعرف له وارثًا غيره» فإن القاضى 

يتأخر زمانا على قدر ما يرى» وقدر الطحاوى بالحول. 
1 إن حصر ارت شی كسمت م وإ ل طفع ناز :لير كان الاير لأ شوب را الا 
٣‏ والابن» فإن كان من يحجب بغيره كالجد والخ» فإنه لا يدفع إليه» وإن كان من بحجب نقصائًا كالزوج والزوجة يدفع 
إليه أوفر النصيبين وهو النصف والربع عند محمد رحمه الله وأقلهما وهو الربع والشمن عند أبى يوسف رحمه اللهء وقول 
ا ج حم لله مسرب اذا كاد مل لا بحت رتفت لار إليه هل يؤخذ منه كفيل بما دفع إليه؟ قال أبو 


8 


‘Ru 
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ولامن وارث» وهذا”' شىء احتاط به بعض القضلاة! “ وهو ظلم» وهذا”” عند 
أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: يأخذ”'' الكفيل» والمسألة فيما إذا ثبت الدين» والإرث 


بالشهادة» ولم يقل الشهود””': لا نعلم له وارنًا غيره. 


ليها أن القافتى اط لل و الف اهر ان ف ار كه وار اغا أو غا 
غ ل اموت وين ب قيتستاط بالكشالة كسا دانع الاي ق“ واللقطة 


إلى“ صاحبه ' أو أعطى امرأة الغائب النفةة ”° 
ولأبى حنيفة رحمه اله : أن حق الحاضر ثا 


: ماله" . 


بت قطعا”""' أو ظاهراًء فلا 


ا "مق موهوم إلى زمان التكفيل کمن أن يك" الشرادا و 


aos‏ ا 


(1) أى أخذ عد الكفيل. 

(۲) ابن أبى ليلى. 

(۳) أى عدم أخذ الكفيل. 

)٤(‏ القاضى. 

(0) قوله: "ولم يقل إلخ” أما إذا قالوا: لا نعلم وارثا غيره دفم إليه من غير 
(1) كركع جمع غائب. 

(۷) القاضى. 

(8) العبد الابق. 

(۹) أى إلى رجل ثبت عنده أنه صاحبه. (ع) 

)٠١‏ فإنه يأخذ كفيلا. (ع) 


لان المكفول لمل 


= 


)١ 1١)‏ قوله: “وأعطى [أى القاضى] امرأة الغائب إلخ" هى امرأة تستنفق» وزوجها غائب» وله عند رجل ودیعةق 


والمودع مقر بالوديعة والزوجية فالقاضى يفرض لها النفقة» ويأخذ مها كفيلا. (ك) 


(۱۲) الغائب. 


)١16(‏ قوله: ”ثابت قطعا” | إن لم يكن له وارث آخر بيقين» أو ظاهرا إن كان له وارث آخر فى الواقع» ولم يظهر عند 
ا لجاک » فإنه ليس بمكلف بإظهاره بل بما ظهر عنده من الحجة؛ فكان العمل بالظاهر واجِبًا عليه والغابت قطعًا أو ظاهرً لا 


يؤخر إلخ. ( ع) 
)۱٤(‏ حقه. (ك) 
)٠١(‏ بالبينة. 
)١١(‏ فإنه يدفع المبيع إلى المشترى والدين إلى المدعى. ( ع) 
)١7(‏ العبد. 


(۱۸) قوله: ”لا يكفل “ أى لا يؤخذ الكفيل من المشترى الذى أثبت شراءه بالحجة» ولا يؤخذ الكفيل من رب 
الدين الذى أثبت دينه على العبد حتی بيع العبد لجل دينه. وإذ كان يتوهم حضور مشتر آخر قبله» وغريم آخر فى حق 
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فار كي إذا كفل اججه الغرماء. بخلاف النفقة"» لأن حق الزوج ابت" 
وهو " معلوم» وأما الآبق واللقطة ° ' ففيه روايتان» والأصح أنه على الخلاف””) 

وقيل: إن دفع "' بعلامة اللقطة" أو إقرار العبد “يكفل بالإجماع» لأن الحق 
عن نانك" 0 0 كان ل '" أن هنع 137ل وقول : وهو ظلم أى ميل عن سواء 
السبيل» وهذا”''' يكشف عن مذهبه رحمه الله أن المجتبد يخطئ ويصيب”*''» لا كما ٍ 


NEE 
N وأقام الآخر البينة‎ EES قال‎ 


العبدء فعلم أن التيقن المعلوم لا يؤخر إلى زمان التكفيل لأمر موهوم. رك 

قوله: ” يكفل " إكفال پذیرفتار كردانيدن کسی را. (من) 

(۱۹) دليل آخر على عدم جواز أخذ الكفيل. (ع) 

(۲۰) فلا يصح. 

)١(‏ جواب عما استشهد به. (ع) 

(۲) فى الوديعة. 

(۳) أى الزوج معلوم» فلا يلزم جهالة المكفول له. 

(4) قوله: ”وأما الآبى إلخ” يعنى أن الآبق واللقطة فى كل واحد منہما روايتان» قال فى رواية: : لاأحب أن 
يأخذ منه كفيلاء وقال فى رواية: أب إلى أن ياد منه كفيلا, قالوا فى ” شرح الجامع الصغير“: والصحيح أن الرواية 
الأولى قول أبى حنيفة رحمه الله فلا يصح القياس حيتكذ. (عناية) 

(ه) أى بين الإمام وصاحبيه. ش 

(5) القإضى. 

(۷) أى بإخبار المدعى عن علامة فى اللقطة. 

(8) قوله: ”إقرار العبد“ أى إقرار العبد الآبق أنه لفلان. (ك) 

(9) إذ العلامة أو قول العبد لا يوجب الاستحقاق. (ق) ` 

)٠٠(‏ أى القاضى. 

)۱١(‏ من الدفم. 

)1١(‏ أى قول أبى حنيفة. (ع) 

)١5(‏ أى إطلاق الظلم على امجتبد فيه. (ع) 

)١5(‏ قوله: "أن امجصبد إلخ ' وقول من قال: تومه تنجو تروت از لاا عدم ليه 
واجب على الله تعالی» فكان صيانة الله ا جصبدين» وتقريرهم على الصواب واجبا عليه؛ ويلزم من هذا ضرورة أن يقال: 
كل مجتہد مصيب. (ك) 

)۱٥(‏ قوله: ”لا كما ظنه البعض “ ونسبوا القول بأن كل مجةبد مصيب إلى أبى حنيفة رحمه الله وإنما وقعوا فى 
هذا الظن بسبب ما نقل عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: أبو يوسف بن خالد الشمنى» > فكل مجتہد مصیب» والحق عند 
الله واحدء قلنا: معنى هذا الكلام أنه مصيب فى حق عمله حتى أن عمله به يقع صحیحا شرعیاء وإن كان مخطاً للحق 
عند الله تعالى. (ك) 
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| ميرائًا بينه وبين أخيهء فلان الغائب قضى له بالنصف . وترك النصف لآخر فى د 


الذى هي فى يديهء ولايستوثق و 
وقالا :إن کان الذي فى يديه چاج ا منه» وا 
يجحد ترك فى يده" . لهما: أن الجاحد خائن» فلا 


المقرء لأنه أمين» وله : أن القضاء وقع للميت”") 2 


0 


I 84‏ ب 
عند أبى حنيفة رحمه الله › 


جعل فی ید اھان ۽ وإن لم 
كرك المال فى يذه» بخلاف 
ا واجتمال کونه ‏ منختارا 


للميت ثابت» فلا ينقض يده كما إذا كان مقر ع ولحو قن | قد ارتفع بقضاء 
القاضى› yT EE‏ ا سر 


۳( 
وللقاضي”" 


)١15(‏ أى محمد. (عينى) 
(۱) أى بنصف الدرار. 


59 أى من ذى اليد. 

() أى ترك النصف الآخر فى يد من فى يده. (ع) 
)٤(‏ وقت دعوى الابن. 

(5) النصف. 

(5) حتى يقدم الغائب. 

(ففق لأنه أمين. 


. ولو كانت الدعوى”''' فى منقول فقد قيل: د 
لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ "2 والنزع أبلغ فيه" بخلاف العقار لأنها محصنة 


٩۷ یز‎ 


ف 


(۸) قوله: ”وقع للميت” لأن الوارث قال: هذا ميراث؛ ولا إرث إلا بغباوت الملك للورثة» ولذا يقدم ديونه على 


الميراث» وينفذ وصاياه منه. رك 
(9) ذى اليا.. 
)٠١(‏ من فى يده. 


01١‏ جواب عن قولهما: إن الجاحد خخائن. (ك) 


,05( قوله: "والظاهر عدم الجحود“ جواب عما قيل: لما جحد مرة فالظاهر أنه يدوم على جحوده» فقال: والظاهر 
عدم ارد فى السقيل > لأن من الجائز أن جحوده لاشتباه الأمر عليه» وقد صارت الحادثة معلومة له بشهادة الشهودء 


رللقاضی أيضاء وبعد ما صار مسجلا مبیتا فى خريطة القاضى يؤمن جحود ذى 


عرف نه اليو :الج العا لا ماحو اند 6 


ليد لعلمه أنه لا يلتفت إلى ذلك» ويؤمن 


(۱۳) قوله: "لصيرورة الحادثة إلخ” لايقال: موت القاضى والشهود ونسيانهما للحادثة» واحتراق الخريطة أمور 


محتملةء فكان الجحود محتملاء لأن ذلك نادرء والنادر لا حكم له. 42 
)١5(‏ والمسألة بحالها. 
)1١(‏ النصف الآخر. 
159 أى من ذى اليد. 


)۷( قوله: " لأنه يحتاب إل“ أما إنه يحتاج فيه إلى الحفظ فلأنه ليس بمحصن بنفسه للانتقال من محل» وأما إن 
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لبن اناري اج اقول على لخي لقا دون العقان» وكذا 
صى الام “ والأخ والعم على الصغير. . وقيل کک 
ا وقول ای یغة بحم ل ب" هراك ته إلى الحفظ 0 وإغى” 


لا يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء الخصومة” ولق ال ساسا لال 
وإذا حضر الغائب”' لا يحتاج إلى إعادة البينة"» a‏ 


الفا الأن خد الورثة يحضي صما عن الباقان فيما صوق ل" وغل" 
دينًا كان أو عيناء لأن المقضى لهء وعليه إغا هو الميت فى الحقيقة» وواحد من الورثة 


لزع أبلغ فی فلأنه لما جحد من بيده يتصرف فيه لديانته أو لزعمه أنه ملكه» وإذا نزعه الحاکم ووضعه على يد أمين كان 
هو عدلا ظاهرًاء فكان المال به محفوظًا. ١ع‏ 

)۸( أى فى الحفظ. 

(1) أى لكون المنقول محتاجًا !اى الحفظ. (ك) 

(۲) ولو لا أنه محتاج إلى الحفظ لما ملك الوصى ذلك. (ك) 

(۳) قوله: "وكذا حكم وصى إلخ' ' أى فى بيع المنقول من تركة الموصى» »> ولا يكون له بيع منقول ملك الصغير لا 
من جهة الموصى» وهذا لأن التركة قبل القسمة ملك الميت من وجه» وملك الورثة من وجه فأثدنا للوصى الحفظ باعتبار 
ما بقى للميت من الملك فى تركته دون مال آخر. ٠‏ وفى ” الذخيرة” ': أما وضى الأم لايملك على الصغير بيع ما ورثه 
امار عن الأ امقر ار رل تید ر ری للم ابريااه اأجوات بالرعاج كتلكو كاري 

E A as "وصى الأم والأخ» وال“‎ e 
باب الحفظ. (ن)‎ 

(ه) يعنى لا يؤخذ نصيب الغائب من المدعى عليه على قوله: خلافا لهما. 

(5) أى فى المنقول. 

(۷) أى من قوله فى العقار. 

(8) قوله: لحاجته إلى الحفظ “ والحفظ بالترك فى يده أم» لأنه يصير محفوظًا صورة» ومعنى لأنه لو هلك فى يده 
يجب عليه الضمان» لأنه بالإنكا ر صار ضامتاء ولو أخذ من.يده ووضع فى يد أمين لا يصير مسحفوظًا معنى؛ لأنه غير 
مضمون عليه. (ك) 

(9) راجم إلى قوله: ولا يستوثق منه بكفيل. 

)0230 قوله: ” لأنه إنشاء الخصومة “ لأن ذااليد ربما لا يسامح نفسه فى دفع الكفيل» والآخر الحاضر يطالبه بالكفيل» 
فينشاً الخصومة. (ذ) 0 

. وأراد أخذ نصييه‎ (١ 

١ ۲(‏ لأن بينة الحاضر كانت له ولأخيه. 

)١7(‏ السابق. 

)١ ٤(‏ أى للميت. 

(06) أى على الميت. 
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يصلح خليفة عنه" فى ذلك » بخلاف الاستيفاء لف 


O‏ ا و اي ل 
'. لأنه”" عامل فيه لنفسه» 


فلا يصلح نائبًا عن غيره» ولهذا لا يستوفى”*' إلا نصيبه» وصار كما إذا قامت البينة 
بدين اميت إلا أنه" إنما ينبت استحقاق الكل على أحد الورثة إذا كان الكل فى 


5 0 0 2 ٠ 5 ۹) ءو‎ 5 ١ 
لآنه لا يكون خصما بدون اليو 0 فيفتصر‎ ٤ و وک و الجامع‎ 


على ما فى يله . 
ومن قال : مالي فى المساكين صدقة فهو على 


ما فيه الزكاة'" 


القضاء 


TEE 


بثلث ماله فهو على ثلث" كل شىء» والقياس”*'' أن يلزمه التصدق بالكل» وبه قال 


زفر رحمه الله لعموم اسم المال”*'' كما فى الوصية 
وا نان انات ال ا 


(1) أى عن الميت. 


بإيجاب الله تعالى» فينصرف 


(۲) قوله: ” بخلاف إلخ“ جواب عمسا يقال: لو صلح أحدهم للخلاثة لكان كاليت وجاز له اسشيفاء الججسيع 


لين لكى ا يدنم ال شوى نسي a‏ (عينى) 
(5) المستوفى. ' 
)٤(‏ الحاضر. 
و6 عل رجز فاه ی بالكل و اا إلا نصيب نفسه. 


(5) قوله: "إلا أنه إلخ“ ' استثناء عن قوله: لأن أحد الورثة ينتصب خحصمًا عن الباقين» معناه أن استحقاق الكل على 


أحد الورثة إنما يكون استحقاقًا على الباقين إذا كان الكل فى يده. (ك) 


(۷) قوله: "إذا كان الكل إلخ ي يعنى لو ادعى أحد على أحد الورثة دبنا على الميت يكون هو خصما فى جميع 


الدين» ولا يكون قضاء على جميم الورثة إل كانت ال كة جميعا فى يده. (عينى) 


(۸) قوله: ”ذکره [أى محمد] فى الجامع” ذكر فیه أ ما بکون قضاء على جميع لور إذ کان المدعى فى يد 


الوارث الحاضرء ولو كان البعض فى يده ينفذ بقدره. (ك) 
(9) الكبير. (عینی) 
)٠١(‏ قوله: "لا يكون خمصما إلخ“ لن دعوى العين لا يتوجه إلا على 


ذى اليدء فإما ينتصب خ صما عن الكل | ذا 


كان المدعى فى يده» وهذا بخلاف دعوى الدين» فإن أحذ الورثة ينتتصب حصما عن الميت» وعن باقى الورثة فى دعوى 


الدين على الميت» وإن لم يكن فى يده شىء من التركة. (ك) 
)١١١‏ نذرا. 


(۱۲) قوله: ”فهو على ما فيه الزكاة” ' أى يجب عليه صدقة جميع ما يملك من أجناس الأموال التى يجب فيا 
HAN MES‏ وأموال التجارة بقليلها وكثيرهاء ولا يفرق بين قدر النصاب وما دونه لأن ذلك 
يتعلق به الزكاة إذا انضم إليه غيره» فكأنهم حراس ارد EC DG‏ 


يجب فيه الزكاة كالعقار والرقيق» وأثاث المنازل» وثياب البذلة وغير ذلك. 0 
(TT)‏ ولا يختص با فيه الزكاة. 
(15) فى الأول. (ع) 
)0 عما لا يجب فيه الزكاة وما يجب فيه الزكاة. 


ك 
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ا إلى با أرب الشتارع ا قة من المال» أما الوضية فأخت الميراث» 
لأنها خلافة كهى””'» فلا يختص”" بمال دون مال . 
ولأن“ الظاهر التزام الصدقة”” من فاضل ماله" وهو مال 0 كاةء أما 


|| الوضية فتقع فى حال الاستغناء“» فينصرف إلى الكل" > وتدخل فيه 00 
الحو سوا eg‏ ''", إذ جهة الصدقة 
1 شر ر اة ل 119 وين 00 و 0 | لله لا تدخل» يك ۰۹۶ 


لوزت( E‏ ا ع E SE‏ ف الخواج الج 


)١(‏ فى النذر. 

)١۷(‏ يقاس؛ إذ ليس للعبد الإيجاب مبتدأ لملا ينز ع إلى الشركة. (ع) 

)١(‏ العبد. 

(۲) قوله: ”لأنما [الوصية] خلافة كهى کار رک اا کدف ارت ما ارب 
المواريث فى كل عين ودين. (ك) 

(1) الوصية. 

(4) دليل آخر من حال الناذر. 

(ه) لأن الحياة مظنة الحاجة إلى ما يقوم به حوائجه الأصلية. (ع) 

)٦(‏ حال الحياة. 

(۷) عن الأموال. 

(8) فان بعد موته يكون جنس ماله فاضلا. 

(9) أى فى هذا النذر. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنها سبب الصدقة“ وهى العشرء فصارت الأرض العشرية بمنزلة أموال التجارة من حيث كل واحد 
منهما من جنس أموال يجب فيها الصدقة. (ن) 

)١١( ٠‏ ولهذالا يجب العشر ابتداء على الكافر» ومصرفه مصرف الزكاة. 

9؟١)‏ أى عند أبى يوسف. 

(1) وأبى حنيفة. 

)۱٤(‏ قوله: ”لأنه “ أى لأن الأرض العشرية والتذكير لتذكير الخبر. (ع) 

)٠١(‏ فأشبه الخراج فصار مثل عبيد الخدمة. (ع و ك) 

(15) قوله: ” جنهة المؤنة“ مؤنت عبارت است از چیزے كه واجب شود أن جيز بر إنسان بسبب غير جنانجه 
نفقه براے حيوان كذا فى تبيين الأصول والمؤنة عبارة عما هو سبب بقاء الشىء الذى كان وجوبه على الإنسان بسبب 
الغير كالنفقة. ثم العشر والخراج ج سببان لبقاء الأرض فى أيدى الملاك لما أن مصرف العشر الفقراءء ومصرف الخراج المقاتلة 
القت يدفعرن فاصدى أهل الإسلام؛ والفقراء يدعو بنصرة آهل الالام على الكفارء كذا فى ' ' الننباية' '» والخوارزمى. 
(اصطلاحات از خواجه برهان الدين بن خواجه سيف الدين أورنك آبادى) 

)0۷( ل AE‏ (کافی) 

)١8(‏ فى هذا النذر. 
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لأنه يتمتخض مونة!" ولو قال : ما أملكه صدقة فى المساكين» فقد قيل : يتناول كل 
مال» لأنه”" أعم من ن لفظ المال”"» والمقيد”'' إيجاب الشرع”*'» وهو مختص بلفظ 
0 م ل اللا فبقى" على العموم» والصحيح أنهما”" 

ء لأن الملتزم باللفظين”"'' الفاضل عن الحاجة على ما مر" ثم إذا لم يكن 
ا ل ا ا ad‏ 
تصدق ما أمسك aa Ns‏ ولم يقدر*'' بشىء"'' لاختلاف 


(1۷) 


أحوال الناس فيه 
و المحترف يسك قوته لوم I EST‏ پرا 
(1) قوله: "لأنه [الخراج] يتمحض مؤنة [وفيہا معنى العقوبة؛ وليست بعبادة من وجه. کافی]“ لأن مصرف 
الخراج المقاتلة» وفيه الأغنياء. (عينى) 
(؟) أى لأن لفظ الملك. 
() قوله: ”أعم من لفظ المال “ لأن لفظ الملك يطلق على المال وغيره؛ فإنه يقال: ملك النكاح» وملك القنصاص» 
وملك المنفعة» واسم الال لا يطلق على ما ليس بمال» » فإذا كان لفظ الملك أعم يظهر لعمومه زيادة مزية على المال» وذلك 
فى أن ينصرف إلى كل مال» فصار كأنه قال: كل مال أملكه مما يتصدق به فهو صدقة. فحينشذ ينصرف إلى مال الزكاة 
وغيره» كذا هذا. (ك) ش 
(4) قوله: ” والمقيد [بمال الزكاة] إلخ” جواب عما يقال: الصدقة فى الأموال مقيدة فى الشرع بأموال الزكاة» 
فزيادة التعميم خرو ج عن الاعتبار الواجب الرعاية. (مل) 
(5) قوله: ”إيجاب الشرع” وهو قوله تعالى: طإخذ من أموالهم صبدقة)» وقوله عليه السلام: «هاتوا ربع عشر 
أموالكم». (ك) 
(5) قوله: ”ولا مخصص إل“ إذ لم يوجد من الله تعالى إيجاب الصدقة مضافا إلى الملك مخصصا بأموال الزكاة. (عينى) 
(۷) فيه نظر لأنه حينكذ لا يكون إيجاب العبد معتبرا بإيجاب الشرع. (ع) 
(۸) قوله: ” والصحيح أنهما" أى أن لفظ الملك ولفظ المال سواء يغنى يختصان بالأموال الزكاتية. (مل) 
۰ (9) قوله: سواء“ أى حكم الملك كحكم المال» حتى لا يعمان جميع الأموال من العقار والرقيق» وثياب البذلة» 
بل يخصان بالاموال التى فيها الزكاة. (ن) . 
)٠٠(‏ أى لفظ المال» ولفظ الملك. 
119) قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: ولأن الظاهر الترام الصدقة من فاضل ماله. (عينى) 
(۱۲) قوله: ” قوته” قوت -بالضم- خورش باندازه قوام بدن إنسان. (من) 
(۱۳) من الدنيا. 
)۱٤(‏ قوله: الأن شا مزه مسقل زغل ا “ إذ لو لم يمسك لاحتاج أن يسأل الناس من يومه وقبيح أن 
يتصدق بماله» ويسأل الناس من يومه. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”ولم يقدر” على صيغة المجهول» أى لم يبين فى ' المبسوط” مقدار ما يمسك. (عينى) 
05١‏ أى مقدار ما يمسك. (ن) 
)١10(‏ لقلة عياله وكثرة عياله. (ن) 
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الضياع لسنة"" على حسب التفاوت فى مدة وصولهم إلى الالء وعلى هذا 
صاب التهازة سك قد ر ما يرع إليه ماله . 


فهو وصىء والبيع جائز» ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعله” . 
وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز فى الفصل”" الأول أيضّاء لأن الوصاية 
إنابة بعد الموت» فتعتبر”” بالإنابة قبله”" » وهى الوكالة . ؟* 
وجه الفرق”''' على الظاهر”''' أن الوصاية خلافة ” لإضافتها إلى زمان بطلان 
الإنابة ٠”‏ فلا يتوقف”*'' على العلم كما فى تصرف الوارث”' أما الوكالة فإنابة 
لقيام ولذية الوت ع" فيتوقف على العله "", وهذا”"' لأنه لو توقف”*'"' على 


(14) أى صاحب الدور والحوانيت والبيوت التى يوجرها الإنسان. (ك) 

(۱۹) قوله: "الغلة ' غلة -بالفتح- در آمد هر جيزى از حبوب» ونقود» وجزآن» وآمد كراية مكان ومزد غلام وما 
حصل زمين. (من) 

(۲۰) أى مسك قوته لشهر. 

)0 أى مسك قوته لسدة: 


(۲) قوله: ”على حسب التفاوت إلخ“ لأن يد الدهقان إنما يصل إلى ما ينفق سنة فسنقه ويد صاحب الغلة شهراء 
فشهرا ويد العامل يوما فيوماء فلما وصل ماله إليه يتصدق المقدار الذى أمسك. (ن) 


(۳) أى محمد. (عينى) 
)٤(‏ أى جعل وصيا. 


(5). بعد موت الموصى. 

(1) .أنه وكيل لتوقف التوكل على العلم. 0 

(۷) قوله: "فى الفصل” أى لا يجوز بيع الوصى قبل العلم بالوصاية أيضا اعتبارا بالوكالة. 

(۸) تقاس. 

(8) الموت. 

.)٠١(‏ بينهما. 

)١١(‏ أى ظاهر الرواية. 

(؟١١)‏ لا إنابة. 

(۱۳) وهو زمان ما بعد الموت. 

)١ ٤(‏ الوصاية. 

)٠١(‏ قوله: " كما فى تصرف الوارث“ لو با ع الوارث ت ركة المورث بعد موته وهولايعلم بموته جاز بيعه» فكذا الوصى. (ك) 

(17) فإنه حى. ش 

)١۷(‏ قوله: " فيتوقف [الإنابة] على العلم" فإن قيل: إذا قال لرجل: اشتر عبدى من فلان ولم يعلم بهذا القول فلان» 
وباع عبده صح من غير توقف على علمه. 
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وسو آلو م من النام E YT‏ 
أمر. قال : ولا يكون النہى عن الوكالة حتى يشهد عنده"“ شاهدان”» أو رجل" 


۸ 3 
, لأنه من 


عدل» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: هلو الأول" راء 


المعاملات» وبخبر الواحد فيها”" كفاية . وله : أنه خبر ملزم'”'» فيكون شهادة من 
و 00 KR‏ 7 
وجه» فد احد سطرينا هو الغدد أوالعدالة ببخلاف الأول 
0 5 )010 لحك 
وبخلاف و ا a‏ المرسل للحاجة جة إلى 


01 


أجيب أنه على الروايتين» ووجه الفرق على رواية الجواز أنه يثبت ضمتا والكلام فى الوكالة التى تثبت قصدا. (ع) 

)١18(‏ أى توقف الوكالة على العلم دون الوصاية. 

)١9(‏ الوكالة. 

)١(‏ أى أن الوصاية لو توقف على العلم يفوت النظر. 

(۲) قوله: ”ومن أعلمه [الوكيل] إلخ" أى إذا ثب ثبت أن علم ال وكيل بالوكالة شرط صحة التصرف فلا بد من 
إعلام» فمن أعلمه من الناس بذلك مواء كان اغا غ أو على أضداد ذلك بعد ما كان مميرًا جاز تصرفه. 4 

() قوله: ”لأنه إثبات حق“ أى إطلاق محض لا يشتمل على شىء من الإلزام» وما كان كذلك فقول الواحد فيه 
كاف. (عينى) 

)٤(‏ قوله: "حتى يشهد زل أى يخبر مخبران» والمراد بالشهادة الإخبار» لأن لفظ الشهادة ههنا ليس بشرط. (ك) 

(5) قوله: ” شاهدان إلخ“ العدالة شرط فى الخبرين هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله» لأنه لو صح هذا 
الخبر من الفاسقين لكان إلزاما بقول الفاسق» وذلك لا يجوزء وبه أخذ الفقيه أبو جعفر الهندوانى؛ وزعم أنه هو المذهب 
عند ابى حنيفة» ومعنى ما أطلق فى الكتاب محمول على ما إذا كان لا يعلم حالهما بالفسق والعدالة» كذا فى ”النہاية . (ك) 

(5) واحد. (ك) 

(۷) أى الإعلام بالوكالة. 

(۸) أى فى الاكتفاء بخبر الواحد. 

(9) أى فى المعاملات بدون الإلزام. 

)٠١(‏ قوله: "أنه خبر ملزم” لما فيه من ضرر يلزم الآخر من حيث منعه عن التتصرف» فيكون شهادة من وجه» 
ويشبه الت وكيل من حيث إن المتصرف يتصرف فى ملكه» فوجب أن يشترط أحد شطرى الشهادة» وهو العدد أو العدالة 
توفيرا على الشببين حظهما والإلزام من كل وجه ما كان إلزامًا على خصم منكر مشروطًا بلفظ الشهادة. (ك) 

)١١(‏ الشهادة. 

(۱۲) بأن يكون انین. ‏ 

)١1(‏ قوله: ” بخلاف الأول“ أى الإعلام بال و كالةء فإنه لما لم يكن فيه إلزام أصلا لم يكن فى معناه أصلاء فلم 
يشترط فيه شىء من ذلك. (ع) 

)١ 49‏ فإنها لا يشترط فيه العدد أو العدالة. 

)٠١(‏ إلى الوكيل. 

)١53‏ فصار كأنه حضره. (ك) 
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الإرسال"» وعلى هذا الحلاف ‏ إذا ) : چ بجناية عبده"» والشفیع“» 


والكر و السام الناف لماج ل 
قال" : وإذا باع القاضى” أو أمينه عبد للغرماء”''» وأخذ "الال" 


فضاع”'' » واستحق العبد”''' لم يضمن”*''؛ لأن أمين القاضى قائم مقام القاضى» 
والقاضى قبائم مقام الإمام ء وکل واحد منہم ”' لا يلحقه ضمان”" ؛ كيلا يتقا عد 
الناس عن قبول هذه الآمانة» فض فتضيع الحقوق» ويرجع المشترى على الغرماء» لأن 
ابيع واقع لهم » فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع على العاقد”"''» كما إذا كان العاقد 
)1۸( ر لقف 

محجورا عليه > ولهذا يباع بطلبہم . 


)١(‏ قوله: ” للحاجة إلى الإرسال“ فإنه رما لا يتفق لكل أحد فى كل وقت بالغ عدل يرسله إلى وكيله. (عينى) 

(؟) أى بين الإمام وصاحبيه فى اشتراط أحد شطرى الشهادة. 

(۳) قوله: "إذا أخبر المولى إلخ“ فإن أخبره اثنان أو واحد عدل؛ فرق امنيس ار كان ار 
للفداء» وإن أخبره فاسق فصدقه فكذلك وإلا فعلى الاختلاف, فعنده لا يكون اختيارا خلاقًا لهما. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ” والشفيع” أى ر ار وا ل بلع فشكت مقع دی رون ای قال نعلي 
الاختلاف. (عينى) 

() قوله: ”والبكر” أى إذا أخبرها اثنان» أو واحد عدل يإنكاح الولی» فسكتت كان رضا بلا خملافء وإن کان 
واحدًا غير عدل لا يكون سكوتها رضا عنده خلافا لهما. (مل) ش 

(7) قوله: م الذى لم يباجر لخ“ أى حربى أسلم فى دار الحرب؛ ولم يباجر فأخبر بما عليه من الفرائض 
إن كان الخبر عدلاء أو | ثنين لزمته الفرائض حتى لو ترك يلزمه قضاءهاء وإن کان الخبر فاسقا إن صرقه فكذلك» وإن كذبه 
فعلى الاختلاف الذى قلناء فوا الاي وقال شمس الأئمة السرخسى: والأصح عندى أنه يلزمه القضاء 
ههناء لأن من يخبره فهو رسول رسول الله مله (ك) 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(۸) قوله: ”وإذا باع القاضى إلخ” صورته رجل يموت وعليه دين مائة درهم لرجلء وله عبد يساوى مائة درهم؛ 
فيرفع الغريم الوصى إلى القاضى» فبا ع القاضى إلخ. (عينى) 

(9) أى لأجل الغرماء وهو أرباب الديون. (ك) 

)٠١(‏ البائع. 

)١١١‏ الثمن. 

(؟١١1)‏ المال. 

(۱۳) من يد المشترى. 

)١4(‏ القاضى ولا أمينه. 

)٠١(‏ أى من الإمام» والقاضى وأمينه. 

»0% خوفًا من الضمان. 

(۷) أى القاضى أو أمينه. 

(۱۸) قوله: ”كما إذا كان العاقد محجورا [غير مأذون] عليه ا افر ال لے افون والعبد 
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وإن أمر القاضي الوصى ببيعه" للغرماءء ثم استحق"» أو مات" قبل 
50 )€( 2 . 3 ا ات )0( 
لعفن وا الخال رجع المشترى على الوصى ؛ لانه عاقد نيابة عن الميت 3 
وإن" كان" بإقامة القاضى عنهء فصار كما إذا باعه بنفسه" . 

قال8 : ويرجع الوصى على الغرماء» لائ "عامل لم > وإن ظهر للميت 
مال يرجع الغريم "فيه بدينه» قالوا: ويجوز أن يقال: يرجع بالمائة'"" التى غرمها”*' 
ای لأنه 0 الميت» والوارث إذا بيع له بمنزلة الغر "؛ لأنه إذا لم 
يكن فى التركة دين كان العاقد عاملا له . 


ألمحجورء فإن من و کل صبیا محجورا يعقل البيع والشرای أو عبدًا محجورا جاز العقد ؟مباشرتهماء ولا يتعلق الحقوق 
بہما بل بموكلهماء ا ی يسم ا ا ر ر ام و ا (ك) 

(19) أى لأجل وقوع البيع لأجل الغرماء. 

)٠١(‏ العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(۳) العبد. 

)٤(‏ الثمن. 

() قوله: ” لأنه [الوصى] عاقد نيابة إلخ “ أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا نصب القاضى فكذلك» || 
لأن القاضى إما نصبه ليكون قائمًا مقام الميت لا ليكون قائما مقام القاضى. (ك) 

(5) الواو وصلية. 

(۷) الوصى. 

(۸) قوله: ”كما إذا باعه بنفسه“ أى المديون.إذا باشر العقد بنفسه حال حياته كانت الحقوق راجعة إليه» فكذا 
ترجم إلى من قام مقامه بعد ماته» فير جم المشترى على الوضى. (ك) ش ١‏ 

(9) قوله: ”قال“ يجوز أن يكون فاعله محمد لأنه حكى عن أبى حنيفة» ويجوز أن يكون فاعله المصنف. (عينى) 

)٠١(‏ الوصى. 

)١١(‏ قوله: ”عامل لهم" ومن عمل عملا لغيره» ولحقه ضمان يرجم على من وقع له العمل. 

)١۲(‏ أى يأخذ دينه من ذلك. (ع) 

)١(‏ قوله: ” يرجع [الغريم] بالمائة إلخ“ وقيل: ليس له ذلك لأنه إنما ضمن من حيث إن العقد وقع له» فلم يكن له أن 
يرجم على غيره. (ع) 

)١ ٤(‏ للوصى أو للمشترى. (ك) 

)1١6(‏ ای كما یرجم بدينه. 

05١‏ أ الوا 

(10) قوله: "والوارث إلخ” الوارث إذا احتاج إلى بيع شىء من التركة وهو صغير فباعه الوصى» ثم استحق 
رجع المشترى بالشمن على الوصى» والوصى على الوارث» ولو باعه أمين القاضى رجع المشترى على الوارث | إذا كان أهلاء 
وإن لم يكن أهلا ينصب القاضى عنه وصياء فيرجع ويؤدى من مال الصغير. (ك) 
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فصل اخ ”) 
ا 
بالضرب فاضربه» وسعك أن تفعل» وعن محمد رحمه الله”) : أنه رجع عن 
هذا" » وقال لمعه ولوس يه الحجة؛ لأن قوله” : يحتمل الغلط 


والخطأء والتدارك غير تمكن» وعلى هذه " الرواية لا يقبل كتابه . 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة فى زماننا إلا فى كتاب 
القاضى”"' للحاجة إليه» وجه ظاهر الرواية أنه أخبر عن أمر يلك إنشاءه” » فيقبل 
لخلوه عن التهمة . 
ولأن طاعة أولى الأمر واجبة» وفى تصديقه طاعة» وقال الإمام أبو منصور 
رحمه الله : إن كان" عدلا عالدًا يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة "» وإن 
كان" عدلا جاهلا يستفسر”"'): فإن أحسن التفسير 9 وجب تصديقه. وإلا 
فلا" وإن كان" '' جاهلا فاسقًاء أو عالماً فاسقًا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم 


(۱) قوله: ”فصل آخر ' جمع فى هذا الفصل مسائل متفرقة يجمعها أصل واحذ يتعلق بكتاب القضاءء وهو أن 
قول القاضى بانفراده قبل العزل وبعده مقبول أولا. (ع) 

(۲) فى رواية أبن سماعة عنه. 

(۳) قوله: ”أنه رجع إلخ“ لأنه كان حكى هذا عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله فى ”ال جامع الصغير"» ثم 
رجم عنه. (عينى) 

)٤(‏ أى حتى لم يكن الشهادة بحضرتك. 

(ه) القاضى. 

(5) قوله: "وعلى هذه“ أى هذه الرواية عن محمد تقتضى أن لا يقبل كتاب القاضى 

(۷) قؤله: ”إلا فى كتاب القاضى “ أى إلى القاضى فأنہم لم يأخذوا فيه ببذه الرواية» وأخذوا بظاهر الرواية. (عينى) 

(۸) قوله: ”أنه أخبر إلخ“ ومن تمكن من الإنشاء عما أخبر به لم يتهم فى خبره» وفيه بحث» وهو أنه متمكن من 
ذلك بحجة أو بدونهاء والثانى ممنوع» والأول يجبر إلى غير ظاهر الرواية عن معاينة الحجة. (ع) 

(9) قوله: ” وقال الإمام إلخ“ أى ظاهر الرواية يدل على جواز الاعتماد على قوله من غير استفسار» وقال الإمام أبو 
منصور إلخ. (ع) 

٠١١‏ القاضى. 

)١١١‏ لعلمه وعدالته. 

(؟١)‏ القاضى. 

)١79(‏ عن قضاءه. 

)١4(‏ قوله: ”فإن أحسن التفسير “ بأن يقول فى حد الزنا: إنى استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه» 
وحكمت عليه بالرجم» ويقول فى حد السرقة قة: إنه ثبت عندى بالحجة أنه أخذ منه نصابًا من حرز لا شببة فيه» وفى 
القصاص أنه قتل عمد بلا شببة» وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه رما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا. (ك) 
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ا | EY sl‏ 
قال : وإذا عزل القاضى ‏ فقال لرجل: أخذت منك ألفاء ودفعتها إلى 
فلان» قد قضيت ببا له عليك» فقال الرجل : أخذتبا ظلما فالقول قول القاضىي» 
وكذلك” لو قال: قضيت بقطه يدك فى حق هذا إذا كان الذى قطعت يده» 
والذى أخذ منه المال مقرين أنه" فعل ذلك“ وهو" قاضي 
E‏ ان افقاا' نه قعل ذلك 05 نز فى قضاءه كان الظاهر 
E a‏ إذ القاضى لا يقضى بالجور ظاهراء yy‏ لأنه ثبت 
فغله فى قضاءه بالتصادق ٠‏ ولا ن عن القاضي" . 
ولو أقر القاطع"'» أو الآخذ ما أقر به القاضى لا يضمن أيضًا؛ لأنه فعله فى 


)١9(‏ قوله: ”وإلا فلا“ أى وإن لم يحسن نفسيره فلا يجب تصديقه ولا يقبل قوله. (عينى) 

)١5(‏ القاضى. 

)١(‏ فى الجهل. 

(۲) فى الفسق. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ” وإذا عزل لخ“ لما فرغ عن بیان ما يخبر به القاضى من قضاءه فى زمن ولايته شرع فى بيان ذلك بعد 
عزله. (ع) ْ ش 

() أى القول قول القاضى. ' 

(1) أى كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

(۷) القاضى. 

(۸) أى أخذ المال والقطع. 

(8) الواو حالية. 

)٠١‏ قوله: ”“ووجهه” أى وجه كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

)١١(‏ قوله: ”أنہما“ أى أن القاضى والمأخوذ منه المال والمقطوع يده. (عينى) 

)١۲(‏ القاضى. 

)١۳(‏ أى أخذ المال والقطع. 

)١5(‏ والقول لمن يشهد له الظاهر. 

)١5(‏ القاضى. 

)1١5(‏ القاضى. 

)١(‏ قوله: ”لأنه إلخ” ولأنا لو أوجبنا اليمين على القاضى فى مواضع اليمين لا متنع الناس عن الدخخول فى القضاءء 
فيتعطل أمور الناس. (ن) 

(۱۸) قوله: ولايمين على القاضى “ لأنه لو لزمه اليمين لصار صما وقضاء الخصم لا ينفذء والقاضى أمين لا خصيم. (ك) 
)١۹(‏ قوله: ” ولو أقر إلخ“ أى لو أقر القاطع بأمر القاضىء أو آذ المال بأمر القاضى بالقطع» والأخذ بقضاء القاضى 

ah E Ea‏ اي تت 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضى ‏ - 81١5‏ - 


حال القضاءء ودفع القاض ° كما إذا كان معايئًا. 

ولو زعم المقطوع يد ار محر ماله أنه" فعل ذلك“ قبل التقليد أو بعد 
العزل فالقول للقاضى أيضاء وهو الصحيح” . لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة 
منافية للضمان”'» فصار”" كما إذا قال : طلقت» أو أعتقت وأ , 
والجنون””'' منه كان معهو د . 

. ولو أقر القاطع أو الآخذ فى هذا الفصل "با أقر به القاضى”"' يضمنان“؛ 
لأنهما أقرا بسبب الضمان””*""» وقول القاضى مقبول فى دفع: الضمان عن نفسه لا فى 


لا يضمن أيضًا كالقاضىء لأنه أى لأن القاطم أو الآخذ فعله فى حاله القضاءء فلا يضمن. (ن) " 3 

)١(‏ قوله: “ودفع القاضى" أى دفع القاضى امال إلى رب الدين أو المستحق الذى هو الآخذ صحیح»› لأنه دفعه فى 
حالة القضاء فالظاهر أنه دفعه بحق» فكان دفعه ضا كما إذا كان معايئاء أى كما إذا كان دفع القاضى الال إلى الآحذ 
بحكم القضاء فى معاينة المأخوذ منه المال حكمه أنه لا يضمن الآخذ, فكذا إذا أقر بما أقر به القاضى. (ن) 

)( أى قال. 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ والقاضى يقول: إنه فعل ذلك حال قضاءه. 

(5) قوله: ”وهو الصحيح“ احتراز عما قال شمس الأئمة السرخسى: إن القول قول المدعى فى هذه الصورة بناء 
على أن المنازعة إذا وقعت فى الماضى يحكم الحال» وفى هذه الحالة فعله موجب للضمان» وهو بهذا الإسناد يدعى ما 


> (5) قوله: "لأنه [القاضى] أسند إلخ* لامر أن حال اقضاء فى الضمانء اى بذك الأسناد نكر وقول 
للمنكر. (ع) 
(۷) إسناد القضاء ههنا. ( ع) 
(۸) قوله: " كما إذا قال إلخ” فالقول قوله حتى لا يقم الطلاق والعاق لإضافته إلى حالة منافية للإيقاع. ( ع) 
٠‏ (5) الواو حالية. . 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱۱) مغلوما بين الناس. (ع) 

(؟١١)‏ قوله: “فى هذا الفصل” أى فى هذه الصورة وهى صورة زعم المقطوع يده والمأخموذ ماله أن القاضى 
قطع وأحذ ماله قبل التقليد أو بعد العزل. (ن) 

' أى الفغل فى حال القضاء.‎ )١۳( 

)١4(‏ قوله: " يضمنان“ فإن قيل: قد وجد منه الإسناد أيضًا إلى حالة معهودة منافية للضمان؛ فيجب أن لا يضمنا 
كالقاضى. قلنا: إن هذه جهة يعارضها ما هو أقوى منہا يقتضى وجوب الضمان وهو الإقرار بسبب الضمان, لأن هذه 
جهة قطعية لكون إقرار كل مقر حجة قطعية على نفسه» وما ذكرنا من قضاء القاضى فى حقهما حجة ظاهرة لا قطعية» 
والظاهر أنه لا يعارض القطعى. (ن) 

(15) أى أحذ المال وقطع اليد. 


اجلعلعسببب برب ا اح 
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إنطال ستبت الفتفان على غيره بخلاف الأول" » لأنه ثبت فعله”'' فى قضاءه 
بالتصا : 

. ولو كان المال فى يد الآخذ قائمّاء وقد أقر با أقر به القاضيء والأخوذ منه الال 
صدق القاضى فى أنه فعله فى قضاءه» أو ادعى أنه فعله فى غير قضاءه يؤخذ” 
من ؛ لأنه أقر أن اليد كانت له“ > فلا يصدق” '" فى دعوى تملكه إلا بحجة» وقول 


المعزول فيه ليس بحجة ا 


كتاب الشهادة“ 
آ ل : الشهادة فرض تلزم الشهود» ولا يسعهم"' كتمانها إذا طالبهم 
المدعى؛ لقوله تعالى "“: #ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا”"4» وقوله تعالى: #ولا 
تكتموا الشهادة”"' ومن يكتمها فإنه آثم قلبه”*" )24 ونا ميطلب لمعي انا 


(0 أى الفصل الأول. 

(۲) القاضى. 

() قوله: ” بالتصادق “ أى بتصادق القاضى والمقطوع يده والمأخوذ ماله. 

(4) يؤخذ أى المال جزاء لقوله: ولو كان. 

46 أى للمأخحوذ منه. 

(1) لأنه لم يكن له ولاية الأخذ إلا بحجة ظاهرة. 

(۷) قوله: ”ليس بحجة“ لكونه شهادة فرد بخلاف ما لو كان المال هالكَاء لأن القاضى ينكر وجوب الضمان» 
والقول قول المنكر. (عينى) 

(۸) قوله: ” كتاب الشهادة “ هى فى اللغة #تنكارة عن الإخبار بصحة الشىء عن مشاهدة وعيان» ولهذا قالوا: ههنا 
مشتقة من المشاهدة التى تنبئ عن المعاينة. زا عير ع اعبار افا فى محل انك لالظ 
الشهادة» فالإخبار كالجنس يشتملها والأخبار الكاذبة. 

وقوله: صادق يخرج الكاذبة» وقوله: فى مجلس الحكم وبلفظ الشهادة يخرج الأحبار الصادقة غير الشهادات» 
وسببها معايئة ما يتحملهاء ومشهدته بما يختص بمشاهدة من السماع فى المسموعات والإبصار فى المبصرات ونحو ذلك» 
وسبب أداءهاء إما طلب المدعى منه الشهادة» أو موف فوت المدعى إذا لم يعلم عليه. والإسلام إن كان المدعى عليه 
مسلماء وحكمها وجوب الحكم على الحاضر بمقتضاهاء والقياس لا يقتضي ذلك لاحتمال الكذب لكن لما شرط 
ا رج اي اي ووردت النصوص بالاستشهاد جعلت موجية. (عناية) : 

قوله: ”الشهادة“ ' إيراد هذا الكتاب عقيب كتاب أدب القاضى ظاهر المناسبة إذ القاضى فى قضاءه يحتاج إلئ شهادة 
الشهود عند إنكار الخصم. (ع) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ تأكيد لقوله: تلزم إلخ. 

0( دليل على أن الطلب من المدعى شرط الفرضية. 

(۱۲) قوله: “ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والنبى عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء. (ك) 
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8 حقه 0 فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق 00 
١و‏ مهاد فى ر السعر رالا طمار ل 
جسن اقام الاه واو "نالهك" والسكر أنه لقو هليه 
السلام": «للذى شهدعنده لو سترته بشوبك لكان خير لك“*» وقال عليه 


السلام : «من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة»**» وفيما نقل 
من تلقين الدرء”''' عن النبى عليه السلام”''' وأصحابه رضى الله عنم" دلالة ظاهرة 


)١(‏ قوله: ولا تكتموا الشهادة إلخ ' هو بظاهره يدل على النبى عن كتمانها على وجه المبالغة» والنهى عن أحد 
النقيضين وهو الكتمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر لثلا يرتفع النقيضان» فإذا كان الكتمان منبيًا فيكون الإظهار ثابتاء 
وثبوته بالأداء» وما لم يجب لا يثبت» فكان إظهار الأداء واجبًا. (ع) 

)١4(‏ قوله: ”فانه آثم قلبه” ونب و ی ار كرك اراچ لم رای و : فإنه آثم لزيادة التأكيد 
لا أن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها الإثم من الإسناد إلى الجملة» ولأن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التى إن 
صلحت صلح البدن كله؛ وإن فسدت فسد البدن كله. (ك) 

)٠١(‏ أى إنما يشترط وجود سبب الأداء وهو طلب المدعى» فالطلب سبب الأداء ووجوده شرط. (ع) 

)١(‏ مدعى. 

. () قوله: ”فيتوقف إلخ” ونوقض جما إذا علم الشهادة الشاهد» ولم يعلم بببا المدعى» ويعلم الشاهد أنه لو لم يشهد 
يضيع حقه» فإنه يجب عليه الشهادة ولا طلب ثمه. والجواب أنه ألحق بالمطلوب دلالةء فإن وجب الأداء عند الطلب 
إحياء الحق» وهو فيما ذكرتم موجودة فألحق به. (ع) 

7) الشاهد. 

(4) الحسبة -بالكسر- ثواب. (م) 

(5) يرهيز كردن. (من) 

(19) أى هتك عرض أنخيه المسلم. (ك) 

(۷) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قيل: هذه الأحبار معارضة لإطلاق الكتاب» أى لا تكتموا الشهادة الآية» 
وإعمالها نسخ لإطلاق وهو لا يجوز بخبر الواحدء والحق أن يقال: القدر المشترك فيما نقل عن النبى عر وأصحابه 
رضى الله عدبم فى الدرء متواتر ذ فى المعنى» فجاز الزيادة به. )£( 

(8) قوله: “للذى شهد [بالزنا] عنده لو سترته إلخ" قلت: الذى قال له النبى مَل مو هذا القول لم يشهد عنده 
بشىءء ولكنه رجل حمل ماعزا على أن اعترف بالزنا عند النبى مَك وذلك الرجل اسمه هزال» كذا فى ' تخريج 
الزيلعى . (مل) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۰۷ والدراية ج۲٠‏ الحديث ٤‏ ۲ ض۰ ۱۷. (نعيم) 

)٩(‏ قلت: أحرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا قال: ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة. («ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص275؛ والدرايةج 2,5 الحديث 4٠١1‏ ص١17١.‏ (نعيم) 

0٠١9‏ أى دفع الحد. 

)١١(‏ قوله: ”عن النبى عليه السلام” للبخارى عن ابن عباس فى حديث ماعز قال له عليه السلام: لعلك قبلت» أو 
غمزت»› أو نظرت»ء قال: لاء قال: أفنكتباء قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه» انتہی. 5 

وخر ج أبو داود: "أن النبى بل أتى بلص قد اعترف اعترافاء ولم يوجد معه ماع فقال له رسول الله مو : 


الممجلد الثالث ر o‏ 


بص تت سسس 


إلا أله يجب ل أن يشهد بائال فى السرقة» فيقول اح اجا شق 
0 الو ل ول خرن يحائطة على ابش ينس لو اليرت 


لسرقة“ لوجب جب القطع'”'. والضمان لا يجا 
__قال""': والشهادة على مراتب منها الشهادة ذ فى الزنا يعتبر فيها أربعة من 
ا ؛ لقوله تعالى ‏ : #واللاتى يأتين الفاحشة من نسائگم فَاسِتَشهِدُوا عليبن 


أربعة منككم 4 ولقوله تعالى” : لان لم بترا بان بعة” بعة ‏ شهداء" ). 

ولا يقبل فيها شهادة النساء؛ لحد بك الر 08 مضت السنة من لدن رسول 
٠‏ الاضاق الله عليه وآله ولج والتلمين . من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود 
والفصاض **وولآن فيباشيبة النذلية ١7‏ لقياهها بنام سياد ار 1 


«ما إخالك سرقت» قال: بلا فأعاد عليه مرت و كلما قمر به ا 07 5 

(۱۲) أبى بكر وعمر وعلى وابنه الحسن» وأبى هريرة» وعمرو بن العاص؛ وأبى و وأبى واقد اللیٹی رضى الله 
عديم. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷٩‏ والدراية ج۲» الحديث ۸۲١‏ ص١17١.‏ (نعيم) 

(۲( استثناء منقطع من قوله: يخبر فيا الشاهد. 

(۳) ورعاية حق الله وهو الحد ليس بأهم من رعاية حق العيد. 

)٤(‏ بقوله: سرق. 

(5) ويسقط الضمان. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ”يعتبر فيها أربعة من الرجال“ أما اشتراط الأربعة فيه دون القتل العمد وغيره فالظاهر منه أن الله تعالى 
(۸) قوله: "لقوله تعالى إلخ" فإن قيل: فى هذه النصوص بيان جواز العمل بهذا العدد, وليس فيها بيان نفى ذلك 
بدون العدد» قلنا: : المقادير ف فى الشرع مع الزيادة أو النقصان» أو لنعهماء وهذا التقدير لا كنع الزيادة» فلو لم يقد منع 
النقعسان لم يبق لهذا التقدير فائدة» فكان هذا قضية متلقاة من جهة الشر ع فينتبى إلى ما أنبانا الشر ع إليه. رك 
(9) والذين يرمون المحصنات. 
)٠١(‏ ولفظ الاربعة نص فى العدد والذكورة. (ع) 
095١‏ فاجلدوهم ثمانون جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 
(۱۲) رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه “ لكن فيه ليس لفظ: والقصاص» كذا في 'تخريج الزيلعى . 
(۱۳) تابعى توفى فى رمضان سنة 174 ه 
)١14(‏ قوله: "سقس إلى ان رارم رق لدان اق ل ا ٠‏ 
قوله مَكِ: «اقتدوا بالذين من بعده أبى بكر وعمر». (ع) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷۹ والدرايةج3» الحديث 788/ص١17.‏ (نعيم) 
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فيما يندرئ بالشبهات . ْ 
ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص ° َة م 


ذكرنا“. قال”: وما سوى ذلك من الحقوق 
وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال» مثل النكاح» والطلاق» والوكالة» 
ال و ذللی" . 
وقال الشافعى رحمه الله : لا يقبل شهادة النساء مع الرجال إلا فى الأموال 
وتوابعها“؛ لأن الأصل فيبا”'' عدم القبول لنقصان العقل» واختلال الضبط”", 
وقصور الولاية» فإنها لا تصلح للإمارة"'» ولهذا'"' لا تقبل”' فى الحدود . 
ولا تقبل شهادة الأربع منبن وحدهن إلا“ أنها قبلت فى الأموال ضرورة” "أ 
والنكاح"'' أعظم خطرا وأقل وقوعاء فلا يلتحق مما هو أدنى خطراً وأكثر وجودا” '. 
)٠١( :‏ قوله: ” ولأن فيما شببة إلخ“ إنما قال: شببة البدلية لأن حقيقتها إما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان 
الأصلء» وليس شهادتهن كذلك فإنها جائزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين. (ع) 
)١15(‏ لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. 
)١(‏ أى سوى حد الزناء كحد القذف وحد الشرب. 

(۲) قوله: ”لقوله تعالى إلخ” فإن قسيل: هذا النص ورد فى المداينات لما مرء فكيف يكون حجة فى الحدود 
والقصاص؟ قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب حتى إن هذه الاية جعلت حجة فى غير المداينات من الحقوق 
| التى تلبت مرة بالإقرار» ومرة بالشهم ٠‏ ٠لا‏ حق يثبت شرعا بالشهود التى فوق الاثنين سوى حد الزناء فتعين ثبوت سائر 
الحقوق بالاثنين من الشهود ومن سائ الحقوق بقية الحدود. فيتبت بشهادة رجلين. (ك) 

(؟) أى فى بقية الحدود والقصاص. 
(4) من حديث الزهرى وشبمة البدلية. 
(0) أى القدوری. (عينى) 
(5) أى الإيصاء لأنه فى تعداد غير المال. (ك) 

(۷) كالعتاق والنسب. (ك) 
(۸) قوله: " وتوابعها” كالإعارة والإجارة» والكفالةء والأجل» وشرط الخيار. (ك) 
)٩(‏ أى فى شهادة النساء. ش 
)٠١(‏ لغلبة التسيات. 
)١١(‏ الخلافة. 
)١١(‏ أى لأجل أن الأصل عدم القبول. 
)١١‏ أى شهادة النساء. 
)١4(‏ استغناء من قوله: لأن الأصل إلخ. 
)٠١(‏ أى ضرورة إحياء حقوق العباد لكثيرة وقوعها. (ع) 


ولنا: أن الأصل فيها”'' القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة» وهو 
المشاهدة والضبط والأداء إذ بالأول يحصل العلم للشاهد. وبالثانى يبقى 229 
وبالثالث يحصل العلم للقاضى» ولهذا“ يقبل إخبارها فى الأخبار” » ونقصان 
الضبط”"' بز يادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها””. فلم يبق بعد ذلك إلا 
الشببة”". فلهذا“ تقبل فيما يندرئ بالشبہات» وهذه الحقوق”'' تنبت مع 
الشببات» وعدم قبول الأربع””" على خلاف الفا كا و 


قال: ويقبل فى الولادة» والبكارة» والعيوب بالنساء فى موضع لا يطاع 
عليه الرجال شهادة امرأة واحرة؛ لقوله عليه السلام : «شهادة النساء جائزة فيما لا 


)۱١(‏ قوله: ”والنکاح“ وكذا الطلاق والرجعة والإسلام, والردة والبلوغ, والولاء» والعدة» والجرح» والتعديل» 
العفو عن القصاص. ( ع) 
(۱۷) أى المال. 

0١‏ أى فى شهادة النساء. 
(۲) قوله: " وهو المشاهدة إلخ“ أى أهلية قبول الشهادة بالولاية والمشاهدة والضبط» وهو حسن السماع والفهم» 
والحفظ إلى وقت الأداء إذ فى لفظ الكتساب نوع خلل لأنها لا يثبت بها أهلية الشهادة: لأن هذه الأشياء ثابتة للعبد. 
والصبى الخاقل» والكافر» ولا شهادة لهم. (ك) 
(؟) العلم. 

)٤(‏ أى لكون القبول أصلا. 

)٥(‏ الأحاديث. 
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(1) قوله: "ونقصان الضبط “ جواب,عن قول الشافعى الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط. (ك) 

(۷) الأ 

(۸) أى شبة البدلية. 

(9) أى فلأجل شببة البدلية. 
)٠١(‏ قوله: وهذه الحقوق ” إشارة إلى مثل النكاح والطلاق؛ والوكالة» والوصيةء أما النكاح والطلاق فيثبتان مع 
الهزل والإكراه بخلاف الأموال وتوابعها حيث لا يشبت البيع والإجارة والمضاربة وغيرها مع الهزل» فلما ثبتت هذه 
الأشياء أعنى البيع وأمثاله بشهادة النساء مع الر. جال مع أنها لا تنبت بالهزل» فلأن ينبت بشهادتهن النكاح والطلاق» رهما 
يشبتان بالهزل أو لي. وأما الوكالة والوصية والأموال فإنه يجرى فيا كتاب القاضى والشهادة على الشهادة» فيثبت ذلك |]. 
بشهادة النساء أيضاء وإن كان فيا شببة البدلية. (ك) 
)۱١(‏ قوله: ”وعدم [جواب عن قول الشافعى: ولا يقبل شهادة الأربع إلخ] قبول إلخ “ ولم يذكر الجواب عن قوله: 
لنقصان العقل» ولا عن قوله: لقصور الولاية» والجواب عن الأول أنه لا نقصان فى عقلهن فيما هو مناط التكليف» وما 
روى عنه مه أن ناقصات عقل» فالراد منه العقل بالفعل» وهو أن يحصل النظريات المفرو غ عدبا متئ شاء من غير 
افتقار إلى اكتساب» ولذلك لا يصلحن الولاية والخلافة والإمارة» وبهذا ظهر الجواب عن الثانى أيضًاء كذا قيل. (مل) 
(۱۲) والقياس يقتضى ذلك ` 
(۱۳) فان فى كثرة خرو جهن اقتضاء جالون._ 
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يستطيع الرجال النظر إليه*”"»*. والجمع المحلى بالألف واللام"" يراد با 
الجنس”"» فيتناول الأقل» وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى اشتراط 
الأربع”. ولأنه إنغا سقطت الذكورة ليخف النظر"“» أن نظو قي ای 
9 ذا سقط اعبار العندد» إلا أن المنى والثلات ألحوط» ا فيه من 
معنى الإلزام" .نم حكمها”"' فى الولادة شرحناه فى الطلاق"' فأما 
البكا ا انكر وفع فا ا ا 
تأيدت ويد إذ البكارة أصلء» وكذا فى رد المبيعة” '' إذا اشتراها بشرط البكارة» 
فإن قلن”": إنها ثيب يحلف البائع لينضه" نكوله”' إلى قولهن: ان 


)١5(‏ قوله: ” شهادة امرأة واحدة “ ويقبل شهادة رجل على الولادةء لأنه إذا جاز قبول شهادة امرأة واحدة» فقبول 
شهادة واحد أولى. (ك) 

(1) قوله: ” شهادة النساء إلخ“ قلت غريب» وروى عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن ابن شهاب الزهرى قال: مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۸٠‏ والدراية ج۲» الحديث ۸۲۷ ص١17.‏ (نعيم) 


(۲) هذا بیان وجه الاستدلال ببذا الحديث. 

(۳) قوله: ”يراد به ا لجنس“ أى إذا لم يكن ثمه معهود, والكل ليس بمراد مطلقًا فيراد به الأقل ضرورة. (ك) 

)٤(‏ بناء على أن كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد فى#لشهادة. (ع) 

(ه) قوله: ”ليخف النظر“ أى النظر إلى العورة حرام إلا أنا اعتبرنا نظر جنسهاء لأن نظر الجنس أخف لأن نظر 
المرأة إلى عورة المرأة حف من نظر الرجل إلى عورة المرأة. (عينى) 

(1) قوله: ”أخف “ لعدم الشهوةء ولهذا بعد الموت يغسل المرأة المرأة» والرجل الرجل. (ك) 

(۷) لأن نظر الواحدة أخف من نظر الجماعة. 

(۸ ای شرطًا. 

(9) قوله: ”لما فيه من معنى الإلزام“ ولهذا يشترط الحرية والإسلام» ولفظ الشهادة» واختص بمجلس القاضى. (ك) . 

٠‏ أى حكم شهادة المرأة الواحدة. (ع) 
١١( |‏ قوله: ”فى الطلاق“ أى باب ثبوت النسبء وهو قوله: وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولد بستة أشهرء 

فصاعدا فجحد الزو ج الؤلادة يغبت الولادة بشهادة امرأة واحدة. (ك) 

)١7(‏ قوله: ”فأما حكم البكارة إلخ” بيانه أن امرأة العنين مع زوجها إذا اختلفا فقال: هو وصلت إليهاء وقالت هى: 
لم يصل إلى فإنها تراها النساء فإن شهدن إلخ. (عينى) 

)١‏ أى بعد مرور السنة. 

)١5(‏ الشهادة. 

)٠١(‏ هو الأصل. 

(17) قوله: ” وكذا فى رد إلخ” بيانه أنه إذا اشعرى رجل جارية على أنها بكر» ثم اختلفا قبل القبض» أو بعده» 
فقال البائم: ھی بكر فى الحال فإن القاضى يريما النساءء فإن قلن إلخ: (مل) 
011 قوله: ”فإن قلن إنما إلخ” فإن المشترى إذا ادعى عيبا فى المبيع لا بد له من إثبات قيامه به فى الحال ليثبت له 
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يثبت"'' بقولهن» فيحلف البائع ° 

وأما شهادتبن على | ستهلال”” الصبى لا تقبل عند أبى حنيفة رحمه الله فى 
حق الإرثء لأنه ما يطلع عليه الرجال إلا فى حق الصلاة”” ؛ لأنها من أمور 
لح ملس ير ل سر الا دا + لأنهصبوت عند الولادة» ولا 
يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتبن على نفس الولادة” . 

قال“ : ولا بد فی ذلك کله“ 7 العدالة” '' ولفظة الشهادةء فإن لم يذكر 
الشاهد لفظة الشهادة وقال : أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته"'. 

أما العدالة فلقوله تعالى : #ممن تَرضّون من الشهداء. والمرضى من الشاهد 
هو العدل» ولقوله تعالى ووأشوسدوا ذوى دل سكم #: ولأن العدالة هى 
الفا الوق 0707 لانم ساط عكر الكيلت”17 د 


ولاية التحليف وإلا كان القول للبائء لتمسكه بالأصلء فإذا قلن: إنها ثيب يثبت العيب فى الحال» وعمل بالحديث ثم 
يحلف البائع فإنه لم يثبت حق الفسخ بمجرد شهادتبن. وقولهن: إنها ثيب لأن الفسخ حق قوى» وشهادتهن حجة ضعيفة 
لم تتأييد بمؤيد لكن ثبت حق المخصومة لتوجه اليمين على البائ ئع» فيحلف البائع بأنه لقد سلمتما بحكم البيع وهى 
بكر وإن لم يقبضها فبأنه بالله لقد بعتا وهی بكر فإن نكل يرد علیه» وإن حلف لزم انشتری. (عينى) 

(۱۸) فيرد. 

(۱۹) البائم. 

(۲۰) قوله: "والعيب إلخ” جواب عما يقال اد Sl es SE SEE‏ عات ارجا لجيه اإررد 
بقولهن» والتحليف ترك العمل بالحديث. (مل) . 

)١(‏ قوله: يثبت بقولهن“ أى فى الحال وقيام العيب فى الال شرط لصحة الخصومة. (ك) 

(۲) بأنه لم يكن عنده هذا العيب. (ك) 

(؟) هو صوت الصبى عند الولادة. (ع) 

)٤(‏ فلا يكون شھادتہن حجة. (ع) 

(5) أى تقبل شهادة المرأة الحرة على استبلال الصبى فى حق الصلاة. 

)٦(‏ فشهادة الواحدة فيه حجة. 

٠‏ (۷) قوله: ”فصار إلخ“ وا جواب أن المعتبر فى ذلك إمكان الإطلاع» ولا شك فى ذلك فلا معتبر بشهادتهنء 
ونفس الولادة هو انفصال الولد عن الأم» وذلك لا يشارك الرجال فيه النساء. ١ع‏ 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى فى جميم ما تقدم. (ك) 

)٠ J‏ قوله: ”من العدالة“ وأحسن ما قيل فى تفسير العدالة ما نقل عن المصنف: من أن العدل فئ الشهادة أن يكون 
مجتنبا عن الكبائر» ولا يكون مصرا على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده» وصوابه أكثر من خخطأه. (ن) 
)١١١ ٠‏ فى تلك الحادثة فى ذلك الوقت. (ع) 
)1١( _‏ يعنى أن الشهادة حجة باعتبار الصدق والعدالة إلخ. (ع) 
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وعن أبى يوسف رحمه الله أن الفاسق إذا كان وجيبًا''' فى الناس ذا 

مروة”'' تقبل شهادته» لأنه لا يستأجر لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لروته» والأول 

)۳( 4 
أصح إلا أن القاضى لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا اتال 
معرو وفة * . وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتر اطها”' إذ الأمر فیہا ببذه 
ش اللفظة. ولان فيها"” ' زيادة تو يدء فان قوله : أشهد من ألفاظ اليمين» > فكان الامتناع 
عن الكذب” ا اللفظة أشد. 

وقوله: : فى ذلك كله إشارة إلى جميع ما تدم" اخ ر يشترط العدالة» ولفظة 

الشهادة فى شهادة ا 0 ''". لأنه شهادة”''' لمافيه 
من معى الإلزاء 7" لي اختض ىف ا 0 
SR EE E‏ 0 «المسلمون عدوا. 

(۱۳) تعاطى: مرتكب كارى شدن. (من) ظ 

)١4(‏ من محظورات الدين. 

)١5(‏ فيقدم على شهادة الزور أيضاء فترد شهادته للتهمة. (عينى) 

)1( أى ذا وجاهة» وقد ر و شرف. 

(۲) أى إنسانية. (ع) 

(۳) قوله: "والأول أصح" أى عدم قبول شهادة الفاسق مطلقًا سواء كان ذا وجاهة أو لم يكن أصح؛ لأن قبول 
الشهادة إكرام للشاهد بحيث يحبى به الحقوق» ونحن أمرنا يإهانة الفاسق. (مل) 

)٤(‏ لا عند الشافعى. 

() وفى أدب القاضى مذكورة. 

(5) قوله: “نطقت باشتراطها“ أى ورد نظم النصوص بلفظ الشهادة» والإشهادء والاستشهادء نحو قوله تعالى: 
وأقيموا الشهادة ل وأشهدوا إذا تبايعتم» واستشهدوا شهيدين» وقوله عليه السلام: إذا علمت مثل الشمس فاشهد لاان 
يكون اشتراطها بتلك اللفظة صريحاء وإلى هذا إشارة بقوله: إذ الأمر فيبا يبذه اللفظة» فإذا جاء الأمر بهذه اللفظة لا 
يجوز تبديلها بلفظ آخر. وأما تبديل لفظ الله كب » بالله الأجلء أو الله أعظم» وإن ورد صريح النص به فى قوله تعالى: 
|١‏ إوربك فكبر»» فبحصول المقصود, وهو التعظيم والتبجيل» فتأمل. (مل.) 
69 أى فى لفظ الشهادة. 
(۸) وهوالمقصود. (ع) 
(9) من أنواع الشهادة. 
aS BE 09‏ ك2 
)١١(‏ ليست مجرد إخبار. 
)١١(‏ أى إلزام النسب وغيره. 
)١۳(‏ والعقل والبلو غ. 
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بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف6*؛ ومثل ذلك مروى” عن عمررضى 
نار 00 


الله عنه» ولأن الظاه ” هو الانزجا ر“ عماهو محرمدينه وبالظاهر كفاية إذ 
لا وصول إلى القطع ETE EET ETE GT‏ الا 
|| يحتال" لإسقاطها ٠“‏ فيشترط الاستقصاء فيما » ولأن الشببة فيا دارئة"'» 


وإن طعن المخصم ذ فيهم '" ' يسأل عنهم فى السر والعلانية» لأنه تقابل ”" الظاهران» 
فيال طلا اتر أ . وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله وان 


يسأل””*'' عنهم فى السر والعلانية فى سائر الحقوق» لأن القضاء مبناه على الحجة» 


)١5(‏ قوله: ees‏ رواه ابن أبى شيبة فى ' 'مصنفه“ ' فى البيوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده قال: قال رسول الله م : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية». (ت) 
جات بعت ار ياس ا تراج ا تيه ار . (نعيم) 

(۲) قوله: “مروى عن عمر' '. كتب عمر رضى الله عنه كتابًا إلى أبى موسىء رواه الدارقطنى» وفيه المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى حد. (مل) 

(۳) فى المسلم. 

)٤(‏ انزجر: باز ايستاد ٠‏ من 

(5) قوله: ”وبالظاهر كفاية* فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق» وههنا يثبت المدعى استحقاق المدعى به 
بإقامة البينة» والجواب ما أشار إليه بقوله: إذ لا وصول إلى القطع؛ وبيانه أنه لو لم يككتف بالظاهر لاحتيج إلى التركية. 

وقبول قول المزكى فى التعديل أيضًا عمل بالظاهر لما أن الظاهر أن قول المزكى صدقء فالكلام فيه كالأول» وهام 
جراء فيدور أو يتسلسلء علا أن الظاهر قد يكفى , للاستحقاق إذا لم ينازعه آخرء ألا ترى أن الشفيع يستحق الشفعة بظاهر 
يده الثابتة على داره إذا لم ينازعه المشترى فى ذلك» وههنا كذلك؛ لأن كلامنا فيما إذا لم يطعن المدعى عليه فى الشهود» 
ولو طعن فحينئذ يسأل عنهم كما لو ناز ع المشترى الشفيع فى ما فى يد الشفيع بأنه لا ملك له فيه. (مل) 

(5) استثناء من قوله: ولا يسأل. 

(۷) قبل طعن الخصم. 

(8) احتيال حيله ساختن. (م) 

(84) الحدود والقصاص 

)٠١(‏ قوله: انح اشوا هيه تمام در گرفتن وبنهایت جيزى رسیدل . م] فيا إذ السؤال عن 
21-1 . عا فض , إلى الدرء والدفع» فيجب السؤال احتيالا له. إمل) 

)١١(‏ قوله: "ولأن الشبة إلخ' 'أى العدالة وإن كانت ظاهرة» فكذا احتمال كونه غير عدل ثابت» فتعمل هذه 
الشببة بالدرء. (مل) 

(۱۲) شهود. 

)١(‏ قوله: ” لأنه تقابل إلخ “ أى كما أن الظاهر أن الشهود لا يكذبون كذلك الظاهر أن الخصم لا يكذب 
فى طعنه. (عينى) 
)١4(‏ بين المتعارضين. 
)١9(‏ طعن الخصم أولا. 
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ردي شهادة لرل و عن العدالةه فيو لد 
وقيل : هذا اختلاف عصر”” وزمان. والفتوى على قولهما فى هذا الزمان. 

ثم التزكية فى السر أن يبعث المستورة”" إلى المعدل فيها السب ° 
7 '' والمصلى ' ويردها ا معدل" > وکل ذ ذلك فى اسر كيلا بط 209 
فيخدع”*'' أو يقصد" ' . وفى العلانية لا بد أن ر بين المعدل والشاهد “ " لينتفى 
شببة تعديل غيره وقد كانت العلانية ا ا الأول" ٠‏ دوقع 


)١(‏ تعرف: معرفت جستن. (من) 

(۲) أى فى السؤال. 

(۳) أى على تقدير ظهور الشهود عبيدًا أو كفارًا. (ك) 
)٤(‏ الخلاف. 

(0) قوله: "اختلاف عصر “ لأن أبا حنيفة أجاب فى زمانه» وكان الغالب مدهم عدولاء وهما أجاباه في زمانهماء 
وقد تغير الناس وكفر الفساد» ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقولهما. (ع) 

(7) أى لا اختلاف برهان. 1 

٠‏ (۷) قوله: ”المستورة“ هو اسم الرقعة التى يكتبها القاضى ويبعشها سرا بيد أمينه إلى المزكى سصيت بلك لألبا 
تستر عن نظر العوام. (ك) 

(۸) قوله: "إلى المعدل “ وينبغى أن يكون عدلا يمكن الاعتماد على قوله: وصاحب خبرة بالناس بالاختلاط بہم» 
ولا يكون طماعا ولا فقيرا يتوهم خداعه بالمال. ١ع‏ 

” أى نسب الشهود.‎ )٩( ٠ 

)٠١(‏ قوله: 'والحلى بكسر الحاء وضمها جمع حلية الإنسان صفته» وما يري ميه من لون أو غيره. (ع) 
)١١(‏ قيل: المراد به المحلة» وقيل: المراد به مسجد امحلة. (ك) 

(۲) قوله: ويردها المعدل [إلى الحاكم] إلخ. أنه إذا وصل الرقعة إلى امز كى فالمركى يسال عدهم من أهل 
حرفتهم ومن جيرانهم وأهل محلتهم؛ فإن لم يجدوا فمن أهل سوقهمء فإذا قال المسؤول عنه: هو عدل يكتب الم كي فى 
آخر الرقعة أنه عدل مرضى عندى جائز ز الشهادة» ومن عرف فسقه يصرح به» ومن لم يعرفه لا بالعدل ولا 
بالفسق يكتب تحت اسمه فى كتاب القاضى مستور. (عينى) 

)۳( أى البعث إلى المعدل ورده. 

)۱٤(‏ أى ما فيها. 

)١5(‏ قوله: فیخد ع [أى بالمال] “ خدعه خدعًا فريفت أو را. (من) 
)١5(‏ بالإضرار. 

(17) قوله: ”لا بد أن يجمع [فى مجلس القضاء] إلخ“ ويقول للمعدل: أهذا الذى عدلته؛ أو يقول للمزركى 
بحضرة الشهود: أهؤلاء عدول مقبول الشهادة. (ك) 

(۱۸) قوله: لينتفى شبية إلخ" ' لأن الشخصين قد يتفقان فى الاسم والنسبء فيقول المعدل: هذا الذى عدلته» يشير 
إلى الشاهد. (عينى) 

)١9(‏ بدون تركية السر. 

)٠١(‏ قوله: ”فى الصدر الأول“ أى فى غهد رسول الله يكم وأصحابه لأن المعدل كان لا يتوقي عن الجر ى 
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الاكتفاء فى السر”" فى زماننا 2 زآعن الفعنة”". 
ويروى عن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة» ثم قيل : لا بد أن | 
يقول المعدل : هو" حر مدل جائز الشهادة» لأن العبد قد يعدل» وقيل : يكتفى 
بقوله: هو عدل دل لأن الحرية ثابتة بالداا''» وهذا صح . 
فال: وفى قول" من رأى أن يسأل عن الشهود : لم يقبل قول الخنصم: إنه 
ل معناه قول المدعى عليه وعن أبى يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الل أنه يجوز 
تزكيته لكن عند محمد يضم تزكية الآخر إلى تزكيته ؛ لأن العدد عنده" شرط'. 
ووجه الظاهر أن فى زعم المدعى وشهوهه أن الخصم كاذب فى إنكاره» 
رن م فلا يصلح مىدلا" وموضوع المسألة”؟" إذا قال: 5 
اق ول" إلا أنهم أخطأوا”'' أو نسواء أما إذا قال: صدقواء أو هم عدول 
صدقة» فقد اعترف بالحق"' , 


(۲) قوله: "حرا عن الف ' لأن الشهود يقاتلونٍ المزكى ويقم بينه وبين الشهود عداوة. (عينى) 

(۳) قوله: ” بلاء وفتنة “ إذ الشهود والمدعى يقاتلون الجارح بالأذى. (ك) 

)٤(‏ شاهد, 

)٥(‏ ولا يشترط أن يقول: هو حر عدل جائز الشهادة. 

(5) أى دار الإسلام» وفى نسخة: بأصل الدار. 

(۷) قوله: ” وهذا أصح“ لأن فى زماننا كل من نشأ فى دار الإسلام كان الظاهر من حاله الحريةء ولهذا لا يسأل 
القاضى عن إسلامه وحريته» وإنما يسأل عن عدالته. (ع) 

(۸) هذا تفريم من أبى حنيفة على قول من يرى المسألة عن الشهود. 

(9) محمكد. 

)٠١‏ فی الم ز کې 

)١١(‏ أبطل: باطل آورد» درو غ گفت. (من) 

(۱۲) أى فياته على الإنكار. 

)۳ لاشقرا اط العدالة فيه بالأتفاق. (ع) 

)١ 3‏ قوله: “وموضوع إلخ” جواب عما يقال: تعديل الخصم إقرار منه بثبوت الحق عليه» فكان مقبولا لأن العدالة 
ليست بشرط فيه بالاتفاق. (عينى) . 

)١5(‏ ومثل هذا القول ليس بإقرار للحق. 

(15) أى فى هذه الشهادة. : 

)١0‏ قوله: ”فقد اعترف باحق" فيقتضى القاضى باعترافه لا بالشهود. (مل) 


ست 


المجلد الثالث - حزء ه Az‏ ْ كتاب إلشهادة 


قال : وإذا كان رسول القاضى الذى يسأل عن الشهود”" واحدًا جاز »2 
والاثنان أفضل”*' » وهذا عند أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله . 

وقال جمد تسمه الله : لايجوز إلا اثنان» وار على هد 
الخلاف”' رسول القاضى إلى ال كى 7 والمترجم عن الشاهد . 

اله" أن الشركة فى سن السييادة) ا 9 تبتنى على ظهور 
العدالة» وهو بالتزكية» فيشترط فيه العدد كما يث اا فيه" تشترط 


الذكورة “فى المزكى فى الحدود والقصاص . 
ولهما n‏ يشترط فيه لفظة الشهاذة» 
ومجلس القضاءء واشتراط العدد أمر حكمى”'' في الشهادة» فلا يتعداها'”" . 


ولا يشترط أهلية الشهادة فى المزكى فى تزكية السر حتى صلح العبد مزك *'. 
فأما فى تزكية العلانية فهو”'' شرط» وكذا العدد بالإجماع "على ما قاله الخصاف 


(۱) أى محمد. (عينى) 

زفة أى عن حال الشهود. 

() لأنه ليس بشهادة. 

(4) لكونه أحوط. 

(5) قوله: " وعلى هذا الخلاف ‏ يعنى يكفى الواحد للرسالة والترجمة عند الشيخين» وعند محمد لا بد من اثنين. 

(7) قوله: " رسول القاضى إلخ” معناه من ينقل قول المزكى إلى القاضى بعد ما بلغ قول القاضى إلى المزكى. (ك) 

(۷) محمد. 

(8) للقاضى. 

(9) أى عدالة المركى. 

)٠١(‏ كما هو فى الشهود. 

)۱١(‏ أى لعدم كونه فى معنى الشهادة. 

(۱۲) قوله: ”أمر حکمی“ أى أمر ثبت بالنص» بخلاف القياس لأن رجحان الصدق فى العمل بالعدالة لا بالعدد 
كما فى رواية حديث النبى ل فى حق العلم بالتواترء وإذا كان كذلك لا معنى لاشتراط العدد فى الشهادة لكنا تركنا 
ذلك القياس بالنصوص التى فيا بيان العدد. (ك) 

)١(‏ قوله: ”فلا يتعداها“ أى فلا يتعدى اشتراط العدد من الشنهادة إلى التزكية» فإن قيل: فیلحت بها بالدلالة 
وموافقة القياس ليست بشرط فيهاء فالجواب إنما ألحق لو كان فى معناه من كل وجه وليس كذلك بالاتفاق فتعذر 
الإلحاق. (ملخصات) 

)١4(‏ والوالد لولده وغيره. 

(15) لمولاه وغيره. (ع) 

)١5(‏ قوله: ”وكذا [أهلية الشهادة» أى يشترط فى العلانية] العدد إلخ “ فيه بحث لأن اشتراط العدد فى تركية 
العلانية ينافى عدم اشتراط ذلك فى تزكية السرء لأن المزكى فى السر هو المزكى فى العلانية» والجواب أن الخصاف شرط 
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رحمه الله لاختصاصها مجلس القضاءء قالوا: يشترط الأربعة”' فى تزكية شهود 


والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم » فإذا سمع ذلك " الشاهد. اد آ5 
وسعه أن يشهد وإن لم يشهد عليه ؛ مر ا موجب بنفسه » 00 
إطلاق" الأداء. قال الله تعالى : #إلا من شهد””'' بالحق وهم يَعلَمُونَ249, 


وقال النبى عل" : «إذ ا ا 1 اد .قال: 
وول : أشهد أنه باع» ولا يقول :اأشهدنى» لأنه كذب» ولو سمع من وراء 


أن يكون المزكى فى السر غير المزكى فى العلانية؛ فيجوز أن يكون العدد شرطًا فى أحدهما دون الآخر وإليه أشار بقوله: 
على ما قال الخصاف. (ع) 

(۱) أى لا بد أن يكون المزكون أربعة. 

(۲) قوله: "فصل" الما فرغ من د“ كر مراتب الشهادة شرع فى بيان أنواع ما يتحمله الشاهد. 55 

مسائل هذا الفصل كلها من القدورى. 

(۳) قوله: “ما يشبت حكمه بنفسه“ أى من غير احتياج إلى الإشهاد» ألا ترى أن حكم البيع» وهو ثبوت الملك فى 
المبيع للمشترى» وفى الثمن للبائع يثبت بنفس العقد» وكذا فى نظائره. (مل) 

5 كما عرب بالساع نال البيار و الإترار وسكي الماكم: 

(5) كالغصب والقتل. 

»( أى العلم بالموجب بنفسمه . 

(۷) أى تجويز الأداء. (ك) 

)^( أى أداء الشهادة. 

(9) قوله: "قال الله تعالى إلخ“ التمسك بالآية على قوله: وسعه أن يشهد به لأنه أطلق أداء الشهادة بمجرد العلم» 
وقد حصل ذلك بالرؤية فى المرئيات وبالسماع فى المسموعات, والعلم شرط جواز الأداء حيث جعله حالا فى قوله 
تعالى: وهم يعلمون؛ والأحوال شروط وشرطًا فى قوله عليه السلام: إذا علمت إلخ. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”إلا من شهد“ ولا لك الذين يدعون يعبدون أى الكفار من دونه» أى الله الشفاعة لأحد إلا من شهد 
بالحق» أى قال: لا إله إلا الله» وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألستنہم» وهم عيسى وعزيرء والملائكة» فإنهم يشفعون 
للمؤمنين. (جلالين) 

01١1١‏ قوله: وهم يعلمون” قیل: جعل العلم بالموجب ركنا فى الأداء مخالف للنصين جميعًا فإنهما يدلان على 
شرطيته» إذ الأحوال شروط؛ وإذا موضوعة للشرط» وأجيب بأنه مجاز عن الشرطء وإنما عبر عنه بذلك إشارة إلى شدة 
احقياج الأداء إليه. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”وقال النبى إلخ“ قلت: أخترج البيهقى فى سننه» والحاكم فى المستدرك فى كتاب الأحكام عن ابن 
عباس أن رجلا سأل النبى َو عن الشهادة» فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهدء أو دعء انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۲ء والدراية ج ۲» الحديث ۴۰ص۲ ۱۷. عم 
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الحجاب” "لآ جور لدان يني ولو فسر للقاضی "لا يقبله» لان الشمة"" ةه : 


020 9774 
سواه . 


أل 


: ولیس فى البيت مسلك غيره؛ فسمم إقرار الا الداخر*') 
11 ش 


E 0‏ 0 
DRE‏ لأن اا غير موجبة بنفسهاء وإنا عير بريه بالنقل إلى 
مجلس القضاءء فلا بد من الإنابة والتحميل""» ولم يوجر" 


(۱۳) فى البيع. 

)١(‏ أى قول واحد: بعت وقول آخر: اشتريت. 

(۲) بأن يقول: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. (ع) 

(۳) هو الكلام الخفى. (ع) 

)٤(‏ استئناء من قوله: لا يجوز له أن يشهد. (ع) 

(5) الرجل. 

)٦(‏ البيت. 

(۷) الداخل. 

(۸) الشاهد. 

(9) الشاهد. 

)١١١(‏ بالبيع مثلا. 

)١11(‏ قوله: ”ومنه ما لا يشبت إلخ” هذا بيان للضرب الثانى من الضربين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله 
الشاهد إلخ. (عينى) 

(۱۲) فإنها لا ينبت به الحكم ما لم يشهد. (ع) 

(۱۳) أى فى غير مجلس القضاء. (ن) 

)١٤(‏ السامع. 

)١ 6١‏ السامع. 

)١5(‏ الشهادة. 

0 أى شهادة الأصول. () 

)١8(‏ الشهادة. 

)١9(‏ قوله: "فلا بد من الإنابة إلخ “ أى لا بد من الإنابة بتحميل الشهادة على الفرع حتى ينقلها الفرع إلى مجلس 
القاضى فإنه تصرف على الأصل من حيث زوال ولايته فى تنفيذ قوله على المشهود عليه؛ وإزالة الولاية الفابتة للغير ضرر 
عليه فلا بد من الإنابة والتحميل. وقيل: إن الأول إشارة إلى مذهب محمد فإنه يقول بطريق التوكيل؛ ولا توكيل إلا بأمر 
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وكذا لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن يشهد ؛ ؛ لأنه ما 
حمله”"' ». وإِغما حمل غیره . 

قال : ولا يحل للشاهد إذا رأى 7 خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة“ 
لأن الخط يشبه الخطء دوك خضل لعل كيل : هذا على قول أبى حنيفة رحمه اله" 
وعندهما يحل له أن يشهد”"'. وقيل : هذا" بالاتفاق» وإنما الخلاف فيما إذا وجد 
القاضى شهادئه” لي ويه ا ف N O O‏ 
تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان» فحصل له العلم بذلك» ولا 
كذلك” '"' الشهادة “فى الصك” ) لأنه"'' فى يد غيره» وعلى هذا" إذا تذكر 


ال وكلء والثانى. إشارة إلى شنیب 0 1 وأ يوسفلء فإنهما لم يقولا بطريق التوكيل بل بطريق التحميل. (مل) 
)۲١(‏ كل واحد من الإنابة والتحميل. 
)١(‏ السامع. 
(۲) السامع. 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
(5) فى صك. (ع) 
(5) والحادثة. 
(5) فإنه لا يعمل بالخط ويشترط الحفظ. (ع) 
(۷) رخصة. (ع) 
(۸) إشارة إلى أول المسألة وهو قوله: ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد. (ك) 
)٩(‏ قوله: ” شهادته [أى شاهد] إلخ “ أى شهد الشهود عند القاضى فأثبتت فى قمطره» أى خريطته وجاء المشهود 
له يطلب الحكم, ولم يحفظ القاضى. (مل) 
)١ 0‏ دفتر. 
(۱۱) قوله: ”أو قضيته [أى فرمان وحكم] أى وجد حكمه مكتوبًا فی خريطته. (ن) 
)١۲(‏ قوله: ”لأن ما يكون إلخ“ يعنى أن القاضى إذا وجد فى ديوانه صحيفة شهادته» ولم يدذكر أنهم شهدوا 
بذلك ولا حكمه فعلى قول أبى حنيفة لا يحكم القاضى بدون الذكرء وعندهما يحكم كذا قال العينى. أما دليل الإمام 
أبى حنيفة فقد مر آنفا من أن الخط يشبه الخط» وأما دليلهما فهو أن القاضى لكثرة أشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثةء 
ولهذا يكتب» وإنما يحصل المقصود بالكتاب إذا جاز له الاعتماد عليه عند النسيان الذى ليس يمكن التحرز عنه» وما يكون 
فى قمطره إلخ» كذا فى ”العناية ٠“‏ وإنما حص دليلهما بالذكر لأنه ذكر أولا دليل الإمام أبى حنيفة. (مل) 
(۱۳) قمطر كتاب دان. لمن) يسبتة. 
)١5(‏ قوله: ”ولا كذلك | إلخ” أى | إذا وجد الشاهد شهادته فى الصك وعلم أنه خطه لا يحل له أن يشهد بمجرد هذا 
لأن الصك فى يد غير القاضى فلا يكون تحت ختم يؤمن عليه من الزيادة والنقصان» فلا يحصل العلم بذلك. (مل) 
)١5(‏ أى لا يمن من الزيادة. 
(15) معرب چک. (من) 
0 أى لأن الصك. 
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الجلس” الذي كان فيه الشهادة أو أخبره قو 
و ور الشاهة ان شوو 

والنكاح” مضه "ل وولاية الفا 2 0 

أخبره بها من يثق به. وهذا استحسان» والقياس أن لا تجوز" ؛ لأن الشهادة مشتقة 
من المشاهدة» وذلك” ''' بالعلم» > ولم يحصل فصار كالبيع ' . وجه الاستحسان: أن 

هذه الأمور”"'' تختص بعاينة أسبابها خواص من الناس» ويتعلق بها أحكام ”' تبقى 
على انقصاء القروة + فلو لم يقل فينها الشهادة بالسامع أذ إلى المترج "2 وتعطيل 
الأحكام بخلاف البيع ؛ لأنه يسمعه كل واحد”'. وإنما يجوز للشاهد”" أن يشهد 
بالافشيانة ودلك ‏ الوا واا "من يثق به كما قال فى الکتاب» 


(۱۸) أى الاحتلاف. 

)١(‏ قوله: "إذا تذكر المجلس [أى الشاهد] إلخ“ أى لا يحل للشاهد أن يسهد إذا ذكر امجلس الذى كانت فيه 
الشهادة» ولم يتذ كر الحادثةء فكان تذكر المكان بمنزلة معرفة خطه فى الشهادة. (ك) 

(۲) الشاهد. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) بأن سمع أنه من فلان. 

(9) بأن سمع من الناس أن فلانًا مات. 

)١(‏ قوله: ” والنكاح" بأن سمع ناسًا يقولون: إن فلانًا ترو ج بفلانة. 

(۷) لأنه أمر يشتهر ويتعلق به الأحكام المشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان. (ك) 

(۸) بأن سمم أن فلانًا تقلد قضاء هذه البلدة. 

(9) الشهادة بالتسامع. ش 

)٠١(‏ أى المشاهدة بالعلم» بان القلب لأن العلم يكون بالمششاهدة. (عناية) 

)١١(‏ حيث لا يجوز الشهادة فيه بالتسامع. 

)١۲(‏ الخمسة. 

(1) قوله: ”ويتعلق بها أحكام“ كالإرث فى النسب والموت والنكاح وثبوت الملك فى قضاء القاضیء وكمال 
المهر والعدة» والنسب فى الدخول. (ع) 

)١٤(‏ قوله: ”أدى إلى الحرج إلخ“ لأن العادة لم تمر بحضور الناس الولادة» وإثما يرون الصبى مع أمه ويدسبونه إلى 
الأب» ويقولون: هو ابن فلانء وكذلك عند الموت لا يحضره إلا الأقارب» فإذا رأوا الجنازة حكموا بأن فلانًا مات» 
وكذلك النكاح لا يحضره كل أحد فإذا أخبر يعضهم بعضًا أن فلانا نكح فلانة يقتصرون على ذلك فى التحقق» 
وكذلك ولاية القاضى لا يحضرها كل أحدء فإذا قر#ألحكم وجلس القاضى مجلس الا اکم ونظر بين الخصوم تحققوا أنه قاض.(ب) 

” : رسب املك مر اليد نما يعاينة كل أحد‎ )٥( 

)١7(‏ قوله: " وإنما يجوز إلخ“ جواب عما يقال: هذا الاستحسان مخالف للكتاب إذ العلم مشروط فى الكتاب» ولا 
علم فيما نحن فيه» وتقرير الجواب إنا لا نسلم أن لا علم فيما نحن فيه؛ لأنه إنما يجوز إلخ. (عينى) 

(۱۷) الاشتبار. 


)١(‏ قوله: “ويشترط أن يخبره إلخ” هذا على قو 


02 قوله: "لأنه قلما إلخ” فرقوا ب بين الموت والأشياء 


وكذلك تقليد الإمام القضاي وأما الوت فلأنه قلما يشاهد 
|| (۲) هابه هیبا: ترسيد او را. (من) 
٠‏ (4) فإن فيهما لا بد من عدلين. 


والفرق بين الإطلاق والتفسير أنه إذا أطلق يعلم أنه وقع فى 
سمعت كذاء وعن هذا كان المراسيل من الإخبار أقوى من 
(1) مجوز. 

(۷) بأنه إنما يشهد لانه رآه فى يده. (ع) 

(۸) وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه. (ع) 


قال: لم يعاين العقد تبين القاضى أنه يشهد بالتسامم» ولو قا 
(۱۰) فجاز له أن يشهد له به. 

)١(‏ حضر. 

)0( لأنه ا وا يصلى إلا عليه.. 


١‏ - كتاب الشهادة 


ويشترط أن يخبره رجلان عدلان”''» أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم» وقیل : 
فى الموت يكتفى بإخبار واحدء أو واحدة لأنه قلما يشاهد حاله غير الواحد") 
إذ 2 ان ویکرهه» فيكون فی اث 
كذلك النسب . النكاح' او أن بطل ادك الها ول شي 

أما إذا فسر للقاضى أنه يشهد بالتسامع لم يقبل شهادته كما أن معاينة اليد فى 
الأملاك مطل“ للشهادة» ثم إذا فسلر”" لا تقبل كذا هذاء وكذا لو رأى إنسانًا 
اجلس مجلس القضاء يد خل عليه الخصومة حل له أن يشهد على كونه قاف ۵ 
وكذاإذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتًا“» وينبسط كل واحد منهما إلى الآخر 


شتراط العدد بعض الحرج» ولا 


انبساط الأزواج» كما إذا رأى عيتا فى يد غيره" ٠‏ ومن شهد أنه شهد”''' دفن فلان» 
u ( 3‏ 5 
أو صلى على جنازته» فهو معاينة حتى لو فسر للقاضى قبله . 
(۱۸) الاشتہار الحقيقى. 
(19) الاشتبار الحكمى. 


ل أبى يوسف ومحمدء وأما على قول أبى حنيفة فلا يجوز 1 


الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع فى قلبه صدق الخبر» وإذا ثبت الشهرة عندهما بخبر عدلين يشترط أن 
يكون الإخبار بلفظ الشهادة على ما قالواء لأنها توجب زيادة علم شرعًا لا يوجبما لفظ الخبر. ١‏ 


الفلائة أى التكاح والولادة وتقليد الإمام القلضاء لأن الغالب 


فيسها أن يكون بين الجماعة؛ أما النكاح فإنه لا ينعقد إلا بشهادة اثنين» وأما الولادة فإنها تكون بين الجماعة فى الغالب» 


إلخ. (عناية) 


(5)قوله: "وينبغى [بيان لكيفية الأداء. ع] أن يطلق [بأن يقول: أشهد أنه ابنهى أو أشهد أنها ام رأته. ك] إلخ” 


قلبه صدقه» فيكون شهادته عن علم ولا كذلك إذ فسر ويقول: 
المسانيد. (ك) 


(9) قوله: “وكذا إذا رأى إلخ' E‏ ل E‏ لا 
تقبل شهادته» لأنه يجل له أن يشهد بالتسامع كما يشهد بأمهات المؤمنين أزواج النبى يرك وقيل: لا تقبل» لأنه لما 


ل: أشهد لأنى سمعت. لا تقبل» فكذا هذا . (عناية) 


المجلد الثالث - جزء ه - ۲ ۰ كتاب الشهادة 


ثم قصر الاستثناء فى الكتاب على هذه الأشياء الخمسة ينفى اعتبار التسامع فى 
الولاء والوقف”'' . وعن أبى يوسف رحصمه الله حرا : أنه يجوز فى الو لاء“ ؛ 
لأنه بمنزلة النسب لقوله عليه السلام : «الولاء لحمة كلحمة النسب”*)* . 

وعن محمد رحمه الله أنه يجوز" فى الوقف؛ لأنه يبقى على مر الأعصار إلا 
آنا eS‏ 


يدن "عليه :وأمنا لدت لمم اول دم فى صله 2 
شرائطة؛ ؛ لأن أصله”'' هو الذى يشتهر 

قال” م : ومن كان فى يده شىء” ''' سوئ العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له ؛ 
لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك» إذ هى مرجع الدلالة فى الأسباب كلها" 


)١(‏ فلا يجوز الشهادة بالتسامع فى الولاء والوقف. 

(؟)أى قولا آخرا. 

(۳) قوله: “أنه يجوز فى الولاء" ألا يرى أنا نشهد أن قنبرا مولى على رضى الله عنه» وعكرمة مولى ابن عباس 
رضى الله عنه» وإن لم ندرك ذلك. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” لقوله عليه السلام: «الولاء لحمة؛ إلخ“ رواه الشافعى فى ”مسنده“ عن محمد بن الحسن مرفوعاء كذا 
فى ” شرح النقاية “ لعلى القارى» واللحمة -بالضم- خؤيشى. (ملخصات الحواشى) 

(5) والشهادة فى النسب بالتسامع تجوز» فكذا فى الولاء. 

* هذا الحديث لم يخرجه الزيلعى وابن حجر العسقلانى فى ” نصب الراية" و ”الدراية . (نعيم) 

(5)الشهادة بالتسامع. 

(۷) جواب عن قول أبى يوسف. 

(۸) أى ملك المولى للعبد» لأنه يحصل بكلام يسمعه الناس. (ع) 

(9) أى الولاء. 

)٠١(‏ قوله: ”فى أصله [أى الوقف] " قال الإمام ظهيرالدين المرغينانى: لا بد من بيان الجهة بأن يشهدوا أن هذا 
وقف على المسجد, أوعلى المقبرة» أو نحو ذلك حتى لو لم يذكروا ذلك فى شهادتہم لا تقبل شهادتهم. 

وتأويل قولهم: لا تقبل الشهادة فى شرائط الوقف أنهم بعد ما شهدوا أن هذا وقف على كذا لا ينبغى لهم أن 
يشهدوا يبدأ من غلته» فيصرف إلى كذاء ولو قالوا تلك فى شهادتهم: لا تقبل شهادتهم. (ك) 

)١١(‏ دون شرائطه. 

(۱۲) أى محمد. (عينى) . 

(۱۳) قوله: ”ومن كان لخ“ صورته رجل رأى عینا فى يد إنسان ثم رآها فى يد آخر» والأول يدعى الملك وسعه أن 
يشهد أنه للمدعى. (مل) 

)١5(‏ قوله: 'إذ هى مرجع الدلالة إلخ ' إذ لا دليل لمعرفة املك فى حق الشاهد سوى اليد بلا مناز ع» لأن أك 
فى الباب أن ا اشر الهية وما کک و نا جرد لك دا كان الع ی 2 
لاحت كود ST TCDS‏ 
هذا الدليل اعتبارا للظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (ك). 


س 5خ ١‏ 


المجلد الثالث - جزء ه ”ع اه ش كتاب الشهادة 


فيكتفى بها. وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يشترط مع ذلك أن يقع فى قلبه”" أنه 
ل قالوا: ويحتمل أن يكون هذا تفسیرا لإطلاق محمد رخمه الله فى 
الرواية ٤‏ فيكون” شرا على الاتفاق. وقال الشافعى رحمه الله : دليل الملك 
اليد مع التصرف» وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله " لأن اليد متنوعة "إلى أمانة 
وملك» قلنا: والتصرف يتنوع أيضا””" إلى نيابة”'' وأصالة . 

ثم المسألة على وجوه" : إن عاين المالك”''' والملك حل له أن يشهد9'"': وكذا 
إذا عاين الملك بحدوده”*'' دون المالك استبىسائ"“ لأن النسب”""' يثبت بالتسامع » 
فيحصل معر فته" وإن لم يعاينهما"", أو عاين امالك" دون الملك لا يحل 


(1) أى مع رؤية اليد والتصرف. 
(۲) قوله: ”أن يقع فى قلبه [الشاهد] إلخ " قيل: لو كان ذلك كافيًا فى الشهادة لقبلها القاضى إذا قيدها الشاهد بما 
استفاد العلم به من معاينة اليد» وليس كذلك. 
أجيب بأنا جعلنا العيان مجوزا للشاهد بأن يقدم على الشهادة» وذلك ثابت لما قلناء وأما أن يلزم القاضى العمل به فلم 
يلتزمه» ولهذا قلنا: إن الرجل إذا كانت فى يده دار يتصرف فيما تصرف المالك» وبيعت دار بجنبباء فلذى اليد أن يأخذها 
|| بالشفعةء والقاضى لا يقضى له عند إنكار المشترى أن تكون الدار ملك الشفيم لأن العيان ليس سبي للوجوب. (ع) 
(۳) قوله: "أنه له“ فإن وقع فى قلبه أنه ملك غيره لا يحل له أن يشهد بالملك لذى اليدء لأن الأصل اعتبار علم 
اليقين لجواز الشهادة. (ك) 2 ` 
)٤(‏ أى ما ذكر من شهادة القلب. 
)٥(‏ قوله: “تفسيرا لإطلاق محمد فى الرواية ' وهو قوله: وسعك أن تشهد أنه له» يعنى إذا وقم ذلك فى القلب. (ع) 
(7) أى شهادة القلب. 
(۷) وبه نأحذ. (ن) 
(8) وهو الخصاف. ( ع) 
(9) فيشترط انضمام التصرف للشهادة على الملك. (ك) 
)٠١(‏ فيضم محتمل إلى محتمل يزيد إلاحتمال. فاعتبرنا أصل اليد. 
)١1١(‏ كالوكيل والمضارب. (ك) 
(؟١)‏ أربعة. 1 
(17) قوله: ' إن عاين المالك“ بأن عرف البائع باسمله ونسبه ووجهه» وعرف الملك بحدوده ورآه فى يده بلا 
منازعة».ووقع فى قلبه أنه له حل إلخ. (ك) 
)١4(‏ لأنه شهادة عن علم وبصيرة. ش 
)٠١(‏ قوله: ‏ وكذا إذا عاين الملك بحدوده“ ينسب إلى فلان ابن فلان الفلانى» وهو لم يعرفه بوجهه ونسبه؛ ثم 
جاء الذى نسب إليه الملك» وادعى ملكية هذا المحدود على شخص حل له أن يشهد. (ك) 
)١7(‏ والقياس أن لا يحل لأنه شهادة بالملك مع جهالة المشهود له. 
(1) أى نسب المالك. 
08 أى معرفة المالك فصارت الشهادة للمعلوم. 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الشهادة . - E‏ ا قزل مهاده ومو لا يقل 
لف ا مة" فإن كان يعرف أنہما رقيقان فكذلك ؛ لأن الرقيق لا 
يكون فی يد نفسه › وإن كان لا يعرف أنهما رقيقان إلا أنبما صغيران لا يعبران عن 
تف افكدلف 07 IY‏ ا يد وإن كانا كبيرد بز كلك مصيرت 
الاستئناء“. لأن لھما يدا على أنفسهما0. فيدفع” يد الغير عنهماء فانعدم» 


دليل الملك و اعتبارًا 
پالشات والفرق مابيتاة” *'' والله أعلم . 
ظ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل*“ 
عن 20010 ارحس | Riel SOW‏ 1 ف ا 
قال" ' : ولا تقبل "'' شهادة الأعمى » وقال زفر رحمه الله : وهو رواية عن أبى 
(۱۹) قوله: ”وان لم ي يعاينهما “ أى المالك والملك» ولكن سمع من الناس قالوا : إن لفلان بن فلان فى قرية كذا ضيعة 
حدودها كذاء وهو لم يعرف الضيعةء ولم يعاين يده عليها. (ك) 
)۲٠١(‏ قوله: ”أو عاين المالك“ بأن عرف الرجل معرفة تامة» وسمع أن له فى قرية كذا ضيعة» وهو لا يعرف 
تلك الضيعة بعينها. (ك) 
)١(‏ لأنه لم يحصل له العلم باحدود» وهو شرط للشهادة. (ك) 
(؟) قوله: ”وأما العبد إلخ“ مردود إلى قوله: سوى العبد والأمة» وتقريره أن الرجل إذا رأى عبدا أو أمة فى يد 
شخص فإن كان إلخ. (ع) 
(”) أي يحل للرائى أن يشهد لذى اليد بالملك. 
(4) بل فى يد المستولى عليه. 
(5) أئ يحل للرأى أن يشهد. 
٠‏ . (5) الصغيرين. 
(۷) أراد بالكبيرين أن يكونا يعبران عن أنفسهما سواء كانا صبين أو بالغين. (نہاية) 
(۸) أى بقوله: سوى العبد والأمة. 
(9) قوله: ”لأن لهما [الكبيرين] يدا إلخ' ' حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول له» فلا يشبت يشبت لغيره يد على 


الحقيقة» حتى تعتبر لإطلاق الشهادة بالملك؛ ولا يمكن أن يعتبر التصرف وهو الاستخدام مطلقًا للشهادة لأنه لا يصلح 5 


دليلا على الملك» فالحر يستخدم الحر» ويخدمه طوعا كما يخدم العبد سيده. (ك) 
)٠١(‏ أى ثبوت يدهما على أنفسهما. 
)١١(‏ قوله: "أنه يحل له ركنا روي عن أ يرست وبحي كارا الإتولياد على الاش قن بكرن ف 
(۱۲) الكبيرين. ` 
(۱۳) والدواب. (ع) 
)١ ٤(‏ قوله: ”والفرق ما بيناه“ هو قوله: لأن لهما يدا على نفسهما فيدفم يد الغير عنهما بخلاف القياب. ( ع) 
)١5(‏ قوله: "باب من يقبل شهادته إلخ ' لما فرغ من بيان ما يسمع فيه الشهادة وما لا يسمع شرع فى بيان من يسمع 
مته الشهادة ومن لا يسمع وقدم ذلك على هذا لأنهم محال الشهادة وا محال شروط» والشروط EE‏ (ن) 
(15) أى القدورى. (عينى) 
00 و "ولا تقبل” هد بد ا و اراد (السات امنا عرد اا 


اللجلد الغالت - 1# o‏ ؛ كتاب الشهادة 


| مف ''» والتعريف” يحصل بالنسبة ع 


والنسبة'''' لتعريف الغائب دون الحاضر» 
: لدعي a‏ ا )10( 


01 


وقد بطلت» وضار كما إذا ر 0 


ولهذا قبلت اروايته: (ك) 

)١(‏ كالنسب والموت. 

(۲) لأنه فى السماع كالبصير. (ك) 
(۳) أى فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار. ( 
)٤(‏ وأداها وهو أعمى. (ك) 

(0) أى تحمل الشهادة: 

(5) أى لم تصبه آفة. 

(۷) أئ تغريف المشهود عليه: 

(۸) بأن يقول: أشهد على فلان هو ابن فلان. 


إذا ذكر التسبة. (١ع)‏ 2 
0٠١ :‏ أىذ فى التمييز بالنغمة. 


05 جواب عن قوله: والتعريفت يحصل: بالنسبة. 


5 الشاهد.‎ )٠٠٤( 
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(17) أى لم يجز الحکم بہا. 

)١۷(‏ الشاهد. 

02 قوله: ا گردید. . من“ 


ETE 
حنيفة رحمه الله تقبل فيما يجرى فيه التسامع"' ك ولا‎ | 


. |أخلل فيه” ٠"‏ وقال أبو يوسف والشافعى رحمهما الله : .يجوز" إذا كان بصع 
وقت التبسمل "الحضول العلم بالمعاينة والأداء يختص بالقول» ولسانه غير 


۰ ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا 
عند الأععى إلا E‏ وفيه ۳ املا يكن ارز غا بحس ال 


| يمتشع القضاء “اعنام ا ورتين 
رحمهما الله فإن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء لضيرو را خا غ 
وجن »2 أو فسق» د 


جا 


(۹) قوله: " كما فى الشهادة على الميت“ إذا شهد على الميت بأن لفلان عليه كذا من الدين» فإنها تقبل بالاتفاق 


)١١(‏ قوله: "يمكن التحرز عضا إلخ“ فإن بالشهود البصراء كثرة» وفيه غنية عن شهادة الأعمى» وفى هذا القول 
إشارة إلى الجواب عن الميت فإن الاحتراز عنه بجنس الشهود غير ممكن لآن المدعى وإن استكشر من الشهود يحتاج إلى. 
لاه الاسم والنضية نقاج الإشارة و او ر )€ 


9١1).فإن‏ شهاة الأعمى ف الندود والقصاص لاقب إجمامً للشة ذكذا فى غرها. 


فإنه إذا حل هذه العوارض بعد الأداء قبل القضاء لا يقضى 


باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


(0 


كما فى الشهادة على اميت" . 


فصار كالخدود والقصاص ”° : 


( 
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|| ا شلك‎ - E 


ر TT‏ 0 قم ed hy r‏ 
فأولى أن لاطت له الولاية على غير»؛ ولا لدو فى النذف وا تاب لقوله 


تعالى : #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا)» ولأنه” “ من تمام الحد لكونه مانعا ٠"‏ 
معدي اداو شاك > بخلاف المحدود فى غير القذف“» لأن الرد 


0. 


لاد '» وقد ارتفع' ا 
لل الس ان : تقبل 7" إذاتاب؛ لقوله تغنالى : إلا الذي" 


تابوا» استثنى التائب . قلنا: الاستفناء“ ‏ ينصرف””*'' إلى ما يليه» وهو قوله تعالى : 
الإفأولئك هم الفاسقون)ء أو هو استثناء منقطع بمعنى " '' لكن » لل 
القاضى بېذه الشهادة لبطلان الأهلية كذا هذا. 

(1) قوله: ” بخلاف ما إذا ماتوا إلخ “ جواب عما يقال: لا نسلم أن قيام الأهلية وقت القضاء شرط فإن الشاهد إذا 
مات أو غاب قبل القضاء لا يمتنع القضاء ولا أهلية عنده. (ع) 

(۲) وتقررت فإن الشىء يتقرر بانتباءه. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) لأنها ننفيذ القول على الغير. 

(0) رد الشهادة. 

(5) قوله: ”لكونه [رد الشهادة] مانعا “ عن القذف لأن فيه معنى الزجر لأنه يؤلم قلبه كما أن الجلد يؤلم بدنه» 
وقد آذاه بلسانه» فعوقب يإهدار منفعة لسانه جزاء وفاقًاء فيبقى بعد الدوبة كأصله» وهو الجلدء لأن رد شهادته من تمام 
الحد» وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة فكذا المتمم له. (ك) 

(۷) الرد. 

(۸) حيث يقبل شهادته بعد التوبة كالزنا والسرقة وشرب الخمر.: 

(9) لا لتمام الحد كما فى المحدود فى القذف 

)٠١9‏ الفسق. 

)١١(‏ إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (ك) 

05 أى شهادة امحدود فى القذف. 

(۱۳) قوله: "إلا الذين ' تمام الآية: والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
| أنقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الآية. 

(14) قوله: ”الاستناء ينصرف إلخ“ لأن الاسيتثناء ليس يرجع إلى جميع ما تقدم إذ من جملته قوله تعالى: 
فاجلدوهم» ولا يرتفع الجلد بالتوبة. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ” ينصرف إلى ما يليه “ وهو قوله تعالى: راك هم الاسقون؛ لأنه للاسنتناق؛ لآن ما قله أمر ونبى» 
ا[ وهذه جملة اسمية إخبار عن حال قائمة فيهم» فلم يحسن العطف» فكانت مستأنفة» فانصرف الاسغناء إلى هذه الجملة 
فحسب. لإآك) :1 

02 قوله: " بمعنى لكن * لأن الاثيين ليسوا من جنس الفاسقين» فكان معناه لكن الذين تابوا فإن اله بغفر فوم 


فى اس يقبل شهادته» لأن للكافر شهادة”''» فكان ردها من تمام 

0 وبالإسلام حدثت له شهادة”" 
عتق. لأنه لا شهادة”'' للع للع ا . أصلاء فتمام حده برد شهادته بعد العتق 
ا و لااد الوالد لؤلدف ورل ر ET FE‏ ا 


ولأحتاد واف ف وغل 
الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج 
|ولا الأجير لمن استأجره»* . 


ولأن المنافع”*'' بين الأولاد والآباء متصلة» ولهذا”'" لا يجوز أداء الزكاة إليبم. 


أتكر 13 يا دة لنفسه من وجه» أوتتمكك فيه التهمة . 
قال والمراذ بالاجير على ما قالو*" : التلمبذ الخاض 


أويرحمهم؛ فكان كلما مبتدأً غير متعلق یا قبله. ك 


(۱۷) قوله: "ولو حد الكافرإلخ” صورته ذمى إذا حد فى قذف لم يجز شهادته بعد ذلك على أهل ذمته» ثم إذا 
ألم جازت شهادته على أهل الذمة وعلى أهل الإسلام جميعًا. (*ل) 


)١(‏ وهو شهادته على مثله. 

™( أى حد القذف. 

(۳) وهو الشهادة المطلقة. 

)٤(‏ غير الأولى المردودة. 

(0) حيث لا يقبل شهادته. 

(5) فى حال رقه. 

)۷( ا 


(۸) قوله: "برد شهادته إلخ' ' لأنه لا بد ةذ E‏ 


أشهادته الآن تنميما للحد. (غينى) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ الدليل. 
ش )1١(‏ أى فى شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. 
(۱۲) قوله: "قوله عليه السلام: «لا يقبل) إلخ” قلت 


شریح» وقال فى ”الخلاصة ": رواه الخنصاف بإسناده عن النبى ل . (ت) 
(OP‏ ذكره على سبيل الاستطر أد. امار علا نا I‏ (ك] 


3 

Ê‏ (ء ٠‏ أى منافم الأملاك. 

)٠١( ٠‏ أى لأجل اتضال المنافم. 
)١5(‏ هذه الشهادة. 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ¥ cA‏ والدراية ج؟» الحديث AY ١‏ 


3 


اک 


ی بخلاف العبد إذا حد”» ثم 


ك 


السلام”""': «لايقبل شهادة الولد لوالده و 
لامرأته ولا العبد”"'؟ لسيده ولا المولى لعبده 


غريب» وهو فى مصنف ابن أى شيمة؛ وعد الرزاق من قول 


م 
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كاذه كرو تيت ونفعه نفع نفسه» » وهو معنى قوله عليه السلام : «لا شهادة 
كا ام ير . وقيل : المراد به الأجير مسانبة”" أو مشاهرة» أو 
: 5 ب الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة» فيصير” كالمستأجر 
عليوا" .ولا يقل شهادة ادال وجين لک رغال الشناقعي رت الله: تقبل» 
لأن الأملاك بينهما متميزة» والأيدى متحيزة"» ولهذا” يجرى القصاص والحبس | 
بالدين ويفا ولا مر افيه فيه" من النفع”''' لثبوته ل" > كما فى الغريم إذا 
شهد لمديونه المغلس ٠‏ وا “'". ولأن الانتفاع متصل عادة*" وهو 


(۱۷) أى المصنف. 

)١8(‏ المشايخ. 

(۱۹) هو الذى يأكل معه وفى عياله. (ع) 

(1) أخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عدها. (ت) 

(۲) قوله: "لا شهادة.للقانع [القانع: السائل من القنوع؛ لأنه را ع ' القانع التابع 
لأهل البيت كالخادم لهم وفى ”المغرب“: المتعلم الذى يأكل فى بيت أستاذه يكون فى معنئ القانع المذ كور فئ الحديث. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۸۳ والدرايةج۲» الحديث ۲ص۱۷۲. (نعیم) . 

(*) قوله: ”الأجير مسانية إلخ“ وهو الأجير الواحد؛ وأما شهادة الأجير المشترك فمقبولة» لأن منافعه غير مملوكة 
للمستأجر ولهذا له أن يؤجر نفسه من غيره فى مدة الإجارة. (ع) 

قوله: ” مسانبة ' سنة محركة: سال» أصله سنبته أو سنوه سانبه مسانہة سالا سال داد او را جيزى» وسالانه كرد 
او را بركارى. (من) 

)٤(‏ قوله: ”فيستوجب [الأجير]' ' أى فيستوجب الأجير الأجر منافع نفسه» لأن عمل الأجير كله فى مدة الإجارة 
للمستأجر فصار الأجير حينعذ بالشهادة للمستأجر مستوجبا للأجر عليه» فصار الأجير بمنزلة المستأجر على الشهادةء لأن 
شهادته عمل من اعمال فجميع أعماله مستحقه للمستأجر فى المدة. ,0( 

)٥(‏ الأجير. ش 

)٦(‏ الشهادة. 

(۷) أى مجتمعة بنفسها غير متصرفة فى ملك الآخر. 

(0) قوله: "ولهذا“ أى لأجل تميز الأملاك وتخير الأيدى يجرى القصاص بيدهما بأن يقتص من أحلاهما الآخر, ١‏ 
ويحبس أحدهما بدين الآخر, وكل من كان كذلك يقبل شهادته فى حق صاحبه كالأخوين والأعمام. (عينى رحمه الله) 

(9) دفع دخل. 

0٠١‏ أى فى قبول شهادة أحدهما للآخر. 

)۱١(‏ قوله: ”من النفع“ أا ا ق ف ف (مل) 

(O۳)‏ أى فى ضمن الشهادة لا قصداً. 

(۱۳) قوله: “كما فى الغريم [أى رب الدين] إذا شنهد إلخ حیث يقبل شهادته وإ کان له فيه تفع لأن النفع 
حصل ههنا. (مل) ˆ 

من الحديث.. 
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اللقصود"» فيصير شاهدا لنفسه من وجه» أو يصير متبمًا"» بخلاف شهادة 
الغريم ؛ لأنه لا ولاية له على المشهود به“ 

وللاشهادة المولى لعبده؛ أنه شهادة لنفسه من کل وج" إذا ل يكن على 
العبد دين» أو مر وجه إن كان عليه دير أن اال وة افراع ولا لمكاتبه؛ 
لا قلا" . ولا شهادة الشريك لشريكهافيما هو من شركتهما؛ لأنه شهادة لنفسه “ 
من وجه لاشتراكهما'' '» ولوشهد با ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة . 

وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه؛ لانعدام التبمة» لأن الأملاك ومنافعها 
متباينة”'"» ولا بسوطة لبعضهم فى مال البعض .قال" : ولا تقبل شهادة 
ا اده الخنٹ فى الردىء”"" من الأفعال”؟'' ؛ لأنه فاسق» فأما الذى فى 


E N‏ عادة [حتى يعد الزوج غنيا مالها]“ ولهذا لو وطئ جارية امرأته» وقال: ظننت 
أنها تحل لى لا يحد. (عناية) 
)0 من الأموال. 
(۲) فى شهادته» وشهادة المحم مردودة. 
(9) قوله: بخلاف شهادة إلخ “ جواب عما ذكره الشافعى» ووجهه أن الغريم لا ولاية له على المشهود به إذ هو 
مال المديون» ولا تصرف له عليه: ؛ بخلاف الرجل فإنه لكونه قواما عليها هو الذى يتصرف فى مالها عادة» لا يقال: : الغريم 1 
إذا ظفر بجنس. حقة يأحذه لأن الظفر أمر موهوم» وحق الأخذ بناء علي ولا كذلك الزوجان. (عناية) 
)٤(‏ إذ هو مال المديون» فلم يكن الغريم متبماء فجاز شهادته. 
(ه) لأن العبد وما يملكه مولاه. (ع) 
(17) قوله: : ”لأن الحال [أى ) مال العبد] موقوف" أى بين أن يصير العبد للغرماء بسبب بيعهم فى دينهم» فيصير 
أجنبياء فتقبل شهادة المولى له أو يبقى للمولى كما كال بسبب قضاءه دينه. ١ك(‏ 
7 "لما [من أنه شهادة لنفسه من وجه. كع قلنا “ أى من كون الحال موقومًا مراعى لأنه إن أدى بدل الكتابة 
صار أجتبيًا وإن لم يؤد عاد رقيقاء فكانت شهادة لنفسه. (عناية) 
(8) قوله: ”لأنه شهادة لنفسه [لأن كل ما يحصل للمشهود له للشاهد فيه نصيب]” أى فى البعض» وذلك باطل» 
وإذا بطل البعض بطل الكل لكونما غير متجزئة» إذ هى شهادة واحدة. (ع) 
(۹) فى الذى يحصل بسبب الشهادة. 
)٠١(‏ أى الرجل وأخيه» والرجل وعمه. 
05 أى القدورى. (عيفى) 
(۱۲) قوله: ”مخنث “ المراد من الخدث هو الذى يتشبه النساء باختياره فى الأقوال والأفعال» وفى البتدر” : 
بكسر النون وفتحهاء م م عدار رد E‏ 
|| الذى يعمل به اللواطة. (مجمع الأنبر) 
1) أى التمكين من اللواطة. 
)١4(‏ قوله: ”من الأفعال “ أفعال النساء من التزين بزينبن» والتشبيه بهن فى الفعل والقول» فالفعل مثل كونه محلا 
للواطةء والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبيبها بالنسلاء. (عيد ) ۰ 
عه 
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كلامه لين وفى أعضاءه”" تكسر فهو مقبول الشهادة: ولانائسة و 
ندرة "م یا وج فإنه عليه السلام نهبى”' عن الصوتين 
الأحمقين”' النائحة والمغنية*. 

.قال:. ولا مدمن الشرب على:اللهو”"'؛ لأننه ارتكب محرم دينه» ولا من 
بل بالطو 10 لأنه يورث غفلة”» ولأنه قد يقف على عورات النساء <° 
بصعوه ببطخه ليطير طيرة» وفى بعض السخ: ولا من يلعب بالطور وهو 
المغنى . قال: ولا من يغنى للناس"''''؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة» قال: 


)١(‏ كما فى كلام النساء» ولم يشتهر بشى من الأفعال الرديئة. ركاف 


تت 


(۲) خلقة. 
(۳) قوله: "ولا نائحة المراد بالنائحة التى تنوح فى مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك حرفةء ولم يرد بها التى تدوح 
على مصيبتها. (مل) 


)٤(‏ قوله: ٠‏ ولا مغنية' التغنى باللهو معصية فى جميع الأديان نحصوصا إن كان الغناء من المرأة» فيان نفس رفع 
الصوت منها حرام فضلا عن ضمم الغناء إليه؛ ولهذا لم يقيد هنا بقوله: للناس» وقيد به فيما ذكر بعد هذا فى غناء الرجل. ( 
(5) أخرجه الترمذى فى الجنائز. (ت) 
. (5) وصف الصوت بصفة صاحبه. (ع) 
4 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۸ء والدرايةج۲» الحديث *'”المص85/١.‏ (نعيم) 


(۷) قوله: "ولا مدمن [أدمن الخمر بيوست خوردی را. من] الشرب [المراد به من شرب» ولم يتب» ومن نيته أن 
يشرب بعد ذلك إذا وجده» كذا فى ' الذخيرة". مل] على اللهو [لا للدواء] “ أطلق الشرب على اللهو فى حق المشروب 
ليتناول جميع الأشربة الحرمة من الخمر والسكر وغيرهماء فإن الإدمان شرط فى الخمر أيضاء وفى فتاوى قاضى خان ولا ش 
تمل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكرء ثم قال: وإغا شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس» فإن من اتهم بشرب الخمر 
فى بيه لا يبطل عدالته وإن كانت كبيرة» ونما يبطل إذا ظهر ذلك» أو يخرج سكران» فيسخر منه الصبيان لأن مثله لا 
يحترز عن الكذب. (ك) 1 

(۸) قوله: "ولا من يلعب بالطيور“ وأما إذا كان يستأنس بالحمام فى بيه فهو عدل مقبول الشهادة إلا إذا 
خرجت من البيت فإنها تأتى بجماعات غیره» فتفرخ فى بیته» وهو يبيعه» ولا يفرقه من حمام نفسه» فيكون آکلا للحرام. (عناية) 

(۹) فلا يؤمن من الزيادة والنقصانء فلا يقبل شهادته. 

)٠١(‏ والنظر إلى عورات الأجانب حرام؛ فلا يجوز شهادة مرتكب الرام. 

)١١1(‏ 'قوله: ولا من يلعب بالطيور” خصه بالذكر لكونه أعظم من الات اللهو عند الععجم من الترك وغيره. (مل) 

قوله: بالطيور” والمراد بالطيور کل لهو يكون شنيعا بين الناس احتراز عما لم يكن شنيعًا كضرب القضيب لأنها لا 
يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر. (مجمم الأنبر) 

)١١(‏ قوله: ولا من يغنى للناس" فإنه أعم من أن يكون مع آلة اللهو أو لاء وإثما لم يكتف عن ذكره بما ذكر من 
الغنية لأذها كانت على الإطلاق » وهذا مقيد بكونه للناسء حتى لو كان غناءه فى تفسه لإزالة الوحمشة لا بأس به عند 
عامة المشايخ» وهو اختيار شمس الأئمة السرخسىء واختاره المصنفء وعلل بأنه يُجمع الناس على ارتكاب كبيرة» وأصل 
ذلك ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه دخل على أحيه» وهو يتغنى وكان من زهاد الصحابة. 
ومن المشايخ من كره جميع ذلك وبه أخذ شيخ الإسلام حواهر زادة» وحمل حديث البراء على أنه كان ينشد 


سے 
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قال: ولا من يدخا الحمام من غير إزار ؛ لان كشف العورة حرام» أو يأكل 
الرباء أو يقامر بالنرد””' والشطرن ؛ لأن كل ذلك من الكبائر» وكذلك من تفوته 
الصاو ل و شال افا مجرد اللعب بالشطرغ © فليس بفسق مانع من 
الاو أن للاجتهاد فيه مساعا"" ٠‏ وشرط فى الأصل ” أن يكون آكل الربا 
مشهورا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة"» وكل ذلك ربا" . 

قال : ولا من يفعل الأفعال المستحقرة كالبول على الطريق”"' والأكل على 
الطزيق'"7"+ لأله تارك لمرو وة كان لا يستحيى عن مثل ذلك لا يمتنع عن 
الكذب فيتہمء ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف”؛ لظهور فسقه بخلاف من 
الأشعار المباحة ای فينها الوطظ و الیگ واسم انل لان عل لك لوی " ا 

(۱) قوله: " بابا من الكبائر إل“ اختلفوا فى تفسير الكبيرة» قال بعضهم هى السبع التى ذكرها رسول الله عليه 
السلام فى الحديث المعروف» وهو الراك بالله والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق ونہب 
المؤمن والزناء وشرب الخمر وهر تول أهل الحجازء وأهل الحديث» وزاد بعضهم على هذا السبع أكل الرباء وأكل مال 
اليتيم بغير حق» وقال بعضهم: ما كان حراما لعينه فهو كبيرة» وأصح ما قيل فيه» هو ما نقل عن شمس الأئمة الحلوانى أنه 
قال: ما كانت شنيعا بين المسلمين» وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر, وكذلك الإعانة على المعاصى 
والفجور, والحث عليها من جملة الكبائر» فوجب سقوط العدالةء كذا فى "الذخيرة“. (ك) 

(۲) وهذا بناء على أن الكبيرة أعم ما فيه حد أو قتل. (ع) 

(۳) هذا وما قبله كله من القدورى. 

)٤(‏ قوله: "” بالترد” ونرد - بالفتح- بازيست معروف معرب ست ارد شيرين با یک آن را وضع كرد. (من) 

(5) وكذلك من يكثر الايمان الكاذبة بالاشتغال بهماء كذا فى ”الذخيرة“. 

(1) قوله: ”فما مجرد إلخ " وأما من يلعب بالنره فهو مردود الشهادة على حال قال عليه السلام: «ملعون من 
يلعب بالنرد»» ومن كان ملعوثًا كيف يكون عدلاء كذا فى "الكفاية “ ناقلا من ”الذخيرة“. (مل) 

(۷) قال مالك والشافعى يحل اللعب بالشطرغ. 

(۸ أى المبسوط. 

(9) قوله: “ قاما ينجو إلخ“ فلو ردت شهادته إذا ابتلى به لم يبق أحد مقبول الشهادة غالبا وهذا بخلاف أكل 
مال اليتيم» فإنه يسقط العذالة, وإن لم يشتهر به لعدم عموام البلوى.(عناية) 

0230 أى فى معنى الربا. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) قوله: ” كالبول على الطريق [يعنى به بمر أى الناس. ك]“ وذكر الكرخى لا تقبل شهادة من مشى فى الطريق 
بسراويل ليس عليه غيره. (ن) 1 

(۱۳) وفى السوق بين يدى الناس» كذا قال قاضى خان. 1 

e إنسانية.‎ .)١ ٤( 

)١5(‏ قوله: “سب السلف [وهم الصحابة والتابعون مدبم أبو حنيفة. ع]” فى المستصفى السلف جمع سالف وهو 
الماضى: وفى الشرع اسم لكل من يقلد مذهبه. ويقتفى أثره كأبى حنيفة وأصحابه فإنهم سلفناء والصحابة والتابعون 

ال ت ن ت ا ت 5 
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يكتمه"» وتقبل”" شهادة أهل الأهواء”" إلا الخطابية”* » وقال الشافعى 
رحمه الله : لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق ” . 

ولا آنه" فسق من حيث الاعتقاد”" » وما أوقعه فيه ل فی 
عن الكذب» وصار كمن يشرب المثلث”*", أو يأكل"" متروك التسمية عامدا 
U TP‏ » بخلاف الفسق من ا 

أما الخطابية فهم قوم من غلاة” " الروافض» يعتقدون الشهادة لكل من حلف 


سلف لأبى حنيفة وأصحابهء كذا ذكره بدر الدين. رك 0 

قوله: ”سلف “ السلف وهم الصحابة والعلماء المجتبدون رضوان الله تعالى عليهم» ولو قال: : أو يظهر سب مسلم» 
لكان أولي لأن الغنالة سقط بسب مننلم وإن الم يكن نن السلف» » كما فى ” النباية "» وغيرها قيد بالإظهار؛ ؛ لأنه لو 
كتمه تقبل. (مجمع الأنهر) 

)١(‏ وإن كان يعتقده. 

(۲) قوله: ”تقبل“ إذا كان هوی لا يكفر به صاحبه» ولا يكون ماجناء ويكون عدلا فى تعاطيه وهو الصحيح؛ 
كذا فى ” الكفاية . ١‏ 

1 (") قوله: ”أهل الأهواء [أى هل البدع]“ الهوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» ونما سموا به 
متابعتهم النفس» ومخالفتهم السنةء وأصول أهل الأهواء أى أهل الدع ستة الجبر والقدر والرفض والخروج؛ والتشبه 
زالتعطيل وكل واحد يصير اثنى عشر فرقة» فتبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة. (مل) 

(4) قوله: ”إلا الخطابية“ فى ” شرح الأقطع' ': هم قوم يتبون إلى ابن الخطاب رجل كان بالكوفة يزعم أن علي 
الإله الأكبر» وجعفر الصادق الإله الأصغرء ويعتقدون أن من ادعى منهم شيعا على غيره يجب أن يشهد له : تقية» وقيل: 
يعتقدون الشهادة من حلف عندهم أنه محق» ويقولون: المسلم لا يحلف كاذباء فيتمكن شبہة الكذب فى شهادتهم. (مل) 

(ه) إذا الفسق اعتقادا أغلظ منه تعاطياء ولا شهادة للفاسق. (ك) 

(3١‏ أى أن ما ذهبوا إليه. 

(۷) قوله:.” من حيث الاعتقاد “ والفاسق إا لا يقبل شهادته لشهمة الكذب» والفسق من حيْث الاعتقاد لا يدل 
على ذلك» لأنه ما أوقعه فيه إلخ. (ك) 


(۸) أى فى الهوى. 
۰ (9) قوله: "إلا تدينه “ أى تعمقه فى الدین, ألا ترى أن منہم من يعظم الذنب» حتى يجعله كفراء فيكون ممتنعًا عن 
الكذب. (ك) 


(۰۹) قوله: ”كمن [وكان حنفيا] يشرب الملث [فإنه لا يصير مردود الشهادة. .ك يحل المثلث» وهو عصير 
العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلا وبقى الثلث» وإن اشتد وقذف ما لم يسكر بلا نية لهو وطرب عند الشيخين. . (مجمم الأنمر) 

01١‏ وكان شافعيا. 

(۱۲) يتعلق بكليبما. 

)١7(‏ معتقدا إباحته. (ك) 

)۱٤(‏ فترد شهادته. 

)١6(‏ أى العمل والمباشرة. 
»0% جمم غالی» غلا فى الأمر غلوا: در گذشت از حدآن. (من) 
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عندهم وقيل: يروك الشهادة لشيعتب واجبةء فتمكنت التهمة” فى شهادتهم 
لظهور فسقهم . قال : وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت 
مللهم"» وقال مالك والشافعى": لا تقبلء لأنه فاسق» قال الله تعالى : 
10 ل فيجب التوقف فى خبره“» ان له تقبل 

ولان التي غل السلا جنار أشهادة النصارى بعضهم علش زز 
ولأن ا على نفسه» وعلى أولاده الصغارء فيكون من أهل 
الشهادة”''' على جنسه "» والفسق"' من حيث الاعتقاد غير مانع ؛ لأنه يجتنب ما 
يعتقله محرم دينه والكذن محظورا لأديان كلها » بخلاف المرتد”*" لأنه لا 


0 


ولاية 6 ولاف شهادة الذمى على السام "ال لأنه لاولاية له بالاضافة 


)3( أى تهمة ة الكذب. 

زهة هذه من القدورى. 

(۳) أى أديانهم كاليجهود والنصارى. 

)٤(‏ بقوله تعالى: إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا). 
(5) أى لكونه فاسقا. 

إلى 9 


st 


: (8) قوله: ”أجاز شهادة إلخ' E Ms a E‏ 1 
أهل الذمة بعضهم على بعضء وإن اختلفت مللهم؛ ثم اسشدل بالحديث» ولو قال أهل الذمة عوض النصارى لكان أولى» 
وموافقا للحكمين أعنى اتحاد الملةء وإاختلافها هكذا أخرجه.ابن ماجة فى " سننه عن جار ابن غيد لله أن اين مله أجاز 
شهادة ة أهل الذمة بعضهم على بعضهم» انتبى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ه288 والدرايةج 27١‏ الحديث ٤ص۲‏ ۱۷. (نعيم) 
(9) الذمى. 
0 لم 
(۱۱) قوله: "على جنسه" ' وترك حلاف الجنس لقوله تعالى: لولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا». )۶( 
(۱۲) جواب عن قول الشافعى لأنه فاسق. ٍْ 
(۱۳) قوله: يجتنب إلخ“ فإن قلت: لا نسلم أنهم يجتنبون الكذب بل يباذ شرونه» فإن الله تعالى أخبر أشهم يتكرون 1 
الآيات عنادا مع علمهم بأنها حق» وكان ذلك كذبا منهم. قال الله تعالى: طإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوام. قلت: كان ذلك فى الأحبار الذین کانوا على عھد رسول الله ہل حتى تواطأوا على کتمان نعت رسول الله 
إل فلا شهادة لأولئك عندناء فأما من سواهم فيعتقدون 7 لأن حدم أن الحق ما هم عليه» قال الله تعالى: 
لإومدهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى 4.. إن) 
)١4(‏ جواب عن قوله: فصار كالمرتد. 
)٠٥(‏ وهو ركن الدليل. 
(7١)-جواب‏ عن قوله: ولهذا لا يقبل شهادته على |المسلم. 
حت يي ل لس 
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لبه ولانه يتقول” عليه؛ لأنه” يغيظه”” قهره إياهء وملل الكفر ‏ وإن ان 
اختلفت فلا قهر""» فلا يحملهم الغيظ على التقول”" . 

قال: ولا تقبل شهادة الحربى على الذمى » أراد به والله أعلم المستأمن اراي 
ولاية له عليه لأن الذمى مر اها دارن” ''. وهو أعا الا نه( 3 

ويقبل شهادة الذمي عليه كشها دةا عليه وعلى الذمى» وتقبل شهادة أ 
المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة» وإن كانوا من داري" 
|كالروم والترك لا تقبل"'؛ لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية» ولهذا”"" يمنع 
التوارث بخلاف الذم ”*'' لأنه من أهل دارناء ولا كذلك المستأمن. 
| وإن كانت اللحسنات أغلب من السيئات*''» والرجل يجتنب الكبائر قبلت 


(۱) يفترى. 
)( تقریره إنا سلمنا أن الولاية متحققة لكن المانم وهو التقول موجود. 

(۳) غاظه غيظًا: بخشم آورد آن را. (من) 

)٤( ْ‏ قوله: “وملل إلخ “ جواب لا يقنال: : كما أن بين المسلم والذمى معاداة فكذلك بين اليبود والتصارى» وكذا 
| بيدهم وبين المجوس» فكان ينبغى أن يكون اخختلاف الملل مانعًا. (ك) 

(5) الواو ؤصلية. 

(7) لبعضهم على بعض فى دار الإسلام. (ع) 

٠٠ الاقتراء.‎ )۷( 

(۸) قوله: "أراد به والله أعلم المستأمن إلخ“ لعدم تصور شهادة الكافر الحربى على الذمى لما أن الشهادة إنما تكون 
فی مجلس القاضی: ون شترط القضباء امغر فى ذار الأسلام لو ول ري دار الإسلام شير اجان يؤوخذ قهرا] 
فیسترق» فیکون شهادته فى حكم شهادة عبد على أحد. (ل) 

(9) قوله: ”من آهل دارنا [حتى لايمكن قبن الرجوع إلى دار الحسرب] " المستأمن من أهل كار الجرب» 
واختلاف الدارين حكمًا يقطم الولاية. (عينى) . 

(۱۰) قوله: "وهو أعبى [جزء لعاة انقطاع الولانة. حالا منه” أى أقرب إلى أهل الإسلام لأنه قبل ما هو خلف 
الإسلام. وهر الجزية» ولأنه صار محقون الدم على التابيدة ولهذا يقعل :مسلم بالذمى قصاضّاء ولا يقتل المسلم بالمستأمن. (ك) 

)١1(‏ مختلفين بالمنعة. ش 

)١17(‏ أى شهادة بعضهم لبعض. 

)١١(‏ أى لانقطاع الولاية. 

)١15(‏ قوله: ”بخلاف الذمى“ جواب عما يقال: اخشلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شنهادة الذمى على 
المستأمن لوجوده لكنما قبلت» ووجهه أن يقال: الذمى من أهل دارناء ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفهاء فكان 
الواجب شهادة الذمى على المسلم كعكسه» لكن تركناه بالنص» كما مرء ولا نص فى المستأمن فيقبلّ شهادة الذمى عليه 
ولا كذلك المستأمن لأنه ليس من أهل دارناء وي إشارة إلى أن أل اللمة إذا كبانو من دارين متخطفي فيلت جه اة 
به نهنم على يعض ن لانم فر ال سك تس هه (عناية) 


و جاع ملت سو عد نه بحاش م پت چیھ م مھ س 
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شهادته وان 3 ' بمعضية ¢ هنا( عر 


له من توقئ”؟' الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعتبر 
بجت a‏ المشروطة 29 ول يرد به الشهادة المشروعة» لأن فى 


ا عقارة الك دا 


د يا 0 لأنه اع سيد تركه 
استخفاقًا”"" بالدين لأنه 4 لم ببق بهذا الصنيع “ادي 


قال )0 


)٠١(‏ الصغائر. 
(۱( للام مباشر» ومرتكب صغائر شدن. (من) 
(۲) أى كون الحسنات أكثر من السيثات واجتناب 


"© فإن عمد 


: والخضى” 


(۳) فى الشرع. 

)٤(‏ پرهیز كردن. (من) 
(5) التوقى. 

(1) فى حق الصغائر. 

(۷) من قوله: وإن كانت إلخ. 
(8) من الصغائر. 

(9) فى الشهادة. 

٠١9‏ أى كل الذنوب. 
)١١(‏ الشهادة. 

)1١(‏ أى حقوق الناس. 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 


( 0( قوله: الأقلف” هو من لم يختن» وأبو جنيلفة لم يقدر 


ذلك نص» ولاإجماع والمتأحرون بعضهم قدره من سبع 


روى الحسن وا سين رضى الله تعالى عنهماء ختنا اليوم السابع أو بعده» لكنه شاذ. (ع) 
)١١(‏ قوله: ”لأنه“ أى.لأن ترك الختان لا يخل بالعدالة لأن ا-لنتان سنة» وترك السنة لايخل بالعدالة» وعن اين عباس | 


رضى الله عنما لا تقبل شهادته. (مل) 
.)١5(‏ إذا تركه بعذر الكبر أو خحوف الهلاك. (ك) 
)١10(‏ وعلى وجه الإعراض عن السنة. (ك) 
)1۸( قوله: :عدا قال الزيلمى فى تخریجه ٣‏ 


شهادة الأقلف» ولا تقبل صلاتهء ولا تۇ کل ذبیحته» انتہی» وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " مضنفه“ . إمل) 


(19) أى القدورى. (عينى) 
: (۲۰) هومنزوع الخصيتين. (ع) 


(۲۱) على بن مظعون» كذا رواه ابن أبى شيبة فى ' 


عمر رضى الله عله 4ه نيل م :شهادة علقمة الخصى ٠٠‏ 


2-56 باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


الصحبح فى حد العدالة المعتبرة""» إذ لا بد 
ر الغالب كما ذكرنا" فأما الإلمامأ 


الحة و 


الكبائر. 


له وقتا معيئا إذا المقادير تعرف بالشرع, ولم يرد فى | 
سنين إلى عشرين» وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده؛ لما 


:إن يوج فى بض نضح “الههداية. أ وعن ابن عباس لا تقبل 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة . E‏ لكام سل هات رقن لا فير 
ولأنه قطع عضو منه''' ظلمًا""» فصار كما إذا قطعت يده : | 
قال : وولد الزنا؛ لأن فس الأبوين لا يوجب مسق الولد ككف ره 
وهو مسل“ وقال مالك : لاتقبل”" ذ فى الزن ؛ Sa‏ 
کٹا 0 دنم )١(‏ . قلنا * العدل لا يشعار ذلك 8 ا ولا 1 به» والكلام”'' فى 


| العدلء JG‏ : وشهادة الخنثى جائز؛ لأنه رجا ااا رو 
قول ل قل : وشهادة العمال جائزة» والمراد عمال السلطان”""" : 


عامة المشايخ لأن نفس العبمل ٠‏ إلا إذا كانوا أعوانًا على الظل *'» 
وقيل : العامل إذا كان وجيبًا””''' فى الناس ذا مرو" لا يجازف”'" فى كلامه تقبل 


)١(‏ الخصى. 

(۲) أى من دون وجه شرعى. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ الابوين. 

(0) الواو حالية. 

(5) فلا يؤاخذ بكفر الأبوين. 

(۷) أى شهادة ولد الزنا. 

(۸) أى فى الشهادة على الزنا. 

٠‏ (8) الكاف زائدة. (ع) 

)٠١١‏ فترد. 

)١١(‏ أى أن يكون غيره مثله. 

(؟١)‏ أى الكلام فى قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا. 

0 ای القدورى. (عينى) 

)4 قوله: " مقبولة " قال: فى الخزانة: والختثى المشكل لا يشهد مع رجل ولا مع امرأة» ولو شهد مع رجل وامرأة 
تقبل» وفى " العناية' '؛ ونبغى أن لاتقل شهادته فى المدود والقصاص كالدساء لاححمال أن يكون امرأة. (عناية) 

)١5(‏ قوله: " بالنصضن" قال الله تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم؛ فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأًتان). (عناية) 

)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 

(OY)‏ قوله: ”عمال السلطان“ وهم الذين يعينون السلطان فى أخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزكاة السوائم 
ونحوهماء وقيل: الذين يعملون بأيديهم ويؤاجرون أنفسهم لأن من الناس من قال: لا تقبل شهادة هؤلاءء وإنما أورد هذه 
المسألة رد القول هذا القائل لأن كسبيم أطيب الكسب على ما جاء فى الحديث: «أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل 
من كسب یده»» فلا يوجب ذلك جرحا. (ك) 

)١8(‏ فإن أجلاء الصجابة كانوا عمالا. (ع) 

(۱۹) كما فى زماننا فلا تقبل شهادتهم. | ش 

(۰( قوله: "إذا كان وجيبًا [ذا وجاهة وشرف] إلخ” لعله يريد به إذا كان عونا على الظلم» » فإنه إذا لم يكن 
كذلك لم يشترط فيه ذلك» ويدل على ذلك تمثيله بما مر عن أبى يوسف فى الفاسق.(ع) ` 

)۲١(‏ إنسانية. ش 


ال "2 وإذا سهد الرجا جلان أن أباهما 


معهما. وجه القياس : أنها شهادة 
القاضى ب ا ه الشهاوة(*٠‏ 


(۲۲) جزف -بالفتح-: آسان گرفتن كار را. (م) 
(1) مهابة -بالفتح-: بزركى. (من) 

)۲( حفظًا على حرمته استاج ر ته بمزد خواستم 
(۳) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 
0 أى جعل فلاا ا 

(5) الوصاية. 

(59) الوصاية. 

(۷) الوصاية. 

(۸) قوله:” وعلى هذا“ أى على ما ذكر من الجواز 


)٠١(‏ الميت. 


)١١(‏ قوله: "لعود المنفعة إليه [الشاهد] “ وهذا لأن 

التصرف فى مال الميت والموصى لهما قصدا من يدفم إليه 
)١١(‏ الوصى. 
(AY)‏ أى طالبا للنصب وراضيا به. 
)۱٤(‏ ظاهرا. 


أهل لذلك» 
التهمة عن القاضى . (كفاية) 
)١5(‏ المشقة. 


ا 
شهادته كما مر عن أبى يوسف فى الفاسق؛ لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب 
حفظًا للمروة» ولهابته لا يستأجر”" عل شید الكاذبة. 
ذلك 4 فهو جائر استحساناء وإن NEFF‏ 0 وفى القياس لا يجوز 

E MS TEY‏ ذلك » أوغريمان 
وإل ادعی ۰ و إدا سهد الموصى : وعر؟ 


الد أو لليف علا دين» أو ال انه وهی إلى هذا الرجل. 
للشاهد لعود المنفعة إليه""» وجه الاستحسان أن 


مونة 99 ال لا أن رث 


اوراء 


(9).قوله: * وعلى هذا إذا شهد إلخ“ ههنا حمس مسائل: الغريمان لهما على الميت دين» والغريمان عليهما للميت 
دين؛ والموصى لهماء والموصى إليہما والوارثان» وشهد كل فريق أن الميت أوصى إلى هذاء وهو يطلب ذلك جازت | 
الشهادة استحساناء وفى القياس لا يجوز وإن أنكر الوصی ذلك لم يجزر قياس واستحسانًا. 3( 


حقوقهماء والغريمان قصدًا نصب من يستوفيان منه حقهه ١‏ أو يبرأن بالدفع إليه» والوصيان قصدا من يغني ما عن 


ا )١5(‏ قوله: “فيكفى [كفاه مؤنة كفاية كار گزاری کرد اورا. من] القاضى إلخ" ' لأن القاضی يلزمه أن يتأمل فى 
هذا الوصى أنه هل يصلح الوصية لأمانته ودیانته» وهدايئه أم لا يصلح, وهما بهذه الشهادة زکیاه» وأخبرا القاضى بأنه 
فكفى مؤنة التعيين فصار كالقرعة فإنها ليست بحجةء ويجوز استعمالها فى تعيين الأنصباء لدفع 


أآ#ت م ل 


بات عن يقل شهادته ومن لا يقبل 


6 كي" والموت و فيكة 9 
(۷) ى (18) . 
يثبت بها شىء ¢ نفيثار 


«من) 


عند دعوى الوصى بذلك وعدمه عند عدم دعواه بذلك. 


الوارثين قصدا بهذه الشهادة نصب من يقوم مقامهما فى إحياء 


حقوقهما. (ك) 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة —- EEA‏ - باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
كالقرعة'''» والوصيان إذا أقرا أن معهما ثاللًا"» يلك القاضى نصب ثالث معهما 
لعجزهما عن التصرف باعترافهما" . بخلاف””'' ما إذا أنكر”” أو لم يعرف الموت؛ 
لأنه ليس له" ولاية نصب الوصى» فتكون الشهادة هى الموجبة”» وفى الغريمين 
للميت عليهما دين تقبل الشهادة” وإن”' لم يكن الموت معروفًا لأنبما يقران على 
أنفسهما””' 2 فيثبت الموت”'' باعترافهما فى حقهما . 
١‏ ةط ططفة7طططااخاطااططاطاطااااططط ا م 
وإن شهدا أن أباهما الغائبء وكله''' بقبض ديونه بالكوفة» فادعى 


57 E 1 اط اه‎ A EAD) 
أو أنكر لم تقبل شهادتبما ؛ لأن القاضى لا يملك نصب الوكيل عن‎ ٠" الوكيل‎ 
الغائب» فلو ثبت”'''إنما ينبت بشهادتيماء وهى غير موجبة لمكان التبمة*'.‎ 


قال: ولا يسمع القاضي ”° الشهادة" “على جرح ال ولا 


)١١0(‏ الشهادة. 

)١1(‏ فليست هذه شهادة حقيقة. 

(۱) قوله: كالقرعة” كما يكون القرعة فى القسمة لتطييب القلوب» وصورتها أن يكتب أسامى الشركاءء 
ويجعلها بطاقات» ويطوى كل بطاقةء ويجعلها شبه البندقة» ويدخلها فى طين؛ ثم يخرجهاء ثم يدلكهاء ثم يجعلها فى 
وعاء أو فى كمه؛ ثم يخرج واحدا بعد واحد. (مجمع الأنهر) 1 ! 

(۲) قوله: "والوصيان إلخ“ جواب لما يقال: إذا كان للميت وصيان فالقاضى لا يحتاج إلى نصب وصى آخر على 1 
الميت» فلا يكون له ذلك من غير شهادة» فتمكن التہمة فى الشهادة. رك 

(؟) وشهادتهما ههنا بثالث اعتراف بعجزهما. (ع) 

)٤(‏ قوله: " بخلاف ما إذا أنكر إلخ“ أى بخلاف ما إذا كان الوصى جاحداء لأن القاضى ليس له إجبار أحد على 
قبول الوصية» بخلاف ما إذا لم يكن الموت ظاهراء لأنه حينعذ لم يكن له ولاية نصب الوصى إلا بهذه البينة» فيصير 
الشهادة موجبة؛ فبطل بمعنى التهمة. (ك) 

(0) أى لا تقبل الشهادة. 

(5) القاضى. 

(۷) لثبوت الوصاية. 1 : 

.. (8) قوله: تقبل الشهادة ‏ قيل: معنى القبول أمر القاضى إياهما بأداء ما علينهما إليه لا براءتهما عن الدين بهذا 
الاداء لأن استيفاء الدين منهما حق عليهما والبراءة حق لهماء فلا تقبل فيها. (ك) 

(۹) الواو وصلية. 

)١ ٠(‏ بحق قبض الدين فانتفت التهمة. 

2051١‏ أى موت رب الدين. 

)١‏ رجلا. 

)١8‏ الوكالة. 

١3‏ حو كيل ا 

د ') ہما يشهدان لابیہما. 

١‏ )قو :ولا يسمع القاضی لو ش هدوا يأن شهود المدعى فسقةء أو زناة» أو أكلة الرباء أو شربة السمرء أي 


بالتوبة» فل" يتحقق الإلزامء ولان فيه 
ك )٩4( i‏ , 35 
حرام“ وإغا پر خم رور اتا 


(۱۷) من شهود المدعى عليه. 


كقوله: | إنهم فسقة» وأما الجرح الذى هو غير مجرد فهو 
البينة أن الشهود أكلوا الرباء أو شربرا الخمر كان المقصود | 


أو أن يكون مقرونًا بحق من حقوق العباد» نحو إن 


الشهادة» ولكن لم أدفم المال إليهم لا تقبل. (ن) 
(۱) أى لا يحكم القاضى بعلمه أيضًا. (ع) 
(۲) أى بالجرح امجرد. 


وفى وسم القاضى إلزامه. (ك) 

)٤(‏ أى للمقضى عليه. 

(ه) قوله: ”ولان فيه [أى فى الجر ح امجرد] إلخ 
الفاحشة وهى حرام بالنص» والمشهود به لا يشت بشهادة 


(7) وهو إظهار الفاحشة. 
(۷) أى إشاعة الفاحشة. 
(۸) بلا ضرورة. 

(9) الإشاعة. 


)١١(‏ قوله: ”لأن الإقرار ما يدحل تحت الحكم“ 


(۱۳) أى محمد. (عینی) 


کک ال۰ انما یتر شت دک ۳ ك ا 


إلا إذا E‏ على إقر ان لاد O‏ لأن الإقرارتما يدخا تحت الحكم" . 
٠‏ قال" : ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعى استأجر الشهود لم تقبل ؛ 
E‏ والاس ضار وان ٠‏ كان امرارائدا عله وا 


ا ارتا 1 أكل الرباء ا ليذ تاذ عل حر ر فإنه لا يثبت به الحد, ولو شهدوا أنهم زنواء أو 
سرقواء أو شربوا الخمر تقبل فإنة شهادة على جرح غير مجرد؛ إذ يغبت به الحد, كذا في ”الدز الختار على رد الحتار . 


(۱۸) قوله: "على جرح مجرد” والجرح اجرد هو أن يطعن المدعى عليه الشهود بطعن لا يدخل تحت حكم القاضى 


على هذه الشهادةء ودفعت المال إليم» ولم يوفوا ما شلرطوا فإنى أطالبهم بما دفعت إليهم قبل هذا الجبرح؛ لأن فيه 
إيجاب رد المال» وهو مما يدخل نحت الحكم» حتى لو قال: صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا على هذه 


(۳) قوله: "لا يدحل تحت احكدم” وليس فى وسع القاضى إلزامه؛ والبينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم» 


ولا يقال : إن فيه ضرورة وهى كف الظالم عن الظلم بالشهادة الكاذبةء وقد قال عليه السلام: «انصر أخحاك ظاما أو 
مظلوما»» لأنه لا ضرورة إلى أذاء هاده الشهادة على ملا مل الناس» ويمكنه كفه عن الظلم يإخبار القاضى بذلك سرا. (ك) 


)٠١(‏ قوله: ”إلا إذا شهدوا [أى شهود المدعى عليه] إل" استثناء من قوله: لأن الفسق» وهو منقطم بمعنى لكن. (عينى) 
()1١(‏ أى با جر ح ا جرد بأنهم فسقة أو شهدوا بزور أو نحوه. 


شهدوا بإظهار الفاحشة» وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن غيرهم» فلا يصيرون فاسقين» فيتبت المشهود به. (ك) 


"اهتلق" الصعوة والستر واجب والإشاعة 9 
إحياء الحقوق. وذلك فيما يدخل تحت الحكم» 


أن يكون مقرونا بحق من حقوق الله تعالى» » بأن أقام المدعى عليه 
إقامة الحد, وهو تما يدخل تحت الحكم. 
قال: صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا 


يعنى أن الشاهد ببذه الشهادة صار فاسقاء لأن فيا إشاعة 
لفاسق. 


ويقدر القاضى على الإلزام؛ لأنه لا يرتفع بالعوبة» ولأنهم ما 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الشهادة -.مغة- باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


1١ E E 4 لحري‎ E 

ج فى ااب ان المدعى i A a‏ حك و ی 
البينة أن المدعى استاجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة. وأعطاهم العشرة من 
مال الذى كان فى يده تقبل ٠‏ لأنه”*' خصم فى ذلك» ثم يثبت الجرح بناء عليه . 


وكذا”" إذا أقامها""' على أنى صالحت هؤلاء الشهود على كذا من المال» 
ودفعته إليبم على أن لا يشهدوا على بهذا الباطل» وقد شهدواء وطالبهم”" برد ذلك 


الملل» ولهذا قلنا“ : إنه لو أقام" البينة أن الشاهد عبد أو محدود فى قذف» أو 
شارت خمر» أو قاذف» أو شريك المدعى تقبا نك 

قال : ومن شهد ولم يبرح”"''» حتى قال : أوهمت بعض شهادتى» فإن کان 
عدلا جازت شهادته ”'» ومعنى قوله : أوهمت' أى أخطأت بنسيان ما كان بحق 


)١ ٤( |‏ قوله: ”والاستعجار إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: بأن هذا ليس بجرح مجرد بل هو إثبات أمر زائد» 
وهو استعجار المدعى» وهو إثبات لحق المدعى» فيثبت فى ضمنه الجرح. وحاصل الجواب أنه نعم كذلك إلا أن المدعى عليه 

ليس بنائب عن المدعى فى إثبات الحق له بل هو أجنبى عنه» فبقى جرحًا مجردا. (مل) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(17) أى على الجر ح المجرد. 

)١(‏ الاسعجار. 

(؟) المدعى. 

(7). هذه الشهادة. 

(4) أى لأن المدعى خصم للمدعى عليه فيما يدعيه. 

:22 أى تقبل. 

٠‏ (1) المدعى عليه البينة. 

(۷) المدعى عليه. 

(۸) قوله: ” ولهذا قلا“ أى لما قلنا من أن الشهادة على الجرح الجرد لا يقبل» وهو ما ليس فيه حق اللّه» أو حق العبد 
قلنا: إنه إلخ» وهذا عجيب فإنه ليس له ذكر فى ” الهداية » فكان المناسب أن يقول: ولهذا لو أقام البينة إلخ. (مل) 
(9) المدعى عليه. 
)١ ٠(‏ قوله: ”تقبل [أى البينة]“ لأن الحق حق الله تعالى» وأما المحدود فى القذف ففيه إحياء حق الله تعالى» وهو رد 
الشهادة؛ وأنه من تمام الحد. وأما شارب الخمر ولم يتقادم العهد فلأن فيه إحياء حق الله تعالى» وهو الحدء وأما القاذف 
فالمقذوف يدعى» لأن فيه إثبات الحدء وفيه حقان» والمغلب حت الله تعالى. وأما شريك المدعى إذا كان يشهد بال مشترك 
فيثبت التهمة» والشهادة ترد بالتهمة» فإن قيل: فى هذه الشهادة إظهار الفاحشة كما فى ما تقدم فكيف سمعت» 
فاجواب أن إظهارها إذا دعت إليه ضرورة جاز» وقد تحققت لإقامة الحد. (مل) 

(۱۱) أى محمد. (عينى) ' 

(۱۲) أى لم يزل من مكانه. 

(۱۳) قوله: ”فإن كان عدلا إلخ“ وإن كان غير عدل يرد شهادته مطلقاء أى سواء قال فى امجلس أو بعده فى موضع. 
التبمة» أو غيره. (ع) . 


عدل» بخلاف ما إذا قا 


عن المجلسأ 
لحن الملحق بأصل الشهادة: 


بخمس مائة لأن ما حدث بعد الشبهادة قبل القضاء يجعل 
كذا هذاء وإليه مال شمس الائمة الس رحسى. (كفاية) 
)1١ -‏ كذا قال فخر الإسلام. 

(؟) جواز الشهادة. 

(۳) أى بمثل قوله: أوهمت. 

(4) فإن مهابة عا القضاء بوقع عليه الزيادة أ 

(۵) شهادته. 

(1) هو قبل البراح عن مكانه. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) الشاهد. 

(9) أى مجلس القضاء. 

)٠١(‏ فإنه لا يقبل. 


ذلك. (ع) 
(۱۲) قوله: ”ولان مجلس إلخ“ دليل آخر على ذلك» 
يوجب العمل بالشهادة الثانية فى الزيادة والنقصان. (مل) 
05 الملحق والملحق به. 

)١٤(‏ أى لا يلحق الملحق بأصل الشهادة. 

)١5(‏ امجلس. 

)١7(‏ قوله: ” وعلى هذا“ أى على اعتبار اتحاد المجلس) 


ولا تقبل بعده. (ك) 
(AN‏ أى اعتبار اتحاد امجلس فى عدم التلبيس واعتبار 


م ت 


واد كانت باط :وو خي أن القاهن فل ا نه" له لمهابة 
مجلس القضاء“» فكان العذر واضجاء تتفل ١‏ تداركه فى أوانه”” 


الزيادة من المدعى E‏ وخيانة» فو جب الاحتياط . ولأن لمحلاب 7 ذا اتحل 
فصار"''' ككلام واحدء ولا كذلك' إذا اختلف*"2, 
وعلى هذا" إذا وقع الغلط فى بعض ا أو فى بعض الت وهذا 

د ۱( و و ارتا إلخ” قيل: e‏ أوهمت فى بعض شهادتى أن يكون غلطا فى المقدارء 


بقوله: ا 0 يقكى با بقى ا شهد بألل وقال غلطت يخمس مالة بل هو خمس ماله يقضى عليه 


و النقسان. 


0 قوله: : بتلبیس ' تلبيس در آمیختن وبدهان داشتن مکر وعيب از كسى. (من) 
قوله: تلف" أى على الشهودء وياطماع المذعى الثهود بنحطاع الدنيا: وأيعنًا بوهم التقصان من ادى عليه بمثل 


(۱۷) قوله: إذا وقع الغلط فى بعض الحدود“ بأن يذ كر الجانب الشرقى مكان الجانب الغربى» أو على العكس» 
أوفى بعض النسب بأن يذكر مجمد بن أحمد بن عمر مكان محمد بن على بن عمر مثلاء فتقبل إذا تدارك فى مجلسه. 


'' ثم عاد وقال : أوهمت» لأنه يوهم 


4" إذا 


كحدوثه عند الشهادة» ولو شهد بخمس مائة لا يقضى بالف» 


وفيه إشارة إلى ما قال شمس الأئمة السرخسى فإن هذا الدليل 


فى عدم التلبيس» واعتبار اختلافه فى وجود التلبيس. (مل) 


اخختلافه فی وجود التلبيس. 
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عدلاء والظاهر" ما ذكرناه. 
باب الاختلاف فى الشهادة“ 
لأن تقدم الدعوى””'' فى حقوق العباد”''' شرط قبول الشهادة» وقد وجدت فيما 


)١(‏ أى موضع شببة التلبيس من المدعى أو المدعى عليه. (ك) 

(۲) أى موضع شبهته. (ك) 

(۳) قوله: ”وما يجرى مجرى ذلك“ بأن ترك ذكر اسم المدعى» أو المدعى عليه» أو ترك الإشارة إلى المدعى أو 
المدعى عليه. (ك) 

(5) الواو وصلية. 

(ه) قوله: ”أنه يقبل إلخ“ أى يقبل فى غير الجلس أيضًا فى جميع ذلك لأن فرض عدالته ينفى توهم التلبيس 
والتغيير» والظاهر ما ذكره أولا من تقييد ما فيه شببة التغيير بامجلس. (ع) 

(59) الشاهد. 

(۷) أى فى جميع المجالس الشاهد. 

(۸) قوله: ”والظاهر“ أى ظاهر الرواية ما ذكرناه» وهو أن شهادته تجوز إذا قال: أوهمت إذا لم يبرح عن مكانه 
بعد أن كان عدلاء فإن برح فلا. (عينى) 

(9) قوله: ”باب الاختلاف فى الشهادة” تأخير اختلاف الشهادة عن اتفاقها ما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق 
أصلاء والاختلاف إنما هو بعارض الجهل» والكذبء فأخره وضعا للتناسب. (عناية) 


)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

١١9‏ قوله: ”إذا وافقت الدعوى [هو مطالبته حق فى مجلس من له الخلاص بعد ثبوته. ع بأن تتحد أنواعاء 
وكما وكيقاء وزماناء وفعلاء وانفعالاء ووضعًاء وملكَاء ونسبة» فإنه إذا ادعى على آخر عشر دنانير وشهد الشاهد بعشرة 
دراه أو ادغى عشرة دراهم يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة» أو ادعى شق زق» وإتلاف ما فيه 
وشهد بانشقاقه عنده» أو ادعى عقارا بالجانب الشرقى من ملك فلان» وشهد بالغربى منه؛ أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه 
ملك ولده؛ أو ادعى أنه عبد ولدته ا جارية الفلانية» وشهد بولادة غيرها لم يكن تلك الشهادة موافقة للدعوى» وأما 
الموافقة بين لفظهما فليست بشرط. (ع) 

(؟١)‏ قوله: ”لأن تقدم إلخ“ أما إن تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط لقبولها فلان القاضى نصب لفصل 
الخصومات فلا بد مشباء ولا نعنى بالمخصومة إلا الدعوى. وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما يبدرها من التكذيب» وأما 
عدمها عند الخالفة فلو جود ذلك» لأن الشهادة لتصديق الدعوى» فإذا خالفتها فقد كذبتباء فصار و جودها وعدمها سواى 
والأصل فى الشهود العدالة ولا يشترط عدالة المدعى لصحة الدعوى» فرجحنا جانب الشهود عملا بالأصل. (ع) 

0۳ قوله: ”فى حقوق العباد“ قيد به لأنه لا يشترط فى حقوق الله تعالى تقدم الدعوى لقبول الشهادة» لأن كل 
واحد خصم فى إثبات حق الله تعالى» لأنه واجب الرعاية على كل أحدء فصار كأن الدعوى موجودة» وحق الإنسان 
يتوقف على مطالبته» أو مطالبة من يقوم مقامه. (ك) 
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أحدهما بألف وال جر 5 Tae‏ الشهادة عنده”» وعندهما تقبل على الآلف 
إا كان المدعى يعي الال وط ها اة و لانن والطلة اذ 
والطلقتان"» والطلقة والثلاث . لهما: أنبما اتفقا على الألف أو الطلقة» وتفرد 
حدما اا و یا عل ورا رون ادها ا 
كلل والألف واد ی ق و 
يدل على اختلاف المعنى» لأنه "' يستفاد باللفظ » وهذا" لأن الألف لا يعبر به عن 
الألفين بل هما جملتان”*'' متبايتتان» فحصل على كل واحد منهما شاهد واحر" 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) قوله: 'ويعتبر اتفاق الشاهدين“ لأن القضاء إنما يجوز بحجة وهى شهادة المثنى» فما لم يتفقا فيما شهدا به لا 
يثبت الحجة؛ أما الموافقة من حيث المعنى فلا بد منما بلا خلاف» وأا الاعطلاف قن اللفظ من سيت اراد فلا يمنع بلا 
خلاف» ولهذا لو شهدا بالببة والآخر بالعطية فهو مقبولة. 
وأما الاختلاف في اللفظ بححيث يدل لفظ شاهد وا-حد على مدلول لفظ الشاهد الآخر بالتضمنء فقد نفا أبو حنيفة 
جوازه» فعنده لا بد من أن يطابق لفظهما على إفادة المعنى المراد بطريق الوضع لا بطريق التضمين خلاقًا لهما. (مل) 
(۳) كما لو شهد أحدهما بدراهم والآخر بدنانير. (ك) 
)٤(‏ الخلااف 
(0) أى شهد أحدهما بالمائة والآخر بالمائتين ْ 
(5) قوله: 'والطلقة إلخ” أى شهد أحدهما بأنه طلق امرأته واحدة» والآخر شهد بأنه طلقهاثنتين» أو ثلات 
تطليقات. (مل) 
(۷) أى الألف أو الطلقة. 
)^( أى الزيادة. 
(9) قوله: ”فصار كالألف إلخ” أى ادعى ألفا ومس مائة وشهد أحدهما بالألف والآخر بألف وخمس مائة 
قبلت الشهادة على الألف لاتفاق الشاهدين على الألف لف لفذلا ومعنى. (عينى) 

١ شاهدين.‎ )٠١١ 
فإن أحد اللفظين فرد والآخر مثنى.‎ )١١( 
أى الاختلاف لفظا.‎ )١۲( 
المعنى.‎ )١۳( 
أى دلالة احتلاف اللفظ على اختلاف المعني.‎ )١ ٤( 
لقلا لاحر‎ EE قوله: ”بل هما جملتان “ أى كلمتان وتسمية جملة لأن مدلول كا‎ )15( 
فإن قيل: الألف موجود فى الألفين» قلنا: نعم» إذا ثبت الألفان ثبت الألف فى صمنه» فإذا لم يغبت المتضمن كيف يثبت‎ 
ما فى ضمنه. (ك)‎ 


)١5(‏ فلا يقبل. 


ag aer وس‎ tT rare PET 
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فصار' كما إذا اختلف جن اال قال ؟ وإن يد أحدههما نات رالا حر الت 
وخمسمائة والمدعى يدعى ألفًا وخمسمائة قبلت الشهادة على الألف لاتفاق 
الشاهدين عليبا لفظًا ومعئّىء لأن الألف والخمسمائة جملتان عطف إحداهما على 
الأخرى والعطف يقرر الأول ونظيره” الطلقة”” والطلقة والنصفء والائة ٠‏ 
الات و ا محمد ن لاف التترة و اة عير "ل الأنه لن بها جرفت 
العطف”" » فهو نظير الألف والألفين. 

تآ ا I‏ 

وإن قال" المدعى لم يكن لى عليه إلا الألف فشهادة الذى شهد بالألف””" 
والخنمسيائة باطلة ؛ لأنه”" كذيه المذعئ فى المشهود به وكذاإذا سكت إلاعن 
دعوى الألف» لأن التكذيب"" ظاهرء فلا بد من التوفيق”*''؛ ولو قال: كان أصل 
|| حقى ألما وتجنتنتمائة”*'“+.ولكنئ استوفيت بخمسمائة؛ أوابرأته عنها قلت" 


)١(‏ قوله: ” فصار كما إذا اختلف إلخ“ بأن شهد أحدهما بكر شعير والآخر بكر حنطة. (عناية) 

(۲) أى القدورى. (عينى) ش : 

(*) أى المعطوف عليه. 

(4) قوله: ” ونظيره“ فقبل الشهادة على الطلقة» وكذا على المائة. 

(ه) بأن شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقة ونصف. 

(5) قوله: ”والائة“ بأن شهد أحدههما بمائة والآخر بمائة وخمسين. 

(۷) قوله: " بخلاف العشرة إلخ“ يعنى أن المدعى يدعى خمسة عشر» وشهد أحدهما بعشرة» والآخر بخمسة 
عشرء فلا يثبت العشر عند أبى حنيفة لأن الموافقة بين اللفظين شرط» ولم توجد. (عينى) 

(8) قوله: ”لأنه ليس بينهما إلخ“ لأن خمسة عشر تذكر بغير حرف العطف» فكانت كلمة واحدة غير العشرة 
فلم يوجد الموافقة. (مل) 

(99) قوله: وإن قال“ أى ما مر كان إذا كان المدعى يدعب الأكثر» وأما إذا ادعى الأقل» وقال إلخ. (ع) 

6 أى بالأكثر. 

)١1(‏ قوله: "لأنه كذبه إلخ“ فلم يبق له إلا شاهد واحد» فلا ينبت به شىء فإن قيل: لم يكذبه إلا فى البعض فما 
بال القاضى لا يقضى به على الباقى كما يقضى بالباقی فى الإقرار إذا كذب القر له فى بعض ما أقر به. أجيب بأن تكذيب 
الشاهد تفسيق له ولا شهادة للفاسق بخلاف الإقرار» لأن عدالة المقر ليست بشرطء فتفسيقه لا يبطل الإقرار. (ع) 

١ ۲(‏ قوله: ”وكذا إذا سكت“ أى ادعى الأقل» ولم يتعرض للخمس مائة لانفياء ولا إثباتاء وسكت عن قوله: لم 
يكن لى إلا الأنف» وباقى المسألة بحالهاء فلا يقضى له بشىء. (مل) 

)١9‏ أى تكذيب المدعى الشاهد. 

)١ ٤(‏ ولو وفق قبلت» وأشار إلى التوفيق بقوله: ولو قال إلخ. 

1 كما شهد.‎ )١5( 

)١5(‏ قوله: ”قبلت“ وعلم ما ذكر أن أحوال من يدعى أقل المالين إذا اختلفت الشهادة؛ لا تخلوا عن ثلاث أحوال» 
إما أن يكذب الشاهد بالزيادة» أو يسكت عن التصديق والتوفيق» أو يوفق» وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون 
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ا ا ا EE‏ خمسماة 


فرد» TY‏ آخر لم اسهد لأن شاهد 
القضاء مضمون سهاد شهادته أن لا تقلع ذه إلا حمسمائة» وجوابه ما ا 


"قال" وضع لاه ١‏ إذا غلم بلك ان لا يشهد بالف خی يقر الدع 
أنه قيض خمسمائة » كيلا نضير”" معيئًا على الظل “. 

وقال”' فى ' الجامع الصغير : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم» 
فشهد أحدهما أنه قد فا فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهما عليه" '» وتفرد 
أحدهما بالقضاء على ما بيا" . وذكر الطجاوى عن أصحابنا أنه لا تقبل "'» وهو 

ول زفي أن اللدعى أكذب شاهد الفضاء وزيا ل 
الول 3 هو" القرض» ومثله لأ ؟ بنع القبول ٠77‏ 


الآخر.اع) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) والدعوى ألف. 

(۳) وهو قوله: لاتفاقهما عليه. (ك) 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(0) بقضاء حمس مائة. 

3 أى بقضاء حمس مائة. 

(۷) الشاهد. 

(۸) لعلمه بأن دعواه بغير حق. 

: محمد.‎ )٩( 
قوله: ”فی الجامع المسغير “ إلخ” الفرق بين مسألة الجامع» ومسألة المتن أن فى مسألة الجامع شهد أحدهما‎ 2٠١١ 
بقضاء كل الدين» وفى مسألة اتن شهد بقضاء بعض الدين. (عينى) ش‎ 

)١١(‏ القرض. 
)١9(‏ من أن القضاء لا يغبت بتفرد أحد الشاهدين. 
(15) فى القرض أيضًا. 

)۱٤(‏ وهو تفسيق له فبقى واحد. 

)١5(‏ فالمشهود به للمدعى والقضاء لم يثبت. 
(15) أى المشهود به الأول. 

(۱۷) قوله: * ومثله لا يمنع القبول“ بيانه أن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمالء ثم شهدا عليه بمال لإنسان أخر 
فكذبهما المشهود عليه الذى هو مشهود له أولا يقضى بما شهدا لهه وإن كان هر شتا قينا شد عيب لأن هذا 
تفسيق عن اضطرارء والموجب للرد هو التفسيق اختيارء وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بألف درهم 


معد عاط كس عا خا arana‏ 
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ال وإذاشيد شاهذان أنه الجر كا اوهد ار 
أنه قتله يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين؛ لأن أحدهما 
كاذبة بيقين“ ء وليست إحداهما بأولى من الأخرى” . 

فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الآخرى لم تقبل"؛ لأن الأولى 

قد ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض” بالثانية . 

قال“ : وإذا شهدا" على رجل أنه سرق بقرة» واختلفا فى لونها”''' قطعء 
وإن قال أحدهما: بقرة» والآخر: ثور لم يقطع . وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
يقطع فى الوجهين جميعًا'''': وقيل: الاختلاف''' فى لونين يتشابهان كالسواد 
والحمرة””' لا فى السواد والبياض» وقيل”*'': هو فى جميع الألوان. لهما: أن 
السرقة فى السوداء غيرها فى البيضاء”*''» فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة» 
وصار كالغصب"''' بل أولى» لأن أمرالحد أهم”"" » وصار كالذكورة والأنوثة"" . 


ومائة دينار» فكذببما المشهود له فى المائة الدينار تقبل شهادتهماء ثم هيا كذبه فيما شهدا عليه وهو انشا فلا بد 
فى شهادته له. (كفاية) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۲) هذا نظير اختلاف الشاهدي. في المكان 

e قبا‎ 

)٤(‏ إذا الفعر, لواحد أعنى القتل لا يمكن أن يكون فى مكانين. 

(5) لعدم المرجح. 

)( الأخرى. 

(۷) الأولى. 

(۸) أى محمد. (عينى) ٍ 

(9) هذا نظير اختلاف الشاهدين كيفا. 

۰ بأن قال أحدهما: إنما سوداء والآخر: إنبا صفراء.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”وقالا: لا يقطع فى الوجهين إلخ“ هذا الخلاف فيما إذا كان المدعى يدعى سرقة بقرة فقطء أما إذا 
ادعى سرقة بقرة بيضاء أو سوداء لا يقبل شهادتما بالإجماع لأنه كذب أحد الشاهدين. (كفاية) 

(؟١)‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١(‏ فإن الحمرة الشديدة تضرب إلى السوداء. 

)١٤(‏ وهو الأصح. (عناية) 

| فلا تقل‎ )١5( 

05 يعت شبد النصت اک في اونا فلم ی ١ ٠‏ 
)١۷( ٠ 8‏ قوله: ”لأن أمر الحد أهم” أى الحد أعسر إثباًا من الغصبء لأن الغصب يثبت بشهادة النساء مع الرجال» 

وبالشهادة علي الأشهادةء ولا كذْلك الحد» فلما لم يثبت الغصب ببذه الشهادة فأولى أن لا يغبت الحد. (ك) 
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00 ا CE‏ ا و 
OE‏ "أو يجت اة فى وا أ فيكون السواد من جانب» وهذا يبصره» 
والبياض من جانب آخر» وهذا يشاهده“» بخلاف" الغصب لأن التحمل فيه 
بالنہار على قرب منه: والذكورة والأنوثة لا يجتمعان فى واحدة» وكذا 
الوقوف على ذلك با ذلك بالقر ب منهء فلا , و 


قال'”: ومن هد ارج ات شترى ا '" من فلان بألف» وشهد آخر أنه 
اشتره بالف وخمس مائة» فالشهادة باطلة؛ أن المقصود إثبات ا 
العقد"'. ويختلف باختلاف الثم 19 فاختلف المشهود به» ولم يتم العدد على 


(۱۸) كما إذا شهد أحدهما أنه ولال إنه ثور فلم تقبل. 

(۱) قوله: “أن السوفيق إلخ” فإن قيل: هذا احتيال وطلب توفيق لإثبات الحد» وهو القطع والحد e‏ 
لإثباته» قلنا: إن القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف لأنهما لم يكانا نقلهء فصار كما إذا اختلفا فى ثياب السارق» وهذا 
لأنها يكلفان بيان القيمة ليعلم أ أنه هل كان نصاباء فأما اللون فلا. 

وإذا لم يكن القطع مضافا | لى بيان الوصف صار هذا بمنزلة الحقوق التى تنبت مع الشببات» فيصح الإخبار به 
للإثبات إحياء للحقوق بقدر ا والتوفيق ممكن» وبهذا تبين أن الاختلاف فيما ليس من صلب الشهادة إذا كان على 
وجه يمكن التوفيق لا يبمنع قبول الشهادة فإن قيل: لو كانت البقرة على هذين اللونين يسمي بلقاء لا سوداي ولا بيضاءء 
| إقلنا: نعم» ولكن فى حق من يعرف اللونين» أما فى حق من لا يعرف إلا أحدهما فهو عنده على ذلك اللون. (ك) 

(۲) إذ أكثر السرقات يكون فى الليالى» وتحمل الشهادة يكون من بعيد. 

() 'كالحمرة والسواد. 

(؛) وإن لم يتشابها. 

(5)..وكل واحد يشهد بما رآه. 

(5) جواب عن مسألة الغصب. 

(۷) قوله: "فلا يشعبه” أى الوقوف على صفة الكورة والأنوثة لا يكون إلا بعد القرب منهاء وعند ذلك لا 
يشتبه» فلا حاجة إلى التوفيق. (ك) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: ”اشترى عبد" والمدعى يدعى أنه اشترى هذا العبد بألف وخمس مائة من فلان» وأنكر البائع ذلك. 

| قوله: ”لأن المقصود [من دعوى البيع قبل التسليم. عناية] إلخ “ فإن قيل: لا نسلم أن المقصود إثبات العقد بل‎ 0٠١ 
المقصود هو الحكم؛ وهو الملك والسبب وسيلة» أجيب بأن دعوى السبب المعين دليل على أن ثيوته هو المقصود ليترتب‎ 
| الحكم إذ لو كان مقصوده ثبوت الملك لا دعاه» وهو لا يحتاج إلى سبب معين» فإن الشهادة على الملك المطلق صحيحة:‎ 
فكأن مقصوده السبب. فين قيل: التوفيق ممكن لجواز أن يكون الثمن أولا ألفا فزاد فى الشمن» وعرف به أحدهما دون‎ 
الآخرى أجيب بأن السيد أبا القاسم ذهب إلى ذلك» ووجه ما فى الكتاب أن الشراء بألف وخمس مائة إنما يكون إذا كان‎ 
الألف وتحمس مائة ملتصقين بالشراء» وأما إذا اشترى بألف ثم زاد حمس مائة فلا يقال: اشترى بألف وخمس مائة» ولهذا‎ 
يأحذ الشفيع بأول الشمن. (ع)‎ 

)١١(‏ الشراء. 
0 إذ الشراء بألف غيره ار )€ 
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كل واحدء ولأن المدعى يكذب أحد شاهديه» وكذلك”' إذا كان لوصا 
ولا هرق ين أن معن الدع أقل امالك أن کو 

ك الكناةه لآن هنرد هو لهد ٠‏ إن كان النفى هو اليك 
فا ا كاده ا ای ل ت ف ااا کان 


السود ات السب" وكذا الخلع والإعتاق على مال» والصلح عن دم العمد 
إذا كان المدعى هو المرأة والعبد والقاتل» لأن اللقصود"" ! إثبات العقد» والحاجة ماسة 


إليه””")؛. وإن كانت الدعوى من جاتب آخر ۾ '' فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من 
الوجوه”” اه ركيت العفو والعتق والظلاق باعفراق صاحت الى + فبقى 
الدعوى فى اليد 2 


)01 أى الشهادة باطلة. 

(۲) من أن المقصود إثبات السبب. (ك) 

() أى كالبيم لأن عقد الكتابة يختلف باختلاف البدل كالبيم. 

)٤(‏ لا المال. 

(ه) أى عقد الكتابة. 

(1) قوله: ” فظاهر“ أى فظاهر أن العقد مقصوده» فلا تقبل الشهادة إذا اختلف الشاهدان فى بدل الكتابة. (مل) 

(۷( أى لا تقبل الشهادة. 

(8) قوله: ” لأن العتق إلخ“ معناه أن مقصود المولى العتق» والعتق لا يغبت قبل الأداء والأداء لا يتحقق بدون 
الكتابة» فكانث هى المقصودة. (ع) 

69 أى أداء بدل الكتابة. 
)٠١( -‏ قوله: ”فكان المقصود إلخ” وفيه بحثء لأن المولى إذا ادعى الكتابة» والعبد منكر فالشهادة لا تقبل لتمكنه من 
الفسخ» أجيب بأن قوله: فالشتهادة لا تقبل لتمكه من الفسخ ليس بصحيح لجواز أن لا يختار الفسخ» ؛ ويخاصم لأدنى 
البدلين. ( ع) 

)١١(‏ العقد. 

)١١‏ أى مقصود المرأة والعبد والقاتل. 

)۳( ورك ادن والعتاق اريم 

)١ ٤(‏ قوله: ”من جانب آخر” هو المولى لر وولى القصاصء بأن قال المولى: أعتقتك على ألف وخمس مائة 
والعبد يدعى الألف» وقال الزوج: خالعتك على ألف وخحمس مائق والمرأة تدعى الألف» ل صالحتك 
على الف وخمس مائة» والقاتل يدعى الألف. (عينى)ٍ 

)١5(‏ قوله: ”فيما ذكرنا من الوجوه [خملاثًا ووفاقا. ك * من أنه تقبل على الألف إذا ادعى ألفًا وخحمس مائة 
بالاتفاق» وإذا ادعى ألفين لا تقبل عند الإمام الأعظم خلافًا لهماء وإن ادعى أقل المالين يعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق 
والتكذيب والسكوت. (عينى) 

(17) هوالمولى والزوج وولى القصاص. 

)١07(‏ هو البدل. 
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وفى الرهن إن كان المدعى هو الراهن”' لا يقبل”" . لأنه”" لا حظ له فى 
ل ا ل E‏ 
الديه” ٠"‏ وفى الإجارة “إن كان ذلك“ فى أول المدة””'' فهو نظير البيع”'''» وإ 


كان بعد مضى المدة 1 _ , > والمدعى هو الآجر فهو دعوى الدين ا 
ال فاا اکا فإنه يجرز آلف استعحسانا توقلا هدا باط فين 


النکاح أيض"'''. وذكر فى الأمالى "قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة» ولهما أن 


)١(‏ قوله: "إن كان المدعى هو الراهن“ وشهد أحد الشاهدين بالألف» والآخر بألف وخمس مائة. (مل) 

(؟) لعدم الدعوى. 

(۳) قوله: ”لأنه لا حظ له“ فإن الحق فى الرهن للمرتبن دون الراهن بدليل أن للمرتهن أن يرد الرهن متى شاء 
والراهن ليس له ولاية استرداد الرهن متى شاءء ولا معتبر لمنفعة سقوط الدين عن الراهن» ا و 
ومنفعة الحبس للمرتهن قائم متحقق؛ فلا يفيد بينة الراهن على إثبات حق الغير. (ك) 

)٤(‏ أى قبل قضاء الدين. 

(ه) المدعى. 

(5) قوله: "فهو بمنزلة إلخ ' لأن الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدينء فتقبل البينة فى حق ثبوت الدين كما فى سائر 
الديون» ويغبت الرهن بالألف ضمتا وتبعا للدين. (ك) 

(۷) يقضى بأقل المالين إجماعا. ١ع)‏ 

(8) إذا اختلف الشاهدان. 

(9) الدعوى. 

)٠١(‏ قبل استيفاء المنفعة. 

)١١(‏ قوله: “فهو نظير البيع” يعنى لا تقبل الشهادة كما فى البيع» لأن القصود إثبات العقد: وقد اختلف 
باختلاف البدل. (عينى) 

)١17(‏ أى بعد استيفاء المنفعة. 

(1) قوله: ”فهو دعوى الدين“ يقضى بأقل المالين إذا ادعى الأكثر, لأن المدة إذا انقضت كانت المنازعة فى الأجرء 
فصار كمن ادعى على آخبر ألفا وخمس مائة» وشهد أحدهما بألف» والآخر بألف وخمس مائة جازت على الألف» وإن 
شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أبى حنيفة كما تقدم خلافا لهماء وإن ادعى المستأجر. 

قال فى " النهاية" : كان ذلك اعترافا منه مال الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به ولا حاجة | إلى اتفاق الشاهدين 
واختلافهماء وهذا لأنه إن أقر بالأكشر لم ببق تزا ع» وإن أقر بالأقل» فالآخر لا يأخذ منه سوى ذلك. (ع) 

)١٤(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ” فأما النكاح إلخ “ بعنى إذا اختلف الشهود فى النكاح فقال أحدهما: بألف والآخر بألف وخمس مائة. (عينى) 

(17) أى كما هو باطل فى البيع فلا تقبل الشهادة» ولا يقضى بالنكاح. 

)۷( قوله: ”الأمالى“ هو جمع الإملاءء وهو أن يقعد عالم» وحوله تلامذته بالحابر والقراطيس» فيتكلم العالم با 
فتح الله بجا علي ين العليء ويكتبه التلامذة» فتصير كتاباء ويسمونه الإملاء والأمالى» وكذلك کان السلف من 
الفقهاء و الحدثين وأهل العربية وغرها فى علومهم» فاندرست لذهاب العلم والعلماء, وأمالى الإمام أبى يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصارى الحنفى المتوفي .- . ثلاث ثمانين ومائة» وهى فى الفقهء يقال: أكثر من ثلاث مائة مجلد. (كشف الظنون) 
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هذا اختلاف فى العقد""» لأن ارا السب فاه 0 

ولأبى حنيفة أن المال فى النكاح تابع” واس قي كل والازدواج» 
للك لاا فاس اض ودا '' ثم إذا وقع الاختلاف فى 
التبع ٠‏ يقضى بالأقل لاتفاقهما" عليه» ويستوى دعوى أقل المالين أو" أكثرهما 

فى الصحيح” ٠‏ ثم قيل : الاختلاة الا عاتن اتج لدعي ونيم(" 
الا ee E‏ 
ومقصوده ليس إلا العقد”"''» وقيل: الخلاف فى الفصلين ٠"‏ وهذا أصح ٠“‏ 
ES‏ 


)١(‏ والاختلاف فى العقد يمنع قبول الشهادةء لأن النكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مائة. 
(۲) العقد. 

(5) قوله: ”أن المال فى النكاح تابع” ' ولهذا يصح النكاح بلا تسمية المهر, والاخدلاف فى التابع لا يوجب 
الاحتلاف فى الأصلء فكان ثابتا. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”والأصل فيه إلخ “ هذا دليل آخسرء وتقريره أن الأصل في النكاح الحلء والازدواج» والملك؛ لأن 
شرعيته لذلك» ولزوم المهر لصون امحل الخطر عن الابتذال بالتسليط عليه مجاه كما عرف فى موضعه؛ ولا اختلاف 


للشاهدين فيهاء فيغبت الأصل. واعترض عليه بأن فيه تكذيب أحد الشاهدين؛ وا جواب أن الال إذا لم يكن مقصودًا 
كالدين فالاختلاف فيه بطريق العطف لا ينع القبول بالاتفاق» والتشكيك فيه مسمو ع. (ع) 


(ه) أى ملك البضعة. 

03,١‏ الأصل. 

(۷) وهو المال. (ع) 

(8) الشاهدين. 

4 الوا كلمة الواو بدلالة يستوى. (غ) 

)٠١(‏ قوله: ' فى الصحيح” احتراز عما قال بعضهم: إنه ما كان كالدين وجب أن يكون الدعوى بأكثر المالين كما 
فى الدين» وإليه ذهب شمس الأثمة ووجه ما فى الكتاب أن النظور إليه العقدء وهو لا ييختلف باختلاف البدل لكونه 
غير مقصود يثبت فى ضمن العقدء فلا يراعى فيه ما هو شرط فى المقصود» أعنى الدين. ( ع) 

)١١١(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

(؟١1١)‏ الشهادة. 

١9‏ والاختلاف فى العقد ينع القبول. 

)١49‏ قوله: ”فى الفصلين" يعنى ما إذا كانت المرأة تدعى» وما إذا كان الزوج يدعى. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”وهذا أصح “ لأن الكلام ليس فى أن الزوج يدعى العقد أو الالء أو المرأة تدعى ذلك وإثما الكلام 
فى أن الاختلاف فى الشهادة على مقدار المهرء هل يوجب الاختلاف فى نفس العقد أم لا؟ قال أبو حنيفة: : لايوجب 
ذلك» رقالا: يوجبهء وقد ذكر المصنف دليلهاء وإليه أشار يقوله: والوجه ما ذكرنا. (ع) 

0% قوله: ” والوجه ما ذكرناه“ وهو ما ذكر من الدليل فى الطرفين من قنوله: لهما أن هذا اختلاف فى العقد إلى 
أن قال: ولأبى حنيفة أن الال فى النكاح تابم» والأصل فيه الحل» فهذا الدليل لا يفرق بين أن يكون المدعى الزو ج أو المرأة. (ك) 
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فصل فى الشهادة على الإرثف“ 

. قال : ومن أقام بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارهاء أو أودعها الذى هد " 
فاه اده :ولا کت ا انات وتر کها م انا له 
وأصله ‏ آنه ن تة الاك للموزث لا قفي به للوارت حتن يشهد الهو د أنه 
مات وتركهاميرانالك ٠‏ عند آي خيفة ومد تادا لی پوسف» هو يقول : 
إن ملك الوارث ملك المورث ٠"‏ فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة به 
للوارث .وها يقولان: إن ملك الوارث معجدد فى حق العين "2 حتى جب غليه 


الاستبراء فى الجارية الموروثة» ويحل للوارث”*' الغنى ما كان صدقة على المورث 
الفقيرء فلا بد من النقل" '. إلا أنه يكتفى بالشهادة”"'' على قيام ملك المورث 


)١(‏ قوله: ”فصل“ لما فرغ عن بيان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء شرع فى هذا الفصل فى بيان أحكام شهادة 
تتعلق بالأموات» إذ الموت بعد الحياة وجوداء فكذا حكمه. (ن) 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) الدار. 

(5) المدعى. 

(5) الدار. 

(5) قوله: ”ولا يكلف إلخ ' هذا بالإجماع» أما عند أبى يوسف فظاهر, لأنه لا يشترط الجر والانتقال لقبول البينة» 
لأنه لا ثبت بببذه الشهادة كون الدار ملكا للمورث يوم الموت ثبت ال ملك للوارث ضرورة لأنه يخلفه فى أملاكه: فصار ]أ 
الشهادة بأنها كانت ملكا للمورث باز زلة الشهادة للحى بأنما كانت له وبمنزلة الشهادة للمشترى أنها ما كانت لبائعه. 

وكذا على قولهماء لأنهما وإ وإن كانا يشترطان الجر والانتقال إلى الوارث فى الشهادة لم يشترطا ذلك ههناء لأن 
المدعى أثبت لمورثه يدا فى المدعى عليه عند الموت با أقام من البينة» لأن يد المستعير والمودع يد المعير والمودع» فصار 
كأنه أقام البينة أن أباه مات» والندار فى يديه» ولو كان كذلك كانت البينة مقبولة» فكذا ههنا. (ك) 

(۷) أى أصل حكم الشهادة على الإرث. 

(۸) أى بذلك الملك. 

(9) المورث. 

6 اورت 

)١١(‏ لان الوراثة خلافة» ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب. (ع) 

)١١(‏ أى بالملك. 

)١7(‏ أى فى حق أحكام ترجم إلى العين. (ك) 

)١15(‏ أى لو لا تجدد الملك لما حل له ذلك. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”فلا بد“ لأن المتجدد محتاج إلى النقل لملا يكون استصحاب الال مثبتا. (عناية) 

)١(‏ بان يشهدوا أنه مات وتركها ميرانًا له أو أنه مات وهو ملكه. (ك) 

(۱۷) استشناء من قوله: لا بد من النقل. 1 
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وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة؛ وكذا على قيام يده" على ما نذكره"" إن شاءأ 
الله تعالى» وقد وجدت الشهادة على اليد" فى مسألة الكتاب“ لأن يذ المستعير 
» والمستأجر قائمة مقام يده » فأغنى ذلك عر الجر والنقل. ٠‏ 
وإن شهدوا أنها'" كانت فى يد فلان مات» وهی فى يديه جازت الشهادة» لأن 
الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان» والأمانة تصير مضمونة 
٠‏ فصار بمنزلة الشهادة على قيام ملكه وقت الموت . ٠‏ 
وإن” قالوا”'''لرجل حى ۲„ كيدا" کات اف :يل المدبغ مد أشهر 
E‏ لأن اليد مقصودة كالملك”''» ولو شهدوا 
أنها" '' كانت ملكه تقبل» فكذا هذاء وصار كما إذا شهدوا بالأخذ من المدعي "'. 


)١(‏ قوله: ” وكذا على قيام يده“ أى يكتفى بالشهادة على قيام يد المورث عند الموت على المملوك لأن الظاهر من 
حال من حضره الموت أن يسوى أسبابه ويعطى ما كان عنده من الودائم» والغصوب» فإذا لم يبين فالظاهر أن ما فى يده ملكه.(ب) 

(۲) قوله: ”على ما نذكره“ إشارة إلى ما ذكره بقوله: لأن الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان 
وذلك لأن اليد عند الموت لا تخلو من أن تكون يد ملك أو يد غصبء أو أمانة» فإن كانت يد ملك فظاهرء وكذا إن 
كانت يد غصب» لأنها تصير يد ملك لأن بالموت يتقرر عليه الضمان» ويصير المضمون ملكا له» وإن كانت يد أمانة 
فتصير يد غصب بالتجهيل» فصارت يد ملك أيضاء فصارت الشهادة بيد مطلقة عند الموت» وشهادة بالملك عند الموت» 
والملك الثابت عند الموت ينتقل إلى الوارث ضرورة. (ك) 

(۳) أى يد المورث. 

)٤(‏ المذكورة. 

(5) أى يد أب المدعى. 

(5) أى عن الشهادة بالجر والنقل. 

(۷) الدار. 

(۸) بأن يموت ولم يبين انها وديعة فلان. (غ) 

(9) ذكر هذه المسألة استطراداء وهى ليست من باب الميراث. 

2٠١‏ قوله: ” وإن قالوا إلخ” يعنى إذا كانت الدار فى يد رجل فادعاها رجل آخخرء وليست الدار فى يده أنها له» 
وشهد الشهود على هذا الطريق. (ك) 1 

)1١(‏ قوله: ”حى“ قيد به لأنهم لو شهدوا للميت بأنها كانت فى يده وقت الوت تقبل الشهادة بالإجماع» 
ويكون الدار لوارثه» وقد ذكرناه. (ك) 

٠ الدار.‎ ۲( 

(۱۳) قوله: ”أنها كانت فى يد المدعى” قيد به لأنهم لو شهدوا أنها كانت له لم تقبل بالاتفاق» وأما قوله: منذ 
أشهر ليس بقيد» فإنه ذكر الإمام التمر تاشى شهدوا حى أن العين كان فى يده لم تقبل. (كفاية) 
أ ١4‏ هذه الشهادة. 
)٠١(‏ إذا ثبت الملك يبقى إلى أن يوجد المزيل» فكذا فى اليد. 
)١١(‏ الدار. 
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57 لأنه معلوم غير مختلف” ¢ '» وبخلاف الأخذ لأنه معلوم اا و 


معلوم وهو وجوب الردء ولأن يد ذى اليد معاي ويد المدعى مشهود بهء ولیس 
الخبر كالمعاينة . وإن أقر بذلك”' المدعي عليه دفعت إلى المدعى ؛ لأن الجهالة فى المقر 
به لا تمنع صحة الإقرارء وان شهد شاهدان أنه او انا ''' کانت فی يد المدعى دفعت 
الا لأن المشهود به ههنا الإقرار وهو معلوم”'" . 
باب الشهادة على الشهادة”'"' 
3 : الشهادة على الشهادة جائزة فى كل لذ ا ا وهذا 
استحسان"''' لشدة الحاجة إليہا إذا شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض 


(۱۷) قوله: ” كما إذا شهدوا بالأخمذ إلخ“ يعنى لو شهدوا أنها كانت فى يد المدعى» وأخذها المدعى عليه الذى هو 
صاحب اليد تقبل الشهادة» وترد الدار إلى المدعى. (عينى) 

)١(‏ والقضاء با مجهول متعذر. (ع) 

(؟) قوله: ”لأن اليد [أى يد المدعى] منقضية [أى زائلة فى الحال» وليست بقائمة حتى تحمل على الملك باعتبار 
الظاهر] “ تزول بأسباب الزوال» فربما زالت بعد ما كانت وكل ما كان كذلك» فهو مجهولء والقضاء بالجهول متعذر. (غ) 

(۳) قوله: ”وهى [أى اليد] متنوعة إلخ ” دليل آخرء أى اليد يد ملك وأمانة وضمان» وكل ما كان كذلك فهو 
مجهول والقضا بإعادة امجهول مععذر. (ع) 

)٤(‏ بالغصب. 

)٥(‏ جواب عن قياس أبى يوسف. 

)٦(‏ وإن كان أسباب حدوثه شتى. 

(69 . بالشهادة. 

)^( الأحذ. 

(9) يعنى قال المدعى عليه: إن هذه الدار كانت فى يد المدعى. (ع) 

)٠١(‏ الدار. 

)١١(‏ المدعى. 

)١۲(‏ قوله: "وهو معلوم” وإنما الججهالة فى امقر به ودل ن الما كما لو اذعى خرو درا موو على 
إقرار المدعى عليه أن له عليه شيا جازت الشهادة» ويؤمر بالبيان» كذا فى ”ا لجامم الصغير “ لقاضى خان. (ك) 

)١1(‏ قوله: “باب الشهادة إلخ “لما فرغ عن بيان أحكام الأصول شرع فى بيان أحكام شهادة الفروع» وذكر على 
هذا الترتيب لأن الفر ع مستد ع تقديم الأصل. (ن) 

)١5(‏ أى القدورى. (عبنى) 

)٠١(‏ أراد به غير الحدود والقصاص. 

)١15(‏ قوله: ” وهذا [أى جواز الشهادة على الشهادة] استحسان“ والقياس أن لا تجور, لأن الشهادة عبادة بدنية 
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العوارض”"'» فلو لم يجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء”"' الحقوق» ولهذا" 
خوك اا اهاد ون کرت "أ إلا" أن فيه شين ت 
افده اوم ع إن فيا رياد اهال وقد اك الا ازغ بعس 
| الشهود. فلا تق فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص"" . 

ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين'"'. وقال الشافعى : لا يجوز إلا 
الأربع على كل أصل اثنان» لأن كل شاهدين”""' قائمان مقام شاهد”*'' واحد”*"2 


لزمت شاهد الأضلء وليست بحو المشهود له بدليل أنه لا يجوز الخصومة فيا والإجبار عليهاء والنيابة لا تحرى فى 
العبادة البدنية» أو لأنه يتمكن زيادة الشببة فيها إذ الأخبار إذا تناسخها الألسن يتمكن فيها زيادة ونقصان إلا أنهم تركوا 
القياس إحياء للحقوق. (ك) ٌ 

)١(‏ كالسفر والغيبة والموت. 

(؟) إهلاك. 

) أى لشدة الحاجة إليما. (ك) 

)٤(‏ أى جوزنا الشهادة على شهادة الفروع ثم وثم. (ك) 

(5) الواو وصلية. 

)٩(‏ أى بعدت. 

(۷) لكن. 

(8) قوله: “من حيث البدلية ٠‏ لأن البدل ما لا يصار إليه إلا عند الغجزء رهء. الشهادة كذلك فإنه لا يصار 
إليها إلا عند العجز عن شهادة سائر الأصول» وإن لم يشترط العجز عن شهادة سائر الاصول. 

واعترض عليه بأن لو كان فيسبا معنى البدلية لما جاز الجمع بيدها لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد أحد 
الشاهدين وهو أصل» وأخران على الشهادة بشهادة شاهد آخر جاز. 

وأجيب بأن بدليته إنما هى فى المشهود به بشهادة الفروع وهو شهادة الأصولء والمشهود به بشهادة الأصول هو ما 
عاينوه مما يدعيه المدعىء وإذا كان كذلك لم يكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصول» فلا منع إقام الأصول 
بالفرو ع» وإذا ثبت البدلية فيما لا تقبل فيما يسقط بالشببات كشهادة النساء مع الرجال. (مل) ْ 

(9) قوله: ” زيادة احتمال” ' لأن الشببة فى عامة الشهادات تشبت فى المشهود به أحق هو أم لا؟ وههنا ثبتت شبهة 
زائدة فى نفس الشهادة بل أنها وجدت من الأصول أم لا؟ (ك) 

)٠١‏ بأن يكثر الأصولء فإذا ظهر لبعضهم عذر يبقى بعضهم. (ك) 

)١١(‏ قوله: “فلا تقبل إلخ” فإن قيل: ذكر فى ”المبسوط “ أن الشاهدين إذا شهدا على شهادة شاهدين أن قاضى 
بلدة كذا ضرب فلانا حدا فى قذف فهو جائز. 

قلنا: : لأن المشهود به فعل القاضى لا نفس الحدء وفعل القاضی مما ينبت بالشبہات» وأما الذى لا يغبت بالشبسبات 
الأسباب الموجبة للعقوبة» وإقامة القاضى حد القذف ليست بسبب موجب للعقوبة. (ك) 

(۱۲) قوله: ويجوز إلخ * أى يجوز أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلين» وقال الشافعى: لا تجوز 
إلا أن يشهد على شهادة كل واحد مدهما شاهدان غير الذى شهدا على شهادة الآخر فلذلك يصيرون أربعا. ١ع‏ 

05 أى فرعين. 1 

١5‏ أى أصل. 


رم نم" 


أ ولم يرد عن غيره خلافه. (عينى) 
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فصار كالمرأتين”؟. ولنا قول على رضى الله عنه" : ”لا يجوز على شهادة رجل”" 
إلا شهادة رجن *) ولآن تقل شهادة الأصل من افر "افينها” a‏ 
بچ ا بحق آخ ر“ فتقیل فقا E En‏ 
روينا ا عل ال ولآن الى حق من الحقوق عن > فلا بد من نصاب 
الشهادة . وصفة”"'' الإشهاد أن يقول شاهد الأصا لشاهد الفرع :اشيدعلى شيادق | 
أنى أشهد أن فلان ابن فلان أقر عند ى بكذاء و لان الفرع 
كالنائب كم فلا رر" من التحميل ‏ والتوكيل على ماهر 4 ولا بل أن 


(۱) قوله: ”فصار كامرأتين” وی لاا مقام رل وا ميتم ا النضاء يت هادتيما. (عينى) 

(۲) قوله: " ولنا قول على رضى الله عنه إلخ“ قلت: غريب» وروی عبد الرزاق فی أمصنفه” عن على قال: لا 
يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. (ت) 

0 قوله: "لا يجوز إلخ” وجا ٠‏ الاستدلال بذلك أن علا رضى الله عنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل» ولم 
يشترط أن يكون يإزاء كل أصل فرعان على حدة» فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعًا على شهادة الأصلين» 


(4) فإنه يإطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين غير مقيد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان. (ع) 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۷» وانظر الدراية ج؟ تحت الحديث هلم ص77١.‏ (نعيم) 

(5) قوله: ”من الحقوق“ أى من خقوق الناس» لأنه يجب على كل واحد من الأصلين أن يؤدى ما عليه إذا طالبه 
المدعى. (ك) 

(1) الفرعان. 

(۷) غير الأول. 

(۸) قوله: "فتقبل [لكمال نصاب الشهادة] “ بخلاف شهادة المرأتين» فإن النصاب لم يوجد لأنهما بمنزلة رجل واحد. (ع) 

(9) من قول على رضى الله عنه. 

)٠١(‏ قوله: ”وهو حجة على مالك" قال: الفرع قائم مقام الأصل يعبر عنه بمنزلة رسوله فى إيصال شهادته إلى 
مجلس القاضى» فكأنه حضر وشهد بنفسه» واعتبر هذا برواية الأخبار» فإن رواية الواحد من الواحد مقبولة. (ع) 

)١١١‏ نقل الشهادة. 

(1) بخلاف رواية الأخبار. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”وصفة“ لما فرغ من بيان وجه مشروعيتها وكمية الشهود الفروع شرع فى بيان كيفية الإشهاد» وأداء 
الفرو ع. (عناية) 1 

)١ ٤(‏ قوله: ” كالنائب عنه [أمسل]“ إنما قال: كالنائب عنه لآن الفرع ليس بنائب عن الأاصل فى شهادته بل فى 
المشهود به. (عناية) 

)١5(‏ قوله: "فلا بد إلخ" ' لأن الشهادة على الشهادة إنما تصير حجة بنقل شهادة الأصل إلى مجلس القضاء فلا بد 

من التحميل؛ والفرع وكيل عن الأصل فلا بد من التوكيل. (عينى) 

)١1(‏ قوله: ”من التحميل” وهو أن يقول: اشهد على شهادتى» ولا يقول: اشهد على بذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون 
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يق" ككابديد: '' عند القاضى لينقله”" إلى مجلس القضاء“ ٠‏ وإن لم 
E e‏ 
کک : عند الأداء : آشهد أن فلاا أشهدنى على شهادته ا 
أقر عنده بكذاء وقال لى : اشهد على شهادتى بذلك؛ لأنه لا بد من شهادته 2 
ا وذكره التجحميل”'؛ ولها”'' لفظ أطول”'2 من هذ 
1۳( 9 
وأقصر ‏ منه» وخير الور اوسطي 
ہی فلان على تفسه ل تشھد السامع على شیا GE‏ ر 
يقول e‏ ان 


على أصل الحق المشهود بهء وهو أمر بالكذب» وكذا لا يقول: فاشهد بشهادتى لأنه يحعمل أن يكون مراده: فاشهد بمثل 1 


سهادتى» فيكون أمرًا بالشهادة على أصل الحق. (ك) 
(۱۷) فى فصل ما يتحمله الشاهد. 


)١(‏ عند الفرع. (ع) 
(۲) أى الأصل. 


(۳) أى شاهد الفرع. 

)٤(‏ أى ما أشهده الأصل. 

(0) أى الأصل عند التحميل. (ع) 

(1) المقر. 

(۷) هذا بيان كيفية أداء الفر ع. ۰ 

(۸) والعبارة المذكورة نفى بذلك كله؛ لأنه يشهد على شهادة الأصل. (ع وك 

(9) لم يشترط بعض العلماء ذكر التحميل. (ك) ۰ 

)٠١(‏ أى لشهادة الفر ع. (ع) 

)١1١(‏ قوله: ”اطول من هذا“ وهو أن يقول الفرع بين يدى القاضى: أشهد أن فلاتا شهد عندى أن لفلان على فلان 
أكذا من المال» وأشهدنى على شهادته» وأمرنى أن أشهد على شهادته؛ وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن: (ك) - 

)١۲(‏ قوله: " وأقصر” وهو أن يقول الفرع عند القاضى: أشهد على شهادة فلان بكذا ا 

)١1(‏ وهو أسهل وأيسر. (ك) 

)١5(‏ أى المقر على إقراره. 

)١15(‏ أى لا يحل للسامع أن يشهد على شهادته. 5 غْ 

)١5(‏ قوله: وهذا ظاهر عند محمد “ وذلك لأن الشاهد الفرعى لا علم له بالحق لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد 
بطريق التو كيل حتى لو رجع الأصول دون الفروعٍ وجب الضمان على الأصول فى قول محمد ولو رجع الأصول 
والفروع جميعا يخير المشهود عليه إن شاء ضمن الأصول؛ وإن شاء ضمن الفرو ع» فلا يصير الوكيل وكيلا عن الموكل 
إلا بأمره. . وفى ” الفوائد الظهيرية : ومعنى قوله: حتى اشتركوا فى الضمان عند الرجوع أن المشهود عليه بالخيار» إن شاء 
ضمن الأصولء وإن للق ولیس معناه أنه يقضى بالنصف على الأصول؛ وبالنصف على الفرو ع» بل هذا 
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القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاء حتى ام شتركوا فى الضمان عند 
الرجوع» وكذا عندهما"» لأنه لا بد نقل شهادة الأصوول" لض“ نمق 
یور يا ماهو جج O‏ ولاتقما. شهادة ش إلا أن يموت شهود 


ء 


الأصلء أو يغيبوا مسيرة ثلاث أيام فصاعداء أو مرضوا مرضا لا يستطيعون مع 
حمر بلك الماك ؛ لأن جواز a‏ للا س واا ا "عند عجز الأصل» 
وببذه الأشياء”" يتحقق م العجز» وإغما اعتبرنا الف © لأن المعجز بعد المسافة» ومدة 
|| السفر بعيدة حكما 0" حتى أدير عليها عدة من الأحكام '''" فكذا سبيل هذا الحكم . 

ون أبى يو سف أنه كان ف ل لأداء الشهادة لا يستطيع 
أن يبيت فى أهله ”"“ صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا: الأول“ أحسن» 
والثانى7" أوفق» وبه.أخط الفقيه أبو الليث"': 


#الغامتيب متوغاصت الغاصب» ال منه أن يضمن نيما شاء. (ك) 
)١(‏ قوله: ” وكذا عندذهما” ' أى أما عنذهما فلأن الحكم وإن كان يضاف إلى الفروع حتى يجب الضمان عليهم 
دون الأصول عند الرجوع» ولكن تحملهم إما يصح إذا عاينوا ما هو حجة؛ والشهادة فى غير مجلس القضاء ليست 


() قوله: "لأنه لا بد إلخ“ اقائل أن يقول: كلام المصنف مضطرب لأنه جعل المطلوب فى كلامه التحميل؛ 
واستذل عليه بقوله: لأنه لا بد من النقل لتصير حجة» وعطف عليه» فيظهر بالنصب» وذلك يقتضى أن يكون التحميل إنما 
يحصل بعد النقل؛ والنقل.لا يكون إلا بالتحميل. (ع) 

(*) أى شهادة الأصول. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(ه) أى مم ذلك المرض. 

(٠‏ أى الشهادة على الشهادة. 

(۷) الحاجة. 

(8) أى الموت والسفر والمرض. 

)٩(‏ أى إنما اعتبرنا مدة السفر فى الغيبة. 

)٠١(‏ من الشارع. 

)١١(‏ قوله: ”عدة من الأحكام “ كقصر الصلاةء والفطر وامتداد المسح إلى ثلاثة أيام, وعدم وجوب التشريق على 
قول أبى حنيفة» وعدم وجوب الأضحية والجمعة» وحرمة خرو ج امرأة بلا محرم أو زوج. (ع) 

(۱۲) أى ذهب بكرة النہار. 

ٍ بعد الرجو ع من مجلس القاضى.‎ )١( 

)١ ٤(‏ قوله: ”الأول“ أى التقدير بثلاثة أيام أحسن لأن العجز شرعا يتحقق به كما فى سائر الأحكام التى عددناهاء 
| فكان موافقا الحكم الشر ع» فكان أ.حسن. (ع) 
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التز ١/0”‏ و كذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح؛ 

الأمر” أن فيه" منفعة له من حيث القضاء بشهادته"» E‏ 
ف رلوم > وأن قوله مقبول فى حق نفسه» وإن ردت 
0 0 


اا eT‏ ا ا 0 
بالعدالة» فإن لم يعرفوها"" لم ينقلوا الشهادة» فلا تقبل . ولأبى يوسف أن 
المأخوذ عليہم "" النقل دون التعديل؛ لأنه" قد اح ا ا 


)١5(‏ هو ما قال أبو يوسف رحمه الله. 
)١5(‏ قوله: "ويه أك الفقيه آي الليث “ وكثير من المشايخ» كذا فى الذخيرة» وروى عن محمد أنه إذا كان الأصل 
فى زاوية المسجد» فشهد الفرع على شهادته فى زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادته. (ك) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(؟) بأن كان يعرف القاضى الفروع دون الأصول. 

(۳) قوله: ” لأنهم [لكونهم على صفة الشهادة] من أهل التركية“ فيسأل القاضى الفروع عن الأصولء ولا يقضى 
ل السؤالء وشاهد الفرع إذا صلم مزکیا فلا فرق بین رکیته وتركية غيره. (ك) 

)٤(‏ أنه من أهل التركية. (ك) 

(ه) قوله: ”غاية الأمر إلخ“ يقول من قال من المشايخ: لا صح تعديك لأنه برد تغيذ شهاد تفه ذا اليل 
فكان متهماء فأشار إلى رده بقوله: غاية الأمر. ( ع) 

(9© أى فى تعديله. 

)۷( أى من حيث تنفيد القاضئ قوله على ما شهد به. 

(۸) قوله: ” کما لا یتہم فى شهادة نفسه“ فإنه يتحمل أن يقال: ما يشهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما بين 
الناس عند تنفيذ القاضى قوله على موجب ما شهد وإن لم يكن له شهادة فيه فى الواقم. (ع) 

(۹) أى كيف یتہم والحال أن إلخ. 5 

)٠١(‏ قوله: ”وإن ردت إلخ” حتى إذا انضم إليه غيره من العدول حكم القاضى بشهادتهماء فلا تهمة. (ع) 

)١1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(؟١)‏ الفروع. . 

09 الأصول. 

)١5(‏ شهادة الفروع. 

)٠٥(‏ الأصول. 

179) أى عدالة الأصول. 

109) الواجب. 
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يتعرف"'' القاضي الغدالة" كما إذا حضروا بأنة ES‏ 
قال : وإن أنكر يرد الال الها 8 لم تقبل شهادة شهود الفرع؛ لأن 


ال لتحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرین '» وهو شرط” . 

بادا شهد رجلاة شهاذة وجلينة ن EEE‏ 
وال ااا تعرفانياف و افر اكد ": لاندرى أهى هذه أم 
لا؟ فإنه يقال للمدعى : هات شاهدين» e‏ لم فلاثة؛ لأن الشهادة على 
المعرفة بالنسبة قد تحققتء والمدعى يدعى الحق على الحاضرة» ولعلها" غيرهاء فلا 
بد من تعريفها”'' بتلك النسبة . ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة يذكر || 
حدودها» وشهدوا على المشترى :لا دهن آخرين يشهدان على أن لخدو د ی۹ 
فى يد المدعى عليه» وكذا إذا أنكر المدعى عليه" أن الحدود المذكورة فى الشهادة 


(۱۸) تعديل. 

(19) شهادة الأصول. 

(1) أى يطلب المعرفة أى يسأل المزكين غير الفرو ع عن أحوالهم. 

(۲) فإن القاضى يتعرف حالهم. (عينى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) ش 

)٤(‏ قوله: " وإن أنكر إل“ ٠‏ معنى المسألة أنهم قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء 
الفرو ع يشهدون على شهادتهم ببذه الحادثة أما مم حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن لم ينكروا. (ك) 

(0) خبر الأصول وخبر الفروع. 

(5) لصحة شهادة الفرو ع. 

(۷) الفرعان. 

(N)‏ الأصلان. 

(9) المدعى, 

)٠١(‏ الفرعان. 

)١١(‏ أى المرأة الحاضرة. 

(؟١)‏ الحاضرة. 

)١9(‏ الحاضرة. 

)١4(‏ بعد ما انکر المشترى أن يكون المحدود بها فى يده. (ع) 

(15) قوله: ” يشهدان على أن إلخ“ فائدة کون المحدود بها فى يد المشترى حالة الدعوى تظهر إذا ادعى الشفيع أن 
فلاا باع» والخدود فى يد المشترى ولى استحقاق الشفعة: أما إذا كان المدعى هو البائع يطالب المشترى بالفمن؛ فلا حاجة 
إلى كون انحدود فى يد المشترى. (ك) 

)۱١(‏ قوله: " وكذا إذا أنكر إلخ“ توضيحه ما قال العتابى: إنه إذا ادعى رجل على زجل محدودا فى يديه» وشهد 
الشهود أن هذا المحدود المذكور ببذه الحدود ملك هذا المدعى فى يد المدعى عليه بغير حق» فقال المدعى عليه: الذى فى 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة لالت باب الشهادة على الشهادة 
|أحدود مافى يديه . قال: وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى” ؛ لأنه فى معنى 
الشهادة على الشهادةء إلا أن القاضیلکمال ديائته ووفور ولايته يترد بال 0 
ولو قالوافى هذين البابين”": التميمية* ٠‏ لم يجز حتى ينسبوها إلى 
فخذها”»» وهى القبيلة الخاصة؛ وهذا" لأن التعريف لا بد منه فى هذاء ولا 
حصا اة العامة > ون عا ال إلى ين غ " لانهم نوم لا 
يحصون» ويحصل بالنسبة إلى الفخذ» > لأنها خاصة . وقيل : الفرغانية ‏ نسبة عامة› 
| والأوزجندية خحاصة» وقيل : السمرقندية والبخارية عامة» وقيل | "17 E‏ السكة 


الصغيرة خاصة» وإلى المحلة الكبيرة والمصر عامة . ثم التعريف وإن”''' كان يتم بذكر 


اھ غو ويبذه الحدود الثى ذكرها الشهودء فيقال للمدعى: هات اهدو عن أن الاق ف يديه محدود بيده 
الحدود ليصح القضاء. 

)١(‏ قوله: ” وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى إلخ * يعنى كتب فى كتابه شهد عدلان عندى أن لفلان بن الفلان 
الفلانى على فلانة بنت فلان الفلانية كذاء فاقض عليها أنت بذلك» فأحضر المدعى امرأة فى مجلس المكتوب إليه» ودفع 
.| |الكتاب إليهء وأنكرت أنما فلانة» يقول القاضى: هات شاهدين يشهدان أن هذه التى أحضرتها هى الفلانية المذكورة فى 
هذا الكتاب ليمكن الإشارة إليها فى القضاء. (عينى) 

(؟) قوله: ”إلا أن القاضى إلخ“ جواب إشكال مقدرء هو أن يقال: إن القاضى الكاتب بمنزلة الشاهد الفرعى» لأنه 
]سمع الشهادة من الشاهدينء ونقل شهادتهما بالكتاب» فصار كأنه حضر مجلس المكتوب إليه» وشهد» وهناك يشترط 

اد يشترط فى القاضى الكاتب أن يكون اثنين» فأجاب بقوله: إلا أن إلخ. (عينى) 

)™( أى فى الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضى إلى القاضى. (ك) 

(4) أى فلانة ببت فلان التميمة. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”إلى فخذها “ الفخذآخر القبائل الست» »كذافى "الصحاح” ۽ وفی ”الكشاف' ' قوله تعالى: 
«إوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)» » الشعب الطبقة الأولي من الطبقات الست التى عليها العرب وهى: : الشعب والقبيلة 
والعمارة والبطن» والفخذ والفصيلة» فالشعب يجمع القبائل؛ والقبيلة تمجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» والبطون مجمع 
الأفخاذ» والفخذ تجمع الفصائل» خزيعة شعب» وكنانة قبيلة» قريش عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ والعباس فصيلة) 
وسميت الشعبء لأن القبائل منشعب منباء فعلى هذا لا يكون الفخذ هى القبيلة الخاصة, والمراد بالفخذ فى الكتاب 
القبيلة الخاصة؛ ففى الديوان الشعب بفتح الشين والعمارة بكسر العين. (ك) 

(5) أى عدم الجواز. 

(VW):‏ كالتميمية. 

(3) فكم يكون بینہم نساء اتحدت اسامیہن وأسامى آباءهن. 

)٩(‏ قوله: ”وقيل: الفرغانية " فرغانة نسبة إلى فرغانة» وهى اسم لإقليم ما وراء ادير وفيا مدن كثيرة» وفيها 
سکك منها أوزجند. (عينى) 

)٠١( 1‏ قوله: ” وقيل إلى إلخ " وحاصل الكلام أن السب إلى ما هى بماصة فيما يحصل التعريف بخلاف النسبة إلى ما 
ش هي عانة ما حيث ل خضل اريت نينا ES SS‏ اكامرين هه 
أساميهم» وأسامى أباءهم فلا يحصل التعريف بذلك. (عينى) ` 
)١١(‏ الواووصلية. ٠‏ 
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اوعدا جا رمعي ةا أل زرنات a N‏ 
يقوم مقام الجدء لأنه"" اه سم الجد الأعلى'" أء فتزل منزلة الجد الأدنى'* 
(9) 
قل او فة ادلور اتتهه فى الترة ولا 
أعزره””» وقالا: نوجعه'"" ضربا و: قول الشافه 
عزره ٠‏ وقالا : نوجعه ‏ ضربا ونحبسه» وهو قول الشافعى. 
ال ارا لل لظ سار 


)١(‏ فإنه عنده يتم بذكر الأب» ولا يحتاج إلى ذكر ال جد فى التعريف. (ك) 

(۲) فخذ. 

(۳) أى فى القبيلة الخاصة. (ك) 

2١ هو أب الأب.‎ )٤( 

(5) قوله: ”فصل أ ذكر شهادة شاهد ازور فى فصل على حبدة» لأن لها أحكاما مخصوصة وأعرهاء لذ لأصل 
هو الصدق. (ن) 

(5) قوله: ”شاهد الزور أشهره" أن يقر على نفسه بالكذب متعمداء فيقول: : كذبت فيما شهدت متعمداء أو 
يشهد بقتل رجل؛ ثم يجىء المشهود بقتله حيا حتى ث ثبت كذبه بيقون» ولا طريق لإشبات ذلك بالبينة لأنه نفى لشهادت» 
والبينة حجة الإثبات دون النفى» فأما إذا قال: غلطت أو أخطات» أو ردت شهادته لتمة» أو مخالفة بين الدعوى والشهادة 
لا يعزر. (ل) 

(۷) قوله: "أشهره [وتشهيره تعزيره. ع]* أقول: هذا صريح فى أن التشهير أيضا نوع من التعزير اتفاقا غير أن 
الإمام اكتفى على التشهير فى شاهد الزور» وهما ضما معه الوجع والضرب أيضاء وبه يظهر جواب ما سثلت عنه من أنه 
هل يجوز للسلطان أن يشهر القاضى المرتشى» وقد سبقنا بتجويزه» ابن نجيم المصرى صاحب البحر الرائق فى بعض 
رسائله» وقال فيه: فإن قلت: هل له تسويد الوجه» وحلق جانب من اللحية مع كونه مهيا عنه. 

قلت: له ذلك كما روى ابن أ ى:شيبة پسنده أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور أن 
يضرب أربعين سوطاء ويسخم وجهه؛ ويحلق رأسه» ويطال حبسه» وروی عبد الرزاق فى ”مصنفه “ أن حمر ”* أمر 
بشاهد الزور أن يلقى عمامته فى عنقه» ويطاف به فى القبائل. 

وقال فى | 'فتح القدير” : مجييا عن كونه مثلة أن المثلة ليست إلا فى الأعضاء ونحوه؛ ومن المشايخ من أجاب عن 
فعل عمر بأنه كان سياسةء فإذا رآه الحاكم ذلك كان له أن يفعله» وقد استفيد منه أن السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة 
العامة من غير ورود الشرع» فإذا رأى القاضى تشهير الرلشى على هذا الوجه مع كثرتما فى هذا الزمان فإنه يثاب على 
ذلك» ولو لم يرد فکیف» وله أضل فی شاهد الزورء انتبى کلامه. (مولوى عبد الحى دام فیضه) 

(8) يعنى لا أضربه. (ع) 2 

(9) إيجاع: درد ناک ساختن. (من) 

)٠١١(‏ قوله: ماروی عن عمر إلخ” E‏ أمصنفه " "فى الحدود عن الوليد ابن أبى ملك 
أن عمر E‏ بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين سوطاء ویسخم وجهه» ويحلق رأسه ويطال حبسه» انتهى. (ت) 


)١١(‏ قوله: ”أنه إلخ عن لفاكت لمان دصل ارين التروع في لازي ةرد راد عاو ذل تعر 
على السياسة» فيثبث ما نفاه أبو حنيفة . (عناية) 
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الغعباة» وليس:فيبا حد مقرر فيعزروله: أن شريحا”'' كان يشهره ‏ ولا 
يضربء ولأن الانزجار' يحصل بالتشهير» فيكتفى به» والضرب وإن" كان 
مبالغة فى الزجر ولكنه يقع مانعًا عن الرجوع” » فوجب التخفيف نظرا إلى هذا 
الوجه» نخدت عر رضن الله غه محمول على السا ة بدلالة التبل 

5 (%0 «, e 05 $ a WM. 6 

الأربعين”” والتسخيم .ثم تفسير التشهير منقول”'' عن ¿ شريح 

لعا و ب ا أجمع ما كانو 
ويقولون: إن شريخًا يقرأ عليكم السلاه"'» ا 
فاحذروه» وحذروا الناس منه("'. وذكر شبمس الأئمة السرخسى أنه يشهر عندهما 
أيضاء والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضى عندهماء وكيفية التعزير ما 


(۱۲) قوله: ”سخم وجهه إلخ“ أى سوده من السخام وهو سواد القدرء وأما بالحاء المهملة من الاسحم الأسود» فقد 
جاء» كذا فى ” المغرب » وفى ” المغنى ": ولا يسخم وجهه يروى هذا اللفظ بالحاء والخاء جميعا. (ن) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص88» والدرايةجاتحت الحديث ه"الم/ص177١.‏ (نعيم) 

(۱۳) شهادة الزور. 

۱٤(‏ ) قال الله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور». 

)٠١(‏ بإتلاف أموالهم. 

)١(‏ من الشارع. 

(۲) قوله: "أن شريحا إلخ' ' وذكر العلامة النسفى فى ”الکافی' ': وشريح كان قاضيا فى زمن الصحابة» ومثل هذا 
التشهير لا يخفى على الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم» فحل محل الإجماع؛ فكان هذا من من أبى حنيفة احتجاجا 
بإجماع الصحابة لا تقليد الشريح لانه لا يرى تقليد التابعى. (ك) 

٠‏ (۳) أى ناهد الزور. 

(5) باز ايستاد. 

(5) الواو وصلية. 

(1) فإنه إذا تصور الضرب يخاف» فلا يرجع» وفيه تضييع الحقوق. (ع) 

(۷) جواب عن سند الصاحبين. 

(8) قوله: ” بدلالة التبليغ إلى الأريعين إل" لأنه لو كان بسبيل التعزير لم يبلغ الأربعين لبلوغه حل فى غير حد. (عيفى) 

)٩(‏ قوله: ”منقول إلخ “ ولم يذكر المصنف أن هذا الاختلاف فيمن كان تائبًا أو مصراء أو مجهول الحال» وقد 
قيل: ارك كل a‏ بعرو من يبر لوسر SEE EE‏ بن جر 
خلاف, وإن نم يعلم حاله فعلى الاحتلاف الذى قلنا. (ع) 

٠١١‏ كذا رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار* '» كذا قال الزيلعى. 

. أى مجتمعين أو إلى موضع يكون أكثر جمعًا للقوم. (عناية)‎ )1١( 

(۱۲) قرأ عليه السلام رسانيد بر وى سلام را. (من) 

(۱۲۳) حتى لا يستشهده. 
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ذكرناه”" في الحدود . 

وفى ”الجامع الصغير : شاهدان أقرا أنبما شهدا بزور لم يضربا"› وقالا: 
يعزران» وفائدته"" أن شاهد الزور فى حق ما ذكرنا من الحكم”*' هو المقر على نفسه 
بذلك” » فأما لا طريق إلى إثبات ذلك بالبيئة”"» لأنه نفى الشهادة والبينات 
للإثبات”". والله أعلم . 


كتاب الرجوع عن الشهادات“ 
ال :و ارچ جع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت سقطت ؛ لأن الحق إغا 
ا ا ET‏ » لأنهما ما 
أتلفا شي" لا على المد > ولاعلى المدعى عليه" . 
فإن حک م بشهادتهم» ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ؛ لأن آخر كلامهم يناقض 
أوله» فلا ينقض”*" الحكم بالتناقض » ولأنه فى الدلالة على الصدق مثل الأول" 


(1) قوله: "ماذكرناة قال فى فصل التعزير: أكثره تسعة وثلا ثون» وأقله ثلاث جلدات» وقال أبو يوسف: 
يبلغ التعزير حمسا وسبعين سوطًاء وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب فى التعزير الحبس فعل. 

(۲) عند أبى جنيغة: يضربان. 

() قوله: ” وفائدته * أى فائدة وضع ”الجامع الصغير “ أن شاهد الزور ما يعرف أن شهادته كانت زور وكذبا 
بإقراره لا غير» ولا يعرف ذلك بالبينة؛ ولم يذكر الذى شهد بقتل شخصء وظهر حيًا أو بموته وكان حيًا إما لندرته» وإما 
لأنه لا محيص له أن يقول: : كذبت» أو ظننت ذلك» أو سمعت ذلك فشهدت» وهما بمعنو,. كذبت لإقراره بالشهادة بغير 
علم» فجعل كأنه قال ذلك. (مل) 

(4) من التشهير والحبس. 

(5) الرور. 

(5) الرور. 

(۷) فلا يسمع. 

(8) أى إثبات الأحكام, 

(9) قوله: ” كتاب الرجوع عن الشهادات “ تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهادات وتأخره عن فصل شهادة الزور 
ظاهر إذ الرجوع عدبا يقتضى سبق وجودهاء وهو مما بعلم به كونها زوراء وهو مر مرغوب فيه ديانةء لأن فيه خلاصا عن 
عقاب الكبيرة. (عناية) 

)٠١(‏ أ القدورى. (عينى) 

)۱١(‏ من الشاهد, 

)١(‏ قوله: ”لأنمما [الشاهدينع ما أتلفا شيكا' ا اسع عو کا را من ا فان الوا إن اف 
حقا فى الواقع؛ ورجعا عنما صاروا كاتمين للشهادة؛ ولا ضمانٍ على من يكتمها. )۶( 

(۱۳) وفى نسخة: المشهود عليه. 

)١4(‏ القاضى. 
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وقد ترحج الأرل بالصيال a‏ وعليهم مان" يا انلو ع د 
لإقرارهم على أنفسهم بسبب بسبب”" الضمان» والتناقض ‏ لا يمنع صحة الإقرارء 
وسنقرره مر بعد . 

ولا يصح الرجوع إلا بحضرة ا اکم ٠“‏ لأنه فسخ للشهادة > فيختص با 


وة وا ع تحت اللكازة فال بالبهرة و الا ان 

E‏ يصح الرجوع فى غير مجلس القاضى » فلو ادعى المشهود عليه 
TS 1‏ وكذا لا تقبل بينته علیہماء لأنه ادع ”° 
رجوعا باطلا””''» حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضى كذاء وضمنه”"" الال 
تقبل”*'' لأن السبب صحيح”*" . 


)٠١(‏ قوله: ”فلا ينقض الحكم بالتناقض“ لعلا يؤدى إلى التسلسلء» وذلك لأنه لو كان معتبر لجاز أن يرجع عن 
رجوعه مرة بعد أخرى» وليس لبعض على غيره ترجيح؛ فيتسلسل الحكم» ونسخه وذلك خار ج عن موضوعات الشرع. (ع) 

)١7(‏ فتساويا وقد إلخ. 

)١(‏ فلا ينقض. 

(۲) قوله: "أوعليهم [الشهود] ضمان إلخ “ فقضاء القاضى وإن كان علة للتلف لكنه كالملجا من جانبهم وكان 
السبب منهم تعدياء فيضاف الحكم إليهم كما فى حفر البثر فى قارعة الطريق. (ع) 

(۳) الرجوع. 

)٤(‏ جواب عما يقال كلامهم يتناقض وذلك ساقط العبرة فليس عليهم الضمان. (ع) 

(5) سواء كان هو الحاكم الأول أو لا 

(5) قوله: ”لأنه فسخ للشهادة' ' هذا الدلیل لا عم إلا إذا ثبت ثبت أن فسخ الشهادة يختص بما يختص به الشهادة» وهو 
|| منوع» فإن الرجوع إقرار بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف بالشهادة الكاذبةء والإقرار بذلك لا يختص 

مجلس الحكم والجواب أن الاستحقاق لا يرتفع ما دامت الحجة باقية» فلا بد من رفعهاء والرجوع فى غير مجلس الحكم 

ا لأن الشهادة فى غير مجلسه ليس بحجة» والإقرار بالضمان مرتب على ارتفاعها إذا ثبت فى ضمنه» 
فكان من توابعه. (عناية) 

(۷) عن الشهادة. 

(۸) عن جناية الكذب. 

(9) وشهادة الزور جناية فى مجلس الحاكم, فالتوبة تتقيد به. (عناية) 

)٠١( ٠‏ على تقدير عجز المدعى عن البينة. 

(۱۱) قوله: “ادعى و ارو عو م لك ا را را ا ر )ع( 

MP‏ أى فى غير مجلس القاطنى: 

(۱۳) قوله: “وضمنه ا ای ر ای کک ع ا (a)‏ 

)١ ٤(‏ البينة. 
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| ق وإذا شهد شاهدان مال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا الال 
للمشهود عليه" لأن التسبيب على وجه التعدى سبب الضمان كحافر البئر "> 

وقد سيبا للإتلاف تعذيا. وقال الشافعى: .لا يضمنان؛ لأنه لا عبرة للتسبيب عند 
وجود المساشرة . قلنا: تعذر إيجاب الضمان على المباشرء وهوالقاضى؛ لأنه 
کا ال القضاء”/ إن ا ر لاغ O.‏ ور 
استيفاءه من المدعى ؛ لأن الحكم ماض» فاعتبر التسبيب» وإغا يضمنان إذا قبض 
المدعى المال ديتًا كان أو عيئًا''''؛ لأن الإتلاف به يتحقق, ولا ولأنه لا ماثلة بين أخحذ 
العين وإلزام الدين Ia.‏ : فإن رجع أحدهما وا واا أن 


)٠١(‏ أى سبب قبول البينة» وهو دعوى الرجو ع فى مجلس الحاكم. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) العلة هى المؤثرة فى الحكم» والسبب هو المفضى إلى الحكم بلا تأثير. 

(۴) قوله: ” كحافر البكر“ أى فى قارعة الطريق» فإن ثقل الساقط فيا علة التلف والمشى سبب» والحفر شرطء لأنه 
أزال المانع من السقوطء فالثقل أمر طبيعى لا يصلح لإضافة التلف إليه» والمشى مباح لا تعدى فيه؛ فأضيف الحكم إلى 
|| الحفر» لن الحافر متعد فيه وهنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضى» وإن حصل الإتلاف بقضاءه لأنه بمنزلة الملجأ من 
جهة الشاهدين إلى القضاءء فإن بعد ا اي م وت ار جنا 
يمكن استيفياءه من المدعى» لأن الحكم ماض» فأوجبنا الضمان على الشاهدين» لأنهما سببان وقد أقرا على أنفنسهما 
بالتعدى. (ك) 

(4) أي إتلاف المال. 1 

(ه) قرله: ”لأنه كالملجأ إلخ“ لم يقل: ملجأء لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف العقوبة الدنياوية؛ والقاضى ههنا إنما 
يخاف العقوبة فى الآخرة» ولا يصير به ملجأ حقيقةء لأن كل أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها فى الآخرة 
ولا يصير به مكرها. 

قوله: ”لأنه كالملجا“ لأن القضاء فرض عليه بما ثبت عنده ظاهرا حتى لو لم ير وجوب القضاء عليه يكفر. (عينى) 

(1) من جهة الشاهدين. (ك) 

(۷) أى فى إيجاب الضمان على القاضى. 

(۸) هذا دليل آخر. 

(9) وذلك ضرر عام فيتحمل الضرر الخاص لأجله. 0 

1 القضاء.‎ )٠١( 

ْ قوله: ”وإما يضمنان إذا قبض المدعى الال ديا كان أو عي " لأنه تحقق الخسران عند تسليم امال إلى المقضى‎ )۱١( 
له أا ما بقيت يده على الال فلا يتحقق الخسران فى حقه» ولأن الضمان مقدر بلمثل» وهما أتلفا عليه دينا حين ألزماه‎ 
بشھادتہما كذلك» فإذا ضمنبما قبل ذلك فقد استوفى منبما عيئا فى مقابلة دين» ولا ماثلة بين أنحذ العين» وإلزام الدين»‎ 
وفى الأعيان أن يثبت الملك للمقضى له بالقضاء ولكن المقضى عليه يزعم أن ذلك باطل» وأن المال الذى فى يده ملكه.‎ 
فلم يكن له أن يضمن الشاهدين شيئًا ما لم يخر ج المال من يده بقضاء القاضى» كذا فى ال" المبسوط". (ك)‎ 

(OY)‏ أى بالقبض: ش 
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المعتبر فى هذا بقاء من بقى'"'» لا رجوع من رجع”" أ وقد بقى من يبقى بشهادة 
صف امسق" وان شهد بال ثلاثة فرجع آحدهم فلا ضمان عليه؛ لان بقى من 
يبقى بشهادته كل الحق» وهذا”' لأن ادر ق" باق بالحجة» و ا 
استحق””" سقط الضمان”". فأولى أن يتنع "» فإن رجع آخر”'' ضمن 
الراجعان .00. ا ا ل 

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الأرباع 
ع يا ل ا د 0 
١ ey‏ 
بشهادته كل الحق . فإن رجعت أخر 


(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ أى نصف المشهود به. 

(01) الأمر الكلى. 

(۱) أى فى باب الرجوع. (ع) 

(۲) قوله: ” بقاء من بقى“ لأن وجوب الحق فى الحقيقة بشهادة الشاهدين» وما زاد فهو فضل فى حق القضاء إلا 
أن الشهود إذا كانوا أكثر من انين يضاف القضاءء ووجوب الحق إلى الكل لاسدواء حالهم» وإذا رجع واحد زال 
الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى المثنى. (ع) 

(۳) قوله: "لا رجوع من رجع” لأنه لو اعتبر رجوع من رجع كان الضمان واجبا على الراجع مع بقاء الحكم عند 
|| وجود مبقيه وهو الشاهدان» بان شهد ثلاثة ورجع واحد. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”من يبقى إلخ“ قيل: لا نسلم ذلك فإن الباقى فرد لا يصلح لإثبات شىء ابتداء» فكذا بقاء» وأجيب بأن 
البقاء أسهل من الابتداء» فيجوز أن يصلح فى البقاء للاثبات ما لا يصلح فى الابتداء كذلك كما فى النصاب» فإن بعضه 
لا يصلح فى الابتداء لإثبات الوجوب ويصلح فى البقاء بقدره. (ع) 

)0 أى عدم الضمان على الثالث الراجع, 

3( أى استحقاق الشهودبه للمدعى. (ن) 

(۷) قوله: ” والمتلف متي اسعحق إلخ * كمن غصب مال إنسان وأتلفه» ثم استحق رجل ذلك الال بالبينة فلا 
ضمان للمتلف عليه على المتلف إذا لم يضمن المستحق شيئًا. (ك) 

(۸) عن المتلف: 

(8) لأن المدم أسهل من الدفم» الضمان عن الراجم. (ع) 

)۱۰( 

)١١1(‏ قوله: "ضمن الراجعان إلخ“ فإن قيل: ينبغى أن يضمن الراجع الثانى فقط لأن التلف أضيف إليهء قلنا: التلف 
بان ل ا إلا أن عر الل ل ر ار عانم قينا من ی نإذا زعم 0 اهران الى ا 

009 لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر. 

)١69‏ وفى نسخة: المال. 

)۱٤(‏ سوى الثمان. 
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بشهادة الرجل» والربع بشهادة الباقية» فبقى ثلاثة الأرباع . 

وإن رجع الرجل والنساء'"' فعلى الرجل سدس الحق على النسوة خمسة 
a‏ جر لمر ل لم » لأنهن 
وإن'" كثرن يقمن مقام رجل واحد””» ولهذا لا يقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل . 

ولأبى حنيفة أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحدء قال عليه السلام فى نقصان 
عقلهن“ : «عدلت شهادة اثنين منهن بشهادة رجل واحد6”'*» فصار" كما 
إذا شهد ذلك ستة رجال”" ثم رجعوا. 

فإنرجع النسوة العشرةدون الرجل كان عليبن نصف الحق على 
القولين؛ لما 60 ولو شهد رجلان وامرأة بمال» ثم رجعوا فالضمان عليهما 
دون المرأة» لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هى بعض الشاهد» فلا يضاف إليه 
الحكم” .قال" : وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم 
رجعا فلا ضمان عليبماء وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها لأن”''' منافع البضع 
غير متقومة عند الإتلاف» لأن التضمين يستدعى المماثلة" على ما عرف" وإغا 


)١5(‏ أى على الراجعات التسع.' 

)١(‏ العشرة. 

(۲) الواو وصلبة. 

J‏ ') قوله: ” يقمن مقام إلخ“ فصار شهادة عشر نسوة كشهادة امرأتين» فصار الضمان على الرجل والنسوة 
| إنصافا. (عينى) 

(4) قوله: “قال عليه السلام إلخ أوفى وجه دلالة الحديث على ذلك تش وام أن لو قال: عدلت شهادة كل 
اثنين منها بشهادة رجل» والجواب أنه أطلق ولم يقيد بأن ذلك فى الابتداء أو مكررً. (ع) 

(0) أخرجه البخارى فى الوضوء والعيدين» وفى الزكاة والصوم من حديث الخدرى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸٩۹‏ والدراية ج۲» الحديث 81٠‏ ص1177. (نعيم) 

() شهادة رجل وعشر و 

(۷) فإن الضمان عليهم أسداسا. 

(۸) أى قول الإمام وصاحبيه. 

)٩(‏ قوله: "لما قلنا“ من أن المعتبر هو بقاء من بقى» فالرجل يبقى ببقاءه نصف الحق. (ع) 

)٠ 2)‏ قوله: "فلا يضاف إليه الحكم ' لأن المرأة الواحدة شطر العلة» فلا يثبت به شىء من الحكم» فكان القضاء 
مضافا إلى شهادة رجلين دونهاء فلا تضمن عند الرجوع شيًا. (ع) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

)١79(‏ أى لأن الشاهدين أتلفوا بالشهادة بالنكاح منافع البضم ومنافع البضم إلخ. 

(1) قوله: ”لأن التضمين يستدعى الممائلة [ولا ماثلة بين العين والمنفعة] * ولا ماثلة بين البضع والمال» فأما عند 


المجلد الثالث - جزء ه - EVA‏ - كتاب الرجوع عن الشهادات 


تضمن وتتقوم بالتملك”" » لأنها تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل . 
وكذلك”' إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها””؛ لأنه إتلاف 
ض”*'لما أن البضع متقوم حال الدخول فى الملك» والإتلاف بعوض كلا 

إتلاك + وهنا لآن م الان غل الممنائلة ولاعائلة بين الاتلاف بخ ا 

وار عون "و إن شهدا باک ن مهر ال 2 رجعا ضمنا الزيادة ؛ 

لأنبما أتلفاها” من غير عوض .قال" : وإن شهدا ببيع شىء بمثل القيمة أو 

أكثرهء ثم رجعا لم يضمنا'' ؛ لأنه'''' ليس بإتلاف معنى نظراً إلى العوض» وإن 

كان بأقل من القيمة ضمنا”"' النقصان؛ لأنبما أتلفا هذا الجزء بلا عوض» 

ولا فرق بين أن يكون البيع باتا“'» أو فيه خيار البائع”"» لأن السبب ”" هو البيع || 

دخوله فى ملك الزوج فقد صار متقومًا إظهار) لخطره حتى يكون مصونًا عن الابتذال» ولا يمللك مجانًا فإن ما يملكه المرء 
مجانا لايعظم خطره» وذلك محل له خطر مثل خط رالنفوس لحصول النسل به وهذا المعنى لايوجد فى طرف الإزالة. وك 
)١4(‏ فى أصول الفقه. 
(1) قوله: "وإنما تضمن إلخ' ' دفع دحل هو أنه لو لم يكن المنافع للبضع متقومة لكانت غير متقومة إذا كان الزوج 

مالكًا للبضع مع أأنه ليس كذلك. (مل) 2 - 

(۲) أى لا ضمان. 

زف 0 
ا ا ت ل قلنا: ا ل الاك 
ا را ا روا E N GG E AEC‏ 

)0( 5 إتلاف مال الزو ج صار بعوض» ولو کان الضمان إتلاف مال الشاهد بغير عوض. 

(1) والمشترى يدعى. ش 

(۷) على الزوج. 

(۸) وهو يوجب الضمان. 

(9) أى القدروى. (عينى) 

)٠١(‏ على البائع. 

)١١(‏ للبائع. 

)١7(‏ لأنهما لما أخرجا المبيم عن ملكه فقد أدخله فى ملكه ما يإزاءه. 

)١7(‏ للبائع. 

)١٤(‏ قوله: "ولا فرق إلخ“ جواب سؤال بأن يقال: ينبغى أن لا يجب الضمان على الشاهدين إذا شهدواء بالبيع 
بشرط الخيار لأنهما لم يتلفا شيئا على البائع لأنهما اثبتا البيع بشرط الخيار» والبائع لم يزل ملكه عن المبيع بعد» وإنما يزول 

إذا مضت المدة وهو ساكتء فإن سكت عن الرد كان راضيا بزؤال ملكه. فكيف يجب الضمان على الشهود. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”أو فيه خيار البائم“ بأن شهدا بأقل من القيمة» وبأن البائع بالخيار ثلاثة أيام» فقضى القاضى بذلك 
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السابق”"' ».فيضاف الحكم '' عند سقوط الخبار إليه» فيضاف التلف ! 
__ وإن شهداعلى رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بهاء ثم رجعا ضمنا نصف 
المهر؛ لأنهما أكدا ضمانًا على :: شرف السقوطء ألا تری أنها” لو طاوعت ابن 
0 » أو ارتدت سقط المهر أصلا؛ ولأن الفرقة قبل الدخول فى معنى 
الفسخ”" » فيوجب سقوط - جميع المهر كما مر فى النكاح ‏ اي عات لكر 
ابتداء بطريق ا عة“ فكان واجبا بشهادتهما. قال : وإن شهدا على أنه أعتق 
ع ل را اوت 117+ لأديما أتلقا مالي اع "عن عير عو 


والولاء للمعتق» لأن العتق لا يتحول إليهما”'' ببذا الضمان» فلا يتحول الولاء 


ومضت المدةء وتقرر البيع؛ ثم رجعا فإنهما يضمنان فضل ما بين القيمة والشمن لإتلافهما الزائد بغير عوض؛ ولو أوجب 
البيع فى المدة لم يضمنا شيئاء لأنه OS‏ (عناية) 

OD‏ أى السبب المزيل للملك» ولهذا ب يستحق المشترى بزوائده. اع 

)١(‏ المشهود به. (ع) 

(۲) وهو زوال الملك. 

(۳) فإنه قد حصل ذلك السبب بشهادتهم» فيجب عليهم الضمان. 0 

)٤(‏ برامر بز رگ رسيدن از خیر یا شر. 

(ه) المرأة. 

a 
الفسخ لکن ا عاد كل لدل ومر ا و‎ 
ارا اح 1 و‎ 
SINT HE 

() فی باب الهر. 7 

(9) قوله: بطريق المتعة” كما يجب التعة لن زوجت بلا مههرء و طلقت قبل الوطئ وهى درع وخمارء وملحفة 

لا تزيد على نصف مهر المثل لو كان الزوج غنياء ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا» كذا فى ' الدر امختار” : 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)۱( رعي لكام 

ESR Eat قوله: ”ضمنا [أ للمولى] قيمته [العبد]“‎ )١1( 
ل‎ E 
كالنسب» فلا يكون عوضا عما أتلفا عليه من ملك المال. فإن قيل: ينبغى أن لا يكون الولاء للمولى لأنه ينكر العتق» قلنا‎ 
بقضاء القاضى بالحجة صار مكذبا شرعاء لأن القاضى لما قضى بالعتق من المولى تبعه الولاء. (ك)‎ 
المولى.‎ )١9( 
الشاهدين‎ )05( 
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(۳ 
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الا وإن شهدوا بقصاص» ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية” "“» ولا یقتص 

منهم”" . وقال الشافعى : يقتص منهم لوجود القتل منهم“ تسبياء فأشبه المكرم ‏ 

0 ولى"» لأن الولى يعان» والمكره يمنع . ولنا: أن القتل ‏ مباشر لم يوجد 7 

كذا" تسبيبًاء لأن السبب ما يفضى إليه غالبّاء وههنا لا يفضىء لأن العفوآا 

٠ 00 9‏ ويتسلات اللكروة انارق 5 اديس اكبيد ET‏ 

SS‏ ثم لا أل 01 من الشببة وهى دارئة للقصاص» 
ف الالء لأنه يثبت مع الشبهات» والباقى E‏ 


١(‏ لأن الولاء لمن أعتق. 

(۲) فى مالهما. (ع) 

(۳) الشهود. 

)٤(‏ من الشهود. 

(ه) قوله: ” فأشبه [أى الشاهد] المكره [على القتل] ' بيان الشبه أن المكره مسبب غير مباشر» و كذلث الشاهد 
مسبب غير مباشر والمكره يقتل قصاصاء فكذلك الشهود. (ك) 

(5) قوله: ”بل أولى* ' وبيان الأولوية أن الشهادة فى السببية والإفضاء إلى القتل فوق الإكراه» لأن الولي يعان على 
استيفاء القصاص» والمكره يمنع عنه شرعًا وعادة» فعسى أن بمتنع المكره من المباشرة» فلا يفضى إلى القتل غالباء فإذا قتل 
المكره وهو المسبب فلأن يقتل الشاهد وهو فى التسبيب فوق المكره أولى. (ك) 

(۷) قوله: ”أن القعل إلخ" ' هذا ظاهر ومستغن عنه ههناء لأنه لم يختلف فيه أحد» ولیس له تعلق بما نحن فيه إلا أن 
يكون إماء إلى أن المباشر للقتل» وهو الولى لما لم يلزمه القصاص» فكيف يلزم غيره» وهو تكلف بعيد. (ع) 

(۸) من الشهود. 

(9) أى لم يوجد. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن العفو مندوب [قال الله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للتقوى) ك]” يعنى أن المسلم المتدين العفو 
ظاهر بالنظر إلى حالة» اي ا ا 7 
رخصة فى الشر ع» ويرجحها على حياة غيره. (عينى) 

)١١(‏ ای يختار. 

)١۲(‏ فالإكراه يفضى إلى القتل غالبا. 

)١9‏ هذا الدليل بعد تسليم أن الشهود مسبب. 

)١4(‏ قوله: ”ولأن الفعل الاختيارى إلخ “ أى القتل الصادر من الولى باختياره الصحيح من غير إجبار ما يقطع نسبة 
القتل إلى الشهودء فكان الفعل مقصورا على الولى» فلم يكن الشاهد قاتلاء لأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة إلى 
الأول كمن حل قيد عبد إنسان» فأبق العيد لا ضمان على ا حال لما قلناء بخلاف المكره» فإن له اختيارا فاسداء وللمكره 
E N‏ لمحي را شري را ه بمنزلة الآلة للمكره» فلذلك انتقل فعل المكره إلى 
المكره. (ك) 

)١١(‏ أى سلمنا أن لا يقطم نسبة إلى الشهود» ولكن الأقل من شبمة قطع النسبة. 

(15) أى الدية. (ك) 


5 : والقضاء يحصل الها الأصاين وبا تسر عدائديناء فصاز كأنبما حضرا بأنفسهما وشهداء ثم رجعاء وفى ذلك 


٠ !‏ )°( الأصول. 
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قال : وإذاارجع شهود الفرع ضمنواا ". لأن الشهادة فى مجلس القضا 
صدرت منهمء فكان التلف مضافًا إليهم ٠"‏ ولو 0 شهود الأصل» ولوان 
م ب ترم كر نهم أنكروا السبب > وهو 
الإشهاد”“ ولا يبطل القضاء لأنه" خبر محر فصار كرجوع 
الشاهد (4) د بخلاف ما قبا ألا 

وإن قالو ,0 : أشهدنا 5 TE‏ و ی وعند 
ارح را رمف ور ري N‏ 
القاضى يقضى با يعاين من الحجة"" وی شهادتيم 

وله : أن الفروع نقلوا شهادة الأضول” '"» فصار کأنہم حضروا" ''» ولو رجع 


(10) أى مختلف الرواية تصنيف الفقيه أبى الليث. 
(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) المشهود به. 
(۳) فوجب الضمان عليهم. 
)٤(‏ والعلة» وهى شهادة الفروع باقية» أى سبب إتلاف مال الما عليه. (ك) 
(0) على شهادتهم. (ك) 
(1) الإنكار. 
(۷) فتعارض الخبران. 
(۸) للصدق والكذب. 
(9) قوله: ” فصار كرجوع الشاهد“ أى شاهد الأصل لو شهد بنفسه» وقضى القاضى بشهادته» ثم رجع لا 
يبطل القضاء بالرجو ع» فكذا لا يبطل يإنكار الإشهاد. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف ما قبل القضاء [لأنهم أنكروا التحميل؛ ولا بد منه. ك]“ يعنى إذا أنكر شهود الأصل الإشهاد 
قبل القضاء بشهادة الفروع لا يقضى القاضى بشهادة الفروع بعد ذلك كما إذا رجع الشهود قبل القضاء حيث لا 
يحكم القاضى بذلك. (عينى) 
)1١١(‏ الأصول. 
)1۲( الفروم. 
(۳) الاصول. 
)١ ٤(‏ أي وجوب الضمان. 


)١١(‏ وشهادة الأصول فى غير مجلس القاضى فليست بحجة. 
1) الفروع 
(18) _قوله: "وله أن الفروع إل سن أن رع فام قم اشا ف هل ناما يمان قدا 
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الأصول والفروع جميعًا يجب الضمان عندهما”'' على الفروع لاغير» لأن القضاء 
وقع بشهادتہم › وعند محمد المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول» وإن شاء 
ضمن الفروع » لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذى ذكرا"» و بشهادة 
الأصول من الوجه الذى ذکر ‏ فب" 2 سينا ا متغايرتان 297 فاد 
إل 27 

0 فت ا 75 5 ٣‏ (4) 

وإن قال شهود الفرع””: كذب شهود الأصل أو غلطوا فى ذلك" لم يلتفت 
إلى ذلك" لأن ما أمضى من القضاء لا ينتقض بقولهم» ولا يجب الضمان 


0D Ky )١١( 
6 


مارجعوا 7 شهادة ا شهدوا”"' على غير EM‏ 


: وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
يضمنون» لأنبم أثنوا"'' على الشهود خيراء فصاروا كشهود الإحصان"'» وله أن 
يازم الضمان» فكذا ههنا. (ع) 
(۱۹) وشهدواء ثم حضرواء ورجعوا. 
)١(‏ الشيخين. 1 : 
(۲) قوله: ”من الوجه الذى ذكرا“ أى أبو حنيفة وأبو يوسف إشارة إلى قولهما: إن القاضى يقضى با يعاين من 
الحجة وهو شهادة الفروع. (ك) 
(۳) أى محمد من قوله: إن الفرو ع نقلوا شهادة الأصول. (ك) 
)٤(‏ المشهود عليه. 
(5) قوله: " والجهتان إلخ ” جواب عما يقال: لم لا يجمع بين الجهتين حتى يضمن كل فريق نصف التلف. (مل) 
)١(‏ قوله: ”متغايرتان“ لأن شهادة الأصول على أصل الحق» وشهادة الفروع على شهادة الأصول. (ك) 
(۷) قوله: ”فلا يجمع بيدهم [أى بين الأصول والفروع] إلخ” أى لا يقال: إن كل فريق يضمن النصف بل يجعل 
كل فريق كالمنفرد والمشهود عليه بالخيار كالغاصب مع غاصب الغاصبء فإن للمغصوب منه أن يضمن أيہما شاء.(ك) 
)^( أى بعد القضاء. 
(9) أى فی شھادتہم. _ 
)٠١(‏ أى إلى قولهم. 
)١١(‏ الفرو ع. 
(۱۲) الفرو ع. 
)١15(‏ الفرو ع. 
)1١59(‏ الأصول. 
(015) أى القدورى. (عینی) . 
(15) ولم يشهدواء وما تعرضوا للزيادة. (ن) ' 
۷(٠‏ قوله: ” كشهود الإحصان" إى إذا شهدوا بإحصان المشهود عليه فرجم» فإذا رجعوا بعد ذلك لا 
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التزكية إعمال للشهادة» إذ ا لا يعمل بها إلا بالتزكية”''» فصارت”" بمعنى 
علة العلة» بخلاف شهود الإحصان” “لاه ) لانه شرط 


قال : وإذا شهد شاهدان باليمين” ا > وشاهدان بوجود الشرط » ثم 
رجعوا الان عا ووو اليمين ا NT‏ 


إلى مت السب دون الط المسفنء الاتى ‏ أن القاض شف اة 
اليمين دون شهود الشرط» ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه“'» 

(۱) أى بہا يعمل بالشهادة. 

(۲) قوله: ”لا يعمل بها إلخ“ لأن الشهادة إنما تضير حجة بالعدالة» والعدالة إنما تنبت بالتزركية» فصارت بمعنى علة 
العلة كالرمى فإنه سبب لمضى السهم فى الهواء؛ وذا سبب الوصول إلى المرمى؛ وذا سبب الجرح» وذا سبب ترادف 
الإبلاء» وذا سبب الموت» ثم الموت أضيف إلى الرمى الذى هو العلة الأولى» حتى يجب عليه أحكام القتل من القصاص والدية. (ك) 

(۳) التركية. 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف شهود الإحصان“ لأنه شرط محضء والشهادة على الزنا بدون الإحصان» موجبة للعقوبة» 
وشهود الإحصان ما جعلوا ما ليس بموجب موجباء وأما الشهادة فلا توجب شيعًا بدون الت زكية» فمن هذا الوجه يقع 
الفرق بيشهماء ولهذا يشترط الذكورة فى امز كين كشهود الزناء ويثبت الإحصان بشهادة النساء مع الرجال» ڈ لم الإا 
فى معنى العلامة لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجاء الشرط والزناء إذا وج؛ ١ل‏ ردركف عمد عل عقا 
يحدث بعده فإنه إذا زنى ثم أحصن لا يرجمء ولکن ن الإحصان إذا ثبت كان معرفا لحكم الزناء فثبت أنه علامة لا شرط» 
فلم يتعلق به الرجود والوجوب إذ الحكم لا يضاف إلى المظهرء فلهذا لم يضمنوا بحال. (ك) 

(ه) قوله: ”لأنه شرط محض“ الحاصل أن الإحصان ليس نيه معنى العلة» لأن الإحصان علامة معرفة لحكم الزنا 
الصادرء فلا يتوقف ثبوت الزنا على ثبوت الإحصان» ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التركية» فظهر الفرق. (عينى) 

قوله: ”لأنه شرط “ اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس بمؤثر فى الحكم» ولا مفض إليه 
والعلة هى المؤثرة ذ فى الحكم» والسبب هو المفضى إلى الحكم بلا تأثير» والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود معوققا 
عليه وبهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأأكثر لتوقف وجوب الحد عليه. (منح) كذا فى الهامش. (رد الحتار) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) نحو إن دخلت الدار فعبدى حر. 

(۸) فقضى القاضى بترتب الجزاء. 

(9) أى ضمان قيمة العبد مثلا. 

)٠١(‏ قوله: ” شهود إلخ“ وقال فى البحر لأنهم شهود العلةء إذ التلف يحصل بسببهم» وهو الإعتاق والتطليق» وهم 

أثبتوه أطلقه» فيشمل تعليق العتق والطلاق» فيضمن فى الأول والقيمة» وفى الثانى نصف المهر إن كان قبل الذخول» كذا | 
فى الهامش. (رد امحتار) 

)١١1(‏ رد لقول زفرء فإنه يقول: الضمان عليہم. 

/ كحافر البثر مع الملقى فإن الضمان عليه دون الحافر. (ع)‎ )١۲( 
جراد مركي‎ O A قوله: ”ألا ترى إلخ”' ربج الإساداق‎ )۱۳( 
وإن لم يشهد بالدخول. (ع)‎ 
1 قوله: . ا ا طلم شرن نبا عه انه حلي ةركن‎ )١5( 
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ومعنى المسألة''' يمين العتاق'' ' والطلاق قبل الدخول”" . 
حب او 


إلى أن يوكل به غيره» كول سما كك منه”''' دفعًا للحاجة» وقد صح 


الملل ل تجمل علا بذواتها فاستقام أن يخلفها الشروط؛ والمسحيح أن شهود الشرط لا يضمنوف بحال: © نص عليه فى 
:|| الزيادات. لت 
)١( ٠‏ يريد به صورة المسألة. (ع) 

(1) قوله: ”مین الععاق“ أى شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر أو قال لامرأته وهى غير مدخول بہا: 
إن دخلت الداز فأنت طالق. (ك) 

1 (5) إنما قيد بقوله: قبل الدخول لأن رجوع الشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد دخول الزوج لا يضمنون 
شيئا. (عينى) ش 

(5) قوله: ” كتاب الوكالة “ لما فرغ من بيان أحكام الشهادات بأنواعها وما يتبعها من الرجوع عدبا شرع فى بيان 
أحكام الوكالةء إما لمداسبة أن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالىء ثم الله شهيد على ما يفعلون» 
وقوله: لإحسبنا الله ونعم ال وكيل)» » وإما لأن كلا منم إيصال النفع إلى الغير بالإعانة فى حقه» وإما لان كلا مدهما 
يصلح سببا لاكتساب الثواب» كذا فى ”النماية" . (نت) 

قوله: ” الوكالة” ' -بفتح الواو وكسرها- اسم للتوكيل من وكله بكذاء أى فوض إليه ذلك؛ وال وکیل هو القائم ا 
فوض إليه كأنه فعيل بمعنى مفعول» لأنه موكول إليه الأمرء أى مفوض إليه» وفى اصطلاح الفقهاء عبارة عن إقامة الإنسان 
غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم» وسببها تعلق البقاء ا لمقدور بتعاطيهاء وركنها لفظ وكلت وأشباهه» وشرطها أن يملك 
الموكل التصرفء ويلزمه الأحكام» وصفتها أنه عقد جائز بملك كل من الموكل» وال وكيل العزل بدون رضى صاحبه» 
وحكمها مباشرة الوكيل ما فوض إليه. (ع) 

(ه) أى القدورى. (عينى) 2 ' 

(5) قوله: ل ا ا التوكيل به. نسائج] إلخ" فإن قيل: يشكل على هذا 
الاستقراض فإنه لو استقرض بنفسه يجوزهء ولو وکل غيره بالاستقراض لا يجوزء قلنا: : التوكيل تفويض التصرف» وإنا 
بصح ذلك فيما ينفذ فيه تصرفه» ويصح أمره» وتفويض الاسنقراض يقع فيما لا لكهء زإن الدراهم التى يستغرضه 
الو كيل بلك افر والأمر بالتصرف فى ملك الغير باطل. (ك) 

(۷) قوله: ”أن يعقده “ أى يكون مستبدًا بذلك العقد» فلا یردان ال وکیل جاز له أن يعقد بنفسه» وإذا وکل غيره 
ولم يؤذن له فى ذلك لا يجوزء لأن الوكيل ليس بمستيد فى العقد. 

(۸) قوله: ” جاز أن يوكل إلخ" ' وليس العكس مقصوذاء أى ليس أن كل عقد لا يعقده الإنسان بنفسه لا يجوز 
الع وکیل به» ألا ترى أن المسلم لا يجوز له عقد بيع ا حمر وشراءه بنفسه» ولو وكل ذميا بذلك جناز عند أبى حنيفة. 
(مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(9) قوله: ” لأن الإنسان إلخ “ اعترض عليه بأنه دليل أخص من المدلول» وهو جواز الوكالةء فإنها جائزة وإن لم 
يكن ثمة عجز أصلاء وأجيب بأن ذلك بيان حكمة الحكم وهى تراعى فى الجنس دون الأفرادء كالشقة فى السفر: :(نت) 

)1١(‏ قوله: ”على اعتبار بعض الأحوال [لقلة هدايته ولكثرة أشغاله. ك “بأد کا و 
وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه. (عينى) 
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عليه السلام وكل بالشراء” ' حكيم ابن حزام*» وبالتزويج ' يي 
سل فل : ويبعوز الوكالة با خض هة ف سار المقبرق "110 قدفنا 


: من الحاجة إذ ليس كل أحد يبتسدى إلى وجوه الخصومات» 
رضي ۳ے 5 يلا خيلا وعدي )1( 03 عبد الله )2001 


E e ا حال غ‎ LS O 
التوكيل.‎ )۱۱( 

(۱۲) قوله: “وقد صح إلخ” يتجه على ذلك أن ت وكيل النبى عله فى المادتين المحصوصتين لا يدل على ما فى ]أ 
الدعوى المذكورة من الكليةء فلعل الوجه أن يكون المراد به مجرد تأييد ما تقدم من التعليل العقلى الذى مبناه دفع الحاجة 
بوقر ر ع الت وكيل عند الحاجة من النبى بُ لا إقامة دليل مستقل على الدعوى الكلية السابقة. (نت) 

(۱) رواه أبو داود فى البيوع. (ت) 

(۲) أي شراء الأضحية. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4۰ والدراية ج۲ الحديث ۸۳۷ص٤ .١۷‏ (نعيم) 

() أى تزويج أمه أم سلمة من النبى ب4 (ك) 

)٤(‏ أخرجه النسائى فى " سننه” فى النكا-م. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲ 4» والدرايةج؟» الحديث ۸۳۸ص٤ .١7‏ (نعيم) 

() أى القدورى. (عينى) 

(5) أى فى جميعها. (ك) 

(۷) أخرجه البيبقى. (ت) 

)^( أى ذ فى الخصومات. (نتائج) 

(۹) هو ابن أبى طالب كان 7 حاضر الجواب. 

0٠١‏ عقيّل. 

)١١١‏ قوله: ”وکل إلخ “ إما لأنه وقر عقيلا لكبر سنه» أو E‏ (ك) 
)١١(‏ الطيار. (ك) 

KF f‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ هتحت الحديث الغانى فى كتاب الوكالة وراجع الدرايةج ۲ تحت الحديث 
۸ص٤‏ ۱۷. (نعيم) 0 

)١69‏ يجوز الوكالة. 

)١5(‏ أى أداء الحقوق. 

)١5(‏ أى قبض الحقوق. 

)1١59(‏ كحد القذف والسرقة. (ك) 

(۱۷) قوله: ”لأنہما تندرئ بالشبهات* "الاقم اورم قا الغ لأن فيه نوع شببة» ولهذا لا يستوفى 
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الشرعى”'' بخلاف غيبة الشاهد””"» لأن الظاهر”" عدم الرجوع”*'» وبخلاف حالة 
الحضرة” لانتفاء هذه الشبهة» وليس كل أحد" يحسن الاستيفاء”" » فلو منع 
ن 00 الاستيفاء أصلا . 
"الى ذكرناه قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوز الوكالة 
ار ير 0 وقول محمد مع أبى حنيفة"'» 


وقيل : مع أبى يوسف» وقيل : : هذا الاختلاف ذ فى غيبته” "أكون حفر 


كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره» ل م يه 
)1 أن ار كل إنابة وة اليابة عجرز عتا فى هذا اباي" كما فى 
الشهادة على الشهادة" 2 وكما فى الأستيفاء9" . 


بكتاب القاضى إلى القاضى والشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مع الرجال. (كفاية) 
)۸( و ”وشبمة العفو إلخ “ وهذا الوجه مخصوص بالقصاص إذ الحدود لا يعفى عنما فالمراد أن فى القصاص 
ثبوت شببة أخرى حال غيبة ال وكل» وهى شببة العفو. (نتائج الأفكار) 
(۱۹) لجواز أن يكون ال وکل قد عفا بنفسه» والوكيل لا يشعر به. (ك) 
(1) لقوله تعالى: إوأن تعفوا أقرب للتقوى). (نتائج) 
(۲) قوله: ” بخلاف غيبة الشاهد“ حيث يستوفى اخدود والقصاص مم غيبة الشهود وإن كان رجوعهم محتملا. (عينى) 
٠‏ (۳) فى حق الشاهد. 
(4) إذ الصدق هو الأصل خصوصا فى حق العدول. (ك) 
(5) قوله: ”وبخلاف حالة الحضرة“ أى حضرة الو كل أى يجوز لل وكيل أن يستوفى القصاص» قال: حضرة 
ال و كل لانتفاء هذه الشبهة وهى شبمة العفو. (ك) 
(1) قوله: ”ولیس كل أحد إلخ “ هذا جواب لأن يقال: لما حضر المؤكل لم يحنج إلى التو كيل فيستوفيه بنفسه» 
لا أن فى التو كيل شببة البدلية» واستيفاء القصاص مما لا يجرى فيه الأبدال. (ك) 
(۷) لقلة هدايته» أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك. )2 
(۸) أى عن التو كيل بالاستيفاء. (نتائج) 
- (9) قوله: ”يسد“ أى ينسد باب الاستيفاء بالنسبة إليه بالكليةء فجاز الت وكيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا 
ملا ينسد بابه. (نتائج) 1 
)٠١(‏ قوله: ”وهذا“ أى هذا الذى ذكرنا صريحا فيما مر آنقًا من قولنا: ويجوز ال وكالة بالخصومة فى سائر الحقوق» 
أى فى جميعها. (نتائج) 
)1١(‏ وهو الأظهر. (ك) 
(؟١١)‏ الموكل. 
(۱۳) فإن فى حضرته يجوز الت وکیل بلا خلاف. 
)١5(‏ أى لأبى يوسف. 
(15) أى باب الحدود والقصاص 
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E A‏ لمكن "لان لوعو ELA‏ 
الجناية والظهور :" فى اللكتيااة فسعوق لبه الفر عل كماد قناقن ارو 
وعلى هذا الخلاة ف" التوكيل ابجوب من جانب من عليه الحد والقصاص 0 

وكلام أبى حنيفة فيه" أظهر؛ لأن الشببة لا قنع الدفع“ ر ران 
الوكيل”''' غير مقبول عليه" لما فيه من شبهة عدم الأمر به . 

وقال ابو تة : لا يجوز التوكيل بالخصومة '''' من غير رضا ا لخصم ”إلا أن 
يكون الموكل مريض”* ''» أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعد. 


آ وقالا: : يجوز التوكيل بغير رضاالخصم» وهو قول الشافعى» ولا خلاف 
فى الجواز”*''. إنما الخلاف فى اللزوه*" . 


)۱١(‏ يعنى لا تجوز فى الحدود والقصاص. 
)١0(‏ فإن التو كيل باستيفاء الحدود والقصاص لا يجوز. 
(۱) أى ليس لها حظ لا فى الوجوب ولا فى الظهور. 
(۲) والشرط المحض حق من الحقوق. (ع) 
٠‏ (۳) أى وجوب الحدود والقصاص 
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(, قوله: “فيجرى فيه إل“ لايقال: المانع موجود» وهو الشببة كما فى الاستيفاء والشهادة على الشهادة» على 
مامرء لأنا نقول: الشبهة فى الشرط لا تصلح للمنع إذ لا يتعلق به الوجوب ولا الوجود» ولا الظهور بخلاف 
الاستيفاء, فإنه يتعلق به الوجود» وبخلاف الشهادة على الشهادة فإنه يتعلق ببا الظهور. (نتائج) 

(7) أى بين الإمام وأبى يوسف. 

(۷) فأجازه أبو حنيفة» ومنعه أبو يوسف» وقول محمد مضطرب. (نتائج) 

(۸) أى فى التوكيل من جانب من عليه. 

)0( لأن e‏ والقصاص يثبت مع الشبهات. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "غير أن إلخ “ أى لكن هذا الو كيل إذا أقر فى مجلس القضاء بما يوجب القصاص على مو كله لم يصح 
إقراره استحساناء وفى القياس يصح لأنه قام مقام الموكل بعد صحة الت وكيل ألا ترى أن فى سائر الحقوق جعل 0 ِ 
كإقرار ال وكل» فكذلك فى القصاص. (ك) 

(۱۱) أى على موكله. ٠‏ 

(۱۲) أى لا يلزم ذكر الجوز وأراد اللزوم. (نتائج) 

05 أى من المدعى والمدعى عليه. 

)١5(‏ قوله: ” مريضًا" المراد نفس المرض» وقيل: إن تكلف الحضور بال ركوب على دابة أو غيرها يزداد مرضه. (ك) 

)٠١(‏ بين الإمام و صاحبيه. 

(17) قوله: ” إنما الخخلاف فى اللزوم “ هل ترتد الوكالة برد المخصم أم لا؟ عنده ترتد ولا يلزم للخصم احضو 
والجواب بخصومة الوكيل؛ عندهما لا ترتد برده» ويلزم الحضورء والجواب بخصومته والمتأخرون اختاروا للفتوى أن 
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لهما أن التوكيل تصرف فى خالص”' حقه”"'» فلا يتوقف على رضا غيره» 
كالتوكيل”” بتقاضى الديون . وله : أن الجواب مستحق على الخصم» ولهذا 
پستحضره» والناس متفاوتون”' فى الخنصومة”"» فلو قلنا بلزومه”” يتضرر به» 
فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما”" يتخير” " الآخر» بخلاف 
المريض”" والمسافر"' لأن الجواب غير مسة ا 3 
ارم التوكيل ع *'" من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة؛ ولو كانت المرأة 
مخدرة لم تج" عادتها بالبروز» وحضور مجلس الحاكم. ٠ ٠‏ 
قال الرازى”"': يلزم التوكيل لأنبا لو حضرت لا يكنها أن تنطق بحقها 


القاضى إذا علم من الخصم التعنت فى إباء ال وکیل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل التوكيل من الموكل وإن علم من الموكل 
القصد إلى الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا يقبل منه إلا برضا صاحبه» وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى. (ك) 

)١(‏ والتصرف فى خالص حقه لا يتوقف على رضا غيره. 

(۲) الموكل» وهذا لأنه وكله بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل. (ك) 

(۳) لا يتوقف على رضا المديون. 

(4) أى بقبض الديون. (ع) 

(ه) قوله: ”وله إلخ“ قال صاحب العناية: ولأبى حنيفة أنا لا نسلم أنه تصرف فى خالص حقهء فإن الجواب حي 
للمدعى على الحصم» » أى المدعى عليه» ولهذا يستحضره» أى يستحضر المدعى الخصم فى مجلس القاضى» والمستحق 
للغير لا يكون خالصا له» سلمنا خلوصه لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه» إا يصح إذا لم يتضرر به شيره» ري 
ليس كذلك» لأن الناس يتفاوتون فى الخصومة؛ فلو قلنا: : إلخ وهذا ينادى على أن عبارة المصنف حملها صاحب " العناية 
على الدليلين» وفى الدليل الأول أنه مخصوص بصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كما ترى. (مل) 

(1) قوله: ” متفاوتون” فرب إنسان يصور الباطل بضورة الحق ورب إنسان لإيمكنه تمشية الحق على وجهه» 
فيحتمل أن يكون الو كيل ممن له حذق فى الخصومات» فيتضرر بذلك. (عينى) 

(۷) أى من جهة الدعوى والإثيات» ومن جهة الدفم والجواب. (نتائج) 

(۸) التوكيل. 

٠‏ (3).الشريكين. 

)٠١(‏ قوله: : ”یخی“ فإن الكتابة تتوقف على رضا الآخرء وإن كان تصرًا فى خالص حقه لمكان ضرر شريكه' 
فيتخير بين الإمضاء والفسخ. (عناية) : 

)١١(‏ قوله: "بخلاف إلخ ل إل أن يكو الوك مربضًء أو خاي ولاه يان وجه مخافة امسن 
بالمستثنى منه: (نتائج الأفكار) و 

ٍ (1) أما المريض فلعجزه امرض وأا لافيت 

09 واجب. 

` أى فيما إذا كان الكل مريضناء 00 (نت)‎ )١4( 
الإمام. ش‎ )٠٥( 
صفة كاشفة للمخدرة. (نتائج)‎ )17( 


كتاب الوكالة 
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لحياءهاء فيلزم توكيلهاء فل بهذا شت ا ال اون 

E‏ ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يلك التصرف” » ويلزمه 
الأحكام” ؛ لأن الوكيل” يلك التصرف من جهة الموكل» فلا بد من أن يكون 
ظ الموكل مالكًا ليملكه من غيره. ويشترط أن يكون الوكيل من يعقل العقد'"» 
ويقصده” ؛ لأنه" يقوم مقام الموكل فى العبارة» فيشترط أن يكون”'' من أهل 
اا کا ميا ل : فجت ]ا كال التو کہ E‏ 

وإذا وكل الحر العاقل البالغ» أو المأذون“" مثلهما جاز”'؛ لأن الموكل مالك 


(۱۷) أبو بكر أحمد بن على الجصاص. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”قال [أى المصنف. ع] * قال الإنزارى أى ابو بكر الرازى؛ وقال الأكمل أى المصنف: وشيخى 
العلامة قال: مثل قول الإنزارى» وهو الظاهر. (عينى) ش 

(۲) قوله: "استحسهه المتأخمرون [وعليه الفتوى. ك] وأما فى الأصل فإنه لا فرق عند أبى حنيفة بين الرجل 
والمرأة الخدرة وغيرها البكر والثيب فى عدم جواز الوكالة إلا بالعذرين المذكورين؛ وعندهما كذلك فى جوازهاء وقال 
ابن أبى ليلى: تقبل من البكر دون الثيب. (ع) 

(*) أى القدورى. (نتائج) 

(4) قوله: ”من ملك التصرف” أى جنس التصرف» وهذا احتراز عن الصبى وامجنون. (عينى) 

(ه) قوله: ” يلزمه الأحكام“ يحدمل أحكام ذلك التصرف» وجنس الأحكام» فالأول احتراز عن ال وكيل إذا وكل 
فإنه لا ملك ذلك التصرف دون الت وكيل به لأنه لم يلزمه الأحكام حتى لا يملك الوكيل بالشراء المبيع» ولا ال وكيل بالبيع 
الشمن» وعلى هذا يكون فى الكلام شرطان. والفانى احتراز عن الصبى والجنون». فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام 
شرطًا واحدا؛ قال صاحب ” العناية “: وهذا أصح لأن ال وكيل إذا أذن له بالتوكيل صح» والأحكام لا تلزمه. (مل) 

قوله: "ويلزمه* لأن المطلوب من الأسباب أحكامهاء فإن كان من لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله كالصبى 
امحجور والعبد المحجور. (ك) ش 

(5) أي من حيث هو وكيل. 

(۷) قوله: ”من يعقل العقد“ بأن يعرف مفلا أن البيع سالب والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير من الغبن 
الفاحش» كلا ذكر فى مأذون ” الذخيرة“» وفى أكثر المعتبرات. (نتائج) 
(۸) بأن لا يكون هازلا بل يقصد بمباشرة السبب للحكم. 

(9) الوكيل. 

E الوكيل.‎ )٠١( 

)١1(‏ قوله: ”من اهل العبارة“ وأهلية العبارة تكون بالعقلء لأن المراد بالكلام ما يكون له صورة ومعنى» فكل 
محدث يكون موجودا له صورته ومعناه» ومعنى الكلام لا يؤخذ إلا بالعقل والتمييز. (ك) ش 

1 ْ 0 الوكيل.‎ )١١( 

(۱۳) إذ لا يتعلق بقولهما حكم. 

١ ٤(‏ قوله: ”أو المأذون” وإنما أطلق المأذون حتى يشمل العبد والصبى الذى يعقل البيع والشراء إذا كان مأذونا له فى 
التجارة» لأن تو كيل الصبى المأذون غيره جاز كسائر تصرفاته» بخلاف ما إذا كان الصبى محجورا حيث لا يجوز له أن 
ی وکل غيره. (عينى) 
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' يع والشراء» أو عبد محجورا جاز: وله 
aT‏ ا 0 :أن الو هن أهل العا أ 
ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه» والعبد من أهل التصرف على نفسة” مالك له“ 
وإغا لا هلکه" فى حق المولى” » والتوكيل ليس تصرقًا فى حقه”,. إلا أنه لا 
يصح منبما التزام العهدة” ' أما الصبى لقصور أهليته”'" » والعبد لحق سيده9", 
فتلز وکل وعن أى يوسف أن اللشترى إذا ل يعلم حال البائ ثم لمأن 
و اعون" '''» أو محجور له خيار الفسخ. > لأنه دخل فى العقد على ظن أن 
قرف تعلق لیاف فاد رای تحير اا 00 عل غ 


)١5(‏ ويفهم جواز ت وکیل من كان فوقهما بالطريق الأولى. (ع) 
)١(‏ الحر العاقل البالغ أو المأذون. 

(۲) كالقاضى وأمينه. (ك) 

(؟) الحقوق. 

(4) قوله: ”لأن الصبى إلخ“ يعلم من هذا التعليل أن العبد إذا أعتق لزمه أيضً العهدة» لأن المانع من لزومها حق 
المولى وقد زالء والصبى إذا بلغ لم يلزمه. لأن المانع قصور أهليته حيث لم يكن قوله ملزمًا فى حق نفسه فى ذلك الوقت» 
فلهذا لم يلزمه بعد البلوغ. (ع) 

(5) ولهذا لو أقر بالمال لزمه بعد الحرية» وصح إقراره بالحدود والقصاص. (ك) 

(1) التصرف.' 

(۷) التصرف. 

(۸) دفعا للضرر. 

)٩(‏ قوله: "ليس تصرفًا فى حقه“ أى فى حق المولى» إذ صحة الت وكيل تتعلق بعبارته وأهليعه» والعبد يبقى على 

أصل الحرية فى ذلك» لأن صحة العبارة بكونه آدميا. (عینی) 
ش )٠١(‏ قوله: "إلا أنه لا يصح مدهما إلخ* ' جواب إشكال هو أنه يقال: إنهما لو كانا من أهل اتتصرف فينبغى أن 
يصح منهما التزام العهدة؛ فأجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (عينى) 

)١١(‏ لعدم البلوغ. 

)1١(‏ لفلا يلزم الضرر به.. 

)١١(‏ قوله: ” فتلزم [الحقوق] الم و كل“ لأنه لما تعذر التزام العهدة بهما تعلق بأقرب الناس إليبماء وهو من انشع بہذا 
التضواف وهو الو ام (عينى) 

)١٤(‏ قوله: ”أو مجنون [المراد به من يجن ويفيق. خ]” قيل: المراد بالجنون الذى يعقل البيع والشراء» حتى يصح 
الإناية» ويكون بمنزلة الصبى المحجورء وقيل: على حاشية نسخة المصنف محجور مقام قوله: مجنونء وفى ”الكافى“ 
للعلامة !لنسفى: وعن أبى يوسف أن المشترى إذا لم يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صبى محجورء أو عبد محجور جاز له 
الفسخ, فالظاهر أن قوله: مجنون تصحيف. (ك) ش 

)١5(‏ المشترى. 
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قال : والعقد الذى يعقده الوكلاء''' على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
نفسه”" كالبيع “ والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل . 
وقال الشافعى : تتعلق بالموكل» لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم؛ وهو 
الملك يتعلق بالموكل » فكذا توابعه» وصار كالرسول” والوكيل”' فى التكاح. . 
ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة"» لأن العقد يقوم بالكلام» وصحة 
|عبارته لكونه دمي“ وكذا حكمً”'', لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى 
الموكل» ولو كان سفير عنه”"''لما استغنى عن ذلك" كالرسول"'» وإذا كان كذلك 
كان أصيلا فى الجقوق» فيتعلق حقوق العقدبهء ولهذا“" قال فى الكتاب "'': 
ويسلم البيع "" ويقبض الثمن» ويطالب بالثمن إذا اشترى» ويقبض المبيع ويخاصم 


(15) العقد. 
)1١7‏ الظن. 
)١18(‏ اطلع المشترى. 
)١9(‏ فله الخيار لعدم الرضا. 
(۱) أى القدوری. (عينى) 
(۲) فى العرف. 
(۳) أى لا يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”كالبيم“ نإنه يقول: بعت هذا الشىء منك» ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وكذا غيره. (مجمع الأنمر) 
)٥(‏ هو أن يقول الرجل لآخر: کن رسولا عنى فى بيع عبدى. (ك) 
(5) فإن حقوق عقا النكاح تتعلق بالموكل. (عينى) 
(۷) أى من حيث الحقيقة. 
() قوله: ”وصحة إلخ“ أى صحة عبارته» لا لكونه وكيلا بل لكونه آدميا عاقلاء فثبت أن مباشرة العقد بالولاية 
الأصلية الفابتة إلا أنه كان لا ينفذ تصرفه ببذه الولاية فى محل هو ملوك للغير إلا برضا المالك» والتوكيل لتنفيذ حكم 
التصرف فى حل لا لإثبات الولايةء وغرض الموكل من التوكيل تحصيل حكم التصرف» فجعلناه ثابتا فى حق الحكم؛ 
وراعينا الأصل فى حق القوق. (ك) 
(9) لأهلية الإيجاب؛ والاستيجاب. (ع) 
)00 أى من حيث الحكم. 
)۱١(‏ أي الموكل. 
)١۲(‏ أى إضافة العقد إليه. 
)١‏ قوله: ” كالرسول” فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى المرسل. ' 
)١4(‏ أى لكونه أصيلا فى الحقوق. 
)١5(‏ أى القدورى فى ”الختصر . (ع) 
(1) إذا كان وكيلا بالبيع. 
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فى العيب”''» ويخاصم فيه ؛ لأن كل ذلك من الحقوق”"» والملك يثبت 
فة ٠‏ اعارا للتوكيل السابق كالعبد يتب ويصطاء "7 
ا وفيا العيب ته 


دم العمد» فان حقوقه تعلق بالرکل دون الوكيل فلا يطالب وکیل زوج باهر ولا 
يلزم وكيل المرأة تسليمها ؛ لأن الوكيل فيا" سفير ف م NENE.‏ 
O O TD‏ 
فصار”*' كالرسول”"''» و هذا" لأن الحكم فيها فيہا" لا يقبل الفصل عن لسن" 


)١(‏ إذا باع. 

(۲) إذا اشترى. 

(7) أى حقوق العقد. 

(4) قوله: ' والملك إلخ“ جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: كما يغبت الملك للموكل ينبغى أن يغبت الحقوق له 
كما قاله الشافعى. (عينى) 

(ه) قوله: ”خلافة عنه لا أصالة» كما زعم الشافعی]“ أى ابتداء بدلا عنه لا أن يثبت للو كيل» ثم ينتقل إلى 
الموكل. (ك) 

(5) قوله: ” كالعبد يدهب [هبه قبول مى كند] “ أى يقبل الهبة والصدقة؛ ويصطادء فإن مولاه يقوم مقامه فى 
الملك بذلك السبب. (نماية) 

(۷) الصيد. 

)^( اماد هيمه جمع كردن. 

(9) قوله: ” هر امن ET‏ لس MIB IT‏ 


اعم ال م 9 


)20000 أى المصنف. 

)01( قوله: “تفصيل" وهو ما ذكره فى باب الوكالة بالبيع والشراء بقوله: وإذا اشترى ال وكيل» ڈ ثم اطلع على عيب 
فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع فى يده» فإن سلمه إلى ال و كل لم يرده إلا يإذنه. (ك 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١۳(‏ فى عرف أهل المعاملة. (مجمع الان 

)١4(‏ أى لا يستغنى فيه عن الإضافة إلى الموكل. 

)1١6(‏ الى فى ا او 

)١5(‏ قوله: ”“سفير محض " والسغير فو الذی محكي قول الغيرة ومن حكى جكاية الغیز لا زمه أحكام قول 
الغي كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذمًا: (ك ‏ ' 

(17) العقد. 

)١8(‏ الوكيل فى النكاح وأمثاله. (ك) 


- 83ت 
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لأنه ا ا 0 فلا اوو و و وثبوت حكمه 
لخ فان راه والضوت الان مد أجواته التي على مال ٠‏ والكاة 
والصلح عن الإنكار"' . فأما الصلح”" الذى هو جار مجرى البيع فهو من الضرب 
الأول" » والوكيل بالهبة ‏ والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير 
أيض ؛ لأن الحكم فبا" يثبت بالقبض» وأنه يلاقى محلا تملوكًا للغير» فلا يجعل 
EO‏ إذااكان الوكار و افيه لعي "انود E‏ 


(۱۹) فى باب البيع. (ك) 
(۲۰) أى کونه كالرسول. 

)۲١(‏ أى فى هذه العةود وهى النكاح وأمثاله. 

(۲۲) قوله: ”لا يقبل الفصل عن السبب [وهو العقد]“ حتى لم يدخل فيها خيار الشرطء لأن الديار يدخل على 
الحكم» فيوجب تراخيه عن السبب» وهذه العقود لا تحتمل تراخى الحكم. (ك) 

(1) قوله: ”لأنه إسقاط “ أما غير التكاح فظاهرء وكذا النكاح» لأنها تسقط مالكيتها بعقد النكاح» ولأن الأصل 
فى الإبضاع الحرمة» فكان النكاح إسقاطا للحرمة نظرا إلى الأصل. (ك) 

(۲) أى يسقط. 

() قوله: ”فلا يتصور إلخ“ لأأنه لا يجوز أن يسقط فى حق الوكيل؛ ثم يسقط ثانيا فى حق الموكل بالانتقالء لأن 
الساقط لا يعود إلا بسيب -حديد» ولم يوجدء فجعلناه سفيرا بخلاف البيع» فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب» كما 
فى البيع بشرط الخيار» فجار أن يصدر السبب من شخص أصالة» ويقم الحكم لغيره. (ك) 

(4) على سبيل الأصالة. (ك) 

,2( صورته أن یو کل أحدا على أن يعتق عبده على مال. (عينى) 

(1) قوله: ” والصلح عن الإنكار" جعل من هذه القبيل» لأن بدل الصلح بمقابلة دفع ا خصومة فى حق المدعى 
عليه. (عينى) 

(۷) أى الصلح عن الإقرار. 

(۸) لأنه مبادلة مال بال» فكان كالبيع يتعلق حقوقه بالوكيل. (ع) 

(9) قوله: ”وال وکیل بالہبة“ يعنى إذا وکل رجلا بأن يبب عبده لفلان» والتصدقء أى وکل بأن يتصدق بماله» 
والإعارة بأن وكله أن يعسير فلاناء والإيداع بأن وكله أن يودع متاعه» والرهن بأن وكله أن يرهن متاعه» والإقراض» بأن 
وكله أن يقرض فلانا. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن المدكم فيبا" أى فى هذه العقود المذكورة» يثبت بالقبض أى بقبض الموهوب له والمتصدق عليه 
ونظائرهماء وأنه أى وأن القض يلاقى محلا ملو کا للغير» أى لغير ال وکیل فالحكم أيضا يلاقى محلا ملوكا لغير الوكيل؛ 
فلا يجعل» أى ال وكيل أصيلاء لكونه أجنبيًا عن ذلك المحل» بخلاف التصرفات التى تقوم بالقول» ولا تتوقف على القبض 
كالبيع وغيره» فإن الوكيل يجب أن يكون فيا أصيلاء لأنه أصيل فى التكلم» وكلامه ملوك له. (نت) 

' أى يكون سفيرا.‎ )١1١( 

)١7(‏ قوله: ”من جانب الملتمس“ كما لو وكله بالاستعارة أو الارتهان أو الاستيباب فالحكم والحقوق كلها تتعلق 
بال وكل. (ك) ۰ ْ 7 ْ ش 

(1) قوله: ”وكذا الشركة [أى إذا وكل بعقد الشركة» أو المضاربة كانت الحقوق راجعة إلى الو كل لا إضافة. 
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ف اذا الوك بالاسع مراف باط حي يقبن الماك للمزكل 
بخلاف الرسالة فيه . ١‏ 

قال“ : وإذا طالب الموكل المشترى بالشمه” » فله أن يمنعه إياةء لأنه أجنبى 
غ اعفد و حرا أن نرق إلى الاق 

فإن دفعه” إليه ‏ جاز” '. ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيًا ؛ لأن نفس 
الثمن المقبوض حقه""'» وقد وصل إليه» ولا فائدة فى الأخذ منه"'» ثم الدفع 
إليه”'''» ولهذا لو كان للمشترى على الموكل دين يقع المقاصة» ولو كان له عليهما”” "|| 
دين يقع المقاصة”*'' بدي بن اموک أيضاء دون دين الوكيل» ودين الوكيل" " إذا كان 


ع]" أى الوكيل فى الشركة والمضاربة سفير يضيف العقد إلى الو كل لا إلى نفسه. (ك) 
1 (۱) استثناء من قوله: كذا إذا كان ال وكيل من جانب إلخ. 

(۲) قوله: "الت وكيل بالاستقراض باطل” لا الرسالة. (درر) والتوكيل بقبض القرض صحيح. (الدر الختار) 

قوله: ” باطل“ لأن المستقرض يلتزم بدل القرض فى ذمته» ولو قال: بع شيئًا من مالك على أن يكون ثمنه لى؛ لا 
يضحء فكذا إذا قال: التزم العشرة فى ذمتك. على أن عوضه لى» فكان التوكيل بالاستقراض باطلاء وما استقراض 
ال وكيل له أن يمنعه من الآمرء ولو هلك هلك من ماله. (ك) 

(۳) فإنه يصحء بأن يقول: أرسلنى فلان إليك يستقرض منك» فيثبت الملك للمستقرض. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٥(‏ للمستقرض. 

(5) الموكل. 

(۷) راجعة. 

(8) الثمن. 

(9) الموكل. 

)٠١(‏ قوله: ”جاز“ واعلم أن هذا فى غير الصرفء وأما فى الصرف فقبض الو كل لا يصح» لأن جواز البيع فى 
الصرف بالقبض» فكان القبض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول» ولو ثبت لل وكيل حق القبول وقبل الموكل لم يجزء فكذا إذا 
ثبت له.حق القبض» وقبض الموكل. (نت) ١‏ 

)1١١١‏ الموكل. 

)١١(‏ الموكل. 

(۱۳) أى إلى الوكيل. 

)١4(‏ أى على ال وكيل والموكل. 

)٠١(‏ قوله: ”يقع المقاصة إلخ “ وإما كان هذا لأن المقاصة إبراء بعوض» فيعتبر بالإبراء بغير عوض» ولو أبرأ المشترى 
عن الثمن بغير عوض» ونخرج الكلامان معًا فالمشترى يبرا ببراءة الآمرء ولا يبرأ ببراءة المأمور حتى لا يرجع الآمر على 
المأمور بشىء, فكذلك ههنا. (ك) 

أ )1١(‏ قوله: ”وبدين الوكيل إلخ“ ولا استشعر أن يقال: المقاصة لا تدل على كون نفس الفمن حقا للموكل دون 
| ال وكيل فإنها تقع بدين ال وكيل إذا كان للمشترى دين على الوكيل وحده» أجاب بقوله: وبدين الوكيل إلخ. (نت) 
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وحده ع لكام عند إلى وني ی ا ا 


غندهماء ولكنه ‏ يضمته ا للم وکل فی الف 
- باب الوكالة بالبيع والشراء 
ج فل فى ار 


1١١ 8 :‏ 
وصفهاه ا أوحسيوث لغ مته" + ليصير ليصير القع 3 0 


(0 قوله: "لما أنه زالوكيل بلك الإبراء' لأن الإبراء إسقاط حق القبض والقبض خالص حق الو كيل حتى لا 
,منعه الو كل عن ذلك. رك 

(۲) أى عن الثمن. 

(۳) الوكيل. 

)٤(‏ الفمن. 

(0) قوله: “فى الفصلين” أى ف-صلى المقاصة والإبراء ولا يجوز لل وكيل الإبراء عن القمن فى قول أبى يوسف 
رحمه الله تعالي ى لأنه تصرف فى ملك الغير إذ الشمن ملك الموكل. (كفاية) 

(5) قوله: ” باب “ قدم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وقوعاء وأمس خاجة وهو ال وكالة بالبيع والشراء. (ع) 

(۷) قوله: ”فصل فى الشراء“ قدم فصل الشراء على فصل البيع؛ ؛ لكونه أكثر وقوعا وأمس حاجة فإن أكثر 
الناس يو كل الآخر بالشراء فى مأكله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور المهمة التى قلما يخلو الإنسان فى أوقاته 
عن الاحتياج إليهاء ولا يدر على أن يتولى شراءها بخلاف الت وكيل فى باب البيم» كما لا يخفى. (نت) 

(۸) أى القدورى. (عینی) ‏ ۰ 

)٩(‏ أى غير معين لأن فى المعين لا يحتاج إلى تسميته. 

ر۰ ۱) قوله: "فلا بد من تسميا: جنسه [كالجارية والعبد] إلخ” المراد بالجنس ههنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق» 
فإن الجدس عندهم هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو كالحيوان والن وع هو اقول على كثيرين 
متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو كاازنسان مثلاء والصنف هو النوع المقيد بقيد 0 سی كالهندى والتركى» والمراد ههنا 
بالجنس ما يشمل أصناقا وهو النوع عى اصطلاح أولئكء وبالنوع الصنف. 0 

5 قوله: تسمية “ الأصل أن الوكالة إن جهلت جهالة يسيرة وهى جهالة الدوع احض كفرس صحت» وإن كانت 
فاحشة» وهى جهالة الجبس كدابة بطلت» وإن كانت متوسطة كعبد, فإن بين الشمن والصفة كتركى صحتء وإلا لا. (در مختار) 

(۱۱) أى نوعه كالتركى والحبثنى. (ك) 

)١١(‏ مثل أن يقول: عبدا بخمس مائة درهم. (ع) 

1 قوله: 'ليصير الفعل إل" ود ر على اوجن را سرف انف 
الوكيل عن الايتمار بما أمر به» واعترض على قوله: ليصير الفعل الموكل به معلوماء بأن الفعل الو كل به معلوم وهو الشراء. 

والجواب أن الفعل للموكل به فى هذا القسم ليس هو الشراء؛ لخر و اال ا 
الفعل المضاف إليه بخلاف القسم ا الوكيل العام. 2 

١ 9‏ الامتغال لامر الموكل. 
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الأمر إلى رأيه” 1 فأ شىء يشتريه يكون متشلا" : 

والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة“ تتحمل فى الوكالة كجهالة الوصف 
ا بدي التركيل على i‏ لأنه”' استعانة» وفى اعتبار هذا 
الشرط " بعض الحرج > وهو مدفوع» ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسًا“» أو ما 
و ی ا يصح التوكيل ن بين الت لأن بذلك الثمن 
لايس ل فلا بتر ر ی 

وإن كان جنسًا يجمع أنواعا”*" لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع» لأنه بتقدير 
الثمن يصير النوع معلومًا”*'" » وبذكر النوع تقل الجهالةء فلا يينع "" الامتثال» مثاله : 
إذا وكله بشراء عبد أو جارية لا يصح؛ لأنه يشمل أنواعاء فإن بين النوع كالتركى » أو 
الحبشى » أو الهندى» أو الستدع» أو املد" جار" وكذا ‏ إذايين الثتمن لما 


)١5(‏ استثناء من قوله: فلا بد إلخ. 

)١15(‏ فلا يحتاج إلى ذكر الجنس. 

)١(‏ الوكيل. 

(۲) لأمر الموكل ويقع عن الموكل. 

(۴) أى فى باب الوكالة. 

)٤(‏ والجهالة الفاحشة هى جهالة الجنس بأن ذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة. 

(ه) قوله: ”استحسانا“ والقياس يأباه لأن الوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء بأن يجعل ال وكيل 
كالمشترى لنفسه» ثم كالبائعم من الموكل» وفى ذلك الجهالة تمنم الصحة E‏ ١ع‏ 

(5) الوكالة. 

- (/) أى عدم الجهالة اليسيرة. ` 

(۸) شرعا. 

(9) كالدابة أو الثوب. (ك) 

)٠١(‏ فى الاختلاف الفاحش. 

)۱١(‏ كالدار والرقيق. (ك) 

(؟١١)‏ الواو وصلية. 

)١(‏ فلا يقدر ال وكيل على الامتغال. 

)۱٤(‏ كالعيد و 

(15) قوله:' يصير النوع معلوما “ قال بعض المشايخ: لن كان يوجد ا سنى من شمن من کل فوع لا صح 
بیان الشمن ما لم ين التو » كذا فى ”الذخيرة" .رك 

: الجهالة.‎ )١١( ٠ 

(۱۷) قوله: "أو المولد ولد فى عنمي كاعري ررض يفي باشدء وشخصى دو تخمه چناچه يدرش 


|| از هند ومادرش از حبش باشد. (غياث) فى ”لغرب“ "الدع انى ولدت فى لاد الإسلام. رك 


û‏ سس ام 


امس سي سمس 
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ذكرناه” "» ولو بين اللو بع أو الشمن» ولم بين صفة الجودة والرداءة والسطة” جاز» | 
الأنه جهالة مستدركة”" 3 0 0 
وفى "الجامع الصغير“"“ : ومن قال لآخر البو ل ونان أودابة» أو دارا» 


|| فالوكالة باطلة" للجهالة الفاحشة» فإن الدابة فى حقيقة اللغة اسم لما يدب على 


ا ل والبغل› eS‏ 
كذ كذا الثوب؛ لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ا يودع 
تسميته مهراء وكذا الدار تشمل ما هو فى معني الأجناس ”') لأنہا"" تختلف 
احتلاقًا فاحش”"'" باختلاف الأغراض والجيران» والمرافق") والمحال» ل 
فيتعذر الامتثال!؟') 0 وان سس لح الداره ووصف جنس الدار» والثوب ٠”‏ 
IE‏ > معناه نوعه”""2: وكذا""' إذا سمى نوع الدابة بأن قال: حمار””" 
180 التوكيل. 
)١9(‏ جاز. 
)١(‏ من أن بتقدير الشمن ؛صير النوع معلومًا.. (ك) 
-<“(7) قوله: ” والسطة “هو رارض تعفر رمي احا معي لعزن اول لاطا اراي 
المسدر» والفعل من حد ضرب. (ن) 
(1) أى يمكن دركها بالنظر إلى حال الموكل. (نہاية) 
(4) قوله: " ومراده [أى القدورى] إلخ" ليوافق كلامه القاعدة الشرعية» وما صرح به فى كتب سائر المشايخ. (نت) 
(ه) الختصر. ۰ 
(”) قوله: ' وفى ”الجامم ااصغير“ إلخ“ فائدة ذكر وضع ”الجامم الصغير“ بيان اشتمال لفظه على أجناس مختلفة. (غ) 
(۷) قوله: ” باطلة کوان بي لمن هد ذكر نا وما بعلت الو کاله کان الشواه وتا على ار کل وبا سرح فى 
انسخ ”الجامع الصغير“. (ن) 
(۸) قوله: ”من الأطلس إلى الكساء“ أى من الأرفع من القياب إلى أدونها. (عينى) 
(۹) أى للجهالة الفاحشة وكونه تاولا مليوس من الاطلس إلى الكساء. 
)١٠١(‏ قوله: "تشمل ماهو فى معنى إلخ يلاب ريال بادا لمات جاه جا حجري 


١‏ معنى الأجناس. (نت) 


)١١(‏ الدار. 
)١(‏ قوله: ”اخقلاقًا فا-مشًا أ" لاععلافها بالطول والعرض فى السكة والبيوت والمرافق» وقرب الاء وبعدةء والجيران 
| وغيرهاء وكانت الدار لاخلافبا فيمًا ذكر بمنزلة ما يشمل أجناسًا. (مل) 

)١‏ المنافع. 

)١4(‏ لأمر الآمر بشراء الدار مطلقًا. 

)١5(‏ محمد فى ” الجامم الصغير". (نت) 

(17) أى سمى ثمنه وواصف جنسه.. 
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ه00 ل ومن دفع إلى خر" درام قال اشعر ل ميا طعاما فهو 
على الحنطة ودقيقها انتحساثاء والقياس أن يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة 
كما فى اليمين”' على الأكل» إذ الطعام اسم لا يطعم . 

. وجه الاستحسان أن العرف أملك”"' . وهو على ما ذکرناه"“ إذا ذكر © 
مقرونًا بالبيع والشراء» » ولا عرف فى الأكل» فبقى على الوضع . 

. وقيل”'“: إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة”'''». وإن قلت فعلى الخبز» وإن كان 
E‏ ذلك فعلى الدقيق.. 


00 لأن لاحش يرتفم ذكرالوصف والشمن. 

(۱۸). قوله: "معناه نوعه" تقبيده بذك ر نوع الدار مخالف ارواية ”المبسوط » فقال: فيه وإن وكله بأن يشترئ له 
مر زل بيك لفاك ير دات ل ثم قال: وإن سمى الثمن جازء لأن تسمية الفمن تصير معلومة عادة» وإن بقيت جهالة 
فهى يسيرة مستدركة» لاخر ردم ماين يقولون: فى ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحلة. (ن) . 

)١9(‏ قوله: ”وكذا* أى يصح التوكيل بشراء ا حمار وإن لم يسم الشمن لأن الجننس صار معلوما باتسسية؛ وإغا 
بقيت الجهالة فى الوصف» فيصح الوكالة بدون تسمية الفمن:فإنٍ قيل: لا كذلك؛ فا حمير أنواغ منها ما يصلح ل ركوب 
العظماء» ومنبا ما لا يصلح | 0 هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل 
حيث قالوا : إن القاضى إذا أمر إنسانًا أن يشعرى له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو 
١‏ الأذنين لا يجوز» وقد صح أن النبى عليه السلام وكل حكيم بن حزام بشراء شاة الأضحية. (ك). 

(۲۰) قوله: ”حمارا“ هذا مخالف لما قال فى باب المهر من أن. الحمار جنس» كذا فى ”نتائج الأفكار “. 

(۱) كالبغل. 

(۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير”..(نث) 

(۳) قوله: ”ومن دفع إلى آخر“ قيد بالدفع لأنه إذا لم تدفع الدراهم؛ وقال: اشتر لى حنطة أو شعيرًا لم يجز لأنه 
لم يبين المقدارء وجهالة المقدار فى المكيلات كجهالة الجنس. (عينى) : 

(4) سواء كانت الدراهم قليلة أو كثيرة. (نت) ٠‏ 

(0) إذا حلف لا يأكل طعاما فأكل فاكهة يحنث. (عينى) 

(5) أى أقوى وأرجح بالاعتبار من القياس. (ع) 

(۷) قوله: ”وهو على ما ذكرناه“ أى على الحنطة ودقيقهاء قيل: هذا فى عرف أهل الكوفة» فإن سوق الحنطة 
ودقيقها يسمى سوق الطعام» فأما فى عرف غير أهل الكوفة فينصرف إلى شراء كل مطعوم» وبعض مشايخ ماواء النهر 
قالوا: إن الطعام فى عرف ديارنا ما يمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ والمشوى» ونحوه» فيصرف إليه التوكيل دون 
الحنطة والدقيق والخبز» قال الصدر الشهيد: وعليه الفغوى» كذا فى ”الذخيرة“. (ك) 

(۸) الطعام. 

)٩(‏ أى فى اليمين بالأكل. 

)٠١١‏ القائل الفقيه أبو جعفر 

)١١(‏ قوله: ”فعلى الحنطة الا يكن شه وم على انیز وان کرت راق مل در لی ل ولوس 
مثل أربعة إلى خمسة أو سبعة. لحن 


2 
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_ قال'": وإذااشترى الوكيل» وقبض» ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب 
ما دام المبيع فى يده؛ لأنه”"' من حقوق العقد» وهى كلها إليه» فإن سلمه إلى 
الموكل لم يرده إلا بإذنه“؛ لأنه اتتبى حكم الوكالة؛ ولأن فيه " إبطال يده 
الحقيقية (VV)‏ » فلا کن م إل ولهذا”'' كان خصما لمن يدعى فى 


الشتری دعوى كالشابيع وغير غيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده. 

“قال :. ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم ‏ لان غقد هلك" بنفسة 
فيملك التوكيل به دفعا للحاجة على ما مر" ومراده التوكيل بالإسلام”*'' دون 
قبول السلم؟ لأن ذلك لا يجوز" فإن الوكيل يبيع طعامً"' ذ فى ذمته "1 على أن 
حرا ع ريف اي 


(۱) أى القدورى فى ".ختصره". (نت) 

(۲) الرد بالعيب. 

(۳) حقوق. 

)٤(‏ المبيع. 

(5) الموكل. 

(5) الرد.' 

(۷) الموكل. 

(۸) الإبطال. 

(9) الموكل. 

)٠١(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لما ذكرنا من الأدلة على جواز الرد فى صورة وعدم جوازه فى أخرى. (نت) 

)١١(‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

0١١‏ الموكل. 

)1١‏ فى أول كتاب الوكالة. (نہاية) 

)١4(‏ قوله: "الت وکیل بالإسلام ' أى يصح التو كيل بالإسلام من رب السلم» ولا يصح من المسلم إليه» فيقول: أسلم 
فى كذاء أى اشتر لی بالسلم» وإنما لم يصح تو كيل المسلم إليه لأنه لو صح التو کيل يجب أن يكون ب بیع الوكيل طعاما فى 
ذمة نفسه على أن ا ا او ا ا 
بغيره لا يجوز» وكذلك فى الديون. ك 

)١5(‏ قوله: ”لأن ذلك لا يجوز ' أى باطل» وإذا بطل التو كيل كان ال وكيل عاملا لنفسه» فيجب الطعام فى ذمته» 
ورأس المال مملوك له. (نهاية) 

(17) قوله: "فان ال وكيا ى إلخ“ على أن القياس أن لا يلك المسلم إليه قبول عقد السلم لأنه بيع المعدوم إلا أنه جوز 
ذلك من المسلم إليه رتحصة له و دفعًا لحاجة المفاليس» وما ل یت بخلاف القياس يقتصر على مورد النصء فلم يجز توكيله غیره.(ب) 
)١0(‏ فإن حقوق العقد راجعة إليه. 
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الافتراق من غير قبض ٠”‏ ولا يعتبر مفارقة الموكل؛ لأنه ليبن بعاقد» والمستحق 
بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل» فيصح قبضه" وإن“ كان لا يتعلق به الحقوق 
كالصبى والعبد المحجور عليه» بخلاف الرسولين” ؛ لأن الرسالة فى العقد" لا 
فى القبض» وينتقل كلامه'" إلى المرسل» فصار قبض الرسول قبض غير العاقدء 
فلم يصح .قال“ : وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله» وقبض المبيع فله 
أن يرجع به" على الموكل”'' '؛ لأنه انعقدت بينهما”''' مبادلة حكمية ”» ولهن ا۶" 
إذا اخجتلفها"”" فى الغمن”'' يتحتالفان+ ويزد الو كل بالعيب على الوكيل" : وقد 

00 هذا لفظ القدورى. (عينى) . ش 

(15) أى فى الصرف والسلم. (ك) 

: الذى غقد معه.‎ )۲١( 

)١١(‏ أى قبل أن يقبض بدل الصرف» وأن يقبض المسلم إليه رأس المال. 

(۲۲) قوله: ” بطل العقد“ هذا إذا كان الموكل غائبا عن مجلس العقد وأما إذا كان حاضرا فى مجلس العقد يصير 
كأن الموكل صارف بنفسه. فلا يعتبر مفارقة الوكيل. (نباية) ١‏ 

(1) والقبض فى المجلس شرط [فإن قبض المسلم إليه رأس المال شرط بالنص]. (عينى) 

(۲) أى قبل القبض. ۰ 1 

(۳) قوله: ”فيصح قبضه“ أى يصح قبض ال وكيل سواء تعلق به الحقوق كالبالغ والعبد الأذون» أو لم يتعلق به 
الحقوق كالصبى والعبد انحجور عليه؛ وهذا دفع سؤال» وهو أن الصبى الحجور والعبد المحجور إذا توكلا من آخر يصح» 
ولا يرجع عليهما حقوق العقد من التسليم والتسلم بل يرجع على م وكلهماء فكيف يتعلق الحقوق ههنا بالصبى امحجورء 
والعبد امحجور» حتى بطل الصرف والسلم بمفارقتهما قبل قبض البدل دون مفارقة موكلهما. (ك) 

(4) الواو وصلية. ا 

(ه) قوله: ” بخلاف الرسولين [أى الرسول فى باب الصرف والسلم]“ مرتبط بقوله: فيصح قبضه» أى يصح قيض 
الوكيل بخلافٍ قبض الرسولء فإنه لا يصح. (عينى) ` ش ش 

(5) وقد حصلت. 

(۷) الرسول. 

(۸) قبض الرسول. 

(9) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

. القن‎ )0٠١( 

)١11(‏ أى ليس هذا تبرعا. 

(۱۲) أى بین الو کیل والموكل. 

(۱۳) أى ال وکیل من الموكل كالبائع من المشترى. 

0007 أى للمبادلة الحكمية.‎ )١4( 

)٠١(‏ قوله: ”إذا احتلفا إلخ“ إذا اختلف المتبايعان» فادعى أحدهما ثمتا وادعى البائع أكثر منه» فإن لم يكن 
|الأحدهما بينة» ولم يرض أحدهما بما يقول به الآخر حلف كل واحد منبماء فإن نكل أحدهما لزمه دعوى الآخرء وإن 
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ا ل ب ل لس 


سلم اللشترى للموكل من جهة الوكيل» ؛ فيرجع عليه" ولان الحقوق لماكانت 
إل ی > وقد علمه الموكل» فيكون”' زاضيا بدفعه“ من ماله : 

__فإن هلك المبيع فى يده قبل REE‏ من مال الموكل» ولم يسقط 
الشمر ٠‏ لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده» وله آنأ 
ال حتى يستوفى الثمن ؛ ها بيناء أنه نزلة البائع من الموكل . 

وقال زفر: ليس له ذلك” '' لأن الموكل صار قابضا بيده» فكأنه سلمه" إل ْ 
فيسقط حق الحبس . قلا" : هذا ما لا يمكن التحرز عنه» فلا يكون”" راضيًا بسقوط 
حقه فى ى الحبس على أذ ال قبضه'”'' موقوف» ف» فيقع"'' للموكل إن لم بحبسه» ولت 


حلفا قسغ القاضئ البيم بيبيما.. الث ا من 2 

)١5(‏ المقدار. 

)١1(‏ المبيع. 

(۱۸) بالشراء. 

(1) أى على الموكل. 

(۲) قوله: ا ' تحقيقه أن التبرع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير إذن امو كلء والإذن ثابت ههنا 
دلالة» لأن الو كل لما علم أن الحانوق ترجع إلى الوك ومن اعا الب علم أن طالب بالدفع بقبض ابي 0 
راضيا بذلك تآمر به دلالة. 42 

(۳) المؤكل. 

)٤(‏ الثمن. 

(5) الوكيل: 

(5) للثمن. 

(۷) فلا يبطل الرجوع. (2) : 

(۸) قوله: "يحبسه“ أى سراء كان الوكيل دفم القمن إلى البائع» أو لم يدفم كذا فى ”المبسوط“. (ك) 

)#( وللبائع حق الحبس.‎ )٩( 

)٠۰(‏ حق الحبس. 

)1١(‏ قوله: " سلمه” أى لم الو كيل المشترى إلى الموكل» فسقط جق الحبس أيضاء | اذلو وقع فى ند الكل جقيقة 

لا يكون لل وکیل جق الجئس» فكاا إذا وفع فى بدو حكما. (مل) ۰ | 

1 ١؟١١)‏ قوله: قلنا: هذا" الى قش لوكي علي ونح بصي الكل ب يما بای اکر عد لر رماي ش 
يمكن التحرز عنه يجعل عفواء فکان فى حكم العدم. قلم يكن ذليل سقوط حقه فى الحبس» لأن سقوط حقه باعتبار رضناه 

[| بتسليمه» ولا يتحقق عنه الرضا ف ES‏ 

SS SS ||البيم. ل‎ 

.. الوكيل.‎ )١9( 

. أى لا نسلم أن الموكل صار قيضا بل قيض للع‎ )١4( 
الوكيل.‎ )06( 
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عند حبسه . فإن ع" فهلك " کان E‏ ضمان الره. 9 عند أبى 

يرقف 075 وصجان البيع د E‏ 0 وهو قول أبى حنيفة» وضمان 

ال (A)‏ عندزفر م لگن ۰ منع به ا j.‏ أنه ؤرلة البائع 9") 
يها ا افكان حبديه ا ا سقط" بپاد ٩9‏ 


ولأبى يوسف أنه مضموں ن بالحبس للا رة ا بعد" أن لم يكن" 


)١5(‏ القبض. 

)١(‏ أى الوكيل المبيع. 

(۲) عند الوكيل. 

(۳) قوله: ”كان مضمونًا إلخ #هحنى لو كان فيه وفاء بالشمن يسقطء وإلا رجم بالفضل على الموكل. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”ضمان الرهن“ فيعتبز الأقل من قيمته ومن الدين» وهو الدمن» فإذا كان الشمن خمسة عشر مثلا وقيمة 
المبيم عشرة رجم ال وكيل على الموكل بخمسة. (غ) 

(5) فلا يرجم أحدهما على الآخر. (ك) .. 

<") أى يسقط الشمن قليلا كان أو كثير. (ع) 

(۷) لم يذكر قول أبى حنيفة فى القدورى. 

(۸) قوله: ”وضمان الغصب“ يعنى يجب مثله» أو قيمته بالغة ما بلغت» قال فى ” العناية": فلا يرجع ال وكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الم وکل على الوكيل إن كانت قيمته أكثرء انتبى. 

. وقال الشارح تاج الشريعة: فيرجع ال وكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الم وکل على الوكيل إن كانت 
قيمته أكثر, انتهى» وهو المفهوم ما ذكر صدر الشريعة فى شرح الوقاية» ؤهو الظاهر عندى على قول زفر. (نتائج) 

(9) قوله: "عند زفر” فإن كان الثمن ميساويا للقيمة فلا اختلاف» وإن كان الشمن عشرة: والقيمة خمسة عشر» 
| فعند زفر يضمن خمسة عشرء لكن يرجع الو كل على ال وكيل بخمسة؛ وعند الباقيين يضمن عشرة» وإن كان بالعكس 
فعند زفر يضمن عشرة» ويطلب الخدمسة من الموكل؛ وكذا عند أبى يوسف» لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين» 
وعند محمد يكون مضمونًا بالشمن» وهو خحمسة عشر ابن كمال. (رد الحتار) 

(۱۰) الحبس. 

)۱١(‏ إذ ليس له حق الحبس. 

(۱۲) الوكيل. 

)١(‏ قوله: ” بمنزلة البائع إلخ “ واعترضن بأنه لو كان كذلك ازم الضمان حبس أو لم يحيس» لأن المبيع مضمون 
على البائع وإن لم یحبسه» وأجيب بأنه إذا حبس تعين أنه بالقبض كان عاملا لنفسه» فيقوى جهة كونه بائعاء فلزم | 
الضمان» أما إذا لم يحبس نقيضه لو كله فأشبه الرسول» فهلك عنده أمانة. 42 

(٠‏ الموكل. 

)٠١(‏ الشمن. 

)١(‏ المبيع. 

Ov)‏ أى أنه يحبسه ليستوفى ما أدى عنه من الشمن. (ك) 

)1١8(‏ قوله: ”بعد أن لم يكن ' لأنه لم يكن مضموثًا قبل لحيس وصار مضمونا بعد الحيس. (عينى) 

(۱۹) مضموثًا. (ك) 
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و الرهن بعينه» بخلاف المبيع ”© لأن البيع ينفسخ ببلاكه”"» وهنا لا ينفسخ 
ال قلنا : نفسخ “فى حق الموكل والوكيلء لقال 
بیت ٤‏ اورضی الو ۳ 

ان قا يدا ركاه براء عدر أرظاد 


بدرهم من لحم ي يباع منه “ عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه" ا 
عند أبى حنيفة ت وقالا: يلزمه العشرون بدر هم » وذكر فى بعض النسخ” قول 


محمد مع قول أبى <نيفة ومحمد» ل يذكرالخلاف فى الأصل 9 . لأبى يوسف أنه 
أمره”'' بصرف الدرهم فى اللحم» وظن أن سعره”"' عشرة أرطال» فإذا اشترى”*") 


(10) 


به عشرين فقد زاده خير» وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف» فباعه بألفين . 


(1) أى الحبس للاستيفاء .حكم الرهن 
(۲) قوله: ” بخلاف المبيع ' هذا النفى قولهماء يعنى إن المشترى المحبوس ههنا ليس كالبيم لأن البيم إلخ. (نتائج) 
(۳) عند البائع. 
(4) أى الذى بين البائم والوكيل. 
(6) بيع. 
(5) قوله: ” كما إذارده إل“ ' إذا وجد الوكل عيبا بالمشترى» فرده إلى الو کیل ورضنی آلو یل به فإنه ازم | 
الو كيل» وينفسخ العقد بينه وبين الموكل» وإن لم ينفسخ بينه وبين بائعه. (نتائج) 

(۷) أى القدورى فى ”منتصره “. (نت) 

(۸) قوله: ”من لحم يباع إلخ,ٍ “ أى كانت شرة أرطال من ذلك اللحم لتساوى قيمته درهما قيد به لأئه إذا كان 
عشرون رطلا من لحم تساوى درهما نقد الكل على الوكيل بالإجماع للمخالفة. (عيفير) 2 

(9) قوله: لز م الموكل لخ" فإن قيل: ین ينبغى أن لا يلزم الآمر عشرة بنصف درهم عنده» لأن هذه العشرة تشبت 
فا للمقرين لقند وهو 3ب وكله يشراء عشرة فضا ومثل فنا لا يجوز على فز ل کا إا قال لرجل طلق امزاتى 
واحدة» فطلقها ثلاثا لا تقع وا- -مدة لشبوتها فى ضمن الثلث» والمتضمن لم يشبت لعدم الت وكيل به فلايثبت ما فى ضمنه 
أيضا تبعا له. قلنا: : ذلك مسلم فى الطلاق لأن المتضمن لم يثبت أصلا لا من الموكل لعدم التو كيل به ولا من الوكيل لعدم ١‏ 
شرطه» لأن المرأة امرأة للم وكل لا امرأة الوكيل» وأما هنا إذا لم يثبت الشراء من الموكل يث يشبتِ من الوكيل؛ لأن الشراء إذا 
وجد نفادًا لا يدوقف بل ينفذ على الوكيل كما فى سائر الصور التى خالف الوكيل بالشراء» فلما ثبت التضمن وهو 
العشرون ثبت ما فى ضمنه» وهو العشرة إلا أن ال وكيل خالف المو CET‏ وهو مخالف 
إلى خير» فلا تكون مخالفة» فيدفذ على ال وكل. (ك) 

الف أى نسخ مختصر القدورى. (نت) 

)١١(‏ قوله: "فى الأصل* أى فى ” المبسوط فى آعر باب الوكالة بيع واشراء فقا قیه: مالآ مشا عشرة 
بنصف درهم والباقى للمأمور. (ع) 

(۱۲) الوكيل. ٠‏ 
(۱۳) سعر -بالکسر-: ار خ. (من) 

(14) الوكيل. 
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ولأبى حنيفة أنه أمره” ا © ولم يأمره بشراء الزيادة فف شراءها 3 
عليه" ٠‏ وشراء العشرة على الموكل'. بخلاف 0 لأن الزيادة هناك 
بدل ملك الموكل ”» ر > بخلاف ما إذا اشترى”' ما يساوى عشرين رطلا 
بدرهم حيث يصير ا 'مشتريا لنفسه بالإجماع» لأن الأمر يتناول السمين» وهذا 
مهزول"'» و مقصود الآمر. 5 

0D, لآ‎ e O دا كل كرا‎ IE 
| ولایلک‎ ٠» يؤدى إلى تعزير الآمر حيث اعتمد”' عليه؛ و فيد عر عزل”"'" نفسه‎ 


)1١5(‏ الدرهم. 

)١(‏ الوكيل. 

(۲) أى بشراء قدر مسمى: (ك) 

(5) الوكيل للمخالفة, ٠‏ . 00 | 

(4) قوله: ”على الموكل [لأنه أتى بالمأمور به * “هنا بحلاف مآ إذا أمره أن يشترى له لوبا هرويا بعشرة» فاشترى له 

هرويين بعشرة كل واحد مدهما يساوى بعشرة حيث لا ينفذ واحد مدهما على الآمر عند أبى حنيفةء لأن الحم من ذوات | 

الأمثال فى الصحيح» » فلا تفاوت إذا بين عشرة للآمر» وبين عشرة للوكيل. بخلاف النوب فإنه من ذوات القيم» فلا يثبت 1 

المساواة بين الثوبين [ إلا بالقيمة؛ والقيمة تختلف باحتلاف المقومين». فلا يتعين حق الموكل فى واحد منبماء وإلى هذا .إشارة 

فى التتمة فى التعليل حيث قال: لأنى لا أدرى أيهما أعطيه بحصة من العشرة» لأن القيمة لا تغرف إلا بالخرز والظن. (ك) 
(5) جواب عن تمثيل أبى يوسف. (ع) آ 
(1) قوله: ” بدل ملك إلخ“ ورد بأن الدرهي ملك ال وكل» فيكون الزيادة ملكه» فلا فرق بينهما حيشل, والجواب 

أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدل» فكان الفرق ظاهراء والحاصل أن ذلك قياس المبيع علنى الشمن» وهو فاسد لوجود الفارق» | 

وأصل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث» بخلاف اللجم» ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى بآخرة» وقد يتعذر 

ذلك فى اللحم فيتلف. (ع) : 

[ 2 (۷) الزيادة. ؛' 

(۸) هذا متعلق بأصل المسألة. (نت) 

(5) الوكيل. ش 

2٠١١‏ أى اللحم السمين. 

ْ لاغر.‎ )1١( 

(۱۲) أى القدورى. (نت) 

)١(‏ قوله: ”فليس له [الوكيل] إلخ 089 ش*ظ5ظ! اشهدوا 


كذا فى التتمة. (ك) 
.)١4(‏ أى لأن شراءه لنفسه. 
21١‏ الآمر. . 

(17) أى فی شراءه لنفسه. 


أ اریت کی وهنا إن كان الى كز غا GE‏ ضرت LS‏ رضي طلسي رست 7 ١‏ 
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على ما قيل''' إلا محضر من الموكل» فلو كان الثمن مسمی ۰ فاشترى بخلاف 
E‏ وا مسي ای ا رو 2 وکت 
بشراءه».فاشتری القانی ‏ وهو" غائب يغبت الملك للوكيل الأول فى هذه الوجوه» 
|| لأنه خالف أمر الآمر و فنفن”"" غليه» :ولو اشخر ترى.الثا: نى" بحضرة الوكيل الأول 
نفذ"'"© على الموكل الأول لاه ورا فلم ركه محال 1: 

5 قال( :وان وكله بشراء عبد بغيرعينه» فاشتري” أعبناء قهر للوكيل» إل 
أن يقول: نويت الشراء للموكل» أو يشتريه بمال الموكل . 

قال رضى الله عن" : هذه المسألة على وجوه :إن اضاف 3 العقد إلى درا ٠‏ 


الآمر كان للآمرء هی الاد ''عندى بقوله د يشتريه بمال الموكل دون النقد من 
(۷) عن الوكالة. 
(1) قوله: ”ولا يملكه إلخ' لأنه فسخ عقد فلا يصح بدون علم صاحبه كسائر العقود. (ع) 
(۲) بأن وكله بالشراء بشمن مسمى. 
(۳) أي جنس المسمى بأن سمى دراه فاشترى بدنايتر. 
(4) الفمن. 
(5) كالمكيل والموزون. 
(5) الدراهم والدنائير. 
(۷) الوكيل. 
(8) أى وکیل ال وکیل. 
(9) الوكيل الأول. 
)٠١(‏ قوله: : ”حالف أمر الآمر“ وهو الموكل» أما إذا اشترى بخلاف جنس ما سمى فظاهرء وأما إذا اشترى بغير 
لتقو فلآن التعاوفت:نقيد البلد:والأم .يتصرف إليدم وأما إخا وکل وکیلا بشراءه فلأنه مأمور بان يمجخيره رأيه وام يتحقق 
ذلك حال غيبته. (نت) 
1( الشراء: 
(۱۲) أى وکیل الوكيل. 
(۱۳) الشراء. 
)١ 4(‏ قوله: "فلم يكن مخالقا” وهذا بخلاف الوكيل بالطلاق» فإنه لو طلق الانى بحضرة الأول لا يقع» لأن 
| فعل الأول صل منرلة الشرط لوقوع الطلاق» فلا بقع يدون ولا كذلك ههتاء لأنه من قبيل الإلباتاتء فلا يكون قابلا 
للتعليق» والمعنى فى المسألة أثة أمكن له عزل نفسه بغيبة الموكل فى ضمن الخالفة لا فى ضمن الموافقة. (ك) 
0١ ۰ |‏ أى القدورى. (نت) . ' ١‏ 
9 الوكيل ٠...‏ 
:]78-1 اى الصف ٠:‏ 

00 الوکیل._ 
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مباله؛ لأن فيه فصيو“ وخلافا» وهذا بالإجماع””» وهو مطلق» وإن 
أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله”' على ما يحل له شرعً”', أو 
يفعله عادة» إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر”" شرعا وعرقًا. | 
وإن أضافه”' إلى دراهم مطلقة" ٠‏ فإن نواها للآمر فهو للآمرء وإن نواها 
لنفسه فلنفسه» لأن له”''" أن يعمل لنفسه"'» ويعمل"" للآمر فى هذا التوكيل", 
وإن إن تكاذبا؟" ذ فى النية*'' يحكم النقد بالإجماع » لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرن"'» 


)١19(‏ قوله: ”وهو المراد“ أى المراد بقوله: أو يشتريه بمال الموكل أن يضيف العقد إلى دراهم الموكل لا أن ينقد من 
مال الموكل من غير أن يضيف العقد إليه. (ك) 

)١(‏ قوله: ” لأن فيه تفصيلا إلخ “ أراد بالتفصيل فى قوله: لأن فيه تفصيلا صورتى التكاذب والتوافق» وبالخلاف 
الخلاف الواقع فى صورة التوافق فالمعنى أن فى النقد من مال الموكل تفصيلاء فإنه إذا نقد من ماله» فإن تكاذبا فى النية 
يحكم النقد بالإجماع؛ وإن توافقا على أنه لم تحضره النية فعند محمد هو للعاقد» وعند أبى يوسف يحكم النقد أيضًا. 

(۲) قوله: ”وخلافا“ فإنه إذا نقد من ماله؛ وتوافقا على عدم النية لأحدهماء فعند محمد: هو للعاقدء وعد انا 
يوسف: يحكم النقد بخلاف الإضافة إلى دراهم الآمر» فإنه لا تفصيل ولا حلاف فيما فكان حمل القدورى عليها أولى. (نت) 

(۳) قوله: ” وهذا بالإجماع“ أى لو أضاف العقد إلى دراهم الموكل يقع العقد للموكل بالإجماع وهو مطلقء أى 
قوله: أو يشتريه بمال الموكل مطلق» أى مذ كور من غير حلاف» فيحمل على الصورة المجمع عليهاء وهو أن يضيف العقد || 
إلى مال الموكل. (ك) 

)٤(‏ الوكيل العقد. 

(5) قوله: ”حملا لحاله [الوكيل] إلخ“ هذا تمسك بدلالة الشرع والصرف بعد ذكر المسألتين إضافة العقد إلى 
|]دراهم آمره» وإضافة العقد إلى دراهم نفسه؛ فالتمسك بدلالة العرف والعادة شامل للقسمين إذ العرف مستمر بأن مضيف 
٠‏ العقد إلى دراهم نفسه مشتر لنفسهء والمضيف إلى دراهم أمزه مشتر عن لآمره. فأما التمسك بدلالة الشرع إنما يرجع إلى 
اا الى ا الشراوتقسة يتضافة الععد إلى مال خسو سرام ولك الشراء نزغا فد إلى جال ا 
ليس بحرام. (ك) 

قوله: "حملا لحاله إلخ' ' يجوز أن يكون التعليلان للمسألة الأولى؛ والحكم فى المسألة الثانية يشبت بطريق الدلالة» 
لأنه كما لا يحل له أن يشترى لنفسه» ويضيف العقد إلى دراهم غيره شرعاء فكذا لا يحل له أن يشترى لغيره» ويضيفه 
إلى دراهم نفسه. وأما العادة فجارية على أنه لا يشترى لغيره» ويضيفه إلى دراهم نفسه» وكذ اعلى العكس. (تاج الشريعة) 

(1) قوله: ”على ما يحل له إلخ, ' لأنه ما أضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع له لأنه لو لم يقع له كان واقعًا لل وكيلء 
وإذا كان رقم العا لثر كيل كان خاصبا لنراهت الام وهو لا بحل شرعا. (عينى) 

(۷) قبيح. 

 .دقعلا‎ (N) 

(9) من غير إضافة إلى دراهم أحد. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)١١(‏ أصالة. 

(؟١١)‏ وكالة. 

(1) أى التوكيل بشراء عبد بغير عينه. (عينى) 
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وإن توافقا"'' على أنه لم تحضره النية'" . 

قال محمد: هر للعاقد» لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت" 
وله" لخي ارو ود وى SS‏ 
مطلقا" يحتمل الوججهين ”" '» فيبقى موقوقًاء فمن أى المالين نقد فقد فعل ذلك 
المحتمل لصاحبه”» ولأن مع تصادقهما“ يحتمل النية” " للآمره وفيما قلناه حمل 
حاله على الصلاح"'''» كما فى حالة التكاذب» والتوكيل بالإسلام فى الطعام”"") 


على هذه الوجو 0 
قال : ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف» فقال ” ': قد فعلت» ومات "° 


)١4(‏ قوله: ”وإن تكاذبا" أى إن احتلفا فقال الوكيل: نويت لنفسىء وقال الموكل: نويت لى» حكم النقد 
بالإجماع» فمن مال من نقد الثمن كان المبيع له» لكونه دلالة ظاهرة على ذلكء لما مر من حمل حاله على ما يحل له شرعا. (ع) 

)١(‏ بأن قال الموكل: اشعريته لی» وقال الوكيل: اشتريته لنفسى. (عينى) 

)۱١(‏ هو قوله: حملا لحاله على ما يحل إلخ. 

)١(‏ الوكيل والموكل. 

(۲) وقت الشراء. 

() بالإضافة إلى مال الغبر أو بالنية والفرض عدمه. (ع) 

)٤(‏ العمل. 

(5) الوكيل. 

(1) من غير النية. 

٠‏ (7) وقوع الشراء للموكل ووقوعه للوكيل. 

(8) المال. 

)٩(‏ أى على أنه لم يحضره النية. 

)٠١(‏ لاحتمال أن يكون نوی الآمر ثم نسيه. (عينى) 

)١١(‏ قوله: " وفيما قلناه [من تحكيم النقد] حمل حاله [الوكيل] إلخ ' لأنه لو قلنا بأن العقد يقع له وإن نقد من مال 
الآمر يكون غاصباء فقلنا: يقع الموكل إذا نقد من ماله حملا لحاله على الصلاح. (كفاية) 

)١۲(‏ قوله: ”والت وكيل بالإسلام إلخ إلخ“ إنما خصه بالذكر مع أنه يستفاد حكمه من التو كيل بالشراء نفيا لقول بعض 
مشايخناء فإنهم قالوا فى مسأاة الشراء: إذا تصادقا أنه لم تحضره النية فالمقد للوكيل إجماعاء ولا يحكم النقد: وإنما 
الخلاف بين أبى يوسف ومحمد” فى مسألة التوكيل بالإسلام. 
وهذا القائل فرق بين مسألة الشراء والسلم على قول أبى يوسف©, فإن للنقد أثرا فى تنفيذ السلم» فإن المفارقة بلا 
نقد د تبطل السلم» نذا جوا :من له المد يسان بالنقد ولي الشراع "كذلك» وكات العقد للعاقد :عاد بع الدليل؛ ١ع‏ 

)١9(‏ قوله: "على هذه الوجوه [المذكورة ف فى التو کیل بالشراء وفاقًا وخلاقا. نت] “ فإن أضاف الوكيل بالسلم العقد 
إلى دراهم الآمر كان المسلم لهء وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان له وإن عقده مطلقًا من غير إضافة إلى دراهم أحد» فإن 
نوی السلم للم وکل کان له وإن نوی لنفسه كان له وإن تكاذبا يحكم النتقد» وإن توافقا على أنه لم يحضره النية كان 
السلم للوكيل عند محمد رحمه الله وقال أبو يوسف”: يحكم النقدء فعن دراهم أيبما نقد فالعقد له. (عينى) 
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2-2 ي 
عندى» وقال الآمن: ا حر لحافيةا اول كرولا لامر فر كردق 7017 
الآألف فالقول قول المأمور ؛ لأن فى الوجه الأول أخبر عما لا يلك استعنافه© 2 
وهو الرجوع بالشمن" على الآمرء وهو" ينكر» والقول للمنكرء وفى الوجه 
الثانى هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة» فيقبل قوله. 

ولو كان العبد حيًا حين اختلفا”” إن كان الثمن منقودًا” » فالقول للمأمورء 
لأنه أمين”''' وإن لم يكن" منقوذاء فكذلك عند أبى يوسف ومحمد”" ؛ لأنه يلك 
استئناف الشراء ٠"‏ فلا يتهم فى الأخبار عنه» وعند أبى حنيفة القول للآمر لأنه 
موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه» فإذا رأى الصفقة”*' خاسرة" ألزمها الآمر. 


1 أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت)‎ )١4( 

)١5(‏ بغير عينه. 

)۱١(‏ الوكيل. 

(17) العبد. 

)١(‏ العبد. 

(؟) الآمر. 

(۳) الوكيل. 

)٤(‏ هو الذى لم يدفم الثمن فيه. 

(5) قوله: “أخبر عما لا يملك استنافه [لأن العبد ميت» والكلام فيه» والعبد الميت ليس بمحل لعقد الشراء. ك]“ 
أئ لا يقدر على إنشاءه» أى إنشاء العقد» ومن أخبر عما لا يملك إنشاءه فى الحال لا یون القول له. عينىي) ٠‏ 

(1) قوله: ' وهو [الضمير راجع إلى ما فى قوله: عما لا يملك] الرجوع بالفمن” أى سبب الرجوع بالشمن» وإنغا 
قال: وهو الرجوع بالثمن» ولم يقل: وهو العقد» لأن مقصود الوكيل من العقد الرجوع بالشمن على الآمر لا العقد لأجل 
الآمرء فترك الواسطةء وهى العقد» وصرح بالمقصود» وهو الرجوع» فكان ذكرا للمسبب وإرادة لل للسبب» وجاز هذا لأن 
الرجوع بالثمن على الآمر مختص بالشراء لأجل الآمر. (ك) 

(۷) الآمر. 

(۸) قوله: ” حين اختلفا “ فقال المأمور: الك وهال الأثرة اة لف (غینی) 

(9) من الآمر إلى المأمور. 

)٠١(‏ يريد الخروج عن عهدة الأمانة. 

١ الثمن.‎ 01١19 

(؟١)‏ أى القول للمأمور. 

(1) قوله: ” لأنه يملك إلخ “لأ اليد حو و او ملك أن بتري فى الال ی ان ا 
الشرى لا يتوقف بخلاف البیع» ولا وقع شراءه أولا لل وکیل حين اشترى كيف يقع بعد ذلك للموكل. 
٠ ٠‏ قلنا: اسعناف الشراء دائر مع التصورء فيتضور أن فاخ الو كيل بيعه مع باتع ثم يشريه لأجل الم وكل. رك 

)١5(‏ عقد البيع. 

. (015 بأن وجد به عيبا أو لم يعجبه. 


ا 
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بخلاف ماإذا كان الثمن متقودًا لأنه أمين فيه: فيقبل قوله تبعا لذلك"» ولا 
١‏ تمن فى يده ههنا” 2 وإن كان أمره بشراء عبد بعينه. ثم اختلفا"" والعبد 


حى فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقوداء أو غير منقود» وهذا بالإجماع» 
لأنه أخبر عما يملك استعنافه””'» ولا.تهمة فيه » لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا يلك 
شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن فى حال غيبته"' على ما مر" بخلاف غير المعين على 


ومن قال لآخر”': بعنى هذا العبد لفلان”''» فباعهء ثم انكر" أن يكون 

فلان أمره؛ ثم جاء فلاء وقال: أنا أمرته بذلك”"'' فإن فلانًا يأخذه”"'؛ لأن قوله 
السابق”*'' إقرار منه بالوكالة عنه”*''» فلا ينفعه الإنكار اللاحق» فإن قال: فلان لم 

)١(‏ قوله: ”تبعًا لذلك“ أى تبعا لقبول قوله فى دعوى المدروج عن عهدة الأمانة؛ ومن ضرورة ذلك قبول قوله فى 
أن الشراء كان للآمر» وما كان ثيرته بطريق التبعية لا ينظر إلى وصفهء فلا ينظر ههنا إلى کون ال وکیل متهما أو غير متهم. (ك) 

(1) أى فيما إذا لم يكن , الشمن منقودا. (ك) 

(۳) قوله: ”لم احتلفا“ بأن قال الآمر: اشتريته لنفسك؛ وقال المأمور: بل اشتريته لك. (عينى) 
| (4) قوله: ”والعبد حى" وإن كان العبد هالكا والفمن منقودا فالقول للمأمورء لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة 
1 الأنانا_ وان ر ر اه برعا ا يزيد ذلك الراجرع على ا وق يكز ا 
والقول للمنكر. (ع) 

(ه) قوله: ”لأنه حبر عدما يملك إلخ“ فإن قيل: لولى إذا أقر تزويج الصغيرة ة لا يقبل عند أبى حنيفة مع أنه يملك 
|| استعناف النكاح فى الحال. 

قلنا: قوله: يملك اسعناف. وقع على قولهماء وقوله: ولا تهمة فيه وقع على قول أبى حنيفةء فكان فى هذه المسألة 
اتفاق الجواب مع اختلاف التخريج» فلما لم يكن قوله: يلك استئنافه على قول أبى حنيفة لا يرد الإشكال على قوله. 

أو نقول: لو كان فى تزويج الصغيرة ة إخباره عند حضور شاهدين يقبل قوله عنده أيضاء. فكان ذلك غبارة عن إنشاء 
الدكاح ابتداي فلا يرد الإشكال. (ك) 

(5) الموكل, 

(۷) قوله: ”على ما مر" من أن شراء ما وکل به مغل ذلك الفمن عزل انفسه» وهو لا يملكه تحال غييعه؛ بخلاف 
حضورهء .فإنه لو فعل ذلك جاز ووقم المشترى له. (ع) ْ 

(۸) إشارة إلى قوله: لأنه موضم تهمة. (ك) 

(9) هذه مسألة ”الجامع الصغير . (نت) 

0١‏ قوله: ”لقلان ينی لأجله. ع) “بان انا کی و یا ال ی ای ا (ك 

)١١(‏ أى أنكر المقر بعد الشراء. 

(۱۲) الشراء. 

)٠۳(‏ أى له ولاية الأحذ. (ك) 

)١4(‏ قوله: ” لأن قوله السابق“ وهو قوله: يعنى هذا العبد لفلان إقرار بالوكالة من فلان» فإن قيل: يحتمل أن معناه 
لشفاعة فلان كما قال محمد فى كتاب الشفعة: ولو أن أجنبيا طلب من الشفيع تسليم شقعة هذه الدار» فقال الشفيع: 
I!‏ 
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آمره لم يكن ذلك له ؛ لأن الإة قرار”” ا 
قال" إلا أن سلج الى 3 فيكون بيما"أعنه» وعليه العهدة؛ لان 

صار مشتریا بالتعاطى کمن ا: شر لغيرة بخ مره "التق امف ثم ا 

لهء ودلت المسألة على أن التسليم على وجه ابيع يكفى للتعاطى ”1 , وان“ لم يوجد 

نقد الثمن» وهو TS‏ ا 

ا 

| قال : ومن أمر رجلا بأن يث يشترى له عبدين بأعيانهماء ولم يسم له ثمنًا 

فاشترى له أحدهما جاز”"'؛ لأن التوكيل مطلق '» فيجرى على إطلاقهء وقد لا 


سلمتها لك» أى لأجلٍ شفاعتك بطلت الشفعة استجسانًا. قلنا: اللام للتمليك» » وإنما حمل على الإسقاط فى مسألة 
الشفعة لكونه مسبوقا بسؤال الإسقاطء ولا كذلك ههنا. (ك 

)١١(‏ فلان. 

(۱) أى لم يكن له على العبد سبيل. (نت) 

(۲) أى إقرار المقر. 

(۳) الظاهر أن قائله محمدء لأن المسألة من ” الجامع". (عينى) 

٠‏ (4) قوله: ”إلا أن يسلمه المشترى له" هذا روى بروايتين» بكسر الراء على صيغة اسم الفاعل» وبفتح الراء على 
جيفة اسم لقمول» قعلی الكسر يكون للشترى فاعلاء وقوله: له أى لأجله؛ ويكون المفعول الثانى محذوفًا وهو إليهء أى 
إلا أن يسلم الفضولى العبد الذى اشتراه لأجل فلان إليه .وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانيا بدون جرف الجرء وهو 
9 ن» والفاعل مضمرء أى إلا أن يسلم الفضولى العبد إلى المشترى لهء وهو فلانء وهذا الاستثناء من قوله: 'لم يكن له أى 
| لم يكن لفلان إلا فى صورة التسليم إليه» ونا ذكر صورة التسليم إليه: لأن فلانا لو قال: أجزت بعد قوله: لم آمره لم 
يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشترى» لأن الإجازة تلحق الموقوف دون الجائرء وهذا عقد جائز نافذ على المشترى. (نباية) 
| () قوله: ”فیکون بيعًا" أى فيكون تسليم العبد إليه بيعا مبتدأء وعليه العهدة» أى على فلان عهدة الأخذ بتسليم 
ا اللمنم كلا فسره فيخر الإسلام البزدوىه وفخر الدين قاضى اء ويدل عليه قوله: لأنه صار مشتريا بالتعاطى. (نت) 

. (3) قوله: " كمن إلخ” أى كالفضولى الذى اشترى لغيره بغير أمر ذلك الغير حتى لزمه, أى لزم العقد للمشترى» 
لم سلمة اشع ری له حیت کان بيعًا بالتعاطى: (نت) 1 

(9) قوله: "يكفى إلخ ' يعنى أن بيع التعاطى كما يكون بأخذ وإعطاء فقد ينعقد بالتسليم على جهة البيع 
والتمليك» وإن كان أحذًا بلا إعطاء كعادة الناس. (عينى) 

(۸) الواو وصلية. + 

(9) بيع التعاطى: + 

۰ التراضى.‎ )٠١( 

)١1(‏ فى باب البيم» قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض». (ك) 

(۱۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (نت) 

(۱۳) أى جاز شراء أحدهما له.. 


)١٤(‏ أى عن قيد شرائهما متفرقين أو مجتمعين. (عناية) 
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يطوق اللو ا ی بن الاس فنيه؟ لأنه توكيل 
بالشراء””"» وهذا كله بالإجماع . 


لو اسرد ان ا و نيوك نا ل ا 

أحدهما بخمسمائة أر أقل جاز» فإن اث شترى بأكثر لازم الآمر أنه قاب الألف يما 
وقيمتهما”' سواء فيقسم ا > فكان أمرا بشرى کل واحد 
بحا و ٠‏ ثم الشراء بها“ موافقة فقة» وبأقل منها”' مخالفة إلى خير» 
وبالزيادة””'' إلى شر فلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا أن يشترى الباقى ببقية الألف 
0 ستحسانا”""2؛ لأن شرى الأول اقات وقد تحصل غرضه الصرج 
به ٠‏ وهو تحصيل العبدين بالألف» وما ثبت الانقسام إلادلالة» والصريح 

يفوقها” وقال أبو يوسف ومحمد : إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف با 
يتغابن النامن فيه" '» وقد بقى من الألف ماد يشترى بمثله الباقى""' جازء لأن التوكيل 


)1١(‏ استغناء من قوله: جاز. (ع) 
(۲) وهو الغبن الفاحش. 
(۳) قوله: " لأنه توكيل بالشراء' اباك قراس انوكي نے :تزه ذلك مو عند ای كنيع ان 
الفاحش» وأما فى التو كيل بالشراء فلا يتحمل الغبن الفاحش. (ك) 
(4) بين أئمة مذهبنا. 
(5) الواو حالية. 
(D‏ الألف. 
(۷) فيعمل بها عند عدم التصريح. 
(۸) أى بخمس مائة. 
(9) خمس مائة. 
)٠١9‏ الخالفة. 
)١١(‏ أى قبل أن يختصم الآمر والمأمور لشبوت الخالفة. 
)١11(‏ قوله: ” استحسانا" قيد به لأن جواب القياس أن لا يلزم الآمر لنبوت الخالفة» وبه أخذ مالك والشافعى. (نت) 
(۱۳) قوله: ”وقد حصل غرضه إلخ“ فإن قيل: الخلاف قد تحقق» والشراء لا يتوقف فكيف يكون كله للموكل. 
قلنا: العمل بالصريح أقوئ من العمل بالدلالة» والموكل صرح باكتساب العبدين بألف» وإنما عملنا بالدلالة إذا لم 
SSS‏ ل 
إذ اشترى نصفه. (ك) . 
)١5(‏ بالسوية. ٠‏ 
)٠١(‏ إذا أمكن العمل به. 
5١‏ دلالة. 
(۱۷) وهو الغبن اليسير. 
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مطلق لكنه رة يد بالمتعارف» وهو 00 ولكن لا بد أن يبقى من الألف 


قية يشترى بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الا لآ ۰ 

قال : ون ل على رو ا 
فاش او جار 4 لان ف تعن ش ْ 
إن شاء الله تعالى”" . ولث:أمره أن د یشتری ا5 LE‏ عبن اللا في فى 
يده قبل أن يقبضه الآمر مات”''' من مال المشترى» وإن قبضه الآمر فهو له" وهذا 
عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه. وقالا: هو" لازم للآمر”"' إذا قبضه|] 
|| الأمور ٠“‏ وعلى هذا" إذا أمره أن يسلم ما عليه» أو يصرف ما عليه . 1 

وهنا أن الدراهم والدنانير لا تنعينان فى المعاوضات”" دينا"' كانت ت أو أأ 
عينًا”*"2» ألا ترى أنه لو تبايعا عيئًا بدين”"") 1 د كلك 


(۱۸) من العبدين. (نت) 

(۱) أى غير مقيد بخمس مائة. 

(۲) أى فيما يتغاين الناس به. (نت) 

(۳) أى المتعارف. (نت) 

)٤(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير". (نت) 

(ه) أى عبدا معيئا. 

(5) وصح على الآمر. (ع) 

(۷) بقوله: بخلاف ما إذا عين البائع إلى آخره.. (نت) 

(8) كوّله: ”بها“ أى بالألف التى عليه. (نتائج الأفكا) 

)٩( ٠‏ العبد. 

)٠١١‏ العبد. 

)01 أى العبد للآمر» آی وإن مات فی د ال کیل. (نت) 

)١ 7>‏ العبد. 

(۱۳) فى الوجهين. . 

0 . الوكيل:‎ )١5( 

)١5(‏ قولةن,.وعلى هذا “نس سس ف مز اناي ا دن علب لان ميس لعي اف ل 
السلم؛ أو يضرف :ما غليف أى يعقد عقد الصرفء فإن عين المسلم إليه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق وإلا فعلى 
الاحتلاف وبتخصيصهما بالذكر إنما هو لإزالة ما يتردد فى الذهن من أن التفصيل المذكور عي عمد 
لصود SG ESS SG‏ (نتم ` ` 

٠ البيو ع وغيرها:‎ )١5( 

(۱۷) فى الذمة. 

(۱۸) يعنى لا تكون فى الذمة. 
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فصار الإطلاق”' والتقييد فيه سواءء فيصح التوكيل”"» ويلزم”" الآمر لأن يد 
الوكيل كيده”* “ولا ى حفة وضى أله عه أنباتعين فى الوكالات 9 الاترى أن 
لو دالوا الین ما أوبالدية سا قم امات العين اد 
الم '" انوي" يظلت الوكالة؛ فإذا ا ی ا الي ,)0 


)١9(‏ أى بدين على البائع. 
)۲١(‏ ووجب مثل ذلك الدين. 
)١(‏ قوله: ”فصار الإطا<ق“ بأن قال: بألف ولم يضفه إلى ما غليه» والتقييد بأن أضافه إلى ما عليه فيه» أى فى 
عد تبايع العين بالدين.. (عينى) : ٍ 
(۲) قوله: ” فيصح الت وكيل“ وصار كما لو قال: تصدق بمالى عليك على المساكين فإنه يج : . (نت) 
(۳). العقد. (نت) 
(5) الآمر. 
(5) قوله: "أنها تتعين :الدراهم والدنانير] فى الوكالات” أى بعد التعسليم | إلى الوكيل؛ وفى ”الذحيرة“: قال | 
محمد فى ”الزيادات : رجل قال لغيره: اشتر لى بهذه الألف الدراهم جاريةء وأراه الدراهم» ولم يسلمها إلى الوكيل 
حتى سرقت الدراهم * ثم اشترى ال وكيل بجارية بألف درهم لزم الموكل.ثم قال: الأممل أن الدراهم والدنائير لا تتعينان فى 
الوكالات قبل التسليم بلا حلاف» لأن الو كالات وسيلة إلى الشراء فيعتبر بنفس الشراء والدراهم والدنانير لا تتعينان فيه أ 
قبل التسلم؛ فكذا فيما هو وسيلة يلة إليه» فأما بعد التسليم هل تتعين اختلف المشايخ» فيه فبعضهم قالوا: تتعين حتى تبطل || 
الوكالة ببلاكهاء لأن يد الوكيل يد أمانة والدراهم والدنانير تتعينان فی,ٍ الأمانات» وعامتهم على أنها لا تتعين. 
وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ اثنتان» إحداهما أنه يتوقف بقاء الو كالة ببقاء الدراهم المنقودة» فإن 
العرف الظاهر فى ما بين الناس أن الموكل إذا دفع الد راهم إلى الوكيل يريد الشراء حال قيام الدراهم فى يد ال وكيل 
والثانية: قطع رجوع الو کیل على الو کل فیا وجب للوكيل عليه» وهذا لأن شراء الوكيل يوجب دينين» دين للبائع 
على الوكيل ودينا للوكيل على الموكل. (ك) 
(5) التى ليست فى الذهة. 
(V)‏ اى الى الع 
(8) قوله: " ثم استهلك * الضمير إما عائد إلى امو كل قفائدة قيدالاستملاك أن الوكالة لاتبطل بالهلاك فى بد 
الموكل» وإنما تبطل بالهلاك فى يد الو كيل» وإما عائد إلى ال وكيل» ففائدة قيد الاستبهلاك أن لايتوهم أن الوكالة'لا 
تبطل إذا استبلك ال وكيل الد راهم المسلمة إليهء لأنه يضمن الدراهم فيوم مثلها مفامهاء فيصير كأن غينها باقية خ فذكر 
الاستبلاك لبيان تساويهما.فى بطلان الو كالة بهما. (مل) 
(9) أى الآمر أو الوكيل» كذا فى * معراج الدراية . (نت) 
)٠١(‏ الموكل. 
)١١(‏ بأن أبرأ الموكل الر كيل عن الدين. 
)١۲(‏ قوله: ”تعينت [أى فى الوكالة]“ تعمة الدليل المذكورء ومرتبط بقوله: إنها تتعين إلخ.. 
(1) أى الت وكيل المذكور 
)١5(‏ من جهة رب الدين. 

(15) الذى على الوكين. 


i.‏ ملك ما فى ذمة المديون قبل القبض حقيقة فكان أمر رب الدين المديون بالدفم إلى البائم أمرًا:فيما لا يعلكه» فكان باطلا. (ك 


اشترى بین على غیر المشتری ”7 أو یکون“ e‏ 
ا والك بال ؛ كسمي قافن 0 0 
| تمل" یانما أمره بالتصذق» الوسر a‏ 


معلوء' ا ممح التوكيل"''نفذ الشراء على إلأمورء فيلك فنبلك ۰ 200 


0( أى ر لون المملك. 

(5) الدين.. 

(6) قولهة ”ذلك ' أئ الايا الك كور لا يجوز نسم القدرة عل الست / 
'().قوله: ” كما إذا اشترى بدين على غير المشترى* ' أي على غيره وهذا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر 
١‏ بان کان لزيد عسلى عمرو دين مغلا فاشترى زيد من آخر شين بذلك الدين الذى له على عمرو لا يجوز. (ك) 

١‏ () التوكيل المذكور 

ا « قوله: سرف زاق دخ ما جلك وار كلح لأ رب الدين لا نملك اين حقيقة قبل القبض؛ لأن 
f‏ الديون: اتقضى بأمثالها لا بأعيانساء فکان ما أدى المديون إلى البائع: أ و إلى رب الدين ملك المديونء ورب الدين لا 


(۸) القبض. 

(4) أ الأمر المذكور. 

)٠١(‏ قوله: ” كما إذا قال: أعط إلخ " فإنه باطل» فإنه أمر بصرف ما لا يملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون 
بنفسه.. (عينى) 

)۱( والامم أن كلا متا لباك ماعو غير مار 2 

)۳( قوله: "بخلاف إلخ “ ى بخلاف ما إذا كان امو كل عين البائع» أو المسلم إليه » فإن الت وكيل صحيح لازم 
للآمرء لأنه يصير البائ ئع أولا وكيلا عنه فى القبض» ثم يملكه, وذلك ليس بتمليك من غير من عليه ولا أمرا بصرف ما 
ألم يقبض. واعترض بأنه لو اشترى شيعا بدين على آخر ينم ينبغى أن يجوز بجعله و كيلا بالقبض أولاء وأجيب بأن عدم الجواز 
|أههنا لكونه بيع بشرط» وهو أداء الثمن على الغير. (عناية) 

١‏ (۳) الموكل. ش 

)١5(‏ أى عن رب الدين الموكل. 

)١5(‏ قوله: ”ثم يتملكه [أى الدين] “ فيصير البائع قابضا لرب الدين أولاء ثم يصير قابضًا لنفسه كما لو وهب دينه 
| على غيره» وو كل الموهوب له بقبضهء وكذا إذا عين المبيع» لأن فى تعبين المبيع تعيين البائم كما مر فى صدر الكتاب. (نت) 

Gr CAS (YY 

2095 والفقير نائب عنه. 

ا 


إيعلم بائغه بدين على الوكيل غير صحيح, وإذا لم يصح إلخ. مل _ 


باب الوكالة بال الشر 5 
شیر میاه انين من غير أ برك . بفقبضه '» وذلك” “لايجوزء كما إذااً 


| قوله: ”وإذا لم يصح إلخ وول ل امسسائس لك لفقل و حر سال‎ )١4( 
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ما فحت سب سے 


ا 0 مه" لانعقاد البيع' " تعاطيا. 
4 أخر الحا راتوا يشترى بها جارية فاشتراهاء فقال 
|الآمر: | ee‏ كتوفي الع اقول فول ار كي 
ومراده'"' إذا كانت" تساوى ألقاء لأنه أمين فيه» وقد ادعى الخروح عن عهدة 
|الأمانةء والآمر يدعى عليه ضمان خمسمائة وهو ينك ر فإن كانت“ تساوى 
خمسمائة فالقول قول الآمرء لأنه حالف حيث اشترى جارية تساوى خمسمائة || 
والأمر تناول ما يساوى ألقًا فيضمن . 

قال" : وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الأمرء آم إذا كانت قيمىا" 

سمائة فللمبخالفة!''' وإن كانت قيمتها ألفا فمعتاه' أنيما يتحالفان» لأن الموكل 

واوكيل فى هذا" يز ن منزلة الباتع 0 
وموجبه التحالف. ثم يفسخ العقد ' 'الذى جرى بينبماء »> فيلزم الجارية 


(۲) الأمور. 
(۳) بين الآمر والمأمور. 
)٤(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير . (نت) 
)٩(‏ مع بمینه. 
(1) مجمد. 
(۷) الجارية. 
(۸) والقول للمنکر. (ع) 
(9) ال جارية. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ” لأنه حالف إل “ لأنه إن اشتراها بألف قالوكيل بشراء جارية بغير عينما لا لك الشراء بفين فاحش» 
فالأمر يتناول جارية تشترى بألف» فكان مخالقاء فيكون مشتريا لنفسه. (ك) 
)1١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (نت) 
)١7(‏ الجارية. 
(؟1١)‏ إلى شر. (8) 
)١4(‏ أى معنى قوله: فالقول قول الآمر. (عناية) 
)١١(‏ الفصل. (ع) 
)١(‏ للمبادلة الحكمية بينهما. (عناية) 
(۷( بعد التحالف: ٠‏ 
(۱۸) الحكمى التقديرى. 
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المأمور. قال : ولو أمره أن يشترى له هذا العبد» و له تمتا فاشتراه» فقال 
|4 شتريته بخمسمائة. وقال المأموو: بألف» وصدق البائع المأمور» فالقول قول 
المأمور مع يمينه . قيل: لا تحالف ههنا"؛ لأنه ارتفع الخلاف " بتصديق البائع ”2 
إذ هو حاضر» وفى المسألة الأولى هو غائب» فاعتبر الاختلاف » وقيل : يتحالفان 
لما وک وقد كيد ۶ ن التنفالئ 00 وهو يمين البائع "2 والبائع””') 


بعد استيفاء الثمن أجنيق عا وقبله أجنبى عن الموكل» إذلم يجربينبما؟9" 
بيع ) لادی ع فہقی الخلاف *'» وهذا"" قول الإمام ا منصور» 
وهو أظهر» والله أعلم بالصواب. 1 


)١9(‏ قوله: "فيلزم الجارية إل“ قيل: ههنا مظالبة» وهى أن الوكيل إذا قبض الثمن؛ فوقع الاختلاف اعتبر فيه الخالفة 
والأمانة وإذا لم يقبطن اعتبر فيه الخالفة والمبادلة» فما الحاكم فى ذلك. 
وأجيب بأن فى الأول سبقت الأمانة المبادلة والسبق من أسباب الترجيح» فاعتبرت فيه بخلاف الثانى .(نت) 
0 أى محمد فى ” الجامع الصغير“ . (نت) 
(۲) هو قول الفقيه أبى جعفر. (ك) 
(۳) فى الثمن. 
(4) قوله: ” بتصديق البائع * نيجمل تصادق الاثم والركيل منزلةإنشاء المقد ولو أنشاالعقد ازم اليد الآ كنا هذا. 
(5) بين الآمر والمأمورء ووجب التحالف. 
(1) من أنهما نزلا منزلة البائم والمشترى. 
(۷) قوله: ”وقد ذكر [أى محمذ] معظم إلخ “ لفظه لا يدل على ذلك» فإن قوله: ا لزن ناورم يه 
يدل على أن المأمور يصدق فيما قاله» وفى التحالف لا يصدق واحد منبماء فلو كان مراده التحالف لما قال ذلك .ت( 
(۸) جواب عما يقال: إن المذكور فالقول قول المأمور مع بمينه فالتحالف يخالفه. (عينى) ‏ - 
)٩(‏ قوله: ”وهو يمين البائع“ أى المأمورء لأنه بائع تقديرا فى حق الموكل؛ وإنما قلنا: إن يمينه معظم يمين التخالف 
لأن البائع وهو المأمور ههنا مدع» ولا يمين على المدعى إلا فى صورة التحالف. 
٠‏ وأما المشترى فمنكرء فعلى المنكر اليمين على كل حال فلما كان مين المأمور هو الحتص بالتحالف كانت أعظم 
اليسينين» ثم لما وجب اليمين على المأمور وهو المدعى» فلأن يجب على المشترى المنكر وهو الآمر أولى» وهو معنى 
التحالف. (ك) 
)٠١١‏ قوله: ”والبائم إلخ“ هذا جواب عن تعليل القول الأول بقوله: ارتفم الخلاف بتصديق البائم إذا هو حاضر. (ك) 
)١7( -‏ أى بين الموكل الآمر والبائع الأصل. 
(۱۳) البائع. 
)۱٤(‏ أى على الموكل. 
)٠١( ٠‏ فى الثمن بين الآمر والمأمور الذين بمنزلة البائع والمشترى» فيجرى التحالف. 
)١5( .‏ أى القول الآخر. 
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| قال" : و 
EEF gî‏ 


للمعاو ا ا 


التو کیل بالشراء لكنة 
وجهين» وهو أن یو کل 
مولاه فالعيد فی الاول 


العبد: رجل. (عناية) 


(۸) أى المأمور. 


2٠١١‏ هذا الشر 


)۱٤(‏ أى قوله:! 
)1١١‏ لا للإعتاق 


وكل به كان من جنس 
٥ ۷(‏ أى على 


ج 


_ فصل فى التوكيل بشرا 


ببدل» والمأمور سفير عنه”" إذ لا يرجع عليه" الحقوق"'» فصار كأنه اشترى 
بنفسه» وإذا كان 


وإن لم يبين 


)١(‏ قوله: “فصل فى الت وكيل إلخ“ لما كان شراء العبد نفسه من مولاه إعتاقا على مال لم يكن من مسائل فصل 


وجعل المصدر مضافا إلى الفاعل أو المفعول» وذكر أحدهما متروك مثل أن يقول فى ت وكيل العبد: رجلاء وفى توكيل 


فى ”الجامع الصغير". (نت) 


)۲( أى محمد 

™( أى العبد الألف. 
(4) الرجل. 

“(ه) المولى. 


() قوله: "إعتاق 
إزالة ملك بعوض إلى آخرء فجاز أن يستعار منه. (ك) 
(۷) حيث أضاف العقد إلى موكله. (ع) 


(9) حقوق العبد. 


0 


(۱۱) لأن ما یثبت يغبت بضروراته ولوازمه. (ك) 
(۱۲) أى الرجل. 
)١(‏ أى لم يقل الوكيل: اشنريت العبد لنفس العبد. (ك) 


)٠١( ٠‏ قوله: ”وأمكن العم با [أى بالحقيقة. ك] إلخ“ فإن قيل: لا نسلم أن العمل بالحقيقة بمكن ههناء لأنه وكيل 
بشراء شىء بعینه» فليس للوكيل, أن يشتريه لنفسه.قلنا: قد اتی الوكيل ههنا بجنس تصرف آخر غير ما وکل بهء فإن ما 

الإعتاق على مال» وما أتى به إنما هو من جنس الشراء ا محض» فكان مخالفا للأمر» فيجرى عليه. (نت) ' 
لمعاوضة. ؛ 


ه كتاب الوكالة - 0۷ - 


' باب الوكالة بالبيع والشراء 
5 نفس العبد“. 


إذا قال العبد لرجا : اشتر لى نفسى من مولاى بألف» ودفعها"" 

الرجل للمولى : اشتريت لنفسه» فباعه”” على هذا فهو حرء 
؛ لأن ببع نفس العبد منه إعتاق"» وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق 
7" إعتاقًا أعقب الولاء”"". ا 00 
P9‏ ال فوع شترى؛ أن الل وي 
رامک العمل اذالم بین فاط علا بخلاف شرئ 


شراء صر رة فناسب أن يذ كر فى فصل على حدة» والت وكيل بشراء نفس العبد من مولاه على 
العبد رجلا ليشتريه لنفسه من مولاة» وهو المسألة الأولى» وأن یو کل الرجل عبدا ليشتريه له من 
موكل» وفى الثانى وكيل» وكلام المصنف يتناولهما بجعل الآلف» واللام بدلا من المضاف إليه 


“ لأن المبد لا بملك وإن ملك لأنه ليس بأهل لأن يملك مالاء فصار مجازا عن الإعتاق» إذ البيع 


شتريت بدك بألف درهم. (ك) 
كك 


ونع 
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العبد نفسه” لان لمجا فيه متعين .: وإذاكان ذا أ معاوضة يثبت الملك له" . 
والألف”' للمولى” ؛ لأنه كسب عبده» وعلى الشترى آلف مثله ”© ثم للعبد 
ا E‏ يصح الأداء“ بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره؟ 
|| حیث لا رڈ ١ EO‏ لذن العقد ين" هنالك على مط واحد "۰ و فى الحالين 7 
المطالبة وجه ترادا أما ههنا'”'' فأحدهما اشاق ن اللو لاي ولا مطالبة 
00520 و اعساء لا U,‏ وتاغت و اة اة“ افلابد 


من البيان . ومن قال لعبد : ا شتراى نفسك من مولاك فقان” ل : بعنى نفسى ْ 


(۱) قوله: " بخلاف شرى العبد نفسه“ حيث نجعله للإعتشاق» ووجه الورود أنه لما جعل الشراء للمعاوضة حقيقة 
ينبغى أن يحمل على حقيقته أينما كان» ولم يحمل لفظ الشراء على المعاوضة فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه باليدل». 
اد لأن لجاز فيه متعين» لتر يار احتيقا: ل لميح موحي اليك للسشترييه ونيد 
| ليس من أهله. (ك) ' : ٌْ 

(؟) هذا الشراء. 

(5) الرجل. 

)٤(‏ التى دفعها العبد إلى وكيله. 

(5) قوله: ”وعلى المشترى إلخ " هذا ظاهر فيم إذا أوقع الشراء للمشترى وأما! إذا أوقع الشراء للعبد نفسه حتى | 
أعتق هل يجب على العبد ألف أخخرى؟ قال الإمام قاضى خان فى " الجاع العبنقير' : إنه لم يذكر فى الكتاب» وينبغى أن 
|| يجب: لأن الأول مال المولى» فلا يصلم بدلا عن ملكه. (ك) : 

(5) الثمن. 
)۷( المشترى. 
(۸) أى اء الألف التى أداها ال وكيل المشترى إلى المولى. 
(9) قوله: "من غيره “ أى من غر العيد بأ وکل الس جديا عر شرا المي من زلاه: (عينق) . 
)٠١( |‏ قوله: “حيث لا يشترط بيانه [بأن يقول عند الشراء: اشعريته لم وكلى] “ فإنه يصير مشتريا للآمرء سواء أعلم 
الوكيل البائم أنه اشتراء لغيره» أو لم یعلمهء وهنا ما لم يعلمه آنه يشترى للعبد لا يصبير مشتريا للعبد لأن إلخ. (ك) 
)١١(‏ يعنى الذى يقع له والذى يقع للموكل. . 
05 أ المبليعة. 
(1) قوله: "وف الحالين” أ فى جال الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى مو كله. (عينى) 

)١(‏ الوكيل. (ك) 

(15) أى فى صورة توكيل العبد بشراء نفسه 

»( لأنه سفيرء فلا يرجم الحقوق عليه. رف 

(۱۷) قوله: ”والمولۍ عنساه لا يرضاه* أى لا برضى الإعشاق» لأنه يقب الولاءه وموجب الجناية عة حيعذء وما 
يتضرر به» وشبة المصنف عسى بكاد, فاستعمل استعماله. (ع) 235 0 

(1) التى فيا المطالبة على الوكيل. 06 
:)١9( .‏ العبد.. ش 
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لفلان بكذاء ففعل”' فهو للآمر؛ لان العبذ يصلح وكبلا عن غير» ف يبرا تبي 
لأنه أجنبى علن مالية 4" والبيع يرد عليه من حيث إنه مال إلا أن ماليته فى يده "» 


عي لاأعلك ع الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن”''» فإذا أضافه إلى الآمر ضلح |] . 
فعله امتثالا” ٠‏ فيقء العقد للآمر". ْ 
وإن زإن قدا لفسةدقع وس ا “ إعتاق» وقد رضى به المولى دون 
ا والعبد وإن كان وكيلا بشراء معن 0 '' ولكنه أتى بجنس تصرف 0 
| 0 
ا 5 وف مثله ينعد الو کہ 8 
وکذالو قال اأبدى لقسى ٠‏ ولع يقل : لفلان فهو جر؛ لان املق" بحتمل 
الجن E‏ 9 واقعًا لنفسه“ E ٠.‏ 


(۱) قوله: ”ففعل [أى المولى]“ ' أى قال: بعت فهو للآمرء و[ هم ابيع قول العيد بعد ذلك: قبلت؛ وأماإذا وقع 

الشراء للعبد يتم العقد بقول المولى: بعت مسبوقًا بقول العبد: E‏ أن الواحد يتولى طرفى الإعتاق 

على مال» | إذا کان الال مقدز؛ ولا يتولى طرفى البيع وإن کان المال مقدرا. (ك) 

)( لأن ماليته لمولاه. 

زة لكونه موا له. 1 

0 قوله: "لا يملك السائع [أى المولى] إل“ “كوو إن اشیری لودسة وھی بحر لم یکی لياع ییا‎ )٤( 

لاستيفاء الثمن. (ك) 
(5) قوله: ”فإذا أضافه [أى العقد] إلخ تقرير الدليل العبد يصلح وكيلا عن غيره فى شراء تفسنه» لأنه مال وکل 1 

: ود ل أضاف العقد إلى الآمر صح فعله امتثالاء فالعبد إذا أضافه إلى الام صح فغله ْ 

امتثالا. (عينى) : 

0 قوله: فيقع العةد للآمر' ' فإن قلت: إذا أضاف إلى الموكل فمن المطالب بالثمن» أجيب أنه في ذم اميد‎ )٩( 

لكونه العاقد» فإن قلت : قد يكون محجورا عليه» ومثله لا يرجع إليه الحقوق. 

ا أجيب بأن الجر زال بالعقد الذى باشر مع مولاه» فإن.المباشرة تستدعى تصور صحة المباشرة وجو و إذة 4 

(۷) أى إذا كال: بغي هس منى» فقال المولى:.بعت” 

(۸) لأن العبد لا يملك شيئًا حتى يشترى: 

(9).قوله: ”والعبد وإن كان إلخ “ جواب إشكالء وهو أن يقال د ی أن رز بيع ل أنه وکیل بغرا 7 

شىء معين» وهو لا يتمكن مان نح قف تيبي اد 1 a‏ (عينى) 

0١١‏ هو الإعتاق على مال. 

)١١(‏ أى غير ماو کل به. 

(۱۲) قوله! "وف بابق اا “لوا عر إن فد لد امل ل . (عينق) ْ 

0 قوله: ” ينفذ على الوكيل “ كما إذا صالح ال وكيل عن دعواه على ذلك العين» أو خالع امرأته على ذلك» أو‎ )١( 

اشتراة بأكثر من امن الذى غيهه أو بخلاف جب ذلك الدمن. )ك د 

0 
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ف ج ام تت ا ا اا اا ل ا 
فصل فى الب 

:1 والشراء” "ل لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده» ومن 

| UT : 

ETOP TE E aT وقالا:‎ 

التوكيل ملق“ ولا ا ذ الأملاك متباينة ٠"‏ والمنافع منقطعة» بخلاف 


العبد. لانه" ٠‏ بيع من ف 7" ن ها فى يد الحيد المولق»وكذا لرل دق ف 
كيف الكاين ودقاب حقيقة بالعجز. 


)١5(‏ قوله: "والوجهين” وهما أن يكون مشتريًا بنفسه لنفسه» ون يكون مشتريًا لغيره. (عينى) 
)١0(‏ قوله: ' فييقى التصرف واقعا لنفسه“ '. لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف لأجل نفسة لا سيما تصرفًا يحضل منه 
الإعتاق. (عينى) 

(۱۸) قوله: ”واقعًا لنفسه“ فإن قيل: : فى أن بقع الشراء للم و كل عند الإطلاقء لأن اللفظ لحقيقه فى الأصل» فلما 
تردد بين الحقيقة وانجاز ينبغى أن يحمل على الحقيقة كما هو الأصل. 

قلنا: ارس بر مره ی ا ر و 
التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق» لأنه تصرف مندوب إليه والمعاوضة مباحة محضة. (ك 

)١(‏ قوله: "فصل فى البيع“ لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات شرع فى بيان أحكام 
|| التو كيل بالبيم» وهو الإزالة» ارات وجوداء فكذا وضعا. (إنباية) 

(۲) أى القدورى فى ”مختصره. (نت) 

(۳) قوله: "وال وكيل بالبيع إلخ” فى " الذخيرة : ال وكيل بالبيع إذا باع من لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من 
القيمة يجوز بلا حلاف» وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع» فإن كان بغين يسير لا يجوز عند أبى 
حنيفة» وعندهما يجوز وإن كان بمثل القيمة» فعن أبى حنيفة روايتان فى رواية الوكالة والبيوع لا يجوزء وفى رواية 
| المضاربة يجوز. (كفاية) : 


)٤(‏ کابنه وأخيه. 
)2( أى من أبيه وجدهة ومن لا يقبل شهادته له. 

)١(‏ قوله: "يشل القيمة” الم كر الوح a‏ الاير“ ٠‏ (كفاية) 
(Y)‏ أى الذي لا دين علية. 

(۸) أى عن التقييد بشخص دون شخص. 

(۹) فى البيع مثل القيمة. 

)٠١(‏ قوله: ” متبايئة' دل عليه أنه يحل للابن وطئ جاريته؛ ولو لم يكن ملكه سبايئا عن ملك أبيه لكانت جاريته 
|| مشت ركةء ولما حل وطعما حينعذ. (ك) 

0١١‏ أى لأن البيع من عيده. 

)١١(‏ فضار الواحد متوليًا طرفى العقدء وذا لا يجوز. 

(۱۳) حتى لا يصح تبرعاته. 1 
6( أى بعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة. 
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عدم قبول الث E e‏ 


0 يجوز یه بعصا يفاين ل‎ E EI 


ااا ات 


7 ا ل u‏ 
اخ ج ا *» وكذاالمقار يضة"" پم من و ¢ 


)0 لأن و شرعت للأمانة. 

(؟) قوله: "بدليل عدم قبول الشهادة “ فقدر ذلك التباين لما لم يؤثر فى قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من 
التباين وجوده كعدمه فى موضم التهمة. (ك) 

(*) عادة. 

)٤(‏ أى بيع ال وکیل من دولاء. 

(ه) قوله: ”فصار بِيعًا اخ“ فإن قيل: ما الفرق لأبى حنيفة فى تجويز بيع المضاربة من هؤلاء ثل القيمة ظهر الربح 
أو لم يظهر مع أنه له قبل ظهور» حكم الوكيل. 

أجيب بأن المضارب أعم تصرفا من ال وكيلء فقد يستبد بالتصرف على وجه لا يملك رب الال نبيه» كما إذا صار 
امال عروضاء فجاز أن يجوز تمرف اوو نظرا إلى جهة استبداده. (ع) 
: (5) قوله: ” والإجارة إل“ يعنى أن الوكالة بالإجارة والصرف على هذا الخلاف المذكورء وإنما حصهما بالذكر 
لان الإجارة شرعت على خلاف القياس» لأن لمعقود عليه -وهو المنافع- معدومة, والصرف مشروط بشروط عرى عنما 
غيره» فكانا ما يظن عدم جواز» مع هؤلاء بالإجما ع» فبين أن الحكم فیہما كالحكم فيما سواهما. (نت) 

(۷) كذا السلم. (ك) . 

(۸) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(9) أى بالغين الفاحش. 

)٠١(‏ ويجوز بالغبن اليسسير 

)١١(‏ بالوكالة. 

00 أى لأجل تقييد النصرفات بمواقعها. 

)١(‏ قوله: يتقيد التو كيل إلخ “الو كيل بشراء لفحم تقد بم رد فى لك الس والتوكيل بشراء الجمد بأيام 
الصيف فى تلك السلنة» والت وكيل بشراء الأضحية بأيام النحر فى تلك السنة أو قبلها. (ك) 

)۱٤(‏ انكشكت. 

4 قوله: أوالجمد” “ بسكون الميم ما جمد من الماء لشدة البرد» وتسميته للاسم بالمصدر.‎ )١5( 

(15) حتى لو اشترى ذلك فى السنة الثانية لم يلزم الآمر. (ع) 


)1۷( وهر كيل بالبيع المطلق. (ك) 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة -0177- باب الوكالة بالبيع والشراء 


وشراء من وجهء فلا يتناوله مطلق اسم البيع» ولهذا" لا يملكه”" الأب 
والوصى"". وله : أن التوكيل بالبيع مطلق» فيجرى على إطلاقه فى غير موضع 
التممة» والبيع “ بالغين” أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الشمن» 
| والتبرم" من العينء والمسائل”" منوعة على قول أبى حنيفة على ما هو 

عنه» وأنه”"' بيع من كل وجه حتى إن من حلف لا يبيع يبحنث ب٩‏ 


(1) حتى لو حصل من المريض يعتبر من الثلث. (ك) 

(۱۹) أى البيع بالعرض. 

)۲١(‏ قوله: "بيع من وجه إلخ“ لأنه من حيث إن فيه إخراج السلعة من الملك بيع» ومن حيث إن فيه تحصيل السلعة 
فى الملك شراء. (ع) 

)١(‏ أى لأن البيع بغين فاحش إلخ. 

(۲) البيع بغبن فاحش. 

(۳) فى.مال الصغير. 

)٤(‏ جواب عن قولهما. 

(5) أى سلمنا أن المطلق يتقيد بالمتعارف لكن البيع إلخ. 

(5) تبرم به بنسوه آمب وملول كرديد. (من) 

(۷) أى شراء الفحم والجمد وغيرهما. ش 

(8) قوله: ”منوعة إل المسائل مروية عن أبى يوسفء فأما عند أبى حنيفة يعتبر الإطلاق فى جميع ذلك. (ك) 

(۹) أى البيع بغين فاحش. (تت) ش 

)٠١(‏ قوله: ”وأنه بيع إلخ“ جواب عن قولهما: ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه» وهبة من وجه؛.يعنى لا نسلم 
أنه كذلك بل هو بيع من كل وجه. (نت) 

)١١(‏ أى بالبيع بغین فاحش. (نت) 

(۱۲) قوله: ”غير أن الأب إلخ” جواب عن سؤال مقدرء تقريره أنه لو كان البيع بغبن فاحش بِيعًا من كل وجه 
يملكه الأب والوضى. (نت) 

(۱۳) أى البيع بغبن فاحش. 

)۱٤(‏ من كل وجه. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن ولايدهما إل" ى ولاية الأب والوصى على الصغير من حيث النظر فى أمرهما بالشفقة» ولا نظر 
فى بيم الغين. (عينى) 7 ش ش 

)١7(‏ جواب عن قولهما: وكذا المقايضة إلخ. (نت) 

17) بالنسبة إلى عرض صاحبه. (ك) 

.)١8(‏ بالنسبة إلى عرض نفسه. (ك) 


أا نا لا ا اا فى ا ؛ لأن التهمة فيه“ متحققة» فلعله 
اشتراه لنفسه. فإذا لم يوافقه” ألحقه بغيره على مامر". حتى لو كان وكيلا 


راء في ا عه فال" اا عا الامر لك لاه لا غلك راء اله 
وكذا الوكيل بالتكاح إذا زوجه ". 


من الإضافة إلى المركل فى 
¢ لأنه يطلق ا 


لش ا0۵ 


IE 


(۲) قوله: 


(0) أو قد 
| () قول 

الامر. (عينى) 
(۷) قوله: 


بعضهم: :للا يتحمل فيه اليم 
(A)‏ وإد کان شری بالغبن الفاحش. 
53( لانتفاء التهمة. 


0١‏ أى 


)١١(‏ الموكل. 


0 أى 
085 أى 


(NW)‏ أ 


0٠١‏ قو 


(۱) أى القدورى فو 
”يجوز عقده إلخ” هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلدء فأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز 
واللحم إذا زاد ال وكيل بالشراء على ذلك لا يلرم الآمر. (ك) 
(؟) هو الغبن القا-حش. 

(4) أى فى الشراء بالغين الفاحش. 


عند أبى “فنيفة. (نت) 


)05 أشار به إلى قرله: لأن الشبمة فيه متحققة. 
)٠١(‏ فإنه يتمكن فبه التهمة المذكورة. 
)١5‏ قوله: ”لأنه يملق العقد“ أى لا يضيف العقد إلى الموكل؛ حيث يقول: اشتريت» ولا يقول: لفلان. (مل) 


(0N‏ هذا لفظ القدورى. 
۹ 0( ومقابله ما يتة ابن الناس فيه فهو يسير. 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
E‏ وراد غا الام في 


' امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز عنده" لأنه لا بد 


العقد”"» فلا تتمكن ”*'' هذه التبمة» ولا كذلك الوكيل 


والذى ا 


ER 


:فى الع دمر ''» وفى الحيوانات ده يازده وفى العتقاودة 


| "ممختصره 


4 (نت) 


وجده خخاسرا. 
لير * أي فى المتن بقوله: 10 رأى الصفقة خاسرة ألزمها 


”قالوا دقر قالواعامة المشايخ» فإن بعضهم قال: يتحمل فيه الغبن اليسير لا الفاحش» وقال 
ير أيضًا. (ع) 


لأن ال وكبل بشراء شىء بعينه. 


عقد النكاح. 


القدورى. (عينئ) 


قوله: "وقيل إلخ “ ظاهر سوق الكلام مشعر بأن مراده بذكر هذا القول تفسير الغين الفاحش» والحق أن قوله: 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الو كالة -06- باب الوكالة بالبيع والشراء 


دوازده ؟ احرف يكدر ویرد فى الأول ويقل فى الأخير»ء ويتوسط فى 
الأوسط. وكثرة الغبن لقلة التصرف” . 
ل RITE‏ 0 فباع“ نصفه جاز عند أبى 
حنيفةت؛ لأن اللفظ مطلق ”من قيد الافتراق والاجتماع» ألا ترى" أنه لو باع 
0 بثمن النصف يجوز عنده"» فإذا باع النصف به" أولى”" . 
وقالا: لا يجوز ؛ لأنه'' '' غير متعارف” '» ولا فيه" من ضرر الشركة إلا أن 
يسيع النصف الآخر قبل أن يختصما""؛ لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى 
وقيل إلخ معطوف على ما تضمن قوله: : ما لا يدخحل تحت تقوم المقومين» والتقدير أنه إذا كان الغبن الفاحش لا يدخل تحت 
تقوبمهم كأن ما يدخل تحت تقويكهم غبتا يسيراً . وقيل: الغبن اليسير فى العروض إلخ؛ وحيتئذ يكون هذا تفسير الغبن 
اليسير وهذا موافق لما ذكره الإمام علاء الدين الإسبيجابى فى “شرح الطحاوى ٠"‏ وأبو المعين النسفى فى ' شرح الجامع 
الكبير * إلى غير ذلك من جمهور الأئمة الفقهاء» تأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
(۱) وفى ا : هذا بيان الغبن اليسير. (ك) 
(۲۲) قوله: "ده نيم ' ثم إن عشرة دراهم نصاب يقطع به يد محترمة» فجعلت أصلاء والدرهم مال يبحث لأجله؛ 
فقد لا يتسامح به فى المماكسة: فلم يعتبر» فما كثر وقوعه يسيرا والنصف منه كان يسيراً وضوعف بعد ذلك بحسب 
الوقو ع» فما كان أقل وقوعا منه اعتبر فيه ضعفه يسيراء وما كان أقل من الأقل اعتبر فيه ضعف ضعفه يسيرًً. (نت) 


التجارات وكثرته» وفى القسم الأول كثيرء وفى الأخير قليل» وفى الأوسط متوسطء فإذا كان الغين إلى هذا المبلغ كان 
يسيراء فلزم الآمرء وإن زاد على ذلك لزم الوكيل. (عينى) 

00 أن اق م الصغير . (نت) 

(۳) قوله: "بيع عبد ' قيد بالعبد» لأن بيع النصف فيما وكل ببيع ما ليس فى تبعيضه ضرر كالحنطة والشعير 
جائز بالاتفاق. (ك) 

)٤(‏ الوكيل. 

(5) فيجرى على إطلاقه. : 

(5) قوله: ”ألا ترى أنه إلخ“ فإن قيل: إنما يجوز بيع الكل بشمن النصف لأنه لم يضمن عيب الش ر كة» وأما بيع 
النصف يتضمن عيب الشركة فى العبد» فكان هذا مخالفة من ال وكيل إلى شرء فلا ينفذ بيعه على الموكل. 

قلنا: ضرر الشركة أهون» وأقل من ضرر بيع الكل بنصف الثمن؛ فلما جاز ذلك على قوله؛ لأن يجوز هذا وهو 
ضرر الشركة أولى. (ك) 

(۷) قوله: ” يجوز عنده ' قيد بقوله: عنده لأنه لا يجوز عندهما لأنه بيع بغبن فاحش. (عينى) 

(۸) أى بشمن النصف. 

(9) قوله: ”أولى“ لأن إمساك البعض مع بيع البعض بهذا الثمن أنفم له من بيع الكل بذلك الثمن. (عينى) 

)٠١١(‏ بيع النصف. 

)١١(‏ والتوكيل بالبيع ينصرف إلى المتعارف. 

(۱۲) بيع النصف. 

)١5(‏ الوكيل والموكل. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة اي باب الوكالة بالبيع والشراء 


الامتثال”"» بأن لا يجد”" من يشتريه جملة» فيحتاج إلى أن يفرق» فإذا باع الباقى 


قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة”” '» وإذا لم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة»' فلا 
اروها اسان عندهما. 
وإن وکله بشراء عبد» فاشتری نصفه" فالشراء موقوف» فإن اشتری 
باقيه”" لزم الموكل ؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان" مورونًا 
ين جماعة» فيحتا اج إلى شراءه شقصا شق فإذا اتر ى" الباقى قبل رد الآمر 
ین نه" وقع وسيلة» فيفط على الآمر CPN‏ والقرق يا ش 
١‏ يتحقق التهمة على مامر ٠"‏ وآخر أن الأمر بالبيع يصادف 
SS‏ اله » فلم يصح › 
فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق"'. 


)١(‏ أى امتغال أمر الموكل. 

(۲) الوكيل. 

15 إلى الامتثال. 

(5) قوله: ”وهذا استحسان' ' أى کون البيع موقوفا إلى أن ب بيع النصف الآخمر قبل الخصومة استحستان عند أبى 
يوسف ومحمد لأن القياس أن لا يتوقف لثبوت الخالفة ببيم النصف. (عینی) 

(5) الوكيل. 

(5) العبد. 

(۷) العبد. 

(8) العبد. 

(9) ياره. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)1١(‏ أى أن شراء النصف. 

)١9(‏ بين أئمتنا الثلاثة. (نت) 

(۱۳) بين البيع والشراء. 

)١59(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: اوا ف ا ر ا (ك 

)١15(‏ قوله: ”وآخحر [أى فرق آخحر] أن إلخ. قال فى غاية البيان: يعنى أن الأمر فى صورة التو كيل بالبيع صادف 
ملك الآمرء فصح أمره لولايحه على ملكه» فاعتبر إطلاق الأمرء فجاز بيع النصف» » لأن الأمر وقع مطلقا عن الجمع 
والتفريق؛ وأما الأمر فى صورة الت وكيل بالشراء فصادف ملك الغيرء وهو مال البائع» فلم يصح الأمر مقصوداء لأنه لا 
ملك للآمر فى مال الغيرء وإنما صح ضرورة الحاجة إليه» ولا عموم لما ثبت ضرورةء فلا يعتبر إطلاقه» فلم يجز شراء 
البعضء لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة» وذلك يتأدى بالتعارف وهو شراء الكل لا البعضء لأن الغرض 
المطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباقى قبل أن يختصماء فيجوز على الآمرء لأنه حصل مقصوده. (نت) . 

(11) بل يعتبر العرف» والعرف فيه أن يشترى جملة. (ع) . 


باب الوكالة بالبيع والشراء 


بحت لآ بخدث مله يتشناء القاضى ببينة 

9“ ين أو بإقراره عر E‏ “؛ لأن القاضى تيقن 
العيب فى يد البائ > فلم يكن قضاءه مستندًا”' '' إلى هذه احج . 

وتأويل اشتراطها"' فى الكتاب”*" أن القاضى يعلم آنه" لا يحدث مثله فى 

دة شير معلةة لكة اكه عله ار ع ع ج إلى هذه الحجج لظهور 

التاريخ"' أو كان ”*'' عي“ لا يعرفه إلا النساء”"ء أو الأطباء""» وقولهن ”" 
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(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير . (نت) 

(۲) العبد. 

(۳) الوكيل. 

)٤(‏ كالإصبع الزائدة. 

(5) قامت على المأمور. 

(1) أى بنكول المأمور عن اليمين عند توجهها إليه. 

(۷) أى المأمور بالعيب. 

(8) العبد. ' ش 

(9) أى من غير خنصومة: إذ الرد على ال وكيل وعلى الموكل. 

)٠١‏ إذ الكلام فى عيب لا يحدث مثله. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”فلم يكن إلخ" قال جماعة من الشراح: هذا جواب عن سؤال سائل؛ وهو أن يقال: لما كان العيب لا 
يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضى على وجود هذه الحجج؛ ؛ بل ينبغى أن يقضى القاضى بدونبا لعلمه 
قطعا بوجود هذا عند البائع» فأجاب بأن قال: لم يكن قضاءه مستندا إلى هذه الحجج إلخ. 

أقول: إن الفاء ههنا غير مناسب» ولو قال المصنف: SS GEE‏ 
كلامه أسلم. (نت) . 

01١2‏ أى البينة والإباء عن اليمين والإقرار. 

)١١(‏ قوله: " وتأويل اشتراطها إلخ“ يعنى لما تيقن القاضى بحدوث العيب فى يد البائع؛ فلم يكن قضاءه ا 
هذه الحجج» فما معنى اشتراطهاء فقال: وتأويل إلخ. (ك) 

` الجامع الصغير. (نت)‎ )١5( 

)١5(‏ العيب. 

)١10(‏ القاضى. 

(۱۷) قوله: "لظهور العاريخ ل ل ل ع 
فيرد المبيع عليه. (إعناية)' 

(A)‏ أى العيب الذى يريد به المشترى الرد. 

)١۹(‏ إشارة إلى تأوي ل آخر: (نت) 

(۲۰) كمرض الفرج. ‏ - 


المجلد الثالث - بزء ه كتاب الوكالة - 0۷ - باب الوكالة بالبيع والشراء 


E‏ او E‏ للا فيفتق ر إليها فى الرو©› 
E‏ ال 
| وهو" رد على الموكا ٠‏ فلا يتا الول إلى رد و 
فال وكذلك”" إن رده عله هيت دت مله یه أو باعي ۲ يان 
البينة حجة مطلقة”"'' والوكيل مضطر فى النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم 
مارسة المبيع "ء 5 فلزم“ الآم ر . قال : فإن كان ذلك ”" بإقراره لزم المأمور "2" ؛ 


)۲١(‏ كالسعال القديم. 

(۲۲) النساء, 

)١(‏ للمشترى. 

(۲) مع البائع. 

(5) على البائم. 

€3 قوله: ” فنيفتقر إليها [الحجج] فى الرد“ فإن قيل: ا قر ار كل ا دلا ا ع ای اء ای 
E EN‏ مع الإقرارء قلنا: يمكن أن يقر ال وكيل بالعيب» ويمتنع بعد ذلك عن 
القبول» فقضاء القاضى كان جبرا عليه على القبول. :0 

(5) الواو حالية. 

3( الحجج. 

(۷) أى الرد على الوكيل. 

(8) قوله: ”فلا يحتاج إلخ“ لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى» والفسخ بالحجة الكاملة على ال وكيل 
فسخ على الموكل. (نت) 

(9) مع الموكل. 

)٠١(‏ أى كذلك الرد على الو كيل رد على الموكل أن رد المشترى المبيع على البائع. 

(۱۱) قوله: "أو ياباء يمين“ أى إن نكل الوكيل يرده على الآمر أيضاء وفيه خلاف زفرء فإن قيل: إذا كان الرد بالإباء 
يجب أن لا یلزم الو کل کمن اشدرى شيثا وباعه من غیره» ثم إن المشسترى الثانی وجد به عيباء فرده على المشترى الأول | 
بنکوله لم يكن له أن يرده على بائعه» وهذا دليل زفر. 

فنقول: الو كيل مضطر فى هذا النكول» لأنه لا يمكنه أن يحلف كاذبًا إذا كان عالمًا بالعيب» وإنما اضطر إلى ذلك 
بعمل باشره للآمر فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فيه بخلاف ما لو أقر فإنه غير مضطر إلى الإقرارء لأنه يمكنه أن 
يسكت حتى يعرض عليه اليمين» ويقضى عليه بالنکول» ولكن فى عمل باشره لنفسه لا يرجم بعهدته على غيره. (ك) 

(17) قوله: ” حجة مطلقة [أى كاملة]“ أى مثبعة عند الناس كافة» فيثبت بها قيام العيب عند الموكل» فنفذ الرد 
على الموكل. (عينى) 1 

)١7(‏ فإنه لم يمارس من أحوال المبيع وهو العبد فلا يعرف بعيب ملك الغير. (نت) 

)١ ٤(‏ العبد. 

(15) أى محمد. (عينى) 

)١5(‏ الرد بالعيب. 

(۱۷) الوكيل.أى ليس هذا الرد ردا على الموكل. 
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لأن الإقرار حجة قاصرة"''» وهو غير مضطر إليه”'"' لإمكانه السكوت والنكول") 
إلا أن له“ أن بخاصم الموكل» فيلزمه ببينة أو بنكوله» بخلاف ما إذا كان الرد””؟ 
o os‏ ائ 
لأنه بيع جديد' فى حق م الغ 3 وال ئ الثهما والرد” "'' بالقضاء فسخ '*' 
لعموم ولاية القاضى لي وهى الإقرار» فمن حيث الفسخ كان 
ل" أن يخاصمه» ومن حيث القصور فى الحسجة لا يلزم الوكل إلا بحجة ل 
ا ا ر فقا الا N‏ 
خصومة فى رواية9'' لأن الرد متعين» وفى عامة الروايات”'" ليس له أن 


)١(‏ لا يظهر إلا فى 
)۳( 0 
عليه بالسكوت رالکرل. (نتائج) 

)٤(‏ الوكيل. 

)١(‏ أى رد المشترى المبيع على الوكيل بإقراره. 

(5) من الوكيل. 

(Vv) -‏ أى الوكيل. 

(۸) قوله: ”أن يخاصم بائعه“ أى مو کله سماه بائعا لكونه بمنزلة البائع فى أنه يرد عليه ال وكيل تارة؛ ويخاصمه فى 
الرد فى بعض الصور. (ك) 

)3( أى لأن الرد بغير القضاء بالإقرار. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه بيع جديد إلخ “ أى الرد متى كان بالإقرار بغير قضاء كان فخا بالتراضىء فأمكن اعتباره بیعا 
جديدًا فى حق الثالث» فيبطل حق الخصومة؛ والرد لا حصل بقضاء تعذر اعتباره بيًا جديدا لفقد التراضى» فكان فسخاء 
إلا أن هذا ذ فسخ بدليل قاصرء فلقصور الحجة لا يكون الرد على الوكيل ردا على الموكل» ومن حیث إنه فسخ كان له أن 
يخاصم الموكل. (ك) 

)1( سوى المتعاقدين.. فإنه فسخ فى حقهما. 

(۱۲) هو الو كل. 

(۱۳) بالإقرار. 

)١4(‏ لان القاضى يرده على كره منه. 

)١8(‏ أى على الوكيل والموكل. 

(15) أى للوكيل. 

6 أى البينة أو التكول. ‏ 

(۱۸) الوكيل. + 

(19) أى رواية كات البيو ع من الأصل. (نت) ٠‏ 

(۲۰) قوله: ” لأن الرد متعين“ وذلك لأنهما فعلا عين ما يفعله القاضى لو رفع الأمر إليه» فإنهما لو رفعا الأمر إليه 
فى عيب لا يحدث مثله رده على الوكيل» ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك» وكان ذلك ردا على الموكل»؛ قال فى || 


حق المقر دون غيره. 


ف 855 سن 
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E. ORES‏ 50 ا 5 مشر إن 
الرد" ثم إلى الرجوع " بالنقصان» فلم يتعين الرد» وقد بيناه“ فى الكفاية “ 
بأطول من هذا. قال : ومن قال لآخر: أمرتك ببيع عبدى بنقد» فبعته بنسيئة''''» 
وقال المأمور: أمرتنى ببيعه » ولم تقل شيئًاء فالقول قول الآمر؛ لأن الأمر يستفاد من 
ب وله دلالة على الإطلاق"'. 

قال '2:.وإن اختلفت**'' فى ذلك" المضارب» ورب المال فالقول قول 
المضارت؟ لآن الأصل ”فن المضارية العموم» آلا ترى آنه يلك النصرف بذكر لفظة 


" الكافي#::فإذا تعين الرد صار تسليم الخصم؛ وتسليم القاضى سواء كتسليم الشفعة؛ وقضاء الدين والرجوع فى الهبة. (نت) 
)۲١( '‏ من ”المبسوط". ش 
(1) قوله: ”ليس له [أى للوكيل] أن يخاصمه" بل يلزم الوكيلء لأن الرد ثبت بالتراضى فصار كالبيع الجديدء 
ولا نسلم أنهما فعلا عين ما يفعله القاضى» فكيف يكون ذلك مع التفاوت فى الولاية وفى المسائل الموردة فى ” الكافى” 
الحق مفعين لا يحتمل النقل إلى غيره» وهذا هو المراد بقوله: وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا. (ك) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه بيع جديد فی حق الث. (نت) 


۳( أى حق المشترى. 

)٤(‏ جواب من قال: إن الرد متعين. 
(0) الحق. 

(7) لضرورة العجز. (ك) 


(۷) قوله: ”إلى الرجوع“ أى ثم ينتقل الحق بامتناع الرد بحدوث عيبء أو بحدوث زيادة فى المبيع إلى الرجوع 
بالنقصان. (نت) : ش 

(8) حكم المسائل المذكورة. 

(9) أى كفاية المنتهى. 

)٠١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (نت) 

(۱۱) كسفينة درنگ وتأخير. (من) 

(۱۲) فهو أعلم بما قاله. (نت) 

15) قوله: "ولا دلالة إلخ“ إذ الأمر بالبيع قد يكون مقيداء وقد يكون مطلقًاء ولا دليل على أحد الوجهين على 
أن الأصل فى عقد الوكالة التقييدء لأن مبناه على التقييد حيث لا يثبت بدون ذلككء فإنه ما لم يقل: وكلتك ببيع هذا 
الشىء لا يكون وكيلا ببیعه» ألا ترى أنه لو قال لغيره: وكلتك بمالى أو فى مالى لا يملك إلا احفظ» فكان مدعيا لا 
هو الأصل فيهء فكان القول قوله. (نت) 1 

)١4(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير". (نت) 

)١5( /‏ قوله: ” وإن اختلف إلخ” بأن قال رب المال: أمرتك بالنقدء وقال المضارب: بل دفعت الال مضاربة» ولم تعبن 
شيئا. (عينى) | 

)١7(‏ أى النقد وعدمه. 

لم :إن کلام تافهن رت اال 
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المضاربة» فقامت دلالة الإطلاق» بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة فى نوع » 
والمضارب فى نوع آخر» حيث يكون القول لرب المال؛ لأنه سقط الإطلاق فيه 
بتصادقهما", > فنزل إلى الوكالة اللحضة» ثم مطلق الأمر بالبيع 
ينتظمه”“ نقدًا ونسيئة إلى أى أجل كان عند أبى حنيفة” » وعندهما يتقيد بأجل 
متعارف» والوجه" قد تقدم 
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ل ومر ر رجلا سيم عبدء قباعه؛ وآخذ يشمن رحا قشاع فى 
0 ل ا 0 ؛ لأن الوكيل أصيل فى 
| الحقوق» وقبض الثمن منها”"''» والكفالة توثق به" والارتهان وثيقة لجانب 
الاسشفاء ° 1ق CT‏ للم E‏ 


)١(‏ رب المال والمضارب. 

(۲) وفيا القول للآمر. 

(۳) أى فى صورة الوكالة. (نت) 

(4) البيع. 

(0) قوله: "إلى أى أجل كان إلخ” حتى لو باع لأجل غير متعارف بين التجار بأن باع إلى خمسين سنة جاز عنده 
عملا بالإطلاق. (كفاية) 

(5) قوله: ”والوجه“ أى من الجانبين قد تقدم ة ا ی ارز اف راک قرس رشنا 
يتقيد بالمتعارف. 3 

(۷) قوله: "قد تقدم ' أى فى مسألة التوكيل بالبيع» فإن أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بلمتعارفء قال صاحب 
”العناية : وكان الأنسب أن يذ كر مسألة النسيئة فى أوائل الفصل عند قوله: وال وكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير 
كما أشار إلى ذلك الموضم بقوله: والوجه قد تقدم. (نت) 

(۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (نت) 

(5) الرهن. 

)٠١(‏ أى بالثمن. 

(۱۱) قوله: ”فدوى المال عليه“ بأن مات الكفيل مفلساء والمكفول عنه أيضا مات مفلساء أو غاب» ولا يعرف 
موضعه» أو بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل؛ نفس الكفالة كنا عر ملعب مالك فسكم بيرافة الأصيل فتوى 
المال على الكفيل. (ك) 

)١١9(‏ الحقوق. 

(۱۳) أى بالثمن. 

)١5(‏ أى استيفاء الثمن. 

)١ 59‏ أى الوكيل الكفالة والارتہان. 

)١7(‏ فإنه إذا أخذ رهناء أو كفيلا لا يجوز. 

(۱۷) حتى إذا نہاه عن القبض ضح نبيه. 


Ww FPO, 
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وقد ابه فى قبض الدين دون الكفالةء NS‏ والوسيل بالبيع يق بض 
أصالة"» ب ولهتا لايلك الوكل E‏ 


فصل“ 

وإذا"” وكل وكيلين» فليس لأحذهما أن يتصرف فيما وكلا به ذون الآخر 9 
وهذا فى تصرف يحتاج فيه إلى الرأى “ كالبيم والخلع وغي رٍذللك ؛.لأن الموكل رضى 
برأيهما لا برأى أحدهما“ ٠‏ والبدل" وإن”''' كان مقدراء ولكن التقدير لا يمنع 


استعمال الرأى ف الزيادة» واختيار المشترى . 
6 أن يو لها ارت 7 ل ل 


(1) لأنه أصيل فى الحقوق. 
(Y)‏ أى حجر الوكيل. 

)۳( أى عن قبض الثمن. (نت) 

(4) قوله: “فصل كر سكم رعلا رمل واد دی هذا مل سک و ارجات ۵آ ت مد 
الواحد» فكذلك حكمهما. 6 

(5) هذا لفظ القدورى. 

(1) قوله: ”فليس لأحدهما إلخ“ هذا إذا وكلهما بكلام واحد بأن قال وكلتكما ببيع عبدى هذاء أو بخلع امرأتى 
هذه ما إذا وكلهما بكلامين كان لكل واحد منہما أن ينفرد فى التصرف. (ك) 

(۷).قوله: "وهذا فى تصرف إلخ" أقول: فيه شیء» وهو أنه لو كان هذا الذى ذکره القدورى فى " مختصره" 
مقيدًا بتصرف يحتاج فيه إلى الرأى لما احتاج إلى استثناء أمور أربعة من الأمور الخمسة التى استثنى التو كيل بها من الحكم 
المذكورء وهو ما سوى الخصومةء فإنها ما لا يحتاج فيه إلى الرأى كما سيأتى التصريح به من المصنف» ومع ذلك لا تم 
الجمع بين تلك الأمور الحمسة فى الاستفناء بكلمة واحدة, لأن الاستناء يصير حيشذ منصلا بالنظر | إلى الت وكيل 
بالخصومة» ومنقطعًا بالنظر إلى ال وكيل بما سواهاء وقد تقرر فى كتب الأصول أن صيغة الاستثناء حقيقة فى المتصل» 
مجاز فى المنقطع» فيلزم الجمع بين الحقيقة وامجاز. 

فالظاهر أن كلام القدورى ههنا مطلق؛ وبعد الاستثناء الآتى يخرج منه ما لا يحتاج فيه إلى الرأى» وما يحتاج 
فيه إلى الرأى» ولكن يتعذر الاجتما ع عليه كالخصومة:؛ ويصير الاستناء متصلا بالنظر إلى الكل؛ فينتظم المقام. (نت) 

(8).قوله: ”أحدهما“ فلو باع أحدهما والآخر حاضر لا يجوز إلا أن يجيز الآخر » ولو كان الآخر غائيًا عنه 
فأجاز لم يجز عند الإمام الأعظم. (عينى) 

. (9) قوله: ”والبدل إلخ“ جواب سؤال» وهو أن البدل إذا كان مقدرا لا يحتاج فيه إلى الرأى» وينبغى أن يستبد 
كل واحد منہما بالتصرف حيئئذ» فقال: والبدل وإن كان مقدراء ولكن تقدير القمن فى البيع ينع النقصان دون الزيادة» 
وربما يزداد الشمن عند اجتماعهما لذكاء أحدهماء وهدايته, أو يختار الآخر مشتريًا لا يماطل فى أداء الثمن. (ك) 

)1١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 

(۱۲) استثناء من قوله: فليس لأحدهما أن ينصرف إلخ. 

)١5(‏ فلا يشترط حضور صاحبه فى خصومة. (ك) 
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اا و لی اف وال أن ا م الوم ال 


قال : أوبطلاق .ا زوين يقير عوط کا أو بعتق '"' عبده بغير عوض» أو 
.برد وديعة AE‏ أو و دين عليه؛ لن هذه الأشياء'”'' لا يحتاج فيها إلى 
الرأئ بل هو ٠‏ تعبيز مخض > وعبازة الي والو ا حل سوا وهنا" يذلاك ما 
إذا قال لهما“'“: طلقاها”' إن شتتماء أو قال e‏ ؛ لأنه تفويض إلى 


رأيبما"''. ألا ترى أنه مليك مقتصر على مجلس" ولأنه علق الطلاق*° 


)١(‏ فتنة وحصومت ونزاع» وأنه مانعة من إظهار الحق. (ك) 

(۲) قوله: ”والرأى إلخ“ إشارة إلى دفع قول من قال ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه لأن الخصومة يحتاج 
فيه إلى الرأى؛ وال وکل رضى برأيهما. (عينى) 

(۳) قوله: "لتقويم الخصومة” يعنى أن الخصومة وإن افتقرت إلى تعاون الرأيين يعتضد كل واحد منهما بالآخر فى 
استنباط ما هو الأصوب فيباء لكن إنما يفتقر إلى تعاون الرأيين على ذلك قبل مجلس القضاء. (ك) 

)٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره“. (نت) 

(0) فلأحدهما أن يطلق. 

(5) المال. 

)۷( ا 

(8) قوله: "أو برد [فلأحدهما أن يردها] وديعة إلخ' ' قيد بردها لأنه إذا وكل رجلين بقبض وديعة له» فقبض 
أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامناء لأنه شزظ اجتماعهما على القبضء واجتماعهما على القبض ممكن» وللموكل فيه 
فائدة لأن حفظ اثبين أنفع» فإذا قبضٍ أحدهما صار قابضا يإذن المال» فيصير ضاممًا: 

فإن قيل: ينبغى أن يكون ضامنا للنصف» لأن كل واحد منهما سأمور بقبض النصفء قلنا: كل واحد منهما مأمور 
بقبض النصف إذا قبض مع صاحبه» فأما فى حالة الانفراد فغير مأمور بقبض شىء منه. (ك) 

(4) فلأحدهما أن يقضيه. 

)٠١(‏ أى الطلاق بلا عوض والإعتاق بلا عوض وغيرهما. 

)١١(‏ التوكيل. 

)١١(‏ عن كلام الموكل. 

(۱۳) أى جواز انفراد أحدهما. 

)١4( ٠‏ الوكيلين. 

)١5(‏ المرأة. 

)١79‏ فلا يجوز انفراد أحدهما. 

(۱۷) قوله: “ألا ترى أنه [أى أن قوله: طلقاها | إلخ أو أمرها إلخ] تمليك إلخ “ وإذا كان تملیکا صار التطليق تمليكا 
لهماء فلا يقدر أحدهما على التصرف فى ملك الآخرء قيل: ينبغى أن يقدر أحدهما على إيقاع نصف تطليقة» وأجيب 
بأن فيه إبطال حق الآخر إذ بإيقاع النصف يقع تطليقة كاملة» فإن قيل: هذا الإبطال ضمنى» فلا يععتبر» أجيب بأنه لا 
حاجة إليه مع قدرتهما على الاجتماع. (نت) 

(۱۸) قوله: ”ولأنه علق الطلاق إلخ” بناء على أن التعليق كما يوجد فى صورة أن قال لهما: طلقاها إن شكتما يوجد 
أيضا فى صورة أن قال لهما: أمرها بأيديكماء إذ قد صرح المصنف فى فصل الأمر باليد من باب تفويض الطلاق. بأن 
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فاعتیره ‏ بدخولهما. 
لولبش للوكيل أن يوكل فيما وكل به» لأنه”' فوض إليه التصرف دون 

E‏ ¢ 1 له لكو ر والنام ”فا وتو اق الا ا2 

فال : :إلا أن يأذن له الموكل لوجود الرضاء أو يقول لة: اعمل برأيك) 
لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز فى هذا الوجه ' يكون”'' الثانى وكيلا عن 
الموكله حت لاعلك الأول عزله» ولا نيد وينعزلان”*'' يموت 
الأول وقد هو نره 7ق ادك القاضى ۷ 

0011 1 1 1 1 E U 


جغل الأمر باليد قيد مع التعليق»:وقال الخبراح فى بيان وهذا لأن مني أمرك بيدك إن أردت طلافك فأنت الى رن 

(۱) قوله: بفعل» أى تطليق» وقوله: هماء أى وكيلين. 

(۲) قوله: ' فاعتبره [أى التعليق] “ أى فيكون معتبرا بالطلاق المعلق بدخولهما الدار» إن بدخول أحدهما لا يقع 
الطلاق» كذا هذاء فإن قيل: ففى قوله: طلقاها أيضًا متعلق بفعلهماء ويقع بإيقاع أحدهماء أجيب بالمنع فإنه ليس فيه ما 
يدل على ذلك» بخلاف ما نحن فيه لوجود حرف الشرطء وهو قوله: إن شكتما. (ع) 

(۳) أى القدورى فى ”مختصره”. (نت) 

)٤(‏ الموكل. 

2:١,‏ أى بالتصرف. 

() أى عدم جواز تو کیل الوكيل. 

(۷) الموكل. 

(۸) فلا يكون راضيًا بغيره. 

(9) أى القدورى. (عينى) ۰ 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا جاز فى هذا الوجه“ أى إذا جاز ت وكيل الوكيل غيره فى هذا الوجه الذى يجوز الت وكيل فيه» 
وذلك بأن يأذن له الموكلء أو يقول له: اعمل برأيك» فوكل غيره. (نت) 

)1١(‏ الوكيل. 

)۳( اویل 

)١(‏ الاول. 

)١٤(‏ الأول والثانى. 

)۱١(‏ أى الموكل الأول. 

)١1(‏ قوله: ”وقد مر نظيره“ حيث قال: وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ااك إلى ار 
ذكر. (ع) ٠‏ 

00 في أول :قصل تل باب اکم 

(18) أى التتورى ي مختصره“. (نتائج الأفكار) 

(۱۹) قوله: جاز لم يشترط للجواز إجازة الوكيل الأولء متا كر يري ق ر كفن 
موضم آخمر من وكالة الأصل إذا باع الو كيل الشانى» وال وكيل الأول حاضرء أو غائب» فأجاز ال وكيل جاز» و- ى عن 


باب الوكالة بالبيع والشراء أ 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة _ ٠ E‏ “باب الوكالة بالبيع والشراء 


القضود حضورراي الأول" قن ين راا ن 
عقر ذ فى جال غيبته لم ينجزة لأنه فات رأيه» إلا أن يبلغ فيجيزه» وكذا لوباع 
غير الوكيل” "“ فبلغه ' فأجازه» لأنه حضر رأيه» ولو قدر”" الأول الثمن للثانى» 
EET‏ ۰ لکن الرأى يُحتاج إليه فيه لتقذيز القن اا 9" 
ا وهذا بخلاف ما إذا وكل وكيلين» وقدر الغمد "© ل ا 
مع تقدير الثمن» ظهر أن غر ۶ هن" اجتماع رأبيةا .ف فى الزيادة» TT‏ 00 


الكرحى أنه ليس في امسألة روايتان لكنه ما كر معطلا فى بض الواضع أنه يجوز إذا باع بجضرة الأول محمول على ما 
إذا أجاز» وهذا لأن ت وكيل الوكيل الأول لما لم يصح لأنه لم يؤذن له بذلك صار وجود هذا الت وكيل والعدم بمنزلة؛ 
فال وکیل الثانى ضار فضبولياء فعقده لا ينفذ إلا إذا أجاز الوكيل الأولءولا يفيد حضوره. فإن بيع الفضولى لا يغبت 
كرت کر لد كوت ا رک سن صل فى الا رر وج جد ارارق مره رر واي ر أن 
حضر هذا العقد رأى الأول (مل). 

(۱) أى مقصود الموكل. 

(۲) الوكيل. 

١ ريه‎ © 

(4) قوله: "وتكبلموا إلخ“ يعنى إذا باع بحضرة الأول تی جار فالعهددة على من يكون؟ لم يذكره محمد فى 
"الجامع الصغير' أ» وتكلم المشايخ فى ذلك» فمنهم من قال على الأول» لأن ا مو كل إنما رضى بلزوم العهدة على الأول» 
ومنهم من قال على الثانى إذ السبب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول. (ع) . 

(8) الثانى. 

30( او 

فق أى الأجنبى. 

(۸) ال وکیل الخبر. 

)٩(‏ قوله: "ولو قدر ' أى قدر الوكيل الأول الفمن للوكيل الشانى الذى وكله بغير إذن موكله؛ بأن ال له: بعه 
بكذاء 'فباعه الثانى بالشمن الذى قدره الركيل الأول. (عينئ) 

)٠١(‏ الثانى. 

)1( الأول: ْ 

)١١(‏ قوله: " يجوز“ هذه رواية كتاب الرهنء وقد اختارهاء وفى رواية كتاب الوكالة لا يجوزء لأن تقدير الشمن 
لمنع النقصان لا لمدع الزيادة» وربا يزيد الأول على هذا الشمن لو كان هو المباشر للعقد. (ك) 

)١9(‏ العقد. 

)١4(‏ التقدير. 

600 فإنه لا يجوز بيع أحدهنا بذلك اللقدار: (ع) 

(15) الموكل.. 

10 الموكل. 

(۱۸) أى الذى لا ماطل فى تسليم الثمن. 
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على ما بيناه”!» أما إذا لم يقدر”' الشمن» وفوض إلى الأول" كان غرضه"" 'رأيه 
فى معظم الأمر”” أ وهو التقدير فٍ الثمن : 

قال" : وإذازوج المكاتبء أو العيد» أو الذمى ابنته وهى صغيرة حرة 
مسلمة”". أو باع» أو اشترى لها لم يجزء معناه التصرف فى مالها” ؛ لأن الرق 
والكفر يقطعان الولاية» ألا يرى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه»ء فكيف يلك 
إنكاح غيره» وكذا لافلا ولاية لهاعلى الام > حنى لا تقبل شهادته 
عليه ولأن هذه" ولاية نظّرية”'» فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق» 
ليتحقق معنى النظرء والرق يزيل القدرة""'» والكفر يقطع الشفقة على المسلم» 
و E‏ 
اؤقال أبو يؤسف:ومحخمد”"": المرتد إذا قثل على ردثه»'والحربى كذلك "؛ 


)١(‏ بقوله: والبدل وإن كان مقدرا إلخ. 

(۲) الموكل. 

() أى الوكيل الأول. 

(4) الموكل. 

(0) وقد حضر رأيه بتقدير ال وكيل الأول ك 

() أى محمد. (عينى) 

(۷) قوله: ” مسلمة” فإن قلت: كيف يكون المسلمة تحت الذمى» قلت: جوز أن هئم ملت رمات 
وبقى البنت: (عينى) 

(۸) قوله: ان ا ن م "الجامع الصغير "] التصرف إلخ” يريد به التعميم» ليحي 


||بالبيع والشرى» بل أى تصرف كان لم يجزء أو معنى قوله: معناه الدصرف فى مالها أن الشرى ينفذ عليه لا عليہاء لأنه 


تصرف فى مالهاء ولیس له ولاية على مالهاء ومعناه بن اشترى لها بمالها لا أن يكون المراد أن يشترى لها مال نفسه. ك2 
(4) لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). (ع) 
)٠١(‏ المسلم. 
,0“ الولاية. 

)١١(‏ أى ولاية ثابعة نظرًا للصغار» والصغائر لعجزهم. (نت) 

)١1(‏ قال الله تعالى: ف عبدا ملوكا لا يقدر على شی (عنى) 

)١4(‏ هذه الولاية. 

)٠١(‏ أى إلى الكافر والرقيق. 

)١1(‏ قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ “ إنما حص قولهما مع أن هذا حكم مجمع عليه» لأن الشببة إنما ترد على قولهماء 
حولت ا راجا اي ور را را صما الو GEG‏ 
بالإجماع. (ك) ْ 

)١0(‏ أى لا يجوز تصرفهما على ولدهما المسلم وماله.(نت) 


أن اش e‏ " فأولى بسلب الولاية واا فتصرفه فى 
ماله وان كان افا دعاك موقرف على ولت وبال ولد 


بالإاجماع» لأنبا ولاية نظرية» وذلك باتفاق الملة» وهى مترددة» ثم تستقر 
جهة الانقطاع" إذا قتل " على الردة الو الال وبالإسلام يجعل”' كأنه لم يزل 
و 
باب الو كالة بالخصومة والقبض”“ 
قال ys‏ > وهو يقول: 
نه" رضى خضو مته والقبض غير الخصومة» ولم يرض ٠ 05 OAV‏ ولنا أن من ه 
شيئًا ملك إتمامه» وتمام ا خصومة وانتباءها بالقبض . ش 
والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة فى الوكلاء» وقد يؤتمن على 

)١١‏ أى وإن کان مستأمئًا . (نت) 

(۲) قوله: ”أبعد من الذمى "ألا ترى أن شههادته على الذمى لا تقیل؛ والذمى صار مناء وأراد إن لم يكن سا 
ديئاء وتحقق فى حق الذمى ما هو خلف عن الإسلام» ولم يليت فى حق الحربى شىء من الأصل والخلف. (ك) 

(۳) أى وإن كان نافڈا. (نت) 

)٤(‏ أى لكن تصرفه. 

'(0) إن أسلم جاز وإلا فلا. (ع) 

)١(‏ أى النظر والشفقة. 

(۷) فإنه يحتمل أن يعود المرتد مسلما. 

23 أى انقطا ع الولاية. 

(9) المرتد. 

2٠١١‏ تصرف المرتد. 

)١١١‏ المرتد. 

(۱۲) تصرفه. 

)١١(‏ قوله: ”باب الوكالة إ ف E‏ بالبيع والشراءء لأن الحصومة تقع باعتبار ما 
يجب استيفاءه من هو فى ذمته» وذلك فى الأغلب يكون بمطالبة المبيع أو النمن» أو لأنها مهجورة شرعاء فاستحقت 
التأخير عما ليس بمهجور. (نتائج ا 

)۱٤(‏ أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

)١5(‏ سواء كانت الخصومة فى الدين أو فى العين. (ك) 

)١7(‏ فإنه يقول: لا يكون وكيلا بالقبض. 

)١0(‏ الموكل. 

)١8(‏ الموكل. 

(19) أى بالقبض. 
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لخقدية من لا يزع عاق اا یک ا مي ولك الفنض على أصيل | 
00 لأنه" فى معناه”” وضعا ٠‏ إلا أن العرف بخلافه””'» وهو قاض على 
الوضع» فالفتوى على أن لا يلك" . د | 
ال فإن كايا" وکل اهمال شات "لامعا لاه ان 
يي ل د او ٠‏ عاي ا 
ل + والوكيل بقسضن الدر 522 7 
حنيفةت» جتى لو أقيمت عليه البيئة””'' على استيفاء الموكل » أو إبراءه تقبل عنده . 
وقالا: لا يكون خصمًا'': وهو رواية الحسن عن أبئ حنيفة» لأن القبض غير 
(1A) ٠ 5‏ )009 3 : 7 1 
الخصومة"''» وليس كل" من يؤتمن على المال يبتدى فى الخصومات» فلم-يكن 
الرضا بالقبض رضا بها" " . 
)١(‏ أى طلب الدين من الديون. 

(۲) التقاضى. 

(۳) القبض. 

)٤(‏ فى القاموس تقاضاه الدين قبضه منه. (نت) 

(ه) لأنه يراد به المطالبة فى العرف. (ك) 

(5) قوله: ”وهو قاض على إلخ“ أى العرف قاض وحاكم» وراجح على الوضع» لأن وضع الألفاظ لاجة 
الناس»وهم لا يفهمون المعنى الموضو ع له بل يفهمون امجازء فصار المجاز بمنزلة الحقيقة العرفية. (عينى) 

(۷) أى لإ بلك ال وكيل بتقاضى الدين للقبض لفساد الزمان. 

(۸) أى محمد فى "ال جامم الصغير". (نت) 

(9) الرجلان. 

)٠١(‏ الدين أو العين. 

, الموكل.‎ )١١( 

(۱۲) فإن اجتماعهما عليها غير مكن. 

)١۳(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: لأن الاجتما ع فيما متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء. (نت) 

)۱٤(‏ أي القدورى فى ”مختصره . (نت) 

)2 قوله: والو كيل بقبض الدين إلخ “ قيد بالدين لأن ال وكيل بقبض العين لا يكون و كيلا بالخصومة بالإجماع» 
والأصل أن الت وكيل إ إذا وقع باستيفاء عن حقه لم يكن وكيلا بالخصومةء لأن الت وكيل وقع بالقبض لا غبير» وإذا وقع 
نوكيل بالتمللي كان و كيلا بالحضصومة» لأن العمل إنشاء تصرف» وحقوق العقد تعلق بااقد» فكان خصمما فيما. اك 

)١159‏ من المديون. 

(۱۷) فلا تقبل بينة الخنصم عليه. 

(18) فلا يكون ال وكيل بالقبض و كيلا بالخصومة. 

)١9(‏ هذا دليل ثان. 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الؤكالة - oA‏ - باب الوكالة بالبيع والشراء 


ولأبى حنيفة: أنه وكله بالتملك". لأن الديون تقضى بأمنثالها' ٠‏ إذ قبض 
اال ت ا حر إلا و اة لعن حه وج ا الوكين 
e‏ والوكيل بالشراء ‏ والقسسمة > والرد 
بالعيب” '» وهذه''' أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون”'' خصما قبل القبض كما 
يكون "حصا قبل الأخذ نالك ٠"‏ ؛ والوكيل بالشرا ۶“ لا يكون خصمًا قبل 
مباشرة الشراء» وهذا""' لأن المبادلة تقتضى حقوقًاء وهو" أصيل فيہا“» فيكون 


| 620 أى بالخصومة. 

)١(‏ قوله: "أنة وكله إلخ" أى أن الموكل وكل الو كيل بقبض الدين بتملك المقبوض بمقابلة ما فى ذمة المديون 
قصاصا لأن الديون إلخ. (نتائج) 

() اماه هذا لأ اوش لبس ملك لم وکل بل و دل حقد وق 

2 لأنه وصف ثابت فى الذمة. 

(4) قوله: ”إلا أنه إلخ“ استئناء من قوله: لأن الديون تقضى بأمشالها يعنى أن الديون وإن كانت تقضى بأمشالها لا 
بأعيانها لما ذكرنا آنفا إلا أن قبض المثل جعل استيفاء لعين حق الدائن من وجه» ولهذا يجبر المديون على الأداء» ولو كان 
ملكا محضا ما أجبر عليه وكذا ! إذا ظفر الذائن بجنس حقه حل له الأخذ. (نت) 

٠‏ (ه) قوله: ”فأشبه“ أى ال وكيل بقبض الدين الوكيل بأحذ الشفعة يعنى أشبه ذلك فى كونه خنصمّاء فإنه إذا أقام 
a‏ (نت) 

40 أى بأخذ الدار بالشفعة. 

|| قوله: "والرجوع فى الهبة يعنى إذا وکل وكيلا ا كان خصما حتى إذا أراد الرجوع؛ فأقام‎ )۷( ٠ 
الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ العوض تقبل بينته. (عينى)‎ 

(8) قوله: ”والو كيل بالشراء“ أى فأشبه الو كيل بالشراء فإنه خصم يطالب بحقوق العقد, ولا يرى لفصله عما 
قبله بإعادة لفظ الو كيل كثير فائدة. (نت) 

(9) قوله: ”والقسمة “ بن وكل أحد الشريكين وكيلا بأن يقاسم مع شريكه فالشريك أقام البينة على ال وكيل بأن 
شريكى الذى هو موكلك أخذ نصيبه تقبل لأنه خصم. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "والرد بالعيب “ بأن وكل المشترى رجلا برد المبيع على البائع فأقام البائع البينة على ال وكيل أن المشترى 
رضى بالعيب تقيل بينعةء لأنه خصم. (ك) 

(11) قوله: ”وهذه “ أى مساألة الكتاب وهى مسألة الوكيل بقبض الدين أشبه بأخذ الشفعة» أى أشيه بال وكيل بأعذ 
الشفعة منها بال وکیل بالشراء» كذا صرحوا به فی شرو ح E‏ . (نت) 

)۳( الوكيل بقبض الدين. 

(۱۳) الوكيل. 

)١4(  .‏ أى فى أخخل الشفعة. 
)١5(‏ قوله: “والوكيل بالشراء“ تخصيص ال وكيل بالشراء بالذكر يدل على أن المراد بالمضل.عليه فى قوله: فيما 
وا اد لغ عو قر كيل بالغزاء. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”وهذا“ أى كونه خصما لكونه وكيلا بالقملك» لأنه وكيل بدملك مثل الدين الذى على المديون» 

وذلك مبادلة هو المأمور بالميادلة يكون أصيلا فى حقوق المبادلة. (ك) 
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00 .قال : والوكيل بقبض العين لا يكون» وكيلا با لخصومةء لأنه أمين 
فى' "أ وال بمبادلة» فأشبه الرسول» حتي إن من وكل وكيلا بقبة 
عبدلهء فأقام الذى TO‏ البينة على أن الموكل باعه” إياه"'' وقف الأمر 

حي ص الا 7 وهذا استحسان. والقياس أن يدفع ”1 إلن الوكيل لان 
البينة قامت لا على خصه” 8 ا ا : أنه خصم فى قصر 
يده'''' لقيامه مقام الموكل فى القبض » فتقتصر يده» وإن لم يثبت البيع حتى لو حضر 
الغائب تعاد البينة على البيع» فضار كما إذا أقا م" البينة على أن اموك عزله”"" عر 
ذلك فإنها تقبل فى قصر ید كزا هنا 38 : وكذلك العتاق والطلاق وغير 
ذلك معناه إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق 2" » والعبد والأمة على العتاق 


01 أى المأمور بالمبادلة. 


(۱۸) أى فى حقوق المبادلة. 

: أى فى الحقوق:‎ )١( 

(۲) أى محمد فى "ال جامع الصغير” تم 

() قوله: 0 ك] محض “ لأنه لين بو كنيل بالمبادلة, فلم يتعلق الحتقوق بالقابض» فلا يتتضصب 
حصمًاء فلا تقبل البينة عليه أصلا قياس (ك) 

)٤(‏ العبد. 

(ه) العبد. 

ز5) أى ذا اليد. 

(۷) أى الموكل. 

(۸) أى وقوف الأمر. (نت) 

(9) العبد. 

) 4 لأن الوكيل بقيض الوذيعة ليس بخصم. 

TT قوله: ”أنه [أى ال وكيل بقبض الوديعة] خصم إلخ‎ )١1( 
ففى حق زوال الملك عن الموكل إن قامت البينة لا على خصم» ففى قصر يد الوكيل قامت على خصم» فيسمع هذه البينة‎ 
۰ فى قصر يد الوكيل» ولم يسمع فى حق إزالة ملك الو كل.‎ 

(۱۲) ذو اليد. 

- (۳ الوكيل. 

)١4(‏ أى عن الت وكيل بقبض العين. 

(15) الوكيل. ش 

(15) أى محمد فى ”ال جامع الصغير" . (نت) . 

)۷( قوله: ”وؤغير ذلك “ كما إذا ادعى صاحب اليد الارتجان من مو كل ال وكيل» وأقام بينة على ذلك تقنصر يد 
|| ال وكيل عن القبض. (ك) ۰ 
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على الوكيل ا 1 ل خر 5 الا ا0 


دون العتق والطلاق .قال : وإذا أقر الوكيل”" بالخصومة على موكله عند 
القاضى جاز إقراره عليه» ولا يجوز عند غير القاضى عند أبى حنيفة ومحمد 
استحسانّاء إلا أنه يخرج من الوكالة» وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه وإن ° 
أقر فى غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعى: لا يجوز" فى الوجهين"') 
وهو" قول أبى يوسف أولاء وهو" القياس؛ لأنه مأمور بالحصومة» وهىآأ 
منازعة؛ والإقرار يضاده ' لأنه”'' مسالة ”° والأمر بالشىء لا يتناول ضده» 


ولهذا'"'" لا يلك الصلح والإبراءء ويصح إذ استثنى الإقرار"» وكذا لو وكله* 


0 قوله: "معنا إذا قامت إلخ “ أى إذا أراد ال وكيل بنقل المرأة إلى زوجها نقلهاء وال وكيل بقبض العبد والجارية 
قبضهماء فاقامت المرأة إلخ. (غ) 

)١‏ أى المرأة والعبد والأمة. 

(۲) الوكيل. 

(۳) قوله: ” حتى يحضر الغائب [أى ال وكل]“ فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة على العتاق والطلاق. (عينى) 

)٤(‏ وأما قياسا فلا تقبل لقيامها لا على خصم. (نت) 

(5) قوله: ”دون إلخ” أى لا تقبل البينة فى حق العتق والطلاق» لأن الوكيل ليس بخصم فيهماء ولكنه خصم فى 
قصر يده» وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتاق والطلاق على الغائب» فتقبل فى القصر دون غيره. (عينى) 

(1) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 

(۷) قوله: ” وإذا أقر ال وكيل“ سواء كان وکیل المدعى؛ أو وكيل المدعى عليه» وإقرار وكيل المدعى هو أن يقر أن 
موكله قمض هذا المال» وإقرار وكيل المدعى عليه هو أن يقر بوجوب امال على المدعى عليه. (ك) 

(۸) فلا يدفع إليه المال. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

)1١( .‏ إقراره. 

)1١(‏ أى مجلس القاضى وغيره. 

(۱۲) قول زفر. 

(۱۳) قول زفر. 

)١4(‏ قوله: ”والإقرار يضاده“ فإن الخصومة اسم الكلام يجرى بين اثنين على سبيل المشاجرة والمنازعة» والإقرار 
اسم لكلام يجرى بين اثنين على سبيل المسالمة والموافقة. (ك) 

)١5(‏ الإقرار. 

)۱١(‏ مسالمة: أشتى كردن يا كسى. (من) 

(1) قوله: ”ولهذا“ أى لأجل عدم تناول الأمر بالشىء ضده لا يملك» أى الوكيل بالخصومة الصلح لوجود 
المضادة؛ لأن الصلح حط البعض والوكيل مأمور باستيفاء الكل» والإبراء لأنه إسقاط» وهو مأمور بالاستيفاء. (عينى) 

(14) قوله: ”ويصح [أى التوكيل بالخصومة] إذا استننى الإقرار“ بأن وكله بالخصومة غير الإقرار» أى'لو كانت 
حقيقة الخصومة مهجورة لما صح استثناء الإقرار. (ك) 
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بالجواب مطلقًا”'' يتقيد”' بجواب هو خصومة لجريان العادة بذلك» ولهذا يختار 
ف الأهدى تالأ وري وهال سن أن التوكيل ”“ صحيح قطعا"» 


قوله: ل ' قال تاج الشريعة: : معناه أن الإقرار لو كان من حقوق التوكيل بالخصومة لما صح استثناءه 
كما لو استفنى الإنكار» وكما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الثمن» ولا يسلم المبيع؛ ایا وای ا ونايب 
العناية' أ» ثم قال: وفيه نظر؛ لأنه لو لم يتناوله لما صح الاستفناءء انتهى. 

أقول: نظره ساقط جداء لأن عدم التناول إنما ينافو -.حة الاستثناء المنصل دون الاستثناء المنقطع» نعم يرد أن من 
يقول بصحة استثناء الإقرار من التو كيل بالخصومة» فمن يقول بجواز إقرار ال وكيل بالخصومة على موكله لا يقول بكون 
الإقرار من حقوق التو كيل با.سومة بل يقول بكونه من جزئياته» كما سيظهر من تقرير المصنف» فلا يتم التقريب» لأنه 
لا يكون قوله: ويصح إذا استثنى الإقرار على المعنى المذ كور حجة عليه. (نتائج) 

(19) قوله: ” وكذا لو وكله إلخ“ هذه المسألة ذكرت ههنا على وجه الاستشهاد» يعنى لو وكله با لجواب المطلق 
صريحا لا يتناول الإقرار بل يتقيد بجواب هو حصومة» وهو الإنكار بدلالة العرف؛ فكيف يتناول الإقرار إذا وكله 
الخصومة بمجرد احتمال أن يراد بالخصومة مطلق ا جواب مجازأ. (نت) 

قوله: "وكذا لو وكله با جواب إلخ” قال صاحب ”النهاية : هذه مسألة مبتدأة خلافية» ليس إيرادها على وجه 
الاستشهاد» يعنى لو وكله با جواب مطلقًا فهو على هذا الخلاف أيضاء كذا فى الختلفات البرهانية. انتہی. 

وقد اقدفى أثره أكثر الشراح إلا أن صاحب , العناية“ ذكره بطريق النقل عن ” النهاية ٠‏ وقال صاحب غاية البيان: 
١‏ هذا سهو القلم من صاحب ”الهداية '» وظنى أنه أراد بذلك فى ما لو وكله بالخنصومة يتقيد بجواب هو خصومة على 
وجه النتيجة» يعنى لما كان الأمر بالشىء لا يتناول ضده حتى لا يملك الوكيل الصلح؛ وصح استغناء الموكل الإقرار» انتج 
أن التو كيل بالخصومة يتقيد بجواب هو خصومة؛ وهو الإنكار لا بجواب هو مسألة» أى الإقرار. 

1 ولأجل أن التو كيل بالخصومة يتقيد بجواب هومصومة يختار فى التو كيل بالخصومة الأهدى فالأهدى, ولا يصح 

كلام صاحب " الهداية " بأججزاءه على ظاهره» لأنه لو وكله بالجواب مطلقًا لا يعقيد بجواب هو خصومة: أى الإنكار» 
لأن المأمور به هو مطلق الجواب» وهو يشمل الإقرار والإنكار» بخلاف الخصومة» إذ يجوز أن يقول زفر: بين الصنوية 
والإقرار مضادة. ولهذا صرح علاء الدين العالم فى « طريقة الخلاف أنه لو وكله بالجواب المطلق» فأقر يصح فعلم أنه إذا || 
وكله بالجواب المطلق لا يتقيد بجواب هو خحصومة» وقد تحير بعض الشارحين فى هذه المقام» فقال: : هذه المسألة مبتدأة لا 
للاستشهاد» أى ههنا كلامه. 

أقول: فيه نظر إما أولا: فلأن كون الكلام المذكرر من سهو القلم ما لا ينبغى أن ينسب إلى من له أدنى تمييز فضلا 
|أعن أن ينسب إلى صاحب ”الهداية“ ذلك الإمام الذى لن تسمح بمفله الأدوار ما دار الفلك الدوارء فإن بين الكلام 
الذ كور وبين ما ظنه مرادا بذلك بونا بعيدا من حيث اللفظ والمعنى» فأنى يتيسر الحمل على أن يكون أحدهما سهوأ عن 
الآخر. وأما ثانيًا: فلأنا لا نسلم عدم تصحيح كلام صاحب الهداية ' بإجراءه على ظاهره» وقوله: لأنه لو وكله بالجواب ! 
طلم ل يسيك على قول أى بغ وتچم وقول أ يويتف آخراً يضواب عر قوی اا سام لكن ل کی 
بتصحيح كلام المصنف بإجراءه على ظاهره بناء على قول زفر والشافعى» وقول أبى يوسف أولا وإن أراد بذلك أنه لو 
وكله بالجواب مطلقا لا يتقيد على قول زفر والشافعى؛ وقول أبى يوسف أولا أيضا بجواب هو خصومة» فممنوع كيف» 

وقد صرح فى امختلفات البرهانية أن هذه المسألة أيضنا على الخلاف المذكور فى التوكيل بالخصومة. (نتائج) 
(۱) عند زفر والشافعى. (ن) 
© رل يتقيد " ولا يقد علد أن حيقة وأ يوق وحمت عذا يفهع من فانم الأفكار . 
(۳) قوله: ” يختار فيه [أى فى التوكيل بالخصومة. عينى]“ وفى الإقرار لا يحتاج إلى زيادة "الهداية . (ك) 
)٤(‏ أى من كان أكثر هداية فى طريق الخصومة. (عينى) 
60 أى المذكوز بالخصومة. 


وصحته”" بتناوله ما هلكه قطعاء ؤدلك”':مظلق:الجواب دون أحذهما ع“ 
وطريق المجاز موجود على ما نبينه إن شاء لله تعالى ا 
قطعاء ولواسشتي الاقرار “» فعن أبى يوسف أنه لا يصح” لأنه” لا يلكهء 
وعن محمد أنه يصح *» لأن للتنصيص زيادة دلالة على ملكه”' إياه وال 
الإطلاق يحمل على الأ اي وعنه"" أنه فصل بين الطالب والمطلوب © ولم 


يصححه فى الثاتى لكونه ا ويخير الطالب فة فبعد ذلك 00 


(5) أى إعناما من كل وجه. 

)١(‏ قوله: “وصحته " أى صحة هذا الموكيل ياوه ابلك امكل قلعا لأ لوكي يقير الموك تصرف فى 
غير ملکه» وهو غير صحيح. (نت) 

9( أى المملوك قطعا. 

(۳) قوله: "دون أحدهما عينا” أى لايملك أحدهماء وهو الإقرار أو الإنكار معيئاء لأنه زا يكون الجواب 
بأحدهما معیتا حراماء لأنه لو كان نحصمه محقًا لا علك الإنكار شرعاء ولو كان مبطلا يكون حقه فى الإنكار لاغير» 
فلا يملك المعين منهما قطعاء فلا يجوز التو كيل به قطعاء فيضح من وجه دون وجه» فحملناه على المجازء وهو الجواب 


6 مطلقًا تحريا لصحته قطعاء وطريق امجاز موجودء أى بين الخصومة ومطلق الجواب لأن الخصومة سبب الجواب» وإطلاق 


السبب» وإرادة المسبب طريق من طرق الجاز على ما نبينه» إشارة إلى ما ذكره عند قوله: هما يقولان : إن التوكيل يتناول 
جوابا يسمى خصومة. (عينى) .` 
(4) أى إلى مطلق الجواب. 
)٥( ١‏ قوله: "اسضنى إلخ” ٠‏ جواب عن تشهد زفرء ووجهه لا نسلم صحة الاستثناء بل لا يصح على قول أبى 


ا يوسف» لأنه لايملك الاستئناء لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عيئاء وقد لا يحل. (عناية) 


(5) أى استفناء الإقرار. (ك) 

)۷( أى لأن الموكل لايملك الاستثناء. (تت) 

(۸) قوله: ”وعن محمد أنه يصح" ' أى إن استننى الإقرار يصح لأنه لا نص على الإنكار ا ا 
زيادة دلالة على ملكه إياه» وعند الإطلاق» أى عند إطلاق الت وكيل بالخصومة فى غير استفناء الإقرار يحمل إلخ. (عينى) 

(9) قوله: "زيادة دلالة إلخ" لجوار أن يكون الخصم محقناء فإذا نص على استثناء الإقرار ذل على أنه علم بيقين أن 
خصمه مبطل حملا لأمر المسلم على الصلاح» فتعين الإنكار. (ع) 

٠١‏ أى تملكه الإنكار. (نت) 

)1١(‏ قوله: ”يحمل على الأول “ أى على ما هو الأولى بالمسلم» وهو مطلق الجواب» فإنه حلال فى عموم الأخوال 
والخصومة ا وهی حرام» والتوكيل بالحرام حرام» فحملناه على المجاز بظاهر حاله. (ك) ١‏ 

(؟١)‏ قوله: ”"وعنه “ أى عن محمد أنه لم يصح استثناء الإقرار من المطلوب لكونه مجبورا عليه» وإنما يكون مجبورا 
لدفع ضرر المدعى» وفى صحة استثناء الإقرار إضرار به» وصح استثناء الإقرار من و كيل الطالب لأنه مخير فى أصل 
النضومة» فله ترك أأحد وجهيها. (ك) 

(1) أى بين وكيل الطالب ووكيل المطلوب. (ع) ٠.‏ 

)۱٤(‏ قوله: ”ويخيز الطالب فيه“ ولم يذكر المصنف الجواب عن صورتى الصلح و والإبراء» فنقول: التوكيل 
بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب لا ذكرناء ومطلق الجواب إما بلاء أو نعم» والصلح عقد آخر ا عبارة 
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يقول أبو يوسف: إن الوكيل قائم مقام الموكل» وإقراره”" لايختص بمجلس 
القضاء» فكذا إقزار نائبنه: وهما”" يقولان: إن التوكيل”'" يتناول جوابا يسمى 
خصومة حقيقة ^ أو مجازا» والإقراز فى مجلس القضاء خصومة مجازاء إما 
لأنه حرج فى مقابلة الخصومة" » أو لأنه" سبب لهء لأن الظاهر إتيانه بالمستحق || 
عند طلب المستحق » وهو الجواب فى مجلس القضاء» فيختص به" لكن إذا أقيمت 
البينة" على إقرار 6 7 '' فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة'''» 0 
بوت "ابد بدفع المال ليه" لأنه صار مناقضاء وصار كالأب أو الوصى" '' إذ 


. 


أغرى عاف تاوشح للجرات» وكذلك لإيرات ذلا يعاولة اللفظ لجو ضر غ لى الراب لا عة ولا يجان ١ع‏ 

)١5(‏ قوله: ”فبعد ذلك “ شروع فى بيان مأنعذ الاخشلاف الواقع بين الأئمة» E‏ ير الصو 
ينصرف إلى مطلق الجواب. (نت) : 

)١( ١‏ الموكل. 

(۲) أى الطرفان. 

(۳) بالخصومة. 

() بأد أنكر. وم < 

(ه) بأن أقر. (ك) 0 

(5) قوله: ”إما لأنه حرج فى مقابلة الخصومة“ أى فى جواب الخصومة» وإطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر 
جائز مجازء قال الله تعالى: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» إوجزاء سيئة سيثة مثلها». (ع) 

(۷) قوله: ”أو لأنه آي ار ا ايوم فى مان اتام متيب الراب فار ازارات ر بلا و 
والسببية طريق اخجازء راا يخض مجلس ان (ك) 

(۸) قوله: ” فيختص به“ أى فيختص جواب الخصومة بمجلس القضاءء فالإقرار لذ فی غير مجلس القضاء ليس 
بخصومة: لا حقيقة» وهو ظاهرء ولا مجازاء إذ الإقرار خصومة مجارًا من حيث إنه جواب» ولا جواب فى غير 
مجلس القضاءء فالإقرار ليس خصومة مجازا فى غبره. (عينى) 

(9) قوله: "لكن إذا أقيمت إلخ” هذا استدراك من قوله: ينم راط لدم قال : إذا لم يكن 
الإقرار فى غير مجلس القضباء جوايًا كان الواجب أن لا يعتبر» ولا يخرج عن الوكالة. (نت) 

)٠١(‏ الوكيل. 

(۱۱) قوله: " يخرج [الوكيل] من الوكالة “لان لابمكن أن بيقن ركبلا بطق الجواب» لأنه لا لك الأنكار لأنه 
يصير مناقضا فى کلامه» فلو بقى وكيلا لبقى وكيلا بجواب مقيد» وهو الإقرار» وما وكله بجواب مقيد, وإما وكله 
بالجواب مطلقًا. (کافی) 

(؟١)‏ الخصم. 

(۱۳) الوكيل. 

E AE قوله: وصار إلخ *يو] ينا‎ )١5( 
إقرارهما عليه؛ ولكن لا يدفع المال إليبما لزعمهم! ببطلان حق الأخذ» وإثما لا يصح إقرارهماء لأن ولايدهما نظرية» ولا‎ 
نظر فى الإقرار على الصغيرء فأما التفويض من الو كل حصل مطلقًا غير مقيد بشرط النظرء فيدخل تحته الإقرار والإنكار‎ ]| 
' جميعاء غير أن الإقرار صحته يختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا. (ك)‎ 
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اق و ا لا © ولا يدفع المال إليه: 

قال : ومن كفل بمال عن رجل» فوكله صاحب الال" بقبضه عن 
الغرء م لم یکن وكيلا فى ذلك ابد لأن الوكيل من يعمل لغيره؛ ولو 
ا ر عاملا لنفسه”' فى إبراء ذمته» فانعدم الركن” و تعر 
قوله” " ملازم لدوكالة لکرنه ينا ولو صححناه"'١'لا‏ يقل" لكوق مر 
نفسه» فيئعل ۴ بانعدام لازمه” “'"» وهو نظير عبد مأذون مديون أعتقه مولاه حتى 


ضمن فيمته فشمته د للغرماء 0 ويطالب العبد بجميع الدين» فلو وكله الطالب 00 
E‏ 0 


)١(‏ قوله: ”إذا أقر إلخ“ بيانه أن الأب والوصى إذا ادعى شيئًا للصغير فأنكر المدعى عليه» فصدقه الأب أو الوصى» 
ثم جاء يدعى ذلك المال لا يدفع المال إليهماء لانهما حرجا عن الولاية والوصاية فى حق هذا المال بإقرارهما على الصبى. (عينى) 

(۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (نت) 

(۳) أى رب الدين. (ك) 

)٤(‏ المال. 

)٥(‏ المديون. 

(5) قوله: "لم يكن وکیلا إلخ“ تی لو هلك الال فى يده لا يبلك على الر کل وقوله: ابد آی قبل براءة 
الكفيل» وبعدهاء أما قبل البراءة فلما ذكر فى الكتاب من انعدام ركن الوكالة» وأما بعد البراءة ة فإنه لما لم يوجب 
وكالة حال وجود التو كيل للمانغ لا ينقلب وكالة بعد انعدام المانع كمن كفل لغائب» فلم يصح لعدم قبوله» وهو شرط» 
ثم إذا بلغه الخبر» فأجاز لا يجوز أيضًا عند أبى حنيفة ومحمد. (ك 

(۷) الوكالة. 

(۸) قوله: ”صار عاملا لنفسه“ لأن قبضه يقوم مقام قبض الموكل؛ وبقبضه يبرأ ذمة الكفيل» فكذا بقبض الوكيل. 
(عينى) ۰ ١‏ ش 
(9) قوله: ”فانعدم الركن” أى ركن الوكالة؛ وهو العمل للغير» فانعدم عقد الوكالة لانعدام ركنه» وصار هذا 
كامحتال | إذا وكل الحيل بقبض الدين من الال عليه لا يصير وكيلا لا قلنا. (ك) 

(0 الوكيل. 00 

0١١‏ الوكالة. 

(17) قوله. 

(۱۳) التوكيل. 

)١5(‏ أى قبول قول الوكيل. 

)٠١(‏ العبد. 

)١79‏ أى لزمه ضمان قيمته للغرماء. (ك) 

(۱۷) رب الدين. 

)١48(‏ الدين. 


(۱۹) توكيل. 
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ك 2 
1 إليه ؛ ۽ لأ و (VD. e‏ 0 أن ما 0000 بيه الصا 20 
فإن حضر الغائب فصدقه ٠‏ وإلا دفع إليه' الغ بم الدين تانجاء لأنه لم يكبت 
الفا شيت أك ركا ولد ا مع ين 000 E‏ 
الأداء ويزجم ©" به على الوكيل إن کان" باقيًا فى بن" '' لأن غرف ٩۵‏ 
الدفع براءة ذمتة» ولم يحصل» فله”"' أن ينقض قبضه””' '» وإن كان ضاع "فی 
E a‏ لأنه E E‏ د و 


.)٠١(‏ قوله: "لما بيناه“ من أن ال وكيل من يعمل لغيره» وههنا لما كان المولى ضامئًا لقيمته كان فى مقدارها عاملا 


|لنفسه لان یرآ به نفسه» فیکون التوكيل باطلا. (2١‏ 


(۱) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 

(۲) المديون. 

(؟) الغرم. 

(4) أى لأن تصديقه. 

(5) بحق. 

(1) ومن أقر على نفسه بشىء أمر بتسليمه إلى المقر له. 

(۷) وفى نسخة: يقبضه. 

(۸) قوله: ”حالص ماله [الغرم]“ لأن الديون تقضى بأمفالهاء فما أداه المديون مثل مال رب المال لا 
ينه. (عينى) 

(9) فیہا. 

)٠١(‏ أى إلى الدائن. 

)١١١‏ الغائب الدائن. 

)1١(‏ أى ف إنكار الوكالة. 

(۱۳) أى قول رب الاين 

)۱٤(‏ قوله: "مع يمينه ميته“ لأن الدين كان ثابتاء والمديون يدعى أمرا عارضاء وهو سقوط الدين بأداءه إلى الو كيلء 
والموكل ينكر الوكالة» ا ل a‏ وهو واجب على المديون» فيجب 
الدفع ثائيًا. (ع) 

)١5(‏ المديون. 

)١١(‏ المال. 

(۱۷) الوكيل. 

)١18(‏ المديون. 

)١9(‏ غرم. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)5١(‏ المال. 
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مظلوم فى هذا الأ الاين والمظلوم لا يظلم غير و 


قال : إلا أن كوو عنمن عل الت الآن الا دوذ تان فيزن 
عليه" فى TET‏ "» وهذا كفالة أضيفت إلى حالة القبض “» ٠‏ فتصح بمنزلة 
الكفالة”'' بماذا ب" “له على فلان: ولو كان الغريم لم يصدقه '”'' على الوكالة» 


ودفعه'''' إليه على ادعاءه'*''» فإن رجع صاحب الال على الغريم رجع الغريم على 
الوكيل» لأنه”*'' لم يصدقه فى الوكالة» وإغا دفعه”'"' إليه على رجاء الإجازة 9" 


(۲۲) الوكيل. 

(۲۳) المديون. 

)۲٤(‏ الوكيل. 

)015 قوله: "لأنه [المديون] بتصديقه إلخ” فإن قيل: هذا ار عشي أن ري عليه ذا کات العو قن يده 
باقية أيضًاء فالجواب أن العين إذا كانت باقية أمكن نقض قبضه» فيرجع بنقضه؛ إذ لم يحصل غرضه من التسليم وأما إذا 
هلكت فلم يمكن نقضه» فلم يرجم عليه. (ع) 

(55) الوكيل. 

(۲۷) المديون. 

)١(‏ أى أذ رب الدين ثانيا. 

(۲) قوله: والمظلوم لا يظلم إلخ” فلا يأخذ من الوكيل بعد الهلاك؛ لأن ال وكيل فى زعمه محق فى قبض الدين 
عنه» وبعد ما هلك المدفو ع الأخذ منه ظلم. (عينى) 

(۳) قوله: ”قال أ المصنف فى البداية إلا أن يكون ضسمنه عند الدفع؛ أى عند دفع امال إلى ال وكيلء ٠‏ وهذا 
شتفناء من قوله: لم يرجع عليه. (نت) 
| «4)المديون. 

() قوله: .*ضمنه [أى الوكيل] عند الدفع“ وصورة التضمين أن يقول الغريم للوكيل: نعم؛ أنت وكيل» ولكن لا 
آمن أن يحضر الطالب ويجحد وكالتك» ويأخذ منى ثانياء ويصير ذلك دينا لى عليه باتفاق بينى وبينك» فهل أنت كفيل 
عنه بما يأخذ منى؟ فقبل صح وصار كفيلا. (ك) 

(5) رب الدين. ٠‏ 

(۷) أى الوكيل والمديون. 

(۸) أى قبض رب الدين ثانيا. (ك) 

(3) الكفالة. : 

)٠١(‏ قوله: ” بمنزلة الكفالة إلخ' رع الخليا وي اللرلنت تكن وعد بيبا كم اميد ىوذل ويتوه 
فى المستقبل على المكفول عنه. (نت) 

(۱۱) أى يذوبء ثبت. 

(۶) AA Np NESE ESOS 

)١7(‏ الغريم المال. 

)١4١‏ التوكيل. 


س 
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فإذا انقطع رجاءه رجع عليه » وكذا”" إذا دفعه”” إليه على تكذيبه إياه فى 
الوكالة» وهذا أظهر”*' لم قلنا” . وقى الوجوه كلها" ليس له" أن يسترد المدفوع 
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| حتى يحضر الغائب» لأن المؤدئ صار حقًا للغائب إما ظاهرا" أو محتملة9 2 


فصار كما إذا دفعه”""' إلى فضولى على رجاء الإجازة'''' لم يملك الاسترداد لاحتمال 
الإجازة» ولأن من باشر التصرف لغرخ له أن ينقضه ما : 
ê e. fa 0D 8‏ ا 5 1 * 
عرصه. ومن قال: إنى وكيل بقبض الوديعة» فصدقه المودع ' 

)١5(‏ الغرم. 

(15) أى إجازة رب المال. 

(۱۷) قوله: ”رجع عليه [أى الغريم] ' 'لايقال: بأن الدفع إذا كان على رجاء الإجازة كان المدفوع إليه فضولياء 
فيكون المدفوع أمانة فى يده» فلا يكون ضامتا لأن المدفوع إليه يقبضه ليكون أمانة عنده من جهة المديون» وإنما يقبضه 
ليكون أمانة من جهة الطالبء فلا يمكن اعتبار الأمانة من جهة المديون. (ك) 

)١(‏ الوكيل. 

(۲) أى رجع الغريم على الوكيل. 

(۳) أى المال. 

(4) قوله: ” وهذا أظهر“ أى جواز الرجوع فى صورة التكذيب أظهر منه فى الصورتين الأوليين» وهو التصديق 
مع التضمين» والسكوت, لأنه إذا كذبه صار ال وكيل فى حقه بمنزلة الغاصب وللمغصوب منه حق الرجوع على الغاصب. (عينئ) 

)0( إشارة إلى قوله: إنما دفعه إليه على رجاء إلخ [أى دليل الرجو ع. نت]. (غ) 

»( قوله: وف الوجوه كلها واوا عرس نشد ع ا رن ولي ا 
مع التضمين» ودفعه ساكتا من غير تكذيب ولا تصديق» ودفعه مع التكذيب. اك( 

(۷) أى الغريم. 

(۸) أى فى حالة التصادق. (ك) 

(9) أى فى حالة التكاذب. (ك) 

)٠١‏ الدين الذى عليه. 

(۱۱) من رب الدين. 

(؟١)‏ هذا لفظ القدورى. (نت) 

فح قوله: "فصدقه المودع إلخ" ثم إن الوجوه الأربعة المذكورة فى الوكيل بقبض الدين واردة فى الوكيل بقبض 
الوديعة أيضًا فإنه قال فى ”المنسوط“ : وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك وحلف على ذلك 
وضيمن ماله المسبتودع رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه» لأنه ملكه بأداء الضمانء وإن قال: هلك 
منى »2 أو دفعته إلى الموكل فهو على التفصيل الذى قلنا: : إن صدقه المستودع ذ فى الوكالة لم يرجع عليه بشىء» وإن كذبه 
أو لم يصدقه ولم يكذيه؛ أو صدقه» وضمنه كان له أن يضمنه. (نت) 

)۱٤(‏ قوله: * لم يؤمر إلخ" ' ولو سلم مع هذا ثم أراد الاسترداد هل له ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام علاء الدين فى 
”شرح الجامع” ' أنه لا يملك الاستردادء لأنه ساع فى نقض ما أوجبه؛ وقال أيضا: وإذا لم يؤمر المودغ بالتسليم» ولم يسلم 
حتى ضاعت فى يده بل يضمن قيل: لا يضمنء وكان ينبغى أن يضمنء لأن المنع من وكيل المودع فى زعمه بمنزلة المنع 

من المود ع» والمنع من المود ع يوجب الضمانء فكذا من وكيله. (ك) 
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| بالتسليم إليه ؛ لأنه''' إقرار بال الغير”" بخلاف الدين” ؛ ومن ادعى أنه مات 
اجو ارد صا ل رارك لك بريه ردقه الررم حر I‏ 
يبقى ماله بعد موته» فقد اتفقا على أنه مال الوارث”' . ولو ادعى”" أنه اشترى 
الوديعة من صاحبها» فصدقه المود دع لم يؤمر بالدفع ! ال لأنه”"' مادام حي کان 5 
إقوَارا غلك ال٠‏ لگن ٩‏ فلا یصدقان "فی دعوى ال E‏ 


NT‏ :. فإن وكا وكيلا بقبض ماله" فادعى الغريم أن صاحب المال قد 


استو فاه فانه"' يد يدفع المال إليه ؛ لأن الوكالة "قد ثبتت بالتصادق» والاستيفاء لم 


() أى لأن تصديقه. 

0( لأن الوديعة مال الخير. (ك 

(۳) قوله: " بخلاف الدين [حيث يؤمر هناك بالتسليم إليه]” ' لأن ما يقضيه المديون خالص ماله لأن الديون تقضى 
| بأمنالهاء فكان ما أداه المديون مثل مال رب الدين لا عينه» فكان تصديقه إقرارا على نفسه بأداء المال» ومن أقر على نفسه 


بالمال يجبر على الأداء. ك 
قوله: " بخلاف الدين“ أى بخلاف ما إذا صدق الوكيل بقبض الدين. 


(4) قوله: "ومن ادعى [ذكره المصنف تفريعا على مسألة القدورى. نت]“ هذه المسألةء وكذا التى بعدها ليستا 
من مسائل باب الوكالة» ولكنه لما ذكر سابقا مسأل ادعاء الوكالة بقبض الوديعة أوردهما عقيبها لمناسبة ماء ولا حرج فيه. 
|| (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(5) قوله: "لأنه لايبقى ماله [أى مال المودع -بالكسر-]* ' -بالنصب- هكذا معرب بإعراب شیخیء أى لا يبقى 
مال الوديعة مال المودع بعد موته» أى منسوبا إليه مل وکا له» و کان انتصابه على تأويل الحال» كما فى كلمعه: فاه إلى 
فى» أى مشافھا إاه.(ن) 

(5) قوله: ”فقد اتفقا [أى المدعى والمودع -بالفتح-] على أنه مال الوارث“ فلا بد من الدفع إليه» قال صاحب 
|" التسهيل” : أقول: فيه إقرار على الغير بالموت» فينبغى أن لا يؤمر بالدفم» حتى يثبت موته عند القاضىء انتهى. (نت) 

(۷) ذكرها المصنف تفريعًا على مسألة القدورى. (نت) 
(8) المدعى. 
5( أى لأن المود ع -بالكسر-. 
)٠١١‏ هذا التصاءيق. 
( 7 أى لأن المودع بالكسر. 
0١‏ الملك. 
٠‏ 8غ أى المودع -بالفتح- والمدعى. . 
)١54( ٠‏ أى على المود ع -بالكسرت. 
)1١5(‏ أى.محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 
)١١(‏ وأقام الوكيل البينة عليه. (جامع صغير) 
٠‏ (۷ الغريم. 
(۱۸) قوله: 'لأن الو كال الات يتى a E‏ (۶(. 
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ات ده IE ET EN‏ وطن ن الال 
OT lk E EE‏ 0 ۽ أنه ائ 

قال : ومن وكله بعیب فی جارية› فنادعي البائ وا 
يرد" عليه حتى يحلف المشترى بخلاف مسألة الدين ؛ لأن التدارك يمكن 
هنالك”*'' باسترداد ما قبضه الوکیل ”'. إذا ظهر الخطاء عند نکوله"'» وفى الثانى 


غير مكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة”*'' ون" ظهر الخطاء عند أبى 
حنيفة كما هو مذهبه 27 ولا يستحلف المشترى ا" لاك 


)١(‏ الغريم. 

(۲) أى تحليف رب الدين. (ع) 

(۳) أى حق القبض. (نت) 

(5) الغريم. 

(7) رب المال» فإن حلف مضى الأداء» وإن نكل يتبع الغريم القابض» فيسترد ما قبضه. (نت) 

(۷) أى الغرج» أى بأنه ما يعلم أن الطالب قد استوفى الدين. 

(۸) قوله: ”لانه نائبه “ يعنى أن المطلوب يدعى حقا على الموكل لا على ال وكيل» فلو حلفنا ال وكيل لحلفناه بطريق 
النيابة» والنيابة لا تجرى فى اليمين. (ك) 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ أى برد جارية بسبب عيب. (نت) 

)١١(‏ بالعيب. 

(؟١)‏ الوكيل. 

)١(‏ البائع. 

)١5(‏ قوله: ”حتى يحلف المشترى” يعنى لا يقضى القاضى بالرد عليه حتى د يحضر المشترى» ويحلف على أنه لم 
يرض بالعيب» بخلاف ما مر من مسألة الدين حيث يؤمر الغرم بدفم الدين إلى ال وكيل قبل تحليف رب الذين. (نت) 

)٠١(‏ أى فى مسألة الدين. (ك) 

)١15(‏ قوله: ” باسترداد إلخ“ إذ القضاء لم ينفذ باطنًا لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليم» فكان كالقضاء بالأملاك 
المرسلة. (ك) : 

لا م ا E‏ 
وى قاتشا نسم عر وط لكو لباق أ بستحا الشرى ذا حشر على رشا لا ل د کل ف 

)١19(‏ الواو وصلية. 

۰7( الإمام. 

)۱1( الإمام.. 

(۲۲) أى بعد أن مضى القضاء بالفسخ. (نت) 
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يفيد وأما عندهما قالوا: يجب أن يتحد الجواب على هذا" فى الفصلينء ولا 
يۇخر"› لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاءء وقيل: الأصح عند أبى 
| يوسف0 أن يؤخر ”" فى الفصلين. لأنه يعتبر النظ ر حتى يستحلف المشترى 


لو كان حاضرا من غير دعوى البائع» فينتظر للنظر. 

فل ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله» فأنفق عشرة عليهم 
ا ة؛ لأن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء» والحكم فيه ما 
ذكوناه اوقت راه قدا كذللكة ‏ , 

وقيل: هذا امتتخسان» وفى القياس ليس اله ذلك > ويصير رع )> 


(۲۲) قوله: "لأنه“ أى لأن الاستحلاف لا يفيد فإنه أا مضى الفسخ» ولا يرد بالنكول لم يبق فى الاستحلاف 

فائدة. (نت) 

' (1) قوله: : "يجب أن يتشحد الجواب على هذا" أى على هذا الأصل المذكور فى الفصلين» فصل الجارية؛ وفصل 
الدين» فيدفع الدين كما تقدم» وترد الجارية؛ ولا يؤخر | إلى تحليف المشترى» لأن عدم التأحير إلى تحليف رب الدين إنما 
يكون لكون الشدارك مكنا عند ظهور الخطاء» وذلك موجود فى صورة الجارية» لأن قضاء القاضى فى مثل ذلك نافذ 
ظاهرا لا باطتًاء فإذا ظهر خطأ القضاء عند نكول المشترى ردت الجارية على المشترىء» فلا يؤخر إلى التحليف. )۶( 

(۲) القضاء بالرد. 

(۳) الرد. 

)٤(‏ أى فصل الرد بالعيب» وفصل الدين. 

(5) قوله: ”لأنه يعتبر النظر [أى نظر المديون والبائع] إلخ” يعنى أن من مذهبه أن القاضى لا يرد المبيع على البائع 
إذا كان المشترى حاضراء وأراد الرد ما لم يستحلفه بالله ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع؛ فإذا كان المشترى 
غائبا لا يرد عليه أيضاء حتى يستحلف صيانة للقضاء عن البطلان» ونظرًا للبائع والمديون» فصار عنه روايتان» رواية مثل 
قول محمد وفى رواية يؤخر فيهما. (ك) 

(3) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (نت) 

(۷) قوله: "فالعشرة بالعشرة“ أى العشرة التى أنفقها ال وكيل من عند نفسه بمقابلة العشرة التى أخذها من الموكل» 
أى لا يكون متبرعا. (ك) 

(۸) من رجو ع الوكيل على الموكل بما.أدى من الشمن. (ع) ٠‏ 

(9) قوله: وقد قررناه يعنى فى باب الوكالة بالبيم والشراء عند قوله: وإذا دفع الوكيل إلخ. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فهذا“ أى ما نحن فيه من التو كيل بالإنفاق كذلك» لأن الوكيل بشراء ما يحتاج إليه الأهل قد يضطر 
ل رول وا لاوا ار بارا ال ا ىودي لاومالا كاد الي 
التو كيل بذلك تجويز الاستبدال. (ع) 

)١١(‏ أى المقاصة. 

(۱۲) قوله: ‏ ويصير متبرعا اا رن كال ورد كدر ات د و چ ا 
E‏ يال ناص جب مرضي أي 
فيكون متبرعا. (عينى) 


ا 
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وقيل: القياس والاستحسان فى قضاء الدين“» لأنه ليس بشراء» وأما الإنفاق”" 
يتضمن الشراء» فلا يدخلانه”” » والله أعلم . 
باب“ عزل الوكيل 
قال" : وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ؛ > لأن الوكالة حقه» فله أن يبطله 
إلا إذا تعلق به" حق الغيرء بأن كان" وكيلا”" بالخصومة بطلب من جهة 
الطالب” » لما فيه من إبطال حق الغير”» وصار كالوكالة""" التى تضمنها عقد 
الرهه”" . 


(1) قوله: ”فی قضاء الدين “ هو أن يدفع المديون إلى رجل ألفاء ويو كله بقضاء دينه بها فيدفع الوكيل غير ذلك 
من مال نفسه قضاء منه» فإنه فى القياس متبرع» حتى إذا أراد المأمور أن يحبس الألف الذى دفع إليه لا يكون له وفى 
الاستحسان له ذلك لأنه ليس بشراء» هو دليل القياس» أى لأنه لما لم يكن قضاء الدين شراء لم يكن الآمر راضيا بثبوت 
الدين فى ذمته للو کیل» فلو لم تجعله متبرعا لألزمناه دیتا لم يرض به فجعلناه متبرعًا قياسا. (عينى) 

(۲) قوله: ”وأما الإنفاق إلخ” يعنى أما مسألة الإنفاق فرضى الآمر بشبوت الدين فى ذمته لل وكيل» بأنه أمره 
بالإنفاق» والأمر بالإنفاق أمر بشراء الطعام والشراء لا يتعلق بعين تلك الدراهم المدفوعة إليه بل يتعلق بمثلها فى الذمة» ثم 
ليت به حق الرجو ع على الآمر» فكان نراضيًا بوت الدين» فلم يجعل متبرعا قياس أينا. (عينى) 5 

(۳) أى القياس والاستحسان. 

(4) قوله: ”باب“ أخر باب العزل إذ العزل يقتضى سبق الفبوت» فناسب ذكره آخيرا. (نت) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

)٩(‏ أى بالوكالة. 

)۷( أى الوكيل. 

(۸) من المدعى عليه. 

(9) قوله: بطلب من جهة الطالب“ قيد بالطلب» لأنه لو لم يكن بالطلب يملك الموكل عزله سواء كان الحصم 
حاضراء أوغائباء وبكون الطلب من جهة الطالب» لأنه لو كان من جهة المطلوب أى المدعى عليه ووكل الطالب» فله عزله 
عند غيبة المطلوب» لأن الطالب بالعزل يبطل حق نفسه» إذ حصومة ال وكيل حق الطالب لقيامه مقام الطالب» وخصومة 
الطالب بنفسه حقه» فكذا خصومة من قام مقامه. (كفاية) 

)٠١(‏ قوله: "لما فيه [أى فى العزل] من إبطال حق الغير [الطالب]“ وهو أن يحضرة مجلس الحكم ويخاصمه؛ 
ويثبت حقه عليه» فلو صح عزله عند غيبة الطالب يبطل هذا الحق أصلاء لأنه لا يمكنه الخصومة مع الوكيل» وربما يغيب 
المطلوب قبل أن يحضر الطالب» فلا يمكنه الخصومة معه أيضاء بخلاف ما إذا كان الطالب حاضرا فإن: : حقه لا يبطل 
أصلاء لأنه إن لم يمكنه الخصومة مم ال وكيل يمكنه الحصومة مم المطلوب» ويمكنه أن يطلب منه وكيلا آخر. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” وصار [أى الوكيل الذى كان يطلب من جهة الطالب. نت] كالوكالة إلخ " أى فى تعلق حق الغير 
بوكالة الوكيل؛ وبطلان حق ذلك الغير عند صحة العزل» إلا أن الموكل فى الرهن لا يملك عزله أصلاء إذا لم يرض 
المرتبن به والمطلوب يملك عزله عند حضرة الطالب» وإن لم برض به الطالب لأنه لا ييطل حقه حيعنب لأنه يمكنه أن يخاصم 
المطلوب» وفى الرهن لو صح العزل حال حضرة المرتهن يبطل حقه فى البيع أصلاء لأنه لا يمكنه أن يطالب الراهن بالبيع. .)ك 

)١١(‏ قوله: “كال كالة التي تما عقك الرهن “ بأن وضع الرهن على يدى عدل وشرط فى الرهن أن يكون العدل 
مسلطً على البيع» ثم أ راد الراهن أن يعزل العدل عن البيع لا يصح» وإن كان بحضرة المرتبن ما لم يرض به. (عينى) 
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لللا7شخشختتة”ا تلت 2 ا 
ا ا فإن لم يبلغه ‏ العزل7", فهو على وکالته» وتصرفه ا 
يعل *؛ لأن فى العزل إضرار به من حيث إبطال ولايته» أو من حيث رجوع 
الحقوق إليهء فينقد من مال الموكل "ء ويسلم المبيع ”*' فيضمنه“» فيتضرر به» 
ويستوى الوكيل بالنكاح وق للوعة و وقد ذكرنااشتراط 
اعدد بأو العدآلة فى المحير فا تة 

قال : ويبطل الوكالة بموت الموكل”'' » وجنونه جنوتًا مطبقا" '» ولحاقه بدار 
الحرت مرتدا؛ لأن التوكيل تصرف غير لازم" فيكون لدوامه””'' حكم ابتداءه» 


(۱) أى القدورى فى ” مختصره“. (نت) 
۰) ال وکیل. 
(۳) أى عزل الم وكل إياه. 
(5) الو كيل عزله. 
60 أى الوكيل. 
(5) قوله: "من حيث إبطال ولايته [من غير علمه]' وفى إبطال ولابته تكذيبه» لأن الوكيل لما زوج لموكله. أو 
طلق امؤأتى أو باع أو اشترى له على ادعاء أنه وكيله. ثم لو صح عزله من غير علم الوكيل كان تکذیبا للوكيل فيما ادعى 
من الو كالة لبطلان ولايته على هذه التصرفات بالعز ل » ,فى تكذيب الإنسان فيما يقول ضرر عليه» وهذا المعنى عام شامل 
لجميع التصرفات من النكاح والطلاق والبيع رنشراء. (ك) 
(۷) إذا كان وكيلا بالشراء. 
(۸) إذا كان وكيلا بالبيع. 
(۹) أى ما نقد من الشمن» وما سلم من البيم على تقدير صحة العزل. (ك) 
)٠١(‏ كالوكيل بالطلاق والعتاق. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”للوجه الأول“ وهو أن فى العزل إضرارا من حيث إبطال ولايته. (ك) 
(؟١)‏ قوله: وقد ذكرنا اشتراط العدد [أئ رجلان أو رجل وامرأتان] إلخ“ أى فى فصل القضاء بالمواريث فى 
كتاب أدب القاضى فى قوله: ولا يكون الدهى عن الوكالة حتى يشهد غنده شاهدان إلخ. ١‏ 
(۱۳) بالعزل. 
)١5(‏ أى القدورى فى ”“مختصره". (نت) 
)٠١(‏ قوله: ' ويبطل الوكالة إلخ” قد تقدم أن من الوكالة ما يجوز للموكل فيه أن يعزل من غير توقف على رضى 
أحد» ومنها ما لا يجوز ذلك فيه إلا برضى الطالب» ففى الأول يبطل الو كالة إلخ. 
وفى الثانى لا تبطلء لأن التوكيل فى هذا النوع صار لازما لتعلق حق الغير به» فلا يكون لدوامه حكم ابتداءه» فلا 
يلزم بقاء الامر» وكلام المصنف عن بيان التقسيم ساكت» وهو مما لا بد منه. ر : 
0 ائم 
(1). قوله: ‏ تصرف غير لازم" إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على التراضى من الجانبين؛ وههنا ليس كذلك» 
لأن كلا منهما منفرد فى فسخهاء فان للوكيل أن ينم نفسه عن الوكالة» وللموكل أن منم ال وکیل عنها. (ع) 
(14) قوله: “فيكون لدوامه“ وإنما كان كذلك» لأن التصرف إذا كان غير لازم كان المتصرف فى كل لحظة من 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة - 00 - بات غزل الركيل 


بد من قيام الأمر"» TS‏ 
طعا لان قلله ‏ را الاما وا المطرق شهر غا أي وم 0 اعا 
بجا يسقط به الصوم"» وعنه لكشر هن و ر ا لظ و د 
الخمس تصار كا . وقال محمد : حول كامل» لأنه يسقط به جميع 
العبادات"» فقدر به" احتياطًا. قالوا"": الحكم المذكور فى اللحاق قول أبى 


(1۳) 


خينفة ©؟ لأن تصرفات المرتد موقوفةعندهء فكذا وكالته"'» » فإن أسلم”'' نفذ» وإن 
NS‏ سنن ٠‏ فلا يبطل 


وكالته» إلا أن يموت أو رق ئا لاف ول ا 
يمو ر ود وقد مر فى 
وإن كان الموكل امرأة» فارتدت فالوكيل على ا 


لحظات دوام التصرف يستبد من النقض والفسخ»» فلما لم يفخ بطل امتناعه عن الفسخ عند إمكانه بمنزلة ابتداء تضرف 
آخر من جنىسه» وأما إذا كان التصرف لازما لا يتأتى هذا العنى» لأن التصرف لا يتمكن فى كل لحظة من الفسخ» فلا 
يجعل امتناعه عن العزل بمنزلة الابتداء. (ك) ٠‏ 

(1) أى أمر امو کل بالتوكيل فى كل ساعة. 

(۲) قوله: " وقد بطل إلخ” فإن قيل: البيع بالخيار غير لازم» ومع ذلك لا يبطل البيع با لموت» بل يتقرر البيع» ويبطل 
الخيار.قلنا: الأصل فى البيم اللزوم» وعدم اللزوم بسبب العارض» وهو الخيارء فإذا مات تقرر الأصل» وبطل العارض. (ك) 

(۳) من الموت. والجنون والارتداد. (ك) 

)٤(‏ أى الجنون» وكثيره كالموت. 

() فلا يبطل به ال وكالة. 

(5) وأبى حنيفة فى رواية أبى بكر الرازى. 

(۷) أى صوم شهر رمضان. 

(8) أى عن أبى يوسف. (نت) , 

)٩(‏ قوله: ” لأنه يسقط به جميع العبادات“ كلسو ا ولو كاف اماما ر الخو ليقلا جنع وجترة ر 
فلا يكون فى معنى الموت. (ك) 

0٠١9‏ الحول. 

)١١(‏ المشايخ. 

)١١(‏ الموقوفة. 

(۳) المرتد. 

)١5(‏ المرتد. 

)١5(‏ قوله: ”أو يحكم بلحاقه [حتى يستقر أمر اللحاق. ع]“ أى يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يقبت إلا 
بحكم الحا کم» نذا حكميه بطلت الوكالة. (زيلعى) 

)١5(‏ قوله: ”وقد مر فى السير“ أى مر كون تصرف المرتد موقوفًا عند أبى حنيفة نافذا عندهما مع ما ذكر من 
دليل الطرفين» مستوفى فى باب أحكام المرتدين من كتاب السير. (نت) . 
(۱۷) قوله: "فال وکیل [أى بالإجماع. نت] على وكالته [ما خلا الت وکیل بالترویج فإن ردتها مخر ج ال وکیل به 
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ايرب الأن روتينا لأجوتز” و عقو ها علق ماعرف”: 

فال :.:وإذا وكل كانت + ثم عجره أو المأذوق له : 
الشريكان”*'» فافترقاء ذ نهذ لوجر ر ا عل 1 ولم 
يعلم؛ لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمرء وقد بطل بالحج * والعيو 9 
والافتراق” ‏ ولا فرق بين العلم'''' وعدمه» لأن هذا عزل حكمى» فلا يتوقف”"") 


على العلم”"'' كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل”*" . 
ف برإحيات لودل ود جر لبا طلخا ابو , ؛ لأنه لا 
107 مو" بعل ووم 0 

ين بدار الحرب مرتدًا لم يجز له التصرف"' إلا أن يعو TOs‏ 


من الوكالة. عناية] “ مزاذة أن : تصرف الوكيل اف قبل هوت موكلته المرتدة» أو الحوقها 200 بالإجماع» بخلاف 
ما إذا كان الموكل رجلا فارتدء فإن تصرف الوكيل ليس بنافذ هناك عند أبى حنيفة بعد ارتداد مو كله» بل هو موقوف 
عنده على ما مر بيانه» وأما بطلان الوكالة فلا يتحقق فى الصورتين معاء قبل الموت واللحوق بدار الحرب. (نتائج) 

() لأنها لا تقتل. (نت) 

(۲) فى السير. (نت) 

)( أى القدورى فى مختصره . (نت) 

)٤(‏ بالبيع أو الشراء. 

(0)قوله: ”أو الشريكان“ أى أحد الشريكين فافترقاء يعنى به أنه يبطل الوكالة فى حق الشريك الآخر الذى لم 
ونكت ار كل ا كيلا عد بار كا فلم أهرها لباق و كيلا ع إن يلي ركيلة في ا 
وينبغى أن لا يعزل فيما إذا وکل الشريكان صريحا بافتراقهما. (كفاية) 

(1) أى عجز المكاتب أو الحجر على المأذون له» وافتراق الشريكين. 

(۷) الوكيل. 

(۸) فى المأذون له. 

(9) فى المكاتب. ' 

63 فى الشريكين. 

)١١١‏ ای علم الوكيل. 

(۱۲) كلموت. 2 

)١١( ٠‏ إذ العلم شرط للعزل القصدى لا للعزل الحكمى. (نت) 

)١ 4(‏ قوله: ”ذا باع“ أى إذا باع البيم الموكل حيث يصير الموكل معزولا حكما لفوات محل تصرف الوكيل. (عينى) 

)١5(‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه لا يصح إلخ“ فلو جن ساعةء ثم أفاق فهو على و كالته» وجعل هذا كالنوم. (عينى) 

(1) قوله: ”أمره“ الأمر مصدر مضاف إلى المفعول» ومعناه الأمر الذى كان مأمور به لم يبق صحيحًاء وإنما عبر 
رودت E E‏ 42 

(۱۸) أى الوكيل. | 

)١9(‏ قوله: ”لم يجز التصرف [فيما و كل به. ع] إلخ” هذا إذا حكم القاضى بلحاقه بدار الحرب» وذكر شيخ 


چ 
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قال: وا ن ٠‏ ده فيأما غدل أى ترسف لا يخود الوا ,محمد أن 
الوكالة إطلاق» لأنه رفع المانع 7 أما الوكيل يتصرف بمعان قائمةبه” » وإغا 
عجز”"' بعارض اللحاق لتباين الدارين"» فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد 
وكيلا . ٠‏ 

ولأبى يوسف أنه“ إثبات"”' ولاية التنفيذء لأن ولاية أصل التتصرف 


|بأهليقه > وولاية التنفيذ بالك > وباللحاق”7" ليق بالاموات 77" وبطلت 


SS‏ “''. ولو عاد الموكل مسلمًاء وقد" 
ا مرا ل تعود الوكالة فى الظاهر ". 


الإسلام فى "السو :وإن لحق الو كيل يدار الحرب مرتداء فإنه لا يتعزل عن الوحالة عتدهم جميمًا ما لم يقض القاضى 
بلحاقه. (ك) 
)٠١(‏ من دار الحرب إلى دار الإسلام. 
(۲۱) فيعود وكيلا. 
)١(‏ أى المصنف. 
(۲) أى خراز رت ال وكيل عند و 
™( وإن عاد مسلمًا. 
- (4) قوله: ” لأنه رفم المانم ' ومعناه أن ال وکیل كان ممنوعا أن يتصرف فى شىء لمو كله» فإذا و كله رفم المانم. (ع) 
(5) كالحرية والعقل والبلوع. 
)٦(‏ عن التصرف. (ع) 
(۷) دار الإسلام ودار الحرب. 
ك4 أى التوكيل. 
(۹) قوله: "إثبات“ أى تمليك ولاية التنفيذ فإن الو كيل إنما يملك تنفيل تصرفه» وعلى موكله بالوكالة. (عناية) 
حاصله أن الو كيل له ولايتان» ولاية أصل التصرف» وولاية التنفيذ» والأوليى ثابتة له قبل التوكيل وبعده» والثانية غير 
ثابتة قبله» وإنما حدثت بعده» ولم يتجدد عليه شىء سوى التوكيل» فكانت ثابتة به. 
)٠١(‏ بالعقل والبلو غ والحرية. 
)١١(‏ قوله: ”وولاية التنفيد بالملك [وكات ال وكيل مالكًا للتنفيذ بالوكالة]* أى تمليك ولاية التنشيذ ملصق بالملك» 
لأن التمليك بلا ملك غير متحقق. (عناية) 
(۱۲) بدار الحرب. 
(1) والميت ليس بأهل للملك. 
)١5(‏ قوله: ” كملكه [المرتد] الخ“ يعنى يعتق أم ولده ومدبره بالقضاء بلحاقه» وبعوده مسلما لا يعود ملكه فیہماء 
ولا يرتفع العتق» فكذا الوكالة التى بطلت لا تغود. (عينى) 
)٠١(‏ الواو حالية. 3 
(17) وقضى القاضى باللحاق. (ك) 
(۱۷) أى ظاهر الرواية. 
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NET‏ اميا تفرد E E IE‏ لوقن 
الظاهر“ أن مبنى الوكالة فى حق الموكل على الملك» وقد زال» وفى حق الوكيل 
| على معنى قائم به» ولم يزل باللحاق . 
_ قال : ومن وکل آخر بشیء"» ثم تصرف بنفسه فيما وکل به بطلت 
الوكالة» وهذا اللفظ ينتظم”"' وجوها” مثل أن يوكله بإعتاق عبده» أو بكتابته» 
فأعتقه» 2 الموكل بنفسه» أو يوكله”"' بتزويج امرأة” '» أو بشراء شىء" 
ففعله بنفسه” '» أو يوكل بطلاق e ٩"‏ او واد وات 
عدتباء أو بالخله 9" ا کک ۷V.‏ 4 تسرف ر 


(1) الوكالة: 

(۲) محمد“. 1 

(۳) بأنه إذا عاد الو کیل مسلما تعود وكالته. 

)٤(‏ قوله: ”والفرق له [أى محمد] إلخ“ وأبو يوس ف سوى بين عود الموكل مسلما وبين عود ال وكيل مسلما 
بعد قضاء القاضى باللحوق حيث لا يقول بعود الوكالة فى الفصلين. ومحمد فرق بينبما فى الظاهرء والفرق له: أن 
الوكالة تعلقت بملك الموكل» وقد زال ملكه بردته ولحاقه» فبطلت الوكالة على البتات» فأما بردة ال وكيل لم يزل ملك 
الموكل» فكان محل تصرف الو كيل باقياء لكنه عجز عن التصرف بعارض» فإذا زال العارض صار كان لم يكن. 

وعن محمد أنه سوى بینہماء وقال: يعود وكيلا كما كان فيبماء لأن الموكل إذااعاد مسلمًا يعاد عليه ماله على قديم 
ملكه» وقد تعلقت الوكالة بقديم ملكه» فيعود ال وكيل على وكالته. (ك) 

)٥(‏ أى القدورى فى ”مختصره. 

(7) من الإثباتات والإسقاطات. (ع) 

(۷) يشمل. 

(۸) كثيرة من المسائل. 

(۹) أى یو کله بأن يزوجه امرأة. 

)٠١(‏ معينة. 

)١١١‏ معين. 

(۱۲) قوله: ” ففعله بنفسه“ أى فعل الموكل بنفسه بان تروجها بنفسه أو اشتراه بنفسه كان ذلك عزلا حتى لو أبانہا 
بعد التزوج لم يكن للوكيل أن يزوجها منه لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو زوجها ال وكيلء فأبانها فإن له أن يزوجها 
لموكله لبقاء الحاجة» وكذا لو اشتراه الموكل بنفسه وباعه» ثم اشتراه المأمور للآمر لم يجز. (ع) 

(۱۳) لزوجته. / 

)١5(‏ قوله: "ثلاناء أو واحدة إلخ“ إما قيد بقوله: ثلانًا أو واحدة» وانقضت عدتبا لأنه إذا و كله بالطلاق» ثم طلقها 
بنفسه واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية» فإن له أن يطلقها ما دامت فى العدة» N‏ 
على الطلاق كان وكيله كذلك. (ع) 

)١6١‏ أى وکل بأن يخالع امرأته. 

05 الزوج. 
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وهاه ولان الماح " فل انقضي 


منع له" "من التصرف» شنار كال ل 


(۱۷) متعلق بجمیم ما ذكر. (ع) 
)١(‏ قوله: 
(۲) مرة ثانية. 

(۳) فى تزوجها. 

)٤(‏ أى المرأة التى وكل بتزويجه إياه 
(5) الوكيل. 

(5) أى حاجة الموكل. 

(۷) أى بطلت الوكالة. 


يلحق التصرف بالعدم. (ك) 


کأن ا مو كل اشتراه. (ع) 
)٠١(‏ أى العبد. 
)1١9‏ أى الوكيل. 
)۲( صريحا. 
(۱۳) أى الوكيل. 
)١٤(‏ أى العبد. 


(۱۷) أى بأن يبب عبده من فلان. 
)١(‏ قوله: 


ل SG‏ 
لاف ما إا ترجه" الوكيل» وابتلا ل" أن يزوج الوكل لبقاء 

ا ارظن "ارو كله يام عيدو ور عبرتي قاور E‏ 
القاضئ”"' . فعن أبى يوسف أنه ليس للوكيل أن بہیی"' 


وقال مید 3 أن 57 و أخرى» أن الوكالة باقية» لأنه إطلاق 2 
والح ورال اف :ها ]ذا وكله" اله > فرعب ا لا 


”حتى لو تزوجها بنفسه“ أى تزوج المرأة التى وكل الرجل بأن يزوجها إياه. (عينى) 


(۸) قوله: "فلو رد [أى العبد] عليه إلخ“ فى الذخيرة: ولو أقاله المششرى فليس للوكيل أن يبيعه | إن كانت الإقالة 
بعد القبض» لأنه بمنزلة الشراء الجديد فى حق الثالث» وكذلك إن كانت الإقالة قبل القبض» لأن الأمر قد انتمبى نهايته 
بالبيع» والمقصود من البيع هو الثمن» وإن فات لكن من جهة الموكل» وفوات المقصود من التصرفات من جهة المتصرف لا 


(9) قوله: ” بقضاء القاضى “ قيد بقوله: بقضاء القاضىء لأن الو كل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاءء فليس 
لل وكيل أن يبيعه مرة أخمرى بالإجماع لأنه كالعقد المبتدأ فى حق غير التعاقلدين» وال وكيل غيرهماء فكان فى حق الوكيل 


)٠١(‏ قوله: ”لأنه إطلاق [وهو باقي]“ أى لأن التوكيل إطلاق للتصرف» ولم يوجد العزل صريحاء وكان ممنوعا 
بعارض يعجزه عن ذلك» والعجز قد زال» فلا يمنع ال وكيل عن بيعه مرة أخرى. (عينى) : 
)١17(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا وكله إلخ” يتعلق بقوله: وقال محمد له أن يبيعه مرة أخرى. (ك) 


“فوهب بنفسه“ ليس بقيد لأنه لو وكله بأن يبب عبده» فوهبه الوكيل» ثم رجع الو کل فى هبته لم 


ا 


مره أخرق6 لأن بيعة بنفسه 


[لحلفق 
مرجع “لم 
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يكن للوكيل أن يهب ثانياء لأنه''' مختار فى الرجوع» فكان”" دليل عدم 
الحاجة) أما ال و © بقضاء بغير اختياره» فلم يكن دليل زوال الحاجة"» فإذا 
عاد إليه قديم ملكه كان له" أن يبيعه"“» والله أعلم . 


شك 


يكن للوكيل أن يبه مرة أخرى. (كفاية) 
(۱۹) عن هبته. 
)١(‏ الواهب. 
(۲) .الرجو ع. ٍ 
(۳) أى إلى الهبةء إذ لو كان محتاجا لما رجع. 
0( أى رد العبد بالعيب. 
(5) الرد. 
(5) إلى البيع. 
(۷) أى الوكيل. 
(N)‏ أئ العبد. 
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ذا سح اسرد 
كتاب الد عوى”" 
فال : المدعى من لا يجبر على الخصومة | إذا تركهاء. والمدعى عليه من 


n ITI GT 
وقد اختلف عبارات اشاي قيه؛ فمنهاما قال فى إلكثاب ر, “» وهو حد عام‎ 
صحیح "۰ وقیل : المدعى من لا يستحق إلا بحجة " كالخارج الول كد‎ 

من يكيون مستجقا. بقو له ام عبر حجة کدی الد اوقل :الل من 

أنيتمسك”" بغ ين الظاق 07 NS‏ اشيم ALA‏ 


١‏ (۱) قوله: كتاب الدعوى "لما كانت الوكالة بالخصومة التى هى أشهر أنواع الوكالات سببًا داعيا إلى الدعوى 
إذكر كتاب الدعوی عقيب کتاب الوكالةء لأن المنسبب يتلو السبب» كذا فى ” نتائج الأفكار 

والدعوى اسم للادعاء الذى هو مصدر ادعى زيد على عمر و مالا و والمال المدعى 
والمدعى به خطأء وألفها للتأنيث فلا تنون» وجمعها دعاوى بفتح الواو لا غير؛ كفتوى وفتاوى؛ وهى فى اللغة عبارة عن 
قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره» وفى عرف الفقهاء عن مطالبة حق فى مجلس من له الخلاص عند ثبوتة. 
وسببها تعلق البقاء المقدور بتعاطى المعاملات» وشرط صحتها مجلس القضاء فالدعوى فى غير مجلس القضاء لا 
نصح حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابها. . وحضور الخصم ومعلومية المدعى» وكونه ملزما على المخصم بالنفى أو 
الإثبات؛ حتى لو ادعى أنه وكيل هذا النصم الحاضر ذ فى أمر من أموره؛ فإن القاضى لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر» 
د نكن يع له فى ارا حكسهاء فر حاب الجراب حل اکت ی اوی لهذا وجي علق افیا إحضاره 
مجلس لمكم وهى نوعان: صحيحة؛ e‏ (مل) 
MD‏ أى القدورى فى أمختصره”. (نت) 

(۳) قوله: ” والمدعى” قيل: إن القاضى يسميه مدعيا قبل إقامة البينةء وأما بعدها يسميه محقًا لا مدعيا. 


)٤( ٠‏ أى بين المدعى والمدعى عليه. 
١ aS 1‏ 
إعليه» اا جامع مائغ. ا 
(۷) البينة والإقرار. (ع) 
(۸) قوله: ”کالخارج“ أى الذى يدعى عيثا فى يد رجل فإنه لا يستحق إلا بحجة» يعنى البينة أو الإقرار. (عينى) 
(8) قوله: ”من يكون إلخ“ لعله غير صحيح لأن المدعى عليه من يدفم استحقاق غيره. (ع) 
4٠١9‏ قوله: ” كذى اليد“ فإنه إذا قال: هو لى كان له ما لم يغبت الغير استحقاقه. (كفاية) 
)۱١( ١‏ قوله: 'المدعى من يتمسك إلخ ' لعله منقوض بالمودع إذا قال: رددت الوديعة فإنه مدعى عليه وليس يتمسك 
أ|بالظاهر إذ إذ رد الوديعة ليس بظاهرء لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغالء ويجوز أن يورد بالعكس بأنه مدع» ومتمسك 
]| بالظاهر وهو عدم الضمان. (ك) 
)١١( .-‏ إذ الظاهر أن الإملاك فى يد المالك. 
)١6(‏ إذ الظاهر براءة الذمة. 
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وقال محمد فى "الأصل ''': المدعى عليه هو المنكرء وهذا صحيح”" لكن 
|الشأن فى معرفته» والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا”"؛ لأن الاعتبار 
الاب دون الس أ فن المودع إذا قال يت 
اليمين”' وإن" كان مدعيا للرد صورة» لأنه ينكر الضمان. 

6 ولا يقبل الدعرى تحتئ يذكر شنيئًا Te e e‏ 
لأنفائدة الدعوى الإلزام ‏ '' بواسطة إقامة الحجة والإلزام فى المجهول لا 
يتحقق . فإن ل ل إحضازها”'' ليشير”" إليہا 
بالدعوى”", س1 لأن الإعلام بأقصى ما یکن 


(1) أى المبسوط. ْ 
(5) قوله:"وهذا صحيح' الما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «اليمين على من أنكر»؛ وروى اليسمين على 
:المدعى عليه. (ع), ٠‏ 
(۳) قوله: "وال رجيح بالفقه إلخ “ بعنى إذا تعارضت الجهتان أى جهة الادعاء الصورى» وجهة الإنكار المعنوى» 
فالترجييح- بالفقه» أى با لمعن عند الحذاق من أصحابناء فإن الاعتبار للمعانى دون الصورء فالمود ع إذا قال:.رددت الوديعة | 
ْ فالقول له مع بمينه بناء على أنه ینکر الضمان معنى: ولا يعتبر كونه مدعيًا للرد صورة. وأما قبول بينته إذا أقامها على الرد. 
فلدفع اليمين على ما صرحوا به فى مواضع شتى من كتب الفقه منها ما ذكره صدر الشريعة فى ' شرح الوقاية” فى مسألة 
احتلاف الزوجين فى المهر قدرًا حيث قال : إن المرأة تدعى الزيادة» 'فإن أقامت بينة قبلت» وإن أقام الزوج تقبل أيضاء أن 
البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا قام امود ع بينة على رد الوديعة على المالك تقبل» مى (نت) آ 

)٤(‏ قوله: "دون الصور ' والمبانى فنإنه قد يوجد الكلام من الشخص فى صورة الدعوى» وهو إنكار را 
كالمود ع إذا قال إلخ. (كفاية) 1 

(5) قوله: "فالقول قوله مع اليمين" ويحلفه القاضى بأنه لا يلزمه الرد» ولا ضمان ولا يحلفه على أنه رده لأن | 
اليمين أبدا يكون على النفى. (عينى) ١‏ 

(5) الواو وصلية. 

(۷) أى القدورى فى " مختصره . (نت) 

(۸) فإن معلومية المدعى شرط.لصخة الدعوى. 

(9) كالدراهم والدنايئر والحنطة مثلا. (ع) 

2٠١١‏ مثل كذا وكذا دراهم وديناراء:وكذا كرا. 

)۱١(‏ على الخصم. 

)١15(‏ البينة أو الإقرار.. 

)١۳(‏ المدعى. 

. 1 : i . ..الوقتم)١4(‎ 

(15) فی مجلس الحكم. ا 
(17) المدعى. ا 
(۱۷) فيقول: هذا الذى ادعيه. 


|| الجلد الثالث - جزء ٠‏ ا ٠‏ كتاب الدعوى 
| شرط وفلف" بالإشسارة فى المنقول» NY.‏ مكن» والإشارة أبلغ فى 
| التتريف” وعلق بالدعوئ O TT‏ 


0 


| آخرهم "فى كل عصر” ووجوب الجوات ا حفر فيد عضورهولزوم إحضار 
العين المدعاة" ؛ لما قلغا واليمين إذا أنكره وسنذكره””"" إن شاء الله تعالى . . 


ا وإن لم وإن لم تكو حاف 0( ذكر ق 20 لم وا لاعن ا ر 
| العين لا تعرف بالوصف""" والقيمة تعرف به» وقد" تعذر مشاهدة ا وقال]أ 


(۱۸) قوله: ” وكذا فى الشهادة“ أى كلف المدعى عليه ياحضار المدعى ليشير إليه عبد أداء الشهادة» وإذا استحلف 
المدعى عليه على العين المدعاة. كلف إحضارها. (عينئ) 
(19) فى صحة الدعى. 
)١(‏ نفيًا للجهالة. 
(؟) أى الإعلام. 
(۳) قوله: "أبلغ فى التعريف لكر ا طايه يقوف دك ا 
(4) الصحيحة. 
(5) على المدعى عليه. 
() أى من أولهم إلى آخرهم. 
(۷) من زمن المجتهدين وغيرهم. 
(۸) بنعم» أو لا 
(9). بمجلس القاضى إذا كانت منقولة قائمة فى يده: 
.)٠١(‏ من الإشارة إليبا. ر( غ) 
.)١1١(‏ ولم يقدر المدعى على إقامة البينة. 
)١(‏ اليمين. 
AT)‏ أى القدورى. 
.)١5(‏ العين. 
ٍ) فق قوله: حاضرة إلخ“ أى إن وقع الدعوى فى عين غائبة لا يعرف مكانها بأن ادعى رجل على رجل أنه غصب | 
نه ثوب أو جارية ل يدرى أن قام أو هالك. (ك) 
ا )١5(‏ قوله: ذکر قيمتها” 0 رإن لم يبين القسيمة» وقال: غص ب ی هین كذاء ولا أدرى اند هاا ار قا ».ولا ادزا 
كم كانت قيمته ذكر فى عامة الكتب أنه تسمع دعواهء لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة مالهء فلو كلف بيان القيمة لتضرر 
| به. (كافى) 
(۱۷) قوله: ”لأن العين لا تعرف بالوصف* ' لإمكان مشار كة أعيان كثيرة فيه وإن بولغ فيه فذكر الوصف لا يفيد 
والقيمة تعرف به» أى القيمة شىء يعرف العين به» فذكرها يفيد, وقد تعذر مشاهدة العين» جملة حالية من قوله: والقيمة 
تعرف به» يعنى والحال أن المشاهدة متعذرة» فيكون ذكر القيمة إذ ذاك أقصى ما يكون فى الأعلام. (نت) 
)١8( .‏ الواو حالية. 
ل 30 كالصيرة اطا __ 
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الفقيه أبو الليث : يشترط بان القيمة ذكر الذكورة والأنوثة . 

قال ١ TET‏ وذكر أنه ف بذ الدع عليه وال ماله 
لأنه تعذر التعرد يف بالإشارة لتعذر الق فيصار إلى التحديد ل فإن العقار 
يعرف به" ويذكر الحدود الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابيم | 5 
ولا بد من ذكر الجد لأن تمام التعريف به" "عند أبى حنيفة على ماعرف» وهو 
الصحيح”" . ولو كان الرجل مشهورا يكتفى بذكره'" فإن ذكر ثلاثة من الحدود | 17 
يكتفى ببا عندنا خلاقًا لزفر”''"» لوجو دالا اويا علد فى الرابعة ؛ 
لأنه يختلف به" المدعى» ولا كذلك بترقها””. وكما يشترط التحديذ فى الدعوى 
يشترط*" فى الشهادة . وقوله فى الكتاب” ''2: وذكر أنه فى يد المدعى عليه لا بد منه 
||لأنه”" إغا يتتصب خصمًا إذا كان" فى يده» وفى العقار لا يكتفى بذكر المدعى». 
|| وتصديق المدعى عليه أنه" فى يده بل لا يشبت اليد فيه" إلا بالبينة"""» أو علم 


(۱) القدورى فى "مختصره". (نت) 

زهة أى ذكر حدوده. 

(۳) إلى مجلس الحكم. 

)٤(‏ بعد ذكر البلد» والموضع الذى هو فيه. 

)٥(‏ أى بالتحديد. 

(5) بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان. 

(7) أى بذكر الجد. 

(۸) احترز به عما روى عنه أن ذكر الأب يكفى.. 

)٩(‏ بدون نسبه. 

)٠١(‏ وسكت عن الرابعة. 

)۱۱١(‏ هويقول: المرب ا رن كر 

(۱۲) ومن ههنا يعلم أن ذكر الاثنين لا يكفى. ( ع) 

(OT)‏ أى بالغلط. 

)١5(‏ قوله: ولا كذلك بتركها " كما لو شهد شاهدان بالبيع» وقبض الفمن وت ركا ذكر الفمن جاز» ولو غلطا فى 
الثمن لا يجوز شهادتبم لأنه صار عقارا آخر بالغلط» وبہذا الجواب يبطل قياس زفر ارو عاي اعا )ع( 
6 7 يشترط” حتى لو ذكروا ثلاثة فى الحدود ف فى الشهادة قبلت شهادتهم خلافا لزفر رحمه الله. 
)1١79(‏ مختصر القدورى. 
)١0(‏ المدعى عليه 
)١18(‏ العقار. 
(19) العقار. 
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اال و انت الخارج أكثر بان أو إظهار” + لآن قدرما أثشه اليد .لا 
|| يشبته بينة ذى اليد إذ اليد دليل مطلق الملك» بخلاف النتاج”*» لأن اليد لا تدل 
عليه" وكذا على الإعتاق وأختيه" وعلى الولاء الثابت بها" . 

قال" : وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى ” "عليه بالنكول» وألزمه ما 
ادعی "عليه . وقال الشنافعى 2 لا قفي نة بل يرد ان على الدع اذا حاب 


a نون‎ 3 


ذلك» لها بن يقضى لصاحب اليد. ك 

(۱۳) قوله: " والتكاح” EAS SN EDE‏ (ك 

(5١).قوله:‏ اا لمكره ع ل يارعل ةنم اطاوع اين أ عيدو ر 
البينة أنه أعتقه» وهو بملكه» فبينة ذى اليد أولى من بينة الخار ج. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”أو الاستيلاد“ بأن يكون أمة فى يد رجل فأقام كل واحد من الخارج وذى البينة أنها أمة استولدها فبينة 

)١(‏ قوله: ”أو التدبير “ بأن يكون عبد فى يد رجلء فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه عبده 
دبره» فبينة ذى اليد أولى. (نت) 

(۲) قوله: "أكفر [أى فى علم القاضى» وما هو أكثر إثباتا من البينات أولى لتوفر ما شرعت البينات لأجله. ع] 
إثبانًا “ لأن الخارج ببينته يستحق على ذى اليد الملك الغابت له بظاهر يده وذو اليد لا يستحق على الخارج ببينته شيئاء 
لأنه لا ملك للخارج بوجه» فلا يكون بينته مغبتة للملكء إنما هو مؤكد للملك الثابت باليد» والتأكيد إثبات وصف 
للموجود» لا إثبات أصل اللاك وبينة الخارج تثبت أصل الملك» فصح قولنا: إنبا أكثر إِثبانًا. (ك) 

(۳) أى فى الواق فإن بينة الخارج تظهر ما كان ثابتا فى الواقم. (ك) 

)٤(‏ وإلا يلزم تحصيل الحاصل. 

(ه) قوله: ” بخلاف النتاج“ التحقيق على ما فى ”المغرب *: أن النتا ج اسم لجسيع وضع الغنم والببائم كلها عن 
اللا ثم سم يه اجرج راتاج للجبائم كالقايلة لاء يقال قد نتج الناقة ينتجها نتجا إذا ولى نتاجها حتى وضعت.. 

والأصل أنه يعدى إلى مفعولين» فإذا بنى للمفعول الأول قيل: تتجت ولداء إذا وضعته» ثم إذا بنى للمفعول الثانى 
قيل: نتج الولد» منه قول الفقهاء: ولو أقام البينة فى دابة انها نتجت عند أى ولدت ووضعت» وقوله الناج أولى من 
العارف عنى به من نتجت عنده أو نتجها هو وبالعارف الخارج الذى يدعى ملكا مطلقا دون النتاج وإثما سمى عارفاء 
لأنه قد كان فقد فكما وجده عرفه. 

(VD‏ قوله: “لا تدل عليه" “ فكانت البيدة مئبعة لا مؤكدة» فكان كل واحد من البيتين للإثات» فترجح إحداهما 
.باليد. (عينى) 

(VW‏ أى كذا اليد لا تدل على أختى الإعتاق» وهما التدبير والاستيلاد» فتعارضت بينة الخسارج وذى اليد ثم 
ترجحت بينة ذى اليد باليد. (عينى) 

(8) قوله: " وعلى الولا ء القابت بہا “ أى بسبذه الأشياء الثلائةء وهى الاستيلاد والإعتاق والتدبير» يعنى أن اليد لا 
تدل على الولاء الثابت بها أيضاء فاستوت البينتان فى ذلك اء فتر جحت أحدهما باليد. (نت) 

1 أى القدورى فى 'مختصره". (نت)‎ )٩( 

000 القاضى. 
)١١(‏ القاضى. 
(؟١)‏ المدعى. 
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5 به" لأن التكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة › | 
واشتباه الحال”"» فلا ينتتصب" حجة مع الاحتمال» ويمين المدعى دليل 
الظفور فيصار إليه”" . ولا : أن النکول دل على كونه باذلا” أو م م > إذلوا 
لا ذلك لأقد E‏ زا ع نے > فیترجح 


هذا الجائب”! '» ولا وجه لرد اليمين على المدعى لما قلمناه'''" . 
| قال : وينبغي AL O‏ 
|| حلفت" وإلا فقضيت عليك با ادعناه» وهذا الإنذار لأعلامه بالحكر“ إذ| 


03 


هو" ه مضع الخفناة" ©. قال" : فإذا كرر العرضن عليه ثلاث مرات قضی عليه 


(۱۳) أى بالنکول. 

)١(‏ وإن نكل انقطعت المنازعة. (ع) 
(7) قوله: ”اشتباه الحال“ أى يحتمل اشتباه الحال عليه بأن لا يدرى أ صادق فى إنكاره» فيحلف» أو كاذب» | 
تدم. (نت) 0ش 
") التكول. ش 
١‏ ٍ . (4) قوله: ” دليل الظهوز“ أى ظهور كون المدعى محقا فى دعواه كما كانت بين المدعى عليه. (ك) 
() أى فيرجع إلى ين المدعى. 
(5) إن كان التكول بذلا كما قال أبو حنيفة©. 
1 7 إن كان النكول إقزارا كما قالا. 
11 (8) لأنه عليه السلام قال: «واليمين على من أنكر»» وكلمة على للوجوب» وهو اليمين. 

(9) هو بذل المال. 

| قوله: ”فيترجح هذا الجانب [على الوجه الحتمل]“ أى جانب كون الناكل باذلا أو مقرأ على جميع الوجوه‎ )٠١( 
امحتملة المذكورة فى دليل الشافعى © بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذا لو لا ذلك لا قدم على اليمين إقامة للواجب»‎ 
ودقعا للضرر عن نقسه. وبيان ذلك أن العاقل المتدين لا يترك الواجب عليه؛ ولا يترك دفع الضرر عنه بشىء من تلك‎ 
الوجوه امحتملة» إما بالترفع عن اليمين الصادقة فظاهرء إذ هو ليس بأمر ضرورى أصلا حتى يترك به الواجب ودفع الضرر‎ || 


0 
2 


عن النفس» وإما بالتور ع عن اليمين الكاذبة فلأن المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خصمه» فيسقط الواجب عن | 


ااعهدته. فإذا لم يكن الناكل باذلا أو مقر ولم يقدم على اليمين انتفى احتمال كونه متورعاء وإما باشتباه الحال» فلأن من | 
يشتبه عليه ألحال لا يترك الواجب عليه أيضا بل يتحرى» فيقدم على إقامة الواجب» أو يعطى حق خصمه؛ فيسقط عن 


إعهدته الواجبء فإن لم يكن الناكل باذلاء أو مقراء ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضًا. (نت) . 
١( 1]‏ قوله: "لما قدمناه" أشار به إلى قوله: ولا يرد اليمين على المدعی؛ لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «البينة أ 
على المدعى والیمین على من أنكرة. e‏ ٍ 
)1١( |‏ أى القدورى.فى ”مختصره". (نت) 

(۱۳): فیا 
١( 1]‏ أى الحكم بالنكول. (ك) 
| 00 أى الحكم بالنکول. 
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|العذر”".فأم مباللذعب أنه لو قضىبالنكول بعد العنرض مرة جاز“؛ لما 
أقدمناه” “» هو الصحيح EDT‏ ثم النكول قديكون حقيقياء 
أكقوله لاأحاف؛ وقد یکوت کمن بان یکت وحكمه”" حكم الأول إذا 


|أعلم أنه لا آفة من طر I‏ خرس هو اا OL‏ 


أولايس حلف0" ' عنده فى النكاح E‏ والفىء فى الإيلاء. والرق» | 
أ على المدعى. (ك) 


|أوكناء أو لا شىء منه. فإن نكل يقوله ذلك ثانياء فإن نكل يقول: بيت الثالثة» ثم أقضى عليك إن لم تحلف» ثم يقول له 


|ذلك وأنكر الزوج. والفئ فى الإيلاء“ بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليبا فى المدة» وأنكرت. 


| بالنكول» وهذا التكرار ذکرها الخصاف لزيادة الاحتياطء و ايلاء 


ا وان کانت eT‏ نكاحا لم يستحاف النكر عند أبى حنيفة, ' 


٠‏ :(17) قوله: "موضع الخفاء“ لأن القضاء بالدكول مجتهد فيه» فإن عند الشافعی ٥”‏ لا يحكم بالنكول؛ بل يرد اليمين. 


(۱۷) أى القدورى فى "مختصره . (نت) | 
)١(‏ قوله: ”وهذا التكرار إلخ” صورة ذلك أن يقول القاضى: احلف بالله ما لهذا عليك مایدعیه» وهو ذا 


اثالث فإن نکل قضى عليه بدعوى المدعى. (ع) 
(۲) إظهار. 
(۳) فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإن قتل بلا إمهال جاز. 
)٤(‏ ونفذ قضاءه. (ك) ش 
)0( عاذ النكول بذل أو إقرار. 
) قوله: ".هو الصحيح” احتراز عما قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ لأنها أضعف مالل والإقرار. )ع( 
(/): أى نما ذكر:ه الخصاف. 
(8).ولم يقل: لا أحلف. ' 
(9) السكوت. 
)٠١(‏ بفتحتين هو الصم. (نت) 
0 کی 
(۱۲) قوله: "هو الصحيم“ ومنهم من قال: یجس حتى يجيب ..(نتائج الأفكار) 
(۱۳) أى القدورى فى ” مختصره. (نت) 
)١5(‏ يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر. (نت) 
)٠(‏ قوله: "فى البكاح” بأن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة ذلكء أو ادعت لمرأ التكاحء ونك | 
||الرجل. ”والرجعة“ بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها فى العدة وأنكرت المرأة» أو ادعت المرأة | 


أللرأة ذلك أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج؛ والإبلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة مدته وهى أربعة أشهر للحرق» 
E Te‏ الكفارة والجزاء إن حنث. ”والرق“ بأن ادعى مجهول النسب أنه 
عبد أو ادعى ذلك على امجهول. ”والنسب " بأن ادعى على مجهول أنه ولده» أو والدى وأنكر المجهولء أو بالعكس. | 

ا ديعل ا ا ا ا يا ا 
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| والاستيلاد» التب والولاء» والحدودء واللعان» دلاوو 

يستحلف فى ذلك كله إلا فى الحدود واللعان. وصورة الاستيلاد أن تقول 
الجارية”: أنا أم ولد مولاى”" هذا ابنى منه“» وأنكر المولى؛ لأنه لو ادعى 
المولى ثبت الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها. لهما: أن النكول إقرار“ 
لگن 00 دل على كونه كاذنا فی الإنكار" على ما E‏ فكان إقراراء أو بدلا] 


الموالاة» إذ الولاء يشمل ولاء العتاقة» وولاء المولاة. ”والحدود“ بأن قال رجل لآخر: لى عليك حد قذف» وهو ينكر. 
”واللعان“ بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها قذفا يوجب اللعان وأنكر الزوج. ‏ - 00 

ثم اعلم أن من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن؛ وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أنى صادق فيما 
رميتها به.من الزناء وفى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها من الزنا مشيرا إليها فى جميعه» ثم تقول: هى 
أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رمانى به من الزناء وفى الخامسة: غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رمانى به من 
الزناء وإذا تلاعنا يفرق القاضى بينبماء وهو طلقة بائنة. (مل) 

قوله: فى ”النكاح إلخ“ لا تحليف فى نكاح أنكره هو» أو هى» ورجعة جحدها هو أو هى بعد عدة قيد للشانى كما 
فى الدار» وفىء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره» ورق ونسب» وفى 
النظومة وولاء. قال فى الحقائق: لم يقل: ونسب لأنه ما يستحلف فى النسب انجرد» عندهما إذا كان يغبت يإقراره 
كالاب والابن فى حق الرجل» والأب فى حق المرأة ابن كمال» وولاء عتاقة» أو موالاة ادعاه الأعلى» أو الأسفل» وحد 
ولعان» والفتوى على أنه يحلف المنكر فى الأشياء السبعة أى السبعة الأولى من التسعة. 

قال الزيلعى: وهو قولهماء والأول قول الإمام» قال الرملى: ويقضى عليه بالتكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو 
ميت الولد بالنسب أو الرق» والحاصل أن المفتى به التحليف فى الكل إلا فى الحدودء ومنها حد قذف ولعان» فلا يمن 
إجماعًا إلا إذا تضمن حقاء بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا. 

وكذا يستحلف السارق لأجل الالء فإن نكل ضمنء ولم يقطع» وكذا يحلف فى النكاح إن ادعت هى الالء أى 
ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة» فأنكر الزوج يحلف» فإن نكل يلزمه المال» ولا يثبت الحل عنده» لآن 
المال يثبت بالبذل لا الحل؛ وفى النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة» أو غير مال كحق الحضانة فى اللقيط 
والعتق بسبب الملك» وامتناع الرجوع فى الهبة» فإن نكل ثبت الحق» ولا ينبت النسب إن كان ما لا يغبت بالإقرار» وإن 
كان منه فعلى الخلاف المذكورة» وكذا منكر العقود. (ابن كمال) 
ْ وفى صدر الشريعة: فيلغز أبما امرأة تأخذ نفقة غير متعددة ولا حائضة» ولا نفساءء ولا يحل وطكهاء وفيه: ويلغز أى 
شخص أخذ الإرث؛ ولم يثبت نسبه كما لو ادعى إرنًا بسب أخوة, فأنكر أخخوته. والحاصل: أن هذه الأشياء لا تحليف 
فيبا عند الإمام, لأنه بذل ما لم يدع فيها مالاء فإنه يلف وفافًا. (سائحانى من ” رد الحتار على الدر الختار ) 

)١(‏ والفتوى على قولهماء كذا فى ” الكفاية “ نقلا عن قاضى خان. 

)١(‏ قوله: ”وصورة الاستيلاد إلخ“ إما حص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أخدواته تنبيما على امتناع الدعرى 
فى هذه الصورة إلا من جانب واحدء بخلاف أخواته الخلافية» فإن للدعوى فيبا مساغا من الجانبين. (نت) 

(۳) أو أنها ولدت منه ولدّاء وقد مات الولد. كك( 1 
)٤(‏ المولى. 
(ه).يعنى أن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول» والنكول إلخ. 
)٩(‏ أى التكول. 5 
(۷) السابق. 
(8) قوله: " 


على ما قدمناه“ يعنى قوله: إنه لولاذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجبء ودفمًا للضررعن نفسه.(ب) 
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0 والحدود تندرئ 


بالشبہات» واللعان فى معنى الحد . ولأبى حنيفة : أنه بزل لأن معه”"' لا يبقى 
اليمين واجبة لحصول المقصود”"؛ وإنزاله باذلا أولى" كيلا يصير كاذبًا فى 
الإنكار”*') والبذل لا يجرى فى هذه الأشياء ,. ' 

وفائدة الاستحلاف القضاء بالتكول”", فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع 
الخصومة"') فيملكه المكاتب”"'. والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة ».وصح 


كم والإفرار يجري فى هذه الأنناء"" لكنه إقرار فيه 2" 


(1) قوله: " فكان إقراراء أو بدلا [أى خحدقا. ك] عنه [أى عن الإقرار» هذا الترديد من قبيل ما يسمى فى علم النظر 
تغيير الدعوى]" هذا فى الحقيقة جواب عن شببة ترد على كون النكول إقرار) عندهما هى ما إذا كفل بما وجب على 
فلان» فادعى المكفول له مالا على فلان» فنكل فلان لا يقضى بالمال على الكفيل؛ ولو كان النكول إقرارا يقضى به على 
الكفيل» كما لو أقر وأجيب بأن أبا يرسف ومحمدا”” يقولان: إن النكول بدل الإقرار فى قطع الخصومة لا أنه تيكون إقرار 
حقيقة» ولهذا لا يثبت المدعى بنفس النكول بخلاف الإقرار. (عينى) 

(۲) المذكورة. 
(۳) لأنه فى نفسه سكوت. (نت) 
(4) قوله: "فى معنى الحد“ لأنه قائم مقام حد القذف فى حق الزو ج» وقائم مقام حد الزنا فى حق المرأة. (عينى) 
(5) قوله: "أنه بذل ' وتفسير البذل عنده ترك المنازعة» والإعراض عنما لا الهبة والتمليك» ولهذا قلنا: إن 
الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء وأنكر المدعى عليه يقضى فيه بالنكول» وهبة نصف الدار شائمًا لا يصنم. (نت) 
69 أى مع البذل. 
(۷) أى عن اليمون وهو ترك الأنصومة. (نت) 
(۸) قوله: " وإنزاله باذلا أولى [أى من إنزاله مقرًا. نت“ جواب لما يقال: إن اليمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى 
مع الإقرار» فلم جعله أبو حنيفة/ بذلاء ولم يجعله إقرارا كما جعلاهء فقال: إنزاله باذلا أولى» لأنا لو حملناه على الإقرار 
| لكذبناه فى الإنكارء ولو جعلناه بذلا لقطعنا الخصومة بلا تكذيب, فكان هذا أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب. (ك 
(9) السابق. . 
)٠١(‏ قوله: ”لا يجرى فى هذه الأشياء [فلا يقضى فيما بالتكول]” فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بينى وبينك» ولكن 
بذلت لك نفسى لا يعمل بذلهاء وكذا لو قال: لست بابن فلان» ولا مولى له» بل أنا حر الأصلء ولكن هذا يؤذينى 
بالدعوى فأبحت له» وكذا لو قال: أنا حر الأصل» ولكن أبذل له نفسى ليسترقنى لا يعمل بذله أصلاء بخلاف الال فإنه 
لو قال: هذا المال ليس له ونكنى أبيحه وأبذله له لأتخلص من خحصومته صح بذله» فالحاصل أن كل محل يقبل الإباحة 
بالإذن ابتداء يقضى عليه بنککوله» وما لا فلا. (ك) 0 
)١١1(‏ قوله: ' وفائدة إلخ“ يعنى أن البذل لا يجرى ففات فائدة الاستحلاف فإن فائدة الاستحلاف القضاء بالتكول» 
والنكول بذل والبذل فيها لا يجرى فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة. (ع) ' 
(۱۲) قوله: "إلا أن هذا إلخ ‏ جواب سؤال تقريره لو كان بذلا لا بملكه المكاتب والعبد المأذون» لأن فيه معنى 
التبر ع» وهما لا يملكان التبر ع. (ع) ش 
| (۱۳) قوله: "فی ملکه إلخ” يعنى لما كان النكول بذلا عنده كان ينبغى أن لا يعتبر التكول من المكاتب» والمأذون 
لأنبما لا يملكان البذل» وإنما اعتبر التكول منهما لأنه بذل لقطع ا لخصومةء فلا يجدان بدا منه» فيملكانه كالضيافة ا 
اليسيرة. (ك) 1 ا : ات 5 


ثحخع E‏ ا لمن 
ل ل بے ےا 


فى الدين ”' بناء على زعم المدعىء وهو" يقبضه حقا لنفسه؛ والبذل معناه ههنا" 


أفصار كما إذا شهد عليه رجل وامر أتان7". ش 
قال“ : وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول”'' استحلف الزوج» فإن نكل 
أضمن نصف ا مهر فى قولهم جميعا ؛ لأن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندهم لا 

سيما إذا كان المقتصود:هو المال» وكذا"' فى النكاح إذا ادعت 229 هى 2 الصداق» ‏ 


ْ فإنها. من لوازم التجارة.‎ )١٤( 
قوله: ” وصحته إلخ” جواب لان يقال: لو كان النكول بذلا ما جرى فى الدين لأن محله الأعيان لا الديون إذ‎ )١( 
البذل والإعطاء لا يجريان فى الأوصافء والدين وصف فى الذمة, فأجاب بأن البذل ههنا ترك المنع كأن المدعى يأخذه‎ 
منه بناء على زعمه أنه يأخذ حق نفسه» ولا مانع له» وأمر المال هين» بخلاف النكاح ونحوه» فإن قيل: هذا التعليل مخالف‎ 
للحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر»» قلنا: حص منه الحدود واللعان» فجاز تخصيص هذه‎ | 
الصور بالقياس. (كفاية)‎ 
أى المدعى.‎ (Y) 
 .نيدلا أى فى‎ )۳( 
من المدعى عليه.‎ )٤( 
قوله: ”وأمر امال هين سان“ جواب سؤال مقدر هو أنه هلا جعل فى الأشياء المذكورة أيضا ت ركا للمنع‎ )0( 
حتى يجرى فيبا. أجناب بأن أمر امال هين» لأن امال خلق فى الأصل مباحا مبذولا لمصالح الناس» فيجرى فيه الإباحة»‎ || 
أ| بخلاف تلك الأشياءء فإن أمرها ليس بين حيث لا يجرى فيا الإباحة. (مل)‎ 
أى محمد فى "الجامع الصغير". (نت)‎ )( 1| 
بالله ما له عليك هذا المال. (ع)‎ )۷( 
5 المتعلق.‎ )68( 
.وهو السرقة. (نت)‎ )9( 
أى ضمان المال.‎ 65 
3 أي یشبت بالنکول لأنه يجرى فيه البذل.‎ )١1( 
قوله: ”ولا ينبت “ أى لا يثبت القطع بالنكول لأنه لا يجرى البذل فى الحدود.‎ )۱۲( 
حيث يغبت الال ولا ينبت القطع.‎ 0١ 
أى محمد فى ”الجامع الصغير". (نت)‎ )١5( 
أو بغد الدحول» كذا فى ” نتائج الأفكار“.‎ )١5( 
أى يستحلف الزو ج.‎ )1( 
::وطليت المال.‎ 117 
أىالمرأة.‎ )04( 


سج ود 4ه 
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لأن ذلك دعصوى الالء ثم يشبت الال بنكولها “نولا يت اکا "كي 
النسب إذا ادعى حمًا كالإرث” والحجر” فى اللقيط والنفقة» وامتناع الرجوع فى 
الهبةء لأن التصود هلو المتوق ل ا 
کان یشبت بإقرارہ" کالأب والابن' فى حق الرجل' والأب فى حق 
المرأة" لأن e NS‏ والمولى والزوج فى 


(1) أى الزوج. 

(۲) قوله: ”ولا يغبت الماح" فإن قلت: وجب أن يغبت النكاح أيضاء لأنه يغبت بالشبهات» قلت: البذل لا 
يجرى فيه کما مر» فإن قيل: يلزء على هذا أن يت يتحقق الملزوم أى المهر بدون اللازم أى النكاح. 

قلت: إن بوت امهر في الواقع يستازم ثبوت النكاح فيه وأما ثبوته عند القاضى» فلا يستلزم بوت التكاح عنده 
لجواز أن يقوم الحجة على الأول دون الثانى» فالذى يلزم من المسألة المذكورة ثبوت المهر عند القاضى بدون ثبوت النكاح 
عنده» ولا محذور فيه اعدم الاستلزام. (مل) 

(۳) أى يستحلف. 

(4) قوله: ”كالإرث “ بأن ادعى رجل على رجل آخر أنه أخو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا فى يد المدعى 
عليه» فإنه يستحلف على النسب | إجماعاء فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى با مال دون النسبء والحجر فى اللقيط بأن 
كان صبيًا لا يعبر عن نفسه فى يد ملتقط» فادعت أخوته حرة» تريد قصر يد الملشقط بحق حضانتماء وأرادت استحلافه 
فنكل شبت لها الحجر دون النسب. والنفقة» بأن ادعى زمن على موسر أنه أخوه؛ وأن نفقته عليه» فأنكر المدعى عليه 
الأخوة يستحلف بالإجماع» فإن نكل يقضى بالنققة دون النسبء وامتناع الرجوع فى الهبة بأن الواهب أراد الرجوع؛ 
فقال الموهوب له: أنا أخوك؛ فلا رجوع لك» فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرجوع» ولا يثبت النسب 
قوله: لأن المقصود هذه الحقوق أى مقصود المدعى فى هذه المسائل هذه الحقوق» وإثبات المال» دون النسب الجرد» فعند 
الدكول ينبت الحق» والمال دون اللسب. (مل) 

)٥(‏ بغل وكنار. (غياث) 

)٩(‏ قيد به ااحتراز عما هو مقرون بدعوى المال» كما مر آنقا. 

(۷) فإن النكول عندهما إقرار. 

(4) قوله: : ”إذا كان يبت إلخ" ادعى رجل أن فلانًا ابنی» أو ادعى أنه أبى فإذا نكل يغبت» وفى حق المرأة ادعت 
أن فلاا أبى يثبت النسب بالتكول. (مل) 

قوله: ”إذا كان“ وهذا بناء على أن النكول بدل من الإقرار» فلا يعمل إلا فى موضع يعمل فيه الإقرار. ورا 

() أى بإقرار المر. 

)٠١(‏ قوله: ”والابن “ فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنهء ولم يدع مالا يستحلف عندهما لأنه لو أقر به يغبت 
فيستحلف لرجاء التكول الذى هو إقرار» وإن ادعى أنه أخوه أو عمه. أو ما أشبه ذلك لا يستحلف المدعى عليه لأنه لو 
أقر به لا یغ قبت لان فيهتتصيل اينب عل الغير. (کافی) 

)1١1(‏ قوله: ”فى حق الرجل [فإن إقراره يصح بالأب والابن]" فإنه إذا أقر بالأب أو الابن يصح إقراره ويشبت 
نسب المقر له منه بمجرد إقراره. (نت) 

(۱۲) قوله: “فى حق المرأة. “ فإنها إذا أقرت بالأب يصح إقرارها ويشبت نسب المقر له منها بمجرد إقرارهاء أما لو 
أقرت بالابن فلا يصح إقرارهاء ولا يقبت نسبه منها. (نت) 

)١1(‏ فلا يجوز. 
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حقهما" .قال : ومن ادعى قصاضاعلى غير مغ فجحذدله كين 
تواك 2 لاد اة درك ا “". وإن نكل 

فى النفس حبس حتى يحلف أو يقرء وهذا" عند أبى حنيفة : 
وقالك لنومة ار 9 ويبني "لذن التكول إقرار و عا 
واي ويجب به المال خصو ص ' إذا كان" امتناع القصاص لمعنى من 

0 '» كما إذا 0 
ولأ خنقة أن الط راتسالك ينا تفلف لوال سرف ادل" 
بخلاف الأنفس"'". فإنه لو قال: اقطع يدى فقطعه لاحب الان يها 


)١15(‏ أى الزوج. 

(1) قوله: ”فى حقهما” أى فى حق الرجل, والرأةء لأن إقرار الرجل, والمرأة جميعا بالمولى والزوج يصح. (عينى) 

(۲) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

(۳) المدعى عليه 

)٤(‏ سواء كان الدعوى فى النفس أو فيما دونها. (ع) 

() فى العمد. 

(5) أى الذى ذكر من أن النكول فيما دون النفس والنكول فى النفس. 

(۷) الدية. 

(۸) أى فى النفس والطرف. 

(1) قوله: "إقرار فيه شبية. لأنه إن امتنع عن اليمين الصادقة تورعا لا يكون إقراراء بل يكون بذلا. (نت) 

)٠١١‏ قوله: " خصوصا إلخ * الأصا ل أن امتناع القصاص إذا كان لمعنى من جهة من عليه القصاص يجب المالء وإذا 
كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شىء لا القصاص ولا ا مال» كما إذا أقام 
مدع القصاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادة. وكما إذا ادعى الولى الخطأً والقاتل العمد. (ك) 

)١١(‏ وفيما نحن فيه كذلك لأنه لم يصرح بالإقرار» فأشبه اللخطأ. (عناية) 

(؟١)‏ أى من يجب عليه القصاص. 

)١79‏ فيجب المال. 

)١5(‏ قوله: ” يسلك با مسلك الأموال” لأنبا خلقت وقاية للنفس كالأموال, فإذاكان كذلك فيجرى إلخ.(ب) 

(15) قوله: ” فیجرزی فيبا اليذل كما : فى الأموال]” فإن قيل: ما قطع الطرف و كان عند أبى حنيفة © أن الأطراف 
بسلك با سالك الأموال كان ينبغى أن يجرى الاستحلاف فى قطع السرقة أب ويشت القع عند اكول كدما فى 
النكول فى قصاص الأطراف قلنا: القطع ذ فى السرقة حالص حق الله تعالى جزاءء فلا ينبت مع الشبمة» » أما القصاص فى 
الطرف فخق العبد الذى يسلك به ملك الأموالء فقوبز مقابلة الأموال فى تبوته مع الشبمهة. (ك) 

)١7(‏ حيث لا يجرى فیا البذل. (نت) ا 

(10) قوله: ”لا يجب الضمان” أى على القاطع» وهذا أى عدم وجوب الضمان إعمال للبذل فى 
الأطراف» وأما لو قال : اقتلنى» فقتله فإنه يجب عليه القصاص ى فى رواية؛ والدية فى أخسرىء وهذا دليل على عدم جریان 
البذل في الأنفسء ولما استشعر أن .يقال : لو كانت الأطراف يسلك .بها مسلك الأموال لكان ينبغى أن يساح قطم 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى - 1۹ - باب اليمين 


إعمال للبذل إلا أنه لا يباح لعدم الفائدةء وهذا البذل''' مفيد" لاندفاع الخصومة 
وا فصار كقطع اليد لكي كل وقلع العد ا فاا امتتع ا 
فى النفس واليمين حق مستحق عليه يحبس به كما في القسامة" . 

قال :: وإذا قال المدعى : لى بينة حاضرة”*''» قيل لخنصمه: أعطه كفيلا 
بنفسك ثلاثة أيام » كيلا يغيب نفسه''''. فيضيع حقه''''» والكفالة بالنفس جائزة 
عدن" وقهة مر من قل > وأل الكفيل مجره الدعوى استحييان *' عندنا؟ 
لأن فيه نظرا للمدعى ::وليس فيه" كثير ضرر بالملاعى عليه ؤهذا لآن التضور 
معن عا" و ل وحن ويه أشغاله 


ندو وإذا كال اقلطم يدي N OEE‏ قال ل مال العا نه كر تمد رلا A‏ بانع إل برقت 
)١( ٠‏ أى الذى بالنكول. (نت) 

(۲) فيكون مباحًا. (ع) 

(5) أى بهذا البذل. 

(4) قوله: ”للّكلة على وزن الفاعلة» وهى قرحة غائرة فى البدن كثيرة العفن» وسببه دم فاسد. (عينى) 

)٥(‏ از بيخ بركندن. 
'. (5) أى بالنكول لعدم جريان البذل فى النفس. (نت) 

(۷) أى بذلك الحق. (نت) 

(۸) قوله: * كما فى القسامة” أى تقسيم اليمين على أهل الحلةء فإنه إذا وجد القتيل فى محلة» ولم يعلم من 
|| قتله استحلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولى: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإذا نكلوا عن اليمين يحبسون حتى 
يقرأوا أو يحلفوا. (عينى) 

(9) أى القدورى فى "ممختصره". (نت) 

)٠١(‏ فى المصر. 

)١١(‏ المدعى عليه. 

)١۲(‏ المدعى. 

)١5(‏ لا عند الشافعی. 

)١4(‏ فى أول كتاب الكفالة. 

)١5(‏ قوله: ”استحسان [والقياس يأباه قبل إقامة البينة. ع] عندنا” والقسياس أن لا يجوز» وجه القياس أن مجرد 
الدعوى ليس بشبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكار» فلا يجب عليه إعطاء الكفيل. (نت) 
)1١( |‏ قوله: "وليس فيه كثير ضرر إلخ" لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضررء وإن كان من قصده الاختفاء 

كان ظالماء فلا ينظر له» فيكفل احتياطا. (ك) 

(1۷) أي على المدعى عليه. 
(۱۸) قوله: "تی يعدى عليه" من الإعداء على لفظ امجهول يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه» أى استعان 
منه فأعداه الأمير عليه» أى أعانه الأمير عليه ونصره. (نت) ٠‏ 
)١5(‏ من الحيلولة. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى - ۹ اا 


وا جاو كلانه آيام مروئ كن أبى ف وو 
الصحيح» ولا فرق فى الظاهر بن امل" والوجيه 2 وال قر من الال 
والخطير» ا تر “: لى بينة حاضرة للتكفيل» ومعناه ذ فى المصر» حتى لو 
قال المدعى : لابينة لى» أو شهودى غيب" لا يكنا لعدم الفائدة”" . 


قال“ : فإنفعل"" تت حنقنه: إلاأن 
كين عرفا 0 E‏ ضی”'» وكذا لا يكفل إلا إلى آخر 
الا RT‏ و ل لأن فى أخذ الكفيل والملازمة ناد ةغلل 
ولف ا ولا ضرر فى هذا المقدار”"'' ظاهراء وكيفية 
الملازدة ند هاف کاب اخ إن هاء ننه تعالى». 


)۲٠(‏ المدعى عليه. 

(1) وعن أبى يوسف أنه قدر بمجلس القاضى. (ك) 

(۲) قوله: ”فى الظاهر [أى ظاهر الرواية] إلخ“ وعن محمد أنه إن كان معروفًاء والظاهر أنه لايخفى نفسه بذلك 
القدرلايجرعلى إعطاء الكفيل» وكذا لوكان المدعى حقي رالايخفى المرء نفسه بذلك القدر لايجرى على إعطاء الكفيل. (ك) 

(۳) گمنام وبى قدر. 

)٤(‏ ذى وجاهه. 

(5) المدعى. 

)٦(‏ جمع غائب 

(۷) قوله: ”لعدم الفائدة“ لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهود؛ وذلك فى الهالك محال. (عناية) 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 

(9) فبہاء وأعطى الكفيل. 

)٠١(‏ المدعى عليه 

)۱١(‏ أى.مسافرا على الطريق. 

)١١(‏ قوله: ” فيلازم مقدار إلخ“ لأن هذا القدر يحصل به النظر للمدعىء فأما فى إمساكه على باب القاضى يوما 
أو أكشر ليحضر المدعى بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضى عن المجلسء ولم يحضر المدعى بيئة؛ فإن 
القاضى يحلفه ويخلى سبي المطلوب ليذهب حيث شاء. (عينى) 

١‏ المذكور بقوله: إلا أن يكون إلخ. 

)١49(‏ أى إلى أخذ الكفيل والملازمة. 

)1١١(‏ أئ مقدار مجلس القاضى. 

(17) قوله: "بمنعه عن السفر” فيؤدى إلى إلحاق الضرر به» وإن كان المدعى يعضرر بذلك لأن ضرر المسافر 
حقيقة» وضرر المدعى موهوم, فربما يكون صادقًا فى الدعري أو كاذباء والموهوم لا يعارض المحقق. (عينئ) 

(۱۷) أى مقدار مجلس القاضى. 

(۱۸) قوله: * نذكرها إل" ESC EERE SOE‏ لأنه. 


المجلذ الثالث --جزء ” كتاب الدعوى 5 ا 


٠ ٍْ‏ فصل في كيفية اليمين والامتحلاف”" 
ا : واليمين بالله دون غيره e‏ ال" 


0 “ التغليظ؛ وذلك مثل قوله*©: : قل وال الذى 
00 م الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر والخفاء ما 
TE‏ ا ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه» وهوكذا 
وكذاء ولا O‏ وله الا الا عل هدا ول ان أن ينقص 
منه» إلا ا اط كلق يتكرز عليه الین لأن اسىن ن واحدق والقاضى 
بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ» فيقول: قل بالله» أو والله» وقيل: لا يغلظ 
على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيا لس الال دون 
الحقير . قال .قال" : ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق؛ لما روینا”' » وقيل : فى زماننا 


حيو وار دشل داز لا ا ی عن ای ا إلى أ يخر لاد الإنشاة لا يذ آن يكون له رضم علزةة 
انتہی. (نت) 

(۱) قوله: ”فصل فى كيفية اليمين إلخ“ لما ذكبر نفس اليمين وأنه فى أى موضع يحلف ذكر فى هذا الفصل 
صفتهاء لان كيفية الشىء وهى ما يقع به المشاببة واللا مشابهة صفة والصفة تقضى سبق الموصوف. (نتائج) 

(؟) أى القدورى فى "مختصره”. (نت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص؟١٠)‏ عه ص75١.‏ (نعيم) 

(۳) فى الصحيحن من حديث ابن عمر أن الننبى رو مط قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو لیصمت». (على قارى) 

5( رواه أحمد والترمذى والحاكم فی “مستد رکه" 7 (على قارى) 

(5) اليمين. 

)٩(‏ أى ذكر الأوصاف. 

(۷) القاضى. 

(8) قوله: "ولا شىء منه“ ونما ذكر ولا شىء منه جواز أنه قد أدى البعض. (مل) 

)0 قوله: ”وله [أى للقاضى] أن يزيد إلخ” وذلك لأن أحوالالناس فيه مختلفة» فمنهم من يمتنع عن التغليظ 
ومدہم من يتجاسر ولا يبالى. (عينى) 

هل ا( المذكور. 

)۱١(‏ أى للقاضيى. 

)۲( قوله: j‏ أنه [القاضى] يحتاط “ والاحتياط أن يذكر الأسماء والصفات بغير واوء فلو و فلو ذكر والله والرحمن 
والرحيم و صارت ثلاثة أعمان» والمستحق مين واحدة. اك 

(YT)‏ قوله: فی الخطير [النظيم] من الال وفى الإقرار إذا قال: لفلان مال عظيم يلزمه النصاب الت (عينى) 

)۱٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره. (عينى) 
)١15(‏ قوله: "لما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليذر». (نت) 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوی - ۲ باب اليمين 
إذا ألم" الخصم ساغ لاض انا لك ل الین 
بالله » وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق . 
قال“ : ويستحلف اليبودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام» 
والنصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم 8 و E‏ الأغور «آزش ری بالله الذى أنزل التوراة على 
موسى إن حكم الزنا فى كتابكم هذا”'''0*» ولأن اليبودى يعتقد نبوة موسى عليه 
السلام» والنصراني نبوة عيسى عليه السلام فيغلظ'' '' على كل واحد منهما بذكر 
المنزل على تبيه ويتحلف الجوسى بالل الذى غبلق النار: وهكذا ذكر محمد فى 
O (EDs 5 (1) 5‏ ا )١6(7‏ 
الأصل”""''. ويروى عن أبى حنيفة أنه”*'' لا يستحلف أحدا إلا بالله خالصا” '. 
وذكر الخصاف أنه لا يستحلف غير اليبودى والنصرانى إلا بالله» وهو اختيار 
بعض مشايخنا؛ لأن فى ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمهاء فا يف أن 

)١(‏ إلحاح: مبالغه كردن در كارى. (م) 

(؟) قوله: "ساغ [جاز] للقاضى” لكنهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول لانه نكل عما هو 
مضيو عنه شرعاء ولو قضى 5 لم ينفذ قضاءه. (ع) 

(۳) قوله: "أن يحلف“ القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشروع؛ ولكن يعرض عليه لعله يمتنع 
فإن من له أدنى ديانة لا يحلف ببما كاذباء فإنه يؤدى إلى طلاق الزوجة؛ وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام بخلاف اليمين 
بالله تعالى فإنه يتساهل, به فى زماننا كثيرا. (رد امحتار) 

)٤(‏ أى بالطلاق والعتاق. 

(5) باک داشتن. 


(5) أى القدورى فى "مختصره '. (نت) : 
(۷) قوله: ” لقوله ' روى أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال لليمهود: انشدكم 
بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى. (على قارى) 
(۸) بالقصر اسم أعجمى. (ك) ش 
(99) نشد بالله: سوكند داد بخدا. (من) 
)٠١(‏ أى تسخيم الوجه وغيره. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2٠١”‏ والدرايةج؟» الحديث ۸٤۲‏ ص١۷٠‏ . (نعيم) 
)١١(‏ للروع عن اليمين الكاذبة. 
)١١(‏ قوله: ”ويحلف المجوسى إلخ“ وذلك لأن المجوسى يعتقد الحرمة فى النار» فيمتنع عن اليمين الكاذبة» فيحصل 
المقصود. (نت) : : 
(۱۳) أى المبسوط. 
)١ ٤(‏ القاضيى. 
)١5(‏ قوله: إلا بالله حالصا“ أى لا یذ کر غير اسم الله وصفاته لا فى 


حق المسلم ولا فى حق الكافر. (عينى) 


0 بمخلاف الاين" لأن كنب الله معظمة” . 

واللوثنى لا يحلف إلا بال ؛ لأن الكفرة بأسرهم يعت قد ون الله 
ال اال ا ال وو تاا م من لى الزات والأزضن ليقولن 
|| الله #. 8 اي cm‏ 

. . 0 (WV 

هوق ممنوع'" أعن ذ 

0 | انون عن السلم بزمان ولا مكان‎ IRANE 
المقصود'''' تعظيم المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك" اموق اجات ذلك “حر‎ 
2 وهو مدفو‎ ٩ على القاضى یك يكلف حشرر‎ 

قال" : ومن ادعى أنه ابتاع من 2 عد ألنن" أ اجبلا بعد الله 
بينكما بيع قائم فيه ل ولا يستحلف بالله ما بعت ع لأنه قد يباع العين» ثم يقال 


غيرها من الخلؤقات» فكما لا يستحلف المسلم بالله الذى خلق الشمس 
وفى البسوط : وکانه وقع عند محمد أنہم يعظمون النار تعظيم 
: اليمين. (نت) 


كر مع اسم الله تعالى. (نت) 


: إن كانت اليمين فى قسامة أو لعان» أو فى مال عظيم يبلغ عشرين 
ان بمكة, وعند منبر النبى عليه السلام فى المدينة» والمسجد الجامع فى 
بعد العضر يوم الجمعة. (ك) 


)١59‏ آى التغليظ بالزمان و الان 


)١ 5‏ قوله: ”يكلف حضورها” أى حضور بقعة معينة من المكان» وساعة معينة من الزمان. (عينى) 

(1) شرعا. 

)١15(‏ أى القدورى فى " مختصره '. (نت) 

(۱۷) قوله: "ومن ادعي إلخ" هذا بيان نوع آخر من كيفية اليمين» وهو الخلف على الحاصل والسبب. ( ۶) 
 )18(‏ القاضى. 


النجلد الثالث - جزء ١‏ كتات الدعوى € ش باب اليمين 
جر ب الدعو ْ باب اليم 


فيه» ويستحلف فى الغصب"' بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما 
غصبت ؛ غصبت؛ لأنه قد يغصب : ثم يفسخ ‏ بالهبة والبيع» وفى النكاح”" بالله ما بينكما 


نكاح قائم فى الخال قائم في ا حال ؛ لأنه قد بطر عليه الخله 9 . 


وفى دعوى”'"' الطلاق " بالله ماهى بائن منك السلاعة بماذكرت,. ولا 
يستحلف بالله ما طلقها ؛ لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة» فيحلف على الحاصل فى 
هذه الوجوه" + لأنه لو حلف علئ السبب يتضرر المدغى علية» وهذا"“ قول أبى ]أ 
حنيفة ومحمد . أما على قول أبى يوسف يحلف فى جميع ذلك على السبب "إلا إذا 
عرض المدعى عليه" بما ذكرنا"» فحينئذ يحلف على الحاصل . 

وفيل :ينظ ر إلى إنكار المذعى عليه إن أنكر السب لب عليه ون 
أنكر الحكم يحلف على الحاصل» امور عندهما”” '' إذا كان سببًا يرتفع 


. (19) العبد. 
(۲۰) قوله: ”ولا يستحلف بالله ما بعت“ لأنه إذا حلف على البيم يضطر إلى اليمين الكابة. (عينى) 
)1١( -‏ أى فى دعوى الغصب إذا أنكر. 

)۲( د 

(۳) قوله: " وفى النكاح” أى فی دعوى النكاح على امرأة أنه تروجهاء فأنکرت هی أو 5 

E 0ك‎ 

)٥(‏ قوله: ”وفی دعوى إلخ” زاد ذكر الدعوى فى هذه المسألة التى هى أخرى المسائل المتناهى المذكورة ههنا إعاء 
إلى أنها معتبرة فى المسائل السابقة أيضا إلا أنها تر كت فيا اعتمادا على انفهامها بمعونة المقام. (نت) 

»( بأن ادعت على رجل أنه طلقها ثلامًا. 

(۷) قوله: ”فى هذه الوجوه [أى دعوى ابتياع العبد والغصب والنكاح والطلاق]” قال بعض العلماء ههنا 
كلام» وهو أنه لا يحلف فى النكاح عند أبى حنيفة ۴ء فلا يكون التحليف فيه على الحاصل عنده» كما لا يبخفى» 
|انتبى. أقول: هذا ظاهرء ولكن الظاهر أيضاً أن بحسل كلام المصنف ههنا على التغليب» أى تغليب سائر الوجوه على 
حكم وجه النكاح اعتمادا على ظهور عدم جريان الاستحلاف فى النكاح مما مر. (نتائج) 

(0) أى الحلف على الحاصل. 

(9) قوله: ”على السبب” لأن اليمين يستوفى حق المدعى» فوجب أن يكون مطابقا لدعواه والمدعى يدعى 
السبب. (عينى) ' 

)٠١(‏ قوله: ”إلا إذا عرض 1 إلخ ' والتعريض أن يقول للقاضى إذا أراد أن يستحلف على السبب» وقال له: قل والله ما 
بعت أهيا القاضى البيع قد يقال وكا فى أعواته بان يقول: E EE‏ ابيع واليكاج قد بطر عليه بلح 
والنكاح قد يجدد بعد الإبانة. (ك) 

ْ أى برفع السبب.‎ )۱١( 

)١7(‏ قوله: "وقيل“ قائله شمس الأئمة الحلوانى قال فى ”الذخيرة“: وهو حسن» وعليه عمل أكثر القضاة. (عينى) 

(1) بأن قال ما بعت» أو ما غصبت مثلا. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى 50 - باب اليمين 


برافع”""» إلا إذا كان فيه" ترك النظر فى جانب المدعى» فحينئذ يحلف على السبب 

بالإجماعء وذلك”" مثل أن وو الى كدوم لا ال والزوج ممن لا 

اھا أو ادعى شفعة بالجوار والمشترى لايراها "> لأنه لو حلف على 
Gs :‏ فيفوت النظر فى حق المدعى . 

وإن كان” ايج برهم راف فالسلم على a‏ 

إذا ادعى العتق على مولاه””' بخلاف الأمة'' والعبد الكافر”"''؛ لأنه يتكرر الرق 

علييا الد 1۳( E‏ لفك N‏ الغا 0 وکوا 


: e العبد‎ 


O (۱٤( 

)١(‏ قوله: "إذا كان [السبب] سبي إلخ* a‏ ا يفسخ بالخلع والطلاق 
يتجدد فيه بعد الإبانة. (عينى) 

(؟) أى فى الحلف على الحاصل. 

(۳) ترك النظر. 

)٤(‏ على زوجها. 

بإه) مبانة ثلاثا. 

(5) قوله: ”ممن لا يراها [نفقة عدة المبانة ثلانًا] " أى ممن لا يرى نفقة المبانة» بأن كان شافعى المذهبء فإنه لا 
يحلف على الحاصل لأن الزوج يكون صادقا فى اعتقاده, لأنه لا نفقة لهاء فلا متنع عن اليمين» ويكون فيه ترك نظرهاء بل 
يحلف على السبب؛ لهل يكون ترك النظر. (عينى) 

(۷) أى شفعة الجواز بأن كان شافعيا. 

(۸) قوله: ”لأنه لو حلف إلخ“ فإن قيل: فى التحليف على السبب يتضرر المدعى عليه أيضا لجواز أنه اشترى ولا 
شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلب» قلنا: القاضى لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهماء فكان مراعاة جانب المدعى 
أولى» لأن السبب الموجب للحق وهو الشراء إذا ثبت ثبت له الحق» وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة» فيجب التمسك 
بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض. (نت) . 

(9) السيب. 1 

3 ٠).فإن‏ المولى يحلف بالله ما أعتقت. 

)١١1(‏ قوله: ” بخلاف الأمة “ودعت عاذي ا مها كانه لا خلق مالل بن اتا :ولك يطل على 
الحاصل أى ما هى حرة فى الحال. (مل) 

(۱۲) قوله: ”والعبد الكافر” ' إذا ادعى على مولاه بالعتق فإنه لا يحلف بالل ما أعتقه لأنه يتكرر العتق عليه بل يحلف 
على الحاصل» أى ما هو حرفى الحاصل. (مل) 

)١۳(‏ بعد العتق. 

)١5(‏ بدار الحرب ثم سبيت. 

(١ 5‏ أى عهد الذمة. 

)١17(‏ بدار الحرب. 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى ' اك عات لبون 


قال" : ومن ورث عبدً”"'» وادعاه آخر يستحلف على علمه"؛ لأنه لا علم 


له بجا صنع المو 0 اجات تو 

وإن وغبت له" أو اشعراه”"' يحلف على البعات لو جود المطلق لليمين إذ 
E‏ 

قال : ومن ادعى على الآخر مالاء فافتدى يینه'» أو صالحه منها'"'' على 
عشرة دراهم فهو جائز» و هو" مأثور عن عثمان» ولیس له" أن يستحلفه”*") 
فلك لمان االات اسقط ةة 


(۱۷) قوله: "ولا يكرر [الرق] على العبد المسلم E aR EO‏ 
وهو بالنسبة إلى المسلم لا يتصورء لأنه يقتل بالارتداد. (عناية) 

(1) أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 

)۲(٠‏ قوله: ”ومن ورث إلخ“ هذا نوع آخر من كيفية اليمين على العلم لا على البتات» والضابطة فى ذلك أن 
الدعوى إن وقعت على فعل الغير كان الحلف على العلم إذا قال المدعى عليه لا علم لى بذلك» وأما إذا كان له علم بذلك 
يحلف على البتات» وإن وقعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على البتات. (ع) 

. (") بأن يحلف بالله ما يعلم أن هذا الشىء الذى فى يدك لهذا المدعى. 

(4) قوله: ”لأنه لاعلم له إلخ“ وذكر فخر الإسلام فى ”الجامع الصغير” المشترى والموهوب له مالك بسبب 
شرعی» وضع له وهذا يفيده علما بأنه ملكه لا ملك غیره» فصح تحليفه بالبتات» فإن أبى فقد امتنع عما هو مطلق له؛ 
فصار باذلاء فأما الوارث فلا علم له بما صنع المورث» فطولب بعلم إن كان له» وإذا لم يفعل مع الإمكان صار باذلا. (ك) 

(0) أى القطع على عدم الاستحقاق. 

(5) قوله: “وإن وهب [العبد] له إلخ ٠‏ ب يعنى إن وهب له عبداء واشتراه» وادعاه آخر» ولا بينة له يحلف على 
البتات لوجود المطلق» أى اجوز لليمين» أ الس عل الا (نتائج الأفكار). 

/) العيد. ٠٠‏ 
٠‏ . (8) قوله: "إذ الشراء إلخ“ فإن قيل: الإرث كذلك» أجيب بأن معنى قوله: مج شرت ا اشام 
يباشره» فيعلم ما صنع. ( ع) 

(9) أى محمد فى ” الجامع الصغير . (نت) 

)٠١(‏ قوله: ” فافتدى [الآخر] يمينه إلخ” فالافتداء قد يكون بما هو مل المدعى» وقد يكون بمال هو أقل من المدعى؛ 
وأما الصلح من اليمين فإنما يكون على مال أقل من المدعى فى الغالب» لأن الصلح ينبئ عن الحطيطة؛ وكلاهما مشروع: (نتائج) 

(۱۱) أى من عينه. 

` أى افتداء اليمين.‎ ۲(٠ 

(۳) المدعى. 

)١٠٤(‏ المدعى عليه 

)١5(‏ قوله: "لأنة مدعي أسقظ نحقه [بالافشداء أو الصلح* بخلاف ما إذا اشترى يمينه بعشرة دراهم حيث لم 
يجزء وكان له أن يستحلف لأن الشراء عقد تمليك الال بالمال» واليمين ليست بمال. (ع) 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الدعوى - ۷ باب التحالف 


باب التحالف”» 
فال" > وإذ1اشعلت التبانعان فى الت فاد اهيا ن 


وادعى البائع أكثر منهء أو اعترف البائع"' دومن اليم وادعئ المتشري ار 
منه"" ٠‏ وأقام أحدهما البيئة" قضى له ببا"'؛ لأن فى الجانب الآخر مجردا 
الدعوى» والبينة أقوى منها" ٠"‏ وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة 


للزيادة أولى؛ لأن البينات للإثبات ولا تعارض فى الريادة" ' . ولو كان الاختلاف ذ 
TE ê E E OND : 5‏ 3 : 

الثمن والمبيع جميعا ٠"‏ فبينة البا اول فی التمن» ويه المشترف اول ف ال 
نظرا إلى زيادة الإثبات» وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشترى: إما أن 


ترضي بالثمن الذى ادعاه البائع» وإلا فسخنا البيع . وقيل للبائع : إما أن تسلم ما 
ادعاه المشترى من المبيع » وإلا فسخنا البيع ؛ لأن المقصود قطء المنازعة» وهذا جهة فيه 
لأنه ربجا يرضيان بالفسخ فإذا علما به" يتراضيان. فإن لم يتراضيا”*'' استحلف 

الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخرء وهذا التحالف قبل القبض *'' على وفاق 
ش )١(‏ قوله: "باب التحالف” لما ذكر حكم يمرن الواحد شرع فى بيان حكم بمين الاثنين» لأن الاثنين بعد الواحد» 
فراعاه فى الوضع ليناسب الوضع الطبع. (نت) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) بأن قال مثلا: اشتريته بمائة. (نت) 

(4) المشترى. 

(5) بان قال: بعته بمائة وخمسين. (نت) 

(5) بان قال مثلا: المبيم كر من الحنطة. (نت) 

(۷) بأن قال: هو كران من الحنظة مثلا. (نت) 

(۸) وعجز الآخر. 

(9) بينته. 

)٠١(‏ قوله: ”أقوى منها" لأن البينة توجب الحكم على القاضى» ومجرذ الدعوى لا يوجب الحكم عليه. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”ولا تعارض فى الزيادة“ لأن البينة المثبتة للأقل لا تتعرض للزيادة» فكانت البينة المثبتة للزيادة ساكتة عن 
| المعارض. (عينى) ش : i‏ 

|! قوله: "ولو كان الاختلاف فى النمن والبيع جميعا إلخ” فقال البائع: بعتك هذه الجارية بمائة دينار» وقال‎ )١7( 
المشترى: بعتا وهذه الجارية معها بخمسين دينار. (ع)‎ 
أى بالفسخ.‎ )١8( 

)١ ٤(‏ قوله: ” فإن لم يتراضيا” أى إن لم يتراض البائع والمشترى على الزيادة سواء كانت ما يدعيه أحدهما كما فى 
الصورة الأولى والصورة الثانيةء أو ما يدعيه كل واحد منهماء كما فى الصورة الثالثة استحلف الحاكم كل واحد مما 
على دعوى الآخر. (نتائج) ش 

)1١5(‏ أى قبض المشترى المبيع. 
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القياس» لأن البائع يدعى زيادة الثمن» والمشترى ينكرهاء والمشترى يدعى وجوب 
تسليم المبيع با نقد" والبائع ينكره» فكل واحد منهما منكر» فيحلف ٠"‏ فأما بعد 
القبض فميخالف للقياس» لأن المشترى لا يدعى شيئًاء لأن المبيع سالم له» فبقى 
دعوى البائع فى زيادة الثمن» والمشترى ينكرهاء فيكتفى بحلفه. لکنا عرفناه” 
بالنص» وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان”' والسلعة قائمة بعينها 
الها 9 161 قال" : ودی يمون السعيرزى؟ وقد لحرا ايسا 
وأبى يوسف آخراء ورواية عن أبى حنيفة» وهو الصحيح؛ لأن المشترى أشدهما 
ا لأنه لال أولا بالقم 0 أ لأنه معاد E‏ الل 0 
إلزام الشمن» ولو بدأ" بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع”"'' إلى زمان استيفاءه 
الثمن» وكان أبو يوسف يقول أولا: يبدأ بيمين البائع ؛ لقوله عليه السلام”*" : «إذا 
اختلف المتبايعان”" فالقول ما قاله البائع»**2 الد وال فاد 


)١(‏ المشترى. 

(۲) لأن اليمين على من أنكر للحديث المشهور. (ع) 

() التحالف. 

)٤(‏ قوله: ”إذا احتلف إلخ“ قد تقرر فى كتب الأصول أن عبارة النص تترجح على إشارة النص» فحينكذ يكون 
هذا الحديث راجحا على الحديث المشهور لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعى أيضا فيما نحن فيه؛ وأما 
الحديث المشهور فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعى مطلقاء بل إنما يدل عليه بإشارته» حيث يفهم من تقسيم 
| الحجتين للخصمين» أو من جعل جنس الأيمان على المنكرين. (نتائج) ش 

(0) قوله: ”والسلعة [-بالكسر- رخت وكالاع” فى رواية ابن ماجة والدارمى: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم 
بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان»» كذا فى ”المشكاة. (قمر الأقمار) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ه١٠2‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٤١‏ ص/ا/ا١.‏ (نعيم) 

(1) أى القدورى فى “مختصره". (عينى) 

(۷) القاضى. ر 

(۸) فيكون بادا فى الإنكار. 

(9) قوله: ”لأنه يطالب أولا بالفمن“ هذا يدل على تقدمه فى الإنكار دون شدته» ولعله أراد بالشدة التقدم وهو 
أنسب بالمقام» لأنه لما تقدم فى الإنكار تقدم فى الذى يترتب عليه. (ع) 

(۱۰) فكان تقديم ما يتعجل به فائدته أولى. (ك) 

)١1١(‏ واليمين شرعت لفائدة النكول. 

: القاضى.‎ )١19 

)١1(‏ قوله: ”تتأخر المطالبة.[حين نكول البائع] إلخ” لأن تسليم المبيع يؤخر إلى زمان استيفاء الشمن» لأنه يقال له: 
أمسك امبيم إلى أن تستوفى الغمن. (ك) ٌ ٠‏ 

)١ ٤(‏ قلت أخيرجه أصحاب السنن الاربعة. (ت) 


الجلد الثالت - جزء + كتاب الدغوئ 2 باب التجالقن 


التقديم . وإن کان ٠‏ بيع عين”" بعين» أو ثمن بثمن ” بدأ القاضى بيمين أيهما شاء ؛ 
ا 0 اليمين أن يحلف” البائع بالله ما باعه بألف» ويحلف 
المشترى بالله ما اشتراه بألفين . قال" فى ”الزيادات : يحلف بالله ما باعه بألف» 
ولقد باعه بألفين» ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بألف يضم 
الإنبات إلى النفى تأكيدا" ٠‏ والأصح الاقتصار على النفى لأن الأيهان على 
ذلك ويف ذل غ هيد نث القسام 05 اة باه ما قنتاتم ولا 

قاتلا* . قال" ': فإن حلفا فسخ القاذ ضى"'' البيع بينبماء وهذا يدل على أنه 7" 


)١(‏ قوله: ” إذا اخمتلف المتبايعان إلخ“ قال فى شرح الأقطع جوابا عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذكر لأن 
يمين المشترى مغلومة لا تشكل لقوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر»» وسكت بث عما تقدم بيانه وبين ما يشكل» 
ولم يتقدم بيانه. (غاية البيان) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 2٠١‏ وانظر الدرايةجاتحت الحديث ۸٤۳‏ صن/17/17. (نعيم) 

(17) قوله: ” حصه بالذكر إلخ “ يعنى أنه عليه السلام جعل القول ما قاله البائع» وذلك يقتضى الاكتفاء بيمينه» لكن 
لا يكتفى بہاء فلا أقل من البداية بہا. (ع) 

)١7(‏ التخصيص بالذكر. 

)١(‏ قوله: "وإن كان [البيع] إلخ ' يعتى أن هذا الذى ذكر من لزوم الابتداء بيمين المشترى على القول الصحيح؛ 
أو بيمين البائم على القول الآخر إذا كان البيع بيم عين بنمن» وإن كان إلخ. (نتائج الأفكار لزين الدين رحمه الله تعالى) 

(۲) أى بيم المقاصة. 

(۳) أى بيم الصرف. 

)٤(‏ أى فى فائدة التكول. (نت) 

. (0) كذا ذكر فى الأصل. (نت) 

(1) محمد. 

(۷) قوله: ”تأکیدا' ' بیان أنه لو حلف المشترى بالل ما اشتراهبألقين رجا يحلف ويكون بار فى بمينه؛ فلعله اشتراه 
بألف وتسع مائة» فيبطل حق البائع فى الز يادة. وكذا البائع لو حلف بالله ما باعه بألف را يحلف جواز أنه باعه بألف 
ودرهم» ويكون صادقا فى يمينه أنه لم يبع بألف درهم» فيبطل حق المدعى. 

والأصح الاقتصار على النفى ولا عبرة بذلك الوهمء لأن البائع لو كان باعه بألف وتسع مائة لا يدعى البيع بألفينء 
لأنه يعلم أن المشترى متى حلف على : دعواه لا يبالى بالحلف» لأنه لا بحنث فى يمينه؛ وكذا المشتری لو كان اشتراه بألف 
ودرهم لا يدعى الشراء بألف» لأنه يعلم أن البائع لا يبالى بالحلف عل , ألف لأنه لا يحنث فى بمينه. (ك) 

)۸( أى النفى. (ك) 

(9) أى على أن الأبمان وضعت للنفى. 

)٠١(‏ قوله: حديث القسامة [و سىء ايب الننابه فى بابد ع “ هى أيمان تقسم على أهل انحلة الذين 
جد القتيل فيهم ميتاء به جرح» أو أثر ضرب» أو خنق» أو خروج دم من أذنه أو عينه» وجد فى محلة) أو أكثره أو نصفه 
مع رأسه لا يعلم قاتله» وادعى وليه القتل على أهلهاء أو على بعضهم عمدا أو خطأ حلف له حمسون رجلا منہم» 
يختارهم الولى قائلا كل منهم: بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا. (الدرر شرح الغرر) 1 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷٠ »١‏ وخرّج ابن حجر حديث القسامة فى "الدراية " فى باب القسامة» بأنه أشار 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى و باب التحالف 


ينفسخ”'' بنفس التحالف» لأنه لم يثبت ”ما ادعاه كل واحد منهماء فيبقى بيع 
مرل فيتس هه القناضئ فطعا للمنازغة؟ أو يقال: ]قال يفيت 1 ادن 


8 8 


مق نيعا ناك دل بورهو اا ولايد مر اليك كن البنه القاس 


ل وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر؛ لأنه" جعل 


باذلا"“» فلم يبق دعواه معارضًا لدعوى الآخر فلزم القول بشبوته“ . 

قال : وإن اختلفا فى الأجل "' أو فى شرط الخيار» أو فى استيفاء بعض 
الثمن» فلا تحالف بينبهما”"''» لأن هذا اختلاف””' فى غير المعقود عليه" والمعقود 
به" فأشبه الاختلاف فى الخط”'' والإبراء"“ وهذا'' لأن بانعدامه"' لايختل 
تحت الحديث ٤۳‏ ۸بقوله: حديث القسامة سيأتى إن شاء الله تعالى. (نعيم) 

)١١١‏ أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 

)١١(‏ أى إن طلباهء أو طلب أحدهما. (ك) 

)١7(‏ البيع. 

)١(‏ مالم ينفسخ القاضى. 

(۲) بالتحالف. 

(۳) أى بيع بشمن مجهول. (ك) 

)٤(‏ للتعارض. 

)٩(‏ ثمن ما يبيع. 

(5) أى القدورى فى * مختصره". (نت) 

(۷) الناكل. 

0( لصحة البذل فى الأعر اض. (نت) 

)٩(‏ أى بثبوت ما ادعاه الآخر. (نت) 

2٠١١‏ أى القدورى فى "مختصره '. (نت) 

(۱۱) أى فى أصله أو قدره. ٠‏ 

11) قوله: ”فلا تحالف بينہما“ وقال زفر والشافعى©: يتحالفان إذا اختلفا فى الأجلء لأن هذا فى معنى الاختلاف 
فى مقدار مالية الشمن» فإن المؤجل أنقص من الحالء فكان ذلك اختلافا فى وصف الشمن؛ قلنا: الاجل ليس وصف الثمن» 
فإن الشمن حق البائم» والاجل حق المشترى» ولو كان الأجل وصفا للثمن لكان تابعا لأصله في. الاستحقاق. (ك) 

)١(‏ قوله: ” لأن هذا [أى الاختلاف فى الأجل وغيره نما ذكر] اختلاف إلخ” والشرع علق وجوب التحالف 
باختلاف المتبايعين». وهو اسم مشتق من البيع» فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع» والبيع يثبت بالمبيع 
والثمن لا بالأجلء فكأنه قال: إذا اختلف المتبايعان فى المبيع أو الثمن. (ك) 

)١5(‏ البيع. 

)1١5(‏ الثمن. 

.)١13(‏ من الثمن. 

(10) من الثمن؛ وفيها لا يجب التحالف» فكذا ههنا. 

(۱۸) أى كونه اختلافا فى غير المعقود عليه والمعقود به. 


الجلد الثالث - جزء + كتاب الدعوى = ۳ 
مابه قوام العقد» بخلاف الاختلاف فى وصف الثمن”" أ 
بمنزلة الاختلاف فى القدر”" فى جريان التحالف, لأن ذلك يرجع إلى نفس 
| لثمن“ فإن الثمن دين» وهو يعرف بالوصف » ولا كذلك الأجل”" لأ" 


ليس بوصضف› ألاأترى أن الثمن موجودبعد ey‏ 
قال :-.والقول قول من بتک ر ا غبار والأجز مع ننه لأتيما نتان عار 
الشرط والقول لمنكر العوارضء قال : فإن هلك ابيع" ثم اختلفا“' لم 
يتحالفا عند أب حنيفة وأ بى يوسف. والقول قول المشترى . 
0 يتحالفان» ويفسخ البيع على قيمة الهالك » وهو قول الشافعى» 
وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار" '' بحال لا يقدر على رده بعيب”"" . 
هما أن كل ولحد مها يدع غير الحقد الذى يدع ادوا 
رة وأنة شد دفع زيادة الشمن”""'» فيتحالفان”' '' كما إذا اختلفا فى جنس 
(۱۹) قوله: ” بانعدامه " أى بانعدام ما ذكر من الأجل وشرظ الخيار واستيفاء بعض الثمن: (نتائج الأفكار) 
)1( أى الجودة والرداءة. 
(۲) أى الدراهم والدنانير. 
(۳) أى فی قدر الثمن. 
)٤(‏ أى! إلى الاختلاف فى نفس الشمن. 
)°( ار ر 
(۷) الاجل. 
(۸) ولو کان وصفا لتبعه. (نت) 
(9) الاجل. 
)٠١(‏ أى القدورى فی مختصره '. (نت) 
: (۱۱) أى بشرط عارض على أصل العقد. (نت) 
(۱۲) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 
)١(‏ بعد قبض المشترى. (نت) 
: (4١).فى‏ مقدار الثمن. (نت) 
)٠٥(‏ الخلاف. 
)١1(‏ المبيع. 
(۱۷) قوله: “بعتت أى بحدوث عيب فى يد أو بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة. (مل) 
(۱۸) محمد وشافعى. 
)١9( ۰‏ المتعاقدين. 
)١( ٠‏ بالبيع والهبة. 
(1) قوله: ‏ والآأخر ينكره* فيتحالفان كما فى حال قيام السلعة» فإن قيل: هذا القياس قياس فاسدء لأنه حال 
اأقيامها يفيد التراد» ولا فائدة له بعد الهلاك, أجنات بقوله: وأنه يعنى التحالف يفيد دفع زيادة الشمن يعنى أن التحالف يدفع 
عن المشترى زيادة الثمن التى يدعيها ايعاد انول E)‏ 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الدعوى E‏ .باب التتخالفت 


الثمن بعد هلاك السلعة”) يوان ون So‏ 
خلاف القياس لا أنه سلم للمشترى ما يدعيه” '"» وقد ورد الشرع به فى حال قيام 
اللي > والتحالف فيه يفضى إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها”” لا رتفاع 
الیش(“ > فلم يكن فى معناه"» aT‏ ال بيد 
حصول المقصود» وإغا يراغى من الفائدة مايوجيه العقب . 


(۲۲) عند نكول البائم. (ك) 

(۲۳) أى عن المشترى. (ك) 

)۲٤(‏ قوله: ” فيتحالفان “ فإن المشترى إذا نكل يلزمه ما ادعاه ابائع؛ والبائع إذا نكل يندفع عن امشترى ما ادعام 
البائم. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”كما إذا اختلفا فى جنس إلخ' ' بأن ادعى أحدهما الد راهمء والآخر الدنائير» فيتحالفان» ويلزم المشترى 

رد القيمة. (عينى) 

(1) قوله: ”لا أنه سلم للمشترى إلخ“ ولا يدعى المشترى على البائم شيا ينكره» لأن المبيع ملوك له سلم إليه. (عينى) 

(6) قوله: ”وقد ورد الشرع به فى حال قيام السلعة “ وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وترادا؛» وقوله والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرط ولا يلزم إطلاق قوله عليه السلام: «إذا اختلف 

التبايعان فالقول ما يقوله البائع ويترادان»» ولأن الأمر بالترادء دليل قيام السلعة إذ هو تفاعل من الرد» فيستدعى الرد من 
ا لجانبين» ولا ذلك إلا بقيام السلعة» وليس المراد به تراد العقدء لأنه لا يتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا فى حادثة 
واحدة فى حكم واحد. فالمطلق محمول على المقيد. (ك) 

)٤(‏ السلعة. 

(ه) بالهلاك. 

(5) قوله: ”فلم يكن [أى وقت هلاك السلعة] فى معناه [أى معنى قيام السلعة] “ لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر 
عن كل واحد منبما بالتحالف» فإنه ينفسخ العقدء ويعود كل واحد منبما إلى رأس ماله بعينه» وبعد هلاكها لا يحصل 
ار يه اواك جيل EG EE ES EC‏ او 
العقد. (ك) 

. (۷) قوله: "ولأنه لا يبالى إلخ“ جواب عن قولهما: إن كل واحد منہما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه» أى 
لا يبالى باختلاف السيب بعد نحصول المقَصِود وهو سلامة المبيع للمشترى خي سلم له وهلك على ملگه سواء كان 

الأمر على ما زعم هو أو البائع» وصار بمنزلة اختلافهما فى ألف وألفين بلا سبب» فتكون اليمين على منكر الألف الزائد. 

وهذا بخلاف ما لو اختلفا فى جنس الثمن؛ لأن البائع يدعى عليه الدنانير» والمشترى ينكر» والمشترى يدعى الشراء 
بالدراهم» والبائع يتكرء وإنكاره صحيح» لأنه لا يسلم للمشترى إلا بشمن» ولم يتفقا على ثمن» وههنا اتفقا على الألف» 

وهو يكفي للصحة. فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاختلاف السبب كان يتبغئ أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعةء لأن المقصود -وهو ملك المعقود عليه- حاصل للمشترى» حتى لو كان جارية حل للمشترى وطثهاء قلنا: : نعم 
كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. (ك) 

(۸) قوله: ”وا يراعى إلخ” هذا أيضا جواب عن قولهما وأنه يفيد دفع زيادة الثنمن» أى فائدة دفع زيادة الثمن 
ليست من موجباته بل من موجبات نكول البائم» وليست اليمين من موجبات العقد حتى يكون النكول من موجباته. (ك) 

(9) قوله: ”ما يوجبه العقد إلخ “ وفيه نظر فإنا قد اعتبرنا فى حمال قيام السلعة التراد فائدة التحالف» وهو ليس من 
موجباءت العقدء والجواب أنه ثبت بالنص على خلاف القياس. (عناية) 


7F‏ ا 


الل انات جر ا ا 21070201720 03 اا 


وفائدة دفع زيادة الشمن ليست من موجباته وهذا" إذا كان الشمن دينًا 2 


'أفإن كان عتا“ يتبجالفان 2 لأن المبيع فى أ أحد د الجانيين م ر فائدة 


||الفسخ”". ثم يرد مثا الهالك إن كان له 


_قال'": وإن هلك أحد العبدين! لاحتنا فى الندس لع لهالا ا 
حنيفة» إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وفى الجامع الصغير”": 
القول قول المشترى مع يمينه عند أبى حنيفة» إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد 
الجى» ولا شىء له من قيمة الهالك . وقال أبو يوسف: يتحالفان”''' فى الحى» 


ويفسخ العقد فى الحى ٠"‏ والقول قول المشترى فى قيمة الهالك”"" . 

. وقال مجمد”؟'':' يتجالقان عليبما”' ويرة.الحىء وقيمة الهالك؛ لأن هلاك 
(١)العقد.‏ 

)( ا 

)( ثابًا فى الذمةء كالدراهم والدنانير» والمكيلات والموزونات. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”فان كان عيئًا إل “ أى فإن كان العقد مقايضة» وهلك أحد العوضين. (عينى) 

(5) قوله: ” يتحالفان' وإن اختلفا فى کون البدل ديئًا أو عينا إن ادعى المشترى أنه كان عينا يتحالفان عندهماء 
وإن كان البائم ادعى أنه كان عينًاء وادعى المشترى أنه كان ديئًا لا يتحالفان» والقول قول المشسرى. (كفاية) 
اله ا 

(۷) أى القدورى فى ” مختصره". (نت) 

(۸) قوله: وإن هلك أحد إلخ” مى إذاباع الرجل عبدين ملققة وأحيلة, هما الأشترى فيلك أنجدغناء كم 
اختلفا فى الشمن» فقال البائم بعتهما منك بألفى درهم» وقال المشترى: اشتريتهما منك بألف درهم لم يتحالفا. (نتائج) 

(9) سيجيء تحقيق هذا الاستثناء. 

)٠١(‏ قوله:.' وفى الجامع الصغير” إما أعاد ذكر لفظ "الجامع الصغير '» لأن لفظه يقتضى أن يكون المستثنى منه يمين 


المشترى» ولفظ القدورى الذى هو لفظ ”المبسوط " يقتضى أن يكون المستغنى منه عدم التحالف, لأن المذكور قبل 


الاستفناء هناك قولة: لم يتحالفا. (نت) 
(۱۱) قوله: ”یتحالفان فى الح“ كلمة فى بمعنى اللام» أى يتحالفان لأجل الحى» يعنى أن التحالف عند أبى يوسف 
يكون على الحى والميت معاء كما هو التفسير المح احالف على رأ على نا ی کی لمرن 2 ا 
هو فسخ العقد فى الحى. (مل) 
)١۲(‏ بعد التحالف. : 
(17) قوله: ”والقول قول المشترى فى قيمة الهالك“ أقول: فى عبارة الكتاب قصورء فإنه إذا اختلفا فى قيمة الهالك 
فالقول للبائع لا للمشترى على ما سيجىء من المصنفء فما قال ههنا ينافيه» فلا بد من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بعد 


التحالف يرد.الحجى على البائع. ويسقط حصة الحى من الشمن» ويلزم المشترى حصة الهالكِ من الشمن الذى أقر به المشترى 


تعد تقسيم ذلك الفمن على قيمة الحى والهالك» فقول المشترى إنما يعتبر فى حصة الهالك من الثمن الذى أقر به المشترى 
إلا فى قيمة الهالك» كذا فى ” نتائج الأفكار “. (مل) 


)١4(‏ قوله: ”وقال محمد يتحالفان إلخ“ والجواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحرزء وذلك 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى € 


كل السلعة لا ينع التحالف عنده “» فهلاك البعض أولى”" . 

ولأبى يوسف أن امتناع التحالف للهلاك”"'» فيتقدر بقدره0 » ولأبى حنيفة 
أن التحالف” على خلاف القياس فى حال قيام السلعة» وهى اسم لجميع 
أجزاء ها" فلا تبقى السلعة بفوات بعضهاء ولأنه لا يكن التحالف فى 
القائم" إلا على اعتبار حصته من الثمن» فلا بد من القسمة” على القيمة» وهى 
تعرف بالخرز”' والظن» فيؤدى إلى التحالف مع الجهل» وذلك لا يجوزهء إلا أن 
يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلاء لأنه حيتئذ"”''' يكون الثمن كله بمقابلة 
|| القائه'"'" ويخرج الهالك”"'' عن العقد» فيتحالفان"'. 
وهذا”*'' تخريج بعض المشايخ » ويصرف الاستثناء”*'' عندهم إلى التحالف كما 


ذكرنا”''» وقالوا: إن المراد من قوله”"'' فى الجامع الصغير : يأخذ الحى» ولا شىء 
له معناه لا يأخذ من تمن الهالك شيئًا أصلا . 
وقال بعض المشايخ : يأخذ”*" من ثمن الهالك بقدر ما أقر به المشترى» وإنما لا 


مجهل فى المقسم عليه فلا يجوز. (ع) 
)٠١(‏ ,الحى والهالك. 
(0)أى محمد. 
(۲) بأن لا يكنع. 
(5) أى لأجل الهلاك. 
(4) قوله: ”فیتقدر بقدره “إلى يدل الاسام عدر الاق لأ اك لا ندعل اة (عينى) 
(5) ثبت بالنص» بعد القبض. 
(1) وما ثبت بخلاف القياس لا يتعدى. 
(۷) فيه إشارة إلى جواب قول أبى يوسف ومحمد“. 
)^( أى قسمة الثشمن: 
)٩(‏ اندازه کردن. 
2000 أى حين هذا الرضى 
1١١‏ وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. (ك) 
(۱۲) كأنه لم يكن. 
005 كما هو الحكم فى الاختلاف عند قيام السلعة. 
)١4(‏ قوله: ”وهذا" أى توجيه قوله: إلا أن يرضى البائم أن يترك حصة الهالك بما ذكر من قوله: يكون الشمن كله إلخ. مل 
)١5(‏ المذكور فى القدورى والمبسوط. 
)١١(‏ المراد به قوله: فيتحالفاد 2 ب) 


(۱۷) أى مخمد. . 


الجلد الثالث - جر ع1 کتاب الدعوى. ا 6- بات التحالف 


يأخذ الزيادة» وعلى قول هؤلاء ينصرف” الاستغاء ”" إلى ين المشترى لا إلى 
التحالف» لأنه ما أخذ البائع بقول المشترى فقد صدقه» فلا يحلف”' اللشترى . 
٠‏ ثم تفسير التحالف على قول محمد ما بيناه فى القائم ”» وإذا حلفا ولم يتفقا 
على شىء فادعى أحدهما الفسخ» أو كلاهما" يفسخ العقد بينبماء ويأمرأأ 
القاضى المشترى برد الباقى وقيمة الهالك”" . 
واختلفوافى تفسيره”' على قبول أبى يوسف» والصحيح أنه يحلف 
المشترى”''' بالله ما اشتريتهما با يدعيه البائع » فإن نكل لزمه دعوى البائع''''» وإن 
حلف يلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذى يدعيه المشترى» فإن نكل" لزمه"' 
دعوى المشترى» وإن حلف”*'' يفسخان البيع فى القائم» ويسقط حصته”*'' من 


(18) قوله: ” يأخذ [أى البائع] " أى يأخذ البائع فى حصة الهالك من المشترى ما يقر به المشترى ويبلك حصة 
الهالك على حسب دعواه» فلا شىء له من ححصة الهالك إلا ما قال المشترى. 

٠٠ المشايخ.‎ 1١ 

(۲) قوله: ” ينصرف إلخ“ فيصير معنى الكلام لم يتحالفا عند أبى حنيفة رحمه الله والقول قول المشترى مع بمينه 
إلا أن يشاء البائع أن يأحذ الحى» ولا يأخذ من ثمن الهالك زائدا على ما أقر به المشترى» فحينئذ لا يمين على المشترى. (نت) 

(۳) المذكور فى القدورى. ١‏ 

(4) قوله: ”فلا يحلف“ لأن الاستحلاف إنما شرع فى حق المشترىإذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الزيادة» فإذا 
ترك البائع دعوى الزيادة وأخذ الحى ورضى به المشترى» فلا حاجة إلى استحلاف المشترى. (ك) 

(5) هو قوله: وصفة اليمين أن يحلف البائم بالله ما باعه بألف إلخ. (ع) 

(5) من الثمن. 

(۷) ادعيا الفسخ. 

(۸) قوله: ” وقيمة الهالك“ والقول فى قيمة الهالك للمشترىء لأن البائع يدعى زيادة قيمته» وهو ينكر» فيكون 
القول له كما فى قيمة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد. (عينى) 

(4) التحالف. 
)٠١( ْ‏ قوله: "والصحيح أنه يحلف إلخ" قال بعضهم: يقسم الثمن على قيمة العبدين» فما يخص ال حى ألف مثلا 

على زعم البائع وخمس مائة على زعم المشترى» يحلف المشترى بالله ما اشتريته بألف» ويحلف البائع باللّه ما بعته بخمس 

مائة كما يدعيه المشترى. وإذا حلفا يفسخ العقد فى الحى» ثم يحلف المشترى على حصة الهالك؛ فإن نكل لزمه ما ادعاه 
البائع» وإن حلف لزمه ما أقر به دون الزيادة» والصحيح أنهما يتحالفان على جملة الفمن» لأن من اشترى شيئين بألفى 
درهم يصدق فى بمينه أنه ما اشترى أحدهما بألف» و كذا البائع على هذاء فلا يحصل ما هو المقصود من اليمين» وهو النكول. (ك) 

(11) أى ما ادعاه البائع. 

(؟١)‏ البائم. 

(۱۳) البائم. 

)١5(‏ البائع. 

)١5(‏ القائم. 
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(YD) (1) 


الشمنء ويلزم المشترى'' حصة''' الهالك ويعتبر قيمتهما فى الانقسام يوم 
القبض”" . وإن اختلفا“ فى قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول البائع» وأيبما أقام | 
بينته ٠‏ وإن أقاماها فبينة البائ أولى” » وهو" قياس ماذكر فى بيوع 

شترى عبدين وقبضهماء ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده“ 


جہ : ثمن ماهلك عنده» ويسقط عنه تمن ما رده وينقسم الثمن على 
قيمتهما"' . فإن"' اختلفا””'' فى قيمة الهالك فالقول قول البائع » لأن الثمن قد 
وجب باتفاقهماء ثم المشترى يدعى زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائع 
ينكره» والقول للمنكر. وإن أقاما”' البينة فبينة البائع أولى » لأنها أكثر إثباتا 
ظاهر*'' لإثباتها الزيادة فى قيمة الهالك» وهذا"''' لفقه» وهو أن فى الأيمان يعتبر 


)١(‏ ولا يلزم قيمة الهالك لأن القيمة تحب إذا انفسخ العقد والعقد فى الهالك لم ينفسخ. (ع) 

)( من الفمن الذى أقر به المشترى ولا يلزمه قيمة الهالك. 

(۲) قوله: ”ويعتبر قيمتهما [أى الحى والهالك] فى الانقسام يوم القبض “ يعنى يقسم الذى أقر به المشترى فى العبد 
القائم» والهالك على قدر قيمتهما يوم القبض» فإن اتفقا على أن قيمتهما يوم القبض كانت واحدة يجب على المشترى 
نصف الفمن الذى أقر به المشترى» ويسقط عنه نصف الثمن. وإن تصادقا على أن قيمتمما يوم القبض كان على التفاوت» 
فإن تصادقا على أن قيمة الهالك على الثلث من قيمة القائم يجب على المشترى ثلث ما أقر به من النمن» وإن اختلفا فى 
ذلك» فقال المشترى: كانت قيمة القائم يوم القبض ألفاء وقيمة الهالك حمس مائة» وقال البائع على العكس فالقول للبائع». 
لأن الشمن قد وجب باتفافهماء ثم المشترى يدعئ زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائم ينكره. (ع) 

)٤(‏ البائم والمشترى. 

4 لأنه مثبت دعواه. : ١:‏ 

(1) قوله: ”أولى“ لأنها أكثر إثبانًا ظاهرا لإثباته الزيادة فى قيمة الهالك؛ فإن قيل: المشترى يدعى زيادة فى قيمة 
القائم» فوجب أن يقبل بينته لإثبات الزيادة» قلنا: الذى وقع الاختلاف فيه قصدا قيمة الهالك» والاختلاف فى قيمة القائم 
ثبت ضمنا للاختلاف فى قيمة الهالك» وبينة البائع قامت على ما وقع فيه الاختلاف قصداء فكانت أحق بالاعتبار. (ك) 

(۷) أى ما ذكر من قول أبى يوسف وتفريعاته. (نت) 

(8) المبسوط. 

(9) المشترى. 

)٠١(‏ المشترى. 

)1١١(‏ العندين أى يوم القبض. (نت) 

)١۲(‏ أى فى مسألة الأصل. إنت) 

)١7(‏ البائع والمشترى. 

)١ ©(‏ أى فى مسألة الأصل. (نت) 

)١5(‏ قوله: ”لأنها أكثر إثبانًا إلخ" والبينات شرعت للإثبات» فما كان أكثر إثباتا كان أولى. (عينى) 

-  )تنن( أى اعتبار بينة البائم وبمينه.‎ )١١( 
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|| الحقيقة“ لأنها'' تتو جه عل ن القطا لعا نشيو وهنا NT‏ ت 
|الأمر عليها”” » والباء ئع منكر حقيقة» فلهذا كان القول قوله” » وفى البيناث 
٠‏ يعتبر الظاهرء لأن ل لا يعلمان حقيقة الحال» فاعتبر الظاهر فى حقهما"“) 
و تقدا يض" ا جح“ بالزيادة الظاهرة على ما 
مر“ وهذايبين لك معنى” u‏ 


قال ومن اشتری ٩٩‏ رى" < بحارية وقبضهاء » ثم تقايلاء ثم اختلفا' فى الثمن 
فإنهما يتحالفان» ويعود البيع الأول" ونحن ما أثبتنا التحالف فيه”'' بالنص "> 
لأنه ورد فى البيع ال ى والإقالة فسخ فى إحق اا أ وَإنما أثينتناه 


)١(‏ أى حقيقة الحال. 
(۲) الأيمان. 
(۳) حقيقة الخال. 
)٤(‏ أى لسقوط الزيادة. 
(5) البائم مع رمينه. (ك) 
)٦(‏ الشاهدين. 
(۷) البائع. 
(8) أى بيئة البائم على بينة المشترى. 
(۹) هو قوله: لأنہا أكثر إثباتا. 
)0٠١( |‏ قوله: “وه ذا [أى ما ذكر فى بيوع الأصل. نت] يبين إلخ ” أى هذا هو الفقه فى أن جعل أبو يوسف ت 
: القول قول البائم فى قيمة الهالك» والبينة بينته أيضا فيما إذا اختلفا فى قيمة الهالك بعد التحالف عنده. ١ك(‏ 
)١١(‏ فى التحالف وتفريعاته. ( ع) 
(۱۲) أى ق بيؤع الام الضغر . (نت) 
(۱۳) قوله: "ومن اشترى” أى من اشترى جارية» ونقد تمنہا وقبضهاء 2 ا و 
انختلفا فى الشمن إلخ. ف 
٤(‏ ۱) قوله: “ثم اختلفا فى الثمن” بأن قال المشترى: كان الثمن ألفاء فعليك أن ترد الألف» وقال البائع: كان حمس 
CL‏ (عينى) 
)٠١( |‏ قوله: ”ويعود البيم الأول“ حتى يكون حق البائم فى الشمن» وحق المشترى فى المبيم. (عينى) 
)١5(‏ الإقالة. 
(۱۷) وهو قوله عليه السلام: إذا اختلف المتبايعان إلخ. 
)١18( |‏ قوله: "لأنه ورد فى البيع المطلق “ أى ذ ا 
TS‏ ن 


TT‏ حق المتعاقدين أيضاء فلا کلام فيه. (نتائج) 
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بالقياس» لأن المسألة مفروضة قبل القبض”"» والقياس يوافقه على مامر*› 
ولهذا”" نقيس الإجارة” على المبيع قبل القبض» والوارث”” على العاقد» والقيمة 
على القن ف اد الام عير اللتجرى» ولو قبع الباق المع بد 
الإقالة فلا تحالف عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلاقًا لمحمد» لأنه يرى النص معلولا 
E‏ 

6 وا العام . نطق * تقایلا'» ثم اختلفا 
فى الشمن”'"'» فالقول قول المسلم إليه""» ولا يعود السلم ؛ لأن الإقالة فى باب 
السلم لا تحتمل النقض» أنه اسقناط ي فلا يعود السلم» بخلاف الإقالة فى 
ا ألا یری أن رأس مال السلم لو كان عر NEL‏ 


)١(‏ أى قبض البائع المبيع بعد الإقالة. (ك) 

(۲) أى فى أول الباب. (نت) 

) إيضاح لقوله: وإنما أثبتناه بالقياس. (ك) 

(4) قوله: ” نقيس الإجارة“ يعنى إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه فى الأجرة. (عينى) 

(ه) قوله: ”والوارث“ أى وارثا البائع والمشترى إذا اختلفا فى الشمن يجرى التحالف بينهما. (عينى) 

(5) قوله: ” والقيمة إلخ“ يعنى إذا استسهلك غير المشترى العين المبيعة فى يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستملكة» فإن اختلف العاقدان فى الثمن قبل القبض يجرى التحالف بيدهما بالقياس على جريان التحالف عند بقاء 
العين المشترى لكون النص إذ ذاك معقول المعنى. ( ع) ۰ 

(۷) قوله: ”معلولا بعد القبض“ أى بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الآحر وهذه العلة 
لاتتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض» ولا كان النص عنده مغلولا. تعد یکی من الي إلى ,الال وإن کان 
بعد قبض البائع ابيع بعد الإقالة. (مل) : 

قوله: ”معلوللا” ' أى موافقا للقياس» وأما الشيخان فيقولان: إن احالف بعد اقيض على حلاف القياس. 

(۸) أى محمد فى بيو ع "الجامع الصغير . (نت) 

(9) قوله: ”كر“ قال الأزهرى: الكر ستون قغيزا والقضيز ماني مكايك: والکوك: صاع ونصنء وهو ثلاث 
کیلجات» قال: وهو من هذا الحساب اثنى عشر وسقًا كل وسق ستون صاعا. (مغرب) 

)٠١(‏ أى السلم. 

)۱١(‏ راس المال. 

)١١(‏ قوله: "فالقول قسول المسلم إليه" مع يمينه لأن رب السلم يدعى زياذة وهو ينكر ولا يتحالفان. (مل). 

)١١(‏ للمسلم فيه» وهو'دين والدين الساقط لا يعود. (ع) ش 

)١ ٤(‏ قوله: ” بخلاف الإقالة فى البيم“ فإنها تحتمل الفسخ» فيعود المبيع لكونه عيئا إلى المشترى بعد عوده إلى البائم. (نت) 

)٠١(‏ بأن أسلم ثوبا فى كر حنطة. (ك) 

)۱٩(‏ أى قضى القاضى بالرد. 

(۱۷) بعد قبضه. (ك) 
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0 لس سد 
العين يعود البيع دل“ على ا 

SS ES‏ فادعي الزوج أنه تزوجها بألف؛ 
وقالت: تزوجتم بألفين» فأيبما أقا م البينة تقبل بينته” "©؛ لأنه نور دعواه بالحجةء 
فان“ أقاما”' البينة فالبينة بيئة المرأة؟ لأا ٠‏ كت الربادة» معتاه”''' إذا كان مهر 
مثلها أقل نما ادع ٩۳‏ لمكن لي بد نيئة تحالفا”؟') عند أء E‏ 
النكاح ؛ لأن أثر التحالف فى انعدام التسميةء وأن؛ *'" لا يخل بصحة النكاح» لأن 


المهر تابع فيه بخلا ر ف البيع) > لأن.عد التسمية يفسده 0 ا ا 
ولكن يحكم مهر المثل "'» إن كان مثل ما اعرف الروج» أو فر 597 ' قضى 


(١).فى‏ يد المسلم إليه. 

(؟) لما أن المعقود عليه قد سقط. (ك) 

(۳) ولا يرتفع الإقالة. (عناية) 

)٤(‏ أنى هذا الذى ذكرنا. 

(5) أى بين السلم وبيع العين. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ”تقبل بينقه“ أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعى الزيادة» وإنما الإشكال فى قبول بينة الزوج» لأنه 
منكر للزيادة» فكان عليه اليمين لا البينة» وإنما قبلت لأنه مدع فى الصورة وهى كافية بقبولها لما ذكرنا. (ع) 

(۸) هذا من تام كلام القدوری. (نت) 


(۹) الزوجان. 
)٠١(‏ بينة المرأة. 
)١١9‏ أى معنى قوله: فالبينة بينة المرأة. 
(؟١)‏ قوله: ”إذا كان مهر مثلها إلخ " أما إذا كان مهر مثلها مثل ما لعته؛ أو أكثر ما ادعته؛ فينة اروج أونى» لأن 
بينة الزوج تثبت الحط وبينة المرأة لا تفبت شيعًا لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر المثل. (ك) 
005 0 
ا ع و 01 عه 
)١5(‏ أى التسمية. 
(17) لأنه ركن بيع. 
(۱۷) فى كتاب البيع. (نت) 
)١8(‏ البيم لبقاء العقد بلا بدل. (ع) 
(15) قوله: ”ولكن يحكم [أى يجعل مهرالثل حكما لرفع التزاع] مهر المثل' “دراك ع قولة: ولايفسخ النكاح. (ك) 
(۲۰) ما اعترف بالزوج. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى اوعد ٠‏ باب التحالف || 
بما قال الزوجء لأن الظاهر شاهد له » وإن كان مثل ما ادعته اكرأة) أو أكتر ”اا 
قضى جا ادعته المرأة “» وإن كان مهر امثل أكثر ما اعترف به الزوج: وأقل مما ادعته || 
المرأة قضى لها هر المثل ؛ لأنبما”' لما تحالفا لم ب ينبت الزيادة على مهر المثل» ولاأأ 
الحط عنه”*. قال"؟: ذكر" التحالف أولاء ثم التحكيو”. وهذا“ قول 
العرس! رصيو جار 9 عار لدي روسو ليمي ''“» وشقوط اعتبارها 
بالتحالف» فلهذا يقدم فى الوجوه كلها" Es‏ 
اومحملء BL Np EEE‏ ماق القكي” ا وتخريح الرازى 
EE‏ وقد استقصيناه ا فى النكاح» Ns‏ 


)١(‏ أى الزوج لموافقة قوله: مهر المثل ولكون قوله أقرب إلى مهر المخل. (نت) 

(۲) ما ادعته المرأة. 

(۳) لأن الظاهر شاهد لها. 

)٤(‏ زوجان. 

(5) أى عن مهر المثل. 

6 أى المصنف. 

7) أى القدورى. (نت) 

(۸) أى ثم ذكر التحكيم بمهر المثل بعد التحالف. 

(99).أى تقد التخالف. 

)٠١(‏ أى تسمية المهر. 

)١١(‏ قوله: “فلهذا يقدم [التحالف] فى الوجوه كلها" أى فيما[ إذا كان مهر المثل مغل ما اعترف:به الزوج؛ أو أقل 
منه» أو مثل ما ادعته المرأة» أو أكثر منه» أو كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوجء وأقل مما ادعته المرأة» ففى هذه الوجوه ش 
الخمسنة كلها يقدم التحالف عند أبى الحسن الكرخى؟ لأنهما اتفقا على أصل التسمية؛ فكانت التسمية صحيحة فى 
أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر المثل» وإذا حلف تعذر العمل بالتسمية» فصارت التسمية كأن لم تكن؛ 
فيحكم مهر المثل. (ك) 

)١١(‏ قوله: '»تعجيلا لفائدة النكول“ أ أول العسليي عليه فيكو أول ایسینن عليه فازوج جنزلة الشترى 
أ| والمهر كالثمن والبضم كالمبيع. (مل) 

)١9(‏ فإنه يبدأ بيمينه أولا. 

)١5(‏ قوله: "وتخريج الرازى [أبو بگر] بخلافه' "إن لا يول باسنت إلا في وجه واد وهی ماإذا لع يكن مهر 
مثل شاهدا لأحدهماء بأن يكون أكثر مما أقر به الزوج» وأقل ما ادعنه المرأة» وأما إذا كان مهر المثل مثلٍ ما يقول الزوج» أو 
|[ أقل فالقول قوله مع بمينه. وإن كان مثل ما تقول المرأة أو أكشر: فالقول قولها مع يمينهاء وهذا هو الأصح لأن تحكيم مهر 
المثل ههنا ليس لإيجاب مهر المثل بلالمعرفة من يشهد له الظاهرء : الام ني الرعارۍ أن يتوت اقول قول من يشهد له 
الظاهر مع رعينه. ك 

(5١).قوله:‏ ”وقد استقصيناه ‏ أى تخرد بع لزع فى التكاح» أى فى تاب لکا ودكرنا حلاف آی پوس 
وهو أن الول في جميع ذلك قول الزوج إلا أن بى شىء قليل ومخاء ما لا ارف مهما لها علي ما قال صاحت : 
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ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبدء والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو 
كالمسألة المتقد مة'"' إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون | 


(۲ 


اعيئهًا > لأن تملكها لا يكون إلا بالتراضى» ولم يوجدء فوجبت القيمة . 


وإن اختلفا” فى الإجار ة قبل استيفاء ء المعقود عليه تحالفا وتراداء Es‏ 
فئ الندل» أوافى المبدل*) لأن التحالف فى البيع قبل القبض ٠"‏ على وفاق 


القياس على ما مر " والإجارة قبل فقن ا نظير البيع قبل قبض البيع “» 
وكلامنا قبل استيفاء المنفعة . 

فإن وقع الاختلاف فى الأجرة يبدا ينين امستأجرا لأنه منكر لوجوب 
الأجرة' الأجرة" وإن وقع فى المنفعة يبدأ بيمين الؤاجر "م فأزبماككا لزفهدعوى 
صاحبهء وأیہما أقام ت قلت ولو أقامطها فينة الؤاجر أولي”'' إن كان الاختلاف 


ف ةوان کا لارا ن إن کا د۳٩‏ فين" قلت 
E TSE‏ ران دعن هدا شيهرا ته 
الهداية“ هناك» وفى رواية: إلا أن یأنی بشیء مستنکر» وتكلموا فى تفسيره غلی ما مر» بيانه فی كتاب النکاح» فلا 
|| نعیده» أى فلا نعيد ذكر خلافه ههنا. (مل) 

| قوله: "فهو كالمسألة المتقدمة “ يعنى أنه يحكم مهر المثل أولاء فمن شهد له فالقول له. وإن كان بينهما‎ )١( 
يتحالفان وإليه مال فخر الإسلام رحمه الله» وهو تخريج الرازى؛ وأما على تخريج الكرخى فيتحالفان أولاء كما تقدم. (نت)‎ 
أى قيمة الجارية.‎ )١( ْ 

ام هذا لفظ القدورى فى ”مختصره . (نت) 

(4) أى فى الأجرة. (ك)» وأما إذا اختلفا فى الأجل» فليس التحالف فيه» بل القول قول فن يتكر الزيادة. (نت) 

() قوله: ”أى فى المبدل [الترديد لمنع الخلو. نت] “ أى فى المعقود عليه وهو المنافع» بأن ادعى المؤجر أنه آجره 
:شهراء وادعى المستأجر أنه استأجره شهرين. (ك) 

(1) أى قبض المبيع. 

(۷) إشارة إلى قوله فى أول.الباب: لأن البائع يدعى زيادة الشمن إلخ. (عينى) 

(8) قوله: ”نظير البيع [فى کونہما عقد معاوضة يقبل الفسخ. ع] الخ“ فإن قيل: قیام٣‏ أ لعقود عليه شرط والمنفعة 
| معدومة» قلنا: الدار أقيمت مقام المنفعة فى -حق إيراد العقد عليها فكأنما قائمة تقديرا. (عينى) 
(9) أى لوجوب زيادة الأجرة على حذف المضاف. (نت) 

١ ٠(‏ قوله: ”المؤاجر“ هذا على غير القاعدةء والأصل أن يقال: المؤاجر أو الآجر. (عينى) 
(11) لأنها أكثر إثبانا. (عينى) 

(17) الاحتلاف. 

(13). الاختلاف. 

(4 0 أى في الأجرة والمنافع. 

0 الوح 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى E‏ 


والمستأجر شهرين بخمسة» ١‏ بشهرين بعشرة. 

قال" : وإن ا بعد الاستيفاء”' لم يتحالفاء وكان القول قول 
الاجر 0 عند أبى حنيفة وأبى يوسف ظاهرء لأن هلاك المعقود عليه ينع 
التحالف" عندهماء وكذا” على أصل محمدء لأن ليلدك ا ع عد فى 
ا "+ ولو جرى التحالف ههناء 

ع العقد”''' فلا قيمة» لأن المنافع لا ت تتقوم بنفسها بل بالعقد”"''. وتبين أنه لا 
00 وإذا امت 9 فالقول لماح ٠‏ كعد لالدهو المع 2 

وإن”' اختلفا””'' بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفاء وفسخ العقد فيما بقى» 
| وكان القول فى الماضى قول المستأجر*'؛ لأن العقد ينعقد” 2 ساعة فساعة") 


)١(‏ نظرا إلى كثرة الإثبات. 

(۲) أى القدورى فى ” مختصره“. (نت) 

(۳) فى الأجرة. 

(4) أى استفاء المعقود عليهء أى المنافع. 

(5) أى عدم التحالف. 

(1) قوله: "منم التحالف” والمعقود عليه ههنا عرضء وهو المنفعة والعرض لا يبقى زمانين: (ع) 

(۷) أى ظاهر. 

(۸) التحالف. 

(9) قوله: ”لما أن له قيمة“ لأن القيمة للعين قائمة مقام العين لأن العين تتقوم بنفسها. (مل) 

)٠١(‏ قيمة. 

)١١(‏ أى عقد الإجارة. 

(۱۲) تتقوم. 

(۱۲) قوله: "وتبين [أى بالانفساخ] أنه لا عقد“ فحينكل ظهر أنه لا قيمة للمنفعة» وإذا كان كذلك كان المبيع غير 
قائم» ولا الذى يقوم مقامه فامتنع التحالف» فالقول للمستأجر مع ينه لأنه هو المستحق عليه» وأنه انفع للأجير» ولانه لو 
تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف» فلا يمكن إيجاب شىء للأجير. (ك) 

)١ ٤(‏ التحالف. 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه هو المستحق عليه“ أى هو الذى استحق عليه» ومتى وقع الاختلاف فى الاستحقاق كان القول أ 
قول المستحق عليه» كذا فى ' الكافى". (نت) 

)۱١(‏ هذا لفظ القدورى. (نت) 

(17) أى فى الأجرة. 

)۸( لأنه هو المدعى عليه. 

(19) فى الإجارة. 

)۲١(‏ على حسب حدوث المنفعة. (نت) 
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فيصير”' فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليهاء بخلاف البيع» لأن العقد 
فيه" دفعة واحدة» فإذا تعذر”” في البعض تعذر فى الكل . 

قال : وإذا اختلف المولى والمكاتب فى مال الكتابة لم يتحالفاعند أبى | 
حنيفة» وقالا: يتحالفان» وتفسخ الكتابة» وهو قول الشافعى؛ لأنه"“ عقد 
معاوضة يقبل الفسخ "› E‏ البيع””. والجامع”'' أن المولئ يدع بدلا زائدا 
ينكره العبد» والعبد يدعى استحقاق العتق عليه" عند أداء القدر الذى يدعيه؛ 
ولول يكز فيتحالفان كما إذا اختلفا”' فى الثمن”'". ولأبى حنيفة أن البدل" 
مقابل يفك الحنجر فى ی اليد“ والتصرف ا 00 وهوساله”" للعبد'"" 2 
وإنغا ينقلب*"'' مقابلا للعتق عند الأداء"'» فقبله لا مقابلة» فبقى اختلاقًا فى قدر 


)١(‏ قوله: ”فيصير“ أى العقد فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليبهاء أى على كل جزء من المنفعة» فصار 
ما بقى من المنافع كالمنفرد بالعقد» فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه» وفيه التحالف. 

وأما الماضى فالقول فيه قول المستأجرء لأن المنافع الماضية هالكةء فكان الاختلاف بالنسبة إليما بعد الاستيفاء» ولا 
تحالف فيه فالقول قول المستأجر بالاتفاق. (نت) 

(۲) ينعقد. 

(۳) الفسخ بالهلاك. 

)٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره". (نت) 

(0) والقول للعبد مم رمینه. 

(5) الكتابة. 

(۷) لقدرة العبد على تعجيز نفسه. 

(۸) عند الاحتلاف فى الثمن. 

(9) بيدهما. 

)٠١(‏ المولى. 

.نادقاعلا.)١1(‎ 

(۱۲) أى فى ثمن المبيع. 

)١9‏ أى بدل الكتابة. 

)١ ٤(‏ قوله: ” مقابل بفك إلخ" وهذا لأن البدل لا بدله من مبدل» وليس فى العبد سوى اليد والرقبة» فلو كان 
البدل مقابلا للرقبة فى ال حال لا مقابلا لليد تم العتق عند تمام العقد كما فى البيع فإن المشترى يملك رقبة المبيع عند تمامه» 
وليس كذلكء فتعين أن يكون فى الحال مقابلا لليد» ثم ينقلب مقابلا للعتق عند الأداءء فقبله لا مقابلة. (ع) 

)۱٥(‏ أى فى الخحال. 

)١١(‏ لاتفاقهما على ثبوت الكتابة. 

(۱۷) فلا يدعى على المولى شيتًاء فلا يكون المولى منكرًا. (ك) 
(۱۸) البدل. 


(۱۹) قوله: ”عند الأداء" يعنى إذا أدى بدل الكتابة ينقلب من كونه مقابلا يفك الحجر إلى كونه مقابلا بالعتق.(ب) ۰ 
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البدل.لا غير" فلا يتسحالفان”©' . 


للحت ل 23131011111 
قل وإذا اختلف الزوجان”'' فى متاع البيت» فما يصلح للرجال” » فهو 


للرجل» كالم امة لان الظاهر ناهد "أ وما يصلك لانساء”” ٠‏ فهو ل 
كالوقاية”” لشهادة الظاهر لها" وما يصلح لهما”'' كالآنية فهو للرجلء لأن المرأة 
وما فى يدها فى يد الزوج» والقول فى الدعاوى لصاحب اليد" » > بخلاف ما يختص 
إيباء لأنه يعارضه” '"'' ظاهر أقوى منه” ''"» ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف فى حال 
| قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة9" . ١‏ 
فإن مات احد واسليك روات ارا e‏ 
| والنساء فهو للباقى”"'' منهما”"'؛ لأن اليد للحى دون الميت*"'» وهذا الذى ذكرناه” 


)١(‏ قوله: ” فبقى اختلافا إلخ“فالعبد لايدعى شيا بل هو منكر لا يدعيه المولى من الزيادةءوالقول قول المدكر.(ب) 
(۲) قوله: "فلا يتحالفان [لأنه لا يكون بلا! نكار. ك]“ وإن أقام أحدهما بينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بهاء وإن | 
ا ی لأنها تبت الزيادة | لا أنه | للقي لسرم ان اله عيا يش لله الب ار الف (نت) 

۳( أى القدورى فى ” مختصره . (نت) 
)٤(‏ قوله: "وإذا اختلف الزوجان ' أى ادعى كل واحد منہما أن الكل. (عينى) 
6 قوله: ”فما يصلح للرجال” ٠‏ كالعمامة والقباء والقانسوة والطيلسان» والسلاح؛ والمنطقة» والكتب فهو 
للرجل» أى القول فيا قول الزوج مم اليمين إلا إذا كانت المرأة تبيم ثياب الرجال. (ك) 
| 2 الرجل. 
(۷) قوله: وما يصلح للنساء كالخمار والدرع» والملحفة؛ والحلى فهو للمرأة» أى القول قولها فيما بشهادة 
الظاهر إلا إذا كان الرجل صانعاء أو يبيع ثياب النساء. رك 

(۸) قوله: ' كالوقاية [هر جه بداں جيزى را نگاه دارند وپناه دهند. من]” وهى ما تشده المرأة على استدارة رأسها 
كالعصابة سميت بها لأنها تقى الخمار. ( ع) 

(9) امرأة. 

)٠١(‏ قوله: "وما يصلح لهما [زوجين] " كالفرش والأمتعة, والأوانى» والرفيق» والعقارء والمنزل والمواشى 
والنقودء فالقول للزوج فيه أيضاء لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزو ج» فكان الأموال كلها فى يد الزوج. (ك) 

)١١(‏ إذا اختلف اثنان فى شىء وهو فى يد أحدهما. 

(۱۲) قوله: "لأنه يعارضه [أى ظاهر الزوج باليد. ع إلخ” نجنا اقول واا ای لوتب ای لا 
| بسه» والآخر متعلق بكمه» فإن اللابس أولى. (ك) 
)١9( [1‏ قوله: ”ظاهر أقوى.منه“ وهو يد الاخمتصاص بالاستعمال» فإن ما هو صالح للرجال» فهو مستعمل الرجال» 
وما هو صالح للنساء» فهو مستعمل النساء. (عناية) 
)۱١(‏ بالطلاق وغيره. 
)١5(‏ أى الزوجين. 
(15) أى الحى. 
)1١1(‏ أيبما كان. (ع) 
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قول أبى حتيفة . وقال أبو يوسف : : يدفع لاما يشير مهاه والبات 7 

| للزوج مع يمينه» لأن الظاهر أن المرأة ال الب ل قر 5 ٠‏ فيبطل به 
: ا .نم فى الباقى لا معارض لظاهره””'» فيعتبر” 0 
| سواء" لقيام الورثة مقام مورثهم . وقال محمد E‏ 
كان للنساء: فهر للمرأة» وما يكون لهماء فهو للرجل”'". أو لورثته''"؛ لما 


قلنا لأبي حنيفة والطلاق رالوت سواء”""لقيام الوارث مقام المورث 00 
وإن كات ادا لرک ا" فالتاع للحر فى حالة الحياة؛ لأن يد الجر" 


(۱۸) الزوجين. 
)١9( 1‏ إذ لايد له. 
(۲۰) قوله: "وهذا [أى المجموع] الذى ذكر ناه “ يعنى من حيث الجملة لا التفصيل قول أبى حنيفة© لأن المذكور 

من حيث التفصيل ليس قوله خاصة: فإن كون ما يصلح للرجمال؛ فهو للرجلء وما يصلح للنساء» فهو للمرأة بالإجماع؛ 
أ فلا احتصاص له بذلك» وعلى هذا قوله» وقال أبو يوسف©: يدفم إلى المرأة إلخ» معناه مما يصلح لهما. (ع) 

)١(‏ أى من المشكل. (ك) 

(۲) تجهيز ساخةن جهاز عروس. (من) 

(۳) أى من المشكل. (نت) 

)٤(‏ بالكسرء ر حت عروس. (من) 

(ه) أى ظاهر المرأة. 

.”)من ظاهر يد الزوج لجريان العادة بذلك. (ع) 

(۷) الروج. 

(۸) لقوة يده عايہا لأنه قوام عليها. (ك) 

(9) أى عند آبی يوسف”*. (نت) 
0٠١‏ إن كان حيًا. (ع) 

(۱۱) إن كان میتا. (ع) 

(۱۲) قوله: "لما قلنا لأبى حنيفة:© “أى من الدليل وهو أن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج» والقول لصاحب اليد 
1 وهذا بالنسبة إلى الحياة» وأما بالنسبة إلى الممات فقوله والطلاق والموت إلخ. ١‏ 
)١7( :‏ قوله: سواء * فا لحاصل أنه لا حلاف فيما يصلح للرجال أنه للرجل فى الطلاق» ولوارثه بعد موته» وكذا ما 
ْ مزلم لها وأسا قيمنا يعبلح هما لا حلاف بين ألى حيةة ويحمد" ألا اروج فى الطلاق وسا موث الررج عند أبن 
| حنيفة حنيفة:6 للمرأة» وعند محمد لوارث الزوج» وعند أبى يوسف” © من المشكل ما يجهز به مثلها للمرأة والباقى للزوج فى 
حياته» وبعد وفاته لوارثه» SS‏ ملها ين الكل لوارثها. (ك) 
)١4(‏ قوله: ” لقيام الوارث إلخ” أى ورثة الزوج يقومون مقام اع لأنهم ند لمشكل له فی 
|| حياته مع مينه» فكذا كان القول لورثته. (عينى). 
)١5(‏ الزوجين. 
|( أى سواء كان محجورا أو مأذونًا. (ك) 
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أقوى'"' » وللحى”' بعد الممات» لأنه لا يد للميت» فخلت يد الحى عن المعارض» 
وهذا”" عند أبى حنيفة . وقالا: احد الاوك a‏ 
لآن لهما يذا مغتيرة فى التصومات9) 
فصل فيمن لا يكون صما ظ 

وإذا قال المدعى عليه" : هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب “> أو رهنه 
عندى» أو غصبته منه» وأقا م بينة على ذلك» فلا خصومة بينه وبين المدعى» وكذا"" 
إل ا وأقا الي لازو" اتيف ال أن ولسع نيد ختصومة . 

وال حون ١‏ و لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدء 


الخصم عنه”*''» ودفع الخصومة بناء عليه 
قلنا: مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب» ولا خصمفيه. فلم 


(17) قوله: ” لأن يد الحر أقوى“ لأنما يد ملك ويد المملوك ليست بيد ملك. (ك) 

)١(‏ من يد المملوك. 

(۲) سواء كان الحى حرا أو عبداً. 

(۳) قوله: ركنا" أى مالةت ربعن بعواب السالة يلانقف بين a a a‏ (نت) 

)٤(‏ قوله: " بمنزلة انر ار رع ب GR‏ ليوو 
ار ا )ع( 

(5) قوله: “فى الخصومات” حتى لو احتصم الحر والمكاتب فی شىء فى أيديهما قضى به بینہما لاستواءهما فی 
اليد»ولو كان فى يد ثالث» وأقاما البينة استويا:فيه فكمالايتر جح الحربالحرية فى سائر الخصومات» فكذا فى متا ع البيت.(ب) 

(1) قوله: ”فصل فيمن لا يكون حصا ما ذكر أحكام من يكون خمصما شرع فى بیان من لا يكون خمصما 
لمناسبة المضادة بيشهماء وقدم الأول لكون ذكره العمدة فى المقام» لأن الكتاب كتاب الدعوى وهى عبارة عن المخصومة» 
أما ذكر الثانى فليتضح به الأول إذ الأشياء تتبين بأضداهاء فإن قيل: الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضاء قلنا: 
نعم» لكن لا من حيث القصد الأصلى. ريت 

(۷) هذا لفظ القدورى. (نت) 1 

(۸) قوله: ”هذا الشىء أودعنيه إلخ“ صورته دار أو ثوب فى يد إنسان ادعى رجل عليه أنبا له فقال ذو اليد: هذا 
الشىء إلخ» فلا حصومة بين ذى اليد الذى هو المدعى عليه وبين المدعى. (عينى) 

)٩(‏ أى لا حصومة. ش 

)٠١(‏ ذو اليد. 

)۱١(‏ وكذا إذا قال: أعارنى» أو وكلنى بحفظها. (ك) 

)١1(‏ تعليل مجموع المسائل المذكورة. (نت) 

)١(‏ عبد الله قاضى الكوفة. 

)١٤(‏ وإن أقام البينة. (نت) 

)١5(‏ أى عن الغائب لأن الغائب لم يوكله يإثبات الملك له. (نت) 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى - ۷ - باب التحالف 


بت" ودفع ” خصومة المدعى””؛ وهو خصم فيه فيشبت ٠“‏ وهو كالوكيل 
بقل المرأة» وإقامتها البينة " على الطلاق كما بينا من قبل" » ولا تندفع بدون 
إقامة البينة» كما قال ابن أبى ليلى 2 : لأنه صار خصما بظاهر يده» فهو بإقراره” 

وان مر ناسنا مسحي قر سوا نان EL‏ ا 0 نا 


ظ تحويل”" الدين عن ذمته إلى دة غرة ‏ .قال اورسف اعرا إن كان ارج 


صانًا فا لواب كما قلنا”''؛ وإن کان ب ا ار رةه 
الا ا ا لو سوا قار ودا و اعا 

من امل 8 دريو ويشهد علي 
الشهود» فيحتال لابطال و غ" » فإذا اتمه القاضى 1 ريه 


)١(‏ أى الملك 

(؟) وبناء هذا على الشىء الأول م. 

(۳) أى عن نفسه. 

)٤(‏ أى هذا الدفع. 

(5) إلى الزوج. 

(1) قوله: " وإقامتها البينة “ فإنها تقبل لقصر يد الو كيل عنهاء ولم يحكم بوقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب.(ب) 

)۷( أى فى باب الوكالة بالخصومة. (ك) 

(8) قوله: ” كما قا! ل ابن أبى ليلى [محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى]' فإنه قال: باندفاعها بمجرد إقرار المدعى 
عليه للغائب بدون إقامة البينة» ووجه قوله: إن ذا اليد أقر بالملك لغيره» والإقرار يوجب الحق بنفسه لخلوه عن التهمة» فتبين 
أن يده يد حفظء فلا حاجة إلى البينة. (نتائج الأفكار) 

(9) فهو متهم فى إتراره. 

)٠١(‏ وفى نسخة: إلا بالحجة. 

)١١١‏ المدعى عليه 

(؟١)‏ بالحوالة. 

)١۳(‏ فإنه لا يصدق إلا بحجة. (عينى) 

)١5(‏ أى ذو اليد. 

)٠١(‏ أى تندفع الخصومة حين إقامة البينة. 

(15) أصلا. 

0 سرا. (ع) 

(18) أى مال رجل. 

)١9(‏ علانية. 

2 4 قوله: فيحتال إلخ , فإنه إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه» فيحتال ذلك امحتال لإبطال حق غيره وهو 
امالك بأن يقيم بينة على أن فلانا أودعه» فيبطل حقه» وتندفم الخصومة عنه. (عينى) 

(51) أى بالاحتيال. 


الجله النالت ج كاتا 5 ١‏ © ساب ااا 


ولو قال المشهود : أودعه رجل لا نعرفه”" لا تندفع عنه الخصومة” ؛ لاحتمال 
SS‏ 
إتباعه”*'» فلو اندفعت" لتضرر به المدعى». ولو قالوا”' : نعرفه بوجهه» ولا نعرفه 
N‏ "عبد محمد للوجه الات ٠“‏ وعند أبى حنيفة تندفع” 0 


لا O‏ ف ثبت ببينته أن العين وصل إليه من جهة غيره خی عرفه اهود هة 
ادك ر فلك ير ٠"!‏ و وهر و ےا 


هو الذى ا د حير لفن که أو أضره وده دون المدعى عليه» 


وهذه المسألة مخمسة كتاب الدعو ى" وذكرنا الأقوال الخمسة" . 


(۱) أى أصلا لا بوجهه ولا باسمه ولا بنسبه. (ك) 

(۲) بإجماع أئمتنا الثلاثة. ' 

(۳) حيث لم يعرفوه. (ع) 

(5) قوله: ”ولأنه [ذو اليد] ما أحاله أى المدعى] إلخ " فيه قصور لأنه جعله دليلا مستقلا على المسألة الإجماعية 
مع أنه منقوض على قول أبى حنيفة © بالمسألة الآتية» وهى ما لو قال الشهود نعرفه بوجهه؛ ولا نعرفه باسمه ونسبه» فإن 
الحكم المذكور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهر. ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأنهم ما أحالوه بدل قوله: 
ا ل ا ور 0 إن 
شهادة الشهود لما كانت لأجل ذى اليد نسب حالهم إليه إليه. 

(5) المعين. 

(7) الخصومة. 

(۷) الشهود. 

)۸( أى لا تندفم الخصومة. 

(9) هو قوله: لأن ما أحاله إلى معين إلخ. (نت) 

)٠١(‏ الخصومة للعلم حينعذ بيقين أن المدعى غير المود ع. 

)١١(‏ ذو اليد. 

)١9(‏ المدعى 

)١۳(‏ أى إذا قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه. 

059 لداجي عليه 

(۶) 56 قوله: ا والدعى هو إل جواب عن قول محمد“ لو اندفع الخصومة لتضرر‎ )١5( 

)١١(‏ المدعى عليه 

(VY)‏ قوله: "وهذه المسألة إل ' يعنى هذه المسألة من مسائل كتاب الدعوى من الأصل يسمى مخمسة؛ لا فيها من 
خحمسة أوجه» لأن ذا اليد قال: هذه وديعة» أو عارية» أو إجارة» أو رهن» أو غصب .» أو يسمى مخمسة؛ لأن فيها خمسة 
أقاويل. (عينى) . . 0 ١ ١‏ | ۰ 

(۱۸) قوله: ”الأقوال ا لحمسة“ وهو قول ابن شبرمةء وقول ابن أبى ليلى» وقول أبى يوسف» وقول محمد» وقول 
أبى حنيفة رحمهم الله تعالى. (نتائج) 


حدم ب 


| للجلد الغالك - جر “كاب اتوي :اد 


وإن قال: ابتعته من الغائب فهو 


اعترف بكونه خصماء وإن قال المدعى o‏ 
المخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ؛ لأنه إغا صار خصما بدعوى الفعل 
عله" اده بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه” '' خصم فيه باعتبار يده حتى لا 


يصح دعواه' '* على غير ذئ اليد ور دعوى اله 0 
ل م اعرف سي الا اد او اقام البية م 


وال ميد تدده 0 ا ا Ty‏ 


غصب منى على مالم يسم م فاعله . ولهما: أن ذكر الفعل” يستذعى الفاعل لا 
محالة› والظاهر أنه هو الذى فى يده إلا أنه لم يغينه درء للد" شق E‏ 
قا 3 نه نأفسية” "لمشو فضار”*'' كما إذاقال: : سرقت» لاف الغعصب أن ٠لا‏ 


)١(‏ قوله: ” وإن قال [هذا لفظ القدورى. نت]: ابتعته إلخ” يعنى إذا ادعى على ذى اليد عيئاء فقال ذو اليد: 
اشتريتمها من الغائب لا تندفم اخصومة. (عينى) 

(۲) ذو اليد. 

() قوله: ”أنه ذو اليند] [ما هنار صما بدعرئ الفنعل عليه وهو:الغضب لإ بيده ألا ترى أن دعوى الغصبب 
Gy‏ 
دعوته» ويلزمه القيمة. (ك) 

)٤(‏ ذو اليد. 

(ه) الملك المطلق. 

(1) أى على غير ذى اليد. 

(۷) الخضومة. 

(۸) قوله: "لأنه لم يدع إلخ“ أى لم .يدع المدعى الفعل على ذى اليد بل هذا دعوى الفعل على المجهولء وهى 
ال ات ا (عينى) 

(9) ففيه تجهيل الغاصب. 

)٠١(‏ السرقة. 

)١١(‏ قوله: "إلا أنه لم يعينه [المدعى] درء [دفمًا] للحد إلخ' ' لأنا إذا جعلناه سار لا تتدفع الخصومة عنده ُقضى 
القاضى بالعين للمدعى» فمتى ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لا يقطع يده» لأنه ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى 
امالك ولو لم يجعله سارقًا تندفع المخصومة عنهء ولا يقضى بالعين للمدعى» فمتى ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين يقطلع 
يده لأنه ظهرت سرقته قبل أن يصل العين إلى E UE‏ ا (ك) 

١ أى على ذى آليد.‎ OND: 
الثواب.‎ )١5( 
ىماقال طرق علي سين اهو‎ 0 


|| الجلد الثالث - جزء 5 كتاب الدعوى ٠‏ باب ما يدعيه الرئجلان 


حد فیه» فلا يحترز کش 


| وإذا قال مدعي : ابتعته من فلان» 0 ساب 7 E‏ نلان ذلك 4 


سقطت لصوم يغيوي ١‏ لي ا توافقا على أن أصل املك فيه لغيره ٠‏ 
فيكون و إلى ذى اليد من جهته؛ فلم يكن يده “ يد خصومة إلا أن يقيم” 
| البينة أن-فلانًا وكله بقبضه» لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها'" ٠‏ . 


باب ما دد عیه ا 


قال" : وإذاادعی اثنان عيئًا”'' فى يد آخر کل رادم ایز یا 


لہ وأقاما البینة قضى بها بينبماء وقال الشافعى فى قول : تهاترتا'”"''» وفى قول : 


يقر بيط" لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين فى الكل فى 


تجالة و خد وقد تعذر التمييز”'' فيتهاتر إن 9 أو يصار إلى القع ؛ لأن الى ليه 


(1): فلا.يكون معذورا فی التجهيل. 
(؟) المدعى :والمدعى عليه. 
(۳) أى لغير المدعى عليه. 
)٤(‏ العين المدعاة. 
(0) .أى ذى اليد.. 
'(5) المدعى. 
(۷) العين المدعاة. 
(8) قوله: ”باب مايدعيه الرجلان اا ار 
الواحد قبل الاثنين. (ع) 
)٩(‏ أى القدورى فى *مختصره". (نت) 
)٠١(‏ قوله: ' وإذا ادعى اثنان إلخ “ إن وضع المسألة فى دعوى ملك العين لأنهما لو نازع فى نكاح امرأة وأقام كل 
ْ عدم يه أد ار انه ل ص إرانية مسي لجاز و جرعي اانا وكاو GE‏ 
وصاحب اليد» وأقام بينة» فبينة الخارج أولى. (ك) 1 
)١١١(‏ الثالث. 
(۱۲) قوله: انا له " وضع الس فى للك اماق لأن فى اليد السب الع أو اريخ تنصيلا ولاق كنا 
سيجىء. (ك) 
]| . (0۳ قوله: ”تہاترتا ای رشان ای اناب ومللت ما مدن فت ا ورای ین كلام 
| والخطأ فی كذا فى" 'المغرب..(ك 
ش ل 0 
E 69‏ بن الكاذية: 
)۱١(‏ قوله: فیتہاتران * كما لو شهد شاهدان أنه طلق امرأته يوم E a‏ 
|إذلك اليوم» وذلك لأن تہمة الكذب تمنع العمل بالشهادة» فالتيقن أولى. (ك) 


j ESF 


||]الجلدالثاك<جزء ١‏ كاب الدعوى 200-00 0020202 بابمايدعيهالرجلان 


| السلام أ ا ل 
Ce E‏ 

1 انظ ف ب عر ا ا ا ا 
وآله وسلم فى ناقة'' وأقام کل واخد منبما ببنة فقضى بها يينبما نصفين» **, 
| وحديث القرعة كان فى ابتداء الإسلام”” تم ع 2 اولان المطلق” للشهادة فی 
O GS‏ 
|اليد'» قصحت الشهادتان" » فجب العمل ببما ما أمكن "وقد أمكن 
| بالتنصيف إذ المحل يقبله''''» وإغا ينصف لاستواء هما فى سبب الاستحقاق . 


قال : فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة؛ وأقام بينة لم يقض بواحدة من 


يتين تع الع ا > لآن المحا لا يقبل الاشتراك. 


| قال" : ويرجع إلى تصديق المرأة لأجدهما؛ لأن الکاح ما يحكم به بتصادق / 


(1) رواه الطبرانى فى ”معجمه الوسط”. (ت) 
(۲) أى بين المدعيين اللذين ادعيا فى أمة. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١٠١8‏ والدراية ج۲ الحديث4 ۸٤‏ ص7/8١.‏ (نعيم) “ 


(۳) رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه . (ت) 

)٤(‏ وفى بعض الروايات فى بعير. 

58 راجع نصب الراية ج4 ص8 2٠١‏ والدرايةج۲» الحديث 8148 ض17/8. (نعيم) 

(5) قوله: ” کان ابتداء الإسلام“ أى كان استعمال القرعة فى وقت كان القمار مباحاء ثم انتسخ ذلك بحرمة 
القمار لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق ابتداء» فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة يكون قماراء فكذالك 
تعيين المستحق بخبرو ج القرعة يكون قمارا أيضاء بخلاف قسمة الال المشترك فللقاضى هناك ولاية التعيين من غير قرعة» 
وإما يقر ع تطييبا لقلوبهماء.ونفياء لتهمة اميل عن نفسه فلا يكون ذلك فى معنى القمار. (ك) 

(1) قلت: بينة الطحاوى. (ت) 

(۷) أى امجوز. 

(۸) أي رآه يشترى فشهد. 

(99) أئ أحد جنسئ الشهود: 

(٭۱) أى رأى الآخر اليد فشهد. 

)1( قوله: “فصحت الشهادتان” فإن صحة أداء الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة» إذ لا علم للعنباد بحقائق 
الأمورء وإما يعسمد ظاهر الحلء وقوله: إن القاضى تيقن بكذب أحدهما ضعيف» فكل واحد مدبما اعتمد شيا طاق اله 
|| أداء الشهادة وهو معاينة اليد لمن شهد له. (ك) 

079 العمل. 

' التدصيف.‎ (۳(٠ 

(15) أئن القدورى فِئْ “مختصره . 0 

019 أى القدورى فى “مختصره . (نت 


المجلد الثالث - جزء 1 كتاب الدعوى ¬ 0~ ۰ ٠‏ باب ما يذعيه الرجلان 


اون و إذا لى توفت" اا اتا او وا خضاحت الوقت 
الأول أولئ ٠‏ وإن أقرت لمسوا د إقاء e‏ لتصادقهما"» 
وإن أقام الآخر البينة قضى بها لأن البينة أقوى من الإقرار'"' 

ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد. قا اله وقفى بها القاضى» ثم 
أذ رة وان الى بتاك ل ويا ا لأن القضاء الأول قد صح 
فلا ينقضر”' بما هو مثله”'' ' بل هو دو 0 0 لأنه 
ظهر الخطأ فى الأول بيقين» وكذا إذا كانت المرأة فى يد الزوج» ونكاحه ظاهر لا يقبل 
ج إلا على وجه السبق*'. 

رمه ولو ادعى اثناد وال يي ماه ك 


١ 
3 3 0 

)١(‏ أى الحكم المذكور. 

(؟) أى لم يذكرا تاريحًا. 

(*) أى ذكر کل واحد منہما تاريخا. 

)٤(‏ التاريخ. 

(ه) قوله: ”أولى [لأنه لا معارض له]“ ولقائل أن يقول: ور فصاحب الوقت الأول أولى ليس بجلى» لأنه ا 
يكون أولى إذا كان الثانى بعده بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فيباء أما إذا احتملت ذلك فيتساويان جواز أن الأول طلقهاء 
| انتزر ج با الثانى» والجواب أن ذلك إا ي يعتبر إذا کان دعوى النكاح بعد طلاق الأول ولیس الكلام فى ذلك. )۶( 

)20 على الزوجية. 

(۷) قوله: “أقوى من الإقرار” لأن البينة حجة متعدية, والإقرار حجة قاصرة. (عين.) 

EE (۸) 

(۹) قوله: فلا ينقض أى لا ينقض القضاء Ea‏ 
بالقضاء. (نتائج) 

)٠١(‏ فإنه لا يرفع المثل. بالمثل.. (ك) 

)١١(‏ لاتصال القضاء بالأول دون الغانى. (ك) 

(۱۲) على ما وقته شهود الأول. 

)١8(‏ على النکاح بہا. 

)١4(‏ قوله: إلا على وجه السبق” أى إلا على وجه أن بينته شهدوا أن نكاحه قبل نكاح الأول فحينكذ ينقض 
نكا الأول لظهور الخطأ فيه بيقين. (عينى) 

)1١5١‏ أى القدورى في مختصره”. (نت) 

)١5(‏ قوله: ”معناه [أى معن قوله منه. نت] من صاحب اليد" وإنما قيد به» لآن كل واحد منهما لو أدعى الشراء 
ae‏ يخلو واد يفعت لحر ويل ودار الحو rs aS‏ 
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تمق القن E E‏ قفن ينها لقان لاست امم اننا 
الل مسار كالنسرله انع ل a‏ من رجل» وأجاز امالك 
ا يخير كل واحد منهما”*؛ لأنه تغير عليه شرط عقده» فلعل رغبته فى 
تملك الكل 0 فيرده ويأخذ كا التق لو أراد: 
وإن قضي القاضى به" بينبما فقال أحدهما: لا أختار النصف لم يكن 

اللآخر أن بأخل حملت ؛ لأنه صار مقضيا عليه فى النصف» فانفسخ البيع و 
وهذا لأنه خصم فيه لظهور استحقاقه بالبينة» لولا بينة صاحبه '» بخلاف مالو 
قال ذلك" ' قبل تخيير القاضى )1۳( 08 حيث يكون له أن يأخذ الجمينع”؟'؛ لأنه يدعى 
الكل» ولم يفسخ سببه واوو ا العف سرامم ولو ود ر 


(۱۷) من غير توقيت. 

)١(‏ ورجع على البائع بنصف ثمنه إن كان قد نقده الذى شهد به بينته. (ع) 

(۲) أى الشراء. 

(۳) فيقضى القاضى بنهما نصفين. 

)٤(‏ أى من الاثنين الذين ادعى كل واحد منبما أنه اشترى هذا العبد. 

(5) هو الرضا. ٠‏ 

() قوله: "فلعل رغبته فى تملك الكل" فإنه م رضى بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع فإذا لم يسلم اختل رضاه 
بتفريق الصفقة عليه. (عينى) 

/7) أى العبد. 

(۸) أى العبدى وفى نسخة: جميعه. 

(9) قوله: قانة فسخ البيع فيه [أى ة فى النصف]” أى فى هذا النصف» العقد و عي لع ا 
بتجديد ولم يوجدء فإن قيل: هو مدع فكيف يكون مقضيًا عليه» أجاب عنه بقوله: وهذا لأنه خصم فيه» أى فى النصف 
المقضى به لظهور إلخ. (نتائج) 

)٠١(‏ قوله: "لو لا بينة صاحبه ‏ يعنى لو لا بينة صاحبه لظهر استحقاقه فى الكل» وقد انفسخ بقضاء القاضى, فلا 
يعود إلا بإنشاء جديد. (غينى) 

)١1(‏ أحدهما. 

(؟١١)‏ أى لا أختار النصف. 

)١5(‏ وهو القضاء عليه. (ع) 

)١5(‏ قوله: " حيث يكون له إلخ “ يشير إلى أن الخيار باق» وذكر بعض الشارحين نا قلا عن ' مبسوط شيخ الإسلام 
جواهر زادة " لا حيار له» وهو الظاهر. (ع) 

)0 أى الشراء. 

)١7(‏ قوله: ”ونظیره“ أى نظير ما إذا قال أحد المدعيين : لا اختار الأخذ قبل تخيير القاضى حيث يكون للآخر 
أحذا لجميع تسليم أحد الشفيعين يعنى إذا سلم أحدهما قبل القضاء يقضى للآخر بجميع الدارء وإن سلم بعد القضاء لا 
يكون للآخر إلا نصف الدار وهو معنى قوله : ونظير الأول إل. (عينى) 


الجلد القالف اجر + خاب الذعرئ OEE‏ إن ا ن 
ور دعر" كل E‏ فهر © للأول متها لأنة أف الشراء 
فى زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به" “ ولو وقتت إخداهما ولم يوقت 


ري دير لماتيت ارقت لمر املق فى ول القت وال الس ان 
6 : قبله”. أو تعادع» قلا قف له" بالك : ١‏ ْ 
.:وإن الم يذكيرا” اریخا رمع اھت فيض فهر أرق :ون ای a‏ 
7 أن مكندامن وه بدل علي س فر واا راق 
الات فلابتتضى ايد اابةبالشك» وكذا “© لو ذكن الار قتا لما بی إلا 


أن دوا أن شرا کان قا شا ماخ الد لأن الصريح يفوق 
الدلالة" ,قال *. وإن ادعن أجحدهما شرا افر منعتاه:من 


(1) هذا لفظ القدورئ فى ” مختصره". (نت) . 
(۲) قوله: ” كل واحد منبما” أى من الاثنين اللذين ادعى كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد» وأقام كل 
|| منهما بينة بالتاريخ. (عينى) . 
زضة أى العبد. 
(4) أى بيات الشراء فى زمان لا ار فيد أحد: 
() أى ملك صاحب الوقت. ٠‏ 
(5) أى قبل هذا الوقت. 
(۷) أى للآخر. 
(8) هذا لفظ القدورى فى " مختصره . (نت) 
(9) قوله: ”ومعناه [أى معنى قوله: ومغ أحدهما قبض]” أنه فى بنا احاح مشر بنا لأن قوله: : ومع 
أحدهما تقض يجوزأن يحنمل على أن يكون مجاه ایت وجه بای عا ما من ربا ومرضي اال ی بد لا با 
(۰) أى العبد. 1 
١(٠‏ أى العبد في يده معاينة فى الحال. رك : : 
(۱۲) قوله: "لأن تمكنه إلخ' ماده أن يكن آعدحم من قق لدعي ييل على کرد غراف او سا لذو خاد 
شراء غير القابض إياه سابقًا ما تمكن القابض من قبضه» فإنه يصير حيعذٍ ملكا لغير القابض» والإنسان لإ يتمكن عادة من 
شن ملك الغ بل إفإيسكن من قض ملك نفبنه خلما کن القايض عن ع دل فك على ج ذا ٠‏ (نتائج) 
05 المدعيين: 5 : : 0 ا 0 3 
)١(‏ أى القابض أولى. 
(18) الخارج. ؛' 
(1) من أن تمكنه من قبضه إلخ. | 
01079 أي شهود الخازج. 
(1)-فيبقض به اليد 


3 
1 a 
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ا '» وأقاما بينة ولا تا يخ معهما فالشراء أولى + > لأن الشراء أقوى”" لكونهأ 
معناو ضنة” من احتائيين !” ؟.. ولان '' يشبت الملك بنفسه؛ والملك فى الهبة يتوقف | 


أعلى القبض» وكذا الشراء”' والصدقة مع انض لابين" . 
| والهبة" والقبض» والصدقة مع القبض سواء ختى يقضى بينهها ف 
| "انها e‏ ''"» ولا ترجيح باللزوم'' '؟ لأنه يرجم إلى الآل والترجيح 
لمعنى قا ئم فى الحال» وا فیا ايمل فة ص ' 
لها !عند انض لأن الشيوع ظار”"''» وعند البعض لا يصح 


(۱۹) قوله: "لأ الصريح إل "ع أن ققد ار يديع ری ر توعد لآخز و 
حيث دل تمكنه من قبضه على سبق شراءه كما مرء ولا عبرة للدلالة فى مقابلة الصريح. (نتائج) 

. )( أ القدورى فى " مختصره ". (نت) ش 

(1) قوله: ”معناه من واحد“ احتراز عما إذا ادعى كل واحد منبهما تلقى الملك من رجل آخر» فيكون بينهما 
نصفينء ولا أولوية للشراء على الهبة حيتئذ على ما سيجىء بعد هذا فى قبوله: ولو ادعى أحدهم الشراء من رجل والآخر 
الهبة؛ والقبض من غيره إلى أن قال: قضى بينهم أرباعا. والفرق هوأنبما إذا ادعيا الشراء » والهبة من واحد لايحتاجان إلى 
إثبات الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت بتصادقهماء وإنما الحاجة فى إثبات سبب الملك عليه» وفى إثبات سبب الملك لنفسهما ]| 
| الشرأء أقوى من الهبة:؛ أما إذا ادعيا الشراء والهبة من اثنين فهما محتاجان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء وينتضب كل واحد 
منهما خصمًا عمن ملكه فى إثبات الملك له أولاء ثم لنفسه والحجتان فى إثبات الملك لهما سواء فيقضى به بينهما كذلك. (مل) 

(٠‏ ) الواو حالية. 

(۳) من الهبة. 

'(4) بخلاف الهبة فإنها ليست بمعاوضة. 

(0) البائع والمشترى. 

'(1) الشراء. 

(۷) قوله: ” وكذا الشراء“ أى ادعى أحسدهما الشراء والآخر ادعى الصدقة مم القبض فالشراء أولى. (عينى) 

(۸) إشارة إلى ما ذكر من الوجهين فى أن الشراء أقوى. (ع) 

۰ (9) أى.ادعى خا شوتف والآخر صدقة وقنضاء وأقاها بينة. 

2٠١‏ على التناصف. 

.)١١(‏ والافتقار إلى القبض. (ك) 

(۱۲) قوله: "ولا ترجيح إلخ “ جواب لسؤال مقدر هو أنا لا نسلم التساوى فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دون : 
الهبة» وبحاصل الجواب أن الترب جيح باللزوم يرجع إلى المآل» أى يظهر أثره فى ثانى الحال» » إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة 
الرجوع فى المستقبل» ولا ترجيح باللزوم بما يرجم إلى المآل». لأن الترجيح إنما 0 بمعنى قائم فى الحال. (عناية) 

١(‏ أى.الحكم بالنصف. 

(1:5) كالحمام والرحى. 

١ ٠( :‏ المراد باحتمال القسمة.أن ييقى قابلا للإنتفا ع بعد القسمة. 

.(1) أى القسمة كالدار والبستان. . 
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الهبة في الشائع .قال : وإذا 7 أحدهما”" الشراء 1 ٠‏ وادعت امرأة أنه | 
تزوجها غليّه فهنما سوا ؛ لاستواءهها في القوةء فإن كل واخد منہما" عقد 
معاو ف د يشت الملك تسه وهنا عند انين يو سفت 1 ا 

و الشراء أولئ. ولها” على الروج التة لآنه أمكن العمل 
|| انتم ن بتقدم الشراإة التزوج على عين ارلا لتر تيح . و 
تعذر تسليمه. 

.وإن ادع" " أحدهما رهن وتبا والأخرها رقشا وأقاما بينة فالرهن 
91 وا سيان وفى القياس الهبة أولى ERÎ‏ 2 ك والرهن لا 
شتأ وجه الاستحسان أن الفبوض بحكم الرهن مضمون"" 0 وبحكم الهبة غير 


)١0(‏ قوله: ‏ طار” فإن كل واحد يشت استحقاقه فى الكل إلاأنه لأحل ال لراحمة سم له ابص فالشيوع ظار فلا 
ببطل الهبة. (عينىى) 
06) أى لأن هذا الحكم. 
)١(‏ قوله: الأنه تنفيذ إلخ” فصار كما لو أقا م الرجلان البينة على الارتبان فلا يصع لأن ارتهان المشاع لا يجوز 
كذا هدا. (مل) ش 

(۲) أى القدورى فى “مختصره” أى محمد. (عين) 

(۳) الاثنين. ش 

)٤(‏ لعبد من ذى اليد. 

(5) أى ذو اليد: 

(5) قوله: :نيما ران ا ا و قاد يت يقضى بالعبد بينيماء وللمرأة على زوجها نصب 
القيمة» ويرجع المشترى عليه بنصف الثمن إن كان نقده إياه. (ع) 7 

(۷) الشراء والترو ج. 1 ّْ 0 

(۸) قوله: ' معاوضة" فإن قيل: الشراء مبادلة الال بالمال». ؤيوجبب الضمان فى الععوضين» والنكاح مبادلة مال بما 
ليس بمال غير موجب للضمان ن فى المنكو حة» فالشراء أقوى.قلنا: النكاح أقوى لأن املك ة فى الضداق يغبت بنفس العقد متأكداء | 
حتى لايبطل بالهلاك قبل التسليم بخلاف ف الملك فى المشتري ربجو التصرت فى امات ثبل ان بخلاف المشتري. 8 

(9) أى قوله: فهمًا سواء. 

)٠١ )‏ المرأة. 

05 1 ا : 

رلوم "لان أمكن الل إل" أن متي نا تالكا + طل ابيع فإذا كان كلك قلا بسي الشراء لأ 

يفضى إلى تصحيح البينتين جميعاء فكان الشراء أولىء ووجب للمرأة على اروج قيمة ذلك» لان من تروج امراق على 
اعد الغ ضحيخ وجيت اليا تكذلك مها (عينو) ‏ ْ 

١ : : مالظ القدورى في مختصره (نت)‎ (PD, 

e 0‏ قوله: ”لأنها تشبت: ا ملك * أ لأن ية تبت ملك لين ارهن لا نت لكات ية مي للك لمن اکر 
أ إإنباناء نكلن أرلي. (ك) . 
| سسس 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى - 0¥ = باب ما يدعيه الرجلان 


متقامتوة» وعفد الظيمان أفرى ١‏ لاف الهنةبشرط الخوض "ل لاه بيع 
انتباء» والبيع أولى من الرهن > لأنه" عقد ضمان ينبت الملك صورة ٠‏ 


ومعتی' 5 ولمحر E‏ معنى "لا صورة ٠‏ > فكذا الهبة 
60 


وإنأقام الخارجان البينة “ على الملك والتاريخ "'. فضاحب التاريخ الأقدم 


و ؛ لأنه أثبت أنه أول المالكينء فلا يتلقى”"' الملك إلى من جهته'*'» يتلق الآخر 
م قال" نولو اوغا الشرى من واخ خا م غير ضاحب ال وأقاما |أ 


البينة على تاريخين غین" فالأول" ' أولى ؛ لما بینا أنه أثبته فى وقت لا منازع له 


)١5(‏ الملك. 

)١7(‏ بأقل من القيمة» ودين المرتبن. 

)١(‏ قوله: ”وعقد الضمان أقوى [من عقد التبرع, لأنه أكفر إثباتا] “ وهذا لأنه يشبت البدلين المرهون» والدين 
ء الهبة لا ينبت إلا بدلا واحداء فكانت أكثر إثبانّاء فصار كالشراء مم الهبة. (ك) 

(۲) فالهبة بشرط العوض أولى من الرهن. 

(۳) أى الهبة بشرط العوض. 

)٤(‏ بيع. 

)٥(‏ أى من حيث الصورة فى الحال. 

(5) أى من حيث المعنى فى المآل. 

(۷) الملك. 

(۸) أى من حيث المعنى فى الال يعنى إذا هلك. 

(9) أى من حيث الصورة فى الحال. 

)٠١(‏ أى أقوى من الرهن. 

)١١(‏ قوله: "وإن أقام [هذا لفظ القدورى فى “مختصره”. نت] إلخ ' صورته ادعى اثنان على آخر فى عين» وأقام 
كل منہما بينة على الملك» يعنى بأنه ملكه مطلقا. (عينى) 

(۱۲) بأن شهد بينة كل منہما بالتاريخ. ٠‏ 

(۱۳) أى لا يؤخذ. 

19) أول. 

)٠5(‏ أول. 

(15) أى القدورى فى " مختصره”. (نت) 

(۱۷) قوله: ' معناه [أى معنى قوله: من واحد] من غير صاحب اليد" كأنه قيد بقوله: معناه من غير صاحب اليد 
كيلا يلزم التكرار» لأنه قال أولا : ولو ادعی | إثنان كل منہما أنه اشترى منه هذ العبد معناه من صاحب اليد» ورتب عليه 
الأحكام» وذكر من جملتها هذا الحكم المذكور ههناء فثبت بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليد أو من 
غيره فى هذا الحكم. (ك) 

(۱۸) مختلفين. 
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فيه وإن أقام كل واحد منهما البينة "“ على الشراء Sls‏ 
ع a‏ لا '» ثم يخير كل واحد 
الل الت قبل . 

ولو وقتت''' إحدى البينتين وقتاء ولم توقت الأخرى قضى بينهما نصفين ؛ 
لأن توقيت أحذهما لا يدل على تقد ل ا 
ما إذا كات البائع واحدا لأنهما”" افا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته”'. فإذا 


أثنت ت" أحدهما تاریخا يحكم به» aT‏ 


لبو لاو ل ا م 
الميراث من أبيه» والرابع الصدقة. والقبض من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم يتلقون 
املك فاعم ٠‏ فيجها كانه حضروا واقاهوا اليثة غلى المللك المطلق 7" . 

قال : فن آنا الخارج ال على ملك مؤرخ : وصاحب اليد بينة على فلك 


(9) أى صاحب التاريخ الأول. ' 
(۱) قوله: الاسارع ليه [اى في ذلك ارقم ١‏ لكان اسهعات ا 
غير المالك» فكان باطلا. (ع) 
(۲) قوله: ”وإن أقام كل واحد إلخ“ أى أقام أحدهما على الشراء من زيد مثلاء وآخر على الشراء من عمرو.(ب) 
(۳) قوله: ” وذكرا تاريخا [واحدا]“ أى ذكرا تاريخًا واحداء وأما لو ذكرا تاريخين فالسابق أؤلى لإثبات الملك 
لبائعه فى وقت لا يناز ع الآخر فيه» ويرجع الاخر بالثمن على بائعه لاستحقاق المبيع من يده. (ن) 
(4) قوله: ” كأنهما حضرا [بالعين]“ أى كان البائعين حضرا وادعياء وأرخا تاريحًا واحدا. (نتائج) 
' (0) قوله:” كما ذكرئا من قبل" وهو قوله: وكل واحد منبما بالخيار» إن شاء أذ نصف العبد ننصف الثمن» 
وإن:شاء ترك. (كفاية) 
(5) يعنئ إذا ادعى الخارجان كل واحد منہما الشراء من رجل آخر. 
(۷) أى ملك بائعه. 
(۸) المدعيين, 
(4) البائم الواحد. 
)١٠١١(‏ بالبينة. 
)١١(‏ قوله:.” حتى يتبين إلخ “ لأن الشراء أمر حادث؛ والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات ما لم يتبين وقته على ما 
وواإنقاعة لتر سيف نثراء غير الوقت يضاف إلى أقرب الأوقات» وهو الحال» فيتأجر عن شراء الموقت حكما. (نتائج) 
CA (۲)‏ ضاتل ”الميسوط' ' ذكرها المضنف تفريعًا: (نت) 
(۱۳) قوله: "من باعتسهم وی حص انر رانين ر دیا رین قحا لن کراس ی لكين 
الأربعة» فكان المراد منه من مملكيهم؛ وفى بعض النسخ من ملقيهم استدلالا بلفظ يتلقون. (نتائج) 
)١4(‏ الباعة. 


)٠١(‏ فإنهم استووا فى دعوى الملك؛ وقد أثيتوه بالحجة فيوزع بينهم. 
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أقدم تاريخا كان أولى » وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وهو رواية عن محمد 
و آله لا رتيل دی اك 0 ا لأن البينتين فار الما 
مطلق ا ملك" ولم تتعرضا لجهة ا ملك فكان التقدم والتأخر سواء . 
ولهما: أن البينة”” مع التاريخ متضمنة معنى الدفع "» فإن الملك إذا ثبت 
| لشخص فى وقت» فثبوته لغيره بعده”''" لا يكون إلا بالتلقى من جهته» وبينة ذى اليد 
على الدفع”''' مقبولة"» وعلى هذا الاختلاف" لوكانت الداز فی یدیا" 
والمعنى ما بيا . ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق» ووقت 
إحداهما”'' دون الأخرى فعلى قول أبى حنيفة ومحمد الخارج أولى . 


و4 اق القدورق ف مخف ونت 

)12( أى محمد. 

(۲) أى صاحب اليد. (نت) 

(۳) أى محمد. 

(4) أى إلى هذه الرواية الأخيرة. 

(5) قوله: ”لأن البينتين إلخ ٠‏ بيانه أنه لما لهم يتعرض البينتان لجهة الملك جاز أن يكون جهة الملك» أى سببه فى حق 
صاحب الشاريخ المؤخر أقدم فى نفس الأمرء فيكون صاحب التاريخ المؤخر أسبق من الآخر فى الملك لتقدم سبب ملكه 
على سبب ملك الاخرء بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء؛ وإحداهما أسبق من الأخرى حيث كان الاسبق 
أولى لتعرضه لسبق سبب ملك أحد المشتريين» وهو الشراءء فلم يبق احتمال أن يكون الآخحر أسبق فى الملك. (نتائج) 

(5) أى من غير ذكر سبب. ا 7 

(۷) قوله: ”ولم تععرضا إلخ” احترز به عما إذا قامت البينشان على شراء مؤرخ» وأحدهما أسبق تاريخًا من 
الأحرى» فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع واحداء وفيما إذا كان البائع اثنين» اخمتلفت روايات الكتب» فما 
ذكر فى ”الهداية“ يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ» وفى ”المبسوط “ ما يدل على أن سبق التاريخين أولى ذلك. (ك) 
(۸) أى بينة ذى اليد. 1 
(5) قوله: ”معنى الدفم“ أى دفم بينة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد إثبات تلقى املك من جهته. (ك) 


١ (‏ أى بعد.ذلك الوقت. ْ 
)1١(‏ قوله: ”على الدفع [أى دفع الخصومة]” كبينة المرأة والعبد والأمة بالطلاق والعتاق على ال وكيل بنقلهم لقصر 


يد الوكيل عنهم. (ك) : 
)١5( +‏ قوله: ”مقبولة“ فإن من ادعى على ذى اليد عيئاء وأنكر ذو اليد ذلك» فأقام البينة أنه اشتراه منه تندفع 


(۳) المذكور. 4 
(04) قوله: ”لو كانت الدار فى أيديهما [فوقتا]“ فعندهما الدار لصاحب الوقت الأقدم» وعند محمد يبطل 
التقدم» ويكون الدار بينسماء لان كل واحد منہما حارج» وذو اليد ففيما فى يده ذواليد وفيما فى يد صاحبه خارج» 
فيأخذ كل واحد منہما ما فى يد صاحبه. (ك) 
:(5١)..وهو‏ ما ذ كر من.الدليل فى الطرفين. (ك) ا 3 
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أقدم”", وصار كما فى دعوى الشراء إذا أرّخت إحداهما كان صاحب التاريخ 
أولى . لهما: أن بينة ذى اليد إنما تقبل لتضمنها معنى الدفع "» ولا دفع ههنا“ 
حيث وقع الك فى العلقى م جو وعلى هذا إذا كانت الدار فى 
eT‏ كانت“ فى يد ثالث والسالة الها فيا سوا عند اي 
| حنيفة» وقال أبويوسف: : الذى وقت أولى .وقالمحمد: الذى أطلق أولى ؛ لأنه 
OND my .‏ عَل )1۲( 

ادعى ره للف تايل استحقاق الزوائد ( ورجوع الباعة بعضهم على 
البعض .ولأبى يوسف أن التاريخ يوجب الملك فى ذلك الوقت بيقين» 
والإطلاق دمل غير الأوليةة والترجيح باليقين كما لو ادعيا ال 

ولأبى حنيفة أن التاريخ يضامه”''' احتمال عدم التقدم"» فسقط اعتباره» 


)١7(‏ البينتين. 
)١(‏ قوله: ”لأنه أقدم“ لأنه أثبت لنفسه الملك فى ذلك الوقت تعيتاء ومن لم يوقت يثبت للحال» وفى ثبوته فى 
وقت تاريخ صاحبه شكء فلا يعارضه. (ك) 

(۲) قوله: “كما فى دعوى الشراء إلخ” يعنى إذا ادعيا الشراء من بائع واحدء وأرخ أحدهما دون الآخر» فحيهذ 
يقضى للمؤرخ, وأما | إذا ادعيا الشراء من بائعين فوقت أحدهما دون الأخرى قضى بينمما نصفين. رك 

(۳) أى دفم بينة الخارج. (ك) 

(4) لأنه إنما يكون إذا تعين التلقى من جهته» وههنا لم يتعين حيث إلخ. 

(ه) قوله: حيث وقع الشك إلخ' أ لأن بذكر تأريخ أحدهما لم يحصل اليقين بأن الآخر يتلقاه من جهنه 
لإمكان أن الأحرى لو وقتت كان أقدم تاريخًاء بخلا: ما إذا أرخماء وكان تاريخ ذى اليد أقدم لما تقدم. (ع) 


(5) الخلاف. (نت) 

(۷) قوله: ”ذا كانت الدار فى أيديهما” وأقاما البينة على الملك المطلق» فوقتت بينة إحداهما دون بينة الأخرى» 
فلا عبرة بالتاريخ عند أبى حنيفة”© ومحمد خلافا لأبى يوسف” فإنه يقول: الذى وقت أولى. (نت) 

(۸) الدار. 

(۹) أى وقتت بينة أحد الخار جين فى الملك المطلق دون الأخرى. (ك) 

(۱۱) يعنى إذا ادعى رجل ملكا مطلقًا كانت الزوائد كلها له. (عينى) 

)١١(‏ أى الزوائد المتصلة والمنفصلة كالأولاد والأكساب. (ك) 

)١١(‏ قوله: " ورجوع الباعة [عند استحقاق الملك] إلخ“ أى بدليل رجو ع الباعة بعضهم على بعضء فإن من أقام. 
بينة على مطلق الملك فى جارية مشلا استحقها وزوائدهاء ويرجع باعتما بعضهم على بعض > فكان مدعى مطلق الملك 
مدعيا للملك من الأصل» وملك الأصل أولى من التاريخ. (نت) 

)١٤(‏ من غير التاريخ. 
)٠١(‏ وأرخ أحدهما دون الآخر كان صاحب التاريخ أولى. (عينى) 
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نسار كه ذا آقاننا البكة عا هلف ا بعلت ٠الشراء"“‏ لأنه”" أمر حادث» 
فيضاف إلى أقرب الأوقات» فيترجح جانب صاحب التاريخ . 0 


قال“ : وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على الاح" 
فصاحب الك او لگن ا تام عم ETRE‏ 

ا و ذى ا فيضي له» وهذاهوا لصحيه ”'' 
خلاقا لما يقوله عيسى بن أبان: إنه تتهاتر البيتتان» ويترك "' فى يده لا على طريق 
القضاء'*''» ولو تلقى كل واحدا*'' منہما"" الملك من رجل» وأقام البينة على النتاج 


)١5(‏ يزاحمه. 

)١07(‏ وهذا لأن الذى لم يورخ كما احتمل أن يكون متأخرا عنه احتمل أن يكون سابقًا على تأريخ صاحبه. (ك) 

(1) ولم يؤرخحا كان بيدهما. 

(۲) قوله: ” بخلاف الشراء” جراي ان قزل وير يي © REE‏ ل انها عي الخراء 
اتفقا على الحدوث ولا بد للحدوث من التاريخ» فيضاف إلخ. (ع) 

(۳) الشراء. 

)٤(‏ أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(0) أى على أن هذه الدابة نتجت وولدت عنده. 

(1) قوله: ”أولى“ سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل المضاء بهما للخارج أو بعدهء أسا قبله فظاهرء وأما 
بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه لأن بينته فى نفس الأمر دافعة لبينة الخارج» لآن النتاج لا يتكرر, فإذا ظهرت 
بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة؛ فلا يكون معتبراً. (نتائج) 

3172( أى بينة ذى اليد. 

)^( أى النتاج. 

)٩(‏ وهو أولية الملك بالنتاج. 

)٠١(‏ البينتان. 

| قبوله: ”وترجحت إلخ“ ثم اعلم أن بينة دى اليد , ا تدرجح على بيند الخارج عنى : اج إدا ادعى الخارج‎ )١1١( 
الملك المطلق» إذا لم يدع الخارج فعلا على ذى اليد نحو الغصبء أو الوديعةء أو الإجارة» أو الرهن» أو ما أشبه ذلك»‎ 
راما واا الخار جز فتلاامم ذلك ي از ج أولى. (ك)‎ 

(۱۲) قوله: " وهذا [أى ما ذكر من القضاء لذى اليد] هو الصحيح” وجه الصحة أن مجمدا ذكر فى حار جين أقام 
كل واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى به بيدهما نصفین» ولو كان الطريق ما قاله لكان يترك فى يد ذى اليد. رك 

05 المتناز ع فيه. 

)١4(‏ قوله: "لا على طريق القضاء [بل لعدم القضاء با خارج] “ لأن القاضى تيقن بكذب أحد الفريقين لأن نتاج 
دابة من دابتين غير متصور فصار کأنہما ‏ م يقيما بينةء ولو لم يقيما بينة يقضى لصاحب اليد قضاء ترك. 

قلت: لا معنى لذلك لأن الشهادة على النتاج ليست بمعاينة الانفصال من الأم بل برؤية الفصيل يتبع المناقة» وكل 
واحد من الفريقين اعتمد سببًا ظاهرًا لأدا. ء الشهادة» فيجب العمل بهماء ولا يصار إلى التهاتر بمنزلة شهادة الفريقين على 
الملكين حيث:لا يتباتر البينتان مم أن العين الواحد لا يتصور أن يكون مل وکا لشخصين فى زمان واحد لكل واحد منہما 
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غل 3 فهو بمنزلة إقامتها الننا. 5 1 

ولو دلو اقاء أجذهيا الب على إيلك: والآخر على التاج فصاحب التاج أولى 
|| أيبما كان" ؛ لأن بينته قامت على أولية الملك» فلا يثبت الملك للآخر إلا بالتلقى © 
من جهته» وكذلك إذا كان الدعوى بين خار جين" بي لقا ونا ا 

ولو قضى بالنتاج لصاحب اليدء ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضى له" 
إلا أن يعيدها" ذواليد ؛ لأن الثالث”" لم يصر مقضيًا عليه" بتلك 000 
وكذا المقضى عليه بالملك المطلق”"'" إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء"' 
بكمالة: ولكن لا وجذ القاضى بشهادة كل واخد من الفريقين محفلا يطلق ل أداء'الشهادة بأن غاين أخد الفريقين أحد 
الخصمين باشر سبب الملك» وعاين الفريق الآخجر يتصرف فيه تصرف الملاك قبل شهادة الفريقين كذا ههنا. (مل) 

)١5(‏ قوله: ”ولو تلقى كل واحد [ إلخ” صورة المسألة عبد فى يد رجل ادعاه رجل آخر أنه عبده اشتراه من فلان» 
وأنه ولد فى ملك ذلك الفلان الذى باعهء وأقام على ذلك بينة؛ وأقام صاحب اليد بينة على أنه عبده» واشتراه من فلان 
يريد رجلا آخرء وأنه قد ولد فى ملك فلان الذى باعه قضى لذى اليدء لأن كل واحد خصم ف فى إثبات نتاج بائعه كما هو 
خصم فى إثبات ملك بائعه» لو حضر البائعان» وأقام البينة على الخارج كان ذو اليد أولى؛ فهذا مثله. (عينى) 

(17) أى من الخارج وذى اليد. (ك) 

(۱) أي عند من يتلقى منه. (ع) 

(۲) أى سواء كان صاحب اليد أو الخارج. 

. 2 

(۳) والفرض أن الآخر لم يتلق منه. (نت) 

(4) بأن يدعئ أحدهما الملك والآخر النتاج. (نت) 

(ه) من أنه يدل على أولية الملك. .. 

[9© الخار ج. 

(۷) أى للثالث. 

(8) البينة. 

(9) الخارج. 

2003١0)‏ قوله: ”لم يصر مقضيا عليه إلخ “ لأن المقضى به الملك, وثبوت الملك بالبينة فى حسق شخص لا يقتضى 
ثبوته فى حق آخرء فبإن أعاد ذو اليد البينة قضى له بها تقديما لبينة ذى اليد على بينة الخارج فى التداج» وإن لم يعد قضى 
بها للثالث. (نتائئج) 

)١١(‏ السابقة.. 

)١١(‏ قوله: "وكذا المقضى عليه [ذى اليد] إلخ “ مورت م إ5 قا فارخ ال على فى ایی غی داية مميت پالاك 

الطلق» فقضى القاضي با لهء ثم أقام ذواليد البينة على النتاج يقضى بها لهء وينقض القضاء الأولء وهذا استحسان» وفى 
القياس لا تقبل بينته لأنه صار مقضيا عليه باللك» فلا تقبل بينته إلا أن يدعي تلقى الملك من جهة المقضبى له. 
١‏ ووجه الاستحسان أن من يقيم البينة على النتاج يغبت يغبت أولية املك لنفسه» ون هذه العين حادثة على ملكه. فلا يتصور 
استححقاق هذا الملك على غيره» فلم صر ذو اليد به مقضيًا عليه وقد تبن بإقامة البين أن القاضي أخطأ فى قضاءه» وأن 
أولية الملك لذى اليد فلهذا ينقض قضاءه بخلاف الملك المطلق. (ك) 

05 الأول. 
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به لأنه"" بمنزلة ة النص ” ¢ الا ون بمنزلة الاجتباد”" . 

قال : وكذلك ال ذ "في الشياب التى لا تسج إلامرة» كغزل” القطن ؛ 
و لأنه فى معنى التتاج» ات لكوي 
و انخاة ا لحن ولد رالرى + وجر الصو وإن كان" کر فن 
به للحارج بمنزلة الملك علي ار O‏ 0 


)0 أى لأن. إقامة البينة على النتاج بمنزلة نص ظهر بخلاف الاجتهاد. ك2 

(۲) لدلالقه على الأولية قطعاء فكان القضاء واقعًا على خلافه كالقضاء الواقم على خلا حلاف النص. (عینی) 

)۳( والاجتياد تقض بالنص. 

)٤(‏ أى القدورى فى مختصره '. (نت) 

(5) قولىه: "وكذلك [معطوف على قوله: وإن أقام الخارج] النسج [بافتن] “ أى النسج كالنتاج فى أنه لا 
يتكرر» وکل حکم عرفته فى التتاج» فهو فى النسج كذلك» وصورة المسألة إذا ادعى رجل ٹوبا فى يد رجل أنه ملكه بأن 
نسجه فى ملكه» فأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد. (نت) 

(1) ريسمان. 

اك لقي فا 

(۸) قوله: ” كحلب اللبن” أى أقام كل واحد منهما البينة على أن اللبن له وملكه» حلبه من شاته يقضى لذى اليد 
واتخاذ الجينء أي إذا تتازعا فى جين» وأقام الخارج وذو اليد البينة على أن هذا الجن له صنعه فى ملكه فهو لذى اليد لأن 
الجبن لا يصنم إلا مرة» واللبد بأن ادعى كل واحدء وأقام بينته على أن هذا اللبد له صنعه فى ملكه فهو لذى اليد. (مل) 

(9) تمدة. (م) 

)٠ )‏ قوله: "والرعزى | إا فيلات النزاء قصيرت وإذا خد ت مدت وال والنون رر ان وقد يقال 
مرغرا -يفتح الميم- مخففا وهى كالصوف تحت شعر المغر» كذافى ”الكفاية ٠‏ وقال فى ”منتى الأرب“ : مرزغری 
مويهاى ريزه بن كو سيند. (مل) ش 
)١١( |‏ قوله: " جز الصوف “ أى اختلفا فى جز الصوفء فأقام كل واحد منهما البينة على أنه صوفه جزه من غنمه» 
|| فإنه يقضى به لذى اليد, لأن الجز لا يكون إلا مرة واحدة» فكان فى معنى النتاج. 

فان قيل : كيف يكون الجز فى معنى النتاج؛ وهو ليس بسبب لأولية الملك» فإن الصوف على ظهر الشاة كان مل وكا ١‏ 
له قبل الجز. قلنا: نعم» ولكنه كان كوصف الشاة» ولم يكن مالا مقصوذا إلا بعد الجزه ولهذا لا يجوز بيعه» وما 
تنازعا فيه مال مقصود. (ك) 

(1۲) السبب. 

(۱۳) قوله: بمنزلة الملك المطلق “ والمعنى فيه أن النوب الذى ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذى اليد بالدسج» 
ثم يغصبه الخارج؛ وينقضه وينجسه مرة أخرى» فيصير ملكا له بهذا السبب بعد ما كان ملكا لذى اليد: فكان بمعنى 
دعوى الملك المطلق من هذا الوجه» بخلاف الفصل الأولء فإن الثوب الذى لا يدسج إلا مرة إذا صار لذى اليد بنسجه لا 
يتصوز أن يصير الخار ج نسجه» فكان فى معنى دعوى النتاج. (ك) ۰ 

(15) أى السبب المتكرر. (نت) 

)20 أى مغل نسج الخز هو اسم دابة» ثم سمى الثوب المتخذ من وبره خزاء كذا فى ”المغرب: قیل: ر 
| بلى يعزل مرة أخرى» وينسج. (نتائج) 

(17) خر -بالفتح- جانورى ست وجامه از يشم آن. (من) 
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وزراعة الخنطة والحبوب”"'. فإن أشكل”" يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف به 

فإن أشكل عليہم قضى به للخارج» لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول عنه'" 
بخبر النتاج”*'» فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل”” . 

قال" : وإن أقام الخارج البينة على الملك المطلق . وصاحب اليد البينة على 

الشواء ويه" كان ضاحت يداول لان الأو لأ وان "" كان خت ار الاك 
هذا لا تاف 6 فضار 


تاريخ معهما تہاترزت ' البينتان». ويعرك*' الدار فی يد ذى اليد.. 


)١۷(‏ قوله: ”والبناء إلخ“ أما فى البناء بأن أقام كل واحد منهما البينة أنها داره بناها بماله يقضى بها للخارج لأن 
البناء يكون مرة بعد مرة فلم يكن فى معنى النتاج» وفى الغرس يقضى به للخارج لأن الشجر يغرس غير مرة فقد يغرسها 
إنسان» ثم يقلعها غيره» ويغرسها فلم يكن فى معنى النتاج» وكذلك إذا كانت الدعوى فى الحنطة بأن أقام كل واحد 
منهما البيئة أنها حنطة زرعها فى أرضه قضى بها للمدعى لأن الزرع قد يكون غير مرة» فإن الحنطة قد تزرع فى 
الأرضء ثم يغر بل التراب» فيميز الحنطة منهاء ثم يزر ع ثانية» فلم يكن هذا في ,معنى النتاج. (ك) 


: سوى الحنطة.‎ )١( 

(۲)قوله: ”فان أشكل [بأن لم يدر هل يتكرر أم لا] إلخ “ أى إذا كان الشوب أو نحوه لا يستبين أنه ينسج مرة» أو 
مرتين سأل القاضى أهل العلم عن ذلك يريد به العدول منم ويبنى الحكم على قولهم الواحد منهم يكفى والاثنان أحوظ» 
قال الله تعالى: لإذاسعلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). (ك) 

زضة الأصل. 

(4) قوله: ” بخبر النتاج* وهو ما روى أن رجلا ادعى ناقة فى يد رجلء وأقام البينة نما ناقته نتجتها عنده» وأقام 
الذى فى يده البينة انما ناقته نتجتها عنده فقضى به رسول الله م للذى هی فى يده. (عینی) 

(5) هو القضاء للخارج. 

٠‏ (5) أى القدورى فى * مختضره". (نت) 

(۷) قوله: " وإن أقام ا حارج إلخ“ أى أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مغلا من ذى اليد وأقامها ذواليد 
على أنه اشتراها من الخار ج. (نت) ` 

(8) الخارج. 0 

(9) الخارج. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ ذواليد. 

(۱۲) بين الأمرين. 

(۱۳) ذواليد. 

)۱٤(‏ الخارج. 

(15) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(15) الخارج وذى اليد. 


3m 7F 
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فالأ" E e‏ قل عا تفي E‏ 
ويكون"" للخارج» لأن العمل بهما مكن» فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآ " 
وقبض» ثم باع" ا 
الأ مر لان البيع قبل القبض لا يجوز وإن* أ كان فى العقار عنده". ولهما: أ 
و إقرار منه”''' بالملك للبائع» فصا ركان ما"!" قامعا على 
الإقرارين"'» وفيه التهاتر بالإجماع"" كذا هنا“ . ولأن السبب"' يراد لحكمه'"' 
وهو الملك» وههنا لا يكن القضاء N E‏ ق" فبقى القضاء| 
له" بمجرد السبب”'". وأنه'' " لا يفيده لو شهدث اانا" على نقد لشم" 


(۱۷) تساقطت. 

)١1(‏ قضاء ترك لا قضاء استحقاق. 

)١(‏ أى المصئف. 

(۲) الدار, 

)٤(‏ من الخار ج. 

(ه) فيؤمر بالتسليم إلى الخار ج. 

(1) من قوله: لان تمكنه من قبضه يدل على سبق شراءه. (عينى) 

(۷) قوله: "ولا يعكس الأمر” بأن الخارج كأنه اشترى من ذى اليد أولاء ثم باعه من ذى اليد» لأن فى ذلك يلزم 
بيع المبيع قبل القبض والبيم قبل إلخ. (عينى) 0 

(N‏ الواو وصلية. 

() محمد“ . 

(۱۰) أى من المشترى. 

)١١(‏ الشهاذتين. 

09 أى کر بال أقام كل واد سينا اليه على إقرار ضاغية الاك 

(۱۳) قوله: " وفيه التہاتر بالإجماع” لأن الثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت من المعاينة» ولو عاينا إقرارهما معا 
بطلا فإن مالا يغرف سبق أأحدهما جعل كأنبما وقعا معاء وفيه التاتر بالإجما م فكذا ههنا. (ك) 

)۱٤(‏ أى فيما نحن فيه من تہاتر البينتين. 

)١5(‏ جواب عن قول محمد لأن العمل بالبينتين ممكن. 

)۱١(‏ قوله: ”یراد حکمه“ بح اد لعي ا ربسا ليسم يمري قوفي السو نيا كل وم 


أ من صاحبه لا يفيد الحكم وهو الملك لأنه لا عكن إلخ. (عينى) 


(10) قوله: "لا يمكن القضاء إلخ" ' لأنا إذا قضينا ببينة ذى اليد إنما نقضى ليزول ملكه | إلى الخارج» فلم يكن 
السبب مفيدًا للحكم بالبينة له» فبقى القضاء بمجرد السبب» وذلك لا يفيد. ١ع‏ 

)1۸( أى استحق الخار ج عليه. 

)1١99(‏ أى لذى اليد. 


ل م 


2 
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فالألف بالآلق قصاص عبدهما"'' إذا سوبا" لر جرد فض مَضيْون من كل 
00-7 وإن لم يشهدوا على نقد الشمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب”" 
عنده'”'. ولو شهد الفريقان”' بالبيع والقبض تهاترتا بالإجماع" لأن الجمع غير 
eT‏ ا ا ا 
ا lC O‏ 
لصاحب اليد عندهماء فيجعل كأن الخارج اشترى أولا” 


صاحب اليد» Ey‏ لأنه لا 


يصح بيعه”''' قبل القبض» فبقى على ملكه» وإن أثبتا"' قبضا يقضى لصاحب 


(۲۰) دون الحكم. 

)۲١(‏ أى القضاء بمجرد السبب. 

(۲۲) المذكورتان. 

(۲۳) فى شراء كل منهما من الآخر بألف مثلا. 

)١(‏ الشيخين. 

(۲) أى الثمنان فى الجدس والصفة. 

(۳) قوله: ”للوجوب" أى وجوب الشمن عن هميرك لان الينين إلا تسا ده اكان كل واخ مت ما رجا 
للشمن فيقاص الوجوب بالوجوب. (عينى) 

)٤(‏ محمد“. 


(5) أى شهود الخارج وذوى اليد. 


(5) قوله: ” تباترتا بالإجماع” لكن على اختلاف التخريج» فعندهما باعتبار أن دعواهما هذا البيع إقرار من 


كل منبما بالملك لصاحبه» وفى مثل هذا يتهاتر الشهودء فكذلك ههناء وأما عند محمد“ فلأن الجمم إلخ. (عينى) 
| (۷) قوله: 'الجواز كل واحد من البيعين"” لوجود البيع بعد القبضء وليس فى البيعين ذكر تاريخ حتى يجعل 
أحدهما سابقاء والآخر لاحقاء وإذا جاز البيعانء ولم يكن أحدهما أولى من الآخر فى القبول تساقطاء فبقى العين على يد 
صاحب اليد كما كانت» وهو معنى قوله: لأن الجمم غير مكن» لأن الجمم عبارة عن إمكان العمل بهماء وههنا لم يمككن. (ع) 
(8) قوله: " بخلاف الأول ' وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حتى يقضى بالبينتين» وتكون للخارج عنده لأن الجمع 
بين البينتين ممكن» لأنا لو جعلنا بيع الحارج ج لاحقا يلزم البيع قبل القبض» وهو لا يجوز فيجعل بيغ ضابقا. 
وفى " الكافى”: وهذا يخالف ما ذكر فى "المبسوط ٠.‏ الجامع الكبير” وغيرهماء فإنه ذكر في ما لو شهدوا بالعقد 
والقبض يقضى بالبينتين عنده لذى اليد إذ العمل بالبينتين ممكن:بأن يجعل كأن ذا اليد باعها وسلمهاء ثم الخارج باعها 
| وسلمها. (عينى) 
(9) قيد بالعقار ليظهر ثمرة الاختلاف كما ذكر. (ك) 
)٠١9‏ من ذى اليد. 
)١١(‏ أى البيع قبل القبض. 
(۱۲) أى بيع الخارج العقار. 
)١(‏ في العقار. 
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سس س 


الد لأن البيعين”" جائزان على القولين 9" وإذا كان وقت صاحب اليد أسبق 
شغي للخارج فى الوجهين'". لجع كانه و و ثم 
باع" ولم يسلم” أو سلى E E Rk‏ .قال : وإن أقام أحد 
0 والآخر أربعة فهما سواء"؛ لأن شهادة كل شاهدين علة تامة. 
كما فى حالة الانفراد والتر- يح لا يقع بكثرة العلل ٠ء‏ بل بقوة فيا" على ما 
عرف يا : وإذا كانت دار فۍ ید رجا غاا انان ا 
والآخر نصفهاء وأقاما”' '' البينة > فلصاحب الجميع ثلاثة أر رباعهاء ولصاحب النصف 
| ربعها عند أبى حنيفة ؛ اعتبارا لطريقة المنازعة ا ا 
فى النصف» فسلم له بلا منازعء واستوت”''' منازعت هما" ز فئ النضف الآتخر: 
ا وقالا: ھی بینہما أثلانًا. فاعتبرا ظریق کک 


)١(‏ أى بالإجماع. (ك) 


(5) أى بيم ذى اليد من الخارج أولاء ثم بيع الخار ج من ذى اليد. 
(۳) أى قولهماء وقول محمد. 
)٤(‏ ای سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا به ب 
(5) من الخار ج 
(5) إلى لخارج. 
(۷) من عارية أو إجارة. )۶( 
(۸) أى القدورى فی " مختصره. (نت) 
(9) أى .لا یتر جح أحد e‏ بزيادة العدد فى البينة. ۰ 
)٠١(‏ قوله:. لايقع بكثرة العلل“ - نتى لا يترجح القياس بقياس آخر, ولا الحديث بحديث آخرء ولا الآية بابة 
أخرى» لأن كل واحد د أما إذا كانت إحدى الآنتين تما ر التأويل. والأخرى لا تحبا ل فكان عير 
امحتمل أولي» لأنه لما لم تحتمل التأويل» فكان غير الحتمل أولى» لأنه لما لم تحتما ل التأويل كان مفسراء و کونه معسرًا و صف 
فيه؛ والمفسر راجح علي النص والظاهر. (ك) ش 

)١1١(‏ قوله: بقوة فيا [العللع” ٠‏ كالعدالة حتى إن أحد المدعيين لو أقام مستورين, والآخر عدلین» فإنه يترجح الذى 
شهد له العدلان. (عينى) 
7( فى أصول الفقه. 
(IT)‏ أى القدورى فى “مختصره '. (نت) 
)۱٤(‏ مدعیان. 
(15) أى صاحب الجميع. 
)١7(‏ وأقاما عليه البيئة. (ع) 
)١07(‏ المدعيين. 
(18) التصف. 


)04۹ فيجعل لصاحب الجميع ثلاثة أربا ع الدار, ودي ' ا (ع 
ااال سس تح للج ا سمه 


[ المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى امت 00 20202 باب مايدعيهالرجلان 
شارت فصاب الجميع يضرب بكل خقه سهمين» وصاحب النصف 
بسهم واحد» فيقسم أثلاناء ولهذه المسألة”" نظائر وأضداد“ لا يحتملها هذا 
سرك 93 O, ETI‏ 

المختصر” » وقد ذكرناها فى الزيادات نون كانت" : 


ا 
سل" لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء؛ ونصفها لا على وجه القضاء؛ 
لأنه خارج فى النصف”""', فيقضى ببينته» والنصف الذى فى يديه صاحبه لا يدعيه؛ 
لأن مدعاه النصف» وهو فى يده سالم ل" ولو لم ينصرف إليه””"2 دعواه كان 
فل ا قضاء بدون الدعوى فيترك فى يده" . 


فل ( الدار. 

(51) المدعيين. 

)۲( قوله: ” فاعتبرا طريق العول” وذلك إذا اجتمع فى مخرج فروض كثيرة يحيث لا يكفى امجموع؛ فيحتاج إلى 
العول» كما فى امرأة ماتت وت ركت زوجاء وأختًا لأب وأم» وأحتا لآأب» لارو ج النصف وللأحت لأب وأم النصف» 
وللأحت لأب السدس تكملة للثلثين» فتعول الفريضة إلى سبعة وكانت فى الأصل من ستة. (عينى) 

وم قوله: “والمضارية" يعنى أن لکل واحد من المدعين قا فی الین على معنى أن حت كل مهما شائعا فيها فیا 
من جزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه» فلهذا كان القسمة فيه بطريق العول» فيضرب كل مهما 
بجميع دعواه» فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيح؛ وأقله اثنان» فيضرب بذلك صاحب الجميع» ويضرب مدعى النصف 
بسھم» فيكون بینہما أثلاثا. (ع) ۰ 

(۲) أى يأخذ. (نت)» وفى ”المغرب“ وقال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث؛ أى يأخذ منه شيئًا بحكم ماله من 
الثنلث. (ك) ١‏ 

(۳) قوله: ”و لهذه المسألة “ أى للمسألة المذكورة أشباه حكم فيها أبو حنيفة بالمنازعة» وصاحباه بالعول» كما 
فى هذه المسألة» وأضداد حكم فيما أبو حنيفة5 بالعول وصاحباه بالمنازعة على عكس هذه المسألة. (نت) 

)٤(‏ قوله: نظائر وأضداد” فمن نظائرها الموصى له بجميع المال وبنصفه عند إجمازة الورثة» والموصى له بعين مع 
الموصى له بنصف تلك العينء إذا لم يكن للميت مال سواه ومن أضدادها العبد اللأذون له المشتركء إذا أدانه أحد الموليين 
مائة درهم» والأجنبى مائون ثم بيع بمائة درهم فالقسمة بين المولى المدين والأجنبى عند أبى حنيفة”© بطريق العول 
]|أثلاثا» وعندهما بطريق المنازغة أرباعا. (عناية) 

(ه) الهداية. 

() لصاحب ” الهداية “. (كشف الظنون) 

007 أى القدورى فى.” مختصره. (نت) 

(۸) الدار. 

(٩)‏ وادعى أحدهما نصفهاء والآخر كلها. 

)٠١١‏ إذا برهنا. 

١ 1 الذى بيد صاحبه.‎ )١1( 

0 قوله: "وهو [النصف] فى يده مالم له“ توضيحه أن دعوئ مدعى النصف منصرفة إلى ما فى يده ليكون يدا 

لأن مدعاة النصف» وهو فى يده فسلم النصف لمدعئ الجميم بلا منازعة. (نتائج).. ا 

ْ (1) أى إلى التصف الذى فى يد صاحب النتصف. 
0ك 
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ا ا ی س م م ت 


قال :وا ._قال'": وإذا تنازعا فى د بة'''» وأقام كا واحد منهما بینة أنها نتجت عنده 
وذكرا تاريخاء وسر الدابة يو 0 ؛ لأن الحال تشهد له 
فيترجح . وإن أشكل ذلك" كانث بينيما!؟؛-لأنه”؟ سقط التوقيت» فصاز كأ اا 
لم يذكرا تاريخاء وإن خالف - ا الوقتين بطلت البينتان”''» كذا ذكره الحاكم 


الشهيد؛ لأنه ظهر ركذب الفريقين" فرك فى يد من كانت فى يده . ا 
._قال""': وإذا كان العبدة بد أنه ران دالب PEE‏ 


والآخر بوديعة. فهو بينهما فهو بينهما لاستواء‌هما' 0 


فصل فى التناز : باليدى‹“ 
ال وا تنازعا فى دابة أحدهما راكبها ET‏ متغلق بلجامهاء قالراكب 

)١ ٤(‏ والأصل أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم. 

)٠١(‏ النصف. 

| قوله: "فيترك فى يده“ أى وإذا لم يدع مدعى النصف النصف الذى فى يدى مدعى الجميع؛ ولاقضاء‎ )١١( 
بدون الدعوى» فيترك ذلك النصف فى يد مدعى الجميع بلا قضاء. (نتائج)‎ 

)١(‏ أى القدورى فى ”مختصره“. (نت) 

(۲) وهی فى يد ثالث. 

(۳) أى سن الدابة. 

)٤(‏ قوله: “كانت [الدابة] نما أى إذا كانا خحارجين» أما إذا كانت الدعوى بين الخارج وذى اليد فى النتاج» 
وأقاما البينة» ووقتت البينتان فى الدابة وقتين» فإن كانت الدابة على وفق بينة المدعى قضيت با له لأن علامة الصدق 
ظهرت فى شهادة شهوده» وعلامة الكذب ظهرت فى شهادة شهود ذى اليد. 

ْ رأ إذا كانت البينة على وقن بون ذى اليد أو كانت مشكلة قضيث نما لى اليد إن هرر علامة لُق في 
شهوده أو سقوط اعتبار التوقيت إذا كانت مث بشكلةء ولم يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتون اللذين ذكرهما بينتا 
الخار ج» وذى اليد» وذكر فى الذخيرة فى ذلك عامة المشايخ على أنها تہاتر إلبينتان» ويترك الدابة فى يد صاحب اليد. (ك) . 

(ه) لأنه لا دلالة فيه» فكأنهما أقاما البينة على النتاج. (عينى) 

(3) أى فى دعوى الخارجين. (ك) ` 0 

(۷) قوله: ”لأنه ظهر كذب إلخ“ وذلك مانع عن قبول الشهادة حالة الانفراده حالة الاجتماع أيضاء فيثر ۴ 
الدابة فى يد من هى فى يده قضاء ترك كأنهما لم يقيما البينة. )۶( 

(^A)‏ أى الدابة. 

(9) أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (نت) 

)2000 قوله: " لاستواءهما" أى فى الاستحقاق» وذلك لأن 25 لما جحد الوديعة صار كالغاصب» فصار دعوى 
الوديعة» والغصب 8 والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب التساوى فى نفس الاستحقاق. (عيني) : 
)١١(‏ قوله: ”فصل فی التنازع بالأيدى“ لما فرغ عن بيان وقو ع الملك E ms‏ 
بظاهر اليدء لما أن الأيدى أقوىء» ولهنا: إفا قامت البينة لا يلتقت إلى دعواه. (عناية) : 0 
(۱۲) أى القدورى فى ” در تن 
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أولى”"؟ لأن تضرقة أظهر فإنه“ يختض با ملك وكذا إذا كان أحدهما راكبًا فى 
00 والآخر رديفه ۰ فالراكب فى السرج أولى” . بخلاف ماإذا كانا 
راكبين'"'' حيث تكون”” بينبماء لاستواءهما في التصرف» وكذا إذا تنازعا فى بعير 
TT‏ وا جنا افا للاخ کر معان فس الما ا > فصاحب الحمل أولى ٠‏ لأنه هو 
المتصرف : وكذا ا5ا تتازعافى قيض :أحدهما لاسه والآخر متعلق كمه“ 
فاللابسى أول:؟ لأنه أظهرهما تصرقا» .ولق تنازغا فى ينناظ أحندهما جالس عليه 
والآخر متعلق به فهو بينبماء معناه" ‏ لا على طريق القضاء'' ''. لأن العقودا"'' 
بيد عليه فاستويا. قال" : وإذا كان ثوب فى يد رجل» وطرف منه فى يد آخر فهو 
بينبنما نضفان» لأن الزيادة مجلس اة فاا يوتحت زيادة فى الاستحقاق"'. 
ا وإذا كان الصبئ فى يذ رجل ر غ ق أا 
حر فالقول قوله؛ لأنه فى يد نفسه". ٠‏ 


. (1) قوله: “الراكت ون أ قن كولة 13 اليد لأن الرذكب يط ذا النك جزذا التمدرقن تن لو 2 (ك) 
' (۲) الرکوب. 

(۳) يعنى غالبا. (نت) 

(4) أى خارج السرج. 

)٥(‏ لأن تصرفه أظهر. 

(5) أى فى السر ج. (ك) 

(۷) الدابة. 

(۸) بار. 

(9) أى أذ بكمه: 

)٠١(‏ أى معنى قوله: فهو بيدهما. 

)١١(‏ بل يترك فى يدهما. 

(۱۲) قوله: ”لأن العقود إلخ “أ لان ايد على المشاط تلا يت إل بلقل والسجويل» أو يكو فی بده حكمً أن 
كان فى بیته» ولم يوجد شىء من ذلك ولهذا لا يصير غاصبا بمجرد العقود عليه بخلاف الركوب على الدابة؛ فإنه يصير 
غاصبا جرد الر كوب عليه بغير الإذن. 2 

ش ا 
)١5( .‏ إذلا ترجيح بكثرة العلل. 

(15) أى محمد فى ”الجامع الصغير”. (نت) 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۸) أى يتكلم ويعقل ما يقول. 


)۹( حين دعوى رجل أنه عبده. 
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بس سه ت 


ولو قال : أناعبدلفلان" > فهو عبد للذى فى يده لأنه أقر بأنه لا يد 
كين اث قاری إن كان اكير عن ا فهو عبد للذى هو فى يده ؛ لأنه لا 
يد له على نفسه لما كان لا يعبر عنها””''» وهو بمنزلة متاع””'» بخلاف ماإذا كان 
يعبر" فلو كبر وادع الرية لا يكون القول ” قوله؛ لان طهر الرق علب ا حال 
مغر قال وان كاد" : وإذا كان الحا تط لرجا عليه جذوع. أو متصل ببنا و للد 
عليه هرادى” ''" فهو لصاحب الجذوع» 00 لأن 
صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر””'' صاحب تعلق» فصار كدابة تنازعا 


فا اغا ا اول ا ا ا 


(۲۰) قوله: ”لأنه فى يد نفسه“ فكان هو صاحب اليد وكان الماعى خارجاء والقول قول صاحب اليد وهذا لأن 
الأصل أن يكرن لكل إنسان يد على نفسه إبانة لمعنى الكرامة. (نت) 

)١(‏ وقال الذى فى يده: إنه عبدى. (نت) 

(۲) غير ذى اليد. (عناية) 

(۳) قوله: ” لأنه أقر بأنه لا يد له إلخ “ فكان يد صاحب اليد عليه معتبرة شرعاء فكان القول لذى اليد أنه له» ولا 
يقطع يده إلا بحجة» وشهادة العبد ليست بحجة:؛ كذا فى "الكافى". فإن قيل: الإقرار بالرق من المضار» وأقوال الصبى 
فيها غير مو-عبة» وإن كان عاقلا كالعتاق والطلاق والهبة» قلنا: الرق ههنا لا يثبت بإقراره؛ بل بدعوى ذى اليد إلا عند 
معارضته إياه بدعوى الحرية لايتقرريده عليه عند عدمها يتقرر» كما فى الصبى الذى لايعقل» فيكون القول قوله فى رقه. (نت) 

)٤(‏ أى عن نفسه. 

(5) لا بدل على نفسه 
. (5) عن نفسه» فإنه إذا قال: أنا حر فالقول قوله. 

(۷) قوله: "لا يكون القول إلخ” فلا ترول يد من هو فى يده إلا بدليل. (عيني) 

(۸) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (نت) 

(9) يعنى أو الحائط - ببناءه. 

0 قوله: " هرادى” الهرادى هى خشبات توضع على الجذوع؛ ويلقى عليها التراب» فإنها غير معتبرة» وكذا 
البوارى لأنه لم يكن استعمالا له وضعا إذ ا ا للتسقیف» وهو لا يمكن على الهرادى والبوارى. (مج) 
)١١(‏ نوله:.” والهرادى ليست بشىء” فى "المغرب ": الهردية بضم الهاء» وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم 
ملوية بطاقات مالك حر مني نفك 0 وقال ابن السكيت: هو الحردىء ولا تقل: هردى» وقال شارح 
الوقاية: الهردى الخشبات التى توضع على الجذوع. (مل) 

)١7(‏ أى صاحب الهرادى. 

0 بار. 

)١5(‏ بها حيث يكون الدابة لصاحب الحمل والآخر صاحب تعلق. 

)٠١(‏ المذكور فى قوله: أو متصل. 

(15) لبن ككتف خشت خام. (من) 
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وهذا" شاهد ظاهر لصاحبهة»:لأن تعض بناءه على بعضن هذا ا لحائط» وقوله: 


الهرادى ليست بشىء يدل على أنه لا اعتبار للهرادى أصلاء وكذاالبوارى" لأن 
الحائط”" لا يبنى لهما”' أصلا حتى لو تنازعا فى حائط» ولأحدهما عليه هرادى. 
ولیس للآخر عليه شئء فهو بینہما"“ . 

ش ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو بينهما لاستواء‌هماء ولا معتبر 
بالأكثر م“ بعد الثلاثة؛ وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو" لصاحب 
الثلاثة» وللآخر موضع جذعه”” فى رواية”'» وفى رواية "لکل واحد”''' منهما ما 
اة ن یل يون انی إلى لمش ها "لوقيل عن در 

(۱۷) الرجل. 

(O۸) >‏ أى فی المتاز ع فیه, 

(۱۹) قوله: "وقد يسمى اتصال [أى اتصال مداخلة لبن] إلخ“ وإما نسمى هذا اتصال التربيع لأنهما ما يبنيان 
ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع. (صدر الشريعة) 

قوله: ' اتصال تربيع” وذكر فى حيطان الذخيرة: وتفسسير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجر أن يكون أنصاف 
لبن الحائط المتناز ع فيه داخلة فى أنصاف لبن الغير التنازع فيه» وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة فى المتنازع فيه وإن 
ْ كان الجدار من حشب فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما مر كبة فى الأخرئ::وأما إذا نقب فأدخل لا يكون تربيم» ويكون 
اتصال مجاورة ملازقة. (ك) 
)١( :‏ أى اتصال تربيع. 

(۲) بارى وبارية وبارياء وبورياء حصير بافته. (من) 

(۳) قوله: ”لأن الحائط إل أي ادن اميك RP E N‏ 
والتسقيف لا يمكن على الهرادى والبوارى صار معدوما حكما. (ك 

)٤(‏ أى للهرادى والبوارى. 

(0) قوله: "فهر [أى الحائط] بين هما [ولا يختص به صاحب الهرادى. لع ار ا E‏ 
والبوارى لا ينبت لصاحبها على الحائط يداء لأن الحائط للعسقيف» وذلك يوضع ادوع عليه لا بوضع الهرادى 
والبوارى» وإثما توضم الهرادى والبوارى للاستظلال والخائط لا يبنى للاستظلال. (غینی) 

(5) أى من الجذوغ. 00 

(۷) الحخائط. 

(۸) قوله: “موضع جذعه وفى الإيضاح يريد به حق الوضع» لأن استحقاق صاحب الخشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يده» أما إذا ثبت ملكه بالبينة كان لصاحب الملك أن نع صاحب ال بذع من وضع جذعه 
على جداره. (ك) 

(9) أى رواية كتاب الإقرار من الأصل. (نت) . 

)٠١(‏ هى رواية كتاب الدعوى من الأصل. 

E ل لك ا‎ E قوله: ”لكل واحد إلخ”‎ )١١( 
: 0 1 : ذلك الموضع. (ك)‎ 
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عقي والقياس'"' أن يكون ما تفن لان لا م الك ة ف تفس اة 
ووجه الشاني”"” أن الاستعمال من كل واحد فل چ وجه الأو ل أن 
ا دون الواحد والمثنى » فكان الظاهر شاهدا لصاحب 
الكثير إلا أنه يبقى له“ حق الوضع» لأن الظاهر ليس E‏ 
TT‏ وللآخر اتصال RT ٣‏ ار فيزوئ أن 
E‏ او 2 "أن لصاحب الجذوع التصرف. ولصاحب الاتصال 
9 والتضرف أقوى'» ووجه الثائى'' أن الحائطين ا يصيران كبناءا 
واحد» ومن ضرورة القضاء له نض الفقباء كل 2 ٠‏ ثم يبقى '*"' للآخر حق وضع 
و » وهد AAI a‏ وصححها ا 


)١١(‏ إلى أسفل الأرض. (ك) 

05 أى على رواية كتاب الدعوى. (نت) 

)١4(‏ قوله: " بينهما" أى بینہما نصفان» لأنه لا يد لأحدهما فيه فلم يكن أحدهما بالأولى من الآخر كرجلين 
تنازعا فى دار» وفى يد أحدهما بيت متباء وفى يد الآخر بيتان أن الباقى بينهما نصفان كذلك باقى الخشب. (عينى) 

قوله: ” بينهما" لأن كل واحد مدبما مستعمل للحائط إلا أن أحدهما أكثر استعمالا للحائط» ولا معتبر بالكثرة فى 
نفس الحجة. (ك) : 

)١(‏ رجو ع إلى قوله: فهو لصاحب الثلاثة. 

۲(٠‏ وهو أن لكل واحد منہما ما تحت حشبته. (نت) 

(۴) لأن ذلك الموضم مشغول بجذعه: 

)٤(‏ أى هو لصاحب الثلاثة وللآخر حق الوضع. 

: ا والمثنى. (ك)‎ (٥) 
قوله: "ليس بحجة إلخ فلا و ره ا ا افر ا رجن وت‎ )5( 
لاخر حق الوضع. عليه.. (عينى)‎ 

(۷) قوله: ” وللآخر اتصال [أى اتصال تربيع . ك“ المراد بالاتصال الذى وقع فى أحد طرفى الحائط المتازع فيه 
وأما إذا وقع اتصال التربيع فى طرفيه فصاحب الاتصال أولى» وعلى هذا عامة المشايخ. (نتائح الأفكار) 

(۸) أى صاحب الجذوع. (ك) 

(9) صاحب الاتصال. (ك) 

5١09‏ أى أن صاحب الجذوع أولى. 

)١١(‏ لأن لتصرف هو المقصود باليد. (كافى) 

)١۲(‏ أى أن صاحب الاتصال أولى. 

)١8(‏ لعدم القائل بالاشتراك. ( ع) 

٠ أى على الرواية الثانية.‎ )١4( 
قوله: ”لما قلا“ أشار به إلى قوله: لأن الظاهر ليس بحجة فى الاستحقاق حتى لو ثبت ذلك بالبينة أمر برفعها‎ )16( 7 


ال اا ans‏ + صصص 
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ال 3 واذا كانت دار متنا" فل بد رجز عشرة جات ون يد ا متا 
فالساحة بينبما نصفان؛ لاستو و انصفان؛ لاستواء هما" فى استعمالها وهو المرور فيها“ . 


قال : وإذا ادعي الرجلان أرضاء يعنى يدعى كا واعلاسيها انبافي دم 
يقض أنه فى يد واحد منہما حتى يقيما”'' البينة أنبا فى أيديبما ؛ لأن اليد فيہا" غير 
مشاهدة لتعذر إحضارها” » وما غاب عن علم القاضى فالبينة تشته . 


وإن أقام أخدهما البينة"' جعلت فى يده لقيام ا لأن اليد حق 
مقصود"' وإن أقاما البينة جعلت فى أيديهما لما بينا''''» فلا تسبدى لأحدی 9 


لكونها حجة مطلقة. (عينى) 

7( أى الرواية الثانية. 

(۱۷) قوله: ” وصححها الجرجانى” ' هو الفقيه أبو عبد الله المرشد» ورجحها بالسبق» لأن التربيع يكون حالة البناء 
وهو سابق على وضع ال جذو ع» فكان يده ثابنًا قبل وضع الجذوع؛ فصار نظير سبق التاريخ. (نت) 

)١(‏ محمد فى "الجامم الصغير". (نت) 

(۲) أى من تلك الدار. 

(۳) قوله: "لاستواءهما إلخ” ' ولا معيتر بكون أحدهما حراج وولاجا دون الآخر؛ لأنه ترجیح با هو من جنس 
العلة. (ع) 

(4) ووضم الأمتعة وصب ماء الوضوءء وكسر الحطب. 

4 ارمحلا فى الام الي (نت) 

(1) قوله: ” حتى يقيما إلخ ' أقول: فى عبارة الكتاب مسامحة:؛ وكان الظاهر أن يقال: حتى يقيم البيئة أنها فى 
يده» لأن القضاء بأنبا فى يد واخد مسهما إثما يتوقف على إقامة واحد منهما البيئة أنسها فى يده لا على إقامتهما البيئة أنها 
فى أيديهما..(نت) 

(۷) الأرض. 

(۸) فى مجلس القاضى. 

(5) قوله: "وإن أقام إلخ“ فان طلب کل واحد يمين صاحبه ما هی فى يده حلف كل واحد مشهم ما هی فى يد 
صاحبه على البتات» فإن حلف لم يقض باليد لهماء وبرئ كل واحد منہما عن دعوى صاحبه؛ وتؤقف الذار إلى أن يظهر 
حقيقة الحالء وإن نكلا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذى فى يد صاحبه» وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها 
للحالف نصفها كان فى یده» ونصفها كان للذى فى يد صاحبه بنكوله؛ وإن كانت الدار فى يد ثالث لم تنزع من يده لان 
نكوله ليس بحجة فى حق الثالث. (ك) 

(۱۰) قوله: "لقيام الحجة“ فإن قيل: ج 
فكيف يقضى باليد فيا للذى أقام البينة. 

قلنا: : هو صم باعتبار منازعته فى إليد» ألا ترى أنه يتمكن من إثبات اليد بدعواه لو لم ينازعه الآخر» ومن كان 
خحصمًا لغيره باعتبار منازعته فى شىء شرعا كانت بينته مقبولة. (ك) 

)١١(‏ فلا يستحق أحدهما بغير حجة. 

)١١(‏ وهو قوله: لقيام الحجة. (ك) 

(17) قوله: فلا تستحق إلخ” متفرع على مجمو ع ما ذكر فى مسبألتنا هذه من قوله: وإذا ادعى الرجلان إلخ» إلى 
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من غير حجة' 4 ENA IEE‏ أو بنى » أو حفر فهى فى 
يذه + لوجود التصرف والاستعمال ا 
باب د عوى ال 
فال اذا باع چا نات دعا الات فان خاء ت :لاه 
. قال ٠‏ : وإذاباع جاريةء فجاءت بولدء فادعاه البائع» فإ 


من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع ". وأمه أم ولد له وفى القياس وهو 
قول زفر والشافعى دعوته" باطلة ؛ لأن البيع اعتراف منه'''' بأنه عبد» فكان فى 
دعواه مناقضاء:'ولا و الدعوى. 

وجهالاستكسيان أن اتال العلرق علكة اة اهن على كنوه مه ن 
الظاهر عدم الزناء» ومبنى النسب”"'' على الخفاء”"' أ فيعفى فيه التناقض “'ء وإذا 
صحت””*'' الدعوة" ' استندت إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع أم ولده» فيفسخ 


هنا بأن كان فذلكة الكلام فى هذا المقام. (نت) 

)١(‏ حتى لو طلبا القسمة لم يقسم بينبما مالم يقيما البينة على الملك. (ع) 

(۲) تلبين: حشت زدن. (من) 

(؟) ومن ضرورته إثبات اليد كال ركوب فى الدواب واللبس فى الثياب. (ك) 

0 قوله: "باب دعوى النسب “لما فرغ من بيان دعوى الأموال شرع فى بيان دعوى النسب» وقدم الأول لأنه 
أكثر وقوعاء فكان أهم ذکرا. (نت) 

:2 أى القدوري فى ' أمختصره : (نت) 

(1) قوله“ ”فادعاه“ الدعوة نوعان» دعوة استيلاد» وهو أن يكون أصل العلوق فى ملك المدعى» ودعوة تحرير» 
وهو بخلافه» والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق» واقتصار دعوة التحرير على الحال. (در مختار) 

(۷) ويفسخ البيع ويرد الثمن. (عينى) 

(۸) البائع. 

(9) قوله: " دعوته" دعوت بالكسر به پسرے خاندن» ودعوى نسب كردنء هذا كلام أكثر العرب» بعضهم 
يفتحون الدال فى النسب» ويكسرونبا فى الطعام. (من) 

)٠١(‏ لأن إقدامه على البيع يدل على ذلك. (عينى) 

)۱١(‏ أى لا ثبوت للنسب. 

)١١(‏ قوله: " ومبنى النسب إلخ“ جواب عن التناقض لأن الإنسان قد لا يعلم أن يكون العلوق منه» ولم يتبين له أنه 
منه. (عينى) 

(1) لأن العلوق أمر خفى. (ك) 

)١ 4(‏ قوله: ” فيعفى فيه التناقض [لأجل الخفاء]“ أى لا يمنع صحة الدعوى كما أن الزوج إذا كذب نفسه بعد قضاء 
القاضى ينفى النسب باللعان يثبت منه النسب» ويبطل حكم الحاكم» ولا ينظر إلى التناقض لكان الخفاء فى أمر العلوق. (نت) 

(1) لأجل الخفاء. 

)۱١(‏ أى دعوة البائع. 


ہے۔ > 3 الس سس يبيج 
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البيع ) ٠‏ لان أم الولد لا يجوزء ويرد الث 0 ال د 
وان ادعاه المشترى” 98 مع دعوة"" 0 أو ب 0 فدعوة ة الما بائع أولي ؛ 

لأنبا أ سبق" لاستنادها إلى رقت العلوق : وهله” " دعوة استيلاد» و إن جاءت بدااء 
لأكثر من سنتين من وقت البيع لم ر يصح دعوة البائع؛ لأنه لم يوججد اتصال العلوق 
بملكه تيقنّاء وهو" الشاهد سا 0 
ويحمل على الاستيلاد بالتكاح”'''» ولا يبطل البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى 
ملكه. فلا يثبت :2 اه حقه د وده 7 دعو ری وغير 
الى" : ٠‏ آل .وإن ا ستة أشهر من وقت ا 
ولأقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يصدقه المشترى ؛ لأنه احتمل أن لا 

(۱) إن كان منقودا. (ع) 

(۲) أى وقد ولدته لدون الأقل. (رد امحتار) 

(*) قوله: ”مع دعوة إلخ" إنما قيد بقوله: مع دعوة لأنه لو ادعاه المشترى أولا يشبت النسب منه» ولا يشبت 
نسب البائع بعد ذلك لاستغناء الولد عن النسب. (عينى) 

(4) يعنى ادعيا معّا. (نت) 

,2 أى بعد دعوة البائع. 


() قوله: ”لابا زائ دعو الا آي ' أما إذا كانت قبل دعوة المشترى فالأمر ظاهرء وأما إذا كانت مع دعوة 
المشترى فلما أشار إليه بقوله: لاستنادها إلخ» يعنى أن دعوة البائع مستندة إلى وقت العلوق» لأنبا دعوة استيلاد» ودعوة 


ا لمشترى مقتصرة على الحال» لأنها دعوة تحرير» فكانت دعوة البائع سابقة معنى» فكانت أولى. ۰ 
ثم إنه ضمن قوله: وهذه دعوة استيلاد» الجواب عن دخل مقدر تقريره كيف يصح دعوة البائع وهو غير مالك فى 
الحال» وجه الجواب أن دعوته دعوة أستيلاد وهو لا يقتصر إلى قيام الملك فى الحالء لأنها تستند إلى زمان اللك» بخلاف | 
دعوة التحرير على ما سيجىء. (نتائج) 
. 7) يعنى دعوة البائم. (ك) 
: (8) أى اتصال العلوق فين الملك. 
(9) فى ثبوت السب. ` 


)٠١(‏ من البائع. 

)١١(‏ حملا لأمره على الصلاح. (نت) 

(۱۲) فی الولد. ش ْ 

00 قوله: "ولا حقه [أى فى الأم]' ' أى لا يليت نحق العتق وهو أمومية الولد للأم فيبقى الولد عبد للسشترى» 
ر تصير الأم أم ولد للبائع كما إذا ادعاه أجنبى آخر. (نتائج) 

)١4(‏ أى دعوة البائع ههنا. 

)١5(‏ يعنى إذا لم تصر الجارية أم ولد بقى الدعوة فى الولد دعوة تحرير. 

)١١(‏ أعنى البائع. 

٠ )۷(‏ فلابد من تصديق المشترى: 
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ا ا الل سي مه 


أيكون العلوق فى ملكهء فلم تونجد الحسجة» فلا بد من تصدیقه ۰ وإذا صدقه يشت 
النسب» ويبطل البنيع» والولد حرء والأم أم ولد له كما فى المسألة الأولى ٠‏ 
E‏ الخال العلوق : الللى , 0 

ال 20 : فان مات الولك» دعا البائع 0 و ع ا 
يغبت الاستيلاد فى الأم ؛ لأنها تابعة للولد"» ولم يشبت نسبه بعد اموت لعدع 
* إلى ذلك" فلايتبعه استيلاد الأ" وإن ماتت الأ" فادعاء البائع 


|| وقد جاءت به" لأقل من ستة أشهر يثبت النسب فى الولد» وأخذه البائع؛ لأن 
الولذ هو الأصنل فى النسب"') اتا وإنغا كان الولد صلا 
لأنبا*'' تضاف إليهء يقال: أم الولدء وتستفيد الحرية من جهته؛ لقوله عليه 


السلاه” ') : «أعتقي ۷ ولدها»*» والثابت لها“ ع ا 


-حاحته 


)١(‏ المشترى. 
(۲) وهی ما إذا جاءت به أقل من ستة أشهر من يوم باع. (نت) 
(۳) البائع والمشترى. 
(4) أى فى الملك البائع» وفى نسخة: فى ملكه. 
(ه) ای القدورى. (عينى) 
(1) الواو حالية. 
(۷) فى هذا الباب. (نت) 
(۸) أى بعد الموت. (نت) 
(9) النسب. 
)٠۰(‏ لأنه فر ع النسب. 
0١١‏ هذا لفظ القدورى فى " مختصره . (نت) 
(؟١)‏ الولد. 
)١(‏ والاستيلاد فرع النسب. 
(14) أى الأم. 
)۱٥(‏ أى الأم. 1 
(11) قوله: ” لقوله عليه السلام” روى ابن ماجة والحاكم فى ”مستد ركه » وسكت عنه من حديث عكرمة عن ابن 
| عباس قال: ذكرت ام إبراهيم عند رسول الله م فقال: «أعتقها ولدها». (على قارى) 
)۷( أى الأم. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١1١١‏ والدراية ج۲ تحت الحديثه 84 ص۱۷۹. (نغيم) 
)۸( أى الأم. ٍ ش ش 
(۱۹) أى الحرية. ` 
س 


س 
سد 200 


ويرد كله فى قول أبى حنيفة "» وقالا: يرد حصة الولد ولا يرد 
حصة الأم ؛ لأنه تبين أنه“ باع أم ولده» وما ليتها”' غير متقومة عنده”'' فى العقد 
والخض) فلا يضمنها”" المشترى» وعندهما متقومة ‏ فيضم . : 

فال وفى الجامع الصغير””''': وإذا حبلت الما 


i‏ غ د من ا ولو كان ای اع الولد فدعوته”") 
باط وچو الو 09 أن الأصل فى هذاالباب”:" الولد. والأم تابعة له على ما 


)١(‏ هذا من تمام لفظ القدورى. (نت) 
(۲) إلى المشترى. ش 
(۳) فى صورة موت الأم. 
)٤(‏ أى البائم. 
)٥(‏ أى أم ولد. 
(1) الإمام. ۰ 
(۷) قوله: فى العقبد والقصسب" جتن إذا اشعرى أم ولد الغير وماتت فى يده لا يضمن امشترى فيمسهاء كفا لو 
غصبهاء. فماتت عنده. (عينى) 

(۸) أم الولد. 

(۹) أى مالية أم الولد. 

(۱۰) أى المشترى فى العقد والخصب. 

)1١(‏ أى المصدف. (عينى) 
)١1١(‏ قوله: ”وف الجامع الصغير “ إنما ذكر المصنف رواية ”ال جامع الصغير“ إعلامًا بأن حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حكم الموت. (عينى) 

)۳( لأقل من ستة أشهر من يوم باعها. 

)١4(‏ الواو حالية. 

)١15(‏ قوله: أ ويرد عليه إلخ “ يعنى يقسم الغمن على قيمة الولد؛ وقيمة أمه فنا أصاب الأم يلزم المشترى» وما 
أصاب الولد سقط عنهء ولا تصير الجارية أم ولد للبائي لأنه يثبت فيها للمشترى مالا يحتمل الإبطال وهو الولاء. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ‏ بحصته من لثمن" والفرق بين هذا وبين ما إذا ماتت الأ فإن ثمة يرد بجميع الشمن عند أبى حديفة ا 
وهو أن في اموت لو ثستتت أمومية الولد لا يبطل حكم من الأحكام» ولا كذلك فى إعتاقها لأنه يبطل العتق الشابت من 
|اللك, ولانه لو قلنا ببطلان العتق يلزم إبطال الحتقيقة بالعتق. (ك) 

ْ1 البائم.‎ )١0( 

(14) أى إذا لم يصدقه المشترى فى دعواه. (نت) ش 

(۱۹) قوله: وجه الفرق “ أى بين ما إذا أعتق المشترى الأ ولم يعتق الولد حيث يكون دعوى البائع صحيحة فى 
حق الولدء وبين ما إذا أعتق المشترى الولد دون الأم حيث يبطل دعوى البائم أصلا. (عي ا 


اسوهلا 
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ق كن قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو اا 
ووا ا فى الأصل وهو الولد؛ ولیس من ضروراته”» كما فى 
ولد اغرود" E‏ أحرء وأمه أمة لمولاهاء وكما فى المستولدة بالنكا “ 

وفى الفصل الثانى " قام المانع” "' بالأصل وهو الولدء فيمتتع شبوته ٠٣‏ فيه وفى 
التبع''''» وإنما كان الإعتاق”"' مانعًا؛ لأنه“ لا يحتمل النقض "2 كحق استحقاق 
ال وو الام لان فاسعؤيا من هذا الوجه ان الشايت!"' من 


(۲۰) أى باب الدعوى والاستيلاد. (نت) 
)١(‏ فى مسألة اموت آنفًا. (نت) 
(۲) أى ما إذا أعتق المشترى الأم. (عناية) 
(۳) المائع. 
)٤(‏ أى ثبوت الدعوة والاستيلاد. (نت) 
(5) قوله: "ولیس من ضرور راته إلخ ' جواب ما يقال: إنه إذا لم يمتنع الدعرة فى الولد يغبت العتق فيه والنسب 
لكون العلرق فى ملكه ٠‏ بيقين لأن الكلام فيما ,ذا حبلت الجارية فى ملك البائع ومن حكم ثبوت النسب فى الولد صيرورة 
أمه أم ولد للبائع؛ فكان يبنغى أن ييطل البيع وإعتاق المشترى. (عينى) 

قوله: ' ولیس من ضروراته” أى ليس ثبوت الاستيلاد فى حق الأم من ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد 
لانفكاكه. (ع) 

(1) قوله: "كما فى ولد المغرور ” وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجل بزعم أنها ملكه فاستولدها؛ فاستحقت» 
وأنه معتق بالقيمة» وهو ثابت النسب ؛ من أبيه» وليست أمه أم ولد لأبيه بل هى أمة لمولاها. (مل (مل) 

(۷) ولد. 

(8) قوله: "وكما فى المستولدة إلخ“ يعنى إذا تروج جارية الغير فولدت له يبت نسب الولد» ولا يشبت أمومية 
الولد. (نت) 

(9) أى ما إذا أعتق المشترى الولد. 

)٠١(‏ العتق. 

)١١(‏ دعوة الاستيلاد. 

)۲( الأم. 

)١۳(‏ أى إعتاق المشترى الأم أو الولد. 

)١4(‏ الإعتاق. 

)١6(‏ قوله: ”لاله ٠‏ لا يحتمل النقض” وزد بما إذا باع جارية حبلى؛ فولدت ولدين فى بطن واحد لأقل من ستة 
أشهرء فأعتق المشترى أحدهماء ثم ادعى البائع الولد الآحر صحت دعوته فيهما جميعًاء حتى يبطل عتق المشترى» وذلك 
نقض العتق كما ترى. وأجيب بأن ال لتوأمين فى حكم ولد واحد» فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهماء :.والحكم بصيرورته 
حر الأصل بوت النسب للآخر. (عداية) 
(17) أى فى الولد. (ك) 
(10) أى فى الأم. رك) 


(18) أى إعتاق المشترى وحق الاستحقاق والاستيلاد للبائم. ٠‏ 
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المشترى” حقيقة الإعتاق» والثابت”" فى الأم حق الحرية» وفى الولد للبائع حق 
الدعوة» والحق لا يعارض الحقيقة2» والتدبير بمنزلة الإعتاق”" ؛ لأنه لا يحتمل 
النقض»› وقد تنه تعفن ااال :رفول" فى الحاو و 
علنة همع ان ليما ١‏ وع ربكل القن ر الع کا 
ذكرنا فى فصل الموت . 

_ قال : ومن باع عبدا ولد" عنده» وباعه المشترى من آخرء ثم ادعاه البائع 


الأول» فهوابنه» ويبطل البيع ؛ لأن البيع يحة ل العقه و 1ن لمن 


)١9(‏ هذا بیان الترجيح. 

)١(‏ فى الوجهين. 

(۲) للبائع. 

(۴) قوله: ”والحق لا يعارض إلخ“ نوقض بالمالك القديم مع المشترى من العددء وكان المالك القديم يأحذه بالقيمة» 
وإن كان له حق الملك وللمشترى خقيقته» وأجيب بأنه ليس .بترجيح بل هو جمم بينهما. (ع) 

(4) لأن الحقيقة أقوى من الحق. 

(5) فى الحكم. 

(7) هو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك. 

(۷) محمد. 

(۸) هو ما إذا أعتق المشترى الأم. 

(8) الولد. 1 

)٠١(‏ قوله: ” بحصته من الشمن" فإن قيل: يجب أن لا تكون للولد حصة من الفمن لأنه حادث بعد قبض المشترى» 
ولا حصة للولد الحادث بعد القبض. قلنا: الولدان حدث صورة بعد القبض» فمن حيث المعنى حادث قبل القبض» فإن 
البائع بسبيل من فسخ هذا البيع بالدعوة؛ وإن قبضه المشترى كما قبل القبض بسبيل من الفسخ بالاستبلاك؛ وإذا كان 
حادثًا قبل القبض معنى فله حصة من الثمن إذا استهلكه البائع» وقد استبلكه بالدعوة ههناء فتصير له حصة من الثمن كما 
لو قتل الولد الحادث قبل القبض. (ك) 0 

)١١(‏ الصاحبين. 

(۱۲) يرد. ش 

)١6(‏ قوله: ”هو الصحيح“ احتراز عما ذكره شمس الأئمة فى ”المبسوط “؛ وقاضى خان» وا محبوبى أنه يرد بما 
يخص الولد من الدمن؛ بخلاف الموت» وفرقوا بينهما بأن فى الإعتاق كذب القاضى البائع فيما زعم أنما ولده حين جعلها 
معتقة المشترىء أو مدبرته فلم يبق لذعمه عبرة» وأما فى فصل اموت فبموتها لم يجر الحكم بخلاف ما زعم البائع» فبقى 
زعمه معتبرا فى حقه فيرد بجميع الشمن. (ع) ْ 0 

)١4(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 

1 ١ اى كان أصل العلوق فى ملكه. (ك)‎ 00١ 

5 البائع.‎ )١5( 

)١07(‏ بيانية. 


E 2 


: | مفروضة فی" ڈ j4‏ تبت به حر رية الأضل 110 فا اا برء وحرية الأصل فيه 


| «07) أشار به إلى قوله: لأنه لا يحتمل النقض. 


| الدعرة ليجل فيتقض لی لاجا ركذ" إذاكاتب لود ريما 
| أو آجره» أو كاتب الأم”, أو رهنباء أو زوجها”" ثم كانت الدعوة» لأن هذه| 
[العوازض تتفل النقض» فينقض ذلك کله» وتصح الدعوة" بخلاف الإعتاق 
والتدبير على نامر ''؛ وبخلاف ما إذا ادعاه المشترى أولاء ثم ادعاه البائع حيث لا 
يغبت النسب من البائع» لأن النسب الثابت مر المشترى لا يحتمل النقض»› فضباز 
كإعتاقه 0 .قال . ومن ادع كسب اعد اكا E (OV, UE‏ 

من ماء واحد» فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر وهذا" لأن 


ش ظ التوأمين ولدان یں ل علوق الجا E‏ 


355 


وفى اا ع الصغير 0 ٠ NEE‏ فباع 


اهما رمعت الث : ثم ادعى البائع الذى فى يده" اا وبطل عتق|أ 


| المش: يا ل ار الذى عنده لمصادفة العلوق» والدعوة ملكه إذ المسألة |]. 
00 : 


ال سے 


)١(‏ النقض. 
(۲) الحكم. 
(۳) المشترى. 
(4)المشتزى. 
(٠‏ الأم بالغير. 
(5) من البائم. 


2( أى كإعتاق الولد حيث برجم على حق البائم. 

(9) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 
(N)‏ التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر فى بطن واحد. (نت) ١‏ 
0١1‏ المدعى. 1 ل 
شار به إلى قولة: فمن ضبرورة ثبوت إلخ.. 1 ش 
. (15):قوله: ”فلا يتصور إلخ“ ولا يتصور علوق الثانى على علوق الأول؛ لأنهاإذا حبلت ينسد فم الرحم. ت 
0 (05 أى بعد ولادة الأول. (نت) 1 با لعاف الل 
)٠١( |‏ قوله: "وفى "الجامع الصغير” إلخ“ ذكر رواية كان اليك لاشعمالها على صورة بيع أحدهما ودعوة أ 
السب فى الآخر بعد إعتاق المشترى. (ع) : 1 
)١١(‏ إشارة إلى أن العلوق فى ملكه. | 5 8 


|[ 07 بأنه أبنه. | 


الجلد الثالثت- - جزء 1 كتاب الدعوى — AY‏ بات دعوى إل 8 


أضرورة الأنهما توأمان» فتبين أن عتق ا مشترى وشراءه لاق حر الأصل بطل ۰ ا 
بخلاف ما إذا كان الولد واحدا"". لأن هناك يبطل " العتق فيه مقصودا || 
|إلحق دعوة البائم» وههنا”* ث نبت" تبعاخريته فيه حرية الإا ٠‏ فا فقرقا“ .ولوا 
ألم يكن" أصل العلوق فى ملكه” 2 ثبت نسب الول النذى مدد" ولا ينقض | 
البيع فيما باع » لان هذه جوعوة'"'' تحرير 7" لانعدام شاهدا لاتصال”*"'» فيقتصر"”" || 
أعلى محل ولاز" 5 


)۸( أى فيما إذا كان أصل الغلوق فى ملكه. 


(15) أى فى ذلك الولد. 
زيف ا 1 


E 1‏ بخلاف ما د ال أى إذا كان الولد واحسداء فباعه وأعمقه المشترى».ثم ادعى البائع أنه انه فلا 
بطل الود يثبت اللسب. (مل) ٠‏ 
٠‏ (7) قؤله:” ييطل العتى إلخ“ يعنى لو بطل عتق المشترى فى تلك الصورة إغا بيطل العتق الغابت مقنصوداً بسب ًإ 
١‏ أحق دعوة:البائع» وأنه لا يجوزء لأن عق المشترى عتق حقيقي» وحق البائع حق الدعوة» والحق أدنى من الحقبقةء فلا 1 
NE‏ (ك) 1 

(٤):والجتق‏ لا يجتمل النقض. 

(0).أى.فى مسألة التوأمين. (ك) 

(5) أى بطلان عتق المشترى. 
1 ():قوله: ”تتبعا لحريعه فيه حرية الأصل * “أ لاحرية التحريرء فالضمير فى سريت راع إلى الشترى بالغ 1 
8 فيه متعلق بقوله: يثبت». والضمير راجع إلى المشترى كذلك» وقوله: حرية الأصل بدل من قوله: لمريته» وإننا أبدل || 
به إشارة:| إلى سبقها ليبين ذلك لأن البيم لم يكن صحيحاء فالإعتاق لم يصادف محل فكان خليقا بالرد والإبطال. f‏ 

(8) قوله: "فافتزقنا " أى فاقدرقه ما نحن فيه من مسالة التوأمين وما إذا كنان الولد واحدا حيث لنوم بطلان الت | 
|| هناك أصالة وقصداء وفيما نحن فيه ضمنا وتبعاء وكم من شىء يثبت ضمنا وتبعاء. ولا يثبت. أصالة وقصداً. (نتائج). 
1 () والمسألة بحالها. (نت) 
ا )١١(‏ البائع. 1 
|1 (١0)قوله:‏ "ثبت نسب إلخ ' أى يشبت نسب الولدين من البائع أيضاء لأن التوأمين لا ينفكان. نسماء وقد ثبت 1 
أ| نسب الى عنده لمصادفة الدعوة ملكهء فيثبت نسب الآخر ضرورةء ويعتق الذى عند البائع على البائع» ولا يمطل عتق إا 
|المشترى فى الذى عندهء ولا يبتقض بيعب لان .هذه.دعوة. تحرير لا دعوة استيلاة لافتقار دعوة الاستيلاد إلى اتصال العلوق. 
بملك من يدعيهء وإذا كانت دعوة تحرير تقتصر على محل ولايته. وصار كأن البائع أعتقهماء فيعتق من فى ملكه فحسب» 
Êوليس‏ من ضرورة حدرية أحد التوأمين بعتق عارض حرية الجن فلهذا لا يعتق الى عند.المشترى عليه. (كفاية) 

0 فى المبيع. 


RS Sas‏ تت 


ز۳ لا دعوة-استيلاة. 
٠)١ (‏ أى تصال العلوق ف ملكه. 


057 هذه الدعوة. 


2 cirma e عجوم سيد سويد يدت م‎ e: 


3 | الجلد الثالث - د بجزء + كنات السو . 


١ 3‏ 2 ا بخ 5 کا و 5 ل 
قال: ر وان متسل الد 0 وطذاعند أبى 


جيعد الین فهو ابن المولى» وعلى هذا الخلاف | ذا قال هو ا 
eS‏ : أن الإقرار ''' يرقد برذ العبد» فضار 
| کان لم ي يكن الإقرار» واللإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن'" كان“ لا يحتمل النقض. 
آلا ترى أنه يعمل فيه" الآكراه'”'' والهزل" '. فصار كما إذا أقر المشترى على البائع 
| أ بإعشاق المشترى» فكفبه البائع» ثم قال" : أنا أعقته يتحول الو لاء 5" إل 0 

1 خلاف ما | ذا صدقے "ل زه" ووه 33 .بعد فلك "تما ثاينا من الغير 


2 ۰ 


9 
e 
AF 


أ 000 الائ 
Ff‏ أق محمد فى "الجانم الضغير". (نت 0 
1 (۲) قوله: ”لم يكن ابنه بد ایی رت ني اروت لرل مید اساسا تقر اوسرد لان راا 
1 | ق عق الغيرء وأما استقبالا فلآن الغائب ب لا يخلو حاله عن ثلاث» إما أن يصدقه. أو يكذبه أو يسكلت عن تصديق 
الرتكذيب» فغى الوجمه الأول والثالث لا تصح دعوته بالاتففاق» لأند لم رصل بإقرارة كديب من بتهة ادر ل فبقى أ 
إقراره»:وفى الوجه الثاني لم يصح دغوته عند أبى حنيفة”© حلاف لهما.. (ع) 
(1). الواو وضلية. 

:«4) المذكور. 

ش (ه) حيث لا يكون ابنه عنده بدا خلاًا لهما فيما إذا جححد. 

إ٠‏ (1) أى إقزار النسب إلى العيد. 

٠ 1‏ (۷) الواو وصلية. 

(8) التسسية ر ش 

(3) قوله: "الا تری أنه إلخ' کر لا الا بخ الفط و كنذا الهرل: ويبطلان الإقنزار بذك فإن من 
لع متخو جاع ور وان براه 0 


لار ف 

ا( قوله:”الأكراء” “تحت لو كرد بالإقرار ببسوة عبد فأقر لا يجوز. (عينى) 2 ٠‏ 
0 (11) بان أ بلبنوة هازلا إن ل یت. "(عينى) : 

0 ٠ المشترى.‎ 2١52: 1 

(؟1): فإن الإقرار ارد برد المقر لمه أى البائم. ٠‏ 

(14): أى إلى المشترى: ١‏ 

.)١ 5‏ حيبك لا يضم فيه دعوى المولن. 

(15): أى. ضدق. العبد المولى. 

09 المفر. 

ا 18 وهو لا سے 
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LAE) ۰‏ و به لأنه تعلق ب۵ حى المقز له" 
ا فيصير كولد الملاعنة لا يثبت نسبه من غير الملاعن» لآن له أن | 
ات . ولأبى حنيفة أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبو ته" والإقراز 
مغل ^ لايرتد بالود فيقى”' فيمتنع دعوته””'' کمن شهد على رجل بنسب 
EE‏ فردت شهادته ”ل ثم ادعاه لنفسنه" aN aS‏ شْ 
حق المقر له على اعتبار تصدیقه» حتئ لو صدقه E‏ 
وكذا تعلق" به حن الو لد فلا يرتد برد المقزيله . 
ومسألة9" الولاء على هذا ا حلاف" 7 السام فلولا دی 1 


(19) أى بعد تصديق المقر له إياه. (نت) 
(۲۰) أى العبد. 
(۱) حيث لا يصح فيه دعوى المولى أيضا. 
٠‏ (۲) أى المولى العبد. 

© أي المولى العبد. 

(4) الصبى. 

(ه) العبد. 


(1) فيصح دعوته. 
(۷) وهذا بالاتفاق. (ع) 1 ْ 
(8) أى بما لا يحتمل التقض. E O‏ 
| (4) قوله: فبقى على دريو E a‏ 
المالك» ثم اشتراه يعتق عليه.. (عينى) . ْ 
)٠١(‏ المقر. ا 
)١١١‏ حيث لا يصح دغو 
)٠۲(‏ لفسق أو قرابة. 
)١۳(‏ قوله: "ثم ادعاه [الشاهد الصبى] لنفسه " يعنى لا يضح دعوة الشاهد لنفسه ما أنه أقر أنه ثابت النسب من ١‏ 
المدعى» والإقرار بالنسب مما لا يحتمل النقض. (ك) : 
)١4(‏ أى أن الإقرار بالنسب لا يحتمل الرد. 
)١5(‏ أى يسبب الإقرار. 
)١5(‏ المقر. 1 
(107) قوله: ”و كذا تعلق إلخ “ إما قاله لأن الإقرار حق المقر لهء فينبغى أن:يرتد بالرد “كما فى الإقرار الف 
هذا الإقرار:ليس بحق المقر له على الخلوض بل تعلق به حق الولد أيضا. رك : ش : ٌ 
(18) أى بالإقرار. 
(19) جواب عن استشهادهما. .. 


armes mtr ammeter ta aa nma ITT 21 


أ المجلد الثالث - جزء + كتاب الدعوى 0 0 n‏ ادى ال 


ا 0 ف "ماهو آقوی. E‏ ا بخلاف 
١ (‏ 
الست على مام وهذا”” يصلح. مخرجا" على أصله”' ف يبيع الولدء 
ا" “ عليه الدعوة"'''' بعد ذلك فيقطع دعواه بإقراره e‏ 

١ :‏ ب ا ا ير 
| قال" 2 وإذا كات الصيى فى يد ونصرانى» فقال النصرانى : هو ا 
٠ 5308‏ 3 : ۸ 0 
وقال المسلم: هو عبدى فهو ابن النصرانى وهو حر؛ لأن الإسلام مرجح” ( 
لو جر سام رد E‏ لصب لي N‏ 

0 °( و “على هذا الحلاف “ فلا يقوم حجةء فإنه لو أقر المشعرى باعتاق الات ااي E,‏ 
المشترى: أنا أعتقتة فلا يتحول الولاء إلى المشترى عند الإمام الأعظ©. (مل) 

(۲۱) قوله: اشا ' أى لو سلمنا أن تلك المسألة بالاتفاق» فنقول: بين الولاء واللنسب فرق. (عينى) 

)١١(‏ پیش آمدن. 

(۲) قوله: كجر الولاء إلخ” صورته معتقة تزوجت بعبد» وولدت منه أولاداء فإذا أعنتق العبند جر ولاء الأولاد 
إلى نفسه. (عينى) 

(؟) قوله: "على الولاء الموقوف وهو الولاء من جانب البائع وسماه موقوقاء لأنه على عرضية التصديق بعد 
| التكذيب. 0 1 

)٤(‏ قوله: ' أوهر دعوى المشترى ” كونه أقوى لقيام ملكه في الحال. (عينى) 

(0) الموقوف. 

(5) قوله: :" بخلاف النسب فإنه لا يجوز نقض النسب بعذ ثبوته» فلم يبطل» ولم يصح دعوة المولى بعد إقراره 
أنه ان عبده. (سينى,) 

(۷) أشار به إلى قوله: إن النسب لا يحتمل النقض. 

(۸) أى قوله: هذا ابن عبدى فلان الغائب. 

(3) أى الحيلة. 

)٠٠(‏ أى على أصل الإمام. 

)١١( .‏ فينتقض البيع. 

(۱۲) بأنه ابنه. 

)۳( أى البيع. 

205 قوله: " فيقطع دعواه إلخ* فإن ذلك الغير لو صدق أو كذب» E o‏ 
دعوة المقر عند أبى احنيفة © والحسيلة على قول الكل أن يقر البائع أن EEE‏ ل 
فيكون مخرجا على قول الكل» ذكره شمس الأئمة السر خسى dM.‏ 

)1١(‏ أى محمد . فى ”الجامع الصغير . (نت) 

)١5(‏ قوله: ”لأن الإسلام مرج يعنى أن الإسلام مرجح أينما كان والترجيح يستدعى تعارضاء ولا تعارض 
ب ال ار رح a LS‏ يعنى أن النظر للصبى 


الفلا تست هله كرنا أوفر» لأنه ينال إلخ. (نت) 
. 0ك ت 


| النظرين” . .ر صمي عور gg‏ 
على الرلادت ومبعتى الليتألة أن تكو نارآ “ ذات زوج ی یل 

السب على الغ "© .فلا تصدق إلا بججة ٠» a‏ بيخللاف الرجل 9 لان 

|| السب ثم شهادة القابلة كافية فيياء لأن المماجة إلى تعيين الول u‏ 
يشبت بالفراشر القائم 7 + قدصم نانس علي السلا قبل شهادة القابلة عل 
الولاد EE OD‏ 


(۱۷) شفقة.. 
(۱۸) أى فى کونه ابن النصرانی» و کونه حرا 
(0 فيمكته اكتسباب الإشلام بنفسه. 
() قوله: "وفى عكسيه إلخ” مي لو مادا E‏ وجيمطة عق اميق لأذا يس و 
]وسو e‏ رك 
| (۳) ولاه 
. () الحرية. 
)0( المسلم والتصيراتى . 
. (1) قوله: "وهو أوفر النظرين“ لأن E ERE‏ (كفلية)» 
(۷) نظر الإسلام ونظر البيوة» ٠‏ 
(۸) أى محمد فى "الجامع الصغير . (نت): ا ا 0 
(9) قوله: ”أن تكون المرأة إلخ' إن يد مكل ل ال نك نات زوج کون اقول قولس غم ةعس 
فی الرجل . (ك( ٠‏ ا ش 
0٠١‏ بوأتكن الروج. رتم . 
)۱١(‏ أى الزوج والغير منكر.. 0 
)1١37(‏ قوله: إلا بجحة “وهي شهادة القابلةء لأت الولادة عا لاتحضير ها الرجال: فإذا شهدت قابلة يشت ال لنسب.(ب) 
(YT)‏ قوله: ' بخلاف الرجل [إذا ادعى أنه ادهع“ أى يصدق الرجل فى دعبوى الولد بدون شهادة القابلة» لأذا 
دعوى الرجل إقرار على نفسيه.يوجوب النفقة والحفظ والتربية» أما ! دعوى المرأة فإقتوار على اربج ارا شىء من 
ذلك والدعوى لا تقبل إلا بحجة. (ك) ا 
)١4( ١‏ .فلا :يجتاج:فيه إلى الحيجة. ا 
.)١5(‏ أنه هو الذى ولدته تلك المرأة. (نت). 18 
(05) فى الحال. : 
۷ ل فزني لله عنه: أجازر 


| تله اثالث -جرء 3 كتاب الدعوّى NNE‏ ا ٠‏ باب دعوى السب || 


مسد سه سس 


1 ولد انت" لكين فلا بل من حجة تامة 
الطلاق” 0 n‏ 5 قالوا: د ا : 
١‏ ھراو 0-0 ندال ٠‏ 


56 عند أبى ت وقد مر غاا 


1 اھ شی ایہم وزع ار الايد مز خیرم رومت قت 
ae)‏ 6« فهو يليما ؟ لأن الظاهر أن الولد منہما لقيام أيديبماء أو لقيا | 
. ||القراش بينبماء ثم كل واحد منہما یرید إبطال حق صاحبه. فلا يصدق ج 
ْ | وهو تظیر ثوب فى يد رجلين» يقول كل واحد منهما: ‏ هو بينى وبين رجل آخر غير || . 
|| صاحبه يكون الثوب بينبماء إلا أن هناك" يدخل المقر له فى نصيب المقبر» 5 

|| امحل“ يحتمل الشركةء وههنا”'' لا يدخل”'', لأن النسب لا يحتمله'”''.___أ 
أ قال" ومن اتتتوى جدازية وتات ولناعنده "ل ناستسقهارجل ضر] | 


* زاجح نصب الراية ج٤‏ ص 03:1٠:‏ والدراية ج۲ تحت الحديث85:6 ص۱۷۹ ..(نعیم) 
(۱) أى المرأة الت تدعى نسب الابن على زوجها. 
(۲) عن طلاق أو :ويقاة. أ 
(۳):قوله: ”فلا بد من حجة 'تامة “ هى شهادة رجلين, أو رجل وامرأتبين» إلا أن يكو هناك حبل ظاهر» أو اعترف || 


“(4) :فى باب ثبوات النسسب. 
(o):‏ المرأة. 
)دات زو ج (ع) 
!(۷) فى :دسو اها 
بو الواوبوسلية 
)٩(‏ اراد صبيا لا يعبر عن نفسه افأما إذا عبر فالقول له أيبما صدقه يثبت.نسبه مته بتضديقه .(عناية) 
)0١‏ الروج. 
:01 كل واحد. 
O:‏ أ على ابه . 
:(۳). أئ فى مسألة الغوب الذئ فى يد رجلين. 
لك الوب 
E (Yo:‏ 5 .مسألة دعوق:النسسب. 
:9 المقو له في نضيب المقر. 
۷9 الشركة. 
as a‏ فى ”الجاع االضتغير * ت 


|| الجلد الثالث -جزء ١‏ كتاب الدعوى ‏ . >= 1 ياب دعوی السب أ 


٤‏ الأب قيمة الولد يوم بخاص ؛ لأنه ولد امخزذزء قإن الغرورا ارا 
معتمداغلى ملك مين أو نكاح» فتلد منهء ثم تستحق وولد المغرور حر بالقيمة)] 
|| بإجماع الصحابة 05 ولال الان واج ا 

ا الأصل فئ حق أبيه رقيقًا فى حق مدعيه نظرا لهما. ش 

1 لم لر اتحاصل فى وده ين غير د "'» فلا يضمنه إلا بالمنع» كما فى 
ا 0 تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه”"'' يوم المنع» ولو 
مات ال لد" لا الأب لانعدا المنع» وكذا ترك مالا" لأن الإرث ل 
م :. 
| 0 ا 0 ا لأنه جز الأصل فى 


نحقه (1۷( > فيرثه + OA)‏ » ولو تله" الأب 


| (19) أى من ماء المشترى. 
|1 (0 للمستحق. 
1 .(۲) وولد المغروز معتق بالقيمة, : ۰ 
٠٠.‏ (۴) قوله: "فان المغرور إلخ“ اا لأن البائم غر TT‏ (شرح الوقاية) 
)٤( :‏ قوله: "ياجماع الصحابة [قلت: غريب. ت] “ فإنه لا حلاف بين الصدر الأولء وفقهاء الأمصار أن ولد 
||المغرور جر الأضل؛ ولا حلاف أيضنًا بين السلف أنه مضمون على الأب إلا أن السلف اختلفوا فى كيفية ضمانه؛ فقال 
| عمر ابن الخطاب رضن الله غنه: يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية» يعنى | إن كان الولد غلاماء فعلى الأب غلام مثله» 
|| وإن كان جاريةء فعليه جارية مثلها. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: عليه قيمة الولد» وإليه ذهب أصحابنا لأنه 
1 قد ثبت بالنص أن الميوان لا يكون مضموتا بالمخل» وتأويل حديث عمر رضى الله عنه يفك الغلام بقيمة الغلام والجارية 
١‏ بقيمة الجارية» فالخلاف ارتفع فى الحقيقة بتأؤيل كلام عمرء وتبين مرامه على وفق ما يشتضيه النص الدال على أن الحيوان 
| لا يكون مضمونا بالخل. (نتائج) ۰ 
)٥(‏ الأب والمدعى. 
(5) دفعًا للضرر عدبما. (ع) 
ش (۷) قوله: "فياجعل الولد إلخ “ لأن مقصود الأب من الاستيلاد الفلاق ولده حرا إذ لو علم بالغلاقة رقيقًا لا يقدم 
00 على الاستيلاد» فيجعل حر الأصل تحقيقا لمقصوده. (ك) 
1 (۸) بيان لسبب الضمان وهو المنع. (ع) 

(9) مغرورو مستحق. ش 

)2 أى تعد منه. ' ١‏ 

. قوله: ” كمافى ولد المغصوبة " أى ولد الجارية الصوية فإ ولدها أمائة لاتضمن | إلا بالمنع. (عينى)‎ )١١( 

(؟١)‏ أى لأجل كون الضمان بالمنع. : 

)١۳(‏ يوم الخضومة. 

: قبل الخصومة.‎ )١٤( 

٠٠ ٠ قوله: "وکذالو ترك إلخ” أى لا شىء علي أى على الأب و مات ولد الترورء وترك مالا مير لأيه. (غيى)‎ )١5( 

(17) قوله: ”لیس ببدل عنه ای اراي كر ب اال أى يي 
لامها بم اك لنت o‏ 1 


بویا و ا ي ا 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الدعوى -44 ع 000 ٠‏ باب دعوى النسب 


| یغرم قيمته لوجود النع» وكذا لو قتله غير ERE‏ "؛ لأن سلامة بدلة 
ْ كسلامته له 7 و بدله که 4 فتكرم یه کا ا 1 

ويرجع" اة الولد عل يانه لاه يدن ل اة "+ كما بربجع 
0 بخلاف ال اران ري ا ا 0 ا ااانه )16 
على البائع» والله أعلم بالصواب . 20007 0 


)¥( الأب. 
۰ (۱۸) قوله: ”فیرثه“ فإن قيل: EES A SRD e E‏ 
بین ماء: قلنا: : الولد حر الأصل فى حت المدعى أيضاء حتى لا يكون ولاءه له» وإنما جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة 
والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. (ك) : 
(۹) ولد المغرور. 
)١(‏ ولد المغرور. 
)( الأب. 
1 (۳) قوله: "فأخذ [أئ الأب] ديته " قيد بالأخد ذكر فى ”المبسوط ا ی لا ف اق ا 
بالقيمة» لأن المنع لا يححقق فيما لم يصل إلى يده من البدل» فإن قبض من الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة 
للمستجق» لأن المنم تحقق بوصول يده إلى إلى البدل» فيكون منعه قدر قيمة الولد كمنعه الولد. (كفاية) ٌْ 
(4) أى الأب. 
(ه) الولد. 
(1) المشترى المغرور. 
)۷( قوله: ”لأنه [البائع] ضمن له [المشترى] إلخ“ يعنى أن الولذ جزء للأم» والبائع قد ضمن للمشترى سلامة المبيع 
بجميعه: ولم يسلم. (ك) 
(۸) أى سلامة المبيع عن العيب» ولا عيب فوق الاستححقاق. (نت) 
)٩(‏ أى بشمن المبيع» وهو الأم» وفى نسخة: بشمنما. 
1 قوله: بخلاف العقر “ أى الذى أخذه المستحق من المشترى» فالغرورلايرجع على الائع , رو جب عليه. (مل) 
: ”العقر [فى ”المغرب“: العقر صداق المرأة إذا وطئت بشبهة] * اعلم أنه قال فى "الدر الختار ': إن من أسماء 
ا يه العقدر فى الحرائر مهر امثل» وفى الإماء عشر قيمة الأمة إن كا بكبراء أو نصف عشر 
قيمتها د كانت ثيباًء والظاهز أنه د يشترط عندم نقصان العشر» أو نصفه عن عشرة دراهم» فإن : 2 وجب تكميله إلى 
العشرة» لأن المهر لا ينقص عن عشر» سواء كان مهر المثل أو مسمى» كذا فى ”رد امحتار . 
1 وقال فى الفيض: وقيل فى الجؤارىي: ينظر إلى مثل تلك ال جارية جمالاء ومولى بكم تتزوج؛ ف بذاك وهو اتا 
:| وقال ف فى الفتح: : العقر هو مهر مثلها فی الجمَال» أى ما يرغب فيه فى مثلها جمالا فقط» وأما ما ق : ما يستدأجر به مثلها | 
للزناء لو جاز فليس معناه» بل لعادة أن ما يعطى لذلك أقل م يعطى مهرا. (مولانا محمد عبد الخلي نور الله مرقده) 1 
)١١(‏ العقر. 
)١١(‏ المشترى. 
)١۳(‏ الجارية. 
)١5(‏ المشترى. 
رة العقرء 


[أشجلد الثالث -جزء٠ ٠‏ ا ظ كاب الإقراد 


کناب الإاقرار“ ۰ 
| قال" : وإذاأة SS‏ کات خا أقر به أو 
أ معلوماء اعلم أن.الإقرار إخبار عن ثبوت الق © أنه ملزم “لوقرعه دلا | 
ا تر" كنيف ألزم”" رسول لل ةماعز الرجمة رار “ك وتلك المرأة” || 
|أباعترافهاء وهو حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره' e‏ ف ن 
| وشرط الحرية ليصح إقراره"' مطلقًا 9" فإن العبد المأذون له وإن”*'' كان 


(1) قوله: "كتناب الإقرار“ | ذكر کتاب الدعبوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإترار والصلح وللضارية أ 

١‏ والوديعبة ظاهر التناسب»ء وذلك لأن دعوى المدعى إذا نوجهت | إلى المدعى عليه فأمره: لا يخلو إما أن يقير أو يدك 

ْ وإنكاره سبب للخصوعة» والخصومة مستاءعية للصلح قال الله تعسالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقشتلوا قأصابحوا. ش 

|| ہما . وبعد ما حصل له من امال إمنا بالإقرار أو بالصلحء فأمر صاحب المال بماله» لا يخلو إما أن يستريح نه أو لاء إن | 

استربح منه قلا يخلو إما أن يستربح منه بنفسه أو بغيره» وقد ذكر استرباحه بنفسه فى كتاب البيو ع للمناسبة التى ذكرنا 

ْ هتاك بما قبله» وذكر ههنا استرباحه لغيره» وهو المضاربةء فإن لم يستربح فلا يخلو إما أن يحفظه بنفسه» أو بغيره» ولم 
يذ كر حفظه لنفسهء .لان لم يتعلق ب به حكم فى المعاملات» فبقى حفظه لغيره» وهو الوديعة. 

أ والإقرار فى اللغة: SERRE E‏ : عبارة عن [خبار بماله ظاهرا لير ه٠‏ وأما سببه فإرادة' ٤‏ 
ا اإسقاظ الواجب عن ذمته يإخباره وإعلامه وأ هنا شرظيه: قالعقل والبلوغ بلا خلاف» وأما الحرية فهى شرط فى بعض. 
00 الأشياء دون اببعض» وكذا الرضا والطوع شرطه حتى لا يصح إقرار المكرهء وأما ركنه فاألفاظ لمذكورة فيما يجب به 

| موجب الإقرار على المقرء وأما حکمه فازوم ما آقر به على المقر. )0( 
(۲) أ القدورى فى “مختصره". (نتم . 
(7): بأن قال::.لقلان على شىء: (نت) 
(6) لغيره:على نفسه. ا 
: ا (0) قوله: "وأنه ملزم” ' هنذا حككم.الإقرار» أى أن الإقرار ملزم على المقر قر لما أقر به.لوقوعه.دلالة» أى لوقو ع الإقرار )|| 
|| دلالة على .وجود الخبر به لأن الإقرار دائر بين الصدق والكذب» وير جح جانب الصدقء إذ المرء لا يكذب» على أن امال 
1 محبوب بالطبع؛ :فلا يقر لغيره کاذبا مع كمال عقله وديانته. (عینی) 
٠ ٠‏ (1) إيضاح لقوله: وأنه ملزم إلخ.. 
:(6:روى هذا امسلم. 

.راجع نصب الراية جع ص 011 والدراية ج۲ت الحبديث فى كتاب الإقرار إلخ ص. 8 (إنعيم) 
(8) بالزناء (نت): 0 
اك آقوله: “وتلك المرأة”.وسى الخامدية» وهى التى زنى با ولد الأعرابىء فجلد ذلك الولد» وتقال رسول الله صلى || 
عليه وعلى آله.وسلم لأنيس: «١‏ اغد يا أنيس إلى امسرأة :هنا خان اعترقت :فارجمها»» فاعترفت قرجمت كنذا ريؤى الشيخان 1 
جحل الأقزارحجية'قى ا درن الاين تندراً بالشبہات» فلآن یکون حجة فی غيرها أولى . (مل) 1 
)٠١( |‏ قوله: "وهو حجة قاصرةإلخ' "حى لو أقز بمجهول الأحنل برق لجل جاز كلك على نقد وتا زا 
| أيصدق على أولاده» أمهاتب ومدبريه» ومكاتبيه. لأنه قد ثبت حق الحرية له واستحقاق الحرية لهؤلاء فلا يصلاق عليہم. (ك) 1 
 )٠( 1‏ بخلاف. البيئة:فإنه حجة متعدية. 


1 ونم المقن. 


| للد اثالث - جزء ” ا E N‏ 


|7 م 


اما a‏ ابالحر فى حق الإقرار لكن انحجور عليه لا يصح إقراره بالال» ويصح " أ 
|إبالحدود والقصاص؛ لكأن "' إقرارهغهد موجبا لتعلق الدين برقبته» وھی ”مالا 
||المولىء افلا يضدق” ع (e).‏ » بخلاق الماخون dd‏ لأنه مسلط عليه“ من 
1 جهته" “» وبخلاف الحد والدم"» لأنه يبقى على أصل الحرية فى ذلك حتى لا || 
يصح إقرار المولى على العبد فيه" ولا بد من البلوغ والعقل؛ لان إقراد الصأ 
[والجتون غير لا ادام أي لاتم ل إن كان الس "باذ ناله" لان“ | 
| ملحق بالبالغ بحكم الإذن. . | 
1 وجهالة المقر ر به لا متم صحة الإقرارء لأن الحق قد يلزمه مجهولاء بأن أتلف ماأأ 
| لا لایدری قينته اومرح جرا لأيطم أرشهاء اريت عليه با ا 
| حيط به عل والإقرار إخبار عن ثبوت الحق؛ فيصح به ۰ بخلاق الجهالة فی 


0ك 


| 04 أى نى الال وغيره..(2) 

أ (ه٠):الواو‏ وصلية. 

اا( أى إقرار المحجور عليه. 
1 5 دليل للمجسوع: (ع) 

أ © الرة. ۰ 

أ () لقصو ر الحجة. (نت). 

أل . (ه أى على المولى. (نت) ٤‏ ْ ْ 

| )قول "بخلاف المأذون له فت از مدن رجل أ ودع أوشعب أ به مع لأ مس بلا 

ْ فن حت القرار. (لكم. ا 

ْ 0) قبوله: “لأنه .مسلط ايه “لان الإذن بالسجارة إذن ا يلاعا وهنو دیین ن اجار لان الناس لا يبايعونه: | 

| إد علموا أن إقزاره لا يصح. (عينى) ١‏ 

|| () الولى, 

(4):القصاص.. 

)٠١(‏ أي فى المد واللمد 

)١١1(‏ أى فيماذكر من الحد والدم. 

1 (؟) قوله: "إلاإذا كنان الصبى إل" ل ا أو وديعق أو عارية ومضارية لأنه || 

ا البحق بالإذد بالبالغ. لندلالة الإذن: على عقله».و لا يصح إقراره بالمهر والجناية. والكفالق لأنها غير داخحلة تحت الإذن, إذ 

| العجارة مبادلة امال .بالمال» والنكاءم مبادلة امال بما ليس بمال» SE CE‏ . (كفايةم. ٠‏ 

٠ ٠‏ (9) فين التجارة:فيصح إقراره. 

1 (04 لأن.الصبى المأذون: 

أ ٠(١‏ أى بامجهول. 


اللجلد الثالث - جرء 5 


اقرا e‏ لار 


اعا ال e N‏ 
إقراره» وذلك بالبيان. 
و فإن فال لفلان على شىء اد 0 لأنه أخبر 
غن الوجوب فى ذمته» وما لا قيمة له لا يجب فیہا ٠"‏ ا غو دكت کد 
E‏ 0 والقول E EE ETE‏ رمن ذ ذللی 2 

27 هو المنكر.فيسه.. وكذا""' إذا قال: لفلان على حق لما بنا" وكذا”*"' لو 


- (5 قولة: "بخلاف الجهالة [فإنه لا يصح] إلخ* فى الذخيرة جهالة المقر له إنما تمنع صخة الإقرار إذا كانت 
متفاحشة بأن قال: هذا الواحد من الناس» أما إذا لم تكن فباحشة لا تمنع بأن قال: هذا العبد لأحد من هذين 
الرجلين. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”فى المقر له“ كما إذا قال لرجل: على ألف درهم: أو يقول: ودع ا ر ورمع رار لد 
زیدا فی الدنيا كثير إلا أن يبين. (ك) 

(۲) هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (نت) 

(۳) أى المقر إذا أقر بمجهول. 

)٤(‏ المقر. 

(5) فإنه یبین أى العبدين أراد. 

(5) هذا أيضًا لفظ القدورى فى ”مختصره". (نت) 

(۷) مکیلاء أو موزوتاء أو عدديا. (ع) 

(۸) قل أو كثر نحو حبة» أو فلس» أو نحوهما. 

(9) الذمة. 

)٠١(‏ قوله: "غير ذلك“ أى غير ماله قيمة نحو أن يقول: عنيت بشىء أو حق حق الإسلام» أو كفا من التراب. 
|| (ملخصات الحواشى) 

٠.عمسي عن إقراره» فلا‎ )١١( 

(۱۲) أى القدؤرى فى ”مختصره. (نت) 

)۳( قوله: "القول قوله [أى المقر] إلخ“ أى | إن ساعده المقر له على ما بينه أخذه وإن ادعى غيره» فالقول قول المقر 
اميد لأ جرع ع E‏ عاجوالا E E N E‏ 
لذلك منكرء فالقول قوله مم بمينه. (ك) 
:)١5( :‏ أى مما بینه. ‏ 

6 أى المقر. 
)١15(‏ أى يلزمه أن يبين بماله قيمة. 


(117) قوله: “لما بينا” من أنه أخبر عن الوجوب فى ذمته» وما لا قيمة له لا يجب فيبا. (نت). 
(۱۸) أى يجب البيان. 


الاك 
SEER LG HRB‏ 
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ا 0 


|| قال : : غصبت منه شيئاء ويجب أن ييين ما هو مال يجرى فيه التما نع " تعويلا 
على العادة' فال لفلان على مال فالمرجع إليه فى بيانه؛ لأنه هو 


ا له فى القليل والكثير؛ لأن كل ذلك" مال» فإنه'" اسم لما 
برل ا إلا أنه لايصدق في اقا من درهم لأنه لا يعد مالا عرفا._ ]ا 
ش وو :مالع عظيم لم يصدق فى أقل من مائتى درهم ؛ الأ اقربالا 
'موصوف' 1 وله يجوز إلغاء الوصف» والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا 


|به» والغنى عظيم عند الناس”'"". وعن أبى حنيفة أنه لا يصدق فى أقل من عشرة 


دراهم» وهى نصاب السرقة» لأنه عظيم حيث يقطع به اليد المحترمة» ع ش 
وات الات وعدا إذافال : من الدراهم» أما إذا قال من الدنانير”*'" 


| فالتقدیر فيها بالعشرين”"» وفى الإبل بخمس وعشرين لأنه أدنى نصاب يجب فيه 


لع م "المبسوط . (نت) 1 
(۲) قوله: ”ويجب أن يبين إلخ * أى لا بد من أن بين شيمًا هو مال لأن الشىء حقيقة اسم لما هو موجود مالا 
كان أو غير مال إلا أن لفظ الغصب دليل على المالية فيه» فالغصب لا يرد إلا على ما هو مالء وما يغبت بدلالة اللفظ» 
فهو كالملفوظ كقوله: اشتريت من فلان شيئًا يكون إقرارا بشراء ما هو مال لأن الشر اء لا يتحقق إلا فيه. 
ا ولا بد من أن يبين ما لا يجرى فيه السمانع بين الناس حتى إن فسره بحبة حنطة لا يقبل ذلك منهء لأن الإقرار 
بالغصب دليل على أنه كان منوعا من جنهة صاحبه حتى غلب عليه» وهذا ما يجرى فيه التمانع؛ فإذا يون شيعا ببذه 
الصفة قبل بيانهء لأن هنذا بيان مقرر لأصل کلامه» وبیان التقریر صحیح موضولا كان أو مفصولا. (ك) 
٠ ٠‏ (7) قوله: " تعويلا على العادة أ لأد مان اسم o a‏ رك 
(4) هذا لفظ القدورى فى " مختصره . (تت) 
٠‏ (0) من تتمة كلام القدورى. (نت) 


() أى القليل والكثير. 

(۷) الال 

(۸) تمول: مالدار شدن» ودولت مندى. (غياث) 
(9) بالعظيم. 


٠ ||‏ ر٠0‏ قوله له: " والغنى عظيم عند الناس' ' فكان فيما قلنا زعاية خكم الشرع والعرف» وهذا قول أبى يوسف 
| ومحمد» ولم يذكر محمد فى الأصل قول أبى حنيفة فى هذا الفصل» yS‏ 
ذلك فقال: وعن أبى حنيفة. (نت) 
(11) قوله: ”وعنه [أى عن أبى حنيفة] مثل إلخ” قال شمس الأئمة السرخسى: والأصح على قول أبى حديفة أنه | 
يبنى على حال المقر فى الفقر والغنى» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغنى حقير. (نتائج) 
)١١ |‏ أى لا يصدق فى أقل من مائتى درهم. : 
(۱۳) القدورى. ٠‏ 1 
)١4(‏ أى .ما ذكرنا أنه لا يصدق فى أقل من مائتى درهم. 
)٠٥(‏ مال عظيم. 
.. (15) لأنه النصاب من 'الدنانير. 
E SERME E‏ 


|| الجلدالتالك -جرء 1 22 RET‏ 


| ولو قال : دراهم كثيرة 00 ا ی 
a 1‏ > حتی وجب | 
1 كن 5 1 
> بخللاف ادون 1 f‏ 
ولأ المشرة #أقصى ما يت إليه اسم الب" بقال: : عشرة دراهم» ثم يقال ]أ 
ون : الأكثرمن الاه 0 ا رف إليه ا E‏ 


ولو قنال: درام فهى ثلاثة أ لأنما آقل المع OD‏ إلا أن بين أكقرأًً 
©" )4 أن ن اللفظ. يحتمله » ويلضصرف ق ا زن اتاد" ١‏ 
ولوقال “كذاكة] دجما لو يدي فى أكل ين ا ؛ لاه ذكر أأ 


١ 1‏ قول "لأنه أدنى. ا وار ودس چ E‏ والمائتين من -الدراهم» فإ ْ 
|| قلت: ينبغى أن يقدر فى الإبل بخمسةء لأن صاحبها غنى بهاء ووجبت عليه شاة» والغنى عظيم عند الناس» قلت: الخمسة 
|" من الإبل عظيم لوجوب الشاةء حقير لعدم الوجوب من جنسه» فيشترط حمسة وعشرون ليكون عظيمًا مطلقًا لإطلاقه» 1 
أل فانصضرف المطلق إلى الكامل. (عينى). ْ 
1 (1) قوله: ”وخی غير مال الزكاة” أى فيما إذا ين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب» أ بقدر التصاب قيمة. (نت) 
| (5) قوله: ”من جدس ما ماه“ أ من نوع ما سمّاه حتى لو قال: من الدراهم كان التقدير بست مائة درهنم» ولو || 
| قال من الدنائير کان بستين مشقالاء..ولو قال: من الإبل كنان بخمسن وسيعين إلى غير ذلك من الأسوال» وما كان كذلك | 
ا اعتبارا لأدنى الجسم فإن :أدنى انمع ثلاثة» قیحمن جل ثلاثة أموال, ظا وهی ثلاثة تصب من جنس ما سماف. (نت) 1[ 
| )ولات 

() رجل مكثر کنمنحسن مږد فالتا (من) 

(67:عدد كزدن. 

(۷) من ذوى الأرحام... 0 
أ «4) قوله:” بخلاف ما.دونه [لآن من ملك ما دون النصاب لا يسنى مكدر" أ بخلاف ما ما دون النتصاب فإن | : 

| صا مق ولذا لم.يلزمه مؤاضاةغيره. (نت) ْ 

أ (۹) يعنى من حيث التمبيز لأن م بعد العشرة ايز بالفرد. 

)1( ای .العشرةد 

(139): أى من حيث دلالة اللفظ عليه ٠‏ 

(15) لأن العمل بما دل عليه اللفظ وأما مانم من الصرف إليه. ' 

2159 أى العشرة: 

)١8«‏ الثلاثة. 

|[ (85) الدرهم. 00 | 

O»‏ قوله: "إلى الوزن المععاد:" أى بين الناس ».لن المطلق من الألقاط ينصرف إلى ما هو غالب نقد البلد. (عينى). 


0 Rn i 
ORES تتح جو جا‎ 1 
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n mam me Û‏ ميو سيت عر e‏ صمح مسد صصح سج مه مص م ع صم نح حصت سس حصا م مح دح سس مح حمس جا سم عط 


|| عددین مبيمين مبيمين لسر بيتهما حرف العطف. وأقل ذلك مر المفسر أحد عشر ا 

0 ولوقال: اوتا يصدق فى أل من أحد رعش رین لأنه ذكر عددين أ 

مبيمين بينهما حرف العطف» وأقل ذلك من الفسر أحد وعشرون» فيحمل كل وجه || 
أعلى نظيره"» ولو قال. : كذادرهمّ” "» فهو درهم لأنه" تفسير لمم | 
|أولو ثلث كذا غير واو" ا لأنه لااتظير لد او" 5 “و إن ثلث بالواو 0 
1 فمائة وانحد وعشرون» رون» وان ربع دأو" علا آلف أن 1ك ك7 E‏ ۰ : 
|1 كلل 2 وإ تقال له على أو قبلى فقد أقر بالدين + لأ على صيخة إيجابه | 


| وقبلى يتبى عن الضمان" “على مامر قى الكفالة"'©. ولو قال القر ”هو وديعق || 

اأووصل”*"' صدق لأن اللفظ يحتمله مجازًا حيث يكون المضمون حفظه“ والمال 
(0قوله: ”وأقل ذلك إل والأكتر تسعة عشرء .إلا أن.الأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تتوقف على البيان. (مل) 
(۲) من المفسر. i‏ 
ةا قوله: "ولو قال: كنا درهمًا إل“ هذه المسألة:ذكرها لكك ريما على مسألة القشورى. 5 يذكرها | 

|] محمد فى ”الأصل “. (نتائج) | 

| (4) 

| يسل علي (نت) 

1 ( بأنال: كذا كذا كذادرهما. 

00١ 1‏ قوله:"لأنه .نظير له سواه” أى .لا نظير لاشلاثة بلاتواوء وتقريره أن يحمل الواحد مدها على رار ضرورة || 

1 عوئللة لمداد يجسو مجرااذ كرا باكر عاطف. (ع)‎ ١ 

1 (8) بان قال: كذا وكذا وكذا درهما. 

11 (): بان قال كذا وكذا وكنا وكذادرهما. 

:)٠٠١( ْ‏ فيكون ألف ومائة وأحد وعشرون. 

)١1 1‏ تعليق جمو ع الصورتين. 

)١0( 1‏ أ أقل ماهو نظير له. 

| edl) | 

1 )4( امجن فى ”الأصل“ ولم يذكر محمد هذه المسألةفى ”الجامم الصغير . (نت) 00 

e)‏ قوله: ” ينبو عدن الضمان" يقال: :قبن فلان عن ملان» ای ضممن: وسمى الكفيل قبيلا لأنه ضامن للمالء. 

أوسمى الصلك الذى هو -حجة الدين قبالة. (ك) 1 
(17) قوله: ”على ما مر فى الكفالة“ أى فى أرائل كتاب الكفالةء وهو قوله: وكذا إذا قال: أنا به زعيم وقبيل» لأن ]أ 

|| الزعم هى الكفالق والقبيل هو الكفيل. (عينى) 

ا WY)‏ أى فى قوله: .على أو قبلى . (نت) 

1 029 )أى وصل قوله: على أو قبلى بقوله: هو وديعة. 
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. قال”'': وفى بعض نسخ 0 : قبلى إنه إقرار بالأمانة» لأن 
0 : لاحق لى قبل فلان إبراء جن الدين والأمبانة 

جميعاء والأمانة أقلهما e‏ ول" أصح". 

ولو قال" عد ارس : ام حت اواك A‏ 
هو ا يده لأن كل ذلك" إقرار بكون الشىء ء فى يده» ا 
ا مضمون وأمانة» فيثبت أقلهما”" . ْ 
.2 ولو قال له رجل: لی عليك آلف» فقال؛ اتزنباء أو إنتقدهاء أو أجلنى با 
ا أو قد قدت ا قفر إقرار) لأن الهاء فى الأول والغانى كناية عن المذكور فىأ 
- فكأنه قال: اتزن الألف التى لك على» حتى لولم يذكر حرف 

لكناية " “لا يكون إقرارا لخدم اتصرافة إل" المذكور ”۰ والتأجيل إنما يكون.فى حق 
r |‏ يتلو الوجو ب '» ودعوى الإبراء””'' كالقضاء لما بيناء وكذا 


(۱۹) قوله:.” حيث يكون المضمون حفظه" ' أ حفظ المودع» فإن المودع ملترم حنفظ الوديعة والال محله» أى 1 


ان محل الحفظ فقد ذكر محل الحفظ وهو مال الوديعة» وأراد الحال» وهو حفظه» فجاز مجازا » كما فى قولهم: نہر جار» 


ولكنه تغير عن وضعه» فيصدق موصولا لا مفصولاء لأنه صار بیان تغییر» وبيان التغيير يقبل موصولا لا مفصولاء كما || 
:فى الاستثناء. (نتائج) 

)١(‏ قوله: “قال رضى الله عنه [أى المصنف] إلخ “ كان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر أولا ما ذكره 
القدورى» ثم یذ کر ما ذكر فى ”الأصل“ » لأن الهداية شرح مسائل " 'الجامع الصغير ل م 
الأصل هو الأصح لذا قدمه فى الذكر. (عناية) 00 

0( أى مختصر القدورى. . (نت) 

(۳) الامانة والدين. 

(4) أى الأمانة والدين لعدم الضمان فيه. ١‏ : 

(ه) قوله: ” والأول" أى ما ذكر فى ل “ هو الأصح لأن استعماله فى الديون أغلب وأكثرء ا ۰ 
أجدر. (ك) ْ 
ْ رذن فيسل دول قر ف كن ا را 

(۷) هذه كلها من مسائل ” الأصل". (نت) 

. أى ما كان فى يده. (نت)‎ )8( ٠ 

O)‏ :أى الأمانة. الا نا 
MND‏ هذا لفظ القدوري في مختصره . 

)1١(‏ أى الهاء. 

)١5(‏ فى الدعوى. 
: »0 في قر عا 


ahem naran omar en >‏ 0ك 
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دقوي الفيدقة وال لان اتلك فخي سابقة الوجوت» وكذا لو قال" : 


| أحلتك بها على فلان لأن أنه" ويل لديو 
قال" : ومن أقر بدين مؤجل» ا 0-0 


أكماإذا 0 0 '» وادعى الإجارة بخلاف! 8 


السود" لأنه صفة'"'' فيه» وقد مرت المسألة فى الكفالة“' . 


TET‏ لأسو" آنه اا رەغ 
المنكر. وإن قال: له على مائة ودر TE‏ : مائة وثوب لزمه 


ثوب واحد. والمرجع فى تفسير الائة إليه''")» وهو القياس"" فى الأول" وبه قال 


لإقرار 7 


)١54(‏ فيلزمه. 
)١15(‏ قوله: ” ودعوى الإبراء' أى قال: ابرأتنى منبا كالقضاءء أى كدعوى القضاء لما بيناء إشارة إلى قوله: والقضاء 
يتلو الوجوب» يعنى أن الإبراء أيضًا يتلو الوجوب» لأن الإبراء إسقاط» وهذا إنما يكون فى مال واجب عليه. (نتائج) 
(1) قوله: ”و كذا دعوى إلخ“ يعنى لو قال: تصدقت بها على أو وهبعما لى كان ذلك إقراراء لأن الصدقة والهبة 
من قبيل التمليك» دحوي المندقة والوية دعرئ ا وذا لا يكون إلا بعد وجوب المال فى ذمته. (نتائيج) 
(۲) قوله: "وكذا لو قال" ' أى كان هذا القول منه إقرارًا. (نت) 
(۳) حوالة. 
(4) من ذمة إلى ذمة. 
)٥(‏ أى القدورى فى " مختصره". (نت) 
3( أى التأجيل. 
(۷) فلا يصدق. 
(۸) أى المال. 
(9) بأنه ملك فلان. 
)٠١(‏ فلا يصدق فى دعوى الإجارة. 
)١١(‏ أى إذا أقر أن لفلان على دراهم لكنها سود يصدق. 
(۱۲) فيلزمه ما أقر به. 
1١ [|]‏ قوله: ”لأنه صفة“ أى لأن السواد صفة أصلية فى الدراهم» لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغش» والأجل فى الدين 
عارض لا يقبت بلا شرطء والقول انكر العارض. (عينى) 
)١ ٤(‏ أى فى باب الضمان منه ببيان الفرق. (ك) 
(15) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 
(17) أى على إنكار الأجل.. (ع) 
10) أى المقر. 
(۱۸) فيلزمه درهم والمرجع فى تفسير الماثة إلى المقر. 
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الشافعى ؛ لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليما بالواو العاطفة» لا تفسير لها" 
فبقيت المائة على إيبامهاء كما فى الفصل الثانى”" . 
وجه الاستحسان: وهو الفرة ق أنهم استفقلو تكرار الدرهم فى كل عد 
واكتفوا بذكر علي انين" انيه 2 e‏ وذلك”" عند 
رة الو جوت رة اما “» وذلك فى الدراهه” “ والدنانير والمكيل والموزون» 


وأما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجويباء فبقى على الحقيقة'» وکا“ 


إذا قال: مائة وثوبان» لما بيا" . بخلاف ما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب» لأنه ذكر 
عددين مبهمين» وأعقبهما تفسيراء إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف"'"'» فانصرف 
إلبوما""" لام اهاي الا إلى تف فكان كلها ثانا 

قال"''': ومن أقر بتمر فى قوصرة"" لزمه التمر والقوصرة» وفسره”"'' فى 


(۱۹) أى فى قوله: له على مائة ودرهم. 
)١(‏ للتغاير. 


)۲( أى قوله: له على مائة ثوب. 


(۳) بين الفصلين. 


5( الدرهم 

(5) قوله: “عقيب العددين" ألا ترى أنهم يقولون: أحد وعشرون درهماء يكتفون بذكر الدرهم مرة» ويجعلون 
ذلك تفسیرا للكل. (عينى) 

() الاستفقال. 

(۷) كثرة استعمال. 

(۸) الوجوب. 

(9) قوله: ” وذلك فى الدراهم“ أى ذلك فيما يغبت فى الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون» لفبوتها فى 
الذمة فى جميع المعاملات حالة ومؤجلة؛ فيجوز الاستقراض بہاء بخلاف غيرهاء فإن الثوب لا ينبت فى الذمة ديتا إلا 
سلما والشاة لا تثبت ديئًا فى الذمة أصلاء فلم يكثر كثرتها. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فبقى على الحقيقة“ أى على الأصلء وهو أن يكون بيان المجمل موقوفا على امجمل لعدم صلاحية 
العطف للتفسير إلا عند الضرورة» وقد انعدمت. (عينى) 

)١١(‏ أى يرجم إلى المجمل فى البيان للمائة. 

(۱۲) قوله: “لما بینا“ من أن الثياب» وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوبها. (عينى) 

(۱۳) حتى تدل على المغايرة. 

)١4( .‏ عددين,. 

)١5(‏ قوله: " لاستواءهما فى الحاجة إلخ . لايقال: الأثواب جمع لا يصلح تمبيرًا للمائةء لأنها لما اقعرنت بالثلاثة 
صار العدد واحدًا. (عينى) 

(OD‏ أى القدورى فى “مختصره ". (نت) 


ج 
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الأصل " بقوله: 2 : غصبت مرا فى قوصرة» ووجهه'" أن القوصرة وعاء وظرف 
ا e‏ وهو مظزوف لا قى يدون الظرف فاسان وكذا 
e‏ و فى الجوالق 7 بخلاف ماإذاقال: غصبت من 


قرفي لأن كلمة ء' ة من للانتزاع' ٠‏ فيكون إقرارا بغصب المنزوع . 
قال" : ومن أقر بدابة””'' فى إصطبل”"'' لزمه الدابة خاصة”*''؛ لأن الإصطبل 
غير مضمون ا عند أبى خنيفة وأبى يوسف» وعلى قياس قول محمد 
ظ I TY‏ ل الطعام فى البيت . 
)١0(‏ قوله: ” قوصرة” القوصرة -بالتخفيف والتشديد- وعاء التمر يتخذ من قصبء وقولهم: إنما يسمى بذلك ما 
دام فيا التمر» وإلا يسمى زنبيل مبنى على عرفهم » كذا فى "المغرب". (ك) 
قوصرة -بتشديد الراء وتخفيفها- زنبيل خرما. (صراح) 
(18) محمد. 
)١(‏ أى المبسوط. 
(۲) أى وجه لزوم التمر والقوصرة جميعا. 
(۳) أى التمر. 
)٤(‏ الواو حالية. 
(ه) أى التمر والقوصرة. 
(1) قوله: ” وكذا الطعام فى السفينة“ أى كذلك الحكم فيما إذا قال: غصبت الطعام فى السفينة لأن السفينة 
ظرف له. (عينى) ش 
(۷) أى قال: غصبت الحنطة فى الجوالق. 
(۸) قوله: ”الجوالق“ جوالق جوال [بضم أول: جبرى غا دران بر اكرده روا پر ند ياك کا فی 
"الصراح'» وجوال ظرفى باشد از يشم بافتة كه جيز ها دران كنند ويك لنگ بار را نيز كويئد» كذا فى ” البرهان”. 
(9) فلا يلزم القوصرة. ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: ”لأن كلمة ”من“ إلخ“ يعنى أن كلمة من لابتداء الغاية» فيكون إقرارا بأن مبدأ الغصب من القوصرة» 
| رما يفهم منه الانترا ع. (نتائج) 
(۱۱) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 
(۱۲) أى بغصب دابة. 
(۱۳) إصطبل: جاى باش ستور لغت شامى ست. (من) 
)١5(‏ قوله: لزمه الدابة إلخ " إنما قال: لزمه الدابة خاصة: ولم يقل: كان إقرارًا بالدابة حاصة» لما أن هذا الكلام 
إقرار بہما جميعاء إلا أن اللزوم على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى الدابة خاصة. (نتائج) 
)٠١(‏ قوله: ”غير مضمون إلخ" لأن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل عندهماء والإصطبل ما 
لا ينقل ولا یحول» فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما. زنت) ` 
)١١(‏ أى الدابة والإصطبل؛ لأن محمدا يرى غصب العقار. (نت) 
010 قوله: "ومثله ” أى مغل إقرار الدابة فى الإصطبل قوله: غصبت الطعام فى البيت» فلا يلزمه إلا الطعام عندهماء 


۰۰ 
قال + ومن أقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص؛ لأن اسم الخاتم يشمل 
الكل ومن أقر له بسيف فله النصل”" وا لجفن'' والحمائل” ؛ لأن الاسم 
ينطوى على الكلء ومن أقر بحجلة''' فله العيدان'" والكسوة» لإطلاق الاسم 
على الكل عرفاء وإن قال: غصبت ثوبا فى منديل” لزماه جميعً ؛ أنه" ظرف» 
لآن النوب يلك قبيه وركذا لقال عن نون فى فر اانه قرف تلات 
قوله: درهم في درهم حيث يلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف . 
وإن قال: ثوب فى عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد”'' عند أبى 
يوسف» وقال محمد: لزمه أحد عشر ثوبًا؛ لأن النفيس من الثياب قد يلف فى عشرة 
أثواب”'''؛ فأمكن حمله على الظرف . ولأبى يوسف أن حرف فى يستعمل فى البين 
والوسط أيضاء قال الله تعالى : #فادخلى فى عبادى)» أى بين عبادى فوقع 
الشك”77 والأصل براءة الذم' علا أن كل ثوب موعى 9" ول و 


وعند محمد يلزمانه. (عينى) 
(۱) أى القدورى فى ” مختصره". (نت) 


(۲) قوله: " يشمل الكل“ ولذا يدل الفص فى بيع الخاتم من غير 5 سميته. (عينى) 

(۴) قوله: “النصل إلخ “ النصل حديدة السيف » والجفن الغمد» والحمائل جمع الحمالة -بكسر الحاء- هى علاقة 
السيف. (ك) 

)٤(‏ بالفتح: نيام شمشير. (من) 

(0) حمالة -بالكسر- دوال شمشير. (من) 
(1) قوله: " بحجلة“ الحجلة -بفتحتين- واحد حجل العروس وهى بيت يزين بالثياب والأسرة والستو كذا فى 
الصحاح '. (نتائج) حجلة: موضعى كه پردھا آراسته كنند برای عروس ببندى جوير كهث كويند. (غياث) 

(۷) جمم عود وهو الخشب. 

(۸) قوله: “فى منديل” بكسر ميم ودال مهمله وستار دوستارجه كه برميان بندند از کشف» ومؤيد ومنتخب» 
وبمعى رومال» وپارچه نادوخته نيز نوشته اند. (غياث) ٠‏ 

(9) منديل. 

2٠١١‏ أى يلزمه الثوبان. 

)١١(‏ وفى ” الكافى" هو قول أبى حنيفة. (نت) ش ش 

)١١(‏ قوله: ' قد يلف إلخ" هو منقوض على أصله» فإنه لو قال: غصبت كرباسا فى عشرة أثواب حرير عند محمد 
يلزمه الكل فى هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء الكرباس عادة. (ك) ش 

)١(‏ قوله: ”فوقع الشك إلخ “ لأن كلمة فى لما استعملت فى معنى بين كما استعملت للظرف لم يلزمه الأثواب 
واحد لوقو ع الشك فيما زاد عليه» فلا يجوز. (عينى) ش 

)١٤(‏ قوله: "فلا يجوز شغلها إلا بحجة. 

)١5(‏ إيعاء: در وعاء نہادن جيزى را. (من) 


oy 
a a IE TTT a A | 
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فتعذر حمله على الظرف» فتعين فتعين الأول محملا" , 

BEE OER RTT ETT 
لأن الضرس"" لا يكثر انال“ وقال ا يلزمه خمسة وعشرون»‎ E 
وقد ذكرناه فى الطلاق ". ولو قال : أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة» لأن اللفظ‎ 


يحتمله» ولو قال : له على من درهم إلى عشرة» أو قال: ما بين درهم إلى عشرة 
لزمه تسعة عند أبى حنيفة › زمه لادء وماعد وتسقط لقي 
وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فيدخل الغايتان” » وقال زفر: يلزمه ثمانية ولا 
يدخل الغايتان”'» ولو قال: له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما 
بينبماء ولیس له" من الحائطين شئء» وقد مرت الدلائل فى الطلاق"'. 
فصل" 


ا ل وق قا Og‏ فلانة على لف درهم» فإن قال: أوصى له فلان» أو 
مات أبوه» فورثه فالإقرار صحيح ؛ لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له. 

)١17(‏ قوله: ”ولیس بوعاء“ معناه أن الجسميع ليس بوعاء الواحد بل كان كل واحد منها موعى بما حواه» والوعاء 
الذى هو ليس بموعى هو ما كان ظاهرًاء فإذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه لغواً. (عناية) 

(۱) أى كونه بمعنى البين. 

(۲) هذا لفظ القدورى فى " مختصره“. 

(۳) قوله: ”لأن الضرب* ' أى لأن امقر به خمسة مضروبة والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر أجزاءهاء لا أن عينها 
بكثر ويبلغ خمسة وعشرين. (مجمم الأنبر) 

)٤(‏ قوله: ”لا يكثر الال“ يعنى أن الضرب فى تكفير الأجزاء لإزالة الكسر لا فى تكثير المال» وخمسة دراهم وزنا 
وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط. (نت) 

(5) أ ابن زیاد. 

(1) قوله: "وقد ذكرناه فى الطلاق” أى باب | إيقاع الطلاق» ولم يذكر المصنف هذه المسألة صريحا بل فهم ذلك 
عن الخلاف الواقع بيننا وبين زفر فيما لو قال: : أنت طالق ثنتين فى ثنتين ونوى الضرب والحسابء فعندنا يقع ثنتان» وعنده 
يقم ثلاث. (نتائج) 

(۷) هى العاشرة من العشرة. 

(8) أى الابتداء والانتباء. 

۵( أى الابتداء والانتمباء. 

)٠١(‏ أى للمقر له. 

)۱١(‏ أى فى باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق. (نت) 

)٠۲(‏ قوله: "فصل" لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها ذكرها فى فصل على حدةء وألحق بها مسألة الخيار اتباعًا 
للمبسوط. (ع) 


(۱۳) أى القذورى فى ” مختصره. (عينى) 
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إذا جاو يوا خا اة CE Î‏ م 

يا ا لت "2 لأنه 
إقرار اا : 5 

ولو جاءت” ودين حين نال تيا ولو قال افر نامف او 
أقرضنى لم يلزمه شىء و لا الم 

5 ا" ) 7 

قال: فإن أبهم الإقرار 5 لم يصح عند أبى يوسف؛ وقال محمد: : يصح؟ لأن 


الإقرار من الحجج» فيجب إعماله”'» وقد أمكن"" بالحمل على سبب الصالح ". 
ل ا ولهذا 


)١(‏ الفلانة. 

(۲) أى بالولد. 

(۳) قوله: "يعلم أنه كان قائمًا إلخ “ بأن ولدت لأقل من سعة أشهر من وقت الإقرار؛ وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين وهى معتدة فكذلك» وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر وهى غير معتدة لم يلزمه. (عينى) 

)٤(‏ أى لزم المقر ما أقر به. 

(ه) الفلانة. 

(1) أى بالولد. 

(۷) أى ورثة الموصى أو المورث. 

(8) قوله: ”لأنه إقرار فى الحقيقة لهما [أى للموصى والمورث] * إذ التركة مبقاة على ملك الميت ما لم يصرف 
إلى وارثه» أو إلى من أوصى له به. (ك) 

(9) الفلانة. 

)٠١(‏ قوله: ”فامال بینہما“ أى بان كانا ذكرين أو انثيين؛ وإن كان أحدهما ذكراء والآخر أنثى ففى الوصية بینہما 
نصفان» وفى اميراث للذكر مثل حظ الأشين. (عينى ) 

(۱۱) قوله: ” باعنى” يعنى لو قال: لحمل فلانة على ألف من ثمن شىء باعنى» أو أقرضنى؛ أى لو قال: حمل فلانة 
أقرضنى ألف درهم. (عينى) 

(۱۲) قوله: "لم يلزمه شىء" فإن قيل: هذا يكون رجوعاء وأنه لا يصح وإن کان موصولاء قلنا: لا كذلك بل 
هو بيان سبب محتمل» فقد يشتبه على الجاهل» فيظن أن الجنين ثبت عليه الولاية كالمنفصل فى عامله» ثم يقر بذلك المال 
انحن الى للق وري عام الاق عادبالا SR‏ 
مقبولا منه. (ك) 

(OT)‏ فصار كلامه لغوً. 

)۱٤(‏ أى لم يبين سببه. 

)١5(‏ قوله: ” فيجب إعماله“ إذ صدر من أهله مضافا إلى محله ولا وأ ف امورل ]عله لأنه هو المفروض» 
وأمكن إضافته إلى محل حمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة. (ع) 

(5) الإعمال. ش 

(۱۷) بأن قال: أوصى له فلان» أو مات أبوه فورثه. 
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س 


حمل إقرار العبد المأذون» وأحد المتفاوضين''' عليه فيصير"" كما إذا صرح 
ال شه دي ادر كج كار OTT CT‏ اثر روز 1 
له وجهًا صحيحا”'» وهو الوصية به" من جهة غيره'”» فحمل عليه. 

قال" : ومن أقر بشرط الخيار”''' بطل الشرط ؛ لأن انيار للفسخ» والإخبار لا 
يحتمله'' ولزمه المال لوجود الصيغة الملزمة”""» ولم ينعدم"" بهذا الشرط الباطل . 


03 باب الاستشاء وما فى معناو“ 
قال”': ومن استثنى متصلا بإقراره"' صح الاستثناء» ولزمه الباقى ؛ لأن 


)١(‏ قوله: ”ولهذا حمل إقرار العبد المأذون واحد المشفاوضين” على الإقرار بسبب التجارة» ولم يحمل على الإقرار 
بغير التجارة كدين المهر وأرش الجناية حتى يؤاخذ العبد به فى حال رقه» ويؤاخذ الشريك الآخرء وفى الإقرار بدين المهر 
ع ا اه والشريك الآخر أبدا. (ك) 

:.” المتفاوضين" المفاوضة أن يشترك متساويان تصرقًا وديئاء ومالا وربحا. (ملتقى الأبحر) 
_ أى على الإقرار بسبب التجارة. 
(*) أى الإقرار المبہم. 


42 أى بسبب التجارة. 


(5) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

| (1) قوله: ”لأن له وجها صحيحًا" بأن كانت الجارية لواحد أوصى بحملها لرجل ومات» والمقر وارثه» ورث 
(۷) قوله: ”وهو الوصية به [الحمل] إلخ” بأن أوصى با لحمل مالك الجارية» ومالك الشاة لرجل ومات» فأقر وارثه» 
| وهو عالم بوصية مورثه بان هذا الحمل لفلان» وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه. (نتائج) 

(۸) المقر. 

(9) أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 

)٠١( ْ‏ قوله: ”ومن أقر إلخ“ صورته أنه أقر لرجل بدين من قرض أو غصبء أو وديعة مستهلكة» أو قائمة على أنه 
| بالخيار فى إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائزء ويبطل الشرط. (عينى) 

)١١( |‏ قوله: ”لا يحتمله“ لأن الخبر إن كان صادقا فهو واجب العمل اختاره أو لم يختره» وإن كان كاذبا فهو 
| واجب الرد» ولا يتغير باختیاره» وعدم اختياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار فى العقود ليتغير به صفة العقدء ويتخير به من له 
| الخيار بين فسخه وإمضاءه. (نتائج) 

)١١( |‏ أى قوله: على ونحوه. 

)٠۴(‏ اللزوم. 

6( قوله: "باب الاستشاء لا کر رب الإتزان اة ع ى بيان مرعية ع لر رر الاتتاف وماق اة )€( 
قوله: "الاسختاء” ' استفعال من الثنى» وهر هو الصرف» وهو متصل» وهو الإخراج والتكلم بالباقى» ومنفصل وهو مالا 
يصح إخراجه. (عينى) 

)١5(‏ أى فى كونه مغپرا وهو الشرط. (ع) 
(17) أى القدورى فى ' مختصره”. (نت) 


00 باب الاستثناء وما في معناه 
الاستثناء مع الجملة''' عبارة عن الباقى”"» ولكن لا بد" من الاتصال” ؛ وسواء 
استغنى " الأقل "أو الأكشرء فإن استثنى الجميع لزمه" الإقرار وبطل 
الاستشاء“؛ لأنبه تكلم بالحاصل بعد الثتياء ولا حاصل بده" » فيكون”“ 
ET‏ وقد مر الوجه فى الطلاق"'. 

E‏ له على مائة درهم إلا دينارا» أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا 
قيمة الدينار أو القفيزء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» ولو قال: له على مائة 
درهم إلا ثوبا لم يصح الإستثناء. وقال محمد: لايصح فيهماء وقال الشافعى: 
يصح فيهماء لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخل”؟'' تحت اللفظ”''» وهذا لا يتحقق 
فى خلاف الجنس» وللشافعى أنهما”'' اتحدا جنسًا من حيث المالية . 
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(۱۷) قوله: "مصلا يإقراره“ أما اشتراط الاتصال فإنه قول عامة العلماء ونقل عن ابن عباس رضى الله عنه جواز 
التأخير» وقد عرف ذلك فى الأصول. (ع) 

(1) أى الصدر. (ع) 

(۲) قوله: "عبارة إلخ“ لأن معنى قوله: له على عشرة إلا درهمًا معنى قوله: له على تسعة. (ع) 

(7؟) لأنه بيان مغير» فيصخ موصولا لا مفصولا. (ك) 

)٤(‏ أى اتصال الاستثناء بقوله: وإلا لا يصح. 

(5) قوله: "وسواء استشنى إلخ“ وقال الفراء استفناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لا يتكلم بذلك؛ والدليل على 
جوازه قوله تعالى: #قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه». (ع) 

(1) قوله: ”الأقل أو الأكفر “ أى الأقل من الباقى» أو أكثر منه كما فى قوله: لفلان على ألف درهم إلا أربع مائة 
ولفلان على ألف إلا ستمائة. (مل) 

(۷) المقر. 

(۸) قوله: ” وبطل الاستفناء“ هذا إذا استفنى بعين اللفظ الذى تكلم به فى صدر الكلام بأن قال: نسائى طوالق إلا 
نسائى, فإنه لا يصح الاستناء؛ أما إذا قال: نسائى طوالق إلا هؤلاء أو قال: إلا فلانة وفلانة وفلانة» فاستثنى الكل 
بأساميبن يصح الاستثناء, ولا يقع الطلاق عليہن» وهذا الفقه. وهو أن الاستثناء تصرف لفظى فيبتنى على صحة اللفظ لا 
على صحة الحكم. (ك) 

)٩(‏ أى بعد استثناء الكل عنه. 

00300 أى استثناء الكل عن الكل. 

)١١(‏ عن إقراره» فلا يسمع. 

)١1١(‏ قوله: ”فى الطلاق “ أى فى فصل الاستغناء من كتاب الطلاق. (نتائج) 
)١(‏ هذا لفظ القدورى فى "مختصره. (نت) 
)١5(‏ المستغنى. 1 
)٠١(‏ أى الصدر. 

(13) أى المستشى والمستثنى منه. 
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AN,‏ ”اف الأول" ناعة مو هيك القوشة "وها فى الدكاد 


ظاهر والمكيل والموزوت أوضافهننا ائفان"": آنا الوب فلس شمن أا 
ولهذا لا يجب CE sas‏ "'» وما يكون ثمئا صلح مقدرا للدراهم» 
فصا ر يقدره مستقى من ال 9 9, وما لا يكون ثمنًا””'' لا يصلح مقدراء فبقی 


المستثني من الدراهم مجهولا فلا يصح" . قال" : ومن أقر بحق”"" وقال: إن شاء 
الله متصلا بإقراره aT‏ 0 الاستثناء بمشيعة الله إما إبطال أو تعليق 9" 
)١(‏ قوله: ”المجانسة“ يعنى أن أبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا وقالا: المقدرات جس واحد وإن كانت أجناسا 
صورة» لأنها تثبت فى الذمة ثمناء أما الدينار فظاهر» وكذا غيره» لأن الكيلى والوزنى مبيع بأعيانهماء ثمن بأوصافهماء 
حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهماء ولو وصفا ولم يعينا صار حكمها كحكم الدنانير» ولهذا يستوى الجيد والردىء 
فيهماء فكانت فى حكم الثبوت فى الذمة كجنس واحد. ومعنى الاستشناء استخراج وتكلم بالباقى معنى لا صورة: أما 
الثوب فليس من ا ا م ا ل ا ا ا 
معنى» ولأن الشوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوب فى الذمة» فإن الوب لا يجب فى الذمة إلا فى السلم» أو ما 
ھر و فى معنى السلم» كالسيع بثياب موصوفة» والدراهم تجب مطلقاء وهذا معنى قوله: لايجب : طلق عقد المعاوضة» فلم 
يجز أن يسم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره» كذا فى ”الكافى “ وغيره. (مولانا عبد احليم) 
(۲) قوله: ” فى الأول“ أى فى الوجه الأولء وهو قوله: له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة. (نتائج) 
(۳) لأنها تنبت فى الذمة ثمنًا 
)٤(‏ قوله: ”أوصافهما أثمان“ أى أنبما أثمان بأوصافهماء حتى لو عينا تعلق العقد بعيدهماء ولو وصفا ولم يعينا 
صار حكمهما كحكم الدينار» ولهذا يستوى الجيد والردىء فیہما فيبماء فكانت فى حكم الثبوت فى الذمة كجنس واحد 
معنى والا ستثناء استخراج وتكلم بالباقی معنى لا صورةء لأنه تكلم بالألف صورة. 
وابعدديات ال ى لا تنفاوت كالمقدرات في ذلك أما الثوب والشاة فليس من جنس المقد رات معنی» لأنه لا يصلح 
ثمثاء فلم يكن استثناءه استخراجا صورة ولا معنى» فكان باطلاء فإن قلت: إن فاتت المماثلة من حيث الثمنية فقد بقيت 
من حيث المالية» فلم لا يصح الاستخراج باعتبارها. 
قلت : الأثمان مقدرة الية الأشياء لأنبا مقدرة؛ فيصلح أن تكون مقدرة للدراهم المستثاة» فكأنه ذكر القدرء وترك 
اللقدر لدلالة اللددر على المقدرء فكان استثناء الدراهم من الدراهم معنى» وما لا يصلح ثمتا لا يكون من المقدرات؛ 
LE SLI‏ ا نه 
الاستشناي لأنه استخراج معنى؛ ولم يصح الا ستخراج معنى» فيبطل. (ك) 
)٥(‏ أى لا صورة ولا معتی أى وجوبا. 
(5) يعنى لا یجب بكل عقد بل يجب بعقد مخصوص» وهو السلم. (مير جان) 
(۷) احتراز عن السلم. (ك) 
(۸) فصار كانه ذكر المستثنى والمستشنى منه بلفظ الدراهم. (كفاية) 
(9) فيكون تقديره: له على ألف إلا قدر قيمة المستنتى. 
)٠٠(‏ لعدم امجانسة. 
)1۱( الاستشناء - 
(۱۲) أى القدوری فى “مختصره". (نت) ٤‏ 
)١ ۳(‏ بأن قال: لفلان على مائة درهم إن شاء الله تعالى. (ع) 
)١5(‏ قوله: "إما إبطال [أى للحكم قبل انعقاده. مير جان] أو تعليق'» وفى الجامع لقاضى خان» قال أبو يوسف: 
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فإن كان الأول" فقد أبطل» وإن كان الغانى”" فكذلك””". إما لأن الإقرار لا 
يحتمل التعليق بالشرط *» أو لأنه”» شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا فىأ 
الطلاق". بخلاف ما إذا قال: لفلان على مائة درهم إذا مت» أو إذا جاء رأس 
الشهرء أو إذا أفطر الناس؛ لأنه فى معنى بيان المدة"» فيكون" تأجيلا لا 
تعليقًا» حتى لو كذبه المقر له فى الأجل يكون المال حالا. 

. قال" : ومن أقر بدار”" » واستثتى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء؛ لأن 
البناء داخل فى هذا الإقرار””'' معنّى”"'' لا لفظاء والاستثناء تصرف" فى الملفوظ , 
والفص فى الخاتم » والنخلة فى البستان نظير ”" البناء فى الدار؛ لأنه يدخل فيه" 


| التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال» وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيعة فقال: 
إن شاء الله أنت طالق عند أبى يوسف لا يقع؛ لأنه إبطال» قال محمد: : يقع؛ ؛ لأنه تعليق» فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف 
الجراء لم يتعلق» وبقى الطلاق من غير شرط. (ك) | 

)١(‏ الإبطال. 

(Y)‏ أى التعليق. 

(۳) أى أبطل. 

)٤(‏ قوله: ”لا يحتمل إلخ' ' لأن الإقرار إخبارء والإخبار لا يحدمل التعليق بالشرط لأنه إن كان صدقًا لا يصير 
كذبا لفوات الشرطء وإن كان كذبًا لا يصير صدقا لوجود الشرط وإفا يليق بالإيجاب لأنه يتبين به أنه ليس بإيقاع ما ل, 
يوجد الشرط. (ك) 

(5) مشيئة الله. 

(7) أى فى فصل الاستثناء من كتاب الطلاق. (نت) 

۷( قوله: "لأنه فى معنى بيان المدة“ أى من حيث العرف» لأن هذه الأشياء تذكر فى العادة بيان محل الأجل» 
فاعتبر إقرارا بدين مؤجل. (ك) 

(۸) قوله: " فيكون” أى ذكر هذه الأشياء منه تأجيلاء أى دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة. (نت) 

)٩(‏ بالشرط. 

2٠١‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

01١‏ بأن قال: : هذه الدار لفلان إلا بناءها. (ع) 

)١1(‏ قوله: ” لأن البناء زلخ“ أى البناء داحل فى لفظ الإقرار بالدار تبعا لا مقصودا باللفظ» والدليل على هذا فصل 
ا ل 

يتخير المشترى. (كفاية) . 

)١(‏ قوله: ” معنى “ لأن اسم الدار لا يتناول البناء مقصوداء لأن الدار اسم للعرصةء والبناء وصف فيه والوصف 
یدخحل تبعا لا قصدا. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ”تصرف“ أى يجعل الاستنناء الملفوظ عبارة عما وراء المستثتى» فما لا يتداوله اسم الدار لا يتحقق 
فيه عمل الاستثناء. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى كما لا يصح استفناء البناء لا يضح استغناء الفص والنخلة. 


0 
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ااا اف ما إذا فال : 5 أواإلابيتا ما ا دال ف 
لفظا :ولو قال : بناء ذه الداز لى والغرضة”؟" لفلان» فهو كما قال + لان 
العرصة عبارة عن البقعة" دون المناء» فكأنه قال" : بياض هذه الأرض لفلان 
دون البناء» بخلاف ما إذا قال : مكان العرصة أرضاء حيث يكون البناء للمقر له 
لإن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. 

. ولوقال": له على ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه» ولم أقبضهء 
فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له : إن شئت فس لمر ''. وخذ الألف» وإلا فلا 


شىء لك E:‏ هذا" على و وجوه. : أحدها : هذا» ا قه'"'' ويسلم 
الد > وجوابه ما ذكرنا” *'', لأن الثابت بتصادقهما”'' كالثاء بت معاينة . 


(19) أى فى الصدر. 
)١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا قال: إلا ثلشها [فيصح] إلخ “ حيث يصح الاستثناء» ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدار» 
وما عدا البيت لأن البيت فى لفظ الدار دحل مقصوداء حتى لو استحق البيت فى بيع الدار يسقط حصة من الثمن. (ك) ` 
)( أى كل وانيقامن ا والبيت: 
GE‏ مختصر '. (نت) 
(4) قوله: ”والعرصة " عرصة: کشا د گی ميان سراى دران بنا نباشد. (من) 
,22 يعنى يكون البناء للمقر والعرصة لفلان. 
اه ”عن البقعة دون البناء “ أى العرصة عبارة عن بقعة ليس فيما بناءء فلما اعتبر فى معناها الخلو عن البناء 
يتبعها البناء فى الحكم. (نتائج) 
ل " فكأنه قال إلخ" ' لأن مسا تضمنه اللفظان أى العرصة والبياض من قصر الحكم السابق على مجرد الساحة 
منع دخول الوصف فى ذلك الحكم بطريق التبيعة؛ فلا يكون هو مقرأ بالوصف» فلا يكون فى قوله: وبناءها لی راجعًا عما 
أقر به بخلاف ما إذا ذكر مكان العرصة أرضًا حيث يكون البناء للمقر له. (ك) 


)^( بأن قال: بناء هذه الدار لى والأرض لفلان. 
“مختصره . (نت) 
)٠١(‏ قوله: " شعت فسلم إلخ ٠ل‏ ليس المراد من إن شعت فسلم العبد تخبير امقر له بين تسليم العبد وعدم تسليمه 
إذ لا يقد ع إلى المشترى بعد أن صح البيع وتم» بل المراد منه إن زوم الألف على المقر مشروط 
بتسليمك العبد إليه» إن أردت الوصول إلى حقك فسلم العبد» ولا تضيعه. (نت) 


)١١(‏ أى المصنف. 
١99‏ أى ما ذكر من المسألة. (نت) 
و مقر. 

ا بأنه 0 كذا فى E‏ 
0159 هر أنه قيل للمقر له | إلخ. (نت) 
(17) المقر والمقر له. 
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والثانى : أن يقول المقر له: العبد”' عبدك ما بعتكه» وإغا بعتك”" عبدا غير 
هذا وفينه المال لازم على امقر لإقراره به »عند سلامة العبد“ له» وقذ 
E‏ فلا يبالى باختلاف البو د ا 

واا العبد عبدى مابعتك» وحكمه أن لا يلزم المقر 
ا لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبدء ا يلرم دون ول ر 
مع ذلك : نما بعتك غيره يتمحالفان» لأن المقر يدعى”'' تسليم من عينه» والآخر 
ينكرء والمقر له يدعى عليه" الألف ببيع غيره"'» والآخر ينكرء فإذا تحالفا بطل 
امال" وهذا" '' إذا ذكر عبدا بعينه . 

إن قال : من ثمن عبد» ولم يعينه لزمه الألف» ولا يصدق فى قوله ما قبضت 
عند أبى حنيفة وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع”*"» فإنه أقر بوجوب المال رجوعا إلى 


)١(‏ أى هذا العبد. 

(۲) وسلمته إليك. (ع) 

(۳) ولا تفاوت فى هذا بين أن يكون العبد فى يد المقرء أو المقر له. (ع) 

)٤(‏ المال. 

)٥(‏ أى هذا العبد. 

(5) العبد له. 

(۷) قوله: "فلا يبالى إلخ“ بيانه أن المقر له ادعى وجوب الألف بسبب بيع الآخرء والمقر أقر بسبب شراء هذا 
العبدء فلا يبالى بالاختلاف بعد اتفاقهما على وجوب الثمن كما إذا أقر بألف من ثمن متاع» والمقر له يقول: إنه غصب أو 
قرض لا يبالى باختلاف السبب» كذا ههنا. (ك) 

(۸) وهو سلامة العبد. 

(۹) المقر له. 

)٠١(‏ قوله: " وحكمه أن لا يلزم إلخ“ وفى هذا لا تفاوت بين كون العبد فى يد المقر» أو يد المقر له. فإنه إذا كان فى 
يد المقر يأحذ العبد. (عناية) 

)١١(‏ أى المقر. 

(۱۲) عبد. 

)١7‏ المقر له. 

)١4(‏ أى مم قوله: العبد عبدى ما بعتك. 

)١5(‏ على المقر له. 

)١15(‏ مقر. 

(۱۷) عبد معين. 

(۱۸) والعبد سالم لمن فى يده. (ك) 

(19) أى المذكور. 


الجلد الثالث - جزء 5 كتاب الإقرار - 1۹~ باب الاستثناء وما في معناه 


كلمة على وإنكاره القبض فى غير المعين ينافى الوجوب"''' أصلا؛ لأن الجهالة " 
مقارنة”" كانت أو طارئة بأن اشترى عبد ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله توجب 
هلاك المبيع “» فيمتنع وجوب نقد الو وإذا كان كذلك*' كان رجوعاء فلا 
يصح وان كان موصولا.. 

وقال ابو يوسي و ': إن وصل صدق ولم يلزمه شىء '» وإن فصل 
لم يصدق إذا أنكر المقر له" أن يكون ذلك”''' من ثمن عبد. 
وإن أقر أنه باعه”''' متاعا 1 » فالقول قول المقر» وو الك" ' أنه أقر بوجوب 
الملل عليه“ » وبين سببًا وهو البيع » فإن”*'' وافقه الطالب”'' فى السبب وبه لا يتأكد 

(۲۰) عن الإقرار. 

)١(‏ قوله: "يناف الوجوب” لأن ثمن عبد غير معين لا يكون واجبا على المشترى إلا بعد القبض» لأن ما لا يكون 
بعينه فهو فى حكم المستبلك لأنه لا طريق للوصول إليهء فإنه ما من عبد يحضره إلا وللمشترى أن يقول: المبيع غير هذاء 
وتسليم الفمن لا يجب إلا ياحضار المبيع؛ فعلم أنه فى حكم المستہلك» فكأنه أقر بالقبض» ثم يرجم. (ك) 

(؟) أى جهالة المبيع. 

(”1) كالجهالة حالة العقد. (ع) 

(4) لعدم القدورة على تسليم ا مجهول. (ع) 

(0) أى ينافى الوجوب. 

(1) الواو وصلية. 

(۷) قوله: " وقال أبويوسف إلخ“ حاصل مذهب هما أنه إن صدقه المقر له فى أن ذلك من ثمن عبد يصدق وصل أو 
فصلء وإن کذبه فى ذلك لم يصدق إلا إذا كان موصو لاء ووجه ذلك أنه أقر بوجوب الالء وبين له سبباء فإذا صدقه 
المقر له فى ذلك السبب يغبت السبب بتضادقهماء ثم امال بهذا السبب يكون واجبا قبل القبض» ولكن إما يتأكد بالقبض» 
والمقر يدكر» فجعلنا القول قوله فى إنكاره القبض.وإن كذب فى السبب كان هذا من امقر بيانا مغيرا لمقتضى أول الكلام 
لأن مقتضى أول كلامه أن يكون مطاليًا بالمال للحال» ولكن احتمل أن لا يكون مطالبًا به حتى يحضر العبدء وبيان 
التغيير يصح موصولاء ولا يصح مفصولا. (ك) 

(۸) المقر. 1 1 

(9) أى صدقه فى الأصل» وكذبه فى الجهة. (ك) 

0١‏ الألف. 

)١١(‏ قوله: "وإن أقر [أى المقر له أى صدقه فى الأصل والجهة. ك] أنه باعه [المقر] إلخ” ی إن ةميدق ال 
المفر فى الجهة بأن قال: إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر له المقر» ولكن كذبه فى إنكاره قبض المبيع فالقول قول المقر سواء 
وصل أم فصلء وإنما عبر المصنف ههنا عن البيع بالمتاع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعاء وقد كان وضع المسألة فى العبد 
ليعلم أن الحكم فى التا ع مطلقًا هو الحكم فى العبد. (نت) 

)1( أو عبدا. 


05 اقرع الله الإمامان. (نت) 
(14) قوله: "أقر بوجوب إلخ” يعنى أن قوله: لفلان على ألف درهم إقرار بوجوب امال عليه» وقو له: من ثمن 
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الوجوب''' إلا بالقبضء والمقر ينكره» فيكون القول قوله» وإن كذبه”" فى السبب 
کان هذا من المقر انا مغيراء لأن صدر كلامه للو جوب مطلقاء واو 
يحتمل انتفاءه"' على اعتبار عدم القبض» والمغير يصح موصولاء » لا مفصولا. 

ولو" قال" : ابتعت منه عيتا إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله”' بالإجماع ؛ 


لأنه ليس من ضرورة ال القبض ‏ 0 بخلاف الإقرار بوجوب الثمه”" . 

فا 1 وكذا لو قال هن تمن حي أوعدريرء وم اا إذافان: 
لفلان على ألف درهم من ثمن الخمر أر الخنزير لزمه الألف» ولم يقبل تفسيره عند 
إلى عقت وص ام تمل لأنه رجوع" لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبّاء 
وأول كلامه للوجوس* '“ وقالا. ال 0 الات كدت 
متا ع اشتريته بيان لسبب الوجوب. (عينى)  ١‏ 22 

)١15(‏ جزاءه محذوف؛ أى ثبت السبب. 

(15) أى المقر له. (عينى) 

(۱) قوله: E EREN‏ وجا داتعي N‏ رندوني الكو انان 
المشترى» لأن الوجوب عليه قبل ة قبض البيع فى حيز التردد» ولأنه ربما يبلك المبيع فى يد البائع» فيسقط الشمن عن 
العا ا عر المقر له يدعى قبض المبيم»والمقر ينكره» فيكون القول قوله. (ع). 

(۲) أى المقر له. 

(۳) أى قوله من ثمن متاع اشتريته. 

(4) نظرا إلى كلمة على. 

)٥(‏ أى آخر كلامه. 

(5) الوجوب. 

(۷) ذكره المصنف تفريعا على مسألة القدورى. (نتائج) 

(8) المقر. ل 

(9) أى المقر لأن آخر كلامه ليس مغيرًا لأول كلامهء لأنه إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه ليس من ضرورة البيع القبض [فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجب الثمن عليه فى الحال]" ولم يقر أ 
بوجوب الثمن لجواز أن يوجد البيع» ولا يجب الثمنن كما لو اشترى بخيار الشرط» بخلاف الإقرار بوجوب الثمن فإن 
من ضرورته القبض. (عناية) 

)١١(‏ فإن من ضرورته القبض. 

(۱۲) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

)١5(‏ إنما قال هذا بيانا لاسم الإشارة فى قوله: وكذا. (نت) 

)١14(‏ عن الإقرار. 

)٠١(‏ نظرا إلى كلمة على. 

` المقر.‎ )١( 


-1١١1١‏ باب الاستثناء وما فى معناه 
2 4 ف م ا لوف د لو COs Dee‏ 
أنه ما أراد به الإإيجاب» وصار ' كما إذا قال فى آخره إن شاء الله قلا ": ذلك 
ی و هذا اال 
ولو قال" : له على ألف درهم من ثمن متاع» أو قال: أقرضنى ألف درهم, 
ثم قال: هى زيوف”/ أو نبهرجة” » وقال المقر له: جياد لزمه الجياد”'' فى قول أبى 
حنيفة . وقالا: إذقال"" مو صر دق وإن قال : مفصولا لا يصدق» وعلى هذا 
الخلاف إذا قال: هى سترقة”'» أو رصاصء. وعلى هذا" إذا قال: إلا أنبا 
ELOK NO...‏ ۴ 1 5 
زيوف »ء وعلى هذا ''' إذاقال: لفلان على آلف درهم زيوف من تمن متاع . 
لهما: أنه بيان مغيرء فيصح بشرط الوصل كالشرط”'' والاستئناء» وهنا" 
)١(‏ يعنى إن وصل يصدق» وإن فصل لا يصدق. 
| ف قوله: ” قلنا إلخ * جواب عن قياسهما على مسألة الاستشناء بالمشية» وفيه أن المصنف قال فى المسألة الاستنائية: 
بمشيئة الله أن الاستنناء بمشيئة الله إما إبطال» أو تعليق» وقد بينا هناك أن المذكور فى بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب 
| بی يوسف والثانى مذهب محمدء وفى بعضها أن الأمر بالعكسء فأيًا ما كان لا يكون هذا الجواب حجة على .من قال 
مهما يكون ذلك إبطالا. ويمكن أن يجاب بأن الجواب المذكور ههنا من قبل أبى <نيفة رحمه الله يصير إلزاميًا بالنسبة إلى 
من قال من صاحبيه بكون الاستفناء بمشيئة الله تعالى تعليقًا وتحقيقًا بالنسبة إلى من قال مننبهما يكون ذلك إبطالاء ولا 
يجب أن يكون الجواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منهما. (نت) 

(۳) أى قول إن شاء الله. 

(4) قوله: ”ذلك تعليق” أى قوله: إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه» والتعليق بالشرط من باب التغيير» 
فيصح موصولا لان الإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسان»ء فكان ذلك من باب البیانء لا من باب 
الرجوع» ووجوب امال عليه من حكم إرسال الكلام» فمع صيغة التعليق لا يلزمد حكم الإرسال» وهذا إبطال» والإبطال 
رجوع؛ والرجوع بعد الإقرار بوجوب الال لا يصح وصل أم فصل. (ك) 

(°) الذى نحن فيه. 

(5) والإبطال رجو ع فلا يصح. 

(۷) هذه المسألة من مسائل ”ال جامع الصغير“. (نت) 

(۸) انوله: "هی زيوف” [زيف درم خاسره. من] جمم زيف وهو الذى يقبله التجار ويرده بيت المال. (عينى) 

)٩(‏ هی دون الزيوف لأن التجار ترده. 

20٠١‏ وصل أم فصل. 

)١١(‏ المقر. 

(؟١)‏ قوله: 'إذا قال: هى ستوقة إلخ “ فلا يصدق عند أبى حنيفة وصل أمْ فصل» وعندهما يصدق إن وصل. (عينى) 

قوله: ”“ستوقة [هى أردأ من النبہ ر جه]“ الستوق -بالفتح- أردأ من النببرج» وعن الكرخى السعوق عندهم ما كان 


(۱۳) الخلاف. 
)١4(‏ أى بكملة الاستثناء. (ع) 
(16). الخلاف. 
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اااي للنوافم يس SS‏ 0 ة بمجازه”" إلا أن مطلقه 
ينصرف إلى الحياد' "'» فكان بيانًا مغيراً من هذا الوجه” او كما إذاقال ل 
أنها“ وزن خمسة . ولأبى حنيفة أن هذا رجوع» لأن مطلق العقد يقتضى وصف 
السلاما ع السب اياف ضوياء ودعررى SSR‏ 
موجبه أ وصار كما إذاقال : که ما وقال المسترق ةماما قافول 
للمشهرى 1 با + والسيوقة ليست هن الآثمان” ٠‏ + والميع :ير دعل التمن )؛ 
ار I‏ إلا أنها وزن خمسة يصح استخباء» لأنه مقدار 9 
بخلاف الجودة لأن استثناء wt‏ ز'' كاستثناء البناء فى الدارء بخلاف ما 
إذا قال :”" على كر" حنطة من ثمن عبد" إلا أنبا رديئة» لأن الرداءة نوع لاأ 


ع 


)١17(‏ وهو التعليق. 
(۱۷) أى كونه مغيراً. 

(1) قوله: " يحتمل الزيوف بحقيقته“ لأنها من جنس الدراهم» حتى يحصل بها الاستيفاء فى الصرف والسلم 
ولايصير استبدالا. (عينى) 

(۲) لأن الستوقة تسمى دراهم مجازا. 

(۳) لأن بياعات الناس تكون بالجياد عادة. 

)٤(‏ فلذك شرط الوصل. 

(0) قوله: "إلا أنما“ أى كل عشرة منها وزن خمسة مغاقيل؛ أو ستة» ونقد بلدهم وزن سبعة صدق إن كان 
موصولاء ولم يصدق إن كان مفصولا. (عينى) 

(1) فلا يصدق وإن وصل. 

(/) أى السلامة. 

(۸) العقد. 

(9) قوله: ”لما بها أشار به إلى قوله: املق اليد باسح وف الفا عن اب . (عينى) 

2٠١9‏ أى من جنس الأثمان. (ع) 

,]000 أى دعواه للستوقة. 

(۱۲) أى عن الإقرار فلا يصح. 

(۱۳) جواب عما استشهدا به. 

)۱٤(‏ قوله: "لأنه مقدار' ' يعنى أن ذلك ليس مما نحن فيه لأنه يصح أن يكون استناء لأنه مقدار واستثناء بعض 
أ[ القدار صحيي لأن أو ل الكلام يتناول المققدار» فكان اسطناء الملفوظ وهو صحيح بلا ريب. (نتائج) 

)١5(‏ قوله: ”لان استثناء الوصف إلخ“ “ توضيحه أن الجودة صفة فلا يصح استثناء الوصف, لأن الصفة مما لا يتناوله 
ضع اقرا ج متحي و يكت غ اعرد فى نطلق العقد ال راا (عينى) 

(17) قوله: ” بخلاف ما إذا قال إلخ“ أى فإن قيل: قد يسنى الوصف كما إذا قال: له على كر حنطة من ثمن عبد 
إلا أنبا زدية لأن الرداءة ضد الجودة فهما صفتان تتعاقبان على موضوع واحد أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 
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المقبوضن» وقديكون ”كما فى الخضب”"' . 


iê 5 :‏ . ( . 
ووجه الظاهر”" أن التعامل E EEE‏ إن ولق 05 
١٠١( .‏ 


لفلان على آلف درهم زيوف» ولم يذكر البيع والقرض» قيل: يصدق 
«SOD - 5‏ لاه 

بالإجماع» لان اسم اعرا تاوا وقيل: لايصدق لآن مطلق 

15) DE 0 3 

الإقرار ينضرف إلى العقود ' لتعينبا مشروعة' لا إلى.الاستبلاك المحرم”"'' . 

7 0 فإنه يصدق. 

(1) قوله: ”كر“ الكر ستون قفيرًا والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونضف: (مغرب) 

)١(‏ قوله: ”لأن الرداءة نوع لا عيب“ فإن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة» والحدطة قد تكون ردية فى أصل 

الخلقة فهو فى معنى بيان النواع» وليس لطلق العقد مقتضئ فى نوع دون نوع»؛ ولهذا لا يصح الشراء بالحنطة ما لم يبين 

نبا جيدة أو وسط أو ردية. ألا ترى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة, وأشار إليباء والمشترى كان رآها فوجدها ردية» ولم 

يكن علمها لم یکن له خحیار الرد بالعيب؛ ولو قال: بعتك ببذه الدراهم؛ وأشار إليبا وهی زيوف ولم يعلم بها البائع 

استحق مثلها جيادا لا زيافة فيهاء فعلم أن الزيافة عيب. (ك) 

(۲) أى عن الرداءة. 

(۳) أى ظاهر الرواية. 

(4) قوله: ”أنه يصدق إلخ” يعنى فى القرض» كذا وقع فى ”النہاية ٠‏ وقد وقع التتصريح ببذا القيد فى بعض 

النسخ بأن قال: وعن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول فى القرض أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل يعنى إذا قال: لفلان 

على ألف درهم قرض زيوف يصدق عنده؛ فى غير رواية الأصول إذا وصل قوله: هى زيوف بقوله: ألف درهم قرض» اما 

إذا قطم كلامه ثم قال بعد زمان: هى زيوف لا يصدق باتفاق الروايات. (نتائج) و 

(0) والقرض يقضى بالمثل. 
() فإنه قد يكون المغصوب زيقاء فيقضى بالمثل. 


(۷) أى ظاهر الزواية. 
(۸) قوله: ”"فانصرف مطلقة [القرض]“ فيجب الجياد عليه» ثم دعوى الزيافة لا تقبل لأنه رجو ع عما أقر به. (عينى) 
(6) الجياد. ٠‏ 


)٠١(‏ يعنى إذا وصل. (نت) 
)1١(‏ ولم يذكر ما يصرفها إلى الجياد. (ع) 
٠‏ (؟١١)‏ الريوف. 

)١(‏ قوله: ”وقيل لا يصدق [أنى عند أبى حنيفة. ك]“ قائل هذا القول هو الكزحى كما صرح به الإمام قاضى 
|أأخان فى ”شرح الجامع الصغير“ أى لا يصدق عند أبى حنيفة» وصل أم فنصلء وأما عندهما فيصدق إذا وصلء ولا 
يصدق إذا فصل . (نتائج) ۰ ا ا 

)١4(‏ قوله: ”إلى العقود“ أى إلى الالتزام بطريق التجارة لكونها مشروعة. (مل) 
Qe)‏ فصار كما لو بين سبب التجارة. (ع) اديه 


9 الس اننا 
0ك 
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ولو قال" : اغتصبت منه ألقاء أو قال: أودعنى» ثم قال: هى زيوف» أو 
تبهرجة صدق وصل أم فصل ؛ ؛ لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك. فلا 
مقتضى له" فى الجياد ولا تعامل”"» فيكون بيان النوع» ٠‏ فيصح وإن فصل» 
ولهذا”” لو جاء راد المغصوب والوديعة بالمعيب كان القول قوله" . 

وعن أبى يوسف أنه لا يصدق”" فيه" مفصولا اعتبارا بالقرض إذ القبض 
فا عر رنت اانه لفان ف رة أو رصاض دا افير 
بالغصب والوديعة» ووصل صدق» وإن فصل لم يصدق» لأن السوقة ليست من 
جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجارًا”''"» فكان بيانًا مغيراء فلا بد من الوصا . 

وإن قال" فى هذا كله" ألقّاء ثم قال : إلا أنه ينقص كذالم 
يصدق» وإن وصل صدق ؛ لأن هذا استئناء المقدارء والاستثناء ء يصح موصولاء 
بخلاف الزيافة» لأنبا وصف»ء واستئناء ء الأوصاف لا يصح› واللفظ يتناول*“ 


(15) هو الغصب امحرم. 

)١(‏ هذه من مسائل "ال جامم الصغير". (نت) 

(۲) قوله: ”فلا مقتضى له [لأن المقتضى هو عقد المعاوضة؛ ولم يوجد. ك]“ أى لواحد من الغصب والإيداع فى 
الجيادء بخلاف البيع» فإن عقد المعاوضة يقتضيباء ولا تعامل أى لا تعامل فى غصب الجياد» ولا فى إيداعهاء بخلاف 
القرض» فإن التعامل فيه بالجياد» فلا يكون قوله: هى زيوف بعد الإقرار بغصب الألف» أو إيداعها تغييرا لأول كلامه. (نتائج) 

(۳) قوله: " ولا تعامل” إشارة إلى الجبواب عن فصل القرض» فإن فى القرض إن لم يوجد المقتضى فقد وجد 
التعامل» والناس إنما يتعاملون بالجياد» فينصرف إلى ا الجياد» ولم يوجد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الجياد. (ك) 

ع6 أى قوله الآخر. 

(ه) أى لأجل أن لا مقتضى له فى الجياد. 

(1) فإن القول للقابض إذا وقع الاخحتلاف فى وصف المقبوض. 

(۷) قوله: ”أنه لا يصدق إلخ" أى إذا قال: غصبت ألفاء ثم قال: هى زيوف لم يصدق إذا ددا فى القرض. (ك) 

. أى فى الغصب إا ادعى الزيافة‎ (N) 

(9) قوله: ' إذ القبض [وهو موجود فى الغصب] فيمما [أى فى "صب والقرض. (نت)]“ أى فى الغصب 
والقرض لأن القرض على رواية الأصل مثل البيع وفى السيع لا يفصل؛ فكذا فى القرض والغصب مثل القرض لأنه نما 
وجب الضمان فيمما بالقبض فلا يصدق فيه أيضا. (ك) 

)٠١(‏ هذه المسألة مما ذكره شراح ” الجامم الصغير ' تفريعًا على المسألة المارة. (نت) 

(11) قوله: ” مجارًا” المشاببة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة. (ك) 

(1:7) .هذه من مسائل “اللجامع: الصغير "..(نت) 

(۱۳) قوله: “فى هذا كله" أئ.فى المذكور من البيم والقرض والغصب والإيدا ع. (نتائج) 

)١ ٤(‏ أئ:فصلا. 
)٠١(‏ قوله: "واللفظ يتناول” أى.لفظ المستشنى منه يتناول المقدارء أى جزءه دون الوصف والاستناء تصرف فى 


1 Ea $ 
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المقدار دون الوصف؛ سر ولو كا لقعا ير ور انقطاع 


الكلام بانقطاع 0( نف و فهووا 2( لعل إمكان الاحتراز ع 


واف طن اكد ل ا شرت بو موك بول ؛ لأن الغصب لا 
يتم اا ومن قال لآخر ا 
Ss‏ “؛ وإن قال مساو ا ايل 
EET‏ '. والفرق أن فى الفصل الأول أقر بسبب الضمان' 6 ؤهو 
الأخذ. ثم ادعی "ما يبرئه""'» وهو الإذن والآ: خر" ینکره» فيكون القول له مع 
لوالا اد ا إلى ين E‏ اررق رع ت 
ال سمان وهو الغصب ٠‏ فكان القول نکر مع ٠‏ والقبض فی ن ٩‏ 


اللفظ. (أعظمى) 

)١(‏ بقوله: والاستثناء تصرف بالملفوظ. 

(۲) أو بسبب أخذا السعال. (ك) 

(۳) نفس د دم. (من) 

(4) قوله: ”فهو واصل“ لأن الإنسان قد يحتاج إلى التكلم بكلام كثير» وقد يذكر الاستثناء فى آخره» ولا يمكن 
أن ينكلم بجميع ذلك بنفس واحد» فكان عفواً. (عناية) 

(5) أى عن هذا الانقطاع. 

(5) هذا لفظ القدورى فى ” مختصره . (نت) 

(۷) من مسائل ”الجامع الصغير . (نت) 

(۸) قوله: ”فهو [أى المقر] ضامن“ يعنى كان القول فى هذه المسألة قول المقر له مع بمينه» والمقر ضامن إلا أن 
ينكل المقر له عن اليمين. (نتائج الأفكار) 

(9) أى المقر بل كان القول قوله مع يمينه. (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”أقر [أى المقر] بسبب الضمان وهو الأخذ ودلالة كون الأحذ سببا للضمان» قوله عليه السلام: على 
اليد ما أحذت حتى يرد وهذا يتناول رد العين حال بقاءهاء ورد المثل حال زوالها لكون المثل قائمًا مقام الأصل» وقوله: ' 
وديعة رجوع عما أقربه. لأنه دعوى الإبراء» فلا يصدق بدون البينة كدعوى المشترى بأجل الشمن بعد ما أقر به والبائع 
يدعى معجلا.فإن قيل: ين ھن أذ يسدق وجل كؤلهوديية ما تقب ركسا لو قال: لفلان على ألف وديعة» قلنا: صدر 
الكلام هناموجيه الشعنب على ما ذكرنا فلايحتمل الوديعة» وبقوله:وديعة يكون دعوى مبتداً لا بيان ما احتمله 
صدرالكلام» وأما قوله: لفلان على ألف يحتمل الوديعة» يعنى على حفظه» فيكون قوله: وديعة بيان تغيير» فيصدق موصولا. (ك) 

)١١(‏ المقر. 

)1۲( لأنه لا بد للوديعة من الإذن. 

(۱۳) أى المقر له. 

)١14(‏ المقر. 

)٠١(‏ الغير. 

E E‏ سام 
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كالأخذ» والدفع''' كالإعطاء. 

فإن قال قائل: الإعطاء والدفع إليه" لاايكون”” إلا بقبضه» فنقول: قد 
يكون” بالتخلية”" والوضع بين يديه» ولو اقتضى " ذلك“ فالمقتضى ثابت 
ضرورة» فلا يظهر فى انعقاده سبب الضمان”*'» وهذا بخلاف ما إذا قال : أخذتها 
منك وديعةء وقال الآخر: بل قرضاء حيث يكون القول للمقر'”'' وإن"" أقر 
بالأخذ» لأنبما”'' توفقا هناك على أن الأحذ كان بالإذن”"' إلا أن المقر له يدعى 


سبب الضمانء وهو القرضء والآخر”''' ينكره فافترق' . 
فإن قال" : هذه الألف كانت وديعة لى عند فلان فأخذتبا منه» فقال فلان: 
هی لی فإنه "2 يأخذها؛ لأنه*'' أقر باليد ل" وادعى 7 استحقاقها یل 


(۱۷) أى المقر. 

(۱۸) أى قبضت مكان أخذت. 

(19) أى فى حق هذا الحكم. 

(۱) أى دفعت مكان أعطيت. 

(۲) أى المقر. 

(۳) فكان مقرا بقبضه. 

)٤(‏ أى المقر. 

(ه) الإعطاء أو الدفم. (ك) 

)٩(‏ بدون قبضه. (نت) 

(۷) أى الإعطاء أو الدفع. 

(۸) أى القبض. 

(9) قوله: ”فلا يظهر [المقتضى] إلخ“.لأن الثابت ضرورة عدم فى غير موضوعها. (كفاية) 
٠١١‏ لا للمقر له. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

ْ أى المقر والمقر له.‎ )١١( 

۳(٠‏ لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون بدون الإذن. 
)١5(‏ المقر. 

)١9‏ أى هذا وما سبق من أنه قال المقر له: لاء بل غصبتبها. 
)١7(‏ هذه من مسائل * الجامع الصغير ". (نت) 
(۷) الفلان. 

(۱۸) أى المقر. 

(19) أى الفلان. 

00 أى افر _ 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الإقرار | ۷ باب الاستثناء وما في معناه 


أوهو”" يتكر فالقول للمنکر ”. ولو قال : آجرت دابتى هذه فلانًا فركبها وردهاء 
أو قال: آجرت ثوبى هذا فلانًا فلبسه ورده» وقال فلان: كذبت وهما لی فالقول 
ولول وهذا عند أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الذى أخذ منه 
الدابة”©» أو الثوب» وهو القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان”” . 
ولو قال: خاط فلان ثوبى هذا بنصف درهم ثم قبضته» وقال فلان: الثوب 
ثوبى فهو على هذا الخلاف فى الصحيح”, الاش ها يبعا قن الو 
وجه الاستحسان: هو الفرق”''' أن اليد فى الإجارة والإعارة ضرورية تثبت 
ضرورة استيفاء المعقود عليه» وهو المنافع» فيكون'''' عدمًا فيما وراء الضرورة» فلا 
يكون إقرار”"" له" باليد مطلقًا“'» بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها مقصودة» 
والإيداع إثبات اليد قصداء فيكون الإقرار به" اعتراف باليد للمودع . 
ووجنه اق أن اف الإجنارة والإغازة والاسكان افر يبيد ابع عن 
جهته*"2» فيكون القول قوله"" فى كيفيته""» ولا كذلك فى مسألة الوديعة» لانه | 
0١‏ الفلان. 
)١(‏ الفلان. 
(؟) أى بالإجماع. (ك) 
(۳) هذا من شروح ” الجامع الصغير . 
(5) الدابة والثوب. 


)٥(‏ ای المقر, 
() قوله: ”القول قول الذى أخذ إلخ“ هذا كله إذا لم يكن الدابة والثوب معروفا أنه للمقر أما لو كان النوب 
معروفا أنه للمقر أو الدابةء أو الدار» فقال: قبضته فيه» فكان القول قول المقر فى قولهم» لأن الملك فيه معروف للمقر. (ك) 
(۷) قوله: ” الإعارة والإسکان“ بأن قال: أعرتك دارى هذه ثم رددت علی» أو أسكنتك دارى هذه» ثم رددت 
لأعلىء.وقال الآخر: الدار دارى. (ك) 
(۸) قوله: ”فى الصحيح“ احتراز عن قول بعضهم إن القول ههنا قول المقر بالإجما ع. (عناية) 
(4) قوله: ”ما بيناه فى الوديعة" راد به قوله: لأنه أقر باليد له» وادعى استحقاقها عليه» وهو ينكره والقول للمنكر. (ع) 
2٠١‏ بين الوديعة وبين هذه الصور. 
)11( اليد. 
)١۲(‏ إقرار بالإجارة» أو الإعارة. 
(۱۳) فلان. 
)۱٤(‏ أى من كل وجه. 
)١5(‏ الوديعة. 
)١5(‏ للفرق بين الوديعة وهذه الصور. 
)١0‏ المقر. 
(۱۸) المقر. - 


manen kmna mı xencan Tao N 
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قال فيبا: كانت ودیعة ۰ وقد تكون”" من غير صنعه””" حتى لو قال: أودعتہا كان 
على هذا الخلاف ٠‏ وليس مدار الفرق”' على ذكر الأخذ فى طرف الوديعة وعدمه 
قن الطرق الأشرة وهن الاجازة» وا ها ا لاه رالا نارمع اع 
الآخرء وهو الإجارة فى كتاب الإقرار أيضا . 
وهذا'" بخلاف ما إذا قال: : اتتضيت من فلن آلف درهم كانت لی عليه؛ أو 
أقرضته ألفاء ثم أخذتها منه» وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله؛ لأن الديون“ 
تقضى بأمثالها””''» وذلك”'' إنما يكون بقبض مضمون» فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر 
بسبب الضمان» ثم ادعى”"" تملكه”"" عليه بما يدعيه يو" عليه مو الديق نتقاصنة ) 
ولاش كه ١‏ آم هود 7" توف سين تنا ی 


)١9(‏ المقر. ا 
(۲۰) قوله: "فی کیفیته “ أى فى كيفية ثبوت اليد أنه بأى طريق كان. (عناية) 

)۲١(‏ المقر. 

)١(‏ فشبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد له من قبله. (ك) 

)۳( ا 

(؟) قوله: “من غير صنعه ٠‏ كاللقطة فإنها وديعة فى يد الملتقط وإن لم يدفعها إليه صاحبهاء وكذا إذا هبت ريح 
وألقت ثوبًا فى دار إنسان. (عناية) 

)٤(‏ المذكور فى مسائل الإجارة والإعارة والإسكان. (نت) 

(ه) قوله: وليس مدار الفرق إلخ” إشارة إلى الر د على الإمام القمى فى ما ذكره أن الرد إغا وجب فى مسألة | 
الوديعة لأنه قال فيها: أخذتها منه فيجب جزاءه» وجزاء الأخذ الرد؛ وقال فى الإجارة وأحتيما أى العارية والإسكان: 
فردها على» فكان الافتراق فى الحكم للافتراق فى الوضم. (ع) ْ 

(5) أى الإسكان والإعارة. 

(۷) قوله: ” لأنه ذكر إلخ“ أى الإمام محمد ذكر فى كتاب الإقرار لفظ الأخذ فى الإجارة وأحتيما أيضاء وإنها 
الفرق الصحيح ما ذكر فى الكتاب. (عناية) 

(۸) أى هذا الذى ذكر فى الإجارة وأختيها. (نت 

(9) قوله: لأن الديون إلخ“ فإذا أقر المقر ای تقد ار ی سل ی ر ا رق 
بقبض مال مضمون» والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان. ( ع) 

63 مني إذاامنيمن الديون ذا ر مثله فيضمن. 

)١١(‏ أى قضاء الديون بأمثالها. 

)١١9‏ المقر. 

(۱۳) أى ما أقر بقبضه. 

)١5(‏ المقر. 
)١5(‏ المقر له. 


اس مس ب 
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فافترة اندو لو اق ” “ أن فلانًا ززع هذه الأرض» أو بنى هذه الدار» أو غرس هذا 
الكرم”" » وذلك كله فى يد المقرء فادعاها فلان» وقال المقر: لاء بل ذلك كله لى 
RS lr‏ لأنه ما أقر له باليد» وإنما أقر 
بمجرد فعل منه' وقد يكون ذلك فى ملك :فى يد امقر وصار كماإذا قال: 
خاط !ا ی الخياط قميصى هذا بنصف درهم» ولال قبضيه قبضته منه لم يكن إقرارا 
باليد» ويكون القول للمقر لأنه”"'' أقر بفعل منه "ا وقد.يخيط ثوبًا فى يد امقر" 


كذاهذا. 

باب إقرار امرض 
دم وإذا أو افيه فى مرض موته بدیون '''» وعليه دیون فى صحته» وديون 
لزمته فى مرضه'"'' بأسباب معلومة مة”"''» فدين الصحة والدين المعروفة الأسباب 


مقده. وقال الشافعى : دين المرض””*'' ودين ان ا 


)١١(‏ أى فى صورة الإجارة وأختيما. (نت) 

)١۷(‏ من الإعارة وغيرها. 

(۱) هذه من مسائل u‏ 

(۲) کرم -بفتح أول وسکون ثانى- درخت أنككور. (غياث) 

(۳) قوله: ” لأنه ما أقر له [الفلان] باليدء وإنما أقر بمجرد فعل منه“ هذا احتراز عما إذا أقر الرجل أن فلاتا ساكن فى 
هذا البيت» وادعى فلان البيت» فإنه يقضى به للساكن على المقرء لأن السكنى يقبت اليد للساكن على المسكن» » وإقراره 
باليد للغير حجة عليه؛ وما ثبت يإقراره كالمعاين فى حقه» كذا فى ”المبسوط". (كفاية) 

)٤(‏ الفعل. 

)٥(‏ قيد حتى لو قال: ثم قبضته منه کان على الخلاف. (ك) 

(6) مقر 

(۷) خياط. 

(۲۸ بأن حاط فى بيت المقر. (ك) 

(9) قوله: ” باب إقرار المريض“ لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح وهو الأصل شرع فى بيان أحكام إقرار 
المريض وهو العارزض والفرع» لأن المرض بعد الصحةء وأفرده بياب على حدة للاختصاص بأحكام ليست هى للصحيح. (ن) 

2٠١9‏ هذا لفظ القدورى فى ” مختصره . (نت) 

)١١(‏ غير معلومة الأسباب. 

00 أى بو حرا رك 

(۱۳) قوله: اشاب معلومة * كما إذا استقرض مالا فى مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض الال إليه أو اشترى 
شيئاء وعاين الشهرد قبض البيع» أو استأجر شيئًا بمعاينة الشهود» أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء وعاين الث لشهود النكاح. (ك) 
)١ ٤(‏ على الديون المقر بها فى المرض. 

(15) سواء كان بسبب معلوم أو لا. 
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وهو الإقرار الصادر عن.عقل ودين" ومحل الوجوب الذمة" القابلة أا 
للرى "1 :فضا انها التصيرى” اة وساكحة: 
ولنا: أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفى إقرار المريض || 
ذلك» لأن حق.غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء» ولهذا" منع من التبرع”) 
والمحاباة'" إلا بقدر الثلث . بخلاف النكاح” لأنه من الحوائج الأصلية”' وهو بمهر 
المثل"". وبخلاف المبايعة مغل القيمة» لأن حق الغرماء تعلق بالمالية7) 
او 1 وال الصحة”" لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على 


)۱١(‏ قوله: ”لاستواء سببهما إلخ “ أفاد هذا الدليل مساواة دين امرض بالإقرار للدين الثابت بالإقرار فى الصحة» 
فيلزمه منه مساواته للدين الثابت بالمعساينة أيضا بناء على عدم القائل بالفصل بين ذينك الدينيين» وبين هذا الدين كذا فى 
نتائج الأفكار :9 

)١( -‏ قوله: ”عن عقل ودين“ وإئما تعرض لهذين الوصفين لأن العقل والدين يمنعان المرء عن الكذب فى أخباره 
والإقرار إخبار عن الواجب فى ذمته» فلا يكذب فى إقراره لوجود هذين الوصفين فى المقر» وفى هذا لا تفاوت بين أن 
يكون المقر صحيحاء أو مريضا بل المرض يزداد رجحان جانب الصدق لما أن المرض حالة التوبة والإنابة. (كفاية) 

(۲) وهی فى الحالتين سواء. 

(؟) وهى ذمة الحر العاقل البالغ. (ك) 

)٤(‏ أى فى المرض» فهو مساو لتصرفه فى الصحة. 

(ه) قوله: ”ولهذا إلخ" هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية وهو أن المريض لما تعلق بماله حق الوارث» 
ولا يعتبر تبرعه إلا من الفلث؛ فإذا منع من التبرع فيما إذا تعلق به حق الوارث: وهو أضعف الحقين» فلأن يمنع فيما إذا تعلق 
به حق الغريم» وهو أقوى أولى. (ك) ۰ 

(5) قوله: ”منع [المريض] من التبر ع" أى منع من التبرع والحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله» وبالزيادة على 
الغلث إذا لم يكن عليه دين وفى هذا جواب عما إذا ادعى الشافعى من الاستواء بين حالة الصحة والمرض» فإنه لو كانتا 
متساويتين لما منع من التبرع والحاباة فى حال المرض» كما فى حال الصحة.فإن قيل: الإقرار بالوارث فى المرض صحيح» 
وقد تضمن إبطال حق بقية الورثةء أجيب أن انتحقاق الرارث امال اتا وللوت جيم (الاستحقناق يضاف إلى 
آخرهما وجودا وهو الموت بخلاف الدين فإنه يجب بالإقرار لا بالموت. (ع) 

(۷) أى البيع بنقصان القيمة. 1 

(۸) قوله: ” بخلاف النكاح إلخ ‏ جواب عمًا استشهد به الشافعى من إنشاء النكاح والمبايعة. (ع) ْ 

(9) قوله: ” لأنه من الحوائج الأصلية“ فإن قیل لو تروج وهو لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء أو جوارى؛ أوأهو 
شيخ كبير لا يولد له عادة تروج آيسة» قلنا: كارن ادل ارج ومسا اميل راي فصل e‏ 
فإن الحال ما لا يوقف عليه ليبنى الأمر عليها. (ك) ۰ 

)٠١(‏ قوله: ”وهو مهر المثل“ يجوز أن يكون حالا يعنى أن النکاح من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثل» وأما 
SESE‏ ل 
ثمن الأدوية والأغذية. (١ع)‏ : 

)١١(‏ والمالية باقية. 


(۱۲) أى لا يمال معين مشخص. 
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الاكتساب”''» فيتحقق التثمير؛ وهذه حالة العجز» وحالتا المرض”" حالة 
واحدة؛ لأنه“ حالة الحجر بخلاف حالتى الصحة والمرضء لأن الأولى حالة 
|إطلاق” » وهذه حالة عجز" فافترقا. رما تقدم المعروفة" الأسباب لأنه لا تبمة 
فى ثبوتها إذ المعاين لا مرد له وذلك مثل بدل مال ملكه”' أو استہلکه» وعلم 
واخ إقزارة” eS‏ 
يقدم أحدهما على الآخر ا ولوأقر "'" بعين فى يده لآخر "لم يصح 5 
أغرماء الصحة لتعلق حقهم به» ولا يجوز” اسم 


(17) قوله: "وفى حال الصحة إلخ“ لما استشعر أن يقال: لو تعلق حق الغرماء بمال المديون بطل إقراره بالدين حال 
الممحةء لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع» أجاب عنه بقوله: 
وفى حال إلخ. (نت) 

)١(‏ فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بماله. 

(۲) قوله: ”وهذه حالة [أى حالة المرض] العجز [فلا يتحقق التفمير» فيتعلق بالمال لا بالصورة]" يعنى أن 
الإنسان لما مرض مرض الموت» وعجز عن الاكتساب فلو لم يتعلق حق الغريم بالمال» ولم ينتقل من الذمة إليه يتوى دينه» 
لآن المريض يتلف المال سريعاء فيؤدى إلى إبطال حقه فيهم. (ك) 

(۳) قوله: ”و-حالتا [أى أوله وآخره] المرض إلخ ' أى وحالة أول المرض » وحالة آخر المرض وبعد أن يتصلها الموت : 
حالة واحدة» وهذا جواب سؤال مقدر يرد على قوله» لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين 
المقدم مانعًا عن الإقرار بدين آخرء ينبغى أن لا يصح إقرار المريض بالدين ثانيا بعد ما أقر أولا فى حال مرضه لتعلق حق المقر 
| له الأول اله كما لا يصح إقراره فى حال المرض | إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة بماله» فأجاب عنه» 
وقال: لہس كذلك. » لأن الإقرارين فى حالة المرض بمنزلة إقرار واحد» لكون أحوال المرض بمنزلمة حالة واحدة فى حق 
الحجر کا أن أحوال الصحة كلها بمنزلة حالة واحدة فى حق الإطلاق. (ك) 

)٤(‏ المرض. 

(ه) أى حالة الإذن يعنى فى هذه الحالة إذن الشار ع بالتصرف. 
| (1) قوله: "وهذه حالة عجز“ فيمنع تعلق حت غرماء الصحة بماله عن إقراره فى حالة المرض» ولا يمنع الإقرار فى 
أول امرض عن الإكزار فى اجر 1 

(7) قىولە: ”إا تقدم إلخ “ ثم لأن الدليل المذكور أفاد تقديم دين الصحة على الدين الفابت بالإقرار فى حالة 
المرضء وبقى الكلام فى تقديم الديون المعروفة الأسباب عليهء فقال: وإنما تقدم إلخ. (نت) 

(۸) فيقدم على المقر به. 

(9) بالبيع والقرض. 

)٠١(‏ أى بمعاينة القاضى أو البينة. 
)١١( ٠‏ معطوف على قوله: بدل إلخ من حيث المعنى. 

)١۲(‏ إشارة إلى قوله: لأنه لا تهمة فى ثبوتها. (نت) 

)١۳(‏ ذكر المصنف هذه المسألة تفريعا على مسألة القدورى. 
)١ 5(‏ فالإقرار بالعين فى المرض كالإقرار بالدين فيه. (نت) 
() ا 
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الغرماء”' دون البعض» لأن فى إيثار ‏ البعض إبطال حق الباقين"» وغرماء 
الصحة والمرض فى ذلك سواء“» إلا إذا قضى ما استقرض فى مرضه”" , أوا 
نقد ثمن ما اشترى في مرضه› وقد علم بالبينة”" . 

ا ن الد ول شو يضرف إلى قاقر 
به فى حالة المرض ؛ لأن الإقرار فى ذاته صحيح”''". وإنما رد فى حق غرماء الصحة» 
فإذا لم يبق 8 ظهرت صحته . 

قال" : فإذا لم يكن عليه دیون فى صحته جاز إقراره""'؛ لأنه لم يتضمن 
إبطال حق الغير» وكان المقر له أولى "من الورثة» E‏ 
نامر الريك يقي ا الى شعي ركه *» ولأن قضاء الدين من 


الحوائج الأصلية”'» وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ"''؛ ولهذا يقدم 


)١(‏ غرماء الصحة أو المرض أو مختلطين. 

(۲) اختیار. 

() قوله:.” إبطال حق الباقين إلخ“ فلا يصح فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء 

)٤(‏ قوله: "غرماء الصحة والمرض فى ذلك سواء“ أراد من غرماء المرض ما يكون لهم الأسباب المعروفة لأن حق 
الكل فى التعلق بماله على اعتبار الموت على السواء. (كفاية) 

(0) استثناء من قوله: ولا يجوز للمريض إلخ. (نت) 

(1) قوله: ”إلا إذا قتضى [فى مرضه] ما استقرض إلخ “ لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء لأنه حصل فى بده مكل ما 
ا ERE AE‏ 
فى المرضء أو أجرة دار استأجرها لم يسلم لهما ويشار كهما غرماء الصحة: لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا 

يصلح لتعلق حقهم» فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء» كذا فى ”المبسوط . (ك) 
(۷) أو بمعاينة القاضى. 
(۸) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 
(9) بنوعیہا. (ع) 
)٠١ ۰(‏ أى محمول على الصدق فى حقه حجة علي. )۶( 
)١١(‏ أى القدورى فى " مختصره '. (نت) 
(۱۲) وإن کان بكل ماله. (نت) 
(15) قوله: ”وكان المقر له أولى“ فإن قيل: الشرع قصر تصرف الريض على الثلث لقوله عليه السلام: ورالثلٹ 
كثيره» وذلك أقوى من قول عمرء أجيب بأن ذلك فى الوصية وما فى معناهاء والإقرار للأجنبى ليس من ذلك. (2) 
)۱٤(‏ قلت: غريب. (ت) 
* راجع نصب الراية جة ص ١٠١١ء‏ وانظر السدراية جاتحت الحديث فى كتاب الإقرار إلخ ص ٠‏ ۰ . (نعيم) 
)١5(‏ لأن به رفم الحائل بينه وبين الجنة. (ع) 
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حاجته”' فى التكفين . قال : ولو أقر المريض” " لوارثه لاايصح إلا أن يصدقه 9 


فيهيقية ورثته» وقال الشافعى فى أحد قوليه: يصح لأنه إظهار حق ثابت لترجح 
خاب المتدق”" نيف وعبار كالات ار" لالجدى"'"' برؤيؤازت اق" ویرد 
مستبلكة للوارث”". ولنا قوله عليه السلام*: «لاوصية لوارث ولا إقرار له 
الور "كلم ير لأف او سق الورثة بماله فى مرضه'''". ولهذا يمنع من التبرع 
على الوارث أصلاء ففى تخصيص البعض به إبطال حق الباقين» ولأن حالة 
امرض" حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق 9" إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى 

)١59‏ عن الحاجة الأصلية. 

)١(‏ على حق الورثة. 

(۲) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(۳) بعين» أو دين. 

)٤(‏ فإن لهم أن يتركوا حقهم 

(5) قوله: " لترجح جانب الصدق " إذ العقل يمنعه عن الإقدام على الكذب» وبالمرض يزداد الامتناع لكونه حالة 
الندم واللإنابة. (ك) 

(1) بدين. 

(۷) قد ذكرنا جوابه. (ع) ٠‏ 

(۸) قوله:” وبوارث آخر [أى أقر أن فلاتا وارثه]“ والجامع هو أن حق الباقين كما يبطل بتخصيص البعض بالإقرار 
بالدين» فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخرء وهو صحيح بالاتفاق» فينبغى أن يصح هذا الإقرار أيضاء إذ كل واحد 
من الإقرارين إضرار بالوارث المعروف. (ك) 

(4) قوله: " وبوديعة مستملكة [أى أقر باستهلاك وديعة كان ثبوتها معاينة. ك] إلخ“ وجوابنا عن ذلك أنا لو لم 
نعتبر إقراره يصير مجهولا ويجب الضمان» فلايفيد رد الإقرار» ولأن تصرف المريض إما رد للتهمة» ولا تهمة فى المعاينة. (ك) 

7# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٠١١ء‏ والدرايةج؟» الحديث”84 ص١18١.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قلت: أخرجه الدار قطنى فى ” سننه" فى كتاب الوصايا. إت) 

0١١‏ قوله: "ولأنه تعلق إلخ “ فإن قيل: حق الورثة إنما يظهر بعد الفراغ عن حاجة فإذا أقر بالدين لبعض الورثة 
ظهر حاجته, لأن العاقل لا يكذب على نفسه جزافاء وبالمرض يزداد جهة الصدقء لأن الباعث الشرعى ينضم إلى العقل» 
فيبعثه على الصدق. قلنا: الإقرار إيصال نفع إلى الوارث من حيث الظاهر» وفيه إبطال حق الباقين» ووجوب الدين لم 
يعرف إلا بقوله» وهو متهم فيه جواز أنه أراد به الإيثار بهذا الطريق حيث عجز عنه بطريق الوصية» فوجب أن تتوقف 
صحته على رضا الباقين دفعا للوحشة والعداوة) بخلاف الاجنبى لانه غير متهم فيه» لانه يملك إيضال النفع بطريق الوصية 
وكل تصرف يتمكن المرء فى تحصيل المقصود به إنشاء لا تتمكن التهمة فى إقراره» ألا ترى أن الوكيل يضح إقرازه بالبيع 
قبل العزل لا بعده. (كفاية) 

)١۲(‏ بالوصية والهبة 

)١(‏ قوله: ” ولأن حالة المرض إلخ“ يعنى أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال لظهور أمارات الموت الموجب 
الانتباء الآمال» وكل ماهو كذلك فالإقرار لبعض الورثة فيها يورث شببة تهمة تخصيصه. والقرابة تمع عن ذلك 
إلأنبا سبب تعلق حى الأقرباء بالمال» وتعلق حقهم به يدم تخصيص بعضهسم بشىء منه بلا مخصص. ١‏ 
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حق الأجنبى لحاجته إلى المعاملة فى الصحة» را ا 
لي لل " ولم يظهر فى حق 
م 


ثم هذا التعلق" حق بقية الورثةء فإذا صدقوه فقد أبطلو" فيصح إقراره» 
وإن أقر لأجنبى" جاز» وإن أحاط بماله لما بينا“» والقياس أن لا يجوز إلا فى 
الثلث» لأن الشرع قصر تصرفه" TEED‏ : ما صح إقراره فى 
الثلث”*'' كان له التصرف فى ثلث الباقى'» لأنه الثلث بعد الدين ثم وثم حتى يأتى | 
على الكل 7" . قال : ومن قر لأجنبى» ثم قال : هو ابنى ثبت نسبه منه» وبطل 


)١4(‏ أى تعلق حت الأقرباء بماله: 

(1) أى ف حت الإقرار بالأجنبى فإنه يصح. 

(۲) قوله: وقلما يقع إلخ " دفع دخمل هو أن الحاجة موجودة فى حق الوارث أيضاء لأن ناس كما يعاملون مع 
الأجنبى يعاملون مع الوارث» فأجاب بقوله: وقلما يقع إلخ» فإن البيع للاسترباح» ولا استرباح مع الوارث» ا 
من المماكسة معه. فلا يحصل الربح. (ع) 

(۳) قوله: "الحاجته أيضًا “ فإنه محتاج إلى إبقاء نسله؛ فلا ينحجر بحق الورثة كما لا ينحجر عن الانفاق لبقاء نفسه. (ك) 

)٤(‏ أى تعلق حق الورثة بماله. 

(6) الحق. 

(1) قوله: " وإن أقر لأجنبى إلخ“ كانت المسألة معلومة ما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا .كر القياس والاستحسان. (نت) 

(۷) من أن قضا الدين من الحوائج الاد لية. 

(۸) المريض. 

(9) استحسانا. 

)١١(‏ لانتفاء التبمة عن إقراره فى ذلك القدر لعدم تعلق حق الورثة يه. (نت) 

)١١(‏ قوله: ” كان .. التصرف إلخ” فإن الثلث بعد الدين محل ته ف المريض» فكل ما أقر بدين انتقل محل 
التصرف إلى ثلث ما بعده. (غ) 

قوله: ” كان له التصرف إأى بالإقرار]" تقض الوجه الذدكور الوصية بجی ما ذالم يكن عليه دين فإن ل 
تجوز عند تحقق الورثة مع جريان الطريق المذكور فيهاء لأن المريض له حق التصرف فى ثلث ماله بدون إجازة الورثةء فلما 
صح تصرفه فى ثلث ماله كان له التصرف فى ثلث الباق لما أن جميع ماله بعد الثلث الخارج جعل كأنه هو من الابتداء» 
فيجب أن تنفذ وصيته فى ثلنه أيضا ثم وثم إلى أن أن يأتى على الكل. 

وأجيب بأن الثلث بعد الدين محل تصرف لدين المريض» فلما أقر بدين انتقل محل التصرف إلى ثلث ما بعده» وليس 
الثلث بعد الوصية بشئء محل تصرف المريض وصية» وإنما محل الوصية ثلث الجمو ع لا غير فافترقا. (نتائج الأفكار) 

(۱۲) قوله:” حتى يأتى على الكل “ وفيه أنه لا يأتى على الكل عندنا لأنا نقول با جزء الذى لا يتجزأًء فينتبى 
القسمة إلى جزأينء إذ ليس لهما ثلثء وأماعند الفلاسفة فلا تتيى القسمة إلى حدء لأن كل مقدار عندهم يقبل الانقسام 
لا إلى نباية» قلت: هذه دقة فلسفية لا يقبلها العقول الصحيحة لظهور المراد» وهو أنه يأتى كل ما يعتد بهء والجزءان اللذان 
لا يتجزيان بل كل مالا يقدر قسمته فعلاء فهو غير معتد به. (أعظمى؛ 

(۱۳) أى القدورى فى * مختصره”. (نت) 


0ك 


û êa 1 
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إقراره له» فإن أقر لأجنبية» ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها لها" »وجه الفرق أن دعوة 
النسب تستند إلى وقت العلوق» فتبين أنه أقر-لابنه» فلايصح". ولا كذلك 
الزوجية لأنها تقتصر على زمان التزوج» فبقى إقراره لأجنبية . ١‏ 

قال : ومن طلق زوجته فى مرضه ثلاناء ثم أقر لها بدين ومات فلها الاقل 
| من الدين ومن ميرائها منه ؛ ؛ لأنهما" متهمان فيه لقيام العدة' “» وباب الإقرا 
مسدود للورثة» فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثهاء ولا 
تبمة فى أقل الأمرين فيثبت"". 


E‏ فصل" 
TT 5‏ ا 
الغلام”" ثبت نسبه منه وان ''' كان مريضًا؛ لأن النسب مما يلزمه خا ا 
إقراره به» وشرط أن یولد مثله مثله كيلا يكون مكذبًا فى الظاهر» وشرط أن لا يكون 
ار اا 


من غيره» وإنغا شرط تصديقه لأنه فى يد 


)5 بعين أو بدين. 
(1) قوله: “لم يبطل إقراره لها" قيد بالإقرار لأنه لو وهب لها هبة أو وأوصى لها بوصية, ثم تروجها يبطل لأن ذا 
تمليك بعد الموت» وهى وارثة حينئذ. (ك) 
(۲) هذا الإقرار 
(۳) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 
(5) الزوجين. ١‏ 
(ه) قوله: ”لقيام العدة“ أشار بهذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كان موت المقر قبل انقضاء العدة» وأما إذا كان 
| موته بعد انقضاءها فإقراره لها جائز. (نت) 
| <> )الأقل. 
(۷) قوله: "فصل" ' أى فى الإقرار بالنسب قدم الإقرار با مال على الإقرار بالنسب لكثرة وقوع الأول» وقلة وقوع 
|الثانی» ولا ريب فى أن ما كثر الدوران أهم بالبيان» وإما أفرد الثانى بفصل على خدة لانفراده ببعض الشروط والأحكام 
كما ستظهر. (نت) 
(۸) هذا لفظ القدورى فى ”مختصره. (نت) 
(9) قوله: ”وصدقه الغلام” أى فيما إذا كان يعبر عن نفسه» وأما إذا كان لا يعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه 
كما صرحوا قاطبة. (نت) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
)1( قوله: "مما يلزمه خاصة [ليس فيه تحميله على الغير]" ' قال الله تعالى: 1 دعوهم لابائہم) طووعلى المولود له 
رزةهن» ولأن مؤنة الولد على الأب خاصةء فيكون إقراره به على نفسه» فيقبل من غير تصديق الأم. (ك) 
)١١(‏ أى النسب المعروف. ` 
() نسب , 
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غية إدالالة وطيعها باعلا يمير عن ليده ا عل امريد 
قبل ولا جنع بالرض» ل ليب ل “الوونة 

قال ميعكرر ”شور ا لوليا بار ل م 
لأنه أقر بما يلزمه. ولیس فيه تحميا النسب على الغير» ويقبل إقرار المرأة بالوالدين 
والزوج والمولى” لاا ولايقل ‏ الو لد لآن فيه تحميل ال على الغيز 
وهو الزوج؛ لأن النسب منه""" إلا أن يصدقها الزوجء لان الى لهأو تشهد 
بولادته قابلة“'. لأن قول اقابلة فى هذا مقبول» وقد مر فى الطلاق 9" 
ا ار ب ا اا 
هولاء 237 ويصح التصديق فى النسب بعد موت المقر» لأن النسب يبقى بعد الموت» 


)١(‏ الدى لا يعبر عن نفسه. 

زهة أى فى باب دعوى النسب من كتاب الدعوى. (نت) 

(۳) ثبوت النسب. 

)٤(‏ هذا من تتمة كلام القدورى. 

(5) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(7) فى الصحة أو فى المرض. 1 1 

(۷) قوله: " بالوالدين والولد إلخ “ أى إذا صدقوه لا الولد إذا كان صغيرا فى يده. (ك) 

(۸) بشر خلوها عن زوج آخر وعدته. 

(5) يعتى نولى العنافة سوام كان أعلن أو أسفل. (م) 

)٠١(‏ قوله: " إقرار المرأة بالوالدين إلخ“ لا مانع من صحة إقرارها بالوالدة إذ ليس يها إلزام النسب على الغير» 
فيصح لکن الكلام فى تصديقهاء فإنه يصح فی حال هو ما إذا لم تكن ذات زوج ولا يصح فى حال» وهو ما إذا كان لها 
زو ج» فثبت أن إقرار المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتصديقها لابنته يصح فى حال دون حال» ومثل هذا لا يعد تناقضًا. (ك) 

)١١(‏ من أنه أقر بما يلزمه. 

(؟١١)‏ إقرار المرأة. 1 

(1) قال الله تعالى: #ادعوهم لآباءهم). (ع) 

)١ ٤(‏ قوله: ”أو تشهد بولادته قابلة“ إذ الفرض أن الفراش قائم؛ فيحتاج إلى تعيين الولد» وشهادتها فى ذلك مقبولة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”وقد مر فى الطلاق “ لأن سبب ثبوت النسب من الرجل خفى وهو الوطئ» ولا يقف عليه غيره» فيقبل 
منه مجرد قوله» وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة» ويمكن أن يقف عليها غيرها وهى القابلة» فلم يكن مجرد قولها 
فيه حجة. (ك) 

)١17(‏ قوله: ”وقد ذكرنا [أى فى باب دعوى النسب]“ وهو أنبا إذا كانت ذات زوج لم يجز دعواها حتى تشهد 
امرأة على الولادةء ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة عند أبى حنيفة» وإن لم تكن منكوحة ولا معحدةء قالوا: ثبت 
النسب منها بقولها. (ك) 00 

(10) قوله: ”ولا بد من تصديق هؤلاء [المقر لهم المذكورين. نت]“ لأنهم فى أيدى أنفسهم» فيتوقف نفاذ 
التصرف وهو الإقرار على تصديقهم. (كافى) 
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i A 5 :‏ )0( کک - (Y)‏ ۲ - - إلء 
وكذا eg‏ ا ۽ 3 حكم الجاعياق ¢ وكذا a‏ ا الزوج 
باعل و ¢ لأن الإرث” من أحكامه. وعند أبى حنيفة لا يصح » لأن النكاح 


6 راكد سكل له مايا" عدن ا ا 

الإرث لأنه معدوم حالة الإقرار "» وإنما يذ يثبت بعد الموت والتصديق يس أول 
الإقرار“ .قال“ : ا ا 00 
يقبل إقراره فى النسب ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير» فإن كان له" وارث 
معروف قريب" أو بعيد''" "2 فهو أولى بالميراث من المقر له لأنه ٠‏ لم يثبت نسبه 
منه لا يزاحم الوارث المعروف» وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه» لأن له 
ولاية التتصرف”"'' فى مال نفسه عند عدم الوارث ".ألا ترى أن له" أن يوصى 
بجميعه” '' عند عدم الوارث» فيستحق جميع المال» وإن لم يثبت نسبه منه”"") 


)١(‏ أى بالزوجية بعد موت الزو ج المقر. (ع) 

(۲) قوله: ”لان حكم النكاح باق“ وهو العدة فإنها واجبة الشبوت بعد الموت» وهی من آثار النکاح» ألا ترى أنها 
تغسله بعد الموت لقيام التكاح. (ع) 

(۳) الزوجة أى عند أبى يوسف ومحمد. (نت) 

)٤(‏ وهو مما يبقى بعد الموت. (نت) 

)٥(‏ أى تصديق الزوج بعد موتها. 

(1) بعد موتها. (نت) 

(۷) قوله: ”لأنه معدوم إلخ“ لقائل أن يعارض فيقول: لا يصح التصديق على اعتبار العدة» لأنها معدومة حالة 
الإقرار» .وإنما تبت بعد الموت» والتصديق يستند إلى أول الإقرار. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن العدة لازمة للموت عن نكاح بالإجماع» فجاز أن يعشبر النكاح المعاين قائما باعتبارهاء 
نكذا المقر بهد وأما الإرث فليس بلازم له لجواز أن يكون المرأة كتابية» فلم يعتبر قائما باعتباره. )۶( 

(۸) قوله: " يستند إلى أول الإقرار“ والإرث معدوم فى تلك الحالة» فلا يمكن اعتبار صحة التصديق باعتبار الإرث 
المعدوم. (نت) : 

| () ای القدورى فى “مختصره". (نت) 

)٠١(‏ المقر. 

)١١(‏ كذوى الفروض والعصبات مطلقا. ( ع) 

)۲( قوله: بعنيد [كذوى الأرحام]“ نحو أن يقر بأخ ولد عمة أو خالة, فالإارث لهما دونه» لأنه لاملك 
| إبطال حقهما فى الإرث. بصرفه إلى الغير. (كفاية) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن له [أى المقر] ولاية التتصرف" يعنى أن المقر أقر بشيأين بالنسبء وباستحقاق ماله بعده» والأول 
إقراره على غيره» وهو غير مسمو ع» والثانى على نفسه وهو مسموع. (ع) 

)١5(‏ والغرم. (ع) 

)١6(‏ أى المقر. 

(17) أى المال. 

(۱۷) أى المقر. 


» لما فيه 
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من حمل النسب على الغير» وليست هذه وصية حقيقة حتى إن من أقر بأخ ثم 
| ار لاخر يديع ماله كان العوضى له الت جنيع الله ولو كان الأول وصية أ 
لاشتر ا حتى لو أقر فى مرضه بأخ» وصدقه المقر له» 
Re 6‏ لبيت الالء لأن رجوعه صحيح”". لأن النسب لم يشبت فبطل 
الإقرار. قال“ اوس قات ابر ذا بأل لم تيت او الا اا مارك 

فى الميراث ؛ لأن إقراره تضمن ن شيئين حمل النسب على الغير» ولاولاية له عليه» 
والاشتراك فى المال» ولهفيه ولاية» فيثبت”''' كالمشترى إذا أقر على البائع ع بالعتق ٠‏ 
لم يقبل إقرار Cal e‏ لایر CS alk‏ ا 0 
العفق . فال : ومن مات وتزك ابين ».وله آخر مائة درهم» فأقر أحدهما أن 
أباه قبض منہا خمسين لا شىء للمقرء وللآخر خمسون"''؛ لأن هذا إقرار بالدين 
على الميت"'. لأن الاستيفاء ‏ إنما يكون بقبض مضمون”'''» فإذا كذبه أخوه 


)١(‏ أى هذه الصورة يعنى الإقرار المذكور. (نت) 
(۲) أى الأ والموصى له. 
(۳) الإقرار المذكور. 
)٤(‏ الوصية. 
(5) بعد الإنكار. 
(5) المال. 
(۷) بمنزلة الرجو ع عن الوصية. (كافى) 
(۸) أى القدورى فى " مختصره'. (نت) 
(9) من أن فيه حمل النسب على الغير. 
0٠١9‏ الاشتراك فى المال. 
)01 ا بھی ما ان 5 البائع. (نت) ' 
(۱۲) قوله: ”لم يقبل إقراره“ فى حق الرجوع بالفمن على البائع؛ حتى لا يرجع عليه بالشمن» لكونه إقرارا على الغير 
فى حق الرجو ع بالشمن» ولكن يقبل إقراره فى حق العتق حتى يعتق عليه ما اشتراه لكونه إقرارا على نفسه فى حق ذلك. (نت) 
)١۳(‏ المشترى. ١‏ 
)١5(‏ المشتري. 
)١5(‏ البائع. 
)١١(‏ أى إقرار المشترى. 
(۱۷) أى محمد فى ”ال جامم ال (نت) 
.]1 (۸) قوله: ”وللآحر خسمسون“ بناء على ما ذكرناه من الإقرار على نفسه وعلى غيره» وهو الأخ والميت» فيصح 
|أعلى نفسه» ولا يصح عليبماء ويحلف الأخ بالله ما نعلم أن أباه قبض منه الخمسين» للستي (© 0 
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كتاب الصلح 
الجلد الثالث - جز جعت 
استغرق الدين نصيبه"» كما هو المذهب عندنا"» غاية الأمر”" أنہما“ تصادقا 
٠. - 0 5 ّ 50 ٠. 0 6) ٠. 5‏ 7 

على كون ١‏ المقبوض مشتركا بينبماء لکن المقرلو ر على القابض بشىء لرجع 

3 كتاب ا 0 ش 

8 فال الصلح علي ثلانة حولت : إقرار» وصلح مع سكوت», 
وهو أن لا يقر المدعى عليه ولاينكر“» وصلح مع إنكار» وكل ذلك جائز لإطلاق 


(19) أى الأب. 


)٠١(‏ قوله: "لأن الاستيفاء" أى استيفاء الدين بقبض مضمون لا مر أن الديون تقضى بأمثالهاء فيجب للمديون على 
صاحب الدين مثل, مالصاحب الدين عليه؛ فيلتقيان قصاصًا. (نت) 

(۲۱) أى بقبض عين مضمون حتى يصير ديئًا فيقاصان؛ لأن الديون تقضى بأمثالها. (ك) 

)١(‏ فإن إقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة. (نت) ش 

(۲) قوله: ”كما هو [من أنه إذا أقر بالدين على مورثه يقع على نصيبه فقطع المذهب عندنا“ خلافا للشافعى» 
فءنده يشيم فى النصفين. (ك) 

(م) قوله: "غاية الأمر إلخ“ جواب سؤال مقدر» تقريره: أن جميع الدين كان مشتركا بينبماء فكذلك كل جزء 
من أجزاءه يكون مشتركا بینہماء فالابن المنكر لما جحد الهلاك لم ينكر الاشتراك فى شىء من أجزاءه؛ والابن امقر وإن 
زعم أن بعض أجزاءه هالك إلا أنه لم نكر الاشتراك فيما بقى بعد الهلاك فهما متصادقان فى الاشتراك فى الباقى 
القبوض» فينبغى أن يكون ذلك بينهما نصفين» ويرجع المقر على القابض بنصف ما قبضه. 

فأجاب بأنهما وإن تصادقا على كون المقبوض مشت ركا بينبما لكن امقر لا يرجع على القابض بشىء إذ لو رجع 
على القابض بشىء لرجع القابض على الغريم بقدر ذلك على زعم أن أباه لم يقبض شيعا من الخريم» وله تمام الخمسين 
بسبب سابق ويرجع الغريم أيضا على المقر بقدر ذلك لانتقاض المقاصة فى ذلك القدرء وبقاءه دينا على الميت بموجب 
إقراره» والدين مقدم على الإرث» فيؤدى إلى الدور. (نت) 

(4) أى المقر والمنكر. ا 

زه) على کون“ أى على كون الخمسين التى يقيضها غير ا مقر مشت ركا بينبماء أما غير المقر فإنه يقول: الكل 
مشترك فيكون مقر بكون ما قبضه مشت ركا وأما المقر فإنه يزعم أن الدين بهذا المقدار وهو مشترك. (ك) 

(5) قوله: ” کتاب الصلح” وجه المناسبة فى إيراده بعد الإقرار أن إنكار المقر سبب للخصومة؛ وهی تستدعی 
الصلح» وسببه تعلق البقاء المقدور بتعاطيه» وشرطه العقل لا البلوغ والحرية» وكون المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه؛ 
ولو كان غير مال كالقصاص. (مج) 1 ٠‏ 

قوله: ” الصلح“ ركنه: الإيجاب والقبول» وشرطه: أن يكون البدلء أى المصالح عليه مالا معلوما إن احتيج إلى | 
أبضه) وحكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعى. (ك) 1 1 : 

قوله: ”الصلح“ هو اسم بمعنى المصالحة» وهو حلاف الخاصمة»ء وأصله من الصلاح» وهو استقامة الحال» وفى 
الشريعة: عبارة عن عقد يرفم التزاع. (ك) 

(۷) ای القدورى. (عينى) ش 0 ش 

(۸) قوله: ”وهو أن لا يقر إلخ" إعاء إلى أن المراد بالسكوت ههنا هو السكوت عن الجواب دون مطلق السكو ت || 
لأن معني مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا. (نت) 1 : 

RE EEE Ao 
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قوله تعالى ”: 8 #والصلح خير "4 ولقوله عليه السلام” : لكل شيلم جار ا 
rG‏ 
وقالالشافعئ: و '' مع إنکار وسكوت لا روينا””, وها ده 
الصفة لأن البدل”"' كان حادلا الدافع جراما على الآخحذ“ فينقلب الأآم كي 
لع حر 


ولأن المدعى عليه يدفع ا ك وهو 


ولا lla‏ وأول sla‏ اویل ره :أجل راما ل 
ا يحرم ج ليه اع "ا على أن ليا الضرة" '' ولأن نا۷٩‏ 


4 وهنا وإن نزل فى صلح الزوجين لكن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. 1 
(۲) قوله: "والصلح خير" عرفه بالألف واللام» فيقتضى أن يكون كل صلح خيراء وکل خير مشرو ع. (ك) 

(۳) قوله: " ولقوله علبه السلام إلخ“ وقلت: روى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» أخرجه أبو داود فى 
| القضاء. (ت) 1 
5 
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)٤(‏ أى الصلح. 

(ه) قوله: "لما روينا” قلت: كان الأظهر أن يقول: ارجا رونا لأن أوله حجة عليه. (نت) 

(1) أى الضلح مع إنكا ر أو سكوت. 

(۷) أى بدل الصلح. . . 

(8) قوله: " حراما على الآخذ ' لأن المدعى عليه منكر ولم ثبت حق المدعى بالبينة فيكون عليه حرامًا. (مل) 

(9) قوله: ”فينقلب الأمر* ' فيكون حرامًا على الدافع» وحلالا على الآخذ, أو نقول: إن المدعى إن كان محقًا كان 
أخذ المدعى حلالا قبل الصلح؛ وحرم عليه بالصلح؛ وإن كان مبطلا كان أخذ امال على الدعوى الباطلة حرامًا عليه قبل 
الصلح» وحل له بالصلح» فصار صلحا أحل حراماء وحرم حلالا. (تبيين) 

)٠١‏ أى كأنه رشوة» وهی حرام. 

)۱١(‏ من الاية. 

(۱۲) قوله: " وأول ما روينا [من الحديث]” أقول: هذا ليس بصحيح لأن آخر الحديث مستننى من أوله» وقد تقرر 
فى علم أصول الفقه أن ليس لأول الكلام فى صورة الاستثناء حكم مستقل بدون آخره» بل لا رت يتم المعنى إلا بمجموع 
١‏ المستثنى والمستشى منه» ويمكن أن يوجه بأن قوله: : وتأويل آخره أحل حرام |! لخ متصل من حيث المعنى بقوله: وأول ما 
رويناء فحاصل الكلام أن لنا أول ما رويناه مع تأويل آخر فالدليل مجمو ع الحديث بملاحظة هذا التأويل . (نت) 

(1۲) قوله: 'وتأويل آخره [أى آجر الحديث وهو قوله: إلا صلحا أجل إلخ] أحل حرام لعينه إلخ " حمله على هذا 
أحق, لأن الحرام المطلق ما هو حرام لعينه» والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكره الشافعى غير متحملء | ؛ إذ الصلح 
مع الإقرار ر لا يخلو عن ذلك» فإن الصلح يقع على بعض الحق عادة» فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالا للمدعى 
مه ق قبل الصلح» وحرم بالصلح» و كان حراما على المدعى عليه منعه قبل الصلح» وقد حل بالصلح. (نت) 

(14) والخنزیر. 
)١5(‏ بامراته. ٠‏ 0 
.(13) دو زن يك مرد هر یکی ازان ضره است مرد ديكرى را. (من) 


و 


ْ | مشروع أيضا إذالمال وقاية الأنفس 


ran: الس‎ 
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صلح بعد دعوى صحيحة'' : »> فيقضى بجوازه» ا لنشين ا جد هاف که 


أفى زعمه. وهذا مشروعء a E‏ ا وهذا 
(0) اه : )۳( امراف 


قال "ون وفع الخباح عن ا ها مشر فى البياغات رن وقع 


9 بجال؛ لوجود معنى البيع» وهو مبادلة الال بالمال فى حق المتعاة دين 
بتراضيبماء فيجرى فيه الشفعة إذا كان عقار””» ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيار 
الشرط والرؤية» ويفسده جهالة البدل“ لأنها هى المفضية إلى المنازعة”''' دون 


جهالة المصالح عنه”''» لأنه يسقط ويشترط القدرة على تسليم البدل'"" . 


وإن وقع عن مال بمنافع'' "يخي بالإجارات لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك 
المنافع مال » والاعتبار فى العقود ا ل فيشترط التوقيت فا ويبطل 


(۱۷) أى الصلح عن إنكار أو سكوت 

)١(‏ ولهذا يستحان المدعى عليه. 

(۲) وقاية هرجه بدان جيزى را نگاه دارند» ويناه دهند. (من) 

(۳) وإنما حرم الرشوة لو دفع ليظلم غيره. (ك) 

(4) لأن الال خلق لصيانة لأنفيس. (عينى) 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

)١1(‏ قوله: "فى البياعات ٠‏ الكلام على حذف المضاف؛ أى فى بيع البياعات» والبياعة دك يف كال 
فروختنی» كذا فى ”منتى الأرب “ 5 

(۷) أى عن دعوى مال. 

(۸) أى ما أعطاه المدعى عليه 

(9) أى المصالح عليه الذى يعطيه المدعى عليه 

)٠١(‏ قوله: ”لأنها [أى الجهالة] هى المفضية إلخ“ لأنه يحتاج إلى قبضه» فلا بد من إعلامه على وجه لا يبقى فيه 
منازعة بينهماء فلهذا لا يغبت الحيوان فيه ديئا فى الذمة» ولا يغبت الثياب فيه دينا فى الذمة إلا موصوفا مؤجلا كما فى السلم. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”دون الجهالة المصالح عنه” كما يقول السفير بين المتخاصمين: كل دعوى لك على فلان صا حته على 


هذا المقدار. (عينى) 


)١١(‏ قوله: ' ويشترط القدرة إلخ“ حتى لو صالح على عبد آبق لا يصح» كذا فى ' النباية". (ك) 

)١۳(‏ قوله: " بمنافع” أى إذا كان البدل المنافع بأن كان على رجل عشرة دراهم» فصالح من ذلك على منفعة الدار 
سئة أو ركوب SS‏ 
وكانت الحوالة 1 مطالية ل 0 بشرط براه 0 حوالة. 0 

)١5(‏ قوله: ”فيشترط التوقيت [أى بيان المدة] الاري افا تي ترب إلى مدة معلومة جازء ار 
تكن المدة معلومة فلا يجوز. (عينى) 
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الصلح”' موت أحدهما''' فى المدة لأنه'"' إجارة . 

ل والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين» 
وقطع الخصومة» وفى حق المدعى المعنى المعاوضة ؛ لما بينا ٠‏ ويجوز" أن يختلف 
حكم العقد" فى حقهما“» كما يختلف حكم الإقالة فى حق المحعاقدين"» 


- ا ٠‏ 
قال'"'': وإذا صالح عن دار لم يجب فيها الشفعة» فال 2 ينان" إذاكان 
01 ع 5 ٤ NW f OV‏ د NA‏ : 2 
عن إنكار أو ا لأنه" '؟ يأخذها'"'' على أصل حقه ”ا و دفعا 
لخصومة المدعى"" ؛ وزعم المدعى لا يلزمه”' ''» بخلاف ما إذا صالح "على دار 


)١(‏ قوله: " ويبطل الصلح إلخ” فيرجم المدعى فى دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. (مل.) 

(۲) متعاقدين. 

(۳) أى لأن الصلح عن مال بمنافم. 

ٍ أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(ه) قوله: "لما بينا" إشارة إلى قوله: لأن المدعى يأخذه عوضا عن حقه فى زعمه. 

(1) قوله: ”ويجوز أن يختلف حكم إلخ “ فإن المدعى يزعم أنه محق فى دعواه؛ والذى أخذه عوض حقه. 
والمدعى عليه يزعم أن المدعى مبطل فى دعواه» والذى يعطيه لدفع ا لخصومة والشغب عن نفسه» وليس بممتنع احتلاف 
الحكم فى حق المتعاقدين. (عينى) 

(۷) أى عقد الصلح. 

)^( أى المدعى والمدعى عليه. 

(9) قوله: " كما يختلف حكم الإقالة إلخ” فإنها فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق ثالث. (عينى) 

)٠١(‏ أى كونه لاقتداء اليمين وقطم الخصومة. (ع) 

)١١1(‏ قوله: "فلا ينبت إلخ" لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضًا مع أن حمل السكوت على الإنكار أولى: لأن فيه 
تفريغ الذمة وهو الاصل. (عينى) 

)١١19(‏ المدعى عليه. 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ أى المصنف. (عينى) 

)١5(‏ أى معنى كلام القدورى. (عینی) 

)١1( .‏ المدعى عليه. 

(۱۷) لا أنه يشتريها. 

)١(‏ قوله: ” لأنه يأخذها على أصل حقه” أى يبقيها فی يده وملكه كما كاتت. (ك) 

(15) وهر مبادلة. 

(۲۰) ادعو عليه. 


|| المتنازع فيه رجع المدعى نزوي ورور اك لآن امن عليهها يدل 


اس 


المجلد الثالث ٠‏ جره 5 


مده ج كتاب الصلح 


حيث يجب فيها الشفعة؛ لأن المدعى بأخذها عوضا عن الالء > فكان معاوضة فى 
حقه» فيلزمه الشفعة' باق اره وان کان امد عليه يكذبه. 
قال : وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق”*' بعض المصالح عنه رجع المدعى 


E‏ بحصة OIG‏ من العرض )۷( NON‏ اة ENTE‏ كالبيع > وحكم 
الاستحقاق فى البيع هذ و » وإن و قع الصلح عن سكوت» أو إنكار؛ فاستحق 


العرض إلا ليدفع الخصومة عن لفسه» فإذا ظهر الاستحقاق تبين أن لا خصومة 


NW Lo. NV ١ E o), #8 . )4(‏ 
له » فيبقى العرض | يذه غير مشتمل عر صه » فيسثرده 
f‏ ۹ 
EI‏ 01 ؤلك” ٣‏ د حصته ؛ ورجع بالخصومة فيه لانه خلا 


)۲١(‏ مم الإنكار. 

)١(‏ قوله: ”فيلزمه الشفعة إلخ” فصار كأنه قال: اشتريهها من المدعى عليه وهو ينكر» فيجب فيما الشفعة. (مل) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) أي القدرري. (عینی) 

($١‏ من بد المدعى عليه 

ره) على الملدعىي, 

١ المستحق,‎ )1( 

(۷) أى بدل الصيلم. 

(۸) أي لأن الصلح عن إقرار, 

(9) ای فى حقهما. 

6 أي بالرجو ع بالخصة من العرض 

)1١(‏ أي على المستحق لقيامه مقام الدع عليه. (ع) 

)١۲(‏ مم المستحق. 

(16) أي بدل الصلح, 

)١4(‏ مم المدعى عليه, 

)١ ١‏ أي بدل الصلح, (ك) 

(15) قوله: ”غير مشتمل على غرضه [مدعى عليه]“ لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعى عليه من غير خصومة 
خصم فیہا. (ك) 

(۱۷) قوله: فیسترده “ كالمكفرل عنه إذا دفع امال إلى الكفيل لغرض دفعه إلى رب الدين» ثم ادعى بنفسه قبل أداء 
الكفيل؛ فإنه يسترده لعدم اشتماله على غرضه. (عينى) 
(۱۸) فى الصلح عن إنكار وسكوت. 
(159) أى المصالح عنه, 
(۲۰) قوله: ”رد حسته [من بدل الصلح]” أى رد المدعى حصة المستحق» ورجع بالخصومة على المستحق فيه» أى 
E aE E E‏ 


الجلة الثالة د جر E‏ 7 تاب ‌الصلح 
العوضن فى هذا القدر ا ولو استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل 
المصالح عنه" ادل "» وإن استحق بعضه رجء”' بحصت »> وإن كان 
الصلح” عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى فى كله؛ أو بقدر الستحق إذا 
انت دحا 0 ا 0 
IY‏ دجا 2 “ لأن الإقدام على البيع إقراره ا 
له» ولا كذلك الصلح لأنه”''' قد بقع لدفع اخصومةء وو هلك بدل الصاح قبل 
,التسليم“' فالجواب ة ا لا 

E‏ وإن ادعى حقًا فى دار ولم يبينه*"2, > فصولح من ذلك» ثم استحق 


فى أصل الدعوى» أما رجوعه فلأنه قام مقام المدعى عليه فى کون البعض ETT‏ فاو إلخ. (ع) 

)١(‏ أى غرض المدعى عليه. 

(۲) قوله: رجع بكل المصالح عنه” هذا إذا كان بدل الصلح عيئاء وإن كان بدل الصلح ديتا كالدراهم والدنائير 
والمكيل والموزون بغير أعيانبماء أو ثياب موصوفة مؤجلة لا ييطل الصلح بالاستحقاق» ولكنه يرجع مثله» لأنه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء» فصار كأنه لم يستوف بعد كذا فى شرح الطحاوى.(ك) 

(۳) قوله: "لأنه [أى لأن الصلح عن الإقرار] مبادلة“ لأن المدعى إء إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح» ولم 
يسلم» فیر جم بمبدله كما فى البيع. (عينى) 

)٤(‏ من المدعى عليه. 

(0) أى بحصته البعض المستحق. 

(5) واستحق كل المصالح عليه أو بعضه. 

(۷) أى بعض المصالح عليه. ١‏ 

(۸) قوله: ”هو الدعوى” لأن المدعى ما ترك الدعوى إلا لي سلم له البدل؛ فإذا لم يسلم له رجع بالبدل» وهو أل 
| الدعوي. (زيلعى) | 

(9) أى الرجوع بالدعوى. 

0٠١‏ قوله: ما إذا باع [المدعى عليه بعوض المدعى] منه إلخ ' صورته ادعى على آخر دارا مثلاء وأنكر المدعى عليه 
ثم صالح من هذه الدعوى على عبد بلفظ البيع» » بأن قال المدعى عليه للمدعى: : بعت منك هذا العبد بهذه الدار صح 
الصلح» وهذا إقرار منه بالدار» ثم لو استحق العبد يرجم المدعى على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى. (ك) 

(۱۱) لا بالدعوى. ١‏ 

)٠۲(‏ المدعى عليه. 

)١7(‏ الصلح. 

)١٤(‏ إلى المدعى. 

0١ 

)١57(‏ قوله: "فى الفصلين” أى فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك بالمدعى» وإن كان عن 
إنکار رجع بالدعوى. (عينى) 

(۱۷) أى القدررى.(عينى) 


لا ا كتاب الصاح 


بعض الدار لم يرد شیتا من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فیمابقی""» بخلاف 
ما إذا استحق "كله" لأنه يعرى العوض “عند ذلك ء يقابله» 
ى يعرى. ص عن شی فرجع' 
نكله 030 على ما قدمنا فى البيوع . 
ولو ادعى داراء فصالح على قطعة 00 A‏ 5 
من غين حقه» وهو على دعواه فی الباقى ا 0 فيه" أحد الأمرين» إما أن 
E‏ فبضيز ذلك" "عاضا ف ةا أو ج 
به يه" ذكر البواءة عن دعوى الباقى 


فصل 
والضلح- جا جائر غو دغوى ااال ال ف تع الى ال لمان مايرا )009 


)۸( ا 5 

)١(‏ بعد الاستحقاق. 

(۲) فيرد المدعى بدل الصلح. 

(۳) أى جميع الدار. 

)٤(‏ أى بدل الصلح. 

(5) وفى نسخة: فيرجم أى المدعى عليه. 

(5) العوض. 

(۷) أى فى أخر باب الاستحقاق من كتاب البيو ع. (ك) 
(۸) كبيت من بیوتہا. (ع) 

(9) أى من الدار التى وقع فيما الدعوى. (ك) 

)٠١( .‏ قوله: ”وهو على دعواه فى الباقى [من الدار]“ ويقبل بينته لأنه استوفى بعض حقه؛ وأبرأ غن الباقى؛ والإيراة 
عن العين باطل» وكان وجوده وعدمه سواء» وذكر شيخ الإسلام أنه لا يسمع دعواه» وذكر صاحب ' 'النباية” أنه ظاهر 
الرواية. ووجهه أن الإبراء لاقى عيئا ودعوي» والإبراء عن الدعوى صنحيح؛ فإن من قال لغيزه: أبرأتك عن دعوى هذا 
الین صح. ولو ادعی بعد ذلك لم يسمع» وقيد بقوله: على قطعة منباء لأن الصلح إذا وقع على بي بيت معلوم من دار أخرى 
صح لكونه حیتعٍ بيعاء وكذا لو كان على سكنى بيت معين من غيرها لكونه إجارة حتى يشترط كون المدة معلومة» ولو 


ا المدعى أن يدعى البقية لم يكن له ذلك لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عيئًا أو منفعة. (ع) 


)١١(‏ أى الحيلة. (ع) 

(۱۲) أى فى جواز هذا الصلح. 

(۱۳) الدرهم. 

)١5(‏ قوله: "أو يلحق به [أى بهذا الصلح.] إلخ N‏ سكو ةاعرو 
يصعم: فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذه العين يصح الإبراء» حتى لو ادعى بعد ذلك لا يسمع. (ك) 
(16) قوله: "فصل لاحو تداق الغا وخر ST e‏ عد املاع وها بتر (نت) 
اه بمال. (ع) 
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والمثافء 07 لأنبا تملك بعقد الإجارة» فكذا بالصلح» ولال أن الصلح يجب 

حمله على أقرب العقود إليه””' » وأشبهها”" به اختيالا ل 

أمكن. قال : ويصح عن جناية العمد والخطاً“) أما الول فقول 

تعالى : وو عي له من ا مال ابو تاس رقي الله 
ن لازت فى ال و 3" منزلة النكاح” '"), حتى إن ما صلح 

فو “انه فيه صلح بدلا هھنا'"'» إذ كل واحد منهما'''' مبادلة امال بغير امال إلا 

اا عيذ" ا إلى الدية”""2, لأنها'“'' موجب الدم. : 


)١۷(‏ أى لأن الصلح عن المال. 

(۱۸) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه. 

(۱۹) فى أول كتاب الصلح. 

)١(‏ قوله: .والمناقع أى والصلح أيضا يجوز عن دعوى النافع بأن ادعى فى دار سكنى سنة وصية من رب الدار» 
فجحده الوارث أو أقر به» وصالحه على شىء جازء لأن أخذ العوض عن النافم جائز بالإجارة» فكذا بالصلح. (عينى) 

(۲) قوله: "يجب حمله إلخ” أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الصلح على مجرد ترك الدعوى من الجانبين» ويجوز 
كما صرحوا به» فإمكان حمل مثله على شىء من العقود غير ظاهر. (نت) 

(۳) أى العقود. 

)٤(‏ وفى نسخة: العاقل. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) على النفس وما دونها. (تبيين) 

0727( أى الصلح عن جناية العمد. 

(۸) قوله: "قال ابن عباس رضى الله عنه “ وروی عن جماعة منهم عمر رضى الله عنه أن الآبة فى عفو بعض 
الأولياء» وتقديره فمن عفى له» وهو القاتل» من أخيه» فى الدين وهو المقتول شىء من القصاص» بأن كان للقتيل أولياء 
فعفا بعضهم» فقد صار نصيب الباقين ما لا هو الدية على حصصهم من الميراث؛ فاتباع بالمعروف» أى بقدر حقوقهم من 
غير زيادة» أو ا باحسان» أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافيا غير ناقص» كذا فى التفسبير. (ك) 

(۹) قوله: ”فى الصلح“ أى عن دم العمد» ومعنى الآية: فمن عفى له» أى أعطى له من أولياء المقتول» من دم» أخيه 
المقدول بسهولة بطريق الصلح» شىء فاتباع؛ أى فلولى القصيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف» أى بحسن معاملة 
وأداء إليه» أى على المصالح أداء ذلك إلى ولى القتيل بإحسان فى الأداء. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۸٤۷‏ ص .18١‏ (نعيم) 


٠ :0‏ أى الصلح عن جناية العمد. . 

)1١(‏ إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الصَلم عن جناية العمد. 
(۱۲) مهرا. 

)١6١‏ أى فى الصلح عن جناية العمد. 

)١4(‏ أى من النكاح والصلح جناية العمد. 

(15) لكن. 


علي - 


بان ش كتاب الصلح 


ولو صالم”'' على :+ بير ل ا عب لى الع ام 
وفى النكاح يجب مهر المثل فى الفصلين » لأنه الموجب الأصل © ويجب" مع 
الممكوك ع كما" ورد عا قز اوی واب لات انار فى اا 
وما دونباء وهذا'''' بخلاف الصلح عن حق الشفعة"" على مال" حيث لا 
يصح" لأنه حق الملك”*'': ولا حق فى المحل قبل التملك”*" . 
#0 جى القع د فيصح الاعتياض ر 
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)١7(‏ بجهالة فاحشة كما إذا صالح على ثوب أو دابة. 

(109) قوله: ” يصار إلى الدية“ أى فى مال القاتل» لأن بدل الصلح لا يتحمله العاقلة لوجوبه بعقده. (ع) 

089 أى الدية. 

)١(‏ عن جباية العمد. 

بيغ و ګل مال ليس بال متقوم. 

(۴) أى المال. 

)٤(‏ قوله: "لأنه لا يجب إلخ“ ي يعنى لما لم يسم مالا متقومًا فى الصلح عن دم العمد صار ذكر الخمر والسكوت 
عنه سواء» فبقی ناري التعاض: ؛ وفى ذلك لا يجب شىء فكذا فى ذكر الخمر فى الصلح. (ك) 

(ه) قوله: ”لأنه [مهر المثل] الموجب الأصلى إلخ* ' وتحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح» فإنه ما شرع إلا 
بالمال» فإذا لم يكن المسمى صالحا صار كما لو لم يسم مهرء فوجب مهر المثل» وأما الاح فلي من رورا وجرت 
الالء فإنه لو عفى بلا تسمية شىء لم يجب شىء؛ وفيه نظر لأن العفو لا يسمى صلحاء والجواب أن الصلح على ما لا 
يصلح بدلا عفو تمن له الحق» فصح أن وجوبه ليس من ضروراته. (ع) 

(5) هر المثل. 

(۷) أي عن ذكر المهر, 

(۸) من الشار ع. 

)٩(‏ قوله: ”فى إطلاق جواب الكتاب [قال القدورى: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد 
والخطأ] “ هو قوله: ويصح عن جناية العمد والخطأ. (عينى) 

)٠١(‏ أى الصلح عن جناية العمد. (ع) 

)١١1(‏ قوله: ”بخلاف الصلح عن حق إلخ" هو أن يصالح الشفيع على أن يترك الشفعة بال يأخذه من المشترى. (عينى) 

(۱۲) قوله: "على مال" احتراز عن الصلح على أحذ بيت بعينه من الدار شمن معلوم» فإن الصلح من الشفيع فيه 
جائزء وعل الصلع على بيه بي من الدار تحصعه من اشن اه لا يضح فإن ضع مجهرلة لكن لا يطل فف 
لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة. (عينى) 

)1١1(‏ هذا الصلح, فيبطل الشفعة ولا يجب المال. 

)١5(‏ فى المبيع. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا حق إلخ“ أى لا حق للشفيع فى الدار المشتراة قبل أن يأخذه بالشفعة أصلاء وأخذ البدل أخذ مال 
فى مقابلة ما ليس بشىء ثابت فی امحل» وذلك رشوة حرام . (عينى) 

se 039 
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ولال ع الفا تتطن الخفقة له بطل بالإعر فى وال رت 
ْ ا ا ج لايجك الا ا 


غير أن فى بطلان الكمالة روايتين”' على ما عرف" فى موضعه . 

وأما الثانى وهو جناية الخطأء فلأن و اا ممنزلة البيع» إلا 
أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية» لأنه مقدر شرعاء فلا يجوز إبطاله» فيرد 
الزيادة"» بخلاف الصلح عن امن يك تحور ال اة على قد ن الدية لان 
القصاص ليس بمال» وإنما يتقوم” '' بالعقد» 0 
الدية”" + أما | إذا صالح على غير ذلك جاز O‏ بياولةان "دالا اونش 
ا فى المجلسن كيلا-يكون افتراقا عن دين ہدید" . 


(۱۷) قوله: ”فى حق الفعل“ أى ليس هو مل وكا من كل وجه بل فى حق الاستيفاء فقط» فلهذا لو قتل أحد القاتل 
ليس للولى أن يطالبه بشىء. (مل) 
(18) أى فى حق إقاءة فعل القصاص. 

(۱۹) قوله: ” فيصم الاعتياض عنه“ لأنه اعتياض عما هو ثابت له فى المحل» فكان صحيحا. (عينى) 

)١(‏ عن حق الشفعة. 

٠‏ (؟) قوله: ” والكفالة بالنفس إلخ” يعنى إذا كفل عن نفس رجلء فجاء المكفول له» وصالح لتيل على شا 
المال على أن يأحذه المكفول له» ويخر ج الكفيل من الكفالة لا يصح الصلح. (ع) | 

(۳) أى فى عدم جواز الصلح. 

)٤(‏ أى عن الكفالة بالنفس. 

)٥(‏ قوله: "روايشين” فى رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل؛ وبه يفتى وهو رواية أبى حفص؛ 
وفى الصلح من رواية أبى سليمان لا تبطل» فوجه البطلان هوأن السقوط لا يتوقف على العوض؛ فإذا أسقطه لا يعود. 

وفى رواية الكفالة بخلافهاء فوجهه أن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى الالء فأخذ حكمه من هذا الوجه» فإذا 
رضى بسقوط حقه بعوض لم يسقط مجاناء كدا فى * الإيضاح” و "الذحيرة . (نهاية) 

(5) أى فى "الميسوط . (ميرجان) 

(۷) جناية الخطاً. 

(8) هذا الصلح. 

(9) على قدر الدية. 

)١١(‏ القصاض. 

)١١(‏ أى عدم جواز الصلح على الزائد عن قذر الدية. 

(؟١)‏ قوله: ” مقادير الدية رالدية ألف دينار من الذهب وعشرة آلاف درهم من الفضة» ومائة من الإبل فقط. غرر]” 
أى انواع الدية كالإبل والذهب والفضة. (عينى) 

)١5(‏ كالمكيل والموزون. 
5) أى الصلح. 
)١6( .*‏ أى الدية. 

(17) أى قبض بدل الصلح. 
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EE 
ولو قضى القاض ”° بأحد مقاديرها'”"» فصالح على جنس آخر منه بالزيادة‎ 

عر لا بالقضاءء فكان مبادلة» بخلاف الصلح ابتداءء لأن 
تراضیہما على بعض المقادير بمنزلة القضاء ''' فى حق التعيين» فلا يجوز الزيادة على 
ا و ولا يجوز الصلح من دعوى حد”"» لأنه حق الله تعالىء لا 
حقه» ولا يجوز“ الاعتياض من حق غير ه» ولهذا“ لا يجوز الاعتياض إذا ادعت 


a‏ ا 3 ا 
وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه"'''' إلى طريق العامة" ؛ لأنه حق العامة» فلا 
يجوز أن يصالح واحد على الانفراد مه" ويدخل فى إطلاق الجوان 29 حد 

)١10(‏ أى دين الدية. 

)١8(‏ بدل الصاح. 

(1) قوله: "ولو أنضى القاضى إلخ' صور: أن يقضى القاضى بألف دينارء وصالح على خمسة عشر ألف درهم 
جاز» لانه مبادلة خحمس: عشر ألف درهما بألف دينار. (مل) 

(۲) أى الدية. 

(۳) أى الصلح. 

(5) قوله: ' منرلة القضاء“ ولو قضى القاضى بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجز» فكذا هذا. (ع) 

(5) بالشرع. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: "من دعوى حد“ صورته رجل أخذ زانیا أو سارقل أو شارب خممرء وأراد أن يرافعه إلى الحاكم؛ 
فص الح المأخوذ على مال على أن ا يرافعه إلى السلطان فالصلح باطل» ويرجع عليه بما دفع من المال» وكذلك لو ادعى 
رجل على رجل قذفاء ذصالح المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه» فالصلح باطل. (كفاية) 

(۸) فيرد ما أخمذه. : 


(9) أى لعدم جواز الاعتياض عن حق الغير. (عينى) 

2٠١9‏ قوله: "إذا ادعت المرأة إلخ" أى إذا ادعت المطلقة على زوجها نسب ولدها بان قالت: إنه ابنه» وجحد 
الرجل» فصالح من النسب على شىء فالصلح باظل؛ لان النسب ثبت حقا للولد لاحتياجه إليه لا حقالهاء فلا تملك 
الاءنياض لإسقاطه. (ك) 

)١١(‏ قوله: 'عما أشرعه [أى أخرجه وأحدثه وأظهره] إلخ“ أى لو كان لرجل ظلة؛ أو كنيف على طريق العامة» 
فخاصمه رجل» وأراد دلزحه. فصا حه على مال لا یجون لأن الحق فى الشارع لجماعة المسلمين؛ فلا يجوز أن يصالح 
واحد على الانفراد» وإنما يكون لكل واحد حق الخصومة فى الدفع والمنع حسبة. (ك) 

(؟١)‏ قوله: ”إلى طريق العامة قيد به لأن الظلة إذا كانت على طريق غير نافذ» فصالح رجل من أهل الطريق جاز 
المسلح» لأن الطريق مملو'كة لأهلهاء فيظهر فى حق الأفراد والصلح معه مفيد, لأنه يسقط حقه» ويتوصل إلى تحصيل رضا 
البإقين» فجاز كما فى "الإيضاح”. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”واحد إلخ” قيد بقوله: واحد على الانفراى لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على دراهم ليترك الظلة 
جاز إذا كان فی ذلك صلاح للمسلمين» ويضعها فى بيت الالء لان اعتياض الإمام عن الشركة العامة جائز. (عينى) 


| جه مجم 
سس د 


ا ل 


)ا ٠‏ كتاب الصلح 
نقذ لذن الغا فة ىال "1 : 

قال : وإذا ادع رجل على امرأة نكاحاء وهی" تجحد فصالحته على مال 
بذلته حتى يدرك الدعوى جاز”*) وكان فى معنى الخلع ”© ؛ لأنه أمكن تصحيحه خلعا 
فى جانبه بناء على زعمه» وفى جانبها'" بذلا للمال لدفع الخصومة, قالوا: لا يحل 
له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى”" إذا كان مبطلا فى دعواه . ْ 

ال و إن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصا حها على مال بذله لها جاز” ل 
قال : هذا ذكره فى بعض نسخ المختصر'”'2» وفى بعضها قال: لم يجز''" ٠‏ وجه 
الأول“ أن يجعل”" زيادة فى مهرها""“ وجه الثانى أنه بذل لها المال لتترك 
الدعوى» فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة» فالزوج" لا يعطى العوض فى 
الفر ةة" وإن لم يجعل”"'' فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى. فلا شىء يقابله 
و ا ا ا ا ی 


)١4(‏ هو قوله: ولا يجوز من دعوى حد. 
)١(‏ قوله: ” حد القذف” لو صالح القاذف مع المقذوف بشئء على أن يعفو عنه» ولا يخاصمه فهو باطل. (تببين) 
(۲) ولهذا لا يجوز عفوه ولا يورث بخلاف القصاص. ( ۶) 
(۳) أى القدوری. (عينى) 
69 أى المرأة. 
(ه) الصلح. 
)٩(‏ قوله: ”و کان فى معنى اللخلم” لأن أخذ المال عن ترك البضم خلم. (تبيين) 
(۷) أى المرأة. ١‏ 
(۸) هذا عام فى جميع أنواع الصلح. (ك) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ الصلح. 
)١١(‏ أى المصنف. 
(۱۲) أى مختصر القدورى. 
)١۳(‏ هذا الصلح. 
)١4(‏ أى جواز الصلح. 
)١5(‏ قوله: ”أن يجعل زيادة إلخ“ كأنه زاد فى مهرهاء ثم حالعها على أصل المهر دون الزيادة فسقط الأصل دون 
الزيادة. (كافى) 
)١1(‏ لأنه لا وجه لأخذها إلا بهذا الوجه. 
(۱۷) قوله: " فالزوج” فلا عوض فى الفرقة من جانبها على الزوج كامرأة إذا مكنت ابن زوجها لا يجب عليه 
شىء. (تاج الشريعة) 
(۱۸) قوله: "لا يعطى إلخ“ إذ لا يسلم له شىء من هذه الفرقةء وإغا المرأة هى التى تسلم لها نفسها وتتخلص عن 
الرو ج. (ك) 
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0 8 
وكان 1 ال 00 ؛ لله أمكن تصحيحه على هذا 
الوجه”” فى .حقه لزعمه. ولهذا“ ع عا جر "فى الذمة إلى أجل 0 
ا 0 الل ا o‏ ساس 

كد ل : 8 تايلا ١‏ 


(۱۹) قوله: "وإن لم يجعل [أى الفرقة] إلخ" أى إن لم يجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى» وتكون 


| هی على دعواهاء فلا بكون ما أخذته عوضا عن شىء» فلا يجوزء لأنه رشوة محضة من غير دفم خصوفة؛ ويلزمها رده. (ك) 


)١(‏ قوله: فام يصح [أى الصلح فيلزمها رده] “ لأن النكاح ما ثبت ضمنًا وهى لم تترك الدعوى, لأن الفرقة لم 


توجد» فكان دعواها فى زعمها على حالها لبقاء النكاح؛ فلم يفد «فم المال فائدة» فلا يجوز. (عينى) 


(؟) القدورى. (عينى) 
(۳) مجهول لحال. 
(5) بعد الإنكار. 


(ه) قوله: ”على هذا الوجه“ لأنه أقرب العقود إليه شبها بالعتق على مال» فيجعل فى معناه. (عينى) 


(1) قوله: "و هذا" إيضاح لقوله: وكان فى حق المدعى بمنزلة الإعتاق على مال. (مل) 

(۷) قوله: ”يسح [أى الصلح] على إلخ" ولو كان مبادلة لما صح ألا ترى أنه لا يصح السلم فى الحيوان أما 
الإعتاق على حيوان؛ فصحيح, فعلم أنه بطريق الإعتاق على مال. (عينى) 

(۸) قوله: ”إلى أجل“ للتأكيد فإن ما لا يشبت ديتا فى الذمة لا يغبت بذكر الأجل المعلوم كما فى السلم والسلم لا 
يجوز فى الحيوان» فيكون ذكر الأجز, مؤكدا انفى وجوب الحيوان ديئًا فى الذمة. رك 

(9) المدعى عيه. 

)٠١(‏ بعد الدملح. 

)1١(‏ على أن عبد. 

)١7(‏ قوله: ” ويقبت الولاء“ لأنه صالحه على مال بعد كونه عبدا له» فيكون صلحه بمنزلة الإعتاق على مال» فيثبت 
الولاء. (عينى) 

(17) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

)١ 4(‏ قوله: "لم يجز له أن يصالح [على مال» سواء كان عليه دين أو لا. ع]“ وطولب بالفرق بينه وبين المكاتب» 
فإنه لو قتل عمدا ر-علا» وصالح من نفسه جازء وأجيب بأن المكاتب ح 0ء وأكسابه له» بخلاف المأذون له» فإنه عبد 
من كل وجه» و کسه لمولاه. (ع) | 

)١5(‏ على مال. 
)١١(‏ أى عن العبد القاتل. 
)١7(‏ .بين الم ألتين. 
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رة تسكن ارت ولا لأعلك اصرف في بج كد 
امتخلاضا جال المولی) وصار الا چت ١‏ آما عبد فحن جار تة وتصيزفه نافد 
فيه" بيعاء فكذا استخلاصاء وهذا" لأن المستحق كالزائل عن.ملكة» وهذا) 
زاغ 

ا ضر عضب ٠‏ وا دا فة دون المائة فاستبلكه. فصالخه 
منها”''' على مائة درهم جاز عند أبى حنيفة . وقالا: يبطل المفضل على قيمته بما لا 
كان لتاب" فيه ناته القعة وه مقدرة فال اة علا دكون رنا: 
بخلاف ما إذا صل عليه كن لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس" 
وبخلاف ما يتغابن الناس فيه" ل ل ار ا 

ولأبى حنيفة : أن حققه**" فى الهالك باق حتى لو كان" شيا وترك الول 


(۱) أى فى رقبته. 

(۲) قوله: ”بيع“ أى من حيث البيع قيد به لأنه يملك التصرف فيه يإجارة. (مل) 

(۳) لاعلك. 

)٤(‏ أى استخلاص رقبته. 

رف اقوله: وار كالاج وأ انالد لمأذون له الاج ف عى فة أن تنه مال الزن والح 
إذا صالح عن مال مولاه بغير إذنه لا يجوزء, فكذا هذا. (عينى) 

(1) أى فى عبده. 

(۷) أى جواز تصرفه فى عبده استخلاص 

(4) أى استخلاصه پان سل: | 

(9) قوله: ”فيملكه " بخلاف نفسه. فإنه إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراءه» فكذا لا يملك الصلح. (عينى) 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”ومن غصب إلخ“ قيد بالغصب لأنه احتاج إلى الصلح غالباء وقيد بالقیمی» أى الشوبء احترازا عن 
ش المخلى» فإن الصلح عن كر حنطة عل دراهم» أو دنانير جائز بالإجماع» سواء كانتا أكثر من قي ته أم لاء لكن القبض شرطا 
١‏ وإن كانتا بأعيانهما لكلا يلزم الكالئ بالكالئ. وقيد بكونه معلوم القيمة ليظهر الغبن الفاحش المانغ من لزوم الزيادة عندهماء 
وقيد بالاستہلاك لأن المغصوب إذا كان قائمًا جاز الصلم على أكثر من قيمته بالإجما غ. () 

(؟١)‏ قوله: ”وبا يبوديًا' ' هذا وضع المسألة فى ا جامع» وأما رضع المسألة فى الأصل ففى العبد» وييهود قوم ينسب 
إليهم الثياب» :كذا فى النهاية» ونقل العينى عن الكاكى ا اسم برص يسن إليه الثوب المعلوم القيمة أرط : 

(OY)‏ أى من قيمته. 

)١ ٤(‏ أى الغبن الفاحش. 

)٠١(‏ قوله: "على عرض قيمته " زائدة على قيمة المغصوب المستبلك. 

)۱١(‏ قلا يكون ربا.. 

. 010) أى الغين اليسير.. 


الجلد الثالث - جزء > - 1 


كتاب الصلح 
أخذ القيمة يكون الكفن عليه" » أو حقه" فى مثله E,‏ 
العدوان بالمثل» وإنها ينتقل إلى القيمة بالقضاء» فقبله إذا تراضيا على الأكثر “ كان 
اعتياضً "2 فلا يكون رباء بخلاف الصلح'"' بعد القضاء"» لأن الحق قد انتقل 
إلى القيمة”». ____ 

قال" وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أخدهماء وهو موسر» فصالحه 
الآخر على أكثر من نصف قيمته" ٠ء‏ فالفضل باطل» وهذا بالاتفاق”" أما عندهما 
فلما بنا" . والفرق”؟'' لأبى حنيفة أن القيمة فى العتق منصوص عليها ”*''» وتقدير 


0 


0۸ أى المالك. 
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)١(‏ قوله: "يكون الكفن عليه“ تبين بهذا أن المغصوب بعد الهلاك باق على ملك المغصوب منه. فكان الصلح 
واقعا عن ملكه فى الثوب المستبلك» ولا ربا بين الغوب والدراهم. (ك) 

(۲) قوله: "أو حقه [أى المالك] إلخ" هذا هو الوجه الثانى لأبى حنيفة» وهو أن حق المالك فى مثل الغصوب 
صورة ومعنى» وإيجاب الثوب والحيوان ممكن فى الذمة كما فى النكاج والدية» وإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة 
ضرورة تعذر استيفاء المثل لعجز من له ومن عليه عن رعاية المماثلة» فأما لا ضرورة فى إيجاب المثل؛ لأن الله تعالى عالم 
بذلك؛ فما لم يقض القاضى بالقيمة بقى المثل واجبًا فى الذمة» فقيل قضاء القاضى بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان 
بدل الصلح عوضنًا عن ملك أو عن ا مغل صورة» ومعنى لا عن القيمة؛ فلا يتلجقق الربا كما إذا كان العبد أو الوب قائمًا. (ك) 

)١(‏ قوله: فى مثله [أى الهالك] إلخ “ يعنى أن الواجب فى ذمة الغاصب حقًا للمالك مثل الهالك صورة ومعنى, 
وهذا احق يتصور فى القيميات؛ فالوجه لأبى حنيفة أن هذا اعة اض عل الثوب والحيوان حكماء فیجوز بالغا ما بلغ 
كالاعتياض عن القوت القائم» والحيوان القائم حقيقة. وإنما قلنا: إن هذا اعفياض عن الثوب والحيوان حكماء لأن الواجب 
٠‏ فى رقبة الغاصب حقا للمالك مثل الحيوان والثوب من جنسه؛ لأنه.ضمان عدوان» فيكون مفيدا بالمثل» والمثل من كل 
وجه هو المثل صورة ومعنى» ولهذا كان الواجب من جنسه فى غير الثوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. : 

وإيجاب الحيوان والثوب هى الذمة ممكن كما فى النكاح والدية إلا عند الأذ بالةيمة ضرورة أن أذ المثل صورة 
ومعنی غير ممكن إلا بسابقة التقبويم, والآحذ والدافع لا يعرفان حقيقة لما فيه من التفاوت الفاحشء ولا ضرورة فى 
الوجوب, لأن الوجوب بإيجاب الله تعالی» والله تعالى أعلم بذلك» فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن الذوب والحيوان» 
فیجوز كيف ما كان. (نت) ١‏ 


)٤(‏ من القيمة. 

(5) عن حقه. 

(1) على الأكثر من القيمة. 
(۷) بالقيمة. 

(۸) فيكون الزيادة ربا. 
(9) أى محمد. (عينى) 
)٠١(‏ أى المعتق. 

CY»‏ أى العبد. 

(؟١)‏ بون أصحابنا الثلاثة. 
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يي ب ا ا 
الشرع لا يكون دون تقدير القاضى»› فلا يجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم'" 
لأنبا"” غير منصوص علیہا ۰ وإن صال حه على عروض جاز لما بينا أنه لا يظهر 
لذ | ذا 


باب التبر ع" بالصلح والتو کیل" بها" ظ 
قال“ : ومن وکا رجلا بالصلح عنه» فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه" ٠‏ 
إلا أن يضمنه""'“» وال ال لازم للموكإ ”'» وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم 
ال أو كان الصلح على بعض ما يدعيه”*'' من الدين» لأنه'' إسقاط محض » 
ا : 2 ا : ) OT‏ 
فکان الوكيل فيه سفیرا ومعبراء فلا ضمان عليه كالوكيل بالنکاح "'. إلا أن يضمنه 
A DS a‏ ا سني ميته 


)١(‏ فى المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغين الفاحش لكونه ربا 

۰ بين المسألتين.‎ )١ ٤( 

)١(‏ قوله: ”منصوص عليها” لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شقصًا من عبد مشترك بينه وبين شريكه قوم 
عليه نصيب شریکه». (عينى) 

)١(‏ أى الثوب المستہلك. 

٠‏ (7) القيمة. 

(۳) فلم يقم فيه دلالة التقدير. 

)٤(‏ المعتق. 

(ه) عن احتلاف الجنس فلا يتحقق الربا. 

٠‏ (1) قوله: ٠‏ باب القبرع [على المدعى عليه] إلخ“ التبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آخر بغير أمره وبالت و كيل به 
هو الصلح عنه بأمره» والتو كيل المذكور فى العنوان مصدر مبنى للمفعول» فيرجع إلى معنى الت وكل» وهو تصرف للغيرء 
وفائدة التعبير عن التو كل بالتو كيل ھی الإيماء إلى أن المراد الت وكل الحاصل بالتو كيل» وهو التو كل بامر الغير الذى هو 
الموكل» لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغيرء وهو التبرع بالصلح, فيندفم به توهم الاستدراك. (نت) ش 

(۷) لما كان تصرف المرء لنفسه أصلا قدمه على التصرف لغيره. (نہاية) 

(8) أى الصلح. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

يله قوله: ”ما صالح عنه“ أى عمن وكلء وهذا فى رواية الصنف» وروى غيره ما صالح عليه وهو المصالح عليه. ( ۴) 

1 للذى صالحه. (ك)‎ )١١( 

(؟١)‏ قوله: ”لازم للم وکل“ أى على الموكل كما فى قوله: لإوإن أسأتم فلھا) أى عليما. (ع) 

)١۳(‏ قوله: ”إذا كان الصلح إلخ” هذا إما هو بطريق التمغيل لا بطريق تخصيص جواب المسألة بذلك فإن 
تخصيصه بذلك ليس بصحيح لجريانه قطمًا فى غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون النفس؛ والصلح عن كل 
عقد يكون الو کیل فيه سفيرا محضا کالنکاح والخلم وغيرهما. (نتائج) 

)١ ٤(‏ المدعى. 

)٠٥(‏ أى هذ الصلح. 
)١7(‏ فإنه سفير ومعبر» فلا يلزمه شىء. (عينى) 


| الأجنبى والمدعى 2 فصلح أصيلا“ فيه إذا ضمنه كالفضولى بالخلع”*' إذا 


وزعم المدعى لا يتعدى إليه؛ وأما إذا كان مقرا فلأن المصالح كان ينبغى أن يصير مشتريا ما فى ذمته بما أدى» إلا أن شراء 
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لمعيه ع بده مسي سے مس ینسنس 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
لأنه حينئل ل هو مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح» أما إذا كان الصلح عن مال جال 


فهو بمنزلة:الببه 017 es‏ الطاب الامو الوكين 


قال : : وإن صالح عنه رجل بغير أمرهء ل ا : إن صالح بمال 


9 رصمنه مالصلح ؟ لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة. وفى ك 


ضمن البدل”'» ويككون”" متبرعا على المدعى عليه" كما لو تبرع بقضاء الدين. 
بخلاف ما إذا کان" بأمره”''"". ولا يكون لهذا الان شىء لان ي 

وإغا ذلك للذى فى يدهء لأن تصحيحه”''' بطريق ق الإسقاط 9" > ولافرق”*؟'' فى 

هذا بين ما إذا کان مقر أو منک" . | 


(۱) قوله: “فهر بمنزلة البيع“ هذا | إذا كان الصلح عن إقرارء وأما اسم ن إنكا ر فلا يجب بدل الصلح 
على ال وکیل فى شىء. (ك) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
(۳) براءة. 
(4) أى صلح الأجنبى أن يكون أصيلا فى هذا الصلح. 
() من جانب المرأة. (ع) 
3( أى بدل الخلم. 
(۷) المصالم الأجنبى. 
(۸) لا يرجم عليه بشىء. 
(9) الصلح. ' 
)٠١(‏ أى المدعى عليه فإنه لا يصير متبرعا بل يرجع. 
)001 الأجنبى. 
09 أى اام 
(۱۳) قوله: ” بطريق الإسقاط [لا بطريق المبادلة. ع]“ أى إسقاط الدع e‏ عليه» والمسقط يكون متلاشيًا 
فلا يثبت له شىء. (ك) ا 


)4 الأنه يصير متبرعا عليه بهذا العقد 6 
1١‏ أى أن ا 
(15) قوله: "بين ما إذا كان [أى المدعى عليه] إلخ” ا اع LRA‏ 


الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدينُ وهو لا يجوزءوهذا بخلاف ما إذا كان الماعى به عيثاء 
والمدعى عليه مقراء فإن المصالح يصير مشعريًا لنفسه إذا كان بغير أمره» لأن العين يصح شراءه من ا مالك وإن كان فى يد 
عاد لاتوت عات ا ر ی ی و انم (مل) 

| Pa ERG DO EOE NEE 7375002: HAYLE ٠ 
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وكذلك”' إذا قال : صالحتك على ألفى هذه» أو على عبدى هذا صح 
| زارمه تنل لأنه لما أضافه إل مال نفسه فقد التزم تسليمه“› 
فصح الصلح. وكذلك" لو قال" : E EE 3178 ETE‏ 
يو جب سلامة العوة و ال و 
ولو قال" : صالحتك على ألف» فالعقد موقوف”""» فإن أجازه المدعى عليه 
أجاز ولزمه الألف» وإن لم يجزه بطل ؛ لأن الأصل فى العقد إنما هو المدعى عليه؛ 
لأن دفع الخصومة حاصل له إلا أن الفضولى يصير أصيلا”*'' بواسطة إضافة الضمان 
إلى نفسه» فإذا لم يضف بقى عاقدًا من جهة المطلوب» فيتوقف على إجازته . 
قال" : ووجه آخر"" أن يقول: صالحتك على هذه الألف» أو على هذا 
اليد ول وا نفسةء لأنه لما عينه للتسليم صار شارطًا ا 
فيتم بقوله"": لذ انتصق الد ارود غاورد فلااسسيل ل على 


(۱) أى يصح الصلح هذا هو الوجه الثانى من الوجوه الأربعة. 

() انی 

() أى الألف أو العبد. 

)٤(‏ أى الصلح. 

(ه) أى الال المعقود عليه. 

»( أى يصح الصلح» وهذا هو الوجه الثالث. 

(۷) الفضولى. . 

(8) المدعى. 

(9) المدعى. 

)١ (‏ أى عقد الصلح. 

)١١(‏ وهو سلامة العوض للمدعى. 

۳( قوله: ”ولو قال: صالحتك إلخ” هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الاربعة. (عينى) ١‏ 

(۱۳) قوله: ”فالعقد موقوف“ هذا اختيار بعض المشايخ» وقال بعضهم بل ينفذ فيما على المصالح» وإنما يتوقف فى 
قوله: صالح فلانا على ألف درهم من دعوتك على فلان. (ك) 

)١4(‏ بدليل أنه يجبر على الأداء كما يجبر على الأصيل. 

(15) المطلوب. 

(13) أى المصنف. 

(۱۷) أى غير الوجوه التى ذكرها. 

)1۸( يصح الصلح. 

)١۹(‏ المصالح عليه. 

)۲١(‏ المدعى. 
)5١(‏ المصالح. 
(۲۲).قوله: و 


لو استحق العبد“ أى الذى صالحه عليه فى هذه الصورة. ‏ 


E? 
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| الصالحء لانه 1 رع الرنشا نكن فصر يغطة ركه لود شيعا سواه + فإن سل 
المحل له" "تم الص ٠.‏ وإن لم يسلم لم يرجع” عليه بشىء» بخلاف ما إذا 
صالح ”على دراهم TS‏ بوا 
حيث رج © ا 4 الأ" جد ننه اميل ف ا O‏ 
على اسای تالم یسل اسم يرجع "عليه" ببدله 

ES‏ ال ف ا 
قال : وكل شىء وقع عليه" الصلح ٠‏ وهو مستحق 3" يعقد ادات TT‏ 


(۲۳) المدعى. 

)۲٤(‏ المدعى. 

(۱) مصالح. 

(۲) أى سوى ماعين. 

(۳) المدعى. 

)٤(‏ لکن يرجم بدعواه. (كافى) 

(5) المصالح. 

(5) الفضولى. 

(۷) معينة. 

(8) المدعى. 

(9) المدعى. 

)٠١(‏ المصالح. 

1١١‏ أى لان المصالح. 

)1۲( فصار دیتا فى ذمته حيتثٌ ضمنه. 

(۱۳) قوله: “يجبر على التسليم” أى يجبر المصالح على صل قدرات إذا ضمئها بخلاف ما إذا لم يضمن 
-حيث لا یجبر. (عينى) 

)١٤(‏ المدعى. 

(15) المصالح. 

)١(‏ المدعى 

)۷( امال 

(۱۸) قوله: ابا الصلح فى ادن کا دک الا من شی الدعارى دعر فى عا اترات سک لے عاض قن 
الدعوى؛ وهو دعوى الدين» لا ن الخصوص أبدا يكون بعد العموم. (نہاية) ۰ 
.)١9(‏ قوله: "وکل شىء وقع عليه [هذه مسألة مختصر القدورى] | إلخ” أ صورته باع ثوبًا معيئا مثلا بعشرة دراه 
وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر الأجل» ثم تصا حا على خمسة دراهم فإنه يجوزء وإن افترقا من غير قبض بدل 
١‏ الصلح الذى هو خمسة دراهم» لأن هذا الصلح محمول على أنه استوفى بعض حقه» وأسقط باقيه. 
ونا قيدنا بقولنا: عدخ ل إن ار كانت له أل لزيد a‏ لسر عانة جل لت تر عاو اي 
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يحمل على المعاوضة» وإِغا يحمل" على أنه استوفى بعض حقه» وأسقط باقيه » 
كمن له على آخر ألف درهمء فصالحه على خمسمائة . 

وكمن له على آخر ألف جياد"» فصالحه على خمسمائة زيوف”') جاز“» 
فكأنه ابرأه عن بعض حقه» وهذا" لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن» 
ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضاءه إلى الرباء فجعا إسقاطًا للبعض'" ف المسألة 
الأولى“ وللبعض والصفة فى الغانية”. ولو صالح” "على ألف مؤجلة جازء 
وكأنه”"'" أجل نفس الحق ؛ لأنه لا يكن جعله معاوضة» لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة 
لا يجوز فحملناه على التاعير""؛ ولو صالحه على دنار إلى شهر "لم يخر لأن 
الدنانير غير مستحقه ‏ بعقد المداينة» فلا يكن حمله على التأخير”". ولا وجه له 


يجىء فى الكتاب» وإنما حمل هذا على الإسقاط دون المبادلة لأن مبادلة العشرة بالخمسة لا يجوزء فة مقطا يعض 
الحق بغير عوض» وذلك صحيح مع ترك القبض فيما بقى. (مل) 

(۲۰) أى هو بدل الصلح. ٠‏ 

)1١(‏ قوله: ”وهو مستحق إلخ” يعنى ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلح من جنس ما يستحقه المدعى على 
المدعى عليه بالعقد الذى جرى بينهما بطريق المداينة» وإنما قال: وهو مستحق بعقد المداينة والحكم فى الغصب والإتلاف 
كذلك؛ لأن الأصل هو الواجب بالسبب المشرو ع» فلذلك وضع المسألة فيه. (مل) 

(۲۲) قوله: ” المداينة " مداينة باكسى قرض دادن وجيزى بوام بكسى فروختن. (م) 

(۱) ها فيه من الربا. 

3س( أئ الصلح. 

(۳) حالة من ثمن متا ع باعه. 

0 قوله: ”على حمس مائة زيوف“ حالة أو مؤجلة جاز» فيجعل مسقطًا للقدر والصفة؛ ومستوفيا لبعض حقه أو 
مؤخرا لآن من استحق الجياد يستحق الزيوف. (تبيين) 

(ه) السلم: 

(5) أى عدم الحمل على المعاوضة 

(۷) أى بعض الدين. : 

(8) أى مسألة مصالحة الألف بخمس مائة. 

() أى مصالحة الألف الجياد بخمس مائة زيوف. 

(۱۰) أى من له على آخر ألف درمم. 

)١١(‏ اى الصلح: 

)١۲(‏ للدين. 

(۱۳) أى مؤجلا إلى شهر. 

)١4(‏ قوله: ”غير مستحقة“ لأن من له الدراهم لا يستحق الدنانير» فكان معوضة وهو صرفء فلا يجوز 
تأجيله. (تبيين) 

)٠١(‏ قوله: ”فلا يمكن حمله [الأجل] على التأخير [أى تأخير الحق] * لأن حق الطالب كان فى الدراهم لا فى 
٠‏ اا الدنائير. (غينى) 


ا 
SEEN iF ١‏ جد 
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سوى المعاوضة» وبي ا بالد نانم E‏ يجو" 


فال ETT E‏ 
لأن المعجل خير من المؤجل» وهو غير ا e‏ 
عله » ا وهو حرام . 

وإن كان له ألف سود EET TST‏ لض 
غير مستحقة ‏ بعقد المداينة وهى زيادة وصف» فيكون معاوضة الألف بخمسمائة 
و وهورياء بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة 
سود 9 لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصقًا . 

وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين” قو أخوة لأنه معاوضة المثل 
بالمثل» ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض فى ال مجلس"''''» ولو كان عليه ألف 


(1) أى بالأجل والتأخير. 

)۲( لأنه يؤدى إلى الزبا. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: "وهو غير إلخ فعا تمي لووك مد ااي 2 دبالل رقن ود ون 
اليه ١‏ مدلا الكو حمر مال زو SESS‏ 
وذلك اعتياض عن أجل» وهو حرام. ( ع) 

(ه) الأجل. 
(5) قوله: “وذلك اعتياض إلخ “ وهذا لأن الأجل صفة كالجودةء والاعتياض عن الجودة لا يجوز فكذا عن 
الأجلء ألا ترى أن الشرع حرم ربا النسيعة؛ وليس فيه إلا مقابلة امال بالأجل شببة» فلأن يكون مقابلة المال بالأجل حقيقة 
-عراما أولنى . والأصل فيه أن الإحسان متى وجد من الطرفين يكون محمولا على المعاوضة كهذه المسألةء فإن الدائن ن أسقط 
من حقه حمس مائة والمديون اسقط حقنه د نى الأجل ذ فى الخمس مائة الباقية» فيكون معاوضة» بخلاف ما إذا صالح من 
ألف على حمس مائة» فإنه يكون محمولا على | إسقاط بعض الحسق دون المعاوضة» لأن الإحسان لم يوجد | لا من طرف 
رب الدين. (ك) 

(۷) قوله: ”لف سود [أى الدراهم المضروبة إلى السواد] "وي بالسوه ما كانت الفضة فيه أكش من ال 
(مضمرات) 

(۸) فلا يكون أحذ بعض الحق وترك الباقى. 

١ ا‎ 

)٠١(‏ قوله: “ما إذا [حيث يجوز] إلخ” ماي تعان ا ” الكافى ' : ولو كان له عليه ألف درهم غلة» فصالحه 
مشا على ألف درم م جياد حالة؛ فإن قبض قبل أن يفترقا جاز» وإن تفرقا قبل القبض بطل» وهذا جواب سؤال مقدر» وهو 
أنه إذا كان حقه ألف درهم نبهرجة فصاحه على لف درهم نخبة وهو أجود من النببرجة جاز الصلح والزيادة موجودة 
له. (میرجان) ٠‏ 

)١١(‏ أى بدل الصلح لا الدين. 
9؟١)‏ لأنه بمنزلة بيع الصرف. 
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درهم ومائة دينار» فصالح على مائة درهم حالة» أو إلى شهر صح الصلح »› > لاله 
أمكن أن يجعل إسقاطًا E‏ وتأجيلا د فلا 
E‏ ولان معنى الاس د لق 0 


لله ا كه عر حيت 
Nr 2‏ 1 عع !18 كول 


ا فبقى الإبراء مطلقًا فلا يعوو" 


كما إذا 00 e‏ 


)١(‏ أى المائة. 
(۲) وتحرزا عن الربا. 

(۳) أى فى هذا الصلح. 

٠‏ (4) قوله: ”ألزم“ لأن الصلح عبارة عن الحطيطة والحط فى هذا أكثر» فيكون معنى الإسقاط فيه ألزم. 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) المديون. 

(۷) قوله: ”فهو برىء [من الفضل] " قيل معناه فهو برىء فى الحال» ويجوز أن يكون معناه» فأدى إليه ذلك غدا 
فهو برئء من الباقى. (عناية) ٠‏ 

(۸) المديون. 

(4 الألف. 

٠ ۰(‏ هت اة اش اران ف 

)١١(‏ عن الإبراء. 

)١١(‏ قوله: ” بكلمة على“ قلت: الباء فى بكلمة على فى قوله: حيث ذكره بكلمة على للمقابلة» كما فى قولك: 
بعت هذا ببذا فالمعنى حيث ذكر أداء الخمس مائة بمقابلة كلمة على التى للمعاوضة. (نت) 

(179) أى أداء الخمس مائة. 

)١4(‏ قوله: " والأداء لا يصلح إلخ“ لأنه واجب عليه قبل الصلح؛ وهو لم يذكر للإبراء عوضًا سواه» والعوض هو 
المستفاد بالعقدء ولم يستفد شيئاء فصار وجوده كعدمه» فحصل الإبراء مطلقًا. (تبيين) 

)١5(‏ فإن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد ما لم يكن قبلها. 

(1) قوله: "لكونه مس حقًا عليه [المديون]' ' أى قبل الصلح بحكم المداينة» والعوض ما يجب بالشرط وأداء 
ا مخمس ماثة غدا كان واجبا قبل الشرط؛ فلم يصح الشرط لعدم الفائدة» فبقى الإبراء مطلقًا. (ك 

(۱۷) أى وجود جعل الأداء عوضا. (ع) 

٠ الألف.‎ (۸) 
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وا ا و 


.ااا ل سي سسياس ‏ يس سس سي 


ولهما: أن هذا إبراء مقيد'' بالشرط»ء فيفوت 
| الخمسمائة“ فى الغد” » وأنه يصلح غرضا حذار") إفلاين”" »أو توملا إلى 
تجارة أربح منه» وكلمة على إن كانت للمعاوضة" . فين اة لاط لوجوة 
معنى المقابلة”"" فيه "“ فيحمل عليه" عند تعذر الحمل على المعاوضة تصحيحا 
لتصرفه» أو أنه متعاد ف والاراء عایقد بالشرط وان كان لا ب 
به" كالحوالة"')» وسنخرج البداية بالإبراء'”'' إن شاء الله تعالى . 


۲ 5 ۳ 5 ع ع 
7" بفواته”" لأنه بدأ بأداء 


)۲( الإبراء. 

(۳) الشرط. 

)٤(‏ قو له: ”لأنه بدأ إل“ فكأنه قال: إن أديت إلى نصفها غدًا فأنت برىء. (أعظمى) 

(0) فصل أن يكون شرط من حيث المعنى. ْ 

6 أى حذرً عن فوت الكل عند إفلاسه: (ك)» حذار بكسر أول: ترسيدن وخوف. (غياث) 

(۷) المدعى عليه. 

١ و‎ (^) 

)٩(‏ قوله: ”فهى محتملة [مجازا] للشرط “ لوجود معنى المقابلة فيه بيان مجوز الاستعارة وهو أن فى المعاوضة 
مقابلة العرض با معوض» وفى الشرط مقابلة الشرط بالمشروط» فجاز أن تستعار كلمة ا معاوضة للشرط لوجود معنى المقابلة 
فيه» فيحمل الكلام على القلب تصحيعحًا للشرط عند تعذر الحمل على الطاهرء وبدلالة حال المتكلم إذ مقصوده الحمل 
على الاداء. (مل) ٠‏ 

)٠١(‏ فإن فيه مقابلة الشرط بالجزاء كما كان بين العوضين. 

)١١(‏ الشرط. 

ٍ الشرط.‎ )١؟(‎ ٠ 

(1) قوله: ”أو لأنه [الشرط] متعارف [فى على]“ الأقرب أن يكون قوله: لأنه متعارف معطوفًا على الأقرب وهو 
قوله: تصحيدمًا لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الشراح أن يكون معطوفا على قوله: لوجود إلخ» فمعنى كلام 
المصنف: فيحمل كلمة على على الشرط عند تعذر حملها على المعاوضة؛ لتصحيح تصرف العاقلء أو لأن مثل هذا 
الشرط. فى الصلح متعارف» فيكون قوله: لوجود معنى المقابلة بيانا للعلاقة المصححة للتجوز» ويكون قوله: تصحيحا 
لتصرفه» وقوله: أو لأنه متعارف بيانًا للعهة المرجحة للحمل على لمجاز بوجهين. (نت) 

)١ ٤(‏ قوله: ” والإبراء إلخ” هذا جواب عما يقال: أن تعليق الإبراء بالشرط مغل أن يقول لغرم أو كفيل: إذا أديت» 
أو متى أديت إلى حمس مائة فأنت برىء من الباقى باطل بالاتفاق» والتقييد بالشرط هو التعليق به فكيف يكون جائرًا. (عينى) 

)١6(‏ قوله: ”ما يتقيد إلخ” التفاوت بين المقيد بالشرط والمعلق به» أن البراءة فى صورة التقيد موجودة» ولا كذلك 
فى التعليق» لأن المعلق بالشرط لا وجوه له قبل وجود الشرطء أما المقيد فهو موجود إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
ينعدم: والبراءة ههنا موجودة؛ ولهذا لا يتمكن من مطالبة الألف فى اليوم والغد إلا أنه إذا انعدم الشرط ينعدم. (كافى) | 
(15) الواو وصلية. . ۰ | 
)۷( قوله: ”وإن كان لا يتعلق به“ الفرق بين التقييد بالشرط والتعليق به ثابت لفظًا ومعنىء أما لفظًا فهو أن التفبيد 
On!‏ : 
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فال وشت اتال عل ؟ أحنها: ماذكرناه. والثانى: إذا 
قال : صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلى غد وأنت برىء من الفضل على 
أنك إن لم تدفعها إلى غدًا فالألف عليك على حاله. وجوابه أن الأمر على ما قال 
لأنه أتى بصريح التقييد؛ فيعمل به . ش 


لأن الإبراء'''' حصل مقروتًا به" فمن حيث إنه لا يصلح عوضا يقع مطلقًاء 
ومن حيث إنه يصلح شرطًا لا يقع مطلقاء فلا ينبت الإطلاق بالشك فافترة"'. 


لم ج ل ع ا يج عو ايت ی 
بالشرط لا يستعمل فيه لفظ الشرط صريحا والتعليق به يستعمل فيه ذلك وأما معنى فلن فى الدقبيد به الحكم ثابت فى 
الحال على عرضة أن يزول إن لم يوجد الشرط وفى التعليق الحكم غير ثابت فى الحال» وهو بعرضة أن يثبت عند وجود 
الشرط. (عناية) 

(۱۸) قوله: ' كالحوالة" فإننها براءة ثابتة فى الحال مقيدة بشرط أداء الحتال عليه» وليست بمعلقة عليه حتى ما بقى 
حق المطالبة ما دام الحتال عليه حيا من امحيل؛ ولو لم يوجد الشرط ومات الحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة امحيل. (مل) 

(15) قوله: " وسنخرج البداية إلخ“ هذا عذر من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف بقوله: كما إذا بدأ بالإبراء 
يعنى نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث إذا قال: أبرأتك إلخ. (عينى) 

)١(‏ أى المصنف. 

(۲) إشارة إلى قوله: ومن له على آخر إلخ. 

(۳) الخمسة. 

)٤(‏ قوله: "والثالث إلخ” هذا هو الموعود باستخراج الجواب» وهذا مبنى على أن الثابت أولا لا يزول بالشك. (ع) 

)٥(‏ حيث قدمه. ش 

)٩(‏ قوله: ”لا يصلح عوضا مطلقا [كما مر فى بيان الوجه الأول المذكور فى الكتاب)] “ لأن العوض مالا يون 
حاصلا له» وههنا أداء“الخمسمائة حاصل له لأنه واجب عليه بدون إبراء بعضه. (ن) 

(۷) مفيدا لزوال الإطلاق. ا 

(8) قوله: "فوقع الشك فى تقييده“ أى فى تقييد الإبراء بالشرط بعد ما أطلق الإبراء لأن أداء الهمس مائة إن صلح 
مقيدا من حيث إنه يصلح شرطًا لا يصلح مقيدًا من حيث إنه يصلح عوضاء فوقم الشك فى التقييد» فلا يبت بالشك. ك) 

(9) ولا يبطل من وقوع الشك لأنه الثابت أولا والثابت أولا لا يزول به. 

)٠١(‏ كما هو الوجه الأول. 

)۱١(‏ قوله:”لأن الإبراء إلخ“ أى لأن الإبراء حصل مقيدا بأداء حمس .مائة وباعتبار صلاحيده شرطًا لا عوضًا 
وقع الشك فى إطلاق الإبراء» فلا يغبت الإطلاق بالشك. (ك) 

(۲Y)‏ أى بأداء حمس مائة. ش 


ع ا E‏ 
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ا ہے 


والرابع : إذا قال: أ أ إلى خمسمائة على أنك برىء من الفضل» ولم يوقت 
للأداء وقتّاء وجوابه أن يصح الإبراء ولا يعود الدين» لأن هذا إبراء مطلق» > لأنه لما لم 
يوقت كناك وفنا لا كرون" للذداء خا يما لأنه واجب عليه فى مطلق 


ا فلم يتقيد”'' بل يحمل على المعاوضة» ولا يصلح"" عوضًا »> بخلاف ما 


تقدم” ناي اكد ترصن ١ e‏ 
والخامس: إذا قال : إن أديت إلى مسا أو قال : إذا أذيت» أو متى 
ل ء 201" U‏ 
الل ا 0 وتعليق البراءة 
بالشروط باطل لما فيبا من معنى المليك »> حتى ترتل ١‏ بالردء بخلاف ما تقدم 
3 5 5 5 98 010 ] 
لآنه ما أتى بصريح الشرطء فح على التقييد به 
ا : ومن قال لآخر: لا أقر لك مالك حتى تۆخر, ا ا أو تحط عنى» 
ف ا ومعنى المسألة ! إذا قال" ذلك سراء أما 
5 أى الوجهان وهو ما إذا بدأ بالإبراء. وماإذا بدأ بأداء الخمس مائة| 
)١(‏ قوله: "لأنه لا لم يوقت إلخ" یعنی أن ل ةك 
يقيده بزمان معين فيلغو ذكره. (ك) : 
(۲) الإبراء. 
)"( الأداء, 
)٤(‏ قوله: بخلاف ما تقدم” وهو ماقت لأا رقا كما ف قول أد إلى غدًا منها حمس مائة على أنك 
برىء من الفضل. (عينى) 
(ه) بأن علق صريحا. 
(1) فإنت برىء من الفضل. 
)¥( 7 
E E E NE‏ 
الإبراء المشتمل اللعنيين؛ قلنا: يصح إذا لم يصرح باشرط ولا يصح لعي ارك (ك) 
(9) البراءة. 
)٠١(‏ من الوجه الأول. 
)١١١‏ الشرط. 
(AT).‏ أى محمد. (عينى) 
(۱۳) أى الال. ۰ 
)١4(‏ قوله: " جاز عليه“ أى جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط علي أى نافذ ولازم عليه» حتى إن بعد التأخير 
لا يتمكن من المطالبة فى الحال» وفى الحط لا يتمكن من مطالبته لما حط به. (ن) 
)1١5(‏ رب الدين. 


الجلد الثالث - جزء ” كتاب الصلح با الصلح في الدين 
إذا قال علانية ا 

فصل فى الدين المشترك“ 

کان الد بين زنر > قفا اها د ا 

2 مشريكة رالخيان إن شاء! ثبع اا اين م > وإن شاء أخذ 
أربت فشريكه حول | جلي '' ربع الدين. 

وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما'''' شيئًا منه فلصاحبه 

أن يشاركه فى المقبوض » لأنه”"'' ازداد بالقبض"'» إذ مالية الدين باعتبار عاقبة 

القبض» وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق» فيصير كزيادة الولد" والشمرة”*'' فله 

حق المشاركة» ولكنه""' قبل المشاركة”''' باق على ملك القابض» لأن العين غير 


)١1(‏ لأنه يمكنه دفم هذا يإقامة البيئة أو بالتحليف. (ك) 

)١0(‏ المديون. 

)١(‏ أى يؤخذ المقر بالمال فى الحال لأنه إقرار منه بالحق. 

(۲) أى بجميع المال: (ع) 

(۳) قوله: ”فصل فى الدين المشترك“ أخر بيان حكم الدين المشترك عن المفرد لأن ال ركب يتلو المفرد. (عينى) 

)٤(‏ هذا من مسائل القدورى. (عینی) 

(ه) قوله: ”وإذا كان الدين إلخ“ وضع المسألة فى الدين لأن فى العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحدهما من 
نصيبه على شىء لم يشرك الآخر فيه. (ك) 

)١(‏ قوله: ” فضالح إلخ“ قيد بالصلح من نصيب أحدهما لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة لم يشرك 
الاخر فيها على ما يجىء. (ن) 

(۷) قوله: ”على ثوب“ قيد بالمصالحة على ثوب ليستقيم ما ذكره من حكم الخيار للقابض» وهو قوله: إلا أن 
يضمن له شريكه ربع الدين. (ك) 

(۸) دين. 

(9) قوله: ”إلا أن يضمن له [غير المصالح] إلخ " استغناء من قوله: فشريكه بالخيار» يعنى إذا ضمن الشريك 
المصالح ربع الدين ليس للشريك الغير المصالح الخيازء لأن حقه فى الدين» ولا يكون نه سبيل فى الثوب. (عينى) 

٠١‏ المصالح. 

)١١(‏ أى بطريق الاستيفاء. (ك) 

0052 قوله: ” لأنه رأى الدين] ازداد * ' أى لأن الدين قبل القبض وصف شرعى وبعد القبض صار عينا منتفعا قابلا 
للتصرفء فالديين ازذاد خيرا بسبب كونه مقبوضا أو منقودًا. (عينى) : 

)٠١(‏ لأن للنقد مزية على النسيئة. (ك) 

:)١4(‏ فى الجارية المشتركة. 

(15) أى فى الشجر المشترك» وهى مشتركة بين الشريكين. . 

ا "ولكنه [أى المقبوض] قبل إلخ“ هذا ا مقدروهوأن يقال: لو كانت زيادة الدين 


ااا م 
ا ا xam SE‏ 
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الدين حقيقة. وقد قبضه بدلا عن حقه» فيملكه حلی ينفذ تصرفه فيه » ويضمن 


لشريكه حصته . والدين المشة برك ن کو اچاب ت هت كسمن ال إذا كان 
صفقة واحدة E‏ والمورت O‏ وقبعة O‏ 
e‏ 

فإذاعرفت هذانقول : فى مسألة الکتاب* له" أن يشيع الذى علب 
الأصل”» لأن نصيبه”" باق فى ذمته” اران لني قاس N‏ 
حو اا وإ شاء اغد نصف ارس E‏ حق المشاركة إلا أن يضمن 


الق كالامر والولك ميقي أن لا يجوز تضرف اتابن قبل أن دخا الشریك مشارکتهء كما فى شمر والولد لا يجوز 
التصرف بغير إذن الآخر. (عينى) 

0١19‏ أى قبل أن يختار الشريك مشاركته. 

)١(‏ أى فى المقبوض كالهبة وقضاء دين غريمه. 

(؟) قوله: “كثمن البيع إذا كان صفقة واحدة “ بأن جممع اثنان دين لكل واحد نما عبد وباعا صفقة 
واحدة؛ فيكون ٹمنہما على الاشتر اك» وإن اختص كل واحد من العبدين بأحدهما. (ك) 

قوله: ”إذا كان صفقة واحدة “ قيد الصفقة بالواحدة احترازا عما إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من 
رجل بخمس ماثة؛ وباع الآخر نصيبه منه بخمس مائةء وکتبا عليه صکا واحدا بألف درهې ثم قبض أحدهما منه شیا لم 
يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن نصيب كل واحد منہما وجب على المطلواب بسبب آخرء فلا يثبت الشركة بيدهما باتحاد 
الصك. قال صاحب ” النباية “: ثم ينبغى أن لا يكتفى بقوله : إذا كان صفقة واحدة» بل ينبغى أن يزاد على هذاء ويقال: 
إذا كان صفقنة واحدة بشرط أن يتساويا فى قدر الشمن وصفقت» لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه 
ماثة» ونصيب فلان حمس مائة؛ ثم قبض أحدهما منه شيئًا لم يكن للآخر أن يشار كه فيه؛ لأن تفرق التسمية فى حق 
البائعين كتفرق الصفقة بدليل أن للمشترى أن يقبل البيع فى نصيب أحدهماء ولعل المصنف | إنما ترك ذكره لأن شرط 
الاشتراك وهو فى بيان حقيقته. (ع) 

(۳) أى بين الاثنين» بأن باعا عبد مشتر كا وبينهما صفقة واحدة. ك0 

(4) بأن مات مورثهما وله دين على رجل فورثاه. (ك) 

02( أى مختصر القدورى. 

(") أى للشريك الغير المصالح. 

(۷) أى المديون. 

(8) أى الغير المصالح. 

)٩(‏ أى المديون. 

)٠١(‏ أى المصالح. 

)١١(‏ أى الغير المصالح. 
)١١(‏ قوله: ”وإن شاء [أى الغير المصالح] أخذ إلخ“ فإن قيل: فل أن لأ ركه وا ی ارب ا 
الصلح على حلاف جنس الحق يكون معاوضة؛ وفى المعاوضة امحضة لا سبيل للشريك على الثوب» كذا ههنا. 

قلنا: قد ذكر فی ”مبسبوط خواهر زادة “ أن الصلح على خلاف جنس احق شراء فى عامة الأحكام استيفاء لعين الحق 
فى بعص الأحكام بال رية ايع لانت فاه ابعش ال زات ا (ك) 

س 
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ل '' شريكه ربع الدين» لأن حقه' “للق . 

كال”*": ولو اتشرف احدهما نضف ممن الدين كان لشريكه أن يشاركة 
فيما قبض ؛ لما قلنا'”'» ثم يرجعان على الغريم بالباقى» لأنہما لما اشتركا فى المقبوض 
لا بد أن يبقى الباقى على الشركة . 

فال ولو انی أحدهيا"” هي من الدين هة كان ى ان 
يضمنه ربع الدين» لأنه صار قابضًا حقه بالمقاصة كملا“ لأن ماعن 
المماكسة” '» بخلاف الصلح" لأن مناه" على الأغماض والطرطة 0 فلو 


ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به فيتخير القابض ”'» كما ذكرناه"'. 


قوله: "أخذ نصف الثوب" ثم يرجعان بالباقى على الغريم» لأنبما لما اشت ركا فى المقبوض لا بد من بقاء الباقى على ما 
كان من الشركة. (ع) 

قوله: ” نصف الثوب “ زی ا در ريع ا ا و مراع د ان ديقم اليكو اکرب فر 
نصف الدين» ونصف النصف ربع لا مخالة. (عينى) 

)١۳(‏ أى لغير المصالح. 

)١(‏ أى لغير المصالح. 


(۲) أى لغير المصالح. 

)۳( أى الدين. ١‏ 

)٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره“. (عينى) 

(5) قوله: “لما قلنا [إشارة إلى قوله: لأنه ازداد بالقبض. ك من إن الدين المشترك بن انان إذا فيش ا نينا 
منه فلصاحبه أن يشار كه في اللقوص: (عينى) 


(7) أى القدورى فى ”مختصره “. (عينى) 

(۷) أى الشريكين من الغريم. 

(4) قوله: ”كان لشريكه إلخ” بيان هذا أن أحد ربى الدين لما اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب 
على من اشترى سلعة مغل ما وجب له فى ذمة المديون» فالتقيا قصاصاء فصار كأنه قبض نصف الدين» فلو استوفى نصف 
الدين كان لشريكه أن يرجم عليه بحصته من ذلك» فكذا هذا. (عينى) 

(9) أى من غير حطيطة. 

)٠١(‏ مماكسة: تشويش كردق در بيع واكم کرو در لمن, (من) 

)١١(‏ قوله: بخلاف الصلح” يع ناح ادم شدي على و 
شاء دفع إليه نصف الثوب» وإن شاء دفع إليه ربع الدين. (عينى) 

)١۲(‏ الصلح. 

)١١(‏ فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض نصيبه» وقبض البعض. 

0159 أى المصالم لأنه لم يستوف نصف الدين كملا. 

)١5(‏ قوله: ” فيتخير القابض “ أى بين أن يدفم نصف المصالح عليه» أو ربع الدين. (كفاية) 

(15) أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شريكه. 


اك 
marae!‏ 
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EST‏ الشرنك لعل ادر ب ا 
والاستيفاء بالمقاصة”) بين ثمنه وبين الدين» وللشريك أن يتبع الغريم فى جميع ما 
ذکرنا"» لأن حقه فی ذمته” “ باق» لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق 
الشاركة ال شارك فلو سلم له" ماقبض"' ثم نوی ما على 
الغرے "له أ أن يشارك القنانضي: لن إن رضى د ساي 


العرم ول ل | 
ولو ا E‏ من قبل" "لم يرجع عليه" الشريك» 


لأنه قاض بنصيبه لا مقتضي”” "'» ولو أبرأه عن نصيبه""' فكذلك” '" لآنه'"' إتلاف» 
)١(‏ قوله: ”ولا سبيل إلخ * خاسل ا عر شرئكة و ا سن ليم ی (مل) 
)( أى الغير القابض. 
(؟) أى فى صورة البيع. 

)٤(‏ قوله: "لأنه [أى لأن الذى اشترى بنصيبه من الدين] ملكه بعقده “ أى بعقد البيع لا بسبب الدين» لأن عقد 
الشراء ثبت للملك بنفسه» فيستغنى عن قيام الدين السابق» ولا كذلك عقد الصلح. (ك) 

)2( قوله: ”والاستيفاء [أى الدين إنما صار مستوفى مقبوضًا من حيث المقاصة دون القبض الصريح] إلخ“ هذا 
جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: هب أن ب رق كان يعض درل ترك وذلك ی الاخدراك ف 
المقبوض» فكيف تقولون: لا سبيل للشريك على الثوب فى البيع. فأجاب بأن الاستيفاء لم يقع بما هو مشترك بل با يخصه 

من الشمن بطريق المقاصة؛ | إذ ابيع يقتضى ثبوت الفمن فى ذمة المشترى» والإضافة إلى ما على الغريم من نصييه عند العقد لا 

تنافى ذلك لأن النقود عيئًا كانت أو ديا لا تتعين فى العقود. (نتائج) ا 

(1) قوله: "با مقاصة إلخ” فإن قيل لد نر مسقي طخ اماما له ويا 
الدين قبل القبض. قلنا: قسمة الدين قبل القبض | نما لا يجوز قصداء أما ضمئا فجائزء وههنا وقعت قسمة الدين فى ضمن 
صحة الشراء كما وقعت فى المسألة الأولى فى ضمن صحة المصاحة. (ن» 

(۷) قوله: “فى جمميع ما ذكرنا “ أى صورة الصلح على الفوب» وصورة أخذ الدين من الدراهم أو الدنائير» 
وصورة شراء السلعة. (عينى) 

(۸) غرم. 

(9) أى الشريك الغير القابض. 

)20060 أى للقايض. ٍ 

01) قوله: ”ما قيض“ وهو الثوب الذى هو بدل الصاح أو الثوب المشترى» أو الدراهم والدنانير المأخوذة. (مل) 

۲ ۱) أى هلك بأن مات مفلسًا. | 
٠ ٣(‏ أى للشريك الغير القابض. 

)١ ٤(‏ أى لأن الشريك الغير القابض. 

(15) أى على أحد الشريكين. ٍْ 

۰ اقل " أى من قبل الدين الشترك» بن أقرأحد الشريكين أن لمديون عليه حقا. (عينى) 


)١ ۷(‏ أى على ذلك الشريك 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الصلح -١68-‏ باب الصلح في الدين 
ولش قيض ولو اا عق البعقن كانت فة الباق عل نا قىم 
السهام» ولو أخر أحدهما”" عن نصيبة صح عند أبى يوسف اعبار لبر 
المطلق » ولا يصح عندهما“ لأنه" يؤدى لى تع الدين قل الف ١‏ 

ولو غصب أحدهما”" عيئًا منه”'» أو اشتراه شراء فاسداء وهلك”''' فى يده 
ای هيت خلاقًا 


نور قور و ارک قفر "لوك لاجر 


»0 قوله: "لأنه قاض [أى مؤد دين الغريم] بنصيبه لا مقتض [أى مستوف] * لان عر الدينين يعبر قا عن 
أولهماء لأن القضاء لا يسبق الوجوب: (ك) 
)١5(‏ أى لو أبرأ أحد الشريكين المديون. 
(۲۰) أى لا يرجم عليه بشىء. 
)۲١(‏ أى لأن الإبراء. 
)١(‏ أى لو أبرأ أحد الشريكين المديون بعض نصيبه. (عينى) 
(۲) قوله: “كانت قسمة الباقى [أى باقى الدين] على ما بقى إلخ' ' أى إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه 
أحدهما عن نصف نصيبه وهو الربع قسم الباقى أثلاناء لأنه بقى ربم» وللآخر نصف. (شرح الوقاية) 
(۳) أى لو أخر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. 
)٤(‏ يعنى أن التأخير إبراء مقيدء فيصح كالإبراء المطلق. 
(0) قوله: ”ولا يصح عندهما“ هذا الاتحلات فى إنشاء لنأختيرء وأما ا در أجد الشرمكين أن الاين وجل إن 
سنة» وأنكر الآخر صح إقرار المقر فى نصيبه بالإجماع. (ن) 
)١(‏ أى لأن تأخير أحد الشريكين عن نصيبه. 
(۷) قوله: أ يؤدى إلى قسمة الدين ن الخ“ إنما قلنا : إن هذا قسمة لأن نصيب أحدهما يصير مخالقًا لنصيب الآخر 
فى الوصف والحكم» أما فى الوصف فلأنه يقال لأحد النصيبين: حال؛ وللآخر مؤجلء وأما.فى الحكم فلأن للساكت أن 
يطالب المديون بنصيبه فى ال حال» وللمؤخر لاء والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصيبين مخالقًا للآخرء وقسمة الدين 
قبل القبض لا تجوز, لأن القسمة تمييز» وما فى الذمة لا يتصور فيه التمييز. ولان ف القسمة مليف كل واحد هنين نصف 
نصيبه من شريكه عوضا عما يتملك عليه» وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوزء لأن فى ذلك نقلا للوصف من 
محل إلى محل آخر قصداء والانتقال على الأوصاف محال والدين وصف شرعى فى الذمة يظهر أثره عند المطالبة. 
والفرق لأبى حنيفة ومحمد بين الإبراء الموقت والمؤبد حيث قالوا بصحة الإبراء هو أنه لا ييقى نصيبه بعد الإبراء 
أصلاء والقسمة إنما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منہماء وفى التأخير بقى نصيب كل واحد مدهماة فى أصل الدين على 
حا ی ورم ناجس سے حل الأجل كاك رر أت يشارجة فى التووض» ر کرد کی س با 
(۸) الشريكين. 
)٩(‏ أى المديون 
1٠١ 0‏ الفضوب أو الشترى: 
)١١١‏ قوله: “فهو قبض * لأن ضمان الهلاك قصاص بقدره من الدين؛ وهو آخر الدينين» فيعتير قضاء الأول فكأنه 
قبض نصيبه من الدين المشترك؛ فللآخر أن يرجم عليه بربم الدين. (مل) 
)١1(‏ قوله: ” والاستعجار إلخ ا سا د ل ا 
|| يأخذ منه ربع الدين. (عينى) 


ر 


ايه ميم صصص اليج تس ا 


' اعتبار بسائر الديون. وبا إذا اشتريا عبدّاء فأقال أحدهما فى نصيبه‎ e 
ولهما أنه لو جاز ع '' فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمة ا و‎ | 


ا فإن عي جوافرة بالإجماع, لم ارد الاستهلاك بعد الغصب. 0 


لأبى يوسف”"'. والتزوج به إتلاف " ' فى ظاهر الرواية» وكذاالصلح عليه“ 
عن جناية ال ١‏ : 
ع ب سي ج س 

كين .: وإذاكان كان السلم "بين ن شريكين»؛ فصا أحدهما عن نص ۳ 


اس الال لم تر غاي وو ةوقال او وف جوز 
يجر )22-2 
¢ 
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(۱۳) قوله: ”وک اا الإحراق yT‏ ا ا E ET‏ 
فعند محمد هذا قبض حتى يثبت للساكت أن يطالب بربع الدين» لأن الإجراق إتلاف مال مضمون» فيكون كالغصب» 
فيجعل أرق مقتضياة وقال أبو يوسف: لا يرجم عليه بشىء» لأنه متلف نضيبه بما صنع. (عينى) 

(۱) قوله: “خلا لأبى يوسف” قيل: صورة المسألة الختلف فيما ما | إذا رمى بالنار على ثوب المديون» فأحرقه» وأما 


عر ابا وري امي ار 
بطريق المقاصة. ل E‏ 


( قل 3827 أ ee‏ لان اق بحي اياعر علو اتروع E‏ 
تزوج أحد الشريكين المديونة على خمس مائة» ونصيبه حمس مائة» ولكن لم تضف إلى الدين»-فإنه ثمة يدبع الساكت 
الزوج» لأن الزروج صار مستوفيا نصيبه بطريق و المقاصة)» فيرجع الساكت عليه ولا كذلك إذا أضاف العقد إلى الدين» لأن 
الدكاح تعلق به» فيسقط بنفس القبول» فصار بمنزلة الإبراى وهناك لا يتبم» فكذا ههنا. (ك) 

() قوله: " وكذا [أى هو إتلاف لا قبض] الصلح عليه إلخ اللو مي e‏ 
وقيد بقوله: عمداء لأنه فى الخطأ يرجم عليه. )7( ا 

(0) قوله: أعر ادال بان جنی أحذ الشريكين على المديول عنداء فصا حه عنما على نضيبه. (كفاية) 


(5) أى القدورى فى ” مختصره". (عينى) 

(۷) أى المسلم فيه. (ك) ا 

(۸) أى فى المسلم فيه. | 

(4) أى على ا ا )۶( 

)٠١(‏ قوله: "لم يجر” أى يتوقف الصلح عندهما على | إجازة صاحبه» فإن أجاز نفذ عليبماء كأنيما صالحاء, وكان 
ما قبض بينهماء وما بقى من السلم بينهماء وإن رده بطل أصلاء وبقى الطعام كله بيدهما. (ك) 

)١١١‏ قوله: "يجوز الل رلا تسرف فى قال ته كه تبيين] “ أى بين المصالح والمسلم | إليهء لما أن 
الصلح عن المسلم فيه على رأس المال كالصلح عن سائر الديون على أى بدل كان عنده» ثم أحد ربى الدين إذا صالح عن 
نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح» ويخير الآخر بين أن يشاركه فى القبوض» وبين أن يرجع على المديون بنصيبه من 
ذلك الدين كذلك ههنا. (ك) ٍ 

(۱۲) فإنه يجوز فى نصيبه بدون رضا الآخر. (كافى) 
)١(‏ هذا .الصلح. 
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د ی الاين ا سرون شرى العين ٠"‏ وهذا *" لأن المسلم 
لبدرضان واسنا بالعقد ر ا > فلا يتفرد أحدهما برفعه” »: ولأنه لو 
جاو" لشاركة”" فى المقبو ف 9 فإذا شاركه فيه رجع المصالح على من عليه 
بذلك”'''» فيؤدى إلى عود السلم بعد سقوطه”"» قالوا” : هذا إذا حلط" رأس 

| لمال“ فإن لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على الحدلاف”", وعلى 


)١4(‏ قوله: ” يكون قسمة الدين [أى قبل القبض] إلخ “ لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلى بالتمييزء ولا تمييز إلا 
بالقسمة. (عينى) ` 

)١5(‏ هذا الصلح. 

(۱) ولم توجد. 

(۲) قوله: " بخلاف شرى العين“ جواب لقول أبى يوسف» وما إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهماء أى الإقالة فى 
العين تصرف فى الحكم فى حالة البقاءء ؤذلك يستغنى عن العقد» وههنا النصرف فى إبطاله واقع فى العقدء وهو ينعقد 
بہماء فلا يجوز أن يتفرد أحدهما بالإبطال باعتبار تصرفه فى حكمه فى حال ثبوته؛ إذ حالة الدين كحالة الوجود إلى أن 
يقبض» والحكم يفتقر إلى العلة ثبوتا وزوالا. (ك) . 


)۳( وجه الفرق بين السلم وشراء العين. 
(١‏ قوله: ”واجبًا بالعقد' ' لأنه لم يكن موجودا قبل العقد» وجواز التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقدء والعقد قام 


بہما إلخ. (تبيين) 
(5) أى الشريكين. 
(59) العقد. 


(۷) قوله: "ولأنه لو جاز [أى هذا الصلح أى لو جاز الصلح]' ' من أحدهما يؤدى إلى أن يسقط حق رب السلم 

عن المسلم فيه» ويتقرر فى رأس المال» ثم يعود فى المسلم فيه» وذا لا يجوز وهذا لأن الآخر إذا اخمتار المشاركة فى 
المقبرض مع المصالح كان ما بقى من طعام السلم مشت ركا بيدهماء وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه» وتقرر 
فى رأ س المال» فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك فى المسلم فيه» لأنه لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة» والإقالة فى باب السلم 
لا تحتمل الإبطال. إكفاية) 

(۸) الشريك إلآخر» لأن الصفقة واحدة» وهى مشتركة بينسبما. (عناية) 

(9) من رأس المال. 

)٠١‏ اى بذلك القدر من المسلم فيه. 

)١١( -‏ وهو لا يعود بعد سقوطه. 

)١١(‏ أى المتأخرون من المشايخ. 

(۱۳) قوله: "هذا إذا إلخ” هذا الخلاف فيما إذا خلطا رأ س المإل وعقدا عقد السلم» فإن لم يكونا قد خلطاه 
فعلى الوجه الأول» وهو ما ذكر أنه لو جاز فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمة؛ هو على الخلاف: لأن دلالة 
الوجه الأول لا تتفاوت بين الاختلاط وعدمه» وعلى الوجه الشانى وهو ما ذكر أنه لو جاز لشاركه فى المقبوض» وهو على 
الاتفاق . أى جوابهما ههنا كجواب أبى يوسف» لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع المصالح ة فى المقبوض» 
وت وار د ت إن لم يكن یہ جر اھا شای رای الال رج أل الخلا فى ابات ا 
|[ إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا خلطا بعلتين» وفيما إذا لم يخلطا بعلة واحدة. (ك) 

)١4(‏ ونقد كل واحد منهما على حدة. 


ع" 


Ba‏ جد 
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الوجه الثانى هو على الاتفاق | 
_ فصل فى التخارج” 
a‏ : وإذا كانت التركة بين ورثة. eT‏ 


والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه إياه أو كثيرا ؛ لأنه أمكن”'' تصحيه 
ا م ثر عشمان» فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن 


عو ف ۷ عن ربع تمن تمنہا عل EE‏ 
ETE 0‏ ل فأعطوه ذهباء أو كان ذهب فأعطوه فضة 


ٍْ فكذلك”؟ 3 لأنه بيع الجنس بخلاف انه فلا يعتبر التساوى» ويعتبر التقابض فى 
المجلس . ا ا اه e‏ 
القبض "“» ل له" قيض غاد رو لدع ل له وإن كان مقرأ لا 


م ت ت o‏ 


)٠١(‏ المذكور. 

(۱) قوله: "هر على الاتفاق” 'أى صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله لأن رأس المال إذا لم يكن 
مخلوطاء وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن يشاركه فيه لأنه لا حق له فيه لأنه مال الغير. (عينى) 

(۲) قوله: ”فصل فى الدخارج” التخارج من الخروج» وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال 
معلوم» ووجه تأخيره قلة وقوعه» فإنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البين بجير استيفاء حقه» وسببه طلب الخارج من 
الورثة» وذلك عند رضا غيره» وله شروط تذكر فى أثناء المسألة. ١ع‏ 

(۳) أى القدورى. (عينى) ٠‏ 

(5) قوله: "لأنه أمكن إلخ' ' إا تعين البيع فيه للجواز دون الإبراء عا ع تراس بشي نالو e‏ 
الإبراء عن الأعيان الغير المضمونة» وهو لا يصح, فتعين البيع. (كفاية) 

(5) قوله: " بيعًا“ فإن قلت: لو كان بيعًا لشرط معرفة مقدار حصته من الت ركةء لأن جهالته تفسد البيع» أجيب 
بأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تفسد البيع دون غيرها. (ع) ١‏ 

(5) أى فى جواز التخارج. 

(۷) قوله: "فإنه صالح تماضر إلخ " هذا يمى إلى أن عبد الرحمن بن عوف لما مات كان له أربع نسوة» وإحدى 
نساءها صا لحت عن حصتباء ؛ أى ربع ثمدها لوجود الأولاد على ثمانين ألف دينارء وهذا غريب. 

وروی عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن عمرو بن دينار أن إحدى نساءه النلاث صالحت عن ثلث الثمن بثلاثة وثمانين 
ألف درهم» وروى الواقدى أنه كانت له أربع تسوة» وإحدى نساءه صا حت عن ربع الشمن بمائة ألف. 

وروی الإمام محمد في ”الأصل' ': أن إحدى نساءه صال حت على ثلاثة وثمانين ألا على أن أخرجوها من الميراث» 
ولم يبين أنها دراهم أو دنائير. وقال شمس الأئمة السرخسى : إنه كان له أربع نسوةء وإحدى نساءه صا حت عن ربع 
الشمن على الشطر من حصتباء وهو كان ثلاثة وثمانين ألقاء هذا. (مولانا محمد عبد الحليم؛ نور الله مرقده) 

١8 REE a 0‏ . (نعيم) 


(۸) أى القدورى فى ' “مختصره ” ٠‏ (عينى) 
(9) أى جاز قلیلا كان أو كثيراً. 
٠١9‏ أى الوارث الذى. 


ا 1 


E‏ فلا ينوب 


وإن كانت التركة ذها وفضة و غلك فصالحوه على فضة› 0 فلا بد 


أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه”" من ذلك الجنس”"» حتى يكون نصيبه بمثلهء 
والزيادة لحقه من بقية التركة؛ احترازا عن الربا“ » ولا بد من التقابض فيما يقابل 
نصيبه من الذهب والفضة› > لأنه صرف فى هذا القدر» ولو كان بدل الصلح عرض 
جاز مطلقًا'”' لعدم الربا''. 


ولوكان فى التركة الدراهم والدتائير؛ وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضا جاز 


الصاح عن يا كان صرقًا للجنس إلى خلاف ا لجنس ٠‏ كما فى البيع”"' 
يشترط التقابض " للصرف. | 


قال : وإن كان فى التركة دين على الناس فأدخلوه” SITE‏ 
يخرجوا المصالح عنه» ويكون الدين لهم فالصلح باطل"'» ل لأن فيه“ تمليك الدين 


)١١(‏ أى القبض السابق يعنى لا يحتاج إلى تجديد القبض؛ لكون التركة فى يده. (عينى) 

(۲ لأن الأمانة بالجحود مضمونة. 

(17) قوله: ” فينوب إلخ“ الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر» وإن اختلفا ناب المضمون عن 
غير المضمون» ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. (كفاية) 

)١4(‏ لأنه قبض ضمان. 

)١(‏ قوله: "لا بد من تجديد القبض” وهو أن يرجم إلى موضع فيه العين» وبمضى وقت يتمكن فيه من قبضه. (ك) 

(۲) قوله: “فلا بد أن يكون إلخ” قال الحاكم أبو الفضل: | CRE‏ 
فى حال التتصادقء وأما فى حال المناكرة فالصلح جائزء لأنه يعطى الال لدفع الخصومة؛ فلا يتمكن فيه الرباء وقيل: إنه 
باطل فى الو جهين» لأنه معاؤضة فى حى المدغئ» فيتمكن فيه الريا. (ك) 

(5) فإذا كان مساويا لنصيبه» أو أقل» أو لم يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”احترارًا عن الربا “ لأنه لا يمكن تويز الصلح بطريق الإبراء» لأن الإبراء عن الأعسيان باطل» لأن 
الإسقاط | ما يستعمل فى الديون لا فى الأعيان» وهنا عين» فتعين تجويزه بطريق المعاوضة» ولا هكن ههناء لأنه يبقى شىء 

من التر كة بلا امن في من المعاوضة» فيكو ریا قلا .بد من أن يزيد علو تی تحت د ينتفى الربا. (كفاية) 

(5) قوله: " جاز مطلقا“ أى قل بدل الصلح أو كثرء وجد التقابض فى الجلس أو لم يوجد. ١ن)‏ 

(5) ولیس هو بصرف. 

(۷) قوله: " كيف ما كان" يعنى بلا اشتراط التساوى فى الجنس» والزيادة على ذلك قل بدل الصلح ١و‏ كثر. (مل) 

(۸) تصحيحا للعقد. 

)٩(‏ قوله: ”.كما فى البيم“ حيث يصرف الجنس إلى خلاف الجنس تحرزا عن الربا. (مل) 

(۱۰) فى امجلس. 

(۱۱) أى القدورى فى “مختصره". (عينى) 

(O۳)‏ أى الدين. 
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E 


1 0ك 


من غير من عليه" و أ وهو حصة الا 


ere u TE ولف قرطو أن يبر‎ ٠ 
ك الدين من عليه الدين”"'» وهو‎ a 5 الصالح فالصلح جائز؛‎ 
جائزء وهنذه نحيلة الحواز .وأخرى' "أن يمجلوا " قضاء 06 ال ا‎ 
الوجيين ضر ية الو '» والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ا‎ 
ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه "من الغرماء °۶ ولوا‎ 
1“ یک ن فى التركة دين» وأعيانها”" غير معلومة» والصلح على الكيل والموزون”‎ 
NY ٠ وقيل : جوز‎ ٠ E ق لابجو‎ 


ا 0 


)١(‏ قوله: ” فالصلح باطل " أك فى الكل فى الدين والعين جميما؛ أن فى حصة حصة الدين فلكونه تمليك الدين من غير 
من عليه الدين» وأما فى حصة العين فلن الصِلح لما فس فى خصة الدين يفضت فى .خسنة العين أيض] لاتحاد الصفقة. (ك) 

٤(‏ ۱) قوله: ”لأن فيه“ أى لأن المصالح يصير ملكا نصيبه من الدين من سائر الورثة بما يأحذ منهم من العين. (كافى) 

(۱) وهو باطل. 

(۲) ورثة. 

(۳) المصالح. 

)٤(‏ أى أحد من الورثة. 

(0) أى على الغرماء. 

(5) من ذمة المديون. 

(۷) وهم الغرماء. 

(۸) أى حيلة أخرى. 

(9) الورثة. 

)٠١(‏ أى المصالح من الدين. 

)١١(‏ قوله:” ضرر لبقية إلخ“ أما فى الوجه الأول فلأن بقية الورثة لا يمكنهم الرجوع على الغرماءء وفى الثانى لزوم 
النقد عليهم بمقابلة الدين» وهو نسيئةء والنقد خير من الدين. (كافى) 

(؟1) أى المصالح من الدين. 

)١(‏ قوله: ”ويحيلهم [أى المصالح الورثة] إلخ” فيدفع عدهم ضرر إقراضه» وينتفعون بمصالحته عما وراء الدين. (مل) 

)١5(‏ أى نصيب المصالح من الديون. (ك) 

3 0 أى التركة. 

)١15(‏ قوله: "والصلح على المكيل إلخ” أى صالح ب عض اورا من نيب على کی كاخطة والشعير و 
كالحديد والصفر. (عينى) 

(10) هو قول الإمام ظهير الدين المرغينانى. (ك) ۰ 

(۱۸) قوله: ”لاحتمال الربا“ لأنه يجوز أن يكون فى التركة كيلى أو وزنى» وبدل الصح مثل نصيب المصالح من 
ذلك أو أقل» لأن ما زاد على بدل الصلح من نصيب المصالح بكون ربا. (غن) ١‏ 
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ولو كانت التركة غير المكيل والموزون» لكنبا أعيان غير معلومة”" قيل: لا 
يجوز لكونه بیعا"» إذ E‏ انامس اد نكر لأنيا لاتفضى لق 
المناز NES‏ 

وإن كان على الميت دين مستغرق” “ لا يجوز الصلح ولا القسمةء > لأن التركة 
لم يتملكها الوارث”" . 

وإن لم یکن" ل ا 6 


الميت» ولو فعلوا"» قالوا: يجوز" وذكر الكرخى فى القسمة""" أ نبا لعجو 0100 
اانا و غر قات 


(19) قوله: "وقيل: يجوز إلخ“ وهو قول الفقيه أبى حعفر الهندوانى؛ فقال: يجوز هذا الصلح لأنه يحتمل أن لا 
يكون فى التركة من جنس بدل الصلح» وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح» فكان القول بعدم الجواز 
مؤديا إلى اعتبار شم شبهة الشببة» وهى ساقطة الاعتبار. 

وفى "حار ناشين ان ': والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفرء لأن الثابت ههنا شببة الشببة» وذلك لا يعتبر. (ك) 

)۲٠١(‏ قوله: ” لأنه شبمهة الشببة [وإما ا لمعتب الشبة]“ وذلك لأنه لو علم عيان التركة ولكن جهل قدر بدل الصلح 
7 ا ل لأنه يحتمل أن يكون فى الشركة كيلى 
||ووزنی» ويحتمل أن لا يكون. (عينى) 

)2( فصا حوا على مكيل أو موزون» أو غير ذلك.‎ )١( 
قوله: "لكونه [أى الصلح] بيعًا [وبيع المجهول لا يصح]“ إذ لا يصح أن يكون إبراء» لأن المصالح عنه عين»‎ )۲( 
والإبراء عن العين لا يجوز. (عناية)‎ |: 

() قوله: ”لأنہا [أى الجهالة] لا تفضى إلخ“ ونفس الجهالة غير مانعة جواز البيع بل الجهالة المفضي إلى المنازعة 
مانعبةء ألا ترى أنه لو.باع قفيزا من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» ولو كان بعض التركة فى يد المصالح» ولا يعرفون ما 
مقداره لا يجوزء لأنه يحتاج إلى التسليم» فيفضى إلى المنازعة. (ك) 

)٤(‏ ولا يطلبون شيئا آخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح. 

(0) للتركة» استغراق همه را فرا كرفتن. (م) 

(1) قوله: ”لم يتملكها إلخ” لأن الدين المستغرق ينع وقو ع الملك فى التركة عندنا. (ك) 

(۷) الدين. 

٠‏ (8) وف لسيخة::فيتقدم حاجة. 
(4) فيما إذا لم يكن التركة مستغرقة للدين. 

600 لأن القليل لا يمنم الإرث. 

)١١١‏ أى قسمة: التركة. 

)١۲(‏ قوله: ”لا تجوز إلخ” وجه الاستحسان أن الدين بمنع تملك الوارث إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين» فلا 
|| يجوز القسمة قبل قضاءهء ووجه القياس أن التركة لا تخلو عن قليل الدين» فتقسم نفيا للضرر عن الورثة. (ع) 
وى ويج ندر الدين ا 


ااا ت 
Fa‏ 1 ذا ا اتا ااا ا ااا اللي يس 
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كتاب المضاربة“ 
المضاربة مشتقة من الضرب فی ار e‏ به لن الضارب يستحق 
الربح بسعية وعمله” 2 وهی مشروعة للحاجة ا فإن الناس بين غنى بالمال 
غبى عن التصرف فيه» وبين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه "» فمست الحاجة إلى 
٠. 0‏ 5 5 3 و . 05 5 5 و 
شرع هذا النوع من التصرف› لينتظم مصلحة الغبى والذكى » والفقير والغنى» وبعث 
النبى اة والناسر " يباشرونه» فقررهم عليه » وتعاملت "به" الصا 
ثم المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده» لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه 
البدل"" والوثيقة”'» وهو وكيل فيه" لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه» وإذا ربح 
شريك فيه لتملكه جزءً من المال بعمله“' فإذا فسدت*' ظهرت الإجارة" '' حتى 
استوجب العامل أجر مثله» وإذا خالف'' كان غاصبًا لوجود التعدى منه على مال 
(1) قوله: ” كتاب المضاربة [قد ذكرنا وجه المناسبة فى أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة. عناية] " فى الشرع 
عبارة عن عقد الشركة يمال من أخك الجانبين» والعمل من الجانب الآخر. 
وركنها الإيجاب والقبول» كما إذا قال رب المال: دفعت هذا المال إليك مضاربة أو معاملة بالنصف» ويقول 
المضارب: قبلت» أو ما يؤدى هذا المعنى» وشرطها أن يكون راش المال من الأثمان» فلا يصح إلا بالمال الذى يصح به 
الشركة؛ وسببه تعلق البقاء المقدور بتعاطيما» وحكمه الوكالة عند الدفع» والشركة بعد الربح. (ع) 1 
(۲) أى السفر فى الأرض للتجارة. 
(۳) هذا العقد. 1 
5( قوله: ” بسعيه وعمله “ فيه مناقشة لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله حتى لو سعى وعمل ولم يظهر 
ربح لا يستحق شيئاء والكلام الموجه أن يقال: إن المضارب يسير فى الارض طلبا للربح. (عينى) 
(0) من ا جانبین. 
(5) أى خالى عن المال. 
(۷) الواو حالية. 
(۸) من غير نكير» فكان إجماعا. (عناية) 
(9) أى بعقد المضاربة. 
(۱۰) كعمر وعثمان وأبى موسى الأشعرى وغيرهم رضى الله عنم» كذا قال الزيلعى. 
* راجع نضب الراية ج٤‏ ص 2١١7‏ وانظر الدراية جاتحت فى كتاب المضاربة والوديعة والعارية ص .١8١‏ (نعيم) 
)١١(‏ احتراز عن المقبوض على سوم الشراء. (ك) 
(17) احتراز عن الرهن. (ك) 
005 أى المال. 
)١5(‏ وهو الربح. 
)١6(‏ المضاربة. 
CD‏ لأنه يعمل لرب المال فى ماله. 
e‏ 


س 
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عكر ا المشبارية غد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين» 
وكرادة الشركة ی ال ال ا 
الجانب الآ ولامضارية بدوناء آلا تری أن الريح لو شرط كله لرب الال كان 
بضاعة» ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا . 

ل ولا تصح إلا بالمال الذى تصح به الشركة" وقد تقدم بيانه من 
قبل” “» ولو دفع إليه عرضاء وقال : بعه» واعمل مضاربة فى ثمنه جاز "2 E‏ 
فلا ل توکیل. : 5 ور العو ركبا 


كتاب المضارية 


(1۷) المضارب. 
)١(‏ فيصير المال مضمونًا عليه. 
7 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١1١17‏ والدرايةج ؟) الحديث5/6 8 ض١/1:‏ (نعيم) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
(۳) هذا تعريف اصطلاحى. : 
(5) أى لا فى رأس المال والربح» فإن رأس المال كله لزب المال. رى" 
(65) الربح. ش 
(1) المضارب. 
(۷) أى القدورى فى ”مختصره ". (عينق) .| 
(۸) قوله: "إلا بالمال الذى إلخ وهو أن يكوك را س المال دراهم أو دنانير عند أبى حنيفة وأبى يوسف» 
أو فلوسا رابحة عند محمد حا قا a‏ (ك) 
)5( أي فى باب الشركة 
)٠١( ٠‏ قوله: ”جاز“ وقال الشافعى: لاون ا تیه اا خد لازي إلى نا بد الهم رقش شین وناك 
. . |أوكله ببيع العروض أولاء اراي بز لاسا EE‏ حار علي لمن لوخ رخذ لتر لودو فوجب 
1 القول بجوازه. (تبيين) . : 
(N.‏ . عقد المضاربة. 
0١‏ إلى الزمان المستقبل» فیکون المضارية مضافة إلى: من العروضء والثمن يصح به المضاربة. (ك) 
)١(‏ .قوله: “من حيث إنه توكيل [خال صحته. نت] إلخ” ضورة إضافة التوكيل إلى المستقبل أن يقول: وكلتك 
بأ بسع ميدي هذا داه ونه مصير و كيلا تمده ولا ضير ر كيلا نيل الد وصورة إضافة الإجارة أن وقول: 
آجرتك دارئ غداء فإن الإجارة تنعقد عند مجىء الغد لا-قبله. (عيني» 
)١4( .‏ حال فساده. (نت) 
إفلهة أى للمضارب. )۶( ْ ْ ش 
)1١( ٠‏ قوله: “جاز "له أضاف الضارة إلى حا اقيض ونی تلك ةبص ادن عي ا شرط كوف رأ 
E‏ الال عيتا لأن المضاربة لاستعمال الالء وإغا ا ا 3 


| دينه وله على رب الال أجر مثله فيما عمل» وهو بناء على مسألة كتاب البيو ع. (ك) 


amt!‏ ماسوب سس 
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سسسب سس سس سس ياياسس س 


كلاف من إذا قال: اعملى بالدين الذى فى ذمتك”' حيث لا يصح 
المضاربة"» 0 لاايصح هذا التوكيل”" على ما مر فى البيوع“» 


وع يقع | للك ف المشترى للآمر» فتصير مضاربة بالعرض 0 

٠‏ قال ٠‏ ومن شرطها أن يكون الربح نيما" مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم 

REG‏ الربح» لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينبماء ولا بد“ متها" كما فى 

عقد ال* برك" 1۰( e‏ : فان ا اد ولي ا مثله لفسا n‏ 
(10) إشارة إلى قوله: لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل. (ن) 
(۱) قوله: ”اعمل إلخ “ أى اشتر بالدين الذى عليك ما بدا لك من المتاع؛ ثم بعه بالنصف» فهذا فاسدء لأن صحة 

المضاربة أن يكون رأس الال غيناء ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده» وإذا لم تصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له» 

]| ولااشىء لرب المال منه عند أبى حنيفة» فدينه عليه بحاله» وفى قولهما ما اشترى فهو لرب المال» والمضارب برىء من 


(؟) بالاتفاق. (ع) 

)٣(‏ قوله: ”لأن عند إلخ“ أى لأن المضاربة ت وكيل بالشراء والت وكيل بالشراء بدين فى ذمة ال وكيل لا يصح 
حتى يعين البائع والمبيع. (تبيين) 

(4) قوله: "فى البيوع [وفى نسخة: فى الوكالة] * أى فى باب الوكالة بالبيع والشراء من كتاب الوكالة» لا من 
كتاب البير ع» وهو قوله: قال: من له على آخر ألف» فأمره أن يشترى بها هذا العبد إلى آخره. (ن) 

(5) فتصير فاسدة. 

. (5) أى القدوری. (عينى) 

(۷) رب المال والمضارب. 

(۸) الواو حالية. 

(9) شركة. 

فك قوله: ” كما فى عقد الشركة“ حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا بالاشتراك. (عينى) 

(11) أى محمد فى "الجامع الصغيو”. (نت) 
م ٠ ٠‏ (15) قوله: ”فإن شرط [أى فى العقد] إلخ' ' الفاء فى قوله: فإن شرط زيادة عشرة للتفريع؛ والمقصود بالمسألة الأولى 
بيان أن عند المضاربة يفسد باشتراط دراهم مشماة لأحد المتعاقدين» وبالثانية بيان أن حكم المضاربة الفاسدة وجوب أجر 
| الل للعامل؛ فكأنه قال: : إذا عزفت فسمادٍ عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد 
[المضاربة باشعراط ذلك وجوب أجر المثل للعامل إلا أنه ذكر فى التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة لكونها هى المذكورة 
فى مسألة " 'الجامع الصغير “على سبيل:التمثيل: لا.على سبيل الحضر فيا . ومن عادة المصنف أن لا يغير المسألة التى أخذها 
من "الجامع الصغير" © أو من ”مختصر القدورى “» ولكن دفع احتمال توهم اختصاص ذلك الحكم بالصورة المذكورة؛ 
ْ لقال في تعليل المسألة: وهذا هو الحكم فى كل موضم لم يصح المضاربة. (نتائج الأفكار) 
0 لاق )١‏ قوله: ” زيادة عشرة“ يعنى إذا قال: على أن ما رزق الله فى ذلك من شىء فللمضارب منه عشرة» والباقى من 
جع نا شان لود سارب لاخدا 1 زا لخر وجي لضع ادر بيه ل الج اع طابر بيج 
إلا مقدار العشرة. (ك) 

۱ أى العامل. > 


. كتاب المضاربة‎ A? 


فلعله''' لا يربح إلا هذا القدرء فيقطع الشركة فى الربح» وهذا" لأنه”" ابتغى عن 
منافعه عوضاء ولم ينل لفساده*“)» والربح لرب المال؛ لأنه نماء ملكهى وهذا””) 


الحكم فى كل موضع لم يصح المضاربة» ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط” عند 
أبن فوسف خلاقا لد كما بينا فى الشركة" . ويجب الأجر”' وإن لم 


وا ور الاي ا أن ا ال المنافع”" أو العم 0 
OV) 1 7 (1) f 0: / 02 - ||‏ 
وفد وحد .وعن أبى يوسف أنه لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع 


كك فوقها""'» والمال فى المضاربة الفاسدة غير مضمؤن بالهلاك اعتبارًا 
المعو ولا عي متا ون ا وكل قراط (r)‏ ت ل 


)1١١‏ أى فساد عقد المضاربة. 

)١(‏ المضارب. 

(۲) أى وجوب أجر المثل. (ع) 

(۴) المضارب. 

25 أى العقد. 

(5) أى وجوب أجر المثل. 

(5) قوله: "القدر المشروط“ يعنى بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة» لأن ذلك يغير المشروع» فجرى 
وجوده مجرى عدمه. (ك) 

(۷) فإن عنده يجب بالعًا ما بلغ. (ع) 

(۸) أى فى شركة الاحتطاب والاحتشاش. (ك) 

(9) فى المضاربة الفاسدة. 

٠١9‏ المضارب. 

0١١‏ أى المبسوط. 

(؟1) كما فى الأجير الخاص» فإن تسليم نفسه تسليم منافعه. 

)1۳( كما فى الأجير المشترك. 

)١٤(‏ العمل. 

)٠٥(‏ الأجر. 

)۱١(‏ قوله: "اعتبارا إلخ” فإذا لم يجب شىء فى الصحيحة إذا لم يربح ففى الفاسدة أولى أن لا یجب.(ب) 

)١7(‏ قوله: ' بالمضاربة الصحيحة“ لأن العقد الفاسد يؤخذ حكمه أبدا من العقد الصحيح من جنسه كما فى البيع 
الفاسد» وجه ظاهر الرواية: أن الفاسد إنما يعتبر بالجائز إذا كان انعقاد الفاسد مغل انعقاد الجائز كالبيع» وهذه المضاربة 
الصحيحة تنعقد شر كة لا إجارة» والفاسدة تنعقد إجارة لا شركة» وإثما اعتبر الفاسد بالصحيح فى حكم عدم الضمان» 
لان الإجارة توافق الشركة فى حكم عدم الضمان. (ك) 1 

(۱۸) أى الصحيحة. 000 

)١۹(‏ أى الفاسدة فى إمضاء حكمها. (ك) 


الل س 


المجلد الثالث - جزء ۱0٩۹ - ٦‏ - كتاب المضاربة 


س ل ل ل سس 


«i ٠. 1‏ 5 ۰“ 1 3 5 
فى الربح يفسده'""' لاختلال مقصوده”", وغير دك من الشروط الفاسدة لا 
يفسدها'“ » ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة”” على المضارب . 
فال 2 ولا بد إن يكوه الال مسلما إلى المضيارنة» ولا يدا" تال ن 

لأن المال أمانة فى يده فلا بد من التسليم إليه» وهذا بخلاف الشركة» لأن المال فى 
المضاربة من أحد الجانبين» والعمل من النانب الآخر» فلا بد من أن يخلص المال 
ا N TE 0 Cu‏ 
للعامل ٠"‏ ليتمكن من التصرف فيه . أما العمل فى الشركة من الجانيين» فلو شرط 
. ۹ 2 9 د(9) اراد : 
خلوص اليد لاحدهما لم ينعقد الشركة > وشرط العمل على رب المال مفسد 
TER 0‏ لآنه يمنع خلوص يد المضارب» فلا یتمکن من | لتصر ف فلا يتحقق 
الملقصود سواء كان امالك" عاقدا أو غير عاقد كالصغير ٠"‏ لأن يد الال ثابت 
الواحد. (کافی) 

)۲١(‏ قوله: "مستأجرة إلخ“ المستأجر فى الحقيقة إنما هو المضارب لكن سمى العين مستأجر لعمل المضارب فيه. 
(تاج الشريعة) 

(۲۲) أى المضارب 

(7؟) قوله: ”وكل شرط إلخ” لما كان من الشروط ما يفسد العقدى ومنها ما يبطل فى نفسه» وتبقى المضاربة 
صحيحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر جلى فقال: وكل إلخ. (ع) 

)۲١(‏ قوله: " يوجب جهالة إلخ“ نحو أن يعقد عقد المضاربة بشرط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال 
الدار» فصار حصة العمل مجهولة فلم يصح. (ك) 
)١(‏ قوله: ' يفسده” أى يفسد عقد المضاربةء لأن الربح عو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.(ن) 
(۲) أى الربح. 
(۳) قوله: "وغير ذلك“ أى غير الشرط الفاسد الذى يوجب جهالة فى الربح. (نهاية) 
)€3 فيصم العقد. 
(0) قوله: ” كاشتراط الوضيعة” أى الخسران» وقيل: الوضيعة اسم لجزء هالك من المال. (عينى) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(۷) أى بتضرف. ش 
(۸) وبقاء يد الغير يمنم الخلوص. | ۰ 
(9) قوله. ”لم ينعقد إل“ لأنها انعقدت على العمل بينهماء فمتى شرط انتفاء يد رب المال لم ينعقد أصلا.(ب) 
٠١‏ أى مانم عن تحققه. (ع) 
(81 المضارب. 
0 رب المال. 
)١۳(‏ قؤيله: ”أو غير عاقد كالصغير“ صورته أن الأب أو الوصى إذا دفعا مال الصغير مضاربة» وشرطا عمل الصغير 
تس كمد ی ی ی ا 
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له" وبقاء يده ينع العم إل a‏ | 

وكذا" أحد المتفاوضين”" وأحد شريكى العنان إذا دفع المال مضاربة» وشرط 
أعمل صاحبه لقيام اللك "له و إن" لم يكن عاقداء واشتراط العمل على العاقد 
مع المضارب و" أهو e‏ ''' من أهل المضاربة فيه“ 
كالمأذون"'» بخلاف الأب والوصى”" ؛ لأنبما من أهل أن يأخذا مال الصغير 
مغبارية تاهما فكذا اف اطعلا ج من الل 
لا يجوز لأن الضغير إذا کان مالکا كانت يده على الال كالكبير» فبقاء يده يمنم كونه مسلمًا إلى المضازب. (ن) 


)١(‏ أى للمال. (مير جان) 
(۲) أى فسدت المضاربة. 


٠|‏ (") قوله: ”المتفاوضين“ شرك المفاوضة هى ش ر كة متساويين من جهة المال» أى الدراهم والدنانير» ومن جهة 
لري ومن جهة الدين» وتتضمن الو كالة والكفالةء فكل منهما وكيل من الآخر كفيل له» وشركة العنان هى شركة فى 
كل تجارة» أو فى نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد الشر يكين ومع فضل مال أحدهماء ومع تساوى مالیہما 
مع تفاوت الربح بينهماء ومع تفاوت ماليهما بتساوى الربح بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دنائير. 

واخلط فيه ليس يشرط وكل من شريكى العنان مطالب يشمن مشريه لا شمن مشر الأخرءفإن هذه الشركة لا 
تتضمن الكفالةء ثم يرجمع على شريكه بحصة من الثمنء إن أداه من مال نفسه» لأنه وكيل بالشراء من جهة شريكه» 
وال وكيل بالشراء ]ذا تقد الثمن عن مال نفسه ير جع عل الموكل» كذا قال على القارى فى شرح النقاية” , 

. قوله: ”المتفاوضين“ المفاوضة المساواة من التفويض كان كل واحد منبما رد ما عنده إلى صاحبه» والعنان من العن» 
أى الحبسن» فكأنه حبس ماله عن الشركة» أو شريكه عن بعض التجارات فى ماله. 
ا (14) تعليل للفساد. 1 
.. (ه) أى لذلك الضاحب. 
(5). الواو وصلية. 
(۷) الواو جالية. 
(8) أى العاقد. 


1 (4) عد المضاربة: 
)٠١( .‏ ذلك العاقد. 

01١‏ أى فئ هذا المال: 
: ,0 قوله: ” كالمأذون “وبلا شاه و مناه ارب لأ ارد وروا کی باك اه 
ولكن بد امرف له ته رل ر للك فسا برجم لی اصرف كان تام ده انا لصحة لغار (مل) 

'(1) قوله: ” بخلاف الأب والوصى ER EY‏ جره من 
ليخ فهو جائر: (عینی). 0 
أ( )١‏ قوله: ” فحذاً (أى يصح] إلخ “ أى فكذا اشتراط العمل عليهما بجزء من المال» أى بجزء من الربح» لأن كل 
ما يجوز أن يكون المرء فيه مضاربا وحده جاز أن يكون فيه مضاربا مع غيره» وهذا لأن تصرف الأب أو الوصى واقع 
[اللصغير حكما بطريق :حيابة فنقنار دفغه كندفع الصبغيرء وشرطه كشزطه» فييشترط الشخلية من قبل الصغيزء ؛ لأنه رب 
لل وقد تحققت ركم م 


AIT SADA TER tL EP ee er‏ سس هك 


RRL 


DIRTIEST 


| المجلد الثالث و ش e‏ کات الشتازية 


فال ا ار بة مطلقة'' جاز للمضارب أنيبيع "» 
| ويشترى”''» ويوكل» ويسافر» ويبضع ٠”‏ ويودع؛ لإطلاق العقد"» والمقصود 
| منه الاسترباح» ولا يتحصل”" إلا بالتجارة» SK‏ 
من صنيع التجار والتوكيل من صنيعه» وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة “.ألا ترى 
أن المودع له أن يسافر فالمضارب أ عن ال وناغ دلا ع 
لأنبا مشتبقة من الضرب فى الأرض» لك 
يسافر””''» وعنه عن أبى حنيفة أنه إن دفع فى بلده ”' ليس له أن يسافر په» لأنه 
: تعريض على الهلاك من غير ضرورة» وإن دفع فى غير بلده له أن يسافر"'' إلى بلده 
ألأنه هو المزاد فى الغالب» '"'' والظاهر ماذكر' فى الكتات9) 
قال : ولا يضارب” "یادن لهرب لثال» وقول ا 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: "مزاع Se SE‏ والركاة والجلجة السرم ' نحو أن يقول: دفعت إليك هذا المال 
مضاريبةء ولم يود على:ذلك: ( ۶) 

فق نقد أو نسيئة. (ع) 

)۶( :ما بدا له.‎ )٤( 


(0) قوله: ' ويبضع” الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر والربح كله لرب الالء فالدفع إلى 
الآخر 1 


(۷) الاسترباخ. 
(8) أى السفر. 
. (9) بأن يسافر. 
٠١ ٠ |‏ أي كيف لا يسافر. 
)١١( ٠‏ الواو حالية 
(؟١)‏ أى:لفظ المضاربة. 
f‏ 05 أى:على السفر. 
1 + (14) هنا فيماله حمل ومؤنة» بناء على قوله فى الوديعة» كذا فى ” البسوط *. 
)10( أى المضارب. ۰ ا 
ٍ : دم قوله: ”أن يسافر إلخ“ لأن الظاهر أن صاخبه رضى به إذ الإنسان لا يستقيم بدار الغربة دائمًا فى الغالب» 
و أعطاءه المال مضاربة فى هذه الحالة مع علمه بحاله يدل على رضاء امغر إلى بلب (تبيين) 
(0Y) 1‏ أى ,ظاهر الرواية. 
ا 1 (018) أى'جواز السفر. 
0 د أى مختصر القدورى. . 
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لأن الشىء لا يتضمن مثله”'' لتساويهما”" فى القوة» فلا بد من التنصيص عليه" » 
أو التفويض”' المطلق إليه» وكان”' كالتوكيل» فإن الوكيل لا يلك أن يوكل غيره 
فيما وكله بهء إلا إذا قيل له: اعمل برأيك . بخلاف الإيداع والإبضاع؛ لأنه دونه" 
فيتضمتة؛ وبخلاف الإقراض حيك لا يلكة” ون" قيل له: اعمل برأيك» لأن 
اراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار» وليس الإقراض منه» وهو تبرع كالهبة 
والصدقة» فلا يحصل به الغرض "'» وهو الربح» لأنه لا يجوز الزيادة عليهء أما 
الدفع مضاربة» فمن صنيعهم” » و كذا الشركة والخلط بمال نفسه» فيدخل تحت هذا 
00 
القول” ظ 

۳ 195) * ام 3 
TES‏ ا 34 توكيل» له فيتخصص » وكذا 


(۲۰) أى القدورى. (عينى) 

)5١(‏ أى لا يجوز له أن يعطى المال مضاربة. 

)١(‏ قوله: لأن الشىء لا يتضمن إلخ “ هذا بخلاف المستعير والمكاتبء فإنهما يملكان الإعارة والكتابة؛ لأن 
الكلام ف فى اتتصرف نيابةء ويتصرفان لحكم المالكية لا لحكم النيابةء إذ المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرا يدَاء 
والمضارب يعمل بطريق النيابة» فلا بد من التنصيص عليه» أو التفويض المطلق إليه. (ك) 

(؟) الشيئين المتماثلين. 

(۳) بالإذن. 

)٤(‏ بقوله: اعمل برأيك. 

(ه) أمر المضاربة. 

(5) قوله: ”لأنه دونه [أى دون عقد المضاربة]“ أى لأن حكمهما دون حكم المضاربة» فيتضمنه» أى إذا كان 
كلك يضمن سكع المقباريه كم الإيدا وام (عينى) 

(۷) المضارب. 

(۸) الواو وصلية. 

(9) قوله: ”فلا يحصل به [أى بالقرض. ك] إلخ “ لأن المقبوض بحكم القرض مضمون بثله لا يتصور فيه زيادة 
بشرط أو غيره» وهذا بخلاف الإيدا ع» فإن المضارب بملكه وإن لم يحصل به الربح لأن فى الإيداع حفظ المال» وهو من 
صنيع التجار. (ك) 

)٠١(‏ أى التجار. 

)١١1(‏ قوله: ”تحت هذا القول“ أى اعمل برأيك؛ لأن الشركة والخلط بماله من صنيع التجار» فيملكها المضارب عند 
هذ القول. (ن) 

09 أى القدوری. (عینی) 

)١9(‏ قوله: ”فى بلد بعينه” ' احتراز عن سوق بعینه» فإن ذلك غير مفيد حتى جاز له أن يتجاوز السب لتى عينبهاء 
إلا إذا ضرح التخصيص بطريق النہى» فقال: ل ا اا و رد 


سے 
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ل نيذقعه زفق فا 
يلك الاخ راج بنفسه»› ا 


قال “: فإن خرج إلى غير تلك البلدة” فار صينء» وكان ذلك 77" 
له" وله وله رركو 10 30 لأنه تصرف بغير أمره و يشتر حتى رده إلى الكوفة 


وهن الم O‏ ا ٠‏ امات كالمودع | اذا خالف فى الوديعة» ثم 
ترك 1 00 مضارية على حاله ¢ لبقاءه ف ا بالعقذ السابق» وكذا 


إذا رد ب > واشترى 0 فى المصر كان المردود» اعرف ف اا 


)١ ٤(‏ أى عقد المضاربة. 

)١5(‏ قوله: ”فائدة“ وهى صيانة ماله عن حطر الطريق» وصيانة ماله عن خيانة المضارب» حيث أمكنه المنع عنباء 
واختلاف الأسعار باختلاف البلدان» والمضارب ما دام فى المصر لا يستحق النفقة فى مال المضاربة. (ك) 

)١(‏ أى المضارب. 

(؟) المال. 

(۴) قوله: ” بضاعة" البضاعة هى ما إذا كان المال من أحد؛ والعمل من الآخر» والربح كله لرب المال. 

)٤(‏ البضاعة. 

(5) التى عينها رب المال. 

(1) أى لأن المضارب. 

(۷) الإختراج 

(۸) محمد فى " الجامم الصغير . (عينى) 

(9) التی عينمها. 

)٠١(‏ أى الذى اشتراه. 

)۱١(‏ أى للمضارب. 

(؟١)‏ الذى حصل منه. 

)١7(‏ فكان غاصبًا. 

)١ 49‏ الواو حاليد. 

)١5(‏ رب المال. 

(17) المضارب. 

)١١۷(‏ وعاد المال مضاربة على حاله. (تبيين) 

)١8(‏ امخالفة فيرجع المال وديعة. 

(۱۹) إنما قال: رجع بناء على أنه كان على شرف الزوال. (ع) 

)۲٠(‏ أى المضارب. 

)7١(‏ قوله: ” وكذا إذا رد إلخ“ أى كنذا يكون المضاربة على حالها إذا رد المضارب بعض الال إلى الموضع الذى 
عينه) والحال أنه قد اشترى ببعض المال فى المصر الذى عينه. (عينى) 
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على المضار لاا 

E‏ قينا عرو ”لامع لض" » وفی كتاب إا 
المضار (a‏ بة"" ضمنه" بنفس الإخراج”" والصحيح أت ا فر الضمانا 
لزوال احخمال الرد إلى المصر الذى عينهء أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج "» 
وإنما شرط”''' الشرى للتقرر لا لأصل الوجوب» وهذا"'" بخلاف ما إذا قال" : 
على أن : تشترى فى سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد» لأن المصر مع تباين أطرافه 
كبقعة واحدة"'"''» فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنبى”*'' بأن قال : اعمل فى السوق» 


ولا عر تن شيو السرق + لأنه صرح بالحجر والولاية إليه*" . ومعنى التخصيص"" | 
أن يسول على أن تعمل كنذا" أو هن مكان دا وركذا ]إذاقال: عند هذا لمان 


(۲۲) قوله: " واشترى [الواو حالية] يبعضه [أى وقد كان اشترى يبعضه فى المصر الذى عينه. اكع إلخ” أى اشترى ١‏ 
ببعضه فى المصر الذى عينه» وأخرج البعض منه ولم يشتر به» ثم رده إلى الذى عينه كان إلخ. (غناية) 

(۲۳) الذى عينه. (ك) 

)١(‏ قوله: ”على المضاربة” وأما إذا اشترى ببعضه فى ذلك المصرء وببعض ض آخر فى غيره فهو ضامن لما اشتراه فى 
غيره» وله ربحه» وعليه وضيعته لتحقق الخلاف فيه فى ذلك العقد والباقى على المضاربة إذ ليس من ضرورة صيرورته 
ضامئًا لبعض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقى. ١ع‏ 

(۲) إشارة إلى قوله: لبقاء فى يده بالعقد السابق. (ن) 

(9) للضمان. 

)٤(‏ بمال المضارية. 

(5) من ”المبسوط . 

(19) أى المضارب مال المضاربة. 

(۷) سواء اشترى أو لا. 

(۸) قوله: ”أن بالشراء إلخ' ' حاصله أن الضمان يجب بنفس الإخراج؛ ولكنه على شرف الزوال» فإذا اشترى به 
تقرر وتأكي. (عينى) , 

(9) قوله: " بنفس الإحراج“ أى صار بنفس الإخراج متعديا ضامتا لكنه لا يتقرر إلا بالشراء فى بلد آخرء فإذا||. 
رجع قبل تقرره زال الضمان» فبقى المال على ما كان. (تبيين) 

)٠١(‏ يعنى فى "الجامم الصغير”. (ع) 

)١١(‏ قوله: وهذا أشار بهذا إلى قوله: وإن حص له رب المال التصرف فى بلد بعينه. (عينى) 

(۱۲) رب الال. 

(FT)‏ لقلة التفاوت. 

E N E قوله: "إلا إذا صرح بالنبى “ لأن الدلالة لا تعارض‎ )۱٤( 
ْ أما إذا صرح بالدبى لا يباح التناول. (كفاية)‎ 

(15) رب المال. 

)١7(‏ لما قال فيما مضى: وإن حص له رب المال إلخ شر ع ههنا بيان التخصيص. 

)١17(‏ قوله: ”أن يقول إلخ“ هذه ألفاظ والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منها على التخصيص وما لا يدل. (ك) 
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| دل ااانه قن الوه لأنه تفسير له”", أ أو قال: : فاعمل به فى الكوفة» لأن الفاء 
للوصل”" » أو قال : خذه” بالنصف بالكوفة» لأن الباء للإلصاق . 

| أماإذاقال: خذ هذاالمال واعمل به بالكوفة فله”' أن يعمل فيباء وفى غيرها 
| لأن الواو للعطف”"': فيصير بممنزلة المشورة" ٠‏ ولو قال" : على أن تشترى من 
فلان» وبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به فى المعاملة”"'" . بخلاف ما إذا 
قال : على أن تشترى بها" '' من أهل الكوفة» أو دفع مالا فى الصرف على أن تشترى 
به من الصيارفة ٠"‏ وتبيع منهمء e E‏ 
| جازء لان فائدة الأول”"" التقييد بالمكان ١‏ '» وفائدة الثانى”*'' التقييد بالنوع ”2 

هو المراد""' عرقًا ۸ e a‏ ولق 


وسح 
8 


(۱) مجزوما أو مرفوعا. 

(۲) قوله: ”لأنه [أى لأن قوله: تعمل به فى الكوفة] تفسير له“ الكلام المبهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك 
التفسير. (ك) 

(۳) قوله: ”لأن الفاء للوصل“ والتعقيب» والذى يتصل بالكلام المبهم ويتعقبه تفسير له. (ك) 

(4) أى خحذ هذا المال. 

(ه) قوله: ”لأن الباء للإلصاق* Sea‏ 
يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل بها دون غيرها. (ك) 

(59) المضارب. : 

(0) قوله: " لأن الواو للعطف للعطف” ٠‏ الشىء لا يعطف على نفسه بل على غيره» فاعتبر كلام مبعدأ» فيصير بمنزلة 
المشورة كأنه قال: إن فعلت كذا كان أنفع» فإن قيل: فلم لم يجعل واو الحال» أجيب بعدم صلاحيته لذلك ههناء لأن 
٠‏ العمل يكون بعد الأخذ لا حال الأخذ. (عينى) 

٠‏ (8) هو استخراج رأی على غالب ظن. (عينى) 

)٩(‏ رب المال. 

)٠١(‏ فإن الناس متفاوتون قضاء وأداء فى المعاملة. (تبيين) 

)١١(‏ أى بالمضاربة وأراد بها مال المضاربة. 

(۱۲) صيرفى سيم سره كننده صيارفه جمع أن. (من) 

)١(‏ هو قوله: على أن تشترى بها من أهل الكوفة. 

)١4(‏ قوله: ”التقييد بالمكان [الكوفة]“ لأنه لا فائدة فى تقييده بأهل الكوفةء لأن أهل الكوفة على آراء مختلفة» 
وطبائع متفاوتة» كما كان عليه أهل سائر البلدان» وهم بجملتمم لا يتفقون فى حسن المعاملة فلا يفيد التخصيص بہم» 
وفى التخصيص بالمكان فائدة صيانة المال» فيقيد به. (ك) 

)١(‏ هو قوله: على أن تشترى به من الصيارفة. 

(17) قوله: ”التقييد النوع [أى بيع الصرف]“ لأنه لما لم يخص المعاملة بشخص بعينه» بل خص من يعامل 

ذلك النوع فى سابلاةة راف النارنة على دوذ أن مرادة e‏ بيع الصرف لا الشراء من الصيارفة. (ك) 
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قال : وكذلك إن وقت " للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه؛ لأنه”) 
توكيل ما » والتوقيت مفيدء فإنه تقييد بالزمان» فصار كالتقييد 
بالنوع © وامكان” , 

50" الما NT‏ 
ورياك أن العقد( ''' وضع لتحصيل الربہ"' وذلك اف مز نخد 
أخرى» ولا يتحقق”''' فيه لعتقه» ولهذا"' لا يدخل فى المضاربة شراء ما لا يلك 
با ٠‏ كشرى الخنمر والشرى بالميتة» بخلاف البيع الفاسد"" لأنه كين 


)1۸( نا 


بيعه بعد قبضه» فيتحقق المقصود 


)١۷(‏ قوله: ”هذا هو المراد إلخ“ دليل على أن التقييد مفيدء ويتضمن الجواب عما يقال: إن ذلك عدول عن مقتضى 
اللفظ فإن مقتضى اللفظ أن يكون شراءه من كوفى لا غير» ومن صيرفى لا غيرء وتقريره أن مقلتضى اللفظ قد يترك 
بدلالة العرف. (ن) 

(18) أى بالأول والثانى. (ك) 

(۱۹) قوله: ”لا فيما“ يعنى غير المكان فى الأولء وغير النوع فى الثانى. (نهاية) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(؟) رب المال. 

(۳) عقد المضاربة. 

(4) كالوكالة الموقتة. 

(5) نحو الطعام. 

(5) نحو الكوفة. 

(۷) أى القدورى. (عينى»؟ 

(۸) مثل أبيه وابنه. 

(9) كالمحلوف بعتقه. (ك) 

)٠١(‏ أى عقد المضاربة. (ك) 

)1١(‏ قوله: “وضع لتحصيل الربح” فى هذا إشارة إلى الفرق بين المضاربة وال وكالةء فإن ال وكيل بشراء عبد مطلقًا 
له أن يشترى من يعتق على م وكله» ولم يكن مخالقاء وذلك لأن الربح الحتاج إلى تكرار التصرف ليس بمقصود فى 
الوكالة؛ حتى لو كان مقصود امو كل مقيدا بأن يقول: اشتر عبد لبيعه» فاشترى من يعتق عليه كان مخالفا. (عناية) 

(؟١)‏ تحصيل الربح. 

(۱۳) التصرف مرة بعد أخرى. 

)١٤(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لكون هذا العقد وضم لتحصيل الربح. (ع) 

)١5(‏ لانتفاء التصرف فيه بتحصيل الربح. (ع) 

(1) كما إذا اشترى عبد وثوبا بالخمر فإنه يدخل فى المضاربة. (ك) 

(۱۷) مضارب. 


سمت ست 
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س 


نفا على الأشترق تقذ عليه كالوة 


(4) # . )۸( 


(۱۸) أى بیم المشترى بالبيع الفاسد. 
(۱۹) تحصيل الربح. 
(۱) أى القدورى. (عينى) 


(۳) قوله: 
(4) فالشراء له. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(D‏ المضارب. 
(۷) المضارب. 
(۸) المضارب. 

: 0 و 


الإععاق وعدمه. (كفاية) 
)١5(‏ الربح. 
05 المضارب: 
)١4(‏ ويقع الشراء له. 
)1°( ق" 
)١17(‏ المضارب. 
)١7(‏ المضارب. 
١‏ (18) أى فى المال. 
)١9(‏ المضارب. 
(۲۰) من مال ما کان فيه ربح. 


مخريا و ا لأن الشراء متى وجد 


ا : فإن كان فى الال يع مید أن ب لانه 


(۲) قوله: ”ولو فعل“ أى اشترى من يعتق على رب المال. (نہاية) 
”مى وجد نفاذا" احتراز عن الدسبى والعبد امحجورين» فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولى والمولى.(ب) 


: SS اا‎ A 11 0V 


كتاب المضارية. 
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يضمن لرب الال شيا لأنه لاصنع من جهن ف زنادة القيمة ولا فى 
لان ةا 


مع غيره ع a‏ لأنه احتبست ماليته عنده» فيسع 
الى چ 4 
فيه ٠‏ كمافى الوراثة 
قال: فإن كان ٠‏ مم ا مضارب ألف بالنصف فا شترى پيا جار يست آلف 
فوطيئباء فجاءت بولد يساوى ألفاء فادعاه'' » ثم بلغت قيمة الغلام ألما 
وخمسماثة '''. والمدعى ا فإن شاء رب الال اسي الغلام فى ألف 
ومائتين وخمسين» وإن شاء أعتق و ذلك أن الدعوة صحيحة "فی 


ْ المضارب.‎ )5١( 

(۲۲) وفى نشخة: لتملكه أى المضارب. 

)١(‏ المضارب. 

(۲) أى لا صنع. 

(7) المضارب. 

(4) هو نصيب المضارب. 

() أى ملكه الزيادة. 

(1) أى حكم العقد. 

(۷) قوله: ”كما إذا ورثه إلخ “ كامرأة اشمرت ابن زوجها فماتت وتركت زوجا وأخا عتق نصيب الزوج من ابنه» 
ولا يضمن لأخيها لعدم الصنم منه. ١ن(‏ 

(۸) قوله: "فی قيمة نصيبه منه' أى:تصييع رب الال من الخد وخر راس الال اونصنيه ين ازيم (ن) 

(9) أى فى نصيب الباقى. 

)٠١(‏ قوله: ” كما فى الوراثة “ كان ورث جماعة عبداء فعتق أحدهم نصيبه فإنه يسعى فى نصيب الباقين لاحتباس 
المالية. (مل) 

” ذكره تفريعًا وهو من مسائل ”الجامم الصغير“. (عيتى)‎ )۱١( 

(؟١)‏ الولد. 

MD‏ قوله: “ثم بلغت إلخ ' يد بهذا الول لأنه إذا لم ترد قيمته على ألف» فدعوة المضارب باطلت لأنه لا جلك 
واحدا من الولد والأم» لأن كلا منما مشغول برا س المال وانتفى الحد لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح؛ ولا 
ينبت النسب لعدم الملك أصلاء ويضمن العقر وله أن يبي الأم والولد لأنهما مال المضاربة. (عينى) 

يي قوله: ”والمدعى [للولد وهو المضاربء والواو حالية] موسر“ قيد به لأن ضمان الإعتاق إننا يكون إذا كان 
امعتق موسراء أو دعوة المضارب إعتاق فى حق الولدء فينبغى أن يضمن المضارب لرب الال إذا كان موسراء أو مع ذلك لم 
يضمن لعدم الصنم منه. (كفاية) 

(15) ولا يضمن لرب المال شينًا. (ع) 

)۱١(‏ أى عدم تضمن الموسر مع كونه معتقا. 

(1) لصدورها عن أهلها فى محلها. (ن) 


5 


4 
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| الظاهر حملا على فراش النکاح » لكنه”" لم ينفذ”" لفقد شرطه وهو الملك 
| لعدم ظهور الربح» لأن كل واحد منبما”' أعنى الأم والولد مستحق”" برأس الال 
كمال المضاربة إذا صار أعبانٌ9") كل عين منہا يساوى رأس المال لا يظهر الربح» كذا 
هذا“ . فإذا زادت قيمة الغلام" الآن ظهر الربح» فنفذت” " الدعوة السابقة» 
بخلاف ما إذا أعيق”'' الولد 000 » ثم ازدادت ال لأن ذلك إنشاء العتق» 
فإذا, بطل لعدم الملك لا ينفذ بعد ذلك بحدوث الملك» أما هذا" إخبارء فجاز ]أ 


0ز "جلاع ای ن “ بأن زوجها منه البائع ثم باعها منه» فوطكها فعلقت منه حملا لأمره على 
الصلاح. (ن) 1 

)١(‏ أى الادعاء بالولد. 

(۳) فى حق العتق. 

(4) أى العتق.. ۰ 

(0) قوله: "لأن كل واحد إل“ فإن قيل: لما ذا لا يجعل الجارية رأس المال» وجميع الولد ربح لما أن الجارية كانت 
متعينة لرأس المال قبل الولد» فيجب أن يبتى كذلك. 
قلنا: : أن تعينها كان لمدم المراحم لا أن رأس الالء لأن رأس المال دراهمء وبعد الولد تحققت المزاحمة؛ فذهب تعينها 
' ارس امال ثم إنه لا يتعين أحدهما لرأس الالء لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر للتعين لرأس المال. (ك) 
|[ () قوله: ”مستحق" أىفى حت رب المال» ولهذا إذا هلك أحدهما يأخذ رأس الال من الباقى؛ ولو كان 
جموعهما مقابلا برأس الال يكون منقسمًا عليهماء فببلاك أحدهما حينئذ لا يجوز أخذ رأس الال من الباقى» لأن رأس 
اال حيغذ بى حق اتی هو حصة الباق» فلا مظهر الريح؛ أ الزيدة فی مقابل رأس الال إلا فيا دزداد قيمته على رأس 


۷ قرله: "إذا صار أعيانًا ' أى اجناسا مختلفةٌ حقيقة أو حكماء حتى لو كان أعيانا من جنس واحد كل عين 
يساوى رأس المال يظهر الر, بح كما إذا اشترى فرسين كل واحد منہما یساوی ألقاء ورأس الال الف کان له ربعها حتى لو 
ذهب لرجل وسلمه إليه صح. أما العبد فعند أبى حنيفة أجناس مختافة يفحش التفاوت فى المعانى الباطنة» وعددهما 
كذلك, إلا أن يرى القاضى الصلاح فى الجميم؛ أو يتراضوا على ذلك فحيئذ يجمم. (ك) 

(۸) قوله: " كذا هذا" فإذا لم يظهر الربح لم يكن للمضارب فى الجارية ملك وبدون الملك لايثبت الاستيلاد. (ع) 
() على مقدار رأس المال. (غ) 
)٠١(‏ قوله: ”فنفذدت“ لأن سبببا كان موجودا وهو فراش التكاح, إلا أنها لم تنفذ لوجود المانم؛ وهو عدم الملك. ١‏ 
)١١(‏ المضارب. | 2 

(۲) حيث لا ينفذ إعتاقه. 
)١7(‏ أى قيمة الولد. 
)١4(‏ الإعتاق. م 
)٠١(‏ قوله: ”لا ينفذ بعد ذلك“ لأن صحة الإنشاء محتمل تعمد قيام الحلية فى الحال؛ وصحة الإخبار تعتمد أ 
| احتمال امير به فى الزمان الماضى» وهنا أمكن الخبر به لامعال أن يكون على الفراش لصحجة دعوته ظاهراء فينفذ عند 
وجود الشرط 2 : 


)١(:‏ قوله:"أماهذا “ أى أما الدعوةبالولد فاخياره إذا رذ في حق غيره فهو باق فى حق فة فإذا ملك بعد 
E!‏ ا ean‏ 


لع بسحت a‏ 
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أن ينفذ عند حدوث الملك كما إذا أقر بحرية عبد غيره» ثم اشتر تراه فإذا صحت 
الدعوة وثبت ت النسب عتق الولد لقياء ملكه'" فى بعضه” "ولا يشمن لوك الال 
شيعا من قيمة الرل ر0٠‏ 1 ل وملك :والملك وين" 
فيضاف لى" ا '. وهذاضمان إعتاق» فلابدمن|أ 
2 ' أن يستسعى الغلام» لأنه احتبست ماليته”"") غ 
يعتى » E E‏ و وف ش 
NR‏ فلهنا: e‏ المقدار*“. ا 
ثم إذا قبض رب الال" الألف له أن يضمن المدعى " نصف قيمة الأم» لأن 

ذلك نفذت دعوته فيه. (غ) 3 ا 

(1) فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حراً. 

(۲) المضارب. 

(۳) الولد. 

(4) قوله: "ولا يضمن [أى المضارب] إلخ “ يعنى موسر كان أو معسراء لأن نفوذ العتق لمعنى حكمى لا صنع 
للمضارب فيه» وهو ظهور الفضل فى قيمته» وذلك ينم وجوب الضمان عليه لشريكه. (كافى) 

(5) أى الولد. 

0 (5) قوله: " بالنسب والملك” فصارت العلة ذات وجهين» والملك آخرهما. (تبيين) 
(۷) وجودا. 
٠‏ (8) قوله: ” فيضاف [الحكم] ليه“ لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى أخرهما وجودا. (ع) 

(9) قوله: ”ولا صنع له [أى للمضارب] فيه" أى لا صنع للمضارب فى الملك» فلا يجب عليه الضمان لعدم 
التغبدى ل يهب مان المع إلا يادي فكان a‏ بامجار إن شاء أعتق نصيبه من الغلام» وإن شاء 
استسعاه. (تبيين) : 

05١9‏ أى لرب المال. 

)١1( 1‏ أى العبد. 

(15). أى العبد. : 

(۱۳) أى لرب المال. 

` أى يقبل الإعتاق كما يقبل المكاتب. (ك)‎ )١5( 

)٠6( '‏ رب المال. 

)١17(‏ أى بين رب المال والمضارب. 
7 أى لرب الال 
(18) فی ألف ومائتين وخمسين. 

(۱۹) من الولد. 


` 


مم :م سم م ص مه معدم صصح سس سد سج هس جب عه مع ا ع سس 


۳ 5 كلها ربح 0 کن بن‎ ES 


الدعوة» وصارت الجارية أم ولد له“) 


بالنکاے ٠‏ ثم ملكها هو وغيره وراثة ' 
بخلاف ضمان الور E‏ 


(۲۰) للولد. أى المضارب. 
(1) من الولد. ش 
(۲) على الربح. 1 
(۳) قوله: ”ظهر أن الجارية إلخ“ وإنما لم يجعل الجارية 
جدس رأس المال» وأنه مقدم فى الاستيفاءء فكان تعينه لرأس 
| الشارب يصير ريسا أيضاء فيكون ينا زك 
(5) الجارية. 
)٥(‏ أى رب ادل والمضارب. 
(7) من المضارب. 
(۷) الدعوة. 1 
)^( أى للمضارب. 


| التعدى وغيره 000 5 شىء فأتلفه 2 


)1١1(‏ أى من جهة الوراثة. 
0١‏ لأنه ضمان الملك. (ك) 
(17) قوله: ” بخلاف ضمان الولد“ لأنه ضمان إعتاق» 


أبداء فكذا بیان حکمها. (نت) . 
)١7(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١0‏ الواوحالية” 3520 


- A! - 


الف الأو 0لا سی یراس الال لكونه n‏ فى للاستيفاء ظهر أن 
الغابت بالتكاح : وتوقف نفاذها" لفقد !ا للك» فإذا ظهر الملك نفذت تلك 
فيان تملك وفشيان IE‏ باستدعى صنعا" كما إذا استولد جارية 


باب لمارا بضارب”'") 
قال : ': وإذا 0 وإذادقم الضارت الال إلى 


(94) قوله: "لا يستدعى صنعا [بل يعتمد الماك وقد لحصل]* الأ زمان التملك يرجع إلى الحل» فيستوى فيه 


آخر» إن ل ل يا : 


)١4(‏ قوله: ”على ما مر إشارة إلى قوله: ولا يضمن لرب الال شيا من قيمة الولد إلخ. (ن) 
)١5(‏ قوله: "يضارب" " لما ذكر د حكم المضاربة الأولى ذكر فى هذا الباب حكم المضاربة الثانية» إذ الثانية تعلو الأولى 


نات المضارب يضازت 


» وقد تقدمت دعوة i‏ لاحتمال 
ويضمن نصيب رب المال» لأنز هذا 


ا ضيب ا كذا هذا 


غيره مسا بة ولم يأذن"" له 


را س المال» وجميع الولد ربحاء لأن ما يجب على الولد من 
E E‏ 


(عينى) 


فلا بد من التعدى, ولم يوجد. (ك) 
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يضمن بالدفع ٠‏ ولا بتصرف المضارب الثانى» حتى يربي فإذار, 
الأول لرب المالء وهذا رواية الحسن عن أبى حنيفة» وقالا: إذا عمل" به ضم. © 
ربح أو لم يربح .وهذا ظاهر الرواية» قال رفز : يضمن بالدفع") عمل 
أو لم يعمل» وهو رواية عن أبى يوسف. لأن المملوك له" الدفع على وجه 
الإيداع» وهذا الدع على وجه القعاريه 0 
ولهما: أن الدفع إيداع حقيقة» وإغا يتقرر كونه للمضاربة بالعمل'» فكان 
الحال فراع "فيل و غيل أن الدفع قبل العمل إيداء ©" E‏ 
ا والفعلان يملكهما المضارب» فلا يضمن بہما "إلا أنه إذا ريح" فقد 
ثبت له ر ششركة فن الال فض كمالو لط رد وغد اکان 


(۱) أى بمجرد الدفع. 

(۲) المضارب الثانى. 

(۳) المضارب الثانى. 

)٤(‏ المضارب الأول. 

)٥(‏ الثانى. 

( أى عمجرد الدفع. 

(۷) الثانى. 

(۸) مرجوعة إليباء كذا فى ' العناية . 

6 أى الذى بملكه المضارب الأول. 

)٠١(‏ فصار مخالفاء فيضمن. 

)1١(‏ من الثانى. 

(۱۲) قوله: "مراعی [إن عمل ضمن وإلا فلا]“ o‏ أى محفوظًا فى اليد وموقوقًا من غير أن يتصرف 
فيه بحكم. (أعظمى) 

05 أى قبل العمل. 

.: وله ولاية الإيداع.‎ )١5( 

٠  .براضملا‎ )٠١( 

(17) أى بالإيداع والإبضاع. 

٠. المضارب الثانى.‎ )١0 

(۱۸) أى الثانى. 

(۱۹) لا شتراكه الغير ف ربح مال رب الال. 

كيه قوله: “كما لو خلطه [أى رب الال]“ لماعي يح SS‏ ميرك[ ار 
به. (میر جان) 

(۲۱) أى خطلط مال المضاربة بغير مالها. 


0 aera ei 
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RR 


ا 1 5 ا 7 
المضارية و فإن كانت 


أجير فيه» وله أجر مثله» فلا يثبت الشركة به 


7" فاسذة لا يضمنه الأول وإن 


باب المضارب يضارب 


عبن قا لأنه 


(0) 


نه ذكرقى الكنات”'" يضمن الاو ولم يذكر القانى» وقيل : يسنن أن لا 
يضمن الثانى عند أبى حنيفة» وعندهما يضمن بناء على اختلافهم فى مودع 
المودع”" . وقيل: رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول" وإن شاء ضمن الى 


4 وهذا عندهما اف 


1۲( 
.ووجه 


E E, 


الفرق له بين هذه وبين مودع المودع أ المودع الثانى يقبخ 0 روي الا" 5 


(YY)‏ أى وجوب الضمان على الأول. 
"إذا كانت المضاربة إل 


)١(‏ قوله: 


7 “ أطلق المضاربة ولم ينين أن المراد امضاربة الأرلى أو الانية أو كلاهماء 


الأولى ية إذا كاتا فاسدتين لم يضمن | لأرل ولا الثانى لو هلك الال فى يذه فإن الأول ما أشرك الثانى فى الربح بل 


الثانى أجير نيه وله أجر مغله» والمستأجر إذا استاً- جر اجا 


ليعسل فى 
مهما وکذا لو كانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان لما ذ نا. 


وكذا إذا كان الأولى فاسدة والثانية جار صورة» فإن الأولى 


0 


مال المضاربة» فعمل الأجير فلا ضمان على واحد 


إذا كانت فاسدة ة فالرئح کله ل الال فبفساد الأولى 


تفسد الثانية أ أيضاء فلا تفيد الثانية شركة فى الربح» والضمان إنما يجب إذا ثبت للثانى شركة فى الربح. (مل) 


(۲) قوله: ”فان كانت" أى المضاربة الثانية دل عليه قوله: 


| الأولى فاسدة أو الثانية أو كلتاهما. (ك) 
(۳) الواو وصلية. 

(4) الموجبة للضمان. 

)٥(‏ أى بالعمل والربح. 


(1) اى یر اوري 


لأنه أجير فيه» والحكم لا يختلف بين ما إذا كانت 


(۷) قوله: ١‏ بناء على احتلافهم إل ل 0 وملك فى يد الثاني ر 


يضمن الثانى غند أبى حنيفة) وعندهما ردب المال بالخيار» إن شاء ضمن 
الثاني عنده لا زفي ا يخير رب الال 0 


ا ال ا كر الات 0 من 


(9) بين أصحابنا. 
)٠١(‏ من المذهب. (ع) 


01١‏ لأنبما يقولان بوجوب الضمان على مودع المود ع كذا ههنا. 
(۱۲) قوله: 'وكذا عنده” أى كذا عند أبن حنيفة» لكن يحتاج إلى الفرق ب ن هذه السالة ومسالة مود م الود (ب) 


)١59(‏ المسألة. 


)١5(‏ قوله: يقبضه لمنفعة إلخ” 'لأن ا و 
اق فينتقل عمله إلئ الأول e‏ حفظه بنفسه» ولو هلك فى يد الأول لا يجب الضمان» فكذا إذا هلك فى يد 
إلثانى» أما المضارب القانى فعامل لنفسه ئ القبيض» لأنه إا يقبضه لا کتساب الربح لنفسه» فلا ينتقز عمله إن الغير. (ك) : 

لعا ب ی لاه لاف 1 + ف 


المجلد اثالث کا اتا A‏ تاتا شارت شارت 


ش يكون ضامئاء أما المضارب الثانى يعمل فيه لنفع نفسه» فجاز أن يكون ضامئاء ثم إن 
ضِمن الأ ول" ' صحت المضاربة بين الأول وبين الثانى» وكان الربح بينهما على ما 
شرطاء لأنه”” ظهر أنه ملكه”" بالضمان ن من ين حالف بالدفع إلى غيره لا على 
الزجة الذي رضى ب nT‏ 

أ وإنضمر' لكان جع على الأول بالعقد“» لأنه عامل له كما 


۷ 0 0 .1 55 
المودع ¢ عن " مغرور من جهته فى ضمن Cas‏ ومع امضارة” 
اكذاء» و E‏ 9 0 لأن الأسفل”''"' يستحقه9") 


)١5(‏ لا لنفسه. 
)١(‏ رب المال. 
(99) أى المضارب الأول. 
ف أى مال المضاربة. 
(4) قوله: "من حين” أقول: لقائل أن يقول: هذا التعليل إما يتمشى على قول زفرء لأن تحقق الحالفة بالدفع إلى 
الغير إما هو قول زفر وعند أبى يوسف ومحمد لا يتحقق الحالفة بالدفع ما لم يعمل» وعند أبى حنيفة لا تتحقق 
: ابالدفع ولا بالعمل ما لم يربح؛ وقد مر ذلك كله» ولا يخفى أن الأهم بالبيان والتعليل قول أبى حنيفة لكونه المذكور فى 
الكتاب» ثم قولهما لكونه ظاهر الرواية فلا ينبغى أن يساق التعليل فى وجه يختص بقول زفر رحمه الله. (نت) 
| © أنى رب المال. 
)٦(‏ فصحت المضاربة. 
(۷) رب المال. 
(۸) المضارب الثانى. 
(94) أى بسبب العقد. (ك) 
)١١١ |‏ قوله: ”لأنه عامل له“ أى لأن المضارب الثانى عامل لأجل المضارب الأول» قيل: فى كلامه تناقض» لأنه قال: 
قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نقسه» وههنا قال: لأنه عامل للمضارب الأول» والجواب أن الجهة مختلفة, لأن الثانى عامل لنفسه 
بسبب شر کته فى الربحء وعامل لغيره يسيب أنه فى الابنداء مود وعمل المودع هو الحفظ للمودع؛ فاندفع التناقض. (ب) 
)01 قوله: "كما فى المود ع“ أى مود ع الغاصب إذا ضمن يرجم على الغاصب المود ع. رك 
(؟١١)‏ الثاتى. 
05 أى الأول. 
)١4(‏ قوله: ”فى ضمن العقد“ أى العقد الذى بين الأول وافانى» فإ لانى اعمد والأول غر. (عبنى) 
)١5(‏ الثانية. 
(015) خبر أن. 
(۱۷) رب المال. 
(۱۸) الأول. 
ش )١19(‏ الربح. 


هه 


e (N 50 5 :‏ . 50 
E SE E E‏ 
به" من جهة المالك ورب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق» فلم يبق للأول 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المضارية - 1A0‏ - باب المضارب يضارب 


لسو و ١‏ صعب ا ا ا ا 


إلا النصف» فينصرف تصرفه إلى نصيبه'''» وقد جعل من ذلك" بقدر ثلث الجميع 
للثانى» فيكون "له فلم يبق إلا السدس» ويطيب لهما*'' ذلك» لأن فعل 
الثانى واقع للأول كمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهمء فاستأجر غيره عليه" 


)۲١(‏ أى المضارب الأول. 
)7١1(‏ أى المضارب الثانى. 
(۲۲) الربح. 
)1١(‏ قوله: ” يستحقه بملكه إل“ لأنه يستحقه برأس الالء والملك فى رأس المال حصل بأداء الضمان مستندا.(ب) 
(۲) قوله: “فلا يعرى عن نوع ہت“ لأنه ثابت من وجه دون وجه» فمن حيث إنه لا ملك له تمكن الخبث فيه, 
فيكون سبيله التصدق. (كفاية) 
(*) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ المضارب. 
)٥(‏ أىئ مضاربة, 
(5) أى بإقرار بث للثانى. 
(۷V)‏ أى للأول. 
(۸) ق له ”لأن الدفم“ أى دفم المضارب الأول الال إلى المضارب الثانى. 
)٩(‏ افم 
)٠١(‏ أى للمضارب الأول. 
)1١(‏ أى النصف. 
(۱۲) أى من نصيبه. 
)١*(‏ الثلث. 
)١4(‏ أى للثانى. ْ شْ 
)١5(‏ قوله: ” يطيب لهما“ أى للمضارب الأول والمضارب الثانى؛ يعنى وإن لم يعمل المضارب الأول بالتصرف فى 
الالء فيطيب له السدسء لأنه باشر العقدين وإن لم يعمل بدفسه شيئا. إنهاية) 
(17) أى على عمل الخياطة. ش 
. (17) رب المال. 
ش (۱۸) أى للمضارب الأول. 


المجلد الثالث - جزء 1 كتات المضارية - ۱A1‏ - باب المضارب يضاربت 


فللمضارب الثانى الثلث» والباقى بين المضارب الأول ورب الال نصفان ؛ لأ“ 
فوض إليه" التصرف» وجعل لنفسه نصف ما ررق الأول» وقد رزق” " الثلثين» 
فک ا لآ“ : : : 
فافترقا” . ولو كال 9 فال 7 ارت ي د 

دفع "إلى غيره بالنصف» eT ET TT‏ ؛ لأن 
ااا وذلك ٠‏ مقوض إليه من جهية رت المال» 


ENE‏ » وقد جعل رب الال لتفسه نصف ما ربح الأول؛ ولم يربح إلا 
ا EE‏ ولو کان الله : على أن .ما رزق اهتنا فلى 
نصفهء أو قال له: فما كان من فد : 
مضاربة بالنصف ٠»‏ فلرب المال النصف» وللمضارب الثانى النصف» ولا شىء 
للمضارب الأول ؛ لأنه””'"' جعل لنفسه نصف مطلق الفضل» فينصرف شرط الأول 


(19) بكاف الخطاب. 
(۱) رب المال. 
(۲) أى إلى المضارب الأول. 
)۳( الأول. 
)٤(‏ الثلثان. 
(5) قوله: " بينہما" أى بين رب المال والمضارب الأول. 
)٦(‏ رب المال. 
(۷( أى الحكمان. 
(۸) رب المال» هذه من مسائل "ال جامم . (عينى) 
(9) أى للمضارب الأول. 
)٠١(‏ الواو حالية. 
09١9‏ أى الأول. 
(٠‏ الإشراط. 
05 أى الأول. 
(4١).أى‏ الثانى النصف. 
)1١١(‏ الأول. 
)١(‏ النصف. 
(۷( أى بين الأول ورب المال. 
(۱۸) رب المال. 
)١9(‏ الواو حالية. 
(۲۰) الأول. 


الماجلد اثالث - جزء 5 كتاب المضاربة لم1 - ناب الما م اوه 


اام ممم ا 


| النتصف للثانى إلى جميع نصيبه» فيكون”' للثانى بالشرط ويخرج الأول بغير 
ظ شىء كمن استؤجر ليخيط ثوبا بدرهم» فاستأجر غيره ليخيطه بمثله '". 
]| __وإن شرط للمضارب الثاني”' ثلئى الربح» فلرب الال النصف وللمضارب 
| الثانى النصف» ويضمن المضارب الأول للثانى سدس الربح فى ماله؛ لأنه شرط 
|| للثانى شيئًا هو مستحق لرب المال» فلم ينفذ” فى حقه"'؟ لما فيه من الإبطال”"" 
| لكن التسمية فى نفسها صحيحة لكون المسمى معلوما فى عقد يملكه» وقد ضمن 
الها" التسلافة فبلزمةه الوا ولا هغه فى فس القن" وهو ست 
| الرجوع""» فلهذا يرجع”"' عليه» وهو نظير من استؤجر لخياطة ثوب بدرهم 
| فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف . 


5 00 
قال : وإذااشرط”" المضارب" لزب الال ثلث الربح» ولعبد رب الال“ ل 


)51١‏ رب المال. 
)١(‏ النصف. 
هق لأنه جعل ما كان له للثانى. 
(۳) أى بدرهم. 
)٤(‏ وقد قال رب المال: إن لى نصف الربح. 
)٥(‏ شرطه. 
(5) رب المال. 
(۷) أى إبطال حق رب المال. 
(۸) أى للثانى. 
(9) أى مما ضمنه. 
)٠١(‏ أى الثانى. 
)١١(‏ حيث شرط ثلثى الربح. ش 
)١7(‏ قوله: ”وهو [أى الغرور فى ضمن العقد] سبب الرجوع“ وإنما قيد بالغرور فى ضمن العقد» لأن الغرور لو لم 
يكن فى ضمن العقد لا يكون موجبا للضمان كما لو قال لآخر: هذا الطريق آمن» وهو ليس بآمن» فدخل فيه فيقطع 
||| الطريق عليه قاطم الطريق» وأخذ ماله فلا ضمان عليه. (ك) ١‏ 
(۳) أى الثانى. 
)۱٤(‏ فإنه يقوم بالنصف من عند لأنه غره بالتسمية. 
)٠١(‏ قوله: ”فصل“ لما كان للمضاربة بعد إدخال عبد المضارب» أو رب المال حكم غير ما ذكرء أورد فى فصل' 
على حدة. (ع) 000 
)١1(‏ قوله: "وإذا شرط إلخ“ هذه المسألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب فى الربح» وتخالفها من حيث 
إدحال عبد رب المال فى استحقاق الربح» فلهذا فصلها بفصل. (نباية) ۰ 


a‏ مس1 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب المضاربة -١88-‏ 9 المضارب يضارب 
جر 


| الربح "على أن يعمل معه» TET‏ فهو جائز e‏ لأن للعبد يدا 


أأمعتبرة خصوصا إذا كان“ مأذونًا له» واشتراط العمل إذن له" ولهذا” لا 
يكون”” للمولى ولاية أخنذ”"' ما أودعه العبدؤإن7'؟ كان" مجر عل" 


ولهذا''' يجوز“ بيع المولى من عبده المأذون 2" . 
واذا کان كذلك”" لم يكن مان من التسليم ٠‏ والتخلية بين المال 


والمضارب» بخلاف اه شتراط العمل على رب الالء لأنه مانع من التسليم على ما 
م "أ وإذااصحت المضاربة يكون اثلث" للمضارب بالشرط؛ والثلثان للمولىء 


(۱۷) هذه من مسائل ”الجامع الصغير“. 

(۱۸) قوله: رقرب ال لق التقييد عمد رب امال مع أن الحكم فى عبد امضارب كذلك عند اشتراط العمل 
لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى فيمتنع م التخلية» فقال: هو جائزء أى سواء كان على العبد دين أو لم يكن لأن عبد رب 
ا ا ا ل اه (ك) 

)١(‏ للشرط. 

(۲) العبد. 

(۳) سواء كان على العبد دين أو لم يكن. (ع) 

)٤(‏ العبد. 

(0) قوله: ”واشتراط العمل إلخ“ فيتحقق حرو ج المال من يد رب المال مع اشتراط عمله» فيصح. (عينى) 

)٩(‏ أى للعبد. 

)¥( أى لكون يده معتبرة. 

(۸) أى إذا كان العبد غائيًا. (ك) 

(9) من المود ع: 

)٠١‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ أى العبد. 

9“( أى عند الإيداع. رك 

(۱۳) أى لکون يده معتبرة خصوصا إذا كان مأذوتا. (ع) 

)١ ٤(‏ إذا كان العبد مديونا على ما يجىء فى كتاب الملديون. (نباية) 

)١5(‏ قوله: "يجوز بيع إلخ “ عند أبى حنيفة» فلن المولى أجنبى عن كسبه إذا كان عليه دين وأما عندهمًا فلأن 
جواز البيع يعتمد الفائدة» وقد وجدت. (عينى) 

)١7(‏ قوله: ”وإذا كان كذلك” “أى إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وجواز بيع المولى منه إذا 
كان مأذونًا له مديونا لم يكن أى اشتراط ثلث الربح لعبد يدرت الال مم ا علية: (عينى) 

(۱۷) هذا الاشتراط. 

SA فإن إثبات‎ NA 

. (15). من قوله: ”وشرط العمل على رب المال مفسد إلخ.. 

(۲۰) أى ثلث الربح. ' 3 3 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المضارية ا ش 1 باب المضارب يضارب 


لأن كسب العيد للموق لالم عله 'دين» وإن كان عليه دين فهو للغرماء”''. 
هذا إذا كان العاقد هو المولى. E‏ 


وشرط العمل على الولى لا يصح إن لم يكر عليه دير ¢ لأن هذا اشتراط العمل على 


المالك” "وان كان على ا ' دين صح عند أبى حنيفة”" ؛ لايور 


الأجنبى مئده على ما غرف ۳ 
| فصل في العزل والقسمة“ 


قال" “و إذا مات رب الال أو المضارب بطلت المضاربة ؛ لأنه توكيل على ما 
تقدم”'''» وموت الموكل يبطل الوكالة") وكذا ٠‏ موت الؤكيل» ولا تورٹ 


الوكالة*'© وقد مرمن قبل _ 
.._وإن ارتد رب المال عن الإسلام ذو اليا اتو کے دار ارت قا 
)1۸( 


المضاربة"'؛ :لأن اللحوق"' > منزلة الموت» ألا ترى أنه يقسم ماله بين و a‏ 


سس ا ل 


)0 أى العبد. 
(۲) لأن المولى لا يبملك أكساب العبد ا 
(۳) أى الحكم المذكور. 


)٤(‏ وهو يفسد. 


(ه) المأذون. 

(1) أى اشتراط العمل على المولى. 

(۷) وعنذهما لا يصح. 

1 (۸) فى كتاب المأذون. 

(9) قوله: "تسل فى الع ل ا أى فى عزل المضارب؛ وقسمة الربح» ولما فرغ عن بيان حكم المضاربة 
والربح» ذكر فى هذا الفصل الحكم الذى يوجد بعد هذاء لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة» وكذا القسمة بعد 
تحقق مال الربم. (نت) 

)۱٠۰(‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١(‏ من قوله فى أول كتاب المضاربة: وهو توكيل. 

)١7( ٠‏ قوله: ” يبطل الوكالة“ لأن الو“ كالة عقد جائز غير لازم» فكان لبقاءه حكم الابعدای فيشترط قيام الآمر كل 

ساعة. (عينى) 

٠‏ (18) أى يبطل لقيام الوكالة فيه. 

05 لأنها غير لازمة. 

)١5(‏ قوله: ”وقد مر أى حك بطلات الوكالة تیا أوعرت أسدعيا سن فل أى في بابي عزل الركبل من 
كتاب الوكالة. (مل) 

. (17) قوله: ” بطلت المضاربة“ هذا إذا لم يعد مسلمًا أما إذارجع الرتد مسلمً وهو رب الال جاز جميع ما فمل 
من البيع والشراء» وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضى بلحاقه» فلأن هذا بمنزلة الغيبة» 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب المضاربة - ۱۹ - :نات المفبارتت يضرت 


وقبل لحوقه''' يتوقف تصرف مضاربه”" عند أبى حنيفة» لأنه يتصرف لهء فصار “° 
کا 

ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها ؛ لأن له" عبارة 
صخيحة ٠‏ ولا توقف فى ملك رب المال» فبقيت المضاربة. 

قال : له عرك رت إلال و ب سی ار و 
فتصرفه جائز ؛ و ¿ جهته» وعزل الو کیل قص © يتوقف على علمه أ 
وإن علم بعزله والمال'''' عروض فله أن يبيعهاء ولا نع ازل من 4 لأن 
حقه قد ثبت فى الربح» وإما يهر بالقسمة» وهى” „(٥‏ نع عل الال" 


فلا يوجب العزل» ولا بطلان الأهلية. . وأما بعد اللحاق والقضاء به فالو كيل ينعزل بخروج محل التصرف عن ملك ْ 
الموكل» وأما ههنا لا ييطل لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة, كذا فى "المبسوط”. (ك) 

(۱۷) بدار الحرب. 

(۱۸) ويعتق مدبروه وأمهات أولاده» كما فى اموت الحقيقى. 

(۱) بدار الحرب. ‏ 

(۲) أى مضارب رب الال الذى ارتد. 

(7) أى تصرف المضارب. 

)٤(‏ قوله: “كتصرفه بنفسه “ EEE‏ العوررة لكا واتعير ا سوير ادا ىدي 
لارتداده» فكذا تصرف نائبه وهو المضارب. (عينى) 

(5) قوله: "فا لمضاربة على حالها“ أى فى قولهم جميعاء حتى لو اشترى وباع وربح ووضع ثم قتل على ردت أو 
مات» أو لحق بدار الخرب فإن ب جميع ما فعل من ذلك جائزء والربح بينهما على ما شرطاء لأن توقف تصرفاته عند أبى 
بحر ير ورد الو ار اراب كط يا EG‏ جد ل يفم نه فى اال لز :ا 

ثب فيه عن رب المال» أو هو متصرف فى منافم نفسه» ولا حق لورثته فى ذلك» فلهذا نفذ تصرفه. رك 

(1) أى للمرتد. 

(۷) قوله: د عار ميد روت الاسم ا EAE‏ 
يتكلم عن عقل» وتمييز كما قبل الردة» ولهذا لو أسلم صح إسلامه. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) احتراز عما إذا وکل رجلا بالبيع؛ ثم باع ال وکل فالوكيل بنفسه ينعزل. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) قوله: “ولا يمنعه” ثم لما لم يمنعه عزل رب المال عن بيعها ملك بيعها نقد أو نسيئة حتى لو نہاه رب المال عن 
اليم نسيئة لا يعمل نهيه» و كذلك لا منم عن المسافرة فى الروايات المشهورة. (ك) 

(۱۳) البيع. 

)١5(‏ أى حقه فى الربح. 

)٠١(‏ أى القسمة. 
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قال ثم لا يجوز آذ یشتری بقمنها”' شیتا آخر؛ لأن العزل إنما لم يعمل 
اضرورة معرفة رأ لمال وقد اندفعت حيث صار”" نقد" » فيعمل العزل. 

وإن عزله. ورأس الال دراهم أو دنائير قد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها؛ 
ان فى إعمال عزله ال خت فى الريج فا و 

قال رضى الله عنه””': وهذا الذى ذكر إا کانمن جت را الال 
أفإن لم يکن“ بأن كان دراهم ورأس امال دنا نير أو على القلب"'' له أن يبيعهاأأ 
بجنس را س المال" استحساتا لن الربح الاق ٠ is‏ 


٠‏ (17) أى على تمييز رأس المال. 

(۱) قوله: " وإئما ينض أى رأس المال [أى يعيسر ويحصل] إلخ“ نضيض الاء خروجه من الحجرء أو نحو ||[ 
وسيلانه قليلا قليلا من حد ضرب» ومنه خخذ ما نض لك من دينك أى تيسر وحصلء وفى الحديث يقتسمان ما نض |] 
بينهما من العين» أى صارت ورقا وعينا بعد . أن كان متاعاء والنض عند أهل الحجاز الدراهم والدنائير. (نباية) : 

قوله: "ينض ' نض نقد كرديدن درم ودينار» يقال: خذ ما نض لك من دينك يعنى بگیر نقد شده راء ويقال: 
ما نض بيدى منه شىء. (من) 

(۲) أى القدوری. (عينى) 

(۳) المضارب المعزول. 

)٤(‏ العروض التى بقيت. 

,2( لأجل القسمة. 

(1) الضرورة. 

(۷) رأس المال. 

(۸) أى دراهم ودنانیر. 

(9) فى ترك الأعمال. (ع) 

(۰) أي المصنف. 

)١١(‏ القدورى. 

(؟١).‏ المال الذى نض. 

)١(‏ بأن كان كل منہما دراهم ودنائير. 

)١4(‏ المال الذى نض من جنس رأس المال. 

)١5(‏ بأن كان دنانير ورأس المال دراهم. 

(17) أى لا بالعروض. (ك) 

(۱۷) قوله: ”استحسانا“ والقياس أن لا يجوز تصرفه لثبوت المجانسة بينبما من حيث الثمنية؛ فصار كأن رأس 
لمال قد نض» وجه الاستحسان: أن الواجب على المضارب أن يرد مثل رأس المال؛ وذا لا يمكن إلا ن يسيع ما فى يده 
بجنس رأس المال» فصار ر (ك) 

(۱۸) قوله: ”إلا به“ أى بأن يبيعها بجنس رأس المال» لأن الواجب عليه رد مثل رأس المال. (مل) 
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قال : وإذا افثرقا”" وفى المال ديون" وقل” الريك ا 
(A)‏ 0 

الحاكم على اقتضاء" الديو a TT‏ وإن لم 
يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء" ٩‏ ؛ لأنه وکیل محض» والمتبرع لا يجبر ("" على إيفاء 
ما تبرع به .ويقال له : وكل رب الال فى الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى 
العاقد» فلا بد من توكيله» وتوكله "كيلا يضيع حقه» قال" فى ”ا لجامع الصغير “ 
يقال له: أحل”"'' مكان قولة es rC o.‏ 
الوكالات”""' والبياع ‏ والسمسار”'' يجبران على التقاضى لأنهما يعملان بأجرة 


(۱۹) فى حكم جواز البيع بعد العزل. 

)١(‏ قوله: "وعلى هذا“ إشارة إلى قوله: لا جنع العزل من ذلك» ين لا نمزل الضارب بالعزل الممكمى إذا كان 
امال عروضاء بل يبيعها بعد العزل» كما لا ينعزل بالعزل القصدى فى تلك الصورةء لأن عدم عمل العزل فيا لقلا يلزم 
إبطال حق المضارب» ولا تفاوت فى ذلك بين ذينك العرلين. (نتائج) ١‏ .° 

(۲) قوله: ”موت رب الال إلخ“ بأن كان امال عروضاء 0 رب الالء فلا ينعزل المضارب؛ بل يبيمهاء وينض 
رأس الالء وكذا فى حوق رب الال بدار المرب مرتداء لأنه موت حكما. (عينى) 

(۳) قوله: “ونحوها " أى نحو العروض فى حق الييم؛ بان كان رأس امال دراهم والنقد دنائير» أو على القلب. (ك) 

٠‏ (4) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ” وإذا افترقا ل ا 

(5) على الناس. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) الطلب. 

ْ التى على الناس.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ” كالأجر له“ لأ استحق اربع أن عمل وقد سلم له بدل عمل وهو لرع؛ فيجير على قم عمل 
ومن إتمامه استيفاء ما وجب من الديون على الناس. (عينى) : 

1 ٠ أى طلب الديون التى على الناس.‎ )١١( 

| (؟1) قوله: ”لا يجبر إلخ“ لا يقال: إنه قد وجب رد رأس الال عليه على الصفة التى أخذ» فينبغى أن يجبر على‎ ٠ 
الاقتضاء حتى يكون الرد بمثل ما أخذء قلنا: اراجی رفع بيه لا افسليم الود با د ال يت أى و کله نقد زا يده ا (ك)‎ 

)١۳(‏ أى قبوله الوكالة. (ك) 

)۱٤(‏ أى محمد. (عينى) 

)1١١(‏ أمر من الإحالة. 

ا )1١(‏ قرله: “والمراد منه [أى من قوله: أحل] إلخ“ فكان فى الكلام تار ومجوزها اشتمالها على النقل» وإنغا 
فسره بذلك» لأن أحل رجا يوهم أن رأس المال دين فى ذمة المضارب؛ وليس كذلك. (ع) 

(۱۷) قوله: ” سائر الوكالات* أزا به کل وکیل بابي إذا امع من النقاضئ لا بجر عليهء ولكن يجبر على أن 

عل رف المال اتا ل د (عينى) | 3 
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|| عادة. قال : وما هلك من مال المضاربة» فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح 
٠“ |‏ وصرف الهلاك إلى ماهو التبع أولىء كما يصرف الهلاك إلى العفو" " فى 
الزكاة . فإن زاد“ الهالك على الربح» لص كد به لأنه أمين . 


.. وان کانا يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ٠‏ ثم هلك الال بغضهء أو كله 


| تراد الرنع ” "" جتى يسشوفى:زنت المال:رأسن المال؟ لأن فسمة الربح لا تضح قبل 
١‏ اسبتيفاء 5 ا لأنه "هو الأصل» و E‏ وتبع له" فإذا 
ES‏ أمانة تبين أن ما اسعوفيأه” '' من رأمر#المال فيضمن المضارب 


! و قوله: *والبياع [كشداد دلال خريد وفروخحت. من] إلخ” قال فى "مجمع الأنبر: ' البياع من باع الناس 
١‏ بأجرء والسمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشرى يسيع ويشترى للناس بأجر من غير أن يستأجرء وكذا فى ' رد 
1 الممتار' » وقال فى ”رد الحتار“ فى موضع أخر: : لا فرق لغة بين السمسار والدلال. 
وقد فسرهما فى القاموس بالمخوسط بين ابائع وامشتری» وفرق بيدهما الشقهاء» فالسمسار هو الدال على مكان 
السلعة» وصاحبهاء والدلال هو المصاحب للسلعة غالباء أفاده سرى الدين عن بعض المتأخرين» انتهى. 
وقال فی ”المغرب" : السمنسار -بكسر الأول- المتوسط بين البائع والمشترى» فارسية معربة عن الليث» والجمع 
أ سساسرةء وفى الحديث كنا ندعى السماسرة فسمانا النبى عليه السلام التجار» ومصدرها السمسرة» وهی أن یت وکل 
الرجل من الحاضر للبادية؛ فيبيع لهم ما يجلبونه» قال الأزهرى: وقيل فى تفسير قوله عليه السلام: ا 
|| يكون سمسارا. (مولانا محمد عبد الحليم؛ نور الله مرقده) 
(۱۹) بالكسر ميانجى ميان بائم ومشترى. (من) 
(١).أى‏ القدورى. (عينى) 
زهة لأنه لا يتصور بدون رأس اال وهو متصور بدونه» فكان أصلا. (عينى) 
() قوله: ” كما يصرف الهلاك إلى العفو“ وهو ما فوق النصاب» فإن لم يجاوز الهالك العفو فالراعت غلن 
حاله, كما إذا كان له تسع من الإبل؛ iS CRASS EE A‏ 
التسم؛ حتى لو هلك الأريم لا يسقط شىء من الشاة. (مجمم الأنبر) 1 
(4) هذا لفظ القدورى. (عينى) 
' (5) فلا يكون ضميئا. ‏ 
(1) يعنى لم يفسخاها. 
(۷) رب الال والمضارب. 
(۸) لأن القسمة تفيد ملكا موقوقًا. (ع) 
(9) قوله: ”لا تصح إلخ“ لأن الربح لا يتبين قبل وصول رأس المال إلى رب المال. (كفاية) 
)٠١(‏ رأس المال. 
)0١١(‏ أى الربح. 
)0( أى مہنی. : 
. (1) قوله: ”وتبم له“ لتصور رأس الال بدونه» وعدم تصوره بدون رأس المال. (كفاية) 
)١5(.‏ رب الال والمضارب. 
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ما استوفاه» لآنه أله للقيو ةا وما أخذه رب المال محسوب من راس ماله . 


وإذا استوفي”" رأس المال فإن فضل شيء کان بينهما' “» لأنه ربح وإن 
نقص”' فلا ضمان على المضارب لا بينا فلو اقتسما الربح» وفسخا المضارية . 
ثم عقداها”” فهلك الال لم يترادا اربع الآيل» » لأن المضاربة الأولى ى قداتتهت | 
والثانى عقد جديد» فهلاك الماك فى الثانى”"'' لا يوجب انتقاض الأول"''' كما إذا 
دفع”'" إليه مالا آخر. ' 


فصل فيما يفعله المضارب““ 
قال وز للمضارب ان : بسع ویشتری باد والسية؛ لان کر ذللی ۵“ 
يع التجار» فينتظمه إطلاق الد إلا إذا باع إلى أجل لايبيع التجار 
ا لأن له الأمر"" العام المعروف بين الناس'" '"» ولهذا كان له أن يشترى دابة 


)١( .‏ ولم يكن له ذلك حتى يضل رأس المال إلى رب المال. 
(۲) رب المال. 
() الفاضل بعد الاستيفاء. 
)٤(‏ أى بين رب الال والمضارب. 
و8 أ ا ف لر أن كر مخت اينار 
(5) شىء من رأس المال. 
(۷) أشار إلى قوله: لأنه أمين. (عينى) 
)^( ثانيًا. ٍ : 
(9) بقسمة ربجو وفسخ المضاربة. 
)٠١(‏ أى العقد 
)١١(‏ أى الاقتسام الأول 
)۲( قوله: "كما إذا دفع“ أ ی ا أى إلى المضارب مالا آخر» أى للمضاربة غير المال الأولء فإنه لا 
يوجب انتقاض الاقتسام الأول. (عينى) 
)١6( ْ‏ قوله: ”فصل إلخ“ ذكر فى هذا الفصل ما لم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب زيادة للإفادة» 
وتنبيها على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة. (نباية) 
)1١5(‏ أى القدورى. (عينى) 
(°) أى البيع بالنقد أو النسبئة. 
)١7(‏ هو كونه غير مقيد بالنقد. ٠‏ 
(1) قوله: ”إلى أجل لا يبيع العجار إليه“ قال فى ”النهاية“: بأن باع إلى عشر سنين لخروجه حينشذ من صنيع 
التجار. (عناية) 70 
)١8( ْ‏ المعتاد. 
(015) أى لكون المدار على العرف. 


بے ْ | 
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للرکوب» ولیس له" أن يشترى سفينة للركوب”"» وله أن يستكريها”" اعتبار 
لعادة التجار» وله أن يأذن لعبد اللضارية فى التجارة فى الرواية المشهورة“؛ .لأنه من 
| صنيع التجار. ولو باع بالنقد» ثم أخر ”امن جازبالإجماع أما عندهما"ذلان 
ا قالضارب أولى "'» إلا" أن المضارب لا يضنمه 3110 ؛ 
لأن له أن يقايل» ثم يبيع نسيئة""» ولا كذلك الوكيل7", أنه للك ذلك 99 
|| وأما عند أبى يوسف فلأنه يملك الإقالة» ثم البيع بالنسأ”"2» بخلاف الوكيل» لأنه لا 
|| يلك الإقالة"'". ولو احتال بالشمن”"'" على الأيسرء أو الأعسر جاز؛ لأن الحوالة من 
ظ عادة التجارء بخلاف الوصى يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظ ر“ لأن تصرفه 
|| مقيد بشرط النظ 9" . 


a 


(1) لعدم رياد العادة فيه. 
(۲) قوله: ”سفينة للركوب” قيد بقوله: للرتكوب لأن له شراء السنقينة ليع ذالم يجخص له رب الال السجارة في 
شىء بعينه. (ك) 0 
(۳) قوله: ”وله أن يستكريها [لحمل البضائع] “ أى السفينة والدواب مطلقًا اعتبارا لعادة التجار, فإنه إذا اشترى 
طمامًا لا يجد بدا من ذلك فهو من توابم التجار فى الطعام. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "فى الرواية المشهورة* ' احترز به عن رواية اين رستم عن محمد أنه لا يملك ذلك بإطلاق العققدء لأنه 
۰ منزلة الدفم مضاربة» والقرق أن المضارب : شريك فى الربح» والمأذون لا يضير شريكا فيه. (عينى) 
1 () من المشترى. 
(1) الطرفين. 
(۷) بالبيم. 
(۸) أى تأخير الشمن عن المشترى. 
ا )٩(‏ قوله: ”فالمضارب أولى [لأنه شريك فى الربح]“ ا ازب الب ريق رچ ار ری أن 
||يصير شريك. «ك) 
)٠١( |‏ فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن. (ك) 
)۱١(‏ رب المال إذا أخر الثمن. 
)١1(‏ بعد الإقالة. 
(۱۳) بالبيع. 
)١4(‏ أى الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها. 
)٠١(‏ نسأ: تأخير كردن وزبان بادن. («من) 
(117). قوله: "لأنه لايملك الإقالة [فكذا لايملك تأجيله فى الشمن]" ال ل اس 
عند أبى يوسف» فلم يمكن أن يجعل تأجيله الذمن بمنزلة الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها. (كفاية) ْ 
(10) قوله: "ولو احتال بالشمن" أى لو قبل المضارب الحوالة على الأعسر من المشترى جاز. (نباية) 
. (18) أى الأنفع فى حق الصغير. 
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والأصل”" أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع» نوع يملكه بمطلق المضاربة”")» 
وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها”” » وهو ما ذکرنا" . | ا 

ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والارتهان والرهن» لأنه إيفاء 
واستيفاء”” ».والإجارة والاستئجار» والإيداع» والإبضاعء والمسافرة على ما ذكرناه 
من قبل" . ونوع لا يملكه بمطلق العقدء ويلكه إذا قيل له: اعمل برأيك» وهو" ما 
يحتمل أن يلحق به“ » فيلحق عند وجنود الدلالة"» وذلك”''' مثل دفع الال 
مضاربة أو شركة إلى غيره» وخلط مال المضاربة بماله» أو مال غيره؛ لأن رب 
الال ر ت ي لابشركة غيره» ور ام عارص ۷ فرق عليه 
العس ج040 فلا يدخل تحت مطلق العقدء ولک ا ف ا ها 
؛ يوافقه» فيدخل فيه عند وجود الدلالة» وقوله: اعمل برأيك دلالة على ش 


(19) ولا نظر فى قبول الحوالة على الأعسر. 
)١(‏ فيما يجوز للمضارب أن يفعله» وما لا يجوز. 

(۲) أى من غير أن يقول رب المال: اعمل برأيك. ` 

(۳) أى الإيداع والإيضاع. ْ 

(4) قوله: ”وهو ما ذكرنا” من البيع بالنقد والنسيئة والإذن لعبد المضاربةء وتأخير الشمن والاحتيال به.(ب) 
(5) لف ونشر غير مرتب. 

(5) بقوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز إلخ. 

(69 أى هذا النوع. 

(۸) أى بالنوع الأول. 

(9) هو قوله: اعمل برأيك. 

000 إشارة إلى امحتمل.‎ )٠٠١( 

)0۱ هذا الدليل قاصر فإنه لا يجرى فى صورة خلط مال المضاربة: بماله» فافهم. 

)١۲(‏ قوله: ”وهو“ أى دفم المال مضاربة أو شركة إلى غيره: أو خلط مالها بماله» أو بمال غيره. (مل) 

05 أى زائد. 1 ش 
)١4(‏ لعدم العرف بذلك بينهم. 

)۱٥(‏ أى ماذكر. 

(15) أى طريق. 

)١۷(‏ أى زيادة المال. 

(۱۸) أى عقد المضاربة. 

)١9(‏ أى علئ دخول ما ذكر فى العقد. 


دعست 


باب المضارب يضارب 
ر ب المال» وهو الاستدانة"» وهو أن يشترى”" بالدراهم والدنانير بعد ما اشترى 
برأس المال السلعة» وما ا ذلك لأنه يصير المال زائدا غلى ما انعقد عليه 
المضازبة فلا يرضى e‏ > ولايشغل ذمته بالدين. 
ولو أذن له رب امال بالاستدانة صار امشترى بينهما" نصفين» منزلة شركة ۰ 
[الوجوه“٠‏ وأخذ السفاتج ٠"‏ لأنه نوع من الاستدانة» وكذا إعطاءها" لأنه 
| إقراض»› ا مال ويفير مال» والكتابة» لأنه ليس بتجارة» والإقراض والهبة ْ 
| والضدقة» لأنه تبر 
قال : درج عد لاما د حال شارك لل lee‏ 
مةء لأنه من باب الاكتساب» ألا ترى أنه" يستفيد به" المهرء وسقوطآً| 
“Daa‏ و نه" ليس بتجارة والعقد" لا ب: 1 يتضمن إلا التوكيل بالتتجارة: 


' || وهو الاستدانة" فإن الاستدانة تصرف بغير رأس المال» والت وكيل مقيد برأس الالء فلا يملكها‎ TT 
۰ ا مارب إلا بالتنصيص عليه» وعند التنصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه» فيصير بمنزلة شر كة الوجوه؛ ولا يكون‎ 
مضاربة» إذ ليس لواحد منهما فيه رأس الالء فيكون المشترى بينهما نصفين» والدين عليهما نصفين» ولا يتغير موجب‎ 
: المضاربة لأن هذه شركة وجوه ضمت إلى المضاربة؛ فلم يتغير موجب المضاربة» وكان الربح الحاصل من مال المضاربة‎ 
على ما اشترطا. (ك)‎ 

(WD.‏ شيا بالدين. 

(۳) قوله: "وما أشبه ذلك“ أى من أنواع الاستبدانة كما إذا اشعرئ سلعة بأكثر من مال اض اريت وهو الألف 
مثلاء كانت حصة الألف للمضاربة؛ وما زاد فللمضارب ربحه» وعليه وضيعته؛ والمال دين عليه لأن الأستدانة نفدت 
عليه خاصة. رك 

قوله: ”وأشبه ذلك“ بأن کان رأ تو لقال الى کرم لن له أن یری باک واا وف افیا اا 
المال» فكان هذا استدانة» فلا ينفذ على المضاربة. (عينى) : 

(4) أى مال المضاربة. 

)٥(‏ رب المال. 

' أى بالزائد.‎ )٩( 

(۷) أى بين رب الال والمضارب. 0 

(8) قوله: ' شركة الوجوه [وليس بمضاربة] “ هى أن يشتر كا بلا مال ليشعريا لوجوههما ويبيعاء وما ريحاه || 
ايكون بيدهما. (شرح نقاية از على قارى) : 

ْ قوله: "وأخذ السفات * فی اموس السقتجة أن تعطى مالا لحد وللآخذ مال ف لد الى قيفي إن‎ )٩( 
ثمة) فتستفيد أ من الطريق» وقد مر تحقيق السفتجة فى أخر كتاب الحوالة. (مل)‎ 

)٠١(‏ السفات. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(YT)‏ أى أن المضارب. 
0 أى بتزوجها. 
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وصار”' كالكتابة» والإعتاق على مال" لأنه اكتساب”"» ولكن لما لم يكن 
تجارة لا يدخل تحت المضاربة» فكذا هذا“ . 

تا لشازية و ل ل بي 

قال : فإن دفء شا م مال المضارية إلى رن المال بضناعة ”7 :فاشترى 


رب المال» وباع فهو على المضاربة" . 
وقال زفر: E‏ ا فلا يصلح 


وكيلا” ''' فيه» فيصير مستردا '"", ولهڈا لا يصح" إذا شرط العمل عليه ابتداء . 
ولنا: أ أن التخلية”"" فيه قد تمت» وصار العصرف حقًا للمضارب» فيصلح رب 


المال وكيلا عنه فى التصرف”'» والإبضاع قلق E‏ فلایکون"' 


(14) عن المضارب. 

)1١(‏ ترويج الأمة. 

)١١(‏ أى عقد التجارة. 

(1) تزويج الأمة. 

(۲) أى كل واحد من الكتابة والإعتاق على مال. 

(۳) يحصل فيه المال. 

)٤(‏ ترويج الأمة. 

(5) أى محمد فى "الجامع". (عينى) 

(5) قوله: ”فإن دفع [المضارب] إلخ جروا هر الل صقرن نار الو لل لسار 
بعضها إلى رب المال بضاعة؛ فبا ع رب المال ببهاء واشترى فهى على حالها. (عينى) 

(۷) قوله: "شیا من مال إل ' لا يتفاوت الحكم بين أن يكون المدفو ع إلى رب المال بعض مال المضاربةء أو كله. (ك) 
7 (۸) قوله: ” بضاعة " فإن قيل: الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع؛ والعمل من الآخر» وليس للمبضع ههنا مال» 

فكيف يتحقق الإبضاع. قلنا: ا ل ل نا 
ا تصرفاء فيصح الاستعانة به. (عينى) 

(8) يعنى لا يفسد المضناربة. . 

)٠١(‏ قوله: ”فلا يصلح وكيلا “ لأن المرء فيما يعمل فى ملكه لا يصلح وكيلا لغيره» فضار غير صالح» » لأن يكون 
وكيلا فيه» فصار مستردا. (کافی) 

)۱١(‏ قوله: “فيصير مستردا [فتفسد المضاربة] “ لأن ال وكيل هو الذى يعمل لغيره» وهذا عامل لنفسه» فكيف 
يصلح وكيلا فيه» بل يكون مستردا لاله» لأنه يمللك عزله؛ أو استرداد ماله فى أى وقت شاء إذا لم يتعلق حقه» فصار كما 
إذا لم يسلم إليه من الابتداء. (تبيين). 

0 عقد المضاربة. 

.)١17(‏ بين المال والمضارب. 

)١15(‏ قوله: "ياتا رب الال إليه * فإن قيل: رب الال لاايصلح وكيلا؛ لن ال وکیل يعمل فى مال غيره» ورب 


لمال لا.يعمئل فى مال غيره بل فى ماله. 
أجيب بأن رب الال بعد التخلية مار كالأجنى عن الالء نجاز وكيل فان قيل: لو كان كذلك يصح المضاربة مع 


ا - جزء ‏ كتاب المضاربة 94ت ش باب المضارب يضارب 
|استرداد""', بخلاف” "شرط العمل عليه فى الابتداء؛ لأنه هنع التخلية"". 
وبخلاف ما إذدفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح 8 لآن المضارية 
ينعبقد شركة على مال رب المال» وعمل المضارب ولا مال ههنا للمضارب» فلو 
جوزناه' و0 ٠“‏ وإذا لم يصح" بقى عمل رب الال بأمر 
المضارب» يكل ب “ المضاربة الأولى 
ا ئل ا ال YEE‏ 6و ساق 
د 1 اوغا شرا وکراءف المال: 

ووجه الفرق " أن النفقة تجب بإزاء الاجتباس كنفقة القاضى؟'» ونفقة 
المرأة””'" والمضارب فى المصر ساكن بالسكنى الأصلى . 

وإذاسافر ضار متحيؤسا بالمضازية نخ اة فة وها" يخلاف 


جم حبس سه ج ج 


رب الالء أجاب بقوله: وبخلاف ما إذا دفم المال إلى رب الال مضاربة حيث لا يصح إلخ. (عناية) 
)1١0(‏ أى إبضاع المضارب رب المال. 
)1١7(‏ قوله: ”ت وکیل منه [لأنه استعانة] “ونس لل من لوزت انا اتر کل مور ادي ركز رت اال 3 )۶( 
)١0(‏ الإبضاع. 
(1) لا له لينتقض به المضاربة. 
(؟) جواب عن قياس زفر. 
(۳) بين المال والمضارب. 
)٤(‏ عقد هذه المضاربة الثانية. 
() أى عقد المضاربة ا 
0 أى الحفيقة: 
(۷) عقد المضاربة الثانية. 
(۸) أى بدفع المال إلى رب المال مضاربة. 
(9) أى محمد فى ” الجامع الصغير ". (عينى) 
2٠١9‏ أى مال المضاربة. 
)1١(‏ الركوب بالفعم المركوب. (مجمم الأنہر) 
(۱۲) قوله: ‏ ومعناه“ أى معنى کون ركوبه فى المال شرا وكراء؛ أى من حيث الشراء» ومن حيث الكراء أراد أن 
المضارب فى لسغن كان يركب إما بشراء دابة أو بكرامها. (عينى) 
(۱۳) قوله: ”ووجه الفرق“ اموييينا ريا عر ال حي انهل في مال لسرن وبين انا عسل قي 
السفر حيث يجب فيه. (عينى) : 
)١4(‏ فإن القاضى محبوس لمصالح الئنامة. 
(15) فإنها تحب للاحتباس فى منزل الزوج فى يده. 
(17) أى فى الالء لأجل الاحباس ١‏ 


رد 


المجلد الثالث - جزء + كتاب المضاربة بال نام 34-76 عات الضارب يضارت 
الأجير"» لأنه يستحق البدل لا محالة"» فلا يتضرر بالإنفاق من ماله" أما 
المضارب فليس له إلا:الربح» وهو“ فى حيز التردد”'» فلو أنفق من ماله يتضرر 
ا" وبخلاق المضاربة الفايتدة > لأنه أ جير » وبخلاف البضاعة» لأنه 
متبرع“ .قال : ولو بة 3 و بدة بعل ماقند 1 ارده و المضارية» 
لانتہاء الاستحقاق > ولو کان خرو جه دون الشف إن كان يث يعدو نم 


يروح» فيبيت بأهلهء فهو ينزلة السوقى فى المصر'"''» وإن كان بحيث لا يبيت 
بأهلهء فنفقته فى مال الضاربة ؛ لأن خروجه للمضاربة 9" والنفقة*'' هئ ما يصرف 
إل ااج الرافية > وهوسا ك3 , ١‏ 
ومن جملة ذلك غسل ثيابه"» راج اجو في وعلف دابة ا 
(۱۷) الحكم. 
)١(‏ أى لا يستحق النفقة وإن سافر. (ك) 
(۲) لكونه يعمل ببدل. 
(۳) أى مال نفسه. 
(5) ربح. 
(5) فإنه عسى أن يحصل وعسى أن لا يحصل. ' 
() أ بالانفاق من مال نفسه. 
(۷) فلا نفقة له إذا سافر. 
(۸) بالعمل» فلا يجب له النفقة. ٠‏ 
ش (9) قوله: ”قال“ لو لم يذكر قال لكان أصوبء لأن المسألة ليست فى ”الجامع الصغير » ولافى ”مختصر 
القدورى“»ء ولهذا لم يذكرها فى البداية» وإنما هى من ” المبسوط ". (عينق) ّْ 
)٠١0( ٠‏ أى من الطعام مثلا: ٍْ 1 
)١١(‏ قؤله: "لانتباء الاستحقاق” أى بالرجوع إلى مصره كالجاج من الغير إذا بقى شىء من النفقة فى يده بعد 
رجوعه» وكا مولى إذا بوأ أمته مع زوجها بيتاء ثم نقلها للخدمة؛ وقد بقى من النفقة شىء كان للزوج.أن يسترد ذلك عنبها. (ك) 
)١17( ٠‏ هو مسيرة ثلاثة أيام وليالييها. 
)١59(‏ فلا نفقة له. 
)١ ٤(‏ فصار كالمسافر. 
)٠٠١(‏ أشار به إلى تفسير النفقة الواجبة. 
)١15(‏ أمر راتب كار ثابت وبرجاى. (من) 
)1١7(‏ الدائمة. ٠‏ 
(۱۸) قوله: ”وهو ما ذكرنا” أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها على ما تقدم. (ك) ١‏ 
۰ (19) قوله: ”غسل ثيابه [لأنه ضرورى]“ وأجرة الخادم وال خمام والحلاق» وعلف الدابة والدهن» فإن الشخص إذا 
كان طويل الشعر وسيخ الثياب ماشيا فى حوائجه.يعد من السعاليك» ويقل معاملوه» فصار ما به يكثر الرغبات فى المعاملة 
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والدهن فى موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز"» وإنما يطلق "فى جميع ذلك 
بالمعروف» حتى يضمن الفضل إن جاوزه اعتبارا للمتعارف فيما بين التجار . 

وأما الدواء”' ففى ماله فى ظاهر الرواية» وعن أبى حنيفة أنه" يدخل فى 
النفقةء لأنه لإصلاح بدنه. ولا يتمكن من التجارة إلا به» فصار كالنفقة» وجه 
أالظاهر أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع"» وإلى الدواء بعارض المرض ٠"‏ 
ولهذا" كانت نفقة المرأة على الزوجء ودواءها فى مالها. | 


سس سم سس سس مس سس 


قال : وإذاربح أخذ رب الال" ما أنفق من رأس المال» فإن باع الماع 
مرابحة حسب ما آلفق غل المتاع من الحملان' ونحوه» ولا يحتسب ما أنفق 
أعلى نفسه؛ لأن العرف جار" الاق الأول“ دون القانى :ولان الأول 
يوجب زيادة فى المالية بزيادة القيمة”"''» والثانى لا يوجبها . 


ب س سس و سس 


معه من جملة النفقة. (عناية) 

(۲۰) أى يخبز أو يطبخ» أو يغسل الثياب. (ك) 
(1) قوله: ”كالحجاز“ فإن أرض الحجاز حارة يحتاج أهلها إلى ترتيب أبدانهم بالدهن. (عينى) 
(۲) ای يباح. 

() أى بقدر دفع الضرورة بلا إسراف. 

)4( أى ثمنه. 


(ه) أى ثمن الدواء. 

ف قطعا. 

(۷) فقد يمرض وقد لا يحرضء فلم يكن لازما. 
(۸) إشارة إلى بيان الفرق بين النفقة والدواء. 
(9) أى محمد. (عينى) ' 
)٠١(‏ قوله: ”أذ [من الربح تتميما لرأس ماله. ك] رب المال إلخ” يريد أن المضارب إذا أنفق من مال المضاربةء 
فربحه يأخذ رب المال رأس ماله كاملاء فيكون النفقة مصروفة إلى الربح دون راس المال» فإذا استوفاه كان ما يبقى بيدهما 
على ما شرطا. (ع) 

)١1(‏ بعد ما أنفق. (ع) 

)١۲(‏ قوله: "من الحملان [بضم الأماء أجرة الحمل] ونحوه“ كأجرة السمسار والقصار والصباغ يريد بهذا أن ما 
أنفق على المتاع يضم إلى رأس المال» ويبيع مرابحة على الكل حتى لو اشتراه بألف درهم» واستأجر دوابا تحمله إلى مصره 
بمائة درهمء فإنه يبيعه مرابحة بألف ومائة لكنه لا يقول: اشتريته بألف ومائة بل يقول: قام على هكذا. (ك) 

)١(‏ بين التجار. 
)١ ٤(‏ أى ما أنفق على المتا ع. ا 
00١‏ أى ما أنفق على نفسه. 


| (15) قوله: "زيادة فئ المالية إلخ“ كالصبغ والقصر ونحوهماء فإنه يوجب زيادة فى عين الحا ع؛ و كالمل فإنه 
e ere‏ 


باب المضارب يضارب 


سے 
قال : فإن كان معه ألف فاڈ شترى بها ثيابا فقصرها”"» أو حملها بمائة من 


عنده وقد" قيل له : اعمل 0 فهو متطوع”؛ لأنه" استدانة على رب الال 
فلا يتتظمه هذا المقال”" على ما مر 


ا 20 
۹ 5 0¢ 3 1 

وإن صبغهاأحمر 'فهوشريك”" با بمازاد الصبغ"'' فيباء ولا 

يضمن ؛ لکن عين مال" قائم به به“ حتى إذا بيع * كان له حصة الصبغء وحصة 

الثوب الأبيض على المضاربة ""» بخلاف القصارة"» والحمل " لأنه" ليس 

عي مال تائم به ولهذاإذا فعه الغاصب"" ضاع عمله» ولا يضيع 7 ''' إذاصبغ 


يوجب زيادة فى القيمة» لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن. (عينى) 

(۱) أى نحمد فى "الجامع الصغير ". (عينى) 

(۲) قوله: فقصرها [قصر -بالفتح- جامه را گاذری كردن. ك “ أى غسلهابأجرة من ماله من قصسر يقصر 
-بالضم- قصراء أو قصارة, أو من قصر الثوب -بالتشديد- أى جمعه فغسله» كما فى القهستانى. (مجمع الأنبر) 

(؟) الواو حالية. 

)٤(‏ من رب المال. 

(5) فى المائة. 

(1) أى هذا الصنيع. 

(۷) أى قول رب المال: اعمل برأيك. 

(۸) قوله: “على ما مر من قوله: ونو ع لا بملكه إلا أن ينص عليه رب المال؛ وهو الاستدانة. (عينى) 

(9) قوله: "وإن صبغها أحم “ ا جا رن وبين (ك) 

)٠٠(‏ لرب المال. 

)۱۱١(‏ رنگ. 

05 أى الصبغ. 

(۱۳) قوله: “عين مال إلخ” وقد اختلط بمال المضاربة» ومال المضاربة متقوم» فيكون شريكا ضرورة. (تبيين) 

)١5(‏ أى بالمصبوغ. 

)١15(‏ الثوب ا و 

)٠١(‏ قوله: ”على المضاربة“ حت إذا كانت قيمة الماع غير مضبو اله ومس وا ألا رمان كان الألن 
للمضاربة» وماثتا درهم للمضارب بدل ماله» وهو الصبغ. (مل) 

(10) قوله: ' القصارة [مصدر من قصر الثوب] “ بالفتح جامه شسان» يعنى ييشة گاذری نمودن. (غياث) 

(۱۸) أى حمل المتاع. ش 

(۱۹) أى كل واه 

(۲۰) قوله: "ليس بعين مال قائم به“ أى بالثوب حتى يكون يإزاءه بعض الثمن» فيكون جميع الثمن للمضاربةء وإنما 
قال: : ليس بعين مال قائم به لأنه فى الحمل ظاهرء وأما فى القصارة فلن لا ترید فی شين ویتی أبيض على ما کان أصله. (ب) 

(۲۱) قوله: "إذا فعله الغاصب إلخ“ يعنى إذا قصر الغاصب ثوب إنسان بغير إذنه» فازدادت قيمته بقصارته كان | 

لك أن يأخذه ثوبه مجانا بغير عوض رأ اذا كاد لغامب ميف أحبرء أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخعذ ثوبه 
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وسم ر 


ا وإذا ذا صار شریگا'" بالصيغ انتظمه قوله : اعمل برأيك انتظامه 
فصل آخر © 
ا : فإن كان معه" ألف بالنصف فاد شتری بنا برا" فيا عه" بالفنڻ 
للسلتط س س ‏ ة اسسسسستطس ر ت 
|أواشترى بالألفين عبداء ذا بشتمياة" حر اغا بغر بالك لس 
اوخمسمائة_ والمضارب خمسمائة› ویکون ربع الحو » وثلاثة أرباعه 
على الا ال ل لأن الثمن كله على 
SS‏ ئة على ما 
a‏ کون غل فين الآخر 5 


000 الغوب؛ وأعطاه قيمته مازاد الصبغ فيه يوم الخصومة» لا يوم الاتصال بثوبهء وإن 
شاء ضمنه جميم قيمة الثوب الأبيض يوم صبغه» وترك الثوب عليه. (ك) 

(۲۲) عمله. 

)١(‏ لرب المال. 

(۲) أى رب المال. 

(۳) قوله: ”انتظامه إلخ" يعنى يتناول قوله: فاا كما يتناول ذلك القول لخلطه مال المضاربة بمال 
نفسه» أو بمال الغير. (نهاية) 

. (4)قوله: "فلا يضمنه* أى فلا يضمن المضارب الثوب بالصبغ لأن الشركة والخلطة يإذن رب الال . (مل) 

(ه) قوله: ”فصل آخر“ لما كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها فى فصل على حدة» ولا لم تكن من نفس 
مسائل المضاربة التى لا بد منها للمضاربة أحر ذكرها. (نت) 

(1) أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عينى) 

(۷) مضارب. 

(۸) قوله: ”بزا” قال محمد فى ”السير الكبير“: البز عند أهل الكوفة ثياب'الكتان والقطن لا يثاب الصموف 
| والخز. (عينى) 
| () البر. ا 

)٠٠(‏ أى لم يدفع الألفين إلى بائع العبد 
(“VD‏ الألفان. 

(۱۲) قوله: "ويكون ربع الخ ' لأن المضارب لا باع البز بألفين ظهر الربح بقدر الألف» فيملك المضارب نصفه وهو 
ا اح ل حار ES GE‏ 
المضارب» وما يخص ثلاثة أرباع على رب المال. (عينى) 

(1) أى المصنف. 
)۱٤( |‏ قوله: "هذا الذى [أى تقسيم الغرامة بيدهما] ذكره [أى محمد] “ إشارة إلى قوله: یغرم رب الالء أى لا يغرم 
فى الحال إذ الثمن فى الخال كله على المضارب» لأنة هو العاقد. (ك) 
(15) أى الحكم. ْ 
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وىة اتا نض" الال" ظهر الربح” ٠‏ وهو حمسمائة» فإذا ا شتری 
بالألفين عبدًا صار مشترياربعه ‏ لنفسه» وثلاثة أرباعة TT‏ 
انقسام الألفين''" وإذا E‏ اا ه*. وله الرجوع || 
بثلاثة أرباع الثمن على رب المال» ؛ لاله وكيل من جهته. فيه > ويخرج نصيب ١‏ 
المضارب» وهو الربح من المضاربة» لأ و0 عو 

ومال المضاربة أمانة وينما متاف °١:‏ ؛ ويبقى ثلاثة أرباع العبد على 
المضتازية لأنه ليس فية ماتاف الفتازية "4 کون راس الال الفين 
وخمسمائة و لان فة ةا نضر الثاوك سا و 


(1) أنقا. 

(۱۷) الثمن. 

(۱۸) أى على رب المال. 

(۱۹) سپس. (من) 

(۱) أى نقد وتیسر وتحصل. نض نقد كريدن درم ودينار. 

(۲) أى البز. 

(۳) للمضارب. 

)٤(‏ العبد. 

)٥(‏ العبد. 

6 أى على الأرباع قان الربع للمضارب» وثلاثة الأرباع لرب الالء 

(۷) أى ثمن العبد. 

(8) إشارة إلى قوله: لأن الشمن كله على المضارب إلخ. 

(9) رب المال. 

2٠١١‏ أى فى شراء هذا العبد. 

(۱۱) أى لأن نصيبه. 

(۱۲) لدخول الربع فى ملكه وضمانه. 

(۳) فى ا 

)۱٤(‏ قوله: "وبينهما [أى المضمون والأمانة] منافاة * أى بين كون الشىء مضموتا وبين كونه أمانة منافاق لأنه لو 
لم يخر ج نصيب المضارب من المضاربة يجتمع الضمان مع كونه أمانةء وهذا لا يجوز. (ك) 

)٠١(‏ أى فى إبقاء ثلاثة الأباع على المضاربة. 

)١١(‏ لأن رب المال موكل؛ وقرار الضمان إما يكون على الموكل. (ك) 

(۱۷) قوله: " ويكون إلخ” أى كون رأس الال جميم ما دفم رب الال إلى رك وهو ألفان وخمس مائة. (تبيين) 

(۱۸) رب المال. 

(۱۹) العبد. . 


| وباعه" إياه بألف» فإنه يبيعه'" مرابخة على خمسمائة ؛ لأن هذا الببع!* 


|| وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله بماله. (ع) 


aE‏ عو 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المضارية -۲٠١-‏ > اثارت شا 


هك 


مرابحة إلا على الألفين» لأن اشتراه بألفين» ويظهر ذلك" فيما إذا بيع العبد بأربعة 
آلاف» فحصة المضاربة”' ثلاثة آلاف يرفع رام الال وس كيدا ريا 
00 .قال : وإن كان معه ألف فاشترى رب الال عبدا بخمسمائة» 
1 6 
معصئى 


ازه لتغاير المقاصد”' دفعًا للحاجة» وإن”''' كان بيع Ta‏ لد 
yT‏ 3 0 0050 1 - كانه : 95 ل اوم 
د فيه تس العدم “''. ومبنى المرابحة على الأمانة» والاحتراز عن شببة الخيانة» 
فاعتبر أق| ال ۰ 
RS EET‏ 7 

مرابحة بألف ومائة؛ لانه اعتبر عدما فى حق نصف الربح› وهو نصيب رب 
ا المال» وقد مر فى البيوع”""' . 


4 قوله: ” ويظهر ذلك“ أى جميع ما ذكر قبله وهو خروج نصيب المضاربء وهو الربع من المضاربة» وبقاء 

ثلاثة أربا ع العبد على المضاربة» وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا. (عينى) 
(۲) قوله: ” فحصة المضاربة إلخ“ لأن ربع العبد كان له» فيكون له ربع الشمن وهو الألف» فيبقى ثلاثة آلاف يرفع 

امنه رأس المال» وهو ألفان وخمس مائةء ويبقى خمس ماثة ربحًا يقسمانه على ما شرطا. (ك) ٠  .‏ 

(*) أى المضارب ورب المال. 

(4) أى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (عينى) 

(ه) أى من أجنبى. (ك) 

)3 أى العبد. 

)۷( أى العبد. 

(۸) أى بيع رب المال من المضارب. 

(9) قوله: ”لتغاير المقاصد“ إد مقصوده وصوله إلى الألف» ومقصود المضارب وصوله إلى البيم. (كفاية) 

)٠١(‏ الواو وصلية. ا 

(۱۱) رب المال. 

(۱۲) نرب المال. 

(۱۳) استثناء من قوله: مقضى بجوازه. 

1 أى عدم الجواز.‎ )١4( 

)١6(‏ قوله: ” فاعتبر [فى المرابحة] أقل الشمنين“ وهو حمس مائة لثبوته من كل وجه والأكثر ثابت من وجه دون 


(015) رب المال. 
0١‏ قوله: ”لأنه [أى هذا البيع] اعتبر عدم“ لأنه لم يزل العبد عن ملكه» ولم يستفد ألفًا لم يكن فى ملكه؛ ومبنى 
|| ال مرابحة على الأمانة» والتحرز عن الخيانة» فيكون البيع الثانى ملحقًا بالعدم فى حقهاء فكأنه لم يوجد إلا البيع الاول. 
)١18( .‏ فى باب المرابحة. (ك) 
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تتحخخت؟تت”ت؟”تت تت ق 

قال : فإن كان معه ألف بالنصف فاش شترى ہا عبدا قيمته ته لفان" فقتل 
العبد رجلا خطأء فثلاثة أرباع الفداء على رب المال ٠‏ وربعه على المضارب ؛ لأن 
الفداء مؤنة الملك» فيتقدر بقدر الملك» وقد كان املك بينهما " أرباعاء لأنه لما صار 
لمال عيتا واحدا"'' قيمته ألفان ظهر الربح " ' وهو ألف بينهما وألف لرب المال برأس 
ماله؛ لأن قيمته ألفان. 

وإذا فديا” “ حرج العبد عن المضاربة؛ أما نصيب المضارب فلما بيناه”". وأما 
نصيب رب المال لقضاء القاضى بانقسام الفداء عليهما” ''"» لما أنه يتضمن قسمة العبدٍ 
ET‏ ولغار ي اي > بخلاف ما تقده'"'', لأن جميع العو ف“ 
على المضارب وإن١١‏ كان له حق الرجوع”" فلا حاجة إلى القسمة"", ولأن 
||العبد”""' كالزائا ”°“ عن ملکھما با اة ودنم الفداء كابتداء الشراء”' '“» فيكون 


(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 
(۲) أى بالألف. : 
(1) قوله: " قيمته ألفان" إنما قيد به لأنه لو كان قيمته أُلقًا فجنايته على رب الال بلا خلاف. (عينى) ٠‏ 


)٤(‏ قوله: ” فغلاثة إلخ“ أى كان الدفع والفداء إليمماء فإن دفعاه بطلت المضاربة لهلاك مال المضاربةء إن فدياه أ 
فثلاثة إلخ. (ع) 

,2( أى رب المال والمضارب. 

(1) قوله: "عيئا واحدًا“ تيد اين بالواحدة» الخراز غم إذا کان عينين تإنه ا يهر الزيخ لعدم الأولونة كبا 
تقدم. (ع) 

(۷) قوله: " ظهر الربح” بدليل أنه يظهر فى حق العتق إذا كان قريبًا له» ولو أعتقه ينفذ أيضًا. (ك) 

(N)‏ أى رب لمال والمضارب. 

(9) قوله: ”فلما بيناه" أشار به إلى ما ذكره من قؤله: : ويخرج نصيب المضارب» وهو الربع عن المضاربة لأنه 
مضمون عليه. (عينى) 

. 6 أى رب امال والمضارب.‎ 0١ 

)١١(‏ قوله: "لما أنه يتضمن إلخ“ لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة ما فدى للفادى» ولا سلامة إلا بالقسمة.(ب) 
(۱۲) قوله: ' بخلاف ما تقدم “ أى فى أول الفصلء » وأراد به ما إذا ضاع الألفان حيث لا ينتهى المضاربة هناك بل 
تنبت على ما كانت. (عينى) , 

۳( أى فيما تقدم. 

)١4(‏ الواو وصلية. 

)٠٥(‏ على رب المال. 

٠‏ (11) لعدم أمر يقتضى ذلك. 

(۱۷) الخاطيم. 

)١8(‏ والمضاربة تنتبى بالهلاك. 


E سوس‎ ' 
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س سمو سو س 


||الغيذ”'' بينهما ار 2 لاعلن اتا ربة''' يخدم المضارب يومّاء ورب المال ثلاثة 


أيام» بخلاف ما تقدم'”" ش 5 
|| قال" : وإن کان معه ألف» فاشترى بہاعبداء ذ هلكت 
ْ لل ار أ ورأس الال جميع ما يدفع إليه رب 


آل الال ؟ لأن إمال آمانة فى يده . واا ما بكرن يضر مون وحكم 
الأمانة ينافه ٠!‏ 5 فير جع مره ة بعل اى" 0 بخلاف الوكيل بالشراء”''' إذا كان الثمن 
ْ مدفوعا اككن قبل الشراءء يم بعد الشراء حيث لا يرجھ إلا مرة» لأنه 

(19) لأن الوجب الأصلى هو دفع العيد. 

)۲١( ٠‏ أى شراء العبد من ولى الجناية. 

)1( بعد فدأءهما. 

(۲) -لخروج العبد عن المضاربة. 

(۲) قوله: " بخلاف ما تقدم " وذكر فى الفوائد الظهيرية: فرق بين هذا وبين ما تقدم حيث لا يخرج هناك ما 
يخس رب الال من المضاربة» وههنا يخرج» والفرق أن الواجب فيما تقدم ضمان التجارة» وضمان التجارة لا ينافى 
االضاربة» والواجب ههنا ضمان الجناية» وضمان ال جناية ليس من التجارة فى شىء فلا يبقى على المضاربة. (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

6 أى الألف. 

(1) قوله: ' ثم وم " يعنى إذا كان مع المضارب ألف درهم» فاشترى به عيداء وضاع الثمن قبل النقند يرجع على 
رب الالء فإذا دفع إليه ثانياء ثم هلك قبل القند أيضا يرجع عليه أيضاء وهكذا يرجع عليه كلما هلك إلى ما لا يتناهى» 
|| ويكون رأس المال حين ما دفع إليه رب المال. (تبيين) 

(۷) لأن مبنى المضاربة عليها. 

)^( أى استيفاء الحق. 

(9) قوله: " إنما يكون بقبض إلخ" فاو . حمل قبض المضارب على الاستيفاء لصار ضامنا وهو أمين» فإذا كان 
كذلك نحمل قبضه ثانا وثالًا إلى غير الها ة على جهة الأمانة دون الاستيفاء. (عينى) 

2٠١١‏ الضمان. 

)١١(‏ قوله: "فير جع مرة بعد خرى [حيث ما وجد الهلاك]“ لأن الشراء لا ييطل ببلاك الثمن» فيبقى موجبا دين 
الك بن عليه» وهو عامل لرب المال؛ فيستوجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين ف فى العمل» واستيفاء ذلك لا يقع بقبض | 
هذه الألرف» لأن جميعها يصير رأس ما , المضاربة» وقبض رأس الال قبض أمانة» واستيفاء الدين إثما كر ت 
مضمون؛ وقبض الأمانة لا ينوب عن القبض المضمون» فلهذا لا يرجع إليه مرة بعد أخرى إلى أن يسقط عنه الغمن بوصول 
الثمن إلى البائع . بخلاف الو کیل إذا كان ال لمن مدفوعا إليه قبل الشراء لا يرجع بالشمن إلا مرة» لأن قبض الوكيل جاز 
E EE‏ راا اا ار كل بم لوبت جار کر ب افا ی اوا ني يد الوكين 
O 017‏ 
)١(‏ من الموكل. 

.9( أي الشمن قبل الد إلى البائتين. 


باب المضارب يضارب 


“ ا ا(٤‏ 


بان لازت يضار 
أمكن جعله”' مستوفيًاء لأن الوكالة تجامع الضمان"» كالغاصب إذا توكل " ببيع 
الخصوت فى الركالة فى هله الور بر مر وقيما إذا ار لم دقع 
الموكل إليه المال فهلك'"" لا يرجع ۰ لأنه ثبت له حق الرجوع”" بنفس الشرى» 
فجعل مستوفيا بالقبض بده" » أما لمدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده وهو”' 
قائم على الأمانة بعد" ١‏ افلم ير سيق 0 4 اا لات 05 رج عليه مر 
ثم لاايرجع "" لوقوع الاستيفاء على مافر ۷ 
فى الاختلاف 0 

ال وإذا كان مع المضارب ألفان» فقال: دفعت إلى ألفّاء ريحت الها 
وقال رب المال: لاء بل دفعت إليك ألفين”' " فالقول قول المضارب . 
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کر 


)٠١(‏ ال وكيل على الموكل. 
)١(‏ الوكيل. 
(۲) بخلاف المضاربة فإن مبناها على الأمانة. (عينى) 
(۳) قوله: كالغاصب إذا تو كل [أى قبل الو كالة]“ حيث جازت الوكالة» فإذا هلك العبد فى يد الغاصب يعد ما 
صار وكيلا ضمن» لأنه لم يخر ج عن الضمان بمجرذ الوكالة. (عينى) 

)٤(‏ أى ما إذا كان الشمن مدفوعا إلى الوكيل قبل الشراء. 

(5) الوكيل. 

(7) عند الوكيل. 

(۷) الوكيل على الموكل. 

(۸) على الموكل. 

(8) الشراء. 

)٠١(‏ أى ما هو المدفوع. 

)١١(‏ الشراء. 

)١1(‏ لكون قبضه قبض أمانة. 

)۱١۳(‏ ماهوالمدفوع. 

)١5(‏ الوكيل. 

)٠١(‏ الموكل. 

(17) بعد ذلك أصلا. 

(۱۷) قوله: “على مامر“ أشار به إلى ما ذكره بقوله: أن ثبت ل حق الرجوع بنفس ارا فجمل مسعوق 
بالقبض بعده. (عينى) 

(۱۸) قوله: “فصل فى الاخمتلاف [أى بين رب المال والمضارب. نت] ".لابين سكام مسائل الاثفاق يما بين زب 
المال والمضارب شرع فى بيان مسائل الاختلاف بينهما لأن الأصل هو الاتفاق. (نہاي ' 
(19) أى محمد. (عينى) 


1" للجلد جلد الثالث - جزء 1 كات المضارية _ = ايل 5-2 باب قارف يضارب 


1 :وكان أبو سنيف ةنيقول ازا لول تقول رب الال وهو غرل زف لأن المضارب 
|| يدعى عليه الشركة فى الربح» وهو" ينكر» والقول قول المنكر. 

م رجع إلى ماذكره فى الكتاب» لأن الاختلاف فى الحقيقة فى مقدار 
|| الملقبوض» وفى مثله”" القول قول القابض ضميئًا”'' كان أو أمِيئًا”». لأنه أعرف 
||مقدار المقبوض .ولو اختلفا "مع ذلك" فى مقدار الربح فالقول فيه" لرب المال» 

|| لأن الربح يستحق بالشرط» وهو يستفاد من جهته"» وأييبا أقام البينة” 5 مآ 
1 من فضل قبل ت لأن البينات للإثبات . 


قال : ومر ومن كان معه اله در ةق ش 
1 رح هوقا ان کک اقول قول رب الال 0558 


(۱) رب الال. 
(۲) الإمام. 
|| () قوله: "وفی مله أى فى مثل هذا الاختلاف وهو الاخنتلاف فى مقدار المقبوض القوي قول القابض» احترز 
أأأ به عما اوقم الاحتلاف فى صفة المقبوض من كونه قرضاء أو ويعةء أو بضاعة» فالقول فيه قول رب المال. (ك) 
() كالغاصب. 
)٠(‏ كالمودع. 
أ () قوله: "ولو الفا [أى رب الال والمضارب] إللخ“ صورته قال رب المال: رأس الال ألفان» وشرطت لك 
أ ثلث الربح» وقال المضسارب: رأس الال ألف» وشرظت لى نصسف الربح» فالقول فى الربح لرب المال» وفى القدر 
أ للمضارب. (عينى) 
(۷) أى مم الاحتلاف فى رأس المال. (ك) 
(۸) الربح. 
4 رب المال. 
)1١( 1‏ قوله: “وأيبسما أقام إلخ“ وإن أقاضا البينة فى هذه الصورة كانت بينة رب المال أولى فى مقذار رأس الالء 
أوبينة المشارب أولى فى مقدار الربعم» لأنها أكثر إثبانًا. (تبيين) 
|[ () قوله: "على ما ادعى من فضل “ أما رب المال فإنه يدعى فنضل فى رأس ماله» فتقبل بينته في وأسا الضارب 
ا فإنه يدغى خضلا فى الربح»: فتقبل بينته فيه.. (عتينى) 
(17) أى محمد فى "الجامم الصغير ". (عينى) وليس فى نسخة العينى ههنا: قال. 
(155) بدعوى المضاربة. 
)١4(‏ -بقدر الربح. 
(ه )١‏ بمقدار الربح.' 


906 OD 
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. ولو قال المضارب''': أقرضتني ٠‏ وقال رب المال: هى بضاعة» أو وديعة» 
لحار E‏ 


TT TT E Ss E 3 

بمنينباء ل للمضارب”؛ لأن الأصل فيه" العموم والإطلاق 

دفو ناد الشرط ©) » بخلاف الوكالة لأن الأصل في 

الخصوص 00 .وار أفغى كل واحدفتيها نوع””'' فالقول لرب المال؛ لأنبما اتفقا 
على تميس 4 الإذ كر حناد من ع القرل ا 0 

٠ ٠‏ ولو أقاما البينة فالبيئة بينة المضارب حاجته”""' إلى نفى الضمان ©" وعدم حاجة 

الآحر إلى البينة'*''» ولو وقتت البينتان وقتا ٠"‏ فصاحب الوقت الأخير أولى» لأن 


(1) قوله: ”ولو قال المضارب إلخ“ سماه مضاريًا للمشاكلة با كر فى أخوات هذه المسألة على طزيقة قوله 
|| تعالى: إتعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك#. (نت) 
(۲) هذا المال. 
(۳) أى تملك الربح. (نباية) 
(4) أى المضارب. (ك) 
(9) فى دعوى العموم. (ك) 
(5) مع اليمين. (ك) 
(۷) أى فى المضاربة. 
٠‏ (8) فكان القول لمن يتمسك بالأصل. 
أ () قوله: ”والتخصيص بعارض إلخ” أى تخصيص المضاربة بنوع بعارض الشرط من جهة ارب لال وإلا 
فالأصل التعميم» ولهذا لو قال: E NT‏ ا SS‏ 
مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص. (عينى) 
)٠١(‏ أى فى الوكالة. 
)١١( ٠‏ قوله: “الخصوص“ ولا يقبت فيه العموم إلا بالتنضيض. (مل) 
)١۲(‏ بأن قال رب المال: فى البزء وقال المضارب: فى الطعام. 
(۱۳) قوله: ” الحاجته * ' أى لاحتياجه إلى إثبات الإذن فى نوع يدعى الإذن فيه» حتى ينتفى الضمان عنه» وعدم حالة 
الآخرء أى رب المال إلى البينة» و إذ هو المتمسك بالأصل. (ك) ٍ, 
)۱٤(‏ عن نفسه. 
(5١)..قوله:‏ “وعدم حاجة [لعدم الضمان من جهته] الآحر [رب المال] إلخ' 'لأنالإذن مستفاد من جهت كما تقور 
فيما مر آنفاء فكان ما يدعيه ثابتا بقوله: فلم يحتج إلى البينة. (نت) 
(15) قوله: "ولو وقتت البينتان إلخ” بأن قال رب المال: دفعت إليك مضارية أن تعمل فن بز فى رمضاتَ» وقال 
|[ المضارب: دفعت إلى لأن أعمل فى طعام فى شوال أو بالعكس» فأقاما البينة كانت بينة من يقول فى شوال أولى. تبسن 


e 


وهل 


١‏ القضاء بمما مغاء لأنهما لا يقعان ا ولا على الترتيب» لأن الشهود لم يشهدوا بالترتيب» وإذا تعذر. القضاء بالأمرين 


|| فكان.فى الكل الترقى من الأدنى إلى الأعلى. (نت) 


م يبرأ عن الضمان» وفى الأمانة لا. والإيداع لغة تسليط الغير على حفظه» » أئ شىء كان مالا أو غير مال» وشريعة تسليط 


2 aon! 1 0 الف‎ 


المجلد الثالث - جزء ا . -!١١-‏ كتاب الوديعة 


آخر الشرطين ينقض الأول”''. 
4 ! كتاب”" الوديعة”» 
قال RE TEE‏ فى يد المورع ‏ © إذا هلكت لم FR‏ ؛ لقوله عليه 
السلا : : اليس على المستعير غير اللمغل" ضمان ولا على الستودغ غير ا لغل 
ا ¢ ولأن بالناس حا 06 ة إلى الاستيداع. > فلو ضمناه م الناس عن قبول 
الودائع فية مصا 
قال” 1 مراع أ يحقظها بقسه وين فى میا لأن الظاهر أنه يلتزم 


(1) قوله: ”لأن آخر الشرطين إل“ هذا من باب العمل بالبينتين» لأ السمل بهم مكن بان يجمل کات أذ ل 
بالعموم أولاء ثم نهى عن العموم؛ فأذن له بالختصوص» أو أذن له بالخصوص أولاء ثم أذن له بالعموم. 
وإن لم يوقت البينان وقثاء أو وقنا عا على السواء أو وقتت إحداهما دون الأخرى يقضى بسينة زب الالء لأنه تعذر 


تعذر العمل بالبينتين» فيعمل بينة رب الالء لأنها تثبت ما ليس بغابت. (كفاية) 

(۲) قوله: ” کتاب " وجه مناسية هذا الكتاب با تقدم قد مر ذ فى ارول کاب اران ق دعر بعد الغارية وال 
والإجارة للتناسب بالترقى من الأدنى إلى الأعلى» لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شیء» وفى العارية تمليك النفقة بلا عوض» 
وفى الهبة تمليك العين بلا عوض وفى الإجارة تمليك المنفعة بعوض» وهى عقد لازم» واللازم أقوى وأعلى ما ليس بلازم؛ 


(۳) قوله: "الوديعة [الوديعة فعيلة هو ما يترك عند الأمين. تبیین] “لقع ر وت ارد راا کن 
يترك عند الأمين» والوديعة خاصة والأمانة عامة» فإن الوديعة هى المستحفط قصذاء والأمانة هى الشىء الذى وقع فى یده» 
وإن كان من غير قصد بأن هبت الريح وألقت ثوب إنسان فى حجر إنسان» وفى الوديعة إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف 


الغير على حفظ المال» وركنها الإيجاب والقبول» وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه» فلو اودع 
الآبق» أو المال الشاقط فى البحر لا يصح» وحكمها وجوب الحفظ وسيبها تعلق البقاء المقدور بالتعاطى. (مل) * 

e أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(5) قوله: "المودع” صاحب المال م.ودع ومستودع -بكسر الدال- فیہماء والحافظ مودع ومستودع بفتح 
الذال؛ فيبماء والمال مود ع ووديعة» كذا في“ الكفاية'". و 

)0( أخر جه الدارقطنى ثم البيبقى فی سنتہنا . فى 

(۷) الخائن. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١١5‏ والدراية ج۲ الحديث9 84 ص١18.‏ (نعيم) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 00 

(9) قوله: ' ويمن فى عياله" قالوا: اراد به من يسباكنه لا البى يكون فى نفقة الودج فحبيث» فإن المرأة إذا 
أودع عندها شىء جاز لها أن تدفع إلى زوجهاء واب بن المودع الكبير إذا کان یساکنه» ولم يكن فى نفقته» وترك الأب 
البيت على الإين لم يضمن لکن بشرط أن لا يعلم بن فى عياله الخيانة» فإن علم ذلك وحفظ بهم ضمن. (عناية) 1 

قوله: “فى عياله ' من زوجته أو ولده» أو والده» أو أجيره» والمراد ل ين 
ومسائبة» ذأما الأجير يعمل من الأعمال فكسائر الأجانب يضمن بالدفع إليه. (ك) 0 


|| الجلد الثالث -جرء 5 RET ٠‏ 000 كتاثالوديعةأ 
|| حفظ مال غيره على الوجه الذى يحفظ مال نفس ولأنه لا يجد بدا من || 


||الدفع”" إلى عياله دم " ولا استصحاب الوديعة فى | 
aS‏ “ل فان“ حفظها”'' بغيرهم» أو أودعها غيرهم| 
|أضمن” ؛ لأن المالك رضى بيده لا بيدغيره والأيدى تختلف”" فى الأمانة“) 


أ ولان الشىء الا.يتضمن. مله '"» كالوكيل لا يوكل غيره؛ رالو 9 فى رز 005 
الأغيره إيداع "إلا إذا استأجرا NOE‏ زف2 . 
: قال: : إل أن (013. 

۰ أسائيلة فخا ف الغرق فيلقيا إلى سفينة ار ي؛ لأنه تعين طريقا للحفظ فى هذه 
الحالةء فيرتضيه المالك2" , 


(١):وإنما‏ يحفظ ماله جن فى عياله. (عناية) 

زه أى ادفع الوديعة. ١‏ 
(۳) قوله: "لأنه لايمكته منلازمة بييته“ الوح الراك يدن SS E‏ 
.|| الراجبات. (عينى) : 
: (4) قسوله: ”فكان المالك [أى صاحب. الوديعة] إلخ * الأولى ترك هذا القول فإن المدار على الضرورة؛ ولا دحل 
لرضا المالك, أفإن امالك إذا منعه عن الدفع إلى من فى عياله لا يضمن كذا فى ”نتائج الأفكار “. (مل) ش 

(ه) هذا لفظ القدورى. 

(1) قوله: ” فإن حفظها [أى الوديعة] إلخ" قال العلامة حميد الدين: معنى قوله: فإن حفظها بغيرهم إذا كان 
|| بأجرهء معنى قوله: أودعها إذا كان بغير أجر» وقيل: معنى قوله: فإن حفظها بغيرهم أن يستحفظ المودع الوديعة فى بيته 
بغيره» بأن ترك الوديعة والغير فى بيته» وخر ج هو بنفسه» أو أودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته» ودفعها إلى أجنبى وديعة. (ك) 

(۷) فى الوجهين. 

(8) قوله: ” تختلف إلخ“ فرب يد يتوق بها امود ع» ولا يتوثق بها المالك» و كذا على العكس. (عينى) 

(4) فلا يكون.رضا امالك بيدهم رضا بيد غيرهم. (زاهد) ش 
٠١ ٠ ||‏ قوله: ”لا يتضمن إلخ“ ولا يلزم المستعير حيث له أن يعير» والمأذون له أن يأذن» والمكاتب. له أن يكاتب» لأن) 
|| المستعير مالك والمأذون والمكاتب يتصرف بحكم فك الحجر كما بعد العتق» فملك أن يملك غيره» بخلاف المودع فإنه 
مأمور بالحفظء والمأمور بالشىء لا يملك أن يفوض ما أمر به إلى غيره» ولهذا الو كيل بالطلاق والعتاق لا یو کل غيره» وإن' 
كان الئاس لا يتفاوتون فيه. (ك) 

(0119) ای وضخ المود ع الوديعة. 

(۱۲) حرز -بالکسر- جاى استوار. (من) 

(۲۲۳) فکما يضمن بالإيدا ع عند غيره» كذلك يضمن بالوضغ فى حرز غيره. 

" لأنه بالاستعجار صار الحرز له وإن كان الملك لغيره.‎ )١٤( 

(10) استناء من قوله: فإن حفظها بغيرهم إلخ. (ع) | 

.)١7(‏ قوله: "أن يقم" أى مكر آنكه در خانه وی آتش بگیرد انگاه ببمسايه بدهد» كذا قال فى ترجمة ”شرح الوقاية". 
(۱۷) جريق: آتش زبانه زنىده. (كبز اللغات) 


a ae 
متسس مله‎ 


المجلد الثالت - جرع ا “TIT‏ كتاب الوديعة ٠‏ 


IES 


٤‏ ولا يصدق على ذلك الابيئة ٠‏ لأنه يدعى ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق أ 
ال “» فصار كما إذاادعي الإذن في الإيداع”" . ا 


| ا 2 يقد على تسليمها ضمدا”؟‎ E 
الگ تعد بائنى وها" لأنهلا طالب لم یکن راض پاساک بین “» فیضمنباا‎ 


و 
ابتحبسنه 2 


| ال 0°: وإن خاطها ‏ الودع جال تی .لا پیز سید رلا سیل سرن | 
| لیپا عند أبى حنيفة» وقالا ل 1 يخاط | 


أ الدراهم البيض بالبيض» والسود بالسود» والخنطة بالحنطة., والشعير بالشعير. 
٠‏ هما سي ع ع د ل بمو 


)١8(‏ دلالة. 
: (1) قوله: ”إلا ببينة” ذكر شم الأئمة الحلوانى إذا وقع فى بيت اودع حريق فدفع الوديعة إلى أجنى» فإن] 
ْ أمكنه أن يتتاولها بعض من فی عياله فهو ضامن» وإلا فلا ضمان عليه .لا يصدق على ذلك إلا ببينة» وفى " المنتقى ": إذا | 
عام أنه احترق داره قبل قوله: وإن لم.يعلم :لا تقبل إلا ببينة: (ك) 1 

(۲) أى سبب الضمان» وهو التسليم إلى الجار. 

(۳) قنوله: ” كما إذا ادعى إلخ" فلا يمسدق إلا ببينة لأنه يدعى سقوط الضمان بعد تحقق السبب. (عينى) 

)٤(‏ أى القدورى. (عيتى) 

(8): فين نسخة:. فحبسها. 

(5) الواو حالية. 

(/0) بالهلاك. 

(8) اللمودع. 

,0( أى وجوب الضمان لكونه متعديا بالمنم. 

١‏ 06 أى بعد الظطلب. 

(015) ایب بحيس المود.ع الوديعة.عن المالك. 

05 أى القدورى. (عينى). 

(۳) الوديعة. 

)١15(‏ الوديعة. 

(1:5) قوله: ” شركه إن شاء” ولو هلك قبل التمييز هلك من مالهما. (ك): 1 
(17) قوله: ”وأمكنه معنى إلخ“ إذ القسمة فيما يكال أو يوزن إفراز وتعيين بالإجماع» ولهذا يملك كل واحد من | ش 
آل الشريكين أن يأحذ حصة نفسه بلا رضاء وقضاء وإذا کان استہلا کا من وجه دون و جه.فإن شاء مال إلى جانب الهلاك | 

او سنه مثله. وإن. شاء .مال :إلى جانب القيام» و شا ركه فى المخلوط:.(ك) 
(/13) حیث لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة. 


المجلد الثالث - جزء + ال ا ل لل سس 2-022 كتابالوديعة || 


وله أنه" استبلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين || 
حقه» ولا معتبر بالقسمة”"؛ لأنبا من موجبات الشركة» فلا تصلح”'' موجبة|أ 
لها“ ولو أبرأ”" الخالط”" لا سبيل له على المخلوط عند أبى جنيفة» لأنه لا حق له 
إلا في الدين» ERT‏ وعندهما بالإبراء يسقط خيرة الان فيتعين|أ 
الشركة فى المخلوط» وخلط الحل”'' بالزيت» وكل مائع”' بغير ا 
انقطاع حق المالك إلى الضمان”'"'. وها" بالإجماع ؛ :لان" استبلاك صورة؛ 
وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس'. 


ومن هذا القبيل”" خلط الحنطة بالشعير فى الصحيح» ٠‏ لأن أحدى ٠١‏ ليذ 


(۱۸) الخلط. 

(۱۹) حيث أمكنه معنى. 

(۲۰) أي الوجهين. 

1١‏ أى الخلط. 
:(؟) قوله: "من كل وجه" السو سي لجان راقلا بعر لشن BE‏ لعا 
تعالى» ولهذا كان له حق التضمين بالإجما ع» وهو أمارة الاستبلاك. (ك) : 


(۳) قوله: "ولا معتبر إلخ” جواب عن قولهما: وأمكنه معنى بالقسمة» لأن القسمة ليست بموصلة إلى عين حقه؛ 
ولكن بجعنلت طريقا للامغا ع بطريق الضرورة ناء على قيام الشركة وسكا لهاء فلا تمبلح جل موجنية للش ركت لأن 
حك العله e‏ (ك) 

(4) قوله: ”فلا تصلح [أى قسمة]“ كما قالا: عن إن ا أك لوصول إلى عون حقه معى بالقسمة فل أن شرك إن شا 

(5) الشركة. . 

(5) بيان ثمرة الخلاف. 

(۷) عن الضمان. 

(8) بالإبراء. 

(9) اختيار. 

(۱۰) روغن كنجد. (من) 

(۱۱) روان بر زمين» أى سائل كالسمن بالدهن. 

(۱۲) منتهيا. 

(۱۳) أى وجوب الضمان. 

)١٤(‏ أى هذا الخلط. 

)١5(‏ فتعين المصير إلى الضمان. 

(17). قوله: "ومن هذا القبيل إلخ ' " أى من قبيل ما يوجب انقطاع حت ا مالك إلى الضمان بالإجسماع خلط المنطة 
ارد ا لأنه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا بحرج» والمتعسر كالتعذرء ولأن الحنطة لا تخلو عن حبات 
الشعير» والشعير لا يخلو عن حبات الحنطة» فتعذر التمييز حقيقة وتعذر التمبيز حكما أيضًا بالقسمة لاختلاف الجنس» 
ال الس ترد 
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حب مسمس مه مسا ع سمه ی ت ا 


عن خبات الآخر» فتعذر التمييز والقسمة» وارك الان ا '' فعند أبى حنيفة 
أيتقطع حق امالك إلى الضمان لا ذكرن؟ '» وعند أبى يوسف يجعل الأقل ‏ تابعا 
للأكثر اعتبار للغالب أجزاء» وعند محمد شركه بكل حال لأن ا لجنس لا يغلب 
الجنس عنده”” على .ما مر فى الرضاع" ٠»‏ ونظيره" 0 
لكيه" مما اة 

ل 00 > كما إذاأاً 

شق" الكيسان" فاختلطاء لأنه لا يضمنها لعدم الصنع” فيشتركان" ٠"‏ وهذاأ 
AT 0‏ فرن افق ل المودع بعضها أ ثم رد مشه > فخلطه:بالباق 7" 


وقبل:.لا ينقطع حق المالك عن الخلوط بالإجماع ههناء ويكون له الخيار» وقيل: الفياس أن يمي الخلوط يلكا 
لاخالط عند أبى حنيفة» وفى الاستحسان لا يصير. (كفاية) 

(۱۷) أى الحنظة والشعير. 

(۱) بأن خلط الخل بالخل. 

(۲) قوله: ”لما ذكرنا" أشار به إلى ما ذكر من قوله: لأنه استہلاك من كل وجه. (عينى) 

(*) قوله: ” يجعل الأقل إلخ“ فيكون امخلوط لصاحب الكثير ويضمن لصاحب القليل اعتباراً. (عناية) 

(4) أى سواء كان أحدهما غالبا أو مغلوبًاء أو كانا متساويين. : 


(ه) آی متجمد. 


(1) قوله: "على ما مر فى الرضاع من أن فا مع ین لین اموأ فى قددح؛ وصب فى حلق رضصيع بيت 
الرضاع منما عند محمد» وعند أبى يوسف العبرة للأكثر. (عينى) 
(۷) ونظير خلط المائم بمثله ٠‏ 

1 (8) قوله: ”إذابةٌ [أذابه إذابة: گداز ايند آن را. من] “ أراد أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه» فعند أبى حنيفة || . 
ينلع حق امالك بكل حال إلى الضمان» وأبر يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر فى رواية عنه» وقال محمد: يش ركه بكل || 
حال. (ب) ْ 

(9) أى الدراهم. 
(۱۰) أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ الوديعة. 
)١1(‏ وديعة. 
| (۱۳) فى صندوقه بفرض فارة أو غيره. 
)۱٤(‏ كيس -بالکسر- كيسه سيم ورز. (من) 
)١5(‏ الموجب للضمان. 
)٠١(‏ أى المودع والمودع. 
05 أى القدورى. (عينى) 
(18) الوديعة. 
(18) قوله: ”ثم رد مله“ أى رد د مطل ما أنفق فيد الفاق ورد الشل لأنه لو أحذه لأجل الإتفاق ثم رده قبل 


2 OT SET E 
e الضمان . وقال الشافعى: لا يب رأ عن الضمان»‎ 
ضامنًا للمنافاة”'» فلا يبرأ إلا بالرد على المالك.‎ 
ولنا : أن الأمر باق” “ لإطلاقه» وارتفاع”" حكم العقر“ ضرورة ثبوت‎ 
يا فترك الحفظ,‎ e لف زا رت لامك لاحي‎ 
, 2359 الرد'' إلى نا تب المالك‎ 1 ٠. ثم حفظ في الباق‎ 5 
قال 0190 : فإن طلبها ضاحبيا فلجحدها ضمي ]00 ؛: يان تنلا :طالبه بالرد فقد عزله‎ 
عن الحفظ. فبعد ذلك هو بال[مسالك غاصب مانع منه» فيضمنهاء فإن عاد إلى‎ 
إذ المطالبة بالرد رفع من جهته»‎ ٠" الاعتراف لم يبرأ عن الضمان» لارتفاع العقد”‎ 


الإنفاق لم يضمن لأنه أن خالف عاد إلى الوفاق.. (عينى) 

(۰) من ارد ش 

(١).قوله:.”‏ ضمن التصيع” أى بعضه بالإنفاق وبعضه بالخلط» وحكم الخلط.ما مر من الوجوه وفاقًا وخلاقاء وهذا 
ا 
موجب للضمان عليه نعم يد ا مود ع كيده لكن فيما فوض إليه» وهو الحفظ لا فى النلط. (ك) 
' (۲) هذا الخلط.. 

. (*) أى القدورى. (عينى) : 

٤ قوله: " زال الضمان“ إنما قبال: زالء لأ الضسمان وجب عليه بنفس الركوب» حتى لو هلك فى حالة‎ )٤( 
الاستعمال يضمن بلا خلاف. (عينى)‎ 

)٥(‏ :بين الضمان والأمانة. 

(5) قوله: "ولنا أن الأمر باق“ أى الأمر بالحفظ وهو الإبداع باق قود ذلك الأسرء لأن قوله: احبفظ هذا المال 
اول جميم الأوقات. (عينى). 

(۷):جواب .عن قول الشافعى ا ارتفم. 

(0).أى م 

7 (9) قوله: “ضرورة ثسوت نقيضه*' وهو وجوب الضسان» لأن حكم عقد الردعة الفط و عدم لضان تقيض ْ 

هذا العقد وجوب الضمان. (حميدية) 1 

)٠٠١(١ 1‏ أى لحفظ متاعه.. 
)1١1(: ١ |:‏ قوله: " فحصل إلخ” جواب عن قول الشافعى فلا يبرا إلا بالرد على المالك. (مل) , 
j:‏ )وهو المودع أعنى نفسه..(ك).. 
079 أى القدورى. (عینی) 
)6( انال يخرج يذلك عن كونة أمينا. 
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رال فسخ من جهمة الود بع کج كود الو کیل الوكالة وجحود أحد المتعاقدين 
ابيع" فت فع . أو أن المودع يتفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع 
ل نفسبه:بحضرة الموكل. وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد» ا 
الر د إلى نائب المالك ”7 ؛ بخلاف الخلاف "1 ثم العو : إلى الوفاق» ولو جحدها”” || 
غيره من باب الحفظ. لأن اي اجو ولأنه لا يلك عزل نفسه 
بغير محضر منه» أو طلبه" ‏ فبقى الآ :بلاقم إذا کان بسرت 

و (). وللمودع :أن ا .۷ ن" کان لها حمل و ۱( مؤنة عند 


:)٠6(‏ فإذا ارتقم .لا يعود إلا بعقد جديد. 

(1) أ بمحضر من الموكل» فكان:فسضًا. 

(۲) ای حضول البيع: 
1 (۳) قولەه: ” فتم الرفع [أ .نقض عقد الإيداع. [i‏ “ فنإنه لا جحد الوديعة فقد عزل نفسه.عن الحفظ والمالك )ا 
| ظلب,منه الوديعة عزله» فاتفقا على العزل. (مل) 

م ا 

2( لان اموي :لم بيت ناته بد اود 
(5) قوله:” بخلاف الختلاف إلخ” يعن إذا خنالف فعنلا” ثم عاد إلى الوفاق يكون العقد على حال لأنه باق إذ || 
النلافف لبس برد الأمر» لأن الأمر قول؛ ورد القول بقول مثله» وأما الجحود فهو قول ورد للأمرء لأن الججاححد يكون 1 
| ملكا للمين. (عینی) 
(لاقوله: ”ولو جحدها [أى الوديعة] “ بأن قال له رجل: ما حال وديغة:فلإن» فقال: ليس لفلان عندى وديعة. (ن) 
(8)-قوله:." خحلافا لزفر" وإنما ذکر اختلاف زفر وأبى يوسف فحسب» وإن كان عدم وجوب الضمان قول العلماء ْ 
الإلالةة قيل: : لأن هذا الفصل غير مذكور فى ' 'البستوط » وإنما:ذكر فى اختلاف زفر ويعقوبء فذكر كذلك. (ع) 
@M‏ وجه قوله :إن اللجحود: سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره: (عينى). 

قلق الجحود. 

)١1(‏ عن الوديعة: 
)1١( ٠ 8‏ قوله: "أو طلبه” [أى بالوديعة] يعنى إذا طلب المودع الوديعنة. فكأنه عزله عن الحفظء ولم يوجد الطلب ههناء || 
| ر يطرد هو بالعرل. (2). 
)۳( أي العقد.. 
(15): أى الجحود. 
(16) أى القدورى. (عينى) 
)١7(‏ .ولا فرق بين السفر الطويل والقضير. (ع): 
(109): الواو وصلية. 


| (18) قوله: ا ليا سج وار ا “ الحسمل بالفتح مصدر حمل الشىء» ومنه ماله حمل ومؤثة || 
[أجوشما قل ساف جم إل عبرا ا ا ا 3 


ar meer‏ سس ا د 0ك 
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أبى حنيفة . وقالا : ليس لله ذلك" إذاكان لها جمل:ومؤنة؛ وقإل الشافعى 6 
ذلك فى الوجهين”" . لأبى حنيفة إطلاق" الأمر”' والمفازة محل للحفظ”" إذاأ| 
كا الطريق آمناء ولهذا"جلكد" الأب والوصى فى مال الصبى . 0 

ولهما: أنه يلزمه”' مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة» فالظاهر أنه لا يرضى 
به فيقيد”''' به» والشافعى يقيده بالحفظ"'' المتعارف”''' وهو الحفظ فى الأمصارء 
وصار”"" كالاستحفاظ يأجر .. . ْ 

و2040. مؤنة الرد يلزمه” "فى ملك ضرؤرة امتشال”2 أمر الل فد 
يبالى 19 به والمعتاد كونهم ة فى المصر*" لا حفظهم» ومن يكون فى المفازة” ايا 


يمكنه دفعه بنفسه» وبرفقة السفر لم ينهه المود ع عنها. (ك) 

)١(‏ أى السفر بالوديعة. 

(۲) أى ماله حمل ومؤنة وما ليس له ذلك. 

2( عن قيد الزمان والمكان. 

)٤(‏ بالحفظ. 

(5) قوله: "والمفازة [مفازه دشت بی أب مفاوز جممع] إلخ' ' جواب سؤال مقدرء تقريره أن يقال: : سلمنا أن 
إطلاق الأمر يقتضى الجواز لكن المانع عنه متحقق» وهو كون المفازة ليس محلا للحفظ. (عينى) 

30( أى لكون المفازة محلا للحفظ. 

(۷) أى السفر. 

(۸) مع أن ولایتہما نظرية. 

(9) المالك» باعتبار موت المود ع فى الطريق. 

)٠١١‏ قوله: ”فيقيد" أى سفره بما ليس له حمل ومؤنة» لأن فيما له حمل ومؤنة إضرارا عليه. (عينى) 

)١١(‏ أى حفظ الوديعة. 

070 لأن المطلق ينصرف إلى امتعارف. 

(۱۳) قوله: ”وصار ای سان حكم قر أن اا كما إا انا راو لک ماقا قتي برف بز 
یساش فلو سافر يه يضمن. (عینی) 

)۱٤(‏ جواب عن قولهما. 

)١15(‏ المالك. 

الدله فإنه أمره مطلقًا غير مقيد بمكان. 

)1۷( أى لالمعنى من قبل الود ع بل ضرورة إلخ. 

(۱۸) لأنه ضرورى وضمنى. 

(۱۹) قوله: "والمعتاد كونهم إلخ' اجواب عن قول اشام نی أن اماد کون ودين وقت لاع ف ار ۷ 
حفظهم» فإن من كان فى المفازة يحفظ ماله فيباء ولا يتقله إلى الأمصار. ف 

200 اوا 


س ١:‏ = 
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أ ا ل ا ا 


ماله فیا ا الاستحفاط بأجر» لأنه عقد معاوضة” 2 أ فيقتضى التسليم فی 
0 العقد. وإذا نهاه الور أذيخرج بالوديعة. فخرج بها ضمن ؛ لأن التقييد مفيد 


تح سج تد 


TT TT‏ » وقالا: كت 
وفى ”الجامع الصغير : ثلاثة استودعوا رجلا ألمًا فغاب اثنان» فليس 
للحاضر أن يأخذ نصضيبه عنده"» وقالا: له ذلك والخلاف فى المكيل 
والموزون”” » وهو المراد با مذكور فى المختصر" . 
لهما: أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه" ء كما فى الدين المشترك"'» 
وهذا لا لأنه يطالبه ف - 2 ا له أن ا 


0ا لا قد مماوضة" GD N‏ بحم ا رازاع لقا من ا 
ليمكنه التسليم» كما وجب عليه؛ لأن الداخل تحت العقد المنافع فى المصرء فإذا خرج صار مخالقاء لأن هذه المنافع غير 
داحلة» فضمن» وههنا إنما يحفظ على سبي المعونة» فلا يحجر به هذا إذا لم يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه بل 
أطلق الحفظ إطلاقاء فإن عين امالك عليه الحفظ فى المصر فسافر فإن كان سفر له منه بد ضنمنء وإن كان سفرا لا بد له 
منه» فإن أمكنه الحنفظ فى المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحدا من عياله مع الوديعة فى المصر ضمن» وإن لم يمكنه 
ذلك لا يضمن. (كفاية) 

(؟) التقييد. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

6 اخدخية لاخر 

[6©9 قوله: "وفى "الجامع الصغير” الخ" 'ذكر رواية "ال جامع الصغير أ ليدل بوضعه على المراد بموضع الخلاف» 
ل و وديعة المكيل والموزون» لأن امذكور فيه الألف» و م 
الثياب والد وأب» د انا ا (عناية 

[فة الإمام. 

(۸) وفى غيرهما ليس له ذلك بالإجماع. 

(9) القدورى. 

613 لأنه مالك لنصيبه. 

)١١(‏ قوله: ” كما فى الدين المشترك' وعم شي ل اذوى الدع ا ا ا 
أحدهما كان له أن يطالب المديونء كذا هذا. (عينى) 

(۱۲) ومن طلب ما سلم له لم منم عنه. (ع) 

(۱۳) قوله: "كان له إلخ" ' وهذا لأن حا وار بر الا اي 
يدناليه.. (ك) ٠‏ 


1 EE! 
سو د‎ 
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فكذا يؤمر بالدفع إليه . ولأبى حنيفة أنه طالبه”' بدفع نصيب الغائب» لأنه يطالبه 
بالمغرز» وحقه فى المشاع» والمفرز الم ينمل على ايو ولايتميز حقه إلا 
بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة” ٠“‏ ولهذا لايقع دفعه قسمة بالإجماع“ . 

1 اكالم ]ادر لالغيط لبوا" سبل ع مه ,الآ الديون تعفنى بإمثالهاء 


'وقوله”"': له أن يأخذه» قلنا: ليس من ضرورته” “ أن يجبر المودع على الدفع كنما 
إذا كانت له ألف درهم وديعة عند إنسان» وعليه“ ألف لغي ا 


باح داقر به ولب للمودع أن يدقع إل" ) 
قال : وإن أودع رجل عند رجلين شيئًا مما يقس لم يجز أن يدفعه أنحدهما 


إلى الآخرء لكنبما يقتسمانه» فيحفظ كام واحد منهما نصفهء وإن كان غا لا 


|يقسم”" جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر . هذا" عند أبى حنيفة» وكذلك | 


)١4(‏ أى يأخذ نصيبع إذا ظفرء وإن كان فى يد المود ع بالاتفاق. (عناية) 
(1) أى لا نسلم أنه طالبه بتسليم نصيبه. 
(؟):أى. حق الناضر والغائب. 
(۳) لأنه ليس بوكيل فى ذلك المقسوم. 
| (4)قوله: "لا يقع دفعه إلخ” فإنهما قالا: لو أحذ نصيبه ثم هلك الباقى فى يد المودع».ثم حضر الغائب له أن 
يشار كه فى المقبوض» :فثبت أن القسمة ليست بنافذة. (ك) 
(0)قوله: "لأنه [أى الشريك الحاضر] يطالبه “ أى الشريك يطالب المديون بقضاء حقه» وحقه من حيث القضاء || 
اليس شرك بينهماء » لأن الديون تقضى بأمثالهاء والمثل مال المديون ليس بمشترك بينهماء والقضاء إنما يقع بالمقاصةء فدفع 
المديون نصيب الحاضر يصرف فى ملك نفسه» وليس فيه قسمة على الغائب» أسا المودع فيدفع مال الوديعة بعينماء ٠»‏ ففى |[ 
:دفع.مال اللحاضر قسمة» وهو غير مالك لها. (عينى) ْ 
(1) أى قول الخصم. (نت) جواب عن قولهما: رلهذا ا 
(v)‏ أى جواز الأحذ. 
۰( أى على المودع: ١‏ 
(98)-قنوله: ”"فلغريمه [رب الدين المودع] اسك لل وير سخ امنا اك الع 2 1 
| ظفر يما. لق 
(١0)الألف.‏ 
(01) لأن.يد المودع يد المودع. 
(19) أى إلى الغريم. 
(۱۳) أى القدوری فى ”مختصره". (عينى) ۰ 
)١:4(‏ قوله: "ما يقسم” كالمكيل والموزون والثياب المعدودةء وكل مالا يتعيب بالتقسيم الحسى. (ن) 
)١5(‏ أى .يتعيب: بالقسمة كالعبد والدابة والغوب الواحد. (ع) 
00 التفصيل. ____ a‏ 
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a -_ 


الججواب عنده فى المرت تبنين''' والوكيلين بالشراء''' إذا سلّم أحدهما إلى الآخر. 
١ Yg.‏ لأحدمها آن كلظ بإذن الخ جين اه ليها : أنه“ رضى 


بأمانتہما» فكان لكل واحد منہما أن يسلّم إلى الآخرء ولا يضمنه كمافى مالا| 
أيقسم. وله: أنه" رضى بحفظهماء ولم يرض بحفظ أحدهما كله" لأن 
الفعل”” متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزئ يتناول البعض دون الكل» فوقع 
|[ التسليم إلى الآخر من غير رضا المالك» فيضمن الدافع» ولا يضمن القابض» لأن 
مودع المودع عنده" لا يضمن» وهذا”''' بخلاف ما لا يقسمء لأنه لما أودعهماء ولا 
0 الاجتماع عليه آناء اليل والنبار”''» وأمكنهما المهايأة”"'' كان المالك راضيا 


فع الكا إل أحدهما في في بضر الأحوال:: 1 

0 واد فلاحت الوذيعة GN‏ الاسلمهال زوجتك ETAT‏ 
MD‏ )00 )03 

يصن 2 وفى الجامع الصغير” : إذا نباه 1 أن يدفها إلى أحد من عياله فدفها 

(۱) قوله: ”فى المرتجنين “ بأن رهن رجل عند رجلين ما يمكن قسمته» فدفع أحدهما إلى الآخر» ضمن عند أبى ٠‏ 

حنيفةء نخلاقًا لهما وإذا رهن شيعا مما لا يقسم عند رجلين» فلكل واحد من المرتهنين أن يحفظ الرهن يإذن الآخر. (مل) 

(۲) قوله: ”وال و يلين بالشراء“ بأن وكل رجل رجلين بشراء شىء» فدفع إليهما ما لا نما يقسم فدفعه إلى الآخره 

(۳) أى فيما إيقسم وما لا يقسم. 

)٤(‏ المودع. 

(ه) قوله: ” كما فى ما لا:يقسم ”هما قاسا ما يقسم على مالا يقسم» وا جامع وجود الرضا دلالة فى الدفع 

لاعتماده على أمانتهما. (عينى) 

)3( أى الموداع. 

(۷) أى كل الوديعة. 

(۸) أى فعل الاستحفاظ. 

(9).أى الإمام. 

)٠١(‏ إشارة إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم. 

)1١(‏ ای ساعاتهما. (كنز) 

٠‏ (15) قوله: "المهايأة [أى مناوية) “ هى لغة مفاعلة من السبيؤء وهى الحالةالاهرة للستبيئ للشیء والتهاي تفاع 

امنا وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا منهم رضى ببيئة واحدة» ويختارها. 

وقيل: مناعلة من ای که ملافا ب عند راغ صاحيه رارق بي القسمة اہو أن الأول تمع الماع 

فى زمان واحدء والثانى يجمع على التعاقب» وشرعا قسمة المنافم. (مجمع الأنهر) 

)١5(‏ معناه إذا لم يكن له من التسليم إليها بد علم ذلك من رواية ' 'الجامم الصغير . ش 

(5١)-قوله:‏ "لايضمن ' لأن هذا الشرط لا يفيدء فصار لغواء لأنه لم يكن له بد من التسليم إليها برعي )7 


||[ 00 أىالمودعوالمودع. 
ا 
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إلى من لا بد من" لا يض" 2 "» كما إذا كانت الوديعة دابة قنباه عن الدفع إلى 
غلامه» وكما إذا كانت”" شيئًا يحفظ على يذ النساء» فنهاه عن الدفع إلى امرأته وهو 


محمل الأو ل لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط”" وإن" كان 

مفيدا فيلغو» رك كان سس ا ل ل 
الالء وقد 1 لد مراعاة هذا الش طز TT‏ 

وإن قال:احفظهافى هذاالبيت» > فحفظهافى بيت آخر من الدار لم 

0 لأن الشرط غير مفيد,. فإن البيتين فى دار واحند, لا يتقاوتان 

فی ارز" . وإن حفظها فى دار أخرى ضمن ؛ لأن الدارين تتفاوتان فى الحرز». 

فكان”*'' مفيداء فيصح التقييدء ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار 


(17) قوله: ”من عياله' 'عيل كيس زن.وفرزند مرد وهر كه در نفقة ومؤنت او باشد عيال ككتاب جمع. (من) 

(۱) بأن لم يكن له عيال سواه. ركم ` 

(۲) بالدفم إليه. (ك) ‏ , 

(۳) الوديعة. 

)٤(‏ قوله: "وهو محمل إلخ " أى فرواية ”ا جامع الصغير“ بقوله: : ندفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن محمل 
رواية القدورى التى ذكرها مطلقاء فإنه لا يضمن حتى إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيًا خحفيفا يمكن للمودع 
استحفاظه» واستصحابه بنفسه كاخاتم ونحوه» فدفعه إلى عياله ضمن. 

والمود ع إذا وضع الوديعة فى حانوته فقال له صاحبها: لا تضع فى الحانوت» ف حرق فتركها فيه حتی سرق 
ليلا إن لم يكن له موضع آخر أحرز من ارت لا يضمنء وإن كان له موضع آخر أحرز من الغائرك» تبسر اين ]ذا 
كان قادرا على الحمل. (ك) 

(5) أى الحفظ. 

٠‏ (5) أى لا يدفم إلى امرأته. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى ممن هو فى عياله. ‏ 

(9) أى بتعيين امود ع عدم الدفم إلى من فى عياله. (عينى) 

000 لأنه شرط مفيد؛ وأمكن العمل به. 

)١١(‏ قوله: "فاعتبر “ والأصل فيه أن الشرط إذا كان مفيدًاء والعمل به مكنا وجب مراعاته؛ والخالفة فيه توجب 
ش جتان وان اج يك E‏ كرتيل يد E E‏ عن الوق إلى درأ 
ش وله امرأة أجرى فخالف فهلك ضمن: )۶( 

(؟١)‏ قوله: ”لم يضمن E‏ او و اا ا ا 
أحدهما إلى السكة؛ فيتمكن السارق من الأخذ منه ما لا يتمكن من البيت الآخرء فيفيد الشرط» وقد خالفه» فيضمن. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لا يتفاوتان فى الحرز* كما إذا قال له: احفظها فى هذا الجانب من البيت» فخفظها فى ال جانب الآخرء 
أو قال: احفظها فى هذ الصندوق» فحفظها فى صندوق آخر. (ك) 

۰ الشرط.‎ )١4( 
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التو افيا يتان عظمة» وال لبيت الذى نهاه عر الحفظ فيه عورة' '' ظاهرة صح 
ال ط .فنال20: ومر أودع E‏ فأودعها آخر فهلکت فله أن يضمن 
الأول POTEET‏ 7 وهذاعند أبى حنيفة» وقالا : له أن يضمن 


أيهما””' شاء» فإن ضمَن الأول لا يرجع ‏ على الآخر» وإن ضمن الآخر رجع على 
الأول“ .لما أو" بقن المال من يد ضمين. فيضمنه كمودع الغاصب› 
وها" لأن امالك لم يرض بأمانة غيره؛ فيكون الأول متعديًا بالتسليم والشانى 
بالقبض› فيخي ا لي غير أنه إن ضمن الأول لم يرجع على" الثانى» 
لگ 1" ملک بالقفان فظهر ن أ ودع ملك نفسه» 0 
علو الأول NEY‏ : فيرجع عليه بها لحقه O‏ 
وله أنبه قبض المال من يد أمينء لأنه بالدفع لايفي تن ال 


)١(‏ قوله: ”عورة [خلل وعيب ورخنه]“ قال فى ديوان: الأدب العورة سوءة الإنسان» وكل موضع يتخوف منه» 
فهو عورة» وكذلك كل أمر يستحبى منه» فهو عورة» وعورات الجبال شقوقهاء وقال فى ”الكشاف“: 
|| العمورة: الخللء قال الله تعالى: «إيقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن ي 0ه إلا فرارًا. (مير جان) 

(۲) لكونه مفيدً. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(4) أى مود ع المودع. 

)20 أى المودع» ومودع المودع. 

03١‏ الأول. ؛ 

(/) قوله: ”زجع [الخر] على الأول“ ' لأن الآخر مغرور من جهة الأول؛ إن اودع علي باک وأنه لا يلحقه 
ضمان بالهلاك فى ' يده» فإذا لحقه الضمان رجم عليه. (عينى) 

' الآخر.‎ (A 

(9) أى القبض من يد ضمين. 

)٠١(‏ المالك, 

)١١(‏ أى بين تضمين الأول» وتضمين الثانى. 

0١‏ الأول 

)١٠(‏ الأول. 

(15) المال. 

°3( الأول. 

(17) الثانى. 

(NV)‏ الأول. 

(۱۸) أى على الأول. 

(1) وهو الضمان._ 
س ت 
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اشا ا رای ا فإذا فار ل 


| على المنكر اديت تاي يحلف لكل واحند على الإنفراد””) لتغاير مسقني 7ك ْ 
|| وبأيہما بدأ القاضى جاز'"" لتعذر الجمع بينهماء وعدم الأولوية””" . ولو تشاحا”*" 


022,0 الأول. 
(١؟)‏ لوجود .ماهو المقصود من حفظه. (ع) 
40 الأول. 
() أى رأى الأول. 
(۳) قوله: ”منہما “ أى من امود م الأول وامود م الثانى ما داما مجتمعين. 
)٤(‏ أى الأول. 
29( أى الأول ل. 
(5) أى الأول. 
(۷) أى بسبب ترك الحفظ. 
(۸) وهو القبض من أمين. ( ع) 
(۹) .بعد ذلك. 
)٠١١‏ قوله: “فلا يضحنه" ام سي ل جو لز هو انلود (عينى) 
)١١١(‏ .فإنه لا يضمن يدون التعدى. 
(۱۲) أى محمد فى "الجامع الصغير". (مير جان) 
١9‏ الألف. 
:)١4(‏ صاحب اليد. 
)١5(‏ ای .على صاحب اليد. 
)١١(‏ أى بين المدعيين. 
)۷( ا ١‏ 
(۱۸) :قوله: "صحيحة “ أى على سيل الانفراد دون الاجتماع لاستحالة أن يكون الألف الواحسد مودمًا من اثنين 
|| بكماله. (ك) 0 
)١9(‏ أى.الحديث: «البينة على المدعى واليمين على المنكر». 
(۲۰) لأن كل واحد يدعى ألقا. (ع) 
(۷) :قوله: التغاير الحقين. لأن كل واحد منيما ادعاء بانفراده. ركافي _ 


| أوجب الحق لكل واحد منبما ببذله9"» أو بإقراره"' وذلك”*' حجة فى حقه» 
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أقرم بينهما تًا لقلببماء ونقا لتيمة ا 
]| ثمإنحلف لأحدهما يحلف للثانى فإن حلف فلا شىء لهما لعدم الحجة'"» 
أوإن نكل أعنى الثانى”" يقضى له لوجود الحجة» وإن نكل للأول يحلف للثانى» 
| ولا يقضى بالنتكول” بخلاف ما إذا أقر" لأحدهما“ لأن الإقرار حجة موجبة 
بنفسه» فيقضى به“ أما النكول إنغا يصير" حجة عند القضاء”''"» فجاز أن يؤخر || 
اليحلف للثانى» فینکشف وهه القضاء” 0 

ظ ' 7 ولو نکل للثانى أيضا يقضى"""' بينبما نصفين على ما ذكر فى الكتاب 
| لاستواءهما فى الحجة»ء كما إذا أقاما البينة» ويغره*' آلا ار نها لاه" 


0۳) 
¢ 


٠‏ (۲۲) قوله: ” جاز" لأنه لا ضرر لالآخخر فى التأخير على تقرير النکول للأول» لأنه لا يعطى به حتى نكل للثانى. (مل) 

(۲۳) يعدم المرجح. 

)۲٤(‏ قوله: ”ولو تشاحا [أى تنازعا فى البداية بالحلف]“ تشاح همدیگر حريصى كردن بركارى تافوت نشود» 
يقال: تشاح الرجلان على الأمرء أى لا يريدان أن يفوتهما. (من) 

(1) أى ميل القاضى إلى أحدهما. 

(۲) من جهة المدعيين. 

(۳) أى بعد ما حلف للأول. (ك) 

)٤(‏ أى النكول. 

(5) قوله: "ولا يقضى [أى للأول. ع] بالنكول“ لأن من حجة الآخر أن يقول: لو برأت لى بالاستحلاف لكان 
ينكل أيضا. (ك) ٠‏ 

)٩(‏ أى صاحب اليد. 

(۷) فحيعذ يحكم للمقر له. 

(N.‏ بدون توقف على الاستحلاف للثانى. 
(9).قوله: "إنما يصير حجة إلخ“ ولهذا لو نكل ثم حلف لا يلزمه شىء.(ك) 
)٠١(‏ بإنزاله مقرًا أو باذلا. ١‏ 
1 »0 قوله: ” فيتكشف وجه القضاء" بأنه يقضى بالألف لهاء أو لأحدهما لأنه لو حلف للثانى فلا شىء لهء والألف 
كله الأول» ولو نكل للثانى أيضًا كان الألف بيتبماء فلهذا يتوقف فى القضاء حتى يظهر وجه القضاء. (ك) 
(۱۲) بالألف. 1 ْ 
(17) الجامسم الصغير. 
(14) صاحب اليد. 
)١6(‏ أى لأن المودع المنكر. 
(05) أى عند أبى حنيفة لأن التكول بذل عنده. . 
)١0(‏ هذا عندهما لأن التكول إقرار عندهما. . 
مك 
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ارف نييما" “ضار قافن تفلت يوق ک وا نينا يف ی فدرم 
وبصي لاسي ارك حو كلدك لزنا I‏ شرح الجامع 

SS 0‏ ا اا ا سيل 

٠أ‏ حق الثانى» لأنه يقدمه إما بنفسه بنفنسنه ٠"‏ أو بالقرعة» وكل ذلك" لا يطل حق 


كتاب الوديعة 


نفل”” نفذ'' 'المصادفته محل الاجتهاد» لأن من العلماء من قال : يقضى للأول'» و 
ظ ینتظ ر" لکو: ئه إقرار] دلا 

٠ ..:‏ ثم لا بيحليت9" للثاتى Eee VES N aL‏ 
بلأول وهل يحلفه باله ما لهذا" عليك هنذا العبدء ولا قيمتة": و 
كذا وكذاء ولا آقل منه, 


أ (18) قوه: ”وذلك" أى الإقرار أو البذل حجة فى حقه: أى فى حق الود ۶ النكر. (مل) 
)١(© *‏ قوله: "وبالصرف إليهما” أى بصرف المودع الألف إلى المدعيين صار قاضيًا نصف حق كل واحد منهما 
بنصف حق الآخرء فيغرم الألف الذى صرف إليجماء فيصير ألفان. (عينى). 
(1) قوله: "فإذا نكل [أى الغانى] إلخ ' ولم هذكر نذا جلت للقن مآ ذا حكمه؛ قال أخنوه فى " أشزح الجاع 
|| الصغير : فإن حلف يقضى بنكوله الأول. 42 E‏ 
(۳) بالألف» ويغرم ألا آخر بینہما. 
٠‏ () القاضى. 
(5) أى الأول على الثانى. 
(5) أى باختیاره. 
(۷) أى تقديمه الأول باختياره؛ أو بالقرعة.. 
. (۸) يعنى يكون كل الألف له ولا يكون بينهما. (عينى) 
(9) قوله: * ووضع المسألة إلخ” بأن كان فى يده عبد فادغاه رجلان كل واحد أنه له» وأودعه إياه. (عينى) 
)٠١(‏ أى قضاء القاضى للأول. 
)١١(‏ بالنکول. 
)١7(‏ القاضئ للثانى...: 
(۱۳) أى لكون النكول. 
)١4(‏ قوله: "ثم لا يحلف إل“ أى لا يحلف ذلك المنكر للمدعى الثانى بأن يقول المدعى مخاطبًا إليه: احلف بالل 
ما هذا العبد لى» » أى لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبدء ولكن يضم إليه قوله: ولا قيمته. (مل) 
)٠١(‏ العبد. 
)۱١(‏ أى للثانى. 
07 العبد. 
)١8( 23‏ وفى نسخة: وهى. 


0 الثانى اوك الخخضاف أنه نفذ قضاءءه للأول * 3 '» ووضع المسألة فى العبد“) 0 
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ود سس ا | ابا ست ل | لبمس سس سه 


قال : ل ال 1 
إذا أقر بالوديعة 9 ودفع بالقضاء إلى جرد يقد به عند محمد خلاقًا له 29 
وهذه E‏ وقد وقع فيه ؟ عض الإطناب» والله أعلم: 
كتاب العارية'" 
ال0 : الغازية جائزة؛ أنه تو إحسان» وقد استعار النبى عليه السادم |٠‏ 


و 200 
)١(‏ أى الخصاف. ۰ ٠‏ 
(1) قوله: “بلا على أن إليه * فإن قلت: ما وجه بناء المسألة المنقدمة على المسألة الفانية» قلت: لأن التكول إقرار 
فبالإقرا, بالوذيعة ضبمن عند محمد» وكذا بالتكول فيأتى التحليف» وعند أبى يوسف لا ييضمن ثمه بالإقرار» وكذا ههنا 
بالبكو ل» فلا فائدة فى التحليف. (عينى) 
(۳) قوله: "إذا أثر [لرجل] بالوديعة إلخ ' إذا أقر بالوديعة لريدء ثم قال : لاء بل أودعنيه فلان آخر قنضى للأول؛ ا 
لأن الثانى رجوع؛ فإذ دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمنء وإن دفعه بقضاء فكذلك عند محمد لأنه مقر بلزوم الحفظ 
للثانى, ثم عرضه للتلف. ياقراره» وعند أبى يوسف لا يضمن لأن القبض كان بإذن» والدفع بإكراه القاضى. ْ 

ووجه البناء على هذه المسألة أن الإقرار بالوديعة للثانى بعد ما استحقه الأول بإقراره الأولء لما كان مفيدا لوجوب 
الضمان للمقر له الثاني عند محمد ينبغى أن يحلفه للثانى» وإن اسحقه الأول فى مسألة الكتاب عند محمد لأن فائدة أ 
الحلف النكول» وهو الإقرار» والإقرار للشانى مفيد للضمان له وعند أب يوسف لا يحلف» A aE‏ 
فكذا بالنكول» فلا فائد.ة للتحليف. (ك) 

٠ أى غير المقرله.‎ )٤( 

(0) قوله: :”يضمنه “ أى يضمن ما أقر بالوديعة لأنه أقر بالتزام الحفظ» فمتى أقر به لإنسان فقد سلطه على الأخذء 
فصار نا ركا للحفظ الواجب عليه بالعقد. (عینی) 

(5) قوله: " خلاقا له " أى لأبى يوسف لأن بمجرد الإقرار لم يفت على الشانى شىء؛ وإما الفنوات بالدفع باکراه 
القاضى» فلا يكون موجيًا للضمان. (عينى) 
(۷) أى المسألة التى ذكرناها من تحليف القاضى المود ع للثانى بعد قضاءه للأول. 
(۸) قوله: ”تلك المسألة [أى ولها تشريعات ذكرت فى المطولات. ع] "يل الباق تسلف تن يونت 
ا (عينى) ۰ 
)٩(‏ قوله: "وقد وقع “ أى قب وقع فى , تلك المسألة بعض المبالغة في البيان ببيان الشفريعات فى الأصل» فى باب إقرار 
|الرجل بالمال» ودفعه إلى أخر لكن لم يذكر محمد فى ” الأصل' ' خلانًا لأبى يوسفء بل ذكر الضمان مطلقاء كذا فى 
”غاية البيان” 1 
0 وفى نسدنة: فيها. 
01 قوله: " كناب العارية [تقدم مناسبة هذا الكتاب لما قبله فى أول الوديعة, نت] “ قال الجوهرى فی "الصحاح" : 
العارية -بالعشديد- منسوبة إلى العار» لأن طلببا عيب وعارء وقال المطرزى فى ”المغرب : العارية أصلها عورية فعلية 
منسوبة إلى العار اسم من الإعارة» وأحذها من العار العيب أو العرى تخطأء انتهى. 

وقيل: هى مشتانة من التعاور وهو التناوب؛ فكأنه يجعل للغير نوبة فى الانتعفاع بملكه على أن ثعود النوبة إليه 
بالاستدرداد متى شاءء ولهذا كانتت الإعارة فى ا مكيل واموزون قرضاء لأنه بال ينتفع بمها إلا باستسبلاك العين» فلا يعود 
النوبة إليه فى تلك العون» لتكون عارية حقيقة» وإنما تعود 0 (نت) ْ 
٠‏ (08) ای القدورى. (عينى) 

ند «صممسجسبج هس سجسسجمسصه 
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أأدر وعا”'" من صفوان”"*. وهى تمليك المنافع سبد عو E NE‏ 
| يقول”" : هى إباحة الانتفاع بملك الغير» لأنها تنعقد بلفظة الإباحة» ولا يشترط 
فيه ضرب. ال ومع الجهالة لا يصح التمليك» وكذلك. يعمل فيه ا ولا 
| لك الإجارة من غيره”" . ونحن نقول: إنه ينبى عن التمليك» فإن العارية من 
العرية" وهى العطية» ولهذا ينعقد بلفظة التمليك”"''». والمنافع”''' قابلة للملك || 
| كالأعيان» والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض» ثم الأعيان تقبل النوعين"' ٠»‏ 
|فكذا المنافع» والجامع بينبما دفع الحاجة " . ولفظة الإباحة”*'' استعيرت للتمليك» 
أكما فى الإجارة» فإنها تنعقت بلفظة الإبائحة.:و "2 ميك و 0 


(17) فى غزوة حنين. (ت) أخرجه أبو داود. (ت) 
)١(‏ مائة أدر ع. 
2( ابن أمية. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۱۹ ولاج ليث ما ص انا 00 
(۳) واستدل بأربغ دلائل. ٠‏ 
٠‏ (4) قوله:”لأنيا تنصقد إلخ“ يعنى أنه إن قال المصير: أبحت هنذا الثوب مثلا يكون عارية» والشمليك لا ينقد 
بلفظ الإباحة. (مل) 
(ه) قوله: "ولا يشرط فنيه اضرب ال" أى إعلام مقدار المنفعة ببيان المدة والمنافع لا تصير معلومة إلا بذكر المد 
ومع الجهالة لا يصح التمليك كما فى الإجارة. (ك) 
|1 () قوله: " وكذلك يعمل فيه النہی [أى نبى المعير] “ أى ييطل الإعارة بالنہیء ولو كانت تلیکا ما بطلت بالنبى 1 
كالهبة والإجارة. (ك) 
| (۷) قوله: "ولا يملك [المستعير] الإجارة [أى إجارة ما استعاره] من غيره“ وف ا ا تمليكه 
| من غيره بعوض» ويغير عوض کال موهوب له. (ك) | 
(۸) أى إن لفظ العارية. 
)٩(‏ قوله: ”من العرية“ [هذا يخالف.ما ذكر فى المغرب. (ك)] فيه مناقشة, لأن العارية أجوف واوى» ولهذا ذكره 
| أهل اللغة فى باب عور والعزية ناقص» وحرف العلة فى لامه فلذلك ذكره أهل اللغة فى باب عرو. (عينى) 
.)٠١(‏ فإن من قال لغيره: ملكتك منافم هذا العين شهرا كانت إعارة. (ك 
)١1(‏ قوله: " والمنافم إلخ” جواب لا يقال: من أن المنافم إعراض لا تبقى» فلا تقبل التمليك. ْ 
(15) قوله: "ثم الأعيان تقبل النوعين” أى تمليك العين بعوض كالبيع» وتمليكها بغير عوض كالهبة والصدقة» أ 
فکذلك المنافع تقبال النوعين بعوض كالإجارق».وبغير عوض كالعارية» والجامع بينهما. أى بين الأعيان والمنافع دفع الحاجة» 1 
أى دفع حاجة الناس» فكما أنهم.محتاجون إلى نوعى التمليك فى الأعيان فكذلك محتاجون إلى ذلك فى امناقم. (عينى): !| 
)١8( ٠‏ قوله:”دفم الحاجة” فإن قلت: الحاجة تندفع بالإباحةء قلت: لعل حاجته إلى انتفا ع الغير أيضًا. (ك) 
(1:4). جواب عن قول الكرخى: إنبا تنعقد بلفظ الإباحة: 
(1) أى الإجارةء الواو حالية: ١‏ 
)١5(‏ قوله: ا جواب.عن قوله: ومم الجهالة لا بصم اليك خف أن اا ا ْ 
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سس س سم ا د 


| إلى المنازعة لعسدم اللزوم ل ا ون الاك ا کن * 
|| بالقدبض» وهر ل ل عنأ 
التتحصيل” » فلا يتحصل المنافع على ملكه» ولا يلك" الإجارة لطع زياد 
الضرر” لی ما تذكرء إنغنا: ء الله تعالي ٠‏ ْ 
قل وتصح بقوله : أعرتك؛ ا ۳ ,„ ؤ0١‏ 1 > وأطعمتك هذءأأ 
as E 3‏ وباك ê e‏ وحملتك على هذه )| 


| الدابة إذا لم يرد به" الهبة ؛ + نما سالك لين 19 ٠‏ وعند عدم إرانته الهبة” 1 


سلسو 0ك نكل [و4 e e‏ 


أ المفضية إلى النزاع» هذه.ليست كذلك. (عينى) ` 

)١(‏ لأن المعير له أن يفسخ العقد فى كل ساعة. 

٠ الجهالة.‎ )5( 

(۳) ضاره الأمر ذميرً: گزند رسانيد او را كار وزيان كرد. (من) 
(4) فى العارية. 

(ه) أى القبض, 

(5) أى الانتفاع بالعارية. 

أ () قوله: "والنبى إلخ“ جواب عن قوله: وكذلك يعمل الدبى فيه» ووجهه أن عمل الشبى ليس باعتبار أنه ليس | 
ا فى العاربة ليك بل من حيث إنه بالنسهى يمنع المستعير عن تحصيل المنافع التى لم يتملكها بعدوله ذلك لكونها عقذا غير 
لازم كان له الرجو ع آی وقت شاء. )ع( 

1 () قوله: ”منم عن التحصيل“ أى رجو ع عن تمليك ال نافع والرجو ع عنه قبل اتصال الملك به يصح. (ك) 
)٩(‏ أى المستعير -عواب عن قوله: ولا يملك الإجارة من غيره. 
)٠١( ١‏ قوله: "للدانع زيادة الضرر [بالممير] “ أى لا ملك المستعير أن يؤاجر المستعارء أن الإنجارة ما وضعت فإ 
!| الشر ع إلا لازمةء وفى ذلك سد باب الاسترداد» فيتضرر به المعير. رك 1 
أ[ )١١‏ عندقوله: ليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

١15‏ أى حقيقة. (ع) 

(4y‏ أى فى عقا . العارية. 

| () قوله: "وأطممتك إلخ الطمام إذا أضيف إلى ما يطعم عنه يواد به تمليك عينهه وإن أضيف إلى ما لا يطعم عي | 
کالارض يراد به أكل غلتها إطلاقا لاسم انحل على الحال. (عينى) 
٠١ [1‏ أى فى عقا العارية مجازا. 

ظ )١۷(‏ قوله: "ومدحتك [أى أعطيتك] إلخ “ المنحة تمليك غلة الشىء مع بقاء رقبته على ملكه يقال: منحتك هذه | 
| الخناريةء وهذا الشجر يراد به تمليك الغلة التى تتولد منه. (منافم) 
10 0 أى بکل واحد من الأحريين. 

)۱١(‏ حقيقة. 


` 80 قوله: 1 عاد عدم إل فيه أنہما لا كانا لتمليك العين حقيقةء والحقيقة تراد باللفظ بلا نيةء غعند عدم إرادة 
r ree E 1‏ 
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يحمل على تمليك المنافع تجوز 5د ظ 
|| . .قال: ul‏ ؛ لأنه إذن له ف استخدامه”"'». ودارى لك سكنى ؛ 
لأن مناه سكناها لك” "» ودارى لك عمرى ”© سكنى. ا 


عمره» وجعل قوله : سكنى تفسیرا لقوله: لك ؛ لأنه ه'' يحتمل تمليك المنافع” 
1 عمل" عليه بدلالة آ: لذ 


قال 3 : وللمعير أن برج فى العارية متى شاه ءالقوله عليه السلوه1): 
|| «المدحة مردودة”” '' والعارية مؤداة0 '*, ولأن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على تحسب 


|| حدوثہاء الماك فنا يرد ينفيل به اا كم فصح الر جوع عنه"' . 


الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة؛ بل على الهبةء والجواب أن تقدير العبارة وعند عدم إرادة الهبة وإرادة العارية يحمل إلخ» 
تأمل. (مل) ۰ 

)١(‏ قوله: ”تجوزا [أى من حيث العرف. ع]" فيه أنه جعل ههنا هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين» ومجازا 
ْ التملياك المنفعة» ثم ذكر فى كتاب الهبة فى بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة» وعلل بأن 
الحمل هو الإ ركاب حقيقةء فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة. (ك) 

(۲) فكان عارية. 

(MM‏ ا 

)٤(‏ قوله: "عمزى “ العمرى أن يقول لصاحبه: أعمرتك دارى» أى جعلتما لك مدة عمرك فإذا قيل هذا واتصل 
| به القبض كان ایکا لرقيتها. ْ 

(ه) قوله: ”تفسيرا إلخ “ لأنه منصوب على التمبيز من قوله: لك» لأن قوله: لك يحتمل تليك العين» وليك 
المنفعة» فإذا ميزه تعينت المنفعة» فحمل الكلام عليه» أى على تمليك المنافم بدلالة آخره. 29 ٌْ 
(5)أى قوله: لك. 

٠ كما يحتمل تمليك العين:‎ )۷( ٠٠ 

(۸) وفى ننسخة: فيحمل. 

(9) أى آخر الكلام وهو السكنى. 

2٠١‏ أى القدورئ. (عينى) 

)١١(‏ سواء كانت العارية مطلقة أو موقتة. 

(15) أخرجه او داود عن أبى أمامة. (ت) 

1 (17) قوله: " المنحة مردودة * للشحة نوع من العأرية هى أن عل لجل اذه أو بقرت أو ناق ليشرب أبنب فم ترد 
الشاة أو غيرها إلى المالك. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: " والعارية مؤداة [أداه تادية رسانيد آن را. من] "فيه تعبميم بعاد تخصيص خا عرفت أن النحة عارية 

: حاصة» وفيه زيادة مبالغة فى أن العارية تسعحق الرد. )١‏ 
3 


عع كتاب العارية 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 21١8‏ والدرايةج؟؛ الحديث ١‏ 86 ص۱۸۲. (نعيم) 
(15) قوله: ”لم يتصل به القبض“ لأن المنافم التى لم تحدث لا يتصور فيم القبض. (عينى) 
)١١(‏ أى عما لم يوجد لأن التمليك لا يكون إلا فى الموجود. 
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بجت يآ ا کے 


o EMD GT. 
: وقال الشافعى‎ ET قال : وَالغارية أمانة إن هلكت من غير تعد‎ 
يضمن ؛ لأنه قب مال غيره لنفسه” لاعن استحقاق " فيضمته» والإذن”, ثبت‎ 
ضرورة الانتفاع» فلا يظهر فيما وراءه و كان واجب الرد رضنا‎ | 


كالقبوض .على نوم ارا E‏ 
و ان اللفظ”"" لا ينبئ عن التزام الضمان؛ لأنه لعمليك امنافع بغير عوض» 


و أو لإباحتها د » والقيض لم يقع E‏ لكونه مأذونا فيه الان ون" ديك 
لأجل الاتضاع فهر" ما قبضه إلا للاتفاع » فلم يقع 0 بين 3 وا فحت 
اليد مؤنة” " كنفقة المستعار» فإنها على المستعير لا لنقض القبض» والمقبوض كن 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ قوله: "من غير تعد “ فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله كليل ارات تسيل لا مسف 
مثلها من الدواب وجب الضمان بالإجماع. (ع) 

(1) قوله: ”لنفسه“ احتراز عن الوقهمة, لأن قبض المودع لأجل المود ع لا لمنفعة نفسه. (ع) 

(1) قوله: ”لاعن استحقاق “ أى لا عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخمر بدون رضاه؛ احتراز عن الإجارة 
فإن المستأجر يقبض المستأجر لحق ليس للمالك النقض قبل مضى المدة بدون رضاه. (ع) 

)٠(‏ قوله: "والإذن إلخ” جواب ا القبض بالإذن لا يوجب الضمان. (ع) 

(1) ضرورة. 

(۷) أى لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استتحقاق. (نث) 


(8) العارية. | ا 

(9) قوله: "وضار إلخ ' فإن المقبوا. على سوم الشراء وإث کان لذن لکن ا کان قبض مال غيره لنفسه لاعن 
استحقاق إذا هلك ضمن فكذا هذا. (عينى) ْ 

)٠١(‏ سمت بالسلعة بها كردم متاع را. (من) 

(11) أى اللفظ الذى ينعقد به العارية. (ع) 

)١١(‏ أى المنافع. على اختلاف القولين على ما مر. 

(1) وإنما يوجب القبض الضمان إذا وقم تعديًا. 

)١4(‏ جواب عن قوله: والإذن ثبت إلخ. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(17) مستعير. 

(۱۷) قبض.. 

)1۸( ولا ضمان بدون التعدى. 
)١9( |‏ قوله: 'وإنما وجب الرد إلخ” ' جواب عن قول الشافعى : إن قبضه يوجب ضمان الرد حال قيام العين لنقض 
أا القبض» فيوجب ضمان القيمة حال هلاكه كالغصبء فأجاب بأن ضمان الرد عليه إنما وجب» أن منفعة اقيض خضت 
| للمسنتدير كنفقة المستعار» فإنها على ا مستي ير لا لنقض القبض حتى يوجب الضمان. 


“#يدل على أن القبض تعد بخلاف النصب فإن الرد فيه واجب لنقض القبض لكونه بلا إذن. (مل) 
ات س 
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|| على سوم الشراء مضمون بالعقد'''؛ لأن الأخذ ذ 
. ضعة ۳( 9 

عرف في موضعه'". قال ا e‏ 
فعطب”" د ضمن ؛ لأن الإعارة دون الإجارة” “:والشىء لايتضمن ماهو فوقه». 
٠ NS, ۰‏ لا يصح إلا لازم“ لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير 29 
وفى وقوعه لاز ما زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارةء 
فأبطلناه”''' . فإن آ- 1 ا 017 لأنه إذا لم يتناوله”""' العار 00 
أغصباء وإن شاء المعير ضمن المستأجرء لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه . * 

أضمن”*'' المستعير لا يرجع على المستأجر”؛ لأنه ظهر أنه" آجر KEN‏ 
وإن ضمن”” '"المستأجر وج "عل الوا جر" إذا لم يعلم أنه كان عارية فى يده" 


قوله: وإنما وجب الرد إلخ أى إنما وجب ضمان الرد مؤنة للقيض الحاصل لنفسه وهو كالدققة تجب على المستعير» 
لأن منفعة القبض حاصلة له لا لنقض القبض. كاف 

(۲۰) أى لمؤنة القبض. 

(۲۱) .جواب عن قوله::وصار كالمقبوض إلخ. ش 
أ )١(‏ قوله: ”مضمون إلخ” أى لا يلزم الضمان بالقبض“نفسهء ولكن بالقبض بجهة الشراء إذ القبض بحقيقة الشراء 

مضمون بالعقد» فكذا بجهته. (ك) 1 

(۲) أى الشروع فى العقد بالمباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقد وتمامه [أى من أخل فيه بمعنى شرع فيه. (نت) 
(۳) قوله: “فى موضعه " قيل: يريد به نسخ ظريقة الخلاف» وقيل: كتاب الإجارات من "المبسوط"“. (عناية) 
(4) أى القدورى. (عینی) 
(ه) أى هلك. 
)١(‏ لأن الإجارة عقد لازم دون الإعارة. (عينى) 
(۷) أى عقد إجار المستعير. 
(۸) فإن الإجارة لا تكون إلا لازما. 
)٩(‏ لأن اللزوم لا يكون إلا عنه. 
)٠١(‏ أى عقد الإجارة. 
)١١(‏ المستعير. 
)١17(‏ لمستعير.. 
)١۳(‏ الإجارة. 
)١5(‏ المعير. 
)1°( بعد الهلك عند المستأجر. 
)١١(‏ المستعير. 
(۱۷) لأنه ملكه بالضمان. 
(۱۸) العير. . 


|| 
لمعت هسمه سام وح جوع سبو مت a‏ 
STKE‏ ل يك 


= 
| الجلد الثالث - جزم ٠‏ - ۳ - كتاب العارية 


١‏ تسم باس ا ا سس 


ٍ دفعا لضرر الغرور ' 3 بخلاف ما إذا 
قال : وله أن يعيره إذا يي باختلاف الستعمل اعفن 
الشافعى : ليس له أن يعيره؛ لإنه إباحة المنافع على ما بينا من قبل” '"» والمباح له لا 
يملك الإباحة» وهذ” ا ا ا 
أ| موجودة فى الإجارة للضرورة”) > واندفعت”' بالإباحة a‏ 
| ونحن نقول: هو تمليك المنافع على ما ذكرنا''" » فيملك”"'' الإعارة كالموصى له 
| بالخدمة9"» والمنافع اعتبرت قابلة للملك فى الإجارة*' الح ار 
|[الإعار 5" دفعًا للحا 7" و اغالا يجن زر فيما يختلف باختلاف المستعمل دفعا 


0 المستأجر. 

)۴١(‏ المستعير, 

(۲۱) مستعیر. 

)1غ( عن المستأجر. 

)١( [|‏ قوله:" بخلاف ما إذا علم“ أى المستأجر بكونها عارية فى يد الموجر حيث لم يرجع عليه لأنه لم يوجد منه 
الغرور. (عينى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

1 (4) قوله: ”وله“ أى المستعير» معناه أن للمستعير أن يعير المستعار إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل» وقد ]أ 

| تقرر فى عامة كتسب الفقه حتى المتون إن احتصاص ولاية الإعارة للمستعير با إذا كان المستعار ما يختلف باختلاف 

| المستعما إنما هو إذا صاءرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» وأما إذا صدرت الإعارة مطلقة فللمستعير ولاية 

االإعا. رة »طلقا سواء كان المستعار ما يختلة. باختلاف المستعمل» أو ما لا يختلف به» وهذا ماأطبق عليه كلمة الفقهاء 

| الحيفية. (نبت) | 

| () قوله: "إذا کان لا يختلف إلخ" ' كالمل والاستخدام والسكنى والزراعة. (ع) 

(1) أى فى عنفوان كتاب العارية. 

(۷) أى كون الإعارة إباحة. (ع) 

(۸) أى ضرورة دفع حاجة الناس. (نت) 

(1) الضرورة. 

)١ ١(‏ فإذا اندفعت بالإباحة لا يصار إلى التمليك. 

)١١(‏ أى فى الإعارة. 

)٠۲(‏ فى عنفوان كتاب العارية. 

)١١(‏ المستعير. 

)١ (‏ قوله: ” كالموصى له بالخدمة [أى بخدمة العيد] “ أى جاز له أن يعير لتملكه المنفعة. (ع) 

)١( ٠‏ قوله: "والمنافع إلخ * جمواب عن قول الشافعى: والمنافع غير قابلة للملك» وتقريره إنا لا نسلم أنها غير قابلة 

للملك؛ فإنبا تملك بالعقد كما فى الإجارة. (عينى) 
)١(‏ أى قابلة للملك. 


ا 
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اال ر فو او ا ر ا لا ا 
قال" رضى الله عنه: وهذا”'' إذا صدرت الإعارة مطلقة وهى" على 
أربعة أوجه ": أحدهما: أن تكون مطلقة فى الوقت والانتفاع» فللمستعير فيه“ 0 


ع 


أن ينتفع به أى نوع شاء فى أى وقت شاء عملا بالإطلاق . 

والغاق: أن تكوق مقن" فاا "فليس له أن يجاوز فيه ما سماء" عملا 
بالتقييد إلا إذا كان خلافًا إلى مثل ذلك" أو خير من" والحنطة مثل الحنطة”؟" . 
والثالث: أن تكؤن مقيدة فى.حق الوقت» مطلقة فى حق الانتفاع 
والرابع E‏ ولا أن عد ما ا فلو انعر وات 


(۱۷) قوله: "دفعًا للحاجة“ يعنى أن الناس كما يحتاجون إلى الانتفاع بالشىء لأنفسهم كذلك يحتاجون إلى نفع 
غيرهم بذلك الشىء؛ وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية» فلا تندفع حاجتهم الأخرى؛ 
فضرورة دفع حاجتمم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك فى العارية كما فى الإجارة. (نت) 

(۱۸) قوله: "وإنما لا يجوز إلخ“ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لما تفاوت 
الحكم فى الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل» وبين ما لا يختلف. (عينى) 

)١(‏ المعير. 

(۲) المستعير. 

™( أى المصنف. 

)6( قوله: ”وهذا [أى ما ذكر من ولاية الإعارة للمستعير. ° [E‏ “ الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن 
للمستعير أن ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. (تاج الشريعة) 

(5) أى عن الوقت والانتفاع. (ك) 

(7) أى الإعارة» بيان لأقسام الإعارة. 

٠‏ (۷) بالقسمة العقلية. 

(N)‏ أى فى هذ القسم. 

(9) بأن قيدها بيوم ونص على نوع منفعة. (ك) 

0٠١١‏ أى فى الوقت والانتفاع. 

)١١(‏ من الوقت والمنفعة. (ع) 

(۱۲) قوله: "إلى مثل ذلك“ بأن استعار دابة ليحمل عليبا عشرة أقفزة من هذه الحنطة» فحمل عليما حنطة غيره لا 
ضمان عليه لأن حنطته وحنطة غيره فى الضرر سواء. (مل) خ 

05 قوله: ”أو خر منه' ' نحو ما إذا شرط حمل الحنطة, فمل عليه الشعير لأن كيل الشعير أخف وزئا من كيل 
الحنطة لأنها أصلب من الشعير. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: ”والحنطة مثل الحنطة [أى فى حق الحمل على المتؤة. ك“ أشاز بهذا إلى عدم اشتراط كون الحنطة 
لحمولة حنطة المستعير أو غيره» فالحنطة جنس واحد سواء كانت للمستطئ أو غيره عينها المستعير أو لم يعينها. (عينى) 

)1١5(‏ أى عكس الثالث. 

(17) أى للمستعير. 


nen 
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ا و ل ا ب 0 


|ولم يسم شيئًّاله أن يحمل» ويعير غيره للحمل ؛ لأن الحمل لا يتفاوت» وله 
| أن یرکب" ويركب غيره وإن”" كان الركوب”مختلقًا”"» لأنه لما أطلق فيه" 
أ فله*' أن يعين حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره» لأنه تعين ركوبه» ولو 


أأركب غيره ليس له أن يركبه”' حتى لو فعله”"' ضمن“ ٠‏ لأنه تعين الإركاب . 
قا :2 وعارية” الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود رض 
لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يكن الانتفاع بہا إلا باستبلاك عینہا"' فاقتضى 
ليك الغين ضلرورة» وذلك بالهبة والقرض» والقرض أدناهما”'' فيثبت» أو لأن 
من قضية الإعارة الانتفاع!*") ورد العين'» فأقيم رد المثل مقامه"" . 
قالوا"“: هذا" إذا أطلق الإعارة» أما إذا عين الجهة بأن استعار الدراهم ليعير 

بها" '' ميزاناء ويزين بها”” " ذكَانآً لم تكن قرضاء ولا يكون له "إلا المنفعة المسماة» 
٠‏ 17) من الوقت أو النوع فى الوجهين الأخيرين. 

)١(‏ قوله: ”وله أن يركب إلخ” معناه إن شاء ركب بنفسه» وإن شاء ارکب غیره» لا أنه يجمع بينهما يدل عليه 
قوله: بسده» حتى لو رکب بنفسه لا يركب غيره. (ك) 1 
(۲) الواو وصلية. 
(1) لان الناس يتفاوتون فى ال ركوب. ١‏ 
(1) قوله: لأنه لما أطلق إلخ “ يعنى .ا لم يعين المندفع يكون تعيين المنتفع مفوضا إليه فان شاء عين نفسه» ون شاء 
عين غيره؛ وأيسهما عينه يتعين كما إذا عينه المالك. (ك) 
(6) أى المستعير. 


' (7) بنفسه. 


١ 


(۷) أى لو ركبه بنفسه بعد أن أركب غيره. 

TT‏ فخر الإسلام رحمه الله وأما على قول غيره فله أن يركبه بعد الإ ركاب. (ك) 

| أى القدورى. (عينى)‎ )٩( 

0 بان قال: أعرتك دراهمى. 

٠ ٠ يعنى بمنزلة قوله: أقرضتك.‎ )1١( 

1 بناء على الأكثر الأغلب. (نت)‎ )١١( 

)١8([ |‏ قوله: ”أدنا هما" لكونه متيقنًا به» أو لأن القرض أدنا هما ضرراء لأنه أقل ضرر) على المعطى» لأنه يوجب رد 

| الثلء بخلاف الهبةء وما هو أقل ضرراء فهو اثابت يقينا. (ك) | 

)١4( |‏ أى انتفاع المستعير. 
)٠١(‏ أى إلى المعير. 

(015) عند تعذر رد العين. 
(۷) المشمايخ. 
(۱۸) أى کوانه قرضًا. 1 


|| الجلدالثالك -جرء 5 22020 > I‏ كتاب العارية. 
|أفصار كما إذا استعار آ: OTE‏ 


قال" : وإذا استعار أرضا لی فيباء أو لبعرس جازء وللمعير أن يرجع فيباء 
ويكلفه”" قلع البناء والغرس*» أما اجن ااا وأما الجواز OLS‏ 


|| منفعة معلومة تملك بالإجارة» فكذا بالإعارة"» وإذا صح الرجوع بقى المستعير 
ا ا ا ا ا 
عليه» لأن المستعير مغتر غير مغرور“» حيث اعتمد"“ إطلاق العقد من غير أن 
يسبق عته الوعدء وإن كان وقّت العاريةء ور- جع قبل الوقت صح رجوعه لا 
رتا" ولكنه يكره؛ لما فيه من خلف الوعيذ" 050 و :ض كر 


|| البناء والغرس بالقلع "» لأنه”'' مغرور من جهته حيث وقَّت له فالظاهر هو الوفاء 


)١9(‏ قوله: " ليعير بها“ الصواب ليعاير» قال فى ”المغرب“: وقوله: استعار دراهم ليعير بها صنجاة» أى ليسوى, ثم 
|لأقال: الصواب ليعايرء يقال: عايرت المكائيل والموازين إذا قايستبهاء».وذلك بأن يكون الدراهم موزونة بصنجة عدلء ولا 
|| يوجد تلك الصنجةء فاستعار هذه الدراهم ليسوى الميزان بها. (ك) | 

(۲۰) قوله: " ويزين بها إلخ” بأن استعار دراهم كثيرة» فوضع على الد كان حتى يظن الناس غناه فيعاملوا معه. (ك) 

(1؟) المستعير. 

)١(‏ الإناء: وعاء الماء والجمع القليل آنية. (مغرب) إناء: ظرف آب مثل كوزء وكاسه وغيرة. کنر 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) المستعير. 

)٤(‏ بالفتح درحت نشانده. (من) 

(0) من أنه للمعير أن يرجم متى شاء. 

(5) أى هذه المنفعة. 

70 دفعا للحاجة. 

(۸) قوله: "غير مغرور [من جانب المعير] " فإن قيل: هو مغرور لأنه إن لم يوقت صريحًا لكن وقت دلالةء لأن أ 
البناء والغرس للدوام» فكالإعارة له توقيئًا قلنا: قد يينى لمدة قليلة بأن يسكن شتاء ثم ينقض إذا جاء الصيف والشجر قد || 
يغرس» ثم يقلع بعد زمان ليبا ع كما هو العادة. (ك) ٠‏ 
|[ (<4) أى المستعير» وظن أنه يت ركها فى يده مدة طويلة. 
(١٠)-من‏ أن له الرجوع متى شاء. 

| وهو شعبة من النفاق.‎ )١١(: 
قوله: “وضمن المعير إلخ  يعنى ينظر كم يكون قيمة البناءء والغرس إذا بقى إلى المدة المضروبة» فيضمن ما‎ )١۲( 

ا شعن من a E E‏ إلى اله ورور مخز خباير E‏ وإذا قلع فى امال يكرت كرسمة انين 
أل دينارين» .فير جم بشمانية دنانير. ( كفاية) ْ 
| (۳) ما مصدرية. 

)١4(‏ أى يسيب القلم. 


| ميت مصعم سوس Mi‏ امعد مع صو TY ER‏ سج عد ع حب ع دح طوبه ا جا جع RET OLEN EARLY FOOT TIED‏ يض لد مهلا كه ع عه لاح سات با ات اا تت | 
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بالعهد» فيرجع عليه دفعًا للضرر عن نفسه كذا”" ذكره القدورى فى المختصر . 
2 وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبناءه» 
.ويكونان”" له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهماء ولا یضمنه قيمتهما فيكون له 
ذلك ل 
قالوا: إذاكان فى القلع دور بالارضي ٠‏ فالخيار إلى رب الأرض ؛ لأنه | 
حب الا ب الا صا » والمستعير صاحب تيع اا 2 
_ولو اسستعارها” ليزرعها لم وخا حتى يحصد” " الزرع» وقّت أو لم 
en‏ لأن له نباية 9 فى الترك بالأجر مراعاة الحقين 2 بخلاف 


الخرس؛ لأنه ليس له نباية مه ل > فيقلع دفعا للضرر عن المالك . 
قال(“ EEE‏ ؛ لأن الرد واجب عله لا أنه قبضه 
لتفعة نفسه» والأجرة مؤنة الردا" '"» فتكون عليه» وأجرة رد العين المستأجرة على 
)٠١(‏ امستعير. 

(1) أى ضمان ما نقص. (ع) 
(۲) أى الغرس والبناء. 

(۳) أى لرب الأرض. 

)£( المستعير. 

(ه) قوله: "قالوا [المشايخ]: : إذا كان إلخ" قيل: معني كلامه هذا أن ما قال القدورى أن المعير يضمن نقصان البناء | 
والغوس محمول على ما إذا لم يلحق الأرض بالقلع ضرر ما إذا احق فالخيار ة فى الإبقاء بالقيمة مقلوعاء وتكليف القلع؛ 
وضمان التقصان إلى صاحب الأرض» وهو ظاهرء ويجوز أن يتعلق بقول الحاكم الشهيد؛ ومعناه أن المستعنيز إما يتمكن 
٣ن‏ القنع والترك إذا لم يتضرر الأرض بالقلم» أما إذا تضررت فالخيار لرب الأرض» وهو الأظهر. (ع) 

(5) هو الغرس أو البناء. 

(7) وفى نسخة: للأصل. 

(۸) أى الأرض. 

(۹) بل ترك فى يده بطريق الإجارة بأجر امثل. ( ع) 

)٠١(‏ قوله: آحتى يحصد" من الإ-حصادء ويقال: أحصد الزر ع إذا حان حصاده. (عينى) 

)1١(‏ أى للزرع. 

(Y)‏ أى فى نفسه. 

(15) قوله: "مراعاة الحقين' ' لأنه إننا يرك بالأجر هكذا قالوا: كى لا تفوت منفعة أرضه مجاثاء ولا يفوت 
زراع الأرض ليععدل النظر من الججانيين» كمافى الإجارة والزرع لم يدرك يعنده. فإن لمة رك الارش بجر فراصاة ْ 
| للجائبون» كذا هذا .)ك( 1 
ش )١‏ قوله: "لأنه ليس له نباية معلومة [أى فى نفسه]' ' فيكون الضرر با جانبين فير جح صاحب الأصل. (ك) . 
راء ب القدوری. (عينى) 


1 
o momma cume RIAN 
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المؤاجر؛ لأن الواجب على المستأجر التمكين»: والتخلية دون الردء فإن منفعة قبضه 
سالمة للمؤاجر معنى”» فلا يكون”' عليه مؤنة رده» وأجره رد العين المغصوية على 
الغاصب ؛ لأن الواجب عليه الرد والإعارة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه» فيكون 
مؤنته عليه" . 

قال : وإذااستعاردابة فردهاإلى إصطبل مالكها TET‏ 
يضمن » وعدا ,اجان وفى النيامن يمن :لان ها زدها إلى الها بل 
ضيعهاء وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف» لأن رد العوارى إلى دار 
امالك معتاد كآلة البيت تعار» ثم ترد إلى الدار » أو لو ردها”" إلى المالك فالمالك 
یردها ^ إلى المربط » » فصح رده» ارما فرده إلى دار المالك» ولم 
ا a‏ 


٠‏ لر التصيري» أو الوديعة إلى دار الال رل بيك ال الان 
الواجب على الغاصب فسخ فعله» وذلك"''' بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة لا 
يرضى المالك بردها إلى الدار» ولا إلى يد من فى العيال7""". لأنه لو ارتضاه لما أودعها 
إياه» بخلاف العوارى لأن فيها عرفا“ حتى لو كانت العارية عقد'”'' جوهر لم 


)۱١(‏ فمن وجب عليه الرد وجب أجره عليه. 
)١(‏ فإنه سلم للمؤاجر ما شرط له من أجرة العين. 
:(1) قوله: "فلا يكون عليه مؤنة إلخ " لأنه بتوصل به إلى ملك الآجر أكثر:سا فية لأن لكل واحد مدبما فيه منفعة 
| لكن منفعة الآجر أقوى» لأنه مالك للعين» وملك المستأجر فى المنفعة» والمنفعة تابعة للعين. (عناية) 
(") الره. ‏ . . 3 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) ۰ 
(ه) أى عدم الضمان. ش 
(1) قوله: ”لأن رد العوارى "عار ميدي لبا وقد يخفف- هر جيز عارتی كأنها سوه إلى الا لان 
طلبها عار وعيب عوارى مشددة ومخففة جمع. (من) 
(۷) دابة. : 
(8) قوله: ”فالمالك يردها إلخ نكو مسقطامؤئة اوه ع الك لامع ول يضمن اله بالإحساة (كفاية) 
(9) موضع الربط. 
)0( أشار به إلى قوله: لأن رد العوارى إلخ. : 
OT Og 00‏ ال ا 
)1( الفسخ: 
(۱۳) كسانيكه در نفقه ومونت او باشند. 
(14) أى لأن الرد إلى دار امالك فى العارية عرف. _ 
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يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذك رنا من العرف فيه 
قال : ومن استعار دابة» E n‏ ر 
0 6" أو ماهر 0 “ أمانة» فله أن يحفظها بيد من فى عياله كما 
الوديعة. بخلاف الأجير م و لأنه ل فى عياله . 
ركنا" إذا ردها”" مع عبد رب الدابة أو أجيره؛.لأن المالك يرضى بهء ألا 


ترئ آنه لي اك فهو يرنه ال وقيل : هذا“ فى العبد الذى يقوم على 
الدوان0١١‏ رقيل: 00 ٠‏ ا وفي غيره» وهو ا ع 
دائما يد يدفع إليه أحيانّاء وإن کان“ ردها”'' مع أجنبى ضمن ٠”‏ '. ودلت المسألة”° 
على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدً) > كما قاله بعض المشايخ'"''» وقال 
بعضهم''" : يلكه "" لأنه"" دون الإعارة» وأوّلوا هذه المسألة”'"' بانتهاء لكان 


س ل ل ا ب سس 


)١(‏ بالكسر: هو القلادة كردن بند وحميل. (من) 

(۱) أى فى عقد الجوهر. 

(۲) أى محمد فى ”الجامم". (عينى) 

(۳) سانبه مسانبة سالا سال داد او را چیزی» وسالانه كرد او را ب رکاری. (من) 

)٤(‏ العارية. ش 

(2) مياومة: روز مزد كردن. (من) 

(1) أى .لا يضمن. 

(۷) الدابة. 

(۸) المستعير. ْ 

(9) أى عدم الضمان بالرد إلى عبد رب الدابة. 

له أى الي : 

)١١(‏ قوله: " وقيل: فيه" أى قيل عدم الضمان فى الميد الذى يقوم على الدواب».وفى غيره. (عينى) 

هدلة أى القول الثانى. : 

(۱۳) أى إلى عبده الذى لا يقوم بالدواب: 

)١4(‏ المستعير. 

١ الدابة.‎ )١5( 

)1١15(‏ إذا هلك لأنه اليس ناشب عن المالك فصار متعديا. 

)١0‏ المذكورة. 

)١1(‏ قوله: "لأ ملك الإبداع إلخ' ' لأنه لما وضعها فى يد أجنبى للرد كر رد نعل هلا لك لاع دار 

ملكه لما ضمن. (ك) ! 

' (19) وهو الكرخى. 
(۲۰) وهو مشايخ العراق. 
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١‏ لانقضاء المد ل 


قال: ومن أعارأرضا بيضاء'" للزراعة ة یکتب"" إنك أطعمتنى عند أبى 
حنيفة» وقالا: يكتب إنك أعرتنى ؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة له” “» والكتابة 
بالموضوع أولى» كما فى إعارة الدار“» وله أن لفظة الإطعام ا "على الرادالات ٠‏ 
تختص بالزراعة والإعارة ينتظمهاء وغيرها كالبناء ونحوه”"» فكانت الكتابة بها 
أولى» بخلاف الدار» لأنہا لا تعار إلا للسكنى» والله أعلم بالصواب. 
كتاب الهبہة“ 
الهبة” EET‏ لقوله عليه السلام . «تبادو 230 ت ب۳ * 


(1؟) قوله: ”يملكه“ أى ملك المستعير الإيداع, لأن الإيداع دون الإعارةء لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيما إيداعًاء | 
وتمليك المنافع» فلأن يملك الإيدا ع» وليس فيه تمليك المنافع أولى» وبه أحذ الفقيه أبو الليث» وعليه الفتوى. (عينى) 

(۲۲) وديعة. ش 

(1).قوله: ” وأولوا إلخ “ يعنى أن المشايخ الذين قالوا: بأن المستعير يملك الإيداع أولوا هذه المسألة» وهى قوله: وإن 
| ردها مع أجنبى ضمن المستعير» وإما ضمن المستعير ههناء لأنه لم يبق مستعيرا بسبب القضاء مدة الاستعارة حيث دفع إلى 
آخر بعد فراغه.من استعماله. ونحن إا قلنا بجواز الإيداع للمستعير إذا كان قائما على كونه مستعيراء وهنا لم يبق 
مستعيرا» وبقيت العازية فى يده وديعة وليس للمود ع أن يود ع غيره» فإذا أودعها غيره وفارقه يضمن بالاتفاق. (ك) 

)00( قوله: ” بانتسهاء إلخ “ بأن كانت الإعارة موقتة» ومضى الوقت وبقى فى يد المستعير وديعةء والمودع لا يملك 
الإيداع» فوجب الضمان باعتبار الود ع. (حميدية) 
(۲) خالية عن الزراعة. 

(۳) ا مستعير. 

)٤(‏ أى لعقد الإعارة. 

(0) حيث.لا يكتب السكنى. 

(7). من الإعارة. 

(۷) مفل نصب الخيمة. 

(۸) والغرص يصير معلوما بقوله: اعرتنى. 
1 (9) قوله: ”كتاب الهبة * هى فى اللغمة أصله من الوهب» ومعناها إيصال الشىء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالا 
أو غيره» يقال: وهب له مالاء ومنه قوله تعالى: «فهب لى من لدنك وليا يرثنى)» ويسمى الموهوب هبة وموهية؛ واتببه 1 
منه قبله» واستوهبه سأله وطلبه. 
1 وفى الشرع هو تمليك الال بلا عوض» وأهلها أهل التبرع» وهو الحر المكلف» وركنها الإيجاب والقبول» لأنها عقد 
وقيام العقد بالإيجاب والقبول» لأن ملك الإنسان لا ينعقل إلى الغير بدون تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون | 
دون قبوله» وإنما يحنث لو حلف أن لا يهب» فوهب ولم يقبل لأنه إغا ينع نفسه عما هو مقدور له وهو الإيجاب لا 
القبول» لأنه فعل الغيرء وشرطها أن يكون الموهوب مقسوما محوزاء وحكمها ثبوت الملك. (مل) 

قوله: " كتاب الهبة “ ذكرنا وجه المناسبة والترتيب فى الوديعة» وهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى» ولأن العارية 
كالمفرد من الهبةء لأن فيا تمليك العين مع المنفعة. (نت) 


ظ E‏ وتصح ET‏ والقبو ل e‏ ْ 
ْ الإيجات والقبول فلانه عمك وال ل بالإيجات والقبول والقبض لا بل مله 
||لغبوت الملك وقال مالك : ينبت الملك فيه قبل القبض اعتبار ا بالبيع ”© ٠‏ وعلى هذا 
|| الخلاف الصدقة" . 

| ولنا: قوله عليه السلام*: .0 يجوز الهبة إلا مقبوضة”"». والمراد" نفى 
|الملك؛ لأن ١‏ الجواز بدونه”' ثابت' 1 'أ ولأنه عقد تبرعء وفى | إثبات الملك ”° قبل 
ا القيس إلزا م المتبرع ان الم يتبرع به وهو التسلي "» فلا يصح › بخلاف | 
)٠١(‏ قوله: "الهية “ هى تمليك العين بلا عوض» أى بلا شرطة عوض» لا أن عدم العوض شرط لينتقض بالهبة بشرط أ 
| العوض. (درر) 2 ا 
)١١( |‏ قوله: "لقوله عليه السلام” أخمرجه النسائى فى كتاب الكنىء والبيبقى فى " شعب الإهان“. (ت) ‏ 

(۱۲) أصله تنبادى: يكديكر را هديه:داذن. (من) 

| قوله: "تحابوا” '-بتشديد البا: ء ا مضمومة- وهو أيضًا صيغة خطاب للجماعة» وأصله تحابون» ولكن سقطت‎ )١5( 
: ا - لأنه جواب الأمر أصله تحاببوا لأنه من التحابب من الحبة أدغمت الباء فى الباع. (عينئ)‎ 
ص۱۸۳ . (نعيم)‎ ۸٥۳ والدرايةج۲» الحديث‎ 017٠١ راجع نصب الراية ج٤ ص‎ 


(1) أى كون الهبة مشروعا. 
(۲) قوله: “وتصح بالإيجاب [كقوله: وهبت] إلخ أما ركتبا تقد انحا الشليخ في قال شيخ الإسلام نواه 


1 ا زادة :ف ى "ميسسوطه” :هو مجرد إيجاب الراهب» وهو قوله: وهبت» ولم يجعل قبول الموهوب له ركناء لأن العقد ينعقد 


ش بمجرد إيجاب الواهبء ولهذا قال علماءنا: إذا حلف لا يہب» فوهب ولم يقبل يحنث فى يمينه عندناء وقال صاحب: 
"التحفة': ركنها الإيجاب والقبول» ووجهه أن الهبة أعقد, والعقد هو الإيجاب والقبول. (غن) 
(۴) كقوله: قبلت. : 
)٤(‏ قوله: "والعقد” قلت: : نعم هو عمقد لكنه عقد تبر ع» فيجب أن يتم بالتبرع نص على ذلك المصدف فى كتاب ١‏ 
الرهن, بقوله: الركن:هو الإيجاب» لأنه عق ٠‏ تبراع» فيتم بمجرد الإيجاب كالهبة والصدقة, فافهم. ( ملا إله داد الجونفورى) 
أ )١(‏ فإنه يملك المشترى قبل القبض. 
(7) فعند يشترط فيه القبض خلانًا.لمالك. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 215١‏ والدرايةج؟؛ الحديث4 ۸١‏ ص187. (نعيم) 
:(۷) قلت غريب» ورواه عبد الرزاق من قول إبراهيم الدخعى. (ت) 
(۸) أى من قوله عليه السلام: ولا يجوز». 
(8) قبض. 
)٠١‏ أى بالإجماع. (ك) 
)١١(‏ قوله: " وفى إثبات الملك إلخ" فإنه لو ثبت الملك بمجرد العقد يتوجه المطالبة عليه بالتسليم» فيؤدى إلى إيجاب 
| التسليم على المتبر ع وهو لم يتير ع:به» ويجاب شىء لم ر يه يخالت موضوع ال غات حاوف العار عات( م 
)١١( |‏ قوله: ”إلزام إلخ“ هذا إما يتم إذا كان التسليم لازما للملك» وليس كذلك فإن من باع شيعا باتا يصير البيع 
ال سوا ي , الشمنء فييجوز أن لا يجب التسليم ههنا أيضاء لعلا يلزم التبر ع ما لم يلترمه | 


3 
عع 


المجلد الثالث E e‏ 5 _كتاب الهبة : ش 


الوصية ا لان أوان يوك للك" یبا بعد الوت» ولا إلزام على المتبرع لعدم ١‏ 
ّ 0 عر الوصية* ذ يلكها" . 


بض بعد الافشراق” لم يجز إلا أنيأذن له الواهب فى القبض » والقياس أن لا 
و الو وهو قول الشافعى» NS‏ 
ملكه فيل القبضن باق قلا فلا يصح” ا ون إدنه. 


ولنا : أن الققبض جنزلة القبول""" فى الهبة من حيث إنه يدوقف عليه ثبوت 
حكمه”' وهو الملك» والمقصود نه" إثبات املك" فيكون الإيجاب منه تسليطا || 
له" على القبض ؛ بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق» لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا ا 


وفائدة ثبوت الك يظهر بعد مؤت المتبرع بدون الرجو ع. (أعظمى) 
(“MD‏ لأن من ضرورات الملك التسليم. 
(۱) قوله: بخلاف الوصية إلخ * لاقاس مالك الهبة على الوصيّة قن أنه لا يشرط فى الوضية القبض» ويقيت 


ٌْ عاك الوص لدف pga‏ الموصىء» أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (عينى) 
ر قر ”لأن أوان إلخ” ب يعنى أن الوصية تمليك بعد الموت» وقد زال عن ملكه بعد الموث» فالزوال بهذه الوصية 


لا يلزم شيم لم تبر ع به ولا ضما (ك) 
0 أى فى الوصية.. ˆ 
(O‏ بالموت. 


() قوله: " وحق الوارث إلخ وا ن ا اندم أهلية اللزوم للموصى با موت» فوارثه ١‏ 


یخلفه فى ملكه» فكان ينبغى أن يتوقف ملك الموصى له إلى وقت تسليم الوارث الموصى به إليه» لأن الوصية عقبد تبرع 
كالهبة» وهناك يتوقف ملك الموهوب له إلى وقت التسليم» » فكذلك فى الوصية ينبغى أن يكون كذلك. ۰ 
٠‏ فأجاب بأن الوارث أجنبى عما صح فيه الوصية» فكيف يصح فيه تسليم الأجنبى» فلما لم يوجد تسليم من يصح 
تسليمه ثبت الملك للموصى له فى الموصى به قبل القبض» فلم يكن إلزام العسليم عليه إلزاما على المتير.م. ك2 
(5) أى الوصية؛ أي مال الوصية. 
(۷) أى مجلس الهبة. 
(۸) عن النمجلس. 
.:0( و فى الوجهين” أى فيما إذا قبض ذ فلج يرز e se‏ (ب) 
2٠١ .‏ قوله: "باق" بدليل صحة تصرفه من البيع والإعتاق. (عينى) ش 
)١١( .‏ القبض. 
؛: (11) فى البيع. 
٠‏ ۴ كلما لا يقبت الملك فى البيم إلا بالقبول. .' 
4 1 أن قصد الوأهب من عقد الهبة. 


(o) 1‏ للموهوب له تحقيقا لمقصوده. (ك 


N‏ :أى التجوهوب له.:: 


r 
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له بالقيول» والقبول يتقيد بللجلبي. ٠‏ فكذا ما يلحق به كلاف ما إذا تبامعن 
القبضر" فى > لأن الدلالة”" لا لا تعمل فى مقابلة الصريح“. 


کک و ال شرل : : وهہت ٠‏ ونحلت» وأعطيت ؛ لأن الأول صريح 
فيه» و قال عليه السلاه ,: أ کل أو لادك ۷ فلت ا 
هذا»* وكذا الثغالث”“. يقال : أغطاك الله TT‏ 


.. وكذاينعقد' بشوله: اميك هذا الطماف رجيات هذا ار ب للكة 
وأعمرتك هذ الشىء”"2» وحملتك”''' على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة» أما 
الأول فلأن الإطعام إذا أضيف”''' إلى ما يطعم عينه يراد به" ليك العین 190ل 
بخلاف ما إذا قال : : أطعمتك هذه الأرض حيث يكون عارية» لأن عينها”" لا يطعم 


)١(‏ أى بالقبول؛ وهو القبض. 
(؟) قوله: ” بخلاف ما إذانباه [بأن قال له: لا تفبض] إلخ* أى فإن قيل: يلزم على هذا ما إذا نبى عن القبض» › فإن 
ا موجوده ولم يجز القبض فى المجاسء وبعده أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 
(۳) أراد بالدلالة الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. 
)٤(‏ هو قوله: لا تقبض. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(0 أى مجارا. 
: (7) قوله: ”أولادك“ قلت: أخرجه الأئمة الستة عن النعمان بن بشير قال: إن أباه أتى النبى صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم فقال: «إن نحلت ابنى هذا اغلامًا كان لى فقال النبى س أكل ولدك نحلته مغل هذا قال لا فقال رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم فارجعه». (ت) 
(۸) نحله نحلا - بالضم- عطيه داد او را. (من) 
٠‏ * راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2177 والدرايةج؟؛ الحديث 85 ص187. (نعيم) 
)٩( :‏ أى هو مستعمل فى الهبة مجازاً. 
)١١( ْ‏ الهبة. 
o‏ ”وأعمرتك هذا الشى “ أى جعلت لك هذا الشىء مدة عمرك» فإذا مت أنت فهو لى» يقال: أعمره 
الدارء قال له: هى لك عمرك» ومنه أمسكوا عليكم أموالكم لا تغمروهاء فمن أعمر شيئًا فهو له» ومنه العمرى. (ك) ` 
(؟١)‏ حمله بر ستور خود نشاند او را. (من) 
(۱۳) قوله: "إذا أضيف إلخ OSD‏ ان ارات 


وأمافى آية الكفارة» أى قوله تعالى: طإنإطعام عشرة مساكين)» فالأمر ليس كذلك, فالإطعام على أصل وضعه وهو 
الإياحة» أى جغل الغير طاعمًا لا جعله مالكمًا. (نت) 


0052 قوله: "يراد به" هذا يخالف ما فى الحيط البرهانى نقلا عن الأصل من أنه لو قال: الماك من الات اد 
قال فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل فاقبضه: ضحمل الهبة والعارية. ظ 

)١5( :‏ لغيره فيكون هبة. 
meen ma‏ ع 


سسسب .سس م م س 


: المجلد إلثالث - جر ١‏ 


فيكون المرا د" أكل غا" . 

وأا اثانى فلأن حرف اللام للشمليك» وأا اثالث فلقوله عليه السلام”": 
||«فمن أعمر عمرى”'' فهى للمعمر له ولورثته ‏ من بعده»*» وكذا إذا قال: 
جعلت هذه الدار لك عمرى لا قلا" . 

ور حقيقة”": فيكون عارية» لكنه يحتمل 
الهبة””. يقال: حمل الأمير فلانًا > ويراد به التمليك» فيحمل”" عليه ° 
عند نيته .ولو قال E ET‏ ل 0 لأنه يراد به التمليك» قال الله 

و كرف 409و ويقال كني الأبر قلانا را أ مەه :ولو 
قال : منحتك هذه الجارية كانت عارية”'''؛ لما روينا من قبل" . 

ولو قال : دارى لك هبة سكنى”"» أو سكنى" " هبة فهى عارية ؛ لأن العارية 

(17) الأرض. 


)١(‏ قوله: ” فيكون المراد إلخ “ أقول وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مل الأرض تمليك العين مجارًا لكن 
أ[ هذا اتسجوز ليس بمتعارف فى مغل ذلك وإنما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر الحل» وإرادة الحالء وكلام 


العاقل إنما يجب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. (نت) 
(۲) المحاصل. ش 
(۳) قلت: أخرجه الجماعة إلا البخارى عن جابر. (ت) 
ش (4) العمرى أن يقول لصاحبه: أعمرتك دارى» أى جعاتبا لك مدة عمرك. 
(5) قوله: "ولورثته من بعده“ أى لورثة المعمر له من بعد المعمر له» يعنى يغبت به الهبة» ويبطل ما اقتضاه من شرط ٠‏ 
الرجوع.:(ك) 
راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١77”‏ وفى الدرايةج؟ تحت الحديث ۸٥ ٥‏ ص٤۱۸‏ . (نعيم) 


(1) قوله: "لما قلنا [وهو أن حرف اللام للتمليك. [E>‏ إشارة إلى قريبه» و هو قوله: فلقوله عليه السلام: «فسمن 
أعمرى عمرى فهى للمعمر له ولورثته من بعده» E‏ كر هذه الصورة فى ذيل الثالث. (نت) 

(۷) قوله: “هو الإركاب حقيقة [أى في اللغة. ع ' فإن قيل: كيف يستقيم قوله : إن حقيقته الإ ركاب» وقد سبق 
فى العارية أن قوله: : حملتك لتمليك العين» لأنا نول حقيقة الإركاب نظراً إلى الوضع» وهو لتمليك العين فى العرف 
والاستعمال» ولكن الحقيقة ما صارت مهجورة بالعرف» فكان هذا فى معنى الاسم المشترك. ك2 ٍْ 

)^( أى عرفًا. 

(9) وهذا ال حمل مجاز لغوى وحقيقة عرفية. 

)٠١(٠‏ أى على الهبة. 

)١١(‏ فى كفارة اليمين. 

 )۱۲(‏ عشرة مساکین. 

)١۳(‏ لكن إذا نوى تمليك العين ثبت لأنه محتمل. 

(14) أراد به ما ذكره فى كتاب العارية من قوله عليه السلام: المنحة مردودة. (ك) ٠‏ 


ع موہ م س سمه + ہس مسج عت وھ س بعتم خسم ت م می صصخ ی اا صصح ی سب ی ی لج مس لس ی اا سس 


سکم ة فى ليك اقم راو درل ر 
المحكم . وكذا إذا قال ذا إذا قال: عمرى سکنی» sS ROGET‏ 


ا عار 3 أو عارية E‏ لما قدمناه 0 
ولو قال : هبة تسكتيا فهى هبة ؛ لأن قوله : تسكنها مشورة» وليس بتفسير أ 


ل وهر ج على اش ۾ » بخلاف 2 : هبة سكن ٠‏ لأنه ته تقس ل 0 
قال" : ولا يجوز الهبة'"'' فيمايقسم "إلا محوزة مقسومة 5 a‏ 

)٠١(‏ قوله: "هبة سكنى إلخ” نضب الهبة فى الموضعين على الحال أو التمييز» لما فى قوله: دارى لك من الإبهام. (ب) 

)١7(‏ قوله:.” سکنی ' ' السكنى مصصدر سكن الدار» وفيا أذا قام أو اسم بمعنى الإسكان كالرقبى بمعنى الإرقاب» 
وهی فى قولهم: دارى لك سكنى فى محل النصب .على الخال على معنى سكنته, أو مسكوثًا فييها. (مغرب) 

1 قوله: " لأن العارية إلخ“ كان مر ) حقه أن يقول: لأن السكنى محكم فى تمليك المنفعة؛ فلعله توهم أن المذكور‎ )١( 
.]| قبله هبة عاريةء أو عارية هبة» فعلل بذلك» أو لأن قوله: سكنى عارية» فذ كر العارية فى التعليل مكان السكنى لدلالة‎ 
السكنى على العارية. (ك)‎ 

(۲) أى تحتمل هبة المنفعة. 

(۳) اسم من النحلة الإعطاء» نحلى كبشرى بخشش وعطية. (من) 

(4).بأنقال: دارى لك سكتنى صدقة. 

(0). يأن:قال: دارى لك صدقة عارية. 

»( بأن قال: دارئ.لك عارية هبة. 

(۷) قوله: "لما قندمناه” إشارة إلى قوله: لأن العارية محكمة فى تمليك المنفعة؛ وذلك لأن لام الملك يحتمل تمليك 
المنفعة» فكان أول كلامه محتملا تنليك السكتى. 

وقوله: :سکن سى محكم فى تمليك النفعة» لأنه لا يحتمل تمليك الرقبة» أو أنه حرج تفسيرا لأول الكلام فيتغبير به 
حك م أول الكلام» فصار المحكم قاضيًا على المحتمل» فكأنه قال: لك سكنى دارى» فيكون عارية. (ك) 

(4):قوله: ” وليس بعفسير له إلخ“ لأن قوله: تسكدها فعل؛ وأنه لا يصلح تفسيرا للمذكور سابقاء ولكنه مشورة 
آشار يه.علينه: فق ملكة فإن.شاء:قبل مشورته» وسكنهاء» وإن شاء لم يقبل» وهو بیان مقنصوده أنه ملكه الدار ليسكنباء 
وهذا معلوم» وإن لم يذ كره فلا يتغير به حككم التمليك بمنزلة قوله: هذا الطعام لك تأكلهء أوهذا الثوب لك تلبسه. (ك) 

(4) وهو ملك الدار ليسكدها. 

> (١٠).قوله:‏ ” لأنه تفسير له“ أى لأن قوله: سكنى اسم» فجاز أن يكون تفسيرًا لاسم آخرء فيتغير به أول الكلام 
كما فى الاسئناء والشرط فيكون عارية: ١عينى‏ ) 

(۱۱) أى القدوری. (عينى) 

)١7(‏ قوله: "ولا يجوز إلخ“ معدى قوله: لا يجوز الهبة لا يغبت الملك فيه إلا محوزة مقسومة: لأن الهبة فى نفسها 
فيما يمسم يقنع جار ئزة؛ ولكن غير مثبتة لاملك قبل تسليمه مفرزاء فإنه إذا وهب مشاعا فيما يقسمء » ثم أفرزه وسلمه 
صحت ووقعت مفبتة للملك» فعلم ببذا أن هبة المشاع فيما يقسم وقعت جائزة فى نفسهنا لكن توقف إثباتها الملك على 
1 انرا والتسلو وا لتقف ابوت كيه ا ترصن يبن وار كالبيع بشرط الخيار. (ع) 

(۱۳) قوله: "فيمايقسم ' نعنى بما لا يحتمل القسمة ما لا يبقى منتفعا بعد القسمة أصلا كعبد واحد» ودابة 
ا واحدق أو لا يسقى منتفعا بعد القسسة من جنس الانتفاع الذى كان قبل e ae eb ee‏ 
ا ی س ر ا . 1 
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ادر SEL E OY‏ :1 
فيمالايقسم"' جا ئزء وقال الشافعى: يحول فى الوک ؛ لأنه عقد تمليك 
فيصح فى المشاع وغيره كالبيع بأنواعه” > وهذا؟ لأن المشا اع قابل لحکمه» وهو 
املك ا SS‏ كالقرض 0 
والوصتية" . ولنا: أن القبض منصوص”"''' علينه فى الهبة ESBS‏ 

ال وي اا أن و متها قل القبتنة ويميها. (كافى) 1 

)١4(‏ قوله: "إلا محوزة [أصل الحوز للجمع؛ كذا فى "ا مغرب ] إلخ “ نعنى باحو أن يكون مفرعًا عن أملاك 
الواهب وحقوقه»ء وقد احترز به عما | إذا وهب التمر على النخيل دون النخيل» » أو وهب الزرع على الأرض دون الأرض». 
لأن الموهوب ليس بمحوزء أى ليس بمقبوض على الكمال لاتصاله بملك الواهب. 

وقوله: “مقسومة “ احتراز عن المشاع» فإنه إذا جاز وقبض التمر الموهوب على النخيل؛ وكان التمر مشتركا بينه وبين 
غيره لا يجوز أيضاء لأنه غير مقسوم. (ك) 5 

)١(‏ قوله: ”وهبة المشاع فيما لا يقسم" معناه هبة مشاع لا يحتمل القسمة جائ ثزة» لأن المشاع غير مقسوم» 
فيكون معناه ظاهرًاء هبة النصيب الغير المقسوم فيما هو مقسوم» وذلك ليس على ما ينبغى» وتصحيحه بما ذكرا. (عناية) 

(۲) أى يغبت الملك. 


اع دنسمو وها ا مم 

)٤(‏ قوله: بأنواعه "من الصحيح والفاسد والصرف والسلم فإن الشيرع لا يمنع مام العقد فى هذه العقدود 
بالإجماع. (ع) 

(5) أى صحته فى المشاع. 


(5) المشاع. 

(۷) قونه: ”وکونه تبرعا ك ' جواب عن سؤال يرد على الدليل المذكور بطريق المعارضة: وهو أن يقال: أن عقد 
الهبة عقد تبرع فلو قلنا بجوازه ذ قى المشاع لزم فى ضمنه وجوب ضمان القسمة والواهب لم يتبرع به فيكون إلزاما عليه 
ما لم يلزمهء وهو باطل» فقال: كونه عقد تبرع إلخ» يعنى أن الشيوع فى القرض والوصية كما لا ينع كونهما عقد تبرع 
كذالك لا يمنع فى الهبة. (نتائج الأفكار) 

(۸) قوله: ” كالقرض” فصورة قرض المشاع أنه لو دفع ألف درهم مثلا على أن يكون نصفه قرضا عليه؛ ونصفه 
بضاعة» أو يعمل فى نصف الآخر بشركته فإنه يجوز مم أن القبض شرط لوقو ع املك فى القرض ولا يشترط القسمة فيه. (ك) 

(9) بأن أوصى لرجلين بألف درهم. : 

20١ 2‏ قوله: " منصوص لما روينا من قوله عليه السلام: «لا تصح الهبة إلا مقبوضة). )0( 

قوله: " منصوص عليه“ روى عبد الرزاق فى آخر الوصايا من مصنفه» فقال: أخبرنا سفيان الثورى عن منصور عن 
إبراهيم النخعى قال: لا تجوز الهبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض» وفى الباب آثار منها ما رواه مالك فى 
”الموطأ ' فى كتاب القضاء عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: | إن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا 
بالعالية. فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحب إلى منك» ولا أعز إلى'فقرا منك» وإن كنت نحلتك جداد عشرين 
| وسقاء فلو كنت جددثه كان لك وإما هو اليوم مال وازث» وها هما أخواك؛ وأختماك فاقتسموه على كتاب الله تعالى» 
قالت: يا ابت والله لو كان كنذا وكذا لتركته إنما هى أسماء؛ فمن الأخرئى؟ قال: ذو بطن بنت خحارجة أزاها جاريةء 
CS‏ ل ا ال ل ا 
فولدت أم كلثوم. 
. وعن مالك زواه محمد بن الحسن فى " موطته ع وززاه عبد الإزاق ف 'مضتفه “ أخبرنا ابن جريج أخيرنى ابن أبى 


586 


TEES EEE EEE 


والمشاع لا يقبله''' إلا بضم غيره E‏ وذلك7” “غير موهوب ا 
تجویزه إلزامه شيمًا لم يلتزمه"» وهو الاه ولهذاامتنع جوازه" قبل القبض 
کابا اسل ؛ بخلاف مالا يقسمء لان القبض القاصر هو الممكن کک 
ان" ولأنه لايلزمه مؤنة القسمة »والمهاياة (' تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة ٠‏ 
والهبة لاقت العين» والوضتة امراف شرطها الفيضن a‏ وكذا البيع الصحيح». 
والبيع الفاسد. والصرف» والسلم؛ ٠‏ فالقبض فيبا””" غير منضوصي عليه 


مليكة أن لقان بن خد أعير آنآ يكز قال اا ايا بنية إنى IBGE‏ 
فقالت: لو كانت لی خپیر بحدادها لرددتبها. 

وروى عبد الرزاق أيضاء قال: أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال: أخيرنى المسور ابن ن مخرمة» 
وعبد الرحمن بن عبد القارى نما سمعا عمر بن المخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم؛ فإذا مات الابن قال 
الأب : ما لى وفى يدىء وإذا مات الأب قال: ماكنت نحلت ابنى إلى كذا وكذا ألا لا تحل | إلا لمن أجازه» وقبضه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: : زعم سليمان بن موسى أن عسمر بن عبد العزيز كتب أيما رجل نحل فلم 
الإيدفعه إليه» فتلك النحلة باطلة» وزعم أن عمر أخذه من نحل أبى بكر عائشة. (تخريج زيلعى) 
)۱١(‏ قوله: فیشترط كماله [القبض] “ لأن التتصيص يدل عا ی الاعتناء بوجوده» وقبض المشاع ناقص» لأنه لا 
| يقبله إلا بضم غيره | ای فکل جزء قبضه يشتمل على ما وجب قبضه: رما لا يجوز قبضه» فكان مقبوضا من وجه دون 
وجه» وفيه شببة العدم المنافية للاعتناء بشأنه . (عناية) 

)01 أى كمال القبض. 

(۲) أى غير الموهوب إلى الموهوب. 

(۳) أى الغير. 


)٤(‏ وغير ثنتاز عن الموهوب. 
(ه) أى عقد الهبة فى المشاع. 
. (5) قوله: إلزامه إل“ أى الواهب؛ وتجويز ذلك لا يجوز لزيادة الضرر. (عناية) 
(1) قوله: ”ولهذا امع" أى لكون إلزام ما لم يلترم. 
قوله: لو ر [أى الهية] الظاهر أن المراد بالجواز النفاف وإلا فالهبة قبل.القبض ليست بباطلةء وامتناع 0 
(9) الضرورة. ش ش 
) °( قوله: والمهايأة [قد مر تحقيقه من قبل] إلخ” أى فإن قيل: لزمه المهايأة فيما لا يحتمل القسمة وفى إيجابها 
إلزام ما لم يلتزم» ومع ذلك العقد جائز» فليكن مؤنة القسمة كذلك» EE‏ : والمهايأة إلخ. )£ 
001١‏ لأن المهاية قسمة المناقم. 
0 ا ا 0 “جواب عن قوله: والوضنية تفرفره أن ابوج بانع ويا يكون 000 
05 وإذ عاق لا ابيمالفاسد شرج سلاف 
)١ ٤(‏ قوله : ”غير منصوص عليه" أى فى هذا البيع حتى را ا اکل اا و جام 
gag‏ 


| الجلد الثالث iz‏ -748- بالا 


1 ولأنہا" عقود ضمان” ET‏ ا قر 
أن وجه وصق ماق" أن وجه» فشرطنا القبض القاصر دون القسمة عملا 


بهن شري يدار على نفس الشيوع” 0 

وهب ”13 5 Ol‏ » فالهبة فاسدة )ي لما ين > فإن 
ELE‏ لأن تمامه با َة 00 وعندم لا شيو 0 . 

قال" : ولو وهب دقيقا فى حنطة» أودهنا فى سمسم فالهبة فاسدة فإن 


| ديدا بيده بيان التعيين إلا أن التعيين فى الثمن يكون بالقبض» ولأ القبض شرط بقاء الصرف والسالم على الصحة لا شرط | 
[الابتداء والبقاء أسهل من الابتداء. ولا كذلك فى الهبق فإن التنصيص على القبض فيها ليقع صحيحا فافترقا. (ك) 
)١( |‏ أى البيوع. 

(۲) لا تبرع. 

(۳) بخلاف الهية فإنها عقد تبر ع. 

(4) بدليل أنه لا يصح من الصبى والعبد. ( ع) 

(5).فإن المستقرض مضمون بالمئل. (ع) أ 
| () قوله: "عملا بالشبهين [أى شبه التبرع و شبه الضمان]“ فلشببه بالتبرع شرطنا فيه القبض» ولشببه بعقد | 
ا الشات ثم يشتغرط فيه القسمة» وذللك: اعبار مسيم فيما لد.شيبان. رك 
| (۷) ليراعى وجوده على أكمل الجهات. (عينى) 

| (8) قوله: ' ولو وهب إلخ” جواب عن قول أبى ليلى فإن عنده هبة المشاع فيما يحتمل القسمة تجوز من الشرييك أ 
لعدم استحقاق ضمان القسمة.. (عينى) ا 
0 (1) وإن الم .يلوم فيه مؤنة القسمة. 
)٠١(‏ قوله: ' يدار على نفس الشيوع“ أى فيما يحتمل القسمة, وهذا لأن القبض فى الهبة لا يتم فى ال جرء الشائ lf‏ 
فقبض الشريك لا يتم ياعتبار ما لاقاه الهبة» وإنما يتم به وبغيره. وهو ما كان تملوكا له وما يشترط لإتمام العقد» فما يعتبر 
أ ثاب فيما يتاوله العقد دون غيره. (كفاية) 

)١١( 1‏ أ القدورئيهؤعينى) 

)١١(‏ قوله: “ومن وهب إلخ” كانت هذه المسألة معلومة من ذلك لكن أعادها تمهيدًا لقوله: فإن قسمه وسلمه إلخ. (ع) 
(۳) پاره. 

(14) نصيبًا. 

)١5( 11‏ قوله: ”فاسدة ' أ لا ينبت حكماء وهو اللك» وإن اتصل به القبض مشاعًاء ويكون مضموثًا على الموهوب | 
أله إذا قبض. ك2 أ 
1 ردم من أن الهبة فيما يقسم لا تجوز إلا محوزة مقسومة. 
(10) وأفرز نصيبه. 

| (۸). قوله: "وعنده لا شيوع" وبه تبين أن المانع ا برط بحم عقن ارد ل ار ل 
استعس ي رم ال النصف الآخر اس عد )ع( 


- 


كتاب الهبة 
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طحن وسلمه لم ييجز» وكذا اسمن فى اللين ؛ لأن الموهوب معدوء” 3 
| لهذا لو اسجخرجه الغخاصب علكةه' “ والمعدوم ليس بمحل للملك» فوقع العقد ا 
باطلا » فلا ينعقد إلا بالتجديد» بخلاف ما تقد" لأن المشاع محل للتمليك!": 
وهبة اللبن فى الضرع والصوف على ظهر الغنم» والزرع والنخل فى الأرض» والتمر 
فى النخيل بمنزلة المشاع“؛_ لأن امتناع الجواز للاتصال“ وذلك ينع القبض 
كالمشاع”' .قا :فلل" وإذاكاتت العين فى يد الموهواي ل ٠‏ ملا ایت واد 


EEE‏ ¢ لآن العين فى قبضه» aa‏ الشرط› بخلاف ما إذا ا 


اسي e‏ چ ت 


(۱۹) أى القدوری. (عينى) 

)١(‏ الحنطة. 

(؟) الدقيق. 

000 قوله: "لأن الموهوب معدوم [وقت عقد الهبة] ' لأن الدقيق حادث بالطحن» والدهن بالعصر» ولهذا لو فعله 

| الخاصب کان ملو كا له» وهذا لأن قبل الطحن هو حنطة» والدقيق غير الحنطة» وكون الشىء الواحد. شيئين فى وقت 

أواحد مستحيل» » فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المسدوم, فكان لغوا غاية ما فى الباب أن الدهن يحصل بالسمسم والعصر إلا 

أن الع ر آخرهما و-جوداء فيضاف الوجود إليه كزراعة الحنطة تضاف إلى الزراع» وإن لم يكن بد من الحنطة والأرض. (ك) 
قوله: "لأن الموهوب معدوم' ' لأنه لير بموجود بالقعل؛ وإنما يحدث بالعصر والظخن؛ ولا معدبر بكونه سوجودا 

بالقوة ق لأن عامة الممكنات: كذلك» فلا تسمى موجودة. (عناية) 

)٤(‏ أى لكونه معدوماً. 

4 قوله: ”لو استخرجه إلخ“ بأن غصب سمسما فاستخرج دهنه» فإنه يملكه؛ لأنه وقت الغصب لم يكن 
موجوداء فلم يرد عليه الغصنب.. (عينى) 

a (YD‏ فإنه لا يحتاج فيه إلى تجديد العقد. 

(۷) قوله: "محل للتمليك “ لكونه موجوداوقت العقد» ويعصور القبض فيه لكن لا على سبيل الكمال» ولهذا || 
ِ بصم بيعه بالإججماع والمائم فيه لمعنى فى غيره». وهو العجز عن التسليم» فإذا زال المانع انقلب جائزا. (عينى) ا 
ا (۸) قوله: ” بمنزلة المشاع [يعنى لا يجوز]“ فإذا حلب اللبن وجز الصوف وسلمه وقبضه الموهوب له جاز 
استحسانا كما فى اشا ع إذا وهيه وسلمه» ركذا لو قطع التمر والزر ع وسلمها. (عينى) 

(8) قوله: "للاتصال [لا لكون هذه الأشياء معدومة] “ أى لاتصال الموهوب جا ليس بموهوب من ملك الواهب 
مع إمكان الفصل» وذلك منم القبْض كالشائم. (ك) 

)٠١(‏ وفى نسخة: كالشائع» والشيو م منم فكذا الاتصال. 

(1١).أى‏ القدورى. (عينى) 

)١9(‏ بالرديعةء. أو العارية» أو نحوهما. 

(1) قوله: " رإن [الواو وصلية] لم يجدد فيه [بأن يندبى إلى الموضع الذى فيه العين» ويمضى وقت يتمكن فيه من 
قبضها. ك] إلخ “ والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى ولا ينوب 
الأدنى عن الأعلى» بيانه أن الشىء إذا كان ربا فى يده» أو وض بالعقد الفاسد» فباعه منه بيعا EY‏ جائرًا لا 
يحتاج إلى قبض آخر لاتفاق القبض» إذ كل واحد مدهما مضمون. 

وكذلك إذا ومبه أيضا لا يحتاج إلى قبض آخر لكون ذلك القبض أعلى وهو كونه مض موقا وكذل كك إذا کان 
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منه"» لأن القبض فى البيع مضمون» فلا ينوب عن" قبض Ty‏ 
Ty E‏ 
بالعقد“؛ لأنه'”' فى قبض الأب» فينوب ”عن قبض الهبة» ولا فرق بين ما إذا 
كان فى يده””» أو فى يد مودعه" ۰ لأن يده کید بخلاف ما إذا کان 
| و أو مغصوباء اوغا غاا لأنة فى دغ" أو فى ملك 
ا e‏ 


الشىء وديعة فى يدم أو عارية» فوهبه الک ا اد فإنه لا يحتاج إلى قبض آخر لاتفاق القبضين» لأن كلا 
القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية فباعه منه فإنه يحاج إلى قبض جديدء لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض 
الضمان. إ(ك) 

)١٤(‏ المالك. 

(۱) أى مما فى يده. 

(۲) أى عن قبض البيم. 

(۳) قوله: ” فينوب عنه“ أى ينوب قبض الأمانة عن غير اللضمون» وهو الهبة. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ” ملكها الابن إلخ” والقبض فيها بإعلام ما وهبه له وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطًا للتحرز عن 
جحود الورثة بعد موته أو جحوده بعد إدراك الولد. (عناية) 

,22 أى لأن الذى وهبه. 


(1) أى قبض الأب. 

(۷) فلا يحتاج إلى قبض آخر. 

(0) أى الأب. 

(9) الأب. 

)٠١(‏ قوله: "لأن يده [يد المودع] كيده [الأب]“ أى لأن يد المودع يد المودع حكماء فيمكن أن يجعل قابضًا 
لولده باليد التى هى قائمة مقام يده» فإن قيل: قد قلتم إذا وهب الوديعة من المودع جاز» ولو كان يده كيد المودخ لم يكن 
قابضا لنفسه بحكم يده. قلنا: : اليد للمودع فى الحقيقة فباعتبار هذه الحقيقة يجعل قابضا لنفسه» ويده قامت مقام يد 
المودع ما دام هو فى الحفظ عاملا للمودع؛ وذا قبل التمليك بالهبةء فأما بعد ذلك فهو عامل لنفسه. 

٠‏ فإن قيل: ينبغى أن لا يتم الهبة إذا كان فى يد مودعه لاشتراط الكمال ذ فى القبض» وكون هذا القبض حكمياء وهو 
الف ون س ي قلنا: : القيض حكما كاف لاتمام الهبة» ولهذا يجوز بالتخلية: حر ابل 

ضمن الكل» والضمنى كأن لم يكن. رك) 

)01 قوله: " بخلاف ما إذا كان [الذى وهبه] مرهونًا إلخ” يعنى إذا كان مال الأب مغصوباء أو كذا وكذاء لم يتم 
الهبة بالعقد لأنه فى يد غيره قى الرهن والغصبء أو فى ملك غيره ذ في البيع ا (ك) 

)١١(‏ وقد سلم إلى المشترى. 

(۱۳) قوله: ” لأنه فى يد غير“ أى فى يد غير الأب فلا ينوب قبض المرشينء والغاصب عن قر قبض الهبة للولد: زيت) 

)1١5(‏ أى غير الأب وهو المشترى بالشراء الفاسد. 

)٠١(‏ قوله: ”والصدقة إلخ“ أراد أن الصدقة فى 1 ٠‏ کر لوي فيا إذا تصدق على ابنه الصغيرء 
كه تقل عد a‏ الس انا E‏ 0 مل بخلاف ما إذا تصدق عانى بد الرتين والغاب 


جه 
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ليس صم سم مس مم و م م ت 


کوھت له" أمه» وهو فى عيالها" والأب ميت» ولا وصى 
f 06‏ 0( 
له وكذلك كل مر يعوله 0 5 5 ۰ 
النافع والضائر فأولى أن ياك النافع.- ظ 
٠‏ وإن وهب لليتيم هة" فقبضهاله وليه» وهو وصى الأب أو جد اليتيم» أو 
(4) 


وصيه'*ا جاز ؛ لأن لهؤلاء ولاية عليه» لقيامهم مقام الأب» وإن كان فى جحر 
|أمهء فقبضه”'" له جائز ؛ لأن لها" الولاية فيما يرجع إلى حفظه» وحفظ ماله. 
وها" من بانه"'" + لأن لا يبقى إلا بالمال2"9» فلا بد من ولاية تحصيل النافع » وكذا 
دان ف د ا لان عليه بذ معد آلا تر أنها لا کن 


والمشترى بالشراء الفاسد» والتعليل هو التعليل. (عينى) 
( أى للابن الصغير. 
(۲) قوله: ”وهو [الواو حالية] فى عيالها [عيال كسانيكه در نفقه ومؤنت أو باشند]' قيد بقوله: وهو فى عيالها 
ليكون لها عليه نو م ولاية» وقيد برموت الأب» وعدم الوصىء لأن عند وجودهما ليس لها ولاية القبض. (غ) 
| (") قوله: "وكذلك كل من يعوله“ نحو الأخ والعم والأجنبى» أى إذا وهب الصغير من يعوله شيئًاء فهو كما إذا 
وهب الأب لابنه الصغير فى حكم القبض؛ وقال فى ”الناية“ وغيرها: أطلق فى الكتاب جواز قبض هؤلاء» ولكن ذكر 
فى " الإيضاح” و "مختصر الكرخى ": أن ولاية القبض لهؤلاء إذا لم يوجد واجد من الأربعة» وهو الأب ووصيه والجا. 
» أب الأب بعد الأب» ووصيه. وأما مع وجد واحد منہم فلا سواء كان الصبى فى عيال القابض أو لم يكن» وسواء كان 
ذا رحم محرم منه: أو أجنبيا لأنه ليس لهؤلاء ولاية التصرف فى ماله؛ فقيام ولاية من يملك القصرف فى المال يمنع بوت 
حة, القبض له» فإذا لم يبق واحذ منهم جاز قبض من كان الصبى فى عياله لثبوت نوع ولاية له حنيقذ» ألا ترى أنه يؤديه 
ويسلمه فى الصنائم» فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض الهبة لكونه من ياب المنفعة. (مل) 
قوله: يعوله“ عال عيالة. (کافی) و بسند گردید عيال خود راء ونفقه وخورش داد وعيال دارى كرد. (من) 
(4) الأب. 


(ه) الابن الصغير. 
(1) ضاره ضورا: گزند رسانيد او را کار وزيان كرد. (من) 
(۷) أى مال. (ع) . ش 
(۸) الجد. 
(9) حجر انتم كنار مردم. (من) أى فی كنفها وتربيتها. (ع) 
)000 أى الام 
(۱۱١(‏ الأم. 
9 أى قبض الهبة له. 
(۱۳) أى من باب الحفظ. 
3 0 فإن حفظ اليتيم لا يبقى إلا بقوت وملبوس. 
(05) قوله: ”و كذا إذا كان إل“ أى يجوز للأجبى الذى يعوله» ويربيه قبض الهبة له عند عدم هؤلاء الأربعة» وفى 
و 


ساس اس سد ماااسسسا اماس سس ا ا 
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أجنبى آخر أن ينزعه من يده ملك ماک فعاف ا 

وإن قبض الصبى الهبة بنفسه جاز "° معناه إذا كان عاقلاء لأنه” ' نافع ذ 
NER‏ وهو" من أ وفييا وهب لاف جوز یر روا لها 
بعد الزفاف”'''؛ لتفويض الأب أمورها إليه”'" دلالة"'» بخلاف ما قبل الزفاف") 
أويملكه”*'' مع حضرة الأ" بخلاف الأم» وکل مر يعولها را سیت لا 
يكرا لا بعد موت الآت: أو غيبته غيبة منقطعة فى الصحيح"'؛ لأن تصرف 


اللو وإذا ثبت أن للأجنبى الذى يعوله أن يقبض هبة الغير له فكذلك إذا كان هو الواهب فأعلمها وآبانها فهر أ 
جائر» وقبضه.له قبض» ويستوى إن كان الصبى يعقل أولا يعقل. (ك) 
(17) أى لهذا الأجنبى. 
)0 أى هذا الأجنبى. 
(۲) ومن جملته قبول الهبة له. 
(؟) قوله: " جاز“ أى استحساثاء وأما جواب القسياس لا يجوز لأنه لا معتبر بفعله قبل البلوغ خصوصًا فيما يمكن 
تحصيله له بغيره» فان اعتبار عقله للضرورة» وذلك فيما لا يمكن تحصيله له بغيره. (ك) 
(4) أى لأن قبض الهبة. 


(ه) أى الصبى. 
3 الواو حاليةء وهو -الضمير المنفصل- راجم إلى الصبى 
(۷) القبض. 


' :(8) تمن يجامع مثلها أم لا. 

(۹) وإن قبضت .بنفسها جاز» ولو قبض الأب صح أيضًا لبقاء ولايته. (ك) 

)٠(‏ زفاف -بالكسر-: فرستادن عروس را بسوى شوى. (من) 

)1١١(‏ الزوج. ش 
(19) قوله: "دلالة” حيث زفها إليه وهى صغيرة» وأقامه مقام نفسه فى حفظهاء وحفظ مالها وقبض الهبة من 
حفظ المال. (عينى) ١‏ 
ٍْ (1) قوله: ' بخلاف ما قبل الزفناف [فإنه قبل الزفاف لا يكون للزوج عليما ولاية]" لأن اعبار ذلك بحكم أنه 
يعولهاء وإن له عليها يد مستحقة» وذلك لا يوجد قبل الزفافك. (ك) ٠‏ ش 
)١4(‏ قوله: "وبملكه إلخ“ أى ملك الزوج قبض الهبة مع حضرة الأب» واحترز به عما ذكر فى " الإيضاح" أن | 
قبض الزوج لها إنما يجوز إذا لم يكن الأب حيا. (عينى) 

)٠١(‏ أى حياة الأب. 


(DD‏ الأم. 
(10) أى قبض الهبة لهأ 
۰ (۱۸) قوله: "فى المصجيح” يتعلق بقوله: حيث لا يملكونها إلخ وإنما قال فى الصحيح؛ لأن فيه خلامًا فإن شيخ 
الإسلام حواهر زاده قال فى " مبسوطه“: فمن مشايخنا من سوى بين الزوج وبين الأجدبى والأم وال جد والأخ» وقالوا: | 
يجوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان فى عيالهم» وإن كان الأب حناضراء كما فى الزو ج. (تتائي 


تست سس سس 
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كتاب الهبة 


هو لاء” © لأضرورة لا يتفوية بتمويضر الأب أ ومع حضو حضوره لا ضرورة. 
1 قل“ : وإذا وهب اثنان من واحد دارا جازء لأنهما سلماها جملةء وهو" 
١‏ قد قبضها جملقء فلا شيوع' ٠“‏ وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أبى حنيفة . 


ظ وقالا: يصح ؛ لأن هله هبة الجملة منبما؛ إذ التمليك واحده فلا 
|| بتحقق الشيوع» كما اذوه ما 1 
إلا" إوع عه الات مك رادي E COE‏ 
فيما لايقسم» فقبل أحدهما صح" ولأن الملك يشبت لكل واحد منهما فى 
النصف" '» فيكون التمليك كذلك» لأنه حكمه"'. ْ 
وعلى هذا الاعتبار””" يتحقق الشيوع» بخلاف الرهن*" لأن حكمه"' 


الحبش وش لكل منہما" كملا" » فلا شيوع» ولهنذا لوة NT‏ 


(1) أى الأم و كل من يعولها. 
(؟) قوله: ”لا بتفويض الأب“ احترز به عن تصرف الزوجء لما ذكرنا أن ولاية الزوج بتفويضه أمورها دلالة اليد. (ب) 
(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ الموهوب له. 

| (ه) قوله: ”فلا شيوع” والمؤثر الشيوع عند القبض» لا عند العقد حتى لو وهب الكلء ثم سلم النصف لا يجوز» 
| رلر وهب النصفء ثم النصف وسلم الكل -جاز. (ك) 

(1) قوله: "كما إذا رهن إلخ“ فإنه يجوزء فالهبة أولى» لأن تأثير الشيوع فى الرهن أكثر منه فى الهبة حتى لا 
يجوز الرهن فى مشا ع لا يحتمل القسمة دون الهبة. (عينى) 

(۷) هذا الاسندلال من جانب التمليك. (ع) 

(ه) أى لأجل كون هذه الهبة هبة النمسف من كل منبما. 

() أى هبة الراحد للاثنين. 

)١١(‏ فدسار كما لو وهب النصف لكل واحد منبما بعقد على تحدة. ( ع) 

)١١( |‏ قوله: ”ولأن الملك يغبت لكل واحد مهما فى النصف“ وهو غير ممتازء فكان الشيوع وهو يمنع القبض على 
ع سبيل الكمال» وهذا الاستدلال من جانب اللك. 2 
)١7(‏ التمليك.. 

(۱۳) قوله: ”وعلى هذا الاعتبار [أى على اعتبار أن الملك يغبت لكل واحد منهما فى النصف. ك]* أى على 
اعتبار المد كور وهو ثبوت الشيوع فى التمليك بثبوت الملك مشاعا يتتخقق الشيو ع فنفذ الهبة. (عينى) 
(44) واب ما اناه ٠‏ 
)١6(‏ الرهن. 

)١5(‏ ا+لبس,. 

)١07(‏ المرتبتين. 
(04 أى كاملا. 
== 
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المجلد الثالث - جزء 4 ۰ ٠‏ كتاب الهبة 


أحدهما''' لا يسترد شيئًا من الرهن . 

وفى الجامع الصغير' إذاتصدق على محتاجين بعشرة دراهم» أو وهيها 
لهما جاز» ولو تصدق بها على غنيين» أو وهبها لهما لم يجر.. . 

وقالا: يجوز للغنيين أيض”" جعل كل واحد منهما مجارًا عن الآخى © 
والصلاحية ثابتة» لأن كل واحد منهما تمليك بغير بدل . 

o) >‏ لكي غواري 

وفرق بين الهبة والصدقة ا فى الحكم فى 'الجامع””" » وفى الأصل 
سوى“» فقال”': وكذلك الصدقة”'", لأن الشيوع مانع فى الفصلين”"" 
لتوقفهما”"'' على القبض “ووه الفرق" على هذه الوا : أن الصدقة يراد بها 
وجه الله تعالى. وهو واحد» والهبة يراد يها وجه الغنى» زهما انتان” 0 وقيل: 


(15) الراهن. 

1١‏ المرتهنين. 

(۲) قوله: وفی الجامع الصغير. الخ ذكر رواية ' 'الجامع الصغير” ' لبيان ما وقع من الاحتلاف بينها وبين رواية 
الأصلء وذلك لأن رواية ”الجامع الصغير” تدل على أن الشيوع فى الصدقة لا يمنع الجواز عند الإمام كما كان يمنع عن 
جواز الهبة» ورواية الأصل تدل على أنه لا فرق بين الهبة والصدقة فى منع الشيوع فيهما عن الجواز لأنه سوى بيدهما 
حيث عطف وقال: وكذلك الصدقة. (ع) 

(۳) أى كما يجوز للفقيرين مظلقا. 

)٤(‏ قوله: “جعل [أى أبو حنيفة] كل واحد منهما [أى من الهبة والصدقة] إلخ“ الخاضل أن أبا حنيفة جغل الهبة 
مجازا عن الصدقة إذا صادفت الفقير؛» والصدقة مجارًا عن الهبة إذا صادفت 0 لوجود را او 012 جر 
بغير بدل. (عینی) 

: (0) قوله: "وفرق [أى محمد] بين الهبة والصدقة“ حيث جوز ل ولم يجوز 
الهبة على الغنيين الاثنين. (مل) ا 

. (1) الصغير. 1 

0 أى المبسوط. 

| (8) بين الصدقة والهبة. 8 

8 عقيب مسألة الهبة.‎ )9( ٠ 

)٠١(‏ قوله: "وكذلك الصدقة [أى لا يجوز الصدقة على رجلين عنده» كما لا يجوز الهبة)“ وهذا يدل على أن 
SES GEG ST‏ 
إذ ماحد ومر الو ر 

: أى الصدقة و الهبة.‎ )١١( ٠ 

0 أى الهبة والصدقة. 

٠‏ (15) قوله: ” ووجه الفرق“ أ ایی فين تيه لا ر ای کی رين اا على انرو خوك 
يجوز. (عينى) 

(14) أى رواية "الجامم الصغير“. 
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الجلد الثالث - جزء 1 كتاب الهبة - 00 - ا جوع ادم تع 


هذا" هو الصحيح»› 5 دروف لاض “*"" الصدقة على غنييد©؟ 
ey‏ ا لأحدهما ثلثاه” ب" E‏ 


حليقة ة وأبى يوسف . 


وقال محمد : يجوز» ولو Ib‏ : لأحدهما نصفهاء وللآخر نصفها عن أبى 
وتفه راان فاو هة مر على أصله الك "6 والفوق لاش 
يرماك أن ديعن على يما ض”" يظهر أن قصده ثبوت الملك فى البعض» 


e‏ 0ه :وض على ا ا م 
قال ETE‏ ھا ج ف ار ا ې و قال الشافعى : 


.)°( أن فرش المسألة فى اثنين. 
)١( .‏ أى المذكور فى ”ال جامم الصغير " من جواز الصدقة على الفقيرين. 
٠‏ (۲) المبسوط. 
(۳) فهو لا يجوز لأنه مجاز عن الهبة. 
أ (4) قوله: ”ولو وهب لرجلين إلخ “ اعلم أن التفصيل فى الهبة إما أن يكون ابتدائيا من غير سابقة الإجمال» ؛ بأن 
قال: وهبت لهذا نصف الدارء ولهذا نصغه» أو يكون بعد الإجمال» فإن كان الأول لم يجز بلا حلاف سواء كان 
| التفصيل بالتفضيل كالثلث والثلئين» أو بالتساوى كالنصف. 
ا وإن كان الثانى لم يجز عند أبى حنيفة*- مطلقاء أى سواء ء كان متفاضلاء أو اويا وجاز عند محمد“ مطلقاء 
| وفرق أبو يوسن” بين المفاضلة والمساواة» ففى المفاضلة لم يجوز وفى المساواة جوز فى رواية..(نت) 
ْ )6 هذا تقصبل بعد الإجمال. ْ / 
(5) قوله: "ونو قال إلخ “ معطوف على ما فى آخر المسألة الأولى من التفصيل الوقع بعد الإجمال» » فيكون الفرق 
بين المسألتين بوقو ع التفصيل بعد الإجمال في الأول بطريق الفاضلة» وفى الأحرى بطريق المساواة. (نت) 
(۷) قوله: “وكذا محمد أى وكذا محمدة ابول أي للحاو وعد بو ع 1 
أو التساوی» وهو يجوز عند محمد ولا يجوز عند أبى حنيفة©. (مل) 
)^( قوله: " بالتتصيص إلخ" هذا دلا على ورال يل بالتففثيل وغل وة انار ئ خلى راع 
ْ وار وآما رواية اواز فلكو نما غير معدولة عن أصله» وهو أصل محمد رحمه الله تعالى» فليست ممحتاجة إلى الدليل. (ب). 
)٩(‏ قوله: " ولهذا” توضيح لدلالة التنصيص على الأبعاض على تحقق الشيوع فى الهبة بالتنصيص على الأبعاض 
فى الرهن. (مل) 
)٠١(‏ قتوله: “ونص على الأبعاض” بأن قال: رتكا هذ الشىء على أن يكون الضف زهنا عند هذاء والتضف 
الآخر عند هذا كان هذا فاسداء لأن بالتفصيل يتفرق العقد, فكذا ههنا. (عينى) ٠‏ 1 3 
(۱۱) قوله: ”باب“ قد ذككرنا أن حكم الهبة ثبوت املك للموهوب ملا غير لازم» فكان الر جوع صحيحاء وقد 
بمنع من ذلك ما نع» فيحتاح إلى ذ كر ذلك» وهذا الباب لبيانه. ( ع) 
)۲( هذا ممما ما بعده كله من مختصنر القدورى. 
قرلا "هية" المراد بالهبة الموهون؛ لأن الر جرع ايكون فى جن الأعيان لا فى حي الأقتوال. (نباية) 
ااتتاتاتتي تت تت تت تبت تت تت بي 
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أرجوع فيبا؛ لقوله عليه السلام”'': «لا يرجع الواهب فى هبته إلا الوالد فيما يبب 
لولده»*» ولأن الرجوع يضاد التمليك» والعقد لا يقتضى ما يضاده. 
بخلاف”'' هبة الوالد لولده على أصله””؛ لأنه لم يتم التمليك”"' لكونه جزءً 
له. ولنا: قوله: عليه السلام: ارا بيت حال . ینب 0 اي 
أى لم يعوض» ولأن المقصود بالعقد" هو التعويض © لعا فثبت ولاية 
الفسخ عند فواته""» إذ العقد قله والمراد بما روى”"' نفى استبداد الرجوع ٠‏ 


3 


وإثباته للوالد. فإنه' ت EE <J‏ ولف زو وقول" 


: 02 قوله: لأجنبى “ المراد بالأجنبى من لم يكن ذا رحم محرم منه» فخرج منه من كان ذا رحمء ولم يكن 
| محرما لبنى الأعمام والأحوال» ومن كان محرماء وليس بذى رحم كالأخ الرضاعى. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ”فله الرجوع فيا“ أى بالتراضى» أو بقضاء القاضى إذا لم يقترن بها ما يمنع الرجوع» وذكر الأحكام 
بعده أغنى عن ذكر القيود. (كفاية) 
(1) أخرجه النسائى وابن ماجة. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١74‏ والدرايةج؟؛ الحديث1 ۸٥‏ ص٤۱۸.‏ (نعيم) 
(۲) جواب عما يقال: من أن هذه العلة موجودة فى هبة الوالد للولد. 
(۳)قوله: ”على أصله“ أى على أصل الشافعى» فإن من أصله أن للأب حق فى مال ابنه» لأنه جزءه أو كسبه. 
أ| فالتمليك من نفسه من وجه. (عناية) 
جة م جاتب الزات ال الة: 
(0) أخرجه ابن ماجة عن أبى هريرة. 
(7) قوله: "الواهب أحق [أى إذا ادعى] إلخ“ لا يقال: إن المراد منه ما قبل التسليم» فلا يكون.حجة:, لأنا نقول: لا 
يصح ذلك لأنه أطلق اسم الهبة على الكمالء وذا لا يكون قبل القبض» والتسليم» ولأنه عليه السلام جعله أحق لهاء وهذا | 
قيضي أن يكوه ی فيه و تولك إلا يكرت يبل اقش ولأنه زر كاه كنال غر مالم يثبت منها عن الفائدة 
|| إذ هو أحق وإن شرط العوض قبله. (ك) 
. (۷) من الإثابة وهو التعوض» أثابه الله: ياداش دهد او را. (من) 
N‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۰۱۲‏ والدرايةج ”2 الحدیث ۸۰٥۷‏ ص4 18. (نعيم) 
(۸) وفى نسخة: بالهبةء أى بعقد الهبة. 
(9) عوضا مالياء أو الخدمة من الموهوب له. 
0٠١‏ غالبا 
)١١(‏ قوله: "قبت ولاية الفسخ إلخ“ فكان له الرجوع إذا لم بحصل مقصوده كالمشترى إذا وجد المبيع معيبا يرجع أ 
| بالشمن لفوات مقصوده» وهو وصف السلامة فى المبيع. (تبيين) 
)1١7( ْ‏ الفسخ. 
(۱۳) قوله: ” بما روى” أراد به الحديث الذى احتج.به الشافعى. (عينى) | 
)١5( ْ‏ قوله: "نفى استبداد [أى استقلال] إلخ “ أى عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا 
| الوالد إذا احتاج إلى ذلكء فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته بلا قضاءء ولا رضاء. (عينى) 


|أفى الكتات”©: قله الرجوع لبيان الحكم؛ أما الكراهة”" فلازمة لقوله عليه السلام : 


و و ل تيه 


مسو سس مسد سس مس سد سسسب ا 


«العائد فى هبته كالعائد فى قيئه»*» وهذا لاستقباحه "۰ ثم للرجوع موانع'*) 
ل E‏ 3 | 

ا إلا أن رف عا الول القصودء أو يريد زيادة عض ٠‏ 
لأنه لا وجه إلى الرجوع فيا" دون الزيادة لعدم الإمكان» ولا مع الزيادة لعدم 
|أدخوله""" تحت العقد. 
قال : أو زت أحد اللعاقديفة لأن يموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة› 
|| فصار كما إذا انتقل "فى حال حياته””"2» وإذا مات الواهب» ووارثه أجنبى عن 


)١5(‏ الوالد. 

)١7(‏ مال الولد. 

0١07‏ أى التملك عند الحاجة. 

(۱۸) قوله: “يسمى رجوعا" أى باعتبار الظاهرء وإن لم يكن رجوعا فى الحكم. (ع) 

(۱۹) أى قول القدورى. 

(۱) أى مختصره. (عينى) 

(۲) فى الرجوع. 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص55 2٠‏ والدرايةج 21 الحديث8هم ص84 .١1‏ (نعيم) 

(۳) قوله: ” وهذا [التشبيه] لاستقباحه [لا لتحريمة] " أى هذا التشبيه فى معنى الاستقباح» والاستقذار لا فى حرمة 
الرجوع كما زعم الشافعی» ألا ترى أنه قال: فى رواية كالكلب يقىء؛ ثم يعود فى قيئه» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا 
بالحرمة» وبه تقول أنه مستقبح. (ك). 

(4) قوله: ” موانع“ منها هلاك الموهوب؛ ومنما امحرمية بالرحم. (مل) 

(ه) القدورى. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى ا لوهوب له الواهب. 
(4) أى عن الهبة. ' 

)٩(‏ قوله: "أو يزيد زيادة [كالغرس والبناء] إلخ” اراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة فى نفس المو هوب بشىء يورث 
زيادة فى ا (مل) : 5 E.‏ 
|1 قرله: زيادة معصلة“ ولو كانت الزيادة منفصلة بأن كانت الهبة أمة» فولدت عند الموهوب له من زوج» أو فجورء 
١‏ فللراهب أن يراجع فيا دون الولدء لأن الرجوع فى الأصل دون الزيادة مكن» وإن كانت الزيادة من سعر فله أن يرجع 
لآن زيادة السعر ليست بزيادة فى عين الموهوبء وإنما هى زيادة رغبة الناس فيه والعين بحالها كما كانت» فلا يمنع 

الرجو ع. (كفاية) ش ظ 
)٠١( |‏ أى فى الموهوبة. 
)١1(‏ الزيادة. 

5غ الملك., 


OES 
0 د‎ r اميه‎ 


المجلد الثالث - جزء + كتا ب الهبة 50/8 - ش باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


العقد إذ هو ما أوجبه”" » أو يخرج الهبة عن ملك الموهوب له؛ لأنه"“ حصل 
بتسليطه”" » فلا ينقضه 0 ولأنه يتجدد الملك بتجدد سب . 
قال" + فان وهب لآخر أرضا بيضاء”" فأنبت : 
نكا وکنا وار وكان ذلك ؤزياذة" 2 فی فليس له.أن يرجع فى شىء 
منا" 2 ؛: لأأن هذه زيادة متصلة » وقوله: وكان ذلك زيادة فيما إشارة إلى أن الدكان 
قديكون صغيراحقيرا لا يعد زيادة أصلاء وقد تكون الأرض عظيمة يعد ذلك 
قال: فإن باع نصفها9") فير مقسوم”'' رجع فى الباقى ؛ لأن الامتناع بقدر 
ل ا ا ا ا م00 
)١9(‏ فلا رجو ع. 
(1) قنوله: "إذ هو [الوارث الواهب] ها أوجبه [أى العقد]“ أى ما أوجب الحلك للموهوب له فلا يكون له 
حق الرجوع بالنص» لأنه أوجب الرجوع للواهب» وهو ليس بواهب. (غينى) 
)١( ٠‏ أى لأن خروج الهبة عن تلك الموهوب له. 
(۴) الواهب. 
)٤(‏ قوله: "فلا ينقضه' أى الواهب لأن سغى الإنسان فى نقض ما تم من جهته مردود. (مل) 
(0) قوله: ولانه يغدد ئك بتجدد سببه» وهو التمليك؛, وتبدل املك كفبدل العين, وفى تبدل العين لم يكن 
الرجو ع» فكذا فى تبدل السبب. (ع) 
(5) أى محمد فى ”الجامم الصغير“» كذا فى ” نتائج الأفكار “. 
(۷) أى خالية مككشوفة عن الشواغل. 


كتب فقه أمده مجاز سستء آخیه بالتخفيف جونى کج يارسنى یا دوالى باشد كه هر دو طرف آن در دیوار یا در كوهيا 
|| در زمين نبک فرو برده شود وميان هو دو حلقه مانندی بيرن باشد» وجهار پایه" ابدان بیدند. (منعېۍ الأرب) 

أو آريا -بفتح الهحرة و كسر الراء وتشديد الياء-: وهو المعلف عند الغامة» وهو مراد الفقهاء. (غينى) 

|] قموله: ”"وكان ذلك زيادة“ الزيادة فى الأرض قد لا تعد زيادة, وقد تکوف زیادة فى الکل» بأن ازدادث يمنا‎ )٩( 
قيمة الكل ؛ وقد تعد زيادة فى قظعة منهاء أما إذا بى دكانًا يعد ذلك زيادة فى الدارء لأن الزيادة فى جانب الدار توجب‎ 
زيادة فى كل الدار» فإنه يزداد بها قيسمة كل الدارء كما إذا كان فى إحدى عينى الجارية بياض» فزال البياض» فالزيادة فى‎ 
عيدها تكون زیادة فى كل الجارية» وإن كانت فى موضم خاص» كذا هذا. (ك)‎ 

: ! الأرض.‎ )٠١( 
ثم المؤزهوب له إن هدم الزيادة وقلع:الشجرء وعادتث كما كان للواهب أن ير جغلزوال المانم: (ك)‎ )1:1( 
الأرض. ش‎ ٠ 
غير القطعة التى فيا الزيادة.‎ ىأ.)1١(‎ 
ْ أى أرض موهوبة.‎ )١5( 
قوله: ”غير مقسوم“ أقول وجه هذا التقييد إرادة إثبات الحكم فى المقنسوم بالطريق الأولى» فنإنه لا صح‎ )٠١( 


(N)‏ قوله؛ “أو آریا آرى + بالتشديد ويخضشف- وأرية بالتاء آحیه که چار بايه را بآن بندند» وبمعنی معلف که در ]أ. 


الرجوع فى الباق يما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صحة الرجو ع فى الباقى فيما إذا باع نصفها مقسوما أولى كما لا 


م هم 5 


للدلد:الثالت -جرء]” كتات الهبة  ES Ot. ٠‏ باب ما يضح زجوعه وما لا يصح ْ 
المانع» :وإن لم بيع شيا نبا" له أن ن يرجع في نضصفها"' + لأن له أن ير يرجع في 5 ¢ 


| فكذا فى نصفها بالطريق الأولى» وإند وهب :هب ة لذ رحم محوم من لم يرجع فيو ٠‏ 
لقو ا «إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها»*» ولأن 
| المقتصود صلة الرحمء وقد حصا 9 

ظ ذلك مارهب أحدالزؤجين لاسر لأ المقنضودقيها الضلة كنمنا فى أ 


القرابة”؟» وإغا ينظر إلى هذه المقصود وقت العقد» لا 
فله الرجوع فيها'” "2 ولو أبانها بعد ما وهب فلا رجوع ". ا 
قال قال : وإذا قال الموهوب ب له للواهب: : خد هذا عوضبا عن هبتك ا 


عنباء أو فى مقابلتهاء فيض ه الو انب سقظ ال رجوع ؛ ؛ لحصول المقصود وهذه 


العبارات ت و ودی معني واحدا. ۰ 
ا وإن غرف ای عن الت ل ENTE TS‏ | 
ا ال ,جوع ؛ ۽ لأن العوض لإسقاط الحق ؛ فيضح من الأجنبى كبدل الخلع والصلح”"" . 


اا س ES AEDES‏ ای نلعتس سلس ست .ا 


ْ يخفى. . إنتائج الأفكار) 

. (1) أرض موهوبة. 
(۲) ويترك النصدف. 
(۳) رواه البیہقی والدارقطنى فی ” سننسبما"» والحاكم فى ” المستدرك". (على قاری شارح نقاية) 
* راجع نسب الراية ج٤‏ ص 217 والدرايةج 5؛ الحديث 85:5 ص٤‏ ۱۸: (نعيم) 


(4) من هذه الهبة. 

(o):‏ وکل عقد أفاد المقصود لرم: 
0(" قوله: " كما فى القرابة “ يعنى أن سا بينهما من ربط أحد الزوجين بالآخر نظيرا لقسرابة؛ بدليل الشوارث من 
الجانيين من غير -حجب.وعدم :قبؤل الشهادة. (عينى) 

:(۷) :قوله: ” فله:الرجوع فيا“ لوقو ع الهبة للأجنبية» وكان مقصوده العوض ولم يحصل. (عينى) 

(8) لأنها وقت الهبة زوجته. (عينى) 

(5) أى التدورئ: (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "خذ هذا عوضا إلخ' ' وصررة :التعويض ض أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عرض هبته بأن يقول الموهوب 
له هذا عوض هبتاك» أو جزاء هبتك» أو ثواب هبتاك» أو بدل هبتك» أناإذا وهب ص الرافا ينا ولع يطل راھب أنه 
عرض ظبته کان لکل واحد منہما أن يرجع في هښته: 
|1 اؤفى "الميسوط" ': وسواء كان العوض شيا ليلا أوكثيرا من جنس الهبة أو من غير جنسهاء » لأن هذه ليست بمعاوضة 
محضسة» فلا يتحقق فنيها |! رباء وإنما تأثير .العوض فى قطع الحق ذ فى الرجوع لتحصل المقصود, ويشترط شرائط الهبة فى 
| العوض من القبض والإفراز لأنه تبرع. (ك) 1 

)۱١(‏ قوله: " مشبرعا” من الحكم ة فى التبرع ليشبت الحكم فيما إذا عوضه باه الوقرث لهابالظزيق و الآن ذلك 
بنزلة تجو يض المرهوب له بنفسه. (ك) 


نصفه” OT‏ لمجا "فى الھب إلا أن يرد مابقى "ثم 


يرجع » وقال زفر : : يرجع بالنصف”' اعتبارا بالعوض الآخر . 
ولنا عر ضا“ للكل.فن الابتداء»: وبالاستحقاق 7" ظهبر أنه 
وض إا الا ا لان e EAT‏ 
كل العورض» و ل فله أن يرده 
00 وان وهب دارا فعوضه من نص ها ر۲ ع الواهب فى النصف الذى 
5 لذن 1 خص النصف» قال ١9‏ ': ولا يصح الرجوع”*" إلا ب را 

دیسم اماک ا E a‏ وفى أصله وهاء'''' > وفى 

(۱۲) أى من الأجنبى يكون على الأجنبى. 

(۱) أى للموهوب له. . 

(۲) أى.نصف العوض. 

(۳) الواهب. 

)٤(‏ من العوض.. 

(5) قوله: ”یرجع [أى الواهب] ‏ بالنصف “ أى بنصف الموهوب اعتبارا بالعوض الآخر وهو الموهوب فإنه لو 


0 استحق نصفه يرجع بنصف العوض» لأن كل واحد مدبما يضير مقابلا بالآخر» كما فى بيع العرض بالعرض» فإنه إذا 


استحق نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجم على صاحبه بنصف ما يقابله. (ك 
(5) قوله: "أنه [أى الباقى من الموض] يصلح عوضًا إلخ' وما بلح أن يكون عوضا عن الكل من الااداء يصح 
أن يكون عوضا عنه فى البقای لأن البقاء أسهل من الابتداء. ١‏ 
)۷( أى باستحقاق نصف العوض. : 
(۸) قوله: “ظهر أنه لا عوض إلخ“ عورض بأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض» فإذا كان الكل فى 
1 الابتداء عوضا عن الكل كان النصف فى مقابلة النصف» فكأنه عوض من النصف ابغداء. 
رأجيب بأن ذلك فى المبادلات تحقيقاللمبادلةء ا مقابلة وما نحن فيه ليس كذلك فليس له الرجوع فى شیء من 
را ا ف 
: (9) أى الباقی, ` 
)٠١(‏ قوله: "إلا أنه [أى أن الوهبع يتخي “ أن بين أن برد ما بقى من العوض» وبرع فى الس وين أن كه 
ولا یرجم بشىء. (ع) 
001١1١‏ الواهب: 
(۱۲) أى للواهب. 
(۱۳) أى ما بقى من العوض. 
)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ فى الهبة. 
)١١(‏ أى الواهب والموهوب له. 


ِ- س 0ك 


لقياء ملک که 


استردها بغير قضاء ولا رضاء كان غاصباء فلو هلك فى يده يضمن قيمته للموهوب له. (عينى) 


من النصل. ( ع) 


| ولايتجما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض. (ك) , 


بتراضيهما. (ع) ‏ 


gamma meger مسح سيج متسب سد امعد‎ ran TITIAN n 


دل الال + عزء 3 تاب الهبة 7 0 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


مرل ابوڈ وعدمه خف LN a‏ 
لو كانت الهبة ل فأعتقه قبل القاف انق اول م فلك لا يطفن 


ET‏ 0 فى يا و" دال اء لأن اول اهو تمر 

اتک 1 > وهذا دوام عليه إلا أن بنعه ٠‏ بعد طلبه > لأنه " '' تعد وإذا ر 
و م إدا رجيع 

ا ا "تين لا ج قبض 


رد "أو بحكم الحاكم” أراد أن الر راهب يرفع أمره إلى الحاكم ليحكم على الموهوب له بالرد إليهء .فى لو 


(18) الرجو م. 
)1۹( د 1 


ی ملك کی 0 
قوله: "وهاء” فى ”المغرب": الوهاء بالمد خطأء وإنما هو الوهى مصدر» وهى البل يبى وهيا إذا ضعف. (ك) 


)١(‏ قوله: حفاء “ لأن مقصوده منها إن كان الثواب فقد حصلء وإن كان العوض» فلم يحصلء فإذا تردد لا بد 
(۲) قوله: “فلا بد من الفصل “ لأن الرجوع فسخ العقد, فلا يصح إلا من له ولاية عامة» وهو القاضى؛ أو منهما 


2( المرهوب له. 

(8) بعد ظلب الرجوع. 

(0) عتقه. 

(1) أى لو منم الموهوب له الموهوب من الواهب. 

(۷) أى ملك الموهوب له. 

)^( أى فى الموهوب. ش 

)٩(‏ أى لا يضمن الموهوب له. 

)٠١(‏ أى الموهوب. 

1 ف ول اللواعوي له فطلي انمق 

(۱۲) بالرجوع. 

(۱۳) فلا ينقلب مضمونا بعد الاستمرار عليه. (تبيين) 

ر٤ )١‏ قوله: "وهذا دوام عليه“ أى المتحقق بعد القضاء دوام على القبض الذى لم ينعقد سببا للضمان. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: "إلا أن يمنعه “ أى ينم الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد طلبه عند القضاء بالرجوع. (مل) 
(17) المنم. ش ش 

)1۷( قوله: یکون فسخا إلخ” وا تاق جوع بالتراضيياء وجعله بمنزلة الهبة المبتدأة لأن الملك عاد إليه || 


اللجلد اثالث - جزء * كتاب اله = كي بابزا مطح وريه ارم 

الواهب» ويصح فى الشائع' © لأن العقد وقع جائرًا موجبًا حق الفسخ من الأصلء 

فكان بالفسخ مستوفيًا حقًا ثابنًا له» فيظهر "على الإطلاق لين 

| بالعيب بعد القبض *» لأن الحق هناك" فى وصف السلامة”", لا فى الفسخ 2 
ْ فافترق . 

م لت لمن الوهوية ناستحتها ستحق؛ رضن لوصوب ل 

'عقدتبرع» فلايستحتق فيه 

aT لت‎ 

“ل الاءفى ضمن‌غیره*". 
(۱۸) قوله: “حتى لا يشترط إلخ" يعنى بعد الرجو ع فلو كان كالهبةالمبتدأة مثل ما قال زفر شرط القبض. (عينى) 


)١(‏ قوله: “ويصح [الرجوع] فى الشائع “ بأن رجع عن نصفه. ولو كان كالهبة المبمدأة لما صح الرجوع بالنصف 
|| بالشيوع..«مل). 


(؟) أى الفسخ..(ك) 
(۳) .أى حالتى القضاء والرضاء فى الشائم وغيره. (ك) ١‏ 
(5)-قوله: ”الرد" فانهفسخ لو کان بالقضاء وعقد جديد لو کان بالرضاء. 


1 (0) اقوله: " بعد القبض [أى بعد قبض المشترى. ك ' إنما قيد بقوله بعد القبض لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ 
i‏ من الأصل» سواء كان بالقضناء أو بالرضاء. (عينى) 
]1 () قوله: "لأن الحق إلخ' يعنى أن فى فصل الرجوع فى الهبة هما يضعلان عين ما يضعله القاضى» فيكون فسحًا» 
| وفى الرد بالعيب القاضى يلزم على الخصمء أولا تسليم وصف السلامةء فإذا عجز البائع عن ذلك يفسخ البيع فهنما لم 
| ]يفعلا مثل فعل القاضئ» نخل الم يمر فسخاء بل يكوت بعنرلة البيع اددام (ك 
ْ (۷).قوله: "فى وصف السلامة “ حتى لو زال العيب.قبل رد المبيم بطل الرد لسلامة حقه. (ع) ْ 
(۸) قوله: "لا فى الفسخ“ لأن الميب لايمنع تمام العقد فإذا كان العنقد ثابتا لم يقتض الفسخ».فإذا تراضيا على ما 
1 لم يقتضه :العقد من رمه کان ذلك "كاجداءاللعقد يپرا :(عینئ) 
() :قوله: “ فافترقا” أى الرجوع فى الهبة بالتراضى» والرد بالعيب بعد القبض بالتراضى. (عينى) 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 
١3ل‏ الهية ٠٠ ٠‏ 
: (۲):قوله: “فلا يستحق إلخ" لأن لم يلوم السلامة لا صريحا ولا دالت ما صريحا فظاهر» وأما دلالة قلأن دلالة 
: الالتزام فى المعاوضة بنلامة البدل له وحذا انى مدوم جهناء (ك) 
)١7( 00‏ قوله: "وهو غير عامل له انراز عن الموشع إذاهلكت الؤديعة فى يده وإستحقها مسفجق» وضمنه فان 
٤‏ يرجم على امود ع لأن امود ع عامل للمودع فى الحفظ. (ك) ١‏ 
)۱٤(-‏ قوله: 'والغرور إلخ“ جواب سؤال مقدر تقریره أن يقال: إنه غره يإيجاب املك له فى اهل واا به 
ملكه والغرور يوجب الضمان كالبائع إذا غر المشترى. (عينى) 
)١5( |‏ قوله: “سب إلخ كما فى.ولد المغرور».فإنه يرجم بقسيمة الولد على البائع».وإن .لم يوجد المعاوضة فى الولد». 
1 رلم مل للام رلك مغرور فى شمن العارضةء فيصلح سيا للضمانء لأن الماوضة صقاد ضمان فما كان فى ضعنه 


| الجلد اثالث EEO‏ ام ا وجرعة ونا لا ببدم 


ل رإذا وهب بشرط السوض ” اعتبر التقابض فى المجلس" "فى 
العرضين لبط اضيرم ؛ لأنه هبة ابتداء” “ فإن تقابضا صح العقد» وصار 
فى حكم البيع يرد بالعيب» وخيار الرؤية» .ويستحق فيه الشفعة لأنه بيع انتهاء . 
أ| وقال زفر والشافعى هو بيع ابتداء وانتهاء» لأن فيه معنى البيع» وهو التمليك 
| بعوض» والعبرة ذ ولخد سي ”', ولهذا”" كان بيع العبد من نفسه” إعتاقًا.. | 
٠ |‏ ولنا: أنه اشتمل على جهتین“ » فيجمع بینہما ما أمكن عملا بالشبهبين”” "2 
ل اود a‏ وقد يتراخى عن البيع 
|| الفاسد''''» والبيع من حكمه اللزوم» وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض"'» فجمعنا 
ش ا 


|| بخلاف”'" بيع نفس العبد منه» لأنه لايمكن اعتبار البيع فيه إذ هو لا يصلحأ 
مالگا ل 


0 2 0 ليان ت لفضمن ل حكم ضسر ولا كلك م رور ای فى سن قد وض رك 
(۱) أى القدروى. (عينى) ا ْ 
(؟) مغل أن يقول: كرس ااا وعم 
0 (۳) قوله: " اعتبر القابض إلخ" ذكر الإمام الحبوبى فى "ال جامع الصغير “ هذا الذى ذكره فيما إذا ذكره بكلمة 
| علی» وأما لو ذكره يحرف الباء بأن قال:. وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف درهم» وقبله الآخر م 
|| وانصسباء بالإجماع. (ك) 
٠ |‏ () ولو لميوجد التقابض لا يثيت الملك لواحد منهما. (ع) 
(5):قوله: ”ابعداء إلخ“ فإن قيل: لم لم يعكس الأمرء قلنا: لأن انعقاد العقد باللفظ والمقصود هو الحكم وأنه بعد 
|| تمام العقدء فعند الانعقاد اعتبرنا اللفظ لأن العقد به ينعقد» وعند التمام اعتبرنا المقصود, كذا فى ”المبسوط . (ك) 
|1 (5قوله: ”للمعانى“ ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة. (ك) 
0909 أى لكون العبرة فى العقود للمعانى. 

(0) أى بيع:المولى: عبده.من ذلك العبد. 
(9) جهة الهبة لفظاء وجهة البيع معنى. (ع) 

)٠١(‏ لأن أعمال الشبمين لو يوجد أولى من إهمال أحدهما. (ع) 

(۱):قوله: ” لأن الهبة إلخ“ حاصله أنه لا تنافی ب بين البيع والهبة لوجود المناسبة كما بين» وإذا انتفى المنافاة» أمكن 
|| الجمم. (مل) 

)١7(‏ إشارة إلى أنه قد يوجد تراخى الملك إلى القبض فى البيم أيضا. 

)١7(‏ أى إذا قبض العوض. 

05 أى بون الهبة والبيع. ْ 

(15) جواب عماقاله زفر والشافعى رحمهما الله تعالى. 

2 » ا لاما شی بالا تكين يلك ےا 


المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الهبة - 754ب باب مایصح رجوعه وما لایصح 


فصل“ 
GT E‏ ؛ لأن 
الامتشاء لا يعمل إلا فى محل يعم نالحد واليبة لآ تعمل فى الجمل 9 : 
لكونه وصفًا””' على ما بيناه فى البيوع» فانقلب شرطًا فاسدا"» والهبة لا تبطل | 
بالشروط الفاسدة'"؛ وهذا”” هو الحكم فى النكاح» والخلع والصلح عن دم 
العمدء لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف ال لت 

)1١١( 1 7 53 f )4(‏ دن - 
ببا .ولواعتق مافى بطنها » ثم وهب 
اک ا الاسطناء ا راردا فى ا م وههها لم يجز y4.‏ 

)3( قوله: "فصل" “لما كانت المسائل المذكورة فى هذ الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق» وصارت بمنزلة مسائل 
شتی ذكرها فى فصل على حدة. (نت) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”إلا فى محل إلخ" يعنى كل ما يصح إفراده بالعقد يصح استشاءه» لآن المستشنى يكون من جنس 
المستثنى منه» وحكم المستثنى منه صحة إفراده بالغقد» ولو جاز الاستثناء فى شىء لا يصح العقد فيه لما كان المستثنى من 
جنس المستثنى منه» لأن الوصف ليس من جنس العين» فلا يتناوله صدر الكلام» فإذا لم يتناوله لا يصح الاستثناء. (حميدية) 

(4) بأن وهب حمل الجارية دونها فإنه لا يجوزء فإن ما فى البطن ليس بمالء ولا يعلم وجوده حقيقة. (ع) ٠‏ 

(0) قوله: ' لكونه” أى لكون الحمل وصفا لهاء وتابعا لها كأطرافها من اليد والرجل. (مل.) 

(5) قوله: ”فانقلب شرطً إلخ' ' لأن اسم الجارية يتناول الحمل تبعا لكونه جزء منهاء فلما استكنى الحمل كان 
الاستشناء مخالقا لمقتضى العقدء وهو معنى الشرط الفاسد . (عینی) ١‏ 

(۷) قوله: "والهبة لا تبطل إلخ' لأن الملك فى الهبة معلق بفعل حسى وهو القبضء والفعل الحنسى لا يطل 
بالشرط الفاسد. (عينى) 

(8) قوله: "وهذا ' أى صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحكم فى التكاح, بأن قال: رجت على هه اجا إلا 
حملها بطل الاستغناء» حتى تصير الجارية مع الحنمل مهراء والمخلع بأن جعلت ال جارية الخامل بدل الخلع واستشنى نی الحمل 
يكون الجارية والحمل بدل الخلع؛ والصلح عن دم العمد, بأن قال:. صالحتك على هذه الجارية إلا حملها. (مل) 

(9) قوله:" بخلاف البيم إلخ” بأن اشترى جارية» أو آجرهاء أو رهنها إلا حملهاء فإنه لا يصح. (عينى) 

)٠١(‏ الجارية. 

)۱١(‏ الواهب. 

(؟١)‏ قوله: ” فأشبه الاستثناء [أى استنناء الحمل حال هبة ا جارية]“ وجه المشابسة أن فى صورة إعتاق الحمل قبل 
الهبة لا يبقى الحمل على ملك الواهب» وكذا فى استثناء الحملء لأن الحمل لا يبقى أيضا على ملك الواهب بعد الاستثناء 


لعدم صحة استثناء الحمل. (عينى) 
“قوله: ”فأشبه الاستقناء” من حيث إن الاستقاء بين أن المستشنى لم يكن داخلا تحت صدر الكلام؛ فكذلك ههنا 


ياعتاق الولد سابقا بين أنه لا يكون داخلا تحت قوله: وهبت. (مل) 
)١79‏ الجارية. 
)١5(‏ أى لا تصح الهبة أصلا. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الهبة - 70~ 3 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


|الحمل بقى على ملكهء فلم يكن شبيه الاستثناء”''» ولا يكن تنفيذ الهبة فيه“ 
لكان التدبيرء فبقى هبة المشاعء أو هبة شىء هو مشغول بملك المالك. 

فإن وهب ا" له على أن يردها عليه" » أو على أن يعتقهاء أو يتخذها أم ولدء. 
أو هت له دار أو تصبدق علية بداز على أن ردغلا شا ما او وض ا 
شيئًا منبا”"'' فالهبة جائزة» والشرط باطل ؛ لأن هذه الشروط تخالف مقتضى 
العقد”'" 2 فكانت”"'؟ فاسدة» والهبة لا تبطل بها ألا ترى أن النبى عليه السلا" 
أجاز العمرى'» وأبطل شرط المعمر”'*» بخلاف البيع"" لأنه عليه السلام 
a (1۷) u‏ . 5 . (610 00 : : 
نبى عن بيع وشرط ** » ولآن.الشرط الفاسد فى معنى الريا » وهو يعمل فى 

)١(‏ قوله: “فلم يكن شبيه إلخ” بل كان فيه اخحتلاط الموهوب بغي الموهوب» وهو عين المشاع؛ فلا يجوز 
الهبة أصلا لا فى الأم ولا فى الجنين. (نہاية) 

(۲) أت فى الحمل. . : 

(۳) قوله: ”فبقى هبة إلخ“ فإن قيل: هب أنها هبة مشاع لكنما فيما لا يحتمل القسمة؛ وهى جائزة» فالجواب أن 
عرضية الانفصال فى ثانى الحال ثابتة لا محالة» فأنزل منفصلا فى الحال» فكان المصنف لا استشعر على هذا السؤال أزدفه 
بقوله: أو هبة شىء إلخ. (عينى) 

)٤(‏ قوله؛ ”هو مشغول إلخ” كما إذا وهب الجوالق» وفيه طعام الواهب فإنه لا يصح. (مل) 

)٥(‏ الجبارية. 

(5) الواهب. 

1) قوله: "على أن يرد عليه [أى الواهب] إلخ" ولا يدوهم التكرار فى قوله: على أن يرد عليه شيدًا منهاء أو 
يعوضه شيئًا منها لأن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاء فإن كونه عوض إما هو بألفاظ تقدم ذكرها. (ع) 

(۸) أى من تلك الدار. 1 : 

)٩(‏ قوله: "أو يعوضه شيئًا منما“ معناه أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العزض من كل الدار. (نت) 

0١( ٠‏ قوله: ”تخالف مقتضى العقد“ لأن مقتضاه ثبوت الملك مطلقًا بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو 
غير ذلك تقيد ببها. (ع) 

1 هذه الشروط.‎ )١7؟(‎ ٠ 

. (1) قوله: ”ألا ترى أن النبى إلخ“ أخرجه أبو داود والنسائى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرشها من يرث من عقبه». (ت) 

)١(‏ قوله: ”أجاز العمرى” العمرى تمليك. بطريق الهبة بشرط الرد عليه متى مات المعمر له لأن معنئ العمرى أن 
تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حيّاء أو عمرك» فإذا مت فهى لى. (كفاية) 

(15) قوله: ”وأبطل شرط إل“ يعنى فى رجوعها إليه بعد موت المعمر له» وجعلها ميرانًا لورثة المعمر له. (مل) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١77‏ والدرايةج۲» الحديث 485٠0‏ ص86 .١‏ (نعيم) : 

)١7( .‏ فإنه يبطل بالشروط الفاسد. ش 
(۱۷) رواه الطبرانى فى معجمه الوسط. (ت) 


| المعاوضات دون التبرعات”" . 
فاك : ومن کان لهخلى اجر آلف درهي فقال : إذا جاء شب فين للت أو 
نت برىء متا أو:قال: إذا أديت إلى النصف» :فلك التصنفب أو أنت برىء مدأ 
| المت الائ كير تافل 449 الآن الأبراء غلك چ مقاط مو وچ 
أأوهبة الدين من عليه إبراء"» وهذا" لأن الدين مال من وجه ومن هذا الوجه 
| کان قمليكا».ووصف من وجه”'» ومن هذا الوجه كان إسقاطاء ولهذا”" . 
أ قلنا: إنه يرتد بالرد''''» ولا.يتوقف على القبول”"""» والتعليق بالشرط يختص 
بالإسقاطات المحضة”''' التى يحلف بها كالطلاق والعتاق» فلا يتعداها 9" . 
ل ولع جائرة لمجم حال عبات و لور تمن اا 


¥ راجع نصب الراية ج4. ص۲۸١‏ وانظر الدرايةج ؟ تحت الحديث 80 ص١۱۸‏ . (نعيم) 
OA: ||‏ “قوله: “فى معتى الريا' ' لأنه لما قوبل المبيع بالشمن خلا الشرط عن العوض» وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود 
أ| عليه وهو من أهل الاستحقاق» وذلك ليس إلا ربا. (مل) 
)١(‏ والهبة تبر ع 
(۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (عينى) 
(۳) ويكون الألف عليه على حاله. 
(5) الارتداده: بالرد.:(ع) 
(ه) لأنه لا يتوقف على القبول. (ع) 
(5) قوله: " إبراء” فإن قيل::قولهم:. هبة الدين من عليه لا يتوقف على القبول منقوض بدين الصرف والسلم فإن 
5 ارب اللمين إذا أب :المديون مله أو:وهبه. له توقف على قبوله. 
1 أجيب بأن توقفه على.ذلك لا من حيث إنه هبة العين بل من حيث إنه وجب ساح اتد ارات لقيش الستحق 
٠‏ | بعقد الضرف» وأحد العاقد قلرين لا:ينفزذ بفسخهء.فله ذا توقف جلى القبول. ١ع‏ 
(/00-أى کون الإبراء تملیکا من وجه وإسقاطًا من وجه. 

(۸) أى بالنظر إلى الال حتى وجب فيه ال زكاة. (ك) 

(9):أى. بالنظر إلى الخال حتی لا يحنث: لو۔حلف أن لا مال له».وله ديون على الناس. 

)٠١(‏ -أى لهذين الوجهين. 

)١١(‏ -قوله: "إنه وهو آية التمليك. ك] يرتد بالرد“ يفيد ياطلاقه إن عمل الرد فى الجلس وغيره سواء وهو المروى 
٠‏ |أعن السلف» وقال بعضهم: ويجب أن يرده فى مجلس الإبراء. (ع) 
05 وهى أمارة :الإسقاط. (ك) 
1ْ 9 :قوله: يختص إلخ" '.لأن:الفعليق:بالشرط عون فسالا يجوز أن يحلف بدلا يحمل التغليق بالش رط وأا 
٠‏ || الإبراء.وإن كان إسقساطًا من وجه ولکن ليس من جنس ما يحلف بہاء. فلا يصح تعليقه بالشرط. (عينى) 
0:8 أئ فلا يتعدى التعليق بالشرزط الإسقاظات المحضة. 
|[ هن أ القدورى. رعينى 


رو ا ¢ نويا E0‏ د Nb‏ عمره» وإذا مات تو ل فيصح 
بطل الشرط لما روينا ٠‏ وقدبينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
a‏ ولق اظطاة عا بى حنيفة ومحمدء وقال أبويوسف: 
از ؛ ؛ لأن قوله : دارى لك تليك»:وقرله : زقبى شرط:فاسد كالعمرى. 
ْ٠‏ ولهما أنه عليه السلام أجاز العتمرئء ورد الرتقبى ** .ولأن.معبى الرقبى 
غندهما أن مت قبلك فهو لك واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته» وهذا تعليق 
التمليك با لطر" فبطل» وإذا لم تصح"'' تكون”"' عارية عندهماء لأنه يتضمن 
| إطلاق الانتفاع 0 


لخد 2 0 


a‏ عم سد ب مسي ل لسعم مس عوبر ههه بد مع امس د مم سس جر سس ست ل 


)2( من أنه عليه السلام أجاز العمرى وأبطل الشرط.‎ )١( 
(؟) عمرى.‎ 
الدار.‎ () 
المعمر -بالكسر-.‎ )4( 
(0).من أنه صلى الله عليه والسلم أبطل الشرط..وهو قوله:.وإذا مات ترد عليه. (ع) ش‎ 
هو أن یقول الرجل لغیره: داری لك رقبى. (ع) سمیت رقبی لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. (عينى)‎ )5( 
قوله: ”باطلة “ لا تفيد ملك الرقبة» وإما تكون عارية عنده فيجوز للسعمر أن يرجع فنيه» ويبيعه فى أى وقت‎ )۷( 
شاء لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع.. (عينى)‎ 
قوله: "وقال أبو يوسف إلخ “ حاصل الإخشلاف راجع إلى تفسير الرقبى مع اتفاقهم على أنها من المراقبة‎ )( | 
الأفحمل أبو يوسف هذا اللفظ غلى أنه تمليك.للحال مع انتظار الواهب فى الرجوع فالتمليك جائز» وانتظار الرجوع باطل‎ 
كماافى العمرى. وقالا: المراقبة فى نفس التمليك» الأن معنى الرقبى هذه الدار لآخرنا مونًا كأنه يقول: أراقب.موتك‎ [| 
وتراقب موتى» فإن.مت قبلك فهى لك» وإن مت قبل فنهى لى فكان.هذا تعليق التمليك ابتنداء بالخطرء وهو موت المالك‎ | 
قله وهذا باطل..(نت)‎ 
قلت غريب..(ت)‎ )4( 
(نعيم)‎ .١ راجع نصب الراية ج٤ ص ۲۸ ١ء.والدرايةج ؟ تحت.الحديث.. 85 ص80‎ * 
قوله: ” المراقبة ".مراقبة يك ديكر را نككببانى كردن وجشم داشتن. (من)‎ .)٠١( 
أى .موت المملك قبله.‎ )١١( 
الرقبى.‎ )۲( 
نع الدار.‎ ( 
جواز وإباحة.‎ :)0١:5( 
«قوله: “فصل.في الصدقة ل ل‎ )١5( 
الهبة» وفصل لها نفصك. ا‎ 1 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الهبة —- YA‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


فى مشاع يحتمل القسمة ا ولا جوع نى الصدقة» لآن المقصود 
هو الثواب» وقد حصل” . وكذلك تعدى غل غت اس جانا :ان 


يقصد بالصدقة على الغنى الثواب ٠“‏ وقد حصل" , وكذا" إذا وهب لفقير لأن 
المقصو ا ل ومن نذر أن يتصدق ماله يتصدق 
بيجنس ما يجب فيه الزكاة”” "» ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالججميع » 
وو والاً ول منوا وقد ذكرنا الفرق” *!'. ووه لوانتن مسائ 
القضاء”''' . ويقال له" : أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا 
فإذا اكتسب يتصدق يشل ما أنفق» وقد ذكرناه من قإ "'. 


(13) أى القدورى. (عينى) 
)١۷(‏ أى لا يغبت الملك إلا بالقبض. 
(1) قوله: ”لما بينا فى الهبة [من أن الشيوع يمع تمام القبض المشروط. ع]“ أراد به قوله» ولأن فى تجويزه إلزامه 
شيعًا لم يلتزمه؛ وهر القسمة. 0 

(۲) قوله: ”وقد حصل” 'فصارت كهبة عوض عنهاء وفيه تأمل» فإن حصول الشواب فى الآخرة فضل من الله 
تعالى ليس بواجبء فلا يقطم بحصوله؛ ويمكن أن يقال: المراد به حصول الوعد بالثواب. (ع) 

(۳) قوله: ” وكذالك [أى لا يرجع] إذا تصدق إلخ“ أنى لا رجوع فى الصدقة على الغنى أيضاء كما لارجوع 
فى الصدقة على الفقير» ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغنى والهبة سواء؛ يعنى فيهما الرجوع. 

قال: لأنه إنما يقصد به العوض دون الثواب» ألا ترى أن فى حق الفقنير جعل الصدقة والهبة سواء فى أن المقصود 
الثواب» فكذلك فى حق الغنى الهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود. ثم له أن يرجع فى الهبةء فكذلك فى الصدقة؛ ولكنا 
راي صا ان لمي" مدر عا + اي يد لتر بي رتراك لس اراي ربراه عالت (ك)” 

)٤(‏ والقياس أن يرجم لأن الصدقة فى حق الغنى هبة. 

(5) قوله: ”لأنه قد يقصد [ إل" فإن من له نصاب» وله عيال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على قصد الثواب. هل 

(1) الثواب. 

(۷) أى لا يرجم. 

(8) من الهبة للفقير. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١‏ اعتبار لإيجابه بإيجاب الله تعالى. 

)1١(‏ أى أن الملك. 

)0١(‏ أى المال. 

)1١(‏ بين المال والملك. 

)۱٤(‏ فى مسال مالى ما على الا کین 

)0 أى للناذر. 

(17) فى كتاب القضاء فى ياب القضاء با مواريث. 
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الإجارة عقد" يرد على المنافع ‏ بعوض*^“؛ لأن الإجارة فى اللغة بيع 
نافع والقياس يأبى جوازه» لأن المعقود عليه المنفعة» وهى معدومة» وإضافة 
| التمليك إلى ما سيوجد لا يصح" إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه» وقد شهدت 
بصحتها الآثار» وهى قوله عليه السلام” : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه) ا *» وقوله عليه السلام” 6 لمن ايحت اجن اشير افلا اي 
أجره**» ويتعقد ساعة فساعة ' على حسب حدوث المنفعة"» والدار 
أقيمت مقام المنفعة”"" ف حق إضافة العقد إليها ليزتبط الإيجاب بالقبول9", 5 


(۱) قوله: كتاب الإجارات' لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض» وهو الهبة شرع فى بيان أحكام 

| ليك المناقع بعوض» وهو الإجارة» وقدم الأولى على الفانية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع» ولأن فى الأولى عدم 
العوضء» والعدم مقدم على الموجود. ثم لعقد الإجارة مناسبة خماصة بفصل الصدقة من حيث إنبما يقعان لازمين» فلذلك 

أورد كتاب الإجارات دة ا الما وإنما جمعها إشارة إلى أن لها أنواعا مختلفة» نوع تصير المنفعة فيه معلومة 

بالمدة» كاستعجار الدور للسكنى» ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستغجار رجل على صبغ ثوب أو خياطة 

| ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتعيين والإشارة كاستعجار رجل لنقل هذا الطعبام إلى موضع معلوم. (نت) : 

قوله: ' الإجارات” سببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيہاء وركنبا الإيجاب والقبول بلفظى الماضى. (ع) 

(۲) أى عقد تمليك. 

(۳) احترز به عن بيم الأعيان. (ك) 

)٤(‏ احترز يه عن العارية. (ك) 

(5) قوله: " بيع المنافع” فيه نظرء لأن المذكور فى كتب اللغة إنما هو أن الإجارة اسم للأجرة لا أمر آخرء وإنما الذى 

هو بيع المنافع الإيجار, : ثم إن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كرن الإجارة فى الشرع عقدا على المنافع بعوض» 

ولكن طوى الصغرىء فكأنه قال: لأن معنى الإجارة فى الشر ع هو معناها فى اللغة» ومعناها فى اللغة بيع المنافم. (نت) 

(5) قوله: "لا يضح" لأن المعدوم ليس بمحل العقد لأنه ليس بشى» فيستحيل وصفه بأنه معقود عليه ولا يمكن 

جعل العقد مضافا إلى زمان الو جو د لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة كالبيم. (ك) 

(۷) أخرجه ابن ماجة فى ” سننه “ فى كتاب الأحكام عن ابن عمر. (ت) . 

(۸) فإن الأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة العقد. (ع) 


ا 
راجع نصب الراية. ج٤‏ ص 2١155‏ والدرايةج۲» الحديث 851 ص185. يدا 


(9) رواه محمد بن اخسن فى " كتاب الآثار”. (ت) 
)٠١(‏ وفيه زيادة بيان أن مغلومية الأجر شرط جوازها. (ع) 
1 ا ص۱۳۱ والدراية ج۲ الحدیث ۸1۲ ص"18١.‏ (نعيم) 
)١١(‏ قوله: "وينعقد ساعة فساعة إلخ“ المراد من انعقاد العلة ساعة فساعة فى كلام مشايخنا على حسب حدوث 
الا فر عدا الل ونفاذها فى امحل ساعة فساعة لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. (نت) 
(؟١)‏ التى هى المعقود عليه. 
(15) لأن جعل السبب مقام المسبب أمر شائع فى الشرع. (ك) 


المجلد الثالث --جزء + VA‏ ” كنات الاجازات 


عل تفلي فك تح ال ملكا وزو اا ال جود المنفعة"؟ . 
ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة؛ والأجرة سعلومة اروا "ولاك 
الجهالة فى المعقود عليه وفى بدله”' تفضى إلى المنازعة كجهالة الثم ۴ 
فى الیم رما جازاك يكرد نمنا"” فى البيع " جاز أن يكون أجرة فىأ 

الإجارة”"؛ لأن الأجر ثمن المنفعة» فيعتير بثمن المبيع . 
0 يعن كال عبات "'ك فهذا اللفظ'"''' لا ينفى 
9 فده اناف E,‏ فير مسلركة لای كا عجار : 


ST Ea ET‏ يبح القند على مدة معلومة؛ أى مندة كانت ؟: 
لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت' . 


(٠‏ قوله: ”ليرتبط الإيحاب بالقبول“ لأنبما بدون الإضافة إلى امحل لا يرتبطانء فأقيم الدار مقام امحل ليتحقق 
| الارتباط. (أعظمى) 
)١(‏ العقد. 
(۲) قوله: " تملككًا واستحقاقًا حال وجود المنفعة* يعنى يثستان معا حال وجود امنفعة بخلاف بيع العين» فإن اللك 

فى المبيع يغبت فى الحال» ويتأخر الاستحقاق إلى زمان نقد الثمن. (ع) 

(۳) قوله: "لماروينا, .من قنوله عليه الصلاة والسلام: «من استأجر أجيرًا فليعلم أجره»» فإنه كما يدل بعبارته على 
أكون معلومية الأجرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط: معلومية المنافع. لأن المعقود عليه فى الإجارة هو المنافع؛ وهو الأصلء 
والمعقود به وهو الأجرة كالتبم والثمن» فإذا كانت معلومية التبم شرطًا كان معلومية الأضل أولى بذلك. 42 

(5) المناقع. 
)٥(‏ الأجرة. 
(5) المراد بالشمن ههنا ما يجب فى الذمة. (نت) 
07 كالنقود وا مكيلات والموزونات. 
(۸) من ابتداء الباب إلى ههنا لفظ القدورى. (عينى) 
(9) قوله: "وما لا يصدح ثمنا إلخ' ' كالمنضعة فإنها لا تصلح ثمتاء وتصلح أجمرة إذا كانت سختلفة الجنس 
كاستمعجار السكنى للزراعة بزراعة الأرض» وإن اتحد جنسها لا يجوز كاسعجار الدار للسكنى بالسكنى» وكاستعجار | 

الأرض للزراعة بزراعة أزض أخرئء أن المنافع معدومة» فيكون بِيعًا بالنسيعة على ما قالواء خلا يجوز ذلك. (تبيين) 
2٠١ |‏ قوله: " كالأعيان [نحو العبد والشياب]“ أى التى هى ليست من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب مغلا إذا 
|| كانت معينة صلح أن.تكون أجرة» كما إذا استأجر دارا بثوب معين»وإن کان لا تصلح ثمئا. (غ) 
)١1١( ||‏ أى قوله: ما جا ز أن يكون ثمنا فى البيم إلخ. ْ 
(۱۲) قوله: ”لاه عنوض مال“ ' أى لأن الأجرة:عنوض مالى» فيعتمد وجود المال» والأعيان منال» فصح او 
|| أجرة. (نتائس الأفكاز) 


(۲۳) هذالفظ القدورى. 
]| (4١)نقوله:‏ "إذا كانت المنفعة لا تتفاوت“ هذا احتراز عن استتجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح 
العقد حت يسمي ما.يزر ع:فيبهاء لان مايزر ع فیہا متفاوت على ما يجىء بيانه فى الكتاب. (ك) 
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وقنولهة” : أئ مندة كانت إشارة إلى ا يجوز طالت المدة أو ل 
لکونہا معلوسة» ولتحقق الحاجة ا a‏ أن فى الأوقاف لا يجور|ا 
|| الإجارة الطويلة ٠‏ كيلا يدعى المستأجر ملكها” ۰ وهی ما زاد:على ثلاث 
سنن »> وهنو المختار”' ١‏ . | 

35 ا وتارة ا معلومة ا که . استا بر رجا * 7 م ثُوبه» 
حمل عليها مقندار] معلو ما أو يركبها مسافة سماها + 
لأنه إذا بين الوس ٠°‏ ولون.الصبخ ‏ وقدره"'». وجنسن الخياطة"» والقدر 


(۱) أى قول القدورى. (عينى) 
(۲) أى أن الإجارة: 


() قوله: ” ظالت المدة أو قنصرت“ إذا كانت بحيث يعيش إليسها المنعاقدان» وأما إذا كانت بحيث لا يعيش 

|| اليا امتتعاقندان فمثعه بعنضهم لأن الظاهر فى ذلك عدم البقاء إلى تلك المدة» والظاهر مثل اليقين فى حق الأحكا» 

| فصارت الإجارة مؤبدة معنى» والتأبيد يبطلها. 

وسجموزه أخحمزون» ومدېم الصاف لأن العبرة فى هذ الباب بضيغة كلام العاقدين» فنإنه يقتضى التؤقيت» ولا معتبر || 

اموت العاقدين» :أو ادها قبل انقضاء المادة, لانه قد يتحقق فى مدة يعيش إليہا الإنسان غالباء ولم يعتبر . (عناية) 

)٤(‏ أى إلى المدة الظريلة. 
(9):قؤله: "عنسى “ كلمة عسى ههنا وقع مجردا عن الاسم .والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يق 

وأهل العزبية يأبون ذلك. (عينى) ٠‏ 

ْ (۷) قنوله: " لا'يجوز الإجارة الطويلة [من متولى الوقنف] إلخ” هذا إذا لم يشعرط الواقف أن لا يؤاجنر أكثر من | 

اسنة» وأما إذا شرط فليس للمتولى أن يزيد على ذلك إن كانت مضلحة الوقف تقتضى ذلك يرفع إلى الحاكم حتى يحكم 

| بجوازها. (عتاية) . 1 

(8) أى ملك العين المستأجرة. 

(9)أى الإنجارة الطويلة فى الأوقاف. 

أ )٠١(‏ قوله: "وهو الختار [للفتوى. ك] " أى الختار فى المذهب أن لا يريد على ثلاث س » وهو اختیار مشايخ بلخ, | 

1 قال غيرهم: يجوز» وفى شرح حيل الخصاف الحيلة لجواز الإجارة على الأوقاف أن يعقد عقدا متفرقة على الأوقاف كل 

| إعقد على سنةء فيكتب استأجز قلان بن فلإن» كذا بشلاثين عقود) كل عقد علي سنةء فيكون العقد الأول لازماء والثانى ًأ 

ا غير لازم» الان ضاف کذا فی " الذخيرة ". هنع 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى), 

)١7(‏ المناقع: 

| (۳ 0 قوله: بنفسه" أى بنفس عقد الإجارة؛ وفى بعض نسخ المنتصر: وتارة تصير معلومة بالدسمية؛ أقول: لعل 

|| الصراب هذه السسخةء .لان المنافع لا تصير معلومة فى هذ النوع بنفس العقد.فقط» بل إنما. تصير معلومة بعسميته أمور 

أكبيان الثوب» وألوان الضبغ على ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه إذا بين إلخ: (نت) 1 
)١4(‏ قنوله: "إذا بين الثوب” أى بأنه من القطن» أو الإبريسم» أو الصضوفء أو.الكتان, لأن فى الأثواب تفاوتا فى 
قبول الصبغ كثرة وقلة. مل ظ 
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الول » وجنسه واا ارت اف بعلوية فف الود ووا 
يقال : الإجارة قد يكون”؟ عقدا على العمل كاستئجار القصار”” والخبآط» ولا بد 


أن يكون العمل معلومًا''. ولك الاجر ير المشترك» وقد يكون.عقدا على 
الفعة کا ی حور الو جد" 0 


فا تصير المنفعة معلومة بالتعيين» والإشارة كمن استأجر رجلا بأن| 
SE ETT‏ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذى يحمل إليه 
كانت المنفعة معلومة» فيصح العقد"". 


ال الأجرة لا اله 
بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط › 0 


)٠١(‏ بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما. 

(15) بأن يلقيه فى جب الصبغ مرة أو مرتين. 

)١۷(‏ بأنها فارسية أو رومية. 

)١(‏ على الدابة بأنه قنطاران. 

(۲) أئ جنس الحمول بأنه حنطة أو شعير. 

(*) لارتفاع الجهالة المفضية إلى المنازعة. 

)٤(‏ أى فى تقسيم الإجارة. 

:0( قصار كشداد كاذر: (من) 

(5) كالخياطة الفارسية أو الرومية. 

(۷) أى كون العقد على العمل. ٠‏ : 

(۸) كاستعجار الرجل يوما أو شهرًا للعمل. 

(94) قوله: "كما فى أجير الوحد ' وفى بعض النسخ: الأجمير الواحد؛ والأصح الأول» فى ' "المغرب” : أجير الوحد 
على الإضافة بخلاف الأجير المشترك من الوحد بمعنى الوحيد» ومعناه أجير المستأجر الواحد» وفى معناه ناه الأجير الخاص» 
ولو حرك الحاء يصح, لأنه يقال: رجلبوحد, أى منفرد. (ك) ش 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

0١1١‏ ا 

(۱۲) قوله: ” باب " ل كان وقت استحقاق الأجرة ما وقع فيه الاخعلاف بين أكمة الشرع» وكان يتلق به به كثير من 
المسائل حسن إفراد باب لبيان وقت استحقاق الأجرة» وما يتعلق به من المسائل. (نت) 1 

00 أى القدورى. (عينى) 

0052 قوله: الأجرة لا تجب إلخ الراد نفس الوجوب لا وجوب الأ فإنه عقد معاوضةء يعبر فيه المساواق» ولم 
يوجد فى جانب المعقود عليه لا نفس الوجوب ولا وجوب الأداءء فكذلك فى جانب العوض. . (كفاية) , 

)1١5(‏ أى تملك. 


a 
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س س مص ا سس 


وقال الشافعى : تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة صارت موجودة 


حكمًا ضرورة تصحيح العقد» فثبت الحكم '"' فيما يقابله من البدل . 


ولنا" : أن العقد ينعقد شيئًا فشيئًا على حشب حدوث المنافع على ما 
مالعل" مار وت وق اا ر 
جانب النفعة التراخى فى ال لبدل الآخر 0 وإذا استوفى المنفعة يذ يثبت الملك فى الأجرة 


لتحقق التسوية › زكذا إذا شرط التعجيل› أو عجا مر 0 أن وة شت 


حقا له" وقد أبطله '. وإذا قبض المستأجر الدار» فعليه الأج ر" وإن'لم 


| يسكنبا ؛ ا 0-0 المحل مقامه إذ التمكق من |أ 


الانتفاع يشبت به" فان غف ‏ غاص دان نيذه" يقلت الا 4 ان 


|تسليم المحل إنما أقيم مقام تسل ا فإذا فات التمكن فات || 


التسل يم وانفسخ العقد. فيسقط الأجر. 


(۱) قوله: ”صارت [ولو لم تكن مرجودة كان ديئا بدين» وهو حرام] إلخ" فيه أن جعل العدوم موجودا فى آ|. 


ْ الشرع إنما يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه» وفيما نحن فيه لا تدعو الضرورة إليه» لإمكان تصحيح العقد بطريق ق آخر 
|| أرضح. وهو إقامة العين التى هى سبب لوجود المنفعة كالدار مثلا مقام المنفعة فى حق صحة الإيجاب والقبول» ثم انعقاد 


العند فى حق المعقود عليه على .حسب حدوث المنافع وإقامة السبب مقام المسبب أصل شائع فى الشرع» كإقامة السفر 


1 مقام المشقة. (نتائج) 


(؟) أى الملك. 1 
(7) قوله: "ولنا إلخ” وفائدة الخلاف أنه عندنا لا يثبت للمؤجر ولاية المطالبة بتسليمها فى الحال؛ ولو كانت 
الأجرة عهداء وهو قريبه لا يعتق عليه فى الحال» وعنده له ولاية المطالبة فى الحال» ويعتق عليه فى الحال. (عينى) 
(4) فى أول هذا الكتاب. 
© أى عقد الإجارة. 
(") معاوضة. 
(۷) بين البدلين. 
(۸) وهو الأجرة. 
)٩(‏ أى للمستأجر. 
)٠١‏ بشرط التعجيلء أو بالتعجيل من غير شرط. 
)١١(‏ قوله: ”فعليه الأجر“ يعنى إذا نكن من الاستيفاء فى المدة؛ وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة؛ أما فى الإجارة 
الفاسدة يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الأستيفاء والتمكن من المستأجر يجب أن يكون فى المكان الذى وقع العقد فى 
حقه» حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة» وقبضهاء وأمسكها يسغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير فيها إلى الكوفة» فلا أجر 
عليه وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركببا وجبت الأجرة. (ك) 

(؟١1١)‏ أى بتسليم المحل. 

)١١(‏ العين المستأجرة. 

(14) المستأجر. 

(o)‏ إلا إذا أمكن إخراج الغاصب الغاصب من الدار بشفاعة وحماية» كما فى ” التنوير” '. (مجمع الأذير) 
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وإن وجد الغصب فى بعض المدة سقط بقدره ؛ إذ الانفساخ فى بعضهاء 
ومن استأجر داراء فللمؤاجر'' أن يطالبه بأجر كل يوم؛ لأنه'" استوفى منفعة 
مقصودة» إلا أن يبين””' وقت الاستحقاق فى العقد ؛ لأنه بمنزلة العأ 
وكذلك إجارة الأراضي" لما بينا"“ . ومن استأجر بعيرا إلى مكة» فللجمال أن 
يطالبه بأجرة كل مرحلة”'؛ لأن سير كل مرحلة مقصود» وكان أبو حنيفة يقول 
أولا: لا يجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة» وانتباء السفر» وهو قول زفر؛ لأن 

(11) (e) .-, 

Seha‏ فلا يتوزع الأجر على أجزاءهاء كما إذا كان 
المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه : أن القياس استحقاق الجر ساعة 
فساعة» لتحقق المساواة”"" إلا أن المطالبة فى كل ساعة يفضى إلى أن لا يتفرغ لغيره» 
فينضرر” به بفقدر ناچا در , 


قال" : وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يتفرغ من العمل 0 لأن 
العمل فى البعض غير منتفع به ٠"‏ فلا يستوجب الأجر به» وكذا إذا عمل فى بيت 


)١(‏ الأجر. 
3 وله أتلليؤاجر قال السغناقى فى ا امراب أن ل ۇچ 0 اجر ار حو ملل 
واج وقد یت أل لوا ای واو وأجرامقام لبر (عينى) 


)٤(‏ ا 

(5) البيان. 

(7) والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتباء الأجل. 

(۷) قوله: ”وكذلك إجارة الأراضى* E DN‏ لأنه مفيّة 
مقصودة إلا إذا بين وقت الاستحقاق» فلا يطالبه إلافى ذلك الوقت» لأنه بمنزلة التأجيل. (عينى) 

رم هو فوله: لأنه منفعة مقصودة إلخ. 

)٩(‏ أى منزلء» كذا فى الغياث". 

(۱۰) أى فلا ينقسم. ش 

(۱۱) أى استحقاقا. 

0 كما فى الخياطة فإن الخياطة لا يستحق الأجر قبل الغرا غ 

)١9( ٠‏ بين البدلين. 

٠ المستأجر.‎ )١ ٤( 

رد ) من ايوم فى الدار أو المرحلة فى البثر. 

(15) أى القدورى. (عينى) 
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الستأججر لايستوجب" الأجسر قبل الفسراغ لم بيا قال 4 إلا أن ا 


EA‏ 53 : ومن ر استاج هار بخيزي ےک ليق بدرهم لم 
يستحق الأجرء جر يخرج الخبز من | ر ؛ لأن تمام العما لباو خراع: و 


0 
7 


أو سقط من يده قبا الإخراج فلا فل أجر لا" للهلاك قبل التسليم: > فإن أخرجه"» ثم 
اوی ا “ صار مسلمًا بالوضع فى بیته» ولا ضمان 


غا > لأنه لم يوجد منه الجناية . 
O .)( 1‏ 
: وهد 


قال رضى الله عنه عن ان سيطف الأنه اماق فى ن و 


س 


وعندهما يضمن" مثل دقيقه» ولا أجر له أنه مضجون عليه > فلا یہر" إلا بعد 
)١(‏ قوله: ” لأن العمل فى البعض إلخ“ هذا يشير إلى أنه إذا كان ثوبين فف رغ أحدهما جاز أن يطلب أجرتهء لأنه 
منتفع به. (عينى) 

(۱) قوله: ”لا يستوجب “ هذا وقع مخالفًا لعامة روايات الكتب ۾ ن ”المبسوط ‏ و "الذحيرة" وا المغنى ٠‏ ر 
"شرح الجامع الصغير " لشخر الإسلام قاضى خانء والعمر تاشى» والفوائد الظهيرية؛ فإنه ذكر فى "المبسوط ” فى باب من 
استأجر أجيرا يعمل له فى بیته» وقال: : لو استأجر خياطًا يخيط له فى بيت المستأجر قميصاء وخاط بعضه» فسرق الثوب 
فله الأجر بقدر ما خخاطه: فإن كل جزء من العمل يصير مسلمًا إلى صاحب الثوب بالفراغ منهء ولا يتدوقف التسليم فى 
ذلك الجزء على حصول كمال المقصود. وذكر الإمام قاضى خحان: وكذا لو استأجر خياطًا ليخيط له فى منزله كلما عمل 
عملا يستحق الأجرة بقدره» ولكن نقل من التجريد أن الحكم قد ذكر فيه كما ذكر فى الكتاب» فيحتمل أن الصف 
اتبع صاحب ” التجريد" أبا الفضل الكرمانى. (نہاية) 

(۲) إشارة إلى قوله: لأن العمل فى البعض. 

(۳) أى فى بيت المستأجر. (ك) 

٠‏ (4) القفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف. (عينى) 

() قوله: ”فلا أجر له“ وفى ”المبسوط" وهو ضامن لأن هذا جناية يد. (عينى) 

(5) من التنور. 

(۷) بنار أخرىء أو رماه أحد فى التنور. 

(۸) بعد الفراغ من العمل بالإخراج. 

(9) قوله: "ولا ضمان عليه“ قيل: هذا قول الكلء أسا عند أبى حنيفة فلأه لم يبلك بصنع؛ وأما عندهما فلأ 
هلك بعد التسليم» وذكر القدورى فى شرحه أن على قولهما يجب الضمانء لأنه أجير مشترك والعين فى يده أمانة عنده 
مضمونة عندهما يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم» وهو اختيار صاحب ' الهداية ' كالغاصب لا يبرا عن الضمان إلا بالتسليم 
دون الوضع فى بيته. وقال القدورى رحمه الله تعالى: : لا ضمان عليه فى الحطب واملح عندهماء لأن ذلك صار مست هلكا 
قبل و جوب الضمان عليه» وحال ما وجب الضمان عليه لا قيمة كذا فى ”الذخحيرة . (ك) 

)٠١9‏ أى المصنف. 

)١١9‏ أى عدم الضمان فى الهلاك بعد الإخراج. 

۰ إلى وقت حقيقة التسليم.‎ )١۲( 
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: : ون اة بن الخبز وأعطاه الأجرء قال: ومن استأجر طباخا 
ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه" اعتبارا للعرف. ١‏ 

قال: ومن استاجر” ' إنسانًا ليضرت له لينا“ استعيدق الأجرة إذا أقامها عند 
أبى حنيفة» وقالا: لا يستحقها"'' حتى يشرجها”"؛ لأن التشريج”' من تمام عمله» 
إذ لا يؤمن من الفسادقبله» فصار كإخراج الخبز من التنورء ولأن الأجير هو الذى 
يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه . ظ 

ولأبى حنيفة: أن العمل قدت بالإقامة» والتشريج عمل زائد كالنقل» ألاترى 
أنه ينتفع به" قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل . بخلاف ما قبل الإقامة؛ 
لأنه''' طين منتشرء وبخلاف الخبز» لأنه غير منتفم به قبل الإخرا_". 

ال ا هنا لعمله أثرفي العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين 
بعد الفراغ'*'' عن عمله حتى يستؤفى الأجر ؛ لأن المعقود عليه وصف قائم فى 


(۱۳) أى صاحب الدقيق إن شاء. 


' بوضعه فى بيته.‎ )۱٤( 

(۱) والوضم فى بيته ليس كذلك. (عناية) م 

(1) قوله: ” فالغرف [بفتح الغين المعجمة: هو جعل الطعام فى القصعة. عين] عليه" أى إخراج المرقة من القدور 
إلى القصا ع عليه» وإن استوجر بطبخ قدر خخاصء فإخراج المرقة من القدر ليس عليه» كذا فى ”الإيضاح". (كفاية) 

(۳) هذه من القدورى. ٠‏ ش 

)٤(‏ هو الآجر الئےء. 

(5) قوله: " إذا أقامها"“ يريد بالإقامة النصب عند الجفافء وبالتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف. 
(مضمرات) ْ 
۱ (1) قوله: ' وقالا: لا يستحقها إلخ “ فائدة الخدلاف أنه إذا أفسد المطر قبل التشريج» أو انكسر فله أجر عند خلاقا 
لهماء وفى "اللبمسوط” هذه كله إذا كان يقسم العمل فى ملك المستأجر, أما فى غير ملكه فيما لم يعد عليه» ويسلمه 
إليه لا يستحق الاجر بالاتفاق» حتى لو فسد قبل العد لا أجر له. (عينى) 

(۷) تشريج اللبن تنضيده»وضم بعضه إلى بعض. (مغرب) 

. (8) بعد الجفاف.. ١‏ 

(9) اللبن. 

)٠١(‏ أى العمارة. 

)١١(‏ اللين. 

)١١(‏ من التنور. 

٠‏ (۱۳) أى القدوری. (عينى) _ , ش 
)١14(‏ قوله: ”فله أن يحبس,إلخ" أما القصار فإن كان يقصر بالنشاستج» أو بياض البيض فله حق الحبس» لأنه اتصل 
بالثوب مال قائم كما فى الصبغ؛ فأما إذا كان بيض الثوب لا غير فقد قيل: ليس له حق الحبس» لأن البياض الذى حدث 


TE 25‏ 2 ااا 
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الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما فى المبيع'''» ولو حبسه'" فضاع فى يده 
NT‏ "ا فبشن اما کا 


| كان عنده» ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم" . 


وعند أبى يوسف ومحمد العين كانت مضمونة قبل الحبس. فكذابعده» 
الكنه! اللا لطا مي ر ¢ » ولا أجر له وإن شاء ضمنه 


أمعمولاء وله الأجرء أجر» وسنبين من بعد ا الله تعالى . 
قال ال" : وكل صانع ليس لعمله أثر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر 
كالجمال» لاح لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم فى العين» » فلا 


ولاية الحبس» وط الود 00 
بخلاف الآبق 0 حيث يكون للراد حق مس29 لاس“ فا 00 و 0 


| س 


فى الثوب غير مضاف إلى عمله بل البياض کان حاصلا‌ولکن اسر بالدرن والوسخ» فزال ذلك بعمله» فظهر البياض 
| الذى كان فى الأصل. وقيل: له حق الحبس لأن ذلك البياض صار كالهالك باستتاره بالأوساخ» فيقع العمل أحدانًا وصفة 
| البياض من حيث المعنى» فيكون له حق الحبس كما فى الخياطة. (ك) 
(۱) قوله: ” كما فى المبيع" حيث يجوز للبائم حبسه عن المشترى حتى بقبض الثمن. (عينى) 
(۲) العين. ْ 
(۳) والضمان إنما هو على المتعدى. 
)٤(‏ بعد الحبس. ش 
(0) أى كما كان أمانة عنده قبل الحبس. 
() إلى المالك. 
(۷) أى رب الثوب. 
(۸) الثوب. 
)٩(‏ أى غير مصبو غ» أو غير مقصور. 
(۱۰) فى باب ضمان الاجیر. (ع) 
)1١(‏ أى القدوری. (عينى) a,‏ 
)1١(‏ المتولى أمر السفن. ل fF‏ 
17) قوله: رشقل ی ميرجان]” اوظاسل ثوب أى سيره ٠‏ لا لفحسینه» تتجبىء 
| فليحفظ لا يحبس العين للأجر. (در مختار) 
| (14) يعنى إذا لم يستعمل فى الغسل شيقًا من النشاستج وغيرة.' 

(1.6) قوله: ” وهذا بخلاف إلخ” جواب عما يقال: الآبق إذا رده إنسان كان لاحي دين و إن ل يكن لار 
قائم فى العين. (عينى) 

)١59‏ الآبق. 
N‏ ”الجعل [مزد أى جلدد. كنز] و ا ا E‏ 
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يخال أن" كان على ر الاك وقد الحو ا 
قله خی اسن ؤهذ| الذ ذكرتاة”'" مذهت علماءنا الغللاثة: 
وقال زفر: ليس له حق الحبس فى الواجهين”'"'. لأنه وقع التسليم”"'' باتصال 
ابيع" بملكها "7 5 5 | جیا . 
ولنا أن الاتصال بالل ضرورة إقامة العمل » فلم یکن هو اكير 
1¥( 


حيث إنه ڌ ر 1 لعب 3 
قال : وإ شرل" على الا إل ن يعمل بن فل ل أن | 


عليه مل ريعرن درهماء وإن رده لأقل من ذلك ف خا وإن كانت لبد أل من ای تھی له بیت إلا ورهن (قدورى) 

)١8(‏ الواو حالية. 

)11( الراد. 

3( الآبق. 

Mm‏ فرك ر ابر بورك ردد ار خيريا از کن (من) 

(؛) قوله: "وقد أحياه [برده إلى الالك]“ والإحياء الذى يتصور من العباد.تخليص من أشرف على الهلاك إذ 
الإحياء الحقيقى من خواص الألوهية. (ك) 

(ه) الراد. 

»( الابق. 

(۷) المالك. 

(۸) الراد. 

)٩(‏ كالبائع له حبس المبيع. 

)٠ 0‏ أى حق الحيس للضائم بالأجر إذا كان لعمله أثر. 

)١١(‏ قوله: ”فى الوجهين“ ' أى سواء كان لعمله أثر أو لم يكن لأن المبيع وقع فى يد المشترى برضا البائع قبل نقد 
لشمن» فييطل حقه فى الحبس كما إذا عمل فى بيت صاحب الثوب» وهذا لأ البيع هنا إما أثر عمله فى العينء كما فى 
الخسياطة» أو مال قائ ثم اتصل بالثوب كالصبغ» وقد وقع فى يد المشترى» أى صاحب الشوب برضا البائغ؛ وهو كمن 
استقرض من آخر كر حنطة» وأمر يإلقاءها فى أرضه بذرا ففعل صار قابضًا. (ك) 

(؟١١)‏ من الصانع. 

)١7*( .‏ معقود عليه. 

059 المستأجن ` 

)١5(‏ الصانع. 

)١7(‏ أى باتصال المعقود عليه بملكه. 

(۱۷) فلا يسقط به حق الحبس للبائع. 

(۱۸) أى القدورى. (عينى) 

)١15(‏ قوله: ” وإذا شرط إلخ“ عر لاخو بر ار عم او ا 
الثوب بنفسك»› أو بيدك. (ك) : : : : 
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I 0 u‏ 
اب اد جر تی بستحی 


55 ؛ لأن العقود عليه اتصال الى | فى محل بعينه"» فيستحق عينه كالمنفعة فى 
محل بعينه الى راق أسار له ابعر 7 قله ان سجر من يعمله؛ تيد 
عمل فى د ويمكن إيفاءه بنفسه› وبالاستعائة بغيره بمنزلة إيفاء الدين”*) 


. فصل 

ومر اا ننه إل الصف فيجىء بعياله» فذهب ووجد بعضهم 
TEE‏ کن بقى فله الأجر بحسابه”؛ لأنه أوفى بعض العقود عليه 
فيستحق العوض در واو إذا كانوا اون : 
وإن استأجر ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة» وييجىء بجوابه » فذهب فوجد 


فلانًا ميتا فرده”' 2 0 وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف»› وقال محمد : له 


الأجر فى الذهاب " ا '؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة 5 0 وهذا 


)۲٠(‏ مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك. 

(۲۱) قوله: "فليس له إلخ “ فيه تأمل» لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل ٠‏ ه.. هو أصنع منه فى ذلك الفن» أو سلم 
دابة أقوى عن ذلك کان ینبغی أن يجوز. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”فى محل بعينه " أراد بامحل نفس الصانع يعنى شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غير» فلا يجوز أن 
يستعمل غيره. (عينى) 

(۲) قوله: كالمنفعة فى محل بعينه “ كان استأجر دابة بعيدها للحمل؛ اة لين لور أن بعك رها و کمن 
| استأجر غلاما بعينه ليس للمؤجر أن يدفع غلاما غيره. (عينى) 

(۳) قوله: "وإن أطلق إلخ ' بان يقول: : استأجرتك لعخيط هذا الثوب بدراهم؛ فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفاء 
وإن كان المذكور خياطته لفظًا . (كفاية) 

(4) فإن الإيفاء يحصل من المديون وبالتبر ع من آخر. 

(0) قوله: ”فصل“ لماذكر استحقاق تمام الأجر ذكر فى هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأجرء أو بعضه» وعقبه 
لأصل الباب» لأن استحقاق تمام الأجر هو الأصلء والنقصان لعارض. (ع) 

(1) قوله: "فله الأجر بحسابه” وقال تاج الشريعة: أى أجرة الذهاب بكمالهاء وأجرة المجىء بقدره» لأن الأجر 
مقابل بنقل العيال؛ لا بقطم المسافةء ولهذا لو ذهب ولم ينقل واحدا مهم لا يستوجب شيئا. . (عينى) ١‏ 

7) وبطل بقدر مالم يوف. (ك) 

(8) أى بقدر ما أوفى. 

(9) أى مراد القدورى. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”ذا كانوا إلخ " يعنى کان عدد عيالهم معلوما قيد به لأنهم إذا كانوا غير معلومين پسبخحق جميع 
الأجرة. (عينى) 

ووم و يستحق أجر الذهاب. 

)0۲( قوله: ”له الأجر فى الذهاب ' كمالو لم يرد الکتاب» وکما لو TS‏ 
المرسل إليه» أو جده إلا أنه لم يبلغه الرسالة» ورجع له الأجر بالإجماع. 
وذكر الفقيه أبو الليث قول أبى يوسف مع محمد رجمهما الله تعالى» قيد بالذهاب بالكتاب ليشير .به إلى أن هذا 

اللبل77ل7صسسشص س 


الجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الإجارات A‏ باب الاجر ك باي 


الاجر ان اف من المشفة ورن ر کات و 
ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب» لأنه”" هو المقصود ٠‏ أو وسيلة إليه“ 
و العلم بما فى الكتاب 7" لكن الحكم معلق به“ وقتل رق اث 
فيسقط الأجر كما فى الطعام '. وهى”" المسألة التى تلى هذه المسألة". ٠‏ 
.وإن ترك الكتاب في ذلك المكان» وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماء ؛ لأن 
الحمل لم ينتقض '''". وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب» فوجد 


فلانًا ميا فرده'» فلا أجر له فى قولهم جمیعًا؛ لأنه نقض تسليم المعقود عليه» وهو 
حمل الطعام ”» بخلاف مسألة الكتاب على قول محمد» لأن المعقود عليه هناك 177) 


قطع المسافة على ما مر" والله أعلم بالصواب. 


الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشىء ليس له حمل ومؤنة» وقيد المجىء بالجواب» لأنه لو لم يشترط عليه الجىء بالجواب 
وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان ميتاء أو غائبًا فإنه يستحق الأجر كاملا. (ك) 

(۱۳) ذهابا. 

)١(‏ أى بقطع المسافة. 

آفة أى فى قطم المسافة. 

زفة أى لأن نقل الكتاب. 

1 لماافيه من تعظيم المكتوب إليه» وصلة الرحم.‎ )٤( 

(5) قوله: ”أو وسيلة إليه“ أى وسيلة إلى المقصود لأن إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكناب. (مل) 

(1) أى المقصود. 

(۷) أى وجوب الأجرة. 

(۸) أى بنقل الكتاب. (ك) 

(9) قوله: ”وقد نقضه [أى نقض الأجير نقل الكتاب» لأنه رده]“ أى نقل الكتاب إما حقيقةء فظاهر, وإما اعتباراء 
فلأن ترك الكتاب ثمة مفيد لأنه رما يصل إلى ورثته فينتفعون بهء أو الكاتب ينتفع به» فإذا رد فأت ما هو المقصود 
بالإجارة؛ فيكون ناقضا للعمل اعتبارا. (ك) ٠ش‏ 

)٠١١‏ قوله: ” كما فى الطعام“ أى كما يسقط الأجرة فيما إذا استأجر ليذهب بطعام إلى فلان پالبصرة» فذهب به 
ووجد ميتا فرده» فإنه لا أجر له بالاتفاق كما سيجىء. (عينى) ش 

)١١( 3‏ أى مسألة الطعام. 

)١١(‏ أى مسألة نقل الكتاب. 

(۱۳) قوله: ”لأن الحمل [أى حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض “ لأن ترك الكتاب ثمة مفيد لأنه ربما يضل إلى 
ورته فينتفعون به. (عينى) 1 1 

)١ ٤(‏ الطعام. 
)٠١(‏ إلى الموضع الذى عينه. 
(15) أى فى مسألة نقل الكتاب. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات - ۲۸۱ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 


بان ایوا م الأحارة و رن ا 

0 اا" و يود لجان لدو اطي الى" الي 7 yy‏ 
أفيبا؛ لأن العمل المتعارف فيبا السكنى» فينصرف ف" إل وأنه ل تفاو ت 
| فصع افده ول أن عمل كز شی لاتطلاق 6187 إلا أنه لايسكن خدادا ولا 
قصارا""» ولا طحانا"؛ لأن فيه ضررا ظاهراء لأنه يوهن'''' البناء» فيتقيد العقد 
ما وراءها دلالة. 

د تاك تعرز ا للزراعة ؛ لأنبا منفعة مقصودة معهودة فيہا 
وللف اجر ارت" ''' والطريق وإن لم يشتر شترط ؛ لآن الإجارة تعقد للانتفاع» ولا 
فاع إلا بيماء فدلا فى مطلق العقد"" ؛ بخلاف البيع ٠"‏ أن لشرد م 


(۱۷) من قوله: لات أوقى يحض إل 
)١(‏ قوله: ”باب ما يجوز إلخ” لما فرغ من ذكر الإجارة وشرطهاء ووقت استحقاق ق الأجرة ذكر ههنا ما يجوز 
من الإجارة بإطلاق اللفظ؛ وتقييده» وذكر أيضا من الأفمال ما يعد خملاهًا من الأجير للموجب» وما لا يعد خلافا. (نت) 


ع 


(۲) أى القدورى. (عينى) 

(؟) حانوت: دكان. 

(4) قوله: " للسكبئ” قال تاج الشريعة: للسكنى صلة الدور والحوانيت لا صلة الاستئجار يعنى ويجوز استئجار 
الدور والحوانيت المعدة للسكنى: د يقول زمان العقد: استأجرت هذه الدار للسكنى» فإنه لو نص هكذا وقت العقد لا 
يكون له أن يعمل فيها غير السكنى» وصورة المسألة ما قال: استأجرت هذه الدار بكذا شيئاء ولم يبين شيئا بعمل فيا 
السكنى» أو غيره. (عينى) 

(5) المطلق. 

(5) أى إلى السيكنى. 

(۷) قوله: "وأنه ی السكنى] لا يتفاوت” أى غالباء جواب عما عسى أن يقال: سلمنا أن السكنى متعارف» لكن 
قد يتفاوت السکنی بتفاوت السکان» فلا بد من بيانه. (عينى) 

(۸) قوله: "كل شىء [من أعمال السكنى]” أى ما لا يضر بالبناءءوذلك نحو الوضوء وغسل الشوب» وكسر 
المطب ووضع الامتعة؛ ونحو ذلك. (ك) 

)٩(‏ أى لإطلاق العقد. 

)٠١‏ قصر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها. (مغرب) 

» قوله: ”ولا طحانًا [طحان كشداد آسيابان. من]“ لأن فى نصب الرحى ضرراء والمراد بالرحى رحى الماء‎ )1١( 
ورحى الور أ ما رحى اليد فلا يمنم من النصب فيماء لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع السكنى عادة» فلا بد منه. (تبيين)‎ 

(۱۲) أى یضعف» توهین: سست گر دانيدن. (من) 

(۳) الأراضى. 

|| قوله: ”الشرب أي النصيب من الماء]“ فى ”المغرب : الشرب -بالكسر- النصيب من الماء» وفى الشريعة:‎ )١4( 
عن نوية الانطاع باماءسقيا للمزار ع والدواب . (منافم)‎ : 
وإن لم ر‎ )٥ 


المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الإجارات - ۲۸۲ - باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 


ملك الرقبة قبة لا الانتفاع فى الحال» حتى يجوز بيع الجحش' ددن 


دون الإجارة» فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق» وقد مر ذ فى البيوع '. 
e‏ ؛ لأنبا قد تستأجر للزراعة» 


ها" ومایزرع فيها متفاوت'"". ان ع اي 
e‏ : على أن يزرع فيها ما شاء ؛ لأنه لما فوض الخيرة إليه ارتفعت الجهالة 
المفضية إلى المنازعة» ويجوز أن يستأجر السا 7" ليت لا ار ET‏ 


5 


أو شجرا ؛ لأنبا منفعة تقصد بالأراضى 


_ثم إذا انقضت ملة الإجا رلم أن شم ال ين E‏ 
فار غ3 ؛ NAY‏ ا رن عها”*'' إضرار بصاخب الأرض» بخلاف ما 


| إذا انقغبت المدة”'" والزرع "بقل" حيث تفرك" باجز المثل إلى زفان 


)١17(‏ يعنى لا يدخلان فيه إلا بالذكر. 
0 أى من البيع. 
(۱) بجه' خر وبجه' اسب. 
(۲) قوله: ” والأرض السبخة [هى الأرط ضاي لا تنبت شيئًا] “ سبخة محركة ويسكن: زمين شوره ناک» سبخة 
-بكسر الباء- مثله. (من) 
٠‏ ") أى فى البيع. 
)٤(‏ فى باب الحقوق. 
(5) أي عقد استعجار الأرض للزراعة. 
(5) كالبناء وغرس الأشجار. 

أ . (۷) قوله: "وما يزرع فيہا متفاوت [لأن البعض يضر بالأرض» والبعض لا]“ لأن الأرض قد يستأجر لزراعة البرء 
ولزراعة الشعير» ولزراعة الذرة والأرز وغيرهاء وبعضها يضر بالأرض» لأن البعض قريب الإدراك؛ والبعض بعيده؛ أو 
لأن البعض يضر بالأرض كالذزة والبعض لا يضره كالبطيخ, » فما لم ين شيا من ذلك لا يصير المعقود عليه معلوماء 
وإعلام المعقود عليه شرط جواز الإجارة. (ك) ٠‏ 

)۸( أى | إلى المستأجر. 
(9) هى الأرض الخالية عن البناء والشجر. 
)٠١(‏ من قبيل عطف العام على الخاص أقحمه لدفع توهم التخصيص. 
)١١(‏ المستأجر. ش 
)١1(‏ قوله: ”ويسلمها“ أى يسلم الأرض إلى صاحببها حال كونها فارغة من البناء والغرس. (عينى) 
(17) أى للبناء والغرس. 
(14) أى الأرض. 
)٠١(‏ أى مدة الإجارة. 
٠‏ (17)-الواو حالية. 


1 مقلع "ان ويتملكه”" فله ذلك» وهذا برضا فين ا والشجر» إلا أن 


الك 
eR‏ 


| الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات — YAY‏ - باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 
ال ل ا ةس و ل رصا ا ص كي ا ا ج 


ع 20ت تنا r LOT‏ 
قال" : إلا أن يختار صاحب الأرض” أن يغرم "فحنا ذلك " 


ت سيب 


(۱۷) سبزه. 

(۱۸) الأرض. 

)١(‏ أدرك الشىء رسيد وقت آن ومنتہی شد. (من) 

(۲) قوله: ”فأمكن رعاية الجانبين" أى رعاية جانب صاحب الأرض بأجر المثل» وجانب صاحب الزر ع بالترك. (عينى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(؛) قوله: ”إلا أن يختار إلخ“ يعنى عند مضى المدة يجب عليه قلع البناء والغرس» إلا أن يغرم له ا لمؤجر قيمة البناء 
والغرس مقلوعا. (تبيين) ‏ ' 

(ه) أي لصاحب الشجر أو البناء. 

)١(‏ الشجر والبناء. 

(۷) أى مرميًا على الأرض. 

(۸) أى يتملك كل وا-حد من البناء والشجر. ش 

(8) قوله: ” صاحب الغرس“ الغرس أعم من الشجر فإن الشجر اسم ل له ساق» والغرس يتناول لما له ساق» وما 
ليس له سأق» والحكم فى النوعين سواء. (عينى) ش 

)٠(‏ أى حين وجود نقض الأرض بالقلم. 

)١١(‏ الأشياء المذكورة. 

(؟١)‏ المستأجر. 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ” وفى الجامم الصغير “ أورد مسألة ” الجامع الصغير “ لبيان أن الرطبة كالشجر. (عناية) 

(15) قوله: ”رطبة” قال فى ”المغرب“: الرطبة بالفعح الإسفست والجمع رطاب» ومنه حذيفة وابن حنيف 
رضى الله عنهما وظفا على كل جريب من أرض الزر ع درهماء ومن أرض الرطبة خمسة دراهم» وفى كتاب العشر 
البقول غير الرطاب؛ فإئما البقول مغل الكراث ونحو ذلك» والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان» وما يجرى مجراه؛ 
والأول هو المذكور فيما عندى من كتب اللغة فحسبء انتمبى. 
: وقال فى ”الدر الختار“: ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله فى الأرض أبداء وإنغا يقطف ورقه» ويباع أو زهره» وأما إذا 
كان له نہاية معلومة كما فى الفجل والجزر والباذنجان» فينبغى أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نہايته» كذا حرره 
المصيف فى حواشى ”الكنز“» وقواه بما فى معاملة الخانية». فليحفظ. ا ش 


0ك 


۲۸٤ -‏ - باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 


لح ا ي 
| معهودة» فإن أطلق الركوب”'' جاز له" أن يركب من شاء عملا بالإطلاق» ولكن 
إذا ركب بنفسه» أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه'"' تعين مرادا من 


الأصل“ والناس متفاوتون فى الركوب» فصار كأنه نص ” على ركوبه» وكذلك 

إذا استاجر وتا بسء وأطلق ‏ فيما ذكرنا" لإطلاق اللفظء وتفاوت الناس ذ 

اللبس . وإن قال: على أن يركبيا فلان» أو يلبس الثوب فلان» فأركبها غيره» أو 

اف فعطب "كان ضامنًا؛ لأن الناس يتفاوتون فى الركوب واللبس» فصخ 
ال ول له أن بشخداة وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لا 
ذکرنا'» فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل ”''' إذا شوط سكنى واحدء 
فله أن يسكن غيره» لأن التقييد غير مفيد لعدم التفاوت. والذى يضر 

بالبناء'””'' خارج " على ما ذكرنا:9" , 

ل ل ا 
(1) أى القدورى. (عينى) ش 
)١(‏ أى لأن كل واحد من ال ركوب والحمل. 

(1) قوله: فإن أطلق [أى لم يقيد ب ركوب شخص] ال ركوب إلخ" المراد بقوله: فإن أطلق الركوب هو أن يقول: 
على أن يركب من شاءء وأما لو قال: استأجرت لا ركوب فالعقد فاسدء لأنه مما يختلف اخسلاقًا فاحشاء فإن أركب 
شخصا ومضت المدة فالقياس أن يجب عليه أجر امثل» لأنه استوفى العقود عليه بعقد فاسد ولا ينقلب إلى لبوا 
كما لو اشترى شيئًا بخمرء أو خنزير. وفى الاستحسان يجب المسمى وينقلب جائرًاء لأن الفساد كان للجهالة: وقد 
ارتفعت حالة الاستعمال» فكأنها ارتفعت من الابتداء لأنمها عقد ينعقد ساعة فساعة» فكل جزء منه ابتداء» ولو ارتفع 
الجهالة من الابتداء صح العقدء فكذا ههنا. (ع) 

(۲) أى للمستأجر. 


المجلد الثالث - جزء ” كتات الإجارات 


(۳) أى لأن ركوبه بنفسه» أو إركابه أحدا. 
)٤(‏ أى الإطلاق والتعميم. 
)٥(‏ الابتداء. 
(5) أى عمم ولم يقيد بلبس شخص. 
(۷) أى فى حكم العموم» فله أن يلبس من شاء. 
(۸) الدابة أو النوب. 
(9) فإذا تعدى ضمن. 
(۱۰) من تفاوت الناس. 
)۱۱١(‏ كالبيوت. 
(۱۲) قوله: ” والذى يضر إل“ أى فان قيل: قد يتفاوت السکان أيضاء فان سكنى بعض يتضرر كالحداد ونحوه» 
أجاب بقوله: الذى يضر البناء إلخ. (عناية) 
(۱۳) كالقصار والحداد لا يتناوله مطلق السكنى. (ك) 
)١(‏ إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحائًا. (ك) 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات - A0‏ - باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 


س 


كال اس ار ا NES‏ أن يقول : 


خمسة أقفزة حنطق فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة فى الضرر أو أقل ٠‏ 
کا والسمسم ا لأنه دحل تحت الإذن لعدم التفاوت » أو لكونه خيرا 


من | الأول > وليس له أن يحمل ماهو أضر من الحنطة كالملح والحديد, لانعدام 
الرضا به" رن اد جرع ل ار سبي فط يدها تر لال بعر سي 
مثل وزنه حديدا ؛ لأنه ريما يكون أضر بالدابة» فإن الحديد يجتمع فى موضع من 
ظهره» والقطن ينبسط على ظهره . 

30 0 إن استأجرها لرک : قارو و فخت ضهن 
نصف قيمتها"'» ولا معتبر بالثقل“'؛ لأن الدابة قد يعقرها"'' جهل الراكب 


(1) أى القدورى. (عينى) ‏ 

(۲) قوله: “مثل الحنطة إلخ' ل ل ل 

من حدطة أخرى. (ك) 

)۳( شزرا ۰ 

)٤(‏ قوله: " كالشعير” بأن استأجرها ليحمل عليمأ عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة شعير أو سمسم» 
فإن مثل كيل حنطة من الشعير يكون أخف على الدابة حتع قيل: لو سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن 
من الشعير يضمن» لأنه يأحذ من ظهر الدابة أكثر نما يأحذه الحنطةء وأما مثل كيلها من الشعير فلا يأخسذ من ظهرها أكثر 
نما يأخوذه الحنطة, وفى "الذخيرة" : وذکرړ شيخ الإسلام فى شرحه أنه لا يضمن استحساثاء يم قال : وهو الأصح. (ك) 

(5) كل واحد ينصرف إلى الأقل» ومثال له. (عينى) 

(1) يعنى به إذا كان مثلا. (ع) ش 

(۷) يعنى إذا كان أقل ضرراً. (ع) ظ 

(۸) قوله: ”لانعدام الرضا به [وفى نسخة: فيه] ' لأنه يجتمع فى موضم واحدء فيدق ظهر الدابة. (مل) . 

(9) قوله: ”وإن استأجرها” ونما ذكره مع كونه معلوما ما سبق لأن ذلك كان نظير الكيل؛ وهذا نظير الوزن. (ع) 

0١‏ أى القدورى. (عينى) 

)۱١(‏ قوله: فأردف إلخ “ قيد بالإرداف لأنه لو ركبهاء وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القيمة» وإن كانت 
الدابة تطيق ذلك لأن ثقل الراكب مع الذى حمله يجتمعان فى مكان واحد فيكون أشق عليباء كما لو حملها مثل وزن 
امنطة حديد!: : (عينى) 

(۱۲) قوله: "رجلا *إها فين كرت رخلالانه إذا ی عنمن ر ثقله إذا كان لا يستمسك بنفغسه» لأنه 
بنزلة الحمل. (عناية) 

(YT)‏ قوله: “ضمن نصف قيمتها" وعليه الأجر كاملا لاستتيفاء المعقود د علیه» فإن ركوبه لا يختلف بان يردف معه 
غيره أو لا يردفء ثم للمالك الخيار فى ذلك إن شاء ضمن المستأجرء وإن شاء ضمن الرديف» فإن ضمن المستأجر لا 
يرجع < على الرديف مستأجرا كان أو مستعيراء وإن ضمن الرديف رجع هو على المستأجر إن كان ذلك الرديف مستأجراء 
وإن كان مستعیرا لا يرجم عليه. (ك) 

)1١4(‏ حلاف الخفةء ثقل كعنب كرانى. (من) 
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لتقب تايا عر سكليه التروس * ولأن الأدمى غير 
¿ معرفة الوزن» فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة”” فى الحنايات . 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة ؛ فحمل عليها أكثر منه» ذ فعطبت 


ضمن ما زاد الغقل ؛ لأنبا عطبت بيا هو مأذون فيه» وماهو غير مأذون فيه أ 


والب اش “اقم غلبا a‏ 
كا قيمتها لعد الإذن فيبا أصلا لخروجه عن العادة”") 


وإن كبح" الدابة بلجامهاء أوضربباء فعطب ضمن عند أبى حنيفة» 


وقالا ١‏ 1 شعن إزا معن فسلا نجمار 6 لآن الشهار فالعا يدل نحت مطلق 
الق » فكان حاصلا بإذنه» فلا يضمنه . ولأبى حنيفة أن الإذن مقيد بشرط 
الاه ا خي ايوق اونا وما لال و و لا 


)١5(‏ العقر بالفتح الجر ح كذا فى ' الصحاح”". (رد الحتار) عقر بالفتح خسته كردن وبست ریش كردن ستور را. (من) 
)١(‏ قوله: ” بالفروسية“ أراد بالفروسية معرفة كيفية ال ركوب» كيف يقعد على ظهر الدابة» وكيف يضم فخذيه» 
|| و كيف يحط رجليه؛ وكيف مسك اللجام والختام. (عينى) 

(۲) عادة. 

)۳( 51 كعدد الجناة* فإنه إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة» والآخر عشر جراحات خطأء فمات فالدية 
بيشهما أنصاقاء ! لأن رب جراحة واحدة أكثر تأثيرا من عشر جراحات. (عناية) 

)٤(‏ 1 إذا كان حملا يطيق مثلها حملها. 

(0) قوله: ”فانقسم عليهما” مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليها مائة من الحنطة» فحمل مائة وعشرة يقسم على 
أحد عشر جز فيضمن جزء. (كفاية) 
)١( |‏ قوله: "لخروجه عن العادة” كما إذا كانت الزيادة عن حلاف جنس المسمى كمن استأجرها ليحمل عليما 
خحمسة أقفزة من شعير» فحملها مثل كيله حنطة فإنه يضمن جميع قيمتما لعذم الإذن بخلاف ما إذا كانت مثل حبسه» 
O‏ ل د .ونوقض بما لو استأجر ثور ليطحن به عشرة مخاتيم 

حنطة» فطحن أحد عشر مختوما فهلك ضمن ا جميع» وإن كانت الزيادة من الجنس. 

وأجيب بأن السطحن | ما يكون شيعا فشيعًا إذا طحن العشرة» اتسبى الإذن» فبعد ذلك هو فى الطحن مخالف فى 
استعمال الدابة بغير الإذن» فيضمن بالجميع. (عناية) 

٠‏ (۷) كبح اللجام: جذبه إلى نفسه عنقاء أى جذبها إلى نفسه لتقف ولا تجرى. (شرح وقاية) 

(۸) وأما فى غير المتعارف فالضمان بالإجماع. 

(9) أى ا أو الضرب المتعارف. 

(۱۰) قوله: "مما يدخل تحت مطلق العقد ل ل ا 
الإذن ثابًا منه بالعرف. (كفاية) 

)۱١(‏ أى بدون الكبح والضرب. 

(۱۲) فى السير. 

9؟1) الإذن. 


ا ل 
aT GReTL |‏ سا 
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کا SL‏ 
3 وإن استأجرها إلى الحيرة'''» فجاوز بها إلى القادسية» ثم ردها إلى الجيرة ثم 
نفقت”" فهو ضامن» وكذلك العارية2» وقيل : تأويل هذه المسألة إذا استأجرها 
ذاهبًا لا جائيًا لينتبى العقد بالوصول إلى الحيرة» فلا د عير اعد ا 
إلى يد الماك معن" أما إذا ست أجرها ذاهبًا وجائيا يكون منزلة الو ل 
خالف“ »۰ ثم عاد إل ى الفاق زفقل الجوات مجزى على الإطلاق والفرق”” 0 
أن المودع مأمور با حفظ مقصوداء فبقى الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق م 
افحصل الرد إلى يد نائب امالك" وفى الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا 
لاال لا مضو ذا فإذا اطع الاستعمال 9" لم يبق 402 رائ اع فايرا 
الوا "ل a‏ 


)١(‏ أى المرور فى طريق العامة فإنه مقيد بشرط السلامة. 
)١(‏ قوله: ”إلى الحيرة" بالكسر: :س كات يسكت الما ای ار نعل زاس ميل من لكف واقادسية 
موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاء كذا فى ”المغرب . (ك) 

(۳) هلكت. 

)٤(‏ قوله: ” وكذلك العارية“ أى إذا استعار دابة إلى موضع معلوم» وجاوز عدباء ثم عاد إليهاء ثم هلكت يضمن. (ك) 

)٥(‏ المستأجر. ش 

(7) من القادسية إلى ا حيرة. 
200 قوله: ” مردودًا إلى يد المالك معنى“ فإنه لما كان مودعا معنى فهو نائب المالك» والرد إلى النائب رد إلى المالك 
معنق. ( ۶) 
(۸) حيث يخر ج من الضمان بعد العود. 
(9) قوله: ”على الإطلاق ل ل أو ذاهبًا جائيّا اا الصفم ن 
)٠١(‏ أى بينه وبين امود ع. 
)١١(‏ بعد العود إلى ألوفاق. 
05 أ لاردف ر الان 
)١8(‏ قوله: ” يصير الحقظ إلخ' ' يريد به أن المالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظ قصدا ونصاء وإنما أمرهما 
بالاستعمال والانتفاع» فكان لهما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع» فإذا جاوز الحيرة صار غاضبا للدابة» ودخلت فى 
ضمانه» والغاصب لا يبراً عن الضمان» إلا بالرد على المالك» أو على من هو مأمو د د ولم يوجد. (ك) 
)١4(‏ بالتجاوز عن الموضم المسمى. 
)١5(‏ فلم يوجد الرد إلى المالك ولا إلى نائبه. 
(05) أى المستأجر أو المستعير. 
)١۷(‏ أى عن الضمان. 

(۸) أى القول الأخير. 
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ومن اكترى حمارا بسرج» فنزع ذلك السرج» وأسرجه*”'' بسرج يسرج بثله 
الحمرء فلا ضمان عليه ؛ لأنه"" إذا كان يماثل الأول يتناوله إذن المالك» إذ لا فائدة أ 
فى التقييد بغیره ٠"‏ إلا إذا كان زائدًا عليه فى الوزن ء فحيتئذ يضمن الزيادة» وإن 
گان اسك نل © ا ۰ لأنه يتناوله الأذن سن معي قفار 
مخالفًا . وإن أوکفه ‏ بإكاف”''' لا يؤكف بثله الحمر يضمن ؛ لما قلا فى السرح” ى 


وهذا أولى''''؛ وإن أوكفه بإكاف يؤكف بمثله الحمر ضمن عند أبى حنيفة "2 
وقالا: يضمن بحسابه”*''؛ لأنه إذا کان يؤكف بمثله الحمر كان هو" والسرج 
سواء» فيكون المالك راضيا بهء إلا إذا كان زائدا على السرج فى الوزن» فيضمن 
الزيادة» لأنه لم يرض بالزيادة”"''» فصار كالزيادة فى الحمل المسمى إذا كانت من 

)0( أسرجت الفرس إسراجًا: زين نہادم اسب را. (من) 

(۲) أى لأن السرج الثانى. 

(۳) قوله: " إذ لا فائدة فى التقييد بغيره [هو الذى اكترى به ونزعه. ك]* أى من حيث المنع؛ أى لا فائدة فى 

| القول بأن هذا مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرج الذى عينه صاحبباء إذا كان غيره بمائله. (عينى) 
(4) قوله: ”إلا إذا كان إلخ“ استثناء من قوله: فلا ضمان عليه؛ يعنى ضمن إذا كان السرج الشانى زائدًا على 
الاول. (عينى) 

(5) السرج الثانى. 

(1) بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. (ك) 

(۷) القيمة كلها. 

(8) المالك. 

(9) بعد نز ع السرج. 

)٠١(‏ قوله: ' پاکاف' إكاف الحمار بالكسر ويضم: كليم سطبر كه زیر پالان بر بشت خر نہند» وبپارسی آنرا 
خوی كير گویند أكف جمع آکفء أكف الحممار إيكافًا بست خوی كير رابر يشت خر كذا فى ”منتبى الأزب". 
وقال فى ' رد امحتار": إن هذا المعنى هو الأصل» وفى عرف زماننا الإكاف للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس. 

۰ من أنه لم يتناوله الإذن.‎ )١١( 

(؟١)‏ قوله: "وهذا [أى الضمان] أولى“ لأنه لما ضمن بالسرج الآخر مع أنه من جنسه» فالضمان بالإكاف مع أنه 
من خلاف جنسه أولى. (ك) ٠‏ 

٠ الي(‎ ميمج_)١9(‎ 

)۱٤(‏ قوله: " وقالا: يضمن بحسابه“ تكلموا فى معنى هذاء فقيل: المراد المساحة حتى لو كان السرج يأخذ من 
ظهر الدابة قدر شبرين؛ والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها. 

وقيل: بحسابه فى الثقل والخفة» حتى لو كان وزن السرج منوين» والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثى قيمتها. (عينى) 

)١5(‏ الإكاف. 

)١5(‏ الإكاف. 

(107) فإن الضمان بالزيادة» فكان متعديا. 


بد 


حاحب 


| فيكون" مخالفًا كما إذا حمل الحديد“ وقد" شرط له الحنطة . ٠‏ 


e‏ الناس فهلك المتاع» فلا ضمان عليه" وإن بلغ" فله الأجر 


| إذا كان طريقًا يسلكه الناس» فلم يفصا 9 


أأوإن ن بلغ 7" فله الأجر ؛ لأنه ارتفع الخلاف معتى " ''» وإن بقى صورة» وإن حمله فى 
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جنسه. ولأبى حنيفة : أن الإكاف ليس من جنس السرج» لأنه للحمل والسرج || 
للركوب”''» وكذا ينبسط أحدهما "على ظهر الدابة مالا يننسط عليه الآخرء 


. وإناستأجر حمالا ليحما طعاناف ريق كذاء فاخ ف عر شبن 


١ 
١ زا‎ 


إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت» لأن عند ذلك ات أماإذا كان 
قازوت ٠‏ شد ٠‏ لصحة التقييد» | إلا أن الظاهر عدم التفاوت!"١‏ 


ون عاقطرها د N‏ لأنه صح التقييد فصار مخالمًاء 


- (١)قوله:‏ "لأنه لمل إلخ' 'إشارة إلى المخالفة المعنوية» وقوله: وكذا ينبسط إلخ | إشارة إلى الخالفة الصورية» 
مهتت الخالفة ضورة وى فشن كما ] إذا حمل الحديد؛ وقد شرط له الحنطة لوجود الخالفة صورة ومعنىء أما 
صورة فظاهر» وأما معنی» فلأن ا حدید يجتمع فى موضم من ظهر الدابةء فيكون أشق» كذا ههنا أيضا. (ك) 

(۲) أى الإكاف. : 1 

(۳) أى السرج. 

)٤(‏ قوله: كما إذا حمل الحديد إلخ اک ما تتفي ال ا9 جل ذلك مثالا للمخالفة 
فقط من غير نظر إلى الانبساط وعدمه. (ع) 

(ه) الواو حالية. ش 

»( أى ا 

(۷) أى غير الطريق الذى عينه المستأجر. 

)۸( و ان لا پلک فا فیک س 2 

(9) لعدم إفادة التقييد. 

413 قول ون يله “ سبي أن رد زه لقتال الجا م امو اريت اللي نزرد وس لد (عينى) ش 

(11) أى عدم الضمان ووجوب الأجر. ْ 


)۲( أى عدم التفاوت. 
ا E E‏ ای بين الطريقين بأن كان الطريق الذى أحذ فيه 
:09 قوله: " "فإنه تقييد مفيد لأ اتید ليحفظ ماص إا حاف صار دیا یسن وان بلغ لكان ته لجر 
لحصول المقصود. (عينى) 
)١5(‏ قوله: "إلا أن إلخ” رات ركان نعل اسن تعره أن يقال إن محمدا أطلق الرواي بأنه لا ضمان | 
عليه فيما إذا أخذ فى الطريق الذى يسلكه الناس» ولم يقيد ببذا التفصيل. (عينى) ٠.‏ 
)١5(‏ قوله: "فلم يفصل “ أى لم يفصل محمد أن الطريق مخوف» أو غير مخوف بل قال: ار (حميدية) 
تال ص سبي 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات - ۲۹۰ - باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 


لتر" فا يجمله الناس :فى البرضمن » لفحشن العفاوت بين البر والبيحر” » وإن 


بلغ" فله الأجر لحصول المقصود. وارتفاع الخلاف معنّى”" . 
ومن استأجر أرضا ليزرعها حنطة» فزرعها رطبة”' ضمن ما نقصها؛ لأن 
الرطاب أضر بالأرض ”من الحنطة لانتشار عروقها فيباء وكثرة الحاجة إلى سقيباء 


5 8 )4( 3 (¥)” 


فكان خلافًا إلى شر > فيضمن ما نقصهاء ولا أجر له" لأنه غاصب للارض 
ان .)١١(‏ : . ۶ 
م 


درهما. قيل : معناه”"' القرطق”"'' الذى”*'' هو ذو طاق واحدء لأنه يستعما 0 


استعمال لاء" وقيل : ھل 0۷ مجری على إطلاق*'؛ لا '' يتقاربان فى 

)0۷( أى الحمال المتاع إلى الموضم الذى عيه. 

)۸( قوله: "لأنه ارتفع إلخ “ أى ارتفع مخالفة المتسأجر من حيث المعنى لحصول غرض المستأجر وإن بقى الهلاك 
من حيث الصورة» لانه سلك غير ما عينه. (عينى) 

)١(‏ وهو أمره بالسير فى البر. 

(۲) خوفا وأمنا. 

(۳) إلى الموضم الذى عينه. 

)٤(‏ لاا صورة. 

)٥(‏ الرطبة كالقثاء والبطيخ» والباذنجان, وما جرى مجراه عن السمر قندى. (رد الحتار) 

(1) قوله: "أضر بالارض ' فالحنطة يزرع فى كل سنة» والرطبة لا تزرع فى كل سنةء ولكدها تدمو فى كل سنة 
إلى أن يبلى أصلهاء فكان الجنس مختلفاء ومع اختلاف الجنس لا يكون هو مستوفيا للمعقود عليه. (ك) 

(۷) قوله: "إلى شر [يصير به المستأجر غاصبا]“ وإن زرع فى الأرض ما هو أقل ضر من الحنطة يلزمه الأجر 
المسمئ, لانه حلاف إلى خير» فلم يصر به غاصبا. (ك) 

(۸) قوله: "ولا أجر له [أى للمؤجر على المستأجر]“ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان إذ الأجر يستلزم عدم 
التعدى» والضمان يستلزم التعدى» وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات. (ع) 

)3( أى لأن المستأجر. 
)٠١(‏ قوله: "على ما قررناه“ إشارة إلى قوله: لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة إلخ» فلا يكون مستوفيًا ما 
اتناوله العقد. (ك) 

)١١( .‏ ويكون القباء للخياط» لأنه ملك الثوب بأداء الضمان. 

)۲( أى المراد من القباء. 1 

)١(‏ قوله: "القرطق " هو تعريب كرته يك تاهى» والقرطق الذى يلبسه الأتراك مكان القميص يقال له بالفارسية: 
یکتہی . (عینی) 

)١٤(‏ قوله: "الذى القمص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا حيط جانباه كان قميصاء وهو المراد بالقرطق مثل 
شيروانى. (رد اختار) ش| 1 
)١5(‏ قوله: يستعمل استعمال إلخ" لأنه يلبس مثل ما يلبس القباء ويدخل اليدان فى الكمين فيه كما فى القباء. (عينى) 
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بس م م س س 


الغ زع أبن هة أنه يقت م غر هبي لالا لات جن 
القميص . 
eS‏ لج لاه" و E‏ 
القنيص فجاءت الموافقة و > فيميل إلى أئ الجهتين شاء »۰ إلا أنه يجب 
ee‏ رالمثل لقصور جهة الموافقة” “» ولا يجاوز به الدرهم المسمى > كما هو الحكم فى 
سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه فى بابه" إن شاء الله تعالى . 
ولو خاطه سراريل» و قد" أمر بالقباء قيل: يضمن من غير خیار للتفاوت فى 
المنفعة. والأصح أنه يخير" للاتحاد فى أصل ا وصار كما إذا أمر بضرب 
طت م ۴ تاف کر ا ا ا 


)١(‏ وفى التبيين لأنه يستعمل استعمال القميص والقباء. 

(۱۷) أى القباء. : 

(1) قوله: ” مجرى على إطلاقه" لأنه أطلق فى الكتاب فدل ذلك على أن الحكم فى الكل واحدء لأنهما يتقاربان 
فى المنفعة من حيث دفم الحر والبرد» أو ستر العورة» ولكل واحد منهما كمان وذيل ودخريص. (ك) 

(19) أى لأن القباء والنميص 

)١(‏ لصاحب الثوب. 

.(۲) قوله: ”حلاف“ فكان مخالفًا من كل وجه» فكان غاصبًا من كل وجه» وحكم الغاصب من كل وجه والضمان. 

() قوله: "لأنه“ أى لأنه يمكنه شده والانتفاع به انتفاع القميص» فصار موافقا من هذا الوجه» وهو مخالف من 
حيث التقطيع؛ والقالب» فيميل إلى أيهما شاء. (تبيين) 

)٤(‏ من ستر العورة ودم الحر والبرد. 

(0) قوله: فيميل [صاحب الشوب] اه“ فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه» وترك القباء عليه وإن مال إلى 
الوفاق وأخذ الثوب» وأعطاه أجر مثله. (عينى) 

(7) قوله: ” لقصور إلخ“ لأن صاحب الثوب رضى بالمسمى مقابلا بخياطة القميص دون القباء. (ع) 

(۷) أى فى باب الإجارة الفاسدة. 

(۸) الواو حالية. 

(4) قوله: ”أنه يخير“ إن شاء ضمن الخياط قيمة الوب والأجر عليه» وإن شاء أخذ الخيط» وأعطاه أجر مغلهء ولا 
يجاوز به المسمى. (عينى) 

)٠١(‏ وهو اللبس والستر. (ك) 
| . (۱۱) قوله: "شبه [كوز شبه -بالکسر ويحرك- كوزه بريختن هو ضرب من النحاس. من] “ الشبه -بفتحتين- 
انوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الإصنام. (شرح سنن أبى داود) 1 
)1١( |‏ قوله: "فإنه [الآمرع يخير“ أى بين أن يأخذ الكوزء وأعطاه أجر مثله» وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه ولا 
أجر عليه. (عينى) 
(۱۳) قوله: ” كذا هذا" أى فيما إذا خاطه سراويل» وقد أمره بالقباء. (عينى) 


ادالات ا 2 لاض باب الإجارة الفاسدة ]أ 


باب الإجارة الفاسدة“ 
قال "١‏ الاخارة تفيينيه CENE LSS‏ ادنيل ل لوال 
ق NS‏ “. والواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز أأ 
به المسمى" قال وروا : يجب“ بالعًا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيا ن 
ولا : أن المنافع لا تتقوم بنفسها”'''. بل بالعقد"" لحاجة الناس» فيكتفى 
a ea‏ 


E NEES e NEE قوله: ”باب الإجارة الفاشدة“ أت‎ )١( 
٠ . كما لا یخفی. (نت)‎ | 

٠‏ (۲) أى القدورى. (عينى) 

٠‏ (۳) قوله: ”تفسدها الشروط [الخالفة لمقتضى العقد]" مفل أن يستأجخر رحئ ماء على أنه أن اتقطغ لما فالأجر 
عليه» لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقدء فموجب العقد أن لا يجب الأجر إلا بالنمكن من استيفاء المعقود عليه كل 
شرط يخالف موجب العقد؛ فهو مفسد للعقد» لأن الإجارة تثبت على المضايقة والمماكسة؛ فتفسد بالشرط كالبيع لأن 
اشتراطه يكون سببا للمنازعة» ألا ترى أن النكاح لما بنى على المسامحة والمساهلة لا يفسد بالشرط. (ك) 

1 (4) البيم. 

(5) أيضاح لكونه بمنزلته. 

(1) كالبيع. ش 

(10) قوله::” والواجب إلخ” المعنى أن الواجب فى الإجارة الفاسدة أجر الل لا يجاوز به المسمى إذا كان هناك 
مسمئ معلوم» لأن مجاوزة المسمى إنما تتصور فيه. أما إذا لم يكن هناك أجر مسمىء أو كان المسمى مجهولا لا يمكن أن 
يجاوز المسمى بشىء أصلا للقطع بأن امجاوزة تقتضى الحد المعلوم» فيلخو أن يقال: حك ورای ياج اليل 
فصار ملخص المعنى أن الواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل. 

| ل إن كرد جا ی ان ب لا جاورا الس بل يك أل سينا الم من منه حكم الإجارة الفاسدة 
مطلقاء وهو وجوب أجر امثل بالعًا ما بلغ | الوحراجة مس برا ورجرس e a‏ 
كان هناك مسمى معلوم. (نت) 
٠‏ (8) أجر الثل. ش 

(9) قوله: ”اعتبارا ببيع الأعيان' ' لأن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالغة ما بلغت» وهذا بناء على أن المنافع عنده 
كالأعيان. ١ع‏ 

| قوله: ”ولنا أن إلخ” أى لنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بعقد» والضرورى يتقيد بالضرورة» والضرورة‎ )٠١( 
تندفع بالصحيحة» 'فيكتفى بہاء وهذا كما ترى يقتضى عدم اعتبار الإجارة الفاسدة» إلا أن الفاسد يقع تبعًا للصحيحة»‎ 
فيثبت فيها ما يثبت فى الصحيحة عادة» وهو قدر أجر المثل» وهذا يقتضى لزوم الأجر بالغا ما بلغ لكدهما إذا اتفقا على‎ 
مقدار فى العنقد الفاسد سقطت الزيادة» وهذا يقستضى لزوم الأجر المسمى بالغا ما بلغ لكن لما كانت التسمية فاسدة لم‎ ْ 
يجب من المسمى ما زاد على أجر المثل» فاستقر الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل والمسمى. (ع)‎ 

)١1(‏ قوله: ”لا تتقوم إل“ لأن التقويم يستدعى الإحراز» وما لا يبقى كيف يحرز. (عينى) 
)١١(‏ أى عقد الإجارة التى هو بيع المنافم. 


)١9‏ أى .للصحيح.: 
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الصحيح . عاد لكنهما”" إذا اتفقا على مقدار فى الفاسد» فقد أسقطا الزيادة» 
ذا نقص أجر الثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية؛ بخلاف”" البيع» 7 
العين متقوم فى تيه وهو_الوجب الاصلى ن “اکت ب الأصلى» فإن صحت الت لتسمية انتقل عنه 

وإلا فلا" . ومن استأجر دارا كا شهر بدرهم فالعقد صحيح فى شهر واحد فاسد 
فى بقية الشهور إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة "؛ لأن الأصل أن كلمة كل إذا 
ل ند رن الورك "حمر الكمل بالقمرم! ركاف الخور 
الواحد معلومًا”'» فصح العقد فيه" وإذا تم" كان لكل واحد منبما أن ينقض 
[الاغارة لاتا ET‏ فلو سمى جملة شهور معلومة جازء لأن المدة 
صارت معلومة . 
ل فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه“ ولش لنمؤ اجو 
أن يخرجه إلى أن ينقضى”"» وكذلك”" كل شهر سكن فى أوله ؛ لأنهتم العقد 


)١(‏ قوله: ” فيعد جر [فى الفاسد] ما يجعل إلخ” وهو أجر المثل» وهذا بيان أن المعتبر فى الفاسد أجر المثل» وقوله: 
ولكنبما إذا اتفقا إلخ بيان أنه لا يزاد على المسمى. (ك) 
(۲) المتعاقدان. 


(۳) جواب عن قياس زفر. 

: , ١ القيمة.‎ )٤( 

(ه) أى انتقل الواجب عن الموجب الأصلى إلى المسمى. 

(5) أى وإن لم يصح التسمية فلا ينتقل الواجب عن الموجب الأصلى الذى هو القيمة. 

(۷) بان يقول: عشرة أشهر كل شهر بدرهم. 

(8) قوله: ”تصرف إلى الواحد “أن لايمكن تصحيح المقد على جملة الشهور مه اعيا ول على ما ين 
الأدنى والكل لعدم لولوية بعضهاء فتعين الأدنى. (ك) 

(9) قوله: "وكان الشهر الواحد معلوما * والعام يحتمله» فيحمل عليه»وهذا معنى قولهم: والعام إذا لم يمكن 
إجرا اءه على العموم يحمل على أخخص الخصوصء وهذا ا حمل ظنى؛ فإذا ظهر حلاف هذا الظن» ووجد إمكان العمل به 
فيما زاد عليه يحمل عليه أيضا. (أعظمى) 

٠غ‏ أى فى الشهر الواحد. 

)١١(‏ أى إذا تم الشهر الواحد: 

(؟١)‏ قوله: "أن ينقض إلخ” “ ومن يلم أن کرو انفش محف لاخر أو لا؟ اختلف المشايخ فمنهم من يقول: إنه 
لا يصح من غير محضر من صاحبه على قول أبى حنيفة ومحمدء ويصح على قول أبى يوسفء ومدهم من يقول: إنه لا 
يسم بغيز محضره بلا خلااف. (ع) : 
019 الذى كان فی شهر واحد. 
(14) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ أى فى الشهر الثانى. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات 1 144 - 0 :1 باب الإجارة الفاسدة 


راو ا لمكن ف ا لدان عله أن الذي قرم فى ات هو 
القياس "» وقد مال إليه بعض المشايخ » وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحدأ 


منبما فى الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها" لأن فى اعتبار الأول يعض 
الحرج. وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز» وإن لم يبين قسط”” كل شهر من 
ل > فصار كإجارة شهر واحدء فإنه جائز» وإن 
ون نف كانه ٠‏ 

بسع لهالل امار .وإن لم يسم شيمًا فهويمن الوقت الذى 
استأجره”"؛ لأن الأوقات كلها فى حق الإجارة على السواء " فأشبه اليمين“) 
ااال لأن الليالى ليست ء ل 

ثم إن كان العقد'''' حين يا الهلال””", فشهور السنة كلها بالأهلة ؛ لأنبا هى 
الأصل ° '» وإن كان فى أثناء الشهر فالكل بالأيام "عن أ جحديقة و 


)١15(‏ الشهر الثانى. 

(۱۷) أى يصح العقد. 

(۱) أى ار 

(۲) قوله: "هو القياس“ لأن رأس كل الشهر فى الحقيقة هو الساعة التى يبل فيا الهلال» فإذا أهل مضى رأس 
الشهر» فلا يمكن الفسخ. (عينى) 

(؟) قوله: "أن يسقى الخيار إلخ“ لأن رأس الشهر فى العرف هى الليلة الأولى ويومهاء فيبقى الخيار فيا اعتبار 
| للعرف. (عينى) 

(4) الحقيقى. 

(65) ببره ونصيب. 

00( بأن يقول: من شهر رجب من هذه السنة مثلا. 

(۷) قوله: "فهو من الوقت إلخ” لأن الظاهر من حال العاقد أن يقنصد صحة العقدء وصحته بذلك لتعيينه لعدم 
المزاحم. (عينى) 

(8) قوله: “على السواء [فيتيقن الزمان الذى يتعقب السبب]* ' لأن كل الأوقات محل للإجارة. إذ لا منافاة بين 
الإجارة» وبين وقت ما أصلا. (نت) 

99) بأن حلف لا يتكلم فلانا شهرا فهو من يوم حلف. جك 

)٠ 2‏ قوله: ' بخلاف الصوم” فإنه إذا نذر ر أن يصوم شهرا لم يتعين الشهر الذى يلى النذر لأنه يختص الشروع فيه 
ببعض الأوقات؛ حتى إن الليل لا تصلح لذلك. رك 

(OVD‏ فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. 

05 أ عفدا ال ار 

(۱۳) قوله: " حین يهل [أى يبصر. نهاية] إلخ " ليس المراد بقولهم: حين يبل الهلال فى هذه المسألة معناه الحقيقى؛ 
وهو أول الليلة من الشهر بل المراد معناه العرفى» وهو اليوم الأول من الشهر. (نتائج الأفكار) 


ا 


ياست 
veering E‏ 
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بالأهلة ؛ لأن الأيام يصار إليہا ور وهی فی الأول منها'"» وله أنه متى تم 
الأول بالأياه””' ابتدأ الشانى بالأيام ضرورة» فهكذا إلى آخر السنةء ونظيره " 
|| العدة» وقد مر فى الطلاق" . قال“ : ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام“) فأما 
| الحمام فلتعارف الناس» ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين””''. قال عليه السلام : 
«ما رآه المسليون ١‏ حِينا فين عبد الله حسن»*» وأما الحجاء فلما روى"" أنه 
عليه السلام اختتجم”'" » وأعطى الحجام الأجرة“'**. ولأنه استئجار على عمل 


05 فى الشهور العربية فلا يعدل عن الأصل ما أمكن. 

1) قوله: ”الأول بالأيام“ فيكون أحد عشرشهرً بالهلال» وشهربالأيام» ويكمل ما بقى من الشهرالاول من الاخير .( ۶) 

(۲) فلا يتعدى إلى غيره. 

(۳) الشهور. 

(4) قوله: ”أنه متى إلخ“ أى لما تعذر اعتبار الشهر الأول تعذر الثانى أيضًا بالأهلة» لأن الشهر الأول يجب تكميله 
مما يليه وإلا لزم لأن يكون الثانى والغالث وجميع الأشهر التى بعده قبل الأول وهو محال؛ فإذا كمل من الثانى انتقص 
الآحر» فيجب تكميله من الذى يليه» وكذا كل شهر إلى آخر المدة. (تبيين) 

(5) من الشهر الثانى. 

(5) فى الاعتبار بالشهور أو العدد. 

(۷) قوله: ”وقد مر إلخ“ قال فى أول كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق فى أول الشهر يعتبر الشهور بالأهلةء وإن 
كان فى الوسط فبالأيام فى حق التفريق» وفى حق العدة كذلك عند أبى حنيفة» وعندهما يكمل الأول بالآخر» 
والمتوسطات بالأهلة» وهى مسألة الإجارات. ( ع) 


ع : . . 5 5 0( 
عن أبى يوسف» وعند محمد وهو رواية عن أبى يوسف الأول بالايام والباقی 


(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ” ويجوز أنحذ أجرة إلخ“ إنما ذكرهما فى الإجارة الفاسدة مع كونه جائرًا لأن لبعض الناس فيه خلافاء 
فإن بعض العلماء كره غلة الحمام أخذ بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الحمام شر بيت4) ومنهم من فصل بين حمام 
الرجال والنساء فكره اتخاذ الحمام للنساء» لأنهن نبين عن البروز» وأمرن بالقرار. 

وروى عن أحمد ابن حتبل أنه لم يبح أجرة الحمام والصحيح عند عامة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال 
والنساء جميعًا للحاجة» والحاجة فى حق النساء أظهرء لأن المرأة تحتاج إلى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس؛ ولا || 
يمكن ذلك فى الأنهار والحياض» ويمكن للرجل. 

وقد صح أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحل حمام الجحفةء وتأويل ما روى عن الكراهة هو أن يدخل 
مكشوف العورة» فأما بعد التستر فلا بأس بالدخولء ولا كراهة فى غلته كما لا كراهة فى غلة الدور والحوانيت. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ”ولم يعتبر إلخ” إشارة أن ا جواب جواب الاستحسانء فإن القياس عدم الجواز للجهالة. 

005١‏ قوله: ”ما رآه المسلمون“ قلت: غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوًا على ابن مسعود. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۳۳١ء‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸٦۳‏ ص۱۸۷. (نعيم) 


(۱۲) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس. (ت) 
97 قوله عليه السالام: «إن من السحت كسب الحجام) منسو خ. ك2 
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ا : 3 حرا , - 00 . 8 )۳( 
قال : ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس”"'» وهو أن يؤاجر فحلا لينزو 
على إناث؟؛ ار وهلي لاوم جيم ل والمراد أخذا 
الأجر و 
___قال: ولا الاستئجار على الأذان والح" وكذا الإمامة وتعليم القرآن 
وال > والأصل”' أن كل طاعة يختص بها مسل لا يجوز الاستعجار عليه 
عندنا» وعند الشافعى يصح فى كل ما لا ي شن على الأجير» لأنه اجار على 


عدا دار رميو ل عله حر 
و **: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به" وفی آخر ما عهد 
(14). ولو کان حرام لم يعطه: 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص4 17» والدرايةج۲» الحديث4 5م ص۱۸۷. (نعيم) 

)1١‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: "ولا يجوز أخذ أجرة إلخ“ أى كراء عسب التيس» فإنه أخذ الال بمقابلة ماء مهين لا قيمة له» والعقد 
غلييه ياطل؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به وهو الإحبال فبإن ذلك ليس فى وسعه» وهو يستتى على نشاط الفحل 
أيضا .(ك) عسب: برجستن كشن ماده. (من) أى ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. (ع) 

(۳) نرا نزوا: : برجست. (من) 

)٤(‏ قوله: ”إن من السحت إلخ“ قلت: : غريب بهذا اللفظء ومعناه أخرجه البخارى عن عمر أن البى صلى ال 

عليه وعلى آله وسلم نهى عن عسب الفحل. (ت) . 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١۴١‏ والدرايةج۲» الحديث 55م ص88 .١‏ (نعيم) 

(5) قوله: " والمراد إلخ“ أشار به إلى تفسير الحديث» فإن نفس العسب ليس من السحت» وإغا المراد أحذ الأجرة 
عليه فالمضاف محذوف. (عينى) 

(5) أى على عسب التيس. ٠‏ 

)۷( هذا على رأى المتقدمين. 

0 قوله: "والفقه* قيد بالفقه لأنه يجوز الاستعجاز لأجل قراءة العلوم الأدبية كاللغة والنحو والصرف والعلوم 
الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما. (عينى) 

0( أى الأمر الكل . : ١‏ 

)٠١( 1‏ قوله: ”يختص ينها المسلم * ى بخص مل السا أما ذالم ختص بها فيجوز» كما ذا مجر يعلى 
تعليم التوراة يجوز لأن تعليمها لا يختص بملة الإسلام. (ك) 

)١١( ِ‏ قوله: "فى كل ما لا يتعين [أى ما لا يجب واجبًا عينا] إلخ” هذا احترازعما لو كان مي لإمامة والاء 

والتعليم» لأنه حينئذ لا يجوز استتجاره بالإجماع. رك 

0 أى غير وانجب. 


a 1‏ ص٥۱۲‏ والدرایاج ۲ء الحديث ۸1۹ می A۸,‏ م 
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رسول الله عليه السلام إلى عثمان بن أبى العاص ” : «وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ 
على الأذان أجرا»* ولأن القربة متى حصلت وقعت”'' عن العامل» ولهذا تعتبر 
أهليته”"؛ فلا يجوز له أن يأخذ الأجر من غيره» كما فى الصوم والصلاة”' . 

ولأن التعليم ما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المنعلم””» فيكون ملتزما 
مالا e es‏ و يتاي" اوا الا ار 
على تعليم القرآن ا ٤‏ لأنه ظهر التوانى” فى الأمور الدينية» ففى الامتناع 
يضيع حفظ القرآن”' ''. وعليه الفتوى : 

قال : ولا es‏ ا وكذ سات اللا ۳ 

لأنه استنجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد“'. 


(۱۳) رواه أحمد فى " مسندة*. (ت) 
(۱) قوله: "وفى آخر ماعهد الخ حرج أبو داود عن عشمان بن أبى العاص» قال: قلت: يا رسول الله! اجعلنى 
إمام قرمى» قال: أنت إمامهم» واتخذ مؤذتا لا يأخذ على أذانه أجرا. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۳۹ والدرايةج؟؛ الحدیٹث ۸1۷ ص85١.‏ (نعيم) 


(۲) أى ثوابها. 

(۳) قوله: " ولهذا تعتبر أهليته“ أى أهلية العاملء ويعتبر نيته لا نية الآمرء ولو انتشقل فعل المأمور إلى الآمر يشترط 
نة الآمر وأهليته كما فى الزكاة؛ فإن ثمة يشترط نية الآمرء وأهليته حتى لو كان المأمور كافرا يصح أداء الزكاةء لأن 
المؤدى هو الآمر» وههنا بخلافه» فعلم به أن المؤدى هوامأمور. (ك) 

٠‏ (4) أى كما لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة والصوم. 

(5) من الذكاء وغيره. 

(1) يريد مشايخ بلخ. 

(۷) قوله: " استحسنوا إلخ” وكذا يفتى بجواز الإجارة على تعليم الفقه؛ وقال الإمام الخيزاخزى: فى زماننا يجوز 
للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة» كذا في ”الروضة . (ك) 

(۸) أى فى زماننا. (ع) . 

(5) أى الكسل والفتور. 

)٠١(‏ قوله: “ففى الامتناع إلخ ٠‏ إن المتقدمين من أصحابنا بنوا جوابهم على ما شاهدوا فى عصرم من رغبة الناس 
فى التعليم رين اله رفوه LS‏ عن ير زرط اولاق مادا تود انعنم امعان 
جميعا. (ك) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) قوله: "والتوح زغر لكاو يرم الصوت على الميت]" ناحت المرأة زوجهاء وعليه نوحا كريه وماتم نمود باواز 
بلند برشوئى» كذا فى ' منتبى الأرب » وفى ”رد الحتار": النوح البكاء على الميت وتعديد محاسنه. 

)١(‏ كضرب الطبل والطنبور. 


)4١4(‏ قوله: ”لا تستحق إلخ” لأن عقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن يستحق على 
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قال : ولا يجوز إجارة المشاع”" عند أبى حنيفة إلا من الشريك» وقالا”” : 
TT‏ ضرت أن تر فا فون ذاو او تة در 

0. لمالا للمشاع مشعة © ولهذا يجب" أجر الثل» والتسليم مكن مک‎ ٠ 
TT الل أو بالقنا ” "فضا نكما إذا اجو ریک و‎ 
كالبيع''''. ولأبى حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوزء وهذا لأن تسليم‎ 
المشاع وحده”" لا يتصور*'» والتخلية”' اعتبرت تسليمًا"' '' لوقوعه تمكيئاء‎ 


وهو" الفعل الذى يحصل به التمكن› ولامكن فى للش بخلاف البیع ‏ 


الرء شىء يكون به عاصيًا شرعا كيلا صير المعصية مضافة إلى الشر م. 5 

(۱) أى القدورى. (عينى) ١‏ 

(۲) فيما يقسم كالأرض وفيما لا يقسم كالعبد. 

(۳) وفى اذى الفتوى على قولهما. (ك) ۰ 

(4) قوله: ” جائزة“ بشرط أن يبين نصيبه» وإن لم يبين نصيبه لا يجوز فى الصحيح. (تبيين) 

)٥(‏ أى نصف عبده أو نصف دابته. 

(56) فيجوزء فإن مدار الإجارة على المنفعة. 

(۷) قوله: ' ولهذا يجب ' أى لكون المشاع له منفعة معلومة يجب أجر المثل عند أبى حنيفة إذا سكن المستأجر 
فيهاء فهذا دليل على أن للمشاع منفعة» إذ لو لم يكن له منفعة لا وجب شىء كما إذا استأجر جحشا أو أرضًا سبخة. (مل) 

(۸) قوله: ”والتسليم مكن” جواب عما يقال: إنه إجارة مالا يقدر على تسليمه؛ فأجاب بأن التسليم مكن 
|بالتخلية؛ بأن يرفع الشريك المؤجر متاعه من الدار» وخلى بينما وبين المستأجرء أو بالتهايؤء وهو أن يتواضعوا على أمر» 
فيتراضوا به» وحقيقته أن يرضى كل واحد بحالة واحدة» ويختارها. (عينى) 

(9) باهم ساز داری وموافقت كردن. «من) - 

)٠١( ˆ‏ قوله: " کما إذا آجر من شريكه” فلو كان الشيوع مانعا لما جاز من شريكه. (عينى) 

)1١(‏ قوله: ”أو من رجلين“ أى كما إذا آجر من رجلين فإنه يجوز» وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف 
شائعًا. (عينى) ٠‏ 

(؟١)‏ قوله: ”وصار كالبيم“ أى صار حكم التخلية ههنا كحكم التخلية فى البيع من حيث إن التخلية تسليم فيه. (عينى) 

. (1) قوله: ” لأن تسليم المشاع [سواء كان نما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إلخ“ وما لا يتصور تسليمه لا 
يصح إجارته لعدم الانتفاع به والإجارة عقد على المنفعة. (مل) 

)۱٤(‏ قوله: "لا يتصور“ لأن التسليم إما يتم بالقبض والقبض أمر حسىء» وهو لا يرد الأعلى المعين وا مشا ع غير معين. (ك) 

)٠١(‏ قوله: * والتخلية إلخ “ جواب عن قولهماء والتسليم ممكن بالتخليةء وهو أن التخلية اعتبرت تسليمًا إذا كان 
| تمكيئا من الانتفاع» وإنما يكون تمكيئًا إذا حصل بها التمكن؛ والتمكن لا يحصل به فلم يعتبر فعله تمكيئًا بخلاف البيع 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك. (ك) 

)١7(‏ لا لذاته. ش 

(۱۷) أى التمكين. 


0ك 
: ته 
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سس سے 


لحصول التمكن فيه" 

وأما التهايؤ'" فإغايستحق حكمًا للعقد بواسطة الملك» وحكم العقد 
يعقبه”". والقدرة على التسليم شرط العقد. وشرط الشىء يسبقه» ولا 
خر اراک شاا و اما إذا اجر ف که الكل يحدث على ملكه فلا 
شيوع 2 ااا ا لا ني أ ضلد أن” “ لا يصح فى رواية 
ا O‏ ادك الشبوع 0 اول ماك أن القدرة على العسليم ليبن 


(۱۸) من الانتفاع حسا. 

)١۹(‏ قوله: ” بخلاف البيع“ لأن المقصود به ليس الانتفاع بل ملك الرقبة» ولهذا جاز بيع ا لجحش» فكان التمكن 
بالتخلية فيه حاصلاء فإن ا ملك أمر حكمى» وأما الانتفا ع فهو أمر حسى. (مل) 

)١(‏ البيع. 

(1) قوله: "وأما التبايؤ إلخ * جواب عن قولهما: أو بالتبايؤء وحاصله أن التبايؤ من أحكام العقد بواشطة الملك» 
فهو متأخر عن العقد الموجب للملك» وهو منتف لانسفاع شرطه؛ وهو القدرة على التسليم؛ ولا يمكن إثباته بالتہايؤء 
لأنه لا يمكن أن يكون ثبوت الشىء مما يتأخر عنه» ثبوتًا. (عناية) 

(۳) أى العقد. 

)٤(‏ أى التهايق. 

)٥(‏ جواب عن قولهما: فصار كما إذا جر من شريكه. 

(5) قوله: "فالكل [أى كل المنافع] يحدث على ملكه إلخ , وهذا بخلاف الرهن؛ لأن اجرح هناك ينعدم 
العقود عليه» وهو الحبس الدائم إذا لا تصور له» وفى هذا الشريك والأجنبى سواء. 

شأما ههنا بالشيوع لا ينعدم المعقود عليه وهو المنفعة بل إنما يتعذر التسليم» وذلك لا يوجد فى حق الشريك» 
وبخلاف الهبة فالشيوع فيما يحتمل القسمة بمنع تمام القبض الذى يقع به الملك والهبة من الشريك وغيره فى ذلك سواء. (ك) 

قوله: ' على ملكه “ فإن البعض له بحكم الملك والبعض بحكم الإجارة» فكل المنفعة يحدث على ملكه فلا شيو ع. (عينى) 

(۷) قوله: ”والاحتلاف إلخ” جواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه لكن مع احتلاف النسبة, لأن 
الشريك منتفع بنصيبه بنسبة الملك» وبنصيب شريكه بالاسكجار» فيكون الشيوع موجودا. ١ع‏ 

(۸) قوله: ”لا يضره” أى لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه» لأنه لا عبرة لاختلاف الأسباب مع اتحاد 
الحكم. (مل) 

(4) أى أن عقد إجارة المشاع من شريكه. 

)٠١(‏ قوله: ”لا يصح إلخ ' فجعله كالرهن على هذه الرواية؛ لأن استيفاء المنفعة التى تناولها العقد لا يتأتى إلا 
بغيرهاء وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإجارة كمن استأجر أحد زوجى المقراض لمنفعة قرض الثياب لا يجوزء 
لأن استيفاء المعقود عليه مما يناوله العقد لا يمكن إلا بما لم يتناوله العقد. ك2 

0١2‏ أى عن الإمام أبئ حنيفة. 

)٠۲(‏ قوله: ”وبخلاف إلخ” مقصود المصنف من قوله هذا دفع إشكال يرد على دليل أبى حنيفة» وهو أن الشيوع 
الطارئ لا تفسد الإجارة بالإجماع مع انتفاء القدرة على التسليم هناك. (نت) ٠‏ 

(۱۳) قوله: ”الطارئ [طريان بر سرجيزى در آمدن وناگه بيد شدن. کنز]“ بأن آجر رجل من رجلين» ثم مات 
أحد المستأجرين» أو آجر رجلان من رجل» ثم مات أحد المؤاجرينء فإنه يبقى الإجارة فى نصيب الآخر شائعا .)ك 


| الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات 9 باب الإجارة الفاسدة 
بشرط للبقاء» وبخلاف ما إذا آجر من رجلين”' لأن التسليم يقع جملة""» ثم 
الشيوع بتفرق الملك فيما بينبما طارئ” . 

قال as‏ هة" ؛ لقوله تعالى: #فإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن” "4 ولان العام ب" کان جا ر E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبله. وأقرهم'''' عليه“ ثم قيل"'": إن 
العقد يقع على المنافع » وهى خدمتها للصبى» والقيام به بو الاين ق ا 
ا ا ی 9 
| وقيل”": إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة» ولهذا لو أرضعته خا لن اة 
لات الاجر E‏ ال لان i‏ 


(۱) جواب عما قالا. 

(۲) قوله: ”يقع جملة [لأن العقد أضيف إلى كل الدار ولا شيوع فيه] " فإن تسليم المعقود عليه كما أوجبه العقد 
مقدور عليه للمؤاجر» ثم المهايأة بعد ذلك يكون بين المستأجرين بحكم ملكهما وهو نظير الرهن من رجلين» فهو جائز 
لوجود المعقود عليه. (ك) 

() قوله: ”طار [أى بعد ثبوت الملك لهما]“ فإن قلت: الشيوع مقارن لا طار فإنبا عقد مضاف تنعقد ساعة 
فساعة» فكان الطارئ كالمقارن قلت: بقاة الإجارة لسك الاقداء رووسه رور ها ع كلا يكون 
مقارئا. (تاج الشريعة) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٥(‏ ظثر -بالكسر- شير ده بجه غير را. (من) 

(1) ولو كانت الأجرة مجهولة لا تصح. 

(۷) قوله: "فإن أرضعن [زوجات] لكم إلخ ا سا اق دروا و ی الف طن 
أجورهن أمر باتيان أجورهن» فيكون دليلا على جواز إجارة الظئر. (عينى) 

(۸) أى باستعجار الظئر. 

(9) كذا قال على القارى فى " شرح النقاية . 

)٠١(‏ النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص.١٤‏ ١ء‏ والدرايةج؟ تحت الحدیث ۸1۷ ص۱۸۹. (نعيم) 


(£). وهو اختيار صاحب الأعيرة‎ )١١( 

(۱۲) أى بأموره. 1 
)١(‏ قوله: ”على طريق التبم“ لأن اللبن عين, والعين لا يستحق بعقد الإجارة كلين الأنعام. (عينى) 
)١ ٤(‏ أى استأجر صباغًا يصبغ له الثوب فالعقد وارد على فعل الصبغ, والصبغ يدخل تبعا. (نت) 
)٠١(‏ هواختيار شمس الأئمة السرخسى 

(15) أى الصغير. ` 

)١10+(‏ فدل على أن اللبن غير تابع بل معقود عليه. 
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(0 


إتلاف الأعيان مقصودًا كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنها' ""يوينن الغ غو 
الإرضاع بلين الشاة إن شاء الله تعالى» وإذا ثبت" ' ماذكرنا”' يصح إذا كانت 
اللأجرة معلومة اعتبار بالاستئجار على الخدمة . 

1 قال( : ويجوز بطعامها وكسوتها”' استحسانًا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 


.يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة” » فصار كما إذا استأجرها”” للخبز“ والطبخ . 

وله أن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة» ال ل الا 0 
شفقة على ى الأولادء فصار كبيع 5 ET‏ ضبر e‏ بخلاف الخبز والطبخ »› لن 
| الجهالة فيه تفضى إلى المنازعة .وفى الجامع الصغير ليان" : فإن سمى الطعام دراهم» 
وط ج الحو واجلها وتروغها نهر جارء يعنى بالإجماع» ومعنى تسمية 
الطعام دراهم أ ن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعام مكانباء وهذ"'" لا جهالة 
فيه . ولو سمى الطعاه”"' TR‏ لك ولا يشترط تأجيله ؛ لأن 


(14) أى العلم بسر الشريعة. 
)١(‏ فإنه لا يجوز. 
(۲) قوله: ” وسنبين العذر a Se he gg a e‏ ف 
(۳) قوله: " وإذا ثبت إلخ “ فإن قيل: قد علم من أول المسألة جوازها حيث صدر الحكم فاستدل فما فائدة هذا 
الكلام» قلت: أثبت جوازها بالكتاب والسنة أولاء ثم رجم إلى إثباتها بالقياس. (ع) شْ 
)٤(‏ أى جواز الإجارة بأحد الطريقين. 
(9) أى القدورى. (عينى) 
() أى جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات» وبطعامها وكسوتها. (۶) 
(۷) قوله: ”لأن الأجرة مجهولة“ لأن الطعام مجهول الجنس والقدرء والصفةء وكذا الكسوة. (عينى) 
(۸) بدلعامها وكسوتها. (كافى) 
(4) خبز -بالفتح- نان يختن. (من) 
)٠١(‏ جمع ظثر. 
1.19) القفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: ا ,لشف نا كال ا 
)١۲(‏ فإنه يجوز وللبائم أن يعطى من أى جانب شاء لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة. 
)١8(‏ ذكر رواية ”الجامع الصغير“ إشارة إلى ما هو مجمم عليه بمعرفة الجنس والأجل والقدر. (ع) 
)١4(‏ قوله: ”ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل إلخ“ قال صاحب ” الدهاية” : هذا التفسير الذى ذكره لا يستفاد 
من ذلك اللفظ» وقد وجه بعضهم بأن الطعام منصوب على نزع الخافض أى للطعام» أو المراد بالتسمية هو التعيين أى عين 
الطعام بدراهم. (مل) 
)٠١(‏ أى جعل الأجرة على هذا الوجه. ( ع) 
05 الذى هو أجرة. 
)١٠‏ إشار به إلى قوله: لا جهالة فيه. (عينى) 
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رااان د رط ر مكان الأناء عد أن حيفة )كاذنا اونا 
وقد ذكرناه فى البيوء”” . 

فقي الكبيدو ةده ترط بيان الأجل أيضا مع بيان القدر والجنس ؛ لأنه”” إنما 
يصير ديئًا فى الذمة إذا صار مبيعاء وإنما يصير مبيعا عند الأجل كما فى السلم. . 

َ 6 (D TE E a 

قال : وليس للمستأجر أن ينع زوجها” من وطئها؛ لان الوطى حق الزوج» 
فلا يتمكن"" من إبطال حقه» ألا ترى أن له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم ب“ 
أصيانة لحقه إلا أن المتسأجر يمنعه عن غشيانبا”' فى منزله» لأن المنزل حقه. 


فإن حبلت”''' كان لهم" أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبى من لبنبا؛ 

لأن لبن الحاما يفسد الصبى » فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت”'"' أيضاء وعليها 9" 

أن تصلح طعام الصبى؛ لأن العمل عليها”''. والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه 

العرف فى مثل هذا الباب» فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبى”'» وإصلاح 
ا 1 ٤‏ 7 . : 

الطعام وغير ذلك» فهو على الظثر» أما الطعام” '' فعلى والد الولد» وما ذكر محمد 


)0 قوله: ” لأن أوصافها أثمان [فلا يشترط تأجيلها. نت]" يعنى أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا غير مشار 
ينبت دينا فى الذمة» والدين تارة تصير مؤجلا وتارة معجلا كالدراهم والدنانير» بخلاف الثوب» فإنه لا يثبت دينا فى 
الذمة إلا فى السلم» ويشترط بيان الأجل فى السلم فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. (ك) 

قوله: ”لأن أرصافها” مرجم الضمير الطعام بتأويل كونها أجرة. (نت) 

(۲) إن كان حمل ومۇنة. (ع) 

(؟) فى باب السلم. 

)٤(‏ يعنى إذا استأجرها بثياب يشترط فيبا جميع شرائط السلم. 

(0) أى لأن وجوب الكسوة. 

(5) الظثر. 

)¥( المستأجر. 

ف الإجارة. 

(9) غشى فلانة عشيانًا -بالكسر- كائيد آن را وفر وگرفت او را مجامعت. (من) 

)٠١(‏ الظئر. 

)١١(‏ أى لأهل الصغير. 

)١١(‏ الظئر. 

)١(‏ الظئر. 

)١4(‏ يعنى العمل الراجع إلى منفعة الصبى. 

)١5(‏ قوله: "من غسل ثياب إلخ” أى إذا تلطخ من النجاسةء أما لا يجب غسل الثياب بسبب الوسخ والدرن. (حميدية) 

(17) أى نفس الطعام. 


e 
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أن الدهن ن والريحان “عا الظئر فذلك من عادة أها الكوفة . 

وإن أرضغة" ا ل لأنها لم تأت بعمل مستحق 
عليباء وهو الإرضاعء فإن هذا إيجار”*'» وليس بإرضاع» فإنما لم يجب الأجر لهذا 
ال ا أنه" اختلف | 


قال ا حائك غزلا" لينسجه ب بالتضت» فله اجر له > 


كذا إذا استأجر حمارا ليحمل عليه طعاما بقفيز منه""' فالإجارة فاسدة ؛ لأنه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله» فيصير فى معنى قفيز الطحان"'''» وقد نهى النبى 
عليه السلام عنه"* وهو أن يستأجر ثورا”''' ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» 
وهذا”'' أصل كبير يعرف به فساد كثير""'' من الإجارات» لا سيما فى ديارنا”"'' . 


(۱) قوله: ' والريحان” بالفتح: كياهى ست خوشبوے بفارسى شاههرم وبهندی نار بوست بوى آن دافع وباء 
ومانع درد سر محرورین» وباهر گیاه كبري توش ر كذا فى "منتبى الأرب “. 

وبمعنى كلبائيكه سواى گل سرخ باشندء كذا فى "الغياث ٠‏ وقال فى "ا مغرب ": الرياحين جمع ريحان وهو كل 
ما طاب ريحه من النبات أوالشا هسفرم وعند الفقهاء الريحان مالساقة رائحة طيبة كما لورقه كالاس والورد ما لورقه 
رائحة فحسب كالياسمين. 

)۲(٠‏ الظثر. 

(*) هذا هو العذر الموعود قبله وسنبين العذر. 

)٤(‏ قوله: "فإن هذا إيجار [إیجار دارد در دهان کسی ريختن. من] الجا سير ارج اعبت وريد 
فمه دواء. (عينى) 

(ه) قوله: ” فإنما لم يجب الأجر إلخ” أى إنما لم يجب الأجر لاختلاف العمل لا لانتفاء اللإن» فعلم بهذا أن 
المعقود عليه هو الإرضاع والعمل دون العين» وهو اللبن. (عينق) 

٠‏ (5) بدل من قوله: هذا المعنى. 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(۸) رشته. 

)٩(‏ نسج بافتن. (من) 

٠0 (‏ أى الأجر وهو نصف الثوب المنسو ج فإن هذا حكم الإجارة الفاسدة. 

)١١(‏ أى من ذلك الطعام المحمول. 

)١۲(‏ قوله: ” فيصير فى معنى إلخ“ فإن قيل: إذا كان عرف دياره على ذلك. فهذا يترك به القياس» قيل: لأنه فى 
معناه من كل وجه» فكان ثابتا بدلالة النصوص» ومثله لا يترك بالعرف» فإن قيل: لا ..رك بل يخصص عن الدلالة» قيل: لا 
عموم لها حتى خنص عرف ذلك 2 موضعه. (ع) 

OM‏ قوله: ”وقد نى النبى إلخ“ قلت أخرج الدارقطنى» ثم البيبقى فى ' سند بما” فى كتاب البيوع عن أبى سعيد 
الخدرى قال: oT‏ (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2.١ 4٠‏ والدرايةج؟» الحديث858 ص١‏ 15. (نعيم) 


)١59(‏ نر گاۇ. 
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ل "فيه أن المميشا جو اجر عن تسليم اجر 0 وهو بعض النسوج”" 
أو الوق" : » وحصوله بفعل الأجيرء فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره . 
وهذا” بخلاف ماإذا استأجره”' ليحمل نصف”" طعامه بالنصف الآخر 
حبك لابج له الاجر" لآن المسعاجر ملك الأج""' فى الخال بالتعجيل» 
فصار”'' مشتركًا بينبماء ومن استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما”'"" لا يجب 
الأجرء لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه”"'' فيه ؛ فلا يتحقق تسليم المعقود 
عليه . ولا يجاوز بالأجر ”"" قفيرا“'؛ لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل غا 
سمى» ومن أجر المثل لأنه*'' رضى بحط الزيادة”' »2 وهذا بخلاف ما إذا اشتر ى" 


(15) أى جعل الأجر بعض ما يخر ج من عمل الأجيرء أى قفيز الطحان. (حميدية) 

(17) كما إذا استأجر لأن يعصر له سمسما بمن من دهنه. 

(۱۷) من بلاد فرغانه وراء جيحون ومدينة مرغینان. 

(0 أى المعنى الفقهى فى عدم جواز ذلك. 

(۲) عند العقد. 

(۳) فى مسألة الحائك. 

)٤(‏ فى مسألة اسعجار الحمار. 

(0) قوله: "وهنا" أى الذى ذكرنا من فساد الإجارة فيما إذا استأجر حمارا ليحمل طعامًا بقفيز منه. (عينى) ` 

(5) قوله: " بخلاف ما إذا استأجره إلخ " ونى المسألة الأولى الخنطة صارت مجهولة يعمل الأجيرة فكان فى معن 
قفيز الطحان» فيكون فاسداء فيجب أجر المثل. (عينى) 

(۷) قوله: ” نصف [أى نصف هذا الطعام] “ قيد بالنصف لأنه لو استأجره ليحمل الكل بنصفه لا يكون 
شريكاء فيجب أجر ا لمخل. (رد امحتار) 

(۸) قوله: ت بين لد الاح ای ولا موقل رد المحتار) ' افيه نظير كيف يقول: لايجب 
لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام. (عينى) 

(9) قوله: "ملك الأجر إلخ “ فإن تسليم الأجرة بحكم التعنجيل يوجب الملك فى الأجرة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "فصار [أى الطعام] ' وفيه إشكالانء أحدهما: أن الإجارة فاسدة» والأجرة لا تملك بالصحيحة منبا 
بالعقد عندنا سواء كان عينا أو ديناء فكيف ملكه ههنا من غير تسليم» ومن غير شرط التعجيل. 
. والثانى أنه قال: ملكه فى الحال» وقوله: لا يستجق الأجر ينافى الملك, لأنه لا بملكه. إذا ملكه إلا بطريق الأجرة؛ فإذا 
لم يستحق شيئًا فكيف يملكهء وبأى سبب يملكه. (رد امحتار) 

)١١(‏ أى بين المؤجر والمستأجر. 

(۱۲). كما هو عامل لغيره. 

)١7‏ قوله: “ولا جاورالا إلخ ” متصل بقوله: وكذا إذا استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه. (عناية) 

)١5(‏ وفيما هو فى معنى قفيز الطحان لا يجاوز بالأجر المسمى. (ك) ش 

)٠١(‏ أى لأن مؤجر الحمار. 


)١5( ٠‏ على المسمى. 


f 


e‏ كاب 


س 
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امسا سس سا 


فى الاختطاب” حيث يجب الأجر بالعًا ما بلغ عند محمد" لأن الس جاك 
آ غير علو فل يصع اط )00 رر 

)1 قال ENR Ly‏ اليوم" بدرهم 
ر وا عند لى کک 3 وقال اورک وما ق اجر و 
| جائز؛ لأنة يجعل المعقود عليه عملا" ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا 
| للعقدء فترتفع الخهالة : وله أن المعقود عليه مجهول”"'؛ لأن ذكر الوقت يوجب كون 
|2 شعت" منوا عليا» وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه» ولا ترچ ١‏ 
| ونفع المستأجر فى الثانى "2 ونفع الأجير فى الأول“ E IE‏ 

| وعن أبى حنيفة أنه يصح الإجارة» إذا قال : فى اليوم» وقد" د 


۷) 


0 والأجرة نضف الحطب. 


رمحت حاب التكف عنم لخر (كافق). 
(۲) قوله: ”عند محمد “ وأما عند أبى يوسف فلا يجاوز بأجرة نصف ثمن ذلك لأنه رضى ينصف المسمى حيث 
اشت ركاء وهذا إذا احتطب أحدهماء ؛ وجمم الآخرء وأما إذا احتطبا جميمًاء وجمعًا جمبيعا فهما مشتر كان على السواء. . (عناية) 

(۳) أى نصف الحطب. ( ۶) ۰ 

)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير '. (عينى) 

(0) قوله: ” العشرة الخاتيم تيم إلخ “ الخاتيم جمع مختوم» وهو الصاع سمى به لأنه يختم أعلاه كيلا يزاد؛ ولا ينقص؛ 
وإضافة العشرة إلى انخاتيم من باب الخمسة الأثواب على مذهب الكوفيين. (ع) 

(5) منصوب على الظرفية. 

(۷) أى هذا العقد. 

(8) أى فى كتاب الإجارات من ”المبسوط“» ولم يذكره فى ”الجامع الصغير ". (تبيين) 

)3( قوله: "لأنه يجعل المعقود عليه عملا [لأن العمل هو المقصود فى الإجارات] دون اليوم فإذا فرغ عنه نصف 
النبار فله الأجر كاملا فإن لم يرغ عنه فى اليوم» فعليه أن يعمله فى الغد لأن المعقود عليه هو العمل» لأنه المقصود. 
[أوهو معلوم» وذكر اليوم للتعجيل؛ فكأنه استأجره للعمل على أن يفرع منه فى ى أول أوقات الإمكان» فيحمل عليه 
تصحيحًا للعقد عند تعذر الجمع بيدهماء ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت. (تبيين) 

)٠١(‏ قوله: مجهول [وجهالة المعقود عليه يفسد العقد. ك] "أى عينالة مفشيية إلى ارا ؟ تزه كر مين 
مختلفين يصلح کل واحد منہما أن يكون معقودا عليه. (مل) 

00١1١‏ أى منفعة الأجير. 

(۱۲) قوله: ”ولا ترجيح” أقول: لقائل أن يقول: لم لا يكون تقديم ذكر العمل مرجححًا لكون العمل معقودا عليه. (نت) 

)١5(‏ أى كون العمل معقودا عليه حتى لا يجب الأجر عليه إلا بتسليم العمل. (ع) ش 

)١ ٤(٠‏ أى كون المنفعة معقودًا عليماء لاستحقاقه بتسليم نفسه وإن لم يعمل. (ع) 

1 )0 كوله: ”فيقضى إلى المنازعة “ فإن مضى اليوم» ولم يفرع من العمل جاز أن يطالب الأجير أجمره نظرا إلى 
الأول» وهو أن المعقود عليه الوقت» ويعتدم المستأجر نظرا إلى الثانى» وهو أن المعقود عليه العمل. (غ) 
)١ 3 ۰‏ الواو حالية. 
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لأنه للظرف ٠”‏ فكان المعقود عليه العملء بخلاف قوله: اليوم”” ؛ وقد مر مثله ة 
الطلاق"" . قال : ومن استأجر أرضا على أن يكربها” » ويزرعهاء ويسقيها فهو 


كل واحد منهما مستحقاء وکل شرط هذه صفته”' يكون من مقتضيات العقدء 
فذكره لا يوجب الفساد فإن شرط أن يثنيباء أو يكرى”" أنبارهاء أو يسرقنہا“ فهو 
فاسد؛ لأنه يبقى أثره "بعد انقضاء المدة» وإنه ليس من مقتضيات العقد» وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين”'''» وما هذا حاله يوجب الفسادء ولأن مؤاجر الأرض يصير 
مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة» فيصير صفقتان فى صفقة. وهو 
منبى عنه . ثم قيل : المراد بالتثنية أن يردها" مكروبةء ولا شببة فى فساده 39 
f.1?‏ 0 1 ). 5 . گ۶ ( 0 

وقيل : أن یکربہا مرتين» وهذا" فى موضع يخرج الأرض ”' الريع”*'' بالكراب 


رةو سنة واحدة”"''؛ وإن كانت ثلاث سنين لا يبقى' منفعته"» ولیس 


)١(‏ قوله: "لأنه للظرف [أى لأن فى للظرف لا للمدة. عينى]“ والظرف لا يقتضى استيعاب المظروف فلا يكون 
ذلك إعلاما للمنفعة» فلا يصلح المنفعة معقودا عليما حينكذ؛ فيصير العمل هو المعقود عليه. (ك) 

(؟) قوله: ” بخلاف قوله: اليوم" لأنه للمدةء لأنه بدون فى» فيستغرق جميع الظرف» فيصلح أن يكون معقودا 
عليه ويلزم الجهالة. (عينى) 

(؟) قوله: "فى الطلاق” أى فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان فى مسألة أنت طالق فى غد» وقال: نويت آخر 
النهار. (ك) 

| 20 أى محمد. (عينى)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "أن يكربها [من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. عينى] “ الكرب هو إثارة الأرض للزراعة 
كالكراب. (رد النحتار) 

)٩(‏ أى يكون من مناسبات العقد. 

(۷) أى يحفر. 

(۸) السرقنة جعل السرقين فى الأرض وفيه نفم عظيم. 

(۹) أى أثر كل واحد من التثنية والكرى والسرقنة. 

)٠١(‏ أى رب الأرض. 

)١١(‏ أى الأرض إلى رب الأرض. 

)٠۲(‏ قنوله: ”ولا شببة فى فساده“ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نفع أحد العاقدين» وهو المؤجر. (شرح الوقاية) 

ْ أى الفساد.‎ )١179 

)١4(‏ قوله: " موضع يخرج إلخ” قيد ببذين القيدين لأنه لو كانت الأرض فى بلد تحتاج إلى تكرر الكراب لتخرج 
الريع لا يكون هذا الشرط مفسدا للعقد» لأنه يكون من مقتضيات العقد حيتكذ» وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث 
لا يبقى منفعته لا يفسد العقد. (ك) 1 


` ريع دخلى كه از زر ع بيدا شود. (كنز اللغات)‎ )٠١( 


جائز؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد» ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب» فكانأ 


فم 
< | 


| الجلد الثالث حك امات ارت | ما امي ش بات الإتخارة القاميدة 


اراد بکری الأنبار الجداول") a N O NG‏ 
أيبقى (" منفعته فى العام القابل . 

قال" وإن اسجاجرها لبزرعها بزراعة أرضن أخرى فلا خير فيه" + وقال 
الشافعى: هو ججائزء وعلئ هذا إجارة السكنى بالىكنى "› ا الل 
0 والركوب بالركوب الاق ور اا 0 حتى جازت 9" الإجارة بأجرة 
دين > ولا ضير دينا ندين::ؤلنا : أن الجنس بانفراده يحرم النساء'''' عندناء 
فصار”"'' كبيع القوهى بالقوهى نسيئة» وإلى هذا أشار محمد“ ولأن الإجارة 


(1) أى مدة الإجارة. 
17١‏ فيبقى أثر الكراب الثانى بعدها. . 
(۱۸) قوله: ”لا يبقى” وكذا يصح فى بلاد لو كربت الأرض مرارا لا يبقى منفعتها إلى العام الثانى. 
)١ 9)‏ أى منفعة الكراب الثانى. 
)١(‏ جمع جدول وهو الدبر الصغير. 
(۲) قوله: ”هو الصحيح" احتراز عن قول من قال: بأن المراد منما الجداول. (كفاية) 
(۳) دليل الفساد فی شرط كرى الأنبار العظام. 
)٤(‏ أى منفعة الكرى الأنهار العظام. 
(5) أى محمد. (عينى) 
(5) أى فلا يجوز. 
(۷) قوله: ”إجارة السكنى إلخ“ بأن آجر داره ليسكدبا بسكنى دار أخرى؛ أو ثوبا ليلبسه بلبس ثوب آخرء أو دابة 
لي ركبها بر کوب دابة أخرى. (عينى) 
(۸) فيكون بيع الموجود بالموجود. 
(9) قوله: ”حتى جازت“ ولو لم تكن المنافم بمنزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين» وهو لا يجوز. 
)٠١(‏ أى بأجرة هى دين على المؤاجر. 
11( أى الإجارة بأجرة دين. 
0D,‏ قوله: ”يحرم النساء“ بخلاف ما إذا اختلف الجنس» لأن النساء فى الجنس الختلف ليس بجرام كما لو أسلم 
:قوهيا فى مروى. (ك) 
قوله: "يحرم النساء [ففى المنافع وجد اتحاد الجنس امحرم]. ' النساء مع المد التأخير» يقال: بعته بنساء ونسيئة بمعنى» 
ومنه نسأ الله فى أجلك» كذا فى ”المغرب“ . وقال فى "منتبى الأرب " : نسأ تأخير كردن وزمان دادن» يقال: نسأه الله فى 
أجله» زا کا رازن عر ونساء القوم آخرهم. 
قوله: " يحرم النساء” بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ لأن النساء فى الجنس الختلف ليس بحرام؛ 208 
فی مروى .(ك) أجيب أنهما لما أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فيه وجنت نيا E EE‏ 
التأخير من المشروط» قالح به دلالة احتياطًا عن شبسهة الحرمة. (عینی) 
(۱۳) قوله: ' فصار “ أى صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع الثوب القوهى بالشوب القوهى إلى أجل؛ وهر بضم 
القاف وسكون لدان وكسر الهاء نسبة ة إلى كك ج هسن كور فارس» ل يجز البيع مهنا | لأن أحد د 


المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الإجارات ل باب الإجارة الفاسدة 


e, ES‏ بخلاف ما إذا اختلف 
4 
جنس ال منفعة 


قال : وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحد RR‏ حمار] 
صاحبه على أن يحمل نصيبه ”" فحمل الطعام كله» فلا أجر له“ . وقال الشافعى : 
ا لانتس مص وى الغو اس 7 E‏ 
ذارا مشت ركة بيه" وین غ لجع نيا العام ربكا مر كا ل 
القباب: ولئنا :أنه اجر تعمل لا ورد له" " لاان ا لحمل فعل حسي لا | 
يتصور فى الشائع” '''» بخلاف البیع " لأنه ة تصرف حكمى”"'. وإذا لم يتصورأ 
ا المكوه عليه Sh E ١‏ ولأن مامن جزء يحمله إلا وهو شريك فيه»: ۰ 
فيكون عاملا لنفسه' فلا يہ ول يد ة» لأن المعقود 


3 Shes 


علة الربا كاف فى حرمة النساً وهو الجنس. (عينى) 

)١5(‏ قوله: "وإلى هذا [أى إلى هذا الطريق] أشار محمد" لوسك ذاو فيا لو اس 
بن الحسن فى هذه المسألة وقال: لم لا يجوز إجارة سكنى دار بسكنى دار؟ فكتب محمد فى جوابه أنك أطلت الفكرة 
فأصابتك الحيرة» وجالست الحنائى فكانت منك زلة» أما علمت أن السكنى بالسكنى كبيع القوهى بالقوهى نسأء 
والجنائى اسم محدث ينكر المنوض على ابن سماعة فى هذه المسائل» ويقول: لا برهان لکم عليباء كذا فى ”شرح 
الجامع الصغير” لفخر الإسلام و * الفوائد الظهيرية". (نت) 

)١(‏ بأن استأجر ر كوبا بلبس فيجوز لتحقق الحاجة. 

(۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (عينى) 

(۳) من الطعام. 

)٤(‏ لا المسمى ولا أجر المفل. 

(5) فكذا إجارة المشاع. 

(1) أى بين المسبتأجر. 

(۷) حيث يجب الأجر. 

(۸) أى للمستأجر. ٠‏ 

(4) أى أن أحد الشريكين استأجر الآخر 1 حماره. 

)٠١(‏ أى لا يتميز وجوده. 

)١١1(‏ قوله: ”لا يتصور فى الشائم“ لأن الحمل يقم على معين والشائم ليس بمعين. (عينى) 

(17) جواب عن قياس الشافعى على البيم. 

)١59‏ قوله: ” لأنه تصرف حكمى * ا ل ملع نا E ORE‏ (مل) 

| قوله: ”فيكسون عاملا إلخ' ' لأن كونه عاملا لنفسه يمنع تسليم عسمله إلى الغير» وبدون التسليم لا يجب‎ )١4( 
الأجر» غاية الأمر أنه عامل للغمير أيضا لكن جعله عاملا لنفسه أولى لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه مع ما فيه من‎ 
تمليك النافع المعدومة, ولأنه لو كان عاملا لنفسه لا يجب الجن ولو كان عاملا للغير يجبء فلا يجب بالشلك» ولا‎ 


8 قاع کک 


أفالإجارة فاسدة : أن لأس تستأج لزراعةء ولغيره u‏ 
| مختلف» فمنه ما يضر بالأرض وهاللا ا غ ''' فلم يكن المعقود عليه 


لايُجوز» وهو قول زفر» لان '' وقع فاسداء فلا ينقلب - 


| إذا ارتفعت فى حالة العقد”""' » وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول”'' قبل مضيهء 


4م - باب الإجارة الفاسدة 


أعلي مالك لاقم "أ وتحدقق تسليسها بدوث وضع الطمام' "ع نشاف 
العبد لأن المعقود عليه إغاهو ملك نصيب صاحبه' “ع وأنه أمر چک یکن 


| ل رلك NNER‏ ™ 


ارما إن ES E‏ اند 
عم 


وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت”*'' قبل تمام î‏ فينقلب جائرًا كما 


بس ببسي يي اجيج 


ا وقد زال هذا التوقمة فان العقد. (مل) 


| يقال: الحمول لما كان مشتركا وجب أن يقم الحمل مشتركاء لأن وقوع الحمل مشت رکا محال لأنه عرض وهو لا يتجزأً. (ك) ‏ 

ا )١0(‏ جواب عن قياس الشافعى على استقجار الدار المشتركة. 

)١(‏ أى منافم الدار والبدل بمقابلتها. 

أ (۲) قوله: ” ويشحقق تسليمها [أى تسليم المنافع] إلخ" فإنه إذا سلم البييت» ولم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه 
الأجر» بخلاف الحمل فإن المعقود عليه هو العمل» وتسليمه فى الشائع لا يتحقق. (عينى) 

1[ (۳) جواب عن قياس الشافعى على استعجار العبد المشترك. 

(4) قوله: "إنما هو [أى المنفعة] ملك نصيبه“ وهو المنفعة؛ فإن المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصيب صاحبه. (عينى) 
.)٥(‏ كما فى البيع بخلاف الحمل فإنه فعل حسى. 

(7) هذه من مسائل ' الجامع الصغير“». كذا فى " العناية". 

(۷) من أنواع الحبوب. 

(8) كالبناء والغرس وحفظ الامتعة. 

(9) قوله: ” فمنه ما يضر بالأرض“ كالذرة والأرزء فإن ضررهما لها أكثر من ضرر الحنطة والشعير. (عناية) 
)٠۰(‏ أى غير ما يضر بالأرض. 

00 قوله: فإن زرعها ا ل ل الأجل فله المسمى» 


(؟١)‏ المضروب فيها. 

)١9(‏ العقد. 

(14) فيجب أجر المثل. 

0 قوله: ل [أى دقوع ماوق نيما من ززع 12 ا فن قيل: و أرطي 2 هجرد د الزراعة لکن 


(13) أى قبل تمام مدة العقد أى الأجل. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات 
والخخيار الزائد”'' فى المدة . 


ومر استأجر حمار]إلى يتناد بدرهی 7 مايحمل عليه» فحمل ما 
جما الاس" ى فى بعض الطريق» فلا ضمان عليه ا ار 
أمانة فى يد المستأج ر وإن”*' كانت الإجارة فاسدة . 


فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر المسمى 4 امنعحسانًا عل ما ذكترتا فى المسألة 
الأولى"» وإن اختصما قبل أن يحمل عليه» وفى المسألة الأولى" قبل أن يزرع 
نقضت الإجارة دفعًا للفساد» إذ الفساد قائم بعد و 
باب ضما الأجير 00 


ا اخ ع ف اچ مرك وأجير خاص» اترك 


(۱۷) قوله: “كما إذا ارتفعت إلخ” أى ارتفعت الجهالة اللفضية إلى النزاع من وقت الزرع؛ وارتفاعها من ذلك 
لوقت كارتفاعها من حالة العقد, لأن كل جزء منه منزلة ابتداءه» ولو ارتفعت من الابتداء جاز» فكذا ههنا. )€ 

(۱۸) قوله: "الأجل الجهول“ بأن باع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأجل قبل أوان الحصاد والدياس. (إعينى) 

)١(‏ قوله: ” والخيار الزائد * بأن شرط خيار الشرط اربعة أيام مفلاء ثم اسقط الوم الرابع قبل مجيئه» فإن قلت: إن 
هاتين المسألتين اختلف فيهما زف فإنة لا يقول بالإنقلااب من الفساد إلى الجراز قيهماء ذكيف يصح جعلهما تظيرين؟ 

قلت: لما ظهر بطلان قول زفر فيبما فصارتا بمنزلة المجمع عليبماء فصح جعلهما نظيرين علا أنه يحتمل أن يكون هذا 
من قبيل رد امختلف إلى المختلف لزيادة الإيضاح. (مل) 

. (۲) قوله: ” فحمل ما يحمل الناس إلخ' ما قيد به لأنه إذا حمل غير المعتاد» فهلك الحمار يجب أن يضمن وإما 
لم يجب الضمان فى الحمل المعتاد لعدم الخالفةء لأن مطلق الإذن ضرت إلى المعتادء ولم يتعد المعتاد. (عينى) 

زفة أى مات. 

(4) والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى» وحمل ما يحمل عليه الناس ليس من التعدى. (ك) 

(5) الواو وضلية. : 
| () قوله: "على ما ذكرنا إلخ” وهو قوله: وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد, فإنه لما حمل عليه 
ما يحمل الناس من الحمل فقد تعين وارتفعت المجهالة المفبضية إلى المنازعة» فانقلب إلى الجواز» ووجب المسمى» وفى 
القياس يجب أجر المثل. (عينى) 

(۷) أى استأجر أرضًا لم يذكر إلخ. 

(A)‏ أى بعد الإجارة قبل الحمل على الحمارء وقبل الزراعة فى الأرض. (عينى) 

Sg E قوله: "باب" رارع الجا سكي‎ (5,١ 
العوارض التى تترتب على عقد الإجارة» فيحتاج إلى بيانه. (نت)‎ 

)٠١(‏ قوله: ”الأجمير” قال الإمام المطرزى فى ” المغرب “ وأا الأجير هو مطل اليس وام فى أن فعيل ني 
مفاعل» انتہی. (نت) 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) 
(۱۲) على وزن فعلاء جمع أجير. (عينى) ٠‏ 
(1) قوله: ”أجير مشترك إلخ” الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل هو معلوم ببيان محله؛ لأنا المعقود. 


باب ضمان الأجير: 


باب ضمان الأجير 


كككك 


TT‏ والقصار””» لأن المعقود عليه إذا 
كان“ هو العمل أو أثره“» کان ا أن يعمل للعامة» لأن منافعه”" لم تصر 
مستحقة لواحد» فمن هذا الوجه “ سن کرام 
ال والتاع أمائة ف يده فان هلك لم يضمن شتا غد أبى خنيفة ؛ 
وهو قول زكر ر ا ل والعں“ 


المكابر الفماماروئ عن عت ” أ 


الأخير المشترك **. ولأن"' الحفظ مستحق عليه" ا 


به" فإذا هلك بسبب يكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من 
جهته"" » فيضمنه كالوديعة"'' إذا كانت بأجر بخلاف ما لا يكن الاحتراز عنه 


سيا سب ب ااا سن يسيس يبي بجي سبي 


عليه فى حقه الوصف الذى يحدث فى العين بعمله» فلا يحتاج إلى ذكر المدة كالقصار و الصباغ» والأجير الخاص م من 
يكون العقد واردًا على منافعه» ولا يصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو المسافة. (مل) 
)١(‏ قوله: "حتى يعمل“ لأن الإجارة عقد معاوضة:؛ فتقتضى المساواة بيدبما. (تبيين) 
(۲) كاذر. 
(۳) قوله: ”لأن المعقود عليه [ليس دليلا لما سبق فإنه تعريف لا حكم فيه] إلخ” بيان لمناسبة التسمية» وكأنه قال: 
من لا يستحق الأجرة حتى يعمل سمى بالأجير ل لأن المعقود عليه إلخ. (ع) 
(4) قوله: ”إذا كان هو العمل [كالقصارة] ' يعنى إذا شرط أن يعمل هو بنفسه» وقوله: أو أثره إذا لم يشترط 
أن يعمل هو بنفسه. (ك) 
(9) كالصبغ. 
(5) أى للأجير. 
(۷) أى منأفم الأجير. 
(۸) أى من جهة أن منافعه لم تصر مستحقه لواحد. 
(9) بين الناس غير مخصوص بواحد بعينه. : 
2٠١١‏ هذا من القدورى. 
)۱١(‏ قوله: ” كالحريق الغالب [حريق آتش زبانه دهنده. كنز اللغات]“ لأن الحفظ فيه غير واجبء فلا يضمن 
لعدم البناية والتقصير. (مل) . 
)١١(‏ قوله: ”والعدو“ وقالا: يضمنء إلا من حرق غالب» أو لصوص مكابرين استحسانا. (رد الحتار) 
(۱۳) كذا قال الزيلعى فى ”شرح الکتر“. 
)١4(‏ قوله: ”وعلی رضى الله تعالى عنه“ قلت: روى البيبقى من طريق الشافعى عن على أنه كان يضمن الصبا غ. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4١‏ ١ء‏ والدرايةج؟ تحت الحديث878 ص۰ .١5‏ (نعيم) 
)١5(‏ يريد به أن المعقود عليه الحفظ أيضًا. (ك) 
(17) ولا حفظ إذا هلك المتاع. 
(۱۷) أى بالحفظ. 
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كالموت حتف أنفه' 7 واطرق القالت غ “» لأنه لا تقصير من جهته' 0 


وا ان الحين آمانة فى ينم أن ن ل وال 
ا ا ل ا 
e‏ ولهذا؟؟ لا يقابل“ 

ا 3 خت يقنائل ٩"‏ 


راقطا ار ET‏ 0 
عليه . وقال زفر والشافعى لا ضمان عليه» أنه أمرة 


)0۸( أى هو صار تا ركا ذلك الحفظ الذى ضمنه له بعقده. (ك) 

)١۹(‏ قوله: ” كالوديعة إلخ“ فإن المود ع بأجر صار بالتقصير تا ركا ذلك الحفظ المستحق فيضمن. (مل) 

(۱) حتف -بالفتح-: م رگ مات فلا حتف أنفه مرد بر فراش بدون قتل وضرب وغرق وحرق. (من) 

(۲) كالغارة على بلد هو فيه. 

(۳) فلم يكن متعديًا فلا يضمن. 

)٤(‏ المستأجر. 

(5) قوله: em‏ اكير اجات ادل بور كبا ور 
عليه مطلقًا. (تبيين) 

(1) قوله: ٠‏ كما فى المغصوب” أى كما يضمن المغصوب فى ال حالين. (مل) 

(۷) جواب عن دليلهما: ولأن الحفظ إلخ. 

(۸) قوله: ”لامقصودا' أ فير سقو ليه لکن وبي ای ولك لأ لق اد عل اسل کوت أ 
مشت ركاء والحفظ ليس بمقصود أصلى بل لإقامة العمل» فكان تبعّاء فلم يكن مقصوداً. (عينى) 

(9) أى لكون الحفظ مستحقا عليه تبعًا لا مقصودا. 

05١9‏ الحفظ. 

)١١(‏ إذ العقد عقد حفظ. (ك) 

)١۲(‏ الحفظ. 

)۳( هذه مسألة القدورى. 

)١٤(‏ أى دق القصار. (مجمم الأنبر) 

)١15(‏ قوله: ” زلق [لغزيدن] إذ لم يكن من منزاحمة الاس كما فى الإصلاح» فإن التلف الحاصل من زلقه حصل 
من تر كه التثبت فى الشىء. (مجمع الأنهر) 

:)١7(‏ مكارى الفاعل بكرايه دهند. (من) 

(۱۷) بفتح الراء. (ع) 

)١4(‏ قوله: “مده [أى من مد الملاح السفينة] “ وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج أو ريح أو نحوهما لم 
يضمن كما فی القهستانى. (مجمع الأنهر) 

(09) أى لأن صاحب المتاع: 


د ١‏ 
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سام مسي سيم مت 


|| الغير" يجب الأجرء فلم يكن المفسد مأذونًا فيه" » بخلاف المعين ؛ لأنه متبرع› 
فلا یکن تقييده”' بالمصلح '» لأنه''" يمتنع عن التبرع» وفيما نحن فيه يعمل 
بالأجرء فأمكن تقييده”"أ» وبخلاف الأجير الوحد على ما نذكره'''' إن شاء الله 
تعالى» وانقطاع الحبل ”'' من قلة اهتمامه'*'» فكان من صنيعه . 

قال: إلا أنه لمي "الو بشن ادم ممن غرق فى التتفينةء أوسقط من 


۰ 


)۲٠(‏ قوله: ”أمره بالفعل مطلقًا“ بأن استأجره ليدق الثوب» ولم يزد على ذلك ما يدل على السلامة. (عينى) 

)١(‏ أى الأجير الخاص» حيث لا ضمان عليہما. ش 

(۲) أى الأمر. (ع) 

(۳) عمل صالح. 

)٤(‏ الحاصل فى العين من فعله. 

(5) قوله: ”وهو المعقود عليه إلخ“ أقول: فى تعليل كون الداخل تحت العقد هو العمل الصالح بما ذكره المصنف 
قصور» لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إما يعصور فى صورة تخريق الشوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون الصور 
اللاث إلباقية منهاء إذ قد مر فى أواخر باب الأجر متى يستحق أن كل صانع لعمله أثر فى العين كالقصار والصباغ؛ فله 
أن يحبس العين حتى يستوفى الأجرء لأن المعقود عليه وصف قائم فى الشوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما فى البيع؛ 
وكل صانع ليس لعمله أثر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو 
| عبن تائم فى العين؛ فلا يتصور حبسه. (نت) 

(5) أى غير الأجير. 
٠‏ (۷) من العمل لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. (ك) 
(۸) أى معين القصار. 
)٩(‏ أى تقييد عمله. 
)٠١(‏ من العمل. 
119 حال هذا التقييد. 
)١١(‏ بالمصلح. 
)١7( |‏ فى آخر هذا الباب. 
)١4(‏ قوله: ” وانقطاع إلخ“ جواب لما عسى أن يقال: إن انقطاع الحبل ليس فى صنيع الأجير فما وجه ذكره من 
أ جملة ما تلف بعمله. (عينى) 
)١5(‏ بتركه التوثيق فى شد الحبل. 
7( قوله: ”إلا [استشناء من قوله: مضمون عليه] أنه لا يضمن إلخ” قيل: إنما عدم الضمان حال السقوط إذا كان 
أأهو من يستمسك على الدابة» وي ركب وحده» وإلا فهو كالمتاع» والصحيح أنه لا فرق» وكذا رواه ابن سماعة عن أبى 
يوسف فى الوضع» كذا ذكره التمر تاشئ. ولا يقال: إن ضمان بنى آدم يجب بالتسبيب» وقد وجد لآن المسبب إما 
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الدابة و إن" كان بسوقه وقوده» لأن الواجب ضمان الآدمى» وأنه لا يجب 
بالعقد» وإنما يجب بالجناية » ولهذا يجب على العاقلة» ا 
العاقلة .قال : وإذا استأجر م. له دنا من الفرات” » فوقع فى , 
الطريق” ا 1 ا 0 
وإن شاء ضمنه قيمته فى الوذ ل 0 

أما الضمان فلما قان ۵© والسقوط " بالخنار 077 ا له وكل 
ذلك من صنيعه» وأما الخبار فلأن إذا انکر فى الطريق» والحمل ٩۳‏ شىء واحد تبين 
أنه وقع تعديًا من الابتداء من هذا الوجه''''» وله" وجه آخرء وهو أن ابتداء الحمل 
حصل بإذنه» فلم يكن من الابتداء تعدياء وإنما صار تعديًا عند الكسر فيميل ”إلى 


e‏ وفى الوجه الفا نی" له الأجر بقدر ما استوفي” وف الج 


(۱۷) أى بفعله. 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجىء فى كتاب المعاقل. 

(؟) قوله: ”لا تتحمله العاقلة تھ لا يسحملون إلا ضمان الجنايات]“ لأن العاقلة إنما يدفعون الدية باعتبار ترك 
الحفظ» ولا يجب عليهم الحفظ من العقود, فإذا كان كذلك لا تتحمل العاقلة ضمان العقود. (حميدية) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

(5) دن -بالفتح-: حم بزرگ قار اند وديا دراز تر از سيو. (من) 

6 لول من الفرات حوى كوفه " إما وضع المسألة فى الفرات لأن الدنان تبا ع هناك. (ك) 
| : (۷) قوله: "فوقع فى بعض الطريق“ قيد بقوله: : فى بعض الطريق لأنه لو انكسر بعد ما اتدهى إلى المكان المشروط 
من جناية يده» فلا ضمان عليه» وله الأجر. (عينى) 

(۸) قوله: ”فانکسر “ ليس بقيد» فإنه لو كسره عمدا فالحكم كذلك. (عينى) 

(9) من أنه أجير مشترك» وقد تلف المتاع بصنعه» فيضمن. 

)٠١(‏ أى سقوط الدين. 

۱( 0 وبسرور افتادن. من 
بجعلة بحنولا إلى موضم مين (عينى) 

(۱۳) قوله: ”من هذا الوجه ' أى أن الحمل شىء واحد» فيكون انکساره ذ فى الطريق كانكساره ابتداء. (عينى) 

(١6‏ أى للتعدى والضمان. 

)٠١(‏ أى لما كان جهة الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إلخ. 

)۱١(‏ أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى انكسر. 

.)١7(‏ من العمل. 


س 
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الأول" لا أجر له» لأنه ما استوفى أصلا. 5 
ا قال 0 ۰ TE‏ الفصادء اغ أ الث الاق وسار ار اماد 660 
فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك . وفي "الجامع الصغير' : بيطار " بزغ دابة 
ET‏ فنفشت» أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه» فمات "لا ضمان عليه » 
أوفى كل واحد من العبارتين نوع بيان" . ووجهه'"'' أنه لا يكنه التحرز عن السراية» 
لأنه يبتنى على قوة الطبائم "» وضعفها*" فى تحمل الألم» فلا يكن التقييد 
بالمصلح من العمل”*'" ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه"""» لأن قوة الثوب 
ورقته تعرف بالاجتباد» فأمكر القول بالتقييد ”.قال“ : والأجير الخاص الذي 
| يستحق الأجرة بتسليم نفسه فى الماة"" وإن”" لم يعمل" كمن استؤجر شهرا 


الالالللل سل مستي بئ س 


1 


| 


باب ضمان الأجير 


(1) أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى حمله. 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
(۳) فصد فصدا: رگ زد. (من) 
(4) قوله: لدم البزاخ” البزاغ: شتر زن بزغ بيطار الدابة شقها بالمبرغ» وهو مثل مشرطة الحجام. (ن) 
قوله: ”البزاغ” أى البيطارء فهو خاص بالبهائم. (رد انتار) 
(ه) ولو تجاوز الموضع المعتاد ضمن. 
9ه أى هلك. 
(۷) بيطار -بالفتح-: علاج كشيده چہار پایان را. (م) 
8) هو سدس الدرهم. 
3( هلكت. 
)٠١(‏ العبد. 
(۱۱) قوله: ”نوع بيان“ لأن رواية امختصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن» ورواية ”الجامع الصغير” ناطقة 
بالإذن ساكتة عن التجاوز» فصار ما نطق به رواية الختصر بيانًا لا سكت عنه رواية ”الجامع الصغير "» وما نطق به رواية 
"الجامع الصغير“ بيانًا لا سكت عنه رواية الختصرء فيستفاد مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب 
الضمان» حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان. (ك) 
(9؟1) أى وجه عدم الضمان. ' 
)١6(‏ قوله: ”لأنه يبتنى على قوة إلخ” فربما يكون ضعيف المزاج فيسرى الفعل إلى النفس» وربا يكون قويه فلا 
يسرى. (أبو المكارم) : ْ 
. (14) والقوة والضعف مجهولء والاحتراز عن امجهول لا يمكن. 
)١5( ٠‏ كيلا يتقاعد الناس عن هذا العمل. 
)1١59(‏ فى الصفحة السابقة. 
)١(‏ بالمصلح من العمل. 


. (۱۸) أى القدورى. (عينى) 
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للخدمة أو لرعى الغنم'"» وإنما سمى أجير وحد”" لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره 29 
لأن منافعه”*' قى الملة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع » ولهذا''' يبقى 
الأجر مستحق و إن" رمد العما,. 

| قال" ول فان على الاجر الخاصض فا تلق فى ريده" .و لايق || 
من عمله”" "2 أما الأول" فلأن العين أمانة فى يده» لأنه قبض بإذنه”'' 2 وهذا ظاه 
عنذده ) وكذا عندهما لأن تضمين الأجير المتترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال 
الا وأجير الوحد لا يتقبل الأعمال'» فيكون السلامة غالبّاء فيؤخذ فيه 

)١9(‏ المضروبة. 

)۲١(‏ الواو وصلية. 

(۱( قوله: أوإن لم يعمل“ أى سلم نفسه» ولم يعمل مع الدمكن أما إذا امتنع من العمل ومضت المدة أو لم 
يتمكن من العمل لعذر» ومضت المدة لم يستحق الأجرة» لأنه لم يوجد تسليم النفس. (ك) 

)١(‏ قوله: "أو لرعى الغنم" واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا فهو أجير مشترك إلا أن يقول: ولا 
ترع غنم غيرى» فحينكل يصير أجير وحدء وإن ذكر المدة أو لاء بأن استأجره ليرعى غنمه شهر بدرهم فهو أجير وحد إلا 
أن يقول: وترعى غنم غيرى. (ك) 

(۲) صفة بمعنى والحد. 

زهرة أى لغير المستأجر. 

(5) أى منافم الأجير الخاص. 

(5) أى للمستأجر. 

)١(‏ قوله: ”ولهذا [أى لكون الأجير مقابلا بالمنافع] " أى ولأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدة» وإن لم يعمل 
| ويستحق الأجر وإن نقض العمل بخلاف الأجير المشترك فإنه لا يستحق الأجر إذا نقض عمله قبل أن يقبض رب الثوب 
لانه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» فإنه روى عن محمد فى خخياط خاط ثوب رجل بأجرء ففتقه رجل قبل أن يقبض رب 
الثوب فلا أجر للخياط, لانه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل» لأنه لو أجبر إنما يجبر أ 

بحكم العقد الذى جرى بينهماء وذلك العقد قد انتبى بتمام العمل. 

وإن كان الخياط هو الذى فتق فعليه أن يعيد العمل وهذا لأن الخياط لما فتق الثوب فقد نقض عمله» وصار كأن لم 
أيكنء بخلاف ما إذا فتقه أجنبى لأن بفتق الأجنبى لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلا. (ك) ْ 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) بأن سرق منه أو غصب. ش 

7 )00 قوله: “ولا ما تلف من عمله“ بأن تخرق الثوب من دقه» أو انفسد البطيخ» أو احترق الخبر ونحو ذلك. (عينى) 

(۱۱) أى ما تلف فى يده. 

| المستأجر.‎ (OY) 

)٠۳(‏ قوله: ”لصيانة إلخ“ فإن الأجير المشترك يتقبل أعيانًا كثيرة رغبة.فى كثرة الأجرء وقد يمجز عن قضاء حق 
الحفظ فيها فيضمن حتى لا يقصر فى حفظهاء ولا يأخذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه. (عينى) 

)١5(‏ بل يسلم نفسه. 


سم 
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ممم ت ماج سے سم 


|| بالقياس”. وأما الشانى” فلأن المنافع " أ متى صارت مملوكة”' للمستأجرء فإذا 
e‏ ضار فك مقرل اله كانه 
۰ فعل بنفسه. فلهذا لا يضمنه» والله أعلم . 

باب الإجارة على أحد الشر طين”" 


. وإذاقال للخياء وإذا قال للخباظ : إن خط هذا ط: إن خطت هذا الشوب فارسيا ”ف 5 ناسو فد ديهم ؛ وإن خطته 
EAE ell‏ ا شه المي اكد 


| ا '" فبدرتهمين جاز» وأى عما مر هذين ا ا ستحق الأجر به 
| وكذاإذاقال للصباغ 00 رهمء وإن صبغته بزعفران 
فبدرهمين. وكذا إذا بين شيئين بأن قال : أجرتك هذه الدار شهرا بخمسةء أو 
أهذها الدار الأخري بعشرة“ ا إذ حیره يبن مسافتين مختلفتین» بأن قال: 
Ê‏ آجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا"", أ لوو امول "!يكذ" E‏ 
)١(‏ وهو عدم الضمان. 
(۲) أى إذا تلف بعمله. 
)"( أى منافم الأجير 
)٤(‏ بتسليم النفس. 
)22( الاجير. 
)١(‏ الأجير. ش 
| (۷) قرله: ” باب الإجارة إلخ “لما مرغ عن ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر فى هذا الباب الإجارة على أحد 
[ ق الشرطين» لأن ل (نت) 
(۸) قولة: ”فار سیا“ أى حيطا فارسيًا معنى حياطة فارسية أى منسوبة إلى صنعة فارس» وهى التى يكون فيا | 
:الفياطة غرزة غرزة. (عينى) 

(8) أى فأجرك درهم. 

)١ 0)‏ قوله: ”روميًا" أى خيطًا روميًا بمعنى خياطة رومية» أى منسوبة إلى صنعة الروم.وهى التى تكون الخياطة فيا 
غرزثين غرزتين. (عينى) ْ 

)١١(‏ أى الخياطة الفارسية والرومية. 

1 (۱۲) قوله: ”بعصفر [كسم] " عصفر بالضم گیاهی ست معروف كه جامه را بآن رنگ کنند» وتخم أن را قرطم 

گویند. م 
)١۳( |‏ أى خير المؤجر المستأجر. 

٤(‏ ۱) فأى دار سكنها يلزمه ما عينه من الأجرة. 
)09( أى حير المؤجر المستأجر. 

)١5(‏ أى عشرة مثلا. 

(۱۷) بلد بالعراق. . 
(008) أى خخمسة مثلا. . 
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بن تلا افا 3 وإن خيره بين أزبعة." 


والمعتبر " فى جميع ذلك البيع ' "؛ والجامع دقع الحاجة” ارا 
اشتراط الخيار فى البيع"» وفى الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجر إغا يجب أ 
ل ET‏ سن 
العقدء في تق ا هالک على وجه لا بر تفع المنازعة إلا بإثبات الخيار. 


و 
ر ولا يزاد عل 
درهم وقال أبويوسف ومحمد ل ان . وقال زفر: الشرطان 
فاسدان؛ لأن الخياطة شىء واحد”*''» وقد ذكر بمقابلته*" بدلان على البدل" 


)١5(‏ أى خير المؤجر المستأجر. 

)١(‏ قوله: "بين ثلاثة أشياء” أى د فى الصور المذكورة بأن قال : إن خطته فارسياء فلك درهم» وإن خطته رومياء 
فلك درهمان» وإن خطته تركيّاء فلك ثلاثة دراهم» فأى الأعمال عمل استحق الأجر المسمى. 

وكذا إذا قال: : إذا صبغته بعصفر» فلك درهم» وإن صبغته بزعفران» فلك درهمان» وإن صبغته بورس ونحوه» فلك 
|]ثلاثة دراهم» وكذا إذا قال: : إن سكنت هذه الدارء فعليك كل شهر خمسة: وإن سكنت هذه فعليك عشرة» وإن سكنت 
موي محرا رار : أجرتك هذه الدابة إلى بغداد بعشرة» وإلى واسط بخمسة عشرء وإلى الكوفة بعشرين. (عينى) 

(۲) قوله: ”بين أربعة أى بين أربعة أنواع من الفعل» بأن قال: : إن خطته فارسياء فلك درهم» وإن خطته؛ روما 
فلك درهماء وإن خطه تركياء فلك ثلاثة؛ وإن خطته هندياء فأربعة. (عينى) 

)™( أى المقيس عليه. 

)٤(‏ قوله: "البيع“ بأن باع أحد الشوبين على أن يأخذ أيهما شاء جازء وكذا إذا قال: بعت أحد الأثواب الشلائة 
على أن يأخذ أيہا شاء» وفى الزائد على الثلاثة لا يجوز. (حميدية) ` / 
(08) فى إلحاق الإجارة بالبيم فى هذه الصور. 

(5) قوله: . "دفع الحاجة“ وهى تندفع بالشلاثة لاشتمالها على الجيد والوسط والردىء ولا حاجة إلى الأربعة 
لاندفاعها با دونها. (كفاية) 

(۷) قوله: "لا بد من اشتراط الخيار [أى خيار التعسيين] إلخ “ فزق ذا ی ين ی لی ان ا ا كر 
للمشترى الخيار» وكذا إذا خيره بين ثلاثة. (عينى) 

(۸) لا بالعقد. 

١ العمل.‎ )9( 

(۱۰) قوله: “فله درهم” ' لأن الشرط الأول جائرء واغالى فاسده ولهذا ننجب المسمى فى الأول ار المثل فى القانى. (مل) 

)١١(‏ لأنه هو المسمى فى اليوم الثانى. 

)0 أى بأجر المثل. 

٠‏ (17) أى عند أبى حنيفة فعنه روايتانءوالأول هو الختار. 

۰ ففى أيبما خاط يستحق المسمى فيه.‎ )١5( 
قوله: ”شىء واحد“ لأنه استأجمره على مطلق الخياطة» فالفعل غير مختلفء وإنما يختلف الزمان. (عينى)‎ )15( 
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O aT‏ ل 
فيجتمع فى كل یوم تسميتان "© .ولهميا آن ذكر الوم للاقيت " » وذكر 
ا قا يجمه فى كل و وال ا 
مقصودان"“ فتزل منزلة اختلاف النوعين ٠.‏ . ولأبى فة أن ذكر الغن لعل" 
|حقيقة» ولا يكن حمل اليوم على التأقيت” "“» لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت 


ا ا 


)١9(‏ درهم ونصف. 
(۱۷) أى على طريق البدل. 

)١(‏ قوله: ”فيكون [البدل] مجهرلا” فصار كأنه قال: خطته بدرهم أو نصف درهم وهو باطل؛ فكذا هذاء 
| والجواب أن الجهالة ترول بوقوع العمل فإنه به يتعين الأجر للزومه عند العمل كما تقدم. (ع): 

(۲) قوله: ”لأن ذكر اليوم للتعجيل“ لأنه حال إفراد العقد باليوم بقوله: خطته اليوم بدرهم كان للتعجيل لا 
للتوقيت حتى لو خخاطه فى الغد يستحق الأجرء فكذا ههنا. (عينى) 

1 قوله: "لعجيل “لا للتوقيت» وإلا يلزم اجتماع العمل والوقت فى الإجارة» وهر مفسد کما مس فإذا كان ذكر 
| اليرم للتعجيل كان الأجر مقابلا بنفس الخياطة فى اليوم» وكذا فى الغد. لأن ذكره للترفية؛ فيجتمع فى فعل واحد أجران 
اأأعلى البدل» وهو يوجب الجهالة. (أعظمى) 

)٣(‏ قوله: ” للشرفية* [آسائش دادن] لا للإضافة والتعليق» ولهذا لو أفرد العقد فى الغد بأن قال: خطه غدًا بنصف 
ادرهم ثبت هذا ا حتى لو خخاطه اليوم الأول استحق نصف درهم. (عينى) 

)٤(‏ قوله: " فيجتمع إلخ' ' بيان ذلك أما فى اليوم الأول فلأن ذكر الغد | إذا كان للترفية كان العقد المضاف إلى غد 
ان انون عند اجر .أن فى الغد 056 ال فى اليوم باق» لأن ذكر اليوم للتعجيل» فيجتمع مع المضاف إلى 
أ الغد, فهذا بيان اجتماع التسميتين فى كل يوم. (عينى) 

(5) فيبطل العقد للجهالة. (عينى) 

(1) قوله: "ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت * لأنه حقيقة» فكان قوله : إن خطه اليوم» فبدرهم مقستصرا على اليو» 
فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد بل ينقضى بانقضاء السوقت» وذ كر الغد للتعليق أي الإضافة؛ لأن الإجارة لا يقبل 
التعليق: لكن يقبل الإضافة إلى وقت.فى المستقبل» وإذا كان للإضافة فلم يكن العقد ثابتا فى الحال» فلا يجتمع فى كل 
يوم تسميتان. (ع) 

قوله: "للتأقيت“ فإن قيل: قد جعلا ذكر اليوم فى مسألة خمبز الخاتيم للتعجيل فما لهما لم يجعلا كذلك ههناء 
قلدا: : هناك حملا على المجاز تصحيحًا للعقد, وههنا حملا على الحقيقة للتصحيح أيضاء إذ لو عكس الأمر فى 
الفصلين يلزم إبطال ما قصد العاقدان من صحة العقد. والأصل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن. (تاج الشريعة) 

(۷) أى الإضافة. 

(۸) قوله :فلا يجتمع | لخ" يعنى أن الكلامين تعليقان بحسب الظاهر لوجود حرف الشرط فيہماء » لكن الإجارة 
ارد CEE‏ 
يوم تسميتان. (أعظمى) 

(9) والمعقود عليد هو العمل. (ع) 
)٠١(‏ كالخياطة الرومية والفارسية. 
05١‏ أى للإضافة. 
(؟١)‏ الذى هو حقيقة. 
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والعننا 17 وإذا كان كذلك يجتمع فى الغد تسميتان دون اليوم فيصح الأول" , 
ويجب المسمى » 0 0 ويجب أجر المثل '' لا يجاوز به نصف درهم» 
لأنه هو المسمى فى اليوم الثاني ° . وفى العا : لا یزاد على درهمء ولا 

أينقص من نصف درهم» لأن التسمية الأولى لا تنعدم ذ فى اليوم الثانى» فيعتبر لمنع 
الزيادة''» وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان"» فإن خاطه فى اليوم الثالث لا 


يجاوز به نصف درهم عند أبى حنيفة ‏ هو الصحيه” 6 '» لأنه إذا لم يرض بالتأخير 
إلى الغد”*", خد ٠‏ فبالزيادة عليه إلى ما بعد الخد أولى . 


ولو فال إن سكنت قن هذا الدكان عا : إن أسكنت ف هذا الدكان عطارا فبدرهم ف اهر ون ادك 
ناذا فار هین تجار وأى الأمري: ٍ 1 5 
وقالا : الإجارة فاسدة» وكذا"" إذ 


فبدرهم» وإن أسكن”") 


)١(‏ قوله: ”لاجتماع الوقت إلخ” فإذا نظر إلى ذكر العمل كان الأجير مشتركاء وإذا نظر إلى ذكر اليوم كان 
أجير وحد» وهما يتنافيان لتنافى لوازمهماء فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل» وذكرالوقت يوجب 
وجزبما عند تسايم النفس فى المدةء وتدافى اللوازم يدل على تناقى الملزومات» ولذلك عدلنا عن الحقيقة التى هى التأقيت 
إلى امجاز الذى هو التعجيلء وحيشذ يجتمع فى الغد تسميتان دون اليوم» في فيصح الاول ويجب المسمى» ويفسد الثانى» 
ويجب أجر المثل. (ع) 

(۲) أى الشرط الأول. 

(۳) أى الشرط الثانى. 

(4) لأنه مقتضى الإجارة الفاسدة. 

(5) قوله: "لأنه هو المسمى إلخ“ فإن قلت: فالدرهم أيضًا مسمى فى اليوم الفانى» لأن اليوم جعل للتعجيل» هار 
وجوده کعدمه» فيكون ذكر الدرهم موجودا فى الغد فلا يكون راضيًا بحط نصف درهم» قلت: مسلم لکن ذكر 
النصف فى الغد بطريق التصريح بخلاف ذكر الدرهم» فهو مصرح فى اليوم دون الغد. 
| (5) على درهم. 

(۷) قوله: " لمنع النقصان [عن نصف درهم] " أقول: فيه نظر إذ قد تقرر فى أول باب الإجارة الفاسدة أن التسمية 
فى الإجارة الفاسدة تمنع الزيادة عندناء ولا تمنع النقصان أصلاء بل يجب أجر المثل» وإن نقص عن المسمى فما معنى أن 
تعتبر التسمية الثانية ههنا لمنع النقصان. (نت) 

(۸) قوله: ”عند أبى حنيفة سملت لصحيه أ حامر بو كج اتوي رار له (عينى) 

(9) وفى رواية: أنه لا يزاد على درهم» ولا ينقض عن نصف درهم. 1 

)٠١( ٠‏ بأكثر من نصف درهم. (ك) 

0010 أى على الخلاف. 

(۱۲) بنفسه» وفى نسخة: إن سكنت فيه عطاراً. 

)١1‏ وفى نسخة: وإن أسكنت. 


EET ET‏ نو ا ا 
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الميجاد الغالثف بحو جرء 5 كتاب الإجارات 


س 


وقالا :لآ يحون ومر: متا حرو إلى اسرد E‏ 
القادسية” '" فدوهمين فهو جاتز» ور م 
۳ 


| وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل عليبا كر" شعير فبنصف درهم» 
أوإن احل علبها د ا : لا يجوز. 
وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول» NE sS,‏ وهو مجهول» 
اا توجب الفساد» LTE‏ '© لأن الأجر يجب 
E |‏ 5 وعنذده يرتفع الجهالة. أمافى هذه المسائل ينع الاجر ا 
| والتسليم"» فيبقى الجهالة” '» وهذا و 

- ولأ ختينة أنه 17 عويه "07 بين عفدي 2 ختلف ا 
مشالة الرومية والفارسية هدا" لآن ا بخالف ا اا لأ 
اذى ان سحل A‏ وكذافى أخواتباء والإجارة تعقد 
| للا نتفاع' “أو عيدو ير تفع الجهالة» ولو احتيج *'' إلى الإيجاب يك رسام 


(۱) شهرى است نزدیک كوفة. (من) 
۰ (۲) قوله: "القادسية“ قادسية منسوبًا دهى ست نزديك كوفة مر بها إبراهيم عليه السلام فوجد عجوزاء ففلت 

رأسه» فقال: قدست من أرض» فسميت بالقادسية» ودعا لها أن تكون محلة الحاج. (من) 

(۳) قوله: ”ويحتمل ا لحلاف“ وإثما قال ذلك لأن هذه المسألة ذكرت فى ”الجامع الصغير“ مطلقاء فيحتمل أن 
يكون هذا قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أبى حنيفة خاصة كما فى نظائرها. (ع) 

(4) قال الأزهرى: الكر: ستون قفيرَاء والقفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. (مغرب) . 

(ه) أى الجهالة الواحدة توجب الفساد» فكيف اللجهالتان. 

(5) قوله: ” بخلاف إلخ” أى فإن قيل: مسألة الخياطة الرومية والخياطة الفارسية فيها جهالة المعقود عليه وكانت 
صحيحة: أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 

(۷) فى مسألة الخياطة. 

(۸) فى الدار والدكان. 

ر( فى الدار والدكان والدابة. 

)٠١(‏ فى الأجر والمعقود عليه. 

)١١(‏ قوله: ”هو الأصل“ أى الأصل عندهما أن الأجر متى وجب بالتسليم من غنير عمل ولا يدرى عند التسليم 
ہما يجب يفسد العقد. (ك) 

07 المؤجر. 

(؟9١)‏ المستاجر. 

)١ ٤(‏ عنذ الاجتماع كما يصح عند الانفراد. 

۰ أى كونهما مختلفين.‎ )٠١( 
وکل واحد منبما عند الانفراد صحيح فكذا عند الجمع. رك‎ )١5١ 
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يجب أقل الأجرين للتيقن به. | 
باب إجارة العبد“ 
ومن استأجر عبد ليخدمه فليس له أن يسافر به" إلا أن يشترط ذلك" لأن 
خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة“ فلا ينتظمها الإطلاق ٠»‏ ولهذا" جعل 
السفر”' غدرا» فر من اشتراطه" كإسكان الحداد والقصار فى الدار» ولأن 
النفاوت”''' بين الخدمتين'"'' ظاهر» فإذا تعينت الخدمة فى الحضر لا يبقى غيره داخلا 


الغالب فى الإجارة الانتفاع, لأنها مشروعة للحاجة؛ فالظاهر أن لا يخلو عن الانتفاع» وإذا جاز الانشفاع زالت الجهالة؛ 
والتمكن من غير انتفاع ليس بأصل بل هو من العوارض» والاحتراز عن العوارض غير واجب» ولو تحقق ترك الانتتفاع 
واحتيج إلى إيجاب الأجر بالتمكن يجب المتيقن وهو المقابل بأدنى العملينء إذ الفضل لا يجب بالشك. 

وقيل: يجب الأقل وينشصف الفضلء وقيل: يتنصف كل واحد مما فلا يدمكن الجهالة بكل حال» فصار الأصل 
أعنده أن العقد إذا اشتمل على شىء معلوم ببدل معلوم» وضم إليه الزيادة بزيادة فى البدل؛ فإن العقد يقع على الأصل 
المعلوم» والفضل يتعلق باعتبار الفضل فى المعقود عليه. (ك) 

(۱۸) قوله: “ولو احتيج [بأن يسلم ولم ينتفع به] إلخ“ يعنى لو احتيج إلى إيجاب الأجر بمجرد التخلية والتسليم بأن 
يسلم العين المستأجرة إلى المستأجر» ولم ينتفع به قط حتى يعلم المنفعة يجب أقل الأجرين الذين سميا فى العقد للتيقن به. (نت) 

)١9(‏ أى إيجاب الأجر. 

(1) قوله: "باب" لما فرغ من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع فى بيان أحكام تتعلق بالعبد إذ العبد منحط الدرجة 
عن الحر؛ فانحط ذكره عن ذكر الحر لذلك. (نہاية) 

قوله: ”إجارة العبد“ الإضافة لأدنى الملايسة فيشمل ما كان العبد متصرفا فى نفس عقد الإجارة» كما فى بعض 
مسائل هذا الباب» وما كان العبد محل التصرف وموقع عقد الإجارة» كما فى البعض الآخر من مسائل هذا الباب» ومن | 
هذا البعض السألة المبتداً بها أول الباب. (نت) 

(1) قوله: افليس له إلخ” حتى لو سافر به يضمن لولاهء لأنه صار غاصبًاء ولو رده إلى مولاه سانا لا أجر له 
عندنا. (عینی) ش . 

)"( أى السفر. 

)٤(‏ مفضية إلى النزاع. (أعظمى) 

(5) أى إطلاق العقد. 

(1) أى لاشتمال السفر على زيادة مشقة. 

(۷) قوله: ” جعل السفر إلخ“ يعنى إذا استأجر غلامًا ليخدمه فى المصر وأراد المستأجر أن يسافر فهو عذر فى فسخ 
الإجارة لأنه لا يتمكن من المسافرة بالعبد لما ذكرناء ولو منم من السفر يتضرر المستأجرء فلهذا جعل عذرًً. (ك). 

(۸) متعلق بقوله: فلا ينتظمها الإطلاق. 

(۹) السفر. 

)٠١(‏ قوله: "ولأن إلخ" الفرق بين الدليلين أن مدار الأول على أن خدمة السفر مما لا يدخل فى إطلاق العقد رأسا 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذى هو الخدمة فى الحضر. ش 
ومذار الثانى على أن كل واحدة من خدمتى السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد إلا أن الخدمة فى 


(۱۷) قوله: "والإجارة تعقد إلخ“ جواب عن قولهما: يجب الأجر بالتبخلية والتسليم» فيبقى الجهالة» وهو أن ٠‏ 


6+ 
001 
2 


باب إجارة العبد 


8 مت ب ام 0 0 ا E‏ 
ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهراء وأعطاه الأجر'''» فليس للمستاجر 
أن ناخد مه الاج وأصله أن الإجازة صحيحة استحسانًا إذا فرغ من العمل » 
والقياس أن لا يجوز لانعدام إذن المولى) وقيام الحجرء فصار كما إذا هلك 
العبد" . وجه الاستحسان أن التصرف”" نافع على اعتبار الفراغ" سالماء ضار 
على اعتبار هلاك العبد» والنافع هأذوق فيه كقبول ال ودا خا رولك" لم 
يكن للمستأجر أن يأخذ منه الأجر. | 
و غصب عبداء فآجر العبد”"'' نفسه» فأخذ الغاصب الأجر فاكله» فلا 
ظ ضمان عليه" عند أبى حنيفة» وقالا: هو ضامن؛ لأنه أكل مال المالك بغير 
اذه إذ الإجارة قد صحت على ما لد وله أن الضمان إغا يجب بإتللاف 


مال لا دن التقوم e‏ وهنا غير رر ادق القاصت") لأن 


ْ الم تعبت بقرية ال القن ومكان العقده فيع تتا لا مجال للأخرى كما فى الركوب» فإنه إذا أطلق الركوب ثم 
ركب بنفسه» أو أركب غيره يتعين هو» فبعد ذلك ليس له أن يغير من ركبه أولا لتعينه للركوب» فكذا ههنا. (نت) 
)١١(‏ أى خدمة الحضر وخدمة السفر. ش 
)١(‏ أى من نفس العبد بلا إذن المولى. 
(۲) بعد العمل. 
زفرة أى يسترذ. 
)٤(‏ العبد. 
(ه) الإجارة. 
(5) فيصير المستأجر غاصبًا بالاستعمال» ولا أجر على الغاصب. (ع) 
(VM |‏ قوله: ”فصار كما إذا هلك العبد [أى عند المستأجر, فينفسخ الإجارة» ويجب الضمان]* أى فى ذلك العمل 
فإنه يجب على المسنتأجر قيمته» ولا أجر عليه فيما عمل» لأن المستأجر صار غاصيا له باستعماله» فيضمن قيمته عند 
الهلاك» وإذا ضمن قيمته صار مالكمًا له من وقت الاستعمال؛ فيصير مستوفيًا منقعة عبد نفسه» فلا يجب عليه الأجر. (كفاية) 

(۸) أى تصرف العبد. 

(3) أى فراع العبد عن العمل. 

)٠١‏ فإنه يجوز من العبد. 

)١١(‏ أى دفم الأجر بسبب صحة الإجارة. 

0 قوله: ” فآجر العبد“ قيد به لأنه لو آجره الغاصب كان الأجر له لا للمالك» ولا ضمان على الغاصب بالأكل 
بالاتفاق: (عینی) . ٠‏ 
[سدلة بما أكله. 
)١ 4‏ قوله: ” بغير إذنه“ كالزيادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب. (ن) 
)٠9(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: وجه الاستحسان أن التصرف نافع إلخ. (ن) 

کے م 
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العبد لا يحرز نفسه عنه. فكيف يحرز ماف يده . 

وإن وجدالمولى الأجر قائما بعينه أخذه؛ لأنه وجد عين ماله» ويجوز قبض 
العبد الأجر”' فى قولهم جميعً”؛ لأنه مأذون له فى التصرف على اعتبار 
الفراغ''' على ما مر" , 

ومن استأجر عبدا هذين الشهرين”'' شهرا بأزبعة» وشهرا بخمسة؛ فهو جائزء 
والأول منبما بأربعة”"'؛ لأن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلى العقد ترب 
للجواز ٠“‏ أو نظرا إلى تنجز الحاجة” . فينصرف الثاني إلى ما يلى الأول 
ضرورة. ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم» فقبضه فى أول الشهر ثم جاء آخر الشهر 


باب إجارة العبد 


)۱١(‏ لا يإتلاف مال غير محرز كالكلاً فى البادية. 
(۱۷) أى تقوم المال يغبت بالإحراز. 

(۱۸) قوله: " وهذا [أى هذا المال] غير مح : “ لأن الإحراز إنما يشبت بيد حافظة كيد المالك» أو بيد نائبه, ويد أ 
امالك لم ينبت عليه» ويد العبد ليست يد المولى» لأن العبد فى يد الغاصب حتى كان مضمونًا عليه» ولا يحرز نفسه عن 
الغاصب؛ فكيف يكون محرزا ما فى يده؛ فإن قيل: يثهكل هذا بولد المغصوبة لو اسبلكه الغاصب يضمنه؛ وإن لم يكن 
محرزا فى حق الغاصب» قلنا: الولد متقوم لحصوله من المتقوم بخلاف الأجرة» فإنها حصلت من منافع العبد. وهى غير 
متقومة» فكذا ما حصل منها. (ك) 

(۱۹) قوله: ' فی حق الغاصب” أى غير محرز للمولى فى حق الغاصب» ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصب 
حتى لو استبلك الكسب غير الغاصب فى يد العبد يضمن. (ك) ْ 

)١(‏ العبد. 

(۲) قوله: ' ويجوز إلخ “ وأسا إذا آجره المولى فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة عن المولى» لأن القبض من 
حقوق العقد» فيثبت للعاقد. (ك) 

(۳) فيخرج المستأجر عن عهدة الإجارة إذا أدى إلى العبد. 

(5) عن العمل سالمًا. 

(0) قوله: "على ما مر" إشازة إلى قوله: والنافم مأذون فيه كقبول الهبة. (ن) 

(5) قوله: ”ومن استأجر عبدا هذين الشهرين “ وفى عامة الكتب: استأجر عبد لشهرين» شهرا بكذاء وشهرً بكذا 
بدون اسم الإشارة؛ وقوله: ريا للجوازء وتنجز للحاجة لا يطابقه وضع المسألة فى المعين. . 

ويحتمل أن يحمل قوله: هذين على سسا إذا قال الآجر: أجرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة» وشهرًا بخمسة 
فقال المستأجر: استأجرت منك هذا العبد هذين الشهرين» فيصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين» 
دخلا تحت إيجاب الآجرء فيبقى التدكير» فيصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبات التعيين. (ك) 

(۷) حتى لو عمل فى الأول دون الثانى استحق أربعة دراهم. 

(۸) قوله: ”تحريا للجواز“ وذلك لأنه لما قال شهرا بأربعة على سبيل التنكير كان مجهولاء والإجارة تفسد 
بالجهالة» فصرفنا إلى ما يلى العقد تحريًا للجواز. ( ع) ْ 

(۹) قوله: ”أو نظرا إلى تنجز الحاجة [أى قضاء الحاجة فى الحال] “ فإن الإنسان إنما يستأجر الشىء لحاجة تدعوه 
إلى ذلك والظاهر وقوعها عند العقدء وإذا انصرف الأولى إلى ما يلى العقد» والثانى معطوف عليه ينصرف الثانى إلخ. (وع) 


ْ اليلد اكالت عد ات ا ل لش ا ي 58" - 


دع ١‏ آبق» أو مريض؛ فقال الستأجر: أبق أو مرض حين أخذته؛ وقال الولى أخذته» وقال المولى لم 
|إذهو دليل على قيامه من قبل” “» وهو يصلح مرجحا وإن ن" لم يصلح حجة فى 


|أنفسه أصله”" الاختلاف فى جريان" ماء الطاحونة" وانقطاعه. 


|| الإذن يستفاد من جهتهء ألا ترى أنه لو أنكر"' أصل الإذن”''' كان القول قوله» فكذا | 


ْ قول من يشهد له الحال» فإن كان الماء منقطعًا وقت الخصومة فالقول للمستأجر فيما مضىء وإن كان جاريا فالقول ارب 


[والبينة للآجر» وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة فى نفسه إذ الترجيح أبدا إنما يقع بما لا يصلح حجة» وقد عرف فى 
1 أصول الفقه. (ك) 


باب د اا 


يكن ذلك" إلا إلا قبل أن تأتينى بساعة فالقول قول المستأجر'"» وإن جاء به وهو 
صحيح فالقول قول الاجر" لأنبما اختلا فى أمر محتمل فترجح بحكم الخال. 


باب الإاختلاف0١1)‏ 
. قال" : وإذا اختلف الخياط ورب الثوب» فقال رب الشوب: أمرتك أن تعمله 


قباءء وقال الخياط : قمفضاء أو قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك أن تصبغه أحمر 
فصبغته أصفر› وقال الصباع :ل بل أمرتنى أصفر فالقول لصاحب الثوب ؛ لأن 


إذا أنكر صفته ٠.‏ صفته' لکن ب 1 00 لزه أنكر شيئًا لو أقر به al‏ 


)١(‏ الواو حالية. 

(۲) أى الإباق أو المرض. 

(۳) أى لا يجب الأجر. 

(4) فيستحق الأجر. 

(5) أى من قبل الاختلاف. 

(5) الواو وصلية. 

(۷) أى عل الاختلاف بين المالك والمستأجر. ْ 

(۸) قوله: "فی جريان إل" فإن مستأجر الرحى إذا اختلف مع صاحب الرحى فى جريان الماء فى المدة فإن القول 


الرحى مع ينه وإن اختلفا فى قدر الانقطاع فقال المستأجر: عشرة أيام» وقال الآأجر: حمسة أيام فالقول للمستأجرء 


(9) آسيا. (من) 
)٠١‏ قوله: ”باب الاختلاف [بين المؤاجر والمستأجر] “ لما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين وهو الأصل ذكر فى 
هذا الباب أحكام اختلافهاءوهو الفر ع» إذ الاختلاف إنما يكون بعارض. (نتائج الأفكار) 
(۱۱) أى القدوری. (عينى) 
)١7(‏ قوله: ”أنه لو أنكر إل ' أى لو أنكر عقد الإجارة كان القول قول رب الثوب» فكذا إذا أنكر صفته. (ك) 
)١9‏ بأن قال: كان ذلك وديعة. 
)١(‏ الإذن. 
)٠٠١(‏ صاحب الثوب. 
)١٦(‏ ذلك الشىء. 
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قال" : وإذا حلف» فالخياط ضامن » ومعناه ما مر من قبل" أنه" بالخيار إن 
شاد فة وإن شاء أخذه”*' وأعطاه أجر مثله” » وكذا يخير فى مسألة الصبغ 
إذا حلف”" إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض » وإن شاء أخذ الثوب» وأعطاه أجر 
مثله لا يجاوز به المسمى» وذكر فى بعض النسخ ‏ يضمنه ‏ ما زاد الصبغ فيه لأنه 
ا كر فى بعض لنسخ كيم ج 

وإن قال صاحب الثوب : عملته لى بغير أجرء وقال الصانع : بأجر فالقول قول أ 
صاحب الثوب ؛ لأنه ينكر تقوم عمله'""» إذ هو يتقوم بالعقد”" 2 وينكر 
الضمان”*''» والصانع يدعيه» والقول قول المنكر . وقال أبو يوسف: إن كان 
ا ا له أى خليطا ل لر وال ا ين 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: “ما مر من قبل“ أى قبل باب الإجارة الفاسدة فى مسألة ومن وقع إلى خياط ثوبا ليخيط قميصًا بدرهم 
فخاطه قباء. (ك) 

[فنة أى أن رب الثوب. 

)٤(‏ أى قيمة الثوب. 

(5) القميص. 

(5) لا يجاوز به المسمى. 

(۷) رب الثوب. 

(۸) الأصفر. 

(9) أى نسخ القدورى. 

)٠١(١‏ قوله: "يضمنه " أى يضمن صاحب الفوب للصباغ قيمة زيادة الصبغ» فالأولى أعنى قوله: لا يجاوز به 
المسمى ظاهر الرواية» والثانى أعنى قوله: يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد. ¢ 

)١١(‏ قوله:.” لأنه [أى الصباغ] بمنزلة إلخ" فالصباغ إذا حالف بصبغ الأصفرء وكان إذنه أحمر» فإن شاء رب 
الثوب ضمنه قيمة ثوب أبيض» وإن شاء أخذ» وأعطاه ما زاد الصبغ فيه» ولا أجر له. (عينى) 

قوله: " بمنزلة الغاصب [والحكم فى الغصب كذلك] " لأنه ما حالف أمر الآمر فى الوصف صار بمنزلة الغصب. (ك) 

)١١۲(‏ الصانع. 

(1) قوله: ' إذ هو [العمل] يتقوم إلخ “ ولا عقد ههنا حيث اذعى العمل بغير أجرء ودعوى العمل بغير أجر إعانة: 
والإعانة تبرع. (ك) 

)١5(‏ أى وجوب الأجر. (ك) 

.)١5(‏ الصانم. 

)١15( ٠‏ قوله: “حريقا له“ الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف؛ وهو الاكتساب» وحريف الرجل معامله» وفسره ههنا 

بالخليط» وأراد به من يكون بينك وبينه أخمذ وإعطاء مثل أن كان الرجل يعامل قصارا وكان يدفع إليه الشوب بأجرة 
ويقاطعه ودفع الثوب إليه فى هذه النوبة ولم يقاطعه فله أجر مثل عمله» أى القول قوله فى أنه عمله بأجر. (ك) 

(۱۷) أى وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة. ش 
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يعين جهة الطلب بأجر جريًا على معتادهما'''. 
وقال محمد" : إن كان الصانع معروفًا”" ببذه الصنعة بالأجر فالقول قوله› 
لأنه لا فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا 
للظاهرء والقياس ماقاله أبو حنيفة لأنه منكر» والجواب عن استحسانبما أن 
الظاهر للدفع"» والحاجة ههنا إلى الاستحقاق”"» والله أعلم . 
باب 2-0 الإجارة0» 
قال ۰ ومن اردان ED‏ ضر لكو فله الفسخ ؛ 
لأن المعقودعليه المنافع› اا داهجا فكان هذا عيبًا حادثًا قبل 
القبض"'» فيوجب الخيار» كما فى البيع”"'2» ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد 
رضى بالعيب» فيلزمه جميع البدل» كما فى البيع“'» وإن فعل المؤاجر ما أزال به 
الح فلا جتان الما لزوال 00 
5 ( أى ما بين رب الثوب والصانم مثلا من التعامل بأجر. 
)١( ٠‏ من التعامل بالأجر. 
(۲) قال شيخ الإسلام: وعليه الفتوى. 
(۳) بأن اتخذ دكانًا وانتصب بالعمل. 
ْ (14) الفتح. 
(ه) للإجارة والمنافم لا تتقوم إلا بالعقد. 


هم 


| (") عن نفسه. 

5 لأن الأجير يدعى استحقاق الأجر‎ (Vv) 
قوله: ”باب فسخ الإجارة“ ذكر باب الفسخ آخرًا لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لا محالة فناسب ذكره‎ )۸( : 
أخرا. (نتائج)‎ 

(9) أى القدورى. (عينى) 

٠١‏ كانهدام بيت من الدار. 

)١١(‏ قوله: ”يضر بالسكنى” قيد العيب بالإضرار بالسكنى لأنه إذا كان عيبا لا يضر بالسكنى كحائط سقط ولم 
يكن محتاجًا إليه فى السكنى لم يغبت الخيار» وكذا لو كان المستأجر عبد للخدمة» فسقط شعره؛ أو ذهب إحدى عينيه 


وذلك لا يضر بالخدمة لم يثبت له الخيار. (عينى) 
(۱۲) قوله: ”فكان هذا [أى ما وجد من العيب] إلخ“ فكل جزء منه بمنزلة الابتداء» وعلى هذا لا فرق بين أن يكون 
العيب حادثًا بعد قبض المستأجر أو قبله, لأن الذى حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قبض المعقود عليه وهو المنافم. ( ۶) 
)١(‏ فإن فيه خيار الرد بالعيب. 
)۱٤(‏ قوله: "كما فى البيع" إذا رضى بالعيب لا يرجع بالتقصان کذلك هنا إذا رضى بالعيب لا يكون له أن 
ينقص فى أجرة الدار شيئا فى مقابلة العيب. (عينى) ش 
(ه ١‏ بأن أصلح فى الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكنى.. 
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ا اس سي سي يس سس 
قال وإذا جرم الد أو انقطع شرب الضيعة”", أو انقطع الماء عن 
الرحى انفسخت الإجارة ؛ لأن المعقود عليه قد فات -وهى المنافع اللخصوصة- قبل 
القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض © وموت العبد المستأجر. 00 
ومن أصحاينا”' من قال: إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع قد فاتت على وجه 
يتصور عودها فأشبه الإباق فى البيع قبل القبض" . 
وعن محمد أن الآجر لو بناها” ليس للمستأجر أن يمتنع 4 ولا 
للآجر وهذا2' تخضيصض مته عل “أنه 0197 ينفسخ لكنه يفسخ ٠‏ ولو انقطع 
ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن» فعليه من الأجر بحصته ؛ لأنه جزء من 
المعقود عليه . 
._-قال: وإذا مات" أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه*" انفسخت 
الإجارة» لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة له" أو الأجرة المملوكة له لغير 
العاقد مستحقة”"'' بالعقد» لأنه؟*"" ينتقل بالموت إلى الوارث: وذلك لا 
(15) أى سبب الخيار. | 
)١(‏ المستأجرة. | 
(۲) قوله: ”شرب“ الشرب لغة النصيب من الماء الجارى» أو الراكد للحيوان أو الجماد؛ وشريعة زمان الانشفاع 
بالماء سقيا للمزار ع أو الدواب. (مجمع الأنبر) 
(۲) بالفتح: زمين سير حاصل وبسار بر آمد از غله وجز آن. (من) 
)٤(‏ فينفسخ البيع. 
(5) شمس الائمة السرخسى. 
(5) أى إباق العبد البيم وهو لا يوجب الفسنخ. 
(۷) الدار المستأجرة الخربة. 
(۸) أى عن القبض. (ك) | 
(9) أى ليس للآجر أن يمتنع عن التسليم. 
(۰) أى ما روى عن محمد. 
)١١(‏ الإجارة. 
(؟١١)‏ أى يستحق الفسخ. 
(1) هذه مسألة القدورى. 
)١5(‏ الواو حالية. 
(15) أى لیس هو وكيلا ولا وصياء ولا متوليًا فى الوقف. 
)١"5(‏ بالعقد. 
(۱۷) حال. 
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TE 


إن ده" '"' لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل''' والوصى والمتولى في الوقف 
لانعدام ما أشرنا إليه" مر المغنى» قال : ویصح : خترط الخيار”” فى الاجارة” . 
وقال الشافعى الع ل الحا عر د يكير لسر عليه O‏ 


الخيار له لفوات بعضه" > ولو كان" للمؤاجرء فلا يمكنه التسليم أيضا على ]أ 
الكمال“) وكل ذلك”''' ينع الخيار ۷ 
20 ولنا أنه عقد معاملة"" لا يستحق القبض فيه فى المجلس"'» فجاز اشتراط 


الخيار فيه كالبيع والجامع بينهما”؟ دفع الحاجة" ا '» وفوات بعض ال معقود عليه 


0ك 
٠‏ )1۸( أى لأن الذى يتركه الميت. 
١‏ (19) قوله: ” وذلك لا يجوز“ أى صيرورة المنفعة الممل وكةء أو الأجرة المملوكة لغير العاقد حال كونها مستحقة 
پالعقد لا يجوز.(عينى) 

0١‏ الإجارة. 

ر٣‏ قوله: ”مغل ال وكيل“ أئ إذا عقد الو كيل للموكل؛ ثم مات الوكيل لا ينفسخ» وكذا إذا عقد الوصى للصبى 

فمات الوصى لا يبطل العقد, وكذا إذا مات المتولى لبقاء المستحق؛ والمستحق عليه. (مل) 

(۳) قوله: ”لانعدام ما أشرنا إليه” وهو صيرورة ة المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد» فإنه فى الابتداء كان واقعًا لغير 
العاقد» وهى بعد ال موت كذلك. (ع) 

)٤(‏ هذه أيضًا مسألة القدورى. 

(0) من المؤاجر أو المستأجر. 

)١(‏ ويعتبر أو ل المدة من وقت سقوط الخيار. (ك) 


)٩(‏ لأن ما مضى فى مدة الخيار لا يمكنه تسليمه. (تبيين) 

)٠٠١(‏ قوله: ”و كل ذلك“ أى عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان الخيار للمستأجر» وعدم إمكان التسليم 
أيضا على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر. (عينى) 
)١١(‏ قوله: "بمنع الخيار “ وهذا بناء على أصله أن المنافع جعلت فى الإجارة كالأعيان القائمة» وفوات بعض العين 
فى المييم ينم الفسخ كذا ههنا. (عداية) 
(۲) قوله: “عقد معاملة “ هذا احدراز عن النكاح فإن مطلق المعاملة ينصرف إلى المعاوضات؛ وفى بعض النسخ أنه 
نقد مقابلةء أى معاوضة: لأن فيسها تقابل العوضين» وأما التكاح فا مال فيه ليس بمقصود فلا يكون من باب المعاوضة 
والمقابلة. رك 
0 (۱۳) قوله: ”لا يستحق القبض إلخ " احتراز عن الصرف والسلم فإن قبض البدل شرط فى المجلسء فلم يجز فيه 
شرط الخيار. (ك) 
)١15« |‏ فإنه يجوز شرط الخيار فيه. 
(1) أى بين الإجارة والبيع. 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الإجارات مد ب فخ لاا 
فى الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب» فكذا" بخيا رال E‏ 
وهذا” لأن رد الكل ممكن فى البيع دون الإجارة» فيشترط في “دؤتبا» ولينذا 


المستاً القبض”" » إذا سلم المؤاجر بعد ا 
يجبر جر س مضى بعض 


E‏ : وتفسخ الإجارة بالأعذار“ غندناء وقال الشافعى : لا ته 
ال ٠‏ لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان» ختى يجوز الحقدغليا “)> فا 
ابع . ولا : أن المنافع غير مقبوضة وهى المعقود عليباء فصار العذر فى الإجارة 
أأكالعيب قبل القبض فى البيع» فتفسخ به" إذ اللدن "١‏ ا » وهو عجز 
العاقد عن المضى”*'' فى موجبه ”' إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به" '» وهذا هو 


)١7(‏ قوله: ” دفع الحاجة * فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التردى للا يقم فيه الغبن. (عينى) 

)١(‏ بالإجماع. 

( أى لا منم الرد. 

(۳) قوله: " بخلاف البيع“ متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليه» أى فوات بعض المعقود عليه فى الإجارة لا 
بمنع الرد بالخيار بخلاف البيع فإن فوات بعض المعقود عليه فى البيع بمنع الرد بخيار العيب والشرط لا أن التكليف إنما 
شرع بحسب الوسع والطاقةء ففى البيع رد المبيع كما هو مكن فاشترط فيه عدم فوات بعض المعقود عليه للرد لإمكانه» 
ولم يشترط فى الإجارة ذلك لعدم إمكانه حتى لو اشترى شیئًا ولم يعلم بأنه معيب ثم حدث فى يد المشترى عيب آخر لم 
يجز له الرد بالعيب لفوات بعض المعقود عليه بالعيب الحادث. (ك) 

)٤(‏ أى الفرق بين الإجارة والبيع. 

(0) البيع. 

(58) قوله: "ولهذا [أى لعدم شرط تسليم الكل فى الإجارة] يسجبر إلخ “ أى إذا سلم المؤجر بعد مضى بعض المدة 
كما إذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه» حتى مضى شهرء وقد طلب التسليم» » أو لم يطلب» ثم تحاكما لم يكن 
للمستأجر أن يمتنع عن القبض فى باق السنة عندناء لأن الخيار لو ثبت إنما ثبت لتفرق الصفقة فى المعقود عليه؛ والعقد كما 
وقع وقع متفرقا فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار الجزء الشانى من المنفعة مستحقا بعقد آخرء وما ملك بعقدين 
6 التسليم فى أحد العقدين لا يؤثر فى الآخر. (ك) : 

(۷) أى القدورى. (عينى) ْ 

)^( العذر ما يكون عارضا يتضررابه العاقد مع بقاءه» ولا یندفم بدون فسخ العقد كذا قيل. 

(۹) كما يجوز على الأعيان. 

0٠١9‏ فكما أن البيم لا يفسخ إلا بالعيب بدون الأعذار كذلك الإجارة. 

)1١(‏ أى بالعذر. 

(؟١)‏ امجوز للفسخ. 

(؟1) الإجارة والبيع. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: "وهو عجر العاقد إلخ” فإن جواز هذا العقد للحاجة؛ ولزومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين فإذا زال 
الآمر ال الشرز أذيا فيه امل الاي ؤقلنا: الغقد فى حكم المضاف فى حق المعقود عليه والإضافة فى عقود 
التمليكات بمنع اللزوم فى الحال كالوصية. (ك) . 


٠. 


n 


سح ت 
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ا ار رصي ج ج 


سسس ب كك 


معنى العذر عندنا._ 


تيبب ب يي ل ا ال ل 0لا د ير 
وهو" کمن امت اسع اجر حدادا ليقلء Se‏ جع ب 5 
EAE‏ 


بدن أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة تالت منه 
الإجارة؛ لأن ن في المضى عليه لرا ضرر زائد وشح ا 
وكذا استاج ر دكانًا فى السوق ليتجر فيه فذهب مالهء وكذا إذا آجر دکاتاء 
. اوكذامن استاجر دكانا في:السوق ليتجر فيه فذلهب ماله ود د جر 
اوران افلس وای ا ر ل ا ا ر لتد را را 
| العقد””''» وباعها" "فى الدين؛ لأن فى الجرى على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم 
| يستحق بالعقد» وهو الحبس 7 لأنه قد لا يصدق على عدم مال ا 
لا فسخ القاضى العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء ء القاضى فى 
النقض» وهكذا ذكر”*'' فى ”الزيادات فى عذر الدين. 
و قال ده 'الجامع الصغير” : وکل ماذكرنا أنه عذر» فإن الإجارة فيه 
E A O A E E EAR‏ يا 


)٠١(‏ العقد. 
)١١(‏ العقد. 
)١(‏ العذر. 
(۲) قوله: ”حدادا“ أراد به قلاع السن» وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلادء ر فإن عندهم لا يقلع السن غالبًا إلا 
الحداد. (عینی) 

(۳) ضرس -بالکسر-: دندان. (من) 

() أى بالضرس. 

(0) فالإجارة تفسخ. 

() المرأة. 

(۷) الزوج. 

(۸) العقد. 

)٩(‏ فثبت له حق الفسخ دفعًا للضرر. 

)٠١(‏ قوله: "فسخ القاضى العقد“ اخمتلفوا فى فسخ القاضى قيل: يبيع الدار» فينفذ البيع فتفسخ الإجارة ضمتاء 
ونما لا ينتقض قصدا لأنه لو نقضها قصدا ربا لا ينتقض البيع» > فيكون النقض إبطالا لحق المستأجر قصداء وأنه لا يجوزء 
| وقيل: يفسخ الإجارة» ثم يبيع الدار. (عينى) 
(۱۱) دار ودكان. 
)١۲(‏ قوله: "وهو ال حبس“ لأنه إذا بقيت الإجارة مع ذلك يحبسه القاضى لقضاء الدين» وا حبس ضرر زائد. (عينى) 
0 لاسيما إذا كان له عقار مستأجرة. 
(14) أي قول القدورى فى ”المختضر"..(ع) 
)١6(‏ محمد. (عينى) 


0 ع( محمك. 
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تنتقض › وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضى” . 

ووجهه''' أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض فى المبيع على ما مر”” فيتفرد العاقد 
بالفسخ» ووجه الأول أنه فصل مجتهد فيه » فلا بد من إلزام القاضى"» 
ومنهم من وفق”"» فقال: إن كان العذر ظاهرا”” لا یحتاج إلى القضاءء وإن 
كان" غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر. ٠‏ 

ومن استأجر دابة ليسافر عليباء ثم بدا له”''' من السفر فهو عذر؛ لأنه لو مضى 
على موجب العقد يلزمه ضرر زائد» لأنه ربا يذهب للحج» فذهب وقته. أو لطلب 
غريمه فحضر . أو للتجارة فافتقر . 

وإن ندا للمكارء 377 فل ذلك بعذر؛ لأنه يمكنه أن يقعد» ويبعث الدواب 
على يد تلميذه أو أجيره. ولو مرض المؤاجر فقعد”'"' فكذا الجواب”*'' على رواية 
الأصل*", وذكر الكرخى أنه عذر لأنه لايعرى”" عن کور فيدفع عنه عند 

)١١‏ وصححه قاضى خان. 

(۲) أى وجه ما ذكر فى ”الجامم الصغير". 

(۳) أنفا من قوله: فصار العذر فى الإجارة كالعيب إلخ. 

)٤(‏ أى ما فى ”الزيادات“. 

)٥(‏ لأن فيه حلاف الشافعى على ما ذكر» فيرتفم الخلاف. (ك) 

»( وصححه شمس الأئمة. 

(۷) بين رواية ”الجامم الصغير” و ”الزيادات“. 

(۸) قوله: "ظاهرا“ بأن اختلعت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر بطبخ طعام الوليمةء أو مات الولد إذا استأجره 
ليختنه» أو برأت اليد إذا استأجر لقطعها من الأكلة» أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه. (عينى) 

(5) العذر. 

)٠١(‏ قوله: "ثم بدا له [أى ظهر له فيه رأى منعه عن ذلك. ع]" معناه إن بدا نه صلاح خلاف ما قصده من السفر 
فالفاعل مضمر لا محذوف بدلالة محل الكلام عليه؛ فصح عود الضمير إليهء كما فى قولهم: إن كان غدا فأتتى» أى إن 
كان ما نحن فيه عليه غدا فأتنى. (أعظمى) ش 

٠ الغريم.‎ )١١( 

)¥( بكرايه دهنده. (من) 

(۱۳) عن المضى. 

)۱٤(‏ أى ليس بعذرء لأنه يمكن له أن يبعث الدواب إلخ. 

2/1١9‏ مبسوط. 

)۱١(‏ قوله: "لان لا يعرى إلخ “ يعنى أن البعث على يد الغير لا يعرى عن نوع ضررء فيعتبر عذرا فى حالة المج 
(۱۷) لان غيره لا يشفق على دابته. (تبيين) 
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الضرورة”'' دون الاختيار””'» ومن آجر عبده» ثم باعه فليس بعذر”"؛ لأنه لا 
يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقدء وإنما يفوته الاسترباح؛ وأنه أمر 
زائد . قال: وإذا استأجر الخياط غلاما" فأفلس”" وترك العمل فهو عذر»ء لأنه 
يلزمه الضرر بالمضى على موجب العقد لفوات مقصوده» وهو رأس ماله؛ وتأويل 
المسألة خياط يعمل ام أا الذق يبيط باج فراش مان غ ا 
والمخيط””'' والمقراض» فلا يتحقق الإفلا ۳ ال 
وإن أراد ترك الخياطة» ا لأنه يمكنه أن 
E‏ ناحية» وهو يعمل فى الصرف فى ناحية» وهذا بخلاف ما 
إذا استأجر دكانًا للخياطة» فأراد أن يتركهاء ويشتغل بعمل آخر حيث جعله' عذرا 
ذكره فى ”الأصل '» لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين أما ههنا' '' العامل 


(۱) كالمرض. 

00 وهو ما إذا بدا له من السفر. (ك) 

(۳) قوله: ”فليس بعذر “ فإن باعه مع هذا هل يجوز قفيه اختلاف ألفاظ الروايات» قال شمس الأئمة السرخسى 
رحمه الله فى شرح إجارات "الأصل* ارا بن الزواية أن البيع حرلاوق على قوط جو ال اجن رن 
للمستأجر أن يفسخ البيم» وإليه مال الصدر الشهيد. (ك) 

)٤(‏ المؤجر. 

(5) قوله: "وأنه أمر زائد“ كشف هذه المسألة موقوف على معرفة المنفعة والضررء فنقول المنفعة اللذة وما يتوسل 
به إليجاء والضرر الألم وما يتوسل به إليه؛ ومنفعة الشخص لذة حاصلة له بالفعلء أو وسيلشها الحاصلة له بالفعل» وأما عدم 
حصول المنفية المترقبة» فليس بضرر کالربح» وإلا يكون كل شخص فى كل آن متضررا لعدم حصول الربح والبداهة 
:|| شامدة على بطلان كونه ضررا لعدم وجدان الألم إذ المنفعة المترقبة أمر زائد على حقيقة المنفعة» فلا يكون فواتها ضررا لما 
عرفت من معنى الضرر. (أعظمى) 

(1) ليخيط للخياط. 

(۷) وذهب رأس ماله. 

(۸) بأن يشترى الثياب» ويخيطهاء ويبيعها فى السوق. 

(9) ولیس له رأس مال. 

)٠١9‏ رشته. 

)١١(‏ سوزن. (من) 

)١1(‏ قوله: ”فلا يتحقق إلخ“ قيل: ويتحقق إفلاسه بأن يظهر خيانته عند الناس» فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو 
يلحقه ديون كثيرة» ويصير بحيث إن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم. (عينى) 

(۱۳) فترك عمله ليس بعذر. 
)۱٤(‏ محمد 
)١5(‏ المبسوط. 
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صان فامک ها | 

ومن استأجر غلاما ليخدمه فى المصرء ثم سافر فهو عذر””"؛ لأنه لا يعرى 
أأعن إلزام ضرر زائدء لأن خدمة السفر أشقء وفى المنع من السفر ضررء وكل ذلك | 
لم م لحر رك عار :وكذا إذا أطلق”' لما مر أنه يتقيند بالحضر بخلاف 
ما إذا آجر عقار)” ل از لأ ل سر ةا ريك اناه المنفعة من 
المعقود عليه بعد غيبته ” حتى لو أراد المستأجر السفرء فهو عذر لما فيه من المنع من 
السفرء أو إلزام الأجر بدون السكنى» وذلك ضرر . 

مسائل منثورة” '' 

قال: ومن استأجر أرضاء أو استعارهاء فأحرق الحصائد”'' » فاحترق شىء فى 

أرض أخرى» فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد””' فى هذا التسبيب» فأشبه حافرا لبر 


)١17(‏ أى فى مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف. 

)١(‏ أحدهما المستأجر والآخر غلام المستأجر. 

(۲) أى العفل لعدم التعذر. 

(۳) قوله: “فهو عذر [أى السفر عذر يفسخ به الإجارة]“ قيل: فإن قال المؤجر: لا يريد السفر لكته يريد ذ 
الإجارة؛ واصر المستأجر على دعوى السفر فالقاضى يسأله عمن يسافر معه» فإن قال: فلان فلان» فالقاضى سألهم أ أن فلانا 
هل يخرج معكم أم لا؟ء فإن قالوا: نعم» يقبت العذرء وإلا فلا. 

وقيل: إذا أنكر المؤجر السفرء فالقول قولهء وقيل: محل التاضى الا جر باك أك عربت عل القن واا 
الكرخى والقدورى. (ع) 

)٤(‏ قوله: "و كذا إذا أطلق" أى أطلق إجارة العبد للخدمة مثل أن يقول: إنعأجرت هذا العبد للخدمة: ولم يقل: 
فى الحضرء أو فى السفر» فلا يكون له أن يسافر به. (عينى) 

(0) فى فصل إجارة العبد. 

(1) قوله: "آجرا عقارا“ وفى "الذخيرة* ': ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذرا له فى فسخ الإجارة» 
أنه كن إياء امعقود عليه من غير أن يحبس نفسه فى مكان معين بأن يخرج إلى السفرء ويخلى بين المستأجر وبين العبد» 
| فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. (ك) 

(۷) المؤجر. 

(8) المؤجر. 

ك4 الماع 

( ا "مسائل منثورة” أى مسائل نثرت عن أماكنهاء وذكرت ههنا تلافيًا لما فات. (نتائج) 

قوله: ” منشورة وى نكال سا باؤعارة امح سال سلفة ار اا طدلك ت ا 

| منشورة. (أعظمى) 

)١١(‏ قوله: "فأحرق الحصائد [حصد مزرع: : جزه. ك]“ الحصائد جمع حصيد وحصيدة» ؤهما الزرع الحصودء 
وأريد به ههنا ما بقى فى الأرض من أصول القصب المحصود. (ن) 

)١١( ْ‏ قوله: "غير متعد إلخ” والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدى فى السبب» ألا ترى أن من حفر بغرا فى داره؛ 
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فى دار 0 هذا إذا كانت الرياح"" هادنة"» ثم تغیرت"» أما إذا 
كانت 7 مضطربة''' يض 39 UN‏ آنبا لا تقر فى أرضة. 

| قال“: وإذاأقعدالخياط”"2, أو الصباغ فى حانوته من يطرح عليه العمل 
| بالنصف» فهو جائز'؛ لأن هذه شركة الوجوه" فى الحقيقة"» فهذا بوجاهته| 
| يقبل"» و هر لات عمل » فينتظم بذلك المصلحة» )افلا نضره الال فا 


ل ل ممت تت ت ےپ 3 - : سني 


فرقم فيا إنسان فهلك» لا يضمن ال حافرء لأنه غير متعدً. (ك) 
)١( |‏ قوله: "وقيل “ قائله شمس الأئمة السرخسى» هذا أى عدم الضمان بإحراق الحصائد إذا احترق شىء من 
|| رض أخرى. (عينى) 

٠‏ (۲) حين أوقد النار. 

(۳) من هدن إذا سككن. (ن) 
(5) أى قويت واشتدت. 
(5) الرياح. 

)١(‏ حين أوقدها. 

(۷) فى اليوم الريح. (ك) 
(۸) أى محمد. (عينى) 
(9) قوله: ”وإذا أقعد إلخ “ صورة المسألة إذا كان القصارء أو الصباغ, وكان معروقاء وهو رجل مشهور عند 
الناس» وله وجاهةء ولكنه غير حاذق» فيقعد فى دكانه رجلا حاذقًا يقبل العمل من الناس» ويعمل ذلك الرجل على أن ما 
أصابا من شىء فهو بینہما نصفان. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "فهو جائز “ والقياس أن لا يصح» لأن المتقبل من العمل إن كان صاحب الدكان فالعامل أجيره 
بالنصف» وهو مجهول» لأن الأجرة بعض ما برج ين العجل »فار كقفيز الان وإن كان المتقبل هو الغامل» وهو 

مستأجر بموضع من دكانه بنصف ما يعمل» وذلك مجهول أيضا. (تبيين) 

ش )١١(‏ قوله: ”لأن هذه شركة الوجوه إلخ" قال الإمام الزيلعى فى ” شرح الكنز": فيه نوع إشكال» فيان تفسير 
شركة الوجوه أن د يشتركا على أن يشتريا بوجاهتهما ويبيعاء ولیس فى هذا بیع ولا شراء» فكيف يتصور أن يكون شركة 
الوجوه» انتسبى» ويمكن أن يقال: إن معنى كلامه أن هذه المعاقدة وإن كانت بحسب الضورة؛ وظاهر الحال عقد إجارة 
بالنصف إلا أنها بحسب حقيقة الخال عقد شركة الوجوهء أى عقد شر كة التقبل بالوجاهة. ١‏ 

وقال اج سرا ارا ': تفسير شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليباء وأحدهما يتولى القبول من 
الناس» والآخخر يتولى العمل بحذاقته» وهو متعارف وجب القول بصحته. (نتائج) 

)۲( وليست بإجارة. (ع) 

(۱۳) قوله: ”فهذا [أى الخياط أو الصباغ] بوجاهته يقبل [العمل من الناس] “ وكان الآخسر. یشا رکه علی أن يتقبل 
الأعمال» فقبل أحدهماء وعمل الآخر» فيكون الأجر بينهماء كما لو صرحا بشركة التقبل» ثم تقبل أحدهماء وعمل 
الآخبر يكون الاجر بينبما. (ك) : 

)١5(‏ أى من يطرح عليه العمل. 

)٠١(‏ كما فى الشركة. (ع) 


المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الإجارات ~1“ مسائل منثورة 


فال ومن استاجر جلا يحمل عمجملا :وران إلى عكة حجان 
وله" المحمل المعتاد» وفى القياس لا يجوزء وهو قول الشافعى للجهالة”"» وقد 
يفضى ذلك إلى المنازعة » وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب» وهو معلوه” 
والمحمل تابع » وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف» فلا تفضى إلى 
المنازعةء وكذا إذا لم ير الوطاء والدث 9" . 
> قال: وإن شاهد الجمال المحمل”"» فهو أجود ؛ لأنه أنفى للجهالة". وأقرب 
إلى تحقيق الرضا. 

قال: وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدار من الزاد» فأكل منه فى الطريق جاز 
أن يزيد عوض ما أكا ؛ لأنه استحق عليه حملا مسمى فى جميع الطريق» فله أن 
يستوفيه» وكذا غير الزاد ' من المكيل والموزون» ورد الزاد معتاد عند البعض "١‏ كرد 
الى فل" مانع من العمل بالإطلاق' . 


)١(‏ قوله: "محملا [المحمل -بفتح الميم الأول وكسر الثانى أو على العكس- الهودج الكبير الحجاجى. [محمل 
كجاوه كه بر شتر بند ند وهودج. غياث]” وأما التسمية بغير احمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله فى ”الإيضاح“ 
فى استطاعة السبيل: ما يكترى به شق محمل» أى نصفه. (مغرب) 

)۲( المستأجر. 

(۳) أى ال جهالة قدر احمل فى الطول والعرض والثقل. 

(4) لأن أجسام الئاس متقاربة غالبًا. 

)٥(‏ أى يجوز. 

(5) الجمال. 

(۷) قوله: "الوطاء والدثر [گسترونی. من]” الوطاء: الفراش» والدثر جمع دثار: وهو كل ما ألقيته عليك من 
كساء وغيره. (كفاية) دثار -بالكسر-: جامه برتن» وهو ما فوق الشعار من الثياب. (من) ` 

(۸) يإراءة المستأجر. 

(9) لأن بمشاهدة الجمال إياه يرتفع النزا ع أصلا. 
)٠١( ١‏ قوله: "و كذا غير الزاد“ أى وكذا له أن يرد غير الزاد فيما إذا استأجر دابة ليحمل عليها قدر معينا من المكيل 

أو الموزون إذا نقص منهما. (عينى) 

)١١1(‏ قوله: ورد الزاد إلخ” هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وفى عادات 
المسافرين أنهم يأكلون من الزاد ولا يردون شيئًا من مكانه» فأجاب أن العرف مشترك» فإنه معتاد عند البعض. (ك) 

)۳( فإنهم يردون بدل الماء عند الشرب والاستعمال. 

(۱۳) قوله: “فلا مانع من العمل بالإطلاق “ وهو إنہما أطلقا العقد على حمل قدر معلوم فى مسافة معلومة» ولم 
يقيدا يعدم رد قدر ما نقص من الحمول» فوجب جواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق» وعدم المانع. (عينى) 


س 
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كتاب المكاتب7" 
د ا ا ا م 
ال : وإذا كاتب عبده أو أمته على مال شرطه عليه yT‏ 


SE 


ا ادير د "الولف ا ا هم إن علمتم فيهم خيرا»» 
وهذا”' ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ا 0 
ف" احمل على الإناخة إلغاء الشرط17] ذهو" مباح بدونه . 
مر ور ل ا أن لا يضر 
||بالمسلمين بعد العتق» فإن كان يضر بهم» فالأفضل أن لا يكاتبه وان“ کان يصح لو 
فعله” '"» وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه» فلا بد من التزامه . | 
ولا يسق إلا بأذاه كل اليدك لقولة عليه اا ری اا 
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)١(‏ قوله: ” كتاب المكاتب “ أورد عقد الكثابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد مدبما عقد يستفاد به الال 
ع ا N‏ 6 
له: ' المكاتب” ' الكتابة عقد شرع بين المولى وعبده بلفظ الكتابة» وما يؤدى مؤداه يوجب الشحرير يدا فى الحال» 
ل سمى كتابة لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى» وللعبد على المولى. 
و ركنا الإيجاب والقبول» وسببها تعلق البقاء المقدورء وشرطها قيام الرق فى الحل» وكون المسمى مالا معلوما قدره 
| وجنسه.وحكمها صيرورة العبد أخص بنفسه» ومنافم نفسه من سيده حتى لا يبقى له عليه ولا على أكسابه سبيل . )مل( 
. (۲) أى القدورى. (عينى) 
` (۳) قوله: "صار مكاتيا' إما استعمل هذا من باب المفاعلة التى تة تقتضى الاشتراك بين الاثنين» لأن المولى كتب 
على نفسه العتق» والعبد الأداى فاشتر كا فى أصل الفعل. (عينى) 
)٤(‏ أى جواز الكتابة. 
(ه) أى العبيد الذين يبتغرن الكتاب. 
39 الأمر. 1 1 
(۷) قوله: ”يإجماع بين الفقهاء“ حص الفقهاء لأن عند أصحاب الظواهر كداود الإصفهانى؛ ومن تابعه إن 
هذا أمر إيجاب حتى إذا طلب العبد من مولاه الكتابة؛ وقد علم المولى فيه خير وجب عليه أذ يكاتبه. (تاج الشريعة) 
(۸) قوله: ”هو الصحيح” وقال بعض مشايخنا: الأمر قد يكون لبيان الإباحة والجواز كقوله تعالى: «إوإذا حللتم 
فاصطادرا)» وقوله: الإإن علمتم فيهم خير مذكور على وفاق العادة؛ لأن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم فيه خيراء 
ولكن هذا ضعيف» لان فيه إلغاء الشرط إذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. (ك) 
(9) الفاء للتعليل. 
)٠١(‏ أى قوله: إن علمتم فيهم خيرا». 
)١١(‏ أى عقد الكتابة. 
(۱۲) فى قوله تعالى: إن علمتم فيہم خيراً». 
)١5( ٠‏ الواو وصلية. 
١ (‏ أى المولى عقد الكتابة. 
(15) أخرجه أبو داود. (ت) 
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أأدينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد»*: وقال عليه السلام: «المكاتب عبد ما 
بقى عليه درهم»**2 وفيه”" اختلاف الصحابة رضى الله عنم“ وما اخترناه 
قول زيد رضى الله عنه””'. ويعتق”'' بأداءه» وإن لم يقل المولی : إذا ديت“ 


a‏ ا يجنا 


ا عور آنا 0 0 ويجوز وچا و 0 
وقال الشافعى: لايجوز حالاء ولابدمن تنج“ لائ" عاج ت 


3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 45 »١‏ والدرايةج؟»؛ الحديث855 ص١5 .١‏ (نعيم) 

)۲( اشر ان ا (ت) 

2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳٤ ۰١‏ والدراية ج۲» الحديث ۸۷۰ ص۹۱١‏ . (نعيم) 

(۳) أى فى وقت عتق المكاتب. 

)٤(‏ قوله: "اختلاف الصحابة " قال زيد بن ثابت مثل قولناء وقال على رضى الله عنه: يعتق بقدر ما أُدى» وقال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إذا أدى قدر قيمته يعتق» وفيما زاد على على ذلك يكون المولى غربما من غرماءه» وقال عبد 
الله بن عباس رضى الله عنه: إذا أخذ العبد صحيفة الكتابة:يعتق فى الحال بنفس العقد» وهو غري المولى بما عليه من بدل 
الكتابة. (حميدية) 

(5) وإنما اخترناه لأنه مؤيد بالأحاديث. 

(1) المكاتب. 

(۷) قوله: " وإن لم يقل المولى إلخ” قال الشافعى: لا ب حتق ما لع يقل كاتيتك على كذ إن ادرت قاتا جره (عينى) 

(8) الألف. 

(9) قوله: " كما فى البيع اموز م طن قرو بواجت ان مقر اس لين عبت 

)٠١(‏ قوله: ' ولا يجب حط شىء [بل هو مندوب]” وقال الشافعى: يجب حط ربع البدل لقوله تمالى: 
إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم)» وعن على رضى الله عنه موقوقًا عليه ومرفوعا إلى رسول الله عليه السلام أنه قرأ 
هذه الآيةء وقال: «هو ربع الكتابة)» وعن الكلبى المراد بالإيتاء دفع الصدقة إليهم رواممعن جماعة من الصحابة رضى الله 
عنهم» وهو الظاهرء لأن الإيتاء يدل على التمليك» وذا فى التصديق عليہي لأن الحط لا يكون تمليكًا. (ك) 

)01( أى بدل الكتابة. ' 

(۱۲) قوله: ”اعتبارا بالبيع* أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة فلا يجب الحط فيه؛ كما لا يجب فى البيم. (عينى) 

(۱۳) ای القدورى. (عينى) 

)١٤(‏ أى بدل الكتابة. 

)١5(‏ قوله: ”حالا“ أى نقدا كله كقوله: على ألف درهم فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراضء أو الاستيهاب عقت 
العقدء الي ر امحتار “ عن الإتقانى. 

(۱7) قوله: "ويجوز مؤجلا [أى كله] SS‏ أي تيريى أوبه E‏ 055 

)۷( أى مقسطًا موقتا. 

(۱۸) تنجيم: باره باره گزاردن دام را. (من) 


— 
aa 
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التسليه”" فى زمان 0 لعدم الأهلية”" قبله للرق» بخلاف اه : 
| أصله“ لأنه آهل للملك” © فكان احثمال القدرة ثابئّاء وقد دل الإقدام" على 
العقد عليا"“ فتشيت به“ . ا 

. ولناظاهر ما تلونا”'' من غير شرط التنجيم» ولأنه عقد معاوضة ”2 والبدل 
معقود به" فأشبه الثمن فى البيع فى عدم اشتراط القدرة عليه؛ بخلاف السلم على 
أصلنا"" ؛ لأن المسلم فيه معقود عليه" فلا بد من القدرة عليه؛ ولأن مبنى الكتابة 
على المساهلة"' فيمهله المولى قاهرا بخلاف السلمء لأن مناه" على 
الفا ف اال كم ممه ي الأجلر”" د 


(19) المكاتب. 

)١(‏ أى أداء بدل الكتابة. 

3 أى فى الخال. 

م قوله: ”لعدم الأهلية“ أى لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل الرق» لأنه كان ملو كا لا يقدر على شىء؛ 
وفى زمان يسير لا يغبت القدرة عادة على الكسب على مال كثير. (عينى) 

(4) حيث جوزه حالا. ۰ 

(ه) المسلم إليه. 

(5) قبل العقد» لكونه حرا.  )۶(‏ , 

. (۷) أى إقدام المسلم إليه على عقد السلم. 

(۸) قدرة. 

(9) القدرة. 

(۱۰) قوله: ”ولنا ظاهر ما تلونا [هو قوله تعالى: «إفكاتبوهم» إلخ] * فمن شرط التأجيل فقد زاد على النص 
والزيادة على النص نسخ من وجه. (ك) ش ش 

)١١( 1‏ قوله: ” ولأنه [أى عقد كتابة] عقد إلخ" تحرير هذا الكلام أن عقد المعاوضة يعتمد المعقود عليه» ولا بد منه 
لأنه عليه السلام نى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ووجود المعقود به ليس كذلك للإجماع على جواز ابتياع من لا يمالك 
الشمن, وبدل الكتابة معقود به لا محالة. (عينى) 0 

؟) فعدم قدرة العبد على شىء قبل عقد الكتابة لا يضر. 

(1) فإنه لا يجوز إلا مؤجلا. 

)١ 4(‏ لما أن العقد يعتمد على المعقود عليه. 

)١6(‏ قوله: ”المساهلة [ساهله: آسانى كرد باوى. (من) لأنه عقد کرم إذ العبد وما بملكه لمولاهع “ فيكون الظاهر أنه 
لا يضيق علیه» ولا يطالبه بالأداء ما لم يعلم قدرته عليه إلا أنه لم يذكر الأجل ليكون متعفضلا فى تأحير المطالبة فى 
الانتباء كما كان منعمًا عليه فى أصل العقد فى الابتداء بخلاف السلم» لأن مبناه على المضايقة» فلا يمهيله إذا عجز» 
فيجوز مؤجلا لا حالا. (ك) 

)۱٩(‏ أى السلم. 

(۷) قوله: ”على المضايقة“ والمماكسة فالظاهر أنه لا يؤخر عند توجه المطالبة نحوه. (عينى) 

ا ا تسد 
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قال: وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء"» ةا 
الإيجاب والقبول إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع فى حقه» والشافعى 
يخالفنا فيه" وهو بناء على مسألة إذن الصبى فى التجارة“ » وهذا بخلاف ما 
إذا كان لا يعقل البيع والشراء لأن القبول لا يتحقق منه” » فلا ينعقد العقد حتى 
لز أدق غنة غير" لايق و د .وال . و كال لی ا 


عليك ألقا تؤديما إلى نجوما ٠ء‏ أول النجم كذا وآخره كذاء فإذا أديتها فأنت حر 


۶) .5 07 
e 


وإن عجزت فأنت رقيق » فإن هذه مكاتبة أتى بتفسير الكتابة . 


قوله: "المضايقة “ مضايقة: باهم دشوارى كردن وتنگ گرفتن. (من) ١‏ 

(۱۸) قوله: "وفى [أى فى عقد الكتابة فى الحال] ال حال“ أى فى الكتابة الحالة يرد إلى الرق كما عجن لأن شرط 
النسخ عجر المكاتب عن أداء البدل» وقد وجد. (ك) 

(19) المكاتب. 

)3١(‏ بعد المطالبة. 

)1١(‏ نقوله: "إلى الرق ” قال الاتقانى: ولكن لا يرد إلا بالتراضىء» أو بقضاء القاضى. (رد امحتار) 

)١(‏ قوله: ' إذا كان يعقل إلخ “ أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء جالب» والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبى 
إإذا أعطى فلوسا وأخذ الحلواء» ثم أخذ يبكى» ويقول: أعطنى فلوسى» فهو علامة كونه غير عاقل؛ وإن اتخذ الحلواء» ولم 
يسترد فلوسه» فهو عاقل. (عينى) 

(۲) أى فى الحكم المذكور. 

(۳) أى هذا الخلاف منه. 

)٤(‏ قوله: “على مسألة إذن الصبى فى التجارة" فإنه لا يجوز لأنه ليس من أهل التصرف» ولا يصح الإذن له 
| وعندنا هو من أهل التصرف» إذا عقل العقد. (ع) ْ 
(5) قوله: “وهذا بخلاف ما إذا إلخ ' فى ”شرح الطحاوى" : وإذا كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان 
| فإنه يجوز ويتوقف على إدراكه فإن أدى هذا القابل عتق. (عينى) 


(1) إذ لا بد له من القبول. 

(۷) أى عن الصغير الغير المميز. ْ 

(۸) قوله: ”لا يعتق“ لأن أداء البدل نما يتصور فى عقد منعقد لا فى عقد باطل. (عينى) 
(9) من المال. 


)٠١(‏ هذه من مسائل "الجامم الصغير". (عينى) 
)١1١(‏ قوله: " جعلت عليك ألفا إلخ “ فقوله: فإذا أديتسها فأنت حرء لا بد منه لأن قوله: جعلت عليك يحتمل 
الكتاب» ويحتمل الضربيةء لأن.المولى يستبد بضربة عبده» فلا يتعين جهة الكتابة» إلا بقوله: إذا أديتها فأنت حرء بخلاف 
| قوله: كاتبتك لعدم الاحتمال» وقوله: إن عجزت فأنت رقيق» لا يحتاج إليه ههناء وفى الكتابة أيضاء وإنما ذكره حًا للعبد 
| على الأداء عند النجوم. (ك) | 
: (۱۲) قوله: ”فان هذه مكاتبة" حتى لا يجوز بيعه ويجوز فسخها بالتراضى» ولو أدى بعض البدل لم يبق محلا 

| للعكفير» بخلاف المعلق عتقه بأداء المال» فإن هذه الأحكام تنعكس فى حقه. (ك) 
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أأى خفصر © لايكون مكايا" اعتبارا بالتعليق بالأداء مرة ٠‏ . 


ملکهء أمنا الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة ٠"‏ وهو الضمء فيضم" مالكية | 
ا ل او لتسقيق فصو دالكاة 17 وسو أذاء الندل» 
: / 2 و یں مقفصو ر وهو : 


5 يستو جب على عبده ديثاء إلا بالكتابة» فعرفنا أن المولى قصد إيجاب البدل ببذا التنجيم. (ك) 


|سليمان أن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبى حفص, لأن الشرط أن يؤدى كل شهر مائة» وعلى الرواية 


| سمح عع سس د 


atan 


كتاب المكاتب 


ولو قال : إذا أديت إلى ألقًا كل شهر مائة فأنت حرء فهذه مكاتبة فى رواية أبي 


قال: وإذااصحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى» ولم يخرج عن 


فيملك”*'' البيع والشراء» والخروج إلى السفرء وإن نهاه المولى ”". وأما عدم الخروج 
عن اا و ولأنه"'' عقد معاوضة» ومبناه على المساواة» ويلعدم 
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ذلك( أ بتنجز الغعتق» ولحت اة لأنه فت ل" نوع مالكية ویست 


)١(‏ المولى. 
)١(‏ تلميذ الإمام محمد. 
(؟) قوله: ”يدل إلخ“ لأن التسجيم للتخفيف والتيسير» وذلك فى الالء ولا يجب الال إلا بالكتابة» لأن المولى لا 


(۳) أى وجوب الدين للمولى على العبد. 
(4) أى نسخ مبسوطه. 
(ه) الكبير تلميذ الإمام محمد. 
(1) قال فخر الإسلام: هو الأصح. (ك) 
1 (۷) قوله: ”اعتبارا بالتعليق إلخ ‏ يعنى إذا قال: إن أديت إلى ألفا لا يكون كتابة» ويكون تعليق الحرية بالشرط» ولا 
يلزم قبول العيدء والتنجيم لا يدل على الكتابة لصحتها بدونه كما فى الكتابة الحالة» والتفاوت بين رواية أبى حفص» وأبى 


الأخرى يعتق لأنه أدى بدل الكتابة. (عينى) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(3) لغة. . 
)٠١(‏ قوله: "فيضم إلخ” فإن قيل: ضم الشىء إلى الشىء يقعضى وجودهماء ومالكية النفس فى الحال ليست 
الأرش ولو وطيع المكاتبة لزمه العقرء فيتحقق الضم. (عناية) ْ 
)١١(‏ الحاصلةة فى الحال. 
(؟١)‏ التى تحصل عند الاداء. 
)١1(‏ فإنه لا يحصل لو لم بملك يدا. 
)١4(‏ المكاتب. 
)٠١(‏ عن السفر. 
)١١(‏ قوله: ”فلما روينا“ وهو قوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم». (كفاية) 
)1١0‏ عقد الكتابة. 
(148) المساواة. 
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له" فى الذمة 0( چ كان 
فإن أعتة E E‏ 9 لأنه”” مالك لرقبته» ويسقط عنه بدل الكتابة ؛ 
| لأنه" ما التز مه“ إلا مقائلا تحضو ل العدى له وقد خض دو 0 
1 قال" : وإذاوطى المولى مكاتبته لزمه ل ل 
توسلا إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه"""» وإلى الحرية من 
جانيها بناء عليه ٠‏ ومنافع البضع ملحقة”*'' بالأجزاء والأعيان. - أ 
وإن E‏ أو غل ولدها رمع ا ETE N‏ 


)١19(‏ العتق. 

)۲١(‏ أى للعبد الذى كوتب. 

)۲١(‏ وهو مالكية اليدء وهذا النوع أيضًا ضعيف لبطلانه بعوده رقيقًا. (ع) 

(۱) أي للمولى. 

(۲) أى ذمة ا وهو أصل البدل. 

(۳) قوله: “حق من وجه “ إنما كان حقا من وجه لضعفه» فإنه ثابت فى السذمة مع المنافى؛ إذ المولى لا 
يستوجب على العبد ديئاء ولهذا لا يصح الكفالة به. (عينى) 

)٤(‏ أى المولى المكاتب بأن نجز عتقه. 

() أى لا بالكتابة السابقة. 

(1) المولى. 

(۷) العبد. 

(۸) بدل. 

(9) العتق. 

(۱۰) بدل. 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١(‏ قوله: ”العقر [ولو وطئ مرارً لا يلزمه إلا عقر واحد. رد الحتار]“ من أسماء المهر الصداق والعقرء وفى 
استيلاء ” الجوهرة ": العقر فى الحرائر مهر المثل؛ وفى الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب» والظاهر أنه يشترط 
عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهنم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرةء لأن المهر لا ينقص عن العشرة» 
سواء كان مهر المثل أو مسمى» وقيل: فى الجوارى ينظر إلى مغل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج» فيعتبر بذلك | 
وهو امختار. كذا نقل فى ”رد انحتار . 

۳ ) المولى. 

)١١(‏ أى على الوصول إلى البدل من جانبه. 

)٠١(‏ قوله: ” ملحقة بالأجزاء والأعيان“ حيث قابلها الشرع بالأعيانء قال تعالى: «إأن تبتغوا بأموالكم)» ولو 
استحقت الجارية يغر الوح لل لكر و وروا وو 
المنفعة لما غرم. (عينى) 

059) المولئ. ' 
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مالا لها غرم؛ لأن المولى كالأجنبى فى حق إكسابها إن 
كذلك”" لأتلفه المولى» فيمتنع حصول الغرض"" المبتغى بالعقد. 
فصل فى الكتابة الفاسدة9) 


ا فلا يصلح بدلا" » فيفسد العقدء وأما الثانى”''' فلأن قيمته 
قر و فتفاحشت الجهالة» وصار كما إذا كاتب على 


و من 3 ولأنه تنصيص على ما هو موجب العقد ال 


)١7‏ المولى. 
(18) إشارة إلى قوله: لأنبا صارت أخص توسلا إلخ. 
)١9(‏ المولى. 
)١(‏ المولى. 
(۲) أى كالأجنبى. 
(۳) وهو حصول الحرية لها. 
(4) قوله: ”فصل فى الكتابة الفاسدة إلخ“ خر الكتابة الفاسدة عن الصحيحة لانحطاط رتبة الفاسدة عن || 
الصحيحة. (نتائج) 


> لأنه موجب 


(ه) أى القدورى. (عينى) 

(1) أى العبد بأن يقول: كاتبتك على قيمتك. 

(/1) قوله: "أما الأول رای ما إذا كاتب على خمر أو خنزير] “ عبر عن مسألتى الكتابة على الخمر والكتابة على 
المنزير بالأول دون لأولين لاتحادهما فى جهة الفسادء وهى عدم تحقق المالية فى شىء من ا خمر والختزير فى حق السام 
فكأنما صار المسألة واحدة. (نتائج) 

(۸) أى ليس بال متقوم. (ك) ١‏ 

)٩(‏ لأنه صار عقدا بلا بدل» فصار فاسدا. 

)٠١(‏ وهو ما إذا كاتبه على قيمة العبد. 

)١١(‏ أى قيمة العبد. 

(1) يعنى مائة أو مائتين. 

(F۳)‏ يعنى دراهم أو دنانير. 

٤(‏ ۱) أى جيدا أو ردیا. 

)١6(‏ قوله: ”كما إذا كاتب إلخ” وأنه لا يجوز لأن الثوب أو الدابة أجناس مختلفة» وما هو مجهول ال جنس لا يثبت 
ديئا فى الذمة كما فى النكاح. (ك) 

(15) فإنها تفسد لفحش الجهالة. ٠‏ 

(۷» قوله: ”ولأنه [أى لأن قوله: كاتبتك على قيمتك] تنصيص إلخ" فان قيل: لو كاتبه على عبد وسطهء أو عبد | 
مطلق يجوز وإن كانت القيمة تحب ببذه التسمية حتى لو أتى بقيمة عبد وسط يجبر على القبول» قلنا: القيمة فيم نحن 
0 تع قرالا حكن لكان التصريح بالقيمة» ويجب ثمةء حكمًا لا قصدا لأنه تصريح بالعبدء وقد يبت شىء 


المجلد الثالث -جزء + 6 ش ٠‏ كتابالمكاتب 
ب المكاتس 
للقعية ”7 ف ن 9غ فإن أدى الخمر”' عتق”'؛ وقال زفر: لايغتق إلا بأداء قيمة 
الخمر“) لأن البدل”"' هو القيمة . وعن أبى يوسف أنه يعتق بأداء ا لخمر 0 لأ 
بدل صورة» ويعتق بأداء لهه اشا لاه "هو الندل ي وع أن ا آله 
إنما يعتق بأداء عين ا حمر إذا قال : إن أديتها فأنت حر لأنه حبذ بك ن الع 
E‏ لا بعقد الكتابة» وصار كما إذا كاتب”' '' على ميتة أو دم» ولا فصا ٠١‏ 
: : : ر كمال يته او دم 
فى أظاهر اروا :و الفرق بينهما""'' وبين الميتة أن الخمر والخنزير مال فى 
الجملة'» فأمكن”'' اعتبار معنى العقد فيهما”' ''» وموجبه العتق عند أداء العوض 


حكمًا وضمنا لغيره وإنكان لا يثبت قصدا كبيع الأجنبية ونحوها. (ك) 1 

)١(‏ قوله: ”لأنه موجب إلخ“ لأن موجب الكتابة الفاسدة القيمة» فالتنصيص عليها تنصيص على موجب العقد 
الفاسد» فيكون فاسدا. (تبيين) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) والخنزير. (ع) 1 

(4) قوله: "عتق “ سواء قال له: إن أديت فأنت حر أو لم يقلء لأن العقد ينعقد, وإن كان فاسداء فيعتق بالأداء. (مل) 

(5) وإن أدى الخمر. 

(7) قوله: "إلا بأداء قيمة الخمر" أنه مشكل جد مخالف لعامة روايات الكتب فإن فيما لا يعتق إلا بأداء قيمة 
نفسه» ولو قيل: بأن المراد قيمة العبد أضيفت إلى الخمر بأدنى ملابسة» وهو وجوبها عند ذكر الخمر فى البدل لكان وجها 
متكلفًا. (ك) : 

(۷) أى فى الكتابة الفاسدة. ن 

(۸) قوله: ' وعن أبى يوسف أنه يعتق بأداء الحمر إلخ» هذا الحكم الذى ذكره هو ظاهر الرواية عند علماءنا 
الثلاثة على ما ذكره فى المبسوط" و "الذخيرة“» فعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أبا يوسف وأن لا يذكر بكلمة عن. (ن) 

(9) الخمر. ش 


)060 أى قيمة نفسه. 


)١١(‏ أى قيمة نفسه. 
(۱۲) قوله: ٠‏ إنما يعتق بأداء إلخ“ وعليه قيمة نفسه لأن العقد الفاسد إذا تلف فيه المعقود عليه وجب فيه القيمة 
كالمبيع إذا تلف فى البيع الفاسد فى يد المشترى. (عينى) 
(۱۳) أى بحصول شرط تعلق به العتق. 
)١4(‏ قوله: " كما إذا كاتب على ميتة أو دم“ فإنه لا يعتق بتسليم عينهما إلا إذا قال: إن أديت إلى فأنت حرء أما إذا 
لم يقل فلا يعتق بأداءهما لأن العقد لم ينعقد أصلاء فيعتبر فيه التعليق. (عينى) 1 
00 قوله: ولا فصل إلخ “ أى لا تفصيل فى الحمر والخنزير فى ظاهر الرواية, وفى الميتة والدم تفصيل فمعنى 
قوله: وجه الفرق أى وجه الفرق فى ظاهر الرواية بين الخمر والميتة إلخ. (أعظمى) 
)١1(‏ بین أن يقول: إن أديت الخمر فأنت حر أو لم يقل. (ع) أى يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو لم يصرح. (ك» 
(10) الخمر والختزير. 
(۱۸) وإن لم يكن متقوما فى حكم المسلم. 
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سے 


ظ المشروط وأما الميتة فليست بال أصلاء فلا يكن اعتبار معنى العقد فيه» فأعتبر فيه 


(۳ (VD gt 

معنى الشرطء وذلك"" بالت: لتنصيص عليه 
ْ وإذا عتق بأداء عين الخمر لزمه أن يسعى فى قيمته» لأنه وجب عليه رد رقبته 
| لفساد العقد”” » وقد تعذر بالعتق» فيجب رد قيمته كما فى البيع الفاسد إذا أتلف 
!0( عن . 5 0 ا 0 1 ّ_ 50000 
المبيع . قال : ولا ينقص SS SR LS‏ 
عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت» كمافى البيع الفاسد » وهذا لآن المولى ما 
رضى بالنقصان“ والعبد رضى”' بالزيادة”''' كيلا يبطل حقه فى العتق أصلاء 
فتجب القنَمة”"''؟ بالئة مانلعت» :وفيا إذا كاتبه”” '' على قيمته يعتق بأداء ا 
لأنه "عو ادك افك اعفار E gO O‏ فى لاوخ 


)١9(‏ باعتبار المالية. 

(۲۰) بجعله بدلا فيه. 

)١(‏ أى اعتبار معنى الشرط.. 

(۲) أى على الشرط وهو أداء الميتة. 

(۳) وموجب العقد الفاسد رد المعقود عليه. 

)٤(‏ فى يد المشترى فيجب القيمة. 

(0) القيمة. 

(1) إذا تلف المبيع يجب قيمة المبيع لتعذر رده. 

(۷) قوله: ”وهذا“ أى ما ذكر من عدم النقصان عن المسمى والزيادة عليه» لأن المولى إلخ. (نتائج) 

(۸) عن المسسى» حيث أوجب العقد فى المسمى. 
| (4) قوله: ' والعبد رضى إلخ“ أى الظاهر من حال العبد أنه يرضى بالزيادة على المسمى لينال شرف الحرية» أو لأن 

العبد لما أقدم.على الكتابة الفاسدة والواجب فيما القيمة فقد رضى بأداء قيمته وإن زادت القيمة على المسمى. (ك) 

)٠١( |‏ على المسمى. 
(11) تفريع على قوله: والعبد رضى إلخ. (نت) 
)١١۲(‏ العبد. 
)٠١(‏ قوله: ” يعتق بأداء القيمة“ وقيمته تعرف بتصادقهما لأن الحق فيما بينهماء وأما بتقوبم ا مقومين فإن اتفق الاثنان 
| منم على شىء جعل ذلك قيمة له» وإن اختلفا لا يعتق ما لم يؤد أقصى القيمتين» لأن شرط العتق لا يغبت إلا بيقين.(ب) 
)١ 3‏ القيمة. ش 
)١5(‏ قوله: ”وأمكن اعتبار إلخ' ' بأن أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم أحدهم بثلاثين» والآخر بخمسة 
وثلاثين والآحر بأربععين» فلباالم يجاوز أحدهم من أربعين» وقد أدى أربعين يكون مؤديا قیمتہا. (عينى) 

)١5(‏ القيمة. 

00 قوله: ”وأثر الجهالة الخ" أى فإن قيل: القيمة مجهولة» فكان الواجب أن يفيد البطلان» ولا يعتق بأداء القيمة 
أجاب:بقوله: وأثر الجهالة فى الفساد لا فى البطلان كما فى البيع» فإنها تفسده لا تبطله. (عناية) 

دون ت 
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بخلاف ما إذا كاتبه غلى ثوب » حيث لا يعتق”" بأداء ثوب لأنه لا يوقف فيه 


يقدر”' على تسليمه””''» ومراده”''' شىء يتعين بالتعين”"''» حتى لو قال: كاتبتك 
على هذه الألف الدرهم وهى" لغيره“' جاز”'" لأنها لا تتعين فى المعاوضات» 
فيتعلق" '' بدراهم دين فى الذمة» فيجورز. : 

وعن أبى حنيفة رواه الحسن أنه يجوز حتى إذا ملكه”"'' وسلمه”*'' يعتق» فإن 


(۱) قوله: ” بخلاف ما إذا كاتبه إلخ“ جواب عما يقال: الكتابة على ثوب كالكتابة على قيمة العبد» فكان ينبغى 
أن يعتق بأداء ثوب كما يعتق بأداء القيمة» فقال: بخلاف إلخ. (عينى) 

(۲) قوله: ”حيث لا يعتق إلخ“ تقريره أن النوب عوض» والعوض يقتضى أن يكون مراداء والمطلق منه ليس 
بموجود فى الخارج؛ فلا يكون مرادا فتعين أن يكون المتعين مراداء والاطلاع على ذلك متعذر لاختلاف أجناسه» فلا يعتق 
بدون إرادته» بخلاف القيمة فإنما وإن كانت مجهولة يمكن استدراك مراده بتقويم المقومين. 

فإن قلت:فإذا أدى القيمة فيما إذاكاتب على ثوب يعتق أولاء قلت: ذكرفى الذخيرة أن الأصل عند علماءنا الثلاثة أن 
المسمى متى كان مجهول القدر أو الجنس لايعتق العبد بأداء القيمة ولا ينعقد هذه الكتابة أصلا لاعلى المسمى» ولاعلى القيمة: (ع) 

(۳) قوله: ” بأداء ثوب“ لأنه يختلف انختلافًا فاحشا لا يوقف على مراد المولى» فكانت الكتابة باطلة» فلا يعتبر 
أصلا حتى لو أدى قيمته أيضًا لا يعتق. (تبيين) 

(4) قوله: ”لأنه لا يوقف [أى لا يطلع] إلخ“ لأنه لا يمكن حمل كلامه على إرادة مطلق الفوب» لأن إرادة المطلق 
إنما تصح على تقدير صحة التخيير بين أفراده» ولا يصح التخيير ههنا لفحش التفاوت فيها» فيجب حمله على جنس معين | 
وهو مجهول لا يوقف عليه فلا يصح ذكره فى العقد. (أعظمى) 
| (0)أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 

. () كالثوب والدابة. 

)¥( أى لغير العبد. 

(۸) عقد الكتابة. ٠‏ 

(9) قوله: ”لأنه [أى لأن المكاتب] لا يقدر إلخ “ لأن ملك الغير غير مقدور التسليم. (كفاية) 

)٠١(‏ إلى المولى. 

(١‏ أى محمد من قوله: على شىء بعينه. 

(۱۲) كالفرس والعيد. 

)١(‏ الواو حالية. 

)١4( ٠‏ العبد. 

)١5(‏ عقد الكتابة. 

)١5(‏ العقد. 

)١۷(‏ العبد. 

(۱۸) إلى المولى. 
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عجز برد فى الرقء لأن المسمى مال والقدرة”" على التسليم موهومة» فأشبه 
الصداق قن :إن العين فى المعاوضة معقود عليه» والقدرة على المعقود علي 
شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ”” “. كمعا فی البیع ) بخلاف '' الصداق 

فى النكاح» لأن القدرة على ما هو اللقصود ا ع و و 
تابع فيه أولى . . فلو أجاز صاحب العين ذ ذلك ال 0 كلانه حو 
البيع'"'' عند الإجازة» فالكتابة أولى» وعن ا lL,‏ را بحال 
عدم الإجازة على ما قال فى الكتاب ا 

1 1 والجامع EE‏ 7" أنه )17( لاد فيد" ملك" المكاسب» عر 


)١( |‏ أى العبد عن تسليم العين المذكورة إلى مولاه. 

. (؟) أى قدرة العبد على تسليم العين إلى مولاه بما يحدث له فيه من الملك. 

(۳) قوله: ” فأشبه [أى بدل الكتابة] الصداق " والجامع کون کل واحد مهما عوض ما ليس بجال» فلو تروج 
على عبد لغيره جاز حتى وجبت قيمته عنذ العجز عن التسليم» فكذا ههنا. (ك) 

)٤(‏ إشارة إلى بيان وجه الظاهر. 

(ه) قوله: ”إذا كان العتد يحتمل الفسخ [تحرز به عن النكاح. ك]“ والكتابة تحتمل الفسخ فيشترط القدرة 
المعقود عليه» فإن قلت: : البدل فى الكتابة له حكم الشمن بدليل جواز الكتابة الحالة والشمن معقود به لا معقود عليه» فلا 
يكون القدرة عليه شرطا. قلت: : هذا إذا كان من التقود» وليس الكلام فيه» وإنما كلامنا فى العين» فيصير عقد الكتابة بمنزلة 
المقايضة؛ فيصير للبدل حكم المبيع» فيشترط القدرة عليه. (عينى) ش 

(1) قوله: : ”كما فى البيم “ فإنه يحتمل الفسخ» فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه. (مل) 

20١‏ جواب عن قوله: فأشبه الصداق. 

() قوله: ”لأن القدرة إلخ “ يعنى أن القدرة على تسليم ما هو القصود بالتكاح؛ وهو البضع ليس بشرط لصحة 
العقد, حتى لو تزوج بنت سنة يجوزء وإن كانت القدرة معدومة ففيما ليس بمقصود وهو ا مهر أولى. (ك) 

)٩(‏ وهو التوالد والتناسل. (ع) 

)“0 يعني ما قاله اولي لعبدم. 

)١١(‏ قوله: ”أنه يجوز“ فصار صاحب امال مقرضا ا مال من العبد» فيصير العين من أكسابه. (عينى) 
(۱۲) قوله: "لأنه يجو ر البيع” بان اشترى شيا مال الغير» فأجاز صاحب الال جازء فالكتابة أولى» لأن مبناها على 

المسامحة والمساهلة» بخلاف البيع؛ فإن مبناه على المضايقة والمماكسة. (مل) 

(1) وإن أجاز المالك. 

)۶ ( قوله: ”على ما قال فى الكتاب “ أى فى ”الجامع الصغير “ أشار به إلى قوله: وكذلك إن كاتبه على شىء إلخ.‎ )١5( 

: أى بين ما أجاز المالك» وما لم يجز.‎ )١5( 

)١١(‏ عقد الكتابة. 

(۱۷) ههنا. 

(۱۸) للعبد. 

6 فى الحال من عقد الكتابة. . 

SERE‏ حت ا 


المجلد الثالث - جزء > - EA‏ 1 كتاب المكاتب 


ابا ت للجاجة إلى e‏ اعات فيما إذا كان ا 
والمسألة فيه على ما بيناء” EEE‏ ا أجاز ”' ذلك أو لم يجزء 
غير أنه عند الاجاذة” "يقن لے ع "+ وص د عديها بحن 
كما فى النکاح' 4 والجامع بينهما' (1٠‏ ضنحة الدمية لكر" ا 

ولو ملك المكاتب ذلك العين”''' فعن أبى حنيفة رواه أبو يوسف أنه" إذا أداه لا 
يعتق”*'» وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد”*" إلا إذا قال" له : إذا أديت إلى فأنت 


حر» فحينئل يعتق بحكم الشرط "» وهكذا عن أبىئ يوسف» وعنه أنه يعتق E‏ 
قال" : ذلك" أو لم يقل» لأن العقد ‏ ينعقد مع الفساد لكون السمى مالا 


فيعتق بأداء المشروط » ولو كاتبه على عين”"" فى يد المكاتب ففيه روایتان"» وهى 


)١(‏ أى لأن ملك المكاسب وإفا أنث لأجل المضاف إليه. 

(۲) قوله: "عيئا معيئًا* ' قيد بقوله: معيئا بعد قوله: عينا احتراز عن الدراهم والدنانير المعينة فإنها وإن عينت لا 
تتعين عندناء فيجوز الكتابة حتى إذا كاتبه على ألف فلان هذه جازت فإن أدى تلك الألف أو ألهًا أخرى عتق. (عينى) 

(۳) قوله: " والمسألة إلخ “ أى فر ض المسألة فى ذلك على ما بيناه من أن مراده شىء يتعين بالتعيين. (ع) 

(4) أى أن عقد الكتابة المذكورة. 

(ه) المالك. 

(5). من المالك. 

(۷) أى الشىء المعين إلى المولى. 

(۸) على المكاتب. 

(4) قوله: ٠‏ كما فى النكاح" فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقد فإن رضى مالك العبد يدفعه 
إليهاء وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد. (عينى) 

)٠١(‏ بين المقيس وهو الكتابة والمقيس عليه وهو النكاح. 

)0١( ٠‏ أى المسمى العين. 

)١۲(‏ بشراء أو هبة أى لم يجز ولكن ملك إلخ. 

(۳) المكاتب. 

)١ ٤(‏ بالعقد لعدم انعقاده. 

)١5(‏ السابق. 

)١5(‏ الولى 

(107) عند الإداء لوجود الشرط. 

(14) بدفع العين إلى المولى. 

(15) المولى. 

(۲۰) أى إن أديت إلخ. 

)۲١(‏ أى عقد الكتابة السابق. 
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سے 


مسألة الكتابة على الأعيان' “» وقد عرف ذلك فى ا وقد ذكرنا وجه 
الروايتان فى ”كفاية الى 17 . 

قال : ل :_وإن كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه" عبد بغير و 
فالكتابة فاسدة عند أبى حنيفة ومحمد قال أس بوم : ھی جائزة . ويقسم المائةأ 
| الدينار على نبي كانتا عا يي عم ويه > فتبطل منها حصة العبد"“» 
أفيكون مکاتبًا ما بقى' “. لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة» وينصرف إلى 
| الوسط : ٠‏ فكذا يصلح مستثنى منه. وال فى أبدال العقود"'. 


O ال‎ EEO 


(۲۲) قوله: ل ل رن “ أى على عين هو من كسبه بأن كان مأذونا فى التجارة. (ك) 
(۲۳) قوله: ”ففيه روايتان” فى رواية كتاب الشرب يجوزء وفى رواية آخر كتاب المكاتب لا يجوز. (ع) 
(۱) قوله: ”وهی مسألة إلخ” وهى التى ذكرت فى قوله: وكذلك إن كاتبه على شىء بعينه لغيره. (ع) 
أ ()قوله:” وقد عرف ذلك فى الأصل“ أى فى ”المبسوط“ ذكر فيه عبد مأذون له فى التجارة» وفى يديه عين 
الأحصل من كسبه كاتبه المولى على ذلك العين؛ ففيه روايتان» أما إذا كان دراهم أو دنانير حصلت من كسبه يصح على 
|[ اتفاق الروايتين. (كفاية) 
(۳) قوله: ”وجه الروايتين [الجواز وعدمه]“ وجه الجواز أن هذه كتابة على بدل معلوم مقدور التسليم ووجه 
||[الفساد أن الكتابة شرعت على وجه يختص بمكاسبه» فيقبت حرية اليد فى الحال» ويتراخى حرية الرقبة إلى وقت الاداء. 
إ٠‏ فلو جازت الكتابة ههنا كان الأداء من مال المولى» لأن أكسابه وقت العقد مال المولى» فكانت الكتابة على مال 
ا/أمنقرد للمولىء لاا على كسب يوجد بعد الكتابة» فلا يفيد ملك المكاسب على أنه يثبت حرية اليد والرقبة فى حالة واحدة 
]ألا على وجه التعاقب» فيكون إعتاقا ببدل» ولا يكون كتابة. (كفاية) 
)٤(‏ ولم يذكره ههنا لطوله. (ع) 
(5) أى محمد. (عينى) 
(5) وفى نسخة: عليه. 
(۷) قوله: عبد بغير عينه ' قيد بقوله: بغير عينه لأنه لو كان العبد معيئًا يجوز بالاتفاق لجواز بيع المعين بالاتفاق» 
٠‏ فكذا امستثناءه. (عينى ) 

(۸) الوسط 

(9) قوله: ” فيكون مكاتبًا إلخ“ حتى إذا كان بدل الكتابة مائة وقيمة العبد حمسين يجب على المكاتب أداء 
خحمسين» ويسقط خمسون فى متابلة العبد. (عينى) 

)غ١03‏ أى من بدل الكتابة. 

(۱۱) قوله: ”وهو [أى كل ما يصلح بدلا يصلح مستننى] الأصل“ يعنى الأصل إن كل ما يصلح أن يكون بدلا فى | 
عقد يصح استثناءه منه. (ك) 

)١۲(‏ وفى نسخة: المعقود عليه. 

(۱۳) قوله: ”أنه لا يستفتى إلخ“ لأن الاستثناء من غير ال جنس لا يجوز فیکون استثناء قیمته مها حتی يكون 
الاستغناء من الجنسء ولا يجوز استشناء القيمة» لأنها لا تصلح بدلا ااا جهالة لاختلاف المقومين فيهاء فإذا 
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لاتصلح بدلا" فكذلك مستثى IG.‏ : وإذا كاتبه على خيوان غير موصوف 
فالكتابة جائز اس سانا ومعتاة أن ينين ال ۳ ولا يبين النوع والصفة. 

اه 0 OE E aT‏ ا i‏ )۷( 1 
وينصرف إلى الوسط على قبؤل القيمة > وقد مر فى النكاح ¢ + 
اما إذالم ين الجنس مثل أن يقول : دابة لا يجوز» لأنه يشمل أجناسًا مختلفة» 
فيتفاحش الجهالة”"'؛ وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف” ٠‏ فالجهالة يسيرة"'» 
وها تحمل فى لكا فيستر ا الدل سجهالة ا ن 

وقال الشافعى : لا يجوز وهو القياس 7 فا فآشنة البيع"'» 

0 قوله: "العبد إل اه 
وههنا ليس كذلكء لأنه لا يستغنى العبد من الدنانير إلخ. (مل) 

)٠١(‏ لأنه ليس من جنسها. 

- العبد.‎ )١1( 

)١(‏ لأنها مجهولة جنسا وقدرا ووصقا. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: "أن يبون الجنس [كالفرس والعبد]“ مثل أن يكاتبه على عبد أو وصيف ولا ببین النوع» أى لم يقل أنه 
ت ركى أو هندى:والصفة أى لم يقل أنه أبيض أو أسود. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وينصرف إلى الوسط” ثم الوسط عند أبى حنيفة فى العبد الذى قيمته أربعون دزهماء وعندهما على 
قدر غلاء السعر ورخصته. (عينى ) . 

(ه) المولئ. 

(1) لأنه قضاء فى معنى الأداء. (ع) 

(۷) قوله: ”وقد مر فى النكاح” ' أى فى باب الم فإلهإذا تزوجها على حيوات» وين جنسة» ولم بین توه ل 
وصفته» فإنه يجوز وينصرف إلى الوسط. (عينى) 

(۸) ما يدبيرعلى الأرض. : - 

(9) فيفضى إلى المنازعة. ش 

)٠١(‏ قوله: ” كالعبد والوصيف“ الوصيف اسم للغلام الذى يوصف بالخدمة بأن كان قادرا عليما والعبد أعم من أن 
يبلغ الخدمة أولا فهو من عطف الخاص على العام. (عينى) 

01١‏ - ترجم إلى الوصف 0 الذات. (عينى) 
ا ا ل ا ور ا 20 
لا مدع لشبه النكاح. (عينى) 

)١9‏ قوله: ” بجهالة الأجل“ كما لو قال: كاتبتك إلى الحصاد والدياس صحت الكتابة لأن مبناها على المسامحة. (مل) 

)١4( .‏ أى فى عقد الكتابة. 

)١5(‏ عقد الكتابة. 


المجلد الثالث - جزء 1 - ۳0۱ - كتاب المكاتب 


أنه ماعاوضة مال بغير مال » أو مال لكن على وجه يسقط املك فيه؛ فأشبه 

التكاح» والجامع ”" أنه يبتنى على المسامحة مخة» بخلاف ل 
ا 

المماكسة 


قال 9 : وإذاكاتب ب النصرانى عبده على حمر فهو جائز» م م إذا کان 
ع OD‏ 


SSE ETO SEE 


آذ ا سس سس سس سنس 


)١5(‏ قوله: "فأشبه البيع [والبيع مع البدل امجهول والأجل الجهول لا يصح] “ والجامع أنه لا.يصح إلا بتسمية 
أالبدل» قكانت معاوضة كالبيع» ألا ترى أنه يقال ويفسخ. (ك) 
(1) قوله: ”معاوضة مال بغير مال“ أى فى الإبتداءء لأن البدل فى الابتداء مقابل بفك الحسجر» ولي هال أو 
بان 0 ب ی کی عر يلفط ان فيد لان اعا مالي ب بل سقط ملك 
المولى فيه بخلاف البيم» فإنه مبادلة المال بالمال وليس فيه سقوط الملك. (مل) 
ر؟) قوله: ”فأشبه النكا ح" أى أنه نظير التكاح فیجوز فيه البدل اجهول كما فى النکاح» وا جامع أنه يبتتى على 
السامحة» فلا يفضي الجالة في | ا ل ا فيه إلى 
المنازعة. (أعظمى) 
() بين الكتابة والنكاح. 
(4) كالتكاح يبتنى على المسامحة. 
(ه) قوله: ” بخلاف البيع” جواب عن قول الشافعى» فأشبه البيع أشار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل لوجود 
الفارق» وهو ابتناء البيع على المماكسة والمضايقة وابتناء الكتابة على المسامحة والمساهلة. (عينى) 
( مماكسة: تشويش كردن در بیم» وكم كردن در ثمن. (من) 
(۷) أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى) 
(8) الخمر. 
(4) لان الجهالة مانعة. 
)٠١(‏ المولى والعبد. ١‏ . 
)١١( |‏ قوله: "وفى التسليم ذلك E ESE‏ 
المعين» فيكون بمنزلة ابتداء التمليك والتملك. (كافى) 
(۱۲) قوله: ”إذا الخمر غير مقعين. ١د‏ الك ھا ی زا ا ت ی ا 
املك يقبت فيما مجرد عقد الكتابة» والتدسليم نقل من يد إلى يد» والمسلم غير منوع عن نقل اليد كما | إذا غصب المسلم من 
لای ر لي أقلم اذى ا عن وا ی ی 2١‏ 
(۱۳) قوله: ' فيعجر “ أى إذا كان بمنوعا عن التسليم فقد عجز عن التسليم | إلخ. (عناية) 
)۱٤(‏ أى بدل الكتاية. ' 
)٠١(‏ وفى نسخة: قيمتها. 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب - ¥ . باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


E‏ لس و ار عه 
كاتب على وصيف” صر يبقى العقد 
على القيمة» أما البيع لا ينعقد صحيحا" على القيمة فافترقا”" . 

قال: وإذا قبضها”' عتق؛ لأن فى الكتابة معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد 
العرضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبدء وذلك”' بالعتق» بخلاف ما إذا كان 
e‏ بة ٠"‏ لأن المسلم ليس من أهل التزام الخمر ولو 
أداها"" '' عتق» وقد بيناه من قبل" والله أعلم . 

باب ما يحوز للمكاتب أن يفعله25) 


فال : ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ؛ لأن موجب الكتابة أن يصير 
رادا وذلك” *' الك اعيبر ف س ب اا تصرفا يو صله إلى مقصوده» 


)۱١(‏ قبل القبض. (تبيين) 

)١(‏ قوله: "على ما قاله البعض“ إنما قيد بقوله على ما قاله البعض» لأن بعض المشايخ قال: ينبغى أن يكون الجواب 
فى البيع كالجواب فى الكتابة» والرواية فى الكتابة رواية فى البيع. (ع) 

(۲) قوله: ”لأن القيمة“ أى قيمة المسمى تصلح بدلا فى الككتابة فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على 
قيمة الوصيف فى الحقيقة» حتى إذا جاء بقيمته يجبر على القبول فمتى جاز أن ينعقد الكتابة على قيمة الشىء ابتداء جاز 
أن يبقى على القيمةء أما البيع لا ينعقد صحيحا على القيمة أصلاء فلا يمكن إبقاءه عليها. (كفاية) 

(۳) الوصيف الغلام والجمع وصقا. (مغرب) 

(4) المولى. 

() فإذا جاز أن ينعقد على القيمة فأولى أن يبقى لأن البقاء أسهل من الدفع. 

(1) أصلا فكذا لا يبقى. 

(۷) البيع والكتابة. 

(۸) قوله: ”وإذا قبضها” أى قبض قيمة الخمر عتق وإن أدى الدمر عتق أيضا لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء 
البدل المذكور» وصار كما لو كاتب المسلم عبده المسلم على خمرء فأدى المكاتب الخمر فإنه يعتق. (كفاية) 
| () أى سلامة العوض الآخر للعبد. 

)٠١(‏ على الخمر. 

)١١(‏ أى لو أدى العبد المسلم الخمر عتق بوجود معنى التعليق. ا 

(۱۲) قوله: ”وقد بيئاه من قبل“ أى فى أول هذا الفصل وهو قوله: فإن أدى الخمر عتق» وقال زفر : لا يعتض. (ك) 

)١7(‏ قوله: "باب ما يجوز إلخ “ لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع فى بيان ما يجوز للمكاتب أن 
يفعله» وما لا يجوز له فإن جواز التصرف يبتنى على العقد الصحيح. (عناية) 
٠ |‏ قوله: ”ما يجوز للمكاتب إلخ“ الظاهر أن اكتفاء المصنف فى عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
لكونه العمدة المقصود بالذات» وإلا فقد ذكر فى هذا الباب كثير مما لا يجوز للمكاتب أن يفعله. (نت) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 


|| الجلد الثالث - جرء ٦‏ كتاب المكاتب 


ا سي ب و ا ا 0 
وهو نيل الحرية بأداء البدل» والبيع والشراء من هذا القبيل”": وكذا السفر لأن 


. انقلائة: لا بملك البيم بالحاباة لأنه تبر ع كالهبة. (عينى)‎ ]| ٠ 


- 00 2032320 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


س ل سيمت 


| التجارة ربا لا تنفق”” فى الحضرء فيحتاج إلى المسافرة» ويلك البيع ان 


لأنه”*» من صنيع التجارء فإن التاجر قد يحابى في صفقة ليربح فى أخرى . : 
|[ قال" : فإن شرط”" عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحساناء | 
لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. وهو:مالكية اليد على تجهة الاستبداد | 
|| وثبوت الاختصاص” فبطل الشرط '» وصح العقد» لأنه شرط لم يتمكن فى 
[أصلب العقد". ومثله'"2 لا تفسد الكتابة. 0 

أ وهذا”"" لأن الكتابة تشبه البيع2"9» وتشبه النكاح' فالحقناها بالبيع فى شرط 


٠ 


(16) أى حرية يده. 
(15) مستقلا. 
(۱۷) أى بالتصرف. 
)١(‏ مقصود. 
(۲) أى قبيل التصرف الدافع. 
(م) أى لا تحصل. ش ْ 
(4) قوله: ”البسيع بمحاباة [فرو گذاشت كردن. من]“ وهو بيع شىء يساوى مائة بتسعين مثلا معناه السطية» وقال 


(5) بيع بامحاباة. 

(7) أى محمد فى * الجامع". (عينى) 

(۷) المولى. 
(8) الاستقلال. 

. )۶( بنفسه وأكسابه.‎ )٩( 

: أى شرط الممولى عدم خروجه من السفر.‎ )٠١( 
قوله: ”لأنه [جواب عما قيل: هذا الشرط يقتضى بطلان العقد فقال: وصح إلخ] شرط إلخ“ يعنى أن الشرط‎ )١11( 
الباطل إنما يبطل الكتابة إن تمكن فى صلب العقدء وهو أن يدخل فى أحد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمنى‎ 
مدة أو زماناء وهذا ليس كذلك» لأنه لا شرط فى بدل الكتابة» ولا فيما يقابله» فلا تفسد به الكتابة. (عناية)‎ 

10 أى بمثل هذا الشرط. 

` (۳ قوله: "وهذا" أى التفنصيل بين كون اأشرط المتمكن فى صلب العقد مفنسداء وبين كون الشرط الغير | 
المتمككن غير مفسد. (مل) 
)١ 4( ْ‏ قوله: ”لأن الكتابة تشبه البيع من حيث المعاوضة وعدم صحتما بلا بدل» واحتمالها الفسخ قبل الأداء. ع" 

من حيث إنها تحتمل الفسخ فى الابتداء وتشبه النكاح من حيث إنها لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالاداى فيوفر 
٠‏ حظهما عليباء فلشببها بالبيع يبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن فى صابها كما لو شرطه خدمة مجهولة بأن كاتبه على كذا ١‏ 
ا على أن يخدمه مدة» لأنه فی البدل» ولشبهها بالتكاح لا يبطل بالشرط الفاسد إذا لم یعمکن فى صلبہا بأن كاتبه على ألف 
أ إلى الحصاد والدياس. (ك)  lr TT Rey . ١‏ 


o 000‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
تمكن فى صلب العقد» كما إذا شرط خدمة مجهولة لأنه فى البدل وبالتكاح فى شرط 
لم يتمكن فى صليه”'' هذا" هو الأصل» أو نقول: إن الكتابة فى جانب العبد 
إعتاق”"؛ لأنه إسقاط الملك”' وهذا الشرط”” يختص العبد” » فأعت إععاقٌ © 
2 ع و يخيص ٠‏ عبر إ 
فى حق هذا الشرط» والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

قال : ولا يتزوج إلا بإذن المولى» لأن الكتابة فك الجر مع قيام املك 
ضرورة التوسل إلى المقصود“ والتزوج ليس وسيلة إليه”"©؛_ويجوز”'' بإذن 
المولى لأن الملك له" ولا يبب» ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير"' لأن الهبة 
والصدقة تبرع› وهو" غير انك" لتملكة إلا أن الى ار من متزورات 
|| التجارة» لأنه لا يجد”"' بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع”"'' عليه المجاهزون "2 ومن 


أالمجلد الثالث - جزء 1 كتاب المكاتب 


)٠١(‏ من حيث إنها معاوضة مال بغير مال. (ع) 

1 العقد.‎ )١( 

(۲) أى العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين. 

(۳) قوله: ”إعتاق [مصدر مبنى للمفعول]“ لأن الإعتاق إزالة ا ملك لا إلى أجل؛ والكتابة كذلك لأنه لا يحصل 
للمكاتب شىء»؛ وإنما يسقط عنه ملك مولاه. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”إسقاط املك“ فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط الملك وهذا حلاف ما صرح به علماءنا أن الإعتاق 
إثبات القوة الفرعية» وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبى» ولو كان إسقاطًا للملك جاز, لأن اشتراط 
البدل على الأجنبى فى الإسقاطات يجوزء وفى الإثباتات لا يجوز. (حاشية ملا إله داف 

(5) أى شرط عدم الخروج. 

() أى يتعلق به. 

)۷( لا معاوضة. 

(۸) أى القدورى. (عينى) ْ 

)٩(‏ قوله: " ضرورة التوسل إلى المقصود“ مقصود المولى من البدل» وذلك بقيام الملك» ومقصود المكاتب وهو تحصيل 
الكسب للإيفاء» وذلك بفك الحجر, والترو ج ليس وسيلة إلى المقصود بل هو مانم عن ذلك» فلا يدخل تحت فك الحجر. (ع) 

)٠١(‏ بل فيه التزام المهر والنفقة. ا 

)١١(‏ أى التروج. 

)١١(‏ المولى. 

)١7(‏ وما دون الدرهم قليل يتوسم الناس فيه. (ك) 

٠ المكاتب.‎ )١5( 

)٥(‏ للمال. 

(1) استجلابا لقلوبهم. 

(10) لثل الدار أو الفوب. 0 

(18) قوله: ”الجاهزون“ والجاهز عند العامة الغنى من التجارء وكأنه أريد به الجهز وهو الذى يبعث التجار بالجهاز» 


١ 5 2 + 


|| الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب المكاتب 00 ۲ + 2 ات مايجوة لتنكاي أن يفيل 


ذذ ‏ # أ ب ا ا 


ملك شيئًا ملك ماهو من ضروراته وتوابعه. 


) كن الي لأنه" تبرع محض.ء فليس من ضرورات التجارة 
والاكتساب» افلا هلكه'" بثو عيه نفس" ومالا لأن كل ذلك تبر رر 


قر لأ رع اس من تو توابع الاكتساب فإن وهب على عوض لم يصح 
لأنه”" تبرع ابتداء» فإن زوج أمته جاز' ا ٤‏ 


8 ) (4) | 

|| فدخل تحت الع 

قال: وکا ن کاب عالقا أثالا خرن وهو قزل فر 
| والشافعى ؛ لأن ماله" العتق» والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال" . 

وجه الاستحسان أنه“ عقد:اكتسباب للمال» فيملكه كتزويج الأمة ولوك 


وهو فاخ الا أو بسا :يه فحرف إلى اهر :` 
)١(‏ قوله: ”ولا يتكفل“ سواء كان يإذن المولى» أو بغير إذنه» لأنه ملك المولى لا فى منافعه» ومكاسبه» فوجود 
'إذنه فيما هو تبر ع كعدمه. (ك) 

زهة أى التكفل. 

)"( ال 

)٤(‏ قوله: فسا ' فإن قلت: بدك العابة بال فى ديام يولي E E E‏ قلت: رما يعجز عن ذلك 
| فيحبس عليه» فيمتنع من الكسب» فيتضرر. (عينى) 

(0) قوله: ”لأن كل ذلك“ أى الكفالة يإذن المكفول عنه وبغير أمره كل ذلك تبرع؛ أمسا إذا كان بغير أمره فظاهر 
أنه تبرع محض» ولا يكون له الرجوع بما أدى» فصار كالهبة» وإن كان بأمره فكذلك أيضاء > لأن الكفيل متى ادى يصير 
مقرضا با أدى إلى المكفول عنه؛ والإقراض تبرع لأنه إعارة حكما بدليل أن قبض البدل ليس بشرط فى امجلس» ولو كان 
معاوضة» فيشترط قبضه فى المجلس لكونه ضرفاء وكذلك الكفالة بالنفس أيضا لا يصح لأنه تبرع محض من غير عوض 
ايحصل له. (كفاية) 

(1) الإقراض. 

(۷) أى لأن الهبة على العوض 

(۸) قوله: "إن زوج أنه جار" ' ولا يلزم عليه عجز المكاتبة من تزويج نفسهاء » لأن حق المولى فى رقبتہا باق» 
ولهذا ملك إعتاقها دون إعتاق أمتسهاء فيمنع ذلك ثبوت ولاية الاستبداد لها بترويج نفسهاء ولأن فيه تعيب رقبتهاء فإن 
التكاح عيب» فربما يعجز» ويبقى هذا العيب فى ملك المولى. (ك) 

(9) وفى نسخة: فيدخل. 

)٠١١‏ أي عقد الكتابة. 

)١١(‏ أى يجوز. 

(؟١)‏ الكتابة. 

(۱۳) قوله: " كالإعتاق على مال “ أى إذا قال المكاتب لعبده: ات RES‏ » فكذا لا 
يجوز له أن يكاتب عبده» لأن الكتابة بالمال كالتعليق. (عينى) 

)1١4(‏ عقد الكتابة. 
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وكالبيع» وقد يكون هو أنفع له من البيع "© . :الآن "لا يزيل انلك إلا نورل 
البدل إليه» والبيع يزيله”" قبله“ ولهذا”' يلكه الأب والوصى» ثم هو" 
يوجب للمملوك " مثل ماء اريت "لله بخلاف الإعتباق :على مالا 
١1١( .5‏ 00 : 
لانه يوجب فوق ماهو ثابت له 
قال : فإن أدى الثانى "قبل أن يعتق الأول IY‏ ؛ لأن له فيه 
نی قبل فو نوع 
ملك ويصح إضافة"" الإعتاق إل" : فى الجملة""» فنا تعذر إضافة "إلى 
مباشر العقد لعدم الأهلية ”"" أضيف إليه"""» كما فى العبد"" إذا اشترى شيثًا ثبت 


(15) أى كما يملك تزویج.أمته. 
(۱) قوله: ”وقد يكون هو [الكتابة] أنفع له من البيع“ لأنه لا يستوجب الشمن فى ذمة المشتسرى ما لم يزل 
ای اكه ومهنا يرول العيد عن ماک ما لوا ادل اف ا لك انهم ف ر (ك) 
زهة الكتابة. 
٠‏ () الملك. 
)٤(‏ أى .قبل وصول البدل إليه. 
(ه) قوله: ”ولهذا ل N E E E‏ 
يكاتب عبد الصغير. (عينى) 
(5) أى المكاتب الأول ومن ملك شيئًا يجوز أن يملكه. 
(۷) أى المكاتب الثانى. 
(8) أى ملك اليد. 
(9) بكتابة المولى. 
2٠١09‏ أى للمكاتب الأول. 
)1١‏ أى لأن الإعتاق على مال. 
(۱۲) قوله: "يوجب فوق ماهو ثابت له فإن العتق بحص له فى الخال بنفس القبول من غير توقف على أداء 
الالء تهذا غير بت للمكاتب الأول. (ع) ْ 
)١5(‏ قوله: ” فإن أدى الثانى “أى إن أدى لكاتب الثانى بدل: الكتاية قبل أداء الأول عجن انی متجقق شرم عتقه. 
)١5(‏ الثانى. 
:)١5(‏ قوله: “ لأن له [أى للمولى] فيه نوع ملك“ “ لأن الثانى. مكاتب للمولى بواسطة الأول» فكان المول بمنزلة علة 
العلة» ولهذا لو عجز الأول كان الثانى ملكا للمولى كالأول. ١ع‏ 
)١5(‏ قوله: "إضافة“ ولهذا لو أوصى لموالى فلان» وليس له معتق فى الأحياء وله معتق المعتق يستحق هذه الوصية هو. (ك) ٠‏ 
(10) أى إلى المولى. . ش 
(۱۸) یقال: مولى زيد ومعتق زيد مجازا. (ع) 
(۹ 0 أى المكاتب الأول. 
(۲۰) لكونه رقيقا 
)۲١( ٠‏ قوله: ‏ أضيف إليه “ أى أضيف العتق إلى الموليء /لأن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى لة العلة.عند 
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اسه 


المللك للمولى . قال: فلو أدى الأرل' "بع ذلك وغ لا ينتقا د اله ا 
الأن ا لولى جعا منعتقًا © » والولاء لا ينتقل من المغتق . وإن أدى الثانى”' بعد عتق| 
الأول فولاءء له" ؛ لأن العاقد" من أ ثبوت الولاء ك 0 0 
أفيغيت”" لك E I‏ عبده على مال» أو باعه من نفس ۾ “ أو زوج 
إعبده لم يجز ؛ لأن هذه الأشياء ليست من الكسب» ولا من توابعه'؟' 6 '. أما الأول 
إفلأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدين فى ذمة المفلس فأشبه الزوال” 
عوضس» وكذا الثانى لأنه إعتاق على مال فى الحقيقة"' وأما الثالث فلأنه تنقيص 
اللعبد» وتعييب له" وشغل رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف تزويج الأمة» لأنه 
|اكتساب لاستفادته متفادته المهر على ما مر" . 

| قال: وكذلك الأب والوصئ”" فى رقيق الصغير ممنزلة المكاتب ۾ '؛ لأنہما 


عبات سس سيت 


:تعذر الإضافة إلى العلة. (عينى) 

(YY)‏ المأذون. (ك) 

١(‏ المكاتب الأول. 

(؟) قوله: ” بعد ذلك" أى بعد أداء الثانى بدل الكتابة وعتقه» وكون ولاءه للمولى. مل 
هه الأول. 

)€3 مباشرة لا حكماً. 

() قوله: ”وان أدى الثانى * أى أدى المكاتب الثانى 0 الكتابة بعد عتق المكاتب الأول بأداء بدل الكتابة. (مل) 
(1) أى للأول. 

(۷) المكاتب الأول. 

(۸) :العاقد. 

(9) لأنه مباشر للعتق. 

0١9‏ الولاء. 

)١1١(‏ أى محمد. (عینی) 
1 (؟١)‏ المكاتب. 


)١(‏ أى باع المكاتب نفس العبد من نفسه. 
)١ ٤( ْ‏ قوله: ”ولا من توابعه” أى توابع الكسب وضروراته مثل ضيافة من يعامل معه والإعارة له والإهداء إليه 
: بشىء يسير. (عينى) 

)٠١(‏ أى زوال الملك. 
٠‏ (۱۹) أى وإن كان بيعًا صورة. 

)١7(‏ قوله: " وتعييب له “ لأن من اشترى عبدًا ووجده ذا زوجة يتمكن من الرد بذلك العيب. (عناية) 

)١18(‏ إشارة إلى قوله: وإن زوج أمته جاز لأنه اكتساب إلخ. (ع) 
)1١9( | ْ‏ قوله: وكذلك الأب والوصى إلخ“ فيملكان تزويج أمة الصغير وكتابة عبده لا تزويجه؛ ولا بيعه من نفسهء 
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e‏ واه في ع الأنة وا را ولا نظر فيما 
357 
¢ "» والولاية نظرية 


٠‏ ل س0 
ل : فأما المأذون 2u‏ “قلا ل شىء من ذلك“ عتدآأنى خيفة 
ومحمد وال ووت : له أن يزوج أمتهء وعلى هذا الخلاف" المضارب 


والمفاوض” “ والشريك شركة عنان» هوقا بيه" علئ الات واعتبره 
بالإجارة”' 1۰( وا أن المأذون له" يلك التجا 5 هذا" لبس حجار 
| ولا إعتاقه على مال كذا قالوا. (نت) ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: " بمنزلة المكاتب [أى لهما تزويج أمة الصغير وكتابة عبده]“ يعنى يملك الأب والوصى فى رقيق الصغير 
ما يملكه المکاتب فى رقيق نفسه» وما لا يملكه لا يملكه: كذا قالوا. 

ش واعترض عليه صاحب الإصلاح والإيضاح فيما نقل عنه بأنه لقائل أن يقول: الإعتاق على مال أنفع من البيع على ما 
مرء ولا مانع هنا بخلاف المكاتب فإن ثمه مانعاء وهو كون العتق فوك الكتابة» فإذا ملك البيع كان ينبغى أن يملكا 
الإعتاق على مال. أقول: لم يمر فى هذا الكتاب ولا فى كتابه» ولا فى شىء من الكتب أن الإعتاق أنفع من البيع بل الذى 
تقرر فى الكتب أن الكتابة أنفع من البيع. (نت) 

(1) قوله: " نظرا له [الصغير]“ أما فى تزويج الأمة فلما مر آنقاء وأما فى الكتابة» فلأنه بالعجز يرد رقيقًا فربما كان 
العجز بعد أداء نجوم» وذلك لا شك فى كونه نظرا. (ع) 

(۲) أى الكتابة وترويج الأمة. 

(۴) قوله: ' والولاية نظرية " هذا الكلام فى معرض التعليل يعنى إغا لا يجوز سواهماء لأن ولايتهما نظريةء ولا 
نظر فى غيرهما. (عينى) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

(5) فى التجارة. 

(1) قوله: "فلا يجوز له شىء من ذلك [أى لا الإعتاق على مال» ولا تزويج الأمة» ولا ترويج العبد ولا أمفالها]“ 
فى هذا التحرير نوع إشكال؛ لانه إن كان المشار إليه بذلك فى قوله: فلا يجوز له شىء من ذلك ما ذكر قبل هذه المسألة 
من قوله: وإن أععتق عبده إلخ» فمع كون كلمة أما فى قوله: فأما المأذون له إلخ مما يأباه» إذ حكم ما ذكر قبله أيضنًا عدم 
الجواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف: : له أن يزوج أمته» فإن تزويج الأمة ليس بداخل فى هاتيك الصور المذكورة قبل هذه 
المسألة» فما معنى بیان خلاف أبى يوسف. وإن كان المشار إليه بذلك مجموع ما ذكر فى هذا الباب فيتجه عليه أنه يجوز 
للمأذون بعض ذلك كالبيم والشراء» فلا معنى للسلب الكلى . (نت) 

(۷) قؤله:” هذا الخلاف“ فعند أبى يوسف يجوز للمضارب والمفاوض والشريك شركة عنان أن يزوج أمته خلامًا لهما. 

(۸) قوله: ' والمفاوض" تقدم بيان شركة المفاوضة وشركة العنان»-فارجع. 
)٩( '‏ قوله: "وهو قاسه” فإن للمكاتب أن يزوج أمته» فكذا لهؤلاء أى المأذون له والمضارب والمفاوض والشريك 

شر كةغتان. 
| قوله: هو قاسه إلخ “ قيل استعمال القياس بين الغينين أى المأذون والمكاتب ولفظ الاعتبار , بين الفعلين أى المتزو ج 
أوالإجارة, لأن المماثلة بين العينين ظاهرة» إذ فى كل مدهما فك الحجرء وإطلاق التصرفء فكان ذكر القياس فيه أولى. 

بخلاف الفعلين» > لأن الممائلة بيدهما ليس إلا من حيث الفعلية لا غير لأن الإجارة معاوضة مال بمالء بخلاف 
الترويج» فكان استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق. (مل) : 

(١٠)_قوله:‏ ' واعتبره بالإجارة” فإن لهم ولاية الإجارة» فكذا ولاية تزويج الأمة» إذ كل واحد منهما لعمليك 
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س ص 


ظ فام المكاتب يلك الاكتساب» وهذا" اكتساب» ولأنه" مبادلة الال بغير امال" » 
|أفيعتبر بالكتابة “ دون الإجارة» إذ هى مبادلة الال" بالمال"» ولهذا”" لا يلك 


نف 


قال : وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه" ' دخل فى کتابته"؛ لأنه من آهل أن 


ل 


المنفعة ببدل. (ك) 

)١١(‏ قوله: "ولهما أن إلخ ' أن لهما أن لهم التجارة؛ وليس هذا بتجارةء لأنه ليس مبادلة المال بمال» إذ البضع ليس 
بمال حقيقة» فصاز شبيمًا بالكتابة» ولا يملك هؤلاء الكتابة» فكذا هذاء أما المكاتب فيملك الاكتساب» وهذا اكتساب» 
1 وهلا بخلاف الزجارة. انما مبادلة المال بالمال» ولهذا لا يثبت الحيوان فى الذمة بدلا عن المنافع» فكانت تجارة. (ك) 

)1١(‏ قوله: " بملك“ أقول: كان الأولى أن يقال: اأعلك ]ل ا ای على وازم عن ع ا ا 
المطلوب. (نت) 

(۱۳) أى تزويج الأمة. 

)١ 49‏ لأن التجارة مبادلة المال بالمال. 

(1) أى تزويج الأمة. 

(۲) أى تزويج الأمة. 

(1) إذ البضع ليس بمال. 

)٤(‏ فإنه إذا كاتب المأذون عبده أو أمته لا يجوز. 

(ه) لانها فى الابتداء مبادلة مال بغير مال. 

(1) قوله: إذ هى مبادلة المال إلخ “ لأن المنفعة قنائمة مقام العينء فيكون فى حم الالء ولهذا يصلح مهرا فى 
التكاح؛ وابتغاء النکاح شر ع بالمال. (عينى) 

4 أى با هو مال حكماء وإن لم يكن مالا حقيقة. 

(8) قوله: ”ولهذا “ أى لأن الزويج ليس من السجارة لا يملك هؤلاء كلهمء أى الأذون له والمضارب والمفاوض 
وشريك العنان» والمكاتب تزويج العبد لأنه ليس من اكتساب الالء ولا من التجارة لأنه مبادلة مال بمال. (مل)» 

(9) قوله: ”فصل “ل رغ مذ کر مال من هر ماعل فى الكية ین لالت كر فى عل امل مسال 
من يد حل فيا بطريق التبعية» والتبع يتلوا اسل ف 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١1(‏ قوله: ”أو ابنه“ ' وححكم أمه إذا اشتراها مثل أبيه وابنه» ولم يذكرهاء وهؤلاء كلهم يدخلون فى كتابته تبعا له 

حتى يردون إلى ارق بعجزه. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”دحل فى كتابته [حتى يمنع من بيعه. ك ' وإما قال: دحل فى کتابته» ولم يقل: صار مكاتباء لأنه لو 

كان مكاتبًا أصالة لكان أصيلا؛ وبقیت کتابته بعد عجز المكاتب الأصلى» وليس كذلك بل إذا عجز المكاتب بيع الأب لما 


1 0 بطري التبعية دون الاما (مل) 
ٍ له: ”دحل فى كتابته إلخ* يعنى أن المكاتب إذا اث شضری من له قرابة الولاد منه دحل هو فى كتايته تبعًا له لأن 
لكاتب من أهل أن يكاب إلا أنه لالم يكن حرا حقيقة حقيقة لم يكن مكاتبًا مكاتبًا أصيلا فى كتابته بل تبعًا ل فما بقيت 
| کتابته بقيت کتابته» وإذا ظهرعجز ظهر عجزه. ولا كان يرد عليه أن المكاتب ليس من أهل الإعتاق حتى إنه لو أعتق عبد 
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یکا تب ون لم يكن من أهل الإعتاق زفق ل لان 5 
الإمكان. ألا ترى أن الحر متى كان يلك الإعتاق يعتق عليه . 


TTR a وإن ام‎ 

وقالا: يدخل؛ اعتبارا بقرابة الولادء إذ وجوب الصلة ينتظمهما”" . ولهذا" لاأأ 
ينردقي ق ر . وله أن للمككاتب كسب لا ملكا" غير أن الكسب || 
يكفى للصلة فى الولاد” e NS‏ 
والولد""» EE A N‏ حتى لايجب نفقة الأخ إلا على 


لم ينفذ عتاقه» فكيف يكون من أهل الكتابةء لأن الكتابة عتق مآلاء وإن إن لم يكن عتقا حالاء أشار إلى جوابه بأنه لا يلزم من 
عدم كونه أهلا للإعداق عدم كونه أهلا للكتابة, فإن الإعتاق نما ينفذ فى ما يملك المعتق والمكاتب لا لم يملك ملكا تاما ما 
دام هو فى كتابته لم يقدر على الإعتاق. بخلاف الكتابة فإن رتبتما أدون من رتبة العتق» لأن فى العتق انقلاب صفة بصفة 
فى الحال» ولا كذلك فى الكتابة» فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة» وهى كتابة ذى الرحم المحرم. 

وهذا الوجه وإن اقتضى جريان الكتابة على كل ما يجرى عليه وصف العتق سواء كان من قرابة.الولاد» أو من غيره» 
ولهذا قالا: يكاتب عليه كل من اشتراه من ذوى الرحم امحارم من غير فرق» لكن الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد 
وبين غيرهاء فقال: بجريان الكتابة دون الشانى» وعلل بأن للمكاتب ملكا ضعيقاء فإن له ملك اليد فقط لا ملك الرقبة» 
والملك الضعيف يعتبر فى قرابة الولاد دون غيرهاء ألا ترى أن من له قدرة على الكسب وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاخذ 
بنفقة الوالد والولد المعسرين والأخ إذا كان معسرا قادرا على الكسب لا يؤاخحذ بنفقة أخيه المعسر ما لم يكن له مال الا 
فكفى الملك الضعيف فى قرابة الولاد التى هى منشأ الصلة ومنبعهاء والمهتم با أشد الاهتمام» ولم يكف فى ما عداهاء 
فلذلك حكمنا بأن المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه» أو غيره ممن بينه وبينه نسبة الولاد يكاتب عليه اعتبارا ملكه الضعيف» 
وتحقيقًا للصلة حنى الإمكان. وإذا اشترى أخاه أو أخته ممن ليست بينه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه اعتبارا لعدم الملك 
حقيقة؛ وعدم الضرورة المقتضية لاعتبار الملك:الضعيف. فافهم. (مولانا محمد عبد الحى» دام فيضه) ‏ ` 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) قوله: "وإن لم يكن من أهل الإعتاق “ وهذا لأن ا مكاتب ليس بالك زتبة as a‏ 
لقؤله عليه السلام: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم». (تبيين) 

(5) أى صلة الرحم. 

(٤)قوله:‏ " يعتق عليه [أى إذا اشترى أباه أو ابنه .ك أراد أن الحر إذا ملك لذى رحم محرم يعتق عليه تحقيقًا 
لصلة الرحم» فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يكاتب عليه تحقيقًا لصلة الرحم بقدر الإمكان. (مل) 

(5) كالعم والعمة والأحت والأخ. 

1 أى قرابة الولاد وغير قرابة الولاد.‎ )١( 

(۷) أى لأجل أن وجوب الصلة ينتظم القبيلتين. 

(8) قوله: ”لا ملکا' E‏ ل لا ل LS BEE‏ 
|[ اشتراها. (ك) 
(9) قوله: ”غير أن الكسب إلخ* أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة فى قرابة الولادة. (مل) 
000 وإن لم يكن موسرا. (ك) 
)١١(‏ الكسب. 


ڪڪ : 1 
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الو مسرا اك ولأ هن " قسرابة توسطت بين بنى الأعمام ٠"‏ وقرابة الولاد» 
فأ تناها بالثانى فی العتق › وبالأول فی الكتابة» وهذا اولي أن العتق أسرع نفودًا. 
و ال سين فسخه'"'. وإذا أعتق لا 


لني 
: 0 
قال: وإذا اشترى أم ولده “ دخل ولدها فى الكتابة» ولم يجز بيعها”' م 
أومعناه إذا كان معها ولدها' ».أا دحول الولدفى الكتابة فلما ذكرناء"» ل 
امتتاع بيعها فلأنها تبع للولد”""" ذ فى هذا ا جک . 

قال عليه السلا" : «أعتقها”'' ولدها»*» وإن لم يكن معها”"' ولد 

)١۲(‏ الوالد والولد. 

)١(‏ أى إلا على الأخ الموسر. 

)۲( أى 1 ذى زعم مسرم غير الولاد. 
الشيثون اد ا ا سان o‏ 
| ملك: والده أو ولده وبالأولى» أى البعيدة ف فى الكتابة حتى إذا ملك المكاتب أخاه لم يدخل فى كتابته كما إذا ملك ابن ا 
عمه. (عناية) 

(4) قوله: ” وهذا [أى العمل على هذا الوجه] أولى “ من العكس لأنا لو الحقناها بالولاد فى الكتابة وجب علينا أن 
نلحقها به أيضًا فى العتق, لأنه أسرع نفودًا من الكتابة» وفى ذلك إبطال لأحد الشببين» وأعمالهماء ولو بوجه أولى من 
إهمال أحدهما. (ع) 

6) العبد المشترك. 

(5) الكتابة. 

(۷) أى للآخر. 

(۸) الإعتاق. 

)٩(‏ قوله: ”وإذا اشتسرى .هذا لفظ لقدورى. نت] إلخ“ والأصل أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا ييطل 
نكاحها لعدم الملك حقيقة فى رقبتنها وله ملك اليدء وملك اليد لا يبطل النكاح. (عينى) 1 

0٠١‏ أمولد. 

NR E SS قوله:‎ )١١( 
فإن:ملكها مع الولد إلخ. (غن)‎ 

(۱۲) أراد به ما ذكره فى أول الفصل. 

)١9( ` 1‏ قوله: ”فلأنها تبع للوئد إلخ” فإن قلت: إذا ثبت للولد حقيقة الحرية يغبت للأم حقهاء > وههنا ينبت للولد حق 
|| الحرية فينبغى أن لا يثبت للام جقها تحقيقًا لانحطاط رتبتما عن الولد. 

قلت: : للكتابة أحكام منها عدم جواز البيع؛ فيغبت للأم هذا الحكم دون الكتابة تحقيقا لانحطاط رتيتهاء إن قلت : : لم 

لا تصير مكاتبة تبعًا للولدء قلت: العقد ورد على المكاتب والولد جزءه» فيكون واردا عليه بخلاف الام. (تاج الشريعة) | 


)١54( ٠‏ هو عدم جواز البيعج 
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فكذلك الجواب فى قول أبى يوسف ومحمد”"» لأنها أم ولدء خلاقًا لأبى حنيفة . 
وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن”" كان معها ولدء لأن كسب المكاتب 
موق فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ ‏ إلا أنه ينبت هذا الحق”*' فيما إذا 
كان معها ولد تبعًا لغبوته" فى الولد بناء عليه» وبدون الولد لو ثبت يثبت ابتداءء 
والقياس ينفيه'*. | 
وإن ولد له ولد من أمة لهء دخل فى كتابته ؛ لما بينا" فى المشترى '» فكان 
حكمه كحكمه» وكسبه له» لأن كسب الولد كسب كسبه”" » ويكون"" كذلك قبل 
الدعوة”", فلا ينقطع بالدعوى اختصاصه'. وكذلك إن ولدت المكاتبة ول" 
)٠١(‏ قوله: "قال عليه السلام [حين ولدت مارية إبراهيم بن النبى مَِ] إلخ “ أورده دليلا على عدم جواز بيع أم 
الولد لانها عتقت بعتق ولدها. (عينى) 
(١%‏ قوله: ”أعتقها“ روى ابن ماجة والحاكم فى ”مستد رکه“» وسكت عنه من حديث عكرمة عن ابن عباس 
قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أعتقها ولدها»» وقال ابن القطان فى كتابه: 
وقد روى بإسناد جيد عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم» قال مر «أعتقها ولدها». (على قارى) 
7 راجع نصب الراية ج٤‏ ص45 »١‏ والدرايةج ۲ تحت الحدیث ۰ ۸۷ ص .١341‏ (نعيم) 


(۱۷) أم ولد. 

(۱) أى لم يجز بيعها. 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) قوله: موقوف [أى متردد] إلخ“ أى موقوف على أداء جمبيع البدلء فإن أدى عتق وما فضل فهز له» وإن 

عجز عاد هو وماله للمولىء وكل موقوف يقبل الفسخ» فكسب المكاتب يقبل الفسخ» فلا يجوز أن يتعلق به ما لا يحتمل أ 

الفسخ لأن مالا يقبله أقوى من الذى يقبله» والأقوى لا يجوز أن يكون تبعًا للأدنى. (ع) 

(4) وهو أمومية الولد وعدم جواز البيع. 

)2 أى امتنا ع البيع. 

(5) أى لثبوت امتناع البيع. 

(۷) هذا الحق. ٠‏ 

(۸) قوله: " والقياس ينفيه " يعنى ولا نص فيه يترك به القياس بخلاف ما إذا كان معها الولد. (عناية) 

(9) يعنى فى أول الفصل. 

)٠١(‏ قوله: “فى المشترى” أى فى الولد المشترى» فإن قلت: المكاتب لا بملك المشترى أو لا وطى أمته وبه قالت 

الفلاثة» فمن أين ولد له ولد حتى يدخل فى كتابعه» قلت: نعم» إلا أن له فى مكاسبه يدا كالحرء وذلك يكفى لثبوت 

النسب منه عند الدعوة, وإن لم يحل وطئهء كما فى الجارية المشتركة و جارية الابن» إذا وطئها الأب وادعى الولد. (عينى) 
)١١(‏ إذ الولد كسبه. (ع) 

(۱۲) أى يكون كسب الولد له. 

05 أى دعوة النسب. 

(14) أى اختصاص المكاتب بكسب ولده. (ع) . 


/ 


لي E‏ تاها ضر ا 


سي و س 


5-5 3 ا ردت مولن بل لذن 
کا وكان کیت لها" © لأن تبعية الأم ارجح ولهذا يتبعها" فى الرق 
|| والحرية. قال“ : رية .قال“ : وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة» فولدت منه 
ولد ؛ ع استحقت فأولادهاعبيد؛ ولايأخذع بالق © وكذلك العبد يأذن له 
۰ المولو بالتزويج” وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: أولادها أحرار 
نالقنمة ‏ ».أنه شارك الخر فى ست وت هذا الى > وهو الغروز»: هدا" 
أنه ما رغب فن تكاحها إلا لال خرية الأولاد :ولهما أنه مولوة ين رققين 209 
|| فيكون رقيقاء وهذا لأن الأصل أن الولد ي يتبع الأم فى الرق والحرية ""» خالفا" 


)٠٥(‏ قوله: ” وكذلك إن إلخ “ أى كذلك إذا ولدت المكاتبة من زنا أو زوجها دخل الولد فى كتابتسباء لأن الولد 
امولود يسرى إليه الصفات الشرعية الثابتة فى الأم كالمدبير والاستيلاد والحرية والملك» فإذا سرى إليها صار حكمه حكم 
أمهء فكانت هى أحق به» وبكسبه لأنه جزءهاء وقد انقطم حق المولى عنه. (تبيين) 

(1) قوله: ”م ؤكدا” احترز به عن ولد الآبقة فإن بيعها لا يجوزء وبيع ولدها يجوزء لأن امتناع البيع فى الآبقة 
غير موكد إذ الإباق مما لا يدوم. (عينى) 

(۲) قوله: ” كالتدبير والاستيلاد “ أى كما يسرى الوصف الثابت المؤكد فى المدبر وأم الولد إلى أولادها. (عينى) 

(۴) أى القدورى. (عينى) 

(4؛) قوله: ”فى كتابتها" بناء على أن الأوصاف القازة الشرعية فى الأمهات تسرئ إلى الأولاد. (عينى) 

)٥(‏ قوله: "وكان كسبه لها “ وفى بعض النسخ دخل فى کتابتہما وكان كسبه لهاء ومعناه إذا كاتبهما كتابة 
واحان يدخل الولد فى كتابتهما لكن باعتبار تبعية الأم حتى يكون كسبه لها كما إذا كانت الكتابة متفرقة. (ك) 

(1) لأنه جزء مما بحيث يقرض بالمقراض. (عناية) 

(۷) أى الولد الأم. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

' (4) أى لا يأخذ المكاتب الأولاد بقيمة يؤديها إلى المستحق» أى لا تكون الأولاد أحرارا بالقيمة. 
)٠١(‏ فتزو ج من امرأة ثم استحقت فإن ولده عبد ولا يأخذ بالقيمة. 

)١١(‏ قوله: أحرار بالقيمة “ فيجب عليه قيمة الأولاد لأنه ولد المغرور والمهر فى الحال لوجود الإذن من المولى 
والأولاد حر» كذا فى ”المبسوط“» وفى ”شرح الجامع الصغير “: أن قيمة الأولاد عنده يتأخر إلى ما بعد العتق» وإليه أشار 
المصبتف بقوله: لن حق المولى إلخ» ثم إذا غرم القيمة فيرجع عليها عنده» لأن الغرور حصل منبا. (عناية) 

)١١(‏ أى كون الأولاد حرا بالقيمة. 

(۱۴) أئ وجه اشتراكها فى هذا السبب. 

)١4(‏ أى الامرأة التى ادعت أنها حرة. 


)١5(‏ قوله: مولود بين رقيقين “ لأن أباه رقيق ما دام فى الكتابة» وأمه ظهرت رقيتها يثبوت الاستحقاق» فيكون 
إٍ | رقيقًا كما إذا كان عالمًا بحالها . (عينى) 


OD,‏ لأنه جزءها. 
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هذا الأصل”'"' فى 7 00 الصحابة» وهذا”” ليس فى معنا > لأن حى 


r‏ 000 المأذون ا 1 الفرق 9 أن فى 

ا ا ا خا الآن ل 

(۱۷) تركنا. 

)١(‏ أن أن الولد يتبع الأم فى الرق والحرية. 

(۲) أى فيما إذا كان الرجل حرا. (ع) 

(۳) أى ولد المكاتب. 

٠ ولد الحر المغرور.‎ )٤( 

(5) قوله: "لأن حق المولى إلخ“ أراد أن الحكم حرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمته فى 
الحال: (مل) 

(5) أى فى مسألة ا حر امغرور. 

(۷) حالة. 

(۸) أى فى مسألة العبد أو المكاتب المغرور. 

(۹) قوله: ' بقيمة متأخرة إلخ” فكان المانع من الالحاق به موجوداء وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير. (عينى) 

2٠١‏ أى كون الولد تابعا للأم. 

٠ أى بولد الحرالمغرور.‎ )1١( 

(۱۲) أى محمد. (عينى) 

)١17(‏ قوله: "وإن وطئ المكائب إلخ” أى إذا ا ا بالشراء الصحيح أمة وطتتها بغمير إذن المولى أو پاذنه 
لکنه قال بغير إذنه ليتبين منه ما إذا كان يإذنه بالطريق الأولى. (ع) ْ 

)١5(‏ تقدم بيان العقرء ارجع. 

)٠١(‏ قوله: "فى الكتابة [أى فى جال الكتابة]“ أى من غير تأخير إلى الإعتاق. (غ) 

7( أى بغير | إذن المولى. 

(۱۷) قوله: " يعدق “ ويبخى لك أن تعلم أن المكاتب ما يؤاخذ بالعقمر فى التكاح بعد العت إذا كانت المرأة ي أما 
إذا كانت يكراء:فوطديا بوحدديه في الخال: (ميرجان) 

)0۸ فى التجارة قتا كان أو مديراً. 

٠ )١۹(‏ بين الوطيئ على وجه الملك والوطئ بالتكاح. 

)۲٠(‏ أى الوطيع على وجه الملك. 

(۲۱) أى دين المستحق. 
000 كالضيافة والهدية.. 


أ الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب 0م باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
ا لمق امن تزابعها » لأنه لو لا الشراء لما سقط الحد"ء وما لم يسقطا 


| الخد" ل يجب العقر ‏ أما لم يظهر” فى الفصل الثانى” لأن التكاح ليس من 


| الاكتساب فى شىء" فلا ينتظمه" الكتابة" كالكفالة ‏ . 


ل لا ا 2 

1ْ قال: وذ اشترى لكاتب جارية شرا فاسناء ثم وطتبا فردها أخذ بالعقر فى 

|| المكاتبة”'"» وكذلك العبد المأذون له ؛ لأنه””'' من باب التجارة» فإن التصرف تارة 

بق ا ومرة يقع فاسذا والكتابة والإذن يتظمان "" بثو وال 
فکان' ظاهر فى حق المولى"'. 


وا 

DT‏ 1 ارت اس 
| قال: وإذا ولدت | لكاتبة'' من المولى؛ فهى بالخيار إن شاءت مضت على 
| الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسهاء و لأنبا تلقتها جهتا حرية 
|| عاجلة ببدل9"» أو آجلة بغير بدل”'''» فتخير بينهما . 


أ سس خيس عمس ل سي مسح 


)١(‏ الذى.وجب على المكاتب بسبب وطئ المشتراة. 
(؟) أى حد الزنا. 
]|1 (")قوله: "وما لم يسقط الحد إلخ".فالحاصل أن الكتابة أوجبت الشراء والشراء أوجب سقوط الحد وسقوط الحد 
| أوجب العقر فالكتابة أوجب العقر. (عينى) ٠‏ 
11 () الدين فى حق المولى. 
(ه) هو الوطئ بالتكاح. 
() ووجوب العقر إنما هو باعتبار شببة النكاح. 
)¥( أى التكاح. 
(۸) فيتأخر إلى ما بعد عتقه. 
)٩(‏ قوله: ” كالكفالة " يعنى إذا كفل المكاتب يؤخذ به بعد العتق» لأن الكتابة لا تنتظمها. (مل) 
)١ 5‏ أى فى -خال:الككتابة. 
)١١(‏ الشراء. 
)١۲(‏ الشراء. 
)١۳(‏ الصحيح والقاسد. 
)١ ٤(‏ يعنى إذا و كل و كيلا بالعقد يتناول الصحيح والفاسد. 
فل دين العقر. ١‏ 
)١١(‏ لوجود الإذن منه. 
افيه قوله: ”فصل“ مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الأول ففصلها بفصل. ( ع) 
(00 قوله: ” وإذا ولدت المكاتبة إلخ' سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته» لأن للمولى حقيقة الملك فى رقبتما ولها 
:]| جن الملك والحقيقة راججة» فيثبت من غير تصديق. () 5 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب - ۳1 - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ونسب ولدها ثابت من المولى”'' وهو”" حر؛ لأن المولى يلك الإعتاق فى 
ولدها"''» وماله من ا ملك“ يكفى لصحة الاستيلاد بالدعوة» وإذا مضت على 
الكتارة(“ أخذت العقر"' من مولاها لاختصاصها بنفسهاء وبممنافعها” على ما 
قدمنا”". ثم إن مات المولى ”'' عتقت بالاستيلاد وسقط عنبا بدل الكتابة'» وإن 
ماتت هی وتركت مالا تؤدئ منه مكاتبتها""", وما بقى ميراث لابنہا جریا على 
موجب الكتابة» فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولدء لأنه حرء ولو ولدت ولد 
OND e f 0 : 0‏ 43 . (1) 0 
آخر لم يلزم المولى”' إلا أن يدعى لحرمة وطنها "عليه" فلو لم يدع وماتت 
من غير وفاء يسعى هذا الولد» لأنه مكاتب تبعا لھا" ۰ فلو مات المولى بعد ذلك "° 


)١9(‏ إذا مضت على الكتابة. 

)۲١(‏ إذا عجزت نفسها صارت أم ولد فتعتق بعد الموت. 

)١(‏ سواء جاءت لستة أشهر أو لأكثر. 

هه أى الولد. 

(۳) قوله: "ملك الإعتاق إلخ “ تحريره أن الدعوة من المولى كالتحرير وأنه يملك تحرير ولدها من غير دعوة قصدا 
فلأن يملك ذلك ضمنا للدعوة بالطريق الأولى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ” وماله من [بيان ما] املك [فى الجارية] إلخ " دليل لقوله: ونسب ولدها ثابت من المولى: ويندفع به ما 
عسى أن يتوهم أن ملك المولى فى المكاتبة ناقص فلا يصح دعوته» لأن ملكه فيا أقوى من ملك المكاتب فى مكاتبته بدليل 
أ جواز إعتاق المولى مكاتبته دون المكاتب» والمكاتب إذا ادعى الولد من مكاتبته يثبت فمن المولى أولى. (ع) ش 

(0) أى اختارت الكتابة. (ع) 

(5) أى مهر مثلها. 

(۷) أى أكسابها. e‏ 

(۸) قوله: ”على ما قدمنا“ يعنى قبيل فصل الكتابة الفاسدة بقوله: وإذا وطئ المولى مكاتبته لزم العقر لأنها صارت 
أخص بأجزاءها. (ك) 

(9) قوله: "ثم إن مات المولى “ يعنى بعد مضيما على الكتابة. (ع) ْ 

)٠١(‏ قوله: "وسقط عدبا إلخ“ لأنها التزمت امال ليسلم لها رقبتها بجهة الكتابة؛ ولم يسلم بهذ الجهة فلم يجب 
البدل. (عينى) ٌْ 

0 ای بدل كتابتها.‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: ”لم يلزم المولى [الولد الآخر]* أى بالسكوت لأن نسب ولد أم الولد إنما ينبت بالسكوت إذا لم يكن 
محرم الوطئ» وهذا محرم وطتهاء فلا بد من الدعوة. (ع) 

(17) قوله: ”إلا أن يدعى إلخ“ وهذا بخلاف أم الولد إذا ولدت ولدا حيث يلزم المولى لأنها أم ولد يحل للمولى 
وطتباء وهذه أم ولد لا يحل للمولى وطعہا فلذلك لا يلزم المولى إلا أن يدعى حتى إذا عجزت نفسها ثم ولدت ودا فإنه 
يلزم المولى بدون الدعوة كأنها صارت أم ولد يحل وطعباء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. (كفاية) 

00 لبقاء الكتابة. : ش‎ )١4( 

)٠١(‏ أى نسب الولد الثانى. 


e. .‏ 4 
المجلد الثالث جز 5 كان الات - ۳Y‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
0 م ا تت لاا لت 


حامر بق”"2» وبطل عنه”" | "* الجعانةاء ا "1 إذهوولتهاء فا 
قال : وإذا كاتب المولى أم 7 لده جار '» لحاجتبا”' إلى استفادة الحرية قبل 
موت الموليء وذلك ' بالكتابة؛ و 0 EEE‏ لأنه تلقتنا" “جهتا 
حرية"''» فإن مات ال 02 لتعلق عتقها بجوت السيد» وسقط 
عنبا بدل الكتابة ؛ لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء» فإذا عتقت قبل" 
لايمكن توفير الغرض عليه“ فيفط" ويظلت الكتانة؛ لامتناع إبقاءها من غير 
فائدة غير أنه تسلم لها الأكساب والكو لاو 9ك لأن الكتابة انفسشن"" فى عق م 


سا سن م م س ت س س رس س مم 


)١17(‏ قوله: " لأنه مكاتب تبعًا “ أ لآن الولد الا دل فى کابة أسهاء وهذا بؤدى كتايديا على ثموم أمها. (عینی) 

)1¥( أى بعد موت المكاتبة. 

١(٠‏ الولد الثانى. 

(۲) أى عن الولد الثانئ. 

(۳) فهى لا تسعى بعد موت السيد وتعتق» فكذا ولدها تبعًا لها. 

2 أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(0) قوله: ” جاز “ وعورض بأن مالية أم الولد غير متقوم عند أبى حنيفة» فكيف يقابلها بدل متقوم» وأجيب بأن 
ملك المولى فيا ثابت يدا ورقبة والكتابة لدفع الأول أول الحال» ولدفع الثانى فى الشانى والملك يجوز أن يقابله يدل 
متقوم؛ وإن لم يكن متقومًا كملك القصاص إذا عفا بعض الأولياءء فإنه يقابل حصة الآخرين بالمال. (ع) 

(5) أم ولد. 

١ الاستفادة.‎ (۷) 

(۸) قوله: ”ولا تنافى إلخ” جواب سؤال مقدر تقريره أن يقال: أحدهما يقتضى العتق ببدل والآخر بلا بدل 
والعثق الواحد لا يثبت بہما فكانا متنافيين. (عنبى) : 

)0( أى بين الكتابة والاستيلاد. 

)٠١(‏ على سبيل البدل. 

)١1(:‏ أى عاجلة ببدل الكتابة وآجله بغير بدل. (ك) 

)١١(‏ قبل أداء بدل الكتابة. 

عل أداء 

)٠١(‏ المولى. 

)١6(:‏ بدل الكتابة. 

(15) قوله: "غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد إلخ“ موا لقي رس ن ا لا انفسخت الكتابة موت 

المولى كان ن ينبغى أن لا يسلم لها الأكساب والأولاد المشتراة فى الكتابة» فأجاب بأن الكتابة انفسخت فى حق البدل» 


ويقنيت فى حق الأكساب رالأرلاد لأن الفسخ لنظرها والنظر فى انفساخنها فى حق سقوط البدل لا فى حق الأولاد 
والأأكساب 1 

قوله: ”والأولاد“ قال تاج الشريعة: أى الأولاد التى اشترتسها المكاتبة فى حال الكتتابة لا الأولاد التى ولدت من 
١‏ مولاهاء فانم أحرار. في 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -758- باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


البدل ٠‏ وبقيت فيح الأولاد والإكسات :لان الفسة”' لتظرها» والنظر 
| فيماذكرنا“ ولو أدت المكاتبة”'' قبل موت المولى عتقت بالكتابة" لأ“ 
باقية . قال: وإن كاتب مذبرته" جاز» لا.ذكرنا””' من الحاجة» ولاتنافی 9" إذ 
الخرية غير ثابتة”'''» وإغا الثابت مجرد الاستحقاق”"' » وإن مات المولى ولا مال له 
غيرها9' فهى بالخيار بين أن تسعى فى ثلثى قيمتبا”*'' أو جميع مال الكتابة» 
| وهذا"' '' عند أبى حنيفة . وقال أبو يوسف : تسعى "فى الأقل منهماء وقال محمد: | 
تسعى فى الأقل من ثلثى قيمتهاء وثلنى بدل الكتابة» فالخلاف فى الخيار والمقدار»: 


(۱۷) أى فى أم الولد. 

)١(‏ أى بدل الكتابة. 

(۲) قوله: ”وبقيت فى حبق الأولاد إلخ“ فيعتق الأولاد؛ ويخلص لها الأكساب» لقائل أن يقول: الكتابة عقد 
واحد» فكيف يتصور بطلانه» وعدم بطلانه فى حالة واحدة؛ والجواب أن تحقيق كلامه أن بطلان عقد الكتابة يتتصور 
باعتبارين: أحدهما: أن يبطل بعجز المكاتب عن إيفاء البدل» والشانى: أن يبطل بانتباءه؛ وبالأول يعود رقيقًاء وأولاده 
وأكسابه ولاه وبالثانى يعتق» ويخلص ما بقى من أكسابه. (ع) 

(1) فلو لم يبق الكتابة لعادوا إلى ملك ورئة المولى كما فى سائر المكاتبين. 

)٤(‏ أى فسخ الكتابة. ش 

(5) قوله: ”فيما ذكرنا" وهو سقوط الكتابة فى جق البدل؛ وبقاءها فى حق الأولاد والأكساب لأنه على تقدير 
إنفاضها فى حق الأولاد والأكساب تصير الأولاد إرقاء لورثة المولى» وكذا تصير الأكساب ملكا له ولا نظر لهم فى 
ذلك. (عينى) 

(5) أى بدل الكتابة. 

(۷) لا بالاستيلاد. 

(8) الكتابة. : 

() قوله: ” مدبرته " إنما وضع المسألة فى المدبرة لمناسبة أم الولدء وإن كانت هذه الأحكام فى المدبر أيضا. (عينى) 

: قوله:. "لما ذكرنا“ أى عند قوله: لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موث المولى وذلك بالكتابة. (عينى)‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: "ولا تنافى [بين الكتابة والتدبير] إلخ “ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: التدبير يقتضى الحرية بلا 
بدل» والكتابة ببدل فبينهما منافاة. (عينى) 

(۱۲) .فى المدبر. : 

(١١).قوله:‏ ” مجرد الاستحقاق “ أى استحقاق الحرية لا حقيقتباء فتوجه إليها جهتا عتق عاجل ببدل؛ وآجل بلا 
بدل» فانتفى التنافى. (عينى) ش 

)۱٤(‏ قوله: ”ولا مال له غيرها" إنما قيد به لأنه لو كان له مال غيرها وهى تخرج من ثلث الال عتقث بالتدہیں 
أ[ وسقطت عنما المكاتبة لوقو ع الاستغناء بها عن أداء المال» فكان هذا بمنزلة مالو أعتق المولى مكاتبه. (ك) 

)١5(‏ مدبرة لا قنة. 
(CY‏ أى هذا الخيار. 
(۱۷) .ولا خیار لها. 


المجلد الثالث - جزء 5 كتاب المكاتب ۹ بات تابهر تلكا ان شاه 
E LC‏ ا ل يد a aa A‏ 
فأبو يوسف مع أبى حنيفة فى المقدار» ومع محمد فى نفى الخيار. أما ا حيار" ففرع 
تجزئ الإعتاق» والإعتاق عند" لما تجزأ بقى الثلغان رقيقًا"» وقد تلقتہا“ جهتا 
حرية ببدلين معجلة بالتدبير » ومؤجلة بالكتابة» فتخير"'» وعندهما لما عتق كلها 
بعتق بعضهاء فهى حرة'"» ووجب عليها أحد ال مالين » فتختار الأقل لا محالة» 
فلا معنى للتخيير” . وأما المقدار فلمحمد أنه" قابل البدل بالكل" وقد سلم لها 
الثلث بالتدبير» فمن المحال أن يجب البدل بمقابلته» ألا ترى أنه لو سلم لها الكل بأن 
حرجت من الثلث 2 يسقط كل بدل الكتابةء فو" AEN Ra‏ ا 
إذا تأخر التدبير عن الكتابة"". ولهما"" أن جميع البدل مقابل بثلثى رقبتها فلا يسقط 


(1۷) 


منه شىء» وهذا لأن البدل"' و إن“ قوبل بالكل" صورة '' وصيغة لكنه مقيد با 


)١(‏ أى أما الكلام فى الخيار فمبنى على تجزئ الإعتاق. (تبيين) 

(۲) الإمام الأعظم. 

(۳) لأنها لم تخر ج عن الثلث فعتقى ثاشها وبقى ثلثاها. 

)٤(‏ فى الثلثين. 

(ه) فإن المولى قد مات. 

(1) قوله: ” فتخير“ لأن فى التخيير فائدة» وإن اتحد الجنس لجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل» 
وأداء أقلهما أعسر لكونه حالاء فكان التخيير معتبرا. (عناية) 

(۷) قوله: ” فهى حرة“ اعترض عليه بأن الإعتاق لما لم يتجز عندهما عتق كلها بالتدبير بعتق بعضها وانفسخت 
الكتابة» فوجب السعاية فى ثلثى قيمتهها لا غير» وأجيب بأنا قد حكمنا بصحة الكتابة نظرا لهاء فربما بدلها أقل» فيحصل 
النظر بوجوبه. (عناية) 

(8) وهما بدل الكتابة والقيمة. 

(4) قوله: “فلا معنى للتخيير" لأنه لما بقى عليها بدل الكتابة حالاء ووجب عليها ثلث القيمة بالتدبير حالا لم 
يكن التخبير مفيداء فيلزمه أقل المالين. (عينى) 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ قوله: ”قابل البدل [أى بدل الكتابة] بالكل“ أى بكل المدبرة» لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك 
على هذاء وهى محل قابل لهذا العقد كالقن» فيصير كلها مكاتباء وإذا كان كذلك وقد سلم لها ثلث نفسها مجاناء 
فيجب أن يسقط بقدره من الثلث؛ وإلا لكان ما فرضناه سالما غير سالم هف» وصار كما إذا استأجر التدبير بان كاتب 
عبده أولاء ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه» فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. (كفاية) 

ْ٠ بأن كانت ثلث المال.‎ 0١١9 

(۱۳) أى فيما إذا لم تخرج من الثلث. 

(15) من البدل. 

)٠١(‏ وهى المسألة التى تلى هذه المسألة. 

)١١(‏ الشيخين. 

(/18) أى بدل الكتابة. 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب — VY‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
وه ا ا و 


ذكرنا معنى وإرادة» لأنبا استحقت”" حرية الثلث”" ظاهر]””» والظاهر أن 
الإنسان لا يلتزم الال“ بمقابلة ما يستحق حريته”'» وصار هذا كما إذا طلق امرأته 
ثنتين» ثم طلقها ثلشا على آلف كان جميع الألف بمقابلة الواحدة الباقية لدلالة 
الإرادة“ » كذا ههنا. بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة”” » وهى المسألة التى تلبه 20 
لأن البدل مقابل بالكل إذ لا استحقاق" عنده فى شىء فافترق". 

قال وإن دنر مكاتبته صح التديير؛ ا ولها الخيار إن شاءت مضت 
على الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسهاء وصارت مدبرة ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة 
فى جانب المملوك 9" فإن مضت على كتابتها فمات المولى» ولا مال له غيرها فهى 
بالخيار إن شاءت سعت فى ثلثى مال الكتابة» أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيفة . 

(18) الواو وصلية. 00 

(19) أى بكل ذات المدبرة. 

)٠١(‏ قوله: “صورة” أى من حيث الصورةء حيث قال: كاتبتك فإنه مقابل بكل صورة وصيغة» أى من حيث 
الصيغة أيضاء لان كاف الخطاب عبارة عن كل الذات» لكنه أى كل البدل مقيد با ذكرناء وهو مقابلة بثلثى رقبتها معنى 
وإرادة» لآن البدل قوبل بما يصح مقابلته» فصح فيما يصح مقابلته. (عينى) 

(۲) أى مجانا. ْ 
(1) قوله: "ظاهر” [ما قید بقوله: ظاهرا لأنه إذا مات المولى وعليه دين ولا مال له غيره فإنه لا يسلم له الفلث إلا 
بالسعاية. (ك) ش ا 1 

٠‏ (54) قوله: " والظاهسر أن الإنسان [فإنه إذا مات المولى غنيا فيعتق من الكل وإلا فمن الثلث متيقنًا. عناية) 
إلخ“ أقول: مانع أن يمنع هذه المقدمة فإنه لا يلزم من مجرد استحقاق الحرية حقيقة الحرية والشابت فى المدبرة فى الحال 
مجرد استحقاق الحرية دون حقيقتهاء فجاز أن تحتاج إلى استفادة حقيقتها عاجلا فتلزم المال بمقابلتها. (نت) 

(5) فتعين أن يكون جميم البدل بمقابلة ثلثى رقبعهاء فلا سقط منه شیء. 

(1) قوله: ” لدلالة الإرادة“ أى إرادة المطلق لأن الظاهر أنها تدفع الألف فى مقابلة الطلقة الواحدة الباقيكة, لأنه لم 
يبق إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. (ك) 5 

: جواب عما قاسه محمد.‎ (V) 

(۸) قوله: ”وهى المسألة التى تليه“ أى المسألة التى فيها تأخر التدبير عن الكتابة هئ التى تلى الحكم الذى فيه تأخر 
الكتابة عن التدبير. (عينى) 

(9) قوله: " إذ لا استحقاق إلخ” فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من بدل الكتابة. (عناية) 

6 أى غند الكتابة. 

)١١(‏ قوله: "فافترقا“ أى افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير وحكم تأخرها فلم يصح قياس محمد على تقدمها.(ب) 

(۱۲) أنه لا تنافى. (ك) 

1) من أنه تلقتها جهتا الحرية. (عناية) 

(14) فله التعجيز. 


4 E وي‎ 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب ا اا يجوز لكات أن ا 


وقالا: تسعى فى الأقل منبماء فالخلاف فى هذا الفصل فى الخيار بناء على ما 
ذكرنا 0 » أما المقدار" فمتفق عليه" E‏ 
._قال”": وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه» لقيام ملكه فيهء وسقط بدل 
الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق. وقد حصل" له دونه» فلا يلزمه. 
والكتابة" وإن" كانت لازمة فى جانب المولى» ولكنها تفسخ برضا العبد» 
والظاهر رضاه”' توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلا الا کات ل لاا قى 
الكتابة في حقه”''' . قال" : وإن كاتبه على آلف درهم إلى سنة» فصا حه على ` 
ماله مكلف حبر حجان a‏ وفى القياس لا يجوز» لأنه اعتياض عن 
الاج لكي وکو لسن قال و التي مال فان ا لهذا 110 لا ووو ز مثله فى 


و مكا” ف ال . 


: "أما الخيار فر ع تجرئ الإعتاق. (ك)‎ e) 

(۲) قوله: ”أما المقدار” ' وهو لقو بافاین سراء کان ذلك فی بدل الكتاية أوقيتما عسلى قول أى حنيفة, 
كذا على قولهما. (عينى) 

(۳) قوله: ”فمتفق عليه“ أما محمد فمشى على أصله فلا يحتاج إلى فرق» وأما الفرق لهما بين هذه وما تقدم ما 
بينا أن البدل مقابل بالكل إلخ. (عناية) 

)٤(‏ أراد به قوله: لأن البدل مقابل بالكل. (ك) 

(0) أى القدوری. (عينى) 

(5) العتق. 

(۷) قوله: ” والكتابة إلخ“ جواب سؤال تقريره أن يقال: الكتابة لازمة من جانب المولى» فلا يقبل الفسخ. (مل) 

(۸) الواو وصلية. 

:35 العبدء لاآنه إذا رضى يبدل فبلا بدل يكون أرضى 

)٠١(‏ قوله: ”سلامة الأكساب إلخ ا قد يكون راضيًا ببدل نظرًا إلى سلامة الأكساب له 
فقد يكون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منها جملة» فقال: الأكساب ثابتة له. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”"لأنا نبقى الكتابة فى حقه [أى فى حق المكسوب أو المال كأنه أدى مال الكتا تابة» وعتق» وفضل أكسابه 
فهو له]“ أى فى حق الكسب» لأن الحكم بانفساخ الكتابة فى حق سقوط البدل للنظرء والنظر فى إبقاءها فى حق سلامة 
الاكساب. (عينى) 

(۱۲) أى محمد. (عينى) | 

(۱۳) قوله: ” لأنه اعتياض عن الأجل " أى لأن هذا الصلح اعتياض إما ليس بمال بما هو مال» لأن الأجل غير مال.(ب) 

قوله: ”اعتياض عن الأجل “ وذلك فى عقد المعاوضة لا يجوز وعقد الكتابة عقد معاوضة: وإذا لم يجز ذلك كان 
حمس مائة بدلا عن ألف» وذلك رباء لا يقال: هلا جعلت إسقاطًا لبعض الحن» فيجوز لأن الإسقاط ما يتحقق فى 
المستحق» والمعجل لم يكن مستحقا. (عناية) 

)١ 4(‏ لأن الربا هو الفضل الخالى عن العوض. (ك) 

..(16) أى لكونه ريا. 
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وجه الاستحسان أن الأجل فى حق المكاتب مال من وجه" لأنه لا يقدر ^ 
على الأداء”" إلا به» فأعطى له حكم المال» وبدل الكتابة مال من وجه» حتى لا 
f: (O. “Ms‏ (0) . 5 قف .)¥( 50 مه (Nn‏ 
ا N E‏ ا من 
وجه دون وجه ٠"‏ والأجل ربا من وجه" ٠"‏ فيكون شبہة الشبهة" . بخلاف العقد 
بين الحريه "» لأنه عقد 3 


وجه" فكان رباء والأجل فيه شبہة 
قال : وإذا كاتب المريض عبده على ألفى در 
ثم مات ولا مال له غيره» ولم يجز الورثة”''» فإنه يؤدى ثلثى الألفين حلا" 


)١7(‏ قوله: "فى الحر” بأن كان على الحر ألف مؤجل» فصالحه على خمس مائة حالة لا يجوزه. (حميدية) 
11) قوله: "مكاتب الغير“ بأن كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خمس مائة معجلة لا يجوز.(ب) 
(۱) قوله: "مال من وجه“ فيه نظرء وهو أن امال ما يتمول بهء وهو يعتمد الإحرازء وذلك فى الأجل غير متصورء 
أجيب بأن ما ذكرتم أن امال ما يعمول به ويحرز صحيح إذا كان مالا من كل وجه؛ وليس ما نحن فيه كذلك» وإما المراد 
به ههنا أنه وسيلة إلى تحصيل مقصود المكاتب» وهو فى ذلك كعين الدرهم» لدوقف قدرة الأداء عليه توقفها على عين 
| الدراهم. (عينى) ش 
(۲) قوله: "لأنه لا يقدر إلخ“ أى بالقدرة الميسرة وهى ما يوجب الب سر على الأداء لا القدرة الممكنةء وهى أدنى أ 
|أما يتمكن به من الأداء وظاهر أن اليسر على الأداء فى حق المكا... ٠‏ ينصور بالأجل لأنه يخرج من يد المولى مفلساء 
فيمتدم الناس غالبا عن إقراضه المال فى الحال؛ فيعسر الأداء عليه ٠‏ بدون الأجل؛ وإن أمكن فى الجملة. (نت) 

(۳) أى أداء يدل الكتابة. 

)٤(‏ قوله: “حتى لا تصح الكفالة به“ أى ببدل الكتابة» فلو كان مالا من كل وجه لصحت الكفالة به.(ب) 

(0) قوله: ” فاعتدلا [أى الأجل ومال الكتابة) “ فكان احتياجنا عما هو مال من وجه مما هو مال من وجهء واختلف 
الجنس فلم يكن ثمة ربا. (ع) : ا 

(7) لوجود الاعتدال وهو المساواة. 

(۷) وجه آخر للاستحسان. 

(۸) لأنه معاوضة. 

(9) قوله: ”دون وجه“ لما تقدم أن له شبها بتعليق العتق بشرط الأداءء فيكون من هذا الوجه بميئاء والأجل ربا من 
وجه ففيه شببة الرباء وشببة الربا إذا وقعت فى شببة العقد كانت شبهة الشبهة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "ربا من وجه“ لأن حقيقة الربا تكون بين المالين» والأجل ليس بمال. (عينى) 

)١١(‏ والشببة هى المعتبرة دون شببة الشبهة. 

)١١(‏ قوله: " بخلاف العقد بين الحرين“ جواب عن قوله: ولهذا لا يجوز مثله فى الحر» تقريره أن العقد بين الحرين 
أى عقد الصلح بين الحرين على الوجه المذكور إنما لا يجوز لأنه عقد من كل وجه فكان ربا. (عينى) 

)١‏ ولهذا لا يصح تعليق المعاوضات أصلاء فلم يجز الاعتياض عن الأجل إلحاقا لشببة الربا بحقيقة الربا. (مير جان) 

)١4( ٠‏ فاعتبرت» فلذلك لم تصح. 

1 الواو حالية.‎ )٠١( 
قوله: ”ولم يجز [أى الأجل] الورثة“ لأن المريض لم يتصرف فى حق الورثة إلا فى حق التأجيل؛ فكان لهم‎ )13( 


ا - VY‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


والباقى”" إلى أجله”" » أو يرد رقيقًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وعند محمد يؤدى ثلنى الألف حالاء ا لأن له" أن يترك 
الزيادة9 بأن يكاتبه” على قيمته”" » فله أن يؤخرها”"؛ فصار كما إذا خالع 
المريض امرأته”" على ألف إلى سنة جازء لأن له أن يطلقها بغير بدل. 

لهما أن جميع المسمى”' بدل الرقبة حتى أجرى عليها أحكام الأبدال”"''» 
وحق الورثة متعلق بالمبدل» فكذا بالبدل» والتأجيل إسقاط معنى» فيعتبر من ثلث 
| الجميع"' بخلاف الخلعء > لأن البدل فيه لا يقابل الال" » فلم يتعلق حق الورثة 
بالمبدل فلا يتعلق بالبدل» ونظير هذا" إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة» 


وقيمتها ألف ثم مات ولم يجز الورثة”*'' فعند ل : أذ ثلثى جميع 
الثمن حالاء والثلث إلى أجله"'. وإلا”"'' فانقض البيع» وع بر الت نقد 
أن بردونة إذ بتأجيل الال أخر حقهم وفيه رر عام فلا يسنم ينون إ[عارديع: (عينى) 

۷( وهو ألف وثلث مائة وثلائة وثلاثون درهما وثلث درهم. (ع) 

(۱) وهو ست مائة وستة وستون» وثلثا درهم. 

(۲) أى الذى عينه المولى. 

(۳) أى للمولى. 

(4) على القيمةء لأنه لم يتعلق بها حق الورثة. 

)٥(‏ عبد. 

(1) وهى الألف. 

٠‏ (۷) قوله: "فله [المولى] أن يؤخرها ' لأنه لما جاز له ترك أصله جاز له ترك وصفه وهو التعجيل بالطريق الأولى» 
قال صاحب ” العناية": ولو قال: لأن له أن يترك الزيادة وثلث الألفء فله أن يؤخرهما كان أحسن. (عينى) 

(۸) قوله: ”كما إذا مالع إلخ “ أراد أنه لو خالع امرأته فى مرض موته على ألف إلى سنة جازء ولا مال له غيره» 
ولم يجز الورثة التأجيل فإنه يعتبر من كل المال» لأنه لو تركه صح بأن يطلقها بلا بدل» فصح تأجيله. (عينى) 

)09 الألفين. 

2٠١9‏ من حيث إنه لا يعتق إلا بأداء الكل. 

0۷ الألفين. 

)١۲(‏ لأن البضع فى حالة الخروج لا يعتبر مالا. 

(۱۳) أى أصل اختلافهم هذا فى مريض باع إلخ. (ك) 

)١٤(‏ أى التأجيل. 

)٠٠١(‏ الشيخين. 

)١5(‏ الذى عينه. 

(۱۷) أى وإ لم ترضبه. ˆ 

(۱۸) محمد. 
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ال اردع ا 


قال : ل e‏ “ آلفان» ولم يجز الورثة يقال 


ا أو رد رقيقًا فى قولهم جميعاء اولع واي 
القدر 7" والتأني 8 أ فاعتبر الثلث : 
باب“ من “VD,‏ يكاتب عن العيد05 
ع 0790 AED,‏ م 0 1 ا : 
قال : وإذا كاتب الحر عن عبد بالف درهم » فان أدى عنه عتق ون بلغ 
العبد فقبل» فهو مكاتب» وصورة المسألة أن يقول الحر لمولى العبد: كاتب عبدك 
على ألف درهم على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حرء فكاتبه المولى على هذا فيعتق 
بأداءه”"'' بحكم الشرط”"'"'» وإذا قبل العبد صار”'' مكاتبّاء لأن الكتابة كانت 


موقوقة"" ١‏ على إجازتة قول از 


)١(‏ قوله: " يعتبر الثلث إلخ” فيقال له عنده: عجل ثلثى القيمة والباقى عليك إلى أجل. (عينى) 

(۲) قوله: "لما بينا" أى من الدليل فى الطرفين من قوله: لأن له أن يترك الزيادة إلخ. إن) 

(۳) أراد به ما ذكر من الدليل فى الطرفين. (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

(5) الواو حالية. 

(9© أى الحط والتبرع. 

(۷) وهو إسقاط الألف. 

(۸) هو تأجيل الألف الأخرى. 

(9) قوله: "فاعتبر الثلث إلخ “ أى يصح تصرفه فى ثلث قيمته فى الإسقاط والتأخير لكن لما سقط ذلك الثلث لم 
بق التأخير أيضاء ولم يصح تصرفه فى ثاشى القيمة لا فى حق الإسقاظء ولا فى حت التأخير. (عينى) 

(۱۰) قوله: "باب من إلخ “لما فرغ من ذكر أحكام تعلق بالأصل فى الكتابة» ذكر فى هذا الباب أحكاما تعلق 
بالنائب فيماء وقدم أحكام الأصيل؛ لأن الأصل فى تصرف الرء بنفسه أن يكون لنفسه. (عناية) 

00١١‏ أى من يقعد عقد الكتابة لأجل العبد. (أعظمى) 

(17) أى بطريق الفضولى والنيابة عن العبد. 

(۱۳) أى محمد. (عينى) 

)١4(‏ هذا من مسائل ”ال جامم الصغير'» كذا فى ”العناية“. 

(15) الأجنبى فضوليًا. 

)١5(‏ وهذا يصح من غير قبول العبد. 

(۷( لأنه تعلق العتق بأداء الألف. 

(۱۸) العبد. 

(۱۹) قوله: كانت موقوفة أنه عقد جرى بين فضولى ومالك ترق على إجازة من له لإجازة نذا قله كان | 
ذلك إجازة منه فيصير مكاتبا. (عينى) . 


جمرب -- 


ت 
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ولو لم يقل : على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حرء فأدى 7 لا يغتق قياساء 
لأنه لا شرط » والعقد موقوف"» وفى الاستحسان ‏ يعتق لأنه لا ضرر للعبد 
الغائب”' فى تعليق العتق بأداء القائل*» فيصح SF‏ 
ويتوقف”" فى حق لزوم الألف على العبد» وقيل: هذه" هی صورة مسالة 
الكتاب"'» ولو أدى ال حر البدل لا يرجع على العبدء لأنه متبرع" . 

قال" : وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو" غائب» فإن 
أدى الشاهد أو الغائب عتقاء ومعنى المسألة أن يقول العبد”*'' : كاتبنى بألف درهم 
على نفسى › وعلى فلان الغائب» وهذه الكتابة جائزة اانا وفى القياس يصح 

)٠١(‏ العبد. 

)00 الألف. 

(۲) لأنه لم يقل: إن أديت إليك ألا فهو حر. (ك) حتى يعتق بأداء الشرط. 

(م) أى على إجازة العبد فلا حكم له. 

)٤(‏ قوله: ”وفى الاستحسان” توضيحه أن الكتابة تضمن تعلق العتق بالأداء ولزوم المال على العبد والحر القابل 
وإن لم يصلح أصيلا فى حق لزوم المال فهر يصلح أصيلا فى حق التعليق. (مولانا إله داد ) | 

(ه) قوله: ”لأنه لاضرر إلخ“ وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتق» والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل فإذا 
تبرع الفضولى بأداء البدل وتصرف الفضولى نافذ فى حق كل حكم ليس فيه ضررء ولا ضرر عليه فى عدقه عند تبر 
الغير بأداء البدل عنه؛ فينعقد الكتابة فى حق هذا الحكم» ويتوقف فى حكم لزوم الآلف على العبد. (كفاية) 

)١(‏ أى فى توقف العتق على أداء القائل. 

(۷) العقد» تصحيحًا للعقد بقدر الإمكان. (عينى) 

(۸) قوله: ”فى حت هذا الحكم” الذى هو مو جب عقد الكتابة» وهو تعلق عتق العبد على أداء القائل. (أعظمى) 

(4) العقد نظرا للعبد. (عينى) ١‏ ش 

(۱۰) قوله: "وقيل هذه إلخ" يعنى قيل صورة مسألة الكتاب ما إذا لم يقل: إن أديت إليك ألفاء فهو حر بل قال له: 
کاب عبدك على ألف درهم» وقبل الفضولى عن العبد» والحكم فيه أنه إن أدى عنه عتق» وإن بلغ العبد فقبل يصير 
مكاتيًاء وقيل: هذا الجواب أى العتق بأداء الفضولى فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولى: على 
أنى إن أديت فهو حر. (ك) 

(11) أى الجامع الصغير. 

ش (۱۲) قوله: "لأنه متبر ع “ لأنه لم يأمره بالأداءء ولا هو مضطر فى أداءه» وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى؛ قلنا: 
إن أداه بحكم الضمان وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف درهم على أنى ضامن يرجع علیه» لآنه أدى يضمان فاسد» 
فإن الكفالة يبدل الكتابة لا تصح وإن أدى بغير ضمان لا يرجع لأنه متبرع حصل له مقصوده وهو عتق العبد» فلا يرجع 
كمن تبر ع بأداء الشمن على المشترى» وتم تبرعه. (ك) 
)١‏ أى محمد فى ” الجامم الصغير". (عينى) . 
٤(‏ 1( الواو حالية. 

(18) لمولاه. (ع) 


باب من يكاتب عن العبد 
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على نفسه لولايته عليهاء ورقف یالما لر م الولاية عليه . 
وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد رساي E‏ 
أصلاء والغائب تبعاء والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل 


أولادها فى كتابتها تبعًا حتى عتقوا بأداءهاء ولیس عليهم من البدل شىء؛ وإذا أمكن 
تصحيحه على هذ الوجه يتفرد به الحاضرء كن أن تاخز «" بكل البدل» لأن 
البدل عليه لكونه أصيلا فيهء ولا يكون الغائب من البدل شىء لأنه تبع فيه“ . 


قال: وأيهما دى عتفا » ويجير الولى على القيول+ ما الحاضر”" فلن ظ 
البدل عليه. ااا فلأنه ينال به شرف الحرية وإن” لم يكن البدل عليه 


صار كمعير الره.89 إذا أدى الدين يجبر المرتبن على القبول لحاجته إلى 
ل الدين عليه“ . 


قال: E‏ ري على احا لأن الحاضر قضى ديئًا عليه" 


والغائب متبرع به ٠‏ غير مقط زل 

(۱) کمن باع عبده وعيك غيرة. ,| 

(۲) للمولى. 

(*) الحاضر. 

EASA قوله: "لأنه تبع فيه‎ )٤( 
انعقاد العقد عليه. (عناية)‎ 

(0) أى أى من الشاهد والغائب. هذا تكرار إعاده تمهيدا لقوله: ويجبر المولى إلخ. 

(۷) قوله: "أما الحاضر إلخ “ يسن أب كنات لان اليتق ا ا لمان ا ويعتق الغائب 
أيضا لدخوله فى كتابة الحاضر تبعا كما فى ولد المكاتبة أو لما ذكرنا من التعليق» ووجود الشرط» وأما إذا أدى الغائب فلأنه 
ينال بهذا الأداء شرف المسرية» فلا يكون بمنزلة الأجنبى بل يكون بمنزلة ولد المكاتب؛ ومعير ير الرهن إذا قضى دين الراهن» 
فإن المرتين يجبر على القبول» لأنه يستخلص به ماله وههنا أولى» لأنه يستخلص به نفسه» ولا يكون للمولى مطالبة على 
الغائب» لأنه دحل فى الكتابة تبعًا كولد المكاتبة. (كفاية) 1 5 

(۸) الواو وصلية. 

(9) بأن استعار إنسان من آخر شيئًا ليرهن؛ ثم أدى المعير الدين. 1 

)٠١(‏ قوله: "وإن [الواو وصلية] لم يكن الدين عليه“ فكذا ههنا يجبر المولى على القبول من الغائب وإن لم يكن 
البدل عليه لأنه محتاج إلى استفادة الحرية. (عينى) : 7 ١‏ 

01١)‏ ومثله لا يرجع. 

(OY)‏ أى بالأداء. 

(۱۳) قوله: : غير مضطر إليه [أى من جهة الحاضر بخلاف معير الرهن انه مضطر فيه“ قد يقال: معير الرهنِ 
اعتبر مضطرا إلى أداء دين المستعير لاستخلاص الالء والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى فأولى أن يعبر الغائب مضطرً) 


٠‏ لأن الكتابة نافذة عليه من غير قبول الغائب» فلا يتغير بقبوله کمن كفل من غيره 


| إينبغئ أن لا يعتق الابن الآخر, لأنه لا أصالة بينهماء و لا تبعية. قلت: أن أحدهما إذا أدى كان أداءه كأداء الأم لأنه تابع لها 
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قال: وليس للمولى أن يأخذ'" العبد الغائب”" بشىء ؛ لما بينا""» فان قبل|] 
العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بشنىء )2 والكتابة لازمة" للشاهد"'. 


بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه- حت لو أدى”" لا ير جع عليه » كذا 


هذا" . قال: وإذا كاتبت الأمة عن نفسها © ء وعن ابنين لها صغيرين"''» فهو 
جائز» وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه» ويجبر المولى على القبول» ويعتقون؛ 
لأنبا" جعلت نفسها أصيلا فى الكتابة» وأولادها تبعًا على ما بينا فى المسألة 
الأولى 7" ھی او لف ا اتی 


إلى أداء بدل الكتابة» فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه لرجوع منفعة إليه» وهو عتق رقبته» فلا يرجع جا نفعه 
يعود إليه على غيره» بخلاف معير الرهن. (ملا إله داد) 

(۱) أى يطالب. 

(۲) أجاز الغائب أو لم يجز. (ك) 

(۳) من أنه فيه تبع. (ع) 

(4) قوله: ”فليس ذلك [قبول ورد] إلخ“ يعنى لا يؤثر قبوله فى لزوم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لا يؤثر فى 
رد عقد الكتابة عن الحاضر. (عينى) 

(5) وإن رده الغائب. (ك) 

(1) أى العبد الحاضر. 

(۷) الكفيل. 

(۸) أى على المكفول عنه. 

(9) أى حكم الغائب. 

)١ 0‏ قوله: ”وإذا كاتبت الأمة [أى قبلت عقد الكتابة على نفسها وعلى ابنين صغيرين لها. ك] إلخ' إنما وضع 
المسألة فى الأمة إشارة إلى أن الحكم فى العبد والأمة سواء فإنه لو وضعها فى العبد لربما توهم أن الجواز لثبوت ولاية الأب 
عليما فلا يجوز ذلك فى الأمة لعدم ولايتها فإن الأم الحرة لا ولاية لها فكيف بالأمة. (عناية) ش 

(11] قوله: ”صغيرين [وكذا إذا كان الابن واحدا]" إنما قيد بالصغير ليدل بذلك على أن لا أثر لقبول الغائب 
أورده. (كفاية). 
)١١( ١ |‏ أمة. 
| (0۳ قوله:” فى المسألة الأولى“ وهى كتابة العبد عن نفسه» وعن العبد الغائب» وذلك لأن الأم إذا أدت فقد أدت 
ديا على نفسهاء وكل من الولدين إذا أدى فهو متبر ع غير مضطر فيه» وفى ذلك لا رجوع» فإن قلت: إذا أدى أحدهما 


من کل وجه» ولو أدت الأم عتقواء فكذا إذا أدى أحدهما. (عينى) 
)١ 52‏ قوله: ”وهى أولى إلخ” يعنى أن هذا العقد على هذا الوجه يجوز فى حق الأجنبى فلأن يجوز فى حق ولدها 
أولى» لأن ولدها أقرب إليها من الأجنبى» كذا فى الشروح. (نتائج) 
)۱٥(‏ أى بالجواز. ١‏ 
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قال : وإذا كان العبد بين رجلين”'' أذن أحدهما لصاحبه أن يكاثب نصبيه9) 
بألف درهم ويقبض بدل الكتابة» فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز» فالمال 
للذى قبض عند أبى حنيفة . وقالا: هو کات ی وما أدى”” فهو بينبماء 
وأصله "أن الكتابة تنج زأ عنده خخلافًا له ما بمنزلة العتق لأنها تفيد الحرية من 
و فتقتصر على نصيبه عنده للتتجزئ”' . وفائدة الإذن”" أن لا يكو ن210 ل١“‏ 
حق الفسخ كما يكون له" إذا لم یازن وإذنه له بقبض البدل" إذن للعبد 
بالأداء فيكون فرعا بطي ع فلهذا”''' كان كل المقبوض 40" وعندهما 


(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
(۲) أى بين شريكين سواء كانا رجلين» أو رجلا وامرأة أو امرأتين. 
(۳) أى نصيب المأذون. 
(4) العبد. 
)٥(‏ شريكين. 
)١(‏ المكاتب من المال. 
(۷) قوله: ”وأصله“ أى أصل قوله: فالمال للذى قبض عند أبى حنيفة وعندهما هو بيدهما نصفان. (كفاية) 
(۸) لأنه يكون حرا من حيث اليد. 
(9) أى لتجزئ الكتابة. 
)٠١(‏ قوله: "وفائدة الإذن إلخ“ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: إذا كانت الكتابة تتجزأ فما الفائدة فى إذن 
أحدهما للآخر بالكتابة. (عينى) 1 
)١١(‏ قوله: "أن لا يكون إلخ” أى ليس الإذن لصاحبه لصحة كتابة نصيبه فإن أحدهما لو كاتب نصيبه بغير إذن 
شريكه صحت. (ن) 
(۱۲) أى للشريك الذى لم يكاتب. 
)١7(‏ حق الفسخ. 
)١5(‏ أى الشريك الذى لم يكاتب. 
)٠١(‏ أى بدل الكتابة. ا 
)١7(‏ قوله: " فيكون [الشريك الآذن] متبرعا بنصيبه [من الكسب] عليه [أى على المكاتب]“ لأنه لما أذن أحدهما 
صاحبه بكتابة نصيبه صار نصيب المكاتب مكاتباء وبقى نصيب الآذن عبدًا كما كان» فحين اكتسب كأن هذا كسب 
ملوك بعضه مکاتب» وبعضه عبد فما كان من كسب المكاتب فهو للمكاتب. 


(۱۷) قوله: ”فلهذا“ أى لأجل كون الشريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب. (عينى) 
(۱۸) أى للمكاتب. 


- ۳۷4 - باب كتابة العبد المشترك 
الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزئ”' فهو" أصيل فى النصف " 


وكير الف نير ”' بينبما والمقبوض م مث تعر هف ها ۾ كذلك بعد 
العجز" ال . بإذاكانت جارية بين رجلين كاباها؛ فرطها أ -نهماء فجاءت 


بولدء فادعاه” ثم وطئها الآخرء فجاءت بولد فادعاه > ثم عجزت فھی ”آم 
ولد للأول"''؛ % لا ادعى احدهما الولد ضحت دعوته”''" لقيام الملك له فيب" 
وصار نصيبه أم ولد له“ لأن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك» فيقتصر 
أمومية الولد”' على نصيبه» كما فى المدبرة المشتركة”" . ولو ادعى الثانى ولدها 
الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا”'"'» لاس ١ت‏ بعد ذلك جعلت الكتابة 
كأن لم تكن» وتبين أن ا لجارية كلها أم ولد للأول ۳ لانه زال المانع من الانتقال» 


(۱) قوله: ”لعدم التجزئ [أى للكتابة] إلخ' ' ولا يلزم كتابة أحدهما بدون إذن الشريك حيث يثبت الكتابة قصرا 
عليه لأن الكتابة إما تقتصر على أحد الشريكين إذا كانت غير لازمة» والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت 
بملك فسخهاء وههنا لازم فأشببت التدبير. (كفاية) 

(۲) أى الشريك المكاتب. 

(۳) الذى له. 

)٤(‏ الذى لشريكه. 

6 أى البدل» أى الكتابة 

(1) قوله: ”فيبقى كذلك [أى مشت ركا] بعد العجز" لما لو كاتباه فعجزء وفى يده من الأكساب» وكان المصنف 
مال إلى قولهما حيث أخر. (عناية) 

(۷) أى محمد فى ”الجامع الصغير '. (عينى) 

(۸) أى الواطیع. 

(9) أى الواطيع الآخر الولد. 

)٠٠١(‏ الجارية. 

)1١(‏ أى للواطىئ الأول. 

(۱۲) ويثبت نسبه. (عناية) 

)١۳(‏ الجارية. 
)١4( ْ‏ قوله: ”وصار نصيبه إلخ “ بناء على أن الاستيلاد فى المكاتبة يتجزأ عند أبى حنيفة» لأنه لا وجه لتكميل 
1ْ الاستيلاد إلا بتملك نصيب صاحبه» وذلك لايمكن لأن إلخ. (عينى) 

)1١( 1‏ أى كون الجارية أم ولد. 

)005 قوله: "كما فى المدبرة المشت ركة ' صورتم) أمة بين رجلين» دبراها ثم وطئها أحدهماء فجاءت بولد فادعاه 
| يدبت نسب الولد منه» ويقتصر أمومية الولد على نصيبه. (ك) 

(۱۷) قوله: ”ظاهرًا" قيد بقوله: ظاهرًا لأن الظاهر أن تمضى على كتابتباء فكان ملكه باقيا فياء وأما بالنظر إلى 
التعجيز لم يبق ملكه فيها. (عينى) 

(0۸ قوله: ”أم ولد للأول“ لأن المقتضى للتكميل قائم» والمانع من التكميل الكتابة؛ وقد زالت فيعمل المقتضى 


|| عمله من وقت وجوده. (تبيين) 
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وطق قار 1 و EE I‏ لأنه تملك نصيبه لما استكما 
|الاستيلاد. ونصف عقرها“ لوطئه جارية مشتركة» ويضمن شريكه كمال العقر 
وقيئمة الولك »ويكون ابنه؛ لأنه مئزلة المفروز > لأنه حن وكيا كان ملكه 
قائمًا ظاهرا ٠‏ وولد المغرور ثابت النسب منه”/ حر بالقيمة”'' على ما عرف لكنه 
وطئ أم ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقرء وأيہما دفع العقر”'" إلى المكاتبة جاز . 
لأن الكتابة مادامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعهاء وأبدالها وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى”"'' لظهور اختصاصه”"'» وهذا الذى ذكرنا كله قول أبى 
خَدِيقَة ..وقال آبو يوشف وم ۹° : هى أم ولد للأول» ولا يجوز وطئ الآخر 9©؛ 
لأنه لما ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له لأن أمومية الولد يجب تكميلي"“ 
بالإجماع ما أمكن» وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنها”"'" قابلة للفسخ» فتفسخ فيما لا 


)١(‏ قوله: "وطته سابق“ فتصير أم ولد له من ذلك الوقت» لأن السبب هو الوطئع. (عينى) 

(۲) الواطئ الأول. ْ 

(۳) الجارية. 

)٤(‏ أى الجاريه» تقدم بيان العقرء فارجع. 

(0) قوله: 'ويضمن شريكه [الواطئ الفانى] إلخ “ فيكون النصف بالنصف قصاصاء ويبقى للأول على الشانى 
نصف العقرء وقيمة الولد. (عناية) 

(5) الولد. 

(۷) قوله: ”لأنه بمنزلة المغرور” لأن الشريك وطكها على حسبان أن يضعها على حكم ملكه» وظهر بالعجز بطلان 
الكتابة» فتبين أنه لا ملك له» فصار مغرورً. (ك) 

(۸) قوله: "ظاهر"“ إنما قال: ظاهرا لأنه إذا عجزت تكون أم ولد للأول» فيكون الملك ظاهرا. (حميدية) . 

(9) المغرور. ش 

(۱۰) قوله: أحر بالقيمة" فإن قيل: ينبغى أن لا يضمن الثانى قايمة الولد للأول عند أبى حنيفة لأن حكم ولد أم 
الولد حكم أمهء ولا قيمة لام الولد عنده» فكذا لابدهاء قيل: عن أبى حنيفة فى تقوم أم الولد روايتان؛ فيكون الولد متقوما 
على أحدهما فكان حرا بالقيمة. (ع) 

)١١(‏ قبل العجز..( ع) 

(؟١)‏ فإنها ترد إلى المولى. 

٠ : المولى.‎ )۳( 

٠‏ (14) قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ “ حاصل الاخمتلاف راجع إلى أن الاستيلاد فى المكاتبة يحجزأً عند أبى حنيفة» 
وعندهما لايتجرل وأجمعوا على أنه لا يتجزأ فى القنة» ويتجزأ فى المدبرة. اك 

)١5(‏ قوله: “ولا يجوز إلخ. أى.لا يكون هذا الوطوئ وطن ينبت النسب وإلا فعدم جواز الوطئ بالاتفاق. (ك) 

0 قوله: "يجب تكميلها [ولهذا يكمل فى القنة. ك]“ لأن الاستيلاد طلب الولدء وأنه يقع بالفعل ؤالفعل لا 
يتجزأ. (عينى) 


باب كتابة العبد المشترك 
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يتضرر به المكاتبة” 1 وق الكعانة فاو راء E‏ لأنه لا يقبل 
الفسيم”*'» ويخللاف بيع لكات" 5 > لأن فى تجويز 6 إبطال الكتارة" ؛ إذ المشترئ لا 
0 


ولا ل ال كن ٣‏ 


ويلزمه جميع العقرء لأن الوطئ لا يعرى عن إحدى الغرامتين" “ 
الكبابة 0 او ارت كلهنا مكاتةا ل١٩ E‏ 127 ا ون ْ 
الكتاية 9 لأن الكتابة انشسخت فيما لا يتضرر به المكاتبة SE‏ 
اليدل"“.و قيل2"9: يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلافى حق التملك!*© 


ج 


)¥( الكتابة. 

(1) قوله: " فتفسخ فيما لا يعضرر به إلخ " وهو أسومية الود لأنه لا ضرر لها فى كونه أم ولد بل لها تع فيه 
حيث لم تبق محلا للاستبدال بالبيع والهبة» وتعتق مجانًا بعد موت المو 5 . (نهاية) 

(۲) قوله: " فيما وراءه “ أى فيما وراء ما لا يتصورء وهو كونها أخص أكسابهاء وأكساب ولدها. (عناية) 

(*) قوله: ” بخلاف التدبير إلخ “ جواب عن قياس أبى حديفة المتتازع فيه على المدبرة المشتركة؛ ووجهه أنا قد 
قلنا : إن أمومية الولد تستكمل ما أمكن؛ ولا إمكان ههناء لأن التدبير غير قابل للفسخ» » فإذا استولد الشريك الشانى بعد 
استيلاد الأول المدبرة المشتركة صح استيلاده. (ع) 

)٤(‏ والكتابة قابلة للفسخ. 

(ه) قوله: ” وبخلاف بيع إلخ“ جواب عما يقال: الع وعم عاب E‏ 
كما فسخوها فى ضمن صحة الاستيلاد» ووجهه أن فى تجويز البيع إبطال الكتابةء إذ المشترى لا يرضى ببقاءه مكاتباء ولو 
أبطلناها تضرر به المكاتب» وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح. (عناية) 

(5) قوله: "لان فى تجويزه إلخ “ أى لا يفسخ الكتابة بضرورة تجويز البيع» ؛ لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون 
رضاءه فى البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. (ك) 

(۷) هذا متصل بقوله: صار كلها أم ولد له. 

)^( أى للأول. 

(8) الولد. 

)٠١(‏ وهى شببة أنها مكاتبة بينهما بالدليل الذى ذكره أبو حنيفة. (ك) 

7 2 أى الحد والعقر. (كفاية)‎ )١١( 

(؟١)‏ قوله: ” وإذا بقيت إلخ “ متصل بقوله: وتبقى الكتابة فيما وراءه إلخ. (مل) 

05 أى للأول: (ك) ` 

)١ ٤(‏ القائل أبو منصور الماتريدى. 
)٠١(‏ جزاء إذا. (عناية) 

(17) وهو نصيب الشريك. (عناية) 


» وإذا بقيت || 
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وو فلا يدلهر”" فى ا سقوط ع البدلء وفى إنقاءة فی ق (O) fe.‏ 
للمولى وإن كان لا يتضرر المكاتبة بسقوطه» والمكاتبة هى التى تعطى العقر 
لاختصاصها بأبدال منافعهاء ولو عجزت وردت فى الرق يرد إلى المولى لظهور 
اختصاصه”" على ما ب“ . 

__قال”*: ويضمن الأول ' لشريكه فى قياس قول أبى يوسف نصف قيمتها 
مكاتبة''''» لأنه تملك نصيب شزيكه و هی 'مکاتبة» فيضمنه”"' موسر کان أو 
معسراء لأنه ضمان التملك9" . 

وفى قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتباء ومن نصف ما بقى من بدل 
الكتابة؛ لأن حق شريكه فى نصف الرقبة على اعتبار العجز» وفى نصف البدل على 

(17) لأن الكتابة انفسخت فئ نصيب الثانى. 

)١48(‏ القائل عامة المشايخ. 

(15) أى تملك الأول نصيب الثانى. 

)١(‏ أى لضرورة تكميل الاستيلاد. 

(۲) الفسخ. لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى. . 

(1) قوله: ' وفى إبقاءه [عقد الكتابة] إلخ“ يجوز أن يكون جوابا عما يقال: الكتابة تنفسخ فيما لا تتضرر به 
المكاتبة» وهى لا تتضرر بسقوط نصف البدل» فيجب أن تنفسخ. (عناية) 

(4) وهو حصول بدل الكتابة. (كفاية) 

(ه) المستولد الأول. رك | 

(5) قوله: "وإن [الواو وصلية] كان لا يتضرر إلخ“ يعنى ضرر المكاتب مانع من الفسخ» وهذا المانع منتف» 
وانتفاء المانع لا يوجب انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضىء» فلا يصلح علة لجواز الفسخ مع أن المانع من جاتب المولى 
متحقق» وهو فوت النظر فى حقه. (أعظمى) 1 

(۷) المولى. 

(8) أى فى بيان قول أبى حنيفة. 

(9) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) ْ ش 

)٠١(‏ قوله: "ويضمن الأول لشريكه فى قياس إلخ" مراد المصنف فى لفنظ ”ال جامع الصغير” ههنا أن قول أبى 
يوسف فيما نحن فيه من مسألة الاستيلاد على قياس قوله فى مسألة الإعتاق. (نتائج) ١‏ 

(۱۱) قوله: “فى قياس قول أبى یوسف“ وهو قول أبى يوسف فى مكاتب بين الشريكين أعتقه أحدهما فإنه يجب ش 
عليه عند أبى يوسف نصف قيمته مكاتباء فقياس قوله فيما نحن فيه: أن يضمن نصف قيمتها مكاتبة أيضاء وقيمة المكاتب 
نصف قيمته قنا. (كفاية) 

(؟١)‏ الواو حالية. 

1 ٠ : : : النصف.‎ .)١۳( 

)۱٤(‏ قوله: ”لان ضمان التملك [وهو لا يختلف باليسار والإعسار. عناية] “ لظهور آثار الملك فيه من حل الوط 
والاستخدام ونحوها. (كفاية) 
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| اعتبار الأداءء فللتردد بينهما”'' يجب أقلهما" .. 

ْ قال وإ كان ای لم طا ولكن ديرم "ثم عبرت يطل ادر اويا 
ألم يصادف الملك» أما عندهما فظاهر » لأن المسة خولد تملكها” قبل العجز انا 
| عند أبى حنيفة فلأن الجر اه غلك د “من وقت الوطى» فن ان 
أمصادف ملك غيره والتدبير يعتمد املك بخلاف النسب"" لأنه يعتمد 


|الغرور"' على ما مر ۳ 

| قال: رهی آم ولد الاوك لان غلك نصيب شريكه كمل الاسيا د على ما 
أبينا''» ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية متاك رشيف نمدا لأنه 
| غلك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة» والولد ولد للأول» لأنه صحت دعوته 


| لقيام |1 ۳ وهذا قولهم”"' جميعًا ووجهه ما بین“ . 

)١(‏ الاعتبارين. 

(( لأن الأقل متيقن. (عناية) 

(۳) بعد ما استولدها الأول. 

)٤4(‏ التدبير. 

)٠(‏ ضرورة تكميل الاستيلاد. 

(7) فانفسخت الكتابة قبل التدبير» فلا يصح تدبيره. 

(۷) المستولد. 

(۸) الثانى. 

(۹) التدبير. 

)٠١(‏ فلا يصح بدونه. (عناية) 
)١( |‏ قوله: ” بخلاف النسب [من الثانى إن وجد الوطئ منه. عناية] إلخ“ يعنى إنما يشكل على قول الإمام أبى 
| حنيفة -حيث يجوز استيلاد الثانى لا التدبير منه» والفرق أن الثابت قبل لعجز هو املك بطريق الظاهرء وذلك يكفى بوت 
|النسب دون التدبير ألا ترى أنه لو اشترى أمة» واستولد ثم استحقت لم يبطل النسب» وكان حرا بقيمته» ولو دبرها 
| فاستحفت يبطل التدبير فبهذا افترقا. (مل) 
)0١( |‏ لاالملك. ' 
)١7(‏ أشار به إلى قوله: ويكون ابنه لأنه بمنزلة المغرور. 
)١4(‏ قوله: ”وهی“ أى الجارية التى دبرها الثانى بعد استيلاد الأول» ثم عجزت. (مل) 
)١5(‏ قوله: ”على ما بينا" فى تعليل أبى حنيفة» إشارة إلى ما ذكره فى قول أبى حنيفةء ثم إذا عجزت بعد ذلك 
| جعلت الكتابة كأن لم يكن» وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول, لأنه زال المانم من الانتقال. (كفاية) 
أ )١١(‏ قوله: ”لقيام المصجح“ وهو الملك فى المكاتبة لأن استيلاده كان عند قيام الكتابة» ويصح استيلاد المكاتبة 
| بالإجماع. (كفاية) 
| . (۷) قوله:"وهذاقولهم' ' لأن الاخعلاف مم بقاء الكعابت وههنا ما بقيت» مل اتياده لأرل ملك نمك 
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قال: وإن كانا كاتباها'' ثم أعتقها ا ثم عجزت 
يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبى خنيفة . 

وقالا: لبر ا اناما عتجرت وردث فى الرق تعدو كانها لم تل 
قنة» والجواب فيه ا ٠“‏ وفى الخيارات”' وغيرها”'' كما 
هو مسألة تجزئ الإعتاق”"» وقد قررناه" فى الإعتاق . 

فأما”' قبل العجز ليس له" أن يضمن المعتق عند أبى حنيفة» لأن الإعتاق”“ 
او 1 ع و ا ا a‏ 


نصيب صاحبه» لأنبا مكاتبة تبة قبل ذلك» وعندهمالما كان" لا يتجز وأ يعنو يعتق الكل 
فل" أن 1 DR‏ 


قيمة نصيبه مكانبًا إن كان الوم دنر 


شریکه» ولمزييي ملك للمدير قيباء فلا يتم تدبيره. (عناية) 

(18) قوله: ”ما بينا“ إشارة إلى قوله: أما عندهما فظاهرء وأما عند أبى حنيفة فلأنه بالعجز. تبين أنه تملك نصيبه من 
وقت الوطئ. (ك) 

)١(‏ الجارية. 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: ” فيه" أى فى إعتاق أحد الشريكين القن المشترك. (ك) 

)٤(‏ قوله: "فى الرجوع“ فإن عند أبى حنيفة إذا ضمن الساكت المعتق فالمعتق يرجع على العبد» وعندهما لا 
يرجع. (عناية) 

(5) قوله: "وفى الخيارات " عند أبى حنيفة الساكت مخير بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق؛ وإن شاء استسعى 
العبد» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وعندهما ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار. (عناية) 

(1) قوله: "وغيرها” وهو الولاءء فإن عند أبى حنيفة إن أعتق الساكت أو استسعى فالولاء بينهماء وإن ضمن 
المعتق فالولاء للمعتق» وعندهما الولاء للمعتق فى الوجهين جميعا. (ك) 

)۷( قوله:.” كما هو مسألة إلخ“ يعنى كان مسألة تجزئ الإعتاق على الخدلاف» فكذلك الرجوع والخيارات والولاء 
على الخلاف أيضاء فكان فيه إشارة إلى أن الخلاف فى هذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تجرئ الإعتاق وعدمه. (ك) 

(۸) قوله: ”وقد قررناه” ' قال فى باب العبد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر؛ ويسعى فى 
بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة. وقالا: E‏ ا 
يتجزأء وهو قول الشافعى» فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. 

(9) أى هذا بعد العجزء وأما قبل العجز إلخ. 

05١9‏ أى للساكت. 

(۱۱) قوله: ”لأن الإعتاق إلخ "قر اسن اعلا فد كاي ينا عي ل كا 
السابقة» فلا يصير مكاتبا بالإعتاق» وإما يؤثر فى نصيب صاحبه بجعله مكاتبًا بعد العجزء فلهذا يقتصر ولاية التضمين 
على ما بعد العجز. (عينى) 

(۱۲) أى بالإعتاق. 

)1١(‏ الإعتاق. 


E a‏ م 
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و ا ج 


١‏ سد س ست 


باب كتابة العبد المشترك 
ا 
معسراء لأنه ضمان إعتاق» فخاف السار اعيا 
r‏ : وإن كن العبد بين رجلين دبره أحدهماً ( دم أعتقه الاخر وهو 
٠ ۰ dole 2‏ 5 7< 0 

اموسر؛ فإن شاء الذى دبره ضمن المعتق نصف قيمته مدبراء وإن شاء استسعى العبد» 


وإناشاء أعتق» وإن أعتقه أحدهماثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن | 


٤ : 4 i 
TT E |التضمن والاسة واعة‎ 
8 ا‎ 


ليسم 


05 أى للساكت. 
:)1°( أى المعتق. 
(١(٠‏ المعتق. 

)0 قوله: ” فيختلف [الضمان] إلخ” والقياس أن لا يختلف باليسار والإعسارء لأنه ضمان إتلاف» إلا أنا 
استسجسدا وقلنا: إن المعتق باشر السبب» أى لما أعتق المعتق نصيبه صار إعتاق نصيبه سببًا لاتلاف نصيب صاحبه دون العلة 
فيكون هذا ضمان السبب» وهو مبنى على صفة التعدى» ففيما إذا كان المعتق موسر لا بد من الضمان» لأنه يتمكن من 
إحراز النواب بواسطة إعتاق عبد آخرء فإذا أعدق العبد المشترك يكون متعديًا وفيما إذا كان معسرا ليس له لإحراز ثواب 
العتق طريق آخر سوى هذاء فلم يكن متعديًا. (ك) 

)١( ١‏ أى يسار المعتق وإعساره. 

(۳) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 

(4) قوله: ”وإن كان“ قلت: ذكر هذه المسألة يلايم باب التدبير» أو كتاب الإعتاق» فأما ذكره فى كتاب المكاتب 
فى باب العبد المشترك فلا يلايم أصلاء وغاية ما يمكن أن يقال: إن الكتابة والعدبير من باب واحد» لأن كلا منهما من 
شعبٍ الإعتاق» فلا يأس أن يذكر أحدهما مكان الآخر. (فلا إله داد رحمه الله) 

(ه) الإمام. 

() لسد باب النقل على الآخر. (عناية) 

(۷) أى للآخر. 

وي لاا 
(8) الآخر. 
< (١٠).قؤله:‏ ”لم يبق لله [أى للآخرع يار إلخ" لأن أثر التضمين أن يملك الضامن نصيب المضمن والمعدق لايملك. (مل) 
)1١(‏ أىالآخر. 
15) الإمام. : 
O‏ قوله: ”ولكن يفسد [لسد باب الاستخدام عليه. ع] به [أى بالإعتاق] الخ“ أى بإعناق المعتق نصيبه يفسد 
نصيب المدبر» لانه كان قبل إعتاقه يملك الاستخدام والاستغلال» وكان لا يجبر على الإخراج إلى المعتق» فبعد إعتاق 
مق يكون المدبر مجبورا على الإخراج إلى المعتق؛ ويكون بمنزلة المكاتب» ويكون مختصًا بأكسابه. (ك) 


علللللللللملسشسلْد يُبييون 
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باب كتابة العبد المشترك 
العتق والاستسعاء أيضًا كما هو مذهبه"» ويضمنه ''' قيمة نصيبه مدير لأن الإعتاق 
صادف المدبر ".ثم قيل : قيمة المدبر تعرف بتقوي المقومين» وقيل : يجب ثلثا قيمته 
|أوهوا”' قن لأن المنافع أنو اع ثلاثة البيع وأشباهه”'» والاستخدام وأمغاله " 
والإعتاق وتوابعه”". والفائت©) البيع» فيسقط الثلث» وإذا ضمنه لا يتملكه 
بالضمان لك لڈی ۰۱ لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك كما إذا غصب مدب | 
فأبق"''. وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات الثلث "عند" فإذا 
ده لمي لاخر این وبقى خيار الإعتاق والاستسعاءء لأن المدبر 


یعتی ويستسعى . 

)١5(‏ الذى دبر. 

(05 أى للذى دبر. 

)١7(‏ المعتق. 

(۱۷) أى للمدبر: 

(۱) الإمام. 

(۲) أى المدبر المعتق. 

إفة فيعتبر قيمته مدبراً. 

(4) الواو حالية. 

() قوله: "وأشباهه“ فى كونه خحارجا عن الملك كالهبة والصدقة والإرث والوصية. (ع) 

(5) قوله: ”وأمغاله “ فى كونه انتفاعا بالمنافم كالإجارة والإعارة والوطيم. (عناية» 

(۷) قوله: "وتوابعه ' وهى الكتابة والاستيلاد والتدبير والإعتاق على مال. (ك) 

(۸) فى المدبر. 

(9) قوله: "وإذا ضمنه [أى المدبر المعتق] لا يتملكه [أى لا يتملك المعتق نصيب المدبر] بالضمان [أى يأذاء ضمان 
|[ نصييب لمدبر]" لأن هذا ضمان حيلولة بين المالك والمملوك لا ضمان تملك فإنه بالإعتاق أزال به الاستخدام وغيره 
| للمولى» فصار بمنزلة الغاصب. (كفاية) 

.ربدملا)٠١١(‎ 

)١1١(‏ قوله: ”كما إذا غصب مدير فأبق ' أى حتى ضمن الغاصب القيمة لا يملك الغاصبء فإذا وجده الغاصب فله 
أن يستسعيه. (ك) 

. (؟١١)‏ أى خيار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. 

(۳ الإمام: 

)١5(‏ بعد إعتاق إحدهما. 

)١5(‏ قوله: "لم ببق له إلخ “ لأنه بمباشرة التسدبير يصير مبرثًا للمعتق عن الضمان لمعنى» وهو أن نصيبه كان قنا عند 
إعتاق المعتق. فكان تضمينه إياه متعلقًا بشرط تمليك العين بالضمان» وقد فوت ذلك بالتدبير بخلاف الأول فهناك نصيبه 
كان مدير عند ذلك» فلا يكون التضمين مشروطًا بتمليك العين منه. (عناية) 

(DD‏ لأن تر التضمين أن علك الضامن والمدبر لا يملك. 


. ضمان الإعتاق» فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما””"‎ ٠ 


الجلم اثالث جر كاب لكان “AV‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت ا مولى 


ا سم مم 


ْ ا وقال أبويوسف ونیا إذادبزه أحَدهما فى الآخر باطل » أنه" لا يتجراً 
أعندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير؛ ويضمن نصف قيمته موسر كان أو معسراء 
الأنه ضمان تملك» فلا يختلف باليسار والإعسار. ويضمن نصف قيمته قنا» لأنه 
|أصادفه”" التدبير وهر قن:وإن أعدة عتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل لأن الإعتاق 
لا يتجرأء فيعتق كله فلم يصادف التدييرالملك. و e‏ 


١‏ انصف مته إن کان موميراء ويسمى العبدفئ ذلك إن كان" معسرا لان هذا 


_ باب" موت المكاتب و ععجزه””'' وموت المولى 

قال : وإذا عجز المكاتب عن خم نظر الححاكم ف حال ؛ فإن كان ال دك 
| يقبضه ال عدم" "عله لم ل كاري واف 19 عل اليوفية؛ أو 
الثلاثة ؛ نظ ا للات 0 والثلاث هى المدة التى ضربت لإبلاء" الأعذار كإمهال 


ا ا مھ بس مس میدس 


(؟) العبد. 
)۴(٠‏ الواو حالية. 
() أولا. 

(2) التدبير. 
(0) الملك. 
(٠‏ المعتق. 

| 0 تف 

(1) المعتق. 

0٠١‏ الصاحبين. 

.)١1(‏ قوله: ”باب موت إلخ “ تأخير باب ركام هده الأشياء ظاهر التناسب» لأن هذه الأشياء متأخخرة عن عقد 

||[ الكتابةء فكذا بيان أحكامها. (نت) 
0١‏ عن أداء بدل الكتابة. 
0 أى القدورى. (عينى) - 
)١4(‏ قوله: ”عن نجم [أى قسط]“ النجم هو الطالع ثم سمى به لوقت المضروبء ثم سمى به ما يؤدى فيه من 
الوظيفة. (غاية) 
:016 غائب. 


MD‏ أى يأتى و 
فده الحجاكم. ٠‏ 
1 درنگ جش داشان (من) : 
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الخصم للدفع"» والمديون للقضا ع”"» فلا يزاد عليه» فان لم يكن له وجه" 
وطلب المولى تعجيزه عجزه” 2 '» وفسخ الكتابة» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد . وقال 
أبو يوسف”: : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان؛ لقوله على" : "إذا توالى على 
المكاتب نجمان رد فى الرق' » علقه”" بهذا الشرط“ ولأنه"' عقدإرفاق'» 
حتى كان أحسنه''' مؤجله» وحالة الوجوب'''' بعد حلول نجم» فلا بد من إمهال 
مدة استيسارًا""» وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان“" . ولهما أن سبب الفسخ قد 
تحقق» وهو العجز. لأن من عمجز”"'' عن أداء جم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين» 


(19) أى جانب المولى وجانب المكاتب. ,ٍ 

(۲۰) ظاهر كردن. 

)١(‏ قوله: " كإمهال الخصم للدفع [أى لأجل دفعه دعوى المدعى]' لان ابعر م إن بر عد عله للك د 
الدفم وقال: لى بينة حاضرة على الدفم فإنه يؤخر يوما أو يومين أو ثلاثة. (عناية) 
(۲) قوله: "والمديون إلخ “ فإنه إذا أقر بدين وسأل أن يمهله ثلاثة أيام ليحضر المال أو ليسيع عيئا فى يده أجابه إلى 
رذلك» ولم يكن بذلك ممتنعا عن أداءه؛ ولم يحيسه به. (ك) 
ا (") لتحصيل المال. 
)٤(‏ الحاكم. 
(5) قوله: ”وقال أبو يوسف” قلت: ذكر فى الأمالى أنه إذا كانت النجوم متفاوتة» فإنه يعجز فى نجم واحدء وأما 
إذا كانت مستوية فإنه لا يعجر متى يتوالى عليه نجمان. (ملا إله داد) 

إل4 رواه ابن أبى شيمة في" مصنفه ” فى البو ع. (ت) 

(۷) قوله: ”غلقه "ای عله علي جنا الشرط رالمان اقرط تنو ف ميرف قبا كاد ری 
عنه عليه السلام. (عينى) 

(8) قوله: "بهذا الشرط * ولقسائل أن يقولي.هذا استدلال بمفهوم الشرط وهو ليس ببناهضء لأنه يفيد الوجود عند 


الوجود فقط والجواب ما أشار إليه فخر الإسلام أنه معلق بشرطين» والمعلق بشرطين لا يزيل عند أحدهماء. كما لو قال: 
إن دخلت هذين الدارين فأنت طالق. (ع) 


(9) عقد كتابة. 

)٠١(‏ فإن مبناه على المسامحة. (ع) 

)١١1(‏ قوله: ”حتی كان أحسنه "آي ا ع بق ات واا أن الحا جل وا این بن اک ا 
الحالة» وإن كانت الحالة جائزة عندنا. (عينى) 

(۱۲) أى وجوب الأداء. 

05 تمكيثا للعبد من الأداء. 

)١4(‏ قوله: "ما توافق [هو النجم الشانى] إل" فإذا مضى النجم الثانى تحقق العجز فيوجب الفسخ. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ” لأن من عجر أقول: فيه شئىء؛ وهو أن دليله هذا لا يتمشى فى صورة أدى سائر النجوم» وبقى 
نجم واحد» فعجز» كذا فى ” نتائج الأفكار ٠“‏ وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سبب الفسخ إلخ 
وقع.فى مقابلة استدلال أبى يوسف» والصورة المذكورة لا وجود لتوالى النجمين فيهاء فافهم. (أبو الحسنات عفا الله عنه) 
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وهذا" لأنزمقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول تجم » وقندفات 
|فيفسخ"" إذا لم یکن راضيًا به" دونه» بخلاف اليومين والغلاثة") لأنه لا 
بد منبا لإمكان الأداءء فلم يكن تأخيراء والكثار”" متعارضة» فإن المروى عن ابن 
مر“ أن مكاتبة له عجزت عن نجم فردهاء فسقط الاحتجاج بها" . 8 
| ا : فان أل بنج" عند غير السلطان”'2؛ نفخر قرقة مولاة برضا" 


0 


زقق 


فهر جائز؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذرهء فبالعذر أولى*"» ولو لم 
يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخه*''؛ لأنه"' عقد لازم تا" فلا بد من 
القضاءء أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض”*" . 


ااا سييهت 


)١(‏ أى كون العجز سبب للفسخ. (ع) 
زه قوله: ”فيفسخ“ أى المولى أو القاضى على اختلاف الرو ايتين» فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة ولم 
رض بالفسخ» فهل يستبد المولى به أو يحتاج إلى قضاء القاضى فيه روايتان. (عناية) 
)٤(‏ المولى. 

(ه) أى ببقاء الكتابة بدون ذلك لنجم الذى شرط. 
6 قوله: ” بخلاف اليومين إلخ“ جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم كان 
ينبنى أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال. (عينى) 
)۷( جواب مما استدل به أبو يوسف بأثر على. 
(8) قوله: ”فان المروى عن ابن عمر إلخ " قلت: غريب» وروی ابن أبى شيبة فى "مصنفه“ حدثنا وكيع وابن أبى 
زائدة عن أبان بن عبد الله البجلى عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار» فأداها إلا مائة» فرده فى الرق» انتبى. (ت) 
)1( قوله: "فسقط الاحتجاج ہا“ أى بالآثار المتعارضةء لأن الحديثين إذا تعارضا وجهل تأريخهما 'نساقطا فيصار 
إلى ما بعدهما من الحجة» فبقى ما قالا من الدليل: من أن سبب الفسخ قد تحقق إلى آخره سالما عن المعارض» فيثبت 
النسخ به. (ك) 
(۰) أى محمد فى ” الجامع الصغير . (عينى) , 
)١11(‏ قوله: ”فإن أحل إلخ“ المراد بالإحلال ههنا ترك أداء وظيفة بدل الكتابة فى الوقت الذى اتفقا على تعينه فى 

أداءها. (ع) 

)٠۲(‏ أى غير القاضى. (ك) 

)1١9(‏ المكاتب. 

٤(‏ ۱) بأن يفسخ. 

)١5(‏ وفى بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضاه. (ك) 

٤ عقد الكتابة.‎ )١1( 

(۱۷) من جانب ال مولى لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده. (ع) أى ليس فيه خيار الشرط. (غ) 

01 قُوله: "كالرد إلخم" يعنى إذا وجد المشترى بالبيم عيبا بعد القبض فإنه لا ينفرد بالخ كذا هلا (تي) 
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قال :و إا عجز المكائب”' عاد إلى أحكام الرق؛ لانفساخ الكتابة» وما كان 
فى يده من الأكسات فهولولاه»؛ لأنه ظهر أنه كسب عبد وهذا9) لأنه کان 
موقوقًا عليه أو على مولاه» وقد رال التوقف20: 
ا قال : فإن مات المكاتب وله مال ل ب : 
وحكم بعتقه فى آخر جزء من أجزاء حياته» وما بھی فهو ميراث لورثته» ويعتق 
ولاو وهذاءقول على؛ وابن مسعود”""2 وبه أخذ علماءناء وقال الشافعى : 
تبطل الكتابة» ويموت عبدا وما ترك لمولاه» وإمامه”" فى ذلك زيد بن ثابت". 

ولأن المقصود من الكتابة غق كل وقد تعن اي فتبطل "» وهذ|”* 
لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصوراء أو يغبت قبله» أو بعده مستنن "لذ 
وجه إلى الأول؛ لعدم المحلية”", ولا إلى الثانى؛ لفقد الشرط"'"'. وهو الأداءء ولا 

(۱) أى القدورى. (عينى) ا ْ ا ْ 

(۲) أى ثبت عجزه بحكم الحاكم أو برضاه. 

(۳) وكسب العبدلمولاه. 

: ۰ أى الظهور.‎ )٤( 

(5) قوله: "كان موقوقًا عليه [لأنه إن أدى بدل الكتابة فكسبه للمكاتتٌ» وإن عجز فللمولى. كع" أى محبوسًا 
عليه ليصير له فى العاقبة كامال الموقوف يصير ملا للموقوف عليه بأداء لمتولى إليهء أو كان محبوسا على مولاه ليصير له 
فى العاقبة» فالآؤل عند أداء النجم» والثانى عند العجزء وإن جعل على بمعنى اللام فالمقصود أيضا ما ذكرنا. (أعظمى) 

(1) بالعجز. ١‏ ش 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) أى ما فضل. 

() المولودون» أو المشترون فى حال الكتابة. (ع) 

2٠١9‏ روآه الب لبيبقى» كذا قال الزيلعى. 

)١١(‏ قوله: ' وإمامه" قلت: أثر الصحابى ليس بحجة عنده؛ قلت: فيه عن الشافغى روايتات. (ملا إله داد) 

)١١(‏ يقول: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث. (ت) 

(۱۳) رواه البيبقى. 0 

)١15(‏ قوله: ولان اللقصود إلخ" عطف على معنى قوله: وإمامه فى ذلك زيد بن ثابت» كأنه قال: لار زيد بن 
ثابت» ولان المقصود بالكتابة» إلخ. (نتائج) 1 : 
(5١)الوته. ‏ 

)١57(‏ العتق. 

)١7(‏ الكتابة. 

(۱۸) أى تعذر العتق. 

090 إلى حال حياته. (ك) ., 
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— اك 


إلى الثالث؛ لتعذر الثبوت فى الحال» والشىء ينبت ثم يستند. ولنا: أنه عقد 
معاوضة”©. ولا يبطل بموت أجد المتعاقدين» وهو المولى» فكذا“ بموت 
الآخر”, والجامع بينبما”' الحاجة إلى إبقاء لتقل لاحياء المفل اول "© لأن 


حف آکد من حق المؤلى » حتى لزم العقد فى جانبه" والموت أنفى”"'' للمالكية 


ا كية» فینزل"' حا" تقديراء أو يدا ية ا الاداء 

0 ؟) قوله: ”لعدم الحلية“ وذلك لأن اميت ليس بمحل للعتق ابتداء لا فى العتق من إحداث قوة المالكيةء وذلك لا 
يتضور فى الميت. (ك) ١‏ 1 

)١١١‏ قوله: ”"لفقد الشرط “ أى لأنه مشروط بالأداء» والفرض عدمه فيلزم وجود المشروط بدون الشرط. (ع) 

)0 قوله: ”ولا إلى الثالث إلخ” ولا يجوز أن يستند إلى حال حياته» لأن فى إسناده إلى حال حياته إثبات العتق 
المعلق بالشرط قبل وجود الشرط وهو الأداء. (ك) 

(۲) فى الحال. 

م) قوله: ”"عقد [قيد به احترازًا عن النكاح والوكالة وغيرهما. ن] معاوضة“ وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية 
اليدء وللمولى المطالبة ببدل الكتابةء وقضية المعاوضة المساواة» ولا تنفسخ الكتابة بموت المولى» فكذا بموت المكاتب. (ك) 

4 أى لا يبطل. 

(ه) وهو العبد. 

(1) أى بين المولى والعبد. 

(۷) قوله: ”بل أولى أن لا يبطل بموت العبد]” لأن الذى استحقه المولى قبل العبد ليس بلازم حتى إذا عجز العبد 

نفسه عن أداء البدل يبطل» والذى استحقه المكاتب قبل المولى لازم» حتى لو أراد أن يبطله ليس له ذلك. (مل) 
| (8) أى حق العبد. 
| (4)قوله: "فی جانية ز أى العبد من آجله]" أى جانب المولى بحتى لا يتمكن من فسخه أما فى جانب انيد غير 
لازم لتمكنه من الفسخ كذا فى الشرح» وذكر فى الشاهان لأن الكعابة لازمة فى حق المكاتب دون المولى» فجعل الضمير 
فى -جانيه راجعًا إلى العبدء ووجهه أن المراد بلزوم العقد من جانب العبدء هو عدم تمكين الغير من فسخه» والعبد يتمكن 
فنه. (ملا إله داد) 
)۰ ۱( قوله: ”والموت أنفى إلخ” لأن المملوكية عبارة عن المقدورية والمقهورية»؛ والمالكية عبارة عن القادرية 
| والقاهرية» ولهذا يوصف الجماد بكونه مل وكاء ولا يوصف بكونه مالكاء والموت أنفى للقادرية والقاهرية منه للمقدورية 
والمقهورية» فإذا جاز إبقاء العقد مع أقوى انناف أ نات ار دي الحقين» أى حق المولى فلأن يبقى العقد مع أدنى 
|المنافيين» أي موت العبد لأعلى الحقين» أى حق العبد أولى وأحري.(ك) 

)١1(‏ أى من نفى الموت. ا ا 

0 قوله: "فينزل (أى العبد] إلخ" هذا إشارة إلى الجواب عما ذكره المخصم من الشرديد بوجهين ذهب إلى كل 
إاحد مهما جماعة من أصحابناء أحدهما: أن يعتق بعد الموت بأن ينزل حيًا تقديرا كما أنزلنا اميت حيا فى حق بقاء 
التركة على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق» وفى حق التسجهيز والتكفين» ويعنفذ الوصية فى الثلث» و كما 
اقدرنا المولى حي ومالكًاء ومعتقًا فى فصل موت المولى. ٌْ 
: وثانيبما: أنه يعتق فى آخر جزء من أجزاء حياته بأن يستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت» ويجعل أداء 
إخافه كأداءه بنفسه. (نتائج الأفكار) 
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(۱۳) أى قدرنا الميت حيا 
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إلى ما قبل الموت» ويكون أداء خلفه كأداءه”'". وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه 
فى الخلافيات”" . 
فال : وإن لم يترك وفاءء وترك ولدا مولودا فى الكتابة سعى فى كتابة أبيه 
غلى وي 09 فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ؛ لأن الولد داخا فر 
کتابته» وكسبه ککسبه» فيخلفة ة الأداءء وصار كما إذا ترك وفاء» وإن ترك ولد 
مشترى فى الكتابة قيل له : إما أن«تؤىهيدل الكتابة حالة» أو ترد رقيقًا عند أبى 
حنيفة » وأما عندها يؤديه إلى أجله”” اعتبارا بالولد المولود فى الكتابة . أ 
والجامع آنه“ مكاتب عليه تبعا له» ولهذا يملك المولى" إعتاقه“ بخلاف 
اسائ اکا 
س 
(۱) قوله: ويكون إلخ“ فإن قيل: يلزم تدم المشروط على الشرطء أجاب عنه المصنف بقوله: ويكون أداء خلفه 
كأداءه» فلا يلزم ذلك ولا يتوهم أن العتق يتقدم على الأداء بل يقدر الأداء قبل العتق. ( ع 
(۲) قوله: ”فی الحلافيات“ علم الخلاف علم يعرف به كيفية يراد الحجج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة 
الخلافنية بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذى هو قسم من المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية» وقد يعرف بأنه علم 
يقعدر به على حفظ» أى وضع؛ وهدم؛ أى وضع كان بقدر الإمكانء ولهذا قيل: الجدلى إما منجيب يخفظ وضعاء أو 
سائل يدم وضعا. وذكر ابن خلدون فى مقدمته أن الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين امحتهدين 
باختلاف مداركهم وأنظارهې خلاقا لا بد من وقوعه؛ واتسع فى الملة اتساعا عظيماء وكان للمقلدين أن يقلدوا من 
شاعوا. ثم لما اتبى ذلك إلى الأئمة الأربعة» وكانوا بمكان من حسن الظن اقعصر الناس على تقليدهم» فأقيمت هذه . 
الأربعة أصولا للملةء وأجرى الدلاف بين التمسكين بها مجرى الخلاف فى النصوص الشرعية؛ وجرت بيهم امناظرات 
فى تصحيح كل منهم مذهب إمامه يجرى على أصول صحيحة؛ ويحتج بها كل على صحة مذهبه» فتارة يكون الخلاف 
ين الشافعى ومالك وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين غيرهم كذلك» وكان فى هذه المناظرات بيان مآخذ هلاي 
ايى باثلافيات. ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التى يتوصل بها إلى استبباط الأحكام كما يحتاج إليه الجعہد إلا 
أن امجتمبد يجتاج إليها للاستنباط» وصاحب الخلاف يحتاج إليما لحفظ تلك المسائل من أن يبدمها امخالف بأدلته» هو علم 
جليل الفائدة» وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تاليف المالكيةء لأن أكثرهم أهل المغرب» وهو بادية. ْ 
وللغزالى فيه كاب المأخذ ولأبى بكر بن العربى من المالكية كتاب التلخيص» ولأبى زيد الدبوسى كتاب التعليقة: 
ولابن القصار من المالكية عينون الادلةت انتبى» ومن الكتب المؤلفة أيضًا المنظومة النسفية» وخلافيات الإمام الحافظ أبى 


(۲) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ إن مات مفلسسًا بالاتفاق. (ع) 

:2 الأب. 

(5) أى الولد. 

(۷) كما بملك المولى إعتاق الولد المولود فى الكتابة. 
(۸) الولد. 
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ولأبى حنيفة وهو الفرق بين الفصلين”" أن الأجل يقبت شرطًا" فى العقدء 
نشد حو عت ال ادى لر لأنه لم يضف ا ن 
ولا سرعم ” حكمه”' إليه؛ لانفصاله بخلاف المولود فى الكتابة» لأنه متصل وقت 
|| الكتابة فسرى الحكم'" إليهء وحيث دخل في حكمه سعى فى نجومه . 
فإن اشترى”" ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه ؛ لأنه لا حكم بحريته'" فى 
آخر جزء من أجزاء حياته يحكم يحرية اينه في ذلك الوقت ۰ لأنه تبع لأبيه فى 
الكتابة» فيكون هذا حرا يرث عر حر . 
وكذلك”' إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة”2؛ لأن الولد إن كان صغيراء 
فهر تبع لأبيه» وإن كان كبيرا جُعلا كشخص واحد”"''» فإذا حكم بحرية الأب 
بحکم بحريته فى تلك الحالة”"' على ما مرا ”''. 


سس 


سنس للد م — 


(9) قو له: ” ببخلاف سائر أكسابه [أى المكاتب]" فإن المولى لا تصرف له فى أكساب المكاتب» ولهذا لا يقدر 
على إعتاق عبد المكاتب. (ك) 1 1 
)١(‏ أى فصل المولود وفصل المشترى. ٠‏ 
(۲) قوله: " يثبت شرطا “ أى خارجا عن العقد والشرط أمر حارج يتوقف المشروط عليه. (حميدية) 
() قوله: ”ولا سرى إلخ” ودخول الولد المشترى فى كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذى جرى بين 
المكاتب ومولاه إليه بل لمعل المكاتب مكاتبا لولده باشتر اءه إياه تحقيقًا للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا اشترى ولده 
يصير معتفًا له بالاشتراء. (نت) 


)٤(‏ العقد. 
)20 أى حكم عقد الكتابة. 
(5) المكاتب. 


(۷)قوله: ” لأنه لما حكم [الابن] إلخ“ أى لأنه لما اشتراه دحل فى كتابته» فلما أدى بدل الكتابة عتق المكاتب فى 
خر جزء من أجزاء حياته بطريق الاستناد» ولما حكم إلخ. (عناية) 

)۸( الابن. 

)۶( أى لو مات الأب وترك وفاء ورث ابنه.‎ )٩( 

)1١(‏ قوله: ” كتابة واحدة” قيد بقوله: كتابة واحدة احترازا عما لو كانا مكاتبين کل واحد منہما بعقد واحد لأن 
الول إن كان منفردا بكتابةء فأداها بعد الموت لم يرثه» لأنه مقصود بالكتابة» وإما يعتق من وقت أداء البدل مقصورًا علي 
| لأن الاستناد للضرورة» ولا ضرورة فى حقه ههناء فإذا لم يستند عتقه كان عبد عند موت أبيه» فلهذا لا يرئه. وك 
)١١(‏ الولد. 
(۱۲) قوله: ”جعلا كشخص واح۔“ لاتحاد عقد الكتابةء وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة ونجومها واحدة فإنهما 
يمان مم إن أدياء ويردان مما فى الرق إن لم يؤدياء وقد عتق العبد فى آخحر جزء من أجزاء حياته» فيعتق الاين معه فى تاك 
الحالة» فيرثه لذلك. (ك) 

)١5(‏ يعنى آخر جزء من أجزاء حباته. ( ع) 
)١ 5‏ من استناد الحرية باستناذ سبب الاداء 
aran‏ ل 


إلى ما قبل المرت. (ع) ٠ش‏ 
سپ ب 


a semer 
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فل فإن مات المكاتب”" » وله ولد . حرة وترك دينًا وفاء 
لمكاتبعه 2 فجنى الولدء فقضى به على عاقلة الأمء لم يكن ذلك" قضاء بعجز 
المكاتب”" ؛ لأن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة» لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالى 


١ 5 9 ع‎ ( 37 ٤ 
الامء وإيجاب العقل”” عليهم لكن على وجه يحتمل أن يعتق » فيجر الولاء إلى‎ 
موالى الس والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيرا.‎ 


(۱) أى محمد. (عينى) ش | 
(۲) قوله: ” فإن مات المكاتب إلخ" ذكر هذه المسألة والتى بعدها لبيان الفرق بینہماء وصورتها مكاتب مات ولد 
ولد من امرأة حرة» وتر“ دينا على الاس وفاء بمكاتبته فالكتابة باقيةء وولاء العبد لموالى الأ إما بقاء الكتابة فلماله من 
المال المنتظر» لآن الدين باعتبار مآله» مال» ولكن لايحكم بعتقه» حتى يؤدى البدل» وأما إن الولاء لموالى الام فلأنه لالم 
يحكم بعتقه لم يظهر للولد ولاء فى جانب الأب. (عناية) ١‏ 

(۳) أى معتقة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وترك ديا [على غيره] إلخ ' قيد به لأنه لو كان عيئًا نقدا لا يتأتى القضاء بالإلحاق بموالى الأ لأنه 
يمكن أن يؤدى المال فى الحال» ويلحق بمولى الأب. (حميدية) 

(5) أى بموجب الجناية. (ع) 

() أى القضاء. 

(۷) وفسخ الكتابة. (ع) 

(۸) ديت. 

(9) المكاتب. 

(١٠).قوله:‏ “فيجر الولاء [أى ولاء الابن] إل“ لأن الؤلاء لحمة كلحمة النسب» والنسب إنما يثبت من قوم الأم عند 
تعذر إثباته من الأب حتى لو ارتفم المانع من إثباته منه كما إذا أكّب الملاعن نفسه عاد النسب إليه» فكذلك الولاء. (ع) 


(۱۱) قوله: ”وان احتصم [هى المسألة الثانية. ع] إلخ“ صورتہا مات هذا الولد بعد الأب» واخمتصم موالى الأب 
وموالى الام فقال موالى الأم: مات رقيقا والولاء لناء وقال موالى الأب: مات حرا والولاء لناء فقضى لولاءه لمولى الأم 
فهو قضاء بالعجزء وصح الكتابة. (ع) 

. الولد.‎ )١7( 

(۱۳) قوله: "فقضی به إلخ' يعنى اختصموا بعد موت الولد فى إرثه بالولاء قبل أداء بدل الكتابة» فقضى القاضى 
بالولاء لقوم الام يكون قضاء بعجز ا مكاتب» وموته عبدًا لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عبدا لأنه لو 
مات حرا لاجر الولاء إليه من قوم الأم. (ك) 

(4١):أى‏ بعجز المكاتب وفسخ الكتابة. ْ 

)١5(‏ قوله: “سقصصودا" احتراز عن المسألة الأولى» فإن القضاء بالأرش على قوم الأم لا يكون قضاء لهم بالولاء 
الذى يبتنى على بقاء الكتابة فى الأب» وانتقاضهاء ولا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم منافيا لبقاء الكتابة فى الأب» 
بل هذا يقرر حكم الكتابةء لأن من قضيتسها الحماق الولد موالى الام وإيجاب العقل عليهم؛ لكن على احتمال أن يعو 
الأب» فينتقل الولاء» وموجب الجناية إلى قوم الأب فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الم قضاء فسخ الكتابة. 
رفى المسألة الثانية الاخستلاف وقم فى الولاء مقصوداء وذا ييتنى على قيام الكتابة وانتقاضهاء فكان هذا قضاء لعجز 
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n سو مس سم‎ rg مسا وم سيوج سمي‎ mann r nt 


| يبتنى على بقاء الكتابة» وانتقاضهاء فإنها إذا فسخت مات عبداء واستقر الولاء 


على مرالى الأمء وإذا يقيت واتصل بها الأداء مات * حراء وانتقل الولاء إلى موالى 
الخ وها نص تحتو لي » فينفذ ما يلاقيه من القضاءء فلهذا كان“ 
تعجيزا . 

قال": وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاء“» ثم عجز فهو طيب 
لمو ؛ انيدل املك" نإن العدد يتاع سدفةء والولي عوضا عن العتىء 
9 وإلينه' و وقعت الإشارة النبوبة فى حديث بريرة 00 «هى لها صدقة ولا 


سس ين ب 


اللكاتب» لأن هذا القضاء يضمن فسخ الكتابة, الإنها لو لم تنفسخ» وخر شا وأديت الكتابة رجع عاقلة الأب 
بالميراث على عاقلة الأم» فينتقض القضاء بالميراث»» فقلنا بانفساخها ضيانة للقضاء.عن النقض. (ك) 

(3 أى الولاء. 

)١(‏ الولد. 

(۲) الولد. 

(1) قوله: "وهذا [أى بقاء الكتابة وانتقاضها بعد موت المكاتب] فصل مجتبد فيه [كما مر“ فإن الاختلاف بين 
موالى الأب وموالى الأم فى الحقيقة راجع إلى قيا الكتابةء وانشقاضها عند موت المكاتب عن وفاء» فموالى الأم زعموا أنه | 
امات عبداء وانفسخت الكتابة يعوته) وصار ولاء اولد لناء لا يتحول عناء وهو قول بعض الصحابة. 
1 وموالى الأب زعموا أن الكتتابة لم تنفسخ إبوته عن وفاء» فيؤدى الكتابة حتى يعتق وينتقل الولاء إليناء وهو قول| 
بعض الص حابة» فإذا قضى القاضى بالولاء لموالى الأم كان قضاء فى فصل مجتهد فيه» فنفذ بالإجماع؛ وضيانة قضاء متفق 
| عليه أولى من إمضاء كتابة اختلف الصحابة فى بقاءها. 

هذا إذا مات المكاتب عن وفاءء وأما إذا مات لا عن وفاء قال بعضهم: ينفسخ حتى لو تطوع إنسان ببدل الكتابة لا 
يقبل منه» وقيل: خلافه. (ك) 

)٤(‏ قوله: 'فينفذ إل وإذا كان القضاء لهم باولاء نافذا ينفسخ الكتابة لانتفاء لازمهاء وهو احتمال جر الولاء. (ع) 

(0) بیان ما. 

030( هذا القضاء. 

(۷) أى محمد فى "ال جام الصغير". (عينى) 

(۸) قوله: "وما أدى المكاتب إلخ ' أى أمذ المكاتب الزكاة لكونه من المصارفء ثم أداه إلى المولى عن بدل 
الكتابة» ثم عجز فظهر أن المولى أخذ الزكاةء وهو غنى» ومع ذلك يطيب له. (شرح وقاية) 

(9) قوله! “لتبدل الملك إلخ ‏ [وتبدل الملاك كتبدل العين. (ع)] فإن قيل: إن ملك الرقبة كان للمولى» فكيف 
يدحقق تبدل الملك قلنا: ملك الرقبة كان للمولى مغلوبا فى مقابلة ملك اليد للمكاتب» حتى كان التصرف للمكاتب لا 
الاموليء ركان للمكاتب أن يمنعه من التصرف فى ملكه؛ وهذا آية كمال ملك اليد للمكاتب» ونقصان ملك الرقبة 
ر ا و اللي تضوف فيه تهارف الإبلاك ر ثم بالعجز ينقلب الأمرء وليس هو إلا بعبدل الملك 
اللمولى: (ك) | ش 

)020 أى إلى تبدل الملك. 

(11) قوله: فی حديث بريرة قلت: اح الور سيل سن لالط قلت كان فى بريرة ثلاث خصال 
عتقت فخيرت» وقال رسول الله مَرك: «الولاء من أعتقهء ودخل عليما النبى مء وبرمته على النار» فقرب إليه خبز وإدم 
: من ل ا ا ا ل ا اس و لس له 1 ساك كل 
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هدية07* . وهذا بخلاف ما إذا أباح" للغنى والهاشمى› لأن المباح له يتناوله 


على ملك المبيح » فلم يتبدل الملك» 0 ونظيره المشثرى شراء فاسداء إذا 


أباح”" لغيره لايظيب له» ولو ملكه.يطيب» ولو عجز قبل الأداء إلى المولى» 
ا ارات وهذا عند محمد ظاهر» لأن بالعجز يتبدل الملك عنده 1 


وكذا عند أبى يوسف وإن ”كان بالعجز يتقرر ”7 ملك المولن عنده“» لأنه لا خبث 
5 فى نفس الصدقة 9 وإغا الخبث فى فعل الأخذ لكونهء إذلالا به" '» فلا يجوز 
ل وس ل 0 
فصار”'' كابن السبیل إذا وصل إلى وطنه» والفقير إذا استغنى وقد'''' بقى فى أيديهما 
اا ايا د ب اببارررمو ‏ را جا ري لومم 
له ما بقى من الصدقة فى يد : 
قال" : وإذا جنى ال فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية تم عجز» فإنه 


من أدم البيت» فقال: ألم أر البرمة» فقيل: Gg‏ ورد رات لاناكل a‏ «هو لها صدقة ولنا 
هدية). (ت) 

(1) قوله: ”ولنا هدية" والمشهور أنها كانت معتقة لعائشة رضى الله عنما لما أهدت إلى رسول الله مي 
وقال بعض الشارحين: اذب EES ER N‏ تايا وري e‏ 
قيل: كيف يصح للمكاتبة الإهداء قلت: إنه من باب الضيافة اليسيرة» فيحل. (أعظمى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 47 ۱ء والدرايةج؟» الحديث ۸۷۱ ص57 .١‏ (نعيم) 

(۲) أى الفقير وما أخذ من الزكاة. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ أى هو طيب للمولى. 

٠‏ (ه) لأن المكاتب إذا عجزء فالمولى يملك أكسابه ملكا مبعدأء حتى لو آجر المكاتب أمته ظتراء ثم عجز بيبطل 
الإجارة عند محمد لزوالها عن ملك الآجر. (ك) 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷) أى ليس يتبدل. _ 

(۸) فإن للمولى فى كسب المكاتب نوع ملكء وبالعجز يتقرر» وذلك يتأكد. (ك). 

(9) وإلالما فارقها أصلا. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ” لكونه إذلالا به “ أى مع الغناء ومع زيادة الشرف والكرامةء لأن بالصدقة يسقط الذنوب من المتصدقء 
فيصير المتصدق عليه كالآلة للمتصدق فى حق سقوط الذنوب عنه» وليس للمسلم أن يذل نفسه إلا عند الحاجة 
والضرورة» فلهذا حل للفقيرء ولا يحل للهاشمى وإن كان محتاجا إليهء لأن له زيادة حرمة وشرف ليست لغيره. (ك) 

)١١(‏ المولى. 

)١7(‏ الواو حالية. 

(۱۳) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
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هك 


يدفع أو يفدى “؛ لأن هذا د ال له رت ار 
بالجناية عند الكتابة حتى يصير مسخنار)”" للفداءء إلا أن الكتابة مانعة من الدفع“» 
فإذا زال”” عاد الحكم الأصلى, وكنذلك”" إذا حنى المكاتين” "» ولم يقض به" 4 
حتى عدجز ؛ لما قلنا ن زوال المانع ‏ . 
ETF‏ ")عليه فى كتابتء» ثم عجز فهو دين يباع فيه ''''؛ لانتقال الحق من 
الرقبة إلى قيمته بالقضاء"'» وهاءا قول أبى حنيفة ومحمد» وقد رجع آبو يوسف 
إليهء وكان يول آولا : يباع فيه" وإن”*') عجز قبل القضاءء وهو قول زفر؛ لأن 
المائع من الدفع -وهو الكتابة- قائ وقت الجناية» فكما وة قعت”' انعقدث موجبة 
للقيمة"" ؛ كما فى جناية المدبر وا أم الولد”"" . 


0ك ن 


05١‏ جناية اسلا 
)١(‏ قوله: ”فإنه يدفع إلخ” أى المولى بال يار إن شاء دفع العبد إلى ولى الجناية بالجناية» وإن شاء فداه بأرش 
الجناية.. (تبيين) ٠.‏ 

(۲) ى أحد هذين الأمرين. (ع) 

(۳) بالكتابة. 

)٤(‏ لأن المكاتب لا يقبل الانتقال. 

(6) المانع. 

)٩(‏ أى المولى بالخيار» فإنه يدفم أو يفدى. (ك) 

ف خطاً. 

(۸) أى بموجب الجناية. (ع) 

0( الكتابة. 

0 قوله: "وإن قضى به * أى بموجب الم اية عليه؛ أى على المكاتب فى کناب ثم عجز فهو أى ما قضى به من 
مو جبپا دين فى ذمته يبا ع فيه. ( ع) 

19١‏ أى قدر قيمة المكاتب دين على المكاتب. (ك) 

[فيلة قوله: " لانتقال الحق إلخ, “ يعنى إن الاق قد انتقل بالقضاء من الموجب الأصلى» وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل 
| زوال المانعر» فإذا زال لم يعد الحكم الأصلى صيانة للقضاء. (ع) 

(17) إلا أن يقضى المولى عنه. (ع) 

)05 الواو وصلية. 

)1( الجناية. 1 
AY‏ قوله: ”انعقدت إلخ * هذا القول وق الساب لانقمال الحن من الرقةإلخ؛ بشع إلى أن الواجب هو اقيمة لا 
الأقل منباء ومن أرش الجناية؛ وهو مخالف لازز اپات وعايئ هذا يكو تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أ رش 
| الجناية. (عناية) | 


(10) قوله: "ماني جداية الدب وأ الولد TOT‏ 
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ولنا: أن المانع''' قابل للزوال”" للترددء ولم يشبت”" الانتقال فى الحال9 
فيتوقف على القضاء أو الرضاءء وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف 
الفسخ على القضاء لترددهء واحتمال عوده”” كذا هذاء بخلاف التدبير والاستيلادء 
لأنبما لا يقبلان الزوال يخال" . ٠‏ 

قال : وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة ؛ كيلا يؤدى إلى إبطال حق 
المكاتب» إذ الكتابة شبب الحرية » وسيب حق المرء حقه . 

٠‏ وقيل له: أدالمال إلى ورثة المولى على نجومه”' ؛ لأنه استحق الحرية على هذا ]أ 
الوجه” "» زالسيب اتعقند كذلك» فيبقى”" ببذه الصفة؛ ولا ينغير إلا أن الورئة 
يخلفونه”"'' فى الاستيفاء 9" فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقهء لأنه لم يملكه” "2 
وهذا لأن المكاتب لا يلك بسائر أسباب الملك» فكذا بسبب الوراثة . 

فإن أعتقوه جميعا عتق”''» وسقط عنه بدل الكتابة» لأنه" ‏ يصير إبراء عن 
فيمتبماء ومن أرش الجناية. (ع) ١‏ 0 احم ٠‏ 
)١(‏ قوله: ” ولنا أن المانع إلخ* الحاصل أن جناية المكاتب عندنا لا يصير مالا إلا بقنضاء أو برضاء أو بالموت عن 
وفاءء وعند زفر يصير مالا فى الحال؛ له أن المانع إلخ. ولنا أن الأصل فى جنايات العبيد وجوب الدفع إلا أن يتعذر التسليم 
لوجود المانع عن الانتقال من ملك إلى ملك والمانع ههنا قابل للفسخ والزوال؛ فلما كاف المانع مترددا لم يغبت الانتقال عن 
الموجب الأصلى إلا بالقضاءء أو الرضاء. (مل) ش 
(؟) أى لاحتمال انفساخ الكتابة. (كفاية) 
(۳) لأنه لا قضاء. 
(4) من الرقبة إلى القيمة. (ك) 
(0) الابق. 
(5). قوله: "لا يقبلان الزوال بحال“ فكان الواجب فى الابتداء هو القيمة. (عناية) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(۸) قوله: "إذ الكتابة سبب الحرية “ وحريته حقه» فهى سبب حقه» وسبب حق المرء حقه لإفضاءه إلى حصوله 
فالكتابة حقه» فإذا مات المولی» ثم تنفسخ كيلا يؤدى موته إلى [بطال حق غيره. (عناية) 
(9) أى مؤجلا. (ع) ش 
)٠١‏ أى بالأداء على النجوم. 
)١١(‏ الكتابة. 
(۱۲) قوله: "إلا أن الورثة يخلفونه [أى المولى]“ أى بهذا القدر لا يتغير الحق» كما إذا كان له دين على الرجل 
ومات رب الدین» فورثته يحلفونه بالاستیفای ونبراً بالأداء إليہم حيث يبرا إذا أدى إلى المورث. (كفاية) 
(17) والخلافة لا تسمى تغيراً. 
)۱٤(‏ قوله: ”لم يملكه * ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم. (عناية) 
)٠١(‏ أى استحسانا ووجه القياس ما ذكرناه من عدم الملك. (ع) 
(17) أى لأن إعتاق الجميم. 


ا 


ا 


أوقت؛ وسراء کان صريم أو ما يجرى مجری الصريح» أو كاي ر مایجری مجری الكاية وكذ التق الحاصل 


1 
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بدل الكتابة فإنه حقهم» وقد جرى فيه الإرث» فإذا برئ المكاتب عن بدل الكتابة 
يعي كد إذا ابراه الوا أ إلا أنه إذاأعتقه أحد الورثة» لا يصير إبراء”" عن 
نصيبه لأنا نجعله”'' إبراء اقتضاء ء تصحيحا لعتقه» والإعتاق لا يثبت بإبراء 
البعض * أ أو أداءه فى المكاتب لا فى بعضه؛ ولا فى کله» ولا وجه إلى إبراء الكل 
حو إيقية الورثة.. والله أعلم . 


00 
قال : الولا ران لي 5 ويسمى ولا EE‏ و 
العتق'''' على ملكه فى الصحيح 7 "أ سحن فی فزمه غار کو 


ات 
0 


(۱) من بدل الكتابة. 
(۲) قوله: "لا يصير إلخ“ لأنه لم يوجد الإبراء نصاء وإنما جمعلنا إعتاق الكل إبراء عن البدل اقتضاء تصحيمًا 
لإعتاقهم؛ فإنهم لا يملكون | إعتاق المكاتب إلا فى ضمن إبراءه من كل بدل الكتابة» ومن ضرورته ثبوت العتق بخلاف ما أعتقه 
أحد الورثة؛ فإنا لو جعلناه إبراء عن بعض بدل الكتابة بطريق الاقتضاء لم يلزم من ذلك ثبوت العتق» لا فى كله ولا فى جزءه. (ك) 
زضة أى فان قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة | إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأنا إلخ. 4 

)٤(‏ الإعتاق. 

(9) أى بعض البدل. (ع) 

)5( عند إعتاق واحد. 

(۷) قوله:' كتاب الولاء“ أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة 
عند أداء بدل الكتابة. (نتائج) 

قوله: "الولاء [بالفعح. مجمع الأنہر]“ هو من الولى بمعنى القرب» فهى قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من ْ 
إلوالاة: :هذا فى اللغةء يقال: : ولى الشىء» الشىء إذا حصل الثانى بعد الأول من غير فصلء ومنه قوله عليه السلام: 
ولیلنی منک م أولو الأحلام والدبى» ). وقال فى ' النهاية”: سمى ولاء العتاقة وولاء الموالاة به لأن حكمهما وهو الإرث 
يقرب ويحصل عند وجود الشرط من غير فصل» أو من الموالاة» وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو النصرة وامحبة, إلا أنه 
الحتص فى الشرع بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة» ومن آثاره التناصر والإرث والعقل. (تبيين) 

(8) أىالمصنف. (عينى) 

(4) فوله: "الولاء“ أى الولاء العمل لي اطلام ارم وهو الذى يقع به التناصر. (ك) 

01 قوله؛ "ولاء عتاقة قة [عتاقة: آزاد كرديدن. من]“ أما سبب ثبوته فالعتق سواء كان العتق حاصلا بصنعه» وهو ش 
|الإعتاق» أو ما يجرى مجرى الإعتاق شرعاء كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة والوصيةء أو بغير صنعه بأن ورث قريبه 
٠‏ رسواء أجتقه تطوعًا أو عن واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر. 

وسواء كان الإعتاق يغير بدل أو ببدل» وهو الإعتاق على مال» وسواء كان منجزا أو معلقًا بشرط» أو مضافًا إلى 


وأنعمت عليه أ بالعتق: وهو زيك. (کافی) 


بالتدبير اتاد (بدائع) 
(۱1) قوله: ‏ ويسمى ولاء نعمة“ اقتداء بقوله تعالى: «إوإذ تقول للذى أنعم الله عليه» » أى أنعم الله عليه بالإسلام» 
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ل ا ر ا 
له وولاء موالاة» وا ولهذا : ولاء العتاقة» وولاء الموالاة» 
والحكم يضاف إلى سببه» والمغنى فيبما الاضر""4.وكانث العرت تعناصر” 
بأشياء”»» وقرر النبى عليه السلا تناصرهم بالولاء بنوعيه» فقال: «إن مولى ٠"‏ 
القوم منهم» وحليفهم منهما*٠‏ والمراد بالحليف مولى الموالاة» لانېم كانوا 
يؤكدون الموالاة بالحلف . 

قال : وإذا أعتق المولى مملوكه فولاءه له؛ لقوله عليه السلام: «الولاء لمن 
ا ولأن التناصر ب EE‏ 0 وقد اخ معنى بإزالة 


)١1(‏ قوله: ”وسببه التق“ لا الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» وأما حديث: «الولاء 
لمن أعتق» فجرى على الغالب. (در مختار) 

)١(‏ قوله: ”فى الصحيح” احتراز عن قول أكثر أصحابنا أن سببه الإعتاق استدلالا بقوله عليه السلام: «الولاء لمن 
أعتق» وإنها كان صحيحا لأنه لو عتق على الرجل قريبه بالوراثة كان الولاء له ولا إعتاق» فجعل العتق سيبًا أولى لعمومه. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: بالوراثة ' كما لو مات أبوه وهومالك لأخيه لأمه. (رد ا محتار) 

)١(‏ أى عقد الموالاة. 

(۲) قوله: " ولهذا يقال: “ بيان سبب النوعين» لأن كلا منسها مضاف إلى شىء» والإضافة تدل على السببية» كما 
عرف فى الأصول. (ع) ٠‏ 

(0) قوله: ”وا معنى [أى الوصف الذى صارا سببين للتناصر لأن هذا الوصف لازم لهما عادة. أعظمى] فيبهما 
إلخ“ مراد المصنف بهذا القول بيان المقصود مهما لا بيان مفهومهماء وعن هذا قال صاحب ”* الكافى” بدل قول 
المصنف: والمعنى فيمما التناصر والمطلوب بكل واحد منهما التناصر. (نت) 

(4) قوله: ”و كانت العرب إلخ“ بيان وجود التناصر فيبما فإن العرب كانت تتناصر بهما وبالحف وبغيرها. (ع) 

(ه) كالنسب والعد والحلف وغيرها. 

(1) قوله: ” فقال إن مولى [معتق] إلخ” رواه أحمد فى ”مسنده"» وابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ فى كتاب الأدب 
عن إسماعيل بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله موث : «مولى القوم منهم وحليفهم منهم». (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ١ ٤۸‏ والدراية ج۲ الحديث ۸۷۲ ص1517. (لعيم) ٠,‏ ش 


(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) قوله: ”لقوله عليه السلام: الولاء إلخ” وجه الاستدلال أن لام الجنس فى قوله عليه السلام: «الولاء» ولام 
الاختصاص فى قوله: لمن أعتق تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره. (نت) 

(۹) أحرجه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله عنها. (ت) 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص8 4 ١ء‏ والدراية ج۲ الحديث ۸۷۳ ص۱۹۳. (نعيم) 
0٠١‏ قوله: ”ولان التناصر [دليل على الأثرين الثابتين به» وهما العقل والميراث. ع] به [أى بسبب الإعتاق. ع]” 
مراده أن المعمتق -بالفتح- ينتعصر بنصر المعتتق -بالكسر- فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتح بناء على أن مدار العقل أن 
يكون ناصرًا كما تقرر فى كتاب المعاقل حيث صرحوا فيه أن وجه ضم العاقلة إلى الجانى فى الدية دون غيرهم هو أن 
الجانى إنما قصر لقوة فيه وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرين فى ت ركهم مراقبته» فخصوا بالضم إليه. (نت) 
)١١١‏ قوله: ”فيعقله“ أى يؤديه ديته إذا قتل إنسانًا خطأ يقال: عقل المقتول إن أدى ديته» وعقل عن القاتل إذا أداها عنه. (مل) 


FQ a‏ كا 


| سخالف للنص» فا قلا ر 


بال حياء نحو القضاء والشهادة, والسعى إلى ال جمعة والخروج إلى العيدين» وأشباه ذلك» وبالإعتاق يغبت هذه الأحكام فى 


حمزة رضى الله عنه أعتقت غلاما لهاء ثم مات المعتق و رك ابنه فجعل النبى عليه المال بينهما نصفين. (عناية) 


ا رجل عباده» وشرط أن لا يرثه فالشرط باطل. (كفاية) 


| و كذلك المدبر لا يورثء فيعتق على ملكه أيضًا. (كفاية) 


سو ااا ةك 
ints ١‏ 
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الزق عنه"» فيرثه") ويصير الولاء كالولاد””» ولآن الغنم بالخرم“» 
رداك ا وا رو ERE ESE N gE‏ 
فجعل النبى عليه السلام المال بينبما ا او فيه" الاعتاق 
بمال» وبغيره لإطلاق ما ذکرناه" . 


ال فان نط أنه اة E‏ لأن الشرط 


ند : وذ أدى الكاتب عتق. وك لا اللو و إن عتق بعتد موت 
)١۲(‏ العبد. 
)١(‏ قوله: ” بإزالة الرق إلخ “ لأن الرقيق هالك حتكما ألا ترى أنه لا يثبت فى حقه كثير من الأحكام الت تعلقت 


حقه» فكان إحياء معنى» ومن إحياء غيره معنى ورثه كالولد» فيصير الولاء كالولاد» والولاد يوجب الإرث؛ فكذا الولاء. (ع) 

e 

(۳) قوله: ' أويصير يصير الولاء كالولاد“ ومن حيث إن سبب حياة الولد | إما هو الوالد» فيرثه كهوء فإن قيل: ينبغى 
يرث المعتق من المولى أيضنًا إذا لم يترك المولى عصبة نسبية» كما هو قول الحسن بن زياد» قلنا: کک 
فى المعتق, نص مخالف للقياس» فلا يقاس عليه غيره. (ك) 

)٤(‏ قوله: "ولأن الغدم [نفع] بالغرم [الضمان رالمؤنة] ' دليل على الوجه الفانى فقط وهو الإرث» ومعطوف 
بحسب المعنى على قوله: وقد أحياه معنى بإزالة الرق؛ فكأنه قال: لأنه أحياه معنى بإزالة الرق عنه» فيرثه» ولأن الغنم 
بالغرم» فحيث یغرم عقله يرث ماله. (نتائج) 

(5) يعنى إن ولاء معتقها لها. (ع) 

»( ا «الولاء لمن أعتق». ( ع) 

(۷) قوله: "ومات ]| الخ ' معطوف على قوله: لما ررینا معنى ذكره استدلالا على ثبوت الولاء للمرأة» روى أن بنت 


(۸) رواه النسائى. (ت) 

* راجع نصب الزاية ج٤‏ ص ١٠١٠ء‏ والدرايةج7؛ الحديث ۸۷ ص517١.‏ (نعيم) 

(9) أى فى ثبوت الولاء. (غ) 

)٠١9‏ قوله: "لإطلاق ما ذكرناه” يعنى قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»» وما ذكره من المعنى المعقول. (عناية) 
(۱۱) أى القدورى. (عينى] 

(۱۲) قوله: ”إنه سائبة " عبد سائبةء أى لا ولاء بينه وبين معتقه من ساب» أى جرى وذهب كل مذهبه أى أعتق 


)۳( أى القدورى. (عينى) 
)205 قوله: ”الولاء للمولى * لأن سبب الولاء العتق على الملك» وقد عتق على ملكه | إذ المكاتب لا يورث» 


)١5(‏ الواو وصلية. 
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الل احم 'عتق عليه بماباشر من السبب وهو الكتابة» وقدقررناهفى 
ا eS‏ وعتقه بعد موته؛ لأن فعل 1 


الوصي بعد كفعلهء والتركة على حكم ملكه ''. 
TTT‏ ا E‏ 
له؛ لأنه أ عتقهم بالتدبير والاستيلاد. 

ومن ملك ذا م محرم منه عتق عليه لما بينا فو العتاق” أ وولاءه له ا 
السبب وهو العتق عليه» وإذا تزوج”"' عبد رجل أمة لآخر فأعتق مو 
وي" حامل من العبد عتقت» وعتق حماها وولاءالحمل لرل الم لايتقل عت 
أبدا"» لأنه عتق على معتق الأم مقصودا”''". إذ هو جزء منها''" يقبل الإعتاق 
مقصوداء فلا ينتقل ولاءه عنه عملا بما روا" . 
١‏ وكذلك إذا ولدت ولد" لأق| ا ؛ للتيقن بقيام الحمل وقت 
الإعتاق» أو ولدت ولديه” ''' أحدهما لأقل" من 0 ارافان 


)١(‏ المكاتب. 

(۲) أى فى كتاب المكاتب. 

(؟ الموصى. 

)٤(‏ حتى يقضى منها دیونه» ويكفن ويجهز هو منہا. 

(5) فى باب التدبير وباب الاستيلاد. 
(16) فى فصل من كتاب العتاق. 

(۷) هذا لفظ القدورى. 

A)‏ الواو حالية. 

(9) يعنى وإن أعتق مولى الأب الأب. 

)٠١(‏ قوله: "مقصودً' وإنما قلنا: إنه صار معتقًا مقصودا لأن الجنين هو جزءهمن الأم؛ وامولى أوقع العتق على جميع 

أجزاءها مقصوداء فيكون معتقا للجنين الذى هو جزءها مقصودا أيضاء كذا ذكره شيخ الإسلام. اك 

00١١‏ أى الأم. 

)١١9‏ من أن الولاء لمن أعتق. 

(۱۳) أى وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. 

)١5(‏ من وقت الإعتاق. 

)٠١(‏ بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 

)١7(‏ قوله:” لأقل من ستة أشهر" أى بيوم مغلا والآخر بعدها. (ك) 

(۱۷) من وقت الإعتاق. 

(۱۸) هما ولدان يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 


| عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقها ؛ فيتبعها فى الولاء: و 
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س م کے 


| ينعلقان معاء EEE‏ '' حبلى والزوج والی غيره حيث 
| يكون ولاء الولد لمولى الأب» لأن الجنين غير قابل لهذا الولاء”' مقصوذاء لأن 
| تقامه”" بالإيجاب والقبول» وهو ليس بحل له“ . 


قال : فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداء E‏ لأنه 
يتيقن” ˆ بقيامه 


مم 


وقت الإعتاق حتي يعتق مقصودا .فإن أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه» وانتقل عن 

موالى الأم إلى موالى الأب ؛ لأن التق ههنا فى الولد يثبت تبعا للأم» بخلاف 
الأول'"» وهذا" لأن الولاء بمنزلة النسب» قال عليه السلام: «الولاء لحمة”" 
كلجمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟ * ا الس ل الام فكذلك 
الولاء”'' والنسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب" ضرورة» فإذا صار""" 
أهلا عاد الولاء إليه”""'' بمنزلة ولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب 
الملاعن نفسه ينسب إليه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق'» فجاءت 


)0 لوار حالية. 


م S‏ ل ل م الجر 0 ۵ 


(۳) عقد ولاء موالاة. 

)٤(‏ قوله: “وهو ليس بمحل له [أى للإيجاب والةسبول] " فكان تابمًا فى الولا» فيجعل تابا للأب» لأن الأب هر 
الأصل فى الولاء لكونه بمنرلة النسب.. (كفاية) ١‏ 

(ه) لأنه ولد لأكثر م ن ستة أشهر بعد الإعتاق. 

(5) الحمل. 

aa) 

(۸) أى الجر. 

3 قوله: ” الولاء غينية a a‏ وقرابتك»من] إلخ” رواه ابن عانق ج ورواه الشافعى فى 
مسنده “؛ ورواه الحاكم فى ” المستدرك "» ورواه غیرهم» ولم أجد فى شئء من طرق الحديث لفظ ولا يورث. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 5١‏ ١ء‏ والدراية ج۲: الحدیث ۸۷۰ ص٤ .٠۹‏ (نعيم) 

)٠١9‏ إلى الآباء. 

)۱١(‏ فإنه عبد. 

(۲ الاب. 

(۱۳) قوله: "عاد الولاء إليه [الأبع “ فإن قيل: الولاء كالنسب والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته» فكذلك الولاء 
يجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته. قلنا: : ل يتفسخ» ولكن -حدث الأولى منه فقدم عليه كما تقول فى الأخ: إنه عصبة» فإذا 
حددث م اهو أولى منه فى الآرث لا يقال تعصييهة لگن ن يقدم عليه. (كف) 

)۱٤(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا إل" لما نوقض قوله: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه با إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن 

“7ه لتقم :ساح عط يها اتات كع 2 الا د عاد حاار ارو لح وال 10111 
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بولد لأقل من سنتين”"' من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى”" لموالى 
الأم وإن"" أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت والطلاق البائن 
لحرمة الوطئ وبعد الطلاق الرجعى لا أنه يصير مراجعا بالشك» فاستند" إلى 
حالة النكاح» فكان الولد موجودا عند الإعتاق"» فعتق مقصودً” . 
الى الا مع الصغير ‏ : فإذا تزوجت معتقة بعبد» فولدت أولادًا» فجنى 
م" على سوالن الأم لأنهم عقوا با لأمهم» ولا عاقاة 
ولاموالق» O ET‏ عابي ا 
ذكرنا”"'': فإن أعتق الأب جرولاء الأولاه إلى نفسه لاا ولايرجعون علن 
عاقلة الأب با عقلوا لأنبم”*'' حين عقلوه كان الولاء ثابنًا لهم» وإغا يغبت" للأب 


كانت الأمة امرأة مكاتب» فمات من غير وفاء أو أعتقت ال ا لفل من سن ين وقت الموت 
أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالى الأ ولم يندقل الولاء عنهم» وإن أعتق الأب والعبد فا جواب أن العود | إليه لعود 
الأهليةء ولم ينبت ببذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلخ. (عناية) 

(۱) قوله: ”لاقل من سنتين“ وفى بعض النسخ لأكثر من سنتين» والصحيح من الرواية لأقل من سنعين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعى لا أنه يصير مراجعاء وقد مر فى كتاب الطلاق أن المعتدة عن طلاق رجعى إذا جاءت بولد لأكثر ا 
من سنتين يكون ذلك رجعة لتيقنا بالعلوق بعد الطلاق» فإن جاءت بولد لأقل من سنتين لا يكون رجعة بالشك لأنه لو 
حمل على وطعه فى العدة يصير مراجعاء ولو حمل على ما قبل الطلاق» لا يصير مراجعاء والمراجعة لم تكن فلا يغبت بالشك. (ك) 

)۲( أى معتمًا. 

۳( الواو وصلية. 

)6( قوله: لتعذر إضافة إلخ” أى لتعذر إضافة العلوق إلى با بعند الوت لا ندادن الميت؟ وإلى ما ودد 
الطلاق» أما إذا كان بسائنا فلحرمة الوطئ بعده» وأما إذا كان رجعيًا فلئلا يصير مراجمًا بالشك» فأسند إلى حالة النكاح» 
فكان الحمل موجودا عند إعتاق الأم عتق مقصوداء فلا ينتقل. (معراج الدراية) 

(0) والرجعة لا تثبت بالشك. 

(5) العلوق. 

(۷) أى إعتاق الأمة فى العدة. 

() أ الولدء ومن عتن مقصوذا لا ينتقل ولاءه. (ع) 

(5) قوله: “وفى “الجامع الصغير” إلخ“ ذكر لفظ "ال جامع الصغير” لاشبتماله "على بيان العقد» وبيان الفرق بينه 
وبين ولد الملاعنة. (عناية) 

)٠١(‏ الدية. 

)١١(‏ لرقيته. 

)١۲(‏ من أن ولد الملاعنة يلحق بالأم. 

(۱۳) من أن الأب صار أهلا 

)١5(‏ أى موالى الأم. 

)١5(‏ أئ موالى الأم. 
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مقصورا"” ؛ لأن مني "يؤر" وهو العش بحلاف ولد اللاعتة ل 
قوم الأم» ثم أكذب الملاعن يوسن تبون عا سه 
مستا إلى وقت الملوق» وكاو مجيورين” على ذلك" فر جر 
قال “روي روج من العسم ا من العرب” TET‏ 
أولادها لمواليا عند أبى حنيفة› قال ' ': وهوقول محمل. 
وقال أبو يوسف20: حكمه حكم بيه" لأن النسب ا 
كان الأب عربيّاء بخلاف ما إذا كان الأب عبدًا'''' لأنه شالك 


)۱١(‏ الولاء. 

01١‏ أى على وقت عتقه. 

(۲) أى سبب ثبوت الولاء للأب. 
() أى غير مستند إلى وقت سابق. 
)4( أى الأب. 


)٥(‏ الأب. 
(1) قوله: ”وكانوا مجبورين [فلا يكونوا متبرعين. ن] إلخ” أى قوم الأم كانوا مجبورين على أداء الأرش» فلا 
يكونون متيرعين فى ذلك فلذلك يرجعون. (ك) 
(۷) أى أداء العقل. 
(۸) أى القدوری. (عينى) 
(9) قوله: ”ومن تزوج [اأى الحر] من العجم إلخ " جمع العجمى وهو خلاف العربى؛ وإن كان فصيحاء كذا 
فى "المغرب "؛ وصورة المسألة أن الحر العجمى الذى ليس بمعتق لأحد سواء كان له ولاء موالاة لأحد أو لم يكن كذا 
ى "الزاد ”و ”شرح الأقطع". 
وفى "الفوائد الظهيرية: هذه المسألة على وجوه؛ إن تزوجت نفسها من عربى» فولاء الأولاد لقوم الأب فى قولهم» 
لأن الشرف . بأنساب العرب أقوىه وإن تروجت نفسها من أعجمى له آباء فى الإسلامء فرلاء الأولاد قوم الأب عند ى 
يوسف بلا ريب» وعلى قولهما اخمتلف المشايخ» حكى عن أبى بكر الأعمش» وأبى بكر الصفار رحمهما الله أنه لقوم 
الأب» وقال غيرهما: لقوم الأم. وإن زوجت نفسها من رجل أسلم من أهل الحربء والى أحدا ثمةء أو لم يوال فهى 
مسألة 00 وإن زوجت نفسها من عبد أو مكاتب» فولاء الولد لموالى الأم إجماعا إلا إذا عتق العبد فيجر الولاء. (ك) 
من العجم إلخ “ أى تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد بمعتقة العربء فولاء أولادها لمواليها عند أبى 

لجا E‏ » لاالذوى أرحامه» حتى لو ترك هذا الولد عمة» أو خالة لم يكن لها شىء فى وجود 
معتق الأم وعصبته. (ع) 

)٠١(‏ أى المصنف. 

)١١1(‏ قوله: ” وقال أبو يوسف إلخ” ' ثمرة الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد» وترك عمة وغيرها من ذوى 
الا رحام» ومعتق أمه أو عصبة معتقها كان المال لمعتق أمه أو عصبته عندهما وعند أ يوشف يكون لذوى الأرحام. (تبيين) 

(۲) قوله: ” حكمه [الولد] حكم أبية” ' فلا يكون عليه ولاء عتاقةء وإما يورث ماله بین ذوى ارحامه» كما إذا کان 
الأب عربيًا والأم معتقة فإنه لا يكون ولاءه لمولى أمه» لأن النسب إلى الآباء. ١ع‏ 


(۱۳) وهو محل. 
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ولهما أن ولاء العتاقة قوى معتبر فى حق الأحكام» حص اع ت الک 
د وال ' فى حق || 5 3 2 فإنبم 3 نساب“ ولهذالم 
تعتبر الكفاءة فيما بينم بالنسب» والقوى لا يعارضه الضعيف› بخلاف ما إذا كان 


الأب عربيًا لأن أنساب العرب قوية معتبرة فى حكم الكفاءة» والعقل” لما أن 
تناصرهم" ببا'" فأغنت”' عن الولاء. قال" : الحلاف فى مطلق المععقة !1 


والوضع '' فى معتقة العرب وقع اتفاقًا””''» وفى ”ا لجامع الصغير "": زملى ٠9‏ 


)١4(‏ قوله: " بخلاف إلخ“ أى فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوى الأب الحر والعبد؛ وليس 
كذلك» أجاب بأن العبد هالك معنى» وهذا المعنى معدوم إن كان الأب حراء لأن الحر حياة باعتبار صفة المالكيةء والعرب 
والعجم فيه سواء. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه هالك معنى ' لأنه لايملك شيئاء ولأن للرق أثر الكفرء و الكفر موت حكمى» قال الله تعالى: 
أو من كان ميتا فأحييناه»» أى كافرا فهديناه» فصار هذا الولد كأنه لا أب له» فينسب إلى موالى الأم ضرورة. (نت) 

)1١( 1‏ قوله: " حتى اعتبرت الكفاءة إلخ “ فإن الناس يتفاخرون بالعتاقة» ويعتبرونها فى الكفاءة» فمن له أب واحد فى 
الحرية لا يكون له كفوا من له أبوان فيها. (ع) 

(۲) حتى إن معتقة العرب لا تكون كفا لمعتق العجم. (حميدية) 

م م قوله: "“ضعيف* فإن تفاخيرهم قبل الإسلام بعمارة الدنياء وبعد الإسلام بالإسلام» فإذا ثبت الضعف فى 
جانب الاب كان هو والعبد سواء. (ك) 

(4) قوله: ”ضيعوا انسابہم“ والمراد من تضييع أنسابهم عدم حفظهم أسماء آباءهم وهذا فى الهنود ظاهر, لأن 
.عدار حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم» ففيما يقبت الجهل يثبت الحل. 

5 :وقيل: معنى تضييعهم الأنساب أنهم لم يراعوا حقه بل يراعوا المال» أما تضييع النسب فى العجمى الذين لحقوا 
بالعرب» وصاروا موالى لهم فأظهر. (أعظمى) 

)٥(‏ دية. 

(1) العرب. 

)۷( الأنساب. 

(۸) الأنساب. 

6 أى المصنف. 

)٠١(‏ لأن محمدًا ذكر المعتقة مطلقًا. (ع) 

)١١(‏ أى وضع القدورى. (ع) 

)١١(‏ قوله: " وقع اتفاقا“ وفى العجم يعتبر الكفاءة أيضًا فى ولاء العتاقة» حتى إن معتقة الحائك لا تكون كفوا لمعتق 
الأشراف» فيكون الترجيخ لولاء العتاقةء لا لكونها من العرب؛ فلفظ العرب وقم اتفاقا. (حميدية) 

)١7(‏ قوله: "وفى الجامع الصغير” ذكر لفظ ”ال جامع الصغير“ لبيان أن محمد ذكر المعتقة مطلقًاء ولاشتماله على 
ولاء الموالاة. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: ' نبطى” واحد النبط وهم جهل من الناس بسواد العرق» وفسر الفقيه أبو الليث النبطى برجل من غير 
العرب. (عينى) 
قوله: 'نبطى' نبط محركة گروهی از مردم كه در بطائح ميان عراقين نازل شدند نبطى منسوب بوى. (من) 
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اك 


| كافر تزوج بمعتقة"") قوم » ثم أسلم النبطى ووالى رجلاء ثم ولدت أولادا قال أبو 
0 : مواليهم موالى أمهم . وقال أبو يوسف وال موالى ام لأن 
|الولاء وإ ا فيو م جات اه فضار کار ا ا 


ا بية . ولهما أن ولاء الموالاة أضعف حتى يقبل الفسخ وولاء 
العتاقة لا يقبله”' »؛ والضعيف لا يظهر فى مقابلة القوى» ولو كان الأبوان 
معتقين”"» فالنسبة إلى قوم الأب لأنهما استوياء والترجيح لجانبه”” لشببه'" 
المت ".أو أن النضرة به 3 اکر 

فال : وولاء الحتاقة CEES TT‏ ٍ 
لقوله عليه السلام” E E‏ : اهو حولي" ومولاك إن 


أشكرك”"'' فهو خير له وشر لك" وإن كفرك فهو خير لك" وشرله”''' ولو مات 
)١( ْ‏ قوله: ”بمعتقة“ والمراد بالمعستقة كافرة نصرانية» لتصور هذه المسألة إذ المسلمة لا تكون تحت الكافر بعقد 
|النكام» وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقى نكاحها بعد إسلام الزوج. (كفاية) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) قوله: "كالمولود إلخ” فإن العجمى إذا تزوج العربية فولدت أولادا فإنها تنسب إلى قوم أبيهم لأن النسب إلى 
الآباءء فكذا إذا كانت معتقة» لأن النسبة إلى الأم ضعيفة. (ع) 

| (4)أى حر عجمى. 

(ه) اايرة. 

(5) الفسخ. 

(۷) قوله: "ولو كان إلخ” راجع إلى أول الخلاف يعنى إذا كانت الأم معتقة والأب والى رجلا ففيه من الخلاف» 
وأما إذا كان الوالدان معتقين فقد أجمعوا على أن النسبة فى حقيقة النسب إلى قوم الأب» فیضاف الولد إلى الأب فى 
الشرف والدناءة» فكذلك فى الولاء. (ع) 

(8) الأب. ش 

(9) الولاء. 

)٠١(‏ لقوله عليه السلام: الولاء لحمة كلحمة النسب». 

)١١(‏ أى بالأب. 

(۱۲) أى القدورى. (غينى) 

)١79(‏ التعصيب جعل الإنسان عصبته. (ك) 

)١ ٤(‏ أى مولى العتاقة. (ع) 
| (ه٠)‏ قوله: ”لقوله عليه السلام” رواه الدارمى فى ” مسنده” إلا أنه قال فى الآخر: إن مات ولم يدع وارثًا فلك 
أماله» وروى عبد الرزاق فى ” مصنفه“ إلا أنه ليس فى روايته: وهو أخوك ومولاك»؛ وفى الآخر إن لم تكن له عصبة فهو 
| لك كذا قال الزيلعى. ١‏ 


)۱١(‏ يعنى فى الدين. (ع) 
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ولم يترك وأرنًا "كنت أت عض وور اول ا 
المت مع قيام وارث©)*»* 1 
وإذا کان عصبة يقدم على ذوى الأام» وهو المروى عن على ***, 
فإن كان للمعتق عصبة من النسب» فهو أولى من المعتق ؛ لأن المعتق آخر العصبات» 
أوهذا لآن قوله عليه السلام: «ولم يترك وارنًا»» قالوا المراد منه وارث هو عص“ 
بذليل الحديث الثائى 20 فتأخر عن العصبة'''' دون ذوى الأام . 
فل : فإن كان للمعقى عة من الب .فهو أولى منه:1ا 
د وإن لم يكن له عصبة من النسب فميرائه للمعتق» تأويله”*" إذا لم يكن 
)١107(‏ أى بامجازاة على ما صنعت إليك. ش ش 
(14) قوله: ”وشر لك“ لأنه أوصل إلبك بعض الثواب فى الدنياء فينتقص بقدره من ثواب الآخرة. (ع) 
)١19(‏ قوله: "فهو خير لك" لأنه يبقى ثواب العمل كله فى الآخرة. (ع) 
)۲٠(‏ لأنه كفران النعمة. (ع) 
)١(‏ أى العصبة. ش 


(۲) قوله:.” أنت عصبته“ يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث لم يقل: كنت وارثه. (ع) 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١57‏ والدراية ج۲ الحديث٦‏ ۸۷ ص٤‏ ۱۹. (نعيم) 
(۳) النبى عليه السلام. 
)٤(‏ وقد مر فى أول كتاب الولاء. 
(5) قوله: "مع قيام وارث” وهو بنت الميت» وذلك لأن النبى عليه السلام أعطى بنت الميت النصف والباقى لبنت 
حمزة.(ب) 
KF‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص54 »١‏ والدراية ج۲ تحت الحديث؛ ۸۷ ص95١.‏ (نعيم) 
)٦(‏ مولى العتاقة. . 
(۷) قوله: ” يقدم على ذوى إلخ“ لأن النبى ل قدمه على الرد حيث ورث ابنة حمزة» وما رد الباقى على بنت 
الميت والرد مقدم على ذوى الرحم. (ك) 
٠‏ (8) قوله: وهو المروى عن على" قلت: غريب عن على» وأخصرجه عبد الرزاق عن قتادة أن زيد ابن ثابت 
کان يورث الموالى دون ذوى الارحام. (ت) 
E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ ١٠ء‏ والدراية جتحت الحدیث ۸۷٦‏ ص٩۱۹۰‏ . (نعيم) 
(9) لا وارث مطلقا. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ' بدليل الحديث الثانى “ وهو توريث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام بنت المعتق. (ك) 
)١١(‏ النسبية. 00 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
)١9‏ من أن المعتق آخر العصبات. ش 
)١5(‏ قوله: ” تأويله [أى تأويل قول القدورى. ع] * أى تأويل قوله: فميراثه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من 


س 


المجلد الثالث - - جزء 1 ا 1 8 كتاب الولاء 


ا م ت 


هناك صاحب فرضص e‏ أما إذا كان فله الباقى بعد فرضه» لأنه عصبة على 
ما اروينا ٣‏ لان a‏ الال 


للنساء لا الام لسكر» ,ام ناسکی او كاي ار کاب من کان ٤‏ 
بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وفى آخره : «أوجر 
ولاء معتقهن 2*١‏ وصورة ة لخر قدمناه)”" ب 

ولان وت عدن والقتوة oT‏ 5-56 بالولاء 
ا STO‏ ا بخلاف الست لان سال 


س 


ل RE‏ 
للمعتق» ولو كان صا-حب فرض فله الباقى بعد فرضه لأنه عصبة. (ك 


(۱) أى ذو حال واحد كالبنت. (غ) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه مات ولم يترك وارنًا إلخ. 
(©) إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. (ع) 
(4) قوله: ” لأن العصبة إلخ “ تقريره أن العصبة من يكون انتصار القبيلة به وبالموالى يكون الانتصار على ما مر فى 
أول كتاب الولاء» وهو قوله: وكان العرب تتناصر بأشياء» وقرر النبى عليه السلام تناصرهم بالولاء بنوعيه. ( ۶) 
(5) أى لقبيلة هو منسوب إليها. (ك 
(1) فى أول كتاب الولاء. 
(۷) قوله: ” والعصبة يأخذ إل“ تمام الدئيل» وتقريره فله الباقى» لأنه عصبة والعصبة يأخذ الباقى. (ع) 
(8) أو دبرن» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن. 
)٩(‏ قلت: غريب. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4 2٠5‏ والدرايةج 5 الحدیث ۸۷۷ ص 159 . . (نعيم) 
)٠ 0‏ قوله: ”وصورة الجر قدمناها” وهى ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر | إلى أن قال: 
جر الأب ولاء ابنه» وصورة جر ولاء معتقهن: تروج عبد امرأة بإذنها بمعتقة قوم» فولدت منه أولاداء فولاء الولد يكون 
لموالى الأم» وفلو أن المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه» وجرت هى ذلك إلى نفسها. 

وصورة جر ولاء معتق المعتق امرأة اشترت عبدا وأعتقه» ثم إن هذا العبد اشترى عبداء ثم إن العبد الثانى تروج بمعتفة 
قوم فولدت منه ولدا فولاء الولد لموالى الأم» فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا العبد ولاء ولده» ثم جر جر المعتق الأول 
ذلك إلى نفسه» ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها. (ك 

١ ١(‏ قوله: ”ولأن ثبوت إلخ“ دليل ثانى عقلى على أن ليس للنساء من الولاء | إلا ما أعتقهن» أو أعتق من أعدقن 
إلخ. (عينى) 
)١۲(‏ أى من جهة المعتقة. 
089 أى المعتق. 


)١4(‏ أى إلى المعتقة. 
a‏ 


المجلد الثالث - جزء > E‏ 


ش ٠‏ كتابالولاء 

فيه الفراش» وصاحب الفراش إنما هو الزوج والمرأة ملوكة لا مالكة . 
وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بنى المولى بل هو لعصبته الأقرب 
فالأقرب؛ لأن الولاء لا يورث ٠‏ ويخلفه فيه" من يكون النصرة به حتى لو ترك 
المولي انا وا فالولاء للابن عند أبى حنيفة ومحمد» لأنه أقرببما عصوبة» 
وكذلك الولاء للجد دون الأخ عند أبى حنيفة؛ لأنه أقرب فى العصوية عند" 
وكذا الولاء لابن المعتقة”'' حتى يرثه دون أخيبا ؛ لا ذكرنا" إلا آن عل ان 

المعتق ع ا لأنه'” '' من قوم أببباء وجتاینه ' !07 
ولو ترك المولى ابتا وأولاد ابن آخر معناه بنى ابن" آخر» فميراث المعتق للابن 


)٠١(‏ فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء. (ع) 

(15) قوله: ” بخلاف السب“ أى لا ينسب الولد إلى الأم يعنى إن ولاء العتاقة يثبت من جانب النساءء ولا یثبت 
النسب من جانب النساي ووجه الفرق أن سبب النسبة بالولاء إحداث قوة المالكية بالعتق» وقد تحقق ذلك منہا كما 
يتحقق من الرجل؛ بخلاف النسب فإن سببه الفراش» وصاحب الفراش هو الرجل لا المرأة» لأنها مملوكة» فلا يعارض 
المالك فى استحقاق النسبء أما الرجل والمرأة فى نسبة العتق على السواء. (ك) ٠‏ 1 
)١( 1|‏ قوله: ”لأن الولاء لا يورث [حتى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب]" أى لا يجرى فى الولاء الإرث» 
لأنه لو كان استحقاق الال فيه بالإرث لكائل للذكر مثل حظ الاثثيين» كما فى سائر المواريث؛ ولكن بجی فيه الخلافة, 
والخلافة إنما تتحقق لمن يتحقق به النصرة» والنصرة إنما يكون بالابن دون الابنة» ألا ترى أن النساء لا يدخلن فى العاقلة عند 
تحمل الأرش لعدم النصرة مدين. (ك) 

(۲) أى فى الولاء. : 

(۳) قوله: "حى لو ترك إلخ“ صورته امرأة أعدقت عبداء ثم ماتت عن ابن وأب» ثم مات المد فميرائه للابن 
خاصة عندهماء وهو قول أبى يوسف أولاء ثم رجع فقال: لابيها السدسء والباقى للابن» لأن الأبوة متحقق كالبنوة» 
ووجود الابن لا يوجب حرمان الأب» ولهذا لم يصر محرومًا عن ميراثها به» فكذا عن ميراث معتقهاء ولهما أن أقرب 
العصبات يقوم مقام المعتق بعد موته فى ميراث المعتق» واستحقاق الأب السدس بالفريضة دون العصوبة. (عناية» 

)٤(‏ لأب وأ أو لأب. (ع) 


(5) وهو لا يورث الإخوة والأخوات مع الجد. 
() قوله: ا لابن المعشقة إلخ” أى امرأة أعتقت عبده» ثم مانت وتركت ابنها وأخخاها ثم مات العبد ولا وارث له 
غيرهما فالميراث لابنها دون أخبيهاء لما ذكرنا من أن الابن أقرب فى العصوية. (ع) 
(۷) أى القرب فى العصوبة. 
(۸) الدية. 
(9) قوله: ”على أخيما“ لأن الميراث بالعصوبة و الابن أقرب العصبات» فأما عاقلة المعتق قبيلة مولاه وأخوها من 
قبيلتهاء لأنه عن الوم أبيهاء فأما ادما ليس من قوم أبييها. (ك) 
0٠١١‏ الاخ, 
)١١(‏ المعتق. 
(09 قوله: ' کجنایتہا“ وجنايتها على قوم أبيباء 


فكذلك جناية معتقها وابدها ليس من قوم أبيها. (عناية) 


س 


المجلد الثالث - جزء 1 - £١‏ کتاب الولاء 


دون بنى الابن» لأن الولاء للكبر”'"» هو المروى عن عدة من الصحابة''' منم عمر 
و على 'وابن مسعود وغيرهم أجمعين» القت على تنا قالوا : والصلبى 


أ 


فصل فى ولاء الولاة» 0 
قال وإذا أسلم كر عل يد رجا > ووالاه على أن يرثه. ويعقا OTT‏ 


ت أو أسلم علن يد غیره و 
نات ولا وار له ی ره وی قال الشاي : الموالاة ليس بشىء . 5 
لأن فيه إبطال حق بيت المال» ولهذا ‏ لا تصح فى حق وارث آخر ' كوول 
يصح عنده”""' الوصية بجميع المال وإن''"'' لم يكن للموصى وارث لحق بيت المال» 
وإنما يصح فى الثلث”*" . 


(۱۲۳) أى لا بناته. 

)١(‏ بضم الكاف. (ت) أى لأكبر أولاد المعتق والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سناء كذا فى ”المغرب". (ك) 

(۲) قوله: "هو المروئ عن عدة إلخ الي يو E‏ 
للكبير» ورواه الدارمى فى ”مسنده“ عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر. (ت) 

ف قوله: ” ومعناه اقرب“ أى معنى الكبر القرب فى العصوبة لا فى السن على ما قالواء ألا ترى أن المعتق إذا مات 
وترك ابنين صغيرا وكبيراء ثم مات المعتق» فالولاء بينبما نصفان لاستواءهما فى القرب إلى اميت من حيث النسب. (ع) 

)٤(‏ فسستحق الجميم. (ع) 

(ه) قوله: ”فصل فى ولاء الموالاة“ أحر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة» لأن ولاء الععاقة أقوى» لأنه غير قابل 
للتحول والانتقال فى جميم الأحوال؛ بخلاف ولاء الموالاةء فإن للمولى فيه أن ينتقل. (نت) 

قوله: "فى ولاء الموالاة “ صورته أن يقول مجهول النسب للذى أسلم على يديه أو لغيره: واليتك على أنى إن مت 
فميراثى لك» وإن جنيت نعقلى عليك» وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه يكون القابل مولى له يرثه إذا مات ويعقل عنه إذا 
جلى: . وله شرائط» منها أن يكون من غير العرب» لأن العربى له نصرة بنفسه» أى قبيلة» وذلك أكد من نصرة الموالاة» 
ومنها أن لا يكون معتقاء رمنها أن يشترطا الميراث والعقل؛ ومنها أن يكون لم يعقل عنه غيره» ومنها الإسلام على يده 
عند البعض» والصحيح أن ذا ليس بشرط. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) الغرض أن الإسلام على يده ليس بشرط فى صحة الموالاة. 

(۸) قوله ” فميراثه للمولى “ أى للمولى الأعلى» وإذا مات الأسفل وإلا على ميت» فميرائه لأقرب الناس عصبة 
إلى الأعلىء كما فى ولاء العتاقةء كذا فى ”الذحيرة. (ك) 

(۹) أى لیس بشى موجب للإرث والعقل. (ك) 

6 أى لرعاية الإبطال. 

E فكذا لا يصح فی حق بيت المال»‎ )١١( 
أى عند الشافعى.‎ (۲) 


(15) الواو وصلية. ۰ 
اا 


المجلد الثالث - جزء > - ۳ 


كتاب الولاء 


ولنا قوله تعالى: #والذين عقدت أيانكم " فآتوهم نصيبهم € والآية فى 
الموالاة "'» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل أسلم على يد رجل 
آخر ووالاه”''» فقال: «هو أحق الناس به محياه ومماته”2)*» وهذا يشير إلى 
العقل والإرث فى حالتين هاتين". ولأن ماله حقه» فيصرفه إلى حيث يشاء 
والضرف إلى بيت الال ضروزة غلام المستتحق» لا أنه مستيحة 7 , 

قال 00 . وإ كان و OE ERE‏ ونا" "كان عي أو 
خالة» أو غيرهما من ذوى الأام؛ لأن الموالاة عقدهماء فلا يلزم غيرهماء وذوالم 
وارث» ولا بد من شرط الإرث والعقل””""'. كما ذكر فى الكتائ 50 كن 09 


)١14(‏ أى الوصية بجميع المال. 

(۱) قوله: 'والذين عقدت إلخ “ أى عاقدتم أضاف العقد إلى أيماننا لأن أكثر الكسب تجرى على اليد. (عينى) 

(۲) من الميراث. (ك) 

(۳) قوله: "والآية فى الموالاة“ أى المراد عقد الموالاة بدليل ما سبق فى ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان 
والأقربون كان المراد من ذلك بيان النصيب على سبيل الاستحقاق إرثًا لا على سبيل القربة والبر ابتداء فكذلك المراد بجا 
جعله معطوفا عليه لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه» وليس المراد بقوله: عقدت أيمانكم القسم بل المراد الصفقة 
فإن العادة أن المتعاقدين يأخذ كل واحد منهما يمين صاحبه إذا عاقده» ويسمى العقد صفقة. 

ولهذا ذكر فى المبسوط البكرى أن الله تعالى جعل ولاء الموالاة سببا للتوارث مطلقًا من غير فصل بين أن يكون 
للميت وارث آخرء أو لم يكنء إلا أنه نسخ فى حق من كان له وارث آخر بقوله تعالى: لإوأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض #» ولا ناسخ فى حق من لا وارث له فبقى داخلا تحت ظاهر الآية. رك 

)٤(‏ قوله: ' وسسئل إلخ” قلت أخرجه أبو داود عن تميم الدارى قال: يا رسول الله ما السنة فى الرجل يسلم على يد 
رجل من المسلمين» قال: «هو أولى الناس محياه ومماته». (رت) 

(5) أى حال حياته وحال مماته» وهو منصوب على الظرفية. 

236 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱١١١‏ والدرایة ج۲» الحدیث ۸۷۸ ص55 .١‏ (نعيم) 

(1) قوله: ”فی حالتين هاتین ˆ أى فى محياه عقلاء وفى ماته إرثًا. (ك) 

(۷) قوله: ”لا أنه مستحق“ لأن ورثة بيث المال مجهول أعيانہم» وهو لا يصلح مستحقا لما عرف فى مصارف 
الصدقات. (ن) 

(۸) أى القدوری. (عينى) 

(9) شوى مولى الموالاة. 

)٠١(‏ أى من مولى الموالاة. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) قوله: "ولا بد من شرط الإرث والعقل“ لأن عقد الموالاة يقع على ذلك فلا بد من ذكره؛ ولو شرطا الإرث 
من الجانبين كان كذلك» ويتوارثان من الجانبين» بخلاف ولاء العتاقة» فإنه يورث الأعلى من الأسفلء لأن سببه الإحياء» 
وحد الشرط يثبت الحكم. (ك) ْ 1 ٠‏ 


ا 


المجلد الثالث - جرء 5 - 1 3 کچ كتاب الولاء 


سم سس ممعم سم مس م اسك 


بالالتزم وهو بالشرط» ومن شرطه أن لا يكون المولى''' من العرب» لأن تناصرهم 
| بالقبائل”"» فأغني عن الموالاة. ظ 
ظ قال : وللموكن”" انیل غد بولاءة إلى د ل وي اي 

لأنه عقد غير لازم بمنزلة الوصية “» وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولاءه لعدم اللزوم إلا 
| أنه يشترط" فى هذا أن يكون"''' بمحضر من الآخر» كما فى عزل الوكيل 


| قصدا"”'» بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره”''' بغير محضر من الأول» لأنه فسخ 


١ ۳(‏ قوله: ”كما ذكر فى الكتاب" أشار به إلى ما ذكره القدورى فى مختصره بقوله: وإذا أسلم الرجل على يد 
رجل ووالاه على أن يرثه» ويعقل عنه. (ت) ٤‏ 

)١4(‏ أى لأن الإرث أو العقل. 

)01 الأسفل. 

(۲) قوله: ”لأن تناصرهم [عرب] إلخ“ فإن قلت: إن التناصر حكمة وهی لا تراعى فى كل فردء و إا تراعى فى 
الجنس كما فى الاستبراء فإن الحكمة فيه فراع الرحم» وإنها تعتبر فى الجملة لا فى كل فردء حتى لا يجب الاستبراء 
فى من اشترى من امرأة أو اشترى أمة صغيرة. 

قلنا: التناصر علة لا حكمة؛ فإن قيل: العلة لا بد أن تكون مؤجودة» والتناصر قد يوجد وقد لا يوجدء قلنا: التناصر 
يكون موجودا تحقيقاء أو تقديرا لقيام سيبه. (ك) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) الأسفل. 

,2( أى عن الذى والاه. 

)3( الأعلى. 

)۷( الأسفل. 

(۸) فيجوز الرجو ع. 
(9) قوله: "إلا أنه يشعرط إلخ “فان فسخ أحدهما هذا العقاء بغير محضر من صاحبه يتضمن إضرارا بصاحبه؛ ي 
إذا كان الفسخ من الأسفل فلأنه رما يموت الأسفل فيحسب الاعلين أن ماله صار ميراثا له» فيتصرف فيه فيصير مضمونا 
عليه. وأما إذا كان الفسخ من الأعلى فلأن الأسفل بما يعتق عبدا على حسبان أن عقل عبيده على مولاه» ولو صح فسخ 
الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه» فيتضرر كذا فى ”الدهاية“ و ” معراج الدراية “ نقلا عن ”الذخيرة . (نت) 

(۰) أى فى فسخ عقد الموالاة. (ك) 

)١١(‏ الانتقال والتبرى. 

(15) قوله: ”كما فى عزل إلخ" أى عزل الوكيل قصدًا لا يجوز بدون علمه؛ ويجوز ضمنًا فكذا للمولى الأسفل 
أن يفسخ الولاء بغير محضر من الأول فى ضمن عقد الولاء مع غيره» ولكن ليس للأعلى والأسفل أن يفسخ الولاء بغير 
مبحضر من صاحبه قصدًا كما لا يكون للم و كل عزل وكيله بدون علمه قصداء فإن قيل فلماذا يجعل صحة العقد مع 
الثانى موجبًا فسخ العقد الأول. قلنا: لأن الولاء كالنسب والنسب مادام ثابنًا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيرهء فكذا 
الولاءء فعرفنا إن من ضرورة صحة العقد مع الثانى بطلان العقد الآول. (ك) 
00 الأعلى. 


mae me a اروم سين‎ a n < 


كتاب الإكراه ا 


ل وإذا عقل”' عنه”" لم يكن له أن يتحول بولاءه إلى غيره؛ لأنه تعلق ا 
به حق الغير”*'؛ ولأنه قضى به القاضى» ولأنه” بمنزلة عوض ناله" كالعوض فى 
ا وكذا لا يتتحول و وكذا إذا عقل” عن ولده”" لم يكن لكل واحد 
یا أن عدرل لاا فى حق الولاء كشخص واحد. 

ال اولس لرل الو أن يوالى أحدا لأنه لازم ٠‏ ومع بقاءه لا يظع 
الأدنى. 
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كتاب الإکر او“ 
الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن یقدر" ' على إيقاع ما یوعد" به سلطانًا كان 
أو لصا؛ لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفى به" رضاه”'' » أو يفسد به 


)١4(‏ قوله: ' بمنزلة العزل الحكمى “ كما إذا باع الموكل ما وكل الو كيل بيعه بغير محضره؛ فينعزل الوكيل. (مل) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) الأعلى. 

(۳). أى عن الأسفل. 

6 أى الأعلى. 

(5) أى أداء الدية. 

(1) أى وجده الأسفل. 

(۷) فإنه بعد العوض لا يصح الرجو ع. 

(۸) قوله: "وكذا لا يتحول [بعد ما عقل الجناية عن أبيه] ولدهإلخ" أى لا يمحول ولده إلى غيره بعد الكبرء لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل الجناية» وتأكد التبع بتأكد الأصل» فكما ليس للب أن يتحول عنه بعد ما عقل جثابته» فكذا ليس 
لولده إذا كبر. (ك) 

(9) الاعلى. 

0٠١‏ الأسفل. 

)١1١(‏ أى من الأسفل وولده. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١19(‏ أى المعتق.. 

)١4(‏ قوله: ”لأنه [أى:لآن ولاء العتاقة] لازم" لا يحتمل النقض لأن سيبه لا يحتمل النقض وهو العتق» فلا ينفسخ. (تبيين) 

(۱) قوله: ”كعاب الإكراه [هو فى الغة: مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه؛ ولا يريده؛ والكره بالف 
اسم منه» وفى الشرع: اسم لفعل إلخ. ك] إلخ“ قيل فى مناسيته أن الولاء من آثار العتق» و العتق لا يؤثر فيه الإكره 
فناسب ذكره عقيبه» أو لأنه ناذر كالموالاة. (رد امحتار) 

)١7(‏ فإنه إذا لم يتمكن من ذلك فإكراهه هذيان. (ك) 
(۱۷) إيعاد: ترسانيدن ببدى. (من) 
(۱۸) قوله: ' فينتفى به إلخ“ اعلم أن الشا 


ئم المذكور فى عامة الكتب من الأصول والفروع هو أن الإكراه نوعان» 


اختياره مع بقاء أهليته”"'» وهذا”" إنما يتحقق إذا خاف المكره”" تحقيق ما يوعد 
| به“ » وذلك”” إغا يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة. 

والذى قاله أبو حنيفة : إن الإكراه لا يتتحقق إلا من السلطان لما أن المنعة”'' له 
والقدرة لا يتحقق بدون المنعة» فقد قالوا" : هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 
حجة وبرهان, Ey‏ ثم بعد ذلك تغير الزمان 
وأهله" د اليب ه لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع ما 
يېد د٩‏ > وذلك" بأن يغلب على ظنه أنه يفعله ليصير به جهو غلا د 
إليه م "© الفعل. 


قال" : وإذا أكره الرجل على بيع ماله" أو على شراء سلعة» أو على أن ية 


و يعدم الرضناء وقد الان وذلك بان يكون بقتل» أو بقطع عضو وهر OTE‏ ونوع يعدم الرضى ولا 
يفسد الاختيار» وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد» أو بحبس» وهو الإكراه الغير الملجئ» وکل مدهما لا يناف الأهلية, ولا 
الخطاب. فمراده بقوله: نينتفى رضاه أن ينتفى رضاه به بدون فساد الاختيار بقرينة مقابلة قوله: أو يفسد به اختياره» فإن 
العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص» كما فى قوله تعالى: «وحافظو اعلى الضلوات والصلاة الوسطى»» 
فكان قرله: فيندفى به رضاه إشارة إلى جد نوغى الإكراه» وهو غير الملجئ» وقوله: أو يفسد به اختياره إشارة إلى النوع 
الآخر منهماء وهو الملجئع. (نت) , 

(۱۹) فوات الرضاء بالإكراه ا الضرب القليل» وفساد الاحتيار بالإكراه بالقتل. (حميدية) 

)١(‏ قوله: "مع بقاء أهليته“ أى لا يزول به أهلية ا لمكره» ولا يسقط عنه الخظابء لأن المكره مبتلى» والابتلاء 
يحقق ا خطاب» ألا ترى أنه متردد بين فرض وخطر ورخصته» ويأثم مرة» ويؤجر أخرى؛ وهو آية الخطاب. (ك) 

00( أى الؤكراه. 

)1١(‏ قوله: أ إذا حاف إلخ “ أى يكون خائفا عن نفسه من -جهة المكره فى إيقاع ما هدد به عاجلا» لأنه لا يصير 
ملجاأ محمو لا دليعًا إلا بذلك. (ك) : 

)٤(‏ بأن يغلب على ظنه أنه يفعله. (ع) 

,)2( أى الخوف. 

(") حمابت كنندكان ويشتى دهندكان. (من) 

(۷) المشايخ 1 

(۸) الإمام. 

(9) حتى حصل القدرة بغير السلطان أيضا. 

)٠١(‏ تم‌دید ترسانيدن. (من) 

01١١‏ الخوف. 

(۱۲) مضطر. 

(۱۳) بیان ما. 

)١5(‏ أى القدوری. (عينى) 

Es ا "وإذا أكره إلخ“ والأصل أن تصرفات المكره تولا منعقدة عندنا إلا أن ما‎ 0١ 

: اللللل77لل22222777777979797979752 << 22ت 
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> بألف» أو يواجر دار وأكره على ذلك بالة أو بالضرت الشديد": أو 
بالجبس' 5 فباع أو اشترى فهو بالخيار”"» إن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخه 
ورجع بالمبيع ؛ لأن من شرط صحة هذه العقود التراضىء قال الله تعالى ^ : #إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكه”* 24 والإكراه بہذه الأشياء”"' يعدم الرضاء”, 
فتفسد. بخلاف ما إذا أكره”" بضرب سوطء أو حبس يوم» أو قيد يوم" ؛ لأنه لا 
يبالى به بالنظر إلى العادة. فلا يتحقق بهالإكراه. إلا إذاكان الرجل صاحب 

٠.‏ . '”'' يعلم أنهي 5 به لفوات الرضاء! 3 وكذا الإقرار ”° جه لترجح جنبة 
الصدق”'"'' فيه على جنبة الكذذبى39), وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة . 
والإجارة ا وما لا يمل الفح منه كالطلاق والعتاق وال واد والاستيلاد فهو لازم. رك 0 

)١(‏ قوله: "أو بالضرب إلخ“ قال فى المبسوط: والحد فى الحبس الذى هو [كراه ما يجىء الاغتمام البين به وفى 
الضرب الذى هو [كراه ما يجد منه الألم الشديد, وليس فى ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» لأن نصب المقادير 
بالرأى لا يكون» ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليهء فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار» لأن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس. (ك) 

(۲) أى المديد منه. (ك) قيل: إن الحبس المديد ما زاد على يوم. 

(۳) أى إن فعل ما دعى إليه» ثم زال الإكراه فهو إلخ. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”قال الله تعالى “: فیا يما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» أى بالحرام فى الشرع كالربا 
والغصب» لإإلا4 أى لكن لإأن تكون تجارة)» أى تكون الأموال أموال تجارة صادرة عنكم #إعن تراض منكم» وطيب 
نفسه» فلكم أن تأكلوها. 

(5) قوله: "إلا أن تكون تجارة إلخ” فإن قيل: الآية وإن أثبت الحرمة بدون الرضاء لكن مطلق قوله تعالى: 
لأحل الله البيع وحرم الربا)» يوجب جواز البيع وإن انعدم التراضى. قلنا: البيع لغة مبادلة المال بالمال بالتراضى» والأصل 
ورود الشرع على وفاق الحقيقة» ولانه مخصوص فيخص بدون الرضاء. ۰ 
لإمن فتياتكم المؤمنات4» قلنا: أول الآية إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» واستخنى منه التجارة بالتراضى» فيبقى غيره 
فى صدر الكلام» توضيحه أن المستثنى لما كانت بصفة التراضئ يكون المستثنى منه بخلاف التراضى وهو الكره. (ك) 

(1) قوله: ” بهذه الأشياء“ أى القتل والضرب الشديد والحبس المديد. (نتائج الأفكار) 

(۷) وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فتفسد. (ع) 

(۸) المراد بالإكراه ههنا معناه اللغوى. 

' فإنه لا يكون [كراها.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”إلا إذا كان الرجل إلخ“ فإن الشرفاء والأجلة من العلماء الكبراء وأصحاب المناصب يستنكفون عن 
ضرب سوط واحد» وحبس يوم واحد أكثر ما يستنفك غيره من ضرب سياط» وحبس أيام ولهذا قال محمد: ليس فى 
ذلك تقدير لازم بل ذلك على حسب ما یری الحاكم من حال من ابتلى به. (ع) 

)١1١1(‏ أى فهو إكراه لوجود العلة» وهو فوات الرضاء. 

)١١(‏ قوله: ” وكذا الإقرار إلخ“ معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى إلى قوله: فتفسد فإنه 
دليل مستقل فى حق فساد الإقرار بالإكراه. (نت) 


ص 


مسبج بج a‏ 
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مم ت س اه ا م سے لس 


ثم إذا باع مكرهًاء وسلم مكرها يثبت به الملك 0 1 OR‏ 
|| أنه" بيع موقوف على الإجازة» ألا ترى أنه لو أجاز جاز» والموقوف قبل الإجازة 
لا يفيد المحلك 5 ولنا ف أن ركن البيع'") صدر من 0 ين مضاقً إلى ا والفساد 
الفقد شرطه وهو التراضى ”» فصار”" كشائر الشروط المفسدة» فيثبت الملك عند 
القبض حتى لو قبضه"“› راع أو تسرف فه ترقا لمكن نقوييا" جار 
ا القيمة0" كما فى سائر البياعات "" الفاسدة"' وبإجازة المالك يرتفع 
۰ المفسد» وهو الإكراه وعدم الرضاء» ا إلا أنه" لا ينقطع به" حق 
٠‏ استرداد البائ" وإن' تداولته الأيدى» ولم يرض البائع بذلك . 


كتاب الإكراه 


)١4(‏ فإنه عاقل بالغ ذو دين. 

0١‏ الملك. 

زه أى لأن بيم المكره. 

(۳) أى الإيجاب والقبول. (ع) 

() أى العاقل البالغ. (ع) 

(ه) أى المال. (ع) 

(5) قوله: ” والفساد لفقد شرطه [البيع] وهو التراضى " إذ تأثير فوات شرط الجواز فى إفساد العقد كما فى الربا 
فإن المساواة فى الامو ال الربوية شرط جواز العقد فإذا عدم المساواة يفسد العقدء ويثبت الملك للمشترى بالقبضء فهذا مثله. (ك) 
(۷) أى فصار الفساد بفقدشرط كفساد بسبب سائر الشروط. 
(۸) المشترى. 
(۹) كالتدبير والاستيلاد. (عينى) 
)٠١‏ المشترى. 
)١3‏ لا الثمن. 
۷١‏ قوله: ” كمافى سائر البياعات [بياعة بالكسر متاع» كالائى فروختنى بياعات جمع. من]” فإن قيل: لو كان 
يمنزلة البيع الفاسد وجب أن لا يعود جائرًا فى الأحوال كلها كما لو باع درهمًا بدرهمين وأشباهه» قلنا: بيع المكره يشبه 
البيع الوقوف من -حيث توقفه على إجازة المالك له والبيع الفاسد من حيث إنه صدر عن المالك مع عدم شرط جوازه» 
فمن -سيث إنه يشبه البيع الموقوف فمن اى وقت أجازه المالك يعود جائراء ومن حيث إنه يشبه الفاسد يفيد الملك بعد 
القبض عملا بالشبمين. (ك) 1 

05 أى بيع البياعات. 

)١ 5‏ بخلاف سائر البياعات فإن المفسد فيه باق. ( ۶) 

)١8(‏ قوله: "إلا أنه إاخ “ استنناء من قوله: كما فى سائر البياعات الفاسدة» فإن فيه إذا باع المشترى ما اشترى بشراء 
فاسد للم يبق للبائع الأول حق استرداده» وههنا لا ينقطع إلخ. (عناية) ْ 
(13) أى بسبب الإكراه. (ع) 


ڪڪ 


0ك 


0 
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بخلاف سائر البياعات الفاسدة لأن الفساد فيها لحق الشرع وقد تعلق بالبيع 
التاق بطق اليد ٠‏ وحقه مقدم" لحاجته» أما هنا الرد لحق العبد”» ةا 
سواء» فلا يطل حق الأول احق الثانى . 

قال: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا ‏ يجعله كبيع المكره» حتى 
ينقض بيع المشترى من غيره» لأن الفساد لفوات الرضاء”"'» ومنهم من“ جعله رهنا 
لقصد المتعاقدين” ا ل ل 


جعلوه بیعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام' على ما هو لمعتاد”"'' للحاجة إلية . 


قال" : EE NTT‏ ؛ لأنه”؟'' دليل الإجازة كما 


)1۷( 7 
)٠۸(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ أى المشترى الثانى. 

(۲) على سق الله. 

(۳) أى البائع المكره. 

(4) أى البائم الأول المكره والمشترى الثانى. 

:2( قوله: "ومن جعل إلخ” ذكر بيع الوفاء فى كتاب الإكراهء وذكر القول بالفساد أو لا يشعر بأن الختار عنده 


الفسادء ثم إن تفسير الجواز فى قول مشايخ سمر قند بإفادة بعض الأحكام صريح فى أنه ليس جائرًا مطلقًاء لأنه فى قوة 


الفاسد المفيد لبعض الأحكام. (أعظمى) 

قوله: "البيع الجائز المعتاد [أى بسمرقند ونواحيها. كع إلخ” يريد به بيع الوفاء صورته أن يقول البائع للمشترى: بعت 
منك هذا العين هكذا على أنى إذا دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلى. (عناية) 

(1) وعليه الإمام ظهير الدين؛ والصدر الشهيد حسام الدين. 

(۷) كما فى بيع المكره. 

(۸) وهو السيد الإمام أبو شجاع والقاضى الإمام على السغدى. 

(9) قوله: "لقصد إلخ“ لأنهما وإن سميا بيعًا لكن غرضهما الرهن إذ العبرة للمقاصد والمعانى» فلا بملكه 
المرتين» ولا يحل له الانتفاع إلا بإذن مالکه» وهو ضامن لما اکل من ثمره» واستبلك من عینه» والدين ساقط ببلاكه فى 
يده إذا كان له وفاء بالدين ولا ضمان عليه فى الزيادة إذا هلك بغير صنعه. (ع 


) ۰( قوله: من جعلهباطلا" ا لأنبما تكلما بلفظ البيع؛ وليس البيع قصدهماء فكان لكل مما أن يفسخ بغير 


رضاء صاحبه» ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه. (ع) 

0 وهر الابفاع يه دون اليم والهبة. (ع) 

(15) قوله: على ماهو المعتاد. يعنى أنهم فى عرفهم لا يضهمون لزوم البسيع بهذا الوجه بل يجوزونه إلى أن يرد 
البائع الشمن إلى المشترى؛ ويرد هو المبيع على البائع من غير امتناع» ولا يكون ذلك إلا إذا لم يخرج عن ملكه ببيع أ وهبة) 
ولهذا سموه بيع الوفاء» لانه وفى عهده من رذ المبيع. (ع) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ أى قبض الثمن طوعا. 


aii a سس سمس بصي‎ i مسد‎ 
SEREN EYRE فته انا‎ ١ 
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س س 


فى البيع الموقوف""» وكذا إذا سلّم”"' طائعاء بأل كان الإكراه على البيع لا على 
| الدسع» لأنه دليل الإجازة» بخلاف ما إذا أكره على الهبة» ولم يذكر الدفع» ‏ 
فوهب7" ودف حيث يكون باطلا*© لأن مقصود المكره الاستحقاق "لا مجرد 
| اللنظء وذلك فى الهبة بالدفع» وفى البيع العقد عاق ماهو الأصيل" + همدخل 

الدفع فى الإكراه على الهبة دون البيع . 

_ قال: وإن قبضه" مكرهاء فليس ذلك بإجازةء وعليه''' رده" إن كان قائما 
في يده" ؛ لفساد العقدا"''. قال: وإن هلك المبيع فى يد المشترى وهو غير مكره 
ضمن""" قيمته للبائع . معناه والبائع مكرى لأنه“ مضمون عليه بحكثم عقد 
فاسد"" . وللمكره" '' أن يضمن المكره إن شاء ؛ لأنه آلة له فيما يرجع إلى 
|| الإتلاف"' فكأنه دفع مال البائ“ إلى الى خفن اها اء" 


)١(‏ إذا قبض الثمن كان إجازة. 
)۲( المبيع إلى المشترى. 
)٣(‏ أى كرها. 
)٤(‏ أى طائعًا. 
(ه) قوله: ” حیث يكون باطلا إلا جائرًا وإن دفع وسلم طائعًا]” أى فاسذا يوجب الملك بعد القبض كالهبة 
| الم حيحة بناء على أصلنا أن فساد السبب لا يمنع وقو ع ا ملك بالقبض» فإن تصرف فيه فقد تصرفه وعليه ضمان قيمتها. (عناية) 
| (۷) قوله: على ما هو الأصل“ يريد به أن الأصل فى البيع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبض والتوقف على 
|| الق.بض أو الإجازة من العوارضء فلم يكن الإكراه على البيع إكراها على الدفع» فكان الدفع عن اختيار منه» وذا دليل 
! الؤ.هازة» اما الهبة فى أصل الوضع» فلا يتعلق بها الاستحماق ص مير قبض» فكان الإكراه على الهبة إكراها على الدفع 
ا نظا إلى مقصود المكره» وهو حمله على سىء يتعلق به الاستحقاق وإزالة الك ليتضرر به لا صورة العقد. (كفاية) 

(۸) أى البائع الشمن. 1 

. (9) البائم. 

و ان ٠‏ 
)١١( :‏ قوله: ”إن كان [القمن] قائما إلخ " وإن كان هالكًا لا يأخذ منه شيئاء لأن الفمن كان أمانة عند المكره؛ لانه 
أخدية بإذن المشترى» والقبض متى كان بإذن امالك فإنما يجب الضماكن إذا قبضه للتملك» وهو لم يقبضه للتملك» لانه 
كان مكرما على قبضه» نكان أمانة. (كفاية) 
(019) أى بالإكراه. (ك) 
)١١(‏ المشترى. 
)١1(‏ مبيع. 


)1١5(‏ أى البيع بالإكراه. 
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كالغاصب» وغاصب الغاصب» فار من الك رجع على اشعرى بالقيمة قياب 
مقام البائع ٠‏ وإن ضمن المشترى”" نفذ كل شراء كان بعد شراءه”" لو تناسخته 

العقودء لاأنه"“ ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه» ولاش ماکان قبلهء لأنأ 
الاستناد" إلى وقت قبضهء بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقد)” ما“ 
حيث يجوز ما قبله وما بعده؛ لأنه” لاو ور ا اتات ري 


الحواز» والله أعلم . 


فصل”» 
الميتة» أويشرب الحدمرء ا 


(10) قوله: ” فيما يرجع إلى الإتلاف“ به ادي وات اسم و 
يصح. (ك) 

)١8(‏ المكره. 

(19) أى المشترى والمكره. 

كه فإن المالك يختار فى تضمين أيهما شاء. 

)١(‏ قوله: "لقيامه مقام البائم ا ا ر ا (ك) 

(۲) أى أحد المشتريين. (ك) 

(۳) أى شراء هذا المشترى الضامن. 

© أى تداولته الأيدى بالبيوع. 

() أى لأن هذا المشترى الضامن. 

3( احا اه ار راج A‏ 

(۷) أى اباد يلاك ري (ك) : 

(۸) قوله: ' بخلاف إلخ" أى فإن قيل: ما الفرق بين تضمينه مشتريا وإجازته عقدًا منهاء حيث اقتصر النفاذ ههنا 
على ما كان بعده وعم الجميع هناك أجاب بقوله: لأنه أسقط حقه يعنى فى صورة الإجازة» وهو إلخ. 25 

قوله: ”ما إذا أجاز إلخ“ وبخلاف ما إذا أجاز المالك فى بيع الفضولى واحدا من الأشرية حيث يجوز ما أجازه 
خاصة: لأنه باع كل واحد منهم ملك غيره» وقد صار لواحد منهم.ملك بات بالإجازة» فأبطل الملك الموقوف لغيره» 
وههنا كل واحد باع ملكه إذ ب بع الكره مفيد للملك عند القبض والانع من تفوذ الكل حق استرداد الال فبا أسقط 
نفذ الكل. (كفاية) 

(9) أى من هذه العقود المتداولة. 

)٠١(‏ المالك المكره. 

(۱۱) أى حقه. 

(۲( من النفاذ. 1 

)١5(‏ قوله: ”فصل“ إنما فصل بفصل» » لأن ما تقدم ما بحل فعله قبل الإكراه» وفسائل هذا الفصل ليست كذلك» 
لأنها محظدرة قبل الإكراء فى حالة السعة. (نت) ١‏ 


ج 
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س 


7 سس ا مس د ت ت ا 


فإن صبر حتى أوقعوا به" ولم يأكل فهو آثم» لأنه لا أبيم ”1 کان بالامتناع 
مع ونا لغيره على إهلاك نفسهء فيأثم كما فى حالة المخمصة”'''» وعن أبى يوسف أنه 
لا بام لأنه رخصة" إذ الحرمة قائمة» فكان آخذا بالعزية ٠“‏ 

قلنا : -حالة الاضطرار مستثنى بالنص ”'» وهو" تكلم بالحاصل بعد الثنياء 


)١4(‏ أى يسير لا يخاف به تلف النفس أو العضو. (ع) 
(ه )١‏ أى الإقدام على أن يأكل الميتة أى يشرب الخمر. (ع) 
)١(‏ أى النفسن أو العضو. 
١‏ (؟) أى على التفصيل المذكور» وهو أنه إن أكره بحبس» .أو ضربء أو قيد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف على 
النفس أو العضو. 
(۳) قوله: "الخمصة [مخمصة: گرسنگى. (من) أى المجاعة الشديدة. رد امحتار]“ هو خلو البطن عن الغذاء يقال: 
رجل خميص البعلن إذا كان طاويا خخالياء كذا فى ” معالم التنزيل . (ك) 

أ )٤(‏ ضرورة. 
)٥(‏ أى النانس أو العضو. 
)١(‏ أى إن تلف النفس أو العضو يحصل بذلك. 
(۷) قوله: " يساح له ذلك“ أقول فيه إشكال؛» فإن المباح ما استوى طرفا فعله وت ركه كما ثقرر فى علم الأصول» 
وذيما نحن فيه إذا نميف على النفسء أو على العضو كان طرف الفعل راجحا بل فرضاء كما صرح به فى كتب 
الاصول. (نتائج) ش 

(۸) توعد: ببدى ترسانيدن. (من) 

)۶ ( أى قتاوه أو أتلفوا عضوه» ولم يتناول.‎ )٩( 

0٠١‏ قوله: ” لأنه لما أبيح إلخ“ أى لأنها فى هذه الحالة مباحة على ما بيناء وإهلاكه النفس أو العضو بالامتناع عن 
المباحم حرام فيأثم. (تبيين) 

01١‏ المكرة. 

)1١(‏ لو لم يأكل فمات يأثم. 
١١ |‏ قوله: ”لأنه رخصةإلخ” يعنى إن الإثم ينتفى عن المضطرء ولا يتكشف الحرمة بالضرورة» قال الله تعالى: 
| فمن اضطر غير با م ولا عاد فلا إثم عليه&. (ك) 
)١ ٤(‏ هو الحكم المشرو ع أولا من غير عذر. 
(08) فى قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررم). 
)1( أى الاسشناء. 


سبحا امم اي 261 يي 2 سس پڪ 
سس سم هسه بعس سيت اس سس سس سمس ممم ااا 
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فلا محرم» فكان إباحة لا رخصة''". إلا أنه إغا يأثم'" إذا علم بالإباحة فى هذه 
الحالة» لأن فى انكشاف الحرمة خفاء ٠‏ فيعذر با هل فيه كالجهل بالخطاب فى أول 
الأفبلاء © اورف طاو اندر 

قال : وإن أكره - على الكفر بالله تعالي -والعياذ بالله- أو بسب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقيدء أو بحبسء أو ضرب ع يكن ذلك إكراهاء جي 
يكرة بأمر یخاف منه على نفسه» أو على عضو من أعضاءه؛ لأن الإكراه ببذه 
الأشياء"' ليس بإكراه فى شرب الخمر لما مر“ ففى الكفر وحرمته” أشد”" أولى 
وأعرق7 فال فإذاخاف على ذلك ` وسبعه أن يظهير ما أمرزؤويه”7: 
ويؤزى”'' أ فإن أظهر ذلك وقلبه”*'' مطمئن بالإيمان» فلا إثم عليه؛ لحديث عمار بن 
تاشر ین اتل بے وقد قال له النبى عليه السلام*: «كيف وجدت قلبك قال 


)١(‏ قوله: ”لا رخحصة“ فامتناعه عن التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال» حتى تلفت نفسه أو عضره» فكان 
آثما لكنه إنما يأثم إذا علم إلخ. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”إلا أنه إنما يأثم إلخ“ إنما قال: هذا لبيان أن الحكم بالإئم على تقدير الصبر وترك الأكل فى مسألتنا 
هذه ليس على إطلاقه؛ بل فيما إذا علم بالإباحة فى هذه الحالة» وأما إذا لم يعلم بها فلا إثم عليه فى تركه لكونه معذور 
بالجهل فى أمثال هذا بناء على الخفاء. (نت) 

(۳) لأنه أمر يختص بمعرفته الفقهاء. 

)٤(‏ أى بفروغٌ الدين. ش 

(5) فإنه عذر. 

(1).أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى القيد والحبس والضرب. 

(8) آنقا. 

(9) الواو حالية. 

)٠١(‏ من حرمة الخمر. 

(۱۱) بأن لا يكون إكراها. 

)١١(‏ أى النفس أو العضو. 

41 من إجراء كلمة الكفر. ( ع) ۰ 

)١5(‏ قوله: " ويورى إل" التورية أن يظهر خلاف ما يضمرء فجاز أن يكون المراد بها ههنا اطمئنان القلب» وجاز 
أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين. (ع) ش 

١ 1 الواو حالية.‎ )٠١( 

(17) قوله: "الحديث عمار بن ياسر إلخ“ قلت: رواه الحاكم فى ” المستدرك " فى تفسير سورة النحل عن عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ امش ر كون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى مل وذكر آلبتهم 
بخير» ثم تركوه فلما أتى رسول الله َيه قال: ما تركت حتى قلت منك» وذكرت آلهتهم بخير قال: فكيف تجد قلبك؟ 


ece an‏ مح سدس سس 
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س سل سا جمس صم مت سسس 


مطمئًا بالإيمان فقال عليه السلام فإن ادوا ركان وال قوله تعالى: #إلا 

سن أكره”" وقلبه مطمئن بالإيمان» الآية» ولأن ببذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة 

لقيام التصديق”؟'» وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه . 

| قال: فإن صبر حتى قتل» ولم يظهر الكفر كان مأجورا ؛ لأن خا ضرع 
ق حتى و وسماأه رسول الله عليه السلام: (اسيد أل لشهداء»» وقال فى 

شل ۰ لهو رفيقى ف الجنة) * 3 ن ال باق والامتناع لإعزاز 

الدب 17 عزيمة 1 بخلاف ما تقدم”' ۱( EIT‏ 


قال: اا بالويمان» قال: فان عادوا فغد» انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸١١‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۷۹ ص/90١.‏ (نعیم) ٠‏ 

رم أى إلى الإكراه.. 

)١(‏ قوله: ”فد“ أى إلى طمأنينة القلب لا إلى إجراء كلمة الكفرء والطمأنينة جميمًا لأن أدنى درجات الأمر 
الإباحة» فيكون إجراء كلمة الكفر مباحًاء وليس كذلك لأن الكفر ما لا يتكشف حرمته. (عناية) 
| 0" قوله: "إلا من أكره” طمن كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
أصدر تعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم)» قوله: من مبتداً أو شرطية: والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل عليه 
| فوله: ولكن من شر إلخ» وقوله: صدرا معناه طابت به نفسه» كذا فى "ام جلالین . 

(4) قوله: "لا يفوت الإيمان إلخ“ لأن الركن الأصلى فيه هو اتتصديق» وهو قائم حقيقةء والإقرار ركن زائد 
وهو قائم تقديراء لأن التكرار ليس بشرط وفى الامتناع فوت النفس حقيقة» فكان ما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وفوت حق الله توهماء فيسعه الميل إلى إحياء حقه. ( ع۶) ْ 

(ه) ق.وله: "ضبر على ذلك إلخ” قلت: غريب» وقتل خبيب فى صحيح البخارى فى مواضع وليس فيه أنه || 
صلب: .ولا أن النبى ر سماه سيد الشهداء ولا أنه قال فيه: هو رفيقى فى الجنة؛ والمعروف فى قوله عليه السلام: 
سيد الشهداء أنه فى حمزة» رواه الحاكم فى "المسقدرك " وقصة قتله أنه أخذه بنو لحيان» وربطوه» وباعوه فى مكة من بنى 
الحارث بن مامر بن نوفل» وكان خبيب قتل الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيراء ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه» 
فصا ركعتين» ثم تام ليه عقبة بن الحارث؛ فقتله» كذا فى ” صحيح البخارى” وغيره. (مل) 

:3) صلبه صابًا: بردار كشيد او را. (من) . 

'/ا) أى فيه» وكلمة مثل زائدة. (ع) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ ٥۹‏ والدراية ج۰۲ الحديث ۸۸۰ ص917١.‏ (نعيم) 

)۸( أى حرمة إجراء كلمة الكفر. 

(9) لتناهى قبح الكفر. 

)١ 00‏ قوله: ' والامتناع لإعزاز الدين“ فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين ولإقامة حق الله تعالى» وحق غيره من العباد كان 
شهيدا. (تبيين) 5 

(11) قوله: ” بخلاف ما تقدم [من الحرمة]” من أكل الميتة وشرب الخمر فإن الحرمة هناك لم تكن باقية الاستثناء» 
واعت_ض عليه بأن إجراء كلمة الكفر أيضًا مستنى بقوله تعالى: إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان» من قوله: 3 


كفر الله من بعد انه فينبغى أن يكون مباحًا كأكل الميتة وشرب الخمر. 
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E‏ وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه» أو على 
عضو من أعضاءه» وسعه أن يفعا ذلك؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة» كما فى 
حالة المخمصة'''» وقد تحققت» ولصاحب المال أن يضمن المكره؛ لأن المكره آلة 
للمكره فيما يصلح آلة له والإتلاف من هذا الق ©. ٠‏ 

وان أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه» ويصبر حتى يقتل فإن قتله 
كان آثما؛ لأن قتا المسلم"'' ممالا يستباح لضرورة ماء فكذا بهذه الضرورة" 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا . 07 
قال“ : وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال زفر: يجب على المكره» وقال أبو 
يوسف: لا يجب عليہما" ٠‏ وقال الشافعى : يجب عليهما . لزفر أن الفعل من المكره | 
حقيقة””'' وحسا" ‏ وقرر الشرع حكمه”'"' عليه وهو" الإثمء بخلاف الإكراه 


وأجيب بأن فى الآية تقدرما وتأخيراء وتقديره من كفر بالله من بعد إعانه» وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيمء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه» 
وإما دفع عنه العذاب والعقاب» وليس من ضرورة نفى الغضب وهو حكم الحرمة عدم الحرمةء لأنه ليس من ضرورة عدم 
الحكم عدم العلة» كما فى شهود الشهر فى نحق المسافر والمريض» فإن السبب موجود والحكم متأخرء فجاز أن يكون 
الغضب منفيا مع قيام العلة الموجبة للغضب» وهى الحرمة» فلم يثبت إباحته إجراء كلمة الكفر. (غ) 

٠‏ (۱۲) قوله: للاستشناء" يعنى قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه» وأول الآية: وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم 
الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه». (كفاية) ِْ 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) فإنه يباح مال الغير. 

(۳) قوله: ”أن يضمن المكره“ بكسر الراء إذ فى الأفعال يصير الفاعل آلة للحامل. (شرح وقاية) 

ْ أى فى الأفعال لا فى الأقوال.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: والإتلاف من هذا القبيل" إذ المكره يمكن أن يأخحذ المكره ويلقيه على المال فينلفه؛ وقوله: فيما يصلح 
احتراز عن الأكل والتكلم والوطيع فإنه فيما لا يصلآلة له. (عناية) 

(1) بغير حق. (ع) 

)۷( أى الإكراه. 

(۸) أى المصنف. 

(9) أى غلى المكره والمكره. 

)٠١(‏ قوله: "حقيقئة وحسا [لصدوره منه من.غير واسطة. اع]” كذا شرعا لأنه يأثم به» وهذا لأن القتل فعل 
حسى» وقد تحقق من المكره» والأصل فى الأفعال أن يؤاخذ بها فاعلها إلا إذا سقط حكم فعله شرعاء وأضيف إلى غيره» 
كما فى الإكراه على إتلاف مال الغير» فإنه سقط حكمه» وهو الإثم عن الفاعل» وأضيف إلى غيره وههنا لم سقط 
حكمه بدليل أنه يأثم إثم القتل» وإثم القتل يكون على القاتل. (تبيين) 

01 لأنه معاين مشاهد. (غ) 


۲ ۱( القتل. 
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إتلاف مال الغير؛ لأنه سقط" حكمه”" وهو الإثم» فأضيف”" إلى غير 
و جنك الشافعى فى جانب المكره» و على المحكره أيضا لوجود 
التسبيب إلى القتل منه» وللتسبيب فى هذا" حكم المباشرة”” عنده" كما فى 
شهود القصاص. ولأبى يوسف أن القتل بقى مقصورا على المكره من وجه نظرا 
إلى الا وأضيف ”إلى المكره.من وجه نظرًا إلى الحمل"'ء فدخلت الشببة 
فى كل جانب'. ولهما: أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته» فيصير آلة 
اللمكر م" فيما يصلح آلة له» وهو القتا, بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له فى الجناية 
ظ : هو القتل بان يلقيه عل فى اجنایة 
على دينه"'» فبقى الفعل مقصورا عليه فى حق الإثم » كما تقول فى الإكراه على 
| الإعتاق"'» وفى إكراه المجوسى على ذبح شاة الغير " ينتقل الفعل إلى المكره فى 


)€( 
هه »¢ 


)۳( أى حكم القتل. 
(۱) عن المكر . 

(؟) الإتلاف. 

(۳) الإتلافف. 


)٤(‏ أى غير المكره بالفتح. 
(ه) أى بدليل زفر. 


(7) الشافعى القصاص. 
(۷) أى فى القتل. (ك) 
(۸) قوله: ”.حكم المباشرة":فإن السبب العام ينزل منزلة المباشرة فى جق وجوب القصاص عنده. (تبيين) 
60 أى عند الشافعى. ش 

)٠١(‏ قوله: ”كما فى شهود القصاص” فإن الشاهدين او شهدا على رجل بالقتل العمد فاقتص المشهود عليه ثم 
اجاء المشهود به حيا يقتل الشاهدان عنده. (ك) 
)١11(‏ فإن الإثم عليه. 

)١۲(‏ القتل. 

)١ 89‏ أى الإكراه فإنه حمله على القتل. (ك) 

)١ ٤(‏ والقصاص يندفع بالشبمة. ( ع۶) 

)٠١(‏ قوله: ”فيصير آلة إلخ“ وذلك لأن الآلة هى التى تعمل بطبعها كالسيف فإن طبعه القطع عند الاستعمال فى 
محله» وكالنار فإن طبعها الإحراق» وكالماء»:فإن طبعه الإغراق» وإذا كان كذلك ففى الجرى على موجب الطبع مشابية 
بالآلة» ولو استعمل القاتل آلته التى هى السيف فى شخص ظلمًاء فقتله يجب القصاص على القاتل» فكذا يجب القصاص 
على المكره ههنا لكون المكره آلة له. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”ولا يصلح آلة له إلخ” [أى فإن قيل: لو كان آلة لأضيف الإثم إلى المكره كالقتل أجاب عنه بقوله: ولا 
أيصلح إلخ. ع] لأنه أكرهه على أنه يجنى على دينه» ولو انتقل ذلك إلى المكره لتحقق حلاف المكره» وبطلان الإكراه» 
وعود الفعل إلى انحل الأول. (ك) 
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الإتلاف دون الذكاة”"'» حتى يحرم كذا هذا . 

فال وإن آكره على طلاق امرأته؛ أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه 
عندنا خلافًا للشافعى وقد مر" فى الطلاق 9 . 

قال“ : ويرجع على الذى أكرهه بقيمة العبد ؛ لأنه صلح آلة له فيه من حيث 
الإتلاف» فانضاف'' إليه» فله أن يضمنه موسر كان أو معسرا"» ولا سعاية على 


العبد؛ لأن السعاية إنغا تجب للتخريج إلى الحرية ٠“‏ أو لتعلق حق الغير» ولم 
جد و اسن توا لاود العبد بالضمان”' لأنه مؤاخذ بإتلافه”" , 


قال . واه ي le‏ تررك وإن لم يكن 


(۱۷) قوله: كما تقول فى الإكراه على الإعتاق” يعنى نى أن الإعتاق مقصور على المكره من حيث التلفظ به 
وحصول العتق فى امحل حتى كان الولاء لهء لأنه لم يصلح آلة للمكره ه بهذا الاعتبار» ومن حيث إتلاف المالية يضاف إلى 
الكره حتى يكون ضامثا للمالية. رك 

(۱۸) قوله: ' وفى إكراه اجوسى [أى إكراه المسلم المجوسى] إلخ“ أى كذا فى إكراه الجوسى على ذبح شاة الغير 
ينتقل الفعل إلى المككره من حيث الإتلاف حتى يكون ضامناء ويقتصر على المجوسى فى حق الذكاة جتى يحرم الذبيحة» 
١‏ لأنه صلح آلة للمشير فى حق الإتلاف دون الذكاة» لأن الحرمة يحتاط فيها. (ك) 

)١(‏ ذكا الشاة ذكاه كلو بر يد گوسپند را. (من) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) من أن طلاق المكره واقم. ٠‏ 

)٤(‏ أى فى فصل من كتاب الطلاق. 

)٥(‏ أى القدروى. (عينى) 

٠ الإتلاف.‎ )5( 

(۷) قوله: ” موسرا كان أو معسرًا" لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار» كذا فى ”الكافى “ وغيره. (نت) 

(8) قوله: "لأن السعاية إما تجب للتخريج [وقد خرج. ع] إلى الحرية” كما هو مذهب أبى حنيفة» فإن المستسعى 
كالمكاتب عند أو لتعلق حق الغير كما هو مذهبهماء لأن عندهما إنما يجب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبدء وههنا 
لو وجبت لوجبت لتعلق حق المعتق لأنه لا حق ههنا لغير المعتق» ولا نظير له فى الشرع؛ ولا يازم على قولهما إعتاق 
السفيه الحجور حيث يعتق ويجب السعاية على العبدء لأنه تعلق به حق امحجور نظرا له» ولا يستوفى حقه من محل آخر 
بخلاف المكره فإنه غير محجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير للاحتراز عن المريض إذا أعتق عبده وعليه دين» فهناك يجب 
السعاية لحق الغرماء» وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون» وهو معسر فإنه يجب السعاية على العبد لحق المرتتهن. (مل) 

(9) أى بالقيمة. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه مؤاخذ إلخ“ يعنى أن المكره إنما ضمن من حيث إنه جعل متلفا للعبد حكماء فكأنه قتله والمقتول 
لا يضمن شيئًا. (ع) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

)١١‏ الطلاق. 

)١١(‏ والخلوة الصحيحة. 
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e‏ هة لل ماغليه "كان علي 

السقوط, بأن جاءت الفرقة من قبلها“ » ونما يتأكد بالطلاق فكان" 
سا هذا الوجهء فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا 
دحل بها" ؛ لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق . 


ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل” جاز ا ا 
لأن الإكراه مؤثر فى فساد العقند”'"» والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة''''. 


ویرجع' على الكرة اسان ٠٠‏ لان قود | للكزه زوال ملك إذا نان 
الوكيل» والنذر لا يعمل فيه الإكراه"'؛ لأنه لا تحتمل الفسخ› ا 


)١(‏ قوله: ”من المتعة” ا ا ف کارا لزان على تاف بور کن ری وزع أن قيفي 

المرأة» وخمار أى. ما تخمر به الرأس» أى تغطئ وملحفة ما يلحف به من قرنها إلى قدمها. (مجمع الأنبر) 
1 50 أى على الزوج أى نصف المهر أو المتعة. (ع) 

(۳) شرف بر امر بز رگ رسيدن. ٠‏ 

)٤(‏ بمعسية كالارتداد وتقبيل ابن الزو ج. (تبيين) 

(5) الإكتراه. 

(1) فلو كانت موطوءة» فلا يرجم على المكره بالكسر بما أدى من المهر. 

(۷) قوله: ”لا بالطلاق “ فبقى مجرد إتلاف ملك النكاح» وأنه ليس بمال» فلا يضمن بالمالء لأنه لا تمائلة بين 
ما هو مال وما ليس بال متقوم» وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار خطر المهرء وهذا الخطر للمملوك لا للملك الوارد 
عليه ألا ترى أن إزالة املك بغير شهود» وبغير ولى صحيح» فلا حا-جة إلى إظهار الخطر عند إتلاف الملك؛ فلهذا لا يضمن 
أ ا لعلف شيئاء ولهذا لا يجب على شاهدى الطلاق بعد الدخول ضمانًا عند الرجو ع. (ك) 

(۸) أى طلق أو أعتق. (ع) 

(9) قوله: " جاز ر استحسانًا [ونفذ تصرف الوكيل. ك1 “ والقياس أن لا يصح الوكالة مع الإكراه لأن الأصل أن 
كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه» وما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه» لأنهما ينفيان الرضاء والوكالة تبطل 
الهزل» فكذا مم الإكراه. (کافی) 

٠١ :‏ ألا ترى أن الإكراه لا بنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده. 

(11) قرله: ”لا تبطل [أى لا تفسد] إلخ“ فإنها من الإسقاطات» إذ الموكل يسقط حقه بالتفويض إليه» فإذا لم يبطل 
نفذ تصرف الوكيل. (ك) 

)١١(‏ أى المكره بنصف المهر وقيمة العبد. (ك) 

(۱۳) قوله: ”استحسانا“ والقياس أن لا يرجع لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال ا ملك لم يقع بها فإن الو كيل قد أ 
يفعل وقد لا ينعل» فيضاف التلف إليه» كما فى الشاهدين إذا شهدا أن فلانًا وکل فلانا بعتق عبده فأعتق الو کیل ثم رجعا 
لم يضمنا. (2) 

49 ل رال ململ" كان الزوالمقصودة يشمو ولا ضاف عل الو كيل لأ لم رة اكرام ٠‏ 

)١5(‏ قوله: ”والنذر لا يعمل فيه الإكراه [أى يصح النذر مع الإكراه] * أى من حيث منع الصحة لأن الإكراه 
| يفوت الرضاء وفوت الرضاء يؤثر فى عدم اللزوم» وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ, فالإكراه يمكن المكره من الفسخ 


لح جه عع ده 
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والظهار”” لا يعمل فيه ما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ*» وكذا الرجعة | 
والإيلاء”' والفىء فيه باللسان؛ لأنها تصح مع الهزل والخلع”" من جانبه * 


طلاق”" أو ين لا يعمل فيه الإكراه» ار عن الخل دوي 
لزمها البدل لرضاها بالالتزام . ْ 


قال" : وإن أكرهه على الزئا وجب عليه المد" عند أ e.‏ 
بعد لقي » فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه» فيصح النذر مع الإكراه. ا 5 
قوله: "لا يعمل فيه إلخ * حتى لو أكره ه بوعيد تلف على أن يوجب على نفسه صدقة أو صوماء أو حجًا ماشيًا 
يتقرب به إلى الله تعالى ففعل لزمه ذلك وكذا إن أ هه على اليمين بشىء من ذلك أو بغيره لأن النذر مما لا يلحقه الفسخ» 
لأنه بمين لقوله عليه السلام: «النذر يمين» وهى مما لا يحتمل الفسخ. (ك) 
)١( ْ‏ قوله: "لأنه لا مطالب له فيها إلخ' يعنى أنه ما وجب عليه حكما يطالب به فى الآحرة ولا يظهر أثره فى 
|| الدنيا من حيث الإلزام» فلو أوجبنا الضمان لأخذه الحاكم وحبسه» فيكون زائدًا على ما أوجبه» وهذا لا يجوز. (كافى) 
١‏ (۲) قوله: ”وكذا اليمين إلخ“ أى كذا إذا أكره على عين» فحلف انعقدت أو على ظهار فظاهر صح لعدم 
احتمالهما الفسخ؛ ومالا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه. (مل) 
(۳) سواء كان اليمين على الطاعة» أو على المعصية. (تبيين) ۰ 
(4) قوله: " لعدم احتمالهما الفسخ” فإن أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو الظهار ففعله أجزاه عنها. (ع) 
(5) قوله: “وكذا الرجعة“ أى إن أكره على الرجعة ففعل صح» أو على إيلاء فآلى» أو على فىء إليما باللسان 
ففعل صح» لأنها أى الرجعة والإيلاء والفىء تصح مع الهزل» وما صح مع الهزل لا يجتمع الفسخ. 
۰ فإن ترك الفىء إليها أربعة أشهر حتى بانت ولم يكن دخل بها وجب عليه نصف المهر ولا يرجع به على المكره» لأنه 
كان معمكتا من القربان فى المدةء فإذا لم يفعل كان ذلك رضا عنه بما لزمه من الصداق» وإن أقر بها وكفر لم يرجع على | 
المكره بشىء لأنه أتى بضد ما أكره عليه. (عناية) 

)١(‏ قوله: " والإيلاء” الإيلاء حلف بمنع وطئ الزوجة مدة الإيلاء وهى للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران» والفىء 
هو الرجوع عن الإيلاء الذى هو اليمين والفىء القولى هو أن يقول مثلا: فكت إليباء كذا فى ”الوقاية“ وغيرها. (قمر الأقمار) 

(۷) قوله: "والخلع إلخ" أى إذا أكره على أن يخلع امرأته ففعل صح الخلع لأنه من جسانب الزوج طلاق» وهو 
ظاهر» والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل» فكذا يبدل أو يمين لوجود الشرط والجزاء واليمين لا يعمل فيه الإكراه» 
فلو كان مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالترام إزاء ما سلم لها من البينونة ولا شىء على المكره لازوج» 
لأنه أتلف عليه ما ليس بمال» وهو النكاحء فلا يضمن. (عناية) ١‏ 

(۸) زو ج. 

(8) فى المآل. 

. فى الحال.‎ 0١ 

)١١(‏ زو ج۰ 

00 أى القدورى. (عينى) 

(۱۳) قوله: ”وجب عليه [أى على الزانى] الحد “ لأن الزنا من الرجل لا بتصور إلا باشار آله وذلك لا يكرن إلا 
a RS‏ ا ا ل 


maras ساسع مع مس‎ mis aA 
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كتاب الإكزاه | 


السلطان”': وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحلا" وقد ذكرناه فى الحدود. 

| قال" : وإذا أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه؛ لأن الردة تعلق 
بالاعتقاد': ألاترى أنه لو كان قلبه مطمئنًا بالإيمان لا يكفر» وفى اعتقاده الكفر 
شك فلا يثبت البينونة بالشك . 

فإن قالت المرأة: قدبتث منك».وقال هو: قد أظهرت ذلك وقلبى مطمئن 
بالإيمان فالقول قوله استحسائًا2؛ لأن اللفظ”" غير موضوع للفرقة”"'» وهى بتبدل 


أ ص ل سا ا ب 


(1) قوله: "إلا أن يكرهه السلطان" فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه» إذ ليس فوقه من يلعجئ إليه» 
,ويقدر على دفم اللص بالالتجاء إلى السلطانء فإن اتفق فى موضع لا يتمكن من ذلك فهو نادر لا حكم له. ( ۶) 

0 قوله: "لا يلزمه الحد“ لأن الحد للزجرء ولا حاجة مع الإكراه؛ لأن الانزجار كان حاصلا إلى أن حصل 
حوف التلف على نفسه» فكان قصده ببذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة» فيصير ذلك شبهة فى إسقاط 
الحد عنه» وانتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف» لأنه أمر طبعى ينتشر من النائم من غير اختيار. 

وأما تقييد الإكراه بالسلطان فقد قيل: إنه من قبيل اختلاف العصر كما تقدم فى أول هذا الكتاب» وقيل: من قبيل || . 
اخمتلاف الحكم؛ ووجه قولهما أن المعتبر فى الإكراه كونه ملجعًاء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع» وخموف المكره 
الوقوع كما مرء وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحقيقا. (ع) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: "لأن الردة إلخ" يجوز إن يجعل كلامه دليلين أحمدهما أن يقال: إن الردة بعبدل الاعتقاد» وتبدل 
الاعتقاد ليس يثابت لقيام الدليل» وهو الإكراه والثانى أن يقال: الردة باعتقاد الكفر» وفى اعتقاده الكفر شك» لأنه أمر 
مغيب لا يطلم ليه إلا بترجمة اللسان» وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة» فلا يترتب البينونة على الكفر بالشك. ( ع۶) 

(ه) قوله: ”استحسانًا" والقياس أن يكون القول لهاء حتى يفرق بيدهما لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة 
بها كالتكلم بالطلاق» فيستوى فيبا المكره» والطائم كلفظ الطلاق. (تبين» - 

' يعنى كلمة الكفر.‎ )١( 

(۷) قوله: "غير موضوع للفرقة“ يعنى لم يظهر فیہا ظهورا بينا من حيث اللفظ حتى يكون صريحا يقوم اللفظ 
فيه مقام معناه "كما فى الطلاق بل دلالته عليهبا من حيث إن اللفظ دليل ترجمة لما فى القلب» فإن دل غلى تبدل الاعتقاد 
المستلزم للفرقة “كان دلالته عليها دلالة مجازية ومع الإكراه لا يدل على التبدل فضلا عن أن يكون صريحا يقوم لفظه فيه 
| متام معناه» فلهذا كان القول قوله. (ع) > 

(۸) هذا الافظ. 

042 أى تبدل الاعتقاد. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنهلما احتمل إلخ“ أى لأن الشان لما احتمل الإسلام الوجود, واحتمل اللفظ وتردد بين قصد الوجود 
عدمه رجحنا الإسلام فى الحالين» وهذا أولى من أن يقال: معناه يمحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقادء ويحتمل أن لا يوافق» | 
افرجحنا الإسلام فى الحالين. ومن أن يقال: معناه رجحنا الإسلام فى حال الإكراه على الردة؛ وفى حال الإكراه على 


الإسلام لبعدهها عن الظاهر. (أعظمى) : 
اع ج گگگ 
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الحالين؛ لأنه يعلو ولا يعلى”' . وهذا”) بیان الحكم. أما فيما بينه وبين الله تعالى إذاأ 
لم يعتقده» فليس بمسلم'"» ولو أكره على الإسلام حتی حكم بإسلامه» ثم رجع" 
لم يقتل لتمكن الشبهة”"' » وهى دارئة للقتل . ولو قال الذى أكره على إجراء كلمة 
الكفر: أخبرت عن أمر ماض» ولم أكن فعلت” بانت منه حكمًا لا ديانةًء لأنه 
أقر أنه طائع بإتيان ما لم یکره عليه" وحكم هذا الطائع ما ذکرناه"» ولو قال : 
أردت ما طلب من" وقد خطر ببالى الخبر عما مضى بانت ديانة وقضاءً» لأنه أقرً 
أنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصً”'' غیره". 

وعلى هذا إذا أكره على الصلاة”'' للصليب. وسب محمد النبى عليه 
السلام» ففعل» وقال: نويت به الصلاة لله تعالى» ومحمدا آخر غير النبى عليه 
السلام بانت منه قضاء لا ديانة» ولو صلى للصليب وسب محمد النبى عليه السلام» 


(1) قوله: ” لأنه [أى لأن الإسلام] يعلو إلخ” فيجب ترجيحه على ما يقابله من الحتمل الآخر. (أعظمى) 

(۲) أى كونه مشلما: ش 

(۳) قوله: ”فليس بمسلم” كأن هذا إشارة إلى ما قاله الإمام الماتريدى» وهو المنقول عن أبى حنيفة: الإبمان هو 
التصديق والإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام» وليس ذلك مذهب أهل, أصول الفقه» فإنهم يجعلون الإقرار ركنا. (ع) 

(4) عن الإسلام. 

(0) قوله: ' لتمكن الشببة [أى شبهة عدم الارتداد. ع]” لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء فيكون كفره أصيلا 
لعدم صحة إسلامه. (تبيين) 

(5) أى فی جواب قولها: قد بنت منك. (ع) 

(۷) أى لم أكن فعلت الكفر فى الزمان الماضى» وإنما أخبرت كاذيًا. 

(۸) قوله: ”لأنه أقر أنه طائع ببإتيان مالم یکره عليه“ لأنه أكره على إنشاء الكفرء والإخبار غير الإنشاءء وهو طائع 
فيه» ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاء ثم قال: عنيثٌ به كذبا لا يصدقه القاضىء لانه حلاف الظاهرء ويصدق فيما بينه 
وبين ربه» لانه نوی ما يحتمله لفظه. (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: بانت منه حكمًا لا ديانةً. (ك) 

)٠١(‏ أى الإنشاء. 

)١١(‏ قوله: " حيث علم لنفسه إلخ“ لأنه لما حطر هذا بباله أمكنه التروج عما ابتلى به بأن ينوى ذلك» والضرورة 
قد اندفعت بهذا الإمكان, فإذا لم يفعلء وأنشأ الكفر كان كمن أجرى كلمة الكفر طائعًا على وجه الاستخفاف مع 
علمه أنه كفر فتبين امرأته قضاء وديانة. (عناية) ١‏ 

(۱۲) أى غير ابتداء الكفر. ْ 

00 أى على السجدة للصليب. (ك) قال فى ' المبسوط” : وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على 
وجه التعظيم كفر. (ك) 

)١4(‏ قوله: “للصليب” فى ” منتبى الأرب”: صليب كأمير جليباى ترسايان» وفى ”الغرب": الصليب شىء 
مثلث كالتمثال تعبده النصارى. 1 


ا سسب ت 
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وقد خطر بال الصلاة له تعالى» وسب غير الى عليه السلام بانت من ديانة 
وقضاء”'' لما مر وقد قررناه زيادة على هذا فى كفاية المنتبى"».والله أعلم . 


كتاب الح 5 
قال E‏ : الصغ رء والرق» والحنون لكل و 


e‏ تضوف ال إلا بإذن وليه' "يدوالا عيرق العد ]لا ا سيو" زولا 


يجوز تصرف المجنون المغلوب" بحال ' . أما الصغر فلنقضان عقله غير أن إذن 
الولى آية أهليته» والرق لرعاية حق المولى كيلا يتعطل منافع عبده""» ولا يملك رقبته 
بتعلق الدين به غير أن المولى بالإذن رضى بفوات حقه» والجنون لا يجامعه الأهلية» 
فلك بحو ره معان 0 اال اهر تق الي اتيك" اعت 


)١(‏ قوله: ” بانت منه ديانة وقضاءً لأنه 5 عن نفسه لأنه لما حطر بباله شتم محمد غير النبى» فقد 
وجد مخرجًا عما ابتلى به ثم ما ترك ما حطر على باله» وشتم محمد النبى عليه السلام كان كافراء لأنه كان غير مضطر 
فى موافقة المكره؛ وإن لم بخطر بياله شیء وصلى للصليب أو سب محمدا وقلبه مطمعن بالإمان لم تين منكوحته لا قضاء 
ولا ديانة» لأنه فعل مكرهاء لأنه تعين ما أكره علیه» ولم يمكنه دفعه عن نفسه» إذ لم يخطر بباله غيره. (ك) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصًا غيره. (ع) 
(۳) قوله: ” كتاب الحجر“ أورد الحجر عقيب الإكراه؛ لأن فى كل منهما سلب ولاية الختار عن الجرى على 
موجب الاخجيارء إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرًا لأن فيه سلبسبا عمن له اختيار صحيح» وولاية كاملة بخلاف الحجر 
كان أحق بالتقديم. (نت) 
قوله: ”ا حجر“ ثم الحجر لغة: : امع مصدر حجر عليه؛ وشرعا: منع مخصوص, وهو المنع من التصرف القولى 
لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر بأى سبب كان. (معراج الدراية) 
)٤(‏ ای القدورى. (عينى) 
| © قوله: ”الصغر والرق والجنون [والعته داحل فى الجنون]" هذه الثلاثة بالاتفاق» وألحق بها ثلاثة أخرى 
| بالاتفاق أيضاء وهى المفتى الماجن والمتطبب المجاهلء والمكارى المفلس» وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيدا 
فعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله كذا فى الشروح. (نت) 
ر( أى لا يشذ. (ك) 
(۷) للسغيير.. 
(8) للعبد. 
(9) قوله: "اعون معارب * أما الذى لا يكون مغلوباء وهر الذى يعقل البيع ويقصده؛ فإن تصرفه ككتصر ف 
الصبى العاقل: كما سيجىء. (عناية) 
2٠١9‏ أى الذى لا يفيق أصلاء فى جميم الأحوال. (ك) 
)١١(‏ فوله: ” كيلا يتعطل إلخ * لزه ار ل يكت تعجر فد ايع الل ا رر وير ا ا ربابها 
أكسابه التى هى منفعة المولى» وذلك تعطيل. (عناية) 
ش 1١‏ أصلا. 
)١5(‏ العاقل البالغ. 


| 


الجلب الثالث - جزء > 


فلهذا وقع الفوق. - 


ْ 2 البيع 
ويقصد "» فالولی بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة ؛ وإن شاء فسخه ؛ لأن 
الترقات فى الخد بان الول ليمير 7 فيه» وذ فى الضبى والمجنون نظرا لهماء 

يتحر" مصلحتهما فيه؛ ولا بد أن يعقل لبي لبوجد ركن المقد تعد قد 
موقوفًا على الإجازة” ''» والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن ا سم 
المصلحة على المفسدة وهو المعتوه "'' الذى يصلح وكيلا عن غيره» كما بينا فى 
الوكالة. فإن قيل : التوقف عندكم فى البيع أما الشراء فالأصل فيه التفاذ"" على | 
المباشر» قلنا : نعم» إذا وجد نفادًا عليه" كما فى شراء الفضولى *» ؛ وههنا لم يجد 
نفذا لعدم الأهلية””*'", أو لضرر المولى"'' فوقفناه. 


قال: وهذه المعانى الثلاثة”''' توجب الحجر فى الأقو ال '؟ دون الأفعال'؛ 


05١‏ ار عش اشن ارا (من) 

)١(‏ بين العبد والصبى» وبين المجنون. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) وكذا كل تصرف فيه تردد بين النفع والضرر. 

(4).قوله: ”من هؤلاء المراد ببؤلاء الصبى والعبد والمجنون الذى يجن ويفيق» وهو المعتوه لا الذى ذهب عقله 
فإن E SE SES‏ (ك) 

() قوله: "وهو يعقل إلخ” المراد بقوله يعقل البيع أن يعرف أن البيع جالب للثمن سالب للمبيع» والشراء بالعكس 
وبقوله: ويقصده أن يقصد إثبات الحكم وفيه احتراز عن الهازل فإنه لا يقصد حكمه. (ك) 

(5) المولى. 

(۷). تحراه: قصد كرد أن زا. (من) / 

(۸) العقد. 

)٩(‏ أى إجازة الولى. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

.)1١1(‏ قوله: " وهو المعتوه” وهو ناقص العقلء وقيل: هو المدهوش من غير جنون» وفى تفسيره اختلاف كثير» 
وأحسن ما قبل فيه ما هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يشتم ولا يضرب» كما يفعل الجدون. (تبيين) 

(؟١).‏ لا التوقف. ١‏ 

:)١5(‏ أى على المباشر. 

` أى الفضولى إذا اشترى مال إنسان لآخر فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف. (ك)‎ )١4( 

)٠١(‏ فى الصبى والمجنون. 

(15) فى العبد. 

(107) أى الصغر والرق والجنون. 


n حم ا‎ n um 
ملا ا‎ 
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لأنے" لا SS CS.‏ لن اعتبارها 
موجودة بالشر 34 “2 والقصد من اظ 


سم س و 


إلا ذا كان فعلة”" يتعلق ب“ 3 يندرئ بالشببات كالحدود والقصاص» 
جل عم القصدا" فى دللا ةا ف شق الارن 


(۱۸) قوله: 32 ى الأقوال" اللام فى قوله: الأقوال للتجدس» والمراد بها الأقوال التى تتردد بين النفع والضرر كالبيع 
وال مراء فإن هذه الأقوال تتوقف على الإجازة؛ والأقوال التى يتمحسض ضرا كالطلاق والعناق فى حق الصغير والجنون 
إدوك العبد فإنه كله الطلاق» فهدم ا باطلة ا ا فی الأولى وب ا على 0-0 وفى الثانية 


محمد :عبد نور الله مرقده) 

)١9(‏ أى هذه المعانى الثلاثة لا توجب الحجر فى الأفعال. (خ) 

)١(‏ قوله؛ ” لأنه لا مرد لها إلخ' ' فإنه إذا قتل إنسانًا أو قطع يده أو أراق شيا لا يعكن أن يجعل القتل والقطع 
والإراقة كالعدم لأنه يؤدى إلى أن لا يكون اللقتول والمقطوع والمراق مقتولا ومقطوعا ومراقاء وهو دخول فى 
السرفسطائية وإنكار الحقائق. (ك) 

(۲) مره بفتحتين وتشديد دال گردانیدن» وقبول نكردن. (م) 

)"( قوله: ”لوجودها حمسا ومشاهدة“ ويحصل بباإتلاف» والإتلاف بعد الحصول لايمكن أن يجعل كلا 
إإتلاف. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”لأن [أى لأن اعتبارها حال كونما موجودة -حاصل بالشرٍع. ع] اعتبارها موجودة بالشرع” أما 
الإشاءات فظاهر إذ التطليق والإعتاق والبيع والهبة ونحوها لا تؤثر فى الحل حساء وإما صار الحل محرما ومحرر وتملوكا 
بالشرع» وأما الا (خمبارات كالأقار يرو الشهادات؛ فموجبها عرفت شرعا لأنها دلالات على الخبر عنه فيجوز أن لا يقع 
أدلالة لأنها تعمل الصدق د الكذب بذاتها. (ك) 

(ه) قواه: ” بالشر ع“ فلها مسا غ الرد بعذم اعتبار الشر ع وجودهاء فيصح توقفها. (أعظمى) 

(5) قوله: ” والقصد من شرطه“ أى القصد شرط اعتبارها موجودة إذ الكلام المعتبر ما يكون موجودا بصورته 
لي ل فالنائم إذا انقلب على 
امال إنسان وأثله يضبن وإن خا اق لكان 
من الأقوال معتيرة في ل ل لا يا يقع الطلاق هازلاء انتعہی» أقول: هذا ليس بشىء» 
فإنيم صرحوا باشتراط القصد فيا أيضااء ET OTE‏ إليها على سبيل 
العمغيل: أنت طالق لعدم قصد الخطاب بالطلاق إليهاء نعم لا يشترط قصد مدلولاتہاء والمراد بالقصد ههنا هو الأول. (أبو 
اسنات عفا الله عنه) 

. قوله: ”من شرطه“ أى من شرط ذلك الاعتبارء وليس للصبى والجنون قصد لقصور العقلء فينتفى المشروط بهء وأما 
فى العبد فالقصد وإن وجد فيه لكنه غير معتبر للزوم الضرر على المولى بغير اختياره. (عناية) 

(۷) قوله: "إلا إذا كان إل " استثناء من قوله: لا مرد لهاء يعنى أن الأفعال إذا وجدت لا مرد لها إلا إذا كان فعلا إلخ. (ع) 

1 (8) قوله: E‏ “ قد يؤثر الحجر فى فعل يتعلق به حكم كالبيع بالتعاطى فإنه غير معتبر من الصبى و وامجنون مع 
أن ما يتعلق به -حكم لا یندرئ بالشببات. (ملا إله داد) 

ْ (9) قوله: ”فيجعل عدم القصد“ أى دليل عدم القصد فى ذلك الفعل کی انش ر افر كنبا عمل 

سيم ا ااا ا ا 2 سے 


المجلد الثالث - جزء + E‏ كتاب الحجر 


حك سح م ا 1 ا 0 ا 
س 
قال : والصبى والمجنون" لا يصح عقودهما ولا إقرارهما؛ لما بنا“ 
ولا يقع طلاقهما ولا إعتاقهما؛ لقوله عليه السلام*: «كل طلاق واقع إلا طلاق 
الصبى والمعتوه)*., والإعتاق يتمحض مضرة» ولاوقوف للصبى على 
المصلحة فى الطلاق بحال لعدم الشهوة” , ولا وقوف للولى على عدم التوافق 
على اعتبار بلوغه حد الشهوة» فلهذا لا يتوقفان" على إجازته» ولا ينفذان 
بمباشرتهء بخلاف سائر العقو د , 
وإن أتلفا”' شيًا لزمهما ضمانه”'''؛ إحياء لحق المتلف عليه» وهذا لأن كونا 

الإتلاف موجبًا لا يتوقف على القصد كالذى يتلف بانقلاب النائم”''' عليه» والحائط 
المائل”''' بعد الإشهاد» بخلاف القولى على ما بيناه 7" . 
دلبل عدم القصد بحسب الآلة فى الضرب بامثقل شببة فى حق العاقل البلم فلا يجب القصاص. (أعظميع 

)٠١(‏ دارئة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. (ع) ش ش ش 

(۱) أى القدورى. (عينى) : 1 

(۲) قوله: "والصبى إلخ” إنما أعاد المسألة تفريعًا على الأصل المذكور أن هذه المعانى الثلاثة توجب الحجر عن 
الأقوال» ولينساق القوليات فى موضم واحد. (ع) 

(۳) أى لا ينفذ. (ع) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. (ع) 

(5) قوله: " لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظ وأخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رصول الله 
مل : كل طلاق جائز إلا طلاق المعدوه المغلوب على عقله؛؛ انتبى» وأخمرج ابن ماجة عن على قال: قال رسول الله 


: «يرفع القلم عن الصغير وامجنون والنائم». (ت) 
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ِْ (1) قوله: ولا وقوف للصبى إلخ“ أى الصبى لا وقوف له على المصلحة فى الطلاق بحال أما فى الخال فلعدم 
| الشهوةء وأما فى الال فلأن علم المصلحة فيه يتوقف على العلم بتباين أخلاقهماء وتنافر طباعهما عند البلوغ حد الشهوة, 
ولا عل له بذلك والولى وإن أمكن أن يقف على مصلحة فى الحال لكن لا وقوف له على عدم التوافق على اعتبار بلوغه 
ح. سهوة فلهذا إلخ. (ع). ش 

(۷) طلاق وإعتاق. 

(۸) من البيع والشراء وغيرهماء لإمكان وقوف الولى على المصلحة فيها. 

٠ :‏ هذا بيان لتفريع الأفعال على الأصل المذكور. ري 

تب له: ' لزمهما ضمانه " لما ذكرنا أنهم غير محجورين عليهم فى حق «أممن إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير 

القتل و نعه غير القطم» فيترتب عليه موجبه. (تبيين) ٠‏ 

(۱۱) قوله: النائم “أى النائم إذا انقلب على رجل فقتله فالنائم ليس من أهل القصد أصلاء وإنما وجبت الكفارة عليه 
لترك التحرز عن نومه فى موضع يتوهم أن يصير قاتلا. (شامى) 

)١١(‏ قوله:” والحائط [المائط إذا تلف به شىء ويضمن صاحب الحائط» وإن عدم القصد من صاحبه فى سقوطه. 
كع الائ“ مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف من حيوان أو مال إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلم؛ أو ذمى 


8ه 2 


المجلد الثالث - نجزء + ا کات الجر 


قال : فأما المد فإقراره فد في جى شه اع اا غير نافذ فى حق | 
مولاة رعا انيف لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته'" أو کی i‏ 
ذلك إتلاف ماله. 

قال" : فإن أقر ال لزمه بعد الحرية ؛ لوجود الأهلهةء وزوال المانع» ولا يلزه 
ف الخال لغيام المانع' حر كر يي تمن انا اا ألم مبقى على 
| أصل الحرية فى حق الدم"» حت ى لا يصح إقرار المولى عليه" بذلك” ؛ وينفذ 
طلاقه؛ لما روينا”'"» ولقوله عليه السلام*: «لا بلك العجد""" والمكاتب و 
الطلاق'». ولأنه”'' عارف بوجه المصلحة فيه» فكان أهلاء ل فيه شالا 


المولى» ر لافيت منافعه» فينفذٌ» توه 
عر أو یکا رانك کید ولم ينقضهء كذا فى “لد 
وقال الشامى: قوله؛ وإن لم يشهدء أى على طلب النقضء قال الزيلعى: وإنما كر ER‏ 
جحوده» أو جحود عاقلته» فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 

)١(‏ أى من أن القصد من شرطه. (ك) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: "فام العبد إلخ“ معطوف على قوله: والصبى والمجنون لا يصح عقودهما إلخ. (ع) 

(۳) العبد. ش 

)٤(‏ العبد. 

(0) أى القادوری. (عينى) 

(5) وهو حو اولي .| 

(۷) قوله: ' فى حق الدم” لأن الحدود والقصاص من خواص الادمية» وهو ليس بمملوك من حيث إنه ادمى» وإن 
|| كان ملو كا من حيث إنه مال» ولهذا لا:يصح إقرار المولى عليه بہماء فإذا بقى على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهماء 
لأنه أقر بما هو حقه» وبطلان حق المولى ضمنى. (ك) 

(۸) العيد. 


,53( أى بحد أو قصاص. 

)٠١(‏ قوله: "لما روينا“ أراد به ما ذكر قبيل هذاء وهو كل طلاق واقم إلا طلاق الصبى والمعتوه. (ك) 

* راجع نعسب الراية ج٤‏ ص55 »١‏ والدرايةج 1 الحدیث۲ ۸۸ ص58 .١‏ (نعيم) 

)۱١(‏ قوله: "لا يلك إلخ” قلت: غريب» وأخرج ابن ماجة فى سننه فى الطلاق عن ابن عباس قال: فأتى النبى ميل 
زجل فقال: يا رسول الله كه إن سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبيدهاء قال: فصعد النبى له المنبر وقال: 
ا هيا أيبا الناس ما بال اح د کم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بینہما إثنا الطلاق لمن أخذ الساق)» انتہى. (ت) 

(؟١)‏ قوله: "إلا الطلاق ” فإن قيل: قوله عليه السلام: دلا يملك العبد والمكاتب شيا إلا الطلاق» يقتضى أن لا يملك 
الإقرار بالحد والقصاصء قلنا: لابتى على أصل الخرية فيبما يكوت هذا إقرارا حر لا إقرارا لعيد. (ك) 
“573 العيك. 
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باب الحجر للفساد“ 
قال ا EN‏ لا يحجر 


جانز وإن”" كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه“ ولا مصلحة. 

وقال أبويوسف ومحمد وهوقول الشافعى: يحجر على السفيه» ويمنع من 
التصرف فى ماله؛ لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذى يقتضيه العقل» فيحجر 
عليه نظرا له» اعتبارا بالصبى بل أولى”*؟, لأن الشابت فى حق الصبى احتمال 
التبذير» وفى حقه حقيقته» ولهذا منع عنه الال ثم هو لا يفيد بدون الحجرء لأنه 


يتلف بلسانه ما منع مهن يذه . 
ولأبى حنيفة أنه صمخاطب”" عاقل “۰ فلا يحجر عليه اعتبارا بالرشيد» 


£ 6 )9( 


وهذا لان فى سلب ولايته إهدار آدميته. وإلحاقه بالببائم» وهو أشد ضررا من 


)١(‏ قوله: ”باب الحجر للفساد [غلب فى عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على حلاف مقتضى العقل 
والشرع. ع]" أخر هذا الباب لأن اسباب الحجر فيما تقدم عليه سماوية؛ وسبب الحجر ههنا مكتسب» والسماء فى التأثير 
أقوى» فكان بالتقديم أولى» ولأن الحجر.فى الأول متفق عليه» وفى الثانى مختلف فيهء والمتفق عليه أحرى بالتقديم. 

ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب بباب الحجر للفساد, مبنى على قول أبى يوسف ؤمحمد» لا على قول أبى حنيفة فإنه 
لايرى الحجر للفساد أصلا. (نتائج) 

(۲) قوله: "قال أبو حنيفة إلخ” اعلم أن الحجر عند إُبى حنيفة على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسبب السفه والدين 
والغفلةء وعندهما يجوز بغير الفسق» وعند الشافعى يجوز بالكل» وإما يصح الحجر عندهما فى تصرفات لا تصح مع 
الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والهبة والصدقة؛ وهو ما يحتمل الفسخ» و كل تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق 
والعتاق والنكاح لا يجوز الحجر فيه إجماعا. 1 

وكذا الأسباب الموجبة للعقوبة كالحدود والقصاصء والسفه هو العمل؛ بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى. | 
وترك ما يدل عليه الحجى والسفيه من عادته التسذير والإسراف فى النفقة؛ وأن يتصرف بتصرفات لا لغرض أو لغرض 
لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغنين» وشراء الحمام الطيارة بشمن غال؛ وأصل المسامحة فى 
التصرفات والبر والإحسان مشرو ع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف فى الطعام والشراب. (ك) 

(۳) أى بل حجره أولى من الصبى. 

)٤(‏ كالإلقاء فى البحر والإحراق بالنار. (ع) 

ره) أى بل حجره أولى من الصبى. ْ 

(5) قوله: " ولهذا [أى إذا بلغ سفيها يمنع عنه المال اتفاقًا. ك] منع [أى فى الابتداء إجماعًا بطريق النظسر. تبيين] 
إلخ“ أجمعوا على أنه يمنع عنه ماله ما لم يبلغ.خمسًا وعشرين سنة؛ فإذا بلغ لا يمنع عنه عند أبى حنيفة, وعندهما دام 
المنع ما دام السفه. (ك) ش 

(۷) قوله: "أنه مخاطب” فى هد الوصف. ,سا ره .ى أهنيه نتصرفء لأن التكليف يقتضئ التمكن من الاستيفاء 
جريا على موجب التكليف والاستيفاء إنما يكون بالوصول إلى الأموال» وذلك بالتمليك والتملك؛ وبالعقل يغبت أهلية التمييز. (ك) 

(۸) قوله: ”عاقل“ هذا مستدرك لأن المخاطب لا يكون إلا عاقلاء وما ليس بعاقل كالصبى والجنون ليس بمخاطب 
لا محالة. (نتائج الأفكار) 1 : 1 
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| التبذيرء فلا تمل الأعلى" لدة فع الأدثى» حتى لو كان فى الحجر دفع ضرر عا | 

الجر على ET‏ والمفتئ الماجن“ ٠‏ والمكارى الق د 

فیمایروی عنه” ا هواد رر الأعلى بالادتى» ma‏ القواسن علي دع 

ذال لأن الحجر أبلغ منه فى العقوبة 3 “ولا عن الي 0 لأنه عاجز عن 

الت E‏ ''. وهذا قاد ES‏ له الث ة بإعطاء آلة القدرة” كج وا 25 
مر 

غلى خلافه لسوء اختياره» ومنع الال" مة e‏ غالب السفه فى الهبات 


(9) أى عدم الحجر. 
(1) قوله: ”نلا يتحمل الأعلى “ أى الحجر لدفع الأدنى» وهو التبذير» وهذا لأن نعمة امال نعمة زائدة» وإطلاق 
اللسان نعمة أصلية, لأن الآدمى إنما فارق سائر الحيوانات باعتبار قوله فى التصرفات. (ك) 
(؟) قوله: ”على العطبب الجاهل [فإنه يفسد أبدانهم] " إنه يسقى الناس فى أمراضهم دواء مهلكاء وهو يعلم ذلك || 
أو لا يعلم. (ك) ش 
(۳) قوله: ' والمفتى الماجن [ماجن: مرد شوخ چشم ببیاک در قول وفعل. من ' الماجن الذى لا ببالى ما صنع» 
وما قيل له» ومصدره المجون» والمجانة اسم منه» والفعل من باب طلب» كذا فى المغرب ” > وفی " الذخيرة* : المفتى الماجن || 
هو الذى يعلم الناس الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة حتى ترتد» فتبين من زوجهاء ويعلم الرجل أن يرتدء فيسقط عنه الزكاة 
ثم يسلمء ولا يبالى أن يحرم حلالاء أو يحل حراماء فضرره متعد إلى العامة. (ك) 
)٤(‏ قوله: ” والمكارى [مكارى: بكرايه دهنده. من] المفلس "رات مسقل كزان اران ليشن له ن 
ولا غيرها يُحمل عليه؛ ولا مال يشترى به الدواب» والناس يعتمدون عليه» ويدفعون الكراء إليه» ويتصرف هو ما أخذ 
نهم فى حاجته؛ وإذا جاء أوان الحروج يخفى هو تفه فيذهب أموال الداس» وريا يصير ذلك سيبا لتقاعدهم عن 
الخروج إلى احج والغزوء وفساد هذا الشخص متعد أيضًا. (ك) 
(0) قوله: ” جاز فيما يروى“ فإن إلحاق الضرر الخاص لدفع الضرر العام جائز أما ضرر المحجور الختلف فيه غير 
متعد» بل يقتصر عليه فلا يكون المحجور الختلف فيه نظير هؤلاء» فجواز الحجر فى حق هؤلاء لا يدل على جواز حجر 
فى المختلف فيه. (أئ) 

»( الإمام الأعظم. 

(۷) قوله: "ولا يصح القياس إلخ“ جواب عن قولهماء ولهذا منع عنه المال» تقريره أن منع ا مال منه إنما هو بطريق 
العقوبة عليه» لكنه زجرا له» على التبذير والحجر أبلغ منه فى العقوبة» لما ذكرناء فلا يقاس عليه. .)€( , 
٠‏ (8) قوله: ”لأن الجر إلخ' ' أى لأن الب جر عن التصرف أبلغ من منع المال من يده ة فى العقوبات» لأن نعمة اليد | 
عل ئ المال نعمة زائدة» وإطلاق اللسان» واعتبار البيان نعمة أصلية» فجواز إلحاق ضرر يسير» وهو المنع عن المال بتفويت 
نعمة زائدة لا يستدل به على جواز إلحاق الضرر العظيم به بتفويت النعمة الأصلية. (ك) 

(9) جواب عن قولهماء اعتبارا بالصبى. (ع) 

)٠١( -‏ قوله: ”لاله عاجز إلخ “ يعنى أن الصبى لما كان يعجز عن النظر لنفسه مست الحاجة إلى صيرورة الغير ولياله؛ 

فيصير الصبى مولا عليه» والمولى عليه لا يلى التصرفء أما السفيه فقادر على النظر لنفسه» لأنه أعطى له آلة القدرة من 

لوالو ا كان يعدل عن سنن العقل. (ك) 

)١١(‏ أى على النظر لنفسه. 

(15) من العقل والخخرية والبلوعٌ. 


5 
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والتبرعات والصدقاتء وذلك يقف على اليد" ٠  ,‏ 
(PD : . 015‏ امن (MD.‏ 0 50 2 
قال: وإذا حجر القاضى عليه» ثم رفع إلى قاضى آخرء فأبطل حجره 


04 


وأطلى عن 40 لأن الحجر منه فتوىء ولیس بقضاءء ألا يرى أنه لم 
يوجد المقضى له. والمقضى عليه» ولو كان قصاء 20 فنفس القضاء مختلف فيه» فلا 
بد من الإمضاء”", حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضى الحاجرء أو إلى 
ی فقضى ببطلان تصرفه” » ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله لاتصال 
الإمضاء””' به» فلا يقبل النقض بعد ذللك". 
الح a‏ 
(۱۳) جواب عن قولهما: ثم هو لا يفيد. (ك) 
)١5(‏ بدون الحجر. (ك) 
)١(‏ قوله: وذلك مقف على اليد" أى لا يملك إلا بالقبض؛ فإذا لم يكن فى يده شىء بمتنع عن ذلك وإن قعل لمأ 
ينفد. (ع) : 
(۲) تفريم على مسألة الحجر. (ع) 
(۳) أى حكمه. (ع) 
)٤(‏ وكان الواجب أن لا يجوز لأن قضاءه لاقى مجدبدا فيه ونقضه باطل. (ع) 
(5) قوله: "لأن الحجر منه إلخ“ هذا جواب عما يقال: تصرف المحجور بالسفه بحكم القاضى ينبغى أن لا ينفذ 
أصلا عند أبى حنيفة؛ ولا يكون لقاض آخر أن ييطل الحجرء لأن القضاء الأول لاقى محل الاجتهاد فلا يقبل التقض لكا 
ْ عرف. فأجاب بأن القضاء منه يكون فتوى؛ ولیس بقضاء» وهو على ول محمد ظاهرء لأنه كان محجورا قبل قضاءه؛ 
حتى كان مفسدا لماله. وعند أبى بوسف وإن كان يحتاج فيه إلى حكم حاكم لکن هذا قضاء من وجه» لأنه يبت بقضاءه 
|| ما لم یکن ثابتاء ولكنه فتوى من وجه» لأنه لم يوجد شرائط القضاء» وهو المقضى له» والمقضى عليه» والدعوى والإنكار» 
حتى لو وجد الدعوى والإنكار؛ بأن تضرف بعد الحجر, فرفع إلى قاض» وجرت النصومة بينه وبين عاقده» فقضى 
القاضى عليه يإبطال التصرف» وصح الحجرء فإنه يصير متفقا عليه» فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك» ونظيره القاضى إذا قضى 


بجواز بيع أم الولد قبل وجود الخصومة فى ذلك لا يصير متفقًا علي لأنه فتوى» وبعد اللخصومة صار متنقًا عليه. (ك) 


(1) قوله: "ولو كان قضاء إلخ" يعنى ولن سلمنا أن حجر القاضى قضاء بأن يجعل السفيه مقضيًا له من حيث إن 
الحجر ما ثبت إلا نظرا له» والقضاء بالحجر بقع عبيه؛ فيجعل مقضيا عليه» فإذا وجد المقضى له والمقضى عليه عند 
اختلاف الجهة يكون قضاء؛ ولكن نفس القضاء مختلف فيه» وقضاء القاضى بامختلف إنما يرفع الخلاف إذا لم يكن نفس 
القضاء مختلفاء فلا بد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء. (ك) 

(۷) أى إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. 

() وصحة الحجر. (ع) 

(9) أى إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. : 

)٠١(‏ قوله: "فلا يقبل النقض إلخ“ لأن فى نقضه نقض لقضاء أمضى؛ وهذا ظاهر فى عين ما وقع الإمضاء له ثانا 
أما فى نوعه فلاء كما إذا قضى قاض بعدم النفقة فى المبشوتة» ثم رفع هذا القضاء إلى قاض آخر نفذه» ولا يجوز نقضه 
لقاض أصلا. أماإذا رفع نوعه بأن جاءت امرأة أخرى مدعية للنفقة عند قاض براهاء فله أن يقضى برأيهء وإلا يلوم عدم 
صحة قضاء قاض فى مسألة خلافية عمل فينها قاض برأيه» قضاء صحيحا ابتداء» أو بعد الإمضاءء وهو باطل قطعاء لانا 
نحكم فيما بيننا على حلاف ما يحكم به الشافعية فى ما بينهم مع اتحاد نوع الحادثةء ومن ظن أنه يجب التنفيذ مطلقاء 


e‏ ا ال ا كه ا 
إليه ماله» حتى یرل 
ل 0 e aT‏ 


اوعشرير: سنة يسلم إليه مالهء وإن لم يؤنس"" منه الرشد.. 

ٍ وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدا” “'» حتى يؤنس رشده» ولا يجوز تصرفه فيه؛ 
لأن علة المنع السفه» فيبقى ما بقى ر كالصبا . ولأبى حنيفة أن منع المال 
عي" ا ب التاديك”. ولا يتأدب بعد هذا "' ظاهرا وغالباء ألا ترى أنه قل يصير 
حا عافن فلا فائدة للمنع» > فلزم الدفع» ولأن”" المنع'''' باعتبار أثر 
الصبا"» وهو فى أوائل البلوغ . ال 
أبو حنيفة : لو بلغ رشيدا ثم صار سفيبًا لا يمنع المال عنه» لأنه “اليس ا 


ممم 2 


فقد أخطأ خطأ لا يخطئ' مثله سفيه. (ملا عبد السلام أعظمى) ٠‏ 
(۱) أى سفيبًا. (ع) 

زفة لأنه لا يحجر عنده. (ع) 

(۳) آنس الشىء: ديد آن را ودانست» ومنه: #آنست منه رشدا» أى علمته. (من) 

)٤(‏ أى زمانا طويلا. 

(5) قوله: ”أن منع المال إلخ “ أى لا نسلم أن علة المنع هو السفنه وحده بل هو مع قصد التأديب» فإذا لم يبق الحل 
قابلا للتأديب بعد تلك المدة لم يقصد التأديب بعدهاء فانتفت العلة بانتفاء أحد جزئيهاء وهو قصذ التأديب» فلزم انتفاء 
المعلول الذى هو المنم أيضًا بعدهاء فوجب الدفم. (نتائج) 

(5) قوله: " بطريق التأديب “ أى بطريق العقوبة عليه ليكون زجرا له عن التبذير والعقوبات مشروعة بالأسباب 
ا لحسية» فأما إهدار القول فى التصرفات بمعنى حكمى» والعقوبات ببذا الطريق غير مشرعة كالحدود» ولا يدخل عليه 
إسقاط شهادة القاذف» فإنه'متمم حده عندناء لأنا نقول: إنما كان كذلك لكونه تابعا لما هو حسى» وهو إقامة الحد لا 
مقصودا بنفسه. (ك) 

(۷) أى حمسة وعشرين. 

(۸) قوله: "ألا ترى أنه قد يصير إلخ “ وذلك لأن أدنى مدة البلوغ فى حق الغلام اثنتا عشرة سنة» ثم يولد له ابن 
لسعة أشهر, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ثم يبلغ ابنه باثثى عشر مسة» ثم يولد له ابن لستة أشهر» فيصير جدا بعد خمس 
وعشرين سند ولو فرضنا مقام الابن البنت تصبر جدة في اثنيين وعشرين سن لأن أدنى مدة بلوغ البنت تسع سنين» لكن 
هذا الذى ذكره عام فى الذكور والإناث» وما صار جدًا صار فرعه أصلاء فكان الجد متناهيا فى الاصالق فإذا لم يونس 
رشده فى سن تناهت أصالته عرفنا أنه انقطع رجاء التأديب من فلا معنى لمنع المال عنه بعد ذلك إذ المنع كان للتأديب» 
وهو لم يبق محلا للتأديب فى حق ماله. (ك) 

وك ولاخ 

00 ا 

ا )١1١(‏ قوله: ” باعتبار أثر الصبا إلخ" ' لأن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء وبقاء أثره كبقاء 
عينه» فإذا امتد ال مان وظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالة, لأنه حال كمال لبه. . رك 


(۲ 1( أى هذا السفه. 
lee REKE iE |‏ 
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ثم لا يتأتى التفريع على قوله ٠"‏ وإغا التفريع على قول من يرى الحجرء 
فعندهما لما صح الحجر لا ينفذ بيعه إذا باع توفيرا لفائدة الحجر عليه؛ وإن كان فيه 
مو جاده الجائع» لآن وكين الى وون والتوقف للنظر 
له» وقد نصب الحاكم ناظرا له فيتحرى المصلحة فيه» كما فى الصبى الذى يعقل البيع 
ويقصده'”'. ولو باع قبل حجر القاضى جاز عند أبى يوسف؛ لأنه لابد من حجر 
القاضى عنده"» لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره” » فلا بد من 
فعل القاضى "» وعند محمد لا يجوز لأنه يبلغ محجورا عنده » إذ العلة هى 
السفه ٠‏ بمنزلة الصبا”'"". وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا"» ثم صار سفيبًاء وإن 
أعتق عبد”* '' نفذ عتقه عندهما2, وعند الشافعى لا ينفذ. 


(۱) قوله: "ثم لا يتأتى التفريع إلخ“ أراد أن التفريع الذى ذكره القدورى فى ”مختصره“ بقوله: فإذا باع لا ينفذ 
لا يتأتى على قول أبى حنيفة» وإما التفريع على قول من يرى الحجر. (ع) 

(۲) الإمام. 

(۳) قوله: ”وإن كان فيه [أى فى نفاذ بيعه] مصلحة” بأن كان بمثل القيمة» أو كان البيع رابحا وكان الثمن باق 
فى يده أجاز» وإن كان الثمن أقل من القيمة» أو كان البيع خماسراء أو لم ببق فى يده لم جز لأن فيه ضرا به خوج 
المبيع عن يده بدون أن يكون فى يده شىء من البدل. (ع) 

(5) الإيجاب والقبول. 

(5) قوله: “قد وجد وذلك يوجب الجواز» ورد بأن ركن التصرف إذا وجد من أهله يوجب ذلك والسفه ليس 
بأهل» وأجيب بأنه أهلء لان الاهلية بالعقل والسفه لا ينفيه كما تقدم. ي 

(1) فإنه إذا با ع فالولى بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة:؛ وإن شاء فسخه. 


د 


(۷) أبى يوسف. 

(۸) قوله: "دائر بون إلخ" لأنه لما نفذ الحجر لم يصح بيعه بعد الحجرء فبقى ملكه كما كانء ففى إبقاء املك له 
نظرء وفى إهدار قوله ضرر ومثل هذا لا يرجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضى. (ك) 1 

(9) لأنه مرجح. وع) ١‏ 

)٠١(‏ قوله: "لأنه يبلغ محجورا عنده إلخ" والفرق محمد بين حجر السفيه حيث لا يتوق على القضاء؛ وبين خجر 
الديون حيث يتوقف على قضاء القاضى هو أن حجر السفيه لمعنى فيه» وهو سوء اخمتيارة لا لحق الغيرء فأشبه الجنون» 
وثم ينحجر بنفس الجنون» ولا يتوقف على القضاء كذا ههنا. 

وأما الحجر بسبب الدين ليس جعنى فيه بل حق الغرماءء حتى لا يتلف حقهم بتصرفه؛ فيتوقف على قضاء القاضي» 
لأن له ولاية عليه» فيعمل حجره» فأما الغريم فلا ولاية لهء فلا يجوز حجره. (ك 

)١١(‏ وهو موجود قبل القضاء فيترتب عليه حكمه. (ع) 

)١(‏ فلا حاجة إلى فعل القاضى. 

05 ترك ٠.‏ وعلن هذا الات إخا بلع إلع" ای يريت لا شير جر ر طق یی اوی دوه ا 
يصير محجورا للسفه. (ع) 

٠ المحجور يسبب السفه يعنى بعد الحجر. (ع)‎ )١4( 


بعصم سد ۰ 
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0 
س 


سسا اسسا_ سنس شيم س 


ْ والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجرء ومالافلاء 
| لأن السفيه فى معنى الهازل”" من حيث إن الهازل”"' يخرج كلامه لا على نبج كلام 
العقلاء لاتباع الهوى. ومكابرة العقل لا لنقصان فى عقله» فكذلك السفيه» والعتق 


۳ 
3 


ما لا يؤثر فيه الهزز 5 فيصح” ' منه . 

والأصل عنده أن الحجر بسبب السفه بمنزلة ا حجر بسبب الرق ٠"‏ حتى لا 
ينفذ بعده”' شىء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق والإعتاق لا يصح من 
الرقيق» فكذلك من السفيه» وإذا ص“ عندهما كان على العبد أن يسعى فى 
قيمته» لأن الحجر لمعنى النظر» وذلك فى رد العتق» إلا أنه متعذر”'» فيجب رده 
اا الفينة كنات الجر على ارين 
وعن محمد أنه لا يجب السعاية لأنها لو وجبت إثما تجهب حقا لمعتقه » العا 


ما عهد وجوبها فى الشرع إلا لحق غير المعتق'"'' . 


)١5(‏ قوله: ”عندهما” وكذا عند أبى حنيفة» فلم يخص قولهما بالذكر احترازًا عن قولهء لأن عند أبى حنيفة 
الحكم قبل الحجر وو بعده سواء فى نفاذ التصرفات. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”لأن السفيه فى معنى الهازل إلخ” فإن قيل: إن السفيه لما كان بمنزلة الهازل» والهازل إذا أعتق عبده لا 
يجب السعاية على العبد» فينبغى أن يكون السفيه كذلك» قلنا ا حجر على السفيه للنظرء والنظر فى السعاية» ولا كذلك || 
الهازل؛ لأنه ليس محجور. (ك) 1 
(۲) قوله: ” من حيث إن الهازل إلخ” فيه أن هذا التعليل إنما يصح فى حق السفيه لا فى حق الهازل» والصحيح أن || 
يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له» لا انقصان فى العقل» والجواب أن قصده اللعب بالكلام» وترك ما وضع 
له من مكابرة العقل واتباع الهوى» فلا فرق بينهما. (ع) 

(۳) فإنه يصح إعتاق الهازل. 

)٤(‏ العتق. 

(ه) قوله: " بمتزلة الحجر إلخ“ قلنا: ليس السفىه كالرق» لأن حجر الرق لحق الغير فى انحل الذى يلاقيه تصرفه» 
حتى إن تصرفه فيمسا لا حق للغير فيه نافذ كالإقرار بالحدود والقصاص» وههنا لا حق لا حد فى انحل الذى يلاقيه تصرف 
فيكون نافذا. (عناية) 

)۶ ( فى أنه لا يزيل الخطاب.‎ )١( 

(۷) الحجر, 

(۸) الإعتاق. 

(9) لعدم قوله الفسخ. (ع) 

)٠١(‏ العتق. ش 

)001 قوله: ” كما فى الحجر على المريض“ فإنه لأجل النظر لنرماءه وورته» فإذا أعتق المريض عبدًا وجب عليه 
السعاية لغرماءه أو لورثته فى ثلثى قيمته إذا.لم يكن عليه دين» ولا مال له سواه لمعنى النظر. ( غ) 


1 1 كما فى إعتاق أحد الشريكين» فإنه يسعى للساكت. (ع)‎ )١۲( 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الحجر امع - باب الحجر للفساد 


زا لذن" وو عق اليد الك فيعتبر بحقيقته”" إلا أنه لا 

يجب السعاية ما دام المولى حيًا9؛ لأنه””' باق على ملکه» وإذا مات ولم يؤنس منه أ 

الرشد سعى”' فى قيمته مدبراء لأنه عتق بموته وهو" مدبر” » فصار كما إذا 
9 5 


أعتقه 

ولو جاءت جاريته”' '' بولد فادعاه يثبت نسبه منه» وكان الولد حراء والحارية 

أم ولد له؛ لأنه محتا- OY Î‏ فألحق با E‏ 

دواد لم يكن معها ولد: وقال: هذه أم ولدى”*' كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر 

على ببعها .وان مات" سعت فى جميع قيمتباء لأنه كالإقرار بالحرية"" إذ ليس لها 

شهادة الولد» بخلاف الفصل الأول" لأن الولد شاهد لهاء ونظيره المريضر 9" إذا 
' 

(1) أى لأن التدبير: 

(؟) قوله: حق العتق” أى حقنا من حقوق العتق» وهو امتناع البيم فيشبه حقيقة العتق» فيعتبر بها. (أعظمىع 

(۳) قوله: ” فيعتبر بحقيقته [العتق) “ أى أنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق» فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى إلا أنه لا 
يجب إلخ. (ع) 

)٤(‏ قوله: إلا أنه لا يجب إلخ“ مستثنى من قوله: فيعتبر بحقيقته» أى بحقيقة إعناق امحجور بسبب السفه يجب 
السعاية؛ ولا يجب السعاية على مدبره فى التدبير ما دام المولى حياء لأنه بعد صحة التدبير مال ملوك له يستخدمه ولا 
يمكن إيجاب نقصان التدبير عليه» لأنه لا بقى على ملک وا مولى لا يستوجب على ملكه دين تعذر إيجاب نقصان التديير 
عليه» ألا ترى أنه لو دبر عبده يمال وقبل العبد صح التدبيرء ولا يجب المال. (كفاية) 

(6) العبد. 

(1) العبد. 

(۷) الواو حالية. ' 

(۸) فتجب السعاية بقدر قيمة المدبر. 

(5) المحجور. 

)٠١(‏ المحجور. 

)١١(‏ الاستيلاد. 

)١١(‏ قوله: " لإبقاء نسله“ وإبقاءه من الحوائج الأصلية» فإن حياة الإنسان ببقاء الولد بعد موته. (ع) 

(۱۳) الرشيد. 

)١4(‏ استيلاد. 

)٠١(‏ فالدعوة حينغذ دعوة تحرير. (ع) 

)١5(‏ بعد هذه الدعوة. (ع) 

(۱۷) فصار كأنه قال: أنت حرة؛ فيمتنع بيعهاء وتسعى فى قيمتها بعد موته. ری ' 

(۱۸) أى ما إذا كان معها ولد.. 

(15) قوله: ' ونظيره المريض إلخ“ المريض المد 


يون إذا ادعى ولد جاريته؛ أى قال لأمته: هذه أم ولدى إن كان معها 
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ادعى ولد جاريته ۾ فهو عل هذا التفصيل"' 

ان ETT‏ نل ين افيه النهول” ا 
| حوائجه الأصلية» وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها؛ يا 
| ضرورات التكا- ح» وبطل الفضل”؛ لأنه لا ضرورة فيه» وهو التزام E‏ ا 
نظر له فيه فلم تصح الزيادةء فصار كالمريضر فورض الوك 

الرت لولرا س E‏ اا 
صحيحة إلى مقدار مهر المثل»_وكذا إذا تز وج بأربع نسوة “أو کل بوم راخ 
ما بيغا © . قال : يخرج الزكاة من مال السفيه ؛ لأنها واجبة عليه وي 0 
أولاده:وزوجتة» ومن تجب نفقته عليه من ذوى امه ؛ لأن إحياء ولده وزوجته من 
حوائجه» والإنفاق على ذى الم واجب عليه حقا لقرابته» والسفه لا يبطل حقوق 
| اتا 039 إلا أن القاضى يدقع قد الركاة إ 9" ليصرقها'"" إلى مضرفها؛ ؛ لأنه لا 


ا ا ےس لے 


ولد تسعى فى قيمتها للغرماء وإن لم يكن بعها سحت فى ج ا لاف وهنا لأنه إذا كات معها ول فرت 
نسب الولد بمنزلة الشاهد لها فى إبطال حق الغير» فكذلك فى دفع حكم الحجر عن تصرفه. 

بخلاف ما إذا لم يكن معها ولدء لأنه لا شاهد لها ههناء فإقراره لها بحق العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية» فلا يقدر 
على بيعها بعد ذلك» ويسعى فى قيمتها بعد موته كما لو أعتقها. (ك) 

)۶ ( يعنى کون معها ولد أولم يكن.‎ )١( 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(") فلا يؤثر فيه السفه. 

(4) مهر المثل. 

(5) الزائد. 

0١‏ قوله: “فصار كالمريض مرض الموت” فى لزوم كل واحد منهما مقدار مهر المثل؛ وسقوط الزيادة إلا أن 
الزيادة فى المريض يعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلا. (عناية) 

(۷) أى نصق انى إلى مقدار مهز الل 

(۸) قوله: 0 كذا إذا تروج إلخ" يعنى يعتبر مهر المثل لا الزيادة سواء تروج بهن فى عقد واحدء أو فى كل يوم 
وانحدة» ثم طلقهاء أو فعل ذلك مراراء فإنه يصح تسميته فى مقدار مهر المثل» ويبطل الزيادة..(عناية) 

(9) قوله: "أو كل يوم واحدة” يعنى لو تزوج كل يوم واحاءة» ثم طلقهاء > هكذا يفعل مرارا من غير حصر فإنه 
ق ل مهر المفل» ويبطل الزيادة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”لما بينا“ إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات التكاح. (ك) 

)١١1(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) من ماله. 

(۱۳) قوله: "لا يبطل حقوق الناس “ لكن لا يسمع قوله فى القرابة حتى يقيم البينة عليباء وعسرة القريب لأن 
إقراره بذلك بمنزلة الإقرار بالدين على نفسه» فلا يلزم شيعًا إلا فى الولدء فإن الزوجين إذا تصادقا على النسب قبل قولهماء 

ا 


remma asla artim a 1 naan 
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بد من نيته » لكونها عبادة لکن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه فى غير وجهه . 

وفى النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفها''' لأنبا ليست» بعبادة» فلا يحتاج إلى 
نيتهع وهذا"'' بخلاف ما إذا حلف أو نذر””"» أو ظاهر حيث لا يلزمه المال» بل يكذ 
يمينه وظهاره بالصوم ٠‏ لأنه ما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا الباب» يبذر أمواله 
بهذا الطريق » وإلا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله" . 

ل فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب الله 
تعالى من غير صنعه» ولا يسلم القاضى النفقة إليه» ويسلمها إلى ثقة من الحاج 


ينفقها عليه فى طريق | لحج كيلا يتلفها فى غير هذا الوجه.' 

ولو اراد عمرة واحدة لم ينع منها استحسانًا”” لاختلاف العلماء”' فى 
وجوبها بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الح . 
ولا ينع من القران''''؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منبماء فلا يمنع 


: لأن كل واحد مدهما فى تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسب» والسفه لا يؤثر فى منع الإقرار بانسب لكونه من حوائجة 
لكن لا بد من إثبات عسرة المقر له» والإقرار بالزوجية صحيح» ويجب مهر مثلها والنفقة. (عناية) 

)١49‏ السفيه: : ش 

)١5(‏ بنفسه. 

بل الأمين. 5 

(۲) أى ما ذكر من ما أوجبه الله تعالى؛ وما كان من حقوق الناس. (ع) 

(۳) أى أوجب على نفسه. (ع) 7 

)٤(‏ قوله: "بل يكفر إلخ” لكل حنث ثلاثة أيام معتابعات» وعن كل ظهار شهرين متتابعين وإن كان مالکا للمال 
حال التكفير. (عناية) 1 

قوله: " يكفر يمينه وظهاره بالضوم* لأن يده مقصورة عن ماله فهو بمنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله» وبمنزلة من 
يكون له دين على إنسان» أو غصب غاصب من يده وهو ما كان يعطيه فله أن يكفر بالصوم. (كفاية) 
قوله: ' بالصوم” فإن قيل: التكفير بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة» فإنه لا يصح مع القدرة عليهاء أجيب 
بأن الاستطاعة منتفية. (ع) 
. (ه) أى لأن وجوب الكفارة. 

)١(‏ كالركاة ونفقة الأقارب. 

(۷) أى القدورى. (عينى) ۰ ٠‏ 
ش () قوله: "استسحسانا” وفى القياس لا يعطى له نفقة السفرء لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج تطوعا بعد ما حج حجة الإسلام» وجه الاستحسان أن العلماء اختلفوا فى فرضية العمرة» فلا عنم منها احتياطًً. رك 

(9) قوله: ”لاخحتلاف العلماء“ العمرة سنة مؤكدة» وقيل: فرض كفاية» وهو قول محمد بن الفضل البخارى» 
وقيل: واجبة لا فرض عين» كما قال الشافعى. (مجمم الأنبر) ش ْ 

ْ فإنه يمنع.‎ )٠١ 
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س 


س 


OO : م‎ E ٠ 
من الجمع بينهماء ولا يمنع من أن يسوى بدنه تحرزا عن موضع الخلاف > إذ عند‎ 
عر 7 (۳) ^ م‎ 
. عبد الله بن عمر» لا يجزئه غيرهاء وهى جزور أو بقرة”‎ 


ا فان مرضي وأوصى بوصايا فى القرب» وأبواب الخير جاز ذلك فى 
ا دة › أن نظره 0 إذ کے حالة انقطاعه عن أمواله ¢ والوصية تخلف ثناء 


|| أو ثواباء وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا فى ”كفاية المنتبى . 


ْ قال: ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحالماله عندناء والفسق الأصلى 
والطارئ سواء . وقال الشافعى : يحجر عليه زجراً له وعقوبة عليه كما فى السفيه» 

ولهذا”” لم يجعل أهلا للولاية9' والشهادة عند" ؛ 

[ ولنا قولة تعالن * #فإن ا ا ET‏ فادفعوا اب أموالهم» 
الآية» وقد أونس”*'' نوع رشد فيتناوله النكرة المطلقة 2 ولأن الفاسق من أهل 


شرح ملتقى الابحر) 
(۱) بدنة: شتر وگاؤ قربانى كه بمكه فرستند. (من) 
(1) قوله: ” تحررًا عن موضع إلخ“ القارن يلزمه هدى ويجزيه الشاة عندناء ولكن البدنة فيه أفضل» وكان ابن عمر 
رضى الله عدهما يقول: لا يجزيه إلا بدنة» وهى بقرة أو جزورء فهو إذا ساق البدنة فقد قصد به القحرز عن موضع 
الخلاف؛ و أذ بالاحتياط فى أمر الدين» وأراد أن فعله أقرب إلى قول رسول الله َم فلا يدم عنه. (ك) 
(۳) جزور: شتر كشتنى. (من) ٠‏ 
* راجع نصب الراية ج4 ص 50 ١‏ والدرايةج تحت الحديث ۸۸۱ ص55 .١‏ (نعيم) 
ش (4) قوله: ”فإن مرض وأوصى إل" قيد بالمرض باعتبار أن الوصية غالبا يكون فى المرض» فإن السفيه الصحيح إذا 
أوصى بوصيته» فحكمها حكم المريض. (عناية) 
(ه) وفى نسخة: ثلث ماله. 
3 أى فى جراز ذلك. 
(۷) أى حالة المرض. 
(۸) أى للزجر. 
(9) أى ولاية الإنكاح. 
)٠١(‏ الشافعى. 
)١١(‏ أبصرتم. 
(۱۲) أى من اليتامى. 
0 صلاحا فى دینہم ومالهم. (ج) 
)١4(‏ فإنه رشيد فى ماله. 1 
(15)_قوله: " فيتناوله إل فقوله تعالى: إرشدا منكر فى موضم الإثياتءو النكرة فى موضم الإثبات تخص ول 
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الولاية عندنا ا" فيكون ويا للتصورفة: وقد قررناه فيما تقده” , ويحجر 
القاضى عند ههنا يف7 وهو قول الشافعى بسبب الغفلة» وهو أن يغبن فى 
ش فصل فى حد البلو غ 
قال : بلوغ الغلام بالا ك ° والإحيال”" والإنزال إذا وطئ» فإن 
ة سنة غند أبى حنيفة» وبلوغ الجارية بالى د 
بل» فإ ك فحتى يتم لها سبع عنشرة سنة» وهذا عند أبى 
eC NII =‏ 9 : 0 5 
حنيفة . وقالا” ا إذاتم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن 
أبى حنيفة» وهو قول الشافعى» وعنه فى الغلام تسع عشرة سنة . : 
.)٠١( . 5 3‏ 0 35 قم 3 0 0 5 2 ٠‏ 
1 وقيل : المراد أن يطعن فى التاسع عشرة سنة» ويتم له ثمانية عشرة سةٌ» فلا 
اختلاف ''» وقيل: فيه اختلاف الرواية» لأنه ذكر فى بعض النسخ"» حتى 
يستكمل تسع عشرة سنة"» أما العلامة“' فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل 
نعم فان وجد رشد ما فقد وجد الشرطے في ر 
(۱) قوله: "لإسلامه ‏ أقؤل: يرد عليه النقض' بالسفيه المصلح فى دينه دون ماله على قوله لا محا لأن الإسلام 
يه أيضا مسحقق بل هو فيه أقوى: فازم أن يكون من أهل الولاية فيتبغى أن يكون واليا للتصرف أيضاً غير محجور علا 
كما ذهب إليه أبو حنيفة. (نتائج الإفكار) ش 
(۲) يعنى فى اول كتاب النكاح. (ع) 
(۳) قولمه: ويحجر إلخ " واعترض بأنه خسلاف ما ثبت عن النبى ل فإنه ما حجر على حبان ابن منقذء 
و کن ين فى التجارات» بل قال له: «قل لا حلابة ولى الخيار ثلاثة أيا»» ایت له ابيع بشرط اخيار وما حجره. 
فلا يعارضه. خبر الواخد. (تاج الشريعة) 
(5) قوله: فى حد إلخ" البلوغ فى اللغة: الوصول» ؤفى الاصطلاح: انتسباء الصغرء ولا كان الصغر أحد أسباب 
الحجر لم يكن بد من بیان انتہاءه» وهذا الفصل لبيان ذلك. (نت) 
(5) أى القدورى. (عينى) ش 
(1) قوله: ' بالاحتلام [احتلام: جما ع كردن درخحواب. من]" الحلم بالضم ما يراه التائ يقال: حلم واحتلم: وع) 
)¥( أحبله: آبستن گردانید او را. (من) 
(۸) أى واحد من الأشياء المذكورة. 
(9) والفتوى على قولهما. (كافى) 
0١‏ أى يدخل » طعن در قاموس بمعنى سیر ورفتار آورده. (غياث) ۰ 
)١١(‏ قوله: ”فلا اختلاف " بين الروايتين» لانه لا يتم له ثمانى عشر سنة إلا ويطعن فى التاسم عشر سئة. (تبيين) 
)١۲(‏ للمبسوط. ْ 
(17) قوله: ”نحت يستكمل إلخ ” هذا اللفظ يدل على اختلاف الرواية. (عينئ) 


س :. بسب سس سس عد وه لسو و ر 
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والإحبال لا ا وركذا الحيضس فى أوان تيل ٠‏ فجعل كل ذلك 
علامة البلوة غ» وأدنى المدة لذلك”' عن حق الغلام اثنا عشرة سنة وفى حق الجارية 
تسع سنين 0 وأما السن ن فلهم ‏ العادة O‏ اياعر يها" 
عن هذه المدة 0 وله" فوا له تال © : #حتی 2 ا الضيى ثمانى 
سنة » هم : : الله عنه» وتابعه القت » وهذا . اقا ما 
عش كذا قاله ابن غباس رضى وتا د أقل ما قيل 
فيه”""» فبنى الحكم عليه للتيقن”"'' به غير أن الإناث نشوءهن"'» وإد 0 
أسرع”"'» فنقصنا فى حقهن سنة لاشتمالها"" على الفصول الأربعة”*'' التى يوافق 
'واحد منها ا مزاح" لا كك 


كن ف :وإ ذاراهة 1" ' الغلام أو الحارية الحلم وأشكل د فى البلوغ فقال: 


)١4(‏ أى أما ثبوت البلو غ بالعلامة. 
)١(‏ وفى نسدخة: الحيض. 
(۲) البلوع. 
5 ا روی أن عائشة رضى الله عدها بلغت على رأس تسم سنين. 
)٤(‏ قوله: ”فلهم [أى لأبى يوسف ومحمد والشافعى] إلخ“ ولا روى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
E‏ «إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ماله وما عليه, وأقيمت عليه الحدود»» وفيه أن هذا الحديث 
لم ينبت فسقط الا.حتجاج. (عينى) . 

(5) الغالبة» فشو آشکار شدن. (كنز) 

(D‏ أى فى الغلام و والجارية. 

)¥( أى خمس عشرة سنة. 

(0) أى لأبى حنيفة. 

(9) قوله: ” قوله تعالى “ قال الله تعالى: طاولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده). 

)٠١(‏ أى قوته. 

(۱۱) أى قول ابن عباس رضى الله عنه. 

)١ ۲(‏ أى فى تفسير الآية. 

)١9(‏ قوله: ا أى كون ثمانية عشر سنة فى تفسير الأشد للعيقن لأن بعضهم قالوا: الأشد 
اثبان وعشرون» بعضهم خمسة وعشرون» وبعضهم ثلاثة وعشرون. (حميدية) 
)١4(‏ نشوء کدخول كواليدن. (من) 
)١5(‏ بلوغهن. 
)١(‏ من نشوء الذكور وإدراكهم. 
(10) قوله: ”لاشتمالها إلخ“ أى زدنا سنة فى حق الغلام لتوافق فصل من فصول السنة مزاجه فيقوى مزاجه. (ك) 
8 لري اليب ريق الا ٠‏ 1 ش 
)١ 3(‏ فيتقوى المراح. E‏ 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الحجر - EEA‏ = باب المج ربسبب الدين 


2-2-5 ا 
قد بلغت فالقول قوله» وأحكامه أحكام البالغين» لأنه" معنى لا يعرف إلا من 
جبتبما ظاهرا» فإذا أخبرا به » ولم يكذبهما الظاهر”'' قبل قولهمافيه» كما يقبل 
أقول المرأة فى الحيض”" . ٠‏ 
باب الحجر بسبب الدين©) 

قال أبنو ةة لااأحجر فى الدين» وإذا وجبت دیون على رجل وطلب | 
غرماءه حبسه» والحجر عليه. لم أحجر عليه؛ لأن فى الحجر إهدار أهليتهء فلا 
يجوز لدذ ضرر خا نذا ٠‏ 

فن كان له مال لم يتصرف فيه" الحاكم ؛ لأنه”" نوع حجر ولأنه تجارة لا 


عن تراض» فيكون باطلا بالنص "2 ولكن پک اا کی دهف و 
إيفاء لحق الغرماء» ودفعًا للل 

وقالا: إذا طلب غرماء المفغلس ”" الحجر عليه حجر القاضى عليه ومنعه من 
ا 

(۲۰) أى القدورى. (عينى) 

(۲۱) أى دنا وقرب. 

(۲۲) يعنى لم يعلم ذلك منه. 

)١(‏ البلوغ. 

(۲) قوله: ”ولم يكذبهما الظاهر “ إشارة إلى أن الغلام إذا ادعى البلوغ وعمره أقل من اثنى عشر سنة لا يصدق» 
وال جارية إذا ادعته وعمرها أقل من تسم سنين لا تصدق. (عينى) 

(۳) لأنه معنى لا يعرف إلا من جببتباء فالقول قولها إلا إذا كذبها الظاهر. 

(4) قوله: ' باب الحجر إلخ” ثم إن الحجر بسبب الدين كان مشروطًا بطلب الغرماء فكان فيه وصف زائدء' 
رفصار بالنظر إلى ما قبله بمنزلة ال ركب من المفرد» فلا جرم آثر تأخيره عنه. (نتائج) 

(5) أى ضرر الغرماء. 

() بيعا وغيره. . 

(۷) أى لان تصرف الحاكم. 

(۸) قوله: ' بالنص“ قال الله تعالى: «إيا أيبا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» أى بالحرام شرعًا 
كالغصب والرباء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). ش 

(9) أى الجا كم. 

63 أى زمانا طويلا ممتدا. 

)١١‏ أى المديون لأن المماطلة ظلم. 

(۱۲) قوله: غرماء افلس ليس المراد بفلفلس فى قوله: إذا طلب غرماء المفلس الحجر معنناه الحقيقى» بل المراد به 
إما من يدعى الإفلاس» فيتناول للغنى أيضًا إذ الظاهر أن المديون الذى لا يؤدى دينه يدعى الإفلاس؛ وإن كان غنيًا فى 
نفسه» وإما من حاله حال المفلس» ولا شك أن الغنى الذى لا يؤدى دينه حاله فى عدم أداء الدين حال المفلس» فلا يلزم 
تخصيص المسألة بما هو مفلس حقيقة. (نت) 


حي 
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البيع والتصرف والإقرار"» حتى لا يضر بالغرماء؛ لأن الحجر على السفيه إغا 
جوزناه نظرً له» وفى هذا الحجر نظر للغرماءء لأنه عساه يلجئ ماله" » فيفوت 
احقهه'". ومغنى قولهما منعه“ من البيع أن يكون”" بأقل من ثمن المثل ؛ أما البيع 
| بثمن المثل لا يطل حق الغرماء» وال حقهم فلا ب: e‏ 

قال : وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرماءه با حصص عندهما ؛ 
لأن البيع مستحق عليه" لايفاء دينه حتى يحبس لأجله“) فإذا امتنع ناب القاضى 


منابه» كما فى ال حب والعنة " . قلنا: التلجئة موهومة'”''» والمستحق قضاء الدين 
والبيع ليقو بطريق متعين لذلا بيخلاف الحب وال والحبس لقضاء | 
الدين”"' بما يختاره من الطريق كيف وإن صح ا كان الحبس إضرارا بہما 


)١(‏ قوله: ”والتصرف إلخ“ أقول وجه ذكر التصرف المطلق بين البيع» والإقرار مع أنبما من جنس التصرف أيضًا 
غير واضح. (نتائج) 

ْ (۲) قوله: ”لأنه عساه يلجئ إلخ” بأن يواضع أحدا على أن يقر له بالمال عند الناس» ولا يطالبه ذلك الرجل بالمال؛ 
| فيفوت حق الغرماء» أو يبيع ماله تلجئة من عظيم لا يمكن الانتراع من يده. (ك) 

| قوله: ”يلج“ الجأه إلى كذا ولجأه اضطره وأكرهه والتلجكة أن يلجئك إلى أن تأنى أمرا باطنه حلاف ظاهره» كذا 
|إإفى ”المغرب“. وقال فى "نور الأنوار“: حاصل التلجعة أن يلجئ شىء إلى أن يأتى أمرا باطناء بخلاف ظاهره فيظهر 
بحضور الخلق أنهما يعقدان البيم لأجل مصلحة دعت إليه» ولم يكن فى الواقع بيدهما بيم. ١‏ 

(۳) الغرماء. 

(5) الحجاكم. 

(ه) البيع. 

(5) أى من البيم ثمن المثل. 

(۷) أى على المديون. 

(۸) أى لأجل البيم. (ع) 

(9) قوله: ” كما فى ال جب [المجبوب الذى قطع ذكره وخصيتاه. (مجمع الأنبر] والعنة“ الجبوب إذا أبى أن يفارق 
امرأته ناب القاضى منابه فى التفريق والعنين بعد مضىالمدة إذا أبى أن يفارق امرأته ناب القاضى منابه أيضًا فى التفريق. (ك) 
قوله: ” والعنة“ العنين من لا يقدر على الجماع مطلقًا مم وجود الآلةء أو يقدر على القيب دون البكر. (مجمع الأنبر) 
)٠١(‏ لأنه احتمال مرجو ح» فلايهدر به أهلية الإنسان. (ع) 

)١ ١)‏ قوله: ”ليس بطريق متعين إلخ“ فإنه يمكنه الإيفاء بالاستقراض والاستيباب والسؤال من الناس» فلا يجوز 
اللقاضى تغيين هذه ا-إبهة عليه. (عناية) ۰ 

)١9(‏ قوله: "بخلاف الجب إلخ” فإن التفريق هناك متعين, لأنه لايمكنه الإمساك با لمعروف» فتعين عليه التسريح 
|| بالإحسان» فلما امتنم عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضى منابه فى التفريق. (عناية) 

أ )1١‏ قوله: “والحيس إلخ جواب عن قولهما حتى يحبس لأجله تقريره سلمنا لزوم الحبس لكنه ليس لأجل البيع 
بل لقضاء الدين بما يختاره من الطرق التى ذكرناه من الاستقراض والاستيباب وسؤال الصدقة وبيم ماله. (عناية) ش 
)١5(‏ قوله: "كيف وإن إل“ أى كيف صم البیم ولو صح البيع كان ا حبس ظلمّاء لأنه إضرار بہا بتأخم حق ]| 


0ك 
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بتأخير حق الدائن» وتعذيب المديون» فلا يكون”" مشروعا . 
قال: : وإن کان دينه دراهم» له د بال تضنى السام بتي الا نا 
بالإجماعء لأن للدائن حق الأخذ '' من غير رضاه””: فللقاضى أن يعينه» وإن كان 


دينه دراهم» وله دنانير» أو على عد ذلك" باعها القاضى فى دید هذا عند أبى 
حنيفة استحسانا» والقياس” أن لا يبيعة».كمافى العروض " '» ولهذا" لم 
يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا . وجه الاستحسان أنهما” متحدان فى الشمنية ٠”‏ 


والمالية مختلفان فى الصورة فبالنظر إلى الاتحاد ينبت للقاضى ولاية التصرف27, 
وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين. بخلاف 


الأروض» لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانا""» أما النقود فوسائل فافترقا". 
يوتحت م ا ااال 
ويباع فى الدين النقود ثم العروض» ثم العقار يبدأ بالأيسء فالأيسرء لا فيه 
: مر المسارعة إل SE‏ ويترك عليه دست من 
|| ثیاب بدنه» ويباع الباقى ؛ لأن به كفاية» وقيل : دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له 


الدائن» وتعذيب المديون» فلم يكن مشروعا لكنه مشرو ع بالإجماع» فلم يصح البيم. (ع) 
)١(‏ الحبس. 
(۲) من جنس حقه. 
(۳) المديون. 
ع6 أى دينه دنانیر وله دراهم. 
(0) قوله: ”استحسانا' كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إنما هو قول أبى حنيفة 
فقط» وأما عندهما فيجوز بيع النقدين بطريق القياس. (نت) 
(5) عند أبى حنيفة. 
(۷) فإنها لاتبا ع. 
(۸) عند اختللاف جنس حقه 
(9) الدراهم والدنانير. 
)٠١( ٠‏ قوله: ”متحدان فى الثمنية " ولهذا يضم أحدهما فى الآخر فى الزكاة. (تبيين) 
)١١١(‏ قوله: ولاية التصرف إلخ” الولاية تقتضى الإيجاب والإلزام» وهو أنسب بحال القاضى؛ فيجب رعاية 
الاتحاد فى حقه دون الغرعء إذ ليقن له ولاية على المديونة حابي E‏ الحلا (أعظمى) ١‏ 
(؟١)‏ فلا يبيعها التتاضى. 
)۳( فلا تعلق الغرض وره فيتصرف القاضى فيها. 
)4( قوله: ”دست قال فى "إحمال الحسنى * الست وك ا رو ا : دست یک عددء 
وفى "غياث اللغات' ': دست یک چیز تمام چون یک دست جامه ویکك دست سلاح. . ٍ 
)1١6( .‏ أى بالدست الواحد. 


"١ E TET‏ الدريه ردقه كالير E‏ وقد ذكرنا هذا 
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من ملبس. 000 Cen‏ 
فال : فإن أقر فى حال النجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون" ؛ لأنه 
تعلق بهذا امال حق الأولين» فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف 
الا ستپاا ك" لأنه : له ولو استفاده مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره 


اه ١‏ لأ حاجته الإصليةمشدمة على حق الغرمء. انه ق 
ثابت لغيره» فلا ييظله المج وريد بان د اا لس كه 


الفصل بوجوهه فی كتاب أدب القاضى من هذا الكتات 237 فلا نعيدها إلى أن 
قال" : وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له يعنى خلى د ت 


(۱) أى القدوری. (عينى) 

(۲) التى وقم بها الحجر. ر 

(۳) قوله: ” بخلاف الاستماول“ أى بخلاف ما إذا استبلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حيث يكونٍ 
المتلف عليه أسوة للغرماء بلا حلاف» لأن فعله أعنى الاستبلاك مشاهد محسوس» فلا يرد لأن الحجر لا يصح فى الفعل 
الحسى . (عينى) 

)5( قوله: ”لاه [بخلاف الإقرار فإن سببه محتمل. ع] مشاهد إلخ“ وذكر فى حجر ”الذخيرة ولو كان سبب 
وجوب الدين ثابتا عند القاضى بعلمه أو بشهادة شهدوا على الاستانراض أو الشراء بمثل القيمة شارك هؤلاء الغرماء غريمه 
الذى له الدين قبل الحاجر. (كفاية) 

(ه) أى القدورى. (عينى) 

30( فرك ”على المفلس” المراد منه المعنى المجازى المديونء, فإن حمله على المعنى الحقيقى ينافيه قوله الآتى: » :من 
ماله كذا فى ” نتائج الأفكار “ . (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) أى لعدم إبطال الحجر حقا ثابًا للغير. 

(۸) برابر. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

(۱۰) وفی کل دين لزمه بدلا عن مال ا 

(1۱( أى ا 

)۲( قوله: :“إلى "أن قال“ متعلق بقوله: قال: فإن لم يعرف إلخ يعتيه قال القدورى فى ” مختصره“: فإن لم يعرف | |. 
للمفلس مال إلى أن قال: وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له» وقوله: خلى سبيله تفسير من المصنف لراد القدورى بقوله: 
وكذلك إن أقام إلخ» وقوله: لوجوب النظرة إلخ تعليل لذلك. (نتائم) 


إلى النسدة'". 
٠ |‏ ولو مرض فى الحبس يبقى فيه إن كان له خادم يقوم بمعالجته» وإن لم يكن 0 
| أخرجه تحرزا عن هلاكه””"؛ والمحترف فيه لا يمكن من الاشتغال بعمله هو 
الح افج فب SS‏ 
| جارية» وف" موضع يمكنه فيه وطثها لا يمنع عنه» لأنه قضاء إحدى الشهوين 8 
:فرعت بقضاء ا 
ديبز خرى 

قال ا لا يحول ته وي ن غمرماءه بعد خروجه من الحبس» » بل 


إيلازمونه» ولا يمنعونه من التصرف والسفر؛ لقوله عليه السلام": «لصاحب الحق | 
ید ولسان»*. أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضى””" . | 


قال : ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهه”*'' با حصص”'؛ لاستواء حقوقهم 


(NT) |‏ قؤله: 252000 ' ذكر فى أدب القاضى حكما من هذا الباب..وعطف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة 
ففسمر ذلك الحكم بقوله: يعنى خلى سبيله مراد من قوله: وكذلك إن أقام البينة. (حميدية) 

)۱٤(‏ زمان دادن. 

(۱) فراحی وتوانگری. 

N (00 

(6) قوله: "تحرزا عن إلخ“ لأنه لا يجوز إهلاكه لمكان الدين؛ وعن أبى يوسف أنه لا يخرجه من السجن فى غير 
هذه الصورة أيضاء لأن الهلاك لو كان ايكون بسبب المرضء وأنه فى الجبس وغيره سواء. (عناية) 

)٤(‏ أى.ة فى احبس. 

|] (0): قوله: "هو الصحيح” احتراز عن قول بعضهم: لا يمنع عن الاكتتساب فى السجن» لأن فيه نظرًا للجانبين 
| جانب المديون أنه ينفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل منه شىء يصرف ذلك إليه. 22 

(5) قوله: "لیضجر “ ضجر منه» وبه ضجرا: مح رة ناليد وپتید وبى قرارى نمود» وملول شد. (من) 

(۷) الحبس. 

(۸) أى شهوة البطن وشهوة الفرج. 

)٩(‏ أى يقاس. 

.)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١1(‏ قوله: "ولا يحول بينه [المديون المفلس]“ حال بيدهما حائل شد ميان آن هردو. (من) 

قوله: "ولا يحول بينه إلخ” أى لا مننعهم من أن يدوروا معه. (ع) ش د 
05 قوله: "لقوله عليه السلام: [قلت رواه الدار قطن ا سنه" . تع لصاحب إلخ" a‏ 
:الحديث مطلق فى حق الزمان فيتناول الزمان الذى.يكون بعد ٠.‏ “ى عن السجن وقبله. (ك) 
4 


راجع نصب الراية ج> Cc‏ 
20١9‏ أى الطلب. 
04 القدورى._ 


باب الحجر بسبب الدين | 


ا 


ج ر د 
08 وقالا": إذا فلسه الحاك" حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيمواالبينة أن له | 

مال أن القضاء بالإفللاس عتدهما يصح » فيثبت العسرة» ويستحق التظرة”") آل 
امس وهند أى فة لا يتحقق القضاء بالافلاس» لأن مال الله تعالى غاد“ 
ورائح"» ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهراء فيصلح ظ 
للدفع ”"" لا لإبطال حق الملازمة . 
| وقوله": إلا أن يقيموا البينة إشارة إلى أن بينة اليسار"' تترجح على بينة 
اع ا الأصتل هو العسرة» وقوله”""'': فى الملازمة لا 
يمنعونه من التصرف والسفر ذليل 6 كن يدور معه أيتما دار» ولا يجلسه فی 
)١84( . 3‏ : 


| موضع لآنه حبس فيه 


LTO CY DIG ECE E 
فی داره ا لا يتبعه بل ا على باب داره آل أن‎ E 


. (16) قوله: ”يقسم بينهم إلخ” أى يأحذ كل واحد منهم حصته من الدين» وهذا إذا أخنذوا فضل كسبه بغير 
||اختياره أو أخذ القاضى وقسمه بينهم بدون اختياره» أما المديون فى حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره بقضاء 
الدين باختياره فله ذلك نص على ذلك فى فتاوى النسفى. (عناية) 
(17) أى بقدر حصة كل واحد مدهم من الدين. (نت) 
)١(‏ الصاحبان. 

(۲) تفليس حكم نمودن قاضی بر إفلاس کسی. (من) 
۳(۰) تاحیر كردن وزمان دادن. (من) 

)٤(‏ توانگری وفراخى. (من) 

(ه) غدا عليه غدرًا: آمد او را بامداد. (من) 

() راحم روحا: شبا نگاه شد بجاى.'(من) 

(۷) أى لدفع الحبس. (حميدية) 

(۸) أى قول القدوری. ْ 
(9) قوله: " إلى أن بينة اليسار (آسانى وتوانكرى. من] إلخ“ اايسار اسم للإيسار من اليسرء أى الغنى والإعسار 
مصدن أى الفقرء وفى بعض النسخ: على بينة العسار بمعنى الإعسارء قال فى "مغرب ": وهو خخطأً. (ع) 
0٠١‏ قوله: ”الإعسار“ إعسار نيازمند شدن وتنگدست كرديدن. (من) 
١ ١(‏ قوله: ”أكثر إثباتا“ لأنها تشهد بالوجود» والآخرى بالنفى والبينة المثبتة أولى من النافية. (تبيين» 
(۲ ۱) أى قول القدورى. ْ 

)١7(‏ غريم تفسير للملازمة. (ع) 
)١14(‏ قوله: لأنه حبس فيه“ وهو ليس بمستحق عليه وعن باذ أنه قال: للمدعى أن يجلسه فى مسجد .حيه و | 


بيته» لأنه رما يطو ف في الأسواق والسكك بغير خاجة» فيتضرر المدعى. (2) 
سے يبي e‏ ت 


eren cummin 


يخرج» لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة» ولو اختار المطلوب والحبس 

والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب؛ لأنه"' أبلغ فى حصول المقصود لاختياره 

الأضيق عليه» إلا إذا علم القاضى أن يدخل عليه بالملازمة ضرر بين» بان لا يمكنه من 

دخوله داره» فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه : 

0 س ENS‏ بي 

1 ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلزمها؛ لما فيها من الخلوة بالأجنبية» ولكن 

يبعث امرأة أمينة تلازمها . ْ ش 

يح ل لو ا تيم 

قال : ومر فلن 5 وعنده متاع لرجل دبعيله ابتاعه م( فصاحب الماع 

أديوة لل ما قال الشاقعى : يحجر القاضى ‏ على المشترى بطلبه ثم 

للبائع خيار الفسخ» لأنه عجز المشترى عن إيفاء الثمن » فيوجب ذلك" حق الفسخ 
(A) 6 AM.‏ 

تبحر لبائع من a‏ 


وهذا لأنه عقد معاوضة”'» وقضيته””'' المساواق وصار كالسلم”""' . ولنا أن 


)۱٥(‏ المديون. 
)١7(‏ قوله: "الحاجته [كقداءيوغائط) " وعن هذا قيل: إن أعطاه الغداء وأعدله موضعًا لأجل الغائط له أن منعه عن 
ذلك حتى لا يبرب. (عناية) 
( الغريم. 
)١(‏ أى لأن خيار الطالب. 
۰ (۲) أى القدورى. (عينى) . 
(۳) قوله: "ومن افلس“ يقال: أفلس الرجل إذا لم يبق فى يده مال كان دراهمه صارت فلوسا كما يقال: أخبت 
لرجل إذا صار أصحابه خبتاء وأقطف إذا صارث دابته قطوفا. (بناية) 
(4) أى من ذلك الرجل. 
)٥(‏ من التصرف كالبيع ونحوه. 
)١(‏ أى بطلب البائع الحجر عليه. 
(۷) هذا العجز. ٠‏ 
(۸) فإنه يوجب حق الفسخ. 
(9) قوله: ”وهذا [بيع] لأنه إلخ“ بيان لصحة القياس ههناء ومداره على تحقق العلة ا جامعة» وهو كون البيع عقد 
معاوضة. (مل) 00 : ش 


)٠١( ٠‏ وفى نسخة: من قضيته. 


OV‏ قوله: ' وصار كالسلم” فإنه إذا اتقطع المسلم فيه ينبت خيار الفسخ لرب السلم مع أنه عجز عن تسليم شىء 
هو غير مستحق عليه بالعقد» لأن المسمى بالعقد الدين فى الذمةء وبانقطاع المسلم فيه عن أيدى الناس ثبت العسجز عن 
العين» وهو غير مستحق بالعقدء فكذا إذا عجز المشترى بالإفلاس عن تسليم العين يوجب حق الفسخ للبائع؛ وإن لم يكن 

العين مستحقا بالعقد. (ك) ٠ 2 EE‏ 


الجلدالالك مه 


جط#- 111 2222 


المجلد الثالث - جزء * ش - £00 - _ كتاب المأذون 


ند م و 


الافلاس” يوجب العجز عن تسليم العين. ". وهو غير مستحق بالعقد ٠.‏ ؛ فلاا 
يشبت حق الفسخ “ باعتباره 0 ونا المستحق” وص فى ادمه اغى 
الدين» وبقبض العين”' ' يتحقق بينهما”'' مبادلة""'» هذا هو الحقيقة» فيجب 
اعتبارها إلا فى موضع التعذر"" كالسلم» اا فأعطى للعين حكم 


الدين» والله أعلم . 
كتاب المأذون"“ 


الإذن' هو الإغلام لغةء وفى الشرع: فك الحجر""» وإسقاط ی 


اذ ا 


)١(‏ أى إفلاس المشترى. 

(۲) المنقودة من الدراهم والدنانير. (ع) 

(۳) قوله: ”وهو غير مستحق إلخ“ توضيح ذلك أن موجب العقد ملك الثمن؛ وهو يملك به ديئًا فى الذمة» وبقاء 
الدين ببقاء محله والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله» فلا فرق بين المفلس والملىء. (عناية) 

)٤(‏ قوله: "فلا يغبت [للبائع] إلخ“ أى العجز عن تسليم غير ا لمستحق بالعقد لا يوجب حق الفسخ» » لأنه لم يكن 
طريقًا متعيئا لدفع ضرره: والوصول إلى حقه وز أن يظهر له مال لم يكن له علم به أو يحدث له مال بسبب» بخلاف 
عجز البائع عن تسليم المبيع» لأنه عر ل ا » لأنه عجز عن تسليم عين المستحق 
بالعقد حكمّاء لأن العين فى باب السلم أعطى له حكم الدين الواجب فى الذمة: لان الاستبدال فيه ممتنع شر عاء فكان 
عجز المسلم إليه كعجز البائع عن تسليم امبيم؛ فيوجب حق الفسخ. ر( 

)2( أى اعتبار هذا الإفلاس. 

(5) بالعقد. (ك) 

(۷) أعنى الدين. (ع) 

(۸) أى ذمة المشترى. 

(9) قوله: ” وبقبض العين [إذا قبض البائع] إلخ" ' جواب عما بقال: لما كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد 

جب أن لا يبرأ ذمة المديون بدفع المنقودة. وتقريره أن قضاء الدين وااجبء وذلك بالوصف الثابت فى الذمة غير متصدر» 
وجعل الشارع العين بدلا عن فإذا قبض العن بدلا عنه تحقق بيبما مبادلة من حيث إنه يغبت لكل واحد مهما فى ذمة 
الآعر وصفء فيلتقيان قصاصا هذا هو الحقيقة يقة» أى تحقق المبادلة هو ا-نقيقة فى قضاء الدين» فيجب اعتباره ما لم يتعذر. 

وفيما نحن فيه غي بر متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد» وذلك لا يوجب الفسخ بخلاف 
السلم فإنه لايمكن تحقق المبادلة فيه لحرمة الاستبدال فيه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: : هلا تأخخف إلا سلمك أو 
رأس سلمك» فيجب أن يجعل العين فى مقابلة ما فى الذمة عين ما فى الذمة» وكان العجز عنه عجرا عما أوجبه العقدء 
وذلك يوجب الفسخ. (عناية) 

٠١‏ أى بين البائع والمشترى.' 

)01١(‏ حكمية. (ك) 

)١۲(‏ أى تعذر المبادلة. 

05 قوله: : تاب“ إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر لذظاهر المناسبةء إذ الإذن يقتضى سيق الجر 3 فلما 
ررك رالا . (نت) 

)١5(‏ قوله: 


الاذن' ع الإغعلاة أن ]نعط حت لاذه نهارلا ون لقا يه اااي اد 


rT 
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عندنا”' '» والعبد بعد ذلك" يتصرف لنفسه بأهليته. لأنه بعد الرق بقى أهلا أ 
اضرف اهلاط وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى ؛ لأنه ما 
عهد"“ تصرفه إلا موجبًا لتعلق الدين برقبته أو كسبه» وذلك مال المولى» فلا بد 
من إذنه كيلا يبطل حقه من غير رضاه» ولهذا”" لا يرجع با لحقه من العهدة على 
الول ولهذا"" لا يقيل التو فيك "حي لو أذن لعبنة نوما كان ياد اا 


حتى يحجر عليه» لأن الإسقاطات لا تنوقف'. 


ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة 7" كما إذا رأى عبده يبيع ويشترى 
فيسكت » بضر ادوا قدت خلافًا لزفر والشافعى9", ولا فرق بين أن يبيع عيئًا 
ملوكا للمولى أو الأجنبى بإذنه أو بغير إذنه بيععا صحيحا أو فاسداء لأن كل من رأه 
يظنه مأذونًا له فیہا فيعاقده9", فيتضرر به“ لو لم يكن مأذونًا له ولو لم يكن المو 


المذكور فيبا كون الإذن بمعنى الإعلام» ولعلهم تسامحوا فى التفسنيرء فعبروا عن معنى الإذن من إذن له فى الشىء إذناء 
أى أباحه» كما صرح به فى القاموس بما يلازمه عادة من الإعلام. (نت) 1 

: الثابت بالرق. (ك)‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: "وإسقاط احق [كالتفسير لقوله: فك السجر] إلخ“ وهو حق المولى مالية الكسب والرقبة» وأنه منع 
تعلق حق الغير بهاء وأنه بالإذن أسقط حقه؛ فعاد متصرفا مالكية الأصلية وأهليته نفسه. (ك) 

)0 إشارة إلى حلاف الشافعى © فإن الإذن عنده تو كيل وإنابة. 

(۲) الإذن. 

(۳) فكلامه معتبر شرعا. (ك) 

(4) إذ لا مال له. 

:2 أى رقبته وماله. 

(5) أى لأجل أن العبد يتصرف بعد ذلك لنفسه. 

٠‏ (۷) ولو كان إنابة لرجع بالشمن على المولى كالوكيل. (حميدية) 

(N)‏ أى لكونه إسقاطا. 

(9) قوله: “لا يقبل [الإذن] القوقيت“ فإنهلما كان تصرفه بحكم ما لكيته الأصليةء وإنهاعامة لا تختص 
بنوع ومكان ووقت دل على أنه إسقاط لق المولى لا غيرء والإسقاطات لا تتوقت كالطلاق والعتاق. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: “لا تتوقت” فإن قيل: لو كان إسقاطًا لا كان للمولى ولاية الحجر بعده» لأنه أسقط حقه؛ والساقط لا 
يعود. قلنا: بقاء ولاية الحجر باعتبار بقاء الرق» فكان فى الحجر امتناع عن الإسقاط فيما يستقبل لا فيما مضى لا لأن 
الساقط لا يعود. (ك) 

)١١(‏ قوله: “يغبت بالدلالة “ أما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن یری عبده يسيع ويشترىء فلا ينباه» ويصير مأذوتًا له 
فى التجارة عنده إلا فى البيع الذى صادفه السكوت» وأما فى الشراء فيصير مأذونًا. (بدائع) 

(۱۲) قوله: ” خلاقًا لزفر والشافعی" قالا: السكوت يحتمل الرضاء» وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه بكونه مهجون 
وفرط الغيظ؛ والمحتمل لا يكون حجةء قلنا: جعل سكوته حجة لأنه موضع بيان والسكوت فى موضع الحاجة إلى البيان 
بيان. (عناية) ا 
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راضيًا به لمنعه دفعا للضرر عنهم ٠‏ _ 
قال" : وإذا أذن المولى لعبد فى التجارة إِذنًا عامًا جاز تصرفه فى سائر || 
التسجارات" ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك فى التجارة» ولا 
يقيده”” » ووجهه أن التجارة اسم عام يتناول الجنس» فيبيع ويشترى ما بدا له من | 
أنواع الأعيان» لأنه”” أصل التجارة ' . ظ 


| التبرع”" حتى اعت من للريشى من ثلث ماله خلا ينتظمه الإذن كالهية"" : 
وله أنه" تجارةء والعبد متصرف بأهلية نفسه» فصار"" كالحرء وعلى هذا 
الخلاف الصبى المأذون"' . 

۳( قوله: ”فيعاقد» “ اعتماذا على ما جرى عليه العرف من أن من لا يرضى بتصرف عبده ناه عنه» ويؤد به عليه. (نت) 
ا )١4(‏ قوله: ”فيتضرر به“ أى فيما إذا لحقته ديون» ثم قال المولى ليس بمأذون يتأخر الديون إلى ما بعد العتق» ولا 
٠‏ يدرى متى يعتق» وهل يعتق أم لاء فيكون فيه إتواء حقهم» فإذا رأه يبيع ويشعرى ولم يدبه ينبت إذنه إذ لو لم يكن راضيا. 
ٍ به لمنعه دفعا للضرر عنبم حملا لفعله على-ما يقتضيه الشر ع والعرف. (ك) 
(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) بالاتفاق. 
() قوله: ”ولا يقسيده“ أى ولا يقيد الإذن بنوع من التجارة أما لو قيد بنوع منها بأن يقول: أذنت لك فى 
التجارة فى البحر يكون مأذونًا أيضا عندنا فى جميع أنواع العجارات» خلافًا لزفر والشافعى» فكان فائدة ذكر معنى المسألة 
نفى الخلاف» لا أن يكون مأذونًا فى جميم التجارات عندنا عند التقييد بنوع منبا. (ك) ش ۰ 
)٤(‏ قوله: "اسم عام“ لأنه محلى بالألف واللام» وهما لاستغراق الجنس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به فيستغرق 
| جنس التجارات. (ك) 
(ه) البيع والشراء. 
(5) والمنافع لكونبا قائمة بالأعيان ألحقت بها. (ع) 
(۷) بالاتفاق. 
(۸) قوله: ”بنرلة التبرع إلخ" فإن البيع بالغين الفاحش خلاف المقصود, إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون 
الإتلاف» فكان بمنزلة التبر ع» ولهذا اعتبر من المريض من الثلث» وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه الإذن بالمقصود. ( ع) 
(9) أى البيع بالغين الفاحش. ْ 
)٠١(‏ قوله: ” كالهبة“ أى المحاباة وهى أن يبيع عبدا قيمته مائتان بمائة مغلا والهبة كالوصية إذا كان فى مرض الموت» 


تسب لمن الفلعه کا فى ممم لانن 

)١1(‏ قوله: ”وله أنه“ أى أن البيع بالغين الفاحش تجارة بملكه الحرء فيملكه العبد المأذون» لأنه بعد الإذن كالحر 
f.‏ يتعضسراف بأهلية نفسه كما تقدم واعتباره من النلث من المريض لمق الغرماء والورثة» وذلك لا.يدل .على أنه لا ينفذ من المأذون. (E)‏ 
(۲) بعد الإذن. 


ت 
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ليس ححححييييييييييييي س 

ولو حابم ف مرض موته يعتبر من جميع ماله '" إذا لم يكن عليه دين» وإن 
كان فمن جميع مابقى'"؛ لأن الاقتصار” فى الحر على الثلث لحق الورثةء ولا 
وارث ال ٠“‏ وإذا کان الدين محيطً بما فی يده يقال للمشتری © اوت 


الخاناة؛ وإلا فاردد البيع؛ كما فى الجر" .وله أن يسلم ويقبل السلم ”؛ لن 
تجارة» وله أن يؤكا بالبيع والشراء ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه ار 
قل وون ویرت اا من توا ك 


ولك أن يتقبل ” الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت ؛ لأن كل ذلك لك من صنيع 
التجارة التجارة. ويأخذ الأرض مزارعة”” “لان فيه تحصيل الربح» وي يشترى طعامّاء فيزرعه 
فى أرضه؛ لأنه يقصد به الرء > قال عليه السلام : «الزارع يتاجر ربه» . 

ا وله أن يشارك شركة عنان” ٠"‏ ويدفع الملل مضاربة ويأخذهاء لأنه من عادة 
التجار» وله أن يؤاجر نفسه عندنا خلافًا للشافعى» وهو يقول : لا يلك العقد 
على نفسه” "2 فكذا على منافعه» لأنها تابعة لها . 


(۳) قوله: "وعلى هذا إلخ" أى على هذا الخلاف الصبى إذا أذن أبواه فى التجارة أن يسيع ويشترى بالغين اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبى حنيفة©. (ء) 

)١(‏ أى العبد المأذون محاباة فر وكذاشت كردن. (من) 

(؟) وإن زادت امحاباة من ثلث ماله. (ع) 

(۳) قوله: "فمن جمیم ما بقى [بعد أداء الدین]“ يعنى يؤدى دينه أولاء فما بقى بعد قضاء الدين يكون كله محاباة. (ع) 

(4) فى بيم الحاباة. 

(5) قوله: ”ولا وازث للعبد“ لايقال: : إن“المولى بمنزلة الوارث؛ لأنه رضى بسقوط حقه بالإذن» فصار كالوارث 1 
إذا أسقط حقه فى الثثين فإنه ينفذ تصرف المريض فى الكل . اك 

(7) قوله: "يقال [وبطل المحاباة] إلخ“ هلر زد ف اشن ل برض هوه فيخي لذا (ك) 

(۷) إذا حابى فى مرض موته. 

(8) قوله: "وله أن يسلم إلخ” أى وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلم والمسلم إليه. (ك) 

(5) بيع سلم. 

)٠١(‏ فجاز الاستعانة بغيره. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(؟١١)‏ أى يستأجرها. (ك) 

(۱۳) قوله: ٠‏ مزارعة ' المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» وهى فاسدة عند الإمام» وعندهما جائزة» وبقولهما 
يفتى يتعامل الناس. (مجمع الأنہر) 

0 قوله: شركة عنان [قد مر بيان شركة العنان وشركة المفاوضة » فارجع إليه] “ وليس له أن يشارك شركة 
مفاوضة لأنها تنعقد على الوكالة والكفالةء والكفالة لا تدخل تحت الإذن فلو فعل ذلك كانت عناناء لأن فى المفاوضة 
عنانا وزيادة» فضاحت بقدر ما بملك المأذون وهو الوكالة. )€( 


كتاب المأذون 


ولنا أن نفسه رأس ماله » فيملك التصرف فيها إلا إذا كان" يتضمن إبطال 
الإذن كالبيع› لأنه”” ينحجر به“ والرهن» لأنه يحبس به » فلا يحصل مقصود 
المولى» أما الإجارة لا ينحجر"' به» وتحصل به المقصودء وهوالربح» فيملك . 

قال : فإن أذن له فى نوع منہا" دون غيره فهو مأذون فى جميعها”'''» وقال 
زفر والشافعى : لا يكون مأذونًا إلا فى ذلك النوع» وعلى هذا الخلاف إذا نباه عن 
التصرف فى نوع آخر”''". لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى» لأنه""" يستفيد 
الولاية من جهته» ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبدء ولهذايملك حجر ه. 
فيتتخصص با خصه كالمضارب”""' . ولنا أنه إسقاط احق" وفك الحجر على ما 


)٠٥(‏ كبيع نفسه وهبتها ورهنها. 
)١(‏ قوله: ” رأس ماله“ لأن المولى أذن له بالاكتساب» ولم يدفع إليه مالاء وما هو رأس الال للمأذون له» فهو يملك 
التصرف فيه ضرورة» فالمأذون له يمالك التصرف فى نفسه إلا إذا إلخ. (ع) 
(۲) أى التصرف فى نفسه. 
(۳) العبد المأذون. 
)٤(‏ البيع. 
(ه) الرهن. 
(5) العبد المأذون. 
(۷) الإجارة. 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) كالبر مثلا. ( ۶) 
)٠١(‏ أى فى جميم أنواع التجارة. 
)١١(‏ قوله: ” إذا نباه إلخ” أى إذا نهاه عن التصرف فى نوع آخر من التجارة بعد أن أذن له فى نوع مخصوص منہا 
فالخلاف فيه كالخلاف نيما إذا سكت عن الدبى عن التصرف فى نو ع آخر منم بعد أن أذن له فى نوع مخصوص منہاء 
والحاصل أنه سواء نبى عن غير ذلك التوع» أو سكت عنه يكون مأذونا فى جميع التجارات خلافا لزفر والشافعى ©» كما 
ذكر فى "الإيضاح". (نت) 
١ ۲(‏ أى لأن العبد المأذون. | 
)۳( قوله: ” كالمضارب“ وإن قيدت المضارية ببلد معين بأن يقول رب المال للمضارب: دفعته مضاربة فى الكوفة 
مثلاء أو سلعة» أى متاع معين» بأن قال: دفعته مضاربة فى الكرباس مثلاء أو وقت معين بأن قال: دفعته مضاربة بالصيف 
مثلاء أو عامل معين بأن قال: دفعته مضاربة لفلان» فليس له أى للمضارب أن يتجاوز مما عينه المالك؛ لأن المضاربة توكيل. 
| (مجمع الأتبر) 
ش )١ ٤(‏ قولمه: ”أنه إسقاط إل" أقول لقائل أن يقول: إن أريد أنه إسقاط الحق بجملته» وفك الحجر برمته فهو ثم 
كيف» ولو كان كذلك لصح هبته وإقراضه ونحوهما من التبرعات؛ وليس كذلك قطعًاء وإن أريد أنه إسقاط الحق» وفك 
الحجر فى بعض-التصرفات فهو مسلم لكن لا ينبت .به المدعى إذ لا يلزم منه إسقاطه وفكه فى جميع التصرفات حتى يازم 
أن يكون مأذوئا له فى جميعها كما هو المدعى: (نت) 


ا 


* 1 ص ص ومسا سبج حت ae smear‏ 


|| المجلد الثالث - جزء > - 1 - كتاب المأذون 


كاه بوعته ذلك ٠‏ بطر ما العبد» فلا يتتخصص بنوع دون نوع» بخلاف | 
الوكيل "أ الآنه ترف هی مال غ فتثبت له الولاية من جهته» وحكم 
التصرف"“ وهو الملك واقع للعبد» حتى كان له" أن يصرفه إلى قضاء الدين 
والنفقة» وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه . 

قال : .وإن أذن له فى شىء بعسينه ”» فليس بأذون"؛ لأنه استخدام» 
ومعناه أن يأمره بشراء ثوب للكسوة””'' أو طعام رزقًا لأهليهء وهذا لأنه لو صار 
مأذونًا ينسد عليه باب الاستخدام''''. بخلاف ما إذا قال: أذ إلى الغلة”"'' كل شهر 
كذاء أوقال: أذ إلى ألما وأنت حر؛ لأنه طلب منه المال» ولا يحص| 7" إلا 


)١(‏ فى أول كتاب المأذون. (ع) 

(۲) قوله:”وعند ذلك [الإسقاط] إلخ “ يعنى أن العبد له مالكية التصرفات كالحر لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق 
المولى فيكون محتجورا عن التصرفات» ويكون الإذن فك الحجر لا إثبات المالكيةء فإذا وقع الإذن فى نوع خاص منها 
| يظهر المالكية العامةء ولا ينفع تخصيصه» لأن العموم الذى هو لازم المالكيية ينافى التخصيص» ولو كان الإذن إثبات 
مالكية يختص بما حصص به المولى. (أعظمى) 
| () قوله: ' بخلاف الوكيل إلخ” يجوز أن يكون جوابًا عن قوله: كالمضارب» لأن المضارب وكيل وال وكيل 

يستفيد الولاية من جهته» لانه يتصرف فى مال غيره. (ع) 

)٤(‏ قوله: "وحكم التصرف إلخ“ جواب لقوله: ويثبت الحكم للمولى» وهو مانعة بالسند» أى لا نسلم أن 
حكم التصرف وهو الملك واقع للمولى» بل هو واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير إذن المولى» 
أ وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه» وموضعه أصول الفقه. (عناية) 

(5) أى ملك اليد. (ك) 

(5) العبد. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) مثل أن يقول: اشتر هذا الوب بعينه» أو ثوبًا للكسوة. (ع) ْ 
(9) قوله: "فليس بمأذون” كلام المصنف يشير إلى أن الفاصل هو التصرف النوعى والشخنصى والإذن بالأول 
|| إذن. دون الثانى. (ع) 

/ قوله: ” للكسوة” قيد به لأنه ما يكون استخداماء إذا أمر بتصرف واحدء أما إذا قال: اشتر لى ثوبًا وبعه يكون‎ )٠١( 
: مأذونًا. (ك)‎ 

)١١(‏ قوله: ”يتسد إلخ“ فإن كل من علم أنه لو أذن لمملوكه فى شراء بقل أو جمد بفلسء أو ما أشبه ذلك يصير 
|]|مأذونًا فى التجارة» وبعد ذلك يصح إقراره على نفسه بديون التجارة بحيث يتوى بذلك رقبته وكسبه» فيمتنع عن 

استخدام مملوكه فى ذلك» فيفوت عليه مقاصده فى الاستخدام؛ فلهذه الضرورة جعلنا الإذن فى بعض الصور إذنا فى 
|التجارة وفى بعضها جعلناه استخداماء فالفاصل بينهما أنه إذا أذن له بعقود متكررة مرة بعد أخرى يعلم أن مراده الربح؛ 
فيسجعل ذلك إذتا فى التجارة» كما إذا قال: اشتر لى ثوباء وبعه» لأنه أمره بعقود متكررة» وكذا لو قال: بع ثوبى هذا 
|| واشتر بشمنه كذا يصير مأذونا فى التجارةء وإذا أذن له بعقد واحد لا يجعل ذلك إذنا فى التجارة » بل يعتبر استخدامًا كما 
|| إذاقال: اشتر لى ثوبا لكسوة لأنه أمره بعقد واحدء فلا يكون هذا إذنًا فى التجارة» فعلى هذا يخر ج جنس هذه المسائل. (ك) 
(19) غلة -بالفتم- در آمد جيزى از حبوب ونقود وجزآن وآمد كرايه مكان ومزد غلام» وما حصل زمين. (من) 
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بالکسب» أو قال له: اقعد صباعًا أو قصارًا”", لأنه أذن''' بشراء ما لا بد منه لهماء 
ef (۳ : :‏ 2 5 
أوهو نوع» فيصير”" مأذونًا في الأنواع. 
قال 5 وإقر ار المأذون بالديون والغصوب جائز» وكذا بالودائع» لأن الإقرار 
من توابع التجارة) إذ لو لم يصع" لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته» ولا فرق 
بین ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار فى صحته» وإن كان فى مرضه | 
يقدم فو ا ق ادف الإقرارعا جه سفن امال 
التتجارة» لأنه كالمحجور ف 0008 
ٌْ له وليس له أن يتزوج ¢ لأنه ليس بتجارة» ولا يروج تمالكيه». وقال أبو 
يوسف: يزوج الأمة لأنه یل لعاف انا ا 0م 
ولهما أن الاذن7) يتضمن التجارة» ER‏ لن تجارة» ولهذا لا يملك 
تزويج العبد”'“» وعلى هذا الخلاف الصبى المأذون"'' والمضارب والشريك شركة 


لا بسبب 


)١7(‏ المال. 

(۱) گازر. 

(۲) دلالة. 

(۳) العبد. 

(4) أى القدورى. (عينى) 

٠‏ (ه).قوله: "توابع الجارة” أما الديون والودائع فظاهرء فإن البائع قد لا يقبض الشمن» فيكون ديئاء أو يقبض 
فیودع عنده» وأما بالغصو ب فلأن الغصب يوجب الملك عند الضمان فالضمان الواجب به من جنس التجارة» ومن ملك 
التجارة ملك توابعهاء لأنه لو لم يملكها لأدى ذلك إلى انتفاء التجارة. (عناية) 

(1). الزقرار. 

(۷) قؤله: ” كما فى الحر [والجامع تعلق حق الغرماء بما فى أيديهما من المال والكسب. ع]” دين صحة المريض ما 
ألزمه فى مرضه مرض اموت بسبب معروف كبدل ملكه بالاسة. راض أو بالشراء» وعاينما الشهود» أو أهلك مالاء أو 
تزوج بمهر مثلها وعاينبا الناس سوا ويقدمان على ما أقر به فى مرضه» ولو كان المقر به وديعة. (مجمم الأنبر) 

(۸) قوله: ”جا يجب إلخ“ كما لو أقر بجناية على حر أو عبد أو مهر وجب عليه بنكاح جائزء أو فاسد أو 
شبهه؛ فإن إقراره باطل لا يؤاخذ به حتى يعتق. لآن فك ا حجر إا ظهر فى حق التجارة» وهذه الديون ما وجبت بسبب 
النجارة» فصار إقراره فيباء وإقرار امحجور سواء. 

(9):أى فى حمق ذلك المال. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ وهو المقصود بالإذن. ( ع) 

)١١(‏ [الأمة] فإنها تجوز للمأذون. 

)١ ۳(‏ أن الإذن“ أى سلمنا أن الإذن لتحصيل المال لكن لا مطلقًا بل على وجه يكون من صنيم التجار. (ع) 
)۱٤(‏ أى ترويج الأمة. 
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عنان”'' والأب والوصى. 

قال : ولا يكاتب؛ لأنه ليس بتجارة إذ هى مبادلة المال بالمال» والبدل فى“ 
مقابل بفك الحجر ٠‏ فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى *' ولا دين عليه" ؛ لأن 
المولى قد ملكه”") ويصير العبد نائبًا عنه» ويرجع الحقوق” إلى المولى» لأن الوكيل 
فى الكتابة سفير. ب 
_قال: ولایعتق على مال ؛ لأنه لا هلك الكتابة" فالإعتاق أولى» ولا 
يقرض؛ لأنه تبرع محض كالهبة» ولا يبب بعوض» ولا بغير عوضء وكذا لا 
يتصدق ؛ لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء وانتباء 7" أو ابتداء “ل فلا يدخل تحت || 


)٠١(‏ قوله: ' ولهذا لا يملك إلخ“ توضيح بما ليس بواضح لعزائة عن تحصيل المال بالكلية» بل فيه تعييب العبد وشغل 
رقبته بالمهر بلا منفعة. (ع) ' 

)۱١(‏ قوله: ” وعلى هذا الخلاف الصبى المأذون إلخ“ يعنى أن هؤلاء ملكون ترويج العبد بالاتفاق لا تزويج 
الأمة عندهماء خلاقا لأبى يوسف» قال فى " الدهاية “ فى هذه الرواية نظرء لأنه ذكر قبل هذا فى كتاب المكاتب من هذا 
الكتاب أن للأب والوصى أن يزوجا أمة الصغير بلا حلاف حيث جعل الأب والوصى هناك فى رقيق الصغير بمنزلة 
المكاتب» وللمكاتب أن يزوج أمته» لأنه اكتساب لاستفادته المهر» وما ذكره فى المكاتب أصح» لأنه موافق لعامة الروايات 
من رواية المبسوط والتيمية ومختصر الكافى» وأحكام الصغارء وقال بعض الشارحين: يحمل على أن فى المسألة روايتين. (ع) 

)١(‏ وقد مر بيان شركة العنان» فارجم هناك. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) أى فى الكتابة. 

)٤(‏ وهو ليس بمال. (ع) 

)٥(‏ قوله: ”إلا أن يجيزه المولى " فحينئذ يجوز إذا لم يكن عليه دين» لأن هذا عقد له مجيز حال وقوعه؛ فيتوقف 
على الإجازة» ويكون الإجاز ة في الانتسهاء كالإذن فى الابتداء» وبيانه أن كسب المأذون حالص ملك المولى يملك فيه 
مباشرة الكتابة» فيملك الإجارة. (ك) ٠‏ 1 

(1) قوله: "ولا دين [الواو حالية] عليه" قيد به لأنه لو كان عليه دين كثير أو قليل فككتابتة باطلة» وإن أجازه 
المولىء لأن المولى بالإجازة يخرج المكاتب من أن يكون كسبا للعبد» وقيام الدين عليه يمنع المولى من ذلك قل الدين أو 
كثرء كما لو أخذه من .يده.وعليه ذين» وإذا لم يكن على العبد دين وكاتب عبده فأدى المكاتب جميع الكتابة قبل إجازة 
المولى لم يعتق, لأن ما أخذ ملك رقيقه والمكاتبة غير نافذة. ه: 

وإن كان المولى أجاز الكتابة وعلى العبد دين محيط فهذا والأول سواء فى قول أبى حنيفة/2, لأن المولى لا بملكه فلا 
ينفذ إجازته» وأما عندهما فا لمكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. (ك) ش 

> (/7) الك ب ف كج 5 

(0© قوله: ˆ ويرجع الحقوق ٠‏ وهى مطالبة بدل الكتابة والفسخ عند العجزء وثبوت الولاء بعد العتق إلى المولى» 
لأن#ثوكيل فى الكتابة سفير لكونها إسقاطًاء فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهته. (ع) : 
(4) قوله:”لايملك الكتابة ' مع أن المكاتب عبد ما بقى عليه.درهمء فأولى أن لا يملك الإغداق على مال لأنه 

إعتاق فى البال. (ك) ش : ْ 
2٠١ [|‏ كمافى الهبة بغير 


ار 
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ا 


الإذن بالتجارة. قال : إلا أن يبدى اليسير من الطعاء " ET‏ '"' من يطعمه؛ 
لأنه من ضرورات الشجارة استجلابً”" لقلوب ب الملجاهزين» بخلاف المحججبور 
عليه» لأنه لا إذن له أصلاء فكيف يثبت ماهو من ضروراته. . 

وعن أبى يوسف أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت “ يومه» فدعا بعض 
رفقاءه على ذلك الطعام» فلا بأس به بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهرء لأنهم لو أكلوه 
در شيرف ب اليا قار ا مسيم '' من منزل زوجها 
ا وله أن بحط e EN SU a‏ 
وربما يكون الحط أنظر له من قبول المعيب”''' ابتداء» بخلاف ما إذا حط من غير 
عيب» لأنه تبرع محض بعد تام العقدء فليس من صنيع النجارء ولا كذلك ٠‏ 
المحاباة”"" فى الابتداء» لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناه''''» وله أن يؤجل فى دين 
قد وجب له ؛ لأنه'؟'' من عادة التجار . 


)۱١(‏ كما فى الهبة على العوض. 
(1) يشير إلى أن إهداء غير المأكولاث لا يصح أصلا. (ع) 
(۲) قوله: ”أو يضيف“ أى ضيافة يسيرة» والضيافة اليسيرة معتبرة يمال التجارة» قال محمد ابن مسلمة: 
إن کان مال تجارته مثلا عشرة آلاف درهمء واتخذ ضيافة بمقدار عشرة كان حيرا وإن كان مال تجارة عشرة مغلا 
فاتخذ ضيافة بمقدا دائق» فكذلك يكون كثيرا عرفًا. (ع) 
(۳) قوله: ” استجلابا ' استجلبه خواست كشيدن شدن جيرى زي (من) 
(4) قوله: ”لقلوب امجاهزين [مجاهز تاجر مالدار وغنى. من]” امجاهز هو الغنى من التجار فكأنه أريد امجهزء وهو 
الذى يبعث التجار بالجهاز وهو فاخمر المتاع: أو يسافر به فحرف إلى المجاهز, كذا فى ” المغرب". (عناية) 

(ه) بالضم: خمورش باندازه قوام بدن إنسان. (من) 

(5) أو بدون انضمام رأى الزوج. 

(۷) كأمير نان كرده. (من) 

(۸) أى التصدق بالشىء اليسير. 

0( إذا باع ووجد المشترى فيه عيبًا. 

)203230 أى بالفسخ. 

)١١(‏ قوله: "ولا كذلك انحاباة إلخ کن أن ايكون جوابا عن سوال 0 تقريره أن يقال: كيف جوم مغاباة 
الملأذون مم أن فييها حطًا من الشمن. (عينى) 

(؟١)‏ محاباة فر وگذاشت كردن. (من) 

)١١(‏ إشارة إلى قوله: استجلابًا لقلوب المجاهزين. (ك) 

)١5(‏ التأجيل. 
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مم سح حو سكو سس ELE‏ و E‏ 
قال : وديونه متعلقة برقبته”'' يباع للغرماء”" إلا أن يفديه المولى”. وقال 
| زفر والشافعى : لا يباع'”' ويباعكسبه فى دنه" بالإجماع . 

لهما أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن لا تفويت مال" قد كان 
أله وذلك”" فى تعليق الدين بكسب حتى إذا فضل شىء منه”''' على الدين 
يحضفل له لا بالرقبة'''' بخلاف دين الاستهلاك”''". لأنه نوع جناية واستهلاك الرقبة 
| بالجناية لا يتعلق بالإذن” '"''ولنا أن الواجب فى ذمة العبد ظهر وجوبه فى حق المولى» أ 
| فيتعلق برقبته استيفاء كدين الاستبلاك “" والجامع دفع الضرر عن الناس وهذا*" | 


(۱) أى القدورى. (عینی) 

(۲) قوله: “وديونه إلخ“ أى إذا وجب الديون على المأذون بالتجارة؛ أو ما هو فى معناة» فان كان له كسب بیع 
بدينه بالإجماع» وإن لم يكن له كسب يتعلق برقبته يبا ع للغرماء. (ع) 

(۳) قوله: " يباع إلخ“ أى يبيعه القاضى لدين الغرماء بغير رضى المولى» فإن قيل: ما وجه البيع على قول أبى 
حنيفة» وهو لا يرى الحجر على الحر العاقل بسبب الدين» وبيع القاضى العبد بغير رضى مولاه حجر عليه. 

أجيب بأن ذلك ليس بحجر عليه لانه كان قبل ذلك سحجورا عن بيعه إذ لا يجوز للمولى بيع العبد المديون بغير 
أ رضا الغرماء» وحجر الحجور غير متصور. (نت) ۰ ٠‏ 
(4)قوله: "إلا أن يفديه المولى “ أى يؤدى جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته» وهذا لأن حق الغرماء هو الدين» 
فإذا استوفاه لم يبق لهم حق المطالبة بالبيع. (ك) 

قوله: "إلا أن يفديه إلخ“ إشارة إلى أن البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضرا لأن اختيار الفداء من الغائب غير 
متضورء لأن المخصم فى رقبة العبد هو المولى» فلا يجوز البيع إلا بحضرتهء أو حضرة نائبه» بخلاف الكسب فإنه لا يحتاج 
فيه إلى حضور المولى» لان العبد خصم فيه. (ع) ش 
| (0) قوله: ”لا يباع“ لأن الدين يتعلق بالكسب لا بالرقبة عندهما. (تبيين) 
(7) قوله: * ويباع إلخ" وأبو حنيفة إنما لا يرى ال حجر على ا حر المكلف, فأما العبد فيرى الحجر عليه ألا ترى أن || 
المولى يحجره» فكذا جاز حجر القاضى عليه ببيم الكسب عليه. (ك). 0 

(Vv)‏ ای العبد. 

(۸) قوله: ”وذلك [أى غرض المولی]“ أى تحصیل مال لم یکن لا تفويت مال قد كان فى تعلق الدين بكسبه لا 
بالرقبة. (ك) 

(9) الغيد. 

20230 الكسب. 

(۱۱) معطوف على قوله: بکسبه. ْ 
)١١( |‏ قوله: "بخلاف دين الاستهلاك [أى إذا استبلك شيا يباع فيه ويتعلق الدين برقبته] " فإنه يباع فيهء لأنه لا | 
تعلق له بالإذن.. فإن وجوبه بالجناية» وقبل الإذن يبا ع بدين الاستبلاك, فكذا بعده. (ك) 
ْ (۱۳) قوله: "لا يتعلق بالإذن“ ولهذا لو كان محجورا عليه بيع بذلك» وليس الكلام فى ذلك» وا الكلام في ا || 
يتعلق بالإذن. ( ع) 

)١4( ٠‏ فإنه يتعلق برقبة العبد. . . 5 ش 
(15). قوله: ' وهذا [إشارة إلى ظهور وجوب ذلك الدين فى حق الولى لا غير. نعائج]“ إشارة إلى دفم الضبررء 


سي سس ا ی 


- 610 - 


04 


الأنشبي”" التتجارة وهى داخلة تحت الإذن» وتعلق الدين برقبته'" استيضاء 


حامل”” على المعاملة» فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى» وينعدم الضرر فى 
أحقه؟ بدخول المبيع فى ملكه” » وتعلقه بالكسب"'' لا ينافى تعلقه بالرقبة؛ 
اأفيتعلق ببماء غير أنه يبدأ بالكسب فى الاستيفاء إيفاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود 
ال وعند انعدامه يستوفى من الرقبة. وقوله فى الكتاب'"': ديونه المراد منه دين 
وجب بالتجارة» أو بجا هو فى معناها كالبيع والشراء“ والاجارة"“ والاستئجارء 
وضمان المغصوب والودائع'”") اا إا جود اها وها لر 
بو ليد اة بعد الاستحقاق لا.ستناده إلى الشراء” "© فيلحق به : 


وبيانه أن سبب هذا الدين التجارة لأنه اقوش التسجارة داخلة تحت الإذث به حلاف فيه ذال تنه وإذًا کان 
داحلا تحته کان ملتزماء ولو لم يتعنق برقبته استيفاء كان إضراراء لأن الكسب قد لا يوجد. (۸) 
)١( . :‏ أى سيب هذا الدين الواجب. 

(۲) وقوله: "وتعلق الدين إلخ” جواب عن قولهسما إن غرض ال مولى من الإذن تحصيل مال إلخ» وبيانه أن الدين إذا | 
تعلق برقبته استيفاء وعلم المعاملون ذلك كان خاملا على المعاملة» فيكثر المعاملة ويزداد الربح» بخلاف ما إذا لم يكن 
كذلك؛ فإن خوف التوى يمنعهم عن ذلك فمن هذا الوجه يصلح أن يكون غرضا للمولى. (ع) 

٠ ٠‏ (س) أى حامل للغير على معاملة المأذون. (ك) 

٠‏ (4) قوله: ” وينعدم الضرر إلخ“ أى فإن قيل: لا يصلح أن يكون غرضا لأنه يتضرر به والضرر لا يكون غرضا 
أجاب عنه بقوله: وينعدم إلخ والمراد بالديون ما وجب بالتجارة» وذلث لا يكون إلا بعد دخحول مبيع؛ أو بحرن اه 
فی ملك المولی» ودخوله فى ملكه يقابل ما يفوته» والظاهر أن يكون بمقدار ما يؤدى من قيمة العبد لان الشراء بغبن 
فاحش نادر. وقيل: معنى هذا الكلام أن المولى كأنه اشترى الديون التى على العبد بالعبدء ولو لم تكن مساوية بقيمته كان 
ذلك شراء بغبن فاحش» وهو نادر مع أنه لو لم تكن ساوته لاختار أداء الديون دون بيع العبد. (مل) 

(0) الذى وجب بسببه الدين على العبد. 

)١(‏ قوله: " وتعلقه [دين] إلخ “ جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. ( ع) 

(۷) أى مختصر القدورى. ( ۶) 

(۸) قوله: " كالبيع والشراء ونظير قوله: دين وجب بالتجارة» وقوله: والإجارة والاستعجار إلى آخره نظير 
قوله: أو بما هو فى معباهاء وصورة وجوب الدين بالبيم هو أن يبيم» ويستحق المبيع والفمن ملك فى يده. () 

(4) قوله: ”والإجارة“ بأن يستعجل الأجرة ثم هلك المستأجر قبل تمام المدة. (ك) 1 

)٠١(‏ قوله: ” والودائع إلخ“ الوديعة أحص لأن الودع الترك وهو أن يترك الشىء فى يد الغير قصداء والأمانة ما يقع 
فى يد الغير» ولو لا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوب وألقته فى حجر رجل. (حميدية) 

)١١(‏ قوله: ”والأمانات إلخ“ ذكر الأمانات بعد ذكر الودائع» لأن الأمانة أعم من الو ديعة ومن أنواع الأمانات مال 
المضاربة والعارية و البضاعة؛ ومال الشركة:؛ وهذه الأشياء عند الجحود بها ينقلب غصباء فكان الضمان الواجب بهذه 
الأشياء ضمان غصب» لأن الأمين يصير غاصبا للأمانة با لجحود. (ك) 

(۱۲) بیان ما. 
(OT)‏ تقدم بيان العقر» فارجم. 


اب سه م سوس مسو ل 
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كتعلقها”" بالتركة» فإن فضل شىء من ديونه '' طولب به بعد الحرية» لتقرر 


٠. 


للضرر عن المشترى . : أ 

يتعلق دينه بكسبه سواء حصل”' قبل لحوق الدين أو بعده» ويتعلق ° جا 
قبل مر اله لان الل ع د و الملك بعد فراغه عن حاجة العبد» ولم 
فرغ : مولى من يده قبل الدين ؛ لوجود شرط الخلوص ”° 
له» وله أن يأخذ”''' غلة مثله”'' بعد الدين؛ لأنه لو لم يمكن منه يحجر عليه» فلاا 


)١4(‏ قوله: " لاستناده إلى الشراء“ فإنه لو لا الشراء لوجب عليه الحد» ولم يجب عليه العقر» وسواء ثبت يإقراره أو أ 
بالبينة. (ك) 

)١15(‏ أى بالشراء. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 


بقدر حصته كالتركة إذا ضاقت عن إيفاء حقوق الغرماء. (عناية) 

(۳) الديون. 

)٤(‏ العبد. 

(5) العبد. 

1 العبد.‎ )٩( 

(۷) قوله: " كيلا يمتنع إل“ يعنى أن المشترى إذا علم أن العبد الذی اشتراه يباع فی يده ثانا بدون اخحتیاره كما فى 
حق الولى بالإذن فى التجارة يمتنع عن شراءه» فيمتنم البيم الأول حينعذ» فيتضرر الغرماء, فلذلك قلنا: إنه لا يبا ع ثانيًا. (ك) 

(8) قوله: "أو دفعا للضرر إل" فإن المشترى لم يأذن له فى التجارة فلم يكن راضيًا ببسيعه بسبب الدين فلو بيع 
عليه مع ذلك لكان عليه لزوم الضرر بدون الترامه» بخلاف المولى الأول فإنه أذن له فى التجارة» فكان ملتزما يإذنه ضرر 
البيع على نفسه. (كفاية) 

(9) الكسب. 

)٠١١‏ الدين. 

)١1(‏ العبد. 

٠ الدين.‎ )۲( 

)١7(‏ وهو خخلوص ذمة العبد عن الدين حل أخخذ المولى ذلك. (عناية) 


التجارة» ولو منغناه عن أحذ الغلة. بحجر عليه فینسد باب الااكتساب. (كفاية) 
(15) قوله: "غلة مثله" الغلة كل ما يحصا م 


١ : 000 ER E 
ريه الارض أو كراءها او أجرة غلام أو نحو ذلك. (عناية)‎ 


رقبةء فصار 


|الدين فى ذمته» وعدم وفاء الرقبة به» ولا يباع" ثانيا؛ كيلا يمتنع البيع ٠"‏ أو دفماًأ 


(1):قسوله: "أويقسم ثمنه [أى إذا باع القاضى العبد]إلخ" أى إن لم يكن بالثمن وفاء يضرب كل غريم فى الشمن 1 


(5١).قوله:‏ ”وله أن يأخحذ كما كان يأخذ قبل ذلك. ع] إلخ” أى للمولى أن يأخذ الغلة وهى الضريبة التى يضرب ]أ 
المولى على العبد كل شهر مع قنيام الدين علنيه استنحساناء والقياس أن لا يجوز لأن الدين مقدم على حق المولى فى أ 
الكسب. وجه الاستحسان أن فى ذك نفع الغرماء لأن حقهم يتعلق بمكاسبه» ولا يحصل المكاسب إلا ببسقاء الإذن فى 1 


FEN 
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| ال سا 


و وقد بايعتوه على رجاء لك ويشغرط علم أكثر أهل سوقه حتى لو 


آل (4) المولى. 


امضى زمان يلزمه القضاء لاشتبار حكم الخطاب فى دار الإسلام والحربى إذا أسلم فى دار الحرب لم يلزمه القضاء ما لم 


إيحصل الكسب""» والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة 


: فان حجر ل لم ينحجر حتی يظهر حجره بين أهل سوقه ؛ لأنه لوا 
انحجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلق برقبته 


حجر عليه فى السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر. 

ولو بايعوه جاز”" وإن”" بايعه الذى علم بحجره» ولو حجر عليه فى بيته 
بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره» فيقام ذلك مقام 
الظهور عند الكل كما فى تبليغ الرسالة من الرسل 2 ويبقئ العبد مأذوتا إلى أن 
يعلم با حجر كالوكيل إذ لم يعلم بالعزل”"2» وهذا لأنه يتضرر به" حيث يلزمه 
قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق » وما رضى به > وإنما يشترط الشيوع فى الحجر 
إذا كان الإذن شائعًاء أما إذا لم يعلم به" إلا العبد» ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر 
لأنه لا ضرر فيه . ّ 
قال : ولو سات المولى أو جن "» أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون ئ 


(١).فيتضرر‏ الغرماء. 
(۲) الريادة. 
(۳) أى القدوری. (عینی) 


(0) قوله: ”لما لم يتعلق برقبته إلخ” لأن العبد إن اكتسب شيئًا أحذه المولى» وإن لحقه دين أقام البينة أنه قد حجر 
عليه فيتأخر حقوقهم إلى ما بعد العتق وهو موهوم. (عناية) 
| () ای تعلق حقهم برقبته وکسبه. (ع) 

(۷) لأن الإذن لا يتجرى ابتداء فكذا بقاء. (ع) 


أ 
ند 


٠‏ (68) الواو وصلية. 
(9) قوله: ” كمما فى تبليغ الرسالة [فإن المعتبر الشيوع] إلخ” فإن الذمى إذا أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة حتى 


یعلم لأن حكم الخطاب غير منتشر فى دار الحرب. (كفاية) 
2٠١‏ فييقى وكيلا. 

(۱۱) أى بالانحجار بدون العلم. 

۰ (۵۲ أى بالإذن. 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 


ا (05) جنوتًا مطبقاء وقد تقدم.فى الوكالة تعريفه. (ع) : 
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محجورا عليه ؛ لأن الإذن غير لازم» وما لايكون لازما من التصرف يعطى لدوامه 
حكم الابتداء”'' هذا هو الأصل”', فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة البقاء 
وهى تنعدم بالموت والجنون”" » وكذا باللحوق“)» لأنه موت حكما حتى يقسم ماله أ 
بين ورثته””' . قال" : وإذا أبق العبد صار محجورا عليه" وقال الشافعى : يبقى 
ادوا لان الإباق لا ينافى ابتداء الإذن”* » فكذا لا ينافى البقاءء وصار 
كالغصين*"' :ولا أن الاباق جردلا له إا برض بكرن" تاذو نا على 
وجه يتمكن '''' من تقضية دينه بكسيهء بخلاف”"'' ابتداء الإذن» لأن الدلالة لا معتبر أ 


بها عند وجود التصريح. بخلافهاء وبخلاف الغصب. لأن الانتزاع من يد الغاصب أا 
ا وإذا ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليباء خلاقا لزفرء 
وهو يعتبر البقاء*' بالابتداء ". ْ 


(۱) قوله: ' يعطى لدوامه حكم الابتداء“ لأنه إذا كان العصرف غير لازم كان له ولاية الفسخ فى كل ساعة؛ 
فكان تركه غير مفسوخ بمنزلة ابتداء العقد فإذا كان كذلك فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة البقاء كما يشترط 
للابتداء. (كفاية). 

(۲) أى الأمر الكلى. : 

(۳) قوله: ' وهى تنعدم إلخ” الطلاق والإذن يشتركان فى كونهما إسقاطًاء ولهذا لا يتوقتان بالدوقيت ويفترقان 
فى اللزوم وعدمه» ولهذا يبقى الطلاق بعد الجنون دون الإذن لأن لبقاء الإذن حكم الابتداء بخلاف بقاء الطلاق. (أعظمى) ‏ ' 

(4) بدار الحرب. 

().باللخوق. 

(3) أى القدوری. (عينى) 

(۷) قوله: ”صار محجوراً عليه“ وإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكره محمد والصحيم أنه لا يعود. (عناية) 

(۸) قوله: ”لا ينافى ابتداء الإذن“ فإن الولى إذا أذن لعبده الآبق فى التجارة وعلم به العبد كان مأذونًا فلأن لا 
ينافى بقاءه أولى» لأن البقاء أسهل, من الابتداء. (عناية) ِ2 
| (4) قوله: ”وصار كالغصب“ معناه لو أذن المولى العبد المحصوب يصح؛ فلو غنصب العبد المأذون لا يط 
الإذن فههنا كذلك» وذكر فى ' الذخيرة” أنه إن بقى للمالك إمكان الأخذ بأن الغاصب مقراء أو كان للمالك بينة خاضرة 
عادلة لا يمنع ابتداء الإذنء لأنه إذا بقى له إمكان الأحذ كانت ولاية البيع فى كسبه ورقبته قائمة» فيصح الإذن فكذلك 
يبقى الإذن وإن لم يبق للمالك إمكان الأخذ بأن كان الغاصب جاحدا ولم يكن له على ذلك بينة ينع ابتداء الإذن لزوال 
ولاية البيع فى كسبه ورقبته» فيمنم بقاء الإذن أيضا. (كفاية) 0 : 


(۰) المولي. 


)١١(‏ العبد. 

(۱۲) امولی. 

(۱۳) فإنه يجور. 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 


ااا اي 
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-. ولنا أن الظاهر”' أنه E‏ بعد الولادة» کن دلالة الحجر عادة» 
بخلاف الابتداء» لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن المولى ق قيمتبا” إن 
ركبتها ديون لا ١تلافه‏ محلا تعلق به حق الغرماء إذ به يتنم البيع. و 

حقهم .قال : وإذا استدانت الأمة المأذون لها أك وشا قل 00 ل 
E, EE‏ ا لانعدام دلالة الحجر إذ العادة ما جرت بتحصين المدبرة؛ ولا 
منافاة رين مما“ أا وا ل كسامو ا ار ا 
قال“ ۰ فإذا حجر على ق ا E‏ ا يا لام 


۶ ا ع. بي )١5(‏ 
ابى حنيفة » ومعناه أن يقر 


با فى يده أنه أمانة لغيره» أو غصب منه» او لين 
عليه YE‏ ةيد 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إقراره» لهما أن المصحح لإقراره إن كان هو 


)١(‏ قوله: "وهو يعتبر إلخ " فإن المولى لو أذن لأم ولده جازء فكذا إذا استولدها بعد الإذن وهو القياس. (عناية) 
(15) أى لو أذن أم ولد جاز. 
(١)قوله:‏ "أن الظاهر أنه إلخ' ' أى الظاهر أن الإنسان يحصن أم ولده» ولا يرضى بخروجهاء واختلاطها بالداس 
فى المعاملة والتجارة» فيكون حجر دلالة» ولا معتبر بها عند النصريح يخلافه فى الابتداء. (ع) 
0( إحصان: نگہداشتن. (كنز) 
(۳) الاستيلاد. 
()٤(‏ أم ولد. 
:2( أى بالاستيلاد. 
(1) أى بالبيع. 
(۷) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 
(8) قوله: ”کشر من قيمتها ' إنما قيد بكونها أكثر من قيمتما ليظهر الفائدة ذ فى أن المولى يضمن قيمتها دو 
الزيادة عليها. (عينر) | 
(9) أى التدبير والإذن. 
)٠١(‏ مدبرة. : 
0١١‏ قوله: “لما قررناه فى أم الولد“ وهو قوله: لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء. (ك) 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
05 قوله: فإقراره [لغير مولاه] جائز “يدون ما جر لاز انه لاعتو رن ارداق بد الاسام ك 
)1١5(‏ قوله: فیما فى یدد ' قيد نه لأنه لا يصح إقراره فيما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار. (ك) 
)1١6(‏ قوله: " من الال '' قيد به لأنه لا يصح إقراره فى a SS‏ (ك) 
a‏ 2 ا “ ما فسره بذلك لأن مظلق الإة ر؛ر منه ما كان مضمونا كالديوة والخضوب ل الأمانات 
)١۷(‏ الدين. 


ب -—- س 
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ا > وإن كان اليد فالحجر أبطلهاء الأ بذ الك ' غير 
ف وا یحاری کی من يله در ارهش 
| بالبيع'*' من غيره» ولهذا لا يصح إقراره فى حق الرقبة بعد الحجر” . أ 
وله: أن المصحح هو اليدء ولهذا لا ر يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من 
O o‏ با م ” ا وشرط بطلانها بالحجر حكما ذ فراغها''' عن 
050 وإقراره دليل تحققها''''. بخلاف”"' ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار» 
لأن يد المولى ثابتة حنقيقة وحكمًا”*'". فلا تبطل بإقراره» وكذا ملكه ثابت فى أ 


0-4 


رقبته 2 » فلا يطل ”بإ باق من غير رضاه» وهذا بخلاف ما إذا باع“ لان 


)١(‏ قوله: "لأن يد المحجور! إل" ورد بأنا لا نسلم أن يده غير معتبرة فإنه لو استودع الحجور وديعة ثم غاب ليس 
لولاه أحذها والمسألة فى المبسوط ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كثوب ألقته الريح فى حجر رجل وكان حضور 
العبد وغيبته سواء, وأجيب بأن تأويلها | إذا لم يعلم المودع أن الوديعة كسب العبد أما إذا علم ذلك فللمولى أخذه» وکذا 
إذا علم أنه مال المولى ولم يعلم بأنه كسب العبد. (عناية) 

(۲) قوله: "غير معتبرة ' أى فيما هو من كسبه؛ أو فيما عرف أنه من مال المولى» وإذا لم يكن كذلك فيده معتبرة. (ك) 

(1) قوله: ' وصار كما إذا أخذ إلخ“ بيان لإبطال الحجر يده بمسائل مشفق عليها فإن المولى إذا انمزع ما فى يده لا 
يسمع إقرار العبد فيه بالاتفاق» و كذا إذا با ع العبد من غيره يقبت الحجر. (ع) 

)٤(‏ بعد الحجر حيث لا يسمع إقراره. 

(5) أى ببيع مولاه إياه من غیره» فإنه لا يصح إقراره أيضا. (عينى) 

(5) قوله: "ولهذا لا يصح إقراره إلخ ” ينعنى 0 ريس لمجال بيع هذا ی بايالا 
يبا ع العبد بهذا الإقرار بالاتفاق . (عينى) 

(۷) بعد حجره عليه قبل إقراره. (تبيين) لزوال المصحح. (ع) 

.(8) أى يد العبد. 

(9) بعد الحجر. 

)٠١(‏ فإن الكلام فى الإقرار بما فى يده. (ع) 

0( أى فرا غ ما فى يده من الإكساب. 

(۱۲) قوله: " وإقراره دليل إلخ“ عنى أن مطل إقراره دليل تق الحاجة حملا مالة امقر على الصلاحء فان قيل: لو 
كان إقراره دليل تحققها فصح با انتزعه المولى من يده قبل الإقرار أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 

05 أجوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليها. (ع) 

)١5(‏ قوله: "ثابتة, حقيقة إلخ' جا اكد وبا عدويو وكيز واد لاون كلراول بريد 
الدين» فلا يبطل يده بإقراره لأنه إقرار بما ليس فى يده وهو باطل. (ع) ۰ 
)٠١(‏ العبد. 

١١‏ الملك. 
)١١1(‏ العبد. ١‏ 
(14) قوله: "وهذا بخلاف ما إذا باعه إلخ“ أى بخلاف إقراره بعد ما باعه المولى. من غيره» لأن الدخول فى ملك 
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اك 


ْ٠‏ العمدقد يدل" بتبدل الك على ماعرف "> فلا يقن ما نيك ك الف 
|ولهذالم يكن خصما فيما باقرلا الغ د ع | 
| قال: وإذالزمته دیون تحيط اله ورقبته "لم يلك المولى ما فى يده؛ واو 
1 أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أ حنيفة. 
| وقالا: بيلك مافى يده ويعتق" وعليه قيمته"“؛ لأنه وجد سبب الملك فى 
اأكسبه”' وهو ملك الرقبة'”'' ولهذا يلك إعتاقه"' ووطئ الجارية المأذون لهاء 
أ وهذا"' آية كماله» بخلاف الوارث» لأنه يشيت الملك له" نظرا للمورث؛ والنظر 
فى ضده عند إحاطة الدين بتركته دوك ار "هافيك نظا بلغيو" 


اأغيره.صار كعين آخر لما عر ف أن تبدل الك كتبدل العين» فصار إقراره كإقرار عبد آخخر» فلا يقبل فيما فى يده كما لا 
1 يقبل:فيما أخرجه. من يده. (تبيين) 
ق () بالبيم. 
(7) إشارة إلى :حديث بريرة رضى الله عنما. ( ۶) 
™( قوله: ”فلا يبقى ما ثبت إلخ” مراده بما ثبت بحكم الملك يده الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل واليد 
أ باقية حقيقة» وشرط بطلانما با حجر حكمًا إلخ» ولا كان تبدل الملك فيما إذا باعه بمنزلة تبدل الذات لم يبق ما ثبت 
بحكم الملك الأول من يده الحكمية بخلاف ما نحن فيه» فإن اليد فيه باقية حقيقةً وحكمًا ما لم تفر غ عن حاجته. (نت) 
١‏ قوله: "ما ثبت إل“ أى لا يبقى للعبد اللأذون بعد بيعه ما ثبت له من الإذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى فلا جرم 
ألم يصح إقراره بما فى بده بعد البيم لعدم بقاء الإذن. (غن) 
O |‏ قوله: ” ولهذا لم يكن إلخ“ توضيح لتبدل العبد فإن العبد إذا باشر شيا قبل البيع لم يكن خخصما فيه بالتسليم 
1غ والتسلم.والرد بعيب وغيره بعده كعبد آجر لم يباشره» ولو لا تبدله لكان خصما لصدور المباشرة عنه حقيقة. رع 
:)° ) أى القدورى..(عينى) 7 : 5 7 
() قوله: ” تميط:بماله إلخ“ كما إذا أذن لعبد» فاشترى عبدا يساوى ألا والمأذون أيضًا يساوى ألفا وعليه الفا درهم. (ع) 
.(۷) .ما أعفقه المولى. 
(۸) أى.قيمة المعتق للغرماء لتعلق حقهم به. (ع) 
(4 المأذون. 
٠١‏ أى رقبة المأذون» فإن ملك الأصل علة للك الفر ع. (غ) 
(09 المأذون. 
)١1( ۰‏ قوله: "وهذاة أى المذكور من ملك الإعتاق» وحل وطئ الأمة آية كمال ملك الرقبة» فكان سبب الملك فى 
:|| الكسب .موجودا على الكمال» فيملكه وينفذ فيه إعتاقه» فإن قيل:.سلمنا ذلك لكن المانع متحقق» وهو إحاطة الدينء فإنا 
تمنع عن ذلك كمافى التركة إذا استغرقها الديون فإنها تمنع إعتاق الوارث. 
أجاب بقوله: بخلاف الوارث لأنه ينبت الملك له نظرا للمورث بإيضال ماله إلى أقرب الناس إليه» ولهذا يقدم 
||الأقرب.فالأقرب؛ ولا نظر للمورث فى ذلك عند إحاطة الدين بتركته بل النظر فى ضده؛ أى فى ضد ثبوت الملك 
اللوارث؛ .وهو قضاء الدين لأنه فرض عليه والميراث صلة» وإذا كان سبب الملك النظرء وقد فات ففات الملك» ولا عتق 
فى غير الملك. (2) 
1 .فإن.صرف أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر فى حقه كيلا يتعطل سعيه فى دار الانيا. () 


TLR 
Rata) یروم‎ 
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وله أن الملك للمولى إنغا يغبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته" 
کملك الوارت على ها قررناه: والمحيط “به الدين مشغول بها فلا يخلف © 
فيه" وإذا عرف" ثبوت الملك” وعدمه فالعنتق فريعقهء وإذانفة“ عندهما 
يضمن”''' قيمته للغرماء لتعلق حقهم به . قال : وإن لم يكن الدين میا ° ال٩٩‏ 


)۱٤(‏ قوله: أما ملاء إلخ” أى ملك المولى كسب عبده ليس باعتبار نظر الغبدء بل باعتبار أن يستححيل وقوع الملك 
له مع قيام الرق فيه» وهذا المعنى, قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. (ك 00 0 
)٠١(‏ حتى يراعى نظر العبد بعدم العتق حتى يقضى دينه. (عناية) ْ 

)١(‏ قوله: اما بثبت خلافة إلخ" لما أن الكسب فى الأصل ملك الكاسببء وإما يخلفه غيره بعد فراغه عن حاجن 
ولهذا لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أمر العبد بالكسب والإنفاق على نفسه» وما فضل من حاجته يرد على المولى. 

وما قالا: إنه وجد سبب الملك فى كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينتقض بالمكاتب فإن ملك الرقبة موجود, ولا بملك 
|المولى أكسابه» والمأذون بمنزلة المكاتتب فجاز أن لا ملك ذلك لمانع» وهو حاجته إلى قضاء دينه لأنه لما صار بمنزلة الحر 
فى حق. التصرف» واليدء والحر المديون لا يستحق وارثه بتر كته الحاجته إلى قضاء الدين» فكذا ههنا. (ك) 

(۲) قوله: “عن العبد“ فإن قيل: المولى كيف يتلقى الملك من العبد بجهة الخلافة» والعبد ليس بأهل لملك المال» 
وشرط الخلافة تصور الأصلء قلنا: لعبد ليس بأهل ملك مستقر لكنه أهل للك ينتقل إلى غيره؛ إذا فرغ عن حاجن وهذا 
لأن العبد من حيث أن آدمى بمنزلة الحر» ومن حيث إنه مال ملوك كالبميمةء ولو كان حرا مطلقا للك المال ملكا مستقراء 
ولو كان ملو کا مطلتًا كالبيمة لم يملك أصلاء فقلنا: بأنه يملك ملكا منتقلا عملا بالشببين. رك 

(۳) قوله: على ما قررناه” يعنى فى مسألة تعلق الدين بككسبه. وع) 

(4) أى المال الذى أحاط به الديون. : 

(5) قوله: فلا يخلفه إلخ ˆ يعنى كما إن الدين احيط بالتركة يمنع ملك الوارث فى الرقبةء فكذلك الدين الحيط 
| بكسب والرقمة منع ملك امولى» لأن الحلافة فى الموضعين لانعدام أهلية املك فى الال فاليت ليس بأهل للمالكية 
كالرقيق, لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك ومنافاة الموت-أظهر, واليت جعل كالمالك حكما 
لقيام حاجته إلى قضاء ديونه» فكذلك الرقيق. (ع) 

3١‏ أى فى هذا المال. 

(۷) قوله: وإذا عرف إلخ' أى إذا عرف ثبوت املك عددهما وعدمه عنده عرف العتق وعدمه لكونه فرعه فمن 
قال: بثبوت الملك نفذ العتق» ومن لم يقل به أبطله. (ع) 

(۸) أى ملك المولى فى كسب العبد. 

(9) العتق. 

ْ1 المولى. ش : ش‎ )٠١( 

)1١(‏ قوله: وإن لم يكن إلخ" الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطا بماله ورقبته جاز عتقه فى قولهم جميئًا 
كما صرح به فى الكافى» وسائر الكتسب المعتبرة» إلا أنه اكتفى بذكر قوله مال ولم يذكر رقبته بناء على ما ذكرنا.من أن 
تعلق الديون بكسبه مقدم على تعلق الدين برقبته» وإذا لم يحط الدين بماله يععين عدم إحاطتها برقبته» فلم يحتج إلى ذكر 
الثانى بعد ذكر الأول وما وقم فى عامة الكتب من قبيل التصريح با عليم التزامًا مجرد الاحتياط. (نت) 0 

)١١(‏ قولة: ”ماله“ هذه هى الصورة الثانية» كما إذا أذن لعبد فاشترى عبد يساوى ألقاء والمأذون أيضًا يساوى 
ألفاء وعليه خمس مائق وأما الصورة الثالثة أى أحاط بماله دون رقبته كما إذا أذن بعد فاشترى عبد يساوى ألقاء والمأذون 
أيضنًا يساوى ألقاء وعليه ألف درهم ذجكمها أن المولى إذا أعتق العبد المشترى فعتقه جائز بالاتفاقء كذا نقل فى ”غاية 
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ا ا ل سسس 


جاز عتقه فی قولهم جمیعًا"» أماعندهما فظاهر ء وکا عنده لأنه”" لا یعری عن 
قليله» فلو جعل مانعًا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن؛ 
لهذا لاوم ا ا ين 


ل 


قال" : وإن باع مالو فا ر کم مارج الكنه الا جت عن که 
إذا كان عليه دين يحيط بكسبه. 
وإن باعه بنتقصان"' لم يجز؛ لأنه متهم”'! فى حقه ۰ بخلاف ما إذا حاب 

الأجنبى عند اين حنيفة: لآنه لاتبمة و ويخلاف ما إذا باع المريضر من 
الوارث" '' بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده” "أن خسو يني ر تعلق معيدة + 
حتى كان عدص سحاو بأذاء قد ا أما و الها او ا E‏ 
البيان وقالاق ف الأفكار”: ف جر : إن فى جواز عتقه على رأى الإمام أبى حنيفة”© إشكالاء فإن ملك المولى إنما ينبت 
خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته» والمال الذى أحاط به الدين مشغول بحاجته» فلا يخلفه فيه فلا يثبت فيه 
الملك؛ فكيف يجوز إعتاقه» فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم» نور اله مرقده) 

)١(‏ ويملك المولى كسبه. ( ع) 

(۲) أى لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين. (ع) 

(۳) أى القدوری. (عينى) 

((4) قوله: "وإن باع إلخ “ إذا باع العبد المأذون المديون شيمًا من إكسابه من ES‏ 
مديونا لا يجوز. (ك) 

(ه) أى لآن المولى. 

(7) سواء کان كثيرا أو قنيلا. (ع) 

(۷) قوله: ”لأنه متهم فى حق مولاه بميله إليه عادة. (ع) 

(8) النقصان. ش 

(9) محاباة يسيرة أو كثيرة» فإنه لا يجوز. 

)٠١(‏ قوله: SL‏ فإن قيل: التہمة قد تكون موجودة أجيب بأنه موهوم حيث إنه لم ينشأ عن دليل. (ع) 

)۱١(‏ قوله:” أوبخلاف إلخ معطوف على قوله: بخلاف ما إذا حابى الأجنبى عند أبى حنيفة“ على أن يكون 

معنى الكلام» وهاتان المسألتان أعنى قول القدورىء وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جازء وقوله: وإن باعه بنقضان لم 
| یجز ملابستان» بخلاف ما إذا حابي الأجنبى» وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته لكن على التوزيع بطريق 
اللف والنشر الغير المرتب» أى المسألة الثانية ملابسة» بخلاف ما إذا حابى الأجنبى والمسألة الأولى ملابسة بخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث بمثل قيمته» لا أن كلتا المسألتين ملابستان بكلا الخلافين. (نت) 

)١١(‏ الإمام أبى حنيفة 

دي المبيع» أى عين مال الميت. (ع) 

)١4(‏ قوله: ” حتى كان إلخ” يعنى إذا كان الدين مستغرقًا لا ر ار ی إلى الفرتام 
ل أن يستخلص التركة لنفسه بأداء قيمة التركة. (ن)" ` 

)١5(‏ لا بعينه. 
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كتاب المأذون: 


ا فافترقا”" . 
وقالا: إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة"» وإن 
أأشاء نقض البيع» وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش سواء ووجه 
ْ ذلك" أن الامتناع''' لدفع الضرر من الغرماء» وبهذا يندفع الضرر عنهم» وهذا“ 
بخلاف البيع من الأجنبى بالمحاباة اليسيرة حيث يجوز زولا يؤمر بإزالة الحاباةء 
ولرل مره“ لأن البيع باليسير منها”*'' متردد بين التبر ع" أ بوالبيع للدخو وار 
أا تحت تقويم المقومين» فاعتبرناه تبرعا فى البيع "مع المولى للتهمة غير تبزع' e‏ 

الأجنبى لانعدامها'”'' . وبخلاف ما إذا باع من الأجنبى بالكثير من المحاباة حيث لا 
يجوز أصلا عندهماء ومن المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة لا تجوز من العبد المأذون 
ش على أصلهما إلا بإذن المولى» ولا إذن فى البيع مع الأجنبى» وهو آذن بمباشرته بنفسه 
| غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء» وهذان الفرقان”"'' على أصلهما"" . 


)١(‏ فلا ضرر لهم فى البيع. 

(۲) أى العبد والمريض. (نت) ٠‏ 

(۳) بإيصال الثمن إلى تمام القيمة. (ع) 

أ () قوله: "وعلى المذهبين [أى مذهب أبى حنيفة وصاحبيه. ع] إلخ“ اعتراض بين الحكم والدليل لبيان تساوئ 
امحاباة اليسيزة والكثيرة (ع) 

(0) قوله: ” سوا" ' إذا باع من المولى شيا بنقصان لم يجز عند أبى حنيفة © فاحشا كان الغين أو يسيراء لمر 
جاز البيم» فاحشا كان الغبن أو يسيراء ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغين وبين أن ينقض البيم. (ك) 

]1 () أى وجه الجواز مم التخيير. (ك) 

(۷) عن البيع بالنقصان.:(١ع)‏ 

(۸) أى الذى ذكرنا من الجواز والتخيير. (ع) 

(9) أى يإزالة امحاباة. 

١ قوله: ' مدها” أى من المحاباة» وفى بعض النسخ منهماء أى من المولى والأجنبى. (مل)‎ )٠١ 

٠ قوله: ”متردد بين التبرع إلخ “ أما التبر ع فللنقصان عن الثمن فى قدر الحاباة. وأما ابيع فلدحوله إلخر. (عناية)‎ )١1( 

(1۲) أى لدخول اليسير من الحاباة. 

) :فیجوز بخیار. 

)١4(‏ فیجوز بلا -خيار. 

(5 ) التہمة. ۱ 

(15) قوله: ”وهذان الفرقان“ أى الفرق بين المولى والأجنبي فى حق المحاباة اليسيرة جيث يؤمر امول بإزالتها دون 

|| الأجنبى: والفرق بيدهما.فى امحاباة الكثيرة حيث لا يجوز عندهما مع الأجنبى أصلاء ويجوز مم المولى» , يؤمر بالإزالة. (ع) ٠‏ 

)١۷( |‏ قوله: “على أصلهما” .لأ أبا حنيفة 6ل لم يجوز البيع من المولى لا بالغين اليسير ولا بالغين الفاحش لا 
يحتاج إلى هين الفرقينء وإفا يحتاج إلى فرق واحدء وهو جواز بيم العبد من الأجنبى بالغين الفاحش. وعدم الجواز من 


1 شاه لدوعح انا تقتلا تاها‎ aoa NSR 
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قال : إن باضه المولى ر ا أو أقل جاز البيع ؛ لأن المولى أجنين. 
عن كسبه”" إذا كان عليه دين على ما بيناه» ولا تبمة فى هذا البيع. لان مد 


| فإنه يدخل فى كسب العبد ما لم يكن فيه» ويتمكن المولى من أخذ الشمن بعد أن لم 
| يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة» فإن سلم إليه”'' قبل قبض الثمن 
| بطل الشمن» لأن حت المولى فى العين من حيث الحبس» فلو بقى بعد سقوطه'”" 
يبقى"' فى الدين» ولا يستوجبه المولى على عبده» بخلاف ما إذا كان الثمن || 
عرض" لأنه يتعين» وحار اك و متعلقًا بالعين. 


قال وا سیک فی با ی رن ان ا لآن البائع له حق الحبس 
فى المبيع» ولهذا كان أخص به" ' من سائر الغرماء» وجاز أن يكون للمولى ٠"‏ 
ق فى الدين» إذا كان يتعلق بالعين""" . 


المولى والفرق ما ذكر فى الكتاب A.‏ 
(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) :قوله: ”لأن المولى إلخ' ' هذه النكتة على قول أبى حنيفة” © والنكتة الثانية وهو قوله: ولأنه مفيد على قولهماء 
أو على قول الكل. (ك) 
2022 أى لأن هذا البيع. 
(4) أى سلم المولى المبيع إلى العبد 
(0) قوله: "فلو بقى [أى حق المولى] إلخ " تقريره أن حق المولى ثابت ذ ا و 
بمالية اله ى بعد السيع والثابت فى العين من حيث الحبس سقط بالتسليم فحق المولى سقط به فلو فرض بقاء حقه بعد 
سقوطه لكان ذلك فى الدين لکونه فی مقابل العين والمولى لا يستوجبه على عبده حتى لو أتلف شيئًا من ماله لم يضمن. () ٠‏ 
(5) حق المولى. 
١‏ (۷) قوله: ” بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا “ لأن المولى يستوفيه وهو أحق به من الغرماء لأنه ملكه بعينه بالعقدء 
|أأويجوز أن يكون عين ملكه فى يد عبد كما لو اود ع عند عبده شيئاء أو غصبه منه. (ع) 
(8) المولى. 
(9) أى إن أمسنك المولى المبيع. 
)٠١(‏ قوله: ”أحص [أى قبل القبض] به“ اشترى شيئًا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الفمن فالبائع أسوة للغرماء» ولو 
الم يقبضه المشتر ى فإن البائع أحتى به اتفاقاء كذا فى الدر الختار» وقال فى رد المحتار: قوله: فإن البائع أحق به الظاهر إن المراد 
أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفى الشمن من مال ا ميت أو يبيعه القاضى» ويدفع له الشمن» فإن وفى بجميع دين البائع فيهاء. 
أأوإن زاد ودفع الزائد لباقى الغرماء وإن نقص فهو أسوة للغرماء ذ فيما بقى له» وليس المراد بكونه أجق به أنه يأحذه مطلقا إذ. 
٠‏ لا وجه لذلكء لأن المشترى ملكه» وانتقل بعد موته إلى ورئه؛ وتعلق به حق غرماءه. ۰ 
)١١( |‏ قوله: "وجاز أن يكون إلخ“ أى فإن قيل: على هذا التقرير استوجب المولى دينا فى ذمة للعبد حتى حبس 
[[المبيم لأجله» وهو لا يستوجبه على ما قلتم آنفاء أجاب عنه بقوله: وجاز إلخ. (ع) 
)١(‏ على العبد. 
)١۳(‏ قوله: "إذا كان [الدين] يتعلق بالعين [المبيم] ' كالمكاتب فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة وهو دين تعلق 


سس م 
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ولررياعه' أباك از من فيمقه يزمر بإزالة ا “ أو ینتض البيع » كما بینا فی 
جات الخد لا ن الاد تجلى يبا جى الكرهاء. ! 

قال ٠‏ : وإذا أغتق المولى المأذون وعلية ذيون ''' فعتقه جائز ؛ لأن ملكه فيه باق 
والمولى ضامن لفيمته للغرماء لأنه أتلف "ما تعلق به حقهم بيع واستيفاء ء من 
ثمنه» وما بقى من الديون يطالب به بعد العتق» لأن الدين فى ذمته وما لزم المولى إلا 
بقدر ما أتلف ضماناء فبقى الباقى عليه كما كان. 
|[ فإن كان" أقل من قيمته ضمن" الدين لاغير ؛ لأن حقهو”' بقدره 
بخلاف ما إذا أعتق المدبر”''' وأم الوا الأذوك تولك رحدو a‏ لن حق 
aT‏ ء بالبيع» فلم يكن المولى متلفا حقهم''''. فلا 
شيك الا 


قال :.فإن باعة المولى ” 'ء وعليه دين حيط يرقبتة وقبضه المشترى وغ" 


برقبته» ؤهذا لأَن البيع قبل التسليم يزيل العين عن ملك البائع» ولا يزيل يده ما لم يستوف الشمن» ف E‏ 
حقه بالعين من حيث هی وبالدين من حيث تعلقه بالعين. ( ع) 

)١(‏ المولى. 

(۲) قوله: ‏ يؤمر [العبد] بإزالة إلخ ‏ قال فى * الدهاية ٠‏ هذا على رواية صاحب "الميسوط ٠"‏ وأما على رواية 
صاحب الكتابة» وهو رواية مبسوط شيخ الإسلام» فإن هذا البيع لا يجوز عند أبى حنيفة”© أصلا كما فى جانب العبد. (ع) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ره و لزمته بسبب التجارة أو الغصبء أو نجحود الوديعة أو إتلاف المال. (عناية) 

(5) قوله: “ضامن لقيمته“ ا (عناية) 

(79) وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم وعدمه. (ع) 

٠‏ 7) الدين. 

(۸) المولى. 

(8) الغرماء. 

)٠١(‏ الذين 

)١١(‏ فلا ضمان على المولى.. 

(؟١)‏ لأنه لا يجوز بيعهما. 

(۱۳) بالعتق. 

)١4(‏ المولى. 

(15) أى محمد فى " الجامع الصغير". (عينى) : 

)١7(‏ قوله: ” فإن باعه إلخ “ معناه باعه بثمن لا يفى بديونهم بدون إذن الغرماء والدين حال. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”وغيبه“ قيد بقوله: وغيبه لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع إلا أن يقضى المو 

|| ديرنہم فإذا لم يقدروا على العبد, فإن شاء إلخ. (عينى) 


060) 
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س ت ت ا سے 


N: 0 0‏ ال i‏ 
الاو لاا ار '. فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى 
اا ا "فيكو عق لحر اء الد لانم الان "قد زان 
وهو البيع والتسا يم» صار كالغاصب إذا باع”''' وسل وضمن"' القيمة؛ ثم | 


روا" عب لعن لان اله انث دعل الال سيق د القيمة كذا هذا. 


قال N‏ أن يردواأا 
لتعلق حقهم وهو الاستسعاء والاستيفاء"" ' من رقبته» وفی کل واحد منہما 


)١( 6‏ قوله: ‏ فإن شاء إلخ“ هذا الخيار إذا كان النمن أقل من القيمة» أما إذا كان أكثر أو مساويًا فلا خميار 
لهم. (تاج الشريعة) 
(۲) أى المشترى متلف حقهم بالقبض. 
٠‏ (۳) قوله: ”فيخيرون إلخ” ثم إن ضمنوا المشترى رجع المشترى بالفمن على البائع لأن استرداد القيمة منه 
كاسترداد المد لو قروا يه وإن شترا السالغ قيمت» م اليم الدى عترى بين الباقم رالشترى لوال الام (ك) 
'(4) هذا يدل على أن ابيع كان موقوفا. (عينى) 1 
| (ه) قۆلە: "لأن ال سق لهم" لهم الإجازة؛ والإجازة للاجيقه كبالإذن اسای لبو كان الع بإذتهم لم كن | 
هناك ضمان. (ع) 
(5) قوله: كالإذن” ۰ يشكل ما | لفل رل عن عر قير هق أذة فول ل لري 


| الكفيل عليه قلنا: لأنه ل ' يحتاج | لى الإذن؛ فلا يؤثر الإذن فيباء ولا كذلك ههناء فإن البيع يتوقف لزومه على إجازة 
الغرماء. (ك) 1 

(۷) قوله: "كما فى الرهوت" يمى أن الراممق إذا باع المرهون يدو إجازة المردين: ثم جاه امرعين جاز آي 
الأن الإجازة فى حا كالإذن فى الابتداء. (ع) 

(8) قوله: "فللمولى أن يرجع [على الغرماء] إلخ“ معناه إذا قبله بقضاء لأن اللا إذا روه فج تس التق 
بيدهماء فعاد إلى الخال الأول» وهو ظاهر.(ع) 

(9) أى سبب وجوب الضمان على المولى. 

)٠١(‏ المخصوب. 

)١١(‏ إلى المشترى. 

)١١(‏ المالك. 

(17) المغصوب. ' 

005 أى يدي لكان امير ٠‏ (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”وأعلمه بالدین“ أى أعلم البائع المشترى بأن هذا العبد الذى أبيعك مديون؛ وفائدة هذا الإعلام سقوط 
د تك فى اردنت العف حتى يقم البيع لازما فيما بن الائم والشترى» وإن لم يكن لازما فى حق الغرماء. o‏ 
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فائدة فالأول”'' تام مؤخر”" » والثانى”" ناقص معجل» وبالبيع يفوت هذه الخيرة» 
فلهذا لهم أن يردوه. قالوا””: تأ ا دابل حي اسمن e‏ 
محاباة فى البيع ل أن يردوه لوصول إل 0 

_قال: فإن كان البائع غات فلا خصومة بينهم” » وبين المشترى معناه إذا 
أنكر الدين”'». وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 1 
وقالأبويوسف: المشترى خصم ويقضى لهم بدينهم» وعلى هذا الخلاف إذا 
| اشتری دارًا» ووا ويل غات ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس 
| بخصم عندهما خلاقًا له» وعنما""' مثل قوله فى مسألة الشفعة . 

1 لأبى يوس ف أنه يدعى الملك لنفسهء.. فيكون خصمًا لكل من ينازعه”*" ولهما 


)١7(‏ إذا لم يكن فى ثمنه وفاء بديونهم. (ك) 

107) من العبد. 

)١(‏ الاستسعاء. 

(۲) أى إلى زمان الاستسعاء. (ك) 

(17) الاستيفاء من رقبته. 

)٤(‏ المشايخ. 
٠‏ (ه) قوله: ”تأويله إلخ“ فى هذا اللفظ نوع نظر إذ كان من حقه أن يقال» وتأويله إذا باع يشمن لا يفى بديونهم | 
كما هو المذكور فى جناية العبد من كتاب الجامع الكبير لفخر الإسلام ومأذونٍ ”الجامع الصغير" لقاضى خان» || 
والذخيرة» وذلك لأنه إذا لم يكن فى البيع محاباة» ولكن الثمن إذا كان لا يفى بديونهم كان لهم أن يردوا البيع لفوات 
1 حقهم فى الاستسعاء فيما بقى من ديونهم على العبد. : 

اللهم إلا أن يرد بقوله: فإن. وصل ولا محاباة فى البيع ضاء الغرماء بأخذهم النمن, فإنهم لما أحذوا الثمن كانوا 
راضين بالبيع» فينسد حيهذ باب الرد. (نباية) 
(5) قوله: ”ليس لهم إلخ“ أى ليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الشمن والبيع بمثل القيمة وإن لم يكن 
فى الثمن وفاء بديونهم. (ك) 
| . (۷) قوله: SS EE‏ 
| العبد بلا خلاف» حتى ي يحضر المشترى» لأن ا ملك واليد للمشترى» وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه فما لم يبطل 
ملك المشبترى لا يكون الرقبة محلا لح الغرماءء إلا أن لهم أن يضمنوا الب ااا وا ميرد ْ 
أ حقهم. (كفاية) 
(8)الغرماء. 

(۹) قيد بالإنكار لأن المشعرئ إذا أقر بدينهم.وصدقهم فى الدعوى كان لهم أن يرد البيم بلا:خلاف. ١‏ 

ْ لرجل.‎ ٠١ 

)١(‏ إلى الموهوب له. 

(1۲) المشترى الواهب. 

:)١3(‏ فى رواية ابن سماعة. 
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| أن الدعوى يتضمن ف ا يا فيكون الفسخ قضاء على | 
Ê‏ الغائب . قال“ ': ومن قدم مصرا فقال : آنا عبد لفلان» فاشترى وباع”" لزمه” 
أكل شىء من ال سجارة؛ لأنه إن أخبر بالإذن» فالإخبار دليل عليه. وإن لم يخبر 
اف ا الاجر اد الستعور يجري على رسي سجر والعمل 
بالظاهر" هو الأصل فى المعاملات كيلا يضيق الأمر على النامر "2 إلا أنه لا 
یبا حتى پحضر مولا E‏ ق لے" ر O E‏ » لأنها: حالص حق 
المولى. و بخلاف الكسب لأنه حق العبد علو ما بيناه e‏ 

ش فإن حضر وقال: : هو مأذون ابجع ف ا لأنه ظهر الدين فى حق المولى.. و 
قال: هو محجور فالقول رولكلا لأنه متمسك بالأصل . 


.)١:5(‏ فيما فى ياءه: 

(1) الواو حالية. 

(۲) العقد. 

(؟) أى بالبائع والمشتري. 

)٤(‏ وهو لا يجوز. 

(0): أى محمد. (عينى) 

(1) أخبر أن.مولاه.أذن له لو لم يخبر. 
(۷) قوله: "لزمه [أى فحكمه حكم الأذون]“ وهذا استحسان» والقياس أن لا يقبل قوله» لأنه أخبر عن شسيئين: 
لأحدهما: : أخبر أنه مملوك» وهذا إقرار منه على نفسهء والفانى: أخبر أنه مأذون فى التجارة» وهذا إقرار على المولى؛ وإقراره 
عليه ليس بحجة. (غ) ْ 
(8): أى فتصرفه دليل عليه. (ك) 

ا (9) قوله: ”وال من بالظاهر إلخ” والظاهر أنه مأذون له لأن عقسله.ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم؛ فوجب حمله 
عليه لوبي حمل مور المسلمين على الصلاح ما أمكن. (تبيين) 

| قوله: "كيلا يضيق الأمر إلخ“ توضيحه أن للناس حاجة فى قبوله» لأن الإنسان يبعث الأحزار والعيد فى‎ )٠١( ٠ 
التجارةء فلو لم يقبل قول الواحد فى المعاملات. لاحتاج إلى أن يبعث. شاهدين عند كل تصرف أنه مأذون له فى التجارة»‎ 
رش اللتدمن الضيت ما لبخي وی ' أ‎ 
|] قوله: "إلا أنه [العبد] الخ“ استنناء من قوله: لزه كل شىء» ومعناه أنه إذا لم يكن فى كسبه وفاء لا يياع فى‎ )١١( ا‎ 
١ اللدين حتى يحضر مولاء.‎ 
.|| قنوله: ”لا يسبل قوله إلخ“ ' لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن فى العجارةء ألا يرى أنه إذا أذن المدير» وأم‎ )۱۲( 
:الولد» ولحقهما الدين لا يباحان» وهما مأذون لهما بخلاف الكسب فإن قنضاء الدين من كسبه من لوازم الإذن فى‎ 
ك١ التجارةة .لأنه حق العيد‎ 

: (17) أى فى حق بيع الرقبة. (نتائج) 

)١4(‏ قوله: “على ما بيناه [فى وسط كتاب المأذون. ع]“ وهر ما ذكر قبل هذاء ويتعلق دينه بكسبه إلى أن قال: 
لأن المولى | 2 e‏ ع E sb‏ ك 
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ف 
وإذا أذن” وای الصى تلص فى التجارة فهر فى البيع والشراء کال 
المأذون”" إذا كان يعقل البيع والشراء» حتى ينفذ تصرفه. ٠‏ 

ظ وقال الشافعن.لا ينفذ لأن حجره لصباه» فيبقى ببقاءه*©: ولأنه مولى:عليه 
حتى يلك الولى”"' التصرف”" عليه» ويلك حجره» فلا يكون ؤاليا للمنافاة"» 
فصار كالطلاق والعتاق”*'» بخلاف الصوم والصلاة ' لأنه لا يقام بالولى» 
TRL‏ 7 عن الل 
البيع والشراء يتولاه ال ا 

ولنا أن التصرف المشروع ' صدر من أهله فى محله عن ولاية شرعية»› فو جب 
و عل ها ع ت ل والصبا سبب الحجر”" لعدم 


06 قوله: ” فالقول قوله“ وعلى الغرماء البينةء لأن دعواه الإذن كدعوة الإعتاق. (ع) 

)١(‏ قوله: ”فصل “ لما فرغ عن بيان أحكام إذن العبد فى التجارة شرع فى بيان أحكام إذن الصبى والمعتوه» وقدم 
الأول لكثرة وقوعه. (نت) 

(۲) هذا كلام القدورى. 

(۳) قوله: ” كالعبد المأذون ' فى نفوذ وعدم التقييد بنوع دون نوع» وصيرورته مأذوتا بالسكوت» وصحة إقراره 
بما فى يده وغير ذلك. ( ۶) ۰ 

(4) قوله: ”لصباه“ بخلاف حجر الرقيق فإنه ليس للرق نفسه بل لح المولى؛ وهو يسقط يإذنه لكونه راضيًا 
بتصرفه. (ع) 

(ه) بعد الإذن. 

3١‏ فی حال “كرت امین مأذونا. 

(۷) فى ماله. 

(۸) قوله: ” للمنافاة لن كونه مولى عليه سمة العجزء وکونه والياآية اقدرة وهما متضادان» فلا يجممان. (ك 

. (9) قوله: ” فصار كالطلاق والعتاق “ لا يصحان منه وإن أذن له المولى. (ع) 

)١:(‏ أى الصوم النفل والصلاة النافلةء لأنهما لا يقامان بالولى فيصحان مَنه. (ع) 

)0١1(‏ قوله: ”أى الوصية بأعمال البر. 

)١١(‏ فإن وصية الصبى جائزة عند الشافعى. 

(۳) قوله: ”على أصله“ أصله أن كل تصرف لا يتحقق من الولى فى حقه يصح تصرف الصبى فيه بنفسه» وما 
دوين الوا افلا رصم اة الصبى فيه لأن تصرفه :نفسه بسبب الضرورة والضرورة تندفع بما يتصرف فيه الولى. (ك) 

)١4(‏ قوله: "ولنا أن إلخ “ إما أنه تصرف مشروع فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبى» وإما 
أنه صدر من أهله» فلأنه عاقل مميز يعلم أن البيع سالب والشراء جالب» ويعلم الغبن اليسير من الفاحش» والأهلية لهذا ا 
التصرف بكونه كذلكء وأما إنه فى محله فلكون المبيع مالا متقوماء وأما الولاية الشرعية فلأنه صدر يإذن وليه» والولى 
RS OT‏ ا ال E‏ لان 
لا يكون من ولاية شرعية وإن أذن ن الولى بذلك. (ع) 


a‏ لاه 
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الهداية"" لا لذاته» وقد ثبت نظرً إلى إذن الولى» وبقاء ولايته لنظر الص ی 
اا اميلس طرق اتان ل الال ا 
والعتاق» لأنه ضار محض» فلم يؤهل” ل والياك الح تبون ليده والصدقة 
يؤهل" له قبل الإذن”' والبيع والشراء دائر بين النفع والضررء فيجعل" أهلا 
له ''' بعد الإذن لا قبله» لكن قبل الإذن يكون موقوقًا منه”"'' على إجازة الولى 
لاحتمال» وقوعه نظرا ا ال ا 1 
وذكر الولى فى الكتنات”*'' ينتظم الأب والجد”' عند غدمه" )2 والوصى 


| والقاضى والوالى"'» بخلاف صاحب الشرط "2 ؛ لأنه ليس إليه تقليد القضاة» 


1 قد مر تحقيق الخلافيات» فارجع‎ )١5( 

(17) قوله: ”والصبا [جواب عن قول الشافعى] سبب الجر“ جواب عن قوله» لأن حجره لصباه» وتقريره أنا لا 
نسلم أن حجر الصبى لذ ذاته بل بالغير» وهو عدم الهداية فى أمور التجارة؛ فصار كالعبد فى کون حجره لغيره» وهو حق 
المولي» فإذا أذن له الموا ی زال ذلك الغير» لأنه علم أنه لو لم يكن هاديًا فى أمور التجارة لما أذن له المولى» فيصح تصرفه 
كما لو أذن للعبد. (ع) 

)١(‏ أى فى أمور التجارة. (ك) 

(؟) قوله: "وبقاء ولايته إل“ جواب عن قول الشافعى» ولأنه مولى عليه حتى ملك الولى التصرف إلخ. (ك) 

)"( أى بمباشرة وليه ل وعباشرته لنفسه. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”وا حتمال تبدل ا لجال“ فإن حال الصبى يحتمل أن يتبدل من الهداية إلى غيرهاء فبقينا ولاية الولى 
ليتدارك ذلك. (ع) 

(5) جواب عن توله: وصار كالطلاق والعتاق. ( ع) 

() أهله ذلك إيمالا كرد او را شائسته وسزا وار آن. (من) 

(۷) الصبى. 

(۸) وكذا بعده. 

(9) الصبى. 

6 رأبه ينجبر برأى الولى.‎ SE لأن‎ 0٠١ 

)١١(‏ قوله: ”یکون [البيع أو الشراء] موقوفًا إلخ” فإن قيل: إذا إذا باع شيا بأضعاف يكون ناف محضا كقبول الهبة» 
فيجب نفوذه بلا توقفے» أجيب بأن ا الواقعة اتفاقًا. (ع) 

(۱۲) أى نفعا للصبى. 

)٠١(‏ لكونه صادرا من الأهل فى احل. 

)۱٤(‏ أى مختصر القدورى. 

|| قوله: ” يننظم الأب والجد إلخ“ ليس المراد به الترتيب لأن وصى الأب مقدم على الجدء وترتيبه وليه هو الأب‎ )٠١( 
ثم وصى الأبء ثم الجد أب الأب» ثم وصيه» ثم القاضى أو وصيه» ثم الوالى. (ع)‎ 

09 الأب. 

1) قوله: ”والوصى والقاضى إلخ“ أما الأم أو وصى الأم فلا يصح منهم الإذن له فى التجارة لأنه غير ولى فى 
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والشرط أن يعقل كون البيع سالبّا للملك» جالبًا للربح . 


والتشبيه بالعبد المأذون”' يفيد أن ما يثبت فى العبد من الأحكام'يشبت فى 


حقه"» لأن الإذن فك الحجرء والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبدًا كان أو صبيّاء فلا 
يتقيد تصرفه ' بنوع دون نوع» ضير عاذرنا ناسكرت عاتن العيد» 
ويصح اا ای کی TT‏ کا 
يصح إقرار العبدء ولا بيلك تزويج عبده'") ولا كتابته” كما فى العبد والمعتزء”' 


الذى يعقل البيع والشراء بمنزلة 000 والجد والوصى دون 
غيرهه”''' على ما بيناه'”'''؛ وحكمه حكم الصبى”*'", والله أعلم . 


التصرفات مطلقاء بل هو كالأججبى إلا فيما يرجع إلى حفظه؛ ولهذا لايملك بيع عقاره» وإثما جاز بيع وصى الأم العروض 
التى ورشها الصغير من الأم بطريق التحصين والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لا لأنه تجارة حتى لو اشتر شيعا آخر 
لليتيم لا يجوز وليس فى الإذن تحصين وحفظ. (ك) 

(14) قوله: ” بخلاف صاحب الشرط” فى ”المغرب”: الشرط بالسكون» والحركة خيار الجند» وأول كتبية يحضر 
الحرب والمجمع شرطء وصاحب الشرطة فى باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخاراء وكان الوالئ أكبر من صاحب 
00 لأن للوالى تقليد القضاء فلذلك ثبت ولاية إذن الصبى للوالى دون صاحب الشرط. (ك) 

: "الشرط “ شرطه بالضم جاوش شحنه وسرهنگ آ آن شرط جمع وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتسبياً للموت 
وبياؤه 0 شرطى مثله سموا بذلك لأنهم أعلمها أنفسهم بعلامات يعرفون بہها. (من) 

)١(‏ أراد به قوله: فهو فى البيع والشراء كالعبد المأذون. (نت) 

(۲) أى فى حق الصبى. (نت) 

(۳) الصبى بالإذن. 

)٤(‏ الصبى. 

() قوله: ” بالسکوت“ بأن يراه وليه يبيم ويشترى ويسكت. (عينى) 

)١(‏ الصبى. 

(۷) يصح إقراره بموروثه. 

(۸) قوله: ”فى ظاهر الرواية“ قيد بظاهر الرواية: لأنه روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يصح 
إقراره فيما ورثه عن أبيه» لأن صحة إقراره فى كسبه لحاجته إلى ذلك فى التجنارات حتى لا يمتنع الناس عن المبايعة معه 
خوفا عن توى أموالهم» ولهذا ملكه» وإن لم ملك الولى الإقرار عليه» ووجه الظاهر أنه بانضمام رأى الولى التحق بالبالغ» 
وكل واحد من المالين ملكه فار غ عن حاجة الغيرء فيصح إقراره فيهما. (ك) 

(9) قوله: ”ولا يملك ترويج عبده“ فيه إجماع؛ وفى تزويج أمته حلاف أبى يوسف» فإنه يجوز عنده. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا كتابته“ وإنما لم يملكها مع أن الأب والوصى يملكانهاء لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر» فيتحقق 
ف ا ا راا تبرت ای اد ر ليس ا (ك) 

)١١(‏ قوله: ”وا معتوه" المعتوه الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير جنون؛ وقيل: مختلط الأقوال والأفعال. 

(OY)‏ قوله: " دون غيرهم “ أى من الأقارب كالخ والعم وفائدة هذا التقييد أنه يصير مأذونا يإذن القاضى» كما مر 
فى حق الصبى. (ك) 
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۰ كتاب الفصس“ 
الغصب فى اللغة: عبارة عن أخذ الشئء9) ا 
للاستعمال ف 0 بين أهل اللخ . وفى الشريعة: أل 4 متقوم'") محترم'"ا بغير 
إذن امالك على وجه يزيل يده“ » حتى كان" استخدام العبد”''' وحمل الدابة" 
غصبًا دون الجحلوس على البساط ٠"‏ ثم إن كان مع العلم"" فحكمه الائ * 
وا مغرم”'. وإن كان بدونه'"'' فالضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصده» 


(۱۳) قوله: ” على ها یتاه أشازهه إلى قوله: وذكر للولى فى الكتاب ينتظم إلخ. (عينى) 
)۱٤(‏ قوله: 'وحكمه حكم الصبى" هذا إذا بلغ معتوهاء فأما إذا بلغ عاقلا ثم عته فأذن له الأب فى التجارة 
قال أبو البلخی: لا يصح قياساء وهو قول أبى يوسفء ويصح استحساناء وهو قول محمد رحمهما الله. (ع) 

)١(‏ قوله: ”كاب الغصب” المناسبة بين كتاب الغصب وكتاب المأذون أن المأذون يتصرف فى الشىء بالإذن 
الشرعى» والغاصب يتصرف لا بإذن شرعى» فكان بينهما مناسبة المقابلة إلا أنه قدم كتاب المأذون لأنه مشرو ع» والغصب 
ليس بمشروع. (غن) 

(۲) يعنى مالا أو غيره يقال: غصب زوجة فلان أو ولده. (ك) 

(6) تغلب بچیزگی مام دست يافتن بر جيزى» يقال: تغلب علیه» أى استولى عليه قهرً. (من) 

(8) أى فى المعنى المذكور. 

(ه) قوله: ”أخذ مال [خمراً كان أو غيره] إلخ" ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر ليخرج 
السرقة. (شرح وقاية) 

(5) احتراز عن اخمر. (ع) 

(۷) احتراز عن حصب مال الحربى فى دار الحرب. (ك) 

(8) قوله: ”على وجه يزيل يده" أى إن كان فى يده أو يقصر يده إن لم يكن فى يده كما إذا غصب من يد 
المرتن أو المستأجرء أو المود ع» فإن الغاصب قصر يد المالك عن ماله فى هاتيك الصور. (نت) 
| (4) قوله: ' حتى كان إلخ” إيضاح لقوله: على وجه يزيل يده» لأنه بالاستخدام وا حمل أثبت يد التصرف عليه 
وذلك يوجب زوال يد المالك عنه دون الجلوس على البساط لأنه لم يوجد فيه النقل والتحويل والبسط فعل ا مالك وقد 
بقى أثر فعله فى الاستعمال» فلم يكن الغاصب مزيلا يده» وعلى قول الشافعى إزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط بل 
إثبات يد العدوان عليه كاف لتححقق الغصب. وثمرة الاختلاف تظهر فى زوائد المغصوب مثل ولد المغصوبة» وثمرة 
البستان فإنها ليست بمشمونة عندنا لانعدام حد الغصب الذى ذكرنا. (ك) 

)٠١(‏ أى عبد الغير. 

)١١(‏ أى الحمل على الدابة» أى دابة الغير. 

(۱۲) قوله: "دون الجلوس إلخ“ فإن الجلوس عليه ليس بتصرف» فلهذا لا يرجح به على المتعلق به عند التناز ع» فلم 

يصر فى يده والبسط فعل امالك فيبقئ يد المالك فيه ما بقى أثر فغله. (زيلعى) 
019 بأنه ملك المغصوب منه. 

)١ ٤(‏ قوله: ” فحكمه المأثم إلخ“ أقول: هذا إنما يتم فيما إذا هلك المغصوب فى يد الغاصبء وأما إذا كان قائما فى 
يده فحكمه رد العين كما سيأتى فی الكتاب. (نت) 

)1٠١(‏ قوله: "والمغرم” مغرم كمكرم آنجه اداء آن لازم باشد وتاوان. (من) 
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ولا إثم لأن الخطأ موضوع'"'. 

قال : ومن غصب شيئًا له مثل”" كالمكيل والموزون» فهلك فى يده فعليه 
Sg‏ . وفى بعض النسخ”*' فعليه ضمان مله ولا تفاوت بينبماء وهذا لأن| 
الواجب هو المخل لقوله تعالى : [فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل”' ما اعتدى 
عليكم4» ولأن المثل”" أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية”» فكان أدفع 
للضرر . قال" : فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم یختصمون» وهذا عند أبى 
حنيفة» وقال أبو يوسف: يوم الغصب» وقال محمد: يوم الانقطاع””" . 

لأبى يوسف"'' أنه لما انقطع "' التحق با لا مثل له فيعتبر قيمته يوم انعقاد 
السبب”"'؟» إذ هو ال موجب . ولمحمد أن الواجب المثل فى الذمة» وإغا ينتقل إلى القيمة 
ا عي 1 

ولأبى حنيفة أن النقل“" لا يغبت بمجرد الانقطاع» ولهذا لو صبر" إلى أن 


(17) قوله: ”وان كان بدونه“ بأن ظن أن الأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه لأن الضمان إما يجب جبرا 
لحقه بتفويته وحقه مرعى وإن كان الاخذ معذورا لجهله وعدم قضده. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لأن الخطأ موضو ع“ لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى النطاً والنسيان»» والمراد المأثم. (كفاية) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

() أى له مثل صورة ومعنى. 

)٤(‏ أى نسخ القدورى. 

)٥(‏ أى ضمان هو مثله. 

(1) والمثل إذا أطلق ينصرف إلى ما هو مثل صورة ومعنى. ( ع) 

(۷) أى المثل صورة ومعنى. ( ع) 1 

(۸) قوله: ات براح اة ل I E E E a‏ 
المغصوبة, لأن الجودة ساقط العبرة ذ فى الربويات» فكان أدفع للضرر فإن الغاصب فوت على المغصوب منه الصورة والمعنى 
فالجبر التام أن يتداركه بما هو مثله صورة ومعنى. ( ع) 

)٩(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

)٠١(‏ عن السوق الذى يباع فيه. (نت) أى عن الأسواق لامن دور الأمراء. 

)۱١(‏ قوله: "لأبى يوسف إلخ” قدم قول أبى يوسف ”© فى.التعليل ولم يوسط كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال 
الثلاثة بحسب ترتب الزمان» فإن الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم الغصب ثم يوم الانقطاع» ثم يوم الخنصومة» فإيراد 
الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقديم قول أبى يوسفء ثم بقول محمد ثم بقول أبى حنيفة رحمهم الله. (ن) 

(۱۲) قوله: ” أنه لما انقطع إلخ' 'أقول: قول أبى يوسف أعدل لأنه لم يبق شيء من نوعه فى يوم الخصومة والقيمة 
تعتبر بكفرة الرغبات» وقلتباء وفى المعدوم هذا متعذرء أو متعسرء ويوم الانقطاع لا ضبط له وأيضًا لم ينتقل إلى القيمة 
فى هذا اليوم إذ لم يوجد منالمالك طلب. (شرح وقاية) 

(۱۳) اى الغصب. 
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ا جنسه له ذلك وإما يقل" بقضاء القاضى» فيعتبر قيمته يوم الخصومة 

والقضاءء بخلاف ما لا مغل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب”؛' كما وجدء 
فيعتبر قيمته عند ذلك . 

0 ومالامثل له" فعليه قيمتنه يوم غصبه» معنا" العدديات 
المتفاوتة“ NE‏ » فيراعى فى المالية وحدها دفعا 
للضرر بقدر الإمكان» أما العددى المتقارب”' فهو كا لمكيل" حتى يجب مثله لقلة 
التفاوت» وفي البر المخلوط بالشعير القيمة» لأنه لا مثل له. 

. قال: وعل ى الغاصب رد العين المغصوبة › ا 0 
السو ا اغيلن الد ما أحذت حتى ترةا*:وقال عليه النحلام: ٠لا‏ 
يحل حد”"'' أن يأخذ متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا”''' فإن أخذه فليرده عليه» **, 


)١ ٤(‏ إلى القيمة. 
)١5(‏ قوله: "لهذا لو صبر إلخ “ أى لو كانت القيمة ثابتة بمجرد القيمة لكان يجبر على قبول القيمة لو أتى بها 
|| الغاصب» ولا يمكن له من الضبر [ إلى مجىء أوان المثل» وحيث لم يجبر ولنا ذلك على أن إيجاب المثل إنما ثبت بالقضاء. . )ك( 
)١(‏ فى السنة الآتية. 
(۲) إلى القيمة. 
(۳) جواب عن قياس أبى يوسف. 
)٤(‏ أى الغصب. 
(ه) أى القدوری. (عينى) 
)٩(‏ أى ما لا مثل له صورة ومعنى بل له مثل معنى فقط. 
)۷( أى معنى قوله: لا مثل له. (ع) 
(۸) مثل الدواب والثياب كالرمان والسفرجل والبطيخ. (ك) 
(9) كالجوز والبيض. (ك) 
)٠١(‏ قوله: " كالمكيل [أى كالمكيل من جنس واحد. نت]” قيل: وإغا اقتصر فى المكيل» ولم يقل: والموزون لأن 
من الموزونات ما ليس مثلى وهو الذى فى تبعيضه ضرر كالمصنوع من القمقم والطست» وليس بواضح لأن من المكيل ما 
ليس كذلك كالبر الخلوط بالشعير. ( ۶) 

(11) قوله : ”لقوله عليه السلم: على إلخ " قلت: أخرجه أصحاب السان الأربعة عن سمرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «على اليد ما أحذت حتى تؤدى») .)ت( : 
راجع نصء ب الراية ج٤‏ ص۷٦ »١‏ والذرايةج ۲» الحديث4 ۸۸ ص ٠‏ ۰. (نعيم) 
)١١(‏ قوله: ”لا يحل إلخ' أقلت: : أحرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى باب المزاج» والترمذى فى أول الفتن عن 
ريد أبى السائب ب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: اا 
أخذ أحداكم عصا أخيه فليردها عليه». (ت) ` ش 
)١‏ قوله: ” لاعبًا ولا جادًا" بتوسط حرف العطف, كذا فى ”المبسوط “ ومعناه ظاهرء والرواية فى المصابيح لاعبا 

ر تخ امد 
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ولأن اليد حق مقنصود”"'» وقد فوتبا”" عليه فيجب إعاذتبا”' بالرد إلى 
وهو" المؤجب الأصلى على ما قالواء ورد القيمة مخلص خلماء الأنه' قاصر إذ 
الكمال فى رد العين والمالية» وقيل: الموجب الأصلى القيمة ورد العين مخلص› 
ويظهر ذلك فى بعض الأحكام” . 
هلاكها حبسه الحاكه”" . حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرهاء أو تقوم بيئة؛ ثم 
قضى عليه ببدلها”''؛ لأن الواجب رد العين» والهلاك بعارض» فهو يدعى أمرًا 
عارضاء خلاف الظاهرء فلا يقبل قوله» كما إذا ادعى الإفلاس» وعليه”'' ثمن 
متاع. فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه» فإذا علم الهلاك سقط عنه رده فيلزمه رد 


2-5 ا 0 لیے 
جادا بدون توسط حرف العطف بینہماء أى لا يريد سرقته ولكن يريد إدخال الغيظ على أخيه؛ فهو لا عب فى مذهب 
السرقة ا (ك) 

NNER NE NEE‏ ۰. (نعيم) 

)١(‏ قوله: ' أحق مقصود ' بدليل جواز إذن العبد فى التجارة: فإنه لا حكم للشراء فى حقه سوى القصرف باليد لا 
سيما إذا كان مديونّاء فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى فى التصرف» فعلم أن اليد حق مقصود. ي 

(۲) اليد. 

(۳) المالك. 

)٤(‏ اليد. 

(5) أى رد العين. 

() أى رد العين. 

(۷) رد القيمة. 

(۸) قوله: "ويظهر ذلك فى بعض إلخ” لا راض الع اا عار ونين دع ا دن 
الضمان» ولو لا أن الموجب الأصلى القيمة لما صح الإبراءء لأن الإبراء عن العين لا يصح» ولو كفل بالمغصوب يصح» ولو 
لم يكن الضمان واجبا لكان كفالة بالعين. ا : 

ولو غصب جارية قيمتها ألف وله ألف نقد وحال عليه الحول فإنه لا يجب الزكاة على هذا الألف لأنه صار مديوثاء 
|| ولا يجب الزكاة على المديون قيل: والأول هو الصحيح؛ لأن الموجب الأصلى لو كان القيمة لجاز للغاصب أن يمتنع عن 
رد العين إن قدر على القيمة» لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصلء وليس كذلك. 

والجواب عن مسألة الإبراء أن ما هو بعرضة أن يوجدء فله شبهة الوجود فى الحال» والقيمة كذلك فكان الإبراء 
صحيحا عن ذلك الوجه» وعن مسألة الكفالة أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة» والمفصوب منهاء وقد تقدم 
فى الكفالة؛ وعن مسألة الركاة ما ذكرنا فى مسأل الإبراء. (مل) 

(9) قوله: حبسه الحاكم [وهذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة. ع لیس بحبسه حد مقدرء بل هو مفوض 
إلى رأى القاضى كحبس الغريم فى الدين. (تبيين) 

ع١‎ E E لام الاللك‎ a eR قوله: ”ثم قضى عليه ببدلها“‎ )٠١( 

)١١(‏ الواو حالية. ش 
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: يده" لم یضمنه› وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: يضمنه» وهر 
۰ قول أبى يوسف الأول» وبه قال الشافعى» لتحقق إثبات اليد" ومن ضرورته 
زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدي: 0" على محل واحد فى حالة واحدة» فتحقق 
الوصفان"'“ وهو" الغصب على ما بيناه""» فصار كالنقول*'» وجحود 
الوديعة!*''. 


(۱) أى القدورى. (عينى) ٠‏ 

(۲) قوله: ” فيما ينتقل إلخ” أى كائن فيما ينقل ويحول لا فى العقار» وهو كل ماله أصل كالدار والضيعة والنقل 
والتحويل واحد» وقيل: التحويل هو النقل من مكان» والإثبات فى مكان آخر» كما فى حوالة الباذنجان» والنقل يستعمل 
بدون الإثبات فى مكئان آخر. (ع) 

(۳) تحويل: بر گردانیدن. (م) 

)٤(‏ المنقول. 

(5) ولا نقل فى العقار. (ع) 

(1) قوله: ”وإذا غصب إلخ“ أقول كان اللائق بالمصنف أن يذكر الفاء بدل الواو فى قوله: فإذا غصب إلخ» لأن 
هذه المسألة متفرعة على ما سبق من الأصل» فينبغى أن يظهر علامة التضريع فى اللفظ والعجب أن كلمة الفاء كانت 
مذكورة فى "مختصر القدورى“» فبدلها المصنف بالواو فى ”البداية“ و ” الهداية'» ثم أقول المراد بالغصب فى قوله: وإذا 
غصب إلخ هو الغصب اللغوى دون الغصب الشرعى» وقال بعض الفضلاء“ إطلاق لفظ الغصب ههنا مجاز على سبيل 
المشاكلة. (نتائجم) 

(۷) العقار الضميعة وقيل: كل مال له أصل كالدار والضيعة. (مغرب) 

(۸) قو له: ” فهلك [بغير صنعه] فى يده“ بأن غلب السيل على الأرض» فبقيت تحت الماء أو غصب دارا فهدمت 
بآفة سماوية» أو جاء سيل فذهب بالبناء. (ك) 

(۹) قوله: " لتحقق إلخ” هذا التعليل لقول محمد“ وعند الشافعى © يتحقق الغصب بإثبات اليد المبطلة» وتعليل 
قول محملد على هذا الوجه يدل على أن لا حلاف بين علماءنا الفلاثة فى حد الغصب لأنه إزالة اليد المتحقة وإثبات اليد 
المبطلةء لا كما ظنه البعض أن حده عند محمد إثبات يد العدوان كما قاله الشافعى © إذ لو كان كذلك لاتفق جوابہما 
فى زوائد المغصوب. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”لاستحالة اجتماع اليدين“ أى من جنس واحدء وما قيدنا ببذا احترازًا عما إذا آجر داره من رجل 
فإنها فى يد المستأجر حقيقة وفى يد الجر حكما لكنبما يدان مختلفان. (ع) 

)١ ١(‏ أى إزالة يد المالك وإثبات يد الغاصب. (ع) 


)١۲(‏ أى تحقق الوصفين. (ع) 
(۱۳) في صدر كتاب الغصب. 
٤(‏ () فى تحقق الوصفين. 
(15) قوله: ” وجحود الوديعة' أى فى العقار فإنه إذا كانت وديعة فى يد شخص فجحده كان ضامئًا بالاتفاق» 
فالقول بالضمان فى هذه الصورة» وقد ثبت أن جحود الوديعة غصب مع عدم القول به فى غير صورة الجحود به تناقض 
اماد ب کل ل ل 
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ولهنما أن الخضدهة إثنات ادرا يد الخالك ق ى القين ع9 
يتصور فى العقارء لأن يد المالك لا تزول”'' إلا بإخراجه عنها”' وهو" فعل فيه لا 
فى العقارء فصار كما إذا بعد المالك عن الماش وفى المنقول النقل فعل فيه» 
وهو الخصب» ومسألة الجحود ممنوعة” » ولو سلمت فالضمان هناك بترك الحفظ 
الملتز ونارو تارك للك وال ASE Ta‏ 
فى قولهم جميعًا””" ؛ لأنه إتلاف والعقار يضمن به“ كما إذا نقل ترابه لأنه فعل 
فى العين» ويدخل فيما قاله”*'' إذا انبدمت الدار بسكناه وعمله”2» فلو غصب دار 
وباعها وسلمهاء وأقر بذلك والمشترى ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار فهو 
على الاختلاف فى الغصب ٠"‏ هو الصحيح 7 


ظاهر. (ع) 

)١(‏ الباء للمصاحبة. 

)۲( أى بسبب ذلك: 

(۳) أى هذا المجموع. ( ء) 

)٤(‏ من العقار. 

(5) أي عن العقار بمعنى الضيعة أو الدار. (ع) 

(1) الإخراج. 

(۷) قوله: " كما إذا بعد المالك عن المواشى “ فإن ذلك لا يكون غصبًا حتى لو حبس امالك حتى تلفت مواشيه لا 
|| يضمن» كذا فى ”المبسوط . (ك) 

(۸) قوله: ”منوعة " فإنه ذ كر فى الختلفات أن الوديعة لو كانت عقارًا لا تضمن. () 

(9) أى للحفظ الملتزم. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ الغاصب. 

)۲( ا بأن هدم شيئاء أو انهدم بسكناه. (ك) 

(۱۳) قوله: ”ضمنه فی قولهم جمیعا“ أماعلق قول خمد والظناقعى عام واما على قول ایی یق وای زس 
فلأنه إتلاف والعقار يضمن به. (ع) 

)١4(‏ قوله: ”يضمن [أى بالإتلاف] به“ لأن الإتلاف يعحقق فيه كما إذا نقل ترابه لأنه فعل فى العين» وجاز أن لا 
يضمن بالغصب» ويضمن بالإتلاف كالحر. (ك) 

)١5(‏ أى فيما قاله القدورى فى " مختصره” وهو قوله: وما نقص إلخ. (ك) 

)١5(‏ قوله: ” يسكناه وعمله“ بأن كان عمله الحدادة أو القصارة فوهن جدار الدار بذلك وانهدم كان مضمونًا 
عليه» وإنما قيد الانهدام بسبب سكناه وعمله فى الضمان» لأنه إذا انيدمت الدار يعد ها غصبها وسكن فيبا لا سيب 
سكناه وعمله لا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله الآخر لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق 
فى الغقار عندهماء والحكم يبتنى على السيب» كذا فى غصب ”المبسوط". (ك) ٠‏ 

(10) قوله: "على الاختلاف إلخ” فلا يضمن البائع المالك شيا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رخمهما الله لأن البيع 


وا 
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زاش ماله امت نل 0 بن e‏ 
: لا وة الوه هه الان : 
قال : لس ل ا اي وف كن 
نسخ ”الختصر واا هلك الخصيي والنقول هر اذ" لاس أن الخصت 
فيمايئقل» ودراد الت حل و E‏ لاني اذه الةو غد 
العجز إعن رده تجب رد القيمة”' 4 اور ولك الى 0 ومو قيمته 
1 الغاصب ” ا يضمن ن .0( لأنه ذل ميغ 


۴ 


) حت 


والتسليم أغصب وهو لا يتحقق موجبا للضمان عندهما خلانًا نحنمده 6 زا فيد وله ولا بينة له لأن إقرار البائع 
|[بالغصب فى حق ال المشترى باطل» فإذا لم يكن للمالك بينة لم يتحقق الغصبء وأما إذا كان له بينة أمكنه أن يقيمها على أن 
الدار ملكهء ويأحذها عن المشترى فلا يضمن البائع بالاتفاق. (ع) 

(۱۸) قوله: "هو الصحيح “ يحتمل أن يكون احترازًا عن قول بعضهم بأن فى مسألة البيع والتسليم الضمان على 
البائع بالاتفاق. ( ع) 

(۱) أى محمد فى " الجامع". (عينى) 

(۲) قوله: " وإن انتقص إلخ” واختلفوا فى تفسير النقصان قال نصير بن يحبى: ينظر بكم يستأجر هذه الأرض 
قبل الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان» وقال محمد بن سملة: : يعتبر ذلك بالشراءء يعنى أنه ينظر 
بك داح ل اك تال رركم تباع بعد فينتقص بها ما تفاوت من ذلك؛ : فيضمنه» وهو الأقيس, لأن العبرة بقيمة العين 
دون المنفعة» وذكر فى النهاية أن محمد بن سلمة رجع إلى قول نصير. (تبيين) 

- (۳) قوله: ف يأخخذ [الغاصب] رأس ماله * وهو البذرء وما أنفق وقدر ما غرم من النقصان» وصورته إذا غصب 
أرضا وزرع فيما ' 3 راء فأحرجت أربعة أكرارء ونقصها الزراعة ما ببلغ قيسته كرا ولحقه من المؤن ما يبلغ كراء قأحذ منه 
ضمان النقصان» فإنه يتصدق بكر لأنه زرع كرأ ولحقته مؤنة كر» وضمن قدر قيمة كر نفضل الخارج عن رأس ماله بکر» 
فتصدق بهن لأنه ربح مالم بملك؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يتصدق به» لأن المنبى ربح مالم يضمن» وهو قد ضمن. رك 
6 أى المصدف. 

(ه) أى فى هذا الفصل فى مسألة من غصب عبد فاستغله إلخ. (ك) 

)١(‏ أى مختصر القدورى. (عينى) 

(۷) من نفظ الغاصب. 

(۸) عن قريب. 

(9) على الوادت 

e). قوله: "تحب رد القيمة " على رأى من يرى أن امو جب الأصلى فى الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص خخلقا.‎ )٠١( 
قوله: ”أو يتقرر بذلك إلخ“ يعنى على رأى من يرى أن الأصل هو القيمة ورد العين خلف عنه. (غ)‎ )11( 
أى لكون الغصب السايق هو السبب. ( ع)‎ )١۲( 

)1١5(‏ قوله: “ولهذا تعتبر ة قيمته إلخ”' ' أقول: فيه شىء وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلى وغير المثلى من 


المنقولات لعموم ١‏ الحكم المذكور فى جوابها مم أن قوله: ولهذا تعتبر قيمته إلخ لا يدمشى فى صورة المثلى على قول أبى 
لسسع ل سا ا ا ت 3 
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أجؤاءه فی ماه الب هما تعدو زد ع يجن وه فة او ° 
تراجع”" السعرء إذا رد فى مكان الغصب ؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون 
و رخات ااال لأنه ضمان عة علد ا 
تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف. قال“ : ومرادهغ غبوالروي” اف 
الربويات”' لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل» لأنه يؤدى إلى الربا. 
قال: هو خطيي ١‏ ع فاستغله ‏ فنقصعه الخلة 7" نعل القضاة 1ا 


حنيفة ومحمد رحمهما الل إذ قد تقرر فيما مر أن المعتبر فى هاتيك الصورة عند أَبى حنيفة© قيمته يوم الخصومة» وعند 
محمد قيمته يوم الأنقطا ع» فلم يتم التقرهب لكون المسألة اتفاقية. (نت) 

)۱٤(‏ قوله: "وإن نقص [المغصوب] إلخ” سواء كان ذلك النقصان فى بدنه بأن كانت جارية فاعورت» أو كانت 
جرت ان عر اراي البو كا ابروا را روي اااي يا د ااي لاك 
عند الغاصب» أو كان قارئا فنسى القرآن. (كفاية) 

)٠٠(‏ و 

)١١(‏ قوله: “ضمن النقصان* هذا إذا لم ينجبر نقصانه بوجه من الزيادة» أما إذا انبر نقصانه مثل إن ولدت 
الو ار موا اكلم اا U‏ (عناية) 

)١(‏ وأوصافه. 

(۲) متعلق بقوله: فما تعذر رد عينه إلخ. 

(۳) تراجع باز گشتن» أى اختلاف السعر. 

)٤(‏ قوله: "إذا رد [المغصوب] إلخ” ' إنما قيد به لأن تراجع السعر إذا كان بسبب اختلاف مكان الغصبء فللمالك 
الخيار بين أذ القيمة فى هذا المكان وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان» فيسترده. (ك) 

(5) قوله: "وبخلاف المبيع إلخ" عطف على قوله: بخلاف تراجع السعر يعنى فى تراجع السعر لا يجب 
للنقصان» وفى المبيم بأن نقص فى يد البائم لا يجب النقصان. (حميدية) 

(1) قوله: ”لأنه ضمان عقد إلخ“ يعنى إذا نتقص شىء من قيمة المبيع فى يد البائع بفوات وصف منه قبل أن 
ينض الخخرى لا مسين المائع شيعا لنقعبانه دين لا بسقط شى من اللمن عن الشتري وسيب تان الوضصضاء وإن 
فحش النقصان كما لو اشترى جارية بمائة مثلا فأعورت فى يد البائع» فصارت تساوى خمسين كان المشترى مخيرا بين 
إمضاء البيع وفسخه. فلو اختار البيع ووجب عليه تسليم تام اماثة كما شرط لأنه ضمان عقد والأوصاف لا تضمن ب 
أما الغصب فقبض والأوصاف تضمن بالفعل وهو القبض» وهذا لأن العقد يرد على الأعيان لا على الأرصاف والغصب 
فعل يحل الذات بجميع أجزاءها وصفاتهاء فكانت مضمونة. (عناية) 

(۷) المصنف. 

(۸) قوله: "ومراده إلخ” أى مراد القدورى بقوله: وإن نقص فى يده ضمن النقصان غير الربویء» أما فى الربويات 
كما إذا صب حنطة» فعفنت عنده أو إناء فضة فانكسر عنده» فلا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدى 
إلى الرباء لكن صاحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك بعينه» ولا شىء له غيره؛ وإن شاء أخذ مثله إن كان من ذوات الأمثال» 
وقيمته إن كان من ذوات القيم» فإن كان الإناء من فضة أخذ قيمته من الذهب» وإن كان الإناء من ذهب أخذ قيمته من 
الفضة» كذا فى ' ' نتائج الأفكار “ وغيرها. (مل) ش 


(۹) التى فيها الوصف التى لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا. (نت) 
2٠١‏ هذا لفظ الصدر الشهيد فى "شرح الجامع الصغير “. (عينى) 
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و EY‏ بالغلة قال © : 50 مهيا ا E‏ لايتصدق 
بالغلة» وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعير المستعار”"' . لأبى يوسف أنه حصل فى 
ضمانه وملكه"» أما الضمان فظاهر"» وكذلك الملك فى المضمونء لأن 
المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب عندنا . ولهما أنه حصل 
بسبب خبيث”'» وهو التصرف فى ملك الغيرء وما هذا حاله فسبيله التصدق إذ 
الفرع د وف الصا والملك الد ا 

انو هلك ی الخاضي ی و ن ا 
الضمان؛ لأن الخبث لأجل المالك". ولهذا لو أدى إليه 9" يباح له" التناول» 
|| فيزول الخبث بالأداء إليه» بخلاف ما إذا باعه”*""» فهلك فى يد المشترى» ثم استحق 


42 أي فآجره وقبض الأجرة فصار مهزولا فى العمل.‎ )١1١( 

)١7(‏ قوله: "الغلة ' الغلة كل ما يحصل من ريم أرض أو كراءهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. (مغرب) 

)١(‏ قوله: "لما بینا أراد به قوله: لأنه دخل جميم أجزاءه فى ضمانه بالغصب. (ك) 

(۲) الغاصب. 

(۳) أى المصنف. 

)٤(‏ أى أبى حنيفة ومحمد. 

)٥(‏ أبى يوسف. 

»( فعندهما يتصدق الأجرة وعند أبى يوسف لا. 

1) قوله: "أنه [غلة] حصل إلخ“ أقول: فيه توع تامل» لأن الذى حصل فى ضمانه وملكه إما هو البعض الفائت 

من المخصوب دون مجموع المغصوب» لأن الكلام فيما إذا نقصه الغلة» فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل» 
والظائر ا لآ ار الان سجرج المد افر لسغل لا متابلة بج ره الما ب فقط» فما وجه 
القول بأنه لا يتصدق. (نت) 

)0( لأن المغصوب دخل فى ضمان الغاصب. (عناية) 

)٩(‏ قوله: "أنه حصل بسبب خبيث” أى سلمنا أنه حصل فى ملكه وضمانه لكنه حصل بسبب خبیث» فان قيل: 
التصرف فى ملكه مستند» فأين يكون الخبث» فأجاب بقوله: والملك المستند ناقص يعنى لكونه ثابتا فيه من وجه دون 

وجه؛ ولهذا يظهر فى حق القائم دون الفائت. (ع) 

أ[ ٠١‏ إلى وقت الخصب. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الخبث لأجل المالك ' هذا جواب سؤال ذكر فى ”المبسوط“ حيث قال: فإن قيل: القيمة دين فى 
ذمته» وهذه الغلة ملكه» ولكن هى واجب التصدق الخبشهاء ومن قضى دينه بمال الصدقة كان عليه أن يتصدق بمثله. 

قلنا: : نعم» ولكن التصدق بهذا لم يكن حتما عليه ألا ترى أنه لو سلم الغلة إلى المالك مع العبد كان للمالك أن يتناول 
ذلك» وليس على الغاصب شىء آخر» فهو بما صنع يصير مسلما إلى المالك» ثم يصير امالك مبربًا عن ذلك القدر من 
القيمة لما يقبضه» فيزول الخبث ببذا الطريق» فلا يلزمه التصدق. (ك) 

)١١(‏ أى لو سلم الغلة مع العبد إلى المالك. (ع) 

205 وإن كان غنيا. 
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رفز لك أن تن الل ادا القن ال لن احتف اكان 
a‏ مشي را 
فة إل حناجة شه فلو أعينات سالا صدى مغل إن كان غياوقت 
الاستعمال وان كان فقير فلا شيع غه لا دكر ةا ٠‏ : 

قال" : ومن غصب ألقَّاء فاشترى بها جارية فباعها بألفين» ثم اشترى 
بألفين جارية“' فباعها بثلاثة آلاف درهم» فإنه يتصدق بجميع الربح . 

وهذا عندهما'» وأصله أن الغاصب والمودع إذا تصرف فى المغصوب» أو 
الوديعة» وربح لا يطيب له الربح عندهما خلافًا لأبى يوسف» وقد مرت 
الدلائل”'ء وجوابهما”'' فى الوديعة.أظهر*'؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل 


)١ ٤(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا باعه [وقبض الثمن] إلخ” أى الغاصب باع المغصوب وأخذ ثمنه فاستهلكه ومات العبد 
عند المشترى يضمن المالك المشترى قيمته» ورجع المشترى على الغاصب بالثمن لبطلان البيع باسترداد القيمة منه» ثم 
لا يستعين الغاصب فى أداء الشمن بالغلة» لأن الخبث فى الغلة ما كان لحق المشترى» فلا يزول بالوصول إلى يده بخلاف 
الأول فإن الخبث احق المالك» فيزول بوصول الغلة إلى يده. (ك) 

)١(‏ المشترى. 

(۲) أى البائع. 

(") المشترى. 

)٤(‏ فى الغلة. 

(ه) بل لحق المستحق. 

(5) البائم. 

)۷( أى غير الغلة. 

)^( الغلة. ` 

(9) البائم. 

)٠١(‏ لبائع الغاصب. 

)١1(‏ قوله: ”إن كان غنيًا وقت الاستعمال [أى وقت استبلاك الشمن. ك]“ أى وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
يكون غنياء ولا يجد غير ذلك بأن كان ابن السبيل» كذا فى "نتائج الأفكار “ وغيره. (مل) 

)١7(‏ أنه محتاج إليه. 

EE‏ " الجامع الصغير ". (عينى) 

)۱٤(‏ قوله: "ثم اشترى | إلخ“ وإنها كرر الشراء فى وضع المسألة تنبيما على تحقق الخبث؛ وإن تداولته الأيدى.( ع) 

)٠١(‏ الطرفين. 

(13) أى فى المسألة التى قبل هذاء وهى مسألة من غصب عبد فاستغله إلخ. (ك) 

)١07(‏ الطرفين. 

(۱۸) من جوابهما فى الغصب. 


المجلد الثالث - جزء 1 - ۳ - 


التصرف”" لانعدام سبب الضمان» فلم يكن التصرف فى ملكه . 

ته هذ هذا" ظاهر فيما ين يتعين'') بالإشارة؛ أما فيما لاي ی کاو 
فقوله فى الكتاس” تع وهنا" “ إشارة إلى أن التصدق إغا بحن إذا اذ شترى يها 
ونقد منہا الشمن» أما إذا أشار إليها ونقد من غيرهاء أو نقد منها وأشار إلى غيرهاء أو 
أطلق إطلاقًا» ونقد منبا يطيب له» وهكذا" قال الكرخىء لأن الإشارة إذا كانت لاأ 
تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث . ٠‏ 

وقال مشايخنا: لاا يطيب له قبل أن يضمن”'''» وكذا بعد الضمان بكل 
ا و هو المختار""" لإطلاق اواب" في "الجامعين "و المبسوط . 

قال : وإن اشترى بالألف” ' جارية تساوى ألفين فوهبهاء أو طعامًا فأكله لم 
يتصدق بشىء "2 وهذا قولهم جميعاء لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد ا لجنس“ . 


(01 كما كان استناد الملك عند أداء الضمان فى الغصب. 

(۲) فكان الربح خبيثًا. (ع) 

(۴) أى عدم طيب الربح. (ك) 

)٤(‏ كالعروض. 

(5) بالإشارة. 

() أى كالدراهم والدنائير. (ك) 

(۷) أى الجامع الصغير. (ع) 

(8) المراد بالاشتراء بها الإشارة إليما فالمعنى إذا أشار إليها ونقد إلخ» كذا فى ” نتائج الأفكار “ 

(9) أى هذا التفصيل. 
)٠١(‏ قوله: ”لا يطيب الربح له إلخ“ وحاصله أنه متى استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة أو الشبهة يغبت الخبث 
ولا يغبت فى الدراهم إلا الشببة لأنه إذا أشار لم يتعين إلا فى حكم جواز العقد لمعرفة النقد والقدرء وإذا نقد استفاد به 
سلامة المشترىء فإذا أشار ولم ينقد استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة النقد أنه دينار جيد أو ردىء والمقدار وإ ذا نقد 
ولم يشر استفاد بها سلامة» فإما أن سوير E‏ فى الشببة» 
فاستوت فى الخبث. (ك) 

)1١(‏ أى فى الوجوه كلها ا 

)١۲(‏ قوله: "وهو امختار” قال فى الذخيرة: قال مشايخنا: الفتوى اليوم على قول الكرخى لكثرة الحرام دفعا للحرج 
عن الناس» وعلى هذا تقرر رأى الصدر الشهيد وشمس الأئمة السرخسى. (نت) 

(15) بقوله: يتصدق بجميع الربح. 

)١٤(‏ الصغير والكبير. 

(15) أى محمد. (عینی) 

)١5(‏ المغصوب. 

۰ (۱۷) بل يرد عليه مثل ما غصب. ( ع) 
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فصل فيما يتغير بفعل الغاصب”) 
قال : وإذا تغيرت العين المغصوية بفعل الغاص”" 
ناي زال ملك المغصوب منه عنبا"» وملكها الغاصب وضمنهبا» 


يحل له الانتفاع بباء حتى يؤدى بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواهاء أو 
طبخها”"» أو حنطة فطحنہا“ )۰ أو حديدًا”' فاتخذه سيفاء أو صفر”''' فعمله 
آ ے۹ . SNE‏ : لا ينقطع حق المالك» وهو رواية عن أبى 
يوسف غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان”'' عنده؛ لأنه يؤدى إلى 
ال وعند الشافعى يضمنه 5 2000 


(۱۸) قوله: ” لأن الربح إما يتبين إلخ“ لأن الربح فضلء والفضل إنما يكون بعد المساواة والمساواة إنما يتحقق عند 
التجانس» ولا تجانس» فلا تساوى فلا فضل. (ك) 

)١(‏ قوله: “فصل فيما يتغير إلخ "لما فرغ من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب رد العين أو المثل» أو القيمة 
أعقبه بذكر ما يزول به ملك المالك لأنه عارض وحقه الفصل عما قبله. ١ع‏ 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(*) قوله: ” بفعل الغاصب “ احتراز عما إذا تغير بغير فعله مثل أن صار العنب زبيبًا بنفسه أو خلاء أو الرطب تمرا» 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أخذ» وإن شاء ت ركه وضمنه. (ع) 

(4) قوله: ”حتى زال اسمها“ احتراز عما إذا غصب شاة وذبحها لأنه فات أعظم المقاصد وهو الدر والنسل» 
ولكن لم بزل اسم الشاة» لأنه يقال: شاة مذبوحة. (ك) 

(ه) قوله: ” وأعظم منافعها” ' كما إذا غصب حنطة وطحنهاء لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة تزول بالطحن وهى 
جعلها بذرا وهريسة وكشكا وغيرها. (ك) 

(5) قوله: ”زال ملك إلخ “ أى يجب القيمة فى الشاة إذا طبخها وشواها على الغاصبء وفى الحنطة المخل ويزول 
ملك المغصوب منه على وجه لو أبى المالك أخذ القيمةء وأراد اللحم مشويا لم يكن له ذلك؛ لأن الملك قد زال» كذا فى 
"الإيضاح”" . (ك) 

(۷) قوله: ”وشواها [شوى اللحم شیا بريان كرد گوشت را. من] أو طبخها“ وفيه إشارة إلى أن الذبح وج 
يزيل المللك بل البح والطيخ بمنرلة طن الخنطة. (ع) 

(۸) فإنها إذا طحنت صارت تسمى دقيقًا. (ع) 

(9) أهن. | 

)٠١(‏ قوله: ”أو صفرا“ صفر بالضم روئین كه بہندی كانسى كويند» کذا فى ”الغیاٹ“ وقال فی البرهان: وآن 
مس باقلعى گذاخته. 

)١١(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

)١١(‏ قوله: ”وهذا كله“ أى زوال ملك امالك وتملك الغاصب وضمانه عندنا. (ع) 

(۱۳) أى نقصان الوصف كما إذا عفنت. إنت) 

)١٤(‏ قوله: ”لأنه يؤدى إلى الربا“ لأن الدقيق عين الحنطة من وجه فكان له أن يأخذه كما قبل الطحن» وهذا لأن 
عمل الطحن فى تفريق الأجزاء لا فى إحداث ما لم يكن موجوداء وتفريق الأجزاء لا يبدل العين كالقطم فى الوب 
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وعن أبى يوسف أنه يزول ملكه عنه”") لكنه يباع'"' فى دينه» وهو أحق به من 
الغورماء بعد موته: للشافعى أن العين”" باق + فيبقى على ملكة » وتجبعة الضتعة لأ 
كما إذا هبت الريح فاللمطة "" ا ای ای ا 
|| معتبر بفعله”؛ لأنه محظور“ ٠‏ فلا يصلح”"'' سببًا للملك على ماعرف')» 
| فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاء و و الشاة المغصدية 19 ملعي 
ا تة تقو هة 2 فضير ق المالك هالكا ن وجه" 
ألا ترى أنه تبدل الاسم" وفات معظم المقاصدء رحقه فى الصنعة قائم من كل | 


والذبح والسلخ فى الشاة. والدليل على بقاء عين الحنطة فيه جريان الربا بيشبماء ولا يجرى الربا إلا باعتبار الجانسةء فلما 
أثبت الجدسية بين الحنطة ودقيقها كان أخذ الدقيق بمنزلة أذ الحنطةء ولو أخذ عين الحنطة كان لا يجوز أن يأخذ معها شيئًا 
آخخر لنقصان صفتما بسبب العفونة لأداءه إلى الرباء فكذلك ههنا. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” يضمنه [النقصان]“ لأن على أصله تضمين النقصان مم أخذ العين فى الأموال الربوية جائز. (غ) 

)١(‏ ويملك الغاصب. 

(۲) مغصوب. 

(۳) المغصوبة. 

)٤(‏ الحادثة. 

(5) فيبقى ملك المالك. 

(5) فإن الدقيق يكون لالك الحنطة. (ع) 

(۷) قوله: "فطحنت" أى بفعل الماء أو الهواء من غير صنع أحد. (تبيين) 

(۸) قوله: ”ولا معتبر إلخ“ جواب إشكال مقدر هو أن يقال: فيما ذكرت من الاستشهاد ولم يوجد فيه الفعل» 
وفى المتناز ع فيه وجد الفعل. (ك) 

(9) ممنوع شرعا. 

(۱۰) فعله, 

(11) قوله: ”على ما عرف“ أى فى الأصول من أن الفعل الحظور لا يصلح سببًا للنعمة وهو الملك. (ع) 

(11) قوله: ”وصار كما إذا ذب إلخ" فإن فعل الغاصب فيه موجود, وليس سببا للملك لكنه محظورا. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”وسلخها [سلخ سلخا بالفتح بوست باز كرده. من] إلخ“ فإن قيل: بالسلخ والتاريب يزول اسم الشاة» 
فكان ينبغى أن ينقطع حق المالك بعد التاريب» قلنا: بالذبح لا يفوت اسم العين يقال: شاة مذبوحة» وشاة حية وبالسلخ 
ESD I AGE‏ وكرة الاك دل DE‏ 50118 (ك) 

)۱٤(‏ أى جعلها عضو عضواً. (ع) 

)١5(‏ احترز به عن الحدوث. (ك) 

0159 ولدا بيه بريه GS CS OTE‏ (عناية) 

(10) قوله:.” فصير [أى هذا الإحداث] إلخ“ احتراز عما إذا صبغ الثوب المغصوب أصفر أو أحمرء فإنه لا ينقطع 


غ ای أنه احدك صبعة ری ولكن لم يكن خاک من و ا OT‏ 
المقاصد. (ك) 


وجه» فيترجح''' على الأصل”" الذى هو فائت من وجه» ولا نجعله”" سببًا للملك 
من حيث إنه محظور”*'» بل من حيث إنه إحداث الصنعة » بخلاف الشاة" لأن 
اسمها باق بعد الذبح والسلخ» وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة” "'» ويتفرع عليه 
غيرهاء فاحفظه. وقوله: ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها استحسان» 
والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله » وهكذا عن أبى حنيفة 
رحمه الله رواه الفقيه أبو الليث رحمه الله » ووجه ثبوت الملك" المطلق للتصرف ° 
الاقرى االو وهه > اوياغة جار وخ الام هان قوله عليه الاد 
والسلا ٠‏ ف اة لبرت المصيلي”""" يتين رقنا صا خا اها 


(۱۸) قوله: "ألا ترى أنه تبدل الاسم إلخ“ فتبدل الاسم دليل على المغايرة صورة» وتبدل المقصود دليل على المغايرة 
معنى» وإذا ثبت المغايرة بيدهماء وقد ثبت الثانى» فيكون الأول مستلكًاء ضرورة أن الشىء الواحد يستحيل أن يكون 
شيكين. فإذا هلك الأول بفعله صار ضامنا مثله» والدقيق حادث بفعله» فيكون ملكا له والصنعة قائمة بذاتها من كل وجه» 
والعين هالكة من وجه» فصارت الصنعة راجحة فى الوجودء وترجح الأصل يرجع إلى الخال والرجحان فى الذات أحق | 
من الحال. وأما قول أبى يوسف جريان الربا بيدهماء دليل على بقاء الجانسةء فقلنا: بين الدقيق والحنطة شبهة من حيث أن 
عمل الطحن صورة فى تفريق الأجزاء وباب الربا يبنى على الاحتياط» فلبقاء شببة الجانسة من هذا الوجه جرى حكم الربا. (ك) 

)١(‏ أى حق الغاصب. 

(۲) أى حق المالك. 

(۳) أى فعل الغاصب» جواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إلخ. (ع) 

)٤(‏ من جهة أنه تفويت يد المالك عن امحل. 

)٥(‏ المتقومة. 

(1) قوله: ” بخلاف الشاة إلخ“ جواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة؛ وتقريره أن العلة حدوث 
الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم» واسم الشاة بعد الذبح والسلخ باق» يقال: شاة مذبوحة مسلوخة» كما يقال 
شاة حية. فإن قيل: الكلام فيه بعد التأريب» ولا يقال: شاة ماروبة بل يقال: لحم ماروب فقد حصل الفعلء وتبدل الاسمء 
ولم ينقطع حق المالك. أجيب بأنه كذلك إلا أنه لما ذبحها فقد أبقى اسم الشاة فيهاء ثم السلخ والتاريب بعد ذلك لا 
يفوت ما هو المقصود من الذبح بل يحقق ذلك المقصود فلا يكون ذلك دليل تبدل العين» فبقيت مملوكة لصاحبهاء 
باوت الط غا قإنه لم ببق ما هو متلق بالدم “كما کان فلم يكن اسیا أن باحتها 29 

)۷( قوله: "هذا الوجه إلخ" ' أى وجه الاستدلال ببقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك» وبفوات الاسم على 
انقطاع حق امالك شامل لعامة فصول مسائل الغصبء فإنه إذا غصب دقيقاء فخبزه وغزلا فنسجه» أو قطنا فغزله أو 
سمسما فعصره ينقطع خق المالك: (ك) 

(۸) للغاصب. 

(5) من غير توقف على رضى غيره. (ع) 

)0٠١9‏ الغاصب. 

(۱۱) فكذا يجوز له الانتفاع. 

)١۲(‏ قوله: ”قوله عليه السلام فى الشاة إلخ“ رواه أبو داود فى سننه فى أول البيوع عن رجل من الأنصار قال: 
خرجنا مع رسول الله م فى جنازة» فرأيت رسول الله ل وهو على القبر يوصى الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من 
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الأسارى"* أفاد الاير '" بالتصدق زوال ملك انالك“ ار مةالانتفاع|] 
للغاصب قبل الور : > ولأن فى إباحة الانتفاع فتح باب الغصب” 2 جرال 
الإرضاء اا الفساد» ونفاذ a‏ وهبته مع ا حرمة 50 لقيام الملك. كما 
فى الملك الفاسد” “. وإذا أدى البدل يباح له لأوح إثالك طبار عر في ا 
فحصلت مبادلة بالتراضى» وكذا إذا ا قوط و ااه إذا أدى 


| بالقضاء أو ضمنه الحاكم م أفعنيةة امالك لو جود الرضاء منه؛ لذن 2397 لا 


73 7 7_7 7 2 2 ی 
قبل رأسه» فلما رجع استتقبله داعى امرأة فجاء وجىء بالطعام» فوضع يده» ووضع القوم قأكلوا ورسول الله مك يلوك 
: 0 : إنى أجد شاة أخذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة يا رسول الله أنى أرسلت بالبقيع اشترى شاة» فلم 


| أجد» فأرسلت إلي جار لى قد اشترى شاة أرسل إلى بٹمنہاء فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته, فأرسلت بما إلى» فقال عليه 
ْ ا السلام: : أطعمه الأسارى. اث 


(1) ای إلشوية صلی اللحم صلیا -بالفتح- بريان كرد گوشت را. (من) 

(۱) جمم أسير كأمير مقيد. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۸١‏ والدرايةج ۲» الحديث ۸۸1 ص١٠‏ ". (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”أفاد الأمر ك فإن قيل: إما يتعصدق.جندكم بالربح لا بالأصل المضمون» فيكون الحديث متروك 


ظ الظاهرم فلا يصح الاحتجاج. قلنا: روى عن مجهي أنه يتصنلاق:بالأصل؛ فبقى الباقى على ظاهره» وهو حرمة الانتفاع؛ 
1 کنا فی "الأسرار “ . )ك 


)٣(‏ مم کون المالك معلومًا. (ع) 

49) أى إرضاء الغاصب المالك. 

)١(‏ بفعل فى المغخصوب. 

(0) قطعا. 

6 جواب عن قوله: ألا ترى أنه إلخ.. 

(۸) أى مع حرمة البيم والهبة. 

(9) قوله: ” كما فى الملك إل“ فإنه لو وهبء أو باع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مع أنه يحرم. 

٠١9‏ المالك. 

)1١(‏ أى بالإبراء. 

(۱۲) أى وكذا يباح الانتفاع إذا أدى البدل بقضاء القاضى. (عينى) 

كم الغاصبء. ٠‏ 

٤(‏ ۱)قوله: "أو شمن الحاكم [بأن كان المغصوب مال اليتيم أو مال الوقف]" قيل: معناه أن يكون المغصوب منه 
من کان القاضى وايًا له و. فيه أنه لا يساعده قوله الآتى» لأنه لا يقضى إلا بطلبه» فإن من كان القاضى وليا له لا يلزم منه 
الطلب لقضاء القاضى له ؛ بحقه بل قد لا يتصور منه الطلب؛ كما إذا كان اليتيم صغيرًا جدا. 

اللهم إلا أن يقال: أن طلب القاضى فى حكم طلب من كان القاضى ولي له فإنه نائب منابه» وقيل: معناه قضى 
الحاكم بالضمان من غير أن يقم أداء البدل من الغاصب. (مولانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقده) 

)١6(‏ قوله: ”أو ضمنه امالك“ قيل: معناه أخذ المالك الضمان بغير رضا الغاصب» وبغير القضاء والمراد بقوله فيما 
قبل: وإذا أدى البدل إلخ أداءه برضاه» فلا يلزم الاستدراك. : 
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رذ إلا رطلبه. و Se BITES‏ 5-0 عر ا 
يعصى إلا بطل ل ب فرر أو نواه فعرسها عير 


أن عند أبى يوسف يباح الانتفاع فيهما”" قبل أداء الضمان لوجود الاستبلاك من 
كل وجه“ بخلاف ما تقدم”' لقيام العين فيه من وجه» وفى الحنطة يزرعها لا 
تصلق بالا عن ادف لا را ما د 
قال رن 0 فضة أو ذهباء فضرببا درا 
ملك مالكها عنها عند أبي حنفية رحمه الله » فيأخذها ولا شىء للغاصب» وقالا: 
يملكها الغاصب وعليه مثلها ؛ لأنه أحدث صنعة معتبرة صيرت حق المالك هالكًا من 
وچ الاي" أنه کر وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس الال "فى 
المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك . ش 

وله: أن العين باق من كل وجه" ألا ترى أن الاسم * باق» ومعناه الأصلى 


وقيل: معناه طلب امالك الضمان من الغاصب» ولم يود الخاصب بعده وقيل: معناه تراضى المالك والغاصب على 
مقدار من الضمان» أى بعض منه. (مولانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقده) 
3 (05) القاضى. 

)١(‏ أى ملكها الغاصب عندنا خلافا للشافعى. (ك) 

(۲) بالغصب. 

(۳) قوله: " فيهما” أى فى الحنطة التى زرعها والنواة التى غرسها. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”من كل وجه“ لأن الحنطة صارت قضيلا والنواة صارت نخلا. (عينى) 

(5) إشارة إلى قوله: ل ند وذبخها إلخ. (عناية) 

(5) أبى يوسف. 

(۷) طرفين. 

ول اكوله: وأ" أى أصل وجوب التصدق بالفضل عندهما خملائًا لأبى يوسف ما مر عند قوله: من غصب 
عبدًا فاستغله إلخ وأراد بالأصل الدليل المذكور. (غاية البيان) 

(۹) قبل هذ الفصل. (ع) 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى» 

)١١(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

)١۲(‏ بيان لقوله: صيرت حق المالك هالكا من وجه. (ك) 

(1) قوله: ” والتبر لا يصلح إلخ' بيان لفوات بعض القاضصد وهو أنه كان قبل الكسر والصنعة سلمة مين بالتعيين» 
وقد فات هذ المنى. (ك) 

قوله: " والتبر” افر ب نتف رو وعن الزجاج وهو كل جوهر قبل أن يستعمل 
كالنحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة قول محمد: الحديد ينطلق على المضروب والتبر» أى وغير المضروب. (مغرنت) 

1 . فلم ينقطع حق الالك. (ع)‎ )١5( 
أى اسم الذهب والفضة. (ك)‎ )٠( 


0 أو آنية‎ EE 


> 


کد 
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الثمنية وكونه موزونًاء وأنه باق حتى يجرى فيه الربا باعتباره'''» وصلاحيته لرأس 
الال من أحكام الصنعة دون العين» وكذا الصنعة”" فيها غير متقومة مطلقًا 9 
أنه لا قيمة اند لها عند E‏ بجنسها. 


قال ١‏ وهن غك ب I‏ فبنى عليها زال ملك المالك عنهاء ولزم 
الغاصب متا وقال e‏ الله : للمالك أخذها والوجه عن الحانبين | 
قدا وو اخ لا أن ادهب اة ضارا لاص "تمن 
بناءه الحاصل من غير خلف ٠"‏ 4 > وضرر المالك فيما ذهينا إليه اور اا 


فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته”*''» أو عبده» أو أدخل اللوح 

(۱) قوله: ”باعتباره [أى باعتبار كونه موزوثا]' وبه فارق الحديد والصفرء فإن الصنعة هناك تخرجه من الوزن» 
وأ يكون مال الربا حتى لو باع قمقمة بقمقمتين يدا بيد يجوز. (ك) 

(۲) قوله: ' و صلاحيته [جواب عن قولهما: والتبر لايصلح. عناية] إلخ' “اوقا ناف نات امود لزب 
سلح رأس مال الشركة والمضاربة» وهذه الصلاحية راجعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوجب حدوثها تبدلا فى العين» 
| فلم يكن العين هالكة أصلا. (غن) 

١1‏ «*) جواب عن قولهما: أحدث صنعة معتبرة إلخ. (ع) 


| (4) قوله: ”غير معقومة مطلقًا" أى ليست متقومة فى كل الأحوالء بل فى بعضها إذا كسر إناء فضة أو ذهب 
| يضمن قيمته من خلاف جنسه» ون وجده صاحبه مكسوراء ورضى به لم يكن له فضل ما بين المكسور والصحيح. (ك) 
ا 200 وإنما يتقوم عند المقابلة بخلاف جنسها. (ع) 
(5) هذه عبارة القدورى. (عينى) 
| 7) قوله: "ومن غصب ساجة“ -بالجيم- وهى الخشبة العظيمة جدا والخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه» 
|| كذافى ”المغرب . (ك) 
(۸) قوله: ”قدمناه“ أى فى أول هذا الفصل فى قوله: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب. (ك) 
. (9) أى دليل. 
)٠١(‏ أى فى تعليل هذه المسألة. (ع) 
)١١( |‏ قوله:' إضرارا بالغاصب إلخ“ يعنى لا بد فى هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما فى حق الغاصب بنقض 
|أبناءه» وأما فى حق المالك بانقطاع حقه عن الساجة» وضرر المالك مجبور بالقيمة» وفيه ضرر نقل المالية من العين إلى 
القيمة بدون اختياره» إلا أن فى الإضرار بالغاصب إهدار حقه» وفى قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفير المالية» 
ونقل حقه لا إهدار حقه» وذفع الضرر واجب بحسب الإمكان» فضرر النقل دون ضرر الإبظال. (ك) 
(؟١)‏ خلف -بالتحريك- آنکه سپس کسی يا جيزى رفته آید. (من) 
)١1(‏ قوله: * مجبور بالقيمة” ولا ريب فى أن الضرر المجبور دون الضرر امحض» فلا يرتكب الضرر الأعلى عند 
إمكان العمل بالضرر الأدنى. (نت) 
)١٤(‏ قوله: " فصار كما إذا حاط إلخ” فإن قيل: عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من حيث إن فيه تلف الناس لا 
لأن الغاصب ملك ذلك با صنع» فللا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط. 
قلنا: ينبت فى كل واحد منهما حق المالك وغيره» وجعل حق غيره أولى» لأن بإبطاله زيادة ضرر بالدسبة إلى ضرر 
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ا ب فى فين )1 

ا 
ينقض إذابى فى ر جة ٠‏ أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض لأنه ‏ 
متعد فيه وجواب الكتاب””'يرد ذلك" وهو الأصح . قال“ : ومن ذبح شاة 
غ 0 ا ضرينة"”' نيوا وسلميا اله وان اء 
نقضانپا وكا ازور" :> ٠“‏ وكذا إذا قطع يدهما"" هذا هو ظاهر الرواية e‏ 


المالك» فكانا تساویین. (عنية) ۰ 
OT‏ و كفم د نل 

(۲) لأنه غير متعد فيه. 

(*) قوله: ' إذا بنى فى حوالى الساجة“ بأن جعل الساجة فى وسط الجدار للأحكام لا للبناء كما فى الايوانات 
والأبنية المرتفعة. (ك) 

قوله: لون بك بسي كر وري د EO‏ 
دين رايد لام عو ليد ر اهفرعي ابلا جز و ی ا كلل مله (غياث) 

)٤(‏ بغير أمره. 

(5) قوله: ”وجواب الكتاب [أى مختصر القدورى» يعنى قوله: فبنى عليها. ع]“ حيث أفاد لا ينقض البناء مطلقا 
| من غير تفصيل. (ك) 

(1) أى قول الكرخى. 

(۷) قوله: ”وهو الأصح“ لأنه تغير عما كان عليه» لأن الساجة قبل الترك يصلح لطبخ القدور وأبواب الدورء 
وبعد التريكيب لا يصلح لشىء مدها إلا بغد التقضء وقيام الشىء بمنافعها يكون؛ فلما فاتت منافعها من وجه صارت هالكة 
من وجه. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

)٩(‏ بغير أمره. 

)٠١(‏ الغاصب. 


)١١(‏ الغاصب. 

(۱۲) قوله: ” وكذا الجزور [جزور: شتر كشتنى]” وهو ما أعد للذبح من الإبل من الجزرء وهو القطع يقع على 
الذكر والأنشى» وإنما ذكر الجزور بعد ما ذكر الحكم فى الشاة من الخيار بين تضمين القيمة؛ وتضمين الدقصان لدفع شيبة 
ترد على اختيار تضمين النقصان» بأن يقال: النقصان بالذبح ف فى الشاة إنما كان بسبب تفويت صلاحيته للدر والدسل 
الطلوي میا یبای أن انين الغاصب اتان فى اک رور لایع بل يصصق ایر ال رار على الاك لأ 
حقق سقصوهده فيباء فكان زيادة لا نقصاناء فدفع تلك الشبهة بقوله: وكذاالجزور» وذلك لأن نفس إزالة الحياة عن 
الحيوان نقصان, فكان للمالك الخيار, لأنه يحتمل أن يكن للمالك مقضوة فيا سوئ الدر والتسيل من الأسمان» 
وتبقيتها إلى زمان يحصل مقاصده فيه. (نتائج) 
يا -قوله: ” إذا قطم يدهما [أى إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه؛ وإن شاء ضمنه نقصانها] “ لأن قطم اليد أو 
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ووجهه أي ' إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل وال 
والنسل وبقاء بعضهاء وهو اللحمء فار كالخرق”" الفاخض فى الوت »ولو 


Is‏ “» بخلاف"'' قطع طرف المملوك حيث 
باخلمي ررم ظ أن الطرف. 

قال EOE OL a‏ 
e‏ وإغا دخله عيب» فيضمنه . 

ون“ خر حرفا" كشيرا تبطل عامة منافعه» فلمالكه أن يضمنه””'" جميع 


1 


قيمته ؛ N‏ ع هذا الوجه '» فكأنه”"'' أحرقه . 
قال" : معناه يترك الثوب عليه“ » وإن شاء'*'' أخذ الثوب وضمنه النقصان؛ 


الرجل. كالذبح فى الحكم فله الخيار المذكور فى الذبح. (مجمم الأنبر) 
)۱٤( :‏ قوله: "هذا هو ظاهر الرواية “ احترز به عما روي الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يضمنه شيًا فى ذبح الشاة إذا 
ش أخعطها لأن الذبح والسلخ فى الشاة زيادة من حيث الريب إلى الانتفاع باللحم» وما ذكره فى ظاهر الرولية أصح»للأنه 
نقصان باعتبار تفويت بعض الأغراض. (كفاية) 

)١(‏ ذبح. 

(۲) شير. 


= 


(۳) فإنه إن شاء ضمن الغاصب جميع قيمة الثوب والثوب يأخذه الغاصب» وإن شاء ضمن النقصان.» سيجىء 
بيان ا-خرق الفاحش. 

(4) قوله: ” للمالك أن يضمنه إلخ“ أى الواجب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة منفعة بعد قطع طرفها لوجود 
الاستبلاك من كل وجه أما إذا كان لما بقى قيمة فله أن يمسك ويأخحذ النقصان. (كفاية) 

(0) فإنه إما ينتفع بها بما هو المقصود منها من ال ركوب والحمل وغيرهما. (ع) 

(5) متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إلخ. (ع) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) هذه عبارة القدورى. 

(9) قوله: "تخرمًا كثيرا” اختلف المتأخرون فى الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش» فقيل: إن أوجب نقضان 


دونه يسير» وقيل: الفاحش ما لا يصلح بعده لثوب ماء واليسير ما يصلح بعده لثوب ما. 

وقيل: إن كان لا يخل لنفعة اللبس فهو يسيرء وإن كان يخل لمنفعة اللبس لكن يمكن | إصلاحه بالخياطة لمنفعة اللبس 
يكون فاحشاء وأشار فى القدورى إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع؛ قيل: ا ان بأن 
لا يصاح لثوب ما. (مل) 

)٠١(‏ الغاصب. 

)۱١(‏ أى من وجه بطلان عامة منافعه. 


(؟١١)‏ الغاصب. 


كانت الدابة غير مأكول اللحم ل ل ل 


ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش» وإن كان دون ذلك فهو يسير. وقيل: إن أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحشء وما | 


ا د 
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لأنه''' تعييب من وجه من حيث إن العين باق» وكذا بعض المنافع قائم» > ثم إشارة 
الكتاب”'' إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» والصحيح أن الفاحش ما يفوت 
به بعض العين ". وجنس المتفعة" ويبقى بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا 
يفوت به شىء من المنفعة» وإنها يدخل فيه النقصان”". لأن” .مدا رحمه الله 
جعل فى ”الأصا “ ة ا ار ش 

0 ومن غضت أرضا فغرس فیا ار اقلع البناء 
والغى بل '' وردها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”"': اليس لعرق ظالم 
اليو ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن الأرض لم تصر مستهلكة» 


)1١‏ أى المصنف. (عينئ) 

)١4(‏ الغاصب. 

)1١6(‏ المالك. 

)١(‏ خرق كثير. 

(۲) أى مختصر القدورى. 

(۳) قوله: ”ما يفوت به بعض العين“ قيل: يعنى من حيث الظاهر والغالب» إذ الظاهر أن الفوب إذا قطع يفوت 
شىء من أجزاءه» وجنس المنفعة يعنى لا يبقى جميع منافعه بل يفوت بعضه ويبقى بعضه. (ع) 
)٤( |‏ قوله: ”وجنس المنفعة [بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مغلا. ك]“ أى كل 
المنفعة على سبيل سلب العموم لا عموم السلب. (أعظمى) 

(9) بع من عيية اكالية يسبب فوت الجريدة. .)£( 

»( أى إنما كان ذلك صحيحا دون غيره لأن محمد إلخ. 4 

۷7) قوله: "جعل فى ”الأصل” [أى المبسوط] إلخ“ فی ”المبسوط' ذکر محمد رحمه الله فى كتاب الغصب إذا 
غصب الغاصب ثوبا وقطعه قميصا فقبل أن يخيطه جاء امالك فهو بالخيار إن شاء أخمذ الوب وضمنه النتقصان» وإن شاء 
ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة والقوب بعد ما قطع قميصًا بقى صالحا للقميص» وإن لم ببق صالحا للقباء» وقد 
أعتبره خرقًا فاحشًا حيث خير المالك. (ك) 

(8) الواو حالية. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ الغصب ههنا على المعنى اللغوى. 

)١١(‏ قوله: ”قيل له: اقلع إلخ“ كان القاضى الإمام أبو على النسفى يحكى عن الكرخى أنه ذكر فى بعض كتبه 
تفصيلاء فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء فليس له .أن يأخذء وإن كانت قيمة الساحة أكثر فله أن يأخذها. (ع) 


)005 قوله: "والغرس“ يروى بفتح الغين وكسرها جميعاء فالأول مصدر بمعنى المفعول والشانى اسم ما يغرس من 


الشجر والنخل. (غن) 

(۱۳) أخره أبو داود عن سعيد بن زيد فى الخراج. 

)١4(‏ قوله: “ليس لعرق ظالم” بتنوين عرق على وجه الصفة والموصوف» ذكر فى المغرب أى الذى عرق ظالم 
وهو الذى يغرس فى الأرض غرسا ليستوجبها وصف الغرس بالظلم الذى هو صفة صاحبه على هذا الوجه من امجاز 


ع 
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8 ۳ له 7 3000000 0 ولا للملك (4) (6) الشاغ 
والغصب يتحفى فیہا بل من سبب > فيؤمر 
بتقریغها» كما إذاش+ ظرف غيره بطعامه") 2 

فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك "» TIE IT‏ 

وقيمة الغرس مقلوعا“» ويكونان له" ؛ لأن فيه نظرا لهماء ودفع الضرر عنهماء 
وقوله: قيمته مقلوعا معناه قيمة بناء» أو شجر يؤمر بقلعه ”22 ؛ لأن"١'‏ حقه فيه إذ لا 
قرار له فيه» فيقوم الأرض”" بدون الشجر والبناء» ويقوم وبا" شجر أو بناء 
لصاحب”' الأرذ أن يأمره بقلعه» فيضمن ذد E‏ 
1 : ومن غصب ثوباء نصيفة خر او منوا ا سن فصاحبه 
بالخيار إن شاء ”*"' ضمنه قيمة ثوب أبيض» ومثل السويق وسلمه للغاصب 0 > وإن 


حسن» وفى الأوضح أنه فى بعض الرويات على الإضافة. (ك) 

قوله: "لعرق” والعرق -بالكسر- رق الشجرء وقوله: ليس لعرق ظالم حق» أى لذى عرق ظالم وهو الذى يغرس 
فى الأرض غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها ووصف العرق بالظالم الذى هو صفة صاحبه على هذا الوجه من امجاز 
حسن. (مغرب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۹ »١‏ والدرايةج ۲» الحدیث ۸۸۷ ص١١7:‏ (نعيم) 

19) أى شرعا. 

(۲) لعدم النقل. 

(۳) ارض. 

)٤(‏ وليس السبب ههنا حتى يملك الغاصب. 

(0) الغاصب. 

(5) فيؤمر الفراغ. 

(۷) أى البناء أو الغرس. 

(۸) أى مأمورا بقلعه. (ك) 

(9) أى لالك الأرض. 

)٠١(‏ قوله: "ويؤمر بقلعه” يعنى ليس معنى قوله: مقلوعا أن يقلع ثم يقوم بل يقوما وهما قائمان بقيمة ما لو كانا 
مقلوعين. (غاية البيان) . 

)١١9‏ أى لأن حق الغاصب فى بناء أو شجر يؤمر بقلعه. (ك) 

)0 قوله: ”فيقوم الأرض | الخ يعنى يكون قيمة الأرض بدون الشجر عشرة دنانير مثلاء ومع الشجر المستحق 
قلعه خمسة عش» فيضمن صاحب الأرض خمسة دنانير الغاصب» فيسلم الأرض» وكذا البناء له. )£( 

1 الواو حالية.‎ )١۳( 

ِ شجر أو بثاء.‎ 0 )1١5( 

(15) أى القدورى. (عينى) 

(۱۷) لت: تر كردن وپیوستن. (كنز اللغات) 
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شاء أخذهماء وغرم مازاد الصبغ والسمن قيبما 

وقال الشافعى رحمه الله ا ا 
بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتمارًا بفصل الساحة”" بنى فيہاء لأن التمييز مك " 
بخلاف السمن فى السويق» لأن التمييز متعذر . | 

ولنا ما بينا“ أن فيه رعاية الجانبين» والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب 


ال بخلاف الساحة بنى فيها لأن النقض”" له" بعد النقض أما الصبغ 
فیتلاش " “» وبخلاف ما إذا انصبغ”''' بببوب الريح» لأنه لا جناية لصاحب الصبغ 


ليضمن الثوب""'» فيتملك صاحب الأصل الصبغ. 


قال أن عة و فى أصل الان : : وإن شاء رب الثوب باعه» وضرب" 
(014) المالك. 3 
)١۹(‏ أى الثوب المصبو غ والسويق الملتوت. 
(۱) ثوب. 


(۲) قوله: ”اعتبارا بفصل الساحة [ساحت ناحية وكشادكى ميان شرايها. من] “ كما أن فى فصل الساحة يؤمر 
بالقلم إذا لم يتضرر الأرض به؛ فكذلك ههنا لأن فى كل منها شغل ملك الغير يملكه. (ع) 

(؟) يعنى بالعصر. (ع) 

)٤(‏ يعنى فى مسألة الساجة بالجيم بقوله: ووجه آخر لنا. (ع) 

(5) قوله: ' والخيرة إلخ " جواب عمايقال: لم يكرد اياز لضاحب الخ إن شساءزضلم القت إلى مالك 1 
وضمنه قيمة صبغه» وإن شاء ضمن قيمة ثوب أبيض. (ع) 1 

)١(‏ قوله: ”لكونه صاحب الأصلل' ' والضبغ صفته فيكون كالتابع له» والسويق بمنزلة الشوب والسمن بمنزلة 
| الصبخ. (ع) 

(7) أى المنقوض كالخشب والآجر. 

(۸) غاصب. 

(9) أى فك التركيب. 

)٠١(‏ قوله؛ "فيتلاشى” أى بالغسل ولم يحصل للغاصب منه شىء فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه كيلا يفوت 
حقه أصلا. (ك) 

)01١1(‏ الثوب. 

)١7(‏ أى بالقيمة. 

5 المروزى. 

)١4(‏ قوله: ”فى أصل المسألة ' يعنى فى قوله: ومن غصب ثوبًا فصبغه أحمر إلخ» واحترز بهذا القيد عن أن يتوهم 
| أن هذا لخكم الذي كر أب عصمة متصل ها يليه من مسألةالانصباغه وإن كان مسألة الانصياغ كذلك لکن وقع ما 
أبى عصمة فى أصل المسألة» فقيده بذلك تصحيحا للنقل. (عناية) 

(6) يأخذ, 
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أبقيمته أإيض» وصاحب الصبغ" جا زاد الصبغ فيه» لان ل أن لا يتملك الصبغ 
بالقيمة» وعند امتناعه" ن '" رعاية الجانبين فى البيع . 
ويتأتى هذا“ فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه» وقد ظهر بما ذكرنا" الوجه” 
اللو م الو ار 
القبم خيضيمن يمه . وقال فى "الأصل “000 : يضمن قيمة السويق» لأن السويق اأ 
يتفاوت ت بالق ةا فلم ر يبق مثلياء وقيل : المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه 0 
والصفرة كالحمرة» رار صخ اماد نين ا عند ان ع وا 
زيادة» وقيل : هذا اختلاف عصر وزمان0". 

وقيل : إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان» وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو 
كالحمرة» وقد عرف فى غير هذا الموضع ' . ولو كان ثوبا ينقصه الحمرة بأن كانت 
قيمته ثلاثين درهمًا» فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد رحمه الله" أنه ينظر 


)١(‏ أى يضرب صاحب إلخ. 

(۲) عن التملك. 

(۳) لأنه طريق إيصال حق كل واحد منہما إلى صاحبه. (ك) 

)٤(‏ قوله: "ويتأتى هذا“ أى يتأنى قول أبى عصمة فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه أيضاء وقوله: فيما إذا انصبغ الوب 

بنفسه أظهر لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولايةتضمين صاحب الصبغ على كره منه» فعند امتناعه عن تملك الثوب 
راو لطباي جر نو ابيع لي لوسرل الى جلا ائم عض ساس لتر بلك اليه اي نا ليب 
| عند امتذا غ رب الثوب عن تملك الصبغ لا يتعين البيع طريقًا للوصول إلى حقهء لأن له تضمين الغاصب بالنوب الأبيض. (ك) 

(0) فى مسألة الصبغ والانصباغ. (ع) 

(5) قوله: "الوجه إلخ“ أى الجواب والتعليل فى السويق كالجواب والتعليل ف فى الصبغ والانصباغ أما حكمه فى 
الغصب فقد ذكر أن صاحب السويق بالخيار إن شاء ضمنه مثل السوبق» وإن شاء أخذها وغرم السمن. 

وأما حكم السويق والسمن فى الاختلاط بغير فعل أحد فقد ذكر فى ”الإيضاح”: أن السمن لو اختلط بالسويق كان 
السويق بمنزلة الشوب والسمن بمنزلة الصبغ» لأن السويق أصل والسمن كالتابع له» فإنه يقال: سويق ملتوت» وأما العسل 
والسمن فكلاهما أصلان. (ك) 

(۷) سواء خلط بالسمن أو اختلط. 

(۸) أى المبسوط, 

(9) قلى: بريان كردن. (كنز) 

a أى مقام المخصوب.‎ )٠١( 
قوله: "وقيل: هذا اختلاف عصر إلبخ" لإنه أجاب على ما شاهد فى عصره من عادة بنى أمية فانم كانوا‎ )١( 1 
يمتعون خن لبس السواد, وهما أجابا على ما شاهدا فى عصرهما من عادة بنى العباس بلبس السواد. (ك)‎ 
." أى فى ”شرح مختصر الكرخى‎ )۱۲( 
فى رواية هشام.‎ )١7( 
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إلى ثوب يزيد ا SS‏ وخمسة دراهم» 


زفق 


ومن غصب عینا فغيلها 29 نشم ال ا :رعذ ا 
الشافعى رحمه الله : لا يملكهاء > لأن الغصب عدوان محض” "'» فلا يصلح سببًا 
للملك كما" فى المدبر. 

ولنا أنه نه" ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك» فیملک ٩‏ 
دفعا للضرر عنه” '''» بخلاف المدبر» لأنه غير قابل للنقل”"' لحق المدبر» نعم» قد 
يفسخ التدبير ا لكن البيع تعن ١‏ اف ف 


(۱) ولا ينقص قيمته به. 

(۲) رب الثوب من الغاصب. 

(۳) قوله: ”جبرت إلخ“ فإن صاحب الثوب استوجب نقصان قيمة الثوب عشرة واستوجب الصبغ عليه قيمة 
ا ا وباس شرجع علي ما نی من اا وى ی (عينى) 

(4) قوله: ”فصل“ الا فرغ من ذكر كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر فى هذا الفصل مسائل متفر 
يتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا فى الشباية. (نتائج) 

(5) قوله: ” فقيبها [أى جعل الغاصب المغصوب غائبًا. ا فالمالك بالخيار إن شاء صبر إل أن يوجد» 
كارح GSE SS‏ وكيا ١ع‏ 

A الغاصب.‎ )1( 

(۷) قوله: “عدوان [ظلم] محض محض" أى ما فيه وجه إباحة» فلا يصلح سيا للمالك لأنه حكم مشروع فيستدعى 
سینا مشروعا والتعدى لا يكون مشروعاء لان أدنى درجاته أن یکون مباحا والتعدی لا يكون مباحا. (ك 

ش 45 أب كلما لو ,غصب مدبرأء وغيبه وضمن قيمته فإنه لا ملك بالاتفاق . 22 

(9) قوله: "أنه ملك إلخ“ يعنى أن المالك ملك البدل وهو القيمة بكماله يعنى يدا ورقبة» وكل من ملك بدل شى 
ترج الجدل عن ملك فی غابد وو غل فى ملك ما ادل لانم اللغتر رحن مالك دل قرط أن بكرن اکان غ 
للنقل من ملك إلى ملكء والمدبر ليس كذلك. (ع) 

)٠١١(‏ الغاصب. 


)1١(‏ أى عن الغاصب. 
(؟١)‏ من ملك إلى ملك. 
)١6(‏ قوله: ”نعم» قد يفسخ إلخ“ جواب عما يقال: لا نسلم أن المدبر لا يقبل النقل فإن مولاه لو باعه» وحكم | 
القاضى بجواز بيعه جاز البيع» ويفسخ التدبير إذا حاصمه المشترى بالتسليم.وتقريره القول بالموجب يعنى نعم هو كذلك 
ل لو قت ل شي CECE‏ وزيا اده لون 
بهذا الطريق» وأما ما نحن فيه فلم ينفسخ التدبير. (ملخصا من الحواشى) 
)١4(‏ الفسخ, 
)١5(‏ قوله: " يصادف القن [فإنه بفسخ القاضى يعود إلى الرق. ك E‏ (أعظمى) 


الكلد العال 0V e‏ كان الفصنبا 


ل : والقول فى القيمة قول الغاصب مع ينه ؛ لأن المالك يدعى الزيادة 
CC a Mm‏ ¿ ذلك ؛ لأنه 
أثبته با لحجة ال ملزمة . 

قال : فإن ظهرت العينء وقيمتها أكثر ما ضمن» وقد ضمنها بقول 
ل ال لي ارسي ١‏ و سه ١‏ دكين 

صب 4 لأنوج له الملك سبب اتصل به رضاء المالك حيث ادعى هذا المقدار. 

قال : فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخيار إن شاء أمضى 
المان وإن شاء اح العين ورد العوض ؛ لآنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعى 
الال " دونه" لعدم الحجة”". ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه 
أو دونه" فى هذا الفصل الأخير"' فكذلك الجواب'"'' فى ظاهر الرواية» وهو 


الأصح'"", خلاقًا لما قاله ال رحمه الله : إنه لا خيار د لأنه لم يتم رضاه 


حيث لم يعط له ما يدعيه والخيار لفوات الرضا"'. 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ”إلا أن يقيم المالك إلخ “ فإن عجز عن إقامة البينة وطلب بمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة 
المغصوب لا تقبل بينته» بل يحلف عن دعواه» لأن بينته تنفى الزيادة» والبينة على النفى لا تقبل. 

قال بعض مشايخنا: ينبغى أن تقبل لإسقاط اليمين كالمود ع إذا ادعى رد الوديعة فإن القول قوله» ولو أقام البينة على 
ذلك قبلت. (عناية) 

(") أى القدورى. (عينى) 

(4) الواو حالية. ٍ 

(ه) قوله: ”وهو للغاصب“ أى العين المغصوبة للغاصب» وإنما ذكر الضمير الراجع إلى المؤنث على تأويل الشىء 
المغصوب. (غاية البيان) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ” وأخذه إلخ” أى فإن قيل: أخذه القيمةء وإن كانت ناقصة يدل على تام الرضاء فكانت كالمسألة 
الأولى أجاب بقوله: وأخذه دونهاء أى أخذ امالك ما دون الزيادة لا يدل على تمام الرضاء لأنه لما أخمذ ذلك للضرورة» 
وهى عدم الحجة» فلا يدل على رضاهء بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن دعواه تلك القيمة كانت باختياره. (عناية) 

(۸) الزيادة. 

(9) البينة. 

)٠١9‏ أى دون ما ضمنه. 

)١١(‏ أى ما إذا ضمنه بقول الغاصب مع بمينه. (ك) 

11) قوله: ” فكذلك الجواب” أى فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخمد العين ورد العوض. (غن) 

5 أى ظاهر الرواية.‎ )١6( 

)١4(‏ قوله: ”أنه لا خيار له فی استرداده» إذ لا ضرر“ لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله. (کافی) 
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قال" وسن غضي عبد قباعة فضمتة المالك قبمغة فقد جاز ية وإ 
أعتقه”"' ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه؛ لأن املك الثابت فيه ناقص لثبوته 
مستندا» أو ضرورة» ولهذا يظهر فى حئ الأكساب”' دون الأولاد””' » والناقص 
يكفى لنفوذ البيع دون العسق كملك المكاتب2 . 

قال" :وود المغصضتوية وعغاء ه21 وثمرة البستان المغصوبة أمانة في يد 
الغاصب إن هلك» فلا ضمان عليه "" إلا أن يتعدى فيهاء أو يطلبها مالكهاء ET‏ 
إياه . 


وقال الشافعى رحمه الله : زوائد الملغصوب مضمونة متصلة”"'' كانت أو 
منفصلة”'' لوجود الغصب» وهو إثبات اليد" على مال الغير بغير رضاه» كما فى 


)١5(‏ قوله: " والخيار لفوات الرضاء" وجاز أن يكون قيمته مثل ما ضمنه عند المتقومين» ولا يكون مثله عنده فلا 
يرضى به بدلاء وقد لا يرضى الإنسان بزوال العين. (كافى) 

(۱) أى محمد فى "الجامع الصغير “. (عينى) 

(۲) قوله: "إن أعتقه [غاصب] إلخ“ قيد ياعتاق الغاصب ثم بتضمينه احترازًا عن إعتاق المشترى من الغاصب» 
ثم تضمين الغاصب فإن فيه روايتين فى رواية يصح إعتاقه» وهو الأصح» وفى رواية لا يصح. (ع) 

(۳) أى ملك الغاصب. 

, المغصوب.‎ )٤( 

() قوله: "لثبوته مستندا” أى إلى ؤقت الغصب فإن المفصوب يصير ملكا للغاصب عند أداء الضمان بقضاء 
القاضى عليه أو بتراضيمما من وقت الغصب. (مصفى) 

قوله: " مستندًا' والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وجه» أو ضرورة إذ الدليل يأبى ثبوت الملك بالغصب 
لكونه عدواتا والملك نعمة؛ وإما ينبت الملك له ضرورة القضاء بالضمان لكلا يجتمع البدل والمبدل فى ملك واحد والثابت 
ضرورة ثابت من وجه دون وجه» ولهذا يظهر فى حق الأكساب دون الأولاد» لأن املك يثبت شرطًا للقضاء بالقيمة 
والولد غير مضمون عليه بالقيمة» وهو بعد الانفصال ليس بتبع» فلا ينبت هذا الحكم فيه بخلاف الكسب» لأنه بدل 
امنفعة فيكون تبعًا محضاء وثبوت الحكم فى التبم بثبوته فى التبو ع سواء ثبت فى التب ع مقصودا بسببه أو شرطا لغيره. (کافی) 

(1) أى أكساب المغصوب فإنبا للغاصب. 

(۷) أى أولاد المغصوب فإنها للمالك. 

(۸) فان له أن يبيع عبده ولیس له أن يعتقه. (ع) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ كالسمن والجمال. 

)١١(‏ قوله: ”فلا ضمان عليه" وأما الغلة الحاصلة من المغصوب باستغلال الغاصب غير مضمونة عليه» وإن 
استهلكها لما أنها عوض عن منافع المغصوب» ومنافع المغصوب غير مضمونة عندناء فكذا بدلها. (ك) 

(؟١)‏ كالسمن والجمال. (ك) 

(۱۳) كالولد. 

)١4(‏ هذا هو حد الغصب عند الشافعى. 
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الظبية”'' المخرجة من الحرم إذا ولدت فى يده يكون"" مضمونًا عليه . 

ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما 
ذكرناه” 2 ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة 2 حتى يزيلها الغاصب» ولو 
اعتبرت ت" ثابتة على الولد لا يزيلهاء إذ الظاهر عدم المنع حتى لو منع 
بضمته» وكذا إذا تعدئى:فيه» كما قال فى "الكناى “0 ولك أن 
ذبحه فأكله, أو باعه OY‏ وفى ل الس ييه إذا 
هلك" قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع» وإنما يضمنه”*'' إذا هلك بعده لوجود 
المنع””*'' بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع”''» وعلى هذا" أكثر مشايخنا رحمهم 


(۱) قوله: "فى الظبية " ومن أخرج ظبية الحرم حلالا أو معحرما فولدت» ماتا أى الظبية والولد ضمههما لأنه كان 
واجبا عليه أن يرده إلى مأمنه» وهذا صفة شرعية» فتسرى إلى الولد. (مجمع الأنبر) 

(۲) الولد. 

() قوله: ” مضموتا عليه [إن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته. مجمع]" لوجود سبب الضمان فى حق الأم وإن 
لم يكن هناك منم من الخروج. ( ع) 

ر أول جاب النصب: ١‏ 

(0) قوله: ”ما كانت ثابتة لحدوثها عند الغاصب] إلخ“ واعترض بأن هذا يقتضى أن يضمن الولد إذا غصب 
الجارية حاملا لأن اليد كانت ثابتة عليه» وليس كذلك فإنه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبما غير حامل فحبلت فى يد 
الغاصب وولدت والرواية فى ”الإسرار“. وأجيب بأن الحمل قبل الانفصال ليس بمال بل يعد عيبا فى الأمة» فلم يصدق 
عليه إثبات اليد على مال الغير» كذا فى " العناية » وكثير من الشروح. (نت) 

(5) قوله: ”ولو اعتبرءت" أى لو اعتبرت يد امالك ثابعة على الولد تبعا للك الأم» فإنه ما أزال اليد إذ الظاهر عدم 
المنع حتى لو منم الولد بعد طلبه يضمنه. (ك) 

(۷) مختصر القدورى حيث قال: إلا أن يتعدى فيها. 

(۸) تعدى. 

(9) الغاصب. 

)٠١(‏ قوله: "أو باعه وسلمه" 'إماذكر التسليم لأن التعدى لا يتحقق بمجرد البيع بل بالتسليم بعده» كما لو باع 
الوديعة وسلمها فإنه يكون ضامتاء فإن قيل: فايس فى البيع والنسليم تفويت يد المالك فى الولد. 

قلنا: : بل فيه تفويت يده لأنه كان متمكتا من أخذه من الغاصب» وقد زال بيعه وتسليمه» فلوجود التفويت من هذا 
الوجه يكون ضامئاء كذا فى "المبسوط". (ك) 

)١١(‏ جواب عن قوله: كما فى الظبية الخرجة. (عناية) 

(۱۲) من الحرم. 

)١7(‏ الولد. 

[ ولد الظبية.‎ )١15( 

“له )١‏ لا“ لكون الأم مضتعنونة.. 

(13) قوله: ”وهو الشر ع“ لأن الحق فى صيد الحرم للشرع والشرع يطالبه برد الأصل مم ولده إلى مأمنه» فوجد 
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ول ای ارات و ا ونين ور ا و 
بالإأعانة والاتارةا فلا يجبا موقر يرايت د 
مستحق الأمن أولى وأحرى . 

قال : وما نقصت الجارية بالولادة فى ضمان الغاصب”" » فإن كان فى قيمة 
الولك راء حيو 11 121 

وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لا ينجبر النقصان بالولد» لأن الولد ملك" 
فلا يصلح”'"' جابرا لملكه كما فى ولد الظبية“'. وكما إذا هلك الولد قبل الرد”'» أو 


المنم منه بعد الطلب وهو سبب للضمان. (ك) 0 1 

)١0‏ أى على هذا التفصيل. 

)١(‏ قوله: "ولو أطلق الجواب إلخ" يعنى لو قيل: لوجوب الضمان فى ولد الظبية سواء هلك قبل التمكن من 
الإرسال أو بعده فهو ضمان جناية» أى إتلاف لأن الضمان فى صيد الحرم ضمان إتلاف معنى الصيدية حكماء لأنه كان 
صدا آمنا فى الحرم» وذلك فى تنفره» وبعده عن أيدينا فإثبات اليد عليه يكون إتلانا لعنى الصيدية حكماء وقد تحقق ذلك 

فى الولد بإثبات اليد عليه؛ فأما الأموال فمحفوظة بالأيدى» وإنما يجب الضمان فيها بتفويت الأيدى لا بإثبات اليد عليما. (كافى) 

(۲) قوله: "ولهذا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية. نت] يتكرر إلخ“ أى يتعدد بتعدد الجناية» كما إذا اشترك 
محرمان فى قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما المجزاء كاملا. وقيل: يتكرر الجزاء بتكرر الجناية» وهو أنه لو أدى 
الضمان يسبب إخراج الصيد من الحرم؛ ثم أرسله فى الحرم» ثم أخمرج ذلك الصيد عن الحرم يجب ضمان آخر. ويحتمل 
أن يكون معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التى هى الإخراج من الحرم. (ك) 

(۳) الجراء بالنص. 

)٤(‏ قوله: ” بالإعانة [على الاصطياد]“ إن دل الحرم على الصيد من قتله سواء كان القاتل محرماء أو حلالا فعليه 
الجزاء. كذافى المعدن. (مجمع البركات) ٠‏ 

(5) إلى الصيد. 

50 الجراء. 

(۷) أى فوق الإعانة والإشارة. 

(۸) أى القدورى. (عينى) شْ 

(9) قوله: ”ؤسا نقصت الجارية إلخ“ أى ما نقصت الجارية بسبب الولادة فى يد الغاضب فهو فى ضمان 
الغاصب» فلو غصبما فولدت عنده» فمات الولد فعليه رد الجارية» ورد نقصان الولادة الذى يثبت فيا بسبب الولادة» 
لأن الجارية بالغصب لغصب دخلت فى ضمانه بجميع أجزاءها وقد فات جزء مضمونًا عليه» كما لو فات كلهاء فإن ردت 
الا رار رف عي قيمة اا رقيمة الولد بباح أن تكرت جار لذلك لقان لم رن اعاب ف وقال 
زفر إلخ. (ع) 1 

٠١‏ أى بالنقصان. 

)١١(‏ وفى سخة: انجبر. 

)1١١١‏ المالك. 


الجلد الثالك د -11ه- كان العم 


ماتت الام" وبالولد”'“وفاء» وصار كما إذا جز صوف شاة غيره”"» أو قطع قوائم 

شجر غيره» أو خصى”'' عبد غيره» أو علمه الحرفة فأضناه ‏ التعليم . 
ولان يني الزياذة والتقضيات و لحتل" هوبال لادة "+ أو العلرق علق ما 
عرف ٠‏ وعيدك ذلك لا يعد تقصانا ٠‏ فلا يجب ضنماناء:وضار كما إذاغصن 
شار س ل تم سمت أو سقط ا ل أو قطع يد 
وا ا وأداه”'' مع العبد د تاع نتضيان 


(۳) الولد. 
)١4( _‏ قوله: ” كمافى ولد الظبية“ أى الخرجة من الحرم إذا نقصت قيمتما بسبب الولادة» وقيمة ولدها تساو ى ]|| . 
ذلك النقصان فإنه لا ينجبر بباء بل يجب ضمان النقصان مع وجوب ردهما إلى الحرم. (عناية) 

)١5(‏ فلا يكون الولد جيرا للنقصان. 

)١١‏ أى الأمة بالولادةء فعليه قيمة الأم. (ك) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: ”كما إذا جز [جز -بالفتح وتشديد زاء- بريدن موی پشم. م] صوف شاة غیره" ونبت مكانه آخراء 
أو قطع قوائم شجرا لغير» فنبت قوائم أخرى مكانباء أو خصى عبد غيره» فزادت قيمته بسبب الخضاء أو علمه الحرفة 
فأضناه التعليم» فإنه لا ينجبر الصوف بالصوف والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من الجزء بالخصاء والتعليم بما زاد من القيمة فيه. (ع) || 

)٤(‏ خصى خايه کشیده» خصاه خصاء بالكسر والمد خصى كرد او را. (من) 

(5) إضناء: لاغر كردن. (كنز اللغات) 

(1) قوله: ” واحد” وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ظهور النقصان فامتنع الضمان كالبيع فإنه يزيل المبيع 
عن ملكه ويدخل الشمن فى ملكه فلا يعد نقصانا حتى لز شهد شاهدان يبيع شىء بمثل القيمة: ثم رجعا لم يضمنا شيئا. (ك) 

(۷) قوله: "وهو الولادة إلخ“ أى عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله سبب النقصان الولادة» لأنها وجبت 
فوات جزء من مالية الأصل» وحدوث مالية الولد لأنه وإن كان موجودا قبل الانفصال لم يكن مالاء حتى لم يجز بيعه 
وهبته» وإنما صار ما لا مقصود! بالانفصال. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله سبب النقصان العلوق ويظهر ذلك فى ما إذا غصب جارية» فحبلت عند الغاصب فردها 
فماتت بالولادة فعندهما لا يضمن» لأن سبب الهلاك الولادة» وكان ذلك فى يد المالك» ويضمن عند أبى حنيفة رحمه 
الله» لأن سببه العلوق» وكان عند الغاصب وقوله: على ما عرف إشارة إلى هذا. (ك) 

(۸) يعنى فى طريقة الخلاف. (عناية) الطريقة فى الخلاف والجدل مصنفة للمتقدمين والمتأخرين. 

(9) قوله: ”لا يعد" ' لأن السبب الواحد لا أثر فى الزيادة والنقصان كانت الزيادة مخلفًا عن النقصان. م 

2٠١‏ هزل هزلا -بالفتح ويضم- لا غر گردید. (من) 

` ثنية: دندان بيشن. (كبرز)‎ )١١( 

)١١۲(‏ الثئية. 

)١(‏ الغاصب. 

)١ ٤(‏ الغاصب. 

)٠١(‏ إلى المالك. 


المجلد الثالث - جزء + > o‏ كتاب الغصب 


القطع» وولد الظبية" ممنوع”"» وكذا إذا ماتت الأم”' وتخريج الثانية أن 
الولادة ليست بسبب لموت الأم إذ الولادة لا تفضى إليه غالب . 

وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد لأنه لا بد من رد أصله للبراءة" فكذا لا 
ررد غو ا لا يعد راد ليه رض عفن E‏ 01م 
اتحاد فى السب" فيا وراء ذلك من المسائل» لأن سبب النقصان القطع والجزء 
وسبب الزيادة النمو» وسبب النقصان التعليم والزيادة سببها الفهم. 
قال"": ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم رده" وماتت فى 


)١(‏ ولم يعتبر النقصان لكونه إلى خلف. (ع) 

إفة شرو ع فى الجواب عن قولهما. 

(۳) قوله: "ممنوع “ أى لا نسلم أن نقصان الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد بل ينجبر نقصان الظبية بالولادة 
بقيمة الولدء فلا يرد نقضاء ولئن سلم فهذا الولد لا يصلح أن يكون خلقًا عن الجزء الفائت لأنه مضمون بنفسه» فلم يجز 
أن يؤدى به ضمان غیره» بخلاف مسألتنا. (مل) 

)٤(‏ قوله: ” وكذا إذا ماتت إلخ“ أى الأم إذا ماتت تت بالولادة وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادةء فلا نسلم أنه 
لا ينجبر قيمتها بقيمة الولد» بل نقول: ينجبر فى رواية» فلا يرد نقضاء وهذا المنع على رواية وهى غير ظاهر الرواية» وأما 
تخريج الرواية الثانية وهى ظاهر الروايةء أى أنه لا ينجبر فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب الزيادة والنقصان واحداء وههنا 
ليس كذلك فإن الولادة سبب الزيادة» وليست بسبب لوت الأم إذ الولادة لا تفضى إلى الموت غالباء فلم يتحد سبب 
الزيادة والنقصان» فلم ينجبر. (مل) 

(5) لا يقال: إنها أفضيت إليه فى هذه الصورةء لأنا نقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب التصرفات لا إلى 
إفرادها. (ك) ˆ 

(1) قوله: ”لأنه لا بد إلخ“ يعنى الواجب عليه رد الأصل بالصفة التى أخذها وما ردها بتلك الصفةء وإإما يكون 
الجبر لوردها مع الولد الذى هو خلف عن النقصان» فإذا لم يرد الولد الذى هو خلف عن النقصان لا يبراً. (كفاية) 

قوله: ”لا بد من رد أصله“ أى أصل الولد وهو نقصان الجارية» فكذا لا بد من رد خخلفه؛ أى خلف الأصل»› وهو 
ال GE‏ ووم اتاو نكر الو لاو دضو ار فكذا 
لا بد من رد خلفه. (أعظمى) 

(۷) على فمال. 

(۸) قوله: ”لا يعد زيادة“ أا اه م ر اانا رى جت ا 
هى رغبة بعض الجهال لظنبم أن الخصى كانحرم: (كفاية) ٠‏ 

(9) وهى اللواطة وإدخاله على النساء وهو أيضنًا فسق. (أعظمى) 

۰ فلم يكن له اعتبار فى الشر ع. (ع)‎ )٠١( 

)١١1(‏ قوله: ”ولا اتحاد فى السبب إلخ "فإف قيل: المذكور جواب المستشهد بهاء وأصل نكتة الخصم هو أن الولد 
ملك المولي» » فلا يصلح أن يكون جابر النقصان وقع فى ملكه» فهو على حاله. أجيب: بأن المصنف أشار إلى جوابه بقوله: 
لا يعد نقصاناء فإذا لم يكن نقصاتا لم يحتج إلى جابر» فإطلاق الجادر عليه توسع فى العبارة» فإن قيل: الولد عنده أمانة 
فكيف يكون خلفا عن المضمون؟ فالجواب ما أشار إليه المصنف من عدم نقصان ليضمنه. (ع) 

(۱۲) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 


اع 


| الجلد الثالث - جزء ٦‏ 


|الولادة. فلا يضمن الغاصب كما إذاحمت 


|| الغاصب جناية »: فنقتلت بها فى يد امالك أو دفعت بها" بأن كانت الجناية خطأ 


الإفزنى بباء ثم ردها فحبلت» وهكذا فى ”الجامع الصغير “ كما نقل عنه صاحب ” العناية ٠“‏ واختار هذه اللسخة صاخب 


الرد صح لأنه هلكت بسبب كان عند الغاصب أجاب بقوله: والهلاك إلخ. (ع) 


أسببًا للهلاك وقد صرح فيما مر أنها ليست بسبب للموت حيث قال: وتخريج الثانية أن الولادة ليست بسبب لوت الأم 
١‏ إذ لا تفضى إليه غالب فكان بين الكلامين 5'.افم» فليتأمل فى التوجيه. (نت) 


`0 كتاب الغصب 


لهما أن الرد قل ص والهلاك د بسبب حدث فی ید الك ° وهو 
7 قن ريل لای تروغاي 
فهلكت” 2 أو زنت فى يده» ثم ردهاء فاد E‏ منه» وكمن اشترى 


جارية قد حبلت”""" فى يد البائع فولدت عند المشترى.وماتت فى نفاسها لا يرجع على 


| وله أنهخصبها وما" انعقد فيا سبب التلف وردت» وقيبا" ذلك" فلم 
الأيوجد الرد على الوجه الذى أخذه» فلم يصح الردء وصار كما إذا جنت فى يد 


(۱۳) قوله: ” فحبلت ثم ردها” هكذا فى عامة النسخ» والغرض أن الحبل كان موجودًا وقت الرد» وفى بعض النسخ 


ق" الكفاية“» فالمعنى أى ردها فتبين أنها حبلى. (نولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)١( ٠8‏ قوله: "وماتت [عند الموئى] فى نفاسها“ قيد بالموت فى نفاسها ليكون الموت فى أثر الولادة. (ك) 
(۲) أى زنی بها رجل بكراهتها فحبلت وماتت فى نفاسها. (ع) 

(5) أى إذا ماتت فى نفاسها بعد ما يردها. (ع) ش 

(4) قوله: ”قد صح“ لأنه أوصل الحق إلى المستحق وصحة الرد يوجب البراءة عن الضمان» فإن قيل: لا نسلم أن || ٠‏ 


(5) رد. 


(5) قوله: "بسبب حدث [لا بسبب كان عند الغاصب. ع] إلخ“ أقول: يرد عليه فى الظاهر أنه جعل الولادة ههنا 


(۷) حم مجهولا: تب كرد او. (من) 

(۸) المحمومة. 

(4) عند المولى فلا ضمان. 

2٠١١‏ عند المولى» جلده جلدًا: تازيانه زد او را. (من) 
(۱۱) فلا ضمان. 

)١١(‏ ولم يعلم المشترى بالحمل. ( ع) 
)١۳(‏ الواو حالية. 

)١5(‏ الواو حالية. 

)١15(‏ أى سبب التلف. 

_ 0 إلى ولى الجناية. 


المجلد الثالث - جزء « - 0 - 1 كتاب الغصب 


يرجه(" على الغاصب بكل القيومة» كذاهذاء بخلاف الحرة لأنبا لا تضم“ 
بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الردء وفى فصل الشراء الواجب ابتداء 


العسليم ”© وها ذكرناء شط ةرو والزنا سبب لجلد مول" لا 
جارح ولا متلف» يوجد السبب”" فى يد الغاصب . . 
قال : ولا رو الغا 1 ''' منافع””'' ما : إلا أن ينة با 5 اله 
قيغرم النقصان . 
وقال الشافعى رحمه الله : يضمنهاء فيجب أجر المثل» ولا فرق فى المذهين “٠”‏ 
بينما إذا عطلها أو سكنها. ' 
(0 المالك. ۰ 
(۲) فإنها ليست بمال. 
(۳) قوله: “فى فصل الشراء إلخ ' هذا جواب عن قولهماء وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
منوع» ولئن سلم فنقول: ليس على البائع هناك الرد» ولكن عليه التسليم» لأنه يسلم المبيع ابتداء كما وقع عليه العقدء وهو 
أنه مال متقوم؛ وقد وجد ذلك لأنه سلمه كما وقع عليه العبدء لأن العقد يرد على العين لا على الأوصاف. 
وردها كذلك فإنه يضمن النقصان» وإذا دخلت الأوصاف فى الغصب يكون الرد بدونها ردا فاسدًا. (ك) 
)٤(‏ قوله: “وما ذ سرناه” أى حاصل ما ذكرناه» وهو أن يردها كما غصب. (نهاية) ١‏ 
)٥(‏ قوله: شرط صحة إلخ“ أى الرد على الوجه الذى أخذ شرط صحة الرد فنحيث غصبهاء ولم يوجد 
فيها سبب التلف وهو الحبل وردت» وفيما ذلك لم يوجد شرط صحة الرد فلم يصح الرد. (مل) ۰ 
ْ (1) قوله: "والزنا إلخ” جواب عن قولهما: أو زنت فى يده إلخ وتقريره أن الزنا الذى وجد فى يد الغاصب إننا 
فلا يضمن. (ع) | 
(۷) قوله: "فلم يوجد السبب” أى سبب التلفي أو الجرح فى يد الغاصبء ثم لو وجد الجلد المتلف فى يد امالك 
كان سببا حادثا حدث فى يد المالك فلا يضمن الغاصب» وبخلاف الحمى فإن الهلاك لم يكن بالسيب الذى كان عند 
الغاصب بل لضسعف الطبيعة عن دفع آثار الحم المتوالية؛ وذا لا يحصل بذلك الحسمى عند الغاصبب» وهى غير موجبة لا 
كان بعده» أما الخمل فيوجب انفصال الولد وانفصال الود يوجب الأم الولادة,فما يحدث به يكون مضافا إلى السب الأرل. (ك) 
(۸) أى القدورى. (عينى) | | 0 
(۹) قوله: "ولا يضمن الغاصب”" وقد صرح فى معتبرات الفثاوى أن منافع الغصب مضمونة دنا فى الوقف» 
ومال اليتيم وما كان معدا للإجارة. إنت) 0 0 
)٠١١(‏ قوله: "منافع" المنافع كر كوب الدابة والحمل عليها والزوائد كالنسل للدابة واللبن لها والشمرة للشجرة. (نور الأنواز) 
)١١1(‏ قوله: ”إلا أن ينقص باستعماله “ إنما ذكر الاستعمال لما أن الظاهر أن النقصان إإما يحصل بالاستعمال لأن 
الغالب أن الغاصب إنما يغصب للاستعمال. (ك) ْ | 
(۱۲) قوله: "ولا فرق فى المذهبين” أى فى حق الحكم وهو عدم الضمان فيبما عندنا والضمان فيهما عند الشافعى 
رجمه الله. (ك) ا | 
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٠‏ |إألااترى أن الصبد و الحشيش غير متقوم قبل الإحراز» وإن كان عينا:والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى وقتين؛ 


المجلد الثالث - جزء a ٦‏ كاتا ت 
وقال مالك رحمه الله : إن سكنها يجب أجر المثل» وإن عطلها لا شىء عليه» له 

أن المنافع أموال متقومة'''» حتى تضمن بالعقود'"» فكذا بالغصوب . 

ولنا أنبا حصلت على ملك الغاضب لحدوثها فى إمكانه"» إذهى لم تكن 

حادثة فى يد المالك لأنها أعراض لا تبقى» فيملكها دفعًا لحاجته» والإنسان لا يضمن 

ملكه كيف وأنه لا يتحقق غصببا وإتلافهاء لأنه لا بقاء لهاء ولأنبا لاتمائل الأعيان 

لسرعة فناءها وبقاء الأعيان“ . | 

وقد عرفت هذه الاد ف الحاف :> ولا نسلم أنبا متقومة”"' فى ذاتباء 


(1) قوله: "أموال متقومة" وهذا لأن امال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالحناء والمنافع ببذه الصفة ولهذا تصلح 
صداقا والأعيان إنما كانت أموالا باعتبار ما يتعلق بها من المنافع؛ ولهذا يقل مالية العين إذا قل الانتفاع به» فإذا كانت 
الأعيان أموالا باعتبار منافعهاء فلأن يكون المنافع أموالا بنفسها أولى» وهى متقومة لأن التقوم عبارة عن العزة والمنافغ 

عزيرة عند الناس» ولهذا يبدلون الأعيان لأجلها فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. (ك) 1 
ْ (۲) كعقد الإجارة: : 
() قوله: ”الحدوثها [وهذا لأنبا حدثت بفعله وكسبه فى يده. ك] إلخ“ أى لأن المنافع حادثة فى إمكانه أى فى 
| تصرفه» وقد رته وكسبهء إذ هی لم تكن -حادثة فى يد امالك لأنها أعراض لا تبقى» وما حدث فى إمكان الرجل فهو مدكه 
| دفعًا للحاجة كما يملك سائر الأشياء المملوكة له لدفع الحاجة فإن الملك لا يغبت للعبد إلا للحاجة إلى إقامة التكاليف على 
أنه قال عليه السلام: «كل الناس أحق بكسبه»» فثبت أن المنافع حاصله فى ملك ذلك الرجل؛ والإنسان لا يضمن ملك 
نفسه ولئن سلمتاءحدوثها على ملك المالك فلا يتصور غصبہا واستبلاكهاء لأنها أعراض لا تبقی» وما لا يبقى لا يتصور 
غصبه واسعبلاكه وإتلافه» لأن إتلاف الشىء أو غصبه إنما يرد فى حال بقاءه» فلما لم يكن المنافع باقية استحال إتلافها 
وغصبهاء ولئن سلمنا تحتق غصبما وإتلافها لكن شرط الضمان الممائلة والمنافع لا تمائل الأعيان» وأما ضمانها بالمنافع فهو 
ما لم يقل به أحد. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”لمسرعة فناءها إلخ" أى لأن المنافع أعراض لا تبقى وقتون» والعين يبقى أوقانًا وبين ما يبقى وما لا يبقى 
تفاوت عظيم» وضمان العدوان مبنى على الممائلة بالنص والإجماع» قال الله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى لإوجزاء سيئة سيئة مغلها#؛ ولهذا لا يضمن الجيد بالرد. (ك) 

(ه) قوله: ”هذه المأخذ" أراد ,لآخذ العلل التى هى مناط الحكم وهى ما ذكره أولا بقوله: إنہا حصلت على 
ملك إلخء وثانيًا أنه لا يتحقق غصبها وإتلافهاء ثانا أنها لا تمائل الأعيان. (غن) 

(5) أى فى مختلف الرواية لأبى الليث رحمه الله. 

(۷) قوله: "ولا نسلم إنما متقومة إلخ“ أى ما قال الشافعى رحمه الله: إن المنافع أموال متقومة؛ قلنا: لا نسلم 
ذلك لأن صفة المالية للشىء إنما تثبت بالتمول» والتمول صيانة الشىء وادخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف» 
لأن الأكل والشرب لا يسمى تمولاء لأن المال-اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا بهء ولكن باعتبار صفة التمول والادخار 
لوقت الحاجة؛ فا منافع لا تبقى وقتين؛ لأدبا أعرهض كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تدلاشى؛ فلا يتصور فيا 
التمول. ولفن سلمنا أن لها حكم المال ليخ فها صفة التقوم» لأن التقوم لا يسبق الوجود لأن التقوم إنما يكون بعد الاحرارء 


فلا يكون متقوماء وإنما ينبت حكم التقوم للمنفعة شرعا عند ورود العقد عليها باعتبار إقامة العين مقام المنفعة للضرورة 
والحاجة» فبطلت المقايسة» لأن للرضاء أثر فى إيجاب الأصول والفضول جميعاء فالمال يجب بالشرط مقابلا بغير مال» 
ويجوز بيع عبد قيمته ألف بالوف وشىء من ذلك لا يشبت بالعدوان» وكل قياس لا يقوم إلا.بوصف به يقع الفرقم بين 
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بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد» ولم يوجد العقدء إلا“ أن ما اتتقص باستعماله 
مضمون عليه لاستبلاكه بعض أجزاء العين . 

) فصل في غصب مالا يتقوم  ١‏ 
قال" : وإذ أتلف المسلم خمر الذمى أو خنزيره ضمن» فإن أتلفهما لمسلم لم 
ره کے 
'وقال الشافعى رحمه الله : لا يضمنهما للذمى أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا 
أتلفهما ذمى على د أو باعي(“ الذمى من الذمى. 

له أنه سقط تقومهما"' فى حق المسلم فكذا فى حق الذمى لأنهم اتباع لنافى 
حق الأحكام”"'» فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان” . 

ولنا أن التقوم باق فى حقهم”" . إذ الخمر لهم كالخل لنا”"» والخنزير لهم 


|] الأصل والفرع فهو باطل. (ك) 

(۱) لكن.. 

(۲) قوله: "فصل" لمافرغ عن بيان غصب ما يتقوم وهو الأصل شرع فى بيان غصب مالا يتقوم كالخمر 
والخنزير فى حق المسلم هل يجب الضمان أم لا؟. (غن) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) فيضمن عندنا لاعنده. 

(5) جاز البيع عندنا حلاف له. (ع) 

(1) خمر وخنزير. 

(۷) قوله: ”لأشهم أتباع لنا إلخ“ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمین» كما صرح به فى ' الكافى". (نت) 

(۸) أى ما يضمن به: ٠‏ 

)٩(‏ قوله: ”أن السقوم باق إلخ“ تحقيق ذلك أن الخمر والخنزير كانا حلالين فى الأم الماضية؛ وكذلك فى حق هذه 
الأمة فى ابعداء الإسلام؛ وورد المخطاب بالحرمة خاصا فى حق المسلمين فكانا حرامًا عليهم وبقيا حلالا على الكفار ْ 
| كنكاح المشركات كان حلالا فى حق الناس كافةء ثم ورد التحريم خاصا فى حق المسلمين» فبقى حلالا فى حق الكفار» 
ألا ترى إلى خخطاب الله تعالى إلى المؤمنين فى سورة المائدة بقوله: (إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)» المؤمن هو الذى يفلح» وقال تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير). (غن) 

)٠١(‏ قوله: " كالمل لنا“ دل على ذلك قول عمر رضى الله عنه حين سأل عماله ماذا تصنعون مما يمر به أهل الذمة أ 
من الخمور؟ فقالوا: نعشرهاء فقال: لا تفعلواء وولوهم مبيعها وخذوا العشر من أثمانهاء فقد جعلها مالا متقومًا فى حقهم أ " 
حيث جوز بيعهاء وأمر بأخذ العشر من ثمنهاء ولم يفعل ذلك إلا لتدينہم بذلك. (عناية) | 

)١١(‏ قوله: كالشاة لنا” فى دیانتہم ونحن أمرنا بأن نتركهم مع ديانتهم؛ فيكون تقومهما ثابنًا فى حقهما نظرا 
إلى ديانتهماء ولا يمكننا العمل بديانتنا لأنه يتضمن الإلزام» ولا إلزام بالسيف والسيف موضو ع» فيتعذر الإلزام؛ فتعين 
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ال زام» وإذ بقى التة رم فقد وجد إتلاف مال ملوك متقوم» فيضمنه''' بخلاف 
المي al e‏ 


مليك لخمر وقلكها. 
وهنا بخلاف الربا“ لأنه مستثتى عن عقودهم"» وبخلاف العبد 
المرتد ايكون للدم لا ما ضمنالهم ترك التمرض ه9٠‏ فيه من الاستشقاف 


العمن بدياتتهم. (أعظمى) 

(۱۲) قوله: ”ونحن نحن أمرنا إلخ' ' يعنى لا نجادلهم على الشرك والسيف موضوع يعنى لا يجبرون على الترك بالإلزام 
بالسيف لعقد الذمة» وحينغذ تعذر الإلزام على ترك التدين» فبقى التقوم فى حقهم» وإذا بقى إلخ. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”وما یدینون [أى ما يعتقدون] “ ونوقض با إذا مات امجوسى من ابنتين إحداهما امرأته» فإنها لا تستحق 
بالزوجية شيئًا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح وصحة النكاح توجب توريث المرأة من زوجها فى جميع 
الأديان» إذا لم يوججد مانع؛ ولم يوجد فى ديانهم ثم لم ت رکھم وما يدينون» وأجيب بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون 
التوريك بأنكحة الحارم» فلا بد له من بيان. (ننباية) 

)١(‏ الغاصب. 

(۲) قوله: ” بخلاف الميتة [جواب للمقيس عليه للشافعى رحمة الله ولم يذكر فى الكتاب. ع والمراد بالميتة 

هی اتی مانت حتف أنفها حنى لو ماتت بالضرب» أو بالحتق يضمنه السام عند أبى حنيفة رحمه اللي خلا محمد رحمه الله. كك 

() قوله: ”لا يدين تمولهما” أى إعزازهماء وادخارهما حتى يثبت التقوم. (أعظمى) 

(4) الواؤ وصلية. 

(5) الخمر. 

رم کف لمعيف و کا م العو مط جار ا لوا وينم زا 

(۷) 'فيجرى الضمان بيدهما بالمخل. (أعظمى) 

(۸) قوله: ”وهذا [أى قوله: ونحن أمرنا بأن ند كهم إلخ. عناية] * أى هذا الذى ذكرنا من كون الذمى غير منوع 
ع ليله الحم es‏ فإنه تمنو ع عنه لأن الربا مستفنى إلخ' (غن) 

(9) قوله: " بخلاف الربا " فإنا نتعرض لهم فى إبطال عقود الربا لأنا لا نضمن لهم ترك التعرض فى ذلك مع قول 
رسول على افد عله عن آله وسلم: «ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهده. (كافى) 

)٠١(‏ قوله: " مستشنى إلخ “ فلا يشمله عقد الذمة الموجب لترك التعرض فيما يدينونهم» وأيضا أخذ الربا ليس بديانة 
ليق دل الا فى م من ا خصوصا أهل الكتاب» قال الله تعالى فى حقهم: طووأذهم الربا وقد نهوا 
عنه4» فإن قيل: قوله عليه السلام: «ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهده يقتضى انتفاء عقد الذمة بأخذ الربا. 

قلنا: : يجب تأويله بأنه ليس بيننا وبينه العمل بموجب العهند فى حق ترك التعرض عليه جميعًا بينه وبين الأدلة الدانة 
على حرمة القتال عند قبول الجزية. (أعظمى) 

)١.١(‏ قوله: وبخلاف العبد المرتد [فإنه يقتل. (ك)ع]” فإن المسلم | إذا أتلفه لا يضمن شيقاء إن كان اعتقاد الذمى أن 
ق العبد المرتد مال متقوم» وهو ؛ نا فى الحقيقة مقيس عليه للشافعى رحمه الله. 4 

07 أى للعبد المرتد. (ك) 1 


ر 
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قال : فإن غصب من مسلم خمرا فخللهاء أو جلد ميتة فدبغه» فلصاحب 
الخمر أن يأخذ الخل بغير شىء» ويأخذ جلد الميتة» ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه. 2 | 

والمراد بالفصل الأول إذا خذلها بالنقل“ من الشمس إلى الظل» ومنه إلى 
الشمس» وبالفصل الثانى إذا دبغه اله قيمة كالقرظ” والعفص ونحو ذلك . 


)١(‏ قوله: وبخلاف متروك التسمية إلخ" يتعلق بقوله: أمرنا بأن نتركهم إلخ يعنئ لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على 
ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتباد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى؛ وحيتكذ 
يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف متروك التسمة عامد) لأنه مال متقوم فى اعتقاد الشافعى رحمه الله. 

ووجه الجواب ما قال: إن ولاية امحاجة ثابتة» والدليل الدال على حرمته قائم؛ فلم يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان 
هذا ما قالوا: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ولاية امحاجة ثابتة فإن الدليل الدال على ترك امحاجة مع أهل الذمة دال على 
تركها مع المجتهدين بالطريق الأولى على ما قرر» فالجواب أن الدليل هو قوله عليه السلام: «اتركوهم وما یدینون» وكان 

ذلك بعقد الذمة وهو منتف فى حق امجتهدين. (عناية) 

أ قوله: "وبخلاف متروك التسمية عامدا“ يعنى إذا أتلف حنفى مشروك التسمية عمداء وهو مباح عند الشافعية لا 
يجب ضمانه» لانه وإن كان حلالا فى زعم الشافعية لكن ولاية المحاجة ثابتة معهم» فإن قوله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» صريح فى أن متروك التسمية عمدًا حرام فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. 

لا يقال: ظاهره يقستضى أن لا يحل متروك التسمية سهوا أيضاء لأنا نقول السهو عن الشىء فى حكم ذكره لعدم 
| القصد فيه» فلم يصر مروك التسمية حقيقة بخلاف متروك التسمية عمدًا. واعترض عليه من قبل الشافعية بأنكم 
كلاهما بقى النص بلا مدلول» وهذا مردود بأن الشافعية حملوا هذا النص على اليتةء فلا يسقى النص بلا مدلول» والحق 
فى الجواب أن يقال: قياس العامد على الناسى قياس مع الفارق» فإن من ترك اسم الله عمدًا يصدق عليه أنه لم يذكر اسم 
الله علیه» ومن تركه سهوا لايقال: إنه تر که أو لم يذكرهء لأن تركه فى حكم ذكره. : 

وههنا بحث وهو أن ولاية امحاجة وإن كانت ثابتة لكنا لا نقطع بخطأ مذهب الشافعية فى هذه المسألة كيف والحق 
دائر بين مذاهب امجتهدين؛ وكلهم آخذون عن ينبوع الشريعة فبأيهم اقتديتم اهتديتم» غاية ما فى الباب أن يكون دليل 
مذهبنا فى هذه المسألة أرجح وأقوى» ولو لا يستلزم كون مذهبهم خطأ قطعا خصوصا إذا كان مذهب الخصم مثبًا بدليل 
شرعى عنده» وإن كان باطلا عندنا فثبوت ولاية امحاجة لا يستلزم أن لا يجب الضمان. 1 

. وأمثال هذه المسألة مبسوطة فى مواضعها ومفصلة فى تصانيفى» ومن ههنا ظهر أن ما فى الدر الختار والأشباه وغيره 
أنا إذا سألنا عن مذهينا أجبنا بأنه صواب يحتمل الخطأء وإذا سألنا عن مذهب مخالفنا أجينا بأته خطأ يحتمل الصواب ليس 
بصحيح لكونه مخالفا للمعقولء والمنقول؛ ولما بسطوه فى علم الأصول فتعرف. (مولانا محمد عبد الحىء» دام فيضه) 0 

(۲) قوله: 'إذا كان لمن يبيحه " وهو الشافعى» ومن تابعه» يعنى لو أتلف متروك النسمية عمد على قول الشافعى 
رحمه الله لا يضمن فإن ولاية الإلزام بالحاجة» والدليل ثابتة» وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية عمدا حرام ليس بمال» 
فلهذا لا يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان. (ك) . 

(۳) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 
)٤(‏ :ای بغير خلط شىغ. (ع) 1 1 
(5) قوله: "كالقرظ [بفتحتين: ورق السلم. ع]" قرظ -بفتح قاف وسكون را وظا معجمة- 


منآهیت آن گفته 


/ 
هل بر 
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والفرق أن هذا التخليل”" تطهير له" بمنزلة غسل الثوب النجمسن » فيبقى ")أ 
على ملکه“ إذ لا يغبت المالية به» وبهذا الدباغ'”) اتصل با جلد مال متقوم اغات 
كالصبغ فى الشثوب» فكان بمنزلته» فلهذا يأخذ الخل بغير شىء» ويأخذ الجلد» 
ويعطى ما زاد الدباغ فيه. ٍ 

وبيانه أنه ينظر إلى قيمته”'' ذكيا غير مدبوغ» وإلى قيمته مدبوغا» فيضمن 
فضل ما بینہماء وللغاصب أن يحبسه”"' حتى يستوفى حقه كحق ا حبس" فى 
| 


- 04 - 


کتاب الغصب 


مم 


سْ 
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فل :انلكا “ ضمن الخل""' ولم يضمن الجلد عند أبى حنيفة 


00 


رحمه الله. سس 
37 7 زفق 
وقالا: يضمن الجلد مديوغا» ويعطى ما 
يده لا يضمنه بالإجماع 1 


زاد الدباغ فيه» ولو هلك فى 


اند ثمر نوعى از ام غيلان ست که اقاقيا عصاره آن وصمغ عربى صمغ آن است درخت آن خار دارد بعضى بزرك سلم 
گویند وساق درخت آن قوی وجوب آن صلب واهل هند وینگاله پاله گرد ژی وچهکزه ازان ميسازند برای صلابت أت | 
واز ب رگ وثمر آن باغت ادم وپوست حيوانات می نمایند» وآن را جلود القرظ می نامند. (مخزن الادويه) 
ET 1‏ الاك 2 5 0 1 /: : ا نامند و آن 
(5) قوله: والعفص عفص - بفتح عين وسكون فا وصاد مهمله بفارسى مازو وبہندی مازو يهل نامند وال 
ثمر در خدتيست بسيار شبيه ببلوط. (مخزن الادوية) 


[ أى بلا إلقاء شىء.‎ )١( 

)١(‏ قوله: ”تطهير له“ وهذا لأن نجاسة الحمر قابلة للزوال لأنها باعتبار الخمرية وقد زالت من غير أن يقوم بہا 
شىء من ملكه» فصار التخليل كغسل الثوب النجس» ومن غصب ثوبا نجسا وطهره لا يزول الفوب عن ملك امالك به 
كذا ههنا. (كفاية) 

(9) الخمر. 

)٤(‏ المالك. 

(ه) أى با له قيمة. 1 : 

(1) قوله: ”إلى قيمته [جلد] ذكيًا [مذبوحًا] إلخ“ لأنه لا يكون لجلد الميتة قيمته فتقوم ذكيا لذلك. (ك) 
(۷) الجلد. 

(8) لاستيفاء الس 
(9) أى محمد. (عينى) 
)٠١(‏ الغاصب. 
)١١(‏ إجماعا. 
(17) الغاصب. 

)١١(‏ المالك. 

)١٤(‏ الجلد. 
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ااال فاا ابس على ملك مالف وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف”", 
ويجب متله» لأن الخل من ذوات الأمثال. ْ 

وأما ا لجلد"" فلهما أنه“ باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه”'» وهو 
مال متقوم» فيضمنه”'' مدبوعًا بالاستبلاك ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه» كما إذا 


. 


غصب وبا فصبغه ثم استبلكه يضمنه" ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه» os‏ 
والب و فإذا فوته عليه يخلفه قيمته كما فى المستعار 210 يق" قاد 
|| الهلاك بنفسه. ش 
وقولهما: يعطى'''' ما زاذ الدباغ فيه محمول على اختلاف الجر '» أما عند 
اتحاده يطرح عنه*'' ذلك القدرء ويؤخذ منه الباقى لعدم الفائدة فى الأخذ منه "ثم 


)١٠١(‏ الغا ل 
)١(‏ أى أما ضمان الخل عند الاستبلاك. 
(۲) قوله: "و [الواو:حالية] هو مال متقوم إلخ" فإن العصير كان مالا متقومًا له فإذا صار حمر صار غير متقوم. 
ولكونه غير متقوم لا يزول ملكه عنه» ولهذا لو غصب خمر إنسان فللمالك أن يستردها فعلم أن الك لا يفتقر إلى التقو» 
فإذا زالت صفة النجاسة عاد متقوما كما كانت لا أن التقوم يغبت الآن. رك ش 

(؟) أى أما حكم الجلد عند الاستبلاك فعلى الخلاف فلهما إلخ. 

)٤(‏ الجلد. : ا 

)٥(‏ قوله: “حتى كان له [المالك] إل“ قال القدورى: يعنى إذا غصب الجلد من منزله فأما إذا ألقاه صاحبه فى 
الطريق فأخذه رجل فديغه فليس للمالك أن يأخذه» وعن أبى يوسف أن له أن يأخذه فى هذه الصورة أيضًا. (ك) ٠‏ 

(5) الغاصب. : 

(۷) أى يضمن الغاصب الثوب المصبو غ 

(8) دليل آخر. 

(9) يعنى أن الجلد لو كان قائما وجب على الغاصب الرد. (غناية) 

1 الغاصب.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: " كما فى المستعار“ يعنى أن المستعار واجب الرد فإذا فوت المستعير بالاستبلاك يجب عليه القيمة» وإذا 
فات فلاء فكذا ها د واجب الرد» فإذا فوته وجب عليه قيمتهء وإذا هلك فلا. (غاية البيان) 

)١١(‏ قوله: ' وبهذا [أى التفويت] فارق [إتلاف" أى الاستبلاك الهلاك لأنه لا تفويت منه هناك كذا قيل. 

١ المالك.‎ )159 

)١5(‏ قوله: “محمول على اخمتلاف الجنس [فإن القاضى يقضى بما يشترى به فى الأسواق ويباع. ك]“ يعنى أن 
القاضى قوم الجلد بالدراهم والدباغ بالدنانير فيضمن الغاصب القيمة» و.أخذ ما زاد الدباغ؛ أما إذا قومها بالدراهم أو 
الدنانير فيطر ح عنه إلخ. (غناية) ١‏ : 
)٠٥(‏ أى عن ضمان الجلد. 
)١15(‏ الغاصب. 4 


حمر 
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أوالجلد تبع له“ فى حق التقوم» ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه» فكذا””) 
|التابع» كما إذا هلك من غير لاف وجوت الد حال قا" لاه 


| مسقي والرد:يعتمد الملك وال جلد فيه أصل لا تابع» فوجب رده ويتبعه الصنعة. (عناية) 


00 أن التقوم حصل بصنع الغاصب » وصنعته متقومة لاستعماله مالا 
متقومًا فيه» ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفى ما زاد الدباغ فيه فكان”" حم له 


يتبع المللك» والجلد غير تابع لا فى 8 حق الملك لثبوته”"'" قبلها وإن”"'' لم يكن 
امتقو ما بخالاف الذكى E‏ لأن التقوم فيبما كان ثابنًا قبل الدبغ 
اوالصبغ»› ٠»‏ فلم یکن تابعًا EEE‏ 


ولوان فا ٠‏ فأراد امالك آنیترکه على الغا ت ف هنذا 


ا 07 
الوجه» ويضمنه قيمته . 


قيل: ليس له ذلك" لأن الجلد*"" لا قيمة له بخلاف صبغ الشوب» لأن 


)1( الغاصب. 

(۲) أى الدباغة. 

(۳) التقوم. 

(4) أى لصنم الغاصب. 

(5) علا يلرم مخالفة التبم أصله. (ع) 

)١(‏ قوله: ” كما إذا هلك من غير صنعه“ فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمونةء 
فكذا الجلد وإ فالقبض موجب للضمان فى الهلاك والاستملاك. (عناية) 

(۷) جواب عن قولهما: ولأنه واجب الرد. 

(8) الجلد. 

(9) قوله: " والجلد غير تابع إلخ” والحاصل أن الضمان يعتمد التقوم والأصل فيه الصنعة وهى غير مضمونة فكذا 


)٠١( .‏ الصنعة. 
01١١‏ الواو وصلية. 
(۱۲) قوله: " بخلاف الذكى [المذبوح] والثوب” جواب عن قولهما: كما إذا غصب ثوبا وأقحم الذكى استظهارا 
لأن التقوم فى الذكى والثوب كان ابا إلخ. (عناية) 
)١5(‏ التقوم. 
)١54(‏ الجلد:المدبوع بما له قيمة. 
(16) أى فى الوجه الذى دبغه بشىء متقوم. 
0 أى بعد أن صار مالا متقوما بالدباغة. (نت) 
(۷) أى بلا خلاف. (غن) 
(۱۸) قوله: ”لأن ال جلد“ أقول: تعليل انول الاتفاقى بقوله: لأن ال جلد لا قيمة له مشكل عندى فإنه لا يتمشى 
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له" قيمة» وقيل : ليس له ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما له ذلك» لأنه 


إذا تركه عليه وضمنه عجز الغاصب”" عن رده» فصار كالاستبلاك 29 
على هذا الخلاف على ما بيناه . 

ٿم و ا يضمنه'”' قيمة جلد مدبوغ» ويعطيه ما زاد الدباغ فيهء كما فى 
الاستہلاك“ > وقيل يقت ف جلا دی غير سيئ ولو ديغه ما لا قيمة 
له كالثراب.والشمس» نھر الا ب لأنه منزلة ق رارت و 


استهلكه الغاصب”''' يضمن قيمته مدبوغا“'»وقیل : طاه ° غير مدبوغ» لأن | 


على أصل الأمابينة إو قد مر أن أصلهمنا أن الجلد باق على ملك المالك وهو مال متقوم فيضمته مدبوغا بالا سلاك ' 


ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه إلخ» والتعليل المذكور ههنا صريح فى خلاف ذلك كما ترى. (نت) 

(1) أى للثوب. 

(۲) قوله: ” لأنه إذا تركه [دليل أن فى المسألة حلاف لا دليل المتخالفين. عناية] إلخ" أى لم يأخذه برد قيمة الدباغ 
إليه وضمنه قيمة الجلد الذكى عجز الغاصب إلخ. (ك) 

(5) قوله: "عجز الغاصب” فإن العجز فيما تركه المالك على الغاصب وضمنه القيمة كان لأمر من جهة 
الغاصب» فإن المالك إنما تركه عليه» وضمنه القيمة بسبب أن الغاصب زاد عليه ما له قيمة فوجب على المالك على تقدير 
أخذه إعطاء ما يقابل ذل ٠٠‏ 'زائد» وهو لا يقدر على إعطاءه» أو لا يبمه ذلك فكان السبب الأضلى لعجز الغاصب عن رده 
فعل نفسه» ألا یری أنه نر بغه بما لا قيمة له» فكان هو لمالكه بلا شىء كما سيجىء لم يكن للمالك تركه علیه» ونضمينه 
القيمة أصلا. (نت) 

)٤(‏ قوله: ”فصار عالاستبلاك إلخ“ وفيه نظر لأن العجز فى الاستبلاك لأمر من جهة الغاصب» وفيما تر كه 
رو ا مق جه ا مارم من ر فون صورة ی ا الغامني رجوازة ا ای کد ¢ 

(ه) قوله: ”على ما بيناه " من الدليل لأبى حنيفة ولصاحبيه فى استبلاك قبل هذا. (غاية البيان) 

(1) يعنى لما كان غندهما للمالك ولاية التضمين اختلف المشايخ على قولهما. (غن) 

(۷) والكلام فيما إذا دبغه بشئء له قيمة. (ك) 

(۸) يعنى مسألة الامشبلاك التى تقدم ذكرها أن عنده لا يضمن» وعندهما يضمن. (ك) 

(9) قوله: "وقيل: 'يضمنه إلخ" "أقول ثمرة هذا الاععلاف: غير ظاهزة ععدى فإنقيمة جلد مدبواغ بعد أن يطرخ 
عنہا قدر ما زاد الدباغ فيه ھی قيمة جلد ذكئ غير مدبو ع بعينها. (نت) 

)٠١(‏ الجلد. 

)١١(‏ الجلد. 

)١۲(‏ وهو لا يزيل ملك الالك. (ع) 

(۱۳). وعليه الجمهور. (كافى) 

)۱٤(‏ قوله: ”يضمن قيمته إلخ' ا ا ا ر 
للغاصب فيه» وكانت المالية والتقوم جميعًا حقًا للمالك فيضمن بالا لاك واختلفوا فى كيفية الضمان» فقيل ضمن 
قيمته مدبوغا إل - (ع) 

)٥(‏ و 
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وصف الدباغة هو الذى حصله» فلا يضمنه. 

وجه الأول وعليه الأكثرون أن صفة الدباغة تابعة للجلد”" » فلا تفرد عنه» 
وإذا صار الأصل مضمونًا عليه > فكذا صفته» ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيباء 
الوا : عند أب حيفة وححمة الله صاز ملكا للغاضب» ولا شىء لعل“ 

ا و ا 
أن يعطى مثل وزن الملح من 

SS‏ يي 
|| الجلدء ولو استبلكها لا يضمنها عند أبى حنيفة رحمه الله خلاقًا لهماء كما فى دبغ 
الجلدء ولو خللها بإلقاء الخل فيباء فعن محمد رحمه الله أنه إن صار خلا من 
ساعته"' يصير ملكا للغاصب» ولاشىء عليه؛ لأنه استبلاك”" له وهو ”غير 
متقوم» وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلا» فهو بينبما على 
قدر كيلهماء لأنه خلط الخل بالخل”' فى التقدير» وهو على أصله ليس 
باستېلاك 7" : 

وعند أبى حنيفة رحمه الله هو للغاصب فى الوجهين e‏ ولا شىء عليهء لأن 
نفس الخلط استہلاك عنده» ولا ضمان فى الاستبلاك 17ب لأنه املك نفسه 


E ا‎ )۱( 

(۲) قوله: ' قالوا” يشير إلى أن ثمة قولا آخر وهو ما قيل: إن هذا والأول سواى لأن الملح صار مستبلكًا فيه. (ع) 

(۳) لأنه استبلاك. (ك) 

)٤(‏ أى معنى إعطاء ما زاد الملح. 

(5) قوله: "فهو على ما قيل“ وقيل بتكرارء قيل: إشارة إلى القولين المذكورين فيه» يعنى قيل: ليس له ذلك 
بالاتفاق» وقيل: ليس له ذلك عند أبى حنيفة. (ع) 

3( أى من ساعة الإلقاء. 

4 قوله: لأنه استملاك “ لن : الاستبلاك من العباد عبارة عن فعل لا يصل المالك | ا ن 

مل لأن إعدام الذوات ليس فى قدرة البشرء ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته» لأنها بالإلقاء لم تصر مستملكة 
ب ءها على حالها. (ك) 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ أى بالخل الكائن فى التقدير» وإن كان حال الخلط خمراً. 

)٠١(‏ قوله: "وهو على أصله إلخ" يعنى أن أصل محمد رحمه الله وهو قول أبى یوس رحمه الله أيضًا إن خلط 
الشیء بجنسه ليس باستبلاك عندهماء وحيتكذ كان الخل مشتركا بينہماء ذإن أتلفه فقد أتلذ . حل نفسه وغیره» فيضمن 
خل المغصوب منه. (ع) 

)1١(‏ قوله: "فى الوجهين” يعنى ما إذا صارت خلا من ساعة أو بعد ضمان. (ع) 
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وعنك خمد رتحمه الله لا يضم الاستبلاك فى الوه الأول" ابا" 
ويضمن فى الوجه الثانى”"» لأنه أتلف ملك غيره» وبعض المشايخ أجروا جواب 
الكتا ب" علي لوقه أن للخالك أن بعد الكل فى الوسر كلها * E‏ 
يصير م0 > فلم يبق متقوماء وقد كشرت فيه أقوال 


بيخ أثبتناها 

i‏ ومر کسرلسلم بر Gî‏ أو طبلاء اوا 5 أو دقا» أو 
EEE E TE‏ وبيع هذه الأشياء جائز » وهذا عند أبى 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يضمن› ولا يجوز بيعہا» وقيل : 
الاختلاف”""'' فى الدف والطبل الذى يضرب للهوء فأما طبل الغزاة"' والدف 


)١١(‏ قوله: ”ولا ضمان فى الاستبلاك” اى ذ فى اسيلا انسر يخلط الحل: لأن خر السلم لايضمن. (غن) 

205 أى الخل. 

)١(‏ قوله: ".فى الوجه الأول“ أى فيما إذا صار خلا من ساعة. (ك) 

(۲) قوله: ”لما بينا“ أى أنه يصير ملكا للغاصب ولا شىء عليه. (ك) 

™( أى ما إذا صار خلا بعد ساعة. 

)٤(‏ قوله: ”أجروا جواب الكتاب“ يعنى اام الس ' وهو قوله: لصاحب النمر أن يأخذ الخل بغير شىء 
معناه أن بعضهم حملوه على الوجه الأول» وهو الشخليل بغير شىء كما تقدم» وبعضهم أجروه على إطلاقه» وقالوا: 


للمالك أن يأخمذ الخل فى الوجوه كلهماء وهو التخليل بغير شىء» والتخليل بصب الخل والتحليل يإلقاء الملح فيباء فإن 


الملقى يصير إلخ. (ع) 

(5) قوله: ”فى الوجوه كلها اماي رو الثلاثة وهى التخليل بغير شىء والتخليل بإلقاء الملح» والفخليل 
بصب الماء فيه. (غن) : 

(5) الخل والملح. 

7) قوله: ”وقد كفرت فيهإلخ” بعضم قالوا: : الخلوط ههنا مشترك بالإجماع لأن عنده إنما ينقطع حق ا مالك 
بالاستسبلاك إذا ضمنه بالخلط كا مكيل والموزون إذا غصبه؛ وخلط بمثله من ملك نفسه» فإذا لم يكن مضمونا عليه لا 
ينقظم؛ ووجود الاستبلاك كعدمه فبقى مشت ركا كالمكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل آخر بغيره. (ك) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: ‏ بربطًا [عود]“ بربط ساز يست معروف كه آنرا عود نيز كويند» كذا فى "المنتخب ' ۽ ودر مؤيد 
الفضنلاء آورده نوعى از مزامير که درو تارهای افريشمى بندند» وآن حرو تراز باب ست» وفى ”منتى الأرب“ : بربط 
كحعفر عود كه أن را می نوازند» معرب بربط باست ضافت يعنى سينة ربط. 

6 بالكسر: ناى كه مى نوازند. (م) 

(۱۱) أى صب. (ع) 

(۱۲) بينه وبینہما. 


| 


4 
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الذى”'' يباح ضربه فى العرس” اه ال عه وقيل: الفتوى 
فى الضمان”" على قولهما. 
والسكز اسم الو ا ا و ا 
نصفه بالطبخ» وفى المطبوخ' “أدنى طبخة» وهو الباذق عن أبى حنيفة رحمه الله 
2 لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر”'» ولأنه فعل ما 
| فعل آمرا بالمعروف» وهو بأمر الشرع” ٠‏ فلا يضمنه كما إذا فعل بإذن الإمام”" . 
ولأبى حنيفة رحمه الله أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من" وجوه الانتفاع» 
| وإن صلحت لا لا يحل" > فصار كالأمة المغنية» وهذا لأن الفساد بفعل فاعل 
| [مختار. وچ و و وجواز البيع › والتضمين مرتبان على المالية 
| والتقوم والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقذرتهم» وباللسان إلى غير غيرهم» وتجب 
قيمتباغير صالحة'' للهو > كما فى الجارية المغنية» والكبش”" النطوح 7" 
ٍ (۱۳) جمغ غازى. 
)02 حار كك و 
(۲) أى مجلس النكاح؛ عرس -بالضم وبفتحتين- نكاح كردن. (م) 


)٤(‏ الخام. 

)٥(‏ أى عصير الرطب غير مطبوخ. 

(1) المراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. (ع) 

(۷) ثوله: ”والمنصف” اعلم أن العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلاثة على قسمين أحدهما: المطبوع أدنى طبخة 


وهو المسمى بالباذق؛ والآحر المنصيف» ؛ وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وکل واحد منهما حرام عندنا. (نت) 


(۸) قوله: "وفى المطبوخ“ قال فى القاموس: الباذق -بكسر الذال وفتخهما- ما طبخ من عتصصير العنب أدنى 


أ طبخة» فصار شدیدا. (نت) 


)٩(‏ فإنه مال غير متقوم. 

5 أى الأمر بالمعروف. 

)١1(‏ قوله: " كما إذا فعل إذن الإمام" يعنى لو فعل بأمر نائب الشزع وهو الإمام لا يضمن فإذا فعله بأمر الشرع 
أولى؛ وعن شريح رحمه الله أن رجلين اختصما إليه فى طنبور فلم يلتفت إليهما حتى قاما من عنده. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لو كنت أنا فإن كان حصومتم‌ماء وهو فى أيديهماء أو فى يد أحدهما كسرته 
واوا كوه فحنا والاعر يلات الما سروك اللي كسزه جبرا أوجعت الآخر عقوبة. (كفاية) 

)١7( -‏ بیان ما. 

. (۳ من أنواع الانتفاع. . ْ 
)١4(‏ قوله: “غير صالحة “ فى ربط يضمن الحشب الصالح الاستعمالء وكذا الباقى» وفى سكر ونحوه يضمن 


ا م 
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والحمامة”'' الطيارة والديك”'' المقاتل» والعبد الخصى تجب القيمة غير صالحة لهذه 
الأمور» كذا هذا. 

وفى السكر والمنصف تجب قيمتهماء ولا يجب المثل لأن المسلم منوع عن تملك 
عينه» وإن كان لو فعل جاز”"» وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصرانى صلييًا!) 
حيث يضمن قيمته صليبّاء لأنه مقر على ذلك . ْ 

قال : ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت فى يده ضمن قيمة المدبرة ؤلا 
يضمن قيمة أم الولد عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضمن قيمتهماء لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد 
غير متقومة عنده» وعندهما متقومة» والدلائل ذكرناها”" فى كتاب العتاق من هذا 
الكتاب. 


قيمته صالكًا لكونه خلا وغيره. (مجمم الأنبر) 1 

فد قوله: " والكبش" ' كبش ب-الفتح وشين معجمة- گوسہند نر يعنى ميش نر شاخدار جنگی ا" منتخب 
ولطائف”. (غياث) 

(17) نطح -بالفتح- شاخ زدن گاؤ وكوسفند وج ر آن. (م) 

(۱) حمامة -بالفتح- كبوتر وهر مرغ طوق دار. (م) 

(۲) الخروس. 

۰ (7) لوجود أصل المالية ية والتقوم. 

)٤(‏ قوله: صا فی ”المغرب“ شار اح منك ان ينين ار و ”المتتخب”: صليب 
جوبيست که ترسايان دارند بدين شکل +؛ وبفارسی آن را چلیپا كويند. 

(5) أى على دينه. 

(1) أ محمد عن يغقوبب عن أبى حنيفةٍ (عيقى) .0 

(۷) قوله: ” ذكرناها “ قبيل باب عتق أحد العبدين حيث قال: وجه قولهما أنها مشتفع به وطنًا وإجارة واستخداماء 
ا HOR‏ ل وات الو 

محرزة للدسب لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع بخلاف المدير. (مل) 


و مر ا 
إلى عقار الشف 
١ OEE‏ الشفعةوا ] جبة '' للخليط "فى نفس المبيع ؛ > ثم للخليط فى حق|ً| 
بع" كاشرب والطريق» ف لجل أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل 
واحد مين هؤلاء. وأفادالترتين8 : :اما الشبوت فلقوله عليه الصلاة 
وماد 8 e E‏ '" ولقوله عليه الصلاة والسلام**: 
«جار الدار أحق بالدار”''' والأرض ينتظر له" وإ إن" كان غائبًا إذا كان طريقهما أأ 


|| قوله: ” كتاب الشفعة * وجه متاسبة الشفعة بالغضب تملك الإتشان مال غيره, بلا رضاه فى :کل منهماء والحق‎ )١( 
تقديمها عليه؛ لكونها مشروعة دونه لكن توفر الحاجة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من الاستحقاق فى‎ 
: البياعات» والأشربة, والإجارات؛ والشركات» والزراعات أوجب تقديمهاء وسببها اتصال ملك الشفيع بملك المشترى»‎ 
1 وشرطها كون البيع عقارا. (عناية)‎ 

هى تملك البقعة بما قام على المشترى بالشركة أوالجوار. (ك) 

(؟) أى الشفعة المصطلحة فى الشرع. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) أى ثابتة. 

(5) أى الشريك. (م) 

(5) :قوله: "ثم للخليط فى حق المبيع [أى ما يستحقه المبيع ويكون تابمًا له وآلة للانتفاع به] إلخ" وهو الشريك 
اذى قاسم وبقبت له شركة فى الطريق والشرب الحخاصين» واا قيدنا بذلك؛ لأنهماإذا كان عامين لم يستسحق پہما 
الشفعة على ما يأتى. (عناية) ١‏ 

)۷( أى الملاصق. 

(N).‏ قوله: "وأفاد العزتيب ” صورته: منزل بين اثنين فى سكة غير نافذة» باغ اخ التريكن نميه فريك 
الملاصق ذ فى المنزل أحق بالشفعة فإن سلم» فأهل السكة أحق فإن سلمواء فالجار: وهوالذى على ظهر المنزل» وباب داره فى 
سكة أخرى: (عينى) . 

راجع نصب الراية ج4 ص ۱۷۲ والدرايةج ۲ء الحديث ۸۸۸ ص۲ ل 0 

1 )3( قوله: "الشفعة [أى يثبت الشفعة] إلخ“ قلت غريب» وأخمرج مسلم عن جابر قال: «قضى رسول الله مت 
حمنك ا لخر E‏ . (ت) 

کک 0 ا 207 رم ين 


قال: ا الدارأحن ا الجار ارش داخره أرجأ 2 الستن ا قال: قال رسول الله عل : 
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واحدا»» ولقوله علية الصيلاة والسلام لآق هلاسرلا ا 
سقنه قال شفحتها*: ويروى: ال جار أحق يشفت ”"»**»:وقال الشافعى: لا 
شفعة بالجوار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة فيما لم يقسم ‏ فإذا وقعت 
الحدود“ وصرفت الطرق”' فلا شفعة)***, ولأن حق الشفعة معدول به عن 
سنن القياس "؛ لما فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرع به 
فيما لم يقسمء وهذا"' ليس فى معناه؛ لأن مؤنة القسمة تلزمه فى فى الأصل " دو ن 


والجار أحق بالشفعة ينتظر بها وإن کان غائبًا إذا کان طريقهما واحدا» (ت) : 

قوله: "جار الدار م م د ا O‏ 
السادات سادات العاذاثء وكلام الإمام إمام الكلام» وكلام #للوك ملوك الكلام. (عبد) 

|| قوله: " ينتظر إلخ “ يعنى يكون على شفعته مدة غیبته» إذ لا تاثير للغيبة فى أبطال حق تقرر سببه» قيل: معناه‎ )1١( 
سق به عرضنًا عليه للبيع؛ ألا يرى أنه سر الحق بالاننظار إذا كان غائها.‎ 

وأجيب: بأنه ثي جعله أحق على الإطلاق قبل البيع وبعده» وقوله: ينتظر تفسير لبعض ما يشمله كلمة أحق» وهو 
كونه على شفعته مدة الغيبة. (ع) 

(O)‏ :الؤاو وصلية: 

(1) قوله: ”إذا كان طريقهما واحدًا إلخ ESL‏ بت الحكم فى الشبزب دلالة؛ 
لأن الشفعة إنما تثبت بالشركة فى الطريق باعتبار الخلطة» وقد وجدت فى الشرب. (كافى ) : 
1 (۲) قوله: "الجار أجق بسقيه [سقب -بنصحتين- نزديك شدت؛ ويمتزل ترديك.م] للج ' قلت أخرجه البخارى فى 
صحيحه“ عن عمرو بن الفريد عن أبى رافع مولى النبى مل أنه سمع النبى صلى | له عليه وعلى آله وسلم يقول: 
«الجار أحق بسقبه» 

وقوله: قيل: يا رسول الله! ليس فى الحديث» وفى * معجم الطبرانى لسري ا 
الجوار. (ت) ۰ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١۷٤‏ والدراية ج۲ الحديث١ ۸٩‏ ص .۲١۲‏ (نعيم) 


(۳) زواه:الترمذى عن جابر. (ت) 
kk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۱۷۹ والدراية ج۲ تحت الحديث ٠‏ ۸۹ ص۲ ۰ ۲۰ . (نعيم) 


:(4) قوله: "الشفعة فيما لم يقسم [أخرجه اليخارى عن جابر بن عبد الله . ت] إلخ “ووجه الاستدلال أن اللام 


للجنس؛ لعندم.المعهود: كقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش»» فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم» ؛ يعنى إذا كان قابلا 
للقسمة, وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عندهء وأنه قال: : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه وفيه دلالة 


ظاهرة على عدم الشفعة فى المقسوم» والشريك فى حق البيم والجار حق كل منهما مقسوم فلا شفعة فيه. (غ) 
)٥(‏ هذا داخل فى الحديث. 
(1) أى جعل لكل قسم طريق على حدة. (كافى) 
فك راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٥۱۷ء‏ والدرايةج؟الحديث 441 ص٣۲ ٠‏ ۰. (نعيم) 


(۷) قوله: ”معدول به عن سنن [بفتحتين روش وطريق. م] القياس إل “ فكان الواجب أن لا يث يتح الشفضة 
أصلاء لکن ورد الشرع به فيما لم يقسم» فلا بلحت به غيره قیاسا أصلاء لا دلا ذا لم یکن فى معناه من كل وجه. E).‏ 
-(8).قوله: ”وهنا " أى الجارء يعني شفعة ا جار ليس فى معني ما ورد به الشرع؛ لأن وت الشفعة وحق الأخل 


ون 
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الفرع. ا ولأن ملكه”" متصل ملك الدج اال اسن 
وقرار' فيشبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالل" اعتبارا "مورد 
الك 00 
)۸( 4( 1۰( ا 
وهذا لان الاتصال شل هة الد إغا تصني ما ف کک 
الجوار”) إذ هو مادة المضار على ماعرف» وقطع هذه المادة. بتملك الأصل 
أولى؛ لأن الضرر فى حقه بإزعاجه ”عن خطة آباءه أقوى ا شرا ا 
ثمة لدفم ضور مؤنة القسمة؛ إذ لو لم يأحذه لطابه امشترى القسمةء فيلحقه مؤنةالقسمة» وهذا لا يوجد فى الخار. (مل) 


() قوله: فى الأصل [أى فى فصل الشركة. ك] إل“ أى فيما لم يقسي ولا مؤنة عليه فى الفرع وهو المققسوم» 
وينهم من جسملة كلامه أن نزاعه لیس فى الجار وحده» بل فيه وفى الشريك فى حق البيع؛ لأنه مقسوم أيضاء وفيما لم 
يحتمل القسمة كالبير والحمام. ( ع) 

(۱) قوله: ”ولنا ما روينا [من قوله عليه السلام: «الجار أحق بسقبه)] للخ“ أى من الأحاديث الذكررة فإن قيل: 
المراد بالجار فى الحديث المذكور الشريك» قلت: هل هذا إلا مجازء ولا دليل عليه وقال الإمام الحلوانى: ترك الشافعية 


العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته وصحته» وهم سوا أنفسهم بأصحاب الحديث؛ كيف يراد بالجار الشريك. 


وقد أخخرج ابن أبى شيبة عن عمرو بن الثريد عن أبيه قال: قلت: يارسول الله! أرض ليس لأحد فما قسم ولا شريك 
إلا الجوارء قال: والجار أحق بسقبه ما كان» (سقاية) 

(۲) أى ملك ال جار. ۰ 1 

(۳) قوله: " بملك الدخيل إلخ" أى المشترى» وسماه دخيلا؛ لأنه ليس بأصيل ذ فى الجوار» والأصيل هو ال جار.(ب) 

)٤(‏ قوله: اتصال تأبيد وقرار [اححتراز عن المنقول والسكنى بالعارية. عناية] إلخ “ ذكر القسرار احتراز عن المشترى 
خراء تإستاء و قوار له إذ الواجب التقضء دفعا للفساد. ١ع‏ 

(5) قوله: “عند وجود المعاوضة با مال إلخ“ احترز به عن الإجارة والدار المرهونة وامجعولة مهراً. (عينى) 

(5) أى إلحاقا بالدلالة بمورد الشر ع» وهو ما لا يقسم. (ع) 

(۷) أى الخليط فى نفس البيع. 

(۸) جواب عن قوله: وهذا ليس فى معناه. 

(9) أى اتصال التأبيد والقرار. 

| أى فى مورد الشرع. (ع)‎ )٠١( 

)11( قوله: "لدفع ضرر إلخ” أى لدفع ضرر التأذى بسوء امجاورة على الدوام» حتى لا يشبت للمستأجر والمستعير؛ 
إذ هو مادة المضار من حيث إيقاد النارء وإعلاء الجدار» ومنع ضوء النبار» وإثارة الغبارء ولا يندفع ذلك إلا بعملك أحدهما 
اع لس سبل على اسيل اويا ريه وال القن إلى ليا ار للدخيل بأن يغود إلى رأس 
ماله وإنما عدم ربحا قصده. (کافی) 

0052 قوله: وقطع هذه المادة بعملك الأصل [الشفيع] إلخ' جواب إشكال» وهو أن يقال: الشفيع أن يتضرر 
بالدخيل» فالدخيل أيضا يتضرر بتملك الشفيع ماله . (عينى) 

05 0 اده م 90 
كردة باشند. (م) ` 
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)* وأماالترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام”" : «الشريك أحق من الخليط‎ ٠ 
والخليط أحق من الشفيع»*› فالشريك فى نفس المبيع والخليط فى حقوق المبيع‎ 
|أوالشفيع هو الجارء ولآن الاتصال بالشركة”' فى المبيع أقوى؛ لأنه فى كل جزء‎ . 

|| وبعده الاتضال فى الحقوق؛ لأنه شركة فى مرافق " الملك» والترجيح يتحقق بقوة 
السبب » ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحا ”. ا ش 
قال" : وليس للشريك فى الطريق والشرب» والجار شفعة مع الخليط فى 
| الرقبة؛ لما ذكرنا أنه مقدم. ْ ١‏ م 


)٠١(‏ قوله: "وضرر القسمة إلخ“ جواب عن قول الشافعى لأن مؤنة القسمة تلرمه في الأصل عند بيع أحد 

الشريكين» فهو جعل العلة المؤثرة فى استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة؛ ولم يذكر الجواب عن الاستدلا ل 
بالحديث؛ لأنه فى حيز التعارض. (مل) 

ْ (1) قوله: ”لا يصلح علة إلخ” يعنى أن ضرر القسمة ضرر مستحق عليه شرعاء وما وجب شرعا وصار حا || 

0 عليه لا يصلح علة؛ لتحقّق ضرر المشترى بتملك ماله بغير رضاه؛ وإنما المرفو ع ضرر ليس بحق عليه شرعا. (ك) 


٠‏ (۲) وهو التملك على المشترى بغير رضاه. 
٠:‏ (۳) قال الشيخ ابن حجر: لم أجده. (سقاية) 
ْ .(4) قوله: ”الشريك إلخ” قلت: غریب» ذكر ابن الجوزى فى ” التعحقيق" وقال؛ إنه حدیث لا يعرف؛ وروى ابن 
| أبى شيبة فى " مصنفه “عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجار» والجار من سواه. ْ 
|| وأخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم النخعى قال: الشريك أحق بالشفعة» فإن لم يكن شريك فال جار» والخليط أحق من 
|| الشفيم» والشفيم أحق من سواه. (ت) ش 
۰ (ه) قوله: ”أحق من الخليط إلخ” أى الشريك راجح فى حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط؛ فلذا يتقدم علي الخلبط» 
|| وإن كان للخليط استحقاق معه» بخلاف الابن وابن ابن آخر؛ لأن شرط استحقاقه عدم الابن؛ فههنا لو أسقط الابن جقه 
: فى التركة لا يقبت لابن الابن حق فيها مع وجود الابن؛ والحاصل أن الشريك حاجب للخليط فى الحكم, والابن حاجب 
| لابن ابن آخر فى السبب. (أعظمى) ش 00 

' * راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2175 والدرايةج #الحديث .٠ ١7ص ۸٩۲‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”ولان الاتصال [دليل عقلى على الترتيب] إلخ" صورة الاجتماع على ما فى بعض شررح " الوقاية” أن 
يكون دار مشتركة بين رجلين؛ وفى الدار منزل مشترك بين أحدهما وبين ثالث» وباب الدار فى سكة غير نافة» وعلي 
ظهر المنزل دار لرجل وبابه فى سكة أخرىء فباع الشريك فى المنزل حصة من المنزل» فالشريك الآخر فى المدرل أحق من 
الشريك فى الدار. والشريك فى الدار أحق من الشركاء فى السكة؛ لأنه شريك فى الطريق الأخمص» فإن ساحة الدار مر 
أهل المنزل» فإن سلم هو فالشريك فى السكة أحق من الجار الملاصق؛ لأنه شريك فى الطريق الأعم» فإن سلم فالشفعة] 
حينعذ للجار. (سقاية لعطشان الهداية» من تصانيف مولانا محمد عبد الحليم أدخله الله دار النعيم) ‏ ' ْ 

: 1 9 ٠ منافع.‎ )۷( 

و4) لأن القسمة أمر مشرو ع كما مر آنا 
ا ..(5) ای القدوری . (عينى) 


ح2 ر 


الجلد الرابع - جزء ‏ ا كتاب الشفعة 


قال : فإن سلم فالشفعة للشريك فى الطريق» فإن سلم أخذها ا لجار" ؛ لما بينا 
من التسرتيب» والمراد ببنذا ” الجار الملاصق» وهو الذى على ظهر”" الد 


|| المتتفوعة وانة قور سكة ای وغ أبن بوشن أن زد الشريك ذ 
ْ وبابه فون حرى .وعنابى يو وجو 0 


الرقبة بة لا شفعة لغيره ٥‏ سلم أو استوفى؛ لأنبم محجوبون به" ''. ووجه الظاهر: أ 


| لبقن د تقرر فى حق الكل» 00 حو حقالتقدم؛ فإذاسلم كان لن 


دن الصبدعة ضع دين الارن ''» والشريك فى المبيع قد يكون فى بعض 


شْ منہا» كما فى منزل معين من الدار e‏ اوا ا كن ركز يعي 


الجار فى المنزل” '''» وكذ كذا "''على ا لجار فى بقية الدار فى أصح الروايتين عن أبى 


)١(‏ قوله: ”أخذها الجار إلخ“ لكن من شرط ذلك أن يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه 
الأخذ إذا سلم الشريك» فإن لم يطلب حتى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك. (ع) 

(۲) الجار. 

(؟) أو جنبهاء احترز به عن ال جار المقابل. (ك) 

(5) قوله: ”وبابه فى سكة أخرى إلخ “ احتراز عما إذا كان بابه فى سكة غير نافذة فى هذه الدار. (ك) 

(5) فى غير ظاهر الرواية. (ع) 

() فلا فرق إذ ذاك بين الأحذ والتسليم. 

(۷) أى الاتصال. 

E 

(۹) قوله: ' بمنزلة دين الصحة إلخ“ أى كنحق غرما ء ء السيكة بع غرماء ال رض فى التركة ب إذا اط ج | 
بالإبراء. كانت التركة:لغرماء المرض لديونمم؛ لأن سبب استحقاقهم ثاببت. (نباية) 

0١‏ مثل أن يكون فى دار كبيرة بيوت: وفى بيت منها شركة. (ع) 

(١١١)قوله:‏ "أو جدار معين [أى مع أرضه؛ لأن الشركة فى البناء اجرد لا يوجب الشفعة. 57 صورته: أن 
مع سر لاسي ارس ماه وير منهما عن الآخر. 

أماإذا اتعسما الأرض قبل بتاء الجدار» وط خط فى وسط الأرض ثم مر را ا 


جداراء فكل منہما جار لصاحبه شريك فى البناء» لا فى الرقبة» كذا فى ' 'الذخميرة'» وبه تبين أن المراد بالشركة فى الجدار 
۰ امح ع رص ايد لحر و ءاخر لوعي لني (سقاية) 


المنزل» فى ال ا E‏ 
الحائط» الذى هو مشترك بينهماء أما ذا كان شريكًا فيه لا يكون مؤخراء بل يكون مقدما. 


وصورة ذلك: أن يكون أرض بين اثنين غير مقسومة؛ بنيا فى وسطها حائطاء ثم اقتسما الباقى» فيكون الحائط وما 


1 تحت الحائط من الأرض مشتركًا بينم ما فكان هذا الجار شریکا فى ب بعض المبيع» أما إذا اتعسما الأرض قبل بناء الحائط» أ 
|| وط حطًا فی وسطهاء ثم أعطى کل واحد منہما شيئًا حتى بنيا حائطاء فكل لمحا Ea‏ 


-8- كتاب الشفعة 


المجلد الرابع - جزء ۷ 


يوسف ؛ لأن اتصاله أقرى والبقعة واحدة! '"“. ثم لا بد أن يكون الطريق» أو 
الشرب خاصاء حتى تستحق الشفعة بالشركة فيه”", فالطريق الخاص أن لا يكون 
نافذٌاء والشرب ا لاص أن يكون نہرا لا ری فيه اسفن" وما تجرى فيه فهر 
عام» وا ٠‏ وععن أبى يرسف أن الاص یکر 
يسقى منه قراحان» أو ثلاثة! *"» وما زاد على ذلك فهو عام . وإن كانت سكة غير 


نافذة ينشعب منبا سكة غير نافذة» رکا '' مستطيلة؛ 0 
فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا" ٠‏ رإن , عت" فى العليا فلاهل 
ال 11 والمعنى 9" ماذ ذكرنا فى کتاب "أدب القاضي"” 7 ؛ ولو كان نېر صغير 
يأخذ منه نہر أصغر منه » فهو على قياس الطريق ن فيما بيناء". 7 
شيك في البناء لا غيرء والشريك فى البناء لا غير يوجب الشفعة. رك ش 

)١ ٤(‏ أى كما هو مقدم على الجار فى النزل» كذلك هو مقدم على اجار في بقمة الدار, (ل4) 

)١(‏ والرواية الأحرى أنه والجار سواء فى بقية الدار. (م) 

(۲) لأن كل الدار واحد. 

(۳) أى فى الخاص. 

)٤(‏ قيل: أريد به أصغر السفن. (ك) 

(ه) قوله: ”قراحان [أو بستانان أو ثلاثة. ك] إلخ" الفسراح من الأرض كل قطعة على حالها؛ ليس فيبا شجر ولا 
بناءء وفى ”الذحیر“: وعامة المشايخ على أن الشركاء فى الدبر إذا كانوا لا يحصرن,؛ فهر نہر کہپر؛ وإن كانوا يحصون 
فهو نہر صغير. اج ع و N‏ اكير ارد ف ب ا سر 
ماثة» وبعضهم بأربعين» وبعض مشايخنا قالوا: أصح ماقيل فيه أنه مفرض إلى رأی كل مجصيد فی زمانه» إن رآهم كثيرا 
كانوا كثيراء وإن رآهم قليلا كانوا قلیلا. (ك) : 

(1) مستطيلة. 

(۷) الواو حالية. . 

(۸) المنشعبة. 

(9) قوله: "دون أهل العليا إلخ اك اقرع لي قينا رلا سو ازور ولي ريه أن نشو ب ا ات 
كالمملوكة لأهلهاء بخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار فى أقصاهاء كانت الشفعة بين أهل السكة الراحدة» رإن لم يكن 
لأهل الأعلى حق المرورفى الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيها واحد؛ فللكل فيسها شركة من أول السسكة 
إلى آخمرهاء إلا.أن شركة البعض أكثرء والترجيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. (ك) ش 

)٠١(‏ دار. 

)١١(‏ لأن لأهل السفلى حق المرور فيہا. (کافی) 

07 وجه. 

(۱۳) قوله: ”ما ذكرنا إلخ اوم وان AR A a‏ 
وجواز فت الباب يتلازمان» فكل من له ولاية فنع الباب فى سكة فله استحقاق الشفعة فى تلك السكة» ومن لا فلا. (ع) 
٠‏ (14) قوله: ”فهو على قياس إلخ” فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار جواز التطرق» فلذلك قال على قياس الطريق؛ 


المجلد الرابع -جزء۷ ٠‏ ج كتاب الشفعة 


5 _قال”": ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة» ولکنه شفيع 
جوار؛ لأن العلة هى الشركة فى العقارء وبوضع الجذوع لا يصير شريكا فى الدارء 
إلا أنه جار ملازق . 

قال : والشريك فى الخشبة تكون على حائط الدار جار”"؛ لابين 
قال :وإذا اجتمع الشفعاء» فالشفعة بينبم على عدد رؤوسهم» ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك".وقال الشافعى : هي على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق 
الملك؛ ألا ۴ أا لتكميل منفعته ؛ فأشبه الربح”"والغلة ^ والرلك والثمرة" , : 

ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق””') وهو الاتصال» فيستوون فى 
الاستحقاتي, ألايرى"'' أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة '» وهذا آية 


يعني لو بيع أرض متصلة بالدبر الأصغر كانت الشفعة لأهل الدبر الأصغر, لا لأهل الدبر الصغير؛ كما ذكرنا الحكم فى 
السسكية المدشعبة مم السكة المستطيلة العظمى. (ك) 

6 يعنى قوله فإن كانت سكة غير نافذة إلخ. (ع) 

ْ أي المصيف. (عينى)‎ )١( 

)1( أى محمد فى بیو ع ”الجامم". (عينى) ش 1 

(۳) قوله: ' والشريك فى الحشبة إلخ" تاويله إذا كان له حى وضع الخشية تكون على البائط من غير أن يمللك 
شيعا من رقبة الحائط؛ لأنه إذا كان هكذا فلہ حق الشغل لاغير» فكان جار لا شريكا. (کافیع 

)٤(‏ قوله: لا بيغا إل" أن العلة هى الشركة فى العقارء فبالشركة فى الخشبة لا يكون شريكا فى الدار, (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: "ولا يعتبر إلخ“ بيانه دار بين ثلاثة: لأحدهم نصفها؛ وللآخر ثلشهاء وللآجر سدسهاء فباع صاحب 
الصف نصيبه» وطلب الآخر ان الشفعة» قضى بالشقص البيع بيدبماعند الشافعى أثلانًا بقدر ملكهماء وإن باع صاحب 
السدس نصيبه قضى بينهما حماسا وإن باع صاحب الثلث قضى بيدبما أرباعاء وعندنا قضى بينم ما نصفان في الكل» 
وكذلك على أصليا إذا بيعت ولها جاران؛ جار من ثلاثة جوانب» والآخر من جانب واجد» وطلبا الشفعة فهو بيدهما نصفان. (ك) 

(1) قوله: " فأشبه الربح إلخ “ فإن الشريكين إذا اشتريا شيًا بخمسة عشر درهما مثلاء ولم يششترطا شيئاء ومالٍ 
أحدهما خخمسة و مال الآحر عشرة» ثم باعا» فربحا ثلاثة درهم» فالدرهمان لصاحب العشرة؛ والدرهم الواحد لصاحب 
الخدمسة؛ لأن الربهم تبع الال فكان بينهما على قدر رأس مالهما. (ن) 

(۸) قوله: " والغلة [أى غلة العقار المشترك بين اثنين أثلانًا يكون أثلاًا. عينى) إلخ * -بالفتح- در آمد ہر چیرے از 
حبوب ونقود وجز أن وآمد كرايه مكان ومزد غلام وما حصل زمين. (من) ش ش 

(۹) قوله: ' والولد والشمرة" أى اشبه الولد من ال جارية المشتركة» أو البسبيمة المشتركة يكون الملك فيه لكل راحد 
بقدر الملك فى الأي وكذلك ثمرة النخل المشتركة. (عينى) ش 

(؛٠)‏ قوله: "استووا إلخ "وذلك لأن سبب استحقاق الشفعة إما الجوار أوالشر كةء وقد استووا في أصل ذلك؛ فإن 
صاحب القليل شريك لصاحب الكثير» وجار لاتصال ملككه بالبيم كيصاجب الكثير. (ن) 
)١١(‏ سند على الاستواء. 
(؟1) قوله: "اسعحق كل الشفعة إلخ” يعنى أن صاحب الكثير لو 


باع نصيبه» كان لصاحب القليل أن يأحذ الكل 


المجلد الرابع - جزء ۷ . كتاب الشفعة 


1 كمال السبب» وكثرة الاتصال”'' تؤذن بكثرة العلة والترجيح بقوة فى الدليل""“ 
لا بكر ته ولا قوة ههنا”)؛ لظهور الأخرى بقابلته» وتملك ملك غيره" لا 

بجعل ثمرة من ثمرات ملكه'"» بخلاف الثمرة وأشباهها". 

ظ ولو أسقط بعضهم حقه"» فهى للباقين فى الكل على عددهمء لأن 
الاتتقاص"'' للمزاحمة كمال السبب فى حق كل واحد منبم» وقد 

|| انقطعت”" » ولو كان البعض غ" يقضى بها بين الحضور على عددهم» لأن 

ONE‏ ون له 


ا 


الحاضر بعد ما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف ؛:لأن قضاء القاضى بالكل 


بلاطا ما لر باع صاحب القليل كان لصاحب الكثير أن بأخسذ جميع البع؛ لا أن ملك كل جزء علة تام لاستحقاق 
جميع المبيع بالشفعة» فإنما اجتمع فى حق صاحب الكثير علل» وفى حق صاحب القليل علة واحدةء والمساواة تتحقق بين 
لملة الواحدة والعلل. ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام شاهدينء والآخر عشرا فهما سواءه وكذلك لو أن رجلا جرح 
رجلا جراحة واحدة؛ وجرحه آخر عشر جراحات» فمات استويا فى حكم القتل. (ك) ش 
(1) قوله: ” وكثرة الاتصال إلخ “جواب عما يقال: الاتصال سبب الاستحقاق» وصاحب الكثير أكثر اتصالاء 
فأنى يتساويان. (عينى) 
(۲) لأن الاتصال بكل جزء علة. 
(۳) قوله: "وات رجميح بقوة فى الدليل إلخ * كالشريك يرجح على المجارء وكجز الرقبة مع جرح الآخر) فإنا حكم 
|| القع يضاف إلى الجاز لا إلى الجار حم بالاتفاق. (ك) 
(4) قوله: "لا بكثرته إلخ" لأن ما يصلح علة بانفراده لا يصلح مرجحا؛ لأن عند ظهور الترجيح كان المرجوح 
ْ مدفوعابالر اج وههنا حق صاحب القليل لا يبطل أصلاء فعرفنا أنه لا ترجييم فى جانبه من حيث قوة العلة. (نماية» 
(ه) كما فى الشاهدين وعشرة شهود. (عينى) 
»( جواب عما قاله الشافعى: من أن الشفعة من مرافق الملك. (عينى) 
ش (۷) قوله: "لا يجعل ثمرة [لأنه لا يتولد من ملكه] إلخ" أى القندرة على التملك لا تعد من ثمرات الك كالأب 
له أن يتملك جارية ابنه» ولا يعد من ثمرات ملكه. (ك) 1 
(4) قوله: " بخلاف الشمرة واشباهها إل" فإنها متولدة من العين» فيتولد بقدر ا ملك» أما تملك ملك غيره فلا يتولد 
من ملكه» فكيف يجعل كالثمرة واللبن والولد. (ك) 
و قوله: "ولو أسقط بعضهم إلخ" يعنى وإذا اجدمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا يخلو إما أن يكون قبل 
القضاء له بحقه أو بعده, فإن كان قبله فالشفعة للباقين فى الكل على عددهم دون أنصباءهم كما تقدم. ( ۴) 
(۱۰) فى حق أحد. 
)١١(‏ بالتسليم, 
(۱۲) جمع غائب. 
)١۳(‏ فلا يترك حق الحاضرين بالشك. 
|( وطلب.  ٠‏ 
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للحاضر يقطع حق الغائب"" عن النصف بخلاف ما قبل القضاء . 

قال : وال و تحت بحا البيع» ومعئاه د ان کیال لأن 

98 " اال على فاا وات ف أن الشفعة”" إغا تجب إذا رغب 


البائع عن ملك الدارء والبيع يعرفها"“» ولهذا يكتفى بثبوت البيع فى حقه”''". حتى 
| يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع". وإن”"" كان المشترى يكذبه. : 


A EE GE SS E 
قال1""+,وتستفرا"'' بالإشهاد ولا بد من طلب: اللو اتيج اكع ا ترق‎ 

)١(‏ قوله: " يقطع إلخ“ لأن القاضى لما قضى بينهما صار كل واحد منهما مقضيًا عليه من جهة صاحبه فيما قضى 
به لصاحبه» والمقضى عليه فى قضية لا يصير مقضيا له فيها. (ع) 

(۲) فى " الختصر". (عناية) 

(۳) أى ليس الباء للسببية. 

)٤(‏ قوله: ”لا أنه هو السبب إلخ“ وقيل البيع هو السبب» بدليل أن الشفيع لو أسقط الشفعة قبل الشراء لا يصح؛ 
لكونه إسفاطا قبل وجود سببه؛ وهو البيع؛ ولو كان السبب الاتصال يصح» وجوابه: أنه مالم يصح لفقد شرطه» وهو 


|| البيم؛ لآن السبب لا يكون سببًا إلا عند وجود شرطه» كما فى الطلاق المعلق. (زيلعى) 


(5) قوله: ”لأن سببسها [شفعة] إلخ " اعترض عليه بأن سبب ثبو ت الشفعة لو كان هو الاتصالء لكان ينبغي أن 
يبطل الشيفعة لو سلم الشفيع الشفعة قبل البيع» وليس كذلك إجمماعاء وأجيب بأن البيع شرط؛ فتسليم الشفعة قبله 
ككفارة اليمين قبل الحنث» فلا يجوز. ( سعاية لعطشان الهداية) | 

(1).فى مبدأ كتاب الشفعة. 

(40 أى فى الوجوب بعد البيم. 

(8) قوله: "أن الشفعة إلخ يعنى أن الشفعة إا تجب إذا رغب البائع عن ملك الدارء ورغبته عه أمر حفى لا يطلع 


ش عليه» وله دليل ظاهر» وهو البيع» فيقام مقامه» والحاصل أن الاتصال بالملك سبب» والرغبة عن الملك شرط» والبيع دلبل | 
على ذلك قائم مقامه بدليل أن البيع إذا ثبت فى حق الشفيع يإقرار البائع به صح له أن يأخذوه وإن كذبه المشتري. 


ونوقض با إذا باع بشرط انيار له» أو وهب وسلم»؛ فإن الرغبة عنه قد عرفت» وليس للشفيع الشفعة» وأجبب: بأن 
فى ذلك ترددا؛ لبقاء انيار لبا ؛ بخلاف الخيار» فإنه يخبر به عن انقطاع ملكه عنه بالكلية» فعومل به كما زعمه؛ والهبة 


أ لا تدل على ذلك» إذ غرض الواهب المكانأة» ولهذا كان له الرجوع؛ فلا ينقطم عنه حقه بالكلية. (ع) 


(۹) الرغبة. 

)٠١(‏ بائم, 

)١١(‏ لثبوت البيع بإقرار البائم» وإن لم يبت ملك المشترى. (كافى) 

)١1(‏ الواو وصلية. ش 

(۱۳) القدورى . (عينى) 

)١٤(‏ شفعة. ش 

ٍ ` هذا طلب الإشهاد.‎ )٠١( 
قوله: "ولا بد من إلخ” أى من طلب الشفعة على المسارعة قضى فى الطلب إلى الموائبة لتلبسه بها. (ع):‎ )١١( 


اكات كتاب الشفعة 


المجلد الرابع - جزء ۷ 


ا ل د و 12 
ضعيف يبطل بالإعراض» فلا بد من الإشهاد”'والطلب؛ ليعلم بذلك رغبته '' فيه 
دون أعراضه عنه» ولأنه”" يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضى › ولا مکنه إلا 
بالإشهاد. . ظ < 
ا a‏ او الو 210 لت © 

قال : وتملك بالأخذ إذا سلمها المشترى أو حكم بها الحاكم ؛ لأن الملك 
للمشترى قدتم» فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضى أوقضاء القاضى؛ كما فى 

(Vo :‏ 1 
الرجوع فى الهبة . 
وتظهر فائدة هذا" فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين أو باع داره المستحق 

بها الشفعة» أو نيعت دار نجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم "» أو سل 
المخاضم لا تورث عنه فى الصورة الأولى”'''» وتبطل د عدف النائية” 3 ولا 
يستحقها فى الثالغة "؛ لانعدام الملك لهء ثم قوله”""©: تجب بعقد البيع بیان أنه لا 
يجب إلا عند معاوضة الال بالمال على ما نبينه'*") إن شاء الله تعالى» والله سبحانه 
ااا مسلاا س 
(١)أى‏ لا بد من دليل يدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه. (غ) 
(۲) شفيم, ش 
(۳) شفيم, 
)٤(‏ إثبات, 
(ه) أى القدورى. (عينى) 
(1) فإنه يحتاج إلى التراضى» أو قضاء القاضى . 1 
٠‏ (۷) قوله: " وتظهر فائدة هذا إلخ” أى فائدة توقف الملك فى الدار المشفوعة بعد الطلبين على تسليم المشترى الدار 
إلى الشفيع» أوحكم المحناكم. (ك) : ٠‏ 

(۸) أى طلب الموائبة وطلب الإشهاد. 

(8)- متعلق بالمسائل الثلاث. | 

)٠١(‏ قوله: "فى الصورة الأولى إلخ“ وهى ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه لم يملكها المورث» فكيف تورث 
عبه, (نباية) 

(11) قوله: "فى الشانية إلخ“ أى فى الصورة الشانيةء وهى ما إذا باع داره المستحق بها الشفعة؛ لأن سبب الأحذ 
بالشفعة اتصال ملك الشفيع بالدار المشفوعة؛ وقد زال ملكه عما يستحق به الشفعة قبل أن يأخذهاء فلم يبق السبب 
قبل أن يغبت الحکم» فلا يغبت الحکم. (ننباية) ۰ 

(۱۲) قوله؛ "ولا يسمحقها إلخ“ أى لا يستحق الدار التى بيعت بالشفعة فى الصورة الثالشة» وهى ما إذا بيعت دار 
)| بجنب الدار المشفوعة؛ لأنه لم يملك المشفوعةء فكيف بلك با غيرهاء والله أعلم. (نهاية) 

(۱۳) أى قول القدورى. (ع) 
)١5(‏ فى باب ما تجب فيه الشفعة وما لآ تجب.. 


المجاد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفغة “بات EET‏ لعفن و اللصومة فا 
سحا اك لكات لض بد 5 وو الال 1 E a‏ 


باب“ طلب الشفعة والخصومة فيما 

5 قال" Eg‏ 0 
اعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه» طلب الواثبة» وهو أن يطلبها كما 
حتى لو بلغ الشفيع البييع» ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة؛ لما ذكرنا" ٠.‏ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام”” : «الشفعة لمن واثببا»*» ولو أخبر بكتاب» || 
والشفعة فى أوله أو فى وسطهء فقرأالكتاب إلى آخزه بطلت شفعع وعلى هذا 
عامة المشايخ, وهو رواية عن محمد . وعنه " أن له مجلس العلمء والروايتان فىأ 
النوادر » وبالثانية أخذ الكرخى اللا يا فت ريد دين مار 


التأمل» كما فى المخيرة”"'" . 


ولو قال" بعد ما بلغة البيع : الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالل أو قال: 


)١( -'‏ قوله: ”باب“ as Ca Î‏ (ن) 

(۲) أى القدورى: (عينى) . 

(1) قوله: " بالبيع إلخ“ أى بيم المالك ملكه المتصل بملك الشفيم؛ بإخبار رجل عدل أو رجلين» أو رجل وامرأتين. (سعاية) 

)٤(‏ أى فى مجلس العلم. 

(5) قوله: "طلب الموائبة إلخ“ سميت به تبر کا بلفظ الحديث: «الشفعة لمن وائبها؛ أى لمن طلبها على وجه 
السرغةء والبادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ لأن من يشب هو الذى يسر ع فى طى الأرض بمشيه. (ك) 

(5) قوله: “كما علم إلخ” أى على فور علمه بالبيع من غير توقف»› سواء كان عنده إنسان أو لم يكن؛ والطلب 
صحيح من غير إشهادء والإشهاد خافة الجحود فينبغى له أن يطلب حتى إذا حلفه المشترى» أمكنه أن يحلف أنه طلبما 
كما سمع. وذكر فی۔ ”شر ۱۰۶۹د“ ١غا‏ بقعا , ذلك؛ أى يطلب وإن لم یکن عنده أحد؛ لملا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى. (ك) 

(۷) قوله: "لما ذكرنا وهو قوله لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض إلخ» وقال ابن أبى ليلى: إن طلب إلى ثلاثة أيام 
فله الشفعةء وقال سفيان: وار سوسم رلته حاتي نعود ليها مرا رالا عبرل ار 
الحقوق المستحقة. (كفاية). 

(۸) قوله: " ولقوله عليه السلام” «الشفعة لمن واثبها؛ قلت غريب» وأخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه” من قول 
ربح إها الشفعة أن واناد (مت) 

. .قوله: " ولقوله عليه السلام إلخ” قال الشيخ ابن حجر: لم أجده؛ وقال العينى: هذا ليس بحدیث» نعم» قد روى 
ابن ماجة مرفوعا الشفعة كحل :العقال؛ وقال فى المنافم: أى البعير إذا حل عقاله» ولم يؤحذ من ساعته ذهبت. (سقاية ). . 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص175» والدرايةج ۲ا لحدیٹث ۸٩۳‏ ص۰۳ ۲. (نعيم) ش 
7( محمد 1 : 0 

)٠١(‏ قوله: ”كما فى الحيرة إلخ” فإن لهاالخيار ناذات و سوا رطق عاج تراك ردان واااو 
أوجب له حق التملك ببدل» ولو أوجب البائ له ذلك يإيجاب البيم» كان له خيار القبول مادام فى مجلسه؛ فهذا مثله. (ن) 

00 قوله: "ولو قال بعد ما بلغه البيع الحمد لله إلى قولة'لا تبطل شفعته [ذكر هذا تفريعًا على مسألة القدورى. 

أعينى] ".هذا على رواية أن له مجلس العلم. (كفاية) . 


| للجلد الابع - جزء ۷ كتاب الشفعة 6200ل بات طلب الف وا رة فا 


سبحان الله » 00 لأن الأول حمد على الخلاص من جواره ' 43 والثانى 


تعجب منه لقصد إضراره""» والثالث لافتتاح كلامه” "» فلا يدل شىء منه على 
الإعراض . وكذا”'' إذا قال :رضن ابتاعها ویک بعت لأنه يرغت فيا شمن دون 
ثمن» ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض» والمراد بقوله فى الكتاب”" ” أشهد فى 
مجلسه ذلك على المطالبة "طلب المواثبة والإشهاد فيه ليس بلازم» إنما هو لنفى 
التمجاحد”" , والتقييد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخى» ويصح الطلب بكل 
لفظ يفهم منه طلب الشفعة» كما لو قال : طلبت الشفعة» أو أطلبهاء أو أنا طالبها؛ 
لأن الاعتبار للمعنى”" . 

وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان» أو رجل 


وامرأتان» أو واحد عدل عند أبى حنيفة . وقالا: يجب عليه أن يشهد إذا أخبره|ا: 


واحد» حرا كان أو عبداء صبيا كان أو امرأة إذا كان الخبر حا ؛ وأصل الاختلاف 
فى زل الوكيل؟ وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيماتقده وهذا بخلاف 


المخيرة”'' إذا أخبرت عنده”'''؛ لأنه ليس فيه إلزام حكم”"''» وبخلاف ما إذا أخبره 


)١(‏ البائم» أى من سوء جواره مم الأمن من الضرر الدخيل بالشفعة. (كافى) 
(۲) أى إضرار البائم للشفيع. 

(7) كما هو عرف بعض الناس. (كافى) 

)٤(‏ أى ليس هذا إعراضا. 

:2 أى القدورى. 


(1) قوله: "إإما هو لنفى التجاحد إلخ“ يعنى ربما يجحد الخصم» فيحتاج إلى الشهود؛ وتحقيقه أن طلب الموائية أ 


ليس لإثبات الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة؛ والإشهاد فى ذلك ليس بشرط. (عناية) 

(۷) قوله: ”لان الاعتبار للمعنى ” ظاهر قوله طلبت الشفضعة إخبار عن الطلب فى الزمان الماضى» وإنه كذب» 
والكذب لا عبرة به» فكأنه لم يطلب» وكذا إذا قال: أطلبها؛ لأنه عدة» إلا أنه فى العرف واد ا 
لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل. (ك) 

)^( أى فى ظنه. 

)٩(‏ قوله: "وقد ذكرناه إلخ" إشازة إلى ما ذكره فى آخر فصل القضاء با مواريث» وهو من فصول ' "كتاب أدب 
|القاضى ٠“‏ وأراد بأخواته المولى إذا أخبر بجناية عبده» والشفيم» والبكرء والمسلم الذى لم يهاجر إليا. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "وها بخلاف الغيرة إلخ“ يعنى أن الخبر إذا أجبر المرأة أن زوجهنا خيرها فى نفسهاء صارت مخيرة» 
سنواء كان ابر عدلا أو غير عدل» حتى لو أختارت نفسهافى مجلسها يقع الطلاق وإلا فلاء ولا يشترط فى الخبر أحد 
شطرى الشهادة, بخلاف الشفيع حيث شرط فيه أبو حنيفة أحد شطرى الشهادة» ور ادوا )2 

01١‏ أى عند أبى حنيفة . (نباية) 


ضرر دالوا 


٠‏ (؟١)‏ قوله: ليس فيه إلزام حكم إلخ عل مو اما کان جلى ما کات فى مضق نیازا مث علوم سوه 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ES‏ بات طب الشفعة واشت فيا 
ا ا a‏ لباو طاتى القفقة رظن ذا 


المشترى”''؛ لأنه خصم فيه والعدالة غير معتبرة فى الخصوم . 0 

والثانى طلب التقرير والإشهاد» لأنه ''محتاج إليه لإثباته عند القاضى على ما 
ذكرنا" ٠‏ ولا يمكنه الإشبهاد” ظاهرا على طلب الموائبة ؛ لأنه على فور العلم 
بالشراء» فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير» وبيانه ما قال فى 
الكنات07) ْ ْ 
٠ |‏ ثم ينمض" منه يعنى من المجلس» ويشهد على البائع إن كان المبيع فى يده 
معناه لم يسلم إلى المشترى» أو على المبتاع”” أو عند العقار» فإذا فعل ذلك استقرت 
شفعته وهذا؛ لأن كل واحد منہما" خصم فيه ؛ لأن للأول اليد وللثانى الملك. ۰ 

وكذا يصح الإشهاد عند المبيع ؛ لأن الحق متعلق به » فإن سلم البائع المبيع "“ ل 
يصح الإشهاد عليه "؛ لخبروجه*”"' من أن يكون خصما؛ إذ لا يد له ولا ملك )أا 
فصار كالأجنبى . وصورة هذا الطلب أن قول" : إن فلانا اشترى هذه الدار» وأنا 
شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن» فاشهدوا على ذلك. 

وعن أبى يوسف أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده؛ لأن المطالبة لا تصح إلا 
فى معلوم؛ والثالث: طلب الخصومة والتملك» وسنذكر كيفيته”*'' من بعد إن شاء 


)١(‏ قوله: " وبخلاف ما إذا أخبره إلخ “حيث لا يشترط فى المشترى أيضًا أحد شطرى الشهادة يعنى أن احبر 
بالشفعة إذا كان هو المشترى» وقال للشفيع: قد اشتريت دار فلان» فلم يطلب الشفيع الشفعة» بطلت شفعته» وإن لم يكن 
المشترى عدلا؛ لأن المشترى حصم فى هذاء والعدالة فى الخصوم ليس بشرط. مل 

(۳) قبيل هذا الباب. 

)٤(‏ قوله: " ولا يمكنه [شفيع] الإشهاد إلخ “حتى لو أمكنه ذلك وأشهد عند طلب المواثبةء بأن بلغه البيع بحضرة 
الشهود. والمشترى أو البائم حاضرء أو كان عند العقار يكفيه» ويقوم ذلك مقام الطلبين. (زيلعى) 

(5) أى بيان هذا الطلب. 

3١‏ أى القدورى. 

(۷) أى يقوم. (ك) ش | 

(۸) قوله: "أو على المبتاع إلخ“ أى المشترى أطلق هذاء ولم يقيد بكون الدار فى يد المشترى؛ لأن هذا لا || : 
يتفاوت» فإ الطلب عند المشترى صحيح» سواءكانت الذار فى يد المشترى» أو فئ يد البائ ها كله من ” الذخيرة". (ن) 

0 ١ ١ البائم والمشترى.‎ )( 


)٠١(‏ إلى المشترى. 
O‏ قوله: “لم يصح الإشهاد عليه إل“ كذا ذكره القدورى والناطفی» وذكر شيخ الإسلام أنه يصح استحسانًا. (ت) |[ 
(۲) البائع. 


٠‏ (۳ الشفيع. 


اللجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة -1١5-‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 
ا ا ال 


الله تعالى . | ٠‏ 

قال" : ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب”' عند أبى حنيفة» وهو رواية 
عن أبى يوسف. وقال محمد: إن تركها”" شهرا بعد الإشهاد'' بطلت» وهو قول 
زفر» معناه”*' إذا تركها" من غير عذر.وعن أبى يوسف أنه إذا ترك المخاصمة فى 
مجلس من مجالس القاضى تبطل شفعته؛ لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم 
يخاصم فيه اختيار» دل ذلك على إعراضه وتسليمه . وجه قول محمد: إنه لو لم 
يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا يتضرر به المشترى ؛ لأنه لا يمكنه التتصرف”""حذار 
نقضه من جهة الشفيع» فقدرناه بشهر؛ لأنه آجل» وما دونه عاجل على ما مر فى 
الأيمان . ووجه قول أبى حنيفة : وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى» أن الحق متى 
ثبت » واستقر”'لايسقط إلابإسقاطه» وهوالتصريح بلسانه» كما فى سائر الحقوق””". . 
وم ا ينكل غا إذاكان 7 غا ولا فرق فى خن المشترى 


)١4( ٠٠‏ عن قريب فى هذا الباب. 
)١(‏ أى القدورى . (عيني) 

(1) يريد به الطلب الثالث» وهوطلب الخصومة. (ع) 

1 (م) قوله: ”إن تركها شهر إلخ“ قال شيخ الإسلام: الفعوى اليوم على هذاء لتغير أحوال الناس فى الإضرار 
بالغير. (زيلعى) ١ ١.‏ 1 

)٤(‏ قوله: ” شهرا إلخ" وبرواية ثلا ثة أيام؛ لأنها هى التى ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفم.(ت) 

(ه) قوله: ” معناه إذا إلخ“ وإنما قال معناه إذا تركها من غير عذر؛ لأنہم أجمعوا على أنه إذا تركه بمرض أوحبس 
أو غير ذلك» ولم بمكنه التو كيل بهذا الطلب لا تبطل شفعته؛ وإن طالت المدة. ( ع) 

(1) شفعة, 

(۷) بالبناء وغيره. 

(۸) قوله: ”فى الأمان إلخ“ قال فى باب اليمين فى تقاضى الدراهم» ما دون الشهر يعد قريبًاء والشهر وما زاد 
غليه يعد بعيداء ولهذا يقال: عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر. 

(9) بالإشهاد. ش 

)١ 0‏ فإنبا بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط. 

(11) قوله: ”وما ذكر من الضرر إلخ “جواب عن قول محمد يعنى أن الشفيع إذا كان غائبًا لم تبطل شفعته بتاخير 
هذا الطلب بالاتفاق» ولا فرق فى حق المشترئى بين الحضر والسفر فى لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائب» لا تبطل 
اوهو حاضر. (عناية) 0 

(۱۲) قوله: یشکل لخ فإن قيل لا يشكل؛ لأن حالة الغيبة إنما لا تبطل دفعا لضرر الشفيع» ودفع ضرر الشفيع 
مقدم على ضرر المشسترى» وفيما ذا كان حاضرا لا يشحقق ضرر الشفيع؛ لتمكنه من الأخذء قلنا: لما لم تبطل شفعته 
حالة الغيبة رعاية لحقه» وهو ضعيف» وعسى أن لا يطلب الشفعة؛ فههنا قد تقبوى حقه وتقرر بالطلبين فلأن لا تبطل| 
بالطريق الأولى. (ك _ ا ظ 


ت ور د 
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او يد ولوعلم أنه م يكن فى اليلد قاضي لا ولل شفعته النأخير 


بالاتفاق الال TT‏ كاد عدرا: 
فال :وإذا تقدم ال اء“ وطلب الشفعة» 


سأل القاضى المدعى عليه e FO TE ETT‏ 
البينة9)؛ لأن اليد ظاهر محتمل» فلا تكفى لإثبات الاستحقاق. 


قال" : يسأل القاضى المدعى" قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع 
الداروحتدودها » لأنه ادي قافا فضار كما إذا ادغى زق واد بون ذلك 
يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها””')» فإن قال: آنا شفيعها"' ' بدار لى 

)١79(‏ الشفيم. 

(۱) قوله: "ولا فرق إلخ” ' أى لا فرق فى لزوم الضرر على المشترى من أن كه لفقي بارا ر غا د ل 

يعتبر الضرر فيما إذا كان غائبا حيث لم يبظل حق الشفعة بتاخير هذا الطلب» وهو طلب الخصومة فيما إذا كان غائ 
بالاتفاق» فيجب أن لا يبطل أيضًا فيما إذا كان E‏ (نہاية) 

(۲) أي القدررى. (عينى) 

(۳) قوله: ”وإذا تقدم الشفيع إلخ "هذا كيفية طلب الخصومة التى كان وعدها قبل هذاء فادعى الشراء وطلب 
الشفعة. (نباية) 

(4) قوله: "فادعى الشراء إلخ “ وصورة ذلك أن يقول الشفيع للقاضىء أن فلانًا اشترى داراء وبين مصرها 1 
ومحلتها وحدودهاء وأنا شفيعها بدار لى؛ وبين جدودهاء فمره يتسلينها إلى » وأا سين هذه الأشياءة لأن الدعوى إما 
تصح في المعلومء وإعلام العقار ببذه الأشياء. (نباية) 

(م) فيياء 

3 قويه: " وإلا کله إلخ “ أئ إن أنكر أن يكون شقيعهاء بأن كان المدعى ادعى الشفعة بسبب الجوارء والمدعى 

ليه أفكر آذ تكون الدار بجدب الدار الشتراةء وأن تكون الدار التى بجنب الدار المشتراة ملك المدعىه فالقول قوله. وإن 
كانت تلاك الدار فى يدا مدعى. وعلى المدغى أن يقيم البينة على أن تلك الدار ملكه؛ لأن اليد محتسملة» يحتمل أن يكوه 


> : ملك ويحتمل أن تكون يد إجارة أو عاريةء وامحتمل لا يصلح حجة, وأقصي ما فيهء أن الظاهر أن يده يد ملك» ولكن 


الظاهر يكفى لإيقاء ما کان على ما كان» ولا يكفى لاستحقاق أمر لم يكنء وحاجة الشفيع إلى الاستعحقاق على 
المشترى» والظاهر لا يكفى لذللك. (قاية) 

(۷) المصنف. (عينى). 

(۸) شفیم. 

(5) دار. 

)۱١(‏ قوله: "لاحتلاف أسبابہا إلخ' ' إن بعضهم قالوا: تنبت الشفعة للجار المقابل» وهو قول شريح ذكره فى 
”الميسوط “ إذا كان أقرب باباء وعندنا الشفعة على مراتب» فلا بد أن يبين سببها ؛لينظر القاضى أن ما زعمه سيبًا هل هو 
سیب» وبعد أن یکون سيبًا هل هو محجوب بغيره. (نهاية) 

000 قوله: "فإن قال أنا إلخ “ا يبا عدلاء ول کو یک بسحا عل الاي على وكيك ف هه 
علم؛ لأنها تبطل ب بطول الزمان وبالإعراض وبا يدل عليه فلا بد من كشف ذلك» فإذا بين ذلك سأله عن طلب التقرير 
كيف کان» وعند من أشهد. وهل كك ل ل افص ا ااا ا ااا بشيء من 
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تلاصقها الآن» تم دعواه على ما قاله ا لخصاف» وذكر فى الفتاوى تحديد هذه الدار 
التى يشفع بها أيضاء وقد بيناه فى الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد”" . 
قال : فإن عجزعن البيئة اسلف" المشترع باه“ ما ب مالك 
للذى ذكره ما يشفع به» معناه بطلب الشفيع* ؛ E a‏ الو اة 
لزمه ‏ ثم هو استحلاف على ما فى يد غيره فيحلف 
فإن نكا أوقامت للشفيع نة ثبت ملكه في الدار التى يشفع بياء وثبت الحوار» 
ا يعنى المدعى عليه» هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل 
: أقم البينة؛ لأن الشفة لا تجب إلا بعد نبوت البيع وثبوته بالحجة. 
قال : : فإن عجز عنها استحلف المشترى بالله ما ابتاع» أو بالله ما استحق عليه 
E‏ الروك الذي جره قي عن تافل و31 العا 
: السبب» وقد استوفينا الكلام فيه فى الدعوى» وذكرنا الاختلاف بتوفيق اله ` وا 
|| يحلفه على البتات ؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه» رمعب ساس وفى 
مثله يحلف على البتات . 


فال وتجوز المنازعة فى الشفعة را۵ لم يحضر لشفي لثمن إلى مجلس 


شروطه أتم دعواه وأقبل على المدعى عليه. (زيلعى) 

| قوله: ” بالتجنيس [هما معا اسم كتاب واحد فى الفعاوى للمصنف. ن] إلخ“ فيه بيان ما استنبطه المتأحرون»‎ .)١( 

ولم ينص عليه المتقدمون. (كشف الظنون) . 
۰ (۲) أى القدوری. (عينى) 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ وكان المدعى عليه المشترى» و كان المبيع فى يده. 

(5) متعلق باستحلف. 

(1) فإذا انكره لزم اليمين. (ع) 

(۷) قوله: " فيحلف على العلم إلخ' هذا قول أبى يوسف » وعن محمد يحلف على البتات؛ لأن المدعى يدعى 
عليه استحقاق الشفعة بهذا السبب» وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره» وهو ينكره» وهناك يحلف على 
البتات» كذا ههنا. (ك) 

(۸) أى القدوری. (عينى) 

(9) أى الحلف الثانى حلف على الحاصل. 

020 قوله:و ذكرنا الاختلاف إلخ ' وهو ما ذكره فى فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوى؛ بقوله 
" فيحلف على الحاضل فى هذه الوجوه" إلى ما قال: وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: وأما على قول أبى 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 


e 


اه . 


SRO‏ الب اباي ال واو ا 
القاضى» فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن ؛ وهذا ظاهر رواية 
الأضل "".وعن ميل أنه لايقضی ‏ حتى يحضر الشفيع الشمن» وهو رواية 
الحسن عن أبى حنيفة؛ لأن الشفيع عساه يكون مفلسًاء فيتوقف القضاء على 
إحضاره”" حتى لا يندى9©) مال المششرى . وجه الظاهر” أنه لا ثمن له عليه قبل 
القضاء'"'ء ولهذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط إحضاره 2 

وإذا قضى له ”' بالدارء فللمشترى أن يحبسه حتى يستوفى الثمن » وينفذ 
القضاء عند محمد أف '؛ لأنه فصل مجتهد فيه" '. ووجب عليه الثمن فيجبس 
فيه ».فلو أخر”'" أداء الشمن بعذ ماقال* له : ادفع الشمن إليه لا تبطل شفعته ؛ 
لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضى . 

1 وإن أحضر"" الشفيع البائع والمبيع فى يده» فله أن يخاصمه فى 


)١5(‏ الواو وصلية. 

(1١)قوله:‏ "وهذا ظاهر رواية الأصل [مبسوط] إلخ“ إنما قال هذا ظاهر رواية الأصل» ولم يقل هذا رواية الأصل؛ 
لأنه لم يصرح فى الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضى يقضى بالشفعة من غير إحضار الشمن؛ لأنه قال 
للمشترى أن يحبس الدار» حتى يستوفى الشمن منه» أو من ورثته إن مات. (ع) 

(۲) بالشفعة. ا 

(۳) ثمن. 

)٤(‏ أى لا يبلك. 

)٥(‏ أى ظاهر الرواية. 

(7) قوله: 'إنه لا ثمن له عليه إلخ" يعنى لا ثمن للمشترى على الشفيع قبل قضاء القاضى بالشفعة للشفيم» فكيف 
يطلب المشترى الشمن من الشفسيع قبل الوجوب» فلا بد من قضاء القاضى له بالشفعة» حتى يتمكن.المشترى من مطالبة 
الشمن عن الشفيم» إلى هذا أشار فى ”المبسوط". (نباية) ٠‏ 

. (۷) أى تسليح الشمن قبل القضاء. 

(۸) ثمن. 

(5) أى للشفيع. 

(۱۰) وإن کان عنده أنه لا يقضى حتى يحضر الثمن. ٠‏ 

(۱۱) قوله: "لأنه فصل إلخ“ يعنى أن عند محمد لا يقضى بالشفعة قبل إحضار الكمن؛ ومع هذا لو قضى بها قبل 
الإحضار ينفذ القضاء عنده أيضا؛ لوقوعه فى محل مجتمد فيه. (مل) 

(؟١)قوله:‏ " فيحبس إلخ” أى يحبس المبيع فى يد المشترى» حتى يأخذ الفمن. (نباية) 
)١79(‏ الشفيع. 
)١4(‏ القاضى. 
)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ إلى الحاكم. (ع) 
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الخفخة ؛ لأن الله لها" وه تة :> ولا يسمع القاضى البينة" حي ن 
المشترى»فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضى بالشفعة على البائع ؛ ويجعل العهدة عليه ؛ 
لأن املك للمشترى واليد للبائع» والقاضى يقضى بهما"للشفيع ».فلا بد من 
AS‏ بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع ؛ 
لأنه صار أجنبيا إذ.لا يبقئ له يد ولا ملك. 


وقوله: فيفسخ البيع بمشهد منه” إشارة إلى علة أخرى””'» وهى أن البيع فى 
حق المشترى إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضى بالفسخ عليه» ثم وجه هذا 
الفسخ المذكور” أن ينفسخ فى حق الإضافة”"؛ لامتناع قبض المشترى بالأخذ | 
بالشفعة0 » وهو يوجب الفسبخ» إلا أنه يبقى” أصل البيع ‏ " لتعذر ااه لان 


م قوله: "لأن اليد له إلخ" وهى يد مسعحقة أى معتبرة» كيد امألك: ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفى 
الغمن؛ ولو هلك فى يده هلك من ماله وإنما قال ذلك احترازا عن يد المودع والمستعير» ومن له يد كذلك» فهو خصم من 
ادعى عليه. (عناية) 1 

(۲) على البائع. (عناية) 

() أى باليد والملك. 

)٤(‏ أى حضور البائم والمشترى. 

() قوله: إلى علة أخرى إلخ“ فيكون اشتراط حضور المشترى معلولا بعلتين» بعلة أنه يصير مقضيا عليه فى حق 
الملك؛ لانه ذكر قبل هذا بقوله؛ لان الملك للمشترى واليد للبائع» والقاضى يقضى بہما للشفيع» فلا بد من حضورهماء 
وبعلة أنه يصير مقضيًا عليه فى حق الفسخ» كما ذكره ههنا بقوله ليمقضى بالفسع عليه والقضاء على الغائب لا يجوز 
ملكا أو فسخاء فلا يد من حضورة. (ن ۰ 

(5) وهو قوله فيفسخ البيع بمشهد منه. ٤‏ 

(/) قوله: "أن ينفسخ فى حق الإضافة إلخ“ أى إضافة العقد إلى المشترى؛ فكأنه جدد العقد وأضافه إلى الشفيع» 
فكان البائع باعها من الشفيع.فإن قيل: فعلى هذا لا يكون أخحدًا بالشفعة» بل بالشراء من البائع» ولهذا يرجع بالعهدة عليه؛ 
قلنا: نعم! لكنه يسمى أخذا بالشفعة نظرا إلى الظاهر. (أعظمى) بم 

قوله: "فى حق الإضافة إلخ “ فإن قول البائع للمشترى ”بعت“ إيجاب للبائع؛ وقوله منك إضافة إليه» فإذا أذ 
الشفيع بالشقعة كان ذلك البيع أضيف إلى الشفيع» بعد أن كان مضافا إلى المشترى» فينتقض البيع فى حق الإضافة» لا أنه 
ينتقض أصل العقدء كما إذا رمى سهمًا إلى إنسان فتقدم عليه غيره؛ فأصابه» فالرمى فى نفسه لم يتبدل» ولكن الإرسال 
والتوجيه على الأول» قد انقطع بتخلل هذا الثانى» فخرج من أن يكون مقصودا بالرمى» فكذا ههنا تحولت الصفقة إليه؛ 
كان العقد من الابتداء وقع معه. (كافى) 1 

(8) قوله: ”لامتناع الخ" تعليل لقوله أن ينفسخ فى حق الإضافة» يعنى يندفى قبض المشترى بسبب أخذ الشفيع 
الدار من البائع لا محالة» فلا انتفى قبضه وجب القول بالفسخ؛ لكنه لم يمكن الفسخ من الأصل» لعلا يتعذر الشفعة؛ 
فقيل بالانفساخ من حيث الإضافة. (عن) ش ْ 

6 قوله: "إلا أنه يبقى إلخ “ أى ليس المراد أنه ينعقض البيع أصلا؛ لأنه لو انفسخ من الأصل لم يكن للشفعة 
وجود؛ لأن الشفعة تقتضى سابقية وجود البيع. (عن) شْ 


7 بس 
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الشفعة بناء عليه» ولكنه تتحول الصفقة إليه» ويصير كأنه هو المشترى منه» فلهذا 
يرجع بالعهدة ة على البائع'''. فاعض الى الما بدو عي كول 
ا عليه تولك لدي وفى الوجه الأول '' امتنع قبض المشترى» 

0 : خ » وقد طولنا الكلام فيه فى كفاية المنتہى ‏ بتوفيق الله تعالى . 

قال : ومن اشترى دار لغيره» فهو الخصم للشفيع؛ اوور كارا 
بالشفعة من حقوق العقد» فيتو جه عليه. 

قال : إلا أن يسلمها إلى الموكل ؛ لأنه لم يبق له يد ولا ملك» فيكون الخصم 
هو الموكل» وهذا؛ لأن الوكيل كالبائع من الموكل”' على ما عرف» فتسليمه"" إليه 
كتسليم البائع إلى المشترى» فتصير الخصومة معه”"". إلا أنه مع ذلك قائم مقام 
الموكل ' '» فيكتفى بجضوره فى الخصومة قبل التسليم''''» وكذا إذا كان البائع وكيل 
الغائب» فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت فى يده؛ لأنه عاقدء وكذا"“ إذا كان 
الاو فيما يجوز بيعه”'''؛ لما ذکرنا". 


)٠١(‏ الذى صدر من البائع. 

(۱) قولىه: “فلهذا إلخ' أى فلتحول الصفقة إليه يرجع بالعهدة على البائع؛ لأنه تابع كما كان ولو كان بعقد 
جديد كانت على المشترى. ( ع) 

(۲) أى فيما إذاكان فى يد البائع. 

)"( أى أن امتنا ع قبض المشترى. 

)٤(‏ أى القدورى. (عینی) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(7).لأنه يجرى بينبما مبادلة حكمية كما عرف. 

٠ وكيل.‎ )۷( 

(۸) موكل. 

(9) موكل. 

)٠١(‏ قوله: ”إل أنه [ وكيل] مع ذلك إلخ* فإن قيل لو كان الوكيل كالبائع؛ والموكل كالمشترى يشترط 
حضورهماء كما شرط ثمة. قلنا: أنه نائب عن الموكل» فكان حضوره كحضور الموكل فى الخصومة قبل التسليم» 
بخلاف البائع مع المشترى, فإنه لا يكتفى بحضرة البائع حتى يحضرالمشترى؛ لأن البائم ليس بنائب عن المشترى. (كافىئ) 

)١1١(‏ قوله: ” فيكتفى بحضوره [وكيل] إلخ“ أئ بخلاف البائع ‏ مع المشترئى, فإنه لا يكتفى بحضرة البائع» حتى 
ار ای این الوص شيرع ركان هذ جاب اد رر على وی ون لان لے ارال 
لو کان هو كالبائع والموكل كالمشترى يشترط حضورهما كما شرط ثمة» فأجاب بأن ال وكيل مع ذلك قائم مقام الو كلء 
فيكتفى بحضوره قبل التسليم إلى الموكل. (كفاية) 

)١7(‏ أى يكون الخصم للشفيع هو الوصى. 


(۳) قوله: ' إذا كان البائم وصيا لميت” فيما يجوز بيعه قيد به؛ لأنه لا يجوز بيم الوصى ولا شرئهه إلا بجا يتغابن 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة باب طلب الشفعة والمنصومة فيها 


قال : وإذا قضى القاضى للشفيع د رها + فله عبار الزوية» .وإن 
وخد عا عيباء فله أن ر ذهاء وان كان المشترنى شرط البراثة ئة منه"؛ لأن الأخذ 
بالشفعة بمنزلة الشراء. ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال» فيثبت فيه الخياران“» كما فى 


١ es E‏ أنه" لش يتانب 
عنه» فلا يلك إسقاطه . 


فصل و الاحتلاف“ 
قال ": وإن اختلف الشفيع والمشترى فى الثمن» فالقول قول المشترى ؛ لأن 
الشفيع يدعى استحقاق الدار عليه" عند نقد الأقل» وهو" ينكرء والقول قول 
المذكر مع بمينه ولا i bk‏ ا دعى عليه" استحقاق الدار. 
فا لمشترى لا يدعى عليه . شيئا لتخيره بين الترك والاخذ» ولا نص ههنا . فلا 


الفا فلا جور فيما لقان الاي ف مغل لأن ولاية الوصى نظريةء ولا نظر فى الغين الفاحش» فلا يجوز ذلك. (ن) 

)١١(‏ قوله: "فيما يجوز بيعه إلخ“ ذكر فى الباب الأول من شفعة ”المبسوط' ٠‏ البائع إذا كان .وصيًا للميت» » إلاأن 
لا كا اليو على الك RE‏ ل لأن الملك للورئة» وهم 
متمكنون من النظر لأنفسهم» > وإن كان فیہم صبى صغير جاز بيع الوصى فى الدار ج جميعا. وكذلك إن كان عليه دين؛ أو 
أوصى بوصية من ثمن الدار وهو استحسان» ذهب لله ]بر ت وف الفياس لا يسور بكم إلا ون ت الم 
خحاصة» أو بقدر الدين والوصية» ثم فيما جاز بيعه كا ن للشفيع أن يأخذ الدار منه بالشفعة إذا كانت فى يده. (ك) 

0 من أنه هو العاقد. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) الواو وصلية. 

(59) عيب. 

)٤(‏ أى خيار الرؤية وخيار العيب. 

. (60) الخيار. 

(7) المشترى . 

(۷) مشترى. 

(۸) المشترى. 

)٩(‏ قوله:”” فصل فى الاختلاف إلخ "ل ذكر مسقل التاق ين ليع و للشترى فى لزه وه لأس شرع 
فى بيا ن مسائل الاختلاف بينبما فيه. إ(ن) 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ مشترى. 

(۱۲) مشترى. 

)١7(‏ مشترى. 

)١4(‏ عند نقد أقل الثمنين. 
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شحالفان: قال ::ولى أقاماالبينة ٠»‏ فالبينة للشفيع عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو 
لوست : ال ل E‏ الول ٠‏ 
والمشترى' الو ولييها اندلا ناف يكين 0 فيجعل”"' كأن الموجود 
بيعان”7, وللشفيع أن يأخذ بأيهما شاءء وهذا بخلاف البائع مع المشترى“؛ لأنه 
E‏ 

(°) , 
eu اتبا‎ E كالبائع‎ 


(15) لأنه لا يجب له على الشفيع شىء حتى يحلف الشفيع. (نباية) 

(17) قوله: ”ولا نص ههنا إلخ" إنما النص فى حق البائع والمشترى مع وجود معنى الإنكار من الطرفين هناك؛ 
فوجب اليمين لذلك فى الطرفين» ولم يوجد الإنكار ههنا فى طرف الشفيع» فلم يكن فى معنى ما ورد فيه النص» فلذلك 
بالتحالف هناك بمنزلة الورود ههنا. (ن) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: كبينة البار تع إلخ' ا GE‏ 
البينة بينة البائع؛ ا (ك) 

)"( قوله: ”وال وکیل إلخ' أى كبينة الوكيل مع بينة اموكل» فيان الوكيل بالشراء مع الموكل إذا اختلفا فى مقدار 
الثمن» وأقاما البينة كانت البينة بينة ال وكيل؛ لأنها تك تثبت الزيادة. (ك) 

(١‏ قوله: والمشترى من العدو إلخ” ا المشترى من العدو مع بينة المولى القديم» فإن المشترى من العدو 
الحربى مع المولى القديم إذا اختلفا فى ثمن المأثور, وأقاما البينة كانت البينة بينة المشترى من العدوء لا فيه من إثبات:الزيادة. (ن) 

(5) قوله: ”من العدو” صورتش أن است. که مسلمانى برای تجارت داخل دار حرب بامان كافر گردید» وخريده 
أورد بئده زيد را مشلا از دست كافرى كه بغاوت برده بود بدار حرب وخواست مالک قديم اعنى زيد که بنده خودرا 
ازان مرد تاجر ببهائى كه او خريده است بآن بگیرد واختلاف واقع شد ميان زيد وآن مرد تاجر در مقدار بہای آن 
وهر دو يك ر ات ا ل الم 0 
على ماهد علب اردان وسح أحدهما الح ل هر فى سن شش لاکد حت جار أ يجعلا موجودن فی 
حقه» وله أن يأخدذ بأیہما شاء. )ع( 

(۷) يعنى يجعل فى حق الشفيع كان الشرائين ثابتان. (كافى) 

(۸) ولو اشترى مرتين» مرة بألف ومرة بألفين» كان للشفيم أن يأحذ بأيبما شاء. (کافی) 

(5) قوله: "وهذا بخلاف البائع إلخ “ فإن العمل بالبينتين ثمه غير ممكنء فالعقد الثانى لا يتصور إلا بانفساخ الأول 
فى حقهماء فصرنا إلى الترجيح بالزيادة» وههنا الفسخ لا يتصور فى حق الشفيع» » فأمكن اعتبار البيعين فى حقه» فلا يصار 
إلى الترجيح. (كافى) 

)٠٠١(‏ فإن الفسخ يكون بين العاقدين» والشفيع ثالشهما. 

)1١(‏ فلا يمكن توالى العقدين بينهما إلا بانفساخ الأول» فتعذر التوفيق. (عناية) 

:0( أى كيف يصح القياس 


تعد نو أما المتشرى"'* من العدى» فقا اذكز في السثير الكبين” أن اة" 
امالك القديم ذ فلنا: أن نمنع» وبعد التسليم ٠‏ نقول : لا يصح الثانى هنالك إلا بفسخ 
الأول أما ههنا فبخلافه؛ ولأن بينة الشفيع ملزمة م ‏ ويينة الشرى غ اة 
والبينات للولزام . 


فا" اذا ادع المشتتدرى تما وادغي اليائع أقل منه ولم ية تقيض التمن؛ 
أخذها الشفيع با قاله البائع وكان ذلك حطاعن المشترى؛ وهذا لأن الأمر إن كان 


بعض الثمن» وهذا الحط يظهر فى حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى”" ؛ 
ولأن التملك على البائع بإيجابه ٠“‏ فكان القول قوله “فى مقدار الثمن ما بقيت 
مطالبته» فيأخذ الشفيع بقوله” . 

قال: ولو ادعى البائع الأكثر يتحالفان'''"' ويترادان"'. وأيہما نكل ظهر أن 


)١"3(‏ الواو حالية. 

)١(‏ قوله: ”على ما روى عن محمد إلخ“ فإن ابن سماعة روى عن محمد أن البينة بينة الموكل؛ لأن ال وكيل صدر 
منه إقراران بحسب ما يوجبه البينتان» فكان للموكل أن يأخذ بأيهما شاء فأما فى ظاهر الرواية فقلنا: الوكيل مع الموكل 
كالبائع مع المشترى» ولهذا يجرى التحالف بينهما عند الاختلاف فى الثمن. (ك) 

(۲) أى المشترى من العدد والمالك القديم إذا اختلفا. 

(۳) لأنہا ملزمة. (زيلعى) 

)٤(‏ أى لعن سلمنا أن البينة للمشترى» فذلك باعتبار أن التوفيق متعذر إذ لا يصح إلخ. (ع) 

(<) قوله: "ولأن بينة إلخ“ ماهم ركان طريقة لأبى حنيفة فى هذه المسألة» حكاها محمد » وهذه طريقة ثانية 
حكاها أبويوسف » وبيانه أنه إذا قبلت بينة الشفيع» وجب على المشترى تسليم الدار إليه بألف» شاء أو أبى؛ وإذا قبلت 
بينة المشترى لا يجب على الشفيع شىء» ولكنه يتخير إن شاء أخذ وإن شاء ترك؛ والملزم من البينتين مرجح» وبه فارق بينة 
البائع مع المشترى؛ لأن كل واحد من البينتين هناك ملزمة . وكذلك بينة الوكيل مع الموكل؛ وكل واحد منبهما ملزمةء فلذا 
| صرنا إلى التر جيح بالزيادة» وفى مسألة المشترى من العدو على هذه الطريقة» البينة بينة المولى القديم؛ لأنها ملزمة؛ وبينة 
المشترى غير ملزمة» كذا فى الباب الأول من شفعة المبسوط. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) فى مبداً الفصل الآتى. 

(۸) قوله: "ولأن التملك [أى تملك الشفيع] إلخ “هذا وجه آخرء وإثما كان التملك على البائع يإيجابه؛ لأنه لو 
لم يقل ” بعت“ لا ينبت للشفيع شىء» ألا يرى أنه لو أقر بالبيع وأنكره المشترى يثبت له جق الأخذ. (عناية) 

(5) بائع. , 

)٠١(‏ بائع: 

)١١(‏ البائع والمشترى إن لم يكن بينة. 

)1١(‏ للحديث المعروف. (ع) 


2 
٢ 
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الثمن ما يقوله الآخرء فيأخذها الشة بذلك» وإن حلفا يفسخ القاضى البيع على ما 
عرف" ٠‏ ويأخذها الشفيع بقول البائع؛ لأن فسخ ال 
ال 9 ال وإن کا 3 E‏ اد اقل إل 3 ئ إن شاء» ولم ١‏ 
يلتفت إلى قول البائع ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتبى حكم العقده وخرج هو من 
البين» وصار هو كالأحنبى» وبقى الاختلاف بين المشترى والشفيع » وقد بيناه". 
ولو كان نقد الثمن غير ظا "» فقال البائع : بعت الدار بألف» وقبضت 
الشمن» يأخذها الشفيع بألف؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيعء تعلقت الشفعة به“ 
| فبقوله بعد ذلك : قبضت الثمن يريد إسقاط " حق الشفيع » فيرد عليه" و 
قال: قبضت الثمن» وهو ألف لم يلتفت إلى قوله”""'؛ لأن بالأول -وهو الإقرار 
بقبض الثمن- خرج من البين» وسقط اعتاز قوله في تقدار التمن: 
0 , ° 8 )11( 
فصل فيما يوخد به المشفو 

فال : وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن ر يسقط ذلك عن الشفيع » 

١ سابقًا.‎ )۱( 

(۲) قوله: ”لأن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض. كافى] إلخ” يعنى أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا 
يظهر فى حق الشفيع؛ لأن القاضى نصب ناظرا للمسلمين لا مبطلا لحقوقهم» ولأن الفسخ مقر لحق الشفيع لا رافع» 
ولهذا ينفسخ العقد الذى جرى بين البائع والمشتزى بالأحذ بالشفعة. (ك) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(ن) بائع. 

)٥(‏ الشفيع. 

(1) عن قريب بقوله: " وإن اختلف الشفيع والمشترى إلخ. 

(۷) أى غير معلوم؛ والمسألة بحالها. 

(۸) قوله: ” تعلقت الشفعة به [أى بالبيع بذلك المقدار. ع] إلخ“ لأنه أخبر عن الثمن فى حال له ولاية البيان» فبنى 
الحكم عليه» ثم بقوله قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع فى الأخذ با قاله فيرد عليه بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الشمن 
أولا؛ لأنه بذلك حرج من البين» فلم يقبل بيانه» وقد خرج من البين. رك 

(9) أى عن نفسه. 

)٠١(‏ المتعلق يإقراره من الشمن. (ع) 

)۱١(‏ هذا القول. 

(15) قوله: لم يلتفت [ويأحذ با قال المشترى. ع] إلى قوله إلخ“ وروى الحسن عن أبى حنيفة أن المبيع إذا كان فى 
يد البائم» فاقر بقبض الثمن» وزعم أنه ألف, فالقول قوله؛ لأن التملك يقم على البائع» فيرجم إلى قوله. (ع) 

(۱۳) قوله: “فصل إلخ " لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعةء شرع فى بيان 
ما يؤخذ به» وهو التبع؛ لآن الذى يؤخذ به المشفوع هو الشمن. (نباية) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 


ا 


بيئاه ذ 


e 


الزيادة ضررًا بالشفيع ؛ لاستحقاقه الأخذ يما دونها 
بخلاف الحط؛ لأن فيه" منفعة له" ونظيرالزيادة إذا جدد العقد بأكثرمن 
زم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول ؛لما بين“ كذاهذا. 
قال : ومن اشترى دارا بعرض "١"‏ أخذها الشفيع بقيمته"" ؛ لأنه من ذوات 


0 0 4 
)١5(‏ قوله: ‏ بعض الثمن إلخ حط بعض الثمن والزيادة فيه يستويان فى باب المرابحة دون الشفعة؛ لآن فى المرابحة 
ليس فى إلزام الزيادة إبطال حق مستحق» بخلاف الشفعة» فإن الزيادة فيا إبطال حق يثبت للشفيع بإقرار. ( ع۶) 
)١(‏ أى الذى بقى. (نہاية) 


(۲) والشفيع يأحذ بالشمن. 
(۳) الشفيع. 


(4) إن كان الشفيع أوفاه الشمن. (زيلعى) 

(0) فيجب الشفعة بكل الثمن. 

(5) قوله: ”لأنه لا يلعحق إلخ” وذلك لأن حط جميع الشمن لو التحق بأصل العقد» فإما أن يصير العقد هبة» ولا 
شفعة للشفيم فى الهبة» أو يصير بيعا بلا ثمن» فيكون فاسداء ولا شفعة فى البيع الفاسد, فيؤدى إلى إبطال حق الشفيم. (ك) 

(۷) فى فصل قبيل الربا. (ع) 

(۸) فى الثمن. ٠‏ 

(9) وإن كانت الزيادة تلتحق بأصل العقد أيضًا. (زيلعى) 

)٠١(‏ شفيع. 

)1١١١‏ زيادة. 

)١۲(‏ أى في الأخذ بالحط. 


(۱۳) شفيم. 

)١ ٤(‏ قبل هذا الفضل. 

)1١(‏ أي القدوری (عينى) 

(17) أي متاع من ذوات القيم كالعبد مفلا. ( ۶) 

(۱۷) قوله: ا و كا لا دفعا للضرر عن المشترى 
بوصول قيمة ملكه إليه» ولنا أن الشفيع يملك بمثل ما بلك به المشسترى؛ والمثل نوعان» كامل وهو المثل صورة ومعنى؛ 
وقاضر وهو المثل معنى» فإن اشتراها بمكيل أو موزون» أخذها بمثله لقدرته على المثل الكامل؛ لأنبما من ذوات الأمثال. 
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۰ القيم» وإن اشكزاها مكيل أو موزون أخذها مله ؛ ب م قات اکان را 
Ga r o‏ فيراعى بالقدر 


لكل كما فى الاتلاف' والعددى المتقارب . ذوات الأمثال. 
ا ا ا E‏ كط 


وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمتهء قال : وإذا باع شمن مؤجل» 


ايار" إن شاء أخذها بشمن حال» وإن شاء صبرء حتى ينقضى الأجل» ثم 
باجدعاء ولب له إن واخنها في اخال يتن موجل. وقال زفر: له ذلك» وهو قول 
الشافعى فى القديم ؛ لأن كونه” مؤجلا وصف فى الشمن”"'»؛ كالزيافة والأخذ 
بالشفعة به» فيأخذه بأصله ووصفه كما فى الزيوف”" . ولنا أن الأجل إغا يثبت شر 
ا الشف وی أو الجاع و فى ل 
فرق رصا يفشي حق الشفضيع”'"'؛ لتفاوت الناس فى الملاءة' ''", وليس الأجل 
وصف الثم "؛ CT‏ كن وصفاله لتبعه کون 01 ويا 


وإن اشتراها بعرض أخذها بقيمة العرض لعجزه عن المثل الكامل؛ لأنه من ذوات القيم؛ ولدن كان بيع الشىء بالقيمة 
فهو فى حال البقاء, فصار كما لو استحق أحد العبدين» ويعتبر قيمة العرض وقت الشراء لا وقت الأحذ بالقيمة. رك 

(۱) فإن كان له مثل صورة ملكه به» وإلا فالمخل من حيث المالية) وهو القيمة. (ع) 

(۲) قبوله: " كما فى الإتلاف إل“ فإنه عند تعذر أَداء العين يرد المثل فيما له مغل» والقيمة فيما لا مغل له. إن) 

(5) لأن كل واحد منبما بدل الآخز: 

)٤(‏ أي القدورى. (عينى) 

(0) قوله: 'فللشفيع الخيار إلخ” قال فى ”الذخيرة": هذا إذا كان الأجل معلوماء فأما إذا كان مجهولا نحو 
الحصاد والدياس وأشباه ذلك» فقال الشفيع: أنا أعجل الثمن وآخذهاء ل يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهول فاسدء 
وحق الشفيم لا يثبت فى الشراء الفاسد. (نہاية) 

(1) ثمن. 

(۷) يقال: دين مؤجل ودين حال. (نہاية) | 

(۸) قوله: ”كما فى الزيوف إلخ “فللشفيع حق الأخسذ بالفمن الذى يملك به المشترى بصفة» كما لو اشترى بألف 
زیوف» يأخذ الشفیم بالزيوف. (كافى) 

(9) قوله: ”ولیس الرضاء به [أى بالأجل] | إلخ“ دليل آخبرء تقريره: أنه لا بد فى الشفعة من الرضاء؛ لكونها 
مبادلة» ولا رضاء فى حق الشفيع بالنسبة إلى الأجل؛ لأن الرضاء به فى جر لتر ليس بوضاء أي چ 
:|| الناس فى الملاءة. (ع) 

)2٠١(‏ قرله: رضاء به إلخ" ولیس من لؤازم البعقيدء فاشترايطه فى حق المشتری لايكون اشفراطًا في - حت الشفيع؛ 
كالخيار والبراءة من العيوب. (زيلعى) 

)١١(‏ بفتح الميم وهو مصدر ملو الرجل بالضمء ملو الرجل ملاءة توانگر ومالدار ونيكو ,+ مله دردید. 

)١١(‏ قوله: ”وليس الأجل إلخ' جواب عن قول زفرء يعنى أن وصف الشىء يتبعه لا محالة» وهذا ليس كذلكء فإن 


للبائع كالشمن» وصار كما إذا اشترى شيئًا بثمن مؤجلء ثم ولاه" غيره» لا يثبت 
E E 5 (۲) ٤‏ 8 8 5 5 
الأجل”'" إلا بالذكرء كذاهنا. ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الشمن عن 
المشترع؛ لا امن فيل > وإن أخذها من المشترى رجع البائع على المشترى بثمن 
مؤجل كما كان؛ لأن الشرط الذى جرى بينبما لم يبطل بأخذ الشفيع» فيقى 
موجبه”)» فصار كما إذا باعة بثمن خال» وقد اشتراه مؤجلا””. وإن اختار 
الانتظار" له ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر من حيث النقدية . 

وقوله فى ”الكتاب ": وإن شاء صبر حتى ينقضى الأجل مراده الصبر عن 
الأخذء أما الطلب عليه فى الحال» حتى لواسكت عنه”" بطلت شفعته عند أبى 
فة ومحية رجهم ا ال خلاقًا قول أبن يوشت الا "؛ لان حى 
الشفعة ” إنما يبت بالبيع "" والأخذ'''' يتراخى عن الطلب» وهو متمكن من 
الأخذ فى الحال بأن يؤدى الثمن حالاء فيشترط الطلب عند العلم بالبيع . 


الشمن حق البائم» والأجل حق المشترى على البائ» فكيف يكون الأجل صفة للشمن. (مل) 


(0۳ الأجل. 

)1١5(‏ الأجل. 

)١(‏ أى باعه بالتولية. 

(۲) فى حقه. 

(۳) قوله: ”لما بينا إلخ“ أى فى أواحر باب طلب الشفعةء وهو أن البيع انفسخ فى حق المشترى» وقام الشفيع مقام 
المشترى فى حق إضافة العقد إليه» وبانفساخ العقد يسقط الثمن عن المشترى. (ك) : 

. الرجوع.‎ )٤( 

(0) فالبائم الأول يرجم على الثانى بالشمن المؤجل. 

(5) أى إلى انقضاء الأجل. 

؛2ي3ع( أى القدورى. 

(۸) طلب. 

(9) قوله: ”خلافًا لقول ابی يوسف الآخر إلخ“وكان آبو يوسف يقول أولا كقولهماء ثم رجع عنه وقال: لا 
تبطل شفعته بالتأحير إلى حلول الأجل؛ لأن الطلب ليس بمقصود لعينه؛ بل للأخحذ» وهو فى الحال لا يتمكن من 
الأخدء فلا فائدة فى طلبه في الحال فسكوته لا يكون دليل الإعراض عن الأخذ, بل لأنه لم ير فيه فائدة. ّْ 

وجوابه: إنا لا نسلم أن المقصود به الأخذ ولئن كان» فلا نسلم أنه ليس بمتمكن من الأخذ فى الحال» بل هو متمكن 
منه» بأن يؤدي الشمن حالا. (مل) : 

)٠١(‏ دليل للطرفين. 

4D‏ أى عبد العلم به. (ع) 

(؟7١)‏ بالشفعة. 


أأبقيمة الرطب”'"' . كذا هذا. 


|| کانت بدلا عن غيره فلاء وهى ههنا بدل عن الدارء وطريق معرفة قيمة الخمر و إلخترير الرجوع إلى ذمى أسلم» أو فاسق 
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قال : وإن اشترى ذمى”" بخمر أو خنزير داراء وشفيعها ذمى أخذها بمثل 
الخمر وقيمة الخنزير؛ لأن هذا البيع مقضى بالصحة فيما بينهم » وحق الشفعة يعم 
المسلم والذمى» والخمر لهم كالخل لناء والمختزير ET‏ 
والثانى بالقيمة. ‏ - 

قال" وإن كان تضيعها مملها اخذها بقيجة اروا 0ا 
الخنزيرفظاه ” ٠"‏ وكذا الدمر لامتناع التسليم والتسلم فى حق المسلم اين 

لاطي زد ا حي ار أ ا نا ميات ب لاير 
ولاس عنها لني N‏ > فلو أسلم الذمى”" أخذها 
بتصف قيمة الخمر؟ لعجزه اليك اشر لاسا ند حك" اديطل. 
فصار كما إذا اشتراها بكر من رطب '» فحضر الشفيع بعد انقطاعه”'". يأخذ 


(۱) أى القلدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ”أو اشترى ذمى [من ذمى داراء أو بيع 1 كنيسة] إلخ“ قوله:ذمى احتراز عن المسلم» فإن شراء المسلم 
ما ذكر فاسد لا شفعة فيه» وقوله بخمر أو خنزير احتراز عما إذا اشترى الذمى بميتة أو دم فإن الشراء بهما باطل لا شفعة 
فيه أو عن الشراء بما هو متقوم عند الكل» فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم والذمى. 

وقوله: : وشفيعها ذمى احترز به عن المرتد» فإن المرتد لا شفعة له» سواء قتل فى ردته» أو مات» أو لحق بدار 
الحرب» ولا لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث» وأما الحربى المستأمن فى وجوب الشفعة له وعليه فى دار الإسلام سواء بمنزله 
الذمى؛ لانه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه فى دارناء فيكون بمنزلة الذمى فى ذلك. (ك) 

(۳) الشفيع. 

)٤(‏ أى القدوری. (عينى) 

(5) قوله: " بقيمة الخمر والخنزير إلخ “لا يقال قيسمة زير تقوم مقام إلختزير» فوجب أن يحرم على المسلم تمليكه» 
بخلاف قيمة الخمر على ما عرف فى موضعه؛ لأنا نقول : إنما يحرم عليه تمليكها إذا كانت القيمة بدلا عن إلخنزير» أما إذا 


تاب» فإن وقم الاختلاف فى ذلك فالقول قول المشترى» بمثل ما إذا اختلف الشفيْع والمشترى فى مقدار الشمن. (مل) 

(DD‏ فإنه من ذوات القيم. 

(۷)الخمر. 

4 قوله: "وبالإسلام [أى د الشفيع] إلخ” ولو أسلم أحد المتعاقدين» والخمر غير مقبوضة انتقض البيع؛ لأن 
الإسلام منم قبضهاء ولكن لا تبطل الشفعة؛ لأنها وجبت بالبيم فلا تبطل بانتقاضه. (زيلعى) 

)٠ )‏ قوله: "كما إذا اشتراها إلخ' ل ل 
للتعذر. (زيلعىن) ٠‏ 

)١١(‏ عن السوق. 
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)1( 
فصل 
قال" : وإذا بئئ المشترى فيباء أو غرس» ثم قضى للشفيع بالشفعة» فهو 
بالخيار» إن شاء أخذها بالشمن "» وقيمة التاء والخرسن ٠‏ وإن شاء كلف المشترئ 
قى(“ ؛ وعن أبى يوسف أنه لا يكلف القلع» ويخير بين أن يأخذ بالثمن» وقيمة 
البناء و الغرس» وبين أن يترك» وبه قال الشافعى» إلا أن عنده له أن يقلع» ويعطى 
ف الا" لان رمف الةم اا ل ا الدار ملكه» 
والتكليف بالقلع من أحكام العدوان» وصار كالموهوب له" أ والمشترى شراء فاسداء 
وكما إذا زرع المشترى؛ فإنه لا يكلف القلع '"» وهذا" لأن فى إيجاب الأخذ 


بالقيمة دفع أعلى الضررين”'' بتجمل الأذنى» ا 
ووجه ظاهر الرواية أنه بنى فى محل تعلق به حق متأكد للغير'"'' من غير تسليط 


(؟1) وإن كان مثليًا. 

(۱) قوله: ”فصل“ الأصل ذ ا أو النقصان بفعل نفسه» أو بفعل الغير 
عارض» فكان جديرً بالتأخير فى فصل على حدة. ( ع) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) الذى اشتراه به المشترى. (ع) 

)٤(‏ درخت در زمين نشانده شده. (م) 

)٥(‏ فيأخذ الارض فارغة. 

(5) قوله: " ويعطى قينة البناء [أى نقصان البناء الذى حصل بالقلع] إلخ ' أى يضمن أرش النقصان والبناء 


للمشترى» فالحاصل أن عند أبى يوسف إن شاء أخذه بقيمة البناء» والغرس قائمين على الأرض غير مقلوعين» وإن شاء 
ترك. وعند الشافعى له خيارات ثلاث: ثنان ما قاله أبويوسف» والآخمر أن له أن يقلع البناءء ويضمن أرش النقصان» 


ER 

)۷( راق بالبناء لايكلف لفل 4.2 

(۸) قوله: "وصار كالموهوب له إلخ "ميان الو ا ی الوه اليس کرات اها 
ويرجع فى الأرض؛ لأنه بناه فى ملكه» وكذلك المشترى شراء فاسدا عند أبى حنيفة» وكما أذا زرع المشترى ثم جاء 
الشفيع, فإنه لا يأحذها بالشفعة حتى يدرك الزرع. (ك) 

(9) أى قلع البناء. (ك) 

0 ۰ أى ما قلنا: : إنه لا يكلف القلع. (ع) 

)١١(‏ قوله: "دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشترى» وهو القلع من غير عوض يقابله. . ع] إلخ“ بيانه أنه اجتمع 


ههنا ضرران؛ لأنه فى تكليف المشترى القلع ضرر؛ لا جابر له ولو أوجبنا قيمة البناء والغرس على الشفيع عند اخمتياره | 


الأخحذ» يلزمه ضرر زيادة الثمن؛ | إلا أن له جابرا؛ لأنه يدحل فى مقابلته فى ملكه عوضء وهو البناء والضرر يبدل أهون من 
الضرر بغير بدل» فيصار إليه. (ك) _ 
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من جهة من له الح E‏ کالراهو اذا ف ارون ks‏ أن 
حقه أقوى من حق المشترى” ''؛ لأنه يتقدم عليه ولهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من 
تصرفاته”". 

بخلاف الهبة” والشراء الفاشد عند أبى حنيفة» لأنه خضل ”) بتسليط م 


جهة من له الحق ؛ ولان ى الاسعرداد فت اضف ا و ي بعد 
اد » وهذا احق" يبقى» فلا معنى لإيجاب القيمة””'' كما فى الاستحقاق*' 


اي تادا اال تن اسسا أذ لني ملو وى بلاج 
ول ف كيو "ون أخذهبالقيية”" بر مته قرعا ال كنا بهاذ 


(4) TT 

)١(‏ قوله: من غير تسليط من جهة إلخ“ احتراز عن الموهوب له والمشترئ بالشراء الفاسد فإن بناءهما حصل 
بتسليط الواهب والبائم. (ع) 

(۲)والبناء والغرس 

(؟) ينقض بناء المرتهن. 

(4) المرتهن. 

(5) أى النقض. 

(1) قوله: لأن حقه أقوى إلخ “ فلا مساوات بين الحقين حتى يرجح بزيادة الضرر ؛لأن الترجميح ما يضار إليه عدد 
التساوی. (زيلعى) 

وم كا اول المشترى الأرض مسجدا أو مقبرة. (ك) 

(۸) قوله: بخلاف [أى بخلاف بناء الموهوب له والمشترى بالشراء الفاسد] الهبة إلخ” متصل بقوله: من غير 
تسليط من جهة من له الحقء وإنما قيد بقوله: أعند أبى حنيفة ' ' لأن عدم استرداد البائع فى الشراء الفاسد إذا ب بنى المشترى 
فى المشترى» إنما هو قوله» وأما عندهما فله الاسترداد بعد البناءء كالشفيع فى ظاهر الرواية.. (ع) 

(9) فلا ينقض. ` 

)٠١(‏ ولا لزم من عدم تكليف القلع لحق ضعيف عدمه لحق قوى. (ع) 

)١١(‏ قوله: ولهذا لا يبقى [هذا الحق] إلخ” فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البناء فى البيع الفاسدء إثما لا يبقى على 
مذهب أبى حنيفة» فالاستدلا ل به لا يصح والجواب أنه لما كان ثابتًا بدليل ظاهر لم يعتبر بخلافهما. (عناية) 

)١۲(‏ أى حق الشفعة. 

(۱۳) قوله: فلا معنی إلخ” راب جع إلى أول الكلام» يعنى إذا ثبت التكليق بالقلع فلا مغنى لإبجاب القيمة على 
الشفيع؛ ا ا ا سسبو اح ارا 
البائع دون المستحق» فكذا ههنا. (عناية) 

)١٤(‏ يقلم المستحق. 

£) جواب عن قوله: وكما إذا زر ع المشترى.‎ .)۱٩( 

)١ 5)‏ أى فى عدم قلعه. 

(۱۷) بالتأخير. 
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ا هم 
والفرق على ما هو المشهور”' أن المشترى مغرور”''' من جهة البائع» ومسلط 
عليه من جهته» ولاغرور ولا تسليط فى حق الشة ع المشترى ؟ لأنه مجبور عليه . 
قال" : وإذا انبدمت الدار» أو احترق بناءهاء أو جف شجر البستان بغير فعل 
حد""' فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ؛ ؛ لأن البناء والغرس تابع» 
E‏ ل طروت من الشمن”"'' مالم يصر 


)۸( قوله: "وإن أخذه إلخ* معطوف على مقدر دل عليه التخيير؛ وتقريره أن الشفيع بالخيار» إن شاء كلف القلع 
وإن شاء أتحذه بالقيمة» فأن كلفه فذاك وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا. (عناية) 

(۱۹) أى مستحق القلع. 

)١(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى) 

(۲) فكلف المستحق الشفيع القلع؛ فقلع. (زيلعى) 

(۳) قوله: ” بالشمن إلخ“ لا غير أخذه من البائعم» أو المشترى. (عناية) 

(4) الثمن. 

)٥(‏ لأن الأرض لم تكن فى ملكه. (زيلعى) 

. (5) أى جما نقص بالقلم. (زيلعى) 

(۷) بقيمة البناء والغرس أيضًا. (ع) 

(۸) قوله: لأنه معملك عليه إلخ “ أى لأن الشفيع متملك على من أخذ مه فينزل الشفيع» ومن أحذ منه منزلة البائع 
والمشترى إذا بنى واستحقت» فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع» ووجه المشهور أن حق الرجوع بقيمة البناء إنما يغبت لرفع 
الغرور؛ والبائع التزم السلامة للمشترى عن الاستحقاق» فصار المشترى مغرورا من جهة البائع» ولا غرور فى حق الشفيع؛ 
لأنه ملك صاحب اليد جبرا بغير اختيار منه فلا يرجم. (ك) 

(4) قوله: والفرق على ما هو المشهور [من الرواية] إلخ” فى أن المشدرى عند ظهور الاستحقاق يرجع على بائعه 
بقيمة البناء» والشفيع لا يرجم على المشترى. 

)٠١(‏ على البناء والغرس. ( ع) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ أى بآفة سماوية. 
)1١6( :‏ قوله: "فلا يقابلهما إلخ * لأن قيام ابناء بالأرض كقيام الوصف بالموصوف» فكان بمنزلة العين فى الجارية» 
أوالعين وصف وفوات الوصف لا يسقط شيمًا من الشمن» إذا كان بآفة سماوية؛ لأن الشمن بمقالة الأصل دون الوصف. 
فإن قيل: الطرف أنما جل وصفا من المد ونحوه؛ لأنه لا يجوز إبراد الق عليه مق صوداء أما ههنا إبراد امد على 


المجلد الرابع - جزء ۷كتاب الشفعة ٠‏ ا بان عاب القنسة والقصوية فيا 


مفضودا» ولهذا جاز بيعها" مرانحة”" بكل الذمن فى هة الصورة» بخلاف ما 
اذا غرق نصف الأرض ت بأد “الباق بحصته ؛ لأن الفائت بعض الأصل . 
كال E‏ شاء 3 ترك ؛ لأن له" أن يمتمع عن تملك الدار ماله قال : نوإن 


نقضن المشترى”* البنا ا SG‏ | ا راا فت 
فدع؛ لعاشم e MO‏ الم "أ بخلاف الأول ؛ لآن ]أ 
الهلاك بآفة سماوية. ولب شه أن باخ ال 017 لأنه صار مة مفصو لا u‏ 
ل تسا . ل ومن ابتاع آرضا وعلى نخلها ندر أحدها الشفيم مرکا ومعنة ا 
ذكر الثمر فى البيع ؛ لأنه لا يدخل”*'' من غير ذكر وهذا الذى ذكره استحسان 


وفى القياس لا يأخذه؛ لأنه ليس بتبع» ألا یری أنه لا يدخل فى البيع من غير | 
ذکر» فأشبه المتتاع”*'' فى الدارء وهال تحن اه اعانا اتل ضار غا 


للعقار. كالبناء فی الدار»› وما کان ا فيأخذه الشفيع. 
ناء مقصودا جائزء بيجب أن يعتبر أصلا كالعرصة؛ ويجب بقاباعه شى ء من الشمنء قلنا ا تجوز إيراة الحقد غل“ 
البناء بشرط القلعى؛ وعند ذلك يصير أصلاء با يراد العقد عليه وهو تي لا يجوز لأنه بمنزلة العين من العبد. (ك) 

159) بالإثلاف:علئ ما سيجئء. 

(۲) أرض. 

(۳) من غير بيان. 

)٤(‏ الشفيم. 

() أى القدورى. (عينى) 

٠‏ (5) شفيم. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(M‏ ونقض الأجنبى كنقض المشترى. 

(9) قوله: ” بحصتا إلخ“ فيقسم الشمن على قيمة الأرض» وقيمة البناء يوم وقع TT‏ 

من الثمن. (ك) 

(۱۰) قوله: ” فيقابله إلخ“ فإذا كان له حصة من الثمن» ية يقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد علي مماء 
حلاف الأ الأوى؛ وهم هد شه ركان لت بان ميث بر ية الق بوم لالش لأنه 

له قيمة بالحبس. (زيلعى) 

)١١(‏ بالضم: بناء شكسته باز كرديده. (من) 

(۱۲) فكان منقولا ولیس فيه شفعة. (ع) 

(17) أى القدوری . (عينى) 

.)١4(‏ فى البيع. 

02 حيث لا يدخل فى بيم الدار من غير ذكر. 
OD o‏ كالأبواب والمفاتيح والأغلال والسلم والأغلاق المركبة. (ك) :- 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة E‏ اناما قن فة اة وما لكي 
ل 111ل ا ا 


: الس س 
فال 2 ولك إن اها وس ىا ري فاو 
للشجرى”" يعنى يأخعقه” الشف أله م بيع سرى إليه على ما 
عرف فى ولد المبيع”” . قال" ا E‏ 
فى الفصلين جميعا *؛ لاأ نه" لم يبق تبعًا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا 
أ عنه فلا يأخذه. قال فى ” الكتاب””'': وإن جده المشترى سقط عن الشفيع حصته 

قال رضى الله تعالى عنه : وهذا جواب الفصل الأول" ؛ لأنه'"'' دخل ف 
مقصوداء فيقابله شىء من الثمن . أما فى الفصل الثاز ع ام 
7 لد > فلا يكون مبيعًا إلا تبعا*'“'فلا يقابله 
1 )07 
.باب ما تحب فيه الشفعة وما ل يجب 
الال دحالا تعد سد امسو علا را ل 
كيد 3 واجبة فى العتا 30 وان کان مال ي 000 وقال 


(١1)"أى‏ المصنف. (عينى) 
(۲) أرض. | 
(") قوله: ” فأثمر فى يد المشترى إلخ “ قيد بقوله فى يد المشترى؛ لأنه إذا أثمر فى يد البائع قبل القبض» ثم قبضه 
المشترئى له حصة من الثمن كما إذا كان موجودا فى وقت الشراء. ك2 
)٤(‏ ثمره : 
ا (0) قوله: "على ما عرف إلخ “ فإن الجارية المبيعة إذا ولدت ولدا قبل قبض المشترى» يسرى حكم البيع إلى الولدء 
حتى يكون الولد ملك المشترى أيضا كالأم. (نباية) 
6١‏ أئ المصنف. (عينى) 
٠‏ (0) قطعهء جد: بريدن خرما از خرما بن. (من) 


وفى فصل ما إذا لم يكن على النخيل ثمر حين وقع الشراء على الأرض والنخيل؛ ثم أثمرالنخيل؛ ثم جده المشترى ثم 
| جاء الشفيع. (نباية) 

(9) تمر 

)۶ ( يعنى مختصر القدوری:‎ )٠١( 

(٠‏ أى المصنف. (عينى) 

(17). قوله: " جواب الفصل الأول إلخ“ وهو ما إذا ابتاع أرضاء وعلى نخلها ثمر. (نجاية) 

)١5(‏ ثمر: 

)١5(‏ قوله: أما فى الفصل الغانى إلخ “ وهو ما إذا ابتاعهاء وليس فى النخيل ثمر؛ اسر فى بد اللشعرى. (نہاية) 

(ه١)‏ أى فلا يدخل عند الأخذ فى المبيع لا تبعا. (زيلعى) 1 

(10) قوله: ”باب ما تجب إلخ " ذكر تفصيل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجبء بعد ذكر نفس ننس الوجوب لاء لأن 
التفصيل أنما يحتاج إليه إذا شق ذكر الإجمال. (نہاية) 


(4) قوله: ” فى الفصلين جميعًا إلخ “ أى فى فصل ما إذا كان فى النخيل ثمر حين وقع الشراء» ثم جده امشعرى» 


م وماد 


IF 


الشافعى : لا شفعة فيما لا يقسم ؛ لأن الشفعة إغا وجبت دفعا لمؤنة القسمة» وهذا 
لا يتحقق فيما لا يقسم» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : «الشفعة فى كل شىء 
عقار أو ربع"“* إلى غير ذلك من العمومات» ولأن ا 
yy‏ 


يقسم وما لا يقسمء وهو الحمام» والرحي ارزالس والطوين 
قال : رلا شفئعة فى.العبروض والسقن ؛ EN‏ السام : 


«لا شفعة إلا فى ربع أو حائط 0 **, وهو“ حجة على مالك فى إيجابها فى 


البنقرة ؟:ولآت الشفعة إغا وجرت ی فر سو الخوار على الذرام » ي 
ا 7" حسب دوامه فی العقار د » فلا يلحق ا وفى بعض نسخ 


(۱۷) أى القدوری. (عينى) 
(۱۸) قوله: "واجبة [ثابتة] فى العقار إلخ” و ودار اريم والربع الدار حيث کانت فی 
المصر أو القرئ. (ك) 
(۱۹) الزاز وطلية 
2: ) قنولله: "مما لا يقسم لد“ أ نا لا يحمل القسمة أى لو قسم قسمة حسية لا ينتفع به كالحمام. (نباية) 
)١(‏ قوله: " وقال الشافعى إلخ' ' الخلاف بيننا وبينه راجع إلى أصلء وهو أن من أصل الشافعى أن الأخذ بالشفعة 
لدفع ضرر مؤنة القسمة؛ وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة» وعندنا لدفع ضرر التأذى؛ بسوء امجاورة على الدوام» 
وذلك فيما لا يحتمل القسمةء موجود لاتصال أحد الملكين بلآخر على وجه التأبيد والقرار. (ك) 
(۲) قوله: ولنا قوله عليه السلام إلخ“ قلت: روى اسحاق بن راهويه فى "مسنده" عن أبن عباس عن رسول الله 
كل قال: : «الشريك شفيم والشفعة فى كل شیء)» انتهى. (تخريج زیلمی) 
(۳) بالفتح: منزل. (مؤيد الفضلاء) 
* راجع نصب الراية ج6 ص۱۷۷ والدراية ج۲ الحديثة ۸٩‏ ص ۲۰۲. (نعيم) 
(4) فى أوائل كتاب الشفعة. 
(5) المواد ريحي بي الربحن . )ع( 
(5) أى القدؤازى. (غينى) 
ش (۷) رواه جابر عنه عليه السلام» كذا قال الزيلعى فى تخريجه. 
0 ”امغوب“ الحائط البسبتان» وأصله ما أحاطه. (ك: 
ا 4 ص۷۸ ا الحدیث ۸۹٥‏ ص٣‏ ۰. (نعيم) 
(9) حديث.. 
0D.‏ على خلاف القياس. (زيلعى) 
)١١(‏ لأن المنقول يشترى ويباع عادة على حسب الحاجة» ولا كذلك العقار. | 
(۱۲) قوله: حسب دوامه إلخ اي گرد لن را فى تسن ار اا ا یی ران f:‏ 
يسكن فى ضرورة الشعر. (ع) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة - ۳~ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


ال » ولا شفعة فى البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة» وهو ص یح 
مذكور فى ”الأصل ‏ "؛ لأنه لا قرار له" فكان نقلياء ك 
حيث يستحق بالشفعة» ويستحق به الشفعة فى السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ؛ 
لأنه بماله من حق القزار”'* التحق بالغقار: 

قال: ومسل والتدى فى القعة سواء اتشر مات ل:ولأمنها رياني 
الست والكة * pS‏ 


والح وال ¢ الجاع والعادل» والحر والعبد» إذاكا ادوا 
اا ول Sl a yy,‏ 


مو اغناة شراط الشرع فيه» هو التئلك بمثل ما تملك به المشترى صورة"' أو قيمة””) 


)١۳(‏ المنقول. 

(۱) أى مختصر القدورى. 

(۲) مبسوط. 

(۳) للبناء أو النخيل. 

(4) قوله: أوهذا بخلاف العلو إلخ” يتعلق بقوله: "ولا شفعة فى البناء" ود مر ت کد مث اا 
يكون فيه شفعة إلا أنه التحق بالعقار. (ك) 

(0) قوله: "إذا لم يكن طريق العلو فيه إلخ“ أى فى السفلء وهذا لبيان أن استحقاق الشفعة بالعلو بسبب الجوار لا 
بسبب الشر كةء وليس هو لنفى الشضعة إذا كان له طريق فى السفل» بل إذا كان له طريق فى السفل؛ كان استحقاق || 
'صاحب العلو الشفعة فى السفل» بسبب الشركة فى الطريق لا بسبب الجوار» حتى إنه إنه يكون مقدما على الجار. 1 

كما لو بيع العلو وكان لذلك العلو طريق فى دار رجل؛ صار صاحب الدار التى فيا الطريق أولى من صاحب الدار 
التى عليها العلو؛ لما مر أن الشريك فى الطريق مقدم على الجار. (ك) 

(7) أى حق قرار وسكونة بر سبيل دوام. 

(۷) قوله: ” سواء إلخ“ قال ابن أبى ليلى: لا شفعة للذمى» ويقول: لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعى» فلا يثبت || 
لمن هو منكر لهذه الشريعةء وهو الكافر» ولكن نأخذ بما قضى به شريح» قد تأيد ذلك يامضاء عمر رضى الله تعالى عنه. (ن) 

(۸) وهی دفع ضرر سوء الجوار. ( ع) 

(9) قوله: "والصغير والكبير [وكذلك تنبت الشفعة عندنا للعنين أيضا. ك] إلخ ' وهذا عندناء وقال ابن ی ليلى: : 
إنه لا شفعة للصغير؛ لأن وجوبما لدفع ضرر التأذى لسوء الجاورة وذلك عن الكبار دون الصغار؛ ا ١‏ 
تبع» فهو فى معنى المستعير والمستاجر. ولكنا نقول: سيب الاستحقاق يتحقق فى حق الصغير» وهو الشركة أو الجوار من 
E‏ كردا ساون لاير فى الأ يانه بعالم عر تان إن الجا لايع 
الضرر فى الثانى عن نفسه» وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك فى الحال. (نہاية). 

(۰) قوله: "إذا كان [العبدع مأذوتا إلخ' ' وهذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة مجرية على عمومهاء أما إذا 
كان البائع مولى العبد والعبد شفيعهاء فللعبد الشفعة إذا كان عليه دين» وإلا فلا » وعلى هذا لو باع العبد ومولاه شفيعهاء 
اواك دك علد ة ونا ته r DE‏ (ك) 


0120 أى القدورى. (عينى) ... 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة | لاست 03 باب ماتجب فيه الشفعة وما لاتجب 


)1( 
١‏ على ما مر . 
قال7: يزوج الرجا م أو ر يخال ا 


OT‏ ' دارا أو غيرها”"'» أو يصالح بہا'" عن دم عمد أو يعتق 
عليها عبد" ؛ لأن الشفعة عندنا إنما تجب فى مبادلة المال بالمال؛ لما بينا"» وهذه 
| الأعواض ليست بأموال» فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الو 
۰ وعند الشافعى تجب فيبا الشفعة؛ لأن هذه الأعواض متقومة عنده' '''. فأمكن 
الل مقن" إن تعذرا”'' ممثلهاء كما فى البيع بالعرض لأ اف الهبة لا 
غوض فیہا رأسّاء وقوله”: ”يتأتى فينما إذا جعل شقصا من :دأرمهراء أوما 
ET‏ ل لا غ ٩۷2‏ ذل الارفية 2 كد 


ولاشفعة فى الدار ال 


۱۲۳(۰ إن كان من ذوات الأمثال. 

(۱۳) إن كان من ذوات القيم. 

)1١(‏ قوله:.”على ما مر" أى فى فصل ما يؤخذ به المشفوع» فى قوله: ”ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع 
بقيمته ". (ك) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

() أى جعلت مهراً. 

)٤(‏ أي جعلت بدل الخلع. 

(ه) أى جعلت أجرة. ٠‏ 

(1) قوله: ”أو غيرها إلخ“ أى غير دار من عبد أو حانوت. (غ) 

(۷) أى جعلت بدلا فى الصلح. 

(۸) أى جعلت بدلا فى الإعتاق. 

(9) أى قوله: لأنه أمكن مراعاة شرط الشر ع فيه. 

)٠ ۰)‏ قوله: "جلاف المشروع لغ ' لأن الشفيع لا يقدر ا ل 
بمثل ما تملك به ° 

(11) قوله: ”متقومة عنده.[شافعى ] إلخ “ لأن التقوم حكم شرعى» والشرع جعل هذه الأشياء مضمونة ببذه 
الأعواض» وضمان الشيء قيمة ذلك الشىء» نيك أن الشرع جعل المهر قيمة البضع» ركذا المنافع عندة متقومة 
كالأعيان» فإذا جعل الدار عوضًا عن البضع أو نحوه» وقد تعذر على الشفيع الأخذ به فله أن يأخذ بقیمته» كما لو 
اشترى بعبد. (كافى) 

)١١(‏ قوله: ”فأمكن الأخذ بقيمتها إلخ" وهو مهر المثل» وأجر المثل فى التروج والخلع والإجارة وقيمة الدارء والعبد 
فى الصلح والإعتاق. (ع) 

)۳( الأخذ. 

)١4(‏ فإنه يأحذ الشفيع بقيمة العرض. 

(15) أى قول الشافعى. (ن) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة -A- ٠‏ باب ما تجْب فيه الشفحة وما لاتجب 


ونحن نانوك ٠‏ أن تقوم متاقع الاش فى النكاح و يره ٠‏ بد الإججارة 
فضرورئ فلا بطر خی الشفعة 077 وكبذا الدم راي لعتق غير متقوم*؛ لأن 
TS‏ فى المعنى الخاص المطلوب”'» ولا يتحقق فيبما' . 

وعلى هذا" ]ذف و مها نيه تين ثم فرض لها الدار مهرا؛ لأنه بمنزلة 
المفروض فى العقد فى كونه مقابلا بالبضع» بخلا ف ما إذا باعها بمهر المخل / 
بالمسمى ؛ لأنه مَبادلة مال بمال”" » ولو تزوجها على دار على أن ترد" عليه 


E امي الي‎ E قوله: "أو ما يضاهيه إلخ‎ )١7( 
]أو الأجرة. (نباية)‎ 

(۱۷) حيث لا يرى شفعة الجوار. (ع) 

(۱۸) شافعى. 

(۱۹) أى فى الشركة. 

(1) جواب عن جعل هذه الأعراض متقومة. (ع) 

(۲) قوله: ”أن تقوم إلخ” يعنى أن تقوم منافع البضع بالعقود ضرورى؛ فلا يظهر فى حق الشفعة» وهذا لأن امال 
لیس ثل للمستحق بعقد الدكاح لا صورة ولا معنى» فلم يصلح قيمته ل لأن قيمة الشىء ما يقوم مقامه لاتحادهما فى 
المعنى الخاص» وهذا المعنى لا يتحقق بين المال وبين المستحق بعقد النكاح. ْ 

خير أن الشرع بجدل نلك امكاح بر لوز اانا حط راما مان ر لهذا لعل ی ا او 
فظهر تقومه فى حق هذا المعنى خاصة على خلا ف القياس لمكان الضرورة؛ فلا يظهر معنى التقوم فى حق الشفيع. 

وكذا المنافع ليست بأموال عندنا؛ ولهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على مامر فى الغصبء وإنما يظهر تقومها فى 
العقد للضرورة» فلا يظهر فى غيره» فهذه هى الحجة فى الثلاثة الآول. (ك) 

(۳) قوله: ”فلا يظهر [التقوم] فى حق الشفعة إلخ“ لأن مائبت بالضرورة يقتصر عليباء ولا ضرورة فى حق 
الشفيع» فلا تكون متقومة فى حقه» فيكون المأخوذ بمقابلتها بمنزلة منزلة الموهوب بلا عوض. (زيلعى) 

)٤(‏ قوله: ” وكذا الدم والعتق إلخ" إنما أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنهما ليسا بمالين فضلا عن التقوم: (ع) 

(5) قوله: "فى المعنى الخاص [وهو المالية] إلخ” [لا فى غيره كالجوهرية والجسمية. ع] فإن قيل: الدار تضمن 
بالقيمة» والمعنى الخاص المطلوب منما السكنى» وكذا التوب» المعنى الخاص المطلوب منه دفع الحر والبرد يضمن بالقيمة. 

قلنا: :بل ی اناس ا ی ا ألا ري انين الت الوب إا أو لع ار ا يمن مل 
ولا كذلك إلا باعتبار المالية» وقد لا يككون الدار اللسكنى» والثوب للبس. (ك) 

(1) قوله: "ولا يتحقق فيهما إلخ' "أ لا يتحقق للعبى أنخاص» وهر الاية فى لدم والميق» لأن المع إسقناط 
وإزالة» والدم ليس إلا حق الاستيفاء» وليس من جنس ما es‏ وأما إيجاب الدية i O‏ (مل) 

[فة أى لا شفعة فيه. 

(8) قوله: " بخلا ف ما إذا باعها [الدار إلخ” يعنى تجب الشفعة» فإن قيل: كيف يأخذها والبيع فاسد لجهالة مهر 
المخل» قلنا: جاز أن يكون' معلوما عندهماء ولأنه جهالة فى الساقط؛ فلا يفضى إلى المنازعة» فلا يفسد البيم. (كفاية) 

(4) قوله: ”لأنه مبادلة مال بال إلخ“ لأن ما أعطاها من العقار بدل عما فى ذمته من المهر. (زيلعى) 

' هذه من مسائل الأصل. (عينى)‎ )٠١( 

)١١١‏ الروجة.. 
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ألقّاء فلا شفعة فى جميع الدار أ عند أبى حنيفة. ۰ 

وقالا E ET‏ الال ؟ TE EE E‏ > وهو 
يقول امي الح ته ايع ٠‏ ولهذا ينعقد بلفظ النكاح» ولا يفسد بشرط 
النكاح فيه" ابول مد فى الأصل”", ام ؛ ولأن الشفعة شرعت فى 
المبادلة المالية المقصودة» حتى إن المضارب إذا باع دارا ٠“‏ وفیہا ربح لا يستحق رب 
لاله فى عض الريج ؛ لكونه تابعا فيه . 
ظ قال | أو يصالح عليها باك 7ل فإن صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة » 
| قال : هكذا ذكر فى أكثر نسخ المختصر “”"". والصحيح : أو يصالح عنها بإنكار 
| مكان قوله : أو يصالح عليها ؛ لأنه إذا صالح”""" عنہا' بإنكاز بقى الدار فى يده 


فهو" ''يز عم أنها لم تزل عن ملكهء وكذا إذا صالح عنها بسكوت ت؛ لأنه ال 


(0 


(۱) أى فى شىء من الدار. 
(۲) يقسم قيمة الدار على مهر المثل والألف. (ع) 

(۳) فى حق ما يحض الألف. (ع) 

(5) إمام. 

(5) والمقصود النكاح. 

() قوله: ولايفسد بشرط النكاح إل ولو کان البع صلا يفسدء كسما لو قال بعت منك هذه الداريلف على أن 
.تزوجنى نفسك. (عينى) 1 

(۷) نكاح. 

(۸) قوله: إذا باع دار إلخ” صورته إذا كان رأس الال ألفاء فاتجر المضارب وربح ألفاء ثم اشعرى بالألفين دارا 
ورب المال شفيعها بالجوار» ثم باعها بالألفين» فإن رب الال لا يستحق الشفعة فى حصة المضارب من الربح باعتبار أن 
الربح تبع لرأس المال» وليس فى مقابلة رأس الال شفعة لرب الال؛ لأن البيع كان لرب الال؛ لأن المضارب وكيل لرب 
الال فى -حصته» وليس فى بيع ال وكيل شفعة للم وكلء فكذا فى حصة الربح. (ن) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "أو يصالح عليها إلخ“ عطف القدورى قوله: "أو يصالح عليہما بإنكار” على قوله: أوايسى عليباعبدا 

من الصور التى لا تحب فيها الشفعة» وليس بصحيح. (ع) 

)١١(‏ أى المصنف. 

(۱۲) أى مختصر القدورى. 

)١۳(‏ على المال. 

)۱٤(‏ دار. 

)٠١(‏ المدعى عليه: 

)١5(‏ المدعى عليه. 
007) المدعى عليه. 
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a ORL GMS OI |‏ 
ES‏ جالع عدينا n‏ لأنه” ا 
| استفاده””'' بالصلح فكان مبادلة مالية» أما إذا صالح عليہا بإقرار» أو سكوت» أو 
[| إنكار وجبت الشفعة فى جميع ذلك؛ لأنه”” أخذها”' عوضا عن حقه فى زعمه» 


:ولا ضفحة فى هر لما ذكرنا” E TS‏ 
0 وأن لا يكون الموهوب» ولاعوضه شائعا؛ لأنه هبة 
ا ' 
بخلاف ماإذالم يكن العوض مشروطً فى العقد“"؛ لأن كل واحد 
| ل للة 1 ة» إلا أنه ثب )7( 200 > فامتنع الرجوع . . 


(۱) شغب -بالفتح وبفتحتين- برآنگیختن فتنه وفساد وتباهى. (م) 

(۲) المدعى عليه. 

(۳) مدعى عليه. 

)٤(‏ المدعى عليه. 

)٥(‏ أى لأن المدعى. 

(5) دار. 

)7٠‏ قوله: إذالم يكن من جنسه [من جنس حقه. ك] إلخ ا اام يكن الصلع على بض التي لأنه 
حينئذ يكون آخذًا عين حقه فى زعمه فلا شفعة. (ك) 

قوله: "إذا لم يكن من جنسه” ' أى إذا لم يكن العوض من جنس حقه» وقيد بذلك؛ لأنه إذا كان من جنس حقه كان 
آخذًا حقه» فليس فيه معاوضة» فلا يجب الشفعة. (عناية) ١‏ ْ 

(۸) أى القدوری. (عينى) 

)٩(‏ قوله: "لما ذكرنا” يريد به قوله: "ولأن الشفعة شرعت فى البادلة المالية“ وقوله: بخلاف اهيلأ لاعوض 
فیا رأسًا. (ك) 

)٠١(‏ وقت العقد. 

)١١١‏ قوله: "ولابد من الشيض إلا ' وهذا عندنا حلاف لزفر؛ فإنه إذا وهب لرجل دارا على أن يبب له الآخر ألف 
درهم فلا شفعةء للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التقابض تجب للشفيع فيهما الشفعة. 

وعلى قول زفر تجب الشفعة قبل التقابض» وهو بناء على ما بيناه فى كتاب الهبة» أن الهبة بشرط العوض عنده بيع 
ابتداء وانتباء» وعندنا هبة ابتداء» وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانيين. (ك) 1 

)١۲(‏ أن الهبة بشرط العوض تبر ع ابتداء» معاوضة انتباء. (ع) 

(۱۳) قوله: ” بخلاف إلخ "يني ايت الشفعة ا اما ا ف الرغوتية را ا العوش زه كان لمر نار ١ع‏ 

)۱٤(‏ ولكن عوض. ش 

)٠١(‏ أى الموهوب وعوضه. 


e 7 e‏ تان مات فيه الشفطة:وما لان 


ل : ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع ا a‏ 
ای اسقط أخبار وجيت الغ ؛ لازال الات عن الزوال. "ع .ويشغرط 
الطلب عند سقوط الخيارة م هيج هما تر ال N‏ 
ذللق و N‏ لاا لا هنع زوال الملك عن أ 
البائع بالاتفاق» والشفعة ت لقن عن E‏ وذ اا فى ات 
وجب البيع لعجز المشترى عن الرد ولاخيار للشفع ؛ لئ" بشت بالشرط وم 
للمشترى دون الشفيع» وإن بيعت دار إلى بها E‏ دما قله 
الأخذ بالشفعة.أما للبائع”*'' فظاهر لبقاء ملكه فى التى يشفع ببا”*"©» وكذا إذا كان 
الو ا او و E‏ 


)١5(‏ عوض. 
(۱۷) دار. 
(۱) أى القدورى (عينى) 
(۲) أى لأن خيار البائم. 
() أى عن زوال الملك عن البائع. 
(4) قوله: ”وفى الضحيح إلخ“ احتراز عن قول بعض المشايخ أنه يشترط الطلب عند وجود البيم؛ لأنه هوالسبب. (ع) 
(0) أى سقوط الخيار. 1 1 
. ( أى لأن خيار الشرط للمشترى. ْ | 
(۷) أن على زوال ملك البائع. 
(۸) قوله: ”على ما مر إلخ” أى فى أوائل كتاب الشفعة فى قوله: والشفعة تجب بعقد البيع" إلى أن قال والوجه | 
فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار. (ك) 
(9) قوله: ” وإذا أخذها [أى إذا أخمذ الشفيع الدار فى مدة الخيار] فى الثلث إلخ افيد بات لتكون المسألة | 
على الاتفاق. ( كفاية) 
)٠١(‏ قوله: "وجب البيع إلخ“ أى تقرر البيع الذى جرى بين البائع والمشترى بشرط الخيار» وإغا ذكر هذا؛ لأن | 
المشترى بشرط الخيار لو رد المبيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع ولم يتحقق» بل انفسخ من 
: الأصلء فحيتيف لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة؛ لأن هذا ليس ما قاله» بل انفساخ من الأصل» فكان السبب منعدما فى 
| حقه من الأصل. (ك) 
)١١(‏ أى لأن خيار الشرط. 
)١۲(‏ أى إلى جنب الدار المبيعة. 
)۳( أى لأحد المتعاقدين من البائع أو المشترى. (غ) 
)١ ٤(‏ أى إما إذا كان الخيار للبائم, 
)١5(‏ قوله: "لبقاء ملكه [فى مدة الخيار] إلخ ين أن EE‏ ويف e‏ البيع؛لأن الأحذ 
بالشفعة نقض منه المبيعم؛ لأنه أراد يذلك الاستبقاء؛ إذ لا يجب الشفعة إلا لدفع ضرر على الدوام. (زيلعى) 
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إذا أخذها كان إجازة منه 9 تختلا ف سادا اتس ا َه 
ك ر ولم ير 


E‏ تعب لفت ارو ١‏ يال ريج 
> فكيف بدلالته ° “ثم ا حضر شفع انثا ول ناخد دون 


لثانية "؛ لانعدام ملكه فى الأولى حين بيعت الثانية . 

قال : ومن ابتاع دارا شراء فاسدا ٠‏ فلا شفعة فيہاء أما قبل القبض فلعدم 
زوال ملك البنائع» وبعد القبض لاحتمال الفسخ”', وحق الفسخ ثابت بالشرع 
لدفع الفساد» وفى إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» فلا يجوز "» بخلا ف ما 
إذا كان الخيار للمشترى فى البيع الصحيح”"'''؛ لإنه صار أخص به تصرفاء وفى البيع 


(15) قوله: "وفيه إشكال إلخ هذه الحوالة فى سق الإشكال غير رابحة؛ بل فيه جسراب الإشكال لا 
الإشكال» وهو قوله: ومن اشترى دارا على أنه باخيار فبيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضى؛ لأن طلب الشفعة 
يدل على اختياره الملك إلى أن قال: وهذا التقرير يجتاج إليه لمذهب أبى حنيفة خاصة. 

وإنما الإشكال الذى ذكره البلخى فإنه يدعى بهذا مناقضة على أبى حنيفة» فيقول: إذا كان من أضله أن المشترى 
بخيار الشرط لا يملك المبيع فى مدة الخيار» واستحقاق الشفعة باعتبار الملك» ولهذا لا يستحقه المستأجر المستعير» فكيف 
يغبت للمشترى الشفعة فى هذه الدار» ولكن عذره ما بيناه» وهو أن المشترى بخيار الشرط صار أحق بہا مع خياره» 
E‏ ركان الما كالمأذون والمكاتب إذا بيعت دار يجنب داره. (نهاية) 

(۷) قوله: " أوضحناه * أى أجبنا عنده فلا يرد ما فى النهاية» أو يقال: أن فى بيوع هذا الكتاب توضيح لجواب 
الإشكال» فيتضح الإشكال أيضًا ضمئاء فصح قوله: أوضحناه؛ والله أعلم. 

(1) قوله: وإذا أحذها إلخ" أى وإذا أخذ المشترى بخيار الشرط الدار المبيعة بجنب الدار المشتراة» كان الأخذ منه 
إجازة للبيم الأول» فيسقط خياره لما ذكرنا فى طريق البائم. (عناية) 

(۲) مشترى. 

(۳) أى خيار الرؤية. 

)٤(‏ وهو أخذ ما بيع بجنبها شفعة. 

(ه) التى اشتراها المشترى بشرط الخيار. 

(5) التى أخذها المشترى بطريق الشفعة. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) قوله: ”شراء فاسدا إلخ “ تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع فاسدا ابتداء؛ لأن الفساد إذا كان بعد 
انعقادها صحيحاء فحق الشفعة باق على حاله» ألا ترى أن النصرانى إذا اشترى من نصرانی دارا بخمرء ولم يتقابضا حتى 
أسلما فإنه يفسد البيم» وحق الشفيع فى الشفعة باق؛ لأن فساده بعد وقوعه صحيحا. ١ع‏ 1 

(9) قوله: ”لاحعما ل الفسخ إلخ“ لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من نقضه» والنقض مستحق حقا لله تعالى» 
وفى إثبات الشفعة إسقاط حق الفسخ, وفيه تقرير الفسادء فلا يجوز لإفضاءه إلى التناقض. (ك) 

)0٠١9‏ يعنى الأخذ بالشفعة. 

)١١(‏ قوله: " بخلا ق [حيث يثبت له الشفعة مع احتمال الفسخ] إلخ“ جواب عما يقال: احتمال الفسخ فى البيع 
الصحيح إذا كان الخيار فيه للمشترى قائم» ولم ينع حق الشفعة. 
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الفاسد ممنوع عنه . 

قال : فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة"" لزوال المانع » وإن بيعت دار 
بجنبها”» وهى فى يد البائع””' بعد فله"' الشفعة لبقاء ملكه» وإن سلمها إلى | 


المشترى فهو شفيعها؛ لأن الملك له ثم إن سلم البائع”* قبل الحكم بالشفعة له 
بطلت شفعته كما إذا باع بخلاف ما إذا سلم بعده”'''؛ لأن بقاء ملكه فى الدار 
التى يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرطهء فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه. 

وإن استردها”"'' البائع من المشترى قبل الحكم بالشفعة له» بطلت'"'" لانقطاع 
ملكه عن التى يشفع بها قبل الحكم بالشفعة» وإن استردها بعد الحكم ''' 'بقيت 
الثانية “ على ملكه ؛ ا ١‏ 


وتقرير الجواب أن ذلك المشترى صار أخص بالمبيع تصرفاء حيث تعلق بتصرفه الفسخ والإجازة» وذلك يوجب 
حق الشفعة كالمأذون والمكاتب إذا بيعت دار بجنب داره» وفى الفاسد المشترى ممنو ع عن التصرف فيه. (عناية) 

(1) قوله: "”ممنوع عنه [تصرف]“ واعترض بأنا لا نسلم أنه ممنوع عن التصرف» بل له أن يبيع بيعًا صحيحاء ولا 
يبقى لبائعه حق النقض» وفيه تقرير الفساد أيضاء وأجيب بأنا لا نسلم أن له ذلك» بل هو منبى عنه» وقد يترتب على 
المحظور بعض الأحكام كالوطئ حالة الحيض» فإنه يحلل المرأة على زوجها الأول وتقرير الفساد المأمور بنقضه من الشارع 
متنم» وفى شرع الشفعة فى البيع الفاسد ذلك» والبيع امحظور الصادر من العبد ليس بمضاف إلى الشر ع. (ع) 

(۲) أى المصنف. (عينى) 

() قوله: ”فإن سقط حق الفسخ إلخ“ بأن باع المشترى من آخر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنما كان 
لثبوت حق الفسخ» فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة» و للشفيع أن يأحذ بالبيع الثانى بالشمن المذكورء أو ينقض البيع 
الثانى» ويأحذه بالبيم الأول بقيمته. (ك) 

(4) أى بجنب الدار المبيعة بيعًا فاسدا. 

زه) أن الدار المبيعة بيعًا فاسدا. 

(5) أى للبائع. 

(۷) قوله: ”لأن الملك له“ ولا يؤدى إلى تقرير الفساد؛ لأن الفسخ ممكن بعد الأخذ, ولا فساد فى المأخوذة. (ت) 

(۸) قوله: ”ثم إن سلم البائع" الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشترى قبل الحكم بالشفعة للبائع» بطلت الشفعة؛ 
لزوال ما كان يستحقها به. (ع) 

(3) أى باع رجل دارا قبل الحكم بالشفعة له» بطلت شفعته. 

0٠١‏ أى بعد الحكم بالشفعة. 

)١١(‏ أى الدار المبيعة بالبيع الفاسد. 

(1) شفعة المشترى . 

)١7(‏ بالشفعة للمشترى. 

)١ ٤(‏ أى التى أخذها المشترى بالشفعة» (غن) 

)١6(‏ قوله: "لما بينا ' أن بقاء ملكه فى الدار التى يشفع بہاء بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط. (ع) 


الجلد اا جز ۷ کات ال ش عع ش 00 باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتهب أ 
قال : وإذا اقتسم الشركاء العقار» فلا شفعة لجارهم ا ن 
أأفيبا معنى الإفراز»: ولهذا يجرى فيه ”"الجبر””» والشفعة ما شرعت إلا فى المبادلة 
لم229 
E‏ وإذا ات ری دارا ذ سف 0 ر eT‏ 


ال ق 
0 لعا م ملك" والشفغة ف انشناء الد" '. ولا فرق فی | 


وان زدها بعت ات فا أو تقايلا البيع» فللشفيع الشفعة ؛ لأنه'''' فسخ فى 
ا لولايتهما على أنفسهماء وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد فى حق ثالث 
لوجود حد البيع › وهو مبادلة المال بالمال بالتراضى» والشفيع تالث»› لوا اد 
|| بالعيب بعد القبض "© ؛ لأن ن قبله فسخ ٩۶‏ من الأصل ”2 , وإن”"'' كان بغير قضاء 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

)۲( أى فئ هذه القسمة. 

(؟) أى جبرالقاضیء وإن لم یرض زار ارا 

)٤(‏ وهى المبادلة من كل وجه. (زيلعى) 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

,3( لأن هذا الرد. 

(۷) فلا يمكن أن يجعل عقدا جديدًا. (زيلعى) 

(۸ بائع. 

(9) لا فى الاستمرار والبقاء على ما كان. (زيلعى) 

)٠١(‏ فيما إذا كان الرد بالقضاء. (ع) 

)١١(‏ أى الرد بعد القبض أو قبله 

)۲( أى لأن هذا الرد. 

(۱۲۳) متعاقدین. 

)۱٤(‏ قوله: ”ومراده [أى من الرد بعيب بغير قضاء] الرد إلخ” أى مراد ری من قوله: "وإن ردها بعيب بغير 
قضاء“ وقيل: معنى قول صاحب ” الهداية “ ومراده هذاء أى مراد القدورى فى قوله أو بعيب بقضاء قاض. 

'. وفيه نظر؛ لأنه يناقض قول صاحب الهداية هناك ولا فرق فى هذا بين القبض وعدمه» كذا قال صاحب ”العناية . (مل) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن قبله [قبض] إلخ“ أى قبل القبض فسخ من كل وجه وإن كان بغير قضاء؛ لعدم تمام الملك» ولهذا 
يتغرد الراك ب غير أن يحتاج به إلى رضاء صاحبه أو قضاء قاض: (ك) 

AEA a Ea > قوله: فسخ من الأصل [فلا شفعة] إلخ‎ )١157( 
قبل القبض» كما فى المنقول» فلا مكن حمله على البيع» وهذا لأن الرد بالعيب بغير قضاء إقالة؛ وهى بيع عند أبى يوسف‎ 
ما ما ا تدر خعايا يا قل ی ا وإ ا و حت‎ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة باب ما تبطل به الشفعة 


على ماعرف ٠‏ 

وفى الجامع الصغير E‏ ل E‏ 
الراء» ومعناه لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية؛ لما بيناه» ولا تصح الرواية 
”" بالفتح “ عطفًا على الشفعة؛ لأن الرواية ممحفوظة فى كتاب القسمة أنه يثبت فى 


القسمة خيار الرؤية» وخيار الشرط ؛ لأنبما يثبتان لخلل فى الرضا فيما يتعلق لزومه 
بالرضا ٠‏ وهذا المعنى موجود فى القسمة" والله سبحانه أعلم 
باب" ما تبطل به الشفعة _ 


ال وإذا : ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع ' وه ارو 
ذلك”''' بطلت شفعته”''؛ لإعراضه عن الطلب» وهذا”"" لأن الإعراض إغا يتحقق أأ 
حالة الاختيار» Rh‏ 


عرفا نامك ب مله بجت حق الشفيي فلا يفرق :هذا ين أن بكرن بعل الف أو قبل (زيلعى) 

(10) الواو وصلية. 

)1١(‏ فى آخر باب خيار الرؤية من أن الصفقة مع خيار العيب بعد القبض» وإن كانت لا تتم قبله. 

(۲) من أنه فسخ من كل وجه. ٠‏ 

(۳) قوله: ”ولا تضح الرواية إلخ“ قال فى ”الكافى“ : صححها شمس الأئمة» وقال: لا يشبت خيار الرؤية فى 
القسمة» سواء كانت برضاء أو بقضاء» وبه قال بعض المشايخ. (زيلعى) 

(4) ومعناه حيتئذ أن خيار الرؤية لا يغبت فى القسمة. (زيلعى) 

(5) أى فى عقد. 

(5) قوله: موجود فى القسمة إلخ” لما فيما من معنى المبادلة والمبادلة أغلب فى ع غير المكيل والموزون» فيجوز فيا 
خيار الرؤية» ولا يجوز فى المكيل والموزون؛ لأن معنى الإفراز فيا هو الأغلب» ولهذا كان لكل واحد من الشريكين أن 
بأد نصيه من غير إذن صاحبه. (زيلعى) ۰ 

(۷) قوله: ”باب“ ولا شك أن البطلان يقعضى الثبوت سابقا إما صورة أو معن فلك کو هذا الات بدا 
ذكر ما يثبت به الشفعة. (نهاية) 

(۸) أى القدوری. (عينى) ٠‏ ش 

(9) قوله: ”الإشهاد [طلب الموائبة. ك]" يعنى طلب المواثبةء وإنما فسرنا بذلك لملا يرد ما ذكر قبل هذاء أن 
الإشهاد ليس بشرط» وترك ما ليس بشرط فى شيع لا يبطله. (ع) 

7 الواو حالية.‎ )٠١( 

> بان لم يأل أحد فمه» أو لم يكن فى الصلاة. (ك)‎ 0١ 

(OY)‏ قوله: بطلت شفعته إلخ” فإن قلت: ذكر أن ترك الإشهاد ههنا يبطل الشفعة» وذكر قبل هذا فى باب طلب 
الشفعة أن الإشهاد ليس بلا زمء فكيف وجه التوفيق بينمما. 

قلت: بحتمل بأن بريد بهذا الإشهاد نفس طلب الموائيةء ولكن لا كان طلب الموائية لا ينفاك عن الإشهاد فى حق 
علم القاضى» سمى هذا الطلب إشهادا. (نباية) 

)١7 ٠‏ أى.اشتراط القدرة. (ع). 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة 0 باب ما تبطل به الشفعة 


_وكذلك”"“ إن أشهد فى المجلس”"» ولم يشهد على أحد المتبايعين» ولا عند 
العقار» وقد أوضحناه فيما تقدم”". 

١‏ قال: وإن صالح من شفعته على عوض "أ بطلت شه شع ی 
لان عق الششعة ليس بحق تقزر الجا ” » بل هو مجرد حق التملك» فلا 


يصح الاعتياض عنه»› ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط » فبالفاسد أولى» > فيبطل 
الشرط ويصح الإسقاط. ودا لر باع شفعتهمال؛ لمابينا“» بخلاف 


القصاص” 1 أنه حق م ل لأنها اعتياض عد 


)١٤(‏ أى حالة الاختيار. 

(۱) أى بطلت شفعته. 

(۲) أى طلب طلب الموائبة وترك طلب التقرير والإشهاد. (ع) 

(۳) فى باب طلب الشفعة والخصومة فيا 

)٤(‏ قوله: "على عوض " إشارة إلى أن الصلح إن كان على بعض الدار صصح؛ ولم تبطل الشفعمة لأن ذلك على 
وجهين: : أحدهما: أن يصالحه على أخذ نصف الدار بنصف الثمن؛ وفيه الصلح جائز لفقد الأعراض. 

والثانى: أنه يصالحه على أخخذ بيت بعينه من الدار بحصته من الشمن» والصلح فيه لا يجوز؛ لأن حصته مجهولة؛ وله 
الشفعة لفقد الأعراض. (عناية) 

(ه) قوله: ”بطلت شفععه“ أما بطلان الشفعة فلأن حق الشفعة ليس بحق متقرر فى المحل؛ لأنه مجرد حق 

التملك» وما ليس بحق متقرر فى امحل لا يصح الاعتياض عنه» وأما رد العوض فلأن حق الشفعة إسقاط لا يتعلق با جائز 
]من الشرط, يعنى الشرط اللائ وهو أن يتعلق إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال» مثل قول الشفيع للمشترى سلمتك 
شفعة هذه الدار» على إن أجرتنيهاء أو أعرتنيما فبالفاسد وهو ما ذكر فيه المال أولى. 
والفاصل بين الملائم وغيره إن ما كان فيه توقع الانتفاع بمنافع المشفوع كالإجارة والإعارة والتولية ونحوها فهو 
ئم؛ لأن الأخذ بالشفعة يستلزمه» وما لم يكن فيه ذلك كأخذ العوض فهو غير ملائم ؛ لأنه إعراض عن لازم الأحذ 
وإذا لم يتعلل بالشرط» وقد وجد الإسقاط» بطل الشرط وصح الإسقاط. (ع) 

قوله: ”بطلت “ هذا إذا كان بعد البيع» وأما قبل البيع فلا؛ لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح» وبعده تسقط | 
بالإسقاط» علم بالسقوط أو لم يعلم؛ لأنه لا يعذر بالجهل فى دار الإسلام. (زيلعى) 

(1) نيست مر شفيع راحقئ وملكى ثابت در محل متنازع فيه. (ع) 

(۷) قوله: ” بحق متقرر“ كحق الاصطياد فى الصيد» وا حق المتقرر كالملك فى المملوك. (أعظمى) 

(۸) يعنى أنها تبطل. (ع) 

(4) قوله: "لما بينا“ من أن حق الشفعة ليس بحق متقررفى امحل» حتى يصح الاعتياض عنه» فكان إعراضاء وقيل: 
هذا إذا باع من البائع أو المشعرى؛ لأنه إعراضن عن الشفعة» أما إذا باع من الأجتبى يبطل العوض» e‏ لأنه 
تحقيق الشفعة وتقريرها. (مل) 

)٠١(‏ قوله: " بخلاف التصاص [فإن الضلح عنه يجون 4 أى فإن قيل: حق الشفعة ليس بحق متقرر فى امحل حتى 
يصح الاعتياض عنه» كحق القصاص والطلاق والعتاق فى كونها غير أموال» والاعتياض عنہا صحيح. 

أجاب عنه بقوله: بخلاف القصاص؛ لأنة حق متقرر: والفاصل بين المتقرر وغيزه أن ما يتغير. بالصلح عما كأن قبله أ|. 
فهو متقرر» وغيره غير متقرر» واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاصء فإن نفس القاتل كانت مباحة فى حق من له القصاصء 


المجلد الرابع جو۷ اتا E‏ باب ما تبطل به الشفعة 


ا 

ونظيره إذا قال" للمخيرة: اختارينى بألف» أوقال العئين لامرأته: اختارى 
ترك الفسع بالف» E‏ ولايقيت العوض "ا والكفالة 
بالنفس "فى هذا" بمنرلة.الشفعة فى رواية.وفى أخرى”': لا تبطل الكفالة 


١‏ ا وقیل : هذه رواية فى الشفعة""''» وقيل: هى" فى الكفالة 


خحاصة» وقد عرف" فی مو و 


قال EET EET‏ وقال الشافعى 2 تورث ن" 
وبالصلح حصل له العصمة فى دمه» فكان حقا متقرراء وأما فى الشفعة فإن المشترى يملك الدار قبل الصلح وبعده على 
وجه واحد؛ فلم يكن حقا متقرراً. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه [قصاص] حق متقرر إلخ' أن لعل ا ی ألا ترى أن للولى أن يقتله بغير 
أ قضاء ولا رضاءء ولو لا ذلك لما تمكن من ذلك. (زيلعى) 
)١(‏ أى الاعتياض عن الطلاق والعتاق. 
(۲) الزوج. 
(۳) أى فاختارت الخيرة الزو ج» ومرأة العنين ترك الفسخ. (ع) 
)٤(‏ الذى كان للمخيرة. 
(ه)قوله: ”ولا يثبت العوض إلخ“ لأنه مالك لبضعها قبل اختيارها وبعده عل وجه وعد کان اعد الو ال 
]مال بالباطل؛ وهو لا يجوز. (ع) 
(1) أى صالح الكفيل بالنقس وأعطى شيئًا للمكفول له على أن يترك المطالبة من الكفيل. 
(۷) أى فى بطلان الكفالة والعوض. ( ع) 
(۸) قوله: "فى رواية” أى رواية أبى حفص» قيل وعليه الفتوى» ووجهه أن حق الكفيل فى الطلب» وهو فعل فلا 
| يصح الاعتياض عنه. (ع) 
(9) وهی رواية أبى سليمان. (ن) 
)٠١(‏ قوله: "لا تبطل الكفالة " والفرق بيدها وبين الشفعة أن الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء ولهذا لا يسقط 
بالسكوت» وتام الرضا إما يتحقق إذا وجب المال» فأما حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يشقط بالسكوت بعد العلم به.(ع) 
)1١(‏ قوله: "هذه رواية إلخ “ أى رواية أبى سليمان فى الكفالة تكون رواية فى الشفعة أيضاًاء حتى لا يسقط 
الشفعة بالصلح على مالء ولا يجب المال. (ع) : 
)١١(‏ أى هذه الرواية المذكورة. (ع) 
9 يع لا بطل الكفالة بالصلح على مال فال الشفعة بالصلح على مال. (ع) 
(15) أى فى ”المبسوط . (ع) 
)٠٥(‏ أى بعد طلب الشفعة وإثباتها بطلبين. (ع) 
)١5(‏ ولیس لورئته أن يأخذوها. (ع) 
(۱۷) قوله: ”تورث عنه " فإن عنده كما تورث الأملاك تكذلك تورث الحقوق اللازمة ما يعناض عدبا بامال» وما 
لا يعتاض فى ذلك» سواء بطريق أن الوارث يقوم مقام المورث» فإن حاجة الوارث كحاجة الموزث» ونحن نقول: مجرد 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة A‏ اضما يطل ب ةالشقغة 


قال رضى الله تعالى عنه”"': معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» 
إذا مات بعد قضاء القاذ ج تی د اشن ون انی ن وز وا 
الاختلاف”" فى خيار الشرط *» وقد مر فى البيوع» ولأنه بالموت يزول ملكه عن 
داره» ويثبت الملك للوارث بعد البيع » وقيامه وقت البيع» وبقاءه للشفيع إلى 
وقت القضاء شرط“» ا 


وإن مات المشترى لم تبطل لان المستحق باق” ا 
ولا يباع” “فى دين المشترى ووصيته» ولوباعه القاضى” '"» أو الوصىء أو 
رم الى فيا بويية؛ لشفي أن بيطاي ريا شار لخدم تق وله 


OD u, 


قال وإ 


الرأى والمشية لا.يجرى فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته ليخلف الوارث فيه والثابت له بالشفعة مجرد المشية بين أن 
يأحذ أو يترك. (ك) 

)١(‏ أى المصنف. 

(۲) بالشفعة. 

(۳) قوله: ”وهذا نظيرالاحتلاف إلخ “أى لا يورث خيار الشرط عندناء وعند الشافعى يورث» فكذلك فى 
الشفعة» ووجه الالحاق به ما ذكره ذ فى الإيضاح أن الثابت للشفيع حق.أن يتملك» فظهر أثر هذا الحق فى أن يتخير بين أن 
يأحذ وبين أن لإ يأحذ» والإرث لا يجرى فى الخيار. (ك) 

() فإنه إذا مات من له الخيار بطل خياره» وقال الشافعى: يورث عنه. 

)٥(‏ لاستحقاق الشفعة. 

وله زاك ملك اليك عند الاح AS‏ الزارك يمد 1نيم. (زيلعى) 

(۷) الشفعة. 

(۸) قوله: ”لأن المستحق باق“ بخلاف موت الشفيع» > فإن السبيب الذى كان يأخحذ به الشفعة يزول بموته» وهو |]. 
نلك وقهام السب إلى وقت الأ شرطه ولا لوباع ملكه قل أن اغد امشفوع لم يكن له أن بأد بالشقعة أ 
فكذا إذا زال بموته» والثابث للوارث جواراء أو شركة حادث بعد البيع؛ فلا يستحق به الشفعة. (ك) 

(9)قوله: “ولا يباع فى دين “ يعنى لا يقدم دين المشترى ووصيته على حق الشفيع؛ لأن حق الشفيع مقدم على 
حق المشترى. (ع) ش 

)٠٠(‏ فى دين المشترى الميت. 

: المبيعة.‎ )١١( 

(؟1١)‏ قوله: ”ولهذا [لتقدم حق الشفيع] ينقض إل" رمك لوعي ا والمقبرة والوقف.(ت) 

(۱۳) مشترى. 

قلق أى القدورى. (عينى) ‏ 

1 ) بيعا بانًا: 


EEE 


شفعته" ٠‏ ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال بملكه» ولهذا" 


نزول ا > وإن“ لم يعلم بشراء المشفوعة”": كما إذا سلم صريحا” » أو أبرأ 
| عن الدين” a e‏ 
لأنه" ينع الزوال» فبقى الاتصال . 
أ . فال : ووكيل البائ إذاباع وهو الشفيع فلا شفعة له ووكيل الشترى 5| 
| ابتاع فله الشفعة. والأصل” "أن من باع أو بيغ له لا شفعة له» ومن اشترئ» أو ابتيع 
اله فله الشفعة؛ و اا EE‏ فى نقض مات من جهته ”٣ء‏ | 


| وهو البيع» والمشترى لا ينقض له ؛ لأنه من الشراء”» وكذلك 
الو و الدركء 1 من البائع”" "2 وهو 5 في 7 فلا * شفعة له" 


0 قوله: ” بطلت شفعته إلخ" فإن بقاء ما يشفع به شرط إلى ؤقت القضاء بالشفعة» وانتفاء الشرط يسبتارم انتفاء 
المشروط. (عناية) 

(۲) أى ولأن زوال السبب مبطل. (غ) 

(۳) أى ببيع ما يشفع به. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(ه) لأن العلم بالمسقط ليس بشرط الصحة للإسقاط. (غ) 

(5) قوله: ” کما| إذا سلم صرحا “أى ذا لم شخي الشخمة بعد ليع وهو لا يلم بالشزاء فتسلبيبه جافز 
سواء كان المشترى حاضرا أو غائبًا؛ لأنه إسقاط فلا يتوقف على العلم كالطلاق. رك 

قوله: ”كما إذا سلم صريحا أو أبرأ عن الدين“ وطولب بالفرق بينماء وبين ما إذا ساوم الشفيع المشفوعة من 

1 استأجرها منه» فإن علم بالشراء سقطت» وإلا فلا » وأجيب بأن المساومة والإجارة لم توضعا للتسليم؛ وإنفا 
تسقط بهما لدلالتهما على رضاء الشفيم» والرضى بدون العلم غير متحقق» بخلاف التسليم الصريح والإبراء. (عناية) 
(۷)وله: ' أبرأ عن الدين” يعنى لو أبرأ رب الدين المديون» وهو لا يعلم بأن له عليه ديئًا يصح الإبراء. (ك) 
(8) أى لأن الخيار للشفيع البائع يهنم زوال ملكه عن البيم. 
(9) أى القدورى. (عينى) 
2٠١9‏ أى الأمر الكلى. 
(۱۱) أى من باع أو بيع له. (ك) 
AD‏ قوله: ” يسعى فى نقض“ أما البائع فلأنه بائع حقيقة» وأما الو كيل فتمام البيع به أيضا؛ لأنه لولا توكيله لما جاز 
بيعه. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”فى نقض“ لأن البيع تمليك, والأحذ بالشفعة تملك» وكذا البيم يوجب التسليم» والأخذ ينافيه. (ت) 

0% قوله: اهر زقلا ھر اا ف تفع ام ب .ك أى فى كونه رغبة فى المشفوعنة؛ والشفعة 
| إنما تبطل بالرغبة عنها. (غ) 
(16) قوله: ”وكذلك“ أى كر كيل اياعم لو من امشترى بالدرك رجلا عنن البئع؛ وهر الشغيع قلا شفمة 
له؛ لأن تمام البيع إغا كان من جهته من حيث إنه لم يرض المشترى إلا بضمانه» فكان الأخذ بالشفعة سعيًا فى نقض ما تم 
من جهته. ( ع) : لاله 
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ES E E 
؛ لأن البيع تم بإمضاءه» بخلاف جانب المشروط له الخيار‎ a الشفيع"!)‎ 
من جائب اشر‎ 

فال د ا الشفيع أنبا عع الد ر 
ال أ يستطة؛ إل شعير قسن لف 1 أكثر "» فتسليمه باطل» وله الشفعة؛ 
| لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن فى الأول ولتعذر الجنس الذى بلغهء وتيسر ما بيع 
به فى الغانى؛ إذ الجنس”" مختلف . وكذا كل مكيل» أو موزون» أو عددى 
قفارت يخلات “ما إذاعام © ات رف حالف أو أكثر؛ لأن 
الواجب فيه القيمة "۰ وهى دراهم أو دنانير» وإن بان" أنها بيعت بدنانير قيمتها 
ألف» فلا شفعة لهء وكذاإذا كانت" أكثر» وقال زفر رحمه الله : له الشفعة 


٠‏ (1) أ الضامن. 

)١۷(‏ لأن ضمان الدرك تقرير للبيم» فكان ضامتًا منه كالبائع. (ك) 

)١(‏ أى المشروط له بالخيار. 

(۲) فإن تمام البيع ياجازة من شرط له البائع الخيار. (ك) 

(۳) قوله: "بخلاف إلخ” أى لو اشترى المشترى الخيار للشفيع؛ فأمضى الشفيع البيع» لم يبطل شفعته» يريد به إذا 
طلب الشفعة قبل الإجازة؛ لانه بمنزلة المشترى من وجه؛ لانه وكيل عن المشترى فى الإجازة» والمشترى من كل وجه كان 
له الشفعة) فكذا المشترى من وجه. (غن) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

2 الشفعة. 

(۷) قوله: “ها سلع شکار ' ' فإذا ظهر الأقل من ذلك بطل تسليمه» قال فى ”النہاية“ بان ال سلمته إن 


a EAE 


استكثارا للأكثر» فكان التسليم صحيحًا. .)0( 

. (8) أى لا احتصاص بالحنطة والشعير. 

)٩(‏ لكونه فى معنى المكيل. (ع) 

وود لاوط سمط رلنم 

(۱ ۵ أى ثانيًا. 
' (۱۲) قوله: "لأن الواجب فيه [أى فيما إذا باع بعرض] إلخ” فصار كما لو قیل: بيعت بألف فسلم» ثم ظهر 
أكثر من ذلك» ولو كان قيمة العرض ال ار ©“ : 

05 أى ثانيًا. 
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لاختلاف”" ا لجنس ولنا أن ال: متیر" و حق الثمنة© . 
_ قال" : وإذاقيل له: إن المشترى فلان» فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله 
الفا لفارت الموار رارع "١‏ أن الشترى هوضع ره هااا 
نصيب غيره؛ لأن التسليم لم يوجد فى حقه””» ولو بلغه شراء النصف فسلم» ثم 
الهرشواء الجميع فله e‏ م 


لاشفعة ف ظاه إل اي “؛ لأن | الكل ی أبعاضه . 
فى ظاهر الرو اصليم فى الكل مار ۰ 


0 


OE‏ بإذا بلح ذازا لاامقدار راع مها فى طول الخد اللى يلى الشميع فلا 
شفعة له ؛ ؛ لانقطاع الجوار» وهذه حيلة "" '» وكذا إذا وهب" '' منه هذا المقدار وسلمه 
)١ ٤(‏ أى قيمة الدنانير. 
)0 قوله: ”وقال زفر إلخ“ وذكر الاختلاف فى الأسرار بين علماءنا الشلاثة» قال: إذا قبل الشفيع الشراء بألف 
١‏ درهم فسلّم» فإذا بدنائير تساوى ألقًا كان له أن يطلب عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: : بطلت شفعة ١‏ 
ا ا ا 
وجه القياس أن الإنسان قد يتيسر عليه الشراء بأحدهما دون الآخر والرضاء بأحدهما لا يدل على الرضا بالآخر 
إن كان الجبس واحداء فإنه لو رضى بدراهم جياد, فإذا هی غلته کان له الطلب. (ك 0 

(۱) بدليل حل التفاضل. (كافى) 

(۲) أى جنس الدرهم تخيف جنس الدينار. 

(۳) ولهذا يضم فى الزكاة. (كافى) 

)٤(‏ وكلامنا فيبا. 

(5) أى القدورى. (عینی) 

(1) فالرضا بجوار شخص قد لا يكون رضا بجوار غيره. (ع) 

(۷) ثانيا. 
: 0 . ش 
الإسلام: ا ل ل 
اشترى النصف بألف) فأما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة يكون على شفعته .)0( 
)٠١(‏ قوله: "فى ظاهر الرواية ' احتراز عما روى عن أبى يوسف على عكس هذا؛ لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن 
لعن DEDE E SRC‏ اسيم ليتم به مرافق ملكه» ولا يحتاج إلى الجميع. (ع) ٠.‏ 
6 قوله: "فصل" لما كانت الشفعة تسقط فى بعض الأحوال» » علم تلك الأحوال فى هذا الفصل؛ لأنه يحتمل أن 
يكون الجار فاسقًا يتأذى به» وفى استعمال الحيلة؛ لإسقاط الشفعة تحصيل الخلاص من مثل هذا الجارء فاحتيج إلى بيانه 23 


(۱۲) القدورى. (عينى) 
(10). لإسقاط الشفعة. 
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| إليه ؛ لما بي“ . 

قال : وإذا ابتاع TOE‏ ثم ابتاع بقيتهاء فالشفعة للجار فى 
السهم الأول دون الغانی ؛ لأن الشفيع ”جار فيبماء إلا أن#لشترى فى الثانى 
ويك فيتقادم عليه فإن El‏ ابتاع السهم بالثمن”' إلا درهما مثلا » 
والباقى بالباقى E‏ ' بثمن» ثم دفع إليه ثوبًا عوضا عنه"' فالشفعة 


بالثمن دون الثوب؛ لأنه” yT‏ 
وال وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة» فيباع '' بأضعاف قيمته» 


ويعطى بها ثوب" ' بقد بقدر قيمته» إلا أنه لو استحقت المشفوعة و يبقئى كل النمن 


)١4(‏ أى وهب المالك المشترى. 

. إشارة إلى قوله: ” لانقطاع الجوار‎ )١( 

(؟) القدورى. (عينى) 

(۳) دار. 

)٤(‏ كالئلث. 

(0) قوله: فالشفعة [مبتدأ] للجار [خبر] إلخ” وفی "المستصفى شرح التاق“ للعلامة النسفى» تأويل المسألة إذا بلغه 
| بيع سهم منبا فرده» أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة» وتعليل هذه المسألة بقوله: لآن الشفيع جار فيبماء إلا أن المشترى فى 
|الثانى شريك» فيقدم عليه؛ ليقتضى الإطلاق» وعلى هذا عبارة عامة الكتب. (ك) 

قوله: ”فالشفعة ' أى همسايه شفيع می شود در حصه كه اول خريد أن را نه در بقيه خانه. (فارسى) 

٠ الجار.‎ )5( 

(۷) قوله: "إلا أن المشترى فى الشانى شريك إلخ “ لأنه حين اشترى الباقى كان شريكًا بشراء الجزء الأول؛ أ 
واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشترى فى الجزء الثانى قبل النصومة؛ لكونه فى ملكه بعد» فيتقدم على 
[الجار. (ع) 

(8) قوله: ” فإن أراد الحيلة إلخ " وهذه حيلة ترجم إلى تقليل رغبة الشفيع؛ والأول إلى الإبطال. (غن)» 

(9) أى بكل الثمن. 

)٠١(‏ قوله: ” والباقى بالباقى فلا برغب الجار فى الأول لكثرة:الشمن: ولاق له فيما بقى؛ لأنه صار شريكاء وهو 
مقدم على الجار. (ك) 

(۱۱) دار. * 

(۱۲) ثمن 

6ع أى لأن دفع الثوب. 

0١49‏ أى المصنف. (عينى) 

)٠١(‏ المبيع. 

(05) أى يبدل أضعاف قيمته. 

(۱۷) قوله: "إلا أنه إلخ“ اسشناء من قوله: IEA‏ 
على البائم على تقدير کے تسح ا تمد (عناية) ْ 


المجلد الرابع + جزء ۷ كتاب الشفعة - 0 - ش مسائل متفرقة 


على مشترى الثوب امال اال © ا والأوجه أن يباع 
بالدراهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفو بطل الصرف”''» فيجب رد الدينار 
لا غير" .قال : ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف» وتكره عند 
| محمد ؛ لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر» و دفعناه. ْ 
ولأبى يوسف أنه منع عن إثبات الحق» ا ع شنم ا" ''. وعلى هذا الخلاف 

الحيلة”' فى إسقاط الزكاة . ا 
مسائل متفر ق" 


قال“ وإذا اشغرى هة شر دارا س ر 
أحدهم» وإن اشتراها””'' رجل من خمسة أخذها' *'' كلهاء أو تركها. 


(۱) أى بائع الدار. 

(۲) أى بيم الثوب. 

(۳) قوله: ” فيتضرر به [البائع] * أى يتضرر مشترى الفوب الذى هو بائع الدار» برجوع مشترى الدار عليه بكل 
اشن النذئ هر أضعتاف ية انار ولا تسكن لاتم بورد الوت إلا برضاء التشرىه فى لا رع 6 
)٤(‏ قوله: ” والأوجه أن يباع إلخ“ تقريره: : إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم» يبيعها بعشرين ألقاء ثم يقبض 
تسعة آلاف وخمسمائة ويقبض بالباقى عشرة دانير مثلاء فلو أراد الشفيع أن يأخذهاء يأخذها بعشرين ألا فلا برغب فى 
الشفعة ولو استحقت الدار على المشترى» لا يرجع المشترى بعشرين ألفاء ما يرجع جا أعطاه؛ لأنه إذا استحقت الدار ظهر 

أنه لم يكن عليه ثمن الدار» فييطل الصرف. (ع2) 

)٥(‏ فيكون صرقًا بما فى ذمته من الدراهم. (زيلعى) 

. (5) قوله: " يبطل الصرف [للافتراق قبل القبض. زيلعى]” زيرا جه تقابض بدلين كه شرط است در بيع صرف 
يافته نشد درين صورت بجبهت أنكه معلوم كرديد كه واجب نبود بر مشترى بہای خانه كه بعوض أن دينار خريده بود. 

(۷) قوله: ”فيجب رد الدينار لا غير "لأنه تبين أنه لم يكن فى ذمة المشترى ألف ثمن الدار» فلم يصر قابضا فى 
مجلس؛ لكونه فى ذمته» فييطل الصرف» فلا يلزمه إلا رد الدینار» فصار کمن اشترى من آخر دينارا بعشر دين» ثم تصادقا 
]أن لا دين عليه» فإنه يرد الدينار كذا ههنا. بخلا ف ما إذا دفع الثوب بمقابلة ما فى ذمته من الشمن» وهو أضعاف قيمة 
الثوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع المشترى بشمن الثوب على بائع الدار؛ لأن باستحقاق الدار المشفوعة لا يبطل 
البايعة التى جرت بين مشترى الدار وبائعه فى الثوب» ويشبت باستحقاق الدارلشتريها الرجوع على البائع» فيتضرر بذلك 
بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق الدار المشفوعة؛ يعلم أن بيع الثوب كان بلا ثمن» فيكون البيع فاسداء فلا يتضرر مشترى 
القوب؛ لأنه لا يطالب بثمن الثوب؛ لأنا نقول: البيع يحتاج إلى ذكر الثمن لا إلى وجوده ولهذا قلنا: لو باع عبدا بما عليه 
من الدين» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فى العبد. (ك) 

(۸) أى القدورى (عينى) 

فى فى "دفعه. 

)٠١(‏ قوله: ”فلايعد ضرا * ایال تدهم الصرو عن شار ھر قرز ونا عا غيره يكور فن سه (ت) 

(۱۱) فإنه لا یکره عند أبى یوسف» وعند محمد رح یکره ه. (عينى) 

(۱۲) قوله: " مسائل متفرقة “ ذكر مسائل متفرقة فى آخر الكتاب» كما هو المعهود فى ذلك. )ع( 

(۱۳) أى محمد فى ”الجامم . (عينى) . 1 
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والفرق أن فى الوجه الثانى بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشترى”" 6 
فيتضرر به" زيادة الضررء وفى الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهمء فلا تعفر 
الصفقة ولأقرق فى هلا ین ماتا کان قبل افيض ابید ؛ هو اسيم » 
إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهه”* عي اا 
حصته» كيلا يؤدى إلى تفريق اليدعلى البائع بمنزلة أحد المشتريين. بخلاف ما بعد 
القبض» ؛ لأنه سقطت يد البائع » وسواء سمى لكل بعض ثمناء أو كان الذمن 
جملة؛ لأن العبرة حا لجر العننة انسل رمي بتر واد كرام 
فی E‏ “0 ۰ 


قال : ومن ا غير مقسوم» فقاسمه البائع أخذ الشفيع 
0 ''' أو يدع ؛ لأن القسمة من تمام القبض '؛ لما فيها من 


تكميل الانتفاع ؛ ولهذا يتم القبض بالقسمة فى الهبة» والشفع لا بنقض القبضر 0 


)۱٤(‏ دار. 

| الشفيع.‎ )٠١( 

)١(‏ قوله: "فرق الصفقة “ فلا يملك لما فيه من تبعيض ملكه» وإنه فى الأعيان امجتمعة عيب. (عن) 
: . (؟) قوله: "فيتضرر به [أى بتفرق الصفقة عليه] زيادة الضرر إلخ' ' فإن أخذ الملك منه ضررء وضرر التشقيص 
زيادة على ذلك» والشفعة شرعت لدفم ضرر الدخيل؛ فلا يشر ع على وجه يتضرر به الدخيل ضر زائدا. (ع) 
1 (1) قوله: ولا فرق فى هذا" أى فى جواز أخذ الشفيع نصيب أحد المشتريين بيدبماء إذا كان قبل قبض المشترى 
الدار أو بعده. )¢ 

)٤(‏ قوله: ' هو المصحيخ " وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه فرق فقال: إن أخذ قبل القبض نصيب أحدهم ليس له 
ذلك وبعد القبض له ذلك؛ لأنه متى أخذ نصيب أحدهم من يد البائع يتضرر البائع بتفرق اليد» بخلاف مابعد 
القبض؛ لأنه لم يبق يد البائم؛ ويقم التملك على المشترى» وقد أخذ منه جميم ملكه؛ فلا تفريق. (ك) 

(5) مشتريين. 
-(8)قوله: بمنزلة أحد المشتريين” يعنى أن أحد المشتريين إذا نقد ما عليه من الثمن» ليس له أن يأخذ نصيبه من الدار 
حى ند ااأخررها عليه ل اين :الك ا ی قريب ا اين لاد ا الاين لارام يقد 
لاجرو فيا ابن إذا كانت الدار غير مقبوضة. (غاية البيان) 

(۷) قوله: * لتفرق الصفقة” حتى لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشترى واحداء والببائع اثنين» 
| واشتری نصيب کل واحد ی ج كان الع إن باعل یب ادا وإ لق المدترى ضر عيب 
الشركة؛ لأنه رضي ذا السورسية دري دلت (عناية) 

(۸) وقد ذكرها الكرخى فى " مختصره". (عينى) 
(5) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "أخذ الشفيع إلخ“ وليس له أن ينقض القسمة» بأن يقول للمشترى: ادفع إلى البائع حتى آخذ منهء 
مبواء كانت القسمة بحكم القاضىء أو بغيره. (ع) ش : 
)١1١( ٠‏ لا عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قيض ناقص. (ك ' 
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aS EOS‏ ا و١‏ كاش ا اه م 
وإن. كان له نفع فيه جره العيدة ای ا ا ی ن 
بخلا ف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة› وقاسم المشترى 
eet o : 0 0‏ 3 00 3 2 وى - ٠‏ 
الذى یہ حيث يكون # للشفيع نقضه ۽ لأن العقد ماو الذى 
قا م التسهة NSE NE‏ 
سمء فلم تكن ْ من تام القبض الذى هوحكم > بل هو تصرف 

1 بحكم الملك. فينقضه الشفيع كما ينقض بيعه" وهبته””". 

ثم إطلاق الجواب فى الكتاب "يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذى صار 
للمشترى فى أ جانب كان" وهو المروى عن أبى يوسف؛ لأن المشترى لا يلك 
إبطال حقه بالقسمة. وعن أبى حنيفة أنه" إغا يأخذه”*'' إذا وقع فى جانب الدار التى 
يشفع بها ؛ لأنه*'' لا يبقى جار فيما يقع فى الجانب الآخر. 

قال" : ومن باع دارًا وله عبد مأذون""" عليه دين“ فله الشفعة» وكذا إذا 


(۱۲) قوله: ”الشفيع لا ينقض القبض“أى إذا قبض المشترى البيع يأخذ الشفيع من المشترى» ولا ملك أن ينقض 
قبض المشترى المبيع» فيرده إلى البائع ويأخذ منه؛ لتكون العهدة عليه فكذا لا ينقض قسمته؛ لآنها من تمام القبض. (ك) 

قوله: ”لا ينقض القبض [ليعيد الدار إلى البائع. ع]“ وهذا لأن القبض بجهة البيع له حكم البيع» فكما لا يملك 
نقض البيم الأول لا يملك نقض القبض الموجود بجهته. (زيلعى) ش 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى فى نقض القبض. 

(۳) قبض. 

(4) قوله: ” وقاسم المشترى إلخ“ أى قاسم المشترى مع الشريك الذى لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه 
القسمة لم تجز بين العاقدين» فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقدء فجعلت مبادلة» وللشفيم أن ينقض المبادلة. (كافى) 

)٥(‏ مفعول لقاسم. ش 

(1) قسمة. 

(۷) بيع. 

(۸) قوله: ”فلم تكن القسمة من تام القبض الذى هوحكم إلخ“ لأن القسمة مع غير العاقد ليس من تمام القبض 
المستحق بالعقد» إنما هو تضرف باشره بحكم الملك. (كافى) شْ 


(9) مشترى. 

ْ | مشترى.‎ )٠١( 

)1١1(‏ قوله: ”ثم إطلا ق ا لجواب فى الكتاب [أى فى ”الجامع الصغير“. ع]“ وهو قوله أخذ الشفيع النصف الذى 
صار للمشترى. (ك) : 


(۱۲) أى بجواره أو غيره. ١‏ 
(۱۳) شفيع. 

)۱٤(‏ نصف. 

(16) شفیم. | 

015 أى محمد فى ” الجامع الصغير . (عينى) 
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كان العبد هو البائع » فلمولاه الشفعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة تملّك بالشمن» فينزل منزلة 

الشراء"" وهذا لأنه مفيد؛ لأنه يتصرف للغرماء» بخلا ف ما إذا لم يكن عليه 
)۳( 
ل 


وين E a‏ ۹ 
و الصغير جائر عند أبى حنيفة 

وأبى یوسف» وقال محمد وزفر رحمهم الله تعالی : هو على شفعته إذا بلغ. 

فال : وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما”" شراء دار بجوار دار الصبى» فلم 

يطلبا الشفعة", وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل”' بطلب الشفعة”'' فى رواية 

كتاب الوكالة ٠"‏ وهو الصحيح”""' . لمحمد وزفر أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان”"٠‏ 

إبطاله كديته وقوده9")؛ ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضرارا به. 


(۱۷) وهو شفيعها. (كافى) ِ 
(۱۸) يحيط برقبته. (زيلعى) . 
)١(‏ قوله: “فينزل منزلة الشراء“ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ وشراء أحدهما من صاحبه يجوز إذا كان على 

العبد دين؛ لأنه يفيد ملك اليدء فكذا الأخذ بالشفعة. ركاف 

(۲) فليس لمولاه الشفعة. ْ ا : 

(۳) قوله: "ولا شفعة لمن إلخ" بخلاف ما إذا اشترى؛ لأنه ابتيع له» ومن ابتاع أو ابتيع له لا يبطل شفعته. (ت) 
(4) أى محمد. (عينى) ١‏ 

(5) قوله: ”وتسليم الأب والوصى إلخ” قد ذكرنا أن الحمل والصغير فى استحقاق الشفعة كالكبير؛ لاستواءهم 
فى سببه» فيقوم بالطلب والأخسذ من يقوم مقامهم شرعًا فى استيفاء حقوقه» وهو الأب» ثم وصیه» ثم جده أبو أبيه» لم 
وصيه» ثم الوصى الذى نصبه القاضىء فإن لم يكن أحد من هؤلاء» فهو على شفعته إذا أدرك؛ فإن ترك هؤلاء الطلب بعد 
الإمكان» أو سلم بعد الطلب سقطت. (ع) ْ 

(5) المشايخ. 

(۷) الأب والوصى. . 

(۸) أى تركا. 

(۹) قوله: ” وعلى هذا النلاف تسليم إلخ“ فيصح التسليم» لكن عند أبى حنيفة إذا كان فى مجلس القاضي! لأن 
| الو کیل بطليها يقوم مقام الو کل فى الخصومة؛ ومحلها مجلس القاضی» وعند أبى يوسف فيه وفى غيره؛ لكونه نالا عن 
الموكل مطلقاء وعند محمد وزفر حيتئذ لا يصح منه التسليم أصلا. (ع) ۰ 

)٠١( 8‏ الباء متعلق بالوكيل لا بالتسليم. (نہاية) 
- (11) من "المبسوط“. ۰ ش 

(؟١)‏ قوله: “وهو الصحيح” احتراز عما روى أن محمد مع أبى حنيفة فى جواز تسليم الوكيل الشفعة» خلاقًا 

لابى يوسف. (ع) 
)١١(‏ الأب والوصى. 
)١٤(‏ أى إذا كان دية الصغير وقوده على رجل لا يملكان إبطاله.. ۰ 
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ولهما أنه فی معنن اهار" او كه ایا 
اين يع بودن او نر امي .اواك ين المع E‏ ارقن كون 
النظر فى ترك ؛ ليبقى الشمن على ملكه"٠»‏ والولاية نظرية فيملكانه' وم كو اننا 
كإبطالهما"" ؛ لكونه”" دليل الإعراض» وهذا” إذا بيعت بمثل قيمتبا” » فإن 
بيعت بأكثر من قيمتها با لا يتغابن الناس فيه قيل : جاز التسليم بالإجماعء"'» 
a a‏ : لا يصح بالاتقاق ”لأ“ لا يلك الأخذ» فلا لك 


التسليم كالأجنبى ٣‏ وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة' “'' كثيرة . فعن أبى NES‏ 
أنه لا يصح التسليم منهما أيضً'" ٠“‏ ولا رواية عن أبى يوسف » والله أعلم . 


)١(‏ قوله: ”أنه [أى أن الأحذ بالشفعة] فى معنى التجارة“ بل عينماء ألا ترى أنه مبادلة المال بالمال. إت) 
() الأب والوصى. ٠‏ 
(۳) دليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود . (نباية) 
(4) قوله: ”لييقى اللمن“ فيحمل على أن يكون الترك أنفع بإبقاء الدمن على ملك الصغيرء فيملكه كالأحذى 
| بخلاف القود وأختيه» فإنه إبطال بغير عوضء وههنا إبطال بعوض يقابله» وهو الشمن» فلا يعد ضرراً. (زيلعى) 
(5) ترك. | 
(1)قوله: "وسكوتبهما [الأب والوصي] إلخ “ لما كان ما ذكر من الدليل مسختصًا بالتسليم» أردفه بقوله: 


(8) أى هذا الخلاف. 
)٩(‏ أو الغبن اليسير من المخل. (ع) ٠‏ 
)٠١(‏ أى بغين فاحش. ( ع) 
(۱۱) من غير حلاف بين زفر ومحمد رحمهما الله تعالى. (ع) 
)۳( هذا هو الأصح, (ك) 
(17) أى لأن الأب والوصى 
)١4(‏ فيكون الصبى على حقه إذا بلغ. (ع) 
)١١(‏ محاباة: فر و كذاشت كردن. (من) 
أ )١١(‏ قوله: "فعن أبى حنيفة أنه لا يصح التسليم إلخ“ وإذا لم يصح التسليم عنده لا يصح عند محمد وزفر أيضًا؛ 
|لأنبما لم يريا تسليمهما فيما إذا بيعت كر ادي نان لاي إن ا كثيرة أولى؛ ونما خص قول أبى 
حنيفة بالذكر؛ لأن الحابات الكثيرة لا بخرجها عن كونها بمعنى الشجارة, ولهما ولاية الامتناع عن التجارة فى مال 
| الصغير. ولكن قال: لا يصح العسليم فی هذا؛ لأن تصرفهما فى مال إما يكون بالتى ھی أحسنء ولیس تركهما ههنا 
|| كذلك ولهذا المعنى أيضًا حص قول أبى يوسف بقوله: ”ولا رواية عن أبى يوسف ا و 
التسليم فيما إذا بيعت بمثل قيمتما. 0)۰( 

(117) الاب والوصى. 
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كتاب القسمة“ 
قال" : القسمة”" فى الأعيان المشتركة مشروعة؛ لأن النبى عليه السلام 


باشرها“ فى المغانم والؤازيت» وجري رارت ان رر ٠‏ ثم هى لا 
تعرى عن معنى المبادلة * '» لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له» ونعضه كان 


لصحيه ذهو ا مما بت ين تيف ی ا كان تباذ" 
وإفران” ". والإفراز هو الظاهر فى المكيلات والموزونات” “. لعدم التفاوت” ٤‏ 
حتى كان لأحدهما أن يأخذ نضيبه “حال غيبة صاحبه» ولو اشترياه”''' فاقتسماه 
ب احروةا فرواير بيدا بحت التون ‏ ريمن لاد زر لاقي فى E‏ 
والعروضص "٠"‏ للتفاوت'» حتى لا يكون لأحدهما أخذ نضيبه عند غيبة الآخر» ولو 


)١(‏ قوله: ” كتاب القسمة “ أورد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع» فإن أحد 
الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدمه» ال رويب قدو الحية ريا الج لأن بقاء ما 
كان على ما كان أصل. (منح الغفار) 

(۲( أى المصنف. (عينى) 

(۳) قوله: ”القسمة“ وهى فى اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» وفى الشريعة: جمع النصيب الشائع فى 
مكان معين» وسببها ظلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص» وركنه ما يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين 
كالكيل فى المكيلات والوزن فى الموزونات والذرع فى المزروعات والعد فى المعدودات» وشرطها أن لا يفوت منفعته 
بالقسمة؛ ولهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. )£( 

3 قوله: " باشرها [ولقوله تعالى: (إونبكهم أن الماء قسمة بيدهم . (زيلعى)» كماهو مشحون فى كتب 
الحديث]” ' أما قسمته فى الغنائم فقد ذكرناها فى كتاب السيرء وأما قسمته فى المواريث فقد أخمرجه النسائى والبخارى 
والحاكم وأبو داود والترمذى. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷۸ والدرايةج؟» الحديث897 ص٤ .۲١‏ (نعيم) 

(5) قوله: ”ثم هی لا تعرى عن معنى المباذلثة “ سواء كانت فى ذوات الأمثال» أو فى غير ذوات الأمثال. (ع) 

)٩(‏ قوله: ” فكان مبادلة وإفرارًا' ' لأنه ما من جزء إلا وهو مشتمل على التصصيبين؛ فكان ما يأخذ كل واحد منهما 
نصف ملكه ولم يستفد من صاحبه» فكان إفرازاء والنصف الآخر كان لصاحبه» فصار له عوضا عما فى يد صاحبه 
فكان مبادلة. (ك) 

(۷) والعدديات المتقاربة. (زيلعى) 

(8) قوله: ”لعدم التفاوت ا 
يجعل عين حقه» ولهذا جعل عين حقه فى القرض وقضاء الدين. (كافى) 

(9) ولو كانت مبادلة يشترط رضاه. (كافى) 

٠١‏ أى مكيلا أو موزونا. 

)201 قوله: ”هو الظاهر إلخ رن لق E‏ لما ترك على صاحبه بيقين» فلم يكن بمنزلة 
أخذ العين حكمًا. (ع) 

(؟١١)‏ قوله: ”للتفاوت أى بين أبماضهاء فلا مكن أن يجعل كأنه أخذ حقه. (كافى) 
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اشترياه"» فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة» إلا نها إذا كانت 
من جنس واحد”"» أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لأن فيه 
معنى الإفراز لتقارب المقاصدء والمبادلة ما يجرى فيه الجبر» كما فى قضاء الديت”" 
وهذا“ لأن أحدهم بطلب القسمة يسأل القاضى أن يخصه بالانتفاع بنصيبه» 
ويمنع الغير عن 00 بملكهء فيجب على القاضى إجابته”' » وإن كانت أجناسا 
ا لا يجبر القاضى”" على قسمتما؛ لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت فى 


المقاصد“» و زافو عا ز؛ لأن احق لهم 


قال 0 ١ش‏ شعن للقاضى أن ينصن قاس" E TTT‏ 


الناس بخ ا لأن القسمة من جنس عمل القضاء “'"' من حيث أنه يتم به قطع 
المنازعة, فأشبه رزق القاضى ¢ ولأن منفعة نصب القاسم تعم العامة فتكون 


كفايته فى مالهه”''' غرما بالغنم . 


)١(‏ أى غير المكيل والموزون. 

(۲) قوله: ”إلا أنبا [أى حيوانات والعروض] إلخ“ جواب سؤال يرد على قوله: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى 
الحيوانات والعمروض» وفى ”المغنی “: فإن قيل: لو كان الرجحان للمبادلة لكان لا يجبر الأبى عليهاء أى فى غير ذوات 
الامثالء وبالإجماع يجبر. قلنا: يجبر على هذه المبايعة باعتبار حق مستحق للغير» ألا ترى أن المشترى يجبر على تسليم 
الدار إلى الشفيع» وإن كان التسليم إليه مبايعة» وإنما يجبر لحق الشفيع. (ك) 

(”) قوله: ”كما فى قضاء الدين” فإن المقبوض ليس عين الدين» والاغو بلس E‏ يحبس حتى يبيع ماله 
ويقضى الاين» فجريان الجبر لا ينفى المبايعة. (مل) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: أجبر القاضى على القسمة إلخ. (عن) 

(5) فكان القصد إلى الانتفاع بنصيبه على الخلوص دون الإجبار على غيره. (ع) 

(5) كالغنم والبقر الإبل. 

٠ الابى.‎ (۷( 

(۸) قوله: ”لتعذر المعادلة إلخ“ لأن القسمة فى مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضى فى التجارة شرط 
بالنص. (ع) 

(9) قسمة. 

0٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ فاعل من قسم يقسم من ضرب يضرب. (عينى) 

)١۲(‏ قوله: ”من جنس عمل القضاء“ وليست القسمة بقضاء على الحقيقة» حتى لا يفرض على القاضى مباشرتهاء 
انلدي يه من عليه لخر الى على القسنية/ CL‏ بالقضاء بن حيث إذيا تاد بولانة النضاءة حت للك 
القاضى جبرا لآبى» ولم يملك الأجنبى ذلك؛ فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليهاء ومن حيث إنها تشبه 
القضاء يستحب أن يأخذ الأجر عليما. (ك) 


احم 


. (۱۳) أى رزق القاسم: 
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قال" : فإن لم يفعل نصب قاسم يقسم بالأجر. معناه بأجر على المتقاسمين ؛ 
لأن النفع لهم على الخصوص› ويقدر أجر مثله كيلا يتحكم بالزيادة» والأفضل أن 


يرزقه مر بيت الال ؟ لأنه أرفق بالنام 0 وأبعد عر ا 
ويجب أن يكون”'' عدلا مأمونًا” عالما بالقسمة؛ لأنه" من جنس عمل 


القضاء؛ ولأنه لا بد من القدرةء وهی بالعلمء ومن الاعتمادعلى قوله وهو 
بالأمانة ود حر اجام البارى على كارك رخات معناه لا يجبرهم على أن 
يستأجروه؛ لأنه لا جبر : 


ولو اصطلحوا”"فاقتسموا جازء إلاإذا كا بهم صغير. فيحتاج إلى أمر القاضى ؛ 
لأنه لا ولاية N‏ 

قال ولا ET‏ ”5 كلا تفص الا غ 
بتواكلهم"'» وعند عدم الشركة يتبادر "كل منهم إليه”؟'' خيفة الفوت» فيرخص 


)١ ٤(‏ كالقضاة والمقاتلة والمفتيين. (زيلعى) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ” لأنه أرفق بالناس إلخ“ لأنه متى يصل إليه أجر عمله على كل حال» لاميل بأخذ الرشوة إلى البعض. (ع) 

(۳) قوله: ' وأبعد عن التهمة ' أى تتهمة الميل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه بعض الشركاء زيادة. (ك) 

)٤(‏ قاسم. 

(ه) قوله: ”عدلا مأموتا“ ذكر الأمانة بعد العدالة» وإن کر لجواز أن تكون غير ظاهر الأمانة. (له) 

)٦(‏ قسمة. 

(۷) قوله: ”ولو اصطلحوا إلخ” أى الشركاء لا يرفع الأمر إلى القاضىء» بل اقتسموا بأنفسهم باصطلاحهم فهو 
جائز؛ لأن فى القسمة معنى المعاوضة؛ فيثبت بالتراضى» كما فى سائر المعاوضات» كذا فی أدب القاضى. (نہاية) 

(۸) قوله: ” لأنه لا ولاية لهم عليه“ أى صغيرء وتصرفه لا ينفذ . ( زيلعى) 

)٩(‏ قوله :ولا يترك القسام [جمع القاسم (ن)» أى يمنعهم القاضى من الاشتراك. زيلعى] إلخ' ' أى لا يخلى القاضى 
القاسمين المعينين بأنفسهم على رأيهم فى الاشتراك» بحيث لا يتجاوز أمرالقسمة عنمهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عيدهم فى 
الاستعجار لعل القسام يكلفون زيادة على أجر امثل» فيعضرر بها امنقاسمون» بل يقنول القاضى لكل واحد من المتقاسمين 
استبدانت بالقسمة من غير مشاركة الآخر. 

فكان كل واحد مهم ماذونا وسجازا بالقسمة من جانب القاضى» فحيتئل يتسارع كل من القسام إلى ما تيسر من 
الأجر» فيقسم الأموال المشتركة بأرخص الأجور كيلا يفوت منه ذلك وإن قل» فلا يتضرر به المتقاسمون. (نہاية) 

203١0)‏ أى فى الأجرة والقسمة. 

)۱١(‏ فيضرر الناس. (زيلعى) 

)1١(‏ التواكل هو أن يتكل بعضهم على بعض. (نہاية) 

(۱۳) يتسارع. 

)١4(‏ قسمة. 
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ا قال !21 وآجرة اة على عد اروم عدا فة وقال أبن || 
وس ومتحمن: a ee‏ لأناهؤنة الملك ”6 فيتقتدر قدره ٠‏ كأجرة 
الكيآل والوران“» وحفر البير المشتركة» ونفقة المملوك المشترك . 

ولأبى حنيفة أن الأجر مقابل بالتمييز”» وإنه لا يتفاوت”"» وربما يصعب 
الحساب بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمرء فتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل 
التمييز». بخلاف حفر البئر ؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت". 

والكيل والوزن إن كان للقسمة» قيل: هو على الخلاف”'؛ وإن لم یکن 
للقسمة» فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت”'"'؛ وهو العذر”"'' لو 


)١(‏ رخص - بالضم- ارزانی وارزان شدن. (م) 

(۲) القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: لأنه [أجرة] مؤنة الملك إلخ' ولأن المقصود بالقسمة أن يتوصل كل واحد منهم من الانتفاع بنصيبه 
ومنفعة صاحب الكثير أكثر» فيكون مؤنة عليه أكثر. (زيلعى) 

)٤(‏ ملك. 

(0) قوله: كأجرة الكيال [فإن هذه كلها على قدر الأنصباء] إلخ“ يعنى إذا استأجروا الكيال ليفعل الكيل فيما 
هو مشترك بينهم) فالأجرة على قدر الأنصباء» وكذلك الوزان والحافر. 4 

(5) قوله: "أن الأجر إلخ“ تحقيقه أن القاسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشى على الحدود؛ لأنه لوآ 
استعان فى ذلك بأرب باب الملك استو جب كمال الأجر إذا قسمٍ بنفسه» فدل على أن الأجر ة فى مقابلة القسمة؛ وربما 
يصعب الحساب بالنظر إلى القليل؛ لأن الحساب يدق بتفاوت الانصباء ويزداد دقه بقلة الأنصباء فلعل تمييز نصيب القليل 
أأشق؛ ويجوز أن يعسر عليه تمييز نصيب صاحب الكثير لكسور وقعت فيه؛ فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة» فيتعلق الحكم 
بأصل التمييز. (ع) 

(۷) لأن تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل. (ك) 

(۸) بالقلة والكثرة. 

(9) قوله: "قيل هو على الخلاف [فلا يصح الفياس, فإن المكيل والموزون يقسم بذلك» والكيال والوزان بمنزلة 
القسام. ك] إلخ' يعنى إذا استأجروا رجلا لكيل الحنطة المشتركة بينهم» أو لذرع ثوب مشترك بینہم» إن كان الاستجار 
الأجل القسمة فالمسألة على الخلاف. (نباية) 

(١٠)قوله:‏ "وإن لم يكن [الكيل والقسمة] للقسمة إلخ * بان اشتریا مكيلا أو موزوًا مرا أمئاء بأن یکیل ليصير 
الكل معلوم القدر» فالأجر بقدر الأنصباء. (ع) ٠‏ 

1 بالقلة والكثرة.‎ )١١( 

05 قوله: “وهو العذر إلخ” [وإلى صحة رواية الإطلاق مال الام شمس الأئمة مر سى ك1 أى العذر هو أن 
لأجرة مقابل بعمل الكيل والوزن لو أطلق» ولا يفصل أى لو أريد إجراء المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل أنه 
اللقسمة أولا. رك 
قوله: "وهو العذر إلخ ' أى التفاوت هو العذر أى الجواب عن قياسهما على أجرة الكيال والوزان» لو كان الأجرة 
تجب ثمة مطلقا بلا تفصيل على قدر الأنصباء فإن كيل الكثير أشق وأصعب لامحالة من القليل» وكذلك الوزان بخلاف 
القسام» فإن القسمة إفرازء والشريكان فيه سواء فإذا أفرز القليل أفرز الكثير لا محالةء ولا بالعكس. (عن) 


0 


م أنه ا نا 


ا ر ع فلن لو ينيجه HATIN‏ 
ع سمو E‏ 
وال ا واک ف کات ا ْ 
قسمها بقولهمء وإن كان امال المشترك ما سوى العقار""» وادعوا أنه ميراث قسمه 
فى قولهم جمیعاء ولوادعوا فى العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم . 
لهما أن اليد دليل املك ٠‏ والإقزارإمارة الضدق» TT‏ 


بينهم» كما فى المنقول الموروث» والعقار المشترى؛ وهذا لأنه لا منكر””' ولا بينة 
إلا على المنكرء فلا يفيد "إلا أ أنه يكر" فى كتاب القسمة أنه قسمها بإقرارهم ؛ 
ليقتصر عليبم ولا يتعداهم 0 


)01( وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام شمس الأئمة سرخسى. (ك) 
(۲) تأكيد وبيان. 

(۳) أى عن أبى حنيفة. (ن) 

)٤(‏ أى أن الأجر كله. (ع) 

(ه) قوله: "دون الممتنع لنفعه [طالب] إلخ“ روى الحسن عن أبى حنيفة أن الأجر على الظالب للقسمة دون 
الممتنع» وقال صاحباه: عليهما. له أن الطالب للقسمة أنما يطلبها لمنفعة نفسه, والممتنع إنما يمتنع لضرر يلحقه بباء فلا معنى 
: لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ” وفى أيديهم دارا أو ضيعة [زمين] إلخ“ قيد بهما لأنه إذاكان فى أيديهم عروض أو شىء ما ينقل» 
قسم يإقرارهم بالاتفاق. (ك) : : 

(۸) قوله: "وادعوا أنهم ورثوها [وطلبوا قسمة. ع] قيد به؛ لأنهم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم يأقرارهم 
بالاتفاق. (ك) 

(84) القاضى. 

)١١(‏ أى الكتاب الذى يكتب القاضى. (ع) 

)١١١‏ القاضى. 

(۱۲) أى منقولا. 

(17) قوله: ” لهما أن إلخ “يعنى أن الامتناع عن القسمة إما أن يكون لشببة فى الك أو لشهمة فى دعوأه أو نازع 
للمدعى فى دعواه» وكل من ذلك لا يتحقق؛ لأن اليد إلخ. (ع) 

)١4(‏ لما قالوا. 

)١5(‏ إقامة البينة. 

)١5(‏ القاضى. 


وله أن القسمة قضاء على الميت» إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو 
حدثت''' الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فیہا""» ويقضى ديونه منباء بخلاف ما بعد 
الفح وات الما على الميت» رار عن بحجة عليه > فلا بد من 
النينة وهو تفيل الآ بعتن الور قصب '' خصما عن المورث» ولا يمتنع 
ذلك بإقرازه كما فى الوارث” 4 أن الوم علوي انه ال الج علي ويم 


إقراره» بخلا ف المنقول“؛ لأن فى القسمة نظرًا للحاجة الى شنط : أما العقار 


المح > لج وان قرا مق رد على ين وم وريد '. ولا كذلك العقار 


عنں 7 و بخلاف الث 2 ا لأن المبيع لا يبقى على ملك" البائع وإ ا 


(۱۷) قوله: "ليقتصر [التقسيم] عليهم [أى حكم القاضى] ولا يتعداهم إلخ“ وذلك لأن حكم القسمة بالبينة 
بخلاف .حكم القمسة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغيرء حتى لو ادعت أم ولد هذا الميت أو مدبره 
العتق» فالقاضى يقضى لهما بالعتق؛ ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار لا يتعدى, ألا ترى أنه لا 
يقضى بالعتق فى هاتين الصورتين» إلا ببينة تقوم على الموت. (ك) 

)١(‏ فى الت ركة. 

(۲) قوله: ”تنفذ وصاياه فيها [زيادة] إلخ“ وعن هذا قالوا: إذا أوصى بجارية لإنسان» فولدت قبل القسمة» تنفذ 
|| الوصية فیہما بقدر الثلاث» كأنه أوصى بہما. (ع) 

)"( أى القسمة. 8 

)٤(‏ میت 

(5) جواب عن قولهما فلا يفيد. (ع) 

(5) قول: "لأن بعض الورثة يتتصب [لأنه لما لم يعتبر إقراره عليه يجعل كالعدم. ك] خمصما [منكر] عن المورث 
إلخ” بأن يجعل أحد الحاضرين مدعيًا والآخر مدعى عليه» فإن قيل: كل منہم يدعى ما يدعى صاحبه» والمقر لا يصلح 
خصما للمدعى عليه. أجاب بقوله: ولا يمتنع ذلك أى كونه خمصما بسبب إقراره» لجواز اجتماع الإقرار كر 
خصماء كما فى الوارث إلخ. (عناية) 

(۷) قوله: “كما فى الوارث إلخ “ أى كما لو ادعى رجل ذيئا على اميت وقدم وارثًا من ورثته إلى القاضىء فأقر له 
الوارث بحقه» فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضى على حقه» ليكون حقه فى جميع مال الميت ويلزم ذلك جميع 
الورثة» فإن القاضى يقبل بينته ويحكم له بدينه فى جميع مال الميت؛ لأن المدعى يحتاج إلى إثبات الدين فى حقه وحق 
: غيره» و كذا الوصى إذا أقر بالدين تقبل البينة عليه» مع إقراره لبطلان إقزاره. (ك) 

(۸) جواب عن قولهماء كما فى المنقول الموروث. (ع) 

(9) محفوظ. 

2٠١١‏ قوله: ' مضمون على من وقع فى يده إلخ“ بعد القسمة؛ ففى القسمة جعله مضمونًاء وفى ذلك نظر للميت» 
بخلاف العقار عند أبى حنيفة؛ فإنه لا يصير مضمونا على من وقم فى يده عنده. ١ع‏ 
)001 لأن غصب العقار لا يتحقق عنده. (كافى) 
(17) جواب عن قولهما: والعقار المشترى. (عناية) 
)١5(‏ بعد البيع والتسليم. (ك) 
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> فلم تكن القسمة قضاء عل الغر ”. 
قال : وإن ادعوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه" " بینم ؛ لأنه 
ليس فى القسمة قضاء على الغير؛ لأنهم ما أقروا با ملك لغيرهمء قال : هذه رواية 


كتاب القسمة ”. وفى ا لجامع الصغير” : أرض ادعاها رجلانء وأقاما البينة أنها فى 
أيديبماء وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما؛ لاحتمال أن تكون 
لغيرهماء ثم قيل: هو قول أبى حنيفة خاصة"» وقيل: هوقول الكل» وهو 

الأصح؛ لأن قسمة الحفظ فى العقار غير محتاج إليه " 7 أ» وقسمة الملك تفتقر إلى 


فار اك فا الحواز. 
قال : وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة” ‏ وعدد الورثة» والدار ف 
i‏ وارث غائب» قسمهاالقاضى ر بطلب الحاضرين» وين 0 


EEE‏ الغائب» كذا لو كان مكان الغائب صبى يقسم وينصب وصيا 
يقبض نصيبه ؛ لأن فيه نظرًا للغائب والصغير"'» ولا بد من إقامة البينة فى هذه 


)١5(‏ الواو وصلية 

)١(‏ بخلاف الإرث. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ أى المصدف. (عينى) 

(0) قوله: هذه رواية كتاب القسمة.[من المبسوط]” عق اليه ا د و )۶( 

(5) قوله: "هو قول أبى حنيفة [أى ما فى الجامع الصغير] إلخ” وعندهما يقسم بین ما؛ لأنهما يقسمان فى 
| الميراث بلا بينة» ففى هذا أولى. (ع) 

(۷) قوله: ”لأن قسمة الحفظ إلخ“ يعنى أن القسمة نوعان: قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة» قسمة احق اليد لأجل 
الحفظ والصيانةء والثانى فى الععقار غير محتاج إليه؛ لأنه محفوظ بنفسه» فتعين قسمة املك وقسمة الملك تفتقر إلى قيام 
الملك» ولا ملك بدون البينة» فامتنع الجواز. (ع) 

(۸) بدون.البينة. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠ )‏ أى وفاة المورث. 

١ كلخ السو قم راسي : بساني‎ ٠ قوله: "والدار فى أيديهم [أى فى أيدى الحضور‎ )۱١( 
أو إن كان راجعا إلى التثنية؛ لاقي الي مني ي (غن)‎ 

)١۲(‏ القاضى. 

(11) قوله: ”لأن فيه نظر للغائب والصغير إلخ' ' أى بظهور نصييهما ما فى يد الخير» فإنه بالقسمة يعزل نصيب | 
الغائب». فكان هذا محض نظر فى حق الغائب والصغير. (ك): .. 


EF‏ د 
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|| الصورة”''عنده أيضًا”", خلا لما كما ذكرنا من 


ولو كانوا مشترين اج .مع غيبة أحدهه' “© والفرق أن ملك الوارث ملك 
حلاف خی يوا" الیب ويزه عليه بالعيت فينها اترا مورت" أو باع ”كل 


ویر مخرورا بشراء الوزث 9 فاضت ادها صما عن ات فعاف 
|| يده» والآخر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء بحضرة اللتخاضمين, أما الملك 


الشابت بالشراء ملك مبتدا” > ولھ ذا لا يرد بالعيب: على با 


الحاضر خصما عن الغائب فوضح الفرق . وإن كان وإن كان العقار فى يد الوارث الخائب أو 
شیء منه "لم یقسم""'» وكذا”""'إذا كان فى يد مودعه*'» وكذا””'' إذا كان فى:يد 


مسي 


الصغير؛ أن القسمة قضاء على الغائتف 0م والصبغير باستحقاق يدهما من غير 


خصم اف عنبماء ومان لك ل بخصم عله فيما نستحق علية» 


س 


(۱) یعنی فیما إذا كان معهما صبى عند أبى حنيفة إل“ » كما إذا كان معهما غائب. (عناية) 

(۲) قوله: "عنده [أبى حنيفة] أيضًا بل أولى؛ لأن فى هذه القسمة قضاء على الغائب والصغيرء بقولهم: 
وعندهما يقسمها بينهم يإقرارهم» ويعزل حق الغائب والصغير» ويشهد أنه قسمها بإقرار الكبار الحضورء فإن الصغير أو 
ا . (کافی) | 

(*) قوله: ” كما ذكرنا من قبل" يريد به قوله لم يقسمها القاضى عند أبى حنيفة» حتى يقي موا البيدة على موته 
وعدد وراب وقال جاه يقسمها باعترافهم. (عناية) 

)٤(‏ وإن أقاموا البينة على الشراء. (ع) 

(ه) عن المورث. 

)١(‏ لف ونشر مرتب. 

زقة المورث. 

(8) قوله: "ويصير مغرورا إلخ صورته بطري اورت جارية رمات واسعولدها الوارك» قم امجحفت» يكون أ 


!| الولد جرا بالقِيمَةء ويرجم الوارث يما وبالشمن على البائم كا مورث. (ع) 


(5) وارثين. 
)٠١(‏ جديد. (کافی) 

۰ أى من العقار.‎ )0١( 
وإن قامت البينة ما لم يحضر الغائب. (ك)‎ )١؟‎ 
أى لا يقسم.‎ )۳( 

٤(‏ ۱) غائب. 

)٠(‏ أى لا يقسم.. 

»0% پاراج شىء غا كان فى يده عن يدنه. 65 
)۷( أى نائب . 

(۱۸) أى المودع. 


-55- كتاب القسمة 


المجلد الرابع - جزء ۷ 


أهو الصحيح”"» كما أطلق”” فى الكتاب” . بم ينه 

قال : : وإن حضر وارث واحد لم يقسم» وإن ' أقام البينة ؛ لأنه لا بد من 
حضور خصمين ؛ لأن الواحد”" لا يصلح مخاصِمًا ومخاصمًا“» وكذا مقاسمًا 
ومقاسماء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بی" . 

ولو كان الخاضر صغيرا وك 1 نصب القاضى عن الصغير وصيا''''» 
إذا أقيمت البينة» وكذا إذاحضر وارث كبينء وموصى له" بالثلث 
فا » فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه؛ لاجتماع الخصمين 
الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه» وكذا الوصى عن الصبى كأنه حضر بنفسه بعد 
البلوغ لقيامه مقامه . 


)١(‏ قوله: "فى هذا الفصل“ إشارة إلى قوله: وإن كان العقار فى يد الوارث الغائب» أو شىء م 
يقسم. (ك) 

(۲) قوله: “هو الصحيح" احتراز عما ذكر فى ”المبسوط“ وإن كان شىء من العقار فى يد الضغيرء أو الغائب 
لايقسمها بإقرار الحضورء حتى يقوم البينة على أصل الميراث؛ لأنها قامت لإثبات ولاية القاضى فى تركة الميت فتقبل. (مل) 

(۳) وهو قوله لم يقسم من غير ذكر إقامة البينة على الإرث. (ك) 

)٤(‏ أى الجامم الصغير. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) الواو وصلية. 

(۷) قوله: ”لأن الواححد لا يصلح إلخ“ ار كا ا نسم على متسس دالت رهن 
الغائب» وإن كان خخصما عنما فما ثمه من يخاصم عن نفسه ليقيم البينة. (عناية) 

(۸) قوله: : لا يصلح مخاصما ومخاصمًا” وهذا عند أبى حنيفة؛ لأنه يحتاج إلى إقامة البينة» وقوله: مقاسمًا 
ومقاسما هذا عندهما؛ لأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهماء وعن أبى يوسف أن القاضى ينتصب عن الغائب خصمّاء 
ويسمع البينة عليه» ويقسم الدار. (ك) 

(9) آنقا. 

كه هذا ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (عينى) 

)1١(‏ قوله: “نصب القاضى إلخ“ وإما ينصب القاضى عن الصغير وصيا إذاكان حاضراء أما إذا كان غائبًا فلإ 


جوابه لم يكن عجرا عن إحضاره؛ فلا ينصب القاضى خصما عنه فى اتمولا ا الكرودام E ١‏ 
:غير مدعى عليه خاضر. 

۰ ولا كذلك إذا حضر؛ لأن الدعوى يصح عليه لكونه حاضرء إلا أنه عجز عن الجواب» فينصب خصمًا يجيب 
عنه» بخلاف الدعوى على الميت؛ لأن إحضاره وجوابه لا يتصورء فينصب واحدا فى الأمرين جميعا. (my‏ 

(؟١)‏ ولو حضر الموصى له وحده لا يسمع بينته» ولا يقسم لعدم الخصم عن الميت. (زيلعى) 

(۱۳) أى فى الدار. 


والقضاء ء من غير خصم لاايجوز» ولا فرق فى هذا القصل E NE  *‏ 


ناسغل وص ان قات ١‏ ينيب اليش أن الغا إل a‏ كان الخ ليا با E‏ 


0 ETT FET : قال‎ 


أحدهم*؛ لأن القسمة حق لا زم فيما بحتملها “عند طلب أحدهم» على ما بيناه 
من ق ".وان كان نه جنا سبد TTT‏ 


8 


صاحب الكثير قسم» وإن طلب صاحب القليل لم يقسم؛ لأن الأول منتفع به" 1 
ا 1 00 راصام E‏ 


یز ا١0‏ 


زكر الاق التهيزدي” مختصره :أ همطب اسم ة يقس اقاهي» 
١‏ 


والوحه اندو فيه لاف والأصح المذكور فى الكتاب'''' وهو الأول» وإن 


ا 9 يستضر لصغره"" لم و إلا بتراضیہما لگن الجبر 
)0 ق "فيما يقم" مسار EE Ea E‏ 
(۲) أى القدورى. (عينى) ٠‏ 

(۳) بعد القسمة. 

)٤(‏ جبراً على من أبى. (ع) 

(5). قسمة 

(") قوله: "على ما یتاه من قبل“ إشارة إلى قوله : إذاكانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب ْ 

أحد الشركاء؛ لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد. و المبادلة مما يجرى فيه الجبر كقضاء الدين إلخ". (نباية) | 
(۷) أى صاحب الكثير. 

٠ 1‏ (8) قوله: "فاعتبر طلبه إلخ“لأنه طالب لأن يخصه بالانتفاع بملكه؛ ونع الغير عن الانتفاع بملكه وهذا منه طلب 

الحق والإنضاف, وإن له أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه» والقاضى نصب ناظرا لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم» 


أ ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يمكن من ذلكء وإن -حقه بالمنم ضرر. (زيلعى) 


)٩(‏ قوله: ”والغانی [أى صاحب القليل] متعنت [أى عادم النفعة» وفى "منتبى الأرب“: متعنت طلبگار خوارى 
كسى» يقال: جاءه متعنتا أى طالبًا ذلته] فى طلبه “ أى متعنت فى طلب القسمة؛ والقاضى يجيب المحعنت بالرد وتعذر 
SS aS SS‏ الكثير. (ك 

(١٠).قوله:‏ “على قلب هذا“ أى لو طلب صاحب القليل قسم» ولو طلب صاحب الكثير لم يقسم» وذ كر فى 
بعض نسح الخصاف مكان الجصاصء والأصح هو الجصاص؛ لأن الأول قول الخصاف: (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”والوجه اندرج إلخ“ لأن ذليل اقول الأول دليل أحد ال جانبين» ودليل قول الجبصاص دليل الجانب 
الآخر. (عناية) ١‏ 

(۱۲) قوله: ” فيما ذكرناه* INS E‏ ليد ور والآخر يرضى بضرر نفسه. (ك) 

(۱۳) قوله: "والأصح المذكور فى الكتاب [أى القدورى. E.‏ لأن القاضى يجب عليه إيصال الحق إلى مستحقه. 
وفى طاب صاحب الكثير ذلك ولا يلزمه أن يجيبهم إلى إضرار اف وفى صاحب القليل ذلك. راي 

02 ملاظ اقزر (عيني) 0 


ااا الى س “حاب فيه 
على الة لقسمة ل لتكميا المنفعة» وفى هذا تفويتها ' ويجوز يتراضيهما؛ لأن الحق لهماء 
|| وهما أعرف بشأنهما. 0 أما القاضى فيعتمد الظاهر.. 

لد ا لأن عند اتحاد| 


أ 0 ولا يقسم شا وا و ا ولا س الأوانى ؛ لأنبا 
| باختلاف الصنعة التحقت ا 2 


)١5(‏ منہما. 
ش )١١(‏ أى لصغر نصيبه. 
)١( |‏ قوله: "وفى هذا تفويتها” فيعود على مرضوعه بالنقض؛ وهذا لأن الطالب للقسمة متعنت وهو يريد إدخال 
الضرر على غيره مم ذلك» فلا يجيبه الحاكم إليه؛ لأنه اشتغال با لا يفيد بل بما يضره. (زيلعى) 
|1 (؟) قوله: "وهما أعرف بشأنہما' ' ولكن القاضي لا يباشر ذلك» وإن طلبوا منه؛ لأن القاضى لا يشتغل بما لا 
فائدة فيه» لا سيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام» ولا يمنعهم . وق ا لالع من ننم | 
على إتلاف ماله فى الحكم وهذا من جملته. (زيلعى) 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ القاضى أى جبرا. (ك) 
() كالثياب مفلا. (ع) 
(5) القاضى» هذا لفظ القدورى. (عينى) 
(۷) قوله: " بعضها فى بعض” بأن جمم نصيب أحدهما فى الإبل» ونصيب الآخر فى البقر. (عينى) 
(۸) ذكر هذا تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
| (4) تبر -بالکسر- طلاء تقر بيش ازانكه بگدازند وجون كداخد ذهب وفضه گویند وبعضى كفعه اند تبر 
| زر خالص. ©( 
| 00 عات من أى البااکرا فق (من) 
)١1(‏ قوله: "ولا يقسم شاة إلخ” ا هع مر فى هله ی جن بأد تمع م اليل زر فى 
١‏ الشاة خاصةء ونصيب الآخر فى البعير خاصةء بل يقسم الشاة بينم جميعا على ما يستحقون» وكذلك فى البعير وغيره؛ 
: لأن الأجناس إذا اختلفت كانت القسمة بطريق تى الجمع لبعض المنفعة لا تكميلا. (ك) . 
05 اسبى كه مادر ويدرش عربى نباشد يا یکی ازان عربى نباشد. 
(TY)‏ ای جيرا ٠‏ 
%9( قوله: ” التحقٹ شط ا أصلها راسد كالاجانة راشتسا الط التخذة من الصفر بطلا 


سس و -جزءلا 00 س : ٠‏ كتاب القسمة 


۰ ريسم اباب الهروية ؛ لتحا الصتف ولا إقسم ٹر واحدا”؟: لاشتمال| 
I Me‏ تتحقق إلا بالقطع””.ولا ا ود 
O U‏ ( بخلاف ثلاثة أثواب © إذا جعل ثوب فتوين” '» أو ثوب وربع ثوب 
بثوب» وثلاثة أرنا ا لأنه قسمة ال ا 0 

وقال ۴ حليفة: لاس الرقيق ' '؟ والجواهر؛ لتفاوتبماء YU,‏ 
|| يقسم الرة قبق 2077 4 لاتحاد:ابجنس» كما فى الإبل والغنم ورقيق المغنم:وله أن التفاوت || 
فى الآدمى فاحش؛ لتفاوت المغانى الا 3 .فصا ر كالجنس المختلف. بخلاف 


وكذلك الأثواب الخخذة من القطن إذا اختلفت بالصنعة» كالقباء رای زالقنيض» لا يقسم القناضى. جبرا بعضها فى 
بعض. (ك) 

)١(‏ أى عند طلب أخد الشركاء دون الآخر. (ك) 

(۲) وفى قطعه إتلاف جزء منه» فلا يفعله القاضى مع كراهة بعض الشركاء. (ك) 

(۳) قوله: ”ل بينا “ أى لأنه لاتتحقق إلا بالقطع؛ لأنه لايمكن الععديل إلا بالقطع أو بزبادة دراهم مع الأ كس 
ولا يجوز إدخال الدراهم فى القسمة جبرا؛ لأن القسمة حق فى الملك المشترك» والشركة بيدبما فى الثياب» فلو دحل فى 
القسمة الدراهم» يقسم ما ليس بمشترك وهذا لا يصح. (ك) 

€3 للد ل : 

(0) قوله: ”ثوب بشوبين بى إذاكان قيسة ثوب الواحد ثل قيم ارين وراد أحددهما القسمة»وأى الآعر أا 
يقس القاضى ما و بل أخدهنا توياززوالار تيت عاي | 

(1) إذا كانت بين اثنين. ش ٠‏ ش 

(۷) قوله: ”لأنه قسمة البعض إلخ *أى لان ير قسمة نض الشخرك در ابع لأن كل واحد مديم! حقرد : 
بثوب» ويبقى الشركة فى ثوب» وذلك جائز إذا لم يكن تدم مغل أن يقسم الضيعة ويترك انی على ال دآ 
قسمة بعض الملك دون البعض. (كافى) 

(۸) قوله: وذلك جائز“ لأنه تيسرعليهما التمييز فى بعض المشترك» ولو تيسز ذلك فى الكل» 6 قسم الكل عند 
طلب بعض الش ركاء» فكذلك فى البعض. ١ع‏ 

(۹) أى جبرا إلا بالتراضى. (كافى) 

ْ إذا كان بين اثنين‎ 0٠١١ 

[| قوله: ”قالا: شنم ف رمان ا .م إلخ هذ فلاف از عاك أرقن رده رن‎ )١١( 
منعهم شىء آخر من العروض» وهم ذكور فقطء أو إناث فقط. وأما إذا كانوا مختلطين من الذكور والإناث لا يقسم‎ 
1 بالإجساع؛ لأن الذكور والإناث من بنى آدم جنسان على ما عرف» وإن كان مع الرقيق شىء آخر جازت القسمة في‎ 
الرقيق؛ تبعا لغيرهم بالإجماع. ویجبرهم القاضى لطلب البعض» وكم من شىء یدخل تبعاء وإن لم يجز دخوله قصدا‎ 
كبيم الشرب» والطريق يدخل فى بيع الأرض تبعاء ولا يجوز بيعه وحذة. (زيلعى)‎ 

(17) أى يجبرهما على القسمة. :١ع‏ 

)١9‏ قوله: ” لتفاوت المعانى الباطنة [كالذهن والكياسة. ك “ لأن من العبيد من يصلح للأمانة» ويعتمد على كلامه 
اويحسن التجارة وغير ذلك من الصنائع كالكتابة» ومنهم من لا يصلح لشیءَ منهاء فلا یکن جمع نصيب کل واحد فى 
واحد؛ لتعذر الإفراز والتمييز» فلا يكون قسمة؛ وإنما هى مبادلة ولا جبر عليبا. (زيلعى) .- ' ْ 
1 سس عه سس سس ل 


المجلد الرابع - جزء ۷ ش 0 ا 


الحيوانات؛ لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس» ألا ترى أن الذكر والأنثى من بنى 
آدم جنسان »ومن الحيوانات جنس واحد”” بيغلاف المغانم " 0 لان سن الخافن 
ْ فى المالية» حتى كان للإمام پیعها ”و E‏ وههنا يتعلق بالعين والالية ‏ 
جميعًا فافترقا . فأما الجواهر فقد قيل : إذا اخمتلف الجنس لا يقسه”" كالاآلى * 
واليواقيت» وقيل: لا يقسم”' الكبار ما“ ؛ لكثرة التفارشة» ويف" الصغار 
لقلة التفاوت› كيل 000 لأن جهالة الجواهر أفحش 
من جهالة الرقيق. ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة؛ أو ياقوتة» ع وس 

التسمية» ود ذلك119) بيج 

فا ولايقسم حمام» ولا بئر» ولارحى” اك أن تراد ضى الشركاء. 
وكذا الحائط بين الداري ين ؛ لأنها”'" تشتمل على الضرر فى الطرفين» | إذ لا پبقی کل 
نصيب منتفعا به انتفاعا مقصوداء فلا يقسم القاضى بخلا ف التراضى ؟ ما بين" . 


)0 جتى إذا اشترى شخصًا على أنه عبد فإذاهى أمة لم يجز الشراء» بخلاف سائر الحيوانات. (كافى) ٠‏ 
(۲) فلا يجوز القياس عليه. (زيلعى) 
. (۳) جواب عن قولهما: ورقيق المغنم. (ع) 

)٤(‏ غنائم. 

(5) غنائم. 

(3) ولیس للإمام أن يبيع ملك غيره إلا يإذن صاحبه. (زيلعى) 

(۷) جبراً. 

(۸) جمع لؤلؤ -بالضم- مرواريد. (من) 

(9) جبرا. 

(1) جواهر. 

, جيبراء.‎ )١١( 

(۱۲) أى لا يقسم جبرا. 

(1) أى على لؤلؤة أو ياقوتة. 

 .ملخلا أو التروج أو‎ )14( ٠ 

(15) أى القدورى. (عينى) 

aE E قوله: "ولا يقسم إلخ' ' الأصل في هذا أن الجبر فى القسمة إنما يكون عند انتضاء‎ )۱١( 
نصيب كل واحد مدبما بعد القسمة متتفعابه اتقاج ذلك الجنس» وفى قسمة الحسام والبيير والرحى ضرر لاء أو‎ 
لاحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضى. (ع)‎ 

)١17(‏ أى لأن هذه القسمة. 

(OA‏ قوله: ”لا بينا ل ل » فان كان كل واحد يستضر به لصغيره لمأ 
يقسمهاء الا تراضيا. (ك) ٠‏ 


س 


000 اث رة Ey‏ إلى 
|| أصل السكنى» 00 فيفوض 
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٠‏ قال : وإذا كانت دور مشت مشتر کا فى مص روا حا م كل دادعال 


الترجيح إلى القاضى » وله أن الاعتبار للمعنى» وهو المقصود. ويختلف ذلك 
با ختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلاقًا فاحشاء فلا 
< كن التعديل فى القسمة» ولهذا' e‏ نخچوز الوک راء دار وکذالو تزوج 
على دار لا تصح التسمية» كما هو ا حكم فیہما"" فى الث ب» بخلا ف الدار الواحدة 
ا ها ؛ لآن فى ا كل يبت على سل ضرراء فقسمت الدار-قسمة 
اواحدة قا : ; تقييد”*'" الوضع”'' فى الكتاب""' إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا ذ 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) متلازمة كانت أو متفرقة. (ع) 

(۳) بینہم. 00 

(4) ولم يجمع نصيب أحدهم فى دار إلا أن يتراضوا على ذلك. (كافى) 

(0) قوله: ”إن كان الأصلح لهم إلخ“ أى جمع كرده شود خانها بمنزله' يكخانه وجمع كرده شود حصهاى 
یکی را در يك خانه ازان خخانها حتى كه خواهد شد آن خانه مرآن یکی را. (ترجمة) 

(1) فى رأى القاضى. (زيلعى) 

(۷) قوله: " وعلى هذا الخلاف إلخ “ أى عندهما للقاضى أن يقسم بعضها فى بعض» كما فى الدور» وعند أبى 
حنيفة ؛ يقسم كل قراح على حدة؛ لأنبا تتفاوت فيما هو المقصد منبا من الغلة والصلاحية للرطبة والكرم وغير ذلك» 
بمنزلة تفاوت الدور والأجناس الختلفة. (ك) 

(۸) القراح الأرض البارزة التی لم يختلط بہا شىء. (عن) 

(9) قوله: ”فيفوض إلخ“ فإن كان الأول قسم كما فى الغنم والثياب الهروية؛ وإن مال إلى الثانى لا يقسم. (كافى) 

)0 أى للاختلاف الفاحش. 

)١١(‏ للجهالة. 

(۱۲) قوله: "كما هو الحكم فيبما ای فى الوخالة والنسمية فى اھر تی الاوني» أى لو وکل رجلا شزرا در 
يصح التوكيل» كما لو و کله بشراء ثوب» وكذا لو تزوج امرأة على دار لا يصح التسمية» كما لو تزوج على ثوب. (ك) 

(۱۳) وفى نسخة: أخلفت. 

059 أى المضنف: (عينئ) 
)١15(‏ أى يكون الدار فى مصر واحد. 
(1) أى وضع المسألة. (ك) 
(۱۷) أى القدوری. (عينى) 
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ر لآ سناد فى الق عا وهو ر ا هلال عنبى ” 5 

2 »( 
ٍ وعن متحمند: : أنه يقسم إحداهما فى الأخرى»ء رابوتا فی محل ار 
محال تقس م قسمة وابحدة» لان التفارت فيما بينها يسير ٠“‏ والمنازل المتلازقة 
كالبيوت والمتباينة"' كالدو ر؛ لأنه” " بين الدار والبیت على ما مر" من قبل» فأخذأا 

ET OTT J‏ أو دارا وحانوتا”'' قسم ا 
على حدة؛ لاختلاف الجنس» ا ا ١‏ 
جنسين» وكذا ذكر الخصاف”*" . وقال*'': فى إجارات ”الأصل "أن إجارة منافع 
الدار با لحان وت قور وهذا بلغا آنا بس وانخد*؟)» ؛ فيجعل فى 


)١(‏ أى تجمعان فى القسمة. 
ْ (۲) سواء كانت متباينة أو متلازقة. (ك) 
() فى القسمة على حدة ضرر. (زيلعى) 
)٤(‏ ولهذا تواجر بأجرة واحدة فى كل محلة. (ك) 


(0) قوله:” والمنازل المدلازقة [وفى نسخة: المتلاصقة] إلخ “ أى المنازل إن كانت مجتمعة فى دار واحدة» متلازقًا : 
بعضها فى بعض تقسم قنسمة واحدة» وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة» كان فى محال أو فى محلة؛ لأن ١‏ 
المنزل فوق البيت ودون الدارء فإنما تتفاوت فى معنى السكنى» ولكن دون التفاوت فى الدورء فالتحقت المنازل بالبيوت ْ 
إذا كانت متلازقة؛ وبالدور إذا كانت متباينة؛ وقالا: فى الفصول كلها ينظر القاضى إلى أعدل الوجوه» فمضى القسمة 
على ذلك. مل) 
(7) ولو كان بعضهافى أدنى الدار وبعضها فى أقصاها. (ع) 
)۷( أى لأن المنزل. 
(۸) فی باب الحقوق من كتاب البيوع. (ع) 
(9) القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ زمين. 
)١١١(‏ دكان. 
٠‏ (؟١١)‏ أى المصنف. (عيتى) 
5ل أى القدورى. (عينى) : 
)١ (7‏ قوله:.” وكذا ذكر الخصاف* EE‏ الله ل مدير في جات امح ولا 
|| ذكرها الطحاوىء ولا الكرخى. (ع) ' 
)١8(‏ مخمد. 
)١5(‏ مبسوط. ش ْ 
)١1( 0‏ قوله: ” أن إجارة المنافع إلخ * "أ إجارة ماف لار اع انوت لاوز الو جل عي اوت جره 
a a‏ ا رت اانه الى 0 ْ : 
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المسألة”' روايتان: أو + ثبنى حرمة ة ل با هتالك على شببَة المجانسة”".. 
1 كي 1 8 ة ال نيد 


قال '؛ وينبغى للقاسم أن يصور ما يقسمةا ل ا ره 


يسويه على سهام القسمة' “» ويروى يعزله أى يقطعه بالقسمة عر یرد وول 
ليعرف قدره. ويقو البناء لحاجته إليه” 1 في الآخرةء ويفرز كل : نصيب عن الباقى | 


بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب بع ض هم بنصيب الآخر تعلق فتنقطة 
المنازعة ٠‏ ويتحقق معنى القسمة على التماى ثم بلقب ب نصا بالأولء والذى 


يليه بالثائى والثالث على هذا" ثم يخرج القرعة'» فمن خرح اسمه أولاء فله 

)۸( الشببة الرباء | 

)١9(‏ قوله: " وهذا يدل على أنبما [الدار والحانوت] جنس واحد “يما عرف أن إجارة ا لسكنى بالسكنى لا تجوز 
فكذا إجارة أرض للزراعة بزراعة أرض أخرى لا تجوز. (كفاية) 

۰ فى مسألة الأصل.‎ )١( 

0 أى فى إجارات الأصل. (ك) 

(۳) قوله: "على شبهة الجانسة“ E E E‏ ا ا 
فتحمل حرمة الربا هناك على ية الجانسة بين منافع الدار ومنافع الحانوت» باعتبار اتحاد منفعتهماء وهو أصل السكنى. || 
| وذكر فى ”الكافى "؛ أن هذا مشكل» فإنه يؤدى إلى اعتبار شببة الشببة؛ فإن الجنس إذا اتحد كان النساء حراما عندناء 
وفى ذلك شببة الرباء فلما اعتبرت شببة الجنسية» كان ذلك اعتبار شببة الشببة» والمعتبر فى باب الربا هى الشببة دون 
النازل عنہاء و يمكن أن يقال: لا إشكال فيه؛ لأن المراد من شبهة أمجانسة الشببة الثابته بالمجانسة» كذا قيل» تدبر: (مل) 

(4) قوله: ”صل فى كيفية القسمة' الما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسم» احتاج إلى بيان كيفية المقسم فيما 
يقسم؛ لأن الكيفية صفةء فتتبم جواز أصل القسمة الذى هو الموصوف. (ن) 

() أ ی القدوری. (عينى) 

(1) قوله: "وينبغى للقاسم إلخ “ أى إذا شرع القاسم فى القسمة: ينبغى أن يصور ما يقسمه» بأن يكتب على ش 
كاغذه أن فلانا نصيمه كذاء وفلانا كذا؛ ليمكنه حفظه إذا أراد رفع ذلك الكاغذ إلى القاضى؛ ليتولى الأقراع بيهم بنفسه. (ع) 
7) ويقدرالبيوت والصفة وغيرهما بالذرعان. 

(۸) أى يقسمه على سهام القسمة» وتفصيله ما يجىء فى قول الشارح: والأصل إلخ. 

6 يسور الترنيات. على افد بعلم الول يكوت كلع فرام بشكل ب 

)٠١(‏ قوله: " لمجت لای [تقوم] الخ ' إذ البناء يقسم على حدة» فربما يقع فى نصيب أحدهم شىء منه» فيكون 
عالما بقيمتها. (ع) 

)١١(‏ بالإفراز. 

(۱۲) من أي جانب شاء. (زيلعى) 

(۱۳) إلى أن يف رغ السهام ويكتب أساميهم. (ع): 

)٤(‏ قوله: ” ثم يخرج القسرعة [إذا أمر القاضى القاسم بالإقراع» وإلايقر ع القناضى] إل" ' بأن يكتب القاضى 
|| أسماء الث نركاء فى بطاقاث» ثم يطوى كل بطاقة بعينياء بجع لها فى قطعة من سلون شم يدلكها بين كني حتى تصير 
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السهم الأول"» ومن خرج ثانياء فله السهم الثانى . 

والأصل : أن ينظر فى ذلك إلى أقل الأنصباء» حتى إذا كان الأقل ثلنًا جعلها 
أثتلاثاء وإن كان سدس ا علا أمندانا لمك ن التستمة».وقيل شر اه 
مشبعا”"' فى ”كفاية ا منتى بتوفيق الله تعالى . 

وقوله فى الكتاب”" : 'ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه” بيان الأفضل » فإن لم 
بل اول یک عاق على ا کر ET‏ والقرعة”) 
لتطييب القلوب" وا تة الل 7م سين 8 غین“ لكل منم نصيبًا من غير 

اقتراح جاز" ؛ لأنه'”'' في معنى القضاى TT‏ 

قال : ولا فی O‏ والدنانیر ”إلا بتراضيهم ؛ لأنه لا 
خد يكزن شبد الببدقة. وك ا 1 

(۱) قوله: "فمن خرج إلخ" قال الإمام مولاناحميد الدين: صورته أرض بين جماعة» لأحدهم سدسهاء ولآخر 
نصفهاء ولآخر ثلشهاء يجعلها ستة أسهم» ويلقب الجزء الأول بالسهم الأول» والذى يليه بالثانى» والفالث على هذاء 
ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة. فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول» فإن كان ذلك يفى بسهمه بأن کان صاحب 
السيدس فله الجزء الأول» وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذى يليهء وإن كان صاحب النصف فله الجزء الأول 
واللذان يليانه. (ن) 

(۲) إشباع: بسيار وافر نمودن. (من) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ عن قريب فى هذا الفصل. 

(5) قوله: ” والقرعة إلخ ' جواب الاستحسان والقياس ياباها؛ لأنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة: وذلك قمار. (ع) 

(1) قوله: ” لتطييب القلبوب 'يعنى أنه لا يحصل الاستحقاق بالقرعة؛ لأن الاستحقاق كان ثابتا قبله» وكان 
للقاضى ولاية إلزام كل واحد النصيب» وإثما يصار إليه لتطييب قلوب الشركاء؛ وهذا ليس بقمار. (زيلعى) 

(۷) إلى أحد الشركاء. 

(۸) القاضى. 

(9) قوله: " جاز“ فإن القاسم لو قال: إنما عدلت فى القسمة» فخذ أنت هذا الجانب» وأنت هذا الجانب» كان 

)٠١(‏ قسمة, 

(۱۱) أى القدوری. (عينى) 

(۱۲) قوله: "ولا يدل أي لا يدل الدراهم التي ليست فى الشبركة؛ ليجبربما نقصان الأنصباء. ك] فى القسمة 
إلخ " يعنى إذا كان القسمة بين الأشخاص في عقار؛ فأصاب أجدهما أكثر؛ فيعطي بإزاء الزيادة دراهم لصاحبه لا يجوز 
إلا بالتراضى. (عيني) 

05 قوله: * الدراهم والدنائيرً * صورته: دار بين جماعة؛ فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الجانيين فضل بناء» ٠‏ فأراد أحد 


الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخبر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه يجبعل عوض البناء من الأرض» ولا 
يكلف الذى وقعم البناء فى نصيبه أن يرد يإزاء البناء من الدراهم» إلا لدا تعذر إلخ, فحيعذ للقاضى ذلك. (كافى) 
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ل شتراك؛ ولأنه يفوت به التعديل * فی 
ا ما عين العقار ودرا "الآ ا ولعلها لا 
تسا ل ۰ ا رض وام من لى وف أنه يقس كل لك لامر 
0 لأنه لا يكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم”" 0 وعن أبى حنيفة أنه يقسم الأرض 
بالمساحة ؛ ا 

ثم يرد من وقع البناء فى نصيبه "» أو من كان نصيبه أجود دراه" على 
الآخر حتى ارب نتدخل اتراي فى القبيقة رور دااع لاولاية له فى 
الال 7 ثم يلك ا I E‏ ق" ضرورة التزويج و ا 
0 9 اه صة"'» وإذا بقى فضل. 
ولايمكن تحقيق التسوية بأن كان لا تفى العرصة بقيمة البناءء فحينئذ يرد للفضل 
دراهم ؛ لآن الضرورة فى هذا القدرء فا فرك الأ ان وها افق 


(۱) توابع. 
(۲) المراد فى القسمة. (ع) 
(۳) الواوحالية. 
(4) أى وقت القسمة. (ك) 
(ه) قوله: " ولعلها لا تسلم له“ أى لا يصل إليهاء وليس بين ما يصل الرجل إليه فى الحال» وما لا يصل معادلة 
فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. (عناية) 
ْ ر( لأن تد ن البناء لا يمكن بالمساحة. (زيلعى) 
(۷) من الأرض. 
(۸) بمقابلة البناء. 
(8) فى مال أخته الصغيرة. 
)0٠١(‏ أخ. 
1١١‏ أى لأخ ولاية تسمية الصداق. 
(۱۲) مهر ْ 
(MP‏ 7 أضرورة ا أى لأجل ضرورة صحة النكاح؛ لأن النكاح ليس مشرو ع بلا مهر. (عينق) 
)14( أى أن من وقم البناء فى نصيبه. 
3 ع( قيمة. 
)١5(‏ بيان ما, 
(۱۷) قرله: " العرصة [صحن]” عرصة -بالفعح- کشا د گی ميان خانه. (م) 
(1) وهو القسمة بالمسامحة. (زيلعى). 


ملق 1) ضرورة. 
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ف القسمة» إن امكل صرف الطريق والشيل عا 0 أ لط قود يسيل فى 

نصيب الآخر ؛ لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة”” من غير ضرر» وإن لم يكن فسخت 
القسمة؛ لأن القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فتستأنف» بخلاف البيع "2 حيث 
لا يفسدفى هذه الصورة"؛ لأن اللقصردمته تملك العين وإنه يجامع تعذر ٠‏ 
لانتفاع فى الحال" أما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق» ولو ذكر || 
الحقوق فى الوجه الأول" كذلك الجواب"''؛ .لأن معنى القسمة الإفراز والتمييز» 
وتمام ذلك بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصيب الآخر» وقد أمكن تحقيقه بصرف 
الطريق والمسيل إلى غيره”"'' من غير ضرر» فيصار إليه ”'"'. بخلاف البيع إذا ذكر فيه 
الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل؛ لأنه أمكن تحقيق معنى البيع › 
وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيره. وفى الوجه الثانى؟'' يدخل 9 في" 


)١(‏ قوله: ”وهذا يوافق رواية الأصل [مبسوط]“ فإنه قال فيه يقسم الدارمزارعة» ولا يجعل لأحدهما على الآخر 
بفضل من الدراهم وغيرهاء كذا فى بعض الشروح. (عناية) ا 

(۲) أى عن نصيب الآخر. 

(۳) وهو الإفراز والتمييز. 

(4) بأن لا يبقى لكل واحد مهما تعلق بنصيب الآخر. (ع) 

)٥(‏ لبفى ضرر الاختلاط. (زيلعى) 

(5) قوله: ” بخلاف السيع" فإنه إذا باع دارا أو أرضاء ولا يتمكن المشترى من الاستطراق» ولا من تسييل الماء؛ ولم | 
يذكر الحقوق» فإنه لا يفسد. (ع) ٠‏ 

(۷) أى فيما إذا لم يتمكن المشترى من الاستطراق» أو من تسييل الماء. (زيلعى) 

(8) بيم. : 

|| قوله: ” وأنه يجامع“ أى البيع يجامع تعذر الانتفاع فى الحال» كمن اشترى حجشا صغيراء أو أرضًا سبخة»‎ )٩( 
فإنه يجوز وإن كان لا ينتفع به المشترى» فأما القسمة فالمقصود منبا إيصال كل واحد منما إلى الانتفاع بنصيبهء وإذا لم‎ 
4 يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماء» فهذه قسمة وقعت على الضرر فلا يجوز.‎ 

)٠١( ٠‏ أى فيما إذا أمكن صرف الطريق والمسيل عنه. (ك) 

)١1(‏ قوله: ” كذلك الجواب“ أى ليس له أن يستطرق ويسيل فى نصيب الآخر مع ذكر الحقوق» ثم المراد من.ذكر 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقه» وأما إذا قال: ا a‏ رك 

09 أخر. 0 ' 

(۱۳) قوله: ”فيصار إليه A ORE,‏ ل يصرف عنه» لأنه أثبت له بأبلغ : 
وجوه الإثبات. (زيلعى) ٌْ ش 

)١٤(‏ أى فيما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل عنه. (ك) 


كات اة 


لسن ا سس سس سس يسح ببح جب و 


لآن القسمة 0 المنفعة”''» وذلك بالطريق الل فيدخل عند التنصيص 
باعتباره» وفيا" معنى الإفرازء وذلك”' بانقطاع التعلق على ما ذكرناء 
فباغتباره” لا يدخل "من غير تنصيص. CS ot‏ اي 
ل لأن كل المقصود الانتفاع» وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب 

خل من غير ذكر. ١‏ 
وار لسرا رفع الطريق يشم فى القسمة - E‏ 
إو ا ف لصي الاك رر ا عب" ؛ لتحقق 
الإفراز بالكلية دونه E‏ 
لتقي الفعة نيمار الطريق . 


(o)‏ اسيل والطري: 
)۱١(‏ قسمة. 
)١(‏ قوله: ”لأن القسمة إلخ* "بد أن سح القراز لا كان مراع في القتسم كان ينبغى أن لا يدل الطريق 
|][والمسيل اللذان فى نصيب صاحبهء وإن ذكر الحقوق فى القسمة؛ لأنه حينعذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجه 
أ لكن فى القسمة وإن كان معنى الإفراز» ففيها معنى تكميل المنفعة» فاعتبر كلاهما بهذا الطريق. (ك) 
| () قوله: فيدخل [الطريق والمسيل] عند التنصيص [أى ذكر الحقوق] إلخ " تقريره أن في القسمة تكميلا وإفراز» | 
آل والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن تذكرء وبالنظر إلى الإفراز لاتدخل وإن ذكرت؛ لأن دخحولها ينافى الإفراز» 
| فقلنا: يدحل عند التنصيص ولا يدخل عند عدمه إعمالا للوجهين بقدر الإمكان. (غع) 
(۳) قسمة. 
)٤(‏ إفراز. 
)٥(‏ إفراز. 
(19) أى الطريق والمسيل الذى فى نصيب الآخر. (ك) 
(۷) الطريق أو الشرب. 
(۸) فى الإجارة. (ك) 
: (9) أى ذكر الحقوق. ش 
)٠١(‏ قوله: " ولواخستلفوا [أى الشركاءع إل" ' فقال بعضهم: لا ندع طريقًا مشتركا بينناء بل نقسم الكل» وقال 
بغضهم: بل ندع ينظر القاضی فيه إن كان يسنتقيم إلخ. (عناية 37 ا 
)١(‏ موصوف. 
)١۲(‏ صفة. 
“*- وم أ رة لجنا 2 
05 أى من غير رفم الطريق. .0( 
(59) الجهول. ١‏ 
)١17(‏ قوله: ولو اختلفوا [أى فى مقدار الطريق» أى فى سعته وضيقه. كافى] فى مقداره إلخ“ فقال بعضهم: يجعل 


المجلد الرابع > جزء /ا 


| الحاجة تندفع به" والطويق 
وراء الطريق لا فیه» ولو شرطوا أن يكون الطريق بينهما أثلاناجاز» وإن کان أصل 
الدار نصفين ؛ لأن القسمة على التفاضل جائزة”" بالتراضى 


قال : ا ETF‏ 
قوم كل واحد على حدته”" » وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك . 

قال فق اه تعال غه : هذا عد حم وقال آي فة واوو 
رحمهما الله تعالى ال ا ا ا ع اي 
من اتخاذه بثر ماء» أو سردايا” “. أو إصطبلا أو غير ذلك » فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقيمة 


بذعة الطريق أكثر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء وقال بعضهم غير ذلك * قم الراد م طول 
الطريق هو الطول من حيث الأعلى لا طوله من حيث المشى 
1 هكذا ذكره شيخ الاسلام فى ' مبسوطه' '» وقال: ولم يرد محمد بذكر الطول الذى هو ضد العرض» لأن ذلك 
الطول أى الذى هو ضد العرض» إنما يكون إلى حيث ينتيبون ببا إلى الطريق الأعظم. (مل) 

(۱۷) طريق. ش 

)١14(‏ لأن باب الدارطريق متفق عليه» واختلف يرد إلى المتفق عليه. (كافى) 

(١)قوله:‏ "لأن الحاجة تندقع به" أفلا فائدة فى جعله أعرض من ذلك» وفائدة قسمة ما وراء طول اباب من 

الأعلى» هى أن أحد الشركاء إذا أراد أن يشرع جناحا فى نصيبه» إن كان فوق طول الباب كان له ذلك؛ لأن الهواء فيما 
زاد على طول الباب مقسوم بينهم؛ فكان بانيا على خالص حقه» وإن كان فيما دون طول الباب يمنع من ذلك؛ لأن قدر 
طوله مشترك بيهم فصار بانيا على الهواء المشتر كة» وهو لا يجوز من غير رضاء الشركاء. 

وإن كان المقسو م أرضًا يرفع من الطريق مقدار مار به ثور واحد؛ لأنه لا بد للزراعة من ذلك» ولا يجعل مقدار ما 
يمر به ثوران معا وإن كان يحتاج إلى ذلك؛ لأنه كلما يحتاج إليه يحتاج إلى العجلة» فيؤدى إلى ما لا يتناهى» كذا فى 

"النسباية . (ع). 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) فى غير أموال الربوية. (زيلعى) 

(4) أى القدورى فى “ميختصره ". (عينى) 

(ه) قوله: " وإذا كان إلخصورة المسألة أن يكون العلو مشتركا بين رجلين وسفله لآخرء وسفل مشتركًا بين ا | 
وعلوه لآخر» وبيت كامل مشتركا بيدهماء والكل فى دار واحدة أو فى دارين وتراضيا على القسمة:؛ وطلبًا من القاضى 1 
القسمة؛ وانما قيذنا بذلك لا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة» إن كانت البيوت متفرقة لا يصح. )ع( 

(1) قوله: ” سفل” أى سفل مشترك بين رجلين لا علو عليه أو عليه علو لآخر. (كفاية) 

(۷) قوله: “قوم كل واحد إلخ“ فيإن كان قيمتها سواء كان ذراع بذراع» وإن كان قيمة أحدهما نصف قيمة 
الآخر يجب ذراع بذراعين؛ وعلى هذا الحساب. (ع) 

(N)‏ أى المصنف. 
(9) فصارا کال جتین. (زيلعى) 
)٠١(‏ بالكسر: خانه زیر زمين» معرب سردابه: ته خانه. (م) 
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وهمايقولان: : إن القسمة بالذرع هى الأصل ؛ ؛ لأن الشركة فى المذروع : لافى 
القيمة» فيصار إليه"" ما أمكن» والمراعى التسوية”” فى السكنى» لا فى المرافق 29 
ثم اختلفا''' فيما بينهما فى كيفية القسمة بالذرع» فقال أبو حنيفة : : ذراع من سفل 
بذراعين من علو. وقال أبو يوسف : : ذراع بذراع» قيل : أجاب كل منم على عادة 
أهل عصره؛ أو أهل بلده فى تفضيل السفل على العلوء واستواءهما وتفضيل 
السفل 0 مرة» والعلو أخرى, وقيل : هو اختلااف ا 
ا EC‏ 
ا E la‏ 
يمكنه ” "" البناء على علوه N‏ ترز راان مت براع من 
السفل: ولابى يومف أن الود أصل السكتى» رهما يسعويان:فيف 
SS‏ بسر يا اشير ا خر" على 
ا ٠‏ 
ولمحمد أن النفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة اليما + فلا يمكن 


(1) أى إلى الأصل. 
(۲) وهى حاصلة فى العلو والسفل. 
(۳) توابع ومنافع. 
(٤(‏ اه وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. 
(5) قوله: " قيل: أجاب كل منم إلخ " أى أجاب أبو حنيفة بناء على مسا شاهد من عادة أهل الكوفة فى تفضيل 
السفل على العلو» وأبو يوسف أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد فى النسوية بين العلو والسفل فى منفعة 
e E‏ من تفضيل السفل مرة والعلو أخرى. )۶( 
(5) ولذا يقسم بالقيمة. . 
)۷( أى بحسب معن الفقهى لا بحسب العا 
)۸( أى تريد. 
(۹) بغير رضاء صاحب العلو. 
)۱١(‏ أى صاحب العلو. . 
- () علووسفل. ٠ ٠‏ 
. (17) أى منفعة العلو والسفل. : 
(۱۳) قوله: "لأن لكل واحد مدهما أن يفعل إلخ“ حتى كان لصاحب العو أن نى إذالم يضر لصاحب السقل. 
ولصاحب السفل أن يحضر إذا لم يضر لصاحب العلو. (زيلعى) . . 
(05 أى على أصل أبى يوسفا. .. 


| المجلد الرابع ا —- “As‏ كتاب القسمة: 


1 التعديل إلا بالقيمة» والفتوى اليوم على قول محمدء وقوله: لا يفتقر إ إلى التفسير . 
وتفسير قول أي حنيفة فى مسألة'"' الكتاب '" ': أن يجعل بمقابلة مائة ذراع من 
SR A‏ ('" وثلث ذراع من البيت الكامل؛ لأن العلو مشل 
نصف السفل” بوفتلالة والائون والتشرمن التسفل حجن a a‏ 
المجرد اي وه دة وتلا " وثلث ذراع من العلو“» فبلغت”' مائة ذراع 
ش تساوى مائة من العلو المجرد» ويجعل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد من البيت | 
لكامل ستة وستون وثلثا ذراع؛ ؛ لأن علوه مثل نصف سفله”' ا > فبلغت مائة ذراع». 
كما ذكرنا"'» والسفل المجرد ستة وستون وثلثان؛ لأنه ضعف العلوء فيجعل بمقابلة 
مثله . 


(16) علو وسفل. 
)0 المذكورة. 
(۲) القدورى. 
(5) قوله: ”ثلاثة وثلاثون إلخ " لأن الذراع الواحد من البيت الكامل بمقابلة ثلاثة ة أزوع من العلو المجردء فإذا 
ضربت الثلاثة فى ثلا ثة وثلاثين وثلث ذراع» يكون مائة فيستوى ثلا ثة وثلا ثون وثلاث ذراغ من البيت الكامل» مع 
مائة ذراع من العلو ا جرد. (غن) 

)٤(‏ أى المشتمل على العلو والسفل. (كافى) 

(ه) قوله: ”لأن العلو مثل نصف السفل [فإن ذراعا من سفل بذراعين من علو عند أبى حديفة] إلخ" فغلاثة 
وثلاثون وثلث من علو البيت الكامل يكون بمقابلة مثله من العلو المجرد» وثلاثة وثلاثون وثلث من سفل البيت الكامل 
| يكون بمقابلة ستة وستين وثلثين من العلو امجرد. (كافى) 

(1) امجرد. 

5 70 قوله: "ومعه ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع إلخ الاين تراط الور a‏ 
أحدهما من السفل والآخجر. من.العلو. (نهاية) ا 1 : 

(A)‏ الذى فى البيت الكامل. 

(9) أى تقديراء أذر ع البيت الكامل. 

)٠١(‏ قوله: لأ علره ال تنا اخ ااا مل ترا من لوا ند أ ى عا ' لأن كل ذراع 
| من البيت الكامل بمقابلة ذراع ونصف من السفل؛ وهذا معنى قوله: لأن علوه مثل نصف سفله» فإذا ضربت الواحند 
| والنصف فى ستة وستين وثلثى ذراع» يكون مائة لا محالة؛ فيستوى الستة والستون والثلثان من البيت الكامل مع مائة 
٤‏ ذراع عن ان الجرد. (عن) 
٠ |‏ قوله: ”لأن علوه إلخ” فكان العلو والسفل مثل ماثة ذرا ع من السفل. (ك) 
)١١(‏ قوله: “فبلغت" ' أى الأذرع التى تقدر من البيت الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل الجردء فبلغ المأثة؛ لأنه 
|أعذ من السيت الكامل ستة وستون شراعاء وثلقا راع قال مثلها من السفل الجر ثم زيد على هذا العدد نصفه وهو 
ثلاثة وثلشون وثلث ذراع؛ لأن لهذا العدد من البيت الكامل أعتى ستة وستين وثلثى ذراع علواء وهو يقدر بنصف هذاء 
وهو ثلاثة وثلاثون وثلثء فكان المجمو ع مائةء وكانت هذه المائة من البيت الكامل بمقابلة مائة من السفل اتجرد. 0_| 


دحت 


الجلد الرابع - د جز ْ 


و تفسير قول أنى يوسا : ل 120 مسین نیش 
فراع من المسفل | سر ة؛ أو مسائة ذراع من الغلو امعجرة؛ لأن السفل و 
ممواءء فقمب ak‏ كيت الكامل بمئزلة مائة ذراع خمسون 
قال" وإذا اخقلف المتقامون ”ا وشهه القاسسان قبلث شهاذنبسا""؛ 
فلار لس الله شار جين ا هذا الذى ذكره قول أبى خنيفة وأبى يوسف رحمها الله 
تغالى. وقال محمد : لا تقبل » وهو قول أبى يوسف أولاء وبه قال الشافعى» وذكر 
الخضاف قول محمد مغ قولهماء وقاسما القاضى وغيرهما سواء . 

٠‏ لمحمد أنبما شهدا على فعل أنفسهماء فلا تقبل » كمن علق عثق غبده بفعل 
غيرةء فشهند ذلك الغير على فعله 9 ول ا شهدا على فعل خيز هما" »۰ 
وه الاستيفاء والفيفس؛ > لا على فعل ا ا ولا خاجة إلى 
۰ الشهادة عليه؛ أو لأنه لا يصلح مشهودا به ام “» وإنما يلزمه 00 

بالقبض والاستيفاء» وهو" فعل الغير» فتقبل الشهادة عليه 
وقال الطحاوى : [ذا فسا بالأجر لا تقبل الشهادة بالإجماع: وإليه مال 
بعض المشايخ ؛ لأنبما يدعيان إيفاء عمل استؤعرا عليه» فكانت شهادة صورة» 


)0( أى القدورى. (عينى) 

إ(؟) قوله: زإذا اختلف المفقاسهون [بأن قال أحصدهم: ع سس EE a‏ 

نسبايقع إل ' ذكرة القدورى ولم يذ كر خلا فاء فكأنه مال إلى قول الخضناف» فإنه ذكر قول محمد كقولهما. (ع) 

(۳) قوله: " وشهد القاسسان إلخ " أى إذا كان قسنمت الدار أوالأرض بين الورئة أو المشترين» فأنكر بعضهم أن 

| يكون استوفى نصصيبه: فشهد الفاسمان اللذان توليا الفسمة أنه يستوفى نصيبه قبلت شهاذتهما. (ك) 

(4) أ المفسك. (عيتق) 

() لايقبل قوله. 

53) شاهدان. 

(۷) أى المخقاسمين. ْ 

ْ (۸) قوله: "أو لأنه لا يصاخ مشهوذا به أى فعلهسما الذى هو العسييز لا يضلخ مشهودا به لكوفه غير لازم؛ 
لصنحة الوجوع قبل الفبض. (غن) ` 

(۹) قوله: "لما أنه غير لازم“ قيل: لأن الرجوع صخي قبل القبضء وهو صحيح إن كانت القسمة بتراضيهماء) 

أها:إذٍ كان القاضى» أو اة يقس فليس لبغض الشركاء أن يأبى ذلك» بغد خرو ج بعض السهام. (ع) 

ل( )١‏ أى إتما يلرم فغل القاسم لكل واخد. 

ز۱ ( أى القبض والاستيفاء. 


الجلد الرابع - جزءً ۷ كتاب القسمة 


ودعوى معنى فلا تقبلء إلا أنا نقول: هما" لا يجران بہذه الشهادة إلى 
ألفشهها معنم" لأاتفاق الخصوم على إيفاءهما العمل المستأجر عليه» وهو التمييزء 
وإنما الاختلاف فى الاستيفاء فانتفت التبمة  ٠‏ | 

ولو شهد قاسم واحد لا تقبل؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير» ولو أمر 
القاضى أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل قول الأمين فى دفع الضمان عن نفسه. ولا 
يقبل”" فى إلزام الآخر إذا كان“ منكراء والله أعلم . 

باب“ د عوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيس“ 

ا وإذا ادعى أحدهم الغلط” وزعم””' أن ما أصابه شيئًا فى يد 
صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء” " لم يصدق على ذلك إلا ببينة ؛ لأنه 
يدعى فسخ القسمة بعد وقوعها"''» فلا يصدق إلا بحجة. 

فإن له بينة استحلف الشركاء"') ذ ن نكل منهم جمع بين نصيب 
الناكل والمدعى» فيقسم بينهما على قدر أنصباءهما؛ لأن النكول حجة فى حقه 
خاصة» فيعاملان”'"'' على زعمهماء قال رضى الله تعالى عنه 9" : ينبغى أن لا تقبل 
دعواه أصلا””'' لتناقضهء وإليه أشار من بعد" . 0 
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)١(‏ أى القاسمان. 
(۲) نفعا ومالا. 
(۳) قول الأمين. 
(4) الآخر. 
(5) قوله: ”باب“ لما كان الغلط والاستحقاق من العوارض التى عسى أن تکون» وعسى أن لا تكون, أخر ذکره. (ن) . 
(1) قسمة. / 
(۷) أى القدورى (عينى) 
' (8) فى القسمة. 
)٩(‏ قال. 
)2000 أى والحال أنه أقر أنه استوفى نصيبه. 
)١١(‏ كالمدعى إذا ادعى لنفسه خيار الشرط. (ع) 0 
)١1(‏ قوله: ” استحلف الشركاء“ لأنهم لو أقروا لزمهم» فإذا أنكروا استحلفوا لرجماء النكول» فمن حلف لا سبيل 
|| عليه» ومن نكل جمع بين نصيبه ونصيب المدعى» ولا تحالف لوجود التناقض فى دعواه. (ع) أ 
أ 09 التاكل والمدعى. ش ش 
)١5(‏ أى المصنف. ْ 
ا )١5(‏ قوله: ' ينبغى أن لا تقبل دعواه أصلا " يعنى وإن أقام البينة لتناقضه؛ لأنه أشهد على نفسه أى أقر بالاستيفاء» 
أ| وهو عبارة عن قبض الحق بكمال» فكان الدعوى بعد ذلك تناقضا. (ع) 
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وإن قال قد استوفيت حقى وأخذت بعضه»ء فالقول قول خصمه مع ينه ؛ 
لأنه يدع عليه الغصب وهو منكر» وإن قال صان ال وة كذا فلم يسلمه 
| ل تحالفا E EE‏ بل 
نالاختلاف فى مقدار ما حصل له بالقسمة» » فصار نظ ير الاختلاف' " فى مقدار 
المبيع » عل ما ذكرنا من أحكام التحالف فيماتقده. ‏ - / 

ولوا اى التقرم “لم يلنفت إليه"©؛ لأنه دعوى الغين» ولا معتبز 
به" 2 البيع) فكذا في القسمة ؛ لوجود التراضى» إلا إذا كانت القسمة بقضاء 
» والغين فا ث ؛ لأن تصرفه”" مقيد بالعدل. 
0 وأصاب كل واحد طائفة؛ فادعى أحدهما بين فى يد 


)١7(‏ قوله: "وإليه أشار من بعد ' وهو قوله: وإن قال أصابنى إلى موضع كذاء فلم يسلم إلى ولم يشهد على نفسه 

لاء تحالفا» ففى هذا إشارة إلى أنه لا تقبل دعراه فيماإذا أشهد ا نفسه بالاستيفاء؛ لأن در التحالف عند 
سر ل ب اسك a‏ 

له بالقسمة, فكان هو نظير الاختلاف فى مقدار المبيع. (ك) 

)١(‏ إذاكا ن العجز عن إقامة البينة.. 

(۲) أى قال لم يصبك إلى موضع كذا. 

(۳) بين المتعاقدين. 


وو كات ا فى باب الت 

(ه) قوله: ”ولو اختلفا فى التقويم إلخ * صورقه: ا ا ل د 
حمس وأربعون شاة » ثم ادعى صاحب الأوكس غلطا فى التقويم لم تقبل بينته فى ذلك. (عينى) 

(1) قوله: لم يلتفت إليه إلخ “ لواختلفا فى القوي فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو فاخشا لا يدخل تحت تقوم 
المتقومين» فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه؛ سواء كانت القسمة بالتراضى أو بقضاء القاضى؛ لآن الاحتراز عن مثله 
عسير جداءوإن كان الثانى فإن كانت القسمة بقضاء القاضى تفسخ عند الكل؛ لأن التراضى مدهم لم يوج وتصرف 
القاضى مقيد بالعدل ولم يوجد, وإن كانت بالتراضى لم يذكره محمد هذا الفصل فى الكتاب. 

وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن القسمة فى معنى 
البيع» ودعوى الغبن في البيع لا ت تصح؛ لأنه لا فائدة فيه فإن السيع من المالك لا ينقض بالغبن الفاحش» ولقائل أن يقول: 
تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط فى القسمة» والتعديل فى الأشياء المدفاوتة يكون من حيث القيمة» وإذا ظهر فى 
القسمة غبن فاحش» كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجب نقضها. 

والصدر الشهيد حسام الدین کان بأسذ بالقول الأول» وبمض مشايخ عصره كانوا باحذون باقول لثاني» كذا في 
"الذخيرة» ' وفى " فتاوى قاضى خان“: جعل القول الأخير أولى. 

(۷) فإنه إذا اشترى شيعًا بشمن معلوم ثم ادعى الغبن لا تسمع. 

(8) القاضى. 1 ٌ : 

6 لت ا دارا إلخ “هذه المسألة عين مسألة أول البابء إلا أنه أعيدت ليناء مسائل أخرى علييا. رك 
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الآخر أنة ما أصابه بالتسمة».وأنكر الاخ فمل إقامة ا ا0 : 
وإن أقاما البينة يوخذ ببينة المدعى ؛ لأنه'"' خارج وبينة الخارج تترجح على بينة 
ذى اليدء وإن كان قبل الإشهاد " بض تحالفا وترادا“ وكذا إذا اختلفا فى | 
الجدود وأقاما البينة» رةد واحد بالجزء الذى هو فى يد صاحبه ؛ لما بيا" . 
وإن قامت لأحدهما بينة قضى له وإن لم تقم” لواحد منبما تحالفا؟" 


كما فى البيع' 3 
ف ل" 


ا 
حنيفة » RST‏ 2 تفسخ القسمة . 

قال رضى الله تعالى عنه”''': ذكر الاختلاف فى استحقاق بعض بعينه*"» 
وهكذا ذكر فی الإسرار *" 


)١(‏ قوله: “لما قلنا" إشارة إلى قوله: لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعى فسخ القسمة بعد وقوعها. (ع) 

(۲) المدعى. 

(۳) أى الإقرار بالقبض. 

(4) أى القسمة. 

)٥(‏ قوله: "وكذا إذا اغمتلفا فى الحدود [بأن قال أحدهما: هذا الحد لى قد دحل فى نصيبه» وقال الآخر: هذا الحد 
لی قد دخل فى نصسيبه كافى] إلخ" قيل: : صورته دار اقتبسمها رجلان» فأصاب أحدهما جانب منه» وفى طرف حده 
بیت فى يد صاحبه؛ وأصاب الآخر جانب» وفى طرف حده بيت فى يد صاحبه؛ فادعى كل واحد منہما أن البيت الذى 
فى يد صاحية داخ.ى جدهة وأقاما البينة» يقضى لكل واحد بالجزء الذى فى يد صاحبه. ١ع‏ 

(1) قوله: "الما بينا“ وهو قوله: لأنه حار ج» وبينة الخارج تترجم على بينة ذى اليد. (ع) 

(/) أى لن قام له البيئة. 

(8) البينة. 

(9) وبعد التحالف يرد القسمة. 

)٠١(‏ وقد مر قبل. 

05 لا فر غم من بيان الغلط بين الاستحقاق. (ع) 

(۱۲) 'آی القدورى. (عينى) 

05 أى المصنفٍ. 

(15) قوله: ' وذ ذكر [القدورى] الاخمتلاف فى استحقاق إلخ “فيه نظرء فإن قول القدورى” وإذا استحق بعض 
ٍ نصيب أحذهما بعينه “ ليس بنص فى ذلك؛ لجواز أن يكون قوله: بعينه متعلقا بنصيب أحدهما لا ببعض. ١‏ 
002 قوله: وھکذا ذكر فى الإسرار“ أى ذكر الاختلا ف فى الإسرار فى استحقاق بعض بعینه» كذا ههناء وهذا 
:| أوقع سهواء لأن وضع المسألة فى الإسرار فى استحقاق بعض شائ » والمذكور فيه دار بين رجلين اقتسماها نصفين» ثم 

استحق النصف من نصيب أحدهماشائعاء لم يبطل القسمة عند أبى حنيفة» ولكن يخير المستحق عليه؛ إن شاء رد الباقى 
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واج أن e‏ فی ان بعض شائع ا 
ی الكل تفسع پالاق فهله لاه ري" "؛ ولم يذكر قول محمد 
3 وذكره” لدتسا ا سياه جسن E‏ 
(£( ع 5 
| الاصح ا شائع e‏ کک 
ان فنا “ باطلة» كما إذا استحق بعض شائع فى النصيبين» وهذا لأن 
الات جرء ع سن معدن السا وهو الإفراز Yk‏ پوجب الرجوع 
ا مم و ان 
لضب احقهما “ولهذا جارت القند على هذا الريك تى الاتتداءة. بان كان لصفت 
المقدم مر اشا وین ا ° EAD SE‏ 0 


واقتسم ثانياء وإن شاء رجم على الشريك بقدر ما استحق؛ ولم ينقض. (كفاية) 

)١(‏ بين الشيخين. 

(۲) قوله: " فهذه ثلاثة أوجه“ والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه؛ ففئ استحقاق بعض معين فى أحد النصيبين أو 
فيهما جميعًا لأ ينقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق بعض شائع فى النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق 
بعض شائم فى أحد الطرفين لا ينقض القسمة عند أبى حنيفة» خلافا لأبى يوسف» وهى مسألة الكتاب. (عن) 

(۳) يعنى محمد مم أبى يوسف على رواية أبى سليمان» ومع أبى حنيفة على رواية أبى حفص. (عناية) 

)٤(‏ أى كون محمد مع أبى حنيفة. 

(ه) شريك ثالث. 

(1) فتنقض القسمة. 

(۷) أى كون استحقاق بعض شائع فى نصيب أحدهما بمنزلة استحقاق ب بعض شائع فى النصيبين. 

(8) قوله: ”ينعدم معنى القسمة “ وهو الإفراز» أما فيما ظهر فيه الاستحقاق فظاهر» وكذا فى نصيب الآخر؛ لأنه 
يوجب الرجوع بحصته فى نصيب الآخر شائعاء بخلا ف المعين؛ لأن باستحقاق بعض معين» يبقى الإفراز فيما وراء ذلك 
البعض. (كفاية) 

(9) أى لأن استحقاق جزء شائع. 

)٠٠(‏ لأن وراء المستحق يبقى مفرزا بینہماء ليس لثالث فيه حق نصيب شائع. (كافى) 

)0 لأنه لا يوجب الشيو ع فى نصيب الآخر. (عناية) 

019 قوله: "بأن كان النصف إلخ “ أى لواحد متهم نصف» والنصف الآخر بين اثنين على السوية» والمؤخر بين 
هذين الاثنين على السوية أيضاء فاقتسم الاثنان على أن يأخذ أحدهما نصييهما من النصف المقدم مع ربع النصف المؤخرء 
| ويأحذ الآخر ما بقى من ذلك وهو ثلاثة أرباع من النصف المؤحر» فيكون لكل واحد منبما ثلاثة أثمان جميع الدار؛ لأن 
| حقهما بعد نصيب الثالث ثلا ثة أرباع جميم الدار. (ك) 
(1۳) أى فى التصف المؤخر. __ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة 2 .. -5م- باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


ا على أن ی ااي e‏ " يجوز»: فكذا"” فی 
الانتهاء' ا E‏ 

بخلاف الشائع فى النصيبين "؛ لأنه لو بقيت القسمة لعضرر الثالث يتفرق 
نصيبه فى النصيبين» أما ههنا:لا ضرر بالمستحق فافترقاء وصورة المسألة”" : إذا أخذ 
أحدهما الثلث المقدم من الدار» والآخر الثلثين من المؤخر» وقيمتهما سواء "لازي 
النصف 00 فعندهما إن يد دفعًا لعيب التشقيص» 
'" المؤخر؛ لأنه لو استحق كل المقدم 
0 "© فإذا الستحق النصف" رج بصف انصفا”. 

وهو الربع اعتبارا للجزء ء بالكل" '' أيضا. ولوباع صاحب المقدم نصفه ايا 
النصف الباقى شائعا امريد ال و لاسر ادها ارا او 


)١(‏ بیان ما. 

(۲) مفرزا. (زيلعى) [ 

(۳) أى بالطريق الأولى( ع)» أى ما لا ينم ابتداء القسمة لا يمنم بقاءها بالطريق الأولى. (ك) 

(4) بعد ظهور المستحق. 

)0( في عام انتفاء معنى الإفراز. (ع) 

(6) قوله: بخلاف الشائع فى النصيبين“ لأن معنى الإفراز والتمييز لم يتحقق مع بقاء نصيب البعض ة فى الكل» 
ولهذا لا يجوز القسمة ابتداء على هذا إلوجه؛ فكذا بقاء ؛ لأنه إلخ. (زيلعى) 

(۷) أى مسألة الكتاب لا المستشهد بها. (عناية) 

(۸) قوله: "وقيمتهما سواء“ بأن يكون قيمة الدار ألفا ومأنى درهم مغلاء وقيمة الثلث المقدم ست مائة درهم» 
وقيمة ما بقى مثله. (عناية) 
٠‏ (4) أى نصف الثلث المقدم. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: فعندهما إن شاء إلخ" يعنى أن القسمة لم تنفسخ» وإذا لم تنفسخ القسمة فهو بالخيار إن شاء إلخ. (مل) 

(۱۱) بیان ما. 

)١۲(‏ أى ثلث مائة. (عناية) 

(1Y)‏ آخر. 
0“( أى نصف المقدم. 

)١5(‏ قوله: "رجع بنصف النصف إلخ' ا ا و درهماء وامجموع 
تسعماثة؛ وهو ثلاثة أربا ع ألف ومأنين. () 
)١١(‏ وقيمته مائة وخمسون. (ع) 
(ON).‏ أى النصف من الثلث المقدم الذى وقم فى نصيب أحدهما. ١‏ 
(۱۸) قوله: ”لما ذكرنا [آنقا]“ يعنى من قوله: ”لأنه لو استحق كل المقدم» رجع بنصف ما فى يده" إلى قوله: اعتبار 
للجرء بالكل. (عناية) 
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خیاره"" ببيع البعض» وعند أبى يوسف ما فى يد صاحبه بينهما نصفان» ويضمن 
أقيمة نصف ما باع لصاحبه؛ لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده” ٠‏ والمقبوض بالعقد 
الفاسد مملوك فتفذ البيع فيه" وهو مضمون بالقيمة فيضمن النصف نصيب 
جاه ل ولو وقعت القسمة ثم ظهر فى التركة دين محيط ردت القسمة”"!؛ 
لأنه يمنع وقوع الملك للوارث”": وكذا” إذا كان“ غير محيط؛ لتعلق حق 
الغرماء بالتركة» إلا إذا يفى من التركة ما بقى بالدين وراء ما قسم؛ لأنه لا خاجة إلى 


نقض القسمة فى إيفاء حقهم . 
EE‏ الغرماء بعد القسنمةء أو أداء”''" الورثة من مالهنم» والدين محيط» 
أو غير محبط جازت القسمة”""؛ لأن المانع قد زال". 

ولو ادعى”*'' أحد المتقاسمين و فى التركة صح دعوا"؛ لأنه لا 


)1١9(‏ فلا يقدر على نقض القسمة. 

(1) فى فسخ القسمة. (ع) ٠‏ 

(۲) فيقسمان الباقى بعد الاستحقاق. (ع) 

(6) قوله: ” والمقبوض إلخ“ جواب عما يقال: ينبغى أن ينقض البيع؛ لأنه بناء على القسمة الفاسدة» والبناء على 
الفاسد فاسد» ووجهه أن القسمة فى معنى البيع لوجود البادلةء وإذا كانت فاسدة كانت فى معنى البيع الفاسد» والمقبوض 
بالعقد الفاسد ملوك فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة» لتعذر الوصول إلى عين حقه» لمكان البيع» فيضمن نصف 
صاحبه. (ع) ؛ 

٠‏ (4) أى فى النصف المقدم. 

(ه)قوله: ”قال المصنف ˆ ذكر هذه المسألة تفريعًا على مسألة القدورى» وهى من مسائل الأصل» ولكن ينبغى أن 

لا يذكر فى أول المسألةء قال: لأنها غير مذكورة فى البداية. (عناية) 
٠‏ (5) إذالم يؤد الورية الدين» ولم يبرئه الغرماء. (ك) ٠‏ 

(۷) قوله: ” لأنه يمنع وقوع الملك للوارث [لأن الدين مقدم على الميراث والقسمة. ك] إلخ“ حتى لو كان فى 
التركة المستغرقة بالدين عبد وهو ذو رحم محرم لوارث لم يعتق عليه. (عناية) 

)^( أى يرد القسمة. 

(9) الدين. 

(۱۰) ميت. 

)۱١(‏ دین. 

(۱۲) أى تبين جوازها. (ع) 

)١(‏ قوله: ”لأن المانع قد زال “بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمة؛ وقالت 
الورثة: نحن نقضى حقهماء فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث والموصى له؛ لان حقهما فى عين الت ركة» فلا ينتقل 
إلى المالية إلا برضاهما. (ع) 

)١4( ٠‏ بعد القسسة, (ع).. 


الاك 


SRE 
تناقض''؛ إذ الدين يتعلق بالمعني» والقسمة تصادف الصورة» ولو ادعى عينًا‎ 


بأى سبب کان لم يسمع ؛ للتناقض ؛ إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة. 


المهبايأة جائزة اس اتا“ للحاجة إليهء إذ قد يتعذر الاجتماع على 
الانتتفاع”" . فأشبه الم 


سيمة» ولهذا يجرى فيه جبر القاضى”", كما يجرى فى 
القسيمة؛ إلا أن القسمة أقوى منه فى استكمال المنفعة ؛ لأنه ‏ جمع المنافع فى زمان 
واحدء والتبايؤ جمع على التعاقب» ولهذا" لو طلب أحد الشريكين القسمة 
والآخر المهايأة يقسم القاضي ؛ لأنه'” " أبلغ فى التكميل ”> ولو وقعت فيما يحتمل 


(15) على الميت. (ع) 
)1١(‏ قوله: "صح دعواه” ولقائل أن يقول: إن لم تكن دعوى باطلة لعندم التتاقض» فتكون باطلة باعتبار أنها إذا أ 
أصبحت كان له أن ينقض القسمة ذلك سبعى فى نقض ما تم من جبهتهء والجواب أنه إذا ثبت الدين بالبينة لم تكن القسمة ا 
ثامة» فلا يلزم ذلك. (ع) ظ 

)١(‏ في الدعوى بالأقدام على القسمة. 

(۲) أى بمالية التركة. (ع) 

5 أى الوديعة أو الغصب أو الإجارة. 

(4) قوله: ”فصل فى المهايأة” لا فرغ مين بيان أحكام قسمة الأعيان شرع فى بيان أحكام قسمة الأعراض؛ لكونها 
و عليبها و كان التوجه إلى الباب أولى؛ لأن الكلام في باب دعوى الغلط والاستحقاقٍ والمهايأة ليست منبهاء ويجوز أن 
قال: إنها فصيل من كتاب القسسمة. 1 

والمهايأة مغاعلة من الييعةء وهي الحالة الظاهرة للمتبييئ للشىءء والتبايؤ تفاعل فيسياء وهو أن يتواضعوا على أمر 
فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا مدهم يرضي بحالة ويخبتارهاء وأما المهايأة بإبدال الهمزة ألا فغلة وهى فى عرف الفقهاءأ 
عيارة عن قسمة المنافع. (مل) ا 

|| قوله: " جبائزة استحسانا" وأما القياس فيأبى جواز المهايأة؛ لأنها مبادلة التفعة يجنسيهاء إذ كل واحد من‎ )٥( 
|| الشريكين فى نوبتبه ينتفع بملك شريكه عوضا عن انتفاع الشريك بملكه فی نوبت ولكنا تر کنا القياسء وجوزناها بقوله‎ 
ظ‎ ٠ :تعالى: الها شرب ولكم شرب يوم معلوم). (ن»‎ 
قر يسعذر الاجتماع إلخ  أى يتعذر الاجسماع على عين واحد فى الانفاع بباء فكانت المهايأة جما أ‎ 37 
اللمنافم فى زمان واحمد» كالقسمة جمم النصيب الشائم فى مكان معين» فجرت المهايأة مجرى القسمة. (زيلمى) 2 أ‎ 
قوله: "ولهذا يجرى إل“ أي إذا طلبہا بعض الشر کاء وأبى غيره» ولم يطلب القسمة يجبره القاضى» كماإإ‎ )۷( 1 
أ| يجير إن أبى فى القسمة عند اتحاد الجنس. (عينى) ظ‎ 

ا (۸) قسمة. 

(9) أي لكون القسمة أقوى. (ع) 
)٠١(‏ قسمة. 


القسمةء دم ثم طلب الختا اة 565 الايا ل أبلغ» و ا 
تایز مودس ت أحدهما ولا بموتهما؛ لأنه لو انتقض لاستأنفه فلا | 


علوها اوم ستليا جال لا اة على هذ 0 ا » فكذا ل أ 
1 الأنصبا ا ما وهنا لايشير صنب ]| 


ITT 1 :‏ | 
را لاوا کو وقد تون : ا ايل 1 


(۲) لجواز أن يطلب الورثة المهايأة. (ع) 
(۴) أي ناحية من الدار. (ك) 

(49) أى ناحية آخری من الدار. رك 
(0) أى e‏ النواحى. ا 
(3 قوله: " والتبايؤ في هذا الوجه” إنما قيد بقوله: : فى هذا الوجه» وهو أن يسكن هذا فى جانب من الدارء أ 
[أويسكن هذا فی جانب آخر منها فی زمان وحد؛ لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجمل إفرازًا لا مبادلة» وأما إذا كان التبايو | 
في زمانين في مکان واحد» لابمكن جعله إفرازاء بل يجعل كل واحد منهما كالمستقرض عن الآخر فى نوبته» فكان مبادلة || 
[ لا إفرازا. (ك) أ 
1 (۷) قوله: ”لا مبادلة“ لأنه لو كان مبادلة لما صح؛ لأنها لا تجوز فى الجنس الواحد لشببة الربا. (زيلعى) 
1 (8) قوله:” ولهذالا يشترط إل“ إيضاح أنه إفراز؛ لأنه لو كان مبادلة يشترط التأقيت» كما فى الإجارة؛ لأنه لو ا 
| كان مبادلة كان تمليك المنافم بالعوضء فيلتحق بالإجارة حيتعذ» فيشتر ط التأقيت. (ك). أ 
(9) وفى نسخة أحرى: التوقيت. ا 
1 (00 قوله: ”ولكل واحدإلخ” ابتداء كلام لنفى قول من قال أنهما إذا تبايغاء ولم يشترطا الإجارة فى أول العقد لمأ 
غلك أحدهماء أن يستغل ما أصابه. ع 1 
)١1١( |‏ قوله: ” أن يستغل [أى يعطى بالأجرة]* استغلال: غله آوردن خواستن ومزدورى كرفتن» يقال: استغل ]| 
[المستغلات أي أعذ غلتها. (من). ا 
(۱۲) قوله: “فى محل يحتملهما, " كالدار مثلاء بأن يطلب أحدهما أنه يسكن فى مقدمها وصاحبه فى مؤخرهاء || 
|والآخر يطلب أن يسكن جميم الدارشهراء وصاحبه شهرا آخر. (عناية) | 
٠ 1‏ لأن لكل منبما مزية» ولاترجيح لأحدهما. (ع). 


أكمل”" » فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق. 


فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع فى البداية EI‏ 
فى العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد» والآخر الآخر جاز عندهما؛ لأن القسمة 


على هذا الوجه جائزة عندهما جبرًا من القاضى وبالتراضى. فكذا المهايأة» وقيل 
عند أبى حنيفة لا يقسم القامي وروی عة > ولا سرض "فيه ايز 


عنده» والأصح أنه 1 القاضى عنده أيضاء لأن المنافع من حيث الخدمة قلما 
تتفاوت”» بخلاف أعيان الرقيق لأنها تتفاوت تفاوتًا فاحشا على ما تقدم 
ولو تہايئا فيہ ما" "على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز ااا 
للمسامحة فى إطعام المماليك”. بخلاف شرط الكسوة""'؛ لأنه لا يسامح فيباء 
ولوتبايئا فى دارين على ا ان 
عل !"1 اما عند هم و الآن الذارين ا كار واخ عرو الا 


)۱۰( 


)۱٤(‏ على شىء. (كافى) 

)١59‏ قوله: ”اُعدل“ لان كل واحد منہما ينتفع فى زمان واحد. (كافى) 

(۱) لأنه ينتفع بجميم الدار. (كافى) 

(۲) قوله: " فإن اخمتاراه من حيث الزمان إلخ "ا قيد الاختيار من حيث الزمان ولم طلق؛ لأن التسوية فى المكان 
| مكن فى الحال» بأن يسكن هذا بعضها والآخر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان فلا يمكن إلا أن يمضى مدة أحدهماء 
ثم يسكن الآخر مثل تلك المدة» فيقر ع نفيا للتهمة وتطييبا للقلوب. (ك) 

(۳) وتطییبا لقلوبهما. 

(4) بأن يكون هذا العبد لهذاء والآخر للآخر. 

(ه) قوله: "وقيل عند أبى حنيفة لا يقسم [بالمهايأة على هذا الوجه] القاضى“ أى قيل نظرا إلى أصل الإمام من 
غير رواية عنه. (مل) 

(7) روى الخصاف عن أبى حنيفة. 

(۷) لاختلاف الجنس. 

(۸) جبرا بطلب أحدهماء بالمهايأة على هذا الوجه. 

(9) فكان الجنس متحدًا. 

)٠١‏ فى فصل ما يقسم وما لا يقسم. 

)١١(‏ عبدین. 

)١1(‏ قوله: "للمسامحة إلخ “ لأن العادة جرت بالمسامحة فى إطعام المماليك» فلا يفضى الجهالة إلى المنازعة» ونظيره 
استعجار الظثر بطعامها وكسوتبا؛ لأن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة؛ جريان العادة بالمسامحة لأجل الولد» بخلاف كسوة 
المملوك؛ لأنه لا يسامح فيما عادة. (زيلعى) 

(۱۳) على من يأعذه. . 

)١ ٤(‏ إن طلب أحدهما وأبى الآخر. 


يحبر عندة اعتبارا بالقسمة”2. 
وعن أبى نيفة أنه لا يجوز التبايؤ فيهما أصلا” بالجبر ؛ ؛ لما قلناء وبالتراضى؛ 
لأنه بيع السكنى بالسكنى»› 1 SES i GE‏ 
الآخر جائز . وجه الظاه” " أن التفاوت يقل فى المنافع. قو ارا 
ويجرى فيه جبر القاضىء ويعتبر إفرازاء أما يكثر التفاوت في أعيانبما فاعتبر 


مبادلة” » وفى الدابتين لا يجوز التبايؤ على الركوب”" عند أبى حنيفة» وعندهما 
0 


| يجوز اعتبانا بقسمة الأعيان 
وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين» فإنهم بين حاذق وأخر 
والتبايو" فى الركوب فى دابة واحدة على هذا لحلاف" ؛ لما قلنا"'. بخلاف 
0 ال لاه يخدم باختياره» فلا يتحمل زيادة على طاقته» والدابة لھا 


E 0 
ىو‎ 


٠6( |‏ قرله: "أماعندهما فظاهر “ وكذا عنده؛ لأن التفاوت يقل فى المنافع؛ فيجوز بالتراضى» ويجرى فيه جبر 
القاضى» ويعتبر إفرازا كالأعيان التقاربة» بخلا ف القسمة؛ لأنه يكثر التفاوت فى أعيانهماء فالتحقت بالأجناس الختلفة» 
0 فصارت مادلة. (کافی) 
)۱١(‏ وهو قول الكرخى. ك) 
(1) فإن فى القسمة ههنا ليس جبر لاختلاف الأجناس. 
| (1)قوله؛ أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا“ أى لا بطريق الجبر ولا بطريق التراضى» أما بالجبر فلما قلنا: وهو قوله: 
|| اعتبارا بالقسمة وبالتراضى؛ لأنه بيع السكنى بالسكنى» وهو غير جائز على ما مر فى الإجارات» وجواب ظاهر الرواية 
عن هذا ما ذير أن الحرمة عند وجود أحد وصفى علة الربا ثابتة بالنص بخلاف القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من 
|| كل وجه» وهو البيع»» والمهايأة إفراز من وجه ومبادلة من وجه» فيعمل فيا بقضية القياس. (ك) 
| (۳) أى وجه ظاهر الرواية لأبى حنيفة. 
)٤(‏ فكأنها جنس واحد. 
2:2 المهايأة المذكورة. 
)١(‏ ولا جبر فى المبادلة. 
(۷) أى يركب هذا هذه الدابة» وهذا هذه الأخرى. 
(۸) فالقسمة على هذه الوجه جائزة. 
(9) زيرى واستاد دركارى. 
)٠١(‏ بالفتح: نادان. 
)١١(‏ بحسب الزمان. 
(۱۲) بين الإمام وصاحبيه. 
)١(‏ آنقًا من قولهما: اعتبارا إلخ» وقوله: إن الاستعمال إلخ. 
)١(‏ فإن العبايؤ فيه زمانًا من حيث الخدمة جاز. 

۰ أى الزيادة على الطاقة.‎ )٠١( 


| امجلد الرابع -جزء ۷ كتاب القسمة - 4۲ - فصل في المهايأة 


| وأما التبايؤ فى الاستغلا ل" يجوز فى الدار الواحدة فى ظاهر الرواية» وفى العبد 
| الواحد والدابة الواحدة لا يجوز”" . 

| -ووجهالفرق”": هو أن النصيبين” يتعاقبان فى الاستيفاءء والاعتدال ثابت 
فى الحال» والظاهر بقاءه”'' فى العقارء وتغيره”" فى الحيوانات؛ لتوالى أسباب 
التغير عليباء فتفوت المعادلة”" » ولو زادت الغلة”' فى نوبة أحدهما عليبا فى نوبة 
الآخرء فيشتركان فى الزيادة؛ ليتحقق التعديل» بخلاف ما إذا كان التبايؤ على 
ا المنافع » فاستغل” ا فى نوبته زيادة؛ لأن التعديل فيما وقع عليه التہايؤ 
إحاصا > وهوالمتافع. فلاتضره زيادة الاستغلال ' من ٠‏ بعك» والتهايؤ على 


|الاستغلال”" فى الدارين جائز أيضًا فى ظاهر الرو 538 ا ولو فين 
غلة”*'' أحدهما لا يشتركان فيه» بخلا ف الدار الواحدة”'ء والفرق أن فى الدارين 
| معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الانعفاء !"4 وق الدار الواتجدة يتحاشتب 


الوصول» فاعتبر قرض”*''» وجعل كل واحد فى نوبته كالوكيل عن صاحبه» فلهذا 


277 ET 

(۲) بالاتقاق. 

(۳) قوله: " وجه الفرق “ أى بين جواز العبايؤ فى الاستغلال» فى دار واحدة وعدمه فى العبد الواحد والدابة الواحدة. 

(4) حال الاستغلال. 

)٥(‏ بین الشريكين. 

(1) اعتدال. 

(۷) اعتدال. | 
(۸) قوله: فتفوت المعادلة “ لأن الاستغلال إنما يكون بالاستعمال» والظاهر أن عمله فى الزمان الثانى لا يكون أ 
| كما كان فى الأول؛لأن القوى الجسمانية تتكاسل. | 
1 (هو أى فى الدار الواحدة. 

a 00 

(01) قرله: ” فلا تضره إلخ' لأن بالعقاوت فى الغلة لا يعبين فوات الممادلة فى الحاقعء فإ ن الشيعين قد ا 
[ايستويان ثم يختلفان فى البدل عند العقد. (زيلعى) 

AD‏ بان يستغل هذا دارا وهذا دارا أخرى. 

)١18( ٠‏ قوله:” فى ظاهر الرواية“ احتراز عماروى عن أبى حنيفة فى ا : أنه لا يجوز؛ لأن قسمة 

المنفعة تعتبر بقسمة العين» وهى عنده فى الدارين لا يجوز للتقاوت. 

)١5(‏ إشارة إلى قوله: والاعتدال ثابت فى الحال. (ك) 

189) فى نوبة أحدهما: 

(17). فإن فيه الشركة حين الفضل كما مر آنقا. 

)١۷(‏ قوله: " لاتماد زمان إلخ” فإن كل واحد مدبما يصلى إلى الغلة فى الوقت الذى يصل إليه صاحيه. (كافى) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة - 1 فصل في المهايأة | 


aE‏ ا یا ا و “فیا 
المنافع"» ولان ند ل 'ء من حیث | 
الزمان فى ال د لواحت اوی ادع وار “ والتبايؤ فى الخدمة "جوز ] 
| أضرورة” "ولا ضرورة فى الغلة لإمكان فسمتيا"؛ لكونها عي ولأن الظاهر* 8 


هو التسامح فى اودر الاستقصاء فى الاستغلال فلا يتقاسان”" . 
ولااحيوة” "فى الداكين عو ا لے والورجه مابيناه في] 


الک" . ولوكان نخل» أو شجرء أو غنم بين اثيين”* 56 أ» فتهايئا على أن يأخذ كل 


(۱۸) قوله: ' ' فاعتبر قرضًا إل “ ار ت هنا اشير عل أن ريل من نصيبه فى الشهر الثانى» || 
ويجعل كل واحد منہما وكيلا عن صاحبه فی إجارة نصيب صاحبه؛ فإذا استوفى قدر القرض کان الباقى مشتر کا. (كاقى) 

)١(‏ السبايؤ على الاستغلال. 

(۲) فإنه يجوز على ما مر. 

(۳) أى فى الاستخدام الخالى عن الاستغلال. (ك) 

)٤(‏ أى العبايؤ على الاستغلال فى العبدين. 

(5) قوله: " أكثر [لأنه قد يكون فى أحدهما كياسة وحذاقة. ع] منه [من التفاوت. كع إلخ” فيحصل العبد فى 
شهر واحد من الغلة ما لايحصل الآخر فى سنة» فأولى أن يمتنع» وتقريره: أن الهبايؤ فى استغلال العبد الواحد لا يجوز 
بالاتفاق» ففی استغلال لعبدين أولى أن لا يجوز. (ع) 

() قسوله: "فأولى أن يمتسع الجواز“ وعورض بأن معنى الإفراز والتمييز راجح فى غلة العبدين؛ لأن e‏ 
کا إليها فيه صاحبه» فيجوز كمافى الخدمة. وأجيب بأن التفاوت يمنع عن 
رجحان معنى الإفرازء بخلاف الخدمة؛ لما بينا من وجه الأصح أن المنافم من حيث الخدمة قلما تتفاوت. ١ع‏ 

(۷) قوله: 'والتبايؤ فى الخدمة [فى العبدين. . جواب عن قولهما اعتبارا بالعهايؤ فى المنافع] إلخ” هذا جواب 
شكال يرد على قوله؛ لأن التفاوت فى أعيان الرقيق أكثرء وهو أن يقال: : لو قال التعليل بالتفاوت فى أعيان الرقيق معلولا 
عليه لما جاز ذلك فى الاستخدام. 

فأجاب: بأن فى الاستخدام ضرورة؛ لأنه لا يمكن قسمتباء ولا ضرورة فى الغلة لإمكان قسمتها؛ لكونما عيًا. (ك) 

(۸) أى ضرورة أن المنافم لا تبقى» فتعذر قسمتها. (ع) 

(9) قوله: "لإمكان قسمتبا إلخ“ فيستغلانه على طريق الشركة ثم يقسمان ما حصل من الغلة» ولقائل أن يقول: 
استدل على جواز التهايؤ فى المنافع بقوله من قبل؛ لأن المنافع من حيث الخدمة بقلما تتفاوت» وعلله ههنا بضرورة تعذر 
القسمةء وفى ذلك توارد علتين مستقلين على حكم واحد بالشخصء وهو باطلي. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور من 
قبل تتمة هذا التعليل؛ لان علة الجواز تعذرالقسمة» وقلة التفاوت جميعاء إلا أن كل واحد منمما علة مستقلة. 

00 ا لإبطال القياس. (عناية) 

)1۱( قوله: "فلا يتقاسان* 'أى فلا يعادلان؛ لأنه يتغير بالاستقلال كما ذكرنا فى العبده فيحصل التفاوت بخلاف 
|| الدارين؛ لأن الظاهر عدم التغيير فى العقار. (زيلعى) 

۳( العبايؤ على الاستغلال. 

)۳( بو را بقسمة الأعيان» وله أن الاستعمال إلخخ. ر 2 

)۱٤(‏ قوله: ولو كان نخل اليم“ أى لو كان نخل أو شجر بين شریکین» فتہا فتبايكا على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة 
يستثمرها لم يجزء و كذا لو كان غنم بين اثنين» فاتفقا على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة يرعاهاء وينتفم بألبانها لم يجز. (كافى) 
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3 KS اجن ل‎ O E mm 
واحد منبما طائفة يستثمرها”"' أو يرعاهاء ويشرب ألبانها لا يجوز ؛ لأن المهايأة فى‎ 
0 و‎ ٠" المنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمتها‎ 
25000 د وا ار حت فجن "من الآخر 7 يشت‎ 


المشاء جائز» والله أعلم بالصو 
وك أعلم بالصو 095 0 
: المزار عة 
ا : بو نيفة : المزارعة بالثلث”*'' والربع باطلة» اعلم أن المزارعة : 
مفاعلة من الزرع ٠”‏ وفى الشريعة : هى عقد على الزرع ببعض الخارج» وهى 


فاسدة عند آبی TES‏ 


)١(‏ من الشجرء أو النخل» أو الغنم. 

(۲) قوله: " فيتعذر قسمتها إلخ " بخلاف لين بنى آدې حتى لو كانت جاريتان مشتركتان بين اثنين» فتبايئا على أن 
يرضم إحداها ولد أحدهماء والأحرى ولد الآخر جاز؛ لأن لين ب بنى آدم لا قيمة له فجرى مجرى المنافع. (زيلعى) 

(۳) أى الثمر واللين. 

(5) فى الجواز. 

(5) من الشجرء أو الغنم» أو النخل. 

)١( ٠‏ وذلك الآخر ينتفع فى نوبته بكل الشجر والغدم والدخل» ثم يشترى. 
(1) قوله: ”ثم يشترى كلها " أى كل الدخل والشجر والغم؛ فيحل لكل واحد مدهما ما تناوله؛ لأنْه حضل الشمر 
أو اللبن على ملك المشترى. (عينى) 

(۸) قوله: ” أو ينتفع باللبن إلخ * فإذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة» بعضه من نصيب صاحبه فى 
هذه المدة» وبعضه مما أقرضه فى المدة الماضية, ولكن ينبغى أن يزن اللبن» أو يكيله فى المدة حتى يتحقق المساواة فى 
الاستيفاءء ولا يكون الربا؛ لأن اللبن يزيد وينقص فى امدة. (عينى) 

(9) كيلا أو وزنًا. 

)٠٠(‏ من حليب كل يوم إلى أجل معلومة. 

( ناكار ف عند لاع سن آوا ما يوه قت ذكر رة دعا (ن) 


)۳( هذا لفظ القدورى. (عينى) 
052 قوله: " بالثلث [وكذا بالنصف والخمس والسدس وغير ذلك من المقادير] ' إنما قيد بالثلث والربع؛ و 
النزا ع لأنه لو لم يعين أصلاء أو عين دراهم مسماة» كانت فاسدة بالإجما ۴ (عناية) 

ف 61 قوله: “مفاعلة من الزرع aT‏ 
الجانبين» وإنما سمى بها بطريق التغليب » كالمضاربة مفاعلة من الضرب. رك 


)١15(‏ قوله: ”وهى فاسدة إلخ” والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة» فإذا مضت 
RN a SE‏ ا ا aa a O‏ > كما فى سائر 
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وقالا: هی جائزة؛ لما زوى ": «أن النبى عليه السلام عامل أهل خيبر على 
نصف ما يخرج من ثمر أو زرع) * ولآنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز 
اعتبارا بالمضاربة”'' . والجامع دفع الحاجة» فإن ذا المال قد لا يبتدى إلى العمل" 
والقرى علية لا مال ممت الذاجة] إلى إتقناة هذا الق بخان ف دقع 
الغنه”, TS‏ ئد“ ؛ لأنه لا أثر هناك ”2 للعمل 
4 » فلم يتحقق شركة ئول غا رؤف” “ أنه عليه السلام نبى عن المخابرة» 
هين 2 k(0‏ ؛ ولأنه استشجار يبعض ما يخرج” . و كو ل 


معنى قفيز الطنحان١١‏ '؛ ولأن الأجر مجهول أو معدوم 5 ٠‏ وکل ذلك LEE‏ 


الديون. ا 

)١(‏ أخترجه الجماعة إلا النسائى. رت) 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2175 والدرايةج 25١‏ الحديث85917 ص٤‏ ۲۰. (نعيم) 

6 ار ين اجنين بمال من أحدهما وعمل من الآخر. 

(۳) قوله: "فإن ذا المال إل" ' أى فإن الإنسان قد يكون له أرض المزارعة» ولا يبتدى إليباء وقد يكون 
مبتديّاء ولا يكون له أر ض» فمست الحاجة | إلى انعقاده؛ لينتظم مصلحتهماء ويحصل مقصودهما من الربح» كما فى 
المضاربة فإن ذا لمال لا يبتدى إلى العمل» والقوى عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. (ك) 

)٤(‏ إلى رجل. 

(0) قوله: ” بنصف الزوائد” أى بنصف الأولاد والإبريسم» فإن تلك الزوائد تشولد من العين» ولا أثر لعمل الرأى 
والحافظ فيبا؛ وإثما يحصل الزيادة بالعلف والسقى » والحيوان يباشرهما باحتباره» فلم يد يتحقق الشركة. (كافى) 

(5) قوله: "لأنه لا أثر [وأما ههنا فلمل المزارع تاثير فى تحصيل الخارج.ك] هناك إلخ' ' لأنه تخلل فعل فاعل 
مختار» وهو أكل الحيوان فيضاف إليه. وإذاكان مضافا إليه لايضاف |( ى غیره» وهو العامل» فلم يتحقق فيه شر كة. )£( 

(۷) زوائد. 

(۸) أخرجه مسلم عن جابر. (ت) ٠‏ : 

(9) قوله: ' وهى المزارعة” من الخبير» وهو الإكار لمعا جته الخبار» وهى الأرض الرخوة» وقيل: من الخبرة» وهى 
النصيب. (ك) 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 218١‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٩۸‏ ص؛ .١٠١‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: "ولأنه استى ستمجار إلخ” وله اننم ر هر أنه الأ رمح يدون رة روك فلن 
اخضائص الإجارات» فكان هذا استعجارا ببعض ما يخرج منه» فيكون فى معنى قفيز الطحان» وقد نہى النبى عليه 
ای قل اق ر اا و ر ا كذا ون ا بترو و ا (ك) 

)۱١(‏ أجير. 

(۱۲) كشداد: آسیابان. (من) 

(۱۳) قوله: "ولأن الأجر مجهول“ أى على تقدير وجود الخارج» فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار 
عشرة أقفزة» أ“ و أقل منه أو أكثر, أو معدوم على تقدير عدم الخار ج بالآفة. )۶( 

)١4(‏ أى جهالة الأجرةء أو عدمها. 


ا جرء 9 


|والصلہ ومر ساز E E TTL ETE‏ 
يخرج شىء منه فله' " أجر مثله؛ لأنه فى معنى إجارة فاسدة» وهذا إذا كان البذر من 
أأقبل صاحب الأرض» وإن كان البذر من قبله“» فعليه”'' أجر مثل الأرض» 
| والخارج فى الوجهين ين" لصا حب البذر؛ لأنه نماء ملكه”'"2, وللآخخر الأجر كما 
فس٣‏ ؛ إلا أن الفتوى على قولهسا د تعامل الأمة 
0 : 
.._ثم المزارعة لصحتها على قول من يجميزها شروط : أحدها ؛ كون الأرض صالفة 
ET‏ لأن المقصود لا يحصل بدونه ا" 


)١(‏ قوله: ومعاملة النبى إلخ' ولم يذكر الجواب عن القياس على المضاربة؛ لظهور فساده؛ فإن من شرطه أن 
يتعدى الحكم الشرعى إلى فرع» هو نظير وههنا ليس كذلك؛ لأن معنى الإجارة فيا أغلب» حتى اشترطت المدة فيا 
ببخلاف المضاربة. (ع) ش 

(۲) قوله: "كان حراج مقاسمة” الخراج نوعان: خراج وظيفة» وهو أن يوظف الإمام عليسهم كل سنة ويضع 
عليبم ما يطديق أراضيهمء والثانى خراج مقاسمة؛ وهو أن يشترط عليهم بعض ما يخرج كالنصف والثلث ونحو ذلك 
جزء شائمّاء والدليل عى ذلك أنه عليه السسلام لم يبين لهم المدة ولو كانت مزارعة لبيدبا؛ لأن المزارعة لا تجوز عند من 
يجيزها إلا ببيان المدة . (زيلعى) 2 . 

() قوله: ” بطريق المن والصلح“ لأنه لو أخذ الكل لجازء فإنه عليه السلام ملكه غنيمة» وكان ما ترك فى أيديهم 
فضلاء ولم يبين مدة معلومة؛ وقد أجمعوا على أن غقد المزارعة لآ يصخ إلا ببيان المدة» فلم يكن الحديث حجة لمن جوزها. (ع) 

(4) أى حراج المقاسمة بطزيق المن والصلح. (غ) 

(ه) المرارعة. : 

(1) كرب: شوريدن خاک برای كاشتن. (م) 

(۷) أى للعامل. 

(8) عامل. 

(9) عامل. 

)٠١(‏ أى فيما إذا كان اليفر من قبل العامل؛ أو من قبل صاحب الأرض. (ع) 

)1١1(‏ قوله: "لأنه نما ملكه * ' نوقض بمن غصب بذرا فزرعنه؛ فإن الزرع له» وإن كان ناء ملكه لصاحب البذرء 
وأجيب بأن الضاصب عامل لنفسه باعتياره وتحصيله» فكان إضافة الحادث إلى غمله أولى» والمزارع عامل بأمر غيره» 
فيجعل العمل مضافًا إلى الآمر. ( ع) 

قله قوله: " كما فصلنا” وهو قوله: هذا إذاكان البذر من قبل ضناحب الأرض وإن كان البدر من قبله فغايه أجخر/ 
مثل الأرض. (ك) 

)١( 01‏ فزارعة. 

)١4(‏ مزارعة. 

(ه١)‏ جوز بالتعامل والقياس يأبافء وقد مر. 


ال ل a‏ 


والثانى : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد'' اوهو " لايختص 


به لأن عقدًا ما لا يصح إلا من الأهل . ط« 
والشالث: : بيان المدة 0 لذ نه" عقد على منافع الأرض ”" ٤‏ أو منافع| 


العا )¥( > والمدة ا ," لها لتعلم ا" 
والرابع E‏ دغلیه"' ».و 


مناقع الازض أو منافع العامل . 


والخامس : بیان نصيب من لا بذر من قبا ؛ لأنه يستحقه عوضا بالشرطء فلا 


بد أن يكون معلوماء ) معلوماء وما لا يعلم.لا يستحق شر طًا.بالعقد. | 
واا ا TT ETE‏ وبين العامل» حتى لو شرط عمل 
إرب الأرضر يفسد العقد لفوات. التخلية. 
٠‏ والسابع : الشركة فى الخارج بعد حصو وله “'؛ لأنه ينعقد شركة فى الانتهاء» || 
فما يقطع هذه .الشركة OOS‏ الع 


(ID‏ أى دون صلاحية الزراعة. 

(1) أئ لا يكون.مجنوثاء ولا صغيرا لا یعقل. 

(۲) أى هذا الشرط الثانى. 

(۳) أى بالمزارعة. 

٠‏ (4)قوله: "بيان المدةإلخ” بأن يقول: : إلى سنةء أو سنتين» أو ما أشبه ذلك» وإن بين وقتا لا يتمكن فيه من الزراعة 

أفسدت المزارعة» فصار ذكره ولا ذكره سواء» وكذلك إذا بين مدة لا يعيش أحدهما إلى مغلها غالبًا؛ لأنه يصير فى معنى || 

اشتراط العقد إلى ما بعد الموت. (ك) ٠‏ 

)١( ٠‏ مزارعة. 

(5) أى إذاكان البذر من قبل العامل. (ك) 

(۷) أى إذا كان البذبر من قبل رب الأرض. 

(8) بمنزلة الكيل أو الوزن. (ع) 

)٩(‏ أى للمنافع. 

٠١١‏ أى المنافع. 

0( أى بالمدة. 

(۱۲) قوله: "وإعلامًا للمعقود إلخ “ لأن المقود عليه يحالف با خعلافه: قان البذر إن كان من قبل العامل» فالمعقود 

علبه منفعة الأرض» وإن كان من قبل رب الأرض فا معقود عليه مشفعة العامل» ولا بد من بيان المعقود عليه؛ لأن الجهالة 

|| تودى إلى المنازعة بيسيما. (ك) 

(۳ أرض 

05 قوله: "الشركة فى الجارج بعد حصوله حارج إل" يعنى ينبغى أن لا يشترط فيه مقدار معين لأحدهماء إذ 

يجوز أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدرء فلم تبق شركة على ذلك التقدير, ومن شرطها بقاء الشركة. (ك) 
SE‏ 6 الت A E‏ كد الكت الاقف ةد ام E RSE EE‏ 


:إن كانت الأرض والبذر لواحد: 
ETT‏ لأن البقر آلة العمل > قصار كماإذا 
استأجرخياطًا ليخيط بإبرة الخياط°. 

وإن كانت الأرض لواحد» ا E‏ 


وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد» والعمل من الآخر جازت؛ لأ“ 
استأجره للعمل بآلة المستأجر» فصار كما إذا استأجر خياطًا ليخيط ثوبه لبرت + او 
ا 

وإن كانت الأرض والبقر لاجد والبذر والعمل لآخر» فهى باطلة» وهذا 
e‏ وعن أبى يوسف أنه يجوز أيضا؛ ؛ لأنه لو شرط البقر والبذر 
عليه'''' یجوز» فكذ"" إذا شرط وحده» وصار كجانب العامل 9" , 


)٠١(‏ قوله: ”كان مفسدا إلخ" لأنه إذا شرط فيما مايقطع الشركة فى الخارج؛ تبقى إجارة محضة والقياس بای 
جواز الإجارة الحضة بأجر معدوم. (ع) 
)١( -‏ قوله: "بيان جنس البذرإلخ' ' لأنه جزء من الخارج؛ فلا بد من ل 
يعلم عسى أن لا يرضى؛ لأنه ریما يعطى بذرا لا يحصل الخارج به إلا بعمل كثير. 0 ْ 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: "وه [المزارعة] عندهما إلخ” الرادالرارعة الستعملة بن اناس لا المزارعة الصحيحة؛ لأنها على ثلئة 
او جه» ولا الفاسدة؛ لأنبا كذلك على ثلاثة أوجه ولا مطلق المزارعة؛ لأنما على ستة أوجه. (ك) 

)٤(‏ قوله: "فصار كما إذا استأجر خياطًا ليخيط يإبرة [إبرة -بالكسر- سوزن] إلخ' ' فالأجر كله يإزاء الخياطة 
دون الإبرة» فكذا ههنا يكون الخارج يإزاء العمل دون البقر» فلم يكن مستأجرا لبقر ببعض الخار ج فيصح. (ك) 

,20 أى استأجر العامل الأرض من رب الأرض. 

(7) كالنصف أو الثلث. 

(۷) فى الذمة. 

(۸) أى رب الأرض. 1 

)٩(‏ أى إبرة صاحب الثوب. (ن) 

(۱۰) تطيين بگل اندودن. (م) 

)1١(‏ أى بمر صاحب الطین» مره -بالفتح- كلند وبيل يا دسته' آن. (من) 

(۱۲) أى على رب الأرض 1 

)١۳(‏ أى إذا شرط البقر وحده. (ك) 
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وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض ؛ لأن منفعة الأرض 
قوة فى طبعها''' يحصل بها النماء» ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل » ٠‏ كل ذلك 
بخلق الله تعالى» فلم تت تجا" ففدر أن عل انلها 

بخلاف جانب العامل دن ايع وو" e‏ ليت 
العامل. وههنا وان اانا “الم يذكرهما”: 

أحدهما : أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخرء فإنه 
ا لذ لأنه يتم شركة بين البذر والعمل ©" ولرد وان 0 
0 والثانى : أن يجمع بين البذر والبقر"" "© وإنه لا يجوز أيضا؛ لأنه لا يجوز 
عند الانفراد”؟''» فكذا عند الاجتماع» والخارج فى الوجهين”*'' لصاحب البذر فى 


)١ 3‏ قوله: ” وصار كجانب العامل" فإنه ما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطًا على العامل» جاز أن يكون البقر 
مشروطا عليه بدون البذر. (كافى) 

)١(‏ قوله: "لأن منفعة الأرط ض إلخ ” تقريره: : أن منفعة الأرض قوة تؤثر لا بالاحتيار» ومنفعة البقر قوة تؤثر 
بالاختيار» افلم تسجانساء وهذا القدر لا يمنع جعل أحدهما تابعة للأحرى» فإن الجوهر والعرض جنسان مع أنه يجعل 
العرض تابعًا للجوهر فى البيع» فزاد قوله: كل ذلك بخلق الله تعالى» اى كل منهما مستقل ولا يضاف أحدهما إلى 
الأخرى. فلا يصلح للتبعية» فلا يجعل تابعاء . بخلاف منفعة البقر والعامل؛ لأنهما جنس واحد عامل بالاختيار مع أن فعل 
البقر يضاف إلى العامل؛ فيصلح للتبعية فجعل تابعالمنفعة العاملء وظهر مما ذكرنا أن معنى قؤله: كل ذلك بخلق الله 
تعالى؛ ليس بيان أن الحوادث بخلق الله تعالى لبيان دفع توهم کون المصنف من المعتزلة» وليس له دخل فى الدليل» كما 
هو فى الكفاية والعناية» بل لهذا القول دخل فى الدليل. (أعظمى) 

)١(‏ قوله: ”تعجانسا [المنفعتان] إلخ" ' الضابطة فى معرفة التجانس ما فهم من كلامه» وهو أن ما صدر فعله من 
القوة الحيوانية فهو جنس» وما صدر عن غيرها فهو جنس آخر. (ع) 

(۳) قوله: ”فتعذر إلخ “ فبقى البقر مقصودا بالاستيجار ببعض الخار ج» ولم يرد به الشر ع. (غن) 

(4) منفعة البقر» فشرط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة. (زيلعى) 

© أى لمنفعة الارض. 

(1) لأن البق رآلة العمل. (كافى) 

(۷) منفعة البقر. 

(۸) وهما فاسدان. 

(9) القدورى. (ع) 

)٠١(‏ وعن أبى يوسف أنه يجوز للتعامل. (كافى) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه يعم شركة إلخ “ فإن صاحب البذر مستأجر للأرضء والتخلية بين المستأجرء والمستأجر شرطء 
فانعدمت التخلية ههنا؛ لأن الأرض تكون فى يد العامل. (عينى) 

000 قوله: ”ولم يرد به الشرع” أى لم يرد بجوازه دليل الشرع من نص» أو إجماع» أو قياس» فيبقى على أصل 
الحرمة. (أعظمى) ۰ 
(۱۳) بأن يكون البذر والبقر لأحدهماء والباقى.للآخر. (ن) 


الجلد الرايع - جزء ۷ yS‏ كتاب الزارعة أأ 


رواية"» اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة؛ وفى رواية لصاحب الأرض» ويصيرًأ 
مستقرضا للبذر قابضا له" لاتصاله””" بأرضه | 
E‏ ولا تصح المزارعة إلا ET‏ ل 

شائعا بينهما؛ تحقيقًا معنى الشركة» فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة» فهى 
باطلة؛ لأن به" تنقطع الشركة ؛ لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر» فصارأا 
كن اهم معدودة" لأحدهما فى الضاربة. ٠‏ 
وکا ' إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره” '"» ويكون الباقى بينم | 
نصفين؛ لأ يؤدى إلى قطع الشركة فى بعض معين» او ج بأن لم 
يخرج”'' إلا قدر البذر» فصار كما إذا شرطا رفع الخراج والأرض”**'' خراجية» 
ون يكون الباقى”*'' بينهما لأنه معين» بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشرالخارج 


)١5(‏ قوله: "عند الانفراد" أى.انفراد البذر والبقن بأن كان من أحدهما البقرلا غيرء أو البذر لاغير. (ن) 
)٠٥(‏ أى هذين الوجهين المذكورين آنقا. : : 5 
)١( ْ‏ قوله: "لصاحب البذر“ وذكر فى ”المبسوط.“ بعد ماذكر هذل فقال: ل ل : 
١‏ الأرض أجر مثل أرضه» ولم يسلم صاحب الأرض ههن الأرض إلى صاحب البشرء فكيف يستوجب عليه أجر مثله. ا 
| ولكنا نقول: : صارت منفعته أى منفعة العامل ومنضعة الأرض كلها مسلمة إلى صاحب البذر بسلامة الخارج له 
SE TT‏ ۰ 

فى الوجهين. (ك) ۰ 

(۲) بذر. 

(۳) بذر. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: "لما بينا يعنى قوله: فى بيان شروطهاء والفالث.بيان السدة؛:لأنة عقند على منافم الأرض إل (ع) 

' (8) قفيز كأمير.بيمانه. است بقدر هشت:مكوكء قفزان كعثمان جمع. 

(۷) ببذا الشرط: ` 

(۸) فالمضاربة فاسدة. 

69 أى باظلة. 

)٠١(‏ .أى لا يدخل فى القسمة. 

(11)-لأن.هذا الشرط. 

(۱۲) من الأرض. 

(۳) وصار “كما إذا شرطا [فهو فاسد] رفع الخراج إلخ“ ' أى إذا كان الخراج خراج وظيفة» بأن تكون دراهم. 
E‏ أو قفزانا معلومة» وأما إذا كان SERRE‏ نحو الثلث والربع» فإنه || 
الا يفسد المرارعة بهذا الشرط. (عناية) 
)١4(‏ الواو حالية. 


| الجلد الرابع - جزء ۷ ا 


[النفسه أو للآخرء والباقی نيمسا ey‏ فلا يؤدى إلى قلع 
|| الشر عاك كما ]ذا رطا" ره ال وف الا نيما والأرهي” عضر 
تفال : تاعاسل E ET‏ مشعتاة 
ْ لأحدعماء لأنه إذاشرط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة ؛ 
لأنه لعله لا يخرج” “ إلامن ذلك الموضع» وعلى هذا “ إذاشرط لأحدهماما 
ُ يهخرح من ناحية معينة» ولآخر ما يخرج مر اح أخرى : 

| وكذا”''“إذاشرطا لأحدهما التبن» وللآخر الحب ؛ لأنه عسي أن يصيبه'' '' آفة» 
يةد الب » ولا ينرج الالء و ا طاالين تفن وا 
لا الشركة فيماهو المقصود» وهو الحب» ولوشرطا 
| الب نصفين» ولمبتعرضا لان صحت؟ لاشتر د اطيها الت كه ا د 
|| ثم التين يكون لصاحب البذر؛ لأنهنماء ملكه» وفى حقه" لايحتاج إلى 
]ال رامع ا 1 هذا سكوت عنه. ْ 


سم مايا0 اال 


09 بعد رفع اللخراج. 
)١(‏ أى العشر. 

(۲) قوله: ”فلا :يؤدى [فإنه دال على بقاء تسعة أعشار] إلخ” وهو يصلح حيلة ال إلى رفع البذر. (ت) 
(۳) فإنه يجوز. 

)٤(‏ الواو -حالية. 

(0) .ای القدورى. (عينى) 

)( :أى لا يجوز. ا 
1 (۷) قوله: “على امأذيانات إلخ " المأذيانات فار سی معسزب» أصغز من النهر» وأعظم من الجدو ل» والسواقى جمع 
أ[ الساقية: وهى فوق.الجدول دون النهر» كذا فى ”المغرب “» فعلى هذا يكون الأذيانات والساقية من الألفاظ المترادفة» وقال | 
.فى الغريبين» السواقى دون المأذيانات .وقال الخطابى. فى ”شرح السنن“ : والمأذيانات الأنبار معربة) وقال أحمد بن 
|| مظفرالرازى فى فوائده خعصر القدورى: المأذيانات معربة» وهى الأنهار العظام» سميت بذلك؛ لأنها تقولد منها الانبار 
||الصغارء والسواقى الأنبار الصغار؛ لأنبا كالسقيانات. (غاية البيان) 
|[ << الزرع. 

(9) أى لا يجوز. 

)٠١(‏ أى لا يجوز. 

(١1)زرم.‏ 
)١8‏ أى لا:يجوز. 

(1) أى الحب. . 
(14) أى فى.خق صاحب البذر. 


المجلد الرابع -جزء۷ E ٠‏ ا كتاب المزارعة 


وقال مشايخ بلخ ل اعتبارًا للعرف فيما لم ينص عليه 
المتعاقدان”''؛ ولأنه تبع للح : 
ل ل لأنه حكم العقد"». 
وإن شرط التبن للآخر”' فسدت ؛ لأنه شرط”" يؤدى إلى قطع الشركة» بأن لا 
يخرج”" إلا التبن» واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط © . 
قال" : وإذا صحت المزارعة» فالخارج على الشرط a ٠‏ الالتزامء وإن 


لم تخرج الأرض شيئاء فلا شىء للعامل ؟ لا ف ومدق قل کا لا شركة فى 
ش غير الخارج» وإن كانت" إجار 0 فالأجر مسمى». فلا يستحق غيره» بخلاف ما 


إذا فسدت"2 ؛ لأن أجر المثل فى الذمة» ولا تفوت الذمة يعدم الخارج . 


)١5(‏ قوله: "والمفسد هو الشرط “ أى المفسد هو الشرط الفاسد» وهو الشرط الذى لا.يلابم العقدء وهو أن يشترط 
التبن بغير صاحب البذر» وهما سكتا من ذكر الشرط الفاسد» والسكوت عن ذكر الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. (ك) 

)١(‏ قوله: "وقال مشايخ بلخ إلخ“ والجواب عما قال مشايخ بلخ: إن الأصل فيا عدم الجواز؛ لأنها تنبت مع 
النافى؛ فيقدر ما وجد اموز يعمل به؛ وما لم يوجد فلا. 5 

(۲) قوله: ”اعتبارا للعرف “ فإن العرف عندهم أن الحب والتبن يكون بيدبما نصفين» وتحكيم العرف عند الاشتباه 
واجب (غ) 

(۳) قوله: " والتبع يقوم “ أى يشبت بشرط الأصل» وقد وجد شرائط صحة الشركة فى الأصل» وهو الحب؛ لأنهما 
اشترطا فيه الشركة فتثبت الشركة فى التبن أيضاً تبعا للحب» كالإمام إذا دحل المصر ونوى الإقامة يصير الجندى مقيماء 
وإن لم يكن فى موضع الإقامة» وكذا المولى مع العبد. (ك) 

(4) قوله: ”لأنه حكم العقد إلخ“ يعنى لو أنبما سكتا عن ذكر التبن» كان التين لصاحب البذر؛ لأنه موجب 
العقد, فإذا نصا عليه فإنما صرحا بما هو موجب العقد» فلا يتغير به وصف العقد» فكان وجود الشرط وعدمه سواء. (ع) ' 
(5) أى غير صاحب البذر. 
(7) مخالف لمقتضى العقد» وهو يؤدى إلخ. 
(۷) بأن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب. (ك) 
(8) مبتداً. 
(9). خير. 
٠‏ (۱۰) أى القدورى. (عينى) 

MD:‏ قوله: "فا خارج على الشرط " فإن العقد إذا كان صحيحا يجب فيه المسمى» وهذا عقد صحيح فيجب فيه أ 
أ )۶( 

(۱۲) عامل. 

)١5(‏ يعنى فى الانتہاء. ( ع) 

“0 قوله: "وإن كانت إلخ“ يعنى فإن قيل: كانت للرارعة إجارة ا بدا من ار أجاب عنه بقوله: و إن 
كانت أى المزارعة إجارة الم )۶( 

)٠١(‏ أى ابتداء. (ن) 


لجال 


لمجلدالرابع - جزء لا - = 


ال 


قال : وإذا فسدت”"» فالخارج لصاحب البذر؛ لأنه نماء ملكه واستحقا 
الآخر”” بالتسميه» وقد فسدت فبقى النماءكله لصاحب البذر. _. 
قال : ولو كان البذر من قبا رب الأرض“) فللعامل أجر مثلهء لا 
يزاد"" على مقدار ما شرط له من الخارج ؛ لأنه رضى بسقوط الزيادة» وهذا عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى ..وقال محمد: له أجر مثله بالعًا ما بلغ ؛ لأنه 
اسشوفی منافعه بعقد فاسد» فيجب عليه قيمتبا”؛ إذ لا مثل لها“ وقد مر في 
الإجارات”' “. وإن كان البذر من قبل العامل» فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه؛ 
لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها”'''» وقد تدر" ولال 
لھا" فيجب رد قیمتہا'» وهل يزاد على ما شرط له من الخارج » فهو على 
لحلاف" الذى ذكرناء"'. 


)۱٦(‏ مسمى. 
6 أى القدورى. 
(۲) قوله: " بخلاف ما إذا فسدت [إجارة] إلخ” يعنى إن كانت فاسدة» فلا فرق بين أن تخرج الأرض» وأن لا 

تخر ج الأرض فى وجوب أجر المثل للعامل» فإن أخرجت شيئاء فالخار ج لصاحب البذر. (غ) 
(۳) مبتداً. : 
)٤(‏ خبر. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(1) والمزارعة فاسدة. 
(۷) أجر مثل. 
(8) منافع. 

. (9) مناقع. 

)٠١(‏ قوله: ”وقد مر فى الاجارات“ قال صاحب ” النباية“: وفى هذا الذى ذكره من الحوالة نوع تغير؛ لأنه ذكر 
فى باب الإجارة الفاسدة من كتاب الإجارات فى مسألةء ما إذا استأجر حمارا ليحمل طعاما منه بقفيز منه» فالإجارة 
فاسدة» ثم قال: ولا يجاوز بالأجر قفيز؛ لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل مما سمى ومن أجر المثل» وهذا بخلا ف ما 
إذا اشتركا فى الاحتطاب حيث يجب الأجربالغا ما بلغ عند محمد؛ لأن المسمى هناك غير معلوم» فلم يصح الحط. 

فمن هذا الذى ذكره فى الإجارة يعلم» أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا ما بلغ فى الإجارة الفاسدة» كما هو 
قؤلهما إلا فى الشركة فى الاحتطاب» ثم ذكر ههناء وقال محمد: له أجر مغله بالغا ما بلغ إلى أن قال: وقد مرت فى 
الإجارات» وذلك يدل على أن مذهبه فى جميع الإجارات الفاسدة يبلغ الأجر بالغا ما بلغ» وليس كذلك. وأجيب بأن 
هذه الإجارة من قبيل الشركة فى الاحتطاب؛ لأن الأجر غير معلوم قبل حرو ج ال حار ج» وهذه حوالة بلا تغير. (غ) 
(۱۱) منافع. ١‏ 
(۱۲) الرد. 
(۱۳) منافع. 
)۱٤(‏ منافع. 
)١5(‏ بين الشيخين وبين محمد. 


atROL 5 
ع‎ 


6و ار 
معنى . وإذا استسحق رب الأرض الخارج لبذره فى المزارعة ۰ طاب له 
ا لأن النماء حصل فى أرض مملوكة.له» وإن استحقه” العامل أخذ" 
| قدر بذره» وقدر أجر الأرض ^ وتصدق بالفضل ؛ لأن النماء يحصل من البذر كي 
| ويخرج من الأرض» وفساد الملك فى منافع الأرض أوجب افيه ۰ فماسلم 
له .بعوض:طاب له" وي لاعوة لا و 

قال : وإذا عقدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل “لم يجبرأ|| 


00-1 آنا 
(1) أى كانت الأرض والبقر لواحد؛ والبذر والعمل لآخر. 
)١( |‏ قوله: "هو الصحيح" وقيل یغرم له مغل أجر الأرض مكروبةء فأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة 
بحال» فلا ينعقد العقد.عليه صحيحا ولا فاسداء ووجوب أجر ا مغل لا يكون بدون انعقاد العقدء إذ المنافع لا تقوم إلا 
|| بالعقد, والأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجار ة» لما مر» ومنا فع البقر يجوز استحقاقها بعقد الإجارة» فينعقد عليها 
| أعقد المزارعة بصفة.الفساد. فيجب أجر المثل» كما يجب أجر مثل الأرض. (كافى) 
٠ ْ‏ (۳) قوله: لأن له“ أى للبقر مدخلا فى الإجارة اللجواز إيراد عقد الإجارة عليه والمزارعة إجارة معنى» فينعقد 
||المزارعة عليه فاسداء أو يجب أجر المخل. (ع) 
(4) مزارعة. 
(5) خارج. 
(1) لبذزه». خارج. 
(/)-عامل. 
. (8) أى.قدر ماعزم من أجر مثل الأرض. (كافى) ْ 
(9) قوله: ”لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض“ أى فهو محتاج إليبماء فكان الخبث شديداء فأورث 
وجوب التصدق وعمل العامل» وهو القاء البذور وفتح الجداول» ليس بذلك المثابة؛ لجواز حصول النماء بدونه عادة. 
ْ كما إذا هبت الريح فألقت البذر فى أرض» وأمطر السماء فكان.ما تمكن بالعمل شبهة الخبث» فلم يورث وجوب 
1 | التصدق. وهذا.هو الفازق بين خبث تمكن فى منفعة الأرض» فأوجب التصدق بالفضل» وبين خبث تمكن فى عمل العامل 
افلم يوجب:ذلك. (ع) 1 
0١9 ْ‏ -ملك. 
)١١١(‏ -غامل. 
(1١).عامل.‏ 
(۳) العامل. 
)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ” فامتنع صاحب البذر “ أى قبل إلقاء البذر وأما بعد إلقاءه فيجبر؛ لأن.عقد المرارعة:يكون لازما من 
اللجانبين بعد إلقاء البذر. (ك) : 
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أعليه'"'؛ لأنه لا يكنه الغ فى تقد إلا مضيو ارس "“» فصاركما اذا استأجر 
|| أجيرا لييدم داره” "» وإن امتنع الذى ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ؛ 
لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر ٠“‏ والعقد لا زم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر 
|| يفسخ به الإجارة'” أ قيفس خ به المزارعة. 

ْ قال : ولو امتتع رب الأرض والبذر لمن قله » وقد "كرب المزارع الأرض» 
|| فلا شىء شی ل "نی عمل الكراب» خيل: : هذا ذ ك 


00 


تعالى يلزمه استرضاء العامل”'''؛ لأنه غره'' '' فى ذلك 


٠. ||‏ :قال: وإذامات أحد تمان بطلت ازارعة 0 اعتبارًا بالإجارة» وقد مر 
الوجه فى الإجارات 7 2 '» فلو كان د دفعها فى ثلاث سنين » فلمانيت الزرع فى 


ا السنة الأولى ولم يستتحصد”'' حتى مات رب الأرض ترك الأرض فى يد الزارع ٠‏ 


سس سم سس سس م سس ا م o‏ 


(۱) عمل. 
(۲) وهو إلقاء البذر على الأرض» ولا يدرى هل يخر ج أم لا؟ (زيلعى) 
(") ثم ندم فلا يجبر. (عينى) 
ا )٤(‏ قوله: ”لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر [سوى ما التزم بالعقد؛ لأنه التر تزام إقامة العمل» ؤهو قادر عليها. [E‏ 
: لأنه الترم إقامة العمل» وهو قادر على إقامة العمل» كما التزمه بالعقدء وموجب العقود اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه 
فأما إذا امتنع صاحب البذر من العمل » ففى إلزام موجب العقد إياه ضرر فيما لم يتناوله العقد؛ لأن البذر ليس بمعقود 
عليه» وفئ إلقاءه فى الأرض أتلافه» كذافئ ”الميشوط A).‏ 

ْ (ه) قوله: ”إلا إذا كان عذر إلخ“ كالمرض المانع للعامل عن العملء أو الدين الذى لا وفاء به عندة إلا ببيع الأررض» 
فيفسخ.به المزارعة. (ع) 

(5) :والواوحالية. 

(۷). والؤاوحالية. 

(۸) أى للمزار عي 

)٩(‏ أى الجواب. (ع) 
ا )٠١(‏ قوله: ”يلزمه استرضاء العامل“ يعنى بأن يعطى العامل أجر مل عمله؛ لأنه إثما استعمل بإقامة العمل ليزرع» 
ْ فيحصل له نصيبه من الخارج؛ فإذا أخذ الأرض بعد ما أقام هذه الأعسمال من كرب الأرض» وحفر الأنبار كان هو غارا 
|[ [للعامل ملحقا للضرر به» والغرور مدفو ع» فينبغى أن يطلب رضاه (ك) 
١( |‏ عامل. 
: (7١).قوله:‏ "وإذا مات أحد المتعاقدين إلخ' ' واعلم أنه أراد بقوله: ”وإذا مات أحد المتعاقدين “ما بعد الزرع؛ لأن 
|الذی يكون قبله مذ کور فیما یلیه» ولم يفصل بين ما نبت الزرع أو لم ينبت؛ ولکنه ذكر جواب النابت فى قوله: ”فلاا 
نبت الزر ع إلخ " ولم يذكر. جواب ما لم ينبت عند موته» ولعله تركه ذلك اعتمادا على دخوله فى إطلاق أول المسألة. (ع) 
(۳) قوله: ”وقد مر الوجه فى الإجارات' ' وهواقوله: لأنه لو بقى العتقد صار المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة 
اما ا بالعقده اقل يموت إلى الوارت» وذلك ۷جو (ك) ا 
(OO‏ الأرض مزارعة. 1 
(ه )١‏ يقال: استحصد الزر ع» وأحصد بمعنى إذاحان له أن:يحصد. 


|/الخير 


ا N‏ ض المزارعة فيما بقى من السنتين ؛ 
لأن فى إبقاء العقد فى السنة الأولى مرعاةً للحقين» بخلا ف السنة الثانية والثالثة ؛ 
لر ق ا اا E‏ 

ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض» وحفر الأنہارء 
اتتقضت المزارعة ؛ لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع» ولا شىء للعامل 
:لافيت إن شا اف ل 


ول ت ی ار و اليا" 
ق المزار ؛ والتاخير أهون من الإبطال» 
ترجه ا د جين اده لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن 
لاد > والحبس جزاء الظلم . 


)١5(‏ قوله: "ترك الأرض إلخ“ أى يبقى عقد المزارعة إلى أن يستحصدء ولايثبت إجارة معدا حتى لا يجب 
الأجر على المزار ع. (ك) 

(1) حق المزارع وحق الورثة. (كافى) 

(1) أى فى تقض المزارعة فى هاتين السنتين. 

(۳) قوله: فيحافظ إلخ” أى فيحافظ فى السنة الشانية والثالثة على وجه القياس» حيث تبطل المزارعة» بخلا ف 
السنة الأولى؛ فإنه لا تيطل المزلرعة فيها استحسانًا. (غن) 

)٤(‏ العامل. 

(5) قوله: "انتقضت المزارعة” بخلا ف المسألة الأولى» حيث بقى بإرضاءه؛ لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع 
باعتباره» ولم يوجد ذلك ههنا؛ لأن الموت يأتى بدون اختياره. (زيلعى) 

020 إشارة إلى قوله بعد هذا؛ لأن المنا فم إنما تتقوم بالعقد إلخ. (غن) ' 

(۷) قوله: "وإذا فسبخت المزارعة بدين فادح [فدحه الأمر أثقله. مغرب] إلخ “ هذا القول والتشبيه بالإجارة يشير 
إلى أنه اخشار رواية ”الزيادات “؛ فإنه عليها لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضاء؛ لأنها فى معنى الإجارة» وعلى 
رواية كتاب المرارعةء والإجارات وال جامع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك. 2 

(۸) الفسخ. ( ع) 

(9) سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض» كذا فى ”العناية . 

)٠١(‏ والدين على رب الأرض ثقيل. 

)1١(‏ قوله: “لم تبع الأرض فى الدين إلخ“ ولا كذلك لو زرع الأرض» ولم ينبت بعد؛ لأنه ليس لصاحب البذر 
فى الأرض عين مال قائم؛ لأن البذير استبلاك. (زيلعى) ٍ 

)1١(‏ رب الأرض. 


ااا 
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اناق : وذ ت سد الزارعة؛ والزرع لع يدرك و كان على ارارم اجر 
م ,تة فر الأرض إلى أن زی والنفقة على الزرع عليہما “على 
مقدار حقوقهماء معناه حتى يستحصد”* ؛ لأن فى تبقية الزرع بأجر ال مثل تعديل || 
النظر من الجانبين” » فيصار إلية» وإنما كان العمل" عليهما؛ لأن العقد قد انتبى 
بانتہاء المدة» وهذا عمل فى المال المشترك”". وهذا بخلاف ما إذا مات رب 
الأرض” » والزرع بقل حيث يكون العمل وو" فنن ال نهاك ايا 
العقد فى مدته» والعقد يستدعى العمل على العامل» أا ا العقد فد ای 
فلم يكن E‏ فلم يختص العام بوجوب العما عليه . 

فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه" وأمر القاضى فهو متطوع ؛ لأنه لا ولا 
ية له عليه“ » ولو أراد رب الأرض”" أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك ؛ لأن 


)١(‏ بالمماطلة (زيلعى) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: “على المزارع أجر مثل نصيبه [أى يبقى الزرع وكان على المزارع إلخ] إلخ” حتى لو كانت المزارعة 
بالنصف» كان عليه اجر مثل نصف الأرض؛ لان المزارعة لما انتبت بانقضاء المدة» لم يبق للعامل حق منفعة الارض» وهو 
يستوفيها بتربية نصيبه من الزر ع إلى وقت الإدراك. (زيلعى) 

(۳) الزرع. 

)٤(‏ قوله : *والنفقة على الزرع علي هما [مزارع ورب الأرض] إلخ“ وهى مؤنة الحفظ والسقى وكرى الأنبار 
علي ما عن مقدار نصيبهماء حتى يستحصد كنفقة العبد المشترك العاجز عن الكسب. (ع) 

(ه) قوله: ”معناه“ أى معنى قوله والنفقة على الزرع عليهماء يريد أن النفقة على الزرع عليهما حتى يستحصد 
الزر ع. (ك) 

(1) قوله: " تعديل النظر من الجانبين [رب الأرض ومزارع] إلخ“ فإنا لو أمرنا العامل بقلع الزر ع عند انقضاء المدة 
تضرر به» وإن أبقينا بلا أجر تضرر رب الأرض» فأبقيناه بالأجرء وفيه تعديل النظر من الجانيين. (ع) 

)۷( أى النفقة. ١‏ 

(۸) قوله: وهذا عمل فى الال المشترك إلخ” فيكون العمل عليبماء وهو قبل انتباء المدة كان على العامل خاصةء 
فالعمل بعد الانتباء يكون باعتبار الشركة فى الزر ع. (ملا محمد ولى قدس سره) 

. ( قوله: ”وهذا بخلا ف إلخ“ فإنه يبقى الزر ع بلا أجرء ولا اشتراك فى النفقة» ولا اشتراك فى العمل. (ع) 

)0٠١(‏ قوله: ” حيث يكون العمل فيه“ مسألة الموت مخالفة لمسألة انقضاء المدة فى الأحكام الثلث» وهى وجوب 
أجر الأرضء والاشتراك فى النفقة والاشتراك فى ألعمل؛ حيث لم يجز أجر مثل نصيبه من الأرض على العامل. (ك) 

011 أى فى مسألة الموت. ش 

)١۲(‏ أى فى مسألة انقضاء المدة. 

(1) قوله: ”فإن أنفق [ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. عينى] أحدهما بغير إذن صاحبه؛ وأمر القاضى إلخ » 
أى فيما إذا انقضت مدة المزارعة فهو منطو ع؛ لأنه أنفق على ملك الغير بغير أمره» وبغير أمر من يلى عليه. (ك) 

متو مطاف + علطتت جد الا اط ت 


|| الخيارات””'؛ لأن بكل ذلك يستدفع الضررء 

._ ولو مات المزارع بعدنبات الزرع» فقالت ورثته : نحن نعمل إلى أن يستحصد 
۰ الزرعء وأبى رب الأرض» فلهم ذلك ؛ لأنه لا ضرر على رب الأرض» ولا أجرلهم 
| ا عملوا؛ لأنا أبقينا العقد نظرا لهم فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبرواعلى 
|| العمل؛ لما بينا والمالك على الخيارات الثلاثة” ؛ لما بيا“ . 
ال۰ وكذلك وه التضاد”''/ والرفاع'''' والدياس”"" والتذرنة علي 


)١4(‏ قوله: ”لأنه لاولاية له [أى لأحدهما على صاحبه] عليه“ ولا هو منضطر إلى ذلك؛ لأنه يمكنه أن ينفق بأمر 

|| القاضى» فصار هذا نظير ترميم الدار المشتركة. (زيلعى) 

)٠١( ْ‏ بعد انقضاء المدة. 

)١(‏ زرع. 

: (۲) قوله: "لا يجبر عليه“ أى بعد مضى المدة لانتهاء العقدى فبقی الزرع مشت رکا بينهما؛ فيخير رب الأرض بين 
هذه الخيارات. (کافی) 

(1):تنسبية: ببايان رسانيدن جيزى را. 

)٤(‏ الثلث. 

(5) رب الأرض. 

(1) قوله: ”.نظرا لهم“ فقاموا مقامه» وهو لا يستحق الأجر فكذا هم. (زيلعى) 

(۷) قوله: “لما بينا“ وهو قوله: لأن إبقاء العقد بعد وجود المنبئ نظلا له إلخ. (ك) 

أ (۸).قوله: ”والمالك على الخيارات الشلاثة [المذكورة] إلخ " لكن فى هذه الصورة لو رجع المالك بالدفقة» يرجع 

٠‏ | بكلهاء إذ الغمل على العامل مستحق لبقاء العقد. (ك) 

| () وهو قوله: لأن بكل ذلك يستدفم إلخ. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١( ْ‏ قوله: ”وكذلك أجرة الحصاد [حصاد -بالفتح- درودن. م] إلخ يعنى كما أن النفقة عليبما فيما إذا 

| |انققضت مدة المزارعة» والزرع لم يدرك كان أجرة الحصادوالرفا ع والدياس والتذرية عليهما. (غن) 

أ (۱۲) قوله: " والرفاع [برداشتن بندهای درديده] “ -بالفتح والكسر- هو أن يرفع الزرع إلى البيدرء والتذرية: تمييز | 

|| الحب من التبن بالريح» والبيدر: موضم الطعام الذى يداس فيه. (مل) ٠‏ 

١).قوله:‏ ”والدیاس [كوفتن]” والدياسة فى الطعام أن يوطاً بقوائم الدواب».الدياس صيقل السيف» واستعمال 

أ| الفقهاء إياه موضع الدياسة تسامح أو وهم. (مغرب) 

)١٤(‏ قوله: ”والعذرية علي ہما [مزارع ورب .الأرض] “ ذرت الريح التراب تذرية» برداشت باد خاک را ».برانيد 
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بالسصص »> فإن شرطاه فى المزازعة على العامل فسدت"» وهذا الحكم ليس 
بمخخص با ذكر من الصورة"» وهو انقضاء المدة» والزرع لم يدرك» بل هو عام فى 
جميع المزارعات . ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهى الزرع لحصول المقصودء فيبقى || 
مال مشترك بينهما ولاعقد”"» فيجب مؤنته عليہماء وإذا شرط فى العقد ذلك ولا 
تيه .وفيه منفعة لأخدهمايفسبد العقد" كشرط الحمل والطخن على || 
العامل”''.وعن أبى يوس أنه يجوز" إذا شرط ذلك على العامل للتعامل » اعتبارا || 
|| بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ“ قال شمس الأئمة السرخسى : هذا هو || 
الأصح فى ديارنا.. | 
فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقى والحفظ» فهو على العامل») 
وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليبما فى ظاهر الرواية ٠"‏ كالحصاد | 
لذا وأشناههما لما ا الا القسمة ردا 
والمعاملة“ على قياس هذا" ما كان قبل إدراك الثمر من السقى والتلقيح | 


| وبرد. (من) 
(1) قوله: ”فإن شرطاه“ أى كون أجرة الحصاد والدياس والرفاع والتذرية فى المزارعة على العامل. ( ع) 
(۲) وهذا الحكم [أى كون أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليبما. ك] إلخ” لما كان القدورى ذكر هذه 
|المسألة عقيب انقضاء المدة والزر ع» لم يدرك كان توهم اختصاصها بذلك» فقال المصدف: هذا الحكم ليس بمختص إلخ. (ع) 
(99) الواو حالية. 
١‏ (4) قوله: ”ولا [الواو حالية] يقتضيه [العقد] إلخ“ لأن العقد يقتضى عمل المزارعة» وهذه الأشياء ليست من || 
أعمال المزرعة. (زيلعى) 
(0).قوله: "يفسد العقد“ والأصل أن اشتراط ماليس من أعمال المزارعة على أحد المتعاقدين يفسد؛ لأنه شرط لا || 
يقتضميه العقدء وفيه منفعة. لأحدهماء ومثله يفسد الإجارة» فكذا المزارعة؛ لآن فيما معنى الإجارة. (ع) 
(1) قوله: "كشرط الحمل“ أى حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الأرض. (عينى) 
(۷) المرارعة. 
(۸) قوله: ”وهو اختيار مشايخ بلخ“ وهم يزيدون على هذه الرواية» ويقولون: يجوز شرط التنقسية والححمل إلى 
منزاه على العامل للتعامل. (زيلعى) 
(9) على الاشتراك على قدر الخصص. 
)٠١(‏ أنفاء 
.)١١(‏ كالحمل إلى البيت. 
(۱۲) منه. 
(۱۳) قوله: ” فهو عليہما“ لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخرء فكان التدبير فى ملك واحد مدهما إليه. (ع) 
١ ٤(‏ أى المساقاة. ري ش ش 
)1١5( .‏ أى على هذه الوجوه. 
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والحفظ”', فهو على العامل» وما كان بعد الإدراك كالجداد" والحفظ فهو 
عليبما'"'» ولو شرط الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لاعرف فيه» وما 
كان بعد القسمة فهو عليہما“؛ لأنه مال مشترك ولا عقد” . ٠‏ 

ولو شرط الحصاد فى الزرع على رب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف 
فيه» ولو أرادا قصل''' القصيل”"' »2 أو جد" التمر بسراء أو التقاط الرطب» فذلك 
عليهما؛ لأنبما أنبيا العقد لما عزما على القصل والجذاد بسراء فصار كما بعد 
الإدراك» والله أعلم . ْ 

٠‏ كتاب المساقاة“ 

قال أبوحنيفة: المساقاة بجزء من الثمر باطلة” '» وقالا: جائزة إذا ذكر مدة 
معلومة» وسمى جزء من الثمرة مشاعاء والمساقاة هى المعاملة'' فى الأشجارء 
والكلام فيها كالكلام فى المزارعة"'. ٠‏ 


)١(‏ قوله: ' والتلقسيح [تلقيح: كشن دادن خحرما را. م" تلقيح النخل إدخال شىء من فحولها فى أنائباء كتلقيح 
الحيوانات. (مل) ˆ 

(۲) وهو بالدال المهملة القطم من جد النخل خدمه؛ أى قظم تمرة جدادًا. (ن) 

(۳) بالاشتراك. 3 

(؟) قوله: "وما كان بعد القسمة “ كالحمل إلى البيت والطحنء فهو على كل واحد منهما فى نصيبه خخاصة؛ لأن 
بالقسمة يتميز ملك أحدهما عن الآخرء فيكون التدبير فى ملك واحد منهما إليه. ركاف ش 

(5) قوله: ” لأنه مال مشترك “ سماه مشتركا بعد القسمة باعتبار ما كان» وقيل: باعتبار أن المجموع بعد القسمة 
بينهماء ألا ترى أن نصيب كل واحد منہما إذا كان معيئا فى قرية» يقال لهم: شركاء فى القرية. (ع) 

(5) بالفتح: بريدن. (م) 0 

(۷) قوله: ' قصل [سبزه بريده شد. مع“ يقال: لكل زرع بعد النبات قبل الإدراك. (غن) 

(۸) قطع. ٠‏ ش ش 

)٩( .‏ قوله: ٠‏ كتاب المساقاة [مفاعلة من السقى؛ وهى معاملة فى الأشجار يعض الخارج منبا]" لا يخفى مناسبتها 
|| مع المزارعة» وهى المشاركة فى الخارج» ثم مع كثرة القائلين بجوازهاء وورود الأحاديث فى معاملة النبى له أهل خيبر» 

قدمت المزارعة عليما لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلهاء كما أفاده فى " النهاية“. (در الختا 
)٠١(‏ قوله: ”المساقاة [أى مشاعا] إلخ“ ثم معنى المساقاة لغة وشرعاء ما هو مذكور فى الصحاح وغيره» أن المساقاة 
أن تستعمل رجلا فى نخيل أو كروم أو غيرهما؛ ليقوم باصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمره. (ن) 

)١١(‏ بلغة أهل المدينة. (ع) 

(۱۲) قوله: "والكلام فيما إلخ “ أ وشرائطها هى الشرائط التى ذكرت فى المزارعة» وفى 'فتاوی قاضى خان » 
وشرائطها منہا بيان نصيب العامل» فإن بينا نصيب العامل. وسكا عن نصيب الدافع جاز استحسانًاء كما قلنا في 
المزارعة. ومنها الشركة فى الخارج؛ كما فى المزارعة؛ ومنها التخلية بين الأشجار والعامل» ومنها بيان الوقتء فإن سكتا 
| [عن الوقت جاز استحساناء ويقع العقد على أول ثمرة تكون فى تلك السنةء فإن لم يخرج فى تلك السنة ثمرة ينتقض المعاملة. رل 
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وقال الشافعى : المعاملة جائزة» ولا يجوز المزارعة إلا تبعًا للمعاملة"؛ لأن 
الأصل فى هذا المضاربة» والمعاملة أشبه بها“ ؛ لأن فيه شركة فى الزيادة دون 
الأصل”» وفى المزارعة لو شرط الشركة فى الربح دون البذر» بأن شرط رفع 

من رأس الخارج يفسد» فجعلنا المعاملة أصلا وجوزنا الزارعة تبحا لها كالشرب " 
فى بيع الأرض وقول فى قن العقار . 

وققتوط اللذة قياش ا ارو تس كنا ف الرارعينة" "زاف 
الاستحسان إذالم يبين المدة يجوز» ويقع على أول تمنريخرج ل انال 
ل ع ما '". وإدراك 
ا ول ا فى هذا بمنزلة إدراك الثمار؛ لا لأن له نہاية معلومة» فلا 


(۱) قوله: TT‏ المعاملة جائزة ' إلى قوله والمنقول فى وقف العقار من كلمات الشافعى. (ن) 
(۲) قوله: "إلا تم للمعاملة“ بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقى بماء النخيل» وقد أذ النخيل مع 
الأرض معاملة جاز» حتى لو كانت الأرض تسقى بماء على حدة لا يجوز. (عينى) 

(۳) أى فى جواز المزارعة والمساقاة. ش 

)٤(‏ من المزارعة. 

(5) شجر. 

(1) بذر. 

(۷) هو النصيب من الماء. 

)۸( يجوز بيعه تبعا لبيع الأرض. 

(9) قوله: "والمنقول فى وقف العقار" فإنه يصير وقمًا تبعًا للعقار» ولا يجوز وقفه بانفراده. (عينى) 

)٠١(‏ ولا بد فى الإجارة من بيان المدة على ما مر. 

)١١(‏ أى فى السنة الأولى. 

)١١(‏ فالجهالة يسيرة. 

05 وهو أول الثمرة. 

)0 قوله: ”وإدراك البذر [معناه دفع أصول الرطبة لإدراك البذر بمنزلة دفع الأشجار لإدراك الشمار. ن 
إاخ “ معنه لو دفع رطبة قد اہی جزازها على أن يدوم علیہا ويستسيبا حتی يرج بذرها على أن ما رزق الله من رزق 
ذهو بينهما نصفان جازء إذا كان البذر ر ما يرغب فيه وحده؛ لأنه يصير فى معنى ثمر الشجر» 

وهذا لأن إدراك البذر له وقت معلوم عند المزارعين» فكان ذكره بمنزلة ذكر وقت معين» والبذر إا يحصل بعمل 
العامل» فاشتراط المناصفة فيه يكون ضحيحاء والرطبة لصاحبها. (ع) 

)١15(‏ قوله: ”فى أصول الرطبة * أى معامله نمايند دو شخص برين وجه كه سيرد كند مالک بيخباى رطبه أعنى 
سبست را ٣‏ كه در زمين مذكور ست بديكرى تا آب دهد آنرا وعمل كند دران حتى که تخم آرد وپخته شود أن تخم 
رآنجه از تخم حاصل شود مشت رک باشد ميان آنها وتعين مدت نكند بس | ين معامله جائز ثز است وواقع شود بر اول 
تخميكه بظبور برأيد وپخته گردد وزيرا جه تخم بمنزله ثمر است. (ترجمه) 
قوله: " بالرطبة “ بالفتح: الأسفست» وفى كتاب العشر: البقول غير الرطاب» فإنما البقول مغل الكراث ونحو ذلك» 
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يشتترط بيان المدة. بخلا ف الزرع؛ لأن ابتداءه يختلف كثير] خريفًا" وصيقًا 
00 والانتباء بناء عليه» فتدخله الجهالة. 
وبخلا ف ما إذا دفع إليه غرسا''' قد علق "ء ولم يبلغ الشمر معاملة حيث ۰ 
لا يجوز إلا ببيان المدة”''؛ لأنه يتفاوت بقوة الأراضى وضعفها تفاونًا فاحشا . 
وبخلا ف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبة”"' على أن ب يقوم عليها”*. أو أطلق 
لاا ا ايا لأنه ليس لذلك نباية معلومة؛ لأنا تنموما تركت فى | 
رفن » فجهلت المدة” و بع 215 ا مشاعا؛ لا بينا فى | 


المزارعة” '''» إذ شرط جزء معين يقطع الشركة" . 


والرطاب هو القثاء والبطیخ والباذثجان ومایجری مجراه والأول هو اللذكور فيما عندى من كتب اللفة فحسسب. ا 

)١(‏ قوله: ”يختلف إلخ” فإن من الناس من يزرع فى الخريف» ومنهم من يزرع فى الربيع» ومنہم من يزرع فى 
الصيفء وإذا كان ابتداء العمل مما يتقدم ويتأخر عرفاءكان الانتباء. كذلك فكانت المدة مجهولة؛ فلا يجوز. (ك) 

(۲) قوله: * بخلاف ما إذا دفع إليه“ أى إذا دفع الرجل إلى السرجل غرس شج أوء کرم» أو.نخل» قد علق 
على أن يقوم عليه» ويسقيه ويصلحه »فما أخرج الله من ذلك الغرس من الثمرء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. (غن) 

() فى الأرض (كافى) أى نبت ولم يبلغ حد الأثمار. (ك) 

)٤(‏ أى لم يبلغ الغرس الأثمار. (ك) 

(0) قوله: "لا يجوز“ هذا لأنه لا يدرى متى يحمل الشجرء وقد يتفاوت الأشجار فى الحمل بحسب قوة الأرض 
وضعفهاء فلا بد من بيان المدة. (غن) 

1 ( قوله: إلا ببيان المدة“ بأن يذكر سنين معلومة؛ لأنه لا يدرى فى كم يحمل الشجر والنخل والكرم الشمرء ا 
فالأشجار تتفاوت في ذلك بتفاوت مواضعها من الأرض بالقوة والضعف» >»فإن بينا مدة معلومة» صار مقدار المعقود عليه 
من عمل العامل معلوماء فيجوزء وإن لم يبينا ذلك لا يجوز. (ك) ۰ 

(۷) ثابتة فى الأرض. (ك) 

(۸) قوله: "على أن يقوم عليها [ریسقیہا حتى يذهب أصولهاء وينقطع نباتها على أن ا حارج بينهما. فى الكلام 
إجاز مخل. ع ' أى حتى يذهب أصولها ينقطع نباتہاء أى حيتعد لا يجوزء أما إذا دفع النخيل» أو أصول الرطبة 
على أن يقوم عليها معاملة مطلقاء فيجوز إذا كان للرطبة معلوم» ويقع المعاملة فى النخيل على أول ثمرة يخرج وفى || 
الرطبة على أول جزة يجز 

وأما! إل یکن رطب حرا ملوم غلا يجوز سواء قيد تخاب أصوله أ أطلوء أل اکر شیا هو مرا من 
| قوله: أو أطلق فى الرطبة؛ لأن فى كل منها جهالة المدة فى الرطبة» بخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد بقوله: دفعتكها معاملة إلى | 
أن يذهب أصولها فلا يجوز» وإن أطلق على ذلك فهو جائز» فيقم امعاملة على أول ثمر يخر ج فى تلك السنة. (ك) ْ 
(8) قوله: " لأنها تدسوا ما تركت [أى مادام تركت] إلخ “ دليل الرطبة ولم.يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شرط ||| 
القیام عل ہما حى وذعب أصولهما؛ الأنه لا نباية لذلك» فكان غير معلوم. 4 | 

: قوله: ” فجهات المدة* ' لأن الرطبة مما يزداد طولاء بطول المدة» فمتى لم يكن وقت الجزازة معلومًا كان مدة‎ )٠١( 
المعاملة مجهولة. بخلا ف الثمر؛ لأن لإدراكه وقتا معلوما إذا بلغ ذلك لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان» أما الرطبة بخلافها. رك‎ 

(١1)_متعلق‏ بقوله: وسمى جزء من الشمر مشاعا. (غن) ٠.‏ 


F3 ~1‏ ب 


المجلد الرابع مر -م11- كتاب المساقاة 


إن ماف ]مان رونك علو اك لا يخرج الشمرفيها' فسدت 
الاب عاملةء ؛ لفوات المقصود وهو الشركة فى الخارج› ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيهاء 
وقد يدأخر عنها جازت؛ لأب لا تشقن بغرات القعصودا ثم لو خرج فى الوقت 
سمى» فهو على الشركة؛ لصحة العقد» وإن تأخر فللعامل أجر المثل ؛ ؛ لفساد 
ا لأنه تبين الخطأ فى المدة المسمّاة» فصار كما إذا علم ذلك فى الابتداء". 
ش بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا؛ ؛ لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقى العقد || 
صحيحًا("؛ ولا شیء لكل واحد منہما على صاحبه. ٍ 
| _قال"": وتجوزالمساقاةة فى النخل والشجر والكرم والرطاب: وأصول! 
الباذنجان. وقال الشافعى فى الجديد' “: لا تجوز إلافى الكرم والنخل؛ لأف 
تجوازها” '" بالأثر؛ وقد خصمهما وهو حديث خيير””*. ا 
٠‏ ولنا أن الخواز للحاجة ؤقد عمت”")» وأثر خيبر لا اران د 
كانوا يعملون فى الأشجار والرطاب ایض ولو کان كما زی" فالأصل فى 


,205 من أنه لو شرط لأحدهما قفزانا مسماة» فهى باطلة؛ لأن به ينقطع الشركة؛ لأن الأرض عساها لا تخرج 
إلا هذا القدر. 1 ٍ 
(۱۳) فى الخارج. 
)١(‏ أى فى تلك المدة. 
(۲) أى أنه لا يخرج الثمر فى هذه المدة. 
(۳) وموجبه الشركة فى الخارج. (كافى) 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
© أى فى قوله الجديد. 
(1) معاملة. 
(۷) فإنه لما افتتح خخيبر أقر رسول 3 42 التي طن ان مارا فيلا لك طق ما تحرج فان تمر او 
* راجع كتاب المزارعة فى نصب الراية ج ص۱۷۹ وأيضا فى الدراية ج۲ الحديث891 ص٤ .7١‏ (نعيم) 


(۸) وعموم العلة يقتضى عموم الحكم. و 
)٩(‏ الدخل والكرم. 
)٠١(‏ خبير. 
)١١(‏ قوله: " يعملون فى الأشجار إلخ " روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهماء أن النبى يك عامل أهل خر 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» رواه البخارى ومسلم وجماعة أخرى» وهذا مطلق» فلا يجوز تقييده ببعض الأشجار 
درن بعض. (زيلعى) 

(11) قوله: ولو كان كما زعم إلخ ' أى لوكان الأمر كما كما زعم» من كون عمل أهل خيير مقتصرا على النخيل 
الاك يقتضى هذا اقتصار حكم اروظل اروف ااال ىعاري لاله ب عد المذكور اقتصار 
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النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله”"' . 
الوفاء بالعقد» وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر”"؛ بخلاف المزارعة 
|| بالإضافة إلى صاحب البذر“» على ما قدمناه . 
قا sS‏ والتمر يزيد بالعمل جاز» وإن كانت ) 
نتبت لم يجزء وكذا على هذا إذا دقع “ الزرع وهو بقل جاز» ولو استحصد“ 
ا لأن العامل إغايستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهى» 
والإدراك فلو جوزناه”''' لكان استحقاقًا بغير عمل» ولم يرد به الشرع”'''. بخلاف 


ما قبل ذلك" لتحقق الحاجة إلى العمل . قال" : وإذا فسدت المساقاة» فللعامل 
أجر مثله ؛ لأنه في معن الإجارة الفاسدة» وصارت كالزارعة إ ذا فسدت» 


فال وط السافاد بالموت» أا ف معن لاحره اد ان 


الحكم على المورد. وإنما الاقتصار فيما لم يعللء أ أى يكون مخالفًا للقياس لا سيما الأصل الذى عند الشافعى؛ فإن هذا 
1 الأصل عنده حجة مؤجبة: أما عندنا فلا يجوز العمل بهذا الأصل إلا بقدر قيام الدليل» على أن هذا النص معلل فى 
الحالء فلا يجوز العمل بهذا الأصل بدون قيام هذا الدليل عندناء لكنه يكفى فى منم اقتضار الحكم على المورد. (أعظمى) 
)١(‏ فإن بابه أوسم عنده؛ لأنه يرى التعليل بالعلة القاصرة. (ع) 
(۲) ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عيتق) 
(۳) ولا ينفرد واحد منبما بفسخه إلا بعذر» كسائر الإجارات. (ك) 
(5) قوله: ” بالإضافة إلى صاحب البذر " لأن فى إبقاء الذر فى الأرض إتلاف ملك فله أن لا يرضى به وههن لا 
يحتاج رب الكرم فى إبقاء العقد إلى إتلاف شىء من ماله فيلزم العقد من الجانبين. (كافى) 
(ه) قوله: ”على ما قدمناه“ إشارة إلى ما قال فى كتاب المزارعة: وإذا ععقدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من 
oes‏ (۶) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(۷) تمر. : 
(۸) مساقاة. 
(9) الزر ع. 
(۱۰) ههنا. 
(1١)-لأنمها‏ جوزت بالأثرء فيما يكون أجر مثل العامل بعض الخار ج. (ع) 
)١۲(‏ أى ما قبل التناهى والإدراك. (ك) 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
)١54(‏ معاملة. 
(15) أى القدورى. (عینی) 
)١5(‏ قوله: 5وتبطل ' لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ 00 
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مات رب الأ من والخارج ر فللعامل أن يقوم عليه؛ كما كان يقوم قبل ذلك" 


إلى إلى آن يدرك الشمر ؛ وإن كره”" ذلك ورثة رب الأرض استحسانًا''» فيبقى العقد| 
دفعًا للضررعنه“ ولا ضرر فيه على الآخر”". 
-ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر © بين أن يقتسموا البسر على 
الشرط» وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر» حتى 
يبلغ" فيرجعوا بذلك فى حصة العامل من التمر © ؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر ببم» 
وقد بينا نظيره فى المزارعة '" . 

ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن. "أ كره رب الأرض؛ لأن فيه 
النظر من الجان الحانيي» فان أرادوا أن بصرموه'"'' سراء كان صاحب الأرضن بين 
الخیارات اة ا Pb‏ 


وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامه “"» وهذا خلافة فى حق 


(۱۷) قوله: ”فیا“ أى فى الإجارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين» وقد عقد الإجارة لنفسه» انفسخت الإجارة. 


)١(‏ موث. 

(۲) قوله: "وإن [الواو وصلية] كره ذلك ورثة إلخ“ أى ليس لورثته أن يمنعوه من ذلك استحسانا؛ لأن فى منعه 
إلحاق الضررء فيبقى العقد دفعًا للضرر عنه» ولا ضرر على الورثة. (زيلعى) 

() قوله: "استحسانًا “ وأما فى القياس فقد انتقضت المساقاة بيشبماء وكان البسر بين ورثة صاحب الأرض وبين 
العامل أنصافا إن شرطا أنصائًا؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخار ج» والإجارة تنتقض بموت أحد المتعاقدين. (ع) 

)٤(‏ عامل. 

(0) ورثة صاحب الأرض. 


03١‏ أى صاحب الأرض. 

(۷) التمر. ش 

(۸) قوله: ” فيرجعوا إلخ * وفى رجوعهم فى حصة إشکال» وكان ينبغى أن يرجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إغا 
يستحق بالعمل» وكان العمل كله عليه» فلو رجعوا عليه بحصته فقطء يؤدى إلى أن العمل يجب عليهماء حتى يستحق 
المؤنة بحصته فقط وهذا خلف؛ لأنه يؤدى إلى استحقاق العامل بلا عمل فى بعض المساقاة» وهذا الإشكال وارد فى 
المزارعة أيضا. (زيلعى) 

(9) قبيل كتاب المساقاة. 

)٠٠(‏ الواو وصلية. 

)١١١(‏ يقطعوه. 

(۱۲) قوله: "بين الخيارات الثلاثة إلخ “ أى إن شاءوا جزوا البسرء فقسموه على الشرطء وإن شاءوا أعطوه نصف 
قيمة البسرء وصار البسر كله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى يبلغ» ويرجعوا بالنفقة فى حصة العامل من الشمر» 
كما فى المزارعة. (ك) 
(۱۳) آنقا. 
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الى" وهو ترك الشمار علي الأنسجار إلى وقت الإدراك» لا أن يكون وراثة فى 
الخيار». فإن أبى ورثة العامل أن:يقوموا عليه»ء كان الخيار فى ذلك إلى ورثة رب 
الأرض :على ما وا 


قال: وإذآ إنشضيت” جد حص راشا ميك احص فهذاوالأول 
راد ٠“‏ وللغامل أن يقوم علينها إلى أن يدرك لكن بغير أجر”؟ لأن الشيجر لا 
رر 
[ بخلاف المزارعة فى هذا" ET‏ ار “» وكذلك العمل 
كلمعل الال ها وف المرارعة فى هدا ٠‏ علا لاه ذا وت أجرمقل 
ا واس اده لا أجرء فجاز أن 
يستحق العمل كنا يستحق قبل اتا 0 


 )١4(‏ قوله: "لقيامهم مقامه إلخ” ' وكان له فى حياته هذا الخيار بعد موت رب الأرضء فكذا يكون لورشه بعد 
موته. (كافى) 

(۱) قوله: "وهذا [أى الخيار الثابت لورثة العامل. عن] خلافة فى حق مالى ' إنما قاله جوابا لسوال مقدرء بأن يقال: 
خيار الشرط لا يورث عندكم؛ لأنه عوض لا يقبل النقل؛ فكيف يثبت هذا الخيار لهم فقال: هذه خلافة فى حق مالى. 
إلخ. (غن) 

(۲) أى الخيارات الثلاثة التى مرت. 

() أى فيما إذا لم يمت واحد منهما. 

)٤(‏ قوله: ”فهذا [أى انقضاء المدة] والأول [أى صورة الموت.ع] سواء [فى خيار العامل]“ والعامل بالخيار إن 
شاء عمل كما كان يعمل» وإن شاء حير بين الخيارات الثلاثة. ١ع‏ 
)١( 1‏ قوله: ”لكن بغير أجر" أى على العامل فى معاملة نصيبه» من الثمرة التى بقيت على الشجر» بعد انقضاء 

|االدة. رك ٠‏ 
(1) قوله: " لايجوز استكجاره [على ما مر فى الإجارة) “ عتو ار ی ا امكاس ا 
Ê‏ إلى وقت الإدراكء لا يجب عليه أجر. (ك) 

00 أى فيما إذا انقضت مدة المزارعة. (ك) 

(۸) قوله: ”يجوز اسمجارها' فإن من اشترى زرعًا فى أرض» ثم استأجر الأرض مدة معلومة جازء ووجب 
المسمى؛ وإن استأجرها إلى وقت إدراك الزر ع وجب أجر المثل. (ك) 
ْ (9) قوله: ' وكذلك العمل إلخ” أى إذا ظهر هذا الفرق يبتتى عليه فرق آخر» وهو أن العمل هناك علي هما بحسب 

ملكهما فى الزرع؛ لأن رب الأرض لا استوجب الأجرعلى العاملء لا يستوجب عليه العمل فى نصيبه بعد انتهاء المدة» 
وههنا العمل على العامل فى الكل؛ لأنه لا يسنوجب رب النخل عليه أجر بعد انقضاء المدة» كما كان لا يستوجب عليه 
:| ]ذلك قبل انقضاء المذة» فيكون العمل كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة. رك 
8613 أى فيما إذا انقضت مدة المزارعة.. 

ْ مدة‎ )١( 
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. , قال : وتښخ" بالأعذار؛ لا بينا فى الإجارات"» وقد بينا وجوه العذر 
فا ومن جملتها أن يكون العامل سارقًا يخاف عليه سرقة السعف” والثمر قبل 
الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فيفسخ به . ْ 
٠‏ ومنبا مرض العامل إذا كان يضعفه" عن العمل؛ لأن فى إلزامه استئجار 
الإجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه» فيجعل ذلك عذرا» ولو أراد العامل ترك ذلك 
العمل هل يكون عذرا؟ فيه روايتان : وتأويل إحداهما أن يشترط العمل بيده» 
فيكون عذرا مر EE e‏ 
ومن دفع أرضًا“ بيضاء'''' إلى رجل سنين معلومةء يغرس فيها شجرا على أن 
تكون الأرض والشنجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك؛ لاشتراط 
الشركة فيما كان حاصلا ‏ قبإ الشركة لا:بعمله9" . ش 

0 وجميع الثمر والغرس لرب الأرض »وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما 
عمل؛ لأنه فى معنى قفيز الطحان» إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله"» 
وهو نصف البستان فيفسدء وتعذر رد الغراس 9" لاتصالها*' بالأرض» فيجب 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) المساقاة. 
(۳) من أنه عجز العاقد عن المضى فى موجب العقد» إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. ۰ 
(4) قوله: ”وقد بينا وجوه العذر فيہا [أى فى الإجاراة..ع]” يريد به قوله: ولنا أن النافع غير متقومة» وهى المعقود 
عليباء فصارت العذر فى الإجارة كالعيب قبل القبض إلخ. (ع) 
(ه) شاخ خرمايا برك آن. (م) 00 
(1) مرض. : 1 
(۷) قوله: ”فيه روايتان" فى إحدهما لا يكون عذراء ويجبر على ذلك؛ لأن العقد لا زم لا يفسخ إلا من عذر, 
وهو ما يلحقه به ضررء وههنا ليس كذلك» وفى الأحرى عذرء وتأويله: أن يشترط عليه العمل بنفسه» فإذا ترك العمل 
كان ذلك عذراء أما إذا دفع إليه النخيل على أن يعمل فيه بنفسه وياجراءه؛ فعليه أن يستخلف غيره؛ فلا يكون ترك العمل 
عذرا فى فسخ المعاملة. (عناية): 
(۸) لأنه تعذرعليه استيفاء المعقود عليه. (ك) 
(9) هذا من مسائل الأصل» ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
2٠١‏ ليس فیہا شجر. (ع) 
)1١(‏ وهو الأرض. (ع) 
(۱۲) عامل. : 
(۱۲۳) قوله: ”إذ هو اسعجار ببعض ما يخرج من عمله [عامل]“ لأنه استأجر أجيرا ليجعل أرضًا بستانا بالات 
الأجيرء على أن يكون أجرته نصف البستان الذى يظهر بعمله. (زيلعى) 
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قيمتها وأجر مثله؛ لأنه لا يدخل فى قيمة الغراس” ؛ لتقومها بنفسها"» وفى 
تخريبها”"' طريق آخر””' بيناه فى ”كفاية المنتبى '» وهذا أصحهما”. والله أعلم . 
كتاب الذبائے“ 
قال" : الذكاة شرط حل الذبحة“ ؛ لقوله تعالى: إلا ما ذکیت 4 
ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهرء وکمایشبت” "به الحل» يشبت به 
الطهارة فى المأكول وغيره» فإنها تنبئ عنها"" ٠"‏ ومنه قوله عليه السلام"": «ذكاة 


)۱٤(‏ .بالکسر: نہال نشانده شد. (م) 

)١15(‏ قوله: ” لاتصالها ما أنث الضمير الراجع إليه على تأويل الأغراس. غن] إلخ" فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم 
يكن تسليما للشجرء بل يكون يعطيه خشبة؛ ولم يكن مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر. (ع). ٠‏ 

(1) قوله: "لأنه [أجر المل] لا يدخل فى قيمة الغراس “وقد انتفى بعمله أجر» وهو نصف الأرض؛ ونصف 
الخارج؛ ولم يحصل شىء. (زيلعى) 

(۲) قوله: ”لتقومها بيفسها" أى لأنها أعيان متقومة بنفسها لا مجانسته بيدها وبين عمل العامل؛ لأنه يتقوم بالعقد 
لا قيمة له بنفسه. (ع) 

(۳) أنث الضمير الراجم إلى اجر المثل بتأويل الأجرة. (غن) 

)٤(‏ قوله: "طريق آخر [أى طريق الشراء] وهو أن يكون مشتريًا نصف الغراس منه بنصف الأرض» والغراس 
مجهولة فلا يجوز. (ك) | 

(0) قوله: ” وهذا أصحهما" يعنى المذكور فى ”الهداية“ أصحهما؛ لأنه نظير من استأجر صباعًا ليصبغ ثوبه بصبغ 
نفسه» على أن يكون نصف المصبوغ للصابغ فى أن الغراس آلة يجعل الأرض بها بستاناء كالصبغ للذوب» وإذا فسدت 
الإجارة» بقيت الآلة متصلة بملك صاحب الارض» وهى متقومة» فيلزمه قيمقه» كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما 
زاد الصبغ فى ثوبه وأجر عمله. (ع) 

(7) قوله: " كعاب الذبائح “ ذكرها بعد المساقاة؛ لأن فى كل مدبما إصلاح ما لا ينتفع به بالأكل فى الحال 
للانتفاع فى الالء كذا نقل فى ”رد الحتار“. : 

والذبائح هى جمع ذبيحة» وهى اسم ما يذبح» كالذبح -بالكسر- والذبح مصدر ذبح إذا قطع الأوداج» والذكاة 
الذبح » اسم من ذكى الذبيحة تزكية إذا ذبحها. (مل) ْ 

(۷) أى المصئف؛ كذا قال العينى. 

(۸) قوله: "الذكاة [ذكا الشاة ذكاة: كلو بريد گوسفند را. من] إلخ“ يعنى أن الذبح شرط لكل ما يؤكل لحمه 
من المحیوان؛ لقوله تعالى: «إإلا ما ذكيتم» بعد قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميتة والدم) إلخ» استثنى من الحرمة 
المذكى, فيكون حلالاء والمرتب على المشتق معلول بصيغة المشتق منه؛ لكنه لما كان الحل ثابتا بالشر ع جعلت شرطًا. (2) 

(9) وحكم ما بعد الاستئناء يخالف ما قبله. (ك) 

)٠١(‏ فى المأكول. (ع) 

, أى لغة طهارة.‎ )١١( 

)١۲(‏ قوله: " قوله عليه السلام ' قلت: غريب» وروى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ عن ابن الحنفية وأبى قلابة قال: إذا 
جفت الارض فقد ذكت. (ت) 


لس سم س 
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الأرض يبسها"“*» وهى اختيارية كالجرح فيما نالك واللحين |١‏ 
واضطرارية : وهى ال جرح فى أى موضع كان من البدن. E‏ 

والثانى كالبدل عن الأول ؛ لأنه لا يصار إليه 2 » إلا عند العجز عن الأول» 
وهذا آية البدلية" . وهذا لأن الأول" أعمل فى إخراج الدم؛ والفانى " أقصر 
فيه» فاكتفى به" عند العجز عن الأول» إذ التكليف بحسب الوسع» و 
أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد" إمااعتقادا كالمسلم”" ؛ أو دعوى 
كالكتابى ”'"2» وأن يكون حلالا حارج الحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى . ) 

قال" : وذبيحة المسلم والكتابى حلال ؛ لما تلونا"» ولقوله تعالى : #وطعام ۰ 
الذين أوتوا الكتاب حل لك ”“) » ويحل إذا كان يعقل التسمية"" والذبيحة | 


)1١(‏ قوله: ”ذكاة الأرض يبسها“ أى طهارة الأرض أى إذا ببست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت» كما 
بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب» كذا فى ”الصحاح” و "المغرب . 

* راجع نصب الراية ج؛ ص ١۱۸۱ء‏ وانظر فى الدراية ج؟ ص ه . لاتحت كتاب الذبائح : (نعيم) 

(۲) لبة: سر سينه. (من) اللبة المنحر من الصدر. (مغرب) 

(۳) اللحى العظم الذى عليه الأسنان. (مغرب) لحى بالفتح جارى ريش از مردم وهما لحيان. (من) 

(4) قوله: ”كالبدل عن الأول“ إما قال كالبدل؛ لأن الإبدال يعرف بالنص ولم يرد فيه» وقد وجدت فيه إمارة 
البدلية» فقال كالبدل. (ع) ْ 

(5) ثانى. . 

(5) قوله:” وهذا آية البدلية“ لكنه لما اختلف محل كل واحد منبماء لم يجزم بكونه بدلا للاختيارية» فجعلت 
شبمة للبدل. (أعظمى) 

(۷) اخختيارى. 

(۸) اضطرارى. 

(9) ثانى. 

0٠١9‏ ذبح. 

٠ ١ ملة سماوية. (زيلعى)‎ )١١( 

)١۲(‏ قوله: ”أما اعتقادًا“ والظاهر أنه مفعول له» أى كونه صاحب دين التوحيد؛ لأجل اعتقاده أو لأجل الدعوى. (أعظمى) 

(۱۳) قوله: ” كالكتابى [فإنه يدعى التوحيد. كع" ثم إما يحل ذبيحة الكتابى فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم 
عزير أو اسم المسيح» وأما إذا ذكر ذلك فلا يحل؛ كما لا يحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالی؛ 
لقوله تعالى: «وما أهل به لغير الله فحال الكتابى فى ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. (ك) 

٤(‏ ۱) أى القدورى. (عينى) ش 

)١0(‏ إشارة إلى قوله تعالى: إإلا ما ذكيتم لأن الخطاب عام. (غن) 

(15) قوله: ”وطعام الذين إلخ“ والمراد به مذكاهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أى كافر كان ولا 
يشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب. (زيلعى) ش 
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eT‏ واف كان واا امرأة» أما إذا كان لا يضبط. ولا 
يعقل التسمية» والذبحة لا تحل؛ لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص» وذلك 
بالقصد وصحة القصد با ذكرنا”'» والأقلف”" والمختون سواء؛ لما ذكرنا“ 
ظ وإطلاق الكتابى ينتظم الكتابى الذمى والحربى والعربى والتغلبى”)؛ لأن الشرط قيام 
الملة على ما 9 1 ۰ | : 
ال ولا تؤكل دة الحوسن ؟ لقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب غير ناكحى E‏ ولا آكلى ذبائحی )۲ *: ولا ل 


(۱۷) قوله: ”إدا كان [الذابح] يعقل إلخ” أى يعقل أن التسمية محللة» ويعقل أن الذبح لإخراج الدم المسفوح, 
وضبط الذبح أن يقدر على فزى الاوداج. (أعظمى) : 
(۱۸) بکسر الذال» نوع من الذبح. (غن) 

(1) أى يقدر على فرى الأوداج ويحسن القيام به.. (ك) 
(۲) الواو وصلية. 
(۳) الذابح. 
٠‏ (4) قال فى ”النهاية : أى معتوها؛ لأن امجنون لا قصد له ولا بد منه. (ع) 
)١( -‏ يعنى قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبحة ويضبط. (ع) 
(1) ختنه نا كرده. ش ٠‏ 

. (۷) قوله: الما ذكرنا” قیل أراد به الآيتين المذكورتين» وفيه نظر؛ لأن عادته فى مثله لما تلوناء وقيل: اراد به قوله؛ ش 
لأ حل الذببحة يتحيد املق وهذا ليس بمذكور فى الكتاب» والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية» وإلى قوله؛ ولأن به 
|| يتميز الدم النجس من اللحم الطاهرء وعادته فى مثله ذلك. وقيل: إنما ذكر الأقلف احترازا عن قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه: إنه يقول: شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز. (ع) 

() قوله: "والتغلبى “ عطف على العربى» من عطف الخاص على العام؛ لأن بنى تغلب قوم فلاحون» يسكنون 
| بعرب الروم. (عينى) 

7 قوله: والتغلبى " بنو تغلب قوم من مشركى العرب» طالبهم عمر رضى الله تعالى عنه بالجزية فأبواء فصو لوا على 

| أن يعطوا الصدقة مضاعفة فرضوا. (مغرب) 1 

ْ (5) قوله: "لأن الشرط قيام الملة» على ما مر [آنقا]" فيه نظر؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط» 

ويمكن أن يجاب عنه» بأنه شرط فى معنى العلة. (ع) 

٠١١‏ أى القدورى . (عينى) 

)١١1(‏ قوله: "سنوا بهم [أى امنلكوا بهم على طريق أهل الكتاب فى إعطا ء الأمان بأخد الجزية] إلخ“ قلت: غريب 
بهذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق عن الحسن بن محمد بن على: «أن النبى بل كتب إلى مجوس هجر يعرض عليه 
الإسلام فمن سام قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحى نساءهم ولا آکلی ذبائحهم»» انتبى (ت) 

ف راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١8١‏ والدرايةج۲» الحديث5 85 ص٠ .7١‏ (نعيم) ْ 


.)١.( 0‏ مجو سى ,.. ا 


ا ال ل ا 0 
إذا تحول إلى غير دينه” ؛ لأنه يقر عليه" عندناء فيعتبر ما ام عليه عثدالليح . 
لاما قله( .قال" : والوثنى ؛ لأنه لا يعتقدالملق قال : والمحرم يعنى من 
الصيد” ٠“‏ وكذا لا يؤكل ما ذبح فى الحرم من الصيد» والإطلاق فى المحرم ينتظم 
الحل والحرم» والذبح فى الحرم يستوى فيه الحلال وا لحرم وهذا ؛ لأن الذكاة فعل 
مشروع» وهذا الصنيع محرم ٠"‏ > فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير 
ا O TT‏ 
الشاة'» وكذا لا يحرم ذبحه”''' على المحرم . 

ل وإن ترك الذابح التسمية عمداء فالذبيحة ميتة لا تؤكل » وإن تركها 
اك ل وقال الشافعى : أكل فى الوجهين .1 
وقال مالك: لا تؤكل فى الوجهين"" والمسلم والكتابى فى ترك التسمية 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) قوله: "إذا تحول إلى غير دينه” قيل: معناه إلى غير دينه من أديان أهل الكتاب» ويحتمل أن يكون معناه أنه 
يخالف المرتدء ة فی أنه يقر على ما انتقل إليه» ولو كان من غير دين أهل الكتاب. (أعظمى) 

(۳) على ما تحول إليه 

)٤(‏ قوله: "عند الذي“ خی او تمجس یہودی أو نصرانى لم يحل صيده ولا ذبيحته؛ بمنزلة ما لوكان مجوسيا 
فى الأصلء وإن تبود مجوسى» أو تنصر يۇ كل صيده وذبيحته» كما لو كان عليه فى الأصل. (ك) 

)٥(‏ دبہ. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) هذا القيد لا بد منه؛ لآنه تحل ذبيحة الحرم من الاهلى. (عينى) 

)٩(‏ أى ذبح الحرم والذبح فى الحرم. 

)٠١(‏ ونجوها من النعم. (عينى) 

)۱١(‏ أى ذبح غير الصيد. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) : 

(۱۳) قوله: "وإن ترك “ اعلم أن صورة ترك التسمية عامدا أن يعلم أن التسمية شرط» وتركها مع ذكرهاء وأما لو 
تركها من لم يعلم باشتراطها فهو فى حكم الناسىء كذا ذكره فى الحقائق. RES EAE‏ 
محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم) 

00 قوله: "وإن تركها ناسيًا إلخ *والأخری عاجز عن الذکر فيكون معذورا وترم للا مقاسی كانانى ل 
أولى؛ لأنه ألزم. (زيلعى) ١‏ 
(15) أى العمد والنسيان. 
(015) أى العمد والنسيان. . . 
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سواء» وعلى هذا الخنلاف إذا ترك التسمية”'"' عند إرسال البازى والكلب وعند 
الرمى» وهذا ''' القول من الشافعى مخالف للإجماع؛ فإنه لاخلاف فيمن كان قبله 
فى حرمة متروك التسمية عامداء وإنما الخلاف بينهم فى متروك التسمية ناسيا . 

فمن مذهب ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء أنه يحرم» ومن مذهب على وابن 
عباس رضى الله تعالى عنبم أنه يحل» بخلاف متروك التسمية عامدًا”” 4 ولهذا قال 
أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله تعالى: إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه 
الاجتباد» ولو قضى القاضى بجواز بيعه” لا ينفذ؛ لكونه مخالقًا للإجماع . 

له قوله عليه السلام '" : «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أولم 
يك"6 كك :ولآن التمسيحية لو كاتف رط للل لا سقط غددر اة 
كالطهارة" فى باب الصلاة» ولو كانت شرطًا”' فالملة أقيمت مقامها”" » كما فى 
الناسى . ولنا الكتاب: وهو قوله تعالى'"'': #إولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه» 


(۱) قوله: “ترك القسمية“ يشترط التسمية على المذبوح فى الذبح » وفى الصيد يشترط عند الإرسال والرمى على 
آلته؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة والمقدور. ١ع‏ 

(۲) أى حل متروك التسمية عامدا. 

(۳) فإنه يحرم بالاتفاق. 

)٤(‏ أى بيغ متروك التسمية عامدا. 

)٥(‏ قضاء. 

(7) سوى بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلك. (ع) 

(۷) قوله: "المسلم يذبح على اسم الله إلخ“ قلنت: غريب بهذا اللفظ» وفى معناه أحاديث: منبا ما أخرجه 
الدارقطنى ثم البيبقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى مره قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى حين 
يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل»» انتہی (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۸۲ والدراية ج۲ الحديث٠ ٩۰‏ ص۱ ۲۰. (نعيم) 

(۸) قوله: "لما سقطت بعذر النسيان“ فإن اتتسمية لو كانت من شرائط الحل» كانت مأمورً بهاء وفى المأمور لا 
فرق , بين السيان والعمد فى العمل كقطع الحلقوم والأوداج والتكبير والقراءة فى الصلاة وإنما يقع الفرق فى المزجور 
كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب الى الانشهاء؛ والناسى ا ا 
والتارك ناسيًا أو عامدا لا يكون مؤتمراً. والجواب أنا لا نسلم الملازمةء فإنها تقتضى السوية بين العمد والنسيان والتسوية 
بين العمد والنسيان معهودة فيما إذا كان على الناسى هيئة مذكرة» كالأكل فى الصلاة» والجماع فى الإحرام؛ وههنا هيئة 
توجب النسيان» وهى ما يحصل للذابح عند زهوق روح حيوان من تغير الحال» فليس هيئة مذكرة موجودة. (مل) 

(9) فإنها شرط لم يجز صلاة من نسى الطهارة. (عن) 

)٠١(‏ أى سلمنا أنها شرطء لكن الملة إلخ. 

)١١١‏ تسمية. 


(۱۲) وهو قوله تعالى: إلخ ااا لف ا أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير» وصلة 


الآية» نبى وهو" للتحريم» والإجماع ES‏ 
والسنة: وهو حديث عدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه"» فإنه عليه 
السلام قال فى آخره : «فإنك إنغا سميت على كلبك ولم تسم على كلب 
غيرك»* علل”” الحرمة بترك التسمية . ظ 
ومالك يحتج بظاهر ماذکرنا" ؛ إذلا فصل فيه» ولكنا نقول”"': فى اعتبار 
ذلك" من الحرج مالا يخفى؛ لأن الإنسان كثير النسيان» والحرج مدفوع“» 
والسمء”' غير مجرى على ظاهر؛ إذ ا و اة وط 


الانقياد""'» وارتفع الخلا ف فى الصدر الأول“ والإقامة فى حق الناسبى”*"2, 


EES‏ - پچ پچ و ر 

على تدل على أن المراد به الذكر باللسان» يقال: ذكر عليه إذا ذكر باللسان» وذكره إذ ذكر بالقلب» وقوله: طوولا 
تأكلوا» عام مؤكد بمن الاستغراقية التى تفيد التاكيد. وتاكيد العام ينفى احتمال الخنصوص» فهو غير محتمل 
للخصوص؛ فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامدًا كان أو ناسيّاء إلا أن الشرع جعل الناسى ذاكرًا؛ لعذر 
كان من جهته» وهو النسيان. (ع) 


)١(‏ نهى. 
(۲) قوله:” وهو ما بينا" يريد به ما ذكر فى التشنيم بقوله؛ فإنه لاخلاف فيمن كان قبله فى حرمة متروك التسمية إلخ.( ع) 
(۳) قوله: "وهو حديث عدى بن حاتم إلخ“ أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن دى بن حاتم» قلت: يارسول 
الله! إنى أرسل كابى وأسمى» فقال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإئما 
مسك على نفسه». قلت: إنى أرسل كلبى أجد معه كلا آخر لا أدرى أيبما أخذه؛ فقال: ولا تأكل فإنك إنما سميت 
على كلبك ولم تسم على كلب آخر»» انتہی(ت) 1 

)2 حين سأله عدى عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر. (ع) 

7 راجع نسب الراية ج٤‏ ص ٤1۱۸ء‏ والدراية ج۲ الحديث 1١1‏ ص" ۲۰. (نعيم) 

(0) عليه السلام. 

(5) قوله: ” يحتج إلخ” استدل مالك بظاهر قوله تعالى:طإولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فإن فيه النهى 
بأبلغ وجه» وهو تاكيده بمن الاستغراقية عن أكل متروك التسمية» وهو بإطلاقه يقتضى الحرمة من غير فصل. (ع) 
)۷( لدخع قول مالك على سبيل المعارضة. (أعظمى) 

(4) أى حرمة مترو ك التسمية ناسيا. 

(9) قوله: ”والحرج مدفو ع“ لقوله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين فى الحرج#. (غ) 

)٠١(‏ قوله:” والسمع [جواب عن قول مالك. (ك) حاصله أن النص مؤول بالحمل على العامد . أعظمى] إلخ” وهو 
قوله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ليس المراد منه العموم ظاهرًاء ولهذا اختلفت الصحابة فى متروك 
التسمية ناسياء ولم يحتج من قال بحرمته بالاية. (غن) 

)1١(‏ ظاهر. 

(؟١)‏ بين السلف. 

)١٠(‏ لأن ظاهر ما يدل عليه الألفاظ لا يدل على أهل اللسان. (ع) 
)١5(‏ زمن الصحابة. 


المجلد الرابع - جزء ۷ -1١١5-‏ كتاب الذبائح 


وهو معذور لا يدل غلاق حق العامد ولا عدر ومارواه محمول على حالة 
النسيان"". ثم التسمية فى ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح . وهو على المذبوح» ]أ 
| وفى الصيد تشترط عند الإرسال والرمى» وهو على الآلة؛ لأن المقدور له فى 
الأول الذبح» وفى الثانى”"' الرمى» والإرسال دون الإصابة"» فيشترط”" عند 
ND 500 aE A a 8 ١‏ 
نعل وض ع ناص شرن ود وار ارا بتلك التسمية لا 
يجوز ء ولو رمى إلى صيد» وسمى وأصاب غيره حل”'''» وكذا فى الإرسال» 
ولو أضجع شاة وسمى» ثم رمى بالشفرة'""2. وذبح""" بأخرى کل ولو سمى 
على سهم» ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل”" . 

قال" : ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئًا غيره» وأن يقول عند الذبح : 
اللهم تقبل من فلان» وهذه ثلاث مسائل : إحداها: أن يذ لالامعطوفقًا 

3 موصو 

کرو ولا تحرم الذبيحة وهو المراد بجا قال“ . ٠‏ 


)٠١(‏ قوله: " والإقامة [أى إقامة الملة] فى حق الناسئ إلخ“ جواب عن تنزل الشافعى بقوله: ولو كانت شرطًا إلخ. (مل) 

)١(‏ الواو حالية. شْ د 

(۲) الواو حالية. ٠‏ 

(۳) قوله:" وما رواه محمول" أى الشافعى» وهو قوله صلى الله عليه السلام: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى 
سمى أو لم يسم». (ك) 1 ش 

(4) قوله: "تشرط عند الذبح إلخ“ والمعتبر أن يقع الذبح عقيب النسمية قبل أن يتبدل المجلسء حتى إذا سمی» ثم 
اشتغل بعمل آخر من كلام قليل» أو شرب» أو شرب ماءء أو أكل لقمة, أو تحديد شفرة» ثم ذبح يحل» وإن كان كثيراً 
لا؛ لان إيقاع الذبح بالتسمية بحيث لا يتخلل بينبما شىء لا يمكن إلا بحرج عظيم» فأقيم المجلس مقام الاتصال» فالعمل 

القليل لا يقطم امجلس» والكثير يقطع. (زيلعى) 
)٥(‏ ذكاة الاختيار. 
,3 أى الصيد. 
(۷) إلى الصيد. 
(۸) تسمية. 
(9) شاة. 
)٠١(‏ لفقد التسمية على المذبوح. 
)١١١‏ لوجود التسمية على الآلة. 
(۱۲) کارد. (م) 
)۱١(‏ أى ذبح تلك الشاة بشفرة أخرى. 
)١5(‏ لوجود التسمية على المذبوح. 
)١5(‏ لفقد الآلة التى سمى عليها. 
)١١(‏ لم يوجد فى النسخة الصحيحة لفظة قال» وهى من مسائل ”الجامع الصغير “. 


المجلد الرابع < جزء ۷ - 1۲0 - كتاب الذبائح 


. ونظيره أن يقول: بسم الله» محمد رسول الله'''؛ لأن الشركة لم توجد» 
فلم يكن الذبح واقعًا له" إلا أنه يكره لؤجود القرآن صورة"» فيتصور بصورة 
المحرم . 

والثانية : أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة:» بأن يقول: بسم الله 
واسم فلان» أو يقول: بسم الله وفلان» أو بسم الله ومحمد رسول الله -بكسر الدال- 
2 فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله . 

والثالثة : أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن 
يضجع التمعة او بعد" و ودا لاان به؛ لماروى عن النبى کا" أنه قال : 
بعد الذبح «اللهم تقبل هذه عن أمة محمد تمن شهد لك بالوحدانية ولى 

والشرط هو الذكرالخالص المجرد" على ما قال ابن مسعود رضى الله تعالى 
أاعنه" جردو اتسمية» عدن لو قال" عيد الذبيخ : اللهم اغفر لى» لا يحل ؛ لأنه 


07 قوله: ” فيكره [هذا الذكر" قال العينى: أى فيكره هذا الفعل ولا تحرم الذبيحة» وما فى بعض شروح 
”الهداية“ من أن هذا الكلام من التناز ع» فالأعمال للفانى» والإضمار للأول عجيب جدًا. (سقاية لعطشان الهداية» من 
تصانيف مولانا محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم.) 

- (۱۸) أى محمد فى الكتاب. (سقاية) 

(۱) قوله:” محمد [بالرفع] رسول الله“ إن قال بالخفض لا يحل ذكره فى النوازل» وقال بعضهم: إذا كان يعرف 
النحو. (زيلعى) ش 

(۲) أى لغير الله. 

(۳) قوله: لوجود القرآن صورة“ ومن هذا النوع أن يقول: اللهم تقبل من فلان؛ لأن الشركة لم توجد» ولم يكن 
الذبح واقعًا عليه؛ إلا أنه يكره؛ لما ذكرنا. (زيلعى) ۰ 

ش )٤(‏ قوله: ”بكسر الدال“ وإن رفعه يحل؛ لأنه كلام مبتدأء وإن نصبه اختلفوا فيه» وعلى هذا القياس لو سمى آخر 
مع اسم الله تعالى. (ك) 

(5) قوله: ”لأنه أهل به إلخ" أهل المعتمر أى رفم صوته بالتلبية: وما أهل به لغير الله أى نودى عليه بغير اسم الله. (ديوان) 

»( أى بعد أن يضجع الذبيحة. : 

0( قوله: "لما روي“ أخرجه الحاكم فى ” المستدرك” عن أبى رافع؛ أن رسول الله ر کان إذا ضحى اشترى 
كبشين أملحين أقرنين» فإذا حطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمدية» ثم يقول: (اللهم هذا عن أمتى جميعا من شهد 
لك بالتوحيد» وشهد لی بالبلاغ» ثم أتى بآخر فذبحه وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يطعمهما المساكين» 
ويأكل هو وأهله منهما. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۱۸١ء‏ والدراية ج۲» الحدیث۲ ٩۰‏ ص58 .5١‏ (نعيم) 
(8) عن دعاءه وغرضه. 
(9) قلت: غریب 
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دعاء وسؤال» ولو قال: الحمد لله أو سبحان الله » يريد التسمية”'" حل» ولو عطس 
عند الذبح ٠‏ فقال: الحمد لله» لا يحل فى أصح الروايتين؛ لأنه يريد به الحمد لله على 
نعمة» دون التسمية”, وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله والله 
E‏ منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما”' فى قوله تعالى : 
##فاذكروا"'' اسم الله عليها صواف) . 
قال : والذبح”' بين الحلق واللبة» وفى ”الجامع الصغير"": لابأس 
بالذبح فى الحلق كله» وسطه وأعلاه وأسفله. ْ 
والأصل فيه قوله عليه السلام"': «الذكاة ما بين اللبة واللحين #0925 


)٠١(‏ بدل بسم الله» إشارة إلى أنه لو قدمه» أو أخره لا بأس به. (ع) 

)١(‏ قوله: ' التسمية ' أى ذكر الله فى افتتا ع الفعل. 

(؟) قوله: ”دون التسمية” بخلاف الخطبة حيث يجوز عنها؛ لأن المذكور فيا ذكر الله تعالى مطلقا؛ لقوله 
تعالى: طإفاسعوا إلى ذكر الله). (زيلعى) 

(۳) قوله:” وهو قوله يسم الله والله أكبر“ وذكر الحلوانى المستحب بلا واو» وبالواو يكره؛ لأنه يقطع فور 
التسمية. (زيلعى) ١‏ 

)٤(‏ قوله: منول عن ابن عباس [رواه الحاكم فى ”المستدرك“ عن ابن عباس. ت] إلخ " ولقذ حجر المصنف على 
نفسه» ففيه حديث مرفوع أخرجه الأئمة الستة فى كتتبهم فى الضحايا عن قمادة عن أنس» أن النبى بل كان يضحى 
بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بیده» ويسمى ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. 

وفى لفظ لمسلم والبخارى ويقول: بسم الله والله أكبر -انتبى- إلا أن يكون أراد الاستدلال بالقرآن مفسرًا بقول 
صحابی» فيكون حسنا. (ت) 

(5) أى فى تفسير قوله تعالى. 

(1) عند نحرها. (جلالين) 
| (۷) قوله: صواف [أى قائمة على ثلث معقولة اليد اليمسرى.جلالين] ' أى قياما على ثلث قوائم» قد صفت 

رجليها ويدها اليمنى وأخرى معقولة فينحرهاء وهذا على سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبحها مضجعة على جنبما 
كالبقر. (حاشية جمل بر جلالين) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى مؤضم الذكاة ما بين إلخ. 

)٠١(‏ قوله: وفى الجامع الصغير [إنما أعاد لفظ الجامع الصغير؛ لأن فيه بيان أن محل الذبح الحلق» وليس ذلك فى 
قوله: الذبح بين الحلق واللبة. ك] إلخ" أتى بلفظ الجامع الصغير؛ لأن فيه بيانا ليس فى رواية القدورى» وذلك لأن فى 
رواية القدورى الذبح بين الحلق واللبةء وليس بيدهما مذبح غيرهماء فيحمل على ما يدل عليه لفظ ”الجاحم الصغير". (ع) 

)1١(‏ قوله:” والأصل [دليل] فيه إلخ بين روايتى ”المبسوط “ و”الجامع الصغير“ اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن 
رواية "اليسوط" تقتضى الحل فيما إذا وقع الذبح فوق العقدة قبل الحلق؛ لانه وإن كان قبل العقدة» فهو بين اللبة واللحيين 
فيسحل. ورواية ' الجامع الصغير" تقتضى أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق» فلما وقع الذبح قبل العقدة لم 
يكن الحلق محل الذبح فلا يجوزء فكانت رواية "الجامم الصغير“ مقيدة لإطلاق رواية ”المبسوط » فكان المراد من 
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ولأنه''' مجمع المجرى والعروق" فيحصل بالفعل فيه إنبار”" الدم على أبلغ 
الوجوه» فكان حكم الكل سواء“ . 03 

. _قال:والعروق التى تقطع فى الذكناة أريعحة» اللقرم ٤‏ والمرق ”أ 
والودجان”" ؛ لقوله عليه السلا“ : «أف © الأوداج يما شئت»*» وهی اسم 
ج وأقلة الغلاث " فيتناول""" المرىء ا وهر حب عا اا 
فى الاكتفاء بالحلقوم والمرىء ؛ إلا أنه لا يكن قطع هذه الثلاثة “" إلا بقطع الحلقرم» 
فيثبت قطع الحلقوه”'' باقتضاءه» وبظاهر ما ذکرنا" ' يحتج مالك» ولا يجوز الأكثر 


إطلاق رواية ”المبسوط"» بأن الذكاة ما بين اللبة واللحيين المقيد» وهو أن تقع الذكاة فى الحلق بعد أن تكون ما بين اللبة 
واللحيين. وقد صرح فى ذبائح ”الذخيرة” بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح فى غير 
المذبح؛ لآن المذبح هو الحلقوم. (ن) 

(؟١)‏ رأس الصدر الذقن. (غن) 

)١۳(‏ قلت: غريب بهذا اللفظء ورواية”المبسوط” على ظاهر هذا القول. 

* راجم نصب الراية ج٤‏ ص 2180 والدرايةج؟) الحدیث۳ ٩۰‏ ص7 .7١‏ (نعيم) 
)١(‏ حلق. 

(۲) أى مجمع ال مجرى أى مجرى الطعام ومجرى النفس. 

() روان كردن آب وجز آن. (م) 

(5) أى الأعلى والأسفل والوسط. 

(ه) نای گلو. 

(1) بالهمزة. 

(۷) دو شه رگ. 

(۸) قلت: غريب. (ت) 

)٩(‏ الفرى القطم للاصلاح» والإفراء الإفسادء وهو ههنا أليق. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸٩‏ والدرايةج۲» الحدیث٤ ٩۰‏ ص۲۰۷. (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: ”وهی اسم جمغ” فإن قلت: الأوداج جمع» ولیس باسم جمع وبيدبما فرق» كما عرف فى موضعه» 
قلت: المراد بالاسم مفهومه اللغوى» أى لفظ جمم ولا يريد به نحو القوم والرهط. (عينى) 

)١1(‏ قوله:” وأقله الثلث“ فإن قيل: ا جمع احلى بالألف واللام يصير للجنس» ويلغو فيه معنى الجمع» كقوله تعالى: 
لا يحل لك النساءي» قلنا: إنما يصار إلى الجنس إذا لم يكن ثمة معهود» وههنا العروق التى يرد عليها الذبخ معهودة 
معلومة؛ فلا يصار إلى الجنس» ولا يلغو صيغة الجمع. (ك) 

)١١(‏ منطوقًا. 

)٠۳(‏ أى بطريق التغليب. (ك) 

)۱٤(‏ مرىء وودجين. 

)١5(‏ قوله:” فيقبت قطع إلخ“ وإإما قال أن النص يتناول المرىء من حيث اللفظ والحلقوم بطريق الاقتضاء؛ لأن قطع 
مجرى التفس أبلغ فى حصول المقصود من قطم مجرى العلف» وقد فسر المصدف المرىء بمجرى النفس. 
RDS‏ و 
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(0 TOT 
. بل يشترط قطع جميعها‎ ٠ منہا‎ 

وعندنا إن قطعها"" حل الأكل» وإن قطع أكثرهاء فكذلك“ عند أبى حنيفة. 

وقالا: لا بد من قطع الحلقوم والمرئى وأحد الودجين» قال رضى الله تعالى 
ن : هكذا ذكر القدورى الاختلا ف فى 'مختصره” . 

والمشهور فى كتب مشايخنا رحمهم الله تعالى أن هذا قول أبى يوسف 
و وقال”" فى ”الجامع الصغير : وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الا وداج 
لم يؤكل» وإن قطع الأكثر من الأوداج ), والحلقوم قبل أن يموت أكل» ولم 
يحك”' خلاقاء فاختلفت الرواية فيه" . 

ش والحاصل أن عند أبى حتيفة إذا قطع الثلاث أى ثلاث كان يحل» وبه كان يقول 

أبو يوسف أولاء ثم رجع إلى ما ذكرن". 
وعن محمد أنه يعتبر أكثر كل فردء وهو رواية عن أبى حنيفة ؛ لأن كل فرد 
منها”''' أصل بنفسه ؛ لانفصاله عن غيره» ولورود الأمر بفريه”"'» فيعتبر أكثر كل 
واحتج الشافعى بأنه جمع الأرداج وما ثمة إلا الزدجانء فدل على أن المقصود بها ما يحصل به انزهاق الروح؛ وهر 
بقطع الحلقوم والمرىء؛ لأن الحسيوان لا يعيش بعد قطعهماء وهو ضعيف لفظًا ومعنىء أما لفظًا؛ فإن الأوداج لا دلالة لها 
على الحلقوم والمرىء أصلاء وأما معنى؛ فلأن المقصود إصالة الذم النجس» وهو إنما يحصل بقطع مجراه. (مل) 

)۱١(‏ قوله: ” بظاهر [أى بظاهر دلالة اللفظ. وبما يقتضيه. ع] ما ذكرنا [حيث شرط قطع الكل. کافی]“ أى 
بظاهرما ذكرنا من اشتراط قطع الأربعة الثابت بدلالة اللفظ يحتج مالك حيث لا يجوز الأكثر من الأربعة أى الثلاثة: بل 
يشترط قطع جميع الأربعة» كذا قال العينى فى ” البناية ٠“‏ وقال أبى وأستاذى نور الله مرقده فى ” السقاية لعطشان 
الهداية : فما فى بعض الشروح» وبظاهر ما ذكرنا من الحديث» وهو قطع الثلاثة يحتج مالك» ولا يجوز الأكثر مها - 
انتهى- فشطط. (المولوى محمد عبد الجى) 

)١(‏ أربعة. 

)۲( أى مالك. 

(۳) أربع. ۰ 

)٤(‏ أى الثلث أى ثلث كان. 

(5) أى المصدف. ٠‏ 

»( أى لا بد من قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين. 

(8) أى الأكثر من كل ودج وحلقوم. 

(9) محمد. 

. أى فى قطم الأكثر من الحلقوم والأوداج.‎ )٠١( 

)١١(‏ قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين. (حميدية) 

: أربعة.‎ )١١( 
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[أفرد'" منها"”". ولا يوسف أن القصود من قطع الودجين انار " الدم» قينوب] 
أ] أحدهما عن الآخر؛ Ci‏ متهم عجري الوم . أما الحلقوم فيخالف المرىء: 
1 | فإنه مجرى العلف وال اء لك ولا مرن الق “. فلا بد من قطعهما" . 

ا ولأبى حنيفة أن الأكشر يقوم مقام الكل فى كثير من الأحكام؛ وأى ثلاث 
| قطعهاء a‏ وار الق د حم وهو إنبار الدم 
| المسفوح» والتوجيه”" ' فى إخراج الروح؛ لأنه لا يحيى بعد قطع مجرى النفس أو 
إا الطعامء ويخرج الدم بقطع أجد الودجين» لفيكتفى بد ''" تحررًا عن زيادة التعذيب» | 
[| بخلاف ما إذا قطع النصف ”""؛ لأن الأكثر باقي» فكأنه لم يا تس ٠‏ 
es‏ 


۱۳( بخزى العم شگافان يزع( 

)١(‏ فإن الأكثر يقوم مقام الكل. 

(۲) أربعة. 

(۳) إسالة. ۰ آ 
آ: () قوله: "سجر املف وحور سدور ورك .(ص) هذا ليس بجيدء والحق عكسه] والماء إلخ" قيل: هذا 
| أحكس» بل الحلقوم مجرى النفس» والمرىء مجرى العلف» وهكذا فى "الإيضاح . 
وذكر فى "المغرب” المرىء مجرى الطعام والشراب» وذ كر فى ”تاج الأسامى ": المرىء: راه گذر ت (ن) 
(0) دم. 
(1): ويبذا الدليل يخر ج جواب مالك. 

(۷) أربعة. 

(۸) أى بالثلاث. 

(9) يقال: موت وحى وذكاة وحية أئ شريعة» والقتل بالسيف أوحى أى اسر ع» كذا فى ”المغرب . 
۰(۰ أى بالأكثر. 

)١1( (6‏ قوله: " بخلاف ما إذا قطع إلخ “ يريد به لما كان الرجحان لجانب التحرم» كان للنصف الباقی حكم الأكثرء 
| وؤيحتمل أن يريد أن الأكثر من الثلث القائم مقام الأربع باق؛ فإنه إذا ترك الإثنين غير مقطوع يكون الباقى أكثر ما شرط 
الإقطعة للحل» وهو الثلث. 
5 فإن قيل: المقطوع أيضا أكثر ما شرط قطعه للحلء قلنا: : اعتبار الأكثر فى المتروك أولى من اعتبار الأكثر فى المقطوع 
الترجيحا للمحرم» ويمكن أن يقال: المراد الأكثر من الواحد باق فيحرم؛ لأن المرخنص ترك الواحد لا غير. (ك) 
أ (19) قوله: ”لم يقطع شيا احتياظًا [دليل لبقاء الأكثر] إلخ" هذا جواب عن النقض بنع وجود العلة تقديراء وتقرير 
1 انقض أنه لا يحبى بعد قطع مجرى النفس فقط مثلاء وقطع أحد الودجين مع أنه لا إبحل» وتقرير الجواب: أن العلة لم 
لتو جد حكمًا احتياط لجانب الحرمة: مم جود التعارض ظاهرًا بين نصف القطو ع وغير القطو ع» فرجحنا ارم احتياطًا. (اعظمى) 
1 (189) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 
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حتى لا يكون بأكله بأس» إلا أنه يكره هذا الذبح »وقال الشافعى : المذبوح ميتة؛ ‏ 
لقوله عليه السلام : «كل ما أنبر الدم''' وأفرى” الأوداج ما خلا الظفر والست9"| 
فإنبا مدى الحبشة““*٠‏ ولأنه” فعل غير مشروع» فلا يكون ذكاة» كما إذا 
ذبح بغير المنزوع". ولنا قوله عليه السلام : «أنہر الدم بماشئت»”" ويروى :أ 
«أفر الأوداج og E‏ مول على غير المنزوع ؛ فإن الحبشة 
كانوا يفعلون ذلك ؛ ولأنه آلة جارحة"'» فيحصل به ماهو المقصودء وهو إخراج 
الدمى وشار ٠‏ كاھ واد بخلا ف" غير المنزوع 219 لأنه يقتل بالنقل ".م 


)۱٤(‏ ناخن. (م) 
)٠١(‏ شاخ. (م) | 
(05) کل واحد. ١‏ 
(۱۷) أى بر كتده از موضع خود. (ترجمه) ا 
(۱) قوله: “ قوله عليه السلام كل [أى كل مذبوح ما انہر إلخ] ما أنبر [أى الإنبار الإسالة] الدم إلخ“ قلت: هو أ 
ملفق من حديثين» فروى الآئمة الستة من حديث رافع بن خحديج قال: كنا مع النبى مركم فى سفرء فقلت: يا رسول الله! 
إنا نكون فى المغازى؛ فلا تكون معنا مدى» فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة)؛ انتهى. والثانى: ما رواه ابن أبى شيبة فى مضنفه عن رافع 
ابن ديج قال: سألت رسول الله مر عن الذبح بالليطة فقال: « کل ما أفرى الأوداج إلا ستا أو ظفرا»» انتبى. (ت) 
(۲) قوله: " وأفرى " الفرى القطع للإصلاح, والإفراء للإفساد بكسر الهمزة ههنا أليق. (ك) 
٠‏ (۳) استثناهما بالإطلاق عما يجوز أكله؛ فيتناول الحرمة المنزوع والقائم. (ع) 
)٤(‏ قوله: ' فإنها مدى [جمع مدية وهو السكين. غن] الحبشة إلخ“ فإنهم لا يقلمون الأظفار» ويحدون الأسنان» 
ويقاتلون بالخدش والعض. (ع) ش ش 
7 راجع نصب الراية ج4 ص۰۱۸۹ والدرايةج ۲» الحديثه ٩۰‏ صض۲۰۷. (نعيم) 
)٠(‏ الذبح بالظفر والسن والقرن. 
(59) فلا يحل اتفاقا. ١ ٠‏ 
(۷) قوله: " ولنا قوله عليه السلام إلخ ‏ وهو بإطلاقه يقتضى الجواز بالمنزوع وغيره» وإنما تركنا غير المتزوع؛ بما 
رواه الشافعى» فإن فيه دلالة على ذلك وهو قوله عليه السلام «فإنها مدى الحبشة؛ وهذا معنى قوله: وما رواه إلخ. (ع) 
(8) رواه النسائی» كذا فى التخريج. e‏ 7 
(9) قد مرث هذه الرؤاية. 50 
kk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۸۷٠ء‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ه ۰ صض۲۰۷. (نعيم) 
09 الشافعى. . ٠.‏ ا ا 
)١١(‏ قوله: ” ولأنه [أى الظفر والسن والقرن] آلة إلخ“ جواب عن الدليل المعقول للشافعى» وتقريره: إنا لا نسلم أن || 
| إنمار الدم بالظفر والسن المنزوعين غير مشرو ع» فإنه آلة إلخ. (ع) a‏ 
(1).أى الظفر والسن والقرن. . E Be‏ ل يف ود نروك : 
)١9(‏ قوله: ”بخلاف" أى بخلاف غير المنزو ع؛ فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدة» فقصير الذبيحة فى معنى 


اپ 
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فن ق ماله وما گر ¢۳ لأن فة استعماك جزء الآدمی ٣‏ 


ولأن فيه إعسارا على الحيوان» وقد ا 
قال"2:_ويجوز الذبح بالليطة'" والمروة”” وكل شىء + أنبتر ادم" إلا السن 
لقائم» والظفر القائم» فإن المذبوح بهماميتة؛ لما لا بنا ونص محمد فى] 
TT‏ لأنه افا 2 ومالم ا ا اط 


| فى ذلك» فيقول ف الحل لا باس به» وفى الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل. 
ل ER‏ ا فرته"؛ لقوله عليه الشلام ': «إن الله 


|أكنبٌ الاخننا ن على كل شیء فإذا اعم فأحنسنو قعل" وإذا فحتم فألحستوا 
E‏ ل ل سيت 
| المنختقة. (على القارى) 


“O‏ أى المتصلين بموضعهما. (مجمم الأنبر) 
)١١(‏ قوله: "لأنه يقتل إلخ" أى لأنه قتل وتخنق وليس بذبي ففى الذبح الانقطا ع بحدة الآلة. (ن) 
)١(‏ المذبوح بغير المنزو ع. 
(۲) قوله: "المدخنقة “ أى الميعة خنقّاء يقال: : خنقه إذا عصر حلقه حنى بموت» ومطاوعه انق راخاق» کذافی 
"حاشية الجمل. : 
(۳) هذا الفعل. 
)٤(‏ وفيه إهانته. م 
)0( وهو فيما قوله عليه السلام: افا تبيخ فار الذيحة. (ن) 
. (0) أى القدوری. (عينى) 
(VW.‏ قوله: ” بالليطة [ليطة بوست فى. ص] الخ " الليطة فشر القبصبء والروة الجر الذى فيه حدة) وفى 
" الجوهرة “ المروة واحدة» وهى حجارة أبيض براقة» أقول: قد صححهابعض شراح الوقاية ب بكسر الميم ولم نجده فى 
المعتبرات من اللغات» وقد أوردها صاحب الدستور فى الميم المفتوحة» كذا قاله أخى زاده. (منح الغفار) . 
(۸) المروة حجر أبيض رقيق» وهى كالسكاكين يذبح بہا. (مغرب) 
زفة أسال. 
(16) إثارة إلى قوله: لأنه يقتل بالنقل؛ يكو فى معني اة ١‏ 
1) حديئًا. 


)1١( ٠‏ أى القدورى. (عينى) 
(15) بالفتح كارد. (م) 
)١ ٤(‏ قوله:” لقوله عليه السلام إلخ" أخرجه الجماعة إلا البخارى عن شداد بن أوس عنه عليه السلام. (ت) 
)1١(‏ أى أوجب عليكم. (على قارى) 
)۱١(‏ قوله: "القتلة [قتله قتلا والقستلة المزة» وبالكسر الهيئة والحالة. مغرب] " الدبحة والقتلة كلها تكس الأول» 
وهى الهيئة وا حالة» وفى ”المغرب" : ”إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة “ خخطأء ونما الصواب الذبحة» انتبي. 
شا ف يعض الشروح من تفسير ةباقرل والذبحة الیو فسخيف» كذ ند ی أستاذى رحمه اله الى 
فى " السقاية . '. (مولانا مجمد عبد الحى رحمه الله تعالى) ... : a‏ 0 


19د 
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الذيحة"* وليجد أحدكم شفرته وليرح”") دبيحته. ۰ 
ويكره أن يض يضجعها ۰ ثم يحدا لشفرة؛ لما روى عن النبى عليه السلا : 
«أنه رأى رسلا أضاجع شاة وهو يحد شفرته فقال لقد أردت أن تيتا موتات”*) هلا 
ّح دتېا" ق أن تضجعها)** . 0 شْ ْ 
| __قال: ومن بلغ بالسكين النخاء”", أو قطع الرأس كره له ذلك» وتؤكل 
١‏ أما الكر اهة فلما روى عن النبى عليه السلام***: «أنه نهى أن تنخع الشاة إذا 
1 ذبحت > وتفسيزه ما ك7 أ وقيل : معتاه أن مد راس ختی يظهر مذبحه. 1 
وقيل : أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب» وكل ذلك" مكروه: 
وهذالأن فى جميع ذلك» وفى قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة» وهو 
اق ا ا ا کا ا ا 
(۱) قوله: وإذا ذبختم فأحسنوا الذبيحة خطأء إنما الصواب الذبخة؛ لأن المراد الخال والهيئة. (مغرب) 
ان راجع نصب الراية اج ص۰۱۸۷ والدرايةج؟) الحديث" ۰ص۰ . (نعيم) 
(۲) إراحة: آسایش دادن. (م) ش 
(۳) إضجاع: بر يهلو خوابانيدن. ۰ 
)٤(‏ رواه الحاكم: فى " المستدرك ", كذا فى ” التخريج " للزيلعى. 
(°) قوله:”لقد أردت زكأن الشاة تموت إذارأت تحديد الذابح شفرته مرة وبالذبح مرة أخجرى] أن تميتها إلخ . ا 
|أقيل: إنما يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح أن السحديد لذبحه وليس كذلك؛ لأن المذبوح لا عقل له» وهو مع كونه 
ا سوء أدب ساقط؛ لأن الوهم فى ذلك كاف» وهو موجود فيه» والعقل يحتاج إليهلمعرفة الكليات» وما نحن فيه ليس كذلك. (ع) ١‏ 
ش قوله؛ "لقد أردت إلخ" ذكر فى “اللبسوط ".فى هذه المسألة: أنها تعرف ما يراد بهاء كما جاء فى الخبر أبهمت'' 
|الببائم إلا عن أربعةء خالقها ورازقها وحتفها وفسنادهاء فإذاكاتت تعرف ذلك» وهو يحد الشفزة.بين يديباء كان فيه 
|| زيادة إيلام غير محتاج إليه. (ك) ْ 
شْ (”) حد السكين: تيز كرد كازد را بسنگ يا بشوهان. (عن) 
** راجع تصب الراية ج٤‏ ص۱۸۸ والدرايةج ۲» الحديث ٩۰۷‏ صض‌۲۰۷. (نعيم) 1 
(۷) قوله: ' المضاع [حرام مغز]“ بالكسر والفتح والضم لخة فيه» وفسره المصنف بأنه عرق أبيض فى عظم الرقبة 
|| ونسيه صاحب ” الدباية” إلى السهوء وقال: هو حيط أبيض فى جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب» ورد بأن بدن الحيوان 
|ام ركب من عظام وأعصاب وعروق» وهى شرايين وأوتار» وما ثمة شىء يسمى بالخيط أصلا. (عناية) ا 
| (۸) أى نسخ القدورى. (عينى) ` 
E‏ راجع نصب الراية جص 203848 والدرايةج 21 الحدیث۸ ۰ ض۲۰۸. (نعيم) 
(۹) قلت: غريب» وبعناه روى الطبرانى غى "معجمه . (ت) 
23١‏ أى:بلوغ السكين إلى التتخاع. 
01١‏ مذبوح. ٠‏ 


3 005 أى المد والكسر والنخم والقطم. 


ف 
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دك . والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج ليه فى الذكاة مكروه؛ ا 
أويكره أن يجر مايريد ذبحه برجله إلى المذبح O‏ تنخع ام كه 
|إيعنى تسكن من الاضطراب وبعده”' لا ألم » قلا يكره النخع والسلخ” > إلا أن || 
[الكراهة SE‏ زائد» لحر ا تج أو بعدة. E‏ | 
|التحريم. فلهذا قال : تۇ ذبيحتة . ا 
Ea TY TTT a‏ 
التحقق الموت با هو ذكاة ويكره' ''؛ لأن فيه زيادة الألم مر | غير حاجة» فصار كما إذا | 
عسل الم لاد ولوطاك جرت a‏ ا | 
اليس بذكاة فيها 
1 قال : وما استأ: تن من" الصيد .فذكاته الذبح . وميا وا توس من ا ا 
فذكاته العقر”'' والجرح ؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة || 
a‏ والعجز م: متحقق فى الوجه الثانى ٠‏ دون الأول . | 
(1) بلسان النبى لله 0 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸۹ والدراية ج۲ تحت الحدیث ٩۰۸‏ ص۸ ۲۰. (نعيم)» 
)0 قوله: ”ویکره أن يجر إلخ ك .)=( 
(۳) أى یکسر عنقها. 
(4) سكون.. 
(0). يوست باز كردن. 
(5) قوله: "إلا أن الكراهة أى كراهة هذا الل أى حرمته لمن زائد أى عارضي» تلا وجب هذا الحرم ترم ْ 


بوم ولو قال: ”إلا أن النبى لمعنى فى غيره” لكان اي (غظمى) 
(#م القدورعه. 


(۸) ای القدورى. (عينى) 

(8). قفا كعصا: پس سر ويس كردن. (من) 

(۱۰) كلها أو أكثرها. ا 
(١١)قوله:"ويكره‏ “ أى يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما فى بعض الشروح: "ويكره أكلها” فشطط؛ إا 
الأنه لا ينطبق عليه الدليل. (سقاية) 
- (15) أى القدورى. (عينى) 

(۱۳): بیان ما 

(۱4) بیان ماء 


618 عقره عقرا جرحه» الناقة بالسيف شرب a‏ (مغرب) 


لجل الريع جز ٠‏ ملا ٠‏ کاب الذبائم أ 
۰ 
LS ١‏ اال E n‏ 
یا“ وقال مالك : لا يحل بذكاة الاضطرار فى الوجهين"؛ لأن ذلك نادر“. اأ 
| : .ونخن نقول: المعتبر حقيقة حقيقة العجزء وقد تحقق ٠‏ فيصار إلى البدل كيف؟ إا 
|| وإنا لا نسلم الندر ۰ بل هو غالب وفى الكتاب”" أطلق فيم توحش من النعم . 
1 وعن محمد: أن الشاة SS‏ » وإن ندت فى 
المصر لا تحل بالعقر؛ ؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء » فيمكن أخذها فى المصر فلا عجز . ١‏ 
ٍ والمصر وغيره سواء فى البقر والبعير؛ لأنبما يدفعان عن أنفسهما” "2 فلا 
يقدر””''' عن أخذهما وإن ندا" فى المصر فيتحقق العجزء والصيال”''' كالند إذا كان 
لا يقدر على أخذهء حتى لو قتله المصول عليه وهو يريد الذكاة أكله . 
ل والمستحب”"" ز في الإبل النحر"» > فإن ذبحها جاز ويكره» وا مستحب 


TT NW. 
أى .ما امنتأنش من الصيد.‎ (۸) 
أى سقط. (غن)‎ )۱( 
قوله: "لما بينا' “ من أن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز. (ك)‎ )۲( 
(؟) أى فيما توحش من النعم وفيما تردى فى بير. (ك)‎ 
ولا عبرة للنادر فى الأحكام. (كافى)‎ )4( 
(ه) العجز.‎ 
أى ذكاة الاضطرار.‎ )1( 
أى ندرة التوحش والتردى.‎ )۷( 
أى القدورى. (ك)‎ )8(. 
هربت» الند: راه يافتن ستور پراگنده. ش‎ )9( 
فيقع‎ » ES قوله: "لأنبنا ا غا‎ )١١( 
إلعجز عن ذكاة الاختيار فيهما. (عينى)‎ 
أحد.‎ )۱١( 
الواو وصلية.‎ )١1( 
)( بالكسر: بر یک ديككر حمله كردن.‎ )17( . 1 
الواو حالية» أئ المصول عليه.‎ )١١( 
أى القدورى. (عينى)‎ )15( 
ويسن. (كنز)‎ )١5( 
ْ قوله: النحر [النحر قطع العروق عند الصدرء والذبح قطعها تحت اللحيين. ع ' أى قطع عروقها الكائنة فى‎ )۱۷( 
سف شه عند سبورما لأن مرضع تحر عدبا لا لم علي وما سوي ذلك من لمق عله م غل اتح أسفل‎ 
ا‎ 


کتاب الذبائح 


- 10 - 0 عد هسك‎ ١ 
فى البقر والغنم الذبح» فإن نحرهما جاز ويكره"» أما الاستحباب فيه؛ لموافقة‎ 
| السنة المتوارثة "؛ ولاجتماع العروق”" فيا“ فى المنحرء وفيہما" فى الذبح»‎ 
والكراهة لمخالفة السنة » وهى لمعنى فى غير" فلا ينع الجواز والحل» خلافا لما‎ 
يقوله مالك : إنه لا يحل.2 7 2 ظ‎ 
قال" : ومن نحر ناقة» أو ذبح بقرةء فوجد فى بطنها جنينًا میتا لم يؤكل‎ 
أشعر أو لم يشعر“» وهذا عند أبى حنيفة» وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما‎ 
الله تعالى.وقال أبو يوسف ومجمد رحمهما الله تعالى : إذاتم خلقته أكل””'".‎ 
وهو قؤل الشافعى؛ لقوله عليه السلا" : «ذكاة اجنین" ذكاة مه" * ولأنه‎ 
جزء من الأم حقيقة؛ كرد عن" حم شر ي وى‎ 


(۱) أى فعلهء لا المذبوح. (عينى) 

ش (۲) قوله: " لموافقة السنة المتوارثة“ قال الله تعالى: إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» و طإفديناه بذبح عظيم)» و 
فصل لربك وانحر» فى التفسير أى وأنحر الجزور. (زيلعى) 

)٣(‏ قوله: ”ولاجتماع إلخ" أى لأن موضع النحر من البقر ما لا الحم عليه؛ وما سوى ذلك من حلقه عليه لحم 
غليظ وعروقها مجتمم فى المنح فكان فى الإبل أسهل» فأما فى البقر والغنم» فالذبح أيسر؛ لاجتماع العروق فى المذبح. (كافى) 

)٤(‏ إبل. 

)٥(‏ بقر وغنم. 

(1) أى فى غير الذبح» وهو ترك السنة. (ع) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) مو برآوردن عضو. (م) معناه نبت شعره مثل أعشب المكان. ( ۶) ٠‏ 

)٩(‏ قوله:” وقال أبو يوسف ومحمد إلخ” وفى ” المبسوط": قال أبو يوسف ومحمد والشافعى: يؤكلء إلا 
أنه روى عن محمد إنما يؤكل إذا أشعر ونت خلقته. (ن) 8 
2٠١‏ وإن لم يتم خلقته لا يؤكل. (ك) 
)١١(‏ أخرجه الترمذى عن الخدرى. (ت) . ش 
)١١( <‏ قوله: ”ذكاة الجنين إلخ“ أى ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الجنين» كما يقال: لسان الوزير لسان الأميرء وبيع 
الوصى بيع اليتيم. (ك) 

(۱۳) قوله: “ذكاة أمه“ والجواب عن هذا الحديث أنه لا يصح الاستدلال به» فإنه روى ذكاة أمه بالنصب والرفع» 
:فإن كان منصوباء فلا إشكال؛ فإنه للتشبيه؛ وإن کان مرفوعا فكذلك؛ لأنه أقوى من التشبيه من الاول» عرف ذلك فى 
علم البيان» وقيل: مما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين» كما فى قوله: وعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق || 
منك دقيق. (ع) 7 ش 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2183 والدرايةج 23١‏ الحديث9 ٩۰‏ ص ١‏ ؟. (نعيم) 


,05 أم. 
)١5(‏ وقت التوالد. من أمه بقطع سرته. 
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|أبغذاءها”' » ويتنفس بتنفسها"» وكذا حكما حتى يدخل فى البيع الوارد على الأ 
ويعتق بإعتاقها 0 وإذا كان جزء منباء فالجرح فى الأم ذكاة له عند العجز عن أ 
[ذكاته» كمافى الصيد“. : ٠‏ 
ْ وله أنه أصل فى الحياة حتى يتصور حياته بعد موتا وعند ذلك يفرداً 
| بالذكاة» ولهذا يفرد”"' بإيجاب الغرة"» ويعتق بإعتاق مضاف إليه» وتصح الوصية أ 
له وبه» وهو حيوان دموى» وما هو المقصود من الذكاة» وهو التميز بين الدم واللحم | 
لا يتحصل بجرح الأم؛ إذهو”” ليس بسبب لخروج الدم عنه» فلا يجعل تبعًا فى 


بخلاف الجرح فى الصيد؛ لأنه سبب لخروجه”' ناقصاء فيقام مقام الكامل || 

فيه عند التعذرء وإنمايدخل فى البيع ' تحريًا لجوازه””'' كى لا يفسر““ 

باستثناءه» ويعتق بإعتاقها" ' ؛ كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق. ظ 
(۱) أم. | 
زهة أم. 

: eM 
| قوله: ”ماف الصيد" فإنه إذا لم يوجد القدرة على ذكاة الاخمتيار» اكتفى بذكاة الاضطرارء وهی الجرح‎ )4(' 

فی أى موضع كان. (عينى) || 
(0) أم. ١‏ 
(5) قوله: يغرد ٠‏ يعنى إذا تلفت الأم وفات اجنين من ذلك» يضمن التالف دية الأم وغرة الجنين» ولو كان جر ْ 

الأم لكان بمنزلة اليد والرجلء ولا يجب فى هذه الأعضاء شىء بعد إيجاب اللدية. (عينى) 0 

)¥( أى عبد أو أمة قيمته خمسمأة درهم» كما نطق به الحديث» وسيجىء فى الجنايات, 

(۸) أى جرح الأم. 

)0 لأنه لا يحصل المقصود بذكاة أمه, وهو إخراج دمه. (زيلعى) 

)١(‏ دم. 

)١١(‏ الوارد على الام. 

(۱۲) بيع. ْ |" 

|| قوله: ”کی لا يفسسلة[البيع] " فإنه لو لم يدخل فى بیع الام كان ذلك بمنزلة استشناء الولد من بيع الأم وإنه‎ )١( 


ل 


| مفسد بيم الأم» فيدخل الولد فى بيم الأ تحريا لجواز بيم الأم. (ك) 


ْ ما هو خلف عنه» وهو ما يقيد مقصودها بوصف || 
الصو عنما فى أفادته» وهو الجرح المدمى.ولهذا لو أصاب السهم الظلف أو القرن» فمات لا يحل؛ لعدم الجر وآما |أ 
| قولهم: أنه يتضذى بغذاء الأ قلنا: لا نسلم» بل يبقيه الله تعالى فى بطن الأم من غير غذاءء أو يوصل الله تعالى الغذاء إليه أ 


|| لأن النبى عليه السلام” : «نہی عن أكل كل ذى مخلب من الطيور وکل ذى ناب من 


| المأكول؛ إذا المقصود الأصلى من شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكل» وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر فى ” المبسوط": أن شرط | 
| حل التعاول فيما يحل من الحيوانات الذكاة؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم# فالشرط يقدم على المشروط. (ن) 


|) (لا) قوله: فينصرف إليهما" أى إلى النوعين المذكورين فى الحنديث. لا إلى أحدهماء وإذا انصرف إليهما صار‎ ١ 
ا‎ 


| ارم بهذا الحديث كل ذى مخلب من سباع الطيرء لا کل طير له مخلب» وکل ذى ناب من السباع» لا كل حيوان له | 
أو ناب» (غاية البيان) 1 


| واتخلب ما هو سلاح مدهماء بأن يصيد ببماء فذو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والتعلب والضيع| 
|| والكلب والسنور البرى والأهلى» وذو الخلب من الطير الصقر والبازى والنسر والعقاب والشاهين. 


الحشرات والهوا» وقد يكون بعارض كما فى المجلالة. (ك) 


| عليه عدوانا. ع إل" الفرق.بين الاختطاف والانتباب» أن الاختطاف من فعل الطيور» والانعباب من فعل سباع البجائم | 
قال فى "المبسوط”: فالمراد بذى الخطفة ما يخطف بمخلبه من الهواء كالبازى والعقاب» رمن ذى التيبة ما ينبب بنابه من || 
'الارض» كالاسد والذئب. (ع) ا 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح IV‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل | 


فصل فيما يحل أكله وما لا يحل" 


ین" : ولا يجوز أكل ذئ ان من السباع » ولاذى EYE‏ من الطيور؛ ٍ 


|السباع»*» وقوله: من السباع ذكر عقي اون صرف الا ٠‏ 
فیتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ماله مخلب» 8 ين 1 | 
والسبع کل مختطف منتہب جارح قاتل عاد عاد" ومعثى التحريم -والله|] 
ْ أعلم- كرامة بنى آدم ؛ كيلا يعدو شىء" من هذه الأوصاف الذميمة إليهم 


)١(‏ قوله:” فصل إلخ" لما ذكر أحكام الذبائح و ما.يتعلق بباء ذكر فى هدا الفصل المأكول منها وغير 


(۲) أى القدورى. (عينى) 

9 الناب من الأسنان ما يلى الرباعيات. (ك) 

(4) بالكسر چنگال مر غ. (م) الخلب للطير كالظفر للإنسان. (ك) 
0 (ه) قوله: ”لأن النبى عليه السلام إلخ” حرج مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عدهما قال: «نہی رسول الله | 
له عن كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير» انتهى (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٩۲‏ ۱ والدراية ج37 الحدیث۰ ٩۱‏ ص۰۲۰۹ (نعيم) 

() آی ذی مخلب وذى ناب. 


ير المنديث كأنه قال: «نبى عن أكل ذى مخلب من سباع الطير ونبى عن أكل كل ذى ناب من السباع»» فيكون 
(۸) قوله:” لا كلل ماله مخلب إلخ“ فالحمامة لها مخلب» والبعير له ناب والبقر كذلك» وقالوا: المراد بالناب ۰ 


والمؤثر فى الحرمة الإيذاىى فهو طورا يكون بالئاب» وتارة يكون بالخلب أو الغبث: وهو قد يكون خلقة كما فى || 


(9) قوله: ” والسبع كل سختطلف إليخ" إغا عد هذه الأوصاف ليبتنى عليها قرله: كيلا يعدوا شىء من هذه ا 
الأوصاف اللميمة إليهم, وما كان اسم السبع شاملا على القبيلتين» فسر السبع بالوصفين أى الاختطاف والانتباب. (مل) ‏ | 
)١١(‏ قوله: “كل مختطف [اختطاب: ريودنث. م] منتہب [انتباب: غارت کردن] جارح قاتل عاد عادة من عدا | 


(11) قوله:” كيلا يعدو [عدو -بالفتح -دو يدن. م] شىء إلخ" لما أن للغذاء من الأثر فى ذلك قال عليه الصا 
دد اسمسس مرج سجس ا 10100111 1 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح - 1۳۸ - فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


بالأكل'''» ويدخل فيه الضبع والثعلب" ٠‏ فيكون الحديث حجة على الشافعى فى 
إباحتهما”» والفيل ذو ناب فيكره» واليربوع” وابن عرس من السباع 
الھواء” و ال والبغاث9, لأنبما يأكلان ا 

قال :ولا بأس بغراب الزراع؛ لأنه يأكل ا لحب ولا يأكل الجيف» وز 
سباع الطيرء قال : ولا يؤكل الأبقع الذى يأكل الجيف”*''» وكذا الغداف”'". قال أبو 
ا ERE‏ ال اى فأشبه الا وعن أبى 
يوسف : أنه يكره؛ لأنه غالب أكله اليف . 


والسلام: ولا يرضع لكم الحمقاء فإن اللبن ينلع (ك) | 1 

)01( أى بسبب الأكل. 

(۲) قوله: " ويدخل فيه [أى فى السبع] الضبع [بفارسى كفتار. مخزن] والثعلب [روباه]” لأن لهما نابا يقاتلان 
بنابه» فلا يؤكل لحمهما كالذئب. (ك) 

(۳) قوله: "فيكون الحديث حجة إلخ“ وما روى أنه عليه السلام أباح أكلها محمول على الابتداء. رت) 

)٤(‏ موش دشتى. 

(5) راسو , | 

(7) من السبا ع الهوام [بالتشديد. غن] إلخ ‏ هى جمم هامة» وهى الدابة من دواب الأرض. (غن) 

(۷) قوله: ' وکرهوا أكل الرخم [ويسمى الرخحمة آكل العظم. غرر الأفكار] والبغاث [مرغى است تيره رنگ] | 
إلخ” الرخم جمع رخمة» وهى طائر أبلق» يشبه النسر فى الخلقة» يقال له: الانوق» والبغاث ما يصيد من صغار الطير 
وضعافه كالعصافير ونحوهاء الواحدة بغاثة» وفى أوله الحركات الثلث. (ك) 

(۸) جيفة -بالكسر- مردار بوكرفته. (م) 

(9) أى القدورى. (عينى) ۰ 

0٠١‏ قوله: "الأبقع [أبقع جانور سياه وسفيد» وغراب أبقع زاغ بيشه. م] إلخ“ أما الغراب الأبقع والأسود فهو 
أنواع ثلاثة: نوع: يلتقط الحب ولا يأكل الجيف» وليس بمكروه» ونوع منه لا يأكل إلا الجيف» وهو الذى سماه المصنف 
الأبقع الذى يأكل الجيف» وأنه مکروه» ونوع منه يخلط بأكل الحب مرة والجيف أخرى» ولم يذكره فى الكتاب» وهو 
غير مكروه عند أبى حنيفة» ومكروه عند أبى يوسف. (غ) ٍ 

)١١(‏ قوله: ”“وكذا الغداف [كغراب زاغ سياه. من] هو غراب القيظ» ويكون ضخما وافى الجناحين؛ والفاختة 
تؤكل» وكذلك الدبسى بضم الدال» وكذلك الخطافء وأما الخفاش فقد ذكر فى بعض المواضع أنه يؤكل؛ وقد ذكر فى 
بعضها أنه لا يؤكل؛ لأنه له نابا. (ن) 

قوله: ”وكذا الغداف“ وريا سموا النسرالكثيرالريش غدافاء وقال ابن فارس الغداف الغراب الضخم. (حياة الحيوان) 

(11) وهو الأصح. (ع) ٠‏ 

(۱۳) قوله: العقعق [عكه]“ وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب» فيه بياض وسواد» وهو نوع من الغربان؛ 
يتشاءم به ويعقعق بصوت يشبه العين العين والقاف. (رد امحتار) 

(15) الجيف بالحب فى الأكل. 
)٠١(‏ وقد أكلها رسول الله ميك كذا فى ”النہاية“ . 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح : ا _ فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


قال : ويكره أكل اا 5 SOE TENT‏ 
|| كلهاء أما الضبع فلما ذكرنا» وأما الضب* فلأن النبى عليه السلام نبى عائشة 
رضى الله تعالى عنها حين سألته عن أكله”2» وهو حجة على الشافعى”'' فى إباحته» 
والزنبور من المؤذيات» والسلحفاة من خبائث الحشرات» ولهذا لا يجب على المحرم 
بقتله شىء» وإا تكره الحشرات كلها امعد لال اا ا ا 
قال“ : ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال'"''؛ لما روى خالد ابن الوليد 
رضى الله تعالى عله" : «أن النبى يكل نبى عن لحوم الخيل والبغال وا لحمير»**٠‏ 
وعن على رضى الله تعالى عنه”"' : «أن النبى عليه السلام أهدر”*'' المتعة وحرم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر»***. 


(۱) أى القدورى. (عینی) 

(۲) بفارسى سوسمار» وببندى گوه. (مخزن) 

() سنگ يشتء وبہندی کچهوا. (مخزن) 

(4) صغار دواب الأرض. 

(5) وهو قوله: ويدخل فيه الضبع وهو ذو ناب. (ع) 

* راجع نصب الرابة ج٤‏ ص 2١50‏ والدراية ج۰۲ الحديث ٩۱۱‏ ص5 .۲١‏ (نعيم) 


() قوله: ”نبى عائشة إلخ“ قلت: غريب» وأحرج أبو داود فى الأطعمة أن رسول الله مي «نهى عن أكل لحم 
الضبي4» انتبى. (ت) 
(۷) قوله: ”وهو [حنديث] حجة على الشافعى" فإن قيل: يعارضه حديث ابن عمر رضى الله تعالى عدهما أن النبى 
لَه سكل عن الضبء فقال: «لم يكن من طعام قومى» فأجد نفسى تعافه» فلا أحلله ولا أحرمه» وحديث ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله ميت » وفى الآ کا۔ ین أبو بكر رضى الله تعالى عنه. 
وأجيب بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضاء يرجح الحاظر على المبيح» أو مؤول جما قبل التحريم. ( ۶) 

(۸) ضب. ش 
)٩(‏ أى من الحشرات. 

0٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

` خجرها.‎ )۱۱١( 

)١۲(‏ أخرجه ابن ماجة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص55 ١ء‏ والدرايةج ”2 الحديث ٩۱۲‏ ص .5١١‏ (نعيم) 

(۱۳) قوله: ”وعن على رضى الله تعالى عنه إلخ” قلت: أخرجه البخارى ومسلم عن على ابن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه: «أن رسول الله يه نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». (ت) 

(5) أبظل. 
#** راجع نصب الراية ج> ص 4١917‏ والدراية ج۲» الحدیث ٩۱۳‏ ص١١7.‏ (نعيم) 
الل ا ا 


فصل فيما يحل أكله وما لايحل |أ 


قال" : ويكره لحم الفرس عند أبى حنيفة وهو قول مالك» وقال أبوأ 
أيوسف ومحمد والشافعى رحمهم الله تعالی : لا بأس بأکله؛ لحديث جابر رضى الله 
| تعالى عن" أنه قال: «نبى رسول الله يك عن لحوم الحمر الأهلية وأذن”" فى لحوم 
الخيل يوم خيبر»*. 

ولأبى حنيفة قوله تعالى: #إوالخيل”' والبغال والحمير لتركبوها وزينة “)4 
خرج مخرج الامتنان" والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان | 
| بأعلى النعم”", ويمتن بأدناها“؛ ولأنه" آلة إرهاب” ' العدو فيكره أكله احترامً | 
له» ولهذا يضرب""''' له بسهم فى الغنيمة"؛ ولأن فى إباحته تقليل آلة الجهاد. 

١‏ وحديث جابر معارض بحديث خالد رضى الله تعالى عنه””", والترجيح 


اللمحرم. ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحر » وقيل: كرام سر والأول 09 01 


(۱) أى القدورى فى "مختصره". (عينى) 
(۲) قلت: أخرجه البخارى فى غزوة خيبر. (ت) 
(۳) تأذين: دستورى دادن کسی را بكارى. (م) 
% راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹۸١‏ والدرايةج۲» الحديث4 ٩۱‏ ص١١1.‏ (نعيم) 
(4) أى خلق الخيل الآية. 
(5) أى لتتزينوا بها زينة. (بيضاوى) ش ا 
ا( قول "رج [هذا القول] إلخ “ يعنى أن هذه الآية سيقت لبيان المنة» وقد من علينا بال ركوب ولم يبين 
[الأكلء ولو كان مأكولا لكان الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه المنافع؛ لأن فيه بقاء التفوس» ولا يليق بحكمة أ 
الحكيم العدول عن بيان أعظم المنافع إلى بيان الأدنى عند إظهار المنةء وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس رضى الل ]| . 
تعالی عدهما. (ك) ٠‏ | 
| (۷) قوله: "والحكيم [الله].لا يترك إلخ “وقد اعترض بأنه ترك ذكر الحسمل عليه؛ فينبغى أن لا يحمل عليه وهو 
أفاسد» فإن الكلام فى أن ترك أعلى النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى» والحمل ليس كذلك. ري 
(8) نعم. 
.)٩(‏ فرس. 
)٠١(‏ ترسانيدن. 
)١1(‏ قالوا: ضرب فى ماله سهما أى جعل. (مغرب) 
(؟١)‏ فإن للراجل سهماء وللفارس سهمين. 

(۳) قوله: معارض إلخ" قلت: يشير إلى حديث خالد المتقدم: «أنه عليه السلام نهى عن لحوم الخيل والبغال 
| | والحمير» وهذا فيه نظر؛ فإن حدیث جابر رضى الله تعالى عنه صحیح» وحديث خالد متكلم فيه كيف؟ وقد قال أ 
| الواقدى: إن خالدا أسلم بعد فتح خيير» فلم يشهد خيبر» فتدبر. (مل) ١‏ 

)١4(‏ قوله:” والأول ' يعنى کون الحرمة للتحريم أصح؛ لأنه روى أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة لو قلت فى شىء: أنا | أ 

أكرههء فما رأيك فيه قال: التحريم. (ع) 1 50 ش 


| المجلد الرابع - جزء ٠/‏ كتاب الذبائح 6 


|| الجلد الرايم - جزء لاكتاب الذبائم_ 2141-2 _ فصل فيما يحل أكله وما لاحل 
|| صح" وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به”"؛ لأنه ليس فى شر به" تقليل آلة الجهاد: | 
| قال :ولا بأس بأكل الأرن ب2 '؛ لأن النبى عليه السلام أكل.منه ”2 حين 
|| أهدى إليه مشويًا*» وأمر aE me‏ 
أأمن السباع» ولا من أكلة الجيف» فأشبه الظبى . ْ 
ا قال : و إذا ذبح ما لا يؤكل مهء جلده ولحم إلا الآدمى وا 

: وإدا دبح ما لا يؤ می والخنزير؟ | 
أ إن الذكاة لا تعمل فيهماء أما الآدمى,فلحرمته وكرام “ والخنزير لنجاسته كما 
| فى الدباء'' . وقال الشافعى ات E‏ ؛ لأنه.يؤثر فى إباحة | 
اللحه'"" ] ا وفى ارق" "1 و سيار الد تنا ولاتبع بدون الأصل» | 
e‏ ولنا أن الذكاة مؤثرة فى إزالة الرطوبات والدماء السيالة؛ 
وهى النجسة دون ذات الجلد واللحم» فإذازالت”" طهر كما فى الدباغ""» 


يس سس ل 


ا (۱) قوله: ”اصح “ قال العينى أشار صاحب الهداية به إلى اختياره» انمى. . وقال ابن ملك فى ” أشرح مجمع 
||البحرين“: ذكر الإمام الإسبيجابى أن الصحيح هو أنه مكروه تنزيباء وقال محمود بن إلياس فى "شرح النقاية": هو 

ظاهر الرواية. (سقاية لعطشان الهداية) أ 
(۲) وروى الحسن عن أبى حنيفة الكراهة فى سوره. (ك) 

() وهذا يخالف التعليل السابق؛ لحرمة لحمه من قبعم ترك الامتنان بالأعلى. (أعظمى) 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) ‏ 
)٥(‏ أرنب -بالفتح-- خ رگوش. (م) 
1 (1) قوله: "أكل إل لما فى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: : أنفجنا أرنبًا بمرالظهران» فسعى 
القوم فغلبواء فأدركتها فأخسذتها فأتيت بها طلحة فذبحهاء وبعث بوركها أو قال: بفخدها إلى رسول الله م فقبله» 
أقلت وأكل منه» قال وأكل منه. وفى "سان الننسائى “ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: جاء أععرابى إلى النبى مَك || 
|أبأرنب قد شواهاء فوضعها بين يدايه» فأمسك رسول الله بُ فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلواء وزاد فى لفظه قال: إنى 
لو اشتهيتها أكلتها. (شر-م نقاية من على القارى) 

* راجع نصب الرابة ج٤‏ ص ۱۹۹١ء‏ والدرايةج۲» الحديث5 .1١ ١ص ٩۱‏ (نعيم) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(۸) قوله: طهر جلده ولحمه ا وک و ر 
)٩(‏ وعرته. | 
0230 فإن كل إهاب إذا دي فقد طهر؛ إلا جلد الآدمى والختزير. 
)١١(‏ قوله: لأنه يؤثر إلخ ی لأن الاكاة عور فى [بئحة الى صت وف لهازة انعم تبحا اوفوت الأمتل يدل | 
على فوات التبع» فصار كذبح المجوسى. (مل) 

, أى بطريق الأصالة.‎ o» Ê 

(۳) م. 
لل فإنه لا يؤثر : نى حل المذبوح» فكذا فى طهارة جلده ولحمه. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح = فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


و حكم مقصود فى الجلد'" كالتناول”" فى اللحم» وفعل المجوسى” إماتة 
أفى الشرع فلا بد من الدباغ , وكما يطهر لحمه يطهر شحمه» حتى لو وقع فى الماء 
| القليل لا يفسده خلافًا له" وهل يجوز الانتفاع به" فى غير الأكل» قيل: لا 
|يجوز اعتبار بالأكل» وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك” الميتة» والزيت غالب لا 
| يؤكل» وينتفع به فى غير الأكل . 

ْ قال" : ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك» وقال مالك وجماعة من أهل 
||العلم: بإطلاق جميع مافى البحر”", واستشتى بعضهم"' الخنزير والكلب 
والإنسان. وعن الشافعى أنه أطلق ذلك كله؛ والخلاف فى الأكل والبيع واحد”"", 
لهم قوله تعالى : #أحل لكم صيد البحر4 من غير فصل 7" وقوله عليه السلام فى 
ال «هو الطهور مائه والحل متته * ولأنه لادم فى هذه الأشياء "؛ 


)٥(‏ الرطوبات والدماء السيالة. 

)١7(‏ يطهر ال جلد بالدبا ع يإزالة الرطوبات. 

)١(‏ أى طهارة الجلد. 

(۲) ولیس تبعاء كما ذكر الشافعی. 

(۳) مقصود. 

' جواب عن قوله: وصار كذبح الجوسى.‎ )٤( 

(ه)قوله: "إمانة فى الشرع" لأنه ليس على الوجه المشروع» واختلفوا فى أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه 
مجرد الذبح» أو الذبح مع التسمية» قال بعضهم: مجرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو 
الذكاة » وهئ عبارة عن الذبح مع التسمية. (ك) 

(5) شافعى. 

آفة أى بشحمه. 

(۸) بفتحتين: جربى كوشت. 

(9) أى القدورى. (عينى) . 

)٠١(‏ أى کل ما فی البحر حلال. 

01١‏ من حيوان الماء. 

OAD‏ وينبغى أن يجوز بيعه لطهارته. (زيلعى) 

(۱۳) أى بين صيد وصيد. (ك) : 

)١٤(‏ اخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 

)٠١(‏ من غير فصل بين ميتة وميتة. (ك)” 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۰۱ والدرايةج؟ تحت الحديث5 11١‏ ص١١١.‏ (نعيم) 


)١5(‏ البجرية. 


| الممجلد الرايم :- جزء ۷ كتاب الذبا -148- "م فل بابحل أكله ونا لاد 
لرابع جر ٠‏ ا د ص يحل يحل 


| ز ای لا سكو الات الحو مزالم ا النساك + 

ْ ولا قوله تعالى”: «إو يحرم" عليهم الخنبائث4. و ما سوى السمك 
1 ج ¢ E MEE RIE‏ 
|أونبى” 'عن بيع السرطان"**» والصيد المذكور فيماتلامحمول على 
1 الاصطياد» وهو مباح فیما لا يحل» والميتة المذكورة فيماروى محمولة على 
السمك» وهو حلال مستفنى من فلك“ ؛ لقوله عليه السلام" : «أحلت لاأ 
| ميتتان ودمان أما ما الميتتان فالسمك نمك والجراد وأما الدمان فالكبد والەلحال)***. 

ال : ويك وو أكل اا وقال مالك والشافعى رحمهما الله تعالى : 
ا لإطلاق ما روينا'"" ؛ ولأن ميتة البحر موصوفة فة بلحل" بالحديث 0 


(1) قوله: " ولنا قوله تعالى إلخ "روك نان أن ایک عشي فى وات ر میتاء يقال له: 
العنبر فأكلنا ننه نصف شهرء فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله مم فقال مَك : «كلوا رزقا أخرجه الله لكم 
أطعمونا إن كان معكم؛ الحديث. ولنا أنه لا يدل على مرادهم ؛ فإنه قال: فجعنا جوعا شديداء فألقى البحر حوتا ميا لم نر 
مثله» يقال له: : اننب هكذا روى البخارى ومسلم وأحمدء وهذا يدل على أله كان سمکاء وإن لم يكن سمكاء فهو فى 
حال الحمصة» وفيما يحل اليتة والخنازير» فما ظنك بصيد البحرء وهو طاهر بالإجماع. (زيلعى) 
(۲) رسول. 

(۳) أى يستخبثه الطبع. (ك) 
)٤(‏ لما سأل الطبيب أن يجعلها فى دواءء كذا رواه أبو داود. 
- (ه) غوک. ۰ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۰۱ والدرايةج۲» الحدیث٩ ٩۱‏ ض۲٠۲.‏ (نعيم) 


)٦(‏ قلت: غریب جدا. 
(۷) بفتحتين: خر جدك. ۰ 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١١‏ 7؛ والدرايةج؟ و و ل 
(۸) أى من سائر الميتات. (ك) ۰ 
() قوله: "لقوله عليه السللام : أحلت إلخ“ فإن قيل: ا لإحرمت عليكم الميحة 
| والدم قلنا: هذا الخبر مشهور ميد بالإجماع» فينجوز تخصيص الكثاب به» والدم انحلى بالألف واللام معهود على ما 
| ذكر فى آية أخرى أو دما مسفو حا فينصرف إلى المعهود» ولا.يثبت التعارض بين الكتداب والخبر. (ك). 
. *** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 27١١‏ زالدراية ج۲» الحديث1117 د (نعيم) 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) ْ 
)١١١ |‏ قوله: ”الطافى “ هز اسم فاعل من طفا الشىء فوق الماء يطفو إذا علاء والمراد من السمك الطافى» هو الذى 
يموت فى الماء حتفت أنفه ويعلو. )۴( ۰ 
0١ 1‏ وهر الحل ميتته. (ك) 
)١6(‏ وهذا الاستدلال بالنظر إلى لفظ ميتتة. 


| 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح -١55-‏ فصل فيما يحل أكله وما لایحل | 


ولناماروى جابر رضى الله عنه عن النبى عليه السلام أنه قال: هما 
|| نضب عنه الماء فكلوا" وما لفظه”" الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا»*.  ٠‏ 

وعن جماعة من الصحابة”" مثل مذهبنا“) وسبتة البح ر ما لقظه الى 7 
ليكون موته مضافًا إلى البح ر لا مامات فيه" من غير آفة . 
Î‏ قال" :ولا بأس بأكل الجريث”' والمارماهى" وأنواع السمك والجراد بلاأأ 
اذكاة» وقال مالك : لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه ويشويه "؛ لآنه صيد أا 
البر» ولهذا يجب على الحرم بقتله "" جزاء””"'' يليق به» فلا يحل ”إلا بالقتل كما 
فیا 

والحجة عليه ماروي" وسئل على رضى الله عنه عن الحراد يأخذه الرجل من |أ 
الأرض **وفيها اميت وغيره» فقال: ”كله كله" وهذاعد من فصاحى 0" 


ْ المذكور آنفا.‎ )١4( 
قوله: "ما نضب [نضب أى ذهب (غن)» النضوب -بالضم- فرو شدن آب در زمين. م] إلخ" قلت: غريب‎ )١( | 
بهذا اللفظء وقد روى عن جابر بن عبد الله عن النبى ملل قال: «كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه»وما وجدتموه طافيًا‎ 

فوق الماء ميا فلا تأكلوه»» وأأخرجه ابن عدى فى * الكامل"» كذا قال الزيلعى فى " تخريجه “. (مل) 

( أى زماه. 

۴ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۰۲ والدراية ج۲ الحدیٹث ٩۱۸‏ ص۲ ۲۱. (نعيم) 

(؟) قنوله:” وعن جماعة من الصحابة“ وهم على وابن عباس وأبو هريرة واين عسمر رضى الله تعالى عدهم مشل | 
مذهبناء وأنه باب لا يعرف قياساء فتبت أنهم قالوه سماعا. (ك) 000 
)٤(‏ أى كراهة أكل الطافى. رت 
() جواب عن استدلال الشافعى. 
(7) أى أماته البحر. 
(۷) بحر. 
(۸) أى القدوری. (عينى) 
)٩(‏ قوله: ”بأکل الجريث ‏ -بكسرالمعجمة وتشديد المبهملة- قال فى "القاموس“: كسكيت هو سمك أسود 
كذا قاله العينى» وقال الوانى: نو ع من السمك مدور كالترس أبو السعود. (رد امحتار) : ا 
٠١‏ 4 سبك فى صورة الحية» وأفردهما بالذكر للخفاء» وخلاف محمد. (در مختا 
.)١1(‏ بريان عايب 


١ جراد.‎ ٩(7 
إن قتل قملة» أو جرادة تصدق بما شاءء ولم يقدر الصدقة فى ظاهر الرواية. (مجمم الأنبر)‎ )17( 
جراد.‎ )١5( 


009 أى كسائر حیوان البر. (كافى) 
)١7(‏ قوله: ” والىجة عليه ما رويناه ” يعنى قوله عليه السنلام: «أحلت لناميتتان ودمان» إلخ (ع). 


ىب كواب 


ودل على إباجته وإن 


رع اا كذ 


)١18(‏ على. 
)١(‏ والواو وصلية. 


0 (۳) فإنه لا یحل. 
(4) قوله:” ثم الأصل“ فى 


(0) تتفر ع» انسحاب: 
(1) قوله:بيناها فى كفاية 


3 
ُ 


وكذلك إن جمعها فى .حظيرة» 
مزتہاء وإن كانت لا تؤ<عل.ب 


(9) الواو و 


ا 


بخلاف السمك إذا مات من غير آفة" ؛ لأتنا خحصصناه بالنص الوارد فى 
اي ثم الأصل _ “ فى السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذء وإذا مات 
ة لابحل كالطافى» وتتسحب” “عليه فروع كثيرة» بيناها فى 


وما بقی ؛ لأن موته بآفة» و ما أبين من الحى”*, وإن”'' كان ميتا فميتته حلال؛ وفى 


اوت بان والبود روایتان 0 e‏ 


سس حي ماس سس 


الله تعالى عنه 5 7 ا اد ذکی کله انتہی. (ت) 


' (۲) قوله: ”حتف أنفه من غير سبب جادث] اببس اھ اعرف ی الان یآ رور 
فياش بدون قتل؛ وضرب»:وغرق)» وحرق» قيل: NN‏ يران اص يثير سني 


انتهى . وهذا غلط فاحش . (سقاية لعطشان الهداية لمؤلانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
ٌْ كشيده شدن. (من) 


إللكان سبب لوتہاء وكذا إن قتلها شىء من طير الماء وغيره» وكذلك إن مانت فى جب ما؛ لأن ضيق المكان سبب لموتهاء 


بغر صيد» فلا خير فى أكلها؛ لأنه لم يصر لموتها سبب. 

١‏ ولا بأ بأكل سمكة يصيأنها الجوسى؛ أأنها تمل من غير تسمية؛ فإن السام إذا أ السمكة وترك عليه العسمية 
عبمدا يحل» وما يحل بدون التسلمية؛ فا مجوسى وغير المجوسى فيه سواء. (۵) 
(۷) أى القائق على الأقران. ۰ 
٠‏ (۸) دفم دخل وهو أن ما أبين 


ا 2 0 قوله: ”روايتان. 'أحجدهما: انبا تؤكل؛ لأنها ماتت يشب ادت نكن كه ثرا اله على ان 
0 أنهالا و الك ل سير لا كال 


Df 
ا‎ SG 


المبرزعليها”' > منبا إا طم بمضهاء فمات يحل أكل ما أبين ا 


؛ ص ٠ ٠9‏ أشاربقوله: ستل على عن الجراد ليع والدرايةج؟» الحدديث؟ 41 ص5 1؟. . (نعيم) 
اکل“ قلت: غريب بهذا اللفظ وقد روى عبد الرزاق فى مصنفه" 'عن على رضى 7 


بعض الشروح السمك الميتة يحل إذا نابل بغير سيا وأما إذا مات بسبب فلا يحل» 


المتمهى إلخ اح نارجه ارالك فاليا مط لحرو دوا ل؛ لأن ضيق 


فلا يستطيع الخروج منہاء وهو يقدر على أخذها من غير صيد؛ لأن ضيق المكان سبب 


من الح میت فلا يكون حلالا. 


کا اا ا eS‏ 
وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبى بو رحمهم الله تعالى. _ 
وعنه : أنها سنة» ذكره فى الجوامع ْ ٠‏ وهو قول الشافعى» وذكر الطحاوى 
أن على قول أبى حنيفة ل ا ا : سنة مؤكدة» 
وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. ' ش ش 
وجه السنة قنوله عليه السلام”" ': "من أراد أن يضحى منكم فلا يأخذ من 
ْ شعره” وأظفاره شيمًا» *. والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب» ولأنبا لو كانت 


كالزكاة” ل" وصار كالعتيرة ل 


۹ )0( قوله: " كحاب الأضحية [أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن التضحبية ذبح خاص» والخاص بعد العام. “E.‏ 


0 هو فى اللغة: : اسم ما يذبحر فى يوم الأضحى» وهو أفعولة؛ وكان أصله أضحويةء اجعمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 


بالسکون» فقلبت الواو يا وأدغمت الياع وکسرت الحاء؛ لتناسب اليا ويجمع على أضاحى بتشديد الياء. 


أضحى كأرطاة وأرطى» وقال الفراء: الأضحى مذ كر ومؤنث. وفى الشريعة: عبارة عن ذبح حيون منخصوص فى وقت 
أ مخضوص فى يوم مخضوض وهو يوم الأضحى. . وسبب وجوب الأضحية الوقت» وهو أيام النحر والغناء الذى يتعلق به به 
أ وجوب صدقة الفطر شرط وجوبهاء كذا فى "النہاية “ وغيرها. (مل) ۰ 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
(۳) قوله: "الأضحية إلخ“ اعلم أن القربة المالية نوعان: نوع بطريق التمليك كالصدقات» ونوع بطريق الإتلاف 
كالإعتاق» وفى الأضحية ت اجتمم المعنيان» فإنها تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف» ثم بالتصدق باللحم» وهو تمليك. (ك) 
)٤(‏ وإن كان حاجا فى منى. (منح الغفار) 
.)٥(‏ بضم الواو وسكون اللام: جمم ولد. (عينى) 
(7).اسم كتاب فى الفقه» صنفه أبو يوسف. (ع) 
(۷) قوله: “قوله عليه السلام: : من أراده إلخ” قلت: لخر شفع ل ری عن ا سلس ةف البى 
َيِل قال: «من رأى هلال ذى الحجة منكم وأراد أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره»» انتهى. (ت) 
(۸) أى لا يأخذ المضحى من شعر نفسه وأظفاره. (ك) ش 
e‏ الراية ج٤‏ ص۰۲۰۹ والدرايةج 27 الجديث ٠‏ ۲ ص ۲۱۲۳. (نعيم) 

(9) قوله: ”فى الوظائف [وظيفه جيزى كه برای کسی مقرر كرده باشد) المالية“ ا 
كالصلاة والصوم» فإنهما يختلفان فيبا؛ لأن المسافر يلحقه المشقة فى أداءها. (ع) ١‏ 
)٠١(‏ فإنها واجية عليهما. - 
)۱١(‏ قوله: ”وصار كالعتيرة ' فى 


أالمغرب 


واجبة على المقيم لوجبت على المسافر؛ لأنبما لا يختلفان فى الوظائف الالية || 


قال الأصمعى: : وفيا أربع لغات: ب بضم الهمزة وكسرهاء وضحية نفتح الضاد كهدية وهدايا وأضحاة, وجمعه 


“: العتيرة ذبيحة فى رجبء يتقرب بها أهل ال جاهليةء والمسلمون فى. 


المجلد الرابع - جزء ۷ | ا ا كتاب الأضحية 
لش حج ‏ ل ا 


نجه ا وت كولة عا الا :لمن وجاد عة “ولم يضح فلا يقرين 
مضلانا*؛ وشل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ۾ '؛ ولأنها قربة يضاف 


إليها وقتها. ظ 
يقال : بوم الأضححى. وذلك بوذن بالوجوب؛ لأن الإضافة للاختصاص 
وهويالو رد 3 أء والوجوب هو الفضى إلى الوجود ظاهرابالنظر إلى الجنس » غير 
أن الأذاه يتفم بامناات” “ يشق على المسافر استحضار هاء و "© بمضى 
الوقت» فلا تجب عليه ممنزلة الجمعة . | 0 
ظ والمراد" بالا رادة فيماروى -والله أعلم- لا 
اتخ ٠‏ 1 ول و ؛ وهی شاة ماف ر علن ينا قبل 
سد الاسام ل تع سآ یرہ لال نب على لے لاھب على لے کا لأسحية» كالم تكن 


ش واجبة على المسافر لا تكون واجبة على المقيم. والجامع كون كل واحد منبماء قربة يتقرب بها إلى الله تعالی» وصار قوله 
كالزكاة لبيان الطردء وقوله: كالجتيرة بيان العكس» والعكس مؤكد ومرجم للعلة. (كفاية) ` 

)١(‏ قوله: "امن وجنة مبعنة [بالفقع والك جره فراخى وتوانكوى. م] إلخ“ قلت: أخرجه ابن ماجة فى "سننه ' عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله ميل : ومن كان له سعة ولم يضح فلا یقربن مصلاناه» انتہی. (ت) ْ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ض۷ ۰ والدراية ج۲ الحدیث ٩۲۱‏ ص٣٣۲‏ . (نعيم) 

7 010 قوله: "لا يلحق إلخ * اعترض عليه بقوله مَل ل : «من ترك سنتى لم تئله شفاعتى»؛ وأجيب: بأنه محمول على 
الترك اعتقاداء أو الترك أصلا؛ فإن ترك السنة أصلا حرام» a‏ جماعة تركوا الأذانء و إن كان الأذان 
|| سنة؛ لأن إحياء السنة واجب. 55 

(۳) قوله: "لأن الإضافة للاختصاص“ أى لاخحتصاص المضاف بالمضاف إليه؛ والاختصاص إنما ينبت إذا وجد 
المضاف إليه لا محالة» وما يوجد المضاف إليه لا محالةء إذا كان واجبا بالنظر إلى الجدس» أى جنس المكلفين؛ لجواز أن 
يجتمعوا على ترك ما يس بواجب» ولايجتمعون على ترك الراجب» ولا باح الإضافة باعتبار جواز الأداء فيه فالصوم 
يجوز فى سائر الشهور› والمسمى بشهر الصوم رمضان. (ك) : 

8 لأن إذا لم يوجد فيه لا يكون متعلمًا به فضلا عن القضاص.‎ )٤( 

(5) قوله: " يختص بأسباب [وشروط] إلخ“ يعنى أن المسافر يلحقه زيادة مشقة ف فى إقامة هذه القربة؛ لأنه لا بد من 
شراء ما يصلح للأضحية: فربما يجد ذلك وریا لا یجد ومتى وجد وأشغرى؛ احتاج إلى حفظها إلى أن يجىء وقتهاء 
ويتعمسر عليه ذلك حالة السفرء ثم بعد اذبح يحتاج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ لبأكل» » أو يطعم غيره» ويتعسر 
عليه ذلك أيضنًاء فسقطت عن المسافر دقع للحرج. (غن) 

»( الأداء. 

(۷) جواب عما تمسك به الشافعئ من الحديث. 

(۸) فالمعنى من قصد التضححية التى هى واجبة إلخ كقول من قال: من راد الصلاة فليتوضاً. (ع) 

(۹) أى العمد والقصد. 

)٠١(‏ فإنه ينافى الوجوب. (ك) 

)1١(‏ جواب عما استشهد بہا. (عناية) 


ا اال ة"؛ لأنها'"' وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك 
والمالك هو الحرء وبالإسلام لكونها قربة'"» وبالإقا مة؛ لا بين“ واليسار”؟؛ لما 
0 لسر تراط السعة» ومقداره ما يجب به صدقة الفطر› وفدمرفى 


الوم "'» وبالوقت' “ وهو يوم الأضحى؛ لأنها“ مختصة به» وسنبين 
فقداره”:'' :إن شاء الله تحال . 

ا وتهب عن نفسه؛ لأنه أصل فى الوجوب عليه على ما بين 

الصغير؛ لأنه فى معنى نفسه ٠"‏ فيلحق به كما فى صدقة الفطر ”" 

الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى. 

ا وروی عنه'''' أنه لا یجب عن ولده"» وهو ظاهر الرواية") 


0 قوله: "منسونحة [والقياس على المنسوخ لا يجوز. عن]“ روى الأئمة الستة فى كتبهم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «لافرع ولا عتيرة» انتبى؛ والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه 
لطواغيتهم. (ت) 

1) غير منصرف. 

(N)‏ قوله: "على ما قيل” فيه إشارة إلى الخلاف فى تفسير العتيرة» وفى "الإيضاح” : العتيرة. هى.ما كان الرجل إذا 
ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولدها فأكل وأطعم» وقيل: ينذر العرب» فيقول الال او كد و a‏ 
من كل شر مده فى رجبيد کا (كفاية) . ْ 

)١( ٠‏ قوله: * وإنما اخحتص إل“ يان الشرائط المذكورة فى أول الاب (عناية) 

(۲) أضحية. 

(۳) والكافر ليس بأهل لها. 

(4).قوله: "لما بنا“ وهو قوله: خر أن الأاء يخي بأسباب مشى على للسافر امتخيطازه. رك 

(5).معطوف على الإقامة. : : 

(5) قوله: "لما.روينا” إشارة إلى قوله: «من وجد سعة ولم يضح) الحديث. (عناية) 

(۷) فى باب ضدقة الفطى. 

(۸) معطوف على اليسار. 

(9) أضحية. 

000 أى مقدار اوقت ١‏ ۰ 

ْ E قوله: "على ما بيناه [أى فى صدقة الفطر* قال فى باب صدقة الفطر: والأسل:‎ )١١( 
|يمونه» ويلى عليه» فيلحق به ما هو فى معناه» كأولا ده الصغار؛ لأنه يمونهم ويلى عليهم ومماليكه؛ لقيام الولاية والمؤنة.‎ 

(OM‏ لأنه يلى نفسه وماله: (ك) 

(*1) قوله: كمافى صدقة الفطر [فإنها تحب عن نفسه ؤعن ولده الصغير]" ' وها لأن كل واحد.منهما قربة مالية 
تعلقت بيوم العيد» فكانا نظيرين من هذا الوجه. (ك) 

)١4(‏ أى عن أبى حنيفة. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۷ "لل ت ش كتاب الأضحية: 


اظ لأ الس هناك راس وده اواو فيه ودار كر ددني 
ال 

والأصل فى القرب أن اتيب على الغيرء بسبب الغير» ولهذا”* لاتب" 
عن عبده» وإن "كان يحب ع 'صدقة الفطر» وإن كان للصغير مال يضحى غنه 
أبوف أو وة م ماله7 © غيد آي ختينة وای يوسف زخمهما الله تعالى . 

| وقال محمد وزفر والشافعى رحمهم الله تعالى : يضحى من مال نفسه لا من 

مال الصغير» ا ل م ش 

وقيل : لا يجوز التضحية من مال الصغير فى قولهم جم "أن هذه القرية 
ٍ م ل ا ا ولا 


09 قوله: "لا یجب عن ولد“ يعنى سواء كان صغيرا أو كبيراء إذا لم يكن له مال. (ع) 
)١١( .‏ والفتوى على ظاهر الرواية» ان “فتاوى قاضى خان .. (ك) 
)00 أى.فى ضدقة الفطر: 1 
(۲) قوله: "يمونه “.مانه موتا -بالفتح- ومؤنة قيام در زيد بر نفقة وكفالت عيال وبرداشت بار ايشان. (من) 
() فإن الأب يمون رأس الصغير ويلى عليه. 
)٤( |‏ قوله: ”وهذه [أضحية]” أى الإراقة صارت قربة من العبد | إلى الرب من غير شائة؛ ولا ذلك التصصدق 
بالمال؛ لأنه كما يتقرب به إلى لاطي تربره ا لباولا بكر E‏ (نہاية) 
© الأصل. | 
( الأضحية اتفاتًا. 
(۷) الواو وصلية. 
(۸) أى عن عبده. 
(9) أب. 
)٠١(‏ أى من مال الصغير. 
)١١١‏ وفى نسخة: : والخلاف. : 
(۱۲) قوله: کالخلاف' ' قال فى باب صدقة الفطر: إن كان لهم أى للصغار مال يؤدى من مالم عند أب حنيفة 
وأبى يوسف» حلاقا محمد؛ لأن الشر ع أجراه مجرى المؤنة 'فأشبه النفقة: 
(A‏ قوله: "لا يجوز التضحية | إلخ ' أى ليس للأب أن يفعله من ماله؛ لأنه | إن كان القصرد الإتلاف: فالآب لا 
| يملك إتلاف بال ولده كال عتاقاه وإن کان المقصود التصدق باللحم بعد الإراقة» فذلك تطوع» ومال e‏ 
صدقة التطو ع» كذافى ”المبسوط . (كافى) ٠‏ 
)۱٤(‏ قوله: .” لأن القربة إلخ SE ES CMR‏ 
| الصغيرء ولا يقدر الصغير فى العادة أن يأكل جميعهاء ولا يجوز البيع فلذلك لم يجب. (عن) 
)٠١(‏ إراقة. ش 


OD.‏ تطوع. 


المجلد الرابع - جزء ۷ - 0= كتاب الأضحية 


كه اذراكل كلد والأصح أن يضحى من ماله" ويأكل منه ما أمكنه"» ويبتاع 
4 


قال : ويذبح عن كل واحد منهم شاةء أو يذبح بقرة أو بدنة” أغن س 
والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد”"؛ لأن الإراقة واحدة وهى القربة؛ إلا أنا 
تركناه” " بالأثر» وهو ما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «نحرنا مع 
ا عن سبعة والبدنة عن سبعة»" كا رول يمن دن 


الشاة» فبقى على أصل القياس 
وتجوز عن خمسة» ا أو ثلانة فى ذكره محمد فى ”الأصا ”*” 00 لأنه لما 

جار عن سبعة فن SS‏ لانص 
وضف القربة فى البعضر 05 و ud‏ اا 
1 قال م اك رع عر ارات وار انوا ار من مش 

ولا تجوزعن أهل بيه بيتين » وان کا نوا أقل ا لقوله عليه السلا ا 

)١(‏ قوله: والأصح أن يضحى من ماله“ ' أى من مال الصغير» ويأكل أى الصغير من الأضحية التى هى من ماله ما 
أمكنه» ويبتاع با بقى ما ينتفع بعينه» كالغربال والمنحلة. (غناية) 

(۲) أى من المضحى. . 

(؟) أى ببقاء عينه» كالفوب ومتاع البيت. (ك) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) شتر. 

(1) أى البقرة والبدنة. 

(۷) قياس. 

(۸) قلت: أنحرجه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص۹٩‏ ۰ والدراية ج۲ الحدیث ٩۹۲۲‏ ص٣۲۱۳‏ . )ن( 

(9) ذكره تفریعا على مسألة القدورى. (عينى) 

: مبسوط.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "ركذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع لا يجوز ' كما إذا مات وترك ابنا وامرأة وبقرة» فضحيا 
بها يوم العيدٍ لم يجز؛ لأن نصيب المرأة أقل من السب فإذا لم يجز فى نصيبهاء لم يجز فى نصيب الابن أيضًا. )€( 
(۱۲) قوله: “لا يجوز عن الكل“ 356 سور مز ضايب كني لا مجر ا ا (غاية:البيان) 
)١(‏ الذى هو أقل من السبع. ٠‏ | ْ 
)١4(‏ لعل مراده: وإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين إلخ. (ك) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 


للجلد الرابع - جزء ۷ - 10~ كتاب الأضحية 


على كل آمل بيت فى كل عام أضحا عدر" 

قلنا: المراد منه -والله أعلم- قي أهل بيت ”!؛ لأن البساره» يؤيده م بروى 
ا EG‏ 7. ولو كانت البدنة”' بين اثنين 
نصفين تجوز فى الأصح؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له» وإذا 


ال لد يم جزاق7 لا 
60 


يجور › ا 
ولو اشرق ق م I‏ 


)١١(‏ الواو وصلية. 

۷( سبعة. ا 

(۱۸) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: از امات ا دكنا وقوفا مع رسول 
اله م بعرفات فقال يا أيه الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة أتدرون ما العتيرة هئ التى يقول الناس 
إنها الرجبية) انتبى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »5١١‏ والدرايةج؟؛ الحدیٹث .۲١ ٤ص ٩۲۳‏ (نعيم) 

(۲) منتظم وصاحب. E‏ 

(0) قوله: ” يؤيده ما يروى [قلت: روايته غريبة] على كل مسلم إلخ" هذا محكم» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«على كل أهل بيت» محتمل» فحملناه على المحكم. (ك) 

(4) قنوله: "أضحاة" الأضحاة بالفتح لغة: الأضحية لا جمع الأضحية» كما فى بعض الشروح؛ فإن جمع 
الاضحية الضحايا. (سقاية) 

)٥(‏ ذكره تفريعًا عى مسألة القدوری. (عينى) 

(1) قوله: "فى الأصح' هذا احتراز عن قول بعض المشايخ؛ فإنهم قالوا: لا يجزيبما؛ لأن لكل واحد منہما ثلاثة 
أسباع ونصف سبع؛ ونصف السبع لا يجوز فى الأضحية» فإذا لم يجز البعض لم يجز الباقى: 

وقال بعضهم: يجوزوبه أخذ الفقيه أبو الليث» والصدر الشهيد رحمهما الله تعالى؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز 
نصف السبع تبماء وجه ذلك أن نصف السبع وإن لم يكن أضحية» فهى قربة قبع للأضحية؛ كما إذا ضحى شاق فخرج 
من بطنہاجنین حى؛ فإنه يجب عليه أن يضحيه» وإن لم يجز تضحيته ابتداء. (ك) 1 

(۷) تخمين.وقياس كردن در بيع وشراء وجز آن. (م) 

(۸) قوله: "إلا إذاكان معه شىء [حتى يصرف الجنس إلى خلافه. عينى] إلخ" ' يعنى إذا كان مع أحدهما بعض 
الأكارع» ومع الآخر الجلد» أو بعض الأكارع؛ أو مع أحدهما بعض الأكارع وال جلد» حتى ليصرف الجنس إلى خلا ف 
ا لجنس فيسجوزء كما فى البيع؛ امار اجر حي انر وكات اسجوا ار a‏ 
خلاف الجنس فيجوز. (ك) , 

)٩(‏ قوله: ”من الأكارع [كراع بالضم ياجه' كوسفدد وكاو وج ز آن. م] * الأكارع جمع أكرع» ع 
كراع» والكراع فى الغدم والبقر بمنزلة الظلف فى الفرس والبعير» وهوالساق يذ كر ويؤنث؛ وفى فى الل أعطى العبد كراعاء 
فطلب ذراعا؛ لان الذراع فى اليد» وهو أفضل من الكراع فى الرجل. (عيني) ْ 

0230 تامس ا انل (زيلعى) 


|| المجلد الرأبع - جزء ۷ -\o0-‏ كتاب الأضحية: 


استحساناء وفى القياس لا يجوزء وهو قول زفر؛ لأنه أعدها للقربة» فيمتنع عن 
بيعها تمولاء والإشراك هذه صفته”" . 

وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ب يشتريباء ولا يظفر بالشركاء وقت 
البيع» وإنما يطلبہم "بعد" » فكانت الحاجة إليه ماسة» فجوزناه دفعًا للحرج وقد أ 
|| ہکن“ ؛ لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع' “ والأحسن فمل فلك فيل 
۰ الشراء ؛ ليكون أبعد عن الخلاف» وعن صورة الرجوع فى القربة» وعن أبى 
| حنيفة أنه يكره الأشراك بعد الشراء ؛ لما بينا” . 

قال : ولب غلى الفقير واللتسافر اة ينا :زاو بكر ور فى 
الله تعالى عنہما كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين *» وعن على ** : ”ليس 
على المسافر جمعة ولا أضحية 00 

ال : روقت الاش يد بطلوع الفجر من يوم النحرء إلا أنه لا يجوز 


۰ لأهر الأمصار الذيح»حتى يصلى لاام العيد» فأمنا أهل الاد فيڏبحون بعد 
|| الفجر . والأصل”''' فيه قوله عليه السلام : «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته*'' ومن 


)١1(‏ هذه من مسائل الأصل» ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
)١(‏ قوله: * والإشراك هذه.صفته ' أى البيع بطريق التمول. (ك) 
)۲( شركاء. 


(۳) بیم. 
(4) أى دفم الحرج ببذا الإشراك. 
أ| )١( ٠‏ قوله: لا تدع البيع [ولهذا لو اشعرى أضحية ثم باعهاء فاشترى مثلها لم يكن به بأس " فإن من اشترى شاة 
أ| للتحضية». فوجدها عجفاء فيبيعها ليشترى سمينة يجوز» فكذا الإشراك. (مل) 

(1) إشراك. 

(۷) قوله: "لما بينا" أراد به قوله: لأنه أعدها للقربة, فيمنع عن بيعها إلخ. (ك) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 

(۹) قوله: "لما بين" من اشتراط اليسار:والإقامة. (غن) 

(۱۰) قلت: غريب. (ت) 

# راجع نصب الراية ج4:.ص 253١١‏ والدراية ج۲ تحت الحديث9377:ض714. (نعيم) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۴۱۱٠‏ والدراية ج۲ تحت الحدیٹ ۲۳٩:ص٤ ١‏ 7. (نعيم) 
(۱۱) قلت: غريب. (ت) 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
(۱۳) ديباى شهر. (م) 
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[ ذبح بعد الصلاة فقدتم نسكه”'' وأصاب سنة المسلمين»* . 
وقال عليه السلام**: «إن أول نسكنا فى هذا اليوم الصلاة" ثم الأضحية» 
||غير أن هذا الشرط فى حق من عليه الصلاة”"» وهو المصرى دون أهل السواد؛ ولأن 
ْ التأخير لاحتمال التشاغل به“ عن الصلاة ولا معنی للتأخين فى حی القروى» 
|| ولا" صلاة عليه» وما رويناه" حجة على مالك والشافعى رحمهما الله تعالى فى 
ٌ نفى الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام . 
ثم المعتبر فى ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت فى السواد والمضحى فى المصر 
و ا انشق الفجر ولو كان على العكس”'' لا يجوزء إلا بعد الصلاة. 
َ وة المصرى إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر” '» فيضحى بها 
|| كما طلع الفجرء وهذا”'' لأنہا تشبه الزكاة من حيث إنہا تسقط بہلاك المال قبل مضى 
أيام | لتحر» كالزكاة”"'' ببلاك النصاب» فيعتبر”""" فى الصرف" مكان ا محل“ ؛ 
ا س 
(054) دليل. 
ْ (9١)-قوله:‏ “من ذبح إلسخ" قلت: أخرجه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب قال: «ضحى خالى أبو بردة قبل 
3 الصلاة فقال رسول الله ملم تلاك شاة لحم فقال يارسول الله إن عندى جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم 
: قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»» انتمى. (زيلعى) 
)١(‏ نسك -بالضم- عبادت كردن وقربانى کردن» وبضمتين: قربانيها. (م) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 25١١‏ والدراية ج۲ الحديث4 ٩۲‏ ص١١‏ 5. (نعيم) 
الك راجع نصب الراية ج4 ص١5‏ والدرايةج؟؛.الحديث 5 97:ص0١1.‏ (نعيم) 
200 قوله: ”إن أول نسكنا إلخ“ قلت: أحرجه البخارى ومسلم بمعناه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله 
: َف : وإن أول ما نبداً به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر». (تخريج زيلعى) ' 
(۳) قوله: "فى حق من عليه إل“ لأن النص ورد فى حق من عليه الصلاة؛ ولايجوز إلحاق غيره به؛ لعدم ال جامم. (أعظمى) 
)٤(‏ أى بالذبح, 
)©( الواو.حالية. 
(5).قوله: ”وما رويناه إلخ" أراد به قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم.نسكه»» وهو لعمومه 
أ[ يتناول ما قبل نحر الإمام وما بعده. (ك) 
ْ (۷) قبل الصلاة. 
(۸) الكاف ههنا للمفاجأ لا للتشبیه» كما فى كما خرجت رأيت زیدا : 
(9) أى الأضحية فى المصر والمضحى فى القرى. 
٠١‏ قوله: ”أن يسعث بها إلخ” قالوا: هذا إذا حرج مقدار ما يباح للمسافر قصر الصلاة فى ذلك المكان؛ يجوز 
|| الذبح قبل الصلاة و إلا فلا . (قاضى خان) 
)١١( ٠‏ أى المعتبر فى ذلك إلخ. 


المجلد الرابع - جزء ۷ -١64-‏ 


كتاب الأضحية 


لإمكان الفاعل اعتبارا بها . | 

بخلاف صدقة الفطر"؛ لأنبا لا تسقط بهلاك المال”''» بعد ما طلع الفجر 
من يوم الفطرء ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد”", ولم يصل أهل 
الجبانة“ أجزأه ا لأنها صلاة معتبرة» حتى لو اكتفوا بها آجزاتہہ"» ش 
وكذا عل هداغ وقي| وجار قاساواستس ى . ١‏ 

فل وهى جائزة فى ثلاثة أيام: يوم النحر» ويومان بعده » وقال الشافعى 
ثلاثة أيام بعله ؛ لقوله عليه السلام”""' : «أيام التشريق”''' كلها أيام ذبح)*. 


(؟١١)‏ تسقط. ` 
06 الأداء. (زيلعى) . 
(14) أى فى الإراقة. (ك) 
16) أى المال. رك 
(۱) حيث يعتبر فیا مكان الفاعل. ا 1ْ 
(۲) قوله: "لأنبا لا تسقط إلخ “ فكان محلها الذمةء فاعتبر فيها مكان المؤدى؛ لإمكان الولد والرقيق على ما عليه 
الفتوى. (كفاية) : 

(؟) قوله: “ولو ضحى [هذا من مسائل الأصل. عينى] إلخ“ معناه أن يخرج الإمام بالناس إلى الجبانة» ويستخلف 
من يصلى بالضعفاء فى الجامع؛ هكذا فعله على رضى الله تعالى عنة حين قدم الكوفة. (ع) 

ْ عيد كاه در صحرا. (من)‎ )٤( 

)0 قوله: "أجزأه استحسانًا “ والقياس أن لا يجوز؛ لأنبا عبادة دارت بين الجواز وعدمه فينبغى أن لا يجوز 
احتياطاء وهذا؛ لانہا من حيث كونها بعد الصلاة تجوز» ومن حيث كونبا قبل الصلاة التى تؤدى فى الجبانة لا تجوز. (ك) 

(5) قوله: "أجزأتہم“ يعنى يعنى لايجب عليمم الذهاب إلى الجبانة؛ ولولم تكن معتبرة لوجب عليهم الذهاب إليبا. (ك) 

(۷) أى على القياس والاستحسان. (ك) ش 

(۸) أى صلى أهل الجبانة ولم يصل أهل المسجد. 

(9) قوله: ”هو جائز” ولو صلى الإمام ثم تبين أنه صلى بغير طهارة؛ تعاد الصلاة دون الأضحية؛ لأن من العلماء 
|| من قال: لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده» فكان للاجتهاد فيه مساغ فجعلناه عذرا فى حق جواز التضحية تحريا للجوازء 
وصيانة لاضاحيهم عن الفساد. (زيلعى) ١‏ 

)٠١(‏ قوله: “قياسًا واستحسانًا" لأن المسنون فى العيد الخروج إلى الجبانة» فأهل الجبانة هو الأصل» وقد صلواء 
فيجوز قياس واستحساناء وقيل: بل الاستحسان والقياس فیہما. (كافى) : 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

)١1(‏ قوله: " لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: رواه أحمد فى ”مسنده“ وابن حبان فى " صحيحه” فى النوع الثالث 
والأربعين من القسم الشالث من حديث عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير بن مطعم عن النبى م قال: « كل أيام 
التشريق ذبح؛ وعرفة كلها موقف» إلى آخره» ورواه البزار فى ” مسنده "» وقال ابن أبى حسين؛ لم يلق جبير بن مطعم. (ت) 

٠‏ (١1)سميت‏ أيام التشريق بها؛ لأن الأضاحى تشرق فيما أى تقدد فى الشمس. (مغرب) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۲٠۲ء‏ والدرايةج ۲ الحديث 97 ص .۲١‏ (نعيم) 
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ولناما روى” عن عمر”" وعلى وابن عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا: أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولهاء وقد قالوه سماع”؛ لأن الرأى لا يبتدق 
إلى المقادير» وفى الأخبار تعارض» فأخذنا بالمتيقن» وهو الأقل» وأفضلها أولها 
كما قالو ا مشارعة إل أذاء القربة» وهو الأصل ]لآ ارهن 24 
he o» 507 : hoe‏ ) 
| ويجوز الذبح فى لیالیہا'" ۰ إلا أنه يكره؛ لا حتمال الغلط فى ظلمة اليل ٠“‏ 
وأيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثة» والكل يمضى بأربعة» أولها” نحر لا غير 
وآخرها””'' تشريق لا غير» والمتوسطان نحر وتشريق» والتضحية فيا" أفضل من 
التصدق بثمن الأضحية ؛ لأنها تقع واجبة» اوس والتصدق تطوع 0 
فتفضل عليه ؛ ولأنها تفوت بفوات وقتهاء والصدقة تؤتى بها فى الأوقات كلهاء 
فنزلت منزلة الطواف”"''» والصلاة فى حق الآفاقى. ۰ 


(۱) قلت: غریب جدًا. (ت) 

(۲) قوله: "عن عمر" قال الشيخ ابن حجر: أما عن عمر فلم أره» وأما عن على فذكره مالك فى ”الموطاً“ بلاغَاء 
وأما عن ابن عباس فلم أره. (سقاية) ١‏ 

(1) منه مول 

)٤(‏ احتياطًا. 

(ه) أى فى اختيار الأول. 

()قوله: ”وهو الأصل" أى الأصل المسارعة إلى أداء القربة إلا لمعارض» كما فى الإسفار بالفجر» والإبراد بالظهر 
ونحوه» وهو قوله عليه السلام: «أسفروا وأبردوا. (ك) 

(۷) قوله: ”فى لياليبا“ أى فى ليالى أيام النحرء والمراد بها الليلتان المنوسطتان لاغيرء فلا يدخل الليلة الأولى؛ 
وهى ليلة العاشر من ذى الحسجة: ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم 
الح على ما ذكر فى الكتاب» وهو اليوم العاشرء ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثانى عشر» فلا يجوز فى ليلة النحر 
البتة؛ لوقوعها قبل وقتہاء ولا فى ليلة التتشريق ا محض لخروجه؛ وما جازت فى الليل؛ لأن الليالى تبع للأيام؛ وأما الكراهة 
فلما ذكره فى الكتاب. (ع) 

(۸) قوله: ”لاحتمال الغلط“ أى فى المذبح» أو فى الشاة فى أنها له أو لغيره أو بذبح شاة» فإن فيها بعض 
الشرائط. (كفاية) 

(4) العاشر. 

0 الثالث عشر.‎ )٠١١9 

(١١)قوله:‏ " والتضحية فيا“ أى فى أيام النحر أفضل من التصدق بشمن الأضحيةء أما فى حق الموسر؛ فلأنها تقع 
واجبة فى ظاهر الرواية؛ أو سنة فى أحد قولى أبى يوسف» والتصدق بالشمن تطوع محضء ولا شك فى أفضلية الواجب 
أو السنة على التطوع؛ وأما فى حق المعسر؛ فلأن فيها جمعا بين التقرب بإراقة الدم» والتصدق والإراقة قربة تفوت بفوات 
هذه الأيام» ولا شك أن الجمع بين القربتين أفضل» وهذا الدليل يشمل الغنى والفقير. (عناية) 

1 وإن كان يسقط عنه الواجب.‎ .)١7( 
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كتاب الأضحية 


حتى مضت أيام البحر» إن كان أوجب على نفسه» أو كان 
فقيرآء وقد اشترى الا ص ی ا د ون كان چا ونی 2 
| شاةء اشترى أو لم يشتر ؛ لأنها واجبة على الغنى ٠”‏ وتجب على الفقير بالشراء بنية 
الخ ية عدن فإذا فات الوقت”* يجب عليه التصدق”" إخراجًا له عن 


3 


العهدة» كالجمعة تقتضى بعد فواتها ظهرا” ''» والصوم بعد العجز فدية 29 , 
قال : ولا س 0 والعوزاء2" والعرجاء”' التى للا 


OEE‏ ولا العجفاء”*''؛ لقوله عليه السلام*": «لا تجزئ فى 


)١7(‏ قوله: فنرلت منزلة إلخ" فإن الطواف فى حق الآفاقى لفواته أفضل من صلاة التطو ع» بخلاف المكى؛ فإن 
الصلاة فى حقه أفضل. (عناية) 
(1) قوله: "إن كان [سواء كان الموجب غنيا أو فقيرً. عمناية] أوجب (بالنذر] إلخ" أى شاة بعينها بأن يكون فى 
ملكه شاة» فيقول: أضحى بہذه أو يقول: لله على أن أضحى بہذه» أو يقول: على أن يضحى ببذه. (كفايع 
(۲) الواو حالية. 
(۳) أى اشترى شاة بنية الأضحية. (ك) 
| () قوله: 'تصدق بها حية“ وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بين قيمسها 
مذبوحة؛ وغير مذبوحة» كذا فى الأوضح. (ك) ش 
(5) ولم يوجب على نفسه. (ع) 
(5) عينها أو لم يعينها. (عناية) 
(۷) قوله: ”عندنا وروی الزعفرانى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا يجب» وهو قول الشافعى؛ لأن القرب 
إنما يلزم بالشرو ع أو بالنذر ولم يوجد واحدء وإنا نقول الشراء من الفقير مقرونا بنية الأضحية بمنزلة النذر. (ك) 
(۸) أى وقت التقرب بالإراقة. (عناية) 
)٩(‏ بالعين أو القيمة. 
)٠١(‏ “قوله: كالجمعة إل“ والجامم بينهما أن قضاء ما وجب عليه فى الأداء بجنس غير جنس الأداء. (ك) 
)۱١(‏ :يقتضی . 
(۱۲) القدوری. (عينى) 1 
(۱) قوله: "ولا يضحى إلخ" هذا بيان ما لا يجوز التضحية به والأصل فيه أن العيب الفاحش مانع؛ واليسير غير 
مانع؛ لأن الحسيوان:قلما.ينجو عن يسير العيب» واليسير ما لا أثر له فى لحمهاء وللعوراء أثر فى ذلك؛ لأنه لا يسصر بعين 
أ واحد من العلف ما يبصر من العينين» وقلة العلف تورث الهزال. (ع) 
)١ 5(‏ عمى - بفتحتين- رفتن. بينائى جشم. 
)١15(‏ عور -بالفتح وبفتحتين- یک چشم شدن. 
0159 لنگ. 
(۱۷) أى المذبح. (زيلعى) 
(۱۸) عجف -بالضم والكسر- لاغری ر 00006 
)١۹(‏ قلت: أخرجه الترمذى» ورواه مالك أيضاء كذا قال الزيلعى. ٠‏ 
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ا ا ا و ی و 


الضحايا أريعة العوراء اين عورها والعرجاء البين عرجها”' والمريضة البين مرضها 
والعجفاء النى لا تنقى»"*. 
فال ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنبء أما الأذنء فلقوله عل | 
السلا : «امنتشرفوا العين والأذن)** أى اطلبوا سلامتهماء وأما الذنت فلانه. 
عضو كامل مقصود› فصار كالأذن. 
ل : ولا التى ذهب أكثر أذنها وذنبهاء وإن بقى أكثر الأذن والذنب جاز ؛ 
لأن للأكشر حكم الكل بقاء وها ولأن الب البسي نلا كن التحرزغنه 
فجعل عفواء واعتلنقت الزواية عن أبن تجنيفة فى قداو ا ' 
ففى "الجامع الصغير عنة” “: وإن قطع من الذنب أو الأذن» أو العين» أو 
الألية" الثلث» أو أقل أجزأه» وإن كان أكثر"' لم جزه؛ لأن الثلث تنفذ فيه 
الوصية من غير رضاء الورثة فاعتبر قليلاء وفيما زاد' 0 ل 207 


||فاعتبر كثير. ويروى عنه الربع”""؛ لأنه يحكى”"' حكاية الكمال على ما مر فى 
الصلاة“'» ويروى الثلث”'؛ لقوله عليه السلام"'' فى حديث الوصية”""؟: «الثدث|| 


(١)قوله:‏ ”البين عرجها [عرج بفتحتين لنگ شدن]” ' هى أن لابمكنها المشى برجلها العرجاء, وإنما تمشى بثلث || 
قوائم» حتى لو كانت تضم الرابعة على الأرض وضعا خفيفًا یجوز» ذكره خواهر زاده. (ك) 
)١(‏ قوله: ”لا تنقى “ أى ليس لها نقى» وهو المخ من شدة العجف. (ك) 

قوله: ”لا تنقى “ النقى الم ومنه نبى أن يضحى بالعجفاء التى لا تنقى» أى ليس لها نقى من شدة عجفها. (مغرب) 

* راجع نصب الراية.جة ص 5١7‏ والدرايةج۲» ا لحدیٹث ٩۹۲۷‏ ص9١".‏ (نعيم) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) أخرجه الطبرانى» كذا قال الزيلعى. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ ۲١‏ والدرايةج؟, الحديث 93748 ص5١‏ 5. (نعيم) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

() قوله: ” بقاء وذهابًا“ أى بقاء الأكثر كبقاء الكل وذهاب الأكثر كذهاب الكل. (ك) 

(۷) أى عن أبى حنيفة.. 

(8)ألية: سرين يا بيه وكوشت سرين. (من) 

(5) من الثلث. 

)٠١(‏ على الثلث. 

)١١(‏ وصية. 

(۱۲) قرله: "ويروى عنه [أى عن أبى حنيفة] الربع عونك تسن عور اا لم ا 
الكمالء وهو رواية ابن شجاع عن أبى حنيفة. (ن) 

(۱۳) کمافی مسح الرأس. 


الجلد الرابع -جزء۷ ٠ ٠‏ "> ا 


والثلث كثير»* . 
e‏ . 00 3 افا مادم ا (Deu‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقى الأكثر من النصف أجزأه» اعتبارا للحقيقة 
على ما تقدم "فى الصلاة» وهو اختيار الفقيه أبى الليث. ٠‏ 

وقال: أبويوسف: أخبرت بقولى أبا حنيفة فقال: قولى هو قولك» قيل: هو 

. (e ar ا‎ OD PS 

رجوع منه إلى قول أبى یوسف '» وقيل: معناه قولى قريب من قولك» وفى 
اا NOT OD‏ 5 

کون النصف مانعا روایتان '' عنہماء كما فى انكشاف العضو عن أبى يوسف . 

ثم معرفة المقدار فى غير العين متيسر» وفى العين قالوا: تشد العين المعيبة بعد أن 
لا تعتلف الشاة”" يومًاء أو يومين» ثم يقرب العف إليها قليلا قليلاء فإذا رأته 
من موضع أعلم على ذلك المكان» ثم تشد عينها الصحيخة؛» وقرب إليبا العلف قليلا 
قليلاء حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه» ثم ينظر إلى التفاوت ما بينهما؟), فإن 
كان ثلنًا فالذاهب الثلث» وإن كان نصقًا فالنصف . ۰ 

)۱٤(‏ قوله: ”على ما مر فى الصلاة [فى باب شروط الصلاة] “ من أن الكشف فى عدم جواز الصلاة مقدر بربع 
العورة» وتقدير النجاسة بربع الثوب. (عينى) 
ش )١5(‏ قوله: "ويروى الثلث “ يعنى إذا كان الذاهب الثلث لا يجوز وإن كان أقل من الثلث يجوز. (ن) 

)١7(‏ أخرجه الأئمة الستة. إت) 

(۱۷) أى أوص الثلث . ۰ 

2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١‏ والدراية ج۲ تحت الحدیٹ ٩۹۲۸‏ ص7١5.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”اعتبارا للحقيقة" فإن القليل والكثير من أسماء المقابلة» فما دون النصف قليل حقيقة. (مل) 

(۲) قوله: "على ما تقدم [فى باب شروط الصلاة]“ قال المصئف فى باب شروط الصلاة: فإن صلت» وثلث 
ساقهاء أو ربعها مكشوف تعيد الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وإن كان أقل من الربع لا تعيد. 

وقال أبو يوسف: لا تعنيد إن كان أقل من النضف» وفى النصف عنه روايتان: فاعتبر الخروج عن حد القلة» أو عدم 
الدخول فى ضده. 0" ١‏ 

(4) قوله: “هو رجوع منه إلخ "يعن كان يقول أولا: إن الثلث قليلء والكثير ما زاد على الثلث» ثم رجع وقال: 
الكثير النصف وما زاد على النصف» كما هو قولهما. (ك) ۰ 

)٥(‏ قوله: " قولى قريب إلخ” أى قولى» وهو أن الأكثر من الثلث مانع لا ما دونه» أقرب إلى قولك الذى هو أن 
الاكثر من النصفء إذا بقى أجزاه بالنسبة إلى قول من يقول: إن الربع والثلث مانع. (ع) 

() قوله: ‏ روايتان [أى عن أبى يوسف ومحمد] " فى رواية: مانع؛ لأن القليل عفوء والنصف ليس بقليل؛ لأن ما 
يقابله ليس بكثير» وفى رواية: غير مانع؛ لان المانم هو الكثير» والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله ليس بقليل. (عينى) 

(۷) اعتلاف: علف خوردن: ْ 

(۸) بفتحتين: حورش ستور وجزء آن.:(م) 

(9) مكانين. 

(1۰) تفاوت. 


المجلد الرابع - جزء ۷ 10 ا كنات اة 


قال : ويجوز أن يضحى بالجماء» وهى التى لا قرن”" لها؛ ؛ لآن القرن|] 
لايتخلى به مقضود > وكذا مكسورة القن لا فنا" 0 ؛ لأن لحمها 
أطيب »_وقد صح أن النبى ی ضحى بكبشين”" أملحين”*) موجويين * 

۰ والشولاء”'» وهى المجنونة» وقيل: هذا إذا كانت تعتلف ؛ ؛لأنه لايخراأً 
بالمقصودء أما إذا كانت لا تعتلف لا تجزئه. 7 إن كانت م جار لان 
بالملقصو لا تعتلف لا تجزئهء والجخرباء””'' إن كا جاز؛ لأن 
الجر ب" فى الجلد» ولا نقصان فى اللحم» وإن كانت مهزولة”" لا تجوز ؛ لأن 
الجرب فى اللحم فانتقص . 

ااا ون ای ان ا یی أ يوني ا 
الكثرة والقلة» وعنه إن بقى ما يكن الاعتلاف به أجزأه؛ لحصول المقصودء 
والسكاء” 2 وهى:التى لا أذن لها خلقة لا تجوزء إن كان هذا" ۽ اطع أكثر 
الأذن إذا كان لا يجوز فعليم الأذن | و 


(۱) أى القدوری. (عينى) 
(۲) شاخ. 
(۳) قوله: ”لا يتعلق به مقصود“ الامرى أن التشحية بالإبل جاترةء ولا قرن له. (عناية) 
)٤(‏ أى يجوز. 
() من أن القرن لا يتعلق به مقصود. ش 
(5) قوله: “وقد صح إلخ " روا ابن ماجة فى سننه عن عائشة وأبى هريرة» أن النبى ر كان إذا أراد أن يضحى 
اشترى كبشين عظيمين سمينين أقر نين أملحين موجوئين. (ت) 
|| (۷) أحدهماعن نفسه. والآخر عن أمته؛ كبش -بالفتح- گوسفند. (م) شْ 
(۸) قوله: "أملحين” ,کیش أملح فيه ملحة» وهى بياض يشوبه شعرات سود وهى من لون الملح والوجاء» على 
فعال» نوع من الخصاءء وهو أن يضرب العروق بحديدة» ويطعن فيها من غير إخراج الخضيتين؛ يقال كبش موجوء إذا 
فعل به ذلك. (ك) ش 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱١‏ والدرايةج؟؛ الحديثة ۲ ٩‏ ص"١5.‏ (نعيم) 
(9) الثولاء من الشاة وغيرها: امجنونة؛ وقولهم فى تفسيرها: التى بها ثؤلول غلط. (مغرب) 
(۱۰) جرب -بفتحتين- ك ركين شدن. (م) 
)١١(‏ خارش.. 
(؟١١)‏ لاغر. 
(۱۳) هعم -بالفعح- شكستن دندان از بن. (م) 
)١4(‏ خردى كوش جنانكه بلند وظاهر نه باشد. (م) 
)٠٥(‏ قوله: إن كان هذا [أى إن كان الشان هذا. أعظمى]“ يعنى أنه لاا يكون هذاء وإن وقع نادرًا لا 
يجوز. اك 


المجلد الرابع - جزء -١506- ٠‏ كتاب الأضحية ا 


وهذا ل ل ل لاسي 
سليمة ثم تعيبت بعيب مانع'' '» إن كان غنيًا فعليه غيرها”” '» وإن كان فقيراً تجزئه 


هذه ل وي ا SS‏ لا بالشراء. فلم تتعين نا اك 
وعلى الفقير بشراءه بنية اللأضحية». فتتعينت 7 ولا يجب عليه ضمان نقضانه: كما 


فى نصاب الزكاة”" . ٠‏ 
٠‏ وعن هذا.الأصل”" قالوا:إذا ماتت المشتراة للتضحية» على الموسر مكانبا 
أخرىء» ولاشىء على الفقنيز. ولو ضلت» أو سرقتء فاشترى أنى ى” ا" : 


ظهرت الأولى فى أيام النحرء على الموسر ذبح إحداهماء وعلى الفقيرذبحهما”" . 

ولو أضجعها فاضطربت» فانكسر رجلها”'' فذبحها أجزأه استحسانًا عندناء 

خلاقًا لزفر والشافعى رحمهما الله تعالى"'؛ لأن حالة الذبح ومقدماته”"' ملحقة 
بالذبح. فکانه“ حصل به اعتبار””') وحكماء وكذا لو تعيبت فى هذه aL‏ ظ 


)١7(‏ قوله: ”أولى [بعدم الجواز] " ولا يجوز الجلالة التى تأكل العذرةء ولا تأكل غيرها. ( زيلعى) 

)١(‏ أضحية. 

(۲) عن التضحية. 

(): قوله: ”عليه غيرها“ لأن الواجب فى ذمته بصفة الكمال» فلا يتأذى بالناقص. (كافى) 

6 أى الشاة المشتراة. 

)٥(‏ أى بالشراء. 

(7) يعنى هذه الشاة المشتراة للأضحية. (ع) 

(۷) قوله: ”كما فى نصاب. الزكاة“ فإنها إذا اتتقص النصاب الذى وجب فيه الزكاة بعد الحسول؛ينتقص الواجب 
ابقدره, ولا يضمن رب الال النقصان إن إن لم يكن بفعله» والجامع بينهما أن محل الوجوب فيمماجميعا المال لا الذمة؛ فإنه 
يسقط الوجوب ببلاك ذلك ا مال المعين فيم ما جميعاء فكذا فى النقصان ينتقص الواجب بقدره من غير ضمان. مل اا 

(۸) قوله: ”وعن هذا الأصل“ يعنى كون الوجوب على الغنى بالشرع لا بالشراء؛ وعلى الفقير بالعكس. (مل) 

(9) للتضحية. 1 

)٠١(‏ قوله: ” وعلى الفقير إلخ“ لأن الوجوب على الفقير بالشراء بنية الأضحية؛ والشراء قد تعددء فيتعدد أ 
الوجوب» وعلى الغنى يإيجاب الشر ع» والشر ع لم يوجب إلا أضحية واحدة» كذا فى ”الفتاوى الظهيرية". (نهاية) 
6002 قوله: ”فانكسر رجلها” من باب ذكر الخاض وإرادة العام؛ فإنه إذا e E‏ 
بالاضطراب حالة الاضطجاع للذبح. كان الحكم كذلك. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” خلافا لزفر والشافعى" لأنها صارت معيبة قبل الذبح, فلم تجز تضحيته. (عينى) 

05 ذبح. 1 

)۱٤(‏ عيببا.. 

)١6(‏ ذبح. 
OD»‏ شرعا. 


المجلد الرابع - جزء ۷ - ۱۹ - كتاب الأضحية 


لأنه”" حصل بمقدمات الذبح. _ ٠‏ 
قال“ : والأضحية من الإبل والبقر والغنم؛ لأنبا عرفت شرعاء ولم تنقل 
التضحية بغيرها من النبى عليه السلام» ولا من الصحابة رضى الله تعالى عنم .__ 


قال“ : ويجزئ من ذلك كله الثنى فصاعدا إلا لي فإن الجذع ةا 


||ايجرئ؛ لقوله عليه السلام”'"': «ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح 


الججذع من الضأن»*.. وقال عليه السلام"': «نعمت الأضحية الجذع من 
الضان»**. قالوا: وهذا إذا انت عظيمة بحيث لو خلط بایان يشتبه! © 
على الناظر من بعيد. ٠‏ 

)١۷(‏ أى حالة الذبح. 


)١(‏ فلت بالتحريك رهائی» يقال: مالك منه فلت أى لا تنفلت منه. (من) 
(۲) قوله: ”حلافا لأبى يوسف“ وجه قول أبى يوسف أنه متى أخذ من فوره» فالفعل الذى حدث منه كان من 


| أسباب هذا الذبح» فصار ملحقا بحقيقة الذبح» فأما إذا انقطع الفور فالفعل الذى حصل به العيب خرج من أن يكون سببا 


بأسباب الذبح كالفائت بالذبح. (غن) 
)رطف دليل محمد: 
)٤( .‏ أى القدوری. (عينى) 

(ه) قوله: ”من الإبل“ وقالت الظاهرية: يجوز التضحية بكل حيوان وحشى أو إنسى» وكل طائر يؤكل لحمه» 
لحديث أبى هريرة مرفبوعا مثل المهجر إلى ال جمعة كمثل من يبسدى بدنة» ثم کمن يبدى بقرة» ثم کمن يهدى شاة» ثم 
کمن یہدی دجاجة؛ ثم کمن يبدى بيضة» والعصفور قريب إلى البيضة» والجواب عنه أن المراد به بيان قدر الثواب, لا 
أنه يجوز التضحية به. (سقاية لعطشان الهداية) 

(19) أى بغير الإبل والبقر والغدم» وأما ببذه الثلاثة» فقد ثبت أنه بُ ضحى بباء كذا قال الزيلعى. 

(۷) أى القدوری. (عينى) 

(۸) ضأن ح-بالفتح- ميش» خلاف معز. (من) هو ماله ألية منح. (رد امختار) 

(9) ضأن. 

)١(‏ أخرجه مسلم عن جابر. (ت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۲۱‏ والدرايةج ۲ الحديث ٩۳۰‏ ص5 .۲١‏ (نعيم) 


)١١(‏ أخرجه الترمذى عن أبى هريرة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص5١5؟»‏ والدراية ج۲ الحديث ٩۳۱‏ ص17١5.‏ (نعيم) 
09 الجذع. 1 

(17) جمع ثنى. 

)١5(‏ أنه ثتى أو جذع. (غن) 
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ل وال را 
أنه ابن سبعة أشهر»' والتى مها ومن ال ابن سنة» ومن البقر ابن ستتين؛ 
ومن الإبل ابن نمس سنين» ويدخل فى البنقر الجمامومين” ؛ لأنه من جنسبه» 
والمولود بين الأهلى والوحشى يتبع الأم ؛ لأنها هى الأصل.فى:التبعية' '“ حتى إذا نزا 
7" الذئب على الشاة يضح :نالولد. 

قال واذا E‏ فحات جد بل النحرء وقالت 
الو ثة"' اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم. وإن كان شريك الستة نصرانيّاء أو رجلا 
DP Eas‏ 

ووجهه أن البقرة ة تجوز عن سبعة ؛ لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة 
وإن”' اختلفت جهاتباء كالأضحية والقران"' والمتعة”'' عندنا؛ لاتحاد المقصودء 
وهو القربة» وقد وجد هذا الشرط فى الوجه الأول؛ لأن التضحية عن الغير عرفت 
قربة» ألا ترى أن النبى عليه السلام ضحى عن أمته* على ما روينا من قبل" . 

(۱) قوله: "فى مذهب الفقهاء E‏ ناخب سر لوق اك N‏ لوانت لون 
| كذا فى " النباية". (عناية) 

(؟). جذاع. 

(۳) ضان. 

)٤(‏ معز بالفتح» بر حلاف ضأن. (من) 

(5) كو ميش. 


(1) قوله: ”لأنها هى الأصل فى التبعية' ' لأنه جزءهاء ولهذا يتبعها فى الرق والحرية؛ وهذا لأن النفصل من ٠‏ 


|| الفحل هو الماءء فإنه غير محل لهذا الحكم» والمنفصل من الأم هو الحيوان» وهو محل. (ع) 

(۷) نزو: برجستن نر بر ماده. (م) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 
(3) أى الكبار منهم. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة“ ؛ لأن النص ورد على خلا ف القياس فى ذلك» فإن قيل: 
النص ورد فى الأضحية؛ فكيف جوزتم مع اختلاف جهة القرب من الأضحية والقران والمتعة. 


قلنا: اعتمد على ذلك زفرء ولم يجوزه عند اختلافهاء لكنا نقول: إذا كانت الجهات قربا اتحد معناهاء من حيث || 


کونما قربة» فجاز الإلحاق: بخلاف ما إذا كان بعضها غير قربة» فإنه ليس فى معناة. (غن) ' 
)١١( ٠‏ الواو وصلية. ۰ 

(۱۲) قوله: "والقران” وهو أن يبل بحج وعمرة من الميقات أو قبله فى أشهر الحج أو قبلهاء ويقول: بعد الصلاة 
اللهم إنى أريد الحج والعمرة» فيسرهما لى وتقبلهما منى. (تنوير الأبصار) 


(۱۳) قوله: "والمتعة [فإن فى القران والمتعة يجب الدم شكرأ] عة هو أن يمل رةو کا شواطهافی أشي ش 


الحجج عن إحرام بها قبلها أو فيها. (تنوير الأبصار) 


+ 


0 لأنه 


عنما مولاها جاز؛ لأن الصبى أهل للقربة» وكذا أم الولد. (كافى) 
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ولم يوجد" فى الوجه الشانى؛ لأن النصرانى ليس من أهلها" » وكذا قصد 
اللحم ينافيها "2 وإذا لم يقع قع البعض قربة» والإراقة لا تتجزأ فى حق القربة لم 
: تع" الكل أيشاء قامعنع ابوا وهذا الذى ذكره” استحسان» والقياس أن لا 
يجوز" » وهو رواية عن أبى يوسف؛ لأنه تبرع بالإتلاف”'أ» فلا يجوز عن غيره 
كالإعتاق عن الميت”” . ظ | 

000 القربة فد تفع عر الميت كالتصدق” : , بخلاف الإعتاق ؛ لأن فيه 
إلزام الولاء على الميت' ولو ذبحوها عن صغير فى الورثة"' '", أو أم ولد جاز؛ لما | 
ا أنه قربة”"' ولو مات واحد منم" فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا 
2 عا قران وفيما تقدم وجد الإذن من الورثة. ٠‏ فكان |أ 
بة. قال" : ويأكل من لحم الأضحية”"") » ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ا 


* راجع نضب الراية ج٤‏ ص8١25‏ والدرايةج؟ تحت الحديث ۹۳۱ ص7 ١؟.‏ (نعيم) 


:)١4(‏ رواة ابن ماجة عن عائشة. 

)١(‏ هذا الشرط. 

(۲) قرية. 00 

(۳) قربة. 

)٤(‏ أى قربة. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(5) الوجه الأول. 

(۷) أى لأن إجازة الورثة بالذبح على الميت» أى من الوارث عن الميت. 

(8) أى إذا أعتق الوارث عن الميت لا يجوز؛ لأنه تبر ع بالإتلاف. 

(9) بان أوصى لها. 
)١١( +‏ قوله: ” لأن فيه إلزام إلخ “لأن الولا ء لمن أعتق» وليسن للوارث الإلزام على الميت» بخلاف الأضحية عن فإنہا 
جازت لعدم الإلزام. (عينى) 

)١١(‏ قوله: أولو ذبحوها إلخ“ ای لو كان فيهم صبى؛ وضحى عنه أبوه» أو كان أحد الشركاء أم ولد» وضحى 


(۱۲) قوله: "لما بينا إلخ سان ل اذ اسيل و وی ا 
صار نفلا أو حمًاء فصار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يجب عليه أن يضحى عن ولده الصغيرء » إذا لم يكن له مال على 
ظاهر الرواية» فكان الأب متطوعاء وكذا نصيب أم الولد يكون تطوعاء ونصيب الميت انقلب تطوعا أيضًا؛ لأنه لما مات 
ولم يتعرض» لم يجب على الورثة أن يضحجوا عنه» وإذا لم يجب عليهم؛ كانوا متطوعين عن الميت. (غن) 

٠ | مالية فتجوز عن الغير. (ك)‎ )١١( 

)١4(‏ أى من الشركاء. 

)٠٠١(‏ وهو نصيب الميت. 


E 


| لقوله عليه السلام ": «كنت نبسيستكم عن أكل لوم الأضاحي فكلوامنبا 
وادخرواا* ومتي جاز أكله وهو غنى» جاز أن يؤكل ” غنيا؛ ويستحب أن 
لا ينقص الصدقة عن الثلث”*'؛ لأن الجهات ثلاث : الأكل والادخارء لما روينا“ 
والإطعام ؛ لقوله تعالى : #وأطعموا القانع والمعتر"). فانقسم عليها" أثلاثًا . 

قال : ويتصدق جلد لأنه جزء منهاء أو يعمل منه آلة تستعمل فى 
| البيت» كالما ا ولان لأن الانتفاع به غير محرمءأ 
أولا بأس بأن يشترى به ما ينتفع به فى البيت بعينه» مع بقاءه استحساناء وذلك م: 
ا لأن للبدل حكم المبدل» ولا يشترى به ما لا ينتفع به إلا بعد استبلاكه 


کتاب الأضحية 


(15) أى القدورى . (عينى) 

(۱۷) قوله: "ويأكل من لحم إلخ “ هذا فى الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر» وإن وجبت 
| بالنذر» فليس لصاحبها أن يأكل مہا شيئاء ولا أن يطعم غيره من الأغنياءء سواء كان الناذر غنيا أو فقير)؛ لأن سبيلها 
#التصدق؛ وليس للمتصدق أن يأكل من صدقنه» ولا أن يطعم الأغنياء» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. (زيلعى) ش 
| (۱۸) ادخار: ذخيره كردن. 1 

(۱) قوله: لقوله عليه السلام إلخ" حرج أبو داود عن نبشة الهمذلى قال: قال رسول الله م : «إنا كنا نميناكم 
عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلث لكى تسعكم وجاء الله السعة فكلوا وادخرواه. (رت) 


* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱۸» والدرايةج۲» الحدیث ۹۳۲ صض‌۲۱۷. (نعيم) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أكله الشىء إيكالا: داد او را اين جيز تا بخورد» ومنه: «لعن الله آكل الربا ومو كله؛. (من) 
)٤(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى) 

(5) يعنى قوله عليه السلام: «فکلوا ما وادخروا». (ع) ١‏ 
| (1) قوله: القانع والمعتر” القانع وهو الراضى با عنده» وبما يعطى من غير سؤال» والمعتر المعترض للسؤال كذا 
فى "الكشاف » كذا قال العينى» وقال فى ”العناية“: القانع هو السائل من القنوع لا من القناعةء والمغتر هو الذى يتعرض ‏ 
| السؤال ولا يسأل. (مل) ش 
(۷) جهات. 

(۸) القدورى. (عينى) 

(9) أضحية. 

)٠١(‏ بالفتح والكسر وفتحتين: بساط. (م) 
(۱۱) جراب بالفتح والكسر: انبان وتوشه دان. 
(۱۲) بالكسر: پرویزن. (م) 

ْ : كالدلو والسفرة والقراب. (عينى)‎ )١5 
| قوله: وذلك مغل ماذكرنا” يعنى كالنطع والجراب والغربال والقدر والقصعة؛ لأنه لو دبغه وانتفع به فى بيته‎ )١4« 1 
| يجوز فكذا إذا اشترى به ما ينتفع به فى بيته؛ لأن للبدل حكم المبدل. (ك)‎ | 
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كالخل والأبازیر ‏ اعتبارا بالبيع بالدراهم» والمعنى فيه أنه تصرف على قصد|| 


| التمول واللحم بمنزلة الجلد فى 
ولو باع الجلد؛ أو اللحم 


ب شمن" لآ القربة اقل إل بدله؛ وقرله عليه السلام"©: دمن باع جلد أضحية 
فلا أضححية له)* يفيد كراهة الب 
التسليم ؛ ولا يعطى” أجرة الجزار " من الأضحية ؛ لقوله عليه السلام لعلى رضى | 
الله تعالى عنه“ : ١‏ تصدق بلالا طاتا ولا تعط أجر الجزار منباأ 


شيعًا)* 8# وال 
ويكره أ 


)1۲( 
ن يجز صوف 


(۱) قوله: "والأبازير [السوايل جمع 


(۲) قوله: "والمعنى [الوجه] * لك اللي ق مار ا إلا بعد استبلا ك» أنه تصرف على قصد 
SRC‏ . فإذا تمولته بالبيع وجب التصدق؛ لأن هذا الفمن حصل بفعل مكروه» فيكون || 


حبیٹا) ف ا (عينى) ‏ 


اا دزا ناه شی + بطع د میت أ بال شید لا شع هلبد اسک 


محمد أنه لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بليسه. (مل) 
(4) قوله: "تصدق بشمنه“ لأن معنى التمول سقط عن الأضحية» فإذا تمولها بالبيع» انسقلت القربة إلى بدله» 


فوجب. التصدق. (كافى) 


)٥(‏ زرواه الحكم فى ”المستدرك فى تفسير سورة الحج. (ت)] دفع دحل هو أنه لا يجوز بيعه لقوله عليه السلام 


: ومن با ع» إلخ. 


* راجع تصب الراية ج٤‏ ص۲۱۸ والدرايةج۲» الحدیث ٩۳۳‏ ص۲۱۸. (نعيم) ' 


(1) المضحى. 
(۷) قصاب. 


(۸) أخرجه الجماعة إلا الترمذى عن على. (ت) 


(9) جل -بالضم- يوشش ستور. (م 
)٠١‏ ختطام -بالكسر- زمام. (م) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۱۹ 
)١١(‏ قوله: ” لأنه فى 
.فكذا ماهو بمعناه. (ك) 
(۱۲) قوله: 


معنى البيع “ لأن كل واحد منبما معارضة؛ لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره» والبيع مكروه» 


”يجز [يقطعع * يقال: جز الصوف وجر 


- ۱70 - كتاب الأضحية 


ذا 
الصحيح ٠‏ 
بالدراهم» أو بما لا ينتفع به إلا بعد استبلاكه تصدق 


أمنا الب جائز لقيام الملك والقدرة على 


۳ 


ا TNT‏ ؛ لأنه التزم 


أبزار -بالفتح“. رع توابلى که در طعام مى کنند. “e‏ جمع الأبزار وهو 


ز عما قيل: إنه ليس فى اللحم إلا الأكل» أو الإطعام» فلو باع بشىء لا يجوز 


ن اللحم بمنزلة الجلد, إن باعه بشىء ينتفع به بعينه جاز» وروى ابن سماعة عن | 


( 


؛ والدرايةج؟ تحت الحدیث ٩۳۳‏ ص8١١.‏ (نعيم) 


جز الخل| إذا صرمه و الجر از كالجداد بالفتح و الكسرء إلا أن 
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إقامة القربة بجميع أجزاءهاء بخلاف ما بعد الذبح”"؛ لأنه الست القربة با“ 


ل أن يحلاب لينها نيتفع به كما فى الصوف _ 

قال : والأفضل ن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن النبح' “. وإن كان لا 
يحسنه» فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره ينبغى أن يشهدها بنفسه؛ 
ال ا «قزمی فائنهدى أضحيتك فإنه 


يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب»*. 

فال : : ويكره أن يذبحها الكتاء بى ؛ لأنه”” عمل هو قربة» زهو لین من 
أهلهاء ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاة» والقربة أقيمت بإنابته ونيته» بخلا 
فما ]ذا آم ال ا ع أهل الذكاة» فكان إفسا9"' . 

ميد راذا علط LEED‏ أضحية الآخر» جزئ 


اداد حاص فى النخل» والجزاز فيه وف الزرع والصوف والشجره وقد فرق محمد يشيماء فاك نماد بل دراك 
والجراز بعده» وهو إن ثبت حسن. (مغرب) 

(۱۳) هذا من مسائل الأضل ذكره تفريعا. 

)١(‏ فإنه يجوز. 

(۲) قوله: ”لأنه أقيمت القربة بها“ لأن القربة بالذبح, والانتفاع بعد إقامة القربة مطلق كالأكل. ركاف 

(۳) قوله: ”ويكره أن يحلب لبدها فينتفع [بالنصب. عينى] بها كما فى الصوف “أى كما یکره له الانتفاع 
بصوفها؛ وهذا لأن اللبن يتولد من عيدباء وقد جعلها للقربة» فلا تصرف شيمًا منها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محلها؛ 
ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينتقص اللبن فلا يتأذى به.' 

إلا أن هذا إنما بقع إذا كان بقرب من أيام النحرء وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنه يتزل ثانيا وثالنًا بعد ما 


ينتقص» ولكن ينبغى أن يحلبماء ل ويتصدق 
)٤4(‏ لیس فى ا الي قال أى القدوری. (عينى) 
(ه) لأن الأولى فى القرب أن يتولاها بنفسه. (زيلعمى) ‏ 
(7) رواه الحاكم فى * المستدرك” عن عمران بن حصين. (ت) ش 
* راجع نصب 877 وص ۽ ۱١‏ والدراية ج۲ الحديث4 917 ص‌۲۱۸. (نعيم) 
(۷) أى القدوزى» وليس فى النسخ الصحيحة: ”قال . (عينى) 
(۸) ذبح. 
(9) فإنه لايحل ذبحه. 
)١11١‏ أى ذبحه أو أمره. 
(؟1) أى القدورى» وليس فى النسخ الصحيحة: ”قال “. (عينى) 1 
)١15(‏ قوله: ” وإذا غلط رجلان إلخ* هذا شرط؛ لأنه ذكر فى النوادر أن سماعة عن محمد لو تعمد الرجل فذبح 
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عنپماء ولاضمان عليبماء وهذا استحسان. 

وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه» لا يحل له ذلك» وهو ضامن 
لقيمتها ولا يجزيه من الأضحية فى القياس» وهو قول زفر» وفى الاستحسان يجوز 
ولا ضمان على الذابح» ا 

وجه القياس أنه ذبح لقي ير مز فشي كبا ا 
اشترها”” القصاب» وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح كا 
|| وجب عليه أن يضحى بہا بعينها فى أيام النحر . 

ويكره أن يسدل بها غیرها) فصار الك مستعيئ” بكل من یکر ون أهلا 
للذبح 2 ؟ لأنبا “تفوت بمضى هذه الأيام» وا اغ چن 
إقامتها لعوارض» فصار كما إذا ذبح شاة”"'' شد القصاب رجلها . 
ارك برك اس م ١‏ ارقو سوام 0 
يرضى به . قلنا: ييحصل له" به مستحبان آخران صيرورته مضا "' للا عينه 
ونه معيو 4 ر 


أضحية رجل عن رجل؛ لم يجز عن صاحب الأضحية» ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمته فى العمد جازت 
الأضحيق عن الذابح. (غن) 
)١(‏ والتضحية قربة فلا يتأدى بنية غيره. (زيلعى) 
)١(‏ فيضمن. 
)۳( لا للأضحية. 
)٤(‏ قوله: ”حتی وجب عليه [أى على مالكها] أن يضحى بها بعينها فى أيام النحر ' هذا فى نذر الغنى» وشراء 
الفقير. (ك) 1 
(ه) قوله: ” ويكره أن يبدل بها غيرها” أى إذا كان غنيا. (ك) 
)٩(‏ أى لما تعينت للذبح فصار إلخ. 
(۷) قوله: "آذنًا له [أى إذنا لكل من هو أهل للذبح بالذبح] دلالة [وهى كالصريح] “ الإذن دلالة كالإذن 
صريحاء كما فى شرب ماء السقاية وذبح شاة» شد القصاب رجلها للذبح؛ لأن الشاة تعينت للذبح بشد الرجل» فيكون 
راضيًا بالذبح دلالة» مع أنه ربما يعرض له مانع من الذبح» كذا هذا. (كفاية) 
(۸) أى الأضحية. ١‏ 
(9) أى المالك. 
2٠١9‏ فلا ضمان. 
)١١(‏ أى يفوت المالك. 
۲(٠‏ أى للمالك. 
)١(‏ أى باعتبار نائبه. 
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ولعلماءنا رحمهم الله تعالى من هذا الجنس مسائل استحسانية» وهى أن من 
طبخ لحم غيره؛ أو طحن حنطته» أو رفع جرته”' فانكسرت» أو حمل على دابته» 
||أفعطبت”" كل ذلك بغير أمر امالك يكون ضامنًا . 

ولو وضع امالك اللحم فى القدر' را على الان ا 
أو جعل الحنطة فى الدروق*» وربط الدابة عليه ٠"‏ أو رفع اللبرةء وأمالها إلى 
0 فى الطريق» فأوقدهو” النار فيه فطبخه» أو 


ق الدابة“ فطحنبا! ٠"‏ أو أعانه”'" فى رفع الجرة» فانكسرت فيما بينهماء أو 
ا ل یکر فااق هذه الصور 
ات لوجود الإذن دلالة. 

إذا ثبت هذاء نقول فى مسألة الكتاب ” : ذبح كل منهما أضحية غيره بغير إذنه 
1 فهى خلافية زفر بعينباء ابي ومس" 

ا خحذ"' كل واحد منهما مسلوخة (NA)‏ من صاحبه» وا لگن ` و 


.)١4(‏ والتعجيل أفضل وأحب. (غن) 

)١(‏ جرة: سبو. (من) 

(۲) هلكت الدابة. 

(۳) دیگ. 

)٤(‏ آتش دان. 

(°) دورق [كجعفر سبوى گوشه دار وبيمانه شراب وآن سه رطل یا چہار رطل بغداديست . من] “ فى ” ديوان 
الأدب “ : الدورق مكيبال الشراب» وقال ابن دريد: وأما الدورق الذى يستعمل» فأعجمى معرب» كذافى 
"الجمهرة" ؛ والمراد به ههنا هو الدلو التى يحطون فيها الحنطة عند الطحن ينزل مما الحنطة إلى قطب الرحى. (غن) 

(5) الدروق. 

(۷) المحمول. 

(۸) رجل. | 

(9) سوق حبالفتح- راندن. (م) 

)٠١(‏ حنطة. 

(۱۱) رجل. 

(۱۲) رجل. 

۳(٠‏ الدابة. 

)٠٤(‏ ذلك الرجل. 

(15) أى القدورى المذكورة. 

)١3(‏ آنقا. 
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فيما فعل دلالة . ش 
ظ فإن كانا قد أكلاء ثم علا" فليحلل " كل و واحد منهما صاحبه» ويجزئهما؛ 
لأنه”” لو أطعمه”'' فى الابتسداء يجوزء وإن”" كان غنيّاء فكذا له أن يحلله فى 
الانتباء» وإن تشاحا" ٠‏ فلكل واحد منبما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدق 
بتلك القيمة؛ لأنبا بدل عن اللحم» فصار كما لو باع أضحيته"» وهذا لأن 
التضحية لما وقعت عن صاحبه» كان اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غ 


كان الحكم ما ذکرناه" . 
رحسي نان لشيس با فين قمد! .بكار EEE‏ 
سادق ال ۷( » ببخلاف ما لو أودع شاة9", 0 ا لكي 2190 ر 1 
بالذبح ٠‏ فلم يبت يغبت الملك له" إلا بعد الذبح» والله أعلم . 


(۱۷) أى على حكم الاستحسان. 

(۱۸) شاة مسلوخة. 

(۱۹) صاحب. 

(۲۰) صاحب. 

)١(‏ بالغلط, 

(۲) تحليل: حلال كردانيدن. (م) 

)"( أى كل واحد. 

)٤(‏ صاحب, 

(5) الواو وصملية. 

(5) قوله: ”تشاحا“ تشاح باهم دیگر حريصى كردن بر كارى تا فوت نشود يقال: تشاح الرجلان على الأمر أى 
لا يريدان أن يفوتهما. (من) ش 

(۷) قوله: “فصار كما لو باع إلخ “يعنى أنه باع أضحيته؛ واشترى يثمدها غيرهاء فلو كان غيرها أنقص من 
الأولى» تصدق با فضل على الثانية» ولو لم إشتر به حتى مضت أيام النحرء تصدق يثمنها كله. ١ع‏ 

(8) قوله: ”ومن أتلف إلخ“ متصل بقوله وأن تشاحاء يعنى إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفا لحم 
أضحية صاحبه» ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان الحكم فيه ما ذكرناء وهو قوله فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه 
قيمة لحمه. (عناية) 

(9) قوله: ” كان الحكم ما ذكرنا وهو أنه يجب الضمان» ويتصدق آخذ الضمان. (حميدية) 

(۱۰) قوله: "ومن غصب شاة إلخ “ ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره عن نفسه» فإن ضمنه المالك قيمتها يجوز عن 
الذابح» دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه. (زيلعي) 
)١١( ٠ |‏ قوله: "لأنه ملكها [بعد الضمان ملكا مستندا]' يعنى فكانت التضحية واردة على ملكه. ١‏ 

(۱۲) فلا يجوز. 

(05) أى المودع. 98 

١ المودع.‎ )١45( 

)١95(‏ موذع. 
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قال رضى الله تعالى عنه”" : تكلموا فى معنى المكروه» والمروى عن محمد 
E‏ تحرام إلا نهل لم رجد E‏ يطلوق عليه لف 
الحرام” ٠“‏ وعن أبى حنيفة وأبى يوسف : أنه إلى الحرام أقرب” ''» وهو يشتمل على 
فصول مني 3 35 ع 

| فصل في الأكل والشرب_ 

قال أبو حنيفة: يكره لحوم الأتن وألبانبا"» وأبوال الإبل» وقال أبو يوسف 
رفع ١‏ اباس بابوال الإيل: ا 

وتأويل قول أبى يوسف”": إنه لا بأس بها للتداوى» وقد بينا هذه الجملة فيما 
تقدم فى الصلاة» والذبائح فلا نعيدهاء واللبن متولد م ؛ فأخذ حكمه 5 _ 

قال “: ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب فى آنية 7" الذهب 
والفضة للرجال والنساء ؛ لقوله عليه السلام”""' فى الذى يشرب فى إناء الذهب 


)0 قوله: ”كتاب الكراهية [هى ضد الرضاء والإرادة لغة؛ وفى الشرع ماهو المذكور فى الكتاب]“ أورد 
د شر امسر لوو اام ا ELI‏ 
وقت الأضحية فى ليالى أيام النحر» وفى التصرف فى الأضحية بجز الصوف وحلب اللبن وغيرها من المسائل» كيف 
تحققت الكراهة» وفى كتاب الكراهية أيضا. 49 

(۲) أى المصنف. 

(۳) أى حكما. i‏ 

)٤(‏ قوله: "إلا أنه لمالم يجد [محمد] إلخ“ أء ذا و ا كيت ارز السسترض ات 
التحليل» وفى غير المنصوص يقول فى الحل لا بأس» وفى الحرمة أكره أو لم يؤكل. (غن) 

(5) فمنكر الحرام كافر دون منكر المكروه. 

(1) فى أن تاركهما يستحق العقاب بالنار. 

(7) قوله: ”لحوم الأتن [أتان -بالفتيح- ماده خر» أتن فبضمتين جمع. [e.‏ “كبن الان حر اک اا 
سائر الحمر ليستقيم عطف الألبان عليه. (ك) 

(۸) قوله: "وتأويل قول أبى يوسف إلخ “ والاحتياج إلى التأويل إلى قوله: وأما على قول محمد: فظاهر؛ لأن بول 
ما يؤكل لحمه طاهرعنده» نجس عند أبى حنيفة و أبى يوسف. (مل) 

(9) قوله: ”فأحذ حكمه" يرد عليه لبن الخيل على قول أبى حنيفة فى رواية هذا الكتاب» حيث جعل لبْنه حلالا 
ما لا بأس به» وأكل لحمه محرما مع أن لبن الخيل متولد من لحمه» فلا بد من زيادة قيد» وهو أن يقال بعد قوله: فأخذ 
حكمه فیا لم بالف ما هو الطاوب من كل واحد ميم أن لقصود من تمرم مه عدم تايلآل اهاد ولا جد 
| ذلك فى اللبن» فكان شربه ما لا بأس به. (ع) 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ جمع إناء نحو حمار وأحمرة. (ت) 
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والفضة: «إنما EE‏ فی بطنه نار E‏ 2 وأتى أبو ر 


بشراب فى إناء فضة» فلم يقبله» وقال: نہانا عنه رسول الله يك » وإذا ثبت هذا فى 
الشدرت ندا الف ك لآنه م رل وی 
| المشركين» وتنعم بتنعم المترفين”"' والمسرفين. 

وقال فى ”الجامع الصغير : يكره» ومراده التحريم» ويستوى فيه الرجال 
والنساء؛ لعموم النبى **» وكذلك الأكل بملعقة" الذهب والفضة والاكتحال 
ل لذب والفضة» وكذلك ما أشبه ذلك كالمكحلة"' والمرآة”''' وغيرهما؛ لما 


(؟1) أخرجه مسلم عن أم سلمة. (ت) 
)١(‏ قوله: "إنما يجرجر [جرجرة بفتح هر دو جيم گردانیدن چیزی» وكردانيدن صوت در خنجر. م]” الجرجرة 
بانگ كردن دريختن, فعلى الأول قولنا: نار اجهنم -بالرفم- وعلى الثانى -بالنصب-. (حميدية) 
(۲) قوله: ”نار جهنم“ فى ”المغرب /: هذا محفوظنا من الثقات بنصب الراء ومعناه: يرددها من جرجر الفحل 
إذا ردد صوته فى خحنجرته» وتفسير الأزهرى يجرجر أى يحدر يعنى يرسل» وأما ما فى الفردوس من رفع النار» وتفسير 
يجرجر بيصوت» فليس بذلك. (ك) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲۰ والدراية ج۲ ص ۱۸٠۲ء‏ الحديث .۹٠١‏ (نعيم) 
. (۳) قوله: ”وأتى أبو هريرة إلخ“ قلت: غريب عن أبى هريرة» وهو فى الكتب الستة عن حذيفة؛ من رواية عبد 
الرحمن ابن أبى ليلى قال: استقى حذيفة» فسقاه مجوسى فى إناء من فضة» فقال: إنى سمعت من رسول الله يكم يقول: 
دلا تلتسوا الحريرة ولاالديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى 
الآخرة». إت) 
ْ (4) من التطيب. 
(ه) قوله: ” لأنه فى معنا“ لأن كلا بمنهما استعمال لهاء ولحرم هو الاستعمال» قيل: صورة الادهان الحرم هو أن 
يأخذ آنية الذهب أو الفضة» ويصب الدهن به على الرأس» وأما إذا أذخل يده فيهاء وأخذ الدهن» ثم صبه على الرأس لايكره. 
قال صاحب ”الناية“: كذا ذكره صاحب ”الذخيرة“ فى ”الجامع الصغير“» وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف 
فى المكحلة» فإن الكحل لا بد أن ينفصل عنما حين الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكره فى الحرمات. ( ع) 
.)٩(‏ وقال عليه السلام: ومن تشبه بقوم فهو منمهم». 
(۷) زی حبالكسر- پوشش وهیئت. 
(۸) قوله: ”المترفين [إتراف: بنسيار نمت دادن وگمراه گردانیدن نعمت کسی را. م]“ أى المنعمين» يقال: أترفه 
أى نعمه وأترفه التعمة أى أطعمته» كذا فى الديوان “. (غن) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١؟؟»‏ والدرايةج۲ ص۲۱۸ » الحديث177. (نعيم) 


فخ بالكسر: جمجه. 

)٠١(‏ بالكسر: ميل سرمه. (م) 
1١)‏ ( سزمه دان» وقلم ودوات. (در مختار) المكحلة بضمتين وعاء الكحل. (مغرب) 
)1١١(‏ قوله: ”والمرآة [آثينه]” قال أبو حنيفة: لا بأس بحلقة المرأة من الفضة إذا كانت المرآة حديداء وقال أبو 
ٍ يوسف: لا خير فيه. (تاترخانية» رد امختار). اا ْ 
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و 
قال : ولا بأس باستعمال أنية الرصاص” والزجاج ‏ والبلور والعقيق. 
2 وقال الشافعى : يكره؛ لأنه فى معنى الذهب والفضة فى التفاخر به» قلنا: ليس 
كذلك؛ لأنه ما كان من عادتهم '' التفاخر بغير الذهب والفضة. 
قال : ويجنون الشترت فى الاناء المضمن '” عند أبن فة وال كرت 
على السرج المفضضي» والجلوس على الكرسى المفضّضء والسرير المفضض إذا كان 
كن نوص ا ويتاحيي برقع الفم. 
وقيل: هذا ''' وموضع اليد فى الأخذ» وفى السرير والسرج"" 
الجلوس» وقال أبو يوسف : يكره ذلك» وقول محمد: يروى مع 0-70 ويروى 
مع أبى يوسف . وعلى هذا ا لحلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة”'» والكرسى | 
المضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك" فى السيف والمشحذ“' وحلقة المرآة” أو 


)١(‏ قوله: “لما ذكرنا” إشارة بذلك إلى قوله تشبه بزى المشركين. (غاية البيان) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 


(۳) قوله: " الرصاص“” بالفتح: ارزيز وآن دو قسم است سفيد که آن را قلعى گویند وسياه كه آن راسرب 
يدل. (منتخب) 


)٤(‏ شيشه. (م) 

(0) قوله: ”والبلور [سنگی است معروف. م] والعقيق [العقيق كأمير: خرز أحمر. (رد الحتار) [مهره ايست 
سرخ ومخطط كه از جانب يمن أرند. م ' ويجوز استعمال الأوانى من الصفر؛ لما روى عن عبد الله ابن بريدة أنه قال: 
أتانا رسول الله َيه فأخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضأء رواه البخارى وأبو داود وغيرهما. (زیلعی) 

(1) مشركين. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) قوله: ”فى الإناء المفضض [أى المرصع بالفضة يعنى سيم كوفته]" أى المزوق بفضةء كذا فى ”الدرالختار “.| 
وقال فى رد عي ل يقال: لكل منقش ومزين مزوق. (مل) 

(۹) قوله: "عند أبى حنيفة ' روى أن هذه المسألة وقعت فى مجلس أبى جعفر الدوانقى وأبو حنيفة وأئمة عصره 
أحاضرون» فقالت الأئمة: یکره» وأبو حليفة ساکت» فقيل له: ما تقول» فقال : إن وضع فاه فى موضع الفضة يكره» وإلا 
فلاء فقيل له: من أين ذلك» فقال: أرأيت لو كان فى إصبعه حاتم فضة» فشرب من كفه أيكره ذلك فوقف الكل» وتعجب 
أبو جعفر من جوابه. (زيلعى) 

)٠١(‏ أى يتقى موضم الفم وموضع اليد أيضا. 

: يتقى.‎ )١١( 

)1۲( قوله: "المضبب [تضبيب ضباب ساختن» برائى درد ضباب الباب آهن مسمار در» كذا فى ” منتہی 
الأرب ']* أى المشدد» يقال: : باب مضبب أى مشدود بالضباب جمع الضبة» وهى الحديدة العريضة التى يضبب بهاء ومنه 
ضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بباء وفى ' الذخيرة“ الذهب العريض» أو الفضة العريضة يجعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك. 
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ا 0-2 


جعزم الأصحف مذهباء أو : FETT‏ وكذا الا ختلاف فى اللجام والرکاب” 
والثفر”" إذا كان مفضّضاء وكذا الثوب فيه كتابة بذهب» أو فضة”' على هذا" 
N‏ يخلم 37 ا 0 
64 58 5 
ل ا ايع ربعي 
MDa 1 00‏ وكا 

بالتوابع » فلا یکره كالحبة المكفوفة” باحر > والعلم فى الثوب"؟ سا 
النغت فى الفص ”". 
ج و ی 

فال ومن أرسل اجا ل#سخوسا أو كاين" فاشترئ طلا فال 


)١5(‏ قوله: ” و كذا [أى على هذاا لحلاف] إذا إلخ" أى لو جعله أى التفضيض فى نصل سيف وسكين» أو فى 
قبضتهماء أو جام أو ركاب» ولم يضم يده موضم الذهب الفضة. (درمختار) 
)١4(‏ المشحذ المسن -بالكسر- سنگی که بآن كارد وتيغ تيز كنند. (م) 
)٠١(‏ قوله: " وحلقة المرآة ' والمراد حلقة المرآة التى تكون حوالى المرآة لا ما يأخذ المرآة بيدهاء فذلك مكروه اتفاقًا. (ك) 
)١(‏ قوله: ”أو جعل المصحف إلخ' ' قال فى ”غرر الأفكار “ : يجتب فى المصحف ونحوه موضع الأخذ وفى 
. | |السرج ونحوه موضع الجلوس» وفى الركاب موضع الرجل» وفى الإناء موضع الفم» وقيل:و موضع الأخذ أيضاء 
- || ويجتنب فى النصل والقبضة واللجام موضع اليلء فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذى يقصد به الاستعمال. (رد امحتار) 
(۲) بالکسر: جيزيككه بر زین بندند تا پای دران نهند. 
(۳) الثفر -بفتحتين- ما يجعل تحت ذنب الدابة. (ع) 
)٤(‏ قوله: ”وكذا الثوب إلخ” سيأتى أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أرب أصابع» تأمل. (رد الحتار) 
(ه) الخلاف. 
(5) يخلص [بالإذابة. غن] أى جدا كردن طلا ونقره بغير عمل ممكن باشد. 
(۷) ملمع ساختن» ای جيزى را از زر ونقره اندود كردن. (م) 
(۸) بالإذابة. (غن) 
(4) لأنه مستهلكء فلا عبرة ببقاءه لونا. (رد امحتار) 
)٠١(‏ أى التفضيض ونحوه إذا لم يستعمل بخصوصه. 
)١١(‏ فإن كلها يجوز لانه تابم. 
(17) قوله: ” كالجبة المكفوفة [كف دو ياره دوختن جامه را بر يك ديكر]" يقال: ثوب مكفوف لما كف جيبه 
وأطراف كميه بشىء من الديباج» وقد صح أن النبى مي لبس جبة أطرافها من الديباج. (ك) 
(۱۳) أى سنجاف از حرير باشد. ۰ ١‏ 
)١4(‏ قوله: " والعلم [نقش ونگار] فی لوب“ علم الوب رقمه» وهو الطرازء كما فى ”القاموس“ » والمراد به ما 
كان من خالص الحرير نسجاء أو خياطة. (رد الحتار) 1 
(15) قوله: مسمار [ميخ] الذهب فى الفص [نگینه]. 
(15) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية VE‏ ش فصل في الأكل والشرب 


اث شتريته من یہودی» أو نصرانى» أو مسلم وسعه أكله ؛ لآن قول الكافر مقبول فى 
الملعاملات”"؛ لأنه خبر صحيح ؛ لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة 
الكذب”"', E‏ ؛ لكثرة وقوع المعاملات» وإن كان غير ولك لم 
يسعه أن يأكل منه معناه"" إذا كان ذبيحة غير الكتابى والمسلم ؛ ؛ لأنه لما قبل قوله 
فى الحل أولى أن ية فى الخرمة . 1 
I‏ : ويجوز أن يقبل فى الهدية ‏ والإذن قو TEETER‏ 
لأن الهدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء» وكذا لا يمكنبم استصحاب الشهود على 
الإذن عند الضرب”” فى الأرض» والمبايعة فى السوق» فلولم يقبل قولهم يؤدى إلى ش 
ال حرج . . وفى الجامع الصغير” : إذا قالت جارية لرجل : بعثنى مولاى إليك هدية» 
وسعه أن يأحذها" ؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرهاء أو نفسها؛ 
لى , 

قال" : يقل فى المعاملانت يول الفا 7" ولا يقبل فى الديانات إلا قول 


(۱۷) أى خادما مجوسيا. 
)١( ٠‏ قوله: ”مقبول إلخ“ لا يقال: كان ينبغى أن لا يقبل قوله؛ لأنه إخبار بأن هذا لحم خلال والحل والحرمة من ' 

الديانات» ولا يسبل فى الديانات إلا قول العدل» والمجوسى ليس بعندل؛ لأنا نقول : إنه إخبار بالشراء من يهودى» أو 
| نصرانى» أومسلم» وإنه من المعاملات» وإنما يثبت الحل فى ضمنه. 

وكذلك لو قال: اشتريته من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضمني» فلما قبل قوله فى الشراء يغبت ما فى ضمنه ؛ لأنه 
كم من شىء ينبت ضمنا ولا يثبت قصداء كوقف المنقول ضمنا بغير المنقول» وكبيم الشرب وغيره.:(كفاية) 

)۲( لأن الكذب حرام فى الأديان كلها. 

(۳) يعنى إذا قال الأجير امجوسى: اشتريته من مجوسى کان حرامًا. (غن) 

(4) أى معنى قول محمد. (عینی) 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) أى قال العبد» أو الجارية» أو الصبى: إن هذه هدية أرسلها بيدى فلان. 

(۷) قوله: ” والإذن [فى التجارة] " أى قال العبد» أوالجارية» أو الصبى: إنه أذن لى فى التجارة. 

(۸) أى السفر. 

(9) جارية. . 

)٠١(‏ قوله: "لما قلنا [إشارة إلى قوله: لأن الهدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء. ك]” إشارة إلى قوله: فلو لم يقبل 
قولهم يؤدى إلى الحر ج. (من) ۰ 

)١١(‏ أى القدورى. (عنبی) 

(۱۲) قوله: "ويقبل فى المعاملات إلخ ' ' وأصله أن امعاملات يقبل فیہا خبر كل مميزء حر كان أو عبداء مسلما كان 1 
أو كافراء كبي ركان أو صغيرًا؛ لعموم الضرورة؛ فإن ل أو يستخدمه» 1 
ويبعقه إلى اقمع ونحو ذلك ولا لي لمان سوى ا 
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.العدل"» ووجه الفرق أن المعامئلات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناسء» فلو || 
شرطنا شرطًا زائدا" يؤدى إلى الحرج» فيقبل قول الواحد فيا" » عدلا كان أو 
EE‏ أرسرا» ذكا كان أو اذى ايها زالخرج. 

أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن ب يشترط فیہا 
Ty‏ سس ؛ لأن الفاسق متم “ والكافر لا 


() 
بخلاف المعاملات؟ لأن لكافر لا یکن القام فی ديارنا لا بالعاملة» 
E TR Tl a E‏ فیپا" قو 
(۸) . 
وعن أبى حنيفة أنه يقبل قوله فيها" جريًا على مذهبه”"'' أنه يجوز القضاء به 
0( 0 : 6010 
وفى ظاهر الرواية ٠هو‏ والفاسق فيه سواء» حتى يعتبر فييما أكبر الرأى 
قال" : ويقبل فيا“ قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا؛ لأن عند العدالة || 
TET EET E SEE" 5 ww w~ ٤‏ ا SESE EG‏ 
ولأن المعاملات ليس فيا إلزام» واشتراط العدالة للإلزام» فلا معنى لاشتراطها فيسها؛ لأن الحال فيما حال مسالمة 
لاحال منازعة؛ ولأن المعاملات يكثر إلخ» فإذا قبل فيما قول المسيز» وكان فى ضمن قبوله فيها قبوله فى الديانات يقبل 
فى الديانات ضمئًا ضرورة» وکسم من شىء لا يصح قصدا يضح ضمئًا؛ ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة» فلو لم 
یثبت فيها فى ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج» بخلاف الديانات المقصودة . (زيلعى) 
)١(‏ المسلم. 
(۲) كالعدالة. 
(۳) أى فى المعاملات. 
(ه) الحكم. 
(5) أى فى قبول قوله فى المعاملات. 
(۷) أى فى الديانات. (ع) 
(۸) وهو الذى لم يعلم عدالته ولا فسقه. (ك) 
(8) ديانات. 
)٠١( ٠‏ قوله: "جريًا على مذهبه أنه يجوز القضاء“ أى يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة فى الشاهد عند أبى حنيفة 
إذا لم يطعن الخصم» والصحيح أن المستو ركالفاسق لا يكون خبره حجة» حتى تظهر عدالته. (ك) 
)۱١(‏ قوله: ”وفى ظاهر الرواية إلخ“ وظاهر الرواية أصح؛ لأنه لا بد من أحد شطرى الشهادة» وقد سقط اعتبار 
العدد فبقى اعتبار العدالة. (عناية) ش 
(9؟١)‏ قوله: ” حتى يعتبر فيهما" أى فى الفاسق والمستور إذا أخبرا بنجاسة الماء. (عناية) 
(18) أى القدوری. (عينى) 
)۱٤(‏ ديانات. 
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الصدق راجح» والقبول لرجحانه”"'» فمن المعاملات ماذكرنا" ومنها 
التوكيل» ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء» حتى إذا أخبره”" مسلم مرضى” لم 
يتوضاً به ویتیمم» ولو كان المخبر” فاسقاء أو مستورا تحری» فإن كان أكبر رأيه أنه 
| صادق يتيمم ولا يتوضاً به. 

وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط» ومع العدالة يسقط احتمال الكذب”", فلا 
معنى للاحتياط بالإراقة» أما التحری فمجرد ظن”"'» ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب 
يتوضاً به ولا يتيمم؛ لترجح جانب الكذب بالتحرى» وهذا جواب الحكم. فأما 
فى الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء؛ لا قلا“ . 


ومنها الحل والحرمة. 00 إذا لم يكن فيه زوال الملك. وفيا تفاصيل وتفريعات» 
ذكرناها فى ' كفاية| ْ 
قال : ومن EN‏ أو طعام» فوجد ثمة لعبّاء أو غناء”"'". فلا 


(۱) صدق. 

(۲) كالشراء والإذن. 

(۳) بنجاسة الماء. 

)٤(‏ عدل. 

(°) بنجاسة الماء. 

(5) قوله: "مع العدالة إلخ“ يعنى إذا أخبر عدل بنجاسة الماء يتيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع 
العدالة» وأما التحرى إلخ. (كفاية) 

(۷) فلا بد فيه من الاحتياط بالإراقة. 

(۸) أى الوضوء وعدم التيمم. 

(9) إشارة إلى قوله: أما التحرى فمجرد ظن؛ فكان فيه احتمال الخطاء؛ وإن لم يترجح أحد الجانبين» فالأصل هو 
الطهارة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " ومنبا الحل والحرمة إلخ“ قبل هما خدبر الواحذ ادل إذا لم ضبن زوال الملك» كالإخبار بحرمة 
| الطعام والشراب؛ يقسبل قول العدلء فلا يحل الأكل ولا الطعام؛ لأنها حق الله» فيثبت بخبر الواحد» ولا يخرج عن 
ملكه؛ لأن بطلان المللك لا يغبت بخبره» وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك. 
| وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل» كما إذا أخبر رجل» أو امرأة عدل للزوجينء بأنهما ارتضعا من امرأة واحدة لا يقبل» 
بل لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الحرمة هنا مع بقاء النكاح غير متصورء فكان متضمتا لزوال الملك. 

فإن قيل: قد تقدم قوله؛ لأنه لما قبل قوله أى قول انجوسى فى الحل» أولى أن يقبل ذ فى الحرمة» وهو يدل على أن العدالة 

فى الخبر بالحل والحرمة غير شرطء فكان كلامه متناقضاء وأجيب: ل يم م ا ضرا 
يثبت قصداء فلا تناقض؛ لأن المراد ههنا ما كان قصدا. (عناية) 

(۱۱) ى محمد فى ”الجامع الصغير“. (عينى) ش 

)١6(‏ الوليمة قيل: طعام العرس. (ع) 


ټ اسع | كا 
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بأس بأن يقعد ويأكل» قال أبو 


0 يقعد؛ لأن فى ذلك شين الدين "© وفتح باب المعصية على المسلمين”'''» والمحكى 
"كان قبل أن يصير مقتدى» ولو كان ذلك" على 
المائدة**" لا ينبغى أن يقعد» وإن""'' لم يكن مقتدى؟ لقوله تعالى: #فلا تقعد بعد 


(۳) 


عن أبى حنيفة فى الكتاب 


)١19‏ الغناء بالكسر السماع. (ع) 
)١(‏ قوله: "من لم يجب الدعوة إلخ 


# راجع نصب الراية ج4 ص۰۲۲۱ و 

(۲) دعوت. 

(۳) بیان ما. 

(4) قوله: ” كصلاة الجنازة قيل عليه 
لإقامة الفرض تحمله لإقامة السنة. 

وأجيب بأنہا سنة فى قوة الواجب؛ لور 
أبا القاسم»» ويجوز أن يقال: وجه التشبيه | 
(ه) الواو وصلية. 
(1) بالكسر: زارى كردن. (م) 
(۷) المدعو. . : 


(8) المدعو. 

(۱۰) مقتدى. 

)١١1(‏ قوله:لأن فى ذلك [قعود] شين 

(۱۲) قوله: ” وفتح باب المعصية إلخ” 
فتح باب المعصية على المسلمين. (كافى) 
)١18(‏ أى الجامع الصغير. (عينى) 


)١5(‏ مائدة حوان آراسته بطعام, فإذا 


س 2-2 


الدعوة سنة» قال عليهالسلام: «من لم يجب الدعوة 
القاسم»*, فلا يتركها”" لم اقترنت بها من البدعة ' من غيره» 


.وهذا إذالم یکن" مقتدی» فإن کان" ولم يقدرعلى منعهم يخرج» ولا 


«شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» انتهى . (ت) 


(۸) قوله: ” منعهم إل“ ليكون عملا بقوله عليه السلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» الحديث.(ع) 


خلاف الدين استخفاف بالدين فى نظر الناظرين. (أعظمى) 


)١ ٤(‏ أى هذا إذا كان الغناء واللعب فى ذلك المنزل لا المائدة» ولو كان ذلك إلخ". 


-لالاا- فصل في الأكل والشرب 
لحدفة : اقلت بهذا رة فضبرت::-وهذا لأنإجابة 
.0( » عضن أنا 
كصلاة الجنازة 
) 


(PD 


لدراية ج۲ ص۸ ۲۱ الحديث/ !7" ؟. (نعيم) 


أنه قياس السنة على الفرض» وهو غير مستقيم؛ فإنه لايلزم من تحمل امحذور 


ود الوعيد على تاركهاء قال عليه السلام : ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 
قتران العبادة بالبدعة مم قطع النظر عن صفة تلك العبادة. (ع) 


الدين [بالفتح عيب. م]“ لأن المقتتدى إمام فى الدين» وفعل إمام الدين على 


فإنه رما يعتقند البعض الحل حين يراه ساكتاء يصنع ذلك بين يديه فيكون فيه 


لم يكن عليه طعام فهى خوان. (من) 
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الذكر ی مع القو م و 
حق الدغرة" > قلاف لذ هم عل 0 0 ا 


على أن الملاهى كلها حرام ٠"‏ حتى التغنى بضرب القضيب *» وكذا" فقول أن 
0 : اإتليت؛ لأن الأبتلاء بالحرم و7 


تالا ارا جال لبس اخرير ر ا و ی ر 
نی" عن لبس الحرير*' والديباج» وقال : إنغايلبسه من لا خلاق له فى 


_ فصل في اللبس 


(١١).الواو‏ وصلية. 

(۱) أى تذكر النہی. (طحطاوى) 

(۲) المدعو اللعب والغناء. 

(۳) قوله: لأنه لم يلزمه حق الدعوة' ' لأن إجابة الدعوة إثما يلزم إذا كانت الدعوة على وجه السنةء وهذا إذا كانوا 

لا یتر کون بتحضوره» وإن كانوا یتر کون احتشامًا له واحترامًا له یحضر؛ لأن حضوره يكون من باب الشبى عن النکر. (ك) 

)٤(‏ قوله: بخلاف الي ل م] عليه “ أى أتى بغتة على اللعب» أو الغناء 
من غير علم بذلك حين دعى إلى الوليمة. (مل) 

)٥(‏ ولم يلترمه. 


| اللهو حرام بالنص» قال عليه السلام: «لهو المؤمن باطل إلا فى ثلاث تأديبه فرسه»» وفى رواية: «ملاعبته بفرسه ورميه عن 
قوسه وملاعبته مع أهله», وهذا الذى ذكره ليس من هذه الثلاث» فكان باطلاء + ثم الكلام فى الغناء. 

قال بعضهم: دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاستماع إليه معصية؛ لقوله عليه السلام: «استماع الملاهى معصية 
والجلوس عليه فسق والتلذذ بها من الكفر» وإنما قال ذلك على سبيل التشدد؛ وإن سمع بغتةٌ» فلا إثم عليه؛ ويجب عليه 
أن يجتهد كل الجهد, حتى لا يسمم. (ك) 0 

(۷) قوله: "على أن الملاهى إلخ“ وضع غلك عرف فن لقاع قار یف باس قار كنا ]نا عر ل ف 
أوقات لتذكير ثلث نفخات الصور المناسبة بيدهماء فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزع» وبعد العشاء إلى نفخة الموت» 
وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. (در مختار) 

(8) كأمير: شاخ درخت. (من) عنى به حشب الحارس. (ك) 

(9) معطوف على قوله: دلت المسألة. (ع) 

00١‏ أى دال على أن الملاهى إلخ. 

)١١(‏ قوله: "لأن الابعلاء بانحرم [لا بغير انحرم] يكون” قال مشايخنا: استماع القرآن بالإلحان معصية» والتالى 
والسامع آثمان. (کافی) 

)١1(‏ لما فرغ من مقدمات مسائل الكراهية» ذكر تفصيل ما يحتاج إليه الإنسان » وقدم اللبس لكثرة الحاجة إليه . (ع) 
(1) أى القدورى فى ”مختصره ". (عينى) ْ 
)١4(‏ قوله: "نى عن لبس إلخ“ قلت: هما حديثان: الأول: أخرجه الجماعة عن حذيفة قال: سمعت رسول الله 


© قوله: ودلت المسألة إلخ“ لأن محمدا أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثم اللعب والغناء؛ فاللعب وهو ش 
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اسا ارا 0" وهو مارواه عدة من الصحابة 


الآخرة)* 3 وإثما حل للنساء 9 
5 


رضى الله تعالى عنم › > منہم على رضى الله تعالى عنه» أن النبى وة خر 
وبإحدى يديه حرير»؛ > وبالأخرى ذهب» وقال ا اه 
حلال لإناتهم ۴*۴ 


اناا و) اي اا EV‏ 
ظ E‏ و اد اعد عفوء وهو مقدار”' ثلاثة أصابع”" أو 
ف ا : 


أربعة كالأعلام”” والمكفو ارو «أنه عليه السلام ' نبى 
می یی لر إلا موضع مين او وة أر أرق "اراد الأعلام» وعن عليه 
الام : «أنه كان يلبهم ں جبة مكفوفة فة بالحرير yT‏ 


للد يقول: ولا تلبسوا الحريزة ولا الديياج) .أوالثانى: : أخرجه البخارى ومسلم أن عمر بن ا خطاب رضى الله تعالى عدهما 
رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: : بارسول الله! لو اشتريت هذه فابستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا. 
عليكء فقال رسول الله موك : : وإنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلا ق له فى الآخرة). (مل) 
(1.0) قوله: ” الحرير [معرب ديبا. م]” الإبريسم المطبوخ» سمى الثوب المتخذ منه حريراء وفى جمع التفاريق الحرير 
ما كان مصمتاء أو لنمته حريرَاء والديباج الثوب الذى سداه ولحمته إبريسم» وعندهم اسم للمنقش. (مغرب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲۲» والدراية ج۲ ص۰۲۱۸ الحدیٹ ۹۳۸ . (نعيم) 
(۲) قوله: وإنما حل للنساء إلخ “ لما ذكر الحرمة والحلء فاستدل على الحرمة بقوله عليه السلام: : «إنما يلبسه من لا 
حلا ق له فى الآخرة»» وهو عام فى الذكر والأنثى؛ لزم أن يقول:وإنما حل للنساء بحديث آخر. (عناية) 
()قوله: ” بحديث آخخر [متأخمر عن الأول]" الدليل دل على أن مقتضى الحل للإنناث متأخر» وهو استعمال 
الإناث من لدن رسول الله له إلى يومنا هذا من غير نكير» وهذا آية قاطعة على تأخره. . (ك“ 

)٤(‏ قوله: حرج ويإحدى يديه إلخ ' رواه الطبرانى فى ” معجمه“ عن عبد الله بن عمرو قال: حرج النبى م 
وفى إحدى يديه ثوب من حرير» وفی الأخرزى ذهبء فقال: «إن هذين محرم على ذكور أمتى حل لإنائهم» انتہی. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ؟١1)‏ والدرايةج؟ ص۰۲۱۹ الحدیث ۹۳۹ . (نعيم) 
() قوله: ” ويروى إلخ“وقال بعض الققهاء: هو حرام عليبن لعموم النبى. (ك) 

(1) فى العرض. 

(۷) أى مضمومة لا منثورة. 

١‏ (۸) قوله: " كالأعلام عل لصوب ر ومر اموا اق اا و بسن ی 

أو خياطة. (رد انحتار) 
قوله: ” كالأعلام“ وفى” السير الكبيار : أن العلم حلال مطلقا؛ سواء كان صصخيرا أو كبيراء ومن افاس من حرم 

ذلك؛ لعموم النهى. (ك) ‏ 

)05 أى سنجاف دوخحته شده. 

***. راجع نصب الراية ج٤‏ ص 27540 والدراية ج7٠‏ ص 2377١‏ الحدیث ٤۰‏ ۹. (نعيم) . 


)000 قلت: أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب. 
(11) كذا قال أبو عشمان: كذا قال الزيلعى. 
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ئ 5 فن توا ''» والنوم عليه عند أبى حنيفة» وقالا 0 
وفى الجامع الصغير” :کر قول محمل وحلده» ولم يذكر قول أبى يوسفٍء وإنما 
ذكره القدورى وغيره من المشايخ› ا ا و » وتعليقه على 
الأبواب» لهما العمومات©) ؛ ولأنه من زى الأكاسر "'' والجبابرة» والتشبه بهم 
حرام .وقال عمر رضى الله تعالى عنه * : 'إياكم وزى الأعاجم . وله ما 
5 ل لمارا جلي على ور a‏ حرير) **وقد كان على بساط” 1°( 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنما مرفقة" حرير "***؛ ولأن القليل من 

( 

[الملبوس مباح كالأعلام» فكذا القليل من اللبس"'"' والاستعمالء وا لجامع كونه 


)۳( أى مكفوفة الجيب والكمين: کذا رواه ا 

يلايك راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۰۲۲‏ والدرايةج؟ ص۲۲۰ الحدیث .٩ ٤۱‏ (نعيم) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) توسد: بالش كردن جيزى را. (م) 

. (۳) يعنى للرجل والمرأة جميعًا بخلاف اللبس. (ك) 

)٤(‏ برده» أى فى تعليقه على الجدر. (ك) 

(0) قوله: "لها العمومات” يريد به قوله: نہى عن لبس الحرير» وقوله: إما يلبسه من لا خلا ق له فى الآخرة. (ع) 
|1[ () قوله: ”زى [بالكسر: جامة ولباس] الأكاسرة إلخ“ الأكاسرة جمع كسرى -بفتح الكاف وكسرها- وهو 
|[ اسم كل من ملك فارس من العجم» والجبابرة جمع جبار» وهو المتكبر: (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۲۲‏ تحت الحديث السابع» والدرايةج؟ ص۲۲۰ الحديث .٩ ٤۲‏ (نعيم) 

(۷) هذا تحذير. 
(8) قلت: غریب جدا. (ت) 
(94) بكسر الميم: وسادة الاتكاء. 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ والدراية ج۲ ص۲۲۰ تحت الحديث .٩ ٤۲‏ (نعيم) 


)٠١(‏ فراش. 

ك١ بالكسر: بالش» وسادة الاتكاء.‎ )١١( 

)۲( رواه أبن سعد فی ”الطبقات . (ت) 

kkk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ تحت الحديث الثامن» والدرايةج ۲ ص۲۲۰ تحت الحديث .٩ ٤۲‏ (نعيم) 


(۱۳) قوله: "فكذا القليل إلخ” فإن قيل: الجلوس على كرسى الفضة لا يحل و لا يحل افتراشه» وقد حل القليل 
منه» وهو لبس اللخاتم» قلنا: ما أطلقنا القليل إلا ليكون نموذجاء فإذا انقلب مقصودا بقى حرامًا كانم وهذا ؛ لأن الحرير 
لباس أهل الجنة» قال الله تعالى: «إولباسهم فيا حرير» فوجب إطلاق القليل منهء وهو العلم» والقليل من لبسه وهو 
| الافتراش؛ ليكون نموذجا إلى إلى ذلك الكثير الكامل. 

أ لض فل پکرن لام ف الرالآخرة» ون بكو نما كرسي وتحوما قر اعاتا مار یبا مط ون 
الا شاه ا رك 
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نموذجا'' على ما عرف. 

"قال" : ولا باس بلبس المرير والديباج فى الحرب عندهما؛ لما روى الشعبى 
رحمه الله تعالى أنه عليه السلام رخص فى لبس الحرير والديباج فى الحرب*؛ 
ولأنه فيه ضرورة» ضرورة» فإن الخالص منه أدفع " لعرة ‏ اسلاج وأهيب فى عين العدو 
كن . ويكره عند أبى حنيظة ؛ لأنه لا فصل فيما روينا. “© والضرورة اندفعت 
2 وهو الذى لحمته”" حريرء وسّداه”" غير ذلك» والمحظور لا يستباح إلا 
لضرورة”'» ومارواه رواه محمول عل المخلوط' . ْ 

قال : ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولُحمته غير حرير» كالقطن والخز 
الحرب وغيره؛ لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم”"" كانوايلبسون الخز**. والخز 


. (1۲(* 


)١(‏ قوله: ”كونه نموذجا [تنمونه]” ' النموذج -بفتح النون- معرب بمعنى الأنموذج) بض بضم الهمزة» يعنى أن المستعمل 
يعلم بهذا المقدار لذة ما وعد له فى الآخرة؛ لبرغب فى تحصيل سبب يوصل إليه. (ع) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

* راجع نصب الراية جة ص ۲۲۷ والدراية ج۲ ص٠۲۲‏ الحديث ٤۳‏ ۹. (نعيم) 

(۳) أى دافع ترست محنت وسختى سلاح راء وهيبت بيدا ميكند در جشم عدو. (ترجمه) 

)6( معرة -بالفتح وتشديد راء- أى شدته شر وضرر.‎ )٤( 

)٥(‏ بريق درخشيدن. (م) 

(1) يريد به قوله عليه السلام: «هذان محرمان على ذكور أمتىة. (2) 

(۷) باناء پودجامه. 1 

(۸) تاناء تارجامه حلاف يود. (م) 

(9) قوله: ” وامحظور لايستباح إلا لضرورة” مرتبط بالمقدمة السابقة عليهاء وهى قوله: والضرورة اندفعت 
بالخلوط والمعنى أن الحظور لا يستباح إلا لضرورة» والضرورة فيما نحن فيه قد اندفعت بالخلوط الذى لحمته حرير وسداه 
غير ذلك» فلا مجال لاستباحة الخالص منه» فالمقدمة الثانية فى تقرير المضنف متقدمة فى المعنى» إلا أنها أخرها فى الذكر؛ 
لكون مساس المقدمة الأولى بدليلهما العقلى أكثرء وتاثيرها فى الجواب عن ذلك الدليل أظهر. (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”وما رواه محمول إلخ”"يإقول: فيه نظر؛ لأن ما رواه ترخيص النبى ر فى لبس الحرير والديباج فى 
الحرب» والحمل على اخلط إن صح فى الحرير لاايصح فى الديياج؛ لن الدبياج فى اللغة والعرف ما كان كله حريراء 
قال فى " المغرب” الديباج الذى سداه ولحمته إريسم. (نت) 

(11) أى محمد فى "الجامم الصغير" (عينى) 

(۱۲) قوله: ” والخخرَ [هو اسم دابة سمى المتخذ من وبره خزا. مصفی]“ هو اسم لثوب سداه حرير ولحمته صوف 
حيوان يكون فى الماء. (ك) 

قوله: ” والخز ” خر در اصل دابه“ بحريست بعد ازان جامه كه از ريشم آن بافند» نيز كويند. 5 

(۱۳) كأنس وعمران بن حصين وغيرهماء كذا قال الزيلعى 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۷ تحت الحديث التاسع» 3500 الحديث؟95 ص‌۲۲۱. (نعيم) 
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]| سسْدى بالحرير”©؛ ولأن الشوب”"“إما يصير ثوا بالنسجء والنسج , 
فكانت هى المعتبرة”" دون السدى» وقال ابو ت أكره ثور 
يكون بين الفرو" والظهارة”", ودار ا اس لآن الثوب ملبوس 
ول رما وو لكا ظ 
فال : وما كان لحمه خريراً» وسداة غير ريز لا باس نه فى ارب 


للضرورة» ويكره م فو غيره؛ ا والاعتبار للحمة على ما 
)00 (۳, )16( )10( 
بنا" قال : ولايجوزللرجال التحلى بالذهب؛ لما رويا"' »ولا 


(۱) أسدى الثوب: بافت جامه را. (من) 

(۲) قوله: ”ولأن الثوب إلخ” أى الثوب يصير للحمة؛ لأنه إفا يصير ثوبا بالنسج: والنسج بع ركيب اللحمة» 
فکانت اللحمة ا الأخير» فيضاف الحكم إليه. (بدائع) 

(۳) قوله: ”هى المعتبرة E‏ 

)٤(‏ قوله: ”وقال أبو یوسف“ گفت است أبو یوسف كه ميان تہی از جامئی قز كه نوعى از أبريسم ست مكروه 
است. (ترجمة) 

(5) ثوب القز -بالفتح وتشديد زاى- ابريشم جام. (م) 

(5) بوستين. 

(۷) ابره» نقيض البطانة. (ديوان) 

(۸) بالفتح: جيرئ كه بالش وج ز أن بدان آگنده کنند. (م) 
ش )٩(‏ قوله: ” لأن الشوب إلخ“ أى لأن الثوب إذا كان ب بين الثوبين فهو ملبوس» ولبس الحرير لا يجوز للرجال» فأما 

الحشو فليس بملبوس. (ك) ْ 

)٠١(‏ أى محمد.عينى) 

(1.1) ضرورة. ا 
)1١١( ٠‏ قوله: "على ما بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الثوب إا يصير ثوبًا بالنسج. (ع) 

(1) أى القدورى. (عينى) | 

(14) قوله: “ولا يجوز للرجال التحلى “ [التزين] أقول: قد جرى الرواج بين العوام كالأنعام» بل الخواص كالعوام» 
استعمال النعال ا مغقة بنقوش الذهب والفضة»ء وقد سكلت عنه كثيرا» فاجبته» بأن النعال أيضًا من جملة الشياب الملبوسة» 
ولهذا يقال له فى الفارسية يابوش» فحكمه حكمها. 

فمقدار الحرير والذهب والفضة الذى يجوز استعماله فى الثياب كالعمامة والقميص وغيرها يجوز استعمال ذلك 
القدر فيه أيضاء وهو مقدار أربعة أصابع على طرف الثوب» والنقوش المتفرقة فى الوسط» على ما هو مبسوط.فى محله. 

وسئل عن هذه المسألة بعض من قبلنا فى سنة 21175 فأفتى بأن النعل الكذائى من جملة الحلى» فيحرم استعماله على 
الرجال والنساء» ولا يخفى عليك ما فيه» فاستقم ولا تزل» وزيادة الحقيق فى هذا البحث فى رسالتى “غاية المقال فيما 
يتعلق بالنعال” فارجع إليها. (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله تعالى) ا 

)١5(‏ قوله: ما روينا” من قوله عليه السلام: «هذان حرامان على ذكور أمتى؛ فإن قیل: قوله عليه السلام: وهذان 
حرامان على ذكور أمتى»؛ لكونه خبر السواحد لا يعارض قول الله تعالى: #قل من حرم زينة الله التى أحر جي الآية 
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بال رة تاف ا إلا بالخاته'") وال 3 0( E,‏ 3 من الة ا 0 
تحقيقًا لمعنى النموذح والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس واحد» كيف؟ 
وقد جاء فى إباحة ذلك آثار" : 
وفى ”الجامع الصغير“؟: ولا يتختم إلا بالفضة» وهذا نص على أن التختم 
بالحجر والحديد والصفر”" حرام ورأى رسول الله اة "© على رجل خاتم صفرء 


TT 9 


سم 


- ا 7 
ولا يقيده؛ لأن التقييد نسخ, فالجواب أنه مشهور متفق عليه» تلقته الآمة بالقبول» فجاز التقييد به. (ع) 


)١١(‏ ذهب. 
(۲) قوله: ”إلا باخام" وفى ”الاحتيار“: من أن يكون الخاتم على قدر مغفال فما دونه» وفى ”رد امحتار" قدر 
درهم» والمنطقة فى عيون الأثر لأبى الفتح اليعمرى» ويقال له: ابن سيد الناس» إن النبى ر كان له منطقة من أديم مبثورء 
أئ مقشور ثلث حلقها وإبزبمها وطرقها فبضةء والإبزيم الذى فى رأس المنطقة ونحوهاء كذا فى شرح "النقاية العلى 
القارى. وفئ "رد الحتار “ عامة عبارتهم مطلقة» لكن فى ”القنية “ لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة» ولا بأس إذا كان 
قليلاء وإلا فلاء وفى ”الظهيرية“ وعن أيى يوسف لا بأس بأن يجعل فى أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضة» ويكره أن 
يجعل جميعه أو عامته الفضة» فتأمل» انتسبى. وحلية السيف والشرط أن لايضع يده على موضع الفضة؛ كذا فى "رد 
امحتار“ وفى لفظ ” النسائى" كان نعل سيف رسول الله ل من فضة» وقبيعة سيفه وما بين ذلك حلق من فضة» والقبيعة 
بالقاف فموحدة: ثم ياء تحتية: ثم مهملة على وزن سفينة مع على طرف مقبض السيف من فضةء أو حديد» كذا فى شرح 
”النقاية“ وفى ”العا مگيرية": إذا كان فى فصل السيف» أو فى قبضة السيف فضةء قال أبو حنيفة: إن أخذ من السكين 
موضع الفضة يكره» وإلا فلاء وقال أبو يوسف: يكره مطلقاء اتسبى» وفى ”رد الحتار“: ويجتنب فى النصل والقبضة 
واللجام موضع اليد انتبى. ”من الفضة“ أى لا من الذهب كذا فى "رد امحتار“ قال فى ” العالمكيرية“: وفى ”السير": لا 
ينبغى أن يحلى السيف بذهب وإن كان فى الحرب؛ لأن الحلية لا ينتفع فى الحرب» وإنما هى للزينة» قال عفا الله عنه» فإذا 
كان هذا فى السيف» ففى حمائله أولى: کذا فى ”التمرتاشی ٠‏ انتبى. 

وقال القهستانى فى شرح ”النقاية ' ناقلا عن ”فتاوى قاضى خان“: لا بأس بحليةا المنطقة والسلاح» وحمائل السيف 
بالفضة فى قو » ويكره ذلك بالذهب عند البعض» هذا إذا خلص من الفضة أو الذهبء وإلا فلا بأس به عند الكل؛ 
انتبى. وفى ”العا مگيرية“ ولا بأس بتموية السلاح بالذهب والفضة» كذا فى ” السراجية” انتہی» وفى ” مجمع البركات” 
أما التموية الذى لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس به» انتبى. (مل) 

(۳) کمربند. 
)٤(‏ زيور. 
)٥(‏ نمونه. 
(5) قوله: ”وقد جاء إلخ“ أخرج الأئمة الستة إلا ابن ماجة عن أنس أن رسول الله َل أراد أن يكتب إلى بعض 
الأعاجم»فقيل له أنهم لايقرأُون كتابا إلا بخات» فاتخذ خاتما من فضة» ونقش فيه "محمد رسول اله“ فكان فى يده حتى 
قبض؛ وفى يد أبى بكر حتی قبض» وفی يذ عمر حتى قبض؛ وفى يد عثمان حتی سقط منه فى ” بير أريس © ثم أمر بها 
فرجت» فلم يقدر عليه انتهى. وفى لفظ 'النسائى كان سيف رسول الله َيه من فضة» وقبيعة سيفه فضة» انتبى» وفى 
كتاب ”عيون الأثر“ للشيخ أبى الفتح أنه كان للنبى ع منطقة من أديم طرفها فضة. (مل) 

(۷) آتى بلفظ ” الجامع الصغير“ لأداة الحصر فيه. (ع) 

(۸) وآن مس با قلعى گداخته. (برهان) صفر -بالضم- بمعنى روئين» كه بہندی كإنسى كويند. (غياث اللغات) 


)٩(‏ أخرجه الترمذى. 
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فقال"'': اما لى أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد”"' فقال”" ما 
لى أرى عليك حلية “ أهل النار»*؛ ومن الناس من أطلق” فى الحجر الذى 
يقال له: يشب" ؛ لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجرء وإطلاق الجواب”" فى 
الكتاب يدل على تحريه. . ! 

والتختم بالذهب على الرجال حرام ؛ لما روينا“» وعن على رضى الله تعالى 
ن( . «أن النبى عليه السلام نى عن التختم بالذهب)**” ؛ ولأن الأصل ف۷٩‏ 
التحريم» والإباحة ضرورة الختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدنى» وهو الفضة , 
الحلقة هى المعتبرة ؛ لأن قوام الخاتم بباء ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من 
حجر ويجعل الفص إلى باطن كفه''''» بخلاف النسوان؛ لأنه”''' تزين فى حقهن» 
وإنما يتختم القاضى والسلطان؛ لحاجته إلى الختم» فأما غيرهما فالأفضل أن يترك 
لعدم الحاجة إليه . 


(۱) فأمره فرمى به. 
(۲) قوله: ”ورای على آخر إلخ” ليس كذلك بل هو رجل واحد كما هو فى حدیث رواه أبو داود والترمذی 
والنسائى, من أنه جاءه رجل إلى النبى مَك وعليه حاتم من حديد» فقال: «ما لى أرى عليك حلية أهل النارة» ثم جاء وعليه 
١‏ أأخاتم من شبه» وفى رواية الترمذى من صفرء فقال: «ما لى أجد منك ريح الأصنام»» كذا قال الزيلعى. (مل) 

(۳) فأمره فرمی. (كف) 

(؟) زيور. (من) 

8 راجع نضب الراية ج٤‏ ص 374» والدرايةج؟ ص۲۲۳ الحديث ٤٥‏ 5. (نعيم) 

)٥(‏ قوله: ”ومن الناس من أطلق [أى أباح] إلخ ' وإليه مال شمس الإئمة السرخسى؛ فإنه قال: والأصح أنه لا 
بأس به كالعقيق» فإنه عليه السلام كان يتختم بالعقيق؛ وقال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك». (ك) 

(1) بالفتح: معرب يشم. (م) حجر يضرب إلى الصفرة. (مضمرات) 

(۷) وهو قوله: ولا يتختم إلا بالفضة. (ك) 

(8) يعنى الجامم الصغير. (ع) 

٠‏ (9) قوله: “لما روينا” إشارة إلى قوله: «هذان حرامان» الحديث؛ ومن الناس من جوز التختم بالذهب؛ لما روى 
عن البراء بن عازب» أنه لبس خماتم ذهب؛ ولأن النبى عن استعمال الذهب والفضة سواءء فلما حل التختم بالفضة 
لقلته؛ولكونه نموذجا وجعل كالعلم فى الثوب» فكذا فى الآحر» والجواب أنه منسوخ بحديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه أن النبى ل «نبى عن ذلك». رك 
)٠١( >‏ رواه الجماعة إلا البخارى. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 21750 والدراية ج۲ ص۲۲۳ الحدیث .٩ ٤٦٩‏ (نعيم) 


| تختم.‎ )۱١( 
لان النبى موي فعل كذلك. ركف)‎ )15( 
. تختم‎ 05 
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E‏ ولا اش رين الذهب في ججير 


ثقبه“؛ لأنه تابع كالعلم فى الثو ب 
و : ولا تشد الأسناذ 


0 ا اا ای ا “ يوم الکلاب 


فضة O‏ فأمره النبى عليه 


أيضا ء ا 
9 فاتتشل أنفا من 


السلا" بأن يتخذ أنفًا من ذهب *. 


ولأبى حنيفة أن الأصل فيه التحري» والإباحة للضرورة» وقداندفعت 
e‏ فبقى الذهب على التحريم »› والضرورة فيما روى لم تندفع فى 


نه حيث أنتن . 


الأنف 


ال٠‏ ويكره أن یلیس 


لا ثبت 


(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) ميخ. (م) 

(۳) سوراخ. 

)٤(‏ ثقبه -بالفتح- سوراخ. (م) 
زا (عينى) 

(1) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ” يعنى 


هكذا ذ کر الكرخى» وذكر فی ”الأمال “ قوله 


(۷) صاحبين. 
(۸) اصابه درد مند ومصيبت زده کرد 
)٩(‏ قوله: "يوم الكلاب” هو -بضم 
و كانت فيه واقعة عظيمة للعرب. (مل) 
)٠١(‏ إنتان: ناحوش شدن. (من) 
(۱۱) أخرجه أبو داود. (ت) 


* راجع نصب الراية ج+ ص 25170 وا 


(۱۲) قوله: ”لم تندفع فى الأنف دونه 
(۱۳) ۰ أى القدورى. (عينى) 


الذكور من الصبيان الذهب ا 


ثبت فى حق الذكور وحرم اللبس حرم الألباس كالخمر لا حرم شريها: حرم 
قال : وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ؛ لأنه نوع تجبر وتكبر» 
و الت يمسح بها الوضوء 


7" أو يتخط ببا "22 وقيل : إذا كان عن حاجة لا 


أبى حديفة) 


اختلاف المشايخ فى قول أبى یوسف» فمنهم من ذكر قوله مع 
مع قول محمد. ( ۶) 


ذ. (من) 
الكاف وتخفيف اللام- اسم ماء, وقيل: اواد الكرقة را 


لدرايةج؟ ص٤‏ 257 الحديث ٤۷‏ ۹. (نعيم) 


“ أى دون الذهب أى لم تندفم الضرورة فى الأنف بدون اتخاذه من الذهب. (ك) 


)١4(‏ وذلك لأن الصبى يجب أن يعود ما يجوز فى الشريعة» دون ما لا يجوز؛ ليألف ذلك. (غن) 


(15) أى محمد. (عينى) 
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الجلرس. ا ا ل ا ال ا ل لس 


ولا بأس بأن يربط الرجل فى إصبعه؛ أو خاتمه الخيط للحاجة» ويسمى ذلك 
الرت ٠‏ والرتيمة”» وكان ذلك من عادة العرب» قال قائلهم : شعر : 

لا ينفعنك اليوم إن همت" بهم كثرة ما توصى وتعقاد الرت "“ 

وقد روى أن النى عليه السلا أمر بعض أصحاب بذاك ۴۳+ ولأنه ليس 


(17) أى يكره. 

)١17‏ أى الماء الذى يتوضا فيه. 

)1۸( أى يؤخحذ بها امخاط» وهو ماء الأنف» امتخاط: 0 

(1) قوله: ' وهو هو الصحيح" ' لأن عامة المسلين استعملوا هذا فى عامة البلدان؛ لدفع الأذىء وما رآه المسلون حستاء 
فهو عند الله حسن. (ع) 1 

20( فإنه مكروه؛ لأنه من عادة الجبابرة إلا الحاجة كالتفكر» وغيره. 

(۳) بجار زانو نشستن. (من) . 

)٤(‏ بالفتح: رشته كه بجہت ياد داشت بانگشت بندند. (غياث) 

.(5) قوله: ”والرتيمة' رتيمه كسفينه بمعنى رتمه است» جمع آن رتائم ورتام است. ورتمه بالفتح: رشته كه بر 
انگشت بندند جہت ياد دادن جيزى كه كفته باشند رتم جمم» كذا فى منتبى الأب " : 

)١(‏ قوله: ”همت ' أى اگر قضد زن بود بزنا يس جه فائده از کٹرت وصيت وبستن رتم أعنى در انگشت يادر 
انگشتری آن زن برای ياد داشتن وصيتباى توء واين قول ابو الليث است. (ترجمه) 

(۷) قوله: "وتعقاد الرتم [بفتحتين: ضرب من الشجرع” ارتم نوع من الشجرء وكان الرجل إذا أراد فى السفر 
عمد إلى هذا الشجرء فقعد بعض أغصانه ببعض» فإذا رجع من سفره وأصابه على تلك الحالةء قال: لم تخنى امرأتى» 
وإن أصابه وقد انحل قال: قد خمانتنى هى ومعنى البيت هل ينفعنك اليوم إن همت امرأتك أن تخونك وصيتك بہاء 
وإقامتك من يحفظها وتعقادك الشجرء قوله: إن همت بهم أى بشىء تريده» يعنى أنها إذا كانت عفيفة حفظت نفسهاء 
وإن لم تكن كذلكء فلا حيلة فيهاء كذا قال أبو محمد يوسف بن الحسن» والتعقاد مصدر بمعنى. العقد على وزن تفعال» 
كالتلعاب والتہداب. . والبيت برواية الشقاة من أهل اللغة هل ينفعنك اليوم بلفظ هل؛ وهو القياس فى كلام العرب 
ل ال و ل ا ا ل م 
كذا فى ' أغاية البيان. وفى ”الكفاية“ : أن هذا هو المشهورء والمروى عن الثقات إلا أن أبا الليث ذكر الرتم بمعنى الرتيمة 
وفى ”المغرب“ SA EAS‏ ا تيمة» قال الشاعر شعرا : 

إذا ل تكن عا اناق کے فليس بمغن عنك عقدالرتائم. 2 (مل) 
قود بذلك * aT‏ ا SR‏ هذا غریب» وروی أبو يعلى 
فى ”مسنده" ' والطبرانى فى" 'معجمه الوسط “ ابي هد كاارريظة حيطي ا 
هذه الرواية كلامًا. (مل) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۳۸ والدرايةج۲ ص6 17» الحديث48 4. (نعيم) 
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فصل 


ولأن فى ابتداء الوجه و 


(۳) أى القدورى. (عينى) 


)٥(‏ قوله: ”إلا ماظهر مہا“ أى إلا 


(7) أى فسر ذلك على وابن عباس. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 715 تحت 
(۸) هذا قول المصنف. 


13م أجنبية. 

)١١(‏ أى النظر إلى قدم الأجنبية. 

٠‏ (۲) قوله: ”لأن فيه بعض الضرورة 
كل وقت. (کافی) 
®( اجنبية. 

)١ ٤(‏ الذراع فى الخبز والطبخ وع 


قال : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها 
لقوله تعالی : ولا يبدين زینتہن إلا ما ظهر منها”4» قال" على وابن عباس 
زفق الله تعالى غا ما 
وهو الوجه والكف. كما أن المراد بالزينة المذكورة مواضعها 


وإعطاء وغير ذلك» وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها'”'". 
)1۱( 


أنه يباح النظر إلى ذراعيبا" أ 


)١( ٠‏ قوله: "فصل إلخ' مسائل النظر أربعة» نظر الرجل إلى امرأة» ونظرها إليه» ونظر الرجل إلى الرجل» ونظر 
ذوات محارمه» ونظره إلى أمة الغير. (عناية) 


(4) قوله: ”إلا إلى وجهها إلخ” القياس أن لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية من قرنها إلى قدمهاء وإليه شار 
قوله عليه السلام: «المرأة عورة مستورة)» 
وجهها وكفيم؛ نلحاجة والضرورة» وكان ذلك استحسانا؛ لكونه أرفق بالناس. (عناية) 


الرينة» وهو العين» وموضع الخاتم» وهو الإضبعة وهذا إطلاق اسم الخال على احل» والمراد بالعين الوجه» وبالإصبع اليد» 
وهو إطلا ق اسم البعض على الكل. (مصفي) 


(۷) قوله: ” وابن عباس“ أخرج البيبقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عدهماء وأما الرواية عن على فغريب. (ت) 


(4) إطلاقا لاسم الحال على الحل. (ك) 


ل الثياب. (كف) 


-/141- فصب قن الوط والنظروالمس 


فى الوطئ"'" والنظر والمس 


( 


0 


ظهر منبا الكحل والخاتم *» وخا : 
(4) 


الكف ضرورة؛ لحاجتما إلى المعاملة مع الرجال أخذا 


که د D. hh‏ 
يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة > وعن أبى يوسف 
E EL‏ 


بالوطئ ما فى مسألة العزل المذكورة فى آخر هذا الفصل» وإلا فليس ذكر 


ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع» وهو ما استشناه فى الكتاب بقوله: "إلا إلى 


ما جرت العادة والجبلة على ظهوره» وقوله: ” الكحل والخاتم " يعنى موضع 


فصل فى الوطء والنظر والمس» والدراية ج۲ ص٤۲۲‏ تحت الحديث ٤۸‏ ۹. (نعيم) 


١‏ لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة» وربما لا تجد ا لحف فى 
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17751 ا 

قال : فإن كان لا يأمن الشهوة”' لا ينظر إلى وجهها”" إلا لحاجة”)؛ لقوله 

عليه السلام ‏ : «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية”' عن شهوة صب فى عينيه 

الآنك”" يوما لقيامة»*» فإن حاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحررًا عن 

3 52-0 2 51° (A) . 5 ٠. - 

00 وقوله: لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك فى الاشتماءء كما إذا 

علم ء أو كان أكبر رأيه ذلك . 

! ولا يحل له أن يمس وجهها'''' ولا كفها”''". وإن”'" كان يأمن الشهوة ؛ لقيام 
e OD ١‏ 8 5 

EE‏ العترورة راموك - بحلاف لتخا دوق ري وللحوة قرا 
عليه السلام : من مس كف أمرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة 

ل 2 ا اکا جک ٠‏ 

)1١5(‏ أجنبية. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

1 (۲) قوله: “قال فان كان إلخ" أى قال القدوری فى ” مختصره" أى هذا الذى قلنا من جواز النظر إلى وجه 
الاجنبية وكفها فيما إذا أمن الشهوة؛ فإذا لم يأمن الشهوة لم يحل النظر إلى وجهها. (غاية البيان) 

)( أجنبية. 

)٤(‏ قوله: ”إلا لحاجة [وإن كان شهوة]” كان دعى إلى الشهادة عليهاء أو أراد ترويجهاء أو كانت أمة أراد 
شراهاء كذا قال الولوالجى فى فتاواه. (مل) 

(5) قوله: ‏ لقوله عليه السلام من نظر لخ“ قال الزيلعى: قلت: غريب» والمعروف من استمع إلى حديث قوم وهم 
له كارهون» صب فى أذنه الآنك يوم القيامة؛ أخرجه البخارى فى "صحيحه' » فالأولى أن يستدل با فى ”العناية“: أنه 
قال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله تعالى عنه: دلا تسبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك»» ويعنى بالثانية 
أن ينظرها عن شهوةء وبما فى "غاية البيان” من أنه روى أصحاب السان عن ابن عباس عن النبى مَك : «إن الله كتب على 
ذلك ويكذبه». (مل) 0 

(5) قوله: "من نظر إلخ" هكذا ذكر شمس الأئمة الحديث فى ”شرح الكافى " ولكن فى صحته نظرء وامحاسن 
جمع الحسن ضد القبح على خلاف القياس» وكأنه جمع محسن» كذا قال الجوهرىء والآنك الأسرب» وأفعل من أبنية 
ا جمع ولم يجيء عليه الواحد إلا آنك» كذا فى " الصحاح". (غن) : 

. الأسرب: سييسية‎ (Vv) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۳۹ والدراية ج۲ ص 2770 الحدیث .٩ ٤۹‏ (نعيم) 

(۸) اى النظر إلى الوجه. 

(۹) أى كما لا يباح إذا علم أى تيقن؛ أو کان إلخ أى ظن. 

. أجنبية‎ 00١0) 

01١‏ أجنبية. 

)۲( الواو وصلية. 

(۱۳) سختى. 

)۱٤(‏ قلت: غريب. (ت) 
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(O0 We 
0 لس ېی‎ 


يوم القيامة»)*2 وهذا”" ' إذا كانت شابة 
أما إذا كانت”” عجوزًا"' لا تشتبى» فلا بأس بمصافحتها ومس يدها؛ 
الاتعداء مو ف القعة وروی أن اا بجر رق الله نال عنه كان .يده 
م وفدروى با بحر رصى 
ل ال اليد ا يد 
َ ع . ؟ 7 5 : 5 
بن الزبير رضن الله تغالى عله" استأجر عجوزا لتمرضه” "ركان 5 


(1) قوله: ليس منہا بسبیل“ أى ليس له فیہا شرعًا سبیل» بأن لم تكن مملوكة له ولا منكوحته. (مولانا ظهور الله) 

(17) بالفتتح احگرهای آنش جمرة واحد. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠‏ 5 ۲» والدراية ج۲ ص75 "تحت الحديث ٤۹‏ ۹. (نعيم) 

(۲) أى عدم الحل. 

(۳) أجنبية. 

)٤(‏ اشتهاه: حواست آن را وآرزدی وی نمود ودوست داشت. (عن) 

(ه) قوله: | ' قال بعض المتأخرين: بيان حرمة مس الوجه والكف تختص با إذا كانت مشتباة) 
أما إذا كانت عجوزا لا تشتہی» فلا بأس بمسهاء انتہی. 

أقول: لم يذكر في الكتاين ولا فى غنباره من كتب الفغنه عدم الأ ني وجه المرأةالأجتبية: شابة كانت أو 
عجوزاء وزما المذكور ههناء وفى سائر الكتب عدم البأس بمس كفها عجوزاء نعم ظاهر الدليل العقلى؛ وهو انعدام 
خوف الفتنة لا يأبى عن التعميم» لكن لا مجال لاختراع المسألة بمجرد ذلك بدون أن تذكر فى الكتب نقلا. (نت) 

(1) بالفتح: زن پیر» وعامه عجوزة بزيادتى تا گویند. (م) 

(۷) قوله: ” لانعدام حوف الفتنة [الزناع]” فإن قلت هذا تعليل فى مقابلة النص» وهو ما ذكر فى الکتاب» من مس 
كف امرأة ليس منها بسبيل» وضع على كفه جمرة يوم القيامة» قلت: المراد امرأة تدعو النفس إلى مسهاء أما إذا انزوى 
الخاطر عن لقاءها فلا. (تاج الشريعة) 

(8)قلت: غريب. 

)٩(‏ استرضاع: شير دهى خواستن» يقال: استرضعه أى طلب مرضعة. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰٤۲‏ تحت الحديث الخامس» وانظر فى الدراية ج ۲ص ۲۲٢‏ تحت الحدی ٿث ٩ ٤٩۹‏ . (نعيم) 

20٠١‏ قلت: غريب. 

)١١(‏ يقال: مرضه أى قام عليه فى مرضه. (غن) تمريض نیک خدمت كردن بيمار را. (م) 

(۱۲) غمز: سخت افشردن. (كن) 

(۱۳) فلى رأسه: جست سبش را در سر او. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤ ٠‏ ۲ تحت الحديث الخامس» وانظر فى الدراية ج !اص 76 7 تحت الحديث ٩ ٤۹٩‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”وكذا [أى يحل] إذا كان إلخ“ لأن الشيخ الكبير لم يبق له إربة كالصغير. (عينى) 

)1١5(‏ أجنبية. 


)١15(‏ إشارة إلى قوله: لانعدام الفتنة. 
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وإن كان لا يأمن عليها"'' لا تحل مصافحتما؛ لما فيه من التعريض ” للفتنة» 
والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها”" والنظر إليبا؛ لعدم خوف الفتنة“. 
قال : ريجوز للق اضى إذا أراد أن يجكم عليها"" » وللشاهد إذا أراد 
الشهادة”" عليها النطر إلى وجههاء إن خاف أن يشعبى > للحابجة ”© إلى إا 
حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة» 
أو الحكم عليباء لا قضاء الشهوة» تحرزاعما يكنه التحرز عنه” ''». وهو قصد 
SIN 5 „411 2 1 5‏ 5 5 5 
ا لحيل الشهادة !ذا افص لاقل اراح والاضيع أنه اياج 
لأنه يوجد 'من لا يشتبى» فلا ضرورة» بخلاف حالة الأداء"' . 
ومن أراد أن يتزوج امرأة» فلا بأس بن ينظر إلیہا“'» وإن””'' علم أنه يشتبيها ؛ 
لقوله عليه السلام فيه"": «أبصرها فإنه أحرى”"' أن يؤدم”*' بينكما»*؛ ولأن 


(۱) قوله: ”ون كان لا يأمن عليما إلخ" أقول: الضمير فى عليها للمرأة» ووجه تخصيص ذكر عدم الأمن عليما 
هو حصول العلم بحكم عدم الأمن على نفسه دلالة من بيان حكم عدم الأمن عليباء فإنه إذا لم تحل مصاحبتما عند عدم 
الأمن عليبا؛ لما فيه من تعريض الغير الفتنة» فلأن لا تحل مصافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى؛ لما فيه من المباشرة 
للفتنة بنفسه. (نتائج الأفكار) ش 

(۲) پیش أوردن کسی را بركارى. (م) ! 

(۳) قوله: "يبام مسها إل“ لأنه ليس لبدنها حكم العورة» ولا فى النظر والمس خوف الفتنة. (ك) 

)٤(‏ الزناء. ش 

)٥(‏ أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

(1) أجنبية. 

(۷) عند القاضى. 

(۸) الواو وصلية. 

1 (4)قوله: ”للحاجة [والضرورة تبيح المحذورات. كافى]“ ألا ترى أن شهود الزناء لهم أن ينظر» وإلى موضع 
العورة على قصد تحمل الشهادة. (كافى) ش 

)٠١(‏ قوله: ”تحرزا عما يمكنه التحرز عنه“ لأنه إن لم يمكنه التحرز فعلاء فقد أمكنه التحرز منه قلبا. (ك) 

)١١(‏ إلى الوجه. 

(؟١)‏ لتحمل الشهادة. 

)١7(‏ قوله: ” بخلاف حالة الأداء“ فقد التزم هذه الأمانة بالتحمل؛ وهو متعين لأداءها. رك 

)١4(‏ قوله: ”فلا بأس إلخ“ ولا ينبغى أن يمس شيعا من ذلك» إن كانت من تشتمى؛ لأن المس أغلظ من النظر؛ لأن 
الشهوة فيه أكثر» فمنم منه من غير حاجة» كذا فى ”شرح الأقطم“. (غن) 

٠ الواو وصلية.‎ )٠١( 

)١7(‏ قوله: ' لقوله عديه السلام إلخ“ روى الترمذى فى جامعه بإسناده إلى مغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال 
النبى مي : «انظر إليبا فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء قال فى ”الفائق“: الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق من أدم الطعام» 
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مقصوده إقامة السنةء ا الشهوة» ويجوز'"'' للطبيب أن ينظر إلى موضع 
زفق 
الو اوو 
وينبغى أن يعلم امرأة مداؤاتها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل» فإن لم 
VW”...‏ 
يقدروا يستر كل عضو منها' “ سوى موضع المرض» ثم ينظر "' ويغض *' بصره 
ما استطاع ؛ ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وصار كنظر الخافضة والنتان" . 
واإرير ارس الفقار إلى عرس الا E‏ من الرجل؛ لأنه مداواة”"") 
نخ للعرض اله انافاع على ما روى عن أبى يوسف ؛ لأنه أمارة 
ا 
(O0 & ۳ 9‏ 
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وهو إصلاحه الإدا» وجعله موافقا للطاعم. (غن) 

)١۷(‏ قوله: ”فإنه أحرى إلخ“ فإن الإبصار أولى بالإصلاح, وإيقاع الألفة والوفاف. (ك) 

(18) قوله: ”أن يؤدم“ أصله بأن يؤدم» فخذفت الباء» وحذفها مع أن وإن كثير. (غن) 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۰‏ ۲» والدرايةج۲ ص١٠۲‏ ۲» الحديث. 10. (نعيم) 

)١( ٠‏ هذالفظ القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۲) وإن كان تحت السرة إلى الركبة. 

(۳) قوله: ” للضرورة [كذا قال الولوالجى] “ لأن للضرورة تاثيرا فى إباححة انحرمات» بدليل إباحة اليتة والحمر عند 
الضرورة» وخخحشية التلف. (غاية البيان) 

(4)قوله: ” فإن لم يقدروا [أه ل المرأة]” إق لجار ا وخافوا على المرأة أن تلك أو 
يصيبها بلاء» أو دخلها من ذلك وجع غير محتملة» ولم يكن للعلاج بد من الرجل. (غن) 

' (0) أجنبية. 

)٦(‏ الطبيب. 

(۷) غض - بالفتح وتشديد ضاد- چشم خوابانيدن. (م)] 

(۸) قوله: ” كنظر الخافضة والختان [أى نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النلر إليه. غن] ' والختان يعنى أنهبما 
ينظران إلى العورة؛لأجل الضرورة؛ لأن الختان سنة» وهو من جملة الفطرة فى حق الرجالء لا يمكن تركهاء وهو مكرمة 
للنساء أيضاء والخفض للجارية كالختن للغلام» وجارية مخفوضة أى مختونة. (ك) 

(9) حقنه كردن. (م) 

ْ ٠ يحصل به إسهال الفضلات والأخلاط الروية. (غن)‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”وكذا للهزال [بالضم: لاغرى] الفاحش” إذا قيل له: إن الحقنة تزيل مالك من الهزال» فلا بأس بأن 
يبدى ذلك المرضع للمحتقن» على ما روى عن أبى يوسف ©, وهذا صحيح؛ لأن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره 
الدق والسل. (ك) 

(۱۲) أى القدورى فى * مختصره". (غن) 

' هذا هو القسم الثانى من أصل التقسيم. (عناية)‎ )١۳( 
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إلى إلى ركبته"؛ لقوله عليه السلام* : «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» || 
ویروی "مادو فر احتى يجاوز ركبتيه. ويبذا”'ث ثبت أن السرة ليست 
بعورة" خلاقًا لما يقوله أبو عصمة” " والشاقعى رخمهما الله تعال ©. 

والركبة عورة» خلاقًا لما قاله الشافعى: والفخذ عورة» خلاقًا لأصحاب 
الظواهر” » وما دون السرة” "إلى منبت الشعر عورة"» خلاقًا لما يقوله الإمام أبو 
بكر" محمد بن الفضل ال 09 معدا ف الحاو 239 لأنه لا معتبر بها*'' مع 


)۱٤(‏ ناف. 

)١١‏ زانو. 

* تقدم فى " شروط الصلاة“ من حديث على عند الدارقطنى» راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲٤۲‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطنى وغيره. 

(۳) هذه الرواية تدل على أن كلمة إلى فى الرواية السابقة بمعنى مع. 

)٤(‏ أى ما تحت سرته. 

,22 أى بالرواية الأخيرة. 

0( فلا بأس بالنظر إلينها. 

(۷) قوله: ” خخلافًا لما يقوله أبو عصمة' هو سعد بن معاذ المروزى؛ فإنه يقول: إن السرة أحد حدئ العورة؛ 
فيكون من العورة كال ركبة» وقوله: زا ی بام على ای می فق ات أن ایر رزوی تأنه ولع ورا 
بوجهين: أحدهما ما ذكرنا من تعليل أبى عصمة فى إثبات أن السرة عورة» بقوله : إنه أحد حدى العورة» فيكون 
عورة كالركبة. وهذا التعليل إنما يستقيم لمن يقول: بأن الركبة عورة» والشافعى لا يقول: بكون الركبة من العورة» والثانى 
أن الشافعى عدل فى إثبات أن الركبة ليست بعورة بقوله: إنما حد للعورة» فلا يكون من العورة كالسرة؛ لأن الحد لا 
يدخل فى الجدود؛ وهو تسصيص على أن السرة ليست بعورة» وهذان التعليلان فى ”المبسوط » ولكن فى الإسرار نوع 
إشارة إلى أن الشافعى جعل السرةمن العورة ولم يجعل الركبة من العورة. (نهاية) 

(۸) قوله: ”والشافعى “ فى السرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعى: إحداها: أن السرة عورة والركبة ليست 
بعورة» كما هو مدلول كلام المصنفت ههناء والثانية: أنهما ليستا بعورتين» كما يفهم من وجيز الشافعية» والثالثة: أنهما 
عورتان. (نت) . 

(9) قوله: شا لأسحاب الطرافر فاي ل الت لين رر عن]“ ولأصحاب الظواهر قوله تعالى: 
«إفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتہما)» والمراد بالسوءة العورة الغليظة» والجواب أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل 
على نفى ما عداه. (مل) 

2٠١١‏ أى ما تحت السرة. 

)١١١‏ من العانة. (غن) 

(؟١)‏ فإنه لا يجعل غير الفرجين والفخذين عورة. 

(۱۳) قوله: ”الكمارى LD E E‏ با ا 
اسم قرية يبخاراء ينسب إليما الشيخ محمد بن فضل الكمارى. (غن) 

(14) قوله: ”معتمدا فيه العادة“ لأن الإزار قد ينحط فى العمل إلى ذلك الموضعء فكان فيه ضرورة» فأبيم النظر إلى 


3 روا 
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النص"”' بخلافه . 
وقد روى أبوهريرة رضى الله تعالى عنه”" عن النبى يل أنه قال'": «الركبة 
من العورة”*)0*» وأبدى الحسن”' بن على رضى الله تعالى عنبما سرته» فقبلها 


أبو هريرة رضى الله تعالى 0 وقال عليه السلا" و «وأر فخذك 
أناعلمت أن الفخد عورة» ** ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق'”". 


- ۹۳ - 


فصل في الوطئ والنظروالمس 


| فاجتمع المحرم و المبيح» وفى مثله يخلب المحرم . 

وحكم العورة فى الركبة أخف منه فى الفخذ» وفى الفخذ أخف منه فى 
السوءة"'» حتى إن كاشف الرقبة ينكر عليه برفق» ركاشف الفخذ يعتف _ 
عليه» وكاشف السوءة يؤدب إن لج" وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل» يباح 


ذلك للتعامل. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه لا معتبر إلخ“ جواب عن قول محمد ابن فضل الكمارى ومتعلق بقوله» وما دون السرة إلى 
منبت الشعر عورة. ( ع) 

)١(‏ أى مع ورود النص بخلاف التعامل. 

(۲) قوله: ” وقد روى إلخ“ جواب عن قول الشافعى» ودليل على كون الركبة عورة. ( ۶) 

() قوله: ”أنه قال الركبة إلخ“ قلت: غريب من هذا حديث أبى هريرة» وقا. تقدم فى شروط الصلاة من حديث 
على عند الدارقطنى» وفيه ضعف. (ت) 

(4) جواب عن قول أبى عصمة والشافعى» أخرجه أحمذ فى ” مسنده” عن عمير بن إسحاق. (نت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 47 27 والدراية ج۲ ص ٣٢۲۲تحت‏ الحديث؛ 58 . (نعيم) 

(5) لالتماس أبى هريرة. 

(1) دليل لما قلنا: من أن الفخذ عورة. 

(۷) جواب عن قول أهل الظواهر. 

(۸) قوله: ”لجرهد “روئ أبو داود عن عبد الرحمن بن جرهد أنه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة» أنه قال: 
جلس رسول الله حي عندناء وفخذى منكشفة» فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة!» انتبي. 

وأخرج عبد الرزاق أن النبى مله مر به وهو كاشف عن فخذيه» فقال البى مَ: «غط فخذك فإنها من العورة». (ت) 

(4) مواراة: نہفتن جيزى را. (من) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص47 25 والدراية ج۲ ص ١١5‏ الحديث1507. (نعيم) 

)٠١(‏ دليل معقول على كون الركبة عورة. ( ع۶) 
)١١1(‏ قوله: ”فى السوءة“ قال فى ” ديوان الأدب": السوءة العورة» وأراد برا ههنا العورة الغليظة» وهو الفر جان؛ 
لان حرمتها مجمع علیہاء وفيما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. (غن) 

(۱۲) نرمى.. ش 

| (۱۳) تعنيف: سرزنش كردن ودرشتى نمودن. (م) إن لج ولا يضرب. (غن) 
)١4(‏ لج لجاجًا: ستيبيد وبيكار كردن. (من) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - 20-1944 فصل في الوطئ والنظروالمس 
سح ل سس سبي ال سح د م ابرق اسن 


ا لاا فا ور 
فال تجوز زللمرأة”" أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه”" إذا 
أمبثك الشينرة؛ لامستواء الرجل والمرأة فى النظر إلى ما ليس بعورة: كالثياب 
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والدواب 

ا من الأصل أن نظر المرأة إلى الأجنبى بمنزلة نظر الرجل 
إلى محارمة” ' ؛ لأن النظر إلى حلاف الجنس أغلظ» فإن كان" ا 
اكير رايا اتا تشتهى» أو شکت فى ذلك یستحب لها أن تغض بصرهاء ولو 
كان الناظر هو الرجل العا اوه 1 ٠‏ الصفة "لم ينظرء وهذا9'' إشارة إلى 
التحريم . 

ووجه الفرق”'' أن الشهوة عليبن غالبة» وهو كالمتحقق اعتبارًا 7" » فإذا اشتبى 
الرجل”"" كانت الشهوة موجودة فى الجانبين"» ولا كذلك إذا اش شتت المرأة؟ 1 


)١(‏ يعنى إذاكان المس من غير شهوة» وبه صرح فى ” التحفة“. (غن) 
(۲) أى النظر والمس. (ع) 
(۲) قوله: " سواء [كما يجوز النظر إليه يجوز مسه بغير شهوة. غن]" أقول: لقال أن يقول: اسدواءهما موخ 
كيف؟ وقد مر أن وجه الأجنبية وكفيها ليس بعورة» ويحل للرجل أن ينظر إليما إذا أمن الشهوةء ولكن لا يجوز له أن 
يمسها وإن أمن الشهوة؛ فلم يستو ار ويمكن أن يقال: المراد أنهما سواء ما لم يرد النص على حلاف ذلك. (نت) 1 
(4).أى القدورى فى " مختصره". (غن) 
(0) الحرة الأجنبية. (غن) 
(5) أى جميم بدنه ما حلا تحت السرة إلى الركبة. (غن) 
(۷) قوله: " كالثياب والدواب“ يعنى يحل النظر إلى الدابة والثوب للرجل والمرأة. (حميدية) 
(۸) المبسوط. 1 
(3) قوله: ' بمنزلة إلخ “يعنى على تلك الرواية لا ينظر المرأة من الرجل إلى ظهره وبطنه. (غن) 
)٠١(‏ بيان فائدة قوله: إذا أمنت إلخ. 
)۱١(‏ الاشتبهاء. 
(۱۲) مرأة. 
ا “وهو [الواو حالية“ بهذه الصفة [أى صفة الشهوة]“ E‏ أو كان أكبر رأيه أنه 
يشتهى أو شك فى الاشتهاء. (غن) 
O‏ لم ينظر. (غن) ۰ ١‏ 
)٠١(‏ قوله: “ووجه الفرق” أى بين الرجل والمرأة» حيث كان نظر الرجل حراماً وغص بصرها مستحبًا. (غن) 
159) أى الغالب. 
(۱۷) قوله: "فإذا اشتبى إلخ“ يعنى أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرجل؛ yT‏ 
الشهوة من جانبما ينبت اشتباءها من حيث الاعتبار» وقد وجد من جانب الرجل حقيقة الاشتهاءء والاشتباء من الجانيين 


EEN 
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الشهوة e E‏ ا 


0 وتنظر المرأة.‎ e 
لوجود المجانسة» وانعدام الشهوة غالبا » كمافى نظر الرجل إلى الرجل» كذا‎ 
وعن أبى حنيفة رحمه الله أن نظر‎ ٠” الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن‎ 
المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه”". بخلاف نظرها إلى الرجل“ ؛ لأن‎ 


الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمالء والأول“ أصح””'". 


قال""؟ :-وينظر التاجل "من أمعه الى قل له وزو جه إلى فرجهناء 
هذا" إطلا ق فى النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة» والأصل فيه قوله 


أكثر إفضاء ذ فى الوقوع إلى الحرام من الاشتباء من جانب واحد وأما إذا كان الناظر بشهرة هى المرأة فالاشتباء أن تحقق من 
انيما من يجيت الحقيقة لم يعدبر قاق من انب الرجل» وجرد الشهنوة من أحد الجانين فى ميته ما جو حرام فون 
الشهوة من انين اا بالاستحباب فى جانب المرأة» وبالحرمة فى جانب الرجمل. (غن) 

)١18(‏ قوله: ”من الجانبين' ' فى جانبه حقيقة؛لأنه هو المفروض» وفى جانبها اعتبارًا لقيام الغلبة مقام الحقيقة. (ع) 

)١(‏ لأنه غير ناظر إليما. (ك) 

(۲) لعدم غلبة الشهوة.. (ك) 

(۳) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

)٤(‏ هذا هو القسم الثالث من أصل التقسيم. (ع) 

(0) والغالب كالمتحقق. (ع) 

(3) قوله: ”قد تحققت [أى فى الحمام] إلخ“ فإن العرف الظاهر فى جميع البلا.ان بناء الحمامات للنساء وتمكيدين 
من دخول الجمامات دليل على صحة ما قلناء وحاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجل؛ لأن المقصود تحصيل 
الزينةء والمرأة إلى هذا أحوج من الرجلء ويتمكن الرجل من الاغتسال فى الأنبار والحياض؛ والمرأة لا تتمكن من ذلك» 
وإلى هذا أشبار فى ”المبسوط . (ع) : 

(۷) قبوله: * كنظر الرجل إلخ”" فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبدلن» فى هذه الرواية. (زيلعى) 

(8) فإنه يجوز لها النظر إلى جميع بدن الرجلء إلا ما بين السرة إلى الركبة. 
|[ () أى ماقال القدورى. 

)٠١(‏ الأن نظر الجنس أخف. (ع) 

(۱۱) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

)١7(‏ قوله: ” وينظر الرجل إلخ“ هذا هو القسم الثانى من أقسام نظر الرجل إلى المرأة» والتسامح فى رعاية الترتيب 
فى كلام المصنف ظاهر. (ع) 

)١(‏ قوله: ”التى تحل له“ قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبدية على حل الوطئ» وفيما لا يحل 
من أمته كأمته المجوسية» وأمته التى هى أحته من الرضاعة؛ كان الحكم فى النظر كأمة الغير. (نماية) 

)۱٤(‏ أى قول القدورى. 

.(15) إجازة. 
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عليه السلام'") : (غض بصرك إلاعن أمتك وامرأتك»* ن مافوق ذلك" 
ا ا ن مباح» ارا 

إلا أن الأولى”' أن لا ينظر كل واحد منهما" إلى عورة صاحبه؛ لقوله عليه 
السلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع” ولا يتجردان تجرد 
العير“»**. ولأن ذلك" يورث النسيان لورود الأثر"'» وكان ابن عمر رضى 
لله تعالى عنهما يقول: الأولى”''' أن ينظر"'» ليكون أبلغ فى تحصيل معنى 
اللذة**” , 

فال تبوينظر الرتجل دوا مجارت إلى تة واا 


ی ی أبو داود فى الخمام, والترمذى فى الاستيذان» 
والنسائى فى عشرة النساء» وابن ماجة فى النكاح عن معوية بن جيدة» قلت: يا رسول الله عوراتنا مانأتى منهاء وما نذر» 
قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك». (ث) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 45 25 والدراية ج۲ ص5707) الحديث501. (نعيم) 


(۲) النظر. 

() بیان ما. 

)٤(‏ الجماع» غشى فلانة غشیاتًا -بالكسر- كائيد آن را وفرد كرفت او را بمجامعت. (من) 

(5) بالجواز. 

»( والأذب. 

(۷) زوج زوجة. 

. (8)قوله: "إذا أتى'أحدكم إلخ” روى الطبرانى فى ' معجمه “ عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ملك : «إذا أتى 
أحدكم أهله فليستتر ولا يتبجردان تجرد العيررين». (ت) 9 

(9) قوله: ”تجرد العير [عير -بالفتح- + خر ابلى باشد يا وحشی» واكثر بگور خر استعمال تمايند. من] ‏ وهو 
الجما e‏ ونما قيد به؛ لأن فى الأهلى نوع ستر من الأقتاب والثفر. (ك) 

* راجع نصب الراية ج4 رتراك لعو بلحي لكر ٠‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى النظر إلى العورة. 

)١١1(‏ قوله: ”لورود الأثر“ قلت: غريب» وقد ورد أنه يورث العمى» أخرجه ابن عدى فى ”الكامل“ تن ان 
قال: قال رسول الله كام : «إذا جامم أحد كم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى»» انتبى. (ت) 

(۱۲) قوله: ”الأولى لى إلخ” روی عن أبى يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يعس فرج امرأته» وتمس هی فرجه 
ليتتحرك عليباء هل ترى بذلك بأساء قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر. )£( 

(1) إلى فرج امرأته عند الوقا ع. (غن) 

:3 انظر فی نصب الرایة ج٤‏ ص۸٤۲‏ تحت الحديث الحادى والعشرين» وفى الدراية ج ۲ ص۲۲۸ تحت الحديث 4 ٩١‏ -:(نعيم) 

1 أى القدورى فى " مختصره". (غن)‎ )۱٤( 

(15) قوله: ' وينظر الرجل من ذوات محارمه [قال فى” المغرب”: الحرم الحرام والحرمة.نت]” من أمه وابنته البالغة 
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والضدو ‏ ':والساقينء والعضدين: . 
ولاينظر إلى ظهرها"" وبطنها EN‏ » والأصل” فيه" قوله 
0 : #ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتمن”") الآية» والمراد“ -والله أعلم- 

ضع الزينة› وهی ما ذكرنا فى الكتاب . 

sS‏ والأذن والمن والقدم؛ لأ كل ذلك مواضع 
الزينة""» بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست مواضع الزينة؛ ولأن البعض 
Ss‏ واحتشام''' والمرأة فى بيتها فى ثياب 


وأحته ومن کان ذات رحم محرم منه» ومن کل يرم شق راع أو نكاح أو وطئ» وكذلك ما حرم بوطئ أبیه» أو ابنه» 
أو نكاح ابنه» وإن لم يكن بينهما رحم. فإن كان ينظر إلى شىء من ذلك بشهوة» فليس له أن ينظر إلى ذلك» وكذلك إن 
كان أكبر ظنه أنه إن نظر يشتهى» فينبغى له أن يغض بصره» وإن أمن على نفسه فلا بأس. (مختصر كرخى) 

)١7(‏ الشعر. 

(۱) والندى. 

(۲) بازو» عضد: بازو كه ميان مرفق وكف باشد. (من) والذراع؛ والكفء رالقدم. 

(۳) قوله: ”ولا ينظر إلى ظهرها [وإلى ما بين سرتها حتى يجاوز الركبة. غر.] إلخ * لا يحل أن ينظر إلى بطنها ولا 
إلى ظهرها ولا إلى جنبها ولا يمس شيعا من ذلك والوجه فيه | إن الله تعالى سمى الظهار فى كتابه «إمنكرا من القول 
وزورا»؛ وصورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته: كظهر أمى» فلولا إن ظهرها محرم عليه نظرا لما سمى الظهار «إمنكرا 

من القول وزورا» وإذا ثبت ما فى الظهر ثبت فى البطن والجنب. (محيط) 

)٤(‏ وجنبها. (محيط) 

(ه) الدليل. 

(5) أى فى جواز ما جاز. (ع) 

أو آبائہن أو آباء بعولتين أو أبنائين أو أبناء بعولدين أو إخوانين أو بنى إخوانين أو بنى أخواتهن الآية. 
: (8) قوله: والمراد إلخ “ من قبيل ذكر الال وإرادة امحل مبالغة فى الدبى عن الإبداء؛ لأن إبداء ماكان منفصلا إذا 

كان منبيا عنه» فإبداء الملتصل أولى. (عناية) 

(9) أى فى موضم الزينة المدلول عليما بالزينة. 

)٠١(‏ قوله:الساعد“ ساعد بكسر عين مهملة» در ”صراح“ و" منتخب" :بعنى باز ونوشته است ودر استعمال 
فارسيان ما بين كف دست وآرنم را كويند. (غياث) 

)١١(‏ قوله: ”لأن كل ذلك إلخ “ أما الرأس فلأنه موضع التاج» والإكليل والشعر موضع العقاصء والأذن موضع 
القرط» والعنق والصدر والندى مواضع القلادة, والعضد موضع الدملوج[بازو بند. مبذب] والساعد موضع السوار» 
E)‏ برضم pp E E‏ (مل) 

)١۲(‏ قوله: ”من غير استعذان إلخ“ الدحول فى بيت الأجنبى من غير استذان حرام» والدخول فى بيت محارمه 
من غير اسعذان مكروه» ويكفى فى التأدى إلى الحرج جريان العادة بين الناء ى بدخول بعض ا حارم على بعض بلا 
استعذان» وإ كان ذلك مما لم بمدح فى حكم الشر ع» والحرج مدفوع شرعًا. (نت) 

)١5(‏ شرم داشتن.(م) 
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مهنتها''' عادة» فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الخرج. ٠‏ 7 00 

وكذاالرغبة تقل للحرمة المؤبدة؛ فقلما تشتبى» بخلاف ما 
وراءها"؛ لأنها لا تنكشف عادةء والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينبا على 
العا يديدنيت كان أو بسبب» كالرضاع والمصاهرة”"؛ لوجود المعنيين“ فيه“ 
وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح فى الأصح”" ؛ لما بيا“ . 

قال" : ولا بأس بأن يمس ماجاز أن ينظر إليه منها””""؛ لتحقق الحاجة إلى 
ذلك ف المساف 19 وقلة الشهوة للمحرمية» بخلاف وجه الأجنبية وكفيباء 
حيث لا يباح المس وإن'''' أبيح النظر ٠‏ لأن الشهوة متكاملة*", إلا" إذا كان 
يخاف'"'' عليما"' ٠‏ أو على نفسه الشهوة» فحيتئذ لا ينظر ولا يمس ؛ لقوله عليه 


(۱) قوله: "فى ثياب مهنتها” قال فى ”الفائق": قال الأصمعى: المهئة -بفتح الميم- هى الحدمةء ولا يقال: 
مهنة -بكسر الميم-. (غاية البيان) 

(۲)أى ما وراء مواضم الزينة. (غن) 

(۳) قوله: ”والمصاهرة [مصاهرت داماد خسرى كردن. من]“ كزوجة الأب والجد وإن علا » وزوجة الابن وإن 
سفل. (قاضی خان) 

)٤(‏ وهما الضرورة وقلة الرغبة.(ك) 

(5) أى فيما كان بسبب» أى فى الحرم.(ك) 

(1) بالكسر: زنا كردن. (م) ش 

(۷) قوله: ”فی الأصح“ متعلق بقوله: أو سفاح؛ لأن اختلاف المشايخ فى المصاهرة بالزناء لا فى المصاهرة 
بالنكاح؛ لأنهم قالوا جميعاء إذا كان محرما بسيب مباح أو شبسهة يجوز الخلوة والمسافرة معهاء وإذاكان محرما بالزناء فلا 
تسافر معه عند بعضهم» ولیه ذهب القدوری» ونأخذ به؛ لانها أثبتناحرمة المصاهرة بحيث لا يجوز نكاح أم المزنية وبنتها 
احتياطا؛ والاحتياط أن لا يسافر» ولا يخلو معه. (غن) 

(۸) قوله: "لما بينا“ إشارة إلى ما ذكره بقوله: فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج» وكذا الرغبة تقل 
للحرمة المؤبدة. (ك) 

(9) أى القدورى فى ” مختصره“. (غن) 

(۰ ( أى من ذوات محارمه. 

)01( المس. 

)١۲(‏ قوله: "فى المسافرة“ لأنه فى المسافرة يحتاج إلى إركاببها وإتزالها وخدمتماء فلو لم يجز المس أدى إلى الحر بي 
فجاز المس أيضا للحرج» وقلة الرغبة. (غن) 

D9)‏ الواو وصلية. 

. (14) إلى وجهها وكفها. : ش 

(15) قوله: ”لان الشهوة إلخ “ فإن الشهوة بين الأجانب» والأجنبيات متكاملة» فلو جوزنا المس لأدى إلى الفساد 
غالبا. (غن) : ْ 
)۱١(‏ استغناء من قوله: ولا بأس إلخ. (ع) 
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ساك ان اع د ع 1 ا ي 
السلام: «العينان تزنيان" وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش»*» 
وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب . 
ولا بأس”'" بالخلوة ا القتولة عليه البواقة قلا قافرا مر أي 
فوق ثلاثة أيام ولياليها” إلاومعها زوجهاأوذورحم محرم منبا»**: وقوله عليه 
السلام : «ألا لا يخلون رجل ارا لمن مدا سوال فان الما اا ا 
والمراد إذا لم یکن" محرمًا") فإن احتاجت” إلى الإركاب'''' والإنزال فلا بأس 
بأن يمسها من وراء ثيابباء ويأخذ ظهرها وبطنها"''' دون ما تحتهما إذا أمنا الشهوة . 
010 بالقطم أو الظن. . 
(۱۸) أى على ذوات الحارم. ش 
(1) قوله: ”العينان إلخ“ قلت أخرجه مسلم فى كتاب القدر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى مَك 
قال: وكتب على ابن آدم نصيبه من الز نا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان 


يكذبه»» انتہی. (ت) ش 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص48 ۲» والدراية ج۲ ص۲۲۹ الحديث ٩٥ ٥‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”ولا بأس إلخ” ولو كان أكبر رأيه أنه لو خلا بہاء أو سافر بهاء أن يشتبيها لم يحل له ذلك؛ لأن 
الغالب ملحق بالقطعى احتياطا. (غن) 

(۳) أى ذوات الحارم. 

)٤(‏ قوله: "لا تسافر المرأة إلخ“ قلت أخرجه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ميم ولا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منبا. (ت) 
ش (ه) قوله: ”فوق ثلاثة أيام إلخ" كلمة فوق ههنا صلة» فإن حرمة المسافرة ثابدة فى ثلاثة أيام أيضاء وكان نظيره 
|| قوله تعالى: إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك). (ك) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص4 ۲» والدرايةج؟١‏ ص775» الحديث5557. (نعيم) 

(1) قوله: ”ألا لا يخلون إلخ” قلت: غریب بهذا اللفظ» وقد روى من حديث عمرو بن عمرو بن جابر أبن سمرة 
وعامر بن ربيعة» ولیس فيه قوله: ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال. (ت) : 

*** راجع نصب الراية ج٤‏ ص45 25 والدراية ج۲ ص۹ ۲۲» الحدیث ٩۰۷‏ . (نعيم) 

(۷) قوله: ”والمراد [أى المراد من قوله: ليس منها بسبيل. ك] إذا لم يكن إلخ“ أقول: لقائل أن يقول كون المراد إذا 
لم يكن محرمًا ليس بأجلى من أصل المسألة؛ لجواز أن يكون المراد إذا لم يكن زوجهاء ولئن سلم كون المراد ذلك فجواز 
أن يخلو الرجل بامرأة ذات محرم منه لايستفاد من هذا الحديث» إلا بطريق مفهوم الخالفةء وهو ليس بحجة عندنا. (نت) 

(۸) لأن الحرم بسبيل منہا. 

(9) ذوات الحارم: 

)٠١(‏ أى إ ركاب ذوات الأرحام. 

11) قوله: ”ويأحذ ظهرها إلخ“ ولا يجوز النظر إلى الظهر والبطن وما تحت السرة من ذوات الحارم؛ لأنه لا 
ضروزة إلى ذلك» فإن كان عليها ثياب إن كانت رقيقة يحكى ما تحنباء لم يجز النظر إليبا؛ لأنها غورة» والنظر إلى 
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فإن خافها على نفسه. أو عليها تيقنّاء أو ظناء أو شکاء فلیجتنب ذللی 0“ 
7 ثم إن أمكنها'" الركوب بنفسها يمتنع”' عن ذلك" أصلاء وإنلم 
يمكنها"'' يتكلف”" بالثياب كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع 
الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان. 1 

قال 0 . وينظر الرجل "من مملوكة””'' غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من 
ذوات محارمه ؛ لأنبا تخرج لحوائج مولاهاء وتخدم أضیافه'» وهی" فى 
ثياب مهنتهاء فصار حالها خارج البيت فى حق الأجانب » كحال المرأة داخله فى حق 
محارم الأقارب» وكان عمر رضى الله تعالى عنه”*'' إذا رأى جارية متقّعة190) 


غلاا بالدزق وقال: ' ألقى عنك الخمار يا دفار" » أتتشببين بالحرائر؟“* 
ولا يحل النظر إلى بطنها' وظهرهاء خلافًا لمايقوله محمد بن مقاتل"'"': إنه 
ا راف وإن كانت ثخينة جاز ذلك؛ لأنه يقع النظر على الشياب دون العورة؛ ويجوز المس من وراء الثياب لما بيا أله 
يحتاج إلى ذلك. (غن) 

)١(‏ المس. 

(۲) قوله: ” بجهده [جهد - بالفتح وبضم- توانائى وكوشش ورث. م]" الجهد -بالضم والفتيح- الاجبعباد» وعن 
الفراء بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة. (مطول) 

(۳) ذوات الحارم. 

)٤(‏ الرجل. 

(5) المس. 

(59) ذوات الحارم. 

(۷) الرجل. 

(۸) أى القدورى فى “مختصره“. (غن) 

(9) هذا آخر الأقسام. ١ع‏ 

٠١‏ ) إذا كانت بالغة تشتمى مثلها. (غن) 

)١١(‏ قوله: إلى ما يجوز" أى شعرها وصدرها وعضدها وثديبا وقدمها وساقها. (مختصر كرخي) 

) أى أضياف المولى. 

)١79‏ الواو حالية. 

)۱٤(‏ قلت: غريب بهذا اللفظ» وقال البيهقى: والآثار بذلك عن عمر صحيحة» كذا فى تخريج الزيلعى. 

)٠١(‏ تقنعت المرأة: يوشيد زن قناع. (من) 

)۱١(‏ علوته بالسيف: زدم أن را. (من) أى ضرب علاوتها أى رأسها. (ك) 

(۱۷) دفار كقطام داه. (من) 

* انظر فى نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١‏ تحت الحديث الرابع والعشرزين» وفى الدرايةج ۲ فى بدء الصفضحة. 77 تحت 
الحديث/501 . (نعيم) 
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_ فصل في الوطئ والنظروالمس 


يباح'" إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة؛ لأنه لا ضرورة كما فى المحارم» بل أولى 
لقلة الشهوة فيبن”"» وكمالها فى الإماء”"» ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة 


وأم الولد“؛ لتحقق الحاجة» والمستسعاة كالمكاتبة 


(VD « 


وأما الخلوة بها" والمسافرة معهاء فقد قيل: ياح“ » كما فى المحارم» وقد 
قيل : لایہاے ؛ لعدم الضرورة فيب وفى الإركاب والإنزال7''' اعتبر محمد 


ND. 0M. 0016 


(10) 


فى ”الأصل '”''' الضرورة””'' فيين”'''» وفى ذوات المحارم مجرد الحاجة ٠‏ ._ 


قال : ولا بأس بأن يمس ذلك" " إذا أراد الشراءء 


(۱۸) وما بين السرة منها إلى أن يجاوز الركبة. (مخ) 


8) 


ن حاف أن يشتبى > کذا 


(۱۹) قوله: "لما يقوله محمد بن مقاتل“ مستدلا بقول ابن عباس رضى الله تعالى عنه: من أراد أن يشترى جارية 


فلبنظر إليبها إلا موضع المتزر. (زيلعى) 
(۱) أى النظر. 
(۲) اخارم. 
(۳) جمم أمة أي کنیزرگ. 
)٤(‏ لكمال الرق. (غن) 


[ف4 قوله: "والمستسعاة" إذا أعتق المولى بعض ملو كه عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه» والمستسعى 
كالمكاتب» إذ هو مالك بدا لا رقبة» وهذا كله عند أبى حديفة على ما عرف فى كتاب العتاق. ٠‏ 


(1) وعندهما حرة عليها دين. (غن) 


(۷) أئ الخلوة بأمة الغير والسفر ببا. (غن) يعنى إذا أمن بذلك على نفسه وعليها. (ع) 


(8) وإليه مال شمس الأئمة. (عناية) 

(9) وإليه مال حاكم الشهيد. ( ۶) 

)٠١(‏ قوله: ”لعدم الضررة" يعنى أن الإباحة فى الأمة باعتبار الضرورة» 
پہا, (غن) 0 

)١١(‏ قوله: ”وفي الإ ركاب إلخ“ يعني إذا لم تقدر الأمة الأجبية على 


ولا ضرورة للأجنبى فى حق الخلوة والسفر 


ركوب والنزول إلا بمشقة وضرر يلحقهاء 


۱ فحيتئل يركبها وينزل بها الأجنبي؛ وفى ذوات امحارم اعتبر مجرد الحاجة» يعنى يركبها وينزل بها بجمرد حاجة ذات 
الحرم إلى ال ركوب والنزول» سواء كان فى ركوب نفسها أو نزولها ضررا أو لا . (غاية البيان) 


)١۲(‏ أي المبسوط. 
)١١(‏ قوله: ”الضرورة“ أى الضرورة التي لا يدفع لهاء يعنى إذا حاف 


الهلاك على الأمةء بأن كانت فى الضيافى» 


لو لم يكن ي ركبما ينقطع عن القافلة وييبلك؛ وأما الحاجة أن تكون المرأة فى البلد أو القرية» ولها حاجة أن تمشى إلى 


المررعة. (ك) 

)١٤(‏ أي فى الأماء للغير. 
)٠١(‏ أى اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة. (ك) 
(17) أى المواضع التى يجوز النظر إليها. (ن) 
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ذكره فى ” المختصر "2" وأطلق”' أيضا فى ”الجامع الصغير“ ولم يفصل "» قال 
E‏ : يباح النظر فى هذه الحالة» وإن”" اڈ شتهى للضرورة» 
ولايباح المس إذا اشتبى "'» أو كان أكبر رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع " » وفئ غیز 
حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة" . ْ 
قال : وإذا حاضت الأمة لم تعرض”*''' فى إزار واحد"ء ومعتأه بلغت" 
وهذا موافق لما بينا؛ أن الظهر والبطن منبا عورة”"''. وعن محمد أنها إذا كانت 
تشتهى » مجع موا في جاالخة ٠.‏ ل رشا و ر 
قال : والخصى”" فى النظر إلى الأجنبية كالفحل ؛ لقول عائشة 


زفق (١‏ الواو وصلية. 
(۱) أى مختصر القدورى. (عينى) 


5 
0 ار ا 5 
يمس ساقها وصدرها وذراعهاء وينظر إلى ذلك كله مكشوفاء إلى ههنالقظ محمد فيه؛ فدل على جواز مس من يريد 


الشراء بالاشتباء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك. 
وإنما جاز مس هذه المواضع التى يحل النظر إليمها؛ لأن النظر إنما جاز إليمها لمساس الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى الخروج 
فى الحوائج والأخذ والإعطاء وتكليف التيسر يؤدى إلى الحرج» فمست الحاجة إلى إباحة النظر» وكذلك يقع الحاجة إلى 
المس وذلك غرض صحيح» فحل المس. (غن) 
(4) أى جالة الشراء. 
(5) الواو وصلية. 
(1) بل یکره ذلك. ٠‏ 
(۷) قوله: ”لأنه نوع استمتاع“ لأن المس بشهوة جماع معنى» والجماع حقيقة حرام؛ وإن أراد الشراء» فكذلك || 
الجماع معنى» بخلاف النظر بشهوة» فإنه ليس بجماع أصلا. (غن) 
(8) وإن كان عن شهوة يكره. (غن) 
(9) أى قال محمد فى ” الجامع". (غن) 
)٠١(‏ على البيع. 
)١١(‏ قوله: "لم تعرض [على البيع. (غن) يعنى تومر بلبس القميص.عينى] فى إزار” المراد بالإزار ما يستر ما بين 
السرة والركبة. (غن) 
)١١(‏ قوله: ” ومعناه بلغت“ لأن الحيض رديف البلو غي فأراد به المردوف كناية. (غن) 
)١۳(‏ والنظر إلى العورة حرام. 
)١٤(‏ أى المشتهاة. 
(15) أى القدورى فی" مختصره “. (غن) ش 
(15) قوله: "والخصى [متزوع الخصيتين] إلخ“ خصاه نرع خصيته يخصيه خصاء على فعال» والإخصاء فى ]| 
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الله تعال عا" *: الخصاء مثلة > فلا يبيح ما كان حرامًا قبله؛ ولأنه ذ 
: يبيبح را 
(۳( : (ق رى 600 E ١ (Ver.‏ 
يجامع 3 وكذا الجبوب نه بسكم وينزل » وكذا الخنث فى الردىء 
من الأفعال”"؛ لأنه فحل فاسق» والحاصل أنه يوخذ فيه بمحكم كتاب الله المنزل 
ف والطفل الم مدعو ال 
إليه منهاء وقال مالك : هو كالمَحرم"'» وهو أحد قولى الشافعى ؛لقوله تعالى"': 


معناه خطأء وأما الخنصى كما فى حديث الشعبى على فعل فقياس» وإن لم نسمعه» والمفعرل خصى على فعيل» والجمع 
خصيان. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لقول عائشة إلخ“ قلت: غريب» وأحرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: " خصاء البهائم مثلة» 
وأخرج عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن شهر بن حوشب: ”الخصاء مثلة . (ت) 

£ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰ ۲٢‏ تحت الحديث الرابع والعشرين, والدرايةج "اص ۲۲۹ تحت الحديث191 . (نعيم) 

(۲) قوله: "المخصاء إلخ” روى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنما فى عامة كتب أصحابنا بطريق الإرسال» 
وقوله: ”فلا يبيح ما كان حراما قبله “ من كلام عائشة كما يدل عليه تقرير الثقات فى عامة المعتبرات. (نت) 

() قوله: ”ولأنه فحل إلخ“ ولأن الخنصى فى الأحكام مثل الشهادة والمواريث كالفحل» وقطع الآلة منه كقطع 
عضو آخر ومعنى الفتنة لا يفوت بالخصاء؛ فإنة قد يجام وقيل: هو أشد الناس جماعا؛ لان آله لا تفتر. (كف) 

)٤(‏ مقطو ع الذكر والخصيتين. (عينى) ش 

)٥(‏ سحق بالفتح: سودن. (م) 

(5) قوله: " وينزل [المنى. عناية]“ ولهذا لو جاءت امرأته بولد يقبت نسبه» فصار هو والفحل بمنزلة واحدة. (غن) 

1 (۷) قوله* ”فى الردىء إلخ“ قيد بالردىء من الأفعال» وهو أن يمكن غيره من نفسه احترازا عن امحنث الذى فى 
أعضاءه .لين وفى لسانه تكسر بأصل الخلقة» ولا يشتبى النساءء ولا يكون مجيبًا فى الردى من الأفعال» فأنه قد رخص 
بعض مشايخنا فى ترك:مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى: أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) قيل: هو الخنث 
الذى:لا یشتہی النساءء وقيل: هو المجبوب الذى جف ماءه. 1 ١‏ 

وقيل: المراد منه الأبله الذى لا يدرى ما يصنع بالنساءء ما همته بطنهء وفى هذا كلام أيضا؛ فإنه إذا كان شابا ینحی 
عن النساءء وإنما.ذلك إذا كان شيخا كبيرا قد ماتت شهوته؛ فحيئذ يرخص فى ذلك. (ن) 

(۸) أى فى كل واحد من الأصناف الثلاثة المارة» أعنى الخصى والجبوب والخنث. (نت) 

(9) قوله: “بمحكم كتاب الله المنزل فيه“ وهو قوله تعالى: للإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» إلخ» قال شمس 
الأئمة: إن قوله تعالى: «إأو التابعين» إلخ من المحشابه وقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا» إلخ محكم» فنأخذ بلمحكم 
ونقول: كل من كان من الرجال؛ فلا يحل لها أن دى موضم الزينة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليها. (ك) 

)٠١(‏ قوله: مستشتى بالنص” وهو قوله تعالى: «إأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» أى لم يطلعوا 
ولم يعرفوا العورة» ولا يميزون بيدا وبين غيرها. (ع) ش 

(۱۱) أى القدورى فى “مختصره” (غن) 

(؟1) قوله: ”هو [ملوك] کالمَحرم“ بل هو محرم» ألا ترى أنه لا يجوز أن يتزوجهاء قلنا: لا نسلم؛ لأن حرمة 
النكاح بينهما موقتة» فصارت كالمزوجة بالغير» وأحت زوجته» ولهذا لا يجوز أن يسافر معهاء ولوكان محرما جاز. (ت) 
19) قوله: ” لقوله تعالى إلخ“ وذلك؛ لأن كلمة ما عامةء تتناول الذكور والإناث» فيحل لن أبدأ مواضع زينتين 
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ا متحققة لدخوله”'' عليها من غير استعذان . 


واا اتدل خب متام ولا زرج بوالتيرة سيق + رار ي 
الجملة» والحاجة قاصرة؛ لأنه" يعمل" خارج البيت“ والمراد بالنص 


الإماء (4) » قال E‏ للف وال و غ :تفرك مور الور N‏ 
فى الإناث دون الذكور* 


ال ويعزل عن أمته بغير إذنباء ولايعزل عن زوجته إلا بإذنها ؛ لأنه عليه 
السلام نى عن العزل عن الحرة ة إلا بإذنبا 239 وقال"" لمولى أمة: «اعزل عنها إن 


إلى ماليكهن. (غن) 

(۱) قوله: "ولأن الحاجة إلخ“ أى المولاة قد تحتاج إلى خدمة العبد» وهو يدخل عليبا بلا اسعذان» وهى كاشفة 
شعرها وقدمهاء فلو لم يجز النظر لأدى إلى الحرج. (غن) 

(۲) مملوك. 

(؟) مملوك. 

)٤(‏ دليل لعدم الحرمية. 

(0) أى إذا أعتق المملوك. 

(5) مملوك. 

(۷) عادة. 

(۸) لا داخل البيت. 

(4) قوله: ”والمر اد[جواب عن استدلال مالك والشافعى..ع] بالنص [أى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانون» ع] 
إلخ” والمراد من قوله تعالى: الأو نسائہن) الحرائر المسلمات؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدى مشركة أو كتابية» 
كذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه» والظاهر أنه عنى بنساءهن من فى صحبتهن من الحرائر ونساء» كلهن سواء فى 
حل نظر بعضهن إلى بعض. (ك) 

)٠١9‏ قوله: قال سعيد“ أى سعيد بن المسيب» وفكلا ”الكشاف » وفى ”النہاية“ : أطلق اسم السعيد ولم يقيده 
بالنسبة إلى أبيه؛ فيصح تناوله للسعيدين» أى سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وتبعه صاحب ' العناية " و ”الكفاية ”2 
وتعقبه صاحب ”غاية البيان “ بأنه يلزم حينئذ أن يكون للمشترك عموم فى موضع الإثبات» وهو فاسد. 

٠‏ أقول: إن المراد بالتناول فى قولهم: التناول على سبيل البدل؛ وهو جائز فى المشترك» وإنما الممنوع فيه عندنا التناول 
على سبيل الشمول والعموم كما هو مصرح فى الأصول. e‏ نور الله مرقده) 

)١١(‏ البصرى. (غن) 

(11) سمرة بن جندب. (ك) ْ 

(۱۳) قوله: ”لا تغرنكم” قلت: غريب بهذا اللفظ» وبمعناه ما رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن سعيد ابن || 
المسيب قال: إلا يغرنكم» آية» إلا ما ملكت أيمانكم, إنما عنى به الأماء ولم يعن به العبيد» وحدث عبد الأعلى عن 
الحسن أنه كرة أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها. (ت) 

ESS EEE‏ ا 

)١4(‏ أى القدورى فى " مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب. (ت) 
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شعت #017 ولأن الوطى حق الحرة قضاء للشهوة» وتحصيلا للولد» ولهذا تخير 
ف وال ولا حق للأمة فى الوط 1 200 لااينة الكبين 
الحرة بغير إذنہا"» ويستبد“ به" المولى» ولو كانت تحته أمة غيره» فقد ذكرناها 
O‏ 


, 1 2 0 
فصل فى الاستبراء وغيره' ' 
ب قصل فى ال سير و ر نه 
قال" : ومن اشترى جارية”"'!» فإنه لا يقربهاء ولا يلمسهاء ولا يقبلهاء 
ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها . 
والأصل”'' فيه قوله عليه السلام فى سبايا أوطا 


مر" : آلآ لا توطأ الحبالى ١”‏ 


(15) النبى عليه السلام. 
(۱) رواه أبو داود عن جابر. كذا فى ”غاية البيان” 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »”5١‏ والدرايةج؟ ص170: الحديث150/6. (نعيم) 1 

(۲) قوله: ”فی الجب [أى إذا كان الزوج مجبوبًا أو عنيئًا خيرت فى الفسخ] " المجيوب: هو الذى استوصل ذكره 
وخصيتاه من الجب وهو القطع؛ كذا فى "العناية . 

ف قوله: ” والعنة“ العنين فعيل من ”عن”: إذا عرض» فإن ذكره يسترخى» فيعن يمينا وشمالاء ولا يقصد المأتى 
منباء والفقهاء يزكرون فى مصدره العنة» ولم يوجد ذلك فى كتب اللغة» والعنين هو الذى لا يصل إلى النساء مع قيام 
الآلة» وإن كان يصل إلى الثيب» دون الأبكارء أو إلى بعض النساء دون البعض. (مجمم البركات) ٠‏ 

)٤(‏ فلم يتوقف العزل على رضاها. (غن) 

(ه) أى فلأجل أن الوطوع حق الحرة» ولا حق للأمة فى الوطئ. (غن) 

(5) الزوج. (غن) ْ 

(۷) بان يعزل عنها. (غن) 

(۸) يتفرد.. 

(9) أى بالعزل. (غن) 9 

)٠١(‏ قوله: ”فقد ذكرناها فى النكاح" وهو قوله: إذا تزوج أمته فالإذن فى العزل إلى المولى عند أبى حنيفة 
وعن أبى يوسف ومحمد أن الإذن إليبا. إلخ. (ك) 

)00 قوله: ”فصل فى الاستبراء [هو طلب براءة الرحم عن الولد. غن] إلخ“ الوطئ المقيد نفسه بعد الوطئ المطلق 
نفسه» فآخر ما يتعلق بالوطع المقيد» وهو الاستبراء بما يتعلق بالوطئ المطلق. (نت) 

(17) أى محمد فى ”الجامع الصغير” . (غن) 

(۱۳) قوله: ”ومن اشترى إلخ” فى إطلاق هذه المسألة نظر؛ فإن من اشترى جارية كانت تحت نكاحه» أو كانت 
تحت نكاح غيره» ولكن طلقها زوجها بعد أن اشتراها ذلك المشترى وقبضهاء أو كانت معندة الغير» فانقضت عدت بعد 
أن اشتراها وقبضهاء لم يلزمه الاستبراء فى شىء من هذه الصورء كما صرحوا به. (نتائج الأفكار) 

)۱٤( ۰‏ دليل. 1 : 
)١5(‏ قوله: ”فی سنبايا [أخرج الدار قطنى عن ابن عباس قال: «نهى زول الله 


نه أن توطأ حامل حتى تضم ؛ أو 
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حتى يضعن حملهن ولا الحيالى”' حتى يستبرئن بحيضة»*2 أقادوجوب 
الاستبراء على المولى ٠‏ ودل على السبب فى المسبية”"» وهو استحداث الملك 


وال لأنه هو الموجود فى مورد النص" . 1 
وهذا" لأن الحكمة" فيه التتعرف عن براءة الرحم؛ صيانة" للمياه 

ال عن الاختلاط 0 والأنساب عن الاشتباه» وذلاف ۱ عند حقيقة 

الكل با توهم الشغل بماء محترم””" » وهو أن يكون الولد ثابت النبسب ° 


حائل حتى تحيض.انتبى.ت] إلخ” السبايا جمع سبية: وهى جارية تسبى» وأوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من 
مكة» ولرسول الله ميم غزوة مشهورة به» وهى غزوة حنين. (غن) 

)1١5(‏ جمع حبلى: زن حامله. 

- قوله: ”ولا الحيالى [حائل نا زاينده از هر حيوان. من] إلخ“ الحيالى جمع حائل؛ وهى التى لا حمل لها‎ )١( 
على خلا ف القياس- للازدواج بالحبالى» وهى جمع حبلى» ويستبرئن -بالهمزة لا غير- من استبراء الجارية» وهو طلب‎ 
ْ براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما قام مقامها. (غن)‎ 


* راجع نصب الراية ج ص 2537 والدرايةج ١اص١‏ 277 الحديث؟ ه96 . (نعيم) 


(۲) قوله: "أفاد [هذا الحديث] وجوب إلخ“ لأن الدبى عن الوطئ مع الملك» وهو المطلق الحاضر يدل على 
وجوب الاستبراء؛ لأنه لو لم يجب لما منم امالك عن استيفاء حقه» والنفى أبلغ عن النبى. (ك) 

(۳) أى السبب الكائن فى المسبية. : 

(4) قوله: "وهو استحداث إلخ" لا يقال: الوجه كونها مسبية؛ لأنه إضافة؛ والإضافاة:لا مدخل لها فى العلة؛ لأن 
لو اعتبر ذلك انسد باب القياس؛ وأنه مفتوح بالنصوصء فلم يبق ههنا إلا كونها مملوكة رقبة ويداء وهو المؤثر كما ذكر 
فى الكتاب. (تاج الشريعة) : 

(5) قوله: ”لأنه هو الموجود [الصالح للسببية. أعظمى] إلخ“ يعنى أن الموجود فى مورد النص وهو قوله: ألا لا 
توطأ الحبالى ليس إلا استحداث الملك واليدء فيكون هو السبب» ولما منع الشرع عن الوطئ مع الملك لا يخلو عن 
حكمة» وهى صيانة الماء عن الخلط بماء غيره» ولا يجوز أن يكون الحكمة موجبة؛ لأن الحكمة معقبة والعلة سابقة. (ك) 

(1) أى وجوب الاستبراء. ش 

(۷) أى الفائدة. 

. (8)قوله: ”صيانة إلخ“ أورد عليه صاحب ”الإصلاح“ و"الإيضاح” حيث قال: يرد عليه أنهم ينكرون انغلاق 
الولد من مائين؛ لعدم امكان الاختلاط بينهماء اننهى. أقول: ليس هذا بشىء» إذ ليس المراد بالاختلاط المذكور فى قولهم 
صيانة إلخ» الاختلاط الحقيقى» بل المراد به الاخستلاط الحكمى» وهو أن لا يتبين الولد من أى ماء انعلق» يرشد إليه قول 
المضنئف: ”والأنساب عن الاشتباه“. ويفصح عنه قول 'الكافى “ فى تعليل الاختلاط» إذ لو وطشها قبل أن يتعر ف براءة ۰ 
رحمهاء فلا يدرى أن الولد منه» أو من غير والذى ينكرونه أنما هو اختلاط الائين اختلاطًا جقيقيا. (نت) 

)٩(‏ المعززة. 

)۱١(‏ يماء آخر. 

)١١(‏ أى الصيانة. 

(۱۲) كمافى الحبالى. ش 

(1) قوله: "بماء محترم” إنما قيده بماء محترم وإن كان الحكم فى غير امحترم كذلك؛ فإن الجارية إذا كانت حاملا. 
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ت "على اشرت لعل البائع 
NR‏ فيجب عليه» غير 
فيدار الحكم على دليلهاء وهو التمكن من الوطئ ”. 
|واليدء فانتصب”"' سبباء وأدير الحكم عليه" تيسير 


¥ - 


| والوصية والميراث والخلع والكتابة ”و غ و 


)١(‏ الاستبراء. 
(۲) لأنه معرض. (تاج الشريعة) 
زضة لأنه إدا أراد الوطيم» وجب عليه الاستبراء. (غن) 


2١ فإن:.صحيح المزاج إذا تمكن أراد.‎ )٥( 
التمكن,ء .أى قام.‎ )5( 
التمكن.‎ )۷( 


كاتب عبده على جارية لايحل للزوج والمولى وطيع الجارية قبل الاستبراء. (عن) 


ذاره على جارية إلى سنة» لا يحل وطيع المؤجر قبل الاستبراء. (غن) 
)١۲(‏ الاستبراء. 
)١۳( .‏ قوله: ”من مال الصبى ومن المرأة و 


من المملوك” يعنى إذا باع ب الصبى 


(( ل م . (عينى) 


أبوه أو ابنه e‏ 
(11) أى يجب الاستبراء. (غن) 
٠‏ 7١ح‏ هواستحداث الملك واليد. 


7 لأن العلية الحقيقة إرادة الوط" 


كان الست استحدات 
ملك الرقبة المؤكد باليدء وتعدى الحكم إلى سائر امات ل كالشراء والهبة» 


من مال الصبى"ء ومن المرأة» ومن الك ¥ 
وكذا”" إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ؛ لتحقق السبب”ا 


ا ي ب 

من ا ا لأنه إحراج الكلام مخرج أوضاع الشر ع؛ لأن وضع الشر ع أن لا يكون إلا فى الحلال. (تاج) 
)١4(‏ قوله: ”وهو “ أى الحترم بأن يكون الولد ثابت النسب على حذف ال جار من كلمة أن كما هو القياس على ما 

عرف فى علم النحوء وكون الولد ثابت النسبء إنما يتحقق بأن يكون الأمة من قبل فى ملك الغير نكاحاء أو يمينا. (نت) 


(4) أى مخفى: والتبطين فى الأصل: جامه را استر كردن» كذا فى تاج البيمقى . 


(8) قوله: ا ب عي الخد "أ الله دق EE‏ انام الفا 


)0 كر ا RNS‏ "لسن للا الع ابر امعان اريت أو 


)١١(‏ قوله: ”وغير ذلك [كالصدقة] “ كما إذا تصدق على الفقير بجارية يجب الاستبراء على الفقير» كما 


| المشترى الاستبراءء وكذا إذا اشترى جاريته من مولاتها يجب الاستبراءء ولا يحل الوطئ قبله. (غن) 


فصل في الاستبراء وغيره 


أن الإرادة أمر مطل ا 
والتمكن إنما يغبت بالملك 


حت "لمان ق 


0 وإدارة الأحكام على 


0 


إذا أجر 


أو وصيه جارية الصبى» يجب على 
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يبيب اللي يي ا لي ا 


الأسناية دون ا لر ؛ فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل . 
وكذالا, ES‏ شتراها فى أثناءهاء ولا بالحيضة التى 


خالوحاة e‏ “من أسباب الملك قبل القبضء ولا بالولادة 
الحاصلة بعدها قبل القبض» خلاقًا لأبى يوسف”"؛ لأن السببي 2 استحداث الملك 


والير وال س ل وكذا لا يجتزأ بالحاصل” "قبل الإجازة فى بيع 


الفضولى» وإن كانت" "فى يد المشترى» ولا بالحاصل”"'' بعد القبض فى الشراء 
الفاسد قبل أن يشتريہا"' شراء صحيحا لا قلا“ . | 


ويجب”*'' فى جارية للمشترى فيها شقص"''» فاشترى الباقى ؛ لأن السبب قد 
تم | لآن" والحكم يضاف إلى تمام العلة» ويجتزأ بالحيضة التى حاضتها بعد 


)١(‏ جمع حكمة: وهى ههنا تعرف براءة الرحم. 

(۲) البطون: نہان شدن» ودرميان جيزى شدن. (تاج) 

(1) قوله: "عند توهم الشغل [بالماء] * فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل فى المشتراة من مال الصبى ومن المرأة» 
وفى المشتراة البكرء قلت: يحتمل أن يكون جارية الصبى والمرأة موطوءة بشبهة» فيلبت النسب من الواطئ» فيثبت توهم 
الشغل» وأما البكر فإن الرجل قد يجامعهاء فيسبق الماء» فتحبل مع بقاء البكارة» فيثبت توهم الشغل أيضا بهذا الطريق. (غن) 

)٤(‏ اجتزاء -بزای معجمه- بس کردن. (م) 

(0) أى إذا اشترى الأمة وهى حائض» فظهرت من تلك الحائضة لا يجتزاً با. (غن 

(5) كالهبة والصدقة. : 

(1) قوله: "خلاًا لأبى يوسف [فإن عند يجتزاً يها يفهم من ” العناية “ و "النباية* أن حلاف أبى يوسف 

فى الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث]“ فإن عنده ل ا د الرحم» كما لو طلقها قبل 
الدحول» لايجب العدة بذلك. (ك) 

(۸) ذليل لعدم الاجتزاء. 

(5) واليد مفقود فى هذه الصور. 

(. ا (غن) 

)١١(‏ الجارية. 

)١١(‏ قوله: ”ولا بالحاصل إلخ“ لأن العلة لم توجد وهى الملك واليدء وحكم الشىء لا يسبق عليه» فكان الاستبراء 
الحاصل قبل السبب كان لم يكن. (غن) 

)١7(‏ جارية. 

)١4(‏ قوله: "لما قلنا [دليل لعدم الاجتزاءع“ إشارة إلى قوله: لأن السبب استحداث الملك واليدء والحكم لا يسبق 
السبب. (غن) 

)١5(‏ الاستبراء. 

)١15(‏ ياره. 

(۱۷) قوله: ”لأن السبب إل“ e OE‏ 


0 0 لكك‎ ١ 


لمعجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - 4 


القبض"'» وهى مجوسية» أو مكاتبة» بأن كاتبها”” 


فصل في الاستبراء وغيره 


بعد الشراء» ثم اسلمت 


ا المكاتبة 0 وه استتحداث الملك واليد؛ 
إذ هو مقتد "“ كمافي حالة الحخيضس””. 


3 ST م‎ 


> أور 


فت اة »أو 


| المؤاجرة"'» أو فكت المرهو نة" لانعدام السبب» وهو استحداث الملك واليدء 


وهو سبب متعين» فأدير الحكم عليه وجوبا وعدماء ل 


'" نظائر كثيرة كتبناها فی 


EES‏ 0 .وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمة الوطىئ حرم 
الدواعى”'' ؛ لإفضاءها إليه” ‏ أو لاحتمال وقوعها فى غير الملك على اعتبار ظهور 
الخبل ودعوة ة البائع '"'' بخلاف الحائض» حيث ث لا تحرم الدواعى فیہا" ٠‏ لأنه لا 


زا فل ب ا يعض ال لكر عبد کال اله کت 


ج 


)١(‏ قوله: ” ويجتزاً إلخ" قال الكرخى فى ”مختصره“ وإذا اشترى الرجل أمة مجوسيةء أو كانت مسلمة» فكاتبما 
قبل أن يستبرأهاء ثم حاضت المكاتبة فى حال كتابتهاء أو أسلمت المجوسيةء أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء» إلى ههنا || 


لفظ الكرخى» وذلك لأن الحيضة وجدت بعد سبب الاستبراء» وحرمة الوطئ لا منم 
كمن اشترى جارية محرمة» فحاضت فى حال إحرامها. (غن) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ حيضة. 

(5) أى حل الوطع. 

(1) أى حرمة الوطئ. 

(۷) أى كونها مجوسية أو مكاتبة. 

)^( ل 


من الاعتداد بالحيضة عن الاستبراء» 


ره ا 0 
لأنهم ملكوها. (عن) 
)٠١(‏ إلى المالك. ۰ 
1١1)‏ ) آجره إيجارا ومؤاجرة: بكرايه داد او را. (من) 
)١1(‏ فك: از گرو بيرون آوردن گرد شد راء (م) 
)۳( أى لهذه المسألة. 


ا 


40 قوله: نظائر كثيرة إلخ منها إذا كاتب أمة» ثم عجزت» وردت فى الرق لا يازم الاستبراء» وكذلك إذا 
انها على انان حبار لان را وا إلى المشترى, ڈ Es‏ 


استردها. (ك) 
(1١).الوطئ.‏ 
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يحتمل الوقوع ' “فى غير الملك؛ ولأنه زمان نفرة» فالإطلاق” “فی الدواعى لا 
يفضى إلى الوطئ . 

والرغبة فى المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات ٠"‏ فتفضى إليه“» ولم 
يذكر الدواعى فى المسبية". 

0 أنها لا تحرم" ؛ لأنها لا تحتمل وقوعها فى غير املك ؛ ؛ لأئه لو ظهر 
U‏ بل لا د e‏ ؛ لاف الشف على ما“ . 

ب يك 4 اروت" e‏ 

1۱ المعتلة‎ ٠ : 0 


(۱۷) قوله: ”على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائ“ فصارت أم ولده» فيظهر أن الدواعى حصلت فى ملك غيره. رکف) : 


(۱۸) أى فى حال الحيض. 

)١(‏ فى الحائضة. 

(۲) إباحة. 

(۳) قوله: ”أصدق [أكمل] الرغبات” لتوفر رغبته فيهاء ما لم يحصل مقصوده منها. (كف) 
)٤(‏ الوطئ. 


(5) قوله: ”ولم يذكر [يعنى فى ظاهر الرواية. ع] إلخ“ استشكل ذلك حيث تعدى الحكم من الأصل» وهو | 
المسبية إلى الفرح» وهو غيرها بتغير حيث حرمت الدواعى فى غير المسبية دونها؛ ويمكن أن يجاب غنه: بأن التعدية ههنا 1 
بطريق الدلالة» ولا يبعد أن يكون للاحق دلا لة حكم الدليل لم يكن للملحق:به لعدمه» والدليلٍ ههناء أن حرمة الداع 
فى هذا الباب مجتهد فيه؛ لم يقل بها الشافعى وأكثر الفقهاء فلما كان علتها فى المسبية أمرا واحنداء وهو الإفضاء لم 


تعتبر» ولما كان فى غيرها أمران: : الإفضاء والوقوع فى غير الملك.تعاضداء فاغتبرت. (ع) 

(1) فى المسبية. 

(۷) المسبية. 

(8) قوله: "على ما بين“ إشارة إلى قوله: أو لاحتمال وقوعها فى غير الملك على اعتبار ظهور الخبل ودعوة البائع. 
(نتائج الأفكار) 

(9) قوله: ”لما روينا“ إشارة إلى قوله: ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضعن حملهن. (غن) 

: كالائسة والصغيرة.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ” كما فى المعتدة“ أى كما أ الشهر يقوم مقام ألحيض فى حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر . (مل) 


(۱۲) قوله: "كما فى العدة” أى إذا كانت عدتها بالأشهرء فرأت الدم فى خلالها يجب الاعتداد بالحيض. (عينى) 1 


(۱۳) قوله: ”فإن ارتفع حيضها “ أى امتد طهرها فى أوان الحيض لا يطأها حتى إذا تبين أنها ليست بحاملء 
| جامعها؛ لأن لمقصرد تغرف براءة الرحمء وقد حصل بمضى مدة تدل على أن الخبل لوكا لظهر. © 
قوله: ”فان ارتفع ' أى من ابتا ع جارية من تحيضء فقبضها فارتفم حيضها لأمر حمل بعلم أنه بياء فإن محمدا روى 


ESN 


قال : ولا ولا CE E‏ لإسقاط الاستبراء عند نين يوسف» خلاقًا 
لمحمك» 0 


والمأخوذ”"'" قول أبى يوسف فيما إذا علم» أن البائع لم يقربها فى طهرها ذلك» 
وقول محمد فيه إذا قربباء والحيلة إذا لم تكن تحت المشترى حرة أن يتزوجها قبل 
ل الشزاءء ثم يشتريبا 
٠‏ ولوكانت”'' فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء | أو المشترى قبل القبض ممن 
يوثق به 000 » ثم یشتر با هاا ET‏ ثم يطلق الروب 8" لآن عند 


عن أبن يوسف عن أبى حئيفة قال: ثركها أى لا يطوها حتى إلخ. (مختصر طحاوى) 

)۱٤(‏ قوله: "حتى إذا تبين إلخ “ فإن الحال إذا مضت مدة ظهر علامات حملها بانتفاخ جوفهاء ونزول لبدباء فإذا 
مضت المدة ولم يبين الحمل؛ فالظاهر أنها غير حامل؛ فصار كما لو استبرأها بحيضة؛ فحل وطهها. (غن) 

)١( ٠‏ قوله: ”وقع [أى جامع ببا] عليما“ أى تمتع بسها من قولهم وقع الطير على اللحم؛ وتفسير الوقوع بالجماع 
تفسير بأحد أنواع التمتم. (أعظمى) 

(۲) أى فى التبين المذكور. 

(5) هذا أصح لظهور الحبل فى ذلك غالبا. (ع) 

:'(4) قوله: "أربعة إلخ” ' فإن أربعة أشهر وعشرا أقصى ما يقع به الاستبراء بالشهورء فإذا مضت ولم يظهر الحمل» 
عل ويلوي وو اروا الأخرى جد أن ذا ار امير فى اکر لا أن ایی ا کے سراد ا و 
شهزان وخمسة انانف عا ارقت فإذا مضت جاز الوطئع. (غن) 

(5) قوله: *شهران وخمسة أيام “ هذا هو القول المرجوع إليه والفعوى عليه؛ لأنه منى صلحت للتعرف عن شغل 
يتوهم بالنكاح فى الإماء» فلأن يصلح للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين» وهو دونه أولى. (ك): 

(1) قوله: ” سنتان " لأنه أكثر مدة يبقى الولد فى البطن. ركف) 

(۷) أى المصنف. (عينى) 

زا خيله ساحن (١‏ 

)٩(‏ قوله: ”وقد ذكرنا الوجهين” أى وجهى قول أبى يوسف وقول محمد يعنى بسبيل الإشارة» فما قالا فى 
الشفعة: وهو أن هذا منع عن وجوب الاستبراء ورفع لفسوته؛ فلا يلزم الاحتيال فى الإسقاط عند أبى يوسف» ووجه 
قول ميحمد أن الاستبراء إنما يجب صيانة للماء امحترمة عن الاختلاط» وصيانة للإنسان عن الاشتباه» فلو جاز الاحتيال فى 
الاسقاظ يلزم الاختلاط» والاشتباه فيكره: (عن) 
3“( أى المعمول. 


)١(‏ أى تحت المشترى حرة. 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية a‏ أ قصل في الاستبراء وتغيرة 
E E a E‏ 


|وجود السبب» وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذالم یکن" فرجها حلالا 
| ال E‏ و ل د ذال" ؛ لأن المعتبر أوان وجود 
السبب» كما إذا كانت معتدة الغير. 


قال : ولا يقرب المظاه:” أ ولا يلمس ولا يقبل» ولاينظر إلى فرجها 


بشهوة» ختى يكفر ؛ لا لاحم الوطيع”. “إلى أن يكفر حرم الدواعى”" للإفضاء 
إليه؛ لأ عه ن 777 اکر حرام" كما فى الاعتكاف والإحرام» 


(11) قوله: “من يوثق به [وئق به: اعتماد كردن بر آن. (من) أى يعمد علیه» ولا يخاف عليه أن لا || 
يططلقها. غن] “ لأنه إذا لم يوئق به رما لا يطلقهاء > فلا يحصل المقصودء وفى فتاوى ”قاضى خان“ وإذا اشترى جارية» | 
أراد أن يزوجها قبل القبضء وخاف أنه لو زوجها من عبده أو أجنبى» رما لا يطلقها الزوج؛ فالميلة له أن يزوجها على أن ْ 
|| يكون أمرها بيده؛ ليطلقها متى شاء. (ك) ٠‏ 

. (1)- فى الصورة الأولى. 

)١5(‏ فى الصورة الثانية. 

)١5(‏ قوله: "ثم يطلق الزوج" يعنى بعد القبض ا را ا ذا قبضها 
فى أصح الروايتين عن محمد؛ لانه | انا طلقا ادل القلض ذ رد عه اء الت تدك المقد را ,مار أن 


ا ١ع‏ 
)١(‏ أى سبب وجوب الاستبراء. 

(۲) لوجود زوجها. 

٠‏ (9) المشترى. 

)٤(‏ الواو متصلة. 


(5) بالطلاق. 

(7) أى وجود السبب. : | 

(۷) قوله: ” كما إذا كانت إلخ” يعنى إذا اشترى أمة معشدة» وقبضها وإنقضت عدتها بعد القبض؛ 8 | 
الاستبراء؛ LEC‏ ل ل ل 
استحداث الملك» لم يجب بعده؛ لعدم تجدد السبب. (نهاية) : 

(۸) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (غن) 

(9) قوله: "المظاهر إلخ” هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء؛ لكنها مذكورة فى ”ال جامع الصغير” ا 
لكر ١‏ إإستات فى ااا سصزاء إن حر الدراين بردي مله ری ری و ر ا صدر 
| الفعل بالاستبراء وغيره»وهذه من غيره. ( ع) 

)٠١(‏ لقوله تعالى: إوالذين يظاهرون هن نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن ا (غن) 
٠‏ (11) من المس والنظر إلى الفرج بشهوة. 

. أى القاعدة الكلية,‎ )١١( 

(۲۳) دواعى. 

)١5(‏ الوطيء. 
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|| وف المنكوحة إذا وطئت , و 

ان ا والهنوم"؛ لان اميس جا شطر ميوها "٠ء‏ والضوم 
BE‏ ففى المنع عنها بعض الحرج» ولا كذلك ما 
أعددناها لقصور مددها0 ا :لأ ا كان يفول ركو 
|[صائم”” ويضا- نساءه وهن حيض ا 


| ل ITE‏ او ف 
|| ولا يقبلهاء ولا يمسها بث بشهوةء ولا ينظر إلى فرجها بشهوة» حتى يملك فرج الأخرى | 
|| غيره بملك أو نكاح أو يعتقها . وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز 
وطتًا" ؛ لإطلاق قوله تعالى"2: #وأن اعرا يي الان ولا بارش 
بقوله تحال “: #أو ما ملكت أيانكم» لأن الترجيح للمحرم''" . 


)٠١(‏ قوله: ”حرام“ لأنه لو كان السيب حلالاء كان المسبب أيضا حلالا؛ لأن المقصود من مشروعيته السبب» هو. 
المسبب» كما فى الاعتكاف لما حرم الوطئ حرم الدواعى أيضاء والإحرام لما حرم الوطئ حرم الدواعى أيضاء وف 
| المنكوحة إذا رطفت بشبهة حرم وطكىها قبل انقضاء العدة» فكذلك حرم الدواعى. (غن) ْ 
(1) فلا يحل للزوج الأول الوطئ والدواعى قبل العدة. 
(1) نافيا بحرم الوطيع ولا يرم الدواعى: (غن) | 
(۳) قوله: ' يمتد شطر [نصف] عمرها” و دن خب ر عار 1 
خمسة عشر يوماء وهى نصف الشهر. (ك) 
. (4) المدة -بالضم- ياره 1 روزكار. «من) 
(5) هذا حديث» رواه الآئمة الستة عن عائشة. (ت) 
0 ويضاجع [هذا حديث آخر إلخ“ أحرجه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله تعالى عسها قالت: كان 
رسول الله م يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تترر ثم يضاجعها. (ت) E‏ 
07 


راجع نصب الراية ج ص ٥٣‏ ۲« والدراية ج۲ ص2717 الحديث ٩۹٦۲‏ ونيم 


)۷( اوي 'الجامع الصغير“. (غن) 

(۸) قوله: ” فقبلهما [قيد بذلك؛ لأنه إذا لم تكن بشهوة لا يكون معتبرا/عناية] إلخ“ لأنه إذا لم يقبلهما أصلاء 
كان له أن يقبل» ويطأ ايبما شاء» سواء كان اشتزاهما معاء أو اشتراهما على التعاقب» وإن قبل وأحدة منهما فله أن يطأ 
المقبلة دون الأخرى» وإذا لم يكن التقبيل بشهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا. (ن) 

4 وعقدا. (زيلعى) : 

)٠١(‏ قوله: ”لإطلاق إلخ“ واكراه المع يتما رطا وعد لان معطوف على امحرمات وطنًا وعقدا. 
(زيلعى) , ١‏ 

(١١).قوله:‏ "ولا يعارض إلخ” فإن قلت: الأصل فى الدلائل الجمع» OOS‏ وعد فول بعال : «إوأن 
تجمعوا» على النكاح» وقوله تعالى: أو ما ملكت أعانكم) على ملك اليمينء قلت: المعنى الذى يحرم الجمع بين 
الأختين نكاحا و جد ههناء وهو قطعية الرحم فيشبت الحكم ههنا أيضا؛ ولأن قوله: أو ما ملكت أيمانكم# مخصوص 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


ركذا ابرا وچا فى الد EY‏ لنص؛ ر 7 
الوطئ يمنزئة الوطي فى التحريم؛ على ما مهداناء من قبل ٠»‏ فإذا قبلهما فكأنه 
وطئہماء ولو وطئبما لیس اله أن يجامع إحداهما) ولا أن يأتى بالدواعى فيهماء 
| فكذا إذا قبلهما ا إلى فرجهما بشهرة؟ لمانا ٠"‏ إلا 
أن يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتيقها” 'ء لأنه لما حرم عليه فرجي" 
لم ييوجامعا. | 

وقوله: بملك أراد به ملك يمين» فينتظم السمليك بسائر أسبابه” بيعا أو 
غيره"» وتمليك الشقص '''' فيه كتمليك الكل ؛ لأن الوطئ يحرم به» وكذا إعتاق 
البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء وكذا الكيا په" كالاعتاق ”" فى هذا" لثبوت 


إجماعاء فإن أمه وأخته من الرضاع والأمة الجوسية حرام» فلا يعارض ما ليس بمخصوص»؛ ر وهو الحرم للجمم, راچ الشريعة) 

)١1(‏ قوله: ”لأن الترجيح للمحرم عن على رضى اله عالى عن أن سیل عن رم المع بين الین رما قال: 
حلتہما آية أى قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم 4 رحرمدہما آية) أي قوله تعالي: طرأن تجمعوا بين الأحتين)» فالتحريم 
|| أولى. ركف) 

)١(‏ من القبلة والمس وغيرهما. 

(۲) إشارة إلى قوله؛ لأن الأصل أن سبب الحرام حرام. 

(1).لأنه قد باشر حراماء فنزل منزلة وطدهما. (فن) 

)٤(‏ لأنه يصير جامعا بينهما فى الحكم, المراد بالنص وهو قطماء الشهوة. (غن) 

(5) من أن الدواعى إلى الوطئ بمنزلة الوطوع. 

(7) أخرى. 

(۷) أخرى. 

(8) الملك. 

(9) كالخلع والصدقة والهبة والصلح وا مهر. 

)٠١(‏ بعض. 

0 قوله: " وكذا [كلمة كذا زائدة. ع] الكعابة إلخ" يمكن ترجيه عببارة المصنف ا يندفع الاستدراك فى كلمة 
كذاء وهو أن مراد المصنف» وكذا أى ككون إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق الكل» فيصير المقصود من كلمة كذا 

ههناء هو التشبيه بما قبله» كما كان المقصود من كلمة كذا في قوله. 
]1 وكذاإعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء هو الدشبيه أيضنًا ما قبله, فكأله قال! رأيعنا الكتابة كالإعتاق في : 
هذاء والغرض من التشبيه التشرياك فى تغليل راح "كما ردد قرله: لنبرث حرمة الوطيع بذلك كله, (نت) 

(17) قوله: ”كالإعتاق“ وفى ”المبسوط": هذا الجراب مشكل؛ لأنها بالكدابة لا تخرج عن ملك المولي» حتى لا 
يلزمه استبراء جديد بعد العجزء ولم يحل فرجها لغيره» فكان ينبغى أن لا بحل له وط الأخرى؛ ولكن قال ملك المولى 
: يزول بالكتابة» ولهذا يلزمه العقر بوطكباء فكان وطه إياها فى غير ملكه؛ حتى لا بنفك عن عقوبة أو غرامة» وقد سقطت 
العقوبة» فيجب الغرامة» فيجعل زوال ملك الحل عدبا بالكتابة كزواله بترويجها؛ فيحل له أن يط الأخرى. (ك) 

05 أى أنه بحل رطئ الأخرى. (ك) 


|| الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 0 


| فيه“ ؛ لأنه تجب العدة عليما" ٠‏ والعدة كالنكاح الصحيح 


افيماذكرناه ممندلة الأحتين" . 


| يعانقه» وذكر الطحاوى''' أن هذا قول أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة"' ؛ لا 


(۱) وإن كان العتق يتجزأ عند أبى حنيفة. (زيلعى) 
(۲) أى يبذه الأفعال. 
() قوله: ”لأنها لا تخرج إلخ“ أقول: كان الظاهر فى التعليل ههنا أن يقول 
مجرد عدم حروجها عن ملكه لا يقتضى أن لا تمل له الأخرى؛ لأنها لا تخرج عن 


كشف الرموز والأسرار) 
)٤(‏ أي للمولى. 
,22( أى فی التكاح الفاسد. (غن) 


|| وطئ الأخرى. (غن) 
(۷) أمتين. 
(۸) قوله: ”لا يجوز الجمع بينم ما إلخ “ كل شخصين لو جعل أحدهما ذكرا 


¢ 


المشهورء بمنزلة الجمع بين الأخبتين فى قضاء الشهوة؛ فإذا قبلهماء أو لمسهماء أو نظر 
واحدة مدبماء حتى حتى يحرم فرج الأخرى عليه بوجه من الوجوه. (غن) 
)٠١(‏ أي محمد فى ال جامم الصغير ". (غن) 


(۱۲) فى ”شرح الآثار". (غن) 
(۱۳) وهذا أجود. (مختصر طحاوی) 
)١ ٤(‏ أخرجه الجاكم فى ”المستدرك“ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه. (ت 


٠ 


| خرمة الوطى بذلك كله . وبرهن إخداهما وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى؛ 
| لأنبا لآ تخرج بہا" عن ملکه"» وقوله: أو نكاح» أراد به النكاح الصحيح› أما 
|إذازوج إحداهما نكاحًا فاسدًا لا يباح له“ وطئ الأخرىء إلا أن يدخل الزوج بها 
فى التحريم . 

| ولو وطى إحداههماحل له وطى الموطوءة دون الأخرى؛ لأنه يصير جامعا 
| بوط الأخرى» لا بوطئ الموطوءة» وكل امرأتين”" لا يجوز الجمع بينهما”” نكاحا 


E‏ ويكره" "أن يقبل الرجل فم الرجل» دة أو اتتا م أو 


أ إحداهما تحل له الأخعرى. وحمل ا لك فى قوله عن ملكه على ملك الوطئ» كما فعله بعض المتأخرين تعسف لا يخفى؛ 
إذا المستعمل فى اللغة والعرف حل الوطئ لا ملك الوطئ؛ وإنما يقال ملك اليمين أو ملك النكاح. (نتائج الأفكار فى 


(D‏ الدحول يوجب المدة» والمدة أثرها فی التحريم كالنكاح الصحيح» فإذا دحل المتزوج بنکاح فاسد حل له 


بنيهما جاز الجمع بينسهها إذا كانتا أنثيين» وإن كان لا يجوز النكاح بينبما لا يجوز الجمع بينهما إذا كانتا أنثيين. (شرح الطحاوى) 


)1١1(‏ ورخخص بعض المتأخرين تقبيل بد العالم» أو المتور ع على سبيل التبرك. (ك) 


فصل في الاستبراء وغيره 


روی': «أن النبى عليه 


لأنه لا يغبت ببا حرمة الوطوع؛ فإن 
ملكه بالكتابة أيضاء مع أنه إذا كاتب 


والآخر اُشی أيهما كان جاز النكاح 


إلى فرجهما بشهوة لا يجوز له وطئ 
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ان جعفرا رضى الله تعالى عنه حين قدم من الى : ة وقبل بين 
دة »* . ولهما ما روى**: «أن النبى عليه السلام نبى عن المكامعة 3 
وهى المعانقة- وعن المكاعمة -وهى التقبيل-2. ۰ 

وما رواه محمول على ما قبل التحريم» ثم قالوا”: الخلاف فى المعانقة فى إزار 
واحد» وأما إذا كان عليه" قميص أو جبة» فلا بأس بها" بالإجماع» وهو 
٠ |‏ 


ا پاش بالمصافحة ؛ لأنه هو المنوارث 0 وقال عليه السلام: امن 
صافح أخاه المسلم”''' وحرك يده تناثرت ' ذنوبه»***. 


(۱) قوله: ' وقبل بين عينيه " وذلك يوم فتح خحیبر؛ وقال: لا أدرى با ذا أسر» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر» وعانق 
زيد بن حارثة» و كان أصحاب رسول الله مر يفعلون ذلك» وفى ”الكافى “: كان الأعراب يقبلون أطراف النبى مله .(رت) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲١ ٤‏ والدراية ج۲ ص۳۱ ۲) ا لحدیث ۰ ٩٩‏ . (نعيم) 

#4 راجع نصب الراية ج٤‏ ص55 ؟» والدراية ج۲ ص۲۳۲ الحديث ٩1۱‏ . (نعيم) 

(1) قوله: "نی عن [هم خوابگی كردن دو مرد باهم. من] إلخ" قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”مصدفه" عن أبى 
ريحانة صاحب النبى عليه السلام قال كان رسول الله مه ويدبى عن مكامعة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينم ما شىء 
وعن مكامعة أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بينهما شىءا» انتبى. 

قال أبو عبيدة: والمكامعة أن يلثم الرجل فاه صاحبه» مأحوذ من ” كعام البير“ وهى أن يشد فاه إذا هاج» والمكامعة أن 
يضاجم الرجل صاحبه فى ثوب واحد» ولذلك قيل: لزوج المرأة كميم؛ انتبى. (ت) 

(۳) قوله: ' وهى المعانقة " تفسير المكاعمة بالمعائقة فيه نظر؛ لأنه قال في " ديوان الأدب“ وغيره كامع امرأته 
ضاجعهاء وكامع المرء قبلهاء وقال فى "الفائق : نبى النبى مره عن المكامعة: والمكامعة.أى عن ملاعبة الرجل الرجل 
ومضاجعته إياه» لا يستر بيدهما. (غن) ش 

0( مكاعمة: بوسه دادن» ودهان در دهان گرفتن وقث بوسه. إمن) : 

(5) قوله: "ثم قالوا إلخ“ الشيخ أبو منصور وفق الأحاديث؛ فقال؛ المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة» 
وعبر عنه المصنف بقوله فى إزار واحد فإنه سبب يفضى إليهاء فأما علي وجه البر والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبة» 
فلا بأس به. (ع) ا 

(5) الرجل. : 

(۷) معانقة» وكذا التقبيل إذا لم يكن على وجه الشهوة» بل على رجه امبرة لا بأس به. (غن) 

(۸) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (غن) : 

(9) أى السنة القديمة فى البيعة وغير ذلك. (زيلعى) توارث از یک ديكرى ميراث كرفان, (تاج) 

|| قوله: ”من صافح إلخ“ قلت روى الطبراني فى " معجمه“ عن حذيفة بن اليمان عن النبي مَل قال: «إن‎ )٠١( 
المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخذه بيده فصافحه تنائرت خطاياهماء كما يتناثر ورق الشجر؛. (رت)‎ 

(۱۱) تناثر: پراگنده گشتن. (من) 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 55 "2 والدراية ج۲ ص۲۳۳ الحديث ٩1۳‏ . (نعيم) 
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لَب 


ئل" ولا بأس بمج ا ويكره بیع الع 5 


فصل في الاستبراء وغيره 


ره 


يجوز بيع السرقين أيضا ؛ لأنه نجس العين » امس ل 0 32 
ولنا أنه منتفع به؛ لأنه يلقى فى الأراضى ؛ لاستكثار الريغ © » فكان مالا 


وانالاسح a‏ » بخلا ف العذرة؛ لأنه لا ينتفع بها إلا 


مىل 2 ويجوز بيع 


الخلوط' "' هو المروى عن مخمد» وهو الصحيح» وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا 


(۸) 

قال : ومن علم بجارية أنبا لرجل؛ 
فاخا نإل تة أن اغا ونطاها وه اغ 
له ا 
وكذا"" إذا قال" : اشتريتها منه» أو وهبها لى 


> والخلوط بنزلة زيت خالطت» 


ا 
ضير 


النجاسة 3 


Bt 

ا 1 Es‏ 
من قبل 

؛ أوتصدق يماعلى؛ ل 


(1) قوله: "فصل فى البيع ار قم لض ا اشرب ولاس و لأن أثر تلك الأفعال 


متصل ببدن الإنسان» 5 لأن ما کان ا أحق بالتقديم. (ع) 
)١(‏ أي محمد فى ”ال جامم الصغير ". (غن) 
(۲) بالكسر: معرب س رگین. 
(۳) وهي رجيم الآدمى. (ك) عذرة كفرحة: بليدى. (من) 
(4) بالةعح: دخلى که از کشت حاصل شود. (م) 
(ه) قوله؛ ”فكان مالا“ لأن الال ما يتمول أي يدخر لوقت الحاجة» وقد يتمو 
غير نكير من أحد من السلف. (غن) 
(1) بالتراب الغالب. (غن) لا بنفسها. 
(۷) قوله: ”ويجوز بيع الخلوط ' لأن الخلوط مال عندناء يجوز بيعه» ونجاسة 
فجاز بيع ذلك؛ لوجود الانتفاع. (غن) 
e E (۸)‏ الخالصة. 0 


العين قبع الال وا تمنع الأنتفاع» ۰ 


كذ رة ار اريت للب بحو يه قم عي ولام عو سا لأ ل يطعن ر 0 


(١٠)أي‏ فى" الجامم الصغير ", (نت) 

)01١1١‏ الآخر.. 

)۲( الآخر. 

)۳( لأنه صدر من عقل ودين مم اعتقاد حرمة الكذب. )۶( 


مركت ا عي لاد عراز e‏ رجلا و امرأة. شر 


الفا ا ê‏ 
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قلا وهذا إذا كان ثقة”"'» وكذا إذا كان" غير ثقة» وأكبر رأيه أنه صادق؛ لأن 
عدا لة المخبر فى المعاملات غير لازمة للحاجة على مام . 

mm‏ “ لشىء من ذلك" ؛ لأن 
أكبر الرأى يقام مقام اليقين؛ E‏ 0 0 
اليد أنبا لفلان» وأنه وكله”” ببيعهاء أو اشتراها" مه“ ار 
وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر رأيه؛ لأن إخباره حجة فى حقه 0 وإن لم يخبره'""” 
| صاحب اليد بشىء . ش 

فإن كان9) عرفها' لل ولل ر 25 رها“ 5 حتى يعلم انتقالها إلى ملك 


)١17(‏ أى يقبل قوله. 

0117 الآخر. 

(1) قوله: "لما قلنا" إشارة إلى قوله: لأنه أخبر بخبر صحيّح لا مناز ع له. (ع) 

(۲) قوله: "وهذا [أى قيول قوله] إذا كان [الآخر] ثقة إلخ” مراد المصنف بقوله:إذا كان ثقة إذا كان عدلاء 
]].وبقوله: إذا كان غير ثقة إذا كان غير عدل» وتعليله بقوله: لأن عدالة الخبر فى المعاملات إلخ» دليل واضح على كون 
مراده بغير الثقة غير العدل» بالثقة العدل» ولا تناقض بين ذلك» بين قوله: على أى وصف كان أصلا؛ فإن المستفاد من 


قوله: على أى وصف كان عموم الأرصاف» لا عموم الجرئيات. 
وقد نبه بقوله: وإن كان أكبر رأيه أنه كلب إل » على عدم دخول بعض جزئيات غير الثقة فى الحكم السابق» ولا 
ضير فيه» فإن كلامه ههنا تفصيل لا أجمله فيما قبل ولا بعد فى أن يفيد التفصيل ما لا يفيده الإجمال. (نت) 
(۳) الآخجر. 
)٤(‏ قوله: "على ما مر Ee‏ رو ا 
| للحرج. (غن) 
)٥(‏ يقصد. (غن) 
(5) أى الاشتراء والوطع. 
أ (۷)قوله: ” وكذا إذا لم يعلم إلخ” يعنى هذا الذى قلنا فى مسا إذا رأى الجارية في يد فلان» فعلم أنها له» ثم رأها 
فى يد غيره يبيعهاء وقال: وكلنى إلخ» وكذا إذا لم يعلم إلخ. (غاية البيان) 
(۸) فلان. 
. (9) أى صاحب اليد. 
03 فلان. 
)1١1(‏ قوله: 'إحباره [صاحب اليد]حجة فى جقه” أى فى حق نفسه فيما يرجع إليه» وهو قوله: e‏ 
اا راكن شير جج في خی یره فیا يرجع یت ومو فول : وكلنى أو اشتريت منه» فلا بد من حجة» وهو 
الرأى. (مل) 
(۱۲) أى الذى يريد الشراء. 
)١9(‏ أى الذى يريد الشراء. 
)١5(‏ جارية. 
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الثانئن”"؛ لأن يد الأول دليل ملكه» وإن كان لا يعرف ذلك» 


معارض» ولا معتبر 
لايهلك مثل ذلك فحيتكل يستحب .له أن ينزه" . 
. : 


ينيأل؟ لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك فيها لغيره. 


الرأي 9" وإن 


؟ 


)١ 5(‏ من صاحب اليد, 
)١(‏ البائم, 

00 قوله: فى حق الفاسق والعدل“ أى فى حق الناس كافة؛ لأن اليد دليل الملك 
! سوا حتى إذا نازعه غيره فالقول له؛ فیحل لمن رآه فى يده أن يشهد له بالملك. ك2 
(۳):اليد, 


ْ فى آباءه من هو أهل لذلك» فيظن كل واحد أنه سارق لذلك العين» فكان التنزه عن شراءه 
() عن الشبراء. ّْ 
(1) گنجائش ودسترس وطاقت. (م) 
(۷) أى اليد. 

(۸) وهو أن اليد دليل الملك. (غن) 


إلخ. (غن) 
)٠١(‏ جارية. 
(11) أى إذا ت ركها عنده» أو وهبما منه. (ك) 
)١(‏ الواو حالية. 
05 أي المخير. 
)١4(‏ لأن خبر الواحد مقبول فى المعاملات. (غن) 


ذلك. (غن) 


فصل في الاستبراء وغير 


له أن يشتريها وإن كان 


ذو اليد فاسقًا؛ لأن يد الفاسق دليل للك فى حق الفاسق والعدل”" » ولم يعارضه 
بعتبر بأكبر الرأى عند وجود الدليل الظاهر””: إلا أن يكون مثله | 


ومع ذلك لواشتراها يرجى أن يكون فى سعة" من ذلك»: لاعتماده الدليل”" 
الشرعى , وإن كان الى" أتاه بها" عبدا أو ام لم يقبلها'''' ولم يشترها حتى 


فإن ابره أن.مولاء أذن له وهو" ثقة"' قبل 77 وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر 
لر ا ]الام ااج فلا بك من ذليل : 
قال: ولو أن امرأة "أن هائقة أن زوجها الغائب مات عنباء أو طلقها 


ا 


شرعاء والفاسق والعادل فى هذا 


(4) قوله: ”لايملك [مبيع] مغل ذلك“ كدرة مثلا فى يد فقير لا يملك شيكاء أو رأى كتابًا فى ید جاهل» ولم يكن | 


أفضل. (ك) 


(9) قولبه؛ "ون کان الذى أتاه إلخ“ أى إذا أتى عبدا وجارية بجارية؛ فأراد بيع الجارية» فلا يشترى حتى يسأل ‏ 
ي وجار بيع | 


(ه١)قوله:‏ ”أكبر الرأي * فإن كان أكبر رأيه أنه صادق صدقه» وإن کان أكبر رأيه أنه كاذب لم يعرض بشىء من | 


- قوله: ”لم يشترها“ أى لم يعرض لشىء منه لوجود المانع للملك؛ وهو الرق» وهو معنى قوله لقيام الحاجر‎ )١1( 
بالراء المهملة- لأن الرق حاجر عن التصرف أى مانع عنه» فما لم يوجد نوع دليل لم يعمل بمجرد اليل (غن)‎ 
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آآ لل ب سس 
لاتا أو كان غير ثقةء وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق› ولاتدرى أنه كتابه 
|أملاء إلا أن أكبر رأيبا أنه حق > يعنى بعد النحری» فلا بأس بأن تعتد ثم 
اس لكل ركد وس © 200 ۰ 

تتزوج'"؛ لأن القاطع” طارئ ولا منازع' ê‏ 
يتزوجها"'. وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث: انقضت عدنى» وتزوجت بزوج آخر» 

x 01 1 e . e .‏ 1 6 )¥( 8 
ودخل بى» ثم طلقنى وانقضت عدتى» فلا باس بان يتزوجها الزوج الأول”"". وكذا 
لوقالت جارية ؛ كنت أمة لفلان فأعتقنى ۽ لأن القاطع طارئ. 

07 ولوأخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزوج حين تزوجها 
|| مرتداء أو أخاها”''' من الرضاعةء لم يقبل " قوله””" » حتى يشهد بذلك رجلا ن» 
أو رجل وامرأتان. 

وكذا""" إذا أخيرة مر انك وا وى د أو أختك من 


(10) قوله: ”ولو أن امرأة إلخ" هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذاباع المسلم خحمرا من مسائل كعاب 
الاستحسان» ذكرها ههنا تفريعا على مسألة ”الجامم الصغير “. (غن) 

(۱) احبر 

(۲) قوله: "فلا بأس إلخ“ لأن القاطع إذا كان طارياء لا منازع للمخبر به» يقبل قول الواحد فإن كان ثقة لا 
|| یحتاج إلى غيره» وإن لم يكن لا بد من انضمام رای المخبر له. (ع) 

ف قوله: ثم تدزوج“ هذا فى الإخبارء وأما فى الشهادة فلا يصح» وإن كان الشاهد اثدين حيث لا يقضى 
القاضى بالفرقة؛ لانه قضاء على الغائب. (ك) ١‏ 0 

(4؛) قوله: ”لأن القاطع [للزوجية]" أى قاطع النكاح طار على النكاح السابق» ويمكن الجمع بينهماء ولا 
مناز ع» فيصح العمل به. (أعظمى) 

)٥(‏ لأن صحة النكاح لا تمنم ما يطر. (زيلعى) 

(5) إذا غلب على ظنه صدقها. (غن) 

(۷) قوله:فلا بأس [لأنها أخبرت عن أمر لا منازع لها فيه» فيقبل خبرها. غن] إلخ“ أى إذا كانت ثقة أو وقع 
فى قلبه أنها صادقة. ركف) 

(۸) قوله: وکنا لو كانت جارية إلخ“ جارية لا تعبر عن نفسها فى يد رجل يدعى أنها له» فلما كبرت لقیہا 
رجل؛ فقالت: إن سيدى قد أعتقنى؛ حل له أن يتزوجهاء ولو قالت: أنا حرة الأصل لا يحل له ذلك؛ لما بين» أن الخبر 
الأول فى غير موضم المناز ع» والثانى فى موضع المنازعة, فلا يقبل. (غن) ۰ 

(5) حل له أن يتزوجهاء لأن إلخ. ركف) 

)١١9‏ أى أو كان الزو ج أخاها. 

٠‏ (11) أى لم يسعها أن تتزوج بزو ج آخر وإن غلب على ظا صدقه. (غن) لأنه أخبر بفساد مقارن على ما سيجيء. 

a مخير. 000 و‎ )١9 
يعتى لم يعتبر إخباره..‎ )۱۳( 
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eS 


باد فار" 3 أ والإقدام على العقد يدل على .ضحته 
المنازع”*' بالظاهر . | 

ببخلاف ما إذا كانت المنكوخة:صغيرة» فأخبر الز 
al | 1‏ لى قول الواحد فيه؛ لأن القاطع 
لايدل على انعدامه " و قا يديت نازع" فافترقاء 
١ ۰ 02 :‏ 

الفرق 


وجو ا بخلاف ما تقدم'"". 


7 وان كان اشر عذلا.‎ )۱٤( 
الواو حالية.‎ 21١ 

)١(‏ يعنى لم يعتبر إخباره. 

| قوله: ”لأنه [مخبر] أخبر إلخ “ أى لأن هذا خبر فى موضع المنازعة؛ لأن‎ )1١( 


0 للعقد. 


اي E‏ 
)٥(‏ أى بعد النكاح. 
(1) زوج. 
(۷) زوج. 
. (۸) على العقد. 
(9) ارتضاع. 
)٠١(‏ قوله: ”فلم يقبت المنازع إلخ” اعترض عليه » بأنه. إن قبل حبر الواحد فى 


أقوى منه. (ع) 


[الواحد العدل» وإن کان مقار ناء فلا يثبت حتى يشهد بذلك عدلان. رك 


أنه قالت: أعتقنى مولاى» يقبل لعدم المعارض أما فى قوله: : أنا حرة الأصل» يوجد معار 
ا أما فى قولها: لت ل 


الرضاعة لم يتزوج باختبا واربه بع سواها» حتى يشهد بذلك عدلان؛ ا 
وإنكار فساده» فيثبت 


وج أنها ارتضعتٍ من 


ولو كاك رة مقي لا تسر عن ها يداز جل يدع اننال » فلما 
كبرت لقيها رجل فى بلد آخرء تقال انا جرة الأصل لم مع انروجا ی ْ 


نة عقده» وهذا يدعى فساده. فلا يقبل» إلا إذا شهد عنده شاهدان عدلان على ذلك» فحينئذ يقبل. (غن) 


الوجه» فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول» وهو أن ملك الزوج فيها ثابت» والملك الثايت للغير فيا لا ييطل بير 
الواحد» وأجيب: مأناقلك نا كانانايابدليز عوجت E E a E‏ 


)1 قوله: و [أى بين قبول قول الواحد وعدم قبوله .غن] و افد وات طا نقيت بغر 


(؟١)‏ قوله :بخلاف ما تقدم [أراد به قوله: أتها لو قالت : كمن أمة لفلان» فأعتقنى حيث يقبل قولها.عينى]” وهر 


انسلف لاتا فشن 


0 

(A) 
طار» والإقدام الأول‎ 
وعلى هذا الحرف يدور‎ 


لظاهر من حال العاقد أنه يدعى 


إفساد النكاح بعد الصحة من هذا 


ض مقارن؛ لأن كونها حرة الأصل 
افى الإعتاق فى وقت آخر» فيقبل 
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سلم حمراء وآخذ ثمنباء وعليه دين» فإنه يكره لصاحب 
الدين”'' أن يأخذ منه '"» وإن كان البائع نصرانياء فلا بأس به©. ظ 
والفرق أن البيع فى الوجه الأول قد بطل ؛ لأن الخمر ليس بمال متتقوم فى 
حق المسلم» فبقى الشمن على ملك المشترى» فلا يحل" أخذه من البائع "» وفى 
الوجه الثانى “ صح البيع ؛ لأنه" مال متقوم فى حق الذمى» فملكه البائ" 
فيحل الأخذ منه. 
ا قال" : ويكره الاحتكار”''' فى أقوات الآدميين”'' والببائم» إذا كان ذلك فى 
| بلد يضر الاحتكار بأهله» وكذلك التلقى”*'» أما إذا كان لا يضر فلا بأس به. 
والأصل”*" فيه" قوله عليه السلاه9"©: «الجالب مرزوق*'' والمحتكر 


ملعن #9 ولاه تفلق ن حل العامة وفى الامتناع عن البيع إبطال حقهم» 


أ حتى إذا قال المولى: ما أعتقتهاء لا يثبت العتق لوجود المعارض. (حميدية) 
(۱) أى فى ”الجامع الصغير“. (غن) 
(۲) قوله: ”فنه يكره إلخ " روى عن محمد أنه قال: هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتراضى» فإن كان بقسضاء 
القاضى بأن قضى عليه بهذا الفمن غير عالم بكونه ثمن الخمرء طاب له ذلك بقضاءه. () 
(۳ )ای دينه. 
)٤(‏ أى بأحذ الدين منه. 
(0) أى إذا كان البائ مسلماً. 
(1) للدائن؛ لأنه لم يملكه إلبائم. (غن) 
(۷) المسلم. 


(۸) أى إذا كان البائع نصرانيًا. 


۳( 


(9) خمر. 
)٠١(‏ النصرانى. 
)١1(‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) 
(۱۲) قوله: ويكره الاحتکار هو افتعال من حكر أى حبس» والمراد حبس الأقوات متريصًا للغلاء. 422 
(۱۳) التى اشتراها امحتكر فى مصر وحبس. 
)١4(‏ قسوله: ”وكذلك التلقى [بيش رفتن بملاقات. م]” صورة التلقى أن يخرج من البلد إلى القافلة التى جاءت | 
|أأبالطعام» واشترها حار ج البلدء وهو يريد حبسها ويعتنم عن بيعهاء ولم يترك حتى يدخل القافلة البلد. كفم ` ٠٠‏ 
06 دليل. ۰ 
)١١(‏ أى فى كراهة الاحتكار. (غن) 
(۱۷) أخرجه أبن ماجة عن عمر بن المخطاب. (ت) 
)١8(‏ قوله: "ال جالب إلخ " قال الفقيه أبو الليث: راد بالجالب الذى يشترى الطعام للبيع» فيجلبه إلى بلد فيبيعه وهو 
مرزوق؛ لأن الناس ينتفعون بهء فيناله بركة دعاء المسلمين, والحتكر يشترى الطعام للمنم» ويضر بالناس. (عينى)  ٠‏ 
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0 فصل في الاستبراء وغيره 


وتضييق الأمر عليبم» فيكره إذا كان يضر بهم ذلك» بأن كانت البلدة صغيرة. 
بخلاف ما إذا لم يضرء بأن كان المصر كبيرً؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار 
بغیاره» وكذا التلقى على هذا التتفصيل”" ؛ لأن النبى عليه السلام نبى" عن تلقى ]| 


الجلب"“» وعن تلقى الركبان* . 


قالوا؟ : هذا إذا لم يلس المتلقى على التجارسعر" البلدة» فإن لبس» 


يي مكروه فى لين 0 لأنه 7 كن اا وتخضصيص الاحتكار 


بالأقوات ال ولعي وان وال فول أبى خنينتة 


25١‏ قوله: ملعون” قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: أالطرد من رحمة الله وذلك لا يكون إلا للكافر» والثانى: 
الإبعناد عن درجة الأبرار ومقام الصالحين؛ وهو المراد ههنا؛ لأن عند أهل السنة ا ومن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب 


كبيرة. (ك) 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 215١‏ والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحديث 1514 . (نعيم) 
3( أى بالقوت. 

)١(‏ يعنى إن أضر بأهل البلدة يكره وإلا فلا. 


0( قوله: " نهى عنن تلقى إلخ” قلت: هما حديفان: فالأول أخرجه مسلم عن أبى هريرة قنال: «نهى رسول 
|| الله سیر عن تلقى الجلب»» انتبى» والثانى أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : ولا تتلقوا 


| ]الركبان». (ت) 


* راجع نضب الراية ج٤‏ ص۲۹۱ والدرايةج ؟ ص٤۲۳‏ الحديث 158 . (نميم) 


01 


(4) قوله: “قالوا: هنذا أ 


)۳( ازجائى بجاى بردن بجبت فروختن» كذا فى ”المنتخب "» والمراد منه امجلوب. 


ى قال المشايخ: إن هذا اجو اب أى الكراهة فيما إذا كان اضر بأهل البلدة 


أ وعدم الكراهة فيما لم يضر بهم فيما إذا اشترى المتلقى بلا تلبيس السعر على التجارء أما إذا لبسه عليهم» فإنه مكروه إلخ. (غن) 


(ه) أى لم يخفت. 

(1) نرخ. 

(۷) تلقى. 

(8) أى سواء أضر بأهل البلد أو لم يضر. (ك) 

)٩(‏ بتلبيس السغر. (ك) غدره وبه غدر بيوفائى كرد. (من) 
0١‏ تجار 

دنه گندم. 

(؟١1)‏ جو. 


(17) بالکسر كاه. 


)0١4( 1‏ قوله: والقت“ بالفتح: اسيست تر يا اسبست حشک كذا فى ”منتى الأرب "2 وفى ”اللباب : اليابس من 
الأسفستء :وفى ” البرهان القاطم : اسيست گیاهی باشد بغایت نرم» وأملس كه چارپایان را خوردن أن فربه سازد. 


1٠6١ ||‏ وهو قول محمد أيضاء وعليه الفتوى. ()___ 


فصل في الاستبراء وغيره 
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وقال أبو يوسف : كل ما أضر بالعامة حبسه؛ فهو احتكار» وإن'" کان ذهبًا أو 
فضة أو ثوبًاء وعن محمد "| نه قال: لا احتكار فى الثياب”"؛ فأبو يوسف 
ار حقيقة الضرر»› إذ هو المؤثر فى الكراهة» وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهودة 
االمتعارف©) : فم ادةإذا قصرت لايكون احتكارا لعدم الضرر» وإذا طالت يكون 
احتكارا مكروها؛ لتحقق الضرر» ثم قيل: دعن" مدر بأريقين وما لقول 
انب عليه السسلام” : «من احستكر طعنامً أربعين ليلة قبد برئ من الله وبرئ اله ْ 


١ 7 


دقيل لا لأن ما دونه قليل عاجل» والشهر وما فوقه كثير آجل» | وقد 
ا العنا DP fy‏ العزة .0( 0 
مر" '' فى غير موضع» ويقع 0 3 بين أن يتربص وبين 


يتزبض 2 القحط: -و العياذ بالله- وقيل : المدة للمعاقبة فى الدنيا" ٠‏ أما يأثم وإن"" 


مم 


)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) فى رواية هشام. 

(5) قوله: ”لا احتكار إلخ “ فإن الحاجة اللازمة الدائمة فى الأقوات دون غيرهاء والشياب لا يقف قيام الأبدان 
وبقاء الحيات عليهاء وقوت الحيوان ماکان قوامه به من المأكول» وقال القدورى فى “شرح مختصر الکرخی “ : وأما قول 
محمد: : إن حبس الارز ليس باحتكار, فهو محمول على البلاد التى لا يحقوتون به» أما فى الموضع الذى هو قوتهم مثل 
طبر ستان فهو احتكار. (غاية البيان) 

ْ 0 ت ار ميق يحكزة عل اليا كاخطة وى م اکن مازلا فضل. (غن) 

(5) وهو بحبس الأقوات.: 

(DD‏ المدة. 

)۷( أى المدة الطويلة. 

(۸) أى مدة الاحتكا ر اتی جنم منہا. (غن) 

(5) رواه أحمد فی "”مسنده“ عن ابن عمر رضى الله عنهما. (رت) 

)٠ (‏ أى خذله والنذلان ترك النصرة عند الحاجة .)ك 

* راجع نصب الراية ج6 ص2۲۹۲ والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحدیث1 1 ٩‏ . (نعيم) 

)١١(‏ قوله: "وقيل: بالشهر” أئ قال بعض مشايخنا: هى مقدرة بالشهرء ولم يجعل التقدير فى الحديث ف لأرساء لأن 
العنى فى امنع عن الاحتكار هو الضررء والمضرر يلحق فى كغير المدة دون قليلهاء وما دون الشهر قليل» ولهذا سقط 1 
الصوم بال جنون شهراء بخلاف ما دونه» وكذا إذا ‏ جن الوكيل أو الموكل جنوتًا مظلقًاء بطلت الوكالة» وحده شهر عند أبى ١‏ 
يوسضف» ولو قال: : لأقضين دينه عن قريب» فهو على ما دون الشهر؛ لأن الشهر وما زاد عليه بعيد ولهذا نخان الشهرء ار 
فى الأجل فى السلم» وما دونه فى حكم الحال. (غن) 
(0Y)‏ فى السلم وغيره؛ أى قلة ما دون الشهر وكثرة ما فوقه. 

(۱۳) قوله: "ويقم التفاوت إلخ” أراد أن إثم من يتربص القحط أعظم من م من يتربص عزة الطعام» وهى الغلاء.(ب) 
)9 تق 


یې عم ا ص 
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قلت؛ المدة» والحا 


فصل في الاستبراء وغيرة 


قال : ومن احتكر غلة " ضیعته" ۰ أو ها جلبهمن بلد أخرء.فليس|| 


لايزرع” '. فكذلك له أن لا 


Hom 


بمحتكرء 4 الأول فلأنه”” خالص حقه. لم يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له أن 


وأما الثانى فالمذكور”" ة قول أبى حنيفة؛ لأن حق العامة" إغا يتعلق با جمع 


فى المصر› وخب إلى فناغها . : 
وقال أبو يوسف : یکره لإظلاق ماروينا” 


وال 


منه إلى المصر فى الغالب فهو بممنزلة فناء المصر» يحرم الاجتكا رفيا" ا 
ا به بخلاف ما إذ كا لبد" بعتا لم جر العدة لحمل من إلى صر ْ 
لآنه لم يتعلق به حق العامة ٠‏ 
قال : ولا ينبغى للسلطان أن يسعر”'' على الناس ؛ لقوله عليه السلام : «لا 


(15) ينتظر. 


(159) قوله: ”المدة للمعاقبة إلخ "بى ضرب المدة أجل الما فى الي يع يبد الم متكي (عينى) 


(۷( الواو وصلية. 


(۱) قوله: “غير محمودة " هذا إذا كان على قتصد الاحتكار وتربص الغلاء وقصد الإضرار بالناس» أما إذا لم يكن 


اشىْء من ذلك فهو as‏ لأن کي صديق الله. (ك) 


(۲) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 
(۳) محاصل. 
)٤(‏ ضيعة -بالفتح- زمين. (من) 
(5) أى ما حصل من غلة ضيعته. 

٠‏ (1) أرضه. 

: (۷) أى ألكراهة فيما.جلبه من بلد آخر. 
(۸) وأهل المصر. 


. (4) من يلد آخر. 


ET أى قوله عليه السلام:‎ )٠١( 
. أى كل موضع يجلب إلخ.‎ )1١( 
أى فيما يجلب من ذلك الموضع.‎ )١١( 
(15)أى بما يجلب من ذلك الموضع.‎ 
الذى جلب منه.‎ )١4( 
أى القدوری فی" مختصره". (غن)‎ )١ 5 
تسعير: نرخ نبادن. (م)‎ )15( 
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تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ىم *. ولأن الثمن حق العاقد» 


فإليه تقديره». فلا ينبغى للإمام أن يتعرض لحقه» إلا إذا تعلق به ”“دفع ضرر العامة || 


على ما نبين'” . وإذا رفع إلى القاضى هذا الأمر ٠‏ يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن 
و و قورت أهله على اعتبار السعة”" فى ذلك" وينهاه عن الاحتكار؛ فإن رفع 


إليه مرة أخرى حبسه”” وعزره» على ما يرى زجرا له ؛ دفعًا للضرر عن الناس . 
فإن كان أرباب الطعام يتحكمو ن » ويتعدون عن القيمة تعديا فاحثً”'', 
وعجر الداضى قن ميا حتؤق ا . فحيتئذ لا بأس به" » 
من أهل الراى والبصيرة» فإذا فعل ذلك”'"''» وتعدى رجل عن ذلك› 


ونا بأكشر مه" أجبازه القاضي! 8 وهذا ظاهر عند أبى حنيفة ¢ لأنه لذ يرق 
الحجر” '' على الحر"“. وكذا عندهما”*"» إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم . 


)١(‏ قوله: ”لقوله غليه السلام: ولا تسعرواة إلخ” أخرجه أبو داود والترمذى ذ فى البيوع؛ وابن ن ماجة فى التجارات 
عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلى السعر» فسعر لناء فقال رسول الله ميل : وإن الله هو المسعر القنابض الباسط 
الرزاق وإنى لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة من دم ولا مال». (ت) 

* راجع نصبه الراية ,ج4 ص57 ۲» والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحدیث ٩1۷‏ . (نعيم) 

(۲) تعلق به [بالتسعير] فيسعر حبيئذ. 

(۳) قوله: ”على ما نبین“ والبيان فى قوله: دون عن اقيم تعدا احشاء بن پرا صف مااع به كما إن 
باعوا قفيزا بمائة وهو يشترى بخمسين. (كفاية) 

)٤(‏ أى الاحتكار. 

(5) قوت - بالضم- خورش باندازه قوام بدن انسان. (من) 

(7) گنجائش» أى سعة الحتكر. 

(۷) أى فى قوته وقوت أهله. ش 1 

(۸) قوله: ”مرة أحرى“ وفى ”ال جامع الصغير' :فن رفع ايه مرة ری وغطه وهدده فإ رفع اله مره الت 
فحيئذ حبسه. (كفاية) : 1 

(5) على المسلمى ) نتحکم: حکومت نمودن بركسى.(م) 

)٠١(‏ قوله: ”تعدا فاحشا” ' بأن يبيعوا قفيزا بأة» وهو يشترى بخمسينء فيمنعون منه دفعا للضرر عن المسلمين. )ع( 

: : أى بالتسعير.‎ )١١( 

(۱۲) شورى -بالضم والقصر:- كنكاش وكنكاش کردن» مشوره مثله» وهى مفعلة لا مفعولة. (من) 

05 التسعير. 0 ج: 

)١4(‏ مما عينه القاضى. 

(125) قوله: ”أجازه القساضى [يعنى لا ينقضه] " وذلك لأنه ذالم يكن على قوم بأعيانهم لا يكون ذلك حجراء بل 
يكون قبول فى ذلك. (غن) 7 

5 ا اا من ات .وفى لع متك الدع اكه الله أ 


7 


0 


4 ممم‎ 
a 


~۷ = a SS e 
ومن باع منہم بجا قدره الإمنام صح‎ 

القاضى على المختكر طعامه من غير رضاه" 8 فيل: . هو 
عرف فى بيع مال المديون» وقيل : يبيع بالاتفاق ا لأن 
لدفع ضرر عام وهذا كذلك” . 


فصل في الا ستبراء وغيره 


e‏ ه على البيع» وهل يبيع 


على الاختلاف". الذى 
ا او 


ال : ويكره بيع السلاح فى أيام الفتنة» معناه' “اع يعرف اماملا 


الفتنة ؛ ؛ لأنه ”7 5 
أنه من آهل الفتة لا بأس بذلك”""“؛ لأنه نه يحتمل أن لا 
يكره بالشك . 


ال ا واوا رك 


۰ ولا بأس ببيع العصیر"' من يعلم أنه تخذه خحمرا ؛ لأن المعصية لا‎ : Jl 


الفتنة ؛ ؛. لأن المعصية تقو 
ع كت EKE‏ 


)١07(‏ البالغ العاقل. ( زيلعى) 


(۱۸) قوله: ”وكذا عندهما” أى كذا هو ظاهر عندهما؛ لأنبما وإن رأيا الحجر ولكن على حر معين؛ أو قوم 


بأعیانہم» أما على قوم مجهولين فلاء وههنا كذلك» فلا يصح. (عیئی) 


)١(‏ قوله: ”ومن باع منهم “ كلمة من للبيان» وليس بصلة لباع, أى من باع» وهو من الحتكرين شيئًا ما احتكره 


بما قدره الإمام يصح, ولا يكون للبائم حق الفسخ» كما يكون للمكره ٠«مل)‏ 


(۲) إن امتنع عن البيم بالكلية. (زيلعى) 


() قوله: "هو على الاختلاف" يعنى أن فيه اختلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يسيع على مذهب أبى حنيفة 
ويبيع على مذهببماء كما فى بيع مال المديون المفلس إذا امتنم عن البيع» وقيل: يبيع بالاتفاق. (غن) 


.(4) وإليه ذهب القدورى. (غن) . 
(ه) كالحجر على الطبيب الجاهل ونحوه. (كف) 
(1) أى هذا الحجر دفع ضرر عام. 

:07 أى القدورى فى " مختصره" . 

)^( أى المراد منه البيع تمن إلخ . 
)٩(‏ بيم 
)٠١(‏ قال الله تعالى: طاولا تعاونوا على الإثم والعدوان#. (غن) 
)١١(‏ أى المسألة مرت فى آخحر كتاب السير. (غن) 

ف )ای بالبيع منه. . 
(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
)١4(‏ قوله: ”العصیر“ عصير: شيره انگور وجزآن وهر جه افشرده باشند. 
(ة )١‏ أى استحالته إلى الخمر: (غن) ۰ 


(غن) 


)م( 


الجا مادا E‏ شاه ع عم . فصل في الاستبراء وغيره || 


3 أو باع فيه الخمربالسواد ا اناس به إوهذا عند أب فة 
ؤقالا: : لا ينبغى أن يكريه' ليه من ذلك ؛ ؛ لأنه إعانة على المعصية» وله أن 
الإجارة ترد على مشعة البيت» ولهذا تب الأجمرة بتجرد التسليم”» ولامعضية 
"0 وإنما المعصية بفعل المستأجر”"'. وهو مختار”" فيه» فقطع نسبته" عند“ 
وإنما قيده بالسواد لأنهم م لايمكتون من اتخاذ الببع'''' والكنائس ٠‏ وإظهار بيع 
ذ الاير ف لأمصسار هور شمائر الإسلاة ا بخلاف السرا 


لا 
9 


e Ty a r ١ 1‏ ۰ 
اللاي مق TEE‏ يقع بغين المبيع؛ ولكن بيع الخسمر بعينه لا يجوز أصلا؛ لأنها ليست يمتقومة 
ق للظم وبيم بع اليساح لم شو ميم يجوزء و جوز ويكرو؟ | لأن السلاخ مال متقوم» والكراهة للحيية ES‏ 
(۱۷) أى فى آخر ”الجامم ا (غن) 
5 0 67 بکرابه ا n‏ سا سس سس ESER‏ 
)١ ۹)‏ قوله: ‏ کنیسه" کسفینه كليساى ترسايان یاجہودان يا کلیسائ E‏ (من) 
)رل کار بیت زباکک كليل الى نزام امم ریه النصارى. (معالم التتزيل) 
| القرى إك با كان بالسواد. (ريثبة) سعد کل دلا 


٠‏ (۳ )| کراء: بكراية دادن م ١ن‏ دارا يه لالس ا ربل 
ظ LS Oa O‏ رھ بعالب 
ا اد سلج فى الى رلا 


عا 
و () أي فى الإجارة: الا ورا کک 0 
(3,١‏ قوله: وما الععبية SNE‏ ر الاب بم انتا ليشت بمعصيةء فالأمر 
هين] الخ“ ادت ر E‏ لل أبعساء انت تار الما بلا حلاف 


| اتخاذهاينافى الإبمان» فكان معصية قطعاء ريع ا حمر لين م ا إن خالا التخوج لجال حلي الكفار, ١ ١‏ 
امول المصنف إنما المعصية بفعل المستأجرإلخ محمول على التغليب. (لفم) ٠١‏ عا رولا بيبلعاا ربلد دل( || 


| (۷) ليس بمكره. ول ا + |[ 
| 7 قوله: ”فقطع نسبته إلخ " فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئساء أو( ديكتيها ا وبع ەة من اللإلى». 
| والدليل عليه أنه لو آجره للسكنٍ جاز» وهو لا بد له من عبادته فيه. (زيلعى) 1 18 نھ یلکد اا رها (م) 1 
(9) أى عن المكرى. ش OS‏ 
)٠١(‏ أى الكفار. (نة) i‏ ما ريلد انلع کل :یالت ملا رالة (0 ٠‏ . 
)۱١(‏ في صرت د (نة) یسا بلع خا رية ت مالسلا روأ () /) إا 
ا )١1(‏ قوله: "لظهور شعائر [أعلام الإسلام] الإسلام إلخ“ لأن عامة شعائر 0 دو الأًغليايدز(جباعات || 
ا الحدود» وغير ذلك تختص بالأمصار» ففى إحداث الكنائس والبوي بو لمجو ذال ER‏ د م ل 
إلسواد (غن) ب )لال شا هي يه نا A‏ حه ر عا :هاية (/ 3) 


: 5 , قوله: شعائر' ' أصلها من الإشغار وهو الإعلام» واحلدثنا شعيرة» ؛ وکل ري یکات مو ا يإ ال الله | 
0 سيف بم مه EOS OR E‏ 0 


1 للملا انراج -جزء ۷ کتاب الكراهية ۹~ 07 


1 الإسلام فيها ظاهرة» فلا يمكنون ن فیہا" أيضاء وهو الأ 
١ ٠ ,)€( ١‏ 5 1 
قال 


١‏ حي فة وقال أب تو شف رمد : بكرو لكات لاه إعانة علي 
. ا[ المعصية“) وقد صح: : «أن النبى عليه السلام لعن فى الخمر عشرا“ حاملها 
| والحمول إليما*. له أن الصصبة فى شريها؛ وهو قعل فاعل ممختار» ولس 
|| الشرب من ضرورات الحمل””'. ولا يقصد به" والمايث محمول غلى انهل , 


١‏ الروت اة 


000 72 1 (19) 
7 قال :ولا بس سس" ابيع تام بيرت مک ويکر بلع أرضها وهنا م 
۰ جليقة. ١ a,‏ :لا بأس يبيغ اوخا ایشا اشا 


مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشزعى و فاا 


. (1) قوله: ”فلا يمكنون " [الكفار] فيمنعون منها. 
(۲) أى فى القرى. 
() قوله: ”وهو الأصح“وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى فخر الإسلام 
عن ذلك فى السواد. (غن) 
(4) فى "ال جامعم الصغير". 
(0) قياسًا. 
»( استخسانا. 
(۷) حمل. 
(۸) قال الله تعالى: طاولا تعاونوا على :الإثم والعدوان4. 
(9) قوله: ”لعن إلخ“ أحرجه أبو داود فى "سننه عن ابن عمر يقول: 


وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وأكل ثمنبها ومعتصرها وحاملها وانحمولة إليه»» انتبى. (ت) 
. (نعيم) 


* راجع نصب: الراية ج٤‏ ص۳٦۰۲‏ والدرايةج ۲ ص۹٣۲۳‏ الحديث ٩۹1۸‏ 


٠ (‏ 0 أى لوازمه؛ لأن ا لحمل قد يكون للتخليل» وقد يكون لغيره. (غن) 


139 تقوله: "ولايقصد به“ كي لا يقصتةالحامل بالحمل شرب الذمن» بل مأقصوده تخصيل الأجرة..ك) 
)١۲(‏ أى على الحمل لقصد المعصية» وهو شرب الخمر, ولا كلام لنا فيه فإن ذلك مكروه. (غن) 


(I‏ أى محمد فى ارا . (غن) 
( اتقاقًا. 

0 أى كراهة بيع الأرض: 
)١7(‏ وبه أذ الطحاوى فى ”شرح الآثار". 
AM‏ ا 


: ث فى الأرضء وقسمتما فى للواريث. (ت) 


على البزدوى» وعند البقلى: لايمنعونا 


لس ا س ر موی شمر ومس یہت مال 


قال رسول الله ب : : «لعن الله به ا 


٣ 


ی چ م ج می چ ت ری چ ا 


2 و وس ولب لص سا‎ PED ORDER سم‎ ir 
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ولأبى حنيفة قوله عليه السلام* EI‏ رباعها”" 
۴ رٿ^)؛ ولأنبا “حرةمحتر E OES‏ 00 
التعظيم فيہا“ حتئ لا ينفر صيدهاء ولایختلی" خلاها TN‏ 
شوكها""", فكذا فى حق البيع . : 

بخلاف البناء؛ لأنه خالص ملك البانى ور إجا رتباابضا لول 
عليه السلام :لمن ار ارف م فا كز :الي" #* ولأن أراضى مكة 
تسمى السوائب"'' على غهد رسول الله وء من احتاج إليها سكنباء ومن استغنى 


0199 أرض مكة: 
(۲۰) أى بيع الأرض كبيم البناء. : 7 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٩٦‏ ۲» والدراياج ۲ ص۰٣۲۲‏ الحديث959 . (نعيم) 00 
٠‏ (۲) قوله: ”ألا إن مكة إلخ“ روى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" عن مجاهد قال: قال رسول الله مَل : امكة حرام 

حرمها لله لا يحل بيم رباعها ولا إجارة بیوتہا» انتبى. (ت) 

(۳) قوله: رياعها ' الرباع جمم ربم» وهو الدار بعيدها حيث كانت» والحلة والمنزل؛ كذا فى ”القاموس” نت 

)٤(‏ قوله: ”تورث“ وراثة: وارث شدن» ورث الشىء من أبيه وورث أباه ما لا فعل ازان, (تاج اللغة) 

. أراضی مكة.‎ )٥( 

() الحرة الكريمة» وسحابة حرة كريمة المطر. (دیوان) 

(۷) كردا كرد 

)0( أى فى أراضى مكة. 

)٩(‏ تنفر: زمانيدن. أى لا يزعج من موضعه ولا يخوف. (عينى) 

(۱۰) اختلی الخلى: کرد دوب کد کیا رازا (من) 

۷( أى لايقطع, . ١‏ 

(۱۲) شوک خار. (م) 

00 قوله: "لأنه حالص ملك البانى الاتری أن لو بی فی الاجر او فی ارت۲ ار ابا مك له وجاز يه شع . 

قوله: ” ملك البانى " قال ابن الجوزى فى ” التحقيق": بيع رباع.مكة مبنى على أنها إن.فتحت عنوة» فتكون وقفًا على 
المسلمين, فلا يجوز بيعهاء وإن فتحت صلحاء فهى ياقية على أهلها فيجوزء انتبى. (ت) 

)۱٤(‏ قوله: ” ويكره إجارتبا [أرض مكة] إلخ” وروى هشام عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه ا بيوت 
مكة فى الموسم ورخص فى غير الموشم؛ الأن أهل الموسم لهم ضرورة إلى التزولة والمقيم لا ضرورة له إلى النزول. (غن) 

e " قوله: ”من آجر إلخ“ قلت: غريب من هذا اللفظ وروى محمد بن الحسن فى " كتاب الأثار‎ )٠١( 
عمرو عن النبى مزل قال: «من أكل من أجور بيوت مكة فإنغا يأكل ناراة؛ انعهى. (ت)‎ 

e 8‏ ص۰۲۱۹ والدراية ج۲ ص۲۳۹ الحديث ٠‏ ۷۰ . (نعيم) 1 

1 قوله:” ل کض] “ق قلت: رواه ابن ماجة فى سته‎ )۱١( 
فى الحج عن علقمة قال: توفي رسول الله ل وأبر بكر غر و 4 ۷145 الاعات ن من اجتا چ کن ومن‎ 
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وطن الل تعان غنه**: جردراالشران ٠:‏ 


أستغئى أسكن» انتمهى. وت 


(۲) ذكر هذه المسألة تفريعًا. (غن) 


قرضا فيه جر نفع» وهو مكروه. (ك) 
)٤(‏ حال 


يشترط شيعًا فهو وديعة» إن هلك لم يضمن شيئا منہا. (ع) 
(5) من التوابل والبقول وغير ذلك. 


(۸) نفع. 

)٩(‏ مر الحديث فى أخر كتاب الحوالة. 
0٠١‏ بقال. 1 
)1١(‏ أى فى ”الجامع الصغير" . (غن) 
)١۲(‏ أى إظهار الإعراب. 


آيات. ( ع) 


ا( ٠‏ 
¢ ويروى| 


* راجع نصب الراية ج4 ص۲۹۸ والدراية ج ۲ ص۲۳۷ الحدیث ٩۷۱‏ . 


(١ ۳‏ قوله: "ويكره التعشير إلخ” التعشير جعل العواشر فى المصحف» 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹٦۲‏ تحت عنوان ” مسائل متفرقة ٠“‏ وفى الدراية 


0 عدي کر عجره و وضع ری عند ال باذ مھ ها شتاو 
یکره له ذلك ؛ لأنه ملكه قرضًا”" جر به نفعاء وهو" أن يأخذ منه ما شاء حالا 
فحالاء ونبى”"' رسول الله عليه السلام عن قرض جر نفعًاء وينبغى أن يستودعه ثم 
يأخذ منه ما شاء جزء فجزء؛ لأنه وديعة» وليس بقرض» حتى لو هلك لا شىء على 


الآخن”*'". والله أعلم . ظ 
NE‏ و 4 ماله 1 والنقط”""' فى 1١‏ 1 


() قوله: "ومن وضع إلخ“ معنى المسألة أن رجلا فقيرا له درهم يخاف لو كان فى يده يہلك» أو 
يصرف إلى حاجة» لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما فى شرى التوابل والملح والكبريت» ولیس له 
فلوس حتى يشترى يبا ما سنح له من الحاجة كل ساعة؛ فيعطى الدرهم البقال 
بحسابه جزء فجزء حتى يستوفى ما يقابل الدرهم» وهذا الفعل منه مكروه؛ لأنه حاصل هذا الفعل راجع إلى أن يكون 


(ه) قوله: ”يأحذ منه إلخ “هذا حارج مخرج الشرط» يعنى وضعه بشرط أن يأخذه منه ما شاء» وإذا وضعه ولم 


(۷) قوله: ”لأنه ملكه“ أى الدراهم» فقد أقرضه إياه» وقد شرط أن يأخذمنه ما يريد خالا فحالاء وله فى ذلك 
نفع وهو بقاء درهم وكفاية الحاجات» فيصير قرضا جرنفعاء وهو منهى عنه» فإن 
صار كأنه استزاد فيه الربواء فلا يجوز. لأن القرض تبر ع» وجر المنفعة يخرجه عن موضعه» وإغا يكره إذا كانت المنفعة 
مشروط فى العقدء وإذا لم تكن مشروطة فيه» يكون المقترض متبرعًا بہاء فصار كالرجحان الذى دفعه مه فى بدل 
القرض» وقد روى عن ابن عمر أنه كان يستقرض» فإذا خر ج عطاءه أعطاه أجود 


جردوا المصاحف »و 


(نعيم) 


لأن يأخذ منه ما يحتاج إليه بمااذكرنا 


القرض تمليك الشىء بمثله؛ فإذا جر نفعا 


ما أخذ منه. (مل) .. 


وهو كناية عن العلامة عند منتبى عشر 


ج ۲ ص۲۳۷ تحت الحديث41/1 . (نعيم) , 


مسائل متفرقة 


9 لول انت ممعود 
فی 


- > ب 


اتل فرق 


التعشير والنقط ترك التجريده ولأن التعشير بخل" بحفظ الكى والنقط بحفظ 
الإعراب اتکالا ”" عليه > فيكره قالوا : فى زماننا لا بد للعجم من دلا لة*, 
فترك ذلك إخلال بالحفظ» وهجران القرآن فيكون حسنًا. . 
قال: ولا بأس بتحلية المصحف” ؛ لما فيه من تعظيمه”"» وصار كنقش 
|| المسجدء وتزيينه بماء الذهب وقد ذكرناه”” من قبل قال : ولا بأس بأن يدخل 
أهل الذمة المسجد الحرام» وقال الشافعى : يكره ذلك. 
وقال مالك :.يكره فى كل مسجد» للشافعى قوله تعالى: #إِنما المشركون 
اح د | المسجد الحرام بعد عامهم هذا" )» ولأن الكافر لا يخلو عن 


.المجلد الرابع - جزء ۷كتاب الكراهية - r‏ 


)١٤(‏ قوله: " جردوا القرآن” واحتلفوا فى تفسيره» فقيل: المراد عن نقط المصاحف» فيكون دليلا على كراهة نقط 
Ê‏ امصاحف وقيل: ENTE‏ : هذا باطل» وقيل: إنه حث على أن لا يدعلم 
بشىء من كتب الله غير القرآن؛ ن.غيره إنما يؤخ من اليهود والنصارى؛ وليسوا بمامونين علیما. (ع) 

قوله: " جردوا" رواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه" فى الصلاة فى فضائل القرآن» ورواية جردوا المصاحف غريبة. (ت) 

)١(‏ قوله:والعشير يخل إلخ ' يعنى أن التعشير أمر غير مفيد؛ إلا التقنصير فى حفظ الآبات ومعرفتهاء وكذالك 
| النقط يبطل الاجتهاد فى حفظ القرآن وت اعتماذا على المخط. (غن) 

طق رر 

۳( اعتمادا. 

(4) قوله: " قالوا: فى زماننا إلخ' ' قال فخر الإسلام البردوى فى شرح "الجامع الصغير" : قال مشايخنا: هذا فى 
زمانهم لأهل بلدانهم؛ فأما فى زماننا لأهل بلدانناء فالنقطة حسن» وهو أمر لا بد منه؛ لأنه ليس فى وسع العجم معمرفة 
الإعراب من غير دلا لة على ذلك» فيؤدى تر كه إلى هجران القرآن» وإلى الإعراض:عن حفظه» وإلى تكليف العجم إلى 
0 ا بر اس ااا e E‏ نص ين ينه 
حسن» وكفى بالعجز عذرا. (غن) 

(5):قوله: "لا بد للعجم إلخ- ' لأن المجم لايمكنه العليم والدلارة إلا بانقط» على هذا نيت اسنا السوذ 
وعدد الأى, ا ل الي 
العمرتاشى.. (كفاية) 

(1) حل -بالفتتم- بیرانه زيورء يقال: a‏ وكذلك لجام محلى. 2 

(۷) قرآن. 

(۸) نقش مسجد. 

aS O, (3)‏ 
فى الغلاء. (نت) 

)٠١(‏ أى فى "ال جامم الصغير". (غن) 
(۱۱) هو مصدرء ومعناه ذوو أنجاس. (غن) ا ا 
(۲) ي ع اام لی جج فب أ بك رضي ال تعلق عه بی ودی على كر ل رمه برا رمو سای ۰ 
من الهجرة. (معالم التتزيل) . e‏ : || 


٠‏ :1 أل قبل الفعح كانت الولاية والاستعلا ۽ لهم 


الجلد لاع -جزء اكاب اكرامية 0 -900- 


عا ا سي للد 
٠‏ | يحتج مالك» والتعليل بالنجاسة عام لد 


ولنا ما روى: ”أن النبى عليه السلام ازل وف 


ش كفار”"»*؛.ولأن البق فى اعتقادهو فلايؤدى إلى ا 
واستعلاء"'» أو طائفين 


اد والآية عدر فل ال استيلاء 
. أعراة» كما كانت عادتبم في الجاهلية. 


قال : ويكرة | تتخدام الخصيان؛ لأن الرغبة فى استخدامهم عد "لان 


(1) قوله: "ولأن الكافر إلخ“ أقول: لا يذهب عليك أن هذا الدليل لو تم لد 


|١‏ لمذهبه؛ وإنما كان مناسبًا مذهب مالك. (نت) 
(؟) أي دور داشته می شود از مسجد. 
(۳) أي بدليل الشافعى. 
(4):قوله: " والتعليل بالنجا 

بين مسجد ومسجد. (ك) ‏ , 
(0) ترجه أبو داود فى ” سنته "فی كتاب المخراج: (ث) 
( چمم وافد برسولى آبنده. (من) حى من قيس > 
(۷) الواو حالية. 
* راجع نصب 
(4) قوله: ” ولأن الحنيث [الخبث أى النجاسة الم كورة فى الآبة هو النبث فى 

بكونهم نجساء كما حكى أنه عليه السلام لما أنزلهم فى مسجده وضرب لهم خيمة؛ 

|| السلام: «ليس على الأرض من نحاستسيم شىء وإما نجاستمم على أنفسهم!؛ ويرد 


مقابلة النس» وهو قوله تعالى: لإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم)» والتعليل فى مقابلة النص غير صحيح على ما ْ 


. (نت) 


عرف فى علم الأصول» فأجاب المصنف عنه بقوله:والآية محمولة على الحضور إلخ 
| () كفار. 
)٠١(‏ آلوده كردن. (م) 


١‏ 0 قوله: "خلا يۇدى إلخ“ فإن 


الغسل بالإسلام. (ك) 
(11) أي حضور المسجد الحرام, 
۳ قرله: " استيلاء إلخ" أي مسو لين علي آهل الإميلام؛ مستعلان من 


جيب 


5 


3 0 وم أ ااه 9 “ 
(04)أى القبوزى فى "مختصره ٠‏ (غن) 


2 فينتظم المساجد كلها . 


ثقيف فى مسجده وهم 


ل على أن لا يدخل الكافر شيمًا من 
| ]المساجد ومذهب الشافعى أنه لا پجوز دحول الكافر المسجد الحرام دون سائر المساجد» فلم يكن هذا الدليل ملائما 


سة إلخ" يعني علل بأن المشرك إنا يجنب عن المسجمد الحرام لكونه نجمسّاء فلا تفصيل 


الراية جة ص 4۲۷۰ والدرايةج ١‏ ص۲۳۷ الحديث ٩۷۲‏ , (نعيم) 


الجواب عن أن يقال: كيف أنزل النبى ب وفد ثقيف فى مسجده» وهم كفار» وقد وصفهم الله تعالى 
فقال الصحابة: قوم أمجاس» فقال عليه 


| قيل: الجنب نوع عن دخول المسجد الحرام وإن لم بودى إلي العلبيس» قلنا: لأن. 
[ أعضاءه نجسة» وإدخحال النجاسة في المسجد لا يجوز وأما الكافر فأعضاءه طاهزة من النجاسة؛ ولهذا لا يجب عليه 


العدربير والقيام بسمارة المسجد؛ لأن 
»ولم ببق ذلك بعد الفعس (كقفم) 2207 3 O. E‏ 3 


مسائل متفرقة 


اعنقادهم. زيلعى] إلخ" دليل آحر 


على ظاهر هذا الدليل أنه تعليل في 


: لد اران جو اكاب كرا 


DJ‏ 0 م ودر سح اا وإنزاء الحمير على الخيل الذفى 
الأول منفعة للبهيمة والناس " » وقد صح: "أن النبى عليه السلام ركب 
البغلة"“* فلو كان هذا الفع| ا 
ل ولابأ س بعيادة”""' اليبودى والنصران ” '2؛ لأنه نوع بر فى حقهم 
0 وقد صح أن النبى عليه السلام”"" عاد يَبوديا مرض 
)١5(‏ برانكيختن. 

(۱) قوله: حث الناس * وام اب (غن) 


(۲) أى تغيير خلق الله. 
(۳) فى الدين بالحديث. 
(4) القدورى..(عينى) 
(ه) قوله: ولا بأس بإخصاء إلخ“ هذا لفظ القدورىء» يقال: خصاه يخصيه خصاء -بالكسر والمد- من ياب | 
|أآعصاه اه يعصيه إذا ززع خعصيته وهو المشتهور عند أهل اللغة؛ وقد وردت الرولية فى كتب محمد والطحاوى بلفظ الإحصاء 


أيضًا من المنشعبة. (غن) 


(5) ببيمة: چارپا. 
(۷) قوله: "منفعة البهيمة ص رك حيار SL‏ موود اسع حور عي ١‏ 
ا موجوئين» وهما المرضوض خصاهما. (مل) 0 
(۸) أخرجه البخارى ومسلم فى الجهاد. (ت) 
(9). خجر. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١0؟»‏ والدراية ج۲ ص۲۳۸ الحديث ۹۷۳ ..(نعيم) 
)٠١(٠‏ أى إنزاء الحمير على الخيل. 
)١١(‏ ركوب. 0 
)1١(‏ أى فى "الجامع الصغير "» وهذه من الخواص. (غن) 
(۱۳) بيمار يرسى. 
)١4( |‏ قوله: ” اليبودى إلخ ' ونص محمد فى امجوسى على أنه لا بأس بعیادته» ولكن المشايخ اختلفوا فيه؛ منہم من 
قال: لا بأس به؛ لأنهم من أهل الذمة كاليهود والنصارى: وقال بعضهم: لا يجوز؛لأن الجوس أبعد عن الإسلام من اليهود 
والنصارى. ألا ترى أنه لا يجوز ذبيحة ا مجوسى ونکاحهم» ؛ بخلا ف اليبود والنصارىء» واختلفوا فى عيادة الفاسق أيضاء 
والأصح أنه لا بأس به؛ لأنه مسلمء والعيادة من حقوق المسلمين» » كذا قال فخر الدين قاضى خان فى ”شرح الجامع 
الصغير". (غن) 
(15) نکوئی» ولعله يكون سببا لإسلامهم. 
(05) البر. 
(۱۷) رواه محمد بن الحسن فى " كتاب الآثار" و صحیحه .. (ت) 


ك يلك 


ا 


قال : ويكره أن يقول الرجل فى دعاءه*؟ أسألك معقد" العز من 
عرشك ى شك" » وللمسألة عبارتان هذه ومقعد العز . E‏ 
القعود وكذا الأولى”؛ لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش ٠"‏ 7 مدت والله 
تعالى د بجميع صفاته قديم: .وعن أبى يوسف أنه لا بأس به" وبه أخذ الفقيه" أبو 
الليث ؛ لائ ثور عن النبى عليه السلام . ١‏ 
ا وا : اللهم إنى أسألك بمقعد العز من عرشك» 

تى لرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم وجك الأعلى؟". وكلماتك التامة» 
را : هذا خبر واحد» وكان الاحتياط فى الامتنا 
ويكره أن يقول فى دعاءه بحق فلا7٠‏ أو بحق أب عك”'' ورسلك؛ لأنه لا 


حق للمخلوق على الخالق .. 


*” راجع نصب الراية ج4 ص۲۷۱ والدراية ج۲ ص۲۳۸ الحديث4 917 . (نعيم) 
)١(‏ أى فى ”ال جامم الصغير “» وهذه من الخواص. (غن) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۷۲» والدراية ج۲ ص19 ؟) الحديث ه/!9 . (نعيم) 
(۲) مقعد كمجلس بتنگأه كره. (من)» مصدر ميمى إذ ظرف. 
0 كلمة من هنا لابتداء الغابةء أو لابيان. 
(4) قوله: "لأنه من القعود“ فلا يشكل كراهيته؛ لأنه وصف الله الى ا هو باط وهو اعود وه و التمكن 
على العرش» ذلك قول امجسمة» وهو قول باطل. (غن) 
(5) يكره. 
(5) قوله: "لأنه يوهم إلخ“ فيتوهم أن عزه حادث لتعلقه بالحدث والعز صفته القديعة لم يزل موصوفا به ولا يزال 
موصوفا به. (كف) 
(۷) عرش» والواو حالية. 
)^( أى بالأول. 
(۹) فى ”شرح الجامع الصغير . 
(۱۰) منقول. 
(11) رواه البيبقى فى كتاب الدعوات الكبير عن ابن مسعود. (ت) 
7 (۱۲) بعض.. 
(۱۳) لبى. * 
)١ ٤(‏ الجد عظمة الله تعالى. رات 
)١5(‏ قوله: ” بحق فلان إلخ “رلو قال رج لير بح لأا ن شم کنا لامجب على ذلك ار آل ای 
بذلك الفعل شرعاء وإن كان الألى أن يأتى. (كف) 0 
' (1):والبيت والمشعر الحرام. (زيلعى) 


= مسائل متفرقة 


| قال: ويكره اللغب بالشطرنج والنرد"" والأربعة عشر”". وكل لهو ؛ لأنه 

]إن قامر بهاء فالميسر حرام بالنص”؛ > وهو اسم لکل قمارء وإن لم يقامر بباء فهو 

|أعبث ولهو“ وقال عليه السلام* : «لهو المؤمن باطل”" إلا الشلاث وتأديبه 

3 أ الفرسه ومناضلت ۷ عن قوسه وملاعبته مع أ 

1 وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرنج؛ لما فيه من تشحيذ”' الخواط ٠١”‏ 
أأوتذكية الأفهام'''"» وهو محكى عن الشافعى. 00 

|٠‏ لناقوله عليه السلا '"': «من لعب بالشطرخ”"'' والنردشير فكأئما غمسر 9" يده 
|| فی دم الخنزير»**؛ ولأنه نوع لعب" ص ر7٩‏ عن ذكرالله وعن اللجمع 


|٠‏ المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


)١١ ١‏ أى فى "الجامع الصغير”» وهو من الخواص. (غن).' 
ا ْ 0 قوله : 'والنرد [نرد بالفتح نام بازى ست در مقابله شطرخح. غث] * AA‏ ارد 
شيرين بابك أنرا وضع كرده لا جرم» نرد شير نيز نامندش. (من) 


(۳) قيل شىء يستعمله اليبود. (ك) ۰ 
)٤(‏ قال الله تعالى: «إإنها المخمر والميسر والأنضاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه». 
(9) وهو حرام. ش 


* راجع نصبب الراية ج٤‏ ص۲۷۳ والدرايةج ۲ ص ۲۳۹) الحديث ٠ ۹۷٦‏ (نعيم) 
۱ (5) قوله: "لهو المومن إليم” رواه الحاكم فى " المستدرك” فى الجهاد عن أبى هريرة أن رسول الله ملل قال: كل 
أ| شىء من لهرالدنيا باطل إلا ثلاثة انتضالك بقوسك وتاديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنهن من الحق) مختصرء وقال:. 
| أحديث صحيح على شرط مسلمء انتبى : (ات) ش ْ 
1 (۷) قوله: "مساضلعه [ناضله رمناه. ديوانع“ منازلة تیر اندازى كردن باهم».ونبرد نموذن در تير 
|| اندازی, (من) 
.]| () بازى كردن. 

)٩(‏ تيز كردن كارد وشمشير وجزآن. 

00 قلوب.‎ )٠١( 

(۱۱) تیز كردن آتش. : 
)١١( ||‏ قوله: ”ولنا قوله إلخ“وروى عن على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرخ فقال: 
أا ما هذه التمناثيل التى انتم لها عاكفون» وروى مثل هذا عن عمر أيضاء حون مر بقوم يلعبون بالشطرخ وقد شبه عملهم أ 
بعمل عبادة الأوثان. (غن) ا ش 


(۱) فرو برد نم ,| 
Hk‏ راجح نصب الراية ج٤‏ صن /اى والدرايةج7 ص٠ ٤‏ الجديث/الابو . (نعيم) 


ا همأى غالبا وأما منفعته فمغلوبة» والعبرة للغالب. (غن) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - ۳۷ - مسائل متفرقة | 
ااام 1 ا ا رك حمسيو ا يي به |[ 
والجماعات؛ فيكون حرامًا؛ لقوله عليه السلام: «ما ألهاك" عن ذكر اله فهو || . 
ميسر)* ثم إن :كنامز به" تسقظ عدالفه؟) وإزالم يشامر “لا يسبقط» mE‏ 
6 ول فيه وكثوه أبو يوست ومحمد الت ای عا ا يرالهم' j“‏ 


3 05 اسا ؟َ 


بأ : وول هدية ”المي اتاج 2 وإجابة دعوته» واتار 
الثوت وهديتهة الدراهم والدنانير» وها استحسان» ۰ 


7 کل ذلك باطل» لأنه تبرح , والعبد ليس من أهله". 
7 وجه الاستجسّان أنه عليه السلا ل م لما رف اا 


حين كان عبل**, تسبل هة بريرة رضي اقات الي نی وكاس 


OD‏ باز مى 'دازد ای صاحبه. 
(1) قوله: "ماألهاك [أى ما أشغلك] إلخ“ قلت: ا ”كتاب الزهد' من قول القاسم أ ٠‏ 
بن محمد قال: «كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر»» انتسهى» رواه البيبقى. فى شعب الإيمان” فى الاب || 
الخادئ والأربعون عن عبد الله بن عدمر أنه قال للقاسم بن مخمد: هذه النرد ذکرتہاء فما بال الشطرج» قال: ما ألهى عن 
اذكر الله وعن الصلاة فهو الميسرء انتبى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج ا ا نا . (نعيم) 
إف4 أى اللاعب بالشطرنج. 
(۳) ولم يقبل شهادته. (غن) ٠‏ 
)٤(‏ ولم يصده ذلك عن الصلاة. (كافى) 
(): لأن الشافعى قال يإباحته. 
(5) أى على اللاعبين. . 
(۷) أى بالسلام عليهم. (غن) ا : 
(۸).أى فى ”الجامع الصغير “. (غن) a E‏ 
(9) هدية يسيرة. | ش 
٠‏ (١٠)أوثوبه.‏ 
)١1(‏ أى تمليكه. (ك) 
(۱۲) أى قبؤل هديه وغيره. : : : 
(۳) قوله: "لیس من أهله" لقوله تتغالى: اوإعبدا ملو لا يقدر على شى لأن.مااقن يده ملوك للمولئة قلا 
ك التصرف إلا بقدر ملكه؛ وأنه ملك التجارة دون التبرعات . ملل : 
أركه .ام لع يواه الحاكم فى ” المستدرك” عن بريذة رضى الله تعالئ عنه. 
الها توطارخنغرالا أبو_بكر وأعتقه. 
AE »*# i‏ ج٤‏ عن 0 والدراية ج۲ ص۰٤‏ ۲ء الحدیٹث ۹۷۹ . (نعيم) 
ایی می فی ما كانت مكاتبة لبنى هلال واسععانت فی كنايتها من عائشة رضى الله تعالى || 


ي لح للا ا اليا ع مسائل متفرقة 


کا * وأجات رهط من الما 'رضی اله تعالى عنهم دعوة مولی أب 
اش وكان عب ** . ولأن فى هذه الأشياء“ ضرورة» ا 


(VD, 
ولا ضرورة فى الكسوة*»‎ ٠“ مني > ومن ملك شيئا يلك ماهو من ضروراته'‎ 
وإهداء الدراه.” » فة أصا, القيا‎ 


قال : ومن كان فى يده لقيط"''' لا أب 0 له يرن قا TEE‏ 


عنما فقالت عائشة إن شاء اك اشعربتك ېې وأعتك واولا ل قا لا ترضى إلا أن بكرن الولاء لب فذكرت 
ذلك لرسول الله مل » فقال: «الولاء ن أعتق»» فاشتريت وأعتقت» وكان الناس يتصدقون عليها وهى تبدى لعائشة 
وغيرهاء ودخل عليها رسرل الله مر نقدمت إليه رطباء والقدرة ة تغلى من اللحم» فقال: ألم تجعلى لتا نضيينا من اللحم؛ 
فقالت: هو لحم تصدق على» فقال ولك صدقة ولنا هدية». 

وروى حديث بريرة البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والدرمذى وابن ماجة كلهم عن عائشة ئشة رضى الله تعالى 
عدباء وألفاظهم متقاربة؛ وقال الزيلعى: لم أجد فى شىء من طرق الحديث أن الهدية وقعت حين كانت مكاتبة؛ ولكن 
روى عبد الرزاق فى ” مصنفه ' ' فى الطلاق عن عمروة أنها ابتاعتها مكاتبة على ثمانية أواقي» ولم تعط من كتابتها شيئًاء 
آنتہی. :(مولوى محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 5 

IS ASN E‏ . (نعیم) 

() وفيهم أبوذر. 

(۳) قوله: و قلت: غريب» وفيه جديث مرفوع أحرجه التنرمذى واين ماجمة عن أنس ابن مالك 
قال: کان رسول اله مه بُ يعود المريض ويتبع الجنائر ويجيب دعزة المملوك. (رت) ٠‏ 
)٤( ۰‏ قوله: " ودعوة مولى أبى أسيد (الساعدى] إلخ* ' قال الفقيه أبو الليث وغيره فى اشرو الع الصعير : 
روى عن أبى سعيد مولى أبى أسيد قال: أعرست وأنا عبند» فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله َيه » وفيهم أبو 
ذر فأجابونى. (غن) ١‏ 
ْ ** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۸۲ تخت الحديث السابع والأربعين» وانظر الحديث4481. فى الدراية ج ص۲٤‏ ۲ء (نعيم) 

(5) الهدية والضيافة وغيرهما. ا 1 

(1) قوله: "لا يجد التاجر إلخ “ لأن خن فتح دكاتا للتجارة يجتمع عنده جمع من الناس فلا يخلوا من أن يطلب 
أحدهم شربة ة ماء أو نحوه» فلو امتنع ينسب إلى البخل فلا يجتمعون إليه؛ فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. (ك 

(۷) ولوازمه. 

(۸) أى تمليك الثوب. ا 

)٩(‏ والدنانير أى الكسوة وإهداء الأثمان 

)٠١(‏ فى ”ال جامم الصغير . (من) 

)١١1(‏ قوله: * لقيط اللقيط "لما قط آی ابرق من لأر تسیل ی مفعول» ورتا ماود ره اع وء 
من العيلة» أو فرارا من التهمة. (درر شرح غرر) : 

)١7( 1‏ قوله: ”لا أب له“ هذا قيد احترارى عن للقي الذى كان لهأب شی غانة لا یجو من کان فى يذه ومكل م 
ذلك اللقيط أن يقبض الهبةء او الصدقة له على موجب ما مر فى كتاب الهبة؛ من أن زوج الصغيرة يتملك قبض الهبة لها | 
بعد الزفاف مع حضرة الأب؛ لتفويض الأب أمورها إلية دلالة بخلاف الأم. : 

أ دكار عه يدا عدة (لاخرا لا ,حدافوك داز غيص ية PK‏ اد اسراف ماه ' 
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د وأصل هذا أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة”" ع نوع هو من باب | 
الولاية7©» لا يله إلا من هو ولى*» كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية”'؛ 
لأن الولى هو الذى قام مقامه بإنابة الشرع . 3 ١‏ 

ونوع آخر" ما كان من ضرورة حال الصغار» وهو شراء ما لا بد للصغيرأ| 
ونه" ی 0 وإجارة الأظآر 00 وذلك جائز تمن يعوله وينفق عليه كالأخ والعم 
والأم والملتقط” إذا كان فى حجرهم''' ٠‏ وإذا ملك هؤلاء هذا النوع”'» فالولى 
أولى به" '» إلا أنه لا يشترط فى حق الولى أن يكون الصبى فى حجره.. 


للضرورة لا بتفويض الأب» ومع حضرة الأب لا ضرورةء اتسبىء إذ لا شك أن الملشقط دخل فى كلية قوله» وكل من 
يعولها غيرهاء فلزم أن يملك قبض الهبة للصغيرة التى كانت فى يده» ولا أب لهاء فتبصر. (نتائج) 

)١(‏ أى للقيط. 

(۲) ليس المقصود الحصر. | 0 ., 

0( قوله: "هو من باب الولاية“ ومن هذا النوع ما هو متردد يحتمل أن يكون نفعاء ويحتمل أن یون ضررا 
كالإجارة والبيع للاسترباح لا يملكه؛ إلا الأب والجد ووصيهما سوا کان فى أيديهم أو لاء وأما الإنكاح فيجوز من كل || 
عصبة» ذى رحم عند عدمهم عند أبى حنيفة » ولا يجوز من غيرهم. (زيلعى) شْ 

(4) كالأب وال جد والأخ والعم على ترتيب الولاية. ْ 

(5) القنية أصل مال للنسل لا للتجارة. (ك) 

(5) وذلك مثل النفقة والكسوة؛ لأنه لو لم يكن لهم ذلك لتضرر الصغير» وهو مدفوع. (زيلعى) 

(۷) كالطعام والكبسوة. (غن) 0 

(۸) قوله: " وإجارة الأظآر [ظعر بالكسر شير ده بجه غير. من)“ وفى بعض النسخ: وإجارة الصغار» والاولى مى || 
الصحنيحة؛ لأن إجارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالة» ولذا لم يذكر الصدر الشهيد وفخر الدين 
قاضى خان فى شرحيہماء وأما إجارة الأظآر فمن ضروريات حال الصغير. ْ 

وأيضًا يلزم حينكذ التناقض على رواية هذا الكتاب» أعنى الجامع الصغير؛ لأنه صرح فيه أن اللتقط لا يجوز له أن || 
يؤاجر اللقيطء نعم على رواية القدورى يجوز ذلك لحفظ الصبى عن الضياع» ولا كلام لنا فيه».وفى بعض النسخ وإجارة 
الأظار للصغار وهى أوضحء وهذا ما فى "غاية البيان . ١‏ , نه ْ 
2 وقال فى ”العناية“: إن فى أكثر السخ: وإجارة الصغارء وفى ”الكفاية“: أنه موافق لرواية ”ا جامع الصغير” للإمام | 
الختار فى لفظ فخر الإسلام على البزدوى» وحيئذ فقد قيل: فى تأويله أن معنى قوله: وإجارة الصغار تسليمهم فى 
الصاعة؛ ولهذا عد من أنواع الضرورة؛ تدبر. (مل) ْ ْ 

6 أى آحذ اللقيط. 

(۱۰) حجر كنار مردم. (م) 

019 الثانى. ش 
)١۲(‏ بأن يملك هذا التوع. 
(۱۳) ونوع رابم وهو ضرر محض كالطلاق والعتاقء فلا يملكه عليه أحد. (زيلتي» _ 
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الللتقطء والأخ و 0 بنفسه إذا كان يعقل ؛ لأن اللائق بالحكمة” ف 


بات ب مله" نظبرا لا لله ا 0 والولاية© 18 00 وا )۷( 


بمنزلة الإنفاقن. . 
ْ قال. ولا يجوز E‏ أن ب 7" ,0 ¢ EET‏ 


4 


کان فى حتجرها؛ ولايجو ٠ a‏ لأن الأم تملك إتلاف متا فعنة 
باستخدامه ولا كذلك الملتقط وا ا 
!|| ولو أجر الضبى نفسه لا يور" ؛ لان" شوب" بالضرر ]لإا 9 0 
العمل ؛ 011011111110 NE‏ وش رالا 
الحعورة" يواجر نقد قد وي ب [ 


1 ©) قوله: "فم باب إل أ لأن لا کان فعا محضا كان تحقق معنا فى فحح بات الأصابة من کل و من جه ٠‏ 
ا ومن وجه العؤؤل والنفقة» ومن جهة العقل ا E‏ وليس فى ذلك مدافعة فضت ا 
)٤(‏ للصبى العاقل. 

)٥(‏ للولى. 

00( من يعوله. 

(۷) لكونه نفعا محضا. 

(۸) لأن الملتقط ليس له ولاية عليه. (غن) 

(9) لقيطث . 

٠ لاين.‎ 000 

1 (11) .إجارة. 

(۱۲) يعنى وإن كان فی حجره. (ع) 

مم و عاض وان يتلف 0 أولى. 5 


)۱( الإجارة:. 

15 مخلوط. 

7ع الفراغ. 

(18) قوله: ' تمحض [الإجارة] فيجب [على المستأجر] “ محض خالض كردن دوستى وخیر خواهی را. (من) 

(15). استحسانًا لأنه اتقلب نفعًا محضًا. (غن) 1 

1 ) 6 قؤله:وهو نظير الغنبد امحجور [الغير المأذون]' ' لايصح إجارته نفسه» قياسًا لانعدام الإذن» وقيام الحجرء ومع 
لهذا لواجر نفسه وفرغ من العمل مانتال لأنه القلب نفمًا محضبًا. (غاية بيان 


لت 8 ب 
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حك SE‏ للد ل ا ا E ER‏ 
قال : ويكره”" أن يجعل الرجل فى عنق عبده الراية”» ويروى الدابة*» 


وهو طوق الحديد الذى يمنعه من أن يحرك رأسهء وهو معتاد بين الظلمة؛ لأنه 
عقوبة أهل النار» فيكره كالإحراق بالنار» ولا يكره أن يقيده؛ لأنه سنة المسلمين فى 
السفهاءء وأها الدعارة” » فلا يكره في العبد تحرزًا عن إباقه وصيانة ماله . 

قال" : ولا بأس بالحقنة يريد به العداوى“؛ لأن التداوى مباح بالإجماع"» 


وقد ور بإباحته الحديث” *. ولا فرق بين الرجال والنساءء إلا أنه لا ينبغى 


أن يستعمل المحرم'''' كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بالمحرم حرام . ٠‏ 
. قال9": ولا بأس برزق القاضى”'؛ لأنه عليه السلام بعث عتاب ابن 


)۲١(‏ فى باب إجارة العبد. (غن) 

(1) أى فى ”ال جامم الصغير". (غن) 

(۲) قوله: ”ويكره إلخ“ قالوا هذا كان فى زمانهم عند قلة الإباق» وأما فى زماننا فلا بأس به لغلبة الإباق» 
خصوصا فى الهنود كذا ذكره الإمام قاضئ خان. (ك) : 

(م) قوله: ”الراية“ بالراى المهملة: غل يجعل فى عنق العبد من الحديد علامة على أنه آبق» والداية بالدال ليس 
بشئء وهو غلط من الكاتب والخواص. (غن) 

(4) بالدال غلط كذافى "المغرب". 

(5) المسمر بمسمار عظيم. (غن) : 

(7) قوله: ” وأهل الدعارة [بالفتح والكسر تباهى وفسق. من]“ الداعر الخبيث المفسد» ومصدره الدعارة؛ وهو من 
قولهم: عود وعراى أى كثير الدخان. (غن) ْ 

(7) أى قال فى ” الجامع الصخير ": وهى من الخواص. (غن) 

:(۸) إذ لو أريد التسمين لا يباح. (ك) ْ ش 

4 قوله: "مباح إلخ“ والأمر بالتوكيل محمول على التوكل عند اكتساب الأسبابء ثم التو كل بعده على الله 
دون الأسباب» قال الله تعالى لمريم: «إوهزى إليك بجذع النخلة4 مع قدرته على أن يرزقها من غير هز» ذكره فخر 
الإسلام. (ع) ْ 
)٠١( ْ‏ قوله:يإباحته الحديث“ قلت يشير إلى حديث تداوواء أحرجه اصحاب السنن الأربعة عن أسامة قال: قالوا: يا 

أرسول الله! أ نتداوى؛ فقال: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضم داء إلا وضع له دواء غير السام والهرم. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸۳ تحت الحديث السابع والأربعين» والحديث ۹۸۲ فى الدرايةج 23147١‏ . (نعيم) 


.)1١١١‏ ولا فرق فى جواز التداوى. 

(۱۲) قوله: ”إلا أنه لا ينبغى إلخ " فى" التمذيب“ يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيب 
مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من الماح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: يتعجل شفاءك به فيه وجهان. (ك) 

)١(‏ قوله: ” لأن الاستشفاء بامحرم حرام“ قيل: إذا لم يعلم أن فيه شفاءء أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر» 
يجوز الاستشفاء به» ومعنى قول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم» يحتمل أن 
عبد الله قال ذلك فى داء عرف له دواء آخر غير امحرم؛ لأنه يستغنى بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: يكشف الحرمة 
عند اللعاجةء فلا يكو ن الشفاء بالحرام» وإنما يكون بالحلال. (عناية) 
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أسيد"" إلى مكة وفرض له" وبعث عليًا إلى اليمن وفرض له*؛ ولأنه 
محبوس لحق المسلمين» فتكون نفقته فى مالهم» وهو مال بيت المال”", وهذا9) 
لأن الحبس من أسباب النفقة » كما فى الوصى" . 

والمضارب إذا سافر" بمال المضاربة» وهذا”" فيما يكون كفاية”» فإن كان 
شرطاء فهو حرام ؛ لأنه استئجار على الطاعة» إذ القضاء طاعة» بل هو أفضلها؟, 
ثم القاضى إذا كان فقیرا فالأفضل”*'''. بل الواجب" الأخن 7" , الأنه لا كن 0319 


(15) أى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 

(15) قوله: ”ولا بأس برزق القاضئ “ أى إذ قلد السلطان رجلا القضاء لا بأس بأن يعين له رزقا بطريق الكفاية, لا 
أن يشترط ذلك فى ابتداء التقليد. ١‏ 

(۱) قوله: بعث عتاب إلخ“ قال الزيلعى : إنه روى الحاكم فى ”المستدرك“ فى كتاب الفضائل أنه استعمل رسول 
الله ره عتاب بن أسيد على مكة» وتوفى رسول الله َه وهو عامل عليماء وقد ورد فى الأحاديث أن النبى عليه السلام 
بعث عليا فى اليمن؛ ولم يذكر فى شىء من الأحاديث؛ أنه عليه السلام فرض عتاباء أو علياء فتأمل. 

لکن فكر العينى متعقبا على الزيلعى أنه أخرج البيبقى عن الزهرى» قال: ززق ر مرل الل جضان :ابن اسا 
حون استعمله على مكة أربعون أوقية فى كل سنة. (مل) 

(۲) قوله: وفرض له “ أى فرض أربعين أوقية فى السئة؛ والأوقية بالتشديد أربعون درهماء وتكلموا أنه عليه 
السلام من أى مال رزقه؛ ولم يكن يومئذ الدواوين ولا بيت الالء » فإن الدواوين وضعت فى زمن:عمر رضى الله تعالى 
عنه» فقيل: إنما رزقه من الفىء مما أفاء الله» وقيل: من المال الذى أنخذ من نصارى بنى نجران» ومن الجزية التى أحذها من 
مجوس هجر» وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه كان يأخذ كل يوم درهما وثاشی درهم» وعن عمر رضى الله تعالى 
عنه أنه كان يأنحذ كفايته ك2 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 25/86 والدراية ج۲ ص۲٤ 2١5‏ الحديث 95/487 ٠‏ (نعيم) 

(۳) قوله: ”وهو مال بيت الال“ قالوا: وهذا إذا کان مال بيت الال حلالا جمع بحق؛ فأما إذا كان حرامًا جمع 
بباطل لم يحل أخمذه بحال؛ لأن سبيل الحرام والغصب رده إلى أهله» وليس ذلك جال عامة المسلمين. (غن) 

)٤(‏ أى ثبوت الرزق لأجل الحبس. 

(5) قوله: “كما فى الوصى" نهم نيت سمه اج لم العم كات إن ما لل ان ومن کان 


غنيا فليستعفف ومن كان فقبم فليأكل بالعروف)» وفى ” صحيح البخاری“ قاس اة رهی اف ای عدا يأكل 


الوصى بقدر عمالته» كذا قال الزيلعى. (مل) 

)٨(‏ وخر ج من بلده» فله نفقته. 

(۷) أى الجواز. ش 

(۸) قوله:فيما [أى فى رزق يكون إلخ] يكون كفاية“ يعنى إذا أخمذ القاضى رزقه على وجنه الكفاية؛ بأن تقلد 
القضاء ابتسداء من غير شرط؛ ثم رزقه الوالى كفاية؛ لاحتباسه بالقضاء عن الكسبء أما إذا أخمذ على الشرط بأن قال فى 
ابتداء القضاء: إنما أقبل القضاء أن يرزقنى الوالی» کذا فى كل شهرء أو فى كل سنة مقابلة قضائى بين الناس» وإلا فلا 
أقبل» فهو باطل؛ لأنه استعجار على الطاعة فلا يجوز. (ك) 

(9) طاعة. 

٠ 7‏ ولم قل عن محمد أن القاضى هل يأخذ الرزق فى بوم العطلة املق التأخرون فيا والصصحيح أنه بأعد. 
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الجلد الرايع جرم ۷ كات وو ا ب ت 


إقامة فرض القضاء إلا به" إذ الاشتغال بالكسب يقعده" عن إقامته . 
وإن كان غنياء فالأفضل الامتناع”" على ما قيل» رفعًا'“ ببيت المال» وقيل : 
الك وهو الأصح ؛ صيانة للقضاء عن المووان 9 ونظرا لن يولي د من 
الحتاجين“؛ لأنه" إذا انقطع زمانًا تعد عاد : 
ثم نسميته رزمًا يدل على أنه بقدر الكفاية"» وقد جرى الرسم بإعطاءه "فى 
أول السنة؛ لأن الخراج يؤخذ فى أول السنة» وهو" يعطى منه» وفى زماننا الخراج 
||يؤخذ فى آخر السنة» والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية» هوالصحيح . ش 
ولو استوفى 9" رزق سنة'» وعزل قبل استكمالهاء قيل: هو على اختلاف 
معروف”" فى نفقة المرأة”'"2» إذا ماتت فى السنة بعد استعجال نفقة السنة» والأصح || 
E E SDSS‏ 
)١١(‏ على القاضى. 
(۱۲) من بيت المال. 
)۱١۳(‏ القاضى. 
(۱) أى بالأخذ. 
(۲) القاضى. 
(۳) عن الآحذ. 1 
(4) القعم: تقع رضائدن بکسی. (م) 
(ه) أى الأفضل الأخذ وإن كان غنيا. 
(7) خوار گردیدن. (من) 
(۷) القاضى الغنى. 
(۸) بیان من. 
(9) رزق. 
)١( .‏ قوله: ”يتعذر إلخ" لأن متولى أمور بيت الال يحتج عليه بعدم جرى العادة فيه منذ زمان» فيعضرر القاضى 
الفقير. (عينى) ش 
)١1(‏ أى ما يكفيه وأهله فى كل زمان. (الدر الختار) 
)1١١(‏ الرزق. ش 


)١9‏ رزق. 
)١4(‏ أى القاضى :., أول. السنة. (غن). 
)١0(‏ مستقبلة. 


0١‏ قوله: ”على اختلا ف معروف إلخ“ يعنى على قول محمد يجب رد حصة ما بقى من السنة» وعلى قول ابی 
يوسف: لا يجب.(ع) : 
(۱۷) قوله: ”فى نفقة" إذا عجل لها نفقة السنة» ثم مات أو ماتت قبل مضى المدة لم يرجم عليما ولا على تر كت 
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حدمت ري 2 2 لك لك ا n‏ 


أنه يجب الزد. قال“ : ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد”"' بغير محره”"؛ لأن 
الأجانب فى حت الإماء فيما يرجع إلى النظر» ا ويا ذكرنا 
من قبل وأ م الولد أمة لقيام الملك فيهاء وإن" امتنع بيعها + والله أعلم 


: کتاں“ إحياء الموات“ 


قال: الموات مالا ينتفع به من الأراضى” "؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبة 


يكوه تقول أن طيقة رای برتقي ال خد : يحتسب لها تفقة ما مضىء وما بقى للزوج إن كان قائماء وقيمتة 
إن كان مسستجلكاء وهو قول الشافعى؛ لأنه استعجلت عوضا عما تستحقه بالاحتباس» وقد بطل الاستحقاق بالوت» 
فيبطل له العوض بقدرهءوهو القياس. 

ولهما أنه صلة؛ وقد اتصل با القبض» ولا رجوع فى الصلات بعد اموت لانشباء حكمهاء كدان ينه وهنا 
بالاستحسان» وبه يفتى» كذا فى ”الدر الختار ولو هلكت النفقة من غير استبلاك لا يسترد شئء مدها بالإججماع » 
كذال فى العناية» وغيرها. (مل) 

(۱) أى فى ”الجامع الصغير “. (غن) 

(۲) وكذا المكاتبة؛ لأنها ملو كة رقبةء وكذا معتقة البعض عند أبى حنيفة. (زيلعى) 

(۳) قوله: "ولا بأس بأن تسافر إلخ“ قالوا: هذا فى زمانهم لغلبة أهل الصلاح» فأما فى زماننا فلا لغلبة أهل 
الفساد. (كف) ٠‏ 

)٤(‏ فى حق الترائر. (#ني اا 

() فوله: "على ماذکرنا" إا إل مار كل ل ار ر أ اللو ها والسارة مها فقد تل 
يباح كما فى انخارم. (عن) 

(5) متصلة. 

(۷) لاستحقاقها الحرية. (غن) 

(8) قوله: ”كتاب” مناسبة هذا بكتاب الكراهية يجوز أن يكون من حيث إن فى مسائل هذا الككتاب ما یکر 
وما لايكره. (ع) 

(9) قوله: انيا الموات " مشروعيعه بتر ا دمن أحيى أرضا ميدة فهى له) إحياء الأرض عبارة عن جعلها 
يحيث ينتفع به وسيب تعلق البقاء المقلنورة وبحكمه تملك انى با أحياء, (عناية) 1 

)٠١(‏ قوله: "ا موات ما لا ينحفع [هذا قول القدورى فى ” مختصره * . غينى] إلخ” هذا تحديد لخوى» ويزاد عليه في 
الشرع أشياء بيانها فى قوله فما كان منها عاديا إلخ“ هذا ما فى ”الكفاية " تبعا لتاج الشريعة» وقال فى "نتائج الأفكار “: 
هذا ليس بتام» فإن قید أن لا يكون له مالك معتبر فى معناه اللغوی أيضا. 

قال فى ”الصحاح“ : والموات -بالفتح- ما لا روح فيه؛ والموات أيضًا الأرض التى لا مالك لها من الآدميين ولا 
ينتفع بہا أحدء انتہی» + ثهلي تیاور أن بيجمل ماق الكتاب تفتسيرا للمعنى اللخوى بکون تقشيرا بالأعع لصذقه على ماله 
مالك معروف» لكن لا ينتفع به لأحد من الأمور المذكورة. 

أقول: لا بأس بكون التفسير أعم» » فإن القدماء جوزوا التعريف بالأعم كما هو مشحون فى كتب الميزان على أن 
أأكثر تعاريف اللغة تعريفات لفظية» وهى تجوز بالأعمء إلا أن يقال ا بي على رای تعر ينا له فى 
ا تأمل. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) : 


س س 
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الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما ينع الزراعة» سمى بذلك''' لبطلان الانتفاع 
به" قال : فما كان متباعاديا لا مالك له أوكان ملوکا فى الإسلاء“ لا 
و اا 


٠‏ وهو " بعيد من |القرية بحنيث إذا وقف إنسان من أقصى العام فصاع 
لايسمع الصوت فيه E‏ فال ر ف الله تال ع : هكذا ذكره 
القدورى» ومعنى العادئ” "ما قدم خرابه ۰ 

اردع تحن اه ANE EINES‏ ا 
الارتفاق' با ؛ لتكون ميتة ميتة مطات "° > فأما التى هى مملوكة لمسلم أو ذمى لا 


٠‏ ! أ بات لب علية ألرمال أو سارت سيحة. ون 
هه أى الموت. 
(۳) فشببت بالحيوان الذى بظلت منافعه. (عناية) 
)٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 
)٥(‏ أى قديم الخراب. 
(1) قوله: ”أوكان مملوكا [فى دار الإسلام] إلخ“ هذا قول بعض المشايخ» وقال بعضهم: الأراضى المملوكة أن 
انقرض أهلهاء فهى كاللقطة. (ع) ْ 

)۷( الواو حالية. 

(۸) قوله: ” بحيث إذا وقف [وعن أبى ا أحرى أن البعد قدر غلوة. ك] إلخ“ فى ”الذخحيرة : 
الفاصل بين القريب والبعيد مروى عن أبى يوسف قال: يقوم رجل جهورى الصوت من أقصى العمرانات على مكان 
عال» وينادى بأعلى صوته؛ فأى الموضم الذى لا يسمع صوته فيه يكون بعیدا. ك2 

(9) أى بأعلى صوته. (زيلعى) 

)٠١(‏ قوله: “لا يسمع الصوت "زوه عاذ نسي فلن وه ها العا يمت اا تاجو لبه لزع 
مواشيهم وطرح حصائدهم» فلم يكن انتفاعهم منقطمًا عنه ظاهراء فلا يكون مواتا. (زيلعى) 

: أى المصنف.‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: ”ومعنى العادى إلخ “سماها عاديا على أنها خربت على عهد عادة» وفى العادات الظاهرة ما يوصف 
بطول مضى الزمان عليه ينسب إلى عادء فمعناه ما تقدم خرابه فيما يعلم أنه لاحق» لا حد فيه. ك2 

)١7 -‏ قوله: "قدم خرابه [خراب ويران شدن]” فلا يعرف له مالك لا أن يكون منسوبا إلى عاد لأن ججميع أرض 
الموات لم يكن لعادء وما كنى بذلك عن | لقدمء لأن عادا كان فى قدي الأيام. (غن) 

)۱٤(‏ انتفاع. 


(15) أرض. 

)١15(‏ قوله: ”لتکون" ' أى الأرض ميتة طلقا لأن النبي مله ذكر الميقة على الإطلاق» ومطلق الاسم أب ينصرف 
إلى الكامل؛ والكامل من المسمى أن لا يكون الأرض مملوكا لأحدى فإن كان مملوكا لمسلم أو ذمى» وصار خراياء 
وانقطع عنما الماء وارتفاق الناس بہا من حيث المرعى والاحتطابء فإنه لا يكون ميتة» حتى لا تملك يإذن الإمام 
عندهم جميعا. أ كان 5 لم ار ني 3 زرك الك عا يشاك وا لطا د اعد راداي لسع 
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تكون موانّاء وإذا" لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين» ولو ظهر له مالك 
ترد عليه» ويضمن الزارع نقصانها”'» والبعد عن القرية على ما قال ٠“‏ شرطه أبو 
وبا :20 الظاهر اناما بكرن قري ين القرية لا توك اوماق أعلها عنه ؟ Ss‏ 
الحكم عليه . ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية ء حفيقة» وإن9' كان 
قريبا من القرية» كذا ذكره الإمام المعروف ب خواهر زاده ا 
السرخسى اعتمد على ما اختاره أبو يوسف” . 

ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه"'". وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبى حنيفة » 
وقالا: يملكه N E E‏ ولأنة مال 
مباح سبقت يده" إليه > فيملكه كما فى الحطب والصيد" ا بی حنيفة قوله عليه 


السلام“' : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه به" ' **وما رؤياهو"' يحتمل 
لوارقه إن 'عرفة وَإنَ لم يعرف يرثة جماعة السلمين؛ » فيكون مملوكاء والميتة لا تكون مملوكة لأحد. 

ولهذا اقتضى إطلاق اسم الميتة أن لا يكون ملو كا لمسلم ولا لذمى» وإذا لم يكن الأرض ملو كا لسلم» ولا لذمى» 
وانقطع عنما مرافق الناس» إلا أن الماء لا ينقطع عنما لا تكون ميتة» وإذا انقطع عنما الماءء ولم تكن مملوكة لأحدء إلا أنه لا 
ينقطم مرافق الناس منهاء بأن كان ينتفع بها أهل مصر أو قرية» لا تكون ميتة لهذا. (غن) 

)١(‏ من تتمة قول محمد. (ك) 

(؟) كمن مات وترك مالا ولم يترك وارثاء فلا يكون لأحد أن يملكه على التخصيص. (ك) 

(*) إن نقصت بالزراعة. 

1 القدورى.‎ )٤( 

(5) قوله: ”فيدار الحكم عليه“ أى على القرب الذى هو دليل الارتفاق» فالحاصل أن عند أبى يوسف يدار الحكم 
على القرب والبعد» وعند محمد على حقيقة الارتفاق وعدمه. (غن) 

() أرض. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) فى شرح كتاب الشرب. (غن) ١‏ , 

(۹) وهو أن ما قرب من العامر لا يكون مواتا. (غن) 

)٠١(‏ هذا من مسائل مختصر القدورى. (غن) 

)١1(‏ أخرجه أبو داود فى الخراج والترمذى فى الأحكام. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۸۸ والدراية ج۲ ص٤٤‏ ”2 الحديث: 58. (نعيم) 

00 ا" 0 

)١7‏ فإن من احتطتب حطيا فى المفازة فهو له ومن اضطاد صيدا فهو له. (مل) 

)١٤(‏ قلت: رواه الطبرانى» وفيه ضعف من حديث معاذ. (ت) 

)٠١(‏ أى فيما يختاج فيه إلى رأى الإمام» وهو من المباحات. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 215٠‏ والدراية ج۲ ص٤‏ 4 تحت الحديث4 ۹۸. (نعيم) 
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أنه أذن لقوم لا تمه" لشرعء ولأنه مغتوم” ؛ "؛ لوصوله إلىبيد السلمين بإيجاف 
0 والركاب”'» فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام» كما فى سائر 
الغنائم ENR‏ لأن ابتداء توظيف”" الشراج على المسلم لا 
يجوز» إلا إذا سقاه بماء الخراج ؛ لأنه حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماءء فلو 
ا الي يا لو اد ل : الثانى أحق بہا؛ لأن الأول ملك 
)١7(‏ الصاحبان. 

(۱) قوله: ”يحتمل أنه إذن إلخ' ' تقريره أن المشروعات على نوعين: أحدهما نصب الشرع» والآخر إذن بالشرع» 
فالأول كقوله عليه السلام: «من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف» والآخر كقوله عليه السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه) 
0 يأذن للغازى بهذا القول» وكان ذلك منه عليه السلام إذنا لقوم معين» فيجوز أن يكون قوله عليه السلام:. 
«من أحبى أرضا موانًا فهى له» من ذلك القبيل. 

وحاصله أن ذلك يحدمل التأويل» وما ذكره أبو حنيفة مفسر لا قبل فکان راججاء وفيه وجه آخر وهو أن قو 

عليه السلام«من أحبى أ أرضًا ميتة فهى له» يدل على السببء فإن الحكم إذا ترتب على المشتق يدل على علية المشتق منه 
لذلك الحكم ولیس فيه ما جنع كونه مشروطا باذ الإمام؛ وقوله عليه السلام: : اليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه يدل 
على ذلك». (ع) 

(۲) قوله: ”ولأنه“ أى ولأن الموات مغنوم؛ لأنه كان فى أيدى المشركين» ثم صار فى أيذى المسلمين يإيجاف إلخ, (ب) 

(۳) إيجاف: راندن ستور يشتاب. (م) 

. (4) الخيل والركاب شتران سوارى. 

(5) قوله: "فليس لأحد إلخ. “ وقياسهما على الحشيش والصيد لا يصح» لأن الإمام لا بملك أن يفرد واحدا دون 
أحد بذلك» حتى إن لو أمر واحدا أن يأخذ شيا من الحشيش» أو صيدا بعينه من برء أو بحر لا يملكه المأمور قبل الأخذ' 
والاصطياد» وإن غيره لو أخذء كان أولى به منه. 

بخلاف الموات؛ لأن المأمور بالإحياء يملكه بنفس الأمر قبل الإحياءء إذا خط له خطة» فیکوت أولى من یره ولان 
الإمام يملك الأرضين الموات» لأنه لو باعها جازء ولا يملك الصيد» ولهذا لو باع الصيد فى البر لم يجزء فظهر الفرق بين 
| امقيس والمقيس عليه» كذا ذكره الطحاوى فى "شرح الآثار". (عن) 

(1) يعنى قبل القسمة. (غن) 

| (۷) قوله: ”ويجب فيه [بعد الإحياء. ذكره تفريعا على مسألة القدورى. غن] إلخ “ وإذا ملك أرض الموات يإذن 
الإمام أو بغير إذنه على الاختلاف» فزرعهاء فإنه ينظر إن زرعها بماء السماء فهى أرض العشر وإن زرعها بماء نهر من 
أأنبار المسلمين فعلى قول ایی يوسف حکمھا حكم تلك الأراضى التى فیہا ذلك إن كانت من أرض الخراج فهى من 
أرض الخراج؛ وإن كانت من أرض العشر فهى من أرض العشر. 

وعند محمد: إن كان الماء الذى ساقه إليہا من مياه الأنبار الغطام»كالنيل والفرات وما أشبههاء » فهى من أرض 
لفان ون كاد ولا الام تن بر حاير ارام عن م راع اي ررس يعار اي لمارف . (شرح الطحاوى 
للإمام الإسبيجابى) 

(۸) مقرر کردن» روز مره كردن بر كسى. (من) 
(9) ذكرها تفريعًا على مسألة الختصر أيضا. (غن) 
)٠١(‏ قوله:ملك استغلالها [أى أخذ منافعهاء فى ”المنتخب“ استغلال غلة كرفتن وغلة أوردن خواستن] وإليه ذهب 


| المجلد الرابع - جزء۷ . دمع ١:‏ ۰ . كتاب إحياء الموات 


والأصح أن الأول ينزعها من الشانى ؛ لأنه ملكها بالإحياء على ما نطق به 
الحدي يث إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك» ومن : أحيى أرضا 
ميتة”"» ثم أحاط الأحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب””". فعن 
محمد أن طريق الأول فى الأرض الرابعة ؛ لتعينها“ لتطرقه" و قصد الرابع إبطال 
ه (VD‏ د 
ححقية .... ٠‏ 
قال : ويهلكه” الذمى بالإحياء كما يملكه المسلم ؛ لأن الإحياء سبب الملك 
ل م 'غ فيستويان” 2 ف كما فى سا 
ب الللی . الاستيلاء أضلنى ا" 
ال۵“ :ومن حجر أرضً* ''» ولم يعمرها ثلاث سنين» أخذها الإمام ودفعها 
ا فنا ا رو (۶) 
(۱) قوله: “على ما نطق به [أى من أحيا أزضا ميتة فهى له] إلخ' ' لقائل أن يقول: الاستدلال بهذا الحديث على 


مذهيهها صحيح» وأما على مذهب أبى حنيفة ففيه نظر؛ لأنه حمله على كونه إذنا شرعاء فكيف يصح الاستدلال ب 
والجواب أنه وإن كان إذنا لكنه إذا أذن له الإمام كان شرعاء ألا یری أن من قال له الإمام: اين كل تفيل فل ليه . ملك 


سلبه من قتله. (غينى) 


فق كرغ على ام از ا زا ماتا دی ااب 
(۳) ولو كان معا فتعيين الطريق على الإمام ۰ 
(4)قوله: ”لتعسيدها لتطرقه [أول] إلخ“ لأنه حين سكت عن الأول والثانى والفالث» صار الباقى طريقا له» فإذا أحياه 
١‏ الزابع فقد أحبى طريقه من حيث المعنى» فيكون له فيه طريق. رن 
)٥(‏ قوله: "لتطرقه“ تطرق بفتح أول وثانى وضم e‏ راه كردن وراه يافتن. (غث) 
(0) أول. 
7) أى القدورى فى مختصره. (غن) 


(۸) موات. 

(8) الملك. 

)٠١(‏ الذمى والمسلم. 

)١١(‏ الملك. 

)١١(‏ من الشراء والميراث والشفعة وغيرها. 

)١(‏ قوله: " حتى الاستيلاء [أما الشافعى: فلا يقول بتملك الكافر أموالنا لو استولى علينا] " أى إنا نملك مال الكافر 
بالاستيلاء» فكذا الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاءء فكذا ههنا. (كف) : 

)۱٤(‏ أى القدورى فى" مختصره“. (غن) 

. (15) قوله: “ومن حجر أرضًا ولم يسمرها [تعمير آباد ساختن. م] إلخ“ اعلم أن الاحتجار هو الصحيح» يقال: 
احتجرت الأرض إذا ضربت عليها مناراء وأعلمت علما فى حدودها للحيازة» كذا فى "المغرب“. 

وقد ذكر الفقهاء فى معناه اتتحجير والتحسجر أيضاء ومعناه الإعلام؛ بأنه ققصد إحياء الموات بوضع الجر ونحوه 
حوله. واشتقاقه حینعذ من الحجر بفتجتين» د أد ين الجر بسكون الجيم» فالمعنى إعلام موضع الموات بحجر الغير عن 


Te 
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إلى غيره» لأن الدفع إلى الأول" كان ليعمرهاء فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث 
العشر أو الخراج» فإذا لم يحصل”" يدفعه”" إلى غيره؛ تحصيلا للمقصود . 
ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه به ؛ لأن الإحياء إنما هو العمارة والتحجير 
دق (VW) E (VD. 5 EO‏ 
الإعلام » سمى به ؛ لأنبم كانوا يعلمونه”" بوضع الأحجار” 
حوله» ار كليوته لمجو غر عن إا فبقى غير مملوك› کما کان» هر 
(9)- 1 
الضحيه”" . | 
وإغا شسرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضي الله تعالى عنه"": لش 
لتججر”'' بعد ثلاث سنين حق *» ولأنه إذا أعلمه لا بد من زمان يرجع فيه إلى 
وطنه» وزمان يبيى أموره فيه» ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجره'""'» فقدرناه بثلاث 
7د لأن ما دونها من الساعات والأيام والكبهون لا ذلك وإذالم 


إحياءه» فإن من أعلم موضع من الموات علامة؛ فكأنه منع الغير من ا ذلك الريب گلا ”غاية البيان” : 
"الكافى”. (مل) ٍ 
)١(‏ قوله: ”لأن الدفع" أقول: لا يتم هذا التعليل؛ لأنه اقعضى أن يأخهلاه الإمام» ويدفعها إلى الغير بعد الإحياء 
أيضاء إذا لم يزرعها ثلاث سنين تحصيلا لمنفعة المسلمين من حيث العشر والخراج. (نتائج الأفكار) 
٠‏ (0) النفع. 
(") الإمام. 
)٤(‏ إعلام -بالكسر- آگاه كردانيدن ونشان كردن. (م) 
(0) الإعلام. 
(5) اازات. 
(۷) على الجوانب الأربع. 
(۸)قوله: "أو .يعلمونه” أى أويعلمون الموات بشىءآخر سوى الأحجار ينم غيرهم عن إحياءه. (كفاية) 
(4) أى أن التحجير ليس يإحياء هو الصحيح؛ لأن الإحياء جعلها صا حة للزراعة. (زيلعى) 
2٠١‏ قلت: رواه أبو يو سف فى” كتاب اراج" عن سعيد بن المسيب. (ت) 
)١١(‏ وفى بعض النسخ: محتجرء وصححه بعض الشراح. (عظمى) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰ ۲۹تحت الحديث الثانى من كتاب إحياء الموات» وذكر أثر عمر رضى الله عنه فى 
الدراية ج۲ ض٤ ٤‏ ۲ تحت الحديث484. (نعيم) 1 


(۱۲) فيحبيه. 
)١1(‏ قوله: ”فقدرناه إلخ" فيجعل له من المدة للرجوع إلى وطنه سنة؛ لأن دار الإسلام من أدناها إلى أقصاها يقطع 
فى سنة» فلعله نما تحجر فى أقصى طريق دار الإسلام وبلده فى الطرف الآخر من دار الإسلام» ولإصلاح أموره سنةء 
وللرجوع إلى ذلك سنة» فلا ينبغى أن يشتغل إحياء ذلك الموضع غيره إلى ثلاث سنين» ولكن ينتظره ليرجغ؛ وبعد مضى 
المدة الظاهر أنه قد بدا له» وأنه لا يريد الرجوع إليهاء فيجوز لغيرها إحياءها. (كف) 

)۱٤(‏ قوله: "لا يفى بذلك“ أى عموما حتى يشمل جميم امحتجزين. (زيلعى) 
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يحضر بعد انقضاءها”"' . فالظاهر أنه تركها . 

قالوا”'': هذا كله ديانة» فأما إذا أحياها غيره قبل مضى هذه المدة ”" ملكها ؛ 
لتحقق الإحياء منه دون الأول*» فصار كالاستيام”» فإنه يكره» ولو فعل يجوز 
العقد. 


ثم التحجير قد يكون بغير الحجر» بأن غرز” حولها أغصانًا يابسة"» أو نقى 
ارح ”“» وأحرق ما فيها من الشبوك” » أو تحضد”'' ما فيها من الحشيش "' أو 
الشوك وجعلها حولهاء وجعل التراب عليها من غير أن يتم المسناة 01 ونع اا 
من الدخول» أو حفر من بئر ذراعاء أو ذراعين» وفى الأخير ورد الخب 9" » ولو 
کریہا"' وسقاها.فعن محمد أنه إحياء» ولو فعل آحدھما' يكون تحجيراء ولو 
حفر أنبارهاء ولم يسقها يكون تحجيراًء وإن كان سقاها مع حفر الأنبار كان إحياء 
لوو ال و و Î‏ 1 بحيث يعصم الماء CO‏ 


(۱) ثلاث سنين. 

(۲) مشايخ. 

(۳) ثلاث سنين. 

(4) فإن الاحتجار ليس يإحياء وإنما هو بمنزلة الاستيام. (غن) 

(0) أى الاستيام على سوم الغير. 

(7) غزر -بالفتح- خلانيدن بسوزن ومثل آن. (ت) 

(۷) غصن شاخ درخت. 

(۸) تنقية: پاک كردن. (م) 

(9) خار. 

)٠١(‏ برید» أى قطم كما فى قوله تعالى: e‏ (غن) 

(۱۱) كياه خشک. (م) 

(۱۲) قوله: ”من غير أن يتم [مسناة بند آب. (من) a‏ ا ا هو ما بنى للسيل 
ليرد الماء. (عناية) 

)١9(‏ قوله: ”وفى الأخير ورد الخبر“ قلت: قال السغناقى فى الشرح الأخير: هو حفر البثرء ورد فيه الخبر؛ وهو 
قوله عليه السسلام: «من حفر من بكر مقدار زراع فهو متحجر:؛ وهذا الحديث ما رأيته ولا أعرفه ولم أر من ذكره. 
(تخريج.الزيلعى) 

. كرب -بالفتح- شوريدن خاك برای كاشتن. (م)‎ )١4( 

)١5(‏ الكراب والسقى. 

)١1‏ فأشبه الكراب والسقى. (غن) 

(۱۷) أى جعلها ذا حائطء تحويط ديوار ساختن. (من) 
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الس ران در ا م ت 


إحياء ؛ لانن سمال الا وكا ذا و 

فال :ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر)» ويترك مرعى” لأهل القرية 
ومطرحا لحصائدهه" ؛ لتحقق حاجتهم الا ةة اأودلالة على :ها ناه ٠‏ 
فلا يكون "موانًا لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنبرء وعلى هذا قالوا”"'؟: لا 
يجوز أن يقطع الاما ما لاغنى بالمسلمين عنه» كالملح "'والأبار التى يستقى 
الناس منبا؛ لما ذكرناك' . 

قال : ومن حفر بكرا فى برية"2» فله حری ها" ومعناه إذا حفر فى أرض 


(1۳) 


(18) قوله: ” أو سنمها [أى جعل لها السنام مأحوذ من سنام البعير]“ أراد بالتسنيم جعل المسناة. (غن) 

قوله: "أو سدمها” خر پشته وكوباندار كردن جيزى راء فى منتبى الأرب سنم القبر خرب پشته كرد قبر راء 
حلاف تسطيح. 

)١9(‏ قوله: ” بحيث يعصم الماء“ أى يحفظ عن السيلان إلى غيرها. (عينى) 

(1) فيكون إحياء 1 

(۲) بذر >بالفتخ- تخم كاشتن. (م) 

() أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

)٤(‏ آباد. (م) 

,2( چراگاه. 

(1) قوله: ”الحصائدهم الحصائد" جمع حصيد وحصيدة وهى الزرع المحصود؛ ومطرح الحصائد: هو الموضع 
الذى يلقى فيه الزر ع امحصود للكدس. (غن) 

(۷) ند فحمد. 

(۸)قوله: ”على ما بيناه [عند أبى يوسف]" إشارة إلى ما ذكره فيما مر بقوله: والبعد عن القرية على ما قاله: 
شرطه أبو يوسف؛ لأن الظاهر أن ما يكون قربا من القرية لا ينقطع؛ ارتفاق أهلها عنه» فيدار الحكم عليه» ومحمد اعتبر 
ارتفاع ارتفاق أهل القرية عدها حقيقة» وإن كان قريبًا من القرية. (نتائج الأفكار فى كشف الرموز والاسرار) 

)٩( .‏ ما قرب من العامر. 

)٠١‏ قوله: ”وعلى هذا [أى على تعلق الحق] إلخ“ استدل ما افتقر إليه الناس»كالملح والآبار التى يسقى الناس مدباء 
لا يجوز قطم منفعتهم بالإقطاع من أخد» فكذا لا يجوز احياء ما تعلق به حق العامة كما فى النر والطريق. (ت) 

(11) قوله: ”لا يجوز أن يقطع [عطا كند] الإقطاع فى الأصل: بخشيدن کسی را پاره از زمين خراج» يقال: 
أقطعه قطيعة] إلخ “ أى ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه» يعنى إذا كانت أجمة؛ أو غيضة» أو بحر يشربون 
منه» وجملحة لأهل البلدة» فليس للإمام أن يقطم ذلك لأحدء يقال: أقطعه السلطان أرضًا كذاء أى أعطاها ليحبيها. (عن) 

(۱۲) أى كمعادن الملح. 

(۱۳) استقاء ب ركشيدن آب از جاه. (من) 

)٠٤(‏ إشارة إلى قوله:لتحقق حاجتهم إليہا. (ع) 

(15) أى القدورى فى ”مختصره '. (غن) 

)١7(‏ منسوب إلى البر» وجمعه البرارى. (عظمى) 


الجلد الرابع -جزء۷ Ro, ٠‏ كتاب إحياء الموات 


موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه» و بغير إذنه عندهما ؛ لأن حفر البئر إحياء”" . 
| - قال" :فإن كانت للعطن ٠‏ فحريها أربعون ذراعا“؛ لقوله علا 
السلام”': «من حفر بغرا فله ما حولها أربعون ذراعا عطتا" لماشيته)*. ثم 


قكيز:: أريعيوان ھک انی ”وا اھ کا اتن" 4 لان 
يل. اربعول من ب »و 1 من 5 فى 
الأرافئ ر وة و وت ول الماء إلى ها حفر وو 4 وان كانت لن 190 
راصى رخوهة؛ وجو ِ هر دو 5 ع 
فحريمها ستون ذراع”'''» وهذا عندهماء وعند أبى حنيفة أربعون ذراعا . 

لهما قوله عليه السلام : «حريم العين'"'' خمس مائة ذراع”"'' وحريم بئر العطن 


(۱۷) كردا گرد خمانه وجاه وج ز آن. (م) حتى لا يكون لآخر أن يحفر فى حرعها بثراء أو يحدث شيئًا. (غن) 

(١)قوله:‏ ” لأن حفر البثر إحياء" لأيه يصير منتفعا بهء فإذا كان إحياء فقد ملكهاء ومن ملك شيئًا ملك ما هو من أ 
ضروراته» والحريم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه. (عينى) 

(۲) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) ١:‏ 

(۳) قوله: ” فإن كانت [البثر] للعطن إلخ“ وهى التى ينزح الماء منها باليدة والعطن مناخ الإبل ومبركها حول المای 
وبعر النازح هى التى ينزح الماء منها بالبعير» والنازح هو البعير» كذا فى ” الكفاية "» وفى ”شرح الوقاية “: شر العطن البفر 
|| التى يناخ الإبل حولها ويسقى» وبر النازح البثر التى يستخرج ماءها بالبعير ونحوه. (مل). 

)٤(‏ قوله: ”فحريمها إلخ“ بعر العطن هى بعر الماشية التى يستقى الرجل منها للماشيةء ولا يستقى منها الزرع؛ 
وکل بعر يستقى منہا الززغ بالإبل فهى يثر النازح. (عينى) 

(5) قوله: “لقوله عليه السلام“ أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن معقل أن النبى مه قال: «من حفر بكرا فل أ 
أربعون ذراعا عطتا لماشيته»؛ وروى أحمد فى ”مسنده“ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَل : 
«حريم البثر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لإ عطان الإبل والغنم». (ت) 

(3) عطن: خموابكاه شتر گرد حوض وآرامگاه گوسفند وبر تزديك آب. (م) ليس صفة لبكر حنتى يكون 
مخصصاء وإنما هو بيان الحاجة إلى الاربعين.. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۹۱ والدزاية ج۲ ص٥٤‏ ۲» الحدیث 186. (نعيم) ۰ 

(۷) قوله: *أربعون من كل ال جوانب“ يعنى يكون فى كل جانب عشرة أذرع» بظاهر قوله عليه السلام» من حفر 
بعرا إلخ “ فإنه بظاهره لجميع الجوانب الأربع» والصحيح أنه من كل جانب؛ لأن المقصود من الحريم دفع الضرر عن 
صاحب البكر الأولى» كيلا يحفر أحد فى حريه بثرا أخرى» فيتحول إليهها ماء بثره» وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع 
من جانب بيقين» فإن الأراضى تختلف بالصلابة والرخاوة» وفى أربعين ذراعًا من كل جانب بيقين يندفم الضرر. (ع) 

(۸) أى أربعون ذراعا من كل جانب» إلا أن يجاوز الحبل أربعين» فيكون له إلى ما يتناهى إليه الحبل. 
(طحاوی) 

)٩(‏ أى دون أربعين ذراعا من كل جانب. 

ْ | 1 ' هو البعير الذى يسقى عليه. (غن)‎ )٠١( 

(۱۱) من كل جانب من جوانبها إلا أن يكون الحبل يتجاوز الستين» فيكون له إلى منتہی حبلها. (طحاوی) 


(۱۲) چشمه. 


(۱۳) قلت: غريب. (ت) 
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أربعون ذراعًا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا" '»*. ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن 
يسير دابته للاستقاء'''» وقد يطول الرشاء " وبئر العطن للاستقاء منه بيده» فقلت 
الاج قلا دن لفارت > وة ماروا من غير قصل الام 
المنفق على قبوله“ والعمل به أولى عنده" من الخاص المختلف فى قبوله والعمل 
به. ولأن القياس يأبى استحقاق الجر ”"؛ لأن عمله "فى موضع الحفر 
والاستحقاق به" ففيما اتفق'"'' عليه الحديثان تركناه» وفيما تعارضا فيه 
حفط 209ب ولأنه قد يسنتقى من العطن بالناضيه”*© ومن بكر الناضح ab‏ 


(۱) هذا رواه بتمامه أبويوسف فى ” كتاب الخراج” عن الزهرى مرفوعا. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۹۲ والدراية ج۲ ص45 27 الحديث985. (نعيم) 

(؟) بركشيدن آب از جاه. 

(۳) الحبل. 

٠‏ (4) فى بكر العطن. 

(5) بين بعرى العطن والناضح. 

(5) أى قوله عليه السلام: «من حفر بثرا» إلخ. (ك) 

(۷) أى بين بعر العطن وبعر الناضح.. (ك) 

(۸) قوله: ”والعام المتفق إلخ“ أراد بالعام المتفق من حفريير إلخ' ' وأراد با خاص امختلف حر م المين إلخ» » فإن قلت 
ليس الحديث السابق عاماء فإنه مقيد ومخصوص بالعطن» قلت: إنما قلنا: إنه عام؛ لأن قوله من حفر بكرأ ليس بمقيد ببثر 
دون بثر» فيشمل بعر الناضح و بثر العطن جميعًاء فيكون قوله:فله مما حولها إلخ» جزاء وحكما لحفر الببدر مطلقا أية بثر 
كانت . فنبت هذا الحكم فى بثر الناضح» كما يثبت فى بقر العطن عملا بعمومه» أما قوله: عطنًا ماشیته ليس بتقیید؛ لانه 
١‏ إما ذكر بياناًلما يصلح له حرم البثر فى غالب الأحوال وهو قنوله مب ركا ومناخماء للماشية» وحريم بر الناضح أيضًا يصلح 
مب ركا للماشية. (غن) 

(5) قوله: ”أولى عنده” ' [إمام أعظم] ولهذا رجح قوله عليه السلام: وما أحرجت الأرض ففيه العشر» على قوله 
عليه السلام: «ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة»» وعلى قوله: «ليس فى الخضروات ضدقة)؛ كذا فى ”الكفاية . 

ولقائل أن يقول: إن هذا الدليل منقوض با إذا كانت البئر عيئاء فإن حريمها حمسمائة ذراع إجماعا كما يأنى مع أن 
ما رواه من قوله عليه السلام: وين حت ا ا ر الاق علي برل أرلي عن خاي ا 
يكون حريمها أيضًا أربعون ذراعا عنده» كذا فى نتائج الأفكار. (مل) 

)٠١(‏ قوله: ”ولأن القياس إلخ“ تقار ها لديل و كراشيل العايق دن کا 
قبوله أولى من الخاص الختلف فى قبوله يعنى لو سلم عدم رجحان أحدهما على الآخر تساقطا فيما تعارضا فيه» وهو ما 
وراء الأربعين» حفظنا القياس فيه. (نت) 

:0( أى عمل صاحب البثر. 

e ففى موضم الحفر استحقاقه. (ع) أى استحقاق الحرم‎ )١7( 

)١5(‏ وهو الأربعون. (ك) 
)١4(‏ قوله: ”وفيما تعارضا [أى على سبيل التنزل] فيه“ وهو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيهء والخاص يثبته» وإنما 
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فاستوت الحاجة فيهماء ويمكنه أن يدير البعير'"' حول البئر» فلا يحتاج إلى زيادة 
مسافة . ۰ 

قال“ : : وإن كانت عيئًا فحريمها خمس مائة ذراع” ©2؛ U‏ كك ولأن 
کج نے إلى زيادة مسسافة) لأن العية یتح ارات اید شن مر 


يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماءء ومن موضع يجرى فيه إلى الزراعةء 
فلهذا يقدر بالزيادة. والتقدن همات ال وف ¢ والأصح أنه خمس مائة 
ذراع" من كل جانب» كما ذكرنا فى العطن . 

والذراع هو المكسرة” » وقد بيناه فن قبل" وقيل : إن التقدير فى العين 
ع يي ا ی سيد 
قلنا ذلك؛ لأن للعام موجبين: : أحدهما: : أن يكون الحريم أربعين. 

والثانى: أن لا يكون زائدا حيث ذكر بكلمة من؛ وهى للتبعيض والتمبيز بمتنع عليه الزيادة. (ك) 

قوله: "وفيما أى فيما فيه الاختلاف فى الأحاديث» فإن دفع أنه كيف التعارض» فإن الأول متفق على قبوله؛ والثانى 
مختلف فيه» فتر جح الأول» والتعارض يقتضى المساواة. (مل) 

)١5(‏ قوله: ”ولان [جواب عما قالا: أى ينزح الماء فبثر الناضح والعطن من المعنى كبئر واحدة. غن] إلخ“ أقول: 
هذا التعليل ضعيف جدا؛ لأنهم صرحوا بأن المراد من بعر العطن ما يسقى منه باليد» ومن بعر الناضح ما يسقى منه 
بالبعير» فكيف يتم أن يقال: : قد يسقى من بر العطن بالناضح» ومن بعر الناضح باليد» ولئن سلم ذلك فهو على الندرة 
فكيف يتم أن يقال: فاستوت الحاجة فيبما. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”ومن البعر الناضح إلخ “ عندهم بثر الناضح أن يشد الحبل فى وسط البكر» ويشد الدلو ف فى الطرف الآخر 

من الحبل» ثم يساق» فإذا ساق مقدار الحبل يقع الدلو فى رأس البغرء فيؤحذ الماى فإذا كان بعر الناضح عندهم على هذا 
التفسير يمكنه نرخ الماء باليد» ويمكن فى العطن الناضح أيضاء فاستويا. (عينى) 

'(1) جواب عما قالا. 

(۲) أى فى ”مختصر القدورى". (غن) 

(۳) قوله: ”وإن كانت عيئا [چشمه] إلخ“ من حفر عيتا فى أرض موات» وملكها بما يملك به ما ذكرناء فله 
حريمهاء وهو خمسمائة ذراع من كل جانب من جوانبها. (مختصر طحاوى) 

(4) وهو قوله عليه السلام: #حريم العين حمس مائة ذراع». (ك) 

)٥(‏ أى فى حرم العين. 

(5) على السماع من الشار ع مزل . 

(۷) أى اختلف المشايخ أنها من كل الجوانب أو من كل جانب» كما اختلفوا فى حرم البثرء والصحيح أنها من 
كل جانب. (غن) 

(۸) قوله: "هو المكسرة ة" فى المغرب الذراع هو المكسرة ست قبضات» وهى ذراع العامة وهى ذراع الكرباس» 
وهو أقصر من ذراع المساحة التى هى ذراع الملك؛ لأن ذراع المساحة سبع قبضات مع رفع الإبام فى كل مرة» والقبضة 
أربعة أصابع؛ والإصبع ست شعيرات» بطون بعضها ملاصقة بظهور بعض. 

والشعيرة ست شعرات من شعر البزذون» وإنما وصفت بالمكسرة؛ لأنها نقضت من ذراع الملك بقبضة» وهو بعض 
الأكاسرة لا الكسرى الأخيرء وهذا هو اختيار خواهر زاده» وبعضهم اخجاروا ذراع المساحة؛ لأنها اليق بالممسوحات. (مل) 

)٩(‏ قوله: "وقد بيناه من قبل“ قال بعض الشارحين: أى بين الوجه فى أن حمس مائة يعتبر من كل جانب؛ لأنه لم 


كتاب إحياء الموات 


ا : 
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ا 0 

قال TT RY‏ کو إلى تويك 
حقه» والإخلال به» وهذا لأنه" بالحفر ملك الحرم ضرورة تمكنه من الانتفاع 
به» فليس لغيره أن يتصرف فى ملكه. فإن احتفر آخر برا فى حد حرم الأولى 
اقول" ن وک غا ولو را اعتل القاتى الثية فيل !لفان 


ع 


اده کا لآق زو الة ماه ر كاف كاه بلقنا "7 ف داز 
غيره» ا 0 يؤخذ برفعهاء وقيل : يضمنه النقصان ثم يكسبه بنفسه» كما إذا هدم 
جدار غير" وهذا هو الصحيح" ''» ذكره فى ”أدب القاضى ' للخصاف . 


يذكربيان الذراع المكسرة فيما تقد قلت: لا نسلم أنه لم يذكرها؛ لأنه ذكر ذراع الكرياس» وهى الذراع المكسرة فى 
كتاب الطهارة فى باب الماء الذى يجوز به الوضوءء واختيارها توسعة الأمر على الناس؛ لأنها أقصر. (غن) 

)١(‏ أى بالأربعين فى البشر والخمس مائة فى العين. (غن) 

(1) قوله: ” فيزداد [أى على الأربعين وخممس مائة إذا احتيج إلى ذلك. غن] إلخ“ أقول: فيه إشكال؛ إذ المقادير ما 
لا مدخل للرأى فيه أصلاء وإنما مداره النص من الشارع» كما صرحوا عليه» واتفقوا عليه» والذى ثبت فى البعض فيما 
نحن فيه ما ذكرء وما قيل: لا غغير» فيصير الزيادة عليه عملا بالرأى فيما هو من المقادير» وهو لا يجوزء فليتأمل فى 
الدفع. (نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار) 

)۳( أى القدورى فى " gr‏ . (غن) 


اي ام ال ا ا 8 


ضررا به. (غن) 

(0) المنع. ش 
(5) أى الحافر. 
(۷) أى حافر العين. 
(۸) قوله: ”أن يصلحه ويكبسه" من باب أعجبنى زيد وكرمه» فيكون العطف للتفسيرء فإن الإصلاح بالكبس. ( ع) 
(9) كبس بخاك اپناشتن جاه وجوى. (م). 
(۱۰) قوله: ”له أن يأخذه بکبسه“ أى يأمر الثانى بكبس البثر التى حفرها. (عينى) 
(۱۱) أى بالكبس. 0 
(۱۲) بالضم: آنجه بجاروب رفته باشند. (م) 
(۱۳) تعديًا. (غن) 
)۱٤(‏ أى الملقى. 

(۶) قوله: "إذا هدم إلخ عق عد عا‎ )٠١( 
أى القول الأخير.‎ (7 
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لوكو طرق هد ان ا و ولی ۰ فلا ضمان 
فيه؛ لأنه ‏ غير معتد إن کان بإذن الإمام فظاهر» وكذا إن كان بغير إذنه" 


عنذهماء :والعثر لاي ية أنه يجعل فى امغر جيرا وهو بسبيل منه بغير 
إذن الإمام» وإن”*' كان لا يملكه بدونه”" . 
وماعطب فى الثانية ففيه الضمان” 0 لأنه معتد فيه" حيث حفر فى ملك 


غيره”*"'» وإن حفر الثانى”*' بئرا وراء”"' حرم الأولى» فذهب ماء البئر"" الأولى 


)١(‏ قوله: ذكر [النصاف] طريق معرفة النقصان“ وهو أن يقوم الأولى قبل حفر الشانية وبعده فيضمن النقصان 
بينهما. (ع) 

(۲) عطوب: هلاک شدن. 

(۳) قوله: "وما عطب [عطوب: هلاى شدن. م] إلخ ' أى لا ضمان فيما عطب من البشر الأولى» سواء أحياها 
: يإذن الإمام, أو بغير إذنه جميعًا وهذا لا يشكل على قولهما؛ لأن له أن يحفره بدون إذن الإمام» ولهذا ملك البثر فى 
الحالتين» فإذا كان له ولاية الحفر لا يكون متعدياء فلا يضمن ما تولد.من حفره» كما لو حفره فى داره» وكذالك لا 
إشكال على قول أبى حنيفة؛ إن كان حفره بإذن الإمام» فأما إذا كان حفرها بلا إذن الإمام بقى إشكال على قوله. / 

: وحله أن يقال له: ولا ية الشحجير بلا إذن الإمام» وإ ن لم يكن له الإحياء بغير إذنه» فيجعل حفره بغير إذن الإمام 
تحجيرا لا إحياء» فإذا كان كذلك فقد فعل ما له فعله» فلا يكون متعديا فلا يضمن. (غن) 

(4) الحافر. 

)٥(‏ الحفر. 

(07) الحفر. 

(۷) الإمام. 

(۸) قوله: ”أنه يجعل إلخ ” يعنى يجعل الحفر التام بغيرإذن الإمام بمنزلة من حفر برا نحو ذراع يإذنه» وثم يكون 
ذلك تحجيراء ولم يثبت له الملك بذلك القدرء وكذلك الحفر التام بدون إذن الإمام؛ لأن فى الحفر التام وإن وجدت العلة 
لكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوجدء فلم يعمل العلة عملهاء فلا ينبت الملك» فيبقى تحجيراء وبالتحجير لا يكون متعدياء 
لأفلا يضمن بالاتفاق. (ك) | 

(8) الحافر. 
)٠١( .‏ الواو وصلية. 

(۱۱) أى بدون إذن الإمام. 

(۱۲) على الثانى. 

)۳( أى ذ فى الحفر. ٠‏ 

)۱٤(‏ قوله: "حيث حفر إلخ ' أقول: فى التعليل قصور؛ لأنه لا يتمشى فيما إذا حفر الأول بغير إذن الإمام على 
أصل أبى حنيفة» فإنه يجعل الحفر هناك تحجيراء كما مر آنقا. 

وبمجرد التحجير لا يعتبر البثر الأولى» ولا حريمها ملكا للمحجر فلا يصدق هناك عل أصله أن يقال: إن الثانى حفر 
فى ملك غيره» فالأولى فى التعليل أن يقال: a‏ ا ا الوا 
كما يشبت بالإحياء.ولهذا لايقدر الإمام أن يأخذها من يد لمحجرء ويدفعها إلى غيره» إذا إذا حجر أرضاء ولم يعمرها 
ا نت الخال ا ي الصورة ال كورة أوضا على أل ات ا ج (نت) 


ال ا سم 
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فلا شىء عليه ؛ لأنه غير معتد فى حفرها'''» وللثانى الحريم من الجوانب الثلاثة دون 
الجانب الأول" لسبق ملك الحافر الأول فيه" . ١‏ 

والقناة“ لها حريم بقدر ما يصلحهاء وعن محمد أنه بمنزلة البئر فى استحقاق 
الحرم» وقيل: هو عندهماء وعنده لا حرم لها ما لم يظهر الماء على الأرض؟ لآنه 
نهر فى التحقيق» فيعتبر بالنبر الظاهر» قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض هو ممنزلة 
عين فواره» فيقدر حريمه بخمس مائة ذراع . 

والشجرة تغرس فى أرض موات لها حريٍ أیضً"» حتى لم يكن لغيره أن 
يغرس شجرا فى حريها ؛ لأنه يحتاج إلى حرم له يجد”'' فيه ثمره» ويضعه فيه 
وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب» به ورد الحديث” . 


(10) هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا. (غن) 

(15) أى خارج. 

(10) وعرف أن ذهاب ذلك من حفر الثانى. (كف) 

(۱) قوله: ”لأنه [أى الحافر الشانى] غير معحد [والماء تحت الأرض غير ملوك لأحد فلا يكون له الخاصمة بسببه. 
زيلعى] إلخ" لأن لله أن يحفر بعرا حارج حرم الأول» والحافر سبب» فإذا لم يكن متعديا فى التسبيب لا يكون عليه 


(۲) الذى هو حرم البثر الأول. (غن) 
(”) أى فى الجانب الأول. 


(4) قوله: " والقناة [القناة مجرى الماء تحت الأرض. ع] إلخ” ذكرهاتفريمًاء وهئ من مسائل الأصلء يعنى إذا 
حرج قناة فى أرض موات» فهى بمنزلة البعر» فلها من الحريم ما للبعر» كذا قال فى ”الأصل"» ولم يزد هذاء وقال في 
الشامل: القناة لها حريم مفوض إلى رأى الإمام؛ لأنه لا نص فى الشرع؛ وقال المشايخ: هذا الس ذكو قي "الأميل* 
قولهماء عند أبى حنيفة لا حريم لها إلخ. 1 ش 

| وقال أبو يوسف فى ” كتاب الخراج": واجعل للقناة من الحريم ما لم يسنح على وجه الأرض مثل ما جعل على 
الأرض بالآبار» فإذا ظهر الماء وسنح على وجه الأرض» جعلت حريمه كحريم النهر. (غن) 

قوله: ” والقناة * قال شارح المواقف: إن لم يجعل مسيل فهو البئرء وإن جعل فهو القناةء ونسبته إلى الابار كنسبة 
العيون السيالة إلى الراكدة؛ وفى شرح النصاب القناة کأریز» وكاريز آنرا كويند كه بزير زمين آب بوشيده بجاى ازجاى 
رودءوفى البرهان القاطع كاريز جوى آبى را گویند» كه در زیر زمين بكنند» تا آب ازان روان شود. (مل) 

(0) بسيار جوش زننده. 

(5) قوله: " والشجرة إلخ " ذكرها تفريعا على مسألة اختصرء قال شيخ الإسلام خواهر زاده فى ”شرح كتاب 
الشرب“: لم يذكره محمد فى الكتاب» أى فى ” الأصل". (غن) 

(۷) الجد: بريدن رما از خرما بن. (من) الجد فى الأصل: القطع؛ ومنه جد النخل أى قطم ثمره جدادا. (مغرب) 

(۸) قوله: ”به ورد الحديث [روى ابو داود فى " سننه“ فى آخر الأقضية: «أنه عليه السلام جعل حرم الشجر 
خمسة أذرع»]” فإن رجلا غرس شجرة فى أرض فلاة» فجاء آخرء فأراد أن يغرس شجرة أخرى بجنب شجرته» فشكا 
صاحب الشجرة الأولى إلى النبى لي فجعل له النبى مَل من الحريم حمسة أذر ع» وأطلق الآخر فيما وراء ذلك وهذا 


م 
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قال : وما وماد ترك الفرات”” 0 أو الدجلة9؟ وغدل غالا ويجوزعوده 


ا الحاجة العامة إلى كونه نر "أ وإن كان لا يجوز أن يعود إلية» 


ولوت إذالم يكن خرينا مار ؛ لأنه ليس فى ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع 
قهر غيره"» وهو اليوم' ا 

قال“ : ومن كان له نہر" فى أرض غيره» فليس له حريم عند أبى حنيفة 
إلا أن رة تة عل ذلك 


ورت 


وقالا: له مسناة النبر”"'' يمشى عليہا ويلقى عليبا طينه""؛ قيل: هذه المسألة 
بناء على أن من حفر نهر فى أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحرم عند 


حديث صحيح مشهورء كذا فى ” مبسوط شيخ الإسلام". (ك) 

(۱) أى القدورى فى ” مختصره“. (غن) 

)3( أى ز نهر الكوفة. 

(۳) نهر البغداد. 

)٤(‏ أى ميل كرد وب رگشت. 

)٥(‏ قوله: ”لحاجة العامة إليه“ لأذ الغرات والدجلة ملك لجماعة المسلمينء » فإذا جاز عود الماء إليه لم ينقطع 
الحكم الأول؛ وكان الماء لم يذهب عنه. (غن) 

(1) فقد صار ذلك الموضع كسائر الأراضى التى لا ينتفع بهاء وليس لها مالك معين» فهو موات يقف إحياءها 
على إذن الإمام وعلى أن لا يكون بقرب العامر. (غن) 

(۷) قوله: ”لأن قهر [غلبة] الماء إلخ“ الإحياء شرطه أن يكون الأرض فى قهر الإمام» فإذا عدل عنه ولم يجز 
عوده فات قهر الماء» فصار فى قهر الإمام؛ فيجوز إحياءه إذا لم يكن حريما بعامر. (ك) 

(8) بعد عدول الماء. 

(9) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ أى له نهر وفى جوانبه أرض غيره. 

)1١(‏ قوله: "إلا أن يقيم بينة [أى على أن الحريم ملكه والمسناة له إلخ“ قال فى شرح الطحاوى: ولو أن نهرا 
لرجل» وأرضا على شط النهرلرجل آ خخر فتنازعا فى المسناة» فإن كان بين الأرضين وبين النهر حائل كالحائط ونحوه: 
كان المسناة لصاحب النبر بالإجماع؛ وإن لم يكن بينہما حائل. 

قال أبو حنيفة: هى لصاحب الأرض» ولصاحب الدهر فيها حق تسييل الماء» حتى إن صاحب الأرض إذا أراد رفعها 
كان لصاحب الدبر منعه عن ذلك» ولصاحب الأرض أن يغرس فيبا؛ لأن الملك له» وليس لصاحب النهر منعه عن ذلك. 

وقال صاحباه: المسناة ملك لصاحب الدبر؛ وقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح فى كتاب الشرب: وإما يظهر 
ثمرة الخلاف» فى أن الغرس والزراعة لمن يكون» فعلى قول أبى حنيفة: لرب الأرض» وعلى قولهما لصاحب الدهر: (غن) . 

(۱۲) قوله: " وقالا له إلخ“ ذكر فى ” كشف الغوامض“ : أن الاختلاف فى نير ككبثر لا يحتاج إلى كريه فی کل 
0 حين» أما الأنهار الصغار التى یختاج إلى کریہا فى كل وقت فلها حرم بالاتفاق» هكذا ذكر فى ”النہاية' ا 
المصنف ينافيه. (ع) 

۰ ).عند الكرخخى. (زيلعى). . 
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وعندهما يستحقه؛ لأن النبر لا ينتفع به" EE eT‏ 
ل CEN‏ 
مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له الحرم > اعتبارا بالبكد؟. 

وله أن القياس يأباه”” على ما ذكرناه” » وفى البكر عرفناه بالأثر "» والحاجة 
إلى الحرم فيه" فوقها إليه”'' فى النبر؛ لأن الانتفاع بالماء فى النبر ممكن "' 
بدون الحرم 2 > ولاايمكن”"' فى البثر إلا بالاستقاء 5 > ولا استقاء إلا بالحريم » 
فتعذر لالحا 0000 

ووجه البناء"" أن باستحقاق الحرم 9" تنيت اليد عليه اعتبارا تبعا للنبر» 


(۱) قوله: ‏ وعندهما يستحقه “ فيثبت له الحريم كاثرء ثم لم يذكر قدر الحرم على قولهما فى الأصل» بل قالا: له 
من الم قذر هنا لا بستني عنه الف واكذلك لم يقدر في ”الجامع الصغير" ' أيضاء وقال خواهر زاده فى "مبسوطه": 
قالوا: قد ذكر فى " النواذر” فى تقدير الحرم خلا ف بينهماء فعلى قول محمد: يمسح بطن الدهر» ثم يجعل من كل 
أ جانب نصف بطن أرض النبر» وقال أبو يوسف: من كل جانب مقدار بطن الشبر» وذكر أبو الليث الخلاف بخلاف هذا. (غن) 
(۲) قوله: "لا ينتفع [فالظاهر شاهد لصاحب الدهر. غن] إلخ' ' لأن قوام النهر بالحافتين» وصاحب النهر لا 
يستمساك الماء إلا ببماء فكان هو المستعل لهماء فكان أولى. (غن) 
(؟) قوله: ”الحاجته إلخ ” أى صاحب نہر محتاج است باينكه مشى كند بركناره آن برای روان كردن آب وقتيكه 
|| بنا شود بسبب جيزى. (ترجمه) 
)٤(‏ قوله: ”اعتبارا بالبكر “ يعنى بجامع الاحتباس» فإن استحقاق الحرم للحاجة» فهى موجودة فى فى النہر› كهى فی 
البئر والعين» فتعدى الحكم منما إليه. ( ع) 
| () أى ثبوت الحرم. 
(5) قوله: "على ما ذكرناه [أى فى بكر الناضح]" وهو قوله :لأن القياس يأبى استحقاق الحرم؛ لأنعمله فى 
موضع الحضر أى الاستحقاق بالعمل» وهو الحفر» ولا عمل فى غير موضع الحفر فلا يستحق. (ك) 
(۷) قوله: ”عرفناه بالأثر [الذى تقدم] “ فكان الحكم معدولا به عن القياس فى الأصل» فلا يصح تعديته. (ع) 
(۸) جواب عن قولهما: بأن صاحب النبر يحتاج إلى الحريم. 
(9) أى فى البئر. 
0١‏ الحرم 
)١١(‏ ويمكنه نقل التراب إلى الموضع آخر» ويمكنه المرور فى النهر. (غن) 
(۱۲) قوله: " ممكن “غير أنه رجا بعض اريم فى تقل الولو رای فى راد (عينى) 
)١89‏ الانتفاع. 
)۱٤(‏ آب بر كشيدن ازجاه. 
)۱٥( :‏ قوله: ”فتعذر الإلحاق [أى إلحاق انہر بالبشر]” إذ شرط القياس أن يكون الفرع نظير الأصلء ألا تری 
أن من بنى قصرا ف فى الصحراء لا يس حق لذلك حريماء وإن كان يحتاج إليه؛ اللما اا امك لاصيا بدو 
. أ الحريم» فلا يقاس على البثر. (زيلعى) 
)١5(‏ قوله: ا "أي وجه ناو اة الشصرعلى مأل من حفر نما على اللحين أذ مسقا 
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والقول لصاحب اليد”''» وبعدم استحقاقه تنعدم”' اليد» والظاهر يشهد لصاحب 
الأرض على ما نذكره إن شاء الله تعالى”" . 

وإن كانت مسألة مبتدأة”*': فلهما أن الحريم فى يد صاحب النبر» باستمساكه 
الماء به 2 ولهذا" لا بيلك صاحب الأرض نقضه» وله أنه أشبه بالأرض صورة 
ومعنى ؛ أما صورة فلاستواءهما”"» ومعنى من حيث صلا حيته للغرس * 
والزراعة . 

والظاهز شاهد لن فی يده" ما هو أشبه به كاثنين تنازعا فى مصراء ات 
ليس فى يدهم" “وا ضرا الآخر مغل ق على باب أحدهما يقضئ للذى فى يده ما 
هو أشبه بالمتنازع فيه» والقضاء فى موضع الخلاف' ا U‏ 


الحريم يشبت اليد لصاحب النهر عليه عندهما اعتبارً لا حقيقة» كما يثبت اليد على الشبر حقيقة» والقول فى المنازعة 
لصاحب اليد» وعند أبى حنيفة لما لم يغبت استحقاق الحرم لا ينبت اليد أيضًا عليه» فكان الظاهر شاهدا لصاحب الأرض» 
فالقول لمن يشهد له الظاهر. (ع) 

(۱۷) أى عندهما. 

)0( أى عند أبى حنيفة. 

(۲) فيقيم البينة على الخريم. ' 

(۳) وهو قوله: إنه أشبه بالأرض صورة ومعنى. (ك) 

(4) قوله: "وإن كانت مسألة إلخ“ هذا إشارة إلى قول أهل التحقيق من مشايخنا حيث قالوا: هذه مسألة ابتدائية 
ا ل الا ا ار 
المسناة فى يد من هى. (غن) ۰ ْ 

(ه) قوله: ” باستمساكه الماء إلخ” أى لاستمساك الماء فى النهر» وإلقاء الطين عليه والاستعمال يد» فباعتبار أنه فى 
يده جعل القول قوله» كما لو تنازعا فى ثوب واحد هما لابسه. (كف) 

(5) لكون الحرم لصاحب النهر 

(۷) قوله: ” فلاستواءهما [أى لاستواء الحريم والأرض. (غن) بخلاف الدبر. كف]” يشير إلى أن الخلاف فيما إذا 
لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض» وأما إذا كانت المسناة أرفع من الأرض فهو لصاحب الدبر؛ لأن الظاهر ارتفاعه لإلقاء 
طينه. (ع) 

(۸) بالفتح: درخت نشاندن. (م) 

(9) وهو صاحب الأرض. 

)٠١(‏ يله دروازه. 

)١(‏ ذلك المصراع. 

(۱۲) أى فى مسألة من كان له نہر فى أرض غيره. (ع) 

(۱۳) قوله: ”قضاء ترك "فق لبس تسا ملك واسسح فاق قاقر ارد أذ يتركف يد مات رض 
عنده» وفى يد صاحب الدبر عندهماء فعنده لو أقام صاحب النبرعلى الحريم؛ والمسناة بينة» يقضى له بباء فلو كان القضاء 
: قضاء ملك» واستحقاق لم يقض له؛ لأن المقضى عليه فى حادثة لا يكون مقضيا له فى تلك الحالة أبدا. (مل) 
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ولا نزاع فيما به استمساك الماء""» إغاالنزاع فيما وراه ما" يصلح للغرس» 
على أنه إن کان" مستمسكًا به ماء نهره» فالآخر”* دافع ا أرقيو 

والمانع”" من نقضه تعلق حق صاحب النبر لا ملكه كالحائط لرجل ؛ ولآخر 
عليه جذوع لا يتمكن”” مر ەو كان مه 


وف ”الجامع الصغير “9 : نهر لرجل إلى جنبه مسناةء ولآخر خلف المسناة 


أرض تلزقهاء ولتت المسنناة فى بد أحد همان فهى لصاحب الأرض عند أبى 


حنيفة» وقالا: هى لصاحب النهر حريمًا لملقى طينه وغير ذلك . وقوله: وليست 
الجا دد أحدهناء ET‏ ار راظن ماقي 
فيتكشف ببذا اللفظ موضع الخلاف2"؛ أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك" 
نات ال او لأنه صاحب يد . ولو کان عليه غرس لا يدرى من غرسه . 
فهو من مواضغ الخلاف أيضًا'"" وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب 
الأرض عنده”» وعندهما لصاحب النبر» وأما إلقاء الطين فقد قيل: إنه على 


)١(‏ قوله: ”ولا نزاع إلخ “ جواب عن قولهما: إن الحريم فى يد صاحب النهر يإمساك الماء. (ع) 

(۲) بیان ما. 

(۳) صاحب النهر. 

(4) أى صاحب الأرض. 

(ه) قوله: ”فالآخر دافم إلخ" فاستويا من هذا الوجه» وترجح صاحب الأرض جما ذكره. (زيلعى) 

(1) جواب عن قولهما: ولهذا لا يملك صاحب الارض نقضه. (ع) 

(۷) ذلك الرجل» رعاية لصاحب الجذوع. (كفاية) 

(۸) الواو وصليه. 

(9) قوله: وفى الجامع الصغير إلخ” إنما ورد رواية الجامع الصغيرلينكشف موضع الحلاف» أى أن الخلاف فيما إذا 
لم يكن الحريم فى يد أحد. (ك) 

(۱۰) أى صاحب النبر وصاحب الأرض. 

)1١(‏ بندآب. 

)١۲(‏ أى على المسناة بتأويل الحريم. (ع) 

(۱۳) درحت در زمين نشانده شد. 

(14) قوله: ” موضع الخلاف“ وهو أن يكون الحريم موازيا للأرضء لا فاصل بينهماء وأن لا يكون مشغولا بحق 
أحدهما. ركف) 

)٠٥(‏ أى الغرس» أو الطين الملقى. 

(1) بالاتفاق. (ك) 

(10) قوله: ”فهو من مواضع الخلاف [بين الإمام وصاحبيه] إلخ” فعنده الأشجار لرب الأرض» وعندهما لرب 
التبير. (كف) 
۰( قو 


له: "إن ولاية إلخم“فإنه لا لم يكن لصاحب النهر حري عنده بل كان طرف الدبر لصاحب الأرض؛ 
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الخلاف» وقيل”) :إن لصاح الغو قلك""ها لم بفتشن .وأما المرور فقد قيل : 
وقيل : لا ينع للضرورة» قال الفقيه أبو جعفر”: آخذ 
(v)‏ 

بقوله فى الغرس” 22 yT‏ 

(4) (A) 
من كل جانب» وعن محمد مقدار بطن النبر من كل‎ E SER 
چانب» وهذا ا بالناس"..‎ 
1 فصل د‎ 

TT TT TTT‏ ع الشفة 22 والشفة 
ولصاجب الدهر حرم عندجماء ظهر منه أن ولاية الغرس فى مقداز ذلك الحرتم لصاحب الأرض عنده» ولصاحب الدبر 
عندهماء إذ.لا شلك أن ولاية الغرس فى موضع لمن يستحق ذلك الموضع. (نت) 

)١(‏ أى عنده لا يلقى صاحب النهر الطين على الحريم» وعندهما هما يلقى. 

(۲) وهو الصحيح. (كف) ٠‏ 

(۴) قوله: "إن لصاحب إلخ” فالحريم لأيبما كان لا يمنع الآخر من الانتفاع به على وجه لا يبطل حق مالكه 
'كالمرور وإلقاء الطين» ولا يغرس إلا المالك؛ لانه يبطل حقه. (زيلعى) 

)٤(‏ وهوالأشبه. 

)5( الهندوانى. 

:(5) قوله: ”اذ بقوله إلخ “ أى آغسذ بالقولين جسميمًا لد يقول أبى حنينفة فى أن الك لصاحب الأرض» رآحذ 
بقولهما فى أن لصاحب الدبر إلقاء طينه على الحافتن» ولصاحب الأرض أن يغرس ما لا منع إلقاء الطين على الحافتينء كذا 
ذكر الفقيه أبو الليث. (غن) 

(۷) أى النہر. 

(۸) وهو اختيار الطحاوى. 

() وهو اختيار الكرخى. (زيلعى) 

)٠١١(‏ أى قول محمد. 

)١١(‏ أى أرباب النہر. 

0 قوله: "الشرب” فى "المغرب” ار الكش ا من ا ا ا عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء 

. قال الإمام نجم الدين: وبضم الشين فعل الشارب وهو المصدر من حد علم؛ وبفتحها المصدر أيضاء ويكون جمع 
شارب أيضاء كالصاحب والصحب. (منافم) 

05 رل “فصل فى المياه” مسائل هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب الأشربة ليست بمذكورة فى البداية؛ 


السام الجامع الصغير“ و مختصر القدورى' أ» وإنما ذكرها شيخ الإسلام المعروف ب” خواهر زاده” فى شرح 


لاذكر ست رات ذكر عقسيبها مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أحبى موانًا احتاج لا محالة إلى الماء» فذكر 
الشرب وهو النصيب .٠‏ م اء نهذ وقدم فصل الماء على فصل كرى الأنهار؛ لأن الماء هو الأصل» فقدم لأصالته. (غن) 
)۱٤(‏ قوله: "الشف ' ٠‏ اسل الشفة شفهه, ولهذا تقول فى تصغيرها: شفيبة» وفى جمعها شفاه» والتصغير والتكسير 
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الت لق آدم والبهائم . 
اعلم أن المياه أنواع : منباماء البحار"» ولكل واحد من الناس فيها حق 

الشفة» وسقى الأراضی» حتى إن من أراد أن يكرى”'" نہر منها إلى أرضهء لم ينع 
من ذلك» والانتفاع بماء البحر كالانتفاع”" بالشمس والقمر والهواء» فلا ينع من 
الانتفاع به على أى وجه شاء . 

| . والثانى ماء الأودية العظام“» كجيخون وسيحون” ودجلة والفرات للناس 
فيه حق الشفة على الإطلاق وحق سقى الأراضى» بأن أحيى واحد أرضا ميتة» 
وكرى منه نہرا ليسقيهاء إن كان" لا يضر بالعامة» ولا يكون النبر فى ملك أحد؛ 
لأنها”” مباحة فى الأصل» إذ قهر الماء يدفع قهر غيره” . 


يردان الأشياء إلى أصولهاء وحذفت الهاء تخفيفاء يقال: هم أهل الشفة؛ أى لهم حق الشرب بشفاءهم وأن يسقوا بماءهم. (غن) 

)00( بحر: جوى بزرگ ودرياى شور. (غن) 

(۲) أى يحفر. ش 

() قوله: ” كالانتفاع إلخ” لأن هذا الماء ليس لأحد فيه حق على النصوصء فإن ذلك الموضع غير داخخل تحت 
قهر أحد؛ لأن قهر الماء منم قهر غيره. (ك) 

(4) قوله: ”ماء الأدوية [وادى رود]“ هى جمع الوادى على غير القياس» وأصل الت ركيب يدل على الجرى» والخروج 
فسمى الوادى به؛ لأن الماء يدى فيه أى يجرى ويسيل» فكان فيه إطلاق اسم الحال على امحل كذا فى الصحاح وغيره. (ك) 

(ه) قوله: ” كجيحون وسيحون إلخ“ فى الكفاية أن جيحون نهر خوارزم» وسيحرن نهرالترك» ودجلة بغير 
حرف التعريف نهر بغداد» والفرات نهر الكوفة؛ وقال العلى القارى فى شرح" المشكاة” : إن سيحون نر الهند وجيحون 
نہر بلخ» كذا قال القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه. ش 

وقال النووى: إن سيحان وجيحان غير سيحون وجیحون» واتفقوا على أن جيحون بالواو نہر خراسان؛ وقيل: 
أسيحون نہر بالهند. وفى " صحيح مسلم": عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِ: «سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل منہما أنهار الجنة)» والنيل نهر مصر» وإنما جعل الأنبار الأربعة من أنبار الجنة لما فيها من 
العذوية والهضم» ولتضمنبا البركة الآلهية وتشرفها بورود الأنبياء عليها وشربهم عنبها. 

وقال القاضى عياض: معنى كون هذه الأنبار من الجنة أن الإبمان عم ببلادهاء وإن الأجسام المتغذية بماءها صائرة إلى 
الجنة» والأصح أنبا على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة مخلوقة؛ لأنبا موجودة اليوم عند أهل السنة» وفى الخبر عن 
كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه نہر إلنيل نہر العسل ونہر دجلة نہر اللبن ونبر الفرات نہر الخمر ونهر سيحان نهر 
الماء فى الجنة. وقال الشيخ محى الدين بن العربى فى ”الفتوحات“ فى الباب الثانى وثلاث مائة من ” الفتوحات المكية : 
فأهل الكشف يرون نر النيل والفرات وسيحان وجيحان نهر عسل وماء خمر ولبن» كما هو فى الجنة» فإن النبى مله 
أخبر أن هذه الأنبار من الجنة» ومن لم يكشف الله عن بصره» وبقى فى عمى حجابه لا يدرك ذلك كذا فى ' سبحة 
المرجان". (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(3) أى كرى الدہر. 

(/9) الأودية. 
(۸) قوله: "يدفم قهر إلخ“ فلا يكون محرزاء والملك بالإحراز» وإذا لم يكن مملوكا لأحد كان لكل أحد أن ينتفع به. (ت) 
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وإن كان" يضر بالعامة» فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب» 
وذلك”" فى أن ييل الماء إلى هذا الجانب» إذا انكسرت ضفته"» فيغرق القرى 
والأراضى, وعلى ها اقا عل ؛ أن E‏ شق النبر للرحى كشقه 

۵ 0 uly ف‎ E 
فى ثلاث فى ا‎ "1 ٠ e 
۴ 5 و‎ 


(١)أى‏ کری النہر. 

(۲)أى الضرر. 

(۳) قوله: ”إذا انكسرت ضفته [ضفة -بالكسر وتشديد الفاء- كناره جو وكناره دريا. م])“ أى ضفة النهر وهى 
حافته» ورواها صاحب ”المغرب “ -بكسر الضاد وفتحها- جميعاء وفى الديوان بالكسر جانب الدهرء وبالفتجم جماعة الناس. (غن) 

)٤(‏ يعنى إذا كان لايضر بالناس العامة جازء وإلا فلا. (غن) 

(5) آسیا. (م) 

(5) نهر 

(۷) أى دخل فى قسمة قوم يقسمه الإمام فيما بيدهم. (غن) 

(۸) قوله: "فحق الشفة إل" فالناس شركاء فى حق الشفة بسقى أنفسهم ودوابهم فى ذلك» وإن نفد الماء كله 
وليس لأهله أن منعوا أحدا من الشفة. (ك) 

(53١‏ أى فئ ثبوت حق الشفة. 

0٠١١‏ قوله: ” قوله عليه السلام“ أخرجه أبو داود فى " سننه“ فى البيو ع وابن ماجة فى "سننه“ فى الأحكام. (ت) 

)١١(‏ قوله: "فى الماء" يريد به الماء الذى لم يحرز نحو الحياض والعيون والآبار والأنهارء والمراد بالشركة شركة 
اا أ فيز احور قوق اس ب رعو للك شرن 
سواه» فخرج من أن يكون مباحا كالصيد إذا أحرزء فلا يجوز لأحد أن ينتفع به إلا يلانه. ٠‏ 

وشرط ال جواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة بأن يميله بالكرى» أو نصب الرحى» فليس له ذلك؛ لأن الانتفاع بالمباح 
لايجوزء إلا إذا كان لا يضر لأحدءكالانتفاع بالشمس والقمر والهواء» كذا قال الزيلعى والإتقانى. (مل) 

كول "فى الماء إلخ” قلت: روى من حديث رجل» ومن حديث ابن عباس»؛ ومن حديث ابن عمر» فنحديث 
الرجل ) أخحرجه أير داود فى سننه فى البيوع عن جرير بن عشمان عن حبسان عن رجل من الصححابة قال: : غزوت مع 
رسول الله مزلا فسمعته يقول: : هالمسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاً والناره. 

ورواه أحمد فى ' مسنده ٠“‏ وابن أبى شيبة فى ” مصنفه" فى الأقضية» وأسند ابن عدى فى الكامل عن أحمد وابن 
معين أنهما قالا فى جرير: ثقة» وذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى داود؛ وقال: لا أعلم روى عن حبان الأجرير بن 
عثمان» وقد قيل: فيه مجهولء وقال البيبقى فى ' ' المعرفة ': وأصحاب البى ل كلهم ثقات» وترك ذكر أسماءهم فى 
الإسناد» لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه. 

واباتختديت ابن عياض احرج ابن ماقي SGA‏ عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ملك : «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاء والنار». 

وقال عبد الحق فى أحكامه: قال البخارى: عبد الله بن خراش عن العوام بن حرشب منكر الحديث» وضعفه أيضا 
أبو زرعة» وقال فيه: أبو حاتم ذاهب الحديث» وأقره ابن القطان عليه. 

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبرانى فى “معجمه' عدن التسيا بن امعان الشفرى ناكا يي لماي قينا 
قيس بن الربيع عن زيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله مره : «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار». 
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وبقى الثانى» وهو ا لشفة» ولأن البئر ونحوها" ما" وضع للإحراز» ولا يلك 


(۱) قوله: ”والکلا“ أما الشركة فى الكلاً: فعلى أوجه: بعضها أعم من بعض» فالأعم مدہا أن يكون الحشیش فى 
أراضى لا تكون ملوكة لأحد يكون الناس فى ذلك شركاء فى الرعى والاحعشاش» ليس لأحد أن ينع إنسانا من ذلك» 
وهى كالشركة فى ماء البحار. / 

وشركة أخمرى أخمص من هذه هو أن يكون الكلاً فى أرض مملوكة نبت بنفسه» لا بإنبات صاحب الارض» فلا 
بملك صاحبه بكونه فى أرضه؛ بل للناس فيه شركة حتى لو أخذه إنسان وقطعه وأحرزه» صار ملكا له. 

إلا أن لصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول فى أرضه لأجل الكل فإن كان يجد المريد الكل فى موضع آخر غير 
ملوك لأحد قريب من ذلك الأرض» يقال له: خذ من ذلك» وإن لم يجد» يقال لصاحب الأرض: إما أن تعطيه بيدك» أو 
ائذن له حتى يأخذ حقه. 

وأما الحشيش الذى أنبته صاحب الأرض» بأن سقى أرضه وكربباء فأنبت الحشيش فيما لدوابه» فهو أحق بذلك» 
وليس لأحد أن ينتفع به إلا برضاه؛ لأنه حصل بكسبه» والكسب للمكتسب. 

والشجر إذا نبت فى أرض إنسان» يكون لصاحب الأرض» والشجر ما له ساق نحو السوس والشوك والحشيش ما لا 
ساق له إذا نبت» بل ينبسط على وجه الأرض كالإذخر ونحوه» كذا فى ”غاية البيان“ و" الكفاية". (مل) 

قوله: ”الكل“ قال الخطابى: معناه الكلاً الذى نبت فى موات الأرض يرعاه الناس» ليس لأحد أن يختص به دون 
أحد» ويحجره عن غيره» قال: وقوله: «والنار»» فسره بعض أهل العلم بالحجارة التى توقد النارء يقول: لا يمنع أحد أن 
يأخذ منباحجرا يوقد به النار. 

فأما التى يوقدها الإنسان» فله أن يمنع غيره من أخذهاء وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من 
الحطب الذى قد احترق» فصار حجراء ولیس له أن يمنع من أراد أن يستصبح فيما مصباحاء أو أدنى منها يشتغل ببا؛ لأن 
ذلك لا ينقض من عينها شيئا. 1 

وقال في ”السهاية“: أراد بالكلا الماح الى لا خت بشو وبالماءماء العنيوث والأديان التى لا مالك لهاء وأراد 
بالنار الشج, الذى بمشطه الناس من المباح فيوقدونه» وذهب بعضهم إلى أن الماء لا يملك» ولا يصح بيعه مطلقاء وذهب 
آخرون إلى العمل بظاهر الحديث» والصحيح هو الأول. (مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود للسيوطى) 

(۲) قوله: "والنار“ أما الشركة فى النار فهو أن الرجل إذا أوقد نار فى مفازة» فإن هذه النار تكون مشت ركا بينه 
ين الناس أجمع» حتى لو جاء إنسان وأراد أن يستضى بضوء هذه النارء أو أراد أن يخيط ثوبا له حول النارء أو يصطلى 
بها فى زمان البردء أو أن يتخذ منه سراجاء ليس لمن أوقد النار أن يمنع الغير من ذلك» إلا أن يكون أو.قد النار فى موضع 
مملوك له فإن له أن بمنعه من الانتفاع بملكه لا بالنار. ش 

وإذا أراه أن يأحذ من ذلك الجمرء فليس له ذلك؛ لأنه ملك صاحبه؛ لأن ذلك حطب أو فحم» أحزره الذى أوقد 
نار إن أل من ذلك الجمر نظر فإن كان ذلك ما له قيمة إذا جعله صاحبه فحمّاء كان له أن يسترده مندء وإن لم يكن 
له قيمة لم يكن له أن يسترده؛ لأن الناس لا يمنعون هذا القدر عادة والمانع يكون متعنتاء والمتعنت بمنوع شرعا من التعنت» 
كذا فى ” العياية“ و ”الكفاية“ و ”غاية البيان". (مل) 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 23554 والدراية ج۲ ص٦٤‏ 27 الحدیث۹۸۷. (نعيم) 
(۳) هو نصيب من الما وفى الشريعة: هو نوبة الماء سقيًا للمزار ع. (ع) 
)٤(‏ قوله: "حص [لوجود الضرر] منه الأول [أى الشرب -بالكسر-]" أى الشرب بالإجماع؛ لانه يجوز بيعه 
تبعا للأرض بالاتفاق» ومقصودا فى رواية. (ك) 
(ه) كالحوض. 
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الماح بدونه كالظبى”"' إذا تكنس”" فى أرضه . 
ولأضتى إعاءالقفة عرورة؛ الآنالإننان لد يكم امتفوماب اله" إلى كل 
مكان 2 وهو" محتاج إليه لنفسه وظهره” » فلو منع عنه أفضى إلى حرج 
عظيم ٠‏ فإن أراد رجل أن يسقى بذلك”" أرضا أحياهاء كان لأهل النبر أن يمنعوه 
عنه» أضر بهم أو لم يضر؛ الح ساعن ابو رواحمو رو را زو وات 
لانقطعت منفعة الشرب . 
والرا بع : الماء المحرز فى الأوانى» وأنه صار مملوكا له بالإحراز» وانقطع حق 


ا فى الصيد (لأخوة” © إلا الميفيك فيه تيب الشركة نظلرا إلى 
00 فق 
الدليل» وهو ما رويناه" ''» حتى لو سرقه إنسان فى موضع يعز وجوده » وهو 


58 وى نصابًا”*'' لم تقطع يده" . 


(59) نافية. 

)١(‏ فهو لمن أخذه. 

(۲) كناس -بالكسر- خوابگاهی آهو. (صراح) أى دخل فى الكناس. 

(۳) من وطنه لذهابه ويابه. ش 

)٤(‏ قوله: ”لأن الإنسان إلخ“ يعنى أن الإنسان قد يحتاج إلى المشقة فى الجهاد والحج والتجارة» ولا يمكنه أن 
يحمل مع نفسه ما يحناج إليه لنفسه ولدوابه كما يمكنه حمل الطعام مع نفسه» فلو لم يثبت له حق الشفة من كل ماء يرد 
عليه انقطع الإسفارء وتعطل الحج والجهادء وهذا لا وجه به. (غن) 

(5) الواو حالية. 

(5) أى مركبه. (غن) _ 

(۷) وهو مدفوع. 

(۸) أى بالماء الذى دخل فى القسمة. 

(9) حق الشفة كان أو غيره. 

0٠١9‏ فهو لن أحذه. 

)۱١(‏ وهو قوله عليه السلام: «الناس شر كاء فى الثلاث» إلخ الحديث. (ع) 

(۱۲) عزيز وأرجمند وكمياب باشد. 

والواو حلية 

(١ 5:‏ أ نصاب السرقة. 

(15) قوله: "لم تقطع [لشبه الشركة] يده إلخ” فإن قلت: فعلى هذا ينبغى أن لا يقطع السارق نظرا إلى قوله 
تعالى: «إخلق لكم ما فى الأرض جميعا4 قلت: مقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الآحاد على الآحاد. كما فى قوله 
تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم» وقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» ولأخوز الرائد على الأربع؛ فكذا معنى 
الآية ا علق e‏ عام وفيما نحن فيه أثبت الحديث الشركة للناس 
عاما. (تاج الشريعة) 


أفيه وهو يخاف العطش يقاتل بالسلاح إذا لم يجد ماء آخر فى قريب منه؛ لأن الماء فى النبر والعين لم يصر ملكا 


:شركة الغير عنه» وكان المريد للماء مضطرا إلى ذلك» فإنه يقاتله بما دون السلاحءولا يقاتله بالسلاح؛ لانه لم يمنع حقه؛ 


ايخاف على نفسهء أو ظهره”' العطش» له أن يقاتله بالسلاح ؛ لأنه”''' قصد 0 


EO اشر‎ SS CS 
الشفة من الدخول فى ملكه» إذا كان يجد ماء آخر بقرب من هذا الماء فى غير ملك‎ 
أحد» وإن كان لا يجد» يقال لصاحب النهر  : إما أن تعطيه الشفة» أو تتركه»‎ 
يأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته"» وهذا مزوى عن الطحاوى.‎ 
وقيل: ماقاله“ : صحيح فيما إذا احتفر فى أرض مملوكة لهء أماإذا‎ 
ل ل ل 0 مشتركاء والحفر‎ 
لاا ىمك فلا يقطع الشركة فى الشفة» ولو منعه عن ذلك "» وهو‎ 
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بنع حقه» وهو'"'' الشفة» والماء فى البئر مباح غير ملوك . 
لاف الاما رر و اا ت جيث يقاتله ٠‏ ب فير السلاح'؛ لأنه قد 


(۱) ماء آخر. 

(؟) قوله: ”يقال إلخخ“ لأن له حق الشفة فى الماء الذى فى حوضه عند الحاجة. (كف) 

(۳) أى جانبه. 

5( أى الطحاوى. 

)٥(‏ أى البعر وغيرها. 

() وهو العشر والخراج. (ك) ش 
٠‏ (۷) قوله: ”ولو منعه إلخ“ أى لو منعه صاحب الدهرء أو العين» أو الحوضء أو البشر الذى فى ملكه عن الدخول 


مالكها؛ لأنه نم يوجد منه إحراز» فبقى مشتركا بين الناس. 

فإذا ۵ الاستقاء منه حقه» حننا يعست ل وكان لصاحب الحق أن يقات ااذ 

ان 2 6 6 ل 

روى ع ال ع وابد من كل دون ماله فهو شهيدة: (غن) 

(۸) الواو حالية. 

(9) أى م ركبه. 

)٠١9‏ المانع. 

)1١(‏ حق. 

)١۲(‏ قوله: ” بخلاف اماء المحرز إلخ“ أى إذا منع ماء محرزاء بأن أحرزه فى قربة أو جب ونحوه» حتى انقطع 


لأنه انقطعت الشركة بالإحراز» وإنما منع ملكه. 
ومن منع ملكه عن الضطر كان للمضطر أن يقاتله ما دون السلاح من العصا وغير ذلك» كما لو منع طعاما مل وكا 
له من المضطرء وهذا؛ لأنه لم يمنع ملك غيره عنه؛ وإنما ترك إخياء نفس» وهو قادر على إحياءها. 
ومن ترك إحياء نفس قدر على إحياءها كان مرتكبا معصية» ومن ارتكب معصية؛ فالسبيل أن ينهى عن ذلك 
بالقول» اد يقاتل بما دون السلا ولا يقاتل بالسلاح؛ ؛ لأن قعل النفس بغير حق من أكير الكبائر. (غن) 
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ملكهء وكذا الطعام''' عند إصابة اللخمصة»ء وقيل: فى البئر ونحوها" الأولى أن 
يقاتله بغير سلاح بعص" ؛ لأثه””' ارتكب معصية» فقام ذلك مقام التعزير له. . 

والشفة”' إذا كان يأتى على الماء كله بأن کان" جدولا صغير”' » وفيما 
بردم الاعل» والذاتي كذرء بنقطع اا ر ٠»‏ قيل: لا ينع منه؛ لأن الإبل لا 
يردها فى كل وقت” '''» فصار كالمياومة» وهو سبيل فى قسمة الشرب» وقيل : له أن 
ينع" اعتبار) بسقى المزارع والمشاجر ۳ 

والجامع”'"' تفويت حقه» ولھ أن ادوا الاء من للوق وهل 
الثياب فى الصحيح”""'؛ لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه» كما قيل”"'' يؤدى إلى 


(۱۳) إذا كان فيه فضل عن حاجته. (زیلعی) 

| بنحو العصا.‎ )١4( 

)١(‏ أى يقاتل مانعه بغير السلاح. 

(۲) كالحوض والنهر. 

(۳) قوله: ”الأولى أن إلخ “ فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله» فيكون 
موافقًا؛ لما ذكره. (زيلعى) 

)٤(‏ أى مانم الماء. أ 

(ه) أى المقاتلة بغير السلاح. 

(5) أى شرب الناس والمواشى إذا كان يفنى الماء ويستأصله. بأن كان إلخ. (غن) 

(۷) أى ينعدم ويلك الماء كله 

(۸) الماع | 

)٩(‏ جوى خرد. (م) ظ 

)٠١(‏ قوله: ”فى كل وقت [أى يوم]“ ففى اليوم الذى لا يرد الإبل:يكون الماء لصاحب الججدول؛ ويصير ذلك 
كالمياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة» وقت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الجدول» وهذا هو السبيل فى الماء المشترك» 
إذا كان لا يصل إلى كل واحد منم حقه» فيجعل بينهم بالنوبة. (غن) 

ش )١١(‏ أى يمنع منه كما يمنم من سقى المزار ع والمشاجر. (غن) 

(۱۲) مشجر بالفتح روئيدن كاه درخحت. (من) 

)١1(‏ بين المقيس والمقيس عليه. 

015١‏ أى لأهل الشفعة. 

(15) أى من الجدول الصغير. (غ) 

)١15(‏ قوله: ” فى الصحيح [عند بعضهم يتوضأ فى الدهر» ويغسل الثياب فيه. ك إشارة إلى اختلاف المشايخ» فإن 

ا منهم من قال: لا يجوز أن يأحذوا الماء منه للوضوء والغسل للثياب؛ لأن الشركة تنبت فى حق الشفة لا غير» والصحيح 
جوازه» دفعا للحرج. (عناية) 
)١7‏ أى فى الجدول الصغير. 
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الحرج» وهو" مدفوع . 

وان آراد أفاسقن قجراء أو خضرا " فى داره حملا بجراره"" له ذلك فى 
لاص ؛ لأن الناس يتوسعون فيه» ويعدون المنع من الدناءة؛ ونين له أن سنن 
SS‏ 

SS‏ "؛ لأن الماء متى دخل فى المقاسم " انقطعت شركة 


الى انر الحزة' ١١"‏ لاش اقات قطع شرب ماس ؛ ولأن المسيل حق 
صاحب النهر» والضفة تعلق بها حقه» فلا يمكنه التسييل فيه يه" ولا شق الضفة» 
فإن أن لسا وول أو أاغارة؟ فلا بأس به؛ ؛ لأنه حقه» فتجرى فيه 
الإباحة كالماء المحرز فى إناءه”*"" . 

فصل فى كرى الأنهار” ° 


فال وفى الله تغالى عه" : الأنهان ثلاثة: ابرا عارك لانيو" لولم 

)١(‏ حرج. 

(۲) سبزه زاد کوچک. (ترجمه) تراه سبز وجاى سبزه ناک. (من) 

(۳) جره سبوى. 

)٤(‏ قوله: ”له ذلك فى الأصح “ احتراز عن قول بعض المدأخرين من أئمة بلخ» أنهم قالوا: ليس له ذلك إلا بإذن 
ا .)£( 

)٥(‏ أى صراحة: 

() أى لذى النبر وغيره. 

(۷) أى من سقى أرضه ونخله. (ع) 

(8) أى دغل فى قسمة رجل بعينه فى المقاسم أى كان الماء مقسوما بين قوم. 

(9).قوله: ”انقطعت إلخ “ أى بالقسمة انقطت الشركة فى الشرب» وإفا بقيت فى حق الشفة لا غير» وهو يأخذ 
الماء للشربى لا للشفة فليس له ذلك. (غن) 

)٠١(‏ أى بالكلية. 

)1١(‏ أى صاحب النبر وغيره. 

)١۲(‏ قوله: ”فلا يمكنه إلخ“ أى لا يمكن غير صاحب النبر التسييل فى ذلك المسيل. (غن) 

(۱۳) أى صا حب النبر وغيره. 

)١ ٤(‏ أى سقى الأرض والشجر. 

)۱٥(‏ فإنه تجرى فيه الإباحة. 

(17) قوله: ”فصل فى كرى [الكرى الحفر. ع] الأنهار" لما ذكر مسائل الشرب شرع فى كرى الأنهار؛ لأنه ريما 
يحتاج من له الشرب | إلى الكرى» فشر ع يبان أن مؤنة الكرى على من يكون فى الدبره فين أنواح انہر أولاء ثم بين کرب 
على ما يجب» وأخر هذا الفصل؛ لأن وجوب الكرى أمر زائد» إذ يوجد النهر» ولا يجب الكرى على المنتفعين به» كما 

فى النبر العام. (غن) 
)١0(‏ أى قال المصنف. 


فصل في كري الأنهار 


يدخل ماءه فى المقاسم بعد" » كالفرات ونحوه» ونبر ملوك دخل ماءه تحت 
القمسة. إلا أنه عام ۰ 
ونهر ملوك دخل ماءه فى القسمة» وهو خاص» والفاصل بین“ 
ايعاد الشفعة" ۷ و 
فالاول ‏ : كريه على السلطان من بيت جال المسلمين؛ لأن متفنعة الكرى 
لهم" فتكون مؤنته عليه » ويصرف إليه"" ‏ من مؤنة الخراج والجزية دون العشور 
والصدقات» لأن الثانى”"'' للفقراءء والأول”" للنوائب9" , 
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(18) وهو عام من كل وجه. (ك) 
(۱) قوله: "ولم يدل ماءه إلخ“ أى لا يقسم ماءه» ولا يمكن ذلك كجيحون والفرات ونحوه فإنه لا يمكن 
قسمة ماءه بأن يكون يوما لقوم» ويوما لآخرين. (ك) 

(۲) مل جيحون وغيره من الأنهار العظام. 

(؟) أى من وجه وخاص من وجه. | (ك) ْ 

)٤(‏ قوله: “وهو حاص [من كل وجه]“ تكلموا فى الشبر الخاص؛ قال بعضهم: إن كان الدهر لعشرة فما دونهاء 
أو عليه قرية واحدة يعني ماءه فييباء فهو خاص يستحق به الشفعة؛ وإن كان الشبر لما فوق العشرة» فهو عأ وقال بعضهم: 
إن كان النہر لما دون الأربعين» فهو نہر خخاص» وإن كان لأربعين فهو نہر عام. 

وقال بعضهم: جعلوا الحد الفاصل فى المائة» وبعضهم فى الألف» وأصح ما قيل فيه: إنه يفوض إلى رأى امجتهد» 
حتى يختار من الأقاويل أى أى قول شاءء كذا فى ”فتاوی قاضى خان “. ش 

وقيل: الخاص ما لا يجرى فيه السفن» وما يجرى فيه؛ فهو عام» وعن ابی يوسف الخاص أن يكون نهر ليسقى منه 
| قراحان أو ثلاثة» وما وراء ذلك» فهو عام. (ك) ش 
(5) أى بين العام والخاص من كل وجه. 
(1) قوله: "استحقاق الشفعة [أى ما يستحق صاحبه به الشفة» فهو خخاص» وما لا يستحق به الشفعة» فهو عام. 
كف] إلخ* فالخاص من النهر ما لو بيعت أرض على هذا النبر كان لجميع أهل النر حق الشفعة» فيحتاج إلى أن يذكر 
الحد الفاصل بين الشركة العامة والخاصة فى الشفعة. (غن) 

7) الضمير فى ”ب“ راجم إلى الدهر. (غن). 

(۸) قوله: "وعدمه" قال فى كتاب الشفعة: الشرب الخاص أن يكون نرا لا يجرى فيه السفن» وما يجرى 
فيه السفن» فهو عام» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وعن أبى يوسف أن الشرب الخاص أن يكون نبرا يسقى منه قراحان» 
أو ثلاثة» وما زاد على ذلك» فهو عام. 
(9) أى الشبر الذى هو غير مملوك لأحد. (غن) 
)٠١(‏ أى للمسلمين. 
(۱۱) أى إلى كريه. 
(؟١)‏ أى العشور والصدقات. 
)١۳(‏ أى الخراج والجزية. 
)١4(‏ نائبة مصيبت و كار دشوارء نوائب جمع أى نوائب المسلمين» وقد مر ذكر النوائب فى كتاب الكفالة. 


فإن لم يكن فى بيت الال شىء” "حارام ا د 
کک ل © لبعتمأر لاد الاه 2 

ر 0ك تركتم )600 ۷ 7 ی O‏ 
e‏ وأا الاد 5 : فكريه به على آهله» لاعلى بيت الال؛ «لآن او لت 
| وامتفعة تعود إليبم على الخصوص والخلوص» ومن أبي e‏ 
دفعًا للضرر العام" "7 وقو قر ا الشركاءة ورا لای غاص ويقابله 
عوض› فلا یخارض به" . 


(۱) أى مال. (غن) 

(۲) إذا احتيج إلى الكرى. (غن) 
(۲) قوله: ”وفی مغله“ أى روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أخبر فى مثل هذاء فكلموه فى ذلك» فقال: "لو 
تركتم لبعتم ” إلخ. (غن) ' 

أ[ «(4) قلت: غريب. 

() أى ما كلفتم. 

* راجع أثر عمر رضى الله عنه فى نصب الراية ج 4 ص4 ۲۹ تحت الحديث الخامس فى فصل فى كرى الأنبار» 
والدراية ج۲ ص15 ۲ تحت الحديث4۸۷. (نعيم) 

(3) الإمام > 

(۷) أى للكرى. 

(۸) أى الكرى. 

(9) أى الذى يقدر على العمل. 

)٠١(‏ قوله: ”ويجعل [الإمام] مؤنة إلخ“ كما يفعل فى تجهيز الجيوش؛ لأنه يخرج من كان يطيق القتال» ويجعل 
مؤنته على الاغنياء» كذا ههنا. (ك) 

(۱۱) جمع موسر كمحسن: توانگر وفراخ دست. (عن) 

(۱۲) أى الكرى. 

)٠١(‏ أى النبر المملوك الذى دخل فى القسمة». وهو عام. (غن) 

05 اجن الكرى. (غن) 

(15) قوله: ”دفعا للضرر إلخ“ لأنهم يتضررون لولم يجبر الآبى لأنهم يحتاجون إلى كرى نصیبه» ولا يقال: 
إذا أجبر يلحق الضرر بالأبى أيضًا حييث يحتاج ج إلى إنفاق مال فی کری نصیبه؛ لأنانقول: :وز العافنة أعلن من هرر 
الآبى » فيحتمل الضرر الأدنىءلدفع الضرر الأعلى؛ ولأن ضرر الأبى بعوض» وهو سقيه أرض نفسه» وضررالعامة لا 
|| عرض له فلا يستوى الضرران» وهذا معنى قوله: فلا يعارض به» أى فلا يعارض الضرر العام بالضررالخاص» بل يغلب 
جانب الضرر العام. (غن) 

)7( فی ألجبر. 

(۱۷) قوله: ”فلا يعارض به أى فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص» بل يغلب جانب الضرر العام» فيجعل 
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ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبغاق”"» وفيه " ضرر عام كغرق الأراضى 
وفساد الطرق» يجبر الابى”". وإلا فلا“ لأنه موهومء بخلاف الكرى”" لأنه| 
معلوم . وأما الثالث : وهو الخاص من كل وجه» فكريه على أهله؛ لما بينا”'» ثم 
قبل بحسو الاق" کا اا رقي ”© لآ بحسو لذن كل راكد من 
الضررين خاص” » ويمكن دفعه” ' عنهم بالرجوع”' على الآبى با أنفقوا فيهء 
إذا کان" بأمر القاضى» فاستوت”"'' الجنيتان» د ١‏ 


ولا بجر انلتق ال :كما إذا اماج وهونة كر الم المتترك 


قزر ١‏ رب انين فى ا الاش نع أذ ذلك الشدور فى الام و 
من الشرب. (ك) 

(۱) انفجارء انبثق: دريد بند آأب. (غن) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أى عن تحصين النهر. 

)٤(‏ أى وإن لم يكن فيه ضرر عام. 

(5) أى لا يشبه التحصين الكرى؛ لأنه معلوم» فيجبر الآبى لا محالة. (غن) 

(5) قوله: "لما بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الحق لهم» والمنفعة تعود إليهم إلخ. (عناية) 

(۷) قوله: ”يجبر الآبى [القائل: أبو بكر الإسكاف] إلخ“ فإنه توجه ههنا ضرران: ضرر الآبى وهو إنفاق الملك فى 
كرى نصیبه» حتى تمكنوا من سقى أراضيهم. 

وضرر الآبى بعوض» فإنه يسقى أرضه» وضرر أصحابه بغير عوض» ولا شك أن ما كان من الضرر بغير عوض أكبر 
الشررين: في دقعة؛ لل الضرر الأدنى» كما فى الآبى عن كرى النہر العام. (غن) 

(8) قوله: "وقيل: لا يجبر [وبه أخذ. عن]“ وهو قول ابی بكر بن سعيد البلخى» كذا فى " فتاوى قاضى خان . (ك) 

4 قوله: "لأن كل واحد من الضررين [أى ضرر الآبى وضرر غيره من الشركاء] إلخ" يعنى أن ضرر الآبى 
وضرر أصحابه تقابلا واستوياء فيترك ما كان على ما كان؛ لما تعذر دفع أحدهما بالآخرء كما فى الحائط بين اثنين إذا 
نهدم أو انهدم علو وسفلء فأراد أحد أن يبنى وأبى الآخرء لا يجبر الآبى» ويقال للآخر: أين أنت إن شكت. 

ونما قلنا: باستواء الضررين؛ لأن كل واحد بعوض» أما عوض ضرر الآبى إذا أجبر على الكرى فظاهر» وأما عوض 
ضرر أصحابه» فلأنهم يمكنهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضى» حتى يأذن لهم فى حفر نصيبه من الشرب يستوفوا من نصيب 
الآبى من الشرب قدر ما يبلغ قيمته ما أنفقوا من نصيبه؛ فإذا استوى الضرران» وجب ترك ماكان. (غن) 

ْ ضرر.‎ )٠١( 

)١١(‏ بقدر حصة الآبى. 

(؟1١)‏ الإنفاق. ` 

(۱۳) فى الخصوص. 

E E قوله: ” بخلاف ما تقدم [وهو الإجبار ف فى النبر الفانى]‎ )١4( 
حيث يجبر۔ الآبى على الكرى؛ لأن الضررين ما استوياء بل ضرر الشركاء أكفر الضررين على ما بينا. (غن)‎ 

)١5(‏ قوله: ”ولاجبر [دفع دخل» هذا هو ظاهر المذهب» وقال بعض المتأحرين: يجبر الإمام على الكرى؛ لحق الشفة 


تل ا 


ع من أعلاه” » فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه”" » وهذا عند أبى حنيفة". 


ْ (1)قوله: ”ومؤنة إلخ“ وضع المسألة فى الدهر الخاص» وبيان ذلك ماقال فى ”التحفة “: إن الشر إذاكان بين عشرة» 
لكل واحد منهم أرضء فإن الكرى من فوهة الدهر إلى أن يتجاوز شرب أولهم بيدهم على عشرة أسهمء على كل واحد 
مننهم العشرء فإذا تجاوز شرب الأول خرج هو من الكرى» ويكون الكرى على الباقين تسعة أسهم, فإذا جاوز شرب الثانى 
سقط عنه النفقة» ويكون الكرئ على الباقين ثمانية أسهم» وعلى هذا النرتيب» وقالا: المؤنة'بينهم: على عشرة أسهم من 
اول النہر إلى آخره. (غن) 0 20 
٠‏ قوله: "ومؤنه كرى الشبر إلخ" اخمتلفوا فى مؤنة كرى الشبر المشترك» هل يجب عليهم جميعا أم لاء فقال الإمام 
أبوحنيفة: لا يجب عليهم جميعاء بل تجب المؤنة على من هو فى أرضه» فإذا جاوز أرضه» رفع منه مصرف الكرى؛ 
واستدل عليه بأن الغرض الأعلى من كرى الدبر هو الانتفاع بالسقى» وقد حصل ذلك له» إذا جاوز أرضه» فلا يلزمه إلا 
ما يتم به غرضه» لا ما يتم به غرض الآخرء فإن تبرع فذلك أمر آخرء ولیس بلازم. ۰ 7 
وقال أبو يوسف ومحمد: مؤنة كرى المشترك عليهم جميعاء تقسم عليهم من أوله إلى آخره؛ بحصص الشرب 
والأرضين؛ لأن الانمفاع وإن كان يتعلق بأرضه فقط لكن لصاحب الأغلى حقا فى الأسفل أيضا؛ لاحتياج صاحب 
الأعلى إلى تسييل ما فضل من ماءه: فإن الماء إذا فضل وسد أسغله مثلا يقع به الضرر البين» فكان.انتفاعه موقوفا عل كرى 
الموضع الأسفل» فكان غليه كرى الاعلى والاسفل جميعا: ا ١ ١‏ ٍْ 
وقس عليه الأسفلء فإنه إن لم يبحصل كرى الأعلى لا يصل إلى أسغله الماء» فيتضرر به» فيكون عليه كرى الأسفل 
والاعلى جميعاء وإذا كان هذا هكذاء فيكون مؤنة الكرى منقسمة على صاحب الأعلى والاسفل كلهم على طبق 
'حصصهم؛ لأن انتفاع كل متعلق بانتفاع الآخرء فکان فى کری كل جزء انتفاع كل منہم» فینقسم عليهم. 1 
وأجاب عنه أبو حنيفة بأن صاحب الأعلى لا يتوقف انتفاعه على كرى الأسفل؛ لأنه يمكن أن يسيل ما فضل من 
ماءه إلى جَانب آخر من غير حاجة إلى الأسفل» فيكون كرى الأسفل منحصرا انتفاعه فى أصحاب الأسفل» ولا يتوقف 
غرض صاحب الأعلى عليه» فلا وجه لوجوب مؤنةكريه على صاحب الأعلى نعم مؤنة كرى ما فى أرضه واجبة عليه؛ 
لكون مقصوده لا يحصل إلابه. ا 0 
. وهذا تقرير حسن من جانب الإمام» ولهذا أخذ أكثر الفقهاء بقوله فى هذه المسألة: وأفتوا عليه لقوة دليله» فإن 
الاعتبار فى الفتوى فى ما لا نقل فيه هو قوة الدليل» فافهم. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 0 
(۲) أي مصرف الكرى. 
(۳) بقول أبى حنيفة أخذوا بالفتوى. (ك) 
(4) مؤنة الكرى.. 
)٥(‏ تهر. 
(5) نهر. A lT‏ 
(۷) قوله: ” لاحتياجه إلى تسييل إلخ” فإنه إذا سد عليه فاض الماء على زرعهء وأفسد زرعه» فتبين أن كل واخد 
ينتفع بالدهر من أوله إلى آخرهء فلهذا يستوون فى استحقاق الشفة» وإذا استووا فى الغن» وجب أن يستووا فى الغرم. (لت) - 
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أ ول .أن اللقصد من الكرى الانتفاع بالسقى”". وحن E‏ 
|| فلايلزمه إنفاع غيره* ٠‏ وليس على صاحب المسيل عمار ت كما إذا كان له 
٠‏ |أمسيل على سطح يه :كيف:وأنه يمكنه.دفع الماء عن أرضه بسده" ' من أعلاه» 
|| إغايرفع عنه' إفاجاوزأرضدكماقكرنا... ْ 

1 .وقيل : إذا جاوز فوهة ' نهره» a‏ 
|| ريا “فى اتخاذ الفوهة.من أعلاه" ' وأسفله”'''..فإذا جاوز الكرى أرضه”"' حتى 
ا :اله أن يفتح الماء ا '؛ ليسقى أرضه؛ لانتباء الكرى فى حقه». 
|أوقيل: ليس لهذلك "مالم تفرغ شركاءه» نفيا لاختصاصه"", ٠‏ ولیس على أهل | 


(۱) أى فى الأعلى. 
ا (۲) قوله: ”أن المقسصد من القرى إلخ' ' يعبنى أن الكرى إا يجب لسقى الأرضء ألا ترى أنه إذا كانت الأراضى 
ا إمكن سقها ببون الکزی» لا یجب الكرعبه والذى لز الكرى أرضه لأمكته سقی أرضهه زلم بي له حاجة» فلا سحب | 
|| الكرى عليه بعد ذلك (غن) 
ا (۳) انتفاع. بالسقى . 
(4) الصواب نفم .غيره؛ لأن الإنفا ع فى معنى النفم غير مسمواع. (ك) 
ا (0)قوله: ”ولیس على صاحب إلخ " أى ليس على مبن هو فى أعلى البهر عمارة أسفل النهر بسيب حق.تسييل | 
]الماع لهء وهذا جواب نهن :قولهما؛ لاسيياجه إلى تسيل ماغضل من الا غيه قتا :مح ذلك لا يلزعه شىء من:عمازة: ذلك | 
١‏ الموضع باعتبار: تسييل الماع فيه. 
0 ألاخزى اذمل سحن تسيل ام مطح خان سطم تاره لاوس شی من عنازة طح عارهة م چو مع کن من 
1 | أدفع الضرر.عن نفسه بدون كزئ أسفل اليرء بأن يسك خوهة الشهر ٠‏ من جلا ذا ممح بعري الام قرا أن اماجة اروق 

ْ | فی إلزام مؤنة الكرى الحاجة إلى سقى الأراضى. (ك) | 
1 )نير 
اف الكرى. 
(۸) فى تقدير المسألة.. ‏ : 
ْ (9)اقوله: ”إذا جاوز [دهانه.:من] فوهة ای هركا ارز کند کنن داق نہر که مرمر وی راست» پس 
ْ | موزنه کندن ساقط می شود ازان مزد. إترجمه) ۱ 
|| 00 قوله: "لان له رايا“ [فلعله يسدل الفوهة] ای زیراچه آن مرد را در تعيين نمودن موضع دهانه از بالاى نہر 
|| وهائين نر اختيار است. (ترجمه) ۰ 
7 ر 

۲(7( شير 1 
(١).هذه‏ المسألة فرع مسألة الكرى. (غن) 

)١4(‏ من أصل فوهة البهر. 
(0). أى فعم لاء 


E 


١‏ | نتن الكرى شى:؛ لام ل يجين ولاتیم ایام 
فصل قي یلال e‏ 0 


| الدعوى» :وإذا کان رصل یری E.‏ غيره» ناراد ماح رش أن لا 
| آیجری الب فى أرضه .ترك على اله E e E GS‏ 
|| الاختلاف.يكون القول قوله ..فإن لم يكن فى .يده”'» ولم يكن جارياء فعليه البينة إن 
[15) قوله: "فيا لاتستصاصه “ أى بالانتفاع بالماء دون شركاءه» وللتحرز عن هذا الحنلاف«جرى الرسم أن يؤخذ 
فى الكترى من أسفل الدهر» أو يتنك بعض النهر من أعلاه» حتى يفر غ من أسفله. (كف) 
)١( : ||‏ قوله: "لأنيم لا يحصون [فكانوا مجهولين] “ ومؤنة الكرى لا يستحق على قوم لا يحصون؛ ولأن أهل 
E ۰‏ ار سي r‏ :)ك( 
إق ‏ 09 قوله: ”ولأنهم أتباع" والمؤنة على الأصول دون الأتباع» ألاترى أن المونة فى القعيل الموجود فى الحلة على 
E‏ أصحاب اللنطة» دون المشترين والسكان. (ك) 
ا (م) قوله: ”فصل فى الدعوى [أى:دعوى الشرب] إلخ“ لا قرب الفراغ عن بيان مسائل الشرب» ختمه بفصل 
]يشتملْ على مسنائل شتى من.مسائل الشرب. (نت) 
(4) أى فى الشرب. 
) قوله: ”استحسانا“ والقياس أن لا.يصح؛:لأن المدعى يطلب من القاضى أن يقضى له با ملك فيما يدعيه» إذا 
نبت دجواه بالبينة» والشرب لا يحتمل التمليك بغير أرض» فلا يسمم القاضى فيه الدعرى كالحمر فى حق المسلمين. . (نت) 
: 22 :وواصية. 
(1) :بدون الشرب. 
007 ؤ) قوله: "وهو مزغوب فيه [ينشفع:به] “فاا اسنتولى عليه غييزه كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه 
| بالبينة , (زيلعئ) 
| [9) قوله: iy‏ كان الخ ' أى نہر يجرى إلى بستان رجل» أو أزضه یجری فى أرض غيره» فأراد صاحب الأرض 
أن لا يجرى النهر فى أرضهء أى.قال صاحب الأرض: لا أدعك يأيها الرجل! لتسعجرى الماء إلى بستانك» وهذا النهر لى» 
ا وليس لك .حق.فيه» وقال ذلك الرجل: إنه حق لى. 
.فإن كان الشهر يجرى وقت النازعة يقضى بالنهر لذلك الرجلء لا لصاحب الأرض» وليس لصاحب الأرض منعه 
ا من الإجراء» وهذا معنى قوله: ترك على حاله؛ لأنه أى لأن.ذلك الرجل مستعمل له أى للنهر يسوق الماء إليه بإجراء ماءه 
ولا استعمال لصاحب الأرض» وإنما للدبر اتصال بملكه لا غيره. 
ا فمتى تنازعا فى شىء أحدهما مستعمل لذلك» والآخرمتعلق به فيقضى بذلك للمستعمل» » فإنه صاحب اليد» فعند 
١‏ العو دين كانت الررجل وصاحب الأرض يكون القول قوله» أى قول ذلك الرجل» فيترك السهر على حاله. كذا فى | 
|| ”غايةتظلبيان “ وغيرها.: (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
)٠١(‏ أى ليس لصاحب الأرض أن ينع من ذلك. (غن) 
داقر "فيان لم يكن الخ" إعلم أن كون أشجار الرجل فى جانى الدبر وسائر تصرفاته علامة أن يكو ل 
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هذا النبر له» أو أنه قد كان له مجراه” “فی هذا النبر يسوقه إلى أزضه ليسقيهاء 
فيقضى له ؛ لإثباته بالحجة ملكا له» أو حمًا مستحقا فيه» وعلى هذا المصّب”" فى 


ير أو على سطع او لیزاب» أو المشى فى دارغيره؛ نحكمالاختلاف فیا 
نظيره فى الشرت 5 . ا ْ 

وٳذا کان نهر بين قوم" OT‏ فى الشرين» كان الشرب ينيم غلق قر 
ا د" الاشفاع بسقيها”» قيشقدر" بقد بقدره» بخلاف 


ار لامة أن كود له مجرلا فى ا ر إن الم يكن فى يده ار إلى وا 
الأولى» وقوله: .لم يكن جارياء إشارة إلى انفاء العلامة الثانية» ويصيز معنى مجموع كلامه» فإن لم يوجد شىء من 
العلامتين. ولهذا قال المصنف: ولم يكن جاريًا بكلمة الواو إشارة ة إلى انتفاءهماء فعليه أى على المدعى وهو ذلك الرجل 
البينة أن هذا الدبر له» إن كان يدعى رقبة النرء أو أنه قد كان له مجراة أى موضع الإجراء؛ والمراد حق التسبيل فى هذا 
الدبر يسوقه إلى أرضه؛ ليسقيما إن كان يدعى حق الإجرار فى هذا الدبرء فيقضى له أى لذلك الرجل لإثباته بالحجة ملكا 
أى فيما إذا أقام البينة أن هذا انہر له أو حقا مستحقا فيه أى ذ فى الشبرء يعنى فيما إذا أقام البينة أن له مجرلة فى هذا 
النہر» فتأمل» كذا فى ” نتائج الأفكار “ وغيره. (مولانا محمد عبد الحليم نورالله مرقده) 

1 ای بودى را حق جارى كردن آب. (ترجمة)‎ )١( 

(۲) بالسبر. 

)"( قوله: "وعلى هذا امصب [يعنى موضع اجتماع ما يففضل من للاء] الخ" قال شيخ الإسلام خنؤاهر زاده فى 
أواخر " شرح كتاب الشرب : رجل له مجرى ماء إلى بستانه فى بستان غیره» أو مجرى مزاب فی دار قوم أو مشی 
| فى دار قوم» قد كان يأحذ إلى مرله» فقال صاحب:البشتان أو الدار: ١‏ ديك ا 
: ]فى دارىء» وقال صاحب البستان والمعراب: 'وللمشى أنه حق لى. 

فإن کان الاء بجرى إلى بستاته وقت المازعة؛ أو كان ماشيًا فى داره وقت المنازعة» فالقول قول صائحكٍ قول 
البستان؛ لأن صاحب البستان مستعمل له والآخر 3 ق» لأن ملكه متصل به» فيقضى بذلك للمستعمل» » إلا أن يقيم 
الآخمر بينة على ما ادعى. وإن لم يكن الماء جاريا ولا كان ماشيًا فيها وقت المنازعةء فالقول قول صاحب الدار؛ لأن 
صاحب البستان غير مستعمل للجرىء ولا كان امجرى متضلا بملکه» حتى يجغل أيضًا ملكه؛ لتعلقه بملكه؛ ومتى تنازعا 
فى شىء أحدهما متعلق به» والآخر لا تعلق له به» فالمتعلق أولى .وهذا إذا لم يقم لأحدهما بينة فإن أقام ضاحب البستان 
البينة على أن له طريقافى داره» أو مجرى ماءه إلى بستانه يقضى له بذلك؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة. فن 

)٤(‏ أى المصب على السطح. وهو مجرى الماء على السطح: (عينى) نوسن 

)٥(‏ قوله: فحكم الاختلاف إلخ' أى حكم اخحتلاف المتخاضمين أو المدعيين فيم أى في هذه المذكور ات بن 
المصب والحراب والممشى نظيره أى نظير الاختلاف فى الشرب. (غن) 

(5) قوله: " وإذاكان إلخ” أى نہر بين قلوم؛ لهم عليه أرضون ؛ ول يعرف كيف آله ینیم فاخعلفوا فيه 
: || واختصمواة فى الشرب» فالشرب تقسم بيدهم على قدر أراضيهم. 
1 قال فى ”الأجناس“: وحكى عن أبى على الدقاق صناحب ” كتاب الحيض “الع وق لوا عات 
وفائدته أنه إذا كان لأحدهم عشرة أجرته» وللآخر عشرة» إلا أن أرضه لا تكتفى لها للزراعة مقدار أن يأخذه. فكل ”ما قاله 
EE‏ ع كان لخر ليا 
يفش a‏ (غن) ' : 
(۷) من الشرب. ... 
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الطرنيق ا ٠‏ وهو فى الدار الراسعةء والضيقة على فط 
واحدء فإن كان الأعلى”" منوم a E‏ "امبر وين اه 
ذلك ؛ لما فيه”" من إبطال حق الباقين» ولكنه یشرب بحصته . 

| إن كر عر عل أن ملعك لد جد اب NR‏ 
اصطلحوا على أن یسک ر" كل رجل منہم فی نوبته جاز؛ لأن الحق لهم إلا أنه 
إذاتمكن من ¿ ذلك ٩‏ , باو لا کر ما يتكبس به الدير”'') من غير تراضن؟ لكونه 


00 
ارا ا 


. (8) قوله: ” لأن المقشصود دالخ “ معارض بأنهم قد استووافى إثبات اليد على الماء الذى فى الدهر والمساواة فى اليد 
توجب المساواة فى الاستحقاق. وأجيب: بأن إثبات اليد على الماء إنما هو بالانتفاع بالماءء ومن له عنشرة أقطاع لا يكون 
إنتفاعه مل انتفا ع من له قطعة واحدة؛ فلا يتحقق التساوى فى إثبات اليد. ١ع‏ 
(9) فحاجة صاحب الأرض الكثيرة إلى الشرب أكثر من حاجة صاحب الأرض القليلة. (غن) 
(۱) قوله: ” بخلاف الطريق [فإنه يحكم بيدهم أن الطريق بينم على السواء] إلخ” أى طريق مشترك بين جماعة» 
ولا یعرف كيف أصله بيدهم احتلفواً فى ذلك» فإنه يقسم بینہم على عدد الرؤوس» لا على قدر أملاكهم؛ حتى يعطى 
لصاحب القليل ما يعطى لصاحب الكثير» وفى ETS‏ عسو ان سد وراك 
يعلم مقدار حقهم»› وإذا علم يقسم على ما كان فى الأصل. 2 البيان) 
(۲) راه يافتن. 
(۳) قوله: ”فإن كان الأعلى إلخ“ قال فى ”الأجناس* :كال ابو عرو الظبرى: وهو تلميذ محمدابن 
شجاع؛ اراد محمد بہذاء إذا كان نصيب صاحب أعلى الشهر لا يكفيه بجميع أرضه ختى يسكر ابره فينساق كل الماء 
إليه» ليس له ذلك» إلا أن يكون صاحب الأرض الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليباء إلا أن يتخذ فى النهر سكرء وأرياب 
لطي يترود أو يتريس جا قري هذا لاب ميمصتل ليه سك يي E E‏ ْ 
من الجريان. (غن) 

(4)قؤله: "لا يشرب [لارتفاع أرضه؛ وقلة الماء] إلخ ای لامک أن يسقى أرضه بتامها إل باکر وهو من 
شكرت النہر سكرًا إذا سددته. (عينى) ١‏ 
)٥( ۰‏ شكر بالفتح: بستن آب. 

(5) أى السكر. 

(۷) أى فى السكر. (عناية) 

(۸) يعنى من غير سكر. (2) , 

)4 أى يحبس الماء. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الحق لهم“ ' أى لأن المانع حقهم» وقد زال بتراضيهم. (زيلعى) 
)١١(‏ أ السكر.. 

(۱۲) أو عود» أو باب» أو خشب. (ع) لوح -بالفيب هر جه يبن باشد از استخوان وجوب وتخته. )م( 
Mm 7‏ قوله: ينكبس [كالطين ون ونحوه]” الكبس: بخا ك اپناشتن جاه وجوىء والانكباس ابناشته شدن. 
)١4(‏ بمتع ما فضل عن السكر عنهم إلا إذا رضوا بذلك.. . ش 
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ولیس لأحدهم أن يكرى منه نرا ' "أو ينب عليةرحى ماء إلا بره || 
أصحابه؛ لأن فيه كسر ضفة”" النبر». وشغل موضع مشترك بالبناء ".إلا أن يكو || 
رحی» لا یضر بالنہر» ولا بالماءء ويكون es‏ صاحبہا“؛ لأنةا 
تصرف فى ملك نفسه» ولا ضرر فى حق غیره" . أ 
ْ ومعنى الضرربالنبر مابينادمن كنسر غضفخة“ > وباذاء أن يتغيور" عن )أ 

سنته”) الذى كان يجرئ عليه والنداليةوالسائية”''“ تظبر الرحن . ولايتخد" اا 
عليه ج ولا قنطرة”') ممنزلة طريق حاص بین قوم ببخلاف ما إذا كان لوا 


)١(‏ قوله: ”ولیس لأحندهم أن يكرى إلخ“ سواء كنان يكرى من اللہ لأرض کان اشربها من هذا النجرء أو كان 
يكرى نہر الأرض لا شرب لها من هذا الدبر. (غن) ٤‏ 
(۲) بالكسر وتشدید ف كناره' جو وکناره' دريا. (م) وحافة السبر مشترك بينه وبين غيره. (غن) 
(۳) على حافة الدهر. (غن) 1 
)٤(‏ قوله: ” ويككون موضعها [الذى يضع عليه الرحى] إلخ * صورته أن يككون افا الشبرء وبطن اہر ملك ل 1 
ولغيره جق إجراء الماء» فؤاضع الرحى يتصرف فى حالص ملكه» وإذا لم يضر يإجراء الماء لا جنع من ذلك» وإن أضر يمنع؛ ا 
|| كعبد بين شريكين كاتبه أحدهما. (غن) 
(0) قوله: ”فی أرض صاحبہا“ بأن يكون بطن الدهر ملو کا له» وللآخر حق التسبيل. (عينى). 
(1) قوله: ”ولا ضور إلخ ا ل ا موا اخ O i‏ يول الع 
الضرر عن نفقسهء فلا يلعفت إلى تعنته. (زيلعى) أ 
(۷) بیان ما. 
(۸) شير i‏ 
۰ () قوله: "أن يتغير إلخ” بأن يكرى نرا من هذا الشهزة ويعرج الما حتى يصل إلى الرحى امملوكة فى أرضهه 1 
|| فیدیر رحا ثم يجرى من النبر إلى أسفله» فغيه ضرر بالشركاء بقطم الماء عن سنده» فبتأخر وصول حقهم إليبم. (غن) || 
(۱۰) بفتحتين: روش وطريق. 
أ ١١(‏ قوله: " والدالية إلخ“ الدالية جذع طويل م ركب» تركيب مداق الأزر» وفى رأسه مغرفة کب 
والسانية البعير يسنى عليه أى يستقى من البثر. ك f.‏ 
قوله: "والدالية إلخ' ' تنه دراز که :دز سر آن یک طرف رسن از ہرگ رما مانن د آن بندند. دو طرف ديكر دلوا 
0 ونجو آن بسته بدان آبپاشی نماينك. (منعبى الأزب) |0 
(۱۲) قوله: "ولا يتخذ عليه إلخ “ أى ليس له أن يسخد على الشبر جسراء ولا قنطرة إل برض اهم لأنه لا بد من || : ٠‏ 
وضع الجذدوع على حافتى الدهر» وهو مشترك بينهم» وليس لأحد الشريكين أن يحدث حدا فى مكان: مشترك إلا بإذذ || 
| صاحبه. (غن) 1 
)١۳( |‏ قوله: "جسر الخ" الجسر اسم لما يوضع ويرفع جما يتخدء من الحنشب والألواح» والقنطرة ما يعخذ من الآجر || . 
| والحجرء ويكون موضوعا ثابتا ولا يرفع. (ك) . 1 
)١4( |‏ هومايكون مركباء والجسر هو خلافها مغل أن يشد السفن. (هزر شرح غرر): 0 
(6١)قوله:‏ ”طريق [أى لا يجوز أن.يتصرف أحد فيه إجراء الماع ” فليس لأحد مسيم أن مينى ولا يفقح ابا فيه | ١‏ 


يستقى بباء 1 
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ا 7 1 د ا 


ا ل يي ٠‏ 
| ليه لك ف اذاه" . حث بكرن للك له يتصرف فى شالس أ 
|أملكه وضعا ورفعا ©.ولااضرر بالشركاء بأخحذ زيادة الماء» ونع" ' من أن يوسع فم||. 
|| النهر“؛ لأنه يكسر ضفة”" النبر“؛ ای و 


| إذاكاتت“ القسمة بالگوى 17" وکن “ إذا أراد أن يؤخرها عن فم النبر» فيجعلها 
: فى أربعة أ أذرع مه" ؛ لاحتباس الماء فيه» ٠‏ فيزداد دخول أل 


بخلاف ما إذا أراد أن يسَقل” اھ ال سين اج حيث يكون له ذلك فى || 


من دار آحری» ولا یسیل فيه ماء» ولا یشرع فيه منزاباء ولا كنيقاء أضر بم أو.لم يضر. (غن). 

٠١ |‏ أراد بالسبر الخاص بين قوم أن يكؤن.بحال يجرئ فيه الشفعة. (غن) 

(1) أى.يسد جانبى القنطزة من النهر. 1 

()قوله: "ولا یژید إلخ أى لا يزيد نقض القنطرة فى دخحول الماء فى الشبر الخناضء وإن كان يزيد فى أخحذ الماء | . 1 

أ منع سنه لحق الشركاء. (من) ا 

| (5):قوله: "لأنه يتصرفن.[ولا يضر بغيسره] إلخ” اله ضع ادب ولاجرماق عاض بع راس خا چا | 

|إذلك؛ لأنه متى لم يستوثق رأس نهره زعم أن يغلبه الماءء فإذا كان ما يفعله محتاجا إليه» وهو تضرف فى خالص ملكه» 

ْ لدم من ذللك: (غن) . ا 

١‏ (5): .ذلك الواحد. 

() الخاض لذلك الواحد. ا 

(۷) أى حافة انير الذى: يأخذ منه الماء. 1 

(8) الخاصض بين قوم» فيضر بالشركاء. 

| (4)أى لا" يكون له أن.يوسمالكوة. 1 

)٠١(‏ قوله:" وكذا إلخ * مسمس میم كرده شود ار جراد که كداذه كه کرم عوج را ای روز ف اندرا ا 

ال سوريكة قدمت کروہ باش د آبير ل يكوه آم قشت كلثردد اشد بودزي و جه کہ جو یکی التو يانه ولس نب | 

دران روزتى باشد وهو قان رآب که أزان روزن در أي نصديب اوبست:. . (ترجعه) 

0١ 1]‏ .قوله:”بالكوى " الكوة لقب البيته والجمع كوى كبدرة ويد وقد يضم لكاف في الت داع 
| ويستعار الكوى لمفاتيح الماء والجداول» فيقال: كوى الشهرء كذا فى ' المغرب" . (غن). 

أ 039 ألا ايكون له ذلك: (غن) أى خواهسد كه بردازد از آب نب آن لوح را كه دران روزنست. (تزجمة) || 

أأأ )١9‏ قوله:” فيجعلهاإلخ' ذا لقن الاق والصيرة لجس وصصوزة عا إو كانت اواج انی في لكا | 1 

| قى فم الشهر أراد أن يؤخزها عن فم الشبرء فيجعلها فى وسط الديرء ويد ع فوهة الشبر بغير لوح كذا فى "النحيرة". (ك) | 

1 (4١)::قوله:‏ "فيزداد [فيضر بأصحابه؛ لأنه أخذ الماء أكثر من حقنه: : غرن] إلخ* أئ الماء يدخل فى رأء س انرا 0 

اأويحتيس وينختق». فيجممع الماء» فيلدخل فى فى الكوى أكثر ما كان يدخل لوكان الكوى فى ضفة النمر أول؛ لأن لاء || . 0 
ضفة:النهر لا يكون مجتمعا. (غن) ْ 

|| (05) تسفيل به نشيب آوردن:(من): أى يست کند كوه را یا بلدد سازد. 


جم سي سج 
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الصحيح” © لآن قسمة الماء في الأص ل باغتيار شعة" الكو وقنيقهنا من غير اا 
اعتبار التسفل والترفع وهو العادة» فلم يكن فيه تغيير موضع القسنمة» ولو كانت || 
القتلمة) وقعت بالكوى: فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس له ذلك ؛ لأن )ا 
القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه ولو كان لكل منهم كوى مسماة””' فى نهر 
خاصء ليس لواحسد أن يزيد كوة» وإن" كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة 
خحاصة“» بخلاف ما إذا كانت الكوى”' فى النبر الأعظم” ؛ لأن لكل منبم أن 
اتات فكان له أن يزيد فى الكوى بالطريق الأولى. 

وليس لأحد من الشركاء فى النبر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى» ليس 
لھا فى ذلاكا شر ی لأنه إذا تقاد العهد يستدل به على أنه حقه 2092 


' وكن” إذا أراد أن يسوق شربه فى أرضه الأولى” نختی يسو إلى هذه 
الأرض الأخرى”"' 3 لأنه يستوفى زيادة على حقه» إذ الأرض الأولى تنشف”*") 


(1١)قوله:‏ "إذا أراد أن يسفل إلخ“ أى راد أن , ی 
ايعنى إلى وجه الأرض. (كفاية) ‏ ... .. 
ا و اننال رن قل عاض رس فير عزنا 

(۲) گنجائش 

(۳) روزن خانه. (من) 

)٤(‏ أى قسمة النبر الذى بين قوم الذى يأخذ من النر العظيم. 

(5) قوله: ”ليس له ذلك" يعنى إذا لم يرض الشركاء بذلك» فإذا رضوا كان له ذلك. (غاية البيان) ٠‏ 

: أى معدودة. (ك)‎ )١( 

(۷) الواو وصلية. 

(8) وأحداث التصزف فيما هو مشترك لا يجوز إلا بالإذن من الشركاء. (غن) 

)٩(‏ فلا منم أحند أن يزيد فى الكو إذا لم يضر بغيره: (غن) 

)٠١(‏ الذى لم بدتجل فى ا (غن) كدجلة ا ر 

١‏ "019 أى لهذه الأررض.” 
() نہر 00 

(۱۳) تقاذم: ديرينه شذن. (من) 

05 قوڵه: "يستدل به إلخ" ا ی يدرت ای ج 
الحال؛ لأن الشرب على مقذار الأراض ى إذا لم يعلم حقيقة الحال: (غن) 

م قوله: *وكذا زائ ليس له] إذا أراد إلخ “ ذكر خواهر زاده» إذا ملا الأرض الأولى. من الماءء وسد فوهة الشبر» 
لهأ يسقئ ألأزض الأخرى من هذا الما E E‏ ارما اوري الاك .ك“ 
(00 ای التى لها شرب. (ك) 

0 ب 9 لا.شر ب لها, (A.‏ ا 
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ا الل 0 RE E‏ " إذا أراد أحدهم أن 
۰ "" اال وار لخر E‏ هذه الدار التى مفتحها فى هذا 


ولوأرادالأعلى م الشريكين ف العبر اام أ اوه E‏ قبي ان 
ود نها فعا لفيض الك عن ارضهء كيلا تر“ 6 '» ليس له ذلك؛ لما فيه من 
القرر بالا ©) 

وكذا”" إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما""؛ لأن القسمة بالكوى 
تقدمت» إلا أن يتراضيا؟"2؛ لأن الحق لهماء وبعد التراضى لصاحب الأسفل"' أن 
ينقض ذلك" .وكذا”'" لورثته من بعده؛ لأنه إعارة الشرب”"'» فإن مبادلة الشرب 


(۱۸) أى تشرب وتجذب. (غن) 

(1) قوله: "وهو نظير إلخ “وجه كونه نظيرا هو أنه يزيد فى الشرب ما ليس منه له حق ويزيد فى الطريق من المارة 
من ليس له حق المرور» يعنى إذا كان له داران متلازقان» وهو يسكن إحدهماء والأخمرى ليسكنها غيره؛ ومر الذار التى 
هو يسكنها فى طريق مشترك» وأراد أن يفتح بابا للدار الأخرى إلى هذا ليس له ذلك. (ك) 

۰ () بين قوم. 

(۳) طريق. 1 ۰ 
)٤(‏ قوله: ” ساكدها غير إلخ“ بخلاف إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث لا يمنع؛ لأن المارة لا تزداد» وله حق 
المرور ويتصرف فى خالص ملكه وهو الجدار. (كف) 

(ه) قوله: ”ولو أراد الأعلى إلخ " أى نهر بين الرجلين» له حمس كوى من النر الأعظ» ا الرجلين أرضه فى || 
أعلى هذا الدب . والآخر أرضه فى أسفل الدبرء فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد بعض هذه الكوى. (كف) 

(1) الواو حالية. 

(۷) شريكين. 

(۸) نزت الأرض: تر درآيد آب از زمين (تم) يعنى تا زياده آب ر (ترجمة) 

(9) قوله: "لما فيه من الضرر بالآخر “ بسد الكوى» وهو فعل صاحب الأعلى وليس لأحد الشريكين أن يتصرف 

فى المشترك على وجه يلحق الضرر شريكه» وضرر النز لا يلحقه بفعل صاحب الأسفل» بل يكون أرضه فى أعلى ار 
وبمقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. (ك) 

)٠١(‏ أى ليس له ذلك بعد ما كانت القسمة بينما بالكوى. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”أن يقسم الشرب إلخ“ وهو أن يقول لشريكه» إجعل لى نصف الشهر ولك نصفه» فإذا كان فى 
حصتى سددت ما بدا لى مدباء وأنت فى حصتك فتحت كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بيدهما مرة» فلا 
يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أخمرىء وفى القسمة الأولى الانتفاع بالماء يستدام» وفيما يطلب هذا به يكون انتفاع || 
كل واحد منهما بالماء فى بعض المدة» ربما يضر ذلك لصاحب الأسفل. (كفاية) 

)١١(‏ يإطال قسمة الكوى. 

(۱۳) أى جاز لصاحب إلخ. 

(14) أى التقسيم بالمناصفة. 
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ابالشرب باطلة") واأشوث عيورت > ويوصى بالانتفاع ا 
1 بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك*» يعنى بہذه العقود حيث لا | 
تجوز العقود:إما للجهالة” .أو للغرر” أن لأ لسن قالمع" "الع ل 
يضمن إذا سقى من شرب غيره”” ». وإذا بطلت العقود» فالوصية بالباطل باطلة. ١‏ || 
وكذا لا یصلح مسمّى” " فی التكاح» حتى یجب ٠‏ مهر الث" ولافى 
ا الحلع حت تی يجب رد ما قبضت من الصداق “' لتفا حش الجهالة'*'", ولايصلح| 


)٠٠(‏ :أى جاز لهم أن ينقضوا ذلك: 
|1 (15) قوله: ”لأنه إعارة إلخ“ أى لأن كل واحد مهما معير لضاحبه نصيبه من الشرب من النهر؛ لتعذر جعل ما 
| أراضيا عليد مبادلة: خان بیم الشزب بالشرب باطلء وإذا كانت .عارية فللمعير أن يرجم متن شاء. (ك 
|| )0( اقوله: ” باظلة “ لأنه بيع الجنس باجنس نسيكة؛ لأن ماء الغد لا يكون موجرد اليوم» والجنس بانفراده يحرم || 
| النساءء ولأنه بيع المعدوم بالمعدوم؛ لأن الماء معدوم فى الدبر فى الحال؛ ولأنه مجهول القدر؛ ولأن معاوضة الشرب بمال | 
معلوم لا يجوز فبمجهول أولى؛ ولأنه فيه غرراء فإنه مجهولء لا يدرى أن الماء يجرى فى الوقت الفانى أم لا؟ (ك) : | 
| (1) قوله: ”ما يورث [وقد يملك بالإرث ما لا يملك بغيره من أسباب الملك (ك) وإن كان بغير أرض. غن] || 
إأبناء على أن الورثة خلف الميت» فيقومون مقامه فى إملاكه وحقوقه وعدم جواز بيعه وهبعه» وصدقته لا يستلزم عدم || . 
جواز ذلك» ألا ترى أن القضاص والدين والخمر تملك بالإرث» وإن لم تملك بالبيم ونحوه» والوصية أخت الميراث. () 1 
(”) قوله: ”بالانتفاع إلخ “فيد الإيصاء بالاتضاع بعين اشرب احترازا عن الإيصاء ببيع الشربه فن ذلك باعل 
على ماذكر فى الكتاب. 
| (4) قوله: ”والوصية بذلك" أى بخلاف الوصية ببيع الشرب وصدقته وهبته فإن ذلك لا يصحء كما لا يصح || 
|| بيعه وهبته. (ك). أ 
)١( |‏ قوله: ”للجهالة [فإنه غير معلوم القدر " فإنه لا يصير معلوما إلا بالإشارة» أو.بالكيل» أو الوزن» ولم يوجد | 
أ شىء منباء. فكان مجهولا جهالة تفضى إلى المنازعة. (عينى) أ 
(5)فإنه لا یدری أن الماء يجىء» أو ينقطع: (زيلعى) 
(۷) فإن:الشرب عبارة عن النصيب.من الماءء والماء لا يملك:قبل الإحراز. (غن) ٠‏ 
1 «(6)قوله:” حتى لا يضمن [رجلء ولو کان مملوكا يضمن] إذا سقى إلخ* أى من لا شرب له من هذا الدهر» إذا ش 
|أسقى أرضه بشرب غيره لا بضمن» وهذا على رواية الأصل» واخمار فخر الإسلام أنه يضمن» كذا فى ”الكضاية“ و 0 
||" الكافى“ و”الخنلاضة". فلا يرد أن ما قال صاحب ” الهداية “ ههنا: يناقض ما قال: سابقنا فى باب بيع الفاسد» من أن | 
اشر بجوو یمه تنما كرض زتها الزوايات ومشاردا قن روات ومو اعحبار مشايخ باخ لگن حط من الا وليل أ 
يضمن بالإتلاف» وله قسط من الثمن اه فإن كلاميه فى المقامين مبناهما على الروايتين». تدبر. (مولانا محمد عبد الخليم) 
ْ ,5ع الشربه. 

0٠١‏ أى مهرا. 


)۰ قوله: “حمى يجب إلخ “يعنى إذا توج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائزء وليس لها من 1 : 


٠‏ الشرب شىءة لأن الشرب يدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة. ون 
١750‏ لوجع الشرب مهرا. | 
)٠١(‏ قوله: ” ولاافى الخلم ]أى لا يصلح بدل الخلع] إلخ“ يعنى لو اختلعت امرأة من زوجها على شرب بغير ]| . 


-۲۸۳- فصل في الدعوئ والاختلاف والتصرف فيه || 


أأبدل الصلح عن الذعوى” لان "لايملك بشىء من العقود ٠"‏ | 
١‏ 1 ولا يباع الشرب فى دين صاحبه بعد موت" 'بدون آرضء کمافی حال | 
أاحياته' وكيضيصن ع" الإمام» الأصح أن يضمه إلى أرضي لا ا 
أف نھ بان اپا ثم ينظر إلى قنيمة الأرض مع الشوب بدونه .فيصرف || 
|التغاوت إلى قضاء الدين” ا شترى على تركة اميت أرضا بغيرا| 
: 38 وباعتهماء.فيصرف الثمن إلى ثمن الأرض». 
أ والفاض لي ' شښاء. الد e‏ أذ أ أرضه» ا أى ملاهاء | 
الس ززمانها فى أرضى رجل». E‏ 


|| الجلد الراع - جز لاكتان إخياء الموات 


1 أن 5-57 د جاره من هذا الاء» لم 


کک باطلا TE‏ وعليها أن ترد المهر الذى أخذت؛ لأنها اختلعت | 
|| الزوج ببذه النسمية فيما هو مرغوب فيه فتصير غارة بهذه التسمية» والغرور فى الخلع يلزمها رد ما قبضت» كما لو 
أ[ اعت على ما فى بيتها من المتاع: فإذا ليس فى بيتها شىء. (ك) : أ 
() كانين. (م) 

| فالمسمى مجهول المقدا فإن الماء ما يزداد وينقض» وجهالة مقدار المسمى ينم صحة التسمية. (غن)‎ )٠٠( 
1 (1).قنوله: "ولا:يصلح-[الشرب] إلخ. “ يعنى إذا جنعله بدل الصلح فالمدعى على دعواه؛ إذا لم يكن عن قصاص؛‎ 1 
1 ان كان عن قصاص» فعلى القاتل الذية» وأرش الجراحة. (ع):‎ 
:الشرب.‎ (0 1 
1 قزل ” لأته لا بملك إل“ “بجو رامن لعل رجن عرف قن أرضء أو دارأو کرم» فصاءه من دعواه‎ | 
, || على شرب بغير أرض» فإن الضلح باطل؛ لأن الصلح إذا وقع على حلاف :جس الحق كان فيه معنى البيع» وبيع الشرب‎ ۰ 
بلا أرْض لا يجوز فكذا لا يجوز الصلح على الشرب من غير أرض. (غن) ا‎ || 
أى موت صاحب الشرب.‎ )4( 

| (ه) قوله: ” کماافی حال حياته” فان بيع الشراب فى حال حياته لا يجوز بقدرالدین» فكذا لا يجوز بعد وفاته: (غن) 
1 خی أذاء الدين. 1 
0 قوله: "الأصح أن يضم إلخ" قيل: يسخذ حوضاء ويجمع فيه ذلك الماء فى كل نويقة ثم يبيعا الاء الذى جم || 
۰ فى الحوض بثمن معلوم» فیقضی به الدين. (ك) 1 
ْ قول "فيصرف إلخ “.فإن كان تشترى مع الشرب بمائة وخسمسين» وبدون الشرب تشترى بمائة» يعرف أن ا 
|| قيمة :الشرب:حمسون درهماء فيصرف. الخمسون إلى الدين. (عينى) ْ 
|1 و( ایل هذه الأرض المشتراة: 

)١١(‏ أي يصرف القاضل من ثمن الأرض. 
(۱۱) مخ ر آب در زمين رها كردن (م) قال فى " الصحاح“: يقال: مخرت: الأرض إذا أرسلت فيا الماء. (غن) أ 
(۲۲) :يل نمناكن گردید زمين همسايه. (ترجمة) 
أ (15) قؤله: "لأنه.غيير .معد فيه [أى فى السقى والخر. غن] “ وهذا لأن كون الفعل علةاللشىء إنما يعرف بالأثر || 
٠‏ اللازم لهء والأثر اللازم بضعله اجستماء لاء فى أرضهء وإغا صارت أرض جاره ذات نز بالشرب والاجتذاب» وهو أمر 1 


قال E TET TET‏ إذا غلا 
واشتد» وقذف بالزبد". والعصیر' إذا طط بان 1 ||| 
الطلاء””'' المذكور فى ”الجامع الصغير' E e‏ ونقيع الزبيب || 
إذا اشنتذ وغلا أما الخمر فالكلام فيها فى عشرة مواضع : أحدها: فى بيان ا 
مائيتها””""» وهى الى" من ماء العنب إذا صار مسكراء وهذا عندناء وهو المعروف 
عند أهل اللغة وأهل العلم“'. وقال بعض الناس”©: هو اسم لكل مسكرء لقو || 


اقاى» قد يكرن رقد لا يكو فلا يضاف إلى قمله إلا أن لو لا عله ا حصل هذا فاده قصار قله فى حق هذا لار 
سببا محضا. 

والمسبب ما يضمن إذا تعدى كحافر البثر وواض ضع الحجرء وفعله فى أرضه مباح» فلم يضمنء قالوا: هذا إذا سقى 
ال ا ال لأنه أجرى الماء إلى أرض جاره تقديرًا. (ك ‏ 

. || قوله: ”كعاب الأشربة“ ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمناسبته بيدهما فى الاشتقاق» وهو اشتراك اللفظين‎ )١( 
فى المعنى الأصلى» والحروف الأصول؛ ولكن قدم الشرب؛ لأنه حلالء والأشربة فيها حرام كالخمر. (غن) ش‎ 
(؟)قوله:”سمى [أى سمى بہذا الكتاب] بها“ أى سمى هذا الكتاب بالأشربة» أى أضيف إليهاء والحال أن‎ 
۰ الأشربة جمع شراب» وهو اسم فى اللغة لكل ما يشرب من المائعات؛ سواء كان حرام أو حلالاء وفى استعمال أهل‎ 
الشر ع اسم ؛ لما كان حرام فيه؛ لما فيه إلخ. (نت)‎ 

2١‏ الواو حالية. 

)٤(‏ كتاب. 

() كما سمى كتاب البيوع والحدود» ولا فيه من بیان أحكامها. 

(5) أى القدورى فى" مختصره". (غن) 

(۷) شيره انگور وجزآن وهر جه افشرده باشد. (م) 

)و قوله: *إذا غلا واشتد [بفتحتين: غليان جوشيدن وجوش زدن] “ والمراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. ١ع‏ 

(9) زبد محركة كفك آب وشيره وجزآن. (من) 

. أى عصير العنب.‎ 20١9 

)١١(‏ بالكسر والمد. 

(۱۲) قوله: ' زشيع ی اك حيو کو کا يقال: أنقع الزبيب» A‏ 
ويخرج منه الحلاوة فى الماء» واسم الشراب نقيع. (غن) 

)١(‏ المائية هى الماهية» والماهية ما به الشىء هو هو كماهية الإنسان» وهى ا ناطق. (غن) 

)١ 4(‏ بالكسر وتشندید الياء: نا پخته وخام. (م) 

)١١(‏ أى الفقه.(أعظمى) 

(15) قيل: يريد به مالکا والشافعى. (ع) 


| الجلد الرابع -جزء ۷ E‏ ۰ كتاب الأشربة 


عليه السلام e ay ST‏ 
الث : ی وأا ال الكرمة » )6( وال غلة ؛ ولا 08 )0( 1 
"' العقل» eT‏ 
0 أنه" اسم خاص”' بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناء ولا اشير 


استعماله فيه وفئ غيزه غيره N‏ وهى فى غيرها ظنية › 
ا را ل لالجايرة لعل ا لا يناف 
1 كون الاسم خاصافيه» فإن النجم مشتق من النجوم "وهر الطووب دعت 


. قلت: أخجرجه مسلم. (ت)‎ )١( 


كن راجع نصب الزاية ج4: صن »۲۹٥‏ والدراية ج۲ ص47 ۲» اليديث ۹۸۸ تي 


.]1[ ()قوله:” الحمر من هاتين إلخ“ قلت: أحرجه الجماغة إلا البخارى عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة قال: قال مي : والخمر: من هاتين الشجزتين النخلة والعنبة) انتبئ» وفى لفظ لمسلم الكرمة والنخلة. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص85 5؟» والدراية ج۲ ص۷٤‏ ؟,؛ الحديث189 . (نعيم) 
(۳) عليه السلام. 
(4) درخت انكور. (م) 
(0) قوله: ” ولأنه مشتق إلخ” مثل هذا يجوز كما ذكر فى الوجه أنه من المواجهةء واليم من اليمم. (ك) 
(5) [يقال: خامره أى خالطه. (غن) 
(۷) لفظ الخمر. 
| .. (8) قوله: "اسم خخاص إلخ” أقول: مانع أن ينع إطباق أهل اللغبة على أنه اسم حاص للنى من ماء الععدب إذا صار 
مسكراء ألا ترى أنه قال فى ”قاموس اللغة“: الخمر ما اسكر من عصير العنب» أو عام» وقال: رالسبوم أمبح؛ لأنہا 
حرمت» وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم. إلا البسر والتمر» انتهى. (نت) 
(9) أشار إلى النى من ماء العنب إلخ. (ع) 
)٠١(‏ قوله: "ولهذ [أى لكونه خخاصا فيه] إلخ' امام كرو الك ای تعرز سال که ای بن 
ماء العنب» إذا صار مسكراء أو اشتبر فى غير العنب غير اسم الخمر» كالنبيذ والنقيع والسكر. (ضع ٠‏ : 
)١١(‏ قوله: ”ولان حرمة الخمر قطعية ٠‏ يعنى لا يصلح أن يصرف تحريمها إلا إلى عين ثبت الحرمة فى تلك العين 
قطعاء وغير النى ليست بتلك المثاية لمكان الاجتهاد فيه» (أى حلة وحرمة). ١ك‏ 
(۱۲). قوله: "ونما [جواب عن قولهما: لأنه مشتق إلخ] سمى إل ' أ إنما سمى النى من ماء العنب خخمرا؛ لتخمره 
/ أى لتغيره واشتداده» وهذا المعنى غير موجود فى غيره» فلم يكن خحمراء لا خامرته العقل أى ليست السمية خامرته 
لعقلء أي ستره؛ حتى يوجد وجه التسمية فى غير النى من ماء العنب أيضاء فيكون خمرا. (نت) 
5 () قوله: جديا ميدع شبد رای اسم حمر سمب مخايرة أن عجقل را ای مالي ا بيب حمر ا 
.|| عقل رااى يوشيدن أن .عقل را. (ت) . ' 
)١4(‏ قوله: "لتخمرة * أى لشدته وقوته ليست لغيرهاء حتی سميت أم ابائ ( 
(Ye)‏ ابر اند ستو من a‏ 
072 يتال: نجوأى طهر (ك) .ا 


3" سی لدجم امروف ل لكل ماظهر» وهذ کی نظي" 

أ| والحديث الأول”":.طعن فيهيحيى بن معين” “عروالناتى” : أريد به بيان 
|| الحكم" إذهو اللائق بمنصب الرسالةء والشانى فى حد" ثبوت هذا الاسم“ 
|أوهذا الذى ذكره فى الكتاب”' قول أبى حنيفة. 
.وعددهما إذا اشعد.صار جمراء. ولا يث يشجرظ القذف بالزيد+ لاد الاسم ينبت 


يه وكذا المعنى المحرم بالاشتدادء وهو المؤثر فى الفساد. ١‏ 
أ ولأبى حنيفة أن الْحَلّان بداية:الشدة”'“».ؤكمالها بقذف الزبدء وسکونه إذاأ 


)١(‏ قوله: ”هو اسم حاص للنجم المعمروف “ المراد أنه اسم خخاص للظاهر الخصوصء وهو جنس الكواكب؛ لا أنه ا 
أ| غلم خاص لشخص معين من أفراد. جنس الكواكب». هر الشراة لأن معنى الظهور فا لومحظ فى مزتبة كون النجم اسما 
.موضوعا لجنس الكواكبء .لا فى مرتبة كوه علمالله. (نت) 

أ )١(‏ قوله: "وهذا كثير النظير" كالقارورة مشتق من القرارء ولا يستعمل فى الكوزء وإن وجد ضيه القرار» رارم 
كثيرة. (ع) 

(۳) أراد.به:قوله عليه السلام: وكل مسكر خمر». (غن) 

أ )4(١‏ قوله: "طعن في هإلخ * [لم أجده فى شىء من كتب الحديث. ت روك عن سی بن معي قاد ْ 

|[ الأحاديث الثلاثة ليست بثابتة :عن رسول الله مَك 

| أحدها: قوله عليه السلام: دلا نكاح إلا بولى وزشاهدی عدل»ء والثانى: «من مس ذكره فليتوضأو»» والفالث: كل 
ٍ مسکرخمر» و کان يحبى بن معين إماما حافظًا متقئاء حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله: "كل حديث لا يعرفه يحى || 

|| بن معين» فليس بحديث . (ع) 1 

١‏ <(ه) قوله: ' والشانى [وهو قوله عليه السلام: «الخمر من هاتين الشجرتين» غن] أريد به بیان اللاكم : وهو المسرمة؛ 

الأن نقيع السمر حبرامء لا بيان الحقيقة؛ لأن النبى عليه السلام مبعوث لبيان الأحكام: ل لبيان الحقائق» بأن يقول: هذا | 

أا حجره وهذة شجرة لأ كل واحد يلم ذلك من آحاد انان . (غن) 

(7) :لا بيان اللغة والوضم. 

(۷) أى مرتبة: 

(4) أى اسم الخمر. 

)٩(‏ هو ما ذكر فى "القدورى ' بقوله: وهو.عصير العنب إذا غلا واشتدء وقذف بالزبد. م 

)١1١( !‏ قوله: "لأن الاسم يغبت به [أى بالاشتداد] “ أى بكونه مخامرا للحقل» وهو الاشتداد» فيكفى الاشتداد» وفيه | 

|| نه مصادرة على المطلوب؛ لأن مدعاهما ثبوت هذا الاسم بمجرد الاشتداد بدون اشعراط القذف باريد ولا يقبله آم | 

: ا حتيفة.بل يقول: باشتراط القذ ف بالزيد. 

01 وكذا ا معنى احرمء وهو الإسكار يحصل بالاشتداد» وهو أى ذلك المعنى الحرم أى الاسكار امور فى الفساد أى فى : 

:|| إيقاع العداوة والصد.عن ذكر الله تعالى» » فأما الغليان والقذف بالربد فيرق ويصفوء ولا تاثير لهسافى إحداث صفة || 

|| السكرء وفينه أن هذا يشعر بكون.جرمة الخمر سعلولة» وهذا يتافى ما صرح به فيما بعد من أن عبينبها حرام غير معلول ||| 

أ بالسكرء نعم! إنما يلائم قول من قال: : إنبا معلولة بالسكرء كما ذكره المصنف فيما بعد» فتدير. (مولاتاعبد اليم ) | 

)١١١ 1|‏ قوله: "ولأبى حنيفة إلخ " أى لأبى حنيفة أن الخسمر هى النى من ماء العنب إذا غلاء ومطلق الغليان يتصرف || 

َ إلى الكامل» وكماله بأن يصير أعلاة أسفل» وذلك بقذف الربد» ققبل ذلك يكون تاقتصاء والتاقص موسجود من وجه.دون 


|| المجلد الرابع - جزء “ AY - ٠‏ كتاب الأشربة 


8 بن يتمسر الصافى من الكدر" 4 > وأحكام الشرع قطعية 00 قتتاط بالنبا 8 


| كالحدء وإكفار المستحل وحرمة البيع» وقيل ” ودف ره لظن 
الاشتداد احتياطًا . 

والثالث ث: أن عينها حرام غير معلول”" بالسکر » ولا موقوف عليهء ومن 
|| الناس من أنكر حرمة عينباء وقال: إن السكر منها حرام "؛ لأن به يحصل الفسادء 
١‏ ا '' عن .ذكر الله تعالى» وهذا''' كفر؛ لأنه جحود الكتاب» كانه تا 
|أرجس”""» والرجس ماهو محرم العين'» وقد جاءت السنة متواترة' 0" أن النبى 
عليه الستلام حرم المر» وعليه انعقد الإجماع . | 
أ .ولأنقليله يدعو إلى كثيره»:وهذا من خواص الخ" "أ ولهذا تزداد لشاريه | 


أوجهء والإباحة كانت ثابتة بيقين» فلا يزول بالشك» وأحكام الخمر مقطو ع بہاء غلا يصح إثباتها بجا فيه شيببة» والأصل 
فى الحدود اعتبار الكمال فى سببباء كحد الزناء والسرقة؛ لأن فى النقصان شبہة العدم» والحدود تندرى بالشيہات. (غن) | 

)١(‏ قوله: ”إذ به“ أى بقذف الزبد يتميز الصافى من الكدر؛ لأن أسفله يصير أعلاه» فيميز فائقه من كدره. (ب) أ 

(۲) بكسر ذال: تيره. 

() أ الأحكام-الثابتة فى الخمر قطعية. (ك) 

(4).نوط -بالفتسم- درأويختن. (م) 

(0) أى قال بعض المشائخ. 

(7):فى وبجوب ابد على الشاوب بقذف الزبد. (زيلعئ) 

(۷) أى ليس أن يكون حرامًا لكونه مسكراء ولهذا لا يتوقف على السكرء بل قطرة مدها حزام. (ك) 

(۸) ولا بالإسكار, 0ش 
6 اقوله: ” وقنال: إن السكر إلخ السکر حرا ف جميع لأا وحم شرب لقي عي شمر کرام ا 
]من الله تعالى» لفلا نق فى الخطرء ونحن مشهود لنا بالخيرية. (عناية) 

١١0٠:‏ -بالفعح وتشديد دال- باز داشتن. (م) 

:)١1(‏ إنككار.حرمة العين. 

0520 ألله. 

(11): قوله: ” رجسا [بليدى. .من“ قال الله تعالى: (إيأيبا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنضاب والأزلام رجس 
| من عمل الشيطان#. (ك) 

)05 أدليلة قوله تعالى: وحم خترير)» فإنه رجس» ولحمه حرام نجس عينا بلا شيمة» فكذا الخمر. (غن) 0 

(16): قوله: "وقد جاءت السنة [أخمرجها أصحاب الصحاح وغيزها] إلخ” منعناه جاء عن النبى ب فى الخدمر 
|| أحاديث» كلها تدل على حرمة الخمرء وكل واحد منباء وإن لم يبلغ حد التراتر» فالقدر المشترك بيدها متواتره كنشجاعة || 
| على رضى الله تعالى عنه» وجود حاتم» ويسمى هذا تواتر المعنى. (ع) 
7Y 1|]‏ وله: ”وهذا “ أى دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمرء بخلاف غيرها من الأشربة» ففيها من الغلظ مالا 

يدعو قليلها إلى كثيرهاء فقد قيل ما من طعام وشراب إلا ولذته فى الابتداء تزيد على اللذة التى فى الانتباء إلا الجسمر؛ 
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e‏ بخلاف سا يمد ثم هو غير معلول عندناء 


والشائعى يمدي ییا۳ رحا لك کن و 


وتعليل لتعدية الاسم » والتعليل فى الأحكام» .لا فى الأسماء . 
والرابع : أنها نجسة نجاسة غليظة» كالبول ؛ لثبوتها بالدلائل القطعية"» على ما 

ا 0 : أنه يكفر مستحلها" ؛ لإنكاره الدليل القطعى . 
والسادس : سقوط تقومها فى حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ٠‏ 

ولا يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى” "لا نجسها فقد أهانہاء والتقوم يشعر بعزتها”"" . 
وقال عليه السلام”"'': «إن الذى حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنبا»*» 


ولهذا يزداد حرصه على شربها إذا أصاب شیتاء وإذا كان قليلها قليلها داعيا إلى الكثير كان محرما كالكثير. (كنف) 

(١)قوله:‏ " بخلاف سائر المطعومات“ لو قال: سائر المسكرات» أو قال: بخلاف سائر المشروبات» لكان أولئ؛ 
لأنه يريد الفرق بين الخدمر وسائر المسكراتء لا بينها.وبين سائر المطعومات؛ لأنه ساق كلامه فى جواب الشافعى» وقد 
عدى الشافعى حكم الخمر إلى سائر المسكرات لا إلى سائر المطعومات. (غن) 

01 (۲) أى حرمة الخمر. أى النص الوا رد فى الخمر. (ك) 

(۳) قوله: ”يعديه إليها "أن ل الحرمة اناج فى ا ار اا ی كمه ای یر من 
المسكرت» حتى أوجب الحد بشرب قطرة من الباذق قياسا على الخمر. (ك) 

(4) قوله: ”لأنه [أى لأن تعليل الشافعى. غن] حلاف إلخ“ الحق عندى أن تعليلها بالإسكار كا عر ف 
لأن قليلها ليس بسكرء فيلزم أن لا يكون حراما؛ لكن الشافعى لم يقل بتعليلها بالإسكار, وأما تعليلها ما هو غير منفك 
عن عينها بل هو لازم أيضا كانخامرة ونحوهاء فالظاهر أنه لا ينافى حرمة عينها. (نت) . 

(0) فإنه قال عليه السلام: «حرزقت الخمر بعينها والسكر من كل شراب». (كف) 

() قوله: ”وتعليل لتعدية الاسم “ فإنه يت اسم الحدمر لائر الأشريةبعنى الدامرة؛ ثم يشببتة حكم ا حمر قن 
سا ثر الأشربة» فهذا تعليل لتعدية الاسم» والتعليل لتغدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن وضع اللغة ليس بقياس» .وإنه توقيفى. (ك) ' 

(۷) قوله: ”لشبوتها بالدلائل من الكتاب والإجماع والسنة] إلخ أقول: فيه شي وهو أن الفابت بالدلائل 
القطعية على ما بيناه فيما مر آنقاء لما هو حرمتها لا نجاستها نجاسة غليظة» نعم! واحد من تلك الدلائل» وهو كتاب الله 
تعالى يدل صراحة على كونها نجسةء فإنه مسماها رجساء والرجس عو القذر على ما بينام فالأولى ههنا تحرير صاجب 
الكافى حيث قال: ع ل ا (نت) 

(8) قوله: ”يكفر مستحلها“ وذلك لأنه أنكر الكتاب والسنة والإجماع؛ حرجا ايا ام (غن) ` 

(9) هذا لا يدل على إباحة إتلافها. (ع) 

aS قوله: ”لان الله تعالى إلخ ووو ا ع‎ )٠١( 
متقوم يجوز بيعه عندناء كما مر. (نتِ)‎ 

)١١(‏ قوله: "والتقوم إلخ 'معنى قولنا أن الشئ متقوم» أنه ما يجب إيقاءه إما بعهء أر اليه رى القيمة القامة 
مقامه» فيكون ذلك إشعارا بعزته. (ك) ٠‏ 

(۱۲) رواهفى ” كتاب الآثار . (غن) . 


ب ضرا 
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ا ع ا 
واختلفوا فى سقوط ماليتها” “» والأصح أنه مال ؛ لأن الطباع ميل إليها وتضن” 
بهاء ومن کان له على مسلم دين» فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أن يأخذهء ولالمديون 
أن يؤديه ؛ لأنه ثمن بيع باطل» وهو غصب فى يده" 1 وآمانة غلى حسما 
اختلفوا فيه" كما فى بيع الميتة 7" ولو كان الدين على ذمى فإنه يؤديه من ثمن 
الخمرء والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما ينهم جائز . 
| والسابع : حرمة الانتفاع بها“ ؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام واج 
الاجتناب» وفى الانتفاع به اقتراب . 

والثامن : أن يحد شاربهاء وإن”" لم يسكر منها ؛ لقوله عليه السلاء"": ٠‏ 
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه»* إلا 
ادح e‏ 12 قبت الد رعا رت انحقد اتم اض 
رضى الله تعالى عنهم وق مار ادود 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۲۹۹ والدراية ج۲ ص48 ؟ تحت الحدیث ۹۸۹ . (نعيم) ۰ 
(۱) قوله: ”فى سقوط إلخ “ ثم هل بباح إتلاف الخمر نقل عن الإمام مجد الدين أنه قال: والصحيح أنه لا يباح 

الإتلاف إلا لغرض صحيح: كما إذا كانت عند فاسق يشربها غالبا لو تركت عنده» - - ى لو كانت عند صالح لا بباح 
الإتلاف» فإنها مملوكة له وفى بقاءها فائدة التخليل. (غن) 

أ () قوله: ”والأصح أنه مال ل سس وا قيارو فاه O‏ 
فيكون مالاء ولكنها ليست بمتقومة لا قلنا. (غن) 

(۳) ضن --بالكسر وتشديد نون- بخيلى كردن. (ن) ” 

(4) لأنه أذ بغير إذن الشرع. (ك) 

() لأنه أخذ برضاء صاحبه .ك : 

()قوله: ”على حسب ما اختلفوا فيه “ أى فى شمن البيع الباطل؛ فمذهب الشيخ أبى سعيد البردعى أنه مضمون» 

وإليه مال شمس الأئمة السرخسى» وذهب الشيخ أبو نصر أحمد أنه أمانة» وقد مر تام ذلك فى البيم الفاسد. (غن) 

(۷) فإنه باطل. 0 

(۸) أهل الذمة. 

)٩(‏ قوله: ”الانتفا ع بہا“ يريد به التداوى بالاحتقان» وسقى الدواب والإقطار فى الإحليل. (غ) 

١ ٠(‏ قوله: ” لأن الانتفاع إل" أقول: انتقاض هذا التعليل بالسرقين أظهر مما مر. (نت) 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) رواه ابوداود فى ” سننه “»كذا قال ابن الهمام فى ”فتح القدير “ فى باب حد الشرب. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 54 5؛ والدراية ج۲ ص۸٤۲‏ تحت الحديث185 . (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”قد انتسخ إل" أى بقوله عليه السلام: ولا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى معان ثلاث» الحديث. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”وعليه [أى على الجلد. ت] انعقد إلخ “ وذلك لأن الصحابة رضى الله عنهم فى خلافة عمر رضى الله 
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: أن الطبخ لا يو ؤثر فيبا فيا" ؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة» لا لرفعها 
1 "» إلا أنه لا یحد فی" مالم يسكرمنه على ما قال لأن الحد 


اعرد الي ''» وهذا قد طبخ . 000 
ر ا i 8 ERE"‏ له »( ).هع 

والعاشر : جواز تخليلهاء وفيه خلاف الشافعى» وسنذكره من بعد إن شاء 
الله تعالى» هذا هو الكلام فى الخمر. 

وأما العصير”" إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلشيه؛ وهو المطبوخ أدنى طبخة» 
ويندين البنادق” 3 “ا اوحو نا د ضوعن بالطب فكل ذلك حرام 
عندنا”” '' إذا غلا واشتد» وقذف بالزبد» أو إذا اشتد على الاختلاف'. 

وقال الأوزاعى: إنه مباح. وهو قول بعض المعتزلة؛ لأنه مشروب طيب» 
وليس بخمر. 
e TT Td.‏ جيسن سجني بجي يس د بي ست و 
تعالى عنه أجمعوا على وجوب الحد على من شرب الخمر ثمانين» إذا كان حراء وقد مر بیانه مستوفى فى كتاب الحدودء 
فإن شريبا إنسان موف العطش المهلك لا بأس بهءكما لو شبرب البول . (غن) 

(15) قوله: ”ما ذكرناه” حيث قال فى باب حد الشرب وحد الخمر والسكر فى الحر ثمانون سوطًا لإجماع 
الصحابة رضى الله عنهم» وإن كان عبدا فحده أربعون؛ لأن الرق منصف. 

)١(‏ قوله: "لايؤثر فينها " أى فى الخمر بعد أن صار خمراء يعنى أن الخمر إذا طبخت حتى ذهب ثلثاه لا يخل. (ب) 

(۲) قوله: ”لا لرفعها“ لأن أثر الطبخ فى إزالة صفة الإسكار والخمر حرام وموجب للحد بعينها لا 
لاإسکار. (عينى) 

(۳) أى فى المطبوخ. 

(4) قوله: ”على ما قالوا”' ' قال شيخ الإسلام خواهر زاده: لم يذكر محمد أنه إذا شرب بعد الطبخ» ولم يسكر 
هل يجب عليه الحد, ثم قال: يجب ااا يعي عل المنده وله ليس يمر ائية بون ار نل عو الو من يبام العنبء 
وهذا ليس بنى. (عناية) 

(5) وهو ما ذكره أن قليله يدعو إلى كثيره. (ك) 

(1) فى آخر الباب. (غن) 

(۷) أى عصير العنب. 

)0ن قوله: *ويسمى الباذق * قال في | ' القاموس “ : الباذق -بکسر الذال وفتحها- ما طبخ من عصير العنب أدنى 
طبخة) فصار شديداء وقال فى * المغرب” الباذق من عصير العنب ما طبخ أدنى طبخة فصار شديدا. (نت) 

(9) قوله: " والمنصف“ مرفوع لا غير معطوف على المطبوخ فى قوله» وهو المطبوخ أدنى طسخة: والمعنى أن 
العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه على قسمين» أحدهما المطبو خ أدنى طبخة وهو المسمى بالباذق» والآخر الصف 
وهوما ذهب تصفه :وکل واد سا حرام عدا وااو ا لباق ولص (نت) 
لان ع لاس ماه لا اا او ا ل 
من غير نكيرء فدل ذلك على أن حد الإباحة ذهب ثلثيه؛ فما دون ذلك على التحريم. (غن) 

01١١‏ الذى مر بين الإمام وصاحبيه, أى إذا غلا واشتد ‏ وقذف بالزبد عند الإمام أبى حنيفةء وعندهما إذا اشتد. (ك) 
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ولنا أنه رقيق ملذ مطرب ` اا 
للفساد المتعلق به . 

وامانقيع امو وهو السك" + وهو الى "من ماء التمر” أى الرطي» فهو 
حرام مكروه'” 
وقال شريك بن عبدالله: إنه مباح؛ لقوله تعالى: [تتخذون" منه سكرا 
ورزقًا حستًا# امتن”" علينا به» وهو" بالحرم لايتحقق. 
٠‏ ونا :ماع الصحابة رضى لله تسای عدي کی وول عنتما رونا من 
قبل" ا Sg‏ 

وقيل : أراد به التوبيخ بن -والله أعلم- تتخذون منه سكرا وتدعو ن 
و خا 


(€). 


(۱) بنشاط در آرنده. (م) 

(۲) السكر -بفتحتين- عصير الر طب إذا اشتد. (مغرب) 

(۳) بالكسر وتشديد ياء: نا يخته وخام. (م) 

(4) قوله: ”أى الرطب“ قال جمهور الشراح: إنما فسر الدمر بالرطب؛ لأن المتخذ من التمر اسمه نبيذ التدمر لا 
السكرء وهو حلال على قول أبى حنيفة وأبى يوسف على ما سيجىءء انتهى. 

أقول فيه نظرء لأن الذى كان اسمه بيذ التمرء وكان حلالا عند أبى حنيفة وأبى يوسف إنما هو ما اتخذ من التمر» 
وطبخ أدنى طبخة» كما صرح به فى المعتبرات؛ وسيجىء فى الكتاب» والذى ذكر ههنا إا هو نقيع الحمر إذا لم يطيخ» 
كما قصح غله ره E SS‏ فلا حاجة إلى تفسير التمر بالرطب. (نت) ‏ إا 

(ه) قوله: ”فهو حرام مكروه" إشارة إلى أن حرمة نقيع التمر ليست كحرمة الخمر؛ لأن حرمة الخمر قطعية قوية» 
وهذه ا (غن) 


(1) قوله: 'تمخذون “ قال الله تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب) يعنى ولكم عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم | 
من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراء والكناية فى منه» عائدة إلى محذوفة» أى ما تعخذون منه سكرا ورزقا 


حسئاء كذا فى " معالم التنزيل". 
(۷) أله تعالى. 
(۸) امتنان. 
0( يسن على رع السکر وهو ال من اء لن (ت) 
)٠١(‏ قوله: "عليه ما رويناه " يعنى قوله عليه السلام: اخ ص عاتن الجر زعا وخاز إلى الكرمة والنخلة. 22 
)١١(‏ قوله: " محمولة على الابتداء “ لأنها مكية؛ وحرمة الحدمر بالمدينة» هذا على تقدير أن يكون المراد بالآية 
الامتنان» كما قال الخصم, وقيل: أراد به التو بیخ» معناه أنتم لسفاهتكم تتخذون منه ا (ع) 
)١7(‏ لا الامتئان. 
) ففى الآية إضمار. 
)١5(‏ أى تتركون. (ك) 
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وأما نقيع الزبيب""» وهو النى”" من ماء الزبيب» فهو حراإذااشتد" 
وغلا ٠‏ ويتأتى فيه خلاف الأوزاعى» وقد بينا المعنى من قبل » إلا أن حرمة هذه 
| الأشربة" دون حرمة الخمر» حتى لا يكفر مستحلها“ ٠»‏ ويكفز.مستحل الخمر؛ 
لأن حرمتها اجتبادية» وحرمة الخمر قطعية» ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر . 

ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة فى رواية» ” وغليظة فى 
أخزى» ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة» ويجوز بيعها“ » ويضمن متلفها عند 
أبى حنيفة . خلافا لهما”''' في ما" "؛ لأنه مال متقوم "' وما شهدت دلالة قطعية › 
قوط قر مها ؛ بخلاف الخمر”””؛ غير أن عنده تجب قيمتها 7" لا مثلها على ما 

عرف » ولا ينتفع با" بو جه من الوجوه؛ لأنها محر ا 


(۱) قوله: راشي لريب الع "زاها نيد شيع ویب ا د اریت وهو الدع طيع أذ ی مال 
شربه إلى سكر عند أبى حنيفة وأبى يوسف» كالثلث العنبى عندهماء وعند الأوزاعى وشريك يباح نبيذ الزبيب» وإنما يحرم 
القدح المسكر. (غن) 

(۲) خام. 

(۳)وقذف بالزبد. (زيلعى) 

(4) أى غلا بنفسه لا بالنار. (غن) 

() وهو قوله: ولنا أنه رقيق ملذ مطرب. (ك) 

(7) أى عصير العنب التى ذهب منبا بالطبخ أقل من ثلثه» ونقيع انمز ونقيع الزبيب. (من) 

(۷) قوله: "حتى لا يكفر إلخ" لقائل أن يقول: من هذه الأشربة نقيع التمر» وهو السكرء وقد قال المصئف سابقا: 
إن حرمته تثبت يإجماع الصحابة وإجماع الأمة» سيما إجماع الصحابة ل قطعی» فينبغى أن يكفر جاحده» ويمكن أن 
يجاب عنه: أدخر اامعماع ااجكرة بارا ار جد بار ا الجا الو لجا لخن r‏ 
كما تقرر فى الأصول. (نت) 

(۸) ففى رواية الغليظة تمنم ما زاد على الدرهم» وفى رواية الخفيفة لا منم إلا الكثير الفاحش. (غن) 

(9) لكنه يكره. (ن) 

0٠١9‏ يعنى أن أبا يوسفٍ ومحمد لا يجوزان بيع هذه الأشربة» ولا بضمان متلفها. (غن) 

)١١(‏ أى فى البيع والضمان. (ك) 

(۱۲) قوله: "لأنه مال متقوم إل“ “ فيه نظر أما أولاء فلأنهم صرحوا بأن معنى تقوم الال إباحة الانتفاع به شرعاء 
وسيجئ التصريح عن قريب» بأن هذه الأشربة مما لا ينتفع به بوجه من الوجوه» فكيف يتصور التقوم فيباء وأما ثانيًا فلأن 
لدلالة القطعية ما تععير نى حى رجرب الإعتقاة وة وجري الل ةرما نحن فيب من السات نرين أن بكي نيه 
بمجرد غلبة الظن. (نت) ` 

)١‏ فإنه لا يجوز بيع الخمر ولا يضمن متلفها. (غن) 

)١4(‏ كما إن أتلف المسلم حمر الذمى. (ع) 

(18) قوله: "على ماعرف أى أة لالم نويع عن التصرف فى ی فلا يكوة عأمررا سے (ك) . 
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وغ اش يوشت" E‏ اعت 
دون الثلثين._ 

وقال فى وقال فى "الجامع الصغير ”": وما سوى ذلك من الأشرية» فلا بأس به 
قالوا”" هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد فى غيره””'» وهو نص 
على أن ما يتخذ من الحنطة © والشعير”" والعسل والذرة" حلال عند أبى حنيفة» 
ولا ين شاريه عنده » وإن” امخرت وا يق لون المكراف E‏ 

ومن ذهب عقله بالبنيم "") ولبن الرماك" '» وعن محمد أنه حرام”"''» ويحد 
شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه”"'" إذا سكر منه كما فى سائر الأشربة المحرمة . 


(17) كمافى الخمر. 

(۱۷) قوله: لايا محرية' ' أقول: فى التعليل بحث» إذ لا ازم من حرمة تناول الشیء عدم الانتفاع بهء آلا يرى أن 
السرقين نجس العين محرمة التناول قطعاء مع أنه مما ينتفع به حيث يلقى فى الأراضى لاستكثار الريع» ولهذا يجوز 
بیعه» كما مر فى فصل البيع من كتاب الكراهية. (نت) 

(1) قوله: ”وعن أبى يوسف [والمشهور عن أبى يوسف أن بيعه لا يجوزء كذا فى ”غاية البيان”] إلخ” 
أقول: لا يذهب عليك» أن حق هذه الرواية أن تذكر قبل قوله» ولا ينعفع به بوجه من الوجوه من شعب جواز بيع 
ْ الأشربةء وقوله ولا ينتفع بها إلخ مسألة مستقلةء دخلت فى اليون. (نتائج) 

(۲) قوله: ”وقال فى ”الجامع الصغير“ إلخ“ أورد رواية 1 : وما سوى ذلك من الأشربة» 
أى ما سوى المذكور؛ وهو الخمر والسكر ونقيع الزبيب والطلاه» وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور فى 
"الجامم الصغير"» لا يوجد فى غيره. (عناية) 

(۳) أى فخر الإسلام وغيره فى خرو ج "الجامع الصغير ٠‏ (غ) 

)٤(‏ أى هذا الحكم أى لا بأس. 

." أى فى غير ”الجامم الصغير‎ )٥( 

»( گندم. 

(۷) جو. 

(۸) بالضم وفتح راء: غله ايست معروف كه آنرا جوارى گویند. (م) 

(٩)الواو‏ متصلة. 

)٠١(‏ قونه: ”ومن ذهب عقله بالبنج [اجوائن خراسانی]“ قال شيخ الإسلام خحواهر زاده فى شرحه: أكل قليل 
سقمونيا والبنج مباح للتداوى» وما زاد على ذلك إذا يقتل» أو يذهب العقلء فهو حرام. (غن) 

)١١(‏ قوله: ” ولبن الرماك [جمع رمكة: ماديان اسب]” قلت: الذى يفعله ترك مصر من لين الرماك ينبغى أن يكون 
حراما؛ لأنهم يأخسذون اللبن الخالص من الرمكة؛ ويتركون أياماء حتى يشتد جداء ويخلطون به السكرء ويشربونه للهو 
والطرب» ويسكرون منه كما يسكر أجدنا من غيره من السكرات» وربما يضيفون إليه أشياء آخر؛ ويسكرون منه 
.كالخمر. (عينى) 3 

(۱۲) والفتوى على قول محمد كذا ذكر الإمام انحبوبى. (ن) 

(۱۳) زجراله. 
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وقال فيه أيضا''': وكان أبو يوسف يقول: ما كان من الأشربة يبقى بعد ما 
يبلغ عشرة أيام'" ولا يفسد"» فإنى أكرهه. ثم رجع إلى قول أبى حنيفة 7 
وقوله الأول مثل قول محمد: إن كل مسكر حرام؛ إلا أنه تفرد بهذا الشرط”" . 
ومعنى قوله: يبلغ يغلى ویشتد"» ومعنى قوله: ولايفسد لا 
ر يحمض 0 ووجهه”' أن بقاء هذه المدة”''' من غير أن ر يحمض دلالة قوته وشدته› 
فكان آية حرمته» ومثل ذلك مروى عن ابن عباس رضى الله تعالى 0 
وأو حديفة يعت حقيقة الشدة على الحد الذى ذكرناه”"'' فيما يحرم أصل 
شربه» وقبعا ET r‏ وأبو يوسف رجع 
اش 
إلى قول أبى حنيفة» فلم يحرم كل مسكر» ورجع عن هذا الشرط أيضا E‏ 


(١)أى‏ فى ”ال جامم الصغير“ 

(۲) أى يغلى ويشتد. 

(۳) أى لا يحمض. 

)٤(‏ قوله: "ثم رجع إلى قول أبى حنيفة“ يعنى قال: مثل ما قال أبوحنيفة فى نبيذ التمر والزبيب: إذا طبخ أدنى 


طبخة يحل شربه إلى السكر. (غن) 

(ه) قوله: ”إلا أنه تفرد إلخ“ فا مثل قول محمد: اکل كبكو سرا 
لكنه وحده شرط أن لا يفسد بعد ما يبلغ عشرة أيام». 

فهاتان مسألتان: إحداقما: أن كل مسكر حرام عند محمد و أبى يوسف أولاء ثم رجع إلى قول أبى حنيفة. 

والثانية: أن الأشربة نحو السكرء ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد حرام عندهماء وعند أبى يوسف كذلك» ولكن 
|| بشرط أن يبقى بعد عشرة أيام» ولا يفسد أى لا يحمض» ثم رجم إلى قولهما. (كف) 

(1) أى بشرط أن لا يفسد بعد عشرة أيام. (غن) 

(۷) غليان -بفتحتين- جوشيدن وجوش زدن. (م) 

(۸) حمض حموضة: ترش مزه گردید. 

(9) أى وجه شرط عشرة أيام. 

)٠١(‏ أى عشرة أيام. (من) 

)١١(‏ قوله: ”ومثل ذلك مروى [قلت: غريب] إلخ” روى عن ابن عباس أنه قال: كل نبيذ يفسد بعد إبانة» فلا بأس 
به» وکل نبيذ يزداد جودة على طول الترك بعد إبانة» فلا خير فيه فالإبانة عندهم عشرة» يريد أن كل نبيذ يفسد أى 
يحمض عند إبانة» فلا بأس بشربه؛ لأنه قبل إبانة كان حلوأء وعند إبانة صار خلافاء ما إذا لم يحمض عند إبانة» ولكن 
غلا واشتد» وزاد مرارة لا يحل شربه عندهم. (غن) 

(۱۲) قوله: "على الحد الذى ذكرناه” وهو الغليان والشدة والقذف بالزبد فيما يحرم أصل شربه» وهو الحمرء 
وفيما يحرم السكر منه» وهو نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة» يعنى كما أن الخمر لا يثبت الأوان 
يثبت على هذا الحد من الغليان والاشتدادء والقذف بالزبد» لايغبت كون السكر من هذين الشرابين حراماء إلا بثبوت هذا 
الحد فيهماء وهو الغليان والاشتداد, والقذف بالزبد. (كفاية) 

(1) وهو شرط أن لا يفسد.بعد عشرة أيام. (غن) 
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وقال فى ”اللختصر ': ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى 
ليف لال و اق إذا شرت ةما لن على هه أنه ا یکر من غير 
لهو ولا طرب”» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد والشافعى 
| حرام والكلام فيه كالكلام فى المثلث العنبى”''» ونذكره إن شاء الله تعالى . 
قال ولا باس نا ليطن :ا زر وی عن آبق زياذ أنه قال :س قانی ابن 
عمر" شربة ما كدت أهتدى إلى أهلى» فغدوت إليه من الغد» فأخبرته بذلك» 
فقال: ما زدناك على عجدة”) وزبيب» وهذا من الخليطين» وكان مطبوخا؛ لأن 
لمر ا حرمة نقيع الزبيب» وهو النى منه . 
وما روي انه عليه السلام نبى عن المح بين العشنوالزييت”"" والزبيب 
أطت والرطت والس لد ا اند 


ام فول "لال فل کے ای کی ری ری على ر فى أول کا الأشريةة قا اا 
انحرمة أربعة. (غن) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) وغلا وقذف بالزبد. (غن) 

)٤(‏ شادمانى. 

(5) قليله أو كثيره 

() قوله: ”والكلام فيه إلخ“ أى حكم نبيذ العمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حكم العصير من ماء العنبء إذا 
طبخ وذهب ثلثاه» والكلام فى مثلث العنب يجىء بعد هذاء والجواب ههنا مثل الجواب ثمة. (غن) 

(۷) أى القدورى فى " مختصره . (غن) 

(۸) قوله: ”ولا بأس بالخليطين e ESTEE‏ 
ويترك إلى أن يغلى ويشتد. (غن) 

(9) قوله: ” سقانى ابن عمر [رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار". ت] إلخ ' وابن عمر كان معروفا ا 
والفقه بين الصحابة» فلا يظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه» أو يشربه ا کان حر اما ونهذا دان الكل نين 
العجوة والزبيب حلال وإن اشتد وصار مسكرا؛ لأن الذى سقاه كان مسكر E‏ ما كدت أهتدى إلى 
أهلى. (ك) 

)۰( توغ من داقر (غن) 

)۱١(‏ قلت: غريب. (ت) 

(۱۲) أى عن ابن عمر. 

05 قوله: “نهى عن الجمع إلخ ' أخمرج البخارى ومسلم وباقى الستة عن جابر عن النبى ل : وأنه نی أن ينبذ 
الزبيب والتمر جميعًا ونبى أن ينبذ البسر والرطب جميعاة اتسبى» وفى لفط فيه لمسلم أن النبى سه قال: ولا تنبذوا 
الرطب والزبيب جميعا ولكن انبذوا کل واحد على حدة)» انتبى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 233٠٠١‏ والدراية ج۲ ص۹٤‏ ۲ء الحديث ٠‏ ۰ . (نعیم) 
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559 ونبيذ العسل و 9 وتببدذالخنطة والدر 3 والشعير © حلال 
وإن”"' لم يطبخ» م تيا الس ب د 
%7 
من غير لهو وطرب؛ لقوله عليه السلام : «الخمر من هاتين الشجرتين * 
وا ا حيس ا يما ١‏ 
والمراد بيان الحكم”"' ثم قيل : سي ''"؛ لإباحته» وقيل: لا 
يشترط» ده وهو الذكور فى کناب" لان ليل لايد إلى كشيرة”كيف ما 
)١4(‏ قوله: " مجمول على حالة الشدة“ أى العسرة والقحط؛ حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل يستحب 
أن يأكل أحدهما ويؤثر الآخر على جاره» حتى لا يشبع هو وجاره جائع؛ وما روينا من الإباحة محمول على حالة السعة 
بين الناس» حيث أباح الجمع بين النعمتين» هكذا روى عن ابراهيم النخعى» كذا فى "مبسوط شيخ الإسلام". (ك) 
)١(‏ قوله: "و كان ذلك [يعنى الدبى عن الخليطين. ت] فى الابحداء“ أى النبى عن الجمع بين التمر والزبييب كان 
فى الابتداء فى وقت كان للمسلمين ضيق وشدة. (ع) 
(۲) أى القدورى فى" مختصره". (غن) 
(۳) انجير. ش 
)٤(‏ قوله: والذرة [جوارى]" بالضم:وتشديد راء: نام غله كه آنرا ارزن كويند, وبمعنى غله زرت كه آن را 
ببندى جوار گویند. (غث) 
)٥(‏ وإن اشتد وغلا. 
)٦(‏ الواو وصلية. 
(۷) قد مر هذا الحديث فى أول كتاب الأشربة. 


5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 40 ؟» والدراية ج۲ ص47 ۲» الحديث185 . (نعيم) 


(۸) صلی الله عليه وسلم. 
)٩(‏ قوله: ” والمراد بيان الحكم [لا بيان اللغة]“ وهو حرمة ما يتخذ من ثمرهاء فيكون ما وراءهما مباحا بالنصوص 
العامة. (ك) ١‏ 
۰ (۱۰) قوله: “ثم قيل يشترط الطبخ فيه [أدنى طبخة] * أى فى كل واحد من هذه الأنبة التخذة من العسل والتين 
والحنطة هو الذرة والشعير؛ لأن الأشربة المحخذة من هذه الأشياء بمنزلة : OS‏ 0 
فكذا ههنا. (غن) 
)١١(‏ قدورى. 
(۱۲) قوله: "لأن قليله إلخ “ أقول هذا التعليل منظور فيه؛ فإن نبيذ التمر والزبيب مما يشترط فيه الطبخ للإباحة بلا 
خلاف» مع أن قليل ذلك أيضا لا يدعوا إلى كثيره» كيف ما كان» فإن دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمرء كما مر. 
فالظاهر فى التعليل ما فى ”غاية البيان“: وهو أن حال هذه الأشربة دون نقيع الدمر والزبيب» فإن نقيع التمر 
رازيب اقا ما هو أصله للخم شرعاء فإن أصل الاسر شبرعا لمر والب على ما قال 282 : «الخمر من هاتين 
الشجرتين) » وقد شرط أدنى طبخة فى : نقيع الزبيب والعمرء فييجب أن لا يشترط أدنى طبخة فى هذه الأشربة؛ ليظهر 
تقصان هذ الأشربة عن تقيم مر ولريب (نت) 
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کان" » وهل يحد فى المتخذ” من الحبوب” إذا سكر منه؟ قيل7؟: لا یحد“) 
وقد ذكرنا الوجه”' من قبل . قالوا: والأصح أنه يحدء فإنه روى عن محمد" فيمن |أ 
سكر من الأشربة» أنه يحد من غير تفصيل» وهذا"“ لأن الفساق يجتمعون عليه فى 
زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك . 

وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد» فهو على هذا" وقيل: إن المتخذ من لبن || . 
الرماك "لا يحل عند أبى حنيفة اعتبارا بلحمه؛ إذ هو" متولد منه. ll‏ 

قالوا: والأصح أنه يحل؛ لأن كراهة لحمه لا فى إباحته من قطع مادة الجهاد أو 
لاحترامه» فلا يتعدى إلى لبنه . 


(۳. 


فال وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه حلال وإن 
اشتد“'» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد ومالك 
والشافعى: حرام" وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوى”' أما إذا قصد به 


(1) أى مطبوخا كان أو غير مطبوخ.. 

(۲) عند الشيخين. 

(۳) كالبر والشعير والذرة وغيرها. 

)٤(‏ القائل: الفقيه أبو جعفر. 

)٥(‏ عند الشيخين. 

(5) قوله: "وقد ذكرنا الوجه“ إشارة إلى ما ذكر أن السكران منه بمنزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن 
الرماك؛ وهذا لأن النص ورد بالحد فى الخمر» وهذا ليس فى معناه» فلو وجب الحد فيه لكان بطريق القياسة وذا لا يجوز. (ك) 

(۷) قوله: ”فانه روى عن محمد إلخ“ هذا لا يناسب» فإن الكلام على مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف» والمذكور 
سابقا قولهماء فالتفريع على قولهما. ْ 

وأما محمد: فيخالفهما فى أصل المسألة» حيث لا يقول: بحل المتخذ من الحبوب» إذا اشتد وغلاء فيجوز أن يقول 
بالحد إذا سكر منه» وأما هما فيقولان يحل ذلك» فيكون المروى عن محمد حجة فى حقهماء ولذا ترك صاحب 
”الكافى“ هذا التعليل» واكتفى با ذكره المصنف فيما بعد» بقوله: وهذا لأن الفساق إلخ. (نت) 

(8) أى الحد. 

(9) أى قيل: یحد» وقيل: لا یحد» يعنى إذا سكر. (غن) 

)٠١(‏ ماديان اسپ. 

)١١١(‏ لبن. 

(۱۲) أى القدورى فى "مختصره” . (غن) . 

)٠۳(‏ والواو وصلية. 

)۱٤(‏ وغلا. 

)٠١(‏ قليله وكثيره. (غن) 

(15) -توانا شدن- على الطاعة. 


المجلد الرابع - جزء ۷ ا كتاب الأشربة 


التلهى لا يحل بالاتفاق . 
ْ وعن محمد مثل قولهما''» وعنه أنه كره ذلك » وعنه أنه توقف فيه 
لهم فى إثبات الحرمة قوله عليه السلام*: «كل مسكر خمر”*'1)» وقو 
عليه السلام**: «ما أسكر كثيره وا ر ويروى عنه عليه السلام'" : 
«ما أسكر الجرة”'" منه فالجرعة”" منه حرام»***. ولأن المسكر يفسد العقل» 
فيكون حرام قليله وكثيره كالخمر. 
ولهما قوله عليه السلام****: احرمت الخمر لعينها”''"ويروى بعينها قليلها 
وكثيرها والسكر من كل شراب» خص السكر بالتحري "فى غير الخمر» إذ العطف 


)١(‏ الشيخين. 

(۲) قوله: ”وعنه أنه كره ذلك أقول: فيه ضرب إشكال» وهو أنه قد مر فى أول كتاب الكراهية أن كل مكروه 
حرام عند محمدء وقوله ههنا: وعنه أنه كره ذلك» بعد أن صرح فيما قيل: إنه حرام عند محمد ومالك والشافعى» 
يقتضى المغايزة بين قول محمد بحرمته» وبين قوله بکراهته» فينافى ما تقرر فى أول الكراهة. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالكراهة فى قول المصنف ههناء وعنه أنه كره ذلك هو الكراهة التتزيمية» وهى مغايرة 
للحرمة على قول الكل» فيندفم التنافى بين المقامين. (نت) 

(۳) قال: لا أحرمه ولا أبيحه. (غن) 


(۳) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۹۰» والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲» الحديث ۹۸۸ . (نعيم) 


«فقليله وكثيره حرام»» تقدم فى أول الباب. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠١١‏ والدرايةج ١‏ ص٠‏ ه”ى, الحديث 99١‏ . (نعيم) 

(0) أخرجه النسائى وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (ت) 

(1) قوله: ‏ ويروى عنه عليه السلام ما اسكر إلخ” هذه رواية غريبة» ولكن معناها فى حديث عائشة: هما 
أسكر)» الفرق فملء الكف منه حرام» اخحرجه ابو داود والترمذی. (ت) 

|1 7) جرة: سبو. (من) 

(۸) قوله: "فالجرعة ‏ جرعة -بالضم- مقدار یک آشاميدن از أب وشراب وجز آن. (م) 

*** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ه ۳۰ تحت الحديث الثامنء والدراية ج۲ ص . ١٠‏ تحت الحديث 991 . (نعيم) 


على قال: ل e‏ ل(خر ل ل 
انتهى . قال: وعبد الرحمن هذا مجهول فى رواية» والنسب وحديفه غير محفوظ, إما يروى هذا عن ابن عباس مرقوفاء اه. (ت) 

2٠١١‏ قوله: "حص [مَك] السكر إلخ” تقريره: : أنه كه أطلق الحرمة فى الخمر حيث قال: حرمت الخمر لعينهاء 
فاقتضى أن يكون قليلها وكثيرها حراماء بخلاف غيرها من الأشربة» فإنه حص السكر بالتجريم فيباء حيث قال: والسكر 
O‏ الراك حرا a Sa SS‏ 
يكون حراما إلا بالسكر. (عينى) 


المجلد الرابع - جزء لا ٠‏ ش - ۹4 - كتاب الأشربة 


للمغايرة"؛ ولأن المفسد هو القدح”' المسكر ٠"‏ وهو حرام عندنا”''» وإنما يحرم 
القليل”' منه"؛ لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى الکشیر فأعطى”") حك“ 
والمثلث لغلظه لا يدعو وهو فى نفسه غذاء» فبقى على الإباحة .والحديث) 


ال ول 7 ثابت”"'' على ما بيناه””"''» ثم هو محمول على القدح الأخير قلق » إذه 
الك ةة ارا ساس عل الا عدوا تع ا ا 
يطبخ طبخة » حكمه حكم ا مثلث ؛ i‏ 

بخلاف ما إذا صب الماء على العص "° ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل» الأن 


)١(‏ قوله: "إذ العطف إلخ “هذا العطف للمغايرة بين الخمر وغيرها فى حرمة العين» وإلا لم يحسن؛ إذ المناسب أن 
يقال: حرمت المسكرات بعينهاء والسكر منها. (أعظمى) 

(۲) قوله: "ولأن المفسد' أى للعقل هو القدح المسكرء وهو حرام عندنا فيما سوى الأشربة احرمة لا ما قبل 
فإن قلت: القدح الأخير ليس بمسكر على انفراده» بل بما تقدم» فينبغى أن يحرم ما تقدم أيضًا. 

قلت: إن الحرام هو المسكرء وإطلاقه على ما تقدم مجازء وعلى القدح الأخير حقيقة» وهو مراد فلا يكون لمجاز 
| مرادا. (مل) 
(؟) المزيل للعقل. (نت) 

(4) قوله: "وهو [القدح المسكر] حرام عندنا” يحل عليه إن الحكم يضاف إلى الوص الأخير من عل ذات 
|| أوجه» فيقتصر الحرمة عليه. (زيلعى) 

(5) قوله: ”وما يحرم إلخ“ جواب سوالء هو أن يقال: لما كان المفسد هو القدح المسكر دون ما تقدم» وجب أن 
يكون فى الخمر كذلك. (ع) 

(1) خمر. 

(۷) قوله: ”لأنه يدعو إلخ" أقول: فيه أنه يقتضى كون حرمة الخمر معللة» وقد صرح فيما سبق أن حرمته غير 
معلولة عندناء ويمكن أن يقال : إن هذا الكلام هنا على التنزل؛ والمعنى أنه إنما يحرم القليل منه لورود النص فيه» وهو 
قوله عليه السلام: «حرمت الخمر» الحديث على حلاف القياس؛ ولو سلم فلأنه يدعو إلخ» تدبر. (مولانا محمد عبد 
الحليم نورالله موقده, 

(۸) الكثير. 

(9) القليل. 

)٠١(‏ إلى الكفير. 

)0١(‏ أى کل مك عار 

(؟١)‏ قوله: "غير ثابت“ قال بعض الفضلاء: كان على المصنف أن يتعرض للحديثين الآخرين» ولم يفعل؛ كأنه 
كفن عرض وا زوه نينا (نت) 

)١19( .‏ إشارة إلى طعن يحبى بن معين. (غن) 

)١4(‏ جواب بطريق التسليم؛ يعنى ولئن سلمنا أن الحديث صحيح» فجوابه هذا. (غن) 

(15) قوله: ”والذی“ وهذا يسمى أبو يوسفى ويعقوبىء فإن أبا يوسف كثيرا ما كان يستعمل هذا. (ع) 

(15) أى لا يحل ذلك. (غن) 


الماء يذهب أولا للطافته» أو يذهب منبماء فلا يكون”(' الذاهت” ثلثى ماء العنب» 
ولو طح المي" كما عر قو تحصن وك يادي طنخة فى رواية عن ي 
0000 .وفى رواية عه م سس ا وهو الأصح ۽ لن 
العصير قائم فيه من غير تغير » فضنان كما بعد اضر 
: ولو جمع فى الطبخ بين العنب والتمر""» أو بين التمر والزبيب” “ لإيحل 
حتى يذهب ثلغاه؛ لأن التمر إن" كان يكتفى فيه بأدنى طبخة» فعصير العنب لا بد 
أن يذهب ثلثاه» فيعتبر جانب العنب اختياطاء وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع 
التمر؛ لما قلا“ . 
واو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة» ثم أنقع فيه تمر أو زبيب» إن كان ما 
أنقع فيه شيئًا يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله لا بأس به» وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لم 


)١(‏ قوله: ”فلا يكون إل: “ يعنى تارة يذهب الماء للطافته أولاء وتارة يذهب العصير والماء معاء فلو فلو ذهبا معًا يحل 
شربه» كما يحل شرب الثلث؛ لأنهما لما ذهبا معاء كان الذاهب من العصير أيضًا ثلفين كالماء» وهناك يجوز شربه» لكن ما 
لم يتيقن بذهابهما معاء واحتمل ذهاب الماء أولا للطافته. 

قلنا: بحرمة شربه احتياطًا؛ لأنه إذا ذهب الاء أولاء كان الذاهب أقل من ثلثى العصير وهو حرام عندنا على ما مرء 
وهو الباذق. (ك) 

(؟) أى على القطم والثبات. (ك ٠‏ 

(۳) قوله: ”ولو طبخ العدب إلخ” هذه المسائل كلها ذكرت تفريعا على مسألة المختصرء» من قوله ولوطبخ العنب» 
كما هو. (غن) 

)٤(‏ وهى رواية الحسن عنه. (ع) 

۰ (5) وهى رواية ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. (ع) 

(1) قوله: ” فصار كما بعد العصر" يعنى إذا طبخ ماء العنب بعد عصرء العنب لا يحل ما لم يذهب ثلثاهء فكذا إذا 
طبخ العنب أولاء ثم عصر ماءه لا يحل بالطبخ بعد ذلك إلا إذا ذهب ثلثاه. (غن) 

(۷) أى ماء العنب. 

(۸) قوله: ”أو بين التمر والزبيب“ قال صاحب ”غاية البيان“: ولنا فى قوله أو بين التمر والزبيب نظر؛ لأن ماء 
الزبيب كماء التمر» يكتفى فيهما بأدنى طبخة» وقد صرح بذلك القدورى قبل: هذا وهو قوله: نبيذ التدمر والزبيب إذا 
طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال» وإن اشتد انتهى» ولعله لهذا غير صاحب ” الكافى' عبارته فقال: ولو جمع فى 
الطبخ بين العنب والتمرء أو بين العنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب بالطبخ منه ثلثاه» انتبى. 

ويحتمل أن يقع لفظ التمر فى قول المصنف: أ ين الع والزبيب يدل لظلا الب سيوا فن نفس الست اون 
الناسخ الأول» إلا أنه يبقى نوع قصور فى التعليل» الذى ذكره ههنا عن إفادة المدعى فى الصورة الشانية على كل حالء إذ 
لم يتعرض بالزبيب فى التغليل قطء ووجه تاج الشريعة هذه العبارة» بأن هذا على ما روى هشام فى النوادر عن أبى حنيفة 
وأبى يوسفء أنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ. (نت) 

(9) وصلية. 1 1 

2٠١‏ إشارة إلى قوله: فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلفاه. (غن) 


و 2 


المجلد الرابع - جزء ۷ - ۳ كتاب الأشربة 


يحل» كما إذا صب فى المطبوخ قدح من النقيع؛ والعنى" تغليب جهة الحرمة؛ 
ولاحد فى شربه؛ لأن التحريم للاحتياط » وهو فى الحد فى درءه” "» ولو طبخ الخمر 
أو قير بعد لاتا سن ينه ثلقاء ل يل ان الخرمة قد تقررت» قلا 


وت 2 ۲ 7 007١ 5 (VD‏ 
قال : ولا بأس بالانتباذ فى الدبّاء" والحنتم والمزقت" ؛ لقوله عليه 
لاقم عدت نه درلا" عادر ا : «فاشربوا فى كل ظرف فإن 
1 0 كدف 00 0 "ا يلها 

(۲) أى العلة. 

(۳) حد. 

)٤(‏ قوله: "أو غيره [من الأشربة ا حرمة] “ أراد بقوله غيره سائر الأشربة الحرمة» كالعصير الذاهب أقل من ثلثيه» 
ونقيع التمر والزبيب» يعنى إذا اشتد أحد هذه الأشربة» ثم طبخ بعد الاشتداد» فذهب ثلناه لا يحل؛ لأن النار أثرها فى دفع 
الحزمة لا فى رقتهاء:وللكن معن هذا لا يجتب الد قو شري قل الک لان احير هو الى تن مام اليه ردلا ماوع 
E SSS‏ (غن) 

)°( أى القدورى فى ”مختصره. (غن) 

)١(‏ قوله: "فى الدباء إلخ“ الذباء القرع جمع دباءةء والحنتم جرار حمرء أو حضرء يحمل فيما الخمر إلى المدينة» 
والواحدة الحنتمة» والمزفت هو الظرف'المطلى بالزقت وهو القير. )۶( 

(۷) قير اندود. 

ا) رل 00 روك ي ار عن النبى مَك أنه قال: ا 
ا م O DR‏ كر الهجر: 
الإفحاش فى المنطق. (غاية البيان) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١5‏ *؛ والدرايةج7اص57 27 الحديث4 59 . (نعيم) 

sS 

01 قول: ” و “ اعلم أن هذه الظروف كانت مختصة با لخمرء فإذا حرمت الخمر» حرم النبى عليه 
الشلام استعمال هذه الظروفء إما لأن فى الاستعمال بها تشببا بشرب الخمرء وإما لأن هذه الظروف كانت فيها أثر 
الخمرء فلما مضت مدةء أباح التبى عليه السلام استعمال هذه الظروف» فإن أثر الخمر قذ زال عدباء وأيضً فى ابتداء تحريم 
شىء يبالغ ويشدد؛ ليترك الناس مرة» فإذا ترك الناس واستقر الأمر يزول التشدد بعد حصول المقصود. (شرح وقاية) 

(۱۲) هذا الفعل. 

٠ للنہی.‎ )۱۳( 


المجلد الرابع - جزء ۷ جات كتاب الأشربة 


. فإن كان الوعاء عتيقًا'"' يغسل ثلانًا فيطهر””» وإن كان جديدا لا 

فد محمد شرت الحيز فة بخلاف العقيق: 

- وعند أبى يوسف يغسل ثلاتًا“ . ويجفف فى كل مرة» وهى مسألة ما لا 
SS E sS‏ 


الماء صافًا غير متغير زفق يحكم بطها ی 


قال : وذ تلات لمر حلت» سواء صارت خملا بتفسهاء آوپشی. 
يطرح فيها”" ولا یکره تخليلها 
وقال الشافعى : كره التتخليل؛ ولا يحل الخل الحاصل به» إن كان التخليل 


بإلقاء شىء فبه”” 1 قولا وا ¢ » وإن كان بغير إلقاء شىء ا > فله فى الخخل 


رو . له أن فى التخليل اقترابًا من الخمر على وجه التمول» والأمر 


بالاجتنات”؛ ' ينافيه. 


(14) أى فى ظرف من هذه الظروف. 

)٠٥(‏ أى إن كان فيه خمر. 

)۱١(‏ قوله: ” تطهيره“ أى تطهير كل واحد من الدباء والحنتم والمزفت. (غاية البيان) 

(۱) قوله: " فإن كان الوعاء إلخ” ' إن انتبذ فى هذه الأوعية قبل استعمالها فى الخمرء لا إشكال فى حله وطهارته؛ 
وإن استعمل فيبأ ال خمر» ينظر فإن كان الوعاء عتيقا إلخ . (زيلعى) 

(۲) بالاتفاق بين الصاحبين» سواء غسل متواليا أو لا 

(5) أبدا. (غن) 

)٤(‏ الجديد. 

(0) قوله: " وهى مسألة إلخ اللببدالة عير E‏ بعس لضي e‏ 
١‏ الختلف. (غاية البيان) 

(1) لوثاء أو طعمّاء أو رائحة. (زيلعى) 

(۷) ولا حاجة إلى أن يجفف كل مرة. 

(۸) القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(9) كالملح والخل. (زيلعى) 

)٠١(‏ كالملح وغيره. ((ع) 

| قوله: "قولا واحدا“ لأن ما يلقى فى الحمر يتدنجس بأول اللاقات» وما يكون نمسا لا يفيد الطهارة» بخلاف‎ )1١( 
ما إذا تخللت بنفسها؛ لانه لم يوجد فيه شىء تنجس بالملاقاة. (زيلعى)‎ 

)١1(‏ بالنقل من ظل إلى شمسء أو إيقاد النار بالقرب منها. (زيلعى) 

(۱۳) فى قول: لا یحل» وفى قول: يحل. (غن) 

)۱٤(‏ عن الخمر. 


المجلد الرابع - جزء ۷ - e‏ 1 كتاب الأشربة 


ولنا قوله عليه السلام*: «نعم الإدام الل من غير فصل» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «خير خلكم خل خمركم»**. ولأن بالتخليل يزول الوصف 
المعشيك 9ع وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة» والتغذى 
به» والإضلاح 0 وكذا الصالح لماح اغتبارا با تخلل بتفسه 
وبالدباغ"ء والاقتراب" لإعدام الفساد“ فأشبه الإراقة"» والتخليل 
أو 1" ا زا رمال يسدر حل لانن العاف لك و 
به. وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء» فأما أعلاه وهو الذى نقص منه 
|| ا لخمر”'» قيل: يطهر تبعاء وقيل : لا يطهر ؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل"' بالخل» 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳٠١‏ والدراية ج۲ ص۲١٠‏ ۲» الحديث195 . (نعيم) 

(۲) قوله: 0 [نانخورش] الخل' روى جابر عن رسول الله ع أنه سأل أهله الإدم» فقالوا ما عندنا إلا 
خل» فدعى به» فيجعل يأكل به» ويقول: ‏ نعم الإدام الخل) رواه أحمد ومسلم» والحديث عام يتناول كل ما يطلق عليه 
اسم الخل. (غن) 

ين راجع نصب الراية ج٤‏ ص 7١١‏ تحت الحديث الحادى عشر, والدراية ج۲ ص۲٣٠۲‏ تحت الحنديث197 عن 
رواية جابر مرفوعا. (نعيم) 

(۳) أى إزالة العقل. 

)٤(‏ أى إصلاح المفسد. 

(ه) قوله: ”و كذا الصالح إلخ” أما قوله عليه السلام: دلا يتخذ الخمر خلا»» فمعناه لا تستعملوا الخمر استعمال 
الخل؛ أى لا تضعه على الموائذ» كما يوضع الخل. (كف) 

قوله: ”وكذا [أى مباح] الصالح [وهو الخل. ك] للمصالح“ [كتسكين الصفراء وكسر الشهوة والائتدام به. 
(غن) يجوز أن يكون معناه الخل صالح للمصالح» والصالح للمصالح مباح. (ع) 

(5) أى دباغ جلد الميتة. 

(۷) قوله: ” والاقتراب “ جواب عن قوله أن فى التخليل اقترابا من ا خمر على وجه التمول. (ع) 

(۸) أى لإبطال صفة الخمرية. (ك) 

إل قوله: ”فأشبه الإراقة [أى إراقة الخمر] ” أى يجوز إراقة الخمر پاراج وفى إراقتها اقترابها لا محالة) 
فعلم أن ما قاله الخصم ضعيف» فإذا كانت الإراقة جائزة؛ لأنها إعدام المفسد» فالتخليل أولى؛ لأنه إعدام المفسد» وصيانة 
العين عن التلف. (غن) 

)٠١(‏ أى بأن يكون مباحا من الإراقة. (ك) 

(۱۱) بیان ما. 

(۱۲) أى الالء أى الزمان الثانى. (غن) 

(1) قوله: ” فيختاره” أى فيختار التخليل على الإراقة. (ك) 

)۱٤(‏ أى من ابتلى بالخمرء كما إذا ورث الخمر مثلا. (غن) 

)١ °(‏ قبل صيرورته خلا. 


المجلد الرابع - جزء ۷ E‏ كتاب الأشربة 


فیتخلا 00 a r‏ فيان 7 خلاه يطهر 
فى الحال على ما قالوا. 
قال”':ويكره ه شرب دردى 7 الحخمرء والامتشاط به" لأن فيه أجزاء 
لمر ولاق باللشرع حرام رال جور أن ازى '“جرحاء أو دبرة! 
دابة” '» ولا أن يسقى ذميّاء ولا أن يسقى صبًا للتداوى”''» والوبال على من سقاه. 
رکا ف اللاوات )000 yT‏ ل ان أما إذا 
قيدت”'' إلى الخمر فلا بأس به» كما فى الكلب والميخة""» ولو ألقى الدردى فى 


الخل لا بأس بهء لأنه يصيرخلا" لكن يباح حمل الخل إليه لا عكسه؛ لما قلنا*". ‏ 
قال" : ولا یخد شاربه أى شارب الدردى» إن لم يسكر» وقال الشافعى : 


(15) أعلاه. 

)١(‏ الخمر الذى هناك. 

زهة أعلاه. 

(۳) إناء. ل 

)٤(‏ پر کرده شود. 

(5) أى فى ”ال جامم الصغير". غن) 

(5) قوله: 'دردی [هو ما يسقى فى أسفله]' بالضم: آنجه بتك نشيند از مائع همجو روغن زیت وغير أن حلاف 
صافى. (من) . 
(۷) قوله: ” والامتشاط [موى را شانه كردن. م] به“ وإئما حص الامتشاط؛ لأن له تأثيرا فى تحسين الشعر. (غن) 

(۸) وامتشاط المرأة به انتفا ع. 
٠‏ (9) حمر 
)٠١(‏ قوله: ر د “ الدبرة واحد الدبرء والدبر واحد أدبار الإبل» وهو عقر الرجل. (ديوان) 
قوله: "أو دبرة " دبره -بفتحتين- ريش شدن ستور. (م) 
(11) قوله: ”ولا أن يسقى صبيًا' ' لأن فيه اقترابًا بالخمرء وهو مأمور بالاجتناب عنه. (عينى) 
(۱۲) لأنه انتفاع بالخمرء وهو حرام. (غن) 
)١(‏ القائل الفقيه أبو جعفر. (غن) 
)١4(‏ كيلا يصير حاملا للنجاسة من غير حاجة. (غن) 
)١5(‏ دواب. 
)١1(‏ الدواب» قود -بالفتح- از بيش كشيدن ستور وجز آن. (م) 
(1) قوله: ” كما فى الكلب والميتة “ فلا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إلى الميتة يجوز. (ركف) 
(۱۸) لأن ما فيه من أجزاء الخمر يصير خلاء ولا بأس بتخليل الخمر. (غن) ْ 
)١15(‏ قوله: "لما قلنا" إشارة إلى قوله: كما فى الكلب والميتة. (كفاية) 
00 فى ”ال جامع الصغير. (غن) - 


ضر 


| الثفل”'' فصار كما إذا غلب عليه الماء”' بالامتزاج. 


فصل في طبخ العصير 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الأشربة 


يحل ؟ له رو ا فم ال نر 
ْ ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كشيره؛لما فى الطباع من النبوة'" عنه» فكآن 0 
ناقصا""» فأشبه غير الخمر من الأشربة» ولا حد فيبا إلا بالسكر» ولأن الغالب عليه 


ويكره الاحتقان بالخمر“ ٠‏ وإقطارها " فى الإحليإ * ؛لآه انتفاع 
بالمحرم» ولا يجب الحد“ لعدم الشرب» وهو السبب”"» ولو جعل الخمر فى 
مرقة 27 لا تؤكل لتنجسها بباء ولا داعال باكر لأنه أصابه كن 
بكر أكل شرا" عون می" بالخمرة لقاء أجزاء الخمر” '' فيه .. 
فصل فى طبخ العصير e ٠‏ 
الأصل أن ماذهب بغليانه 0 وقذفه ا وَيِعشَين 


)١(‏ فيجب الحد. (ع) 
(۲) دور شدن. (م) 
(۳) والنقصان يورث الشببة؛ والحدود تددرئ بالشببات. (غن) 
(4) قوله: ”التفل [هو ما بقى من أسفله] " بالضم: توقيك افيد كنال "لاوس" وفى ”الصراح": آنچه 
بتكل نشيند از هر جيز. (م) 
(5) قوله: " كما إذا غلب عليه [خحمرع الماء إل حيث لا يحد إذا كان الماء هو الغالب. (عينى) 
(1) ذكره تفريعا على مسألة ”ا جامم الصغير". (غن) 
(۷) جكانيدن. 


(۸) سوزاخ ذكر. 
(9) بهذا العمل. 
)٠١(‏ للحد. 
)١١(‏ شوربا. 
(؟١).‏ إذا شرب من تلك المرقة. 
(17) فليس بخمرء فإنه هو النى من ماء فلم العنب. 
)١4(‏ ذكر المسألة أيضا تفريعًا. (غن) 
)٠١(‏ قوله: “عجن [عجين خمير. م] " بالفتح: خمير كردن وسرشتن هر جيزى. (منتخب) 
)١١(‏ قوله: "لقيام أجزاء الخمر [فهذا الخبز نجس كما لو عجن بالبول. غن] " والعجين النجس لا يطهر بالخبز فلا 
يحل أكله. (ك) 

(10) قوله: ”فصل فى طبخ العصير “ل ذكز فيما تقدم أن العصير لا يحل ما لم ذهب لاه شرع مكو كيفية 
طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه» ثم اعلم أن ما فى هذا الفصل ليس یذ کور فی اجات اشر و "مختصر القدورى” 5 
وقد ذكر تفريعا على ما ذكر قبل هذاء وإغا هو مذكور فى ”المباسيط “. (غن) ْ 
)١14( .‏ قوله: ”ما ذهب إلخ” أى ما خرج من القدر من شدة الغليان» وقذفه بالزيد يجعل كأن لم يكن. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الأشربة م فصل في طبخ العصير 
الاك الرايع ل جر ا جر ا ا 


ذهاب ثلثى ما بقى ليحل الثلث الباقى» بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ" » 
فذهب”” دورق بالزبد» يطبخ الباقى» حتى يذهب ستة دوارق» ويبقى الثلاث 
فيحل؛ لأن الذى يذهب زبدا هو العصير» أو ما يمازجه”» وأيًا ما کان جعل”' كان 
العصير تسعة دوارق» فيكون ثلثها ثلاثة . # 

وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ» ثم طبخ بماءه» إن كان الماء 
أسرع ذهابا لرقته"› ولطافته يطبخ الباقى بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من 
الماء"» حتى يذهب ثلثاه؛ لأن الذاهب الأول هو الماء . ا 


ْ والثانى العصير» فلا بد من ذهاب ثلثى العصيرء وإن كانا يذهبان معا تغلى“ 
|| الجملة» حتى يذهب ثلثاها ويبقى ثلثباء فيحل؛ لأنه ذهب الثلثان ماءً وعصيراء 
والثلث الباقى ماء وعصيرء فضار كما إذا صب الماء فيه" بعد ما ذهب من 
العصير بالغلى ثلثاه . ش , 

بيانه عشرة دوارق من عصيرء وعشرون دورقًا من ماءء ففى الوجه الأول 
يطبخ”'» حتى يبقى تسع | لحملة”"©» لأنه ثلث العصير» وفى الوجه الثاني" حت 
ل ا ا س 

(۱) قوله: ”عشرة دوارق [دورق -بفتح دال- بيمانه شراب. م]” الدورق مكيال للشراب يسعه أربعة أمناء» وهو 
أعجمى. (ك) 

(۲) قوله: ”من عصير [فى القدر] إلخ “ أى عشرة دوراق عصير صب فى قدرء فطبخ فتغلى» وتقذف بالزيدء 
فجعل يأخذ ذلك الزبد حتى الزبد جمم من ذلك الزبد قدر دورق يطبخ الباقى. إلخ. (غن) ٤‏ 

(۳) بالغليان والقذف بالزيد. 

ٍِ ٠ من الثفل والتراب والدردى. (عينى)‎ )٤( 

6 قوله: ”وأيًا ما كان إلخ“ أقول: فيه شىء» وهو أن جعل العصير تسعة دوارق» على تقدير أن يكون الذاهب 
زبدا هو العصير» غير ظاهرء إذ لا يكون حيتمذ فرق بين الذاهب زبدا من عشرة دوارق» وبين الباقى منها فى 
كونهما عصيرًاء فإذا جاز اعتبار بعض منباء وهو الذاهب زبدا فى حكم العدم بلا أمر يوجبه» فلم لا يجوز اغتبار بعض 
من التسعة الباقية منها أيضا فى حكم العدم عند ذهابه بالطبخ. 5 
: والأظهر فى تعليل هذا أن يقال: إن الذى يذهب بالزبد جعل كأن لم يكن؛ لأن الزبد ليس بعصير» فصار كما لو 

. صب فيه دورق من ماء» ولو كان كذلك لم يعتبر الماءء فكذلك هذا. (نت) : 
(5) قوله: إن كان الماء إلخ“ قال فى ”الدہاية“: كان محمد علم أن العصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه 
وطبخ يذهب الاء أولاء ومنه ما إذا صب فيه يذهبان فيه معاء ففصل الجواب فيه تفصيلا. (عناية) | 
(۷) بیان ما. 1 
(۸) إغلاء: جوشانيدن. 


(۹) عصير. 5 
(٠)-فهذا‏ يحلء فكذا هذا. 
(91) قوله: ” ففى الوجه الأول“ وهو ما إذا كان الماء 


اسر ع ذهابا. (كف) 


= EN 


4 


فصل في طبخ العصير 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الأشربة 


يذهب" ثلثا الجملة”/؛ لما قلع" . 
والغلى”' بدفعة ودفعات» سواء ]| إذا حصل ”قبل أن يصير محرت 0 ولو 

قطع عنه النار”" » فغلى حتى ذهب الثلثان يحل ؛ لأنه أثر النار» وأصل آخخر" أن| 
العصير إذا طبخ» فذهب”" بعضه'» ثم أهريق بعضه١''‏ كم تطبخ البقية حتى 
يذهب الثلثان» فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجميع فتضربه فى الباقى بعد المنصب"'» 
لم تفصحة ع ماري ت جا ذهب ب الطيح حل أن م قا 
يخرج بالقسمة. فهو حلال . بيانه عشرة أرطال عصير طبخ » حتى ذهب رطل» ثم 
أهريق من ثلاثة أرطال تأخذ ثلث العصير كله"""» وهو ثلاثة وثلث وتضربة قيما بق 


(۱۲) وهوثلاثة وثلث. (ركف) 
(۱۳) قوله: "وفى الوجه الثانى * أى فيما إذا كان يذهب الماء والعصير مما طبخ حتى إلخ. . 

)١(‏ ويبقى ثلنه أى عشر. (ك) 

(۲) أى عشرون. 

(۳) قوله: "لا قلنا“ من أنه يذهب بالغليان ثلغا العصير لاز لانن لان اشم ل ا راد 
صب الماء فى العضير بعد ما طبخه حتى يذهب ثلثاه سواء. (كفاية) 

(4) بالفتح: جوشيدن دیگ وجز آن. (م) أى جوش دادن شيره. (ترجمه) 

(ه) الغلى. 

(1) أى قبل أن يصير العصير محرمًا. (غن) 

(۷) قوله: "ولو قطع إلخ" ' مثاله لو طبخ الرجل عصيراء حتى يذهب ثلاثة أحماسهء وبقى حمساه» ثم قطع 
| عنه النارء فلم يبرد حتى ذهب عنه تمام الثلثين» فلا بأس بذلك؛ لأنه صار مشلثا بقوة النارء فإن الذى بقى من الحرارة بعد ما 
قطع عنه أثر تلك النار فهوء وما لو صار مثلثًا والنار تحته سواء. 

وهذا بخلاف ما برد قبل أن يصير مشلا ثم غلا واشتدء حنى ذهب بالفليان منه شىء؛ فإنه لا يحل؛ لأن الغليان بعد 
|| ما انقطع عنه أثر النار لا يكون إلا بعد الشدة» وحين اشتد صار محرمًا. () : 

(۸) قوله: "وأصل آخر إلخ' ' الأصل الأول الذى ذكره فى بيان أن ما ذهب بالزبد لا يتير والأصل الثانى فيما إذا 
صب فيه الماء» وبيان ذلك مرء وهذا الأصل فى بيان معرفة قدر طبخ البقية بعد إراقة البعض بعد ما ذهب بعضه بالطبخ. (غن) 

(9) بالطبخ. , 

)٠١(‏ معلوما. 

)١١(‏ معلوما. 

(۱۲) أى بعد ريختن بعض. (ترجمه) 

(17) أى حاصل الضرب. 

)١5(‏ قوله: ”أذ إلخ“ وذلك لأن الرطل الذى ذهب بالطبخ ليس بذاهب حقيقة» بل مو قائم» ولكن تداخل 
أجزاءه فى أجزاء الباقى» فيزاحسمه؛ فيراجع أجزاء الرطل إلى أجزاء البقية» وهو تسعبة أرطال؛ فيكون مع كل رطل تسع || ' 
اي لحا اراق كر حي DG O‏ رار مخز لاو يلراه رد اع ا 
رطلء ولو كان هذا خقيقة بطرخء حتى ييقى رطلان» وتمارلل ا (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۷ eA‏ كتاب الصيد 


بعد المنصب”©» وهو ستة» فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقى بعد ما 
۰ ذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شىء» وذلك تسعة» فيخرج لكل جزء من ذلك 
اثنان وتسعان» فعرفت أن الحلال ما بقى منه رطلان وتسعان''» وعلى هذا تخرج 
المسائل» ولها طريق آ خر" » وفيما اكتفينا به كفاية وهداية”*'» إلى تخريج غيرها 
من المسائل» والله أعلم بالصواب . ١‏ 
کتاب الصيد“ 
| الصيد": الاصطيادء ويطلق على مايصاد» والفعل مباح لغير المحرم 
]أفى غير الحرم؛ لقوله تعالى: #وإذا حللتم" فاصطادوا“). ولقوله عز 
وجل : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم" 4 . ش ش 
وقوله عليه السلام لعدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه”"'' : «إذا أرسلت 


(١)أى‏ بعد ريختن. (ترجمه) 
(۲) لرطل. ْ ْ 
() قوله: ” ولها طريق آخر“ وهو أن الذى ذهب بالطبخ ذاهب من الحرام؛ لأنه إنما يطبخ ليذهب حرامه» ويبقى 
حلاله» فثلنا عشرة أرطال حرام» وهو ستة أرطال وثلثا رطل»-فإذا أهريق ثلئه» فهذا من الحلال والحرام جميعًا؛ لأنه لا تعلق 
للذاهب حسا بالحلال» أو بالحرام» فكان الذاهب منهما على السواء فذهب من الحلال ثلشه؛ وهو رطل وتسع رطل» 
فييقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل. (ك) 4 

)٤(‏ قوله: ” كفاية وهداية“ قلت: فيه إيبام لطيف لكتابيه المسمّى أحدهما ب" كفاية المندبى ”2 والآخر ب" الهداية". (نت) 

(ه) قوله: ” كتاب الصيد” مناسبة كتاب الصيد بكناب الأشربة من حيث إن كل واخد من الأشربة والصيد مما 
يورث السرورء إلا أنه قدم الأشربة لحرمتهها؛ اعتبار) بالاحتراز عدهاء ومجانبته ومحاسن المكاسب. (عناية) 
ا قوله: ”الصيد“ هو لغة: الاصطيادء وقد سمى المصيد صيدَاء تسمية بالمصدرء والاصطياد مباح لغير الحرم فى غير 

الحرم» بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أما الكتاب: فقوله تعالى: طإوإذا حللتم فاصطادوا أمر بالاصطياد» وأدنى 
درجات الأمر الإباحة. والسنة قوله عليه السلام: «الصيد لمن أخذ»؛ ففى هذا بيان أن الاصطياد مباح مشرو ع؛ لأن الملك 
| أحكم مشروع» فسبيه يكون مشروعاء ويستوى إن كان الصيد مأكول اللحم» أو غير مأكول اللحم» لما فى اصطياده من 
تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفع أذاه عن الناس. (ك) ۰ ْ 

(5) قوله: ” الصيد [هو أخذ الصيد كالاحتطاب أخذ الحطب.نت] إلخ“ يعنى أن الصيد مصدر بمعنى الاصطياد؛ 
وهو أنخذ الصيد كالاحتطاب وهو أخذ الحطبء ثم يراد به ما يصاد مجازا؛ إطلاقًا لاسم المصدر على المفعول» وهو الممتنع 
المتوحش عن الآدمى بأصل الخلقة» مأكولا كان أو غير مأكول. (غاية البيان) ش 

(۷) أى خرجتم عن الإحرام. ْ 

(۸ الأمر للإباحة. 

(9) قوله: "ما دمتم حرم" التحريم إلى غاية؛ فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية» كذا قالوا. (نت) 

0٠١‏ قوله: ”لعذى بن حاتم إلخ“ قلت: أحر جه الأئمة الستة عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنى أرسل كلبى 
|| وأسمىء فقال: فإذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه»» قلت: إنى 
رس كلبى أجد ممه كلا آخرء لا أدرى أيهما أخذه: فقال: ولا تأكل فإئما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر» اه.(غن) | 


الجلد الرايع < جزء ۷ كناب اليد" < 2 لوعت ق 

كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه إغا أمسكه 
عن لبوا تالت NS LE‏ 
على كلب غيرك»* . وعلى إباحته انعقد الإجماع» ولأنه" نوع اكتساب وانتفاع 
| عا هو مخلوق لذلك > وفيه استبقاء المكلف” ٠"‏ وتمكنه من إقامة التكاليف9), 
فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب . 

تم ھا ما چب الاب ففيلان اها : فى الصيد بالجوارح" 3 
والثانى : فى الاصطياد بالرمى . 

فصل ف الجوار ننه 
قال يجوز الاصطياد الكل الل رانين ١ E LSE‏ وسائر ال جوارح 


اللي ارو "الخامع الضف **: ء علمته من ذى ناب من السباعء» 
وذى مخلب من الطيور» فلا بأس e‏ > ولا خير فيما سوى ذلك" إلا أن 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳١۲‏ والدراية ج7١‏ ص٤‏ 70 الحديث 598. (نعيم) . 

)١(‏ استدلال المعقول. (ع) 

(۲) قوله: "باهو مخلوق لذلك [أى بالصيد الذى هو مخلوق للانتفاع. ك]' ' لأن ما سوى الآدمى خلق لمصالح 
|| الآدمى. (عينى) 
| ©" قوله: "وفيه [أى فى الانتفاع بالشىء الوق للانتفاع. غن] استبقاء إلخ' لأنه لولم ينتفع بما فيه نفعة» لهلك» 
ولا يتمكن من إقامة التكاليف. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ” وتمكده من إقامة التكاليف“ كان ب: ينبغى أن يكون واجنبًا کوجوب التکالیف» لکن كونه غير متعين 
أوجب الإباحة» بخلاف الخروج من الصلاة» انه متعين؛ لأنه وسيلة لإقامة فرض آخره فكان واجبًا. (كفاية). 

)٥(‏ تفريم على كونه نوع اكتساب. 

(1) أى كتاب الاصطياد. (ك) 

(۷) كالكلاب والفهود والصقور. (ك) 

(۸) قوله: "فصل فى الجوارح“ قدم فصل الجوارح على فصل الرمى؛ لا أن آلة الصيد ههنا حيوان» وفى الرمى 
جماد» والفاضل مقدم على المفضول. (ع) 

(9) أى القدوری فى ”مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ يوز المعلّم. (م) 

)1١(‏ المعلم. 

)١١(‏ قوله: ”وسائر الجوارح المعلّمة “ كالشاهين والباشق والعقاب والصقر. (زيلعى) 

٠‏ (19) قوله: "وفى الجامع الصغير إلخ“ إما أورد رواية, ”الجامع الصغير“؛ لأن رواية القدورى تذل على الإثبات لا 
غير» ورواية ”ال جامم الصغير“ تدل على الإثبات والنفى جميعا. (عناية) 
ش )١4(‏ قوله: ”فلا بأس بصيده“ إنما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: إوما علّمتم من ا لجوارح) قد خص منه 
ال كلدت وراد ا وال إذا ر عن الع كرد اال ينه دون تين واج فيكون ظنياء فتمكن 


تدرك ذكاته". والأصل فيه" قوله تعالى: #وماعلّمتو”" من الجوارح 

| مكلبين “€ والجوارح الكواسب” فى تأويل "» والمكلبين المسلطين"» فيتناول 

الكل بعمومه“» دل عليه ما روینا" من حديث عدى رضى الله تعالى عنه» واسم 
الكلب فى اللغة يقع على كل سبع" حتى الأسد''''. 

وعن أبى يوسف”"" أنه استثنى من ذلك الأسد والدب”"'؛ لأنبما لا يعملان 

(1% 


لعي هما الأسد لعلو همته" : والدب سان وألحق بہما بعضهم الحدأة 
E‏ 
| 


فيه الشببة» فلذلك قال: لا بأس به. ١‏ 
واعلم أن حل التناول بالاصطياد مختص بشرائط: منها أن يكون الصائد من أهل الذكاة» وذا بأن يعقل الذيج 

والتسسية, حتى لا يؤكل صيد الصبى والجنون إذا لم يعقلا الذبح والعسمية؛ وأن يكون له ملة التوحيد دعوى واعتقادا 

کالمسلی أو دعوى لا اعتقادا كالكتابى»كما مر فى الذبائح, وأن يكون ما يصطاد به معلّماء أن يكون جارحا. (ك) 

ش )۱٥(‏ قوله: ”ولا خير فيمااسوى ذلك“ أى لا خير فيما سوى المعلّم من ذى ناب» والمعلّم من ذى مخلب» يعنى إذا 
أخذ كلب غير معلّم صيداء فلا خير فيه» إلا أن تدرك إلخ. (عينى) 

١١ [|]‏ فيذكيه. رك) | 

(۲) أى فى جواز الاصطياد بالمذكورة. (ع)... : 

ا (6) قوله: "وما علّمعم من الجوارح“ أى وصيد ما عأّمتم من الجوارح» وهو عطف علي الطبيسات» أى أحل لكم 

الطيسات: وصيد ما علّمتم من الجوارح؛ وفى معنى الجوارح قولان: أحدهما: أن يكون جارحا حقيقة بنابه أو مخلبه» 

٠‏ أ فيكون من اجرح بمعنى الجراحة. والثانى: الکواسب» كقوله تعالی: إويعلم ما جرحتم بالدہار) أى کسبتم ويككن 

.. الأحمله عليبماء ويشترط أن يكون من الكواسب التى تجرح ليعمل بالجرح بيقين» والمكلب مؤدب الكلاب ومعلمهاء ثم 

العم فى كل من أدب جارحة» بهيمة كانت أو طائرا. (ك) 

1 () مؤديين الكلاب. ا 

أ . (ه) قوله: " الكواسب [للصيد. (غن) من سباع البہائم والطير. ع]" كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر 
والبازى» سميت بذلك؛ لأنها كواسب بنفسهاء يقال: جرح وأجرح إذا كسب. (عينى) 

1 ر قوله: ”فى تأويل” ما قيد به؛ لأنها فى تأويل آخر هى التى تجرح من الجراحة. (غن) 

أ . (۷) للجوارح على الصيد. (غن) ٠‏ _ ش 

أ .. ر( قوله: ” فيتناول [أى كل السبا ع] إلخ” لكن لما كان التاديب غالبا فى الكلاب اشتق من لفظه. (ع) 

]|[ (4 قوله: "دل عليه إلخ” المعنى دل على تناؤل الكل من رويناه من حديث عدى» وبينه بقوله» واسم الكلب فى 

اللغة يقع على كل سبع حتى الاسد. (نت) ' e‏ ش 
0٠١‏ قوله: "يقم إلخ“ الكلب فى اللغة الحرريص على الإهلاك والسبع أيضا القوى المهلك. (عظمى) 

0 (11) قوله: "حتى الأسد“ ألا ترى أن النبى م قال فى عتبة بن أبى لهب: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك»؛ 
فسلط عليه الأسد فقتله. (غن) 1 
(۱۲) متعلق بقوله: فيتناول الكل بعمومه. (ع) 

۰ خرسش. ش 
)١4(‏ فلا يعمل لغيره. (غن) 

)۱١(‏ قلما يعمل لغيره. (غن) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد ا ٠‏ فصل في ابجوارع 


لخساسته» والخنزير مستثنى”"4 لأنه نجس العين» فلا نلا يجوز الاتفاع »لم ثم لابدأ 
من التعليم؛ لأن ما تلونا من النصض”" ينطق باشتراط التعليهم” والحد ا 

وبالارسال؛ ولأنه إنما يصير آلة بالتعليم ليكون عاملا له” 2 ؛ فيتزسل ره 

وییسکه عليه" . 1 


ْ قال : وتعليم السكلب أن د سرك الأكل ثلاث رات '» وتعليم البازى 
آن يرج" “+ ويجنيب إذادعوته» وهو مأثور* عن ابن عباس رضى الله تعالى 
ی ولأن بدن البازى لا يحتمل الضرب» e‏ فيضرب || 
اليتركه”"''» ولأن آية التعليم ترك ماهو مألوفه عادة"'» والبازی' متوحش*' 


)١15(‏ بروزن عنبة: غليواز. 
(1) من عموم الآية. 
)( كالاصطياد. 

(۳) وهو قوله تعالى: وما علّمتم من الجوارح6. رك 
)٤(‏ قوله: "ينطق إلخ“ أقول: فيه شببية؛ لأن كون ما تله من الأمة ناطقا بالدعليم وما رز من ایت طقن 
بالتعليم والإرسال ما لا كلام فيهء وأما كون ما تلاه من الآية ناطقا باشتراط التعليم» وكون ما رواه من الحديث ناطقا 
اشتراط اتغليم: وباشترط الأثر أيضاء فليس يظاعرء وما بدلان على الاشتراط اكور يطريق منهوم اخالفة؛ وعو لي ا 

بحجة عندناء فى الأدلة الشرعية. (نت) 
© أى باشتراط التعليم وبالإرسال. 
(5) أى للمرسل. 
(۷) أى يسك الصيد على صاحبه» لا على نفسه. 
(۸) أى القدورى فى ” مختصره ” 1 
(9) قوله: ”ثلاث مرات” قال فى اب الاش" : إذا أذ الصيد فلم يأكل؛ وأخذ الآخمر فلم يأكل» ثم صار 
الثالث فلم يأكل؛ فهو معلّم» والتعليم عندنا أن يرسل ثلاث مرات» كل مرة يقتل الصيد؛ ولم يأكل منه. (مختصر كرخى) 
)٠١(‏ والأكل منه عفو. (غن) 
* انظر نصب الراية ج٤‏ ص٤٠۳‏ فى “فصل فى الجوارح E‏ . (نعيم) 
(۱۱) قوله: ”وهو مأثور [قلت: غريب. ت] إلخ“ وهو ما روى محمد فى ” كتاب الآثار” وقال: أخبرنا أبوحنيفة || 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دما أمسك عليك كلبك إن كان عالمًا فكل فإن أكل فلا تأكل منه فإنما 
أمسكه على نفسه وأما الصقر والبازى فكل وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن بجیبك»» ولا تستطع ضربه حتى تدع ٠‏ 
| الأكل» قال محمد: وبه تأخذ, وهو قول أبى حنيفة» إلى ههنا لفظ ٠ E‏ (غن) 
)١۲(‏ إذا أكل من الصيد. (نت) 
05 فإن حقيقة العلم والجهل فى هذه الحيوانات باطن» لا تق عليه. (غن) . 
)١5(‏ قوله:” والسازى إلخ“ قيل: فيه نظر؛ لأن هذا الفرق لا يتأتى فى الفهد والنمر فإنه متوحش کالبازی» ثم 
الحكم فيه وفى الكلب سواءء فالمعتمد هو الأول» وليس بواردء لأنه إثما ذكره فرقًا ين الكلب والبازى لا غيرء وذلك 
مجع ر ا الفرق ea e‏ عوالأول. )۶( 


الجلد الرابع - جزء لاكتاب الصيد ١ ۱ ٠ ٠:‏ فصل في الجوارح 


حت ”© فكانت الأجابة آية عليه .. 2 ++ 
أما الكلب فهو آلوف”'' يعتاذ الانتساب 7" '» فكانآية تعليمه ترك مألوفه» 
وهو الأكل والاستلاب”*» ثم شرط”" ترك الأكل ثلاثاء وهذا عندهماء وهو 
روا عن أبى حنيفة رحمهم لله تمالی» لان فيما دونه مزيد الاحتمال» فلعله ترك 
رة أو.مرتين شع فإذا تركه ثلانًا ذل على أنه“ صار عادة له. وهذا""' لأن 
الثللاث مدة ضربت لاع 0300 وإنلاء الأعذار 9ل كمافى مدة اا اك وفى 
بعض قصص الأخيار» ولأن الكثير هو الذى يقع أمارة على العلم”*'' دون القليل». 
والجمع هو الكثير» وأدناه الثلاث» فقدر”" بها" . وعند أبى حنيفة على ما ذكر 
فى ”الأصل “237 لا ينبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم» ولا يقدر 
: بالفلاث؛ لأن المقادير لا تعرف اجتباداء بل نص وسماعاء ولا سمع» فيفوض إلى 
. || رأى المبتلى به» كما هو أصله فى جنسها“ : 


)٠( .‏ توحش: رميده شدن. 
)١(‏ تنفر: رميدن. (م) 
۰ (۲) بسيار الفت كيرنده. 
ش (FP):‏ رت کرد ا اکل ما طبه نا زرد لکل ققد تر عت (غن) 
|[ () مألوف. 

(0) استلبه: ربود آن را. من 

(5) القدجورى : 

(۷) الفاء للتعليل. 

(۸) بالفتح: سيرى وسير شدن از طعام. (م) 

() ترك. 

٠١‏ أى التقدير بالثلاث. 

(11) قوله: ”لأن الشلاث مدة ضربت للاختبار [اختبار: آزمودن]“ وفى "المي سوط" ': فقدرنا ذلك بالثلاث؟ لأنه 
“حسن للاخختبار» والأصل فيه قصة موسى عليه السلام مع معلّمه حيث قال فى الثالثة؛ هذا فراق بينى وبينك» وكذا الشرع 
قدر مدة الخيار بثلاثة أيام للاختبار» وقال عليه السلام: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن فليرجع»؛ وقال عمر رضى الله 
| تعالى عنه: " إذا لم يربح أحدكم فى التجارات ثلاث مرات فليتحول إلى غيرها". (ك) : 

(۱۲) قوله: "وإبلاء “ أبلاة عذيرا: ظاهر كرد بر وى عذر خود را واو قبول مود أن را. (من) 

)١9( 00‏ فى البيع. E‏ : 
)١4( 3‏ فيعلم مته أنه تعلم: 
)10( لأنه المتيقن. ` 
)1١5(‏ ثلاث. 
_ (۱۷) أى المبسوط._ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد امت فصل في الجوارح 


وعلى الرواية الأولى”' عنده يحل ما اصطاده ثالكًا”'"» وعندهما لا 
يحل”"؛ لأنه إنما يصير معلّما بعد تمام الثلاث» وقبل التعليم غير معلّم» فكان الثالث 
صيد كلب جاهل» وصار كالتصرف المباشر* فى سكوت المولى» وله أنه ,آية 
تعليمة عنده” » فكان هذا" صيد جارحة معلّمة» بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذن 
إعلام» ولا يتحقق دون علم العبدء وذلك”/ بعد المباشرة . 
قال : وإذا أرسل كلبه المعلّى أو بازيه”" 2 وذكر اسم الله تعالى عند إرساله» 
فأخذ الصيد» وجرحه» فمات حل أكله ؛ لما روینا من حديث عدى رضى الله تعالى 
| عنه» ولأن الكلب أو البازى آلة» والذبح لا يحصل بمجرد الآلة'"'' إلا بالاستعمال» 
ف ر فنزل 4 منزلة الو وما الکن فلا بد من 
التسمية عنده» ولک اسا ل انها على مانا 


(14) قوله: ”كما هو أصله" أى أصل أبى حنيفة فى جنسهاء أى جنس المقادير» نحو حبس الغريم وحد التقادم؛ 
وتقدير ما غلب فى نزح ماء البير المعينة. (ك) ْ 
)١(‏ أى التى قدرها بالثلاث» أى رواية القدورى. (غن) : 
(۲) قوله: ”يحل ما اصطاده“ يعنى إذا أحذ صيدا فلم يأكل» ثم أحذ ثانيًا فلم يأكل» ثم أخحذ ثالقاء فلم يأكلء 
|| يحل أكل الثالث عند أبى حنيفة. (عينى) 
. (۳) أى أكل الثالث؛ ويحل أكل ما بعده. (غن) 
٠‏ (4) قوله: "وصار إلخ" [فإنه لا ينفذ إلا أنه يحصل به الإذن. كف] أى صار كبيع العبد المحجور عليه مال ا مولى, 
بعلم المولى» وهو ساكت» فإنه يصير مأذونًا له فى التجارة» فلا يلزم ذلك البیې حتى كان للمولى أن ينقضه إن شاء.(ت) 
(ه) قوله: "وله أنه [أى ترك الأكل عند الفلاث] إلخ"“ يعنى أن العلم يغبت بالمرة الفالفة» فيكون الصيد الفائث 
صيد كلب معلّم فيؤكل» بخلاف ممساألة المأذون؛ فإن الإذن إعلام للعبد ولا يحصل له علم إلا بعد المباشرة» وما باشره 
قبل: العلم يكون تصرف محجورء فلا ينفذ. (غن) 
() أى عند الأحذ فى المرتبة الثالثة. 
)۷( الفالثك. 
(۸) قوله: ”وذلك“ أى علم العبد لا يكون إلا بعد المباشرة» وما باشره قبل 'لعلم يكون تصرف محجورء فلا 
ينفذ. (عينى) ش 
(9) أى القدورفى ”مختصره. “(غن) 
00 العلم .(ك) ٠.‏ 
)1١(‏ قوله: ”لا يحصل إلخ” ولهذا لو انقلب الصيد أو الشاة على السكين؛ وأصاب مذبحهما لا يحل؛ لان 
| الاستعمال لم يوجد. (غن) 
(۱۲) استغمال. 
)١19(‏ فالارسال فيهما كاستعمال السكين فى الذبح. (غن) 
(14) الإرسال. 
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وحرمة”' متروك التسمية عامدا فى الذبائح» ولا بد من الجرح فى ظاهر 
الرواية"؛ ليتحقق الذكاة الاضطرارى» وهو الجرج فى أى موضع كان من البدن || 
بانتتساب ما وجد”" من الآلة اليه“ بالاستعمال» وفى ظاهر قوله تعالى: #وما 


|أعلمتم من الجوارح) ما يشير إلى اشتراط الجرح» إذا هو من الجرج بمعنى الجراحة فى 
تأويل"» فيحمل على الجارح الكاسب”" بنابه ومخلبه ولا تنافى* » وفيه أخذ 
بالق ٩9‏ وعن أبى n‏ أنه لا یشب ٩۷‏ ر إلى التأويل ال 
وجوابه ما قل" . ا 

قال : فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل» وإن أكل منه البنازى أكل» 

)٠١(‏ تسمية. : : هة 

)١١(‏ قوله: ”على ما بيناه وحرمة إلخ“ أى بينا ترك التسمية فى الذبائح ناسياء وبينا أيضًا حرمة متبروك التسمية 
عامدا. (غن) 0 

(1) روى منصوبا عطفًا على الضمير المنصوب. ۰ 

٠‏ (۲) قوله: " فى ظاهر الرواية “ بريد به رواية ” الزيلدات“» فإنه قال: لو قتل الكلب أو البازئ الصيند من غير جرح 
أإلايحلء وأشار فى الأصل أنه يحل» والفتوى على ظاهر الرواية. (ع) 

(۳) وهو الجرح. (ك) . ش 

'  .دئاصلا أى إلى‎ )4( ٠ 

() أى بسبب استعمال الصائد تلك الآلة. ١‏ 

(7) قوله: ”فى تأويل“ أى فى تأويل سوى التأويل الأول الذى ذكر قبل هذه الصفحة» بقوله والجوارح الكواسب 
فى تأويل. (ك) : 

٠‏ (۷) قوله: ”فيحمل إلخ" فإن قيل: فيه جمع بين الحقيقة وانجازء أو عموم المشترك؛ لأن الجوارح إما أن تكون 
حقيقة فى الكواسب أو مجازاء قلنا: لا كذلك» بل الجوارح أخص من الكواسب» فلو كان المراد من الكواسب الجوارح 
لا يلزم ذلك. (معراج الدراية) ٠‏ 

(۸) أى بين التأويلين. : 

(9) قوله: ”وفيه أخذ باليقين" أى فى الجمع بين التأويلين أخمذ باليقين» وذلك لأن النص إذا ورد فيه اخعلاف 
المعانى» فإن كان بينهما تناف» يثبت أحدهما بدليل يوجب ترجيحه؛ وإن لم يكن بینہما تناف يثبت الجمع أخخذا باليقين» 
كذا ذكره فخر الإسلام فى الحيض فى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله تعالى فى أرحامهن» قيل: أريد 
الحبل» وقيل: الحيض» والصحيح أنهما مرادان؛ لأنه لا تنافى بينهماء فكذا ههنا لا تنافى بين الكسب والجراحة. (ك) 

E e وعن أبى حنيفة» كذا فى ”غاية البيان".‎ )٠١( 

(01١)‏ الجرح. . 3 a‏ ا 

| قوله: "إلى الشأويل الأول [يعنى ما سبق من الكواسب. ع]“ وهو أن المرد من ال جوارح الكواسب» فيحل‎ )١١( 
صيده بأى وجه کان؛ لعموم النص. (عينى) ر ُْ ش‎ 

(۱۳) قوله: ”ما قلا" أراد به قوله: "ولا تنافى وفيه أحذ باليقين”. (ك ‏ 

(14) أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 2 


ا 0“ 
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والفرق ما بيناه"" فى دلالة التعليم» وهو مؤيد بما رويناه”'' من حديث عدى رضى 
الله تعالى عنه» وهو حجة على مالك" وعلى الشافعى فى قوله القدي“: ف 
إباحة ما أكل الكلب من“ .____ 0 اله 
ولو أنه" صادضيودا". ولم يأكل منباء ثم أكل من صيد لا يؤكل هذا 
الصيد؛ لأنه علامة الجهل”", ولا ما یصیده سد حتى يصير معلَّمًا على 
اختلاف الروايات» كما بيناها فى الابتداء”" . ٠‏ ْ 
1 وأما الصيود التى أخذها من قبل» فما أكل منها لا تظهر الحرمة فيه ؛ لانعدام || 
المحلية””"©» وما ليس بمحرز بان كان فى المفازة”'"2» بان لم يظفر صاحبه بعد» تثبت || 
الحرمة فيه بالاتفاق» وما ا كلك يحرم عنده» خلاقًا لهما. 


)0 قوله: ” مابيناه إلخ “ يعنى أن التعليم شرط فيما يصادبه من الجوارح؛ لقوله تعالى: (إوما علّمتم من الجوارح»» 
والتعليم فى الكلب بترك الأكل» وفى البازى بالإجابة» وقد مر بيانه بأتم الوجوه. (غن] ۰ 

۳( قوله: "وهو مؤيد إلخ“ الضمير راجع إلى مضمون قوله: ”فإن أكل منه الكلبء أو الفهد لم 
يؤكل “ولا شك أنه مويد بحديث عدىء فإنه م قال فيه: دوإن أكل منه فلا تأکل» كما قد مي وکان الأولى على 
المصنف أن يذكر هذا الكلام عقيب قوله: فإن اكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل؛ لكن الأمر هين بعد وضوح المقصودء 
ولايمكن إرجاع الضمير إلى الفرق؛ فإنه لايستفاد من حديث عدى أصلاء كما لا يخفى على من فتح عينيه. (مولانا 
محمد عبد الحليم نور الله مرقده) ١‏ 1 

(م) قوله: "وهو حجة على مالك إلخ" فإن قيل: روى أبو ثعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه أنه عليه السلم قال فى 
صيد الكلب: «وإن أكل منه» وذلك دليل واضح لهما. ش 

قلت: رواية أبن ثعلبة معارضة بحديث عدى» وحديث عدى مرجح على حديث أبى تعلبة؛ لأنه حديث يحل ما 
أكل منه الكلب؛ وحديث عدى يحرم ما أكل الكلب منه» وقد عرف فى أصول الفقه أن الحرم يرجح على الحل عند 
التعارض» فيجعل ناسخا له» فوجب العمل بحديث عدى» دون حديث أبى ثعلبة. (نت) ش 

(4) وف قوله الجديد -وهو مختار المزنى-: إنه لايباح. (غن) 

(5) صيد. 

(1) ذكرها تفريمًا على مسألة الختصر» وهى من مسائل الأصل. (غن) 

آفق صيد -بالفتح- شکار كردن وشكار. (م) 

(۸) أكل. 

(9) أى جهل الكلب. 

0٠١‏ أى لايؤكل. 

)١1(‏ قوله: ”كما بيناها فى الابتداء“ أرادبه قوله: وتعليم الكلب أن يشرك الأكل ثلاث مرات إلى أن قال: وهذا 
عندهماء وهو رواية عن أبى حنيفة إلى أن قال: وعلى الرواية الأولى يحل ما اصطاده ثالتًا إلى آخره. (ك) 

(۱۲) قوله: "لانعدام الحلية“ لأن الحكم بالحرمة لا يتصور إلا فى محل قائ» وقد فات الحل بالأكل. (ك) . 
0١0‏ يعنى لم يأحذه الصائد بعد. (ك) 
09 قوله: ”وما هب محرز إلخ“ وأما ما باع المالك ما قدره عن صيوده» فلا شك أن على قولهما: لا ينقض 


فصل في الجوارح 


هما يقولان: إن الأكل ليس يدل على الجهل فيما تقدم, لأن الحرفة”" قد 
أ ولأن فيما أحرزه”" قد أمضى الحكم فيه“ بالاجتهاد» فلا ينقض باجتهاد 
مثله ؛ لأن المقصود”' قد حصل بالأول. 0 5 : 

بخلاف غير المحرز؛ لأنه ما حصل المقصود من كل وجه لبقاءه صيدا من 
وجه؛ لعدم الإحرازء فحرمناه”'' احتياطاء وله أنه" آية جهله من الابتداء؛ لأن 
الحرفة لا تنسى أصلها“ ٠‏ فإذا أكل تبين أنه كان ترك الأكل”' للشبع ”"» لا للعلم» 
وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود"'؛ لأنه”"' بالأكل» فصار كتبدل اجتباد 
ابيع فيه؛ وأما على قول أبى حنيفة: ينبغى أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشترى على كون الكلب جاهلاء 


م 


والحاصل أن على قولهما: يحكم بجهله مقصورا على وقت الأكل» وعنذ أبى حنيفة مستندا. (ك) 
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(۱) أو قد يشتد غلبة الجوع فيأكل مم علمه. (زيلعى) 
(۲) نسيان -بالکسر- فراموش كردن. (م) 
(۳) الصائد. 
)٤(‏ قوله: ”قد أمضى الحكم [أى الحل] إلخ" يعنى إنما حكمنا يإباحة المحرز من الصيود بالاجت_باد؛ لأن ترك الأكل 
يحتمل أن يكون للعلم» ويحتمل أن يكون للشبع؛ فصار إباحة الحرز بالاجتمادء فلو نقض نقض بالاجتہادء ولأن الأكل 
أيضا يحتمل أن يكون عن جهل فى الأصل» ويحتمل أن يكون لشدة اجو ع» أو لأنه نسى الآن. 

والأصل أن ما أمضى بالاجتهاد لا ينقض باجتباد مثله؛ لأن المقصود قد حصل الآنء ولكن يعمل به فى المستقبل» 
كما فى سائر امجتهدات؛ بخلاف ما لم يحرزه؛ لأن الإباحة غيرمحكوم بها بعد من كل وجه لأنا ما نحكم بها إذا خرج 
من الصيدية من كل وجه» وشىء من معناها باق فيه» وهو أنه فى المفازة بعد. 

1 أو نقول: إباحة الأكل إنما يغبت وقت الأكل لعدم الحاجة قبل ذلك» ووقت الأكل بعد الإحراز؛ لأن غير الحرز لا 
يؤكل» فإن قيل: الصيد اسم للمتوحش المنفردء ولم ببق من هذا المعنى شىءء قلنا: بقى ما يلازمه» وهو عدم الإحراز علي 
أنا نقول: التنفر والتوحش ليس بلازم للصيد» فإن البيضة صيد باعتبار مآله مع انعدام هذا المعنى فيه» فلأن يكون هذا صيدا 

باعتبار ماكان بالطريق الأولى. (ك) 
(5) هو الإحراز, 
(5) غير احرز. 
0 أكل. . 
٠‏ (۸) وترك الأكل أصل هذه الحرفة. 
(9) فى الصيود السابقة. 
)٠١(‏ سير شدن از طعام. (م) ‏ . ٌ 
أ| )١١(‏ قوله: "وتبدل الاجمتهاد إلخ" تحقيقه أن حكم الإباحة فى الحرز إنما ينبت عند الأكل؛ لأنها مبنية على كون 
الكلب معلماء وذلك ثابت بالاجتهاد على ما قالاء فكان وهما واحتمالاء والموهوم يعتبر عند الضرورة»ء وذلك عند 
الأكل» فلم تكن الإباحة ثابتة قبله» فلو اعتبر هذا الاجتباد لا يودى إلى إبطال حكم أمضى بالاجتہاد باجىباد مثله؛ بل 
يودى إلى المنعم» فصار كظهور اجتباد آخر للقاضى قبل القضاء. (ك) ش ش 
)١۲(‏ أى لأن المقصود إنما يحصل بالأكل. ركف 
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القاضئ قبل القضاء . 
ITI TT‏ > ثم صاد"" لايؤكل صيده ؛ 
لأنه ترك ما صار به عالما» فيحكم بجهلهء كالكلب إذا أكل من الصيد” . 
ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل "؛ لأنه مسك للصيد 
عليه" وهذا من غاية علمه» حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما 
له. 
ولوآخذ الصيد TE‏ ثم قظع منه قطعة» وألقاها إليهء فأكلها يؤكل 
E‏ لأنه لم يبق ق صيد]” 1 فصار کما ذا تی اله طعا غيره» وكذا ذا وب 
الكلب» فأخذه 00 0 » وأكل منه؛ لأنه ما" أكل من الصيد» والشرط ترك 
الأكل من الصيد؛ فصار كما إذا افترس*" شاته""» بخلاف ما إذافعل ذلك" قبل 
| أن ر م“ الالك"؛ لأنه يقيت”” "2 فيه جهة الصيدية . 


(1) ذكرها تفريمًا أيضًاء وهى من مسائل الأصول. (غن) 

(۲) أى دعاه ولم يجب. (ك) 

(۳) قوله: ”ثم صاد“ أى ثم عاد إلى صاحبه فصادء لا يؤكل صيده؛ وما صاده قبل الرجوع إلى صاحبه» فلا شبجة 
فى أنه لا يؤكل لعدم الإرسال. (كفاية) 

)٤(‏ وهو إجابته إلى صاحبه. (غن) 

)٥(‏ فيحكم بجهله. (غن) 

(5) ذكره تفريعًا. (غن) 

07 أى على الصائد. 

(8) الصائد. 

(9) هذه من مسائل الأصول ذكرها تفريمًا. (غن) ش 

)00 قوله: ”لأنه [أى لأن القطعة على تأويل المقطوع] لم ببق صيدا “ لأن الصيد اسم لمتوحش غير محرزء وقد زال 
التوحش بالقتل» وزال عدم إحرازه بالإحراز» فالتحق بسائر أطعمته» وأكله من سائر أطعمته لا يدل على جهله؛ فههنا كذلك. (ك) 
01١ ||.‏ قوله:”وكنا هذه أيضًا من مسائل الأصل ذكرها تفريعا. (غن) أى يؤكل ما بقى. غن] إذا وثب || 

[برجستن]“ أى أذ GDS al‏ (کف) 
(۱۲) صيد. 

)١5(‏ صائد. 

: نافية.‎ )١5( 
5 افتراس: استخوان و‎ )۱١( 
الصائد.‎ )١١( 

(17) أى الوثوب والأكل. 

(۱۸) صید. 
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کے - ۳۱۸ - 
: 
ولو الف منه ٠ I‏ كل ثم أدرك | صم 


a‏ يأكل منه 93 000 ايف ]| من الصيل 
ولو ألة ا وات الصيد فقتله» ولم يأكل منه» وأخذه صاحبه» ثم 
مر بتلك البضعة ٠"‏ فأكلها يؤكل الصيد؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد فى هذه 
الحالة” لو یضرف :فذا آکل ما بان مب وو ل و اا ول *. 
بخلاف الوجه الأول”*''؛ لأنه أكل فى حالة الاصطياد» فكان جاهلا ممسكًا 
لنفسه. ولأن نبس البضعة قد يكون ليأكلهاء وقد يكون حيلة فى الاصطياد ؛ ْ 
ليضعف”*" بقطع القطعة منه» فيدركه؛ فالأكل قبل الأخذ يدل”'' على ا ا 
| الأول" وبعده على الوجه الثان *ء فلا يدل على جهله.: 


)١۹(‏ بأن لم يأخذه المالك منه. 

(۲۰) باعتبار عدم الإحراز. (كف) 

)١(‏ هذه أيضا من مسائل الأصل» ذكرها تفريعًا. (غن) 

(۲) الکلب» نہس -بالفتح- بدندان پیش كزيدن. (م) نبسته الحية لسعته. (ديوان) 

(۳) فى ابتاعه إياه. (کف) 

)٤(‏ باره گوشت. (م) 

)٥(‏ بضعة. 

(5) أى ذلك الصيد. 

(۷) قوله: "لأنه صيد كلب إلخ “ لأنه لما أكل القطعة التى تمكن منباء علم أنه غير معلّم؛ وإن سعيه لنفسه لا 
للإمساك على صاحبهء وإما ترك الأكل مما بقى؛ لأنه يشيع بتناول تلك القطعة. (كن) 

(۸) قوله: “ولو ألقى [هذه من مسائل الأصل أيضا ذكرها تفريعًا] ما نبسه" قال فى ”الجمهرة“ القن : أخد 
الشىء من مقدم فيك» وهو من باب فعل بفتح العين فى الماضى والمضار ع جميعا. (غن) 

(9) البضعة القطعة من اللحم الجتمعة. (ديوان) 

٠ 5‏ أى حالة أخذ الصاحب الصيد وهی بعد [حراز صاحبه وأخذه. (غن) 

(۱۱) جداشد. (من) 

)١7(‏ الواو حالية. 

(۱۳) أن لا يضره. 

)١14( ٠‏ أى ما أكل البضعة حين قطعها. (غن) 

)٠١(‏ الصيد. 

)١5(‏ فدل على جهل الكلب. (غن) 

(۱۷) وهو أنه نبسها ليأكلها. (غن) 

)١14(‏ قوله: ”وبعده" أى أكله بعد أخذ صاحبه يدل على الوجه الثائق» وهو أنه نهس البضعة حيلة فى الاصطياد؛ 
ليضعف الصيد» فكان من غاية حذاقته» فلم يدل على جهله» فيؤ كل الصيد. (غن) ۰ 
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ل ا 

قال : وإن أدرك المرسل الصيد حياء وجب عليه أن اك :وان ترك 
تذكيته حتى مات لم يؤكل”"» وكذا البازی والسهم ؛ لأنه قدر على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل؛ إذ اللقصود هو الإباحة”»» ولم تثبت قبل موته"» فبطل 
حكم البدل» وهذا إذا تمكن من ذبحه”" . ْ 

أما إذا وقع" فى يذه» ولم يتمكن من ذبحه» وفيه”' من الحياة فوق ما 
يكون فى المذبوح» لم يؤكل فى ظاهر الرواية. ١‏ 

وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه يحل» وهو قول الشافعى؛ لأنه لم يقدر 
على الأصل"'» فصار كما إذا رأى الماء» ولم قدو عل ال 
و الظاهر أنه د اعتان'؛ لأنه ثبت:یدہ' على از" وهو قا 


(19) أى الأكل بعد الأخذ. 


(۱) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۲) أى يذبحه. 

() سواء كان الحياة فيه بينة أو حفية. (غن) ء' 

(4) قوله: ” وكذا البازى إلخ“ اعلم أن قوله وإن أدرك المرسل» إلى قوله: ”حتى مات لم يؤكل” عبارة القدورى 
فى ”مختصره ء وقوله: وكذا البازى والسهم زيادة من المصنف» فأقول: هذه الزيادة من المصنف ههنا أمر زائد مستغنى 
عنه جدا عندی. 

أما قوله وكذا البازى فظاهر؛ لأن قول القدورى وإن أدرك المرسل إلخ يتناول صيد الكلب واصيد البازى» وليس فيه 
شىء يقتضى اختصاصه بالأول» فلا حاجة إلى ذكر قوله وكذا البازى» بل لا وجه له. 

وأما قوله: والسهم» فلأن حكم مسألة السهم سيجىء فى باب الرمى مفصلاء ألا ترى إلى قوله هناك فإذا سمى 
الرجل عند الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات» وإن أدركه حيا ذكاه؛ انتبىء فلا حاجة إلى بيانه ههنا. (نت) 

قوله: ” وکنا البازى إلخ“ يعنى إذا أرسل البازى على الصید» فجرحه أو رماه سهم ثم أدركه حياء ولم يذكه» 
حتى مات» لا يؤكل. (غن) 

220 أى إباحة الأكل. 

(1) صيد. 
4 قوله: ” وهذا إذا تمكن “ أى الذى قلنا من عدم الأكل» فيما إذا أذ ركه» ولم يذكه فمات» إنما هو فيما إذا تمكن 
من ذبحه» ولم يذبحه. (غن) : 

(۸) صيد. ش 

)٩(‏ قوله: ”ولم یتمکن من ذبحه” إما لفقد الآلة أو لضيق الوقت» وفقد الآلة أن لا يجد الآلة أصلاء وضيق 
الوقت أن تكون الآلة موجودة» إلا أنه لا يبقى من الوقت ما يتمكن فيه من الاشتغال بتحصيل الآلة» والاستعداد للذبح. (ك) 

| الواو حالية. ش‎ ٠١ 

(11) أى لم يقدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ إذ الفرض أنه لم يتمكن من الذبح. (عناية) 

(۱۲) فلا يبطل تيممه. : 

(1) على الأصل. 


-0 2 فصل في الجوارح 
مقام التمكن من الذبح'''» إذ لا يكن اعتباره؛ لأنه لا.بذ له من مدةء والناس 
يتفاوتون و على حسب تفاوتهم فى الكياسة" والهداية فى أمر الذبح» فأدير 
الك هلما قري 0 
بخلاف ما إذا بقى فيه" من الحياة مثل ما يبقى فى المذبوح ؛ لأنه ميت حكماء 
ألا ترى أنه لو وقع”” فى الماع وهو" بہذه الحالة لم يحره” 2 كما إذا وقع وهو" 
ظ ميت والميت”" ليس مذ . 
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)١4(‏ وإن لم يقدر حقيقة. (ع) 
)1١5(‏ قوله: ”لأنه ثبت يده على إلخ" يعنى أن حكم القدرة على الأصل يدار على الوقوع فى يده حيّا؛ لتعذر 
الوقوف على حقيقة القدرة والعجز؛ لتفاوت أحوال الناس فى الهداية فى أمر الذبح وعدمهاء ولهذا قلنا: إن الحمل إذا 
سقط» وضاق الوقت عن الذبح فى المذبح» فجرحه فى غير المذبح» حتى مات لا يحل؛ لوجود ما يقوم مقام القدرة على 
ذكاة الاختيار» وهو حصوله فى يده حيا. (ك) ' 

(١%‏ محل الذبح. 

)١(‏ أى ثبوت اليد على المذبح. 

(۲) فمنہم من يتمكن فى ساعة» ومنهم من لا يتمكن فى أكثر. (ع) 

(؟) كياسة -بالكسر- زی رکی وزيرى شدن. 0 

(4) قسوله: ‏ بخلاف ما إذا بقى [بأن بقر بطنه ونحو ذلك. (زيلعى) فإنه يحل وإن لم يذك حتى مات. ع] 
إلخ ” وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماعي وقيل: هذا قولهماء وعند أبى حنيفة لا يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة | 
الخفية معتيرة عنده» عندهما غير معتبرة» كما سيجىء. (زيلعى) 

)٥(‏ صيد. 

(5) الواو حالية. 

(۷) أى فيه حياة كما فى المذبوح. (ع) 

(۸) الواو حالية. 

(9) فلا يحرم. 

)٠١(‏ أى ليس بمحل الذبح. (ك) 
)١١1( '‏ فيماإذا كانت الحياة فيه فوق ما يكون فى المذيوح. (ع) 
)١1(‏ قوله: "لم يؤ كل“ لأن التقصير من قبله حيث لم يحم ل آلة الذكاة مع نفسه. (كف). 
(۱۳) قوله: “لم يؤكل.عندنا” وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل: يحل استحسائاء وهو قول الشافعى؛ لأنه لم 
يقدر على الأصل لضيق الوقت» فبقيت ذكاة الاضطرار موجبة للحل؛ وبالاستحسان أذ القاضى فخر الدين قاضى خان. (ك) 
)۱٤(‏ حيا. ش 


= E - 
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١ 598‏ 
ر of‏ . 1 : : 
أمااذاشة O,‏ 31 ماة 3-7 .- ٠‏ صا إفرف ۶؛ أن ما 
إذا شق بطنه"» وأخرج مافيه» ثم وقع فى يد صاحبه حل ؛ لال 

بقى اضطراب المذبوح فلا يعتبر» كما إذا وقعت شاة فى الماء بعد ما ذبحت» 
وق یز | قولهما. 

٠‏ أما عند أبى حنيفة لا يؤكل”" أيضاء لأنه وقع فى يده حياء فلا يحلء إلا 
بذكاة الاختيار ردا إلى المتردية“ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

هذا الذى ذكرناه”' إذا ترك التذكية» فلو أنه ذكاه" " حل أكله عند أبى حنيفة» 
وكذا المترّدية0" والنطيحة”"" والموقوذة ”2 والذى 6 الذئب بطنه» وفيه حيأة 
خفية» أو بينة» وعليه*'" الفتوى؛ لقوله تعالى : إلا ما ذكيتم# استثناه مطلقا من 
OUD‏ : 


(1) قوله: ”وهذا“ أى عدم حل الأكل بدون الذكاة فيما لم يتمكن إما لفقد الآلةء وإما لضيق الوقت إذا كان || 
يتوهم بقاءه أى حيا مم الجرح الذى جرحه الكلب. (مل) ْ 

(۲) الكلب المعلم. ١‏ 

(۳) وهو حىء فلم یذکه» فمات حل. 

)٤(‏ لأنه استقر فيه فعل الزكاة قبل وقوعه فى يده وما بقى إلخ. 

(ه) القائل: أبو بكر الرازى. 

(5) أى الحل. 

(۷) أى مشقوق البطن. 

(۸) قوله: ”ردا إلى لمتردية“ أى قياساعليه واعتبارا به, والمتردية التى تقع فى البير» أو تسقط من الجبل ونحوه» | 
[والجامع عدم نوعى الذكاة الاضطرارية والاختيارية» وذلك فى المتردية ظاهر» وكذلك فيما نحن فيه؛ لانه لما وقنع فى 
يده حيا بطل الذكاة الاضطرارىء ولم يوجد الذكاة الاختيارى» فصار نظير المتردية» فلا يؤكل. (ك) 

: أ أنه لا يؤكل عنده إذا شق بطنه» وأخرج فيه. (ع)‎ )٩( 

2٠١‏ قوله: ”فلو أنه ذكاه إلخ“ هذا ليس لبيان الخلاف» بل لبيان الإجماع؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة» 
فالذكاة وقعت موقعهابالاجماع» وإن لم يكن فيه حياة مستقرة» فعند أبى حنيفة ذكاته الذبح» وقد وجد» وعندهما 
حل بلا ذبح::(ك) ۰ 1 | 

,00512 :قوله: ”المتردية [أى يحل عند أنى حنيفة بالذكاة. ك المتردية التى تتردى من مكان عال» أو فى بير فتموت» 
والتطيحة هئ التى تنطحها أخرى فتموت: والموقوذة هى مقتولة بالخشبء قال قتادة: كانوا يضربونها بالعصاء فإذا مات 
أكلوها. (معالم التتزيل) 

)١ ۲(‏ .نطح: شاخ زدن گاو وكوسيند, وأمثال آن. (كنز اللغات) 

(۱۳) شاة وقيذ گوسپند کشته بچوب. (من) 

)۱٤(‏ أى شق. (ع) ش 
)١5(‏ أى على قول أبى حنيفة. (ك) 


وعند أبى يوسف”' إذا کان" بحال لا يعيش مثله لا بحا ©؛ لأنه 
بی یر پیعیس 
موته بالذبح. وقال محمد: : إن کان يعيش مثله فوق ما يعيش الذبوح يحل! وإ 


فلا؛ I RS‏ 
ولو أدركه”" ولم يأخذه "أ فإن کان فی وقت لو أخذه أمكته ذبحه لم 


٠‏ يؤكل ؛ ؛ لأنه E ESE‏ وإن کان لا يمكنه ذبحه اکا ؛ لأن اليد 
ت ''» والتمكن من الذبح لم يوجدء وإن أدركه فذكاه» حل له؛ لأنه إن 
E 1‏ ا وإن لم تكن فيه حياة 
: مستقرة اك ايك N‏ و قل و رادم ا 
يحتاح إلى الذر 


وان" ا » وأخذ غيره حل» وقأل مالك: لا 
يحل › لأنه أخذه بغير إرسال ؛ إذالإرسال مختص بالمشار إليه . 
ولك انه "١"‏ فرط غين مقا 5 ن مهرد ول اا لا 


)١5(‏ قوله: "من غير فصل“ أى بين أن يكون للمذبوح حياة خفية أو بينة. (ك) 

)١(‏ قوله: "وعند أبى يوسف إلخ' أى عند أبى يوسف لا يحل وإن ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة» والذى بقر 
الذئب بطنه» إذا كان الصيد بحال لا يعيش مثله؛ لأنه موت ليس بالذبح» وعند محمد يحل بالتذكية إذا كان بحال يعيش 
فوق ما يعيش المذبوح؛ لأنه حيشل يكون موته بالذبح» وإن لم يكن يعيش أكثر ما يعيش الذبو ح لا يحل بالذبح؛ لأنه لا 
يعتبر تلك الحياة. (غن) 

(۲) أى كل واحد من المتردية وغيرها. 

(۳) وإذا لم يكن كذلك لا يحل؛ وإن ذكى. 


)٤(‏ بالذكاة. 
0١‏ إشارة إلى قوله: : لأنه ميت حكمً . (غن) 


(5) قوله: ”ولو أدركه [صائد] إل“ بريد أن الس القدمة کات فيا عله لعا رمه برک وله اغد ١‏ 

(۷) فمات. 

(۸) الإدراك. 

)٩(‏ أى إن كان الإدراك فى وقت لا يمكنه إلخ. 

0١9‏ إدراك. ش 

010 قوله: “عل ا إشارة إلى قوله: لأنه وقع فى يده ححياء فلا يحل إلا بذكاة الاختيار ردا إلى المتردية؛ 
أى قياس عليها. (غن) 

(17) هذه من مسائل ”الأصل“» ذكرها بسبيل التفريم. (غن) 

00 معين.‎ )١6 

: . أى أن أخذ ما عينه عند الإرسال.‎ )١٤( 
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غل الوفاغ 0ه الا ةنع" ةناخلا فتتقظ اغا 


ولوأرسله عا صيد كثير“» وسمى مرة واحدة حالة الإرسال ٠‏ فلو قتل. 
الكل يحل بهذه التسمية الواحدة؛ لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيناه”” . : 
ولهذا تشتر ط التسمية عنده» والفعل” وا فتكفيه تسمية واحدة» بخلاف 


ذبح الشاتين” "' بتسمية واحدة؛ لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول» فلا بد من 
|تسمية أخرى» حتى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى» وذبحهما بمرة واحدة تحلان 


ومن أرسا 8 فهداً > فكمن” ای كز » ثم أخذ الصيدء ٠‏ فقتله يؤكل ؛ 
أن مكنه ذلك اة هالص لا اح اح قلا يقطء الارسال" . 


وكذا الكلب أذا اعتاد عادته" ولو أخذ الكلب”''' صيدا فقتله» ثم أخذ 
آخر فقتله» وقد أرسله صاحبه أكلا جميعا» لأن الإرسال قائم لم ينقطع» وهو 


(15) فى حقه ولا فی حق الكلب. (زيلعى) 

(15) قوله: ”لأن مقصوده إلخ" والجميع بالنسبة إلى هذا المقصود سواءء فإن قيل: قد يكون مقصوده صيدًا معيناء 
أجيب: بأنه متعذرء إذ لا يقدر إلخ. (ع) 

)١(‏ بأحذ المعين. 

(۲) کلب. 

(۳) قوله: فسقط اعتباره [فكان المعتبر الإرسال. غن] * لأن مالا يدل تحت الفدرة سقط اعبار كما غلنا فى 
البازى: إنه سقط اعتبار ترك الأكل؛ لاستحالة تعليمه» ولا يقال: جاز أن يكون مقصوده المعين» نقول: لو كان مقصوده 
المعين» كان باعتبار أنه صيدء لا باعتبار أنه هو. (ك) 

)٤(‏ هذه من مسائل الأصل أيضاء ذكرها تفريعا. (غن) 

(ه) قوله: ”على ما بيناه " أى فى أوائل كتاب الذبح حيث قال: وفى الصيد يشترط عند الإرسال والرمى. (ك) 

(5) إرسال. 

(۷) أى على التعاقب. 

(۸) لأن الفعل واحد. 

(9) هذه من مسائل الأصل» ذكرها تفريعًا أيضا. (غن) | 

)٠١(‏ قوله: ” فكمن [على حسب العادة] * کمن كمونا توارى واستخفىء ومنه الكمين» وأما تكمن فى معنى 
مکن» فغير مسمو ع إلا فى السير. (مغرب) 

ْ أى الاصطياد.‎ 01١ 

)١١(‏ قوله: ”فلا يقطع الإرسال “ أى فوره كيف» وقصد ضاحبه يتحقق بذلك» وعد ذلك من الخصال الحميدة.(ت) 

| قوله: ” إذا اعتاد [عادة الفهد] إلخ ال سا رحو اس اوس‎ )١( 
. يستكمن. (غاية البيان)‎ 


)۱٤(‏ هذه من مسائل "الأصل * ذكرها تفريعا. (غن) 
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بمنزلة ما لو رمي سهما إلى صيدء فأصابه وأصاب 1 : 

.2 ولوقتل الأول فجثم عليه طويلا”" من النبار» ثم مر به صيد آخر فقتله لا 
يؤكل الثانى ؛ لانقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ» وإنما”" كان 
استراحة » بخلاف ما تقد . . 


عد سا ا 20 
| ولو أرسل بازيه المعلّم ““ على صيد» فوقع على شىء" » ثم أتبع الصيد 


| فأخذه وقتله» فإنه يؤكل» وهذا إذا لم يمكث زمانًا طويلا للاستراحة» وإنمامكث 
. أإساعة للكمين”” ؛ لما بينا في الكلب” » ولو أن بازيا”' معلّمًا أخذ صيدا فقتل ولاأأ 
| يدرى أرسله إنسان أم لاء لا يؤكل ؛ لوقوع الشك فى الإرسال”'. ولا تنبت الإباحة 
پدونه. 

قال" : وإذا خنقه الکلب "'» ولم یجرحه""' لم يؤكل ؛ لأن اجرح شرط 
علق لاه الروابة عل e‏ رهلا ذلك .على أنه لا تل الك 


(1) قوله: ” فجثم عليه“ جوم الطائر مل جلوس الإنسان» من باب ضرب» قولهم: انجشم الليث خطًا. (مغرب) 
(؟).أى زمانا طويلا. 
(۳) فإنما أذ الثانى بلا إرسال» فلا يؤكل. (غن) 
)٤(‏ قوله: ” بخلاف ما تقدم [أى بخلاف ما إذا مكث للكمين. ك]' وهو قوله: فكمن حتى يتمكن. (ك) 
. ()قوله: ”ولو أرسل بازيه إلخ“ هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا أيضناء وقد مرت عند قوله: ولو أن صقرا فر 
| من صاحبه. (غاية البيان) 

(5) قوله: "فوقع على شىء إلخ “ من عادة البازى أنه يقع على شىء» وينظر إلى صيده» الفانية من الجانب الذى 
يتمكن من أحذه» وهو بمنزلة كمين الفهد؛ فلا ينقطع به فور الإرسال. (كفاية) ٠‏ ّْ 
(۷) قوله: ” وإإما مكث ساعة للكمين” حتى لا ينقطع فور الإرسال؛ فأما إذا مكث زمانا طويلا حتى انقطع فور 

|] الإرسالء فإنه لا يۇ كل» كذا فى القلب. (غن) 

قوله: ”للکمین“ كمون -بالضم- پنہان شدن» وكهين بروزن امیر درآمدن دركارى كه دانسته شود. (تاج اللغات) 

(۸) من أن الإرسال قائم. 

() هذه من مسائل الأصل» ذكرها تفريعا. (غن) 

)٠١(‏ قوله: “لوقوع الشك فى الإرسال " رالارسال شرط الإباحة بعد وجود تلم اذا ل بلج أن كاد رسلا أ 
ألم يكن» لا ينبت | لإباحة» فلا ي كل؛ لأنه ميتة لا لأنه مال الغير» كذا فى ”غاية البيان “» ولعن علم أنه مرسل؛ فلا يؤكل 
إلا بإذن صاحبه» كذا قال الزيلعى. (من) 

(۱۱) أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

.)١7(‏ خنق بالفتح خفه كردن. 

(۱۳) فمات. 

)۱٤(‏ قوله:على ما ذكرناه" أى عند قوله: ولايد من الجرح فى ظاهر الرولية. (غاية البيان) 

(15) أى لم يجرح ولم يخنق» ولكنه کسر عضواً. 
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واو انا عقيف EE‏ الا بان lS O AT‏ 
باطنة» فهى كالجراحة الظاهرة . 
وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض"" سببا لإنبار الد ". ولا يحصل ذلك 
بالكسز» فأشبة التخنيق . 


قال : وإن شار که كلب غير معلّم» أو كلب مجوسى» أر كلت لع يذكر 
EE‏ يريد به عمد" لم يؤكل؛ لماروينا” فى حديث عدی رضى الله 


> : والمحر > فيغلب جهة الحرمة نصا“ أ | أو احتياطًا”' . 
56 ولو رده عليه الكلب الثائى 5 ''» ولم يجرحه معه'"'''» ومات بجرح الأول یکره 
أكله ؛ لوجود المشاركة"" فى الأخذ وفقدها فى الجرح» وهذا بخلاف ما إذا رده" 


المجوسى 0 2 بنفسه9١)»‏ حيث لا يكره؛ لأن فعل المجوسى ليس من جنس فعل 
الكلب» فلا تتحقق المشاركة؛ وتتحقق بين فعلى الكلبين ؛ لوجودالمجانية"“. | 


(۱) الكسر. 

)( أى يقوم. 

(۳) أى إنهار بالكسر: روان كردن آب وج ز آن. (م) 

)٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره. (ك) 

(ه) أى شارك الكلب المعلّم فى الأخذ وا جر ح. (ع) 

(5) قوله: "يريد به“ أى بعدم ذكر اسم الله عليه عدم ذكره عمدا؛ لأنه إذا ترك ناسيًا أكل. (غن) 

080 ف ول هذا الكتاب. 0 ٍ 
(۸) قوله: ”نصا“ كان يشير إلى حديث: ل ل 


: امه ال سرس ب لسرا 
لکلب الأول اتی عل آر خر على رده حي أخذ لكب الأول یکره أله ل كراهة تنزيه» وقيل: كراهة 
تحريم» وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى. (ك) ٠‏ 
)١١(‏ بل إنما جرحه الكلب المعلّم ومات بجرحه. (غن) | ْ 
05 قوله: ”لوجود المشاركة إلخ“ فغلب جانب الحل» فأوجب إعانة غير المعلّم الكراهة دون الحرمة؛ عدم أ 
المشاركة فى الأحذ والجرح. (ك) شْ 
(۱۳) صيد. ْ 
(15) أى على الكلب الأول المملّم. 
)٠١(‏ وأخخذ الكلب الصيد وقتله. (غن) ً. 
)1١5(‏ قوله:.”لوجودالمجانسة ل م 
الدع تس تعد لسن لح (أعظى) ْ 
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: ولولم يرد الكلب الثاني”" على الأو ل كاف عل الا ول حتى 


اشد على المنيدء فأخذه وقتله» لا بأس بأكله ؛ لأن فعل الغانى”” أثر فى الكلب 
المرسل دون الصيد” "© خيث ازداد به طلا » فكان تبعا لفعله؛ ls‏ 
يضاف الأخذ إ إل ابيع" . بخلاف ما إذا كان رده" عليه ؛ لأنه لم يصر تبعاء 
|| فيضاف إليهما . 

| قال “* إذا أرسل المسلم كلبهء فزجره' ''' مجوسى» فانزجر بزجره فلا باس 
|| بصيده سراد والمراد بالزجر الإغراء”'"'' بالصياح”*'' عليه» وبالانزجار إظهار زيادة 
الطاب - 


OAM OKI ٠. ( 0‏ 
| و “أن الفعل يرفع باهو فوقه؛ أو مثله "۰ کمافی نسخ الکی» 
ا والزجر دون الإرسال؛ لكونه”''' بناء عليه . 


)١( ٠‏ ذكرها تبعا» وهى من مسائل الأصول. (غن) 
٠‏ (1)أى غير المعلّم. 
إفة أى عداء کا فی ” ديوان الأدب “ . (غن) اشتداد دويدن. (م) 
الأول ٠‏ 
٠‏ (ه) أى غير المعلم. 
(1) لأنه لم يرد على الصيد. 
(۷) لأن غدوه خلفدء.صار مهيجا له. (غن) 
٠‏ (۸) فلم يوجب الكراهة فى الصيد لعدم المشا ر كةء والإعانة فى الصيد. (ك) 
1 (9) الثانى. 
٠0 .‏ أئ فى ”ال جام الصغير“. (غن) 
٭ ۰ (۱۱) يقال: زجر الكلب فانزجر أى هيجه فهاج. (غن) أى انگ برزد تاتيز رود. 
0ش 0 )١‏ قوله: ”فلا بأس بصيده” أى حل أكله دم اعتبار الرجتو عند الإرسال؛ لكون الزجر دون الإرسال» ونوقض 
باحرم إذا ازج ر كلب حلال» فإنه يجب عليه الجزاء. وأجيب: بأن المجزاء فى الحرم بدلالة النص» فإنه أوجب عليه الجزاء 
| ماهر درتت وهو الدلالةء فوجب بالزجر.بالطريق الأولى. (غناية . 
(۱۳) إغراء بالكسر: برانگیخان وبرغلاتيدن. () 
(14) بالكسر: أواز باند. () ش 
)1( أى طلب الكلب لل للصيل. E:‏ 
050 الحل.." 
(17) دون لأن. 5١‏ 
(۱۸) قوله: "كمافى نسخ الى“ فإن نسخ احكم إنما يكون بالمحكم, ولا يكون نسخ المحكم بالمجمل. (ك) 
)١ 1 5‏ الرجر. - 


قال : ولو أرسله مجوسیء حر مسد ار لوا لأن 

الزجر دون الإرسال» ولهذالم تنبت بو( ال شبهة الحرمة» فأولى أن لا يثہت ب 
الجر“ وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم» وتارك التسمية عامدا فى هذا ممنزلة 

ll ٠ الجوسى. ا‎ 

__ وإنلم يرسله" أحدء ورو اجر فاد الد فلا بأس 

بأكله ؛ لأن الزجر مثل الانفلات *؛ ا 
: 5 كم 


PL 

ضرر كل ۰ 

وكذا إذا أرسل كليقة 32 ؤ فا قتله الآ ؛ لأن الامتناء اا ' 
سل فو ثم خرا ٤‏ 

عن الجر عن الجرح"”'' بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم» فجعل عقو 


(1) أى فى ”الجامم الصغير". (غن) 
(۲) أغراه. 
.() فقتله. (غن) 

)٤(‏ قوله: “ولهذا [أى لكون الزجر دونه] لم تثبت إلخ“ يعنى إذا أرسل المسلم» فزجر الجوسى لم يشبت شبهة 
الحرمة» فالأولى أن لا يثبت الحل فيما إذا زجره المسلم بعد إرسال الجوسى؛ لأن الحرمة أسرع ثبوتا؛ لأن مبناها على 
الاحتياط» فلما لم يؤثر فيما هو أسرع ثبوتاء فلأن لا يؤر فيما هو أبطأ ثبوتًا» وهو الحل أولى. (كفاية) 

(6) الزجر. 

(5) يعنى بزجر المسلم. 

(۷) بأن انفلت من صاحبه. 

(۸) فقتله. 

(9) قوله: "مل الانفلات [فى القوة والضعف (نت) انفلات برستن. تاج]” من حيث إن كل وحد مدهما غير || . 
مشروط فى حل الصيد بخلاف الإرسالء والقياس أن لا يحل بزجر المسلم؛ لأن زجره ليس بإرسال» وبدون الإرسال لا ْ 
بحل؛ لأنه شرطه» ووجه الاستحسان أنه لا انزجر بزجره جعل ذلك بمنزلة ابتداء الإرسال. (ك : 

| قوله: ” فصلح ناسحا“ بخلاف الفصل الأول لأن الزجر لا يساوى الإرسال بوجه من الوجوه؛ لأن كل واحد‎ )٠١( 
: منهما فعل المكلف» والزجر بناء على الإرسال؛ فكان دونه من كل وجهء فلا يرتفع. (زيلعى)‎ 

(11) ذكرها وما بعدها إلى فصل الرمى تفريعا. (غن) 

(۱۲) وقذ -بالفتح:- سست كردانيدن. (م) أى أثخنه وأخرجه حيز الامتناع. (غن) 

(17) : بعد الإئخان ثانيا. (غن) 

)١4(‏ على الصيد. 


|| قوله: ”لأن الامتتاع إلخ “يدي لأن هذا الس الأ لمكن خي ن نعل الب الاترى أن اجن أذ يل‎ )٠١( 
ترك الجرح بعد الجرح الأولء فما لم يمكن تعليمه سقط اعتباره» فكأنه قتله بجرح واجد. (غاية البيان) ش‎ 
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ولوأرسل”'' رجلان كل واحد منهما كلبًاء فوقذه أحدهماء وقتله الآخر أكل؛ 
أألما قلنا" والملك للأول ؛ لأن الأول أخرجه عن حدالصيدية“ إلا أن 
الإرسال من الثانى حصل على الصيدء والمعتبر فى الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم 
يحرم» بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثانى » بعد الخروج عن الصيدية بجرح 
|| الكلب الأول . 


الر 
EES : ۴‏ ظنه و فرماه"“) أو أر كلباء أو تازا 
|علیه» فأصاب صیدا" '» ثم تبين”"'' أنه حس صيد""» حل المصاب”"'' أى صيد 


)١١(‏ قوله: ” فجعل عفوا“ يشير إلى الجواب عما قيل: الضتزبة الثانية التى قدل الكلب ببها الصيدء إنما حصلت بعد 
الإلخان الذى أخرجه .من الصيديةء فكان الواجب أن لا يحل أكله؛ لأن الصيد إنما هو بعد الإثخان ملحق بالدواجن» 
فيحل بالذبم» لا بضرب الكلب» وجوابه أنه تعذر رفعه» وما تعذر رفعه يعتبر عفوًا. e‏ 

)١(‏ على صيد. (غن) 

(۲) قوله: "لا قلنا" إشارة إلى قوله؛ لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدل تحت التعليم» فجعل عفواً. (ك) 

(۳) صيد. 

| وهو الامتناع.‎ )٤( 

. (0) قؤله: ” بخلاف ما إذا كان الإرسال [فجرحه الثانى ومات لا يحل. كف] إلخ“حيث لا يحل أكله؛ لأن 
الصيد بعند أن خرج عن الصيدية كانت ذكاته بعد ذلك بالذبح فى المذبح» فجرح الكلب فى مثله موجب للحرمة: فلما 
|| اجتمم فيه الموجب للحرمةء والموجب للحل يغلب فيه الموجب للحرمة. (كفاية) 
إا () قوله: ”فصل فى الرمى “اعابت ل الاما اد مشي عل ف یر و كا ا فى أل هنذا 
١‏ الكتاب» ققدم فصل الحيوان؛ لفضيلته على فضل الجماد؛ لأن الحيوان له روح وفعل اختيارى؛ وال ماد لا روح له» ولا 
فعل» والآلة ما يستعان به على تحصيل أمر. (غن) 

(۷) قسوله: ”ومن سمع حسا [أى صوتًا خفيًا. (ك) حس اواز نرم وبدين معنى آمده است حسيس. م] 
إلخ “ هذه المسائل من أول هذا الفصل إلى قوله؛ وإذا سمى الرجل عند الزمى أكل ليست بمذكورة فى البداية؛ لأنها لم 
تذكر فى الجامع الصغير” و ”مختصر القدورى "2 وإنما ذكرها القدورى فى شرحه مختصر الکرخی» وذكرها صاحب 
الهدلية يها بكرا للفوائد. (غن) 

(۸) أى ظن أن المسمو ع حس صيد. (ك) ۰ 

(9) أى رمى المسمو ع حسه على ظن أنه صيد. (غن) 

: قوله: ”فأصاب صيدا [ظبيًا مثلا]“ أى غير الذى سمم صوته؛ لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثانى غير الأول. (ك) أ‎  )١١( 

)١1(‏ قوله: ”ثم تبون إلخ ى تبين أن المسموع حس صيد يحتاج فى أكله إلى الذبح أو الجرح ويحترز ببذا القيد 
هما إذا ظنه طبر قلاء فظهر أنه سمكةاأو یدل فظھر أنه جراد ولم يز کل المصناب فى روایت ويؤكل فى أخرى. رك 

(۱۲) قوله: "أنه حس صيد [أى لا حس آدمى أوشاة ونحو ذلك .غن] إلخ "أنا لالم يغلم اذاي جر ی أو 
غيره لم يؤكل ما أصابه؛ لأن الخطر والإباحة تساوياء فكان الحكم للخطر. (غن) ش 

(۱۳) إن كان مأكولا. 
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كان ؛ لأنه قصد الاصطيادء وعن أبى يوسف”" أنه حص من ذلك الخنزير» 
ك a e a LT‏ ؛ لأنه 
ور فادها ورفص ا يالا يوالع ؛ لآن الا زتههال فيه 


ليس للإباحة E‏ 
ووجه الظاهر أن اسم الاصطياد لايختص بالأكول» فوقع الفعل اصطياداء 


وهو فعل مباح فى نفسه "'» وإباحة التناول ترجع إلى المحل» فتغبت بقدر ما يقبله 
لما وجلذاء وقد لا یت۳ إذالم يقبله؛ وإذا وقم اصطیدا» صار كأن رم إلى 


صيد» فأصاب غيره» وإن تبين أنه زه حسر أدم 2 أو حيوان أهلي د لا'يحا 
]| 0 أن اله نا 6 ۱ الدا .7 إل ۴ | OV“.‏ 
لمصاب ' ؛ لان الفعل ليس باصطياد ‏ '» والطير الداجن ی يأوى البيوت 


قل "اق سد کان ای الم جه أى :هيد كان يو كل يمه او ر 

(۲) قوله: ‏ وعن أبى يوسف إلخ“ أى عن أبى يوسف أن المسموع حسه إذا ظهر خنزيرا لا يحل أكل صيد 
المصاب. (ع) 

() قوله: ” لتغلظ التحريم " أى لأن الخنزير مغلظ الحرم لا يجوز الانتفاع به بوجه؛ والسباع وإن كانت مخرمة 
| جاز الانتفاع بهاء فإذا رمى إلى صيدء يجوز الانتفاع به» فأصاب المأكول» جاز أكلة» وإذا رمى إلى صيد لا يحل الانتفاع 
به بوجه بحال لم يتعلق برميه حكم الاباحة» فلم يحل ما أصاب به. (غن) 

(4) قوله: ”لأنه يؤثر إلخ“ أى لأن الاصطياد يؤثر فى طهارة جلدهاء فإذا أثر الاصطياد فى طهارة جلدها انان 
يؤثر فى إباحة لحم ما أصابه. (عينى) 

(ه) سباع. 

(1) أى من جميلة المسمو ع حسه. (ع) 

(۷) والسباع. 

(۸) أى إباحة الأكل» فإذا أصاب غيره .لا يحل» فكان هو والآدمى سواء. (ع) 

(9) قوله: ”وهو فعل مباح ' أى الاصطياد فعل مباح فى نفسه» لقوله تعالى: © وإذا حللتم فاصطادوا» 
والاصطياد أحذ الصيذ, والصيد اسم لممتنع متوحش فى الأصل» فكانت الآية دليلا لعمومها على إباحة عموم الاصطيادء 
ولأن الاصطياد إذا كان فيما حل أكله كان الغرض منه الأكل» وإن كان فيما لا يحل أكله» كان الغرض منه الانتفاع 
بجلده, أو شعره» أو دفع أذيته. 

وهذا معنى قوله: وإباحة التناول ترجع إلى الحل» قبت بقدر ما يقبله هما وجلداء أى يثبت التتاول بقدر ما يقبل 
امحل إن كان يقبل امحل من حيث اللحم يتناول اللحم» وإن كان يقبل تناول الجلد لا اللحم يثبت ذلك» فينتفع بجلده» وإن 
لم يقبل تناولهما جميعاء كما فى الخبزير فحيتئذ يكون الاصطياد لدفع أذيته» فإذا كان الاصطياد مباحًا حل المصاب إذا 

كان مأكول اللحم» وإن كان لا يحل أكله. (غن) 
٠١9 ْ‏ كما إذا كان خنزيراً. 
)١١(‏ أى أن الحس المسموع. 
(؟١١)‏ كالشاة والبقر. . ١‏ 
(1) قوله: ”لا يحل المصاب“ لأنه أرسل إلى غير صيدء فلم يتعلق به حكم الإباحة» فصار كأنه رمى إلى أدمى. 
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آھلے ٤‏ والظي الوتق”" ع لا ا 


.ولو رمي إلى طائر» فأصاب صيداء ومر الطائر» ولايدرى ف يهور 


ولو رمى إلى سمكةء ا اسا يحل فى رواية عن أبى يوسفف؛ 
لأنه صيدء وذ يحل » لانە لا ذكاة فما : 

ولورمى فأصاب المسموع حسه» وقد ظنه” آدميّاء فإذا هو صيد يحل ؛ 
لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه فف 
غالا ناصاب يدا فإنه لا يؤكل. (ع) 

)١ ٤(‏ إذا الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش. (ع) 

(19) داجن بزد غير آن كه بجاى الفت وانس كرفته باشد. (م) 

(15) أى يسكنها وينزل فيها. (عينى) 

(۱) قوله: ”أهلی“ أى لو أرسل كلبه على طير أهلى» فأصاب صيدًا لم يؤكل؛ لأن المرمى إليه لا يجوز صيده 
بالكلب» وهو كالشاة. (غن) ْ 

(۲) قوله: ” والظبى الموثق [المشدد بالوثاق» إيشاق بند كردنء يقال: أوثقه فيه أى شده. من]” أى الظبى المقيد 
بمنزلة الطير الداجن الذى يأوى البيوت. (غن) 

(۳) إشارة إلى قوله: لان الفعل ليس باصطياد. (ع) 

)٤(‏ حتى يعلم الاستئناس. (غن) 

(5) قوله: ”ناد [ند البعير ندا رميده وپراگنده رفت. من“ يقال: ند البعير ندا وندودًا إذ ذهب على وجهه شارداء 
كذا فى ”الجمهرة". (غن) 

)٦(‏ حتى يعلم عدم الاستئناس. 

(۷)قوله: ”لأنه لا ذكاة فيسهما ' يشير إلى أن کون ما تبين حسه من الصيود من شرطه أن يكون حل أكله مشروطا 
بالسذبح» حتى لو سمع حساء فظنه صيداء فرماه فأصاب ظبيّاء ثم تبين؛ أن المسموع حسه سمكة لا يؤكل الصيد. ١ع‏ 

: (8) الواو حالية. 

(9) قوله: ”يحل“ فإن قیل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين التى تقدمت» وهى أن من سمع حسا ظنه صيدا فرماهء 
فأصاب صيداء ثم تيين أنه حس آدمى أو حيوان أهلى» لا يحل الصيد مع أنه لم يقصد به رمى الآدمى» وفى هذه المسألة 
قصد رمى الآدمى» ورمى الآدمى ليس باصطياد» وقد حل المصاب. أجيب: بأن الفرق ما أشار إليه المصدف بقوله: لأنه لا 
معتبر إلخ» وبيانه أن فى المسألة الأولى أصاب سهمه غير المسموع حسه» وكان قصده إلى المسموع حسه» والمسموع 
حسه ليس بصيد» فكان فعله متوجها إلى غير الصيد نظرا إلى فعله الذى توجه إلى المسموع حسه؛ وهو ليس بصيدء فلم 
ْ يكن فعله اصطياداء وحل الصيد إنما يحصل بوجود فعل الاصطيادء فلم يحل أكله لانعدام فعل الاصطياد. 

وأما ههنا: فسهمه أصاب عين المسموع حسه» وعينه صيد» فكان الفعل واقعًا على الصيدء وهو الاصطياد بحقيقته» 

فلما وجد الاصطياد بحقيقته لم يعتبر بعد ذلك ظنه الخالف لفعله الذى هو اصطياد» والظن إن وقع مخالقًا لحقيقة فعله 
كان ان لك فيسل أك اماي لرجرد قل الاصطيا. (١‏ 


)٠١(‏ أى مع تعين كونه صيدا. (ع) 


وإذا سمى الرجل "عند الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات ؛ لأنه 
NES‏ اله انه كتترظ سمي مده ريوع يع البدن محل لهذا 
النوع من الذكاة ولا بد من الجر ليتحقق معن الذكاة على ما یا٩‏ 

قال : فإن أدركه حيًا ذكاه””' » وقد بيناها بوجوههاء والاختلاف فیہا" فى 
الفصل 0 “ثلا نعيده 

قال" : و[ 
0 توإن تاستليضن لله ذم أيه ينا له 
يؤكل؛ لما روى”''' عن النبى عليه السلام”*'': «أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامى 
وقال لعل هوام الأرض قتلته»* . 

راا الرت عيب ا ا “ ينبغى أن يحل أكله؛ لأن الموهوم 


(۱) هذا لفظ القدورى فى “مختصره". (غن) 
(۲) أى لذكاة الاضطرار. (غن) 

(۳) قوله: "على ما بيناه " أى فى فصل الجوارح عند قوله: ولا بد من الجرح فى ظاهر الرواية. (غن) 

)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(5) قوله: ”ذکاه“ e E‏ وذلك لأن ذكاة 
الاضطرار بدل من ذكاة الاختيار. (غن) 

(5) قوله: والاختلاف فيما” بالنصب عطفا على الضمير فى قوله بيناه» وهو السماع» E‏ 
قوله: بوجوهها أى؛ بوجوه المسألة. (غن) 

(۷) أى فى فصل الجوارح. (غن) 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(9) قوله: ”فتحامل [تحامل فى الأمر بخؤد گرفت كار را بمشقت . من]" التحامل فى المشى أن يتكلفه فى مشقة 
وأعياء» يقال: تحاملت فى المشى ومنه» ربما يتحامل الصيد ويتطير أى يتكلف الطيران» والتحامل أيضا الظلم» يقال: تحامل 
على فلان إذا لم يعدل» إلا أن الأول يحمل نفسه على تكلف المشى» والثانى يحمل الظالم على الآخر. 

)٠١(‏ أى توارى عن بصره. 

)۱١(‏ ووجد فيه جراحة سهم لا غير. 

)1١(‏ قوله: ”كل ' لأنه إذا لم يعقد عن طلبه» ولم يشتغل بعمل آخر يجعل كأنه مات بمرئى عينا الصائد دفعا 
للحرج؛ وهو مدفوع شرعا؛ لأن الاصطياد يكون غالبًا فى المشاجر والبرارى» وتوارى الصيد فيها غالب» فما لم يقعد عن 
طلبه حل أكله؛ دفعا للضرورةء ولا ضرورة فيما إذا اشتغل بعم ل آخرء فلا يؤكل. (غن) 

(۱۳) قوله: ألما روى إلخ” روى ابن أبى شیبة فى مصنفه عن أبى رزين عن النبى َه فى العسيد يعؤارى عن 
صاحبه» قال: لعل هوام الأرض قتلته. (غن) 

)۱٤(‏ كذا رواه القدورق فى شرحه مختصر الكرخى. 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 237١4‏ والدراية ج ۲ ص05 ”2 الحديث”53. (نعيم) 
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فى هذا كالمتحقق ؛ لما روينا. إلا أنا أسقطنا اعتباره”"» ما دام فى طبه ضرورة أن 
لا يعرى”" الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيما إذا قعدعن طلبه» لإمكان التحرز عن 
توار“ يكون بسبب عمله ”» والذى رويناه” حجة على مالك فى قوله: إن ما 
توارى عنه”" إذا 1 ۵ فإذا بات ليلة لا ر 0 

وله وعد ا شوى چ رخا مها نيد 7 '"؛ لأنه موهوم يکن 
الاحتراز عنه”" » فاعتبر محرمّاء بخلاف وهم الهوام» والجواب”'"' فى إرسال 
ل ا ْ 


)١(‏ نافية. 

)١(‏ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لعل هوام الأرض قتلته». (ع) 

(۲) قوله: "إلا أنا أسقطنا إلخ ' فإن قيل يكون فى إسقاط اعتباره تخصيص العلة؛ إذ العلة منصوصة» وهو قوله 
عليه السلام: «لعل هوام الأرض قتلته»» وتخصيص العلة لا يجوز. 
1 قلنا: هذا ليس بتخصيص العلة» بل هذا تخصيص النص» وإنه جائزء ولأنا نقول: العلة إنما تكون علة عند تعريته عن 
| الحرج العظيم» وفى اعتباره حرج عظيم» فلا يكون العلة متحققة» فلا يكون تخصيص العلة. (غن) 

(۳) لعدم إمكان التحرز عن توارى الصيد عن بصر الرامى. (نت) . 

)٤(‏ توارى: بوشيده شدن أى توارى الصيد. 

)٥(‏ صائد. ش 

)٦(‏ من الحدیث؛ 

(۷) صائد. 

(۸) قوله: "إذا لم بيت يحل “ يعنى وان رآى فيه أثر سبع» واحتج مالك على ذلك بأنه سمع أهل العلم كذلك؛ 
وكأنه بنى الأمر على الغالب؛ لأنه إذا بات عنه» فقد قعد عن طلبه غالبا. ١ع‏ 

٠ ذكرها تفريعًاء وهی من مسائل ”الأصل“. (غن)‎ )٩( 

(١٠)قوله”‏ لا يحل“ ترك الطلب» أو لم يتركه؛ لأنه د قو لزه نيان اا و مزه و 
فيغلب الموجب للحرمة وقال الشافعى: يؤكل؛ لأنه ظهر لموته سبب» وهو ما كان معه من الرمی» والحكم متى ظهر عقيب 
سبب يحال به عليه قلنا: لما وجد فيه جرح غيره كان القتل موهوماء والموهوم فى هذا كالمتحقق. ١ع‏ 

[«دلة قوله: "لأنه موهوم إلخ' ' لأن الصيد قد يخلو عن رمى الغير» فاعتبر محرماء بخلاف وهم الهوام» فان 
الاحتراز عه غير ممكن؛ لأن الصيد لا بد أن يقع على الأرضء والأرض لا يخلو عنباء فلا يحل محرما إذا لم يقعد 
عن الطلب. (عناية) 1 

)١۲(‏ قوله: ”حكن الاحتراز عنه“ فإن احتمال قتل الهوام لا زم فى كل صيد يغيب عن عين الصائد» فسقط اعتبار 
ذلك ما دام فى طلبه كيلا ينسد باب الاصطياد؛ لآنه لا يعرى الاصطياد عنه عادة بخلا ف ما إذا وجد به جراحة سوى 
جراحة السهم حيث لا يحل؛ لاحتمال الموت بهاء وهذا الاحتمال ليس بلازم فى كل ما يغيب عن العين» فلا يسقط عبرته. (ك) 

(۱۳) أى الحكم. 

)١4(‏ قوله: ” كالجواب إلخ“ أى إذا أرسل الكلب العلّم» أو البازى المعلّمء فجرحه فغاب» ثم وجده ميتاء فإن كان 
لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخخرى لم يحل. (غن) .. ْ | 
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ارم صيداء فوقع فى الماء” ٠“‏ أو وقع على سطح» أو جبلء | 
ثم تردی ”" منه“ إلى الأرض لم يؤكل” ؛ لأنه المتردية» وهو حرام بالنص" ؛ 
ا لس راك يؤيد ذلك 
قوله عليه السلام لعدى رضى الله تعالى عنه: ةر لحلل 
تأكل فلك لا تدرى ان الماء قتله أو سهمك»* . 

وإن وقع””'' على الأرض ابتداء أكل ؛ ألأنه لا يكن الاحتراز عنه» وفى اعتباره 
سد باب الاصطياد. بخلاف ماتقده؛ لأنه يكن التحرز عنه غه فضار 
الأضل”"': أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعاء وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة 
ترجح جهة الحرمة احتياطاء وإن كان ممالا يمكن التحرز عنه» جرى وجوده ٠‏ 


(۱) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 
ش (۲) فمات.. 

(۳) تردى: از جاى بلند افتادن. (م) 

)٤(‏ أى من السطح, أو الجبل. 

(0)قوله: ”لم يؤكل “ هذا إذا لم يقع اجرح مهلكًا فى الحال» أما إذا وقع ا جرح مهلكا فى الحال» والحياة التى 
بقيت فى الصيد مثل الحياة فى المذبوح بعد الذبح» فوقع في الماء» أو على السطح» ؛ أو على الجبل؛ ثم تردى على الأرض» 
لم يضرء بل يؤكل على ما قال فى هذا الفصل. 

ولهذا لو وقع فى الماءء وبه هذا القدر من الحياة» أو تردى من جبل؛ أو سطح لا يحرم» وإما قيد بقوله: ثم تردى 
منه إلى الأرض؛ لأنه إذا وقع على الجبل ابتداءء أو على السطح» فاستقر عليه ولم يترد يؤكل. (ك) 

(1) القرآنی. 

(۷)قوله: ”من عل [بمعنى فوقء أتيته من عل بكسر اللام أو ضمهاء أى من فوق. ق]” من الظرف المقطوعة عن 
الإضافة» مبنى على الضم» فالظاهر أن المضاف إليه إذا حذف نسيًا ماسيًا يعرب كقبل وبعد. (أعظمى) 
| (۸) قوله: ”لعدی [ابن حاتم رضى الله تعالى عنه]" أخرج السخارى ومسلم عنه أن النبى مَل قال له: «إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله عليه فان وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع فى ماء»» زاد مسلم: «فإنك لا تدرى الماء 
قله أم سهمك». (ت) 

(9) رمية -بكسر ميم وتشديد ياء- هر صيد وهر دابه که باو تيرانداخته شود. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١7‏ والدرايةج ۲ص١١٠۲‏ الحديث/491. (نعيم) 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. 

(۱۱) وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى إلى الأرض. (عينى) | 

(۲ قوله: "لأنه يمكن التحرز عنه“ والمعنى فيه أنه اجدمع فيه سبب الإباحة وهو الجرح؛ وسبب الحرمة وهو 
| الوقوع فى الماء لجواز أنه اختتق بالماء» فاجتمع السببان» فلا بد من اعتبار سبب الحرمة إذا كان نما يمكن الاحتراز عنه» 
١‏ والؤترع في الل يارحكن الامختراز جذة a a‏ 
عنه» فسقط اعتباره. (غن) 

0 أى الأمر الكلى. 
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مجرى عدمه ؛ لأن التكليف بسبب الوسع'") 
فمما يكن التحرزعنه» ok‏ أرحائط» إو جرد لوقع 
على الأرض» أو رما وهو على جبل» فتردى من موضع إلى موضع " ٤‏ حتى 


تزذى إلى الارض: أو رماه فوقع على رمح ف 
على حرف" آجرة"؛ لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله 
NEN‏ إذا وة قع على الأرض كما ذكرن!: أو على 
شه E‏ ل O‏ 
فاستقر عليها؛ لأن وقوعه عليه" وعلى الأرض سواء . 
كر سن لوو قع على صخرة فانشق 0" 5 يؤكل لاحتمال 
المو © و i‏ صح الاک اشد > وحمل مطلق المروى فى 


)١4(‏ فيعفو. 

)١(‏ فيحرم. 

(۲) خشت پخته. 

(۴) قوله: "فتردى إلخ” قال الكرخحى: المتردية التى لا تؤكل أن تقع فوق شىء من السماء أو من موضع فوقه» ثم 
وقع من ذلك الموضع إلى موضع آخر» فهذا لا يؤكل وهو المتردد. 

وقال القدورى: وهذا صحيح؛ لأن المحردى هو المتردد وذلك؛ لأنه ما اجتمع الحرفان قلبوا أحدهما ياء» كقولهم: 
تقضى البازی» وإنما هو تقضضء والمتردد وهو أن يقع على شىء ثم على شىء. (غن) ش 

)٤(‏ نيزه. 

(5) نصب -بالفتح- برپا كردن. (م) 

(5) قوله: ”أو قصبة قائمة ' قصبته محركة كلك وفى دهر جيز كه ميان كاداك باشد چون استخوان. (من) 

(۷) بالفتح: كرانه وتيزى هر جيز. (م) 

(۸) بالمد وضم جيم: خشت يخته. (م) 

(9) فیحل. 

0٠١9‏ آنهًا. 

(۱۱) بشت 

(۱۲) خشت خام. (ممن) 

(۱۳) سنگ بزرگ. (). ` 

)١٤(‏ أى الموضوع الذى وقم عليه بمنزلة الأرض. (كف) 

)١15(‏ على كل واحد من الجبل وأخواته. 

(017) قوله: "وذكر فى المنتقى [تأليف أبى الفضل محمود بن أحمد الشهير ب" الحاكم الشهيد” . كشف الظنون]” 
يريد بيان ما وقم الاختلاف بين رواية الأصل؛ وهى قوله: أو صخرة: فاستقرر عليہاء وبين رواية ”المنتقى “. 

(۱۷) إذا انفلق رأسه. 


الأصل”'' على غير حالة الانشقاق 
وحمله شمس الأئمة مودس لمان TT‏ > فانشق بطنه”" 
ذلك رجمل الروى فى الال / > على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من 
الأرض لو وقع عليها' “. وذلك عفد وهذا”" أصح» وإن كان الطير مائيًا, 
e‏ "“ااأكر أ واشت لو کا 
فال : وما أصابه المعراض ' بعرضه لم يؤكل» وإن جرحه يؤكل؛ لقوله 


(۱۸) قوله: ”لاحتمال إلخ * فإن حصول الموت بالانشقاق ظاهر» وبالرمى موهوم متردد؛ فالظاهر أولى بالاعتبار من 
الموهوم؛ فيحرم بخلاف ما إذا لم ينشق؛ لأن موته بالرمى هو الظاهر. (زيلعى) 

(۱۹) غير الرمى. 

(۲۰) أى ما ذكر فى " المنتقى “. 

(۲۱) أبو الفضل. (زيلغى) 

)١(‏ المبسوط. 

(۲) أى ماذكر فى ”المنتقی “. 

(۴) وهذا سبب لموته سوى الذكاة. (ك) 

)٤(‏ المبسوط. 

فيه أرض. 

(5) كما إذا وقم على الأرض وانشق بطنه. (ع) ٍ 

(۷) قوله: “وهذا” أى ماحمله شمس الأئمة أصح؛ لأن المذكور فى الأصل مطلق» فيجرى على إطلا قه» وحمله 
على غير حالة الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الجبل والأرض فى الانشقاق» فإنه لو انشق بوقوعه على الأرض أكل» وقد 
ذكر أنه فى معناه. (عناية) 

(۸) يعيش فى الماء ووقع فى الماء بعد الجراحة ومات. 

(4) انغماس بآب فرو رفتن. (م) بأن كانت الجراحة فوق الماء. 

)٠١(‏ قوله: ”اکل ' لأنه علم أنه مات من ال احة لا من الماء؛ لأنه يعيش فى الماء» فى ”الدر الختار“ لو الطير مايا 
فوقع فيه» فان انغمس جرحه فيه حرم» وإلا حل؛ لب لا يحتمل موته بسبب الماء. 

وذكر فى ' الخانية“ : إن وقع فى الماء فمات لاإيؤكل» لعل أن وقوعه فى الماء قتله» ويستدوى فى ذلك طير الماء؛ لان 
طير الماء إنما يعيش فى الماء غير مجروح» وهكذا فى ” الفتاوى العالمگيرية“ ونقله فى ”الذخيرة عن السرخحسى» كذا فى 
ارد الحتار. (مل) | 

(۱۱) لاحتمال موته بسبب الماء. (عالمكيريه) 

(۱۲) ای جانور غير أبى زخمی ‏ شده درآ 

(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 


)۱٤(‏ قوله: العراض [تیر بی پر كه تبر كز خوانند] إلخ” المعراض: المي يحضى عرضًاء فيصيب 
بعرضه لا بحده» كذا فى ”المغرب“ ل 


با افتد. (ترجمه) أى غير المائى. (ع) 
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عليه السلام فيه : «ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل»*» 
ولأنهلا بد من الجرح'"؛ ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه”” . 

قال( : ولا يؤكل ما أصابه البندقة"» ETE‏ ان اين 
ولا تجرح» فار إذا لم يخرق"'» وكذلك"' إن زا 
وكذلك "إن ا 

قالوا: تأويله”' إذا كان ثقيلا وبه حدة؛ لاحتمال أنه قتله بثقله» وإن كان 
ال و0 ب ر ې لتعين اموت بالحرج» ولو كان الجر كوا 
وجعله”'' طويلا کالسهم» وبه””" حدة» فإنه يحل ؛ لأنه يقتله بجرحه . 


)١(‏ فى باب المعراض. 

(۲) قوله: ”ما أصاب إلخ“ روى فى صحيح البخارى والسنن مسند إلى الشعبى قال: قال عدى بن حاتم: سألت 
النبى قم عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ». (غاية البيان) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦‏ ۳۱ والدرايةج ۲ ص٥۲۰‏ الحديث198. (نعيم) 

(۳) قوله: ”لا بد من ا جرح“ ودر صورت رسيدن تیر كز بعرض آن زخمی شدن صيد يافته می شود. (ترجمه) 

۰ فی فصل الجوارح.‎ )٤( 

(0) أى القدورى فى ”مختصره. (غن) 

)٩(‏ بالضم: غلوله' كلين كه اندازند. (م) طينة مدورة يرمى بہا. (عناية). 

(۷) قوله: ”تدق [أى كوفته وشكسته می گرداند. (ترجمه) ” دق -بالفتح وتشديد قاف- كوفتن. (منتخب) 

(۸) کسر بالفتح شكستن. (م) ١‏ 

(9) قوله: ” فصار كالمع راض" إذا لم يخرق» أى المعراض إذا لم يخرق لا يؤكل» فكذا فى البندقة» حرق المعراض 
أى نفذ» وبالراء المهملة تصحيف. (ك) 

٠١‏ خزق حبالفتح- بہدف رسيدن تير. (ت) 

(11) قوله: ”وكذلك [أى لا يؤكل؛ هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعًا. عن] ‏ لأن الحجر مما يخرق» ولا 
يجرح. (غن) 

0( أى لايؤكل. 

(۱۲) أى رماه بحجر وجرحه. (ع) 

)١ 4(‏ أئ تأويل الخرمة حين الجر ح. 

)١6(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١7‏ تيزى. 

(۱۸) إن جرحه. ' 

)١9(‏ الواو حالية. 

2٠١‏ الواو حالية 
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ولو رها روه ندید '» ولم تبضع ضع بضع" لايحل؛ لأنه قتله دقاء 
وکا ادارا ينا فاا رآ أو قطع آرداجه “؛ لأن العروق تنقطع بثقل 

الحجر» كما تنقطع بالقطع» فوقع الشكء أو لعله مات قبل قطع الأوداج. 
ولو رماه بعصا" أو بعوط“» حتى قتله لا يحل ؛ لأنه يقتله ثقلا لا جرحاء 
اللهم إلا إذا كان" له" حدة يبضع بضعاء فحيتئذ لا بأس به؛ لأنه بمنزلة السيف 
والرمح» والأصل'''' فى هذه | ئل أن اموت إذا كان مضاقًا إلى الجرح بيقين» كان 
الغقل بيقين كان حرام" وإن وقع الشك ولا 

ن حرامًا احتياطًا . : 


(۱) قوله: ”بمروة [بالفتح سنگ سفيد درخشنده]“ المروة: حجر أبيض رقيق كالسكين يذبح به. (عناية) 

(۲) أى حادة وهى صفة لمروة. (غن) ش 

(۳) بضع -بالفتح- بريدن. 

)٤(‏ أى لايحل. 

(ه) جدا كرد. 

0( قوله: "أوداجه” الودجان: تثنية ودج بغتحتين عرقانٍ عظيمان فى جانبى قدام العنق بينهما الحلقوم والمرئى» 
کذافی ”رد الحتار“ نقلا عن القهستانى» وقد يقال: الأوداج تغليبا على عروق أربعة مشهاء هذان والثالث اللحلقوم» وهو 
مجرى النفس على الصحيح» والرابع المرئى» وإهو مجرى الطعام والشرابء كذا فى ”الدر الختار“» وقيل: إن المرئى 
ا ا الودجان فهما مجرى الدم» كذا قيل. 

(۷) بالفتح: جوبيكه بدست گیرند. 

(۸) بالضم: جوب. (م) 

(9) قوله: ”اللهم إذا إلخ “ اللهم كلمة يو بها قبل الاستشاء إذا كان امستختى عزيزا تادر كان قصدهم بذلك 
الاستظهار بمشية الله تعالى فى إثبات كونه» وو ده إيذانا بأنه بلغ من الندرة حد الشذوذ. (ك) 

)٠١(‏ أى للعصا أو العود. 

)١١(‏ أى القاعدة الكلية. 

)١١( ٠‏ حتما. (زيلعى) 

(۱۳) ذكره تفريعا على مسألة القدورى. أغن) 

| قوله: "أو بمقبض [مقبض -بالفعح- دسته جيزى. م] إلخ اقش من السيق سيقت لي وكسر ا‎ )۱٤( 
حيث يقبض عليه بمجمم الكف. (غن)‎ 

ْ أى لأنه يدق ولا يجرح. (غن)‎ )١6( 

)١17(‏ قوله: ”سواء“ أى فى شرح الجر يعنى أن الحديد إذا جرح أكل» وإذا لم يجرح لم يؤكل» وكذا غير 
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وإن لم يكن”'' مدميًا فكذلك”" عند بعض المتأخرين» سواء كان الجراحة”" 
سر ار كيرة» أن الدع تق وكين بدن الغده ار علط الل 

وعند بعضهم يشتر ® الإدماءء لقوله عليه السلام: «ما أنبر الدم”'' وأفرى 
الأوداج فکل»*» ل ا وعن بهم إن كانت ٠‏ كبيرة حل 
e‏ أ صغيرة لا بد من الإدماء"'» ولو ذى بح شاة"'» ولم 


يسل منه الدم» قيل E‏ > وقيل ا 
ووجه القولين دخل فيما ذكرناه”» وإذا أصاب ا 
الحديد كالمعراض والعود إذا جرح أكل؛ وإذا لم يجرح لم يؤكل. (غاية البيان) : 

(۱۷) إدماء: حون آلوده گردانیدن. (من) 

)١(‏ الجر ح. 

(۲) أى لا:.يحل؛ وهو الأصح عندى لأن أصل الجرح كاف فى ذكاة الاضطرار. (غن) 

(۳) بالكسر: ريش وزخم. (م) 

(4) خلاف الرقة. 

(ه) للحل. 

(5) قوله: ”ما أنهر الدم ' ملفق من حديثين فقد روى الأئمة الستة من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبى: 
كه فی سفرء فقلت: یا رسول الله! نا نكون فى المغازی» فلا يكون معنا مدی» فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ما لم يكن ستا از طا را عن ذلك ابا ارا لفرت ا 

والثانى رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه“ عن رافع بن حديج قال: سألت رسول الله كه عن الذبح بالليطة» فقال: 
وکل ما أفرى الأوداج إلا ستا أو ظفرً!»» انتبى. (ت) ٠‏ 

* راجع نصب الراية ج4 ص٦۳۱‏ والدرايةج ۲ صهه تحت الحديث198. (نعيم) 

(۷) صلی الله عليه وسلّم. 

(NM‏ الجراحة. 

(9) قوله: "حل بدون الإدماء “ لأن عدم خرو ج لدم لعدم الدم؛ فلا يكون مضراً. (كف) 

)١١(‏ الجراحة. 

)١1(‏ قوله: “لابين ا "أن عد روج اندم لشو اممف لا لبه الف (كف) 

(۱۲) ذكره تفريعًا. (غن) 

(15) قوله: "فيل لا تمل" وهو قول أب القامنم الصغار لالجدام معي الاق وهو تسيييل الدم النجسء وقد قال 
عليه السلام: «ما أنور الدم وأفرى الأوداج فكل». (ك) 

)١4(‏ قوله: ”وقیل: تحل “ وهو قول أبى بكر الإسكاف» وكان يقول: لا بأس بأكله لوجو د فعل الذكاة على ما قال 
عليه السلام: : «الذكاة بين اللبة واللحيين»؛ وقد يحتبس بعض الدم فى العروق بحابس يحبسه» كما إذا أكلت الشاة 
العناب» وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق» فهذا مغله» كذا فى ” المبسوط". (كفاية) 

)١5(‏ قوله: ”دحل فيما ذكرنا" وهو قوله: وإن كان مدميًا فكذلك عند بعض المتأخرين؛ وعند بعضهم يشترط 
الادماء إلخ. (مل) : 


RON 


او قرت 3 » فإن أدماه 


إذا أبين الرأس بذكاة الأختارء بخلاف ما إذالم 


ا ام 
ولنا قوله عليه السلام: 507 وو 7 رن 
مه 000 والمضرائيان بيده الصف أن 


(17) ذكرها تفريعا أيضًا. (غن) 
(۱) قرن بالفتح: شاخ. (م) 


)٩(‏ أى من هذا القطع. 
e‏ 


لأنا قلنا: اذ عل يبب و الب كحي مر او لم 
يكون الإبانة خاصة بسبب الذكاة» وما أبين من| الجى لا بسبب الذكاة» فهو حرام. (غن) 


)٠١(‏ لأن العضو. 


(۱۳) صلی الله عليه وسلّم. 
)١ ٤(‏ بانصراف المطلق إلى الكامل. 

. (16) يعنى أبين من الحى حقيقةً وحكما| (ع) 
)١١(‏ وقت الإبانة. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد .عمد ٠‏ .فصل في الرمي 


هذه الجراحة”) لهذا" اعكبوه الشرع »بحت اروق في الام و 
الصفة يحرم . ١‏ 

وقوله الا قلغا" : : حال وقوعه”" لم تقع ذكاة؛ لبقاء الروح فى 
الباقى» وعند زواله”" لا تظهر فى المبان؛ لعدم الحياة فيه» ولا تبعية لزوالها 
بالانفصال» فصار هذا الحرف” هوالأصل””''', أن المبان من الحى حقيقة”'2 وحكما 
لاايحل» والمبان من الحى صورة لا حكمًا يحل» وذلك بأن يبقى فى المبان منه حياة 
بقدر ما يكون فى المذبوح » فإنه حياة صورة لا حكماء ولهذا لو وقع.فى الماء» ان 
هذا القدر””' من الحياة» أو تردّى من جبل'» أو سطح لا يحرم» فتخرج عليه" 


)۷( أى حى حكما. 
)١(‏ أى بعد إبانة هذا العضو. ( ع) 
(۲) أى لكونه حيا حقيقة وحكما. (ع) 
() الواو حالية. 
(4) قوله: ”يحرم“ جواز أن يكون موته بسبب وقوعه فى الماء. (عينى) 
(5) قوله: ”وقوله: أبين بالذكاة * ليجيب.عنه بقوله قلناء وتقريره: ا 
: ههنا؛ لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو حال وقوعه ليس بذكاة لبقاء الروح فى الباقى على وجه يمكن الحياة بعده؛ إذ 
المفروض ذلك» والجرح اعتبر ذكاة إذا مات منه. أو يكون على وجه لا يمكن الحياة بعده» ولهذا لو وجده» وفيه من الحياة 
ا فوق ما فى المذبوح لا بد من ذبحه» وعند زوال الروح وإن كان ذكاة بالنسبة إلى الصيد؛ لكنه ليس بذكاة بالنسبة إلى 
المبان؛ لعدم تاد یره فى موته لفقد الحياة فيه حيعذ. 
فإن قيل: فليكن ذكاة للمبان بتبعية الأكثر إذا مات من ذلك القطع, أجاب بقوله: ولا تبعية يعنى الأقل يد ا کر 
لم ينفصل عنه» وههنا قد انفصل» فزالت التبعية. (ع) 
۰ (5) قوله: ”قلنا: حال إلخ ي من أن سکم فاا نا يه في الب معد عبرو الزوخ: اذا أبن طرف ند 
1 والباقى حى لم يقع الفعل ذكاةء فإذا حرج من الروح؛ وصار ذكاة لم بظھر فی الجزء لمنفصل؛ لأ ظهور حكم الذکاۃ فى 
۰ الأجزاء على سبيل التبعية» وقد بطلت بالانفصال. (كن) 
(۷) أى فعل الإبانة. 
(8) الروح. ‏ , : 
(9) قوله: “هذا الحرف أن ذا جه لقم سأعوة شرف مس ایل لطي وأ شرف هس طوف 
ش الشويء فلا نيناسية: (أعظمى) | 
)٠١( 1|‏ أى الأمر الكلى. وهو أن إلخ. 
(۱۱) مرتبط بالحى. ش 
)١7(‏ الواو حالية. 
(۱۳) أى بقدر ما يكون فی المذبوح. 
)۱٤(‏ وبه هذا القدر من الحياة. 
(18) أصل. ا 
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المسائل . 00 ٠ ٠‏ ا 
فنقول: إذا قطع"" يداء أوارجلا”", أو فخذاء أو ثلثه”" ما يلى القوائهم”*. 
أو أقل من نصف الرأس يحرم المبانء ويحل المبان منه؛ لأنه يتوهم”” بقاء الحياة فر 
الباقى» ولو فده ضفن اود ه أنلائاء والأكثر" مما يلى العجز” . أو قطعأأ 
نضفف رأسه ).أو أكثر مته اللا واجان مد 1 المسارا يه حو خورة | 
E‏ هذا الجرح» والحديث”''' وإن" ' تناول السمك» 

وما آبین منه'» فهو ميثء إلا أ N‏ 2 
| ولو ضرب””' عنق شاة”' '» فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج» ويكره هذا 


(۱) قوله: " إذا قطع [الرامى] ' لو رمى صيدا بسيف» فأبان منه عضوء أو مات» أكل الصيد كله إلا ما بان» وإن 
لم يكن بان ذلك العضو منه أكل ذلك العضو أُيضلاء وإن تعلق ذلك العضو منه بجلده؛ فإن كان بحيث لا يتوهم اتصاله || 
اسم كاك ا د RE‏ ّْ 

وإن قطعه بنصفين طولا يؤكل كله؛ لأن يتوهم بقاء الصيد حيا بعد ذلك» وكان ذلك بمنزلة الذبح» وإن قطع 
الثلث منه مما يلى العسجز فأبانه» فإنه ي كل الثلثان ما يلى الرأس» ولا ب ؤكل الثلث الذى مما يلى السجزء وإن قطع الثلث مما 
يلى الرأس» فإنه يؤكل كله؛ لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح؛ لأن الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ. 

أما إذا أبان الثلث مما يلى العجز لم يتم الذكأة؛ لأنه لم يقطع الأوداج» بخلاف ما إذا أبان الثلث مما يلى الرأس؛ لأنه 
قطع الأوداج» فيعم الذ كاق) في ؤكل» ولهذا لو قدم بنصفين يتم فعل الذكاة بقطع الأوداج؛ فی كل کله» كذا في "فاوی 
قاضى خان" . (عالمكيريه يه). 

(۲) أى يد الصيد أو رجله إلخ. 

(۳) صيد. 

)٤(‏ يعنى از جائيكه متصل بقوائم ست اعنول دست و پا. (ترجمه) 

(5) أى يتوهم سلامة الباقى بعد مثل هذا القطم. (غن) 

(1) القد: القطع المستاصلء أو المستطيل. ( فاموس) والضمير للصيد كما فى ”البدائم. (رد امختار) 

(۷) قوله: "والأكثر إلخ“ احتراز عما إذا كان الأكثر مما يلى الرأس» فإنه يؤكل الأكثر لا غيرء وهذا لأن الأوداج 
من القلب إلى الدماغ» فإن أبان الثلث مما يلى العبجز لم يقع الفعل ذكاة؛ لعدم قطع الأوداج» وإما وقعت بموته؛ والجزء ١‏ 
مبان عند ذلك» وأما إذا أبان الثلث مما يلى الراس» فقد وقع الذكاة بقطع الأوداج» وحيتذ لم يكن الجزء مبانًا. (عناية) 

(۸) بالفنح وكسر جيم وضم أن: سرين ويش هر جيزى: (م) 

(9) طولا أو عوضا. (بدائم» رد امحتار.) 

' أما ما أبين من الحى إلخ.‎ 2٠١١ 

)١١(‏ الواو وصلية. 

0 سمك.‎ )( ٠ 

(۱۳) سمك. 

)١4(‏ وهو: وأحلت لنا ميتتان ودمان». (ك) 

)١5(‏ وسمى. (غن) 
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ل " من قبل القفاء إن مات قبل قطع 
الأوو سال ييز 9 وإن لم مت الأودا- 


EERE‏ فقطع يد بدا أو رجلاء ولم يبن إن كان يتوهم الالتشام” 
والاندمال"» فإذا شات حل کل ؛ لأنه " بمنزلة سائر أجزاءه» وإن كان لا 
يتوهه' '", بأن بقى 7 متعلًّا بجلده حل ما سواه؛ لوجود الإبانة معنى "'» والعبرة 
للمعانى . 

قال : ولا يؤكل صيد المجوسى”*") والمرتد والوثنى*"؛ لأنهم ليسوا من أهل 
الذكاة على ما بيناه فى 00 > ولا بد منبا'' فى إباحة الصيد دن النصرانى 
واليبودى ؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا فكذا اضطرارا. 

قال" : ومن رمى صيدًا فأصابه» ولم يشخنه 7" ولم يخرجه عن حيز 


(15) بسيف من طرف الأسفل. 

)١(‏ قوله: ” لإبلاغه” وقد نبى النبى م أن يدخم الشاة إذا ذبحت. (غن) 

(۲) قوله: “النخاع * النخاع بالضم والفتح مغز مهره بشت كه آن را حرام مغز كويند. (منتخب) 

<< قوله: ”النخا ع“ النخاع حيط أبيض فى جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب. (ن) 

(۳) فأبان الرأس. (غن) 

(4) قوله: ”لا يحل“ لأن الذكاة إنما يحصل إذا قطم الأوداج. (غن) 

(ه) ذكرها تفريعا. (غن) 

(5) باهم دیگر بيوسته شدن وبهم آمدن. (م) 

(۷) اندملت القرحة برأت وصلحت. (مغرب) 

(۸) قوله: ”حل أكله“ لأنه لم يوجد الإبانة لا حقيقة ولا اعتبارا؛ فيحل كما يحل سائر الأجزاء. (غن) 

(9) فهذا جرح ولیس يإبانة. (كف) 

)٠١١‏ الالتعام والاندمال. 

(۱۱) فمات. 

(۱۲) وإن اتصلت صورة. 

)١(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

)١4(‏ قوله: ”ولا يمؤكل إلخ “وتاك لاد ارح فى الصيد نول تكاق قن لم يكن أهلا الاق سكلا فل 
يحل صيده؛ ومن كان أهلا لها حل صيدم كالمسلم غير امحرم واليبودى والنصرانى» والولد الحادث بين اليببودى 
| وامجوسی حل ذبيحته؛ لأن الولد يتبم حير الأبوين ديناء والكتابى أقرب إلى الإسلام. (غن) 

)۱١(‏ وغيرهم من الكفار سوى أهل الاي وفى بعض النسخ: واحرم. (غن) 

(15) أى من أهلية الذكاة. 

(۱۷) أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

(۱۸) إثخان: سست كردن جراحت كسى را. (م) يقال: : أثخنته الجراحة 


أى أوهنته. (غن) 
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الامتناع"» فرماه آخر فقتله» فهو للثاني ويؤكا كا كد وقد قال 
عليه السلام * العم أخذ“». وإن كان الأول أثخنه”"' فرماه الثانى» 
فقتله فهو للأول” "» ولم يؤكل ؛ لاحتمال الموت بالثانى» وهو" ليس بذكاة“» 
للقدرة على ذكاة الاختيار. 

EEE‏ لج 610 لكان ليشي الا وبال عفر فل 
الصيد"'؛ لأنه حينئذ يكون الموت مضافًا إلى الرمى الثانى . 

أما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد» بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر 
ما يبقى فى المذبوح”"'» كما إذا أبان رأسه يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى الرمى ٠‏ 
الثان 2319 لأن وجوده وعدمه بمنزلة . 

وإن كان الرمى الأول بحال» ل يفن ماشه لان رفو فيه فزن ةجر 
ما يكون بعد الذبح”') بأن كان يعيش یوما أو دونه”". 


(۱) قوله: ”عن حیز [عن الآخحذ]“ حيز الحيز كل مكان؛ وقنولهم فى حيز التواتر أى فى جنهته ومكانه؛ وهو 


مجاز. (مصفى) 
٠‏ (۲) قوله: ”وي كل" لأن الثانى هو الذى صاده» فإن الشانى قتله قبل أن يخرج الصيد عن حيز الامتناع باصابة 
الأرل» ولم يوجد الحاظر. (غن) 

(۳) دليل لقوله: فهو للثانى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۱۸ والدراية ج۲ ص٦ ۲٢‏ تحت الحديث199. (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ”الصيد لمن أخذ“ قال الزيلعى: غريب؛ وقد روى من سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة 
عن النبى ع أنه قال: اميد ا ”التذكرة ' لأبى عبد الله محمد ابن حمدون. (مل) 

() هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (ع) 

() أى ضعفه وأحرجه عن حيز الامتناع. ( غ) 

(۷) قوله: ”فهو للأول “ وذلك لأن الأول أخرجه من أن يكون صيداء فصار آخذا له حكماء والصيد لمن أخذ 
ولايؤكل؛ لأنه لما حرج عن حيز الامتناع صار أهلياء فكان ذكاته كأنه ذكاة الاحتيار لا ذكاة الاضطرارء ثم لما رماه 
الثانى صار كمن رمى شاة فقتلهاء فلا يحل. (غن) 

(N‏ أى الموت بالثانى. 

(4) فإن الصيد حرج بالأول عن الصيدية. 

)٠١(‏ فإنه لم يخرج بالأول عن الصيدية. 

(YY‏ أى عدم الأكل. 

(۲ ۵ فإثا رماه الثانى فإنه لا يحل؛ لأنه إلخ. 

٣‏ (1) بعد الذبح للاضطراب. (غن) 

)١5(‏ بل إلى الرمى الأول. 
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٠‏ فعلى قول أبى يوسف : لا يحرم بالرمى الثانى ؛ لأن هذا القدر من الحياة لا عبرة 
بها عنده. ٠‏ 
و الع (تري N‏ مزه على ما عر اين 
مذهبه» فصار الحواب فيه كي as a‏ 


سواء فلا يحل . 
قال : والثانى ضامن لقيمته للأول”)؛ غير نما نقصته جراحته”" ؛ لأنه 

بالرمى أتلف صيدا ملو كا له؛ لأنه ملكه بالرمى المشخن ؛ وهو" منقوص بجراحته» 

وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف. 

ش قال رضى الله تعالى عنه”" : تأويله إذا عله" أن القتل حصل بالثانى» بأن كان 

الأول" بحال يجوز أن يسلم الصيد منه””'» والثانى بحال لا يسلم الصيد منه؛ 

ليكون القتل كله مضافًا إلى الثانى» وقد" قتل حيوانًا ملوكا للأول"'' منقوصا 

ا فلا يضمنه كملا" كما إذا قتل”' عبدًا ف 


)٠١(‏ فى المذبوح للاضطراب. 

)١١(‏ لولا الذكاة: 

(1) قوله: ”فصار إلخ" يعنى إذا كان معتبرا على مذهبه» كان الجواب فى هذه المسألة عنده كالجواب فيما إذا 
كانت الرمية الأولى أخنته؛ وكان بحال يتوهم أن يسلم الصيد منباء فمتى رما اثانى لا يحلء فكذا هذا. (غن) 

(۲) أى الرمى الأول ٠‏ 

(۳) أى القدوری. (عينى) 

)٤(‏ أى لقيمته مجروحا بالجراحة الأولى. (غن) 

)٥(‏ أى يستننى من قيمته ما نقصته جراحة. 

(1) صيد. 

(۷) أى المصنف. 

(۸) قوله: ”إذا علم إلخ ا م ان وار e OE SL‏ 
الأول قد اصطاده» والفعل من الثانى نقص ملك الأول فيضمن. (ك) 

(9) أى الرمى الأول. 

000 بأن أبان الثانى رأسه مثلا. ن 

)١١(‏ الواو حالية 

)١9(‏ لأن الرمية الأولى لا أثخنته ضار ملو كا للأول. (غن) 

0۳ الأولى. 

)١٤(‏ قوله: ”كملا“ محركة تمام» يقال: أعطاه الحال كملا أى كاملا. (من) 
)١16(‏ فلا يضمن قيمته صحيحا. (غن) 


فصل في الرمي 


وإن علم أن الوت حصل من ابجراحتین» أو لا يدرى» قال فى "الزيادات “0 
يضمن انی ما نقصته جراحته» ثم يضمن نصف قيمته مجرو حا بجراحتين» ثم 
000 ': فلأنه جرح حيوانًا ملوکا للغير» وقد نقصه» 
فيضمن ما نقصه أولا. 

وأما الثانى”": فلأن الموت حصل بالجراحتين» فيكون هو متلا نصفه»› 
وهو" ملوك لغيره» فيضمن نصف قيمته مجروحًباجراحتين ؛ لان الأولى ” 
ا كانت فيه" والقاننة" فاه )فاد ضهنا ابا 85 

واا لذن E es laa‏ الاختيار لولا 
رمى الثانى» فهذا 0 أفسد عليه" نصف اللحم» EE‏ ولا 


س 
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(17) أو شاة مجروحة. (زيلعى) 

)١(‏ قوله:قال فى ” الزيادات” إلخ " بيان لحكم الضمان» ولم يذكر حكم الأكلء وحكمه أنه لا يؤكل؛ لأن إحدى 
الجراحتين تعلق بها الخطر والأخرى تعلق بها الإباحة» وإنما لم يذكره؛ لأنه يعلم بذلك» وإنغا كان حكم صورة الجهالة 
وهو أن لا يدرى أن الموت حصل بأيبماء كصورة العلم بذلك؛ لأن كل واحد من الجراحتين سبب للقتل ظاهراء فيضاف 
إليهماء قيل: كان الواجب أن يسقط عنه ضمان نقصان الجراحة لدخوله تحت ضمان نصف القيمة؛ وهو فاسد؛ لأن 
ضمان نقصان الجراحة إنما هو بسبب قبل سبب ضمان نصف القيمة» فكيف يدخل فيه؟( ع) 

(۲) وهو ضمان ما نقصته جراحته. (زيلعى) 

() وهو ضمان نصف قيمته حیا. (زيلعى) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(ه) ال احة الأولى.. 

(5) نافيه. 

(۷) فلا تكون مضموتًا عليه. 

(۸) .أى الجراحة الثانية. 

(4) وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته أولا. (زيلعى) 

2٠١‏ وهو ضمان نصف اللحم. (زيلعى) 

)01١(‏ قوله:” صار بحال إلخ “ لأن الأول لما أثخنه» وأخرجه من حيز الامتناع صار بمنزلة شاة مملوكة لا يحل 
بذكاة الاضطرارء ويحل بذكاة الاختيار لو لم يكن رمى الثانى» فهو بالرمى الغانى أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه. 

فإن قيل: لم لا يدخل ضمان نصف اللحم فى ضمان نصف قيمته» فإن من أتلف شأة غيره يضمن قيمتماء > ولا 
يضمن لحمها ثانيا. 

قلنا: : لما مات الصيد يضمن نصف قيمة الصيد منقوصًا بالجراحتين؛ لأنه يكون متلقا نصفه حيث أضيف الموت إلى 

فعلهماء ولكن منقوصًا بالجراحين؛ لأن أحدهما بفعل الغير والأخرى ضمنها مرة» ثم إما يضمن قيمة لحم النصف الآخير 
لا الذى ضمنه مرة؛ لأن كل الصيد كان منتفعا فى حق صاحبه بواسطة الذكاة» والثانی برميه؛ أخرجه عن أن يكون منتفمًا 
به فى حقهء فعلم أن تكرر الضمان لا يكون بازاء محل واحدء بخلاف المستشهدء » وإن لم يعلم بأى الجراحتين مات» فهو 
كما إذا لو علم بأنه مات منہماء لأن كل واحد من الجراحتين سبب القتل ظاهراء فييضاف إليبما. (ك) 


المجلد الرابع - جزء لا 2 #85 كتاب الرهن 
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يضمن النصف الآخر؛ لأنه ضمنه مرة» فدخل ضمان اللحم فيه وإن كان رماه 
الأول ان فا جواب فى حكم الإباحة كالجواب فيما إذا كان الاق عدو 
ويصير كما إذا رمى صيدا على قلة'" جبل» فأنخنه ° ثم رماه ثانيّاء فأنزله © لا 
يحل ؛ لأن الثانى”'' محرم» كذا هذا" . 
قال : ويجوز اصطياد ما يؤكل ممه من الحيوان وما لا يؤكل ؛ لإطلاق ما 
تلو . والصيد لا يختص بمأكول اللحم» قال قائلهم : شعر: 
صيد الملوك بار “وال وإذاركبت فصيدى الأبطال”“ 
ولأن معد "' سبب للانتفاع بجلده أو شعره» ا أو لاستدفاع 


شره» وكل ذلك مشروع› والله أعلم بالصواب . 
كتاب الرهن ان 


الرهن” ‏ لغة: 1 الشئء ”2 بأى 5 کا وفى الشريعة: جعل الشىء 


(۱۲) أى الثانى. 

(۳ أى على الأول. 

)١5(‏ الثانى. 

(۱) قوله: "وإن کان رماه لخ“ يعنى أن ما تقدم كان فيما إذا كان الرامى الغانى غير الرامى الأول» وهذا فيما إذا 
رماه الأول ثانياء فالجواب فى حكم الإباحة إلخ يعنى لا فى حكم الضمان؛ لأن الإنسان لا يضمن ملك نفسه بفعل نفسه.(ع) 

(۲) الأول. 

(۳) سر كوه. (م) 

60 أى أوهنه. 

(5) فرود أوزد 

(7) أى الرمى الثانى. 

(1)أى يكون الرمى الثانى محرما. 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

(9) أى «إإذا حللتم فاصطادوا». 

(۱۰) أرنب حبالفتح- خ رگوش. (م) 

(۱۱) ثعلب: روباه. (م) 

(۱۲) بالفتح: دليران جمع بطل. 

(۱۳) أى اصطياد ما لا يؤكل لحمه. (غن) 

)۱٤(‏ ريش بالكسر: بر مرغ. (م) 


:)١5(‏ قوله: ” كتاب الر هن [بالفتح: گرو وكرو دادن. م]“ مناسبة الرهن بالصيد من حيث إن كل واحد من الرهن 


والاصطياد سبعبا مباح لتحصيل المال. (غن) 
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۶ 


محبوسا بحق 0 يمكن استيفاءه'") من الرهن”" كالديو 
وهو مشروع لقوله تعالى © : ¥ فرعا" مقبوضة»: ولماروى: ”أنه عليه 

السلام اش سترق "امن مزودئى ظعاما ور ا “ درعه»*» وقد انعقد على 

ذلك الإجماع: ولأنه عقد وثيقة e‏ ..( تة لانت الأسعفاب ف الق ف 

طرف الوجوب وهى الكفالة . 

قال" : الرهن ينعقد”'' بالإيجاب والقبول”"' ويتم بالقبض › ا 


زفدلة قوله:الرهن إلخ” يقال: رهنت الرجل الشىء»؛ ورهنته عنده» واسترهننى كذا فرهنته عنده» وارتبنه أخذه 
رهتاء والرهن المرهون» والجمع رهون ورهان ورهن. (مغرب) ش 
107 قوله: ”حبس الشىء [أى شىء کان]“ قال الله تعالى: فكل نفس بما كسبت رهينة4 أى محبوسة بوبال ما 

كسبت من المعاصى. (ك) 

(1) قوله: ”بحق" إنما قبدنا بالحق؛ لأن الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب أيضاء والحق يشملهما. (غن) 

(۲) احتراز عن ارتہان الخمر وعن الرهن عن الحدود والقصاص. (ع) 

(۳) بمعنى المرهون. (ع) 

(4) قوله: ” كالديون” حتى لا يصح الرهن إلا بدين واجب ظاهر وباطتاء فأما الور ب 
ثبوت يد الاستيفاء» والاستيفاء يتلو الوجوب. (ك) 

)٥(‏ «إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان) إلخ. 

)٦(‏ جمع الرهن» كالعباد جمع العبد. (غن) 

(۷) قوله: "اشتری [بالمدينة] إلخ. ' أخرجه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله تعالى عدہا: «أن رسول الله رل 
اشترى من یہودی لطعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد»» انتهى. 

وفى لفظ للبخارى: «ثلاثين صاعا من شعير»» وأخرج الترمذى عن ابن ا قال: قبض النبى مرل كد وأن درعه 
مرهونة عند رجل من يبودى على ثلثين صاعا من شعير» أخذها رزًا لعياله. (ت) 

(۸) أى بقيمته. (ك) 


* راجع نصب الراية ج ص 23١9‏ والدراية ج۲ ص/1ه 25 الحديث١٠١٠٠٠.‏ (نعيم) 

(9) على جوازه. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه عقد وثيقة [الوثيقة ما يوثق به الشىء؛ وي ؤكد به. غن] إل تقريره: أن للدين طرفين» طرف 
الوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا فى الذمة» ثم يستوفى المال بعد ذلك 3 ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذى يختص 
بالذمة؛ وهى الكفالة جائزة» فكذلك الوثيقة التى تختص بالمال بالطريق الاولى؛ لأن الاستيفاء هو القصوده والوجوب 
وسيلة إليه. ( ع) 

(۱۱) أى فقياس. 

(؟١)‏ لأن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين. 

(17) أى القدورى فى” مختصره". (غن) 

)١4( .‏ على ذلك عامة المشايخ. 
)١١(‏ قوله: ” بالإيجاب إلخ“ الإيجاب هو قول الراهن: رهنتك هذا المال بدين لك على وما أشببه؛ والقبول هو 
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الركن الإيجات برد “؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة» والقبض 
شرط اللزوم”''» على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 

وقال مالك: يلز سس مقر :ا A‏ 
كالبيع”*'؛ ولأنه عقد ويقة ٠‏ فأشبه الكفالة.ولناماتلونه"©» والمصدر القرون 


بحرف الفاء فى محل الجزاء” ييا ولأنه عقد تبرع "؛ لما أن الراهن لا 
ا لهذا لا بر عليه كاين" من 
إمضاءه”١‏ فى الوصية 20 > وذلك”*' بالقبض» م يكدفى فيه بالتخلية 1 ف 


قول المرتهن قبلت. (عينى) 
)١11(‏ قوله: ” قالوا أى قال بعض المشايخ. غن] إلخ“ أراد به شيخ الإسلام خواهر زاده؛ الركن الإيجاب بمجرده؛ 
لأنه عقد تبرع؛ وکل ما هو كذلك يتم بالمتبرع؛ فالرهن يتم بالمتبرع؛ وأما إنه عقد تبرع؛ فان الراهن لا يستوجب يإزاء 
ما اثبت للمرتين من اليد شيئاء ولا نعنى بالتبر ع إلا كذلك» وأما إن كل ما هو كذلك يتم بابر ع كالهبة والصدقة. ١ع‏ 
(١)قوله:‏ 'الإيجاب يمجرده” فاختلفوا ذ فى القبول» قال بعضهم: إنه شرط» وظاهر ما ذكر فى ' 'المحيط * يشير إلى 
أنه ركن» فانه قال فى الأبمان » الإجارة بدون القبول ليست يإجارة» وكذا الرهن» حتى لا يحنث من حلف لا يؤاجر أولا 
يرهن بدون القبول» وهكذا ذكره فى "المنتقى". (ك) 

(۲) وقال بعض أصحابنا: شرط الجواز. (ك) 

)أ بالإيجاب والقبول. 

)٤(‏ فلا يشترط فيه القبض. (غن) 

)٥(‏ فيلزم بالقبول. (ك) 

(1) قوله: * ولنا ما تلوناه” أى قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة) وصف الرهن بكونها مقبوضةء والنكرة إذا وصفت 
عمت كقوله: والله لا أكلم إلا رجلا كوفياء فيقتضى أن يكون كل الرهن مشروعا ببذه الصفة. (غن) 

(۷) قوله: "والمصدر إلخ” ثم فى تسمية الرهان بالمصدر نظر؛ لأن الرهان جمع رهن كالنعل والنعال» وقوله 
مقبوضة بالعانيث دال على أنه جمع؛ وليس بمصدرء وإأما قال: والمصدر المقرون» لأنه تقديره -وألله أعلم- فرهن رهان 
مر روصنيا بأنها مقبوضة باعتبار المال. (ك) ‏ + 

(۸) قوله: "يراد به الأمر“ نظيره قوله تعالى: ل[ فضرب الرقاب4 أى فاضربوهاء وقوله تعالى: (إ فتحرير رقبة 
مؤمنة4 أى فليحررء فكان المصدر فيما تلونا ههنا أيضاء وهو قوله تعالى: «إفرهان مقبوضة) بمعنى الأمرء أى فارهنوا أو 
ارتہنوا. (نت) 

)٩(‏ دليل معقول على اشتراط القبض. (ع) 

(۱۰) أى لكونه تبرعا. | 

)١١(‏ يعنى لا بد لثبوت الاستحقاق من الإمضاء. (غن) 

(۱۲) أى إنفاذ الرهن. 

OM‏ قوله: ” كما فى الوصية” ' لأنها عقد تبرع لا يستحق إلا بالإمضاء» ولكن إمضاءها بأن لا يرجع إلى الموت 
عنما صريحاء أو دلالة. (عينى) 

: أى الإمضاء.‎ )١٤( 
قوله: " بالتخلية" أراد باتتخلية رفم الموانم عن القبضء يعنى أن الراهن إذا خملا بين المرتين؛ والمرهون يعتبر‎ )15( 


e 
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ظاهر الرواية ؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع » فأشبه قبض المبيع . 
٠‏ وعنأبى يوسف: أنه لاايثبت فى المنقول إلا بالنقل ؛ لأنه جب 
لضان اعداء اة الغضب": يخلاف الشزاء ”+ لتاقل للهنمان””' من 
البائع إلى المشترى› ولیس بموجب ابتداعء والأول''' أصح. ش 
: :. 0 5 2 2 2 . (). (ه. 
قال" : فإذا قبضه المر و م غا ع الد ف : 
القبض بكمالهء فلزم العقدء ومالم يقبضه"'» فالراهن بالخيار إن شاء سلمه 9" 
وإن شاء رجع عن الرهن ؛ لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض ؛ إذ المقصود لا يحصل 
قال : وإذا سلمه إليه فقبضهء دخل فى ضمانه » وقال الشافعى : هو" أمانة 
قابضاء كما إذا فعل البائم مثل ذلك بالبيم والمشترى. (هن) ٠‏ اع 

(۱) أى قبض الرهن. (ع) 

۰ (۲) قوله: ”موجب للضمان إلخ“ أراد بابتذاء الضمان أن لا يكون مضمونا قبل العقد, والرهن لم يكن مضمونا 
على الراهن» حتى يكون الرهن نقلا للضمان» فكان وجوب الضمان على المرتمن ابتداء» كما فى الغصب. (ك) 

(۳)يعنى كما أن المغصوب لا يصير مضمونًا بالتخلية بذون النقل» فكذا المرهون. (كف) 

)٤(‏ جواب عن قياس وجه الظاهر. (ع) ش 

(ه) قوله: ”لأنه [أى لأن القبض فى الشراء] ناقل إلخ" فإن المبيع قبل التسليم إلى المشترى كان مضمونًا على البائع 
بالشمن» فانتقل المبيع منه إلى المشترى بذلك الضمان على المشترى بالتسليم إليه» فلم يكون مضمونا ابتداء. (ك) 

(5) قوله: ”والأول“ أى ظاهر الرواية» وهو ثبوت القبض بجمرد التخلية بدون اشترط النقل أصح؛ لأن الرهن إنما 
يقبض بجهة استيفاء الدين؛ ثم أن الراهن إذا خلا بين المرتبن ودينه يعتبر قابضاء وذلك حقيقة الاستيفاء» فكذا يعتبر قابضا 
إذا خلا بينه وبين الرهن» وهو جهة الاستيفاء. (غن) 

(۷) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 
: (۸) قوله: ” محوزا” أى مقسوماء وهو احتراز عن رهن المشاع» فإنه لا يجوز عندناء وقوله: مفرغا أى عن ملك 

الراهن؛ وهو احتراز عن رهن دار فيها متاع الراهن؛ وقوله: متميزا أى لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة» كما لو 

|| رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجر؛ لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة» فصار كالشائع. ركف) 
|| (4) أى عقد الرهن. (غن) 1 
)٠١(‏ أى فى المرهون. (غن) 
)١1(‏ هذا لفظ القدورى فى مختصره". (غن) 
(۱۲) مرهون. ش 1 
)١۳( :‏ قوله: ”لا يحصل قبله “ أى قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين حكماء والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون 
1 القبض» فكذا الاستيفاء حكما؛ ولأن المقصود إضجار الراهن ليتسار ع إلى قضاء الدين» وإنما يحصل هذا المقصود بدوام 
يد المرتهن عليه وذلك إنما يكون بالقبض. (كفاية) ' 

)١5(‏ أى القدورى فى “مختصره". 

: موهون.‎ )١5( 
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فى يده» ولا يسقط شىء من الدين ببلاكه؛ لقوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن ”© 

نالو" ا و غ فال وسار الاي 

يصير”" مضمونًا بالدين» ولأن الرهن وثيقة بالدين» فبہلاكه لا يسقط الدين اعتبارا 

e‏ ل 
والسقوط ‏ بالهلاك يضاد ما اقتضاه ‏ 'العقد '» إذالحق به يصير بعرض 

|| الهلاك» وهو ضد الصيانة» ولنا قول النبى عليه السلام للمرتهن بعد ما نفق'” '' فرس 

الرهن عنده: «ذهب حك ٠"‏ **» وقوله غلينه السلا : اف ال 


(۱) قوله: ”لا يغلق الرهن [غلق -بفتحتین- مستحق ومالک شدن گروستاینده كرو را. م] إلخ“ أخرجه ابن 
حبان فى ”صحيحه“ والحاكم فى ”المستدرك عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى مره قال: ولا يغلق 
الرهن) والرهن من رهنه له غنمه» وعليه غرمه؛ انتہی. 

وقال أبو داود: وقوله: له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب» نقله عنه الزهرى؛ وقال: هذا هو الصحيح» 
وقوله فى الكتاب: قالها: ثلا لم أجده فى شىء من طرق الحديث. (ت) 

قوله: ”لا يغلق إلخ“ قال فى الفائق: يقال غلق الرهن غلوقاء إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر على تخليصه كان من 
أفاعيل الجاهلية» أن الراهن إذا لم يرد ما عليه فى الوقت الموقت ملك المرتمبن الرهن. (غن) 

(؟) أى قال النبى لب هذه الألفاظ. 

(۳) زوائد؛ پیر دزی بجيزى دست رڅ. (من) 

(4) أى لو هلك لهلك على الراهن. (ك) 

(5) بالضم: تاوان. (م) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳١۹‏ والدرايةج"اص/اه 5؟؛ الحديث١١١٠.‏ (نعيم) 

(7) أى معنى قوله: لا يغلق الرهن. 

(۷) المرهون. 

(۸) معرب چک نامه وقباله. 

(9) أى عدم سقوط الدين. 

)٠١(‏ أى صيانة الدين. 

)۱١(‏ أى سقوط الدين. 

(؟١)‏ وهو الصيانة. 

)١7(‏ أى عقد الرهن. 

)۱٤(‏ بيش آمدن : (ص) 

)١5(‏ نفق -بفتحتين- نيست شدن. (م) يقال: نفقت الدابة إذا هلكت نفوقا. (غن) 

(17) قوله: ”ذهب حقك [أخرجه أبو داود فى ”مراسيله“ عن عطاء. ت]“ وحقه الدين» فيكون ذاهباء لا يقال: 
المراد به ذهب حقك من الإمساك أو من المطالبة برهن آحر؛ لأن الأول مشاهد» فلا حاجة إلى الإخبار عنه» والثائى ليس 
بحق عنه» ولأنه ذكر الحق منكرا فى أول الحديث؛ وهو أن رجلا رهن فرسا عند رجل بحق له علیه» فنفق عنده» فاختصما 
إلى النبى س فقال للمرتبن «ذهب حقك»» فذكر الحق منكراء ثم أعاد عرفا بالإضافة» وفى ذلك يكون الشانى عين 
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فهو بما فيه»*» معناه: على ما قالوا: إذا اشتببت”" قيمة الرهن”" بعد ما هلك 


ا ا ا عد ككلى ا رن 
اختلافهه””" فى كيفيته"» فالقول بالأمانة خرق له» والمراد بقوله عليه السلام”" : 
«لايغلق الرهن» »** على ما قالوا: الاحتباس الكلى . ءْ 
BST‏ 
الغايف""للسرتين يد الاستيفاء وعو ملك اليد واي ؟ لان ارهن ى عن 


الأول» كذا فى "النباية". فيه نظر؛ لأن أحدهما كلام الراوى؛ والآخر كلام النبى عليه السلا» ومثل ذلك ليس من 
القاعدة الم ذكورة» إلا إذا علم أن المنكر كان واقعا من المرتبن فى حضرة النبى عليه السلام ولا يعلم ذلك. (ع) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠۳۲٠‏ والدراية ج۲ ص۷٥۲‏ الحديث؟١٠١٠.‏ (نعيم) 

00 قوله: إذا عمى [أى ی ی ا عدن ر شدن کار ب ركسى] إلخ" رواه ابو داود فى 
" مراسیله“ ' عن الأوزاعى عن النبى ا قال: « الرهن بما فيه» انتبى» قال ابن القطان: مرسل صحييح» وأخرج الطحاوى 
بسند صحيح عن أبى الزناد قال: أدركت من فقهاءنا الذين يتدمى إلى قولهم» مدهم سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير 
والقاسم أنهم قالوا: الرهن با فيه» إذا كان هلك» وعميت قيمته؛ ويرفع ذلك» منهم الثقة إلى رسول الله مَل . (ت) 

)1۸( أى المرهون. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲١‏ والدراية ج۲ ص »۲٥۷‏ الحديث ٠١١ ٣‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: " إذا اشتببت إلخ" E‏ لا أدرى كم كان قيمة الرهن؛ وقال المرتهن ن: كذلك یکون 
الرهن بما فيه من الدين» حكى هذا التأويل عن أبى جعفر. (ع) 

(۳) المرهون. 

)٤(‏ أى المرهون. 

)٥(‏ قوله: "مع اختلافهم” قال أبو بكر وعلى رضى الله تعالى عدهما: هو مضمون بالقيمة؛ وقال عمر وابن 
مسعود رضى الله تعالى عدبما: هو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وقال ابن عباس: هو مضمون بالدين» قلت قيمة 
أو کثرت» وهو قول شريح. (کف) ٠‏ 

(1) ضمان. 

(۷) قوله: "أواارة ا ' يعنى أنه لم يفهم أحد من اللغة من قوله عليه السلام: ولا يغلق 
د 1 كاري ر را و ا اكوا على ا 

يحبس الرهن عند المرتهن احتباساء لايمكن فكاكه بأن يكون ملو کا للمرتہن 

ل E‏ خا دري أن أجل a‏ سجرن راك لوز كن اا ن لم يقض الدين إلى 
وقت كذاء فالرهن ملوك للمرتبن» فأبطل رسول الله َج ذلك بقوله « لا يغلق الرهن» وقيل لسعيد ابن المسيب: أ هو 
قول الرجل: إ إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء فالرهن بيع بالدينء فقال: : نعم. ٠‏ 

وقوله: ” لصاحبه غنمه” الصاحب يحتمل آلمرتہن» كما يقال للمضارب: ضاح الال والطنمل عليه أولى؛ لأن 
حقيقة الصحبة له» فيصير كأنه قال للمرتهن غنمه» أى الزوائد يصير رهئا عنده» وعليه غرمه؛ أى هلاك الرهن على 
|]المرتبن» وإن كان المراد به الراهن» فالمراد من الغرم نفقة الرهن حال قيامه» والكفن حال موته. (ك) 
** وقد تقدم فى كتاب الرهن. (نعيم) 

(8) الرهن. 
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الحبس الدائم» قال الله تعالى : کل نفس ما كسبت رهينة )» وقال قائلهه”" : 
شعر: 


وفارقتك”" برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى*' الرهن قد غلقا 

والأحكام الشرعية تنعطف” على الألفاظ على وفق الإنباء” ؛ ولأن الرهن 
وثيقة لجانب الاستيفاء وهو أن تكون موصلة إليه"» وذلك”" ثابت بملك اليد 
والحبس ليقع الأمن من الجحود" مخافة جحود المرتبن الرهن» وليكون””"'" عاجرا 
ا إلى قضاء الدين الامج لاك أو فض يواد 
كان كذلك”'' ينبت الاستيفاء من وجه" وقد تقرر”"'' بالهلاك» فلو استوفاه 


(9) دليل معقول على المطلوب. (ع) 

)٠١(‏ لغة. 

(1) أى محبوسة (ع) بوبال ما اكتسبت من المعاصى. (ع) 

(۲) أى زهير. 

(۳) قوله:.” وفارقتك [محبوبه» خطاب إلى نفسه] ' أى ارتبنت الحبوبة قابه يوم الوداع» فذهبت به فاحتبس قلبه 
عندها على وجه لا فكاك له» وليس فيه ضمان ولا هلاك فدل على أنه يوجب حبس الرهن بالدين» دائماء قيل: الدوام إنما 
أ فهم من قوله: لا فكاك له لا من لفظ الرهن 

وأجيب: ا ای ن ففرا وکر کی کر د کا ی ا 
يعترضه» بل كان الدوام يغبت يإثبات ما يوجبه» فثبت أن اللغة تدل على إنباء الرهن عن الحبس الدائم. (ع) 

(4) صار. 

(0) أى تميل» فيكون لفظ الرهن فى العقد الشرعى نبا عن الحبس الدائم. (ع) 

)٩(‏ خبر دادن. (م) عن المعانى ا 

[هه6 استيفاء. 

(8) أى كونه موصلا إليه. (ع) 

]1 (4) قولنه: ”ليقع الأمن [أى جحود الراهن الدين] إلخ“ معناه أن الحبس يفضى إلى أداء الحق؛,لأن الراهن يخشى 
إن جحد الدين أن يجحد المرتهن الرهن؛ لأن قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين» فيحتاج إلى إبقاء الأقل لتخليص الأكثر. (ع) 

202030 الراهن. 

)١١(‏ بالمرهون. 

)١17(‏ الراهن. 

(۳) إلى العين. 

(4 )مجر بفتحتين ذل تنگی وب آرامى أز خم. (م) عن الطالبة يكون الرهن فى ید المرتمن. :(غن) 

)٠١(‏ أى لماكان ‏ موجب الرهن ملك اليد والحبس. (ك) 

(17) قوله: ” يثبت الاستيفاء من وجه“ لأن الامبتيفاء إنما يكون باليد والرقبة» وقد حصل بعضه. (ع) 

(۱۷) لانتفاء احتمال النقض. (ع) 


ENES E 
كلاف حال القياء "أن متضريهنا الاستيفاء ء بالرد على الراهن» فلا‎ 
3 يتكررء ولا وجه إلى استيفاء ء الباقى بدونه“؛ لأنه لا يتتصور””» والاستيفاء‎ 
5 ٠ بالمالية”") ؛ أما العين فأمانة "» حتى كانت نفقة المرهون على الراهن فى حياته‎ 
وكفنه بعد تماته» وكذا قبض الرهن”' لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتبن ؛‎ 
لأن العين أمانة» فلا ينوب “عن قيض ضما‎ 
وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء""'» وهذا يحقق الصيانة‎ 


كتاب الرهن 


0 اس 
> وإن “كان 


(۱) قوله: و “ أى لو لم يسقط الدين واستوفاه ثانيًا أدى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليدء وهو ربا. ١ع‏ 

(۲) قوله: ” يؤدى [أى إلى تكرار الأداء ما يرجع إلى اليدء وهو معنى الربا. ك] إلى الربا“ أقول: لقائل أن يقول: 

نعم» لو استوفاه ثانا أدى إلى الرباء ولكن إذا لم يستونه ثانيًا أصلا يؤدى إلى ضياع بعض حقه» وهو استييفاء الرقبة؛ 
نادت ل سناع دن لسار عور رع هاا ارج فى رجت اهار هذا لاود الى O‏ لزي تأر 
فى الدفع. (نت) 

(۳) قوله: ” حالة القيام” أى بخلاف ما إذا كان الرهن قائمًا؛ لأنه ينتقص هذا الاستيفاء أى للدين بالحبس بالرد 
على الراهن» فلا يتكرر الأداء. (ع) 

(4) قوله: ”ولا وجه إلى استيفاء الباقى “ أى الباقى بعد الاستيفاء يداء وهو ملك الرقبة بدونه أى بدون الاستيفاء 
يدا وهذا جواب إشكال» وهو أن يقال: يستوفى المرتہن الدين على وجه لا يؤدى إلى الرباء بأن يستوفيه رقبة لا يدا؛ لأن 
الاستيفاء يدا تقرر بالهلاك؛ فبقى من دينه ملك الرقبةء فإذا استوفاه استوفى حقه لا زيادة ولا نقصانًا. 

فأجاب بأن استيفاء ملك الرقبة بدون ملك اليد لا يعصورء فلو استوفاه يتكرر الاستيفاء فى حق اليد» وذلك رباء 
فثبت العجز من الاستيفاء» وهذا كما قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فى رجل له على آخر: : ألف جياد» فقضاه 
ألفا زيواء فانفقه رب الدين» ثم علم أنها زيوف» سقط اعتبار جودته؛ لأنها لا يمكن أخذها منفردة» ولا وجه إلى أخذها 
تبعا؛ لأنه يصير رباء فكذا ههنا. (ك) 

(5) فيسقط للضرورة. (زيلعى) 

(1) قوله: ”والاستيفاء إلخ * هذا جواب إشكال أيضاء وهو أن يقنال: وجب أن لا يسقط الدين؛ لأن المرتبن لم 
يستوف شيا من حقه أى الدين؛ لأن الاستيفاء يكون من جنس الحق» فأجاب بأنه استوفى من جنسه؛ لأنه يكون 
مستوفيًا من مالية الرهن لا من عينه؛ لأن الاستيفاء بالعين يكون استبدالاء والمرتبن مستوف لا مستبدل» وباعتبار | 
الاستيفاء من المالية يتجانس الأموال. أما العين أمانة فى يده» وهو بمنزلة الكيس للمالية» فكان الراهن جعل مقدار الرهن 

فى الكيس وسلمه إلى المرتون؛ ؛ ليستوفى حقه» وعند الهلاك فى يده يتم استيفاءه فى مقدار حقه» إلا أنه لم يصر ملكا له؛ 
لأن المالية صفة العين» والأوصاف لا تملك قصدا. (ك) 
. (۷) عند المرتهن من حيث الصورة. 

(8) على الراهن. 

(9) قوله: "وكذا قيض إلخ ' عطف على قوله حتى كانت نت نفقة الموهون على الراهن» وفيه بيان أن العين أمانة؛ 
حتى لا يصير المرتهن قابضا بنفس الشراء بل ينبغى أن يقبض ثانيا. (ك) 

,000 أى قبض الأمانة. 

)١١(‏ قوله: "وموجب العقذ إلخ * جواب عما تال الشافعى: الرهن وثيقة بالدين» وبعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة» 
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فراغ الذمة "من ضروراته كما فى الحوالة9 . 
فالحاصل”" أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن” E‏ 
الاستيفاء عليه» وعنده”' تعلق الدين بالعين" استيفاء نه عیتا بالبیع ‏ . 
ع TG‏ . 
عددناها”''' فى ”كفاية المنتبى ' جملة. ٠‏ 
منها أن الراهن ممنوع"''' عن الاسترداد'"'' للانتفاع ؛ لأنه يفوت موجبه"» وهو 
الاحتباس “على الدواه””"', وعنده'"'" لا يمنع منه» لأنه اا ا وو ا 


والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد. (عناية) ١‏ 

(؟١)‏ قوله: " وهذا يحقق الصيانة“ . فإنه لما تقرر استيفاء الدين بالهلاك لم يذهب الدين بلا شىء حتى يفوت معنى 
الصيانة بل تحقق معنى الصيانة حيث سقط ببلاك الرهن» ولم يسقط مجانًا. (غن) 

(١).الواو‏ وصلية. 

(1) أى فراغ ذمة الراهن عند هلاك الرهن؛ وتمام الاستيفاء. (ك) 

(۲) قوله: ”كما فى الحوالة“ فإنها توجب الدين فى ذمة الحتال عليه لصيانة حق الطالب» وإن كان فراع ذمة اميل 
عن رورا قلا عنم به مقتضى الق لأن الاعتبار بالموضوعات الأصلية لا اللوازم الضمنية. (ع) 

. (5) قوله: ” فالحاصل إلخ ' أى حاصل الخلاف فى أن الرهن مضمون» أو أمانة بناء على الخلاف فى حكم الرهن» 
فمن قال: حكمه أن يكون محتيسا بالدين جعله مضمونا على ما قررناه» ومن قال : إنه ليس بمحتبس بالدين» بل حكمه 
تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيئا بالبيع جعله أمانة. (غن) 

5( أى المرهون. 

(ه) الشافعى. ْ 

(1)المرهون. 

(۷) قوله: ” استيفاء إلخ“ أى لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيم. (عينى) 

(۸) قوله: "عيئا [لا مالية] إلخ داسسنابيت باو ديا ددسم الاو اله ا 
يقتضى تعين عين أخرى للبيع. (ك) 

(9) الشافعى. 

١ 0‏ اى عله من الان النى ذكر تعدادها جملة فى ” كفاية المنتبى . (غن) 

)۱١(‏ قوله: ”مها إلخ“ ومنها أن رهن المشاع يجوز عنده؛ لأن المشاع قابل للبيع؛ واستيفاء الدين من ثمنه» وعندنا 
لا يجوز؛ لأن ملك الحبس يقتضى وجود الحبس» وحبس المشاع وحده لا يتحقق. (غن) 

زهدلة أى استرداد المزهون» وكذا عن ركوبه وشرب لبنه. (ك) 

)١9( .‏ العقد. 

)۱٤(‏ عندالمرتہن. 

(15) أى إلى أن يستوفى المرتهن حقه. 

)١5(‏ الشافعى. 


(۱۷) قوله: ” لأنه لا ينافى إلخ ار ا اي ا ا 1 


N 


1 © 
قال a‏ يمرن E‏ نبوت يد 
الاستيفاء» والاستيفاء يتلو الوجوب". 
قال رضى الله تعالى عنه": ويدخل على هذا اللفظ الرهن" بالأعيان 
المضمونة اندها وإنة e‏ فين 
فإذا هلك لا يسقط الدين؛ لأنه أمانة عنده. (ك) 

(۱۸) عقد. 

)١(‏ المرهون. 

(1)أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 

(۳) قوله: "إلا بدين مضمون [سواء كان الدين من الأثمان أو غيرها بأى جهة ثبت. غن] “ قيد الدين بالمضمون 
على وجه التاكيد» و إلا فجميع الديون مضمونة؛ كذا قال فى ”شرح الأقطع' » وقيل: أريد بالدين المضمون ماكان واجبًا 
للحال؛ أى لا يصح إلا بدين واجب للحال» لا بدين سيجب» واحترز به عن الرهن بالدرك فإنه لا يصح» وهو عبارة عن 
ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. 

وقيل احتراز عن بدل الكتابة فإن الرهن به لا يصح؛ لأن المضمون هو الذى لا يسقط إلا بالأداء» أو الإبراء» وبدل 
الكتابة ليس كذلك؛ لأنه لسقط بتعجيز النفس» وفى الفتاوى يجوز الرهن ببدل الكتابة. (غن) 

)٤(‏ الرهن. 

0 
عليه؛ فإن قيل: الا يادي N‏ 
وجوب الدين» وقبل وجود سببه» فلا يكون تاليا للوجوب. 

قلنا: لا بل بعد وجود سببه؛ لأن القرض يشبت من حيث الاعتبار سابقا على الرهن؛ كما فى قوله أععتق عبدك عنى ْ 
على ألف درهم يه يشبت البيع سابقًا على العتق» فإذا ثبت ثبت القرض سابقا على الرهن» حصل الرهن بعد وجود القرض من 
حيث الاعتبار. ت 

(۷) أى المصنف. 

(۸) قوله: ”ویدخل [أى يشكل. ع] على هذا اللفظ [أى الذى يدل على الحصر. ع]* أى يشكل على قوله: ولا 

يضح الرهن إلا بدين مضمون» الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها أى بمثلها أو بقيمتباء فهى مضمونة بأنفسهاء باعتبار أن 
لأ قب قاش قابا واحترز ب ع العا ضسر برا رهی الع ف اع اه حون نره ومو 
الثمن. 

وفى ”الميسوط' ا كلك أرجت یا ار سه هر آنا وخر ماعل لاد رجي ارش 
ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن» وحق صاحب الأمانة فى العين مقصور عليه فاستيفاء العين من عين آخر غير ممككن» والثانى || 
الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع فى يد البائع» وهو مضمون بالشمن» وهذا لا يجوز أيضا. 

والثالث الرهن بالأعيان المضمونة بنفسهاكالمغصوب» وهو صحيح؛ لأن موجب العقد رد العين إن أمكن؛ ورد 
القيمة عند تعذر رد العين» وذلك دين يمكن استيفاءه من مالية الرهن. (كفاية للسيد جلال الدين رحمه الله تعالى عليه. 

(94) كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء. (ع) . 

)٠١(‏ قوله: ”ولا دين“ قال فى ”غاية البيان ": إنه لا يرد على القدورى الاعتراض؛ لانه لا ينفى صحة الرهن 
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ويمكن أن يقال : إن الموجب الأصلى فيا هو القيمة» ورد العين مخلص 
على ما عليه أكثر المشايخ» وهو" دين» ولهذا تصح الكفالة”" بہا“» ولئن کان“ 
لاتجب"' إلا بعد الهلاك» ولكنه تجبي”" عند الهلاك بالقبض السابق» ولهذا 

00 مته 531 يوم القبض ' 1( کون 1 راد و لبي يو 3 
كما فى العفالة ۹ ولهذا لا تبطل الحوالة”؟'' المقيدة به" بہلاكه"'» بخلاف 


بالاعيان المضمونة بنفسهاء بل صرح بصحهها فى شرحه ختصر الكرخى» وان إقتصر ههنا على الدين؛ لأن الغالب فى 
الرهن أن يكون بالدين» واكتفى به اعتمادا على ما ذكره فى موضع آخر» انتبى. 

أقول: إن القدورى ينفى صحة الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها فى مختصره يدل عليه صراحة قوله بأداة القصر” ولا 

يصح الرهن إلا بدين مضمون نعم الو قال القدورى و يصح الرهن بالدين لا يفهم منه نفيماء وتصريح القدورى بصحتما 
فی موضع انعر لا یجدی شه فى تع الإشكال الواردلى لفظ القنورى فى " مختصره “ والاعتراض إنما هو عليه» كما : 
يشعر به قول المصنف» ويدحل على هذا اللفظ إلخ» تأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده.) 

)١(‏ فى الجواب. 

(۲) قيمنه. 00 

(۳).قوله: ”ولهذا إلخ الو سئس حي ايع لزيا hE‏ 
الديون. (ك) 

62 أى بالأعيان المضمونة بنفسها. (ن) 1 

(5) قوله: ”ولغن كان [جواب على ما اختاره بعض آخر من المشايخ. عناية] إليخ * “بق أ برع الما عد 
البعض رد العين» ورد القيمة مخلص» فلا يجب القيمة إلا بعد الهلاك؛ فلن كان لا تحب القيمة إلا إلخ. دمل 

(5) القيمة. 

(۷) القيمة. 

(۸) قوله: ”ولهذا [أى لكون الوجوب بالقبض السابق] تعتبر إلخ“ أقول: هذا التنوير لا يتم إلا على قول أبى 
يوسف» فإن المعتبر عند أبى حنيفة قيمته يوم الخصومة» وعند محمد قيمته يوم الانقطاع كما مر بتفصيله فى صدر كتاب 
الغصب مم أن صحة الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها على قول أئمتنا جميعًاء فلا يتم التقريب إلا على قول أبى يوسف. (نت) 

(9) المغصوب. 

)٠١(‏ أى يوم قبض الغاصب المغصوب. (ع) 

(۱۱) أى الرهن. 

)۲( أى القبض. ۰ 

)١(‏ فإنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لوجود سبب وجوبه. 

)۱٤(‏ قوله: ” ولهذا لا تبطل إلخ ' يجوز أن يكون توضيحا من التخريجين» أما على الأول فتقريره: ولكون الموجب 
الأصلى فيها القيمة لا تبطل الحوالة المقيدة بالعين المضمونة بنفسه ببلاكه؛ فلو أحال على الغاصب» فهلك المغصوب لم 
يبطل الحوالة؛ لأن الموخب الأصلى لما كان القيمة» كان هلاك العين كالإهلاك؛ لقيام القيمة فى ذمته؛ ورد العين كان 

| مخلصاء ولم يحصل.وأما على الثانى فتقريره: ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالموجود» فهلاك العين لا 
يبطل الحوالة» بخلاف الوديعة» فإن الحوالة عليما تبطل بسهلاك الوديعة؛ لأنه لاوجوب هناك؛ للقيمة» ولاسبب للوجوب.(ع) 
)١5(‏ أى بالعين المضمونة. (ن) 
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الوديعة رة . 
o‏ ول وھ ن بالأة 


المرتبر وقيمته والديز TTT IER EEE‏ 
اثر" فالفصل أمانة"" فى يده ؛ لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء» وذلك 
بقدر الدين . 


فإن كانت أقل» س ةط "من الدين بقدره؛ ورجع الرتين بالفضل ؛ ۽ أن 
اسنها در الالة وقال رف اله مفنمون القيمة ٠‏ دين لز هلك 


الرهن"" وقيمته ”" يوم الرهن ألف وخمس مائة» والدين ألف رجع الراهن على 


المرتبن ببخفس مائة . له حديث على رضى الله تعالى عنه”"' قال: يترادان الفضل فى 
الرهه 9" ولأن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونها محبوسة 6 فتكون 


)١15(‏ قوله: ”ببلاكه “ قد ذكرنا أن الحوالة المقيدة بالعين على نوعين: أحدهما عين هو وديعة» والنانى عين هو 
غصب» ففى الوديعة تبطل الحوالة ببلاكهاء وعاد الدين إلى امحيل؛ لأن الوديعة هلكت لا إلى خلف» وفى الغصب لا 
يبطل الحوالة؛ لأن المغصوب هلك إلى خلف» وهو الضمان, والضمان يقوم مقام المضمون» فيجعل كان المغصوب قائم» 
فيبقى الحوالة لبقاء ما تقيدت به. (نباية) 

)١(‏ أى تبطل الحوالة المقيدة بها ببلاكها؛ لأنها تفوت لا إلى خلف. (ك) 

(۲) أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

(") قوله: ” بالأقل إلخ* ' الأقل بالألف واللام» وقوله من قيمته أى يوم القبض ومن الدینء بیان للأقل؛ ای أيبما 
كان أقل فهو مضمون به» وصورته: قوله فإن كان قيمة الرهن أكثر إلخ» وبيانه | إذا رهن ثوباء قيمته عشرة بعشرة فهلك 
عند المرتبن سقط دينه» فإن كانت قيمة الشوب خمسة يرجع المرتين على الراهن بخمسة أخرى؛ وإن كانت قيمته 
خمسةعشرء فالفضل أمانة عندناء وعند زفر يرجم الراهن على المرتين بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. (ك) ` 

(4) قوله: ”من قيمته إلخ“ ليست من هذه هى التى تستعمل للتفضيل؛ بل هى لتبيين الأقل» وهو بالتعريف» فكأنه 
|| قال: مضمون بأقلهما من الآخر. (غاية البيان) ْ ش 

(6) من الدين. 

(5) عند المرتہن» لو هلك لا ضمان. 

(۷) من الدين. 

(۸) على الراهن. 

(9) المرهون. 

)٠١(‏ قل الدين أو كثر. 

)١(‏ المرهون. 

(؟١)‏ الواو حالية. ١‏ 

(۱۳) قوله: ”له حديث على إلخ” قلت: واد عي زرف أمصنفه “ عن على رضى الله تعالى عنه قال: يترادان 
الفضل بيدهما فى الرهن. (ت) 
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معو دارا عدر الدين. 
وشلهتتا رزوی" عن عمر وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم 
ولأن يد الرتين يد الاستيفناء» لا برجب" اسم ل باقر فی کنا 


حقيقة الاستيفاء””. والزيادة مرهونة9 e‏ حبس الأصا © 
يدونهاء ولا ضرورة فى حق الضما ن والمراد بالتراد” ری اا" 
فإنه روى عنه”''' أنه قال : ” المرتهن أمين فى الفضل “** . 
فال ٠‏ 2 و للمرتين أن يطالت الراهق يدنه و تة لان عفد اق يعد 
الرهن» والرهن لزيادة الصيانة» فلا تمتنع به" المطالبة» والحبس جزاء الظلم» فإذا 


)۱٤(‏ قوله: ” يترادان إلخ“ التراد ما يكون بين اثنين» فلا جرم يرد المرتبن فضل الرهن» كما يرد الراهن فضل الدين.(ب) 

)٠٥(‏ أى بالدين. 

(١)قوله:‏ "مروى إلخ" قلت أحرج البيبقى عن عمر قال فى الرجل يرتهن الرهنء فيضيع قال: إن كان أقل نما فيه 
رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين» والرواية عن ابن مسعود غريب. (ت) 

* ذكر فى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت الحديث الرابع» وفى الدراية ج ۲ص۷١٠۲‏ تحت الحديث” .١ 5 ٠‏ (نعيم) 

(۲) على المرتون. 

(؟) قوله: "كما فى حقيقة الاسشيفاء' مثل ما إذا أوفاهألفى درهم فی الكيس» وحقه فى ألف» فان بصير امنا 
قدر الدين» والزيادة على قدر الدين أمانة» فكذا هذا. (ع) 

)٤(‏ جواب عن الدليل العقلى لزفر. 

(5) قوله: ضرورة إلخ “ والثابت ضرورة يدقدر بقدر الضرورة» كما إذا رهن عبد قيمته أكثر من الدين» حيث لا 

تتميز الزيادة من الأصلء فيثبت له حبس الكل. (ك) 

(1) لأنه لو لم نجعل الزيادة مرهونة أدى إلى الشيوع لعدم انفكاكها. (ع) 

(۷) قوله: "ولا ضرورة إلخ" كاه ی ايع دع انان فكي ,ان ا ارا ار من ار على ب 
يجىء إن شاء الله تعالى. (ك) 

(۸) قوله: "والمراد [جواب عن حديث على] بالقراد إل“ توفیقا بين حديثى على رضى الله تعالى عنه» فإنه روى 
عنه؛ المرتبن أمين فى الفضل» فيجب حمل الأول على حالة البيع؛ يعنى إذا باع المرتهن الرهن يإذن الراهن» يرد ما زاد على 
الدين من ثمنه إلى الراهن» ولو كان الدين زائدا يرد الراهن زيادة الدين. (ع) 

(9) لا فى حالة الهلاك. (ك) 

)٠١(‏ قوله: “فإنه روى عنه إلخ” قلت رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه “عن محمد ابن الحنفية عن على قال: إذا كان 
الرهن أكثر مماارهن به» فهلك» فهو با فيه؛ لأنه أمين فى الفضلء وإذا كان أقل مما رهن به فهلك» رد الراهن الفضلء 
|انتبى. (ت) | 
¥ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت الحديث الرابع» والدرايةج ۲ ص۷٥۲‏ تحت الحديث ٠ . ٣‏ . (نعيم) 
(۱۱) أى القدورى فى ”مختصره ". (غن) 

(۱۲) إن امتنع. 
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طهر مطلة عند القاضى يبخبسه» كما بيناه على التفصيل ٠‏ فيما تقذم”" ظ 
وإذا طلب المرتہن دينه“ يؤمر” بإحضار الرهن”"'؛ لأن قبض الرهن قبض 
استيفاء» فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ؛ لأنه يتكرر الاستيفاء على 
اعتبار الهلاك" فى يد المرتبن» وهو محتمل. 
وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولاء ؛ ليتعين حقه» كما تعين حق الراهن 


تحقيقا للتسوية» كما في تسل : 

وإن طاليه ال ال 9 الذى وقع العقد فيه إن كان الره”' مما لا 
حمل له» ولامؤنة” 1 فكزلك ارات !4251 لآ الأساكن كلها في عن الاب 
كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة. 

. ولهذا”"" لا يشترط بیان مكان الإيفاء فيه فى باب ب السلم بالإجماع ؛ وإن كان 


له حمل ومؤنة» يسعوفى ديئه) ولا يكلف ضارا لأن هذا نقل 9" 
والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية"'» لا النقل من مكان إلى مكان؛ لأنه يتضرر 


(۱۳) أى بالرهن. 

(۱) مطل -بفتحتين- درنگ كردن در دادن دام. (م) 

(۲) قوله: ”كما بيناه على التفصيل إلخ“ وهو ما فصل فى فصل الحبس من أدب القاضى بقوله: وهذا أى ترك 
الحبس إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه مماطلاء وأما إذا ثبت بالبينة حبسه كما يثبت لظهور المطل يانكاره .)ك 

(۳) أى فى فصل الحبس من كتاب أدب القاضى. (ك) 

(4) قوله: "وإذا طلب إلخ “ هذه المسألة مع ما بعدها من المسائل من مسائل ”الزيادات “ إلى قوله: قال: وإن كان 
الرهن فى يده ذكرها تفريعا على مسألة ”مختصر القدورى". (غن) 

(ه) أى أولا ليعلم أنه باق. (زيلعى) 

(5) المرهون. 

(۷)أى على تقدير الهلاك. 

(۸) والرهن فى ذلك البلد. 

(8) المرهون. 

(۱۰) مشقت. 

(11) قه: ”فكذلك الجواب“ أى يؤمر المرتين يإحضار الرهن أولا. (غن) 

١0‏ ائ لکون الأماكن كلها كمكان واحد. 

(۱۳) أى فيما ليس له حمل ومؤنة. 

)١4(‏ قوله: ”ولا يكلف إلخ” ذكر فى بعض الفوائد: ولكن يحلف المرتبن بالله ما هلك إن طلب الراهن ذلك؛ 
لأن الرهن غائب» فيحتمل هلاكه؛ وعلى اعتباره لا يجب قضاء الدين» فإذا حلف المرتبن فضى الدين. A).‏ 

)٠١(‏ أى إحضار الرهن هناك. 
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بدا ا اا وا a‏ 

ولو سلط الراهن العدل ' على بيع المرهونء فباعه بنقد أو نسيئة جاز؛ 
لإطلاق الأمر ٠‏ فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتبن إحضار الرهن"؛ لأنه 
لا قدرة له" على الإخضار. 

وكذا إذا أمر المرتين يبيعه”* » فباعه ولم يقبض الثمن ؛ لأنه" صار دينا بالبيع 
بأمر الراهن» فصار كأن الراهن””'' رهنه وهو ديد" . 

ولو قبضه يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام المبدل» إلا أن الذى”""' يتولى قبض 
الثمن» هو المرتهن؛ لأنه هو العاقد» فترجع الحقوق إليه» وكما يكلف إحضار 
الرهن لاستيفاء كل الدين» يكلف" لاستيفاء نجه”*'' قد حل لاحتمال الهلاك 2" . 


(17) أى رفع الممانعة. 

(1) قوله: ”لأنه يعضرر به [أى بالنقل] إلخ“ ولم يعتبر هناك احتمال تكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك؛ لأنه 
موهوم» فلا يظهر فى مقابلة ضرر متيقن» وهو تأخر حق الرتهن» بخلاف الفصل الأول. (ع) 

(۲) أى لم يلتزم المرتبن الضرر فى العقد. 

(۳) الثالث. 

)٤(‏ قوله: "فباعه بنقد أو نسيئة إلخ“ قال القاضى الإمام أبو على النسفى رحمه الله تعالى: إذا تقدم من الراهن ما 
يدل على النقد» بأن قال: إن المرتهن يطالبنى بدينه ويؤذينى» فبعه» حتى أنجو منه» فباعه بالنسيئة لا يجوزء بمنزلة ما لو 
قال لغيره: بع عبدى» فإنى أحتاج إلى النفقة. (ك) ش 

(5) يشير إلى أنه لو قيده بالنقد لا يصح بيعه نسيقة. (ع) 

(5) المرهون. 

(۷) لأن الرهن بيع بأمر الراهن. (ع) 

(8) يعنى لم يكلف إحضار الرهن. (ع) 

60 أى لأن الرهن. 

)٠١(‏ قوله: ”فصار إلخ“ لأنه لما باعه يإذنه صار كأنما تفاسخا الرهن» وصار الثمن رهنًاء بتراضيبما ابتداء لا 
بطريق انتقال حكم الرهن إلى الثمن» ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لا يسقط شىء من دين المرتبن؛ فصار كأنه 
رهنه» ولم يسلمء بل وضعه على يدى عدل» كذا فى " زيادات قاضى خان“ . 

فإن قيل: لو رهن الدين ابتداء لا يصح» قلنا نعم! ولكن يبقى حكم الرهن فى ثمن المرهون؛ لكونه بدلا عن المقبوض» 
وهو قد كان صالحا لذلك» ثم ينبت هذا الحكم فى خلفه تبعا لا مقصودا. (ك) 

8 أى والحال أن الرهن دين. ر‎ )1١( 

)١١(‏ قوله: ”إلا أن الذى إلخ “هذا استثناء من قوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين» على تقدير [شكال» وهو أن أ 
يقال: لم يصير كان الراهن رهنه» وهو دين إذ لو كان كذلك» لما كان للمرتبن ولاية قبضة» كما لو كان الرهن فى يد 
العدل» وله ذلك» فأجاب وقال: ولاية القبض له باعتبار أنه عاقد. (ك) 

)١1(‏ قوله: ”يكلف إلخ” [أى المرتبن بإحضار الرهن عند كل نجمء يؤديه الراهن من الدين. ت] هذا إذا ادعى 
الراهن هلاك الرهن؛ وأما إذا لم يد ع» فلا حاجة إلى إحضار الرهنء إذ لا فائدة فيه. (ك) 
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ثم إذا قبض الثمن” يمر باحضارف لاستيفاء ء الدين لقيامه مقام العين» وهذا 
بخلاف”" ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأء حتى قضى بالقيمة”" على عاقلته*) 
| فی ثلاث سنین › لم يجبر الراهن على قضاء ء الدين» حتى يحضر كل القيمة؛ ۽ لأن 
القيمة خلف عن الرهن» فلا بد من إحضار” كلها" كما لا بد من إحضار كل 
عين الرهن» وماصارت قيمة بفعله”", وفيماتقدم صا ر“ ديئًا بفعل 
الراهه”''» فلهذا افترقا. | 

ولو وذ الر 0D.‏ ديد لدل وأموان وده غیره: ففعل”"'' ثم جاء 
المرتبن يظلب دينه» لا يكلف إحضار الرهد!؟" ؛ لأنه لم يؤتمن *'' عليه حيث وضع 


)١4(‏ وظيفه. (م) 

)٠١(‏ قوله: ” لاحتمال الهلاك“ ولا ضرر له فى الإحضارء وفيه فراع قلب الراهن عن وهم الهلاك؛ ولكن لا يسلم 
إلى أن يقبض جميع الدين. (كف) 

)١(‏ قوله: ”ثم إذا قبض الفمن إلخ“يعنى إن باع الرهن وقبض الثمن» فإذا قبضه وجب إحضاره؛ لاستيفاء نجم 
لقيامه مقام العين. ( ع) 

(۲) قوله: ” وهذا [أى بيع العدل أو المرتبن الرهن يإذن الراهن بخلاف إلخ] بخلاف إلخ” إشارة إلى قوله: وكذا 
إذا أمر المرتہن بيعه إلخ» فإنه لا يجبر المرتبن على الإحضارء بل يجبر الراهن على الأداء يدون إحضار شىء بخلاف ما 
|!إذا قتل رجل إلخ» فإن الراهن لا يجبر على قضاء الدين» حتى يحضر المرتهن كل القيمة. (عناية) 

(17) أى بقيمة العبد. 

(4) أى عاقلة القاتل. 

)٥(‏ إن کان قائما. (غن) 

(1) قيمة. 

(۷) قوله: "وما صارت [أى الرهن؛ أى لم يصر العبد المقتول خطأ قيمة بفعل الراهن واختياره» بل بفعل الأجنبى. 
غن] قيمة إلخ" يعنى فإن قيل: لم لا يكون القيمة كالشمن ثمه» وهى ليست فى يد المرتون؛ فيجبر الراهن على القضاء 
كما ثمه» أجاب :بقوله ما صارت قيمة بفعله حتى ينتقل إلينها الرهينة؛ فتصير كالرهن فى یدعدل» بخلاف ما تقدم؛ فإن 
الرهن صار ديتا بفعله» فكأنهما تفاسخاء وجعلا النمن رهنا ابتداءء كما مر فافترقا. (ع) 

(۸) أى فيما إذا باع العدل؛ أو المرتبن. (ك) 

(9) الرهن. 

)٠١(‏ واختياره. 

)١١(‏ قوله: ولو وضع الرهن إلخ“ أى بعد التخلية ليتحقق الرهن بقبض المرتبن بالتخلية» لكنه لم 507 يد 
المرتهن» بل وضع على يد العدل باتفاق من الراهن والمرتبن. أعظمى) 

(۱۲) أى أذن بالإيداع. 

05 أى وضعه العدل عند غيره وديعة. 

)١٤(‏ قوله: ”لا يكلف إحضمار الرهن“ وأمر الراهن بتسليم الرهن؛ لأن الراهن لم يرض بيد المرتهن» فلا يلزمه 
إحضار ما ليس فى يده» ألا ترى أن المرتبن لو أخذه من العسدل يكون غاصبًا ضامئاء» قكيف يلزمه إحضار شىء لو أخذه 
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على يد غيره» ذ ¿ تسليمه فى قدرته . 


ولووضعه العدل فى يد من فى عيال” 0 دينه » 
والذى فى يده يقو 3 الح ود درا دز لخر رار ھن علي يقباء 
الدد: KC‏ 1 .: 


وكذلك” إذاغاب الم دل بالرهر > ولایدری أي A‏ ولوأن 
الذى أودعه العدل جحد الرهن» وقال : هو مالى» > لم يرجع المرتبن على الراهن 
بشىء ١‏ حنى ينبت كونه رهتا؛ لأنه لما جحد فقد توى المال» والتوى "على المركيوةة 
فيتحقق استيفاء الدين » فلا يلك المطالبة به . 

وال 00 , ران کان الرہن فی يده؛ ليس عليه”'" أن یک من البيع» 


ا ين على 
00 ولو قضاه الق > فله أن يحب كا الرهر ج يسكوني ا2 


اعتبارا بحبس المبيع ٠"‏ فإذا قضاه الدين» قيل له : سلم الرهن إليه"“؛ لأنه زال 


يصير غاصبا. (كف) 
)١5(‏ ائتمنه اعتماد كرد او را وامين گرفت» واؤتمن فلاا مجهولا معتمد عليه شد. (من) 
)١(‏ كالروجة. 
(۲) قوله: ”فی عياله ' عيال -بالكسر- أولاد وزن آنكه تكفل وتعهد حال ايشان ومؤنث ايشان بايد نمود ونفقه 
بايد داد. (منتخب اللغات) 
5 أى المودع. 
)٤(‏ من الرهن. (غن) 
(ه) أى أجبر الراهن على قضاء الدين. (غن) 
(1) إشارة إلى قوله لأنه لم يقبض شيئًا. (ك) 
(۷) توى كرحى: هلاكى. (من) 
(۸) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 
(٩)‏ قوله: "وإن كان إلخ” أى إذا كان الرهن فى يد المسرتبن فهو مخير بين أن يمكن الراهن من بيعه وأن لا 
۰ بمكن؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضى الدين» وذلك حقه» فله إسقاطه. (ع) 
)٠١(‏ المرهون. 
)١١(‏ قوله: ”لیس عليه إلخ” أى لا يكلف مرتهن معه رهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن. (شرح وقاية) 
(؟1) الراهن. ٠‏ 
(۱۳) الرهن. . 
)۱٤(‏ سابقا فى أوائل كتاب الرهن. . 
)١5(‏ من الدين. 
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المانع من التسليم لوصول الحق إلى تستحقه. 1 
فلو هلك "قبل التسليه”" ا ار 
عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الثانى استيفاء بعد استيفاء» فيجب رده. 
وكذلك لو شاسخاالرهنء له" حبسةمالم يقبض الدين» أو 
يبرئه لل ؛ لأنه” يبقى 


7 س 
ذلك تفريق الصفقة على المرتهن فى الحبس. (غن) 

(۱۷) راهن. 

)١(‏ الرهن بعد قضاء الدين. (غن) 

(۲) إلى الراهن. 

(۲) أى ما أداه إلى المرتن. (غن) 

)٤(‏ .قوله: "صار مستوفيا إلخ' ' فإن الرهن حقيقة عقد استيفاء باليد والحبس» كما تقدم» وذلك الاستيفاء شىء 
يتقرر بالهلاك مستندا إلى وقت القبض» فالقضاء بعد الهلاك استيفاء» فيجب الرد. (عناية) 

(5) ذكره تفريعًا. (غن) 

(1) أى لا ينفسخ بالفسخ, فإن ضمان هذا العقد بالقبض» فيكون انتقاضه بنقض القبض. (غن) 

(۷) أى ما لم يبرئ المرتن الراهن عن الدين. (غن) 

١ احتراز عما إذا رده على وجه العارية» فإنه لا يبطل الرهن.‎ (N) 

(9) قوله: ”لأنه “ أى الرهن يسقى مضمونًا مادام القبض والدين باقياء ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان» 
لفوات القبض» وإن كان الدين باقيًاء وإن أبراً عن الدين سقط الضمانء وإن كان القبض باقيًا؛ لأن العلة إن كانت ذات 
وصفين ينعدم الحكم بعدم أحدهما. 

فإن قيل: ينبغى أن لا يسقى الرهن مضموتا بعد قبض الدين إذا هلك الرهن قبل التسليم؛ لأن حكم الرهن لا يبقى؛ 
رن مر من الشار ح» فكان الكلام متناقضاء أجيب: بأنه بقى احتمال استحقاق الحبس؛ لاحتمال أن 

يستبحق المؤدى» وحينعذ يظهر أنه ما استوفى حقه» فكان له استحقاق الحبس» فيوجب بقاء الضمان» وفيه نظر؛ لأن 
الاححبال لا وت الى لا سيما إذااكم يتشا عن ديل (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”يبقى مضمونًا إلخ“ وإنما لا يبطل الرهن بمجرد القول بدون الرد؛ لأن حكمه قبل الهلاك ثبوت يد 
الاستيفاء فى حق الحبس» فيعتبر باليد الثابتة بحقيقة الاستيفاء فى حق الحبس والملك» وحقيقة ة الاستيفاء لا ينتقض 
بمجرد القول دون الرد؛ لأن فعلهما يخالف قولهماء والقول متى حالف الفعل لا يعتبر. (كفاية) 

)١١(‏ يعنى إذا حبسه بعد التفاسخ فهلك. (ع) 

)1١(‏ قوله: ”ولیس [ذكره تفريعًا على مسألة الخقصر. غن] للمرتهن إلخ“ لأن المالك رضى بحبسه لا 
بانتفاعه» فإذا استعمله بوجه من هذه الوجوه كان غاصباء وضمن قيمته بالغة ما بلغت» فإن كان يإذن المالك» فلا ضمان 
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ليس إلا أن يأذن له المالك ؛ لأن له حق الك 

وليس له أن يبيع سطس اع لس OTT‏ 
ليس له ولا ية الانتفاع بنفسه» فلا يلك تسليط غيره عليه» فإن فعل كان متعدياء ولا 
يبطل عقد الرهن بالتعدى . 

ئ a‏ وسور و حت ارو نخادم الذي في 
2 ا ا ا كون الولد دن قيال و 
لأن عينه ‏ أمانة فى يده» فصار”" كالوديعة. وإن حفظه بغير من فى عياله» أو 
أودعه ضمن"» وهل يضمن الثانى» فهو على الخلاف” '» وقد بينا جميع ذلك 
:ان فى لويم ل 


E TS‏ لأن 


عليه؛ لأن الحجر لحقه» وقد رضى به (غاية البيان) 

(۱۳) إذا كان عبداء أو أمة. 

)۱٤(‏ إذا كان دارا ونحوها. 

(۱) إذا كان ثوبا ونحوه. 

(۲) فى دينه. (غن) 

(۳) أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

(5) قوله: ”وخادمه“ كأجيره الخاص الذى استأجره مشاهرة أو مسانبة لا مياومة» والمعتبر فيها المساكنة» ولا 
عبرة بالنفقة» حتى إن المرأة إذا أودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن» وإن لم يكن الزوج فى نفقتها؛ 
لأنهما يسكنان معا. (زيلعى) 

(5) أى المصنف. 

(1) الرهن. 

(۷) الرهن. 

(۸) والمراد بمن فى عياله أن يساكن معه» سواء كان فى نفقته أولا. (غن) 

(9) قوله: ”ضمن“ وذلك الأيدى تختلف بالحفظ والأمانة» والمالك لم يأذن له فى ذلك فيضمن» فالرهن بمنزلة 
الوديعة فى يده» فما لا يجوز للوديعة من التصرف» فإنه لا يجوز فى الرهن؛ وما جاز فى الوديعة جاز فى الرهن. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”فهو على الخلاف [المعروف] “ يعنى إن فى تضمين المودع الشانى أى مودع المودع خلاقاء فعند أبى 
حنيفة لا ضمان عليه» وعندهما عليه الضمان كالأول؛ وعند أبى ليلى لا ضمان على واحد منهماء وقد مرت المسألة 
مستوفی» بيانها فى الوديعة. (غن) 

)١١(‏ قوله: وإذا تعدى [هذا لفظ القدورى فى" مختصره . غن] إلخ“ قال الحاكم الشهيد فى ”الكافى : وإن 
ركب المرتبن الدابة» أو كان الرهن عبد فاستخدمه» أو ثوبا فلبسه» أو سيفاء فتقلده بلا إذن الراهن؛ فهو له ضامن. (غن) 

(۱۲) قوله: “ضمنه إلخ' ' ثم إن قضى القاضى بالقيمة من جنس الدين يتقاصان بمجرد القضاءء إذا كان الدين حالاء 
ولا يطالب كل واحد منہما صاحبه إلا بالفضل» وإن كان مؤجلا يضمن المرتبن قيمته؛ ويكون رهئًا عنده» لأنه بدل 
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الزيادة عل مقدارالدين أمانة”"'» والأمانات تضمن بالتعدى» فلو رهنه 
خا فجعله فى خنصره”' فهو ضامن ؛ لأنه متعد بالاستعمال؛ لأنه غير 
مأذون فيه» وإنا الإذن بالحفظ» واليمنى واليسرى فى ذلك سواء؛ لأن العادة فيه 
ولو جعله فى بقية الأصابع كان رها ما فيه “؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة» 
فكان من باب الحفظ؛ وكذا الطيلسان "إن لبسه لبسا معتادا ضهن ". وإن وضعه 
غاتئقه”" لم بت ولووهة سيقن أو ثلانة فعقلدها” "لم يضمن فى 


الثلاثة » وضمن فى السيفين ؛ لأن العادة جرت بين الشجعان”''' بتقلد سيفين فى 

ا لحرب» ولم تجر بتقلد الثلاثة» وإن لبس خاتما فوق خاتم» إن كان هو ممن يتجمل 

و إن کان لا ي < بذلك» فهو حافظ » فلا يضمن . 

قال"“: وأجرة البيت الذى يحفظ فيه الرهن على المرتهن» وكذلك أجرة 
الحافظ وأجرة الراعى» ونفقة الرهن على الراهه 7 . 


الرهن؛ فيكون له حكم أصلهء فإذا حل الأجل أخذ بدينه» وإن قضى بالقيمة من خلاف جنس الدين كان الضمان رهنا 
عنده» إلا أن يقضيه دينه؛ لأنه بدل الرهن» فأخذ حكمه. (زيلعى) 

(۱) أى دين المرتبن. 

(۲) فى يد المرتہن. 

(؟) ذكره بسبيل التفريع على مسألة القدورى. (غن) 

)٤(‏ بالکسر وكسر صاد وفتح آن: أنككشت کوچک. (م) 

(ه) قوله: ” كان رهتا ما فيه“ ولو كان المرتهن امرأة فتختمت به أى إصبع كان ضمنت؛ لأن النساء يتختمن 
لجميع أصابعهن. (غن) 

(1) طيلسان بالفتح بتغليث اللام عن عياض وغيره: جادر معربست» أصله تالشان. (من) 

(۷) لآن.هذا استعمال» ولیس بحفظ. (غن) 

(۸) دوش. (م) 

(٩)‏ لانه لين بلبس وإما هو حفظ. (غن) 

)٠١(‏ تقلد السيف حمائل شمشير بدوش كشيد. (غ) 

)۱١(‏ قوله: ”لم يضمن [لأنه ليس بلبس] إلخ " ثم ينبغى أن يعرف أن اراد بعدم الضمان فيما يعد حفظًاء لا 
استعمالا أن لا يضمن ضمان الغخصب» لا أنه لا يضمن أصلا؛ لأن مضمون بالدين بہلاكه بما هوالأقل من قيمته ومن 
الذيق كاجام إذا جعله فى [ضبيع لا يتختم به فى العرف والعادة وكالفوب إذا ألقاه على عاتقه» وبه صرح فى شرح 
الطحاوى". (غن) 

(۱۲) بالضم والكسر: دليران» جمع شجاع. (م) . 

(۱۳) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

)١4(‏ قوله: ”على الراهن” فإن أبى فالقاضى يأمر المرتبن بأن ينفق عليه؛ فإن قضى الدين فللمرتبن أن يحبس 


0 
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والأصل”'' أن مايحتاج إليه لمصلحة الرهن”" وتبقيته» فهو على الراهن» سواء 
كان فى الرهن فضل”" أو لم يكن؛ لأن العين باق على ملكه» وكذلك منافعه بملوكة 
لوأ فيكرن لناخ هه تس NSE RE LE‏ 
وذلك مغل النفقة فى ماكله ومشربه» وأجرة الراعى فى معنا" ؛ لأنه علف) 


الحيوان .ومن هذا ا لجنس" كسوة الرقيق١؟‏ وأجرة ظئر””'' ولد الرهن”" 2 وسقى 
الستان وکر ٠‏ اله وتلقیح "' نخيله واف" والقيام بمصالحه» وکل ما 


الرهن: حتى يستوفى النفقة؛ فإن هلك الرهن بعد ذلك لا شىء على الراهن» فى قول زفرء وقال أبو يوسف: النفقة 
دين على الراهن. ( ع) 

)١(‏ أى القاعدة الكلية. 

)( أى غير مصلحة الحفظ. 

(؟) على الدين . (م) 

)٤(‏ قوله: ”وكذلك منافعه مملوكة له“ أى الأولاد واللمرات» وسائر ما يدموء مثل الصوف والشعر وما ينبت 
من الأشجار فى الأرض المرهونة» وسائر منافعه» يريد به أن العين باق على ملكه حقيقة» وكذا حكما؛ لأن منافعه مملوكة» 
بخلاف المستعير» والموصى له بالخدمة» فإن النفقة عليهما؛ لأنهما نزلا بمنزلة المالك بملك المنفعةء والمرتهن لم بملكها 
مطلقا؛ لأنه وإن ملك حبسها وفيه منفعة إضجار الراهن؛ ليتسارع إلى قضاء الدينء إلا أن منفعة قضاء الدين مشترك 
بينهماء فلم ينزل منزلة المالك. (ك) 

() راهن. 

(5) أى أن الإصلاح. 

(۷) بار ومشقت. 

(۸) قوله: 'وأجرة الراعى فى معناه “ أى فى معنى الإنفاق فى الماكل والمشارب؛ لأنه علف الحيوان» أى الأجير 
سبب علف الحيوان؛ لأنه يوصل إليه به» فأطلق اسم السبب على المسبب» » فإن قيل: كما أن الراعى يسوق الدابة إلى 
العلف» فكذلك يحفظها أيضاء والحفظ على المرتبن وإن كان العلف على الزاهن» ألا ترى أن أجر المربط الذى يأوى إليه 
الرهن على المرتين» فيجب أن يكون الأجر عليبما نصفين. 

قلنا: نا: الراعى للإعلاف لا للحفظء ألا ترى أن السارق من المرعى لا يقطع؛ ومن المناخ يقطع؛ لأن الحفظ تبع» والأجر 
يازاء الأصل كالثمن يقابل الرقبة دون الأطراف. (ك) 

(5) خورش. 

(۱۰) أن ده ينوفاع ا تبقيته. (ك) 

)١١(‏ المرهون. 

)١۲(‏ مرضعة. 

065 أى الأمة امرهونة. 

)١4(‏ قوله: "وسقى البستان إلخ” ایی بيلك مد عه لضع و ر ار در 
فسقيه وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصاحه على الراهن. (غن) 0 

)١5(‏ جفر 

(15) كشن دادن خرما بن را. (من) 
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کان نط أو لوذه إلى يل المرعية 97 أو لز دعتو مه > فو غلى المرتين مغل 
أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق لهء والحفظ واجب عليه فيكون بدله' عليه 
وكذلك أجرة البيت"' الذى يحفظ الرهن فيه» وهذا فى ظاهر الرواية . 

وعن أبى يوسف : أن كراء المأوى”" على الراهن بمنزلة التفقة؛ لأنه سعى فى 
تبقيته» ومن هذا القسه”" جعل الآبق"» فإنه على المرتبن ؛ لأنه محتاج إلى إعادة 
يد الاستيفاء التى كانت له ليرده””'2» فكانت”''"' من مؤنة الرد فيلزمه"'» وهذا"؟'"' إذا 
كانت قيمة الرهن والدين سواء» وإن كانت قيمة الرهن أكثر*''» فعليه بقدر 
الضمون» وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه ؛ لأنه أمانة فى يده» والرد لإعادة اليد 
ويده فى الزيادة يد المالك» إذ هو كالمودع فيما فلهذا يكون”*' على المالك . 

وهذا نخلاف أجنرة:البيت”7" الذى ذكرتاه"'» فإن كلها تجب على المرتبن» 


(۱۷) بريدن خرما از خرما بن. (من) 

| الرهن.‎ )١( 

(۲) قوله: ”أو لرده [الرهن] إل“ ووجهه أنه أبق العبد المرهون» فرده إنسان إلى المرتهن» فالجعل عليه. (ك) 

(۳) قوله: ”أو لرد جزء منه“ بأن يبيض عين الرهن أو يحدث به مرض آخخرء فالمداواة على المرتين؛ لأن رد كل 
الرهن واجب على المرتهن» فكذلك جزئه» وفى المداواة جفظ الجزء للرد» فيكون على المرتين؛ كما فى الكل. (ك) 

)٤(‏ قوله: "والحفظ واجب عليه“ ولهذا لو شرط الراهن شيئًا للمرتهن على الحفظ لا يصح» ولا يستحقه بخلاف 
الوديعةء فإن المود ع إذا شرط شيئا على الحفظ يصح. (ك) 

)٥(‏ حفظ. 

(1) قوله: ”وكذلك [أى على المرتهن] أجرة البيت“ لأن الحفظ والإمساك حق له» فكان ما يلزم فيه من الغرم 
عليه. (غن) 

(۷) للبقر والغنم وغيرهماء جائيكه شب و روز یا شب دران كند. (من) 

(۸) أى من القسم الذى يجب مؤنته على المرتون. (ك) 

(5) قوله: ” جعل“ الجعل ما يجب للعامل على عمله» أى لو أبق العبد المرهون فرد من مدة السفرء فالجبعل على 
المرتين. 
)٠١(‏ الرهن إلى الراهن. 
)١١١‏ هذه الإعادة. 
(۱۲) الجعل. 
(۱۳) أى كون الجعل على المرتهن. 
)١49(‏ من الدين. 
)٠٠١(‏ الجعل بقدر الزيادة. 
(15) حال الجعل بخلاف إلخ. 
(۱۷) أى الذى يحفظ الرهن فيه. 
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وإ" كان فى قيمة الرهن فضل؛ لأن وجوب ذلك بسبب الحبس» وحق الحبس 
د ثابت لهء فأما الجعل إنما يلزمه لأ اعات فقاو كدر ار 
دمداراة ر ا ومعالجة القروح” ج وما اا » والفداء من 
الجناية” 2 ي التي عاو الضمون والأمانة”"» والخراج” على الراهن خاصة؛ 
لاز 4 من موا ''الملك. والعشر فيما يخرج 0 مقدم على حق المرتبن ؛ لتعلقه 
بالعین"'» ل لان وجوية لاا E‏ بخلاف 


)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى أجرة البيت. 

(۳) قوله:إنما يلزمه لأجل الضمان“ أى لأجل أن الرهن مضمون على المرتهن مالية» فيتقدر بقدر المضمون؛ لأن 
جعل الآبق لإعادة اليدء ويده فى قدر الأمانة يد المالك» فكانت مؤنة إعادتها على امالك فيتقدر الواجب عليه بقدر ما 
يكون مضموتا عليه» بخلاف أجرة البيت الذى يحفظ فيه الرهن؛ لأن ذلك مؤنة حفظ الرهن بحبسه؛ وإمساكه عن 
الأيدى المعترضة؛ وحبس الجميع وإمساك الجميع حق المرتبن» ولهذا كان له حبس الكل ما بقى جزء من الدين. (ك) 

)٤(‏ بالكسر: زخم. (م) 

)٥(‏ قرح ويضم: ريش» قرحة یکی قروح جمع. (من) 

(1) قوله: ”والفداء من الجناية “ وهو الدين الذى يلحق الرهن بالأموال التى يضمنما بالاستبلاك؛ إذا وجب ذلك 
فى الرهن» فإن ذلك فى حق كل واحد من الرهن والمرتهن؛ لأن جناية المضمون فى يد الضامن تجرى مجرى جناية | 
الضامن» فيكون من ماله» وأما جناية الأمانة» فإنبا كجناية الوديعة» فيكون على الراهن. (غن) 

(1) قوله: "ينقسم إلخ” فما كان من حصته المضمون فهو على المرتبن؛ وما كان من حصته الأمانة فهو على 
الراهن؛ وذلك لأن المرتبن مصلح بذلك حقه ألا ترى أن ما يفوت من الرهن يذهب من دينه» فإذا عاد سلم له الدين 
بكماله» وإذا كان فى ذلك إصلاح حقه» كان عليه؛ وأما حصة الأمانة» فالمرتين كالمود ع فيكون على المالك. (غن) 

(۸) أى خراج الأرض المرهونة. 

() أى لأن الخراج مؤنة» تلزم المالك لأجل الملك. (غرن) 

)٠١(‏ بالفتح: مؤنة. 

)۱١(‏ من الزرع والشمر. (غن) 

(۱۲) قوله: "لتعلقه إلخ“ يعنى بخلاف حق المرتمين» ا يعاق و هن م جك اللي الا من شوق ال 
والعين مقدم على المالية» فكذلك ما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالمالية: فإن قيل: ل 
استحقاقه كاستحقاق جزء من الأرض» لكون كل واحد مدهما عيتا ورد عليه عقد الرهن؛ فإن وضع المسألة فيما إذا ارتمن 
أرضا عشرية مع شجر أو زرع فيباء فأخذ العشر والاستحقاق فى جزء من الأرض يبطل الرهن؛ لظهور الشيوع فيه» فكنا 
بي استعفات المسره 

أجاب بقوله: ولا یطل الرهن فی الاقی؛ لأن وجوبه أ وجوب العشر لا انی ملكه فى جميع ما رهته» ألا ترى أن 8 
لو باعه جاز» ولو أدى العشر من موضع آخر جاز» فصح الرهن فى الكل ثم حرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع فى 
الر هن» لا مقارناء ولا طارئًاء بخلاف الاستحقاق؛ لأن الاستحقاق ملك الغير اقلم يسح ار هن فيه » وكذا قيما ورام 
لأنه مشاع. (عناية) 

05 أى تسعة أعشار. 
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الاتقا 


TORE‏ رجي على ماه ورن ا 
ما يجب على الآخر بأمر”.القاضى”' زجع عليه» كأن ضاحبه أمره به" ؛ لأن 
ولاية القاضى عامة. 

وعو أ ى يحبيمة اهلا بوجع إذا كاناساحيه اضر وان كان 00 
ا وقال أبو يوسف: يرجع فى الوجهين''» وهى فرع مسألة الحجر"''. 

أ 
باب ما يجوز ارتمبانه والارتمبان به وما لا يجوز" 
ند : ولا جوز ز رهن" المشاع””", وقال الشافعى . 0ن “ونا فيه 


وجهان: أحدهما: يبتنى على حكم الرهن» غا وش ون لام 


)١4(‏ الراهن. 

(۱) أى بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شائعًا. 

(۲) الراهن والمرتين 

(۳) قوله: سينا ' لأنه قضى دين غيره بغير أمره؛ وهو غير مضطر فيه؛ لأنهيمكنه أن يرفع الأمر إلى 
القاضى» حتى يأمر صاحبه بالأداء أو الإنفاق إن كان حاضرًاء أو إن كان غائباء يأمر الحافظ بالإنفاق ليرجم عليه. (ك). 

)٤(‏ بالإنفاق. 

(5) وما أنفق أحدهما نما يجب على الآخر بغير أمر القاضى فهو متطوع. 

(1) أى بالإنفاق. ش 

(۷) راهنا أو مرتبنا. 

(۸) الواو وصلية. 

(9) الإنفاق. 

)٠٠(‏ أى الحضور والغيبة. 

)١١1(‏ قوله: ”وهى فرع مسألة الحجر * فمذهب أبى حنيفة أن القاضى لا يلى على الحاضر » وعندهما يلى عليه 
فعندهما لما نفذ حجر القاضى على الحر كان نافذا حال غيبته وحضرته» وعند أبى حنيفة لو نفذ عليه مر القاضى حال 
حضرته يصير محجورا عليه» وهو لا یراه» بخلاف حال غيبته؛ لأن فيها ضرورة. (ع) 

(۱۲) قوله: ” باب مايجوز ارتبانه إلخ“ لما ذكر مقدمات مسائل الرهن» ذكر فى هذا الباب تفصيل ما يجوز ارتهانه 
والارتبان به» وما لا يجوزء إذ التفصيل إنما يكون بعد الإجمال. (نت) 

(۱۳) أى القدورى فى ” مختخره". (غن) 

)۱٤(‏ سواء رهن من شريكه أو غيره. 

)٠١(‏ قابلا للقسمة كان أو غيره» كنصف أرض ونصف دار ونصف عبد. 

(15) قوله: ”يجوز“ لأن موجب الرهن استحقاق المبيع فى الرهن والمشاع يجوز بيعه» فيجوز رهنه. (كف) 

ْ والمراد منه اختصاص المرتين بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه. (غن)‎ )١0( 
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وهذا" لا يتضور فيما يتناوله العقد”” '» وهو المشاع» وعنده' الى 


الحكم عنده» و 

٠‏ والثانى : أن موجب الرهن” را انان ""؛ لأنه لم يشرع إلا مقبوضا 

بالنص”", أ او بالظر إلى القصوديت :وهو کا 

وكل ذلك يتعلق بالدوام ولايقضى إليه”" إلا استحقاق الحخيس »ولو 

ا کر فى لاع بو تار ؛ لأنه لا بد من المهايأة”'''» فيصير”' كما إذا 
(١)قوله:‏ "وهذا” أى يد الاستيفاء فى ال جزء الشائ 11111011111 

فبل: كيف بسعقيم هنا والشيوع لاجمع الاستيفاء حقيقةء إن من كان له على غيره عشرة فد إليه الدبو كيسا في 


E تنا‎ E Ey ارين الجا‎ E E 


قلنا: ١‏ مرجب جيف لاء ك حون لسري والشيوع لاع الك زمري ار به الاستيفاء كخم روا 
يتحقق فى الجزء الشائع. (كف) . 

(۲) قوله: ”لا يسصور إلخ“ لأن اليد يغبت على معين, والمرهرن من المشاع غير معين» والمعين غير مرهون» فيكون 
اليد ثابتة على غير المرهون؛ وفيه فوات حكمه. (ع) 

(۳) الشافعى. 

)٤(‏ المرهون. 

(5) أى توت a‏ ازعاية) 

(") قوله: "هوا حبس الدائم ' أى من وقت العقد إلى وقت الفكاك؛ لقوله تعالى «إفرهان مقبوضة#» فهذا يقتضى 
أن لا يكون مرهوتا إلا فى حال يكون مقبوضًا فيه» ولأن المقصود بالرهن صيانة حق المرتهن عن التوى با جحود وإضجار 
الراهن؛ ليتسارع إلى قضاء الدين» وإنغا يحصل هذا المقصود بدوام يد المرتبن عليه؛ ونعنى به استحقاق دوام اليد لا 
وجود يد المرتبن حساء وبالإعارة من الرهن أو الغصب لا يفوت الاسخحقاق» فلهذا لا يبطل به الرهنء وذلك لا 
يتحقق من الشيوع؛ لأنه يحتاج إلى المهايأة مع المالك فى الإمساك» فينتفع المالك يوما بحكم الملك» ويحفظه المرتهن يوم 
| بحكم الرهن» فهو بمنزلة قوله: رهنتك يوما ويوما لا. (ك) 

(۷) وهو قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة#. (ك) 

(۸) مقصود. 

(9) وهو صيانة حق المرتهن عن التوى بالجحود وإضجار الراهن؛ ليسار ع إلى قضاء الدين. (ك) 

)٠١( ٠‏ قوله: ”و كل ذلك" أى كل ما مر من قوله:لم يشرع إلا مقبوضا بالنص» أو بالنظر إلى المقصود متعلق بالدوام؛ 
أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى المققصود» فظاهرء فإنه لو تمكن من الاسترداد ربما حجد الرهن والدين جميعاء فيفوت 
الاستيثاق» وأما بالنظر إلى النص فلأنه لما وجب القبض ابتداء وجب بقاء؛ لأن ما تعلق باحل فالابتداء والبقاء فيه سواء 
كاغرمية فى التكاح. (ع) 

)۱١( ٠‏ أى إلى دوام الحبس. 

- (۲) قوله: “من المهايأة [قسمة المنافع على التعاقب والتناوب]” وهى لغةً مفاعلة من الهيئة؛ وهى الحالة الظاهرة 
||اللمتبئن اللشىء» والبايؤ تفاعل مدهاء وهى أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» حقيقته أن كلا منم رضى ببيئة واحدة 
ويختارهاء وشرعا قسمة المنافم. (درر شرح غرر) 
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فال رمك روما ونر مال »ولال تجوز قا تعمل اة نويا لا 
يحتملها SESS‏ 
غرامة القسمة” "» وهو فيما يقسه”” . ۰ 

أماحكم الهبة الملك. والمشاع يقبله "2 رعبنا SES‏ 


الاستيفاءء والمشاع لا يقبله. ون کا الس ولا يجوز و 


شريكه؛ لأنه لا :يقل حكمه على الوجه الأول» وعلى الوجه الشائئ”'' يسكن 
يوم" بحكم املك ويوما بحكم الرهن» فيصير كأنه زهن يوما ويوما لاء والشيوع 
الطارئ ينع بقاء الرهن'' كيدا 

وعن أبى ب يوك ا نه" لا جنع "') أن ن حكم البقاء 8 e‏ من حكم 


)١1(‏ أى رهن المشاع. 

)١(‏ ولو صرح بذلك لا يصح الرهن» فكذا هذا. (غن) 

(۲) قوله: ”ولهذا“ أى ولأن الدوام يفوت فى المشاع يتساوى مايحتمل القسمة ومالايحتمل القسمة فى الرهن.(ع) 

(۳) أى ضرر جبر الواهب على القسمة من غير التزام. (ك) 

)٤(‏ أى ذلك مخصوص با يقبل القسمة. (ك) 

. (ه) قوله: "والمشاع إلخ” والقبض شرط تمام ذلك العقد فراعى وجوده فى كل محل بحسب الإمكان. (کف). 

(5) أى فى الرهن. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) المرهون. 

(9) أى لا يجوز رهنه من شريكه على الوجهين. (ع) 

)٠١(‏ قوله: " وعلى الوجه الثانى [أى قوله أن موجب الرهن هو الحبس الدائم .علخ “ أى على وجه الثانى أيضا لا 
يجوز من شريكه؛ لأنه يفوت دوا م الحبس بحكم الرهن» فيصير كأنه رهن يوم ويوما لاء وقوله: يسكن يوم إلخ أراد به 
الحبس بحكم الرهن لا أنه يسكن؛ لأنه ممنوع عن الانتفاع بالرهن. (ك) 

)١١(‏ فیقوت به دوام الحبس. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”والشيوع الطارئ “ بأن رهن جميع العين» ثم تفاسخا العقد فى النصف ورده المرتهن بمنع بقاء الرهن 
أى فى الصف الثانى فى رواية الأصل» وهو الصحيح» حتى قالوا فى العدل: إذا سلط على بيع الرهن به كيف شاء فباع 
نصفه» يبطل الرهن فى النصف الباقى للشيو ع الطارئ. (ك) 

)١17(‏ مبسوط. 

)١٤(‏ فى رواية ابن سماعة. 

)١5(‏ أى أن الشيوع الطارئ. (ك) 

)١7(‏ بقاء الرهن. 

1) قوله: ”أسهل إلخ“ ألا ترى أن صيرورة المرهون دينا فى ذمةغير المرتين ينع ابتداء الرهن؛ ولا .كنع بقاءه حتى 
إذا اتلف المرهون إنسان» أو ب ا ی كوه ا اوا رع فى 2 و 
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الابتداءء فأشبه الهة"» وجه الأول" : أن الامتناء " لعدم المحلية» وما يرجع 
إليه“» فالابتداء والبقاء سواء» كالمحرمية فى باب النكاح ٠‏ بخلاف الهبة؛ لأن 
المشاع يقبل حكمهاء وهو الملك» واعتبار القبض فى الابتداء لنفى الغرامة"» على 
ما بيناه""» ولا حاجة إلى اعتباره فى حالة البقاءء ولهذا يصح الرجوع فى بعض 
ال ولا ا و 

قال لار ت نخيل دون النخيل» ولا زرع الأرض 
دون الأرض» ولا رهن النخيل فى الأرض دونها؛ لأن المرهون متصل با ليس 
بمرهون خلقة» فكان فى معنى الشائع . 

| وكذا'''' إذا رهن الأرض دون النخيل» أو دون الزرع» أو النخيل دون الثمر؛ 
لآن الاتصال يقوم بالطرفين» فصار الأصل "أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس 
بمرهون لم يجز؛ لأنه لا يكن قبض المرهون وحده”" . 

وعن أبى حنيفة”''': أن رهن الأرض بدون الشجر جائز”'؛ لأن الشجر اسم 


٠‏ دين فى الذمة لا يجوز. (كفاية) 
)١(‏ فإن الشيو ع الطارئ لا يمنع بقاء الهيئة. 
(۲) أى وجه رواية الأصل. 
(۳) أى المشا ع ليس بمحل للرهن. 
)٤(‏ أى إلى انحل. 
(5) فإنه لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء. 
(59) أى غرامة القسمة. (غن) ۰ 
(۷) قوله: "على ما بيناه“ أى فى كتاب الهبة؛ وهو قوله: وفى إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيمًا لم يتبرع 
به» وهو التسليم. (ك) 
(۸) قوله: ”ولهذا“ أى لأجل أن حكم الهبة لا ينافى المشاع» صح الرجوع فى بعض الهبسة» بخلاف الرهن» فإن 
حكمه ملك الحبس الدائم» والإشاعة تنافيه» فلم يصح التفاسخ فى بعض الرهن. (غن) 
(9) أى القدورى ”فی مختصره”. (غن) 
)٠١(‏ قوله: "ولا رهن إلخ” معطوف على قوله:ولا يجوز رهن المشاع» وعلته علته. (عناية) 
(۱۱) أى لايجوز 
(؟١)‏ أى القاعدة الكلية. 
(۱۳) لاختلاطه بغيره. (۶) | 
)١٤(‏ فى روية الحسن بن زياد. 50 
)١5(‏ قوله: ”إن رهن إلخ“يعنى أن النخل عبارة عن البدن مع مكانه والشجر عبارة عن الدشب بموضعه؛ ألا ترى 
| أنه فى غير موضعه جز ع» وليس بنخل» فكأنه استثنى الدخل مم مكانه من الأرض» فيصير رهنا لا سواه» وذلك جائزء 
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للنابتء فيكون استثناء الأشجار بمواضعها . بخلاف ما إذا رهن الدار”' دون 
البناء ؛ 0 البناء اسم للمبنى”*» فيصير راهنا جميع الأرض» وهى مشغولة بملك 
الاق عد ا 2 تف 
7 رهر النخيا بمواضعها E‏ ل الول كن ؛ لأنهذة محاورة» وک " لا تمنع 

الصحة e‏ 3 ا فيدخل تبعا 
ينيدا املد ؛ بخلاف البيع ؛ لأن بيع النخيل بدون التمر جائر' ولا رور 
| إلى إدخاله”" ' من غير ذكره» وبخلاف المتاع فى الدار"''» حيث لا يدخل فى رهن 
الدار ”° بن ريال اح رابع برجا راكنا عد لازي وجري لني 
رهن الأرض "''؛ ولا يدخل ف فى البيع ؛ لما ذكرنا فى الثمرة“'. 
وليس كذلك إا اسحشي ابام لأن ذلك عبارة عن العمارة دون سكانهاء فيدخل مكانها فى الرهن» وهو مشغول يبا قلا 
يصح. . وأما إذا رهن الأرض واستثنى النخل بمواضعه جاز فى قولهم جميعا؛ لأنه رهن ما سواه» وذلك بقعة محوزة 
مجاورة لمكان النخل» فيصح فيها الرهن. (غن) 

)١(‏ على الأرض ولهذا يسمى بعد القطع جدعا لا شجرا. (كف) 

(۲) قوله: " فيكون استنناء إلخ' " أى فيكون استغناء الشجر استفناء للمنبت؛ فكان رهن لما سوى المنبت من الأرض» 


وذلك جائزء بخلاف رهن الأرض دون البناءء إذ البناء اسم للموضوع على وجه الأرضء فكان ذلك رها بجميع 
الأرض» وذلك مشغول بملك الرهن. (كفاية) 


(۳) فإنه لا يصح. 
(4) بدون الأرض. 


(0) أى البناء. 

(1) ذكرها تفريعًا على مسألة ” امختصر". (غن) 

(۷) أى المجاورة» لا تمنم الصحة” فلا يكون فى معنى الشائع. 

(۸) قوله: ”ولو کان [ذكرها تفريعًا أيضًا. غن]“ أى لو كان فى النخل الذى رهنه بمواضعه تمر» دخل فى الرهن؛ 
لأن العقد لا يصح على النخل دون التمرء ودخوله فى العقد لا يوجب زوال ملك الراهن عنه» وقد قصد إلى عقد 

صحيح» فدخل فيه ما لا يصح إلا به» وليس كذلك إذا باع النخل؛ لأن بيع النخل دون التمر صحيح» » فلم يكن بنا حاجة 
إلى إدخال التمر بغير تسمية. (غن) 

(9) وفى الرهن ضرورة رجاه عي ماري 

)٠١(‏ فى البيم. 

525006 قوله: ”وبخلاف المتاع إلخ “ يعنى كما أن التمر لا يدخل من غير ذكر فى بيع النخل»‎ )1١١( 
المتاع فى رهن الدار من غير ذكر. (غن)‎ 

(۱۲) قوله: ” حيث لا يدحل إلخ “ يعنى إذا رهن دارا مشغولة بأمتعة الراهن لم يصح الرهن؛ لأنها لما لم تكن 
تابعة بالدار بوجه لم ندخل فى رهنها من غير ذكرء فانتفى القبضء ألا ترى أنه لو باع الدار بكل قليل وكفير هو فیہاء أو 
منها لم يدخل الأمتعة» بخلاف ما لو باع النخيل بكل قليل وكثير هو فيباء أو منها فإنه يدخل الثمار. (عناية) 

(۱۳) قوله: ” والرطبة “رطبة سبت است تر. (من) وفى ” البرهان القاطع': سبت گیاهی باشد بغايت نرم واملس 
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البناء والغر 0 . الأرذ ا مك 


ذکرنا» ولو رهر الدار عا فبا جار ولو اتی تعض :إن كان اليناقن 


يجوز “أ ابتداء الرهن عليه وحده» بقی رتا پحیصته "۰ وإلا بطل کله ؛ ۽ لأن 


الزن ج اا ورد ]لا على اي 

ونع التبسليم كنون الراهن ا و 
الوعاء المرهون”'''» وينع التسليم"" الدابة به روت ایل غليباء فلایت "» 
حتى يلقى الحمل ؛ ؛ لأنه شاغل لها كله 


كه جار بابد را وزد أن قريه سازد. 

)۱٤(‏ قوله: "لما ذكرنا فى الشمرة” و ارايت المع زوه الك o‏ : فيه لا يخرجه من ملك الراهن» 
فلذلك دخل تصحيحًا للعقد. (غن) 

(۱) درخحت. 

(۲) إشارة إلى قوله: لأنه تابع. (غن) 

0 قوله: "ولو رهن [ذكره تفريعًا] إلخ“ أ لو رهدها وما فيها وخملى بينه وبين ذلك وهو خارج منهناء تم 
الرهن؛ لأن ا هم القن فى الكل ) 0 

)٤(‏ المرهون. 

)٥(‏ قوله: "إن كان الباقى [بعد ورود الاستحقاق للد میور ر" ' وهو فيماإذا بقى الباقى شیا میا غير 
شائع, بأن كان المستحق موضعا معيناء فرهنه ابتداء يجوز» فكذا بقاء, (مل) 

(1) قوله: " بقی رهتا بحصته “ أى مضمونًا بحصته» كما إذا هلك الباقى يقسم الدين على قيمة الباقى وقيمة 
المستحق» ؛ فما أصاب الباقى يبلك بحصته» وما أصاب المستحق يبقى ديثا فى ذمته» وإن كان فى قيمة الباقى وفاء بالدين» 
لا يذهب جميع الدين» بخلاف ما لو رهن الباقى ابتداء» وفيه وفاء بالدين. (ك) 

(۷) قوله: ”وإلا [أى وإن کان ابتداء الرهن لا يجوز عليه. غن]“ أئ وإن كان الباقى لا يجوز ابتداء الرهن عليه 
بأن استحق جزء شائعاء أو ما هو فى معنى الشائع؛ كالثمر ونحوه؛ بقى الباقى مشاعاء فبطل الرهن؛ لأن تبين بالاستحقاق 
أن الرهن وقم باطلا. (زيلعى) 

(۸) قوله: ”لأن الرهن [متعلق بقوله بقىّ وبطل] إلخ' ' أى تبين أن الرهن من الابعداء كان فيما بقي» وهو غير 
مشاع فى الأول فكان جائزاء ومشاع فى الثانى» فلم يجز. (مل) 

(9) قوله: " ويمنع التسليم إلخ“ حتى لو أخرج الراهن متاعه» وكان هو مع المرتبن فيا قائلا سلمت إليك لا يكون 
تسليماء حتى يخرج» ويقول سلمتها إليك. (ك) 

)٠١( .‏ أى كذا ينم التسليم كون متا ع الراهن فى إلخ. 

(۱۱) ذكرها تفريعا أيضا. 

(11) الرهن؛ لأنها مشغولة بالحمل كشغل الدار بلمتاع. ركف) 

(۱۳) قوله: ”لأنه [أى الحمل] شاغل إلخ “ فال حاصل أنه لا يتم تسليم المشغول بالراهن أو بملكه؛ إلا يإزالة الشواغل؛ 
بخلاف ما إذا كان الرهن شاغلا لا مشغولا حيث يتم تسليمه» كما إذا رهن ا لحمل على دابةء أو المتاع فى دار» أو وعاء 
حون ات رالدازوالرعاء: ج بج اللي دل اتا ادل »را تراج اك وار E‏ 
شاغل لا مشغول. (كف) 
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بخلاف ما إذا رهن ا لحمل دونباء حيْث يكون رها تام" إذا دفعها إليه؛ لأن 
الدابة مشغولة به فصار كما إذا رهن متاعًا فى دار» أو وعاء دون الدار والوعاء. 

بخلاف ما إذا رهن سرجًا على دابة» أو لجامًا فى رأسها ودفع الدابة مع السرج 
العام حا كرد ري حتى ينزعه منهباء ثم يسلمه إلينه؛ لأنه من توابع 
الدابة" بمنزلة الثمر للختي فالوا e‏ 0000 

قال : اصح ارح بالأمانات كالودئع والعوارى والفسازبات» قال" 
ومال الشركة ؛ لأن القبض فى باب الرهن قبض مضمون” ل 


ثابت» ليقع الق ا" 


فوا ويتحقق استيفاء الدين منه 

قال : وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرهاء TOIT‏ 
الضمان ليس بواجب» فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئاء لكنه يسقط الشمن ؛ 
وهو حق البائع"''» فلا يصح الرهن”” ''2. فأما الأعيان المضمونة بعينباء وهى أن 
یکون" ' مضموتا بالمثل» ا ااا 
وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن ببا؛ لأن الضمان متقررء فإنه"' إن كان 
قائمًا وجب تسليمه» وإن كان هالكا تجب قیمته» فكان رهئًا باهو مضمون» 


(1) فى الحمل. غن؛ لأن الرهن ليس مشغول بغيره ولا هو تابع له. (كف) 

020( فلا يسم إفرادة عدبا بالرهن؛ (غن) 

4 قوله: ”حتى قالوا: إلخ“ أى قال المشايخ: إذا رهن دابة عليها سرج؛ أو لجام» دخل ذلك فى الرهن من غير أ 
ذكر تبعًا. (عناية) 

)٤(‏ أى فى الرهن. 

)5( أى القدورى فى " مختصره . (غن) 

(1) قوله: " قبض مضمون “ أى قبض يصير به المقبوض مضحونًا على القابض بقدر الدين» فلا بد من ضمان على 
الراهن» حتى يصير المرهون مضمونًا على المرتبن بقدر ذلك الضمان» لحري املا ساد لوح ماعب اما ش 
مقصور على العين. (ك) 

(۷) مرهون: 

(8) قوله: " كالمبيع " بأن اشترى عيئاء ثم إن المشترى أذ رهتا من البائع بالمبيع» فإن الرهن باطل؛ لأن البيع ليس 
بمضمون» ألا ترى أنه إذا هلك المبيع لم يضمن إلخ» وإنم سماه مضموئا بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض؛ ورده 
إذا قبض» وإلا فهو ليس بمضمون؛ لأنه إذا هلك يبلك ملك البائم» فلا يجب عليه شىء كما إذا هلكت الوديعة. (كفاية) 

(4) لأنه لا اعتبار للباطل. (كف) 

)٠١١‏ به فلو هلك يبلك بغير شىء. 

)١١(‏ العين. 

(17) أى فإن كل واحد من المغصوب وغيره. 
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قال والرهن بالدرك باطل » والكفالة بالدرك جائزة» والفرق” أن 
الزن الاسعيتاء» E‏ ء قبل الوجوب”» وإضافة التمليك”" إلى زمان فى 
المستقبل لا تجوز" أما الكفالة فلالتزام المطالبة ‏ والتزام الأفعال يصح مضافًا إلى 
الالء كما فى الصوه' يلك والصلاة 1 ؛٠‏ لهذا" تصح الكفالة ما ذات له“ ع 
فلان» ولايضح الرهن "2 ا ل فهلك عنده”'' يبلك 
أمانة ؛ لأنه لا عقد حيث وقع"'' باطلا . ٠‏ 
بخلاف الرهن”"'' بالدين الموعود» وه و أن يقول : رهنتك هذا لتقرضنى ألف 
درهم» وهلك فى يد المرتبن حيث يبلك با سمى من الال بقابلته"؛ لأن الموعود إا 


)١(‏ الرهن. 
(؟)أى.فى “الجامم الصغير” . (غن) 
(۳)قوله: " والرهن بالدرك إلخ” صورته: أن يع شيئًا ويسلمه إلى المشترى» فيخالف المشعرى أن يستحقه أحد» 
فيأخذ من البائع رهتا بالشمنء لو اسشحقه أحد» وهو باطل» حتى لا يملك المرتبن حبس الرهن إن قبضه قبل الوجوب» 
| استحق المبيع أولا. (عناية) 

)٤(‏ هو فى اللغة عبارة عن التبعة فى كل شىء ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق المبيم. (غن) 

(0) بين الرهن والكفالة. 

(1) قوله: ”ولا استيفاء إلخ' إن الواجب هو الذى يستوفى» وضما ن الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع 
فلا يجب قبل الاستحقاق. (كف) 

(۷) قوله: "وإضافة إلخ" أى لا يصح الرهن مضافًا إلى حال وجود الدين؛ لأن الاستيفاء معاوضة فلا تحمل 
الإضافة, لأن إضافة التمليك إلى زمان فى المستقبلل لا تجوز. (کف) 

(۸) قوله: ”لا تجوز ' بيانه أن الرهن فيه معنى التمليك؛ لأن الارتبان استيفاء؛ والرهن إيفناء» فكان فيه معنى 
المبادلة» والتمليك لا يصح تعليقه بالأخطار. (عينى) 

(9) لا لالترام أصل الدين. (ك) 

(۱۰) بالنذر. (كف) 

)١١(‏ فإنها تحتمل التعليق بالخطر والإضافة. (غن) 

)١١(‏ إيضاح لقوله: والتزام المال يصح مضافًا إلى المال. (غن) 

(۱۳) ثبت وتقرر. 

ES 

)٠١(‏ قوله: "فلو قبضه” أى لو قبض المشترى الرهن بالدرك قبل حلول الدرك» فهلك إلخ. (عينى) 

)۱١(‏ المشترى. 

| 7 الرهن.‎ )١0 
متصل بقوله يبلك أمانة يعنى أنه لا يبلك أمانة» بل يبلك مضمونًا. (غن)‎ )148( 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - VY‏ - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 


على اعتبار وجوده”'؛ فيعطى له حكمه؛ كالمقبوض على سوم الشراء" 


قال : ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه » وقال 
زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه الاستيفاء"» وهذا"''' استبدال لعدم المجانسة» وباب 
الاستیدال ١‏ ف lk‏ 


(۱۹) قوله: "يبلك بما سمى إلخ “ هذا إذا ساوى قيمة الرهن وما سمى له من القرض» أو كانت قيمته أكثر من 
ذلك» وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيہلك بقيمة الرهن» إذ قد تقر ر فيما مر أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته 
وس الد ولكن القت ذكر اترا نيك يبلك ها سحي لکن القر نکی عبرو الإطلاق خسري على شا ر 
الظاهر الغالب من كون 3 ده ارهن ميناريا للدين؛ أو أكثر عن ذلك: (نت) 

(1) قوله: ”لأن الموعود جعل إلخ“ فإن الرجل يحتاج إلى استخراج شىء وصاحب الال لا يعطيه قبل قبض 
الرهن» فيجعل الدين الموعود موجودا احتيالا؛ للجواز دفعًا للحاجة عن المستقرض. (عينى) 

(۲) حالة الرهن 

)( قوله: E‏ فإن قيل: فليجعل المعدوم فى الدرك موجودًا بلا شركة فى الحاجة؛ أجيب :بأن المعدوم 
يجعل موجودا إذا كان على شرف الوجود؛ والظاهر من حال المسلم إنجاز وعد والدرك ليس كذلك؛ لأن الظاهر عدم 
الاستحقاق» فإن المسلم العاقل لا يقدم على بيع مال غيره. (ع) 

)٤(‏ قوله: ” ولأنه [المال المرهون] مقبوض إلخ“ والمقبوض بجهة الشىء له حكم ذلك الشىء» فيعطى له أى للذى 
قبض بجهة الرهن حكم الرهن» حتى يبلك بما سمى من الال بمقابلته» فإن قيل: قياس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير 
صح لان الزاجب فيه القيمة» وفيما نحن فيه الموعوة. 

فالجراب أن التساوى بين امقيس والمقيس عليه فى جميع الوجوه ليس بلازم» واعتباره به من حيث إنه يبلك 
مضموناء لا أمانة» وأما الفرق بيدهما من حيث وجوب القيمة والموعود, فباعتبار أن ضمان الرهن ضمان استيفاء الدين 
حيث جعل الدين موجودا فيقدر بقدره» وضمان المقبوض على سوم الشراء ضمان مبتدأ يجب بالعقدء إذ ليس للبائع 
على المشترى شىء قبل البيم» فيجعل مضموتا بالقيمة عند تعذر إيجاب المسمى كضمان الغصب. (ع) 

(0) أى الدين. 

(0) قوله: * كالمقبوض على سوم الشراء“ فإنه مضمون على القابض؛ لأنه مقبوض بجهة حكم الشراء فجعل 
كالمقبوض بحقيقته فى إيجاب الضمان. (ك) 

)۷( قوله: "فيضمنه [أى الأقل من قيمة الرهن؛ وما سمى. ك] “ أى المرتبن القابض على سوم الرهن عن الدين 
الموعود. (غينى) 

(۸) أى القدورى فى "مختصره“. (غن) 

(9) قوله: ” لأن حكمه [رهن] إلخ' ' أى لأن الرهن إذا هلك كان المرتبن مستوفيا لدينه من الرهن» واستيفاء غير 
رأس المال» وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز؛ لأن استبدال هذه الأشياء من غير جنسه لا يجوز. (غن) 

20200 أى أخذ الرهن عن هذه الأشياء استبدال» وليس باستيفاء. (ع) 

0 فإن قبض هذه الأشياء شرط» وبالاستبدال و 


05١‏ فى هذه المذكورات. 
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ولا" أن المجانسة ثابتة فى المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال» وهو 
|د ن غا فا هر 


قال: ا ار دن E‏ 
EEE‏ 47 لأنه لآ اغضار لكا > فبقى قبضًا بإذنه 2 وإن هلك الره. "© 


بشمر الصرف» وراس مال الاي فى مجان العقد ف لمر واكم ر 
المرتبن مستوفيا لدينه حكما ؛ لتحقق القبض حكماء وإن افترقا””'' قبل هلاك الرهن 
بطلا؛ لفوات القبض حقيقة وحكم0". 


وإن هلك" الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بہلاكهء ومعناه: أنه" هم 
مستوفيا للمسلم فيه» فلم يبقى السلم» ولو تفاسخا السلم» وبا فيه رم رهن» 


(۱) قوله: "ولنا أن إلخ * أى لنا أن الرهن للاستيفاء» وکل دين يمكن استيفاءه من الرهن جاز الرهن به» كما فى 
| |الرهن بسائر الديون» وهذه الديون يمكن استيفاءها من الرهن» فيصح الرهن بهاء والرهن وإن لم يكن من جنس حقه 
صورة؛ هو من جني حقه مني» وهو لات والشموث من رهی مسا لأ ورت لأ صورت مات دا هلك ارهن م 
العقد» وصار مستوفيًا لحقه. (غن) 

(۲) قوله: "وهو المضمون “ أى المالية هى المضمون فى عقد الرهن؛ لأن العين أمانة فى يده فإذا كان مضمونًا من 

حيث المالية» والاموال كلها جنس واحد من حيث الاليةء فيتحقق المجانسة. (ك) 

| رم قوله: "ما مر“ إشارة إلى ما ذكر فى أوائل كتاب الرهنء والاستيفاء يقم بالمالية» أما العين أمانة. (غن) 

)٤(‏ لأنه ليس فى مقابلة حق مضمون بنفسه. (غن) 

(6) مبيع. 

»( المرهون عند المشترى المرتمهن. 

(۷) والبيع على حاله. (غن) 

(۸) أى البائم الراهن. 

(9) فى يد المرتين. 

)١١(‏ العاقدان فى الصرف والسلم. (غن) 

)١١(‏ قوله: ”لفوات القبض [المستحق فى المجلس. غن] حقيقة وحكمًا“ أما حقيقة فظاهر» وأما حكما فلأنه يكون 
بالهلاك؛ فلا يغبت قبله. (كف) 3 

(۱۲) فى يد رب السلم 

(1) قوله: ”أنه يصير مستوفيًا إلخ “ هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إا يصير مستوفيًا للمسلم فيه إذا كان فى الرهن 
وفاء به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلا . 

ألا ترى إلي ما قال فى باب السلم من شرح الطحاوى: فإن هلك الرهن فى يده صار مستوفيا للمسلم فيه؛ وفى 
الزيادة يكون أميئاء وإن كان قيمته أقل ا عار ر لاز ويرجر عليه ی (غاية البيان) 

)١4(‏ رب السلم.. 

)٠١(‏ الواو حالية. 


1 
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a‏ يالك بالطيام البولم فيه ' و 
وإن” "'؟ كان موسا بشي 006 “ع كمن نا اع عبدا وسلم المبيع» وأخذ بالثمن رهتاء ثم 
تقايلا البيع» له" أن يحبسه"'؛ اا 9 لادا ولو هلك 
المرهون يبلك بالثمن ؛ 000 وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا"' ۰ وأدى ثمنه» 


له ان ية ليشتوفى النين انع لوهلق""" الملنخرى فى يق المتشرى بلك" 


(1) بالرفع لكون حتى بمعنى الفاء. ( ع) 
(۲) قوله: ” حتى يحبسه [أى رب المسلم]“ أى لاستيفاء رأس امال وإن لم يكن رهتا به؛ لأن فى الرهن بالمسلم 
فيه استيفاء له من وجه» فصار كما لو استوفاه حقيقة» ولو استوفاه حقيقة» ثم تقايلا كان له أن يحبسه لاستيفاء ما يقابله 
تحقيقًا للمساواة فى الإقالة التى هو فى معنى العقد» فكذا إذا صار مستوفيًا من وجه. (غن) 

(۳) وبدل الشىء يقوم مقامه. 

)٤(‏ قوله: ”إذا هلك“ أى ارتہن بالمغصوبء فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد 
الغصب عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. (ك) 

(5) الواو حالية. 

(1) الرهن. 

(۷) فى يد رب السلم. 

)۸( ا ش 

() قرا : “يبلك بالطعام [حتى لم يبق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام . عناية] إلخ“ فعلى المرتهن أن يعطى 
مثل الطعام الذى كان له على المسلم إليه ويأخذ رأس ماله؛ لأنه بقبض المال صارت ماليته مضمونة بطعام السلم» وقد بقى 
حكم الرهن إلى أن هلك» فصار بهلاك الرهن مستوفيا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة قبل الإقالة ڈ ثم تقايلا يلزمه رد 
المستوفى لاسترداد رأس الالء فكذلك ههنا لأن القالة فى باب السلم لا حمل الفسخ بعد ثبوتياء فبلاك الرهن لايبطل 
الإقالة, وإننا جعله هالكا بالطعام» لا بر أس المال؛ لأنه ليس برهن به؛ لكونه محبوس به؛ لما قلناء ويجوز أن يكون الشىء 
محبوسا بالشىء ولا يكون مضموثًا به. (غن) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)1١(‏ وهو رأس المال. (غن) 

(۱۲) بائم. 

)١9(‏ رهن. 

)١5(‏ من المشترى. 

٠ مبيع.‎ )١5( 
قوله:” لما بينا“ مراده الإشارة إلى قوله: لأنه رهنه به» وإن كان محبوساً بغيره يعنى أن هلاك المرهون بما هو‎ )١١( | 
بالأصل حين انعقاد الرهنء رإن كان المرهون محيوسًا قبل الهلاك بغيره أيضا؛ لقيامه مقامه. (نت)‎ | 
"وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا“ وأدى ثمنه» ثم اراد فسخه للفساد له أى للمشترى أن يحبس‎ :هلوق)١7‎ 1 
العبد ليستوفى الشمن؛ لأن العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشترى؛ لاستيفاء الكمن من البائم فى البيع الفاسد. (ك)‎ | 
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بقيمته''' فكذا هذا . 

قال : ولا يجوز رهن ال حر والمدبر» والمكهتب وأم الولد؛ لأن حكم الرهن 
ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق”" الاستيفاء من هؤلاء؛ لعدم المالية فى الحرء وقيام 
المانع فى الباقين . 

ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس» وكذا" بالقصاص فى النفس وما 
دونباء لتعذر الاستيفاء» بخلاف ما إذا كانت الحناية خط" ؛ لأن استيفاء الأرش 


من الرهن ممكن. 


ولا يتجوز الرهن بالشفحة”*؛ لأن ال 
بالك الان وال دادن المأذون؛ ا بن مون مدني 
ال فإنه لو هلك لا يجب عليه شىء” ول ب اجرةالات ا وال 


(۱۸) بعد الحبس. (ع) 

)١9(‏ لأنه ليس برهن بالشمن» ولكنه مقابل بالشمن. (غن) 

(۱) لا بالشمن. 

(۲) أى المصنف» وليس فى كثير من النسخ: قال. (عینی) 

(۳) لأنه لا يجوز بيعها. (غن) 

)٤(‏ قوله: ” وقيام المانع يعنى حق الحرية فى الباقين» ولهذا لو طرئت هذه التصرفات أبطلته» وإذا كان مقارنة 
منعته. ( ۶) 

(5) قوله: ”ولا يجوز [ذكره بسبيل التفريع . من] إلخ“ لمعنيين: أحدهما: أن استيفاء المكفول به واستيفاء 
القصاص من الرهن غير ممكن». 

والثانى: أن المكفول به غير مضمون فى نفسه» فإنه لو هلك لم يجب شىء» وإثما ذكر عدم جواز الرهن بمقابلة 
القصاص فى النفس وما دونه؛ لأنه لو رهن ببدل الصلح عن دم العمد يصح؛ لأن البدل مضمون بنفسه؛ وهذا بخلاف ما 
إذا كان القتل خطأء فصالحه على عين» ثم رهن به رهنا لم يصح؛ لأنه غير مضمون» فإنه إذا هلك ينفسخ الصلح؛ فصار 
كالمبيع» كذا فى "الإيضاح" فی آخر ما يجوز به الارتہان. (كفاية) 

)٦(‏ أى لا يجوز. ش 

(۷) فالرهن بالدية والأرش صحيح. 

(۸) قوله: "ولا يجوز [ذكرها على سبيل التفريع. غن] الرهن بالشفعة“ صورته: أن يطالب الشفيع» ويقضى 
القاضى بذلك» فيقول للمشترى: أعطنى رها بالدار المشفوعة. (عناية) 

(9) إذ لو هلك لم يلزم المشترى ضمان. (ك) 

)٠١(‏ ذكرها أيضا تفريعا. (غن) 

)۱١(‏ عبد. 

(17) من طرف رب الجناية وأرباب الديون. 

(۱۳) قوله: "لا يجب عليه [مولى] شىء فإن ليذ بان ]ذا نات ا عليه؛ ولا يلرم المولى شىء من 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن -7”81- باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 


O EN O a 
ا يرهن خمرا »۰ أو يرتهنه من مسلم» أو ذمى ؛‎ 

لتعذر الإيفاء والاستيفاء" فى حق المسلم» ثم الراهن إذا كان ذميا” » فالخمر 
ا 0 ا ال E E‏ 


0 كينا لان اميت‎ 1 J PU: 
بخلاف ما إذا جرگ ذلى 2ه ا 1 ا لأنبا مال فى حقهم» أما اة‎ 


فليست بمال عندهم» فلا يجوز" رهنها وارتہانہا فيما بینہم" ۰ كما لا يجوز فيما 
بين المسلمين بحال . 


ولو اتخرى عدا ورهن كمه غد او د 


> أو شاة مذبوحة» ثم ظهر 
210101011221759 00 
)١4(‏ ذكرها تفريعًا أيضا. (غن) 
)١(‏ أى الرهن فى يد النائحة والمغنية. (ك) 
(۲) قوله: ”لم يكن مضمونا“ لأن الرهن حصل بما ليس بواجب أصلاء ألا ترى أنبما لو ترافعا الأمر إلى القاضى 
قبل الرهن» فالقاضى:لا يأمر المستأجر بتسليم الأجر, كذا فى " الذخيرة '. (نباية) 

1 «©) فإن أجرتہما ليست بمضمونة. 

)٤(‏ ذكرها تفريمًا أيضًا. (غن) 

(5) أو خنزيراً. 

(5) قوله: ”لتعذر الإيفاء والاستيفاء“ أى لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء والمسلم لا يملك الإيفاء» إذا كان هو 
الراهن؛ ولا يمكن الاستيفاء إذا كان هو المرتمين. (غن) 

(۷) والمرتين مسلما. 

(۸) احق الذمى. (غن) 

(9) أى على المرتہن. 

63 آی خصب الم ر امن فد الضداق: 

)۱١(‏ والراهن مسلما. 

(۱۲) الراهن. 

(۳) الذمى. 

)١15(‏ المسلم. 

)١15(‏ رهن الخمر. 

(15) أهل الذمة. 

(۱۷) وكذا الدم. 

(۱۸) أى يبطل. 

. (0۹ أهل الذمة. 
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1 خمراء والشاة”" ميتة» فالرهن مضمون» لأنه رهنه 


ظهر أنه" حرء وهذا كله 
ظاهر الرواية :ركذا" إذا عا ل إتكار”'''» ورهن با صالح عليه رهنّاء ثم 
تصادقا"' أن لا دين» فالرهن متشون وعن أبى مك7 وی 9 وكذا 
قاسه فشا تقد ih a‏ 
فل وفع لات انترشن تين غا عينم لوو" '" الصكي + لأنه يلك 


(۲۰) أى أو اشترى. 

)١(‏ المبيع. 

(۲) المبيم. 

(۳) المبيعة. ' 

فق أقل ف بيد رتب الرهن 

)٥(‏ والأحكام:الشرعية بتنی س الظاهر. 

(1) قوله: ” بدين واتغلبة وهو الشمن] ظاهرا وهو كاف؛ لأنه آكد من الدين الموعود. ك]“ ألا ترى أن البا 
والمشترى لو اخمتصما إلى القاضى :قبل ظهور الحرية والاستحقاق, فالقاضى يقضى بالشمن» ووجوب الدين ظاهرا يكفى 
لصحة الرهن؛ ولصيرورته مضمونا. )۶( 

(۷) قوله: "وكذا إذا قتل إلخ” إأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته وقيمة الرهن. غن] أى ضمن المرتهن الأقل 
من القيمة» ومن قيمة الرهن وذلك؛ لأنه قبضه على مال مضمون فى الظاهر. (غن) 

(۸) أى أن العبد المقتول. (غ) 

(9) ذكرها بسبيل التفريع» و كذا ما تقدمها. 

(۱۰) الدعى عليه من امدعب .من وغواه, (غن) 7 

)۱١(‏ قوله: ”وكذا إذا صالح إلخ“ لأن الارتہان حصل بدين مضمون على الراهن من حيث الظاهر. (غن) 

(۱۲) أى لم يكن للمدعى على المدعى عليه شىء. 

(۱۳) فى رواية بشر. 

)۱٤(‏ قوله: "لاق [أى خلاف هذا الحكم. غن]“ لأنهما لما تصادقا أن لا دين فقد تصادقا على عدم الضمان» 
وتصادقهما حجة قن حفهماء والاستيفاء يدوت الدين لا يتضور. (عناية) 

(15) قوله: ” وكذا قيابه إلخ ' الرواية المحسفوظة عن أبى يوسف فى مسألة الصلح عن الإنكار أن المرتہن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين ولم يحفظوا روايته فى مسألة من اشترى عبداء ورهن يثمنه» ثم ظهر العبد حرا وأخواتهاء ولكن 
وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكار فقالوا: قياس قول أبى يوسف فى هذه المسائل يقتضى أن لا يكون الرهن 
مضمونا؛ لانه قبضه؛ وليس هناك ضمان فى الحقيقة. (ك) 

(17) وهو ما إذا ظهر العبد حرا والخل خحمرا والمذبوح ميتة. 

)٠۷(‏ أى فى " الجامم الصغير". (غن) 

(۱۸) أى على الآأب. 
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الإيداع'''. وهذا"" ری حل لضي تنه لأن م الرتبر 
الغرامة ل 
e‏ ا 
وهو القياس اعتبارا بحقيقة الإيفاء“ . 

روه العا الظاس زمر الا ا ا ا ا 
الضغير من غير عوض يقابله فى الحال» وفى هذا نصب حافظ لاله" ناج ° 


مع ملكهء فوضح الفرق» وإذا جاز الرهن يصير المرتين مستوفيا دينه لو هلك "فى 


بدو ويصير الأب أو الوصى موفيًا له» ويضمنه لاف لأنه قضى دين" 


ماله وكذالو سلطاالمرة ل بين لأنه”'' توكيل بالبيع› Eas‏ 


)١9(‏ قوله: ”لابنه الصغير” احترازعن الابن الكبير» فإنه لا يجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بالإذن. (ع) 

)١(‏ قوله: "لأنه [أب] يملك الإيداع' ' أى على وجه لا يكون مضموتا على امود ع» فلأن يكون بسبيل من الإيداع 
على وجه يكون مضمونًا على المودع أولى. (كن) 

6 أى الرهن بدين الأب. 

(۲) مرهون. 

)٤(‏ من حفظ المود ع. 

(5) هذا المرهون. 

(1)هذا قول صاحب ” الهداية ". (غن) 

(۷) قوله: ”ها بينا“ وهو قوله: لأنه يملك الإيداع» وهذا أنظر فى حق الصبى منه. (ك) 

(۸) أى الأب والوصى 

(9)قوله: "اعارا [لأن الرهن إيشاء حكمّاء فلا لكان كالإيفاء حقيقة. زيلعى] إلخ” أى أنه قضى دين نفسه من 
مال ابنه» ولیس له ذلك» بيانه: أن الأب ليس له حقيقة الإيفاء» بأن يوفى دينه من مال الصغير» فليس له أن يؤتى ماله بجهة 
الإيفاء؛ لأن الرهن محبوس بجهة الاستيفاء. (غن) 

)٠١(‏ أى الرهن. 

)١١(‏ صغير 

(۱۲) ناجز: حاضر وآماده. (من) 

)١۳(‏ الرهن. 

)١5(‏ مرتہن. 

)٠١(‏ قوله: ”ويضمنه [الأب والوصى] للصبى“ أى يضمن الأب والوصى للصغير قيمة الرهنء إذا كانت القيمة 


| مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين» يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصى فيما زاد مودع 


مال الصغير. (ك) 
10) قوله: "وكذا لو سلطا [الأب والوصى] إلخ” أى كما يجوز لهما أن يرهنا بدين عليبما عبدا للصغير» كذلك 
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ييلكانه . قالوا: أصل هذه المسألة البيع "» فإن الأب أو الوصى إذا باع مال الصبى 
من غر" نفسه جازء وتقع المقاصة”" ورذ يضمئه للصبي عندهماء وعنك أي يوسيف 


لا تقع المقاصة" ٠‏ وكذا””' وكيل البائ بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من 


ا 


واذار 8 5 ٠.‏ 1 )¥( 1 ف ب حي ۵ أو عبد له 


لا دين عليه" لجار ؛ لأن الات لو تة ازل ا ن 
ا E.‏ 


يجوز لها أن يسلطا المرتهن على بيم ذلك العبد. (نت) 

(۱۸) مرهون. 

(۱۹) تسليط. 

)٠١(‏ الأب والوصى. 

(۱) قوله: ”قالوا: إلخ” أى قال المشايخ: أصل مسألة رهن الأب والوصى بدين نفسه متاع الصغير البيع» فإن إلخ» 
فإذا ثبت الاختلاف فى البيم» ثبت فى الرهن أيضًا؛ لأن الرهن بعاقبته بالنظر إلى كونه مضمونًا نظير البيع: (غن) 

(۲) قرض خواه. 

(۳) بين الدين والثمن. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”لا تقع المقاصة“ بل يبقى دين الغريم على الأب كما كان» ويصير للصغير الشمن على المشترى. (عناية) 

(5) قوله: ' وکذا وکیل الب تع إلخ' يعنى إذا كان للمشترى على وكيل البائع دين» كان على هذا الحلاف يقع 
المقاصة عندهماء خلافا لأبى يوسف. (ك) 

(1) قوله: من حيث وجوب إلخ” أى من حيث إنه يصير قاضيا دينه عند هلاك الرهن ضامنا مثله للصبى؛ وفى 
البيع كذلك» فإنه يصير قاضيا دينه من الثمن الواجب للصغير ضامنا له مثله. (ك) 

(7) قوله: “وإذا رهن [هذه المسائل من ههنا إلى قوله: "ويجوز رهن الدراهم والدنانير ‏ من مسائل الأصل ذكرها 
تفريعا على مسألة ” الجامع الصغير “ . غن] إلخ' ' يريد بیان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتهنا بالنسبة إلى مال واحد» وهو 
أن يكون له دين على ابنه الصغير ويأخذ شيئا رهتا من متاعه» فيكون راهنا من جهة ابنه ومرتيئا لذاته. )6 

قوله: "وإذا رهن الأب من نفسه“ أى متاع الصغير بدين له على الصغيرء » فكان«الأب راهتًا بطريق النيابة عن ابنه 
الصغير ومرتمنا أيضا بالنظر إلى أنه يأحذ متا ع ابنه الصغير رهنا لنفسه بدين له على الصغير. (ك) 

(۸) قوله: ”أو من ابن له“ ' أى رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغير» بأن يكون لرجل ابنان صغيران» 
فصار لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متا ع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو رب الدين. (ك) 

(9) قوله: "أو عبد له إلخ, ' أى رهن الأب متاع الصغير من عبد تاجر للأب» ولا دين عليه بأن اشترى الأب متاع 
عبده التاجر الذى لا دين عليه لأجل ابنه الصغير» فصار للعبد دين على الصغير» فرهن بهذا الدين. (غن) 

)٠١‏ قوله: "لا دين عليه [أى على العبد. ك]“ إإنما قيد به لأن الشببة إما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه 
حيتئل يكون بمنزلة أن يمرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذى لا دين عليه له» ولكن غير مانع لما ذكرنا أنه لو رهن متاع 
ابن الصغير من نفسه يجوز دارم مهنا وام إزااكنان على البلا ديري كال شاك فى اراز ليخن حتى أن الوصى 
يشارك الأب فى جواز الرهن فى هذه الصورة. (ك) 

(۱۱) قوله: ” كما فى بيعه [فإنه يجوز] إلخ“ أى هذا بناء على أن بيع الأب مال ولده من نفسه جائز» وإن لم يكن 
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فتولى”"' طرفى العقد”" . 

وارائيت رضيو مسد اواو ماين ٠‏ أو رهن عيئًا له من اليعتيم 
بحق لليتيم عليه لم يجز ؛ E‏ والواحد لا يتولى طرفى العقد فى 
الهو كما لا يز اهما قن الوه رخذ © قاصر الشفقة”''» فلا يعدل عن الحقيقة 
فى حقه إلحاقًا له بالأب”'؛ والرهن”" من ابنه الصغير وعبده التاجر الذى ليس عليه 
دين بمنزلة الرهن من نفسه” ٠‏ بخلاف ابنه الكبير وأبيه» وعبده الذى عليه دين؛ لأنه 
لاولاية له علیہ » بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع" من هؤلاء9"؛ لأنه نل 
فيه ٠‏ ولا تبمة فى الرهن؛ لأن له حكمًا واحدا . 
وإن استدان الوصی” ' لليتيم فى كسوته وطعامه» فرهن به" متاعا لليتيم 


فى ذلك منفعة ظاهرة بأن باع مثل القيمة من نفس فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضمونًا بالقيمة» وأما بيع 
ازس من فة فلا يجوز عبداهم بجي جيل قيمته» فكذا رهته من نمسه. ' (عناية) 


(0 الأب. ش 
(۲) الإيجاب والقبول. 
٠ |‏ () قوله: "ولو ارتېنه [مال لصفب الخ" أى ارتن الوصى مشاع الصغير بدين الموصى على الصغير؛ أو من 
هذين» أى ارتين الوصى ماع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» أو ارتهن الوصى متاع الصغير اليتيم بدين 

عبد الوصئ الاجر الذي لا دين عليه على اليب أو رهن الوصى عيئًا للوصى بدين اليعيم على الوصى» وذلك كله لا 
يجوز (غن) 
٠ ٠‏ (4)أى من صغير الوصئ وعبد الوصئ. (كف) 

(5) الوصى. أى ليس الوصى كالأب» فإنه قاصر إلخ. 

() والأب كامل الشفعة. 

(۷) قلت: قوله: إلحاثًا له بالأب.علة للمنفى ذون النفى. (نت) 

(۸) أى رهن الو صى. (غن) 

. (9).فلا يصح كما لو زهن من نفسه. (غن) 

:)٠١(‏ وهمافى كسبهم بمنزلة الأجنيى. 

(۱۱) حيث لا يجوز. (عينى) 

19١)أعدابنه‏ الكبين» وأبيه؛ وعبده المديون. 

E ۳(‏ تہمت نہادن. (م) 

9 أى فى البيع مهم ٠٠.‏ 

0١‏ قوله: " لأن له [أى للرهن] حكما واحادا" رفو اه مزن بالأقل من تة ومن الدين» سواء رهه عند 
هؤلاء أو عند أجنبى» فلانتفاء التهمة نفذ تصرفه معهم. (كف) ۰ 

(15) قوله: "وإن الاستدان [استدان فا كرفت من] ]" أى اشترى بدین كسوة لليتيم» 00 َك 

00 أى بهذا الدين. 
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جار ؛ لآن الاستدانة جائزة” “ للحاجة» والرهن يقع إية اء للح :و0 
وكذلك لو اتجر لليتيم ٠‏ 0 فارتهن أو رهن؛ لأن الا ولى ل اجار ل 


وإ إذا رهر الأب متاع الضَغير 59 فأدرك”' الاين ومات الان" لس للاين 
د 7" بحتى يقضى الدين ؛ ؛ لوقوعه”" لازما من جانبه» إذ تصرف الأب نزلة 
| تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه 0 
ولو کان الأب رهنه”" نف 0 و اه لابن رجح به (19). نان 


9 


(۱) للوصى. 0 
(۲) وللوصى أن يوفى احق على الصغير من مال الصغير. (غن) 
(۳) قوله: " فيجوز” لأن الرهن وثيقة للاستيفاء فيملكه من يملك حقيقة الاستيفاء. (كافى) ٠‏ 
)٤(‏ قوله: “لو اتجر [الوصى: اتجار بازركانى كردن. من] إلخ“ أى إذا اتجر الوصى لأجل اليتيم» فباع متاعه فأخذ 
رهئاء أو اشترى لأجل اليتيم» فرهن متاع اليتيم جاز ذلك. (غاية البيان) 
)١( ٠ |‏ أى أولى التصرفات. 
اام (5) أى الأفضل. 
(۷) مر الرجل ماله: بسیار كرد مال را. (غن) 
(۸) الوصى: 


(9)قوله: ”وإذا رهن الأب إلخ* ' أطلق رهن الأب متاع الصغيرء فأدرك ولم يذكر أنه رهن لدين الصغير أو لدين 


, نقسة؛ الأن هذا الحكم الذى ذكره لا يختلف بين أن يكون الدين دين الصغير أو دين الأب وقوله: ومات الأب» قيد 


اتفاقى) وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأن غلا !لمكم وهر عدم ولآية انترداة اير قبل أدام اين إذا بلع لا يلب 


بين أن يكون الراهن أباء أو وصيا للصغير. 
00 ذكر شيخ الإسلام فى " 'منسوطه” "وذارق كات ناذا للد وه مه ارد فأراد رذ رمن لر ا 
ا لأن الوصى لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين الصغيرء > ثم بلغ الصغيرء فأراد أن يرد ذلك» لم يكن له ذلك» فإذا فعله 
الأب وأنه أعم ولاية أولى. (كفاية للسيد بجلال” الدين) 
(۱۰) أى بلغ إدراك: در رسيدن کودک يبل غ. (م) 
(11) تيد اتغاقي» لأنه اريكان يا كا يكم كذللك. 
AD‏ إرهن. 
605 رهن. ' 
04 أب. ۰ 
)١ 1:‏ أفامال ابد أن رحن بال لصي من شخ يدن حل له على الأب . 
097 أئ ف دين نفسه» لا فى دين الضغير. (غن) 1 
(۷ قوله: " فقضاه [دين الأب] إلخ“ أى إذا قعضى الاين دين المرتين» 3 عات الر هن لنفسه فذلك. “ذا كان 
|| للأب فله أن يرجم فى مال والدهء لأنه مضطر فيه. 069 : 1 
| و لابن 
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|| الاب؛ لگ“ مضطر فيه "'الحاجته إل إحياء ملكة» شه" معير الرهن . 
0 ل أن يفتكه”'؛ لأن الات يصير قناضيا دينه 
١ 7 j» 0‏ 

إفله كاب 

5 ات 5 ع6 
ا 


أب الأن إذا 


03 أى بها قضى. 

019 ابن. ا 

زفة أى فى الأداء. 

(۳) الابن. 

(5) الرهن. 

(0) يعنى له أن يرجم فى مال الأب. 0 ْ 

(3) الابن. شْ 
۰ 7) أى دين نفسه. 

(8) ابن. 

)٩(‏ ابن. 

)030 الأب. 

)۱( الأب أى مال الصغير: 1 00 
)١١( |‏ قوله:”لاشتماله إلخ "يد أك ل ملك أ برهن يدي کل واد تيم على لارا ملك دتا أن كل 
1 | جاز أن ينبت لكل واحد من أجزاء ا لمر كب» جاز أن يغبت للكل» دون العكس. (عناية) 1 ]| 
٠ |‏ (۳) أى رهن الأب متا ع الضغير بدين نفسه» وبدين الصغير. (غن) 

)١5( ١ ۰‏ المرهون. 
)٠١(‏ أى حصة نفسه» أى بمال أخذه لنفسه ولولده الصغير. (غن) 
ا 05 أى الرهن. 

1 07 الأب. 

0(٠ |‏ الصبى. 

O 1‏ أى بمقدار حصته . : 
| 37 1) قوله: “وكذلك الوص" آی تا رهن متا لسغب ليس له أن یسرد ارهن حت يقضى الدن بعد لبو رغ 

31 (51) فى كسوته ولياسه. ش 

ارهن 
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وهلك من مال اليتيم ؛ لأن فعل الوصى كفعله بنفسه” '' بعد البلوغ ؛ لأنه استعاره 


الع فيه" هذا على مانبيته إن قناء الله عاد 29 
__والمال دين" على الوصى ٠‏ معناه هو المطالب به" ثم يرجع بذلك عل 
الصبي ؛ لأنه غير معتد ‏ فى هذه الامشعازة إذ هي © لاجة جة الصبى» ولو استعاره 
لحاجة نفسه» ضمنه لاص 29و لأنه متعد. إذليس له ولاية الاستعمال” E i‏ 
ولو غصبه "' الوضى بعد ما رهنه» فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عند" » 
فالوصى ضامن لقيمته؛ لأنه متعد فى حق المرتهن بالغصب والاستعمال» وفى حق 


الصبى بالاستعمال'''' فى حاجة نفسهء فيقضى به الدين" إن كان قد حل فإن 
كانت قيمته مثل الدين أداه إلى المرتبن» ولا يرجع '' على اليتيم ؛ لأنه وجب لليتيم 


(۲۲) مرهون. 

)١(‏ كفعل اليتيم. (ك) 

(۲) قوله: "والحكم فيه هذا" يعنى لو كان اليتيم بالغاء فرهن متاعه بنفسه» ثم استعاره من المرتين» فهلك فى ید 
لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرتبن مستوفيّاء ولايمكن أن يجعل صاحب الدين مستوفيا دينه باعتبار يد 
المديون. (كفاية) 

قوله: "والحكم فيه “هذا“ أى الحكم فى فعل اليتيم بعد البلوغ هذاء وهو أنه يبلك من ماله إذا رهنه» فاستعاره» 
فهلك فى يده. (غن) ˆ 
٠ ٠‏ (۳) قوله: ”على ما نبينه " أى فى باب التصرف فى الرهن عند قوله: وإذا أعار المرتہن الرهن حيث قال: فإن هلك 
فى يد الراهن هلك بغير شىء لفوات القبض المضمون. (غن) 

:'(4) أى دين المرتون. 

(5) أى لم يسقط. 

(7) أى رجع المرتبن على الوصى بالدين» كما يرجم به قبل الرهن. (ك) 

(۷) فإنه له ولا ية هذه الاستعارة. 

(8) استعارة. 

(9) إذا هلك فى يده. 

)٠١(‏ أى استعمال مال الصغير. 

)١١(‏ مرهون. 

(؟١)‏ المرهون. 

)١١(‏ لا بالأحذ؛ لأن له ولاية أحذ مال اليتيم. 

)١5(‏ بمافى ذمة الوصى 

)٠١(‏ أى وجب لحلول الأجل» حلول ا رسيدن وعده جيزى. (م) 

(15) المرتہن. 
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عليه مثل ما وجب له على اليتيم» فالتقيا قصاصً . 


وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتبن» وأدى الزيادة من 
لآن المضيموق عله قنز القيمةالا غ 


للمرتهن بتفويت حقه المحترم» فتكون”" رهتا عنده ٠‏ ثم إذا حل الأجل" كان 
الجواب على التفصيل الذى فصلناه' . 

ولو آنه ع به واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك فى يده" بذ لي ابر 
المرتبن» ولا يضمنه *" لحق الصغير ؛ لأن استعماله”' لحاجة الصغير ليس بتع 
وكذا"'“الأخحذ"" ؛ لأن له ولاية أخذ مال اليتيم» ولهذا قال" فى كتاب الإقرار : 


)١(‏ أى المرتبن والوصى. 

(۲) أى بغصب الرهن. (غن) 

(۳) قوله: "وإن كانت قيمة الرهن” أكثر من الدين أدى قدر الدين إلى المرتہن» وقد وقع فى بعض النسخ أدى 
قدر القيمة» وذلك ليس بشىء؛ لأن حق المرتمهن ليس إلا فى قدر الدين» فكيف يؤدى إليه قدر القيمة» وهى أكثر من الدين. (غن) 

(4) قوله: ”أدى [من القيمة. غن] قدر الدين” وهذا هو الصواب» وفى عامة النسخ قدر القيمة إلى المرتين» وهذا 
سهو وقع من الكاتب» وهذا ظاهر لا خفاء فيه لأحد. (ك) 

(ه) لأنه بدل ملكه. (غن) 

(5)قوله: ”ون كان لم يحل الدين فالقيمة رهن [لقيامها مقام الرهن. كافى]” أى إن كان لم يحل الدين» حتى لو 
هلك الرهن بعد الغصب يكون القيمة رهنا عند المرتبن إلى أن يحل الأجل؛ لأنبا بدل الرهن» فيكون مقامه. (غاية البيان) 

(۷) القيمة. : 

(۸) مرتبن. 

(84): بعد ذلك. 

)٠١(‏ فيما إذا كانت القيمة مغل الدين» أو أقل منه» أو أكثر منه. (غن) 

)1١١(‏ الوصى. 

07١‏ الوصى. 
®( قوله:يضمنه إلخ” يعنى أن الوصى يضمنه قدر الدين» وهو حق المرتہن؛ لانه غصب حقه واستعمله» ولا 
يضمنه الزيادة على قدر الدين» وهى حق الصخير؛ لأنه لم يوجد التعدى من الوصى فى حق الصغير؛ لانه استعمل مال ٠‏ 
٠‏ الصغير فى جاجة الصغير غاية هاافئ الباب أنه أذ مال اليتيم من يد المرتبن؛ وله ولاية الأحذ» بدليل ما قال فى كتاب 
الإقرار: إذا أقر إلخ. (غن) 

)١15(‏ وهو الزيادة على قدر الدين. (ك) 

)٠١(‏ الوصى. 

(15) ليس بتعد. 

(۱۷) من المرتون. 

(۱۸) محمد. 
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أ ادات الأب أو الوضي يشب مال الميخمر ارارم شی لأنه لا ضور 
غصه؛ .أن له ولاية الأخية» فإا هلك فى بده" يفسسدنه للمرتينء اله 
بدينه""» إن كان قد حل ويريجع الوصى على الصغير”؟؛ لأنه ليس تعد ٠»‏ 
بل هو عامل لهء وإن کان لم يحل يكون ”" رهنًا عند المرتهن» ثم إذا حل الدين 
SLE a‏ 


من الدين» وإن اختلفا فى الجودة؛ لأنه لا معتبر بالجودة" عند المقابلة بجنسها. وهذا | 
|| عند أبى حنيفة؛ لأن عنده”'' يصير""' مستوفيًا”*''» باعتبار الوزن دون القيمة» 
: وعندهم يضمن"'" اقيم من لاف جه" وتكون رهتا مكانه 0 
() الوصی. 
1 0 " يأخذة يدينه ى باذ الرتين ماضمنه الوصى بتابة يه فصله عما له لاسعداف, رصا 
9 أي سل الت غ E E‏ 
٠‏ (0) قوله: "لأنه ليس متعلا” أ در عر ی ر ت اسای سد الضغير؛ لأن عمله وقع 


0 لأجل الصغير. (غن)» ١‏ 


(5) الدين. ا 
(VY‏ الضنمان. أى قيمة الرهن. رغ 
٠‏ (۸) أى يأخذ المرتهن دينه من القيمة: (غن) ٠‏ 
)٩(‏ أى بما أخذ المرتين على الصغير. (غن) ٠.‏ 
NY‏ إشارة إلى قول: انه يمن متمد على هز امل له. ون 
O‏ أى القدورى فى ”مختصره ٠."‏ (غن). د 
OD 7‏ .قوله: "ويجوز إلخ د رات أن كلم مكن اانا ت جار أن برهن بدن ضرف ارام الال 


: 0 0 ْ على هذه الصفحةء فيجوز رهدهما. e‏ 


(۱۳) عند الرتين ر 
٤‏ قدرا: ٠‏ ا 
6 ار ةلا لقت بها فم يجرى فيه ارا (غن) 
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1 وفى "الجامع الصغير”” : فإن رهن إبريق فض ووزنه عشرة بعشرة 
٣‏ )۳( ” )€( 

شاع > فهو يمأ فيه :قال رضى الله تعالى جن ET‏ 
وزنه» أو أكثر هذا الجواب فى الوجهين بالاتفاق ٤‏ لأن الاستيفاء عله باعتبار 
الوون ب وغندهما" باعتبار القيمة »> وهى متلا لدين في الأول" E‏ 


عليه فى الغانى'» فيصير ”' بقدر الدين مستوفيًاء فإن كانت قيمته أقل من الدين 
فهو على الخلاف المذكور”'". لهما لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من الضرر 
بالمرتبن*"2» ولا إلى اعتبار القيمة ؛ لأنه يؤدئ إلى الربا"» فصرنا إلى التضه 


بخلاف الجنس ؛ لينتقض القة e‏ ْ مكالو ا" من ری“ 


)۲١(‏ قوله: ” وتكون رها إلخ" لأنه لو صار مستوفيًا يعضرر المرتين؛ فالأصل عنده أن جال الهلاك حالة الاستبلاك 
والاستيفاء» إما يكون بالوزن» وعندهما خالة الهلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. (كف) 1 

)١(‏ أتى برواية ”الجامع الصغير” لاحتياجها إلى تفصيل ذكره. (ع) 

)۳( قوله: " إبريق" إبريق: كوزه' بالوله با دست واين معرب آبریزست» أباريق جمع. (م) 

(۲) أى فذلك ارهن ضا ع بمقابلة ذلك الدين كله. (ع) 

)٤(‏ قوله: "فهو بما فيه“ الهاء فى فيه راجعة إلى الرهن» أى يبلك الرهن بالذين الذئئ فى الرهن» وصار كان 
الدين فى الرهن من حيث الالية. (حميدية) 

)١(‏ أى المصنف. 

(5) أى ما يكون قيمته مثل وزنه» أو أكثر. (ع) 

(۷) الإمام. 

(8) ولا اعتبار للجودة. 1 

(8) وهو مثل الدين» وقضاء الدين بما هو أجود منه حسن. (غن) 

)٠١(‏ قوله" باعتبار” فإن فى قيمته وفاء وزيادة» فبعضه يبلك بالدين» وبعضه أمانة» فلا بد من صحة الاستيفاء. (غن) 

)١١(‏ هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. (غن) 

(۱۲) قوله: ” فى الثانى " وهو ما إذا كانت قيمة الرهن أكثر من وزنه. (غن) 

( ار ش 

)۱٤(‏ قوله: فهر غل اللات PEE‏ سوق بالوزن؟ لأن استيفاء الجيد بالردىء صحيح 
اق نأا عندهما نه يضمن قيمع وتکون رهنا مك ويرجم بالدين. (غن) 

(o).‏ الأنه يبطل حق المرتين فى الجودة؛ فيتضرز به. (ك) 
OD‏ أى لار جال الاستيفاء باعتبار إلخ: 

(۷) قوله: ”لأنه يؤدى إلى الربا ”لأنه لو صار متو من دين ثمانة اعبار لقيدة لصار مستوفي ثم ية بعشرة 00 
من بحيث الوزن» فيكون ربا. ١‏ 5 

. (18) قوله: "لينتفض القنبض [أى قبض المرتنبن فى الهالك. ك 'لايقال: بأن القبض قد انتقض لفوات الحل» وهو 3 
فعل حسي» فلا يتصور بدون الحل» لأنا نقول: القبض لا ينشقض إلا بالرد أو بالاستيفاء؛ ولم يوجد أحدهماء فيكون 
القبض باقيا حكمّاء وإن فات امحل» نمراك التضمين» بخلاف الجس؛ ليتم القبض صورة ومعنى» ا معني قوله فى 0 
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SOE CONG SANE SN,‏ ا اذ 
الجيد بالردىء جائز''' كما إذا تجوز به وقد حصل الاستيفاء بالإجماع”"» ولهذا 
يحتاج إلى نقضه. ولا يكن نقضه بإيجاب الضمان» لأنه لا بد له من مطالب 
ومطالب» وكذا الإنسان لا يضمن ملك نفسه”” » وبتعذر التضمين يتعذر النقض . 
وقيل لسوتي لا إذا امترلى الززر Ss‏ > ثم علم بالزيافة» 


وهو معروف * أ غير أن البناء لا يصح على ماهو المشهور ؛ لن ا 
أبّى حنيفة » وفى هذا" مع أبى يوسف . 


ارد ليد 1ل Ea‏ يديا والزيافة لا تمنع 


الكتاب: : لينتقض القبض؛ ليكمل ويتم القبض. (ك) 

(15) قوله: ”ويجعل [الضمان] مكانه [القيمة]. 

(۲۰) قوله: ”ثم يتملكه ' أى ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أى ذلك الضمان الذى جعل مكان الأول. رك 

(۱) قوله: واستيفاء الجيد إلخ" أى استيفاء شخص جيده بواسطة استيفاء الردىء مكانه. (أعظمى) 
(۲) قوله: “كما إذا تجوز [فى بدل الصرف والسلم. (ن) العجوز: هو المسامحة فى الاستيفاء. غن] به“ إغا 

يستعمل فيما إذا أخذ الردىء مكان الجيد» ووضع المسألة فيما إذا استوفى المرتهن بعشرة قيمة إبريق» هى أقل من العشرة 

لرداءته. (ن) 

قوله: ”تجوز“ تجوز فى هذاء آسان فرا كرفت آنرا وچشم بوشى كرد وتجوز الدرهم قبول كرد درمہا را بآبكه 
مشوش بودند. (من) 

(7)قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ لما عرف أن بقبض الرهن يثبت الاستيفاء» ولا ينتقض إلا بالرد» والفرض 
عدمه» ولا يمكن إلخ. (عناية) ١‏ 

قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ ' لأنه من جنس حقه» وقد قبضه على وجه الاستيفاء ولهذا يحنتاج إلى نقضه ولا 
يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لا بد له من مطالب ومطالب» ولا مطالب ههنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو 
المرتهن» ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب للنقض بعد قضاء دينه بالردىء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه؛ ولا يجوز أن 
يكون هو المرتهن؛ لأن المرتبن مطالب» فلا يصح أن يكون مطالبا للتدافم. رك 

(4) قوله: ” وكذا الإنسان إلخ' ' يعنى لا يمكن أن يقال أيضا: إن المرتن يضمن؛ لأنه صار مستوفيا بالهلاك 
فصار المستوفى ملكا له» ومن ا محال أن يضمن الإنسان منّك نفسه» ولا تعذر التضمين تعذر النقض. (ك) 

(5) قوله: "وهو [أى حكم هذه المسألة المعفرعة عليها] معروف“ فإنه يسقط دينه» ولا شىء عليه فى قول أبى 
حنيفة»"وقال أبو يوسف: يضمن مثل ما قبض» ويأخذ مثل حقه. 

٠‏ وقول محمد أولا كقول أبى حنيفة» وآخرا كقول أبى يوسف» كذا ذكره عيسى بن أبان» والأصح أن هذه المسألة 
مبتداً؛ لأن محمدا مع أبى حنيفة فى تلك المسألة فى المشهورء ومع أبى يوسف فى هذه المسألة. رك 

(5) أى فى المسألة المتفرعة عليبا 

(۷) أى فى التفر ع» وهو مسألة الرهن. 

(8) قوله: ”والفرق لمحمد “ أى على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة» وهى مسألة " 'الجامع"» أنه 
أى رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفى دينه من عيدها أى أن يكون عينها مقام ماله عليه من الدين؛ والزيافة لا تمنع 
الاستيفاء, .وقد بالهلاك؛ والمرتين قبض الرهن؛ ليستوفى دينه من محل أخحرء فكان قابلا ارده بالضمان مثل حقه؛ 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 
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الاستيفاء”2» وقد بالهلاك» وقبض الرهن؛ ليستوفى من محل آخر”''» فلا بد 
|| من نقض القبض › وقد أمكن دة بال ن : 

ولو انكسر الإبريق”' » ففى الوجه الأول» وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه 
فد أن ف واي تروت لاجر غزلى الفعاك 0 0 لاو جه إلى أن 
به هو الب لااد 097" باليووه "3 على اقرف 
و ا أن يفتكه مع | النقصان KS‏ ا فه 1١6)‏ ا اي و" إن شاء 


ّْ سي" . 537 0 ٠‏ 5 ا .)1 
افتكه ما ه2140 وإن شاء 0 من جنسه» أو خلاف جنسه» وتكون” 


فينتقض القبض. وؤجه البناء ما قيل: إن الزنوف مقبوضة للاستيفاءء فتكون بمنزلة المفبوض بحقيقة الاستيفاء» وهناك 
المستوفى إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه» ولا يرجع بشىء عند أبى حنيفة لمكان الجودة» فكذا فى الرهن. 

وعندهما هناك يضمن مثل المستوفى» ويقام رد الثل مقام رد العين لمراعاة حقه فى الجودة» فكذلك فى الرهن. 29 

قوله: ” والفرق محمد “ أى على تقدير أن لا تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألةء هو مقتضى الرواية ال مشهورة 
فيهاء بل كانت مسألة مبتدأة كما هو الأصح على ما ذكره شيخ الإسلام فى ”مبسوطه “» ونقل عنه عامة المشايخ ههنا. (نت) 

)١(‏ فإن الزيف من جنس الحق. (غن) 

(۲) لا من عين الرهن. 

(۳) محمد. 

)٤(‏ أى بتضمين المرتن قيمته. (غن) 

(5) قوله: "ولو انكسر الإبريق إلخ” كان الكلام فيما مر من حيث هلاك الرهن» وههنا من حيث انكساره. (ع) 

(1) الراهن. (عناية) 

(۷) قوله: "على الفكاك [أى على فك الرهن بأداء الدين إلى المرتهن. غن]” الفكاك -بالفتح- كسجاب وبكسر: 
آنچه گرو را بوى بيرون آرند. (من) 

(۸) قوله: "لأنه لا وجه إلخ“ أى لأنه لو أجبر عليه فإما أن يكون مع ذهاب شىء من الدين؛ أو مع كماله» وهو 
انعبات من برو الزن ولا رجه إلى الأول؛ لأنه أى لرن بصي ر فاضا د دة على الانفرادة فان لم ينعن بن 
الزن إلا فى مقابلة ما قات من جودة الإبريق بالك وذلك ربا ولا إلى الثانى لما فيه من الضرر بالراهن؛ لأن المرتين 

قبض الرهن سليمًا عن العيب» وبالانكسارصار معيبًاء فيصل إليه حقه ناقصًا إذا لم يسقط شىء من دينه» وذلك ضرر لا 
خلا فخيرناه إلخ . (عناية) 

() أى دين المرتہن. 

٠١‏ أى لأن الراهن. 

)١١(‏ مرتہن. 

)١١(‏ أى بالصياغة (ك)» والجودة لا قيمة لها عند الانفراد. (غن) 

(۱۳) أى لا وجه إلى أن إلخ . 

)١4(‏ أى مم نقصان الإبريق» وبقاء كل الدين. 

)١5(‏ قوله: لما فيه “ أى فى الانفكاك مم النقصان من الضرر بالراهن؛ لأنه يفوت حقه بالجودة. (غن) 

(1) أى بالراهن. (ك) 
(۱۷) راهن. 
(۱۸) قوله: ”إن شاء افتكه [الراهن ناقصًا] ما [أى بالدين الذى فى المكسورة» وهو جميم الدين] فيه “ أى افتك 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن غ50 - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز | 


رهتا عند المرتبن» والمكسور للمرتهن بالضمان 

وعند محمد إن شاء افتكّه”'' ناقصاء وإن شاء جعله بالدين”" اعتبارا”" الة 
الانتكسار بجالة الهلاك» وهذا لأنه لما تعذر”'' الفكاك مجان صار"“ بمنزلة 
ا( 0 بالإجماع» فكذا فيما هر ا 


(4)9ء 


قلنا: الاستيفاء عند الهلاك بالمالية وطق 0 
نالقيمةء. »ثم تقع المقاصة E‏ ا ا 


جه فكان |[ : بالقيمة 02 
وفى الوجنه الشاألف١٠:‏ وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية 


الراهن الإبريق ف التكشتر ناقصا كمنا هو بالدين الذئ هو مرهون قية» يعتى بجميع الدين»” معناه: : أن اراهن ية يفك رهنه أن 
يخلصه بأداء جميم الدين إلى المرتن. (غن) 

.)١5(‏ مرتين. 

)۲١(‏ أى قيمة الإبريق المنكسرة. (غن) 

(۲۱) قيمته. ' 

(۱) راهن. 

(۲) فيصير ملكا للمرتهن» ويذهب الدين. (غن) 

إفة أى قياسا. 

)٤(‏ قوله: "لما تعذر الا تقدم أنه لا وجه إلى أن يذهب شىء من الدين, ولا إلى أن يفتكه مع النقصان» بقى أن 
يفتكه مجاثاء وهو متعذر فصار بمنزلة إلخ: (ع) 

)2( رائيكان. 

(5) فى تعذرالانفكاك. (ع) 

(۷) أى هلاك الراهن. 

(۸) أى هلاك الراهن. (عناية) 

)٩(‏ قوله: " وطريقه إلخ“ أى طريق صينرروته مضمونًا بالدين أن يجمل شترا بالقيسة بتر الدين لان عفدا 
ْ استيفاء وسقوط الدين فى الاستيفاء الحقيقى باعتبار أن يجعل مضموتا بالقيمة عليه ثم يقع المقاصة بين ما له وما عليه 
فكذا فى الاستيفاء ا لحکمی» وجعله مضمونًا بالدين فى حال قيام الرهن يؤدى | إلى إغلاق الرهن» وأنه حكم جاهلى مردود 
فى الشر ع» فصنرنا إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدى إلى الإغلاق لانتقال حكم الرهن إلى مثله. (ك) | 

)٠١‏ الرهن لفوات عينه. (ع). 

)١١(‏ وهو مشروغ, بين الدينين: (عناية) 

(1۲) قوله: : "إغلاق الرهن زهو أن يسقى فى يد المرتين» ولم يقدر على تخليصه. غن] “وهو الأحنبا الكل o‏ 

يضير الرهن مملوكا للمرتون. م | 

(1) مردود شرعا. ' ّْ 

05 فی حبرت تسامحة وا كان التضمين بقيمة واج أو صوايا. ١ع‏ 

05 قوله: "وفى الوجه الثالث إل“ ها قدم الوه اثالث على الوخد الثاتى الاجتاج الثاتى إلى زيادة» فيه طول: 2١‏ 


في :00 وعدي ]هه سياف كيه 10 أو دافن جه کون رها 
0 وهذا بالاتفاق . أما عندهما فظاه ”» وكذلك عند مجمد؛ لأنه يعتبرا 
حالة الانكسان بحالة الهلاك» والهلاك عنده بالقيمة" . 

وفى الوجه الثانى : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه '" اثين عشر عند بی | 
| حنيفة يضمن جميع قيمته» وتكون” ed NE e‏ 
|| للجودة والرداءة» فإن كان باعتبار الوزن كله مضموىً"") يُجعل كله مضمونًاء وإن 
كان بعضه"" فبعضه'» وهذا لأن الجودة تابعة للذات» ومتى صار الأصل موتا 


ِ استحال أن يكون التابع أما N‏ “. وعند أبى يوسف: د E OND‏ 


0153 قوله: " أقل من وزنه “ بأن الوزن عشرة كالدين وقيمته ثمانية لوجود غش فيه (عناية) .. 
:)0( مرتہن. 

(۲) تحرزا عن الربا. رک 

22 القيمة, 


(8) مرتين. 
: :(0) قوله: "فظاهر [كما إذا كانت قيمته سه بطل وزةاف خالة. ان ع لأن خالة الانكشار حالة التضمين 
|| بالقيمة يكل حال, (کف) 
وك "والهلاك [فيما إذا كانت قيمته أقل من وزنه. ك] عننده [محمد] إلخ' أ فعندة فى هذا الوجه لو هلك ش 
يضمن يضمن المر تبن قيمته» ولا يصير مستوفيا مكان الرباء أو للضررء فكذا إذا انكسر. (کف) 
ل ل (عناية) 
(8) مرتين,* 

٠‏ (4) :القيمة, 

)٠١(‏ فى الأموال الربوية. 

(11) إمام, 
| <١؟١)‏ قوله؛ "فإن كان إلخ أى فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضموناء كسما إذا كان وزن الرهن مثل وزن 
الدين» جعل الرهن كله مضمونًا من حيث القيمة. (عناية) 
أ )١1١‏ قوله: *وإن كان بعضه إلخ “ يعنى إن كان بعض الرهن مضموناء لا الزائد علي وهو فيما إذا كان وزن الرهن 
|أأكثر من وزن الديينء قحيتعذ ينقسم الجودة على المضمون والأمانة, فما كان بمقابلة المضبمون يكون مضموناء وما كان 
: مقابلة الأمانة يكون أمانة» وفى مسألتدا: : كان كله مضمونًا؛ لأن وزن الرهن مثل وزن الدين» فكان كله مضمونا؛ للا 
1 يكون حكم التايع مخالفا ىكم الأصل. رن) 
)١4( ||‏ أى فبعضه مضمونء وهو مقدار الدين لا الزائد غليه: (عناية): 
)١5(‏ قوله: ”استحال [لأن التابع لا يخالف الأصل. غن] إلخ“ والفرق بين حالة الهلاك وال الانكسازء إن حالة 
الهلاك حالة الاستيفاء فيقع الفضل أمانة» وهذه ال حالة ليست كذلك عنده بل هئ منزلة الغصب فى كوتها على حلاف 
| رضاء الرهن» فيكون مضموتا بالقيمة كالمغصوب» لكن بخلاف جنسه. (عناية) 
)١5(‏ قوله: "يضمن [المرتين] إلخ “ يصير خمسة أسداس الإبريق مضمونا لجودته وصنعته» وسدسه أمانة» فالتغير 


DS E ECE,‏ 90 لو" بالعجم ان نادي ا 


E‏ ع لت في ا حا 
ا نتر الجودة والرداءةء وتجعل دة" القيمة كزيادة الوزن کان وزنه اى 
ا وهذا لأن الجودة ٠١”‏ 'متقومة فى انها ٠‏ حت تعتير عند المقابلة بخلاف 
جنسهاء وفى تصرف المريض”'''» وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها سما" 
| فآمکن اعتبارها. وفى بیان قول محمد ': نوع طول » يعرف فى موضعه من 


بالانكسا ما ا لا ی را فو و م وبجالة ا ليست ال انعم به ت 
خمسة الأسداس من خلاف جنسه. (عناية) 

)۷( أى عشرة. 

)١١‏ إبريق. 

(۲) قوله: أ وتكون حمسة إلخ” طن دة شم نداش الور أن يعض تو الورة الدى ثبو رة كاسن 
وهو درهم وثلثا درهم» فيبقى خمسة أسداسه وهو ثمانية دراهم وثلث درهم» وذلك العشرة ستة أسداس. (غن) 

(5) المنكسر. (غن) 

)٤(‏ مرتہن. 

(5) أى يقطع. 

(5)قوله: “حتى لا يسقى [فإن الطارئ منه كالمقارن كما تقدم. ع] الخ “ لأن الشيوع الطارئ فى ظاهر الرواية 
كالشيوع المقارن لما مر» وعن أبى يوسف أن الشيو ع الطارئ لا بمنم» فلا يحتاج إلى التمييز. (ك) 

(۷) أبى يوسف. 

(۸) بالجودة. (عناية) 

(9) أى اعتبار الجودة. 

)٠١١‏ فالجودة والصناعة كعين مال قائم. (ك) 

)١١(‏ فإنه عبارة عن كمال المالية. 

(؟1) قوله: " وفى تصرف المريض" فإنه لو باع مائة من الجيد بمائة من الردىء الذى قيمته خمسون لا يعتبر من 
جميع المال» بل من الغلث» ولو لم يكن للجودة اعتبار لاعتبر من الجميع» كما فى البيع الخالى من الحاباة. (ك) 

أ )١١‏ فإن الشارع جعل المساواة فى الذات شرطًاء وأهدر الجودة والرداءة. 

)۱٤(‏ قوله: "وفى بيان قول محمد إلخ“ عند محمد أن النقص بالانكسار إن كان درهما أو درهمين» يجبر الراهن 
على الفكاك بقضاء جميع الدين» وإن كان أكثر من ذلك يخير الراهن بين أن يجعل الرهن للمرتهن بدينه وبين أن يسترده 
بقضاء جميع الدين» وهذا لأن الوزن مضمون. والجودة أمانة للمناسبة؛ لأن الجودة تابعة للوزن لا تنفصل عنه» وصفة أ 
الأمانة فى المرهون كذلك» فيجعل الأصل فى مقابلة الأصل» والتبع فى مقابلة التبع» > وإذا ظهر ذلك» فإن زاد النقصان على 
الدرهمين وقع النقصان فى المضمون» وهو العشرة بالانکسارء والانكسار عنده كالهلاك؛ وفى هذا الفصل عند الهلاك 
يصير مستوفيا دينه» فكذلك عند الانكسار يكون مضموتا بالدين» ويخير الراهن كما ذكرنا. 

ْ وإن لم يزد على الدرهمين» رقع الدنقصان فى الأمانة» فالرهن المضمون باق على حالة الرهن» في فيجبر الراهن على 
الفكاك كأنه لم ينقص منه شىء. واعلم أن الندرهم» أو الدرهمين ليس بحد فاصل فى ذلك» وإغا الفاصل النتقصان 
بقدر الصياغة كائثا ما كانء وإنما وقم الدرهمان ههنا باعتبار أن الزيادة فى المسألة المفروضة كذلك. (ع) 
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"المبسوط و“ الزيادات* مع جميع شعبها 
قال" : ومن باع عبدا على أن يرهنه الشتر EE‏ 


والقياس أن يجوز . 
وعلى هذا القياس والاستحسان إذا i‏ شيئًا على أن يعطيه””؟ كفيلا”” معيئًا 


حاضرا ذ فى الجلس فقيل" » وجه القباس أنه صفقة فى صفقة» وهو منبى 
عنه 0# ولأنه 80 " شرظ لاايتعضيه العقد .وفية مقتعة اا له 
O‏ ل و ين ل 
للاستيئاق”''"» وإنه يلائم الوجوب"' فإذا كان الكفيل حاضرا فى المجلس والرهن 
معيئًاء اعتبرنا فيه المعنى "» وهو ملائم» فصح العقد» وإذا لم يكن الرهن'» ولا 
الكفيل معيتاء أو كان الكفيل غائبًا حتى افترقاء لم يبق معنى الكفالة» والرهن 


)٠١(‏ قوله: ”نوع طول إلخ” إنما لم يذكر صاحب ”الهداية “ بيان قول محمد مع ما ذكر أن فيه طولاء يعرف فى 
”المبسوط “ و "الزيادات “ هضما لنفسه؛ واعترافه بأن كتابه لم يحو جميع البيان» وفوق بيانه بيان آخر» يعرف ذلك فى 
كتب المتقدمين. (غن) 

. شعبة شاخ. (من). وشعبها ستة وعشرون فصلا ذكرت مفصلة فى "غاية البيان‎ )١( 

(۲) أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

(۳) بالشمن. 

(4) ولو لم يكن معيئًا كان العقد فاسدا قياسا واستحسانًا. (ك) 

(؟) المشترى. 

(1) بالشمن. 

(۷) أى الكفيل الكفالة. (ك) 

* انظر فى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت ”باب ما يجوز ازتهانه » وراجع الدرايةج ۲ ص۹١۲‏ تحت» 
الحديث .٠١ ١۳‏ (نعيم) 

(A)‏ أى لأن رهن شىء بعينه» وكذا الكفالة. 

(9) قوله: ”لا يقعضيه إلخ“ لأن ما يقتضيه العقد يجب بالعقد بدون الشرط» كتسليم المبيع على البائم» أو تسليم 
الفمن على المشترى: (ك) 

)١١(‏ أى البائم. (ك) عاقدين. 

(١١)قوله:‏ لأن الكفالة إلخ' اا ا ا 
وصف الجودة فى الثمن. (ك) 

(۱۲) أى وجوب الثمن. 

17) قوله: " اعتسرنا فيه المعنى [أى معنى الشرط]” أى معنى الشرط الذى هو الاستيثاق» وهو أى هذا المعنى الذى 
هو الاستیثاق ملائم أى ملائو قَد؛ لكونه مو كدا موجب العقد, فيصح العقد. (نت) 

٠ المرهون.‎ )١5( 
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ESE E Î‏ ؛ ولو کان غات فحضر فى|أ 
ا مجلس وقبل صح . : 
ول امقتع المسترى” “عن تفلم الرهن لم جر عل وقال رز يجب ل9د| 
لعن توي ات عار بر حيري E‏ 3 
فیلزمه 9 بلزومه» ونحن نقول مم ¿ جانب الراهن على ما بيناه» . 
ولااجبر عل التبرعات ٠١‏ ولكن البائع بالخيار» إن شاء رض نعرك الرهن 


وإن شاء ذ 0 لك وض مروت فينه» ET‏ زضی إلابه 0 


فیتخیز ‏ بشو اته؛ إلا أن يدفع المشترى امن سالا ؛ لحصول المقصود” "'". أويدة 


)١(‏ قوله: ”للجهالة“ أقول: فيه شىء وهو أن التعليل بقوله: للجهالة لا يفيد تام المدعى فإنه إغا يتمشى فيما إذا 
ٍ لم يكن الرهن والكفيل معيئاء لا فيما | إذا كان الكفيل غائبا إذا الغيبة لا تقتضى الجهالة؛ لجواز أن يكون معلوما معيتاء ولا 
يكون حاضرا فى ا مجلس» فالحق فى تعليل فوات المعنى عند كون الكفيل غائبًا أن يقال: لجواز أن لا يقبل الكفالة عند 
حضوره» ولعل المصنف ترك تعليل هذه الصورة لاعن لاورز اعبات بن ترام ولو كان غائبا فحضر فى الجلس» 
وقبل صح. (نت) 

(؟) قوله: "فبقى الاعتبار لعينه [أى لعين الشرط لا لمعناه]' ' لأنه لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة؛ لأنه لما كان 
مجهولاء يكون المشترى بسبيل من أن يرهن شيعًا يساوى عشر حقه؛ أو يعطى كفيلا غير المعين» وليس فيه من التوثيق 
000 شىء فبقيت: العبرة لعينة» وافإصيال سحل ار عاية. a‏ العقد A).‏ 

ْ العقد.‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ الكفيل. 

. وقت العقد.‎ )5١( 
بعد :الشرط.‎ 0 

(۷) أى الرهن ثبت فى ضمن عقد لازم» وهو البيم» فيصير الوفاء به مستحقا. (ك) 
E‏ كارا اشرو أ تنسب ذز وكل ارهن مدل أ الزتين يبع لوحو عند لول الدفنء 


0( رهن. ١‏ 
J:‏ °( قوله: ر ل اللتزعات واف ماز حا من حقوقه إا و جد ولج بوج بعد والوعد برهن لا يکود 
فوق الرهن» ولو رهنه لا يلزم مالم يسلمء كن س لرا بالوعد أولى. (کف) 
)١١١- 0‏ رهن 
٠‏ (۲) نافية. 
( البائم. 
)۱٤(‏ رهن. 
-)١ 5١‏ البائع. 
(CY‏ يفل لا عير باق 
(۲۷) وهو استيفاء ابلق 
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قيمة الرهن رتا" ؛ لأن يد الاستيفاء شت على العنى» وهو الفا 
قال : ومن اشترى ی وبا بدراهم» فقال للبائع امك ای 
أعطيك الشمن » فالثوب رهن ؛ لأنه أتى 0 إل 
وقت الإعطاء» والعبرة فى العقود للمعانى» حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل أ 
حوالةء والحوالة فى ضد ذلك كفالة . وقال زفر: لا يكون رهئاء ومثله عن أبى | 
: يوسف؛ لأن قوله: أمسك يحتمل الرهن» ويحتمل الإيداع» والثانى أقلهما” . 
فيقضى بثبوته”" . بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك» أو بمالك؛ لأنه لا قابله 


بالدين» فقد عين جهة الرهن» قلنا: لما مده" إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن . 
00 


حتى 


ومن رهن عبدين بألف”''؛ فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى 
يؤدى باقى الدين» وحصة كل واحد منهما"' ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتبما» 
وان ا و کا الو ن ي زاء 
مبالغة فی حمله”*'' على قضاء الدين» وصار كالمبيع فى يد البائع" ''» فإن سمى لكل 


)١(‏ قوله: "أو يدفع [المشترى] إلخ " وفى يعض الفواد الرد اليم الدراهم والدناير؟ لأ يم شئ ما يقوم 
مقامهء وکنا هو أم ذا أراد أن يرهن مكائه عينا آخرء فجيتعذ يحتاج إلى رضاء المرتين. (ك) 

(۲) أى فى ”ال جامم الصغير". (غن) 

(۳) قوله: ”هذا الوب" لا تفاوت بين أن يشير لقوله هذا الشوب إلى ثوب آخرء أو ثوب اشتراه وقبضه؛ لأن 
الثوب لما اشتراه» وقبضه؛ كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواء فى صحة الرهن. (ك) 

(4) أى بشرط مطالبة الأصيل. (ك) 

)٥(‏ لأنة غير مضمون. 

(1) مالم يقم الذليل على إرادة الأكثر. (غن) 

(۷) الاقل. 

(۸) حيث يكون رهتا بالإجماع. (كف) 

(9) قوله: "لما مده" أى مد إمساك الثوب إلى وقت إغطاء الدمن: علم آن مراده ارهن تلات حكم ارهن هو لخبت 
الدائم إلى وقت الفكاك؛ فإذا صرح بهذا علم أن مراده الرهن» وذلك؛ لأن التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظه» 
فكأنه قيل: رهنتك بالقمن» ألا ترى أنه لو قال؛ ملكتك هذا الثوب بعشرة» كان هذا وقوله: بعتك بالعشرة سواء. (ك) . 

)٠١(‏ قوله: “فصل * لماذكر حكم رهن الواحد شرع فى بيان الرهن» أو الراهن» أو المرتتون | إذا كان اتن فين ؛ أن 
الواحد قبل الاثنين. (غن) ١‏ 

09 هذا لفظ القدورى فى " مختصر ه. (غاية البيان) 

079 هذا.قول صاحب” الهداية“. 

00 الزهن. ش 

.نيد.)١5(‎ 
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واحد من أعيان الرهن شيئًا من المال الذى رهنه به فكذا الجواب فى رواية 
الأصل”" » وفى ” الزيادات” له" أن يقبضه إذا أدى ما سمى له. 

چ e‏ 0 لا يتفرق بتفرق التسمية كما فى المبيع. 

وجه الشانى”"' : أنه لا حاجة إلى ا لآن اح العقدي ل ضير 


| مشروطًا فى الآخرء ألايري” أنه لوقبل”''' الرهن فى أحدهما جاز. 
1 ان : فإنر رهر عينا واجدة عند رجلین بدين > لكل واحد منهبما عليه جاز» 
و ند كن راحل ينبا ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين فى صفقة 


)٠١(‏ قوله: " مبالغة فى حمله [راهن] " فإن قصد المرتبن إضجار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين» فلو تفرد الراهن 
بالتفريق يأخذ ما يحتاج إليه» ويتكاسل فى قضاء الباقى» فلا يحصل المقصود. (عناية) 

)١5(‏ قوله: ”وصار كالبيع إلخ“ أى إ إذا نقد ا مشترى بعض الفمن» وأراد أن يأخذ بعض المبيع لا يملك ذلك فكذا 
ههناء وال جامع أن كل واحد من المبيع والمرهون محبوس بكل الدين والشمن» فيكون محبوسا بكل جزء من أجزاءهما؛ 
ليكون حاب على لصاوف (وكف) 


)1( قوله: "فان سمى إلخ” أذ قال رتك هلين الفيدين» وکل وأحد مپسا متسس ما وسلمهما آم ملق 


حمس مائة» وقال أديت عن هذا العبد» وأراد أن يأحذ ذلك العبد؛ فكذا الجواب فى رواية الأضل» أى لم يكن له ذلك. رك 

(۲) مبسوط. 

(۳) وهو الاصح. (ك) 

62 أى أحدهما. 

٠‏ (5) أى رواية الأصل. (غن) 

(5) قوله: ”أن العقد متحد“ 0 لاتحاد الإيجاب والقبول» والتفصيل فى الدين لا 
يجعله فى معنى عقدين كالبيع المضاف إلى امحلين لا يكون بيعين عند تفصيل الثمن» حتى لو أراد المشترى أن يقبل العقد 
فى أحد هما دون الآخر لم يصح» فكذا فى الرهن؛ لأن الین : فى الرهن كالثمن فى البيع؛ لتعلق الرهن به. . (غن) 

(۷) أى رواية ”الزيادات “. رغاية البيان) 


(۸) قوله: “لا حاجة إلخ" يعنى أن البيع لا يتفرق بتفرق التسمية عند اتحاد العاقدين» والرهن يتفرق؛ ولهذا لو قبل 


المشترى البيع فى أحدهما دون الآخر لا يصح» ولو قبل المرتين العقد فى أحدهما عند تفرق التسمية صح» وإنما افترقا؛ 
لأن ضم الردىء إلى الجيد مععارف فى البيع» فلو تفرق البيع بتفرق الدسمية صح» و كان للمشترى أن يقبل فى أحذهماء 
فيقبل الجيد» فيتضرر به البائع. ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لا يتضرربه الراهن؛ لأن الحكم لا يتفاوت فى ذلك إذ هو 
مضمون با قابله من الدين» سواءكان وحده أو مع غيره» ولأن فى البيع إذا جمع بيدهما لو تفرقت الصفقة يصير الثانية 
شرطا فى الأول» وهو شرط فاسدء والبيم يفسد بهء أما الرهن فلا يفسد بالشرط الفاسد؛ لأنه تبر ع كالهبة. (كفاية) 

(9) قوله: ”ألا يرى إلخ” توضيح لذلك؛ فإنه لما يتمكن المرتهن من تفريق القبول فى الابدداء وجب أن يسمكن 
اراهن من تفريق القبض فى الانشباء. (صاية لاشيم اکل الین رحمه الله تمالی) 

)٠١(‏ المرتين. 

(۱۱) أى القدورى فى ”مختصره" غ 


(۱۲) قوله: "وجميعها [عين] رهن إلخ” نإ أدق الراخن إلى أحد المرتجنين ماله عليه اراد أن بتي ممن الزن 


فليس له ذلك وللمرتين الآخر أن يمسك جميع الرهنء حتى يستوفى ماله عن الراهن. (مختصر كرخحئ) 


د 


د ورد 


ئ فإن تہایغا" فكل واحد منهما ف نوبته كالعدل”" فى حق الآخرء قال : 


لاع ا لاا باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز | 
واحدة» ولاشيوع فيه 0 3 وموجبه صيرورته EE‏ ا 
الوصف بالتجزئ › ا محبوسًا”" بكل واحد منهماء وهذا بخلاف الهبة من 
ران حيث لا تجوز عند أبى re‏ 


والمضمون على كل واحد منبما حصته من الدين ؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد 
منہما مستوفيًا حصته» إذ الاستيفاء مما يتجزأ. 

قال" : فإن أعطى”') أحدهما دينه كان كله رهئًا فى يد الآخر''؛ لأن جميع 

0 : ۰ مه الس ٠.‏ ) .اع 
العين رهن فى بد كل واحد مها من غير تفرق» وعلى هذا تحبين اليه ٠‏ إذا أذى 
أحد المشتريين حصته من الثمن . | 

قال: وإن رهن رجلان”"'' بدين عليهما”؟' رجلا رهنا واحدا* فهو جائز 


)١(‏ أى لا شيو ع فى امحل باعتبار تعدد المستحق. (كف) 

(۲) قوله: "فصار إلخ “ای فصار محبوسًا بدين كل زاحد مبماء وكان استحقاق الحبس لھا استحقاقا واحدا 
من غير انقسام بينهما. (ك) 

(۳) بالكمال. 

)٤(‏ قوله: "وهذا بخلاف الهبة إلخ * لأن موجب الهبة ثبوت الملك؛ والشىء الواحد يستحيل أن يكون كله 
مل وكا لرجلين لكل واحد منهما على الكمال فى زمان واحد» فدخل فيه الشيوع ضرورة؛ اه بي 
والعين الواحدة يجوز أن تكون محبوسة بحق كل واحد منهما على الكمالء إذ لا تضايق فى استحقاق الحبس لهما 
استحقاقًا واحدا من غير انقسام بينهما. ألا ترى أن الرهن الواحد لا ينقسم على أججزاء الدين؛ بل يكون محبوسا كله 
بکله» وبکل جزء منه» فكذا ههنا يكون العين محبوسة بحقهماء وبحق كل واحد منہماء فلا يدخحل فيه الشيو م. .)ك( 

)٥(‏ وقالا: يصح؛ لأن هذه هبة الجملة مبماء | لواح E‏ كير (نت) 

(1) فأمسك هذا يوماء وآخر يوما. (غن) 

(۷) العدل اسم لمن رضى الراهن والمرتبن بوضع الرهن فى يده. (كف)» يشير إلى أن ارتبان کل واحد منهما 
باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن. (ع) ش 

(۸) أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 

)٩(‏ أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 

. الراهن.‎ )٠١( 

(11) قوله: ”کان كله رهنًا إلخ“ قال فى الشامل: ولو قضى دين أحدهماء ليس له أخذ شىء منه؛ لا عرف أنه رهن 
عند كل واحد بتمامه» فإن هلك عنده بعد ما قضى دينه يسترد ما أعطاه» كما لو كان واحذا. . (غن) 

(۱۲) قوله: ” وعلى هذا حبس إلخ “ إذا اشترى رجلان من رجل» فأدى أحدهما حصت لم يكن له أن يقبض شيئاء 
فكان للبائغ أن يحبنن المييم حتى يستوفى ما على الآخر. (ك) 

- ؟) فول "وإن رهن ' هذه المسبألة ليست مذكورة فى ” الجامع الصغير” و اكت نوف * ونما ذكرها 
الكرخى فى ” مختصره' . (غاية البيان) 

)١4(‏ فى صفقة واحدة» أو كان على كل واحد منبما دين على حدة. (غن) 
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أرالرهن رهن بكل الدين» الح سي ري حي ادر ا لجر 


(0. 


ير شيو 1 
فان أقام الرجلان TT‏ انيور 
5 > وقبضه» فهو باطل ؛ لأن كل واحد منهما أثبت ببينته أنه رهنه كل العبدء ولا 
وجه إلى القضاء؛ لكل واحد منهما بالكل؛ لأن.العبد الواحد يستحيل أن يكون كله 
|رهتا لهذاء وكله رهنًا لذلك فى حالة واحدة» ولا إلى القضاء”" بكله لواحد بعينه ؛ | 
العدم الأولوية» ولا إلى القضاء*”'' لكل واحد منبما بالنصف؛ لأنه يؤدى إلى أ 
الشيوع؛ ا وتن التبا و قال ا نرا | 
كأنهما ارتہناه معاء إذ جهل التاريخ بينهما” . 
وجعل فى كتاب الشهادات”"'» هذا وجه الاستحشان ؛ لأنا نقول: هذا" 
عمل على خلاف ما اقتضته الحجة 27ب لأن كلا منهما أثبت 8 OD‏ ببينته حبسا يكون 
رسي إلى مله افئالاسحيفاء» وو القضاء ينيف خن يكرك وصيلة إلى بطرم 


)١5(‏ وهو عبد مثلا. 

)١(‏ قوله: ”فان أقام [هذه مسألة "الجامع الصغير” . غن] إلخ“ صورة المسألة رجل فى يده عبد» فأدعاه رجلان» 
كل واحد منهما يقول لذى اليد: قد رهنتنى بألف درهم» وقبضته منك ثم أخذت منى بطريق العارية» أو الغصبء وأقاما 
البينة علي ما ادعياء فهر واطل. (ك) 

(؟)قوله: " الذى فى يده" أ وجملة الوجوه أن العبد إما أن يكون فى أيديبماء أو فى يد أحدهماء أو لاافى يد 
أحدهماء فإن كان فى يد أحدهماء فهو أولى به؛ لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده» كما فى الشراء» وقد تقدم» إلا] 
أن يقيم الآخر بينة أنه الأول فإئه صريح فى السبق» وهو يفوق الدلالة» فإن لم يكن فى يد واحد منهماء فهو المذكور فى 
الكتاب» وإن كان فى أيديبماء فإن علم الأول منبماء فهو أولى؛ وإن لم يعلم ففيه التباتر. (مل) 

(۳) أى لا وجه إلى إلخ. 

)٤(‏ أى لا وجه إلى إلخ. 

(5) أى ببينتهما. 

(5) قوله: " التباتر” تهاتر یک دیگر را تكذيب كردن منه التہاتر للشهادات التى 20 (من) 

(/ا)قوله: ”أنه [عبد] يكون رهنًا لهما إلخ' أى أنه يجوز أن يكون الشىء رهتا عند رجلين» فيكون لكل واحد 
| منهما نصفه بنصف حقه. (غن) 

(8) وأصله الخرقى والحرقى والهدمى. (ك) 
| (9)-قوله:.” وجعل إلخ”' قال الفقيه ابو الليث فى “شرح الجامع الصغير": قال فى كتاب الشهادات: إن الرهن فى 
القياس باطل» وفى الاستحسان جائزء بالقياس نأخذ. (غن) ا 

)1٠١(‏ أى.كونه رھتا لهما.. 

)١1١(‏ أى البيئة. 

)١١(‏ لنفسه. (ك) 
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فى الاستيفاء» وليس هذا عملا على وفق الحجة» وما ذكرناه وإن"'' كان قياساء لكن 
محمد أخذ به" لقوته”"» وإذا وقع'' باطلاء فلو هلك يبلك أمانة؛ لأن الباطل 
لاحکم له. | 
ل EET‏ والعبد ف لو مات الراهى والعبد فى أبديييما'فأقام 5 EBUL‏ منييا الببنة على 
es‏ 


أبى حنيفة ومحمد . 

وفى القياس هذا باطل» وهو قول أبى يوسف؛ لأن الحبس للاستيفاء حكم 
أصلى”" ؛ لعقد الرهن» فيكون القضاء به" قضاء بعقد الرهن» وإنه باطل للشيوع › 
|| كما فى حالة الحياة. ٠‏ 
وجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته”"'» وإغا يراد لحكمه» وحكمه فى حالة | 


الحياة الحبس» والشيوع يضره» وبعد الممات الاستيفاء بالبيع فى الدين» والشيوع لا 
يضره» وصار كما إذا ادعى الرجلان نكاح امرأة””''؛ أو ادعت أختان النكاح على 


(1) قوله: ” وبهذا [أى بالقضاء بجعله مرهوثًا من اثنين. غن] القنضاء إلخ“ أى لو جعلناة كالرهن من اثنين» 
لقضيناه بكل واحد منبما بحبس هو طريق إلى شطره» والحكم بخلاف الحجة باطل. (كف) 

)١( ٠‏ الواو وصلية. 
٠‏ () فى الأصل. | 

)۳( قوله: ”لقوته“ ووجه.الاستحسان ضعيف؛ لأن ذلك عمل على خلاف ما قامت به البينة. (ك) ٠‏ 

(4) قوله: "وإذا وقع [الرهن]" هذا إذا كان الرهن فى أيدهما فهلك؛ فالمصنف وإن وضع المسألة فيما إذا كان 
|| الرهن فى يد الزاهن» لکن لما کان حكم ما إذا كان الرهن فى أيديبما مثلهء ذكر هذا الفرع بناء عليه هكذا فى بعض الحواشى. 

٠ ٠‏ [زه) أى محمد فى "الجامع الصغير . (غن) 

(3) أى يكون نصف العبد رهن لهذاء ونصفه رهتا لهذا. (غن) 

(۷) مقصود. (غن) ْ 

A‏ أى بالحبس للاستيقاء. (غن) ا 

(4) قوله: "أن العقد [أى عقد الرهن] إلخ“ يعنى أن المقصود بعد موت الراهن إثبات الاختصاص» وهو كونه أحق 
به من سائر الغرماء دون الحجبس» وکل واحد منہما أثبت لنفسه الاختصاص بالعين» حتى يباع له فى دينه» وهذا ما يحتمل 
ْ الشر كةء فيقضى لكل واحد منبما بالنصف» فأما فى حالة الحياة» فالمقصود هو الحبس» وذا ما لا يحتمل الشركة فى 
| العين, إذ الشائم لا يدوم حبسه. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” كما إذا ادعى الرجلان إلخ “أ أن الرجلين لو فام كل واحد مسيم على امرأ أنه تزوجهاء ولم تكن 
المرأة فى بيث واد منهماء لا يقبل شهادته» ولو أقاما البينة بعد موتها قبلت بينتهماء وكذلك إذا ادعت أحتان» کل: 
واحدة منبما نكاحًا من رجل واحدء وأقاما البينة, إن كان فى حال الحياق لا يقضى لهنمناء وبعد المماث يقبل البينة؛ لأن 
|المقصود فى حال الحياة اللخل, وهو لا يحتمل الشركة» وبعد الوت المقصود الميراث» وهو مال يحتمل الشركة. (غن) 
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الممات؛ لأنه" يقبل الانقسامء والله أ 


باب _ باب الرهن”" الذ: الذى يو بوظنة علي يد العدل”" 


قال : وإذا اتفقاعلى وضع الرهن على يد العدل جاز» وال مولت 


لایجوز'» ذكر قوله فى بعض الشسخ + لأن يد العدل يد المالك» ولهذا" يرجع 
العدل عليه" عند الاستحقاق» فانعدم القبض”" . 
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ولنا أن بده على الصورة يد الالك فى الحفظا' الكو والئن جايو" رو عق 
المالية يد المرتبن ؛ لأن يده يد ضمان””'"» والمضمون هوا لمالية» فنزل منزلة الشخصين 
تحقيقًا لما قصداه”'"'' من الرهن» وإنما يرجع العدل على المالك فى الاستحقاق؛ لأنه 
نائب عنه'*'' فى حفظ العين كالمودع*" . 
)١١(‏ البينات. 
(11) قوله: ”ويقضى“ فيقضى لكل واحد من الرجلين بنصف ميراث الزوج» ولكل واحد من الأخمتين بنصف 
ميراث النساء. (ك) 
)١(‏ الميراث. 
(۲) قوله: ” باب الرهن إلخ“ لما ذكر حكم الرهن إذا كان فى يد المرتبن» ذكر حكمه إذا كان فى يد العدل؛ وهو 
الذى يق الراهن والمرتبن بكون الرهن فى يده» فإنه نائب عن المرتهن؛ والنائب يقفو المنوب. (غاية البيان) 
(۳) قوله: ”العدل“ وليس للعدل بيع الرهن مالم يسلط عليه؛ لأنه مأمور بالحفظ فحسب. (حاكم شهيد) 
)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
(ه) قوله: "لا يجوز" صاحب ”الهداية “ قال فى أول الكتاب: وقال مالك: يلزم بنفس العقدء فإذا كان كذلك 
ينبغى أن لا يشترط قبض العدل أصلاء ويجوز أن يكون عن مالك روايتان فى اشتراط القبض فى الرهن. (غاية البيان) 
(1) قوله: "ذكر قوله فى , بعض النسخ ' الظاهر أن معناه أنه ذكر قول مالك فى بعض نسخ السلف دون البعض؛ 
كالمبسوطين وشرح الأقطع» > فإنه ذكر فيها ابن أبى ليلى بدل مالك أو معناه» ذكر القدورى قوله فى بعض نسخه. 
(أعظمى) ١‏ 
قوله: فی ب بعض النسخ " إشارة إلى أن فى بعضها ليس كذلك فإنه ذكر فى "المبسوط ؛ وشرح الاقطع ابن أبى 
ليلى بدل مالك. (ع) 
(۷) قوله: ”ولهذا يرجع العدل إلخ“ يعنى إذا هلك الرهن فى يد العدل؛ ثم استحق وضمن العدل قيمته» يرجع 
على الراهن بما ضمن» ولو لم يكن يده يد الراهن لم يرجم. (ع) 1 
(۸) أى على الراهن دون المرتبن. (ك) 
(9) أى قبض المرتہن. : 
۰(۰ قوله: "أن يده إلخ “يعنى أن قبض العدل كقبض المرتبن؛ فيتم به الرهن؛ وهذا لأن اليد فنى باب الرهن على 
الصورة أمانة» وعلى المعنى مضمونء فكانت يده إلخ. (كفاية) 
(۱۱) فی يد العدل. 
)١١(‏ فإن قبض العدل الرهن مر اا ووک س وضمانه بالدين إذا هلك . (غن) 
(۳) العاقدان. 
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.قال : ار الي ف اراس 
الحفظ”" بيده وأمانته» وتعلق حق المرتيز به" استيفاء»ء فلا يلك أحدهما إبطال 
اک فار هلك فى ين هلت فى صعان ال تبن اوی كلق الا 


ال قو ال 
ولو دفع العدل” إلى الراهن أو المرتين ضمن' "؛ لأنه مودع الراهن فى حق 
العين» ومودع المرتهن فى حق المالية» وأحدهما أجنبى عن الأخرء والمودع يضمن 


بالدفع إلى الأجنبى . 
شت العبل ت رر بعد مادفع إلى أحدهما””» 
استبلكه المدفوع إليه""» أ أوهلك فی يده لاتدر أن یجمل ية رما ف دم » ۷ا لأنه 

يشير فاضا 0 لکن يتفقان”'' على أن يأخذاها”"" 
وخا رهئًا عنذه » أو عتل غير : 
وإ تعدو ا يرفع ا إلى ET E‏ 
)۱٤(‏ قوله: "لأنه نائب عنه [المالك] إلخ “ أى العدل فى حق العين نائب عن الراهن» وفى حق المالية نائب عن 
المرتبن» فكانت العبرة للعين؛ لأن العين هو الأصل» فلذلك رجم بضمان الاستحقاق على الراهن دون المرتهن. (ك) 
(15) قوله: ”كالمود ع" إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الهلاك بالاستحقاق يرجم إلى المودع؛ لأن يد المودع يد امود ع. (ع) 
(۱) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 
(۲) أى فى حفظ الرهن. 
(۳) أى بالرهن 
)٤(‏ فكأنه فى يد المرتين. (غن) 
(ه) أى يد المرتهن» بالأقل من قيمة الرهن ومن الدين. (غن) 
(1) وهذه من مسائل الأصل. (غن) 
(۷) بالقيمة. 


قر ووو 


(۸) راهن ومرتہن. 
(9) الواو حالية. 
)٠١(‏ أى الراهن أو المرتون. 
)١١(‏ قوله: "لأنه يصير قاضيا [ ما وجب عليه بالضمان . غن إلخ] “ أى لأن القيمة وجبت ديئًا فى ذمته» ولو جعلها 
| رها فى يده» صار الواحد قاضيًا ومقضيا ما عليه» وبيدهما تناف. (ك) 
(۱۲) عاقدان. 
(۱۳) قيمة. 
أ )١4(‏ قيمة. 


ا۾ )١5(‏ راهن ومرتہن. 
aa 7 |‏ 
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: : 


أولو فعل ذلك : ثم قضى الراهن بالدين» وقد" ضمن العدل القيمة بالدفع إلى 
اراهن که فالشيسة سالك ؛ لوصول الرهو إلى الراعن ووصول الدين إل 
المرتي: البدل والمبيدل ذ ده 

| إلى المرتين فالراهن يأخذ القيمة من"‎ ٠ فع‎ TT 
لأن العين لو ا “إا أدى الدين» فكذلك يأل" ما قاء‎ 
فقامها”'". .ولا جمع فيه بين البدل واليدل"'.‎ 


قال : وإذا وكل اران اا أو العدل» أده عفاي ارهن سارل 


)١١(‏ قوله: ”يرفع أحدهما“ -برقع الدال- أى يرفع الأمر إلى القاضى أحد هذين المذكورين» وهما الراهن 
والمرتين» حتى يأخذ القيمة من العدل» ويضعها رهتا عنده» وظن بعضهم أن أحدهما منصوب على معنى أن العدل يرفع 
أحدهماء وذلك ليس بشىء؛ لان العدل هو الضامن للقيمة» فبعيد أن يرفع الضامن لمطالبة نفسه الخصم إلى القاضى. (غن) 

(۱۷) القاضى. 

)١14(‏ أى يأخذ القيمة من يد العدل بالضمان منه؛ ثم يضعه رهنًا عنده. (غن) 

(1) أى جعل القيمة فى يد العدل. (عناية) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أى بدفم المرهون. 

)٤(‏ قوله: "فلا يجتمع البدل إلخ “فلو أخذها أحدهما اجتمع البدل والمبدل فى ملك شخص واحدء فإن القيمة 
ر ا (عناية) 

)٥(‏ العدل. 

(5) القيمة. 

(۷) أى بدفم المرهون. 

(۸) وقد أدى الراهن الدين إلى المرتهن. 

(۹) قوله: ” يأخذ إلخ“ وهل يرجع العدل بعد ذلك على المرتهن ينظر إن كان العدل دفعه على وجه العارية» أو 
الرديعة؛ وهلك فى بد امرتهن لا يرجع؛ وإن استملك برجع عليه إن العدل بأداء الضمان ملكه؛ وتين أنه أعار أو أودع 
ملك نفسه؛ فإن هلك فى يده لم يضمن وإن استسهلك ضمن وإن كان العدل دفع إلى المرتهن رهئاء بأن قال: هذا 
رهنك» خذه بحقك؛ وأحبسه بدينك» رجع العدل عليه بقيمته» استبلكه الرتهن» أو هلك عنده؛ لأنه دفع على وجه | 
الضمان. (عناية) 

. الراهن.‎ )٠١١ 

)١١(‏ الراهن. 

(۱۲) عين. : : 
)١1١ 1‏ قوله: : "ولا جمع فيه إلخ” بهذا اللفظ تحرز عن المسألة الأولى» وهى ما لو ضمن العدل القيمة بسبب دفع 
الرهن إلى الراهن؛ وهناك لو قضى الراهن دينه إلى المرتهن؛ ثم أراد أخذ القيمة من العدل كان جامعا بين البدل والمبدل؛ 
لانه وصل إليه عين حقه» وهو الرهن أولاء ثم لو أخمذ منه قيمته كان جامعًا بين البدل والمبدل؛ فلذلك لا يأحذ القيمة 
هناك وأما ههنا فلا جمع. (ك) 
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الدين» فلو کا ا ت 
شرطت” فى عقد الرهن» فليس للراهن أن يعزل الوكيل"» وإن عزله 
+ ااا شرطت فى ضمن عقد الرهن صار وصفًا من أوصافه» وحقا 
من حقوقه» ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة ٠"‏ فيلر e e‏ 
حق المرتينء وفي العزل إتواء“ حقه» وصار كالوكيل بالخصومة بطلب ا مدعي ٠‏ . 
ولو وكله ١‏ بالبيع مطلقاء حتى ملك البيع بالنقد والنسيثة. 0 
الب E‏ يحهل نه ۽ لأنه لاز E‏ اا 0 U‏ 006 
E TET‏ ولان لم يؤكل» وشا وکل غر . 
وإن مات الراهن”"'' لم ينعزل ؛ لأن الرهن لا يبطل بموته ر 


)١5(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۱) قوله: "لأنه ت وکیل كيل إلخ * وهذا لأن الرهن شرع وثيقة لجانب الاستيفاء وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء 
أوثق» فكان بالجواز أحق» نعم فيه تعليق الوكالة بالشرطء لكا | سقاطء والإسقاطات تقبل التعليق» وهذا لأنه كان منوعا 
عن التصرف فى هذه العين لحق المالك» فإذا وكله فقد أسقط حقه. (ك) 

(۲) الوكالة. 

(۳) يعنى يدون رضى المرتهن. (عناية) 

)٤(‏ الوكالة. 

)٥(‏ قوله: "ألا ترى أنه أى أن عقد الوكالة. غن] لزيادة الوثيقة “ أى ال وكيل لزيادة الوثيقة؛ والرهن وثيقة 
فيكون التوكيل وصقا من أوصاف الرهنء فيلزم بلزوم الرهن. (كفاية) 

() أى عقد الوكالة. (غن) 

(۷) هو الرهن. (غن) 

(۸) إتواء -بالكسر- هلاك كردن. (م) 

(9) قوله: ” كال وكيل بالخصومة إلخ“ إذا وكل المدعى عليه بالخصومة بطلب المدعى» لا يملك عزله بغير محضر 

من الخصم؛ لانه تعلق به حق المدعى. (ك) 

)٠١(‏ أى المرتبن أو العدل أو غيرهما. 

(۱۱) راهن. 

(؟١)قوله:‏ ”لأنه لازم إلخ “ أى لأن عقد الوكالة صار لازم بلزوم أصله؛ لكونه مشروطا فى عقد الرهن» فلزم 
أصله» فكذا لزم وصفه» .وهو الإطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهى عن النسيئة. (غن) 

)١79(‏ وهو الإطلاق. (عناية) 

)۱٤(‏ من أنه صارحقًا من حقوقه. 

)١5(‏ الوكيل. 

)١5١‏ راهن. 
)١0(‏ هذا لفظ القدورى فى ”مختصره 


“. (غاية البيان) 
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يبطل لحق الورثة» ج 

قال : وللر 1 ETE‏ : 
حياته”' بغير : 
لاب يبقي ب 

اي م 
الوكالة لا ايجرى فيہاالإرث› ولأن الموكل رضى برأيه» دزا عرز 

وعن أبى يوسف”'' أن وصى الوكيل يملك بيعه"؛ لأن الوكالة لازمة9", 
فيملكه الوصى كالمضارب إذا مات بعد ما صار رأس الال أعيانًا» يلك وصى 
المضارب بيعها؛ لا أنه لازم بعد ما صار أعيانًا 9" . 

قلنا: التوكيل حق لازم لكن عليه» والإرث يجرى فيماله”*''. بخلاف 

اماد لأنبا حق المضارب . 

رك . 209 أن 1 حكن ارقا الراهن ؛ كي 290 ملک لال O,‏ | 


(۱۸) راهن. 

)١(‏ قوله: " إنما يبطل احق الورثة “ كما فى سائر الوكالات تبطل بموت الموكل حيث ينتقل الملك إلى الورثة. (غن) 

(۲) على حق الورثة. 

(۳) أى محمد فى "ال جامم الصغير". (عينى) 

)٤(‏ أى ورثة الراهن. 

(5) راهن. 

)٦(‏ راهن. 

(۷) أى عقد الرهن. (ك) 

(۸) قوله: "فيبقى [العقد] بحقوقه إلخ“ الحقوق الحبس والاستيفاء والوكالة» والأوصاف اللزوم وجبر الوكيل» 
وحق بيع ولد الرهن» وحق صرف الدراهم بالدنانير. (ك) 

(9) قوله: ”انتقصت الو كالة“ والرهن باق كما كان؛ لأن الرهن لو كان فى يد المرتهن» فمات لم يبطل العقد په 
فلأن لا يبطل بموت العدل أولى. (ع) 

)٠١(‏ فى رواية الحسن بن مالك. (غن) 

)١١(‏ أى بيع الرهن عند حلول الدين. (غن) 

(۱۲) بحيث لا يجوز فسخها. (غن) 

)۳( أى عقد المضاربة. 

)١15(‏ رأس المال. 

)١5(‏ قوله: “فيماله” د a o SS‏ لم ااقارلة 
كان له دين على غيره ورثوه. (عناية) 1 


رضى ببيعه» وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن ؛ لأن المرتهن أحق باليته" من 
الراهن» فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع..___ 5 

قال" : فإن حل الأجلء وأبى الوكيل الذى فى يده الرهن أن 
يبيعه والراهن غائب أجبر على بيعه*؛ لما ذكرنا“ من الوجهين فى لزومهء 
وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة”2» وغاب الموكل» فأبى”" أن يخاصم أجبر 
على الخصومة؛ للوجه الثانى» وهو أن فيه إتواء الحق» بخلاف الوكيل بالبيع "؛ 
لأن الموكل يبيع بنفسهء فلا يتوى حقه» 1 

أما المدعى لا يقدر على الدعوى» والمرتبن لا يملك بيعه بنفسه» فلو لم 
يكن التوكيل مشروطًا فى عقد الرهن» وإنما شرط بعده» قيل: لا يجبر " اعتبارا 


(15) أى إذا لم يكن الراهن سلطه على بيعه. (غن) 

(10) قوله: ”أن يبيعه [أى الرهن. غن] إلخ“ وإن باعه بغير إذنه» توقف على إجازة صاحبه» فإن أجازه جاز» ويكون 
الشمن رهئاء وإن لم يخبره لا يجوز البیم» وله أن يبطله ويعيده رهتا. (غن) 

(۱۸) رهن. 

(۱۹) راهن. 

)۲٠(‏ نافية. 

(۱) رهن, 

(۲) فى "الجامع الصغير ". (غن) 

(۳) الرهن. 

(4) قوله: ”أجبر [الوكيل] على بيعه“ وكيفية الإجبار أن يحبسسه القاضى أياما ليبيع» فان لم يبع بعد الحبس أياماء 
فالقاضى يبيع علیه» وهذا على أصلهما ظاهرء وأما على أصل أبى حنيفة فكذلك عند البعض؛ لانه تعين جهة البيع لقضاء 
الدين ههناء وقيل: لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده لقضاء الدين» ولا يفسد البيع بهذا الإجبار؛ لانه إجبار بحق» 
فصار كالاختيار. (ك) 

(ه) قوله: "لما ذكرنا من الوجهين“ أحدهما: أنه لما شرط فى عقد الرهن صار وصفًا من أوصافه. 

والثانى: أنه تعلق به حق المرتهن» وفى العزل إتواء حقهء لا يقال! بأنه لا يستقيم الاستدلال على الوجه الآول» فإنه لا 
يلزم من كون الو كالة وصفًا من أوصاف الرهن؛ وكونها لازمة أن يكون الجبر مستحقًا عليه؛ لأنه لا تأثير له فيه, لأنا 
نقول: إإما يثبت وصف اللزوم فى الوكالة حقا للمرتہن» فلو لم جر على البيم» لم تتحقق فائدة اللروم. (ك) 

(5) قوله: ” وكذلك الرجل إلخ“ أى رجلان بيدبما خصومة؛ فو كل المدعي عليه رجلا بخصومة يطلب المدعى؛ 
فغاب الموكل» وأبى الوكيل أن يخاصمه» فإنه يجبر. (كف) 

(۷) الوكيل. 

(4) قوله: " ببخلاف الو كيل [أى الوكيل المفرد لا الوكيل ببيع الرهن. ك] بالبيع" فإنه لا يجبر لو امتدع عن البيع؛ 
لأن ال وكيل بالبيع إذا استدع عن البيع لا يتدضرر به الموكل؛ لأنه يتمكن من ابيع بنفسه؛ وأما العدل إذا امتيع عن السيع 
يتضرر به المرتين! لأنه لا يتمكن من البيع بنفسه. (كف) ٠‏ 

(9) قوله: "لا يجبر [الوكيل] إلخ " ذكر فى ”المبسوط“ وهو ظاهر الرواية؛ لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من 


- جنزء ۷ کتاب الرهن 
للوجه الأول“ وقيل : يجبر رجوعا إلى الوجه الثانى 9 وهذا أصح . 


وعن أبى يوسف أن الجواب فى الفصلين واحد”"» ويؤيده إطلاق الجواب فى 
الجامع ا 0 


ا ا 0 
وفي "الأصل *“: وإذا باع العدل الرهن”''» فقد خرج من الرهن» والثمن 


قائم مقامه» فکان رهتاء وان لم يقبض بعد؛ لقيامه مقام ما كان مقبوضً .| 

وإذا توى”''' كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن فى الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون. 
وكذا إذا قتل العبد الرهن”"'' » وغرم القاتل قيمته؛ لأن المالك يستحقه" من 

|| حيث المالية» وإن كان بدل الدم'» فأخذ”' حكم ضمان المال فى حق المتيحى 279 


الرهن إلييهاء فإذا ثبت قصداء يعطى له حكم بننفسه؛ وهى فى نفسها إعانة, والعين لا يجبر على الإعانة؛ وقيل: يجيد 
رجوعا إلى الوجه الثانى» وهو تعلق حق المرتين؛ وهذا أصح. وعند أبى يوسف أن الجواب فى الفصلين واحد» أى فى 
المشروط فى عقد الرهن؛ وفى المستانف بعد عقد الرهن» يعنى يجبر فيبما. (ك) 

(1) وهو أنه من حقوق الرهن بالشرطية. 

(۲) وهو أن فيه إتواء الحق. 

(۳) أى كونه مشروطا فى العقد» وكونه غير مشروط به. : 

)٤(‏ قوله: "إطلاق الجواب فى "الجامع" إلخ” حبث قال فيه إذا أبى الوكيل؛ يجبر من غير فصل بين أن يكون 
مشروطا فى العقد أولم يكن» وكذا ذكر فى الأصل مطلقا. (عناية) 

(5) مبسوط. 

(5) ذكرها تفريعًا. (غن) 

(۷) لأنه صار ملكا للمشترى؛ وملكه لا يكون رهنًا. (خ) 

(۸) الثمن. 1 

(9) الواو وصلية. 1 

)٠١(‏ فزوال القبض فيه لا يخرجه من أن يكون رهناء كما لو استعار الراهن الرهن. (غاية البيان) 

)١١(‏ الشمن؛ عند العدل أو المرتون. ش 

01 أي المرهون. 

)١١(‏ أي هذا الضمان. 

)١4(‏ قوله: ”وإن [الواو وصلية] كان [هذا الضمان] إلخ” جواب إشكال مقدرء وهو أن يقال: إن قيمة العبد ضمان 
الدم؛ بدليل أنه ينقص منه عن دية الحر؛ فإذا كان ضمان الدم» والدم ليس بمملوك له» ولا يصح رهنه» فكذلك بدله» 
واستحقاق المالك إياه لا يدل على أنه ضمان المال كالدية» فالجواب أنه وإن كان بدل الدم, فإن المالك يستححقه باعتبار أنه 
ضمان ماليته» فأخيذ حكم ضمان الملل في حق المستحق» وهو المولى. 

بخلاف الدية؛ لآنِ الضمان فيه لا يستحق باعتبار المالية» إذا ليس فيه ثبوت المالية» وههنا المالية متحققة؛ وهى حق 
| المالك؛ فبالقتل يعلف حقه؛ فأخذ بهذا الاعتبار حكم ضمان الالء وإن كان بدل الدم. (ك) ش 
)٠١( ٠‏ هذا الضمان, 
7( أى الراهن. ` 


0 : وان POWERS‏ الثمنء ا 
فضمنه العدل» كان بالخيار إن شاء ضمن الراهن قيمته» وإن شاء د ھک 
الذى أعطاه» ولیس له أن يضمنه غيره' 2 "» وكشف هذا أن المرهون المبيع إذا استحق 
إما أن يكون هالکاء أرقا 
| ففىالوجه الأول المستحق بالخيارء إنشاء ضمن الراهن قيمته؛ لأنه”؛) 


(ه وال 


أغاصب فى حقهء وإن شاء ضمن العدل؛ لگن تخد ف خقة نال 


فإن ضمن ا الببيغ 0 وصح الاقتضاء 7 له 9 ملكه بأداء 
الضمان» فآ ' أمره ببيع ملك نفسه» وإن ضمن البائع”” '" ينفذ البيع أيضا ؛ 
لأنه 7" ملكه بأداء الضمان ,فتبين أنه باع ملك نفسهء وإذا ضمن العدل» فالعدل 
|| بالخيار» إن شاء رجع على الراهن القع دوقيل شيك" E E‏ 
ٌْ برح نا مصير SS‏ ونفذ البيع”' وصح الاقتضاء”*"2 0 
|المرتبن قل ء من دينه . . وإن شاء رجع على لرن بال ؟ لأنه تيين 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير". (غن) 
(۲) قوله: "ولیس له“ أى ليس للعدل أن يضمن المرتهن غير القمن الذى أداه إليه. (غن) 
(0) قوله: "ففى الوجه الأول“ أى فيما إذا كان المرهون المبيم هالكا. (غن) 
)٤(‏ راهن, 
(5) عدل, 
(D‏ أى بيع العدل الرهن. 
(۷) قوله: "وصح الاقتضاء“ أى قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينه. (ك) 
(8) راهن, 
)٩(‏ راهن, 
)٠١(‏ أى العدل. (عناية) 
)١١(‏ بائم عدل. 
(۱۲) راهن. 
)١(‏ راهن, 
)١4(‏ أي بهم العدل الرهن. 
)١5(‏ قوله: وصح الإقتضاء“ أى استيفاء المرتين الثمن بدينه. (ك) 
(15) أى على الراهن. (ك) 
107) الذى أعطاه. (غن) 
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لاخدال بير حى لأنة ملك العتذ ياداء الفمان» وقد عة فار 
الثنمن له» وإنما أداه”" إليه”” على حسبان ” أنه ملك الراهن» فإذا تبين أنه 
1 ملک“ لو يكن :زاضيا به ؤل ^ أن يرجع 8 ا وإذا رج بطل 
الاقتضاء”” ٠‏ فيرجع”''' المرتهن على الراهن بدينه . 

وفى الوجه الثانى : وهو أن يكون”"'' قائما فى يد المشترى» فللمستحق أن 
يأخذه من يده؛ لأنه وجد عين ماله ثم للمشترى أن يرجع على العدل بالثمن ؛ لأنه 
العاقد» فتتعلق به حقوق العقد» وهذا”"' من حقوقه229 حيث وجب بالبيع › وإغا 
5 )0 
أداه ليسلم له المبيع ولم يسلم. 1 ١‏ 

ثم العدل بالخيار» إن شاء رجع على الراهن بالقيمة"'؛ لأنه هوا لذى أدخله 
فی ال فخت عله تاه وإذا رج ٩‏ ل صح قبض”"") 


)١(‏ مرتہن. 

(۲) ثمن. 

(۳) مرتہن. 

)٤(‏ بالکسر: پنداشتن. (م) 

(5) قوله: "فإذا تبين أنه ملكه “ أى ملك العدل لم يكن راضياء أى لم يكن العدل راضيًا باداء الثم إلى المرتهن. (ك) 

(1) قوله: " فله * أى فللعدل أن يرجم بالفمن الذى أداه إلى المرتهن على المرتهن. (غن) 

(۷) ثمن. 

(۸) مرتبن. 

(9) أى العدل على المرتهن بالنمن. 

1 أى اقتضاء المرتبن الثمن بدينه.‎ )٠١( 

(۱۱) بحقه فى الدين. (غن) 

(؟١)‏ المبيع المرهون. 

)١5(‏ الرجوع. 

)١1(‏ عقد. 

)٠١(‏ قوله: "وإنما أذاه إلخ“ أى إنما أدى المشترى الثمن إلى العدل ليسلسم للمشترى البيم ولم يسلم. (ع) 

(15) أى بالشمن. (ع) 

(۱۷) قوله: ”لاله [راهن] هو الذى إلخ” أى لأن الراهن هو الذى أدخله فى يده الورطة» فإذا ضمن بفعل باشره 
لأجله» كان له أى يرجم عليه بما ضمن. (غاية البيان) 

(۱۸) راهن. 

)١9(‏ العدل, 

(۲۰) راهن. 
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|المرتبن ؛ لأن المقبوض" 'سلم لهء وإن شاء رجع " على المرتين؛ لأنه إذا انتقض 
الود بطل الثمن» وقد قبضه ثمنّاء فيجب نقض قبضه ضرورة» وإذا رج 
عليه وانتقض قبضه» عاد حقه فى الدين كما كان» ربعي ق 

ولو أن المشترى سلم الشمن إلى المرتين» لم يرج “على العدل؛ لأنه”" فى 
البيع عامل للراهن» وإنغايرجع عليه" “ إذا قبض» ولم يقبض فبقى الضمان 
على الموكل» واد كان ترك ل SN‏ الما يق 
لحق العدل من العهدة يرجع به علئ الزاهن :“قيض الثمن المرنين ام لا م 
يتعلق”" بهذا التوكيل ”' حق المرتبن» فلا رجوع”"» كما فى الوكالة المفردة عن 
الرهن إذا باع الوكيل» ودفع الثمن إلى من أمره الموكل» ثم لحقه عهدة» لا يرجع به 
على المقتضى' . بخلاف الوكالة المشروطة فى العقدء عاق بحو الردين. 
فيكون البيع لحقه”*" . 


)۲١(‏ الثمن. 
)١(‏ أى الثمن المقبوض من العدل. (ع) 
(۲) العدل» أى بالشمن الذى أداه إليه. (ع) 
(۳) أى بيع العدل المرهون. 
)٤(‏ العدل. 
() أى بالدين. 
(1) المشترى. 
(۷) عدل. 
(8) عدل. 1 
(9) قوله: ” فبقى الضمان على الو كل“ والمراد بالموكل المرتن» وسماه موكلا؛ لأن البيع وقع لأجلهء وبالضمان 
الشمن» أو بالموكل الراهن وبالضمان الدين. (ك) 
)٠١(‏ العدل. 
)١١(‏ قوله: ”لأنه لم يتعلق إلخ“ أى لأن التو كيل بعد العقد إنما يقع الحق الراهن حاصة دون حق المرتهن» ألا ترى 
| أن المرتين لا يملك مطالبة هذا الو كيل بالبيع؛ ولا يعنع الراهن من عزله » وإذا وقعت الو كالة خخاصة لحق الراهنء لم يقبت 
الرجوع على غيره» وضار کسی وکل رجلا ببيع شیب وآن ای غود اتفخل ارت ا لم برجع على 
الممتضىء وليس كذلك الو كالة المشروطة فى الرهن؛ لأنها احق المرتين بدلالة أنه ملك المطالبة بالبيع» ويمنع الراهن من 
العزل» فإذا وقم البيم فى -حقه» وسلم له غرضه» جاز أن يلزمه الضمان» كذا ذكره القدورى فى شرحه . (غن) 
(؟١)‏ الذى بعد العقد (غن) 
(۱۳) أى على المرتہن. 
)١5(‏ أى القابض. (ك) 
)١١(‏ قوله: ” فيكون إل“ وإذا وقع البيع لحقه» وقد سلم له ذلك» جاز أن يلزمه بالضمان. (كفاية) 


00 
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قال رضى الله تعالى عن E‏ وهذا يؤيد قول من لا 
یری جبر هذا لركيل على ال 


ا ا يدامر ن» ثم استححقه رجل  »‏ فله ا خیار» 
1 2 وإن شاء د نالرت لآن كل واحدمنهمامتعدفى 


ع الراه: ؛ لأنه ملكه”" بأداء الضمانء ذ 
الإيفاء.وإن ضمد” 0 ف اة ورديب 
أما بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن”'''» وأما بالدين فلأنه انتقض ”°“ 
اقتضاءه '» فيعود حقه كما كان . 

فإن قيل: لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتبن عليه" والملك فى 
المضمون. يثبت لمن عليه قرار الضمان» فتبين”'' أنه رهن ملك نفسه» فصار كما إذا 


)١(‏ أى المصدف. 

(۲) فى * مختصره". (غن) 

(؟) قوله: ”وهسذا [أى ما ذكر الكرخى. غن] يؤيند قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع]" أى ال وكيل 
الذى لم يكن وكالته مشروطة فى العقد» حيث فرق بين الو كالة المشروطة فى العقدء ويون الوكالة التى بعد العقد» فقال 

! ل ل ل ل ل‎ E CS 
التو كيل حق المرتہن. (ع)‎ 

. فى "الجامم الصغير‎ )٤( 

(ه) القيمة. 

(3) قوله: ”معد فى حقه“ أى معد فى حق الممستحق» ؛ أما الراهن فبتسليم الرهن إلى المرتمين» وأما المرتون 
فبالقبض» فصار الراهن كالغاصب» والمرتهن كغاصب الغاصبء فله أن يضمن أيهما شاء. (غن) 

(۷) أى ذهب بالدين. (غن) 

(۸) مرهون من وقت القبض. (غن) 

(9) بالقيمة. 

(۱۰) بیان ما. 

)١١1(‏ التى ضمنه. (غن) 
)١١( |‏ قوله: “فلأنه [مرتبن] مغرور [أى الراهن غره حيث رهن ملك الغير» فصار كأنه هو الذى أوجب عليه | 
|| الضمان. غن] إلخ” والمغرور يرجم على الغار بما لحقه من الضمان» كما يرجم المستأجر على المرجرء والمود غ على المودع. (ك) 

(۱۳) قوله: ” فلأنه انتقض إلخ“ ااا و 
الرهن لم يكن ملك الراهن. (غن) 

)۱٤(‏ مرتہن أى قبضه. ( ع) 

)٠١(‏ بضمان القبمة. (كفاية) 


ضمن المستحق الراهن ابتداء» قلنا: : هذا" طعن e‏ بی خازه" القاضى . 


ا والجواب عنه أنه يرجع عليه بسبب الغرور' ولزور لتساك كما 
ذكرناه””» أو بالانتقال من المرتبن إليه» كأنه"“ وكيل منه"» والملك بكل ذلك | 


00 

متأخر عن عقد الرهن : 
بخاذت الوجه الأرل 9+ لآن الى ينمه اعبار القيضن التشابق على 
الرهن» فيستند الملك إليه» فتبين أنه رهن ملك نفسه» وقد طولنا الكلام فى كفاية 


المنتهى” ‏ , والله أعلم . 


SS‏ ا لات و ا SS‏ لزاه 

)١(‏ أى هذا السؤال. 

(۲) على محمد بن الحسن. 

(۳) بالخاء المعجمة» وهو عبد الحميد بن عبد العزيز قاضى بغداد القاضى. (ك) 

)٤(‏ قوله: " يرجع [مرتبن] عليه [بالضمان. ك] إلخ“ أى يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرور» والغرور إنما 
يعسل ا الى ان ب بعالك الین .سن بهذا لوار د ارعن : سابق عليه؛ فلا يكون راهنا ملك نفسه» فأما 
المستحق فما يضمن الراهن باعتبار قبضه السابق لا لتسليمه» فيملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن كان بعده أو بالانتقال 

من المرتمهن إليه كما فى الو كيل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من الراهن. 

وهذا لأن المرتهن غاصب فى حق المستحق» فإذا ضمن يملك المضمون ضرورة» ولكن لما كان قرار الضمان على 
الراهن؛ ينتقل إليه من جهة المرتمون؛ والمرتبن يملكه من وقت القبض؛ لأنه بالقبض صار غاصباء فيملكه الراهن بعده من 
| جهته» فيكون ملك الراهن متأخرا عن عقد الرهن. (ك) 
)٥(‏ قوله: ” کما ذکرناه“ يعنى قوله: لأن کل واحد منہما متعد فى حقه بالتسليم. (ع) 
(1) مرتون. 
(۷) قوله: ”وکیل من ' من حيث انتقال املك من المرتين إلى الراهن كاتقال الك من الوكيل إلى الموكل. (غن) 
| (۸) قوله: ”والملك بكل إلخ' هى الملك بكل واحد من التسليم والانتقال متأخر من عقد الرهن» أما بالتسليم || 
فظاهر؛ لأن التسليم كان بعد العقد, فتبين أنه رهن غير ملكه: وأما بالانتقال» فلأن المرتين غاصب فى حق المستحق» » فإذا 
ضمن ملك المضمون» ولكن ن لما كان قرار الضمان على الراهن؛ انتقل ملكه إليه» فيملكه من جهة المرتبين» والمرتهن ملكه 
من يون لشن 1نم سماو aE E‏ 
فكأنه رهن غير ملكه. (ع) 
| () قوله: ” متأخر [ألا ترى أن التسليم متأخر عن العقد, وكذا الانتقال من المرتهن إليه] إلخ“ ولا يشكل أن رأس 

مال المضاربة إذا استحق» وضمنه امضارب» فإنه يرجع على رب الالء والمضاربة نافذة» وإن كان الملك ا 

المضاربة؛ لما ذكرتم أن الرجو ع بالغرورء والغرور بالتسليم أو بالانتقال ٠‏ من الرتهن إليه» وكل ذلك متأخر عن العقد؛ لأن 
المضاربة عقد غير لازم» وكل ما هو كذلك فلذوامه حكم الابتداء وقد تقدم» فصار كأنه إنشاء العقد بعد الرجو ع» 
فنفذت بخلاف الرهن, فإنه عقد لازم ليس لدوامه حكم الابتداء. (ع) 

2٠١9‏ قوله: ” بخلاف الوجه الأول“ يعنى ما إذا ضمن المستحق الراهن. (عناية) 

_ قوله” وقد طولنا الكلام إلخ" قيل: مراده مسألة المضاربة » والفرق بينما وبين مسألة الرهن. (عناية)‎ )١١( 
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باب التصرف فى الرهن والجناية عليه وجنايته على غير 
قال" : وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ‏ فالبيع موقوف”''؛ لتعلق 
حق الغير به» وهو المرتبن» فيتوقف على إجازته ٠‏ وإن كان الراهن يتصرف فى 
ملكه” 2 كمن أوصى بجميع ماله» تقف”" على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث ؛ 
(A) 5-0 5‏ 
لتعلق حقهم به . 
فإن أجاز المرتبن جاز ؛ لأن التوقف لحقه» وقد رضى بسقوطه. وإن قضاه 
الراهن دينه جاز أيضا ؛ لأنه زال المانع من النفودذ“) والمقتضى ين وهو 


التصرف الصادر : إل ).۰ 1 0 
ااا حا و عق 1ل ودل ين | ن 
و بيع بإجار هن د إلى د هر 2 


(۱) قوله: "باب التصرف إلخ” لما كان التصرف فى الرهن بعد ثبوت الرهنء وكذلك الجناية على الرهن؛ وجناية 
الرهن على غيره» حي سال ارين لأن كل ترتيب يجب طبعاء يجب وضعا للمناسبة. (غن) 

(۲) القدورى فى " مختصره . (غن) 

(۳) سواء علم بالبيع ولم يأذن» أو لم يعلم به. (ع) 

(4) قوله: "فالبيع موقوف" اختلف لفظ محمد فى بيع المرهون فى بعض المواضع؛ قال:باطل» وفى بعضها قال:: 
فاسد» ومعناها سيبطله» وسيفسده القاضى إذا طلب المشترى التسليم إلى المرتبن» وفى بعض المواضع قال: موقوف» وهو 
الصحيح. (غن) 

(5) قوله: " فيتوقف إلخ" وروی جن أبى أيو يوسف فى "الأمالى' ': أن البيع نافذء حتى إن المشترى لو أعتقه قبل 
| القبض ينفذ عتقه؛ وإذا لم يعتقه المشترى بقى رهتا عند المرتهن؛ فيستوفى المرتهن دينه» قال: وهذا قول أبى يوسف الأول» 
وقوله الآخر مثل ما ذكر فى الکتاب» أى فى ' 'الجامع". 
| ووجهما روى عن أبى يوسف أن الراهن يتصرف فى خمالص ملكه؛ لأن البيع تصرف موضوع لنقل الملك, والملك 
له» ولهذا لو أعتقه نفذ عتقه» فكان البيم نافذا؛ لأن حق المرتهن يفوت إلى خلف» وهو الثمن. (غن) 

(5) قوله: "وإن [الواو وصلية] كان إلخ” أقول: فى إتمام هذا القدر من التعليل نظر» فإنه ينتقض با إذا أعتق الراهن ١‏ 
عبد الرهن» فإنه ينفذ عتقه كما سيأتى فى الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك إيضاء فالوجه فى التعليل ههنا أن يقال: 
لانعدام قدرة التسليم لتعلق حق الغير به» وهو المرتبن؛ فيتوقف على إجازته. (نت) 

(۷) الوصية. 

(۸) أى با زاد على الثلث. 

(9) أى نفوذ البيع. 

)٠١(‏ لنفاذ البيع. 

)١١(‏ أى العاقل البالغ. 

)١۲(‏ أى المملوك. 

۳( يعنى یکون بدل المرهونء وهو الثمن رهتًا ممكان البيم؛ وهو المرهون. (غن) 

)١4(‏ قوله: "هو الصحيح DS‏ 5 د اندز 
للك E AR‏ سه نذا رضن ا كن ي إا رو 
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حقه تعلق بالمالية» والبدل له حكم المبدل» فصار كالعبد المديون إذا بيع برضا 
الغرماء» ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأس”''. فكذا 
هذا. | 

ا 


الراهن الرهن لا سبيل للمشترى عليه ؛ لأن الحق القابت للمزتهن بمنزلة املك" : 


. وفى أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ؛ لأنه لو ثبت حق الفسخ لهء إنما يبت 
ضرورة صيانة حقه . : 
|| وحقهفى الحبس لا بيبطل بانعقاد هذا العقدء فبقى" موقوفًاء فإن شاء 
المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن» إذ العجز“ على شرف" الزوال”'''» وإن 
إشاء"" "رفع الأمر إلى القاضى» وللقاضى أن يفسخ ؛ لفوات القدرة على التسليم» 
اوولاية الفسخ إلى القاضى لا إليه””''» وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض» 


أفإنه يتخير المشترى”"" ؛ لما ذكرنا“' كذلك هذا. 


أأبالبدل» فأما إذا لم يشترط سقط حقه عن المرهون؛ والشمن ليس بمرهون؛ فلا يتعلق حقه» ووجه الظاهر أن خروجه بالبيع» 
أوالبيع أوجب الزوال إلى بدل» فيتعلق حقه بالبدل سواء شرط أولاء كما لو استبلكه إنسان» فإنه يتعلق حقه بالقيمة. (كف) 
)١(‏ بالكلية. ١‏ 

(۲) البيع. 

(۳) وهو رواية ابن سماعة. (ك) 

(5) افتكاك: از گیرو بیرون كردن گروی را. (من) 

(ه) قوله: ” بمنزلة ا ملك“ لأنه حق قوى» ألا ترى أن الراهن حجر عن التصرف فيه» ويضمن القيمةء أو المثل 


أ كالأجنبى» ويضمن العقر لو وطيع الجارية المرهونةء وهى بكرء وهذه إمارات المالكية. (ك) 


٠ |‏ (5) بل يحصل بمنع النفاذ. 
(۷) العقد. 
(۸) أى عجز البائع عن التسليم. 
:(9) شرف بر امر بزركف رسيدن از چیز یا از شر. (من) 
)٠١(‏ أى در معرض زوال است. (ترجنه) 
)١١(‏ المشترى. : 
)١١(‏ قوله: ”لا إليه“ أى لا إلى المرتبن؛ لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة» وهو إلى القاضى. 
1. (18) قوله: ”فإنه يعخير“ فإن المشترى بالخيار إن شاء صبر حتى يرجع الآبق» وإن شاء رفع الأمر إلى القاضى؛ 
[اليفسخ بحكم العجز عن التسليم. (كف) ا 
)١4(‏ أى لفوات القدرة على التسليم. (ع) 


|| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - 1۸ باب التصرف فى الزهن وجنايته واللناية عليه | 
N E E‏ ؛' 


ولو باعه الراهن من رجل ٤‏ ثم باعه بیعا ثانا من غیره"» قبل أن يجيزه”" 


ا ف “+ لان الأول لم يذ والوقوف لايع 
5 ۳ 
ت الثاني 


عي 1ل لتعلق فائدته به 9 mT‏ 


الهية وال والذى فى الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين» وحقه””*'' فى مالية العين | 


لا فى المنفعة» فكانت إخازتة"" إسقاطًا لحقه» فزال امان" فنفذ البيع الأول» 


(1) هذه من مسائل "الجامع الكبير “» ذكرها تفريعًا. (غن) 
(۲) رجل. ش 

٠‏ ۰ (۳) بيع أول. 
(4) كالأول: (ع) 


2 0 قوله: "والبيع الشانى إلخ “ وإنما حص إجازة البيع الشانى لبيان الفرق بينه وبين العقود الباقية المذكورة» فإنه | 


تددح لطر ا بعر الي E N e‏ 

ل متا يان ال ذكرها تفريعًا. (غن) 

(N)‏ وسكت المصنف عن اشتراط التسليم فى الرهن والهبة؛ اعتماذا على كونه معلوما. (ع) 

(9) قوله: ”هذه العقود“ أى الإجارة أو الرهن أو الهبة دون البيع» والأصل أن تصرف الراهن ذ فى الرهن إذا كان 
يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا يإجازة المرتهن» وإذا أجاز المرتبن تصرفه ينظر فيه؛ فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ 
ورتين EOE‏ ا ا MEG‏ 

63 قوله: ”البيم الأول وين سا عدار SK‏ ماع لي 5 

)۱۱١(‏ قوله: لأنه يتعلق إلخ “ أى لأنه يتحول حقه إلى الفمن, وإن الشمن يصير رهتا عنده» ويكون المرتهن أخص 
بشمنه من الغرماء إذا مات الراهن» فيصح تعيينه إلخ. (ك) 

05١‏ أئ الثمن. 

(۱۳) مرهوك. 

%0( أى تغيين المرتبن اليم الثائى بالإجازة. 

)١15(‏ مرتہن. 

)۱١(‏ مرتہن. 

(۷ من النفاذ. (ك) 


+7 
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الجلد الرابع ايت - ۹ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه | 
فوضح الفرق . _ 

قال”'': ولو أعتق الراهن عبد الرهن” "نقذ عتقه» وفي يعن أقوال الشافعى : 
لا ينفذ”" إذا كان المعتق معسرا ؛ لأن فى تنفيذه إيطال حق المرتين '.فأشية 
البيع» بخلاف ما o‏ موصير) !"+ حيث ا عاض ار ۵ لأنه لا 
بطل حقه مغنئ بالتضمين” » وبخلاف إعتاق المستاجر”'"©؛ .لأن الإجارة"' 


تبقى ل ذالحر يقبلها ا أما لايقبل' الرهن ¿ فلا يبقى 5 602 
ولنا أنه منخاطب ”21 أعتق تق ملك نفسه فلا د عرد N‏ كما ْ 


إذا أغتق 1 العبد المشترئ قبل القبض» أو أعتق 9" الآبق ١‏ أو المغضؤب» ولا 
(01) أى القدررى فی مختصره . (ك) 
(۲) موسر 0 أو معسراً. 
(۳) قوله: ”وف بعض أقوال الاي [وفى قول: لا ينفذ موسرًا کان أو معسرا. غن] إلخ“ ذكر أقواله بلفظ 

الجمم؛ لأن له أقوالا ثلاثة ههناء واحد أقواله كقولناء وفى قول آخر: لا ينفذ إلخ. (ك) 

)( إعسار -بالكسر- درويش شدن.‎ )٤( 

(5) قوله: "لأن فى تنفيدة إلخ” أى لأنه تصرف يلاقى حق المرتهن بالإبطال» فكان مردودًا كالبيع» بل أولى» لأن 

البيع أسرع نفاذا من العتق» حت ای ا ر ای ر يقل فى اراھ و 11 

إعتاقه أولى. (ك) 

أ () المعتق. 

(۷) إبسار: تونگر شدن. (م) 

(8) ويضمن قيمته للمرتہن. (ك) 

(9) قوله: ”“حقه [مرتبن]' أى حق المرتبن» أمكن استدراكه بإيجاب الضمان عليه: (ك) 

(1۰( أى أعتق الموجر العبد المستأجر. 

)١١(‏ قوله: ”الإجارة إاخ” لأن المنافع عنده ملحقة بالأعيان فى حق قبول العقد والضمان» والمولى بالإجارة باع 

منافع العبد مدة معلومة» ثم أعتقه فيبقى الإجارة؛ كما إذا باع نصف العبد ثم أعتق الباقى أما الحر فلا يقبل الرهن» فلا 

يبقى بعد العتق» فافترقا. (كفاية) 
)١۲(‏ بعد العتق. (كف) 
)١۳(‏ بالنصب أى يبقى الإجارة فى مدة الإجارة. (غن) 
)١5(‏ إجارة. 
)١5(‏ الخر. 
(15) الرهن. 
(۱۷) عاقل بالغ. 
(18) المشترى. 
)١19(‏ المالك. 
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خفاء فى قيام ملك الرقبة”" لقيام المقتضى"» وعارض الرهن لا ينبئ عن زواله" 

ثم إذا زال ملكه فى الرقبة TTT‏ 
|| العبد المشترك» بل أ ول ؛ لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد" فلمالم 
ينم" الأعلى”". لا يمنع الأدنى بالطريق الأولى”'. وامتناع النفاذ فى البيع 
ظ والهبة'''' لانعدام القدرة على التسليم ""» وإعتاق الوارث”"'' العبد الموصى برقبته لا 
|]يلغو*" » بل يؤخر إلى أداء السعاية عند أبى حنيفة "2 وإذا نفذ الإعتاق" ٠‏ بطل 


)٠١( ٠‏ والجامع بين الآبق والمغصوب وبين المرهون فوات يذ المالك. (ك) 

)١(‏ للراهن: 

(۲) قوله: ”ليام المقمتضى [وهو السبب الموجب لتملكه قبل الرهن] ا 
ونخوهاء فكان الملك مابتا للراهن رقبة ويداء وزوال ا ملك يدا لضرورة عارض الرهن؛ والضرورة تندفع يإزالة ملك اليد 
| فيكون ملك الرقبة باقيًا كما كان» وملك الرقبة كاف لصحة الإعناق» كما فى الآبق وا مغصوب وغيره. 

وقوله: تصرف يلاقى حق المرتهن بالإبطال» قلنا: الثابت للراهن حقيقة الملك» والثابت للمرتين حق؛ فقضيته الحقيقة 

تستدعى النفاذء وقضيته الحق تستدعى عدم النفاذ» فرجحنا جانب الحقيقة على جانب الحق؛ لأننها أقوى: (ك) 
١‏ (۳) قوله: "لا ينبئ عن زواله “ لأن موجب عقد الرهن إِما ثبوت يد الاستيفاء للمرتبن كما هو عندناء أو حق البيع 
كما هو مذهب الخصم على ما تقدم» وشىء من ذلك لا يزيل ملك العين» فيبقى العين على ما كان على ملك الراهنء فإذا 
كان باقيًا على ملکه» وقد زاله ا (عناية) 1 

(4) راهن. 

رم ننه سجنلا مم تفلف بلاق اتن ر 

3( أئ من إعتاق العبد المشترك. 
ْ (۷) قوله: ” لأن ملك الرقبة أقوى” ' أى من حق المرتتين؛ لأن له ملك اليد والرقبة ولهذا ملك اليد قط فإذا لم 
يكنم الأقوى الإعتاق؛ فلأن.لا بمنم الأدنى أولى. (ك) 

(۸) عن صحة العتق.(ع) 

(9) وهو حقيقة الملك للشريك.(ع) 

۰ ۰ وهويدالمرتين. (غ)‎ )٠١١ 

)١١( 1]‏ قوله: " وامتناع النفاذ إلخ“ دفع دحل» تقريره: أن مجرد تعلق حق المرتبن لم لا يكون مانعا من نفاذ العتق» 
|[ كما يميم نفاذ البيع والهبة. (مل) 

)١١( .‏ قوله: لانعدام القدرة إلخ * لأن يده مانعة عن التسليم والبيع» كما يفتقر إلى الملك مفتقر إلى القدرة على 
| التسليم» ولهذا لا ينفذ بيع الآبق والمستأجرء والإعتاق لا يفتقر إليباء بدليل نفاذ إعتاق الآبق. ركف) 

(1۳) قوله: "وإعتساق [جواب عما تمسك به الشافعى فى بعض المواضع» وادعى أن إعشاقنه لقو . عناية] 
| [الخ مراب سوال تقس بأد يقال إ5 اع الرارت اليد الوص بره لطر يع أن اكه لصاق بق اير به ان لا 
|أنسلم أنه يلغوء بل يؤخر ذلك إلى أداء السعاية عند أبى حنيفة. (غن) 0 

|| قوله: ”العبد الموصى إلخ * صورته مريض أوصى برقبة عبده لشخص» ولا مال له غيره؛ ثم مات» وأعتق‎ )١ ٤( 
1 الوارث العبد, لم ينقذ لحق الموصى له. (ع)‎ 

(1o)‏ وأما عندهما فلا إشكال؛ لأنه يعتق فى الحال. (ع) 


سي ر 


7 الخراج ما يخرج من غلة الأرضء أو الغلام» ومنه.الخراج بالضمان» أى الغلة بسبب الضمان» ثم يسمى ما يأخذه السلطان 


ارهن؛ لفوات محله . 


ا ٠‏ ثم بعد ذلك” '' إن كان الراهه” ER TENT‏ 
لأنه لو طولب بأداء القيمة» تقع المقاصة بقدر الدين» فلا فائدة فيه . ___ 

| وإن كان الدين مؤجلا” أ أخحذت منه قيمة العبد» وجعلت رهت مكانه؛ حتى | 
يحل الدين ؛ لأن سبب الضمان متحقق» وفى التضمين ا > فإذأ حا الدين 
اقتضاه”' بحقه» إذا کان" من جنس حقّه” , ورد الفضل ` دهشي | 


بع العد ةق فش 0 ¢ وقضى به الدين؛ إلا إذا کان بخلاف لجنس :سحت 077 ؟ 


| لأنه لما تعذر الوصول إلى عين حقه "من جهة المعتق» يرجع” إلى من ينتفع| 
(o) «,‏ | 5 6 : : 
بعتفه ''. وهو العبد؛ لأن الحَراج بالضمان"'. 


15 
۱ 


)١5(‏ قوله: "وإذا نفذ إلخ“ راجع إلى أول الكلام» يعنى إذا ثبت تحقق المقتضى وانتفاء المانع» نفذ الإعتاق» فإذا نفذ 
الإعتاق بطل الرهن. ( © ش 

)١(‏ أى نفاذ الإعتاق. (غن) 

(؟) المعتق. 

(") إلا إذا كان الدين من حلاف جنس القيمة. (كف) 

)٤(‏ والراهن موسر. 

[فنة أى حصول الاستيثاق. 

(5) المرتہن. 

(۷) الضمان. 

(۸) مرتهن. 

(8) قوله: ”ورد الفضل* ' أئ على الراهن إن كان فى قيمته فضل عن الدين» وإن كانت ا ا ريد 
| بالفضل. (غن) 

ْ قوله: ” سعى العبد إلخ“ أى للمرتبن أن يستسعى العبد» سوام كان دينه سالا أو مجلاء نظن قيمة المد‎ )٠١( 
1 . وقت الرهن» 0 قيمته وقت وای ين الذى رهن به فيستسعى العيد الأقل م من هذه الأشياء الثلاثة‎ 
0 به الدين» بل يطالبه بالدين» حابسا 0 إلى 7 يوفيه الدين.‎ 


(۱۲) مرتہن. 


)١9(‏ مرتہن. 
)١5(‏ المرتہن. 
)١5(‏ راهن. : 
)١(‏ قوله: ”لأن الخَراج [أى الخراج والنفع للعبد» فعليه الضمان» فيرجع عليه.] بالضمان فى ” المغرب : 


خراجاء فيقال: أدى حراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعت ى الجزية» وعيد مخار ج قد خارجه سيد» وإذا اتفقا 
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قال رضى الله تعالى عنه": وتأويله" : إذا كانت القيمة أقل من الدينء أما 
إذا كان الدين أقل”"» نذكره”'' إن شاء الله تعالى» ثم يرجع با سعى على مولاه إذا 
ار '؛ لأنه قضى دینه"» وهو" مضطر فيه بحكم الشرع؛ فيرجع عليه" با 
:تحمل عنه» بخلاف المستسعى فى الإعتاق“؛ لأنه يؤدى ضمانًا عليه ؛ لأنه إغا 
ل اك لتحصيا العتق 0 ودا نكا و« وهنا مع قن ضبان 


ت ١‏ :7 ك 


على ضزبيه بودها عليه عند افتاه كل شهر: (ك) 

| قوله: "الخراج بالضمان“ حديث صحیح» رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى ولين 50 بن حبان رضى 
الله تعالى عدهم من حديث عائشة ارد ان عا عباء وتي ير N‏ أة رازاع نا فانم 
عنده ما شاء الله أن يقوم» ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبى لله » فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله! قد استعمل 
غلامی» فقال: «الخراج بالضمان». 

: لد واي SRS GCSE‏ 
فيرده ويأخذ جميع الشمن» ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان فى ضمانه» ولو هلك هلك من ماله» انتبى؛ وفى "الفائق" . 


0 كل ما حر ج من شىء فهو خراجه: فخراج الشجرة ثمرهاء و حراج الحيوان دره ونسله» انتهى. (الأشباه النظائر) 


)١(‏ أى المصنف. 

(۲) أى تأويل سعى العبد فى قيمته. 

(۳) فحينئذ يسعى فى الدين. 

)٤(‏ قوله: ” نذكره” فى هذا الباب فى مسألة استيلاد الأمة المرهونة» وهو قوله: بخلاف المعتق حيث يسعى فى 
| الأقل من الدين ومن القيمة. (ك) 

:(0) المولی» إيسار: توانگر شدن. (م) 

(1) مولى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) مولى. 

٠‏ (9) قوله: ” بخلاف المستسعى إلخ" يعنى أن المرهون المعتق إذا استسعى» يرجع بما سعى على مولاه» والعبد 
المشعرك بين اثنين» إذا أععق أحدهما نصيبه؛ فاستسعاه الساكت لا يرجع : ا سعى على المعتق؛ والفرق أن العمبد المرهون 
يسعى فى رقبته تخلصت» ويقضى دينا على الراهن» فلهذا يرجع عليه» والمستسعى يسعى فى تخليص رقبته عن الرق» 
| وهو منفعة خالصة: فلهذا لا يرجع. (غاية البيان) 

٠ لأنه أصل فى الضمان» ولم يأخذ ضمانا عن غيره. (كف)‎ )٠١( 

0 (۱۱) قوله: "إنما يسعى إلخ " عند أبى حنيفة إعتاق البعض» لا يكون إعتاق الكل؛ فيكون السعاية لتحصيل الباقى» 
والعبد بما يسعى يملك عوض ما أدىء فلا يرجع , به حتى لا يستحق عوضين بإزاء مال واحد» وعندهما إعتاق البعض إعتاق 

الكلء فيكون السعاية لتكميله؛ وهذا لأن الكل وإن أعتق على المعتق» وصار ملكا لهء إلا أن الثابت ملك لا قرار له» فيصير 

|| ثابتا فى حق نفاذ العتق» وأما فيما عدا ذلك يعتبر الملك ثابًا للساكت» ومنتقلا إلى العبد. (ك) 

(۱۲) أى عند أبى حنيفة . (غن) 1 

(۱۳) قوله: ” لتكميله” ل ل 

|| العتق. (ع) 


الداع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤)۳‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه 


ا على غيره بعد تام إعتاقه» ضار وال 


الم ار ارحب اعا فى الى [لشترك في خاي الا وال ار 
وفى العبد المرهون شرط الإغسار" ؛ لأن الثابت للمرتين الاك" '» وأنه أدنى 
من حقيقته الثابتة للشريك الساكت» فوجبت السعاية هنا فى حالة”'' واحدة؛ إظهارا 
لنقصان رتبته بخلاف المشترئ قبل القبض إذا أغتقه الشترى خيث لايسعي . 
للبائع” "4 الآ رواية عن أنى نوسقف” رن م انحن اباتع فى 
الحبس أضعف”؛ لأن البائع لا يملكه*”' فى الآخرة"'''» ولا يستوفى من 
عينه. وكذلك يبطل حقه فى الحبس بالإعارة من المشترى» والمرتبن ينقلب حقه 
ملكا" » ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهن» ل فلو أوجبنا 
السعاية فيهما”*'» لسَوَينا بين الحقين» وذلك لا يجوز. ا ْ 


)١(‏ قوله: “فصار كمعير الزهن “ يعنى أن الراهن بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير» رجع بذلك 
على الراهن المستعير؛ لأنه قضى دينه مضطرًا. (غن) 

(۲) أى إعسار الراهن المعتق. 

(۴) قوله: ”لأن الثابت إلخ“ أى الثابت للمرتبن فى الرهن حق الملك لا حقيقة اللك» وذلك بثبوت يد الاستيفاء» 
والمراد مته احعضاض المرتبن بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه» وحق الملك أدنى حالا من حقيقة الملك الذى هو 
ثابت للشريك الساكت» فلما كان كذلك» أؤجب أبو حنيفة السعاية ههناء أى فى إعتاق الراهن فى حالة واحدة» وهى 
حالة الإعسار إظهارً! لنقصان مرتبة حق المرتبن عن مرتبة الشريك الساكت» فإن للساكت حقيقة الملك فى العبدء ولذلك 
وجب السعاية فى الحالين. (غن) 

)٤(‏ أى حالة الإعسار وهى حالة الضرورة. 

)٥(‏ مم أن للبائم حق الحبس. 

(5) قوله: “حيث لا يسعى إلخ ا يض تیان ر9 بوا ا قن كوي وإ "كان و م عن فول 
التسليم بالشمن: كما أن المرهون محبوس عند المرتهن بالدين. (غن) 

(۷) قوله: ”إلا رواية عن أبى يوسف إلخ "وحن ای يومف ان وسكي ل ينها ای ألم رک ا على ااي 
كالمرهون إذا أعتقه الراهن. (كن) 

(۸) فى حالة إعسار الراهن. 

(9) من حق المرتون. 

2٠١‏ بل له مجرد حق الحبس. (غن) 

0١9‏ أى فى المآل. 

(۱۲) قوله: " ينقلب حقه إلخ “ كما إذا هلك الرهن عند المرتبن يبلك بدينه مضموتا بالأقل من قيمته» ومن الدين» 
فيكون المرتمبن مالكًا لذلك الأقل من مالية الرهن» وأما حق البائم لا يصير ملكا له من جهة المشترى أصلا. (غن) 

(۱۳) من الراهن. 
)١4(‏ قوله: ”أوجبنا السعاية فيہما“ أى فى المبيع المعتق قبل القبض» وفى المرهون المعتق» فسوينا بين الحقين أى بين 
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رات" اللي رين عيضف أنا كان له: رهنتك عند فلان» وكذبه العبد» 
ثم أعتقه aS‏ ل ْ 

ونحن نقول : أقر بتعلق الحق فى حال يملك التعليق فيه” ''؛ لقيام ملكه؛ 
يصح بخلاف ما بعد العتق؛ لأنه حال انقطاع الولاية” . 

قال : ولو" دبره””'' الراهن صح تدبيره بالاتفاق”""'» أما عندنا فظاهر ""» 
وكذا عنں ۳ ؛ لأن التديير لا بنع ال اض 

ولو كانت" أمة فاستولدها الراهن» صح الاستيلاد بالاتفاق ؛ ا 
الحقين» وهو" ما للأب فى جارية الابن» فيصح بالأعلى» وإذا صحا "خر 
ا لبظلان المحلية » إذا لا يصح استيفاء ا 


حق البائم» وهو ضعيض» وين خق الرتبن وهو قوى» والتسوية مم وجود الفارق لا يجوز. (غن) 

(1) ذكرها تفريعًا على مسألة ”الختصر “. (غن) 

(۲) وهو معسر. 

(۳) للمرتہن. 

)٤(‏ بان العبد رهن» أى أعتقه ثم أقر أنه كان رهنه. (غن) 

(ه) قوله: ”أقر بتعلق الحق [أى حق المرتهن] إلخ“ وهذا لأنه ما ملك إنشاء الرهن قبل العتق» يكون مالك تعليق 
عتقه بأداء السعاية» فيصح إقراره با ملك إنشاءه؛ إذ الولاية باعتبار الملك قائم» فلم يعتبر تكذيب العبد. (ك) 

(5) أى حال بقاء الملك. 

(۷) الإقرار. 

(۸) قوله: ”لأنه حال إلخ“ أى لأنه أقر عليه فى حال لا يملك رقبته» ولا يملك تعلق السدين بباء فلم ينفذ. (غن) 

(9) ذكره تفريعًا على مسألة امختصر. (غن) 

)٠١(‏ العبد المرهون. 

. وخرج العبد من الرهن. (غن)‎ )۱١( 

)١١( .‏ قوله: ”فظاهر“ لأن العتق صحيحء وبالتدبير يحصل حق العتق» فأولى أن يصح. (حميدية) 

(۱۳) شافعى. 

قله فلا ضرر للمرتہن فإنه قادر على بيعه. 

)٠١(‏ المرهونة. 

(15) أو فى الحقين. 

)0۷( أى اتعدبير والاستيلاد. (غن) 

(18) قوله: ”حرجا [أى المدبر وأم الولد. غن] من الرهن "نا عسو رانس ی ا ا 
لأنه قابل لما هو حكم الرهن عنده؛ وأم الولد تخرج؛ لأنبها لا تقبل حكم الرهن» فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق» والفرق له 
بين الاستيلاد والإعتاق» أن الأمومية إنما تثبت بالنسب» وإنه لا يتوقف عنده على الدعوة» بل يغبت بنفس الوطئ» وأنه ليس 
بممنو.ع.عتهء فإنه الراهن عنده لا يمنع من الانتفباع بالمرهون» :ولا يصح الجر عن الوطيع لبق المرت تبن؛ لأنه عسئ أن لا 
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فإن كان الراهن موسراء ضمن قيمتهما'"' على التفصيل الذى ذكرناه فى 
الإعتاق". وإن كان" معسرا استسعى المرتهن المدبروأم الولد فى جميع الدين؛ 
لأن كسببما مال المولى» بخلاف المعتق حيث يسعى فى الأقل من الدين ومن 
القيمة؛ لأن كسبه خقه» والمحتبس عنده ليس إلا قدر القيمة» فلا يزاد عليه » وحق 
|]المرتبن بقدر الدين» فلا تلزمه الزيادة”" . 
ولا يرجعان”" با يؤديان على المولى بعد يساره؛ لأنهما أدياه من مال المولى» 
والمعتق يرج“ ؛ لأنه أدى ملكه عنه 0 ٠‏ ر على ها مر وقيل: 
| الدين إذا كان موجلا يسعى المدبر فى قيمته؛ لأنه '''عوض الرهن» حتى تحبس 
مكانه”'2» فيتقدر بقدر المعوض "22 بخلاف ما إذا كان حالا؛ لأنه يقضى نه 
الدين. 0 

ولو أعتق الراهن المدبر”'» وقد قضى عليه بالسعاية» أو لم يقض لم يسع »› 
| تعلق» فصح الاسخيلادء فلا يتوق على إذن المرتين: بخلا ف الإعتاق؛ فإنه يوجب بطلان حق المرتين لا فحالةء فيمنع 
منه بدون إذنه. (ك) 1 ا 
(1۹) أى المدبر وأم الولد. 
)١(‏ مدبر وأم الولد. 


(۲) قوله: ”على القفصيل الذى ذكرناه إلخ” أى إذا كان الدين حالاء طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلا أخذت 
القيمة» وجعلت رهئًا مكانبا» حتى يحل الدين» فإذا حل الدين اقتضاه بحقه» إذا كان جنس حقه» ورد الفضل. (ك) 
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(۳) راهن. 

(4) قوله: ” بخلاف المعتق“ هذا هو الذى وعده بقوله: أما إذا كان الدين أقل نذكره إن شاء الله تعالى. (ك) 
)٥(‏ قيمة. 

)٦(‏ على دين المرتون. 

(۷) أى المدبر وأم الولد. 


(8) لأن الاستيفاء يقع من ملك المعتق. (كف) . 

)٩(‏ أى عن المولى. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)1١١(‏ قيمة, 

(۱۲) رهن. 

(1) قوله: ” فيتقدر إلخ“ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاءه» وإنما يجب رد عوض الرهن إلى يد المرتين» فيتقدر 
وجوب العوض بقدر منافوت من المعوضء فأما إذا كان الدين حالاء فالقضاء واجب من مال الراهن» وكسبه ملكه» 
فيستسعى فى كله. (ك) : 

.(05) الدين حالا. 

(15) ذكره تفريعا أيضا. (غن) 
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إلا بقدر القيمة؛ لأن كسبه بعد العتق ملكه» وما أداه ”'' قبل العتق» لا يرجع به على 


مولاه؛ لأنه أداه من مال المولى . 
قال : وكذلك لو استبهلك الراهن الرهن"؛ لأنه '"“حق محترم”'' مضمون 
عليه بالإتلاف » والضمان رهن في يد المرتبن ؛ لقيامه مقام العين. 
فإن استبلكه أجنبى » فالمرتبن هو الخصم فى تضمينه"» فيأخذ القيمة» 
وتكؤن”" رهنًا فى يده؛ لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه”" » فكذا فى استرداد ما قام 
مقامه . 
والوا- جب“ على هذا || عرلا ¢ (١٠0)س‏ قيمته'''' يوم”"'' هلك" فإن كانت قيمته 


يوم استبلكه خمس مائة ويوم رهن ألقّاء غرم خمس مائة. وكانت 9 رهئاء وسقط 
من الدين”') حمس مائة» فصار الحكم فى الخمس مائة الزيادة» "'' كأنها هلكت 


)١(‏ إلى المرتين. 

(۲) قوله: "وكذلك [هذا لفظ القدورى .عينى] إلخ ” أى الجواب فى الاستہلاك كالجواب فى الإعتاق» يعنى إذا 
كان الراهن موسرًا والدين حالا طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلاء أخذت منه قيمة العبد» وجعلت رهئا مكانه حتى 
يحل الدين. (نماية) ش : 

قوله: "وكذلك إلخ” معطوف على قوله فيما مرء فإن كان الدين حالا إلخ» وترتيب عبارة *مختصر القدورى' 
والبداية هكذا” وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه؛ فإن كان الدين حالاء طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلا أخذ منه 
قيمة العبد» وجعلت رهنا مكانه» حتى يحل الدين؛ وإن كان الراهن معسرا سعئ العبد فى قيمته وقضى الدين» وكذلك لو 
استبلك الراهن الرهن.انتمهى. (نت) 

2( لأن حق المرتين. 

)٤(‏ احترام: حرمت داشتن. (م) 

(5) هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (غن) 

(1) أجنبى. 

(۷) قيمة. 

(۸) قوله: ”حال قيامه إلخ" يعنى أنه لو كانت العين باقيةء كان المرتبن هو الخصم فى ردها إلى يده» كذلك هو 
الخصم فى إعادة ما قام مقام العين إلى يده. (غن) 

(9) من الضمان. 

)٠١(‏ قوله: ”على هذا المستبلك [يعنى الأجنبى.عناية] “ احتراز عن استهلاك المرتن؛ فإن عليه قيمة يوم قبض على 
ما سيجىء» وكذلك فى الهلاك بدون الاستہلاك يعتبر قيمته يوم قبض» لا يوم هلك. (ك) 

)١١(‏ رهن. 

(۱۲) لا يوم قبض الرهن. (غن) ' 

)١59‏ أى استبلك. (ك) 

` .ةميق)١5(‎ 


|| بآفة"» والمعتبر فى ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك"؛ لأن القبض 


ولو استملكه المرتبن» والدين مؤجل غرم القيمة؛ لأنه أتلف ملك الغيرء 


|الأنه جنس حقه. 


||المرتين» وإذا نققصت”''' عن الدين بتراجع السعر”"' إلى خمس مائةء وقد كانت 
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السابق مضمون عليه ؛ لأنه قبض استيفاء» إلا أنه يتقرر عند الهلاك”' . 


وكانت”' رهئًا في يده حتى يحل الدين + لأن الضمان يدل العن» فاخدذ حكمه 
وإذاحل الدين و" هو" على صفة القيمة” » استوفى المرتهن منها”"' قدر حقه ؛ 


ثم إن كان فيه فضا يرده على الراهن ؛ لأنه ندل ملكه”'''» وقد" فرغ عن حق 


قيمته يوم الرهن ألفاء وجب بالاستہلاك خمس مائة» وسقط من الدين خمس مائة ؛ 


)١5(‏ أى دين المرتہن. 

19) أى الزيادة على ما غرمه لمستملك» فلا يضمن المستبلك تلك الزيادة. (غن) 

(١)قوله:‏ ” كأنها هلكت بآفة [بدون الاستہلاك]“ أى سماوية» يعنى تكون الزيادة مضمونة على المرتهن. (عناية) 

قوله: " كأنها هلكت إلخ” لا يقال أن الرهن لو كان باقيًا كما كان» وقد تراجع السعرء وانتقصت قيمته» فإنه لا 
يسقط من الدين شىءء قلنا: لان ثمة العين باق كما كان» وإنما حصل التغير بالتراجع والعين بحال يمكن أن يصير ماليته 
بالتراجع كما كان يوم القبض» فلم يعتبر التغير» وههنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال يعود 
ماليته؛ فاعتبر التغير. (ك) 

(۲) قوله: ”والمعتبر [جملة معللة لقوله وسقط من الدين إلخ] إلخ ‏ جملة معللة؛ والواو قد تدخلٍ عليها تقريرا 
لتعليل أن المعتبر فى ضمان الرهن قيمة الرهن يوم القبض لا يوم الفكاك؛ حتى إذا كان قيمته يوم القبض ألفاء ويوم الفكاك 
خمس مائة» سقط من الدين حمس مائة» ويفتك الرهن بقيمته يوم الفكاك. (أعظمى) 

() أى على المرتون. 

)٤(‏ قوله: "إلا أنه يتقرر [الضمان] إلخ“ جواب سؤال؛ وهو أنه إذا كان مضمونا بقيمته يوم القبض» فإذا نقصت 
قيمته بعراجع السعر ينبغى أن يسقط الدين بقدر نقصان القيمة» وليس كذلك» فأجاب بأن التقصان يتقرر عند الهلاك؛ 
فإذا عادت قيمته كاملة قبل الهلاك» لم يعتبر النقصان. (أعظمى) 

(0) قيمة. 

(5) الواو حالية. 

(۷) دين. 

(8) جنس. 

(9) قيمت. 

(۱۰) راهن. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) قيمته. 

(۱۲) نرخ. 
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لأن ما انتقص كالهالك» وسقط الدين بقدره» وتعتبر قيمته يوم القبض» وهو 
معيو باق الان ل را الجر ووج ع الان 
بالإتلاف» وهو قيمته يوم أتلف . 

قال ^ : E‏ الرهن للراهن ليخدمه”*'» أو لصم له عملاء 
فقبضه خرج من د ضمان المرتين + لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن ا 
الراهن هلك بغير شىء" ؛ لفوات القبض المضمون» وللمرتهن أن يسترجعه” إلى 
يله؛ ؛ لأن عقد الرهن باق إلا فى حكم الضمان فى ال حال . 


ألا ترى”' أنه لو هلك الراهن.قسبل أن يردة على المرتبن» كان المرتبن 
ل ا ا ا ل الك 


(1) قوله: “وهو [رهن] مضمون [على المرتهن] إلخ" جواب إشكال وهو أن يقال: لو سقط الدين بقدر ما 
انتقص» كان الرهن مضموتا على المرتہن بتراجع السعر» وليس لتراجع السعر تأثير فى إسقاط شىء من الدين» كما إذا 
او ا ا (ك 

(۲)قوله: ”لا بتراجع السعر “ إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه؛ لأنه قبض استيفاء» فبالهلاك يتقرر 
الضمانء ولا كان المتبر قيمت يوم اإقبض» وقد كانت قيمته بوم اقيض ألا اتنقصت متها حمس مائ بدراجع السعر» 
مقط من الدين لا نسحالة مقدار قا الألف خسمس مالة من اقم وختمي مالة ننه يقبضه السابق» حيث تكانث قيمته 
وقت القبض ألفاء أما لا تأثير فى سقوط شىء منه لتراجم السعر أصلا. (إنت) 

(۳)مرتہن. 

)٤(‏ أى القدورى . (عينى) 

(5) قوله: " وإذا أعار“ فيه تسامح؛ لأن الإعارة تمليك النافع بغير عوض» والمرتهن لا يملكهاء فكيف يملكها غيره» 
ولكن لما عومل معاملة الإعارة من عدم الضمان» وتمكن الاستردادء أطلق الإعارة. (ع) 

(1) قوله: "لمنافاة [لأن قبض الرهن يوجب الضمان» وقبض العارية لا يوجب.ع] إلخ* ' لأن الضمان لو 
کان باقياء نما يكون باعتبار بقاء يد المرتبن» وبقاء يد المرتبن إنما يتحقق أن لو كان يد الراهن يد المرتين» وهذا غير ممكن؛ 
لأن قبض المرتبن قبض مضمون» وقبض الراهن غير مضمونء وبين كونه مضمونًا وغير مضمون منافاة» فلا ينوب غير 
المضمون عن المضمون. (ك) 

(۷) قوله: " بغير شىء [على المرتبن] “ لا يقال:بأن يد الراهن بالاستعارة يجعل يد أمانة فى حقه» ويد ضمان فى 

حق المرتهن» كما فى فصل العدل» فإن يد العدل يد أمانة فى حق نفسه فى الاليةء ويد ضمان في حق المرتہن» فكذا 
هذاء لأنا نقول: لا يمكن ههنا إبقاء ضمان الرهن باعتبار القبض؛ لأن القبض قد انتقض» وإنما يجعل باقيّا حكمًا باعتبار اليد 
حكما إذا أمكن جعل يد الراهن يد المرتبن» وذلك غير ممكن لمنافاة بين اليدين؛ لأن يد المرتين يد الجبس عن المالك» ويد 
العارية يد الاستعمال للملك» وبين الحبس عن المالك» وبين ثبوت يد الاستعمال للمالك تناف ولا يتحقق هذه المنافاة فى 
فصل العدل؛ لأن يد العدل يد حبس عن المالك» كما أن يد المرتبن يد حبس عن المالك» فلذلك افترقا. رك 

(۸) من الراهن. 

(9) توضيح لبقاء عقد الرهن. 

)٠١(‏ مات. 
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| ليس من لوازم الرهن على كل حال . 
ألا ترى أن حكم الرهن ثابت فى ولد الرهن» وإن. "لم يكن مضموئًا"” 
بالهلاك› وإذا بقى مر فإذا أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض فى عقد 
الرهنء > فيعود بصفته ‏ 
. وكذلك لوأعاره أحدهما أجنبيًا بإذن الآخز» سقط حكم الضمان؛ لما 
قلنا”"» ولكل واحد منہما أن يرده رهنا كما كان ؛ لأن لكل واحد حمًا محترما فيه ؛ 


ع 


ردانو الأضازة و ا و 0 من أجنبى” إذا باشر أحدهما" بإذن 
| الآخر. حيث يخرج عر الزهن” فلا عو Ey‏ 

ْ ولو مات اراهن قبل ارد الى الرتين» یکو الرتين 0" أسوة للغرماء؛ لأنها] 
| تعلق بالرهن” وق عق لازم بہذہ'' ال نات لاك فيط : به" حكم الرهن» أا 


)١1(‏ فعلم أن الرهن باق. 

(۱۲) رهن. 

005 أى الاسترجا ع. 

)١(‏ قوله: ” والضمان إلخ“ دفم دخل» وهو أن عقد الرهن كيف يبقى؛ وقد ارتفع حكم الضمان عن المرتهن. (مل) 
(؟) الواو وصلية. 

(۳) على المرتون. 

)٤(‏ وهو الضمان. 


)٥(‏ راهن ومرتبن. 

(1) أى من المنافاة بين يد العارية ويد الرهن. (ك) 

(۷) قوله: ”وهذا [الإعارة] بخلاف الإجارة إلخ“ قال الشراح: وحكم الوديعة كحكم العارية» وحكم الرهن 
كحكم الإجارة» انتہی. (نت) 

(۸) قوله: ”من أجنبى ” قيد بقوله: من أجنبى؛ لأنه لو أعار المرتهن الرهن من الراهن» أو آجره منه» أو أودعه ْ 
عنده» كان للمرتہن أن يسترده والإجارة باطلة» كذا فى ”فتاوی قاضى خان” وغيره. (ك) ش 


(5) راهن ومرتہن. 
)٠١(‏ والأجرة فى الإجارة للرأهن. 

)۱١(‏ الرهن. 

(۱۲) أى مرتہن مانند واينان دیگر است. (ترجمه) 
05 أى بالرهون. . 

)١5(‏ الباء للسببية 

)١5(‏ أى الإجارة والبيع والهبة. 

(15) أى بهذا الحق اللازم. 
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دا سم ل رم لاا به» فهلك قبا أن يأخذ فى العمل» 
هلك على ضمان الرهن؛ لبقاء يد الرهن» وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل؛ 
بالاستعمال» وهى مخالفة ليد الرهن”" » فانتفى الضمانء وكذا إذا أذن الراهن 
المرتهن بالاستعمال ؛ لما بيناه”” . 

ومن استعار من غيره ثُوبا ليرهنه9؛ » فمارهنه به من قليل أو كثيرء »فهو 
جاب "او أن ” السب اماك مك لبد أ فيعتبر بالتبرع ‏ بإثبات ملك العين 
واليدا “» وهو قضاء الدين””''» ويجوز أن ينفصل ملك اليد" عن ملك العين ثبوتًا 


للمرتهن”"''» كما ينفصل زوالا فى حق البائع””". 
والإطلاق واجب الاعتبار“'» خصوصا فى الإعارة”'؛ لأن الجهالة فيبا لا 


(۱) أى بالمرهون. 

(۲) قوله: "وهى [أى يد العارية] مخالفة ليد الرهن“ لأن يد العارية غير مضمونةء وقبض الرهن مضمون فإذا 
ثبت يد العارية بالاستعمال أنتفى الضمان. (ك) 

(۳) قوله: "لما بيناه ‏ يعنى فى صورة العاريةء ثم إنهما إن اختلفا فى وقت الهلاك» فالقول للمرتهن» والبينة على ]| 
الراهن. (ع) 

)٤(‏ هذه المسألة إلى قوله وجناية الرهن من مسائل ”الأصل“» ذكرها على سبيل التفريع. (عينى) 

)5١(‏ عملا بإطلاقه. 

(5) المعير. 

(۷) للمرتين. 1 

(8) قوله: " فيعتبر إلخ“ أى فيقاس إثبات ملك اليد منفردا عن إثبات ملك العين بإثباتها مع إثببات ملك العين قياسا 
بعدم الفارق؛ يعنى بالغا خصوصية الاقتران يإثبات ملك العين» وقوله يجوز أن ينفصل إلخ» بيان للإلغاء. (أعظمى) 

(9) جميعًا. (ع) 

)٠١(‏ قوله: “وهوقضاء الدين إلخ” فإنه لو استأذن أن يقضى دیتا عليه ما له كان صحيحاء وكذا إذا تبرع إنسان 
بقضاء دين غيره» فإذا جاز أن يثبت له ملك اليد والعين يإيفاء غير المديون من ماله بطريق تى التبرع» يجوز أن يثبت له ملك 
اليد بالرهن أيضًا. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”ويجوز إلخ” يعنى أن قيل: إن الاعتبار غير صحيح؛ > جواز أن يكون صحة ذلك لاجتماع العين واليد 
فيه» فالجواب أن الاقتران غير مانم؛ لعدم استلزام أحدهما للآخر فإنه يجوز أن ينفصل إلخ. (ع) 

(۱۲) أى يجوز أن يثبت له ملك اليد دون ملك العين. (ع) ' 

(۱۳) قوله: ” كما ينفصل إلخ“ لى كما يزور أن يرول للق ينعن لبا فون جلك انين باذاباع يشرط امار 
وسلم إلى المشترى» فزال يده لا ملكه. (ك) 

)١15(‏ قول: ”والإطلاق واجب إلخ“ يعنى إذا أطلق الإعارة فى الرهن» ولم يسم ما يرهنه به بعشرة» أو تسغة» أو 
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تفضى إل المنازعة . 


ولو عين قدرا لا يجوز للمستعير أن يرهته بأكثر من ولا بأقل منه؛ لأن 
التقبيد مفيدء وهو شى النزيادة” لان عر و لاسا ا 
أداءء N‏ ا TET‏ 
عند الهلاك ليرجع” a‏ 
gg o SS‏ 
بالإضافة إلى البعض” ' وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ._ 
وإذا حالف" كان ضامتاء ثم إن شاء ال لغير ور الممنتعير» ديتم عقد ارهن 
او ٠‏ ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» ذ فتبين أنه رهن ملك نفسه»ء وإن 
شا کسی الرتينة وبر اللرقين تنا صن وبالدين على الراهن وقد تاه فن 
الا 

ون افق “3 ووه يتدام نا ر إن كانت فيمع يكل الديد "ل أو 


سی 


کرای ار ای ار من زيل آر کر كن ا ل .)ك 
١‏ قوله: " وص الإغارة' ' لأن مبناها المسامحة» فلا يجرى في المضايقة) والجهالة فيا لا 
)0 فى تفضى 

AM). 0 E Ty 


)١( ٠‏ قوله: ”إلى المنازعة“ يعنى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم؛ فإنها هى المفسدة للعقد. ( ع) 


(۲) المعير. 

(۳) أى تعين المعير بأن يرهن المستعير بقدر من المال. (ك) 
)٤(‏ معير. 

(5) أ احتباس الشىء المستعار. 


(1) على المعير» أو على المستعير. 
(۷) إن احتاج إلى فكاكه. (ع) 
(۸) قوله: ”لأن غرضه [معير]إلخ " أى لأنه رما يرضى المعسيرء بأن يصير المرتبن عند الهلاك مستوفيًا للأكثر» 
ليرجع هو على المستعير بذلك» فإذا رهنه مسف إنما يرجم المعير على المستعير بذلك القدر» فلم يحصل غرضه. (ك) 
(۹) المرتين. 
)٠١(‏ معير. 
)١١(‏ قوله: ”لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض ٠‏ يرجع إلى القيد با لجنس» أى قد.يتيسر على المعير» أو على المستعير 
أداء جنس دون جنسء وتفاوت الأشخاص فى الأمانة يرجم إلى التقييد بالمرتبن» وقوله: والحفظ إلى القيد بالبلد. (ك) 
)١١(‏ المستعير: 
08 المعير. ٠‏ 
)١4(‏ قوله: ”وقد بيناه فى الاستحقاق” أى فى استحقاق الرهن قبل هذا الباب. (ك) 
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أكثرء فهلك عند المرتين» > يبطل المال عن الراهن"''؛ لتمام الاستيفاء”" بالهلاك» 
روح مكل ارت الثوب على الرامن ؛ لأنه صار قاضيًا دينه بماله 2 بهذا القدرء 
وهو الموجب للرجوع دون القبضص”' بذاته؛ لأنه" برضاه” . 

وكذلك إن أصابه عيب ذهب اقيق يتخسابه »وجيت مثله لر اللو 


لراهن على ما بيناه'” '» وإن كانت قيمته أقل من الدين» ذهب" بقدر القيمة وعلى 
د ن ؟ لأنه لم يقع الاستيفاء ع(" بالزيادة على فونه وعلى 
الرا 2 عب الوت ما ضر o‏ و U‏ 


DET E TT 


)٠١(‏ المستعير. 

(OD‏ أى دين المرتہن. 

(۱) أى سقط دين المرتہن: 

۲(۰) أى استيفاء المرتون. 

(7) قوله: ووجب مثله“ أى مثل ما سقط عن الراهن ببلاك الثوب. (ك) 

قوله: ووجب مله" ' أى مثل ما تم الاستيفاء بالهلاك» وهو مقدار الدين المسمى لا مثل قيمة الثوب إن كان أ 
لأن الزيادة على قدر الدين عند الهلاك أمانة فيما نحن فيه» وهو ما إذا وافق المستعير المعير» فيما شرط. (عناية) 

(4) معير. : 

)٥(‏ أى كونه قاضيا دينه بماله. 

(1) أى قبض المستعير عن المعير. 

(۷) قبض. 

(۸) معير. 

)٩(‏ قوله: ”على ما بيناه“ أى لأنه صار قاضيًا هذا القدر من الدين بماله» والجرء معتبر بالكل. (كافى) 

)٠١(‏ الدين. 

)١١(‏ المستعير. 

(؟١)‏ أى استيفاء المرتبن. 

)١7(‏ المستعير. 

)١4(‏ أى المعير. 

)٠١(‏ أى قدر القيمة. 

(%D‏ ای دينه. 

(۱۷) قوله: "لما بیناه“ وهو قوله؛ لأنه ضار قاضيا.دينه بماله. (ك) 

(۱۸) قوله: "فأراد المعير إل“ أى أراد أن يفتكه نيابة عن الراهن جيرا على المرتون. 5 
)١9( |‏ قوله: ”جيرا عن الراهن [بغير رضا الراهن. كف]” قيل: معناه من غير رضاه» وليس بظاهرء وقيل: نيابة» 

وا رات ی ا ا صما علس (عناية) 


تخليص ملکه» ولا في تفريغ ذمته» فكان للطالب”" أن لا يقبله“ . 


هلك حال الرهن» وقال المستعبير: هلك قبل الرهن» أو بعد الافتكاك» فالقول قول الراهن؛ لما ذكرء والبينة للمعير؛ لأنه أ 
يدعى عليه الضمان؛ فإن قيل: إذا ادعى الراهن الهلاك بعد الفكاك؛ فقد أقر بسبب وجوب الضمان وهر رهنه الثوب | 
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| ذا قضى دينه أن يمتنع ؛ لأنه غير متبرع"» حيث”" يخلص ملكه»‎ era 


ولهذا '' يرجع على | لراهر بما أدى المعير“ E‏ 


بخلاف الأجتبى إذا قضى الدين. ا امسيكرن ایا 


ولوهلكالتوب العارية عند الراهن”' قبل أن يرهنه. أو بعد ما افتكه › | 
فلا ضمان عليه؛ لأنه لايصير قاضيً” يا وهو المو جب" على ما بينا ل" 
ولو ا ا افى ذلك فالقول*° للراهه "؛ لأنه ينكر”""' الإيفاء بدعواه ٠‏ 


)١(‏ فى الفكاكء بل له حق وملك فى المرهون. 

٠ تعليلية.‎ )۲( 

(۳) أى لكونه غير متبر ع. ۰ 

(4) قوله: ”يرجع على الراهن بما أدى المعير' ' وههنا قيد لا زم ذکره» فإن قوله: يرجع إلى الراهن بما أدى غير 
مجرى على إطلاقه؛ بل معناه يرج على الراهن بما أدىء إذا كان ما أداه بقدر الدين لا ما أكثر منه من قيمة الثوب؛ لأنه 
ذكر فى ”الإيضاح" و ”فتاوی قاضى خان" ': فإن عجز الراهن عن الانفكاك, وافتكّه امالك يرجع بقدر ما يبلك الدين 
به» ولا يرجع بأكثر من ذلك. بيانه أنه إذا كانت قيمة الرهن أُلقَاء فرهنه بألفين» فافتكه المالك بألفين» رجع بقدر ما يبلك 
الدين» وهو الألف» ولا يرجع بأكثر من ألف؛ لأنه لو يبلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك» فكذلك إذا. 
افتكّه كان متبرعا بالزيادة. فإن قيل: هو لا يتوصل إلى تحصيل.ملكه إلا بإيفاء جميع الدين» فلم يكن متبرعاء قلنا: الضمان 
إنما وجب على المعير باعتبار إيفاء الدين عن ملكه» فكان الرجو ع إليه بقدر ما يتحقق به الإيفاء. (ن) 

6 أى دين المرتهن. 

(1) أجنبى. 

(۷) أى رب الدين. (ك) 

(۸) أى المرتہن. ' 

(9) المستعير. 

)١١١(‏ دینه. 

)١١(‏ الثوب. 

(OY)‏ للرجو: ع والضمان. 

(۱۳) وهو أنه صار قاضيا دينه بماله. 

)١4(‏ قوله: ”ولو اختلفا [أى المعير والمستعير. ك] فى ذلك * أى فى كون الهلاك حال الرهن» أو غيره» فقال المعير: ا 


بدينه» ثم:ادعى ما ينسخهء وهو الفكاك, فلا بد له من حجةء كما إذا ادعى الغاصب رد المغصوبء أجيب: : بأن موجب ١‏ 

الضمان فراع ذمته عن الدين بمالية الرهن» ولم يقر بذلك. (ع) 
)٠١(‏ مم ينه. (ك) 
)١1(‏ المستعير. 
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الهلاك فى هاتين 58 الال 5 
RTE ES‏ ؛ لأن القول قوله 


فى إنكار أصله”» ٠‏ فكذا ف إنكار وصفه. 


ولو رهنه المستعير بدير رو TE EY‏ فهلك في يد 
المرتهن قبل الإقراض والمسمى » والقيمة سواء يضمن قدرالموعودالمسمى؛ 


نا" أنه ارود ويرجع المعير على الراهن بمثله لسر 
زلف 60 


باستيفاءه من المرتين » كسلامته ببراءة ذمته عله 
ولو كانت العارية عبداء فأعتقه المعي ” ا ؛ لقيام ملك الرقبة ا ٠‏ ثم 


المرتبن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن”"'' ؛ لأنه لم يستوفه . 
وإذاشاء ضمهو المعير قيمته ؛ لان الى قن تعلق نرقكه برضاه ‏ ون 


)١١0(‏ والضمان إنما يجب على المستعير بإيفاء الدين منه. (ك) 

)١(‏ أى قبل الرهن وبعد الفكاك. 

(۲) قوله: کما لو اختلفا [المعير والمستعير. ك] إلخ ” هكذا وقع فى النسخ؛ ولكن المتواب لو افا فى مقدار ما 
أمره مكان كلما؛ لأنه فى لفظ كما يختلف الغرض» إذ فى الأول الول للراهنء وهو المستعير» وفى الثانى القول قول 
المعير» فكيف يصح التشبيه» إلا أن يقال: التشبيه فى الإنكار من غير نظر إلى كون المنكر معيراء أو مستعيراً. 2 

زضة أى العارية بتأويل عقد العارية. (ك) 

)٤(‏ أى القرض المسمى. 

(5) المرتهن للراهن. 3 

(7) قوله: “لما بينا" إشارة إلى ما ذكر فى باب ما يجوز ارتهانه بقوله: لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة. (ك) 

(۷) قوله: ” لأن سلامة إلخ“ بيانه أن الدين الموعود كالموجود, فلو كان الدين موجوداء وهلك الرهن فى ضمان 
المرتين» يسلم للراهن مالية الرهن بسبب براءة ذمته عن الدين وفى الموعود» إذا هلك الرهن فى يد المرتهن يضمن المرتون 
أ[ للراهن المسمى من الدين» فإذا استوفاه من المرتبن» وهو ومالية الرهن؛ سواء يصير الراهن مستوفيا مالية الرهن بواسطة 
1 الا رفي فصل المتلامة را البزاءة يرجم الغير ل على اراي اا تفيل ا ا ك2 

(۸) راهن. 

(9) راهن. 

)٠١(‏ دين. 

)١١(‏ فرهنه المستعير. 

.)٠۲(‏ فى العبد بعد الرهن. (كف) 

: المستعير.‎ )١1( 

)١4(‏ قوله: "لأن الحق إلخ ' أى حق المرتين تعلق بمالية الرهن برضا المعير» وقد اسعبلكه بالإعتاق» قصار كما 
استبلكه بالإتلاف» وهو فى هذا الحكم كأجنبى آخرء فيضمن قيمته» ثم يرده على المعير؛ لأن استرداد القيمة كاسترداد 
ا العينء ولو أخذ المعير الرهن من المرتين» ثم استرده المرتهن» كان رهتًا عنده إلى أن يقبض دينه؛ قإذا قبض برد على الميرء 


1 


™ EA 
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أتلفه”'' بالإعتاق» وتکون' " را عنده إلى أن يني ديتدة فيريها إلى الغو ؛ لأن 
استرداد القيمة كاسترداد الف 


ول ا عبد أو دابة ليرهنه» فاستخدم العبد» أو ركب الدابة قبل أن 
ا ثل قيمتهماء ثم قضى المال ٠‏ فلم يقبضهما حتى هلكا 
ند لون فلا سان على راصن لاه دبرا من الضماذ حن هنیا فإ 
كان أميئًا"2 حالف ثم عاد" إلى الوفاق . 
ع لك حرم عاد إلى 


وكذاإذا افك الرهة: ثم ركب الدابة؛ أواستخدم العبدفلم 
يعطب” » ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن ؛ لأنه لايد لين 
المودع لا بمنزلة المستعير؟ لانتباء حكم الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق» فيبرأ 
عن الضمان 00 
كذا هذا. (كفاية) ` ' 
)١١5( <<‏ قوله: ”برقبته“ أقول: كان الحق فى التعليل أن يقال: لأن الحق تعلق بماليته» وقد أتلفها بالإعتاق» إذ لا شك أن 
المراد بالحق المذكور فى التعليل إنما هو حق المرتهن» وحقه متعلق بماليته الرهن دون برقبته. (نت) 

)١(‏ المعير. ا 

(۲) القيمة. 

(۳) قوله: ”لأن استرداد القيمة إلخ“ يعنى أن المرتهن استرد قيمة الرهن من المعير» واسترداد القيمة كاسترداد 
العين» ولو استرد العين» ثم استوفى دينه من الراهن» وجب عليه رد العين» فكذلك رد قيمته. ( ۶) 

)٤(‏ إلى المرتمين. 

(5) قوله: ”لأنه قد برئ من الضمان * أى ضمان التعدى بالاستخدام وال ركوب» لا ضمان قضاء الدين» فإن المعير 
يرجع على الراهن بضمان قضاء الدين؛ لأن الراهن بعد ما قضى الدين لما ملك الرهن فى يد المرتين؛ فيرجع بما أدى إليه 
من الدين؛ لأن الرهن لما هلك فى يد المرتبن» يصير مستوفيًا حقه من ماليته الرهن» فيرد إلى الراهن ما اقتضاه من الدين» 
كيلا يتكرر الاستيفاء» فإذا وقم الاستيفاء بمالية الرهن» يرجم المعير على الراهن بمالية الرهن فى قدر ما وقع به الإيفاء. (ك) 

(1) قوله: "فإنه كان أميئا إلخ' 'فإن قيل: أليس أن المستعير إذا حالف بمجاوزة المكان لم يبرأ عن الضمان» ما لم 


سهيه- اي ببس پس ے 


ش يصل العين إلى ا مالك وهذا مستعير قد خالف» فكيف يبرأ عن الضمان قبل وصول الال إلى صاحبه» قلنا ثمة يد المستعير 


يد نفسه» فبالعود إلى المكان المشروط لا يصير رادأ للعين على امالك لا حقيقة ولا حكما. 
بخلاف المودع؛ لأن يده كيد المالك» فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكماء وما نحن بصدده نظير مسألة 
الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرتبن يرجع إلى تحقيق مقصود ا معير» حتى لو هلك بعد ذلك» يصير دينه مقضياء فيستوجب 
المعير الرجو ع على الراهن بمثله» فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكماء فلهذا برئ به من الضمان. (ك) ل 
(۷) بأن أحذ منبما نفعا غير الرهن. 
(۸) بأرهنهما. 
(9) عطوب -بضمتين- هلاک شدن. (م) 
)٠١(‏ مستعير. 
)١1١١ i‏ قوله: ”فيبراً عن الضمان لن ارد الى نانب الميرء وهو الستعير نفس قد وجد؛ لأن اراهن النى هد 
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وهذا بخلاف المستعير” ؛ لأن يده يد نفسه"» اقلا يمن الوصميول إلى يد 
المالك» أما المستعير فى الرهن» فيحصل مقصود الآمر ٠‏ وهو الرجوع عليه عند 


٠‏ |[الهلاك”' وتحقق الاستيفاء. 


: قال" : وجناية اراهن على الرهن مض مون ؛ لأن تفويت حن لازم 
|محتره"» ور امالك كا ی فى ج العيجان كتعار سين 
ا "' فيما وراء الثلث» والعبد الموصى | 


|| بخدمته إذا ا ل ت 
ل : وجناية المرتبن عليه تسقط من دينه بقدرها! ا ومعناه 00 : أن 


|يكون الضمان على صفة الديه” ا ب ا ا 
المرتين» فيضمنة لالكه. 

| قال: وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدرء وهذا" “عدا 
حتيفة :.وقالا: جنايته على المرتهن معتبرة. ظ 
والمراد بالجناية على النفس”*'' ما يوجب المال”*'". أما الوفاقية'' ؛ فلأنها جنايةأ 


| المستعير بعد الفكاك ا ER‏ الوفاق. (عناية) 
أ )١(‏ قوله: "وهذا بخلاف المستعير“ BE LE CE‏ 
الضمان. (ك) 
(۲). لا يد المالك. | 
(۳) قوله: “فيحصل مقصود الآمر” يعنى بتسليم الرهن إلى المرتبن؛ فينبغى أن يل لكر فى الرهن بمعنى | 
[المودع» ليكون القسليم إلى المرتهن بمنزلة رده إلى صاحبه» فيبراً عن الضمان» وهو صحيح ظاهرء إذا كان الاستعمال قبل 
| الرهن. (ع) 
(4) عند المرتبن. 
(0) أى القدورى. (عينى) | 
| () قوله: "حق لازم [أى حق المرتہن] محترم“ وعنى باللازم أن لا يقدر على إسقاظه بانفرادهء وبامحترم أن يكون | 
غيره ممنوعا عن إيطالة. (ع) ش 
1 7 )المريض. 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) رهن. 
)٠١(‏ جناية. 1 
(۱۱) أى معنى قول القدورى. (عينى) 
(۱۲) بأن يكون الدين دراهم ودنانيں أما إذا كان الدين مكيلا فلا يسقط. (ك) 
(17) ای کونہا هدراً. 
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| المملوك على المالك» ألا ترى”" أنه لو مات”» كان الكفن عليه" . | 
| بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه“؛ لأن الملك عند أداء الضمان || , 
يغبت للغاصب مستندا» حتى يكون الكفن عليه» فكانت جناية على غير المالك”” | 
ْ فاعتبرت . ش ا 
ولهما فى الخلافية") أن الجناية حصلت على غير مالكه"» وفى الاعتبار | 
| افائدة”» وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبرء ثم إن شاء الراهن والمرتبن أبطلا | 


)١٤(‏ أى نفس الراهن أو نفس المرتہن. 
)١5( ١‏ قوله: ”ما يوجب الال“ وهى ماإذا كانت الجناية خطأ فى نفس أو فيما دونباء أما الجناية الموجبة للقصاص 
| أفمعتبرة» أما على المرتبن فلا يشكل» وأما على الراهن؛ فلن المستحق به دمه» والمولى من دمه كأجنبى آخرء ألا ترى أن | 
أ إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص لا يصح» وبالجناية الموجبة للمال يصح» وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة ا 
للقصاص صحيح» وبا موجبة للمال باطل. (ك) 

)1١5(‏ قوله: "أما الوفاقية إلخ“ يعنى أما وجه المسألة التى اتفقوا على حكمهاء وهى أن جناية الرهن على الراهن 
هدر؛ لأنها جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال» بدليل أنه إذا مات وجب الكفن على مولاه» وكل ما كان 
كذلك» فهر هدر؛ لأن لو جنی على غیره» وجب على مولاه من ماله» فإذا وجب عليه شیء» لكان واجبًا عليه له» وذلك | أ 
باطل» ونوقض بالمغصوب إذا جنى على مالكه المغصوب منه» فإنما توجب الضمان» وأجماب عنه المصنف با فى الكتاب | 
بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

(1) توضيح لكون العبد مملوكًا وإن كان مرهونا. 

(؟) العبد المرهون. 

(۳) راهن. 

| قوله: " بخلاف جناية ا لمغصوب“ فإنها تعتبر عند أبى حنيفة» مع أن المغصوب مضمون على الغاصب» كما‎ )٤( 
أن المرهون مضمون على المرتهن م؛ لأن الملك إلخ. ركف) ا‎ 

(ه) قوله: ” فكانت [أى جناية المغصوب على الغاصب] إلخ“ أى فتبين أن العبد جنى على غير مالكه فاعتبرتء | 
وأما ضمان الرهن وإن 7 تقرر على المرتهنء فلا يوجب الملك له فى العين» ولهذا لو مات كان الكفن على الراهنء فلا يتبين ا 
أبه أن جنايته كانت على غير مالكهء فلهذا كانت هدراء فالحماصل أن المرهون من حيث إنه مضمون المالية كالمنصوب» ا 
ومن حيث إن عينه أمانة كالوديعةء فباعتبار أنه كالأمانة من وجه يجعل جنايته على المالك هدراء وباعتبار أنه كالغصوب | 
يجعل جنايته على الضامن هدراً. (ك) 

(1) أى جناية الرهن على المرتون. (ك) ٍ ْ 

(۷) قوله: ”حصلت على غير مالكه [مرتهن]" إذ المرتسن غير مالك للعين» وحصولها على غير الالك يوجب | 
الضمان» كما إذا حصلت على أجنبى» فإن قيل: ماليته محتبسة بدينه» فلا فائدة فى إيجاب الضمان» أجاب عنه بقوله:] 
أ وفى الاعتبار فائدة: وهو دفع العبد إليه بالجناية» فيعتبر وإن كان يسقط حقه فى الدين» فإن أبقاه رهئاء وجعلة بالدين لا 
يغبت له ملك العين» وربما يكون له غرض صحيح فى ملك العين» فيحصل له باعتبار الجناية» وإن لم يكن له غرض فى | 
ذلك» ترك لطلب الجناية؛ ويبقيه رهثا كما كان. (عناية) 1 

(۸) قوله: "فائدة “ لأن موجب اعبار الجناية الدفع إلى انجنى عليه» وللمرتبن غرض صحيح فى تملك العبد» وإن || 
سقط دينه» فوجب أن .يعتبر» وربما.يكون بقاء الدين مع الترام الفداء أنفع له» ففى إثبات الخياز له توفير النظر عليه. (ك) 


ف 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ETA -— ٠‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 


الرهن» ودفعاه بالجناية إلى المرتين ('» وإن قال المرتبن : لا أطلب الجناية فهو رهن 
على حاله. 

وله أن.هذه الجناية لو اععبرناها للمرتبن كان عليه التطهير من المناية"؛ 
الأنبال" حصلت فى ضمانه. ييه رجرب الطيمان لهم و ن 
عليه» وجنايته على مال المرتبن٠لا‏ تعتبر SS‏ ؛ لأنه 
لا فائدة فى اعتبارها ؛ لأنه لا يتملك العبدء ووا ٠‏ 
:> وان كانت القيين' اكت رمن الوا الا لف الي ار 
ل ن لهل لسن فى مات فاق جانة الميزل'الوديخة عن 
المستودع» وعنه أنها لا تعتبر؛ لأن حكم الرهن وهو الحبس فيه” 17 تنايك ا 
کا لوان وهذا"''' بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن» أو ابن المرتبن؛ لأن 
الأملاك”"'' حقيقة متباينة» فصار كالجناية على الأجنبى . 


(1) قوله: "ودفعاه [فإن قبله المرتبن صار عبد له» وبطل الدين. كف] إلخ“ فيه تسامح؛ لأن المرتبن يدفع 
الغبد إلى نفسه» فلعله سماه دافعا تغليبا. (عناية) 

(۲) قوله: ” كان عليه إلخ “ لأنه مخاطب هو أيضًا بالدفع» أو بالفداء كالراهن» فحيهذ كان حكم الدفع أو الفداء 
له؛ وعليه فى حق شىء:واحد بسبب جناية واحدة» والقول به اشتغال بما لا يفيدء وذلك أن المرتبن فى الرهن إذا كانت 
GSS‏ ار اال كان 
مالكاء فكذا فى الجناية عليه نجعل كالمالك» فلا يعتبر جنايته عليه . (كفاية) 

(۳) جناية. 

(4) قوله: ”لأنه لا فائدة إلخ“ أى لا منفعة للمرتهن فى اعتبار تلك الجناية» فإنه لا يستحق بها الملك» ولكن 
المستحق بالدين مالية العبد يبا ع فيه» وذلك مستحق له بدينه» فلا فائدة فى اعتبار جنايته على مالهء فلهذا لا يعتبر. (ك) 

(ه) أى تملك العبد. 

(5) أى قيمة الرهن. 

)¥( أى مين الرتین. 

(۸) قوله: "أنه يعبر [أى جناية الرهن على مال المرتمن] إلخ قار كان قیمته أيه والدين آش» فإنصف مه 
أمانة ههناء وجناية الوديعة على المودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه أو أفدأه» فإن دفعه وقبل المرتبن» صار عبد للمرتين» 
فیسقط الدين؛ لأنه يكون كالهالك فى يده فى حكم سقوط الدین» كما لو جنی على أجنبى ودفعاه به» وإن فداه كان 
على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة؛ وعلى المرتين نصف الفبداء حصة المضمون» فتسقط حصته؛ لأنه لا يستوجب 


على نفسبه ديئاء ويستوفى من الراهن حصته من الفداء؛ ويكون الفداء رهتا على حاله. ررد اختار 
(9).فإنها تعتبر. 
)00 أى فى الفضل. 
)١1(‏ أى ما ذكونا من كون الجناية على الراهن والمرتبن هدر. (ع) 

( بين الأب والابن. (ع) . 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤۳۹‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 
وف عند اوی ألما بالفة إلى أا ففف ني الور 
ثم قتله رجا ا 
المرتبن يقبض المائة قضاء عن حقه» ولا يرجع على الراهن بشىء . 
وأصله أن النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عندنا» خلاقًا 
لزفر» هو يقول: أن المالية قد انتقصت» فأشبه انتقاص العين. 
زلا لقان لسر يار عن SE E‏ 
حتى لاا يثبت به الخیار' ". ولافى القفين "1 حي ليجب الضمان» بخلاف 
فسان الع لان قات خر مه مقرو اونا ف اداد بد 
الاستيفاء» 


ا ا اد ل رات ْ 
حر» غرم قيمته مائة؛ لأنه تعتبر قيمته يوم الإتلاف فى ضمان الإتلاف؛ لأن الجابر 
بقدر الفائت» وله رتو لال اال فی تحن اون كان 
مقابلا بالدم على أصلناء حتى 17 لا يزداد"" على دية الحر؛ لأن المولى“"' استحقه 


(۱) أى محمد. (عینی) 
(۲) كذافى " الجامع الصغير . 
(۳) نرخ. 
| (4) قوله: ”لا يوجب إلخ” نقصان القيمة بتراجع السعر بعد ما قبض الرهن ليس بمعتبر» فلا يوجب سقوط الدين» 
ولهذا لو نقص بهء وهو باق على حالهء فالراهن يطالب بجميع الدين عند رد المرتين الرهن إلى الراهن. (عناية) 
() فى يد المرتون. 
(1) فى يد المرتين. 
(۷) قوله: ”لا يغبت به الخيار” يعنى إذا تغير سعر المشترى قبل القبض» لا يغبت الخيار. (كفاية) 
(۸) يعنى لا يعتبر نقصان السعر فى الغصب. (كف) 
(9) مرهون. 
)٠١(‏ .أى استيفاء المرتين. 
)١١(‏ رهن. 
(۱۲) أى يد المرتہن. 
)١(‏ أى قيمة العبد المقتول. 
)١ ٤(‏ أى مالية العبد. 
إلفله الواو وصلية. 
(17) تفريم على كون قيمة العبد المقتول مقابلا بالدم. 
)١7(‏ القيمة. 


e 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه 


بسبب المالية» وحق المرتهن متعلق بالمالية» فكذا فيما قام مقامه . 
| ثملايرجع'' على الراهن بشىء؛ لأن يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء. أ 
|| وبالهلاك يتقرر""» وقيمته كانت فى الابتداء ألقّاء فيصير”” مستوفيًا للكل من 
الابتداء» أو نقول: لايمكن أن يجعل مستوفيًا”؟ الألف بمائة؛ لأنه يؤدى إلى 
ثري ف ا المائق وبقى تسع مائة فى العين» فإذاهلك 0" يصير ”| 
|| مستوفيا تسع مائة بالهلاك» بخلاف ما إذا مات من غير قتل أحد؛ لأنه يصير مستوفيًا 
الكل بالعبد؛ لأنه لا يؤدى إلى الربا. 6 
ا قال . وإن کان أمره” ‏ الراهن ا فباعه بمائة» قيض الماثة 


(18) دليل لقوله لأنه بدل المالية إلخ . (ك) 
(١)المرتين.‏ 

زهة الاستيفاء. 

(؟) المرتون. ٠‏ 
| ()قوله: "أو نقول إلخ“دليل آخسرء إلى لا عكن أن يجعل المرتهن مسعوفيً للألف الدين بالمائة التى غرمها الجر 
| بقتل الرهن» وجعلت رهنا مكانه؛ لانه يؤدى إلى الرباء فيصير مستوفيا المائة» بقى تسع مائة فى العين» فإذا هلك يصير 
| مستوفيا تسع مائة بالهلاك» والباقى ظاهر. ْ 
ْ واعلم أن صورة المسألة ههنا ثلاث تراجع قيمة الرهن من ألف إلى مائة مع قيام عينه بحاله» وقتل الحر العبد الذى أ 
أقيمته مائة بعد التراجع» وضمان قيمته ماثة» وقتل عبد العبد المرهون فدفعه رهنا به» وأقوال العلماء فيما أيضا: ثلاثة» أما 
أعند أبى حنيفة وأبى يوسف فحكم الصورة الأولى والثالثة واحسدء وهو أن الراهن يفتكّها لجسميع الدين بلا خيار. وقول | 
محمد فى الأولى كقولهما: وفى الثالشة أن الراهن بالخيار بين أن يأخذ الرهن بجميع الدين كالأولى» وبين أن يسلمه إلى ]أ 
| المرتهن بماله كالثانية على ما يذكره». وقول زفر: إن حكم الصورة الأولى والثالشة واحد فى أن الراهن يفتكها الماثة» 
| ويسقط عنه النسع مائة قياسًا على الصورة الثانية» فإن حكمها أن التسع ماثة ساقنظ عن الراهن بالاتفاق» وللمرتبن تلك | 
المائة التى ضمنها الحر عند حلول الأجل» ووجوه هذه الأقوال مذ كورة فى الكتاب. (عناية) 1 
(5) قوله: ” لأنه يؤدى إلى الربا“ لأن الائة يجوز أن يكون بمقاباتها أكثر من مأئة, فلذلك لا يتصور استيفاء جميع 
الدين بمقابلة المائة» فلهذا لو كان القاتل عبد قيمته مائة» فدفع مكانه» يكون رهنا بألف درهم» كالأول عندنا على ما 
|أيجىء؛ لأن ذلك يجوز أن يكون بمقابلة ألف درهم شرا فكذلك حبسا بالدين» ويتوهم استيفاء جميع الدين من ماليته | 
| بأن يزداد قيمته» حتى إن الحر القاتل لو غرم قيمته عشرة دنانير» فإنه يبقى جميع الدين باعتياره؛ لأنه يتوهم استيضاء 
| جميم الدين منهء بأن يغر الدنائير حتى يبلغ قمية هذه الدنائير ألف درهم. (ك) 
| () المرتهن. ْ 
(۷) المرهون. 
(8) المرتہن. 
(9): كذا فى "الجمع الصغير". (عينى) 
)٠١(‏ المرتين. 
)١١(‏ أى العبد المرهون الذى تراجع قيمته إلى النقصان. 


| الجلد الر ابع = جزء لا كتاب الره: - ٤٤١‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه أ 
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أأقضاء من حقه» فيرجع بتسع مائة ؛ لأنه"" لا باعه بإذن الراهن صار ”"كأن الراهن 
| استرده وباعه بنفسه» ولو كان كذلك يبطل الرهن» ويبقى الدين» إلا بقدرما 
|استوفى”", كذاهذا. ` 

أ قال : وإن قتله عبد" قيمته مائة» فدفع مكانه PEE‏ وهذاأ 
| عند أبى حتيفة وأبى يوسف . 

| وقال محمد : هو" بالخيار» إن شاء افتكّه بجميع الدين» وإن شاء سلم العبد 
| المدفوع إلى المرتبن ماله“ . 

وقال زفر: يصير رهتا بمائة» له أن يد الراهن يد استيفاءء وقد تقرر بالهلاك» إلا 

أنه" أخلف”''' بدلا بقدر العشرء فيبقى الدين بقدره. 
ْ ولأصحابنا على زفر أن العبد الثانى قائم مقام الأول لحم ودما” “يول و كان 
الأول قائما وانتقص السعرء لايسقط شىءعن الدين عددنا؛ لماذكرن"'. 


(۱۲) مرتين. 
)١١(‏ مرتہن. 
(؟) فصار المرتهن وكيل الراهن. (ك) 
(۳) مرتہن. 
(4) كذافى ”الجامع الصغير . 
١‏ (5) قوله: "وإن قتله [أى قعل العبد الذى يساوى ألفا وهو رهن بألف ولم يراجع سعره . ك] إلخ” عطف على | 
قرد:ثم قتله رجل» والظاهر المشبادر أن ضمير قتله ف فى المعطوف راجع إلى ما رجع إليه ضمير قتله فى المعطوف عليه ولا 
شك أن الضمير فى المعطوف عليه راجع إلى العيد المرهون الذى نقص فى السعرء فكذ الضمير الذى فى المعطوف» كما 
ذهب إليه أصحاب " ' السباية و سعراج الدراية” و" غاية البيان" '. وإن أخرج الضمير فى المعطوف عما هو الظاهر المتبادر | 
من رجوعه إلى ما رجح إليه ضمير المعطوف عليه؛ فلا أقل من إرجاعه إلى مطلق العبد المرهون المذكور فى ضمن العبد 
المرهون المقيد بنقصان سعبره فى المعطوف عليه» وعلى كلا النقديرين لا يخلو ما ذكره المصنف فيما سيأتى بقوله» ولو 
كان تراجع سعره إلخ؛ عن شائبة التكرار.وأما إرجاع الضمير فى المعطوف إلى العبد المرهون المقيد بعدم تراجع السعر» 
جين ا a a a A‏ (نت) : 
(5) الراهن. 
(۷) راهن: 
(۸) أى بدیته» ولا شىء عليه. 
(۹) مرتہن. 
)٠١(‏ قوله: ”جلف“ الإخلاف بدل گرفتن از چیزی» كذا فى ”تاج اليبقى ' » وفى ”منتى الأرب“ أخلف فلان | 
| النفسه: رفت از فلان جيزى» يس بجاى أن جيزى دیگر گرفت. ٍ 
)١(‏ قوله: ”لحمًا ودمًا“ يعنى صورة ومعتى» أما صورة فظاهرء وأما معنى فلأن القاتل كالمقتول فى الآدمية, أ 
أ والشر ع يعتبره حرا من حيث الآدمية دون المالية» ألا ترى إلى استواءهما فى حق القصاصء فكذا فى حق الدفع. (ع) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤٤۲‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 


فكذلك إذا قام المدفوع”'' مكانه . 

وللحمد فى الخيار أن المرهون تغير فى ضمان المرتبن» فيخير الراهن كالمبيع إذا 
قتل قبل القبض”''“» والمغصوب إذا قتل فى يد الغاصب» يخير المشترى والمغصوب 
منهء كذا هذا. 

ولهما أن التغير لم يظهر فى نفس العبد؛ لقيام الثانى مقام الأول ودا 
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كما ذكرناه مع زفر» وعين الرهن آمانة" عندناء فلا يجوز مله مه ر 
ا ولأن جعل الرهن بالدين حكم جاهلى» وإنه مسو 
بخلاف البيع؛ لأن الخيار فيه" حكمه الفسخ» وهو مشروع» وبخلاف 
الغصب؛ لأن تملكه” " بأداء الضمان مشروع» ولو كان العبد تراجع سعره""'» حتى 
ضار يساوى مائة؛ ثم قتله عبد يساوى مائةء فدفع به فهو على هذا الخلاف . ۰ 
وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأء فضمان الجناية على المرتهن”'''» وليس له أن 
يدفع ؛ لأنه لا يلك التمليك. 


)١١(‏ قوله: ”لما ذكرنا“ إشارة إلى قوله: ولنا أن نقضان السعر عيارة غن فور رغيات انان إل ر 

)١(‏ أى الثانى. 

(1) قوله: " كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمغصوب E Be‏ ' أى قتلهما عبد ودفع مكانهماء وإثما قيد 
فيهما بالقتل؛لأن سعرهما لو نقص نما كان عليه وقت البيع والغصب لا خيار للمشترى والمغصوب منه» بل يأجذهما من 
غير خيار» أما لو قتلهما عبد فدفع مكانهما يتخير المشترى بين أن يأخذ المدفوع بكل الثمنء وبين أن يفسخ البيع لتغير 
المبيع» وفى الغصب يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفو ع» وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المغصوب. (ك) 

(۳) ولذا افتكه بجميم الدين لا بالماثة. 

)٤(‏ عند المرتين. 

(5) فلذا لا خيار للراهن. 

(7) أى من المرتمن. 

(۷) مرتہن. 

(۸) يعنى بقوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن». 

(9) أى حكم الخيار فيه الفسخ. (كف) 

(۱۰) غاصب. 

)1١(‏ قوله: ”ولو كان إلخ “ هذا تكرار لا محالة؛ لأن وضع المسألة فى الفصل الثالث فيما إذا تراجع سعر الرهن إلى 
ا RN‏ عية ساو قلغم بح وقد حرا لات انيد قلا le‏ اذا يقرل بيك للق ليد O‏ عاق يغلا لقلا (نت) 0 

(۱۲) قوله: ”فضمان الجناية [لأن العبد فى ضمانه» فيقال للمرتبن أفد العبد من الجناية. ك] على المرتهن ' يعنى إذا 
كانت القيمة والدين سواءء أما إذا كانت القيمة أكثر فيأتى» وإنما كانت الجناية عليه؛ لأن العبد فى ضمانه. (ع) 

قوله: "على المرتون" ريا وتيا الالو عات اراس بن ار ايضار لاقي بدي N‏ مزالي 
||لأن له أن يقول: أنا أفدى حتى أصلح رهنى. (ك) 


ولو فدى طهر امحل" فبقى الدين”'' على حاله» ولا يرجع على الراهن 
بشىء من الفداء؛ لأن الجناية حصلت فى ضمانه» فكان عليه إصلاحها . 

ولو أبى المرتبن أن يفدى”"» قيل للراهن إدفع العبد » أو أفده بالدية ؛ لأن 
الملك فى الرقبة قائم لهء وإغا إلى المرتبن الفداء؛ وع اا 
يطالب الراهن بحكم الجناية» ومن حكمها”" التخيير بين الدفع'' والفداء . 

فإن ار > سقط الدين"" ؛ لأنه” اس مسي لعفي شناد المرتبن» 
فصار كالهلاك”' e‏ ؛ لأن العبد كالحاصل له" بعوض كان على 


المرتبه ”"'» وهو الفداء . 

ظ حاوف وله ی ةذ فك ا ميس اق بن ا 
بالدفع""» أو الفداء فى الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرتهن*' فإن دفع ° 

خرج من الرهن» ولم يسقط شىء من الدين» كما لو هلك" فى الابتداء» وإن فدى 

فهو رهن" مع أمه على حالهما”"" . 


)١(‏ مرهون. 

(۲) أى دين المرتون. 

(۳) الفداء: سر بها دادن درستن. 

)٤(‏ إلى ورثة المقتول. 

)٥(‏ جناية, 

(5) أى دفع العبد. 

(۷) أى دين المرتہن. 

(۸) عبد. 

(9) قتل.. 

)٠١‏ قوله: " فصار كالهلاك” E‏ افو ل متاك المرتين. (ك) 

)206 فكأنه اشترى من ولى الجناية. (کف) 

(۱۲) قوله: ” بعوض كان على المرتہن“ وإذا كان على المرتتبن» فقد أداه الراهن» فيجب للراهن على المرتمين مثل ما 
أدى إلى ولى الجناية» وللمرتبن على الراهن دين» فالتقيا قصاصاء فيسلم الرهن للراهن» ولا يكون الراهن متبرعا فى أداء 
الفداء؛ لأنه يسعى فى تخليص ملكه كمعير الراهن. (ك) 

05 أى ذى حق. 

)١49(‏ فإنه ما ورد عليه العقد قصدا. 

)٠١(‏ أى المولى. (كف) ولد الرهن إلى ذى حق. 

(15) ولد الرهن. 

(۱۷) ولد الرهن. 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤)٤٤‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه 


| ولو استبلك العبدالمرهون مالا يستغرق رقبته» فإن أدى المرتين الدين الذى لزم 
|العبدء فدينه على حالهء كما فى الفداء'''» وإن أبي قيل للراهن: بعه فى الدين» 
| إلا أن يختار أن يؤدى عنه» فإن أدى , : ¿» كما ذكرنا فى الفداء» وإن لم 
اي ل 


0 فان فضل شی A‏ شرم اید مث من ارت راعش فان | 


¢ نالرت استحقت 


a EG OT ETE,‏ ولم|]. 
TS‏ يعتق العبد؛ لأن الحق فى دين الاستبلاك يتعلق| 


(۷۸) كما كانا. 

)١(‏ فى باب الجناية. (كف) 

(۲) قوله: ”وحق ولى الجناية " با جر عطف على دين المرتبن» يعنى أن دين العبد مقدم على دين المرتهن» وعلى 
حق ولى الجناية أيضاء حتى لو جنى العبد المديون» دفع إلى ولى الجناية» ثم يباع للغرماء على ما يأتى فى الديات» كذا فى | 
” العناية " تبعا للنشهاية» وقال فى ”الكفاية“ ومقدم على ولى الجناية» لأنه وإن دفع على ولى الجناية أولاء لكن إذا بيع لم يبق | 
|| للدفع أثر. (مل) 1 

(؟) قوله: ” لقدمه على حق المولى [وهو رقبة العبد]“ أى لتقدم دين العبد على حق المولىء فإذا كان مقدما على | 
| حق المولى كان مقدمًا على حق من يقوم مقامه» وهو المرتبن» وولى الجناية» فإن المرتهن يقوم مقام المولى فى المالية» وولى | 

اللجناية فى ملك العين. (١خ)‏ 

)٤(‏ قوله: ”فن فضل شىء إلخ“ أقول: فيه شىءء وهو أن الظاهر من اسلوب تحرير الكتاب أن يكون قوله: فإن. 
فضل شىء إلخ» من مترعات المسألة السابقة» وهى قوله: ولو استبلك العبد المرهون مالا إلخ» ولا يذهب على ذى | : 
| مسكة أن المال المستبلك :إذا استغرق رقبة العبد لا يتصور أن يفضل على دين الغريم شىء من ذ ثمن العبد الذى بيع» الهم إلا 
|| أن يكون قوله فإن فنضل شىء إلخ» مسألة مباينة للمسألة الأولى مقابلة» لا أنها متفرعة عليهاء ويكون الفاء فى قوله فإن] 
|| فضل إلخ نجرد الترتيب الذكرى» كما تستعمل الفاء فى هذا المعنى أيضا على ما عرف فى علم الأدب. (مشايخ الأفكان.. 
(0) الواو حالية. 

() عند المرتين. 

(۷) من:دین المرتمين. 

(N)‏ أى بعد أداء دين العبد. 

(9) غرم. 

0٠١‏ غريم. 


لا 0 . فيتأخر"' إلى ما بعد العتق. ا 
7 إذا أدى'" بعده" لا يرجع على أحد؛ لأنه وجب عليه" بفعله ly.‏ 
كانت قيمة العبد ألفين» وهو رهن بالف بو تسم ال لهي( : افدياه ؛ 
لأن النصف منه مضمون» والنصف أمانة» والفداء ذ فى المضمون على المرتہن › وفى|| 
الأمانة على الراهن, فإن أجمعا على الدفع دفعاه» وبطل دين المرتين» والدفع لا | 
سودق ا E U EE‏ يي لقا ا 
تشاحا”''“» فالقو ل لن قال: آنا أفدى» راھئا كان أو مرتہتا. ۰ 
أما المرتبن فلأنه ليس فى الفداء إبطال حق الراهن”"'. وفى الدفع الذى يختاره | 


0 ا آنا أفدى لهأ 


5 © ولااضرر على الراهن» فكان له آنا 


)١(‏ أى الرقبة؛ فإنها قد بيعت. 

(۲) الحق. 

(۳) العبد. 

)٤(‏ عتق. 

(0) عبد. 

(5) راهن ومرتہن. 

(۷) قوله: "والدفع [أى دفع العبد] لا يجوز إلخ”' ' لأن الدفع تمليك» وهو لا يملك التمليكء والمراد به أن الراهن 
دفم» ورضى به المرتہن. (كف) 

(8) وهو قوله: لأنه لا ملك التمليك. 

(85) دفم. 

لف 

(11) قولم "فإن تشاحا [أى سالفا“ ' بأن قال المرتمبن: أنا أفدى؛ وقال الراهن: أنا أدفع» أو على العكس. (ك) 

قوله: "تشاحًا * نشاحا على الأمر از باب تفاعل بخيلى کردند بکاری» يعنى نخواستند كه فوت فوت شود آن أمرء 
تشام قرم فى الأ بخيلى كردند قوم بعضى از انها بر بعضى از خوف فوت آن كار. 49 _ 


اشن ر قزر ناراف e‏ (کف) 


)٠۳(‏ الواو وصلية. 
,05 حتى لو مات لا يسقط من دين المرتہن شئء. 
)٠١(‏ قوله: "وله فى الفداء غرض صحيح” وهو زيادة التوثيق لاستيفاء دينه. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤٤1‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 


ولا ية الدذ TE‏ فكيف یختاره» 


ويكون المرتبن فى الفداء متطوعا فى حصة الأمانة حتى لا يرجع على الراهن ؛ لأنه 
يمكنه”" أن لا يختاره“ ٠‏ فيخاطب الراهن» فلما التزمه والحالة هذه كان 

متبرعا» وهذا على ما روى عن أبى حنيفة”" » أنه لا يرجع مع الحضورء وسنيين 
القو لين إن شاء الله تعال ‏ . 

ولو أبى المرتبن أن يفدى» وفداه الراهن فإنه يحتسب على المرتين نصف الفداء 
من دينه؛ لأن سقوط الدين أمر لازم فدى” '» أو دفعء فلم يجعل الراهن فى 
الفداء متطوعاء ثم ينظر إن كان نصف الفداء مغل الدين» أو أكثرء بطل الدين» وإن 
كان أقل”*' سقط من الدين بقدر نصف الفداء» وكان العبد رهنًا ا بقى؛ لأن الفداء 


(۱) قوله: "وأما الراهن إلخ “ أى لو قال الراهن أنا أفدى» وقال المرتهن أنا أدفع» فليس الدفع إلى المرتبن» ولا فائدة 
أيضا فى اختيار المرتهن الدفع؛ لانه يمسقط دينه بالدفع» كما يسقط بالفداء.» وفى الدفع أسقاط حق الراهن فى الرقبة» وله 
|| غرض صحيح فى استبقاء الرقبة بالفداء» فكان فى اختيار المرتبن الدفع تفويت غرض الآخر من غير فائدة» فلا يعتبر. (ك) 

(۲) من أنه لايملك التمليك. 

(۳) قوله: ”لأنه يمكنه إلخ' 'أى لأنه كان يقندر أن لا يلتزم الفداء حتى بخاطب الراهن» فلما التزمه وا حال هذه 
صار متبرعا. (كف) 

)٤(‏ فداء. 

(5) أى يمكن أن يخاطب الراهن. 

(5) قوله: "وهذا على ما روى إلخ” فی ”الميسوط “ أبو حنيفة يقول: المرتبن أحد من يطالب بالفداء فى هذه 
الحالة» فلا يكون متبرعًا فيه كالراهن» وهذه النقطة تقستضى أن لا يكون متبرعا حالة ا لحضور أيضاء وروی عنه على عكس 
هذاء أنه لا يصير متبرعا حالة الحضرء ويكون متبرعا حالة الغيبة؛ لأن المرتهن لا يخاطب بالدفع حال غيبة الراهن؛ ولا 
يمكنهم الأخذ منه» فيكون متبرعا فى الفداء وحالة ا حضرة؛ فالمجنى عليه يخاطبما بالدفع أو الفداء» فلا يتوصل إلى الحبس 
إلا بالفداء» فلا يكون متبرعًا كصاحب العلو إذا بنى السفل» ثم بنى العلو عليه لا يكون متبرعاء فهذا مثله. (ك) 

(۷) قوله: " وسنبين القولين أى قول أبى حنيفة وقول مخالفه» وهو ما ذكر بعد هذا بخطوط فى قوله: ولو 
|| كان المرتبن فدى» والراهن حاضرء فهو متطو ع» وإن كان غائباء لم يكن متطوعاء وهو قول أبى حنيفة إلخ. (ك) . 
(۸) قوله: ” لأن سقسوط الدين أمر لا زم [يعنى أن الراهن إذا خوطب فلا بد له من أحدهماء وأيبما كان سقط 
ْ الدين.عناية] “لان مو جب الجناية الدقع أو الفداء وغلى التقديرين يسقط الدين على ما ذكر فی الكتاب» أنه إن احتار 

الدفع سقط الدين؛ لأنه استحق لمعنى فى ضمان المرتبن» فصار كالهلاك وكذلك إذا قدى؛ لأن العبد كالحاصل له 
بعوض كان على المرتهن» وهو الفداء» فيكون سقوط الدين من اللوازم» فلم يتمكن الراهن من الخروج عن موجب 
الجناية. إلا وسقوط دين المرتون يلازمه» فلم يجعل الراهن فى الفداء متطوعا؛ لأنه قصد به تطهير ملكه عن الجناية» وهو 
محتاج إلى ذلك فلا يكون متبرعا فى نصيب الرتهن» كمعير الرهن إذا قضى الدين» ثم إن رد عليه المرتهن نصف الفداء» 
بقى مرهوناء كما لو فدياه» وإن أبى ذلك» ونضف الفداء مثل الدين أو أكثر فقد حرج من الرهن؛ لأن المرتون حين أبى 
الفداء رضى بإتواءه» فيجعل فى حقه كأنه هلك. (ك) 
(9) من الدين. 
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فى النصف كان عليه» فإذا أداه الراهن» وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه 
و و و زه فة ق العتد راا 

ولو كان المرتين فدی» والراهن حاضر» فهو متطوع» وإن کان غاتبا لم يكن 
متطوعا”"' » وهذا قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد والحسن وزفر: المرتبن متطوع فى الوجهين؛ لأنه 
فك للك غير بد ا 

وله أنه إذا كان الراهن حاضرا أمكنه مخاطبته» فإذا فداه المرتبن» فقد تبرع 
كالاجنبى» فأما إذا كان الراهن غائ تعذر مخاطبته والمرتبن يحتاج إلى إصلاح 
المضمونء ولا يمكنه ذلك" إلا بإصلاح الأمانة» فلا يكون متبرعا. 

قال : وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن» وقضى الدين"“؛ لأن الوصى 
قائم مقامه» ولو تولى الموصى”''' حيا بنفسه كان له ولا ية البيع بإذن المرتبن» فكذا 
لوصيه ٠.‏ 

وإن لم يكن له وصى نصب القاضى له وصياء وأمره ببيعه؛ لأن القاضى نصب 
ناظرا الحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» والنظر فى نصب الوصى» 
ليؤد ئ ماشلية ل و ماله ا 

وإن كان على الميت دين › ل 0 
|| يجز» وللآخرين أن يردوه؛ لأنه”"' آثر”؟'' بعض الغرماء بالإيفاء الحكمى”' » فأشبه 


)١(‏ الواو حالية. 
(۲) مرتہن. 
(۲) مرتہن. 
)٤(‏ بعضه. (کف) أى نصف دينه. 
)٥(‏ أى نصف دينه. 
(1) قوله: "وإن كان غائيًا لم يكن متطوعا“ ذكر الغيبة مطلقًاء وكذا فى "الإيضاح” و "السو أ وشرط فى 
"الأسرار” : أن يكون الغيبة منقطعة. ا 
(۷) أى إصلاح المضمون. 
)۸( أى القدورى. (عينى) 
(9) الذى على الراهن. 
)٠١(‏ تصرف. 
)١( .‏ الوصى. 
)١١(‏ الوصى. 
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الإيثار”'' بالإيفاء + الحقيقى . 
0 فإن قد دة قبا أن دوو خا "؛ لزوال المانع لوصول حقهم إل ْ 
ولو اسيك ی SE‏ اونا ميدي وبيع فى 
أدينه' ؟ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده. ش 

a O E N وإذا ارتين‎ 


مھ 


قال رضى الله تعالى عنه”” : وفى رهق الوصى تفصيلات نذكرها فى كتاب | 
الوصاياء إن شاء الله تعالى . 


ر 
1 قال : ومن رهن عصيراً بعشرة قيمته عشرة» فتخمر ثم صار خلا يساوى | 
أعشرة'''» فهو رهن بعشرة""" ؛ لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن" "۰ إذ | 


)١9‏ (وصی) 

)۱٤(‏ إيثار: بر گزیدن. (م) 

)١5(‏ قوله: ” بالإيفاء الحكمى ن مرجي قدا هو رتد لاا كا رك 

(1) أى إيثار بعض الغرماء. 

(۲) الوصى. 

(۳) الرهن. 

)٤(‏ غريم. 

(5) قوله: ” جاز” أى عقد الرهن» وهذا كالراهن إذا باع لا ينفذ بيعه احق المرتنين» وإن قضى الراهن دينه» ينفذ البيم. (ك) 

(5) ارتہان. 

(۷): الوصى. 

(A)‏ أى المصنف. 
(4)قوله: ”فصل " هذ الفصل جنر السائل الغرتة الذکورة فى أوار الكتب» لها أخره اسحدراعً مافات 
.فيما سبق. (نت) ْ٠‏ 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 
0١ [|‏ قوله: ”ثم صار خلا يساوى عشرة“ ولم ينقص مقداره» وإن نقص سقط من الدين بقدره» ولا يعتبر بنتقصان | 
القيمة؛ لأن الفائت مجرد الوصف» وبقواته فى المكيل والموزون لا يسقط شىء من الدين عندهم. 2١‏ ا 

(17) قوله: ”فهو رهن بعشرة ' ذكر صاحب ”امحيط “: هذا إذا لم ينقص من الوزن شىء» فأما إذا نقص سقط من 
| الدين بقدر النقصان».ويكون هو رها بما بقى من الدين» وقوله: ثم صار خلا يساوى عشرة: هذا القيد وقع اتفاقا؛ لأن | 
انتقاص القيمة:لا يوجب سقوط شىءمن الدين إذا بقى القدر على حاله» كما لو انكسر القلب وبقى الوزن على حاله. (ك) ا 
)١8( 1‏ قوله: ”یکون محلا إلخ “ اعلم أن العصير المرهون إذا تخمرء فإما أن يكون الراهن والمرتين مسلمين؛ أو | 
كافنرينء أد يكون الراهن وحده مسلا أو بالمكس» فإن كانا كافرين» فالرهن بحاله تخل أو لم يتخال وفى الأقسام ْ 


د تيم - 
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المحلية بالمالية فيبماء والجمز وإن"؟ لم يكن محلا للبيع ابتداءء ا 


ختى إن من أ شترى غصيرا» فتخمر قبل القبض» يبقى العقد”", إلا أ: 7 ”0 
ذا 


ص ل لي سنس سس يسيس 
قية إن تخلل فكذلك؛ وإليه يلوح إطلاق ا لمصنف» حيث قال: ثم صار خلا أي بنفسه» وإن لم يشخلل بنفسه» فهل 
00 إن كان الراهن مسلمًا جاز تخليله؛ لأن المالية وإن تلفت بالتخمير بحيث لا يضمن» 
وذلك يسقط الدين» لكن إعادتها ممكنة بالتخليل» ؛ فصار كتخليص الراهن من الجناية. 

وإذا جاز ذلك للمسلين والمخمر ليست بمال بالنسبة إليهم؛ فلأن يجوز فى المرتبن الكافر أولى؛ لأنها مال بالنسبة 
إليه» وإذا كان الراهن كافراء فله أن يأخسذ الرهن والدين على حاله؛ وليس للمرتين المسلم تخليلهاء فإن خللها ضمن 
قیمتہا يوم خللها؛ لأنه صار غاصبًا بما صدعء كما لو غصب خمر ذمى» فخللهاء » فالخل له» ويقع المقاصة إن كان دينه من 
جنس القيمة» ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه. ( ع] 

)۱( زاو سء 

)9( قوله: es‏ لقائل أن يقول: ما يرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء» فما بال هذا تخلف 
عن ذلك الأصل؛ وبمكن أن يجاب عنه» بأنه كذلك فيما يكون امحل باقياء وههنا يعبدل امحل حكما بتبدل الوصف» 
فلذلك تخلف عن هذا الأصل. ١ع‏ 

(۳)قوله: "يبقى العقد إلخ“ وذلك لأن الخدمر مالء إلا أنه ليس بمعقوم فبالنظر إلى جهة المالية يقعضى المحلية» 
والنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضى انعدام الحلية» فعملنا بالشبمين» فقلنا: بأنه ليس بمحل ابتسداء» وأنه محل بقاء» ولم يقل 
بالعكس؛ لأن ما يكو ن محلا للابتداء» فهو محل لابقاء» فإن البقاء أسهل من الابعداء فلا يمكن اعبار الشبسبين. (ك) 

)٤(‏ مشترى. 

(0) بعد البيم قبل القبض» فللمشترى الخيار. 

(1) المرتين. ش 

(۷) قوله: “فهو رهن بدرهم” هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهمّاء وأما إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن 
درهمين» كان الجلد رهتا بدرهمين» وإما يعرف هذاء فيما إذا نظر إلى قيمة الجلد» وإلى قيمة اللحم يوم الارتهان» فإن 
كانت قيمة اللحم تسعة» وقيمة الجلد درهماء كان الجلد رهنًا بدرهم» وإنما يعرف | إذا نظر إلى قيمة الشاة حية وإلى قيمتها 
مسلوخة» فإن كانت قيمتها حية عشرة» وقيمتها مسلوخة تسعة: علم أن قيمة الجلد درهم يوم الرهن؛ لأنه يإزاء كل 
درهم من الشاة درهم من الدين» فيسقط من الدين تسعةء ويبقى الجلد رهتا بدرهم. 

وإن كانت قيمتسها حية عشرة» وقيمتما مسلوخة ثمانية» علم أن قيمة الجلد درهمان» فيكون الجلد رهتا بدرهمين» 
وإنما وجب النظر إلى قيمة الجلد واللحم يوم الارتبان لا يوم الدباغة؛ لأن الأصل أن قيمة الرهن» إما تعتبر يوم الارتهان» 
هذا الذى ذكرنا فيما إذا كانت قيمة الشاة مثل الدين؛ أما إذا كانت قيمة الشاة أكثر من الدين» بأن كانت قيمة الشاة 
عشرين» وقد دبغ الجلد, فإنه ينظر إلى قيمة الجلد وإلى اللحم يوم الارتہان ؛ فان كانت قيمته يوم الارتہان درهمًاء بأن 
كانت قيمتما حية عشرين» ومسلوخة تسعة عشرء علم أن قيمة الجلد كانت درهماء فتكون رها بنصف درهم؛ لأن يإزاء 
كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين» فيكون الجلد رهتا بنصف درهم» ويسقط يإزاء اللحم تسعة ونصف. 

وإن كانت قيمة الشاة أقل من الدينء .بأن كانت قيمعها حمسةء وقد دبغ الجلدء وكانت قيمة الجلد يوم الارتهان 
درهماء تند ذهب من الدين أربعق والجلد رهن بستة؛ لأن الخمسة من الدين كانت باقيةء ومقابلة الحمسة الأخرى كانت 
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ااه ره» بخلاف ما إذا ات الشاة المبيعة قبل القبض؛ ص جلدها 


ا SG‏ ويقول: . يعود 
| 


ه١‎ 


OEE INRA RENE CETTE 
ل أ وغاء الرهن للراهن؛ وهو مثل الولد والشمر واللين والصوف؛ لأنه‎ 
3 متولدمن ملكه» ويكون رهنًا' 'معالا ؛ لأنه تبع له والرهن حق لازم"‎ 
فيسرى إليه. فإن هلك يبلك بغير شىء؛ لأن الأتباع لا قسط"' لها ما يقابل‎ 
بالأصل؛ أي" ل درس © نين ا مقصودا؛ إذ التلفظ”"" لا‎ 
يتناولها.‎ 
وإن هلك الأصل» وبقى النماء افتکه الراهن بحصته"')» يقسم الدين على قيمة‎ 
ل ا ا ا ا و‎ 
الشاة مرهونة» فلما ماتت الشاة ذهب بما ذهب» وهو الخمسة؛ وقد عاد من الساقط بقدر مالية ال جلد بالدباغة» وهو درهم؛‎ 
و كل جزء من الرهن محبوس بجميع الدين» فلهذا كان الجلد مرهونًا ما بقى من الدين وهو ستةء ولم يعد أربعة؛ لأنها‎ 
كانت بإزاء اللحم» ولم يزل الدوى عن اللحم؛ وقد كان بقى عليه من الدين خمسة» فكان الباقى من الدين ستة» فصار‎ 
الجلد رهئًا بستة مضمونًا يإزاء درهم» فإذا هلك الجلد بعد ذلك» هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن بالخمسة الباقية‎ 
من الذين.ثم هذا الذى ذكره محمد: أن الجلد يصير رهتا بما يخصه من الدين» لا يشكل إذا حصل دبغ الجلد من المرتون‎ 
: |بشىء لا قيمة له» بأن تربه أو شمسه؛ لأنه فى هذه الحالة لا يستحق بسبب الدباغة على الراهن شيعا حتى يستحق حبس‎ 
|| الجلد» فأما إذا حصل الدبغ بماله قيمة يثبت للمرتبن حق حبس الرهن بما زاد الدبغ فيه» كما لو غصب جلد ميتة» ودبغه‎ 
راهن.‎ )١( 
عند البائع.‎ )۲( 


(۳) أى القدورى: (عينى) ٠‏ 

)٤(‏ على معنى أنه يحبس كما يحبس الرهن. ك) 

(ه) قوله؛ ” جق لازم [أى متأكد بحيث لا اختيار فيه. ك] “ الازى أن افراع لجات اله بحلاف ولد 
ا جارية ال جانية» حيث لا يسرى حكم الجناية إلى الولدء ولا يتبع أمه فيه؛ لأن الحق فيها غير.متأكد حتى ينفرد المالك بإبطاله 
بالفداء. (مل) 

(1) بهره. 

(۷) أتباع. 

(۸) فلا يكون لها قسط مما يقابل بالأصل. (ك) 

(9) أى العقد الوارد على الأصل مقصودا. (ك) 

)٠ ۰(‏ أى لفظ الجارية, أو الشاة. (حميدية) 

)١١١(‏ قوله: بحصته” أى بحصة من الدين؛ لأنه صار مقسصودًا بالفكاك؛ والتبع إذا صار مقنصودا يكون له قسطء 
ا ا ا صار له حضته» حتى إذا هلكت الأم قبل القبض» وبقى 
تا لت ع ناك ممه اسع ا املد a‏ سح ا لس . (زيلعى) ' ' 
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الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن يصير مضمونًا بالقبض 
والزيادة تصير ''' مقصودة”" بالفكاك» إذا بقى إلى وقته» والتبع يقابله شىء””". إذا 
| صار مقصوداء كولد المبيع”*'» فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابله 
الأصل مقصوداء وما أصاب النماء افتكه الراهن ؛ لما ذكرنا» وصور المسائل على 
هذا الأصل تخرج"''» وقد ذكرنا بعضها فى ”كفاية المنتبى” وتمامه فى ”الجامع و 
الزنادات "7" , 
| ولو رهن شاة بعشرة» وقيمتباعشرة. وقال الراهن للمرتبن: أحلب الشاة» 
فما حلبت فهو لك حلال» فحلب وشرب» فلا ضمان عليه فى شىء من ذلك . 

أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر”؛ لأنبا إطلاق» وليس 
بتمليك” '» فتصح مع الخطرء ولا يسقط شيء من الدين؟ لأنه أتلفه بإذن امالك" . 

فإن لم يفتك الشاة حتى ماتت'''' فى يد المرتبن قسم الدين على قيمة اللبن الذى 
|| شرب وعلى قيمة الشاة» فما أصاب الشاة سقط وما أصاب اللبن أخذه المرتبن من 
الراهن”'''؛ لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتهن» والفعل حصل بتسليط 


)١(‏ قوله: ” تصير“ وذلك لأن الزيادة لا تصير مقصودة إلا بفعل حسى» كما ذكرناء ولا فعل ههنا سوى الفكاك 
فيصير مقصودا به. (ك) 

زفة لأنه إنما صار مضموئًا به» إذ لو هلك قبله هلك مجانا.(ع) 

(۳) والزيادة ههنا صارت مقصودة بالفكاك» فيخصه شىء من الدين. (عناية) 

(4) فإنه لا حصة.له من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض. (ك) 

(0) قوله: ”لما ذكرنا" أى لكونه مقصودا بالفكاك» وتفسيره إذا كانت قيمة الأصل ألقاء والولد يساوى ألقاء 
فالدين نصفان فى الظاهر فإن مات الولد ذهب بغير شىء ويبقى الدين يإزاء الأ وإن ماتت الأم؛ وبقى الولدء فإن افتكه 

| افتكه بنصف الدين» وإن هلك الولد بعد موت الأم ذهب بغير شىء» وذهب كل الدين بموت الأم. (ك) 

(1) يعنى قسمة الدين على قيمتبا يوم القبض» وقيمته يوم الفكاك. (ع) 

(۷) وفيه كثرة وتطويل» أعرض عنه المصنف. (عينى) ٠‏ 

(۸) قوله: " فيصح تعليقها بالشرط " يريد بأنه قوله: فما حلبت فإن كلمة ما تضمنت معنى الشرطء ولهذا دحل 
الفاء فى خحبرها. (عناية) 1 

(9) ولو كان تمليكًا لما تعلق بالشرط. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه أتلفه إلخ“ ولو فعل ذلك بغير إذن الراهن وجب عليه الضمان» فيكون رهتا عند المرتين ومحبوسًا 
بالدين مع الشاة» وكذلك لو فعل الراهن ذلك بنفسه بغير إذن المرتبن» ضمن قيمته» ويكون القيمة رهنا عند المرتهن مع 
الشاةء ثم التقييد بالشاة إنما يظهر فائدته فى جانب الضمان فيما إذا حلبها بغير إذنه» حتى إن المرهون لو كان أمة» 
فأرضعت صبى المرتهن بغير إذن الراهن» لم يحتسب به» لأن لبن الآدمى لا ثمن له. (ك) 

)۱١(‏ شاة. 


من قبله» فصار كأن الراهن أخذه وأتلفه» فكان مضمونًا علیه» فيكون له حصته من 
الدين» فبقى''' بحصته» وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن فى أكله» وكذلك 


مجبيع التحاء اذى يعدت على ا 35 ْ 

ا وتجوز الزيادة فى الرمن. ٠“‏ ولا تجوزفى الدين” دا 
وقد .ولا تفشو الرهن رهتارن” *؛ ؤقال اتو يومف :نوز الديادة 1 فى الدين 
ا ) 

. وقال زفر والشافعى: لا تجوز فيہما"» والخلاف معهما فى الرهن”" والثمن 

والمثمن والمهر والمنكوحة سواء“» وقد ذكرناه فى البيوع ٠‏ : 

ولأبى يوسف فى الخلافية” " الأخرى أن الدين فى باب الرهن كالئمن فى 
ابيع" والرهن كالمثمن» فتجوز الزيادة فيہما'"» كما فى البيع"'» وال جامع بي 


(۱۲) قوله: "عل اع * لأنإتلاف المرتهن انتقل إلى الراهن ما كان ياذنه» وصار الراهن مستردا؛ ما نلفه 
المرتين. (كافى) 

)١(‏ الدين. 

٠‏ (۲) أى القدورى. (عينى) 
. (۳) قوله: "تجوز الزيادة إلخ“ مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يسارى عشرة» لم يزيد الراهن وبا آخر ليكون مع الأول 
رهنا بعشرة» جاز عند علماءنا. (عناية) 

(4) قوله: ”ولا تجوز فى الدين“ صورة الزيادة فى الدين هو أن بريد دينا على الدين الأول على أن يكون الرهن 
الأول رهتا بالدينين» وهو غير جائز. (زيلعى) 

(6) قوله: ”ولا يصينر الرهن إلخ “ يعنى أن المراد بقولهم أن الزيادة فى الدين لا تح أن الرهن لا يككون رها 
بالزيادة» بل يكون كل الرهن بمقابلة الدين السابق» وأما نفس زيادة الدين على الدين فصحيحة؛ لأن الاستدانة بعد 
الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا. (زيلعى) 

(1) قوله: ”لا تجوز شيبما [أى فى الرهن والدين] “ لأنه يؤدى إلي الشيوع) لأنه لا بد للرهن الثانى من أن يككون له 
حصة من الدين فيخرج الرهن الأول بقدره من أن يكون رهتا أو مضموناء وذلك شائع؛ والشيو ع يفسد الرهن, (زيلعى) 

(۷) أى فى زيادة الرهن. (ك) 

(۸) قوله: ”والمنكوحة" أى فى زيادة المنكوحةء بأن زوج المولى أممه من رجل بمهر مقدرء لم زوج المولى أمة 
أخرى منه بذلك المهر وقبل الزوج يصح, وينقسم الألف عليہما. (ك) 

)٩(‏ أى فى الفصل الذى ذكره فى باب المرابحة والتولية. (ك) 

)٠١(‏ وهو قوله: وقال أبو يوسف: يجوز الزيادة فى الدين أيضًا. (ك) 

)01 قوله: *كالثمن إلخ “ حتى يكون الرهن محبوسًا بالدين مضمونًا به» كالبيع بالشمن» ثم الزيادة في الرهن 
ملحقة بأصل العقد, فكذا الزيادة فى الدين كالزيادة فى المبيع والشمن. (ك) 

)۲( أى الدين والرهن. 

)١۳(‏ فإنه يجوز الزيادة فى الثمن والمثمن. 
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5 ۴ - )00 )002 
الالتحاق بأصل العقد للحاجة ' والإمكان . 
)۳( 0 ا 5 ' 1 )5( 
ولهما وهو القياس» أن الزيادة فى الدين توجب الشيوع فى الرهن » وهو 
غير مشروع عندناء والزيادة فى الرهن توجب الشيوع فى الدين» وهو غير مانع من 
صحة الرهن . 
ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمس مائة من الدين جاز» وَإن کان الذين ألفاء 
والالتحاق بأصل العقد غير مكن فى طرف الدين”" ؛ لأنه غير معقود عليه ولا 
معقود به» بل وجوبه سابق على الرهن» وكذا سق یداش والالتحاق 
بأصل العقد فى بدلى العقد“ بخلاف البيع ؛ لأن الثمن بدل يجب بالعقد. " 
ثم إذا صحت الزيادة فى الرهن وتسمى هذ ة زيادة قضيوية”" ) بق الذين على 
قيمة الأول يوم | لقيض 2( وعلى قيمة الزيادة يوم قبة قىضت › حتى لو كانت قيمة الزيادة 

(۱) قوله: ”الالتحاق إلع" ففى الفمن إنما يصح بالتحاقها بأصل العقد» فإنه لولا هلك؛ لما صحت الزيادة ثمناء 
فكذا الزيادة فى المبيع تصح لهذا الوصف أيضناء والدين مع الرهن كالثمن مع البيع» ويجوز الزيادة فى الرهن بالتحاق 
الزيادة بأصل العقد» فكذا الزيادة فى الدين بجامع الاحتياج والإمكان» فإن الحاجة تمس إلى الزيادة فى الدين» كما تمس 
إلى الزيادة في الرهن» بأن يكون فى مالية الرهن فضل على الدين» ويحتاج الراهن إلى مال آخرء فيجعلانه رهنا بهما. 

وأما الإمكان فلأن العقد بعد الالتحاق يتغير من وصف مشروع إلى وصف مشروع» بأن يصير قيمة الرهن مثل 
الدين أو أقل» وأنه مشرو ع في الابيداء, فكذا فى الانتسباء. (ك) 

١؟)‏ أى إمكان الزيادة. (ك) 

(۳) طرفين. 

)٤(‏ قوله: "توجب الشيوع فى الرهن" لأن بعض الرهن يفرغ من الدين الأول؛ ليغبت فيه ضمان الدين الشانى» 
فبقى حكم الأول فى البعض مشاعاء والشيوع فى الرهن يمع صحة الرهن» فأما الزيادة فى الرهن فيؤدى إلى الشيوع فى 
الدين» لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن الأول إلى الثانى» والشيوع فى الدين لا يضر كما لو رهنه بنصف الدين رهنا. (ك) 

(ه) الواو وصلية. ۰ 

(1) قوله: " والالسحاق [إفساد للجامع الذى ذكره أبو يوسف.ع] إلخ” يعنى أن الالتحاق بأصل العقد فى المعقود 
عليه أو المعقود به» والدين ليس بمعقود عليه» وهو ظاهرء ولا معقود به؛ لأن ا معقود به ما يكون وجوبه بالعقد والدين 
كان واجيًا قبل عقد الرهن بسببه ويبقى بعد فسخ الرهن» فلا يمكن إثبات الزيادة فيه ملحقة بأصل العقد» وأما الرهن 
فمعقود عليه؛ لأنه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن» ولا يسقى محبوسًا بعد عقد الرهن» فالزيادة فى الرهن زيادة فى 
المعقود عليه» فيلتحق بأصل العقد» والشمن يجب بالعقد» فيكون معقودا به» فوضح الفرق. (ك) 

(۷) رهن, 

(8) معقود عليه وبه, 

(9) قوله: ”وتسمي هذه“ أي الزيادة فى الرهن زيادة قصدية؛ بخلاف ناء الرهن» فإن ذلك زيادة فى الرهن؛ 
وليست بقصديةء بل هى زيادة ضمنية» ويختلفان حكمًا أيضاء فإن الدين يقسم على قيمة الزيادة فى الرهن يوم القبض» 
وقيمة النماء يوم الفكاك. (ك) 
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يوم قبضها خمس مائة» وقيمة الأول يوم القبض ألمًاء والدين ألقّاء يقسم الدين 
أثلاثًا فى الزيادة ثلث الدين» وفى الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتبما فى وقتى 
بلق 


كل واحد منهما يثبت بالقبض» فتعتبر قيمة 
بض» وإذا ولدت المرهونة ولدًا”'» ثم إن الراه: 1 
وقيمة كإ واحد'" ألف» فالعبد رهن مع الولد خاصة» يقسم ما فى الولد عليه 
وعلى العبد الزيادة ؛ لأنه“ جعله زيادة مع الولد دون الأم. 


قال ندع عبدا يساوى ألفًا بألف» د أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهتا 
مكان الأول فالأول رهن حتى يرده”” إلى الراهن» والمرتبن فى الآخر أمين» حتى 
بل مكان الأول؛ لأن الأول إغا دخل فى ضمانه بالقبض والدين» وهما 
أباقيان» فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض مادام الدين باقي””'' وإذابقى 


(۱) أى وقتى قبضهما. 

(۲) قوله: "وإذا ولدت إلخ" يعنى إذا رهن جاريته بألف تساوى ألقاء فولدت ولدا يساوى ألقاء ثم زاد عبدًا فقال 

الزاهن: زدتك هذا العبد مع الولد رهناء وهو أيضًا يساوى ألفًا جاز العقدء ويكون العبد رهنًا مع الولد دون الأم» فينظر 

| إلى قيمة الولد يوم الفكاك وإلى قيمة الأم يوم العقد» فما أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك» وقيمة العبد يوم قبضه؛ 

لأن العبد دخل فى ضمانه يوم القبض» فإن مات الولد بعد الزيادة» بطلت؛ لأنه إذا هلك خرج من العقد» وصار كأن لم 

]أ يكن فبطل الحكم فى الزيادة؛ لأنها ملحقة بالولد فى الحكم. (ع) 

(۳) من العبد والولد والجارية. 

)٤(‏ راهن. 

(ه) بأن قال الراهن: زدتك هذا العبد مم الأم. (۶) 

١‏ (5) قوله: ”قسم عليها إلخ“ لأن الزيادة إذا دحلت على الأم» فكأنها كانت فى أصل العقد فيكو ن الولد داحلا 
فى حصة الام حاصة فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فينهاء وبقى الولد والزيادة بما فيبا؛ لأن ببلاك الأم يتقرر 

|| الضمانء “فلا يبطل الحكم فى الزيادة» بخلاف الزيادة فى الولدء ولو مات الولد بعد الزيادة» ذهب بغير شىء» فكأن العبد 

زيد فى الأم ولا ولد معها. ركفاية) 

(۷) أى محمد فى "الجامع". (عينى) 

(۸) المرتہن. 

(9) مرتين. 

` قوله: "ما دام الدين باقيًا" هذا احتراز عن الإبراء على ما سيجىء فإن بالإبراء يرتفم الضمان» وإن لم ينقض‎ )٠١( 
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الأول فى ضمانه» لا يدخل الثانى فى ضمانه ؛ نل ا 
ل 

ثم قيل : يشترط تجديد”" المج هن" 1 الآن يه الرتين على ااي اما »ويد 
المرتين يد استيفاء وضمان» فلا ينوب 5 عنه"» کمن له على آخر جياد» فاستوفى 
زيوقا ظنها بيا ثم علم بالزيافة» وطالبه بالجياد وأخخذهاء فإن الجياد أمانة فى يده 
مالم يرد الزيوف” ويجدد القبض وني : لايشترط؛ ؛ لآن الرهن تبرع كالهبة 


على ما بيناه من قبل "۰ 
e‏ ا ' عينه أمانة» ولق 0 


a mM I 
خلاقا لزفر ي لآن الرهن مون الدب ' ''". أو بجهته عند توهم الوجود‎ 
E كمافى الدين الموعود” 0 ¢ ولم يبق الدين بالإبراء» أو الهبة»›‎ 


القبض بالرد إلى الراهن حتى لو هلك يبلك بغير شىء. (ك) 
(۱) راهن ومرتہن. 
)۳( أى فى الضمان. 
02 أى بعد ر د الأول. 
(5) للثانى. 
)٥(‏ يد الأمانة. 


(1) أى عن يد الضمان. 
(۷) قوله: "فإن الجياد أمانة فى يده إلخ" 'لايقال: : بأن حقه فى ال جياد .دون الزيوف» فينبغى أن يكون الزيوف أمانة» 
: دون الجياد؛ لأنا نقول: ما قبض الزيوف أولاء وقع الاسشيفاء لأصل حقه» ولكن فات الوصفء ولهذا لو تجوز به يدم 
الاستيفاء» فإذا حصل بقبض الزيوف أصل الاستيفاء يكون الجياد أمانة ضرورة» كيلا يتكرر الاستيفاء. (ك) 

(8) فى الجياد. 

)٩(‏ قوله: ”على ما بيناه من قبل“ يعنى فى صدر كتاب الرهن فى تعليل أن تام الرهن بالقبض. (عناية) 

٠١١‏ قوله: ”حلاف لزفر” قال زفر: إن الضمان فى باب الرهن إنما يجب باعتبار القبض» وهو قائم» فكان بعد الإبراء 
وقبله سواءء ولهذا كان مضمونا بعد الاستيفاء وإن لم يبق الدين بعده. (عناية) 

)١١١(‏ قوله: لأن الرهن [دليل لنا] إلخ “ هذا تعليل جواب الاستحسان» وبيان هذا أن ضمان الرهن ثبت باعتبار 
اقب والدين جميعا؛ لأنه ضمان استيفاء فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء الدين» وبالإبراء عن الدين انعدم أحد المعنيين» 
وهو الدين» والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحدهماء ألا تزى أنه لو رد» سقط الضمان؛ لانعدام القبض 
مع بقاء الدين» فكذلك إذا أبراً عن الدين يسقط الضمان ؛ لانعدام الدين مع بقاء القبض» ولا لم يبق الدين بالإبراء أو 
الهبة» ولا جهة الدين» لم يبق الضمان. (كفاية) ٠.‏ 
)١5(‏ على ما مر صورته. 
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لسقوطه. إلا إذا أحدث''' منعا'”"'؛ لأنه يصير به" غاصبًا إذلم ت : 
وكذاإذا ارتهنت " المرأة رهن تاف “دابراته؛ ا أو ارتدت 
مدقا يات بق ل وق فنا ET‏ : ل ¿ كما ذ ا 


. 


يده يبلك بالدين ١‏ وت عاب E N‏ وهو من عليه» أو 
التنوع بخلاف الإبراء ؛ ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلاء كما ذكرنا”", 
وبالاستيفاء لا يسقط؛ لقيام الموجب”". إلا أنه يتعذر الاستيفا ع”" لعدم الفائدة؛ 
لن“ رہ ET‏ »> فأما هو فى نفسه'"" فقائم» فإذا هلك" يتقرر 
الاستيفاء الأول09, فانتقض الاستيفاء الثان 9 , 

وکذا" ' إذا اشتر ی بالذیں عا صالح عنه على عین؛ لأنه ' استیفای 


(۱۳) أى ولا يبقى جهة الدين. 

(۱) قوله: "إلا إذا أحدث [فحيقذ لو هلك هلك مضموتا] إلخ“ يعنى فإن قيل: سقوط الدين لا يوجب سقوط 
الضمان» فإنه إذا طلبه الراهن ومنع المرتهن بعد الإبراء» فإنه يضمن» وقد سقط الدين» أجاب عنه بقوله: إلا إذا أحدث إلخ. ر ) 

(۲) ى عن قبض الراهن. 

(۳) بالمنم. 

)٤(‏ من الزو ج: 

(5) كابين زن. (ص) 

لف انفا. 

(۷) قوله: 'لقيام الموجب [وهو العقد الذى لزم الدين به. (عناية) وهو إما القرض أو المداينة أو الإجارة وغير 
ذلك. (ك)]” وهو للاستدانة أو غيرهاء أما فى الإبراء لا ينعدم الموجب أيضاء ولكن وجد المنانى» وهو الإبراء» وفى الإيفاء 
وإن بقى الموجبء لكن لم يوجد المنافى؛ لأن الديون تقضى بأمثالها؛ لأن الدين بعد أداءه باق على ذمة المديون؛ ولهذا لو 
أبرأ ريا التي ليون غن ليق يثر ی بن را أو ما أدى من الدين» كذا فى ” مبسوط خواهر زاده". إحميديه) 

(8).من الراغن امد يون: ش 

(5) [استيفاء. 

)٠١(‏ فيفضى إلى الدور. (ع) 

)١١( . ٠‏ من المرتهن المستوفى. 

(۱۲) هذا تكرير للتوكيد. (ع) 

٠ الرهن.‎ )١59 

)١5(‏ قوله: ”الاستيفاء [أى الاستيفاء الكمي .ك“ أى الاستيفاء الذى كان ثبت للمرتهن بقبض المرهون. (نت) 
09 أى الاستيفاء الحقيقى» ولا يتكرر الاستيفاء. (ك) 
)١٠١(‏ معطوف على قوله: ولو استوفى المرتون الدين إلخ. . 
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و ی علق و 
ويبلك بالدی. 9)؛ لأنه فى معنى البر اءة بطريق الأداء” E‏ و ا 
ES BN‏ " إن لم يكن 


للمحيل على المحتال عليه دين ؛ لأنه بمنزلة الوكيل”" . 
١‏ وكذا لو تصادقا ”على أن لا دين ثم هلك الرهن يبلك بالدين" 3 
وجوب الدين ”'''بالتصادق على قيامه ""» فتكون الجهة باقية» بخلاف الإبراء""» 


والله أعلم . 


)١۷(‏ المرتين. 
(۱۸) قوله: "لأنه [أى الشراءء أو الصلح]' لانن امون الحرق اليد عن بين السلا ت ا 

رد الرهن إن كان باقيّاء أو قيمته إن هلك فى يده قبل الرد. )۶( 1 

)١(‏ لأنه لم يبق المطالبة ببلاك الرهن لتقرر الاستيفاء. (ك) 
(؟) قوله: ” ويبلك بالدين" لأنه بالحوالة لا يسقط الدين» ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل» ولهذا يعود 

إلى ذمة احيل إذا مات الحتال عليه مفلسا. ركف) 

(۳) قوله: "لأنه فى معنى إلخ' ' إشارة إلى الجواب عما يقال: ذمة احيل تبر با حوالة عليه» فكان ينبغى أن يكون 

بمعنى الإبراءء فيبلك أمانة» ووجه ذلك ما أشار إليه من أن الحوالة وإن كانت إبراءء لكنها بطريق الأداء دون الإسقاط» 

ا فإنه يزول به إلخ . (ع) ۰ 
)٤(‏ إن كان للمحيل على الحتال عليه دين. | 
(0) أى بعقد الحوالة. 
(5) قوله::” أو ما يرجع إلخ“ معطوف على قوله: ما كان له إلخ» أكةنيزول بعقد المحوالة عن ملك الحيل مثل اا 1 

يرجم لمحتال عليه على الحيل. (مل) 1 
(۷) قوله: ” لأنه بمنزلة إلخ“ تعليل لقوله يرجم عليه أى امحتال عليه بمنزلة الوكيل بقضاء الدين عن ايل. رك | 
)^( راهن ومرتهن. 
(9) قوله: ' يسهلك بالدين [هذا اختيار بعض المشايخ؛ ومنهم المصنف. ع] “ وذكر شمس الأئمة السرخمسى في | 

"المبسوط“» وإذا تصادقا على أن لا دين؛ بقى ضمان الرهنء إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن؛ لأن الدين كان واجبا [ 1 

ظاهرا حين هلك الرهن؛ ووجوب الدين ظاهر يكفى لضمان الرهن» فصار مستوفيًاء فأما إذا تصادقا على أن لا دين | 1 

والرهن قائ نم هلك الرهن » فإن هناك يبلك أمانة؛ لأن بتصادقهما ينتف الدين من الأصلء؛ وضمان الرهن لا ييقى | 

بدون الدين. (ك) [ 
)٠١(‏ قوله: ”لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه“ يعنى بعد التصادق على عدمه؛ لجواز أن يعذكرا وجوبه |). 

بعد التصادق على انتفاءه» فيكون الجهة باقية» وضمان الرهن يتحقق بتوهم الوجوب. (ع) 

)۱۱١(‏ فى الآتی. 
)١۲(‏ راجع إلى قوله: قتكون الجهة باقية» فإنه لم يبق الدين فى الإبراء» و لا جهته. 


E‏ القتا على خمسة أوجه ا ربعيل ا يونا أخرى 
مجرى الخطأًء والقتا تتا او ا 

ال 2 فالغ ما تشهد ضرية سلا 0 اوها جر هجرف السلا" 
كالحد دمن لحني »وليظة"" وار و و ن مده 
القصد'. ولا يوقف عليه إلا بدليله» وهو a‏ > فكان متعمدا فيه 


جهنم( الآية و غير وا ف الس 0 اه 


(۱) قوله: : "تناب الجنايات“ ذكر الجنايات عقيب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الجناية لصيانة الأنفس» 
ْ والمال ؤسيلة النفسء فكان مقدمًا عليباء واللجناية فى اللغة اسم لما يجنيه أى يكتسبه من الشر» تسمية للمصدر من جنى 
عليه شراء وهو عام» إلا أنه فى الشرع حص بفعل يحرم شرعاء حل بالنفوس والأطراف» والأول: يسمي قتلاء وهو فعل 
من العباد برل الحياة» والثانى: يسمى قطعاء وجرحاء وسببها سبب الحدود» وشرطها کون امحل حيرانًا. (ع) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
(5) حصرا استقرائيًا. 
(4) قبوله: " والمراد إلخ “ الظاهر أن شيعًا من أنواع القتل لا يخرج من الأوجه الدمسة المذكورة فى فى الكتاب» 
| والأتواع المباجة من القتل »كفتل الحربى» والقتل قصاصاء والقتل صلبا لقطع الطريق خارجة من الأحكام المذكورة للأوجه 
الخمسة لا من نفس الأوجه الخمسة. فمراد المصنف بقوله: والمراد بيان إلخ» > هو التنبيه على أن المقصود بالبيان فى تلك 
|الجنايات إنما هو أحوال القتل بغير حق» إذ هو الذى يكون من الجنايات؛ ويترتب عليه أحكامها دون أحوال مطلق القتل» 
وإن كان الأوجه الخمسة المذكورة تتناول كل ذلك. (نت) 
.. (0) من قصاص ودية وكفارة وحرمان الميراث. ( ع) 
. () أى القبورى. (عينى) 
(۷) متبخذ من الحديد نحو السيف والسكين. 
(۸) أى فى البضم وتفريق الأجزاء. (ك) 
(9) قشر. يوست نى. (ص) ˆ 
)9 ا ة بيضاء برأقة. (ص) 
١١19 ْ‏ قوله: ” والنار إنها تعمل عمل الحديد فى الذكاة؛ حتى إنها ذا وضعت فى المذيح» فقعلمت ما يجب قطعه | 
| فى الذكاة» وسال بها الدم حل» فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. (ك) ْ 
(۱۲) قوله: لأن العمد إلخ” أى أما اشتراط السلاح أو ما يجرى مجرى السلاح؛ فلن العمد هو القصد» وهو فعن 
القلب لا يوقف عليه» إذ هو أمر مبطن؛ فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيراء كما أقيم السفر مقام المشقة. (ت) 
(۳) قوله: ”ومن يقتل إلخ “ الآية المذكورة وإن أفادت الأثم فى قتل المؤمن عمد فقط بعبارتباء إلا أنها تفيد اللأثم 
فى قتل الذمي: عمدا أيضاء بدلالهها بناء على ثبوت المساواة فى العصمة بين المسلم والذمى نظرًا إلى التكليف» أو الدية. (نت) 
(15) خالا فیہا أى ماكنًا فیہا مكثًا طويلا. 
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الأمة. قال والفرة لقوله تعالئ : #كتب عليكم القصاص ذ فى القتلى #29 إلا 
ا فك بوصف العمدية؛ لقوله عليه السلام: العم ي 0 (7y‏ أى 


موجبه» ولأن الجناية بها تتكامل : وحكمة الزجر" عليها تتوفرء e‏ 


الج رم كافون ذلك 
ل : إلا أن يعسفوالأولياء» أو يصالحوا؛ لأن الحق لهم» ثم هوا "وان 


عيئاء وليمن للولى أخذ الذية إلا برضا القاتل» وهو أحد قولى الشافعى””" ؛ إلا أن له 
جق العدول ٠‏ إلى الال من غير مرضاة القاتل + لآنه تين مدفعا للهلاك ٠‏ فيجرة 


(15) أى بالإثم فى القتل العمد. (ت) 
(15) أى كثير من السنة. (ن) ۰ 
# انظرفى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت " كتاب ال جنايات ».و فى الدراية ج ۲ ص۹١٠۲‏ الحديث4 .٠٠١‏ (نعيم) 


(۱) قوله: "والقود” يعنى يعنى القصاص معطوف على قوله المأثم» أى موجب القنتل العمد الإثم فى الآخرة والقصاص 
فى الدنيا؛ لقوله.تعالى: لإكتب عليكم القصاص فى القتلى) وهو بظاهره لم يفصل بين العمد والخطأء لكنه تقيد يوصف 
العمدية؛ لقوله عليه السلام . .. إلخ (ء) 

(۲) جمم قتيل. 

(۳) أى قوله تعالى. 

)٤(‏ قوله: "العمد [وهذا يدل على نفى ما عداه؛ لأنه وقع فى مقام البيان]“ قلت: روى من حديث ابن عباس» 
رواه ابن أبى شيبة. (ت) . 

(5) هذا الحديث مشهور. 2 ٠‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۲۷ والدرايةج"ص0٠75,‏ الحديثه .١١ ١‏ (نعيم) ٠‏ 

(5) إضافة بيانية. 1 

(۷) قوله: "والعقوبة [القصاص] المتناهية لا شرع لها دون ذلك“ من.تتمة ما قبله» والمجموع حجة واحدة» ولفظ 
ذلك فى قوله دون ذلك | إشارة إلى تكامل الجناية كما ذهب إليه كثير من الشراح» أو إلى تعرف حكمة الزجر» كما هو 
الأظهر والأقرب؛ فيفيد مجموع المقدمات أن العقوبة التى هو عقوبة متناهية لا يجب فى غير العمد. 

ثم أقول: بقى فى كلام المصنف شی ء» وهو أن قول المصنفء ولأن الجناية تتكامل | إلخ» راجع إلى القياس» وتقييد 
5 بالقياس نسخ لإطلاق الكتاب بالقياس» وهو غير جائز» كما عرف فى علم الأصول. (نت) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

()) أى القود. 

)٠١(‏ قوله: "وهو [أى تعين القود] أحد قولى الشافعى إلخ“ فعلى هذا إذا عفى الولى عن القصاص يسقط حق 
الولى» وكذا إذا مات القاتل يسقط حق الولى» وفى قوله الآخر: الواجب أحدهما لا بعينه» ويتعين باختياره» فعلى هذا لو 
عفا الولى عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق استيفاء الدية؛ اكرصا برها امي رك 

)١١(‏ عند الشافعى. 

)١١(‏ قوله: "للهلاك “ كمن أصابته مخمصة» فبذل له إنسان طعامًا بشمن المثل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما يجىء به 
نفسه بعوض يعد له. (ك) 1 


لت 0 32 ۰ كتاب الجنايات 


بدون رضاه'' ¢ E e‏ لا بعينه» ويتعين باختیاره؟ ا 


العبد شرع جابرا””'» وفى كل واحد نوع جبر "» فيتخير. 

ولنا ما تلونا” من الكتاب وروينا من السنة» و لأن المال لا يصلح موجبًا لعدم 
الا والقصاص يصلح للعماثلء وفيه مصلحة الأحياء زجراوجبر ا 
e‏ وجوب ت الال “ ضرورة صون الدم عن الإهدار» ولا 


يتيقن”''' بعدم قصد الولى بعد أذ الال" فلا يتعين مدفعًا للهلاك» ولا كفارة فيه 


١ 
"7 


(1) لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. 

(۲) القود والدية. 

)۳( لراجة ل ا ختان توق تفضان في چ (ك) 

)٤(‏ قوله: "نوع جبر “ أى لحق المقتول فيما فات عليه فإن المقتول منتفع بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ 
وصاياه وتجهيزه وتكفينه أو لحق الولى؛ لأنه ينتفع به الولى الذى قام مقامه؛ وفى القصاص نوع جبر أيضًا على ما سيأتى. (مل) 

(0) قوله: "ولا ما تلونا” من قوله تعالى: لإكتب عليكم القصاص فى القتلى)» ووجه التمسك أن الله تعالى 
ذكر فى النطأ الدية؛ فتعين أن يكون القصاص المذ كور فيما هو ضد الخطأء وهو العمد متعيئا للعمد» لا يعدل عنه لتلا 
يلزم الزيادة على النص بالرائ. ووجه التتمسك بالسنة أن اللام فى قوله: العمد للجنسء إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه 
تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل غنه إلى غيره زاد على النص. (عناية) 
: (1) قوله: ”ولأن المال لا يصلح “ هذا لأنه لا ماثلة بين الآدمى والمال لا صورة؛ ولا معنى» فالآدمى خلق لحمل 
أمانة الله تعالى والاشتغال بعبادته؛ والمال حلق لإقامة مصالحه هو ملوك الأدمى, والآدمى مالكه» فأنى يتشابهان» وإما 
اتمائل فى القصاص فالنفس بالنفس والقعل بالقعل. كفاية) 

(۷) قوله: ”زجرا [للغيرعن وقوعه فيه] وجرا [للورثة]" فأما زجرا فإن من قصد قتل عدوه؛ فإذا تفكر فى عاقبة 
أمره أنه إذا قتل قعل به اتزجر عن قنله, فكان حياة لهماء أى إبقاء لهما على الحياة؛ وأما جيرا فلأنه إذا قتل ؛ به سلم حياة 
الأولياء فإن القاتل يصير حريًا على أولياء القتيل خوفا على نفسه منهم» فهو يقصد أفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه» 
فالشرع مكنهم من قتله قصاصا دفعا لشره عن أنفسهم» وإحياء الحى فى دفع سبب الهلاك عنه ولما كان فيه حياة من 
الوجه الذى قلنا صلح جابرَ؛ لأن الفائت بالقتل حياة» والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. (ك) 

. (8) قوله: ”وفى الخطأ إلخ" أى إنما وجبت الدية فى الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطئ 
معذور» فيتعذر إيجاب الال عليه» وتفس المقتول محرمة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأء فوجب امال صيانة للدم عن الهدر 
منه على القاتل» بن سلمت له تفسه» وللقتيل بأن لم يدر دمه» وششرع الال عند عدم الإمكان لا يدل على شرعه عند 
الإمكان. (ك) 

:05( أى الدية. 

(۱۰) قوله: "ولا يتيقن إلخ حر و علي سو NS‏ لان 
قتل القاتل بعد ما أخذ الدية» يعنى يجوز أن يإخذ الولى المال من القاتل بدون رضاه» ثم يقتله. قيل: هذا الوهم موجود فيما 
إذا أحذ المال صلحاء وقد جازء وأجيب ا والقتل بعد ه ظاهر العدم. (مل) 

)١١١‏ الدية. 

(9؟١)‏ أى فى العمد سواء كان عمدًا يجب فيه القصاص أو لا يجب كالأب إذا قتل ابنه. (ع) 
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وعند الشافعى تجب ؛ لأن الحاجة إلى التكفير فى العمد أ ST‏ 
فى الخطأء فکان“ أدعى إلى إيجابب . aR.‏ غ ری ار 
معنى العباذة» فلا تناط ” بمنلها“. ولأن الكفارة”' من المقادير » وتعينها فى 
الشرع لدفع الأدنى'''' لا يعينها لدفع الأعلى ”". ومن حكمه حرمان الميراث ؛ لقوله 
عليه السلاه”"") : لا ميراث لقاتل »* . 

فال ٠‏ :ويه العمد عند أبى:ختيفة أن يتعمد الضر ب ها ليس بسلا 2 


(۱) قوله: ”امس “ وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم فى العمد أكبرء فكان أدعى إلى إيجاب 
الكفارة. (ك) 

(۲) حاجة. 

(۳) أى إلى التكفير. 

)٤(‏ العمد. 

49 الكفارة. 

(5) قوله: "ولنا أنه [العمد] كبيرة محضة [أى حرام ليس فيه شببة الإباحة]* وما هو كذلك لا يكون سبًا لما فيه 
||| معنى العبادة والكفارة فيا ذلك. )۶( 
(۷) قوله: "فلا تناط [الكفارة» نوط بالفتح: درأويختن. م] إلخ لأن الحكم نتييجة السبب» فيراعى القاسب 
بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالنطاء فإنه بالنظر إلى أصل الفعل مباح. 

وبالنظر إلى ا محل الذى أصابه محظورء والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة» فتجب بمثله؛ ولا تجب بالقتل العمد لأنه 
: محظور محض كما لا تجب بالمباح انمحض » وهو القتل بحق كالقصاص» وما يجب بسنبب دائر بين العنبادة والعقوبة 
|| لتنسب العقوبة إلى جانب الخطر والعبادة إلى جانب الإباحة. (ك) . 
٠‏ (۸) أى بل هذه الكبيرة. 
1 (9) قوله: ”ولان الكفارة إلخ * جواب عن قياس الشافعى حيث قاس وجوب الكفارة فى العمد على وجوب 
7 الكفارة فى الخطأً. (ن) : ْ 
0٠٠١١ . ||‏ أى مقادير الشرع. 
)١١١(‏ فى الخطاء أى الذنب الأدنى. 
)١۲(‏ أى الذنب الأعلى» فى العمد. 
)١١(‏ .قوله: ” لقوله عليه السلام إلخ* قلت: أخرجه الترمذى فى الفرائض عن أبى هريرة عن النبى َيِه قال: «القاتل 
الايرث». : 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۲۸ والدرايةج ۲ص۰٦۰۲‏ الحدیث ٠١١۹‏ . (نعيم) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وشبه العمد“ سمى به؛ لأن فى هذا الفعل معنيين معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى 
ارتكاب ما هو محرم عليه؛ ومعنى الخنطأ باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة التي استعملهاء إذ هى آلة الضرب 
للتأديب دون القتل» وإغا يقصد إلى كل فعل بآلته, ع حي لبح عيور مي خم إن اام اي ا 
:|] الضربء وإلى ارتكاب ما هو مخرم عليه. (ك) 

013 قوله: "با ليس بسلاح [أى جا ليس بموضوع للقتل كحجر الرحى ومثله. ك] إلخ“ سواء كان الهلاك به 


ولا ما أجرى مجرى السلاه”" . 


وقال أبو يوسف ومحمد» وهو قول الشافعى : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة 
عظيمة».فهو عمد» وشبه العمد أن يتعمد ضربه با لا يقتل به غالبا" ؛ لأنه يتقاصر 
معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا؛ 1لا ارتم غ 
كالتأديب ونحوه» فكان” شه العمده ولا تقاض اماك آله للبت لان 
|| يقصد به" إلا القتل كالسيف» فكان" عمدا مونجبًا للقود 
. وله قوله عليه السلام”” : «ألا إن ن قتيل" خطأ””'' العمد قتيل السوط والعصا 
وفيه مائة من الإبل»*› E OO‏ “كال ولامستعملة 
ف إذ ذلا یھکر" استعمالها على غر 0140 نا الو 1 و ربه يحصل القتل 


غالبا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقه القصار» أو لم يكن كالعصا الصغير. (ع) ‏ 

)١(‏ فى تفريق الأجزاء. 

(؟) قوله: "با لا يقتل به غالبا“ كالعصا الصغيرة» إذا لم يوال فى الضربات» فأما إذا والى فهو عمد. (ع) 

)( أى بالآلة الصغيرة. 

2 قتل.‎ )٤( 

(ه) أى القتل بالآلة الصغيرة. 

(1) أى باستعمال آلة لا تلبث. 

(69 أى القتل بآلة لا تلبث. 

(۸) قوله: "وله قوله عليه السلام: وألا إن. .. إل" PEE E‏ “ فى الديات عن الحسن قال: 

قال رسول الله مَك : «قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل» .)ت( 

۰ () قوله: "ألا إن قتيل إلخ “ وجه الاستدلال أنه عليه السلام جعل قشيل السوط والعصا مطلقًا شبه عمد 
فتخصيصه بالضغيرة إبطال الإطلاق» وهو لا يجوز. (عناية) 

0١ [|‏ شبه العمد. 

£ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 277١‏ والدراية ج۲ ص١٦۲‏ الحديث۷ ٠ ٠‏ . (نعيم) 

)١١(‏ قوله: ولأن الله إلع" أى لأن العا الصغيرة والكبيرة تساويا فى كونبما غير موض وصتين لقتل ولا 
مستعملتين له» إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالباء وإذا تساويا 
والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة. (عناية) 

)١ ۲(‏ لأن حزائن أسلحة الملوك إنما يكون من الحديد. (كافى) 

(۱۳) قوله: ”لا يکن" ' يعنى أن استعمال آلة القتل غالبا إنما يكون إذا كان المقتول غافلا عن أنه يقتل كاستعمال 
السكين والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا | إلى اولي الا فلم 
يكن هذا الاستعمال استعمالا فى القتل. 

)١4(‏ غفلت» غرة -بالكسر وتشديد راء- فريفتكى. (م) 

05١‏ أى من الذى قصد قتله. 


المجلد الرابع - جزء ۸ -A-‏ كناب نابات 


غالا" » فقصرت العمدية نظرًا إلى الآلة» فكان , شبه به العمد" كالقتل بالسوط 
العامة 
1 ق (۳). ذلك ٩‏ | لا e‏ 

ل > : وموجب د على لقولين الإثم؛ لأنه قتل و وهو صد فى 
الضرب. والكفارة؛ لشبهه بالخطاء”” » والدية مغلظة على العاقلةء والأصل ”© أن 
كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى”'' يحدث من بعد ٠‏ فهى على العاقلة 
اعتبار) بالخطأء وکت ف ات ؟ لقضية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
ا 0 ق إن شاء الله تعالى . 

بعلن وا 0 0 لأنه جزاء ء القتل ” "أو والكيبة تو فى سترط | 
'القصاص دون حرمان الميراث» ومالك وإن أنكر معرفة شبه العمد'"'', والحجة ا 
ل اا 6 


)١(‏ قوله: "وبه يحصل القتل غالبا“ أى بالاستعمال على غرة من المقصود بالقتل» بحصل ال ر 
ذلك إلا بآلة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. (ك) 

٠‏ (۲) أى القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ أى شبه العمد. 

(0) يعنى قول أبى حنيفة وقولهما. 

(5) الواو حالية. ٠‏ 

(۷) قوله: " لشببه بلطا“ أى نظرا للآلق» فد نلع تحت قوله تعالى: اومن قعل موسلا خطا» الد ك 
(۸) أى الأمر الكلى. 


ا (9) قوله: "ابعداء لا بمعبى إل“ احترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح فى القتل العمد وعن دبة وجبت على 
الوالد بقتل ولده عمدب لأت لم تجب ابتداء؛ لان الواجب فيه ابتداء القصاص» إلا أنه يسقط بعلة الأبوة فوجبتب الدية 


صيانة للدم عن الهدبر. (ك) 
(۰ 0( أى من بعد القتل. 
)0 الدية.٠‏ 


(۱۲) قوله: القضية عمر بن الخطاب [رواه اين أب شيبة فى " مصنفه“ .ت له ضى لذي على الئل فى 
0 ثلاث سنین» والمروى عنه كالمروى عنه مَيِلهِ؛ِ لأنه ما لا يعرف بالرأى. ١ع‏ 

)١59‏ الدية. 

٠ فئ كتاب الديات.‎ )١5( 

1 ْ' أى بشبه العمد.‎ )٠١( 

(15) كن الكل باحر كاعد : 

(۱۷) قوله: "ومالك وإن [الواو وصلية] أنكر إلخ“ قال مالك: لاأدرى ما شب المد وام قعل توعان عمد 
a a‏ رك EEE‏ : 


دن ر ٠‏ كتاب الجنايات 
ظ 0 والخطأ ٠‏ عن : عملا و اة (, وهو أن ير ا 
ا آدمي» أو يظنه حربيّاء فإذا هو مسلمء وخطأ في الفعل “ : وهو 
أن برمى غرضا ‏ » فيصيب آدمياء وموجب ذلك" الكفارة والدية على العاقلة ؛ 
لقوله تعالى: #فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله# الآية» وهى " على 
عاقلته فى ثلاث سنين؛ لما بيناه”” . ولا إثم فيه" ٠‏ يعنى فى الوجهين'''"» قالوا: 
ا ل ان 


n‏ لأن فإ فيصح”*'' تعليق الحرمان به» بخلاف ما 
إذا تعمد الضرب موضعا من جسده'' '' فأخطأء فأصاب موضعاً آخر ا 


)١18(‏ قوله: ” فالحجة عليه ما أسلفناه" قيل: أراد قوله عليه السلام: ألا إن تيل خخطأ العمد قديل السوط والعصاء 
الحديث» ولكن المعهود من المصنف فى مثله أنه يقول ما رويناء والحق أن يقال: إنما قال: ما أسلفنا نظرا إلى الحديث والمعنى 
المعقول. (عناية) 

(۱) أى القدوري, (عينى) ١‏ 

(۲) قوله: ” والخطا على نوعين”' ' إنما انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شىء ممين بالقصد إليه 
مشعمل على فعلين» فعل القلب» وهو القصدء وفعل الجارحة؛ وهو الرمى» فلو اتصل بالخطأ بالفعل الأول كان هو التوع 
الأول» ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاني فلما انحصر فعل الرمي على هذين الفعلين» ؛ انحصرالخطا المتصل 
بفعل الرمى أيضًا على هذين النوعين ضرورة. (ك) 

(۳) أى فى قصد القاعل وظنه.. 

ش (4) أى فى نفس الفعل لا فى ظنه. 

(0) قوله: 'غرضيا [نشانه]" بمعجمتين بيدهما راء متحركة: وهو الهدف الذى يرمى | ليه . (رد اغتار) 

(5) الخطاً. 

(۷) دية. 

(۸) أى من قضية عمر رضى الله تعالى عنه. (ك) 

(9) لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان». (ع) 

)٠١(‏ أى فى البوعين. (ع) 

)١١(‏ قوله: "المراد إثم القتل” أى | إثم قصد القتل» فإما فى نفسه» أى فأما القتل فى نفسهء فلا يعرى عن الإثم من 
حيث ترك العزيمة والمبالغة فى التغبت» وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة فى التغبت ليس يإثم وإنما يصير به إثما 
إذا اتصل به القتل» فيصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. (ك) 

(۱۲) احتياط. ۰ 

)٠١(‏ أى ترك العزيمة إلخ. 

)1١4(‏ أى فى الخطا. 

)٠١(‏ فإن الحرما ن تحب من أنواع القتل فيما هو جناية على المورث» بدليل وجوب الكفارة. (ع) 

(17) قوله: ” بخلاف ما إذا تعمد إلخ“ متصل بقوله» وموجب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلك: رجل تعمد أن 


المجلد الرابع - جزء / ش جم ولت ش كتاب الجنايات 


حيث يجب القصاص ؛ لأن القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنهء سا 
كالمحل الواحد. 


اك وماأجرى مجرى الخطأ 


غير ملكه» وموجبه” إذاتلف فبه آدمى الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف» 
وهو متعد فيه E‏ »> فوجبت الدية . 0 
ولأكثارة فيه" ولا تعلق به جزمان الات ع وقال لاقي ا 
بالخطأ فى أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا "". ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة”""' 
فألحق”"' به فى حق الضمان» فبقى فى حق غيره «على الأصل 9" وهو إن كان 
يأثم با حفر" فى غير ملكه» لا يأثم بالموت ق0ا عل الوا و هون" كفارة د 


مربي رجز اا اما فيز عمد ليه القر ف ولو زاود رجن اتام راه تور خط زم : 

(10) من ذلك الرجل» لا من غيره. : 

(۱) أى القدورى . (عينى) 

٠‏ (۲) قوله: ” مغل النائم إلخ " لأن هذا ليس بخطاً حقيقة؛ لعدم قصد النائم إلى شىء حتى يصير مخطًا لقصوده» 
ولما وجد فعله حقيقةً وجب عليه ما أتلفه كفعل الطفل» فيجعل كالخطاأ) لأنه معذور كانخطئع. (زيلعى) 

(۳) بثقله. 

)٤(‏ قوله: ”فحكمه حكم الخطأ فى الشرع' ' لكنه دون الخطأ حفيقةه إنه ليس من أل القصد أملاء وإفا وجيٹ 
الكفارة لترك اتشحرز عن نومه فى موضع يدوهم أن يصير قاتلاء والكفارة فى قتل الخطأ | إنما يجب لترك:التحرز أيطن 
وحرمان الميراث لمباشرته القتل» ويتوهم أن يكون متنادماء ولم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث. (ك) 

(ه) أي موجب القتل بسبب. 

(5) أى الحافر والواضم. 

٠‏ (۷) هذا بالنسبة إلى حافر البير. 

(۸) هذا بالنسبة إلى واضع الحجر. 

(9) لعدم الإثم ههنا. 

١ أى القتل بالسبب.‎ )٠١( 

)0١(‏ أى جعل المسيب كالباشر فى حق الضمان» فكذا فى الكفارة والحرمان. 

(۱۲) قوله: "معدوم منه حقيقة * لأن مباشرة القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول» ولم يوجد وإغا اتصل فعله 
بالأرض. (ك) : : 

)١۳(‏ التسبيب» صيانة للدم عن الهدر. 

1 أى فى حق الكفارة وحرمان الميراث.‎ )١٤( 

+ قوله: “وهو [سبب] إن كان إلخ. يعنى فإن قيل: الحافر فى غير ملكه يأثم ل م لجرا‎ )١5( 
كما ذكرتم فى الخطأء أجاب بقوله: وهو إن كان يأثم إلخ يعنى إن الإثم الحاضل بالقتل يصح تعليق الخرمان به» ويا‎ 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - ٠ ٠‏ انها يوجن القصاض وما لاير جيه 


القن ا ا ان م 
وما يكون شبه عمد فى النفس» فهو عمد فيما سواها" ؛ لأن إتلاف النفس: 
يختلف باختلاف الآلة''"“وما دونها”"لا يختص إتلافه بآلة دون 0 “. والله أعلم . 
٠‏ باب ما ا يوجب | القصاص وما لا يوجبه”) 
ال القضاض واخت بيع[ كل مقون الد "على التأبيد“ إذا قتل إذا قعل 
E NOE‏ 


. وأما حقن الدم على التأبيدء فلتنتفى' NE ES‏ 
ل : ويقتل الحر بالحر» و E E‏ 


ذكرتم ليس كذلك» فإن إثمه إثم الحفرء لا الموت. ١‏ 
(15) أي بموت الرجل. 
00 أى كفارة القتل. 
(۱) قوله: : "فهو عمد فيما سواها [فيوجب القصاص]“ يعنى ليس فيما دون النفس شبه عمدء إا هو عمد» أو خط ١‏ 
() قوله: "يختلف [فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما أجرى مجراها. ع] الخ ' وذلك لأن القتل 
إزهاق الروح» وهى غير محسوسة» ليقصد أخذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باختلاف الآلة, فأما ما دون النفس»: 


أ فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوسء فلا يحتاج فى تحققه إلى الاستدلال بالآلةء فلا يختلف باختلاف الآلة. (ك) 


(۳) نفس, 

أو ألا مي ان E‏ ا ا .)€( 

(5) قوله: ”باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه” لما فرغ من بيان أقسام القتل» و كان من جملتها العمد» وهو 
|| قذ يوجب القصياصء وقد لا يوجبهء احتاج إلى تفصيل ذلك فى باب على حدة. (ع) 

() أى القدوری. (عينى) 

(۷) محفوظ» ذمى أو مسلم. 

(۸) قوله: ”على التأبيد“ احتراز عن المستأمن» فإن فى دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب المزيلة للمساواة 
المنبئع عدبا القصاص. (ع) 

(9) أى من الكتاب ومن السنة والمعقول فى مبدأ كتاب الجنايات. (ك) 

)٠١(‏ قوله: فلتنتفئ إلخ “ فإن عدم التأبيد يورث شبمة الإباحة» كما فى الحربى المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم 
فى دار الحرب؛ فقد صار محقون الدم على التأبيدء ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم بوجد فى حقه؛ لأن 
كماله بالعصمة المقومة والمؤثمة» وبالإسلام حصلت له المؤثمة دون المقومة؛ إذ المقومة تحصل بدار الإسلام. (ك) 

(۱) أى إباحة الدم. 

)١١(‏ قوله: " وتتحقق المساواة “ يعنى يجب أن يكون الذى قتل أولا محقون الدم على التأبيد» حتى يقتل بمقابلته 
القاتل الذى هو محقون الدم على التأبيد؛ ليتحقق المساواة. (نہاية) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ”للعمومات يريد به مثل قوله تعالئ: (كتب عليكم القصاص فى القعلی)» وقوله تعالى: فو کتبا 
. | أعليهم فيبا أن النفس بالنفس»» وقوله عليه السلام: «القود العمد». 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات کا باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 


وقال الشافعى: لايقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: #الحر باحر والعبد 
بالعبد#» ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد؛ ولأن مبنى القصاص 
على المساواة", وهى منتفية بين المالك”" والمملوك“» ولهذا" لا يقطع طرف 
الحر بطرفه "» بخلاف العبد بالعبد؛ لأنبما يستويان» وبخلاف العبد حيث يقتل 
باحر ؛ لأنه تفاوت" إلى نقصان. 

ااافا يمسج المسازاة فى اة شن لن ا 
اا و ف ونان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء 
اا )10( لوال خض بالط ) فلا ينفى ما عداه”"'' . 


)١(‏ قوله: ”أن لا يقتل إلخ لأ قزل لمر باحر وقع تي رة دان كتب عليكم القصاص فى القتلى» 
والمعتبر هو التفسير؛ ولأن هذا يقتضى مقابلة جنس الأحرار بجنس الأحرار فى حكم القصاص» فمن قال بقتل ال حر 
بالعبد» لا يكون جنس الأحرار مقابلا بجنس الأحرار قصاصًاء بل يكون بعضهم مقابلا بالبعض. (ك) 

(۲) قوله: ”ولأن مبنى إلخ“ يعنى أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد ملوك 
والحر مالك» والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية سمة العجزء ولا مساواة بين القادر والعاجز. (ك) 

(۳) الحر, 

)٤4(‏ العبد. 

(ه) أى لعدم المساواة, 

(1) قوله: "لا يقطع إلخ“ أى لا يقسطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمةالطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوسء فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى. (كفاية) 

00 قوله: ” حيث يقتل [بدلالة قوله الحر باحر ؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق 
الأولى] " أى العبد بالحر؛ لأن ذلك إنما ينبت بدلالة نص قوله تعالى: طإوالعبد بالعبد» فإن العبد إذا قتل بالعبد» فأولى أن 
يقتل بالحر؛ لأن الحر أقوى حالاء وأعلى رتبةٌ من العبد. (ك) 

(8) من المساواة. 

(9) أى عصمة الدم» أى لا غيرء ولهذا يقتل العاقل با مجنون والعالم بالجاهل. (ك) 

)٠١١‏ يعنى عنده, 

)١١(‏ أى عندنا. 

)١7(‏ الحر والعبد» فيجرى القصاص بيدبما. (عناية) 

)٠۳(‏ أي فى الدين والدار, 

)١4(‏ قوله: ” وجريان القصاص إلخ“ فإن قيل: جاز أن يكون شبهة الإباحة مائعة؛ وهى ثابتة؛ لأن الرق أثر الكفرء 
وحفيقة الكفر تمنع من القصاصء كما بين المسلم والمستأمن» فكذا أثره, أجاب بقوله: وجريان القصاصء ومعناه أنه لا 
يصلح ذلك مانعا؛ إذ لو صلم لما جری بين العبدين؛ كما لا يجرى بين المستأمنين» وليس كذلك. (عناية) 

: أى إباحة الدم.‎ )١ 5١ 
قوله: " والنص [جواب عما استدل به من المقابلة فى الآية] تخصيص إلخ“ يعتى أنه ليس فى مقابلة الحر با حر‎ )15( - 
نقى مقابلة الجر بالعيد؛ لان فيه ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة حكمه» فلا يو جب تخصيص ما بقى. (كفاية)‎ 


ال 2000000 
امستبم سوج وه و 1 


قال" : والمسلم بالذمى» خلاقًا للشافعى» .له قوله عليه السلام”: «لا يقتل 
منؤمن بكافرة*: ولأنه لا مساواة بينبما وقت الحناية» وكذا الكفر مبيح. * 
نورت الا .ولنا ما روى "أن النبى عليه الصلاة والسلام قتل مسلمًا 
بذمى**» ولأن المساواة فى العصمة ثابتة" نظرا إلى التكليف أو الدار» والمبيح 
كشن الحارت دون 0 » والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبمة ") والمزاد يما 
ا لسياقه" ''. ولا ذو عهد فى عهده. والعطف للمغاير 7 


قال : ولا الان لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وكذلك كفره 


(۱۷) قوله: ”فلا ينفى ما عداه“ ولم يذ كر ال جواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص فى الأطراف يعتمد 
المساواة فى الجزء المبانء فإنه لا يقطع اليد الصحيدحة بالشلاء» ولا مساواة بينم ما فى ذلك؛ لأن الرق ثابت فى أجزاء 
الجسمء بخلاف النفوس فإن القصاص فيها يعتمدها فى العصمة» وقد تساويا فيا على ما مر. (ع) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أخرجه أبو داود عن على. (ت) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۳۳ والدراية ج۲ ص۲٦۰۲‏ الحديث8١١٠.‏ (نعيم) 

(۳) قوله: "لأنه لا مساواة إلخ“ يعنى أن اقصاص يعتمد المساواة فى وقت الجناية» ولا مساواة بينمما فيه» وإنما 
قيد بوقت الجناية؛ لأن القاتل | إذا كان ذميا وقت القتل» ثم أسلم» فإنه يقتض منه بالإجماع. 4 

)٤(‏ قوله: ”و كذاالكفر مبيح ' أى لدمه؛ لقرله تعالى: «إقاثلوهم حتى لا تكون فتنة# أى فتنة الكفر. (عناية) 

(59) أى شببة عدم المساواة. 

(5) أخرجه الدار قطنى فى " سننه ” عن ابن عمر. (ت) 

RF‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 775, والدراية ج ۲ ص۹۲ ۲» الحديث5١١٠.‏ (نعيم) 

(7) قوله: ” ولأن المساواة إلخ“ يعنى أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة»ء وهى ثابتة نظر إلى التكليف يعنى 
عنده» أو الدار يعنى عندنا. (عناية) 

(8) قوله: EN‏ ا وكذا الكفر مبيح» وتقريره: : إنا لا نسلم أن مطلق الكفر مبيح» بل المبيح 
كفر الخارب» قال الله تعلى: قاطوا الذين لا يؤمنون بال إلى قوله: طاحتى يعطوا الجزية 4 (علية) ظ 
(9) الذمى. 

)٠١(‏ قوله: ” والقتل بمثله “ أى قتل الذمى بالذمى دليل على أن كفر الذمى لا يورث شبهة إباحة القتل» إذ لو 
أورث شببة؛ لما جرى القصاص بين الذميين» كما لا يجرى بين الحرنيين. (كفاية) 
)١١(‏ قوله: ' والمراد بما روى [الشافعى] إلخ “ أى قوله عليه السلام: «لا يقتل المؤمن بكافر» المراد منه الكافر الخربى 
المستأمن؛ بدليل قوله ولا ذو عهد فى عهده» وهذا معطوف على المسلم» أى ولا يقتل ذو عهد بكافر» وإنما لا يقتل ذو 
العهد بالكافر الحربى» فلو كان المراد به الذمى» لما صح عدم جريان القصاص بين الذميين فإن قيل: جاز أن يراد بذئ 
العهد المسلم» قلنا: العطف يقتضى المغايرة. (ك) 

(۱۲) حدیث. 

(۳ لأن المعظوف تكون مغايرا للمعطوف عليه. 

راشم ا 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - ۱€ - باب ما يو جب القصاص وما لايو جبه 


ا الحراب؛ لأنه عل قصد الرجوع”''ولا يقتل الذمى بالمستأمن 4 لاپین 
؛ المستاً ع بالمستاً 1 قياس للمساواة) ولا ر 0 1 

الرجل , ا ل ب ' وبناقص 

الأطراف وبالمسجتوق للقعومان E‏ 


القصاص”» وظهور التقاتل والتفاني . 

قال" : ولا يقتل الرجل بابه“؛ لقوله عليه السلام ": «لا يقاد الوالد 
بولده»*› وجرا ل خلا ا : يقاد إذا TE‏ 
واه ي لاا الال أن حى 0 افا ولال رز 
له" قله" وان" وجد و" فى ص صف الأعداء مقاتلا أو 


)١(‏ إلى داره. 

(۲) إشارة إلى أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد. (ع) 

)"( أى كفر الحارب. 

)٤(‏ هو من طال مرضه زمانًا. (رد امحتار) 

, 22 أى عصمة الدم. 

)١(‏ فإنه لا بد بين كل اثنين من تفاوت» فلا يتحقق التساوى. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) وإذا زنى ببنته» وهو محصن فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» بخلاف القصاص. ( ع) 

(5) قوله: القوله عليه السلام: دلا يقاد...؛ [أخرجه الترمنذى وابن ماجة فى الديات عن عمر ابن 
الخطاب. . شرح نقاية] إل '. حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع» فإن المولى لا يقتص بعبده» ولا 
بعبد ولده» فيخص به أيضاء وذكر الإمام البزدوى أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصصا أو ناسخا 
لحكم الكتاب. (ك) | 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 9179 والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۹ الحديث E‏ . (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: "يقاد [الرجل بابنه] إذا ذبحه [ابن] ذبحا' ' لانتقاء شببة اطا من كل وجه بخلاف ما إذا رماه بسيف 
أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك» فتمكنت فيه نوع شبهة. (ع) 

0١(‏ أب. 

(۱۲) ابن. 

)١77‏ ابن. 

,2005 أب. 

)١15(‏ ابن. 

(05) أب. 

)١7(‏ الواو وصلية. 

00 أب.. 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات وات نايا نوجي اا لا روني | 


محصن. والقصاص يستحقه”" المقتول» ثم يخلفه وارثه» والجد من قبل الرجال أو 
النساءء وإن””“ غلا فى هذا بمنزلة الأب وكذا الوالدة والحدة من قبل الأب» أو 
الأم» قربت أم بعدت؛ لما بينا'''» ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط ١.7‏ 
قال: ولايقكل الردكل بعجلمة ولايد يزه واو كات Se‏ ؛ لأنه لا 
يستوجب”' لنفسه على نفسه القصاص » ولا ولده”"' عليه» وكذا لا يقتل بعبد ملك 
بعضه ؛ لأن لكات لا يتجرا". _ 
قال : ومن ورت قصضاما على | E‏ لحرمة الأبوة» قال N‏ 
رق الفا إلا ا09 . وقال الشافعى : يفعل ر به مثل ما فعل إن كان فعلا 
ا 07 فإن مات ٠‏ وإلا حر '' رقبته؛ E‏ 
e ay,‏ لاقو ال رل 


(19) أو وجده زانيًا. 

0 أبء والواو حالية.‎ )٠١( 

)١(‏ قوله: ” والقصاص إلخ“ هذا جواب سوال من أن القصاص لو استوفى منه لا يكون هذا اسقيفاء من الوالد 
|| للولدء بل لوارث الولد» فقال: إنه يجب للمقتول أولاء ولهذا يبح عقو ارو ح. O:‏ 

(۲) الواو وصلية. | 

(۳) قوله: "لم بينا“ إشارة إلى قوله لأنه سبب إلخ» فإنهم أسباب لإحياءه» فلا يجوز أن يكون سببًا لإفناءهم. (ع) 
(4) فإن الولد ما كان سيا لإحياء الوالد. 


(5) أى لا يستحق. 
| إذا قتل أبو ه عبد ولده. (ن) 
(۷) فإذا سقط فى البعض سقط فى الكا .. 
E OA)‏ 
(9) قوله: ”ومن ورث قصاصا إل“ بأن قتل الأب أم ابنه مثلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. (ك) 
)٠١(‏ يعنى إذا وجد القتل الموجب للقود لا يستوفى إلا بالسيف. 6١‏ 
)١١(‏ قوله: “إن كان فعلا مشروعا” كما إذا قطع يد إنسان عسداء فسات منه يقطع يد القائل» وجهل مغل تلك 
المدة» فإن ماتء وإلا فيحز رقبته» وإن حصل بطريق غير مشروع بأن سقاه خمرا حبتى ن» .و وطئ صغيرة» أو لاط 
بصبى» فمات من ذلك. اختلف أصحاب الشافعى فيه» قال بعضهم: يحز رقبته» ولا يفعل ب به مثل ما فعل» وقال بعضهم: 
يتخذ آلة من حشب مثل آلة الرجل» فيفعل يدعثل ما فل وفى اختمر يوجر الا جي عوت قينا للمساراة. (ك) 
)١۲(‏ بذلك الفعل المشروع. (ك) 1 
(YT)‏ حز -بالفتح وتشديد زاء- بريدن. 602 
)۱٤(‏ قوله: " ولنا قوله" أخرجه ابن ماجة فى ” سننه “عن أى بكر عن البى مة. ES‏ 
(15) أئلا قود يستوقئ إلا بالسيف: ك" 0 


جلد الرابع - جزء 8 كتاب الجنايات ام باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 


السلاح" ولأن فيما ذهب إليه استيفاء ا لولم ايخصل المتصنود بمثل ما 


فال : وإذا قتل المكاتب عمداء وليس له وارث ! 1 
القصاص عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وقال محمد لا أرئ فن هذا قضاطا؟ لان اشخه مبب الامفاء فان 
الولاء إن مات حراء والملك إن مات عبداء وصار كمن قال لغيره: بعتنى هذه الجارية 
بكذاء وقال المولى : زوجتها منك لا يحل له وطئہا لاختلاف السبب كذا هذا. 

- ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين"“» وهو“ معلومء 

والحكم متحد" ٠"‏ واختلاف السبب لا يفضى إلى المنازعةء ولا إلى اختلاف 

» فلا يبالى به" بخلاف تلك المسألة”"''؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم 
النكاح”"" . 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳٤١‏ والدراية ج۲ ص١٠٠۲‏ الحديث١١١٠.‏ (نعيم) 


)١(‏ هكذا فهمت الصحابة. (ك) 

(۲) قوله: ”ولأن فيما ذهب [الشافعى] إليه إلخ' 'دليل معقول يتضمن الجواب عن قوله: لأن مبنى القصاص على 
المساواة» ووجه لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيما إلخ. (عناية ۹ 

3) الرقبة. 

)٤(‏ زيادة. 

(ه) قوله: ”كما فى كسر العظم“ أى عمداء فإنه لا يجب القصاص أصلا إلا فى السن لتوهم الزيادة» فلأن يسقط 
البعض منه أولى. (ك) 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى استيفاء القصاص» واختلاف السبب فيما لا يثبت بالشببات بمنزلة اختلاف المستحق, 

(8) أى الموت حرا والموت عبدا. 

(9) مولى. 

| وهو استيفاء القصاص. (ك)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”فلا يبال به [أى باختلاف السبب]“ كما إذا قال المقر: لك على ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: ل 
بل قرض يجب الألف على المقر. (ك) 

)١1١(‏ أى المستشهد بنها. (ك) 

)١7(‏ قوله: "يغاير حكم النکاح' ' لأن حكم ملك اليمين كون الرقية مل وكة» وحل الاستمتاع تبع» والتبع بمنزلة | أ 
المعدوم والتكاح يغبت الحل مقصوداء فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصود, والحكم بالحل من غير تعين السبب يفضى إلى 
المنازعة؛ لأن الحل بملك اليمين يستلزم غرامة الشمن» والحل بالنكاح يستلزم غرامة المهر, ولا كذلك ههنا؛ لان استيفاء 
القصاص على التقديرين واحد. (ك) ب . 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات _ 
اذ 
ولوترك وفاء» وله وارث غير المولى فلا قصاصء وإن'"' اجتمعو مع 


المولى ؛ لأنه اشتبه من له الق" ؛ ؛ لأنه المولى إن مات عبد والوارث إن مات حراء إذ 
ظهر الاختلاف بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى موته' ا ب حت الخرية أو 


الرق» بخلا ف الأولى””؛ لأن المولى متعين فيها . اي 

إن لم تاك وف وله ورث أحرار وجب القصاص للمولى فى قولهم جیما 
لأنه مات عبدًا بلا ريب لانفساخ الكتابة “أ بخلاف مرم ی البعض”"» إذا مات” 
ولم يترك وفاء ؛ لأن العتق ذ لا ينه ب با ,00 

وإذا قتل عبد الرهن فى يد المرتين لم يجب القصاص حتى يجتمع يجتمع الراهن 
والمرتين ؛ لأن المرتبن لا ملك له» » فلا يليه» والراهن لو تولاه لبطل حق المرتين في 
الدين» فيشترط اجتماعهما؛ بالط ى المرتين برها قال" : وإذا فل ولي 
الوا فلأبيه أن يقتل ؛ لأنه “من الولاية على النفس”*'2. شرع لأمر راجع 


)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) فى الدعوى. 
[فنة أى حق الاستيفاء. 
١‏ (4) قوله: ”إذ ظهر الاختلاف إلخ “ فإن على قرل على وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عدهم: : يموت حرا إذا 
أديت کعابته» فيكون استيفاء القصاص لورلته» وعلى قول زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه: : يموت عبداء واستيفاء 
القصاص للمولى. (ك) ش 

)202 أى فيما ليس له وارث إلا المولى. 

(5) بالموت عاجزا. 

(۷) قوله: " بخلاف معتق [يعنى لا يجب القصاص. ع] البعض “ حيث لا قصاص؛ لأن بعجز المكاتب ينفسخ 
الكتابةء وموت الس ا برجي انفساخ عتقه» فلم يغبت الملك للمولى فى الكل بموته عاجزا. (ك) 

)^( أى عاجرًا. 

)٩(‏ فملك المولى لا يعود بموته (ع) 

)030 أى بموته عاجزا. (زيلعى) 
)١١( ٠ ۰‏ قوله: ”ليسقط خق المرتبن برضاه “ فيه نوع إشكالء وهو أن الاسعيفاء قد تم بالهلاك: فكيف يعبر رضاه 

لسقوط حقة؟ والجواب عنه: : أن الاستيفاء وإن تم بالهلاك؛ لكنه غير مقرر لاحتمال العود د إما بالصلح» أو بدعوى 
الشبية فى القتلء فيصير خطأ. (ك) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(15) قوله: ”وإذا قتل ولى [قريبه. ك] المعتوه [هو من اختلط عقله] إلخ “ إذا قعل ابن المعتوهء فلأب المعتوه» وهو جد 
المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. (ك) : 

)١49(‏ أى لأن استيفاء القصاص. (ك) 
(15) أئ نفس من له القصاض. 


| 
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لصدرء فيليه كالإنكاح”” . 


ظ يصالح ؛ لأنه أنظر فى حق المعتوه؛_وليس له" أن يعفو؛ لأن 
فيه" إبطال حقه"» وكذلك " إن قطعت يد المعتوه عمد ؛ لم ذكرنا" . 


والوصى بمنزلة الأب فى جميع ذلك إلا أنه لا يقتل”*''؛ لأنه ليس له ولاية على 
اش هداي ف ويندرج تحت هذا الإطلاق الصلح عن النفس ٠”‏ 
واستيفاء القصاص فى الطرف» فإنه لم يستفن©"' إلا القتل . 

وفى كتاب الصلح أن الوصى لا يلك الصلح ”'؛ لأنه تصرف فى النفس 
بالاعتياض عنه» فينزل منزلة الاستيفاء"' 5 

ووجه المذكور ههنا'”' أن المقصود من الصلح المال» وأنه" يجب بعقده" 


(۱) نفس. 
(۲) قوله: ”فیلیه کالإنکاح“ ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاصء فإن الخ يملك الإنكاح» ولا 
أعلك استيفاء القصاص» وذلك لأن القصاص شرع لتشفى الصدرء وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسه 
فلذلك جعل التشفى الحاصل للأب كالحاصل للابن» بخلاف الأخ. (ك) ‏ ` 
(۳) قوله: "وله [أب] أن يصالح“ لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الدية» أما إذا صالح على أقل من الدية» لم يجز 
الحط وإن قل» ويجب كمال الدية. (ك) : ان 
(4) أب. 
(ه) أب. 
(1) عفو. 
(۷) معتوه. 
(N)‏ أى الأمر إلى أبيه: ٍ 
(9) قوله: "لما ذكرنا" أراد به قوله؛لأنه من الولاية على النفس شر ع لأمر راجم إليباء وهو تشفى الصدر. (ك) 
)٠١(‏ أى القاتل. 
)١١(‏ معتوه. ٠‏ 
)١11(‏ قوله: "وهذا من قبيله “ أى استيفاء القصاص من قبيل.الولاية على النفس. (ك) 
(1) 'قوله: ”تحت هذا الإطلاق “ يريد به قوله والوصى بمنزلة الأب فى جميع ذلك. (عناية) 
)١4(‏ محمد فى ”الجامع الصغير“. : 
ش )٠١(‏ قوله: "أن الوصى لا يملك الصلح” أى عن النفس على المال» أما يماك الوصى الصلح عما دون النفس على 
. ||[ المال؟ لانه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. (ك) 
)١15( 3‏ أى استيفاء القصاص: 
1 007 أى فى “الجامع الصغير “. 


8 :083 أ أن المال. 


ت ت 


ان سند لان بخلاف القصاص؛ لأ القضوة التشفيء وهو منص 
بالأب» ولا يلك العفو ؛ لأن الأب لا يلكه”" ؛ لما فيه من الإبطال”"» فهو أولى. . 
وقالوا: القياس أن لا يملك الوصى الاستيفاء ا فكي ديلت 
فى النفس ؛ لأن المقصود متحد» وهو التشفى . 
وفى الاستحسان يلكه”؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» فا EE‏ 
| خلقت وقاية للأنفس كال مال على ما عرف» فكان استيفاءه ل قى 
المال» والصبى بمنزلة المعتوه فى هذا" » والقاضى بنزلة الأب فى الصحيح» ألا ترى 
أن من قتل ولا ول له» يستوفيه'" السسلطان» والقاضى بمنزلته ' فيه a‏ 
قا . قال : ومن 5 وله أولياء صغار وكباد_ E‏ فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبى | 
حنيفة. وقالا : ليس لهم ذلك حتى يدرك" ' الصغار؛ لأن القصاص مشترك 
2 ولا یکن استيفاء ء البعض ر“ ؛ لعدم ار با لعزلا 
a‏ فيؤخر إلى إدراكهم» كما إذا كان ن الک وأحدهنا 


)١(‏ عفو. 
(۲) قوله: "لما فيه [عفو] من الإبطال و ا ا ا (ك) 
)™( أى الاستيفاء فى الطرف. 

(4) أطراف. 

() أى استيفاء التنصاص فى الأطراف. 

(5) قوله: "بمنزلة [أى للأب أن يستوفى القصاص الواجب للصغير فى النفس أو ما دونها] المعتوه “ أى إذا قتل 
قريب الصغير فلأبيه أن يقتص» وله أن يصالح» وليس للوصى أن يقتص» EN‏ 
يكن للوصى أن يقتص» ولو كان الأب حياء له أن يقتض وله أن يصالم: (ك) 1 

(۷) قصاص. 
(8) سلطان. 
8١‏ أى فى استيفاء القصاص. 
)٠١(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير . 
)١١( -‏ قوله: "وله أولياء صغار وكبار ل أخوان: أحدهما صغير» والآخر کہ كبير. (كفاية) 
(۱۲) يبلغ. 
)١۳(‏ أى بين الكبار والصغار. 
095 بض اشاس ` 
)١15(‏ قوله: ”لعدم التجزرئ * وذلك لأنه تصرف فى الروح» وذا لا يقبل الوصف بالتجزئ. (ك) 
(OD‏ أى كل القصاص. 
۷(۰( فينتطر. . 
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أغائب» أو كان بين المولىن“ ل عبر اكير نيت لذ عكر ار 


|| القرابة سان وت كر راح كاد رد 
الإنكاح ٠‏ بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت* » ومسألة 


الوليان منوعة ع 


ا ا ا 
قال : ومن ضرب رجلا بمر” فقتله» فإن أصابه بالحديد قتل به» وإن أصابه 
ET‏ ا ا : وهذا إذا أصابه بحد الحديد 


لوجود اجرح » » فكمل السبب» وإن أصابه بظهر الحديد '» فعندهمايجب"')» وهو 
رواية عن أبى حنيفة اعتبارا منه للآلة "٠ء‏ وهو الحدير09 نا ينح د 


جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى» وعلى هذا الف 


)١(‏ قوله: ”أو كان بين الموليين“ صورتها فيما إذا كان العبد مشت ركا بين الكبير والصغير» فقتل العبد» ليس للكبير 
ولا ية استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالاتفاق. (نہاية) ۰ 
(3١‏ أى "أن حق القصاص. 
(۳) قوله: " منقطع” أى فى حال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل العفوء وإما يتوهم عفوه بعد بلوغه 
وشببة عفوه بدوهم أعراضه لا يمنع استيفاء القصاص. يخلاف الكبيرين» وأحندهما غائب؛ لأن هناك شببة العفو 
موجودة؛ جوز أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به» وعفو الغائب صحيح. (مل) 

(5) فان لكل واحد كملا. ٠‏ 

() فلو اوي لكان ايقارع مع الت وذا لا يجوز 

(1)قوله: "ممنوعة” فى فوائد مولا نا حسيد الدين عبد بين مولین» وأحدهما صغيرء قعل عسمدا » قال بعض 
مشايخنا: : عند أبى حنيقة له ولاية استيفاء القصاص. 2( 

(۷) أى محمد فى ”الجامع". (عينى) 1 

(۸) قوله: "مر [كلبند وبيل. من]“ فى ”الدر الختار": المر TE‏ متعمل 4 فى اللو وقال العينى: المر - 

بفتح الميم وتشديد الراء- وهو خشبة طويلة فى رأسها حديدة عريضة من'فوقها خشبة عريضة ر بضع الرجل رجله عليہاء 
ْ ويحفر بها الأرض. (مل) 

۰ دسته کلند:‎ )٩( 

)٠٠(‏ أى الصنف. 

(۱۱) أى ولم پجرح. (ن) 

0119 القضاصن: 
ْ (1) قوله: "اعتبارا منه للآلة وهو الحديد“ لأن الحديد معد لذلك فى الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: «إوأنرلنا الحديد 
فيه باس شديد#» وهو القتل» وقوله تعالى: #ولهم مقامع من خديد». (ك) 
0١5١‏ لأن الحديد سلاح كله 
)٠١(‏ قوله: ”إنما يجب إذا جرح“ لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهرء فلا يستدعى العقوبة المتناهية. (مل) 
(OD‏ أى على هذا الخلاف. 


يدا ا IR EE‏ ةارحوه كل 
النفس المعصومة وامتناع القصاص» حتى لا يبدر الدم. 
ثم قيل : هو بمنزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلا بالمنقل”''» وفيه خلاف أبى 
حنيفة على مانبين» وقيل : هو بمنزلة السوط» وفيه خلاف الشافعى > وهى مسألة 
الموالاة . له" أن الموالاة فى الضر, بات إلى أن مات دليل العمدية» فيتحقق 
ا 

ولنا ما روينا“ «ألا إن قتيل خطأ العمد)*» ويروى: «شبه العمد) 
الحدنة ولأن ف شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله 
اعتزاه ٠"‏ القصد ر فى خلال الضربات» فيعرى أول الفعل”" ''عنه» وعساه أصاب 
الل و الشبہة دارئة للقودء فوجبت الدية . 
ال رمن درن ا » أو بالعًا فى البحر”” 0 ؛ فلا قصاص عند أبى حنيفة: 


)١(‏ سنجة الميزان: سنگ ترازو. (من) 
(۲) من الحديد. (كافى) 
(۳) بعود المر. 
)٤(‏ يكون شبه عمد. (رد الحتار] 
(ه) قوله: "وهى إلخ" إذا تعمد الضرب ما لم يكن الهلاك منه غالبا كالسوط الصغير» فإن لم یوال فى الضربات» 
فهو شبه العمد عندهما بلا خحلاف» وإن كان والى ة فى الضربات» فقد اختلف المشايخ فيه على قولهماء بعضهم قالوا: إنه 
عبد خض e‏ شبه العمد. (نهاية) 

قوله: "وهى [أى المسألة الخلافية] مسألة الموالاة. قلت: هو مرفوع» رواه البيسبقى فی | سنه" أ» وفى ”المعرفة من 
حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن النبى لله قال: «من أغرض غرضناههمن حرق -حرقناه ومن غرق 0 
قال صاحب ”التنقيح : فى هذا e‏ . (عینی) 2 

(5) أى للشافعى. 

(۷) للقصاص. 

(۸) قوله: ”ولنا ما روينا فى أول كتاب الجناياتع: «آلا إن...» إلخ” لا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ لأنا 
نقول: إن إجراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه درء القصاصء وهو مندوب إليه. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳٤۳‏ وانظر فى الدراية ج۲ ص٦٦۲‏ تحت الحديث1١١٠١.‏ (نعيم) 

(9) أى فى الموالاة. 1 

(۱۰) أى عرضه. 

01١‏ أى قصد القتل. 

)٠١(‏ أى أول الضرب. 

)١09‏ قوله: ”وعساه أصاب [بغير قصلم المقتل “ أى زمان القتل» أى الموت» وإن لم يكن قاصدا للقتل. (أعظمى) 

. أى محمد فى ”الجامع الصغير‎ )١49 
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وقالا: يقت ص منهء وهو قول الشافعى ؛ غير أن عندهما یستوفی حرا » 
کک a‏ > لهم قوله عليه السلام ": «من غرّق 
* ولأن الآلة" قاتلة» فاستعمالها أمارة العمدية؛ ولا مراء" فى 


وله ا «ألا إن قتيل خطأ العمد”"' قتيل السوط 
اله »وفيه 0 وفى كل خطأ أ ر ولاق الآلة غ للقتا » ولا 
مستعملة فيه ؛ 0 » فتمكنت شبهة عدم العمدية؛ ولأن القصاص ينبئ 
عن الممائلة» ومنه يقال: اقتص” ' إثره '"'', ومنه المقصة للجلمين”"» ولا تماثل بين 


)٠١(‏ قوله: ”ومن غرق إلخ “ ذكر محمد التغريق بالماء مطلقاء وهو على ثلائة أوجه» إن كان الماء قليلاء لا يقتل به 
غالبًا لا يجب القصاص بالاتفاق» وإن كان الماء كثيرا إلا أنه يمكنه النجاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء 
كثيرا» ولا يمكنه النجاة بالسباحة كالبحر» فهذا مسألة الكتاب» كذا فى بعض الفوائد. (ك) 

)١(‏ القصاص. 

(۲) حز -بالفتح وتشديد زاء- بريدن. (م) 

)"( ا 

)٤(‏ اعتبارا للممائلة. 

(5) قوله: " كما بيناه [فى أوائل هذا الباب]“ إشارة إلى قوله: يفغل به كما فعل إن كان فعلا مشروعا. (ع) 

(7) قوله: "لهم قوله إلخ” أى للشافعى ولهماء لكن للشافعى الاستدلال بالحديث؛ ولهما الاستدلال بالمعقول؛ أو 
للشافعى الاستدلال بالحديث فى وجوب القصاص والاستيفاء. ولهما الاستدلال ببذا الحديث فى وجوب القصاص» وفى 
الاستيفاء لم يعملا بجذا ا لقوله عليه السلام: ولا لد إلا بالسيف». (كفاية) 

(۷) قوله: ”من غرق * ' قوله عليه السلام: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» لم يبت ثبت مرفوعاء 0 هو من كلام 
زياد: (کافی) 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳٤۳‏ والدراية ج ۲ ص ٦1٦۲ء‏ الحديث7١١٠.‏ (نعيم) 


)0( أى ماء البحر. : 
(9) شك» 0 جدال أى لا جدال فى العصمة: فإنه ثابت بلا مناز ع. 
)٠١(‏ أي عصمة المقتول. 00 
3 .00 ارچ مسا ان ا صحيحه . 
)۲( أى شبه العمد: 
0 وهذا فئ.معناه؛ لأن ءي جارح #السوظ والعصا. 
* راجع نصب الراية امج ص٤ ۲٤‏ والدراية ج۲ ص1٦۲‏ الحديث7١١٠.‏ (نعيم) . 
)١ ٤(‏ أى فى الحخديث::«وفى كل خظأ أرش»؛ وهذا من تتمة الحديث» وبعده فيه مائة من الإبل. 
)٠١(‏ وهذاالمذ كورمن شيه العمد. 
(17) أى أتبم وذهب» كمااهب هود 


+ ¥ 00 5 ْ اواو القصاص وما اوج 


الجرح والدق EEE‏ عن تعخريب ا وكذا لايتماثلان فى حكمة 
ا ٠‏ 
وما روا" e‏ بار لوم Ea ES‏ 
ا رايت التصاكي ‏ الج لد بحي الى ER‏ 
وقد ذكرناه"» واختلاف الروايتين فن الكفارة" . 
| قال" : ومن جرح رجلا عمداء فلم یزل" " صاحب فراش» حتى مات فعليه 
القصاص؛ لوجودالسبب "و عد عدم ما يبطل حكمه فى الظاهرء فأضيف "" إليه. يف إليه._ 
E‏ : وإذا التقى الصفان من المسلهين والمشركين» فقتل مسلم مسلماء Eg‏ 
أنه مشرك» فلا قودعليهء وعليه الكفارة؛ لأن هذا أحد نوعى الخط”*'' على ما 
ا والخطأ بنوعيه لا يوجب القود» ويوجب الكفارة» وكذا"' الدية ية على ما 


0 


(۱۷) إثر -بالكسر- نشان. 

(۱۸) الجلم الذى يجز به» وهما جلمان» جلم -بفتحتين- مقراض كه بدان جيزها بردند. (م) 
)١(‏ وكذا الغرق. 
(۲) والغرق ملحق بالمثقل. 
(۳) الشافعى وهو: «من غرق غرقناه). 
)٤(‏ قوله: "غير مرفوع [أى غير متصل إليه عليه السلام]" فلا يكون حجة عنده؛ لأنه لا يرى العمل بالموقوف. (أعظمى) 
(ه) قوله: ”وقد أومت [أشارت] إليه“ أى إلى الحمل على السياسة:؛ إضافة النبى عليه السلام فعل التشريق إلى 

نفسه» حيث قال: غرقناه» ولم يقل من غرق يغرق. (ك) 
3١‏ أى فى الحديث. 
00 فى أول كتاب الجنايات. 
(8) قوله: واخحتلاف [مبتداً] الروايتين “ أى عن أبى حنيفة إنما كان فى الكفارة» فإنه روى أن ار ا 
العمد» وروى الطحاوى أن فيه الكفارة نعنده» وأما الدية» فإنها واجبة عنده من غير تردد. (عناية 

(9) خبر» لا فى الدية. 
2٠١‏ أى القدورى. (عینی) 
)١1١١‏ أى صار. 
(۱۲) جرح. 
09 الحكم. 

)ىنيع٠ أى محمد فى ”ال جامم الصغير".‎ )١4( 
وهو الخطأ فى القصد. (ك)‎ )٠١( 
قبيل باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب.‎ )17( 
أى كذا يؤجب الدية.‎ )107( 


: المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 


نطق به نص الکتاں“ ١‏ 

وما اختلف سيوف السلمين ”على البماق” أ بی حذيفة قضى رسول الله عليه |أ 
والصلاة والسلام بالدية”*“*» قالوا 0 نوا علطن فان 
كاد فى فد مركن 0 a‏ قال عليه 
السلا مق كت واوا قو فهو م: ا 


1 > قال ا 50 ٠‏ ل 0 و جه رجل وعقره أسد 0 > وأصابته حية» 
٠ 0‏ فعلى الأجنبي ثلث الدية ؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد ؛ 


لكونه هدر فى الدينا والآخرة» CE EE‏ لاا قير لي ادر عون 
۳ 
عليه 
يؤثم 


1 وفى 'النوادر ا : أن عند أبى حنيفة ومحمد يغسل» ويصلى عليه؛ وعند أبى 


(۱) قوله: “على ما نطق به نص الکتاب“ وهو قوله تعالى: (إومن قعل ؤمتا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله». (ك) 

(۲) قوله: ”ولا اخمتلفت [فى حرب أحد] سيوف المسلمين" أى توالت روى أن سيوف المسلمين توالت على 
الیمان أبى حذيفة فى بعض اللیالی فى غزوة خندق» فقتلوه على ظن أنه مشرك» فقضی رسول الله مره بالدية» فوهبها 
لهم حذيفة. (ع) 

(۳) وظنه المسلمون حربيا. (ك) ١‏ 

(4) رواه الشافعى فى ” مسنده” عن عروة. (شرح نهاية) ' 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 44 ”» والدرايةج")ص2,3555 الحديث4 .٠١١‏ (نعيم) 

(5) كفار ومسلمين. 

(1) قوله: ”فان كان إلخ” أى فإن لم يكونوا مختلطین» بل كانوا مسلمين فى صف المثس ركين» وإن لم يكن 
'قصدهم تقوية الكفار لا تجب الدية. (أعظمى) 
| 0 الدية. 

(۸) أسنده أبو يعلى الموصلى فى ”مسنده“ عن عمر بن الحارث عن ابن مسعود. . 

(۹) جماعة. 

۴# راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ ۳٤‏ والدراية ج۲ ص1۷ ۲ الحديث5١١٠.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ شج -بالفتح وتشديد جيم- سر شكستن. (م) 

05 ا ست کرو ومنه فى الشتم جدعا له وعقرا. (من) 

00 إجماعءا تأثيم: كناه نسبت كردن. (م) 
)١11 |]‏ قرله: "وفى و : أن عند أبى حنيفة الخ "هذا لتر كن فيل غير غير لأنه خا عاق يمل وبمل ليه 
صار كأنه مات حتف أنفه بمرضه من غير فعله على نفسه عندهما . أما عند أبى يوسف فجنايته على نفسه معتبرة حتى لا 
ا إيصلى عليه» وصار بمنزلة الباغى» ولو كان فعله هدر أصلا كنمش الحية» ولم يكن جناية مع كونه مقتولا حقيقة» لكان 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - 0 - ااا لشاف ونا ا 
يوسف يغسل » ولايصلى غ 

وفى شرح السير الكبير ': ذكر.فى الصلاة عليه اختلاف المشايخ خ على ما كتبئاه 
فى ”كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا ۰ ا وفعل 
الأجنبى معتبرهفى الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة 
أفعال» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه» فيجب عليه ثلث الدية» والله أعلم . 


51 3 
)ا 7 (VD, SEG‏ اه ا 5 1 
قال : ومن شهر على المسلمين"'' سيفاء فعليهم أن يقتلوه ؛ لقوله عليه 
السلام: «من شهر" على المسلمين سيقًا فقدأطل دمه”)*. ولأنه باغ» 
فتسقط عم Os‏ 
وقوله : فعليهم” ''» وقول محمد فى ”الجامع الصغير ' : فحق على المسلمين أن 
OE‏ ل 


مهموي د ب 


شهیداء ويسقط غسله» فلم يكن مله هدر طاق فكاق جقدً) أخر وغل الأستد وال عدر فى الذنيا: وال رة رل 
الأجنبى معتبرة فى الدنيا والآخرة» فيكون التألف بفعل كل واحد ثلئه؛ فيجب عليه ثلث الدية. (ك) 

)١(‏ إهانة له كالباغى. 

(۲) متعلق بقوله هدر فى الدنيا معتبر فى الآغرة. (ع) أى فعله بنفسه. 

(۳) ٣ن‏ حيث إنه هدر من وجه دون وجه. 

(4) قوله: ”فصل“ لما فرغ من بيان المسائل الى توجب القصاص ألحق بها فصلاء يشتمل على المسائل التى لها 

:5( أى محمد فى ”ال جامع الصغير . 

40 لبلا أو پارات مر أو غيره. (در مختار) شهر -بالفتح- شمشير بر كشيدن از نيام. (م) 

(۷) قوله: "من شهر “ رواه النسائى من حديث ابن أبى الزبير والحاكم فى المسند عن معمر مرفوعا من شهر سيفه) 
فدمه هدر. (شرح نقاية) 

(۸) قوله: "فقد أطل [أى أهدر] دمه “ فبإن قيل قوله فى الحديث» فقد أطل دمه يدل على الإباحة فقط» فكيف 
يتمسك به على الوجوبء قلنا: لما أهدر دمه صار ملحقا بالكافر الحربى الحارب» فيكون قتله واجباء لكن لا لعين القتل» 
بل لدفع الضرر» حتى لو أمكن دفعه » بغير القتل لا يجوز قتله» والدليل على أن قتله واجب أن المباح ما استوى طرفاه» ولا 
يأثم التارك بت ركه» وههنا لو ترك المشهور عليه قتل الشاهر مع إمكانه يكون آثماء فدل على أنه واجب. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص17 207 والدراية ج۲ ص۲۹۷ الحديث5 .١ ٠١‏ (نعيم) 


(9) قتل. 

)٠١(‏ قوله: ”وقوله: فعليهم" قال الكاكى: : أى قول صاحب ”المختصر قلت: إن أراد صاحب ” مختصر 
القدورى فهذه المسألة لم يذكر فیہاء وإما ھی فى "الجامع الصغير' '. والصواب ما ذكره تاج الشريعة» أى قول محمد 

فى ”المبسوط ' ': فعليبم» وقول محمد فى ” الجامع الصغير* : فحق على المسلمين أن يقتلوه. (عينى) 

01١:‏ قوله: ”والمعنى [أى إنا وجب القتل» لأن دفم الضرر واجب. ك] أى معنى الوجوب دفم الضرر؛ لأن 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات . ب ا رومالا رجي 


وفى سرقة "الجامع الصغير ": ومن شهر على رجل سلاحا ليلاء أو نباراء 
أو شهر عليه عصا ليلا فى مصرء ارا و ر وو 
عمداء فلا شىء عليه ؛ لما بی" . 

وهذا لن السلاح لا يلبث» فيحعاج ٠‏ إلى ل الصغيرة 
وإن”*' كان يلبث» ولكن فى الليل لا يلحقه الغوث”"'؛ فيضطر"”" إلى دفعه اا 
بالقتل» وكذا فى النهار فى غير المصر فى الطريق لا يلحقه الغوث» فإذا قتله" 
كان دمه هدراء قالوا: فإن کان عصا لا تلبث” يحتمل أن يكون مثل السلاح 
عن هما , 

قال" : وإن شهر المجنون على غيره سلاحاء فقتله المشهور EF‏ 
الدية فى ماله . وقال الشافعى : لا شىء عليه» وعلى هذا الخلاف الصبى والدابة" . 

وعن أبى يوسف : أنه يجب الضمان""" فى الدابة» ولا يجب فى الصبى 
'والمجنون. للشافعى أنه قتله دافعا عن نفسه» فيعتبر”"'' بالبالغ “" الشاهرء ولأنه يصير 
ا ٠‏ 


TET RTE 

)0 قوله: “وفى سرقة الجامع الصغير” وما ذكر هذه لزيادة بيان فيها ما ليس فى قوله: ومن شهر على المسلمين 
سيفاء فعليهم أن يقتلوه» وهو قوله: فلا شىء عليه» وإنما ذ كر هذه لفائدة» وهو أن من الجائز أن يجوز قتله» :وعليه 
الضمان» كما فى قتل الجمل الصائل» وأكل مال الغير حال الخمصةء فقال: فلا شىء عليه لدفع هذا الوهم. (ك) 

(۲) إشارة إلى ما ذ كر من الحديث والمعقول. (ك) 

() المشهور عليه 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(0) بالفتح: فرياد رس. (م) 

(5) المشهور عليه. 

(۷) الشاهر. 

(۸) بسبب العظم. 

(5) أى يستوى فيه أن يشهر ليلا أو نهار فى مصر أو غير مصر. 

)٠١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”وعلى هذا الحلاف الصبى والدابة ' يعنى إذا صالا على إنسان» فقتله المصول عليه عمدا يضمن الدية 
| والقيمة. (عناية) 
)١۲(‏ أى القيمة. 
)١١‏ الصبى وامجنون والدابة. 
)٠٤(‏ العاقل. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات 0000 اد باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 

ولأمووست ی لاغ م ااا 2 لين 

بى يو غير معتبر حتى لو حقق 

|| الضمان”". أما فعلهما معتبر فى الجملة» حتى لو حققاه' " يج 6 
ا ف ی ٠‏ فكان علا E‏ 
ال دون فعل الدابة . 

ولنا أنه قتل شخصا معصوما ٠‏ أو أتلف مالا" معصوما حقا للمالك» 
وفعل الدابة لا يصلح وقول ا ق وک و ا 
لعدم اختيار صحيح » ولهذا لا بجت القضاف” a‏ م الفعل منبما. 

E NE 


لوجود المبيح» وهو هو دفع الشرء فتجه فتجب الدية . 
قال او من شِبهر على غيره سلإحا فى المصرء فضربه""» ثم قتله الآخر”*", 
)١6( .‏ قوله: ”فأشبه المكره ET‏ ل OE E‏ أنه لو لم يقتله» 
لقتله هو فقتله» فلا شىء علیه» ولا يقال: بأن عند الشافعى يجب القصاص على المكره؛ فكيف يضح الاستدلال به؛ لأنا 


نقول: إنما يجب القصاص عنده على المكره» إذا كان المقتول غير المكره» فأما إذا أكرهه المكره على قتل المكره» فقتله فلا 
أأرواية فيه ويحتمل أن لا يجب القصاص عنده ههنا؛ لأن المكره أسقط عصمة نفسه بالإكراه» فلا يجب القصاص بقتله» 


بخلاف ما إذا كان المقتول غير المكره؛ لأن المتتول لبة معصوع فافترقاء (ك) 

)١(‏ أى فعل الدابة. 

(۲) على الذابة. 

1 زفة أى فعلهما. ْ 

)٤(‏ أى لعصمتهما. 

(©) وهو الصبى واجنون. 

(5) دابة, 

(۷) أى للعضمة. 

(۸) أى فعل الصبى والمجنون لا يصلح مسقطًا لليهقامة. 

(9) الواو وصلية. ْ 

)٠١(‏ قوله: "ولهذا [أى لعدم الاختيان ةالص حيح] لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما' ' أى على الشاهر» وهو 
الصبى والجنون. (ك) 

)١١(‏ الشاهر. 

05 أى محمد (عينى) ۽ 

۳(٠‏ قوله: “فضربه “ فشزبه الشاغرء انصرف» ثم قله الشهور عليدء فلى القائل القصاص؛ هذا إذا ضربه الأول» 
وكف عن الضرب على وجه لا يريد ضربه ثانيا؛ لأنه مأ شهر حل دمه» دفعًا لشره» فلما لم يقتله» وكف عنه اندفع شره» 
| وعادت عمضته» فإذا قتله» فقد قتل شخصا معصوماً من غير دقعم ضررء فلزمه القصاص. (ك) 

)١٤(‏ أى المشهور عليه» أو غيره. (در مختار) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات As‏ بأ لفان ميادو القن 


فعلى القاتل القصاص . معناه إذا ضربه فانصرف؛ لأنه خرج من أن يكون محاربا 
بالانصراف» فعادت عصمته . 
قال : ومن دخل عليه غيره ليلاء وأخرج السرقة» فاتبعه " وقتله» فلا 
شىء عليه ؛ لقوله عليه الصلاة و السلام ا قرو مالك *» ولأنه يباح 
له القتل دفعًا فی الابتداء» فكذا استردادا ي الانتهاء * 0 وتأويل المسألة إذا كان لا 


يتمكن من الاسترداد" إلا بالقتل» والله أعلم 1 
باب" القصاص فيما دون النفس 


ل و ن قطء ومن لطع ود غيرة عمند من ال تلمع دده وإن ا كاد 
أكبر من اليد المقطوعة ؛ لقوله تعالى : [والجروح قصاص €» وهو ينبئ عن 
الممائلة» فكل ما أمكن وعايتيا فيه يجب فيه القضاضء وما لآ فلا وقد آمك" 
فى القطع من المفصل فاعتبر» ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأن منفعة اليد" لا 


تختلف بذلك» وكذلك الرجلء ومارن”'"'' الأنف. والأذن؛ لإمكان رعاية المماثلة. 


قال“ : ومن ضرب عين رجل» فقلعها”'' لا قصاص عليه ؛ لامتناع المماثلة 


(1) أى محمد. (عينى) 

(۲) المسروق منه. 

(۳) أى القاتل المسروق منه. 

)٤(‏ قوله: "قاتل دون مالك [أى لأجل مالك. ع]“ رواه فى مسند إسحاق بن راهويه عن فائوس بن أبى الحارق 
عن أبيه, (شر ح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳٤۸‏ والدراية ج ۲ص۹۸٦۲‏ الحديث117١٠.‏ (نعيم) 

(ه) لأنه أسهل من الابتداء. (ع) 

(5) قوله: "إذا كان لا يعمكن“ أما إذا أمكنه بطريق آخمر كالتهديد والصياح عليه» يكون القتل مضموتا. (ك) 

(۷) قوله: " باب“ لما فر غ من بيان القصاص فى النفسء أتبعه بما هو بمنزلة التبع؛ وهو القصاص فى الطرف. (ع) 

(۸) أى القدررى. (عينى) 

(9) الواو وصلية. 

)٠١(‏ قوله: "والجروح قصاص “ أى ذات قصاصء فى شرح الأقطع؛ فاقتضت الآية بوت القصاص فيما دون 
النفس» وفى الإيضاح فصار القصاص فيما دون النفس مشروعًا ببذه الآية» والمماثلة معتبرة من حيث سلامة الأجزاء» 
ولفظ القصاص ينبئ عن هذا. (كفاية) 

)١١(‏ رعاية الممائلة. 

(۱۲) وهو البطش. 

(۱۳) نرمه' بینی» وهو ما لان من الأنف» ار به عن القصبة. (رد الحا 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات ا( باب القصاص فيما دون النفس 


فى القلع» وإن كانت”" قا Cs‏ 
المماثلة على ما قال فى الكتاب”'': تحمى له المرآة”” » ويجعل”'' على وجهه قطن 
رطب» وتقابل عينه بالمرآة» فيذهب ضوءهاء وهو مأثور* عن جماعة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنبم ‏ ._ 
قال( : وف - لحان الى :وال بالسين € وإن كان بين 
¿ لا تتفاوت بالصغر والكبر. 


م تتحقق فيها المماثلة "" القصاص إلما 


قال : EET‏ فى 1 لاد فى | 6 هذا اللفظ مروى 
و3 ( و مروى عن 


)١(‏ قلعه قلعا -بالفعح- از بيخ بركند آن را. (من) 

(۱) قوله: ”لامتناع المماثلة فى القلع“ لأنها إذا قورت» فقد تعذر اعتبار المماثلة؛ لأنه ليس له حد معلوم» ومن 
الجائر أن يككون الثانى زائدا. (ك) 

(۲) العين. 

(۳) ثابتة. 

. يعنى القدوري‎ )٤( 

(ه) قوله: "تحمى له المرآة ' بسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية» ورأيت بخط يعض العلماء أن المراد بها ههنا 
فولاد صقيل يرى به الوجهء لا المرآة اللعروقة من الزججتاج. (رد المحتار) 

(7) ويشد عينه الاخرى. (زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ..ه تحت "باب القصاص فيما دون النفسء والدرايةج ١‏ ص58 25 تحت 
الحديث۷١١٠‏ فی باب القصاص فيما دون النفس: (نعيم) 


(۷) قوله: ”وهو مأثور إلخ“ كانت هذه الحادثة وقعت فى زمن عثمان رضى الله تعالى عنه» فشاور الصحابة» 
فقال على رضى الله تعالى عنه: يجب القصاصء فبين إمكانه بالطريق الذى ذكرناه. (زيلعى) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)000 قوله: ”وفى كل شجة [بالفتح وتشديد جيم: جراحت وشكستكى] “ تختص الشجة بما يكون بالوجة 
والرأس لغةء وما يكون بغيرهما فجراحة. (درمختار) 

)١١(‏ كما فى الموضحة» كما سيجىء فى فصل الشجاج. 

)١۲(‏ قوله: الما تلوناه' إشارة إلى قوله تعالى: والجروح قصاص) وفى بعض النسخ لما ذكرناء وهو إشارة إلى 
قوله ينب عن المماثلة. (عناية) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١٤(‏ قوله: "ولا قصاص"“ قال عمر: إنا لا نقيد من العظام» وقال اين عباس: ليس فى العظام قصاص» ونحوه عن 
الشعبى والحسن؛ رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه “. (شرح نقاية) 
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رضى الله تعالى عنه وابن مسعود رضى الله تعالى عنه» وواليجلب القباد والوسام . 


«لا قصاص فى العظم»*» والمراد غير السن”" . 
ولأن اعتبار المماثلة فى غير السن ان لاحتمال الزيادة والنقصان» بخلاف 


السن؛ ؛ لأنه يبرد بالمبرد» ” لق 

قال( ETT TT‏ كي" '©. إنماهو عمدء أو خطأ؛ لأن شبه 
العمد يعود إلى الآلة» والقتل هو الذى يختلف باختلافها دون ما دون النفس” ؛ 
لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العمد والخطأ. 

ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» ولا بين الحر والعبد“» ولا 
|| بين العبدين ؛ خلافًا للشافعى "“ فى جميع ذلك إلا فى الجر" يقطع طرف العبدء 
ويعتبر الأطراف بالأنفس ؛ لكونہا تابعة لها" .. 


)1١5(‏ قوله: ”إلا فى السن” فإن كان السن عظماء فالاستثناء متصل» ولا بد من فرق بيئها و بين غيرها من العظام» 
وهو إمكان القصاص فيباء بأن يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منباء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر الممائلة» فرعا 
يفسد به الثانية» كذا فى ”المبسوط "» وإن كان غير عظم» فالاستشناء منقطع. 

وقد اخعلف الأطباء فى ذلك» فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس؛ لأنه يحدث» وينمو بعد تمام الخلقة» ومنهم 
من قال هو طرف عظم» وكأنه وقم عند المصنف أنه عظم» حتى قال: والمراد منه غير السن. (ع) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠٠۰‏ والدرايةج؟ ص۲۹۹ تحت الحديث ٠١٠۷‏ فى ”باب القصناض فيما دون 
النفس . (نعيم) 

(۲) قوله: "والمراد غير السن" بدليل قوله تعالى: ف والسن بالسن) يؤخدة التية باشية والناب بانب والضرس 
بالضرس والأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل؛ لما قى حلاف ذلك من الإخلال بالممائلة. .رك 

(۳) برد 0 بسوهان سائيدن. (م) 

)٤(‏ قوله: "يقلع [وقيل: يبرد إلى موضع أصل السن. در مختار] الثانى “ ويخالف مأ ال فى الكفاية ذا قلع السنء 
فإنه لا يقلم سنه قصاصا؛ لتعذر اعتبار المماثلة فيه» فربما يفسد به الثانيةء ولكن ببرد بالمبرد إلى موضع أسفل السن. (مل) 

)0( أى القدورى. (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”وليس فيما دون إلخ “ قد ذكره مرة» لكنه ذكر هناك أنه عمد وههنا أنه عمد أو خطأة فيحمل الأول 
على أن المراد به إن أمكن القصاص» وذلك لأن شبه العمد إن حصل فيما دون النفس؛ وأمكن القصاص جعل عمد 
روى أن الربيع عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية من الأنصار باللطمة» » فأمر النبى عليه السلام بالقصاص واللطمة 
إن كانت على النفس» لا توجب القود» وإن لم يكن القصاص جعل خطأء ووجب الأرش. (ع) 

(۷) قوله: " والقعل هو الذى يختلف إلخ“ لأنه عبارة عن إزهاق الروح» وهو غير محسوسء فأقيمت الآلة الصالحة 
لتفريق الأجزاء مقام الإزهاق» بخلاف الأطراف؛ لأنها محسوسة: فلا حاجة إلى ذلك. (مل) 

(۸) أى فيما دون النفس. (ك) 

(9) فإن عنده يقتص. ` 

` يعنى لا يجب القصاص فيه عنده أيضًا. (ع)‎ )٠١( 
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mm‏ س 


ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال”""» فينعدم التماثل بالتفاوت فى 
القيمة'''» وهو معلوم قطعا”" بتقويم الشرع» فأمكن اعتباره. 
بخلاف التفاوت”' فى البطش ؛ لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله» وبخلاف 
الأنفس؛ لأن المتلف إزهاق الروح' ولا شارت فة ويجب القصاص فى الأطراف 
بين المسلم والكافر؛ للتساوي بينهما فى الأرش 7 - 
فال ومة دارع تست E‏ 4 فيا 
ا ''"» فلا قصاص عليه ؛ لأنه لا يمك" اعتبار الممائلة فيه إذ الأول كسر العظم 
ولا ضابطة فيه وكذا البرء نادرء فيفضى الثانى إلى الهلاك ظاهرا . 
قال : ا ل ا ويد القاطع شلاء 0 7 ا 


)١١١‏ قوله: " لكونها [أطراف] تابعة لها [أنفسس * يعنى أن الأطراف تابعة للنفوس» فكما يجرى القصاص بين 
الرجال والنساء فى النفوس» فكذلك فى الأطراف؛ لكونما تابعة لها. ١ع‏ 
(1) قوله: “يسلك بها مسلك الأموال' ' لأن الأطراف خلقت وقاية للإنس كالمال» فإن قيل: قوله تعالى: : «والعين 
بالغين والأنف بالأنف والأذن بالأذن » مطلق» يتناول مواضع النزاع» فيكون حجة عليكم. 
قلنا: قد حص منه الحربى والمستأمن» والنص العام إذا حص منه شىء يجوز تخصيص الباقى بخبر الواحد 
اخصما ا (ك) 
(۲) قوله: "فينعدم اله 2 . بالتفاوت[فإن قيمة يد الرجل حمس مائة دينار» وقيمة يد المرأة نصفها] إلخ “ الأصل فى 
جريان القصاص فيما دون امس اعتبار الممائلة فى الفعل والحل المأخوذ بالفعل؛ لأن اة فى نان ادان رمن 
عليه فيجب اعتبارهاء فإن قيل: ١‏ بتكل ما !5 قم يتدري عد وقدديها نطراءاتزيع للك 1 يجري اشام عند كم؛ 
قلنا: : لأن طريق معرفة القيمة با خرز» والظن والممائلة ا لمشروطة لا يغبت بطريق الظن والخرز. (ك) 
(۳) قوله: "وهو معلوم قطعا بتقوء يم الشرع الخ" فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس مائة دينار قطعا ويقيناء 
ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك؛ ولو بلغت إنما تبلغ بالخرز والظن» فلا تكون مساوية ليد الحر يقيناء فينعدم التمائل. (ك) 
)٤(‏ فى الكبير والصغير» أى إذا كان يد كبيرة ويد صغيرة: 
(0) بالفتح: سخت گرفتن 
(5) هلاک کردن. (م) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(۸) باز[ مردم. (م) _ 
(9) قوله: ”أو جرحه جائفة” الجائفة: هى التى تصل إلى الجوف من الصدرء أو الظهرء أو البطن» فلا 
قصاص؛ لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية» ولا تكون الجائفة فى الرقبة والحلق واليدين والرجلينء ولو فى الأنغيين والدبرء 
فهى جائفة اتفاقى. (رد انختار) 
)٠١(‏ قوله: "فبراً منها [أى من ام جائفة]“ فلو لم تبرأء فإن سارية يققصء وإلا ينتظر البرء» أو السراية. ابن كمال) 
)١1١(‏ قوله: ”لايمكن“ لأنه ليس له حد معلوم؛ ومن الجائز أن يكون الثانی زائدً. (ك) 
)۲( فإنه لا ينكسر من الموضع الذى يراد كسره. 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
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سا1 “+ 
الأصابع » فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة؛ ولال ¢ توان شاء 
أخذ الأرش كاملا ؛ لأن استيفاء الح كملا متعذرء فله أن يتجوز دون 


حه »وله أن يعدل إلى العوفر © كالكلق " إذا انرم عن ايى النامن يعد 
الإتلاف”"» ثم إذا استوفاها ناقصاء فقد رضى به » فيسقط حقه كما إذا رضى 

ا ج 77 
ولو سقطت المؤوفة" قبل اختيار المجنى عليه» أو قطعت ظلماء فلا شىء 
له عندنا”؛ لأن حقه متغين فى القصاص» ''' وإغا ينتقل إلى المال باختياره» 
فيسقط"'"'' بفواته 

بل نيا ]ذا قاف رع "لقن لاقي أل سرف كيك بعت عليه 
الأرش ؛ لأنه أوفى به حقًا مستحقّاء فصارت سالمة له معني . 

قال : ومن شج رجلاء فاستوعبت الشجة "ما بین قرنيهء وهی" لا 


. بالفتح وتشديد لام: دست خحشک شده. (م)‎ )١4( 

)١(‏ أى غير اليد المعيبة. 

(۲) تجوز: عفو كردن. (م) 

(۳) أى بما هو دون حقه» وهو قطع اليد الشلاء. 

)٤(‏ أرش 

e‏ ” كلمثلى “ يعنى لم ببق منه إلا ناقص الصفةء كان امالك بالخيارء إن شاء أخذه ناقصاء وإن شاء عدل إلى 
القيمة» كذا ههناء فيسقط حقه» كما إذا رضى بالردىء مكان الجيد. (ك) 

زقهة انقطع. 

(۷) أى أتلف المثلى ثم انصرم هو. 

(۸) قوله: ”"فقد رضى به“ يعنى أنه رضى باستيفاء الحق ناقصاء والفائت كالوصف» والوصف منفرد عن الأصل 

(9) أى اليد الشلاء. ْ 

0٠١‏ قوله: ”عندنا“ وعند الشافعى: له الأرش؛ لأن عنده المال ضمان أصلى كالقود» فإذا تغذر استيفاء القود» تعين 
الآخر. (ك) 

)١١(‏ فإنه لو زال الشلل قبل أخذ الأرش يكون له القصاص. 

)١۲(‏ قصاص؛ لأن احتياره حين وجود المعيبة. 

)١7(‏ من آخر. 

)۱٤(‏ قوله: ”فصارت [يده المعيبة] سالمة له معثى " فإن قيل: يشكل با إذا قطع القاطع يد نفسه بنفسه» فلاً سقط 

حق المقطوع, وإن لم يسلم يد القاطع له معنى : قلئا: : نما لم سقط ثمهء وإن لم يوجد السلامة لمعنى آخمرء وهو أنه اتلف 
أ محلا تعلق به حق الغيرء فصار ضامناء كما فى العبد الرهن إذا أتلفه الراهنء ونصاب الزكاة إذا أتلفه المالك بعد وجوب 
| اال اطاط د سعدا كا مس (ك) 


o جه‎ 
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ا ا 


تتو ناما نین قرا الشاج” '"» فالمشنجو شجوج با ار إن اء اق داز 
يبتدئ من أى الجانبين شاء» وإن شاء أذ الأرش ؛ لأن الشجة مو 0 <J‏ 


م قط داد الین رادا وف استيفاءة""” ما بين ری لقا زيادة 


(¥) 

على ما فعل”" . 
CEO GT‏ فك رحقهمايلحق المشجوجء 
فينتة و اد كما فى الشلاء 7 و ا 
لأنه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدى إلى غير حقه*'2. وكذا”'' إذا كانت الشجة فى 


(15) أى القدورى. (عينى) 
050 لصفر رأسه. 


0 شجة. 
)١(‏ قوله: "رع ا تسرف زكر راع اين ورد الات" لكون رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج. فإذا 
شج ما بين قرنى الشاج مقدار شجة: يبقى قطعة ما بين قرنيه لا شجة فيه. (ك) 

(۲) فى المساحة. ش 

(۳) للقصاص. 1 

ري ': > شینا: عيب كرد او راء (من) 

(9) عيب. 

(1) مشجوج. 

(/1) الشاج. 

(8). شاج. 

(9) بیان ما. 

(۱۰) مشجو ج» أى إن اقتص بمقدار شجته. 

)١١(‏ حق المشجوج. 

)١5(‏ قوله: "فيخير [المشجوج] “ وحكى الطحاوى عن محمد بن العبناس الدارمى» أن له أن يستوفى ما بين 
قرنى الشاج» وإن كان أوسع اعتبارا باليد» فإن الكبير تقطع بالصغيرة. 

والجواب أن القصاص فى الشجة إنما يغبت لأجل الشين الذى يتعلق باء لا لأجل المنفعة» ولهذا لو برأت وعادت 
كما كان سقط الضمان» والشين يزداد بزيادة الشجة» والقصاص فى اليد؛ لتفويت المنفعة» والصغيرة كالكبيرة. (ك) ٠‏ 
(۱۳) شلت .يده شلا -بالفتح- وشللا محركة تباه شد دست او وشکست كرديد. (من) 
)١4(‏ قوله: ”وفى عكسه” لو كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج يخيرأيضاء لأنه لو استوفى المشجوج مثل 
حقه فى المساحة ما بين قسرنى الشاج » كان هذا أزيد فى الشين من الأول؛ لأن تلك المساحة لم تأحذ ما بين قرنى 
المشجوج لكبر رأسه» وهى تأخبذ ما بين قرنى الشاج لصغر رأسه؛ فيزداد فى الشين» وإن اقتصر على ما يكون مغل الأول 
فى الشين» وكان دون حقه فى المساحة» فيخير إن شاء أخذ الأرش؛ وإن شاء اققصر على ما بكرن مثل الأول في 
.الشين» وإن. كان دونه فى المنساحة. رك 
(ه ١)-قوله:‏ ”للتعدى إلى غير -حقه [مشجو ج]“ أى فى مقدار الشين لا فى قدر الشجة. (كفاية) 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات ۳6 باب القصاص فيما دون النفس 


طول ال رأس» وهى'" تأخذ من جبهته إلى قفاه. ولا تبلغ" إلى قفا الشاج» 
فهو بالخيار؛ لأن المعنى”" لايختلف. ‏ 

قال : ولااقصاص فى اللسان ولا فى الذكر»ء وعن أيى يوسف” أنه إذا 
قطع”"' من أصله يجب”" ؛ لأنه يكن اعتبار المساواة ظ 

ولنا أنه ينقبض وينبسط » فلا يمكن اعتبار المساواة» إلا أن تقطع الحشفة؛ 
لأن موضع القطع معلوم كالمفصل . ولو قطع بعض الحشفة» أو بعض الذكر» فلا 
قصاص فيه ؛ لآن البعض لا يعلم مقداره» بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه؛ 
لأنه لا ينقبض» ولا ينبسط› وله حديعرف» فيمكن اعتبار المساواة» والشفة إذا 
استقصاها" بالقطع يجب القصاص ؛ لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع 
بعضها؛ لأنه يتعذر اعتبارها!”" . 


5 د 
OD a . “OD e‏ 0 5 5 5 1 
قال : وإذاا الما ٠»‏ وأولياء القتيل على مال» سقط القصاض › 
ووجب ال مال قليلا كان أو كثيرًا”*''؛ لقوله تعالى: #فمن عفى له من أخيه 


(17) أى المشجوج بالخيار. 
)١(‏ الشجة. 
(۲) الشجة. 
(۳) وجه. 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) قوله: " وعن أبى يوسف أنه إلخ" قاضى خان حكى فى شرحه على ”الجامع الصغير” رواية أبى يوسف فى 
الذكر اللسان. (ردا امحتار) : 
(5) أى اللسان أو الذكر. 
(۷) قصاص. 
(۸) أى أن اللسان أو الذكر. 
6 استقصاء: تمام كردن ونہایت چیزے رسيدن. (م) أى بلغ أقصاها ای نبايتها. 
(۰ 0( مساوأة. 
)١١(‏ قوله: ”فصل“ لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية» وموجبما أتبعه ذلك فى فصل على حدة. (ع) 
(۱۲) أى القدورى . (عينى) 
619 عن القصاص. (عناية) 
)١٤(‏ المسمى. 
)١5(‏ أزيد على مقدار الدية. (ع) 
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شىء الآية» على ا للك الآية فی الصلح"» وفنوله عليه الصلاة 
f © 06 1 ١ :‏ 0 
والسلام”": «من قتل له قتيل»* الحديث”"» والمراد””' -والله أعلم- الأخذ 
بالرضا» على ما بيناه"» وهو الصلح بعينه . ظ 
ولأنه حق ثابت للورثة يجرى فيه الإسقاط عفواء فكذا تعويضًا لاشتماله "“ 
على إحسان الأولياء وإحياء القاتل» فيجرز بالتراضی» والقليل والكثير” فيه 
سواء؛ لأنه ليس فيه نص مقدرء فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره"""» وإنلم 
يذكروا حالا ولا مؤجلاء فهو حال؛ لأنه مال واجب بالعقد”''؟» والأصل فى أمثاله 
الحلول”"'' نحو المهر والشمن» بخلاف الدية"؛ لأنها ما وجبت””''' بالعقد. 


ا 0 ز2 2020 ز1 0 1 ا ا ب يي ا 


: وقال جماعة: وهو مروى عن عمرو بن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عدهم الآية فى عفو بعض الأولياء» ويدل 
عليه قوله شىء» فإنه يراد به البعض» وتقديره: فمن عفى له وهو القاتل من أخيه فى الدين» وهو المقتول شىء من 
القصاص» بأن كان للقتعيل أولياء» فعفا بعضهم؛ فقد صار نصیب الباقين مالا وهو الدية على حصصهم من الميراث» 
فاتباع أى فاليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصؤم بالمعروف» أى بقدر.حقوقهم من غير زيادة» وأداء إليه باحسان 
أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافياء غير ناقص» وأريد بالمصدر فى قوله فاتباع وأداء إليه الأمر بهذا الفعل» كما فى 
قوله تعالى: «إفتحرير رقبة#. (ك) 

)۲( رواه ابو داود والترمذى. 

£ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰٣۰۳‏ والدرايةج ؟")ص 27255 الحديث8١١٠.‏ (نعيم) 

(۳) قوله: ”الحديث “ تمامه فأهله بين خيرتين إن شاءا أقادو » وإن شاءوا أخذوا الديةء كذا فى ” الأسرار". (ك) 

٠‏ (4) قوله: ” والمراد فى الحديث] والله أعلم إلخ” إنما يحتاج إلى قوله» والمراد لأن ظاهر الحديث يشهد للشافعى فى 

أحد قوليه لولى القتيل الاختيار بين أن يقتل» وبين أن يأخذ المال بغير رضاه. (مل) 
(5) أى رضى القاتل. . 
(3) قوله: ”على ما بيناه“ من أنه ليس لولى القتيل العدول عن القصاص إلا برضاء القاتل. (كفاية) 
(۷) الأحذ بالرضا. ١3‏ 
)^( تعويضشس. 
(9) من المال. 
)٠١‏ يعنى كالإعتاق على مال. 
)١١( 1‏ بالتراضى. 
0١1‏ أى الواجب بالعقد. ٠‏ 


لس ا ا 
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قال'': وإن كان القاتل حرا وعبداء فأمر الجر ومولى الغبد رجلا ٠‏ بأن يصالح 
عن دمه ما" على آلف درهم» > ففعل»› > فالألف على الحر» والمولى نصفان ؛ لأن 


عقدا أضيف ا 


وإذا عفا أحد الشركاء من الدم» أو صالح من نصيبه على عوض» سقط حق 
الباقين عن القصاص» وكان لهم نصيبهم من الدية . 
20 وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة» وكذا الدية» خلاقًا لمالك والشافعى 
فئ الزوجين”*": لهما أن الورائة خنلافة”' :.وهى بالتسب :دون السيت+؟ لانقطاعه 
بالموت» ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر* بتوريث امرأة أشيم الضبابى” 


)١4(‏ الدية. 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 

(0) ايحن وم ماما 

هه قوله: أضيف [لأن ذلك الرجل غير خض تابه إلى E‏ عليهما] إليهما ' أن الواجب بدل عن 
القصاصء والقصاص عليهما على السواي ذ ال ا 
السواء؛ لأن الشمن يدل العبدء وقد E‏ فبدله كذلك. 

فإن قيل: يجب أن يكون الألف عليهما على قدر قيمتهنما؛ لأنه بالصلح اشترى كل واحد منبما دمه المستحق لولى 
القتيلء > كمن خالع امرأتيه على ألف درهم» يقسم الألف عليهما على قدر قيمة بضعهماء قلنا: الألف بدل دم المقتول» 
وعماتي CP‏ يلال DD‏ على قيمة يشذهنما, (ك) 

)٤(‏ قوله: " خلاقًا إلخ“ يدا لقا كدا عر يال على و ليخن وی الا ا ج ا دا 
وفى ”المبسوط ' ولكل وارث فى دم العمد نصيب بميراثه عندنا. 

وقال مالك: لا يرث الزوج والزوجة من الدية شيئًاء وكذا فى عامة الكتب التخصيص بالدية» ثم قال فى 
'المبسوط": وكذلك ثبت حق الزوج والزوجة فى القصاص عندنا. 

وعلى قول ابن أبى ليلى: لا يغبت حقهما فى القصاص» والتخصيص يقول ابن أبى ليلى فى الخلاف: يؤذن بأن لا 
قات ار لسع وى يصن a‏ التنصيص على خلاف مالك فى الدية لا ينافى خلافه فى القصاص» بل 

ينبغى أن يكون له فيه خلاف بالطريق الأولى ؛ لأن الدية مال» والمال مما لا حلاف فيه أن الزوج والزوجة يرثان» فلما لم ير 
مالك فيه الإرٹ» فلأن لا يرى فى القصاص لهما بالطريق الأولى. (ك) 

(5) قوله: ”لهما أن الوراثة [من ن المورث» يعنى أن وجوبهما بعد الموت بطريق الخلافة» فيشبت بالنسب دون 
الزوجية؛ لأنها تتقطع بالسبب]إلخ “ هذا يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر شيئاء وهو باطل؛ ولكن يحمل على |]. 
أن معناه الوراثة فيما يجب بعد الموت خلافة» وهى بالنسب ذون السبب؛ لانقطاعه بالموت» والقصاص والدية إنما يجبان 
بغد الموت. وقلنا: إنه فاسد بالنقل والعقل» أما الأول فحديث امرأة أشيم» وأما الثانى فلأنهما موروثان كسائر الأموال 
بالاتفاق» فيجب أن يكون فى حق الزوجين كذلك؛ لأن وجوبهما أولا للميت» ثم يغبت للورثة» ولا يقع للميت الإبان || 
يسند الوجوب إلى سببه» وهو الجرح» فكان كسائر الأموال فى ثبوتهما قبل الموت» ألا ترى أنه إذا أؤصى بثلث ماله 
ادخلت ديته فیا ويقتص منه ديونه.. (ع) 
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(1) بكسر الضاد المعجمة. (ك) ضباب: قومى ابت از عرب. (من) 


المجلك الرابع - جزء ۸ كتاب الحنايات ۷ ١‏ باب القصاص فيما دون النفس 


عل زوب ااي ولاق او الإرث» حتى إن من قتل وله 
ابئان > فمات أحدهما عن ابن» كان القصاص بين الصلبى وابن الابن» فيثبت 


لاف الور والووسية شقن يعن اموت كما قن بحن الات أو ت يعد 


ا موت مستندا إلى سببه''» وهو اجرح . 
١ 0. 1 (VW se‏ : 8 2 
وصلحاء ومن ضرورة سقوط حق البعض فى القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ لأنه 
لايتجزأء بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا" أحد الولين" ؛ لأن الواجب هناك 
قصاصان من غير شبہة ؛ لاختلاف القتل والمقتول» وههنا”''' واحد لاتحادهما. 
وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا؛ لأنه امتنع بمعنى راجع إلى 
.بم )١١(‏ 5 : 2 ان 00000 2 3 | 
القاتل 1 ¢ ولیس للعافى شىء من الال ؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه» ثم يجب ما 
نكي الال قلاف سن وال و ج سف فينا و کن ين 
الشريكين» وعفا أحدهما؛ لأن الواحب نصف الذية ٠“‏ فيعتبر با إذا قطعت يده 
خطأ . ولنا أن هذا" بعض بدل الدم"'» وكله "" مؤجل إلى ثلاث سنين» فكذلك 
)1( ادية., 3 
(۲) قال السيد السند ناقلا عن الزهرى: إن قتل أشيم كان خطأ. (قمر الأقمار) 
(۳) قصاص ودية. 
(4) القصاص والدية. 
(0) القصاص والدية. 
)۷( أى حق القصاص. ٠‏ 
)^( فللآخر القصاص. 
(9) للمقتولين. 
٠١‏ أى فيما نحن فيه. : 
)١١(‏ قوله: ' بمعنى [هو مراعاة الحرمة لبعض نفسه] راجع إلى القاتل“ وهو ثبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من 
القصاص» فيجب الال كما فى الخطأء فإن العجز عن القصاص ثمة لمعنى فى القاتل» وهو كونه خاطئا. (ك) 
(؟١١)‏ الثلث فى سنة والسدس فى سنة. (ك) 0 


ْ قصاص.‎ ١9 

)١٤(‏ قوله: ”لأن الواجب نصف الدية“ يعنى بالعفوء فيكون فى السنة الأولى الثلث» وفى الثانية السدسء كما إذا 

قطع يد إنسان خطأ. (عناية) . ش 
)١5(‏ نصف. 


(159) دية. 
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بعضه ETE‏ أ الع للإبين "ادرف وجو فی سنتين فى 


(۸) (¥) (Ve 
0 الشرع " > ويجب”"' فى ماله ؛ لأنه عمد.‎ 

قال : وإذا قتل جماعة واحدا عمدًا””'"» اقتص من جميعهم © لقول عم 
رضى الله تعالى عنه فيه" : ” لو تالأ عليه" أهل صنعاء”*'" لقتلتهم “. ولأن القتل 


بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة للسفهاء” ‏ فيجب تحقيقا لحكمة 
الإحياء. وإذا قتل واحدجماعة» فحضر أولياء المقتولين» ممم وود 


شىء لهم غير ذلك e‏ واج يق دل له ا و0 
وقال الشافعى رحمه الله تلا ول منبخ' "'ك ویج للبافين الال »وان 


(۱۷) أى كل بدل الدم. 

(1) قوله: ” فكذلك بعضه” هذا كالألف إذا كانت مؤجلة إلى ثلث سنين» كان كل درهم منها مؤجلا إلى ثلاث 
سنين. (ك) 

(؟) جواب عن اعتبار زفر. 

(۳) المقطوعة خطأ. 

(4)لا بعضه» فلا يقاس عليه. 

(ه) أى ما هو الواجب فى اليد المقطوعة خطأ. 

(6)قوله: ”فى سنتين إلخ' ' إذا كان الواجب ثلث الدية» أو أقل منه» يجب فى سنة واحدة» وإذا كان أكشر من 
الثلث إلى تمام الثلثين يجب فى سنتين؛ وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الد ية» يجب فى ثلاث سنين. (شرح نقاية) 

(۷) أى ما يجب من المال. 

(۸) أى فى مال القاتل» لا على عاقلته. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ المسألة فيما إذا جرح كل وحد مهم جرحا مزهقا للروح. (ك) 

)١١(‏ قوله: "اقتص من جميعهم “ والقياس لا يقتضيه؛ لانتفاء المساوأة» لكنه ترك با روى أن سبعة من أهل صنعاء 
قتلوا رجلاء فقضى عمر رضى الله تعالى عنه بالقصاص عليہم» وقال: ”لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم"» والتمالؤ: 
التعاون. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”لقول عمر رضى الله تعالى عنه إلخ“ روى محمد بن الحسن فى " موطئه "؛ والشافعى فى | أمسئدة ع 
وكلاهما عن مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرأ حمسة» أو سبعة برجل قتلوه 
غلية» أى خفية» وقالا: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. (شرح نقاية) 

(۱۳) تعاون. (ك)» تمالاً:.فراهم آمدن وانبوهى کردن» يقال: تمالاً عليه. (من) 

ٍ من اليمن.‎ )۱٤( 

)١15(‏ قوله: ” ولأن القتل بطريق التغالب غالب“ فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا باجتماع؛ لأن الواحد يقادم 
الواحد» وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا لحكمة الإحياء فإنه لو لم يجب 0ا 
|أعجز المفسد عن أن يجمم عليه أمثاله» ويقتل لعلمه أن لا قصاصء فيؤدى إلى سد باب القصاص. (عناية) 


)١5(‏ زجره زجرا: باز داشتن او را. (من) 


ممص ص 
#ستصيج bags‏ | 
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م سح ع لك 


ا ا س 


فيقتل لمن خرجت قرعته . 

له" أن الموجود من الواحد قتلات» والذى تحقق فى حقه قتل واحد» فلا 

تماثل» وهو الاس اف الفصل الأول .الا اف ال . 
ا :اتسين ان ”أ و الال جا اا ات" 
و و م ر 

الفصل الأول» إذ لو لم يكن كذلك”" لما وجب القصاص» ولأنه وجد من كل واحد 

منهم جرح صالح”" ؛ للإزهاق» فيضاف” إلى كل واحد منہم» إذ هو لا يتجزأ؛ 

لان القصاص شرع" مع النافى ؛ لتحقيق الإحياء» وة خضل بقل ”7 

فاكتفى به" . 

قال : ومن وجب عليه القصاص إذا مات» سقط القصاص 


ج ا و ا کے ی ی ل 


(107) قوله: ” يقتل بالأول منم“ يعنى أن قتلهم على التعاقب» وأن قتلهم جملة» أو جهل الأول قتل لهم» وقسم 
الديات بيسهم» أو يقر ع. (عناية) 

(۱) شافعى. 

(۲) هو ما إذا قتل جماعة واحدا. (ع) 

(۳) يريد قضية عمر رضى الله تعالى عنه. (ع) 
)٤(‏ من أولياء القتيل. (ك) 

)٥(‏ أى قصاصًا. (ك) 

0320 قوله: ”أصله“ أى أصل ثبوت التماثل الفصل الأول» وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فال جماعة يقتلون بالواحد 
إجماعاء يعنى أن الجماعة إذا قتلوا واحدا اعتبر كل واحد منهم قاتلا على الكمال» ولو لا هذا لما وجب القصاص» فكذا 
إذا وقع القتل جزاء» جعل كل واحد منم مستوفيًا حقه على الكمال. (ك) 

(۷) قوله: "إذ لولم يكن كذلك” أى لو لم يكن بين الجمع والواحد مماثلة لما جاز ذلك» وإذا كانت الجماعة مثل 
الو احد كان العكس كذلك؛ لأن الممائلة بين الشيين إنما تكون من الجانبين. (ع) 

(۸) قوله: “وجد من كل واحد منهم جرح" أى من كل واحد من الأولياء وذلك؛ لأنهم لما حضروا وقضى 
القاضى» إما أن يستوفوا بأنفسهم جميعاء أو يو كل بعضهم بعضا فى حقه» أو يوكلوا غیرهم» فيكون فعل الوكيل كفعل 
ال وكل» فيكون الجرح الصالح للانزهاق موجودا من كل واحد. (ك) 

و الانزهاق» بحيث إنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بوصف الكمال. (عناية) . 

)١١(‏ لقوله عليه السلام: «الآدمى بنيان الرب ملعون من هدمها». (ع) 

)١١1(‏ وهو الحرمة. 

قن القاتل. 

(1) ولااشىء لهم غير ذلك. (عناية) 
٤(‏ ۱) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ ولا يجب للولى شىء من التركة. (جامع الرموز) 
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E‏ فأشبه موت العبد الجانى» وای ااي إذ الواجب 
أحدهماعنده 


قال9؟: وإذاقطع رجلان يد رجل واحد» فلا قصاص على واحد منہما 
وعليبما نصف الدية . 
ٍ وقالٌ الشافعى e‏ و وأمراه على يده 
E‏ اله أ والأيدى تائعة لها" فاخدذت حكمياء 

2 

٠‏ ولنا أذكل واحد منينما قاطع بعض اليد" لأن الانقطاع حصل 
باعتماديهما”"» والمحل متجرّئى” “» فيضاف إلى كل واحد منهما البعضء فلا ماثلة 
ل ؛ لأن الانزهاق لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار 

)1( أى القصاص» أو الدية. 

)1( أئ القدوری (عينى) 

0 قوله: ” والمفروضن.[أى. .محل فرض المسألة] " أى صورة المسألة الحتلف فيها بيننا وبين الشافعى فيما إذا 
اذا سكينا راحداة ووضاعاه في جانب واحد من یده» وأمراه على مفصل يده حتى أبانا يده؛ أما لو وضع 
أحدهما السكين من جانب» والآخر من جانب آخر» وأمرا حتى التقى السكينان» لا يجب القصاص عنده أيضا؛ 
لأن كلا مدهما لم يقطع إلا بعض يده فلا يقطع ب به كل يده. . وهذا بخلاف النفس» فإنه إذا وضع أحدهما 
الشكين غك تحلقنه: والآخر على قفا وأمرا حي انق السكاة يجي العا ع لأن القتل إزهاق 
للحياة» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ» فيضاف إلى كل واحد منهما كملا. (ك) 

)٤(‏ اليد. 

)°( قوله: الاعتبار بالأنفس “ أى اعتبارا بالأنفس, إما لكؤنها تابعة لها أوأن يجمع بيدهما بجامع الزجر. ° (E)‏ 

e e 60‏ 
0 )۸( ا ااب لأن القطع هو الفصل بين ا تنصلين» ونحن نفيقن أن الفصل ههنا بقوة كل 

N SS 

جميع العضو؛ لأن إمرار اک س ر لطع يه رجو کی کرد كل راجا ا ی ا 

وهذا ليس فى معناهاء حتى يلحق بها؛ لأن الفعل : فی النفس لا يوصف بالتجزی؛ لأنه تصرف فى الروح: 
ولخصورالزعاق يعض درن الم تأشيف إى كل وأحد كملا ضرورة عدم لجز أ عل فى الوق 

)۹( وثقلهما. 
أا )٠١(‏ قوله: "واحل [اليد] متجزئ" فإن قطع بعض وترك بعض متصورء فلا يمكن أن يجعل كل واحد 

قاتلا كملا. (عناية) | 
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الغوث” لخا على ميو لمر باكر الى 
مقدمات بطيئة a‏ كنا 


عسي حل د سس ب 0 


يقتسمانه TENET TEE‏ أو ها اكات 
وقال الشافعى : فى التعاقب يقطع بالأول"» وفى القران يقرع ؛ لان اليد“ 
استحقها الأول» فلا ينبت الاستحقاق فيہا" للثانى كالرهن بعد الرهن”''» وفى 
القران اليد الواحدة لا تفى بالحقين» فتر جح بالقرعة . 
ولنا انا ات اف شيو الا قاف أ فيصان ف هة كارن 
فى التركة ”'» والقصاص ملك الفعل”"" يثبت مع المنافی' فلا يظهر إلا فى حق 

)1غ( فرياد رس» والغوث فيه نادر لسرعة وقوعه. 

(۲) كشد اليد وإمرار السكين. 

0 (١ 

)٤(‏ قوله: "وإن قطع واحد يمينى رجلين لدان ار قن بسنا ويسار الآخرء قطعت 
يداهء ولا يقال: ينتؤى المماثلة حينئذ؛ لأنه ما فوت على كل واحد منهما جنس المنفعة» رهما فوتاه عليه؛ لأن 
المعتبر فى حق كل واحد ما استوفاه» وليس فى ذلك تفويت جنس النفعة» ولا زيادة على حقه. مع 
() اليمنى. 

(5) يد القاطع, والثانى يأخذ الدية. 

)۷( أى يد القاطع. 

)۸( أى استحقاق القطع. 

() 0 د SS‏ 
فح ااي ا ا ل 

(۱۱) سبب». 

05 ل ا لأن اليد استحقها الأول] ملك الفعل إلخ “ يعنى أن القصاض 
عبارة عن إطلاق الفعل والإطلاق فى الفعل» لا يقتضى حقا فى ا محل» كما فى الاصطياد والاحتشاش» فإن الفعل 
ملوك وا محل خلو عنه» فلا منع ثبوت الثانى» بخلاف الزهن؛ لأنه لثبوت يد الاستيفاء حكماء فإذا ثبت للأول 
استحال ثبوته للثانى» كما فى الاستيفاء الحقيقى. (ك) 


"ااا صنصنسا_صصصتبتتتتتتت تتتبتبتبتت ب ب مي ا س 
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الاستييفاء» أما المحل فخلو''' عنه» فلا ينع ثبوت الثانى بخلاف الرهن؛ لأن الحق 
ثابت فى المحل "» وصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب» فی ر 
ا 

وإن حضر واحد منبماء فقطع يده» فللآخر عليه نصف الدية ؛ لأن للحاضر أن 
يستوفى؛ لشبوت حقه» وتردد حق الغائب وإذا استوفى”' لم يبق محل 
الاستيفاء» فيتعين حق الآخر فى الدية؛ لأنه أوفى به حقًا مستحق" . 


قال : وإذا أقر العبد بقتل العمد”” لزمه القودء وقال زفر: لايصح 
إقراره؛ لأنه يلاقى حق المولى بالابطال» فصار كما" إذا أقر”''' بالمال. 

ولنا أنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به" فيقبل» ولأن العبد مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدم عملا بالآدمية» حتى لا يصح”''' إقرار المولى عليه بالحدود 


)١5(‏ وهو حرمة النفس. 

(۱) بالكسر: خالی. (م) 

(۲) أى حق الاستيفاء للمرتهن. 

(۳) أى للمقطوعين يداهما. 

2 قوله: لفبوت حقه وتردد حق إلخ “ يعنى أن حق الحاضر ثابت فى اليد ومزاحمة الآخرء له فى 
ا وي و ار GG OT‏ 

)9( 0 
E OT‏ 
فى الاستيفاء فات بغيبته» فإنهما إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد منهما مستوفيًا علي الكمال» فلا يجب معه 
الدية» وليس فى الطرف الواحد وفاء بحقهماء » فإنما تعذر على الثانى الاستيفاء بقضاءه بطرفه حقًا مستحقا عليه. (ك) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) قوله: بقتل العمد EUS EAS‏ بسو وو ان مار O‏ 
المحجور فظاهرء وأما المأذون فلأنه ليس من التجارة. (عناية) 

)٠١(‏ العبد. 

2 e 00١) 
ا 15 اقح وااو ست بو ادود ع‎ 


باب القصاص فيما دون النفس 


2 ومن رمئ وجلا عدا ققد اللسهم منه إلى آخرء TE‏ كلها ماين 


ا + لأن الأول عمد والثاق أحد توعى الخطأء كأنه 
رمى إلى صيد '". فأصاب آدمياء والفعل يتعدد بتعدد الأثر ا 


فصل“ 


| ف أن تبرأ يده أو ة يده عمداء 
يده خطأء فبر أت يده» 5 تله طا أو فطع ذه عا 
فبرأت ثم قتله عمداء فإنة ود بالأمرية جميعا ا أن الجمع بين 
الحراحات واجب” ما أمكن تتميمًا للأول؛ لأن القتل فى الأعم " يقع بضربات 


(۱) جواب عن قول زفر. 

(۲) يظن صيدا. 

™( قوله: والفعل يتعلد بتعدد الأ" ' لأن الرمى الواحد جاز أن يتعدد بتعدد آثاره» فإن الإنسان إذا أرسل 
سهما يسمي رسيّاء وإذا مزق جلد حیوان ولم يمت يسمى جرحاء وإذا أصاب ومات يسمى قتلاء وإذا أصاب 
كوزاء وفرق ت رکیبه» يسمى كسراء وإذا نفذ السهم إلى غير المرمى إليه» صار بمنزلة فعل آخر» وهو فيه مخطى» 
فيجب الدية. (ك) 

A E قوله: ”فصل“‎ )5( 

(5) قوله: ”ومن قطع يد رجل إلخ ' اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن يتخلل بيدهما برء أولاء فإن 
تخال بينهما برء» يعتبر كل فعلء ويؤخذ بموجب الفعلين ؛ لآن مرجب الأول قد تقرر بالبرءء فلا يدخل 
أحدهما فى الآخرء حتى لو كانا عمدين؛ » فللولى القطع والقتل» وإن كانا خطأين يجب دية ونصف ديةء وإن 
كان أحدهما عمد والآخر خط فإن كان القطع عمداء والقعل خطأء يجب فى اليد القود» وفى النفس الدية» 
د خطأ والقتل عمداء يجب فى اليد نصف الدية» وفى النفس القود. 


وإن لم يتخلل بينهما برء» فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأء یعتبر كل فعل على حدة» فيجب فى المخطأ 
الديةء 9 العمد القود» وإن كانا خطأين» يعتبر الكل جناية واحدة اتفاقاء فيجب ديه a‏ اتفاقاء وإن كانا 


عمدین» فعند أبى يوسف ومحمد يقتل» ولا تقطع. 
وعند أبى حنيفة للولى A RS‏ 

عن نضر بن سلام أنه كان يقول: ا لحلاف فيما إذا قطع يده فى مجلس وقتله فى مجلس آخر» أما إذا وجدا فى 

مجلس واحد» يقتل ولا تقطع يده عندهم» ويجعل الجنايتان بسبب اتحاد المجلس جناية واحدة. م 

(5) بعد البرءء أو قبله 

I (0 

(۸) يعنى الاكتفاء بموجب أحد الجراحات. (عناية) 


(9) أى فى غالب الأوقات. (عناية) 
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وفى اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج”", إلا أن لا يكن الجمع» 
كل واحد حكم نفسه» وقد تعذر الجمع فى هذه الفصول فى الأولين لاختلاف حكم 
o. (a,‏ 6 
الفعلين» وفى الآخرين لتخلل البرء» وهو قاطع للسراية ''» حتى لو لم يتخلل””» 
وتاي أ ن كانا خطأين» يجمع بالإجماع لإمكان ١‏ کف دة 
واحدة. وإن كان ة له عم الثم تناه شيا | قبل أن تبرأ يده» فإن شاء الإمام 
قال: اقطعوه"» ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبى حنيفة. 
وقالا قل .ولا قله يده ؛ لأن الجمع بمكن؛ لتجانس الفعلين”"' وعد 

تخلل البرء» hS SE‏ . وله أن الجمع متعذرء RT‏ 

هذين“؛ لأن الموجب القود” a‏ فى الفعل» وذلك بأن يكون 
القتل بالقتل» والقطع بالقطع » وهو متعذر” '» أو لأن ا لحز" يقطع إضافة السراية 
إلى القع _ ج ل E‏ رار 

(1) قوله: ”بعض الحرج, ' فيجعل الثانى متمما للأول» ويجعل الكل واحداء إلا أن لا يمكن الجمع إما 
باختلاف الفعلين وصفا أو موجبًا أو تخلل ایر فحيتذ يعطى كل واحد مهما حكم نفسه. 0ع : 
(5) قوله: "وهو قاطع للسراية” الدع حاورا ف انوا سي بكر رلك ركيت اران 
بد من اعتبار كل واحد منهما. (عناية) 

(۳) البرء. 

)٤(‏ فعلان. 

(0) قوله: " لإمكان الجمع” بانتفاع المانع» وهو تخلل البر والاختلاف. (عناية) 

(5) قوله: ”فإن شاء الإمام إلخ“ قال شمس الأئمة السرحسى: يشير إلى أن الخيار للإمام عند أبى 
حنيفة) وليس كذلك» بل الخيار للمولى» فعلى هذا يكون قوله: فإن شاء الإمام معناه بين لهم» أن لهم الخيار.(ع) 

(۷) فإنهما عمدان. 

(۸) إذ الطرف يسلك به مسلك الأموال» بخلاف النفس (ك) فإن أحدهما قتل والآخر قطع. 

(9) أى للقطع عمداء أو القتل عمدا. 

)٠١(‏ قوله: "وهو متعذر [أى حضول المساواة متعذر فى الجمع لخلو القطع» إذ ذاك عن الجزاء. مل]“ 
CE SE E Sk‏ (ترجمه) 

(۱۱) قوله: أو لأن الير“ أى حز الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء» حتى لو صدرا من شخصين وجب على 
كل واحد مدهما القصاص» فكذا إذا كانا من شخص واحدء فيقطع الأولياء يده» ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاءوا 
قتلوه من غير قطع؛ لأن القصاص يعتمد المساواة ف فى الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» 


واستيفاء القطع بالقتل متعذر لاختلافهما حقيقة وجكمّاء ولأن المماثلة صورة ومعنى يكون لاستيفاءهماء 
وبالاكتفاء بالقتل لم يوجد المماثلة إلا معنى» فلا يصار إليه مع القدرة على المماثلة صورةء فيخير الولى. (زيلعى) 
(؟١)‏ قوله: " يقطع إضافة السراية إلخ“ لأن انحل يفوت به» ولا يحصور السراية بعد فوت ا محل حتى لو 


باب القصاص فيما دون النفس 


كتخلل البرء 00 

وتخلاف ‏ متا ا اة هى :يدل الكفسن 
من غير اعتبار المساواة"» ولأن أرش اليد" إغا يجب عند استحكام أثر الفعل "» 
وذلك بالحز"؛ القاطع للسرايةء کک ضمان الكل» وضمان الجزء فى حالة 
واحدة» ولا يجتمعان» أما اقم و م تقياض] ان 

رن 

صدر القطع والحز لدت يجب القود على الحاز دون القاطع ولو لم يكن الحز قاطعا لسراية.القطع» 
لوجب القود عليهماء فصار كتخلل البرءة. (كفاية) 

(FT)‏ أى القطع والقتل عمدين. 

SS CSA 205‏ علي كار 

)3( قوله: فصار إلخ” أى إذا انقطع إضافة السر اية إليه صار كتخلل البرء» ولا جمع فيه بالاتفاق. e)‏ 

(۲) حيث يكتفى بالقتل. 

۳( حيث يجمع إجماعا. 

)٤(‏ قطع وقتل. 

)٥(‏ للخطأً. 

»( قوله: "من غير اعتبار المساواة” بدليل أن عشرة لو قتلوا رجلا خطأء يجب عليهم دية واحدة» وإن 
تعدد الفعل لاتحاد الحل» وإن قتلوارجلا عمدًا قتلواجميعًا به؛ لأن القصاص جزاء الفعل» فيتعدد بتعدد الفعل. (ك) 

(۷) قوله: "ولأن أرش إلخ' ' أرش الجناية لا يتقرر . إلا عند تقرر حالها بالبرء» وههنا إبما يتقرر حال القدلع 
بالحز؛ لأنه قاطع بال مراية؛ وعند الحز لو وجب دية العبد يجتمع ضمان الكل والجزء فى حالة واحدة ولا 
يجتمعان إجماعا فى حالة واحدة. (ك) 

(۸) قوله: نما يجب إلخ” وتقريره: : أن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل؛ ب يعنى القطع بانقطاع 
تؤهم ال سراية» وذلك إنما يكون بالحز القاطع للسراية؛ فأرش اليد إنما يجب بالحز القاطع للسراية» وبه يجب ضمان 
الكلء فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجزء فى حالة واحذة» وهى حالة الحز» وفى ذلك تكرار دية اليد؛ 
لأن ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيها غير مشرو ع فلا يجتمعان. e‏ 

E 059١ 
aT زر شل وذلك با لحز القاطع» ا ا م قلنا:‎ 
لان مب ى القصاص المساواة) وهى إنما تتحق باجتماعهما. (عناية)‎ 

(۱۱) أى محمد. (عينى) 

(۱۲) بغير حق. 

)١117(‏ قوله: ”فبراً من إلخ “ معناه ضربه تسعين فى موضع» وعشرة فى موضع آخرء فبرأ موضع التسعين؛ 
وسرى العشرة. (ك) 
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عشيرة) فقبة دية انوع لأنه لما برئ منها”" لا تبقى معتبرة فى حق الأرش» 
وان يقبت مغتيرة فى نحق التعزيرء فب الأغتبار للعشرة وكذلك كل جزاحة 
اندملت”* » ولم يبق لها أثر على أصل أبى حنيفة . 

: أبى يوسف فى مثله حكومة عدل”” » وعن محمد أنه تجب أجرة الطبيب . 


إن ار لا شائ عرف وجرحته» وبقى له أثر تجب حكومة 
لدل ؛ قاع لائر وا رش إغا يجب باعتبار الأثر فى النة 


0 ذلك» فهو عفو عن النفس ل فهو من الثلث» وإن 
O‏ 
کا ا فهو من جميع المال» وهذا عند أبى 


)١(‏ قوله: ”ففيه دية واحدة' قالوا: هذا إذا برأ من تسعين» ولم يبق لها أثر أصلاء فإن بقى لها أثرء ينبغى 
أن يجب عليه حكومة العدل للأسواطء ودية للقتل. (ك) 

(۳) الواو وصلية. 

5( قوله: "وكذلك كل جراحة إلخ “ يعنى مثل إن كانت شجة:؛ فالتحمت ونبت الشعرء فإنما لا 
تبقى معتبرة لا فى حق الأرش ولا فى حق حكومة عدل» وإغا تبقى فى حق التعزير. O‏ 

)٥(‏ قوله: ”حكومة عدل” ' تفسير حكومة العدل أنه لو كان عبدا مجروحا يقوم كم قيمته» وبدون 

(5) هذه من مسائل "ال جامع الصغير '. (عينى) 

(Vv)‏ قوله: ”تحب حكومة العدل دون الأرش' ن شسكرمة البدل اا مكرك يعاو الات وهر رة 
والأرش إنما يجب باعتبار الأثر : فى النفس» بأن لم يسرأء وليس بموجود» وهذا يشير إلى أنه إن لم يكن يجرح 

ى ااا ليجب دي ااافا رإن جرب وال ول ود لها ا کت كما عر أصل أبى حنيفة» 
لأنه لم يكن إلا مجرد الألم» وهو لا يؤجب شيئاء كما لو ضرب ضربا مؤلما. 2 

(۸) جواب سوال 

)٩(‏ أى محمد. (عينى) 

0٠١‏ عمدا أو خطأ. 

)١١(‏ قطع. 

OY)‏ المقطوعة يده. 

(۱۳) قطع. ش 


)١5(‏ عفو. 
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وقالا: إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا عفا 
عن الشجة'''» ثم سرى إلى النفس ومات. 

لهما أن العفو عن القطع عفو عن موجبه”' '» وموجبه القطع لو اقتصر» والقتل 
إذا سرى فكان العفو عنه عفو عن أحد موجبيه أيبما كان» ولآن اسم القطع يتناول 
اناري وال فيكون لقو ع القدله فراعو ويه '":وضنار كما إذا 
عفا عن الجناية» فإنه يتناول الحناية السارية» والمقتصرة كذا هذا. 

وله أن سبب الضمان قد تحقق » وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعفو لم 
او بصريحه ؛ لأنه عفا عن القطع» وهو غير القتل» وبالسراية تبين أن الواقع 

قتل » وعد ؛ ونحن نوجب ضمانه» وكان ينبغى أن يجب القصاص» وهو 
القصاص ؛ N‏ إلا أن فى الاستحسان تجب الدية ؛ لأن صورة 
العفو أورثت شبهة» وهى' ؤارثة للقوف: 


(15) قطع: 

)١157(‏ قوله: ”وهذا [التفصيل]عند أبى حنيفة “ اعلم أن العفو عن القطع والقجة والجراحة ليس بعفو مما 

نخدت مته عبد أن حدينة» خلانا هما () 

)١(‏ فهو عفو عن الشَّجة لا صن النقس عندهء وأما عندهما هو عفو عن النفس أيضا. 

(۲) قوله: "عفو [لأن الفعل عرض لا يبقى فلا يتصور العفو عته. ع]عن موجبه “ لأن نفس الفعل لا]| 
يحتمل العفو؛ لأنه عرض كما وجد يتلاشى؛ فيكون المراد موجبه» وموجبه نوعان» القطع إذا اقتصرء والقتل إذا 
سرى» فيكون عفوا عنہماء كما لو قال: أبرأتك عن الغصب يكون ذلك إبراء عن الضمان الواجب» وهو رد 
العين عند قيامه» ورد القيمة بعد هلاكه» وكذلك المشترى إذا أبرأ البائع عن العيب يكون إبراء عن موجبه» وهو 
الرد عند الإمكان والرجوع بالنقصان عند التعذر. (ك) 

(۳) قوله: ”يتناول السارى والمقتصر “ ألا ترى أن الإذن بالقطع إذن به وبما يحدث منه» حتى إن من قال 
لآخر : اقطع يدى فقطعهاء ثم سرى إلى النفس لم يضمنء فإذا جعل الإذن بالقطع إذنا له وبما يحدث منه» فكذا 
العفو عن القطع؛ ؛ لأن العفو فى الانتباء كالإذن فى الابتداء. (ك) 

)٤(‏ السارى والمقتصر. 

,2( والمانع منتف. 

(5) كما لو قال: اطع لي ول قاض واه د بردت را عن النفس. (ك) 

02 قوله: وحقه فيه [قتل] * فما هو حقه لم يعف عنه» وما عفى عنه» فليس بحقه» فلا يكون معتبراء ألا : 
ترى أن الولى لو قال بعد السراية: عفوتك عن اليد لم يكن عفواء أو قال امجنى عليه: عفوتك عن القتل» واقتصر 
اح اماك حور ا ا O:‏ 

(۸) قصاص. 


(۹) شبهة.. 
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ولا نسلم'' أن السارى نوع من القطع» وأن السراية صفة له» بل السارى”" 
قتل من الابتداء"» وكذا لا موجن ل مهن تحيت ” كولة قطعاء فلا يتناوله 
العفوء بخلاف العفو عن الجناية لأنه اسم جنس » وبخلاف العفو" عن الشجة 
وما يحدث منہا؛ لأنه صريح فى العفو عن السراية والقتل . 

ولو كان القطع خطأء فقدأجراه مجرى العمد فى هذه الوجوه وفاق“ 
وخلاقًاء آذن”' بذلك إطلاقه '. إلا أنه إن كان" خطأء فهو من الثلث» وإن كان 
هدا فهو من جميع المال'""؛ لأن موجب العمد القود» ولم يتعلق به حق 
الورثة”""' ؛ لما أنه ليس مال“ فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه” "© » أما ا لطا 


0( قوله: ”ولا نسلم إلخ” جواب عن قولهما: فيكون العفو عفوا عن نوعيه؛ وفيه نظر؛ لأنه منع كون 
RSE Sea‏ ل د 0 و 

(۲) إضراب ا نوع من القطع. (ع) 

)"( قوله: ”قعل من الابتداء“ وذلك لأن القتل فعل مزهق للروح» ولا انزهق ۳ الروح» عرفنا أنه كان قتلا. رع 

۰ قوله: وكذا لا موجب له إلخ" جواب عن قوله: والقتل إذا سرى» يريد أن القتل ليس بموجب‎ )٤( 
للقطع من حيث كونه قطعا؛ لأنه إذا سرى ومات» "بين أن هذا القطع لم يكن له موجب أصلاء إما الفابت‎ 
SS TT E 
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(7) فيتناول السارية والمقتصرة. 

(Vv)‏ و 

(۸) قوله: ” وفاقا“ أى إذا قال: و ا عن القطع» وما يحدث منه» ونخلامًا إذا قال: عفوت 

عن القطع. (ك) 

٠ أعلم.‎ )9( 

) 0 و إطلاقه ” ی الا ا ا أ وهو قول ومن قطع بد رج فعا القطوعة بده ١‏ 
لذية فى الخطأ على المائلة: وأجيب أن الوضع مطلق لا محالت والجواب | إا هو انعد ارغ قدت 1 
القاتل الدية فى ماله إن كان القطع عمدا. 24 

)1١(‏ قطع. 
: - (۱۲) قوله: ا أى يسقيله القصاص من جميع امال فى العمد حتى لو كانت الدية 
SS‏ مالا e e a‏ : 
يشبت مع وجرد الأمل افاس ي الال ايتا لاد بت ني تق سنو لامد موت الورث كن لت ١‏ 


ب 


20 كعمد 
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ا اکا د 


وال وعدي الور نه ماق ر ف ا 
نا اهال ا و :اقش يمي غا ده 
مات فلها مهر مثلهاء وغل عناقلتبا الدية إن کان خطأء وإن كان عمداء ففى 
ل SG‏ 
"'» فالتزوج على اليد لا يكون تزوجًا على ما يحدث منه. 
ثم القطع إذا كان عمد يكون هذا تزوجا على القصاص فى ل الطرك "وهو 
يس پال » فلا يصلح مهرا لا سيما على تقدير السقوط”"» فيجب مهر المثل» 


ذلك شرعا؛ لقوله عليه السلام: «لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)» وتركهم أغنياء 
إنما يتتحقق بتعلق حقهم بما يتحقق به الغنى» وهو المال» فلو لم يتعلق به به لتتصرف فيه» ويتركهم عالة يتكففون 
الناس» والقصاص ليس بمال» فلا يتعلق به لكنه موروث لأن الإرث خلافة. @ 

)١4(‏ قوله: "لما أنه ليس بمال “ لأنه ليس إلا مجرد انتقام» وتشفى صدورء فلا يتعلق حقهم به. (ك) 
: (18) قوله: ”كما إذا أوصى [أى تبرع. عازه رع كد Nesp‏ اناك لويم 
بأموال. ° [E‏ “ كما إذا أوصى يإعارة أرضه؛ أى كما لو أعار أرضه فى مرض مرته» وانتفع بها المستعير» 
یر ا لك من كالول مص زرد حه الوسة يسا رس لأ اروا مشفرقة ارسي 
يإعارة أرضه» ولم يخرج من الغلث» فالحكم فيها التبايؤء يسكن الموصى له يوماء والورثة يومين» وإن كان قابلا 
ال يتس رسكن ارد له فى الفلث والورلة في ا ١ك(‏ 

)ع( فوله: "فيعتبر من الثلث” فإن قيل: القاتل واحد من العاقلة» فكيف جوز الوصية بجميع الثلث ههناء 
حتى صح فى نصيب القاتل أيضًا مع أن الوصية لا تصح للقاتل» قلنا: ناجوز ذلك؛ لأن اجروح لم يقل أو ٠‏ 
صيت لك بثلث الدية» وإنما عفا عنه المال بعد سبب الوجوب فكان تبرعا مبتدأء وذلك جائز للقاتل» ألا ترى أنه 
لو وهب له شيئاء وسلم جازء وقال بعضهم: لا يسقط قدر نصيب القاتل. (ك) 

)۲( أى محمد. (عينى) 

0( أى على موجب يده. (ك) 

0( قوله: “ثم مات “ قيد بالموت فى وجوب مهر الثل؛ لأنه لو لم يمت؛ فتزوجها على اليد» صحت ' 
التسمية» ويصير أرش ذلك» وهو خمسة آلاف درهم مهرا لها بالإجماع؛ سواء كان القطع عمدا أو خط 
تزوجها علي القطع أو على القطع؛ > وما يحدث عنه» أو على الجناية؛ لأنه لما برأء e‏ 
القصاص؛ أن الغصامن لا رى فى الأطراقتة بين الرجل والمرأق والأرش يصلح صداقاء كذا ذكره الإمام 
قاضى خان والنبوبى. (ك) 

)٥(‏ قطع. 

(5) عن موجب قطع اليد. 

27 إمام. 

(۸) قوله: "یکون هذا [تزوج] تزوجا إلخ“ فإن قيل: القصاص ا والمرأق 
فكيف يكون تزوجا على القصاص ذ فى الطرفء قلنا: القصاص هو الواجب الأصلى نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: 
لإوالجروح قصاص» إلا أنه ل ا لقيام المانع» وهو التفاوت بين طرفيها. (ك) 
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وعليبا الدية فى مالها ؛ ؛ لأن التزوج وإن” كال يعي العثو على ينات نون "لإ ناه 
|| الله تعالى» لكن عن القصاص” فى الطرف فى هذه الصورة9 ا 
تبين أنه قتل النفس ٠‏ ولم يتناوله العفوء فتجب الدية» وتجب فى مالها؛ لأنه 
عمد ٠‏ + والقيافن أن يجب القصاصن على ما اء“ : 

EG‏ ال SSE‏ المقاصة " إن كانا على السواءء 
وإن كان فى الدية فضل» ترده”''' على الورثة a‏ فى المهر فضل ترده 


الورثة عليها”'"» وإذا كان القطع خطأ يكون هذا" تزوجًا على أرش اليد وإذا 


سرى" "إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد» وأن المسمى معدوم» فيجب مهر المثل كما 


(9) قوله: "وهو ليس بال إلخ“ فإن قيل: القصاص متقوم فى حق من عليه» ولهذا لو صالح القاتل فى 
مرض موته يصح من جميع المال» فيصلح مهرا كالمنافع؛ فإنها غير متقومة فى ذاتہاء ولكنها لما تقومت عند ورود 
العقد علیہاء صلحت مهراء قلنا: القصاص ليس بمتقوم فى حق من له والمهر لا بد أن يتقوم فى حق الرجل على 
الإطلاق» قال الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم» (كفاية) 

6 قوله: "لا سيما على تقدير السقوط [أى سقوط القصاص]“ فإنه إن لم يضلح مهر على تقدير ثبوته 
لا يصلح على تقدير سقوطه بالطريق الأولى» والقصاص يسقط ههناء إما بقبولها التزوج؛ لأن سقوطه 
متعلق بالقبول» فلما قبلت سقط» وأما باعتبار تعذر الاستیفای فإنه ما جعل مهرا كأنه استوفى. (عناية) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(؟) عن قريب ذيل بيان القول الآتى من أن القصاص لما جعل مهرا فقد رضى بسقوطه بجهة المهر. 

(۲) أى لكنه عفو إلخ. 

.(4) أى العمد. 

6( ) القطع. 

0 لا قطع اليد. 

(۷). فلا يتحمله العاقلة. 

2© من أنه هوا مو جب للعمد.‎ (A) 
OS E قوله: " تقع المقاصة [بين دية الزوج ومهر المرأة]‎ )9( 


| و حلول مهر المثل. (ك) 


)٠١(‏ المرأة 

٠ .ورثة الزوج.‎ .)١١( 
فضل.‎ )١١( 

:(17) مرأة. 

)١5(‏ تزوج. 

00١ قطع.‎ )١5( 


8+ 
1 


B 
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اا وا علق ادن اليد ولا قن فا :ولا يتقاضنان:» لأن الدية جب على 
العاقلة فى الخطاً : والمهر لها" . 
قال ٤‏ ولو تزوجها على اليد» وما يخدث منهاء أو على الجناية؛ ات 
أمن ذلك والقطع ‏ عمدء فلها مهر مثلها؛ لأن هذا تزوج على القصاص »› وهو لا 
يصلح مهراء فيجب مهر المثل على ما بیناء» وصار كما إذا تزوجها على خمر أو 
خنزير» ولا شىء له عليها” ؛ لأنه لما جعل القصاص مهراء فقد رضى بسقوطه 
هة ال فسيقْط أضالة كما إذا أسقط القضاض بشرط أن ضير هالا“ فإنه 
يسقط أصلا . 


21 5 ا‎ 6 (1۲) 03 me (۱( ٠ (°F 5 (4). 2 7 


(۱) فيجب مهر المثل. 
(۲) قوله: ”تحب على العاقلة " لا يقال: بأن الصحيح أنه تجحب على القاتل؛ ثم يتحمل العاقلة» فيكون أصل 
1 وغند بعضهم ينحمل العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة» والحوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. (ك) 

(۳) فاحتلف ذمة من له وذمة من عليه» وشرط القصاص اتحادهما. (ع) 

)٤(‏ ای محمد. (عينى) 

(ه) الواو حالية. 

6 من أنه ليس بمال. 

)۷( ای لا دية» ولا قصاص: 

(۸) قوله: ” كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالا“ بأن قال: أسقطت عنك القصاص بشرط أن 
| يصير مالا فإنه يسقط أصلا. (ك) 

)٩(‏ قطع. 

.)٠١(‏ فينجب الدية له على عاقلتها. 

. أى قدر مهر المثل‎ )1١( 

(17) قوله: ”ولهم ثلث [أى ثلث ما زادء أو إلى تمام الدية يكون وصيته. ع] ما ترك" أى وللعاقلة الزيادة 
على مهر المثل إذا حرج من الثلث؛ وتغبرأ العاقلة عن ذلك وإن كانت الزيادة على مهر المثل إلى تام الدية لا 
لأيخرج من ثلث ماله» فبقدر ما يخرج من الثلث يسقط عن العاقلة» ويعتبر ذلك وصيته لهم» ويؤدون الباقى إلى 
إواحدة من العاقلة. وأما على قول من يجعلها واحدة من العاقلة» قال بعضهم: يجب أن لا يصح؛ لانه لا بده ان 
يبطل الوصية فى قدر حصتما إذ لا وصية للقاتل» والصحيح أنه يصح؛ لان لو لم يصح الوصية فى قدر حصتها 
لهاء يصح فى الكل لغيرهاء كما إذا أوصى بغلث ماله حى وميت» يصح الوصية بكل الثلث للحى» فكان إسقاط 
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أو وصية؛ لأن هذا" تزوج على الدية”"» وهى تصلح مهر©: 9 يمسيو 
يقدربهر المثل من جسيع الال ؛ لأنه مريض مرض الموت» والتزوج من الحوائج 
الأصليةء ولا يصح " فى حق الزيادة على مهر المثل #لأنه محاناة e‏ رن 
وصية» ويرفع “عن العاقلة؛ لأنهم يتحملون عنها" ٠‏ فمن المحال أن ترجع ٠‏ 
عليهم بموجب جنايتها اهل الزيادة وعد لي 177لا نهم من أهل الوصية ؛ لما أنهم 
ليسوا بقتلة › فإن كانت تخرج من الثلث تسقط”" ''» وإن لم تخرج يسقط ثلثه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: كذلك الجواب فيما إذا تزوجها على اليد؛ لأن العفو 
عن اليد عفو عما يحدث منه عندهماء فاتفق جوابهما في الفصلين .. 

قال : ومن قطعت ید ٠“‏ فاقتص له من اليدء ثم مات "" فإنه يقتل المقتص 
كل الدية لا زماء وإن بطلت الوصية فى حصتها فلا معنى للإبطال. (ك 

)١(‏ قوله: ”وصية يعنى أن الزائد على مهر مثلها يكون وصية فى حق العاقلة» فينظر بعد إسقاط مهر 
المخل» إن كان للميت» وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل» والزائد يخرج من الشلث يكون للعاقلة» وإن 
لم يكن مال يأذ العاقلة ثلث الزائد على مهر اخ والان لورثةالروج. (حميدية) 

(۲) تزوج. 

(۳) وهو يتضمن العفو» وهو فى مرض الموت وصيته. 

)٤(‏ لأنها مال. 

)٥(‏ عفو 

٠ عفو.‎ )5( 

(۷) محاباة: فروكذاشت كردن. س * 

(۸) مهر المثل. ٍ 
©( قولة: لاتم يمتعملزن عا [امرأة] “ يسيب جتاضباء قإذا صنار ذلك ملكا لها سعط عن فا 
يغرمون لها. (زيلعى) 

)2230 المرأة. 

)١1(‏ قوله: ” وهذه الزيادة إلخ SS‏ ارغ 
لعاقلة؛ لأنهم ما يتحملون عنما يسبب جنايتهاء فلا يغرمون لها. (ك) 

(۱۲) قوله: "فإن كانت تخرج إلخ” ای تخرع لهم بال کر للخ ا وإ ري الات لمر 
فمن متعلق بتخرج. الأعظمى) 

(1) قوله: "فى الفصلين” يعنى التزوج على اليد إذا كان القطع خطأء وفى التزوج على اليدء وما 
يحدث منباء أو على الجناية» وعبر بالفصلين باعتبار الختلف والمتفق» وإلا فالفصول ثلاثة. (عناية) ٠‏ 

)۱٤(‏ أى محمد. (عينى) 

69) عمدا. 


o -‏ : باب القصاص فيما دون النفس 


GS TT 
القطع لايوجب سقوط القود» كمن له القود'" إذا استوفى طرف من عليه‎ 
القصاص. وعن أبى يوسف أنه يسقط حقه فى القصاص ؛ لأنه لما أقدم على القطع‎ 

فقد أيرأه”؟) عما ور ا 

ونحن نقول eS‏ 

ا اه اشرو رتا عند" “ بدون العلم بى E‏ ومن قتا ا 
عمداء فقطع''' يد قاتله ل فاه وقد قشي له باللضاص "'' أو لم يقض» ف 
قاطع اليد دية اليد عند أبى خنيفة» وقالا: لا شىء عليه ؛ لأنه استوفى حقه فلا || 
يضمنه . وهذا"""' لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزاءهاء ولهذالولم 
ل ی رونا د" أرما اا 


)١1١(‏ بالسراية. 

00 قوله: فإنه يقتل إلخ " ولم يذكر ما إذا مات المقتص منه من القطع» وحكمه الدية على عاقلة المقتص 
له عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد والشافعی لا شىء علیه» على ما سيجىء. (ع) 

(۲) بالموت بالسراية. 

(۳) فلا يسقط القود. 

)٤(‏ أى المقتص منه. : لكين 

() أى عما وراء القطع» وهو القتل. 

(5) أى فى القطع. : 

(۷) أى أن حقه. 

)2 أى عن القود. 

)٩(‏ أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ عمدا. 

)١١1(‏ أى أبراً القاطع القائل عن القصاص. 

)١١(‏ قوله: "وقد [الواو حالية] قضى له بالقصاص إلخ“ وترديد القضاءء وغير القضاء مقدم على العفو. (ك) 

(۱۳) أى استيفاء الحق. 

)١4( .‏ قوله: ولهذالولم يعفن [وسری]" هذه المسألة على أربعة أوجه» قطع ثم عفا وبرأ» ولم يسرء 
أو لم يعف وسرىء أو عفا وسرى أولم يعف ولم يسرء والختلف هو الأول» وكذا الثالث أيضا على الخلاف فى 
الصحيح من الرواية. (ك) 
)1١5(‏ أى قطع اليد. 
(15) وعفا. 


| بظهوره عند الاستيفاي أو العفو أو الاعتياض بالصتلح؛ ۽ لأن هذه الأشياء تصرف فيه أى فی القاتل أو فى 


.. باب القصاص فيما دون النقفس 
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ا أو قطع ثم حز”" رقبته قبل البرء أو بعده» E‏ 
ق ال رها فل وا و یں افاس أن تي ٠‏ اما Ya‏ 


أنه سقط للشبہة » فإن له أن يتلفه تبعا" ٠‏ وإذا سقط" وجب الال . 


وإغا لا يجب فى الحال؛" لأنه يحتمل أن يصير"“ قتلا بالسراية» فيكون 
مستكوفينا حقة: وملك القنضاض فى النفين صر ورئ"'" لا يظيتى إلا عند 
ل E‏ تصرف فيه" ٠‏ فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم 
الضرورة""' ٠‏ بخلاف ما إذا سرى'؛ لأنه استيفاءء وأما إذالم يعف”» وما 


6 تأكيد لقوله: سرى. (ك) ' 

)1( القطع: أى لم يظهر حاله بعد. 

ESS ()‏ بريدن. (م) 

(۳) قوله: "وله أنه استوفى غير حقه “ لأن استيفاء الطرف قطع» وقد بينا أن حقه فى القتل» والقطع غير 
lS EG ESR‏ 
)٤(‏ على القاطع. 
)٥(‏ لأن القطع عمد. 
(1) أى بتبعية إتلاف النفس. 
)۷( القصاص. 
)^( قوله: "وإنما لا يجب [المال] فى الحال [بل عند البرء] “ جواب إشكال»؛ وهو أن يقال: إذا كان القطع 
N ES‏ (ك) 

5( 3 
ا ا ا 
بالقصاص والعفو والاعتياض» لا يصح التصرف فى القاتل بغيرهاء والقطع مقصودا غيرهاء فيكون تصرفا فيه فى 
ا غير موضع الضرورة ولا حي له فيه قيب الضمان. (E)‏ 

(N)‏ قوله: “ضرورى” ' لأنه ثابت على متافاة الدليل؛ لأن القاتل حرء والحرية تنافى المملوكية» ولكن يثبت 
لصيانة الدم المعصوم» وحصول الزجرالمقصود يشرعيته».فيقدر بقدر ما تدفع به الضرورة» والضرورة تدفع 


i‏ القتصاص» أما كون الاستيفاء تصرفا فيه فظاهر» وكذلك العفو؛ لأنه إسقاط» وإسقاط الشىء تصرف فيه وكذا 
i:‏ الاعتياض» فأما قبل الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض فلا ضرورة» فلا يظهر املك فیجب الضمان بإتلافه. (ك) 


0ای الكل تدس ا والأعقاض: 
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قلنا: إا يتبين كونه قطعًا بغير حق بالبرء» حتى لو قطع وماعفا وبرأ الصحيح 
أنه على هذا الخلاف”"» وإذا قطع ثم حز رقبته قبل البرء» فهو استيفاء؛ ولو حز بعد 
البرء» فهو على هذا ا لحلاف" هو الصحيح»› والأصابع”" وإن“ كانت تابعة 
قيامًا بالكف "2 فالكف تابعة لها غرضً”"'. بخلاف الطرف لأنبا تابعة للنفس من 
كل وجه. 

77177 8 

قال" : ومن له القصاص فى الطرف اذا استوفاه» ثم سرى إلى النفس ومات 
يضمن دية النفس عند أبى حنيفة. . 

وقالا: لا يضمن» لأنه استوفى حقه وهو القطعء ولا يمكن التقييد بوصف 
السلامة؛ لما فيه من سد باب القصاص» إذ الاحترازعن السراية ليس فى وسعهء 
فصار کالإامام" والبز اغ والحجام””'' والمأمور بقطع اليد. 


| 0 قوله: ”"فأما قبل ذلك“ يعنى قبل التصرف ببذه الأشياء الغلاثة» يريد به القطع» فلم يظهر يعنى ملك 
القصاص لعدم الضرورة. رع 1 

05 جواب عن قوؤلهنا: وكذاإذا ری وما برا 

() قوله: ”وما إذا لم يعف [جواب عن قولهما: أو ما عفاء وما سرى. ع] إلخ“ أى وقتيكه عفو نكند 
خود گردد. 

(۱) يعنى فلا يكون مستشهدً به» و ذلك قوله هو الصحيح. (ع) 

(۲) فلا يكون مستشهدا به. 

(0) قوله: ”والأصابع إلخ“ جواب عن قولهما وصار كما إذاكان له قصاص فى الطرف» فقطع أصابعه» 
ثم عفاء وهو أن الأصابع وإن كانت تابعة للكف قياما به فالكف تابعة لها غرضا؛ لان منفعة البطش تقوم 
بالأصابع؛ وأنها أصل فى الضمان أيضاء ولكل إصبع أرش مقدرء بخلاف الكفء فلما صارت أصلا كان 
للمقطوع حق الااستيفاء قصدل ويكون استيقاءها كاستيفاءها الكف» بخلاف الطرف؛ لانہا تابعة للنفس من 
كل وجه. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

)٥(‏ تحصيلا. 

(5) وهو البطش. 

(۷) لم يقع ههنا قال: موقعه (عینی)» أى فى ”الأصل“ء ذكره تفريعا وليست بمذكورة فى البداية.(ب) 

(۸) قوله: ” فصار كالإمام ‏ أى إذا قطع يد السارق فسرى» ؤمات لا شىء عليه» والبزاغ والحجام إذا فغلا 
فعلا معتاداء والمامور بقطع اليد كماإذا قال لرجل: اقطع يدى» فقطع يده فمات المقطوع من القطع» لا شىء 
علیه» وهذا لان السراية تبع لابتداء الجناية فلم يجز أن يكون ابتداء الجناية مباحاء وسرايتها مضمونة. (ك) 


E 


باب الشهادة في القتل 
ْ وله أنه قتل بغير حق؛ لأن حقه فى القطع» وهذا وقع قتلاء ولهذا لووقع 
|أظلما”' كان قتلاء ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة فى مجرى العادة» وهو 
مسمى القتل ٠"‏ إلا أن القصاص سقط للشببة» فوجب الال . 

بخلاف ما إذا استشهدا به من المسائل ؛ لأنه“ مكلف فيها بالفعل» إما تقد 
كالإمام أو عقدا كما فى غيره منها”"» والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة0) 
أأكالرمى” إلى الحربى وفيما نحن فيه لا التزام”” ولاوجوبء إذهو 
.مندوب إلى العفو» فيكون من باب الإطلاق» فأشبه الاصطياد” . 

باب الشهادة فى القتإ ©٠"‏ 

قال ومن قتا" وله ابناز حاضر وغائب» فأقام الحاضر البينة على 

القتل» ثم قدم الغائب”'"'» فإنه يعيد البينة عند أبى حنيفة . 
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(۹) بزوع: نشتر زدن. 
(۱۰) خون کشنده. (م) 
)١(‏ أى قطع اليد ثم السراية. 
(؟) يعنى أن الموت من الجرح ليس على خلاف العادة. رك 
(۳) أى الجرح المفضى إلى فوات الحياة فى مجرى العادة. 
)٤(‏ أى لأن الفاعل. 
)٥(‏ قوله: ‏ كما فى غيره [فيه أنه ليس فى المأمور بقطع اليد عقد] منها" أى من المسائل؛ يعنى البزاغ 
والحجام» فإن الفعل يجب عليهما بعقد الإجارة والواجيات إلخ . (ع) 
(1) لملا يكون تكليف ما ليس فى الوسع. (كافى) ْ ْ 
.| (۷) قوله: ' كالرمى” أى أنه ما قصد قتله» وإنما قصد استيفاء حقه» فيكون كما لو رمى إلى صيد فأصاب 
|]إنساناء أو إلى حربى فأصاب مسلماء فيكون بمنزلة الخطأ. (تاج الشريعة) 
|( قرله: "لا الترام ولاوجوب“ لأن العفو مندوب إليه؛ قال الله تعالى: لإوأن تعفوا أقرب للتقوى» 
| فيكون من باب الإطلاق» أى الإباحة؛ فأشبه الاصطياد» ولو رمى إلى الصيد فأصاب إنسانًا ضمن» كذا ههنا.(ع) ` 
(5) أى فى الإباحةء والإباحة تتقيد بوصف السلامة. (ك) 
)٠١( SS‏ قوله: ' باب الشهادة إلخ “ لما كان القتل بعد تحققه ريا يجحد, فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة» فين 
:|| الشهادة فيه فى باب على حذة. (ع) 
(۱۱) أى محمد. (عينى) 
09 عمد ` ٠‏ | 
)١7(‏ قوله: "ثم قدم الغائب إلخ“ واجمعوا على أن القاتل يحبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهم بالقتل» 
والمتهم يحبس» وأجمعواعلى أنه لا يقضى بالقصاص لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا 
| يتمكن من الاستيفاء بالإجماع. (ك) ۰ 


TT TEED‏ بالإجماع » وكذلك الدين”" يكون 
لأبيبما على آخر. 
| لهما فى الخلافية أن القصاص"" طريقه طريق الوراثة ‏ كالدين» وهذا لأنه 
عوض عن نفسه* ا كون الملك فيه لمن له الملك " ذ فى المعوض”"» كما فى الدية» 
ولهذا لوانقلب مالا يكون”" للميت. 
. ولهذا يسقط بعفوه" بعد الجرح قبل الموت» فينتصب أحد الورثة”"2 خصما 
عن الباقين» وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة”"'. 
SS‏ ينيك بيعل الموت 6 وات لسن من أهلةة اف 
ية" ؛ لأنه من أهل الملك فى الأمو ا 


س سي يي يي ل رس بيب يبي ا 


(۲) أى لم يعد البينة بالإجما ع (كافى) 
(۳) قوله: ”أن القصاض | إلخ” الحاصل أن استيفاء القصاص حق الوارث عنده» وحق المورث عندهماء وليس لأبى 
حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استحساناء كما أنه ليس لهما ذلك بصحة العفو من المورث 
الجروح استحسانا للتدافع» والقياس عدم الجواز» أما من جهة المورث فلأن القتل لم يوجد بعد» وأما من جهة الوارث 
فلوقوعه قبل ثبوت حقه. ووجه الاستحسان أن السيب قد تحقق فصح من كل مدبماء وإذا هر ذلك ظهر وجه قولهما أن 
القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين وما كان كذلك» كان حكمه حكم الدين» وحكمه أن ينتصب أحد الورثة حصنا 
عن الباقين واستدلا على أن طريقه طريق الوراثة بقوله» وهذا لأنه عوض نفسه قال الله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس)» فيكب:, الملك فيه لمن له الملك فى المعوض كما فى الدية» ولهذا لو انقلب ما لا يكون للميت يقضى به 
ديونه» وينفذ منه وصاياه. (ع) 

)٤(‏ بأن ينبت الملك للمورث ثم للوارث. (حميدية) 
:2( مقتول. 

)١(‏ هوالمورث. 

(۷) وهو النفس. 

(۸) المال. 

(9) الميت. 

)٠١(‏ مرتبط بقوله: طريقه طريق الوراثة. 

)۱١(‏ قوله: وله ' أى لأبى حنيفة أن طريقه طريق الخلافة؛ وهو أن يغبت لمن يخلف ابتداء كالعبد إذا قبل الهبة» فإنه 
يغبت الملك للمولى ابتداء بطريق الخلافة؛ لأن العبد ليس بأهل للملك كما أن الميت ليس من أهل القصاصء لكونه 
ملك الفعل» ولا يتصور الفعل من الميت» والوراثة هو أن يثبت الملك للمورث ابقداءء ثم للورثة. (عناية) 
(؟١١)‏ وهو ملك الفعل. (ك) 

. جواب عن قولهما: كالدين» وكما فى الدية.‎ )١*( 

)١4(‏ ولهذا يكفن من ماله» ويقضى ديونه من ماله. (ك) 

0199 أى للاصطياد. (ك) 
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وتعقل”") اید بعد رنه فإنه غلکه > وإذا كان طريقه”" الاثبات ابغذاء”؟ لا 


يتتصب إحدهم خصما عن الباقين» فيعيد البينة'”' بعد حضوره. 

فإن كان أقام القاتل البينة» أن الغائب قد عفاء فالشاهد" خصم"» ويسقط 
القصاص؛ لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه فى القصاص إلى مال» ولا يمكنه 
إثباته" إلا بإثبات العفو من الغائب» فيتتصب الحاضر خصما عن الغائب» وكذلك 
عدن زجلين 5 عمدا» وأحد الرجلين غات فهو على هذا لا بيناه : 

قال2: فإن كانت الأولياء ثلاثة» فشهد اثنان منبم على الآخر أنه قد 
عفا" » فشهادتبما باطلة» وهو عفو منبما”"''؛ لأنبما يجران"'''' بشهادتبما إلى 
أنفسهما مغنمًا “> وهو انقلاب القود مالا فإن صدقهما القاتل فالدية بينبم أثلاثاء 
معناه إذا صدقهما وحده”''؛ لأنه لما صدقهماء فقد أقر بثلنى الدية لهماء فصح إقراره 
إلا أنه يدعى سقوط حق المشهود عليه» وهو ينك ر" » فلا يصدق ويغرم نصيبه ٠"‏ 
وإن كذبهما”"'' فلا شىء لهماء وللآخر ثلث الدية. 


)١(‏ أى نشب وعلق مصنو ع غير مسموع. (مغرب) 

(۲) صيد. 

(۳) قصاص. 

(4) للورثة. 

(ه) الغائب. 

(1) أى الحاضر. 

(۷) فيقبل بينة القاتل بحضور الشاهد. 

(۸) دعوى. 

)٩(‏ أى على هذا الخلاف. 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)١١١‏ عن القصاص. 

)١١(‏ قوله: ”وهو عفو مدهما" لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط وزعمهما يعتبر فى حقهما. (ك) 

)۳( تعليل لقوله: فشهادتهما باطلة. (ع) 

)۱٤(‏ نفعا. 

)١5(‏ قوله: ”إذا صدقهما وحده“ أى صدقهما القاتل وحده وكذبهما المشهود عليه فى شهادتهما بعفو الثالث» 
وإنما قيد ببذا لأنه إذا صدقهما القاتل» والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثى الدية للشاهدين لا غير؛ لانہما ادعيا على القاتل 
المال» وصدقهما القاتل فيهء ولا يضمن للمشهود عليه شيئا؛ لأنه أقر بالعفو حيث صدق الشاهدين. (ك) 

0١19‏ أى المشهود عليه. 

)۷¥( أى نصيب المشهود عليه. 
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مقا إذا ا ايت" .هذا ا افر اعا اما سوط 
القصاص› فقبل وادعيا انقلاب نصيببما مالاء فلا يقبل إلا بحجة» وينقلب نصيب 
المشهوة غل الا لآن دعواعنا العفو علك وهو يك مرل اخذاء الحو 
منہما فى حق المشهود عليه ؛ لأن سقوط القودمضاف إليبماء وإن صدقهما 
الشهود عليه ولحده ٠‏ غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه" لإقراره له 
بلك ۰ 

قال ® وإذا شهد الشهود أنه ضربه» فلم يزل صاحب فراش » حتى مات فعليه 
القود» إذا كان عمد" ؛ لأن الثانت بالشهادة" كالثابت معاينة"' وفى ذللى ° 


القصاص على" ما بيناه» والشهادة على قتل العمد تنحقق على هذا الوجه؛ لأن 
الموت بسبب الضرب إثما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش» حتى مات» 


1 (18) قوله:” وإن كذبہما“ أى المشهود عليه معناه إذا كذببما القاتل أيضاء وإنما قيد ببذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل 
عند تكذيب المشهود عليه يجب على القاتل دية كاملة بينبما أثلانّا وذلك لأنهما بالشهادة أقرا بسقوط القصاص 
وانقلاب نصيبهما ما لاء وقد أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق القاتل» فلزمه ثلثا الدية لهماء وثلث الدية للمشهود عليه؛ 
لأنه ما أقر يسقوط القصاص وإنها سقط القصاص يإقراره غيره. (ك) : 

)١(‏ أى لا وحده» بل مم المشهود عليه. (أعظمى) 

(۲) أى على المشهود عليه. 

(۳) عبر والواق حالية. 

)ئ( قوله: وإن صدقهما [بأن قال: عفوت عليه والقاتل يقول: ماعفاعنى. حميدية] المشهود عليه 
وحده >" يعنى وكذبهما القاتل غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية لإقراره بذلك» وفى بعض النسخ ولكن يصرف ذلك 
إلى الشاهدين» وهذا استحسانء والقياس أن لا يلزمه شىء؛ لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يثبت لإنكاره» وما أقر 
به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه» وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه للشاهدين» أقر للمشهود عليه بثلث الدية 
لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الثالث وانقلب نصيبه مالا. والثالث لما صدق الشاهدين فى العفو فقد زعم 
أن نصييهما انقلب مالاء فصار مقرا لهما بما أقر به؛ له القاتل فيج وز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أقر رجل بألف درهم؛ وقال 
المقر له: هذه الآلف ليست لى» ولكنما لفلان جاز» وصارت لفلان كذا هذا. (عناية) 

(ه) قوله: ”غرم القاتل إلخ“ لأنه أنكر عفو المشهود عليه بعد انقلاب القصاص مالا بشهادة صاحبه. (ك) 

(6) قاتل. 

(۷) أى للمشهود عليه. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) احترز به عن اللخطأ. 

)٠٠١(‏ أى لأن العمد الثابت بالشهادة كالعمد الثابت معاينة. 

)١١(‏ فى تحقق اليقين. 

(۱۲) عمد. 

(۱۳) فى أوائل كتاب الجنايات. 


المجلد الرابع + جزء ۸ كتاب الحنايات 3 = باب الشهادة فى القتل 


وتأويله إذا شهدوا'' أنه ضربه بشىء جارح . 

.قال”": وإذا اختلف شاهدا القتل فى الأيام”*'» أو فى البلد””» أو فى الذى 
كان به القتل”"' » فهو باطل ؛ لأن القتل لا يعاد» ولا يكررء والقتل فى زمان» أو فى 
yT‏ ع ب لح ا ل 
الثانى عمد والأول شبه العمد» ويختلف أحكامهماء فكان على شهادة ذ 
وكذاإذا قال أحدهما : قتله بعصاء وقال الآخر: ل أدرى بأى شىء قله فهو 


باطل 4 الآن الطلى زهان E‏ 
_قال””: وإن شهدا أنه قتله» وقالا: لاندرى بأى شىء قتلهء ففيه الدية 


ايان والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لآن القتل يختلف باختلاف الآلة 
فجهل المشهود به. 

وجه الاستحسان أنهم شهدوا بقتل مطلق» والطلق لم معي 1 فيجب 
أقل موجبيه» وهوالدية. ولأنه يحمل إجمالهم فى الشهادة” “على إجمالهم 


)١( '‏ قوله: "وتأويه إذا شههدوا أنه ضريه بشیء جارح" لأنه إذا لم یکن كذلكة لا يجب القود عد أ حنيفة 
كما تقدمة قيل: الشهود وإن شهدوا على الضرب بشىء جارح» ولكن قد يكون خطأء فكيف ينبت القود. ْ 
وأجيب: بأنهم لما شهدوا أنه ضربه بسلاح فقد شهدوا أنه قصد ضربه؛ لأنه لو كان مخطًا لا يحل لهم أن يشهدوا 
أنه ضربه؛ وإنما يشهدون أنه قصد ضرب غيره فأصابه وأقول: هذا ليس بوارد على صاحب ”الهداية *؛ لأنه أشار إليه 
بقوله إذا كان عمداء نعم! يرد على عبارة ” الجامع الصغير' » ولهذا احترز عنه المصنف. (عناية) 

8 کا ارما عرق ماو اال الفا رس کو لاله معي عا 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(5) قوله: ”فى الأيام ' بأن شهد أحدهما أن القتل كان فى يوم الخميس» وشهد الآخر أنه كان فى يوم الجمعة. (ك) 

(ه)قوله: ”أو فى البلد A RA‏ ريه الاجر اه كاد Ea‏ (ك) 

() أى فى الآلة. (ك) 

(۷) قوله: " يغاير المقيد [فإن المطلق يوجب الدية فى ماله» والمقيد بالعصا على العاقلة. ع] “ انه يحسل أن يكرن 
عمداءويحتمل أن يكون شبه عمد ويحتمل أن يكون خطأء والقتل بالعصا شبه عمد فلم يغبت الاتفاق فى المشهود به 
:|| والاتفاق شرط. (ك) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: " والمطلق ليس بمجمل [فإن المطلق ما يدل على ذات مببمة, والمجمل ما ازدحمت فيه المعانى]” فإن 
|المطلق ممكن العمل» ألا ترى أن الله تعالى أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجب العمل به» ولو كان مجملا لما وجب 
العمل به» كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) 

)٠١(‏ قنوله: ”ولأنه يحمل إجمالهم [شهود] إلخ“ فيه صنعة التجنيس التام» فإن الأول بمعنى الإبهام» والثانى بمعنى 
الصنع؛ » وهو الإحسان» وهو فى الحقيقة جواب عما يرد على وجه الاستحسان» وهو أن يقال الشهود فى قولهم: لاندرى' 
[بأى شىء قتلهء أما صادقون؛ أو كاذبون لعدم الواسطة بين الصدق والكذب» وعلى كلا التقديرين يجب أن لا يقبل 


بالملشهود عليه '''سترا عليه» وأولوا كذبهم فى نفى العلم” بظاهر ما ورد* 
بإطلاقه”” فى إصلاح ذات البين”''» وهذا فى معناه” » فلا يشبت الاختلاف 
بالشك2©9, وتجب الدية فى ماله ؛ لأن الأصل فى الفعل العمد » فلا يلزم”" العاقلة . 

قال" : وإذا أقر رجلان كل واحد منبما أنه قتل فلانّاء فقال الولى : قتلتماه 
ge‏ ؛ فله أن يقتلهما. وإن شهدوا عل رجل أنه قتل فلانًا وشهد آخرون على 
آخر بقتله» وقال الولى: قتلتماه «جميعا ل كله والفرق لوار واوا 
تجاول كل راح وبا جرد كل الفكل * وجوت لاص وقد يعصل 
ل “وى الثاني سن و '" غير أن تكذيب امقر 


شهادتيم؛ لأنهم إن صدقوا يمتنع القضاء بها لاختلاف موجب السيف والعصاء وإن كذبوا فكذلك؛ لأ اروش 
ووجه ذلك أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف» ويحمل إجمالهم إلخ . (ع) 

(۱) أى إحسانہم فى حقه بالستر عليه. (ك) 

(۲) قوله: " وأولوا [فلا يكونون فسقة] إلخ “ أى الشهود أولوا قولهم: لا ندرى؛ مع أنهم يعلمون بظاهر ما ورد 
من الحديث بإطلاق الكذب يإطلاقهء أى بتجويز الكذب فى إصلاح ذات البين» وهو قوله عليه السلام: «ليس بكذاب من 
يصلح بين اثنين). (كفاية) 

* راجع نصب الر ة + ٤:‏ ص 4 ۳١‏ والدراية ج۲ ص۲۷۰ تحت الحديث9١ ٠‏ . (نعيم) 

(۳) قوله: ' بإطلاقه [أى بإباحته]” يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحديث الوارد فى حل الكذب فى إصلا ح 
ذات البين» والأصم أن يرجم إلى الكذب. (حميدية) 

)٤(‏ قوله: ”فى إصلاح إلخ' ٠‏ ذات الشىء نفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات البين أى 
صلاح أحوال بتكي ی لا تكرن اجوال ألفة ومحبة. (من) 

(5) قوله: ' وهذا فى معناه* أى ستر الشاهد على المشهود عليه ما يوجب القتل فى معنى إصلاح ذات البين بجامع 
أن العفو مندوب ههناء كما أن الإصلاح مندوب هناك» فكان ورود الإطلاق والتجويز هناك ورؤدا ههنا. (كفاية) 

(1) قنوله: ”فلا يشبت.الاخمتلاف [أى احتلاف الفعل والآلة] إلخ يعنى إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملواء 
واحتمل أن لا يكونوا كذلك» وقم الشكء والاختلاف لا يثبت بالشك. (عناية) 

- (۷) العمد. 
(۸) أى محمد. (عينى) 
1 (۹) قوله: " فقال الولى: قتلتماه إلخ“ ولو قال الولى: صدقعما بدل قوله: قتلتماه» لم يكن له أن يقتل واحدًا منهما؛ 
لان معنى قوله صدقتما تصديق كل واحد بانفراده» وفيه تكذيب الآخر فى الجميع؛ فهو تكذيب لهما. (مل) 
)٠١(‏ من كل منہما. 
)١١(‏ أى الولى. 
(۱۲) أى الولى. 
(۱۳) قوله: ”فی بعض ما أقر به“ قيد بالبعض؛ لأن تكذيب المقر له فى كل ما أقر به رد لإقراره» فييطل به. (ك) 


كم 


المعجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - ۲ باب فى اعتبار حالة القتل 


الشاهد فى بعض ما شهد”' به» يبطل شهادته أصلا؛ لأن التكذيب تفسيق» وفسق 
الشاهد ينع القبول» أما فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار”” . 


باب فى | عتبار حالة القتل 


قال“ : ومن رمى مسلماء قال : ومن رمي ماما نارتد الرمى إليه - والعسي اذ بال مدقم 
| 7 فعلى الرامى "علد أرئ حنيقة. 
وا LT ToT SS‏ 


عن مو جیه > کما اذا أبرآه” E‏ قبل الموت . 
وله أن الضمان يجب بفعله. ري وراك الوا ا 


00 مقو 0 (NV,‏ - 5 8 
ا على لا برها بردة الوأمى بعد الرمى ».كنذا فى حبق التخقير 00 حت 


)٠٤(‏ قوله: ”لا يبطل إقراره فى الباقى “ فإن من أقر بألف درهم» وصدقه المقر له فى النصف» صح الإقرار فيما 
صدقه. (ع) ش 

)١(‏ الشاهد. 

(۲) فلا يقبل شهادتهما. 

(© بضع إقرار هماه ر 

)٤(‏ قوله: "باب" لما كانت الأحوال صفات لذواتہاء ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به. (ع) 

)٥(‏ أى محمد. (عينى) 

79) بعد الارتداد. 

(۷) لورثة المرتد. (ع) 

(۸) قوله: ”فیکون مبرثًا إلخ“ لار اللو حت ارج افر عن اع يلير راشان عن العاف 
كالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب يصير مبرئًا للغاصب عن الضمان. (ك) 

` رمى.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "كما إذا أبرأه [فيحصل البراءة]“ أى ابرأ الرامى عن ال جناية أو حقه بعد الجرح أى انعقاد سببه» وهو الرمى. (ع) 

DD‏ رامى. 

(۱۲) رامی. 

(۱۲) رمى. 

)١ ٤(‏ أى فى حالة الرمى. 

)١0(‏ لإسلامه. 

)١7(‏ إيضاح لاعتبار وقت الرمى. 


الممجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات : باب فى اعتبار حالة القتل 


> 
ets,‏ فالقو دة لا 00 ولو 
ا و ”' مرتدء فأسلم ثم وقع به السهم» فلا شىء عليه فى قولهم جميعا. 
وكذا إذا رمى حريًا"» فأسلم ؛ لأن الرمى ما انعقد موجبًا للضمان لعدم 
تقوم المحل ات مو لع دروو ارا د ا 
قال وو غا فأعتقه مولا ثم وقع لە قت" 
ET‏ وقال محمد : عليه فضل ٣‏ ما بين م فسا 


مرمى» وقول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة . 
a‏ أن العتق قاطع للسراية “» وإذا انقطعت” ل a‏ 0 


(۱۷) قوله: يعتبر حالة الرمى الخ ' أى إذا رمى صيدًاء ثم ارتد-والعياذ بالله- ثم أصاب» فإن ردته بعد الرمى لا 
تحرم؛ لأن فعله ذكاة شرعاء وقد تم موجبا للحل بشرط؛ وهو التسمية. (ع) 

)1۸( اليك 

)١9(‏ قوله: Ee‏ والجرح سبب الموت» فصار كأنه قتله حين 
جرحه» والرمئ سبب الجرح» فر فيصح التكفير قبل الإصابة أيضا. وفى ”الجامع الصغير” لقاضى خان: فيصير قاتلا من وقت 
الرمى» ولهذا لو كانت الجناية خهاأ» نكفر بعد الرمى قبل الإصابة» صح تكفيره. (ك) 

له: "وكذا فى حق إلخ' أت إذا كانت الجناية خطأء فكفر بعد الرمئ قبل الإصابة» فإنه صحيح» وهذه العبارة 
أنسب مما قاله المصئف: حتى جاز بعد ال جرح قبل الموت لإمكان اعتبار وقت الإصابة هناك. (ع) 

(1) قوله: ” والفعل إلخ“ أى فإن قيل: إن كان ما ذكرتم صحيحًا بجمينع مقدماته» والفعل عمد فالواجب 
القصاص» أجاب بقوله: والفعل وإن كان إلخ. (ع) 

(۲) الواو وصلية. 

(5) قوله: ” للشبمة “ أى الشببة الثابتة من اعتبار حالة الإصابة. (عناية) 

)٤(‏ فى ماله. 

(5) الواو حالية.. 

(1) قوله: "وكنذا [أى لا شیء عليه] إذا رمى إلخ“ ونوقض بما إذا رمى إلى صيد فى الحل» فدخل الحرم ثم 
أصابه السهم» فمات وجب الجزاء على الرامى» وأجيب: بأن جزاء صيد الحرم لا يختص بالفعل» ولهذا يجب بدلالة انيع 
وإشارته» وهذا لا.يكون أقل من ذلك. (عناية) 

(۷) ثم وقع به السهم. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

)٩(‏ فمات. 

(۱۰) عبد. 

)١١(‏ قوله: ”عليه فضل إلخ “ حتى لو كانت قيمته قبل الرمى ألف درهم» وبعده ثمان مائة لزمه مأتان. (ت) 

(۱۲) عبد. 


> 0 - جز ء 8 انار - ا نه 5 ار 6 
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جناية ينتقص بها قيمة المرمى إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمى» فيجب ذلك . 
ولهما أنه يضيسر قاتلا مين وقت الرمى29؛ لأن فعله الرمى» 0 
و فى تلك الال" فتجت:قيمته7. 
بخلاف القطع والجرح “؛ لأنه إتلاف بعض المحل" ٠‏ وأنه يوجب الضمان 
للمولى””''» وبعد السراية لو وجب شىء لوجب للعبد» فتصير النهاية مخالفة 


(16) قوله: ”له“ أى محمد أن العتق قاطع إلخ» كما إذا قطع يد عبد أو جرحه ثم أعتقه المولى» ثم سرى» 
فالعتق يقطع السراية حتى لا يجب بالسراية بعد العتق شىء» أى لا يضمن دية ولا قيمة؛ وإما يضمن النقصان فكذلك 
ههناء وهذا لأن توجه السهم عليه أوجب إشرافه غلى الهلاك» فصار ذلك كالجرح الواقم به. (ك) 

)١4(‏ قوله: ” قاطع للسراية“ لاشتباه من له الحق؛ لأن المستحق حالة ابتداء الجناية المولى» وحال الإصابة العبد 
لحريته» فصار العتق بمنزلة البرء. (ع) ٍ 

)٠١(‏ السراية. (ع) 

)١5(‏ رمى. 

(۱) فضل. 

(۲) رامی 

ل يصير قاتلا إلخ' ر ی ی ا و أبو يو سف 
فيحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رمى مسلماء فارتد -والعياذ بالله- قبل الإصابة حيث اعتبر هناك حالة الإصابة» 
وههناك حالة الرمى» وهو أن المرمى إليه خرج بالارتداد عن أن يكون معصومًاء والضمان يعتمد صفة العصمة» فلا يجب 
الضمان بالمنافى» وأما الإعتاق فإنه لا ينافى العصمة» فيجب عليه ضمان قيمته للمولى» ومن هذا يعلم أن أبا يوسف يعتبر 
وقت الرمى» إلا فى صورة )۶( 


)٤(‏ عبد: 
(0) فيعتبر قيمته يومكذ. (ك) 
3١‏ أى حالة الرمى. 


(۷) قوله: ”فتجب قيمته [عبد]“ لأن الفعل انعقد من الابتداء موجبًا للقيمة» فلا تتغير باعتراض الحرية. (ك) 

(4) قوله: ” بخلاف القطع والجرح إلخ“ جواب عما ذكرنا محمد من صورة الجرح والقطع استشهادًا على قطع 
السراية» وتحقيقه أن العتق فيهما يجب قطع السراية لاختلاف نباية الجناية وبدايتهاء فإن ذلك بمنزلة تبدل احل» ولا نسلم 
تحققه فى المتنازع فيه؛ لأن الرمى قبل الإصابة إلخ. (ع) 

(9) قوله: "لأنه إتلاف إلخ' ' لأنه اتصل الفعل با محل» وتأثر به ا حل» وأنه يوجب الضمان للمولى»وبعد السراية لو 
وجب شىء لوجب للعبد» فيلزم مخالفة نباية الفعل بدايته» فلا بد من أن يجعل العتق قاطعا للسراية بهذه الضرورة» ولا 
ضرورة فى فى الرمى؛ لأنه لا أثر له فى ا محل قبل الوصولء وإنما يقل الرغبات فيه» فلا يجب به ضمانء فلا يلزم الخالفة فى 
البداية والنماية فى استحقاق الضمان» فيجب القيمة للمولى. 

ر يجاج إلى الفرق أيضاء فإنه لم يعتبر ههناء لا حالة الرمى» ولا حالة الإصابة» وفيما تقدم مع أبى يوسف. 

ونحمد أن نهاية الجناية مخالفة لابتداءهاء فلا يمكن اعتبارهما معا؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الواجب مشتركا بين 
المولى والعبد» والفعل لم ينعقد موجبًا لهذا ولا اعتبار أحدهمًا دون الآخر» فيصار إلى ما ذكر من اعتبار الفصل» بخلاف 
الأول» فإنه بالارتداد يكون مبرئاء فيسقط الضمان. (ك) 


١‏ ' باب في اعتبار حالة القتل 


للبداية. أما الرمى قبل الإصابة لبس بولا شىء ؛ لأنه لا] نولك" فى المخل :راغا 
قلت الرغبات فيه" فلا يجب به ضمان؛ فلا تدخالف النباية والبدايةء فيجب 
فة للمؤق + وزفر وان ٠‏ قان الفا فى وجوت القيسبة '" نظرا إلى حالة 
الإصابة9', فالحجة عليه ما حققناه u‏ . 
قال ل" ا ا 5 ثم وقع 
به السهنم» فلا شي ء على الرامي"' ؛ لا "؛ لأنا لمعثبر حالة ألرمي» وهو مباح الدم فيها 
__ وإذا رمي الجوسى صيداء ثم أسليى ثم وقعت الرمية بالصيد؛ لم يؤكل؛ 
وإن رماه وهو" مسلمء ثم قجس سوالعياذ بالله- أكل ؛ الأنالمختير حال الرمى 
فى حق الحل والحرمة؛ إذالرم هو الذكاةء فتعتير الأهلية» وانسلابها عند" . 

ولو رم الحرم صيداء ثم حل" فوقعت الرمية بالصيد» فعليه الجزاء» وإن 
TE‏ م أحرم» فلا شىء عليه؛ لأن الضمان إنما يجب بالتعدى 
و وفى الأول هو محرم وقت الرمى» وفى الثانى حلال» 
فلهذا افترقاء والله أعلم بالصواب . 
)٠١(‏ لأنه ورد على محل ملوك له. (زيلعى) 


)١(‏ رمى. 
(۲) عبد. 


(۳) عبد. 
)٤(‏ الواو وصلية. 
(ه) أى يجب الدية عنده نظ إلى حالة الإصابة. (ك) 
(1) فإنة حر فى حالة الإصابة. 
(۷) آنا من أنه يصير قاتلا من وقت الرمى. 
(۸) أى محمد. (عينى) 
(9) قوله: "فلا شىء على ال رامى “ ففى هذه المسائل كلها يعتبر حالة الرمى بالإجماع» فظهر من هذا أن المعدبر 
حالة الرمى عندهما أيضّاء إلا أن المرمى إليه فپما إذا رمى مسلا فارتد» ثم أصابه صار مبرًا للرامى عن ضمان الجناية» فلم ||. 
| یجب شیء بخلاف هذه المسائل. (ك) * 
)٠١(‏ الواو حالية. 
(١1).أى‏ صار مجوسيا. 
فينم أى عند الرمى. 
(۱۳) أى خرج من الإحرام. 
)۱٤(‏ غير محرم. 


ب م 0 


. ش كتاب الدّيات7) ش 
ا وفى شبه العمد دية”' مغاظة على العاقلة» وكفارة على القاتل » وقد 
أبيناه فى أول اللمنانات47) : 
قال وار عتق زقبة مؤمئة ؛. لقوله تعالق : #فتحرير رقبة مؤمنة 4“ 
٠‏ ||الآية» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بهذا النصء ولا يجزئ فيه الإطعام ؛ 
:الاه لم يردي نص + والقادير تعرف بالتوقيفنم “؛ ولأنه جعل المذكور كل الواجب 


بحرف الفاء””' ؛ أو لكونه كل المذكور على ما عرف" . 0 
ويجزئه رضيع أحد أيويه مسلم؛ لأنه مسلم به" والظاهر سلامة أطرافه: ولا 
یجزئ ما فى البطن 4 له ل تعر ف ماسلاس" : 
قال 2 وهو الكقارة! “' فى الخطاً ؛ لماتلوناه 10( > وديته"' عند أبى حنيفة 


)١(‏ قوله: کتاب الديات” قدم القضصًاصضن لأنه الأصلء وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى» والدية كالحلف له 
ولهذا تجب بالعوارض كالخطأء وما فى معناه. (رد أتحتار) .. 

)( أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”ديد ' الديةلغة: مير فن ودين القاتل الول أ ول الال اذى هو يدل انغين: ثم قيل 
للمال الذى هو بدل النفس: ادبة تيز بالصدوه والأرى اسم للوانمب على ما درن اشن (ك) 

)٤(‏ أى بينا شبه العمد. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) شبه عمد. ١‏ 

(۷) ومن قتل مؤمئا خطأ فتحرير زقبة وة ودية مسلمة إلى أهله). 

(۸) أى بتوقيف الشارع. 

(9) قوله: ”ولأنه جعل المذكور' ادال و لابه ب جرا أحدهما: : بالنظر إلى الفاء» وذلك لأن الواقع بعد فاء 
الجزاء يجب أن يكون كل الجزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبس» فلا يعلم أنه هو الجزاءء أو بقى شىء» ومغله مخلء ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» وفى نيته أن يقول: وعبده حرء ولکنه لم يقل: لايكون الجزاء إلا 
المذكور؛ لثلا يختل الفهم» والآخر بالنظر إل المذكور يعنى لو كان الغير مرادا لذكره؛ لأنه موضم الحاجة إلى البيان. (ع) 

)٠١(‏ فى أصول الفقه. (ع) 

“VD‏ قوله: "لأنه منسلم به [أى بأحد أبويه]' أى لأن شرط هذا الإععاق الإملام؛ وسلامة الأطراف» والأرل 
يحصل يإسلام أحد الأبوين» والثانى بالظهورء إذ الظاهر سلامة أطرافه. 0°( 

قوله: "لأنه مسلم به“ لا يقال: بأن الإيمان منصوص عليه» فيعتبر الكمال» كما قلنا فى قبض الهبة» لأنا نقول: ذلك 
فعل حسى» وهذا وصف. (ك) 

( فسا 

)1١‏ أطرافا. 

)٠٤(‏ أى المصنف. (عينى) 


ااال 


ا E‏ ا 


وات رتف فا ر ETT EE‏ عشرون بنت مخا ص" e‏ 
)( 

افون الو" أ وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وتال 

E أغلامًا » نلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية‎ ٠ و‎ SS 
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خلفات” فى بطونا“ أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن" قتيل خطأ 
العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منبا فى بطونها أولادها»*› 
عن عر وزيد رضى الااتعالن عهما "لالز كا وثلاثون جذعة» ولأن دية 
شبه العمد أغاظ "' وذلك فيما قلنا. 


ولهما قوله عليه الصلاة والسلام”''": «فى نفس المؤمن مائة من 
)١5(‏ قوله: "وهو الكفارة“ أى عتق رقبة مؤمنة الذى ذكرناه فى شبه العمدء هو الكفارة فى الخطأ. (ك) 
)١7(‏ يعنى قوله تعالى: اومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة). 
)١7( ٠‏ دية شبه العمد. (ع) 
(1) قوله: ”بت مخاض“ إنما سمیت بها لمعنى فى أمها؛ لأن أمها صارت مخاضنًا بأحری» أى حاملاء وهى التى 
استكملت سنة» ودخلت فى الثانية. . (جلبى) 
(۲) قوله: ”بنت لبون" سميت بنت لبون لمعنى فى أمهاء فإنها لبون لولادة أخسرى؛ وهى التى دخلت فى السنة 
الثالئة. (جلبى) 
(٣)قوله:‏ ” حقة " سميت حقة -بكسر الحاء المهملة والقاف المشددة-- لمعنى فيهاء وهو أنه حق لها أن ي ركب» 
ويحمل علیہاء وهى اتی ات فى السنة الرابعة. (جلهى) 
)4( قوله: ” جذاعة" سمیت جذعة -بفتحتى الجيم» والذال المعجمة-٠‏ وهى التى دخلت فى السنة الخامسة لمعنى 
فى أسنانها معروف عند أرباب الإبل» وهى على الأسنان التى تؤخذ فى الزكاة. (چلبى) 
(ة) هی التى .د دنحلت فى السنة السادسة. 
(1) أى كل الثنية. 
(۷) الخلفة الحامل من النوق. (ك)» حلفت الناقة: آبستن ككشت شتر ماده . (من) , 


)و صفة كاشفة. 


کتاب الديات 


(9) قوله: “ألا إن احرج ابن حبان فى " حه “ من حديث عبد الله بن عرو أن النبي مو قال: ألا إن دية 

الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منبا أربعون فى بطونها أولادها». (شرح نقاية) 
* راجع نضب الراية ج٤‏ ع ل ا aS‏ ٠.(لعيم)‏ 

74 ابن ثابت. (كافى)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ” أغلظ [أشد] " يعنى من دية الخطً الحض؛ أن الإبل فيه يجب أخجماسًاء وذلك أى كونه أغلظ فيم قلا؛ 
لأنا نقول: أثلامًاء وأندم تقولون: أرياعا. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”قوله عليه البسلام “ وجه الاستدلال أن الشابت منه عليه السلام هذاء وليس فيه دلالة على صفة من 
التغليظ ولا بد منه بالإجماع؛ وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضى ضى الله تعالى عنهم فى صفة التغليظ؛ فإن عمر 
وزيدًا وغیرهما قالوا: مثل ما قال محمد والشافعى ..وقال: على يجب أثلامًا؛ ثلاثة وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة؛ 
وأربعة وثلاثون تحلفة» وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: مغل ما قلناء ولم تجر الحاجة ٦‏ بما روی محمد والشافعى بينهم» 

aaron 


ا > وماروياه غير ثابت لاختلاف الصحابة فى صفة التغليظ. وابن مسعود 
قال : بالتغليظ أرباعا' ''» كما ذکرنا» وهو كالمرفوع””"» فيعارض به. 

قال“ # ولا يغبت التغليظ إلا فى الإبل خاصة”*'؛ لأن التوقيف فيه فإن 
قضى بالدية فى غير الإبل لم يتغلظ ؛ لما قلناء”" . 

قال : 0-0 أب به الدية على العاقلة والكفارة على العاقلة؛ لما بينا 


a ب‎ a 
وهذا قول ابن مسعود'"'» وإغا أخذنا نحن» والشافعى به لروايته أن النبى ب قضى‎ 
ولو كات ارو ا وأوقع الاتفاق بینہم» فعلم أن ما روياه غير ثابت» وابن مسعود رضى الله تعالى عنه‎ 
قال بالتغليظ مثل ما قلناء ولا مدخل للرأى فى تقديرات الشرعء فلا بد من أن يكون ما قال ابن مسعود مسموعا له» فصار‎ 
ما قال ابن مسعود: | كالمرفوع؛ فيعارض ما رواه محمد والشافعيرح لقول ابن مسعود» وإذا تعارض الخبران كان الأخذ‎ 

بالمتيقن أولى وهو الأدنى» وغر اقا در ريل 

قوله: " قوله عليه السلام” أخرج ابن حبان فى ”صحيحه' في كتابه مه إلى عمرو بن حزم أن فى نفس المؤمن مائة 
من الإبل. (شرح نقاية) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷٥ء .٠١ TT‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”قال إلخ“ أخرج أبو داود وسكت عنه» ثم المنذرى بعده عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله فى 
شبه العمد: حمس وعشرون حقة» وخمس وعنشروت جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنت 
مخاض. (شرح.نقاية) 

(۳) وإن کان موقوقاء.لأن المقادير لا تعرف بالرأى. (شرح نقاية) 

)٤(‏ أى القدوزئ. (عينى) 

(5) قوله: "إلا فى الإبل حاص“ يعنى لا يزاد فى الد راهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» وقال 
سفيان الثورى: يغلظ فى النوعين الآخيرين أى الدراهم والدنانير» بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل فى دية الخطأء وإلى قيمة 
أسنان الإبل فى شبه العمدء فما زاد على أسنان الإبل من دية الخطأء يزاد على عشرة آلاف درهم» إن كان الرجل من أهل 
الورق»ويزاد على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ فى شبه العمد شرع فى الإبل لزيادة جناية وجدت فيه 
ولم توجد فى الخطأء وهذا المعنى موجود فى الحجرين؛ فيجب التغليظ فيهما. (غ) 

)١(‏ قوله: "أن التوقيف [من الشارع] فيه [إبل]“ يعنى أن التغليظ فى الإيل ثبت توقيفاء فلا یثیت فى غيره قياس 
كى لا يبطل القدر الثابت بصريح النص بالدلالة. (ع) 

(۷) إشارة إلى قوله: لأن التوقيف فيه. (ع) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(۹) يعنى فى أول كتاب الجنايات. (ع) 

2٠١١‏ أى القدورى. (عينى) 

ْ قيل: منصوب بإضمار کان. (ع)‎ )١١( 

: قوله: “وهذا قول ابن مسعود“ وأخخر:, اصحاب السنن الأربعة عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله مَل‎ )١79( 


سسسب يبلي 


فی قتیل قتل خطأ أخماسً* على نحو ما قال . 

ولأن ما قلناه أخف. فكان أليق بحالة الخطأ؛ لان الخاطئ معذور» غير أن عند 

الشافع 9 يقضى بعشرين ابن لبون مکان ابن e‏ 8 عليه ما زوین 

قال :و yT‏ عشرة آ 0 

| عنہما"“ أن النبي شك له 

كامسا روي عن ر ري ا ان جتن "1 انا صلى الله عليه وآله 
0 0 اك زف 

وفك نقلي بالديةافن قعيل O‏ )1354 وتاو يرن ناوي 1 
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نه 


«فى دية الخطا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكوره 
قال الترمذى: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وقد روى عن عبد الله موقرفًا. (نفاية) 
4 راجع نصب الراية ج٤‏ ص /اه 07 والدراية ج۲ ص١517؟2‏ الحديث١؟٠‏ ٠.(نعيم)‏ 


(۲) قوله: "على نحو ما قال“ أى ابن مسعود» وعن على رضى الله تعالى عنه أنه أوجب أرباعًا خمسة وعشرون 

إلا منماعاء لكن ما قلنا أخف» فكان أولى بحالة إلخ. (عناية) 

(۳) مرتبط بقوله: وإنما أخذنا نحن والشافعى إلخ. 

)٤(‏ قوله: "والحجة عليه ما رويناه " وغو وو ابة ان رو رصن اش عع أن ال ا قشي ف قعل فل خطاً 

أخماسًا على نحو ما قال يإقامة ابن مخاض مكان ابن لبون. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(5) يعنى الذهب. (ع) 

)۷( أى الفضة. 

(۸) يعنى وزن سبعة. ٠‏ 

(9) أخر ج أضحاب السنن الأربع» كذا فى ” شرح النقاية لعلى القارى“ 

(۱۰) فى رجل من بنى عدى قتل. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١5‏ *» والدراية ج۲ ص۲۷۲ الحديث1؟١٠.‏ (نعيم) 

)١١(‏ قوله: ” ولنا ما روى” روى البيبقى من طريق الشافعى قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض 

على أهل الذهب فى الدية ألف دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم. 
قال محمد بن الحسن: وأخبرنى الثورى عن مغيرة الضبى عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل» فجعلت الإبل كل 

بعير بمائة وعشرين درهمًا وزن ستة» فكذلك عشرة آلاف درهم. إشرح نقاية لعلى القارى) 
(۱۲) قوله: “قضى بالدية إلخ “ فتعارضا فيحتاج إلى تأويل» وذكر المصنف تأويل ما ذكره الشافعى أنه قضى من 

دراهم كان وزنہا وزن ستة» وقد كانت الدراهمء كذلك إلى عهد عمر رضى الله عنه» فأبطل عمر ذلك الوزن. (عناية) 
Rik‏ راجع نصب الراية ج ص۲٦۰۳‏ والدرايةج 5١‏ )ص27177 الحديت؟؟ ٠ ٠‏ . (نعيم) 


)١7(‏ ابي عباس. 
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قضى من دراه" كاذ وزنها وزن ست ٠"‏ وقدكانت ت ذلك 99 
تال + ولا شت الدية الات لاز : 
وقالا OTE FE‏ “» ومن الغنم E TT‏ 
كل حلة ثوبان”"؛ لأن عمر رضى الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال 
ا ول أن التقدير إنما يستقيم بشىء معلوم المالية» وهذه الأشياء 
مجهولة المالية””''» ولهذا لا يقدر بها ضمان" "» والتقدير بالإبل عرف بالآثار 
المشهورة» عدمناها فى غيرها"'''» وذكر فى المعاقل”"" أنه لو صالح على الزيادة على 
7( قوله.” أنه قضى. من دراهم إلخ” فإ فيل اثنا حشر بوزن سعة يكون أكفز من عشرة آلاف أيضاء فكيف 
يفيد هذا التأويل» قلنا: قال الشيخٍ الإمام المعروف ب" خواهر زاده“: يحتمل أن الدراهم كانت وزن ستة إلا شيكاء إلا أنه 
أضيف الوزن إلى ستة بما كان قريبا منه» كما يقال فلان: يملك مائتى درهم إذا كان ملك قريبًا من ذلك. (ك) 
(۲) أى عشرة دراهم تساوى ستة مثاقيل لا وزن سبعة. 
(۳) قوله: ”وقد كانت كذلك ' فيه بحث» وهو أنه قال: اوی مر أن النبى ر ْله قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد كانت الدراهم كذلك» معنى إلى هد مر رضی ال الى نه امال سمر ذلك لوزت وذلك قاقش 


. || والجواب أن المنقول كان فى ابتداء عهد رسول الله مره » وكان يؤحذ من الدراهم وزن سبعة أيضاء ولا تناقض حيتهذ. (ع) 


)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١(. .‏ يعنى الإبل والذهب والفضة. ٠‏ 

)١(‏ قوله: "وقالا: مما ومن البقر إلخ“ قيل فى تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهمّاء وقيمة كل شاة 
خمسة دراهم» قيمة كل حلة خمسون درهماء وفائدة هذا الاختلاف إنما يظهر فيما إذا صالح القائل مع ولى القتيل على 
أكثر من مائتی بقرء فعنده ينجوز وعلى قولهما: 3 يرز كنار علخ على أ كر من مان E‏ ١ع‏ 

(۷) قوله: " كل حلة ثوبان” إزار ورداء» وهو الحتار» وفى ”الدباية": قيل: فى زماننا قميص وسراويل. (ت) . 

(۸) قوله: “هكذا جعل [كذا رواه محمد بن الحسن فى "الآثار"] لخ“ قال أبو يوسف: حدئنا ابن أبى ليلى عن 
ا أن رمع ر الطاب رقي اند الى جد د عي هل ا ونان وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاة ألفى شاة» وعلى 
أهل الحلة مائتى حلة. (ع) 

راجخ نص البلا ج ص۲۹۲ تحت النديث الخامس» والدرليةج ۲ ص۲۷۲ الحديث٤١١٠:‏ (نعيم) 


)“0 ابقر والغنم والخلة. 
)۱١(‏ قوله: ”ولهذا لا يقدر بها [أى بہذه الأشياء] ضمان“ E E a‏ 


الأقيل فالإبل كذلك أجاب بقوله: والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة:كما رويناهاء وعدمناها فى غيرهاء فن قيل: 


فليلحق بها دلالة, قلنا: خياات عات ا ١‏ 

5 ) إبل.. ش 
)١1١. 1‏ قوله: EE‏ أى فى كتاب المعاقل من ”المبسوط ' ': أنه لو صالح على الزيادة على 
مائتى خلة إلى قوله: لا يجوزء أورد هذا على طريق الشبهة على قول أبى حنيفة» أى ما ذكر فى كتاب المعاقل دليل على 
له خلا لك ئس طم سه e‏ مسح ا ل لا لس N‏ 
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-. 


مائتى حلة» أو مائتى بقرة لا يجوز وهذاآية التقدير بذلك” » ثم قيل: هو قول 
الكل" فيرتفع الخلاف» وقيل: هو قولهما. ا ٠‏ 
قال : ودية المرأة على النصف من دية الرجل» وقد ورد هذااللفظ || 
منوقوقًا” على غلى رض الله تعالى عنهء ومرفوعا إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام* وقال الشافعى :ما دون ال لغ“ له يتنةسف › وأمامه فيه زيد أبن 
ابت رضى الله تعالى عنه ".و لاان ا هره وا اا القص 
من حال الرجل"» ومنفعتها أقل""» وقد ظهر أثر النقصان فى التنصيف فى 
النفس» فكذا فى أطرافها" وأجزاءها اعتبارا بہاء وبالثلث ومافوقه. | 
قال" : ودية المسلم والذمى ”2 سواء* وقال الشافعى: دية اليبودى 


آخر» فأجاب EE‏ بوجهين: امسا اسه رد اية كاب المعاقل؛ وقال: لا حلاف بينم وإن هذه الأصناف 
من الأصول المقدرة غنده أيضًا. والثانى: أنه لم يصحح الشبةء وقال: الخلاف فيما ثابت كما هو المذكور فى الكتاب» 
وما ذكر فى المعاقل محمول على قولهما. والجواب عن قضاء عمر رضى الله تعالى عنه أنه يحتمل أن عمر رضى الله تعالى 
عنه إنما قضى بذلك بطريق الصلح بعد ما قضى بالدراهم أو الدنائير؛ إذ الصلح من الدية على مال آخر جائز. (ك) 

(1) فإن ما هو المقدر شرعا لا يصح الصلح على الزيادة عليه. 

(۲) أى عدم الجواز. 

(") أى محمد فى ” الأصل“ لا فى ” الجامم". (عينى) 

(4) فى النفس وفيما دون النفس. (ع) 

(ه) قوله: ”وقد ورد هذا اللفظ موقوًا [والموقوف فى مثله كالمرفوخ إلا مدخل للرأى فى التقندير. ع] أخرج | 
البيبقى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله سل : «دية المرأة على الصف من دية الرجل»» وأخرج إبراهيم عن || 
على رضى الله تعالى أنه قال: ”عقل المرأة على النصف من عقل الرجل". (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳٦‏ ۳» والدرايةج ؟")ص21115 الحديثه١٠١.‏ (نعيم) 
(1)قوله: ”ما دون الثلث [أى ما دون ثلث دية الرجل. (ك) وللشائعى فى الثلث روايتان. ك] إلخ“ فمن قطع 
إصبع امرأة عليه عشرة من الإبل» ومن قطع إصبعين عليه عشرون من الإبل» ومن قطع ثلاثة أصابع عليه ثلاثون من الإبل؛ |]. 
ومن قطم أربعة أصابع عليه أربعون من الإبل. (مل) 0000 ش 
(۷) قوله: ” زيد بن ثابت“ وكان زيد بن ثابت يقول: إنها تعاقل الرجل إلى ثلث ديتباء يعنى إذا كان الأرش بقدر 
ثلث الدية» أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء» فإن زاد على الثلث» فحيندل حالها فيه على النصف من حال الرجال. (ك) 
(۸ امرأة. ۰ 
(5) قال الله تعالى: فإولارجال عليہن درجة). (ع) 
)٠١(‏ فإنہا لا تعمكن من التزو ج بأكثر من زو ج. (ع) 
(11) أى ينتقص؛ لعلا يلزم مخالفة التبم الأصل. (ع) 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
(1) والمستأمن. (كافى) 
)١4(‏ قوله: ”سواء" رجالهم كرجالهم» ونساءهم كنساءهم فى النفس وما دونها. (عناية) 
O re aaa an‏ 
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والنصرانى أربعة آلاف درهم» ودية المجوسى ثمان مائة درهم . 3 

وقال مالك : دية اليبودي والنصرانى ستة آلاف درهم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عَيْل © الكافر"" نصف عقل”" المسلم»*) والكل عند اثنا عشر 
ألفّاء وللشافعى ما روى أن النبى عليه الصلاة والسلام جعل دية النصرانى 

واليبودى أربعة آلاف درهم**, ودية المجوسى ثمان مائة درهه” . 
ْ ولنا قوله عليه عليه الصلاة والسلام : «دية كل ذى عهد فى عهده ألف 
دينارا***» وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنبما”"» وما رواه 
الشافعى لم يعرف راويه» ولم يذكر فى كتب الحديث» وما رويناه أشهر مما 
رواه مالك» فإنه ظهر به عمل الصحابة رضى الله تعالى عن , 
فصل فيما دون النفس“ 


قال "تون ال ا وفكذكرناة قال ب وفى الارن“ الدية 


: . دية.‎ )١( 
.] هذا لفظ الترمذى رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كذا فى "شرح النقاية‎ )۲( 
١ دية.‎ )۳( 

تن 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »۳٦‏ والدرايةج ۲ ص٤۲۷‏ الحديث"؟. .١‏ (لعيم) ` 
)٤(‏ قوله: "ماروى أن النبى عليه الصلاة والسلام” روى عبد الرزاق فى "مصنفه“ فى كتاب العقول عبن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب: «أن رسول الله ميم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف 
درهم». (شرح نقاية) ' 1 

اد راجع نصب الراية ج4 ص٩٠۰۳‏ والدرايةج؟ ص٤‏ ۲۷» الحديث1؟١٠١.‏ (نعيم) 


(5) قوله: ”"ثمان مائة درهم” روى الشافعى فی مسنده ' عن فضيل بن عياض عن منصور عن ثانت عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى فى اليبودى والنصرانى أربعة آلاف درهم وفى امجوسى ثمائمالة درهم. (على قاري) 

(7) أخرجه أبو داود فى ” مراسيله " عن سعيد بن المسيب. (شرح نقاية) 3 

f of f 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ »۳٦‏ والدرايةج ۲ص٥۲۷۰‏ الحدیث۲۸ ۰. (نعیم) 
(7) أورده محمد بن الحسن فى " كتاب الاثار “. 

(۸) قوله: “فإنه ظهر به عمل الصحابة" وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبى مره ودى العاهدين الذين 
كان لهما عهد من رسول الله َيه » وقتلهما عمرو بن أمية بمائة من الإبل. وعن الزهرى أن أبا بكر وعمر رضى الله 
اتغعالى عنهما كانا يجعلان دية الذمى مثل دية المسلم» وعن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه دية الذمى مثل دية المسلم. 
1 وعن الزهرى أيضا كانت دية الذمى مثل دية المسلم على عهد رسول الله يلتم وأبى بكرء وعمس وعشمان رضى الله 
| ا تعالى عدبوء فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف» وعن على رضى الله تعالى عنهء إما بذلوا الجزية؛ ليكون دماءهم 
:أ كدماءناء وأموالهم كأموالناء وما يروى بخلاف هذ! من الصحابة لا يعارض هذه المشاهير من الآثار. (ك) 

أ[ 59) عقب ذكر النفس ذكر ما هو تبم لهاء وهو ما دونها. (ع) ١‏ 

0٠(‏ أى القدورى. (عنتى) 


ااام م ااا 
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وفى اللسان الدية”''» وفى الذكر الدية. 
الا فيه ما روئ قشعد ن المسيث رضى الله تعالى ع أن ال عليه 
الصلاة والسلام قال: «فى النفس الدية وفى اللسان الدية وفى المارن الدية»*» 
وهكذا“ هو فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن 
والأصل فى الأطراف”' أنه إذا فوت جنس منفعته على الكمال""', أو أزال 
جمالا مقصودا فى الآدمى على الكمال» يجب كل الدية لإتلاقه النفس من وجه» 
وهو" ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظیمًا للآدمى أصله””) قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالدية كلها فى اللسان والأنف». وعلى هذا EE‏ فروع 
)۱١(‏ قو ا النفس الدية [أى بسبب إتلافها. ( إنماذكر E‏ بالابتداء با لحديث» وهذا لفظ 
الحديث. ك]' أغاد ذكر النفس فى فصل ما دون النفس تمهيدا لما يذ كر ما بعده. (عناية) 
)١١(‏ أى فى أوائل الجنايات. (ك) 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
1159 الروه لاو ين الأنى e‏ (ك) نرمه” بينى. (م) 
)١(‏ قوله: ”وفى اللسان | إلخ “ الال أن مالا تا اله فى البدن من أعساء أو خاي رة فا يجب 


كمال الدية. (ك) 

(۲) دليل 

(۳) قوله: ”ها روى سعيد بن المسيب“ هو من التابعين» وما روى عن رسول الله ل فهو مرسل» وهو حجة 
بالإجماع. (ك) ش 

xk 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۹ والدراية ج ۲ ص۲۷۹ الحدیث۹١٠١١.‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: "وهكذا ' في سان النسائى» وسراسیل أيى دلود عن سلبان بن أرقم عن الزهرئ عن :أبى بكر این 
محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله مه كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض» والسنن والديات» وبعث به 
مع عمرو بن حزم» فقرئ على أهل اليمن» وفيه أن فى النفس الدية مائة من الإبل وفى للب ايا و 
وفى اللسان الدية. (شرح نقاية) 

)02( أى القياعدءة الكلية. 

(5) قوله: ”على الكمال“ قيد المنفعة والجمال بالكمال؛ لأن غير الأكمال لا يجب فيه كل الدية» وإن كان فيه 
تفويت عضو مقصود» كما إذا قطع لسان الأخرس» أو آلة المخصىء أو العنين» أو اليد الشلاء أو :الرجل العرجاء؛ أو العين 
العوراء, أو السن السوداء لا يجب القصاص فى العمد» ولا الدية فى الخطأً؛ أنه لم يفوت جنس منفعته» ولا فوت جمالا 
على الكمال» وإنما فيه حكومة عدل. (عناية) 

(۷) أى إتلاف النفس من وجه. 

(۸) دليل. 

0 انسحاب: كشيده شدن. (من) 
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كثيرة» فنقول ١‏ فل الأنف الدية» 0 ان على اکال "كه عور ميد 

وكذا إذا قطع المارن”" أو الأرنبة'” ؛ لما ذكرنا"” . 

ولوتقطع ازارن" امع عويب EEN‏ لأنه عضو واحد» 
وكذا اللسان" لفوات منفعة مقصودة» وهو النطق» وكذا فى قطع بعضه إذا منع 
الكلام لتفويت منفعة مقصودة. وإن كانت الآلة قائمة. ش 

ولو قدر على التكلم ببعض الحروف» قيل يقسم على عدد الحروف ٠“‏ وقيل : 
على عدد حروف تتعلق باللسان"» فبقدر ما لا يقدر يجب وقيل: إن قدر على أداء 
أكثرها”''» يجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال» وإن عجز عن أداء 
الأكثر يجب كل الدية ؛ يم ا . وكذا الذكر؛ لأنه 
يفوت به منفعة الوط والإيلاد واستمساك البول والرمى"'" بهء ودفق الماء "2 
والإيلاج الذى هو طريق الإعلاق ععادة””"2. وكذا فى الحشفة الدية كاملة؛ لأن 
الحشفة أصل فى منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له“ . 


)١(‏ قوله: "لأنه أزال الججمال إلخ' ' يعنى أن فى قطع الأنف تفويت جمال كامل» ثم كما يجب الدية بقطع جميع 
الأنف يجب بقطع المارن؛ لأن تفويت الجمال ب به يحصل: رك 

(۲) نرمه' بينى. 

(۳) طرف بينى . (من) 

(4) من إزالة الجمال. 

(ه) المارن: ما لان من الأنفء والقصبة: ما صلب منه. (ك) 

)٦(‏ وهى عظمة واحدة. (شرح نقاية) 

(۷) قوله: وكذا اللسان “ لأنه أؤال بقطع الأرنبة» وهى طرف الأنف جمالا على الكمال مقصوداء وبقطع المارن 
منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن يجتمع الروائح فى قصبة؛ لتعلو | إلى الدماع » وذلك يفوت بقطع المارن. (شرح نقاية) 

(۸) أى جملة الحروف تتغلق باللسان أولا. ١ع‏ 3 

(9) قوله: ”على عدد حروف تتعلق باللسان إلخ دام تماق ا اليك رادرك ا 
والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون» فما لم يمكنه إيتان حرف منها 
يلزمه بحصته من الدية» فأما الهوائية والحلقية والشفوية» فلا تدخل فى القسمة» فالشفوية الميم والباء » والحلقية الحاء والخاء 
والعين والغين والقاف» والأصل فى هذا ما روى أن رجلا قطع طرف لسان رجل فى زمان على رضى الله تعالى عنه» فأمره 

ن أن يقرأ اب ت ث» فكل ما قرأ حرفا أسقط من ديته بقدر ذلك وما لم يقرأ أوجب من الدية بحساب ذلك هذا ما 
ا وى الصا أذ في كر اا ذلك را ا ای ااي (مل) 

(۱۰) حروف. 

)1١(‏ أى رمى البول. 

, | الى‎ ١6 

(۱۳) قوله: ”عاد“ وإنما قيد بالعادة؛ لأنه يتصور الإعلاق بالسحق» إلا أنه فى العادة إنما يتحقق بالإيلاج. (ك) 

)١ ٤(‏ أى للحشفة. 
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قال" : وفى العقل إذا ذهب بالضرب الدية؛ لفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع 
تمدن معاشه”" ومعاده'"» وكذا إذا ذهب سمعه» أوبصره» أو شمه» أو 
ذوقه”؛ لأن كل واحد منها منفعة مقصودة . وقد روی" أن عمر رضى الله 
تعالى عنه قضى”" بأربع ديات فى ضربة واخدة» ذهب بها العقل والكلام والسمع 
الق و ْ 

قال“ : وفى اللحية إذا حلقت فلم تنيت الدية9؟؛ لأنه يفوت به منقغة 


الجمال» قال" eT‏ ؛ لاقل . 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أى دنياه. 

زضة أى آخرته. 

)٤(‏ قوله: "وكذا إذا ذهب [ إلخ “ ى يجب الدية بمقابلة فوات كل و حدة من هذه المنافع» فإن قيل: بما ذا يعرف 
فوات هذه المعانى» فإن قول انجنى عليه لا يقبل؛ قلنا: : إذا صدقه الجانى أو استحلف » فنکل تنبت فواتہاء وذكر فى 
"الذخيرة“ طريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافل فينادى» فإن أجاب لذلك علم أن سمعه لم يذهبء وأما طريق 
معرفة ذهاب ابص فقال محمد بن مقاتل الرازى: طريقه أن يستقبل الشمس مفتوح العين» فإن دمعت عينه علم أن 
NG‏ حية» فإن هرب من الحية علم أنه 
لم يذهب بصره. وفى ' المإسوط *: أنه ينظر إليه رجلان عدلان من الأطباء ويكون قولهما فى ذلك حجةء وإن لم يعلم بما 
ذكرنا يعتبر فيه الدعرى والإنكار» والقول قول الجانى مع جيه على البدابث» أما اليمين فلأن الجنى عليه يدعى موجب 
الجناية» والجانى ينكره» وأما على البتات؛ فلأن هذا اليمين على فعل نفسه؛ وهو إذهاب بصر غيره» وطريق معرفة 
ذهاب الشم أن يوضم بين يديه ماله رائحة كريبة» فإن تنفر عن ذلك عرف أنه لم يذهب شمه. (مل) 

(5) قوله: ”منفعة مقصودة“ ای ليس فیہا استتباع كل منہا للأخرى» بخلاف قتل النفس حيث لا يجب إلا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبع للنفس إا الطرف» فليس بتبم للطرف الآخرء فبعتبر كل واحدة مدها بنفسها. (ك 

(1) قوله: ”وقد روی“ روى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه" عن أبى خالد عن عوف الأعرابى أن رجلا رمى رجلا 
بحجر فى رأسه فى زمان عمر بن المخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره» فلم يقرب النساءء فقضى عمر فيها بأربع 
| ديات» وهو حى. (شرح نقاية) 

: (۷) قوله: ”قضی“ روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قضى لرجل على رجل بأربع ديات» بضربة واحدة على 
الرأس» ذهب بها عقله» وسمعه» وبصره. ومنفعة ذوقه. (كافى) 
٠‏ (۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ”الدية “ويؤجل سنةء فإن مات فيا برئ. (در مختار) 

)٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١(‏ قوله: ” وفى شعر الرأس الدية“ وذكر الإمام التمرتاشى قالوا: لو حلق رأس إنسان ولم ينبت» تجب الدية) 
الرجل والمرأة» والصغير والكبير فيه سواءء ولا يطالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سنة لتصور النبات؛ وكذا حلق اللحية» 
فإن مات الحلوق رأسهء أو لحيته قبل مضى السنة» ولم ينبت اف حكومة عدل. (ك) 

. (؟١)‏ من أنه يفوت به الجمال. 


| سجن‎ aan 
e لس‎ 
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وقال مالك وهو قول الشافعى : تجب فيبما حكومة عدل؛ لأن ذلك زيادة 
فى الآدمى» ولهذا يحلق شعر الرأس كلهء واللحية بعضها فى بعض البلاد» وصار 
كشعر الصدر والساق» ولهذا يجب فى شعرٌ العبد''' نقصان القيمة . 

ولنا أن اللحية فى وقتها جمال”"» وفى حلقها تفويته على الكمال» فتجب || , 
الدية كما فى الأذنين الشاخصين”'» وكذا شعر الرأس جمال» ألا ترى أن من 
عدمه جلقة يتكلف فى ستره”'» بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به 
جمال. 

وأما لحية العبد فعن أبى E a‏ 
الظاهر”" أن المقصو دال ا ن الجمال بخلاف الحر. 

قال:”"' وفى الشارب حكومة عدلء وهو الأصح' "+ لأنه'''' تابع للّحيةء 

فصار كبعض أطرافها'"''. ولحية الكوسج إن كان على ذقنه””'' شعرات معدودة» فلا 


شىء فى حلقه > لان وجوده:يشينه” '' ولا يزينه 


وإن كان أكثر من ذلك» وكان”'' على الخد والذقن جميعا" ‏ لكنه غير متصل 


7 أى شعر الرأس واللحية.‎ )١( 

(۲) كلحية العبدء ولوكان فى الشعر جمال للزم فى شعر العبد كمال القيمة. 

(۳) قوله: ”ولنا أن اللحية فى وقتها جمال“ والدليل على أنه جمال قوله عليه السلام: «إن لله ملائكة تسبيحهم 
سبحان من زين الرجال باللحاء والنساء بالقرون والذرائي يلات رالاراسان لأنه لا يتعلتق به الجمال. (ت) 

)٤(‏ أى المرتفعين وصفهما لدفع إرادة السمع. (ع) 

(5) رأس. 

(1) قوله: ”فعن أبى حنيفة أنه إلخ“ وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة اعتبارا بالدية فى الحر لفوات الجمال. (ع) 

(۷) أى الوجه على ظاهر الرواية» وهو أنه يجب نقصان القيمة. 

(۸) أى الاستخدام. 

(5) أى المصنف. (عينى) ْ 

م رة وهو اام اهران عم قال رمق اکا دينب يه تال الندية) الأنه عضرو على جذ 
ويفوت به الجمال. (عناية) 

)١١(‏ شاربد 

٠ لحية.‎ )۱١( 

(۱۳) ذقن -بالتحريك- زنخ. (من) 

٤(‏ ۱) شين -بالفتح- عيب كردن ضد زين. 

(15) شعر. ش 

(15) خد -بالفتح- رخسار وان دو باشد. (من) 


به» ففيه حكومة عدل؛ لأن فيه بعض الحمال. 

وكا ميات تل را حم لمي بكوسج» وفيه معنى الجمال» 
وهذاكله إذا فسد المنبت» فان حتى ا ستوفى كما كان لا يجب شىء ؛ لأنه 
لم يبق أثر الجناية» ويؤدب”" على ارتكابه ما لا يحل» وإن نبتت”" بيضاء . 

فعن أبى حنيفة أنه لا يجب شىء فى الحر؛ لأنه يزيده جمالاء وفى العبد تجب 
حكومة عدل ؛ لأنه ينقص قميته» وعندهما تجب0' حكومة عدل؛ لأنه فى غير 
أوانه يشينه» ولا يزينه» ويستوى العمد والخطأ"' ' على هذا الجمهور. 
وق اا ل وفى أحدهما نصف الدية » وعند مالك والشافعى 
عونا Cy‏ ا الما اللخ 


جيه سطس ل ب م ا مس مستي سك سي مي ع ل سا 


د وفى الأذنين الدية؛ و ق لاش 


الدية ؛ كذا روى فى حديث سعيد 


قال ۹° E‏ ا 


(۱) لحيته. 

(۲) الحالق. 

(۳) اللحية بعد الحلق. 
)٤(‏ فى الجر. 

(5) بياض. 

(1) قوله: ”“ويستوى إلخ” أى كما تجب الدية فى حلق الرأس واللحية :مطأء فكذا إذا حلقهما عمداء تحب اللذية لا 
القصاص؛ لأن القصاص لا يجب فى شىء من الشعور؛ لأنه عقوبة» فلا يغبت قياساء وإما يغبت نص أو دلالة والنصضن 
إنما ورد فى الجراحات قال الله تعالى: «إواجروح قصاص)» وهذا ليس فى معناها؛ لأنه لا يحتاج فى حلقها إلى 
يلام ولا يتوهم فيه ال سبراية كما فى الجراحات» ثم قيل: صورة حلقها خطأء هى أن يظنه مباح الدم» فحلق الوالى لحيته» 
ثم ظهر أنه غير مباح الدم. (كفاية للسيد جلال الدين) 

(۷) أبرو. 

(8) فى الحاجبين. 

() أى دليلنا ودليل الشافعى. 

)٠١١‏ أى القدورى. (عينى) 


)١١(‏ أى الخصيتين. 
5 
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- )0 أى القدورى. (عينى) 


0 ا‎ e ayna n 
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الصلاة والسلام”'' لعمرو بن حزم: «وفى العينين الدية وفى إحداهما نصف 
الدية»*» ولأن فى تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة» أو كمال 
المحمال» فيجب كل الدية › وفى تفويت إحداهما تفويت النصف» فيجب نصف 


قال : وفى ثديى المرأة الدية؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة» وفى إحداهما 
نصف دية المرأة ؛ لما بيا" . 

بخلاف ثديى الرجل حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس 
المنفعة والجمال» وفى حلمتي المرأة الدية كاملة ؛ لفوات””' جنس منفعة 
الإر ضاع» اماك الل وفى إحداهما نصفها؛ ل بيناه'"" . ١‏ 

قال : وفى أشفار”" العينين الدية" وفى إحداهما ربع الدية » قال 
رضى الله تعالى عنه”''' : يحتمل أن مرادہ''' الأهداب'"'' مجازًا» كما ذكر محمد فى 
”"الأصل*”"'" للمجاورة”*''» كالراوية للقربة”'» وهى حقيقة فى البعيرء وهذا لأنه || 


)١( .‏ قوله: " وفيما كتبه النبى إل ا أسئته ' ' وأبو داود فى مراسیله عن أبى بكر ابن محمد 
ابن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو 
ابن حزم» فكان فيه وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى العينين الدية» وفى العين الواحدة نصف الدية» وفى اليد 
الواحدة نصف الدية» وفى الرجل الواحدة نصف الدية. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳۷۲‏ والدراية ج ۲ ص۲۷۷ تحت الحديث71١١.‏ (نعيم) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) من أن فيه تفويت نصفي جنس المنفعة. 

)٤(‏ حلمة -بفتحتين- سر يستان. (م) 

(5) قوله: "لفوات“ لأنه إذا لم يكن لها حلمة يتعذر على الصبى الالتقام عند الارتضاع. (زيلعى) 

(79) من أن فيه تفويت نصف جنس المنفعة. 

(۷) أى القدورى. (عينى) .. 

(۸) قوله: ”أشفار” جمع شفر -بالضم- محل برآمدن موی مژه. (م) 

(9) إذا قلعها ولم ينبت. (زیلعی) 

٠١9‏ أى المصئف. 

)۱١(‏ قوله: ”يحتمل أن مراده إلخ' ' هذا دفع تسخطئة من خطأ محمد فى إطلاق الأشفار على الأهداب» قالوا: 
الأشفار منابت الشعرء وهى حروف العينين وأطرافها والشعور yS‏ يحتمل أن المراد . 
الأهداب» فيكون مجارًا للمجاورة ذكرا للمحل» وإرادة للحال. (ع) 

(Y)‏ جمع هدب بالضم» وبضمتين: موی مژه. 

)١19‏ قوله: ”كما ذكر محمد فى الأصل“ قال محمد: فى أشفار العينين الدية كاملة إذا لم ينبت» فأراد به الشعر؛ 


يفوت به الجمال على الكمال» وجنس المنفعة» وهى منفعة دفع الأذى"") ين 
عن العين» إذ هو يندفع بالهدب . 

وإذا كان الواجب فى الكل كل الدية» وهى أربعة ف إحداها ربع 
الدية» وفى ثلاثة منها ثلاثة أرباعهاء ويحتما| أن يكون مراده منب: ست الشعر› 
والحكم فيه هكذاا” “"» ولو قطع الجفون"'' بأهدابباء ففيه دية واحدة؛ لأن الكل 
كشىء واحد» وصار كالمارن" مع القصبة . 

قال : وفى كل إصبع من أصابع اليدين» والرجلين عشر الدية ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام" : «فى كل إصبع عشر من الإبل»*؛ ولأن فى قطع الكل 
تفويت جنس المنفعة» وفيه دية كاملة» وهى'''' عشر" ' فتنقسم الدية عليها. 


لأن الشعر هو الذى ينبت دون الجلد. (زيلعى) ` 

)١1(‏ قوله: ”للمجاورة“ ذكر فى ' مبسوط د شيخ الإسلام” جعل محمد الأشفار أسماء للشعور التى تنبت على 
حروف العين وأطرافهاء وقد خحطأه أهل اللغة فى هذاء وقالوا الأشفار منابت الشعر؛ وهى حروف العينين وأطرافهما 
والشعور التى عليها تسمى الهدب» قالوا: وكأنه أخذ من شفر الوادى» وهو جانبه وحده» فسميت منابت الشعور أشفارًا؛ 
لأنها حدود الأجفان» ولكن مشايخنا قالوا: بأن الأمر كما قالوا: | إن الأشفار اسم لمنابت الشعور واسم الشعور الهدب إلا 
أنه كى لغار عن الهدت» لاال ومجناورة يشما كما سهوا القرية راوية وه ال اللي قى عليه الماء 
لاتصال بين القربة وال ير . ر كما قيل للمطر: سماء. (كفاية) 

)١5(‏ قربة بالككسر: مشک. (م) 

(۱) جيزى كه آزار دهد. (م) 

(۲) خاشاک. 

™( أى فی کل الأشفار. 

: : على الحقيقة.‎ )٤( 

(5) قوله: "والحكم فيه هکذا أى تحب فى الكل الدية» وتجب فى كل شفر ربع الدية» ويستوى أن ينتف 
الأهداب وأفسد المنبت» أو قطع الجفون كلها بالأهداب. (ك) 

(5) جفن -بالفتح- پلک جشم. (م) 

(۷) المارن: ما لان من الأنف» والقصبة: ما صلب منه. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينيى) 

() قوله: 'القرله عليه السلام إلخ* أخرج الترمذى وقال: : حسن صحيح؛ وا وابن ن حبان فى " صحیحه » وقال ابن 
القطان فى ” كتايه ' : رجال إسناده كلهم ثقات عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَك : : ادية أصابع اليدين والرجلون سواء 
عشرة من الإبل لكل إصبع». (شرح نقاية لملا على القارى رحمه الله تعالى) 

e‏ راجن ا والدراية ج۲ ص۲۷۷ الحديث ١٠١531‏ . (نعيم) 


. أصايم.‎ 0٠١ 
كل عشر الدية.‎ ىفف.)١١(‎ 
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ف ا ؛ لإطلاق الحديث”'"'», ولأنبا سواء فى أصل 
المنفعة» فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال""» وكذا أصابع الرجلين؛ لأنه 


يفوت بقطع كلها منفعة المشى ‏ فتجب الدية كاملة» ثم فيهما عشر أصابع ؛ فتنقسم 
الية ANT‏ 

ل ق ا ثلاثة مه » ففي أحدها ثلث دية الإصبع". 
وما فيما"" مفصلان» ففى أحدهما نصف دية الإصبع» وهو" نظير انقسام دية اليد 


على الأصابع . 

قال: وفى كل سن خمس من الإبل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
أبى موسى الأشسعرى رضى الله تعالى عنه" : «وفى كل سن حمس من 
الإبل»*» والأسنان والأضراس سواء”"''؛ لإطلاق ما روينا"'؛ ولماروى فى 
تعض الرؤايات 9" :ل والأستان كلها سرا ٠١‏ ولان كلها فن أصل المشعة 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) الذى مر آنفا. 

(۳) فإن اليمين مساو فى الدية مع الشمال. 

(4) أى على الأصابع العشر. 

(5). أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: ”ففى أحدها إلخ“ يعنى أن عشر الدية الواجب يإزاء كل إصبع» إنما هو بمقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
مفاصل كان لكل واخد منبا ثلثه» وما فيه مفصلان» كان لكل منہما نصفه. (ع) 

(۷) كالإ بام ,بإزيلعي) 

(۸) أى هذا الانقسام: 

(9) رواه بهذا اللفظ أبو داود. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۷۳ والدراية ج۲ ص۲۷۸» الحديث737١٠.‏ (نعيم) 


)٠١(‏ قوله: ”والأسنان والأضراس إلخ“ قالوا: فيه نظر» والصواب أن يقال: والأسنان كلها سراء أو يقال: 
والأنياب والأضراس كلها سواء؛ لأن السن اسم الجدس يدخل تحمه اثنان وثلاثون: أربع منها ثناياء وهى الأسنان المسقدمة 
اثنان فوق واثنان أسفل؛ ومغلها رباعيات» وهى ما يلىإلثناياء ومثلها أنياب تلى الرباعيات» ومثلها ضواحك تلى الأنياب 
واثنا عشرة أسنان طواحن؛ وأربع نواجذ» وتسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل» فلا يصح أن 
يقال: الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى معنى الأسنان» وبعضها سواء. ١‏ 

01١‏ آنفا. 

(۱۲) رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا. 

(۱۳) قوله: ” والأسنان كلها سواء“ را فلم جم انناف ل ا امن ار لذ الأسناك اق 
وثلاثون» فإذا وجب فى كل سن نصف عشر الدية» وهى حمس مائة بلغت الجملة ستة عشر ألقاء وليس فى البدن جنس 
عضو يجب بتفاويته أكثر من مقدار الدية سو الأسنانء وإذا قلم جيم أسنان الوس قعل أربعة عشر ألا لأن 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات WS‏ 4 - فصل تارناب 


سواه فلا بعكم ا '» وهذا إذا کان" طا فان كان 
عمدا ففيه القصاص وقد مر فی الحتایات ° 

قال : ومن ج00 ففيه دية كاملة كاليد إذا 
شلت ٠"‏ والعين إذا ذهب ضوءها ؛ لأن المتعلق" تفويت جنس المنفعة» لا فوات 
الصورة* _ 

ومن ضرت علي ع غيره» فانقطع ماءه "يجب الدية ؛ لتفويت جنس 
- 5 وكدال أده 7 لأنه فوت جمالا على الكمال» وهواستواء 
لقامة”"'' ؛ فلو زالت الحد وبة”' )2 لا شىء عليه لزوالهاء لا عن أثر 


أسنانه تكون ثمانية وعشرين؛ لما حكى أن امرأة قالت لزوجها: ا کرس 1 فقال: :أذ كه ا 
فسئل أبو حنيفة عن ذلك» فقال: يعد أسنانه» فإن كانت لثنتين وثلثين» فليس بكوسج» وإن كانت ثمانية وعشرين 
فهو كوسج. (ك) 

)١4(‏ أسنان. 

)١(‏ قوله: "فلا يعتبر التفاضل“ ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لما فيه من زيادة المنفعة» وهو 
خلاف النص. (عناية) 

(۲) فإن حكمها سواء وإن كانت بعض الأيدى والأصابع أكبر من بعض. 

(۳) قلع. 

)٤(‏ فى باب القساص فيما دون النفس. 

)٥(‏ أى القدوری. (عينى) 

(7) شلل: تباه وخحشک شدن دست. (م) 

(۷) أى الذى يتعلق به وجوب كل الدية. (ك) 

(۸) قوله: لا فوات الصورة” فإن قلت: لا نسلم أن فوات الصورة ليس يتعلق به وجوب كل الدية» بل الجمال 
أيضا مقصود» كما تقدم فى حلق الماجبين واللحية» وليس أحدهما أولى باتباعه للآخر, فيكون الحصر فى غير موقعه, 
قلت: أن ا جمال مقصود فى عضو لا يكون المقصود منه المنفعةء وأما إذا كان فا جمال تابي ألا ترى أنه إذا قطع اليد 
الشلاء» يجب حكومة عدل لا الدية؛ لأن المقصود باليد لا كان المشفعة لم تتكامل الجناية من حيث تفويت الجمال» فإن 
اجتمعا جعل الجمال تابعنا أيضاء لأنه إذا كان تابعًا عند الانفرادء فلأن يكون تابعًا عند الاجتماع أولى. (عناية) 

(۹) بالضم: استخوان پشت. (م) 

(۱۰) منيه. 

)١١(‏ أى منفعة النسل. (ع) 

۲( بت رنريت 

(1) قوله: وعو استواء القامة " قيل فى تفسير وله تعالى: إلقد خلقدا الإنسان فى أحسن تقوم أى 
ا| منتصب القامة» وهى تزول بالحدوبة. (ع) 
)١5(‏ كوزه يشتى. 
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ف ا ا 
N‏ فة اروص : وهى ال رص الد أى 
تخدشه ولا تخرج الدم. 
والداممعة : وهى التى تظهر الدمء ولاتسيله ٠‏ كالدمع” فى العين» 
ر : وه التى تسيل الدم» والباضعة 7 : وهى التى تبضع الجلد”*) أى 
تقطعهء والمتلاحمة ة ”: وهى التى تأخذ فى اللحم . 
والسّمحاق : وهى التى تصل إلى السمحاق ""' » وهى جلدة رقيقة بين اللحم 
وعظم الرأس» والموضحة: وهى هی التى توضح العظم أى تبينه» والهاشمة : وهي التي 
تكسر العظه”"" . E sS TE‏ 
9 : وهى التى تصل إلى أم الرأس”*'' » وهو الذى فيه الدماغ . 


(1) قوله: ”فصل فى الشجاج “هى جمع شجة؛ ولا كانت نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله» ذكره 
فى فصل على حدة. ( منح» رد امحتار) 

(۲) قوله: ” فى الشجاج "وتختص الشجة با يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما فجراحة. (در مختار) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: لحارم ا من حرص القصار الثوب أى شقه من الدق. (زيلعى) 

(ه) قوله: ” تخدشه [خدش -بالفتح- خراشیدن وپوست باز كردن ومانند آن. (م) من باب ضرب. مختار]" 
قال ابن الشحنة عن قاضى خان: هى التى تخدش البشرة ولا يخرج منها دم» وتسمى خادشة. (رد ا محتار) 

(1) إسالة: روان كردن . (م) 

(۷) سرشک. (م) 

(۸) بضع -بالفتح- بريدن. (م) 

رة) قوله: "وهی التى إلخ“ رده الطورى بأن الزيلعى صرح بمحقق قطع الجلد فى الأنواع العشرة» فالظاهر فى 
تفسيرها ما فى ” الحيط ".و "البدائع' ': أنها التى تبضع اللحم» ومغله فى كتب اللغة» وعلى هذا فيزاد فى المتلاحمة قيد 
آخمر» فيقال كما فى ”البدائم“ وغيرها: هى التى تذهب فى اللحم أكثر مما تذهب الباضعة. (رد المحتار) 

(۰) قوله: والمتلاحمة ' فى المغرب هى الشجة التى تشق اللحم دون العظمء ثم يدلاحم بعد شقها أى يتلاءم 
ويشلاصقء قال الأزهرى: الأوجه أن يقال: اللاحمة أى القاطعة للحم وإنما سميت بذلك على ما يؤول إليه» أو على 
التفاؤل. (كفاية) 

(۱۱) سمحاق كقرطاس: يوست تنک سر. (من) 

(۱۲) کسر حبالفتح- شكستن. (م) 

)١(‏ بتشديد القاف مفتوحةء أو مكسورة. (شرح وهبانية » رد انحتار) 

)١4(‏ قوله: ”الآمة“ هى العاشرة» ولم يذكر ما بعدهاء وهى الدامغة بالغين المعجمة» وهى التى تخرج الدماغ؛ لأن 
النفس لا تبقى بعدها عادة» فكان ذلك قتلاء لا شجة. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ' وهى التى تصل,* أى تبلغ إلى أم الدما غ» حتى يبقى بيدباء وبين الدماغ جلد رقيق» وأم الدماغ 


اا 


قال : القصاص إن كانت عمدا؛ لما روى*: «أنه عليه الصلاة 
والسلام قضى بالقصاص"" فى الموضحة» » ولأنه يكن أن ينتبى السكين إلى 
العظم» ا فيتحقق القصاص . 

ل ولا قصاص فى بقية الشجاج ؛ لأنه لا يكن اعبار الساوات فيب ؛ لأنه 
لا حد ينتهى السكين إليه“ » ولأن فيما فوق الموضحة كسرالعظم” » ولا قصاص 
فيه» وهذه رواية عن أبى حنيفة . وقال محمد فى الأصل ”: وهو ظاهر الروايةء 
يجب القصاص فيما قبل ال موضحة”" ؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه» إذ ليس فيه 
كسر العظم» ولا خوف هلاك غالب» ف زز IR.‏ 1 لوخد 
حديدة بقدر ذلك» فيقطع بها" مقدار ما قطعء فيتحقق استيفاء القصاص . 

ال : وفيمادون الموضحة (OT)‏ حكومة 9 ا للأنه لسن فا ارش 
مقدر”"' » ولا يكن إهداره» فوجب اعتباره بحكم العدل» وهو مأثور"'' عن 
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* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۳۷ والدراية ج۲ ص۲۷۸ الحديث۳۳١٠.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: "قضى بالقصاص“ أخرج البيبقى مرسلا عن طاوس قال: قال رسول الله مّ: ولا طلاق قبل ملك ولا 
قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات». (شرح نقاية لملا على القارى رحمه الله تعالى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى إلى ذلك الحد. 

(ه) قوله: " ولأن فيما نوق الموضحة" أى فيما هو أكثر شجة من الموضحة: وهو ما ذكره بعد الوضحةء وهو 
ثلائة: الهاشمة والمنقلة والآمة. (ك) 

(5) أى المبسوط. 

(۷) قوله: ” فيما قبل الموضحة “ أى قبلها ذكراء ودونما أَثْرًا وشجاء وهى ستة من الحارصة إلى السمحاق. (نباية) | 

(۸) سبر -بالفتح:- ميل بجراحت وجز آن فرو بردن تا غور آن معلوم شود وأزمودن. (منتخب) 

(9) غور -بالفتح- قعر وتنگ هر جيزى. (م) 

)٠(‏ مسبار -بالكسر- ميلى كه بجراحت فرو برند تا غور آن معلوم شود. (م) 

)١١(‏ أى بتلك الحديدة. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

(15) قوله: ”وفيما دون الموضحة" أى دونما أثرا وشجاء ولكن قبلها من حيث الذكر» وهو الحارصة إلى 
السمحاق» فلذلك ذكر مرة بما قبل الموضحة» ومرة بما دون الموضحة. (نماية) 

)١4(‏ قوله: ” حكومة العدل“ وجوب حكومة عدل فيها إنما هو على رواية غير الأصلء وأما على رواية» فقد قال: 
يجب القصاص فيما قبل ال موضحة. (ن) 1 


)١5(‏ من الشارم. 


النخعى ''' وعمر بن عبد العزيز. 

EE‏ : وفي الملوضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية» وف الهاشمة 
عشرالدية» وفى المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية› وفى الآمة ثلث الدية» وفى 
الخائفة ثلث الدية ‏ + فان لدت فهما جائفتان» ففيهما تلكا الدية؟ مارو 
فى كتاب عمرو بن حزم رضى الله تعالى عنه أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: 
«وفى الموضحة خمس من الإبل وفى الهاشمة عشر وفى المنقلة خمسة عشر وفى 
الآمة ويروى المأمومة ثلث الدية»*› وقال عليه الصلاة والسلام'"' : ا(فى 
اة ثلث الد 

وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه " أنه حكم فى جائفة نفذت إلى الجانب 
الآحن فلت الدية؛ ولأنيا"" إذا نفدت بر لت منولة خافن أحدهمامن جانت 
البطن والأخرى من جانب الظهر» وفى كل جائفة ثلث الدية» فلهذا وجب فى 
النافذة ثلثا الدية. 202 
وعن محمد أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة؛ وقال: هى التى يتلاحم" فيبا 


فصل فى الشجاج 


)١7(‏ كذا قال العينى فى ” شرح الكنر“. 
)١(‏ إبراهيم. 

(۲) أى القدورى (عينى) 

(۳) إلى الجانب الآخر. 

(4) قوله: "وفى الجائفة ' قال فى ”الإيضاح“ : الجائفة ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين 
والاسم دليل عليه؛ قال فى ' 'النباية” ': فعلى هذا ذكر الجائفة هناك فى مسائل الشجاج حيقذ وقع اتفاقاء وذلك لأن 
الشجاج تختص بالرأس والجببة والوجه والذقن. (ع) 

(ه) قوله: ”لما روى” أى لقوله عليه السلام فى كتاب عمرو بن حزم الذى أخمرجه النسائى وابو داود: وفى 
الأمومة ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث الديةء وفى المنقلة خمس عشر من الإبل» وفى الموضحة حمس من الإبل» وليس فيه 
ذكر الهاشمة» لكن أخمرج عبد الرزاق فى ” مصنفه "عن زيد بن ثابت قال: فى الموضحة خمسء وفى الهاشمة عشر» 
وفى المنقلة حمس عشرة» وفى المأمومة ثلث الدية. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 74”» والدراية ج۲ ص ۲۷۸» الحديث174١٠.‏ (نعيم) 

(5) فى ذلك الكتاب. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥۳۷‏ والدراية ج۲ ص۲۷۹ تحت الحديث4 .٠١١‏ (نعيم) 

ش (۷) قوله: ' وعن أبى بكر “ رواه عبد الرزاق فى ” مصدفه” عن الثورى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن ابن المسيب. (شر ح نقاية) 

(۸) جائفة. 

(9) قوله: ” يعلاحم [باهم بيؤسته شود» ولا تضم اللحم. مغرب]" قال الزيلعى: المتلاحمة مأخوذة من قولهم: 
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الدم» و و برو ع أنن رسف وهذا اختلاف 
عبارة “لاد إلى معنى وحكم» وبعدهذاشجة أخرى تسمى 
الدامغة, e‏ الدماغء وإنغالم يذكرها"؛ لأنها تقع قتلا فى 
الغالب لا جناية مقتصرة ميرد بجح على جد 

ثم هذه الشجاح تختص بالوجه والرأس لخةء وماکان وزغ الوجةوالراس 
يسمى جراحة» والحكم مرتب على الحقيقة" ف ى الصحيح › حت لو تحقفت” فن 
غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها أرش مقدر» وإنما تجب حكومة العدل لأن 
التقدير بالتوقيف ٠‏ وهو إغا ورد فما يختض ببما. 

ولأنه إغا ورد الحكم فيها”''' لمعنى الشين"" الذى يلحقه ببقاء أثر الجراحة 
والثين يض نا بير متها فى الغالنيا ور المضوان هيدان "> لا يواهت [ 

وأما اللحيان”*'' فقد فقد قيل : ليسا من الوجه”'» وهو قول مالك : حتى لو وجد 


التحم الشيكان» إذا ال ا بالآخر, فالمتلاحمة ما ير اللحم و ولا يقطعه» E‏ بعدها؛ ؛ لأنبا تقطعه» وف 
منتبى الأرب “ : التحام كفشير گرفتن جراحت وسر استوار كردن آن. 

)1١‏ الدم. 

0١‏ أولا. 

(0) قوله: ”وهذا ااحتلاف [أى اختلاف فى مأخذ الكلمة. ك] عبارة” يعنى يرجع إلى مأخذ الاشتقاق» فمحمد 
ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الساقان إذا اتصل أحدهما بالآخرء فالمتلاحمة ما يظهر اللحم ولا يقطع» والباضعة 
بعدها؛ لانبا تقطعه: (عنابة) 

)٤(‏ قوله: ”لا يعود“ أى لا يعود إلى معنى موثر يبتنى عليه الاختلاف فى الأحكام. (كفاية) 

٠‏ (ه) قوله: ”وبعد هذا“ أى بعد الآمة شجة تسمى الدامغة: بالغين المعجمة:؛ وهى التى تصل إلى الدماغ» ولم 
يذكرها محمد؛ لأن الننس لا تبقى بعدها ععادة» فيكون قتلاء ولا يكون من الشجاج. والكلام فى الشجاج» وكذا لم 
يذكر الحارصة؛ لأنه لا يبقى لها أثر فى الغالب. (تخريج زيلعى) 

(1) محمد. 

(۷) اللغوية. 

(8) الشجة. 

(9) أى تقدير الأرش. 

)٠١(‏ بالسماع. 

01١١‏ أى فى الشجاج. 

(۱۲) عيب كردن. 

(1) أى الوجه والرأس. 

52 0 قوله: "وأما اللحيان لى -بالفتح- جاى ريش از مردم جز أن وهما لحيان. (من) يريد به العظم الذى تحت 
| الذقن. ع ' اللحى العظم الذى عليه الأسنان» ومنه رماه بلحى جمل. (مغرب) 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات  ٠‏ فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
فيبما ما فيه أرش مقدر لا يجب المقدر . 

وهذا لأن الوجه مشتق من المواجهة» ولا مواجهة للناظر فيبماء إلا أن عندنا 
e‏ من غير فاصلة» وقد يتحقق فيه معنى المواجهة أيضا . 

وقالوا: الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس» أو جوف البطن» وتفسير 
حكونة الغدل على ما قاله الطحاوى : أن يقوم ملوكًا”" بدون هذا الأثرء ويقوم 
وبه' ”هذا الآثر. 

ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف 
عشر الدية» وإن كان ربع عشرء فربع عشر. 

٠‏ وقال الكرخى : ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة» فيجب بقدر ذلك 


من نصف عشرالدية ؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه . 


فصل 


قال: وفى”"' أصابع اليد“ نصف الدية ؛ لأن فى كل إصبع عشر الدية على ما 


)١5(‏ قوله: "فقد قيل إلخ” وفى الذخيرة والذقن من الوجه بلاحلا والعظم الذى عت القن :وهر العا 

فمن الوجه عندنا حتى لو وجدت هذه الشجاج الثلث فى اللحيين كان لها أرش مقدر عندناء خلافا لمالك» وفى ' مبسوط 
شيخ الإسلام” ويجب أن يفرض غسل اللحيين فى الطهارة؛ لأنهما من الوجه على الحقيقةء إلا أنا تركنا هذه الحقيقة 
بالإجماع» ولا إجماع ههناء فبقيت العبرة للحقيقة. (ك) 

)١(‏ أى بالوجه. 

)۲(٠‏ قوله: " وقالوا: الجائفة إلخ " وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنہا قد تكون فى الرأس؛ لكن نظر 
فيه الاتقانى بما فى مختصر الكرخى من أنها لا تكون فى الرقبة ولا فى الحلق؛ ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من 
الصدرء والظهر والبطن والجنبين» وبا ذكره فى الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلخ» قال العينى: ولا 
تدحل ا فى ار لا يلاق عا الشجةء وإنما ذكرت مع الآمة لاستواءهما فى الحكم. (رد انحتار) 

(۳) قوله: ”أن يقوم إلخ“ فإن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألا ومع الجراحة تبلغ قيمته تسع مائة» علمت أن 
الجراحة أو جبت نقصان عشر قيمته» فأوجبت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديعه» وبه أخذ شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله 
تغالى فى ' 'فتاوى قاض خان" ' الفتوى على هذا. (كفاية) 

)٤(‏ الواو للحال. 

(5) قوله: "ينظ ركم إلخ” بيان هذا أن هذه الشجة لو كانت باضعة مثلاء فإنه ينظ ركم مقدار الباضعة من 
اموضحة فإن كان مقدارها ثلث الموضحة» وجب ثلث أرش الموضتحةء وإن كان ربع الموضخة يجب رقع أرش الموضحة» 
وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة يجب ثلاثة ربا ع أرش الموضحةء قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصح» كذا فى ”الذخيرة“. (ك) 

(7) قوله: ' فصل" لما كانت الأطراف دون الرأس» ولها حكم على حدة» ذكرها فى فصل على حدة. (غ) 

(۷) هذا قول القدورى. (عینی) 

(۸) أى اليد الواحدة. رزيلعي) . 


: 0 - ع َء 

لمجلد الرابع - جزء 4 كتاب الذيات لام فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
3 ر۸ كتاب الذيات ٠‏ الا ااا ال م تت 
روينا"» فكان فى الخمس نصف الدية» ولأن فى قطع الأصابع تفويت جنس منفعة 

فإن قطعها مع الكف› ففيه أيضًا نصف الدية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«وفى اليدين الدية وف ااا نصف الدية»* ولأن الكف تبع للأصابع ؛ 
ع ١ aon ١‏ 
لأن البطش بہا" وإن قطعها مع نصف الساعد" ٠‏ ففى الأصابع والكف نصف 
الدية» وفى الزيادة حكومة عدل» وهو“ رواية عن أبى يوسف . 

وعنه أن ما زاد على أضابع اليذ والرجل » فهو تبع إلى المتكب وإلئ الفخذ ؛ 
لأن الشرع أوجب فى اليد الواحدة نصف الدية» N‏ ا 
منک" فلا يزاد على تقدير الشرع . 

ولهما””'' أن اليد آلة باطشة» والبطش يتعلق بالكف» والأصابع دون الذراع؛ 
فلم يجعل الذراع تبمًا فى نخق الشنهين: ولأنه لا وجنه إلى أن يكون تما 


#2 


للأصابع؛ ال را امسن وله إلى أن يكون تبعا لكف" لأنه 


6 


(1) قوله: ”على ما روينا"وهو ما ذكر فى فصل ما دون النفس» قوله عليه السلام: «فى كل إصبع عشر من 
الإبل». (ك) 
(۲) سخت گرفتن. 
(۳) للدية. 
(4) قوله: "على ما مر" وهو قوله: ولأن فى قطم الكل تفويت جنس المنفعة إلت.. )١(‏ 
(5) قوله: " وفى إحداهما" قال على القارى فى " شرح النقاية“: إن النبى عَم قضى على قاطع اليد بنصف الدية) 
كب النبى مم كتابًا إلى اليمن» وفيه وفى اليد الواحدة نصف الدية. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص لاساء والدرايةج ۲ ص۲۷۹ تحت الحديث74١٠.‏ (نعيم) 
3١‏ أى بالأصابع. 
(۷) هو من اليد ما بين المرفق والكف. (مغرب) 
(۸) وهو مختار الطرفين. 
(9) لف ونشر مرتب. ش 
0٠١‏ قوله: ” واليد إلخ" وأجيب من قوله: واليد اسم لهذه الجارحة بالمنع» فإن اليد إذا ذكرت فى موضع القطع؛ 
فالمراد به من مفصل الزندء كما فى آية السرقة. (ع) ْ 
(11) من رؤوس الأصابم إلى الإبط. (ك) 
(۱۲) دوش آدمی. (م) 
0 أى للطرفين. 
)١ ٤(‏ الساعد. 
)۱٥(‏ أى بين الساعد والأصابع. 


a ل‎ 
. 5 58 ١ 


ا وفيها إصبع واحدة» ففيه عشر الدية» وإن 
كان إصبعان فالخمس» ولا شیء فى الكف» وهذاعند أبى حنيفة. 

دفالا: ينظر إلى أرش الكف والإصبع © فيكون عليه الأكثرء ويدخل القليل 
فى الكثير؛ لأنه لا وجه إلى الجسمع بين الأرشين ؛ لأن الكل شىء واحر, 
إلن إعذار اخ لأن كل واحد منهما أصل من جه" فرجحنا بالكثرة . 


وله أن الأصابع أصل» والكف تابع حقيقة وشرى*؛ لأن البطش يقوم بہاء 


2 


وأوجب الشرع فى إصبع واحدة عشرا من الإبل» والترجيح من حيث الذات*', 


(17) أى الكف 


(10) كما لم يجعل إحدى اليدين تابعة للأخرى. رك 

(۱۸) قوله: ولا إلى أن يكون إلخ" أى لا وجه إلى أن يكون تبمًا للكف؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع 
للتبع؛ أنه من حيث التبع لا يجب للكف شىء ومن حيث إنه أصل الساعد وجب أن يجب له شی فيؤدى لي ات 
ين الوجوب وعدمه» ولا لم يكن الساعد تبعا لا إلى الأصابع ولا إلى الكف» وجب اعتباره أصلاء إذ لا وجه إلى إهداره. 
ولم يرد من الشار ع فيه شىء مقدر» فتجب فيه حكومة عدل. (ك) 

)١(‏ للأصابع. 

(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(۳) قوله: ' ينظر إلى أرش الكف [أى حكومة العدل]” اعلم أنه إذا قطع الكف» ولا أصابع فيها قال أبو 
بوسف: فیا حكومة عدل لا ييلغ بها أرش إصبع؛ لأن الإصبع الواحدة يتبعها الكف على قول أبى حنيفة؛ فلا 
تبلغ قيمة التبم قيمة المتبوع» كذا فى " الإيضاح“. (ك) 

)٤(‏ أى أرش الأصابع وأرش الكف. (ن) 

(5) قوله: ”لأن الكل شىء واحر“ فإن ضمان الكف هو عين ضمان الأصابي وضمان الأصابع هو عين ضمان 
الكف» فهو شىء واحدء فوجسب الترجيح بالكشرة كما قلنا: فيمن شج رأسهء وتناثر بعض شعره حيث يدخل هنالك 
الاقل فى الأكثرء كذا ههنا. (ن) 

(1) أى لا وجه. 

(۷) قوله: ”أصل من وجه“ أما الكف فلأن الأصابم قائمة بهء وأما الأصابم فلأنها أصل فى منفعة البطش. لإت) 

(۸) قوله: ” تابع حقيقة وشرعا" إما من حيث الحقيقةء فلأن البطش بالأصابع» وإما من حيث الحكم فلأن الإصبع 
له أرش مقدرء والكف ليس له أرش مقدرء وما ثبت فيه التقدير شرعاء فهو ثابت بالنص» وما لا تقدير فيه من الشارع, 
فهو ثابت بالرأى» والرأى لا يعارض النص» فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى» وهذا لأن المصير إلى الرأى للضرورة» 
وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب المقدر بالنص. رك 

(9) قوله: ' والترجيح من حيث الذات [أى من حيث الحقيقة والشرع] والحكم” أى من حيث الحقيقة» والحكم 
أولى من الشرجيح من حيث مقدار الواجب؛ لأن المصير إلى العرجيح بالكشرة عند المساواة فى القوة» ولا مساواة بين 
الرأى والنص» فلا يصار إلى العر جي هذا إذا بقى إصبع واحدة» وأما إذا لم يبق من الإصبع إلا مفصل واحد, ففى ظاهر 
اروابة عند أى حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصلء ويجعل الكف تبما له؛ لأن أرش ذلك اللفصل مقر وما بقى شىء 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات -44- فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
للجلد الرايع ب جر أ ت اك ا 


واک أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب'' . ولو كان فى الكف ثلاثة 
أصابع يجب أرش الأصابع > ولا شىء فى الكف بالإجماع ؛ لأن الأصابع أصول فى 
التقوم وللأكثر حكم الك » فاستتبعت الكف» كما إذا كانت الأصابع قائمة 
بأسرها" . قال: وفى الإصبع الزائدة حكومة عدل”” تشريفًا للأدمى؛ لأنه جزء 
ELE : 4‏ ل د 
وفى عين الصبى”' وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل» وقال 
الشافعى: تجب فيه دية كاملة؛ لأن الغالب فيه الصحة» فأشبه قطع الارن“ 
والإذن" . ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء” " المنفعة» فإذا لم تعلم صحتبها لا 
تار الكامز اكت والظاهر لايصلح حجة للإلزام'''' بخلاف 
المارن" والأذن الشاخحصة"'؛ لأن المقصود هو الجمال» وقد فوته على 


TET قل فلا حكم للتبع» كما إذا بقى واحد من أصحاب الخطة فى امحل لا‎ E 
أبى حنيفة إذا كان الباقى دون إصبع» فإنه يعتبر فيه الأقل والأكثرء فيدخل الأقل فى الأكثر؛ لأن أرش الإصبع منصوص‎ 
عليه» فأما أرش كل مفصل غير منصوص عليه» وإما اعتبرنا ذلك المنصوص بنوع رأى» وكونه أصلا باعتبار النص» فإذا لم‎ 
يرد النص فى أرش مفصل واحدء اعتبرنا فيه الأقل والأكثر» ولكن الأول أصح كذا فى "المبسوط ". (كفاية)‎ 

)١(‏ كثرة وقلة. 

(۲) فتكون الكف تابعة. 

(۳) قوله: ” حكومة عدل” أى سواء كان فى العمد أو فى الخطأء وسواء فيما إذا كان للقاطع إصبع زائدة أم لا 
هكذا ذكر فى الذخخيرة» ولا يقال: بأن قوله عليه السلام: «فى كل إصبع كذا» مطلق» وهذا إصبع؛ لانا نقول: إنما يفهم 
من حطايات الشر ع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس» والإصبع الزائدة ليست بهذه المنابة» فلا يتناوله النص. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه [إصبع زائد] جزء من يده" قيل عليه: إنه منقوض با إذا كان فى ذقن رجل شعرات معدودة» 
وأزالها رجل؛ ولم ينبت مغلهاء فإنه لم يجب فيه حكومة عدل» وقد كان الشعر جزء من الآدمى» بدليل أنه لا يحل 
الانتفاع به» وأجيب: بأن الوجوب إذا بقى من أثره ما يشينه» كما فى قطع الأصبع الزائدة» وإزالة الشعرات برأسه لا 
تشينه فلا يوجبهاء كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه. (عناية) 

(ه) قوله: ” الشاغية [أى الزائدة» أى التى يخالف» نبتها نبت غيرها من الأسنان] " الشاغية شغانًا هموارى دندان» 
ونا هموار بر آمدن آن» يقال: شغت أسنانه شغرا وشغا أى اختلفت فى نبتها بالطول والقصر والدخول والخروج» سن 
شاغية دندان زائد. (من) 
(+) قوله: ”لما قلنا“ إشارة إلى قوله لأنه جزء من يده» والسن الشاغية أيضًا جزء من فمه. (ك) 

(۷) هذا لفظ القدورى . 

(۸ هو ما لان من الأنف» أى مارن الصبى وأذنه. 

(4 الشاخصة. 

6 أى العين والذكر واللسان. 

)١١(‏ لا الزينة. 

)١1(‏ قوله: ”لا يصلح حجة للإلزام“ إنما قيد بالإلزام؛ لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجة لغير الإلزام» حتى إنه 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات ٠‏ فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
الكمال. 

وكذلك لو استبل الصبى"؛ لأنه''' ليس بكلام» وإغاهو مجرد صوت» 
ومعرفة الصحة فيه" بالكلام» وفى الذكر بالحركة» وفى العين با يستدل به على 
النظرء لظي البالة فى العم د وا طا 
قال"": ومن شج" رجلاء فذهب عقله أوشعر رأسهء دخل أرش الموضحة 
الدب ؛ لأن بشوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضا ء“» فصار كماإذا 
أوضحه"'' فمات» وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر» نحتى لو تر“ 
يسقطء والد ية'''' بفوات كل الشعرء وقد تعلق" سبو يي فدخل الجزء ذ 
الجملة”*''» كما إذا قطع إصبع رجل فشلّت*'' يد 


أعتق صغير ك سه علو لا ا يقيناء يخرج عن اة الكفارة؛ لأن الغالب هو السلامة» وقد اقلم قل 
فى قوله: يجزئه رضيع. (عناية) 

١ بلند.‎ )۱۳( 

(۱) استہلال: بانگ كردن کودک در وقت زادن. (م) 

(۲) استبلال. 

)۳( أى فى اللسان. 

)٤(‏ قوله: " بالحركة* أى با لحر كة عند البول» كذا فى ”الذخيرة. (حميدية) 

)٩(‏ معرفة, 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى موضحة. (ك) 

(۸) فيدخل الجزء فى الكل. 

(9) قوله: " فصار كما إذا أوضحه [أى شجه موضحة] فمات“ يعنى من حيث إن إذهاب العقل فى معنى تبديل 
النفس وإلحاقه بالبهائم أو من حيث إن العقل ليس فى موضع يشار إليه» فصار كالروح. (عناية) 

)٠١(‏ والتأمت الشجة. (ك) 

)١١(‏ تجب. 

)١١(‏ قوله: ”وقد تعلقا“ يعنى أرش الموضحة والدية بسبب واحد» هو فوات الشعرء لكن الموضحة للبعض» و 
الدية الكل» فيدخل الجزء فى الجملة. (عناية) 

(۱۳) وهو .0 الشعر بالشج. 

)١4(‏ قوله: " فدخخل الجزء فى الجملة [أى في الكل]“ يعنى أن وجوب أرش الموضحة بسبب فوات الشعر» و كذلك 
وجوب الدية أيضا ل فعلم بهذا أن سببهما شىء واحد» وهو فوات الشعرء ولما كان كذلك فيدخل 
الأقل فى الكش كما إذا قطع الكف مع الأضابعم حيث يدخل موجب الكف» وهو حكومة العدل فى أرش الأصابع. (ك) 

)٠١(‏ شلل: تباه وخشک شدن دست. (م) يجب أرش اليد ويدخل أرش الإصبم فيه. 


ست بببيبيبيبيبيبيبببيبيببيبببييبيبج جح ججح سس 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - ۹ - فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
لمتحم ا اك ارم اا ا ا ا ی وت لاقي A‏ الالال الك تالس 


لا ابن لأن كل واحد”" جناية فيما دون النفس» فلا 
يتداخلان كسائر الجنايات» وواه مادنا 
قال: وإن ذهب“ سمعه» أو بصره» أو كلامه» فعليه أرش الموضحة مع 
ال ا هذا قول أبن خليفة وآبن وسنت رها الله تغالى ٠‏ 

وعن أبى يوسف”" أن الشجة تدخل فى دية السمع والكلام» ولا تدخل فى 
دية ااا أن كلا منها”''' جناية في ما دون النفس › N‏ 
مختصة به» فأشبه الأعضاء المختلفة”""2؛ بخلاف العقل ؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 
الأعضاءء ا الا 208 أ السمع ©" والكلام اك فيعتبر 
ا وال طا يا 


)١(‏ أرش الموضحة فى الدية. 

(۲) من الموضحة» وذهاب العقل» أو شعر الرأس. 

() قوله: "ما ذكرنا” قيل: يعنى به قوله: لأن بفوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاءء وقيل: قوله: وقد تعلّقا 
بسبب وأحد» وهو أشمل من الاول. (عناية) 

(4) بسبب الشجة الموضحة. 

(ه) أى لا تدحل أرش الموضحة فى دية السمع والبصر والكلام. (زيلعى) 

(5) المشايخ. ْ 


(۷) قوله: “وأبى يوسف" ذكر أبي يوسف مع أبى حنيفة وقع سهوا مخالف للكتب المتداولة» والأصح ذكر 
محمد مع أبى حنيفة. (ن) 

(8) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ” هذا الذى ذكره إذا كان خطأ, أما إذا كان عمدا يجب أرش الموضحة ودية 
السمم والبصر عند أبى حنيفة» وعندهما يجب القصاص فى الشجة والدية فى السمم والبصر والكلام. (عناية) 

(5) قوله؛ " وجه الأول“ وهو أن أرش الموضحة لا يدخل فى الدية الواجبة بذهاب السمم والبصر والكلام. (ع) 

)١٠(‏ أى من الموضحة وذهاب السمم والبصر والكلام. 

)١١(‏ أى منفعة كلى. 

١ ۲(‏ والجناية متى وقعت على الأعضاء لا يدخل أرش واحد فى الآخر. 

(() قوله: على ما بينا يعنى قوله: لأن بفوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء. ( ۶) 

٤(‏ ۱) يعنى قوله: وعن أبى يوسف إلخ. 

)٠١(‏ قوله: "أن السمع والكلام إلخ“ قيل: يراد به الكلام النفسى بحيث لا يرتسم فيا المعانى» ولا يقدر على نظم 
التكلم» فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل سير جسداء وإن كان الراد به العكلم با حرو 
والأصوات» ففى جعله مبطنا نظر. (ع) 

(15) قوله: ” مبطن” يعنى قوة السمع والكلام لا يعرف بالحس غالبا حتى لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والأخرس فى بادى الرأى غالبا كما لا يعرف بين العاقل وغيره فى بادى الرأى» بخلاف الأعمى والبصر. (أعظمى) 
(۱۷) قوله: ”فيعتبر بالعقل “فيد خل أرش الشجة الموضحة فى دية السمم والكلام» كما تدخل فى دية العقل. . (مل) 


کت 
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قال : : وفى الجامع الصغير” : ومن شج رجلا موضحة» فذهبت عيناه» فلا 
قصاص فى ذلك عند أبى حنيفةء قالوا: وينبغى أن تجب الدية فيهما(" . 

وقالا : في الموضحة القصاصء قالوا : وينبغى أن تجب الدية”” فى العينين . 

قال : وإن قطع إصبع رجل من المفصل الأعلى. > فشل ما بقى من اللإصبع 
أو اليد كلهاء لا قصاص عليه فى شىء من ذلك . 

ويتبغى أن تجب الدية ة الل "امرك وو عن 
وكذلك" لو کسر بعض سن رجل» فاسود ما بقی» ولم يسك 8 خلاقاء وينبغى 
أن تجب الدية فر السن كله. 

لقال : اقطع المفصل”'' و ماس واک القدر اکر واترك 

الباقى لم يكن له ذلك ؛ ؛ لأن الفعل فى نفسه ما وقع موجبًا للقود""'» فصار کا لو 
شجه منقلة» فقال: أشجه موضحة”"'' وأترك الزيادة . 

لهمافى الخلاذ فية”"'' أن الفعل فى محلين» > فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشيبة ف 


(۱۸) قوله: "فلا يلحق به“ أى بذهاب العقلء فلذلك لا يدخل أرش الشجة فى دية البصرء وقال فى "الإيضاح “: 
وهذا الفرق لا يتضح» وذكر فى ” المبسوط “ بعد ما ذكر تعليل أبى يوسفء ولكنا نقول: محل السمع غير محل الشجة 
oS‏ 
بالشجة. (ك) 

(1) قوله: قالوا: وينبغى إلخ" أى قال المشايح: على قول أبى حنيفة ينبغى أن يجب الدية فى العينين والأرش فى 
الموضحة. (ك) 


ام 
(۳) قوله: ينبغى أن تجب إلخ“ أى قال المشايخ: : على قول أبى يوسف ومحمد يجب الفصاص فى الوحت 
والدية فى العينين. (ك) 
(4) أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 
() ار راك 
(5) قوله: وفى ما بقى” أن من الإضيع كرنة عدل لاحل این ون نيا لمي ت ؛ كمامر فى قوله: كما إذا 
قطم إصبع رجل فشلت يده. (مل) 
(۷) أى لا قصاص. 
(۸) محمد فى "الجامع الصغير". 
(5) المظلوم. 
(۰) الأعلى. 
)١١(‏ فليس له استيفاء القود. 
05 913 ممم إلى كول لأن الشجة المنقلة لا يوجب القود فى نفسها. 
)١(‏ قوله: "لهما فى الخلافية “ أى فيما إذا 


شج رجلا موضحة. فذهبت عيناه» قالا: ا ا والدية 
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| أحدھما' لا تتعدی إلى الآخرى ) کمن رمى إلى رجل عمدا فأصابه» ونفذ منه 
إلى غيره فقتلهء يجب القود فى الأول اوالدة فى الثانق: 
وله أن الجراحة الأولى سارية” واللنراء بالل ؛:وليسن فى وشعة الساری ٠‏ 
ET‏ 
NEE SENS‏ ق 
ا لتحي فاررنت نبارقه قدب الخطاض البيايه! “ا يجلا 
الف لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه» وبخلاف ما إذا وقع السكين على 
030 نه 00010 : . ١‏ 
ا e e‏ 
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ENS Ey 

(۱) أى فى ذهاب العينين. 

(۲) فالقصاص فى الشجة والدية فى العينين.. 

(۳) لا فى الثانى للشبهة. 

)٤(‏ قوله: ”وله أن الجراحة إلخ ' أبو حنيفة يقول: هذه جناية وسرايباء وقد تعذر إيجاب القصاص باعتبار 
سرايتهاء فلا يجب القصاص باعتبار أصلهاء كما إذا قطع إصبعًاء فشلت الإصبع؛ وهذا لأن السراية أثر الجناية» وهى مع 
أصل الجناية فى حكم فعل واحد. (ك) 

(5) قوله: ”ولیس فى وسعه السارى فى ا ای جنال کیا ف لا یکرو ار إذ ليس فى وسعه فعل 
ذلك» فلا يكون مثلا للأولى» ولا قصاص بدون المما ثلة. (ع) 

(1) أى الثابتة وقت الشج. 

(۷) أى محل الجنايتين. ( ۶) 

(۸) قوله: ” فأورثت نهايته إلخ * أى نهاية الجاية لم توجب القصاص بالاتفاق؛ فيورث الشبسبة فى فى البداية نظرا إلى 
اتحادهماء فإذا صار لا يوجب القود بعاقبة أثر ذلك فى البداية. (مل) 

)5( قوله: ” بخلاف النفسين “ جواب عن قولهماء كمن رمى إلى إجل عمداء فأصابه إلخ» > ووجه ذلك إنا جعلنا 
الفعل واحدا من حيث إن الثانى حصل من سراية الأولء وههنا ليس كذلك» فإن السراية إغا تكون تبعاء وهو إنما يتحقق 
فى شخص واحدء فالفعل ذ فى النفس الثانية مباشرة على حدة ليس بسراية الجساية الأولى» إذ لا يتصور السراية من 
نفس إلى نفس» فلا بد من أن يجعل ذلك فى حكم فعل على حدة» وهو خطأ. (مل) 

2٠١‏ قوله: ” بخلاف ما إذا وقع إلخ جواب عما يقال: | إذا قطع إصيع رجل عمداء فاضطرب السكين؛ ووقع على 
إصبع أخرى؛ فقطعها خطأ يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم يكن كذلك. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” لأنه “أى لأن قطع الإصبع الأخرى ليس فعلا مقصوداء أى من الأول: أى ليس قطع الأخرى من أثر 
الفعل الأول, فإن الخطأ لا يقصد من العمد, فلا يكن أن يجعل الثانى تتمة للأول» ونباية له» فلا يورث الشبهة فى الاول؛ 
لكونهما فعلين متغايرين» منفصلا أحدهما عن الآخر من كل وجهه فينفرد الثانى يحكمهء »> بخلاف السرايةء فإنها قد 
تقصد من الأول فيمكن أن تجعل تتمة للأول ونياية لمد يورت السراية د فى أولها. (مل) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
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من ذلك عند أبى حنيفة . وقالا”' وزفر والحسن: يقتص من الأولى وفى الثانية 
أرشهاء والوجه من الجانبين قد ذكرناه" . ْ 

وروى ابن سماعة عن محمد فى المسألة الأولى» وهو ما إذا شح موضحةء 
فذهب بصره أنه يجب القصاص فيهما” ؛ لأن الحاصل بالسراية مباشرة» كما فى 
ال والبصر يجرى فيه القصاص» بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لأن الشلل لا 
قصاص فيه » فصار الأصل '"' عند محمد على هذه الرواية" أن سراية ما يجب فيه 


القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص» كما لو آلت" إلى النفس» 
وقد“ وقع الأول ظلمّا”". | 
ووجه المشهور”''' أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألا ترى أن الشجة رقرى”“ 


موجبة فى نفسها"'"''» ولا قود فى التسبيب» بخلاف السراية إلى النفس ؛ لأنه لا تبقى 
الأولى» فانقلبت الثانية مباشرة . 


)١5(‏ أى فشلت أخرى منضمة إلى جنبها. 

)١(‏ قوله: " وقالا وزفر إلخ “هذا التركيب غير جائز» ولو قال: وقالا هما وزفر كان صوابا. (عناية) 

(۲) قوله: ” قد ذكرناه آنا ' فى قوله: ومن شج رجلا موضحةء فذهبت عيناه إلخ . (ك) 

(۳) قوله: " قوله: أنه يجب القصاص فيبما [أى فى الشجة وذهاب البصر]” وفرق محمد على هذه الرواية بين 
ذهاب البصر من شجة وبين ذهاب السمع منهاء فأوجب القصاص فيها فى الأول دون الثانى؛ لأنه لو ذهب سمعه بفغل 
مقصود بأن ضرب على رأسه» حتى ذهب سمعه لا يجب القصاص؛ لتعذر اعتبار المساواةء بخلاف البصرء فإن ذهابه إن 
كان بفعل مقصود يجب القصاصء فكذلك بسراية الموضحة. (ع) 

(5) فإن قتلها بالسراية مباشرة. 

)٥(‏ يعنى قوله: وإن قطم إصبعا فشلت إلى جنببها أخرى. (ع) 

(5) أى القاعدة الكلية. 

(۷) أى رواية ابن سماعة. 

(۸) قوله: " كما لو آلت” أى آلت الجراحة وسرت إلى النفس» أى قطع إصبع رجل عمداء فسرى ومات يجب 
القصاص. (ك) 

(4) الواو حالية. 

0٠١9‏ أى عمدا. (ك) 

)١١(‏ أى الرواية المشهورة عن محمد. 

(۱۲) قوله: "ألا ترى إلخ“ إيضاح لما أن ذهاب العينين بالسراية بطريق التسبيب لا بطريق المباشرة» إذ لو كان بطريق 
المباشرة» لكان المعتبر ذهاب العينين فى إثبات موجبه دون الشجة» كما إذا سرى الموضحة إلى النفس» لا يبقى الموضحة 
معتبرة» حتى لا يجب موجبهاء بل المعتبر هوالجناية على النفس. (ك) 

)١5( ٠‏ قوله: "بقيت موجبة فى نفسها” حتى وجب أرشها مع دية العينين عند أبى حنيفة» والقصاص فى الموضحة 
والارش فى العينين عندهما. (ع) 
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ابن سماعة» ولو أوضحه موضحتين فالتا فهو على الروايتين هات 0 
U‏ كاتا | جرى. صقط الأرن فى فول 
أبى حنيفة . وقالا: عليه الأرش كاملا ؛ لأن الحناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة 
من الله تعالى ".وله أن الجناية انعدمت معئّى''''» فصار كما إذا قلع سن صبى 
فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة» ولا زينة» وعن أبى 
يوسف أنه تجب حكومة عدل""؛ لكان الألم الحاصل . 00 
ولو قلع سن غيره» فردها صاحبہا فى مكانهاء ونبت عليه اللخم» فعلى القالع 


الازشن بكماله"'؛ لأن هذا" ما لا يعتد به؛ إذ العروق لا تعودء وكذا إذا 


۰ أى المصنف. (عينى)‎ )١( 

(۲) قوله: ”ولو کسر“ ولو كسر سن إنسان من الأصل عمداء أو نزعه من الأصل» يجب القصاص» قال بعض 
العلماء: يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتسبى إلى اللحم» ويسقط ما سواه» وإن كسر بعض السنء ولم يسود الباقى؛ يجب 
القصاص بقطم قدر ما كسر بالمبرد. (قاضى خان) 

(۳) السن. 

)٤(‏ على ال جانی. 

)٥(‏ عن محمد. 

6 أى صارتا واحدة بالأكل. (ع) 

(۷( قوله: ”فهو [أى حكم هذه المسألة] على الروايتين هاتين “ أى الرواية المشهورة ورواية ابن سماعة عن 
محمد يعنى لا قصاص على المشهورة» وفيهما القصاص على رواية ابن سماعة. ( ۶) 

(۸) أى القدوری (عينى) 

(9) بالغ. ٍ 

. فإن نبات سن البالغ ثانيا نادر‎ ٠ 


)١١١(‏ بالنبات. 

(۱۲) قوله: "أنه تجب إلخ" أى فيما إذا قلع سن رجل ثم نيت مكانها أحرى» تجب حكومة عدل لكان الألم 

الحاصل» أى يقوم» وليس به هذا الألم» ويقوم» وبه هذا الألم» فيجب ما انتقص منه بسيب الألم من القيمة» كذا تقل عن 
ركن الآئمة الصناعى. (ك) 

(1) قوله: ” فعلى القالع إلخ” قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم يعد إلى حالها الأولى بعد النبات فى المنفعة» والجمال 
والغالب أن لا يعود إلى تلك الحالة؛ لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق فى الغالب» فيكون وجود هذا النببات والعدم 
بمنزلة» وأما لو تصور عود الجمالء والمنفعة بالإنبات لم يكن على القالع شىء كما لو نبت السن المقلوعةء كما فى 
”الذخيرة". (ك) ْ 


09١49‏ أى النيات. 


)٥(‏ أى ثبوت الأرش. 
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ع المنزرعة سنه سن النازع » فنبتت سن 
الول فعلى الأول لصاحبه أخمس مائة درهم ؛ لذي انه استوفى بغير 
حق؛ لأن الموجب فساد المنبت» ولم يفسد حيث نبتت مكانها”" أخری» فانعدمت 
الجناية » ولهذا يستانى حولا بالإجماع" . 

وكان ينبغى أن ينتظر الياس فى ذلك" للقصاص» إلا أن فى اعتبار ذلك 
تضييع الحقوق» فاكتفينا بالحول؛ لأنه تنبت فيه ظاهراء فإذا مضى الحول ولم 
تنبت" قضينا بالقصاص»› وإذا نبتت”''' تبين آنا أخطأنا فيه" والاستيفاء كان بغ 
حق إلا أنه لا يجب القصاص ؛ للشببة”*'' فيجب الال . 

قال : ولو ضرب إنسان سن إنسان فتحركت يستانى ٠‏ حولا؛ ليظهر أثر 


سي حا بم ع ل ا كو ا و وک ی ل و 
)١(‏ صاحبہا. 
(۲) التحام به شدن جراحت. (م) 


(۳) زيد. 

)٤(‏ عمرو. 

(5) قوله: ' فنبتت سن [أى المنزوع الأول وهو عمرو] الأول [عسمرو] “ يعنى بغير اعوجاج وإن نبت معويًا 
يجب حكومة عدل. (ع) 

(1) زيد. 

(۷) سن منزوعه. 

(۸) قوله: " ولهذا يستأنى [استأنى: درنگ كرد] حولا " أى يؤجل سنة بالإجماع» ثم هذه الرواية تخالف رواية 
التتمة» وفيا أن فى سن البالغ إذا سقط ينتظرء حتى يبر موضع السن لا الحولء وهو الصحيح؛ لان نبات سن البالغ نادرء 
فلا يفيد التأجيلء إلا أنه قبل البرء لا يقعص ولا يؤخذ الأرش؛ لأنه لا يدرى عاقبته. وفى " الذخيرة”: وبعض مشايخنا 
قالوا: الاستعناء حولا فى فصل البالغ» والصغير جميعًا؛ لقوله عليه السلام: «فى الجراحات كلها يستأنى حولا» وفى المجرد 
عن أبى حنيفة أنه إذا ترع سن إنسان» ينبغى للقاضى أن يأخذ ضميئًا من القالع؛ ثم يؤجله سنة من يوم النزع» فإذا مضت 
السنة» ولم ينبت» اقتص منه» قال هشام: قلت نحمد: فى من ضرب سن رجل» فسقط أينتظر بها حولاء لعلها نبتت» قال: 
لا فقلت: أقال واحد من إحوانك ينتظرء قال: لاء إنما ذلك إذا تح ركت . (كفاية) 
(۹) أى فى البرء. 

)٠١(‏ السن. 

)١١(‏ السن. 

)١١9(‏ السن. 

(۱۳) أى فى النزع. 

)١4(‏ فإنه نزع ظانا أنه بدل للتر ع السابق. 

)٠١(‏ أى المصئفء وهذا كله إلى قوله: ومن شج من مسائل ”الأصل". (عينى) 
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ل أخله القاض عة ثم حاء المشر ونت» وقد سقظ ةسه فاحتلها قبل 
السنة" فيما سقط بضربه» فالقول للمضروب ؛ ليكون التأجيل”" مفيدا . 

وهذا خان ذاش حجن م ا وول" ات م 
فاحتلفا" حيث يكو القول قول الضارب ؛ لأن الممإضحة لا تورث المنقلة ».ما 
التحريك فيؤثر فى السقوط فافترقا. ظ 

وإن الفا“ فى .ذلك" بعد السنة» فالقول للضارب ؛ لأنه ينكر”'". أثر 
فعله» وقد مضى الأجل الذى وقته القاضى؛ لظهور الأثر» فكان القول للمنكر» 
ولو الم تستتقط”) لاشىء على الضارب. وعن أبى يوسف أنه جب حكومة 
الألمء وسنبين الوجهين' ''' بعد هذا إن شاء الله تعالى . ّْ 

ولو لم تسقط» ولكنها اسودت» يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة'*''؛ وفى 


039 أى يؤجل. 
)١(‏ الواو حالية. ش 
(۲) قوله: ” فاخستلفا قبل إلخ“ أى قال المضروب سقطت سنى من ضربك» فقال الضارب: لاه بل من ضرب رجل 
آخرء فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل مفيدا؛ لأن التأجيل ما كان إلا ليظهر أثر فعله فى تلك المدة فكان من ضرورة 
اعتبار الأجل أن يعتبر قول المضروبء إذ لو لم يعتبر» لم يكن مفيداء وأما بعد مضى الحول فقد انشبى وقت ظهور الاثرء 
فالمضروب يدعى على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو مضمون عليه» وهو ينكر فكان القول قوله. (ك) 
() قوله: ” التأجيل“يعنى أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمر» فلو لم يقبل قوله» كان التأجيل وعدمه سواء. (ع) 
)٤(‏ الواو حالية. | 
(ه) الشجة. 1 
() قوله: ”فاحتلفا حيث إلخ“ فقال المشجوج: إن الموضحة صارت منقلةء وقال الشاج: لاء بل هذه المنقلة شجة 
رجل آخر. : | 
(۷) فالظاهر شاهد للضارب. 
(۸) الضارب والمضروب. 
(8) أى فى سقوط السن. (ع) 
)٠١(‏ والمضروب يدعى على الضارب أن السقوط من أثر فعله. 
)١١(‏ بعد التأجيل. 
(؟١)‏ وهو حكومة العدل. (زيلعى) ا 
(۱۳) قوله: "وسنبين الوجهين“ أى وجه قوله: لا شىء على الضارب ووجه حكومة الألم والموعود بعد هذا هو 
قوله: سقط الأرش عند أبى حنيفة؛ لزوال الشين الموجب» وقال أبو يوسف: أرش الألم؛ لأن الشين وإن زالء فالالم 
الحاصل ما زال. (ك) ١‏ 

(14) قوله: ”يجب الأرش“ وفى ” الذخميرة": ثم إن محمد أوجب كمال الأرش باسوداد السن» ولم يفصل 
أأأبين أن يكون السن من الأضراس التى لا ترى أو من الأسنان التى ترى» قالوا: | ويحب أن يكون الجواب فيها على التفصيل 
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العمد فى ماله» ولا يجب القصاص ؛ لأنه لا يمكنه”' أن يضربه ضربًا تسود“ 
مه وكذ اذا كن قاروالا لاماي ا وعد ال 
أحمرء أو أخضر” أ ولواصفر فيه روايتان. 

__قال'"': ومن شج رجلا فالتحمت ٠‏ ولم يبق لها أثرء ونبت الشعر سقط 
الارتىة عند اي عضيفة؛ لزوال ال اليجت: 

وقال أبنو يوست: E‏ 0ن 
زال» فالألم الحاصل ما زال» فيجب تقويمه””''' . وقال محمد: عليه أجرة الطبيب 
واوا غ ا جره الو ادر ا 0 و 
أخذ ذلك" من ماله . إلا أن أبا خنيفة يقزل”": إن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا 


إن كان السن ا الى لا ترى» قان فات منفغة المضغ بالاسودادء يجب الأرش كاملاء وإن لم يفت منفعة 
مض يجب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وجماله ليس بظاهرء فيجب فيه حكومة عدل» وإن كان من الأسنان 
الف ترف يجب كمال الأرش» وإن لم :يقت ةة لأم رات جحلا ظا على الكمال: (كفاية) 


)١(‏ مضروب. 

(۲) السن. 

(9) سن. 

(4) قوله: ”لا قصاص“ بل كل دية السن الور ارو ل فالدية أيضاء وإلا 
| فحكومة عدل. (زيلعى) 

(5) قوله: "لما ذكرنا “وهو قوله: لأنه لا بمکنه أن يضربه ضربا يسود منه. (ك) 

(5) قوله: ” وكذا لوأحمر إلخ“ أى لا قصاص بل يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة وفى العمد فى ماله» ولم 
يذكر الاصفغرارء وهو كالاسوداد» وعند بعض المشايخ: يجب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه لم يفت 
جنس منفعة السن» ولا فوت الجمال على الكمال؛ لأن الصفرة قد تكون لون الأسنان فى بعض الإنسانء وإنما يكون فيه 
نوع نقص» فيجب الحكومة؛ بخلاف الحمرة والخضرة والسواد؛ لأنها لا تكون لون الأسنان بحال» فكان مفوتا للجمال 
على الكمالء إذا كانت بادية. (مل) ' 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) التحام به شدن جراحت. (م) 

(9) عيب. 

)٠١(‏ قوله: “فيجب تقويمه " أى تقويم الفائت بالألم» وهو الصحة: وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحصول البدلء 
زلم يحصل» لكن حصل صحة أخرى فى زمان آخر غير قائمة مقام الفائت. (أعظمى) 

)۱١(‏ شاج. 

.)١١(‏ فيرجم عليه. (ك) 

(۱۳) شاج. 

(5) الأجرة والثمن. 
(5١)-قوله:‏ "إلا أن أباحنيفة إلخ ' جواب عن قول أبى يوسف» فالألم الحاصل E‏ إنما لزمه 


ل 
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ا : ومن ضرب رجلا مائة سوط؛ فجرحه ا ET‏ 
الا مهاو فى اث الفيرن» فام ادال ييا 0 فهو على اختلاف'' قد 
مضى فئ الشجة الملتحمة . 

قال : ومن قطع بد رجل خطاء ذم قعل قبل البرء؛ فعليه الدية و سقط 
أرش اليد ؛ لأن الجناية من جنس واحد"» والموجب واحدء وهو الدية» وإنها بدل 
اسح ا نفس كأنه قتله ابتداء . 
قال : ومن جرح رجلا جراحة» لم يقتص ١١"‏ منه حتى يبرأء وقال الشافعى : 
يقتص منه فى الحال اعتبارا بالقصاص فى التفس» وهذا لأن الوجب قد تحقق فلا || . 
ايعطل . ش ٤‏ 

ولناقوله عليه الصلاة والسلام: «يستأنى فى الجراحات سنة»*» ولان 
ْ المراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها؛ لآن حكمها فى الال غير معلوم» فلعلها تسرى ٠‏ 
إلى النفس» فيظهر أنه قتل» وإنما يستقر الأمر بالبرء. | 
٠‏ قال""2: وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية فى مال القاتل ٠‏ 
ار الطبيب» ؛ وونجهه أن تحمل الألم من امام والممالجمة كذلسك» والمناقم على أصلنا لا تتقوم. (ع) 


1 )1( قوله: "إلا بعقد “ كالإجارة الصحيحة»› والمضاربة الصحيحة ار بشبحبة ة كالإجارة الفاسدة» والمضاربة 
الفاسدة. (ع) 


زهة أى العقد, أو شبہته. 

(۲) قوله: ”فلا يغرم [الجانى] شيئًا" ولا قيمة نجرد الألم؛ ألا ترى أنه لو ضربه ضربة تألم بباء ولم يؤثر فيه لا 
يجب شى»» أرأيت لو شتمه شتمة لكان عليه أرش باعتبار إيلام حل بقلبه. ك 

۰ أى محمد. (عينى)‎ )٤( 

(ه) وإن لم یجرحه» فلا شىء عليه بالاتفاق. (ع) ظ 

(5) قوله: ”فهو على اخعلاف قد مضى إلخ “هو سقوط الأرش عند أبى حنيفة» ووجوب أرش الألم عند أبى 
يوسف» ووجوب أجرة الطبيب عند محمد. (ع) 1 

(۷) أى القدوری (عينى) 

(A)‏ أى خطأ. (ك) 

(9) قوله: ”لأن الجئاية من جنس-واحد ا وق مار ال O‏ () 

)٠١(‏ ای القدورى. (عينى) 

0١١‏ فى الحال. 

* .راجع.نصب الراية ج٤‏ ص٦۳۷‏ والدرايةج ۲ ص 2117/9 الحديث .١ ١٠٠١‏ (نعيم) 


(۱۲) أى القدورى. (عینی) 
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وكل أرش وجب بالصلح » فهو فى مال القاتل”''؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”" : 
«لا تعقل العواقل عمدا)* الحديث ٠‏ وهذا عمد غير أن الأول يجب فى ثلاث 
سئين ؛ لأنه مال وجنت بالقتل اكا ”+ فاخي تنه اليك واكان بحن حال 

١‏ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الث د 

قال : وإذا تل الأب ابنه عمداء فالدية فى ماله فى ثلاث سعدا ف 

وقال الشافعى : تجب حالة؛ لأن الأصل”' أن ما يجب بالإتلاف يجب حالاء 
والتأجيل للتخفيف فى الخاطى”'''» وهذا عامد فلا يستحقه» ولأن المال وجب جيرا 
000 وبحقه7! “فى نفستة 3 جالب قلا ب 2 بالمۇجل 2" . 


05 كقتل الأب ابنه عمدا. (زيلعى) 

05 لا على العاقلة. ' 

(1) قوله: "فهو فئ مال القاتل” فن النى يجب بالصلح [نا وجب بعقده رالمات لا تحمل ما وجب بالقد. 
وإنما تتحمل ما وجب بالقتل. (زيلعى) 8 

(۲) رواه البيبقى عن الشعبى» كذا فى " شرح النقاية .. 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص 71/9 والدراية ج۲ ص۲۸۰ الحدیٹ .١ . ٣۹‏ (نغيم) 

(©)قوله: ” الحديث" ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعتراقاء ولامادون.أرش الموضخة وقوله: ولاعبدًا أى ولا 
تعقل عاقلة الإنسان ما جنى على عبد فيما دون النفس؛ لأن أطراف العبد يسلك بها مسلك الأموالء والعاقلة لا تقبل 
الجنايات المالية» حتى لو قتل عبد إنسان طا فالقيمة على العاقلة؛ لأنها بدل الدم» ودم العبد لا يسلك بها مسلك 
الأموال» وقد قيل: إن المراد منه أن العبد إذا جنى جناية» فالمولى هو الذى يلزمه الدفع» أو الفداء دون عاقلة المولى» 
كذا فى الأوضعم A).‏ : 

(4) أى لا بعقد يحدث بعد القتل كالصلح على مال. (ع) 

(0) أى بعقد الصلح. 

)٦(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ” وإذا قتل الأب إل“ “كان كمه قد علم من الضنابطة الكلية, لكنه در ليان حلاف الشافعى. ١ع‏ 

(۸) قوله: "فالدية فى ماله" فإن قيل: ما وجب المال يجب غسله؛ لأن وجوب الال ينع الشهادة» قيل: : وجب 
القصاص ههنا؛ لأنه عمد إلا أنه تعذر استيفاءه لشرف الأبوة» فوجب البدل كيلا يدر الدم وللبدل حكم المبدل؛ وقال 
القاضى الإمام أبو زيد: يجب القصاص على الصبىء كما يجب عليه أرش الجنايات وضمان المتلفات» إلا أنه سقط لكونه 
مظنة للمرحمة. (ك) 

(5)أى القاعدة الكلية. ٠‏ 

)٠١(‏ فإنه معذور. 

.نبا)01١١‎ 

(۱۲) ابن. 

195) ابن. 


)١14(‏ أى الحق فى النفس. 
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ولنا أنه مال واجب بالقتل» فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد» وهذا لأن 
القياس يأبى تقوم الآدمى بالمال؛ لعدم التماثل”"» والتقويم ثبت بالشرع» وقد 
ورد" به مؤجلا لا معجلاء فلا يعدل عنه””"» لا سيما إلى زيادة”*'» ولا لم يجز 
التغليظ باعتبار العمدية” قدرا لا يجوز وصما. : 

ل ياعتباز العمدية _ قدرا لا يجوز وصفا .لاا لشيس 

وکل جناية اعترف بہا الجانى؛ فهى فى ماله ولانصدق على عاقلته؛ لما 
روينا"') > ولآن الإقرارلا ينعدئ الق ر لققصور ولايقه عن غيره» فلا يظهرا"" 
فى حق العاقلة . ۰ 

ق ا ا چ 
ال وا لصب والمجنون خطاء وفيه الدية على العاقلة» ول 
أجناية موجبها””') حمس مائة فصاغداء والمعتوة”'' كا مجنون. 

وقال الشافعى : عمده ”'“عمد» حتى تجب الدية فى ماله ؛ لأنه عمد حقيقة» إذ || 
العمد هو القصد”""', غير أنه تخلف عنه أحد حكميه؛ وهو القصاص › فحت 


n 


(0قوله: "لعدم التمائل [بين الال والآدمى]" لأن الآدمى مالك مبعذلء والمال ملوك مبحذل» فلا 
يتماثلان. (ك) 

(۲) الشرع. 

(5) أى عن الشرع. ! 

(4) قوله: ”لا سيما إلى زيادة” فإن المعجل زائد على المؤجل من حيث الوصف فى المالية» ألا ترى أن فى العرف 
يشعرى الشىء بالنسيفة أكثر ما يشترى بالتقد» فإيجاب الال بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع معنى» كذا فى: 
”المبسوط . (ك) 
(ه)قوله: "وما لم يجز إلخ” أى لم يجز الزيادة على عشرة آلاف درهم لا يجوز وصقاء؛ لأن الوصف تبم للقدر. رك 

() يعنى قوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل عمدًا ولا اعترافاه. (ع) 

(۷) الإقرار. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

)٩(‏ أى فهو على العاقلة. 

)١(‏ وما موجبه الأقل فهو فى ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 

)١١(‏ أى مختلظ الكلام. 

(۱۲) أى عمد كل واحد منهم. (ك) ااا 

)١(‏ قوله: "إذ العمد هو القصد” فمن يتحقق منه الخطأ يتتحقق منه العمد» ولهذا يؤدب ويغرر» والتعزير إنما يكون 
على فعل ينع عمد لا خطأء إلا أنه يبتنى على هذا الققصد حكما أن القود والدية فى ماله حالاء والصبى ليس من أهل أحد 
الحكمين» وهو العقوبة؛ لأنها تبتتى على الخطاب» وهو غير مخاطب» وهو من أهل الحكم الآخر» وهو وجوب الضمان 
فى ماله» كما فى غرمات الأموال؛ فيازمه؛ وذلك بمنزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان القطع وهو عقوبة» وهو ليس من 
أهله» والضمان وهو من أهله» فيلزمه ذلك. (كافى) 

)١4(‏ انسحاب: كشيده شدن. 
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عليه حكمه الآخرء وهو الوجوب فى ماله ولهذا تجهب تهب الكفارة به » وييحرم 
عن الميراث على أصله”"؛ لأنهما يتعلقان بالقتل . 

ولناما روى عن على رضى الله تعالى عنه“ أنه جعل عقل المجنون على 
عاقلته» وقال"'': عمده وخطأه سواء» ولأن الصبى مظنة المرحمة؛ والعاقل الخاطى 
ما استحق التخفيف» حتى وجبت الدية على العاقلة» فالصبى وهو أعذر” أولى 
بهذا التخفيف . 

ولا نسلم تحقق العمدية» فإنها تترتب على العلم» والعلم بالعقل» والمجنون 
أ عدي العقل» والصبى قاصر العقل» فأنى“ يتحقق منبما القصد. وصار©» 

؛ وراد الميراث عقوبة» وهما”''' ليسا من أهل العقوبة» والكفارة 

كاسمها ستارة””''» ولا ذنب تستره؛ لأنهما”"'" مرفوعا الة 


فصل فى اجنين "© 


قال : وإذا ضرب بطن او فألقت جنيئًا ميثّاء ففيه غرة"'» وھی 


)١(‏ أى لكونه عمدا. 

(۲) أى ببذا القتل. (ك) 

(۳) قوله: ”على صله“ أى ثبت الحكمان» وهما وجوب الكفارة» وحرمان الميراث على أصل الشافعى؛ لأنهما 
يتعلقان بالقتل. (ك) 

(4) قوله: "ما روی“ أن مجنونا سعى على رجل بالسيف» فضربه» فرفع ذلك إلى على رضى الله تعالى عنه» 
فجعل عقله على عاقلته. (كافى) 

,]2 دية. 

AR ee aoa قوله: "وقال” أخر‎ )١( 
المعرفة “ : إسناده ضعيف. (على قارى)‎ 

(۷) من العاقل الخاطئم. 

(۸) صبى ومجنون. 

(9) كل واحد. 

)٠١(‏ فإنه عدج القصد حال النوم. 

)١١(‏ الصبى وامجنون. 

)١١(‏ قوله: ' والكفارة إلخ “ أى حكم الكفارة مثل مدلول اسمهاء فإن الكفر الستر. (مل) 

(AP‏ الى و افون 

)١5(‏ قوله: “فصل فى الجنين' لما أنبى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية» عقبه بأحكام الجزء الحكمى» 
وهوالجنين؛ لكونه فى حكم الجزء من الأم» وهو فعيل بمعنى مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب» وهو الولد ما دام في 
الرحم ملخصاء ويكفى استبانة بعض خلقه كظفر وشعر. (رد امحتار) 

(15) أى القدورى. (عينى) 


ET‏ فصل فى الحتين 
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ا 


سر الدية» قال رضى الله تعالى عنه": معنا" دية الرجل» وهذا" فى 
الذكرء وفى الأنثى عشر دية المرأة» وكل 0 كن 

والقياس أن لا يجب شىء ؛ لأنه لم يتيقن بحياته“» والظاه, "' لا يصلح 
| حجة للاستحقاق . 

وجه الاستحسان ما روى عن النبى ل اة وال "أنه كال "فى 
الجنين غرة عبد" أو أمة قيمته ES‏ ويروى: «أو خمس مائة). 
ركا الام بالا : وهو حتجة على من قدرها"""'" بست مائة نحو مالك 


)١7(‏ قوله: ”وإذا ضرب بطن امرأة" وكذا لو ضرب ظهرهاء أو جنبهاء أو رأسهاء أو عضرا من أعضاءهاء فتأمل 
رملى ونحوه فى أبى السعود عن النحريرى. (رد الحتار) 

(۱۷) قوله: "ففيه غرة“ غرة الال خياره كالفرس والبعير والبخت والعبد والأمة الفارهة» كذا فى المغرب » وفى 
'مبسوط شيخ الإسلام : سمى بدل الجنين غرة؛ لأن الواجب عبد, والعبد يسمى غرة» وقيل: لأنه أول مقدار ظهر فى 
باب الدية وغرة الشىء أوله» كما سمى أول الشهر غرة» وسمى وجه الإنسان غرة؛ لأن أول شىء يظهر منه الوجه. رك) 

)١(‏ أى المصنف. (عينى) 

(۲) أى معنى قوله نصف عشر الدية. (ع) 

(۳) أى نصف العشر. 

)٤(‏ قوله: ”و كل مدهما حمس مائة درهم [أى من عشر دية المرأة ونصف عشر دية الرجل]. لأن نصف العشر 
من عشرة آلاف هو العشر من خمسة آلاف. ( ۶) 

(5) فى البطن. 

(5) دفم دخل» أى الظاهر أن يكون حيا. 

(۷) قوله: ”سا روى عن انبى عليه السلام فی ”الصحيحين”: عن ابی هويرة أن النى مه قضی فى حنين ام 
من بني ليان بغرة عبدا أو أمة وروی ابن أبى شيبة فى ” نصيفه" عن إسماعيل بن عياش عن زيد اين اسم ر 
لطر کرم لغرة مين ديناراء وکل دنار بعشبرة هراهم وأخرح اليزار فى ' منتده” عن عبد لبن برهدة عن أيه أن 
امرأة حذفت امرأة» فقضى رسول الله يم فى ولدها بخمس مائة) ونبى عن الحذف وأخرج أبو داود فى "سنه عن 

(8) بدل من غرة. 

(9) قوله: ”قيمته حمس مائة” قيل: وإنما بين الشارع القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا يشبت فى الذمة ثيونًا صحيحاء 
إلا من حيث اعتبار صفة المالية. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۱ والدراية ج۲ ص۲۸۰ الحديث517١٠.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: ” فسركنا القياس بالأثر“ روى الإمام الحبوبى أن زفر سكل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد أو مةه 
کال ار ارال لخدو من ات بعرت أو لم ت فيا ر ولا عات ا 
تشخ فيه الروحه لا يجب شی فسكت زفرء فقال له السائل اعتقتك سائية فجاء زفر إلى أبى يوسف» ی اج 
أبو سض بقل ما أجاب زفر» فحاجه بمثل ما حاجه السائل» فقال: التعبد اتعبد أى ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل. ( ۴ 
(۱۱) أى هذا الحديث. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات شاع ام فصل فى اجنين 
|| والشافعى . ۰ 
وهى على العاقلة عندنا إذا كانت خمس مائة درهم» وقال مالك: فى 
اله 4 لأنه يدل اء رن أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على 
العاقلة“*٠‏ ولأنه بدل النفسر © , ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية» حيث 
53 وه 75 e‏ 5 04 
ول دوه وقالوا أندى من لا صاح ولاااستهل؛** الحديث؛ إلا أن 
العؤاقل”" لا تعقل ما دون خمس مائة. 

وتجب فى سنة » وقال الشافعى: فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل النفس» ولهذا 
ج و ا ا 
9١١١)غرة.‏ 

(1) قوله: .إذا كانت حمس مائة إلخ" هذا ليس فى محله» فإن ألغرة هى نصف عشر دية الرجل؛ وهو حمس 
مائة» فلا معنى للشرط؛ واضطربوا فى تأويل هذه العبارة» فقسيل: إنه وقع سهوا من قلم الناسخ» وكان فى ”الأصل“: إذا 
کان حمس مائة تعلييلا؛ لكونها على العاقلة؛ وقيل: إن معناه لما كانت تحمس مائة درهمء وقيل: إن هذا احتراز عن جنين 
الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ حمس مائة درهم؛ ورد بأن ما يجب فى جنين الأمة هو فى مال الضارب مطلفًا من غير تقييد 
بالبلوغ إلى خمس مائة درهم» كذا فى ”الإيضاح » فلا يفيد القيد حيئذ هذه الفائدة»» وقال الأعظمى: إن هذا احتراز 
عما إذا كانت الغرة عبداء أو أمة قيمته أقل من حمس ماثة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين» فلا يعلم بلوغها حمس ماثة» فلا 
يجب على العاقلة» بخلاف ما إذا كانت حمس مائة درهم» بأن حكم القاضى بباء فيجب على العاقلة. إمولانا محمد 
عبد الحكيم أدخله الله دار النعيم) 
() أى فى مال الضارب. (ع) 

(؟) قوله: "لأنه بدل الجزء [والعاقلة لا تتحمل إلا بدل النفس» فصار كقطع إصبع من أصابعه. ع]“ أى جزء الأ 
ولهذا لا يصلى عليه؛ ولا يسمى ولا يرث. (كفاية) 


(4) رواه أبو داود فى " سننه " عن المغيرة بن شعبة. (على القارى) 
3 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2387 والدرايةج ۲ ضن١381؛‏ الحديث/7. .١‏ (نعيم) 

(5) أى نفس الجنين. ش 

(5) قوله: “حيث قال [فيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة. ع]: دوه [رواه الطبرانى فى ”معجمه" (على 
القارى)]” أى أدوا ديته؛ أمر مخاطب من الودى سمى الواجب فى بدله دية» وهو اسم لبدل النفس» وهذا الحديث 
حديث حمل بن مالك بالحاء والميم المفتوحين» قال كنت بين جاريتين لی» فضربت أحدهما بطن صاحبتها بعود فسطاط 
أو بمسطح خيمة» فألقت جني ميتاء فاختصم أولياءها إلى رسول الله َيه فقال عليه السلام لأولياء: «الضاربة دره» فقال 
أخوها: أندى من لا صاح ولا استهل ولاشرب ولا أكل» ودم مثله بطل» فقال عليه السلام: «السجع سجع الكهان قوموا 
فدوه»» كذا فى "العناية وغيرها. (مل) 


نينا راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۳۸۲ والدراية ج۲ ص١58)‏ الحديث79. .١‏ (نعيم) 

(۷) قوله: "أن العواقل إلخ “ يعنى أنه عليه السلام لما سماها دية» وهى بدل النفس» كان ينبغى أن يتحملها العاقلة» 
| أوإن كان دون حمس مائة لأن بدل النفس يتحمله العاقلة أقل» أو أكثرء إلا أن العزة بدل الجزء من وجه فلهذا لم يتحمله 
العاقلة إذا لم يبلغ حمس مائة. (ك) 

(۸) عقل القتيل: ديت داد کشت را. (من) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 0 68١١ب‏ 


يكون مورونًا بين ورثته”"» ولنا ما روى عن محمد , بن لحن ”!أنه 
رسول الله عليه الصلاة والسلا م جعل ”" على العاقلة فى سئة* 
e E E‏ 
الأم» فحملنا بالشيه الأول ' فى سيق اریت وبالثالى فى بجی التاجيل إل ب 
لأن بدل الغضوإذا كان ثلث الدية”" أ ل" أ يتجبا فى صلة» 
بخللاف أجزاء الدية ؛ لأن جر 

ويستوى فيه الذكر والأنثى” ؛ لإطلاق ما روينا'٠'‏ 
ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية” e‏ 1 3 
ل ل 


)١(‏ جنين» لا ورثة المرأة. (أعظمى) 
(۲) أورده على القارى فى ” شرح النقاية “. 
(۳) الغرة. 
راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۳ والدراية ج۲ ص۲۸۲ تحت الحديشيوم أ ١‏ (نعيم) 


* 


)٤(‏ جدين, 

© أى اعتبرنا الشبه الاول. ا 

(1) قوله: "لأن بدل العضو إلخ" العقريب إفا يعأتى أن لو كان نصف العشر واجبًا فى سنة) لأن الغرة مقدرة 
ل ل ل 
بہا. (ك) 

(۷) قوله: "أو أقل أكثر [بالنصب على البدل من أقل.ع] من نصف العشر' هو الصحيح من الدسيخ» وفى بعضها: 

أو أكثر» وفى بعضها: و أكثرء قال الشارحون ا ل N‏ 
ا اشر ومر يكون إذا كان أكثر صفة لأقل» أو بدلا منه» ولعل العطف بالواوء يفيد ذلك أيضاء وفي بعض 
الشروح: أن تقييده الأكثر ليس بمفيد؛ لأنه لو كان نصف العشر كان الحكم كذلك. (ع) 

(۸) قوله: ”لن كل جزء إلخ" كما لو اشترك عشرون رجلا فى قشل رجل خطأء يجب على كل واحد مہم 
نصف عشر الدية فى ثلاث سنين. (ك) 1ْ 

(9) قوله: " ويستوى فيه" أى فى وجوب قدر الغرة بأنه عبد أو أمة قيمته خيمس مالة درهم. (م) 

)٠١(‏ قوله: " لإطلاق ما روينا“ وهو قوله عليه السلام فى الجبين: غرة عبد» أو أمة» قيمته حمس مائة درهم. (ع) 

)١١(‏ قوله: "ولأن في الحسيين إلخ “ دليل معقول على التتساوى بين الذكر والأنثى» وأراد بالحيين تثنية الحي الولدين 
المنفصلين الذكر والأنثى» ومعياه إما طهر التدفاوت بين الذكر والأنثى فى الولدين المدفصلين فى الدية؛ لتفاوت يداي 
الآدمية في المالكية» فإن الذكر مالك مالا ونكاحاء والأنقى مالكة مالا لا نكاحاء فكان بينبما تفاوت فيما هو من 
خصائص الآدمية» وهو عناوم فى اجنين فيقدر مقذار راجا ونعو مين ا اب 

)1١١‏ أي فى المالكية. رك) 

(۱۳) ديته. 

)١4(‏ ضارب. 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات -165- فصل فى الجحنين 
ميوت و ٠‏ الله واوا سد 2 ا ی ا 


بالضرب السابق” ا 
بإلقاءهاء وقد صح" أنه عليه الصلاة والسلام قضى فى هذا. *رالنية وال ة* | 

وإن ماتت الأم من الضربة” "» ثم خرج الجنين بعد ذلك حا ٹم مات 
فعليه دية في الأم ودية في الجنين ؛ لأنه قاتل شخصين» وإن ماتت” '" ثم ألقت ميتاء 
فعليه دية فى الأم» ولا شىء فى الجنين . 

وقال الشافعى : تجب الغرة فى الجنين؛ لأن الظاهر موته بالضرب» فصار كما 
إذا ألقته ميتّاء وهى'" حية . 

ولنا أن موت الأم أحد سببى موته؛ لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسهاء فلا 
ب الفشان الك ٠‏ 
قال" وا ی طون و لأشوكال ی الوه وري رلا 
با الاو حت لو ضرب بطن امرأته» فألقت ابنه”''' ميتاء فعلى عاقلة الأب 
شا كرتس هراك ول رات لفات 
ا كان زكرا ف و و لو کان 


(۴) رواه الطبرانی فى " معجمه"» كذا قال على القارى. 
(4) أي فى هذه الصورة. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص4۳۸۳ والدراية ج۲ ص۲۸۲ الحديث .٠١ +١‏ (نعيم) 
(5) هذا من مسائل القدورى. (عينى) 

(5) الأم. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) قوله: ”فلا يجب الضمان بالشك " اعترض عليه بأن الشك ثابت فيما إذا القت جنينا ميتا؛ لاحتمال أن يكون 
الموت من الضرب» واحتمال أن لم ينفخ فيه الروح» ومع ذلك وجب الضمان» وهو أول ما ذكره في هذا الفصل. 

وأجيب: : بأن الغرة فى تلك الصورة تثبت بالنص على خلاف القياس:كما ذكرناء ولیس ما نحن فيه فى معناه؛ لأن 
الخال بروج راس وت لين قيهن ر می جن ف نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء 
معيو لي ا ا ل Ry‏ . (عناية) 
)٩(‏ أي القدورى. (عينى) 
(۱۰) ضارب. 


01١‏ الأب. 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
05 قوله: وفى جنين الأمة * أى الذى لا تحمله من مولاهاء ولا من 


المغرور؛ لأن الحمل من أحدهما حر فتجب 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات Vv‏ ظ فصل فى الجنين 


حيًا'''» وعشر قيمته لو كان أنثى. 

وقال الشافعى : فيه عشر قمية الام ؛ ج من وجه» وضان الأجزاء 
يؤخذ مقدارها من الأصل . 

ولنا أنه بدل نفسه”"؛ لأن ضمان الطرف لا يجب إلاعند ظهور النقضان من 
الأصل ۰ ولا معتبر به فى ضمان الحنين”» فكان”"' بدال نفسه» فيقدر با" . 

وقال أبو يوسف: يجب ضمان النقصان”” لو اتتقصت الأم» اعتبارا بجنين 
البائم"» وهذا لأن الضمان فى قتل الرقيق ضمان مال عنده”*''» على ما نذكر إن 
شاء الله تعالى''''» فصح الاعتبار على أصله"'" . 


الغرةء ذكرًا كان أو أشى. (ك) a‏ 

)۱٤(‏ قوله: “نصف عشر إلخ' ' بیان هذا أنه يقوم الجنين بعد انفصاله ميا على لونه » وهيكاته لو كان حیاء فینظ رکم 
قيمته بهذا المككان» فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا إن كان ذكراء فوجب نصف عشر قيمته؛ وإن كان أنثى يجب عشر 
قيمته» ولو ضاع الجنين ولم يكن تقويمه باعتبار لونه وهيكاته على تقدير أنه حی» ووقع التنازع فى قيمته بين الضارب» ويين 
مولى الأمة المضروبة؛ كان الول قول الضارب؛ لإنكاره الزيادة» فإن قيل: ربما لايمكن الوقوف على ذكورة الجنين 
وأنوثته» فما ذا يجب» قلنا: تأخذ بلمتيقن» کمن قتل عبدًا خطأ والمقتول خنشى مشكلء فإنه يجب المتيقن» كذا ههناء كذا 
فى " الذخيرة", (ك) 

(۱) قوله: ”لو کان حيا“ راجم إلى قيمته؛ أى قيمته لو فرض. (رد انحتار) 

(۲) هن الأم. ١‏ 

(۳) جنين. 

(4) قوله: ”لا يجب إلا عند إلخ“ حتى ا لو لم هي فيه الما لاک كنم لو لع سنا کیت كا أخرة الم 
يجب شىء؛ وههنا يجب بدل الجنين» وإن لم يكن فى الأم نقصان» فدل على أن وجوبه ياعتبار معنى النفسية. (ك) 

)°( قسوله: "ولا معتبر به“ أى بظهور النقصان فى ضمان الجنين» ا وإن لم يظهر 

فى الأم نقصان. (ك) 

)٦(‏ طيمان الجنين. 

)۷( أي بنفس الجنين. أى بقيمة نفس ال جنين» لا بقيمة الأم. (ع) 

(۸) قوله: "يجب [هذا غير ظاهر الرواية .ع] ضمان إلخ ' أى لا يجب إلا ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نقص»› 
فإن لم يتمكن لا يجب شىء كما في + جنين البهيمة؛ لأن الضمان فى قتل الرقيق عنده ضمان مال» حتى يجب قيمته بالغة 
ما يلغت. (له) 

(9) قوله: "اعتبارًا بجنين الببائم * ويجب فى جنين البهيمة ما تقصت الأم إن صت وإن لم نقص الم ل 
يجب فيه شىء. (سراجية؛ رد امحتار) 

2٠١‏ أبى يوسف. 

)١١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

(۱۲) أبى يوسف. 
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قال'2: فإن ضربت» فأعتق المولى ما في بطنهاء ثم ألقته حيّاء ثم مات 
ففيه قيمتة” حا ولا تجب الديةء وإن مات بعد العتق ؛ لأنه قتله بالضرب 
السات ”ع وقد" E NE‏ 
e‏ فرط إلى ال الست واكا: 
وقيل: هذا عندهما وغد دغ ف فا نين كو ةوا إلى 
كونه غير مضروب؛ لأن الإعتاق قاطع للسراية”''' على ما يأتيك من بعد إن شاء 
الله تعالى 1" . 

قال" : ولا كفارة فى اجنين" وعند الشافعئ تب ؛ لأنه نفس من وجه» 
فتجب الكفارة احتياطًا . 

ولنا أن الكفارة فيها معنى العقوبة*'2» وقد عرفت فى النفوس المطلقة"'؛ فلا 


(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
(۲) ولد. 
(5) أى قيمته لو فرض حيًا. 
)٤(‏ الواو وصلية. 
(0) على العتق. 
(5) الواو حالية. 
(۷) الواو حالية. 
(۸) قوله: ”فنظرنا إلى حالتى السبب والتلف” ؛ ين أوجبنا لقيمة دون الدية بارا اة الشرب» وأوجينا يدنه 
سیا لا مشک وکا فى حياته اعبار بحالة التلفيء ولا يقال: : إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواجب فى تلك الحالة 
قيمته حيًا أيضاء لأنا نقول:جاز أن لا يكون حيّاء فلا تجب قيمته حيا هناك» بل تجب الغرة. (ك) 

() قوله: "ما بين كونه إلخ * يعنى تفاوت ما بيدبماء حتى لو كانت قيمة غير المضروب ألف درهم» وقيمته 
مضروبا ثمائمائة درهم» يجب على الضارب مائتا درهم. (عناية) 

)١٠٠١(‏ أى لسراية الضرب السابق» فلا تجب قيمته» بل يجب التفاوت. 

)۱١(‏ قوله: ”على ما يأتيك من بعد “بسى فى جناية المملوك والجناية لين فى مسألة؛ ومن قطع يد عبد اماه 
المولى» ثم مات من ذلك. (عناية) 

(۱۲) ای القدور ى. (عينى) 

)١9(‏ على الضارب. 

(015) ا 

)٠(‏ قوله: "فيها معنى العقوبة “ لأنبا شرعت زاجرة» والزجر إنما يكون بشىء فيه عقوبة» حتى إنها تتأدى با مال» 
والمال شقيق الروح» فكان إزالة المال منه بمنزلة الروح» ومن وجه عبادة لتأديته بالصوم. (ك) 

(15) قوله: "وقد عرفت فى النفوس المطلقة“ أى الكاملة بالنص» فلا يتعداها إلى غير المطلقةء وهو الجنين؛ لأن 
ا القياس لا يجرى فى العقوبات» وليس غير المطلقة نظير الطلقة» حتى يلحق بها دلالة آلا ترى أنه لم يجب كل اليدل. (E).‏ 
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تتعداهاء ولهذا لم يجب" كل البدل؛ قالوا : إلا أن يشاء" ذلك؛ لان ارتكت 
مورا + فإذا تقل ب إلى الله تعالى كان أذذ لف و اسه 

والجنين الذئ قد استبان يعض حلقه منزلة الجنين العام فى جسسيع هله 
الأحكاه”' ؛ لإطلاق ما روينا' '؛ ولأنه ولد فى حق أمومية الولد وانقضاء العدة ” 


والنفاس وغير ذلك ٠‏ فكذا فى حق هذا الحكم” کون دادر عمسي عن 
العلقة'''' والدم» فكان نفساء والله أعلم ْ 
باب ما يحدثه الرجل ه ا 


4 


RIS GORANE ا ا‎ E E 

جرصنًا"' ''. ا فلرجل "من عرض الناس ٠‏ ن ينزعه ع" ر 

)١(‏ أئ لعدم كمال النفس» بل يجب الغرة. 

(۲) الضارب. 

(؟) ضارب. 

(4) ممنوعا. 

(6) بالكفارة. 

(5) قوله: ” بمنزلة اجنين اتام“ ارال افك شرت عن سه ارق دزا لتطرح الولدء متعمدة: أو عالجت 
i E SEG DE Lr SS A a‏ 
الصغرى. (ك) 

49 وهو قوله عليه السلام: «فى اجنين غرة عبد أو أمة). 

(8) للأم. 

(9) وهو وجوب الغرة. (ك) 

0٠٠١‏ من الخلق. 

(۱۱) .ياره أز حون بسته. العلق الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه بعضاء والقطعة منه علقة. (مغرب) 

(۱۲) قوله: ”باب ما يحدثه الرجل إل“ ' لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرة» ذكر أحكام القتل تسبياء والأول 
أولى بالتقدم» إما لأنه قتل بلا واسطةء وإما لكثرة وقوعه. (ع) 

(۱۳) أى محمد. (عينى) 

)١ ٤(‏ الكنيف المستراح هو بيت الخلاء. (در مختار) 

(0 أى مجرى الماء. (على القارى) 

(17) قوله: ”أو جرصنا" هو دخیل» أى ليس بعربى صلی فقد الف فيه» فقيل: البرج» وقيل: مجرى ماء 
يركب فى الحائط» وعن الإمام البزدوى جذع يخرجه الإنسان من الحائط؛ ليبتى عليه. (مغرب). 

قال العينى: وقيل: هوالممر على العلو» وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جدارى السطحين؛ ليتمكن 

من المرورء وقيل: هو الذى يعمل قدام الطاقة؛ لتوضع عليه كيزان ونحوها.. (راد 0 

)¥( مسلمًا كان أو ذميًا. 2١‏ 


المشترك. قال: ويسع للذى عمله أن ينتفع به" ما لم يضر بالمسلمين ؛ لأن له حق 
المرور» ولا ضرر فيه» فيلحق ما فى معناه به؛ إذ المانع متعنت”"» فإذا أضر با مسلمين 
كره له ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لااضرر ولا ضرار فى 
الإسلام»"*. 

قال: ولیس الخد من أهل الذرت الذي ليس افد ان یشرع" کنیمًا ولا 
میزابا إلا بإذنهم' aN‏ لو علي عل 
حال فلا يجوز التصرف أضر بہم» أو لم يضر إلا بإذنهم . 


(۱۸) قوله: "من عرض الناس “ العرض -بالضم- الجانب» وفلان من عرض العشيرة أى من شقها لا من ضميمهاء 
E‏ المراد بالعرض ههنا ابعد الناس منزلة» أى أضعفهم وأرذلهم. (ك) 

(۱۹) قوله: "أن ينزعه “ أى يكلفه الرفع بعد الوضع» وأن يمنعه من الوضع» سواء كان فيه ضرر أو لم يكنء إذا 
وضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير فيما يكون حقا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة» فالذى يضع بغير إذن الإمام يفتات على 
رأى الإمام فيه» فلكل واحد أن ينكره ه عليه» وهذا إذا بنى على طريق العامة بناء لنفسه: فإن بنى شيعا للعامة كالمسجد 
ونحوه» ولا يضر بالمسلمين لا ینقض» كذا روى عن محمد. (ك) 

)١(‏ أى فى الملك المشترك. 

(۲) أى بما عمله. 

. (۳) المتعنت هو الذى يخاصم فيما لا ضرر فيه لنفسه» ولا لغيره. (ك) 

)٤(‏ عمل ونفع. 

(5) رواه الطبرانى فى ” معجمه الأوسط". (على القارى) 

(5) قوله: "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام“ أى لا يضر الرجل أخاه ابتداء» ولا جزاء؛ لأن الضرر يكون بمعنى 
الضرء وهو يكون من وأحد؛ والضرار من اثنين بمعنى المضارة» وهو أن تضر من ضرك» كذا فى "المغرب“ والضرر فى 
الجزاءء هو أن يتعدى امجازى على قدر حقه فى القصاص» أو غيره..(ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤۳۸‏ فى بدء "باب ما يحدثه الرجل فى الطريق“» وانظر فى الدرايةج ص۲۸۲› 
الحديث .٠١ 4١‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”من أهبل الدرب “ الدرب الباب الواسع على السكة» والمراد به السكة ههنا. (عناية) 

(8) أى أظهر يقال: شرع لهم شرعا بيدا كرد برای ايشان راہ را. 

(9) أى بإذن أصحاب ذلك الدرب. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنها مملوكة لهم" أى الغالب أنها مملوكة؛ وذكرة فخر الإسلام المراد بغير النافذة المملوكة؛ وليس ذلك 
ا ل ل ل لي 
العمل به» حتى یدل الدليل على خلافه. ١ك(‏ 

)001 أى قريبًا بالدار المبيعة» أو بعيدا. 
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وفى الطريق النافذ له التصرف إلا إذا أضر؛ الو عستو لوصول إلى از 
الكل فجعل فى حق كل واحد» كأنه هو المالك وحده حكمّاء > کی لا يتعطل عليه 
طريق الانتفاع» ولا كذلك غير النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضاءهم ممكن”"' » فبقى 
عاق درت E‏ 

تقال وإذا أشر شيرع ف الطريق OE‏ ا ل ا 
اا فالدية على عاقلته" ؛ لان“ نيديب لكلف كيل هرا 
الطريق» وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصل” وكذلك إذا سقط شىء" ما 
رتا" فى أول الباب. [ 
وكذاإذاتعثّر"' بنقضه"'' إنسان”'' أو عطبت به دابةء وإن عثر بذلك 
رل ا فالضمان على الذى أحدثه فیپ ا ؛ لأنه يصير 
كالدافع إياه عليه 

اد ERTS‏ فإن مات ما كان سود NETO ON‏ 
ش ميان علد لأنه عي يتمد ق لا أنه وضعه فى ملكه.. 


)١(‏ أى إرضاء أصحاب الغير النافذ. 

(۲) أى القدورى. (عينى) ا 

(6) أى أخرج. (مجمم الأنبر) أشرع بابا إلى الطريق: كشاد در را بسوى راه. (من) 4 

)٤(‏ قوله: ”روشتا' ' الروشن: الممر على العلو وهو مغل الرف» كذا ف فى ”مغرب ٠‏ وقيل: الروشن الحشسبة 

الموضوعة على جدارى السطحين ليتمكن من المرور. (ك) 
(ه) هلك الإنسان. 


5) مشرع. 
(0). مشر ع. 
(۸) أى القاعدة الكلية. 
(9) أى الدية على عاقلته. 
)٠١(‏ يعنى الكنيف والميزاب والجرصن. (عناية) 
. (۱۱) عقر عثرا: شکوخید وبسرور افتاد. (من) 
(۱۲) نقض -بالضم- بناء شكسته باز كرديد. 
)١0‏ أى فعطب. (ك) 
)١5(‏ أى بالنقض. 
)٠٥(‏ أى ا (ك) 


(YY‏ قوله: "فالضمان [أى فضمانبما على من أشرع الروشن أو غيره. دالخ يعنى ضمانهما على المحدثء ولا 
ضمان على الذى عثر به؛ لأنه مدفوع فى هذه الحالة» والمدفوع كالالة. (عناية) ١‏ ۰ 
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وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط. فالضمان على الذى وضعه؛ لكونه 


عقن واضوورة الأب يك ان برع في انط ولا كفارة عليه ولا يحرم 
TF‏ : 
حف هه 


» 


00 وعلم ذلك وجب النصف”". وهدر النصف 


كما إذا جرحه سبع وإنسان» ولو لم يعلم أى طرف أصابه» يضمن النصف ؛ اعتبارًا 


رجلا فقثله» أو 


رضع حت فى الطريق» نه باع المخشبة > وبرئ | ل فشركها المفندرى سنت 
| عطب يبا إنسان» ET‏ ليرا 
ملكه» وهو الموجب. 5 


الطريق ج فأحرق شيئًا يضمنه؛ ھک ولو 
”'' الريح إلى موضع آخرء ثم أحرق شيئًا لم يضمنه ؛ لفسخ الريح فعله 


)١(‏ قوله: "لأنه ليس بقاتل حقيقة [بل حكما]' ' يعنى أن الكفارة وحرمان الميراث إنما يجبان بالقتل حقيقة» وهذا 
ليس بقتل حقيقة قيل: إن كان قتلا حقيقة» فالقياس شمول الوجوب فى الضمان والكفارة والحرمان» وإن لم يكن 
فالقياس عدمه فيما. والجواب أن الضمان يعمد الإتلاف بطريق التعدى؛ صيانة للدماء عن الهدر» وقد يتحقق بإحداثه فى 
الطريق ما ليس له ذلك» وأما الكفارة والحرمان فيعتمد أن القتل عمداء أو خطأء ولم يوجد شىء مدبهما. (ع) 

(۲) أى الخارج والداخل. 

(۳) أى نصف الدية. 

(4) قوله: ”اعتبارًا للأحوال“ يعنى يعلم بيقين أنه قعيل الجراحة:؛ ولا يعلم أنه بأى الطرفين إن كان بالطرف 
الداحل» فلا ضمان» وإن كان بالخارج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حصل بالطرفين. (ع) 

(5) قوله: ”ولو أشرع جناحا [قال صباحب القاموس: الجناح الروشنء ثم قال: الروشن الكوة. مجمع مجمع الأنبرع “ آن 
بنائیست كه بر سر جوببائيكه از ديوار بر آمده باشند بنا می کنند. (ترجمه) 

(1) قوله: ” وبرئ إليه [أى إلى المشترى] منها" أى برئ ما يحدث منه» وهذا التبرى لا ينفعه؛ لأنه يبراً من ضمان 
وجب ابه ور الانسان عن او بيجب عليه لاغير ياطلة وإ كان يعلد سبت اوو (ك) 

(۷) قوله: ”لم ينفسخ “ وكذلك فى الجناح وجدت الجناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجناح» وبالبيع لم يزل 
| هذا الشغل» فبقيت جناية على حالهاء فإن قيل: المشترى جان أيضا بالامتناع من الرفع مع تمكنه منه شرعا. 

قلنا: المشترى غير مباشرة» ولا مسبب لانعدام الفعل» وإنما صار تار کا معروفاء فلا يضمن كمن رأى أعمى يقع فى 
البثر» فلم يمنعه من الوقو ع حتى مات. (ك) 

(۸) أى فعله. 

)٩(‏ جمر -بالفتح- اخكرهاى آتش جمرة واحد. (م) 

(۱۰) قوله: "ولو حركته " أى لو حركت الريح عين الجمرء وإفا قيد به؛ لأن عند بعض أصحابنا أن الريح إذا ذهيت 
بشررهاء فأحرقت شيئاء فالضمان عليه فى ذلك؛ لأن الريح ما ذهبت بشرارهاء ولم يذهب يعينهاء فالعين باق فى مكانهء 
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0 عدر E‏ وقد 
ل ا ۰ 


E‏ الدار العملة لإخراج الجناح» أو الظلة"» فوقع» فقتل 
نسانًا قبا أن يفرغوا من العما > فالضمان عليهم؛ لأن التلف بفعلهم وما لم 
سي لج ان ل ويسم 
وجبت علييم الكفارة» والقتل غير داخل فى عقده"» » فلم ينتقل فعلهم إليه 
فاقتصر عليهم . ظ 
وإن سقط بعد فراغهم» فالضمان على رب الدار استحسانًا”؛ لأنه صح 
ا ل 
إليهء فكأنه فعل به ا 
3 فى الطريق» فعطب به إذ 
الماء» أو توضاً؛ لأنه متعد فيه بالحاق الضرر بالمارة بخلاف”أماإذا فعل ذلك 
كانت الجباية باقية] فكان ضمان ذلك عليه. لاك 


n‏ أ 


ٍ تماد ان رف (ك) 


(۳) قوله: ”وقد أفضى [أى عله إلييبا" أى إلى عاقبته 0 بواسطة الریح» فلا ينفسخ حكم فعله 


بالانتقال من موضع إلى موضع؛ لأنه كان عالمًا به بمنزلة الدابة التى جاه ف رباطهاء كذا فى "المبسوط". (ك) 


, 2. الإفضاء.‎ )٤( 

(ه) قوله: "لإخراج الجناح" أى قال المستأجر: للإجراء أشرعوا لی جناسًا على فناء دارى؛ واخبرهم بأنه ليس له 
حق إشراع الجناح» أو لم يخبرهم» حتى بنوا جناحًا بأمره» ثم سقط فقتل إنساثاء إلخ. 

(1) ظلة -بالضم- سايه پوش وسايبان تنگ غير فراخ. (من) ۰ 

(۷) أى فى عقد من اسستأجر. ٌْ 

(۸) قوله: ”استحسانا“ وفى القياس هذا كالأول؛ لأنهم باشروا إحداث ذلك فى الطريق» وصاحب الدار منوع 
من إحدائه؛ ونما يعتبر أمره فيما له أن يقمل بنفسة: (ك) 

(9) قوله: "لأنه صح الاستعجار” يعنى ہنی بانظ إلى أنه بع فا داه و يحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل؛ 
فبالنظر إلى هذا كان أمره معتبرا. (مل) 

2٠١‏ قوله: ” فكأنه فعل بنفسه” ' وفعه بنفسه مقيد بشرط السلاسة؛ لكونه غير ملوك له فكذا الأ به م) 

)1 ا( أى يجب الضمان. ۰ 

60 فين الطريق» رش -بالفتح وتشديد شين- أب زدن جيزى را.‎ ١ 
۰ أى لا يضمن.‎ )۱۳( 
)۶ ( يعنى الصب والرش والوضوء.‎ )١ ٤( 


المجلد الرابع * جزء ۸ كتاب الديات E‏ اناما چ الطريق 


فى سكة غير نافذة» وهو من أهلهاء أو قعد» أو وضع متاعه""'؛ لأن لكل واحد أن 7 


يفعل ذلك فيها؛ لكونه من ضرورات السكنى» كما فى الدار المشتركة”" . ا 
فالا" : هذا" اذا وش ماء کت ا بخن یرل به عاد أما إذا زم اء 
قليلاء كما هو المعتاد» والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن . 
ْ ولوتعسمد امرور فى موضع صب اله فسسقط لا يضمن الراش ؟ لأنه 
صاحب علة ٠‏ > ويل : هذا" إذا رش بعض الطريق؛ لأنه" يبجد موضعا 
7 للمرور» وكا أثر للماء فيه» فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه 
AD KOO,‏ 
بذلك لي ا 3 
الخشبة الموضوعة فى الطريق فى أخذها جميعة؛ أو بعضهء 
|| العمل» فمات یجب الضمان على الآمر استتخسانًا:. ولوكان أمرة”'' بالبناء فى 
ر( سلب انان َك 
(۲) قوله: لاض الدار ارک بی أن ل أن ينمل اا با عو روزت کی وخر اصباز ن الب 
الحقيقى. (عناية) 
(۳) مشايخ. 
)٤(‏ أى الضمان. 
)٥(‏ زلق -بفتحتين- لغزيدن. (م) ٠‏ 
(5) المار. 
(۷) قوله: ”لأنه [أى لأن المار] صاحب علة“ والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليها بطل غيرها. (عناية) 
(8) أى عدم الضمان. 1 : : 4 


( أى لأن امار ٠‏ 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)1١9(‏ الراش. 

١ ۲(‏ أى لأن المار. 

(۱۳) قوله: "فناء حانوت [د کان شراب فروش وهر دكان که باشد. ¢[ “ الفا س أمام اليرت وقز: ما امتد 
من جوانبهاء كذا فى ”المغرب“» وذكر الإمام التمرتاشى: الفناء ما أعد لحوائج الدار» كربط الدابة وكسر الحطب. (ك). 

قوله: “قناع بالكسر: پیش انه كه فراخ وكشاده باش وكرها كرة خانة. 29 1 

(15) أى نشب وتعلق بالبناء. (ع) .. 

4) قوله: يجب الضمان على الآمر استحسانًا ل سمي اساي‎ )١15(. 
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باب ما يحدثه الرجل فى الطريق 
وسط الطريق» فالضمان على الأجير + لاد الا ٠.‏ ْ 
-قال'": ومر حفر بغرا فى طريق المسلمين”"» أو وضع حجراء فتلف بذلك 
إنسان فديئه على عاقلته؛ وإن تلفت ببيمة» فضمانا فى ماله؛ لأنه متعد فيه 
فيضمن مايتولد منة ى غير أن العاقلة تتحمل النفس دون المال» فكان ضمان 
اة فى مالة» وإلقناء الغرات: واتخاذ الطين في الطريق عنرلة إلقناء الجر 
وا يكاين . بخلاف ما إذا كنس " الطريق الع برح تي لان 
حيث لم يضمن؛ لأنه ليس بتع فإنه ما أحدث شيئًا فيه فيه إِما قصد دفع الأذى 
عن الطريق» جتى لو جمع الكناضة نة" فى الطريق وتلأمقئل به إنسان كان ضامتًا؛' 
لتعديه نشغلة” 00 ْ 

ولو . ولو وضع حجر فنحاه غيره” 'أعن موضعه» فعطب به إنسان» فالضمان على 
الذى نحاه؛ لأن حكم فعله قد ان تسخ" لفراغ ما شغله» وإما اشتفل بالفعل انی 
موضع آخر. 

. وفى ”الجامع الصغير "”': فى البالوعة بحارم الرجل فى الطريق ؛ فان 


05١‏ أجير. أ 
)١(‏ قوله: ” فالضيمان على الأجير لفساد الأمر“ بخلاف الفناء؛ ع ا ر إحداث مثل ذلك 
|[ فی فناءه إذا كان لا يتضرر به غيره» وقد جرت العادة بذلك فى بلاد المسلمين» فاعتبر أمره فى ذلك؛ ولكن لا كان الفناء 
غير مملوك له يتقيد بشرط.السلامة. (كفاية) ا 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
3 قوله: “فى طريق المسلمين ارد لطن فی لكب الي ف امسار دون ای والسحارى لأ ل 
)٤(‏ أى من تعديه. 
)٥(‏ من أله تعد فيه 
(5) كنس -بالفتح- انه روفتن. (م) 
(۷) هلك. 
(۸) أى فى الطريق. 
)٩(‏ كناسة -بالضم- آنچه بجاروب روفته باشند. ابمل من لک 
(۱۰) طريق. 
(11) قوله: ” فنحاه [تنحية بحاء مهملة: دور كردن. م] غیره“ أى حوله عن موضعه إلى موضع آخخر. (رد امختار) 
a 05‏ 
“O‏ قوله:* في التارعة فارع ق فى ربط اة وكذلك ابارت ذكرها فی اما ارك جاه 
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أمره السلطان بذلك» أو أجبره عليه لم يضمن ؛ لأنه غير متعدً حيث فعل ما فعل بأمر 
من له الولاية فو حقوق العامة. 

وان كان بغير أمره؛ فهو متعد إما بالتصرف فى حق غیره» أو بالافتيات!") 
على رأى الإمام» أو هو مباح مقيد'" بشرط السلامة» وكذاالحواب على هذا 
اة يع ناير وریا وغيره” ؛ لأن 
المعنى لا يختلف . 

__ وكذا إن حفر فى ملكه لم يضمن : ٤‏ لأنه غير متغد وكا" ' إذا حفر فى فناء 
دار دار ؛ لأن له ذلك” 0 ا وقيل : هذا" إذا كان 
ل ا 9 لأثها غير معد أما إذا كان لجتماعة 


المسيلين او مشتركاء. بأن كان فى سكة غير نافذة». فإنه يضمنه ؛ لاست هي 
)17۳( 
ا 


(1) 


وهد 


سر تنگ در خانه كه دران آب باران وجزآن جمم شودء وجاى دست درد شستن. (من) 3 

)١(‏ فإن الطريق مشترك. 

(۲) الافتيات الاستبداد بالرأى افتعال من الفوت بمعنى السبق. (ك) افتيات: بی فرمانده كردن كارى را. (من) 

(۳) قوله: "أو هو مباح إلخ” لأن الانتفاع بطريق العامة إنما بباح بشرط السلامة» وفى ”شرح الأقطع' » وقد قالوا: 
لو قعد فى الطريق ليستريح» أو مرض أضعفه؛ فعشر به إنسان ضمن؛ لأن المشى ذ فى الطريق مباح بشرط السلامة؛ كما أن 
الله تعالى أباح الرمي إلى الصيد, ولو رمى إلى صيد» فأصاب آدمياء أو شاة ضمنء فاعتبر فيه السلامة» فكذلك ههنا. (ك) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ على هذا التفصيل 'يعنى أنه لو فعل بأمر من له الولاية فى الأمرء لم يضمن ولو فعل بنفسه من غير أمر 
| أحد ضمنه. (ع) 

(0) قوله: ”ما ذكرناه* ومن أر اباد رق ا کر ی العا قرا 
الروشن وحفر البير. (عناية) | 

(1) قوله: ' وغيره” يعنى ما لم يذكر فى الكتاب كبناء الظلة وغرس الشجر ورمى الثلج والجلوس للبيع. (عناية) 

(۷) قوله: ” وكذا إن حفر [بثرا] إلخ” يعنى كما إذا أمره الإسام» فحفر فى طريق المسلمين؛ لم يضمن ما تلف به 
كذلك إذا حفره فى ملکه» وإن لم يأذن له الإمام. (ع) 

(8) أى لا يضمن. 

(9)يعنى وإن لم یکن الفناء ملو کا له. (ع) 

)٠١(‏ حفر 

)١١(‏ أى عدم الضمان. 

(۱۲) قوله: ”أو كان له حق الح “ بأن أذن له الإمام» أو كان لا يضر بأحد. (زيلعى) 

1) قوله: ”وهذا“ أى هذا الجبواب صحيح؛ وهو أن تضمينه إذا كان الفناء لجماعة المسلمين» أو كان مشتركًا 
كما إذا كان فى سكة غير نافذة. (ع) 
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ولو . ولوحفر” ET‏ عا ار مد فا لاان 
على الحافر عند أبى حنيفة ؛ لأنه مات لمعنى فى نفسه » فلا يضاف إلى الحفرء 
والضمان إما يجب إذا مات من الوقوع .وقال أبويوسف: إن مات جوعا 
فكذلك» وإن مات غما فالحافر ضامن له؛ لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع“» 
أما الجوع لا يختص بالبئر . وقال محمد: هو ضامن فى الوجوه"' كلها؛ لإنه إنما 
حدث”"' يسبب الوقوع > إذ لولاه لكان الطعام قربا منه . 

قال" : وإن استأجر أجراء ‏ فحفروها له" في غير فناءى»_فذلك''' على 
الستأجرء ولا شىء على الأجراء إن لم يعلموا أنها فى غير فناءه؛ لأن الإجارة 
صحت ظاهرة إذا لم يعلمواء > فنقل "" فعلهم إليه؛ لأنهم”*' كانوا مغرورين*'2 
فصار” '' كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر”""' أن الشاة لغيره. 


(۱) بكرا. 
وى آی اا اة او الات هم وان باعل تسن من نةا 4 
(۳) قوله: ”لأنه مات لمعنى | م“ أى ضار كانه مات حتف أنفة لا يسبت الوقوع فى البيرة وق "المييسوط” وأبو : 
حنيفة يقول: إنما يصير هلاكه مضافا إلى الحفر إذا هلك بسبب الوقوع؛ ليجعل الحافر كالدافع؛ فأما إذا طرأ عليه سبب 
آخرء هو سبب لهلاكه کال جوع الذى هاج من طبعه؛ أو a‏ 
ولا صنع للحافر فيه. (ك) 

)٤(‏ أى لا ضمان على الحافر. 

(0) قوله: ”لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع' اناد لزتعت انار كن كا ورت یک ماه ابر ا 
مدا العفونة» فلا يكون للغم سبب سوى الوقوع ف حا وان سر لجرك ارا رك ا 
واخراق معد حين لم يق ما من نواد الطعام. (ك) 

)٩(‏ أى مات جوعا أو غما. 

(۷) الجوع. 

(8) والحافر متعدّ فى ذلك السبب. (ك) 

(9) أى المصنف» وليس فى غالب النسخ ههنا قال. (عينى) 

۰ أجير ككريم: مزدور. (من)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”فحفروها [بثر] له فى غير فناءه “يسى بأن كان ناء لغیں أو تًا لعا لکن غير 
مشهور. (عناية) 
(۱۲) ضمان. ا 
)٠۳(‏ هذا دليل كون الضمان على المستأجر. (عناية) ۰ 
)١49(‏ هذا دليل قوله: ولا شىء على الأجراء. 
ر الم : 
)١7(‏ قوله: “فصار ' أى صار ههنا الأمر فى صحته ظاهراء وكون الأمور 


مغرورًا كالأمر بذبح. (ع) 
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إلا أن هناك" يضمن المأمود' "» ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباشر: 
596 )€( 
وألا متك والترجيح للمباشرة ' » فيضمن 
يجب الضمان على المستأجر ابتداء ؛ لأن كل واحد فا يديت 


متعد» امتا خر متك فترجح جانبه . 

وإن علمواذلك» فالضمان على الأجراء ؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس 
اوك له ولا غرور") فبقى الفعل مضافا إلييم. 

وإن قال لهم '': هذا فنائى» و ليس لى فيه حق الحفرء فحفرؤافمات فيه 
إنسان»ء فالضمان على الأجراء قياسا؛ لأنبم علموا بفساد الأمر فما غرهم . 


وفى الاستحسان الضمان على المستأجر؛ لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له؛ 

|الانطلاق”'' يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدابة والركوب» 

وبناء الدكان» فكان الأمر بالحفر فى ملكه”"'' ظاهرا بالنظر إلى ما ذكرناء فكفى 
ذلك ؛ لنقل الفعل إليه”" .. ٠ ٠‏ 


(۱۷) فالضمان يتقرر على الآمر. 
)١(‏ أى فى مسألة الذبح. 
(۲) المغرورء الذابح. 
(۳) وفى نسخة: للمباشر. 
)٤(‏ الذابح. 
(5) على الآمر. 
»( أى من المشتأجر والأجير. 
(۷) لا مباشر. 
(۸) قوله: "لأنه لم يصح أمره [فلا ينتقل فعلهم إليه] بما ليس إلخ " وفى عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن 
أأفيه لا يحتاج إلى كون المأمور به فى ملكهء حتى يصح التعليل بقوله ؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك لهء بل المناسب أن 
يقال: لأن الأمر لم يصح ظاهرا حيث علمواء وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين الأمر يإشراع الجناح».فلأن الإجراء 
]هناك إذا لم يعلموا ضمنواء ورجعوا على الأمرء وههنا لم يضمنوا أصلاء والجواب ما أشار إليه المصدف فى ذبح شاة غيره» 
أن الذابح مباشر» والآمر مسبب» وقد تقدم أن ما اير إذا ظهر استحقاقها. (عناية) . 

(9) لعلمهم. 

)22300 للأجراء. 

` رفتن.‎ )١١( 

)1١7(‏ قوله: ” فكان الأمر بالحفر فى ملكه ظاهرً بالنظر إلى ما ذكرنا“ يعنى قوله: لانطلاق يده فى التصرف فيه إلخ» 
فإن قيل: قوله ليس لى فيه حق الحفر يخالف هذا الظاهرء وهو صريح» فلا يعتبر الدلالة بمقابلته. 
1 أجيب: يأك ل رس ل ی اف ی أن کر ذلك فل القع ا المبسوط» 
فيكون الصريح مشتركة الدلالةء فلا يعارض الدلالة. (عناية) 
ش( (1) من الأجراء. 


E SESE‏ 6 5 2 : ا 
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. قال" :و قنطرة ”' بغير إذن الإامامى فتعمدرجل المرور عليها 
ليم ل ا على الي E‏ وكذلك إن وضع خحشبة فى الطريق 
فتعمد رجل المرور عليها؛ لأن الأول تعد" هو تسبيب . ١‏ 

والثانى تعد هو مباشر 5 فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» ولأن تخلل فعل 
فاعل مختار يقطء النسبة* » كما فى الحافر مع الف 

نال" : ومن حمل شتا ن الطريق فسقط على إنسان» فعطب به 
انان 2 فهو شان "كن وكذا اسقط ف يوان وإن كان رداء”"' قد 
نك فط دته چان لم ن sS‏ لا 


(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) قوله: ”قنطرة [پل]“ القنطرة ما يتخذ من الآجر والحجرء 55 موضوعًا ابا لا مرفوعا. 

(۳) قوله: ”لأن الأول [أى جعل. القنطرة ووضع النشبة بغير إذن الإمام] تعد “ إنما سمى بناء القنطرة تعديا؛ لأن 
الذى جعل القنطرة فوت حقا على غيره فإن التدبير فى موضع القناطر على الإنبار العظام من حيث تعيين المكان 
والضيق والشعة للإمام» فكأنه جناية بهذا الاعتبارء ؛ والجناية تعدء كذا فى ”مبسوط شيخ الإسلام” . (ك) 

(4) قوله: ”والفانی [أى المرور بالتعمد] تعد ' هو مباشرة؛ لأنه إذا تعد المرور بأن كان يصير أو يجد موضعا آخخر 
للمرور؛ صار متعرياء فينسب التلف إليه دون المسبب» وصار كأنه أتلف نفسه» فأما إذا لم يتعمد بأن كان أعمى؛ أو مر 
ليلا يضمنء إذا وضعه بغير إذن الإمام» فأما إذا وضعه بإذن الإمام فلا يضمن. اك 

(6) إلى السبب. ۰ ۰ 

(5) فالبسبة إلى الملقى. ش ۰ 

(۷) ای محمد. (عینی) 

(۸) ای می برد. 

(9) بسقوطه عليه. 

60 قوله: ”فهو ضامن“ لأن حمل المتاع فى الطريق على رأسه» أو على ظهر باح لكنه مقيد يشرط السلا 
| بمنرلة الرمى إلى الهدف» أو الصيد. (زيلعى؛ رد الحتار) 

(۱۱) قوله: ”فتعثر [أى پابند شد]” عثر عثرا شكوخيد وبسر درافتاد. (من) 
(؟١١)‏ ومات. 

(۱۳) قوله: "وإن کان رداء " تید بالیس لأنه إن كان حاملا ل فسقط على | إنسان» فعطب به أو سقط فتعثر به 
| إنسان» ضمن. (درر الأحكام) 

| . (04) غرر الأحكام. 

۰ . على إنسان.‎ )۱٥( 

)١15(‏ قوله: ” وهذا اللفظ” يعنى قوله: : نعطب به» فهو ضامن يشتمل الوجهين» وهما تلف الإنسان بوقوع الشىء 
المحمول عليه وتلفه بالتعثر بهء وفى بعض الشروح جعل قوله: وهذا اللفظ إشارة إلى قوله» فعطب به إنسان لم يضمن؛ 

وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد؛ لأن موت الإنسان a‏ ا .)£( 
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والفرق”' أن حامل الشىء قاصد حفظه» فلا حرج فى التقييد”" بوصف 
السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسةء فيحرج بالتقييد”' ہا ذكرناه. 
5 "7 وا مطل" . 

وعن محمد: أنه إذا لبس ما لولس" فهو خاب لان اشا 
لاندعوا لى اة 
ق 


(1۲) 
¢ 


غير العشيرة ضمن ٠‏ قالوا: هذا عند أبى حنيفة . 
ش ام لا يضمن فى الو ج: 000 لأن هذه من القرب» وكل أحد 
مأذون فى إقامتباء فلا يتقيد بشرط السلامة» كما إذا فعله"'' بإذن واحد من أهل 
المسجد. ولأبى حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم 
كنصب الإمام واختيار المنولى» وفتح بابه» وإغلاقه» وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها 


(1) أى بين امحمول والملبوس. 

(۲) تنگی. 

(۳) فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم الضمان. 

(4) حرج تنگ شدن يقال: حرج صدره. (من) 

(5) لبس. 

(1) أى غير مقيد بوصف السلامة. 

(۷) قوله: ' إذا لبس ما لا يلبس “ أى عادة» يعنى مفل اللبد والجوالق ودرو ع الحرب فى غير موضع الحرب. (ع) 

(8) قوله: "فهو كالحامل [أى عليه الضمان]“ أى لبس ثوبا زيادة على قدر الحاجة يضمن إذا سقط منه» وعطب 
به إنسان؛ لانه لا يعم به البلوى. إ(ك) 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى أهل المسجد. (ع) عشيرة أى قبيله» وتبار خويشان. (م) 

)١١(‏ قوله: "أو حصاه“ الظاهر أنه حصاه فعل ماض مشدد الصادء معطوف على جعل» ويدل على ذلك تفسير ابن 
كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدة» فبعيد» وكذا إرادة الظرف أبعد» وفى منهوات ابن كمال» ومن وهم أن المراد الظرف 
الذى فيه الحصاة, فقد وهم. (رد امحتار) 

)١١(‏ إذا فعل ذلك بغير إذن أحد من العشيرة. (ع) 

)١(‏ وقال الحلوانى: أكثر المشايخ أخذوا بقولهما: وعليه الفتوى. (زيلعى) 

04 أى فعله رجل منهم أو غيرهم. 
)١5(‏ الافعال. 
(17) أى من هو غير العشيرة. 


الطريق كما إذا تفرد بالشهادة على الزناء” 3 "؛ والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من 
(O 0‏ 
أهله . 


ELE‏ تيب لب 


لغيرهم أن يكرر الجماعة. (ع) 


من شرط قبول الشهادة فى الزنا أن يكون الشهود أربعة من يسمع شهادته» فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد 
انقلبت الشهادة قذفاء فيجب حد القذف على الشاهد. (ك) 


الجواب على قول أبى حنيفة: إنه إذا كان الجالس منتظرًا للصلاة» فإنه لا يكون ضامنًا؛ لما يعطب به لقوله عليه السلام: 
«المنتظر للصلاة فى الصلاة ما دام ينتظرها»» وإنما الخلاف فيما | إذا جلس لعمل لا يكون له اختصاص بالمسجد من درس 
الفقه. أو الحديثء أو قراءة القرآن. (ك) 


له ل اه 020 
يضمن فى المسحيخ؛ لأن المساجد أعدت لصلاة العامة من غير خصوص» فکان لكل واحد أن يصلى فيه وحده» وإنما 
|المفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة. (ك) ۰ 
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اتوي عت ا ا ا 0011 


- 


غير أهله"» فكان فعلهم مباحًا مطلقًا غير مقيد بشرط السلامة» وفعل غيرهم 
تعدياء أو مباحًا مقيدا بشرط السلامة» وقصد القر بة'"' لا ينافى الغرامة إذا أخطأ 


E‏ تيران ا ف را EEE‏ بعل ؛ لع يضمن 
قال وان جاص نح م ا “» وهذاعند أبى حنيفة . 
وقالا: : لا يضمن على كل حال» ولو كان جالسًا لقراءة القرآن» أو للتعليم ٠"‏ 
أواللصلاة””""» أو نام فيه" أثناء الصلاة» أو نام فى غير الصلاة ة أو مر فيه مار أو قعد 
فة لدت اف غ هذا ال تاف 


00 قوله: "إذا سبقهم بها غير أهله [مسجد] ا بخلاف ما إذا سبقوا بہا؛ لأنه ليس 


(۲) جواب عن قولهما: لأن هذه من القرب. 
(۳) قوله: ”كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا #نان حون تسر تواست تق ااال لكل 


)٤(‏ مسجد. 


(5) أى محمد. (عينى) 
)٦(‏ مسجد. 
(۷) أى من العشيرة. 

(8) بأن عثر به. 

(4) فرضًا كانت أو نفلا. (ع) 

(۱۰) أى إن لم يكن فى الصلاة» بل كان قاعدا لغيرها. (ع) 

)١١(‏ أى تعليم الفقه والحديث. 

(؟١)‏ قوله: "أو للصلاة ة [أى ينتظر إليها..ع] “ وذكر شمس الأئمة السرإخسى فى ” الجامع الصغير" والصحيح من 


(TT)‏ مسجد. 


” 'وذكر فخر م والصدر د فى‎ 3 )١4( 


)١5(‏ .أى إذا عثر به إنسان فمات. 
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وأما المعتكف فقد قيل : على هذا الاختلاف”"'» وقيل : لا يضمن بالاتفاق» 
لهما أن المسجد إنا بنى للصلاة والذكر”"» ولا يمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا 
بانتظارهاء فكان الجلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة» أو لأن المنتظر 
للصلاة فى الصلاة جك اريت لعي SEG‏ ال 

وله أن المسجيي اة > وهاه الأشياء ةة با فلا بد من إظهار 
التفاوت ٠‏ فجعلنا املو للأصل "© مباحا مطلقًا وا لوس لا يلحن به احا 
مقيدا بشرط السلامة» ولا عرو" أن يكون الفعل مباحاء أو مندوبًا إليه» وهو" 
مقيد بشرط السلامة كالرمى إلى الكافرء أو إلى الصيد» والمشى فى الطريق» والمشى 


فى السجد إذا وطى"' غيره» والنوم فيه إذا انقلب على غيره. 

١‏ وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة» فتعقل به" إنسان ينبغى أن لا 
يضمن ؛ لأن المسجد بنى للصلاة» وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل 

المسجد. فلكل واحد من المسلمين أن يصلى”''' فيه وحده . 


(۱) قوله: "فهو على هذا الاختلاف [بين الإمام وصاحبيه]“ ولقائل أن يقول: فى عبارة الكتاب تكرار؛ لأنه قال 
وإن كان فى غير اأشلاة ضمن» وغير الصلاة يشمل هذا المذكور كله» والجواب أن قوله: وإن كان فى غير الصلاة ضمن 
لفظ ” الجامع الصغير “ وقوله: ولو كان جالسًا لقراءة إلخ» من لفظ المصنف بيان لذلك. (عناية) 

(۲) قوله: “إنما بنى للصلاة والذ کر“ قال الله تعالى: لإفى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيا 
بالغدو والآصال4» وقوله: #وأنتم عاكفون فى المساجد». (ع) 

زضهة أى فى المسجد. 

(4) قوله: "وله أن المسجد إلخ“ يعنى أن المسجد بنى للصلاة وغيرها من العبادة تبع لها بدليل أن المسجد إذا ضاق 
على المصلى كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حتى يصلى فيه وإن كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى وبقراءة القرآن 
أو العدريس أو معتكقاء وليس لأحد أن يزعج المصلى عن مكانه الذى سبق إليه؛ ما أنه بنى لهاء واسمة يدل عليه؛ لأن 
الممسجد اسم لموضع السجود» وفى العبادة أيضا لا يعرف بناء السجد إلا للصلاة» فإذا كان كذلك فلا بد من إظهار 
التفاوت بيدهماء فكان الكون فيه فى حق الصلاة ة مباحا مطلقًا من غير تقييد بشرط السلامة» وفى حق غيرها مقيدا بشرط 
السلامة؛ ليظهر التفاوت بين الأصل والتبم. (زيلعى) 

(5) بين الملحق به والملحق.» بين الموضوع الأصلى وما لحق به. رع 

١‏ أى الصلاة. 

(0) أى لا عجب. (من) 

(8) الواو حالية. 

(9) وطئه وطء -بالفتح- سپرد آن را زیر ياى. (من) 

(۱۰) أى نشب وعلق مصنو ع غير مسموع. (مغرب) 

)١١(‏ فهو غير متعد. 


ا 
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) نصا في الحائط المائل' 
قال" : وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين› فطولب صاحبه بثقضه") 
“ات اا صصص e‏ 


فصل في الحائط المائل 


وأشهد عليه" فلم ينقضه فى مدة يقدر على نقضه تی سقط ”أ ضمن ما تلف به 
من نفس» أو مال. ا 

والقياس أن لا يضمن" ؛ لأنه" لا صنع منه مباشرة» ولا مباشرة شرط هو 
| متعد فيه ؛ لأن أصل البناء كان فى ملكه» والميلان وشغل الهواء ليس من فعله» فصار 
كما قبل الإشهاد. ظ 

وجه الاستحسان أن الحائط لما مال إلى الطريق» فقد اشتغل هواء طريق 
المسلمين بملكه» ورفعه”” فى يده» فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه» يجب عليه" 
فإذا امتنع'”") صار متعديا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان فى حجره» يصير متعديا 
بالامتناع”" عن التسليم إذا طولب به كذاهذا. | ) 
| .. بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه بمنزلة هلاك الغوب"" قبل الطلب» ولأنا لو لم 


“ 


)١( |‏ قوله: ”فصل فى الحائط المائل” لما كان الحائط المائل يناسب البرصن والروشن والجناح والكنيف وغيرهاء 
| احق مسائله بہا فى فصل على حدة. ( ۶) 

(۲) أى القدورى. (عينى) ْ 

(۳) قوله: ” فطولب إلخ” صورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا مائل» فاهدمه» وفى "المنتقى": رجل له حائط 
مائل» فقال له آخر: اهدم هذا الحائط؛ فإنه مائل» فهذا إشهاد عليه» ولو قال له: ينبغى لكسان تهدمه؛ فهذا ليس بإشهاد 
عليه بل هو مشورة» ويشترط لصحة التقدم والطب أن يكون التقدم والطلب إلى من له ولاية التفريغ؛ لأن الفعل إنما يطلب 
من القادر ختى لو تقدم إلى من يسكن الدار يإجارةء أو إعارة» فلم ينقض الحائط» حتى سقط على إنسان» لا ضمان على أحد.. 

أما على السكان» فلأن التقدم إليهم لم يصحء وأما على المالك فإنه لم يتقدم إليه» وكذلك يشترط أن يكون التقدم 
والطلب من صاحب الحق» والحق فى طريق العامة للعامة» فيكتفى بطلب واحد من العامة وفى السكة الخاصة الحق 
| لأصحاب السكةء فيكتفئ بظلب واحذ منم أيضاء وفى الدار شرط طلب المالك» وإن كان فيہا سكان لهم أن يطالبوه» 
وبعد صحة الطلب يشترط لوجوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. (كفاية) 

|| قوله: ”وأشهد عليه (أى على الطلب]“ لا حاجة إلى الإشهاد؛ وذكره فى الكتب؛ ليتمكن فى الإثبات عند‎ )٤( 
۰ الإنكار. (درر الحكام)‎ 

(5) جدار. 

(1) وبه أخذ الشافعى . (ع) ْ 
(۷ قوله: ”لأنه“ أى لأنه لم يباشر التلف ولم يباشر ما هو شرط التلف» وهو متعدّ فيه. (ك) 
(۸) أى رفم الشغل. ٌْ 
(9) أى التفريغ. 
)٠١(‏ عن التفريغ. 
)۱١(‏ حتى يضمن إذا.هلك فى يده. 


۲٤ 
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توجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ » فينقطع المارة حذرا على أنفسهم» فيتضررون 
به» ودفع الضرر العام من الواجب. وله" تعلق بالحائط فيتعين”'' لدفع هذا الضررء 
: : 5 . اضرف 

وكومن صرر خاض كخم لدنم العاء منه 7 0 1 

ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية» وتتحملها العاقلة” ؛ لأنه فى كونه 
جناية دون الخطأًء فيس تحق فيه التخفيف بالطريق الأولى”” كيلا يؤدّى إلى 
ابعتضاله""" والالحيكافن ا وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب 
ضمانبها فى ماله؛ لأن العواقل لا تعقل المال”» والشرط التقدم إليه"» وطلب 
النقض منه دون الإشهاد . 

وإغا ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره» فكان من باب الاحتياط 0 
وصورة الإشهاد أن يقول الرجل : أشهدوا أنى قد تقدمت إلى هذا الرجل فى هدم 


3 39 9 


حائطه هذاء ولا يصح الإشهاد قبل أن يهى" ' الحائط لانعدام التعدّى 29 , 
قال: ولو بنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير 


: الواقع فى حجره.‎ )١1( 

)١(‏ قوله: "وله تعلق إلخ“ هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الهواء حق العامة وقد اشتغل ببذا الحائط فينبغى 
أن يكون تفريغه عليهم؛ فأجاب بأن له تعلقا بالحائط نقضاء فكان النقض إليه. (شاهان) 

(۲) أى رب الحائط. 

(۳) قوله: ”يتحمل إلخ“ كما فى الرمى إلى الكفار وإن تعرسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى؛ وقطع العضو 
للآكلة عند حوف هلاك النفس. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” وتتحملها العاقلة“ قال محمد: إن العاقلة لا تتحمل حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم 
إليه فى النقض» وعلى أنه مات من السقوط عليه وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار فى يده ظاهر» والظاهر لا يستحق به 
على الغيره. ( ۶) ش 

(08) قوله: ”بالطریق الأول “ أى هو أحق بذلك؛ لأن الجناية دون الخطأء فيكون أدعى إلى التخفيف. (ت) 

)٦(‏ استعصال: از بيخ بر کندن. 

(۷) إحجاف: كار بر کسی تنگ كردن يعنى بإتلاف ماله بأداء الدية. 

(۸) بل تعقل دية النفس. ١‏ 

)٩(‏ قوله: ' والشرط التقدم إليه [أى إلى صاحب الحمائط]” وهو أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن 
حائطك هذا مخوفء أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئًاء ولو قال: ينبغى أن تہدمه» فذلك 
مشورة» ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق مسلمًا كان أو ذمياء أو صبيًا أو امرأة. (عناية) 

(۱۰) قوله: "فان من باب الاحتياط “ حتى لو اعترف صاحب الحائط أنه طولب بنقضه» وجب عليه الضمان» 
وإن لم يشهد عليه. (ع) 

)١١(‏ وهی نزدیک گردیدن ديوار بافتادن. (من) 
(۱۲) ابتداء واتعياء, ٠‏ 
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إشهاد ؛ لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجخناح". ___ 

قال :وغل شهادة رسن أر وجل وامر ان غلن المشيده 4 لآن هذه لست 
بشهادة على القتل» وشرط الترك فى مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأنه لا بد من 
إمكان النقض ليصير بتركه جانيًا ؛ ويستوى أن يطالبه بنقضه* مسلم أو ذمى ؛ لن 


اس فى المرور» فيصح التقدم إليه من كل واحد منہم» رجلا كان أو 
امرأة. حرا کان أو مكاتبًاء ويصح التقدم إليه عند ار لأنه مطالبة 


بالتفريع » فيتفرد كل صاحب حق به . 
وإنمال إلى دار ريجل > فالمطالة إلى مالك الدار خاضة؛ لأن اطق لدعلى 


الخصوص.» وإن كان فيبا سكان لهم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل 
الدار» فكذا بإزالة ما شغل هواءها 

ولو أجله صاحب الدارء أر ار ای فل للك ساكنوهاء فذلك جائز» ولا 
ضمان عليه" فيما تلف بالحائط ؛ لأن الحق لهم . 

مشا كبن لمان إلى LS‏ الو يت 
يصح" ؛ لأن الحق لجماعة المسلمين» وليس إليبما”''' إبطال حقهم . 


)١(‏ إخراج فإنه تعد بشغله هواء الطريق. 

(۲) بنائى ست كه بر سر جوببائيكه از ديوار بر آمده باشند بنا كنند. 

(۳) قوله: ”ليست [حتى يشترط الذكور] بشهادة إلخ" لأن الثابت بهذا التقدم ما لا يسقط بالشبهة؛ وهو المال 
لا القتل. (كفاية) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(ه) قوله: ”ويستوى أن يطالبه إلخ” وفى ”شرح الأقطع” : وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبى أو رجل غریب من 
بلد آخر؛ لأن جميع هؤلاء لهم حق المرور فى الطريق فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم 

وفى "شرح الطحاوى' ': لو كان الخائط ماثلا إلى الطريق العام إن صومة إلى الناس مسلمًا كان أو ذميً بعد أن 
كان حرا بالا عاقلا كان أو صغيرَاء أذ ن له وليه با لخصومة فيه أو كان عبدا أذن له مولاه فى الخصومة فيه. . (ك 

)٦(‏ ههنا فى نسخة العينى وجد قال أى القدورى. 

(۷) أى على صاحب الحائط. 

(۸) أى على صاحب الحائط. 

)٩(‏ قوله: “حيث لا يصح الع OE nd‏ راحو ا و 
سقط الحسائط على هذا المؤجل أو ولى له أو مال له كان ينبغى أن لا يجب الضمان؛ لأنه له ولاية إسقاط. حق نفسه» قلنا 
حقه فى الطريق الأعظم غير معلوم» ولا يحتمل الإسقاط» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ» حتى يسقط فى حق البعض 
دون البعض» وحقه فى الطريق المرور فيه» وهو لا يحتمل الإسقاط» حتى لو قال: أسقطت حقىء فلا أمر فى هذا الطريق 
بعد هذا لا يعمل إسقاطه ولأن هذه شركة عامة ولا ععبرة بها فى نفاذ التصرفء ألا ترى أن تصرف واحد من المسلمين 
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ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه» وقبضها المشترى برئ”' من ضمانه؛ لأن 
الجناية بترك الهدم مع تمكنه. قد زال تمكنه بالبيع بخلاف إشراع " الجناح؛ لأنه'" 
كان جانيا بالوضع» ولم ينفسخ بالبيع» فلا يبرا على ما ذكرنا“ . 

ولا ضمان على المشترى؛ لأنه لم يشهد عليه» ولو اشهد عليه بعد شراءه» فهو 
ضامن؛ لتركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب بهء والأصل”' أنه يصح التقدم إلى 
كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الهواء» ومن لا يتمكن منه لا يصح التقدم 
إليه» كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار. 

ويصح التقدم إلى الراهن؛ لقدرته على ذلك" بواسطة الفكاك» وإلى الوصى 
وإلى أب اليتيم”""» أو أمه فى حائط الصبى؛ لقيام الولاية» وذكر الإمام فى 
الزيادات” : والضمان فى مال اليتيم“؛ لأن فعل هؤلاء كفعله”'» وإلى المكاتب ؛ 
لأن الولاية له» وإلى العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن ولاية النقض 
له. ثم التالف بالسقوط”''' إن كان مالاء فهو فى عنق العبد""'» وإن كان نفساء فهو 


ل الال ؛ لا ينفذ فى حقه» ولا فى حق غيره؛ لكون الشركة عامة كذا ههناء وإثما يصح من الواحد طلب التفريغ 
والإشهاد باعتبار أن الواحد يقوم مقام جنميع المسلمين فيما لهم فيه منفعة؛ ولهم فى الإشهاد متفعةء إما فى التأخيز ضرر» 
فلا يقوم الواحد فيه مقامهم. (كفاية) 

)٠١(‏ أى إلى القاضى ومن أشهد. 

)١(‏ البائع. 

(۲) أى أشرع جناحا إلى الطريق؛ ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله. 

(۳) أى لأن مالك الدار. 

)٤(‏ فى باب ما يحدث الرجل فى الطريق. 

(5) أى القاعدة الكلية. ش 

(1) أى نقض الحائط. 

(۷) أى جده لأن اليتيم لا أب له.. 

(۸) قوله: "والضمان فى مال اليتييم” فإن قيل الوصى إذا ترك النقض بعد التقدم إليه الحق ضررا بمال اليتيم؛ فكان 
الواجب أن يكون الضمان عليه» أجيب: بأن فى ترك النقض دفع مضرة متحققة؛ وهى مضرة مؤونة النقض» وفى النتقض 
کم ر و جواز أن لا يسقطء ولا يبلك به شیء» فكان تركه أنظر للصبى» فلا يلزم الموصى ضمان. (ع) 

(9) قوله: ” لأن فعل هؤلاء كفعله “ أى فعل الوصى والأب والأم كفعل الصبى؛ وفى ' البسوط” : إذا تقدم إلى 
أب الصبى» أو الوصى فى نقض الحائط» فلم ينقضه ختى سقط فأصاب شيئًاء فضمائه على الصبى؛ لأن الأب والوصى 
ا الا I I I‏ 
الهدم يعملان للصبى» وينظران له» فلهذا كان الضمان عليه دونهماء كذا فى ”المبسوط . (ك) 

)٠١(‏ فيما إذا تقدم إلى العبد. 


(۱۱) قوله: “فهو فى عنق العبد [أى فى رقبته] “ حتى يبا ع العبد فيه» كما يبا ع فى ديون تجارته» و كان القياس أن 
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على عاقلة المولى؛ ؛ لأن الإشهاد من وجه على الولىء وا الى ا 
وضمان النفس بالمولىء ويصح التقدم إلى أحد الورثة ‏ و 0 
يتمكن من نقض الحائط وحده؛ لتمكنه مر إصلاح نصيبه بطريقه ' ا 

المرافعة إلى القاضى ا المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله› فتعثر ”2 
بالقتيل غيره» فعطب لا يضمنه' "؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه”» وإن 
عطب بالنقض ”' ضمنه ؛ لأن التفريغ إليه» إذ النقض ملكه» والإشهاد على الحائط أ 
| إشهاد على النقض ؛ ؛ لأن المقصود امتناع الشغل. 2 ٠‏ 


لك على الول ا رلك ا :ابد فى ضمان الترام الال كالحرء فإنه ينك 
الحجر عنه فى اكتساب سبب ذلك» وفى الترام ضمان الجناية على النفس هو كانحجور عليه؛ لأن فك الحجر بالإذن لم 
يتناول ذلك» فكان الضمان على عاقلة المولى» كذا فى ”الميسوط . (ك) 

(۱) قوله: ”لأن الإشهاد من وجه “ أما إذا لم يكن على العبد دين؛ فظاهر؛ لأن املك في الدار للمولى رقبة 
وتصرقاء والعبد خحصم من جهته» ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقا فى دار بيد مأذون له» ينتصب خصماء فكان الإشهاد 
عليه إشهادا على المولى من وجه» وأما إذا كان عليه دين» فظاهر عندهماء وأما عند أبى حنيفة فلك_رلى أن يستخلصه 
بقضاء الدين» فكان هذا تقدما إلى المولى من وجهءوتقدما إلى العبد من وجه؛ فاعتبر فى ضمان الأنفس تقدما إلى المولى لما 
ذكرنا أن فك الحجر بالإذن لم يتناول» وفى شمان الأموال تقدما | إلى العبد؛ لأنه كالحر فيه كما مر. (ع) 

(۲) قوله: * ويصح التقدم م " يعنى لو هلك أحد بسقوطه بعد ذلك» ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه. (6) 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: ” لتمكنه من إلخ” ' هذا جواب الاستحسان؛ وأما جواب القاس فهو أن لا يضمن واحد من الورئة أما 
الذى تقدم إليه؛ فلعدم تمكنه من النقض؛ فلم يغد التقدم فائدة فى حقه» فإن واحدا منہم» كما لا يتمكن من بناءه لا 
يتمكن من النقض أيضاء وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إليجم؛ فلم يكن واجد منهم متعديا فى ترك التفريغ 

فأما جواب الاستحسان» فإنه يضمن هذا الذى أشهد عليه بحصته فيما أصابه؛ لأ كان کک ون أن يطب 
شركاءه؛ ليجمعوا على هدمه» وهذا لأن الإشهاد على جماعتهم متعذر عادة» فلو لم يصح الإشهادٍ على بعضهم فى 
نصيبه أذى إلى الضررء والضرر مدفو ع» كذا فى "المبسوط”. (ك) ْ 

(5) إصلاح. 

(1) تعثر: شكوخيدن وبسر درآمدن. (من) 

)۷( أى لا يضمن صاحب الحائط القتيل الثانى. (ع) ْ 

(۸) قوله: ”لأن العفريغ عنه” أى عن القتيل الأول برفعه مفوض إلى أولياءه؛ لأنهم الذين يتولون رفعه؛ وطولب 
بالفرق بيدها وبين ما إذا وقع المجناح فى الطريقء وتعثر إنسان بنقضه» ومات» ثم تعثر رجل من القتيل وماتء فإن دية 
القتيلين جميعًا على صاحب الجناح» وأجيب: بأن إشراع الجناح فى نفسه جناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه 
فكان حصول القتيل فى الطريق مضافًا إلى فعله كحصول نقض الجناح فى الطريق» ومن ألقى شيئًا فى الطريق كان ضامنا؛ 
لما عطب به» ولم يملك تفريغ الطريق عنهء بخلاف مسألة الحائط فإن نفس البناء ليس بجناية» وبعد ذلك لم يوجد منه 
لعن ب يي م ا و ل و وس كم 

حق النقض لا فى حق القتيل» فلذلك جعل فاعلا فى حق القتيل الأول؛ لا فى حق القتيل الثاتى. (ع) 

)٩(‏ قوله: بالنقض ضمنه [بناء شكسته باز كرديده]. (من) 
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_ ولو عطب بجرة'" كانت على الحائط. فسقطت”' بسقوطه”". وهی ملكه 
صمت" لان الي اه وان کات ملك غير لايقسنه؛ لان شرن إلى مالیا 


قال : وإذاكان ال حي ع0 أشبهد على أحدهم» فة 
عاقلته» وإن كانت دار بين ثلاثة نفر» فحفر 


e‏ اتر كان بغير رضا الشريكين الآخرين أو بنى حائطًا فعطب به 
إنسان» فعليه ثلثا الدية على عاقلته. وهذا عند أبى حنيفة. 
و عليه نصفالنية علي عائلته :فى الفصلن؟" » لهنما أن التلف بتصيب 
فن أشهك عليه معثير ٠‏ وبنصيب من لم يشهد عليه هدر» فكانا قسمين» فانقسم”. 9 
نصفين» كما مر" فى عقر" الأسدء ونہس "" الحية وجرح الرجل, 


)١(‏ سبو. (من) 

(۲) قوله: ”فسقطت إلخ” يشير إلى أنه لو وقعت الجرة وحدهاء فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه؛ لأنه وضعها على 
O Ty‏ المبسوط". (عينى) 

(۳) الحائط. 

(4) قوله: "ضمنه“ حائط مائل أشهد عليه» فوضع صاحب الحائط أو غيره عليه جرة» فسقط الحائط ورمى 
بالجرة على إنسان فقتله» فالضمان على صاحب الحائط» ولو عثر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الجرة لغير صاحب 
الحائط فلا يضمن أحد, أما صاحب الحائط» فلأن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهادًا على الجرة» وأما صاحب الجرة 
فلأنه لم يوجد الإشهاد عليه حتى لو كانت الجرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعها. (ك) 

)٥(‏ أى محمد. (عينى) 

(7) قوله: “ضمن خحمس الدية “ ألاترى أنه لو أشهد عليهم جميعاء ثم سقط على إنسان كان على كل واحد أ 
منهم حمس الدية» فترك الإشهاد فى حق الباقين لا يزداد الواجب على من أشهد عليه. ١‏ 

(۷) قوله: “فعليه ثلشا الدية [أى على كل واحد من حافر البير وبانى الحائط. .ع لكونه ظالما فى ثلثى نصيب 
شريكيه» فيضمن ثلثى الدية؛ ولا يلزم ثلث الدية فى نصيبه لكونه غير متعد فيه. (أعظمى) 

(۸) قوله: "فى الفصلين“ أى فصل الحائط المائل المشترك بين حمسة وفصل ذار بين ثلاثة نفر» وقيل: جواب ایی 
حنيفة فيما إذا مات القتيل بثقل الحائط وأبو يوسف ومحمد لا يخالفانه فى ذلك» وجوابهما فيما إذا مات بسبب الجرح» 
بأن جرحه الحائط» وأبو حنيفة يوافقهما فى ذلك. (ك) 

(9) قوله: "أن التلف إلخ “ وبمثله يقال فى مسألة البئر: : إنه اجتمع فى حقه معنيان: أحدهما: : موجب للضمان» وهو 
التعدى بالحفر فى ملك غيره» والآخر: مانع عنه» وهو عدم التعدى من حيث الحفر فى ملكه» فيجعل المعتبر جنساء والهدر 
جنيناء فيلزمه نصف الضمان. (عناية) 

)٠٠١(‏ الضمان. 

(۱۱). فى باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه» فالواجب انقسم على ذى العقل وغيره. 

(۱۲) عقر -بالفتح- خسته كردن. (من) 


8 
(۱۳) نبس: كزيدن مار. (م) ١‏ 


کک > ا 
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وله أن الموت حصل بعلة واحدة» ا والعمق المقدر ”+ لآن 
أصل ذلك ليس بعلة”"» وهو القليل» حتى يعتبر كل جزء علة» قيجتمع العلل ء 
وإذا كان كذلك“ يضاف إلى العلة الواحدة» ثم تقسم على أرباعها بقدر 
الملك. ظ 

بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة”" علة التلف بنفسهاء صغرت أو كبرت 
على ما عرف» .إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولية. 

باب جناية البمهيمة علا 
قال“ : الراكب ضامن ؛ لما أوطأت”'" الدابة ما أصابت بيدها"''", أ 


(۱) أى فى الحائط. (ع) 

(۲) أى فى البثر. (ع) 

() قوله: ” لأن أصل [أى أصل الفقل والعلمق. ع] ذلك ليس بعلة أى القليل من الفقل والعمق لا يوجب التلف 
بحال» حتى يعتبر كل جزء علة فيعتبر الكل علة واحدة» فيضاف الحكم إليباء ثم يقسم على أريابها بقدر الملك» بخلاف 
ا راحات» فإن كل جراحة علة التلف ينفسها صغرت أو كبرت إلا عند المزاحمة؛ أضيف إلى الكل؛ لعدم رجحان البعض 
على بعضهاء فلما أضيف التلف إلى الكل وبعض ال جراحات امعتبر فى إضافة الضمان إليه» وبعضها غير معتبر» فجعل 
الذى هوغير معتبر شيئًا واحداء وإن تعدد, فلذلك صار الضمان نضفين» فاعتبر أحد النصفين وأهدر الآخر, وهذا لأنه إذا 
لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه» وصلح لقطع النسبة من المزاحمة» ظهرت المزاحمة فى قطع النسبة» وإن لم يظهر فى 
حق استحقاق الحكم. (ك) 

(4) أى إذا ثبت أن العلة واحدة. 

(5) الموت. 

(5) أى جراحة عقر الأسد ونبس الحية وجرح الرجل. 

(۷) قوله: "باب جناية إلخ” ذكره عقيب جناية الإنسان والجناية عليه؛ ومما لا يحتاج إلى بيان ذلك» ولكن لما 
كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل» ذكره بعد ما يحدثه الرجل فى الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة 
الجناية إليها لمشاكلة الجناية عليبا. (رد ا محتار) 

(۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عينى) 

(8) قوله: ”الراكب ضامن لما أوطأت الدابة “ الصحيح وطئت؛ لأنك تقول: أو طأت فلاتا الدابة» فوطئت» 
والكدم: العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمارء والخبط: الضرب باليد والصدم: هو أن تضرب الشىء بجسدك؛ ومنه 
So‏ البارسات إذا ضرب أحدهما الأجر بنفسنهء يقال: نفخت الداية الشىء إذا ضربته بحد حافرهاء كذا فى 
”الصحاح" و "المغرب . ١‏ 

وقوله: الراكب ضامن إلى قوله: أو كدمت أو خبطت» وكذا إذا صدمت يريد به | إذا کان الراكب يسير فى طريق 
المسلمين؛ لأنه إذا كان يسير فى ملكه إن وطئت بيدهاء أو برجلها يضمن» و وان کدمت أو نفحت بيدهاء أو برجلهاء أو أ 
ضربت بيدهاء فلاضمان؛ لأن فى الوجه الأول صاحب الدابة مباشر لاإتلاف؛ لأن ثقله وثقل الدابة اتضل بالمتلف» 
فكأتبما وطتاه جميعاء ولهذا يجب على الراكب الكفارة إذا وطعت الدابة برجلها أو بيدهاء ويحرم عن الميراث» والمباشر 
ضامن» سواء کان متعديا أو لا. رك | 

٠١9‏ وطع -بالفتح- يايمال كردن. (م) أ 
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رجلهاء أو رأسياء أو كوم أو طت وكذا ]ذا ضدمت ۰ ولا يش ما 
8 ف ترجلها أو 
والأصل”'' أن المرور فى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه 


لناس» فقلنا: : بالإباحة 7 م3 بدا كات ل لماكل ارمس ار 
ا ل 
عن الإيطاءء وما يضاهيه” 2 مک فإنه ليس من ضبرورات ال OEE‏ 
الدابة"'» فلم يتقيد به“ . 


)۱١(‏ بدل من قوله: ما أوطأت الدابة. (ع) 

(۱) كدم -بالفتح- گزیدن. (م) 

(۲) صدم -بالفتح- كوفتن. (م) 

(۳) قوله: ”مانفحت [لت زدع]”" نفح: پای زدن ناقه وجز آن» يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. (من) 

(4) أى الأمر الكلى. 

(5) قوله: ”لأنه يتصرف إلخ” جواب لسؤال ذكره فى ' الذخيرة” وغيره مع هذا الجواب» وهو فإن قيل: هو غير 
متعد فى هذا التسبيب» فإن له أن يمر فى طريق المسلمين» كمافى ملكه؛ ولو مر عليها فى ملكه فأتلف شيئًا ببذه الوجوه 
لم يضمن بهاء فيجب أن لا يضمن ههنا أيضاء قلنا: الطريق يشبه ملكه من حيث إن المرور مباح له فيه» ويشبه ملك الغير 
مو کیت إنه الس له قى طريق الان باك يطلق اة ارب رر ا على الشيون جا (ك) 

قرم "فقلنا بالإباحة إ إلخ” أى فالنظر | إلى حقه يستدعى الإباحة مطلقاء والنظر إلى غيره يستدعى الحجر 
مطلقاء فقلنا إلخ. (عناية) 

)۷( أى بالسلامة. 

(۸) قوله: "لما فيه [أى فى التقييد بشرط السلامة فيما لا يمكن التحرز عنه] إلخ“ يعنى إنا لو شرطنا عليه السلامة 
فيما لا يمكن التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه يمتنع من المشى والسير على الدابة مخافة أن يبتلى بما لا يمكن التحرز 
عنهء فأما ما يستطاع الامتناع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لابمنع عليه استيفاء حقه» وإنما يلزمه به نوع 
احتياط فى الاستيفاء, كذا فى ' المبسوط* . (كفاية) 

(9) تصرف. 

)٠١(‏ من الكدم والخبط وغيرهما. 

11١‏ لأن ذلك يكون بين عينيه. (ك) 

(۱۲) تسيير. 

)١(‏ لأن ذلك يكون وراء الراكب. رك 

)١4(‏ أى بالسلامة عن النفحة بالرجل والذنب. 
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إن اروها الطررى عدم الآ كه لتر هو هاف 
وإن”' لم يمكنه عن النفحة» فصار متعديا فى الإيقاف» و الط ى 
فال :وإ ن أضابت بيدفهاء E EEN‏ 57 
م 
وإن كان حجر كبيرا د ضمن ؛ لأنه فى الوجه الأول؛ ؛ لا يكن التحرز عنه» إذ سير 
الدواب لا يعرى عنه. وفى الثانى تمكن؛ لآنه نفك فن الحير عنادة» إاذلك 
يعني" الاک راف فاد کارا لأن العف" لا لف 
. قال'"'': فإن راثت ”أ و بالت فى الطريق» وهی تسیز فعطب ^" , يو" إنينان» 


لم يضمن ؛ لأنه من ضرورات السيرء فلا يمكنه الا حبتراز عنه» وكذا إذا أوقفها 
لذلك"'؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف» وإن أوقفها لغير ذلك" 
فعطب إنسان بروثبا أو بولها ضمن”'؛ لأنه متعد في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى بالإيقاف. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ سنگریزه. (من) 

)٥(‏ بالفعح: دانه خرما. (من) 

(5) إثارة -بالكسر- گرد برانگیختن وبرخيزانيدن. (م) 

(۷) فقأ: كور كردن. (من) 

(۸) تعنيف: سرزنش كردن ودرشتى نمودن. (م) 

(9) ارتداف: در يس کسی سوار شدن. (م) 

٠ أى فى موجب الجناية.‎ )٠١( 

)1۱( قوله: ” لأن المعنى " أى المعنى الموجبء وهو المباشرة» والتعسرف فى الدابة فى التمسييير على ما راد لا 1 
يختلف؛ لأنها فى أيديهما وتحت تصرفهما. (عناية) 

(۱۲) ای القدورى. (عينى) 

(۱۳) روث -بالفتح- سركين انداختن. 

)۱٤(‏ هلك. 

(15) أى بروثهاء أو بولها. 

)١١(‏ أى للروث والبول. 

2 روث ك وبول. ءْ 

(۱۸)قوله: "ضمن“ قال الرحمتى: فلو أوقفها للازدحام» أو لضرورة رئ ينبغى أنه إن أمكنه العود أو التخلص || . 


7 و 
0 
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للق فق 
ضرورات السيم كحو افك مدر ا و ا ؛ لما أنه أدوم منه" '. فلا 
ره 
يلحق په ,اا ا ا ا ا 
ع OD e‏ 
والسائق“ ضامن” ؛ لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد”' ضامن لا 
0 5 سات : 20 (۸) . ١‏ 
أصابت بيدها دون رجلهاء والمراد" النفحة» قال رضى الله تعالى عنه *" : هكذا 
aS‏ 1 .0( 
ذكره القدورى فى محتصره > وإليه مال بعض المشايخ ١ ١‏ 
٠. 5 1 4 0 f‏ 5 2220 ٠اء‏ 
ش ا لك » وغائت عن بصر 
ر 
وقال أكث المشايغ': ل کان 
برك 1 
لامكانه كبحها””'' بلجامهاء وبہذا ينطق أكثر النسخ» وهو الأصح . 
وقال الشافعى : يضمئون"'' النفحة كلهم ؛ لأن فعلها مضاف إليبم» والحجة 
ا لا. (رد امحتار) ٠‏ ا ١‏ ش 1 
)١(‏ قوله: ”ثم هو إلخ“ جواب عما يقال: سلمنا أن الإيقاف ليس من ضرورات السيرء لكنه مثله فى كونه تصرفا 
فى الدابة» فيلحق به» ووجه أنه أضر منه؛ لما أن الإيقاف أدوم من السيرء فلا يلحق به. (ع) ١‏ 
0( قوله: "لما أنه“ أى لأن الإيقاف أدوم من التسيير» وربما يكون مانعا لغيره من المرور» فيكون فوق المرور» فلا 
يلحق به بدلالة النص. (ك) 
(۳)قوله: "أدوم منه“ يعنى إذا أوقفها فراثت» يقع الروث فى محل» فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأنه فى 
محال» ففی کل محل محل أقل. 
)٤(‏ سوق: راندن. 
(ه) قوله: ' والسائق إلخ“ لما فر غ عن بيان أحكام الراكب» بين أحكام السائق والقائد. (ع) 
(5) قود -بالفتح- از پیش كشيدن ستور وجز آن. (م) 
(۷) قوله: " والمراد” أى من قوله: ا أصابت بيدها أو برجلهاء وإما قيد التفسير ببنا؛ لأنه كان يجوز أن يراد بقوله 
مأ أصاب بيدهاء أو رجلها الوطئ» ولا حلاف لأحد أنه يضمن فيه» السائق والقائدء وإغا الاختلاف فى النفحةء ولو لم 
es EL E E‏ (ك) 
(۸) أى المصنف. 
(9) أى مشايخ العراق. (ك) 
)٠١9‏ قوله: ”فيمكنه الاحتراز عنه“ أى يإبعاد الدابة عن المتلف» أو بإبعاده عن الدابة. (ع) 
)١١(‏ يريد مشايخ ما وراء النهر. (ع) 
)١۲(‏ وهو الصحيح. 
)١١(‏ الواو وصلية. 
)١٤(‏ أقول: ليس على يدها أيضًا ما يمنعها. 
)٠١(‏ كبح: عنان با زکشیدن ستور را تا از رفتن بازيستد وبا زگردانیدن کسی رااز کاری. (م) 
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| ذکرناه 0 
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E NE a‏ وانتقال 
الفعل“ بتخويف القتا 29, كما فى المكره» وهذا تخويف بالضرب . 

قال: وفى "الجامع الصغير" : وكل شىء ضمنه الراكب ضمنه السائق 
القائد؛ لأنبما مسببان بمباشرتبما شرط التلف» وهو تقريب الدابة إلى مكان 
الجناية» فيتقيد بشرط السلامة فيما يكن الاحتراز عنه كالراكب ؛ إلا أن على الراكب 
الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدهاء أو برجلهاء ولا كفارة عليهما'"»: ولاعلى 
الراكب”" فيما وراء الإيطاء ؛ ؛ لأن الراكب مباشر" فيه" ؛ لأن التلف بثقله . 


وثقل الدابة تبع له؛ ؛ لأن سير الدابة مضاف إليه» وهى” آلةله» وهما 
200 


كان 0" ؛ لأنه لا يتصل منہما إلى المحل شىء" وكذاالراكب ٠‏ فى غير 


س 


(1) السائق والقائد والراكب. 
(۱) قوله: ”ما ذکرناه “وهو قوله: a CC aE,‏ . (ك 
5 أى هدر. ٠‏ 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۷ والدراية ج۲ ص587) الحدیث ٠ ٤۲‏ . (نعیم) 


() لأن الوطوع مضمون بالإجماع. (2) ْ 

(4) قوله: ” وانتقال الفعل إلخ “ جواب عن قول الشافعى؛ لأن فعلها مضاف | إلیہم يعنى أن ذلك لا يكون إلا 
بالقياس على الإكراه ولا يصح ؛ لآن هناك الاتتقال بتخويف القتل» وههنا تخويف بالضرب» فلا يلحق به» قيل وفيه 
ضعف؛ أنه لم بقل يلك قياسا على الإکراه واا قال: : بناء على أصل آخر» وهو أن سير الدابة مضاف | إلى راکبہاء ولا 
كلام فيه وإغا الكلام فى النفحةء ومع ذلك لا يخلو عن ضعفء والجواب القوى ما ذكره بقوله: : والحجة عليه ما ذكرناء 
وقوله عليه السلام: «الرجل جبار». ( ۶) 

(ه) قوله: ” بتخويف القتل “ يعنى أن الإضافة والانتقال إما يكون فى الإكراه الكامل؛ وهو التخويف بالقتل أو 
القطم لا فى الإكراه القاصرء وهو التخويف بالضربء وهذا الإكراه قاصرء فلا ينتقل إليهم. A).‏ 

)۴( أى برواية الجامم لاشتمالها على الضابط الكلى وبيان الكفارة.‎ )3( ٠ 

)۷( أى مطلقا. 

(۸) وأما فى الإيطاء فعلى الراكب كفارة لا عليبما. 

(9) قوله: ”لن الراكب مباشر “ والدليل على أنه مباشر من حيك حكم الشرع أن من سار على دابة فی ملكه؛ 
فأوطأت إنسانًا بيدها أو رجلهاء فقتله فعليه الدية والكفارة؛ لأن الراكب دب مباشر للقتل فيما أوطأت دابته» والمباشرة فى 
ملكه وغير ملكه سوا فى یجاب الضمان عليه کالرمی؛ فإن من رمى في ملكه» قأصاب سانا كان عليه ضما كذا في 
”المبسوط “. (كفاية) 

)٠١(‏ أى فى الإيطار. 

)١١١‏ دابة 

)١۲(‏ أى السائق والقائد. 
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الإيطاء» والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب» وكذا يتعلق بالإيطاء فى حق 
الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة . 

ولو كات راكب وسائق قيل : لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة؛ لأن الراكب 
مباشر فيه لا ذكد نا( والسائق مسبب» والإضافة إلى المباشر أولى» وقيل : الضمان 
عليبما؛ لأن كل:ذلك”"' سبب الضمان” . | 
ا وإذا اصطدم فارسان”'» فماتا فعلى عاقلة كل واحد منبما”"' دية 


(W0 .< 


الآخر 

وقال زفر والشافعى: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر؛ لما 
روى عن على رضى الله تعالى عنه *2 ولأن كل واحد منبما مات بفعله وفعل 
صاحبه ؛ لأنه بصدمته آلم”"' نفسه وصاحبه» فيبدر نصفه ويعتبر نصفه» كما إذا كان 
الاصطدام عمد“ اوجرخ كل واجد مديدما نفسه وصاحبه جرائحة: أو حا 
للع م ا ا 

)١7(‏ أى محل الجناية. 

)١4(‏ أى مسبب. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأن التلف بثقله. (ع) 

(۲) قوله: ”لأن كل ذلك إلخ “ ذكر محمد فى الأصل أن الراكب إذا أمر آخر بنخس الدابة» فأوطأت إنسائ كان 
الضمان عليهماء وعلل فقال: لأن الناخس سائق؛ والآمر راكبه, فقد تبين ما ذكر أن الراكب والسائق فى ضمان ما وطأت 
الدابة يشت ركان» ولا يختص به الراكب. (ك) 

6 قوله: “سبب الضمان“ لأن كل واحد منهما بانفراده عامل بالإتلاف» فإن السوق لو انفرد عن ال ركوب أو 
جب ضمان ما اتلف بالوطئ» وكذلك الركوب» فلم يجز أن يضاف عمل السوق فى الإتلاف إلى ال ركوب بل كان 
التلف مضافا إليهما نصفين» والمسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان سببًا لا يعمل فى التلف عند انفراده كالحض فإنه لا 
يوجب التلف منفردًا عن الدفع الذى هو مباشرة. (عناية) 

. أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(5) قوله: "وإذا اصطدم [باهم صدمه خوردنده أى تصادما بالجسد. رد امختار] فارسان [أو ماشيان وهما حران 
خطا. إ(على قارى)” اصطدام: باهم کوفتنن» وبرهم زدن» تقول: اصطدم الفحلان إذا صدم بعضها بعضا. (من) 

3 (5) قوله: "فعلى عماقلة [ لو كان الاصطدام خطأء كذا فى ' الغرر'] إلخ“ وهذا ليس على إطلاقه» بل 
| محمول على ما إذا تقابلا لما فى الاختيار سار رجل على دابةء فجاء راكب من خلفه» فصدمه» فعطب المؤّخر لا ضمان 
على المقدم؛ وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخرء وكذا فى سفينتين. (ط عن أبى السعود) 

(۷) قوله: "دية الآخر“ وذكر الفارس ليس بقيدى فالحكم فى اصطدام الماشيين وموتهما به كذلك ذكره فى 
'اللبسوط". (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦۳۸‏ تحت ” باب جناية البهيمة وال جناية عليها"» والدراية ج۲ ص۲۸۲ تحت 
الحديث .٠١ 4١‏ (نعيم) 
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(۸) والم سبب موت ست. 


maaan ayran‏ لس سي 
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على قازعة الطريع بز ا عل يحت على كل و ا 

فكذاهذا. ۰ ( e‏ 
ولنا أن اموت مضاف إلى فعل صاحبه ؛ لأن فعله فى نفسه مباح» وهو المشى فى 

الطريق» فلا يصلح”" مستندًا للإضافة فى حق الضمان كالماشى إذا لم يعلم 

| بالبثر”©» ووقع فیہاء لا يبدر شیء من دمه و فعل صاحبه» وإن'"' كان مباحا لکن 

| الفعل المباح فى غير" سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره . 

| وروی" عن على رضى الله تعالى عنه أنه أوجب على كل واحد منهما کل 


ال ا ت اا و ا مارا 


ونيا وکو الم الفعلان محظوران» فوضح الفرق» هذا الذى 

(9) قوله: ”كما إذا كان الاصطدام [أى هر واحد صدمه زند ديكرى راعمدا. (ترجمه] إلخ" لو كان 
الاصطدام عمداء فالواجب نصف الدية اتفاقا؛ لأن كلا منبما مات بفعله» وفعل الآخر» فيعتبر نصف الدية؛ ويهدر 
النصف» كما إذا جرح كل منهما صاحبه» ولم يذكر فى ”الهداية“ و "الكافى '» صورة العمد صريحاء بل فى ضمن 
دليل الخصمء ولهذا قال فى "الكفاية": أى يجب نصف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد» وفى الخطأ تحب الدية 

الكاملة على ما ذكر فى الكتب» خلا أنه ذكر الخطأ فى وضع المسألة» والعمد فى بيان قول الخصم. ( در شرح غرر) 
)٠١ |‏ وماتا. ٍ 

(۱) انہار: فرو دريد بنا. (من) 

(۲) أى فعله فى نفسه. 

(۳) قوله: ” كالماشى إلخ “ يعنى إذا مات بالوقوع فى البير مع أن البير بنفسها فى قارعة الطريق ليست بسبب لموته» 
بل البير مع المشى إليها سبب للموت» والمعنى فيه أيضا هو أن كل واحد منهما مدفوع بصاحبه» فكأنه أوقعه من الدابة 
بيده وهذالآن دفع صاحبه إياه علة معتبرة لإتلافه فى الحكم» فأما قوة المصدوم» فلا يصلح أن يكون علة معارضة 
لدفع الصادم» فهو بمنزلة من وقع فى بير حفرها رجل فى الطريق» يجب الضمان على الحافر» وإن كان لولا مشيه وثقله 
فى نفسه, لما هوى فى البير. (ك) ش 

)٤(‏ الواو وصلية. 

59( أى الآخر. 

له قوله: ”وروی“ وروى عن عبد الرزاق فى مصنفه فى القسامة عن أشعث عن الحكيم عن على أن رجلين 
صدم أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد منبما لصاحبه الدية. (شرح نقاية). 1 

(۷) قوله: ”فرجّحنا إلخ" فإن قيل: القياس لا يصلح مرجحا؛ لأنه علة يغبت به الحم والترجبح إنَا يكون بما 
ليس بعلة» قلنا: معناه فتعارضت روايتاه فتساقطت» فرجحنا قولنا بما ذكرنا من الدليل» أو نقول: القياس إنما يكون علة عند 
عدم النص» فأما عند و جود النص» فلا يصير علة» وههنا النص موجودء فإذا لم يصر علة يصح الترجيّح بهء أو نقول: ما 
روى أنه أوجب النصف محمول على ما إذا كانا عامدين حيث يجب نصف دية كل واحد منهما فى العمد على عاق 
كل واحد منہما عندنا أيضا. (ك) ش 


(8) أى لأن فعله مباح» وهو المشى فى الطريق. (ع) 


اتاب 
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ذكرنا'" إذا كانا حرين فى العمد والخطأء ولو كانا عبدين يبدر الدم فى الخطأ”"؛ 
أن اانا تعلقف برقت دقفا" وقداء» وقد فاتت”" لا إلى خلف من غير فعل 


المولى» فهدر ضرورة» وكذافى العمد"“؛ لأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنى» 
ولو كان أحدهما حرا والآخر عبداء ففى الخطأ تجب على عاقلة الحر”" المقتول 
قيمة العبد» فيأخذها"“ ورثة المقتول الحر» ويبطل حق الحر المقتول فى الدية فيما زاد 
على القيمة"'؛ لأن على أصل أبى حنيفة ومحمدتجب القيمة على 
العاقلة''"'؛. لأنه ضمان الآدمى"'» فقد أخلف بدلا بہذا القدر“' فيأخذه 

5 5 ك4 7 ا 
ورثة الجر المقتول» ويبطل”* ما زاد عليه؛ لعدم الخلف . 

وفى العمد تجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون هو النصف 
موجبا للضمان؛ ولكن لم يظهر فى حق نفسهة لعدم الفائدةء فسقط [يجاب الضمان فى حق نفسه؛ واعتير فى حق غيره 
فذلك وجب على عاقلة كل منهما نصف الديةء وأما فيما نحن فيه» فالمشى مباح محض» فلم ينعقد موجبا للضمان فى 
حق نفسه أصلاء فكان صاحبه قاتلا له من غير معارضة أحد له فى تله فيجب على عاقلة كل منهما تمام دية الآخر, 
کمن مشى حتى سقط فى البير ضمن الحافر» وإن كان السقوط بالحفر والمشى جميعاء لكن لما كان المشى مباحا لم يعتبر. (ك) 

(۱) قوله: "هذا الذى ذكرنا“ أى وجوب نصف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفى الخطأ الدية 
الكاملة. (عناية) ٠‏ 

زهة أى فى الاصطدام خطأ. 

)٤(‏ أى أما أن يدفم العبد إلى ولى الجناية أو يفدى عنه له مولاه. 

2( الرقبة. 

)٩(‏ لأن العمد ههنا بمنزلة الخطأ. (ك) 

(۷) قوله: تجب [باعتبار كون الحر قاتلا. ك] على إلخ “ لأن كل واحد مدهما صار قاتلا لصاحبه» فيجب على 
عاقلة الحر قيمة العبد؛ ثم قد تلف العبد الجانى؛ وأخلف بدلا فيكون بدله لورثة الجنى عليه» وهو الحر؛ لأن القيمة التى 
دفعها عاقلة الحر صار بدلا عن العبد» فيأخذها ورثة الحر بجهة كونه مقتولاء لا بجهة كون الحر قاتلا. (ك) 

(8) بجهة كون الحر مقتولا. (ك) أى قيمة العبد. (ع) ْ 

(9) أى قيمة العبد. 


)٠١(‏ أى قيمة العبد. 
)١١(‏ أى عاقلة الحر. 
١؟١)‏ وهو على العاقلة. 
0 العبد. 

)١59(‏ أى قدر القيمة. 
)٠١(‏ من حق الحر المقتول. 
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الا اا ا E‏ 
دية الحر» يسقط هوته إلا قدر ما أخاف من ای ر وهو نصف القيمة. 


اعد ف ا اا 

قال" ومن سباق داية؛ فوقع السر فم الت و على رجا » فقتله ضمن» وكذا على 
هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه» وكذاما يحمل غلا ۽ لاز 
الشسست؛ لأن الوقوع بتقصير منه» وهو ترك الشدء أو الأحكام فيه . 


الأشيا لكان كما فى المحمول على عاتقه 3 دون اللباس على ما مر من قبل 
بشرط السلامة . 


ضمن به القائدء EUG‏ لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق» وقد 
ا 00 « ا والتسبيب بو صف التعدى سبب 
الضمان» إلا أن ضمان النفس على | لعاقلة فيه“ وضمان المال فى ماله . 


| ساق ٩١‏ لاتصال اللازمة» وهذا إذا كان السائق فى جانب من الاب" أما إذا كان 


1 ا 


0 
1 
|الإنسان لا يقصد حفظ اللباس» ولا يمكنه أن يمشى عريانًا وما لا يستطا ع الامتناع عنه يجعل عقوا اك 


فكذا إذا عثر بلباسه. (زيلعى) 


بخلاف اللباس» فإنه لا يقصد حفظه. (ع) 
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١‏ 1 مقف فى هذا 


بخلاف الرداء ؛ لأنه لا يشد فى العادة» ولأنه قاس تنظ هذه 
(9) ۰م 
» فيفيك 


E‏ ومن قاد" ٠‏ قطارا ٠‏ فهو ضامن لا أوطأء فإن وطئ بعير إنسانًا 


وإن كان معه سائق > فالضمان عليبما؛ لأن قائد الواحد قائد للكل» وكذا 


)١(‏ العبد. 

(۲) أى م مد. (عينى) 

(۳) سر جم - بالفتح- زين. (م) 

)٤(‏ سائق. 

(0) قوله: ”بخلاف الرداء“ يعنى إذا كان لابسًا ردای فسقط عنه» وعطب به إنسان أو غير ه؛ لا ضمان عليه؛ لأن 


(5) قوله: ”ولأنه قاصد إلخ “ ولأن اللباس تبع للابس» وهو لو وقع فى الطريق» وعثر به إنسان لا يلزمه الضمان؛ 


(۷) يعنى السرج وسائر أدواته. (ع) 
(۸) قوله: ” كما فى الممحمول على عاتقه [عاتق دوش [e‏ فإنه إذا E‏ شىء) فأتلفه» فإنه يجب الضمان» 


(9) أى فى باب ما يحدثه الرجل فى الطريق. (ع) 
(۱۰) أى القدؤرى. (عينى) 

)١١(‏ كشيد. 

)١(‏ بالكسر: قطار الإبل تقطر على نسق واحدء والجمم قطر ككتب» كذا فى "المغرب". 
6ح أى حفظ القطار. 
)١4(‏ أى التسبيب. 
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توسطها'''. وأخذ بزمام'" واحد» يضمن ماعطب باهو خلفه» ويضمنان”" ما 
تلف مما بين يديه؛ لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانفصام” الزمام» والسائق 
يسوق ما يكون قدامه. 

وإن ربط رجل بعيرا إلي القطار والقائد لايعلم » فوطى المربوط إنسانًاء 
فقتله» فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يمكنه ''صيانة القطار عن ربط غيره» فإذا ترك 
الصيانة صار متعدياء وفى التسبيب الدية على العاقلة» كما فى القتل الخطأ" . 

ثم يرجعون بها“ على عاقلة الرابط ؛ لأنه "هو الذى أوقعهم فى هذه 
| اة وإغا لا يجت الان علم ماف الأيزاء 7" وکل هيما مسيت؟» لان 
الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط. 


قالوا :هدا إذااروط""" والقطار تسن ) لأنه “" أمر بالقود دلالة» فإذا لم 


)٠١(‏ أى سائق الواحد سائق الكل. 

)۱١(‏ أى بمشى فى جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير. (ك) 

)١(‏ قوله: ”اما إذا كان [سائق] توسطها [قطار] | إلخ” قيد التوسط بأخذ الزمام؛ لأنه إذا لم يأحذ الزمام» فهو سائق 
للكل أو قائد؛ لأنه إن كان يكون أحيانا وسطهاء وأحيانا يتقدم وأحيانا يتأخرى ولو كان رجل راکبا وسط القطار على 
بعیر ولا يسوق مدها شیئاء لم يضمن فيما يصيب الإبل التى بين يديه؛ لأنه نه ليس بسائق لما بين يديه» ولكن هو معهم فى 
الضمان فيما أصاب البعير الذى هو عليه وما خلفه, أما فى البعير الذى هو عليه؛ لأنه راكبء وأما فيما خلفه فلأنه قائد لما 
خلفه» لأن زمام ما خلفه مربوط يبعيره. 

وقال بعض التأخرين: هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده یقوده» وأما إذا کان هو نائمًا على بعيره؛ أو قاعدًا لا يفعل 
انر نال حا للواتيان ع لي الاح EER EDE‏ 

'المبسوط” نا 

(۲) قوله: " بزمام” زمام -بالکسر- رسنى ومهار كه در جوب بينى شتر كنند. (م) 

(*) السائق والقائد. 

)٤(‏ بريده شدن. (م) 

(5) قوله: " والقائد لا يعلم [بالربط] " قيد به ليبتنى عليه قوله» ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنه إذا علم لا 
يرجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط. (ك) 

(5) قائد. 

(۷) فإن الدية فيه على العاقلة. 

(۸) أى بالدية. 

)٩(‏ رابط. 

)٠١١(‏ قوله: ”ونما لا يجب الضمان عليبما فى الابتداء“ أى القائد والرابط بطريق الشركة» وکل منہما مسبب اى 
مع أن كلا منهما مسبب» وهذا يوجب الاشتراك فى الضمان. (ك) 

)١١(‏ الواو حالية. 
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يعله''' به'"» لا يمكنه التحفظ من ذلك» » فيكون قرار الضمان على الرابط» آماإذ 
ربط» والإبل قيام» » ثم قادها ضمنها”" القائد؛ لكي (؟ ' قاد بغير غيره بغير إذنه لا 


صريحاء ولادلالة» فلا يرجع ”ما لحقه عليه" . ___ 
ل : ومن أ أرسل ببيمة"" وكان لها اقا فأصابت فى فورها 
ر ننقا الله بوايظة السيوق #اقال” ١"‏ :ولو آرسل طرا وساقه؛ 
اعا د لم فمن" . 
والفرق أن بدن الببيمة يحتمل السوق» فاعتبر سوقه. والطير لا يحتمل 

ارق فصار وجوة السوق و عة مرل ”)ركذا لو آرسل كلياء ولع کن ل 
سائقًا لم يضمن" ولو أرسله إلى صيد» ولم يكن له سائقاء فأخذ الصيد وقتله 

(۱۲) قوله: ” قالوا: هذا إلخ" يعنى أن لفظ ”الجامع الصغير “ غير متعرض للسير والوقوف» والمشايخ قالوا: هذا أى 
رجو ع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إلخ. (ع) ْ 

05 الجمل. 

)۱٤(‏ رابط. 

(۱) قائد, 

(۲) ربط, 

(۳) قوله: ضمنما [بلا رجو ع على أحد. علخ ' لأن ربط الجمل بالقطار جناية؛ وإنها واقفة فى الطريق» وحون 
سار بها القائد فقد زالت هذه الجناية بقود القائد, فبرأ عن موجبهاء كمن وضع حجرا على قارعة الطريق» ثم جاء إنسان» 
وحول الجر من ذلك الموضع إلى موضع آخر» لم يكن على الواضع الأول شىء أن تعقل به إنسان؛ لأن وضعه الحجر 
جناية» ولكن لما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضم الثانى» فبرأ الأول. (ك) ١‏ 

)٤(‏ قائد, 


)٥(‏ قائد, 

(5) رابط. 

)۷( ارك هد (عينى) : ۰ 

(۸) قوله: ”ومن أرسل بہيمة“ يريد كلبا لقوله بعده» وكذا لو أرسل كلبا. (عناية) 

(9) والمراد بالسوق أن يمشى خلفه. (زيلعى) 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)1١(‏ أى بازيًا. (ع) 

(۱۲) بان قتل صيدًا مملوكا. (ع) 

(1) أى المرسل السائق. (ع) 1 

)١4(‏ قوله: ” بمدزلة" ومن ثمه قالوا: لو أرسل بازيا فى الحرم فقتل صيد الحرم» لا يضمن المرسل. (زيلعى) 
)١5(‏ قوله: ”لم يضمن [لعدم وجود السوق]“ يعنى وإن أصاب الكلب شيعا فى فور الإرسال لا يضمن المرسل. (ك) 
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ووجه الفرق أن الببيمة مختارة فى فعلها 0 ولا تصلح نائبة عن المرسل » فلا 
أ يضاف فعلها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقة» إلا أن الحاجة مست فى الاصطياد» 
فأضيف إلى المرسل ؛ لأن الاصطياد مشروع» ولا طريق له سواه» ولا حاجة”" فى | 
وعن أبى يوسف أنه أوجب الضمان فى هذا كله احتياطً ؛ صيانة لأموال 
الناس: 
قال زضى الله تعالى غنه”" : وذكر فى المبسوظ” إذا أرسل دابة فى طريق 
الاين فآصيانك ف قرفا فالمرب| امن 2 لذن مها ها ا 
دامت تسير على سننها"» ولو انعطفت ‏ يمنة أو يسرة انقطع حكم الارسال إلا 
إذا لم يكن له طريق آخر سواه" » وكذا”"" إذا وقفت''''» ثم سارت . 
بخلاف ما إذا وقفت”''' بعد الإرسال فى الاصطياد» ثم سارت» فأخذت | 
الصيد"'؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل”؟'' ؛ لأنه لتمكنه من الصيد»ء 
(۱) قوله: ”مختارة إلخ“ الأصل أن الفعل الاختيارى يضاف إلى فاعله» ولا يجوز إضافته إلى غيره؛ إلا أنا تركنا 
ذلك فى فعل البهيمة إذا وجد منه السوق» بخلاف ما إذا أرسل الكلب إلى صيد» حيث يؤكل ما أصابه» وإن لم يكن 
سائقا؛ لأن الحاجة مست إلى الاصطيادء فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب فى تلك الجهة. (زيلعى) 
(۲) أى إلى إضافة فعل البهيمة سوى الاصطياد إلى المرسل. 1 
(۳) أى المصنف. 
)٤(‏ فرسا أو بعيراء أو أمثالها. 
)٥(‏ شيئًا. 
(5) قوله: ”فا مرسل ضامن“ قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى» وفى ” النهاية": وإن كان أصاب الكلب شيئًا فى 
فور الإرسالء لا يضمن المرسل» بخلاف الدابة حتى قالوا: إذا أرسل كلباء أو دابة» فأصاب فى فوره شيئاء يضمن فى 
الدابة دون الكلب والطير. (ك) 
(۷) سنن: روش وطريق. (م) 
(۸) انعطاف: خم كرفتن وب رگردیدن. (م) 
(9) قوله: ' إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه“ أى سوى طريق اليمنة أو اليسرة» بأن كان على الجادة ماء أو 
وحل» فحينعذ لا ينقطع حكم الإرسال أيضاء كما لو لم ينعطف نة أو يسرة. (ك) 
2٠١‏ أى ينقطم حكم الإرسال 
)١١(‏ أى الدابة. 
)١۲(‏ أى الكلب المعلم وأمثاله. (ك) 
)١(‏ فلا ينقطم الإرسال» بل يحل الصيد. 1 
)١٤(‏ قوله: ” لأن تلك الوقفة إلخ" يعنى أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم الإرسال» حتى حل ما قتله من الصيود» 
ولو انقطم حكم الإرسال لما حل» كما لو قتله هو بنفسه من غير إرسال» فلما كانت وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات ا ٠‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 
الجلد E E AS E‏ 2 : 


وهه تافی مقو د المرشل: وهو السير» فينقطع حكم الإرسال» وبخلاف »ما إذا 
| ا عير فأصاب نفسًا أو ما لا فى فوره» لا يضمنه من أرسله». وفى 
الإرسال فى الطريق يضمنه ؛ لأن شغل الطريق تعد» او ها ولد اها 
الإرسال للاصطياد فمباح› ولا تسبيت إلا بوصف التعدى . 
قال : ولو أرسل ببيمة فأفسدت زرعا على فوره'''» ضمن المرسل» وإن 
مالث فنا أو شمالاء وله طريق آخ رلا يضمن ؟ لا مير ولو انفلتت'"' الدابة» 
فأصابت مالاء أو آدميًا ليلا أو نباراء لا ضمان على صاحبها ؛ لقوله عليه السلام: 
| «جرح ا 

وقال محمد: هى النفلتة > ولأن الفعل غير مضاف إليهء لعدم ما يوجب 
النسبة إليه من الإرسال وأخواته''. . eT‏ 

قال : شاة لقصاب”*' فقت عينها"" ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منبا هو 


الذى هر أخذ الصيد كان لهذه الوقفة حكم السير» فلم ينقطم حكم الإرسال كذلك. (ك) 

|| قوله: " وهذه* أى هذه الوقفة التى هى وقفة الدابةء والمراد بها الفرس» أو البعير وأمغالهما ينافى مقصود‎ )١( 
المرسل الذى هو السير. (ك) ش‎ 

(۲) قوله: ”وبخلاف إلخ" معطوف على قرله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن حكمها مخالق لحكم أصل المسألة 
ثم فى قوله وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آخره» ذكر الفرق بين الإرسالين» كما أنه فى قوله» بخلاف ما إذا وقفت 
ذكر الفرق بين الوقفتين. (ك) 

(۳) أى المصنف. (عينى) ليس فى أكثر النسخ: قال. (عينى) 

(4) أى على فور الإرسال» وهو أن لا ميل يمينا وشمالا. (ك) 

(ه) إشارة إلى قوله: انقطم حكم الإرسال. (ع) 

)١(‏ قوله: ”انفلتت“ فلت حبالتحريك- رهائى» يقال: ما لك منه فلت» أى لا تنفلت منه. (من) 

(۷) قوله: جرح العجماء إلخ“ روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله مَك : 
«العجماء جرحها جبار» العجماء بفتح العين المهملة وسكون الجيم بالمبد: مؤنث أعجم» هو الذى لا يقدر على 
الكلام والمراد ههنا البهيمة» والجبار -بضم الجيم و تخفيف الباء الم حدة- الههد أى لا شىء فيه: (قمر الأقمار) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص /اللاء والدراية ج۲ ص۲۸۳۲ الحديث .١ ١ ٤۲‏ (نعيم) 


)۸( قوله: ”هى المنفلتة “ أى العجماء التى أهدر النبى عليه السلام فعلها هى المنفلتة لا التى أرسلت» فإن إفسادها 
إذا كان فى فور الإرسال ليس بجبار كما ذكرنا آنقًاء فكان تفسيرًا احترازًا عبن الإجراء على عمومه. (عناية) 

)٩(‏ يعنى السوق والقود وال ركوب. (ع) 

2٠١‏ قوله: ” شاة لقصاب إلخ“ هذا هو المدكم فى كل شاة» والقصاب اليس عبد تلك اخ رار أيضا لبس بد 
والحكم فى كل بقرة وبعير كالحكم فى بقرة الجزار وجزوره» وإنما وضع المسألة فى بقرة ال جزار» وجزؤره لقلا يتوهم إنهما 
معدان للح فيكون حكمها: حكم الشاة. (ك) ٍ ١‏ 

)1١(‏ فقاً: كور كردن. (من) 
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للحم فلا يعتبر إلا النقصانء وفى عين بقرة الجزار وجزوره”) ربع القيمة» 
وكذا فى عين الحمار"" والبغل والفرس» وقال الشافعى : فيه النقصان أيضا اعتبارًا 
بالشاة. ولنا ما روى”'' أنه عليه السلام قضى فى عين الدابة بربع القمية*. 
وهكدا. فض عنمن رضى الله مال عا ولان فا ماد سوى اللحم 
كالحمل والركوب والزينة والجمال والعملء فمن هذا الوجه تشبه الآدمى› وقد 
تمسك للأكل» فمن هذا الوجه تشبه المالوكات» فعملنا بالشبهين فبشبه الآدمى فى 
إيجاب الربع "» وبالشبه الآخر فى نفى النصف . ٠‏ 
ولأنه إنما يكن إقامة العمل بها" بأربعة أعين عيناها وعينا المسنتعمل» فكأنها 


ذات أعين أربعة» فيجب الربع بفوات أحدهما. 


)١(‏ أى نقصان المالية. 
(۲) قوله: "وجزوره [الجزور ما أعد من الإبل للخر يقع على الذكر والأننى. )"عور شمر كشن پوس باز 
كردن از وی» يقال: جزرت الجزور وبريدن. (من) 

(۳) وكذا كل ما يؤكل لحمه. 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى " معجمه” عن زيد بن ثابت. (على قارى) 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۸ والدرايةج ۲ ص۳ ۲۸» الحديث .٠١ ٤٤‏ (نعيم) 


(5) كذا أورده العینی فى ” شرح الكبر“. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۳۸۸ والدرایة ج۲ ص۲۸۳۲ تحت الحديث؛ 4 .٠١‏ (نعيم) 

(5) قوله: ”ولان فيها [أى فى البقر والجزور والفرس وغيرها] إلخ“ دليل معقول» وفيه إشارة إلى الجواب عن 
القياس على الشاة» فإن المقصود فيا اللحم» وفقأ العين لا يفوته» بل هو عيب» فيلزمه نقصان الالية. ي 

(۷) قوله: ” فبشبه الآدمى فى إيجاب الربع" من حيث إنا أوجبنا المقدار من غير اعتبار النقصان وبالشبه الآخر فى 
تفي الست فوجب نصف التقدير الواجب عملا بهماء وذكر الإمام اتتمرتاشى» وقيل: لو فقأ الأخرى أو فقأ هما مع 
يجب القيمة إن سلم الجثة» وفى " جامع أبى بكر" فقأ عينى الدابة فصاحبب بالخيار إن شاء تركها على الفاقى وضمنه 
القيمةء وإن شاء امسكها وضمن النقصان» وهذا لأن المعمول به فى هذا الباب النص» والنص ورد فى عين واحدة» 
فيقتصر عليه. (ك) ١‏ 

(۸) قوله: ” ولأنه إنها يمكن إلخ“ دليل آخر لكن الاعتماد على الأول» ألا يرى أن العينين لا يضمنان بنصف القيمة» 
كذا قاله فخر الإسلام. (عناية) 

(5) قوله: "قال" أى المصنف» وإنا قلنا: كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذكورة فى " البداية ٠‏ بل هى 
من مسائل ”الأصل “. (عينى) ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: "أو نخسها [يعنى بغير إذن الراكب والنخس» هو الطعن» ولو نخس وهو مأذون كان سائقًا] '' نخس - 
بالفتح- سر جوب يا سر انگشت بکسی زدن. (م) شْ 


| الجلد الراع -جزء ۸ كتاب الديات - NE‏ بان اة اللهبية وا اة عليها 


ذلك على الناخس دون الراكت” هو ا مروى عن عمر وابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما” . 

ولآن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس› د ستول لدان اه » كأنه 
فعله بيده» ر عبد فى سي والزاكت ان فلغ بس فيت رجح 
ان عع اسرد "» حتى لو كان واقفًا دابته على ) الطريق يكون الضمان على 
الراكب» والناخس نصفين ؟ لأنه متعدّ فى الإيقاف اشا E‏ 


قال TTT‏ كان دمه هدرا؛ لأنه إزلة الجاني على نفسه» وإن 
ألة ت الراكب فقتلته > كان ديته على عاقلة الناخس؛ نة سعد ف تة وفيه 


الدية على العاقلة . 
قال:و : ولو وثبت'” بتخسه على رجل أو وطنته نقتته > كان ذلك على الناخس 
دون الراکپ ؛ لما بيناه E‏ ملكه والذى يسير فى ذلك سواء”” . 

* أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين؛ لأن 


) قوله: فنفحت “ يقال: نفحت الدابة ١إ‏ لشىء إذا ضربته بحد حافرهاء كذا نقل فى ”الكفاية“ > وفى ' تئ 


04 


الأرب": نفح ياى زدن ناقه وجز آن» يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. 

)١١(‏ الصدم أن تضرب الشىء بجسده. (ك) 

(۱) قوله: "دون الراكب ‏ فإن قيل: القياس بق يقتبضى أن يكوت الضمان ع على الراكب؛ لكونه مباشراء وإن لم يكن 
متعديا؛ لأن العدى ليس من شط إن م بخص به فلق سن الشركة ال جواب أن القياس ترك بالأثر» وفيه أثر عمر 
وابن مسعود رضى الله تعالى عنهماء وقد أشار المصنف أيضا إلى الجواب بقوله: ولأن الراكب وال ركب مدفوعان بدفع 
ناخس والمدفوع إلى الشىء وإن كان مباشرا لا يعتبر مباشراء كما فى الإكراه الكاملء فلا يجب عليه جزاء المباشرة؛ إن 
فرض مباشرًاء ولا التسبيب أيضاء لأنه يعتمد التعدى» وهو مفقود. ١ع‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۸ والدراية ج ۲ ص١8 ١‏ تحت الحديث؛ ١۰٤‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: ” والراكب فى فعله إلخ” يعنى أن الراكب مباشر فيما إذا أتلفت بالوطئ؛ لأنه يحصل التلف بالفقل كما 
تقدم؛ ولیس الکلام مهن فى ذلك واا هو فى الفح بالرجلء والضرب ليد والصدسة» فكانا سبين» وترجج الاخ 

فى التغريم للتعدى. (ع) 

() أى فاعتبرنا مرجحا فى التغريم؛ لأن الترجيح بسبب الاعتبار. (ع) 

)٤(‏ بالنبخس. 

(5) وثوب: بر جستن. (م) ۰ ل 

() قوله: "لما بيناه“ إشارة إلى قوله: لأن الراكب وال ركوب مدفوعان» وفى ”النماية : هو قوله؛ لانه متعد فى 


۰ تُسبيبه ) 0 بشیء قاملء. Ei‏ 


۰ بخلاف اررق فى الطريق»فإنه تعد ولهذأ 0 الشعان غا الراكب» راناس أنصفين؟ لأنه 56 فى الإيقاف أيضًا. ك 


(۸) فى رواية أبن سماعة. 
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التلف حصل بثقل الراكب ووطئ الدابة» والغانى ‏ مضاف إلى الناخس» فيجب 
اوا ا 

الا ا عولة عمل لراک لو ها و 
مان" الةو فا ؛ لأنه أمره با ييلكه» إذ النخس فى معنى السوق» فصح 
أمره به وانتقل إليه لمعنى الأمر. 

قال: ولو وطئت رجلا فى سيرهاء وقد نخسها الناخس بإذن الراكب» فالدية 
عليبما نصفين جميعا إذا كانت فى فورها الذى نخسها؛ لأن سيرها فى تلك الحالة 
مضاف إليبما”"» والإذن يتناول فعله السوق» ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف 9 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه . 

والركوب وإن كان علة للوطئ'''. فالنخس ليس بشرط لهذه العلة» بل هو 
شرط أو علة للسيرء والسير علة للوطئ» وبهذا لا يترجح صاحب العلة »> کمن جر 


إنسانّاء فوقع فى بثر حفرها غيره على قارعة الطريق» ومات فالدية علييما”*1 مأ ظ 


ال حفر شرط علة أخرى 0 دون علة الجرح › كذا هذا. 
ثم قيل: يرجع الناخس على الراكب با ضمن فى الإيطاء؛ لأنه" فعل 

ا وقيل : لا يرجع وهو الأصح فيماأراه؛ لأنه'' '' لم يأمره بالإيطاء 

)١(‏ قوله: ” والثانى “ أى الوطيء مضاف إلى الناخس؛ لأنه كالسائق مع الراكب» فيضمنان ما وطنته الدابة. (عناية) 

(۲) أى فى صورة الإذن. 

(۳) أى إلى الراكب والناخس. (ع) 

)٤(‏ قوله: "ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف” لوجود انفصال السوق عن الإتلاف» فليس عينه» ولا من ضروراته 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه أى على الناحس؛ لأن الراكب إذن له بالسوق لا بالإيطاء. (عناية) 

١ه‏ أى من وجه الإتلاف يقتصر على الناخس لا يتعدى إلى الآمرء بأن يقال : إنه أمره» فكأنه أتلفه فيبراً الناخس. 

(7)قوله: ' والركوب إلخ” جواب سؤال» تقريره: أن الراكب صاحب علة للوطئ على معنى أنه يستعمل رجل 
داب فى الوضع والدقة: فكان ذلك منرلة فمل جل سفيقة ولهذا يجب عليدالكفارة درن انار فإنه صاحب رط 
فى حق فعل الوطئ» والإضافة إلى العلة أولى» ووجهه أن ال ركوب وإن كان علة للوطئ؛ ولكن النخس ليس بشرط لهذه 
العلة لتأخره ع اكوب اررق ترط E‏ والصير علا لون N E‏ وبين تدان 
عليهما. (عناية) 

(۷) أى على الجارح والحافر. 

(۸) وقوع. 

(9) ناخحس. 

)٠١(‏ راكب. 

| راكب.‎ )1١( 


ابيز 


8+ 
1 
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ضا ت ا د 


والنخس ينفصل عنه"» وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسيير ا 
| فوطئت إنسانًا ومات حتى ضمن عاقلة الصبى» » فإن N‏ 
أمره”" بالتسيير» والإيطاء ينفصل عنه“» وكذا إذا ال سلاحاء فقتل به آخرء أ 
احتى ضمن لا يرجع على الآمر. 

ثم الناخس إما يضمن إا كان الإيطاء فى فور النخس . نت نانرق 
ا 0 وإذالم یکن" 0 فور ذلك“ فالضمان على الراكب لانقطاع أثر 
| الل قى السوق مضافً | كب عل الكمال. 
ومر EE E‏ 0 يد القنائد» فأصابت فى فورهاء فهو 
أعلى الناخس» وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره ؛ لأنه مضاف إليه» والناخس 
إذا كان عبد” E,‏ وإن کان صبيًا ففى ال NY‏ مؤاخذان 
بأفعالهما. 0 
| ولون تھا ىنص ونيا فى الطريق» فشحي انا فقدلته: ان ان 
من نصب ذلك الشىء؟ لأنه متعسد بشغل الطريق» اسن ليه كاند يتا عا 


والله أعلم. 
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)١(‏ فإن الإيطاء لا يلزم النخس. ش ش 
(۲) قوله: "صبيًا يستمسك [صفة صبيًا] إلخ "نما قنيد بذلك؛ لأنه إذا لم يستمسك فلا ضمان على أحدء أما على 
| الصبى فلأن مثله بمنزلة احمل على الدابة» فلا يضاف السير | إليه» وأا على الرجل» فلأنه لم يسيرهاء وإذا لم يضف 
| سيرها إلى أحدء كانت منفلتة» وفعلها جبار. (ع) 
اقوله: ”يستمسك * أى يقدر على ال رکوټ على الذاية وفى ' الا انعا E‏ 
۰ (۳) صبى 
A‏ 
)٩(‏ صبى. 
ا (1) ناخس. 
 )۷(‏ إيطاء. 
(۸) نخس. ش 
60 أى لأن فعل الدابة حينئذ مضاف إلى الناخس. | 
)٠١١‏ قوله: ” والناحس إذا كان عبدًا “ يعنى ونخس بغير إذن الراکب» فالضمان فى رقبته يدفم بهاء أو يفدى. 4 
)١١1(‏ قوله: "وإن كان صبيًا ففى ماله“ قال العلامة النسفى فى " الكافى' ': يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على 
المال؛ أو فيما دون أرش المرضحة:؛ قلت: ويحتمل أن يراد به أن الصبى إذا كان من العجم؛ لأنه لا عاقلة للعجم. (ك) 
)¥( أى العبد والصبى. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات ات ياك ا الملوك وا ات غا 


باب جناية المملوك والجناية عليه“ 
قال : وإذا جنى العبد جناية خطأ””*» قيل لمولاه: إما أن تدفعه بهاء أو 
تفدیه*. 


. وقالءالشافعى : جنايته فى رقبته» يباع فيباء إلا أن يقضى المولى الأرش» 
وفائدة الاختلاف فى اتباع الجانى”'' بعد العتق» والمسألة مختلفة”' بين الصحابة 


رضوان الله تغالى عليهم . 
له أن الأصل فى موجب الجناية أن يجب على المتلف ؛ لأنه هو الجانىء إلا أن 
العاقلة تتحمل عنه» ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عندى” بالقرابة» ولا قرابة.بين 
العبد ومولاه» فتجب فى ذمته”"' » كما فى الديد *» ويتعلق برقبته یماع فيه كما فى 
الجناية على المال . ١‏ 
ولنا أن الأصل فى الحناية ‏ على الآدمى حالة الخطأ أن تتباعد عن الجانى تحر زا 
عن استئصاله ٠‏ والإحجاف''' به إذ هو معذور فيه" حيث لم يتعمد الجناية» 


(۱) قوله: "باب جناية المملوك إلخ “لما فرغ عن بيان أحكام جناية المالك» وهو الحرء شرع فى بيان أحكام جناية 
المملوك؛ وهو العبدء وأخره لانحطاط رقبته لا يقال العبد لا يكون أدنى منزلة من البيمة فكيف أخر باب جناية المملوك 
عن باب جناية البهيمة؛ لأن جنايته كانت ياعتبار الراكب» او ثق» أو القائد» وهم ملاك. (ع) 

(۲) أى القدورى . (عينى) 1 ْ 

(۳) قوله: ” جناية طا“ خطأ الشقييد بالحطاً هبنا ا يفيد فى النفس؛ لأن بعمده يققصء وأما فيما دونها فلا يفيد 
لاستواء خحطته وعمسده فيما دونهاء ثم إنما يبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضى لا بإقراره أصلا. (بدائع) قلت: 
| لكن قوله : أو علم القاضى غير المفتى به» فإنه لا يعمل بعلم القاضى فى زماننا. (شرنبلالية عن الأشباه» در مختار) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۹ والدراية ج۲ ص۲۸۳ تحت الحديث4 .٠١ ٤‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: "فى اتباع ال جاني“ فعنده الوجوب على العبد فيتبعه امجنى عليه بعد العتق» وعندنا الوجوب على المولى 
دون العبد فلا يتبعه بعد العتق؛ لأنه بالعتق صار مختارًا للفداء. 4 

e a CS‏ العا عشي ل مليخفة. (ك).. 

(3,١‏ وفى نسخة: عنده أى عند الشافعى. 

(۷) قوله: "فتجب [دية] فى ذمته “ أى فى ذمة العبد؛ لأن ضمان الجناية فى حق من لا عاقلة له بمنزلة ضمان المال» 
١‏ فيكون واجبًا فى ذمته» ثم الدين فى ذمة العبد يكون شاغلا لمالية رقبته» فيبا ع فيه إلا أن يقضى المولى دينه. (ك) 

(۸) قوله: ”كما فی الدين” يعنى إذا قتل الذمى رجلا خطأء يجب ديته فى رقبته لا على عاقلته كمافى إتلاف 
المال. (ع) 

(4) قوله: "ونا أن الأصل إلخ“ ' فيه بحثء وهو أن الحكم فى المسألة مختلف» فإن حكمها عندنا الوجوب على 
المولى» وعنده الوجوب على العبد» كما ذكرناء وبناءه عل أصل؛ ونحن على أصل» فمن أين يقوم لأحدنا حجة,على 
الآخر؟ ويمكن أن يقال: أن قوله: الأصل فى موجب الجناية أن يجب على المحلف باطل» فإن الأصل ذلك فى موجب 
جناية العمد» أو الخطأ الأول مسلم. ولا يفيد إذ الكلام فى المخطأء والثانى عين النزاع. (مل) 
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وتجباعل 00 إذا كان له عاقلة: وا مولى عاقلت9؛ لآق ال صو 
۳ 
ده 


والأصل فى العاقلة عندنا الما حتى تجب "ا 07 أهل الديوان”'©» بخلاف 
الذمى لأنهم لا يتعاقلون فيما بينهم» فلاعاقلة» فتجب فى ذمتة ضيانة للدم عن 
الهدرء وبخلاف الجناية على المال ؛ لأن العواقل لاتعقل ES‏ “يخ 
الدفع ٠"‏ والقداء؛ أن" وات : 

و ات ال e e‏ اا غ أن الات الأمين 
أهو الدفع" فى الصحيح' “ ولهذا يسقط الموجب'''' يموت العبد لفوات محل 
| الواجب» وإن0" كان" له حق النقل إلى الفداءء للك الزكاة"'» بخلاف 


(۱۰) اسعصال: از بن بركندن. (م) 

(11) إحجاف: کار بركسى تنگ كرفتن. (م) 

(۱۲) لكون الخطأ مرفوعا شرعا. (زيلعى) 

)١(‏ عبد. 

(۲) المولى. 

(۳) دية. 

() قوق ”الديوان "ذيراك كابير کو لتكرياة واهل عله ؛ كنوب باشند» وأول من وضعه فى الإسلام 
عمر رضى الله عنه. (من) 

(ه) قوله: ”إلا أنه [أى أن المولى] يخير إلخ اتا مق فول والرلى اتف رات عا ينال لو كان امون 
عاقلئه؛ لما كان مخيراء كما فى سائر العواقل» ووجه ذلك مذكور فى الكتاب؛ وتحقيقه أن الخطأ يوجب التخفيف» وما 
كان فى سائر العواقل كثرة ظهر التخفيف فيما بالتوزيع والقسمة على وجه لا اورت لو حداف و عو ار و ابد 
نأظهرناء فيه انات الخيار. 60 


قوله: يخير“ أى فى أصل المسألة: وهو ما إذا جنى العيد. جناية خطأً. 0 
»( إلى ولى الجناية. 
(۷) مولى 


(۸) قوله: ”غير أن إلخ“ جواب عما يقال: لو وجب ال جناية فى ذمة کی و اي e‏ 
العبد, كما فى ال جانى الحر إذا مات» فإن العقل لا يسقط عن عاقلته. ( ع) ۰ 

(۹) قوله: ”فى الصحيح “اراز ع روا ری ضكرا ار کی ان قن رام تكن لو أن يدقع 
هذا الواجب بدفع ا جانیء وإثما کان ذلك صحیحا؛ لما ذكر فى ”الإسرار “: أن مشايخنا ذكروا أن الواجب الأصلى هو 
الأرش على المولى» والخلص بالدفع» ثم قال: ا عرب مرف روج واوا ارج 
هو العبد. (عناية) 

e. قوله: "ولهذا يسقط إلخ “ لى لكوة لزج الأسلى هر الد‎ )٠١( 

قوله: "ولهذا يسقط إلخ “ أى إذا هلك العبد قبل الاخهيار برئ المولى من مطالبة الجنى عليه حقه من الدفع أو الفداء؛ 
وهذا يدل على أن الموجب الأصلى هو الدقع. (ك) 
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موت الجانى ار ؛ نااج سراق ماكر افاي ا الد هة 


0 
| الفطر 
قال © : فإن دقعو" ملكة ولى الحناية» وإن فداه فداه ا وكل 0 


بره خالا أما الدفع فلأن التاجيل فى الأعيان باطل”"' 2 وعند 50 
الواجب عين» وأما الفداء E Ne‏ ن کان 
مقدرا بالمتلف» ولهذا سمى فداء» فيقوم مقامه "0 وياعذ که ا 
حالا كالمبدل . 

واا اسار" وفعله لاشىء لول اساد ري ثم أما الدفع فلأن حقه 


)۱۱( الاو 

(۱۲) مولی. 

)١5(‏ -قوله: " كما فى مال الزكاة“ فإن موجب مال الزكاة هو إيتاء جزء من النصاب يسقط بہلاك النصاب بعد 
الحول؛ لأن الواجب جزء من النصاب» فيسقط ببلاكه؛ وإن كان لصاحبه حق» نقل أداء الزكاة من مال إلى آخرء 
O‏ ل م فى صدقة 
AOE‏ ا ل 2 

)0( جواب عما يذكر ههنا مستشهدا به كما ذكرنا آنا ١‏ 

٠‏ (1) فإفها تحب عن العبد على المولئ ولا تسقط بموت العبد. (ع) 
. (۳) أى القدوری. (عينى) 
)٤(‏ أ المولى العبد الجانى. 60 
“ومع جناية. 1 
(VD‏ مولی. 

)۷( الأن التأجيل شر م للتخصيل: ترفيًا» وتحصيل الحاصل باظل. 

)^( أى عند اختيار المولى الدفع. 

ˆ (9) قوله: "فلأنه جعل بدلا إلخ“ قيل: کون الشئء بدلا رعشي ء لا يستلزم الاتماد فی الحكم ألا ترى أن المال 
قد يقع بدلا عن القصاص» ولم يتحدا فى الحكم» فإن القصاص لا يتعلق به خق الموصى له» وإذا صار مالا تعلق به؛ 
وكذلك التيمم بدل عن الوضوء والنية من شرطه دون الأصلء ويجوز أن يقال: الأصل أن لا يفارق الفرع الأصلء إلا 
بأمور:ضرورية» والمسائل المذكورة تغيرت بذلك؛ وهو أن القصاص غير صالح» فإن تعلق حق الموصى له بالمال» فلا يتعلق 
حقه به» والشراب غير مطهر بطبعه» فلم يكن بد من إلحاق النية به؛ ليكون مطهر) شرعاء بخلاف الماء» وفيما نحن فيه 
ليس أمر ضرورى يمنعه عن الحلول الذى هو أصل الحكم» فيكون ملحقا به. (عناية) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) عبد. 

(۱۲) عبد. 

)١١(‏ المولى. 


(٤۱):وفى‏ نسخة: سواء. 
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ا فاا ل بينه وبين الرقية 0 ظ 

وأما الفداء فلأنه لا حق له إلا A N‏ 
ختر”” شيئًا حتى مات العبذ بطل حق المجنى عليه؛ لفوات محل حقه على ما 
0 6 وإن مات بعد ما اختار" الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة العبد إلى 
ذمة المولى. 1 ١‏ 
فال 7 فإن هاو" ف اک ن حكم الجناية الشانية كحكم الجناية 
CY‏ ل ا لا طهر عن . الجناية بالفداء» جعل كأن لم 
تكن" وهذا ابتداء جناية . 
قال : وإن جني جنايتين» قيل للمولى: اا 20:0 إلى ولى اتاب 
يقتسمانه على قدر حقيهماء وإما أن تفديه بأرش كل واحد نیما لدان 
الأول 00 وعدت و كاتس ن المتلاحقة. 


(۳) المولى. 
(5) إشارة إلى قوله: غير أن الواجب الأمى هو الدفع. (ع) 
(ه) العبد. 
(1) المولى قولا أو فعلا. (ع) 
(۷) ای القدورى. (عينى) 
(8) العبد. 
(9) ثانيا. 
)٠١(‏ قوله: "كحكم الجناية الأولى “ أئ.يقال للمولى: ادفعه بالجنايةا الثانية أو افده كما هو الحكم ف الجناية 
الأولى. (كفاية) 
)١١(‏ قوله: "معناه بعد الفداء' إنما فسر المسألة ببذا؛ لأنه إذا لم یفده قن لاه الأولى» ثم جنى أخرى» كان 
المسألة عين المسألة الثانية» وهو قوله: وإن جنى جنايتين قيل للمولى: إما أن بم (كفاية) 
)١۲(‏ العبد. 
(۳) الجناية . 
)۱٤(‏ أى القدورى . (عينى) 
)١5(‏ الجناية الأولى. 1ْ 
(15) قوله: ”لا يمنع إلخ“ وهذا بخلاف الرهن» فإن تعلق - فى المرتككن بالرهن يمنع تعلق حق الثانى به حتى إن 
الراهن لو مات بعد الرهن وعليه ديون» لحقته قبل الرهن؛ أو بعده» لا يتعللق سائر الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء 
والارتبان استيفاء حكمًاء فيعتبران بالإيفاء ا الحقيقيين» ففى الحقيقى لا يبقى تعلق» فكذا فى الحكمى. (ك) 
earan‏ : 
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ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية'''. فحق المجنى عليه الأول أولى 
. > ومعنى قوله: على قدر حقيبما على قدر ار ا 

_ وإ كانواجماعة يقتسمون العيد الدذرع على قدر حصصهم» وان ندا فداه 
يع أروشهم م سين ؛ لأن 


وللمولى أن يفدى من بعضهم. ويدفع "إل عدبي وا اتا ع 
من العبد ؛ لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها”"'» وهى الجنايات المختلفة» 
بخلاف مقتول العبد إذا کان له وليان» لم يكن له" أن يفدى من أحدهماء ويدفع 
إلى الآخر؛ لأن الحق متحد لاتحاد سببه» وهى الجناية المتحدة» والحق يجب 
الق 5 للوارث خلافة عنه! "© فلا يلك التفريق E‏ | 
قال" : فإن أعتقه المولى”"'» وهو لا يعلم بالجناية» ضمن الأقل من قيمته ومر 


)١(‏ الأولى. 
(۲) قوله: ”على قدر أرش جنايتهما“ لأن المستحق إنما يستحقه عوضًا عما فات عليه» فلا بد من أن تقسم على 
قدر المعوض» كذا فى ”الإيضاح". (كفاية) 

(۳) يعنى قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا ينم تعلق الثانى به. (ع) 

(4) أى العين الواحدة. (ك) ٠٠‏ 

(5) قوله: ”وعلى هذا حكم الشجات“ يعنى لو شج رجلا موضحة؛ وآخر هاشمة؛ وآخر منقلة» ثم احتار 
المولى الدفع؛ يدفع إلى صاحب الموضحة سدس العبد؛ لأن له حمس ماثة» وإلى صاحب الهاشمة ثلثه؛ لأن له ألفاء وإلى 
صاحب المنقلة نصفه؛ لأن له ألا وخمس مائة» فيقتسمون الرقبة هكذا. (عناية) 

(5) العبد. 3 

(۷) قوله: ”لأن الحقوق مختلفة” يعنى فجاز أن يختار فى أحذهم خلاف ما يختار فى حق الآخر» كما لو انفرد 
كل واحد منہم. (عناية) 

(۸) مولى. | 

(۹) قوله: ” والحق يجب إلخ“ هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الحق وإن كان متحدا بالنظر إلى السبب» فهو 
متعدد بالنظر إلى المستتحقين» فيتبغى أن يتمكن المولى من أن يقدى من أحدهماء وأن يدفع إلى الآخر كلما فى الجتايات 
الختلفة. (ك) 

١ قوله: ”ثم للوارث خلافة عنه' ' لايقال: الك يثبت للوارث حقيقة وحكماء وللميت حكما فقط؛ لأنه ليس‎ )٠١9( 

من أهل الملك حقيقة» وجب ترجيح جانب الوارث؛ لأن ملك الميت أصل؛ وملك الوارث متفرع عليه» واعتبار الأصل 
أولى. (عناية) 
)١١(‏ المولى. 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ قوله: ” فإن أعتقه إلخ“ الأصل فى جنس هذه المسائل؛ أن المولى متى أحدث فى العبد تصرفًا يعجزه عن الذفي 


س 
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.س 
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أرشها20 وإن أعخقه بعد العلم بالجناية؛ ATE‏ 4 لأن فى الأول فوت 


حقه» فيضمته › وحقه فى أقلهما” ار عي لاطا ؛ لأنه لا اختيار بدون 


العلم؛ 
5 فالات صار مختارًا"؛ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع» e‏ 
5 7 
وعلى هذين الوجهين ٠‏ ابيع والهية والتشبير والاستيلاد لأن كل ذلك مما يمنع 
الدفع ؛ لزوال الملك به" ). بخلاف الإقرار" على رواية الأصل“ ؛ لأنه لا يسقط 
00 ولى الجحناية » فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه», وليس فيه نقل الملك ؛ لحواز أن 
يكون الأمرء كما قاله امقر" . ظ 
وألحقه ا وأخواته؛ لأنه"" ملكه”"'' فى الظاهر» فيستحقه 
المقرله بإقراره» فأشبه البيع“"» وإطلاق ك النفس وما 


بسي حي - سي - ١‏ 1 < 


وهو عالم بالجناية) يصير مختارا ١‏ لدا وإذا أحدث تصرفا لا يعجزه عن دم لا يصير مختاراء بك كان عالما بالجناية . (ك) 


. جناية.‎ )١( 

(۲) قوله: رحقه فى قله اذ لا اة ف خير ين الث الكت ' الدليل على أن حقه فى أقلهما أنه ليس له 
ولاية المطالبة بالأكثر. (ك) 

(۳) بالعتق. 

(4) أى على العتق. ٠‏ 

ه) أى الفداء. 
(5) يعنى قبل العلم أو بعده. (ع) 
(V). `‏ حقيقة كما فى البيم والهبة؛ أو حكماء كما فى التدبير والاستيلاد. 

(۸) قوله: بخلاف الإقرار إلخ” يعنى | إذا جنى العبد جناية» فقال ولیہا: هو عبدك» فادفعه أو افده» فقال: هو 
لفلان الغائب وديعة عندى» أو عاريةء أو إجارة» أو رهن لا يصير مختارًا للغداءء؛ لما ذكر فى الكتاب» ولا يندفع عنه 
الخصومة حتى يقيم على ذلك بينة» فإن أقامهاء أخر الأمر إلى قدؤم الغائب» وإن لم يقمها خحوطب بالدفع» أو الفداء» 
ولا يصير مختارًا بالذية مع تمكنه من الدفع. )ع( 

(9) مبسوط. 

)٠١(‏ قوله: "لجواز أن يكون الأمرء كما قاله المقر” ' أى لجواز أن كر مید يد اتر له فبخاطب لر ل باع 
إلى ولى الجناية. (كفاية) ٠‏ 

)١1(‏ قوله: ”وألحقه [فى صيرورته مختارا عا الكرعى اع م رف ”الإيضاح“ ': وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير 
مختاراء وهورواية خارجة عن الأصول. (ك) 
9؟١١)‏ المقر... 

)١۳(‏ العبد. 
)١ ٤(‏ فى نقل الملك. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - 10 - باب جناية المملوك والجناية عليه 


دونباء وكذا المعنى”' لا يختلف” . 

وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشترى” ؛ لأنه يزيل الملك °> 
بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه. 

وبخلاف العرض على البيع؛ لأن الملك ما زال ©, ولو باعه بيعا فاسدا لم 
يصر مختارًا حتى يسمله ؛ لأن الزوال به" بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن موجبه 
| ينبت قبل قبض البدل» فيصير بنفسها مختارا . 

ولوتاعه مولآه من الجتى علب فهو" مختاره.يختلات ما اداوخ م أن 
المستحق له أخذه'”' بغير عوض» وهو متحقق فى الهبة دون البيع » وإعتاق المجنى 
عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه”"؛ لأن فعل المأمور مضاف إليي9" ٠‏ 
ظ ولو ضربه فنقصه''"'» فهو مختار إذا كان عالمًا بالجناية؛ لأنه حبس جزء 


)٠١( 1|‏ قوله: " وإطلاق الجواب“ يريد به قوله: ضمن الأقل من قينمته؛ ومن أرشهاء وقيل: يريد به قوله: فى أول 
الباب» وإذا جنى العبد جناية خطأء فإنه ينتظم النفس وما دونه. (ع) ٠‏ * ش 
)1١( |‏ أى القدورى. (عينى) 
)0 ای الوجه. : ش 
٠‏ () لأن کل واحد مال. (ع) ي 

(1) قوله: ” ينتطم إلخ ٠‏ يعنى إذا باع مولى العسبد الجانى العبد بشرط الخيار للمشترىء» كان ذلك اخميارً) منة للفداءء 
وفى "الإيضاح”: أما على قولهما فلأن الملك يثبت للمشترى» وأما علئ' قول أبى حنيفة: فملك البائع يزول؛ وإن لم 
يثبت للمشترىء وفوات الدفم يكون بزوال ملك البائم. (ك) ٠ ١‏ ش 1 

' من البائع.‎ )٤( 

(5) أى بخيار البائم؛ وبالعرض على البيع» فلا يصير المولى مختارا بهما. 

() قوله: ”الزوال به“ أى زوال الملك فى البيم الفاسذ بالتسليم. ` 
4 () قو له: " بخلاف الكتابة الفاسدة “ أى يصيرمختارا للفداء بمجرد عقد الكتابة الفاسدة» بخلاف البيع الفاسد 
فاك هناك لا يكون مختارًا للفداء قبل التسليم إلى المشترىء وفى ”الإيضاح“: أن موجب عقد الكتابة الفاسدة يغبت بنفس 
العقذ» وهو تعليق العتق بالأداء» فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد القبض. (ك) 

قوله: " الفاسدة “ بأن كاتب المسلم عبده الجانى على حمر وختزيرء فإنه يصير مختارً) للفداء. ي 

(۸) أى المولى مختارا للفداء. ٠‏ 

(۹) عبد. 1 : 

)٠١(‏ قيل: يعنى فى اختياره الفداء» وقيل: فى العلم بالجناية وعدمه. (ع) 

(۱۱) خمر. ش . 

(۱۲) قوله: “ولو ضربه فنقصه" بأن أثر فيه حتى صار مهزولاء وقلت: قيمته ببقاء أثر الضرب فهو مختار إذا كان 
عالسمًا بالجناية؛ لأنه حبس جزء منهء وأما إذا ضربه ولم يعلم بها كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش» إلا أن يرضى ولى 


الدم: أن يأخذه ناقصاء ولا ضمان على المولى؛ لأنه ما رضى به ناقصاء صار كان النقصان حصل بآفة سماوية. (ع). 
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E 
. ا ؛ لاقلا‎ E منه اوقد "إن كانت كا‎ 
واي‎ E لاف الترويج *؛ لأنه عيب من حيث‎ 
. الب 0 عار ى ظاهر الرواية" ؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق‎ 
وبخلاف الاستخدام "؛ لأنه لا يختص بالملك» ولهذا لا يسقط  "به خيار‎ 
ال 00 مختارا بالإجارة والرهن فى الأظهر "" من الروايات»‎ 
اوكذا”“'' بالإذن فى التجارة» وإن *" ركبه دين؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع» ولا‎ 


جبحا 


إ (0 قوله: ”لأنه حبس [فهوعيب حقيقة] إلخ' ' ولو ضرب المولى ع عينه» فأبيضت وهو عالم به ثم ذهب 
|البياض قبل أن يخاصم فيه لا يكون مختارا للفداء» بل يدفع أو يفدى؛ لأن النقصان لما زال جعل كأن لم يكن؛ ولو 

| خوصم فى حالة البياض» فضمنه القاضى الدية» ثم زال البياض» فالقضاء نافذ لا لا يرد؛ لأن الخيار قد اسعحكم بانضمام 
| القضاء إليه. رك) ١‏ 

0١ |‏ يعنى يصير مختارا للفداء. )۶( 

(۳) قوله: "وإن لم يكن معلقا" ' وإنما قيد به لاثبات الفرق بين وطئ الأكر وافيب؛ لأن بوط الذبب لا يكون 
مختارا للفداء مالم يكن الوطئ معلقا فى ظاهر الرواية؛ وروی عن أبى يوسف أن مطلق الوطئ يكون اخشيارا؛ لأن ا حل 
يختص بالملك» فيكون دليلا على إمساك الغين. (ك) 

(4) إشارة إلى قوله: لأنه حبس جزء منه. (ك) 
)٥( |‏ قوله: " بخلاف الترويج ل لاسن ب لتخا لصا زلا لات زول طن كفا امير ا انيم 
| وعلل المصنف بقوله؛ لأنه عيب من حيث الحكم» وذلك لا يث يشبت به اختيار الفداء» كما لو أقر عليبا بالسرقة عالما 
| بالجناية» فإ بهذا الإقرار يدخلها نوع عيب» ولكن لا كان كم لم يع ثبت به انيار الفداء. (ع) 
»( فة ا 

(۷) الشرعى. 

(۸) فإنه لا يصير المولى مختارًا للفداء مالم يكن معلقا. 

(9) قوله: "على ظاهر الرواية” فإن قيل: ما فرق بين هذا لى ظاهرالرولية رین ابيع بشرط ایا قا الوط 
هناك فسخ للبيع؛ وإن لم يكن معلقاء وهنا لا يكون اختياراء إلا إذا كان معلقا. أجيب: : بأنه لو لم يجعل فسخا للبيع» وقع 
الوطئع حراما؛ لأنه:إذا اخعار الفداء بعد ذلك» ملكها المشعرئ من حين العقد» ولهذا يستحق زوائدهاء فنبين أن الوطئ ش 
حصل فى غير ملكه؛ فللتحرز عن ذلك جعلناه فسحاء وههنا إذا دفعها بالجناية لا يملكها ولى الجناية إلا من وقت الدفع؛ 
ولهذا لا يسلم له شیم من زواندهاء فلا يتيين أن الوطوع كان فی غير ملکه. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”وبخلاف الاستخدام إلخ" يعنى لو استتخدم العبد الجانى بعد العلم بالجناية» لا يكون مختارًا للفداء». 
حتى لو عطب فى الخدمة للا ضمان عليه؛ لأن SEBS‏ يدل على الاختيار. (عناية) 

)١١(‏ أى إذا اشترى عبدا بالخيار واستخدمه. 

(؟١)‏ المولى. 

(۱۳) قوله: "فى الأظهر“ هذا اد تراز عنما ذكر فى بعض نسخ الأصل أله يكون سختار لفداء الرهن والإجارة 
لأنه أثبت عليهما يدا مستخقة» فصار كالبيع» » ووجه ظاهر الرواية أن الإجارة ينقض بالعذر» فيكون حق ولى الجناية 
فيها عمذرا فى نقض الإجارة» والراهن يتمكن من قضاء الدين» واسترداد الرهن متئ شاء فلم يتحقق عجزه عن الدفع 
ببذين الفعلون» فلا يجعل ذلك اختيارا. (ك) ۰ ْ 
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ينقص الرقبةء إلا أن لولى الجناية أن يمتنع من قبوله ؛ لأن الدين لحقه من جهة 
Cf‏ > فيلزم المولى قيمته . 
| قال : ومن قال لعبده: إن قتلت فلانًاء أو رميته» أو شججته» فأنت حرء 
فيو ميكتار للفداء"'! إن فعا لك 

وقال زفر: لا يصير مختار للفداء”'؛ لأن وقت تكلمه لا جناية» ولا علم له 
بوجوده» وبعدالجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا . 

ألا ترى أنه لو علق الطلاق» أو العتاق بالشرط» ثم حلف أن لا يطلق» 
أو لايعتق» ثم وجد الشرط» وثبت العتق والطلاق لا يحنث فى يمينه تلك" » كذا 
هذا. 

ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية» والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجزء 
فصار كما إذا أعتقه بعد الحناية . 

ألايرى أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار فو الله لا أقربك» يصير ابتداء 
الإيلاء من وقت الدخول» وكذا إذا قال لها: إذا مرضتء فأنت طالق ثلاثاء فمرض 
0 ا رارم يصير فارا؛ لأنه يصير مطلقًا بعد وجود 


ْ علص قاور ا غر أطلاق» أوعتق يكن الامتاع عنه؛ إذاليمين ١‏ 
للمنعء فلا يدخل تحته”" ما لا يمكنه الامتناع عنه ”2 ولأنه حرضه” "على مباشرة 


)١4(‏ يعنى لا يكون به مختارا للفداء. (ع) 

. الواو وصلية.‎ )٠١( 

43 قولة: ” لأ الديق فة من جدينة المولى " ووجوت الذين فى ذمة المد تقضان المد لان الغرماء يبهو ولي 
الجناية إذا دفع العبد إليه؛ فيتبعونه بديونهم؛ لكن ذلك بسبب من جهة المولى» وهو الإذن» فكان له أن يمتنع من قبوله 
ناقصًا. (ك) ٠‏ 

(۲) أى محمد فى ا ٠‏ (عينى) 

() قوله: ” فهو مختار إلخ“ وفى ”المبسوط“ : فإن كانت جناية العبد مما يتعلق به القصاصء فلا شىء على المولى؛ 
لأن الواجب هو القصاص على العبدء وذلك لا يختلف بالرق والحرية» فلا يصير المولى بالعتق مفوتًا حق ولى الجناية» 
فلذلك.لا يلزمه شىء. (ك) 

)٤(‏ العبد. (ك) 

(5) وعليه قيمة العبد. (ك) 

(5) لعدم وجود فعل يخالف بمينه. 

(۷) أى غرض الحالف. 
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الشرط ار ا E‏ يفعله"» فهذادلالة 
||الاختيار”” . 
قال" : وإذا قطع الم العبد ديجا عمداء فدفع | TERR)‏ 
عتقه» ثم مات من قطع اليد» فالعبد صلح E ٠‏ وإن لم يعتقه. 
0 : اقتلوه» أو اعفوا عنه. 
وتحدذلك” “ وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا 00 
لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أا راف العبد لا يجرى القصاص بينها وبين أطراف 
الجر . 
| فإذاسرى تيين أن الال ري 1 لاالر ی رو ا لمك 
|| واقعا بغير بدل”"''» فبطل» والباطل لا يورث:الشبهة' "1 كما إذا وطئء المطلقة الثلاث 
في عدتبا مع العلميسرمتيا عليه غوعب القضاص - 


ر 35 


(۸ أى تحت الحلف. 

(9) وهو المعلق قبل الحلف. 

(£). قوله: ” ولأنه حرضه إلخ "اء أن الى حرض الد على اشرة اشر وهر الل وار اشم ق ال‎ )٠١( 

)١(‏ وهو الحرية. (ع) 

(۲) رغبة منه فى الحرية. (ع) 

(9) أى اختيار الفداء. 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

,2( أى بدل الصلح. 

)٦(‏ وما يحدث منہا. 

(۷). العبد. 

(۸) قوله: " ووجه ذلك إلخ “ یرید بیان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا | لم يعتق. ( ع) 

(9) القطع. 

)٠١(‏ قوله: ”تبين أن الصلح “ أى الدقع» وسماه صلحا بناء على ما ختاره بعض المشايخ من أن الموجب الأصلى هو 
الفداء, فكان الدفع بمنزلة الضلح لسقوط موجب الجناية. ( ع) 1 

)١١(‏ القطع. 

(۱۲) قوله: ”فكان الصلح واقعًا بغير بدل“ يعنى المصالح عنه؛ لأن الذى كن الصلح وقع عند وهو الال قد زال 
والذى وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل. (ع) ش ٠‏ 

(۱۳) حتى يسقط القود. 

)۱٤(‏ قوله: ”كما إذا وطئ إلخ” أى كما إذا طلق امرأته ثلانا» ثم وها فى السدة مع العم حرس علي فاه 
لا يصير شببة لدرأ الحد. (ع) 
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بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن أقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح 
الصلح؛ لأن الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه. ولا صحة له إلا 
وأن يجعل صلحا عن الجناية '"» وما يحدث منها. 
ظ ولهذا لو نص عليه" رضى المولى به يصحء وقد رضى”' المولى به؛ لأنه 
ألم رضى بكون العبد عوضا عن القليل يكون أرضى بكونه عوضا عن الكثير» فإذا 
أعتق يصح الصلح””' فى ضمن الإعتاق ابتداء”'» وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح 
ابتداء 7" والصلح الأول وقع باطلاء فيرد العبد إلى المولى» والأولياء على خيرتهم 
فى العفو والقتل . ۰ 

وذكر فى بعض النسخ ”: رجل قطع يد رجل عمداء فصالح القاطع المقطوعة 
يده على عبد» ودفعه”'' إليه» فأعتقه المقطوعة يده ثم مات من ذلك. 2 

قال : العبد صلح بالجناية إلى آخر ما ذكرنا من الرواية"» وهذا الوضع يرد 
إشكالا"" فيماإذاعفاعن اليد» ثم سرى إلى النفس ومات» حيث لا يجب 
الفا هنالك 7ل وخا ee JE‏ 


)١( |‏ قوله: "إلا وأن يجعل صلحًا إلخ“ فيجعل مصالحًا عن ذلك مقتضى للإقدام على الإعتاق» ويجعل المولى 
|| أيضا كذلك دلالةء وشرط صحة الاقتضاء وهو إمكان المقتضى موجودء ولهذا لو نص إلخ. (ع) 
(۲) حين دفع العبد. ` 2 
(۳) أى على كون الصلح صلحًا عن الجناية وما يحدث منها. 
)٤(‏ أى ههنا. 1 
)٥(‏ وجرد الدلالة. 
69 جدیدا. 
(۷) لأنه لم يوجد دلالة. 
|[ () قوله:”وذكر فى بعض النسخ“ قال فخر الإسلام: وذكر فى بعض نسخ هذا الكتاب» أى كتاب ” الجامع 
الصغير “ هذه المسألة على حلاف هذا الوضع» وساق الكلام مثل ما ذكر فى ”الهداية » وبعض الشارحين عبر عن النسخة 
الأولى بالنسخة المعروفة» وعن الثانية بغي المعروفة. (عناية) 
() العيد. . ْ ا 
(۱۰): محمد. ش ْ 
)١١(‏ قوله: ” إلى آخر ما ذكرنا. يعنى وإن لم يعتقه رد على المولى ويجعل الأولياء على خيرتهم بين القتل والعفو. 4 
)١1(‏ قوله: " وهذا الوضع” أى الوضع الثانى» وإما حص هذا النوع بوروده إشكالا؛ لآن دفع العبد فى هذا الموضع. 
بطريق الصلح» والصلح متضمن للعفو؛ لأنه ينبئ عن الخطيطة» فيكون هذا نظير العفوء ولا كذلك الوضع الأول؛ لأن 
الدفع ثمه ليس بطريق الصلح؛ لآنه ليس فيه حط شىء بل العبد موجب جنايته بتمامه» وإذا لم يكن الدفع بطريق الصلح 
لا يكون فيه معنى العفوء فلا يرد إشكالا على مسألة العفو. (ك) 
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سس سس م سس سم سي م سس سس ت 


قيل: ما ذکر ههنا جواب القياس”'"» فيكون الوضعان”" جميعًا على القياس 
والاستحسانء وقيل :: بينهما فرق . ظ 

ووجهه أن العفوء ن اليد صح ظاهرا؛ لأن الجق كان له فى اليد من حيث 
الظاهر» فيصح ” الفعو: ظاهراء فبعد ذلك وإن بطل حكماء يبقى موجودا 
حقيقة» فكفى ذلك لمنع وجوب القصاص» a‏ يول 


م 


| بل يقررها حيث صالح عنبا على مال» فإذا لم يبطل الجناية لم تمتنع نع العقوبة» 


ا أما إذا ا امن قبل. 
قال" : وإذا جنى العبد المأذون له جناية” وعليه ألف درهم» فأعتقه 
المولى» EET‏ » فعليه فان »فة ة لصاحب الدين» وقيمة لأولياء 


الجناية ؛ لأنه أتلف حقين كل واحد منبما مضمون بككل القيمة على الانفراد الدفع 


ف 0 

)١5(‏ قوله: " وههنا [أى مسألة الصلح] قال [محمد]: يجب فإنه قال: وقيل للأولياء: اقتلوه. (ك) 

(۱) قوله: ”قیل: ما ذكر إلخ“ يعنى احتلف المشايخ فى الجواب عن ذلك قال بعضهم : ما ذكر ههنا من وجوب 
القصاص جواب القياس» فيكون الوضعان جميعًا على القياس والاستحسانء يعنى وجب a‏ 9 هذه المسألة على 
|[ النسختين جواب القياس» وفى الاستحسان يجب الدية» وفى مسألة العفو و-جوب الدية جواب الاستحسان» وفى القياس 
يجب القصضاص» فكان الوضع فى هذه :سا .2ك على القياس والاستحسان؛ فاندفع التدافم وحصل التوافق. (عناية) 

(۲) أى العفو والصلح. ١‏ 

(۳) ويبطل الجناية. 

)٤(‏ أى العفو بالسراية. 

)٥(‏ عفو. ا 

3( قوله: "لا يبطل الجناية” لان الصلح عن ى الجناية استيفاء للجناية معني؛ لاستيفاء بدلهاء وإذا شت الاب يتوفر 
عليها عقوبتهاء» وهو القصاص. (زيلعى) . 

[(49 أى عدم امتناع العقوبة. 

(8) قوله: “ما ذكرناة” ' وهو قوله: لأن إقدامه على الإعتاق مدل على قصد تصحيح الصلح إلخ. 9 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا جنى إلخ' ' أى الأصل أنه إذا جنىء وعليه دين خير الول بين الدفع | إلى ولى الجناية والفداء وإذا 
اختار الدفع إلى ولى الجناية ثم بيع فى الدين» فإن فضل شىء فهو لولى الجناية» لأنه بدل ملكه, وإلا فلا شىء له» وإنما بدأ 
بالدفع جمعًا بين الحقين؛ لأنه أمكن بيغه بعد الدفع» ولو بدأ ببيعه فى الدين سد لأنه لم يوجد فى يد 
المشترى جناية. (زيلعى) 

)1١١(‏ قوله: "ولم يعلم بالجناية. قيد به ليب نی عليه قوله فعليه قيمتان؛ ألو أعتقه وهو أعلم يجنابته كات عليه الدية 
إذا كانت الجناية فى النفس لأولياء الجناية» وقيمة العبد لصاحب الدين. ك 


(۱۲) يعنى إذا كانت القيمة أقل مو الارش ٠ع‏ 
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للأولياء» والبيع للغزماء» فكذا عند الاجتماع . 

ويمكن الجمع ؛ بين الحقين”'' إيفاء من الرقبة قبة الواحدة» بأن يدفع إلى ولى الجناية» 
ثم يباع للغرماء' N‏ 

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبى» حيث تجب”*' قيمة واحدة للمولى» ويدفعها 
المولى إلى الغرماء ؛ لأن الأجنبى إنما يضمن للمولى بحكم الملك» فلا يظهر فى 
مقابلته الحق”'؛ لأنه”"' دونه» وههنا يجب لكل واحد منبما”"' بإتلاف الحق فلا 
ترجيح › فيظهران”” فيضمتيما: 

ال ات الات الوادت ن¿ قيمتباء ثم ولدت» فإنه يباع 
ا '''» وإن جن ت" جناية لم يدفع الولد معها. 


)١(‏ قوله: "حكن إلخ “ جواب عما يقال: لا يلزم من كون كل واحد منهما مضمونا بكل القيمة على الانفراد 
كونه كذلك عند الاجتماع؛ جواز أن يكونا متنافيين» فلا يجمتعان. (١‏ 

(۲) قوله: " بأن يدفع إلى ولى الجناية» ثم يباع للغرماء“ وفائدة الدفع أن يغبت له حق الاستخلاص بالفداء فإن 
للناس أغراضا فى الأعيان» وإما لم يبطل الدين بحدوث الجداية؛ لأن موجب الجناية صيرورته حرء فإذا كان مشغولا 
وجب دفعه مشغولاء ثم إذ بيع» وفضل من ثمنه شىء» صرف إلى أولياء الجناية؛ لأنه بيع على ملكهم» وإن إن لم يف بالدين 
تأخر إلى حال الحرية» كما لو بيع على ملك المولى. (ك) 

)™( لأن الإتلاف وارد عليهما. 

(4) على الأجنبى. 

(5) قوله: "فلا يظهر فى مقابلة [الملك] الحق” أى. حق الفريقين بالنسبة | إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك» فصار 
كأنه ليس فيه حق, ڈ ثم الغريم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد» والغريم مقدم على المولى فيبا؛ لأن الواجب أن 
يدفع إليه » ڈ ا ري 
مستویان» فيظهران فيضمنهما. (ك) 

0 أى لأن الحق دون الملك؛ فيكون الحق مع الملك مرجوحًا. ١ع‏ 

(۷) أى من ولى الجناية والغرماء. 

(8) الحقان. 

(9) أى محمد. (عینی) 

)02300( قوله: فإنه يباع الولد معها” هذا إذا ولدت بعد الاستدانة» أما إذا ولدت قبل الاستدانة لم يتعلق حق غرماءها 
بولدهاء وأما الأموال التى حصلت لها بطريق الهبة» أو الصدقةء أو التجارة فهى احق بہاً من مولاها فى أداء دينها بها 
ويستوى فى ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق الدين أو بعلاه؛ لأن يدها فى الكسب يد معتبرة» حتى لو نازعها فيه إنسان 
كانت خح صما له» فباعبتبار بقاء يدها ييقى حاجتها فيه مقدمًاء بخلاف ما إذا أخمذ المولى منم قبل أن يلحقها الدين» 
وهذا بخلاف ما إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسبها؛ لكنه جزء متولد من عينهاء فكما أن نفسها 
لايكون من كسبهاء > فكذلك ولدها إلا أن نفسها يباع فى الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن لها فى التجارة» وذلك 
لا يوجد فى حق الولد» ولو تعلق به حق الغزماء» إنما يكون بطريق السراية» ولا سراية بعد الانفصال؛ لأن الولد بعد 
الانفصال نفس على حدة. (كفاية) : 
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اا 0 


والفرقه أن الدين وصف حكمى فیہا واجب فى ذمنها متعلق برقبتها استيفاء ا 
فيسرى إلى الولد كولد المرهو 0 بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع ” ' فى ذمة 
المولى لا ذ ا » وإنما يلاقيها أثر الفعل ا 0 وهو الدفع والسراية فى 
الأوصاف الشرعية دول الاوضاف اللو 


قال : وإذا كان العبد لرجز ۽ زعم“ رجل آخر ET ERT]‏ 
وليّا لذلك الرجل”*' خطأء فلا شىء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه» فقدادعى 
السصو امات برايو جه ا 


ححه . 


قال : وإذا أعتق العبد" فقال لرجل : ETE‏ 
الل :فل رانت جر الل EE‏ أنه منكر للضمان لا أنه 
أسنده'" " إلى حالة معهودة منافية للضمان» إذ الكلام فيما إذا عرف رقه» والوجوب 


ا 


)1۱( و 

)١(‏ قوله: ” متعلق برقبتها” ' حتى صار المولى ممنوعا من التصرف فى 3 ببيم» أو هبة» أو غيرهما. (عناية) 

)١(‏ فإن رهن الأم المرهونة يسرى إلى ولدها الذى تولد بعد الرهن. 

(۳) بالجناية. 

)٤(‏ قوله: ”لا فى ذمتہا حت لا بص الولى نس من اصرف فی ره د بيع أو هبة أو غيرهما. (ع) 

(5) الحسى. 

(5) قوله: ”دون الأوصاف الحقيقية“ بناء على أن الوصف الحتسيقى فی محل لا يمكن أن ين ينتقل إلى غيره» وأما 
الوصف الشرعى فهو اعتبارى يتحول بتحوله. (عناية) . 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(8) قال. 

(9) الزاعم. 

)٠١(‏ قوله: "وأبرً العبد” أى من كل الدية لاا من قسطه فى الدية والولى؛ لأنه لم دع على الرلى بعد لجاية إعنا 


| حتى يصير المولى به مختارا للفداءء مستبلكًا حق الجنی عليه بالإعتاق. (ك 


(۱۱) أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ أى العبد المعروف بالرق. 

(۳) أى ذلك الرجل. ۰ 

)١ ٤(‏ قوله: ”فالقول قول العبد“ فإن قلت: إن العبد قد ادعى تاريخا سابقًا فى إقراره» والمقر له منكر لذلك التاريخ» 
فينبغى أن يكون القول قوله. 

أجيب بأن اعتبار التاريخ للترجيح بعد وجود أصّل إقراره» وههنا هو منكر الأصلء فصار كمن يقول العبد: أعتقتك 
قبل أن تخلق» أو أخلق. (ع) 


(15) عبد. 
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فى جناية العبد على المولى دفعاء أو فداء . 
وصار كما إذا قال البالغ''' العاقل: طلقت امرأتى وأنا صبى» أو بعت دارى 
وأناصبىء أو قال: طلقت امرأتى وأنا مجنون» أو بعدت دارى وأنا مجنون» 
ف کان جنوته معروثاء كان القول قوله + لاذكرنا... 
00 ومن أعتق جارية ٠‏ ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمت : 


يضمن شيئًا قائما بعينه” TERETE‏ ل مكل 
وجوب الضمان؛ SS Sl‏ , ينا كما فى المسألة 


الأولى”"''» وكمافى الوطئ والغلة. 
وفى الشىء القائم أقر”*'' بنذها يث اعغترف بالأخذ منباء ثم ادعى التملك 


عليهاء وهى منكرة» والقول قول المنكرء > فلهذا يؤمر”'' بالرد إليبا . 


'(079) أى القتل. 

)١(‏ فإن الصبا حالة معهودة فى كل أحد. (ك) 

(۲) الواو للحال. 

(۳) يعنى مع ,كينه. 

` أراد به قوله:.لأنه منكر للضمان. (ك)‎ )٤( 

(5) أى محمد (عينى) 1 ش 

(5) قوله: ” ومن أعتق إلخ “ هذه المسألة أيضا بناءها على إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان. (ك) 

(۷) قوله: ”إلا الجبماع والغلة“ بأن قال: جامعتك وأنت أمتى» أو أخذت منك غلة وأنت أمتى؛ فقالت: بل كان 
ذلك بعد العتق؛ فإن القول قول المولى. (ك) 

قوله: ”والغلة [الغلة: كل ما يحصل من ربع أرض» أو كراءهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. مغرب]“ غلة 
-بالفتح- در آمد هر جيزى از حبوب ونقود وجز آن وآمد كرايه مكان ومزد غلام. (من) 

٤ المولى.‎ )8( 

(4) قوله: ”الأشياء إلخ“ يعنى لو كان أقر بأحذ E‏ والماخوذ قائم بيده» واختلفا فيه على هذا الوجه» 
فإن الرد مجمع عليه بنى هذه المسألة محمد على الأصل المذكورء وأجاب عن تخلف الشىء القائم بعينه» بأنه أقر بيدها إلخ. (ع) 

)٠١(‏ المولى. 

)1١(‏ أى الرق. 

(۱۲) ضمان. 

(۱۳) مرت آنقا. 

)٠١(‏ المولى. 
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وهذا بناء على أن جنس العضو المتلف إذا کان فیا حال الإتلاف د لم تل سقط القتصاص بناع على أصل أصحابنا أن 
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ولهما أنه أقر ” سيب الضبماا: ثم لدعى مایت '"'» فلا يكون القول قوله» 
كما إذا قال لغيره”؟ :.فقأت عينك اليمتى“ > وفينى اليمنى صحيحة ثم 
فقأت”» وقال المقر له : لا ٠‏ بل فقأتہا» وعينك اليمنى مفقوءة» فإن القول قول المقر 
له" . وهذا لأنه ما أسنده"" إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعهاء 
وهی دیو وكذا بض مالالحرى إذا اله + وهو منتامن: 


بخلاف الوط والخلةة"'؛ لأن وطئ الول أمتا DT‏ اا 
وكذا أخذه من غلتباء وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسناد 


)٠١(‏ المولى. 

)١(‏ المولى. 

(؟) من الضمان. 

(۳) قوله: “كما إذا قال إلخ ' أى قال لغيره.فقأت عينك اليمنى» وعينى اليمنى صحيحة» ثم فقأت يريد بذلك 
براءته عن ضمان العين قصاصً وأرشاء فقال المقر له: بل فقأتهاء وعينك اليمنى مفقوءة يريد به وجوب نصف الدية عليه 


موجب العمد القود على سبيل التعيين» وله العدول إلى المال» فقبل الغدول إذا فات امحل بطل الحق. (عناية) 

(4) قوله: ”فقت“ ليس المراد من الفقأ القلع؛ لأنه لا قصاص فى القلع» ولكن المراد منه اذهاب الضوء مع بقاد 
الین ارقي القضامٍ (ك) 

)٥(‏ قوله: ”ثم فقعت " أى ذهبت عينى اليمنى وسقط القود. (كافى) 

(5) قوله: "فان القول قول المفر له“ أى واجب می شود بر كور كننده جشم ارش چشم مقر له زيرانكه مقر 
اقرار كرده است بسبب ضمان كه كور كردن چشم راست. (ترجمه) 

(۷) فإن محض الرق ليس حالة متنافية للضمان. 

)00 قوله: 'وكذا يضمن” لأنه ما أسنده [ لى حالة منافية للضمسان؛ لأنه يضمن مال الحربى إذا كان 
مستأمئًا (حميدية) 

(9) قوله: "إذا أخذه إلخ' ' صورته مسلم دخل دار الحرب بأمانء وأخذ مال حربى» ثم أسلم الحربى» ثم خرج 
إليناء فقال المسلم: أخذت منك مالا وأنت حربى» فقال: بل أخذت منى» وأنا مسلم. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف الوطئ والغلة“ والحاصل أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: فى وجه يكون القول قول المولى؛ 
وهو ما إذا أخذ الغلة» أو وطكباء وفى وجه يكون القول قول ال جاريةء وهو ما إذا أقر المولى أنه أخذ منها مالاء وهو قائم فى 
يده» وفى وجه اختلفوا وهو ما إذا استبلك مالها أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلين» أحدهما أن الإسناد إلى حالة 
| معهودة منافية للضمان» يوجب سقوط المقر به» والآخر أن من أقر بسبب الضمان» ثم ادعى ما يبرئه؛ لا يسمع منه إلا 
e‏ 
, والوجه الثانى مخر ج على الأصل الثانى بالاتفاق» والوجه الثالت أخرجه محمد على الأول» وهما على الثانى. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”لا يوجب العقر [وهو صداق المرأة إذا وطفت بشبهة . مغرب]“ لأن حق الغرماء لا يتتعلق بمنافع 
بضعها؛ ؛ لأنها ليست بمال» وكذا خذ الغلةء فإن المولى إذا ضرب على عبده غلة» وهو مديون يصح» ولو أخذ لا يكون 

مضمونًا على المولى» فكان متكرا لا مقراء كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) 1 
. . سه ا 1 5 0 


ساس سم 
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إلى حالة معهودة منافية للضمان . ش 

ا راذا أمتر الس لسع راصي ف E‏ فقتله» فعلى 
عاقلة الصبى الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة» وعمده وخطأه سواء على ما بيئا من: 
الب "لعولا شو على روا إذا كان لامر سيا اينالا يدان 
بأقوالهما؛ لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع» وما اعتبر قولهماء ولا رجوع لعاقلة 
الصبى على الصبى الآمر أبداء ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق؛ لأن عدم 
الاعتبار لحق المولىء وقد زال لا لنقصان أهلية العبد» بخلاف الصبى؛ لأنه قاصر 


فال :نو قدلك إن امسن عد معناء أن بن والمامتور يدا 


محجورا عليہماء يخاطب مولى القاتل بالدفع» أو الفداء”'؛ ولا رجوع له على 


الأول فى الحال» ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير 
مضطر”' ' فى دفع الزيادة . 
وهذا إذا كان القتل خطأء وكذا إذا كان عمداء والعبد" القاتل صغيرًا؛ لأن 
عمد ختطأ أما إذا كان كيرا يجت القضاض 4 لخرياته بين الخر والعبد: 


(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) قوله: "وإذا أمر العبد إلخ' أ قيد بالععبد؛ لأنه لو كان الآمر حرا بالا يرجع عاقلة الصبى على عاقلة الآمر» وقيد 
بانحجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبا بالغا يرجع عاقلة الصبى عليه بأقل من قيمته» ومن الدية» بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا 
مأذوناء حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق» وقوله: صبيًا حراء قيد بالحر لأنه لو كان عبدًا لا يجب الدية» بل يدفع أو 
]:يفدى. (كفاية) 

(۴) إشارة إلى ما ذكر قبيل فصل الجنين. 

(4) ا (عينى) 

(5) قوله: يخاطب إلخ “ هذا الحكم لا يقعضى أن يكون الآمر والأمور كلاهما محجورا عليهما لا محال 
بل يكتفى بأن يكون الآمر محجورا عليه؛ لأنه إذا أمر العبد امحسجور العبد اللأذون» وباقى المسألة بحالهاء فالحكم كذلك» 
| أما لو كان الآمر عبدا مأذوتاء والمأمور عبدا محجورا أو مأذونا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع والفداء على رقبة العبد 
الآمر فى الحال بقيمة عبده؛ لأن الآمر يأمره ضار غاصبًا للمأمور» فصار كإقراره بالغصب»› والعبد المأذون لو أقر بالغصب 
إيؤاخدذ به فى حال رقه» بخلاف ا محجور على ما ذكرنا. (كفاية) 


(1) قوله: ”لأنه غير مضطر إلخ“ فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على 


القيمة» بل يد العبد. رچ وقاية) 

١‏ قوله : “غير مضطرٌ “ أى لا ضرورة له فى إعطاء الزيادة؛ لأنه يتتخلص عن عهدة الضمان بإعطاء الأقل من الفداء 
وقيمة العبد. (عناية للشيخ أكمل الدين رحمه الله تعالى) 

)¥( الواو حالية. 

(۸) صغير. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات ' <١ A‏ م قات عضا ا 
E ES‏ 2 حتجد 


قال : وإذا قتا السك رجان فاا رلك را متها وليان ب 'فعمأ أحد ا 
ل > فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين» أو يفديه بعشرة الاف 
درهم؛ م عي ل و فصار 
كما لو وجب الال من الابتداء» وهذا لأن حقهم' '"' فى الرقبة» أو فى عشرين ألفاء 


والحنايه عليه 


| وقد سقط نصيب العافين » وهو النصف وبق النصفف. | 
فإن كان قتل”" أحدهما عمداء والآخر خطأ فعفا أحد وليى العمد, فإن فداه 
|المولى فداه بخمسة عشر ألا خمسة آلاف للذى لم يعف من وليى العمد وعشرة 
آلاف لوليى الخطأ؛ انا كان چیو لی النظأ فى کا الد 
عشرة آلاف» ون جهو لے المد 'فى نصففه | خمسة لاف ولا تضايق فى 
الفداءء فتجت خمشة عشر ألقًا . | 
وان دفعه دفعه إلهيم أثلانا ثلا لولیی الخطاء وثلئه لخير العافى من ولبى العمد | 
عند أبى حنيفة . 


وقالا: يدفده أروان ثلا أراعة لر ا خطاء ا ی فالقسمة 
عندهما بطريق المنازعة غ اام اي اط ماري ركرك وار 


(9) العبد القاتل. 


(۱) أى محمد. (عينى) 
(۲) أولياء. 
(۳) العبد. 
٠‏ (4) بعفو الولى. 
(5) أى إلى ولبى الخطأء وولى العمد. ْ 
(1) قوله: ”فى القسمة عندهما إلخ “ أصل هذا ما اتفقوا عليه» أن قسمة العين» إذا وجبت بسبب دين فى الذمة أ 
كالغريمين فى التركة ونحوهاء كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لعدم التضايق فى الذمة؛ فينبت حق كل واحد 0 
منهما على وجه الكمال» فيضرب بجميع حقه» أما إذا وجبت قسمة العين ابتداءء لا بسبب دين فى الذمة كمسألة بيع 
الفضولىء وهی أن فضوليا لو باع عبد إنسان كله وفضوليا آخر باع نصفه» وأجاز المولى البينعين» > كان العبدين المشتريين 
أرَباعاء فكانت القسمة بطريق المنازعة؛ لأن الحق الثابت فى العين ابتداء لا يشبت بصفة الكمال» وإذا ثبت هذا قال أبو 
Ê‏ يوسف ومحمد: فى هذه المسألة ثلاثة أرباغ : العبد المدفوع لولى الخطأء وربعه للساكت من ولى الععمد؛ لأن حق ولى 
العمد كان فى - جميع الرقبة» فإذا عفا أحدهما بطل حقه» وفرع النصف» > فيتعلق حق ولى الطاً بهذا النصف بلا منازعة» ٠‏ ا 
| زان ال ارز را وتات ریا را بن وان هد ان » فصار هذا النصف بين ہما 
نصفين» فكانت القسمة بينهما بطريق المنازعة أرباعاء كما فى مسألة الفضوليين؛ ولأبى حنيفة أن أصل حقهما لیس فى عين 
العبد. بل فى الأرش الذى هو بدل المتلف» والقسمة بيدهما فى غير العين يكون بطريق العول والمضارية» وهذا لأن حق ولى | 
الخطأ فى عشرة آلاف» وحق شريك العافى فى خحمسة» ويضرب كل واحد مدهما بحصته؛ كرجل عليه ثلاثة آللاف 
نونف افا رجل وألف لآخمر مات وترك ألف درهمء كانت التركة بين صاحى الدين أثلا يطريق المول والمضاربة» | 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات = £= باب جناية المملوك والجناية عليه 
| الفريقين''' فى النصف الآخر فيتنصف”"'» فلهذا يقسم أرباعاء وعنده يقسم بطريق 
العول”" » والمضاربة أثلانًا ؛ لأن الحق تعلق بالرقبة» أصله التركة المستغرقة بالديون» 
فيضرب”*' هذا بالكل» وذلك بالنصف» ولهذه السألة نظائر وأضداد» ذكرناها فى 
"الزيادات*00 , 

قال : وإذا كان عبد بين رجلين» فقتل مولّى لهما أى قريبًا لهما ”2 فعفا 


أحدهما بطل ١‏ لجميع” عند أبي ا يدفع الذى عفا نصف نصيبه 


إلى الآخرء أو يفديه بربع الدية» وذكر فى بعض النسخ قتل وليا لهماء و | 


القريب أيضا . 


وذكر فى بعض النسخ”"'' قول محمد مع أبى حنيفة”'» وذكر فى ” الزيادات” 
عبد قتل مولاه. وله ابتان» فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبى حنيفة ومحمد» 


| ثلثاها لصاحب الألفين» وثشبا لصاحب الألف» كذا هذا بخلاف بيم الفضولى؛ لأن املك يثبت للمشترى ابتداء. ري ٠‏ 
)١(‏ أى ولبى الخطأء وأحد ولبى العمد. 
(۲) النصف الآخر. 
(۳) قوله: ” العول” أصل العول هو زيادة سهام الورثة إذا كرت الفروض على. مخرج سهام المفروضة الذى يقال 
له أصل المسألة. ّ 
(4:) قوله: ”فيضرب قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأخذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث: ا 
(ه) قوله: ” فى الزيادات“ لصاحب ”الحيط “ والقاضى خان أيضًا ولأبى القاسم أحمد بن محمد بن عمر العتابى ولأبى 
عبد الله محمد بن عيستى الضرير وللتاج ولصاحب ”الهداية“» ونقل الأكمل فى ”العناية“ منها فى باب الاستكناء. (كشف الظنون) 
)٩(‏ أى محمد فى. ”الجامم الصغير “. (عينى) : 1 
(۷) كأبيهما وخیہما. (زيلعى) ١‏ .| 
(۸) أى بطل حق الآخر فى النفس والمال جميعًا. (ع) 
(4) قوله: "عند أبى حنيفة إلخ” لة أن القصاص وجب حقا لهماء أى لكل واحد مدهما فى التصف من غير تعيين» 
أفاحتمل أنه وجب لكل مدبما فى كل العبد أو فى النصف مترددا بين نصفه ونصف صاحبه» أو فيبما شائعاء وكل ذلك 
لا منع وجوب القود؛ لأن أجزاء العبد فى حق القود ليس بعضها أولى من بعضء والعافى لما عفا سقط نصيبه» وانقلب 
| نصيب الآخر مالا وذلك الب هر التمتف:فاتعتمل وجوجيهذا الال كله من كل وجه بان يعر جلما سیب 
صاحبه» واحتمل السقوط من كل وجه» بان يعتبر معلقا بنصيب نفسه» واحتمل وجوب النصفء بان يعتبر متعلقا بہما 
|| شائعاء فوقع الشك» والمال لا يجب بالشك. (مل) ٠‏ 
05١‏ قوله: ”وقالا: يدفع إلخ" يعنى أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبهء صيار نصفه فى ملک 
ونصفه فى ملك صاحبه» فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربم وما أصاب ملك نفسه سقط. (كفاية) 
(۱۱) بالولى. 
)١7(‏ أى نسح ”الجامم الضغير“. . 
05 والأشهر أنه مع أبى يوسف. (ع): ۰ 


د 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 
ب عا لك لنت اح وا E‏ 


لسلس يبيب ب ا سا 


وعند أبى يوسف الجواب فيه كالجواب فى مسألة الكتاب» ولم يذكر اختلاف الرواية 
لأبى يوسف» أن حق القصاص ثبت فى العبد على سبيل الشيوع . 

لأن ملك المولى لا ينع استحقاق القصاص له» فإذاعفا أحدهماء انقلب 
نصيب الآخرء وهو النصف مالا غيز ان تائم في الكل" فيكون نصفه فى 
ا والنصف فى نصيب”؟» صاحبه“» فما يكون فى نصيبه» سقط ضرورة» 
|[ أن المولى لا يستوجب على عبده N‏ ریا کان فى تصيب اسب" 
|| بقى » ونصف النصف هو الربع» افا ال ادفع”'' نصف نصيبكء .أو افتده 
بربع الدية . ولهما أن ما يجب من امال يكون حق المقتول؛ لأنه بدل دمه" ولهذا | 
تقضى منه دیو نه" » وتنفذ به وصایاه" ثم الورثة يخلفونه”*'' فيه عند الفراغ من 
حاجته» المولى لا يستوجب على عبده 0 تخلفه الورثة فيه . 


1 سحيب د 
ومن قتل عبدا خطاء فعليه قيمته» لااتزاد على عشرة الآف درهم» فإن كانت 


)١(‏ قوله: ”ثبت فى العبد إلخ“ يعنى أن حق واحد من الموليين فى نصف القصاص شائعًا؛ لأن ملك المولى لا 
يمنع استحقاق القصاص له؛ لأن العبد فى ين اندم بقى على أصل الحرية» والمولى من دمه كأجنبى» فيستحق دمه بالقصاص» 
فإذا وجب» وجب لكل منہما نصف القود شائعاء نصفه فى ملكه» ونصفه فى ملك صاحبه» فإذا انقلب نصيب أحدهما مالا !ا" 
بعفوالآخرء انقلب شائماء فما صادف ملكه سقط؛ وبقى ما صادف ملك صاحبه» وهوالربع. (ملخصات الحواشى) 


(۲) لعدم الانقسام. 
(۳) آخر. 

)٤(‏ آخر. 

(ه) العافى. 

(5) وديئا. 


)۷( وهو نصف النصف. 

(8) العافی.. 

(9) للعافى. 

0١‏ إلى الآخر.. 

)١١(‏ مقتول. 

(۱۲) مقتول. 

(۱۳) مقتول. 

)١4(‏ مقتول. ش 

)١ 9‏ قوله: ”فصل“ لما فرغ من بيان أحكام جناية العبدء شرع فى بيان أحكام الجناية على العبد» فقدم الأول 
ترجيحا لجانب الفاعلية. (© __ ّْ : 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات حاب باب جناية المملوك والجناية عليه: 


١‏ قيمته عشرة آلاف درهم. أو أكثر, قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة*» وفى الأمة 
إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة”"'» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف والشافعى رحمهما الله تعال ©: عجن مه بالف ميلعت 
ولو غصب عبد قيمته عشرون ألقّاء فهلك فى يده» تجب قيمته بالغة ما بلغت 
| بالإجماع. 
لها أن الفمان ندل اال ولهذا يجب للمولى ٠‏ وهو لا يلك العبد إلا 
من حيث المالية» ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد ٠"‏ وبقاءه”" ببقاء المالية 
ا A‏ وضار كفلل الق ا والس | 
ای حليقة وو قوله تعالى : #ودية مسلّمة إلى أهله€ أوجبب””) 
مطلق"'» وهى اسم للواجب بمقابلة الآدميةء ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان 


* راجع نصب الراية ج٤‏ صن ۰۳۸۹ والدراية ج ۲ ص۲۸۳ تحت الحديث4 4 .٠١‏ (نعيم) 

(۲) قوله: " خمسة آلاف إلا عشرة“ هذا أظهر الروايتين» وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب خخمسة آلاف 
درهم إلا حمسة. (ك) 
|[ (") قوله: وقال أبو يوسف والشافعى: إلخ ' هذا القول من أبى يوسف قوله الآأحر» وكان يقول أولا: مثل 
ش قولهماء وهذا الاختلاف بناء على أن الواجب بقتل العبد خخطأ ضمان الالء أُم ضمان النفس. 

فأبو يوسف والشافعى رجحا جانب المالية؛ لأن ضمان المال بالمال أصلء وضمان ما ليس بمال با مال» بخلاف أ 
الأصل ومهما أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه» بخلاف القياس. رك 

(4) قوله: ' ولهذا يجب [الضمان] للمولى إلخ“ يعنى لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو فى حق الدية مبقى 
أ على أصل الحرية» ولهذا لا ينفذ إقرار المولى بالقصاص على عبده» فإن قيل: وجوب الدية للمولى لا يدل على كونه بدل 
| |المالية» ألا ترى أن القصاص يجب للمولى لو قتل عبده عمداء وهو ليس بمقابلة المالية بالاتفاق» قلنا: استيفاء القصاص مبنى 
أ على الولاية, قال عليه السلام: «السلطان ولى من لا ولى له»» والمولى ولى العبدء فيجب القضاص له. فأما استحقاق المال 
لا يبتنى على الولاية» بل على الإرث إذا وجد سبيه ولا يجرى الإرث بين المولى وعبده» فعلم أنه إنغا يستحقه ليجبر 
فوات ملكه» كما فى سائر الأموال» وكما فى الغصب. (ك) : 

(5) مولى. : 

(5) قوله: ' يبقى العقند” أى لو لم يكن الضمان بدل المالية لما بقى العقد باعتباره؛ لأن البيم يتناول المالية. (ك) 

(۷) عقد. 

(8). إن بقى العين. 

(9). إن هلكت العين. 

0٠١9‏ أى کالعبد الذى قتل» وقيمته أقل من عشرة آلاف درهم تحب قيمته أية كانت» فكذا هذا. 

)١١(‏ قإنه يجب قيمة المغصوب بالغة ما بلغت. 

(06 فغ الخطاً. 
(1) من غير تفصيل بين الحر والعبد. 


3 و ا يي ی 


ا وفيه معنى عد والادمية أعلاهما ¢ فيجب اعتبارها بأهدار أ 
e‏ عدر ا | 
وضمان الغصب”'' بمقابلة المالية؛ إذ الغصب لا يرد إلا على امال" وبقاء 


له E‏ 5 5 ا 1 
العقد يتبع اة يني تعن تل ما وان" ' لم يكن القصاص 


بخلاف كثير القيمة؛ لأن قيمة ا حر مقدرة بعشرة آلاف درهم» ونقصنا منها فى 
3 )1۲( 


العبد إظهارا لانحطاط رتبته» وتعين العشرة بابر 
. (5) 


f. i 5 e ۰ -‏ .و 
قال" : وفئ يد العبد نصف قيمته ل يزاد علل خمسة الاف إلا خمسة ؛ 


e 


سس ا سا 


0١‏ بلا خلاف. (ع) 

(۲) حتى ورد عليه الملك بلا خلاف. ( ۶) 

(۳) هى المالية. (زيلعي) 

)٤(‏ قوله: ونر المع ها ودليل التعذرأ 
ولا يستوفي, القصاص مع كمال القيمة فى العمد. (كفاية) 

(ه) جواب عن قولهما: وكالغصب. (2) ْ 1ْ 

(5) قوله: ”لا يرد إلا على المال” وليس القتل بمنزلة استبلاك سائر الأموال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان 
التجارة» ألا ترى أن العبد المأذون لو أقر بقتل دابة إنسان جاز إقراره» وبقتل عبده لم يجز إقراره» وكذا تجب الكفارة بقتل 
العبد دون قتل الدابة على أن ضمان قتل العبد ضمان الجناية» فيكون سبيله سبيل الجنايات دؤن سبيل ضمان الأموال. (ك) 
,7ع( قوله: "وبقاء العقد إلخ” هذا جواب عما قالا: إن العقد باق بعد ما قتل المبيع فى يد البائع» وىقاءه بشاء المالية 
أصلاء أو بدلا فأجاب أن بقاء العقد فى تلك الصورة لاشتمال البقاء على الفائدة؛ لا بكون القيمة بدلا عن المالية بدليل 
أن القتل لو كان عمد يبقى العقد أيضًا لاشتمال البقاء على فائدة التخيير بين فسخ البيع» واستيفاء القصاصء فكما أن 
القصاص ليس ببدل المالية إجماعاء فكذا أمر الدية. (ك) ش 

(۸) العقد. 


نه لاايضمن الدية مع كمال القيمة فى الخطأء 


)9١‏ عبد. 

ْ الواو وصلية.‎ )١٠( 

.)( قوله: 'وفی قليل القيمة إلخ“ جواب عن قولهما: وصار كقليل القيمة.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ” بأثر عبد الله بن عباس“ وفى عامة الكتب بأثر عبد الله بن مسعود رضى الله عنهمء وهو لا يبلغ 
بقيمة العبد دية الحر» وينقص منه عشرة دراهم» روا القدورى فى ”قرح اتختصر الكرى + ويه قال النخعى واي 

ورواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة» كذا قال على القارى: وهذا كالمروى عن رسول الله عه ؛ لأن المقادير لا تعرفف 
بالقياس» وإنما طريق بعرم راكنا رامن ا 
8 أى القدورى. (عينى) 


aaa 


لأن اليد من الآدمى نصفهء فتعتبر بكله. وينقص هذا المقدار إظهارا لانحطاط 
رتبته”' وكل ما يقدر من دية الحرء فهو مقدر من قيمة العىد"؛ لأن القيمة فى 
العبد كالدية فى الحرء إذ هو" بدل الدم على ما قررنا“» وإن غصب أمة قيمتها 
عشرون ألقاء فماتت فى يده» فعليه تمام قيمتها؛ لا بيناء أن ضمان الغصب ضمان 
المالية . 

.قال : ومن ة 


أورثة غير المولى» فلا 
ش یو سف 


م 


| وقال محمد: لاقصا فى ذلك» وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه 


١‏ ذلك إلى أن أعتقه» ويبطل الفضل . ظ 
00 وإغالم يجب القصاص فى الوجه الأول" لاشتباه من له الحو ؛ أن 
| القشماص يجب عند الوت مستندا إلى وقت الجرح» فعلى اعتبار حالة الجرح يكون 


.|| احق للمنولى” . وعلى اعتبار الحالة الشانية'''' يكون”" للورثة”"» فتحقق 


ش | ١1‏ قوله:“لايزاد [على هذا المقدار. ع] إلخ “ هذا الذى ذكره خلاف ظاهر الرواية» وفى "المبسوط": يجب 
حت ر واه ما اا فى الصجبيع من ادراب إلا ف رؤاية عن متمد أله يجب فى قلطم بده کے آلا يه 
أ حمسةء وهذًا لأن العبد فى حكم الجناية على أطرافه بمنزلة الالء ولهذا لا .يجب القصاص بحال» ولك سملي العاقلة. 

إلا أن محسمدا قال فى بعض الروایات: القول بهذا يؤدئ إلى أن يجب بقطع طرف العبد فرق ما بجي بقل كك 
لو قطم يد عبد» والعبد يساوى ثلاثين ألقاء ضمن خحمسة عشر ألا ١ك‏ 


(۱) عبد. 


¿ ذلك» فان كان له 


قصاص فيهء وإلا اقتص منه» وهذا عند أبى حنيفة: وأبى 


)١(‏ قوله: "فهو مقدر إلخ“ يعنى يجب فى موضحة العبد نصف عشر قيمة اليب لأنه يجب في الحر نصف عشر 
الدية. ( ع) 

(۳) أى الدية. 

)٤(‏ قوله: "على ما قررنا“ إشارة إلى قوله: ولأبى حنيفةومحمد قوله تعالى: إودية مسلّمة إلى أهلد». ر 

(0) أى محمد. (عينى) ١‏ 

() العيد؛ : 

(۷) يعنى فيما إذا كان له ورثة غير المولى. ې 

(۸) يعنى المستوفى وجهالته تمنم القصاص. (ع) 

(9) لانه عبد فى تلك الحالة. 

م أى الموت. 
)1١(‏ الحق. 


)۲( لأنه حر عند الموت. 
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الاشتباه» وتعذر الاستيفاء» فلا يجب على وجه يستوفي» وفيه الكلام'" . 
واجتماعهما لا يزيل الاشتباه”" ؛ لأن الملكين فى الحالين» بخلاف العبد 
الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من 
وقت الجرح إلى وقت الموت» فإذا اجتمعا زال الاشتباه. 

ولحمد فى الخلافية» وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المولى» أن سبب 
الو لاية قد اختلف ؛ لأنه الملك على اعتبار إحدى الحالتين”"» والوراثة بالولاء على 


روں - 


اعتبار الأخرى ^ فل منزلة اختلاف المستحق" فيما يحتاط فيه" » كما إذا 
فال شر ی هده الارية اة فال الرلی: روجا فنك ل ل له 
وطنيا: 
ولأن الإعتاق" قاطع للسراية""' وبانقطاعها يبقى الجرح بلا 
سراية”''» والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص"" . 


(1) قوله: ”وفيه الکلام“ أى فى وجوب على وجه يستوفى؛ ولا كلام فى أصل الوجوب؛ لأن الوجوب لإفادة 
الاستيفاء» فإذا فات المطلوب منه» سقط اعتباره. (ك) ْ 
(۲) قوله: "واجتماعهما إلخ * جواب عما يقال: سلمنا أن من له الحق مشتبها لكن يزول باجتماعهماء ووجهه أن 
اجتماعهما لا يزيله؛ لآن الملك فى الحالين مختلف» فإن الملك للمولى وقت الجرح دون الموت» وللورثة بالعكس» وعند 
الاجتماع لا يفيت الملك لكل واحد ممما على اندوام؛ فلا يكون الاجتماع مفيدَاء بخلاف العبد الموصى لخدمته لرجل؛ 
وبرقبته لجر فإن كل واحد منهما لم ينفرد للقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة» لا ملك له فى الرقبة» والموصى له بالرقبة 
إذا استوفى القصاص سقط حق الموصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتت» لا إلى بدل؛ فلا يملك إبطال حقه عليه» ولكن إذا 
اجتمعا فقد رضى الموصى له بالخدمة بفوات حقه» فيستوفيه الاخبر لزوال الاشتباه. (عناية) 

(۴) أي حالة الجرح قبل العتق. (ع) 

)٤(‏ أي -حالة الموت بعد العتق. (ع) 

© أي اخحتلاف الأسباب. 

(5) أي الدماء والفروج. (ع) ۰ | 

(۷) قوله: ”فيما يحتاط فيه" أى فيما لا يغبت بالشببات» احترز ببذذا عمن قال لآخر: لك على ألف درهم من 
قرض» فقال امقر له: لاء بل من ثمن مبيع» فإنه يقضى بالمال» وإن اختلف السبب؛ لأن ذلك من الأموال» ويجرى البذل 
والإباحة فيباء ولا يبالى باختلاف السبب. (ك) 

(۸) لاختلاف السبب. 

)٩(‏ ألا ترى أن من جرح عبد إنسان» ثم أعتقه مولاه» ثم مات العبد من تلك الجراحة لم يكن عليه القصاص» ولا القيمة. 

)٠١١‏ وذلك لأن الإعتاق يعتبر النباية مخالقا للبداية. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” يبقى الجرح بلا سراية” فإن قيل: ينبغى أن يجب أرش اليد للمولى لكونه جرحا بلا سراية؛ أجيب بأنه 
لا يجب نظرا إلى حقيقة الجناية» وهو القتل؛ لأنه إذا سرى تبين أن الجناية قتل لا قطم. (ع) 
9؟١)‏ كأنه تلف بآفة سماوية. (ع) 
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رل آنآ دقنا قوت الوا للمولي > وهذا لأن المقضى له || 
معلوم» والحكم”“ متحد» فوجب القول بالاستيفاء . | 

بخلاف الفصل الأول ؛ لأن المقضئى له مجهول”" » ولا معتبر باختلاف 
السبب ههنا"؛ لأن الحكم لا يختلفء بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك اليمين 
يغاير ملك النكاح حكما . 

والإعتاق"' لا يقطع السراية لذاته» بل لاشتباه ه من له الحق» وذلك فى 
الخطأ”''' دون العمد؛ ؛ لأن العبد لايصلح مالكًا للمالء فعلى اعتبار حالة الجرح 


ايكون الحق للمؤلى”*''»: وعلى اعتبار خالة الموت يكون للميت؛ لحريته» فيقضى منه 
ديونه» وينفذ وصاياه» فجاء الاشتباه. أما العمد فموجبه القصاصء والعبد مبقى 


على أضل الخرية فيه وغل اعبار أن کون للق له فالخولي هو الذى 
اد إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه فى من له الحق» وإذا امتنع القصاص فى 


(1) قوله: " بنبوت الولاية“ أى ثبوت ولاية استيفاء القصاص فى العمد للمولى. (كفاية) 

(۲) القصاص. 

(۴) هوالمولى. (ع) 

)٤(‏ وهو استيفاء ا لقصاص. (ع) 

(5) قوله: ”الفصل الأول“ يعنى ما إذا كان له ورثة غير المولى حيث لأ يجب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضى له 
مجهول. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”لأن المقضى له مجهبول" لأنا لو اعتبرنا حالة الجرح؛ فالمقضى له المولى» ولو اعتبرنا حالة الوت 
فالمقضى له الورثة. (ك) 

(۷) قوله: “ولا معتبر باختلاف السبب ههنا' أف فى الففصل الان :وهو ما إذا ل يكن اللعباد وزرئة سو المالك 
| فى العمد» واختلاف السبب هو أنا لو اعتبرنا حالة الجرح كان السبب هو الملك» ولو اعتبرنا حالة الموت كان السبب هو 
الولاءء ار له؛ لأن المقصود, وهو الحكم الذى هو استيفاء القصاص متحد. (ك) 0 

(۸) قوله: ' بخلاف تلك المسألة [أى مسألة الجارية]” يعنى المستشهد بها بقوله: كما إذا قال لآخر: بعنى هذه 
الجارية إلخ» فإن الحكم فيها مختلف؛ لأن ملك العين يغاير ملك النكاح حكما؛ لأن ملك النكاح يثبت الحل مقصوداء 
وملك اليمين قد لا يثبته مقصوذاء فاختلف السبب. (عناية) 

)٩(‏ جواب عن قوله: لأن الإعتاق قاطم للسراية. (ع) 

)٠١(‏ قوله: وذلك فى الط“ حتى إن من جرح عبد إنسان خطأء ثم أعتقه مولا ثم مات من تلك الجراحة 
ينقطع السراية» فلا يلزمه الديةء ولا القيمة. (ك) 

)١١(‏ لكونه قبل العتق. (ع) 

(۱۲) قضصاص. 

(۱۳) عبد. 

)١4(‏ بطريق الخلافة عنه.. (ع): 
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الفصلين عند محمد يجب ارش اليد» وما نقصه من رقت الجرح إلى وقت الإعتاق 
كما ذكرنا”"؛ لأنه حصل على ملكه""» ويبطل الفضل» وعندهما الجواب فى 
الفصل الا ول ارات بغت محمد فى الا 

||[ قال : ومن قال لعبديه: أحدكماحرء ثم شجاء فأوقع العتق"' على 
أحدهماء فأرشهما للمولى؛ لأن العتق غير نازل في المعين"» والشجة تصادذف 
المع » فبقيا“ مملوكين في حق الشجة.__ 

ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد N‏ عزن 
و ن وإظهار من وجه" على ماعرف'» وي الشنجة بق محلا تایان » 
فاعتبر إنشاء فى حقهماء وبعد اموت لم يبق محلا للبيان؛ فاعتبرناه إظهارا محضا 


)١(‏ عن قريب. 

(۲) مولى. 

)٣(‏ هو ما إذا كان له وارث غير المولى. (ك) 

)٤(‏ هو ما إذا لم يكن له وارث. (ك) 

(5) أى محمد. (عينى) 

. () قوله: "فأوقع العتق “ أى بين ذلك المبهم بالشعين فى أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق لم 

ينزل على أحدهما فى حق الأرش معيناء وإن کان وقوع التق على أحدهما فى بعض الصور كسما فى اموت والقعل إن 

إذا قال: أحد كما حر» فمات أحدهماء أو قتل تعين العتق فى الآخر. (عناية) 
(۷) للإببام. 
)۸( فيكون أرشهما للمالك. (ع) : 
(9) قوله: ب ية حر وة غد “ هذا إذا كان القاتل واحنداء وله ما معًاء واستوت قميتبما أها إذا كان 

القاتل اثنين فيجىء بعده. 
وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب» فعليه قيمة الأول للمولى» ودية الآخر لورئعه؛ لأن بقتل أحدهما تعين الآخر 

للعتق» فتبين أنه قتله» وهو حرء وأما لو قتلهما معا كان عليه قيمة» ودية حر إن استوت القيمتان. 
وإن اختلف فعليه نصف قيمة كل واحد منهماء ودية حر ؛ لأنا نتيقن أنه قتل عبدا وحراء وقتل الحر يوجب الدية؛ 

|وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيلزمه نصف قيمة كل واحد منبماء ونصف دية كل واحد منمماء ولأن البيان فات حين 

قتلاء وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. (ك) 
)١ ۰(‏ قوله: ”إنشاء [للعتق] من وجه“ حتى يشترط صلاحية الحل للإنشاء فلو مات أحدهماء فبين العتق فيه 

| لا یصح. (ع) 
)١١(‏ قوله: ”وإظهار من وجه حتي يجبر عليه؛ ولو كان إنشاء من كل وجه؛ لما أجبر عليه؛ لأنه لا يجبر على 

إنشاء العتق. ( ع) ۰ 
)٠۲(‏ فى أصول الفقه. 
(۱۳) قوله: ”لم يبق محلا للبيان ای ایا اذى راشا س رجہ لآ یی محل اشا ليك محلا لن 

البيان» وأما البيان الحض الذى هر الإظهار فقط:.فالميت محل له. (أعظمى) 
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وأحدهما حر بيقين» فتجب قيمة عبد ودية حر. 

بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين کين ؛ لأنالم 
نتيقين بقتل كل واحد منهما حراء وکل منہما ينكر ذلك . 

ولان الاين بان رت الق اهلهال فاد ونا 
صححناه ضرورة صحة التصرف» وأثبتنا له ولا ية النقل من المجهول إلى المعلوم“» 
تيجحار عدر المترورة, وهی فى النفس” دون الأطراف"“) > فبقى مملوكا فى 

ا" 


ا د فقا عینی عبد: ys‏ وإن شاء 
اسکه م لا النقصان عند أبى حنيفة 

e yS وقالا‎ 

وقال الشافعى : يضمنه” كل القيمة ويُمسك”'" اثّة ؛ لأنه نه يجعل الضمان 
مقابلا بالفائت» فبقى الباقى على ملكه. » كما إذا قطع إحدى يديه ا و فقاً إحدى 


ونحن نقول: إن المالية قائمة فى الذات» وهى معتبرة فى حق الأطراف ؛ 
لسقوط اعتبارها فى حق الذات قصرا عليه" وإذا كانت”''' معتبرة ۰ وقد وجد 


)١(‏ قوله: " حيث تجب قيمة المملوكين" هذا إذا قتلهما معاء ولا يدرى أيبما قل أولاء أما إذا قتلهما رجلان» فإن 
كان قتلهما على التعاقبء فعلى القاتل الأول قيمة الأول لمولاه» وعلى القاتل الثانى دية لورثته؛ لأن العتق تعين» وأما لو 
قتلاهما معاء فعلى كل واحد مها قيمة عبد؛ لأن كل واحد من القاتلين إنما قتل أحدهما بعينه» والعتق فى حق المعين» كأنه 
غير نازل».فكان كل واحد منبما تمل وكا عيئاء وإنما نزل العتق ذ فى المنكرء ولا نتيقن أن كل واحد منهما قاتل لذلك المدكرء 
وإنما يجب على كل واحد منہما القدر المتيقن به» وهو القيمة. (ك) 

(۲) فرق آخر بين الشجة والقتل. 

(۳) قوله: ”لأنه لا يفيد فائدة [وفى نسخة: فائدته]” أى فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة» وما هو 
كذلك» فلا يعتبر به فى الشر ع. (عناية) 

)٤(‏ بطريق البيان بتغيين المبهم فى أحدهما بعينه. (ع) 

(0) لأنها محل العتق. (ع) 

() لأنها انحلها حل تبعا. 

(۷) أى فبقى العبد مل وكا فى حق الأطراف على أصل القياس. (ع) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(5) المولى 

)٠١(‏ المولى. 


)١١(‏ وكما إذا قطع يدى حر أو مدير. 
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||إتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة» والضمان يتقدر بقيمة الكل» فوجب أن 
يتملك الجثة ؛ دفعًا للضرء ورعاية للمماثلة. 

بخلاف ما إذا فقأعينى حر ؛ لأنه ليس فيه معنى المالية» وبخلاف عينى المدبر؛ 
لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى بلك وفى قلع إحدى اليدين» وققا [حدئ 
العينين'' لم يوجد تفويت جنس المنفعة . 

ولا أن بد نان اک رع آنا عضي رون الدج لاق 
قلناه؟»؛ كما فى سائر الأموال» فإن من خرق ثوب غيره خرقًا فاحشا إن شاء امالك 
ا وضمنه قيمته» وإن شاء أمسك الثوب وضمنه النقصان. 


وله أن المالية وإن” "كانت محر فين الذات» فالآدمية غير مهدرة فيه وفى 


الأطراف أيضاء ألا ترى أن عبدا الو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء» 
| وهذا من أحكام الآدمية؛ (زسر حك دي على الال اع راي ل نم من 
أحكام الا و الت عاج ادعقم ومن 


05 ا لل E‏ “ أى لأن اعتبار المالية فى حق الذات؛ 
قصرا عليه ساقط أى لم يقتصر اعتباراملية فى حق الذات فحسب» بل اعتبرت فى حق الأطراف أيضا. (ك) 
۳(٠‏ قوله: ”وإذا كانت إلخ “ أى أن اعتبارها فى حق الذات أى جميع البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإجماع» 
! إن الشرع قد أوجب كمال الدية بويت جس المنفعة بتفوبت الأطراف» ولأنها أولى باعتبار اللية فيسب لأنها تلك 
مسلك الأموال» وإذا كانت معتبرة فى الأطراف كان قيامها كقيامها فى الذات وفواتها كفواتها فى الذات» وكان 
. إتلاف الأطراف كإتلاف الذات من وجه بتفويت جنس المنفعة» وقد وجد الإنلاف من وجه بتفويت جنس المنفعة» فيجب 
الضمان» والضمان يتقدر بقيمة الكل وأداء قيمة الكل يقتضى تملك الجئة؛ دفعا للضرر ورعاية للمماثلة. (ع) 

(15) فى الأطراف. 

(۱) أى من فقاً. 

(۲) حتى يصير بمنزلة إتلاف الجنس. ( 

(۳) أى لأبى يوسف ومحمد. (ع) 

(4) قوله: ”على الوجه الذى قلنا “ أى إن شاء امك العبدء وأخذ ما نقصه» وإن شاء دفع العبد» وأخذ قيمته. (ك) 

(5) الواو وضلية. ش 

(9) أى الأدمية. (ع) 

اميد "أن لا ينقشم [موجب الجداية» وهو الضم.ان؛ أى لا يتوزع كمال بدل النفس على النفس» والطرف 

ثت. ك] إلخ * ولهذا لا يتوزع كمال الديةعلى الفائت والباقى» بل راص اولح لعي ار 

5 : الجثة. (حميدية) 

(۸) الجثة. (ع) 

(9) الفاقئنّ. . 
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أحكام الثانية”'' أن ينق ° ويلك اة فور ال ا ن ع 


د ه اث " ا لر ۶“ 
فصل حناية المدبر وا الو 


ا وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته "2 
ومن أرشها ؛ لما روى عن أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه" أنه قضى بجناية المدبر 
على مولاه*؛ ولأنه صار مانعا عن تسليمه فى الجناية بالتدبير» أو الاستيلاد من 
غير اختياره الفداء»؛ فصار كما إذا فعل ذلك بعد الحناية 2 وهو لا يعلم. 

وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ؛ لأنه لا حق لولى الجناية فى أكثر من 
الأرش» ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة” ٠‏ ولا تخيير بين الأقل والأكثر ؛ لأنه 

١ أى المالية. (ك)‎ )١( 

(۲) قوله: "أن ينقسم إلخ” كما إذا خرق ثوب غيره خرقا فاحشاء وضمنه المالك قيمة الشوب» فوفرنا على 
أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك العينء بل قيل له: من شرط استيفاءك هذا الضمان أن تزيل الجشة عن ملكك؛ ليكون 
قولا بالشبهين» وفيما قالا: إلغاء لجانب الآدمية أصلاء واعتبار لمجانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شای 
سلم النفس» وأحذ كمال القيمة» وإن شاء أمسكهاء ورجع بالنقصان» كما فى تخريق الثوب» وفيما قال الشافعى: إلغاء 
لجانب المالية أصلاء واعتبار لجانب الآدمية لا غيرء والقول الوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة؛ لأن فيما تحاذى الشببان كان 
القول بتوفير الشبهين أولى. (ك) 

(۳) الفاقوع. : 

)٤(‏ قوله: “فصل فی جناية إلخ ٠‏ لما ذكر باب جناية ا مملوك» والجناية عليه قدم من هو أكمل فى استحقاق اسم 
| والانخطاط فى اسم أوجبا تأخير ذكرها عن المدبر. (عناية) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(7) جناية المدبر على سيده فى ماله دون عاقلته. (ع) 

(۷) أى قيمة كل منهما. 

(8) قوله: الماروى [أخرجه ابن أبى د شيبة فى ' مصنفه ٠‏ كذا فى ”شرح النقاية ] عن أبى عبيدة" ابن 
[الجراح رضى الله عن وكان أميرا بالشام» وقضاياه تظهر بين الصحابة» وكان حكمه بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه : 
أحد» فحل محل الإجماع. (عناية) ْ 

(9) قوله: “فصار كما إذا فعل ذلك إلخ“ أى قد عرفنا فى صورة عدم العلم بالجناية أن التدبير مانع التسليم فى 
حال وجود سبب وجوب التسليم؛ وهو الجنابة» ولا دحل لوجود السبب فى كون المانع» فيكون هذا المانع مانعا قبل 
| وجود السبب أيضًا لاشتراكهما فى كونهما مانعين من غير اختيار الفداء» فيجب الأقل من الأرش والقيمة» كما فى 
| وجود التدبير بعد السبب مع عدم العلم به. (أعظمى) 


aga نسسسسس٠شض*سسال‎ 
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لايفيد فى جنس واححد لاختتياره الأقل لا محالة» لخلذف القن ؛ لأنالرغبات 
E Ty‏ ؛ لأنه لامنع مته“ إلا 
ا الوق لكوي كدان الحاو راك ال O‏ 
ري aE‏ '"» وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه ؛ ۽ لأن 
المنع فى هذا الوقت يتحقق._ _ 
قال : فإن جي جداية أخبري وقد دفع المؤلى القيمة إلى ولى الأولى 
بقضاءء فلا شىء غلية” ه٠‏ لأنه مجبور على الدفع. 
قال ا ل بي عا لوي بايا يار إن شاء أتبع 
المولى ٠‏ > وإن شاء أتبع ولى الجناية» وهذا عند أبى حنيفة . 


)٠١(‏ قوله: ”ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة” إذا كان الأرش أكش من القيمة. (أعظمى) 

)١(‏ كاملة. 

(۲) لاختلاف الجنس. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ مولى. 

و 'ويتضاربون "قال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالثلث أى يأخذ شيعًا بحكم ماله من الثلث. (مغرب) 
قوله: ' يتضاربون با لحصص إلخ “ حتى لو قتل إنسانًا خطأء وقيمته ألف درهم» فزادت قيمته حتى صارت ألفين» 

وقتل آخر بعد ذلك خطأء ثم أصابه عيب» فرجعت قيمته إلى حمس مائة) ثم قل آخر خطأء فعلى مولاه ألفا درهم؛ ؛ لأنه 

جنى على الثاني» وقيمته ألفان» ولو لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامنا قيمة ألفين؛ ثم ألف من هذين الألفين 

لولى القشيل الأوسط خاصة؛ لأن ولى الأول إغا ثبت حقه فى قيمته يوم جنى على وليه وهی ألف درهم» ولا حق له فى 

الأنف الشانيةء فيسلم ذلك لولى القتيل الأوسط خماصة؛ وخممس مائة من الألف الأولى بين ولى القعيل الأول وين 

الأوسط؛ لأنه لا حق فى هذه الدمس مائة لولى القعيل الفالث» وإنما حقه فى قيمته يوم جنى على وليه» فيقسم هذه 
الخمس مائة بين الأوسطء والأول يضرب فيا للأول بعشرة آلاف» وللأوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل إليه من حقه ألف» 

الحمس ماثة الباقية بيدهم جميعا يضرب فيها للآخر بعشرة آلاف؛ لأنه مأ وصل إليه شىء من حقه» وتضرب فيما للأول 

بعشرة آلاف إلا ما أخذ؛ لأنه وصل إليه من حقه مقدار المأخحوذ وكذلك الأوسط لا يضرب با أذ فى المرتين» وإنما 

Ê‏ يضرب با بقى من حقه» فيقسم الخمس مائة بينم على ذلك. (ك) 

٠‏ () أى فى القيمة. 

(۷) أى القدوری. (عينى) 

(۸) والواو للحال. 

E تنا رحد‎ RE, قوله: "فلا شىء عليه [مولى]‎ )٩( ١ 
۰ )۶ ( الدفم» فلم يبق عليه شىء.‎ 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۱) ا ١ع‏ 
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و شر على الوا > لأم سين وفع لمكن للعاية القادة ر 
a‏ كما ذا دقع بالقهاء 0 

ولابى خنينقة أن المولى جان بدفع' "سوق ول ادناب اكات وما وق 
E‏ فيتخير فيتحير 


وهذا لأن الثانية مقار نة" حكمًا من وجه ولهذا يشارك ولى الجناية الأولى» 


ومتا خرة”' حكمًا من حيث إنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية فى حقها اقغات 
كالمقارنة فى حق التضمين لابطاله”' ما تعلق به من حق ولى الشانية عملا 
ا 

وإذا أعتق ق الولى الدبر وقد E aS‏ ؛ لأن 
الضمان إنما وجب عليه بالمنع " 'ء فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة» وأم 
الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير. 


وا امو اتير ييا لخدلا ام ريسن رازه ول باضه بوتي عدن أولم 
يعتق ؛ لأن موجب جناية الخطأ على سيده» وإقراره به ' لا ينفذ على السيدء والله 


اع 


)١۲(‏ قوله: "إن شاء اتبع المولى “ أى بنصف القيمة فى ذمته» ثم رجع المولى على الأول؛ لأنه تبين أنه استوفى منه 
زيادة على مقدار حقه. (عناية) 
)١(‏ لأن الدفع فعل نفسه» فصار القضاء وغير القضاء فيه سواء. (ع) 
(۲) إلى ولى الجناية الأولى. 
(۳) مم الاولى. 
)٤(‏ عن الاولى. 
)٥(‏ قوله: لإبطاله | إل“ نلق وخرت ا عن ر فإنه إذا كان مقارتا يكون مبطلا حق ولى 
الجناية الثانية بالدة فم إلى الأول. (ك) 
(5) قوله: “عملا بالشببين* يعنى لما عملنا بشبه التأخير فى ضمان الجناية حتى اعتبرنا قيمته يوم الجناية الثاني 
حقهاء وجب أن يعمل بشببه المقارنة فى حق تضمين نصف المدفوع. 
وقيل: : جعلت الثانية كالمقارنة فى حق التضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه أبطل ما تعلق به حق الثانى» ولم يجعل 
كيار E‏ بعتا لأنه مجبور بالدفع بقضاء عملا بشبهى المقارنة والتأحر. (عناية) 
| ”7 الوار للحال. 
(A)‏ بسبب التدبر. 
(5) المدبر. 


فو 
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باب اب: عصب العبد والمدبر والصبىي والجناية فى ذلك“ 


.قال" : ومن قطع يد عبده» ثم غصبه رجل ْ 

قيمته أقطع. وإن كان المولى قطع يده فى يد الخاصب» ا ET‏ 
الغاصب لا شیء عليه . والفرق أن الغصب قاطع للسراية”"؛ لأنه سبب الملك ° 
كالبيع””) فیضیر كانه له هلك" بآفة سماوية» فتجب قيمته أقطع» ولم يوجد 


القاطه”" ذ فى الفصل الثانى» فكانت السراية مضافة إلى البداية» فصار المولئ متلفاء 
فيصير مستردا' کف ؟.وآنه ا ان ل ی 


الضمان. 


)0( قوله: OD TO ET‏ ما ذکر حكم المدبر فی الجناية ذكر فى هذا 
الباب ما يرد عليه؛ وما يرد منه» وذكر حكم من يلحق به. (ع) 

(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(1) قوله: "أن الغصب إلخ” يعنى أن الغصب من أسباب الملك لما عرفب من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء 
الضمان» فإذا تخلل الغعصب بين الجناية والسراية يبقطع السراية» كما لو تخلل بیٰنہما بيع» وإذا نقطعت السراية» صار كأنه 
غصب عبد أقطع» ومات عندهء لا من القطع» وأما إذا قطع المولى يده عند الغاصب صار مستردا للعبد ضرورة الاستيلاء 
عليه عند القطع. ألا ترى أن المشترى لو قطع يد المبيع قبل القبض يصير قابضاء إوبعد الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية» 
فيبراً الغاصب عن الضمان. (كفاية) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه سبب الملك إلخ' يخالف مدهت إن القضب لآ يقطع السرلية مالم لك اذل على الشاب 
بقضاء» أو رضاء؛ لأن السراية | إا يطح يه باعتا ر تبدل الملك» وإنما يتبدل الماك به إذا ملك البدل على الغاصب» أما قبله 
فلا نص عليه فى آخر رهن "ا لجامع ٠‏ والباب الثانى من جناياته. إلا أنه إثما ضمن الغاصب ههنا قيمة العبد أقطع؛ ؛ لأن 
السراية» وإن إن لم ينقطع» فالغصب ورد على مال متقوم, فانعقد سبب الضبمان؛ فلا يرأ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع 
الغصب» ولم يرتفع؛ لان الشىء ء إنما يرتفع با فوقه» أو مغله» ويد الغاصب ثابتة على المغصوب حقيقة» ويد المولى باعتبار 
السراية ينبت عليه حكماء لا -حقيقة؛ لأن بعد الغصب لم يثبت يده على العبد حقيقة» والنابت حكما دون الثابت حقيقة 
وحكماء ولم يرتفم الغصب باتصال السراية إلى قعل المولى» فتقرر الضمان» بخلاف ما لو جنى عليه بعد الغصب. (ك) 
)قر كالبيع" والبيع قاطع للسراية 1 ذكرنا فى العتق أن بداية الجباية مخالفة لنبايتهاء فاعتبار بداية الجناية 
يوجب أن يكون الأرش للبائع؛ واعتبار نمايتما يو جب أن يكون للمشترى» فيصير المستحق مجهولاء فلهذا قلنا: بأن البيع 
قاطع للسراية» والغصب سبب الملك كالبيع» ويتأتى فيه ما ذكرنا من الجهالة؛ فإن العبد لما مات فى يد الغاصب» ووجب 
عليه اا ضار ا رتح انعضي کی جناي ورا مالك ا طون واا ف ملك 
الغاصب. (ك) 

(5) العبد. 

(۷) للسراية. (ن) 

(8) من الغاصب. 

(5) مولى. 

(۱۰) عبد. 

0١1١‏ أى الاستيلاء. 
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قال" :وإ ذا فضت العبد الحجورعلية عبدا م جج ورا غليه» فمات ق يده 
فهو ضامن ؛ لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله" . 


ا ومر خضي مدير ا فجن E‏ ثم رده ل اال 


فجن عنده ٠‏ جناي ة رئ فعلى المولق هيا تصفان؟ لآن المولئ نادير 
السابق أعجز ته عن الدفع من غير أن يصير مختارا للقداء فير وغل 
حت أولياء الجناية ؛ إذ حقهم فيه» ولم ينع إلا رة واد فاد اد على قيمتيا؛ 
وتکون”"' بين وليى الجنايتين نصفين لاستواء هما فى الم وجب . 

ل جع المولى بنصف قيمته على الغاصب ؛ لأنه استحق نصف البدل 
ا تفار كما إذا اس تف لدو ال 

إل 090 : ويدفعه"'' إلى و ا 
وهدا ‏ عند ان فة وای رسف 


(۱) أى محمد. (عينى) ٍ 

(؟) قوله: ”مؤاحذ بأفعاله“ وإن كان غير مؤاخذ بأقواله» وأعنى بالأقوال التى توجب الالء لا التى توجب 
القصاص والحدود» فإن العبد فيها بمنزلة الحر. (نہاية) 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ المدبر. 

(0) الغاصب. 

(1) مولى. 

)۷( أى بين ولبى الجنايتين. (كافى) 

(۸) قوله: ”من غير أن يصير إلخ “ فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر فى المستقبل؛ » فصار هذا 
.بمنزلة إعتاق العبد الجانن من غير علم الجناية» فإن فيه الأقل من قيمته ومن الأرش» فكذا هذا. (عناية) 

(9) المولى. 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ قيمة. 

(۱۲) أى محمد. (عينى) 

(۱۳) قوله: " يسبب إل" ' فصار كأنه لم يرد نصف العبد؛ لأن رد اللستحق بسبب وجد عند الغاصب كلا رد. (ت) 

)۱٤(‏ أى بسبب كان فى يد الغاصب. 

(15) أى محمد. (عينى) 

)١7(‏ مولى» أى النصف المأخوذ من الغاصب. (ع) 

)١۷(‏ أى بالمدفوع إلى ولى الجناية الأولى. (ع) 

(۱۸) أى هذا الدفع الثانى, والرجوع الثانى. (ع) 


00 5 ط١‎ 
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وقال محمد: : يرجع ٠‏ بنصف قيمته يسم له" ؛ لأن الذى يرجع به المولى على 
الغاصب عوض ما سَلّم”" لولى الجناية الأولى» > فلا يدفعه''' إليه کی لا يؤدى إلى 
اجتماع البدل؛ والمبدل فى ملك رججل واحد وكى لا يتكرر والانتحياق” : 

ولهما" أن حقّ الأول فى جميع القيمة؛ لأنه حين جنى فى حقه لا يزاحمه 
أحدء وإنما انتقص” باعتبار مزاحمة الثانى» فإذا وجد شيتًا من بدل العبد فى يد 
امالك" فارعا E‏ فإذا أخذه منه”'"2. يرجع المولى بما أخذه على 
الغاصب؛ لأنه استحق من يده" بسبب كان فى يد الغاصب . 

قال وان کان خی دالو فغضبه رح أ فجنى عنده جناية أخرى» 
فعا المولى ى قيمته بينهما نصفان» ويرجع بنصف القيمة على الغاصب ؛ لمابينا فى 
الفصل الأول غير أن استحقاق النصف بف" حصل بالجداية الثانية؛ إذ كانت" هى فى 


)١(‏ المولى على الغاصب. 

(۲) قوله: ”فیسلم له [أى لا يدفع إلى ولى الجناية الأولى. ع " أى للمولى فلما سلم للمولى نصف القيمة الذى 
اذه مر الات فى لكرة الأول ماتا على الغاصب. (ن) 

(۳) المولى. 

)٤(‏ المولى. 

(ه) أى استحقاق ولى الجناية الأولى على المولى. ٍ 

(1) قوله: "ولهما أن إلخ' ' والجواب عن قول محمد: إن المولى ملك ما قبضه من الغاصبء ودفعه إلى ولى الجناية 
الأولى عوضا عما أخذه» ولى الجناية الثانية دوذ الأولى» فلا يجتمم البدل» والمبدل فى ملك شخص واحد. :)€( 

(۷) قوله: "فى جميع القيمة ' واعترض بأن الثانية مقارنة للأولى» فكيف يكون حق الأولى فى جميع القيمة» 
والجراب أن المقارنة جعلت حكما م فى حق التضمين لا غير» والأولى متقدمة حقيقةء وقد انعقدت موجبة لكل القيمة من 
غير مزاحم» وما أمكن توفير موجبهاء فلا يمنم بلا مانع. (عناية) 

(۸) حق الأول. 

(9) المولى. 

)٠١(‏ عن الحق. (زيلعى) من مزاحمة ولى الجناية الثانية. (ن) 

(۱۱) مولى. 

(۱۲) مولى. ۰ 

)١(‏ هذه المسألة عكس المسألة السابقة من حيث الوضع. (ع) 

)١5(‏ المدبر. 

)٠٥(‏ ان ال ع ی كاف ف بد الاس ا 

)١15(‏ قوله: "غير أن إلخ “ ذكر هذا لييان الفرق» فإنه يدفع هذا النصف الذى أخذه من الغاصب إلى ولى الجناية 
الأولى بالاتفاق» وكان لا يدفعه إليه عند محمد فئ المسألة الأولى لأداءه إلى الجمع ‏ بين البدل والبدلء وآما ههنا لو دفع 
إلى ولى الجناية الأولى لا يؤدى إلى الجسم بين البدل والمبدل؛ لأنه لا كانت الجناية الأولى عند المولى کان IG‏ 
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يد الغاصب». فيدفعه إلى ولى الجناية اللأولى» ولا يرجع به على الغاصب» وهذا 
بالإجماع”" . 

ثم وذ الميبالة كم ل ال 2 . غصب عبذاء ی فى 
رده :فجنى جناية أخرى» ان اولي يدقع إلى ولي الجايينء : يرجع على 


لخاصب بنصف اشيم فيدفعه إلى الأولء ويرجع به عل الغاصب» راع 


حنيفة وأ يوسف. الله متمد 7 يرح بنصف القيمة. 0 e‏ 


0 ثم غضبهء فيجنى مجني في يده دفعه المولى نضفين؛ eee‏ 
فيدفعه | الأول ولا 7 E‏ اب العبد كا اب الد 

يرجع فى فى المدبر فى جميع 
ما ذكرنا ٠‏ إلا أن فى هذه الفصل يدفم المولى العبد» وفى الأول يدفم القيمة . 


: قال ومر غصب مدبراء ای ده ثم رده على المولى » ثم غصبه» 
ثم جنى عنده جناية » فل الوق ت ها تصقان ؟ لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير» 
فتجبغلة قيمة والجدة . ثم يرجع بقيمته 2 يقنمته ٠‏ على الغاصب؟ ؛ لأن الجنايتين كانتا فى يد 
الغاصب» فيدفع نصفها إلى الأول؛ لأنهاسة بتري كل القيمةء لان غك وجود 


من الغاصب بدلا عمادفع إلى ل الجناية الغانية؛ لان الموجود عند الغاصضب الجناية الشانية دون الأولى» فلو فلو دفع ذلك إلى 
اولى الجناية الأولى لا يؤدى إلى الجسمع بين البدل والبدلء فيدفع؛ لأن حق ولى الجناية الأولى كان فى كل قيمة المدبر؛ 
لأن المد بر كان فارعا وقت الجناية الأولى عن مزاحمة الثانية. (ك) 

0590 أى الجناية الثانية. 

(1) قوله: "وهذا بالإجماع“ أما عندهما فظاهر لما بيناء وأما عند محمد فلأنه امتنع الدفع إلى ولى الجناية الأولى 
فى المسألة الأولى كى لا يجصمع البدل والمبدل فى ملك واحد على ما بيناء وههنا لا يلزم ذلك؛ لأن ما أخذه من الغاصب 
عوض ما دفع إلى ولى ال جناية الشانية, فإذا دفعه | إلى الأولى لا يجتمع البدلان فى ملك واحد. وفى الأول يجتمع؛ لأنه 
عرض ما أعذة جو فيه ثم | إذا دفعه إلى ولى الأولى لا يرجم به على الغاصب بالإجماع. (زيلعى) 

(۲) ثم وضع" أى محمد هذه المسألة فى ' الجامع الصغير“ فى العبد بعد ما وضعها فى حق المدبر؛ لأن كلتا 
المسألتين مذ كورتان فى ” الجامع الصغير “. (كافى) 

(۲) مجمد. (عیئی) 

(4):قوله: "ويرجع [ثانيًا] به“ أ بذاك البصيف الذي عطي إلى ولى الجناية الأؤلى. هن 

(5) أى لا يرجع ثانيًا. 

(5) على الغاصب. 

(۷) ثانيا. 

(8) آنفا. 

(9) أى محمد. (عينى) ` 

)٠١(‏ لا بنصف قيمته. 
فع نصفها [قيمته]“ أى يدفم المولى نصف القيمة المأخوذة من الغاصب ثانا إلى ولى الجناية الأولى. (ت) 


"0 - 


)۱١(‏ قوله: “فيد 


لممعع هعس ع سه د ع ع سا د سه a‏ ع سس هه اع ع مخ ل ا 


الجناية عليه لا حق لغيرف خيرهء وإنما اتتققص''' بحكم المزاحمة من بعد. 

قال : ويرجع روكت 4" على الناصت نكال سان ١‏ سني ان 
ويسلم 0 4 ولا E‏ “ إلى ولى الجناية الأولى» ولا إلى ولى الحناية الثانية؛ 
لأنه لاحق له إلا فى النصف لسبق حق الأول» وقد وصل ذلك“ إليه. ثم 
قيل”''': هذه المسألة ١‏ على الاختلاف كالأولى”"» وقيل : على الاتفاق . 

والفرق لمحمد أن فى الأولى الذى يرجع به" عوض عما سلم لولى الجناية 
الأولى؛ لأن الجناية الثانية كانت فى يد المالك» فلو دفع إليه ثانيًا يتكرر الاستحقاق . 

أما فى هذه المسألة » فيمكن أن يجعل”*'' عوضا عن الحناية الثانية الحصولها”"' فى 

)1( أول. 

)11( الأول. 

(۲) حق الأول. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(4) قوله: ”ويرجم به [أى بالنصف]“ أى بالنصف الذى دفعه ثانيًا إلى ولى الجناية الأولى. (زيلعى) 

(5) قوله: ”لأن الاستحقاق “ إذ استحق.اق الأول هذا النصف ثانيًا بسبب كان فى يد الغاصب.(ت) 

%9( الغاصب. : 

(۷) المولى. 

(N)‏ أى ما يؤخذ من الغاصب ثانا 

(9) النتصف. 

(1۰) قوله: ثم قيل: إل بخ" يعنى قال بعض المشايخ فى هذه المسألة: حلاف محمد أيضاء كما فى المسألة الأولى 

حتى يسلم للمولی ما رجع به من القيمة على الغناصبء ولا يؤخذ ولى ال جناية الأولى ما بقى من حقه» وقيل على الاتفاق: 

ويأخذ ولى الجنأية الأولى تمام ححققه» وهو نصف القيلمة من ال مولى | إذا رجع على ايل اا لأن 
محمد ذكر هذه المسألة فى الجامع الصغير” بلا علاف» كذا ذكره فخر الإسلام فى " “شرح الجامع الصغير" > فعلى هذا 
يحتاج محمد إلى الفرق بين المسألتين» وقد ذكره فى الكتاب» لكن فى قوله: وأما فى هذه المسألة» فيمكن إلخ نظراء فإن 
الجناية الشانية؛ وإن حصلت فى يد الغاصب لكن أخذ المولى منه حقها أول مرة؛ ولم يبق لوليها استحقاق حتى يجعل 
الملأخوذ من الغاصب ثانيًا فی مقابلة ما أخذه .)£( 

)1١(‏ أى الدفم إلى ولى الجناية الأولى. (ك) 

0Y)‏ أى كالمسألة الأولى. 

)۳( 0 على ا 


a TT 
الجناية الأولىء فلا يلزم اجستماع البدل والمبدل فى ملك واحدء كذا فى ' الكفاية ' فحق ولى الجناية الشانية فى النصف»‎ 


وأخذه هو من المولى» وهو أخذه عوضا من الغاصب» و ا وأخذه هو من المولى» وأخذه 
الوا من العام زم ا 
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فل ومن غص ° صا ر فمات فى يله فجأة أو بحم 3 
221710111100001 
الدية» وهذا استحسان. والقياس أن لا يضمن فى الوجهين» وهو قول زفر 
والشافعى؛ لأن الغصب فى الحر لا يتحقق . 

اح ءا E‏ فإذا كان الصغير حرا 
رقبة ويدا أولي”" . 

es‏ تناك امن الي a‏ وهذا إتلاف 
تسبيبًا ؛ لأنه”" نقله إلى أرض مسبعة» أو إلى مكان الصواعق» وهذا لأن الصواعق 
والحيات والسباع لا تكون فى كل مکان"» فإذا نقله إليه» وهو متعلا فيه" وقد 
أزال حفط الل الي لكر لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان“ 


)٠١(‏ أى الجناية الثانية. 

(۱) قوله: "فلا يؤدى إلخ “ أى إذا أمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية» فلإ يجتمع البدل والمبدل فى ملك 
رجل واحد؛ لأن عوض الجناية الشانية غير عوض عن الجناية الأولى» فلا يؤدى إلى الاجتماع» فافترقا من هذا الوجه؛ لأن 
الجنايتين ههناء وجدتا فى يد الغاصب» وفى المسألة الأولى وجدت الجناية الأولى فى يد المالك» فلا يمكن أن يجعل عوضًا 
عن الجناية الثانية. (ن) 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) قوله: ”ومن غصب صبيا“ فذكر الغصب فى حي ا لزررقع تجار له انعسي ها يجلق فى الاموال» لا 
فى الأحرارء وأراد به إذهاب الصبى بغير إذن وليه. (نباية) 

(4) قوله: " صبيًا' يريد به صبيًا لا يعبر به عن نفسه؛ لأنه إذا كان يعبر عن نفسه يعارضه بلسانه» فلا يغبت 
يده حكماء وههنا قد صارافى یده» فلا يعارضه بيده ولسانه» كذا فئ ” الأسرار“. (كفاية) ` 

(5) اتشى كه آسنمان می افتد. (م) 

(1) نہس بالفتح گزیدن را. (م) 

(۷) بأن لا يضمن. 

(8) الغاصب. 

)٩(‏ فأمكن حفظه عنه. (زيلعى) 

)٠١9‏ غاصب ناقل. 

)١١(‏ النقل. 

(؟١١)‏ قوله: ”وقد [الواو للحال] أزال حفظ إلخ ' إشسارة إلى الجواب عن المكاتب الصغيرء فإن الكتابة إذا صحت 
تنبت للمكاتب يد فيكون فى يد نفسه» صغيرا كان أو كبيراء بخلاف الصغير لحر فإنه فى يد الولى .ألاترى أن 
المكاتب الصغير لايزوجه أحد» والصغير الحر يزوجه وليه» فعرفنا أن المكاتب الصغير بمنزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن» 
فكذا ههناء وأما حكم الحر الكبير» فإنه إذا غصبه إنسان» ونقله إلى مكان» فأصابه شىء من هذه العوارض ينظر إن قيده 
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كلك الروت يُحأَةٌ أو بح ؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو 
نقله إلى موضع يغلي فيه الحُمَى والأمراض نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على 
الاق لكوت قا ا 

قال : وإذا أودع صبى عبد فقتله» فعلى عاقلته الدية“» وإن أودع طعاما 
فأكله لم يضمن › وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والشافعى : يضمن 
فى الوجهين جميعاء وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالاء CEE‏ ل 
يؤاخذ بالضمان فى الحال عند أبى حنيفة ومحمد» ويؤاخذ به" بعد العتق . 


- ۱۸۳ - باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 
مح ا ع ا EO EE‏ 


ا 


وعند أبى يوسف والشافعى: يؤاخذ به فى الحال؛ وعلى هذا الخلاف”" 
الاقراضر”": والإعارة فى العبد والصبى . ٠‏ 

وقال محمد فى أصل ' الجامع الصغير” : صبى قد عقل» وفى ”الجامع الكبير : 
وضع المسألة فى صبى ابن اثنى عشرة سنة» وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن 
بالاتفاق '؛ أن سلطا 7 عتم وقعله9 معبين: 


الغاصب حت آضابت ولم يمكن التحرز عنه يضمن؛ أن اللغصوب حجر عن حفظ نفسه بما صتخ فيك فيجب الضمان 
على الغاصبء وإن لم يمنعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف مضافا 
إلى تقصيره» لا إلى الغاصب» فلا يضمن كالماشى إذا علم بالبعره ومشى كذلك حتى وقع فى البئر لم يضمن الحافر شيقاء 
بخلاف الصغير: فإنه عاجز عن حفظ نفسه عن أسباب التلف كا ماشى على البكر إذا لم يعلم البير» كذا ذكره الإمام امحبوبى. (ك) 

)١‏ للغاصب. 

(14) الشرط. 

(۱) يضاف سقوط رجل فيه إلى الحافرء وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر فى الطريق شرط وتعد. 

(۲) لا مباشرة. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(4) قوله: ” فعلى عاقلته الدية [أر اد به القيمة]“ أراد القيمة وإنماآثر لفظ الدية؛ لأنها بإزاء الآدمية والقيمة يإزاء 
المالية» والواجب فى العبد بإزاء الآدمية عند أبى حنيفة وأبى يوسف. (كافى) 

(0) العبد. 

. أى بالضمان.‎ (YD 

(۷) أى بين الطرفين وأبى يوسف. 

(۸) أى إقراض الالء وإعارته للعبد والصبى» أى الإقراض والإعارة كالإيداع فيم ما أى فى العبد والصبى. 
(مجمع الانهر) 
(9) محمد. : 
2٠١‏ قوله: ”يضمن بالاتفاق “ ساعده فيه فخر الإسلام حيث ذكره فى ”شرح الجامع الصغير” هكذاء وأما فى 
غيره من ”شرح الجامع الصغير" لصدر الإسلام» وقاضى حان والتمرتاشی» فالحكم على حلاف هذا حيث قالوا: هلوا 

7 
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لهما أنه أتلف مالا متقومًا معصومًا حقًا لمالكه. فيجب عليه الضمان» كما إذا 
كانت الوديعة”' عبداء وكما إذا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى المودع. . 

ولاى حيقة ومحمن: أنه أتلف مالا غير معصوم» فلا يجب الضمان» كما إذا 
أتلفه بإذنه » ورضاهء وهنا لأن العصمة تنبت حقاله ٠‏ وقد فوتها على 
نفسه حيث وضع الال ف ا فلا يبقى مستحقا لان 9) إ۰ 
إذا أقام'”'' غيره مقام نفسه فى الحقظ ولا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له" على 
الصبى» ولا للصبى”" على نفسهء بخلاف البالغ والمأذون له ؛ لأن لهما ولاية 
على أنفسهماء وبخلاف*'' ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته”" لحه" ؛ إذ 
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الخلاف فيما إذا كان الصبى عاقلاء وإن لم يكن عاقلا فلا يضمن فى قولهم جنميعا. 00 

)١١(‏ من المودع. 

(؟١١)‏ الصبى. 

)١(‏ عند الصبى. 

(۲) قوله: “وكماإذا أتلفه إل يعنى أنه يضمن المتلف؛ ولو كان التسليط على الاستبلاك ثابنًا فى حق الصبى 
المودع» ويشبت فى حق غيره أيْضًا؛ لان امال الذى ساط على استهلاكه بمنزلة امال المباح؛ وكل من أتلفه لا يجب 
الضمان عليه» ومعنى التسليط تحويل يده فى الال إليه. (عناية) 

(۳) أى بإذن صاحب الال. ٠‏ 

٠ أى كونه غير معصوم.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: تلبت حقا له [أى للمالك]" يعنى أن المال غير العبد ليس بمعصوم لنفسه؛ بل معصوم لمق امالك وقد 
فوت العصمة على نفسه حيث وضع ماله فى يد الصبى» بخلاف العبدء فإن عصمته لحق نفسه؛ إذ هو مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدم» فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (مجمم الأنبر) 

(59) قوله: ٠‏ حيث وضع الال إلخ “ وعادة الصسبيان إتلاف الال لقلة نظرهم فى عواقب الأمورء فهو لا مكنه من 
ذلك مع علمه بحالهى صار كالإذن له فى الإتلاف. (كانى) 

- (۷) أى من الإيداع والإعارة. (ك) 

(8) المالك. 

(9) الشفقة. 

(۱۰) لكن. 

)١١١‏ مالك. 

(۱۲) حتى يلزمه. (زيلغى) 

(۱۳) حتى يلتزمه. (زيلعى) 1 

)١15(‏ قوله: " بخلاف البالغ والمأذون له أى العبد المأذون له فى التجارة] " يعنى لو أتلفا يضمنان بالإجماع؛ لأن 
لهما ولاية على أنفسهاء فيص الإيدا ع عندهماء وبعد صحة الإيداع لو أتلف المود ع الوديعة يضمن. (ك) 

)٠١(‏ حيث يضمن الصبى المود ع. (ك) 
)١(‏ فإثبات اليد على دمه باطل. (كافى):" 


هو ميقن TT‏ 
وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى ؛ لأنه سقطت العصمة 
بالإضافة”'' إلى الصبى الذى وضع فى يده المال دون غيره. 
ل ادا ا ,غير إيداع ؛ لأن الضيى واد 
yl‏ معتبر بها فى حقوق العباد» والله أعلم بالصواب . 


اس ل سس ا 


9 قال ال : وإذا وجد القتيل ذ فن مخلة» ولا يعلم م من قتله» أستحلف خمسون رجلا 
هع یرم لوی بال ما كنا '» ولا علمنا له قاتلا . 

(۱۷) قوله: * لحقه “أن ل لتو شار أن المالك يعصمه؛ لأن عصمة المالك إنما يعتبر فيما له رلاية الاستملاك ۱ 

حتى يكن غيره من الاستہلاك بالتسليط. وليست للمولى ولاية استهلاك عبده» فلا يجوز له تمكين غيره من الاستبلاك؛ 
لال ترجه تايل فد تان ال ةمزا ء كان المستبلك صغيرا أو كبيراء بخلاف سائر الأموال» فإن للمالك أن 
يستهلكهاء فيجوز له تمكين غيره من استبلاكها بالتسليط. (ك) 

(۱) قوله: ”لأنه سقطت العصمة ة [أى عصمة المال] إلخ” أى المالك بالإيداع عند الصبى | إنما سقط عصمة ماله عن 
الصبی» لاعن غيره؛ وماله معصوم فى حق غيره» كما كان؛ لأن التسايط إنما وجد فى حق الصبی» لا فى حق غيره» 
فصار مال الوديعة ههنا بمنزلة من وجب عليه القصاص فى حق دمه» فإنه غير معصوم الدم فى حق من له القصاص» 
ومعصوم الدم فى حق غیرہ كما کان فإن قیل: لو كان الإيداع من الصبى تسليطًا له على الإتلاف يقنم الأب مال 
الوديعة بتسليمه إلى ابده الصغير؛ ليحفظها؛ لأن التنسليم إليه تضييع على هذا التقديرء والمودع يضمن بالتضييع؛ ومع ذلك 
لا يضمن ههناء فر ننا أنه ليس بتسليط على الإتلاف وكذا الأب إذا دفع مال الصبى إليه لا يضمن إذا تلف فى يده» ولو 
| كان تضييعا لذي بالتسليط يضمن قلنا: إا لم يضمن الاب فیہما؛ لان يد من فى عيال المودع | إذا كان أهلا لحفظ 
الوديعة كيد المودع» ألا ترى أنه يحفظ مال نفسه بيد مثله» فكذلك يحفظ مال غيره بيده فكانت يد الصبى كيد الأب. 
من هذا الوجه. (ك) ْ 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۲) صبى 

4 دقع دحل ا الى ا صحيح. 

(5) قوله: "باب القسامة” لما كان أمر القديل فى بعض الأحوال يؤول إلى القسامة, ذكره ف فى آخر الديات فى باب 
على حدة» وهى فى اللغة: اسم وضع موضعالأقسام» وفي الشرع: مان تقسم بها أهل محلة» أو دار وجد فيها قتيل به 
جراحة؛ أو أثر ضربء أو خنق» ولا يعلم من قتله» يقسم حمسون رجلا من أهل الحلة» يقول كل واحد منهم: بالله ما 
قتلته, ولا علمت له قاتلاء وسبيها: وجود القتيل كما ذكرناء وركنها: إجراء اليمين على لسان كل واحد من الخمسين 
بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلاء كما سيجىء. وشرطها: بلوغ المقسمء وعقله» وحريته» وإن يكون الميت الموجود على 
الكيفية المذكورة» وتكميل اليمين خمسين» فإن لم يبلغ المقسمون هذا العدد يكرر عليهم اليمين حتى يبلغ الخمسين؛ 
وحكمها: القضاء بوجوب الدية بعد الحلف؛ والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولى العمد, والحكم بالدية عند التكول 
إن ادع الزن اا و ا الدماب ر ا حلاص من يتم بالقتل عن القصاصء وتعيين 
الخمسين ثبت بالأحاديث المشهورة. (مجمم الان 


(5) أى القذورى. (عينى) 


arê onan gr anan na ofan ramanan‏ ل 
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قال الشافعى : إا كان هناك لاعف ارا عمسن ع 
ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه“ عمد كانت الدعوى أو خطأ . 

وقال مالك : يقضى بالقود إذا كانت الدعوى فى القتل العمد» وهو أحد قولى 
الشافعى . 

واللوث عندهما أن يكون هناك علا يو" الققل "على واد نارواد 
يشهد'" للمدعى من عداوة ظاهرة. أو شهادة عدل. أو جماعة غير عدول أن اهل 
المحلة قتلوه» وإن لم يكن الظاهر شاهدًا له" فمذهبه”' مثل مذهبنا””'' غير أنه لا 
یکر اليمين» بل يردها على الولى . 

فإن جوا لاد علي للقتاضى فى التدابة هين ال قوله عليه 


(۷) أى يختار من القوم من يحلفهم. (ع) 

(8) قوله: " بالله ما قتلناه إلخ” هذا على طريق الحكاية عن الجمع» وأما عند الحلف: فيحلف كل واحد منهم بالله 
ما قتلت» ولا یحالف بالله ما قتلنا؟ لجواز أن يكون باشر القتل بنفسه» فيجرى على بمينه بالله ما قتلناء فبإن قيل: يجوز أنه 
قتل مع غیره» فيجرى على ,كينه بالله ما قتلت» كما فى عکسه» قلنا: لاء كذلك؛ لأنه إذا حلف بالله ما قتلت» وكان قتل 
مع غيره كان كاذيا فى یمینهء فإن الجماعة متى قتلوا واحدا يكون کل واحد منہم قاتلاء ولهذا يجب القصاص على كل 


واحد منهم فى العمدء والكفارة فى الخطأ. (كفاية) 

)١(‏ من لوث الماء كدره. 

(۲) هو قريئة حال توقع فى القلب صدق المدعى. 

(۳) أى أولياء المقتول. 

)٤(‏ أى إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. (كافى) 

)٥(‏ كالدم. 

(19) كه شمشير آن خود الوده باشد. (ترجمة) 

(۷) قوله: ”أو ظاهر يشهد إلخ” أى ظاهر حال شاهد باشد مدعى را باين طور كه عداوت ظاهر باشد درميان 
مقتول واهل محله. (ترجمة) 

(۸) للمدعى. 

)5( ای ااي 

)٠١(‏ قوله: " مذهبنا” ' أى فى بداية يمرن المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل المحلة خمسين لا يكرر اليمين عليهم» 
بل يرد على الأولياء» كما فى النكول عند فالاخمتلاف فى موضعين فى تحليف المدعى أولاء وفى براءة أهل الحلة 
باليمين» فالحاصل أنه إذا وجد ظاهر يشهد للمدعى عند الشافعى يحلف المدعى» فإن حلف أنهم قتلوه خطأء فله الديةء 
وإن حلف أنهم قتلوه عمداء فعليهم القصاص فى قول والدية فى قول» فإن نكل المدعى عن اليمين حلف المدعى 
فإن حلفوا برئواء ولا شىء عليهم؛ ؛ وان نكلواء فعليهم القصاص فى قول» والدية فى قول وإن لم يكن الظاهر شاملا 
للمدعى حلف أهل الحلة على ما قلنا. (كفاية) 

)١١(‏ أهل محلة. 

(؟١)‏ إذا كان الظاهر شاهدًا له. 


باب القسامة 


e e‏ ب 


السللاه'" : «للأولياء''" فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه»"* ولأن اليمين 
تہب“ على من يشهده له الظاهر› ولهذا تجب على صاحب اليد» فإذا كان الظاهر 
اھا اللو يدا ممه ورد اليمين على المدعى أصل له" كما فى النكول غير 


أن و دلالة فيبا نوع شبہة» والقصاص لا يجامعها > والمال يجب معهاء فلهذا 


وجبت الدية”” . 


ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسله”": «البيئة على المدعى واليمين على من 


أنكر»**» وفى رواية : «على المدعى عليه . 
وروى سعيد بن المسيب*** : «أن النبى عليه السلام زو" بالتيواو” بالقشيامة 


وجعل الدية عليبب»” ''؛ لوجود القتيل بين أظهره" ولأن اليمين حجة للدفع 
)١(‏ قوله: ”قوله عليه السلام: إلخ“ أصله ما روى أنه وجد قشيل من المسلمين فى قليب من قلب خيبر» فرفع إلى 
النبى عليه السلا فقضى استحلاف خمسين من أهل القلب» فلم يرض الأولياء بأعانهم بسبب كفرهم» فقال لهم 
رسول الله عليه السلام: «يقسم منكم حمسون أنهم قتلوه»» فقالوا: كيف نقسم على ما لا علم لنا قطعاء فودى النبى 
عليه السلام من ماله فأول الحديث حجتناء وتأويل قوله: «يقسم منكم) أى أيقسم منكم استفهاما على سبيل الإنكارء 
وكأنه عليه السلام رأى منهم الرغبة فى حكم الجاهلية حين أبوا أبمان اليہودء وبقولهم: "لا نرضى مین قوم كفار” فقال: 
ذلك على سبيل الزجس فلما عرفوا كراهية رسول الله ملم بذلك رغبوا عنه بقولهم: "كيف نحلف على أمر لم 
نعاين ولم نشاهد” , (ك) 

(۲) أى أولياء المقتول. 

(۳) كذا فى الكتب الستة. 

* راجع لصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۹ والدراية ج۲ ص٤۲۸‏ الحديث .٠١ ٤٠١‏ (نعيم) 


(4) قوله: ”تج“ كمافى سائر الدعاوى» فإن الظاهر يشهد للمدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمة» فأما فى 
القسامة» فالظاهر يشهد للمدعى عند قيام اللوث» فيكون اليمين حجة له. (ع) 

)5( أى للشافعى. 

(5) اليمين. 

(۷) دوك القتصاص. 

(8) قوله: ”صلی الله عليه وآله وسلم” روى الترمذى فى ”سننه” أن النبى مله قال فى خطبته: «البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه». (على قارى) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠ ٠۳۹‏ والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۸»› الحديث5: .٠١‏ (نعيم) 

** رامع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹۱ والدراية ج ۲ ص٤‏ ۲۸ء الحديث ١١ ٤۷‏ . (نعيم) 
(9) وكلفهم قسامة خمسين. (على القارى) 
2٠١‏ وهم أهل القليب. 

(11) أورده فى ”مسند البزار ". (على قارى) 
| سمه سس سه امعان عاعش SENOS OEE‏ | 
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دون الاستحقاق» وحاجة الولى إلى الاستحقاق . 

ولهذا لا يستحق بيمينه" الال الممتذل» فار أن لا شی به الف 

(Y) 

المحترمة . 

وقوله: ا يتخيرهم الولى إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولى؛ لأن 
اليمين حقه . والظاهر أنه يختار من ينّهمه بالقتل» أو صالحى أهل المحلة ؛ لما أن 
مه سار 03 

وفائدة اليمين النكول» فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون”” بفيد يين الصالح على 
العلم “ بأبلغ ما يفيد يين الطالع *» ولو اختاروا”' أعمى. أو محدودا فى قذف 
جاز؛ لأنه يين» وليس بشهادة” . ٠‏ 

قال" : فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة”'' بالدية» ولا يستحلف الول . 

وقال الشافعى : لا تجب الدية'؛ لقوله عليه السلام فى حديث عبد الله بن سل 
TT‏ رکم البوو ایا ج ولان الث عهدت فى 
)١(‏ المدعى. 


(؟) قوله: "فأولى أن لا يستحق إلخ” جواب عن أحد قولى الشانمى» وهو قول مالك: إنه يجب القصاص بيمينه» 
وكذلك على قوله الآخر؛ فإنه يقول: يستحق بيمينه النفس إلا أن القصاص يسقط باعتبار الشببة» فيصار إلى الدية بدلا 


١ القاتل.‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: "يفيد يمين الصالح على الع“ لأن صالمى أهل الحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ولم 
يحلفوا. (ك) 

(5) طالح بد کار خلاف صالح. (م) 

(5) أولياء. 

(۷) قوله: ”لأنه يمين» وليس بشهادة“ يحترز بهذا التعليل عن اللعان؛ لأنه شهادة» والأعمى والحدود فى القزف 
ليسا من أهل الشهادة. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

() قوله: "على أهل الحلة “ أى على عاقلة أهل امحلةء وفى المبسوط': إنما يقضى بالدية على عاقلة أهل الحلة فى 
ثلاث سنين؛ لأن حالهم هذا دون حال من باشر القتل خطأء وإذا كانت الدية هناك على عاقلعه فى ثلاث سنين» فههنا 
أولى. (ن) 

)٠١١‏ بعد الحلف. 

)١١(‏ قوله: "فى حديث عبد الله إلخ“ قصته أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة 
أخرجوا فى التجارة إلى خيمر» وتفرقوا بحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا فى قليب من قلب خیبر يششحط فى 
|[ دمه» فنجاءوا إلى رسول الله مي ليخبرواء فأراد عبد الرحمن وهو أخ القعيل أن يتكلم فقال عليه السلام: «الكبير 
الكبير» قتكلم أحد عميه حويصة ومحيصة» وهو الأكبر منهماء وأخبره بذلك. ٠‏ 


المجلد الممجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - 1۸۹ - 


الشرع مبرنًا للمدعى عليه؛ لا ملزمّاء كما فى سائر الدعاوى . 

ولنا أن النبى عليه السلام 3-6 بين الدية والقسامة''' فى حديث سهل ٠‏ وفى 
E‏ أبى مرم “*» وكذا جمع عمر رضى الله عن بينهما على 
وادعة* وقول » عليه السلام : اتبرتكم اليبود» محمول على الإبراء عن القصاص 
والحسين + وكذا البعين ميرئة غما وعدن له اليمية: 

والعينانة بإشرعت الج الدية إذا تكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم 
عن اليمين الكاذية» 4 بالقتل. فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص » م 
الدية تجب بالقتل المو جود منم ظاهرا لوجود القتيل بين أظهرهم» لا بنکولهم» أو 
وجبت بتقصيرهم في المحافظة» كما فى القتل ا لخطا" . 

ومن اع انين حيس حفن يلك ؟ لآ اين تمهف لذانيا 


قال عليه السلام: نا قالوا: اومن يتئلة :بتر ار كال عليه ا «تبرئكم اليبود بأعانہم»» فقالوا: لا 
نرضى بأبمان قوم كفار لا يبالون ما خلفوا عليه: ار «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»» فقالوا: كيف 
نحلف على ما لم نعاين ولم نشاهد؟ فكره رسول الله ركه أن يبطل دمه» فواده بمائة من إبل الصدقة. (ع) 

(۱۲) قوله: "تبرئكم اليهود ' أى جعلكم اليبود بريئا بأمانہم كأنهم إذا حلفوا حصل لهم البراءة منكم» فكأنهم 
جعلوكم قائلين: برئت إليكم. (أعظمى) 

(۱۳) رواه البيبقى. (على قارى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 27597 والدراية ج۲ ص ۲۸٠١‏ الحديث48 .٠١‏ (نعيم) 


(۱) رواه ابن أبى شيبة. (على قارى) ْ 

(۲) قوله: ' فى حدیث سهل [فى حديث سهل أى فى حديث رواه سهل بن أبى حشمة فى قصة قتل عبد الله بن 
سهل» كذا أورد العلى القارئ فى ”شرح النقاية ] “ فحديث سهل ما ذكرء وأما حديث ابن زياد فما روى خصيف عن 
زياد ابن أبى مرم أنه قال: جاء رجل إلى النبى عليه السلام وقال: إنى وجدت أخى قتيلا فى بنى فلان» فقال: اخحتر من 
شيوخحهم خحمسین رجلاء فيحلفون بالله ما علمدا له قاتلاء ولا قتلناء فقال الرجل: وليس لى من أخى إلا هذاء قال: نعم» 
ومائة من الإبل. (كفاية) 

(؟) كذا أورد الذيلى فى تخريجة. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۳ والدرايةج ۲ ص88 5 الحدیث .٠١ ٤۹‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ” وكذا جمع عمر روى أن قتيلا وجد بين وادعة وأرحب» وكان إلى وادعة أقرب» فقضى عليهم عمر 
بالقساءة والدية» فقال: وادعى يا أمير المؤمين! لا أيماننا يدفع عن أموالناء ولا أموالنا تدفع عن أيمانناء فقال: إنما حقنتم 
دماء كم بأمانكم» وإنما أغرمكم الدية لوجود القتيل بين أظه ركم. (كفاية) 
)٥(‏ اسم قبيلة همدان. 

(7) وهو القصاص. 

(۷) فإنه يجب الدية فى القتل خطأ بالتقصير فى المحافظة. 
(8) أى من أهل انحلة. 


ب م مم م e‏ 
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تعظيما لأمر الدم» ولهذا بيجع تنه وبين اليه : 
بخلاف النكول فى الأموال”'؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقهء ولهذا يسقط ° 
ببذل المدعى» وفيما" نحن فيه لا يسقط ‏ ببذل الدية هذا الذى ذكرنا إذا ادعى 


لرل الكل على جع افر ادا ركذا إذا ادن على ل لابأعيانہم» 
والدعوى فى العمدء أو الخطأ؛ لأنہم لا يتميزون عن الباقى . 

ولو ادعى على البعض بأعيانهم”' أنه قتل وليه عمداء أو خطأء فكذلك الجواب 
يدل عليه إطلاق الجواب فى الكتاب”'. وهكذا الجواب فى المبسوط*7" . 

وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أن فى القياس تسقط القسامة» والدية 
عن الباقيين من أهل المحلّة» ويقال للولى : ألك بيتة» فإن قال: لاء يستحلف المدعى 
عليه على قتله يمينا واحدة. 

ووجهه” أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل من غيرهم» وإنماعرف 
بالنص”"' فيما إذا كان فى مكان ينسب إلى المدعى عليهم» والمدعى يدعى القتل 
عليهم» وفيما وراءه بقى على أصل القياس» وصار كما إذا ادعى القتل على واحد 
من غيرهم . 

وفى الاستحسان: تجب القسامة» والدية على أهل المحلة؛ لأنه لا فصل فى 
إطلاق النصوص بين دعوى ودعوىء فتوجبه بالنص» لا بالقياس . 


(۱) حيث لا يحبس فيها. 

(۲) اليمين. 

(۳) أى فى القتيل الذى وجد فى الحلة. 

)٤(‏ اليمين. 

(5) قوله: "ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه" إلى آخر قوله: فهو على اختلاف مضى فى كتاب 
الدعوی» هكذا فى ب بعض النسخ؛ واختاره صاحب ” العناية أء وفى بعض النسخ: ولو ادعى على البعض بأعيانهم سنذكره 
من بعد إن شاء الله تعالى» انتہی. واختاره صاحب ”الكفاية '» وقال : إن هذه نسخة متفقة» ولكن يرد عليه أنه وعد بيانه 
ههناء ثم فى الموضع الذى وعد بيانه فيه؛ قال: وقد ذكرنا فيه القياس» والاستحسان, فتدبر. (مل) 

(1) قوله: “يدل عليه إطلاق الجواب فى الكتتاب” أى فى كتاب القدورى إشارة إلى ما ذكره بقوله: وإذا وجد 
القتيل فى محلة لا يعلم من قتله» استحلف خمسون رجلا منهم إلى آخره. (عناية) 

(۷) قوله: " وهكذا الجواب فى ”المبسوط : يعنى أوجب القسامة والدية فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه.(ع) 

(N)‏ أى وجه اا رال ع ا اف 

(8) أى القسامة والدية. 

)٠١(‏ القتيل. 


سس م مم ع ra‏ 
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ا ا ال ا 


بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ؛ لأنه ليس فيه نص» فلو أوجبناهما 
لأوجبناهما بالقياس» وهو متنع › ثم حكم ذلك أن يبت ما ادعاه إذا كان له بينة› 
وإن لم تكن استحلفه ييتا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» وامتناع 
القياس . 


۴ E EG eT e 
(۳) 


روى TT‏ ار 
رلا رر اليمين على رجل منہم حتى تمت خمسين» تم قضبى با 

وعن شريح والنخعى ‏ رضى الله عنبما مثل ذلك 0 ولأن اللخمسين واجب 
بالسنة» فيجب إتمامها ما أمكن» ولا يُطلّب فيه" الوقوف على الفائدة لثبوتها 
بالسنة» ثم فيه استعظام أمر الد" فإن كان العدد كاملاء فأراد الولى أن يكرّر"") 


- 


(۲) الدعوى. 
)"( قوله:.' فهو على اختلاف مضى فى كتاب الدعوى” بين أبى حنيفة وصاحبيه حيث قال: ومن ادعى قصاصا 
على غيره» فجحدء استحلف بالإجماع إلى آخره. (ع) 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
(ه) قوله: ” كررت الأيمان عليہم“ لأن تكرار اليمين مشرو TEE‏ . )ك 
(5) قوله: ألما روى أن عمر إلخ روى ابن أبى شيب فى . أمصنفه “ عن أبى مليح أن عمر بن المخطاب رد علي م 
الأيمان حم ى وفوا ۰ وروی عبد الرزاق فى ' نة “ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين 
يمينا على مولى لها أصيب» ثم جعل عليها دية. (ت) 
(۷) قوله: ”لما قضى فى القسامة" أى لا أراد القضاء فى القسامة وافى اليمين إليه تسعة وأربعون رجلاء قوله: 
وافى جواب لما من الموافاة على الوفاء» وجعله معغطوفا على قضى» وجعل افى من الفىء ؟ بمعنى ال جوع دان دحول 
الفاء فى جواب لاء وهو غير صحيح. (أعظمى) 
)^( قوله: "وعن شريح والنخعى إلخ” قلت: حديث شريح رواه ابن أبى شيبة فی فة : حدثنا عيد الرحيم 
أوفواء انتسبى» وحديث النخعى رواه عبد الرزاق فى "مصنفه “: أخبرنا الثورى عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لم يبلغ 
القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينًا. (ف) 
() أى لا يشتغل بطلب الفائدة فى التكرار. 
0 23 قوله: "ثم فيه استعظام إلخ” وإن سبلم لزوم بيان الفائدة فى التكرار» فالفائدة د فى التكرار» فالفائدة فيه استعظام 
أمر الدم. (أعظمى) 
)١١(‏ اليمين. 
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على أحدهم » فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال. 

قال : ولا قسامة على صبى» ولا مجنون ؛ لأنبما ليسا من أهل القول 
الصحيح» واليمين قول صحيح . 

قال : ولا امرأةء ولا عبد؛ لأنہما ليسا من أهل النصرة» واليمين على أهلها. 

قال: وإن وجد ميئًا لا أثربه» فلا قسامة» ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل ؛ إذ القتيل فى 
العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حى» وهذا ميث حتف أنه والغرامة تتبع 


فعل العبد» والقسامة تتبع احتمال القتل . ثم يجب عليهم القسمء فلا بد من أن يكون 


فى 2 


به أثر یدل به على كونه قتيلاء وذلك بأن يكون به جراحة» أو أثر ضرب» أو 
خنق . وكذا كإن خرج الدم من عينه » أو أذنه ؛ لأنه لا يخرج منهما إلا بفعل من 
جهة الحى عادة . بخلاف ما إذا خرج من فيه أو دبره» أو ذكره؛ لأن الدم يخرج 
من هذه المخارق''' عادة بغير فعل أحد» وقد ذكرناه فى الشهيد” . 

ولووجد بدن القتيا 3 أو أكثر من نصف البدن» أو النضف» ومعه الرأس فى 


محلةء فعلى أهلها القسامة والدية . وإن وجد نصفه مشقوقًا بالطولء أو وجد أقل من 


الل ومعه الرأس» أو و اند أو وجلف 3 أسةه» فلا شیء عليهم ؛ لأن 
هز عرفناه بالنص» وقد ورد به فى البدن» إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيمًا 
لاھ 1 


(۱) أى القدوری. (عينى) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: "حتف أنفه * حتف بالفتح م رگ» ومات فلان حتف أنفه مرد بر فراش بدون قتل» وضربء وغرق» 
وحرق. (من) 

)٤(‏ قوله: ”من عينه“ قال الإنزارى: ضاحب ”الهداية" لم يذكر الأنف» والغالب أنه سبق قلم؛ لأنه ذكر فى 
البداية» كما ذكر القدورى» قلت: لا سهو هناك؛ لان الدم يخرج من الأنف غالبا من الرععاف» وخروج الدم من موضع 
يخر ج منه الدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل» كما إذا حرج من فمه» أو أنفه. (عينى) 

(0) قوله: "أو دبره» أو ذكره” لم يذكر الأنفء وحكمه حكم دبره» وذکره وذكر الفم مطلقاء وقد قيل: 
إذا صعد من جوفه إلى فيه» فهو دليل؛ وأما إن نزل من رأسه إلى فيه» فليس يصلح دليلا على القتل» ذكره فخر الإسلام 
فى ”الزيادات “. (عناية) 1 

»( أى هذه المنافذ. 

(۷) من أن خرو ج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها دليل القتل. 

(۸) أى إذا ولو كان الأقل معه الرأس. (مجمم الأنبر) 

(3) أى القسامة. 


¬ Re 
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| اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان”' بمقابلة نفس واحدة» ولا تتواليان. 


|[الجنين: فنفس م من وجه؛ وعضو من وجهه فإذا انفصل تام الخلق» وبه أثر الضرب» فالظاهر أنه ينفصيل حيا اعحبرنا جهة | 
أ النفس كالقتيل الموجود فى امحلة» ويه أثر الجراحة يسحكم أنه مقتول» وتجب القسامة والدية اعتبارا للظاهرء وإن كان : 
:يحتمل أنه مات حتف أنفه تعظيمًا للدم» وإذا انفصل ناقصا اعتبرنا فيه جهة العضوء ولم توجب الدية التى لها خطر؛ إذ لا 


ااا 


باب القسامة | 


بخلاف الأقل ؛ لأنه ليس ببدن» ولا ملحق بهء فلا تجرى فيه القسامة» ولأنا لو 


والأصل فيه أن المو جود الأول إن كان بحال لو وجد الباقى تجرى”" فيه ا 
لاقب فهو كان تحال لر وجا الناقن ا رى ن اة عي 
و المع 00) ما أشرنا إليه» وصلاة الجنازة فى هذا تنسحب”'' على هذا الأصل ؛ 7 


6 مالخلق وجبت القسامة والدية عليهم ؛ للأن 


لظام" إن لق صل حي انع الو ؛ فلا شىء عليهم ؛ لأنه 


NT‏ ”تتكرر القسامتان والديتان [وذلك لا يجوز. ع ' قيل: كان ينبغى أن يقول: تتكرز القسامة والدية 
بلفظ المفرد دون التشية؛ لأن غرضه ثبوت القسامة مكرراء أو ثبوت الدية مكرراء وعبارة الشارح تستلزم أن تكون أكثر || 
من القسامتين والديتين» ويجوز أن يكون مراده القساتتاك والديتان على القطفين تتكرران فى مسين انفسا: ١ع‏ 
(۲) لكونه أكثر. ش 

(۳) لكونه أقل. 

)٤(‏ القسامة فى الأول: 

(ه) قوله: ” والمعنى ما أشرنا إليه“ وهو أن تكرار القسامة والدية فى قتيل واحد غير مشرو ع. (ك) 

)1١‏ تتفرع» انسحاب: كشيده شدد. (من) ش 

(۷) مثلثة: بجه' نا نمام اوفتاده: (من) 

(۸) أى لأن الجنين أو السقطء فإذا وجد الكبير مياء لا أثر به» فلا شىء فيه» كذا هذا. 1 
(9) قوله: ”لأن الظاى ر أن إلخ“ إن قيل: الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» ولهذا قلنا: المي رابا 1 
وذكره إذا لم يعلم صحته حكومة عدل عندناء وإن كان الظاهر سلامتهاء قلنا: اعتبار الظاهر ههنا؛ لأنه نفس من وجه» 
ولا كذلك الأطراف؛ لأنبا يسلك بها مسلك الأموال» ولا يجب القصاص والدية فيبا ما لم يعلم سلامتهاء وأا 


يتيقن بانفصاله حيا» ولا ظاهر يشهد بذلك. (ك) 


(۱۰) أى القدورى. (عينى) 
)١1(‏ قوله: ”على عاقلته " أى عاقلة السائق» سواء كان السائق مالكا للدابة» أو غير ذلك. (ن) 
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قائدهاء أو راکبہاء فإن اج- جتمعوا" فعلييم ؛ لأن القتيل فى أيديهم» فصار كما إذا 
وجد فى دار 

قال : وإن مرت دابة بین قريتين» وعليها قتيل» فهو على أقربهما”” ؛ لما روى : 
«أن النبى عليه السلام ا نی بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع*. . وعن عمر 
ا Ec‏ فى القتيل الذى وجد بين وادعة وأرحب 0 


ا 0 فوجدالقتيل إلى وادعة أقرب» تی سلب 


EI a 1‏ لكان هيد 0 أهله الصوت 
00 إذا كان 8 الصفة يلحقة"' الغوت: فتمک: 
قال" : وإن وجد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه" ؛ لأن الدار فى 


(۱۲) قوله: ” لأنه فى يده" وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أنه كان يفصل الجواب» ويقول: إن هذا إذا 
كان السائق يسوق الدابة محتشمًا مختفيًا سر لأن الظاهر أنه هو القاتل. فأما إذا كان يسوقها غير محتشم نبارا جهاراء 
فلا شىء عليه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنه» أو جد 1 أحدا من أقرباءه ياء وينقله إلى بلده. (ن) 

)١١( ٠‏ القتيل. 

)۱٤(‏ أى فى دار رجل. 

)١(‏ أى القائدء والراكب» والسائق. 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) أى ديته على أهل أقربهما. 

0 قو “لما روى إلخ” قلت: رواه أبو داود الطيالسى وإسحاق بن راهويه والبزار فى " E‏ أ» والبيسبقى 
فى "سنه . 

راجع نصب الراية ج٤‏ ض٩‏ ۰۳۹ والدرايةج ۲ ص٦۲۸‏ الحديث .٠١ ١ ١‏ (نعيم) 

(5) قوله: “وعن عمر إلخ” قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“. (ت) 

(1) والكاتب هو عامل عمر رضى الله عنه. 

(۷) قبيلتان من همدان. 
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(۸) أى القضاء على أقربهما. (ك) 

(۹) القتيل. 

0٠١١‏ أى أهل الأقرب. 

(۱۱) ميت 

(؟١)‏ أى القدورى. (عينى) 

(17) قوله: ” فالقسامة عليه“ لأن الدار فى يده» فصار صاحب الدار مع أهل الحلة بمنزلة أهل الحلة مع أهل المصرء 


فلمالم يدخل أهل ١‏ أهل الحلة» كذلك لا يدخل أهل المحلة مع صاحب الدار فى القسامة» ككذا فى "شر 
لم يدخل أهل المصر مع أهل خل أهل المحلة مع فی افى "شرح |] 


الأقطع". (ك) 


خا ا دا امت 


لس سي م م ا سے مس ہی ا 


ا TNE‏ اق القسامة 


, السكان في أل em‏ وهو قول 
محمد. وقال أبو يوسف : هو عليبه””' جميعا ؛ لأن ولاية الد دبير كما تكون 
و اي م مة”: والدية غلى 
الوذه وان كانوا بتكانا ر ولا أن المالك هو المختص بنصرة البقعة 
دون السکان“؛ لأن سكنىالملاك ألزم» وقرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير 
إليهم» فيتحقق التقصير منهم . وأما أهل خيبر فالنبى عليه السلا م أقرهم " على 
أملاكهم . وكان يأخذ منہم على وجه اراح **. 


كال ۳ زهو على آهل المخطة”"" دون المشتريين ين 09 وهذا قول أبى حنيفة 
ومحمد . وقال أبو يوسف : الكل تر کون لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن 
)١( ٠‏ قوله: ”لأن الدار فى يده“ وهذا إذا كان العاقلة غينبا توفيقًا بينه وبين ما يجئء من قوله: فالقسامة على رب 
[الدار» وعلى قومه إلى آخره» أو هذا جواب القياس؛ وذلك جواب الاستحسان. (حميدية) 

(۲) أى القدورى. (عبنى) 

(۳) قوله: ”ولا تدخبل السكان [يإجارة» أو بإعارة] فى القسامة مم اللاك“ يعنى إذا كان فى الحلة ان وملاك. (ك) 
)٤(‏ قوله: وقال أبو يوسف * وهذا قوله الآحرء وكان قوله الأول كقولهماء ثم رجع] إلى هذا القولٍ» وهو قول 
ابن أبى ليلى. إن) ٍ 
1 ,2 أى على السكان والملاك. 

(1) قولنه: "جعل“ روى فى ” الوط" عن أبى أيوب مولى أبى قلا" عن أبى قلابة أنه قضى رسول الله مو 
بالقسامة والدية.عل ن أهل خیبر فى قتيل وجد بين أظهرهم؛ كذا قال على القارى فى ss‏ : 
| (۷) الؤاو وصلية 

* ا لراية ج ص ۳۹۷ والدرایة ج۲ من أت الجذيك. ۰ (نعیم) 
(۸) قوله: "دون .السكان” ' لأن السكان ار کو ی و بعلة و ا (ن) 

4 فهم كانوا ملاكا. 

0030 ای ختراج المقاسمة. 

Ek‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹۷٠‏ والدراية ج۲ ص787؛ الحديث .٠١ ١١‏ (نعيم) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) ش 

1 (۱۲) قوله: “وهر زان و جو اجا عا امل لط ر على ا . ع] على أهل الخطة" أى أصحاب 
الأملاك القديمة الذين كانو ابملكونها حين فت الإمام البلدة» وقسمها بين الغائمين بخط خط ليتميز أنصباءهم. (ك) 

05 “قوله: ”الخطة [خنطه زمين كه دران فرود أيند وبيش ازان کسی فرود نيامده باشد. من] “ هو المكان اضتط | 
لبناء دار و غير ذلك من العمارات. (ن) 
)١4(‏ من أهل الخطة. 
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له ولاية الحفظء وبهذاالطريق يمل جاني مقعيراء والولاية" باعتبار املك وقد 
استووا ف" 

ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف” ولاه 
أف والتشرق دغر رورا الد إل لمان و أبنو سكس بن 
ذلك على لا شاهد بالكوفة ن فة . 


ا وإن بی و e‏ مر کک 0 


العائلة فى ا و eT‏ فالقسامة على رب الدار يكرر 
عليه الأيمان» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا قسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أخص به من غيره» فلا 


)١(‏ أى ولاية الحفظ. (ك) 

)١9‏ أى أهل الخطة والمترون. 

(*) قوله: ”هو المتعارف” فإن قلت: ما الفرق لهما بين الحلة والدار لو كان مشترياء وصاحب خط» ووجد 
القتيل فيا فهما متساويان فى القسامة زالديةء ولا فرق بيدهما بالإجماع: وقي حى المحلة فرق بينهما: 

قلت: NS‏ اتوي iS e SEE‏ 
امحلة» وليس حق الدار كذلك. (ن) 

(٤)قوله:‏ “على ما شاهد بالكوفة” ال عسو ان ادل ی ركام ركان مجان بف نكل 
محلة هم الذين يقومون بتدبير انحلة؛ ولا يشا ركهم ترون في ولخد طتري لجراي على e‏ (ن) 

() أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ”لما بينا“ إشارة إلى قوله: صاحب الخطة هو الختص» أو هو قوله: لأنه أصيل؛ والمشترى دخيل. (ع) 
: (۷) قوله: "لأن الولاية اتتقلت إليهم' ' أى على قول أبى حنيفة ومحمد؛ لزوال من يتقدمهم؛ أو خلصت 

لهم أى على قول أبى يوسف؛ لما أن الولاية عنده كانت لصاحب الخطة وللمشترين» فالآن خلصت للمشترين لزوال من 
يزاحمهم. (ك) 

(۸) قوله: ”وإذا وجد إلخ”' "يعت إذا وجل التتعيل في دان فال على عاف اجيم بانتاقا الروادات ري 
القسامة روايتان» ففى إحداهما تجب على صاحب الدار» وفى الأخرى على عاقلته» وبہذا يندفع ما يتراءى من التدافع بين 
قوله: قبل هذاء وإن وجد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه» وبين قوله: ما فالتساكة على رت لاز وعلى تومه 
فيحمل هذا على رواية» وذلك على رواية أخرى» وحكى عن الكرخى أنه كان يوفق بينهماء ويقول: الرواية التى توجببا 
على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيباء والرواية التى توجبها على قومه محمولة على ما إذا كانوا حضوراء 
كذا فى ” الذخيرة“» والمذكور فى الكتاب يدل على أنها عليبما جميعا إذا كانوا حضوراء ويوافقه رواية فتاوى العتابى.(ع) 

(9) أى العاقلة. 3 


م ا 0 
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يشاركه غيره فيها”'2 كأهل المحلة لا يشا ركهم فیہا'" عواقلهم . 
ا SS‏ كماتلزم 1 صاحب الدار»ء 


ea a a س‎ 


13 الحا ا‎ SEE SEE 


بقی E‏ 0 ال ل ساقت دم 
التدبير» فكانوا سواء فى الحفظ والتقصير› اقيكره علي عله الرزوسي بار 


عء س(ه) 


سي ل ج د 


ل 

وقالا"" : إن لم يكن فيه خيار» فهو على عاقلة المشترى“ ٠»‏ وإن كان فيه خيار» 
تير على عافلة الذى ت ؛ لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ» ولا 
ت لا عل هن له و الو او و 
على عاقلة صاحب الدار دون المودع . 

والملك للمشترى قبل:القبض فى البيع البات» وفى المشروط فيه الخيار يعتبر قرار 


)١(‏ القسامة. 
(۲) قسامة. 
(۳) النصرة. 
5( عواقل حاضرين. 
(6) قوله: "بمنرلة الشفعة e‏ (ك) 
)٦(‏ أى محمد. (عينى) 
)۷( أى المذ كور هو الدية. 
(8) قوله: ”وقالا: إلخ“ حاصل الاحعلاف أن أبا حنيفة اعتبر اليد» وهما اعتبرا الملك» وهذا الاختلاف بيننا وبينهم 
بعد ما أجمعوا على أن وجوب الضمان عند وجود القتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحفظ فبعد ذلك قال أبو 
يوسف ومحمد: ولاية الحفظ تستفاد بالملك» فيعتبر الملك» وأبو حنيفة يقول: حقيقة القدرة تقبت باليد إلا أن الملك سبب 
اليدء فإذا كان الملك لأحدهماء واليد لآخر كان اعتبار اليد أولى. (ن) 

(9) قوله: ”فهو على إلخ” الحاصل .أن أبا حتيفة اعتبر اليد» وهما اعتبرا الملك إن وجد» وا مقر على رار 
الملك. (ك) 

٠ 0‏ أى ولاية | الحفظ. 
)1١( ٍ‏ قوله: ”ولهذا كانت الدية “ أى لكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك اواو رع ل 

عه ا کی ع لعدم ملکه» وإن كان له يد. )€ 


00 u o 


e - ۱۹۸ - E‏ باب القسامة 


الملك» كما فى صدقة ة الفطر"» وله أن القدرة" على الحفظ باليد"» لا باللك . 

ألايرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك» ولا يقتدر بالملك بدون اليد 
وفى البات اليد“ للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ؛ 
لأنه دون البات» ولو كان المبيع فى يد المشترى» والخيار” له فهو أخص الناس به 
تصرقاء ولو كان الخيار للبائع"» فهو فى يده مضمون عليه بالقيمة كالمغخصوب» 
فتعتبر يده؛ إذ بها يقدر على الحفظ . 


قال : ومن كان فى يده دارء فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة خت تشهد 
الشهود" أا للذى فى يده ؛ لأنه لا بد من اللك لصاحب اليد حتى تعقل 
yy‏ “كانت دليلا على الملك» ولكنها محتملة: فلا تكفى 
لإيجاب الدية على العاقلة» كما لا تكفى"" لاستحقاق الشفعة به فى الدار 
المشفوعة ٠‏ فلا يد من إقامة البينة . 

قال" : وإن وجد قتيل فى سفينة» فالقسامة على من فيم ا من الركاب 


)١(‏ قوله: ' كما فى صدقة الفطر” بأنتباع العبد بالخيارء فصدقة الفطر على من تقر له المللك. (مل) 

(¥) قوله: "وله أن القدرة إلخ“ ولم يذكر الجواب عن فصل الوديعة المستشهد بها لأنه قد اندرج فى دليله» 
وذلك لأنه قال : إن القدرة على الحفظ باليد أطلق اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل فى اليد أى أصالة» ويد المودع 
ليست كذلك» وكذلك المستعير والمستأجرء قيل: ما الفرق لأبى حنيفة بين الجناية وصدقة الفطرء فإنه يعبر فيه الملك في 
الشانية دون الأولى» فالجواب أن صدقة الفطر مؤنة الملك» فكانت على المالك» والجناية موجبة للضمان بترك الحفظ 
والحفظ إنما يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. (عناية) 

(۳) أى بملك اليد لا بمجرد اليد احترازا عن المؤد ع. 

(4) أى أصالة؛ لأنه لم يخرج عن ملك البائع يدَاء بخلاف المود ع» فإن يده يد نيابة. 

)١(‏ الواو حالية. 

(1) والمبيع فى يد المشترى. 

(۷) أى محمد. (عينى) 

)۸( أى عاقلة الذى هى فى يده. 

(9) قوله: “حتئى تشهد الشهود إلخ بتر رن كرد اشع AE‏ هی وديعة فى يده» وهذا 
ما عرف أن الظاهر حجة للدفع» لا للاستحقاق» وقد احتجنا إلى الاستحقاق ههناء فوجب إثبناته بالبينة» ولا يلزم أن أبا 
حنيفة يعتبر اليد فى استحقاق الدية» كما ذكرنا آنفًا؛ لأنه يعتبر يد الملك» > لا مجرد اليد ولم ينبت ههنا يد املك إلا 
بالبينة. (ك) 

)٠١9‏ دار. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
ْ (۱۲) قوله: "كما لا تكفى [اليد] إلخ“ أى كمن طلب شفعة بالجوار اوذا يت ل لخر انكر لبر 

انى فى بد الشفيع ملكا له فانه لا يستحق الشفعة بيده عليها حي يقي البينة على املك. (كفاية) 


26 


aer 
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ت ا ا 


والملاحين؛ لأنبا”'' فى أيديهم م واللفظ يشمل آربابہا < حتى تجب على الأرباب 


الذين فيب وغلى السكان رم ١‏ 
a‏ ذلك» وشير امالك سبوا وک ا 
7( 
'”' على ما روى عن أبى يوسف ظاهر 5 


E OS‏ وتحول» يعبر فيا اليد دون الك كما فى 


الدابة» بخلاف الحلة تلة والدار؛ آنا لا تنقل . 
ل ا ET‏ فالقسابة على آهل 617 أن الي 
فيه إل ¢ وان وجد فى المستجد الجامع»› أو الشارع الأعظه"" فلا قسامة لد 


فيه ادي عل بيت المال الك" للام نه لا ق ةراج وكذا 
|| الجسور*' للعامة» ومال بيت المال مال عامة المسلمين . 


(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ سفينة. 
(1) قوله: ” يشمل أربابها [أى لفظ القدورى» وهو من فیہا]“ أى يشمل ملاكها وغیر ملاكها. (نهاية) 
(۳) قوله: ”وعلى السكان” وذكر عن اراد و إنما يجب على ال ركاب إذا لم يكن للسفينة 
مالك معروف» فإن كان فالقسامة عليه. (ك) 
)٤(‏ ارابه» گردون كه بدان بار کننده. 
)٥(‏ قوله: ”وهذا“ أى كون اللاك وغيرهم سواء فى القسامة على ما روى عن أب يوسف أن السكان تدخل فى 
القسامة مم اللاك ظاهرء وأما على قول أبى حنيفة ومحمد فلا بد من الفرق وهو ما ذكره ف الكتاب. (۴) 
(CD‏ قوله: "ظاهر “ لأنه يجعل السكان والملاك فى القتيل الموجود فى الحلة شواءء» فكذا فى القتيل الموجود فى 
السفينة» وأما عندهما ففى المحلة السكان لا يشار كون الملاك؛ لأن التدبير فى امحلة إلى اللاك دون السكان» وفى السفينة 
أنهم فى تدبيرها سواء إذا حدثهم أمر. (كافى) 
(۷) قوله: ” فيعتبر فيما اليد دون الملك * فإنها مركب كالدابة» فكما أن المعتبر فى القعيل الموجود على الدابة هو 
اليد دون الملك» فكذا فى القتيل الموجود فى السفيتةة وهم فى اليد عليجا سوام (ك) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) قتیل. 
)٠١(‏ محلة. 
)١1(‏ المسجد. 
(؟١)‏ قوله: "أو الشارع الأعظم [شارع راه بزرگ. م فى ” المغرب” ': الشارع هو الطريق الذى يشرع فيه الناس 
عامة على الإسناد الجازى» أو هو من قولهم: شرع الطريق أى تبين. (ك) 
(۳) قوله: ”فلا قسامة " لأن القصود بالقسامة نفى تبمة القت وذلك لا يتحقق فى حق جماعة المسلمين. AM).‏ 
9( أى لأن المسجد الجام أو الشار غ الأعظم. 1 

(06) قوله: ”الجسور [پل] “+ سير اسم ها يوضم ويرفع عا تخا من البثب والألواح. (ك) 
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EEE EE ا‎ E GE EE EEE EE 
٠ ولووجدنى السوق إن كان ملوكاء فعند أبى يوسف تجب على السكان‎ | 
وعندهما على الك وان لم يكن علوم كالشوارع العامة اتی پنبت " فيهاء فعلى‎ 

بيت امال !407 لآ" نواه اقلم ّ 
ولووجد في السجنء فالدية على بيت المال» وعلى قول أبى يوسف : الدية 
||والقسامة على أهل السجن ؛ لأنبم سكان» وولاية التدبير إليہم» والظاهر أن القتل 

١‏ حصل منهم . وهمايقولان: إن أهل السجن مقهورون» فلا يتناصرونء فلا يتعلّق 
|إبهم مايجب” لأجل النصرة" ولأنه ا اده حقوق المسلمين» فإذا كان 
غنمه ي يعود إليهم» فغرمه يرجع عليهم ٠"‏ قالوا: وهذه فريعة المالك والساكن» 

|| وهى مختلف فيا بين أبى حنيفة وأبى يوسف . 

١‏ قال وان وجك فی برية ليس بتزبهاعمارة» فهو هدو > وتفسير القر ف ما 
ذكرنا من استماع الصوت؛ لأنه”' ' إذا كان ببذه ا حالة لا لحقه العّوث من غيرهء فلا 
يوصف أحد بالتقصيرء وهذا اا مارك لأحدء أما إذا كانت فالدية 


(۱) سواء كان السكان ملاكا أو غير ملاك. (ع) 

(۲) السوق. 

(۳) قوله: ” فعلى بيت الال“ قال فى ” النباية* : وإما أراد به أن يكون نائيا عن انحال» أما الأسواق التى تكون فى 
امحال» فهى محفوظة بحفظ أهل المحلة» فيكون القسامة والدية على أهل الحلة. 

وكذا فى السوق النائى إذا كان من يسكنها فى الليالى» أو كان لأحد فيما دار ملو كة يكون القسامة والدية عليه؛ إذ 
يلزمه صيانة ذلك الموضع» فيوصف بالتقصير» فيجب عليه موجب التقصير. (ع) 

)٤(‏ السوق. 

(ه) أى الدية والقسامة. 

)١(‏ أى لأجل ترك النصرة. 

(۷) أى لأن السجن. 

(۸) السجن. 

(9) فيكون من بيت المال. 

(۱۰) أى القدورى.(عينى) 

)۱١(‏ قتيل. 

)١١(‏ القتيل. 

(۱۳) قوله: "إذالم تكن" ' ولا يكون لأحد يد فيهاء وأما إذا كانت تلك البرية فى أيدى المسلمين» بأن كان مثلا 
فينها منفعة المسلمين بالاحتطاب والاحتشاش وغيرهماء كذا فى ” محيط الس حسى " » فالدية حينعذ فى بيت الالء قال 
|| قاضى خان : إن وجد القتيل فى موضع مباح نحو الفلاة إلا أنه فى أيدى المسلمين» > كانت الدية فی بیت المال» انسبى. (مل) 

05 ملوكة لأحد. . . : : 


باب القسامة 


شخت اك اسيم 


مس سسسب سب سسبو و e eugene‏ 


وو سه ع سس 


: 1 : 5 : 0 . 
التفسير الذى تقد ؛ لأنه أخص بئنصرة هذا امو 3 فهر" كالموضوع على 
الشطء والشطر فى يد من هو بقرب منه . ألا ترى أنهم''' يستقون منه الماء» ويوردون 
بہائمهم فيباء بخلاف النهر الذى يستحق”''' به الشفعة لاختصاص أهلها به ' لقيام 
يدهم عليه" فتكون القسامة والدية عليهم . 


ا ل ا ت 
NOs‏ ال . 1 Ae a‏ م 
قال هة وإن ادعى الولى على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة 
ر( المالك. 

(۲) قتيل. 

(۳) قوله: "وقد بيناه” يعنى فى مسألة وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل. (عناية) 

(4) قوله: ”فى وسط الفرات [نهر الكوفة]" يريد به الفرات» وكل نهر عظيم لعدم خنصوصية الفرات بذلك» 
وكذلك ذكر الوسط ليس للتخصيص» بل الماء ما دام جاريا بالقتيل كان حكم الشط كحكم الوسطء قالوا: هذا إذا كان 
موضع انبعاث الماء فى دار الحرب) لآنه إذا كان كذلك» فقد يكرن هذا قتيل دار الشرك, وأما إذا كان موطيع انبعاث لم 
مكان آحر دون ذلاني» فهو قتيل المسلمين؛ فيجب الدية فى بيت المال. (ع) 

(ه) الفرات. 

(1) شاطئ -بكسر طاء وهمزه در آخر- كنار دريا ووجرى. (م) 

(۷) قوله: ” فهو على أقرب القري* وهذا إذا كانوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث يسمعون صرت من رقف 
على ذلك الموضع» ونادى بأعلى صوته؛ وإن كانوا لا يسمعون ذلك لا شىء علیہم فپه» هكذا فسره الكرحي» وفي 
"اللخيرة": وأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت» لا يجب عليهم الشىء» وإنما يجب في بیت المال؛ لأنه نحت هد 
عامة المسلمين. (كفاية) 

(۸) قوله: ”على التفسير الذى تقدم" أراد به قوله: قيل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصرت.(ع) 

(9) قتيل. 

0١)‏ أهل أقرب القرى. 

)١١(‏ قوله: " يستبحق” استحقاق الشفعة بكون في الشركة في الشرب الخاص؛ والشرب الخاص أن یکون نہر لا 
تجري فيه السفن» وما تجرى فیه؛ فهو عام وهذا عند أبى حنيفة ومخمد. وعن أبى يوسف: أن الشرب الخاص أن يكرن 
نرا يستقى منه قراحان» أو ثلاثة, وما زاد على ذلك» فهو عام كذا قال المصييف فی كتاب الشفعة, 

١ 1 نہر‎ (r ۲( 

)١9(‏ نہر 
)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
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أعنبم”' وقد ذكرناه» وذكرنا فيه القياس والاستحسان". 
0 ل: وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنم" '» ووجه الفرق قد بيناه 


من قا" '» وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم؛ فتعييّه واحذا 
منهم لا ينافى' ابتداء الأمر؛ لأنه منم . 


بخلاف ما إذا عين من غيرهم ؛ لأن ذلك" بيان أن القاتل ليس منهم» وهم إغا 
اع ا ؛ لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم 
ولأن عل ا رر ر هود ل أظهرهم إلا بدعوى الولى» فإذا 
ادعى القتل ١‏ نع دعواه "© وسقط”* لفقد : e‏ 


EET EF TT Oe‏ > فهوعلى أهل 
ال2" ب لأن الل بين أظهره“'» > والحفظ عليہم . 


(1) ولا الدية عن عواقلهم. ١‏ 

(۲) قوله: "وقد ذكرناه» وذكرنا فيه القياس إلخ“ هذا هو الموضع الذى وعد بيانه فيه بقوله: واشت كره مره يعد إن 
| شاء الله تعالی؛ وههنا قال: وقد ذکرناه» فلعله رحمه الله تعالى توهم أنه ذکره» وقيل: فى بعض النسخ ذكره؛ ثم فعلى 
هذا يستقيم قوله: وقد ذكرناه, (ك) 

(۳) قوله؛ " سقطت عدبم" أي سقط القسامة والدية» ويحلف المدعى عليه يميا واحدًا. (ن) 

(4) قوله؛ "قد بيناه من قبل" يربد به قوله؛ : هذا الذى ذكرنا إذا ادعى الولى القتل على جميم أهل المحلة.(ع) 

(9) قوله: "لا پنافي لخ ٠‏ فإن الشارع أوجب القسامة ابتداء على أهل الحلة» فتعيينه واحدًا مدهم لا ينافى ما شرعه 
| الشارع ابسداء» وفي "المبسوط' ': وإن ادعى أهل اليل على بعض أهل الحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم» فقالوا: قتله 
فلان عمداء أو خحطأ لم بيطلل بهذا حبقه؛ وفيه القسامة والديةء لأنبم ذكروا ما كان معلوماء لنا بطريق الظاهرء وهو أن 
القاتل راح من أهل الحلة لكنا لا نعلم ذلك حقيقة؛ وبدعوى الولى على واحد مهم بعينه لا يصير معلومّاء لنا حقيقة أنه 
هو القاتل؛ فإذا لم يسقط بہذه الدعوي شيئًا لا يتغير الحكم بء فبقيت القسامة والدية على أهل الحلة. (ك) 

() تعيين غمر, 

(۷) قوله: "امتنع دعواه عليهم ' للناقض؛ لأنه لما ادعي على غير أهل الحلة» فقد أبرأ أهل الحلة من ذلك حتى لا 
|| يسمع دعواه بعد ذلك على أهل المحلة للتناقض» كذا فى ”المبسوط “. (ك) 

(8) الغرامة. 

(9) دعري الولى. 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ أى انکشفوا عنه وانفرجوا. 

)١١(‏ قوله: "فهو على أهل الحلة “ قبال الفقيه أبو جعيفر رحمه الله فى ” كشف الغوامض": وهذا إذا كان 
|| الفريقان مسلمين اقتتلوا غضبة؛ فإن كانوا مش ر كين أو خوار ج» فلا شىء فيه؛ ويجعل ذلك من إصابة العدد. (ك) 

أ[ )1١‏ قوله: "لأن القتيل إلخ“ فإن قيل: إن الظاهر أن قاتله غير أهل امحلةء فإنه من حصماءه» وأجيب بأنه قد تعذر 
| الوقوف على قاتله حقيقة» فيتعلق بالسبب الظاهر» وهو وجود قتيل فى محلتهم. (ع) 


aran apat rarer ana n ak a xia n n aaaeeaaea a 


باب القسامة 


“ث1 ل ت 


م ومس تمد 


حجة عل نفسه. 53 
3 ولو وجد قتيل فى معسكر''' أقاموا بفلاة”" من الأرضء لا ملك لأحد فيباء 
فإن ولحل شق خاد أو فسطاط 9+ فعلن من بسنا الدية و العامة وإن کان" 
خارجا من الفُسطاط» فعلى أقرب الألجبية”""؛ اعتبار) لليد عند انعدام الملك. 

وإن كان القوم”"'" لقوا قتالا”"'2» ووجد قتيل بين أظهرهم» فلا قسامة» ولا دية ؛ 
لأن الظاهر أن العدوً قتله“' فكان هدراء وإن لم يلقوا عدواء فعلى ما بيناه”*'', 


(15) قوله: ”بين أظهرهم [يعنى بينهم. a‏ الأظهر والظهر يجيئان مقحمين» كما فى قوله مِِلهِ: ولا صدقة 
إلا عن ظهر غنى» أى صادرة عن غنى. (غ) 

(۱) أي محمد. (عينى) 

(۲) أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه. (ن) 

)٣(‏ قوله: ”للحديث الذى رويناء“ أى فى أوائل باب القسامة وأوله قوله عليه السلام: «لو أعطي الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء نوم وأموالهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر»» لايقال: الظاهر أنهم قتلوه لما علمت غير 
مرة أن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. (ع) ْ 

(4) أي بالدعوى على أولفك» أو على رجل منهم. 

(5) الملاعى. 

(1) لشکر كاه. 

(۷) بالفتح: بيابان خالی از آب كياه كذا صحراء فراخ. (غ) 

(8) بالكسر ومد همزة: الخيمة من الصوف. (ع) 

(9) قوله: "أو فسطاط [الخيمة العظيمة؛ فكان أعظم من الخباء. ع]“ فسطاط خيمه وخ ركاه بزرگ وسرا برده 
جماعه' انبوه از اهل شبهر. (م) 

)٠١‏ قتيل. 

131١‏ قوله: ' فعلى أقرب الأحبية“ قيل: هذا إذا نزلوا قبائل متفرقين؛ أما إذا نزلوا مختلطين» فالدية والقسامة عليجهم.(ع) 

)١۲(‏ العسكر. 

)٠١(‏ مع العدوء يجوز أن يكرن مفعولا مطلقا؛ لأن لقوا فى معنى المقاتلة» وأن يكون حالا أى القتال. (عناية) 

)١ 4(‏ قوله: ”لأن الظاهر أن العدو قتله“ ولهذا كان شهيدا؛ إذ الظاهر أن الإنسان بعد الالتقاء إنما يقتل من يعاديه, لا 
من يؤازره» وإما أوجبنا القسامة والدية على أهل الحلة باعتبار نوع من الظاهرء وقد عدم ههنا. 
بخلاف ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين غضبة كالكلاباذى والدرواز کے ببخارا إذ ليس فى إضافة القتل إلى العدو 
حمل أمر المسلمين على الصلاح؛ إذ الفريقان مسلمان» فبقى حال القتيل مشكلاء فيجب القسامة والدية على أهل المكان؛ 

E ED اليم مد‎ So RRL 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات Ne. e‏ 
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وإن كان للأرض”''' مالك» فالعسكر كالسكان» فيجب على المالك عند أبى 
|| حنيفة» خلاقًا لأبى يوسف. وقد ذكرناه” . 


عدر مو 


قال : وإذا قال المستحلف: قتله فلان أستحلف بالله ما قتلت» ولا عرفت له 
قاتلا غير فلان؛ لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه , بقوله”'» فلا يقبل29, 
و ا ا 
فبقى حكم من سواه فيحلف عليه . 

قال" وإذا شتهة اثنان من اهل الحا على رل من غيرهم اب قتل لماتقيل 
شهادتهماء وهذا عند أبى حنيفة . وقالا : تقبل ؛ لأنهم كانوا يعرضة” ' أن روا 

خصماء» ر وكات العرضة يدعرى الول الل على غر > فتقبل شهادتهم 

كالوكيل '” بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة .وله أنبم خصماء إنزالهم قاتلي 
للتقصير الصادر منهم ‏ فلا تقبل شهادتهم ون "'' خرجوا من جملة الخصوم كالوصى 
عه من الوصاية بعد ما قبلهاء ثم شهد””' قال رضى الله عنه”'2: وعلى 


الل لمات ا ی سے 


كذا فى ”المبسوط . (كفاية) 
)٠(‏ قوله: " فعلى ما بيناه” يعنى إذا لم يقاتلوا عدواء فإن وجد فى خباء» أو فسطاطء فعلى من يسكنباء وإن كان 
ارجا فعلى أقرب الأحبية؛ لأن ذلك الموضم فى يد أقرب أهل أخبية. (ك) 
(1) التى أقام فهها العسكر, 
(۲) قوله: "وقد ذكرناه” إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يدخل السكان مع اللاك فى القسامة عند أبى حديفة» 
وهو قول محمدء فقال أبو يوسف؛ هو عليهم. (عناية) 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ يعنى لا يسقط اليمين عنه بقوله: قتله فلان. (ع) 
(۵) يعنى قتله فلان. 
(1) قوله. 
(۷) قوله: " صار إلخ” أى غاية ما فى الباب أنه صار مستغنى عن يمينه حيث قال: قتله فلان» فيحلف على أنه ما 
قتله» ولا أعرف له قاتلا غير فلان. (ع) 
(۸) مستحلف. 
(9) أى القدورى. (عينى) 
قله الرجل. 
)١١(‏ قوله: " بعرضة جعلتة عرضة لكذا ۾ يعنى آماده وبرپا كردم آن را برای كارى» وجاء العرضة بمعنى الاعتراض 
في الخير والشرء كذا فى ” منشبى الأزيب 
)۲( 500 
)١7(‏ الواو وصلية. 


باب القسامة 


ذلری"؛ لأنہم أخبروا أنهم عرفوا القاتا : : 
٠‏ قال: ومن جرح فى قبيلة» فنقل إلى أهلهء فمات من تلك الجراحةء فإن كان 
صاحب فراش حتى مات. فالقسامة والدية على القبيلة» وهذا قول أبى حنيفة. 


005 بأن بلغ الغلام» أو عز له القاضى. (ك) 

(1) لا تقبل شهادته. 

(05 أى المصنف. 

(1) قوله: "وعلى الأصلين“ يعنى الأصلين المجمع عليبماء أحدهما: إن كل من اتتصب خصما فى حادثة» ثم 
خرج من كونه خحصما لم يقبل شهادته فى تلك الحادثة بالإجماع كالو كيل إذا خاصمء ثم عزل» والثانى: إذا كانت | 
لرجل عرضة أن يصير خصماء ثم بطلت تلك العرضة؛ فشهد» قبلت شهادته بالإجماع» وأبو حنيفة جعل ما نحن فيه من | 
الأصل الأول؛ لأنهم صاروا حصماء فى هذه الحادثة؛ لوجود القتيل بين أظهرهم: فإنه السبب الموجب للقسامة والدية) 
وبدعوى الولى القتيل على غير أهل المحلة لما تبين أن هذا السبب لم يكن لکن خر جوا بذلك عن كونهم خصماء وهما 
جعلاه من الأصل الثانى؛ لأنهم إنما يكونون حصماء لو ادعى الولى القتل عليسهم؛ فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضة» 
فتقبل شهادتهم. ( ۶) 

(۲) قوله: " يسخرج إلخ” أما على الأصل الأول: فمسألة الوكيل إذا خاصم فى مجلس الحكم» ثم عزل» كما مرء 
والوصي فى حقوق اليتيم خاصم؛ أو لم يخاصم. 1 

وأما على الثانى: فمسألة الشفيعين إذا شهدا على المشترى بالشراء؛ وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لانبهما ما صارا 
خصمين» بل صارا بعرضة ذلك ولا تقبل شهادتهما بعد الطلب بصيرورتهما خصمين. (مل) 

(۳) الولى. 

)٤(‏ محلة. 

(ه) قوله: ”على ما بيناه“ إشارة إلى ما ذكر فى مسألةء وإن ادعى الولى على واحد من أهل امحملة بعينه فى بيان 
الفرق بقوله: وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم» فتعيينه واحدا منهم لا ينافى ابتداء الأمر. (عناية) 

(5) بحلف القسامة. 

(۷) بأن يقولوا: ما عرفنا له قاتل. 

(8) قوله: ”ومن جرح“ يعنى ولم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة» بل فيه القصاص على الجارح إن كان 
عمداء والدية على العاقلة إذا كان خطأ. (ع) ٌْ 

() قوله: ”فن كان صاحب إلخ“ أى لو كان الجبروح صاحب فراش حتى جرح فى تلك القبيلة؛ ثم نقل 
إلى أهله؛ فمات؛ وما قید به؛ لأنه لو كان صحيحًا يجىء ويذهب حين جرح» ثم مات فى أهله؛ فلا شیء فيه» كذا 
فى ”المبسوط . (كفاية) ٠‏ ؛' 


ا 
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وَقال أبنو موسفت: لا قسامة» ولا دية ؛ لأن الذى حصل فى القبيلة» أو المحلة ما 
دون النفس» ولا قسامة فيه » فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش . ۰ 1 
وله أن اجرح إذا اتصل به الموت صار قتلاء ولهذا وجب القصاص. فإن كان | 
صاحب فراش أضيف”" إليه وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح » 


ْ ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله» فمكث يوماء أو 
يومينء ثم مات لم يضمن الذى حمله إلى أهله فى قول أبى يوسف» وفى 
قياس قول أبى حنيفة: يضمن ؛ لأن يده بمنزلة المحلة» فوجوده جريحًا فى يده 
كوجوده فيباء وقد ذكرنا وجهى القولين فيما قبله من مسألة القبيلة . 


ر تي الو لون فما قيلة من مسالة لهه نے 
ولو وجد الرجا قتيلا فى دار نفسه» فدیته على عاقلته لورثته عند أبى حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: لا شىء فيه ؛ لأن الدار فى يده حين وجد الجرح » 
فيجعل كأنه قتل نفسه» فيكون هدر . 
١‏ وله أن القسامة" إنما تجب بناء على ظهور القتل» ولهذا لا يدخل فى الدية من 


)١(‏ القتل. 
(۲) القسامة والدية. 

(۳) بقيئة جان. 

)٤(‏ قوله: "فيما قبله من مسألة القبيلة وهو ومن جرح فى قبيلة؛ وفى ”المسوط": بعد ما ذكر مسألة القبيلة» 

وعلى هذا اتتخريج إذا وجد على ظهر إنسان یحمله إلى بیعه» فمات بعد يوم أو يومين» فإن کان صاحب فراش حتى 

: مات» فهو على الذى يحمله؛ كما لو مات على ظهره» وإن كان يذهب ویجیء» فلا شىء على من حمله» وفى قول أبى 

يوسف: لا شىء فى الوجهين. (ك) 1 

(0) قوله: فديته على عاقلته لورثته “ اعلم أن ا لمصنف قال: فديته على عاقلته لورثته عند أبى حنيفة؛ ثم قال فى 
دليله: وحال ظهور القتل الدار للورثة؛ فيجب على عاقات هم وفيه تناقض ظاهر» ومخالفة بين الدليل والمدلول» ودفع ذلك 
بأن يقال: عاقلة الميت» أما أن تكون عاقلة الورئةء أو غيرهم» فإن كان الأول كان الدية على عاقلة الميت» وهم عاقلة 
الورثة» فلا تنافى بينهم؛ وإن كان الشانى: كان الدية على عاقلة الورثة» ولا كان كل واحد من ما مكنا أشار إلى الأول 
فى حكم المسألة» وإلى الثانى فى دليلهاء وعلى التقدير الثانى يقدر فى قوله: فديته على عاقلته مضاف أى على عاقلة 
ورثته. (ع) 

قوله: 'لورئته" فإن قيل: إذا قلتم: إن الدية تحب على عاقلة الورثة؛ فكيف يستقيم أن يعقلوا عنهم له» قلنا: إن 
الدية تحب للمقدول حتى يقضى منه ديونه» وينفذ وصاياه» ثم يخلف الوارث فيه» وهو نظير الصبى والمعتوه» إذا قتل أباه 
تحب الدية على عاقلته» ويكون ميرائًا له. إن) 

(1) قوله: "وله أن القسامة إلخ“ اعلم أنه رحمه الله وضع قبل ذلك الدية فى الحكم والقسامة فى دليل أبى حنيفة ْ 
إشارة إلى أن القسامة واجبة عليهم وجوب الدية» وهو اختيار بعض المشايخ» فإن القساسة لم تذكر فى الأصل» واختلف 
الشايخ فى وجوببا على العاقلة على قول أبى حديفة, فمنهم من قال: لآ تجب؛ لأنها تختص بن يعلم بحال القعيل 


بيه 


iat‏ م سس م د مسو ع 0ك 
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سس ا صصص س لس 


مات قبل ذلك» وحال ظهور ۰ الدار للورثة» فتجب عنقا 
iS‏ إذا 0 تن E‏ لن حال فر ف ادا 


ا n‏ م ا 


أبو يوسف E ETF‏ لدف أ E‏ 
ويحتمل أنه قتله الآخر» فلا يضمنه الك ولأبى يوسف : أن الظاهر أن الإنسان || 
لا يقتل نفسّه» فكان التوهم سا ساقطًاء كما إذا وجد قتيل فى محلّة ''. 

ولو وجد قتي[ )فى قرية لامرأ راه فعند أي نحنيفة ومحمد القسامة عليها تكرر ”| 
عليها الأيمان» والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها فى السام قال ار و 


لاسلس ساس س کک 


القسامة على العاقلة أيضًا”" ؛ لأن القسامة إغا تجب على من كان من أهل النصرة» 
والمرأة لست من أهلها فاش ت الصبى : 

ولهما أن القسامة لنفى التهمة» وتهمة القتل من المرأةمتحققة' ٠"‏ قال 
التأخرون"": إن المرأة تدخل مع العاقلة فى التتحمل”''' فى هذه المسألة؛ لأنا 
أنزلناها قاتلة"» والقاتل يشارك العاقلة“' . ْ 


“ااا ااي ييا يمير ی ی و مستت 


ولیس ههنا من يعلمه» فلا يلزم القسامة» ومنهم من قال: تجب؛ لجواز أن يكون جماعة اتفقوا على قتله» فقتلوه فى داره» 
فيكون ثمه من يعلم بحاله» واختاره المصنفى واكتفى بذكرها فى الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وجوبها يستلزم وجوب الدية. ١ع‏ 
(1) من العاقلة. 

(؟) الدية. 

(۳) ورثة. 

(4) فبقاء عقد الكتابة بعد ما وجدء هو قتيلا فيه. (كافى) 

(ه) الآخر. 

(1) قوله: ” كما إذا وجد قتيل فى محلة " يعنى أن توهم قتل نفسه فيه موجود» ولم يعتبر ههناء فكذلك ههنا. (غ) 
(۷) هذا إذا لم يكن من عشيرة المرأة أحد أما إذا كانت عشيرتہا حضورا يدخل معها فى القسامة. (ك) 

(۸) أى كالدية. (مجمم الأنبر) 

)٩(‏ النصرة. 

2٠١‏ وملكها فى القرية أيضًا متحققة. 

(۱۱) أى من مشايخنا. (ع) 

(۱۲) أى فى تحمل الدية. 

)١5(‏ قوله: ” لأنا أنزلناها إلخ“ أى أنها نزلت قاتلة تقديرا حيث دخلت فى القسامة» فكما دخلت فيبا دخلت فى 
الدية أيضَاء بخلاف غيرها من الصورء فإنها لا تدخل فى القسامة» بل تجب على الرجال» فلا تدخل فى العقل أيضاء( ع) 
)۱٤(‏ قوله: " يشارك العاقلة * لأنه حيث وجبت الدية على غير الباشر أولى أن يجب جزء مديا. (مجمم الأنبر). 
ات ا 
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لتكت حص 11 اا ا اا ااا 

ولو وجد رجل قتيلا فى أرض رجلء إلى جانب قرية» ليس صاحب 
الأرض”" من أهلها قال" : هو على صاحب الأرض ؛ لأنه أحق بنصرة أرضه من 
أهل القرية“ . 


كتاب المعافل9) 
اال جنع معقلة"' . وهى الدية» وتسمى الدية عقلا؛ لأنها” تعقل الدماء 
e‏ لی . 
ل : والدية في شبه العمد والخطأء وكل د ية" جب بنفس القتل 2 على 
لاقل ٠‏ والعاقلة الذين يعقلون يعنى يوون المقر ھر 
فى الديات ” . والأصل فى وجوبما على العاقلة قوله عليه السلام فى حديث"١)‏ 


)١(‏ صفة أرض 

(۲) صفة قرية. 

(۳) محمد. 

(4) قوله: ”لأنه أحسق إلخ“ لأن الحفظ والقدبير فى الأرض إلى صاحب الأرضء لا إلى أهل القرية.(ع) 


: قوله: ” كتاب المعاقل“ المعاقل جمع معقلة كا مفاخر جمع مفخرة من عقل يعقل عقلا وعقولاء ولماكان موجب‎ )٥( 


القتل الخطسأوما فى معناه السدية على العاقلة فلم يكن بد من معرفتباوبيان أحكامها فى هذاالكتاب .(مجمع الأنهر) 

قوله: 'المعاقل ” ما مركان بيانا للدیات» وهذا بیان لمن تجب عليه الديات بأنواعهم وأحكامهم؛ وهم العواقل؛ كذا فى 
" الشرنبلالية '» فالكلام ههنا على حذف المضاف» والتقدير كتاب أهل المعاقل»وهم العواقل وهذه المسامحة قد ابتلى با الأكثرون. 

(1) بفتح الميم وضم الكاف. 

(۷) الدية. 

(۸) ريخته شوند. 

(9) تفسير تعقل. :2 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

20312 مبتدأً. 

)١١(‏ قوله: "تحب بنفس القتل“ أى ابتداء وقولنا: ابتداء احتراز عما يجب الدية على القاتل ذ فى القتل العمد يسبب 
االصلح» وبسبب الأبوة» فهى فى مآل القاتلء لا على العاقلة. (ن) 

(۱۲) خبر. )2 


| قوله: ' يعنى يؤدون العقل“ يقال: عقلت القتيل أئ أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل أى اديت عنه ما لزمه‎ )١5( 


من الدية. (زنلعى) 

)٠١(‏ يعنى الدية بتأويل العقل. (ع) 

7( قوله: “فى حديث [رواه الطبرانى فى ” معجمه ". على قارى] حمل إلخ” كانت له ضرتان» فضربت 
أحدهما الأحرى بمسطح خيمة» فألقت جنيتا ميتاء قال النبى عليه السلام لأولياء الضاربة: «قوموا فدوه»» فقال أخوها 
aS RES‏ «اسجع 
كسجم الكهان قوموا فدوه». (ك) 


Rs‏ م 


E +‏ تيا اا 
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3 ا س 


كتاب المعاقل 


حمل بن مالك رضى الله عدةه لوو : «قوموا فدوه)* 4 ولأن النفس 
مشترمةء لأ ا الها وط مع قور وكا الى تولى قي الد ٠‏ 
نظرًا إلى الآلة فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه“ وفى إيجاب مال عظيم 
إحجافه ٠‏ واستعصاله”) ؛ فيصير عقوبة» فضم إليه العاقلة تحقيقا للتخفيف» وإغا 
خصوا بالضم؛ لأنه إنغا فصر" لقوة فيه“ وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا 
هم المقصرين في تركهم مراقبتته فخصوا به" . 
قال : والعاقلة أها الديوان”'' إن كان القاتل من أهل الديوان”"'' يؤخذ من 
عطاياهم'""' فى ثلاث سنين» وأهل الديوان أهل الرايات“'» وهم الجيش الذين 
كتبت أساميهم فى الديوان» وهذا عندنا. ' 
وقالى الشافعى : الدية على أهل العشيرة”'؛ لأنه كان كذلك"' على عهد 


(0 


(1) أى الأولياء الجانى. 
* راجع نصب الراية ج4 ص09 وانظر فى الدرايةج ۲ ص۲۸۸ تحت الحديث ٠٠١١‏ فى "“كتاب 
١‏ المعاقل . (نعيم) 

(۲) قوله: ”وكذا [أى معذور] الذى تولى شبه العمد“ وهو الذى ضربه بالسوط الصغير حتى قتله. (ع) 

(۳) قوله: ” نظرً إلى الآلة“ أى باعتبار أن الآلة للتأديب لم يكن فعله محظورً. (كافى) 

(4) أى على كل واحد من الخاطىع» والقاتل بشببة العمد. 

(ه) إحجاف: كار بر کسی تنگ كردن. 

)٦(‏ اسعصال: از بيخ ب ركندث. 

(۷) قوله: "لأنه إثما قصر [أى فى التحرز عن مثل هذا التعدى والظلم] إنخ“ لأن مثل هذا الفعل لا يكون إلا 
بقلة مبالاة» وتقصير فى التحرزء وذا إنما يكون بقوة يجدها المرّء فى نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره؛ وإنما ينصره عاقلته» 
فخصرا به. (ك) ْ 

(۸) قوله: ” لقوة فيه [قاتل]“ أى قصر الضارب فى ترك اغبت والتوقف باعتبار أنه يتعزر بالعاقلة» فلأجل ذلك 
ترك المبالغة فى النظر وقت الرمى» فيجب على العاقلة. (حميدية) 

(9) الضم. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) شْ 

)١١(‏ قوله: ”أهل الديوان إلخ“ الديوان ا جريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لأنها قطع من القراطيس مجموعة؛ 
ريروى أن عمر أول من دون الدواوين أى رتب الجرائد للولاة والقضاة» ويقال: فلان من أهل الديوان أى من أثبت اسمه 
فى الجريدة. (ع) 0 

١ بالكسر: مجتمم الصحف والكتاب يكتب فيه أهل العطية والجيش» كذا فى القاموس.‎ )١۲( 

)١(‏ قوله: ”من عطاياهم رأى من ثلث عطاياهم] “ العطاء: اسم ما يعطى» والجمع أعطية؛ والعطايا جمع عبطية؛ 
وهو بمعنئ العطاء. (عناية) ١‏ ا 
)١5(‏ راية: علم. (من) 
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20) 


eT‏ ولانسخ بعد" البو اا وال ول 

E Gy, 
وليس ذلك بنسخ‎ 0 Ca E a الديوان»‎ 
0 بل هو تقرير معئى” “؛ لأن العقل كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع‎ || 
والحلف”"', ؛ والولاء ل وفى عهد عمر رضي الله عنه قد صارت‎ 
بالديوان» فجعلها على أهله اتباعا للمعنى» ولهذا قالوا : لو كان اليوم قوم تناصرهم‎ 
. بالحرف» ف أهل الحرفة""» وإن كان" بالحلف فأهله”''‎ 

زه قبيلة. 

' (17) قوله: ”لأنه كان كذلك إل" احدثنا وكيع حدثنا ابن أبى ليلى عن الشعبى قال: «جعل رسول الله س 


| أعقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار»» انتهى. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳۹۸‏ والدرايةج ۲ ص۲۸۸ الحديث .٠١ ٠١١‏ (نعيم) 
(۲) لأنه يكون على لسان نبى» ولا نبى بعده. (مجمم الأذبر) 
ديه الدية. : 
5 ااا ن ا ا عطا دادن. (م) 
)٥(‏ صلة. 
(5) قبيله وتبار خحویشان (م) 
. (7) قوله: "فإنه لما دون إلخ“ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبى» وعن الحكم عن إبراهيم قال: 
٤‏ أول من قرض العطاء عمرٍ بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين» وروى عبد الرزاق فى " مصنفه” عن 
عمر: أنه جعل الدية فى الأعطية فى ثلاث سنينء وفى لفظ : اح a‏ 
الديوان فى عطياتهم. (ت) 
)۸( جواب عن قوله: ولا نسخ:بعده. ش( ' 
(9) قوله: "بل هو تقريز معتئ وإن کان سخا مرق" ب من اا راا قفر 
به رسول الله ميم قلنا: هذا إجماع على وفاق ما قضى به رسول الله مي معنى» فإنبه م علموا أن رسول الله مره قضى ۰ 
أ على العشيرة باعتبار النصرة) فقد كان قوة المرء ونصرته يومف بمشيرتهة فلا دولا عمر الدوازين, صارت القوة والنصرة || 
بالدیوان» فلهذا قضوا بالدية على آهل الديوان: رك E‏ 
)٠١(‏ قوله: ”والحلف“ بكسر الحاء: العهد بين القوم» برام تخالفوا على التناصرء والمراد به ولاء الموالاة. 40 
05١١‏ أى ولاء العتاقة. رك 
(۱۲) قوله: " والعد* ' وهو أن يعد فيهم يقال: كن لاي دول الس سي موك وار امارد 
فيهم» وإن لم يكن له قرابة فيسهم كإبليس النلعين كان يشتفل بالعبادة فيما بين الملائكة ينعد منہم» وإن لم يكن من 
جنسهم. (ك) | 
(۱۳) بيشه. (م) 
)١5(‏ التناضر. ٠‏ 


9 : 
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م م م 


الد ةماقال > لکن إيجاببا فيما هو صلة» وهو العطاء أولى منه" 
فى أصول أموالهم, والتقدير بثلاث سنين موی ن ال عليه السلا" ومحكى 
الله عنه*» ولأن الأخذ من العطاء للتتخفيف”*”*'» والعطاء يخرج 


- 1“ كتاب المعاقل 


0 كا سنة مرة واحدة. e‏ 
ی - بل 2 : مساب اببسم 

فإن حرجت العطايا فى أكثر'” من ثلاثة» أو أقل» أخذ منها؛ لحصول 
المقصو د وتأويله" إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء» حتى لو 
اجتمعت” فى السنين الماضية قبل القضاء ثم حرجت بعد القضاء لا يؤخحل”" 

5 1 )20 4 4 5 اليلق 

منبا؛ لأن الو جوب بالقضاء'””'' على ما نبين إن شاء الله تعالى .. 
E :‏ رع لا 5 7 ا ل 
ولو خرج تل ثلاث ر فى سنه واحده» ٥‏ فى المستقبل 


0١‏ أى فأهل الحلف. 

)١(‏ الشافعى. 

(۲) أى من إيجلبها. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فنى ” مصنفه". كذا قال الزيلعى. 

* راجع نصب الراية ج4 ص 2759 والدرايةج ؟ ص۲۸۸ تحت الحديث؟ 5 .١٠١‏ (نعيم) 

(4) قوله: ” ولأن الأحذ إلخ“ تفسيره أن الدية فرضت فى عطية فى كل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع 
الدية مفروضها فى ثلث عطيات مؤجلا بثلاث سنين» فتأجلت الدية بثلاث سنين ضرورة. (مل) 

(ه) قوله: ”فى أكثر“ مثل أن يخر ج عطاياهم الثلاث فى ست سنين يؤخذ منهم فى كل سنة سدس الدية. ( ۶) 

() قوله: ”المصول المنصود [وهو الشفريق على العطيات. ك]“ يعنى أن الممصود أن يكون المأخوذ منم من 
الأعطية: وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم؛ سواء كانت فى أكثر من ثلاث سنين» أو فی أقل منہا. (ع) 

(۷) قوله: ”وتأويله“ أى تأويل كلام القدورىء فإنه أطلق ذكر السنين» وإنما يؤخحذ منهم فى ثلاث سنين بعد 
القضاء» فيكون المراد ثلاث سنين بعد القضاء فى المستقبل» فلا بد من التأويل. (ع) ش 

(۸) الدية. 

(84) الدية. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الوجوب بالقضاء“ لأن من عليه غير معلوم؛ لأن فى العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاء فلهذا 
لم يۇ حذ من العطايا للسنين الماضية قبل القضاءء وإن خرجت بعد القضاء. (ك 

)١1(‏ قوله: "على ما نبين إن شاء الله تعالى " إشارة إلى قوله: وإثما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ 
لأن الواجب الأصلى المثل» والتحويل إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداءها من وقته. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”ولو حرج إلخ” حاصله أنه إذا حرجت للعاقلة ثلث عطايا فى سنة واحدة يؤخذ مدهما كل الدية 
لوجود محل أداء الدية فلا فائدة فى التأخير وإذا خرجت فى ست سنين» يؤخذ منهم فى كل سنة سدس الدية؛ إذ 
المقصود أن يكون المأخحوذ من الأعطية» لا من أصول اموالهم» وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم فى ثلاث سنين؛ أو اقل 
منهاء أو أكثر. (مجمم الأنهر) 

19) أى مع عواقلهء لا للقاتل فقط. 


بوه منها كل الدية'''؛ لما ذكرنا“ وإذا كان جميع الدية فى ثلاث ممنين؛ فكل 
ثلث منها.فى نسنة . وإن كان الواجب بالفعل ثلث دية النفس» أو أقل ‏ كان فى سنة 
واحدة» وما زاد على الثلث إلى تنام الثلثين فى السنة الغانية؛ وما زاد على ذلك 9©) 
|| إلى تمام الدية فى السنة الغالغة» وما “ وجب على العاقلة من الدية» أو على القاتل 
بأن قتل الأب أبئه عمد فهو فى :مال فى ثلاث مان : 
وقال الشافعى : ما وجب على القاتل فى ماله. فهو حال؛ لأن التأجيل للتخفيف ؛ 
لتحمل العاقلة» فلا يلحق به العمد المحض . 

ولنا أن القياس يأباه“» والشرع ورد به موجلا؛ فلا يتغداه. ولو قتل عشرة 
رجلا خطأء فعلى كل واحد عشر الدية فى ثلاث سنين ؛ اعتبارا للجزء بالكل ؛ إذ هو 
بدل النفس» وإنما يعستبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية” ؛ لأن الواجت 
الأصلى المثل”''"» والتحول إلى القيمة بالقضاء. فيعتبر ابقتداءها"'٠‏ )من وقنهء كما ف || 


)١٤(‏ أى بعد القضاء. 
(1) إشارة إلى قوله: لحصول المقصود. (نتائج) 
. (*#إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالفضاء. (ع) 
(۳) من ثلث دية النفس. 
)٤(‏ الثلثئين. 


)٥(‏ مبتداً. 


(5) خبر أئ الدية. 
(۷) قوله: "فى ثلاث إلخ" أى المواجب على القاتل كالواجب على العاقلة حتى يجب فى ثلاث سنين» وذلك مثل 
الأب إذا قتله ابنه عمداء أو انقلب القصاص بالشببة مالا. (زيلعى) 52 
| () قوله:. أن القياس يأباه” أى القياسبيأبى إيجاب امال بمقابلة النفس يعنى لا يقتبضيه؛ لأن القياس ضن حجج 
.| الشبرع؛ وهى لا تتناقض» والشرع ورد به أى بإيجاب المال مؤجلا فى النظأء فلا یشعداه» فن قيل: هذا ليس.فى معتى أ . 
00 الخطأء فلا يلحق به» قلنا: هو فى معناه من خیش كونه مالا وجب بالقتل ابتشداء» والمساواة من جميع الوجوه غير ملترمة 
أ وكون التأجيل للتخفيف حكمة لا يترتب الحكم عليبا. ري ٠‏ ' ۰ 
)٩(‏ لا من وقت القتل.. ` ۰ ف 
)٠١( ٠‏ قوله: ' لأن الواجب الأصلى الل“ لأن ضمان المدلفات إغا يكون بامثل بالتص؛ ومغل النفس نفس إلا أنه إذا 
|| رفع إلى القاضى» وتحقق العجز عن استيفاء النفس؛ لما فيه من معنى العقوبة تحول الحق إلى القيمة بالقضاء» فيعتبر ابتداءها 
من وقنه أى من وقت القضاء كما فى ولد المغرورء فإن قيمته إما تخب بقضاء القاضى. دس د 
واد كال رد عينه قبل القضاء متعذراء لكن فى الحكمأجمل الواجنب رد الينء وتحول إلى القيمة بالشضاء؛ ا تمق 
العجز عن:رد العين» ولهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن المغرور شيئًاء وهذا هو الموعود من قبل بقوقه: لأنّ 
الوجوب بالقضاء على ما نبين. (عناية) 
)١١١‏ دية. ۰ 


لحللو ڪڪ ج 
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me egg a ال اه ا‎ 


ولد المغرور؛ 
قال : a sS‏ 
وهی" المعتبرة 

err‏ اتسين لازا الراحد على أرعة درام فى 
كل سنة؛ وينقص منباء قال رضى الله عنه * ': كذا ذكره القدورى فى ' مختصره »© 
وهذا" إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد على أنه لا 
ا وس د رم 
يؤخيل من كل واحد سنة إلا درهماء أو درهماء وثلث درهم » وهو الأصح . 
1 قل ١‏ وتلم يكن تسع القبيلة لذلك غم إليهم أقرب القبائل الك يناه نهنا 
ا ا على ترتيب العصيات الإخوة» 
ثم بنوهم» ثم الأعمامء ثم بنوهم"". وأما الآباء""" والأبناء» فقيل e‏ 
لقربهم» وقبل : لا يدخلون؛ لأن الضم لنفى الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من 


ثلاثة» أو أربعة . 


(1) أى القدورى. (عينى) 

(۲) النصرة. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قبيلة. 

© أى المصنف. 

' (5) قوله: " وهذا" أى قول القدورى؛ لا يراد الواحد على أربعة دراهم ف فى كل سنةء وينقص مأ إشارة إلى أنه 
يجوز أن يزاد على أربعة من جميع الديةء فإذا أذ من كل واحد منهم فى كل سنة ثلاثة» أو ا موس | 
الذية تسعةء أ و اثنى عشر» وليس كذلك» فإن محمدا نص على أنه إلخ. (f)‏ 

(۷) دزاهم. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ”ضم إليهم إلخ" ثم إنهم قالوا: إن هذا الجواب إفسا يسعقيم فى حق العرب الحفوظ أنسابيم» فأمكن 
إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث الدييس؛ وأما العجم فلا يستقيم هذا الجواب فيهم؛ لتضبيعهم أنسمابهم؛ فلا 
يمكن إيجاب الدية على اقرب القبائل إليهم نسباء وإذا لم يمكن؛ فقد احتلفوا فى هذه المسألة» فقال بعضهم: يعتبر انحال» ٠‏ 
والقرى الأقرب فالأقربء وقال بعضهم: : يتجب الباقى فی مال الجانى. (مجمم الأنبر) 

)0٠١(‏ قوله: "ثم بنوهم “صورته اناج اسان اراد عدن نعل كر فرعن لبا اغيم ذا ن لم 
تدسع هذه القبيلة لذلك ضم إليما قبيلة الحسنء ثم بنوهمء فإن لم تمسع هاتان القبيلتان لذلك تضم إليهما قبيلة عقيل» ثم 
بنوهم. (ك) 

)١1(‏ أى آباء القبائل وأبناءه. 


٤ 
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وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة» والآباء والأبناء لا يكثرون”"'» وعلى هذا 
حكم الرايات إذا لم يسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات يعنى أقربهم 
نصرة؛ إذ حَرّبهم”" أمر الأقرب فالأقرب» ويفوّض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالم 
به» ثم هذا كله عندنا . 


وعند الشافعی يجب على كل واحيد نصف دينار”". اقسوق ! 
EE N‏ ؛ إذ خمسة دراهم ۰ 
نصف دینار» ولكنا تقول" 0 أحطان e‏ ألا ترى أنه لاتؤ ا 


أصل المال» فينتقص منہا تحقيقًا لزيادة التخفيف . 

ْ ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق” ''' يقضى بالدية فى أرزاقهم فى ثلاث 
سنين فى كل سنة الثلث؛ لأن الرزق فى حقهم بمنزلة العطاء قائم مقامه؛ إذكل 
یا صلة مايخ الال نم ينظر إن كان أرزاقهح رع فى كل ا فک 


(۱) قوله: "والأبناء لا يكثرون [أى بالننسبة إلى الأقارب والقبائل الإخوة ونظائرهم]“ أقول: فيه كلام؛ وهو أن 
عدم كثرة الآباء مسلمء وأما عدم كثرة الأبناء ككثرة الإخوة» فممنوع كيف؟ وإخوته أبناء أبيه» فإذا جاز أن يكثر أبناء 
أبيه» فلم لا يجوز أن يكثر أبناء نفسه. (نت) ` 

00 حزب -بالفتح- رسيدن جيزى بکسی وسخت دشوار چیزی بر كسى. (e)‏ 

(1) قوله: "يجب على كل واخد إلخ” أى عند الشافعى ما يقضى به على كل واحد منہم لا يكون أقل من نصف 
: أأدينار» أو حمسة دراهم؛ لأنها صلة واجبة شرعاء فيعتبر بالزكاة» وأذنى ما يجب فى الزكاة نصف دينار» أو حمسة 
دراهم. (ك) . 

(5) قوله: ”فيسوى بین الكل“ يعنى الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأن يجب على العاقلة على سبيل المؤاساة. 0( 

(5) وهی ما يجب من غير عوض. 

(69) فإن الركاة صلة. . 

(۷) نصف دینار. 

(۸) وهی تجب فى مائتی درهم. 

(9) الصحابة. (حميدية) 

) و ولكنا نقول إلخ” أى لنا أن الإيجاب عليبم للتخفيف على القاتل» وذا فى القليل دون الكثير» وهذه 
صلة واجبةء أمروا بأداءها على وجه التبرع؛ فلا يبلغ مقدارها مقدار الواجب من ال زكاةء بل ينقص من ذلك ألا 
ترى أنها لا تحب فى أصول أموالهم» وإنما تحب فيما هو صلةء وهو العطاء تحقيقًا للتخفيف. (ك) 

)١١(‏ الدية. 

(؟١١)‏ الزكاة. 

۰ الدية.‎ )١۳( 

)١٤(‏ قوله: “أصحاب الرزق إلخ“ قيل: الفرق بين العطية والرزق أن العطية ما يفرض للمقاتل؛ والرزق يجعل 
للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. (عناية) 


~E - 
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يخرج رزق”2 يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاءء وإن کان يخرج فى كل ستة أشهرء | 

وخرج بعد القضاء يؤخذ منه سدس الدية» وإن كان يخرج فى کا وعد" دن 
“ )€( : 1 4 ا 1 

كل رزق بحصته من الشهر حتى يكون الْستوفى فى كل سنة مقدار الثلث . ١‏ 

. وإن خر بعد القضاء بيوم» أو كر أخيد من رزق ذلك الشهر بحصة 
الشهر”» وإن كانت لهم أرزاق فن كل هره وأعطة فى كل سنة فرت الدية 
فى الأعطية دون الأرزاق؛ لأنه أيسرء أما لأن الأعطية أكثر "» أو لأن الرزق لكفاية 
الوقت"“» فيتعسر الأداء منه» والعطيات ليكونوا فى الديوان قائمين بالنصرة» 


85 


03 


3 : وأدخل القاتل مع العاقلة”'' فيكون”"'' فيما يؤدى كأحدهم؛ لأنه 
الفاعل» فلا معنى لإخراجه» ومؤاخذة غيره. eal‏ 

وقال الشافعى : لا يجب على القاتل شىء من الدية ؛ اعتبارً للجزء بالكل | 
فى النفى عنه» وال جامع كونه معذورا. ل 
قلنا: إيجاب الكل °“ إحجاف به ولا كذلك إيجاب الجزء» ولو كان الخاطئ 


)١5(‏ أى من الرزق والعطاء. 

(۱) عطاء. 

(۲) الرزق. 

(") أى يؤخذ الدية بحصتما من الشهر من كل رزق. 

(4) أى سدس من السدس. (ك) 

(ه) الرزق. ا 
(1) أى بحصة يوم» أو أكثر من الشهر. 0 E‏ 

(۷) قوله: ”وأعطية“ العطاء ما فرض لإنسان فى بيت المال كل ست لا بقدر الحاجة» بل بره وعناءف والرزق || 


ما يفرض فى بيت المال بقدر الحاجة» والكفاية مشاهرة أو مياومة». كذا ف ”الذر الختار " وغيره» وفى ” نتائج الأفكار” 


م 0 


اقلا من ”ا مغرب“ أن العطاء ما يخر ج للجندى من بيت المال فى السنة مرة» أو مرتين» والرزق ما يخرج له كل شهر. 

(۸) من الأرزاق. ش 6 e‏ 

69 والأخذ منه يؤدى إلى الإضرار بہم. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) ١‏ | 
)١١(‏ قوله: ”وأدخل القاتل إلخ “ أى إذا كان من أهل العطاء فى الديوان» وأما إذا لم يكن من أهل العطاءء .فلا يجب 

غليه شىء من الدية عندنا أيضا. (ك) 3 ا 
)١۲(‏ القاتل. © TT E‏ 
(1) قوله: ”اعتبارًا [قياس] للنجزء بالكل" لأن الكل لا يجب عليه فكذا البعيض)؛ إذ الجزء لا يخالف || 

e : E N 0 AN - البعض. (زيلعى)‎ 
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معتفورل فالبسرئء عنه 7" أولى 29 قال الله تا #ولا تزر وازرة وزر 
او 

وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ فى الديوان عقل 2؛ لقول 
اده لايعقل مع العاقلة صبى*. ولا امرأة”, ولأن العقل إنما يجب على 
أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء» ولهذا لا يوضع 
عليهم' ماهو خلف عن النصرة» وهو الجزية» وعلى هذا لو كان القاتل صبيّاء أو 
امرأة لا شىء عليهما من الدية”" , 

بخلاف الرجل ” ؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد 
العواقل؛ لأنه ينصر نفسه؛ وهذا لا يوجد فيهماء والفرض لهما من العطاء©) 

نة لا للنصرة كفرض أزواج النيى عليه السلام ورضى الله عنبن . 

ع 2 03 ع 

على حدة؛ لأن التناصر بالديوان عند وجوده» ولو كان باعتبار القرب فى السكنى» 
فأهل مصره قرب إليه من أهل مصر آخر._ . | 

ويعقل أهل كل مصر من أهل سواد ؛ لأنهم أتباع لأهل المصرء فإنهم إذا 

٠ على القاتل.‎ )١5( 

)١(‏ يعنى العاقلة. ش 

(۲) بأن يكون معذوراً. 

(۳) أى لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى» وقال الأخفش: أى لا تأثم آثمة ياثم أخرى. (من) 


)٤(‏ دية. 
#* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 205955 والدرايةج ۲ ص۲۸۸ تحت الحديثاه ١‏ (نعيم) 

(5) قلت: غريب. 

(7) أى على الصبيان والنساء. 
(7) قوله: ”لا شئء علي هما“ هذا يخالف ما ذكر قبيل المعاقل من اخمتيار المتأخرين أن المرأة تدخل فى التحمل مع 
العاقلة إلا أن ذلك ليس بأصل الرواية» وإنما هو اختيار بعض المتأخرين» وما ذكر ههنا هو اختيار الطحاوى» وهو اأص 
وهو أصل رواية محمد. (ك) 

(۸) القاتل» فإنه شريك للعاقلة فى الدية. 

.4 قوله: والفرض لهما إلخ“ جواب عنما يقال: فرض الإمام لنساء الغزاة» وذرياتهم من العطاء؛ والعطاء إغا 
يدفم لنصرة أهل الإسلام» كما فى حق الغزاةء ثم الغزاة عواقل لغيرهم» فكذا النساء. (عناية) 0 

)٠١(‏ قوله: " للمعونة إلخ“ أى العطاء إنما يدفع للنساء والصبيان فى الديوان باعتبار المعونةء لا باعتبار النصرة أى 
باعتبار معونة الإمام للصبى والمرأة. (ك) 
قوله: "للمعونة إل“ أى معونة الإمام لهماء لا باعتبار نصرتهما غيرهما. 


١‏ له ص ساس لع ججح ا سح ته ا سه ا ا سي ا 
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ا انناف أن القت رومض امون A‏ 

0 وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة؛ SER‏ 

والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر» فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة» 

والولاءء ل ا 
٠‏ وعلى هذا يخرج كثير من صو مسائل | لمعاقل . 
ومر جني جناية من أهل ‏ المصم ا وله في TTT‏ وأهل ا البادية 

أت ا ومسكنه المصر› عسقل عنه أهل الديوان من“ ذلك اللي ولم 

E‏ "أن يكون وتن اهل الذيوان قراة فيل" :هو صحيح؛ لأن الذين 

يذبون” عن أهل المصر» ويقومون بنصرتهم» ويدفعون عنهم أهل الديوان من آهل 

ال ولا يخصون به“ أهل العطاء . 

وقيل : اول إذا كان ریا لبو كال وفى الكتاب إشارة إليه حيث قال : 

وأهل البادية أقرب إليه من أهل المصرء وهذا لأن الوجوب عليهم بحكم القرابة» 

وأهل المصر أقرب منبه”''' مكاناء فكانت القدرة على النصرة لهم» وصار نظير 

)١١(‏ قريبا. 

(1) أن نابہم. 

(۲) وهو العد والحلف. (ك) 

(۳) بقوله: ويضم الأقرب فالأقرب. 

(4) أي نسبًا. (ك) 

)٥(‏ بيانية. 


(5) مجمد. 
(۷) قوله: ”وقيل: هو صحيح“ الضمير راجع إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. (ع) 

. (8) أى يدفعون الخلل» ذب: دور كردن وباز داشتن. (م) 

(8) قوله: ”من أهل المصر“ بيان لقوله: أهل الديوان أى أهل الديوان الذين هم من أهل النصرة. (ع) 

)٠١(‏ قولة: ”ولا يخصون به [أى بالدفع] إلخ” أى لا يخصون بالنصرة أهل العطاء فقط» بل ينصرون أهل المصر 
كلهم؛ وقيل: إذا.لم يكن ذا قريبا لهم لا يعقلونه؛ وإنما يعقلونه إذا كان قريبا لهم. (زيلعى) 
)1١1(‏ أى تأويل قوله: عقل عنه أهل إلخ. 
)١۲(‏ ذاقرابة. (ك) 

(۳ ۵ أى لأهل الديوان. 
)١5(‏ أى من أهل البادية. 


س 
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مسألة الغيبة المنقطعة”''. | 
ولو كان البدوى نازلا فى المصرء لا مسكن له فيه لا يعقله أهل المصر ؛ لأن أهل 

العطاء”'' لا ينصرون من لا مسكن له فيه» كما أن أهل البادية لا تعقل عن أهل 

المضر النازل فيم ؛ لأنه لا يستنضر بهم . 

ا وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بباء فقتل أحدهم قتيلاء فديته 

على عاقلته بمنزلة المسلم ؛ لأنهم”'' التزموا أحكام الإسلام فى المعاملات لا سيّما فى 


المعانى العاصمة عن الإضرار'' '» ومعنى التناصر موجود فى حقهم . | 
وإن لم تكن لهم عاقلة معروفة» فالدية فى ماله" فى ثلاث سنين من يوم 
es E TG‏ 
وإنغا يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وجدت” "» فإذا لم توجد بقيت"''' عليه فى 


٠" اله ة عليه‎ LSE فج داك اطرت فقن‎ AR 
°" فى ماله؛ لأن أهل دار الإسلام لا يعقلون عنه» وتمكنه من هذا القتل ليس‎ 


(۱) قوله: “صار نظير إلخ " أى صار كصغيرة لها وليان» أحدهما أقرب» وهو غائب غيبة منقطعة» فإن ولاية 
الإنكاح إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر على إقامة مصالحهاء وههنا أهل المصر أقرب مكاناء فكانوا أقدر على النصرة من 
أهل ا وإن كانوا أقرب نسبا. (عناية) 

(؟) من أهل المصر, 

(۳) أى فى أهل البادية. 

(4) أى أحد من أهل الذمة. 

: أهل الذمة,‎ 22١ 

(5) قوله: "لا سيما فى المعانى العاصمة عن الإضرار“ كحد السرقة» RE‏ إنهاية) 

(۷) قوله: "فالدية فى ماله“ أى لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذمى والمسلمين؛ 
لانقطاع الولاية بيدبماء بخلاف المسلم» فإن ديته على بيت المال إن لم يوجد عاقلة. (عناية) 

(۸) دية. 

(9) قوله: ” كما فى حق المسلم“ أى تجب الدية فى مال المسلم إذا لم يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبى حنيفة» 
وفى ظاهر الرواية تجب فى بيت المال» وفى ”المبسوط “: فرق بين المسلم والذمى» فإن الجانى إذا كان مسلماء ولا عاقلة له» 
فعقله فى بيت امال فى ظاهر الرواية» ولا يجب فى مال الجانى» والفرق أن القتل إنما يجب على غير الجانى باعتبار 
النصرة» ومتى لم يكن للمسلم ديوان» ولا قرابة بأن كان لقيطاء فجماعة المسلمين أهل نصرته؛ فأمكننا يجاب عقله فى 
بيت مال المسلمين باعتبار النصرة» بخلاف الذمى» فإن جماعة المسلمين ليس من أهل نصرته» فالولاية بيننا وبيدهم 
منقطعة» فتعذر إيجاب العقل فى بيت المال باعتبار النصرة» فوجب فى ماله. (ك) 

: العاقلة,‎ )١(. 

)١١(‏ الدية. 

)١۲(‏ أى على القاتل. 


كتاب المعاقل 


و اک حم د ا 
ولايعقل كافر عن مسلمء ولا مسلم عن كافر؛ لعدم التناصر› والكفار 
يتعاقلون فيما بينبم”" وإن'" اختلفت مللهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة قالوا: 
هذا" إذا لم تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرة . أما إذا كانت" ظاهرة كاليهود 


| والنصارى”"' ينبغى أن لا يتعاقلون بعضهم عن بعض . ظ 

وهكذا عن أبى يوسف لانقطاع التناصر“ ولو كان القاتل من أهل الكوفة» 
وله با" عطاء'» فحول”'"' ديوانه إلى البصرة» ثم رفع" إلى القاضى؛ فإنه 
يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة . 

وقال زفر : يقضى على عاقلته من أهل الكوفة» وهو رواية عن أبى يوسف ؛ 
لأن الموجب هو الجنايةٌ» وقد تحققت» وعاقلته أهل الكوفة""» وصار كما إذا 
حول" بعد القضاء . 
ولنا أن اال إغا يجب عند القضاء ؛ لما ذكرنا أن الواجب هو المثل» وبالقضاء 
|| ينتقل إلى الالء وكذا الوجوب على القاتل”'» وتتحمل عنه”'' عاقلته» وإذا كان 


)١(‏ أى ليس بسبب نصرتهم إياه. (ع) 

)١‏ أى بنصرة أهل دار الإسلام. 

(۲) هذا بیان الجواز أى يجوز أن بقع التعاقل فيما بينهم. 

(1) الواو وصلية. 

(4) قوله: "لأن الكفر كله ملة واحدة” أى فى أنه إعراض عن الحق واتباع الرسول» وهذا إذا كان من ديانتهم أن 

العاقلة يتحملون عن القاتل» أما إذا لم يدينوا بذلك يكون فى مال القاتل. (كفاية) 

(ه) أى تعاقل الكفار فيما بينهم. 

(5) المعاداة بينهم. 

(۷) فإن العداوة فيبما ظاهرة. (مجمع الأنبر) ۰ 

(8) قوله: ”لانقطاع التناصر“ لأن التعاقل يبتنى على الموالاة» وذلك ينعدم عند اختلاف الملة. (عناية) 

)٩(‏ أى بالكوفة. 

0٠١‏ فى الديوان. 

)١١(‏ أى بعد القتل. (ك) 

)1١(‏ أمر القتل. 

(۱۳) قوله: و قد تحققت» وعاقلته [الواو للحال] أهل الكوفة“ أى فى هذه الحالة. (كفاية) 

)١ ٤(‏ ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفةء لا من أهل البصرة. 

)٠٥(‏ قوله: "و كذا الوجوب على القاتل” النكتة الأولى إنما هى من حيث النظر إلى الواجب» والثانية باعتبار النظر 

إلى محل الوجوبء والحاصل أن النظر إلى الوجوب» أو إلى محل الوجوب يقتضى أن يكون ا تحمل عنهم هم 
الح لم سا الاسام ا 
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كذلك يتحمل عنه من" يكون عاقلته عند القضاء . 

بخلاف ما بعد القضاء؛ لأن الواجب قد تقرر”” بالقضاء فلا 
تفل بعد ذلك لكن حصة لاني توخيلا من عطاء بالبصبرة؛ لأنها توعد من 
العطاء» وعطاءه بالبصرة ة. بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم جر 

يضم إليهم أقرب القيائل فى النسب؛ ؛ لأن فى النقل إبطال حكم الأول» ؛ فلا يجوز 
چا فى الضم تكثير المتحملين؛ لما قضى به عليهم» فكان فيه تقرير 
الأول» لا مبطاله؛ وعلى هذا لو كان القاتل مسكنه بالکرفةء ولیس له عطاء ۳ 7 
يض عليه حتى استوطن البصرة» > قضى بالدية على أهعل البصرة» ولو كان قضى 
بها" على أهل الكوفة لم ينتقل عنهم”" . 

وكذا البدوى إذا احق بالديوان بعد القتل قبل القضاء ء يقضى بالدية على أهل 
الديوان» وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عن ©١‏ 


رعا" بخلاف ماتا کان قوم من أل لدي ادي لیم فی نولي ۰ 
فى ثلاث سنين» ثم جعلهم الإمام فى العطاء حيث تصير الدية في عطياتهم وإ 3 
كان قضى بها أول مرة فى أموالهم: a‏ الأ شیب 
العاقلة الثانية. 0١‏ ْ ش توق 00 

)١١(‏ أى عن القاتل, 

(1) هم من أهل البصرة. 

(؟) على أهل الكوفة. 

(۳) إلى أهل البصرة. 

)٤(‏ يعلى وإن كان بعد القضاء. (ع) 

(5) قوله: " بخلاف ما إذا قلت [بأن مات بعضهم. ك] إلخ" يتعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء أي لا يقضى 
بالدية على عاقلته من أهل البصرة» إذا كان القاضى قضي بديته على عاقلعه من أهل الكرفة, بخلاف ما إذا قلت العاقلة 
حيث يضم إليهم أقرب القبائل فى النسب» » وإن كان بعد القضاء مع أنه فيه نقل الدية من الموجودين وقت القضاء إلى 
أقرب القبائل» فأجاب عنه بقوله : إن فى ضم أقرب القبائل إليهم تقريرا للحكم الأول» لا إبطالا له. (نہاية) 

(7) أى فى الضم. 

(۷) فى ديوان الكوفة, 

(۸) دية. 

(9) إلى أهل البصرة. 

)٠١(‏ أى عن غاقلته بالبادية. 

)١1١(‏ أى عدم التحول. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
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للم ل م م ل م ل ل ل ل لت لت زج ند 


ی أفق والهم وعطياتهم أموالهم غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداءء والأداء من 
ا من أهل العطاء إلا إذا لم يكن مال ا 
غلية > بان كان القضاء بالؤيل ١‏ زالعطاء دراهم» فحینئذ لا تتحول إلى الدراهم أبن ؛ 
لما فيه من إبطال القضاء الأول» لكن يقضي ذلك ال ل ت 
00 الو مه 


100 ولا تعقل العاة e ET GT‏ وم نت 
العشر فصاعدا . والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنه موقوفًا عليه» 
ومرفوعا ٩‏ إلى رسول الله کل : «لاتعقل العواقل عمد ٠‏ ولا عبد" ولا صلحا 


(1) قوله: ”لکن يقضى ذلك “أ الإبل من مال العطاءء بأن يشترى الإبل من مال العطاء. (ك) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”قوله عليه السلام“ رواه أبو داود والترمذى والدسائى عن ابن أبى رافع مولى رسول الله مَك 
قال: «مولى القوم من أنفسهم». (على قارى) 

(4) معتق. 

# راجم نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۹۹ والدرایة ج ۲ ص۲۸۸ تحت الحدیث۲ ٥‏ . (نعيم) 


(ه) أى القدرری. (عينى) 
(5) قسوله: " وهولى الموالاة إلخ“ ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته؛ ومولى الموالاة هو الحليف» فيعقل عن || 
مولاه الذى عاقذة وغنافلته؛ وهو المراد بقوله: وقبيلته أى وقبيلة مولاه الذى عاقده؛ لأن العرب يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة. 

(۷) من أن الشافعى يقول: إن الموالاة ليس بشىء؛ لأن فيه إبطال حق بيت المال. 1 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: "ولا تعقل العاقلة إلخ “ ذ فيه إشكال» وهو أن من قتل عبد غيره خطأء وقيمته أقل من أرش الموضحة:؛ فإن 
العاقلة تدحمل إلا أن الجر اب عنه أن المراد منه فيما دون النفس» فأما فى النفس» فالنص ورد بوجوب الدية على العاقلة» 
وهذا دية؛ لأن القيمة فى العبد قائمة مقام الدية فى الحر. (كفاية) 

)٠١‏ قوله: ”أقل إلخ“ لأن القصاص لا يجب فى عمده» ولا يتقدر أرشه» فصار كضمان الأموال. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” موقوفًا عليه ومرفوعا" فالموقوف من رواية محمد بن الحسن» والمرفوع غريب» وليس فى الحديث 
أرش الموضحة» ولكن أخرج ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ عن النخعى قال: ولا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل 
العمد ولا الصلح ولا الاعتراف»» انتہی. (ت) 

(IY)‏ كما إذا قتل الأب أبنه مدا فالدية فى ماله. 

(۱۳) قوله: ”ولا عبد" اختلفوا فى تأويل قوله عليه السلام: ولا تعقل العواقل عمد ولا عبذا» ال ت 


م ا ا 
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ا ا ل SR‏ 
النفس» ولأن التحمل”" للتحرز عن الإحجاف» ولا إحجاف”" فى القليل» 
وإغا هو فى الكثيرء والتقدير الفاصل“ عرف بالسمع . 

فال > وما تقض :من ذلك يكون ف مال الان والقياين فيه السو بين 
القليل والكثيرء فيجب الكل على العاقلة» كما ذهب إليه الشافعى» أو التسوية فى 
أن لا يجب على العساقلة شىء إلا أن أنا تركناه بجا رویناه"» وما روى”" أنه عليه 
السلام أوجب أرش الجنين على العاقلة”" '**. وهوانصف عشر بدل الرجل على 
ما مر فى الديات» فما دونه يسلك به مسلك الأموال؛ لأنه يجب بالتحكيه”", 
كما يجب ضمان المال بالتقويم» فلهذا كان فى مال الجانى أخذا بالقياس . 

قال" : ولا تعقل العاقلة جناية العبد» لا ما لزم بالصلح» أو باعتراف الجانى ؛ 
اوا "© ولأنه ل تناصر بالعبد» والإقرار والصلم لا يلزان العاقلة“"؛ لقصور 


الحسن: إنما معناه يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شىء من جناية عبده» إنما جنايحه فى رقبته أى بدفعه إلى انجنى 
عليه» أو يفديه» ثم قال: هذا قول أبى حنيفة» وقال ابن أبى ليلى: إنما معناه أن يكون العبد مجنيًا عليه بقتله حر» فليس على 
عاقلة الجانى شىء نما ثمنه فى ماله خماصة؛ وصوبه الأصمعىء وقال: لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة» لكان 
الكلام لا تعقل العاقلة عن عبدء ولم يكن ولا تعقل عبداء وقيل: : إن ماأقال أبو حنيفة: مناسب لسباق الحديث» 
وهوقوله: «عمدا ولا صلحا ولا اعترافًا»» فإن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف تدبر. (مل) 

3 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۹ والدراية ج۲ ص۲۸۸ تحت الحديث .٠٠١ ١١‏ (نعيم) 


(۲) أى تحمل العاقلة. 

(۳) إحجاف: کار بر کسی تنگ كردن. (م) 
(4) بين القليل والكثير. 

(5) أى القدورى. (عینی) 

(1) أى نصف عشر الدية. 

(۷) آنقا. 

(۸) أخرجه الأئمة الستة. (ت) 

(9) أى غرة عبد أو أمة قيمته خمس مائة درهم. 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 259 والدراية ج۲ ص۲۸۸ تحت الحديث .٠١ ٠۲‏ (نعيم) 
1 أ ع ساموت نمق عكر الدية, 

)۱١(‏ أى تحكيم العدل. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ من قوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل) إلخ. 
)١14(‏ قوله: ”لا يلزمان العاقلة إل“ ' إلا أن فى الإقرار تجب الدية فى ثلاث سنين» رق الف ط اسه بال 


١‏ ممص سس و سس اس عط سس مت سمه د ست سس سس ممم عه a‏ ا ا سم ا ا 
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قال" : إلا أن يصدقوه”" ؛ لأنه ثبت بتصادقهم» والامتناع كان لحقهم» ولهم 


ولاية على أنفسهم 
و ومن أقربقيل * خطأء ولم يرفعوا إلى القاضى إلا بعد سنين» قضى عليه بالدية 
فی ل لأن التأجيل من وقت القضاء ء فى الشابت 


a‏ > سس 


حالاء إلا إذا شرط الأجل فى الصلح» كوك مۇجلا. (عناية) ص 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) العاقلة فى الإقرار. . 

(6) قوله: ”أولى " يريد أن الثابت بالبينة أقوى منه بالإقرار؛ لأن الثابت بها كالثابت معاينة» وفى القتل معاينة الدية 

إنما تجب بقضاء القاضى» فهذا أولى. (عناية) 

(4) أى القاتل وولى الجناية. 

)٥(‏ قوله: ”ولم يكن ن عليه شىء" فإن قيل: ما كان أصل الوجوب عليه» وقد تحول بزعمه إلى العاقلة بقضاء 

القاضى» فإذا توى على العاقلة بجحودهم» عاد الدين إلى ذمة ة امحيل» أجيب بن هذا يستقيم فيما إذا كان أصله دیا لدفع 

التوى عن مال المسلم» وهذا ليس كذلكء فإنه صلة شرغت صيانة لدم المقعول عن الهدر» فبعد ما تقرر على العاقلة بقضاء 

القاضى لا يتحول عنه بحال» سواء استوفى من العاقلة أو لم يستوف. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” حجة فى حقهما“ لأن أحد ال متصادقين ولى القتيل» ومن زعمه أن الدية إنما وجبتء لا على المقرء 

فإقراره -حجة على نفسه. (ع) 

(۷) قوله: ”بخلاف الأول“ أراد به قوله : والإقرار والصلح لا يازمان العاقلة؛ فيفهم من هذا أنه يلزم موجب 

الإقرار فى مال المقر» وإما وجب الدية هناك فى مال المقر؛ لأن هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على العاقلة» فيجب 

فى مال المقر ضرورة » وفى "المبسوط” فى قوله: ولم يكن عليه شىء أى على المقر شىء فى ماله؛ لأنبما تصادقا أن 

الواجب بقضاء القاضى» تقرر على العاقلة» وبعد ما تقرر ر على العاقلة لا يبقى عليه» وتصادقهما حجة فى حقهماء 
بخلاف الأول فهناك السب المو جب للدية على العاقلة» وهو قضاء القاضى لم يوجد أصلاء فيقضى بها فى مال المقر. (ك) 

١‏ (۸) قوله: ”إلا أن يكون إل“ وا ا القاتل إنما يكون أحد العواقل عندنا إذا كان له عطاء فى الديوان. (ك) 
( العاقلة. ش 
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ندل القن علق ما عرف من اا 

وف ادق التاق حت فى ماله 2 لاه ندل الخال غد وة 
يوست ١‏ ف U‏ 

وما ذون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة! لأنه يسلك به مسلك الأموال 
غندنا على ها غرف :وف أجد كوليه”" تتحمله اللماقلق كمنانن الم وقد 
ل ١‏ 

قال أصحابنا: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلةء فالدية فى بيت المال”'“؛ لأن 
جماعة المسلمين هم أهل نصرته» وليس بعضهم أخص من بعض بذلك”"©. ولهذا 
لو مات كان ميراثه لبيت المال» فكذا ما يلزمه من الغرامة» يلزم بيت المال. 


وعن أبى حنيفة رواية:شاذة أن الذية فى ماله أ“ ووجهه أن الأضا. أن تجب 
عن ابی حسيمة رو فى ووجهه 5 


الدية على القاتل؛ لأنه بدل متف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتخملها تحقيقًا 


اسای على تام فإذالم يكن عاقلة» عاد الحكم إلى الأصل . 


بن الملا 0 عاقلة أمه؛ لأن تَسبه ثابت منها دون الأب» فإن عقلوا 


2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

(۲) الفيمة. 

(9) حر 

)٤(‏ الشافعى. 

(5) وعندنا ينقص من ذف الحر عشرة دراهم. 

(5) فى باب القصاص فيما دون النفسء» كذا فى ”العناية . 

(۷) الشافعى. 

(۸) قوله: ”وقد مر“ قال صاحب ”"العناية“: أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك؛ أقول: إن هذه الحوالة غير 
SS E E SN‏ لا عند الشافعى» ولا عندناء 
كذا فى نتائج الأفكار 

(9) أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "فى بيت المال“ هنا إذا كان القاتل مسلمًاء أما إذا كان ذميّاء ولا عاقلة له» فالدية فى ماله» لا فى 
بيت المال. (ك) 

)١١(‏ نصرة. 

(۱۲) قوله: ”أن الدية فى ماله“ وفى ” فتاوى قاضى خان“ روى محمد عن أبى يوسف: أن من لا عاقلة له إذا قتل 
رجلا خطأء فإن دية القتيل تكون فى مال الجانى. (ك) 

(۱۳) فى كتاب المعاقل. 


E 


مع .كلا ب 
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عن ثم ادعاه الأب» رجعت عاقلة الأم ما أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين من 
يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب؛ لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم؛ 
لأن عند الإكذاب”' ظهر أن النسب لم يزل» كان ثابتًا من الأب حيث بطل اللعان 
بالإكذاب» ومتى ظهر من الأصل” "2 فقوم الأم تحمّلواما كان واجبا على قوم 
الأب فز جخون علبي ؛ لام نقتطرون فى ذلك : ْ 

وكذلك إن مات المكاتب عن و وله ولد ع فلم يؤد كتابته حتی 
| جنى ابنه» وعقل عنه" قوم أمه ثم أدّيت الكتابة 2 ؛ لأنه عند الأداء يتحول 
ا لا ل قوم أبيه من وقت حرية الأب» وهو" آخر جرء من أجزاء حياته » فتبين 
أن قوم الام عقلوا ف 0 ١‏ 0 
5 دع 
وكذلك رجل أمر صبيًا بقتل رجل فقتله“'» فضمنت عاقلة الصبى الدية؛ 


الو اال عا عاقلة الآمر”'"' إن كان الأمر ثبت بالبينة» وفى مال الآمر إن 


)١4(‏ أى إذا قتل هو رجلاء فالدية على عاقلة الأم. 

)١(‏ أى إكذاب الأب نفسه. (ك)» فإنه نفى الولد عن نفسه أولا حتى تحقق اللعان بينبماء ثم أكذب نفسه؛ 
وقال: إن هذا الولد منى. 

(۲) قوله: "ظهر أن السب إلخ” لأن النسب يثبت منه وقت العلوق» لا من وقت الدعوة» فتبين به أن عقل جنايته 
كان على عاقلة أبيهء وأن قوم الأم تحملوا عن قوم الاب مضطرين فى ذلك يإلزام القاضى» فيرجعون عليهم؛ فصار حالهم 
مع عاقلة الأب كحال ولى الجناية» وقد مر أن التأجيل ثمه من وقت القضاء لا من وقت الجناية» فكذا هذاء وإنما يرجعون 
فى ثلاث سنين؛ لأنہم أدوا هكذا. (ك) 

(۳) قوله: ” ومتى ظهر من الأصل“ أى متى ظهر أن النسب كان ثابًا منه من الأصل. (زيلعى) 

(4) قوله: ”لأنهم مضطرون فى ذلك“ حيث تحملوا بإلزام القاضى» وهذا نفى لجهة التبر ع. (كفاية) 

(0) أى بترك مال واف» لأداء بدل الكتابة. 

() من امرأة حرة. (ع) 

(۷) أى عن ذلك الابن الجانى. 

(0) أى فإنه ح يرجم قوم الأم على قوم الأب. (ع) 

)٩(‏ أى ولاء عبد المكاتب. 

)٠١(‏ أى ذلك الوقت. 

(11) أى عن قوم الأب. 

)١1(‏ قوله: ” فيرجعون" أى أن عاقلة الأم يرجعون ا أدوا على عاقلة الأب؛ لأن عتق المكاتب عند أداء البدل يستند 
إلى حال حياته» فتبين أنه كان للولد الولاء من جانب الأب حين جنى» وإن موجب جنايته على موالى أبيه» فلذلك 
يرجعون على موالى الأب. (ع) 
١89‏ أى قوم الأم. ' 
)١5(‏ الصبى. 

)١0(‏ عاقلة الصبى. 
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كان یت قار ه'"' فى ثلاث سنين من يوم يقضى بها القاضى على الآمرء أو 
على عاقلته ؛ لأن الديات تجب مؤجلة”" بطريق التيسير . 


٠ |‏ قال رضى الله عنه : ههنا عدة مسائل ذكرها محمد متفرقة» والأصل الذى 
تخرج عليه أن يقال : حال القاتل إذا تبدل حكمًا a‏ 


| مر حادث” "لم تنتقل جنايته عن الأولى قضى بہاء أو لم يقض» وإن ظهرت”" 
حالةٌ فية مثل دعوة ولد الملاعئة حولت ابجناية* إلى الأخرى وقع القضاء يبا أو 
لم يقع» ولو لم يختلف حال الجانى» ولكن العاقلة”؟ تبدلت كان الاعتبار فى ذلك 


لوقت القضاءء فإن كان قضى بها" “على الأولى لم تنتقل "إلى الثانية» وإن لم 
يكن تفن ا غل الأول > فإنه يقضى بہا على الثانية» وإذا كانت العاقلة واحدة» 
فلحټي"“ زیا E‏ أو نقصان”*'' اشتركوا فى حكم الجناية قبل القضاء وبعذه» إلا 


)١5(‏ الدية. 
(۱۷) دية. 
0١‏ الأمر. 
(۲) الآمر. 
(۳) فى ثلاث سنين. 
(4) أى المصنف. 
)٥(‏ قوله: "فانتقل [بيان التبدلع إلخ“ ستو ره رر كوي يفط وب نرت ع ار لان کو لاد 
لموالى الأ فإذا جنى الولد, فالجناية على عاقلة الأ فإذا تمحملوا عن ثم علتق الأب جر ولاء الولد إلى نفسه يسبب 
حادث» وهو العتق» فلا ينتقل جنايته. (ك) :8 
(1) كعتق الأب. 
(۷) أى وإن لم يتبدل حال القاتل يسبب حادث؛ بل ظهرت إلخ. ش 
(۸) قوله: ” حولت الجناية إلخ “ يعنى إذا قتل ابن الملاعنة رجلا خطأء فعقلت عنه عاقلة الأم» ثم ادعاه الأب ينبت 
منه نسبه؛ ورجعت عاقلة الام بما أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين من يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب. (ك) 
(9) قوله: ” ولكن العاقلة إلخ“ نظيره ما إذا كان القاتل من أهل الكوفة؛ وله بها عطاء ولم يقض بالدية على 
عاقلته حتى حول ديوانه إلى البصرة: فإنه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة» وعلى قول زفر: يقضى على عاقلته 
من أهل الكوفةء وهو رواية عن أبى يوسف أيضًا. (كفاية) : 
)٠١(‏ دية. 
ش )١١(‏ الدية. : 
)١۲( ْ‏ قوله: ” فلحقها إلخ“ نظير الزيادة ما حول ديوانه إلى العاقلة بعد الفضاء عليهم يشاركهم المضموم إليهم؛ فيما 
أإيؤدون بعد التحويل» ونظير النقصان ما إذا قلت العاقلنة حتى يصيب الرجل فى خطه ثلاثة دراهم» أو أربعة دراه 
وقد كان يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم» وإن قلت العاقلة حتى يصيب الرجل أكثر من ثلاثة 
دراهم» أو أربعة دراه ضم إليهم أقرب القبائل فى السب حتى يصيبه يصيبه فى عطاءه ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم» وهذا فى 
إيجاب الزيادة عليہم إحجافا بهي ولأنه متى حزبهم أمرء ولا يتمكنون من دفم ذلك عنم بأنفسهم» فإئما يستعينون بأقرب 
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فيما سبق أداءه”", فمن أحكم هذا الأصل متأملا يمكنه التخريج فما ورد عله من 
النظائر والأضداد» والله أعلم بالصواب. 
كتاب الوصایا“ 
باب فى صفة الوصية”" ما يجوز منٍ ذلك 
وما يستحب منه» وما يكون رجو عا عنه 


فال الوضية غير واجبة وهی متعحية: والقیاسن يان جنوازها ؛ لأله 
تمليك”' مضاف إلى حال ز PENIS‏ 
لقال إلببمه ذكانوا في بعض الأحوال يستنصيرون بهم عند الحاجة: فلذلك يضمنون إليههم فى تحمل الفقل عند الحاجة. رك 

(1) كما إذا بلغ صبى من العاقلة. 

: كما إذا مات بعضهم.‎ )١ ٤( 

)١(‏ قوله: ”إلا فيما سبق أداءه" استشناء من قوله: اشتركوا يعنى لا يشت رکون فيه بل يقع ذلك من الذين أدوا قبل 
ضم أقرب القبائل إليجم. (ع) 

(۲) قوله: ” كتاب الوصايا“ لا يخفى ظهور مناسبة إيراد كعاب الوصايا فى آخر الكتاب؛ لأن آخر أحوال 
الادمى فى الدنيا الموت» والوصية معاملة وقت الموت» وله اختصاص بكتاب الجنايات والديات؛ إذ الجناية قد تفضى 
إلى الموت الذى وقته وقت الوصية. (مجمع الأنهر) 

قوله: ” الوصايا [وسببها أن يذكر بالخير فى الدنياء ونيل الدرجات العلى بالعقبى. مجمع الأنبر] * الوصية اسم 

:)|| بمعنى المصدرء ثم سمى الموصى به وصية» وهى فى الشريعة: تمايك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبر ۴: ( ۴) 
09 قوله: ”باب فى صفة الوصية“ وشرائطها كون الموصى هلا للتبرع» أن لا يكون مدیوتاء وكون 
الموصى له حيًا وقت الوصية» وإن لم يولد وأجنبيًا عن الميراث» وأن لا يكون قاتلاء وكون الموصى به بعد موت الموصى 
شيعًا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصى» سواء کان موجودا فى الحال» أو معدوماء وأن 
يكون بمقدار الثلث» وركنها أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجرى مجراه عن الألفاظ المستعملة فيباء وأما حكم 
الوصية؛ ففى حق الموصى له أن يكون الموصى به ملكا جديداء كما بالهبة» وفى حق الموصى إقامة الموصى له فيما أوصى 
به مقام نفسه كالوارث. (ع) 

١ أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(ه) قوله: "غير واجبة إلخ' إما ذكر قوله: وهى مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفى قول بعض الناس: الوصية 
للوالدين والأقربينَ إذا كانوا ممن لا يرثون فرض» وعند بعضهم الوصية واجبة على كل واحد ممن له ثروة ويسارء واستدلوا 
بظاهر قوله تعالى: «(كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خحيرن الوصية للوالدين والأقربين)» والمكتوب علينا 
يكون فرضاء وقال عليه السلام: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عند رأسه»» ولنا أنبا مشروعة لنا لا عليناء وما شرع لنا يكون مندوباء وهى تبرع بعد الوفاة» فيعتبر 

بالتبر ع فى حال الحياة» وما تلوه منسو خ بآية المواريث» وما روواء فهو شاذ فيما يعم به البلوى» والوجوب لا يثبت بمفله. (ك) 
ْ (1) قوله: ”لأنه إلخ“ ولأنها لو جازت» فأضا أن يزول عن ملك الموصىء ويدخل فى ملك الموصى له قبل 
القبول كالإرث» وهو باطل؛ لأنه لا قدرة له على إزالة ملكه إلى غيره إلا برضاه؛ أو يزول عن ملك الموصى؛ ولا يدحل 
فى ملك الموصى له ما لم يقبل» وفيه جعل كونه مل وكا بلا مالك, أو لا يزول عن ملك الموصى» بل يسقى على حكم 
ملكه إلى أن يقبل» وهو باطل أيضًا؛ لأن الميت ليس بأهل للملك. (ك) 
(۷) الموصى. 


پل 
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ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل : ملّكتّك عدا كان باطلاء فهذا أولى؛ إلا 
آنا استحسناه”'' لحاجة الناس إليباء فإن الإنسان مغرور بأمله" مقصر فى عملهء 
فإذا عرض له المرض» وخاف البيات”" يحتاج إلى تلافى 2 بعض ما فرط منه 
من الفربط ‏ الم على وج ةلو في ف قى قفد اطا ولو 
أنبضه"'' البرء يصرفه” " إلى مطلبه الحالى» وفى شرع الوصية ذلك" فشرعناه» 
ومثله فى الإجارة بيناه””" . ظ 

وقد تبقى المالكية”'"'' بعد الموت باعتبار الحاجة) كما فى قدر التجهيز والدين» 
وقد نطق به الكتاب» وهو قول الله تعالى : #من بعد وصية يوصى بها أو دين . 

والسنة وهو قول النبى عليه السلام9": «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم فى آخر أعماركم زيادة لكم فى أعمالكم تضعونها حيث شكتم» * 4 
قال : ١حيث‏ أحببتم»» وعليه إجماع الأمة. 


ثم تصح”*' للأجنبى فى الثلث من غير إجازة الورثة ؛ لما روين" E‏ 


(۱) قوله: “استحسناه” بالكتاب: وغو وره غاي لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين)» والسنة: وهو قوله عليه 
السلام: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركم) الحديث» وإلجماع الأمة ولحاجة الناس إليها. (ك) 
(۲) أمل: اميد داشتن» واميد. (م) 
(۳) قوله: ” وخحاف البيات [الموت] أراد بالبيات الهلاك والموت, والبيات اسم بمعنى التبييت» وهو أن يأتى العدو 
٠(عن)‏ 1 1 ۰ 
)٤(‏ تدارك: دریافتن جيزى يقال: تلافيته إذا تداركته. (من) 
(6) سبق ش 
(1) تقصير. 
(۷) ومات. 
(۸) أى التلافى. 
(۹) الإنباض: برخيزانيذن. (م) 
)٠١(‏ مال. 
01 ائ خصيول المقصند للالى ار الاو 
(۱۲) قوله: ومثله فى الإجارة بيناه” يعنى كما أن الوصية لا تجوز في القياس؛ وتجوز فى الاستحسان؛ وكذلك 
الإجارة لا تجوز فى القياس؛ لأنها تمليك منفعة معدومة» ولكنها جوزت استلحسانًا دفعًا لحاجة الناس. (عن) 
)١(‏ جواب عن وجه القياس. ( ع) 
)١5(‏ قوله: "وهو قول النبى إلخ” أخرج ابن ماجة فى ” سننه عن أب هريرة قال: قال رسول الله مل : دإن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم». (ت) 


7 اراجع نصب الراية ج٤‏ ص 559؛ والدراية ج١189‏ الحديث97١١.‏ (نعيم) 
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هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى . 

وال" : ولا وها رادعلى الثلث؛ لقول النبى عليه السلام”” فى حديث 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : «الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل 
والنصف»* ولأنه“ حق الورثة» وهذا لأنه انعقد سبب الزوال”" إليهم» وهو 
استغناءء" عن الالء فأوجب 3 لّى حقهم به إلا أن الشرع لم يظهره فى حق 
الأجانب بقدر الريك نيوارك" فص عل مايه 

واتروة “اوسن الورة !لذن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم تحررا"" عما 
ولتار على ما E‏ اء و را و 


س 


)٠٠١(‏ الوصية. 

(12) قوله: "لما روينا“ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وبغلث أموالكم من غير تقييد بإجازة». (عناية) 
)١(‏ قوله: ”"وسنبين ما هو الأفضل [أى على جواز الوصية] فيه“ أى فى الوصية؛ أو فى قدر الوصية» وأشار بذلك 
إلى ما بعد ورقة بقوله» ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث. (عن) 

(۲) أى القدورى فى "مختصره“. (عن) 

(0) قوله: ”لقول النبى مله إلخ" روى محمد بن الحسن فى ”كعاب الآثار“ قال: أخبرنا أبو حنيفة» قال: 
حدتما عطاء بن السائب عن أبيه عن سعد بن أبى وقاص» قال: " دخمل النبى سل يعودنى قال: فقلت: يا رسول الله! 
أوصى بمالى كله؛ قال: لاء فقلت: فبالنصف» قال: لاء فقلت: فبالثلث» قال: الثلث والثلث كثير لا تدع أهلك يتكففون 
الناس“» وفى رواية “صحيح البخارى“: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»» والعالة 
جمع عائل» وهو الفقير تكفف السائل؛ واستكف إذا بسط كفيه للسؤال» وسأل الناس كفا من طعام» أو ما يكف 
الجوعة» كذا فى ” الفائق". (غن) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰٤ ١١‏ والدرايةج؟ ص585) الحديث؛ ه١٠.‏ (نعيم) 

(4) مال. 

(ه) أى زوال الملك عن الموصى إليهم. 

(5) الموصى. 

)۷( او 

(8) آنفا. 

(9) فلم يصح إيصاءه له أصلا. . 

)٠٠(‏ الثلث. 

430 قوله: "تحرزا إلخ " أى تحرزا عما يذفق من إيثار الموصى بعض الورئة على البعض فى الوصية؛ لأنه خيهر 

يتاذى البعض الآخخر» قطي ذلك إلى قطع الرحم» وهو حرام بالنص. (عن) 

(۱۲) أى عما يقم اتفاقا. (عن) ْ 

(۱۳) قوله: ”على ما نبینه“ يعنى عند قوله: بعد هذاء ولا يجوز لوارثه. ( ۶) ش 

)١ 5)‏ قوله: ”وقد جاء فى الحديث إلخ“ حرج الدارقطنى فى "سننه * عن عمر ابن المغيرة عن داود ابن أبى 

هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى عفد قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر»» انتبى. 
ل ڪن ڪرم کن لن سسا ن ا 


|| المجلد الرابع -.جزء ۸ كتاب الوصايا ولد - باب فى صفة الوصية 
سس يبي ب ل ل ل ل )ا بي يي ر کے 


الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث)* . 
UG‏ إلا أن يجيزها الورثة بعد موته'"'؛ وهم“ كبار؛ لأن الامتناع 
لحقهم» وهم أسقطوه؛ ولا معتبر بإجازتهم فى حال حياته؛ لأنها”' قبل ثبوت 
امیا عد الموت» فكان لهم" أن يردوه”' بعد وفاته . ظ 
بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق» فليس لهم أن يرجعوا عنه؛ لأن 
الساقط””' متلاش غاية الأمر””" أنه يستند”'' عند الإجازة» لكن الاستناد يظهر فى 
حق القائم . ش 


ورواه ابن مردويه فى تفسيره بلفظ الحيف فى الوصية من الكبائر» ورواه العقيلى فى ضعفاءه بلفظ الدارقطنى» وقال: 
لا نعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة الصيصى» انتبى» وأخرجه النسائى فى التفسير عن على بن مسهر عن داود ابن 
أبى هند موقوقًا. (ت) ” 

(15) قوله: ”الحيف“ روى بالحاء المهملة وسكون الياءء وهو الظلم» وروى الجنف بالجيم والنون المفتوحين» وهو 
الميل. (عناية) : 

*# راجع نصب الراية ج ص ٠ ١‏ 4» والدرايةج۲ ص۲۸۹ الحديث8١٠.‏ (نعيم) 

(۲) أى القدورى فى ” مختصره“. (عن) 

(۳) قوله: ”إلا أن يجيزها إلخ" قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابى فى ”شرح الکافی “: ولو أوصى بأكثر 
من الثلث لم يجز الفضل على الثلث إلا أن يجيز الورثة بعد موته» وهم كبار. (عن) 

(5) الواو حالية. ش 

(5) إجازة حال الحياة. 

(5) قوله: ”يثبت” لأنه إنما يحكم بكون المرض مرض الموت عند الموت| (غن) 

(۷) قوله: "فكان لهم“ أى للورثة أن يردوا ما أجازوا من الوصية الزائدة على الثلث بعد موت الموصى إن كانت 
إجازتهم فى حياته» بخلاف ما إذا كانت الإجازة بعد الموت حيث لا يكون لهم الرد بعد ذلك؛ لأنهم أسقطوا حقهم بعد 
ثبوته. (غن) 

(۸) بعد الإجازة فى حياته. 

(9) قوله: "لأن الساقط إلخ“ متعلق بقوله: فكان لهم أن يردوه يعنى إا كان للورثة رد ما أجازوه فى حال حياة 
الموصى؛ لان إجازتهم كانت ساقطة حيتئذ لعدم مصادفتها محلها؛ لآن الحق لم يثبت لهم إلا عند الموت» فلما كانت تلك 
الإجازة ساقطة كان لهم ردها؛ لانہا لم تكن معتبرة. (غن) 

)٠١(‏ قوله: *غاية الأمر إلخ “ يعنى فإن قيل: لا نسلم عدم مصادفة امحل فإن حق الورثة يغبت فى مال المورث من 
أول المرض حتى منع من التصرف فى الثلثين» فلما مات ظهر أنها صادفت محلهاء فصارت كإجازتهم بعد موت المورث 
بسبْب الاستنادء أجاب بقوله: غاية الأمر يعنى أن حقهم» وإن استند إلى أول المرض لكن الاستناد يظهر فى حق القائم 
يعنى كما فى العقود الموقوفة إذا لحقها الإجازة كشبوت الملك فى الغصب عند أداء الضمان. فإن الملك يثبت فيا مستندا 
إلى أول العقد والغصبء وهذا يعنى ما نحن فيه من الإجازة قد مضى وتلاشئ حين وقع إذا لم يصادف محلهء فلا يلحقه 
الاستناد. (عناية) ا 1 
)١2( 7‏ أى يثبت حقهم عند الإجازة استنادا. 


0 
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م وسو بس ص 


وهذا''' قد مضئ وتلاشی › ولأن الحقيقة يفيت عتد اموت" » وه 
یک دای ااا من كل E‏ ا ف 0 8 
الحو" لا يكون رضا ببطلان الحقيقة» وكذلك إن كانت الوصية للوارث» وأجازت 
الثقةة كمه ما دراه oT‏ 

وكل يا جاز بإجازة الوارث" يتملكه المجاز له من قبل ا موصئ عندناء وعند 
الشافعى”'" من قبل الوارث . ظ ٠‏ 00 0 

والصحيح قولنا؛ لان از" ضدر من الموصى» واللؤجازة رفع انع" 


وليس من شرطه القبضز 7" :وصاز كامرتين*'' إذا أجاز بيع الراهن : 
س 


و الت ت 


رى أى الإجازة قبل الموت. (تاج الشريعة) 
رم قوله: ”ولأن الحقيقة إلخ“ دليل آخرء وتقريره حقيقة املك للوارث تلبت عدد الموت» لا قبله» وإنما يشبت قبله 
مجرد حق الملك» فلو استند ملكه | أول المرض من كل وجه لانقلب الحق حقيقة) وذلك باطل؛ لوقو ع الحكم قبل 
السبب» وهو مرض الموت. (۶) . 

٠ ْ الموت.‎ )*( 

(4) قوله: ”من كل وجه" إنما قيد بقوله: من كل وجه.دفعا لوهم من يقول: حمق الوارث يتعلق بمال المورث من 
أول المرض حتى منع ذلك التعلق تصرف المورث فى الثلثين؛ فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة 
أيضاء ووجه ذلك أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق فى ذلك أيضا لانقلب الحق حقيقة من كل وجه» وهو لا يجوز؛ لما مر (غ) 
(ه) الحق. 

(5) الموت. 

(۷ قوله: ” والرضا إلخ“ جواب عما يقال: إن الإجازة إسقاط من الو ارث لحقه برضاء فصار كسائر الإسقاطات؛ 
| وفيا لا رجو ع» فكذلك فيه» ووجهه أنه قد عرف أن ثمه حقا وحقيقة» وإما رضى ببدللان الحق, لا ببطلان الحقيقة؛ لان 
الرضا ببطلانها تستلزم وجودهاء ولا وجود لها قبل السيب. (عناية) . 

(۸) أى تعتبر الإجازة.بعد الموت» لا قبله. (ك) 0 ش 

(9) قوله: ”وکل ما جاز إلخ” ذكره تفريعًا قال فى "يشر الأسرار إذا "وصى بجميع ماله» فإجازة الورثة 
كان تمليكا من اليت» وكذلك الوصية للوارث واحد قولى الشافعى: إنه يكون هبة من الورثة إن قبضت صحت» وإلا 
بطلت» وفائدة تملك امجاز له وهو الموص له من قبل الموضى صححة الإجازة فى المشساع؛ وكونه ملكا له قبل اتتسليم؛ 
وكون الوارث مجبورً بالتسليم بعد الإجازة» ولو كانت هبة مبتدأة من الوارث» انعكست الأحكام» فعلى ما قال 
الشافعى: لا جبر على التسليم ولا ملك قبل التسليم. (غن) 0 

(۱۰) قوله: "وعند الشافعى“ وجه قول الشافعى: إن بنفس اموت صار قدر الششين من المال ملو کا للوارث» فيثبت 
للك للوارث بغير قبوله» ولا يرتد برده» فإجازته يكون إخراجا عن ملكه بغير عوض وذلك هبة لا تتم إلا بالقبض» ولنا 
أن الموصى صدر منه السبب» وكل من صدر منه السبب يشبت منه الملك» وكل ذلك ظاهرء فالموصى له يتملك من 
| الموصى. (ع) ش 

(11) أى سبب ملك الموصى له. 

)۲( قوله: ”والإجازة رفع المانع * جواب عن جعل الإجازة إخراجا عن الملك يعنى أن الإجازة 
الخرو ج عن الملك» وإنما هو رفع المانم. (ع) 


م س 


يبب دا 
س 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الوصايا 80د 


باب في صفة الوصية 


ججبسبتلل ب را 
قال : ولا تجوز للقاتل”". عامدا كان أو خاطتًا بعد أن كان مباش 9 )؛ 
(Ova mt"‏ 3 5 5 95 
اال E aS e E‏ 
تعالى » فيحرم الوصية كما يحرم الميراث . وقال الشافعى : تجوز للقاتل > وعلى 
هذا ا لحلاف إذا أوضى لرجل» ثم إنه قتل الموصى تيطل الوصيّة عندناء وعتده لا 
تبطل » والحجة عليه فى الفصلين ما قلناه. 
__ ولو" أجازتها”” '' الورثة جاز عند أبى حنيفة وإسحمد؛ وقال أبو يوسف: ا 


تجوز؛ لأن جنايته بأقية › والامتناء ٠‏ خا 


(۳) قوله: "ولیس من شرطه القبض ‏ كأنه يقول: لو كان هبة لكان القبض شرطاء وهو منو ع. ي 
)١5(‏ قوله: وصصار كامرتين إلخ” أى صار ما نحن فيه كامرتهن إن أجاز بيع الرامن فى كون السبب صدر من 
الراهن» والملك للمشترى ينبت من قبله» فإجازة المرتهن رفم المانع. (عناية) 
(۱) أى القدورى فى “مختصره“. (عن) 
٠‏ (۲) الوصية. ٠‏ 
۰۰ (۳) أى لمن جرح فأوصى له ثم مات الموصى من ذلك الجرح. 
)٤(‏ قوله: "بعد أن كان مباشرا [لا سبيا]" وإنما قيد بالمباشر؛ لأنه إذا لم يكن مباشرا لا يتعلق به حرمان الميراث» 
وبطلان الوصية» كما فى حافر البشر» وواضم الحجر فى غير ملكه. (عن : 
3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲٤۰‏ والدرايةج ۲ ص۲۹۰ الحدیث ٠١١۹‏ . (نعيم) 


() قوله: لاوصية للقاتل” قلت: أخسرجه الدارقطني فى الأقانبية عن ميشر بن عبيسد عن اجاج 
ان أرطاة عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحسمن ابن أبى ليلى عن على ابن أبى طالب قال: قال سول اله لب ا 
لقاتل وصية نتن » قال الدارقطنى: ' مبشر متروك, يضم الحدیث » انتهى. (ت) 

(1) قوله: كما بحرم اليراث“ ورد بأن حرمان الإرث لا يستازم بطلان الوصية, كما فى الرق؛ واختلاف 
الدين؛ وأجيب بأن حرمان القاتل عن الميراث بسبب مغايظة الورثة مقاسمة قاتل أبيهم فى تركته؛ والموصى له يشاركه فى 
هذا المعنى» فجاز القياس عليه؛ والمشاببة بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملتزم. (عناية) 

و9 لأنه أجنبى منه» فصحت له كما صحت لغيره. (عناية) 

م قوله: "والحجة عليه [الشافعى] فى الفصلين' يعنى فيما إذا كان القتل قبل الوصية» أو بعدها ما بيناه يعنى من 
الحديث؛ فإنه بإطلاقه لا يفصل بين تقدم اجرح على الوصية؛ وتأخره عدهاء ومن المعقول الذى ذكره» اعمرض عليه بأن 
ذلك مسحيح» إذا كان القعل بعد الوصية, وأما إذا كان الجرح قبلهاء فلا استعجال ثمه» وأجيب يجعل الجارح مستعجلاء 
را تقدم جرحه على الوصية؛ لما ذكر شيخ الإسلام أن العتبر فى كون الموصى له قاتا أو غير قاتل لجواز الوصية» 
ولسادها يوم الموت» لا يوم الوصية» فبالنظر إلى وقت الموت» كان القستل مؤخرأ عن الوصية؛ واعترض بنقض إججمالى» 
بأن ما ذكرتم لو صح بجميع مقدماته لما عتق المدبر» إذا قتل مولاه؛ لأن التدبير وصية؛ وهو لا يصح للقاتل» وأجيب بأن 
عشقه من حيث إن موته جحل شرطا لعتتقه» وقد وجدء ولكن يسعى المدبر فى جميع قيمته) لأنه تعذر الرد من يت 

الصورة لوجود شرط العتق الذى لا يقبل الردء فيرد من حيث المعنى يإيجاب السعاية. إع) ش 
(9) ذكره على سبيل التفريع. 
)٠١(‏ الوصية للقاتل. 
)۱١(‏ أى حرمانه كان بطريق العقوبة. (ك) 
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الماك 


ولهما أن الامتناع لحق الورثة؛ لأن نفع بطلانہا"" يعود إليهم كنفع بطلان 
الزات ول 5 9 نبم'" لا يرضونها'' للقاتل» كما لا يرضونہا لأحدهم 


قال : ٠ E‏ لول عليه الام ٠١‏ إن الله تعالى أعطى كل 
ذى حقّ حقه ألا لا وصية للوارث»» ولأنه يتأذّى البعض ”' بإيثار البعض» ففى 
تويز ه قطيعة'''" الرحم ٠‏ ولاه حت اجن الى روا 

ویر كوئة واركك ار غر وارك وارك وق رض ”117 غلك 
مضاف إلى ما بعد الموت”*''» وحكمه يثبت بعد الموت» ولاس ارين م 
للوارث فى عدا نظير الوصية ؛ اباو حا خی دمن ل 


)١(‏ الوصية. 

(۲) قوله: “كتفع [التشبيه من حيث مجرد النفع العائد إليهم عند بطلانها لا غير. ك] بطلان الميراث” 
أى ميراث القاتل إلا أن الوصية لو لحقها الإجازة تصحء والميراث لا يصح» وإن أجازوا؛ لأن إجازة العبد ورده إنما تعمل 
فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية» فإنه ٠‏ تبرع وتمليك من جهته» ولا كذلك الميراث؛ لأنه من جهة الشرع؛ لا صلع 
للعبد فيه. (مل) 
(۳) قوله: "ولأنهم إلخ “ هذا التعليل لبيان امتناع وصية القائل الحق الورثة باعتبار أنهم لا يرضونها للقائل» كما لا 
يرضونبا لأحدهمء والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوزء فكذا للقاتلء وما قاله أبو يوسف: : إن حرمانه كان بطريق 
العقوبةء قليا: لا نسلم ألا ترى أنه يستوى فيه الخاطوع والعامد, والمناطيع لا يستحق العقوبة. (مل) 
(4) الوصية. 

(ه) الورثة. 

(7) أى القدورى فى "مختصره . (غن) . 

(۷) الموصى. 

* راجع نصب الراية جخ ص۰۳ 6» والدرايةج؟“ص.55,» الحديث .٠١ ١۷‏ (نعيم) 


(۸) رواه ابن ماجة فى "سننه“ عن أنس. (ت) 
(9) الذى حرم الوصية. (غن) 
(۱۰) جدائی» وقطم الرحم حرام» فكذا ما كان سبيا الحصوله. (غن) 
)1( خويشى. 
)١۲(‏ قوله: ” بالحديث الذى رويناه“ إشارة إلى ما تقدم فى كتاب الهبة فيمن خصص بعض أولاده فى العطية. ( ع) 
)١١(‏ قوله: ”لا وقت الوصية“ حتى لو أوصى لأخيه» وهو وارث» ثم ولد له ابن» صحت الوصية للأخ» وعكسه 
ألو أوصى لأخيه» وله ابن» ثم مات الابن قبل موت الموصى بطلت الوصية للأخ. (زيلعى) 

)١4(‏ فيعتبر زمان التمليك» لا قبله. (عن) 

.)١5(‏ مرض الموت. (غن) 

(01) أى فى اعتباز كونه وارثًا وقت الموت. 

(10) أى بدليل أنها تنفذ من الثلث إذاكانت للأجنبى كالوصية للأجنبى تنفذ من الثلث. (غن) 
فح و د :وسار < لاع ود تو الشهكة اا الا ا 
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وإقرار المريض للوارث على عكسه” 0 لأنه تصرف فى الحال» 0 
الإقرار. 
٠‏ ا الفا مار او ا 
الامتناع لحقهم” ٠‏ فتجوز بإجازتہم» ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز 
بقدر حصته ؛ 0 وبطل في حق الراد. 
٠‏ قال" : ويجوز" أن يوصى المسلم للكافر”“» والكافر للمسلم» فالأول؛ 
لقوله تعالی : (لاينباكه الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين4"" الآية 

والثانى؛ لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات» ولهذا جاز التبرع 
من الحا نبين'''' في حالة الحياة» فكذا بعد الممات . 

وفى "الجامع الصغير : الوصية لأهل الحرب باطلة ؛ لقوله تعالى : لا 


(1) قوله: "وإقرار المريض للوارث على عكسه" أى على عكس الحكم فى الهبة حتى يعشبر کونه وار عند 
الإقرار» لا عند الموت؛ لأن الإقرار تمليك» وتصرف فى الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت» ولهذا لو أقر فى مرض الموت 
1 لأجنبى بدين صح من جميع المال» وفائدة هذا أنه إذا لم يكن وارثًا عند الإقرار» ثم صار وارثاء فمات المقر لا يبطل إقراره» 

ولكن هذا إذا صار ارثا يسبب حادث؛ لأن الاستحقاق مضاف إلى السبب الحادث» لا إلى القرابة. 


فأما إذا صار واا بسبب القرابة لكن امتنع عملها انع عمل السبب عمله من ذلك الوقت» ولهذا لو أقر لأجنبىء ' ثم 
قال: هو ابنى ثبت نسبه منه» وبطل إقراره» فإن أقر لأجنبية» ثم تروجها لم يبطل إقراره. (غن) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) استثناء من قوله: ولا تجوز لوارثه. 

)٤(‏ قوله: "ويروى إلخ“ أخسرج الدارقطنى فى ”سننه” فى الفرائض عن ابن عباس أن النبى مَك قال: لا تجوز 
الوصية لوارث إلا أن يشار الورثة» انتہى. 

(5) قوله: "ولأن الامتناع لحقهم * أى لحقهم الذى هو تأذيهم يإيثار البعض دون البعض» وبالتقييد على هذا 
اكد كل لو كان الامتناع لحقهم لجاز فيما دون الثلثين أجازواء أو لم يجيزوا؛ لأنه لا حق لهم فى الثلث. كما 

فى الوصية لأجنبى. (عناية) 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: " ويجوز إلخ” وافترق الوصية والإرث حيث لا يجرى التوارث بين المسلم والذمى» ويجرى الوصية 
بينهماء وذلك لأن الإرث ولاية بطريق الخلافة؛ لأن ما كان للمورث كان للوارث» ولا ولاية مع احتلاف الدين؛ وأما 
الوصية» فملك مبتداً» ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يصير مغرورا ما اشتراه الموصىء بخلاف الوارث. (غن) 

(۸) الذمى. (خ) 

(9) ولم يخرجوكم من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إلیہم). 

)٠١(‏ المسلم راي الذمى 

)1١(‏ قوله: وفى الج سير ا قالوا فى شروح | 'الجامع الصغير“: وفى ”السير الكبير": ما يدل 
على الجوازء فوجه التوفيق بين الروايتين أنه لا ينبغى أن يفعلء وإن فعل جاز؛ لأنه أهل للتملك؛ أما وصية الحربى 
لمسلم؛ أو ذمى بماله كله فذلك جائز. (غن) 


شبه بالميراث من حيث إنها تملك بالموت» وشبه بالهبة من حيث إنہا تمليك الغيرء فاعتبرنا شبه الهبة فى حق القبول ما دام 
مكنا من الموصى له» فقلنا: لايملك قبل القبول» واعتبرنا'شبه الميراث بعد القبول» فقلنا: إنه يملكها بعده من غير قبض عملا 


ورثة الموصى !+ ودواء أو قبلوا فى الاستحسان. (عناية) 


بالربع» ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن يوصى بالثلث. (ك) 


وقيل: الكاشح العدو الذى أضمر العداوة فى كشحه» وإنما جعل هذا التصرف أفضل؛ لأن التصدق على امحب الصديق 


اااا0اااا““كلثث“ث“ثك ااا س 
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ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فم الدب الآية. 
قال : وقبول الوصية بعد الموت!"» فإن قبلها الموصى له فى حال حياته ٠“‏ 
أو ردهاء فذلك باطل؛ لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به » فلا يعتبر "° 
قبله» كما لا يعتبر قبل العقد”" . 

EE‏ تكو" أن يوصى الإنسان بدون الثلث» سواء كانت الورثة 

أغتياء» أو فقراء؛ لأن فى التنقيص”' صلة"" القريب بترك ماله عليهم . 

ظ بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقه"'» فلا صلة» ولا منةء ثم 
الوصية بأقل من الثلث أولى» أم تركها قالوا: إن كانت الورثة فقراء» ولا يستغنون بأ 
يرثون””" 2 فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عليه السلام'*'' : 


«أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشع *'» *» ولأن فيه رعاية حق الفقراء""» 


)١(‏ #وأخرجو كم من دیا رکم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم). 
(۲) أى القدورى فى ”مختصره . شُ 
() قوله: ” وقبول إلخ” القبول ليس بشرط لصحة الوصية» وإنما هو شرط لفبوت الملك للموصى له» وللوصية | 


بالشببين بقدر الإمكانء وإن مات الموصى له من غير رد وقبول» فقد ذكر في الكتاب أن الوصية تبطل قياسًاء ويلزم ذلك 


)٤(‏ الموصى. 
)٥(‏ لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت. (غن) 
)١(‏ القبول أو الرد. 


(۷) أى عقد الوصية. 
(۸) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 
(۹) قوله: ” ويستحب إلخ“ روى عن أبى یکر وعمر أنهما قالا: لان يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى 


25١9‏ من الثلث. 

)۱١(‏ إحسان. 

(؟١١)‏ الموصى. 

(۱۳) من نصيبهم. 

)١ ٤(‏ رواه أحمد فى ”مسنده“ عن أبى يوب الأنصارى. (ت) 

)١5(‏ قوله: ”على ذى الرحم الكاشح” هو العدو الذى أعرض كشحه» والكشح ما بين ا لخاصرة إلى الضلع» 


ما ميل إليه النفس لمحبته وصداقته» وفى القريب الكاشح ا منظور إليه هو معنى القرابة لا غير مم مخالفة نفسه؛ لأن نفسه 
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والقرابة جميعًاء وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم . 
ظ فالوصية أولى''؛ لأنه يكون صدقة على الأجنبى » والترك هبةٌ من القريب» 
والأولى” 0 لأنه مس ينا وعد انه ال وقيل TEE‏ يي . 0 


o o 


لاشتمال كل منبما على فضيلة» وهو الصدقة» أو الصلة» ار 
ال والموضي به ماك بلقل 00 خلاقًا لزفر» وهو أحد قولى الشافعى 
هويقول: الوصية أخت الميراث؛ إذ كل منبما خلافة لما أنه" انتقال» ثم الإرث 
يثبت من غير قبول"» فكذلك الوصية. 
ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد“ ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب"» ولا 
يرد عليه بالعيب» ولا يلك أحد إثبات الملك لغيْره إلا بقبوله» أما الوراثة خلافة 
حتّى يثبت فيها هذه الأحكام” "2 فيغبت'' جبرا من الشرع من غير قبول . 


لا تدعوه إلي التصدق عليه؛ فكان ترجيح معنى القسرابة فى الإحسان أولى من ترجيح جانب انحبة نخصوصًا ما إذا كان 
ذلك متضمنًا مخالفة النفس وقهرهاء فكان هو أولى لا محالة. (ك) 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥۰٤۰‏ والدرایة ج۲ ص‌۲۹۰» الحديثك8ه ١ ٠.‏ (نعيم) 


٦(‏ 0 وذلك لأن الوارث فقيرا أيضًا. (غن) 
)١(‏ قوله: فالوصية أولى' ' لأنه يحصل له تدارك ما قصر فى حياته؛ والتدارك إما يقع بالصدققء ومعنى الصدقة 
بالوضع عند الأجانب أكمل. (غن) 
(۲) الصدقة على الأجنبى. 
(۳) الموصى. ٠‏ 
)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
. () قوله: ”بلك بالقبول" أى بالقبول بعد موت الموصى؛ وبعد القبول يلزمه؛ ولا يصح رده على ورثته بلا 
رضاءهم؛ لأنه بالرد ملك لهم. (ك) 
(5) أى انتقال الملك من المورث. 
(۷) من الوارث. 
0 لأ بظريق الخلافة. 
“(4) قوله: “لا يرد إلخ” مورت أن يشعرى المريض شيك یر سی به ارجل + ثم الموصى له يجده معيباء فإنه لا يرده 
على بائعه. 
وقوله: وليه عله الي سر 0 ا 
يرده على الموصى له ولو كان ثبوت الملك للموصى له بطريق الخلافة لثبت ولاية الرد فى الصورتين. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ”ولا بلك إلخ" لكلا يعود على موضوعه بالتقض» وذلك لأن تنفيذ الوصية منفعة للموصى له ولو أثبتنا 
لمك له قبل قبوله رجا تضررء فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب نفقته بلا منفعة تعود إليهء وأمثال ذلك كثيرة. (2) 
)١1(‏ من رد المعيب إلى بائع المورث» ورد المشترى على الوارث. 
...<< (؟١)‏ الملك للوارث. 
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م د هاا 
والقياس أن تبطل الوصية”" ؟ لما بينا أن الملك موقوف» فصار كموت المشترى 
قبل قبوله بعد إيجاب البائع » وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصى قد تمت 
بموته تمامًا لا يلحقه الفسخ من جهته» وإما توفقت لحق الموصى له“ فإذا مات 
دخل”” فى ملكه. كما فى البيع المشروط فيه الخيار للمشترى إذا مات ت" قبل 
الإجارة . ا ات 

قال : ومن أوصى وعليه دين يحيط ماله لم تجز الوصية؛ لأن الدين مقدم 
على الوصيّةا" ؛ لأنه أهم الحاجتين» فإنه فرض» والوصية تبرّع» وأبدا يبدأ 
بالأهم» فالأهم إلا أن كرت الخرماء + لأنه لم يق الديخ» فتتفذ الوصديّة على ا لحد 


المشروع”''" لحاجته'' ' إليبا 8 


(۱) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

)١(‏ قوله: "إلا فى إلخ” ا والموصى به ملك بالقبول يعنى فى المسألة المستثناة يملك بدون القبول. 
(غن) ٠‏ 
(۳) قوله: ”والقياس أن تبطل إل" وفى بعض المواضع القياس أن يكون ورثحه بمنزلته فى الرد والقبول» وفى 
الاستحسان يلزمهم ذلك ردوا أو قبلوا. 
)٤(‏ إن شاءء وإن شاء وأجاز. 
(5) الموصى.به. 

(5) المشترى فى الثلث, فيتم البيع؛ ويكون المبيم لورثة المشترى. 

(۷) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

(۸) قوله: ”لأن الدين مقدم على الوصية“ بالإجماع؛ وإن كانت الوصية مقدمة عليه فى الذكر فى قوله تعالى: 
لمن بعد وصية يوصى بها أو دين)» فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم عليها فى الشرعية؛ قلت: لما 
كان الوصية شبيبة للميراث فى كونها مأخوذة من غير عوض» كان إخراجها ما يشق على الورثة» ويتعاظمهم ولا تطيب 
أنفسهم فكان أداءها مظنة للتفريط» بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أداءه» فلذلك قدمت على الدين بعتا على 
وجوبباء والمسارعة على إخراجها مع الدين» فلذلك جىء بكلمة أو للتسوية بيدهما فى الوجوب. (غاية البيان) 

(9) الموصى من الدين. (عن) ش 
)٠١(‏ قوله: ”على الحد المشروع” أى فى الثلثء أو فى أكثر منه على تقدير إجازة الورثة» أو عدمهم لعدم المانع» 
وهو الدين. (غن) ْ 
)١١(‏ الموصى. 
(۱۲) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 


9 5 0( سواء مات قبل الإدراك, أو بعلو . (ك) : 
س ١‏ 
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شي لأن عمر رضى النه عنه أجاز وصية يفاع أو يافع” وهو الذى راهق 
لفن : ولائ" نظرٌله بصرفه إلى نفسه فى نيل الزلفى » ولو لم تنفد 
ع شير E‏ “ تبرع» والصبى ليس من أهله"» ولأن قوله غير 
ملزم» وفى تصحيح وصيته قول بإلزام قوله. 

NG‏ ا ام يب العهد'" بام مجاز 6" ؛ أو كانت 
وصيته فى تجهيزه» وأمر دفنه» وذلك جاتر عندناء وهو يحرز الثواب”' بالترك 


)١(‏ قوله: "وصية [لابنة عم له» وكان وارثه بالشام» كذا فى ”الموطأ“] يفاع أو افع هذا تشكيك الراوى» وهو 
عمرو بن سليم شك أن شيخه ذكر يفاع أو يافع. (حميدية) 

قوله: "فاع" يفاع -بفتح التحتية والفاء- مراهق» كذا فى ” امحلى” > وفی ”الموطاً“ أنه كان ذلك الصبى ابن عشر 
سنين» أو اثنتا عشرة سنة. 

(۲) ويفاع. . 

(۳) أى قارب البلوغ, مراهقة: نزديك ببلو غ رسيدن زن يا مرد. 

(4) صحة وصية الصبى. 

(ه) أى القرب عند الله تعالى. 

(5) قوله: "ولو لم تنفذ إلخ * يعنى إذا نفذت الوصية كان ماله باقيا على نفسه؛ فإنه يحصل لها بسببها نيل 
الزلفى» والدرجة العلياء ولم لم تنفذ يبقى ماله على غيره» فكانت الوصية أولى. (عناية) 

(۷) الوصية. 

(۸) الوصية. 

(9) قوله: ”لیس من أهله [اللتبسرع] واي حي ا »أو 
الصدقةء فكذا لا يملك بطريق الوصية أيضا. (غن) 

0٠١‏ قوله: ” والأثر إلخ رای ع ع ره ملل ايك جر يفريه قل سنو اليرت الراوى أنه 
أوصى لابنة عم له بمال» فكيف يسمى ذلك وصية بتجهيز نفسه؟ وكيف يقال: يحتمل أنه كان أدرك لکن يسمى غلاما 
مجارًا؛ لأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلامًا لم يحتلم؟ والجواب الصحيح أن من أدرك عصر الصحابة من التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن والشعبى والنخعى يعتد» بخلافه فى إجماع الصحابة حتى لا يتم إجماعهم مع حلاف كذا 
ذكر شمس الأئمة السرخسى» ثم روى أصحابنا فى كتبسهم عن الشعبى والنخعى والحسن أنيم قالوا: لا يجوز وصية 
المراهق» فبطل الاحتتجاج بالإجماع؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع اختلافهم» فبقى تقليد الصحابى» وهو ليس بواجب عند 
الخصمء » فكليف يحتج به على غيرهم؛ وعندنا لا يجوز تقليده فيما يدرك بالقياس على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن 
الكرخى» وما نحن فيه يدرك بالقياس» فلا نقلده» والله أعلم. (غن) 

)1١١‏ أى أن ذلك الصبى. 

(۱۲) قوله: ”كان قريب العهد إلخ “ يعنى كان هو يافعا لکن لم عض على بلوغه زمان كثير» ومثله يسمى غلاما 
مجازا تسمية للشىء باسم ما كان عليه. (ن) 1 

)١(‏ أى سمى ذلك الصبى يفاعا مجازاء وما كان يفاعا حقيقة. 

)١4(‏ الوصية فى تجهيزه» وأمر دفنه. 

0 ”وهو يحرز الثواب إلخ” جراب عن قرك: ولأه نظرله بصرفه إلى تفه فى نيل زفي عند 


eT 


ھەم ° 


كم ار .اعتبره بالطلاق 6 
الاجر 8 


يملكه تنجيزا وتعليقاء كمافى 


ا ا س 


بعض الأحوال وكذا إذا أوصم ١‏ اتيج الإمراك بلح الام رو 
وكذا“ إذا قال: إذا أدركت» فثلث مالى لفلان وصية؛ لقصور أهليته» فلا 


اوت اله العا '؛ لأن أهليتبما 


I 


تركهاء لکن المعتير ذ 


ليس بمشروع فى حق الصبى» ألا ترى أن 
يقعان بحسب اتفاق الحال. (غن) 


(5) الواو متصلة. 


(5) أى لا يصح وصيته. 
(۷) بلوع. 

(۸) أى مباشرة عقد الوصية. 
[9© أى لا يصح. 


)١ ۲(‏ استتمه: تمام كرد أن راء (من) 
)١6‏ أى القدوری فى ” مختصره 
)١٤(‏ يعنى تنجيزا؛ لان الإضافة إلى 
)١5(‏ الواو وصلية. 


ح إضافته إل حال سقوطه . 


ولا تصح وصية المكاتب 
»وقیل علی قول أبى حنيفة E‏ 


)١(‏ إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛ الصدقة على القريب. 

(۲) قوله: والمعتبر فى النفع والضر رإلخ ' تنزل فى الجواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
فى النفع والضرر أوضاع التصرفات دون العوارض 
أمكن أن يكون نافعا بأن ET‏ رسيا احا ربو الس لكون ذلك من العوارض» 
والوصية فى الأصل تبر ع» والصبى ليس من أهله. (عناية) 

)٣(‏ قوله: ” والنظر إلخ“ يعنى أن الوصية فى وضعها ضرر لزوال الملك عن الموصى» وما كان فى وضعه ضرر 
لطلاق والعتاق لا يصحان من الصبى؛ لأنه ضرر لزوال الملك» وإن كانا قد 


(5) بأن يطلق زوجته المعسرة» وينكح مع أختها الموسرة. 


2٠١‏ فإن الضبى لا ملكها لا تنجيرًا؛ ولا تعليقا. 
)١١(‏ يعنى إذا قال: العبد والمكاتب إذا أعتقت-فتلث مالى وصية تصح. 


(غن) 
العتق صحيحة كما مر آنفا. (عناية) 


. (17) قوله: ”لأن ماله لا يقبل التبر ع“ ولهذا لا يصح عتقه وهبته» فإذا لم يحتمل ماله التبرع لم يصح وصيته؛ لأنها 


رر النظر”" إلى أوضاع ا لا إلى ما يتفق 
Ca‏ لوط رن کان يتفق نافعا فى 


لطلاق والعتاق 2 0 


ی کے )۲( 
مسدمه 


¢ والمانع حق المولى» 
)14( 


OO SES o‏ لا يفيل 


اللاحقة, ألا ترى أن الطلاق لا يصح منه» وإن 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا e‏ باب في صفة الوصية 
لاسي 5 اللاو متا الا س ا ا ي 


وعندهما تصح را لها" E E COI‏ :: كل ملوك أملكه فيما 


ال فهو حر» ثم عتق فملك. والخلاف فيبامعروف» عرف فى 
)۳( 
موضعه 


NTT FIST RET TEEY‏ ا 
5 6 20 5 5 ا ضه ٩‏ و 
أشهر من وقت الوصية . 
أما الأول" فلأن الو 1 5 خلاف من وجه؛ انه د | )١١(‏ . ليفة فى 
بعض ماله والجنين صلح خليفة فى الإرث » فكذا فى الوصية؛ إذهى أخته""'' إلا 
أنه يرتد بالرد؛ لما فيه" من معنى التمليك . 
85 و ر ب 
بخلاف الهبة“'؛ لأنبا تمليك محض » ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئا. 
تبر ع لزوال اللك بلا عوض. (غن) 1 

(۱) قوله: ”ردا لها إلى مكاتب إلخ ' ' يعنى كما يصح إعتاق المكاتب عندهما فى تلك المسألة تصح وصية المكاتب 
أأيضًا عندهماء إذا ترك وفاء؛ لأنه ب يعتق فى آحر جزء من أجزاء حياته» وعند أبى حنيفة لا يعتق ما ملكه بعد العتق فى 
تلك المسألة» فكذلك ههنا لا ينفذ وصيته» وإن ترك وفاء. (غن) 

(۲) مثل أن يقول: أوصيت بثلث مالى عما فى بطن فلانة. (خ) 

(۳) قوله: ”عرف فى موضعه" يعنى فى باب الحنث فى ملك المكاتب والمأذون من أيمان "ال جامع الكبير ٠‏ وما 
عرف ثمة هو أن المكاتب» إذا قال: كل ملوك أملكه فيما استقبل» فهو حر» فعتق» فملك لم يعتق عند أبى حنيفة» وعتق 
عندهماء لهما أن ذكر الملك ينصرف إلى ملك قابل للإعتاق» وهو ما بعد الحرية» ولأبى حنيفة أن للمكاتب نوعين من 
الملك: أحدهما: ظاهر, وهو ما قبل الإعتاق» والثانى: غير ظاهر» وهو ما بعد الإعتاق» فينصرف اليمين إلى الظاهر دون 
غير الظاهر. (عناية) ش : 

٠ أى القدورى فى ” مختصره". (غن)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”للحمل [مغل أن يقول: أوصيت بثلث مالى؛ لما فى بطن فلانة. ع]" فإن قيل: الوصية تمحتاج إلى 
القبول» وهو ليس من أهل القبول» قلنا: الوصية تشبه الميراث» وتشبه الهبة؛ لما بيناء فلشبهها بالهبة إذا حصلت لمن يتصور 
القبول منه يشترط القبول» ولشببها بالإرثء لا يشترط القبول؛ إذا حصلت لمن لا يتصور منه القبول عملا بالشبهين. (ك) 

() كما إذا أوصى جا فى بطن جاريته» ولم يكن من المولى. 

(۷) قوله: "إذا وضع إلخ“ أى إذا علم أنه ثابت موجود فى البطن وقت الوصية له أو به ومعرفة ذلك إن جاءت 


ل لل 


ار ” لأقل “ابن لدف لق الي لوزي ردي شال اجرف افلم نط (غن) 

(9) وهو الوصية للحمل. 

, لا أنه يملكه فى الحال. (ع)‎ ٠١ 

)١١(‏ الموصى. ش 

01١١‏ قوله: ”إذ هى أخته “ فإن قيل: لو كانا أختينلما جاز ردهاء كما لم يجز رده أجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (ع) 
205 دون الميراث لعدم ذلك فيه. (ع) 


0 tremor! (aR NI | 


e‏ -1غ15- ش باب في صفة الوصية 


م ت ا س 


وأما الغانى”) :قاذ يعرض ر “؛ إذ الكلام يما إذا علم وجوده وقت 
E‏ أوسع” "الحاجة اميت وعنجزه» ولهذا تصح" '' فى غير الموجود 
شمرة””'» فلأن ی الموجود أولى . 
قال" : ومن أوصى بجارية " إلا حملها صحت الوصية والاستشاء“ ؛ لأن 
اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظاء ولكنه يستحق بالإطلاق" تبعاء فإذا أفرد الأم 
بالوضية صح إفرادهاء ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية» فجاز استثناءه» وهذاهو 
الأصل أن نا بشي إنراد» بالمقد ضح سنت اوري E E‏ 


)۱٤(‏ قوله: "بخلاف الهبة* IE‏ تجوز الوصية للحمل يعنى أن الهبة لا تصح؛ لأنه تمليك محض» 
ْ والجنين ليس بصالح لذلك؛ لأن املك بالهبة إنما يثبت بالقبض» ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيئًا يحصل الملك فيه للقبض. 
)۶( 

)١(‏ وهو الوصية. 

(۲) قوله: "فلأنه بعرض [بيش آمدن] إلخ“ ولقائل أن يقول: إن فى كلام المصنف تناقضًا ظاهرً لأنه لا يعلم 
أوجود شىء إلا بعد أن يصير موجوداء وإذا كان موجودا» لا يكون بعرض الوجود» والجواب أن معنى قوله: : بعرض 
|| الوجود بعرض وجود يصلح لورود القبض علیه» ومعنی قوله: إذا علم وجوده تحققه» وكونه فى بطن الأم» فاع 

[التناقض. (عناية) 

(۳) وصية. 

)٤(‏ الوصية. 

| (5) قوله: " كالثمرة”* رجل أوصى له بغمرة بستان» وهو يخرج من ثلفه» ثم مات» فإن أبا حنيفة قال : فى ذلك إن 
| كان فيه ثمرة» فايس له إلا تلك الثمرة» وإن لم يكن, فله ثمرته أبدًا من الثلث. (مخ) 1 
0 أى القدورى. '(عينى) 

(1) قوله: "ومن أوصى إلخ“ يعنى قال: أوصيت ببذه الجارية لفلان إلا حملها صحت الوصية:؛ والاستثناء 
|| جميعا؛ لأن اسم الجارية لا يتناول الخمل ,لفظا؛ لأنه ليس بموضوع له» ولا هو داخل ة فى الموضوع له» وما لا يتناوله اسم 
| الجارية صح استشاءه من الجارية كقميصهاء أو سراويلها مما يلبس بهاء فإن قيل: a mo‏ 
لا يرد على ما لا يتناوله» فالجواب أن صحته باعتبار تقرير املك للموصى له؛ كما كان قبل الوصية» كما لو قال: أوصيت 

|| لفلان ألف درهم إلا فرساء فإن الوصية فى الألف صحيحة, والاستئناء أيضًا صحيح فى تقربر ملكه فى الفرس باعخبار 
ا خروجه من المساشنى منهء.فإن قيل: لا نسلم أن اسم الجارية لا يتناول الحسمل؛ ؛ فإنه لو لم يستثن استحقه الموصى له» ولو 
/ لم يتناوله لما استحقه كغيره من أمواله » أجاب بقوله: ولكنه يستحق إلخ يعنى أنه لم يتناوله بالعموم» بل يستحق إذا 
أطلق الموصى عن قيد الإفراد» فإذا أفرد الأم لم يستفن مطلقاء بل تقيدت الأم بالإفرادء فصحت الوصية بها مفردة. ١ع‏ 

(۸) فال جارية للموصى له بباء والحمل للورثة. (غن) 

)٩(‏ أى إذا أطلق اسم الجارية» ولم يستشن. 

)°( بيان أصل. 

0 قوله: إذ لا فرق بينهما [أى بين إفراد العقد» وصحة الاستختاء. حميدية]” إذ يعتمد كل‎ )١١( 
يكوت انحل معلوماء فكما لا ينصح إيراد العقد على الجهول لا يصح استثناء الجهول منه» وهذا لأن الاستشاء هو الت فما‎ 
]نضح إثبات الحكم فيه على الانقراد يصمح منم الحكم عنه» والاستشناء ههنا موجود؛ لأن باب الوصية أوسي فالحمل وإن‎ 
ا سسسب سمل‎ aa amare meman 4 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا = باب في صفة الوصية 


يصح إفراده بالعقدء لا يصح استثناءه منه» وقد مر" في البيوع . 
قال( : ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ؛ لأنه تبرع لم يتم" ا 
الرجوع عه كالهبة. وقد خققناه فى كتاب الهبة» ولان الول بتو ق قف على 
(Vv)‏ : 0 
الموت و اجات د 1 7 
ا لي رادي بجر رخ ی 
الصريح” : فظاهر'''"».وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله قد 
)1۲( 0( : 
ا ا ره ٠‏ فإنه يطل الخبار فيه بالدلالة ل فيل 
ألو فعله الإنسان فى ملك الغير» > ينقطع به حق امالك فإذا فعله الموصى””*'* كان 
رجوعا" '» وقد عددنا هذه الأفاعيل فى كتاب الغصب . 


كان يدخحل فى الجارية بطريق التبعية يجعله بمنزلة ما تناوله اللفظ فى حق صحة الاسثناء لتوسع باب الوصية» كما يجعل 
المعدوم فيه موجودا لهذا المعنى. (ك) 

(۱) هذا الأصل. 

(۲) فى باب البيم الفاسد. (غن) 

(۳) أى القدورى فى مختصره". (غن) 7 
| (4) قوله: ”لأنه تبرع إلخ” يعنى أن الوصية تبرع» فيجوز الرجوع فيه كما فى الهبة» بل بالطريق الأولى؛ لآن 

الهبة تمت بالقبض» والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد موت الموصى» فإذا جاز الرجوع فى الهبة مع تمامها؛ لكونها تبرعاء 
فلأن يجوز الرجوع فى الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. (عن) 
| (ه) قوله: " ولأن القبول [أى قبول الموصى له الوصية]“ يمكن أن يقرر هذا الدليل بأن الك موقوف على القبول» 
والقبول موقوف على الموت. فالملك موقوف على الموت» فقبل الموت لا يحصل الملك» فيصح للموصى الرجوع عن 

الوصية» وقوله: رالوضجات الح ول دعل يعدن شريره أن الوس أوجب الوصنية» فكيف يرجع؟ فإن فيه إبطال 
الإيجاب. 

(1) فقبل الموت ما تحقق القبول» فبقى الإيجاب الصرف والإيجاب إلخ. 

(۷) أى موت الموصى. 

(۸) قوله: "كما فى الیم أى الإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات» كما فى البيع؛ ففى التبر ع أولى. ( ع) 

(9) أى القدورى فى " مختصره". (عن) ٠‏ 

)٠١(‏ وهو أن يقول: رجعت عما أوصيت به لفلان. 

)١١(‏ قوله: ”فظاهر " لما قلنا: إن الوصية تبر ع» والقبول فيا موقوف على الموت. (غن) 

.ىرتشملل.)١7(‎ 

05 أى إذا فعل المشترى ما يدل على إبطال خياره. 

1 كمن غضب حنطة فطحنباء أو حديدًا فاتخذه سيقاء أو صفرا فعمله آنية.‎ )١4( 

)٠٥(‏ فى الموجئ به بعد الوصية. 

(17) قوله: ”كان رجوعا“ حتى إن من أوصى لإنسان بشوب» فقطعه وخاطه قيمصاء أو أوصى بقطن؛ فغزله أو 
| أبغزلة» فنسجه. اراز يدياه :انم ا فهذه التضرفات دلالة الرجو ع؛ لأنها استبلاك العين حكماء ألا ترى أنه 


ESN 


الجلد الرابع الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ل ا _ باب في صفة الوصية 


وکل فعل ٠”‏ ' يوجب زيادة فى الموصى به ولا يمكن تسليم العين إلا بباء فهو 
رجو ا ار قيلت" اسم »و الدارديس فيا لري 0 
يحشو به والبطانة يبطّن”"' بهاء والظهارة”" يظهر ببا؛ لأنه لا يکنه“ تسليمه 
بدون الزيادة» ولا يكن نقضها ؛ لأنه حصل فى ملك الموصى من جهته . 

بخلاف بيص الدار ال رصي اء وهدم بناءها؟؛ لن تصرف فى التابع» 
وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى» فهو رجوع» كما إذا باع العين الموصى بهء 
ثم اشتراه» أو GR a.‏ 


جوع وذبح الشاة الموصى بها رجوع”' “؛ لأنه للصرف إلى حاجته عادة» فصار 


ا صلا" أيضاء ول ار Ss‏ 


|| ينقطم ملك للك الخصوب منه ببذه التصرفات. (ك) 

)١( ٠ |‏ قوله: "وكل فعل إلخ“ أى كل فعل يوجب زيادة فى الموصى به بحيث لا يمكن تمييزهاء أو لا يستحق ]أ 
عليه نقنضهاء كان رجوعا؛ لأنه لا يمكن تسليم العين اموصى به إلا بتسليم تلك الزيادة» ولا يجب ذلك عليه فيدل على | 
ٍْ الرجوع» كما إذا لت السويق الموصى به بسمن؛ أو بنى بناء فى الدار الموصى با وكذا إذا أوصى بقطن» ثم حشا ببباء | 
أو بثوب» فجعله ذلهارة» أو بطانة؛ لأنه لا يجب عليه نقض ذلك؛ لكونه:تصرفًا فى ملكه» وهذا بخلاف تجنضيص الدارء 
وهدم بناءهاء حيث لا يكون رجوعا؛ لأن البناء تبم» والتحصيص زينة. (غن) 

(۲) الموصى, 

(۳) أى يخلطه. 

)٤(‏ ينبه. 

(5) قوله: " يحشو به" حشو -بالفتح- اكندن وجيزيكه بالش وجزآن بدان آگنده کنند. (م) 

)1١(‏ تبطين: -جامه را استر كردن. 

(۷) ابره وردى جامه. (م) 

(8) الموصى. 

)0 عصض الباء كم ادود آن را. إمن) 

)٠١(‏ قوله: ' رجوع “ و كان ينبغى أن لا يبطل الوصية؛ لأنه نقصان كما إذا قطع ثوبهء ولم يخطه أو هدم بناء دار 
ولكن نقول: : بطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استبقاءه على ملكه» فكان دليل الرجوع؛ لأنه تصرف لا يبقيه عادة إلى 
وقت الموت؛ لأن النخم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت» فصار من هذا الوجه دلالة للرجوع. (غن) 

0۸١‏ أى الصرف إلى حاجته. 

)١١(‏ أى قاعدة كلية. 

)١9(‏ لإزالة الوسخ 

)١4(‏ الغسل. 

)٠١(‏ للوصية. (غن) 


< 


|| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا E‏ رفظ الو 

قال“ : وإن جحد الوصية "لم يكن رجوعاء كذا ذكره محمد" وقال أبو 
يوسف: یکوت غا لأن الرجوع نف“ فى الحال» والججود نفى فى الماضى 
والحال» فأولۍ أن يكون رجوعا” . 

لدان اجو نف كن لای والانتنفاء فى الحال ضرورة”" 
ذلك“ وإذا كان ثابتًا فى الحال“ كان الجحود لغواء أو لأن الر جوع إثبات 
أفى اللغنى» ونفى فى الحال» والجحود نفى فى الماضى والحال» فلا يكون رجوعا 
٠‏ حقيقةًء ولهذا لا يكون" '' جحود النكاح فرقة . 


ولو قال : كل وصية أوصيت بہا لفلانء فهو حرام» وربا لا يكون رجوعا ؛ 
١‏ لأن الوصف”"'' يمستدعى بقاء الأصل» بخلاف ما إذا قال: ف فين 7" باطلة ؛ لأنه 


)١(‏ أى القدورى فى " مختصره". (من) 

(۲) بأن قال: لم أوص لفلان» أو ما أوصيت له. (ع) 

(۳) قوله: ”کذاذکره محمد“ أى فى ”الجامع الكبير” وذكر فى "المبسوط” أنه رجوع؛ قيل: ماذكره فى 
“الجامع:الكبين ١ل ١‏ ارد كا فيد ا E ISE‏ 

فى ”المبسوط “ محمول على أن الجحود كان عند حضرة الموصى له» وعند حضرته يكون رجوعاء وقيل: فى المسألة 
6 وقيل: ما ذكر فى ”الجامم“ قول محمد وما ذكر فى "المبسوط" قول أنى يوسف: وهو الأصح. (ك) 

(4) أى نفى الوصية. (ك) 

(ه) قوله: "فأولى [ألا ترى أن جحود العو كيل عزل» وجحود المشبايعين إقالة. ك] إلخ * فإنه لا کان نفى الحال 
وحده رجوعاء فنفی الماضى والحال أُولى أن يكون رجوعا. (ع) 

(1) قوله: ”أن الجحود إلخ “ أى لأن جحود الوصية نفى لها فيما مضئ: على معنى أن الوصية لم تكن واجبة؛ 
1 وانتفاء الوصية فى الخال لزم من ضرورة نفيما فى الماضى ضمناء وما ثبت فى ضمن شىء إنما يصح إذا ثبت المتضمن؛ 
ولا يثبت المتضمن؛ ؛ لأنه كذبء فلا يثبت ما فى ضمنه أيضاء وهو الانتفاء فى الحال؛ لأنه بناء على ذلك» فكانت الوصية 
ثابتة فى الحال؛ فلغا الجحود. (غن) 

(۷) يعنى ضرورة النفى فى الماضى. 

)۸( لاستمرار ذلك إن ثبت ما لم يغير. )۶( 

(9) قوله: "وإذا كان ثابتا إلخ' * أى إذا کان الكذب ثابتا فى الحال؛ لكونه كاذيًا فى جحوده؛ إذ الغرض أنه 
أوصى» ثم جحد كان النفى فى الماضى باطلاء فبطل ما هو من ضروراته» وهو الانتفاء فى الحال» فكان الجحود لغوا. (ع). 

)٠١(‏ قوله: ”أو لأن إلخ“ أى أن الرجوع عن الوصية عبارة عن إثباتها فى الماضى» وإبطالها فى الحال» والجحود أ 
عبارة عن نفيبا فى الماضى والحال جميعًاء فلما كان الرجوع إلباتا فى ا ماضى» وال جحود نفيا فى الماضى لا يكون الجحود 
رجوعا للمنافاة بين الإثبات والنفى. (عن) 

)١1(‏ قوله: ' ولهذا لا.يكون إلخ فلا يسما للطلاق؛ لأن الجحود يقعضى عدم التكاح فى الماضىء والطلاق 
يقتضى وجوده» فكانا متقابلين» فلا يجوز استعارة أحدهما للآخر. (عناية) 
)0١7( ْ‏ قوله: ”ولو قال: كل وصية إلخ “هذه المسألة مع ما بعدها إلى اباب من مسائل ” الجامع الكبير “ إلا .مسألة 
|] تأخير الوصية» وكلها مذكورة فى ” مختصر الكرخى“ وقد ذكرناها صاحب "الهداية "هنا على سبيل التفريع. (غن) 


| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا Eo‏ باب في صفة الوصية 
ا 

ولو قنال: اا د ع ا ف ا 
الدين”"'» بخلاف ما إذا قال: تركت؛ لأنه إسقاط . 

ولو قال: العبد الذى أوصيت به لفلان» فهو لفلان» كان رجوعا ؛ لأن اللفظ 
يدل على قطع الشركة””"» بخلاف ما إذا أوصى به لرجل”” 2 ثم أوصى به لآخر ؛ 
الأن 1 ا تمل الشركة» واللفظ صاا لها" . 

وكذا إذا قال : فهو لفلان وارٹی يكون رجوعا عن الأول؛ لما بيناء. ويكون أ 
وضية للواركة وقد كنا سكي , 

ولو کان فاون الاجر متا )دين أوضى» فالوصية الأول على خالي ان 


إكان فلا" حين قال ذلك حا ا بابك حل سوت الو مي» فهى للور و 


(1) قوله: ” لأن الوصف إلخ' نى أن وصف الوصيية بأنها حرام؛ أو ربا يقتضي كوف أصل الؤصصية بات ناه لا ْ 
وجود لصفة بدون قيامها بالموصوفء فلما اقتضى الوصف بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحرمةء أو الربا دليل الرجوع» 
بخلاف قوله: فهى باطلة؛ لأن الباظل هو المضمحل المتلاشئ» فكان قوله: فهى باطلة دليل الرجوع. (غن) 

)١5( 1‏ أى كل وصية أوصيت بہا لفلان» فهى باطلة. (غن) 

(١):وصية.‏ 
(5)قوله: كتأخير الدين” ا لك عليه دين قد تركت عليك دینی» كان تركاء ولو 
قال: قد أخرت عنك لم يكن تركا. (كرخى) 

(۳) قوله: ”يدل على قطع إلخ“ قيل: لأنه لم یذ کږ بينهما حرف الاشتراك» وإنما جعل تلك الوصية بعينها لغيره. 
.(عناية 
1 1 ”يدل على قطع الشركة" ' لأن هذا للفظ يقطع شركة الأول عن الأول؛ لأن العبد الواحد لا يكون بسمامه 
'موصى به مم كونه بتمامه لفلان. (مل) 

(4) فالعبد بين الموصى لهما نصفين. (غن) 

)٩(‏ عبد. 

(5) قوله: وان ساح لها ' لأن هذا اللفظ لا يقتضى قطع الش ركةء ولهذا لو جمع بينم ما » بأن قال: هو 
لفلان» ولفلان. لا يقطع شركة:الآول. (كفاية) 

٠‏ (۷) أ قال: كل وصية أوصيت با لفلان» فهو لفلان وارثى. (غن) 

(8) قوله: ”وقد ذكرنا حكمه“ وهو أن الورثة بالخيار إن شاعوا أجازواء وإن:شاءوا ردوا. (كفاية) 

() قوله: ”ولو كان إلخ“ يعنى لو قال: كل وصية أوصيت بباء فهى لفلان الآخمرء وكان فلان الآخر حين أوصى 
اله میتا لم ر AEE E ae‏ كانه اج رمن E‏ 5 
| الوصية الأولى. (غن) 
.)٠١(‏ الوصية. 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ETE‏ ا باب الوصية بثلث المال 


لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوعء والثانية بالموت» والله أعلم. . 
باب الوصية بثلث الال“ ظ 


قا : ومن أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة 0 
فالثلث بينبهنا؛ ع ا ا 
على ما تقدم 0 وقد تساويا فى سبب الاستحقاق» فيستويان فى الاستحقاق» 


بل الشركةء فيكون بينهما. 
وإن أوصى لأحدهما بالثلث”''» والآخر بالسدس» فالثلث بينبما أثلاثًا ؛ لأن 
|| کل واخد منبما ك0 , ! بسبب. صحيح 7 وضاق الثلث”' عن حقيبماء فيقسمانه 
على تدر جنيهماء كما فى حاب ال 17 فيجعل الأقل سهماء والأكثر 
ْ سهمين» فصار ثلاثة أسهم»› > سهم لصاحب الأقل”"' 0 ؛ وسهمان لصاحب اك 


)١1١(‏ قوله: ”ولو كان فلان إلخ“ يعنى إذا كان الفلان الآخر حیا حين أوصى له ب يصح النقل عن الوصية الأولى» ثم 
اي ا ا CE‏ 
برجو ع الموصى عنهاء والثانية بموت الموصى له الثانى قبل موت الموصى. (غاية البيان) 

٠ أى لورثة الموضىء لا لفلآن ولا لورثته. (ك)‎ 2١99 

)١(‏ قوله: ” باب الوصية إلخ” لما كان أقصى ما يدل عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال» ذكر 
المسائل التى تتعلق به فى هذا الاب ين كر مقدماث هذا الباب. (عناية) 

(1).أى القدورى فى "مختصره“. (غن) ۰ 
٠ |‏ (©) قوله: "ولم تجز الورثة" إنما قيد بقوله: ولم تجز الورثة؛ لأنه إذا أجاز ز الورثة يضرب كل واحد من الموصي لهما 

بوضيتة» » فيكون لهما الثلثان» والثلث للورثة» فإذا انعدمت الإجازة كان الثلث بينهما نصفينء والثلثان للورثة؛ لأنبما 

تساويا فى سبب الاستحقاق؛ لأنه نه ليس واحد مدبما أحق بثلث المال من الآخرء والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب. 
1 التساوى فى نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوت الحكم بقدر ثبنوت العلة» فيكون ثلث المال بينبما نصفين؛ لأنه هو محل 
الوصية» وهو قابل للشركة. (غن) 

(1) الوصية. 

)٥(‏ أى فى أول كتاب الوصايا. 

(5) هذا أيضًا لفظ القدورى. (غن) 

(۷) إذلاء کر : كشيدن. (م) 

(۸) قوله: “بسبب صحيح “ الفرق بين السبب الصحيح» وغير الصحيح على قول أبى حنيفة: إن كل سبب يتعلق 
ا به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخر إليه» فهو سبب ضحيح» وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه 
ابن م ا ری الدعرى ای اا إلا اا بم اع و ار و (غن) 

(9) لأن حقهما يزيد على الثلٹ بسدس. (غن) 

)٠١(‏ أى غرماء الميت إذا ضاقت التركة عن ديونه. (غن) 

(۱۱) سدس.. 


الجلد الرابع به کان لرا 1 باب الوصية بثلث المال 


e‏ أ ولآخير كلت ماله ولم ت تجز الورثة"» 


وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة"“ للموصى 
زاد على الثلث إلا فى المحاباة» والسعاية" والدراهم المرسلة". 
٠‏ لهما فى الخلافيا في“ أن الموصى قصد شيئين الاستحقاق E‏ 


(۱۲) ثلث. 

1) هذا أيضا لفظ القدورى فى ” مختصره". 

(۲) قوله: "ولم تجزالورثة نما قنيد بعدم إجازة الورثة؛ لأنه إذا أجاز الورئة يكون لصاحب الجميع خمسة» 
ولصاحب الشلث سهم واحد عند أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف ومحمد: لصاحب الجميع ثلث أرباعه» ولصاحب 
الثلث ربعه. (غن) 

(۳) سه حصه موصي له بجميع المال را ویګ حصه موصى له بثلث را. (ترجمه) 

)٤(‏ قوله: "ولا يضرب [أى لا يعطى أبو جديفة له شيا زائدا] إلخ' 'يقال: ضرب له فى ماله سهما أى جعل» فعلي 
هذا يكون ما فى ”الختصر “ على حذف المفعول أى لا يجعل له شیا فيه ولا يعطيه» كذا فى "المغرب” '» وذكر فيه أيضا 
ضرب فى الجزور بسهم إذا شرك فيباء وأخذ منها نصيباء وقال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأخذ منه شيا بحكم 
ماله من الثلث. (غن) 

(ه) قوله: ”إلا فى الحاباة “ صورة الحابة أن يكون له عبدان قيمة أحدهما مائة وألف» وقيمة الآخر ست مائة) 
وأوصى بأن يباع أحدهما بفلان بمائةء والآخر بفلان آخر بمائة» فحصل الحاباة ههنا لأحدهما بالألف» والآخر بخمس 
ماثة؛ وذلك كله وصيته؛ لأنه فى حال المرضء فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم تجز الورثة» جازت انحاباة بقدر 
الثلث؛ فيكون بینہما أثلانًا يضرب الموصى له بألف بحسب وصيته» وهى الألف» والموصى له الآخر بحسب وصيته هى 
حمس مائة» فماله محاباة الألف يأحذ ثلثى الثلث» وماله محاياة حمس مائة يأحذ لث الثلث» فإن الألف ثلثان من ألف 
وخمس مائة, فلو كان هذا كسائر الوصايا عبلی قول أبى حنیفة وجب أن لا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث . (مل) 

(7) قوله: والسعاية” ' صورة السعاية أن يوصى ب بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له 
غيرهما » إن أجازت الورثة يعتقان جميعًاء وإن لم يجيزوا يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» فالألف بينبما على قدر 
وصيتبما ثلنا الألف للذى قيمته ألفان» ويسعى فى الباقى» والثلث للذى قيمته ألف» ويسعى فى الباقى. ١ع‏ 

(۷) قوله: ”والدراهم المرسلة [أى المطلقةء وهى ما كانت وصيته بشىء غير عينه» ولم ينسب إلى جزء من المال. 
ك “ صورة الدراهم المرسلة هى أن يوصى لرجل بألفينء ولآخر بألف درهم وثلث ماله ألف درهم» ولم تجز الورثة» فإنه 
يكون بینہما أثلانًا كل واحد مدبما يضرب بجميع وصيته؛ لأن الوصية فى مخرجها صحيحة؛ جواز أن يكون له مال 
آخر» فيخرج هذا القدر من الثلث» ولا كذلك فيما | إذا أوصى لرجل يثلث ماله» ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لان 
اللفظ فى مخرجه لم يصح؛ لأن ماله لو كثر» أو حرج له مال آخر يدل فيه تلك الوصية» ولا يخرج من الفلث. (ع) 

(A)‏ وهو ما إذا أوصى لأحدهما بجميم ماله والآخر بثلثه. 

)٩(‏ قوله: ” قصد إلخ " أى قصد بوصيته بجميع ماله أن يون الموصى له مستحقا لجميع ماله؛ وأن يكون سهمه 
فاضلا عن سهم الموصى له بالثلث» وامتنع نع الأول لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث؛ ويثبت يثبت الباقى لعدم المانع» فيضرب 
لاع بالكل ببحم نکر فلت بنا ارا ريكون هم الوح بالكل ناما عن سهم الموصى له 
بالثلث» فيحصل مقصود الميت بقدر الإمكان. (مل) 

2٠١‏ أى تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض. (ع) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا مع 00 باب الوصية بثلث الال 


وامتنع الاستجقاق احق الورثةء ولا مانع من التفضيل› فيثبت كما فى المحاباة 
وأختبا” . 

وله اتال ' وقعت بغير الملشروع' العم طن بن لور رد 
نا لها ل ؛ فبطل أصلا . 

والتفضيل يذ Ns‏ نه كالمحاباة الثابتة فى 

ضمن | ۳ 

و مواضع الإجماع'"؛ لأن لها نفاذًا فى ا لجملة بدون إجازة الورثةء 
بأن كان فى ال مال سعة» فتعتبر فى التفاضل ؛ لكونه مشروعا فى الجملةء بخلاف ما 
نحن فيه . وهذا"' بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته» وقيمئه تزيد على الثلث» 
فان" يضرب بالثلث» وإن"''' احتمل أن يزيد المال» فيخرج من الثلث؛ لأن هناك 


)١(‏ أى السعاية والدراهم المرسلة. 

(؟) قوله: "أن الوصية إلخ يعنى أن وصية الموصى بما زاد على الثلث وصيته بغير المشروع؛ لأنه لا يملك 
ذلك إذا لم تجر الورثة» ا الات فى الزالة على فت لا بيت بالطل ا لأنه بناء على الاستجقاق,) 
وثابت فى ضمنه» فإذا انتفى المتضمن انتفى ما فى ضمنه. (غن) 

(۳) أى الزيادة على الثلث. 

)٤(‏ اأى لهذه لوصية. 

(0) والزيادة لما بطلت بقى كل منهما موصى بالثلث» وفى ذلك يتساويان» فكذلك ههنا. (ك) 

(1) أى يبطل المحاباة ببطلان البيع» ويصح بصحته. (ك) 

(۷) أى المسائل الثلاث المذكورة: يعنى الحابة وأختيبا. 

(8) قوله: "لأن لها [أى للوصية فى هذه المواضع] نفادًا إيخ" أى لأن الوصية ثمه صحيحة فى مخرجها؛ لأن لها 
نفاذا فى الجملة من غير إجازة الورثة؛ لأنه يجوز أن يكتسب مالا قبل الموت؛ فيخرج الوصايا من الثلث» وليس كذلك 
إذا أوصى بجميع المال لواحد» ولآخر بالثلث؛ لأن ماله» وإن كثر لا يخرج ذلك من الثلث» فعلم أن الوصية لم تصح 
فى مخرجه. (غن) 

)8(١ 1|‏ قوله: “وهذا [أى الوصية بالدراهم المرسلة] بخلاف إل“ أى لا يقال: يرد على ما قلتم فى الوضية المرسلة 
انی ا من اک مل عيده لو فر محلا مه تزيد علق ايت یت لا ترب به الوص ۵ باكر من لمش 
وإن كان يحتمل أن يخرج من الثلث يضما بأن يتسع ماله بالاكتساب؛ لأن ثمه تعلق حق الورثة بعين التركة؛ لأنه لما مات 
استحق عليه الورثة فيما زاد على الثلث من ذلك العين» فكانت الوصية متعلقة بعين ما تعلق به حق الورثة ظاهراً قبل أن 
يظهر زيادة فى المال» فلم يصح» ولهذا لم يضرب إلا فى الثلث. 

ألا ترى أن ذلك العين إذا هلكت بطلت الوصية» وفى الدراهم المرسلة ونحوها لم تلاق الوصية حق الورثة ظاهرً؛ 
لأنه وقع بمال مرسل» لا محل بعينه» ولهذا إذا هلكت» ينفذ البوصية فيما يستفاد بعد ذلك» فلم يكن الوصية متعلقة 
بعين ما تعلق به حق الورثة» فكانت الوصية فى مخرجها صحيحة. (غاية البيان) 

)٠١(‏ أى فإن الموصى به بذلك العين. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
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الجلد الرائع جره كاب الوصايا. ا ا ل ب يست 
| بعين التركة بدليل أنه لو هلك”"» واستفاد مالا آخر 0 
وفى الألف المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد» فلم یکن متعلقا 
تعلق به حق الورثة . | 
فال0: وإذا أوصى بنصیب أبنه' “» فالوصية باطلة» ولو أوصى بمثل نصيب 
EE‏ لأن الأول وصية الاي لأن نصيب الابن ما ا بعد 
الموت» والثانى” "وضعل تدب لن ومثل الشىء غيره» وإن كان يتقدر به 
فيجوز. | 

وف قرول الأول" انت ES‏ بر ةا 
فيه واا فاا 

قال" : ومن أوصى بسهم من مالهء فله أخس سها سهاء الورثة إل أذ بتقص 


ا 


و س 


غا » فيكم له" السدس» ولا يزاد عليه» وهذاعند أبى حنيفة 


)١(‏ أى حق الموصى له. (ك) 
(۲) قوله: "تعلق “ رحق الورثة متعلق بعين الشركة أيضًا فيما زاد على الفلث» فيبطل حقه فيما زاد على اثلث 
لاستدمالة اجتما ع الحقين. (كفاية) 
(۳) العين. 
)٤(‏ الحق. 
(<) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) ١‏ 
»( والابن موجودء وإن لم يكن الاين موجوداء صحت الوصية» كذا فى ”العناية . 
(۷) قوله: ”جاز زكان له ابن أو لم يكن. ع1 “ ويكون ذلك وصية بنصف الال إذا كان له ابن واحد» فإإن أجازه 
جاز» وإلا كان له الثلث. (غن) 
٠‏ (۸) والوصية بمال الغير لا تجوز. (ع) 
(9) بنص الكتاب. ( ع) 
2٠١‏ وذكر نصيب الابن للتقدير. (ك) 
00١١‏ أى إذا أوصى بنصيب ابنه. 
(۱۲) أى زفر. (ك) 
(۳ لاالمآل. 
(15) أى كل المال. : 
(15) أى مال ايداف قال الوك رس بمال الغير. (غن) 
)١ 0‏ وهو قوله: لأن الأول وصية بال الغير. (ع) 
(۱۷) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
(۱۸) أى للموصی له. | 
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١ 
رقلا ل فی انار ولا يزاد على الثلث إلا أن تجيز‎ 
الورثة؛ لأن السهم'” يراد به أحد سهام الورثة عرقًا لا سيّما فى الوصية©», والأقل‎ 
متيقن به» فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث» فيرد عليه ؛ لأنه لا مزيد عليه عند‎ 
. عدم إجازة الورثة‎ 
وله أن السهم هو السدس هوالمروى عن ابن مسعود رضى الله عند“ وقد‎ 
رفعه” إلى النبى عليه السلام فيما يروى * ولان بد کر ويراو الان‎ 
فإن إياسًا" قال: السهم فى اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من‎ 
سهام الورثة» فيعطى ما ذكرن" قالوا"''': هذا كان فى عرفهه'”"" . وفى عرفنا‎ 


(15) قوله: "وهذا عند أبى حنيفة “ فهذه الرواية تفيد أنه لا ينقص عن السدسء ولا يزاد عليه» وفى ” المبسوط": 
إذا أوصى لرجل بسهم من ماله» فله مغل أخحس سهام ورثته إلا أن يكون أخس سهام الورثة أكثر من السدس فلا يزاد عليه 
فى قول أبى حنيفة» وقال فى الجامع الصغير“: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس» فحيتدذ يعطى له 
السدس» فعلى رواية الأصل جوز أبو جنيفة النقصان عن السدس» ولم يجوز الزيادة على السدس» وعلى رواية ”ا جامع 
الصغير “ جوز الزيادة على السدس» ولم يجور النقصان عن السدس» ورواية ”الهداية“ تخالفهما حيث لم يجوز الزيادة» 
ولا النقصان» وقيل: عن هذا الحق بهذا الموضع الإمام جلال الدين ابن المصنف قوله: وفى رواية إلا أن يزيد على السدس» 
فيكون له السدس. (كفاية) 1 

)١(‏ قوله: اله مغل إلخ" أى له أقل الأنصباء لكن ذلك الأقمل لو زاد على السدس يزاد عندهماء ولكن لا يزاد 
على الثلث صورة هذه المسألة إذا أوصت المرأة بسهم من مالهاء ثم مانت وتركت زوجا وبنناء يعطى له السدس فى قول 
أبى حنيفة» وعندهما يعطى له الربع. (كفاية) 

(؟) الذى له أقل الأنصباء. ١‏ 

(۳) قوله: ”لأن السهم إلخ” أى الوصية أخخت الميراث» ثم الميراث مخصوص بسهام المواريث» فكذا الوصية 
تنصرف إلى السهم المعروف فى الميراث» لكن الأقل يتيقن مزادا لكونه يقينًا إلا أن يزيد أقل الأنصباء على الثلث مثل رجل 

هلك» وترك أخمًا وعماء ومثل امرأة تركت زوجا وأختّاء وأوصى أحدهما لرجل بسهم من ماله» فيكون موصيا بالنصف» 
|| فلا يسلم الفضل على الثلث إلا بالإجازة. (غن) 

)٤(‏ لأنها أحت الميراث. 

(0) الثلث. 

(5) قوله: ”هو المروى إلخ ” روى محمد فى ” الأصل" عن عبد الله بن مسعود أنه سثل عن رجل أوصى بسهم من 
ماله فقال: له السدس. (عن) 

(۷) قوله: ' وقد رفعه إلخ“ قلت: أخرجه البزار فى ”مسنده“ عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من 
ماله» فجعل له النبى عل السدسء انتهى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۷ 5» والدرايةج١‏ ص 2751١‏ الحديث59١٠.‏ (نعيم) 

(8) السهم. 

(۹) أبن معاوية بن قرة» قاضى بصرة. 
)٠١‏ قوله: ' فيعطى [أى قوله: فله اخس 


سهام إلخ] ما ذكرنا“ أى الأقل من سهام الورثةء ومن السدس للتيقن به 
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قال ٍ ولو أوصى بجزء من ماله ' 4 قيل للورثة: لطر 0 لانه 
مجهول يتناول القليل والكثير غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية ٠"‏ والورثة 


ِ أخر: له ثلث مالي وأجازت الورثة» فله ثلث الالء وا " 
ومن قال: سدس مال لفلان» ثم قال فى ذلك المجلس» أو فى غيره: سدس مالى 
[لفلان» فله سدس واحد"؛ لأن السدس ذكر معرفاً بالإضافة إلى المالء والمعرفة 
||إذ عيدت يراد بالثانى عين الأول هو المعهود في اللغة” . 


أو الأكثر مدبسما كى لا ينقص من السبدس على حسب اختلاف الروايتين» ورواية هذا الكتاب إلا أن ينقص عن السدس» 
فيتم له السدسء ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. (كفاية) 

ْ أى مشايخنا. (ع)‎ )1١( 

)١(‏ أهل كوفة. 

(1) أى القدورى فى ”مختصره . 

(۲) ولو أوصى ببعض من ماله أو بطائفة» أو بنصيب» أو بشىء» فالحكم كذلك. 

(۳) لأن باب الوضية أوسم. 

)٤(‏ مناه أن حقه الغلث» وإن أجازت الورثة. (ع) 

(ه) قوله: ”ويدخل السدس“ من حيث إنه يحتمل أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأول حتى يتم له الثلث؛ 
ويحتمل أنه أراد بها إيجاب الشلث على السدس» فيجعل السدس داخلا فى الثلث؛ لأنه متيقن» وحملا للكلام على ما 
بمنكه» وهو الإيصاء بالثلث. (عناية) 

59 ذلك لفلان. 

(۷) قوله: ”فله سدس واحد“ وهذا لا يشكل إذا قال: فى مجلس واحد؛ لأن الكلام الثانى رج مخرج التكرارء 
فأما إذا أقر بالسدس فى مجلسين مختلفين لا يكون إلا سدس واحد؛ لأن الوصية وجوبها بعد الموت» ألا ترى أن قبول 
الرصية وردها لا يعتبر حال حياة الموصىء وإنما يعتبران بعد الموت» وإذا ثبت أن وجوب الوصية بعد الموت يستوى فيه 
ابجلس وغير المجلس. (غن) [! ش ١‏ 

)0( قوله: "هو المسهود فى اللغة“ أى الأعم الأغلبء أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالغانى غير الأول لم يكن 
عينه ذا كما فى قوله تعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدَقا لما بين يديه من الكتاب). (ك) 

5 أى القدورى فى ” مختصره". (غن)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”ومن أوصى إلخ” قال محمد فى ”ال جامع“: محمد بن يعقوب عن أبى حنيفة فى رجل يوصى لرجل 
بنلث ثلاثة دراهم» فهلك درهمان من تلك الدراهم» وبقى درهم» وذلك يخرج من الثلث يكون له الدرهم كله؛ وكذلك 
إذا أوصى بثلث ثياب له من صنف واحدء فهلك ثلشاهاء فله الثلث الباقى كله وإن أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه» فهلك 
اثنان وبقى واحد لم يكن له إلا ثاغه» وكذلك الدور الختلفةء إلى ههنا لفظ أصل ”ال جام الصغير ؛ وقال زفر: لمكي 
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2 يش ل 
وبقى ثلثه وهو يخرج”'' من ثلث ما بقى من ماله" » فله" جميع ما بقی . 

وقال زفر: له ثلث ما بقى ©©؛ لأن كل واحد' منها مشترك بينهه”" والمال 
المشترك يتوى”" ما توى”' منه على الشركة ويبقى مابقى عليباء وصار كما إذا 
كانت التركة أجناسًا مختلفة”' . 0 

ولنا أن فى الجنس الواحد يكن جمع حق أحدههم”' فى الواحد ولهذا 
يجرى فيه الجبر على القسمة 239 وفيه''') جمء "2 والوصية مقدمة» فجمعناها فى 
الواحد الباق 9 وصارت الدراهم كالدرهم "'. بخلاف الأجناس المختافة 29 ب 


له ثلث الدرهم الباقى لا غي وعلى هذا الخلاف کل ما كان من جنس واحد كما لو كان ثلاثة أثواب من جنس واحده 
فأوصى لرجل بثلث هذه الأثواب الثلائةء أو كان له شياه» فأوصى يثلفها لرجل» فهلك اثنان» وبقى واحدء فعندنا 
للموصى له جميع الوب الباقىء وجميع الشاة الباقية» وعنده له ثلث الثوب الباقى» وثلث الشاة الباقية» وكذلك المكيل» 
| وكذلك الموزون. (غن) 

)١١(‏ أى الدراهم أو الغدم. 

1) قوله: "وهو يخر ج" أى الثلث الباقى بعد هلاك الثاثين يخر ج من ثلث بقية مال الموصى. (غن» 

(۲) سوى الدراهم, أو الغدم. 

زه ای للموصى له. 

(4)أى جميع الثلث الباقى من الدراهم أو الغنم. 

(5) من الدراهم أو الغنم. 

(7) أى من الهالك والباقى. (خ) 

(۷) أى بين الؤرثة والموصى له. (ع) 

(۸) أى يبلك. 2 

(9) كذلك ههنا الذى هلك هلك ناتء والذى بقى بقى أثلانًا. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”أجناسًا مختلفة” بأن كان له إبل وبقر وغنم» فأوصى بثلث هذه الأصناف لرجل» فهلك صنفان» وبقى 
صنف واحد أعنى بقى الإبلء أو بقى البقرء أو بقى الغدمء فللموصى له ثلث الباقى فى قولهم جميعا. (غنع 


فيما بقى تقديما للوصية على الإرث؛ لآن الموصى 
* جعل حاجته فى هذا المعين مقدمة على حق ورثته بقدر الموصى ب فكان حق الورثة كالتبع» وحق الموصى له 
كالاصل؛ والأصل فى مال اشسمل على أصلء وتبع؛ إذ هلك شىء منه أن يجعل الهالك من التبع دون الأصل كمال 
المضارية إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الهلاك إلى الربح, لا إلى رأس المال. (ع) | 
)١7( ّْ‏ إذا كانت الأشياء المشتركة من جنس واحد طلب واحد من الشركاء القسمة. 

)١١‏ الواو حالية. 

)۱٤(‏ أى جمم حق شائع لكل واحد فى فرد واحد. 

1 '٠ من الثلث.‎ )١15( 

)١7(‏ قوله: وصارت الدراهم إلخ* أى صارت الوضية يثلث 


الدراهم كالوصية بالدرهم الواحد» ولو أوصى 
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. فكذا تقديًا‎ E 
قال : ولو أوصي بثلث ثبابى فهلك ثلثاهاء وبقى ثلشباء وهو" يخرج من‎ - 
. ثلث ما بقى من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقى من الثياب‎ 

E‏ هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة» ولو كانت من جنس 
واحدء فهو بمنزلة الدراهم )+ وكذلك المكيل والموزون مدزلتہا"؛ لأنه يجرى 
أ" شيع جيرا بالقسمة» .> ١‏ 
0 ولو أوصى بشلث ثلاثة من أرقيقه» فمات اثنان لم يكن له * إلا ثلث إلباقىء 
وكذا الدور المختلفة . | 

ول هذا على قول أبى حنيفة'''' وحده؛ لأنه لا يرى الجبر على القسمة 
و :ول هو قول الكل ؛ لأن عندهما للقاضى أن يجتهد”"''؛ ويجمع» وبدون 
ولل يتعذر الجمع”*'' والأول أشبه*'' للفقه المذكور. 
ار وله ثلاثة دراهم» فهلك دوهمان: ريق درهم» وهو يرح من الثلث» كان له الدرهمء فكذا هذا. (عناية) ۰ 

)1١0(‏ قوله: " بخلاف الأجناس إلخ“ ججواب عن قول زفر: كما إذا كانت التركة أجناساء ووجهه أن الجمع فيما 
00 غير مكن» فإنه إذا تركهاء وطلب بعض الورثة القسمة وأبى الباقون» فإن القاضى لا يجبرهم على القسمة؛ ل الخر شس 
من القسمة الانتفاع» فلا بد من المعادلة» وهى فيا متعذرة؛ وإذا تعذر ا جمع تعذر التقديم؛ لأن فيه الجمُع» فبقى الكل 
مشتركًا بين الورثة» والموصى له أثْلاناء فما اهلك هلك على الشركة» وما بقى بقى عليما أثلاثا. ( ع) 

)١(‏ على القسمة. ا 

(۲) أى القدورى فى ”مختصره" . 
(۳) أى الغلث الباقى. 


)٤(‏ المشايخ. 
(ه) أى له الغوب الباقى إذا كان يخر ج من الثلث كالدراهم الباقى. (غن) 
(7) فيكون له جميم الباقى. (غن) ش 
(۷) أى فى المكيل والموزون. 
(۸) أى للموصى له لكثرة التفاوت. | 
(9) قوله: ”وقیل: هذا“ أى هذا الجواب فى الرقيق والدور الختلفة إذا بقى واحد لا يكون له إلا ثلث الباقى هو 
| قول أبى حنيفة وحده» وعندهما جميع الباقى» وقيل: هو قولهم جميعًا. (غن) 
(٠۰)‏ قوله: "على قول أبى حنيفة" أما على قولهما: فالدور جنس واحدء وكذلك الرقيق» فيكون للموصى له العبا. 
|]الباقى» والدار الباقية؛ لأنه يجوز للقاضى أن يقسم قسمة واحدة» فيجمع نصيب كل واحد منهم فى عبد باعتبار القيمة 
لاتحاد الجنس» وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث» والإمام فخر الإسلام. ( ع) 1 
)١١(‏ أى فى الدور الختلفة والعبيد. | 
09 أى يجوز للقاضى أن يجتبد إلخ» إذا مصلحة فى ذلك ولا يجب. 
(۳ قوله: ”وبدون ذلك“ أى.بدون اجتباد القاضى يتعذر جمم نصيب أحدهما فى العبد الواحد؛ والدار 
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5 ال“ / : 1 ٠.‏ در 5 وله ال" 20002 (TY‏ 1 : 


ومن أوصي لر عين »ودين » فإن 
خرج” الألف من ثلث العين دقع“ إلى الموصى له؛ لأنه أمكن إيفاء كل ذى حقّ 
حقه من غير بخس ”0 فيصار إليه» وإن لم يخرج”" دفع إليه ثلث العين . 
وكل ما خرج شىء من الدين» أخذ ثلشه”" حتى يستوفى” الألف؛ لأن 
الموصى له شريك الوارث» وفى تخصيصه””'' بالعين بخس فى حق الورثة؛ لأن 
| للعين فضلا على الدينء ولأن الدين”'" ليس بال فى مطلق الحالء وإغا بصب ٠١‏ 
مالا عند الاستيفاء فإنا يعتدل النظر”""' يبماذكرناه. ٠‏ 


الواحدة» فكان الال على الشركة ما بقى وما هلك. (مل) 

)۱٤(‏ قوله: أيتعذر الجمع” يعنى الجمع إغا يتحقي بقضاء القاضى عن اجدباد عندهماء فلا يتحقق الجمع دونه بل 
يتعذرء ولا قضاء فيما نحن فيه» فلم يتحقق الجمع إجماعاء ولكن الأول أشبه للفقه المذكور وهو ما سبق أنه متى أمكن 
الجمع جيرا أمكن جمعه تقديما. (ك) 

)١15(‏ قوله: "والأول [وهو أن يكون فى المسألة خلاف] أشبه" أى الذى قيل: إن هذا قول أبى حنيفة وحده أشبه 
بمذهب أبى حنيفة» فيكون عنده للموصى له ثلث الباقى» وعندهما له جميم الباقى؛ لأنهما يجعلان جنسا واحدا. (غن) 

(۱) أى القدورى فى "مختصره “. (غن) 

(۲) أى نقد غير دين. 

(۳) على الآخر.. 

` بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا. ري‎ )٤( 

)٥(‏ الألف من العين. 

)٦(‏ كم كردن حق کسی را: (م) 

,0072 الألن من ثلث العين» بأن كان له الا درهم نقدا. 

(8) قوله: "أذ [الموصى] ثلشه إلخ“ فإن قيل: الموصى به ألف من الالء والدين ليس بمال» فإن من حلف أنه لا 
مال له لم يحنث بمديون لسه ديون على الناس سلمناه؛ ولكن لا نسلم أن الموصى له شريك الورثة مطلقاء فإن من 
أأوصى لرجل بشىء معين هو يخرج من الثلت» فهلك» فلا ضمان على الوارٹ» ولو كان شريكا له يوجب على الوارث 
|أحصة الموصى له فيما بقى من الالء والجواب عن الأول: أن الموصى به ألف أعم من أن يكون مالا فى الحال» أو فى المال؛ 
ْ لأن الوصية متعلقة بالتركة» وكلاهما تركة» وعن القانى: بأنه شريك الوارث إذا كانت فى غير معين» وأما فى المعين» فإن 
الوارث كالمود ع لا يضمن إذا لم يتعد. (ع) ْ 

(9) الموصى له. 

57 الموضى له.‎ )٠١( 
قوله: "ولان الدين إلخ“أى الدين ليس يمال فى الحال إنما يصير مالا فى المال عند الاستيفاء» والعين مال مطلقًا‎ )1١( ٠ 
فى جميم الأحوال. (كفاية)‎ | 
١ ٠ | الدين.‎ )١؟(‎ 
قوله: ”فما يعشدل النظر [إلى الورئة والموصى له] إلخ“ أى النظر فى حق الموصى له والورثة بإيفاء كل ذى‎ )١7( 
أ حق حقه من غير بخس فى حق الآخرء وهو أن لا يتخصص الموصى له بالعينء إذالم يخر ج الثلث من العين. (غن)‎ 
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8 قال : ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله» فإذا عمرو میت فالثلث كله 
لزيد؛ لأن الميّت ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحى الذى هو من أهلهاء كما إذا 
أوصى لزيد وجدار . ١ ١‏ 

وعن أبى يوسف أنه إذا لم يعلم بموته"» فله“ نصف الثلث؛ لأن الوصية 
عنده”' صحيحة لعمرو» فلم يرض للحى إلا نصف الثلث . 

لاتم اغ بموته» لأن الوصية للميّت لغ فكان”" راضيًا بكل 
الثلث للحى» وإن قال : ثلث مالى بين زيد وعمرو» وزيد ميت كان لعمرو نصف | 
الثلث؛ لأن قضيّة هذا اللفظ” أن يكون لكل واحد منبما نصف الثلث» بخلاف ما 
تقل ذا / ٠‏ ا 

ألا تری أن من قال: ثلث مالى لزيد» وسكت كان له كل الثلث» ولو قال: 
ثلث مالى بين فلان» وسكت لم يستحق الثلث . 
1 قال : ومن أوصى بثلث ماله» ولا مالاله» واكتسب مالاء استحق الموصى 

له ثلث ما يملكه عند الموت ؛ لأن الوصية''' عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد 

الوت» وشت حكمة بعدة» فيشاترط وجو الال عند الموت» لا قبله: وكذلك؟ 
إذا كان له مال» فهلك» ثم اكتسب مالا؛ للم بين" . 


| أى القدورى فى " مختصره". (غن)‎ )١( 

(۲) قوله: ”فإذا عمو ميت“ أى وقت الوصية أما إذا كان حيّاء ثم مات» فلزيد نصف الثلث» والنصف الآخر 
لورئة الموصى إن مات عمرو قبل الموصى» وإن مات بعده» فنصيبه من الثلث لورثته. (كفاية) 

() قوله: ”أنه إذا لم يعلم [الموصى] إلخ“ ولم يفرق بين علم الموصى بحياته» وعدمه فى ظاهر الرواية؛ لأن 
استحقاق الحى منہما لجميم الثلث؛ لعدم المزاجمة عند إيجاب الموصى» وفى هذا لا فرق بين العلم وعدمه. (ع) 

(5) زيد. ش 

(ه) الموصى.' 

(5) الموصى. 

(۷) الموصى. 

(۸) أى بين إلخ. 

(9) أى ثلث مالى لزيد وعمرو. (م) 

(۱۰) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

)١١(‏ قوله: ”لأن الوصية إلخ“ أى لأن الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» ولهذا يعتبر. 
القبول والرد بعد الموت» وكان وجود الال عند الموت شرطاء لا قبله» والمضاف إلى الشرط كالموجود عنده» فصار كأنه 
قال: عند الموت ثلث مالى لفلان يستحق ثلث ما يملكه فى ملك الحال» ولا يعتبر ما قبله. (عن) ا 

(۱۲) أى استحق الثلث. : 
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0 f (WD a e ٤ 
5 ۳ ولواوصى له يثلث غنمه»› فهلك الغنم قبل موته : ا‎ 
حينئذ»‎ ١ فى الأصل» فالوصية باطلة ؛ لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت» فيعتبر قيامه‎ 
وهذه الوصية : تعلقت بالعين» فتبطل”” بفواتها عند الموت» وإن لم يكن له" غنم‎ 
. فاستفادم» ثم مات‎ 
فالصحيح أن الوصية تصه”" ؛ لأنبا لو كانت بلفظ المال تصح“» فكذا إذا‎ 
كانت باسم نوعه”" » وهذا لأن وجوده””'' قبل الموت فضل» والمعتبر قيامه عند‎ 
الموت» ولو قال" له: شاة من مالى» وليس له غنم يعطى قيمة شاة؛ لأنه" لما‎ 
سو‎ DRE 8 ٤ و‎ 
أضافه” '' إلى المال» علمنا أن مراده الوصية بمالية الشا ؛ إذ ماليتما تو جد فى مطلق‎ 
المال.‎ 
ولو أوصى بشاة» ولم يضفه إلى ماله ولاغنم له» قيل: لايصح؛ لأن‎ 
تعتبر ضورة الخاة؛ ومعناه» وقيل : نصح ؟‎ ٠ المصحح إضافته إلى المال» ويدوا‎ 
ت ا ل م ا‎  ج‎ 
قوله: "لا بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الوصية استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. (غن)‎ )١7( 
هذه من مسائل " الأصل " ذكرنا تفريعًا على مسألة "مختصره". (غن)‎ )1( 
الموصى.‎ )۲( 
أى للموصى.‎ )۳( 
أى قيام ماأوصى به حين الموت.‎ )٤( 
العين.‎ )5( 
ال موضى.‎ )5( 
قوله: " فالصحيح أن إلخ“ احتراز عن قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه أضاف إلى مال خاص» فصار‎ )۷( 
بمنزلة العين» كما لو أوصى بهذه الشاة» ولم تكن فى ملكه» ثم ملك فإنها غير صحيحةء قال الفقيه أب الليث: هذا القول‎ | 
ليس .بضحيح عندنا؛ لانه أضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعيين» فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث المال. (غ)‎ 
قوله: ”لأنها إلخ“يعنى لو أوصى بثلث ماله لرجل؛ فهلك ذلك الالء واكتسب مالا آخر كان ثلث ما‎ )۸( 
اكتسبه للموصى له» والمال اسم الجنسء والغنم اسم النوع» ففيما ذكر باسم الجنس يعتبر الموجود وقت الموث» فكذا فيما‎ 
١ أ ذكر باسم النو ع؛ لان الوصية وجوببا وقت الموت. (غن)‎ 
| الالء غنم.‎ )8( | 
أى وجود ما أوصى به.‎ )۰( 
.ذکره تفريعا.‎ )١١١ 
الموصى.‎ (NY) 
الموصى.‎ )۲( 
أى أضاف ما أوصى به» وعينه لا توجد فى المال. (غن)‎ )١5( 
لا بعين الشاة.‎ )٠٠١( 
الإضافة.‎ )١5( 
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لأنهلما ذكر الشاة »ولي ف ملكه شاة» علم أن مراده المالية”" . 
ولو قال : شاة من غنمى» ولاغئم له» فالوصية باطلة ؛ لأنه للا أضاقه إلى 


الغنم > غلمنا أن مراده عين الشاة حيث جعلها جرء من الغدم ٤‏ بخلاف ما ر 


ع عات 


أضافها" إلى الال ؛ وعلن خا بر كترم العاف © . 

فال : ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده» وهن” " ثلاث؛ وللفقراء 
والمساكان» فله. ر ثة أسهم من خمسة أسهمء قال رض الاج , ': وهلا عدد : 
ای کر و 1 ١‏ 

وغ سحن" ليق علق سیت أسهع لبن لاقت لل در 
سهمان. 

وأضله أن الوضنبة لأنهات الأؤلاد جائرة "© :والفقزاء والمشاكين سان 


ٌ 0 


وفسرثاهما فى الک" : 


)١(‏ فيعطئ له قيمة الشاة: 

() هلو من مال ”الأصل* '» ذكرها تفريعا أيضًا. (غن) 

)"( قوله: "حيث جعلها [شاة] جزء من الغدم' “ وإنه يصلح جزء من الغثم بصورته» ومعناه؛ نصارت الوصية 1 
بشىء معدوم» ولا وجود له عند أيضًاء فلا يصح. (غن) 

)٤(‏ الشاة. 

(ه) قوله: ” كثير من المسائل“ منما ما ذكر فى ”المبسوط": لو قال: بقفيز حنطة من مالى» أو بقوب من مالى» فإنه 

يصح الإيجاب» وإن لم يكن ذلك فی ملکه» بخلاف ما إذا قال: من حنطتی» أو من ثيابى» فإنه إذا لم يوجد ذلك فى 


| ماله ماله أو هلك قبل موته» فلا شىء للموصى له. (ك) 


(5) أى محمد فئ ”الجامع الصغير ". (غن) 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى لأمهات أولاده ثلاثة أسهمء E‏ كين سهم 

(8) أى المصنف: رك 

)000( أى روس عن ميد کی خپ انانم الصغين: : 

Neo)‏ ش 

(۱۲) قوله: جائز ة“ وهذا استحسان» وكان القياس أن لا تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى 
سد ت سريت ر ا الح ی کی ای اه کے ر ر ااه 


فيكون وصيته للأمة؛ وهى باطلة» ووجه الاستحسان أن الوصية مضافة إلى ما بعد عققهاء لا حال خلول العتق بىا بدلالة 


حال ا موصى؛ لأن الظاهر من حال الموصى أنه يقصد بالإيصاء وصيية صحيحة» لا باطلة» والوصية إما تصح إن لو 


| كانت مضافة إلى ما بعد عتقهاء وكذا المدبرة إلا أنه ينظر إن حرجت الوصية؛ ورقبتها من الفلث كان لها ذلك وإلا 
| يصرف الوصية إلى الرقبة» فإن فضل الثلث عنما يكمل لها الثلث» رار لعبده بعين لم تجز؛ لأنه وصية لمولاه» وهو 


اوا بال E e‏ (ك) 
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محمد أن المذكور لفظ الجسمع" » وأدناه فئ الميرا نت اثنان جد ذلك فى 
القرآن"» فكان من کل فريق" ا وأمهات الأولاد “ثلاث فلهذا يقسم 
على سبعة . 

ولهما أن الجمع" المحلى بالألف واللام ادو وأنه يتناول الأدنى 
أ مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل غر کل قرو 
واحدّء فبلغ الحساب خمسةء والثلاثة ‏ للثلاث' . 


قال ولو أوصىئ بثلقة” ا رل اکن فنصفه لفلان» ونصفه 
|اللمساكين عندهماء ووعد دويق ثل لفون om‏ ولو أوصى 
للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهماء وعنده” ل يصرف إلا إلى مسكيئنين 


(17) قوله: ”فى الزكاة” أى فى كتاب الزكاة فى باب من يجوز دفع الصدقة إليه» ومن لا يجوز حيث قال: هناك 
الفقير من له أدنى شىء والمسكين من لا شىء له» وهذا مروى عن أبى حنيفة» وقد قيل: على العكس. 
(1) قوله: "أن المذكور لفظ الجمع [أى لفظ الفقراء والمساكين] إلخ” فإن قيل: الججمع الحثى بالألف واللام ييطل 
فيه معنى الجمع؛ ويصير للجنس» قيل له: تخلف الحكم عن ذلك الأصل» ههنا لمعنى آخرء وهو أن الوصية أخت الميراث؛ 
وأقل الجمع فى باب الإرث اثنان» فكذا فى أحته» فإن قيل: إتما يتأتى هذا الجواب أن لو بقى جمعاء قيل له: ما تبطل 
الجمعية لقلا يلزم الحخيرء SL‏ (ك) 
(5) قولة:” وأدناه فى الميراث” ' قيد بذلك احترازا عن فصل الزكاةء فإن لفظ الجمع هناك منصرف إلى الواحد 
بأجساع بين أصحاباء ثم ما كان لفظ الج : فى الميراث مصروفا إلى اثنين» والوصية فى معناه من حيث إن كلا منهما 
تمليك المال بعد الموت»: كان الجمع هناك أيضا منصرفا إلى اثنين. (ع) 
(۳) قوله: ”نمد ذلك فی القرآن" ينريد به قوله تعالى: ناد كاوه زكر زات سنس )ا e‏ 
|| فضاعداء وقد عرف فى موضعه. (ع) 
(4) من الفقراء والمساكين. 
(5) فيعتبر فين عدد رؤوسهن» فإن عددهن محصور. (غن) 
(7):أى الفقراء والمساكين. 
(۷) إذا لم يكن ثمة معهود. (غن) 
(۸) ألا ترى أن من حلف لا يتزو ج النساءء حنث بنكاح امرأة واحدة. 
(9) من الفقراء والمساكين. 
)١٠١(‏ والاثنان للاثنين. 
)١١(‏ أى لأمهات الأولاذ الثلث. 
(۱۲) أى محمد فى "الجامم الصغير". (غن) 
(۱۳) أى بثلث ماله. 
)١4(‏ قوله: ”ثلشه [أى ثلث الثلث] إلخ” بناء على ما قلنا فى المسألة النقدمة: وهو أن الجمع فى باب الميراث 
رل لان يكوت للمساكين اا لال عند محسد» وثلث اثلث لفلا وعندهما للام للجدس لعدم السهده أن 
الواحد: فيكون البصفف من الثلنث للمساكين. (غن) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - 64 - باب الوؤصية بثلث الال 


على 0 

قال : ومن ارصن رجا مائة درهم» ولآخر بمائة» ثم قال لآخر"" : قد 
5 ركتك معهما"” > فله ثلث كل مائة ؛ لأن الشركة للمساواة لغة» وقد أمكن 
إثباته”' بين الكل بما قلناه" لاتحاد المال؟ لأنه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة . 
بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربع مائة» ولآخر بمائتين» ثم كان الإشر إلى 
لأنه لا يكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين» فحملناه على مساواته" كل 
واحد” | اا 
قال ومن قال لفلان على دين فصندقوء "+ افعناه قال: ذلك لورلتهء فإن 
يصدق إلى ودا است خان : 
وفى القياس لا يصِدّق؛ لأن الإقرار باللجهول» وإن*'" كان صحيحا لكنه لا 
يحكم به'"'' إلا بالبيان”"" . 


)١5(‏ محمد. 

(0 آنقا فى القول السابق. 

(۲) أى فى "ال جامع الصغير". (غن) 

(۳) أى الثالث. 

25 فيما أوضيت لهما به. 

(ه) قوله: ”لأن الشركة | إلخ" أن الشركة تقعضى المساواة؛ لقوله تعالى: «إوإن كانوا أكثر تي رك 
فى الثلث»» فيستوى فى الثلث الذكور والإناث جميعًاء فكذا ههنا لما أضاف الشركة إليبما وجب أن يساوى كل 
واححد منهماء وذلك لا يكون إلا بأن يجعل له ثلث ما فى يد كل واحد منهما؛ ليصير له مثل ما بقى لكل واحد مدهما. (غن) 
(59) المساواة. 

(۷) أى الثلاثة. 

(۸) قوله: ”ثم كان الإشراك [أى وجد الإشراك]“ أى ثم قال لآخر: أشركتك معهماء وإن له نصف ما لكل 
مدهما؛ لأن تحقيق المساواة بينهم» ليس بممكن لتفاوت المالين» ولا بد من العمل بمفهوم لفظ الاشتراك» فجملناه على 
مساواته لكل واحد منبماء كما هو وجه القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان: (عناية) 

(94) أى مساواة الثالث. 

)٠١(‏ من الأولين. 

)١١(‏ أى بقوله: أشركتك. (عن) 

)١15(‏ أى محمد فى ”الجامم الضغير". (غن) 

(۱۳) فيماقال. (غن) 

)١ ٤(‏ أى يصدق فيما بينه وبين الثلث أى ثلث-مال الموصئى 

)١5(‏ الواو وصلية. 
OD‏ أى بالإقرار المجهول. 
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وقول : فصدقوه صدر مخالقًا للشرع ٠‏ لأن اللدعى” لا يصق إلا بحجية ؛ 
فتغذر إثباته”" إقرارا مطلقًا”'» فلا يعتبر . 

وجه الاستجان : أنا نعلم”*' أن من قصده تقديه على الورثة» وقد أمكن تنفيذ 
قصده بطريق الوصية» وقد يحتاج إليه”'' من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا 
|]منه فى تفريغ ذمته» فيجعلها وصية جعل التقدير”"' فيها إلى الموصى له» كأنه 
قال“ : إذا جاءكم فلان» وادعى”' شيئَاء فأعطوه من مالى ما شاء» وهذه معتبرة أ 
من الثلث» فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة . 

1 قال إن رمي هايا عر الك E‏ 
| والثلثان للورثة ؛ لأن ميرائهم معلوم”'''» وكذا الوصايا معلومةء وهذا”"'' مجهول» 


(۱۷) وهو مفقود؛ لأنه مات. 

(۱) فلا يصلح بيانا لإقراره. 

(۲) فالأمر بتصديق المدعى من غير حجة مخالف للشرع. . 

(۳) أى إثبات هذا الإقرار. 

| | يعنى من جميم الوجوه.‎ )٤( 

(0) قوله: "أنا نعلم إلخ“ يعنى أنا نعلم أن المقر قصد بهذا الكلام تقديمه على الورثة وهو مالك لذلك فى الثلث» 
أمكن تنفيذه بطريق الوصية فتنفذء فإن قيل: لو كان قصده الوصية يصرح بباء أجاب بقوله: وقد يحتاج أى المقر إلى 
مثل هذا الكلام بعلمه بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته» فبجعلها أى هذه الوصية وصية جعل التقدير 
فيا إلى الموصى لهء كأنه قال إلخ (غ) 

69 أى إلى هذا الإقرار.. 

(۷) يقدر بما شاء لكن لا.خيار له فوق النلث. 

(۸) قوله: " كأنه قال إلخ“ فيصح هذا الكلام» ويكون إنفاذه من الثلث لا غير فكذا هذا؛ لأنه وضية: ولا 
| وصية جوازها فوق الثلث. (غن) 

(۹) من مالى. 

)٠١(‏ فى "ال جامع الصغير". (غن)' 

)١١(‏ أى غير هذا الإقرار الجهول. 

00 قوله: ” لأن ميرائہم إلخ“ يعنى أن حق أصحاب الوصايا معلوم» وهو الثلث» وحق الورثة أيضًا معلوم» وهو 
فاته فنا بحن عل الرنجلء قايس له دين معلوم» ولا وصية معلومة» لکن دين فى نحق المستحق» وصية فی حق افیا 
فإذا أفرزنا الثلث والثلثين» قلنا: إن فى التركة دينا شائعا فى النصيبين فى نصيب الموصى له» وفى نضيب الورثة» فيؤمر 
| كل فريق بالبيان» ثم يؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأخذه الرجل وصيته فى حقهم» وما فضل من اثلث 
| يكون لهم ويؤخذ الورثة بثلثى ما أقرواء وما فضل من الثلفين يكون للورثة؛ لأن الدين المقر به صار مقضياء فلم يبق للمقر ا 
له حق فى الوضية والميراث. (غن) 
ّْ 05 ای قوله: على دين فصدقو 6 
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| فلا يزا SE‏ عزل العلرم. 1 
| وفى الإفراز” “ فائدة أخرى» وهو أن أحدالقريقين”" قد ا 
| هذا احق وأبصر به» والآخر الد“ خصامً””'. وعساهم يختلفون فى الفضل» 
|| إذا اد واحد فیما فی يده من غير منازعة ؛ || 
| وإذا عزل يقال لأصحاب الوصايا: صدقوه”" فيما شئتم» ويقال للورثة : صدقوه ]| 
فيما شئتم؛ لأن هذا دين “ فى حق المستحق وصيّة فى حق التنفيذ . ظ 

| فإذا أقر كل فريق'' بشىء ظهر أن فى التركة ديئًا شائعا فى النصيبين .| 
فيو خل أصحاب الثلث ٠"‏ بثلت ما أقرواء والورثة بثلثى ما أقروا 4 تتفيذا لإقزار كل || 
أفريق فى قدر حقه» وعلى كل فريق ى متب ما اليمين على الغلم إن ادع امقر ل زيادة || 
| على ذلك ؛ ؛ لأنه ييحلف”"'' على ما - جرى بينه اللي وبين غيره 2 ش 0 


(۱) جدا كردن. 

(۲) أى الورثة والموصى لهم. 
(۳) أى الذى أقر به الموصى. 
)٤(‏ مرد سخت خصومت: (م) 
(ه) جدل كردن ٠‏ 

33) أى صاحب الدين. 

)۷( أى المقر له. : 
(۸) قوله: ”لأن هذا إلخ' الجاضلة أنديشيه الأفرار لفطاة ويشيد الوصية تيء فياعيار يه الومية لا يصدق 
فى الزيادة على الثلث» وباعتبار شبه الإقرار يجعل شائعًا فى الأثلاث» ولا يخصص بالثلث الذى لأصحاب ارم | 

|] بالشببين. (عناية) 
| (5) من الورثة والموصى لهم. ٍ 
) 0 قوله: "ديا شائعًا إل" ' وهذا لأنه دين فى حق المستحق» كان اتا فى تین غاز ووصية فى ق 
التدفيذ؛ لأنا صححناه بجعل ذلك منه وصيةء وباعتبار الوصية ينفذ فى ثلث التركة؛ فيؤخذ أصحاب الشلث بثلث ما 1 
أقررا؛ لأن ثلث التركة فى أيديهم» والورثة بثلثى ما أقروا لكون الثلثين فى أيديهم تنفيذا لإقرار كل فريق فى حقهء فإن أقر 
المريض مع ذلك بدين مسمى» فالمسمى أولى؛ لأنه أثبت الإقرار. (ك) 6 
)١١(‏ قوله: ” فيو حذ [أى الموصى لهم] إلخ“ حتى إذا قال الموصى له: إن الدين مائة يعطى المقر له بدين مجهول 
ثلث المائة مما فى يد الموصى له؛ فإن فضل شىء يكون له» وإلا.فلاء وإن قال الورثة: الدين ثلث مائة يعطى المقر له بدين 
مجهول ثلثا ذلك» وهو مائتان ما فى أيدى الورثة» فإن فضل شئغ يكون لهم» وإلافلا. (غن) 
اللهم اغفر لكاتبه» ومن سعى فيه ولوالديهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 
(؟1) أى من الورثة» والموصى لهم. 
)١۳(‏ فلهذا يحلف على العلمء لا غلى البتات. 
.)۱٤(‏ لا على فعل نفسه. (غن) 


RES 
emren 
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قال : ومن أوضى لأجتبى ولوازثفء فللأجنبى نصف الوصية؛ وتبظل وصية 
الوارث ؛ لأنه أوصى با يلك الإيصاء به» وبا لا يملك. فصح فى الأول» وبطل فى 
الثانى . 

بخلاف”" ما إذا أوصى لحي وميّت؛ لأ ایت ليس بأهل للو ا 
يصلح مزاحما ۰ فيكون الكل للحى» والوارث” بابك "© ولهذا تصح 
بإجازة الورثة فافترقا. 

وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجبنى”)» وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين"» 
أو دين لوارثه. وللاأجنبن حيث لا يصح" فى حق الأجنبى أيضا ؛ لن 
الوصيّة””' إنشاء””"' تصرف» والشركة”*'' تبت حكمًا له» فتصح فى حق من يستحقا 
. 


)٠٠(‏ الميت. 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير".. 

)( حك يكوه كل الوص للحى. 

(0) لأنه لا يصلح مالگا. (غن) 

)٤(‏ للحى. 

)٥(‏ حيث يكون كل الوصية للحى. 

(1) الوصية. 

(۷) أئ الوصية للوارث. 

(۸) فللأجنبى نصف الوصية» وتبطل الوصية للقاتل. 

)٩(‏ قوله: ”وهذا بخلاف مآ إذا أقر [المريض. غن] إلخ“ أى الإيصاء لوارثه والأجنبى يخالف الإقرار لهماء هذا إذا 
تصادقاء أما إذا أنكر الأجنبى شركة الوارث» أو الوارث شركة الأجنبى» فالإقرار باطل أيضاء وقال محمد: يصح فى 
حصة الأجنبى؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه ببطلان حق شریکه» فييطل فى نصیبه» ويشبت فى نصيب الآخرء ولهما أن 

حق الوارث لم يفرز من حق الأجنبى» وإأما أوجبه مشت ركا بيدهماء فلا يمكن إثباته بدون هذا الوصف. (ك) 

٠١١‏ هذا الإقرار. 

(۱۱) أى كما لا يصح فى حق الوارث. 

)١9(‏ قوله: "لأن الوصية إلخ“ أى لأن الوصية إنشاء تصرف أى إثبات أمر لم يكنء والشركة تفبت حكم لهه 
وحكم الشىء هو الأثر الثابت به» فالشركة تثبت بواسطة صحة تصرفه» ولم يصح تصرفه فى حق الورثة» فلم توجد 
علة ثبوت الش ر كةء فإذا لم تنبت الش ركة» صح تصرفه فى حق من يستحقه» وهو الأجنبى» وبطل فى حق الوارث. (ك) 

(۱۳) وابتداء إيجاب. 

05 بين الموصى لهما أى الأجنبئ والوارث. 

(16) قوله: ” فتصح فى حق من يستحقه [أى الأجنبى] مدهما [أى من الوارث والأجنبى] “.ولا يبطل حق أحدهما 
ببطلان حق الآخبر؛ لأن الشركة بيدهما من حكم الإيجابء وقد تعدر الإيجاب فى حق أحدهماء فلا يلزه من ذلك 
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وأما الإقرار فإخجبار عن كائن” روطف الشركة في الماضئ» 


ول لاوجمه إلى إثباتها؟ بدون هذا الوصف ٠‏ ؛ لأنه خلاف ما أخبز "به ولا إلى 
| إثنات الوصف” "؛ لأنه يضر الوارث فيه شريكاء ولأنه لو قبض'الأجبي” شيئًاء 
كات للوارث أن يشاركه2 2 فيبطل فى ذلك القندزء تم ل خضو 
|| ويشار كه الوارث حتى يبطل الكل» فلا يكون مفيداء وفى الإنشاء حصة أحدهما 
متازة عن حصة الأخرى بقاء'''' وبطلانا.__. ۰ 
قال : ومن كان له ثلاثة أثوات: : جيد ووسط وردیء» فأوصى”'' بكل وا 


هوس 


أن تمر الإتجاب فن سق الآخر؛ لأنه ابئداء تضرف (غن) . 
(۱) قوله: "أما الإقرار فإخبار إلخ” يعنى أن الوصية | إنشاء تصرف أى ابعداء غليك من غير أن یکرت نيما 
شركة قبلهاء والشركة إغا تنبت حكمًا له عقيه» فحيث لم يقع التمليك الذى هو السبب صحيحا لا ينبت حكمه 
وهو الشركة» وكان نصيب كل منهما مفرزا عن نصيب الآخر بحسب صحة السبب وعدمهاء وأما فى الإقرار» فسبب 
الثم ركة غيره؛ وهو ما كان سيا قبل الإقرارء فان الإقرار يقتضى سبق الخبر به» وهو امال المشترك بينجماء وفى ذلك أى فى 
الإقرار بالمال المشترك إقرار للوارث» وهو لا يجوز. (E):‏ 
(۲) المقر. ش 
(۳) بين الأجنبئ والوارث فى العين» أو ال 
(4) أى إثبات هذا الإقرار فى حق الأحنى: ... 
7( أى الشركة اي 
(0 المقر. ‏ 
)¥( أى الاشتراك. 1 : 
(8)-قوله: "ولأنه لو قيض [بحكم الشركة الس بقة] إلخ “أ أن سدق عو E‏ 
لو صح فى حق الأجنبى لشاركه الوارث» فتبطل حصته» فلا يزال هكذا إلى أن يبطل كله. 
وأما فى الإبصاءء وهو الإنشاء لا ينأنى هذا؛ لأن حصة أحدهما مخازة عن الآخر بقاء وبطلانا أعنى يبقى الوصية 
صحيحة فى حق الأجنيى» وتبطل فى حق الوارث. (غن) ّْ 
)0( قوله: ”كان للوارث [ 5 ”لأ حصة كل منهما یر اة صن ره فى كل جز رضت بش ركان ف 
7( فيه : 
1 (١١غ‏ قوله: فيبطل [قبضه] ' هذا الدليل مأخوذ من "شرح الجامع الصغير” قا عاق رسي أنه لو صخ 
إقرار المقر لأجنبى» وقبض الأجنبى شيئًا بحسب هذا الإقرار» فيثبت به الخبر به» وما هو إلا الدين المشترك» وإقراره كان 
ا إقرارا بعقد سابق بينمماء فلو لغا بعضه لغا باقيه ضرورة» فببالضرورة ينبت كملا على وصف الشركة, فما من شىء 
وأعنذه الجن إلا كان للوارث أن يشار كت فيطال تيقبه فى هذا القبر: 
ثم لا يزال يقبض لصحة الإقرار له؛ ويشاركه الوارث للضرورة المذكورة حتى يبطل قبض الكل بالنسبة إلى الأجنبى 
فلاا يكوك صحة الإقرار لأجنيى مفيداء بل يلزم أن مير إقرار للوارث: أا الوضية: حبيك بيدا لی بطلا سداد 
| لأحدهما لا ييطل التمليك الأ وهكذا قال الزبلعى. 
(۱۲) أى فى حق الأجنبى. ٠‏ 
0١5‏ أى فى حق الورثة. ٠‏ 
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|الرجل”": » فضاع ثوب» ولا يدرى أيسا هوا أ والورثة تجحد ذلك» فالوصية 
باطلة» ومعنى جحودهم أن يقول الوارث” " لكل واخد من ^ اله : الغوب الذى 
هو حقّك””' قد هلك» فكان المستحة “© مجهولا"» وجهالته تمنع صحة القضاءء 
| وتحصيل المقصود”” ف | 

أ قا :إل أن يتلم الورثة الشوبين الياقيين» قان سلموا أزال انانم وغ 
الجحودء فيكون لصاحب الجيد تلش الشوب الأجودا ٠‏ رصاحت الأرسط الك 
الجيد وثّلث الأدون''''» ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون29؛ لأن صاحب الجيّد 
لاح له فئ لوي 15 لاان يكن وملا أو ردا 

وال فا وصاحب الردىء لا حق له فی اليد الباق بيقين 2180ب 


05 أى محمد فى" اخامم الصقير", (غن) 
)٠١(‏ قوله: " فأوصى إلخ" فقال: لفلان هذا الثوب الجيد» ولفلان رج ل آخر هذا الثوب الوسطء ولفلان رجل آخر 
هذا الثوب الردىء؛ ثم مات الموصىء ثم هلك أحد الأثواب الثلاثة ولا يدرى أيبما هلك. (جامع صغير) 
(۱) أى لرجل رجل. 
(۲) ضائم. 

(۳)قوله: ”أن يقول الوارث إلخ " يريد بهذا أن الورثة يجحدون بقاء حق كل واحد منهم بعينه» ويقولون: حق 
| واحد منكم باطل» ولا ندرى من بطل حقه» ومن بقى حقه» فلا نسلم إليكم شيئًاء فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم بقاء 
حق واحد مدهم بعينه» لا فائدة فى بقاءها فبطل» كذا ذكره الصدر الشهيد. (ك) 

(4) أى من الموصى لهم. 

١م‏ أى لعل الثوب الذى هو حقك» قد هلك. 
(5) أى الموضى له. 

(۷) كوصيته لأحد هذين الرجلين. (در مختار) 

(۸) أى مقصود الموصىء وهو إتمام غرضه. (عن) 

(۹) أئ محمد فی الجامم الصغير” (عینی) 

٠ من الثوبين.‎ )٠١( 

)۱١(‏ من الثوبين. 

)١7(:‏ :من الثوبين. 

(05) الموجودة 

(14) فله تتا الجيد, . 

)١5(‏ فى الواقم. (غن) 

(15) أى فى الوسط والردىء: ٠‏ 

۷ الموجوو ٠‏ 
)۸ 46 فله ثلغا ال دئء.. 
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لأنه إما أن يكون جيداء اوو ا 


ويحتمل أن يكون الردىء'" هو الردىء الأصلى» فيعطى من محل 
الاحتمال" وإذا ذهب ثلا الجيد”''» و ثلثا الأدون لم يبق إلا ثلث الجيد وثلث 
الردىء» فيتعين حق صاحب الوسط” فيه بعينه ضرورة . 
ا قال : وإذا كانت الدار بين رجلين» فأوصى أحدهما”" ببيت بعينه لرجل› 
فإنما“ تقسم» فإن وقع البيت فى نصيب الموصى» فهو" للسوصى له عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما اله» وعند محمد نصق لض 

وإن و وقع' ''“ فی نصيب الآخر» فللموصى له مثل ذرع البيت» TE‏ 
حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: مثل ذرع نصف البيت. 

له أنه أوصى بملكه"'» ولك غيره؛ لأن الدار بجميع أجزاءها مشتركة» فنفذ 
لأول» .وتوف اعا ۳ وہر" إن ملک" بعد ذلك" بالقسمة التی ھی ٩۳‏ 


(۱) أى فى ال جيد والوسط. 

(؟) الموجود. 

(۳) أى الردىء الموجود. 

(4) قوله: ”وإذا ذهب إلخ“ هذا واضح إذا ابدئ بتعليل جانب صاحب الجيد» وصاحب الردىء وإن ادى 
بتعليل جانب صاحب الوسط فله وجه آخرء وهو أن يقال: الهالك إن كان أرفع من الباقيين» فحق صاحب الوسط فى 
الجيد منبماء وإن كان الهالك أردأ من الباقيين» فحق الوسط.فى الردىء منهماء فحقه يتعلق بهذا مرة» وبذلك أخرى» 
لأوإن كا٠‏ الهالك هو الوسطء فلا حق له فى الباقيين» فإذا كان حقه تعلق بكل واحد من الباقيين فى حال» ولا يتعلق فى 
حالين» فيأخذ ثلث كل واحد» فبقى صاحب المجيد والردىء؛ فصاحب الجيد يدعى الجيد ولا يدعى الردیء؛ لأنه لا حق 
له فيه قطعاء وصاحب:الردىء يذعى الردىء.دون الجيد؛ فيسلم ثلثا الجيد لصاحب الجيد» وثلثا الردىء لصاحب الردىء. ( ع) 
)٥(‏ أى فى ثلث الجيد» وثلث الردىء. 1 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير '. (عينى) 

(۷) ثم مات. (غن) 

(۸) دار. 

(9) البيت. 

)٠١9‏ البيت. 

)١١(‏ البيت. 

ْ (19) قوله: ”أنه [الموصى] أوصى إلخ “ أى أنه أوصى بما يعلكه» وبا لا يعلكهء لأن البيت مشترك بينه» وبين 
صاحبه: فتنفذ الوصية فيما بملكه» وهو نصيبه؛ ولا ينفذ فيما لا يعلكه» وهو نصيب صاحبه غاية ما فى الباب أنه ملك 
البيث بعد القسمة» إذا وقع البيت فى ملكه» ولكن القسمة مبادلة؛ لأنه أحذ البيت مبادلة عن نصيبه تما فى يد صاحبهء فلا 
بنذ الوصية السابق بالك الاد بعد الوصية فى الوصى به كما إذا أوصى ملك الغير » ثم ملكه يوجه من الوجوه 
حيث لا يصح الوصيةء فكذلك ههنا. (عن) 
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مبادلة لا تنفذ الوصية السالفة» كما إذا أوصى”" بملك الغيرء ثم اشتراه ثم إذا 
اقتسموها" ووقع البيت فى نصيب الموصى تنفذ الوصية فى عين الموصى به» وهو 
٠‏ وإن وقع”'' فى نصيب صاحبه له“ مثل ذرع نصف البيت تنفيا للوصية فى 
بدل الموصى به عند فواته ” كالجارية الموصى بہاء إذا فتلت خط تنفذ الوصية فى 

)00 . 
بدلها . 

بخلاف ما إذا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بثمنه؛ لأن الوصية 
(A (VW)‏ ل (4) لسالس ا 
تبطل بالإقدام على البيع على ما بيناه > ولا تبطل بالقسمة. ٠‏ 

ولهما أنه أوصى”'''' بما يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاء 
(۱۳) على إجازة صاحبه. (زيلعى) ظ 

)١15(‏ قوله: "وهو [أى الموصى]“ دفع دخل مقدرء تقريره الدحل من جانب الشيخين: أنه بعد القسمة لو وقع 
البيت فى نصيبه وملكه؛ فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع منشأه توصيف القسمة. 

وحاصله: أنه وإن ملكه بعد الوصية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة» فإن القسمة موصوفة بكونها مبادلة» فصار 
كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية» فكيف تنفذ الوصية السابقة فى كل البيت؟ 


)١5(‏ بیت. 


1 وصية:‎ )۱١( 

(1۷) فصار كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية. 

)١(‏ حيث لا يصح الوصية. (غن) 

(۲) الدار. 

(۳) البيت. 
: (5) أى للموصئ له. 

0 أئ فوات ال ملوصى به. 

(1) جارية. 1 

(۷) لأن البيم دليل الرجوع. (غن) 
1 ( قوله: على ما بيناه فى مسائل الرجوع عن الوصية] " إشارة إلى ما ذكر قبل باب الوصية يثلث المال عند 

قوله: وإذا صرح بالر جو ع» أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا. (غن) 

0 لأن القسمة ليس بدليل الرجوع. (غن)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "أنه أوصى إلخ" يعنى أن إيجاب الوصية فى البيت يتناول ملك الموصى على الاحتمال؛ لأن الحال 
|| متردد وقت الإيصاء بين أن يقع هذا البيت فى نصيبه وبين أن يقع فى نصيب شريكه» فيتوقف حكم الوصية على 
القسمة» فيكون ذلك وصيته بما يستقر ملكه بالقسمة؛ لأن ملك الموصى على اعتبار المسمة هو الملك التام الكامل المنتفع 
به؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء والظاهر أن الموصى قصد الإيضاء بالملك الكامل اتتفاعه؛ فصار كان الموصىء قال: هذا 
البيت لفلان إن وقع فى قسمى» فإن لم يقع فى قسمىء فله مثل ذلك» ولو أنه أفصح بذلكء فله مغل ذلك إذا لم يقع فى 
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جلك منتفع به من كل وجه» وذلك”'' يكون بالقسمة؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء 
وقد استقر ملكه فى جميع البيت» إذا وقع "فى نصيبه» فتنفذ الوصية فيه» ومعنى 
المبادلة" فى هذه القسمة تابع . 

وإغا المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة› ااا عل اة 
| وعلى اعتبار الإفراز يصير كان البيت ملكه من الابتداء» وإن وقع'") فى نصيب 
الآخر تنفذ" فى قدر دران جف ماوق فی نص ' 
اا عر قي" كما كناو" أو لأن مراد الموصى'"" من ذكر البيت التقدي 


)1١‏ أى الانتفاع بكل وحه. 

(۲) جميم البيت. 

(م) قوله: ” ومعنى المبادلة إلخ“ قيد بقوله فى هذه القسمة: لأن الدار جنس واحدء فيكون الإفراز فى قسمة الدار 
الواحدة راجحاء ولهذا لا يجرى الجبر فيا بالإجماع» أو لأن معنى المبادلة؛ وإن كان راجحًا فى العقار إلا أن فى هذه 
القسيمة معت ا معاوضة تايع تصنحيحًا لتصرف الموصى: وباب الوصية أوسع» ولهذا يصح بالمعدوم على خطر الوجود 
|| كالئمر والغلة. (ك) : 1 

(4) قوله: "وإغا اللعصود الإفراز إلخ" وفيه بحث» وهو أنه قال فى كتاب القسمة: والإفراز هو الظاهر فى 
المكيلات والموزونات» ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض» وما نحن فيه من العروض» فكيف كانت 
المبادلة فيه تابعة» وأجيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومعنى المبادلة ظاهر فى العروض إلا أنها إذا كانت من جنس واحد 
أجبر القاضى على القسمة عند:طلب أحد الشركاء, وما نحن فيه كذلك؛ فكان معنى المبادلة فيه تابعًا؛ لما ذكرنا ههنا؛ لأن 
| الجبر لا يجرى فى البادلةء ويكون معنى قدوله هناك: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض إذا لم تكن عن 
جنس واحدء وإلى هذا أشار بقوله: وإغا المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة؛ ولهذا يجبر على القسمة» والباقى ظاهر. ( ) 

(ه) قوله: ”ولهذا يجبر إلخ” ولا يبطل الوصية إذا وقع البيت كله فى نصيب شريكه؛ ولو كانت مبادلة لبطلت 
كما لو باع الموصى له. (زيلعى) 

(5) البيت. 

. (۷) الوصية. . 

(۸) البيت. 

(9) الموصى. 

)٠١(‏ قوله: ”عوضه [البيت]“ هذا الدليل مخدوش؛ لأنه أقر ههنا بالعوضية والمبادلة» وقال سابقا: إن معنى المبادلة 
فى هذه القسمة تابعه» فإن قلت: إنه لا منافاة؛ لأنه ما قال سابًا: يشعر بوجود المبادلة» وإن كانت بالتبعية» وما قال 
ههنا: إقرار بوجودهاء قلت: إن منظور نظر الشارع» ومقصوده إن كان مبادلة» فما قال سابقًا: لا یستقیم» وإلا فما 
قال ههنا: لا يستقيم» فتدبر. 

)١١(‏ يعنى فى الجارية الموصى ببها. (ع) إشارة إلى قوله: تنفذ الوصية فى بدلها. (غن) 

(۲ ۵ قوله: ”أو لأن مراد إليخ" أى لأن مراذ الموصى من الوصية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بدرعانه 
على أن يكون للموصى له من ملكه ذلك القدر تحصيلا للمقصوده وهو تفي الوصية؛ لأن مقصوده لا يحصل إذا ريد 
به السمليك بعينه؛ لأنه ربا يقع بعد القسمة فى نصيب صاحبه» ولكن إذا وقع البيت فى نصيب الموصى يتعين البيت 
لتنفيذ الوصية لوجوك معنى التقدير والتمليك بعينه. (غن) ٤‏ 
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به" تحصيلا لمقصوده'" ما أمكن إلا أنه يتعين البيت إذا وقع فى نصيبه جمعًا بين 
الجهتين التقدير والتمليك” ٠‏ وإن وقع فى نصيب الآخر عملنا بالتقدير. 

أو لأنه أراد“ التقدير على اعتبار أحد الوجهين”'» والتمليك بعينه على 
اعنتيان الوه الا كما إذا علق”"'.عتق” الولد”', وطلاق المرأة بأول ولد 
تلده مته . 

فالمراد فى جزاء الطلاق مطلق الولد» وفى العتق ولد حى» ثم إذا وقع البيت ٠‏ 
فى نصيب غير ا موصى» والدار مائة ذراع» والبيت عشرة أذرع يقسم نصيبه”" بين 
الموصى له وبين الورثة على عشرة أسهم تسعة منها للورثة» وسهم للموصى له 


وهذا عند محمد" فيضرب الموصى له بخمسة أذرع نصف البيت» وهم“ بنصف 


8 


الدار سوى البيت» وهو خمسة وأربعون*') فيجعل كل خمسة"'' سهماء فيصير 
عشرة. ` 

وعندهما يقسم على أحد عشر سهما”"" ؛ لأن الموصى له يضرب بالعشرة» 
ففف 

)١(‏ البيت. 

(۲) الموصى. 

(۳) بعينه. 

(5) بذكر البيت. (غن) 

(5) يعنى فى وقوع البيت فى نصيب الشريك. (ع) 

(1) يعنى فى وقوعه فى نصیبه. (١ع)‏ ش 

(۷) قوله: " كما إذا علق إلخ “ فقال: إذا ولدت أمتى أول ول فهو حرء وأنت طالقء يُكون المراد فى جزاء 
الطلاق مطلق الولدء حتى تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حيًا أو ميتا؟ لأن مطلق الولد يصلح جزاء للطلاق» وف 
جزاء العتق يكون المراذ ولدا حيا؛ لأن الميت ليس محلا للعتق. (غن) : 
(۸) الموضى. 

(9) المولود. 

)٠١(‏ الموصى. 

)١١(‏ أى إذا قسم ووقع إلخ. 

(۱۲) وهو خمسون ذراعا. (غن) 

)١۳(‏ قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأخذ منه شيئًا بحكم ماله من الثلث. (مغرب) 
)١5(‏ أى الورثة. 

(01) ذراعا. 

٠ أذرع.‎ )۱١( 

(10) قوله: ”يقسم [نصيب الموصى] على أحد عشر 


إلخ” ذ 
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اتسعة» ولو اة مكاة ال قر '» قيل: هو على الخلاف» E‏ 
لاف فيه لهل . 


1 والفرق له أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى إن من أقر جلك الغير لغيره» ثم 
ملكه" يؤمر بالتسليم إلى المقر له» والوصيّة'" بلك الغير ل تصح حتى لو 


: بوجه من الو جو ثم ماث لا تصح وصيتة؛ ولا تنفذ.‎ A 


فزت ال فإن 0000008 فهو ا 
وله" أن ا لأن هذا تبرع بمال الغير» فيتوقف* على إجازته" '". وإذا 


الموصى له على خمسة أسه» » سهم للموصى لهء وأربعة للورثة؛ لأنه لا حت الوصية عندهما فى عشرة أذرع بقى حق 
| الورثة فى أربعين؛ قلنا: زعم الورثة أن حقهم فى خمسة وأربعين» وحق الموصى له فى خمسة تمسكا بمذهب محمد 
وزعم الموصى له أن حقه فى عشرة؛ وحق الورثة فى أربعين» فيعتبر زعم كل فريق فى حصته» فجعلنا كل خحمسة 
سهماء فصار الكل أحد عشر. (ك) 

)١(‏ ورثة. 

(۲) قوله: " فتصير السهام إلخ “ بيانه أن الإيجاب لما صح» وهو متناول للبيت» وهو عشرة أذرع من الدارء فإذا 
را RR‏ 
الموصى» ؛ وعشرة للموصى له إذا ضمت إلى خمسة وأربعين يصير خمسة وخمسون» فيجعل كل خمسة سهماء فيصير 
أحد عشر سهما. (عن) 

(۳) قوله: "ولو كان مكان الوصية إلخ ' أى إقرار البيت من دار مشتركة مغل الوصية به حتى يؤمر بتسليم كله إن 
وقع البيت فى نصيب المقر عندهماء وإن وقع البيت فى نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله» وعند محمد يؤمر بتسايم 
النصفء أو قدر النصف» وقيل: محمد معهما فى الإقرارء والفرق له على هذه الرواية أن الإقرار ملك الغير إلخ. (ت) 

)٤(‏ وهو الأصح. (غن) 

(5) بل قول محمد كقولهما فى الوصية. (ع) 

(1) بوجه من الوجوه. 

(۷) لرجل. 

(۸) الموصى به. 

() أى محمد فى ” الجامع الصغير . 

2٠١‏ وإن لم يجر بطلت. 

)1١(‏ أى إلى الموصى له. (ع) أى سلمه الغير. 

(۱۲) قوله: ”فهو جائز "فلك لأن اشد الموقوفة إن لقهالإجازة صار مشافاإلي اين ذا َيف إليه صا 
ذلك هبة مغ والية لا هم إلا باتسليم؛ الب الجر جد i‏ لأنه تبر ع. () 

(۱۳) غير 

)05 اا ا (زيلعى) 
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أجاز”'' يكون”" تبرعا منه أيضاء فله أن يمتنع من التسليم . 

بحلاف "ما إذا أوضى بالزيافة على الثلث» و اجار تالور لان ال عة 
مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والامتناع" لمق الورثة» فإذا أجازوها 
سقط حقهم» فنفل”” من جهة الموصى . 

قال" : وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألمًاء ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب 
أوصى له بثلث ماله» فإن المقر يعطيه ثلث ما فى يده» وهذا استحسان. 

والقياس أن يعطيه نصف ما فى يده وهو قول زفر؛ لأن إقراره بالثلث”" 
ل ت إقرازهمساوات” إياه؛ والتسوية فى إعطاء النصف ليبقى له الصف . 

وجه الاستحسان أنه أقر بثلث شائع فى التركة' » وهی فى آیدیہما » فيكون 
مقرا بثلث ما فى يده . 

بخلاف"''' ما إذا أقرأحدهما بدين لغيره؛ لأن الدين مقدم على الميراث» 
فيكون مقرا بتقدمه"'» فيقدم عليه" . 


)١5(‏ هذا التبر ع. 

)١5(‏ غير. 

)١(‏ الغير. 

(۲) هذه الإجازة. 

(؟) حيث يجوز بغير التسليم. (غن) 

)٤(‏ أى امتناع النفاذ فى الزيادة على الثلث. (غن) 

(5) إن نفذت وصيته فى ماله. (غن) 

(1) فى ”الجامع الصغير". (غن) . 

(۷) قوله: ”لأن إقراره إلخ“ بني أن فى زعم المقر أن الال يقس أثلانا؛ ونصيب الموصى له» ونصيب كل واحد 
من الابنين سواء» فلما أنكر أحدهماء e‏ فيقسم الباقى علي ہما نصفين؛ لان نصيببما 
سواء. (غاية اليبان) 

)^( أى للموصى له. ٠‏ 

(9) أى بمساواة الموصى له. 

)٠١(‏ أى نصفه فيما فى يده» ونصفه فيما فى يد الآخر. (غن) 

)١1١( |‏ قوله: " بخلاف إلخ“ أى بخلاف ما لو أقر أحد الابنين بدين» فإنه يقضى للمقر له بكل:الدين من نصيب 
لق لأن الدين ليس بجزء شائع» بل مقدم على اليراث؛ أل ترى أن نصيب الغائب يجمل كالهالك؛ ولو كان هالكء 
كان حق الموصى له فى ثلث الباقى» وحق الغريم فى كله» فكذلك فى مسألتنا. (غاية البيان) ا 

(۱۲) قوله: ” فيكون مقر إل“ E‏ عي سي ذنه ليه (عناية) 

)١۳(‏ الميراث. 
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م 0 ء إلا أن يسلم للورثة 
ثلغاه» ولأنه”" لو أخذ”" منه نصف ما فى يده فرما“ يق رالابن الآخر به أيضاء 


ا ومن أوصى لرجا بجارية» فولدت” خد موت لر ودا 
وكلاهما” يخرجان من الثلث» فهما للموصى له؛ لأن الأم دخلت فى الوصية 
أصالة”'» والولددتبعا احين کان" متصلا بالأم ''» فإذا ولدت قبل القسمة» 
والتركة قبلها"'“ مبقاة على ملك الميت حتى يقضي بها 1 ني الوضية) 


| فيكونان للموصي له وإن لم يخ رجا" eT ETT‏ 


3 


شف ونين" مها في قول أبي يوسف ومحمد. 


E,‏ ذلك" من الأم» فإن فضل " جل ب 


(۱) أى للموصى له. 
(۲) الموصى له. 
. (۳) من المقر. 

)٤(‏ أى ربما أقر الابن الآخر لرجل بمثل هذا. (غن) 

(5) آخر. 

)١(‏ أى القدورى فى ” مختصره". (عن) 

(۷) أى قبل القبول وقبل القسمة. (ك) 

(۸) أى الجارية والولد. 

(9) قوله: ”لأن الأم إلخ' ' أى إنما كان الولد والأم جميعا للموصى له إذا حرجا من الثلث؛ لأن ما يحدث من 
الثماء قبل الف يحدث على حكم ملك الميت بدليل أنه يقضى منه ديؤنه» وينفذ وصاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيهما 
جميعا فى الأم أصالةء وفى الولد ثبعًا لاتصاله بالأم. (غن) 

0٠١‏ ولد. 

١(٠‏ الولد. 

)١19‏ القسمة. 

)١9(‏ الولد. 

)١5(‏ أى الجارية والولد. 

)٠١(‏ الموصى له. 

(16) الموصى له. 

(۱۷) من كل واحد منہما نصف الثلث. (غن) 

)08 الو له. 

)١9(‏ النلث. 

(۲۰) من الثلث. (عن) 
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الولد. 


باب الوصية بثلث المال 


وفى ى "الجامع الصغير ريل : له ست مائة درهم» وأمة 
تساوى ثلث مائة درهم» فأوصى بالجارية لرجل؛ ثم مات فولدت ولدا يساوى ثلث 
مائة درهم قبل القسمة» > فللموصى له الأم» وثلث الولد عنده» وعندهما له ثلثا 
کل وار ا 

لاساد كر أن الولك دل فن اة فا سال الال یه 

ج عنہا' بالانفصالء كما فى البيع *» والعتق» تقد الوضية” فيبمًا 
سواه من غير تقد الم 

وله أن الأم أصل"' و اولك" تبع فيه" والتبع لا يزاحم الأصل > فلو تَمَذْنا 
الوصية فيا جم تقض الوص ف يعض الأصلء وذلك لابجو" 

بخلاف البيع''"''؛ لأن تنفيذ البيع فى التبع لا يؤدى إلى نقضه”'' فى الأصل» 


(۲۱) موصى له. 

)١(‏ قوله: ”قبل القسمة“ وإن كانوا اققسموء وأخذ الورثة ست مائة» والموصى له الجارية» ثم ولدت ولداء فالولد 
للموصى له. (جامع صغير) 

(۲) أى للموصى له. 

() أى من الجارية والولد. 

(4).لأن الوصية تسرى إلى الزوائد الحاذثة قبل القسمة بالإجماع. | 
(ه) بالأم. | 

| 


(1) الولد. 
و الوضية. + ١‏ | 
00 (۸) قوله: "كما فى البيع إلخ' يعنى تسرى الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة» كما يسرى البيع إلى الولد 
الحادث قبل القبض» وإذا أعتق جارية حاملة عتق ولدها تبعاء فإذا ولدت يبقى الولد» كذلك عتيقاء أو نقول: إذا أوصى 
بعتق جارية فولدت قبل القسمة: فإن العتق ينفذ فيهماء وإن لم يخرجا من الثلث يوز ع بيدهما. (ك) 
| 5ك لأن الوصية تسرى إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجما ع. (غن) 
)٠١(‏ قوله: ”أن الأم أصل [أى فى الوصية. ع] إلخ“ وإنما كانت وصية الأم أصلا؛ لأن الإيجاب يتناولهاء ثم 
أيسرى حكم الإيجاب إلى الولد» ولا مساوا ين الأصل والتبع» فتفذ الوصية بلأم» ثم يكون له من الولد قدر ما بقى من 
الثلث» وتنفذ الوصية فى جميع الأم كان مستحقا قبل الولادة» فلا يتفير بزيادة المال؛ لأنه يؤدى إلى نقضها فى الأصل. 22 
)١١(‏ أى فى الوصية على تأويل الإيصاء. )۶( 
05 قوله: "ذلك لإ يجوز [لأن في إبطال الأصل باليع. °[ ' أى لا يجوز اتنقاض الوضينة فى بغضن الأصل 
لمزاحمة التبم. (غن) 
)١5(‏ قوله: بخلاف البيع” أى ليس كذلك البيع؛ لأن القول بالشركة لا ينقض شيمًا من الأصل؛ لأن البيع نافذ فى 
الأم كما كان» وإنما انحط بعض الثمن عن الأصل» والشمن فى البيم تاب فصار بمنزلة حط بعض الثمنء تومي 


م 
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بل يبقى'"' تام صحیحا فيه إل أنه لايقابله بعض الشمن' "© ضرورة مقابلته بالولد؛ 


إذا اتصل به" القب ض۰ ولكن الثمن تابع فى البيع حتى ي يع بدون ذكره 
إن كان ا 0 7 1 
فهو" للموصى له؛ لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة . 


فصل فى | عتبار حالة الوصية"“ 


قال : وإذا أقر المريض لأمرأة بدين» أو أوصي لها بشىء, أو وهب لهاء ثم 
تزوجهناء ثم مات عجاز الإقرار 17" وبطلت الوصية والهبة؛ لأن الإقرار ملزم 


انما عند مزاحسمة الولد يخرج بعض الأصل عن الوصية» فلا يسقى الوصية فى الأ» كسما كانت» فلا يجوز أن يكون 
التبم ناقضًا للأصل. (غن) 

)١5(‏ البيع. 

(1) البيع. 

(۲) قوله: ”إلا أنه لا يقابله [أى لا يقابل الأصل بعض الفمن لأجل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد. . غن] 
إلخ' ' جواب عما يقال: لاء نسلم أن تنفيذ البيع فى التبع لا يؤدى إلى نقضه فى الأصل» فإن بعض الثمن لا يقابله فى 
ذلك» وفيه نقض له بحصته» ووجهه أنه إا لا يقابله بحض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض» فإن العوض 
الواحد لا يقابل بعوضين» لكن لا يوجب ذلك النقض فى البيم؛ لأن الثمن تابع. ( ع) 
| © أى بالولد. 

(14) قوله: " إذا اتصل به القبض ما قيد بذلك؛ لأن مقابلة بعض الشمن بالولد» إنا يكون أن لو كان مقبوضا 
بالأصل حتى لو هلك قبل القبض بآفة سماوية لا يقابله شىء من الفمن» بل يأخد الأم بج بجمَيع الثمن. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

(6) هذا البيع. 

(۷) قوله: ”قبل القسمة “ أى قبل القبول أيضًاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة» فهو للموصى له؛“لأن التركة 
بالقسمة خرجت عن حكم ملك الميت» فحدثت الزيادة على حالص ملك الموصى له» وإن ولدت بعد القبول قبل : 
القسمة» ذكر القدورى أنه لا يصير موصى به» ولا يعتبر خروجه من الثلث» وكان للموصى له من جميع المال» كما لو | 
ولدت بعد القسمة» ومشايخنا قالوا: يصير موصى به حتى يعتبر خمروجه من الفلث» كما لو ولدت قبل القبول» ٌ 
وإن ولدت قبل موت الموصى لم يدل تحت الوصية؛ وبقى على حكم ملك الميت؛ لأنه لم يدخعل نحت الوصية قصداء 
| ولا سراية» والكسب كالولد فى جميع.ما ذكرنا. (ك) 

(۸) ولد. : 

(9) قوله: ”فصل فى اعتبار إلخ "ل ذكر حكم الوصية فى أنها تصح من ثلث الالء لا غير عند عدم الإجازة 
ذكر فى هذا الفصل أن الوصية ,بشىء تعتبر حال إيجاب الوصية أم حال الموت» فشرع فى بيان ذلك» وأخر هذا الفصل 
ذكرا؛ لأن حال الوصية وصف لها يتبع الموصوف لا محالة. (غن) 

)٠١(‏ أى فى ” الجامع الصغير “. (غن) 

.]| قوله: ”جاز الإقرار إلخ“ مبناه أن المعشبر فى جواز الوصية وفسادها ا له وارئاء وغير وارث يوم‎ )١١( 
الموت» لا يوم الوصية» والمعتبر ة فى فساد الإقرارء وجوازه كون القر له وار فى ا ا للد (ع)‎ 
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متشه" وف ٠‏ اج غد دور ولهذا يعتبر من جميع المال . 


1 ولايبطل بالدين”" إذا كان فى حالة الصحة» ارفى جالة المرض» إلا أن الثاتى | 
أ يخر عنهء بخلاف الوصية؛ لأنها إيجساب عند الوت وهى” ار | 
أذلك”", ولا وصية للوارث”" والهبة» وإن كانت مَنَجَرَةٌ صورةٌ» فهى كالمضاف ^ 
ا ؛ لأن حكمها يتقرر عند الموت» ألا ترى أنها تبطل بالدين 
|| المستغرق" » وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . 
٠‏ قال”' © وإذا أقز المريض لابنه بدين ؛ وابئه نصرانى» أو وهب له" ء أو أوصى 
له» فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله . 

أ أما الهبة والوصية» فلما قلا" : إن" وارث عند الموت*'2: وهما إيجابان 


)١( |‏ قوله: " ملزم بنفسه" فيه تلويح إلى زد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضًا باطل؛ لأن إقرار المريض بمنزلة العمليك» 

ااا و ا ن ی ا ا 

(| 

1[ ()امرأة. 

() قوله: “ولا ييطل بالدين“ أى لا يبطل الإقرار بسبب الدين يعنى أن دين لا يمع صحة الإقرار» سواء كان 

الإقرار فى الصحة»ء اوذ فى المرض [ لا أن الثانى» وهو الإقرار الواقع ذ فى المرض مؤخر عندنا عن الإقرار الواقع فى الصحة 
حتى إن المال يصرف إلى ما أقر به فى حالة الصحةء » فإن فضل منه شىء يصرف | إلى ما أقر به فى حالة المرض» وإلا فلا | 

|أوعند أبى ليلى الإقراران يستويان» وهو مذهب الشافعى. (غن) 

)٤(‏ فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. (غن) 

)٥(‏ امرأة. 

(5) الموت. 

(۷) بالحديث. (غن) 

| () قرله: “فهى كالمضاف إلخ" فإن قيل: مشكل بها لا رعب ی مرش و جل :انه ل 

|اللمرهوب له وطهباء ولا يحل للموصى له ذلكء قلنا: حل الوطئ مبنى على الملك, والملك يثبت للموهوب له بالقبض» | 

ازلكن على عرضة الانتقاض لظهور الذين عند الموت» وذلك لا يمنع حل الوطيم» كما فى الاستحقاق» والرد بالعيب. (ك) 

| (4) قوله: ”آلا تری أنها تبطل إلخ“ فان من وهب عبدا فى مرض موته لأجنبى» وهو جمیع ماله وسلمه له صح أ 

| ذلك» وصار ملكا للسوهوب له ثم إذا مات من ذلك المرض وجب الفسخ ذ فى الثلثين حقا للورثة فى الكل حقا للغرماى أ 

وصارت الهبة كالمتعلق بالموت» فصار حكمها حكم الوصية. (عن) 

)١١( |‏ أى فى ”الجامم الصغير“. (غن) 

)١١(‏ فقیضه. (غن) 

(؟1١)‏ فى المسألة الأولى. 

قل ابن ش 

)١5(‏ لإسلامه. 


نين 


|| الأب. (ك) 
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عنده”""» أو بعده”"» والإقرار وإن”" كان ملزمًا بنفسه» ولكن سبب الإرث» وهو 


|| البنوة قائم , وقت الإقرار» فيعتبر فى إيراث تهمة الإيثار“ . بخلاف ما تقده ؛ لأن 


ا وهى طا رئة" حتى لو كانت الزوجية قائمة وقت 
الإقرار” اك وهی “تضزانية: ثم أسلمت قبل موت االو 


شال دور ا ودا لو كان الان عدا + أو مكانا فأعتق؟ اذك . 


وذكر فى كتاب الإقرار” "إن له يكن عله د دين بص ؛ الکن ۲۱٣١‏ أقر لمولاه 
و" سيق وإن كان عليه دين" لا يصح ؛ لأنه إقرار له وهو ابئه» والوصية 


(1) :قوله: ”وهما إيجابان عنده [موت]“ هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمليك مضاف إلى زمان زوال الأهلية» وهو 


. الأزمان الموت على ما روى عن الشافعى» أو بعده هذا بالنظر إلى أن التركة مبقاة على ملك الميت بعد الموت» فالإيصاء 
|| تغليك على سبيل الاستخلاف» فلا بد من بطلان أهلية الأصل» كما هو مذهبنا. (مل) 


(۲) موت. 

(۳) الواو .وصلية. 

)٤(‏ أى إيثار هذا الابن على الورثة الآخر. 

(5) أى ما إذا أقر لأجنبية؛ ثم تروجها حيث لا يبطل الإقرار. (غن) 

(1) لم تكن وقت الإقرار. 

(۷) أى إقرار المريْض لها بدين. 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ المقر. 

2٠١‏ أى صدور الإقرار. 

)١١1(‏ قوله: ” وكذالو كان الابن إلخ“ أى يبطل الإقرار والوصية والهبة» كما لو كان اد اد قبل موت 


(۱۲) قوله: "لما ذكرنا” مراد المصنف بقوله: وكذا لو كان الابن عبداء أو مكاتبًاء فأعتق؛ لما ذكرنا هو أنه يبطل 
E‏ ا ا ر وذاكر فى کناب الإقرار 


| فلا رواية الصحة أصلا. إنتائج الأفكان) 


(۱۳) من " المبسوط . 

)١٤(‏ العبد. 

.)١5(‏ الإقرار. 

0 المقر: 

09 المولى: . 

(۱۸) قوله: "وإن كان عليه [العبد] إلخ * أى إن كان على العبد دين لم يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون للعبد» وهو 


(أابنه» فلا يصح الإقرار؛ لأن المولى لايملك ما فى يدهء وإن لم يكن على العبد دين يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون لمولاه؛ 
"أ ومولاه أجنبى» فيصح الإقرار له وهذا لأن المولى ملك ما فى يده. (غن) ؛ ه: 
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باطلة ؛ لما ذكرنا”' أن المعتبر فيها وقت الموت .. 

وأما الهبة» فيروى أنها تصح ؛ لأنها ليك فى الحال» وهو رقيق » وفى عامة 
الروايات.هى فى مرض الموت بمنزلة الوصية» فلا تصح . 

فال ا والمفلوج”' والأشل والمسلول إذا تطاو ل ذلك" 
Es‏ "' فهبته من جميع الال ؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من 
فاع > و لهذا لآ شل بالتداوق »واو ضار ضاحت فزائن دولك وی 


کمرض حادث . 
وإن وهب عند ما أصابه ذلك» ومات"'' من أيامه» فهو من الثلث إذا صار 


صاحب فراش 0 لأنه يخاف منه الموت» ولهذا يتداوى, فيكون مرض الموت» 


والله أعلم . 


)١(‏ قوله: "لما ذكرنا أن إل“ فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» والابن ح» وارث» ولا وصية للوارث. (ع) 

(۲) فى الحال» أى فى وقت الهبة. ّْ ش 

(۳) أى فى ” الجامع الصغير “. (غن) 

E قوله: "والمقعد [هو من لا يقدر على القيام. غن] ال‎ )٤( 
صاحب خود را فروشاند. (من)‎ 

(ه) قوله: " والمفلوج إلخ' ' الفالج ذهاب الحس والحركة من أحد شقى البدن» وسلامة الشق الآخرء والشلل فساد 
فى اليد يقال: شلت يده فشل؛ ورجل أشلء؛ والسل عبارة عن اجتماع المرة فى الصدر ونففهاء كذا ذكروا فى كتب 
الطب» وتفسير ير المطرزى أن المسلول الذى سلّت أنثياه أى نزعت خحصيتاهء لا يناسب هذا الموضع ؛ لأن الكلام فيما إذا 
تطاول المرض» ولم يخف منه الموت» والذى نزعت خخصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضًا أصلا. (غن) 

)5١ 3‏ قوله: ” إذا تطاول ذلك إلخ“ ومدة التطاول مقدرة بالسنة» والمراد من الخوف الغالب منه» لا نفس الخوف. (ك) 

(۷) أى صار بحال لا يخاف منه الموت. 

(8) قوله: سار ومن رچ من أن کرت سرض كرت شا رسک ی ااا تعد رة یاف 
المال» ولا يصح إقراره للوارث: غن] إلخ' ' لأن المغير الحكم التتصرف مرض الموت» وهو ما يكون سببًا للموث غالباء وإئما 
|یکون كذلك إذا كان بحال يزداد حالا فحالا إلى أن يكون آخحره اموت فأما إذا استحكسم وصار بحيث لا یزداد | 
ولا يخاف منه الموت» فلا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه» وإنما يكون فی' حكم المرض ذ فى أول ما أصابه ذلك إذا 
صار صاحب فراش» وصاحب الدق والسل قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون فى حكم المريض؛ لأن الإنسان 
قلما يخلو عن قليل مرض» فما دام يخرج فى حوائجه بنفسه» ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا عند الناس» كذا 
ذكره الإمام قاضى خان. (ك) 

(۹) فيعتبر تصرفه لثلث. (ع) 

)٠١(‏ أى الفالج والسل وأمثالهما. 

)١١( |‏ قوله: ”إذا صار إلخ “ أى إن صار صاحب فراش فى أول ما حدثت تلك العلة, ومات فى أيامه ذلك» فحكمه 
حكم المريض يعتبر تصرفه فى ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث. (غن) 
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باب العتق في مرض الموت ٠‏ 

سد د ومن أعتق فى مرضه عبداء أو باع» وحابي أو ذهب» فذلك كله 
أجائز» وهو معتبر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا . . 

:وف بعضى ال : فهو وص مكان قرلا جائزة والمراد الاععبارمن 
اثلث" والضرب مع أصحاب الوصاياء لا حقيقة الوصية؛ لأنها إيجاب "بعد 
الموت» وهذا منجز غير مضاف""» واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة ‏ . 

وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمان"“» والكفالة فى حكم 
الوص ة؛ لأنه نّم فيه" كما فى الهبة» وكل ما أوجبه"" بعد الموت» E‏ 
الغلث" وإن“ أوجبه “فى حال صحته ؛ اعتبارا بحالة الإضافة دون حالة العقد» 


(1) قوله: ”باب العتق إلخ“ لما كان الإعتاق فى المرض فى معنى الوصية؛ لوقوعه تبرعا فى زمان تعلق حق الورثة», 
ذكره فى كتاب الوصاياء ولكن أخر ذكره عما هو صريح فى الوصية؛ لكون الصريح هو الأصل فى الدلالة. (غن) 

(۲) أى القدورى فى ” مختصره" . (غن) | 
| © قوله:" ويضرب به إلخ” أى يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة» وهو العبد المعتق فى مرض الموت» 
والمشترى من المريض الذى باع با محاباة؛ والموهوب له مع أصحاب الوصاياء والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب 
|الوصايا يستحقون الثلث لا غير وليس المراد نمم يتساوون أصحاب الوصايا؛ لأن العتق المنفذ فى المرض مقدم على 
الوصية بالمال فى الثلث. (غن) 

(٤(‏ أى نسخ ”مختصر القدورى . ا 

() قوله: " والمراد إلخ“ أى المراد من قوله: وصية اعتبار للعتق الواقع فى المرض» أو بيع الحاباة الواقع فيه» أو الهبة 
الواقعة فيه من الغلث كاعتبار الوصية من الغلث» وليس مراده أن كل واحد من الآشياء المذكورة وقع وصية حقيقة؛ لان 
حقيقة الوصية إيجاب تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وليس كل واحد منها بذ المثابة» بل وقع منجزاء ولكن لما كان 

حكم كل واحد منا حكم الوصية باعتبار الثلث سماه وصية. (غن) 

| () تطوعا. 
(۷) إلى الموت. 
(۸) بالمال. 
(9) قوله: كالضمان والكفالة" غاير بين ما بعطف؛ لأن الضمان أعم من الكفالة» فإن من الضمان ما لا يكون | 
كفالة بأن قال لأجنبى: خالع امرأتك على ألف على أنى ضامن» وكذلك لو قال: بع هذا العبد بألف على أنى ضامن لك 
بخمس مائة من الشمن سوى الألف» فإن بدل الخلع يكون على الأجنبى» لا على المرأة» والخمس مائة على الضامن دون 
المشترى. ( ع) ْ 

)٠١‏ فيعتبر من الثلث. (غن) 

)١1(‏ قوله: ”لأنه ہم فيه" أى لأنه متهم فى إيجابه على نفسه فى ذمته» كما بينهم فى الهبة. (غن) 

)١9‏ أى أضافه إلى الموت. ش 

١ ۳(‏ قوله: ”فهو من الثلث" لأنه علقه بحال تعلق البورثة فيه بالمال» فكان المعتبر فيه حال الإضافة؛ لا حال 
الإيجاب. (غن) 50 
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| وما نذه من التصرف" 
ظ فالمعتبر فيه حالة العقد : فإن كان صحيسسً”": فهو من جميع الال و| ر( 
| كان مريضًاء فمن الثلث» وكل مرض” صح منه» فهو كحال الصحة؛ ؛ لأن بالبرء | 
تبين أنه لا حق لخدف هالة: 
ْ قال : وإن ساي 00 ثم أعتق»: وضاق الثلث عتبماء فالمحاباة أو 
أ حنيفة» وإن أعتق» ثم حابى: فهسما”''سواءء وقالاة"": المنق أولى في 
|المسألتين. 

والأصل”" فيه أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الغلث "ل فكل من 


)١5(‏ الواو وصلية. 

)٠١(‏ أى وإن كان الإيجاب واقعا فى الصحة. (عن) 
)١(‏ كالإعتاق والهبة» أى لم يضفه إلى بعد الموت (غن) 
(؟) أى حالة عقد التصرف. (غن) 

(۳) حال العقد. 


(9) 


)٤(‏ أى يعتبر تصرفه من جميع المال. 

(5) الواو وصلية. 
ا (5) قوله: وکل مرض إلخ“ E a e‏ 
أمن مرضه تبين أنه لم يكن مرضه سیب الحجر عن تصرفه حيث لم يكن حق أحد متعلقا بماله. (غن) 

(۷) القدورى فى ”مختصره ". (غن) | 

(۸) قوله: "وإن حابى [أى باع بغين فاحش] إلخ “ صورته رجل باع فى مرضه عبد يساوى 555 بألف» 
وأعتق عبد يساوى أَلقّاء ولا مال له سواهماء فالحاباة أولى؛ وإن ابحدا بالعتق تخاصا فيه عند أبى حنيغةء ففى الأول ١‏ 
| يسلم العبد للمشترى بألف» ولم يب من الثلث شىء إلا أن العتى لا يمكن رده؛ فيسعى العبد فى قيمته للورثة» وفى الثانية: 
اأيتحاصان فى مقدار الثلثء وقالا: العتق أولى سواء قدم الحاباة أو أخرهء فيعتق العبد مجانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير 
اا إن ام تقض البيع» ورد ايده لا زو من الرياةة فى اشن من غير رضساءه وإ شاء أمضي العقده وادی کال 
:| قيمة العبد ألفى درهم. (ع) 
ْ٠‏ (9) قوله: ” فامحماباة أولى إلخ “ إن كانت المحاباة قبل العتق بدئ بلمحاباة قبل العتق» وإن كان العتق قبل امحاباة تحاصا 
|| جميعا صاحب المحاباة والعتق» فإن لم يبق شىء بعدهما بطل ما بقى من الوصاياء وإن بقى من الثلث شىء فضاربوا فيه 
| ]على قدر وصاياهم. (مختصر كرخى) 
)0٠١(‏ أى تحاصا. (عن) 

)١1( '‏ قوله: ”وقالا: إل“ قال أبو يوسف ومحمد: : يبدأ بالعتق قبل الحاباةء قدم العتق أو أخر فإن لم يبق شىء من || 
| الغلث» بطلت الوصية الباقية» وإن بقى من الثلث شىء تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهم» وكان لكل متهم | 
قدر ما يخص وصية من ذلك: (غن) . 
0١ |‏ أ الأمر الكلى. 8 
(1) مثل أن يوصى بالربع والسدس. (غن) 
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|| أصحابہا يضرب بجميع وصيته "فى الثلث”" لا يقدم البعض على البعض !| 
| العتق”" الموقع فى امرض » والعتق المعَلّق بموت الموصى” كالتدبير الصحيح". 
ش والمحاباة فى البيع إذا وقعت فى المرض ؛ لأن الوصايا قد تساوت» والتساوى 
أفى سبب الاستحقاق يوجب التساوى فى نفس الاستحقاق . ا 
| وإنخاقدم العتق الذى ذكرناه آنفا"؛ لأنه أقوى» فإنه لا يلحقه الفسخ من جهة | 
| الموصى» وغيره يلحقه“» وكذلك المحاباة لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى :| 
| وإذا قدم ذلك“ فما بقى من الثلث بعد ذلك يستوى فيه من سواهما | 
من أهل الوصاياء ولا يقدم البعض على البعض . 3 || 
لهمافى الخلافية"" أن العتق أقوى"'؛ لأنه لا يلحقه الفسخ» والمحاباة| 


(۱) أى بقدر نصيبه. 
(۲) فيكون الثلث بيدهم. (غن) 
1[ ()قوله: 31 [مستفنى من قوله: لا يقدم. ع] العتقى رأى العتق المنفذ. ك] إلخ” فإنه يبدأ بكل ذلك قبل كل | 
وصية» ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك فما بقى من الثلث يكون بينم على قدر وصاياهم. (غن) ْ 
(4) قوله: ”الموقع فى امرض" أى المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مثل أن يقول: أعتقواء ويوصى يعدقه بعد ]| 
أأموته. (غ) 1 ش 
(ه) قوله: ' والعتق المعلق إلخ“ والوجه فيه أن ما يكون منفدا عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ فهو فى 
| المعنى أسبق مما يحتاج إلى التنفيذ» والترجيح يقع بالسبق» وتوضيحه أن العتق المنفذ بالموت يستحق استحقاق الديون» || 
| صاحب الدين پنفرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجئس حقه» وههنا بنفس الموت يصير مستوفيًا حقه» والدين مقدم» فكذا ما فى 
| معناه. (ك) 
| (5):قوله: ” كالعدبير الصحيح” إنما قيد العدبير بالصحيح؛ لأنه إذا لم يكن صحيحا كما إذا قال مشلا: هو حر بعد| 
|أموتى بيومء أو شهر لا يكون مقدما على سائر الوصاياء بل هوء وسائر الوصايا سواء» والتدبير الصحيح مثل أن يقول 
|الرجل لمل وکه: أنت حر بعد موتی» أو أنت حر إذا مت» أو إن مت» أو إن حدث بی حدث» فهذا كله واحد وهو || 
مدبر. (غن) ْ 
(۷) أى العتتق الموقع فى المرضء والعتق المعلق بموت الموصى . ْ 
| «1) قوله: "وغيره يلحقه* أى غير العتق الذى ذكرناه يلحقه الفسخ» والذى ذكره هو العتق الموقع فى المرض» )| 
والعتق المعلق بموت الموصى» وهو التدبير الصحيح» وأراد بغير ذلك سائر الوصايا بمال. (غن) أ 
٠|‏ (و)أى العتق المذكور واحاباة. 
)٠١(‏ أى فى ما بقى من الثلث. (عن) 
(19) أى من سوى العتق المذكورء والذى حابى له. (عن) ا 
| ١؟١1١)‏ قوله: "فى الخلافية [وهى الذى قدم فيه ا محاباة على العتق. ع]” قال صاحب ”العناية " فى بيان الخلافية: || 
أوهى التى قدم فيا امحاباة على العتق» وتبعه العينى» أقول: هذا شرح فاسد» فإن الخلاف بين أبى حنيفة وصاخبيه. فى كلتا 
[المسألتين المذكورتين» والدليل المذكور من قبلهماء والدليل المذكور من قبله متمشيان فى تينك المسألتين» فالصواب فى 
إبيانها أن يقال: وهى التى اجتمم فيا العتق» والحاباة سواء قدم العتق على المحاباة» أو قدمت الحاباة على العتق. (نتائج) 
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يلحقها”". ولامعتبر” با لتقديم فى الذكر؛ لأنه”" لا يو جب التقدم فى 

O. am‏ : ْ ش 

وله أن المحاباة أقوى” ؛ لأنها تثبت فى ضمن عقد" المعاوضة") فكان 

نوها ماف ل و والإعتاق تبرع " صيغة ومعتّى» فإذا وجدت المحاناة0) 

أولا دفع الم وإذاوجد العتق أولا وثبت» وهو لا يحتمل الدفع كان من 
فيزووتة لمر اي 

٠ |‏ وعلى هذا" قال أبو حنيفة: إذا حابى» ثم أعتق» ثم حابى قسنم الثلث**'' بين 

|| المحاباتين نصفين لتساويہما”'» ثم ما أصاب الممحاباة الأخيرة" " قسم بينها وبين 

05 من امحاباة. 

)١(‏ الفسخ من جهة المشترى. 

(۲) أى لا يكون المحاباة أولى بالتقديم فى الذكر. (غن) 

(5) أى لأن التقديم فى الذكر. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه لا يوجب التقدم إلخ“ لأن زمان التقرر بعد الموت؛ والكل يتقرر معا. وكف) 

قوله: "لأنه لا وجب التقدم فى الثبوت" ألا ترى أنه إذا أوصى بشلث ماله لفلان ولفلان ولفلان كان بينهم أل 

وصل أو فصلء ولا عبرة للبداية» فكذلك ههنا. (ع) ش 
)١( [|‏ من العتق» فكان بالتقديم أولى. (غن) 
| () بيم. 

(۷) وبالحجر لا يلحقه الحجر عن المعاوضة. (ع) 

(۸) قوله: لا بصيغته إلخ " يعنى أن صيغة عقد ابيع بالحاباة معاوضة لا تبرع» ولكن الشبرع حصل من حيث 
فى مقابلته إيثار المال» فكان الحاباة أقوى. (غن) 

(8) لأنه لم يثبت فى ضمن المعاوضة؛ وبالمرض يلحقه الحجر عنه. (ع) 

)٠١(‏ قوله: " فإذااوجدت إلخ“ فإن قيل: العتق لا يلحقه الفسخ» والحاباة يلحقها الفسخ» فكان العتق أولى» قيل: 
| اخاباة لا يصح فسخها من جهة ايت ومن جهة الورثةء فلا يكون لهم سبيل إلى فسخهاء وما يصح فسخها من جهة 
| المشترى» فيستدل بانقطاع حقهم فى الفسخ على تأكدهاء فأما وقوع الفسخ من جهة المشترى» فلا اعتبار؛ لان احاباة ما" 

وقعت عن قبل المشترى» وهو المواصلة» بل من قبل 'الموصى» وليس له الفسخ. (غن) 

11١‏ أى العتق. 

(۱۲) فهما سواء. 

(1) أى على الأصل الذى ذكر من جهة أبى حنيفة. 

f‏ +1 قوله: " قسم الفلث إلخ “ فإن قيل: ينبغى أن يكون تمام الثلث للمحاباة الأولى عنده؛ لأن الحاباة الثانية مساوية 

اللعتق» وامحاباة الأول راجحةعلى العتق» والمساوى للمرجوح مرجوع» وكذا فى المسألة الثانية ينبغى أن لا يشارك 

اامتق الشانى العتق الأول عنده؛ لأن العتق الأو ل يساوى المحاباة وهى راحجة على العتق الشانى» والمساوى للراجح رأجي 
'ترجح العتق.على العتق» واحاباة على امحاباة لا يجوز بالإجماع إذا لم يكن الغير متخللاء وكذا إذا تخلل الغير. (ك) 


كم 


دحك و ا N‏ 


تق" ؛ لأن العتق مقدم عليہا فيستويان» ولو أعتق» ثم حابى» ثم أعتق قسم 
اثلث" بين العتق الأول والمحاباة نصفين» وما أصاب”" العتق”*' قسم بينه وبين 
العتق الثانى”*'» وعندهما العتق أولى بكل حال . 
5 قال : و أوصى بأن يعتق عنه ببذه المائة" عبدء فهلك منبا در 
يعتق”" عنه با بقى عند أبي حنيفة» وإن كانت وصيته بحجة د يحج عنه يما بقى من 
حيث يبلغ » وإن لم يبلك منہا"» وبقى”') شىء من الحجة يرد على الورثة"'. 
وقالا: يعتق عنه با بقى ؛ لأنه وصية بنوع قربة'""', فيجب تنفيذها ما أمكن 
اغثيار 1 بالوصية > (13) بالحج . 

ول أنه وصية بالعتق لعبد , يشترى بائة» وتنفيذها فيمن د عبان وكاو 


(15) فى :وتوعهها فى طمن عند المغاوضة: ١ع‏ 

(15) قوله: ”ثم ما أصاب إلخ' أى ما أصاب الحاباة الأخيرة من نصف الثلثء قسم بيشها وبين العتق المتقدم عليبا؛ 
لأنه حصل له الاستواء مع الحاباة لتقدمه عليما. (غاية البيان) 

(۱) قوله: “قسم بينبا إلخ” فيه بحث» وهو أن يقال: الحاباة مساوية للمحاباة» المحاباة الثانية مساوية للعتق المتقدم 
عباء فالحاباة الأولى مساوية للعتق المتأخر عدهاء وهو يناقض الدليل المذكور من جانب أبى حنيفة» والجواب أن شرط 
الإنتاج أن يلزم النتيجة القياس لذاته» وقياس المساواة ليس كذلك على ما عرف فى موضعه. (ع) 

(1) قوله: ”قسم الثلث [أى نصفين؛ لأن العتق لما تقدمها زاحمها. عن] إلخ “ فإن قلت: لم لم يقسم بين العتق 
٠‏ العتق» ثم ما أصاب العتق الفانى يقسم بين العتق الثانى وامحاباة. 

قلت: لاء لأن امحاباة متقدمة على العتق الثانى» فلا يكون مساويا لهاء والعتق الأول مقدم على الحاباةء فيزاحمها فى 
الثلث» ثم ما أصاب العتق الأول يشار كه فيه العتق الآخر للمجانسة» والمساواة بينهما. (عناية) 

(۳) أى نصف الثلث. (غن) 

() الأول. 

(5) لتجانسهما. (غن) 

(5) أى فى "ال جامم الصغير". (عن) 

١1‏ 7) قوله: ' بہذه المائة [أى يشترى ببهذه المائة عبد» ويعتق ذلك العبد عن الموصى]“ وكان المائة ثلث المال» أو أقل 
من الثلث» وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائةء فإنه لا ي يشترى» وبطلت الوصية فى قول أبى حنيفة» وفى قولهما: يشترى 
عبد بثلث ماله ؤيعتق. (مل) 

(8) العبد. 

(9) مائة. 

(۱۰) أى فضل شىء. 

(۱۱) قوله: " یرد [الباقى اق القضلء] على الوزثة e‏ کون الوصى جمل الفضل لدذى حم عه فيكوة ل. ف 

05 أى التقرب إلى الله تعالی. 

)١19..‏ قوله: ' يالوصية" أى.ما إذا أوصى بأن يحج عنه ببذه المائةء فهلك درهم يحج عنه ما بقى. (غن) 
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آلا ول لا کر 
| بخلاف الوصية بالحج؛ لأنها قربة محضة هى حق الله تعالى» والمستحق لمآ 
|يتبدل» وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة» فهلك بعضها يدفع الباقى إليه . 
وقيل": هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه» وهو أن العتق حق الله 
|| تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى» فلم يتبدل المستحق " . 
وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى» فاختلف المستتحق» | 


وهذا ا 2 


قال : ومن ترك ابنين ومائة درهم» وعبدا قيمته مائة درهم» وقد كان 
أعتقه فى مرضه» فأجاز الوارثان ذلك لم يسع فى شىء؛ لأن العتق”" فى مرض 
| الموت وإن“ كان فى حكم الوصية» وقد وقعت بأكثر من الثلث إلا أنها”' تجوز 
بإجازة الورثة؛ لأن الامتناع لحقهم» وقد أسقطوه. 

قال ؛: ومن أوصى بعتق عبده» ثم مات» فج اة ودفع بہا ”ا 


)١4(‏ أى من الماثة. 
(1) قوله: " لغير الموصى [فتبدل المستحق] له [وفى نسخة: به]“ أى لغير من أوصى له الموصى» فإن من قيمته 
دون المائة غير من قيمته مائة. (غن) ١‏ 
ش )١(‏ أى الوصية بالحج. 
(۳) القائل فخر الإسلام البزدوى فى ”شرح الجامم الصغير . 
(4) فلم يكن العبد موصى له» بل الموصى له صاحب الشر ع وهو لم يتبدل. (غن) 
(ه) قوله: " وهذا أشبه" يعلى إلى الصواب؛ لأنه يغبت بالدليل أنه حق العبد عنده» فيختلف المستحق إذا هلك منه | 
أ شىء ويبطل الوصية» ويرد الماثة إلى الورثة. (عناية) 
٠‏ قوله: " وهذا أشبه“ أى كون هذا الخلاف فى عتق النسمة بناء على أن العتق حق الله تعالى» أو حق المملوك هو أشبه| 
بالصواب. (غن) 
| () أى فى "الجامم الصغير". (غن) 
(۷) أى الإعتاق. 
(۸) الواو وصلية. 
(9) أى أن الوصية بأكثر من الثلث. 
)٠١(‏ أى فى "الجامع الصغير “, (غن) ٠‏ ْ 
)١١(‏ قوله: ”"فجنى جناية“ اعلم أن العبد إذا جنى جناية خطأء فحكمه الدفع أو الفداءء ثم هذا العبد الموصى له|| 
|| بعتقه إذا جنى جناية بعد موت الموصى كانت الورثة بالخيار إن شاعوا دفعوه بالجناية» وإ شاعوا فدوه» فإن ودفعوا بطلت || 
الوصية؛ لأن الدفع يبطل حق المالك لوكان حياء فكذلك يبطل حق من يتلقى الملك من جهته» وهو الموصى له. (غاية البيان) 
(۱۲) أى بالجناية. شْ 
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| بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح لا أن حق ولى الجناية مقدم على حق الموصى» | 
|فكذلك”' على حق الموصى له؛ لأنه يتلقى الملك من جهته" إلا" أن ملكه”'' فيه 
إباق. ١‏ 8 
وإنغا يزول ‏ بالدفع» فإذا خرج به" عن ملكه بطلت الوصية» كما إذا باعه | 
| الموصىء أو وارثه" بعد موته» فإن فداه الورثة كان الفداء فى ماله“ ؛ لأنبم 
| هم" الذين التزموه» وجازت الوصية؛ لأن العبد طهر عن الجناية بالفداء كآنه لم | 

قال ': ومن أوصى بثلث ماله لآخرء فأقر الموصى لهء والوارث أن الميت 
أعتق هذا العبد» فقال الموصى له: أعتقه فى الصحة"""' » وقال الوارث : أعتقه فى | 
اللرض ”2 فالقول قول الوارث» ولاشىء”"' للموصى له إلا أن يفضل من 
|الثلث”4" شىء" أو تقوم له البينة أن العتق فى الصحة؛ لأن الموصى له يدعى 
| استحقاق ثلث ما بقى من التركة بعد العتق ؛ لأن العتق فى الصحة ليس بوصية . 


(1) فيكون ولى الجناية مقدمًا عليه أيضا. 

(۲) الموصى. 

02 قوله: "إلا" استئناء من قوله: لما أن حق ولى ال جناية مقدم. (غن) ٠‏ 
| قوله: "إلا أن ملكه“ أى ملك الموصى فيه باق لحاجته حتى لو كا العبد ذا رحم محرم من الورثة لا يعتق؛ لما بينا أن | 
إا ملك الميت ذف لحاجته» وهذا لأن ملك الورثة ملك خلافة» فلا يغبت ما لم يستغن الأصل منه» وهذا جواب إشكالء وهو ]أ 
أأن يقال: لما كان حق ولى الجناية مقدما على حق الموصى» والموصى له يتبغى أن تبطل الوصية قبل الدفع» والجواب عنه أن 
| ملك الموصى فيه باق ما لم يدفع به وبقاء الوصية باعتبار بقاء ملك الموصى» فإذا دفع زال ملكه» فييطل الوصية. (ك) 
(4) الموصى. 

(ه) الملك. 

(5) أى بالدفم. (ع) 

(۷) أى بسبب الدين. (ع) 

(۸) أئ فى مال الورثة. 

)٩(‏ أى كانوا متبرعين فيما فدوا به. (ع) 

)٠١(‏ أى فى ”الجامع الصغير “. (عن) 

)١١1(‏ .فلنا ثلث ما بقى من التركة بعد العتق. 

)١۲(‏ فنفاذ العتق مقدم على وصيتك. 

(۱۳) بتلث المال. 

)١٤(‏ أى على قيمة العبد. 

(15) فللموصى له الفاضل. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا -68م5- باب العتق في مرض الموت ا 


|| ولهذا ينفذ"' من جميع المال» والوارث ينكره؛ لأن مدعاه العتق فى المرض» 
|| وهو وصية» والعتق فى المرض مقدم على الوصية بثلث الال فكان منكرا"» 
|| والقول قول المنكر مع اليمين“» ولأن العتق حادث» والحوادث تضاف إلى أقرب 
الأوقات”*' للتيقن بہاء فكان الظاهر شاهدا للوارث» فيكون القول قوله مع اليمين. 

إلا أن يفضل شىء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه" أو 
تقوم له البينة أن العتق فى الصضحة'"؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» وهو 
خصو" فى إقامتہا لإثيات حقه. 

قال : ومن ترك عبداء فقال للوارث: أعتقنى أبوك فى الصحة» وقال 
رجا : لى غلى على أبيك ألف درهم» فقال”'') : صدقتماء فإن العبد يسعى فى قيمته 
عند أبي حنيفة . ظ 

وقالا: يعتق ولا يسعى فى شىء؛ لأن الدين» والعتق فى الصحة ظهرا”''' معا 
بتصديق الوارث فى كلام واحد''' ۰ فصارا”''' كأنهما كانا معاء سما 
يوجب السعاية ١‏ وإن”'' كان على المعتق دين . 


)١(‏ أى العتق فى الصحة. 
(۲) لقوته؛ لآنه لا يتحمل الرد والنقض. (غن) 
(۳) فغرضه أن لا شىء للموصى له. (غن) 
)٤(‏ قوله: "والقول قول إلخ” ذا کان القول قول الورثة: کان الثلث مستحً بالمعق» فإ فضل شیء مت إلى تام | 
الثلث» فهو للموصى له وإن لم يفضلء فلا شىء للموصى له. (غن) 
)5( قوله: "والحوادث تضاف | إلى أقرب الأأوقات' ' إذا جهل العاريخ» وأقرب الأوقات حال المرض» فيضاف العتق ١‏ 
الحادث إليه لتيقن الأقرب ما لم يتبين أنه من قبل. (غن) 
(1) أى فى الفاضل. 
(۷) قوله: ”أن العتق فى الصحة“ أى لم يكن وصية» فحينئذ ثلث المال للموصى له. (غن) 
1 (۸) قوله: ”وهو خصم إلخ” جواب عن إشكال على قول أبى حنيفة» فإن العتق عنده حق العبد فلا بد من 
الخصومة والدعوى حتى يقبل البينةء ولم يوجد الدعوى من العبدء فينبغى أن لا تقبل البينة على العتق» والجواب عنه أن 
ا البينة إنما وجدت من الخصم» فإن الموصى له ببذه البينة يثبت لنفسه حقاًء فيكون خصماء والبينة مقبولة من الخصم. (ك) 
(9) أى فى ”ال جامم الصغير". (عن) 
)٠١‏ الوارث. 
)١١(‏ فاستويا. (غن) 
؟١)‏ أى قول الوارث: صدقتما. (ع) 
(۱۳) أى العتق فى الصحة والدين. 


)١4(‏ قوله: "لا يواجب السعاية إلخ“ لأن. من أعتق عبدا.فى صبحته ټم مات» وعليه.دين لم يسيع العبد له فى شىء 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا 00 20 باب العتق في مرض الموت 


وله أن الإقرار”'' بالدين أقوى ا سروس حم اله والإقرار بالمتق فين ظ 
المرض يعتبر من الثلث» والأقوى يدفع الأدنى» فقضيتة 
أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» يدق ن ب الف ازات اا 


ولأن الدين أسبق ؛ لأنه لا مانع له من الإسنادء فيسند إلى حالة الصحة |٠‏ 
ولا يكن إسناد العتق إلى تلك الحالة“؛ لأن الدين يمنع العتق فى حالة المرض 
مجانًا» فتجب السعاية . 

وعلى هذا الحلاف إذا مات الرجل» وترك ألف درهم» فقال رجل ل على 
اميت ألف درهم دين» وقالالآخر: كان لى عنده ألف درهم و OE‏ 
الوديعة أقورى", و کا ا 


فهذا مثله» وهذا لأن الإقرار بذين الأمرين فى حالة المرض إما بمنع أحدهما الآخر أن لو كان أحدهما متأخرا عن الآحر» 
فيمنم التقدم المأحرء وهنا لما حصلا مما بتصديق واحد يجمل كان الأمرين كانا ثم بالبنة» فيتان معا كذلك. ( رك 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ قوله: ”وله أن إلخ“ أى لأبى حنيفة وجهان: أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق» فدفع 
الأقوى الأضعف, والدليل على ذلك أن إقرار الدين يصح من رأس المال» لا من الثلث فحسبء وإنه لا يعتبر وصية 

من المريض» والإقرار بالعتق من المريض يصح من الثلث لا غير» وإسناد الإقرار بالعتق إلى الصحة إنما يصح إذا لم يكن المانع 

من الإسناد» وقد وجد المانع» وهو شغل الدين» فإنه منع الإسناد إلى حال الصحة» فاقتصر العتق إلى حالة المرض» فعلى 
هذا كان ينبخي ى أن يبطل العتق أصلا إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل الفسخ» » فيفسخ من حيث المعنى بإيجاب السعاية على | 
العبد» ويقضى به الدين» ولا يفسخ من حيث الصورةء ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانع من إسناد الدين إلى حالة الصحة؛ 
لأن الإقرار يصح من رأس المال من المسحيح والمريض جميعاء وإسناد التق إلى حالة المصحة لا يمكن؛ لأن الدين يمنع 
أن يقع العتق مجاناء فلا جرم وجبت السعاية عليه؛ وإقرار الوارث بمدزلة إقرار المريض» ولو أن المريض ض أقر فى مرضه أنه 
أعتق هذا العبد فى صحته» وأقر بدين كأن الدين أولى» فكذا إذا أقر الوارث. (غن) 

(۲) الدفع. 

(۴) قوله: "فيسند إلخ TT‏ ل ا ل ال 
وصار تصديق الوارث بمنزلة تصديق الميت» ولو قال العبد لمولاه المريض: أعتقنى فى صحتكء وقال رجل آخر: لى عليك 
ألف درهم دين؛ فقال المريض: صدقتماء عتق العبد» ويسعى فى قيمته للغريم» كذلك ههنا. (ع) 

)٤(‏ قوله: "ولايمكن إسناد إلخ' ' وهذا لأن العتق لم يظهر إلا ومعه الدين» وأنه بمنع ظهور العتق مجان فى المرض» ؛ 
وإسناد العتق إلى حالة الصحة يكون بعد ثبوته» ا ل ل د (ك) ٍ 
)٥(‏ أى حالة الصحة. 

40 فقال الوارث: صدقتما. 

(۷) قوله: “فعنده إلخ” هذا من المسامخحاتء فإن الكبار القدماء ذكروا الحلاف على العكسن؛ فالحاكم فى | 
" مختصر الكافى. » والفقيه أبو الليث السمرقندى فى " كتاب مختلف الرواية » والقدورى فى ” كتاب التقريب “ » وفخر 
الإسلام فى "شرح الجامع الصغير أ» والصدر الشهيد فى " كرت اا ال ٠"‏ والإسام نحم الدين أبو جعفر عمر 
النسفى فى ”كتاب الحصر“ وغيرهم فاو : إن عندهما الوديعة أقوى» وعنده هما سواءء والتفصيل فى ”غاية البيان” : 
(مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
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(0) 


أ قال : ومن أوصى”' بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض”؟ منها 
انمه الوضي ار ا عرها سل الح وااركاة والعقاراك؟ لأن الفريضة أهم من 


|| النافلة» والظاهر منه ' البداية بجا هو الآهم . 

فإن تساوت فى القوة بدئ بما قدمه الموصى إذا ضاق عنما الثلث ؛ لأن الظاهر 
| أنه يبتدئ بالأهم . ظ 

وذكر الطحاوى أنه يبتدئ بالزكاة» ويقدمها على الحج. وهو إحدى الروايتين 
أعن أبى يوسف . 

وفى رواية عنه أنه يقدم الحج” ق "ول الار لك اننيها 
أوإن”' استويا فى الفرضية» فالزكاة تعلق بها حق العباد”')» فكان أولى. 


(۸) قوله: ”أقوى“ فإن صاحب الدين يدعى حقا فى الذمة انتقل إلى العين» وصاحب الوديعة يدعى العين» فإذا 
[قال: صدقتماء فقد سبق حق صاحب الوديعة إلى العين قبل ثبوت حق صاحب الدين فيه» فكان أولى به. (غن) 

4( فالألف بينبما نصفان. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”هما [وديعة ودين] سواء“ فإن صاحب الدين لما ادعى الدين» فقد ادعى حقا فى الذمة منقولا إلى ]أ 
|| العينء وصار مدعيا للعين» وصاحب الوديعة يدعى العين أيضاء فإذا كان كذلك» فكل واحد منهما يدعى العين؛ 
وصدقهما الوارث فيه» فصارا مستويين فئ الحق فى ذلك العين» فكان بيدهما. (غن) 

)١(‏ قوله: ”فصل“ قيل: قدم باب العتق فى المرض على هذا الفصل لقوته؛ لأن العتق لا يلحقه الفسخ. (غن) 

(۲) أى القدوری. (عينى) 

(۳) قوله: "ومن أوصى إلخ” اعلم.أن من مات وعليه حسق الله تعالى من صلاة» أو صيام» أو زكاق أو حج» 

أو كفارة» أو نذرء أو صدقة فطرء فإما أن يوصى بباء أو لاء فإن كان الغانى لم يؤخذ من ت ركته» ويخير الورثة على 
|اإخراجها لكن لهم أن يتبرعوا بذلك» وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. (ع) 
أ «4)قوله: "قدمت الفرائض إلخ“ الوصايا لا تخلو إما أن يكون كلها لله تعالى أو كلها للعبادء وما كان لله تعالى» 
أفلا يخلو إما أن يكون كله فرائض كالزكاة والحج والصوم والصلاة» أو كله واجبات كالكفارات والنذر.وصدقة الفطرء 
أو كله تطوعا كالوصية بحج التطوع» والصدقة على الفقراء وما أشببهاء فإن جمع بين هذه الوصايا كلهاء فإن كان ثلث | 
إماله يحتمل جميع ما أوصى به» فإنه ينفذ وصاياه كلها من ثلث ماله» وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك إن أجازت | 
الورثة الوصية» فكذلك وإن لم تجز الور ثةء فإنه ينظر إن كان كلها فرائض: فإنه يبدا بما بدأ به الميت».وإن كان بعضها || 
أفرائض» وبعضها واجبات».وبعضها تطوعاتء فإنه يبدأ بالفرائض» أو لاء وإن أخرهاء ثم بالواجبات» ثم بالتطوع. (ك) 

(5) الموصى. 

(5) على الزكاة. 
| (۷) قرله: "وهو قول محمد“ لعل المصنف وجد رواية» وإلا فالقدورى فى "شرح مختصر الكرخى " »وشمس | 

الأئمة الس رخمسى فى ”شرح الكافى' وشم الائمة الپ قى فى ”الكفاية“ اوا ”التحفة' » والشيخ أبو نصر فى || 
"شرح الأقطء “ جعلوا قول محمد تقديم الزكاة على الح كذا فى "غاية البيان“ . (مولانا محمد عبد الحليم نور الل مرقده) 
| (8) الزكاة والحج. 


(A) 
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وجه الأخرى أن الحج يقام بالمال والنفس» والزكاة”'' بالمال قصر ًا عليه» فكان ٠‏ 
|الحج أقرى, ع نقدم الرحاة CS e‏ 5 |د د . جاع 
| فا من الوظيةد' س مالم يأتِ فى الكفارة اة فى القتل”” والظهنار 
واليمين مقدمة على صدفة الفطر؛ لأنه عرف وجوبما بالقرآن دون صدقة الفطر', 
وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبهاء والاختلاف فى 


| الأضحية” » وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض”" . 


قال : وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصى”"؛ لما بينا”"”» وصار كما إذا| 
Sf; :‏ (9) د 4 1 TE )۱۰( e U‏ 
صرح بذلك ٠‏ قالوا: إن الثلث يقسم جلى جميع الوصايا ما کان لله تعالى» وما 


)٩(‏ الواو وصلية. 

020 فإن الفقيرخقة فى الي قابنت وكا رجا تین 

)١(‏ تقام. 

(5) قوله: ” من الوعيد إلخ” كقوله تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
| بعذاب الیم يوم يحمى علیہا فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقرا ما 
کنتم تكنزون4» وقال الله تعالى: وإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» 
أأى من لم يحج؛ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قبال: «من مات ولم يحج فيمت 
یہودیا أو نصرانيًا». (غن) 
0 * راجع نصب الرأية ج٤‏ ص ١:‏ 4» والدراية ج۲ ص۲۹۱ تحت الحديث95١٠.‏ (نعيم) 

(۳) خطاً. 
(5) فإن وجوبما بالسنة. 
(0) فإنما واجبة على قول أبى حنيفة: وسنة على قولهما والشافعى. 
| (5) قوله: ”يقدم بعض إلخ” فمن ذلك أن صدقة الفطر مقدمة على النذر؛ لأن صدقة الفطر وجبت بإيجاب الله 
| تعالى» ففيقدم على الواجب بإيجاب العبد و النذر والكفارات كلها مقدمة على الأضحية؛ لأن الأضحية اخمتلفوأ فى 
وجوبماء ولم ختلفوا فى وجوب النذرء والأضحية مقدمة على النوافل؛ ثم كفارة القل مقدمة على غيرها؛ لأن كفارة ۰ 
القعل أقوىء ألا ترى أن الإسلام شرط فى ذلك» ثم تقدم كفارة أليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين وجبت 
ا بتاك جرمة اسم الله تعالى» وكفارة الظهار وجبت يإيجاب حرمة على تفبه» فكانت كفارة اليمين أقوى. (ك) 
(۷) قوله: “قدم منه إلخ” بأن أوصى بأن يحج عنه رس 
وأوصى بأن يعصدق عنه بمائة على الفقراء» لا بأعيانهم» فإنه يبدأ بما بدا به الميت» وإنما كان كذلك؛ لأن الموصى 
أا اا م ا 
للعبد؛ لأن العبد إذا لم يكن بعينه كان مجهولاء والوصية للمجهول لا تصح» ثبت أن الموصى له واحد» والمقصود واحد» 
وهو التقرب إلى الله تعالى. (ك) 
(۸) إشارة إلى قوله: لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم. 
(8) قوله: “كماإذا صرح بذلك [أى بالعقديم. غن]" وهو أن يقول: ابدأوا بما بدأت؛ هذا هو ظاهر الرواية» 

وروى انين عن باينا أنه يدأ بالأفطلء الأفضل يدأ بالضدقة.. ثم الدج لم بالق طامنا بالصدقة أم أخرها. (ك) 
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كان للعبد» فما أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذى ذكرناه” ويقسيع 
على عد لفرت oR‏ ا 


قا : ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكب ؛ لأن 
الواجب”"' لله 1 لله تعالى المج من بلده. ولهذا يعتبر””' فيه فيه 5 من المال ما يكفيه من بلده. 
والوصية لأداء ما هو الواجب عليه ونا قال: راكبًا؛ لأنه لا يلزمبه'" أن يحج 0ش 
ماشياء فانصرف إليه على الوجه الذى وجب عليهء قال" : فإن لم تبلغ الوصية 


ا 0 


ورا انا نلم أن لري قصد تفي الوم ية ٠‏ قحب تنفيذها منا آمك 
والممكن فيه ما ذكرناه” فر ا 65 رأساء وقد فرقنا “ بين هذاء 


)٠١‏ قوله: ”يقسم إلخ” أى إذا مع الوصايا الشابتة لحق الله تعالى حق الآدمى» فالموصى له يضرب مع الوصايا فى 
القرب. (غن) 

, آنقاء‎ 0١ 

(۲) قوله: " ويقسم على إلخ' فيجعل كل جهة من جهات القربة مفردة؛ ولا يجعل جهة واحدة نحو أن يقول: 
ثلث مالى ف فى الحج؛ والزكاة» والكفارات» ولزيد يقسم على أربعة أسهم؛ لأن كل جهة من هذه غير أخرى؛ والمقنصود 
وإن كان متحداء وهو القرابة» ولكن تعتبر الجهة المسماة؛ لأن الجهة هى المنصوص عليباء وهو كما إذا أوصى للفقراء 
والمساكين وابن السبيل» يصرف لكل جهة سهم وإن كان المقصود من الجميم القربة. (ك) 

(۳) قوله: ” كما ينفرد وصايا إلخ“ فإن الجنميع مشباء وإن كان المقصود به القربة إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن 
السبيل» لكن يجعل لكل واحد سهم على حدةء فكذا هذا. (ع) | 
(4) أى القدورى فى ” مختصره '. (غن) . 

( على الرمی ! 

© ل i UDO‏ 
٠‏ (7) أى فى وجوب الحج. 

(8) إنما وجب عليه إذا قر على ارا (غن) 

(9) أى القدورى فى “مختضره". 

)٠١(‏ الوصية. 

)١١١(‏ للثواب. 

(۱۲) أى من حيث تبلغ النفقة. 

)١7(‏ الوصية. 


اح ا ا ۹ و 


وبين الوصية بالعتق 
٠‏ قال""': ومن خرج من بلده حاجًا» فمات فى الطريق» وأوصى أن يحج 
عنه' '' يحجج عنه من بلده عند أبى حنيفة» وهو قول زفر 

وقال أبو يوسف ومحمد : يحج عنه من حيث”* بلغ استحساناء وعلى هذا 
الخلاف إذا مات الحاج عن غيره ف فى الطريق؛ 

لهما أن اح دسم عد ر 
وقع أجره على الله» فيبت دأ من ذلك المكان" كأنه من أهله» بخلاف سفر 


التجار و لأنه لم يقع قربة» فيحج عنه من بلده . 
ا رن احا E‏ قررناه''' أداء للواجب 

)١ ٤(‏ قوله: ”وقد فرقنا بين هذا إلخ “ والفرق وقع على قول أبى حنيفة» وهو ما ذكر قبل هذا الفصل فى قوله: : وله 
أنه وصية بعتن عبد يشترى بماثة؛ وتنفيذها فى من يشترى بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له إلى آخره. (ك) 

(۱) أى القدورى فى *مختصره". (غن) 

(۲) قيد بقوله: حاجا؛ لأنه لو خر ج للتجارة؛ فإنه يحج عنه من بلده بالاتفاق. 

(۳) قياسا. 

(4) قوله: " وقال أبو يوسف إلخ” قيل: هذا الخلاف فيما إذا کان له وطن» فأما إذا لم يكن له وطن» فيحج عنه من 
حيث مات بالاتفاق. (ع) 

(ه) أى من مكان بلغ فيه» ومات هناك. 

(1) قوله: ” لهما أن السفر إلخ“ مدفوع بقوله عليه السلام: كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا بشلاثة» فإن الخروج 
ليس منه: ورد بأن المكفر إذا أطعم بعض الساكين» ومات فأوصى وجب الإكمال با بقى بالاتفاق؛ ولم بنقطع ما أطعمه 
بالموت» ذكره فى ”الأسرار“» فما جواب أبى حنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن الحج» وأجيب بالفرق بأن سفر الحج 
لا يتعجزأ فى حق الآمر بدليل أن الأول لو بدا له فى أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى فى بعض الطريق» وفوض الامر إلى 
غيره برضا ا أوصى لم يجزء ولزمه رد ما أنفقه؛ وأما الإطعام» فإنه يقبل التجزئ حتى إن المأمور بالإطعام إذا أطعم البعض» 
ثم ترك وأمر به غیره» فإنه يجزيه» كذا فى (الاسزان “ وهذا ليس بدافع؛ لأن الحديث لم يفصل بين التجزئ وغيره فى 
الانقطاع إلا أن يقال: التجزئ فى الإطعام مستند إلى الكتاب» فإنه لم يشترط فيه التتابع أصلاء والكتاب أقوىء وإن كان 
دلالة» فعمل به» والحج لم يكن فيه دلیل أقوى. (ع) 

(۷) أى بقدر سفره. 

(۸) أى من مكان مات. 


(9) بیان لفائدة قيد حاجا. 

)٠١(‏ قوله: ”تنصرف إلخ “ فإنه لما مات قبل إتمام العمل» صار خروجه بغير الحج» ولو أنه حرج لغير الحج كما إذا 
خرج تاجراء فمات فى بعض الطريق» يحج من منزله» فكذلك ههناء وهذا لأن الخروج بعد الموت قبل أداء احج انقطع؛ 
فالفسخ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث علم ينتفع به بعد موته وولد صالح 
يدعو له وصدقة E‏ والخروج للحج ليس من الثلاث. (غن) 

)١١١‏ قوله: ”ما قررنام” ' اراد به قوله قبل هذا: : ومن أوصئ بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا؛ 
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e‏ ل ا اا E‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهه”" 

قال : ومن أوصى لجيرانه”"» فهم الملاصقون”' عند أبي حنيفةء وقالا: 
هم الملاصقون وغيرهم من يسكن محلة الموصى» ويجمعهم مسجد المحلة . 

وهذا استحسانء وقوله: قياس ؛ لأن الجار من المجاورة» وهى الملاصقة 
حو وار ور لودو نا كراب ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجميع 
يصرف إلى أخص الخصوص» وهو الملاصق 

وه اسان أن خر كلو "١١‏ سوا غ وقد تأيد بقوله 
5 *: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجدا"» وفسره بكل من سمع 
النداء» ولأن المقصد" بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره» إلا أنه لا بد 
من الاختلاط» وذلك عند اتحاد المسجد””"' . 


وما قاله الشافعى: الجوار إلى أربعين دارا ”''“بعيد؛ ومايروى في ”° 
لأن الو راح ها NT‏ إلخ. (ك 1 

(۱) قوله: "باب الوصية إلخ” ما كان هذا الباب مشتملا على الوصايا بالقوم الخصوصينء أخره ذكر عن الأبواب 
المقدمة لقلة فائدته؛ لأن ما تقدم لا بختص قوم دون قوم» فكان لعموم فائدة تقديمه ذكرا أولى. (غاية البيان) 

۳( أى القدورى فى ” مختصره . (عن) 

(۳) قوله: "ومن أوصى لجيرانه إلخ' "ادمع اكلام ا یری عدر ی و ا وة 
يقال: الواو لا تدل على الترتيب. (عناية) 

)٤(‏ من داره (عن)» قربت الأبواب أو بعدت. (غن) 

(5) قوله: لما تعذر صرفه إلخ“ يعنى لعدم دخول جار الحلة» وجار القربة» وجار الأرض صرف إلى أخص 
.الخصوصء وهو الملاصق. (ع) 

(5) قوله: "أن هؤلاء [أى من يجمعهم المسجد] إلخ“ يعنى أن الموصى قصد به من يخالطه ويقرب منه» وفى هذا 
المعنى يستوى الملاصق وغيره؛ لأن كل واحد من جمعهم مسجد واحد يسمى صاحبه جار عرقًاء فوجب حمل الاسم 
عليه. (غن) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ؟١4»‏ والدراية ج۲ ص۳ ۲۹» الحديث٠5١٠١.‏ (نعيم) 

(۷) زواه الدارقطتي عن أبى هريرة. (ت) 

(۸) قوله: " وفسره إلخ” [أى على رضى الله عنه. تاج الشريعة] روى البيسبقى فى "المعرفة” عن على أنه قال: 
"لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» قيل: ومن جار المسجد قال: من أسمعه المنادى". إت) 

(5) أى مقصد الموصى من الوصية لهم. 

)٠١(‏ قوله: ”عند اتحاد المسجد“ قيل: حتى لو كان فى الحلة مسجدان صغيران متقاربان» فا جميم جيران. (ع) 

)1١(‏ من الجوانب الأربع. 


س 
وا 
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قالوا ا: ويستوى فيه" الساكن والمالك» والذكور والأنثى: والمسلم 
والذمى”"؛ لأن اسم الجار يتناولهم» ويدخل فيه“ العبد لعجا 0 
لإطلاقه"» ولا يدخل IS‏ لأن الوصية له وصية لمولاه» و es‏ 
ساكن . 

ا : ومن أوصى لأصهاره» فالوصية لكل ذى رحم محرم من امرأته ؛ لا 
ووت أن اكد عليه السلام لما تزوج صفية'”' ' أعتق كل من ملك من ذى رحم محرم 
منها ها [كراما لهاء وكائوا سيمون أصهار الت عليه الد ١‏ وعدا افر `> 


)۲( مقرل ”وما يروى فيه إلخ” أخرج ج البيبقى عن عائشة عن النبى عر قال: «أوصانى جبرئيل عليه السلام با لجار 


إلى أربعين دارا عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا» انتبى» وقال: فى إسناده ضعف. (ت) 


(۱) قد طعن فى روايته. 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۰٤۱۳‏ والدراية ج۲ ص۲۹۳ تحت الحديث ٠١١١‏ . (نعيم) 

(۲) الجار. 

(©) قوله: ”والذمى“ أقول: ينبغى على قول محمد: أن لا يدل الذمى؛ لأن المسجد لا يجمعه إلا إذا أريد باتحاد 
المسجد سمام الآذان. (ع) 

(4) أى فى الجار. 

(ه) الإمام. 

(1) قوله: ” لإطلاقه [الجار] * أى لإطلاق اسم الجار على المملوك وغيره. (غن) 

(۷) قوله: "ولا يدخل عندهما إلخ” وفى ”الزيادات“ و ”حيط : ولا يدخل فيه العبيد, والإماء والمدبرون؛ 
وأمهات الأولاد؛ لأنهم لا جوار لهم؛ لأنهم أتباع فى السكنى من غير ذكر خلاف» والأرملة تدخل؛ لأن سكناها 
ضاف إليباة والتى هی ذات بعل لا تدخل؛ لأن سكناها غير مضاف إليباء فلم تكن جار حقيقة. (ك) 

(۸) المولى. 

)٩(‏ ائ القدورى فى ' مختصره". (غن) 

E ركان‎ I SE N قوله: انرو ضاي ال اسن مسوا انه ما"‎ )٠١( 
ارد و بنى المضطلق‎ PINE EE فسماها عليه السلام جويرية؛ لأنه يكره أن يقال:‎ 
وقنعت فى سهم ثابست بن قيس» فكاتبها على ما لا طاقة لها به فأدى رسول الله يله ما جاءت سائلة فى كتابتباء‎ 
رتروجها فتسسامع الاس أنه مه قد تزوج جويرية» فأرسلوا ما بأيذيهم يعنى من السبى» فأعتقوهم وقالرا. : أصهار رسول‎ 
الله قالت عائشة: : فسا رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية أعتق فى سبيها مائة أهل بيت من بنى‎ 
الملصطلق» كذا رواه أبو داود فى "سننه” عن عائشة وغيره. (مولانا محمد عبد ا حليم نوره الله مرقده)‎ 

)١1(‏ قوله: ”"وكانوا يسمّون إلخ* قال فى ”الصحاح" ': الأصهار أهل بيت المرأة» وقال فى "نجي اة :قال 
الخليل: لا يقال: لأهل بيت المرأة إلا الأصهار» وقال فخر الإسلام البزدوى فى ”شرح الزيادات”: أما الصهر فقد يطلق 
على الختن, لمكن الغالب ما ذكره محمد. (غن) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »4١‏ والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۹» الحديث51١٠.‏ (نعيم) 
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اختيار محمد وأبى عبيدة . 

وكذا يدخل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابنه» وزوجة كل 
ذى رحم محرم منه ؛ لان الكل أصهار 

ولو مات الموصى”''' والمزأة فى نكاحه» أو فى عدته من طلاق رجعى» 
فالصهر يستحق الوصية» وإن كانت فى عدة من طلاق بائن لا يستحقها!"؛ 
لأن بقاء الضهرية برقاء التكاح » وهز شرط عند ا موت . 

ال : ومر أوصى لأختانهء فالو صية”*' لزوج كل ذات رحم محرم منه» 
وكذا محارم الأزواج؛ ی 

فيل : هذا فى عرفهوه” ٠‏ وفى عرفنا لا يتناول إلا أزواج المحارم" "4و سوق 
و ا او 


قال : ومن أوصى لأقاربه” » فهى للأقرب» IT‏ رحم 


)٠۲(‏ قوله: " وهذا التفسير إلخ" إنما قيد بهذا التفسير؛ لأن الصهر يجىء فى اللغة بمعنى الختن أيضاء وقول محمد 
حجة فى اللغة المستشهد بقوله: أبو عبيد القاسم بن سلام -بتشديد اللام- فى ”غريب الحديث ". (غن) 

)١(‏ قوله: "ولو مات الموصى إلخ” “.قال فخر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم أن يموت الموصىء وهن نساءه» 
أو ف عدة منه من طلاق رجعيء اما بعد الينونة فينقطع المصاهرة» وأا بعر يوم لوث يمى أن الرةإذابكانت معتدة 
منه من طلاق رجعى يستحق أقرباء المرأة الوصية باسم الصهر؛ وإذا كانت مبانة يوم موته لا يستحقونها لانقطاع 
المصاهرة بالإبانة» وعدم الانقطاع فيما لم تكن مبانة. (غن) 

(۲) مهرء الوصية يعنى وإن ورثت منه بأن يكون الطلاق فى المرض. (2) 

(۳) أى القدؤرى فى ِ مختصره . (غن) 

)٤(‏ قوله: ” فالوصية لزوج إلخ“ عنى أن الأخمتان تطلق على أزواج الحارم كروج البنت والأحت والممة والخالة: 
وعلى غيرهاء وعلى محارم الأزواج» فيكون كل ذى رحم محرم من أزواج الحارم من الذكر والأنشى» وا الأزواج 
كلهم فى قسمة الثلث بينهم سواء. (ع) 
| () قوله: "كل ذات إلخ” كل امرأة ات رحو جرع للنوضيء فررجما من أختانه» وکل ذى رحم محرم من 
زوجها من ذكرء أو أنثى» فهو أيضا من أختانه» وقال محمد فى " 'إملاءه” : إذا قال: قد أوصيت لأختانى بثلث مالى» 
فأخختانه أزواج كل ذات رحم محرم منه» وکل ذى رحم محرم من الزوج؛ فهؤلاء حتانه» فان كانت له بنت؛ وبنت 
أخت» وخالة» ولكل واحد منبن زو ج» ولزو ج كل واحدة منہن أرحام؛ فكلهم جميمًا أختانه. (مختصر كرخى) 

(1) أهل الكوفة. 

(۷) لا محارم الأزواج. 

(۸) أى القدورى فى ” مختصره". (عن) 1 

(9) قوله: ”ومن أوصنى إلخ“ حاصله أن عند أبى حديفة فى هذه المسألة ستة أشياء: : أحدهما: أن.يكون المستحق 
بهذا اللفظ ذا رحم من الموصىء والثانى: أن ذلسك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والشالث: يجب أن يكون ممن 
لايدّثه. والرابع: أن ن يقدم الأقرب فالأقرب» والحام: أ يكوه النسسس اثين ين فصاعداء والسادس: أن لا يدخل فيه الوالد 


ع 
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ا ا ب ا ا فصي ا ما 
محرم منه» ولا يدخل فيه الولدان والولد"» ويكون ذلك للاثنين"'' فصاعداء 
وهذا عند عند أبي حنيفة . 
وقال صاحباه: الوصية لكل من ينسب”" إلى أقصى أب له فى الإسلام» وهو 
أول أب أسلم» أو أول أب 0 وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه 
المشايخ . 
وفائدة الاختلاف تظهر فى أولاد أبى لال فإنه أدرك الإسلام» ولم 


58 أن القريت مشق هن الفزابة كرو الخد ار ويك فينتظم 
عحقيقته مواضع الخلداف , 


وله أن الوصية أخت الميراث» وفى الميراث يعتبر ”" الأقرب فالأقرب» والمراد 
اح كر زوه o‏ الي صية”" تلافى ما 
فرط الى الإنقواج الصلق وخر يمل بدي ارتم المحرم منه . 

ولا يدخل فيه قرابة الولاد' DS‏ 0 
O RS SENS 2‏ للا ا ا لاك ا ا E‏ 
والولد, ويدخل فيه الجد وولد الولد فى ظاهر الرواية» روى الحسن عن أبى حنيفة وهلال عن أبى يوسف أنه لا يدخل. A).‏ 

)٠١(‏ من جهة الأب أو الأم. (ع) 

(۱) ذكر أو أنثى. (غن) 

)١١‏ والذكر والأثنى سواء. 

(۳) قوله: ”لكل من ينسب إلخ' ' أى لجسيع أهل قرابته من قبل الرجال والنساء إلى أقصى أب له فى الإسلام من 
الطرفين جميعًا يشت ركون فى الثلث الأقرب منهم؛ والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء. (غن) 

(4) قوله: ” تظهر فى أولاد إلخ “ يعنى أن الموصى إذا كان علوياء فعلى القول الأول: أقصى الأب على رضى 
الله عنه» فلا يدنعل فى الوصية أولاد عقيل وجعفرء وعلى القول الثانى: أقصى الأب أبو طالب؛ لأنه أدرك الإسلام وإن لم 
يسلم» فيدخل فيه أولاد عقيل وجعفر. (ع) 

(5) القريب. 


(5) أى غير ذوى امحارم؛ وهى ذو الرحم غير الحرم والرحم الأبعد. (غن) 

(۷) كما فى العصبات وذوى الأرحام. (غن) 

(۸) قوله: ” والمقصد من إلخ" وإنما اعتبر أبو حنيفةرح كل ذى رحم محرم؛ لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم» ونبى 
عن قطعية الرحم» وألحق الوعيد الشديد لمن سعى فى قطعيته؛ وهو قوله تعالى: : إن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله4؛ فإذا كان مأمو را بصلة الرحم» فالظاهر أنه قصد بالوصية صلة الرحم؛ فانصرفت 
الرصية إلى من وجب عليه صلتهم؛ وإنما يجب عليه صلة الرحم الحرم ولا يجب عليه صلة غيرهم» ألا ترى أنه لا يجب 
نفقتهم إذا كانوا معسرين» ويجب عليه نفقة ذى الرحم ا محرم» قلت: إن الوصية انصرفت إليهم. (غن) 

(9) أى قصر. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يدخل فيه إلخ“ قال محمد: قال الله تعالى: «الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
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قريبًا كان" منه عقوقًاء وهذا لأن القريب فى عرف اللسان من يتقرب إلى غيره 
بوسيلة غيره» وتقرب الوالد» والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد 
انعقاد الإجما اع على ترکه» فعنده يقيد با ذكرناه» وعندهما بأقصى الأب فى 
الإسلام” "'» وعند الشافعى بالأب الأدنى. 

ا وإذا أوصى لأقاربه» وله عمان وخالان» فالوصية لعميه عنده 
اعتبارا للأقرب كما فى الإرث» وعندهما بينهم”” أرباعًا؛ إذ هما لا يعتبران 
الأقرب. 

ولو ترك عما وخالين فللعم نصف الوصية» والنصف للخالين"؛ لاأ 


بد من اعتبار معنى الجمع ٠»‏ وهو الاثنان فى الوصية» كما فى الميراث . 


التقين)» فأخحرج الوالدين من القرابةء فكما يخرج الوالدان بين القرابة» فكذلك يخرج الولد من قرابة الوالد» فلا يسمى 
قريبا. (غن) 

)١١(‏ قوله: سّمى إلخ “ فإذا لم يكن الوالد قريب لا يكون الولد قريبًا أيضا؛ لأنه يلزم من قرب أحدهما إلى الآخر 
قرب الآخر إليه. (غن) 

)١(‏ أى هذه التسمية. 

(۲) قوله: “ولا معتبر إلخ“ جواب إشكال على قولهما: وهو أن يقال: إنهم تساووا فى سبب الاستحقاق» وهو 
اسم القرابة» فوجب التساوى فى الاستحقاق أصله إذا أوصى لبنى فلان» فأجاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الإجماع على تركه؛ فعند أبى حنيفة يقيد بالأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم منه» وعندهما بأقصى الأب فى 
الإسلام» وعند الشافعى بالأب الأدنى أى يدخل من قرابة الموصى من قبل أبيه وأمه من يجمعه إلى أدنى أب منسوب إليه» 
ولا يدخل ما وراء الأدنى من قرابته عنده. (ك) 

(۳) قوله: “وعندهما بأقصى إلخ” وفى "المبسوط* كان هذا فى زمن محمد؛ لأن فى زمنه ما كان فى أقرباء 
الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرة, وأما فى زماننا قفيهم كثرة» ولا يمكن إحصاءهم؛ فتصرف الوصية إلى 
أولاد ابنه وجده؛ وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه» ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. (ك) 

)٤(‏ أى القدورى فى “مختصره“. (غن) 

(5) عمين وخالين. 

() فى قولهما: الثلث بيهم أثلان. ١‏ 

(۷) قوله: ”والنصف للخالين' ' لأن اللفظ جمع فلا بد من اعتبار الجمع فيه» وهو الاثنان فى الوصية على ما 
عرف» فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعاء فيأخذ النصف؛ ؛ لأنه أقرب ويأخذان النصف لعدم من يتقدم عليه. (زيلعى) 

(8) قوله: ”لأنه لا بد إلخ“ يعنى لو كان العم اثنين كان لكل واحد منهما النصفء وكذا إذا انفرد كان له 
النصف» » فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف أيضاء واعترض بأن فى هذا جعل عدم المزاحم بمنزلة وجود المزاحم 
حيث قيل: إذا كان معه عم آخر كان له النصف» » فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصفء فكان للقائل أن يقول: إذا 
كان عم واحد كان له الثلث؛ لأنه إذا كان معه عمان كان له الثلث» فكذا إذا لم يكن معه غيره» وعلى هذا يقال: يجب 
1 الربع» أو الخمس عند انفراده قياسًا على تقدير أن يكون معه ثلاثة أعمام» أو أربعة أعمام آخرء وأجيب بأن ذلك غير 
لازم؛ لان اعتبار الجمع كلها ساقطة لتعذره» فتعين أدنى ما يستعمل فیه» وهو الاثنان لتيقنه» والعم الواحد نصف الاثين» 


له 
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بخلاف ما إذا أوصى لذى قرابته"“ حيث يكون للعم كل الوصية ؛ لأن اللفظ 
للفرد» فيُحرز الواحد كلها؛ إذ هو الأقرب» ولو كان" له عم واحد» فله نصف 
الغلث”" ؛ لما بيناه“ . 

ولو ترك عمًا وعم وخالا وخالة» فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية 
لاستواء قرات قوی“ 
استواء قرابتبماء وهی افوی . | 

والعمة”" وإن”" لم تكن وارثة؛ فهى مستحقة للوصية» كما كان القريب رقيقا 
أو كافرا. 


وكذا إذا أوصى لذوى قرابته» أو لأقرباءه» أو لأنسباءه" فى جميع ما 
الخ ار دع و اده : لك 00 
ذكرناء ١‏ 0 لأن كل ذلك لفظ جمع» ولو انعدم المحرم 0 بطلت الوصية ؛ لآنبا مقيدة 
“AD :‏ 
IG‏ ومن أوصى لاهل فلان؛ فهى على زوجته عند أبى حنيفة . وقالا: 
فيكون له نصف مالهماء فإذا أخذ العم النصف صار كان لم يكن فيكون الباقى من الثلث للخالين. (عناية) 
)11( وكان عم وخالان. 


(۲) أى فيما إذا أوصى لأقاربه. 

(۳) قوله: ”فله نصف الفلث“ ويرد النصف إلى الورثة لعدم من يستحقه؛ لأن اللفظ جمع؛ وأدناه فى 
الوصية اثنان» فيكون لكل واحد منہما النصف» فلهذا يعطى له النصف» والنصف الآحر يرد إلى الورثة. (زيلعى) 
)٤(‏ إنه لا بد من اعتبار معنى الجمع. 

(0) فيما إذا أوصى لأقاربه. 

(5) من قرابة الخال والخالة. (ع) 

(۷) قوله: ” والعمة إلخ” جواب عما يقال: العمة لا تستحق العصوبة» فلم تكن قرابتبها أقرب» ووجهه 
أنها مستحقة للوصية: ومساواتها للعم لا تستحق العصوبة» وعدم استحقاقها العصوبة يوصف قام بهاء وهى الانوثة 
ٍ لا يخرجها عن مساواتها للعم فى استحقاق هذه الوصية كالعم الرقيق؛ أو الكافر ما أن حرمان الميراث بوصف قام بباء 
لا يضعف القرابة. (مل) 

(۸) الواو وصلية. 

( أى أقرباء» جمم النسيب كالأنصباء جمم النصيب. (غن) 

)00 قوله: ”فی جميع ما ذكرنا" يعنى يشترط فيه شرائط عند أبى حنيفة» وقد مر ذلك» وعددهما لا يشترم 
الرحم امحرم» ولا الأقرب فالاقرب. (ع) 
: (11) قوله: " ولوانعدم الحرم إلخ“ يعنى إن لم يكن للموصى ذو الرحم الحرم فى هذه المسائل» فالوصية بار ر 
أبى حنيفة؛ لأن عنده لذى الرحم الحرم فإذا لم يكن للموصى ذو الرحم الحرم كانت الوصية للمعدوم؛ والوصية 
للمعدوم باطلة. (تاج الشريعة) 

05 قوله: ”لأنها مقيدة ببذا الوصف“ لأن غرضه الصلة لأقرباءه؛ وما كان بطريق الصلة يختص بذى الرحم 
حرم كالنفقة. (ك) 
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يتناول كل من يعولهه”", وتضمهم نفقته اعتبارً للعرف» وهو مؤيد بالنص» 
قال الله تعالی ‏ : #وأتونى بأهلكم أجمعين) . ٠‏ 

وله أن اسم الأهل حقيقة”'' فى الزوجة يشهد بذلك” قوله تعالى: #وسار 
بأهله »2 ومنه قولهم : تأهل''' ببلدة كذاء والمطلق ينصرف إلى الحقيقة . 

ولو أوصى لآل فلان» فهو لأهل بيته؛ لأن الآل القبيلة”" التى ينسب إليباء 
ولو أوصى لأهل بيت فلان» يدخل فيه أبوه وجده”*؛ لأن الأب أصل البيت . 

ولو أوصى لأهل نسبه» أو لجنسه؛ فالنسب عبارة عمن ينسب إليه» والنسب 
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(۱۳) قوله: ”قال [أى المصنف. عينى] ‏ هذا لم يقع مناسبا؛ لأن عادة المصنف أن يذكر لفظ قال إذا كان المسألة 
مسألة القدورىء أو الجامع الصغيرء أو كانت مذكورة فى ' البداية ". وهذه مع ما بعدها إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان 
ليست من تلك الجملة» و كل هذه المسائل مذكورة فى ”مختصر الكرخى “. (عن) 

(۱) قوله: ' يتناول [لكن لا يدخعل تحت هذه الوصية مماليكه؛ وإن كان يضمهم بنفقته] كل من [من الأحرار. غن] 
الخ الزوجة واليتيم فى حجره, والولد إذا کان يعوله؛ وأما إذا كان كبيراء وقد اعتزل عنه» أو كانت بنا قد تزوجت؛ 
فليس من أهله إنما أله من ضمتهم نفقة» وهى فى عياله إلا أن المماليك لا يدخلون؛ لانم خدام الأهل تبع له 
ولا يقال: للمماليك أهل المولى أيضاء ولو كان له أهل ببلدتين دلوا جميعًا. (غن) 

(۲) عول: نفقة دادن عيال را. (م) 

(۳) قوله: "قال الله تعالى “ أى فى قصة يوسف لإوأتونى بأهلكم أجمعين)» ولم يرد الزوجة خاصة؛ فيحمل 
على الكل. (غاية البيان) 

)٤(‏ فلا یصار إلى غيرها مع إمكان العمل بہا. (ع) 

(5) قوله: " يشهد بذلك إلخ “ فيه نظر؛ لأنه لم يرد فى الآية الزوجة خاصة؛ لأنه تعالى قال: «إفلما قضى موسى 
الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراك «إقال لأهله امكشوا)» ألا ترى أنه خماطبهم بخطاب الجمع؛ والآية فى 
سورة النصصء وكذلك خطبه فى سورة طه» فقال: «إهل أناك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثرا) الآية, 
والجواب أنه لم ينقل أنه كان معه أحد من أقرباءه وأقاربها من يضمهم نفقته على أن الحقائق لا يستدل عليبا؛ لأن طريق 
معرفتها السماع» كما عرف فى الأصولء وإغا استشهد بالآية تبرعاء فإن ثبت أن ما فى الآبة ليس على معنى الحقيقة 
فلا ينافى مطلوبه» كذا فى " العناية " وغيرها. (مل) 

(1) أى تزوج. (غن) 

(۷) قوله: ”لأن الآل القسيلة إلخ فيدخل فيه كل من ينسب إليه من أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام الأقرب 
والأبعدء والذكر والأننى» والمسلم والذمى» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الأخرات ولا 
أحد من قرابة أمه؛ لأنهم لا ينسبون إلى أمهي وإنما ينسبون إلى آباءهم» فکانوا من جنس آخر من أهل بيت آخر؛ لأن 
البيت يعتبر من الآباء. (زيلعى) 

(8) قوله: ٠‏ يدحل فيه إلخ' قال شمس الأئمة السرخسى فى ”شرح الكافى": إذا أوصى لأهل بيعه» فإن كان 
الموصى من أولاد العباس؛ فكل من كانت نسبته إلى العباس من قبل الأب دخل فيه سواء كان ذكرا أو أنثى بعد أن 
يكونوا منسوبين إليه من قبل الآبای ومن كانت نسبته من قبل الأم لا يدخل فيه؛ لأنه لا يسمى من أهل بيته؛ وإنما يسمى 
ناغل بيت اریت وكذا الوصية لجنس فلان» أو محستاجى جنسه؛ لأن الجنس وأهل البيت سواءء قال فخر الإسلام فى 
أشرح الزبادات ': وكذلك المرأة توصی بجنسهاء وأهل بيتها لم يدخل فيه ولدها إلا أن يكونوا من بنى أعمامها. (غن) ‏ 


همل 
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کا وک آل بيت ا دوق آمو آذ ا شح ا 
بخلاف قرابته حيث يكون من جانب الأم والأب. 

ولو أوصى لأيتام بنى فلان” '"'. أو لعميانبم» أو لزمناهم» أو لأراملهم " إن 
كانوا قوم 00 دخل فى الوصية فقراءهه” “ وأغنياءهم , ذكورهم وإناثهم ؛ 
لأنه أمكن تحقيق التمليك فى حقهم . 

والوصية تمليك وإن كانوا لا يحصون» فالوصية فى الفقراء منم ؛ لأن المقصود 
من الوصية القربة» وهى فى سد الخلة"» ورد الجوعة» وهذه الأسامى تشعر 
بتحقق الحاجة”"'» فجاز حمله على الفقراء . 

بخلاف ما إذا أوصى لشبان بنى فلان" وهم لا يحصون. أو لأيامى بنى 
فلان" وهم لا يُحصون”" حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس فى اللفظ ما ينبئ عن 


)١(‏ قوله: ”لان الإنسان يتجنس بأبيه * لأن الجدس عبارة عن النسب» والنسب | إلي الآباءء ألا ترى أن إبراهيم ابن 
ال ننبى كته كان هاشميا وإن كان ولد من مارية» وكذلك الخلفاء ولدوا من الإماء جميعاء إلا ما شذء وكانوا عباسيين 
صالحين للخلافة. (غن) 

(۲) قوله: ”لأيتام إلخ“ اليتيم اسم لصغير مات أبوه لقول النبى عليه السلام: «لا يتم بعد الحلم»» ولأن اليتيم عبارة 
عن الانفراد» يقال: درة يتيمة أى لا نظير لها منفردة» فمن انفرد عمن يربيه فى حال حاجته إلى التربية كان يتيماء وبعد 
الاو ا بمصالح فيه» فلا يسمى يتيما. (ك) 

(۳) قوله: ”أو لأراملهم” فى ”التبذيب": يقال: للفقير الذى لا يقدر على شىء من رجل» أو امرأة أرمل» ولا 
يقال للتى.لا زوج لها وعى موسرة: أرملة» وقال الشعبى: الأنوثة ليست بشرط؛ بل يدخل فيه الذكر والأنثى | إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة هي المرأة البالغة التى كان لها زوج فارقهاء أو مات عدباء دخل معهاء أو لم يدخل» 
وقوله: جج في اللهة» رال ع الأرملة التى لا زوج لهاء ولا يشترط أنه كان لها زوج. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”إن كانوا قومًا يحصون إلخ“ تفسيره عند أبى يوسف أن يحصوا بغير كتاب وحسابء وقال محمد: 
إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصونء وقال بعضهم: مفوض إلى رأى القىاضى» وعليه الفقوىء والأيسر ما قاله 
محمد كذافي ”فتاوی قاضى خان . (ك) 

(5) فالثلث بينم بالسوية. (عن) 

(5) حاجت. (م) 

(۷) قوله: ” تشعر بتحقق إلخ“ أما اليتيم والعمى والزمانة فظاهرء وكذا الأرامل؛ لأنها جمع أرملة» وهى المرأة التى 
مات زوجهاء أو فارقها وهى فقيرة. (ك) 

(۸) قوله: ”لشبان [جمع شاب. م] الخ“ فى ”الكفاية“ ناقلا عن ”الإيضاح أن الشبان من حمسسة عشر إلى 
خدمسين سنة» والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره» والشيخ ما زاد على خمسين» وفی " العناية ' قال محمد: الغلام ما 
0 -حمسة عشرء والفتى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك» والكهل إذا بلغ أربعين» فزاد عليه» وما بين خمسين 
إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيخا. (مل) 

)٩(‏ قوله: ”أو لأيامى* ' الأيم التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء ورجل أيم أيضاء والفقر فيه ليس بلازم» فلذلك 
تار ابيع ااا و اسم ا ا ١‏ ذه عو الحتاجة ی "الجامع الكبير “: والأيم اسم لكل امرأة جومعت 
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الحاجة؛ فلا يكن صرفه إلى الفقراء» ولا يكن تصحيحه تمليكًا فى حق الكل 
CC o‏ 

e 
قولهما؛ ؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رجع. وقال رتور خاصة ؛‎ 
لأن حقيقة حقيقة الاسم للذكورء وانتظامه للإناث تجوز» والكلام لحقيقته‎ 

بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة» أوفخذ" 'حيث يتناول الذكور 
والاناث 29ب لأنه ليس يراد بها أعيانهم؛ إذ هو مجرد الانتساب كبنى آدم» ولهذا 


يدخل فيه” ر الحاقة وال و 


فال 3 ومن أوصى لولد فلان» فالوصيةبينهبم» والذكور والأنئى فيه 


بنكاح جائر» أو فاسد» أو لعجوز لا زوع اغ كانت أو رة سر كانت أ الف كذا سيره متمد وتير: إن 
الأنرثة لست خر اماع لن رط ر المج ف ج كما كرا (ك 

)٠١١(‏ قوله: "وهم لا يحصون إلخ . فيه إشارة إلى أنهم إذا كانوا يحصون, کان الحكم كما تقدم فى دخول الغنى 
والفقير» هل يدخل الذكر والأنثى فى الأيامي دخوله فى الأرامل أم لا؟ قال الكرخى: يدخل؛ لأن الأيم هى التى لا زوج 
لهاء بكرا كانت أو ثيباء ويقال: رجل أيم أيضاء وقال محمد: ا محتمل» والظاهر 
دخوله؛ لأنه ترك اعتمادا على ما ذكره فى الأرامل. 4 : 

)١(‏ عن قريب فى هذا الباب. 

(۲) قوله: ”بدخل [الذكر والأنثى فيه سواء. غن] فيه إلخ “ وإنما يدخل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط 
الذكور والإناث» وأما إذا انفرد الإناث» فلا شىء لهن بالاتفاق. (ك) 

(۳) قوله: "أو فخذ [فخذ گروه برادران وتبار مرد که كم از بطن باشد. عن ' الفخذ من العشائر أقل من البطن» 
وبيانه فيما قال صاحب ”الكشاف “ : الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب» وهى الشعب» 
والقبيلة» والعمارة» والبطن» والفخذ, والفصيلة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة» والعمارة تجمع البطون» 
والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ يجمع الفصائل خزية شعب» كنانة قبيلة» قريش عمارة» وقضى بطن؛ وهاشم فخذء 
والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لان القبائل تشعب منها. (غن) 

)٤(‏ قوله: " حيث يتناول إلخ” هذا إذا كانوا يحصونء أما إذا كانوا لا يحصون؛ فالوصية باطلة» كذا فى 
"المبسوط”. (ك) 

(5) قوله: "ولهذا يدل فيه إلخ” ذكر فى "الجامع الكبير“ شمس الأئمة: وإن كان فى بنى فلان موالى عتاقة» 
وموالى أسلموا على أيديہم» ووالوهم وفقراء موالى موال وحليف لهم وعديدهم يدخلون جميعا فى الوصية يقسم 
الوصى بين من يقدر عليسهم من فقراءهم» والحليف اسم من يأتى قبيلة» فيحلف لهم ويحلفون لهم على التناصر» والعديد 
من يعد نفسه منهم» وهم عدوا ذلك له من غير حلف» وإنما دحل الكل؛ لكن الإيجاب ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة» 
وهم فى هذه النسبة سواء للتناصر بيدهم ببذه الاسباب. (كفاية) 

(5) أى القدورى فى ”مختصره“. 
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سواء"؛ لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا . 

ومن أوضى لور فلن 7+ قالوضية"" نيتيم للذكر مال بحظ الاننيين ؛ لأنه لما 
نص على لفظ الورثة آذن ذلك بأن قصده التفضيل» كما فى الميراث . 

ومن أوصى”'' لواليه"» وله موال أعتقهم» وموال أعتقوه» فالوصية 
باطلة . 
آنه يوق ف تى تصالو ا" . 
)١(‏ قوله: ”سواء“ أى فى القنسمة والاستحقاق حتى لو كانوا ذكورا أو إنانًا يقسم بينم بالسوية» ولو كان الكل 
إنانًا دخخلن تحت الوصية؛ لأن الوصيةحصلت باسم الولد» واسم الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد» كما يطلق على 
الذکورء ثم فى مسألتنا إن لم يكن لفلان إلا ولد واحد» کان الثلث كله له» بخلاف ما لو أوصى لأولاد فلان» وله ولد 
واحد» فإنه يستحق النصف» ووجه الفرق بيدهما أن الأولاد جمع» وأقل الجمع فى باب الوصية والميراث اثنان» فكان 
لاواحد النصف» كما لو أوصى لأقرباءء» ولو عم واحد كان له النصفء وأما الولدء فليس باسم جمع؛ وإأما هو اسم 
جنس» ومطلق اسم الجنس يطلق على أدنى ما يطلق عليه الاسم» كما لو حلف لا يشرب الماء» ولا يتزوج النساء حيث 
يحنث بشرب قطرة» ونكاح واحدةء وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية» يدخمل فى الوصية أولاد البنين» 
وهل يدخل أولاد البنات فيه روايتان. (كفاية) 

(۲) أى كل واحد من الذكر والأنثى. (غن) 

(۳) أى بطريق الحقيقة. (ع) 

)٤(‏ هذا لفظ القدورى فى “مختصره ". (نت) 

(ه) قزله: ” فالوصية بينهم للذكر إلخ” هذا إذا مات الموصى لورئته» ثم مات الموصىء أما إذا مات الموصى قبل أن 
شوت الموصى لورثته» فالوصية باطلة. (ك) 

(5) هذه من مسائل ”الجامم الكبير " ذكرها تفريعا على مسألة القدورى. (غن) 

(۷) أى لوالى نفسه. 

(۸) قوله: ” فالوصية باطلة [حتى يبين لأى الفريقين أوصىء ولو مات قبل البيان لا ينفذ وصيته . عن]" وقال 
الشافعى: مبناه على جواز عموم المشترك» وعدم جوازه» والشافعى يجوز ذلك» فأجاز هذاء وأصحابنا ما جوزوه» 
فكذلك ههناء فإن قيل: سلمنا أن لفظ المولى مشترك لكن حكمه التوقفء فلم قال: الوصية باطلة» أجيب بأن الكلام فيما 
إذا مات الموصى قبل البيان» والتوقف فى مثله لا يفيد» فإن قيل: الترجيح من جهة أخرى ممكنء وهو أن يصرف الوصية 
إلى المولى الذى أعتقه؛ لأن شكر المنعم واجب» وأما فضل الإنعام فى حق المنعم عليه» فمندوب» والصرف إلى الواجب 
أولى منه إلى الندوب» كما هو المروى عن أبى يوسف لهذا المعنى» أجيب بأنها معارضته بجهة أخرى؛ وهو أن العرف 
جار بوصيته ثلث المال للفقراء» والغالب فى المولى الأسفل الفقر» وفى الأعلى الغناء» والمعروف كالمشروط شرعا. (ع) 

(9) قوله: ” حتى تصا حوا“ أى حتى يصطلحوا على أن الثلث بينهماء فإذا اصطلحا على ذلك جازت الوصية» 
ركان الغلث بين الفريقين» فإن بطلان الوصية قبل الاصطلاح لمكان الجهالة؛ إذ لا يدرى من المستحق للثلث» فقد زالت 
الجهالة بالاصطلاح؛ لأن بعضه يصل إلى المستحق؛ وبعضه إلى غير المستحق برضاء المستحق» فيصح الوصية» وجوابه أن 
الإيصاء ابتداء تمليك من المجهولء فيلغو» فلا يصير ملكا لأحد الفريقين» فيبقى الملك على ملك الموصى» وانتقل بموته إلى 
ورئته» فلا يكون للموالى عليه سبيل وإن اصطلحوا. (غن) 


المجلد الرابع - جزء / كتاب الوصايا — oe‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 
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له أن الاسم يتناولهم ؛ لأن كلا منهم يسمى مولى» فصار کالإخو:“ 

ولنا أن اللجهة مختلفة"؛ لأن أحدهما”” يسمى مولى النعمة» والآ © 

r.‏ 0 > فلا ينتظمهما" لفظ واحد فى موضع 
الإثبات* '» بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالى فلان» حيث يتناول الأعلى ° 


والأسفل” ''؛ لأنه مقا ا ولا تنافى فيه . 

ويدخل فى هذه الوصية ١”‏ من أعتقه في الصحة والمرضء ولا يدخل مدبروه 
وأمهات أولاده؛ لأن عتق هؤلاء ينبت بعد الموت 5 '"بوالوضية تقيات إلن حالة 
الموت» فلا بد من تحقق الاسم قبله”*" . 

وعن أبى یوس ف أنهم يدخلون”" ؛ أن سبب”"' الاستحقاق 4" لاز" 


(۱) قوله: “فصار كالإحوة" يعنى إذا أوصى لإخوة فلان» فإنه يصح» ويدخل فيه الأخ لأب وأم» والأخ لأم 
والأخ لأب؛ لأن الكل يسمى أخا لفلانء فكذا ينبغى أن يدخل ههنا المولى الأعلى والمولى الأسفل؛ لأن كلا منهما يسمى 
مولی» وهذه رواية عن أبى حنيفة. (ك) 

(۲) قوله: ”أن الجهة مختلفة“ لأن المولى الأعلى منعم» والمولى الأسفل منعم علي بخلاف الإخوة لأن اسم الأخ 
يطلق على كل واحد بمعنى واحد» وهو المتفر ع من أصله؛ فصار الاسم عاماء لا مشتركا. (ك) 

(۳) أى المعتق. 2 

)٤(‏ المعتق. 

(5) لفظ المولى. 

(5) إذ لا عموم للمشترك. 

(۷) ولا ترجيح للبعض على البعض» فبقى مجهول المراد لا يدرى أن المراد أيهما. (غن) 

(۸) وأما فى موضع النفى» فللمشترك عموم. 

(۹) المعتق. 

)٠١(‏ المعتق. 

)١١(‏ وللمشترك عموم فى موضع النفى. (عن) 

(۱۲) أى فيما إذا أوصى لواليه. (غن) 

05 قوله: "لأن عتق هؤلاء يغبت بعد الموت” ' لأن المتوقف على الشىء يعقبه وجوداء والوصية تضاف إلى حالة 
الموت؛ لأنها أحت الميراث؛ والميراث كذلك؛ فلا بد من تحقق اسم المولى قبل الموت» ولم يوجد فيهما. (ع) 

)١15(‏ الموت. 

)٠١(‏ قوله: " وعن أبى يوسف إلخ“ والأصح الأول؛ لأنهم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق» بل بالإحياء 
الحاصل بالعتق» وذلك إنما يكون بعد الموت. (ع) 

5,١‏ 0 أى المدبرون وأمهات الأولاد. 

)١7‏ أى التدبير والاستيلاد. 

(14) أى استحقاق العتق. 
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ويدخل"' فيه" عبد قال له مولاه: إن لم أضربك»› انت لان الک يدق 
قبيل امورو غيل طق ع ولو كان له موال» وأولاد موال» وموالى 
موالاة”' يدخل فیہا معتقوه وأولادهه'" دون موالي الموالاة. 

وعن أبى يوسف أنهم يدخلون أيضاء والكلّ شركاء؛ لأن الاسم" يتناولهم 
على السواء. 

ومحمديقول: الجهة مختلفة فى المعتق الإنعام» وفى الموالى عقد الالتزام» 
والإعتاق لازم" فكان الاسم له أحق» ولا يدخل فيهم موالى الموالى'"؛ لأنهم 
پرا ار عت اق اف را رای ا لني" ودره 

0199 أى ثابت مستقر. 

)١١(‏ بالإجماع. 

(۲) أى فى الإيصاء لمواليه. (غن) 

(۳) فمات قبل أن يضربه عتق قبل موته. (غن) 

(4) أى فى آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق عدم الضرب. 

(5) من الضرب. 

(5) أسملوا على يديه ووالوه. (غن) 

(۷) قوله: ”وأولادهم“ وإنما دخلت أولاد الموالى فى الوصية؛ لأنهم مواليه أيضًا بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم 
یثبت بإعتاق الموصى إياهمء. فكانوا مواليه حقيقة» وولاء أولاد الموالى يشبت أيضا بعين ذلك الإعتاق» لا بسبب آخرء 
فكانوا مواليه أيضًا حقيقة» ولهذا لا يجوز نفى أولاد الموالى» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالى له» بخلاف ما إذا 
أوصى لبنى فلان» ولفلان بنون» وأولادهم تكون الوصية لهم دون أولادهم؛ لأنهم أولاد بطريق المجازء ولهذا يصح النفى» 
بأن يقال: ليس هؤلاء ولده. (غن) 

(۸) أى المولى. 

(9) قوله: ”والإعتاق لازم“ هذا جواب إشكال مقدر بأن يقال: لما كان الجهة مختلفة فى العتق» ومولى الموالاة 
فى أحدهما الإنعام» وفى الآخر عقد التزام كان ينبغى أن يبطل الوسصية» فأجاب عنه بذلك يعنى إنما يبطل الوصية إذا 
لم يوجد الترجيح لأحد الجهتين» وقد وجد؛ لأن الإعتاق لازم لا يحتمل الفسخ» وولاء المولاة يحتمل الفسخ» فكان اسم 
المولى للمعتق أولى من مولى الموالاة. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يدل فيهم إلخ“ أى لا يدخل موالى الموالى فى الوصية للموالى؛ لأن موالى الموالى ليسوا موالى 
الموصى حقيقة» وهو الذى باشر إعتاقه؛ وإما أضيفوا إليه بطريق التسبيب مجازا؛ لأنه باشر سبب ما هو سبب ولاءهم» 
وهو إعتاقه للموالى الأولين» ولهذا يصح نفى الاسم عدبم بأن يقال: هؤلاء ليسوا بمواليه» وإما هم موالى مواليه» واللفظ 
إذا عمل بحقيفته لا ينص رف إلى امجاز. (غن) 
201,١‏ اوضى. 
(۱۲) اخوالى. 
(OT)‏ ی لأن موالى الموصئ وأو لادهم. 

)١٤(‏ أى إلى الموصى. 
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بإعتاق وجد منه . ۰ 

وبخلاف ماإذا لم یکن" له موال"» ولا أولاد الموالى”"؛ لأن اللفظ ©) 
لهم مجازء فيصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة» ولو كان له معتق واحد0© 
وموالى الموالى» فالنصف المعتقهء والباقى للورثة" لتعذر الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. ٠‏ 

ولا يدخل فيه موالٍ أعتقهم ابنه» أو ابوه" لان لبسوا عوال لا وة 
ولا مجازء وإغا يحرز ميرائهم”''' بالعصوبة» بخلاف”''' معتق العبض ؛ لأنه ينسب 
إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب. 


(1) فتكون الوصية لموالى الموالى. 

(۲) أى مولى العتاقة. (ك) 

(۳) أى أولاد موالى العتاقة. 

)٤(‏ أى لفظ المولى. 

(5) أى لمولى الموالى. 

(5) فيما إذا أوصى لمواليه. 

(۷) لا لموالى الموالى. 

(۸) قوله: "ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ أو أبوه“ هكذا وجدت فى بعض النسخ الصحاح التى يعتمد عليهاء 
ووجد صاحب ”غاية البيان“ هكذا: ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ لأنهم إلخ» وأما صاحب ”العناية“ و " الكفاية"» 
فلم يجدا هذه النسخةء ولا تلك بل وجدا هكذا: ولا يدخل فيه موال أعتقهم؛ لأنهم ليسوا إلخ, ثم تعقباه» وقال: هكذا 
وقع فى النسخ؛ ولكن الصواب: أعتقهم أبوه؛ أو ابن فإن البعليل يطابق ذلك دون المذكور فى الكتاب» كما لا يخفى» 
فتدبر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(9) قوله: "لأنم إلخ" أى لأن موالى الأب أو الابن لا ينسبون إليه بطريق الحقيقةء ولا بطريق الجاز؛ لأنه لا يباشر 
ولاءهم» ولا سبب لذلك؛ لأنه لم يعحق من أعدقهم؛ فلم يكونوا موالى له لا حقيقة ولا مجازاء فلم يدخلوا تحت 
اللفظ. (غن) 

)٠١(‏ قوله: " وإنما يحرز إلخ“ جواب إشكالء وهو أن يقال: الموصى يرث من موالى أبيه؛ أو ابنه» والإرث بحكم 
الولاء وإليه أشار الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» فأجاب بقوله: وإنما يحرز ميرائهم بالعصوبة» لا لانتقال الولاء 
إليه. (تاج الشريعة) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف إلخ" يرتبط بقوله: ولا يدخل فيه موال قد أعتقهم ابنه يعنى أن معتق البعض يدخل تحت 
الوصية للموالى؛ لأنه مولاه حقيقة» بخلاف موالى الابن؛ لأ ليسوا مواليه أصلاء ولكن ينبغى أن يكون هذا على 
مذهببما؛ لأن معتق البعض عند أ بى حنيفة كالمكاتب» والمكاتب لا يدخل تحت الوصية للموالى» فكذا معتق البعض 
فعن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب» وقال: بخلاف معتق المعتق يعبنى أن معتق المعتق يدخل تحت الوصية للموالى إذا 
لم يك ن'للموالى ولاء أولادهم؛ لأن ولاء المعتق ينسب إلى الموصى مجاراء بخلاف معتق الابن» فإنه لا ينسب إليه 
لا حقيقة» ولا مجازا. (غن) 

قوله: ' بخلاف” هكذا وقع فى النسخ» لكن ليس هو بصواب إما الصواب أن يقال: بخلاف معتق المعتق؛ لأنه 
ينسب إليه بالولاء. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ٠‏ حت نات الام ةلتك ا وار 
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باب الوصية بالسكنى'" والخدمة والثمرة 
فل 0 تجوز الو صية”" بخدمة عبده» وسكنى داره سنين معلومة» وتجوز 
بذلك أبدا ؛ لذ لاقع يصح مليكها فى حالة الباة ندل ١‏ وغير يدل" فكذا 
الات اه > كنا فق الأعيان: 
ويكون”" محبوسًا على ملكه فى حق المنفعة '*). حتى يتملكها الموصى له 
على ملكه» كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف» 
| وتجوز" موقنًا ومؤبداء كما فى العارية» فإنها””'' تمليك على أصلنا . 
بخلاف الميراث؛ لأنه خلافة”''' فيما يتملكه المورث» وذلك فى عين تبقى 
والمنفعة عرض لا يبقى» وكذا الوصية”' بغلة”*'' العبد والدار؛ لأنه بدل المنفعة» 


0م 


0 قوله: ” باب الوصية إلخ“ لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان» شرع فى بيان أحكام الوصايا المتعلقة 
بالمنافعم» وأخر هذا الباب لما أن المنافع بعد الأعيان وجوداء فأخرها عنما وضعا. (ع) 

(۲) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۴) قوله: ” وتجوز الوصية إلخ” وعند ابن أبى ليلى لا يجوز شىء من ذلك موقتاء ولا غير موقت؛ لأن المنافع 
الحاصلة بعد موه ليست بمملوكة» فلا يصح تمليكها لغيره» ولكنا نقول: إن المنافع تحتمل التمليك ببدل كما فى الإجارة؛ 
وبغير بدل كما فى الإعارة فى حالة الحياة» فكذا بعد الممات لحاجته» كما فى الاعيان؛ فإن الأعيان يصح تمليكها فى حالة 
الحياة ببدل» وبغير بدل كالبيع والهبة» فكذا بعد الممات يصح تمليكها ببدل» بأن أوصى بأن يباع عبده» أو بغير بدل بأن 
أوصى بعبده لفلان» وهذا لأن الموصى يبقى العين على ملكه حيث يجعله مشغولا بتصرفه موقوقًا على حاجته؛ فإنما 
يحدث المنفعة على ملكه» كما يستوفى الموقوف عليه منفعة الوقف على حكم ملك الواقف. (ك) 

)٤(‏ كما فى الإجارة. 

)٥(‏ كما فى العارية. 

(5) الموصى. 

(۷) العبد أو الدار. 

(۸) لا فى حق الرقبة» فإنها ملك الورثة. 

(9) هذه الوصبة. 

)٠١‏ قوله: ” فإنها“ أى العارية تمليك المنافم على أصلناء وعند الشافعى أباحة المناقم. (ك) 

)١١(‏ قوله: "لأنه خلافة إل “ فالإرث لا يجرى فى الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وتفسيرها أن يقوم| 
الوارث مقام المورث فيما كان ملكا للمورث؛ وهذا يتصور فيما يبقى بوقتين» والمنفعة لا تبقى وقتين» فأما الوصية» 
فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة. (ك) 

(؟1) قوله: ”وذلك إلخ“ أى الخلافة تتصور فى عين تبقى» بخلاف إيجاب الملك وإحداثه» فإنه يتصور فيما 
لا يبقى. (أعظمى) 

18) أى تجوز. 
)١4(‏ قوله: ” بغلة [محاصل] “ الغلة كل ما يجعل من ريع الأرض» أو كراءهاء أو أجرة غلام أو نحو ذلك. (مغرب) 
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فأخن گا ا 

قال" : فإن حرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه”' ليخدمه؛ لأن حق 
و د ا E‏ 
| وإن كان لا مال له" غيره خدم الورثة يومين”"» والموصى له يوم ؛ لأن حقه 
و وحقهم فى الثلثين» كمافى الوصية فى العين» ولا تمكن قسمة العبد 
أجزاء؛ لأنه لا يتجزأ. فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين . 

بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث”") حيث تقسم عين 
الدار أثلاثا للانتفاع ؛ ؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاءء وهو أعدل للتسوية”''' بينبما زمانًا 
وذاتاء وفى المهايأة تقدے اعدا انا 

ولو اقتسموا"' الذار ههايأة من حيث الزمان تحور أرقرنا؛ لآن'"'" الحق لهم إلا 


)١(‏ وهى حاجة الموصى. 

(۲) أى المنفعة والغلة. (ع) 

(۳) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

أ[ () قوله:”فإن خرجت [أو لم تخر كن أجازت الورثة] رقبة إلخ“ فى " الإيضاح": ينظر إلى الأعيان التى 
أوصى يبا فإن كان رقابها مقدار الثلث جازء ولا يعتبر قيمة الخدمة والشمرة والغلة والسكنى» وإنما اعتبر الأعيان 
دون المنافع؛ لأن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت المنافع مستحقة من غير توقيت» وبقى العين على ملك الوارث 
صار بمنزلة العين التى لا منفعة لهاء فلهذا يعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بالرقبة. (ك) 

(5) أى إلى الموصى له. 

(1) أى للموصى 

(۷) قوله: " حدم الورثة يومين إلخ“ أى ابدأ إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير موقتة؛ وأسا إذا أوصى 
بخدمة عبده سنين من غير تعيين السنة» وليس له مال غير العبد» ولم تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة 
يومين إلى ثلاث سنين» فإذا مضى ثلاث سنين» تم وصية الموصى له بالخدمة؛ وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينباء ومات 
قبل دخول تلك السنة إن كان العبد يخرج من ثلث ماله» أو لا يخرجء ولكن أجازت الورثةء فإنه يسلم العبد إلى 
الموصى له حتى يستوفى وصيته» وإن كان لا يخرج» ولم تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة يومين حتى 
مضى السنة التى علياء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. رك 

(۸) أى المناوبة من حيث الزمان. 

(94) بأن لا مال له غيرها. 

)٠ 0‏ قوله: "وهو أعدل إلخ“ أى هذا النوع من القسسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه يحصل التسوية بين الموصى له 
والورثة زمانًا وذااء وفى المهايأة يلزم تقدم أحدهما على الآخر زماناء فلا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة بالأجزاء؛ ولكن 
مم هذا لو تبايئوا فى القسمة من جيث الزمان تجوز أيضًا إلخ. (غن) 

)١١(‏ أى الورثة والموصى له. 

)١١(‏ أى لأن المعادلة فى الزمان حقهم فإذا أسقطوها جاز. (غن) 
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أن الأول وهو الأعدل أولى» وليس للورثة أن يبيعوا ما فى أيديہم اك 
الدار» وعن أبى يوسف أن لهم ذز + لان خالض ملكهو” . 

وة الظاهر أن خن الوص له ثايت فى سكتى جم الدار» بأن ظهر للميت 

١ a 07 7‏ ا = )¥( hre‏ 
مال آخر» وتخرج الدار من الثلث› وكذا له حت المزاحمة فيمافى ايديهم إذا 
خرب ما فى يدله» والبيع باذ إبطال ذلك » فمنعو 

قال" : فإن كان مات الموصى له" عاد" إلى الورثة ؛ لأن الموصى أوجب 
الحق للموصى له ليستوفى المنافع على حكم ملكه“'» فلو انشقل” إلى وارث 
الا له اجا ادك ملك اللوضى س قير مرضنانه ودل ل 
يجوز . 


ولو مات الموصى له فى حياة الموصى بطلت ؛ لأف ساسا تعلق بالوتاعلى 


)6١( . )4٩( 
. عله‎ "| 


)١(‏ أى قسمة الدار أجزاء. (غن) 

(۲) بیان ما. 

(۳) البيع. 

() أى لأن ما فى أيديهم. 

(5) فينفذ بيعهم فيه. (عن) 

(5) بالسکنی. (غن) 

(۷) الورثة. 

(۸) الحق. 

(9) ورثة. 

)٠١(‏ بيع. 

(۱۱) أى القدورى فى ”مختصره . (غن) 
)١۲(‏ بعد موت الموصى. (غن) 

)١(‏ قوله: ”عاد“ أى الموصى به» وهو خدمة العبد وغلته» وسكنى الدار وغلتما إلى ورثة الموصى» لا إلى ورثة 
الموصى له. (غن) 

)١5(‏ الموصى. 

)١5(‏ الحق. 

)١59(‏ المنافم. 

)١0(‏ لما تقدم أن الميراث خلافة. (ع) 

(18) أى استحقاق الملك من غير مرضة المالك. 
(19) قوله: ”لأن إيجابہا إلخ“ أى لأن إيجاب الوصية يكون بعد الموت؛ لأنه متعلق بوجود الموت» فإذا مات 
الموصى له لم يصح اللإيجاب» كما لا يصح إيجاب البائع للمشترى بعد موته. (غن) 
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اما 

ولو أوصى بغلة عبده”"» أو داره» فاستخدمه”" بنفسه» أو سكنها بنفسه. 
ا يجوز ذلك ؛ لأن قيمة المنافع كعينها فى تحصيل المقصود” . 

والأصح أنه لا يجوز؛ لأن الغلة دراهم أو دنائير» وقد وجبت الوصية بها" » 
وهذا”” استيفاء المنافع» وهما" متغايران ومتفاوتان فى حق الورثة» فإنه لو 
ظهر” ' دين" يمكنهم أداءه من الغلة بالا نرادمه ٠‏ بحن انخعلالياء ولا يكنم 
من المنافع بعد استيفاءها”"'' بعينباء وليس للموصى له بالخدمة» والسكنى أن يؤاجر 
العبد أو الدار. شْ 

وقال الشافعى : له ذلك؛ لأنه بالوصية ملك المنفعة» فيملك تمليكها من غيره 
ببدل”'+ أو غير بدل؛ لأنها كالأعيان عنده”» بخلاف العارية؛ لأنها إباحة على 
اك ولب UE‏ 


(۱) قوله: "على ما بيناه من قبل“ أى فى فصل اعتبار حالة الوصية فى بيان الفرق بين جواز الإقرار وبطلان 
الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لأنها إيجاب عند الموت. (ع) 

(۲) قوله: "ولو أوصى إلخ“ هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوصى لآخر بغمرة بستانه ذكرت تفريمًا 
على مسألة ”الختصر “. (غن) 

(۳) الموصى له. 

)٤(‏ دار. 

(0) القائل: أبو بكر الإسكاف. (غن) 

(5) وهو الانتفاع بالعبد, أو الدار. (ك) 

(۷) أى بالدراهم والدنائير. 

(۸) أى الاستخدام والسكنى. 

(5) أى الغلة والاستخدام. 

)٠١(‏ قوله: "فإنه لو ظهر إلخ“ أى لو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلة» ولو سكن هو بنفسه لا 
يمكن أن يقضى من السكنى. (غن) 

)١1١(‏ على الميت. 

)1۲( أى من الموصى له. 

)١5(‏ المنافع, 

(15) كمافى الإجارة. 

)٠١(‏ الشافعى. 

)١١(‏ الشافعى. 

(۱۷) قوله: ” وليس بتمليك” ولهذا لا يملك المستعير الإعارة عنده» ولهذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم والوصية بالمنفعة 
يتعلق ببا اللزوم. (ك) 
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ولنا أن الوصيّة قليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يلك تمليكه 
يدل اغغنارا بالإغارة قاتا لك بر ندل ف خا الحاة على أضلنا. 

ولا يلك المستعير الإجارة؛ لأنها”" ليك يبدل كذا هذاء وتحقيقه أن التمليك 
ببدل لازم » وبغير بدل*' غير لازم» ولا يلك الأقوى بالأضعفء والأكثر 
بالأقل» والوصية تبرع'") غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع”" » لا لغيره 3 والمتبرع" 
يعد الموت لا يمكنه الرجوع . فلهذا انقطع . 

أما هو" فى وضعه» فغير لازم»› و انفد لمت عال على أصيقاء وفى 
تمليكها بالمال إحداث صفة المالية فيها تحقيقًا للمساواة"''' فى عقد المعاوضة» فإغا 
تغبت هذه الولاية””'" لمن يملكها تبعًا ملك الرقبة» أو لمن يملكها”"'' بعقد المعاوضة *' 
حتى يكون مملكًا لها بالصفة التى تملكها . 

أما إذا تملكها مقصودة بغير عوض”'» ثم ملكها بعوض» كان ملكا أكثر مما 
تملكه معنى» وهذا لا 0 وليس للموصى إن يخرج العبد من الكوفة إلا 
)١(‏ كما فى الإجارة. 1 
(۲) قوله: ”فإنها تمليك إلخ“ قد تقدم فى بيان العارية» وفى الحقيقة هذا المعنى راجع إلى الأصل المقرر» وهو أن 
الشىء لا يتضمن ما فوقه. (ع) ش 

(۳) الإجارة. 

)٤(‏ حتى لا يننسخ إلا بعذر. (غن) 

(0) كالعارية. 

(7) فلا يملك الموصى له الإجارة. 

)۷( قوله: ”إلا أن الرجوع إلخ” جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء لكندها تصير لازمة بعد إا 
الوت لعدم قبولها الرجوع ح» ووجه ذلك أن الاعتبار للموضوعات الأصلية» والوصية فى وضعها غير لازمة» 
وانقطاع الرجو ثم بموت الموصى من العوارض» فلا يعتبر به. ( ۶) 

(۸) أى الموصى. 

5( أى الإيضاء. 

)٠١(‏ دليل آخر. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” تحقيقًا للمساواة“ لأن الأجرة مال» وقوبل با ناف فحدثت فى المنافم صفة المالية تحقيقًا للمساواة. (ك) 
)١١(‏ أى ولاية إحداث صفة المالية فيها. (غن) 

)١‏ فإنه يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين. (غن) 

)۱٤(‏ كالإجارة. (غن) 


(15) أى لا فی ضمن شىء آخر. (غن) 
(15) قوله: ”وهذا لا يجوز“ يعنى بناء على ما قال: ولا بملك الأقوى بالأضعفء وهو ظاهر» واعترض عليه بإجارة 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا 04م بات الوصية بالسكين را دة والثمرة 


أن يكون الموصى له» وأهله فى غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك إذا 
كان يخرج من الثلث ؛ لأن الوصية إغا تنفذ على ما يعرف" من مقصود الموصى » 
فإذا كانوا”" فى مصره . 

فمقصوده أن يمكنه من خدمته فيه" بذون أن يلزمه" مشقة السفرء وإذا 

: 5 3 (VD) “ مازع‎ 

كانوا فى غيره > فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم . 

ولو أوصى لي E‏ أوبخلة دازه جوز أي ؛ لأنه N‏ نه منفعة. 
فأخذ خذ حكم المنفعة فى جواز الوصية به كيف وأنه عين حقيقة ؛ لأنه دراهم أو دنانير» 
فكان بالحواز OP.‏ ل 

ولو لم يكن له مال غير" كان له" ثلث غلة تلك:السنة؛ أنه" عين 


الحر نفسه» فإنه لا يلك منفعته تبعا للك رقبعه» ولا بعقد المعاوضة» ويجوز له أن يملكها يبدل وأجيب بأن كلام المصنف 
فى الوصية» فمراده بالمنفعة منفعة يجوز الوصية بهاء ومنفعة الحر ليست كذلك» فلا تكون» واردا عليه. (ع) 

(10) قوله: ' وليس للموصى له إلخ“ يعنى إذا أوصى رجل من أهل الكوفة بخدمة عبده لزيد مثلاء فليس لزيد أن 
يخرج العبد من الكوفة إلى موضع آخمر ليستخدمه فيه إلا أن يكون الموصى له» وأهله فى غير الكوفة» فح يكون له أن 
يخرجه إلى غير الكوفة. (غن) 

(1) قوله: "إذا كان يخرج من الثلث “ احتراز عما إذا لم يخرجء فإنه ليس الإخراج إلى أهله إلا يإجازة الورثة. (ع) 

(۲) عادة. ش 

(۳) أى أهل الموصى له. 

)٤(‏ الموصى له. 

(5) أى فى مصره. 

(7) العبد. 

(V)..‏ أى فى غير مصر الموصى. 

(۸) قوله: ”ولو أوصى إلخ“ قد علم جوازه فيما تقدم» ولعله ذكر تمهيدا لقوله: روك الول عه كول 

| |أثلث غلة تلك السنة يعنى إذا لم يجز الورثة» وكان الوضية بغلة عبده سنة» وتذ كيرا لضمائر» أما بتأويل المال» أو نظرا إلى 
الخبر. (عناية) 
| (9) محاصل. 

)٠١(‏ أى كما يجوز الوصية بخدمة العبد وسكنى الدار. (غن) 

)١1(‏ الغلة. 

(۱۲) قوله: ” فكان بالجواز إلخ“ أى كان الإيصاء بالغلة أقرب إلى الجواز من الإيصاء بالخدمة؛ لأن الخدمة منفعة 
محضة ليست فيها شائبة العينية» ولهذا لم يجز ذلك على قول ابن أبى ليلى» فإذا جاز الإيصاء بها جاز الإيصاء بالغلة 
بالطريق الأولى؛ لأنها عبارة عن مال عين» وهو الدراهم أو الدنانير. (غن) 

۳(٠‏ من المنفعة. 

)١5(‏ الموصى. 
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ال ي القسمة بالأجزاء" فلو أراد”" الموصى له قسمة الدار بينه وبين 
الورثة ؛ ليكون هو الذى يستغل ثلغبا“ لم يكن له ذلك . 

إلا فى رواية عن أبى يوسف» فبإنه يقول: الموصى له شريك الوارث» 
وللشريك ذلك فكذلك للموصى له إلا أنا نقول: المطالبة بالقسمة تبتنى على 
ثبوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة؛ إذ هو المطالب» ولا حق له فى عين 
الدار» وإنغا حقه فى الغلة» فلا بيلك المطالبة بقسمة الدار. 

ولو أوصى له بخدمة عبد ولآخر برقبة") وهو" يخرج من الثلث» 
فالزقبة لصاحب الرقبة» والخدمة * ا ضا ا لكين" أو 
لكل واحد منهما شيئًا معلوما عطقا" منه لأحدهما على الآخر» فتعتبر هذه 
الحالة”'") بحالة الانفراد“'» ثم لما صحت الوصية”*'' لصاحب الخدمة» فلو لم يوص 


)١5(‏ أى غير هذا العبدء أو غير هذه الدار. 

)۱٩(‏ أى للموصی له. 

(۱۷) الغلة. 

)١(‏ وكل ما هو كذلك تعلق الوصية بثلثه إن لم يخر ج من الثلث. ( ع) 

(؟) قوله: ” يحتمل القسمة إلخ” هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد فإن هناك لما لم يحتمل نفس العبد القسمة 
بالأجزاء صرنا إلى قسمة الخدمة بطريق المهايأة. (ك) 

(۳) بغلة الدار. 

)٤(‏ دار. 

(5) أى قسمة الدار. 

(1) موصولاء أو مفصولا. 

(۷) العيد. 

(۸) قوله: ‏ والخدمة إلخ“ وفى ”المبسوط": ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة؛ لأنه إنما يتمكن من 
استخدامه إذا أنفق عليه فإن العبد لا يقوى على الخدمة إلا بذلك» وهو أحق بخدمته فيلزمه نفقته كا لمستعير» فإنه ينفق 
على المستعار» وينتفع به» وإن أبى أن ينفق رده على صاحبه» فهذا كذلك أيضاء وإن كان أوصى بخدمة عبد صغير 
لإنسان» وبرقبته لخر وهو يخرج من الثلث» فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة» فإذا خدم صارت نفقته على 
صاحب الخدمة. (كفاية) 

(9) أى على رقبة العبد. (غن) 

)٠١(‏ الموصى. 

)١١(‏ لأحدهما الخدمة» ولآخر الرقبة. (عن) 

)١۲(‏ قوله: ”عطقا [والعطف لا يقتضى المشاركة فيما أوصى به لكل واحد منهما. ك] إلخ “ ومعنى ذلك أنه عطف 
قوله: ولآخر برقبته بالواو على قوله: أوصى له بخدمة عبده. (ع) 

)١5(‏ أى حالة العبد. (ع) 
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| فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر؛ إذ الوصية أخت الميراث من حيث إن الملك 
يثبت فيهما بعد الموت» ولها"' نظائر ”» وهو ما إذا أوصى بأمة لرجل”"» وبا فى 
بطنها لآخر» وهى تخرج من الثلٹ . ١‏ 

أو أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه» أو قال: هذه القوصرة“ لفلان» وما 
فيهامن التمر لفلان كان كما أوصى ٠‏ ولا شىء لصاحب” الظرف”" فى 
المظروف”" فى هذه المسائل كلها . 

أما إذا فصل أحد الإيجابين عن الآخر فيباء فكذلك الجواب عند أبى 
يوسف » وعلى قول محمد: ال والولد بينبما نصفان» 


)١١(‏ أى انفراد إحدى الوصيتين عن الآخر. (ع) 

)١6(‏ قوله: “ثم لما صحت إلخ“ لما للبيان والتفسير لا قبله من حالة الانفراد يعنى لو كانت الوصية لصاحب الخدمة 
منفردة كانت الرقبة ميرانًا للورئة» والخدمة للموصى له من غير اشتراك» فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخرء يكون الرقبة 
له» والخدمة للموصى له بها؛ إذ الوصية أخحت الميراث. (ع) 

(1) أى لهذه المسألة. ري 

(۲) من حيث إن الموصى له بالظرف لا يشارك الموصى له بالمظروف. (ك) 

(؟) قوله: " إذا أوصى إلخ قال الإمام الإسبيجابى فى ”شرح اللطحاوى“: لو أوصى بالجارية لإنسان» وبا فى 
بطنها لآحرء فإنه يجوز إلا إذا ولسدت لأكثر من ستة أشهر بعد موت الموصىء أو بستة أشهر, فح لا يجوز الوصية 
فى الولد» وكلاهما يكون للموصى له بالجارية. (غاية البيان) ش 

() بالتخفيف والتشديد: وعاء التمر يتخذ من قصب. (ك) 

(5) سواء كان الكلام متصلا, أو منقطعا. 

(5) قوله: ”لصاحب“ أى للموصى له بالأمة والخاتم والقوصرة. (ك) 

(۷) عند أبى يوسف. (غن) 

(۸) أى فى الولد والفص والتمر. (ك) 

(9) قوله: ”اما إذا فصل إلخ" [والمراد بالفصل أن يكون الإيجابان بدفعين. عن] يعنى أما إذا كان أحد الإيجابين 
موصولا بالآخر فبالاتفاق» وأما إذا كان أحدهما مفصولا عن الآخر» فكذلك عند أبى يوسف» خلافا محمد. (ع) 

)٠١(‏ أمة. 

)١١(‏ قوله: وكذلك فى أخواتہا“ أى أخموات مسألة الوصية بالأمة لرجل؛ وبما فى بطنها لرجل آخرء وأراد 
بأخواتها مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمرء ومسألة الشاة مع الصوف» ومسألة الدار مع البناء» ومسألة 
السيف والحلية» ومسألة البستان والفمر» ومغل ذلك. (غرن) 

)1١(‏ قوله: " لأبى يوسف إلخ” الاختلاف ذكر فى أكثر شروح ”الزيادات“» ولم يذكره فخر الإسلام فى ”شرح 
زياداته '» ولا فى أصوله؛ لأن أبا يوسف لم يثبت خلافه فى ظاهر الرواية» وإنما علم خلافه من رواية ”الإملاء“» كذا ذكر 


اسيم لسسع ست سيت م تعيب سمت 


تا ا 


#1 - باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 


من الكلام الأول إيجاب الأمة للموصى له بها دون الولد» وهذا البيان منه'!' صحيح 


وإ" كان مفصولا؛ لأن الوصية لا تلزم شيئًا فى حال حياة الموصى» فكان البيان 
المفصول فيه» والموصول سواء كما فى وصية الرقبة وا 

ولحمد أن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفص» وكذلك اسم الجارية يتناولهاء 
ومافى بطنبا» واسم القوصرة كذلك . 

ومن أصلنا أن العامٌ الذى موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة ممنزلة 
الخاص”*'» فقد اجتمع فى الفص وصيتان» وكل منهما وصية بإيجاب على حدة؛ 
فيجعل النصر” بينبما نصفين» ولا يكون إيجاب الوصيّة فيه للثانى رجوعا عن الأول» 
كما إذا أوضى لات باخام : 

بخلاف الخدمة مع ال رة + لن اسم الرفة لا يتناو ل الخذمة» :وإنا يستخدمه 
الموصى له بحكم أن المنفعة حصلت على ملكه. فإذا أوجب الخدمة لغيره لا يبقى 
ا له ف 
بخلاف ما إذا كان الكلام موصولا؛ لأن ذلك دليل التخصيص ” والاستثناء» 
0 '؟ أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة دون الفص . 


ع 


فتبين ا 


الكرخى فى ” ابو ةا 
)١18( |‏ الموصى. 
)١(‏ انوصى. 
(۲) الواو وصلية. ش 
(م) قوله: ”كما فى وصية الرقبة والخدمة" فإن فصول والموصول فيبما فى الحكم» سواء لعدم كون الثانى بيان 
تغيير حتى يشترط الوصل لعدم كون الوصية ملزمة فى حال حياة الموصى. (عظمى) 3 

ف قوله: “عبد تأخير تعليل محمد والجواب عما استدل به أبو يوسف فى الكتاب دليل على أن المعول ِ 
عليه قول محمد. (عناية) 

(ه) أى قطما. 

)٦(‏ لا يكون ذلك رجو ع عن الأول» بل يكون الخاتم بيدهما. (غن) 


|| كان فى كلام مننصولء ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شىء وإنما كان هكذا؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول 
الحدمة» بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الخاتم يتناول الحلقة والفض EE‏ واسم الجارية يتناولهاء ومافى بطنهاء واسم 
القوصرة “كذلك. (كفاية) 

(۸ أى فى الخدمة. 

(9) وذلك بیان مغير» فيصح بشرط الوصل. (غن) 


ا 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - PY‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 


قال و ارف لاسن شمرة یاف کات 
الثمرة وحدهاء وإن قال: له ثمرة بستا: أبداء فله هذه الثمرة» وثمرته فيما يستة 
ما عاش” » وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة» وغلته فا 
والفرق"" أن الشمرة اسم للموجود عرفاء فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة 
مثل التنصيص على الأبد؛ لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم» والعدوم مذكورء وإن لم 
يكن شيا . 

أما الغلة تنتظم الموجود» وما يكون بعرض ” الموجود مرة بعد أخرى عرفا 
يقال: فلان يأكل من غلة بستانه» ومن غلة أرضه وداره» فإذا أطلقت” تتناولهما 
عرفا غير موقوف على دلالة أخرى . ْ 

أما الشمرة إذا أطلقت لا يراد بها إلا الموجودء فلهذا يفتقر الانصراف”*' إلى 
دلا 

فال : ومن أوصى ل - بصوف غنمه أبداء أو بأولادهاء أو بلبنباء 
ثم مات قله ما ف بطوتها من البولد» وما فى شب روع امن الان > وماع 


٠ 5 00 ٠. 
وفيه ثمرة” 2 فله هذه‎ > 


(1) أى فى ”الجامع الصغير". (غن) 
(۲) الموصى. 
(۴) قوله: ‏ وفيه ثمرة“ إنما قيد به؛ لأنه إذا لم يكن للبستان ثمرة» والمسألة بحالهاء فمسألة الشمرة كمسألة الغلة فى 
أنه يتناول الشمرة المعدومة ما عاش الموصى له» كما فى مسألة الغلة. إنباية) 
(4) أى مدة عاش. 
(5) الموصى له. 
() قوله: ”وإن أوصى له بغلة بستانه إلخ“ ثم فى البستان السقى والخراج» وما فيه صلاحه على صاحب الغلة؛ 
لانه هو المنتفع بالبستان» فهى كالنفقة فى فصل الخدمة. (كفاية) 
(۷) قوله: " والفرق ' أى بين الغلة والشمرة فى أن الغلة تتناول الموجود والحادث جميعًا سواء ذكر لفظ الأبد. أو 
لم يذكرء والشمرة تتناول الموجود لا الحادث إلا إذا ذكر الأبدء فحيتئذ تتناول الحادث أيضا هو أن الثمرة إلخ. (غن) 
(۸) پیش آمدن. 
)٩(‏ الغلة. 
)٠١(‏ إلى الأبد. 
)١١(‏ كقوله: أبدًا وماعاش. 
)١1١(‏ أى فى ”الجامع الصغير“. (غن) 
)١5(‏ الموصى. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا امد حت 


له ورها من الصوف يوم موت الوص '“سواء قال: أبداء أو لم يقل ؛ لأنه" 
إينجانب عند الوت: فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ» وهذا بخلاف ما تقدم . 

والفرق”” أن القياس يأبى تمليك المعدوم NS‏ 
والغلة المعدومة جاء الشرع بورود TT‏ والاجازة 0 فاي 
ذلك جوازه فى الوصية بالطريق الأولى؛ لأن بابها أوسع 

اما انون اترا لد يجوز راد ا 
بعقد ماء فكذلك لا يدخل تحت الوصية . 

بخلاف الموجود منها؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا"» وبعقد 
ا لحلع" مقصوداء فكذا بالوصية؛ والله أعلم بالصواب. 

باب وصية الذم 09 

(16) f (۳) 


قال" : وإذا صنع يبودى أو نصرانى بيعة » أو كنيسة فى صحته» ثم 


(۱) ولا يستحق ما يحدث بعده. 

(۲) الوصية. 

(9") أى الولد واللبن والصوف. 

)٤(‏ أى من الثمرة والغلة. (ك) 

(5) قوله: ”والفرق إلخ “ أى الفرق بين هذه المسألة حيث لا تتناول الحادث» وإن ذكر الأبدء وبين ما تقدم من 
الوصية بغمرة ببستانه» فإذا ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاء وكذا الوصية بالغلة تقع على الحادث أيضاء ذكر الأبد 
ولم يذكرء هه أن القياس إلخ. (غن) 

(1) أى المساقاة» وقد مرت بايها. 

(۷) لف ونشر مرتب. 

(۸) أى الصوف واللبن المعدومان. 

(9) قواه: ” بعقد البيع تبعا “ أى يدخل ما على ظهر الغنم من الصوف فى بيع الغنم تبعا للغنم» ويجوز الخلع على 
ما فى ظهر غنمها من الصوف. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”وبعقد الخلع" صورته: أن تقول المرأة لزوجها: خالعنى على ما فى بطن جاريتى وغدمى صح» وله ما 
فى بطنہاء وإن لم يكن فى البطن شىء فلا شىء له» وما حدث بعد ذلك للمرأة؛ لأن ما فى البطن قد يكون متقوماء 
وقد لا يكون؛ ولم تفسره حتی لو قالت: على حمل جاريتى؛ ولیس بہا حمل يرد المهر. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”باب وصية الذمى“ ذكر وصية الذمى بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين فى 
أحكام المعاملات بطريق التبعية. (غن) 

. أى فى ”الجامم الصغير‎ 0١١9 

(۱۳) بالكسر: كليساى ترسايان. (غن) 

)١ 4(‏ كنيسه كليساى ترسايان يا جہودان يا كليساى ديكر كفار. (عن) 


مات :فهو يرات + لان هذا متزلة الوق عند أبن سيف والر فت ع 
يورث ولا يلزم» فكذا هذاء وأما عندهما فلأن هذه معصية ء فلا تصح عندهما. 

ال + ولو أوصى بذلك لقوم مين فهومن الذلت ”+ معناه إذآ أوضئ أن 
کی ٠‏ ذاره یه أو كنيشة »فهو چان من الت 6 أن الوضنية فيا معني 
الاستخلاف» ومعنى التمليك» وله" ولاية ذلك» فأمكن تصحيحه على اعتبار 
ا 

قال“ : وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين”"» جازت الوصية عند 


3 
3 


ابى حنيفة 


وقالا”'': الوصية باطلة ؛ لأن هذه معصية حقيقة وإن''' كان فى معتقدهم 
قربة» والوصية با معصية باطلة ؛ لما فى تنفيذها من تقرير ا معصية. 

ولأبى حنيفة أن هذه قربة فى معتقدهم» ونحن أمرنا بأن نترك" وما 
ا بناء على اعتقادهم. 


(۱) قوله: "فهو ميراث' أى بالاتفاق على اختلاف التخريج أما عند أبى حنيفة لعدم لزوم الوقف» وعندهما 
لكون ذلك الفعل معصية لا يقال: البيعة فى حقهم كالمسجد فى حقناء والمسلم إذا جعل داره مسجدا فى صحته» وسلم 
لا يورث» فينبغى أن يكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: المسجد تحرز عن حقوق العباد» وصار لله تعالى نالصا 
فلا يورث» ولا كذلك البيعة؛ لأن البيعة عندهم لمنافم الخلق» فإنها تسكن فيها أساقفهم» ويدفن فيما أمواتهم. (كفاية) 

(۲) فإن مسلمًا لو وقف أرضا فى حياته؛ ثم مات صار ميرانًا. (غن) 

(۳) أى فى ”الجامع الصغير". (عن) 

)٤(‏ بالاتفاق. (غن) 

(5) أى أوصى أن يعمل بيعة» أو كنيسة لقوم معين. 

)٩(‏ أى للذمى. 

(۷) قوله: “على اعتبار المعنيين ' معنى الاستخلاف والتمليك» فجعلناه من الثلث نظر إلى الا ستخلاف» وجوزنا 
ذلك نظرا إلى التمليك» وإذا صار ملكا للمسلمين صنعوا ما شاءوا. (عناية) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) غير محصورين. 

)٠١(‏ قوله: "وقالا إلخ” قال مشايخنا: هذا الاحتلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة» أو كنيسة فى القرى» فأما فى 
المصرء فلا تجوز بالاتفاق؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة فى الأمصار» كذا فى ”الجامم الصغير “ للبرهانى. (ك) 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) وله: "نت ركهم" كما فى الخمر والخنزير حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك؛ وهم 
يدينون جواز الإيصاء يبناء البيعة والكنيسة» فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم. (غن) ش 

(۱۳) أى مع ما يدينون» وفى نسخة أخرى: وما يعتقدون. 


اش کک = 


ألايرى أنه لو أوصى” بما هو قربة حقيقة» معصية فى معتقدهم لا تجوز 
ال اغا قاد نكل كي" 
وصية اعتبار هم 

ثم الفرق لأبى حنيفة بين بناء البيعة والكنيسة ٠"‏ وبين الوصية به أن البناء نفسه 
لیس يسبب لزوال ملك البانى» وإغا يزول ملكه بأن د زا خالصا لله تعالى» 
بس بسبب لزو بانى » وإعها يزو بان يصير محر 
كما فى مساجد المسلمين» والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة'*'» فتبقى ملكا 
للبانى» فتورث عنه» ولأنهم”' يبنون فيها الحجرات» ويسكنونهاء فلم يتحرز لتعلق 
حق العباد به» وفى هذه الصورة يورث المسجد""' أيضا لعدم تحرزه. 

بخلاف الوضية”"؛ لأنه وضع لإزالة الملك إلا أنه امتنع ثبوت قا فى 
غيرما هو قربة عندهم» فبقى فيما"“ هو قربة على مقتضاه» فيزول ملکه» فلا 


يورث. 
ثم الحاصل أن وصايا الذمى على أربعة أقسام: منبا: أن تكون قربة فى 
معتقدهم»› ولا تكون قربة فى حقناء وهو ما ذكرناه” . 
وما إذا أوصى الذمى بأن تذبح خنازيره» وتطعم المشركين» وهذه على 
لحلاف" إذا كان لقوم”"" غير مسمين» كما ذكرناه”"''؛ والوجهما 
(1) قوله: ”لو أوصى با هو قربة إلخ“ وهو كما إذا أوصى بحجء أو بأن يبنى مسجد للمسلمين» أو بأن يسرج 

فی مساجد المسلمين» فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. (ك) 

(۲) قباء: ”فكذاعكسه“ أى تجوز الوصية بداره كنيسة لقوم غير مسلمين اعتبارًا لاعتقادهم. (ك) 

(0) قوله: "بين بناءإلخ” فإن الذمى إذا بنى ذلك ثم مات يورث؛ وإذا أوصى بذلكء ومات لا 
يورث. (عن) 

)٤(‏ قوله: ”لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة " بل محرزة على معتقدهم, فبقى للبانى» فيورث عنه. (ع) 

)٥(‏ دليل آخر على عدم التحرز لله تعالى. (ع) 

[6©9 كما إذا جعل داره مسجداء وتحته سرداب» وفوقه بيت. (غن) 

(۷) قوله: ” ببخلاف الوصية إلخ“ متصل بقوله: إن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك البانى» والضمير فى قوله: 
لأنه وضع وفى قوله: لثبوت مقتضاه؛ وفى قوله: على مقتضاه كلها راجعة إلى الوصية بتأويل الإيصاء. ( ع) 

(۸) قوله: ”امتنع ثبوت مقتضاه“ وهو زوال الملك فى غير ما هو قربة عندهم» فبقى أى الإيصاء فيما هو قربة على 
مقتضاه» وهو زوال املك فلذلك لا يورث» ثم ورد محمد على نفسه سؤالاء فقال: كيف يكون هذا قربة من الذمى» 
فإنه لا يثاب على ذلكء قلنا: الأحكام فى حقهم إنما تبتنى على ما يظهرونء لا على الحقيقة» ألا ترى أنه إذا ذبح» وسمى 
اسم الله يحل ذبيحته» وإن كان ما يعتقده آله ليس يإله على الحقيقة ولو ذبح باسم المسيح لا يحل ذبيحة على ما قال 
عمر رضى الله عنه: ”إذا سمعتموهم سموا بغير الله فلا تأكلوا". (ك) 

(9) أى إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت علمها. (ع) 
2٠١‏ قوله: ”وهو ما ذكرناه“ يريد به الوصية ببناء البيعة والكنيسة. (ع) 


E 

ومنہا: : إذا أوصى با یکون قربة فی حقناء ولا یکون قربة فی معتقدھم» كما 
إذا أوصى بالحج» أو بأن يبنى مسجد للمسلمين» أو بأن يسرج فى مساجد المسلمين» 
وهذه الوصية باطلة بالإجماع؛ اعتبارا الله إلا إذا كان لقوم”" بأعيانهم 
لوقوعه تمليكا” ؛ لأنبم معلوموؤن؛ والجهة مشو 0 

ومنہا: ؛ ذا أوصى ایکون قرب فى حقناء وفى حقهم كما إذا أوصى بان يسرج 
فى بيت المقدس» أو يغزى الترك ‏ '» وهو من الروه”" '» وهذا جائزء سواء كان 
القوم بأعيانهم» أو بغير أعيانهم ؛ لأنه وصية بما هو قربة حقيقة» وفى معتقدهم أيضا. 

ومنہا : إذا أوضئ عا لا يكون قرية لافى حقناء ولافى حقهم» كماإذا 
E‏ عير جا لأنه معصية فى حقنا» وفى حقهم 
إلا أن يكون لقوم بأعيانبه" فيصح تملیکا واستخلافًا 

وصاحب الهوى “إن كان لا يكفرء فهو فى حق الوصية بمنزلة المسلمين؛ لأنا 
e‏ م على الظاهر» وإن كان يكفرء فهو بمنزلة المرتد» فيكون على 
الخلاف المعروف” '' فى تصرفاته بين أبى حنيفة وصاحبيه» وفى المرتدة الأصح أنه 


)١١(‏ فيجوز الوصية عند أبى حنيفة خلامًا لهما. (غن) 

(۱۲) فإن كانت لقوم بأعيانهم صحت بالإجماع. (غن) 

)١1(‏ يعنى من الخلاف فى الوصية بناء البيعة والكنيسة. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” والوجه ما بيناه * أى من الجانبين» وهو أن المعتبر عنده اعتقادهم» وعندهما أنها وصية بالمعصية. (ع) 

(۲) قوله: "إلا إذا كان إلخ“ وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوصية؛ لأنه لايمكن تصحيحها تمليكًا قتبطل؛ لأنها 
ليست بطاعة عندهم؛ لأنهم لا يتقربون بمثل هذا فيما بينم ؛ بل يعدون ذلك فيما بينهم استہزاء» فوقعت وصية حينعذ 
على سبيل الهزل»ء والوصية يبطلها الهزل. (غن) 

(۳) قوله: "لوقوعه [وصية[ تمليكًا“ فيبطل الجهة التى عينها إن شاءوا فعلوا ذلك» وإن شاءوا تركواء وإن كانوا 
لا يحصون لا يصح؛ لأنه لايمكن تصحيحه تمليكاء وأنها ليست بقربة فى اعتقادهم حتى يكون تمليكا من الله تعالى فى 
اعتقادهم» فلا يصح. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”والجهة مشورة [هى مفعلة لا مفعولة. من]' أى صرف هذا المال الموصى به إلى الحج» وبناء المساجد 
والأسراج فيه خرج على طريق المشورة. (ك) 

(5) بالضم: گروهی ست از اولاد يافث بن نوح. (عن) 

(5) قوله: "من الروم“ روم بالضم: گروهی است از اولاد روم بن عيصو رومى منسوبست بآن. (من) 

(۷) قوله: "إلا أن يكون إلخ” وإن كانت لقوم لا يحصون بطلت؛ لأن التمليك من امجهول لا يصح» ولا يمكن 
تصحيحه قربة؛ لأنه معصية عند الكل. (غن) 

(8) أى البدعة, ذكره تفريعا على مسألة ”الجامع الصغير . (غن) 


تصح وصايا ياها؛ لأنها تبقى”' على الردة بخلاف المرتد؛ لأنه د 
قال" : وإذا دخل الحربى دارنا" بأمان» فأوصى لمسلم» 


| وذمى بماله كله 
جا ؛ لأن امتناع الوصية يا زاد على الثلث لحق الورثة» ولهذا يتفذ'* بإجازتهم ٠‏ 


و لر و #لكرنيم فی دار ار إذهم أموات فى حقناء ولأن 
حرمة ماله" باعتبار الأمان» والأمان كان لحقه“» ا ولواكان 


أوصى” بأقل من ذلك أخذت الوصية» ويرد الباقى على ورثته. وذلك"''' من حق 
المستأمن”''' أيضا. 


08 


ele al,‏ أو دبر عبده فى دار الإسلام» فذلك صحيح منه 


من غير اعتبار الثلث؛ لما بين" 
وكذلك لو أوصى ي أو ذمى بوصية جاز؛ لأنه ما دام فى دار 
(9) قوله: ”على الخلاف المعروف إلخ“ يعنى أنها جائزة عندهما موقوفة عند أبى حنيفة» فإن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته, وإلا فلا. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”الأصح أنه إلخ“ ذكر صاحب الكتاب فى ” الزيادات” على حلاف هذاء فقال: قال بعضهم: لايكون 
لي ور او لي لا يصح منها وصية؛ والفرق بينها وبين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما امرتدة 
فلا تقر على اعتقادهاء كذا فى ' 'النباية” .)ك 
)١(‏ فصارت كالذمية فى صحة الوصية. (غن) 
(۲) أى فى "الجامم الصغير". (غن) 
(۳) أى دار الإسلام. 
(4) قوله: ” جاز“ قيل: هذا إذا لم يكن ورثته معه فى دار الإسلام» أما إذا كانت ورثته معه يتوقف على إجازتهم؛ 
وأشار فى الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورئتهم حق إلخ. (ك) 
(5) الوصية بكل المال. 
(1) الحريى المستأمن. 
(۷) مستأمن. 
(۸) ومن حقه تنفيذ وصيته. (غن) 
)٩(‏ قوله: ”ولو كان أوصى إلخ“ جواب عما يرد على قوله: ويرد الباقى على الورثة» وهو أن يقال: قد قلت: 
ليس لورثته حت مرعى لكونهم فى دار الحرب» فكيف يرد عليهم الباقى؟ ووجهه أن ذلك الرد على الورثة أيضًا مراعاة 
لبو ق المستأمن؛ لأن من حقه تسليم ماله إلى ورئته عند الفراغ عن حاجته» والزيادة على مقدار ما أوصى به فارخ عن ذلك . .)0( 
قوله: ”ولو كان“ هذه المسألة مع ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريع؛ وإغا هى من مسألة الأضل. (ع) 
6 أى الرد. 
)1١‏ لا احق ورثته. (غن) 
(۱۲) الخربى المستأمن. 
)١5(‏ قوله: ”لا بيغا“ إشارة إلى قوله: لأن امتناع الوصية با زاد على الثلث لق الورثة إلخ. (ع) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا -#18- باب الوصى وما يملكه 


1 5 ا :|“ (. 
الإسلام» فهو فى المعلاملات بمنزلة الذمى» ولهذا تصح عقود التمليكات منه”' فى 
حال حیاته» ويصح تبرعه فى حياته» فكذا بعد ماته”". 

وف ابی حتيفة وان بوسك: انلا ت لأنه مستأمن من أهل 
الحرب"“؛ إذ هو على قصد الرجوع» ويمكن منه» ولا يمكن من زيادة المقام على 
الا 

ولو ارصى المي باكر من اقات او لى رة ر اعد 

5 f(D OS 
بالسلمين؛ لأنهم” التزموا" أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات.‎ 

ولو اوصى لخلاف ملته جاز؛ اعتبارا بالإرث؛ إذ الكفر كله ملة واحدة» ولو 


أوصى لحربى فى دار الإسلام”" لا يجوز؛ لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين» 


| باب الوصى” وما يملكه 


قا : ومن أوصي 7 الى عر فقبل الوصى فى وجه الموصى ”'', وردها 
ی و فليس برد ؛ لأن الميت مضى ''' لسبيله معتمدا عليه فلو صح 


)١4(‏ أى للحربى المستأمن. 

)١(‏ أى من الحربى المستأمن. 

(۲) قوله: " فكذا بعد مماته“ فالوصية تبرع بالتمليك بعد الموت» فيعتبر بالتبرع فى حالة الحياة كالهبة والصدقة» 
وذلك صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. (غن) 

(۳) أى الوصية من المسلم والذمى للمستأمن. (من) 

ر (4) قوله: "من أهل الحرب“ فوصيته من هو من أهل دار الإسلام لمن هو من دار الحرب باطل؛ لأن لتباين الدارين 
تأثيرا فى قطم العصمة والموالاة. (غاية البيان) 

(ه) أهل الذمة. 

() قوله: "التزموا إلخ" فكما أن الوصية فيما زاد على الغلث» والوصية لبعض الورثة لا يجوز من المسلم مراعاة 
احق ورثته» فكذلك لا يجوز من الذمى. (غن) 

(۷) قوله: ”فى دار الإسلام“ يتعلق بقوله: أوصى الحربى أى لو أوصى الذمى فى دار الإسلام الحربى فى دار 
الحرب لم يجز لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكماء وكذا لفظ ” المبسوط“» ولأن الذمى لو أوصى لحربى فى دار 
الإسلام يجوز على ما ذكر قبل هذا وهو قوله: وكذا لو أوصى له أى للمستأمن مسلم» أو ذمى بوصية جاز (ك) 

(۸) قوله: ' باب الوصى إلخ “ لما فرغ من بيان الموصى له» شرع فى بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصى؛ لما أن 
كتاب الوصايا تشبهه» لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتهاء وكثرة وقوعهاء فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس. (عناية) 

(9) أى القدورى فى “مختصره“. (عن) 

)٠١(‏ يقال: أوصى إلى رجل أى جعله وصيًا. (غن) 

(۱۱) أى بعلمه. (غن) 


المجلد الرابع -- جزء ۸ كتاب الوصايا 14م باب الوصي وما يملكه 


رده" فى غير وجهه فى حیاته» أو بعد ثماته صار مغروراً من جهته ”2 فرد ردم ۰ 
بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه””» أو ببيع ماله حيث يصح رده فى غير 
جهه”؟' ؛ لأنه لا ضرر هناك لأنه”” حى قادر على التصرف بنفسه. ظ 
فإن ردها فى وجهه فهو رد" ؛ لأنه ليس للموصى ولاية إلزامه التتصرفء ولا 
غرور فيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيره» وإن لم يقبل”" ولم يرد حتى مات الموصى» 
ا وإن شاء لم يقبل ؛ لأن الموصى ليس له ولاية الإلزام» 
فق ورا فلو أنه باع شیا من تركته» فقد لزمته""؛ لآن ذلك" دلالة 
الالتزام والقبول» وهو معتبر بعداللوت» وينفذ البيع لصدوره من الوصى» 
وسواء علم بالوصاية» أو لم يعلم. 
بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل» فباع حيث لا ينفذ'"" ؛ لأن الوصاية 
خلافة ؛ لأنه يختص بحال انقطاع”*'' ولاية الميت» فتنتقل الولاية إليه» وإذا كانت*") 
(؟1١)‏ أى بغير علم الموصى. (غن) 
(۱۳) أى مات. 
)١(‏ الوصى. 

AEE (‏ 00 
کا ا و ر ا له ودر لد 
ولا يلزم هذا الضرر فى غير المعين» كذا فى ' غاية البيان “ . ل( 

(4) الموكل. 

)٥(‏ الموكل. 

(7) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۷) ذكره على سبيل التفريم. 

(8) لأنه متبر بعرت في حق الغير» فلا يلزم ذلك بدون قوله: كالوكالة. (غن) 

)٩(‏ قوله: "فبنى مخيرا “ قيل: كان يجب أن لا يكون مخيرا؛ لأنه لما بلغه الإيصاء» ولم يرده اعتمد عليه الموصى» 
ولم يوص إلى غيره؛ وفى ذلك ضرر به» والضرر مدفوع؛ وأجيب بأن الموصى مغتر حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا 
يبطل الاختيار. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فلو أنه باع إلخ“ بيان أن القبول يجوز أن يكون دلالة» فإنها تعمل عمل الصريح» إذا لم يوجد صريح 
ينافك اكه عير للك يعم الات . (عناية) 

سه قوله: "فقد لزمته” ' يعنى لو أن الموصى مات» ولم يقبل الوصى حتى باع شيئًا من تركته كان ذلك قبولا منه 
للوصاية؛ لأن القبول مرة ة يكون بالدلالة» ومرة ة يكون بالإيضاح, وهذا يطريق الدلالة. (غن) 

)١١(‏ أى بيع الوصى شيا من التركة. (غن) 

(۱۳) بيعه. 


خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة. 
SS‏ فلا يصح من غير علمه 1 

كإثبات الملك بالبيع والشراء» وقد بيناه طر طريق العلم”''» وشرط الإخبار فيما تقدم 
ا ْ 


ثم قال: اقبل» فله 
ذلك” إن لم يكن القاضى أخرجه من الوصية حين قال EE‏ 0 
نو مل امد ل اط سر لت" وديم اوس 
الإبقاء"' مجبور بالثواب» ودفع الأول اغلا رلا أن القافي 


إذا أخرجه”*'' عن الوصاية يصح ذلك ؛ لأنه E‏ إذ للقاضى ولاية دفع 


)١15(‏ أى حال الموت. 

)١5(‏ قوله: " وإذا كانت [الوصاية] | إلخ” يعنى لما كانت خلافة كالإرث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث» 
وإذا صح البيع صار لازمًا حكمًا لنفاذ البي فلا يملك رده بعد ذلك. (ك) 

(۱) لا يصح من غير علم. 

(۲) قوله: “وقد بيناه إلخ” يعنى أن العلم بالوكالة ينبت بخبر الواحد» حرا كان أو عبداء عدلا كان أو 
فاسقاء رجلا كان أو امرأةء صبيًا كان أو بالغ وكذلك العزل عددهما يثبت بخبر الواحد مطلقّاء وعند أبى حنيفة يشترط 
العدد أو العدالة حتى لا يثبت العزل عنده إلا بخبر الاثنين» أو بخبر الواحد العدل. (غن) 

(۳) أى فى فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضى. 

)٤(‏ قوله: " وإن لم يقبل إلخ" يعنى أن الوصى إذا سكت فى حياة الموصى» ثم بعد ماته قال: لا أقبل» فهو وصى 
إن لم يخرجه القاضى حينء قال: لا أقبل. (عناية) 

(5) قوله: "فله ذلك“ وفى قول زفر: لا يجوز قبوله بعد ما رد؛ لأنه لما رد فقد بطل التفويض» وإذا بطل التفويض 
لا يجوز قبوله بعد ذلك. (غن) 

6 بمجرد قول الوصى: لا أقبل. (غن) 

(۷) لانه مات معتمدا عليه. (عن) 

(۸) قوله: “وضرر الوصى إلخ“ هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال: كما يلزم الضرر بالميت فى بطلان الوصية 
بقوله: لا أقبل» يلزم الضرر بالوصى فى بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك. (غاية البيان) 

(۹) أى إبقاء الإيصاء. 

2٠١‏ أى دفع الضررينء وهو ضرر الميت. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) لأن ضرر الميت ليس بمجبور. (غن) 

(۱۳) قوله: إلا أن القاضى إل“ استثناء من قوله: فله ذلك. (ك) 

)۱٤(‏ حين قال: لا أقبل. (غن) 

)٠١(‏ إخراج. 
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١‏ ر 


١‏ ياتفت إليه 0 دا 


| الرصاية ا يشير إلى صحة الوصية ؛ لأن الاختراج 


|| القاضى صح لوقوعه فى ل اللاو رصي SS SL‏ 


أ| مستحقة للمولى؛ فلا يجوز الصرف إلى ورثة الموصى» وقبل الإخراج الؤصاية باقية» فنفذ تضرفه. (كفاية) 


مم تق ج ته 
لننا و 


الضرر” 0 عن فل فيتقسرر ببقاء الوصاياة. و 
5 © وينصب حبافظا مال أليت ضرفا فيه؛ فيندفع الضرر من 
الجانبين"» فلهذا ينفذ إخراجه” » فلو قال :بعد جراج الخاضى إا اقبل لم 


قال : :ومر أوصي إلى ند 0 » أو كاف(" 3 أو فاسق ا القاضى عن 


يكون بعدها. 
وذكر محمد فى ”الأصل“*'' أن الوصية باطلةء بر 09 عه فى جميع هذه 
صرز إن الوضية تبط| ۷ 8 | 

وقيل : فى العبد معناه باطل'"'' حقيقة ۳ حقيقة لعدم ولايته" 0 0 بادا وفى 


»0 قوله: کے اة اوضع مرک اد و م بعللا زف 5-7 “ اى لأن قضاء 


فلا يصح. (غاية البيان) 
)١( - ٠‏ عن الناس. (ك) 
ا إفة الوصى. 
(۳) أى عن انصسرام .حكم الوصاية. 
٠‏ (4) قوله: "فيدفم ‏ نينفل قضاءه» وبلل الإيجاب» فلا يعتبر القبول بعده. (ك) 
(0) الوضى. .. 
)٦(‏ الوصى واليث. 
(۷) القاضى. 
٠‏ (8) الوصى... 
(9) أى القدوری فى “مختصره". (عن) ْ 
)٠١(‏ قوله: ”إلى عبد" أى إلى عبد غبيره لقوله: بعده لتوقف ولاية العبد على إجازة الولى. (ك ` 
۱(۰ ذمئء أو مستأمن» أو حربى. (ع) . 
(۱۲) أى لفظ القدورى. (ع) : 
05 مبسوط, 
)١5(‏ القائل: الفقيه أبو الليث فى ” شرحه للجامم الصغير". (غن) ٠‏ 
)١١(‏ الثلاث. : 
(1) قوله: ' مستبطل [يإخراجه القاضی عنها. ع]" يدل عليه ما ذكر فى ”الإیضاح“ ولو تصرف العبد قبل أن شْ 
| ايخرجه القاضی» نفلك تصرفه؛ لأنه أهل ١‏ التصرف لكن يخرجه القاضى للمعنى الذى ذكرنات وهو أن منافع بدنه ٠‏ 


ان 3 اتام ذهب شمس الأئمة السرحسى فى شع كاف . (غن) 


ٍْ الج الرايع جوم كات الوضتايا” " 0 :جاب الوضي وما باک 


۰ غیره معناه ستبطل. 

1 وقيل ٠‏ فى الكافر باط ایی لمرلا على انب وا 

ظ الاخصراج أن أصل النظى ثايت لقندرة المد ية وولاية الفا ی 

|أأصلنا"”"» وولاية الكافر فى الجملة »إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على 

|]إجازة المولى» وتمكنه من الحجر بعدها“) وعدا الدينية الباعثةللكافر على ترك 
|| النظر فى حق المسلم» واتبام الفاسق بالخيانة» فيخرجه القاضى ‏ من الوصاية» 

3 ويقيم غيره مقامه إتمامًا للنظرء وشرط فی الأصل أن يكون الفاسق مخوقًا 
ل عليه“ فى المالء وهذا ب 2 فى إخراجه» وتبديله بغيره : 

٠‏ قال ٠)‏ ومن أوصى إلى عباد نفسه».وقى الورثة كبار لم تصيع 2 الوضبة ؛ لان 

للك أن ينعه ٠"‏ أو يبيع نصيبه'"""». فيمنعه المشترى ”1 ل ۴ 

الوصاية» فلا فيد" فائدته ؛ وإن كانوا"'' صغارا كلهم» فالوصية إليه جائزة عند ٠‏ 


OA)‏ قوله: لعدم ولايته “ إشارة إلى ما قبل الإجازة واستبداده إلى ما بعدها. (عناية): 
(۹) قولة: "واستبدادة “ أى ولعدم استبداده بنفسه؛ لأن سنافعه مولام فالظاهر أنه يمنعه من التبرع بها على غيره» 


1 كبلك .+ 1جار) ري ل ا ا هذا کرد الإعازة مب ارف تل ب اریم (ك) 
)١(‏ فإن العبد أهل التصرف» ولهذا جاز تو كيلا. ( ع) 
- (۲) فإنه يجوز شهادته وقضاءه. 
زة أى الحنفية. : 
(4) قوله: "ولاية الكافر“ ی على السام ف لجسا وهو ما ذا لشعرى عبد مسلا نه يصح شرام ينث له 
اللاك فيا والولاية عليه إلا أنه يجي عل ابي والجير على اليم لا يشر يعدم الولاية. (ك) ٠‏ 
(ه) الإجازة. 
)١3(‏ أى فيخرج کل واحد منهم. 
(97) المبسوط. 
(۸) يقال: طريق مخوف راه بيم ناک بيم. (من) : ا 
(9) قوله: "وهذا إلخ” أى کون الفاسق بحيث بخاف عليه فى الال خيانته يصلح عذر) فى إخراج الفناسق عر 
الوضايبة» وجعل غيرة وضيا مكانه؛ لأن الميت إنما أوصى إليه لينظر فى ماله؛ وأولاده بعده E RE‏ وبالخيانة. 
يرتم الصبياثة؛ قلا يحض الغرض من البصيانة. (غن) 
)10١(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
)١1(‏ فإن الوارث الكبير يلى على العبد. (عن) - 
(1:5). عن إنصرام مقتضى الوضاية. 
QAF).‏ امن العيد. . 
(٤(‏ من القدر ام فت ال اة 
() الوصاية. 


أبى حنيفة » ولا تجوز عندهما؛: وهو القياس. ١ض‏ 


نيهم 


يوسفء وجه القيامن أن الولاية منعدمة”"'؛ لا أن الرق ينآفيباء ولأن فيه إثبات 


١‏ 'نقض الموضوء 


2 ذكروا قول محمد مع ابی يوسف رحم: الله بلا اضطراب کالطحاوی فی ' 'مختضره أ والكزخى فی مختصره fe‏ 


: )4( أى الورثة. 


على مو ضوعة بالنقض. )2 نعناية) . 


الإنفسه. وفى الورثة كب جره لأن للکیر أن يبع نصيه مه فلا یقی حيغار للد الامتداد بتفسهء وأا يما نحن فيه فلا 
1 ا a‏ وفى ”الأسرار" : فإن قيل: انقاضتى ولا ابيع فى ذه لالت قله إذا ثبت. 


.المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا TIT‏ 23232020203237 با بٍالوصي ومايلكه 


E aS 0 2 e 5 60 : 027 5‏ 04 
وقيل : قول محمد مضطرب”'' فيه يروى مرة مع أبى حنيفة» وتارة مع أبى 


الولاية الا ك على امالك“ وهذا قلب المشروع» ولأن الولاية الصادرة من 
الأب لا تحر وفى اعتبار هذه" تجزئنہا د وهذا 


وله آنه مخاطب مت نبد بالتضرفء فيكو اهلا للؤضاية: وليس لأخد 
عليه ولاية» فإن الصغاز ون ''' كانوا ملاكا”''' ليس لهم ولاية المنعء فلا منافاة». 
ا إليه يؤذن”" بك ت بکونه ناظرا لهم » وصار كا مکاتب؛ والوصاية AE‏ 4 


6052 اور شض . 
:(1) قوله: ي "ونا فى هذا الفصل نظر؛ لأن الكبار اققات ادن على صاحب "الههداية كلهم: 


: والحاكم الشهيد ناف أمختصره " وأبى الليث فى “كتاب نكت الوصايا. '» والقدورئ فى “ التقريب: أ وشتمش الألمة 
السرخحسى فى ” شرح الکافی' #وصاعب ا وف و (غن): ۰ ْ 
ِ (۲) فى عبد أئسه. 


: 3( ی اد الملا لای على براه (غن) 


(ه) فكل ما ترلاه الأب تولاه الوصى. 

5 أى هذه الوصية؛ وهى وصية عبده على الورثة الصغار.‎ )١( 
١ العم ا‎ 6 
:إن‎ TE قوله:”وهذانفض الموضوع الأ الوم غلك‎ )0( 1] 
ولايته فى بعض دون بعضء فلو ثيت التجزئ فى ولاية الموصى» ثبت فى ولابة الموصى» لكنه غير متجزئ» فكان عائدا‎ | 


(9) احتراز عن الصبى والجتونء فإن الإيضال إليهما لا يجوز ندم الخطاب. (غن) 1 ١‏ 
)٠١(‏ قوله: "مستبد” احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغير» فإنه لا استبداد له فى التصرف» وعن الإيصاء إلى عبد 


له وار وصلية: . 

` 0199 جمم مالك. 

. (1) لأن العاقل يختار الأمين الشفيق على ما خلفه, ١‏ 

EASE 1‏ ”وصار" أى لاساد العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب» فذلك يجوزء فكذا هذا. (غن) 


: الجلد الرابع - جزء ۸ انالا 6 ش 2 باب الوصي .وما يملكه 
جمس ب سس ب ب سي سب بي ع ع حي ب ا ب سے 


ظ تتجزأ على ماهو المروى عن أبى حنيفة» 0 : يصار إليه کی لا يؤدى إلى 
|| إبطال صله وت تغبير الوصف”" لتصحيح الأصا أولى. 

قال : : ومن يعجز عن القيام بالؤصية؛ ضم إليه القاضى غير eT‏ 
الموصى والورثة” SRG ET‏ اد 
ونقص كفايته» في فيتم النظر بإعانة غيره. 1 
1 عن الوصى ذلك" لا يجيبه حتى يعرف ذلك : حقيقة؛ لان 
۰ الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفًا على نفسة» وإذا ظهر عند القاضى عجزه'" أصلا””" 
.| استبدل به" رعاية للنظر من الجانبين ٠‏ ظ 
ولوكا ن" قادرا على التصرف أميئا فيه ليس للقاضى أن يخر جه" فا لأنه ! 
اختار غيره» کان “'' دونه ؛ لما أنه كان مختاز الميت ومرضيه» فإبقاءه أولى» ولهذا" 


)١6(‏ قوله: " والوصاية إلخ“ جواب سؤال. بسبيل المنع عن قولهما: اسار مله رفيا انيتال لاء:نسلم إن. 
0 الوصاية لا تسجزأء ولهذا روى الحسن عن أبى حنيفة فيما إذا أوصى إلى رجلين» أحدهما فى العينء والآخبر فى تقاضى 
ا لدين يكون كل واحد مدهما وصيا فيما .أوصى إليه خاصةء ولين سلمنا أن الوصاية لا تتجزأ على ما هو الظاهر عن أبى 
حنيفة حيث يكون كل واحد منهما وصيا.فى العين والدين جميعًاء فنقول: : إنما صرنا إلى تتجزئ الإيصاء كى لا يبطل 
أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم تجوز التجزئ يبطل الإيصاء أصلاء وفيه إلغاء كلام العاقل» فلا يجوز الإلغاء ما أمكن» وتغيير 
'أإوصف الإيصاء أولى من تغيير أصل الإيصاءء فكان تغيير الوصف أحق. (عن) ْ 
(1) أى أصل التصرف» وهو نصف عبده وصيا على الصغار. (ع) 
(؟) قوله: "وتغيير الوصف إلخ“ يعنى فإن قيل: ی 
قلنا: تغبير الوصف لتصحيح الأصل أولى من هدره بالكلية. ف 
7١ . ||‏ أى القدورى فى “مختصره". 


(4) قوله: "رعاية إلخ” فرعلية حن اموصى فى لقا الأول وص عرف الموصى؛ ورعلة حق لوث فى ضم 
الآخرإيه. رل ٠‏ 


.  ,ةنايخ وعدم‎ )٥( 

(5) ذكره تفريعا على مسألة الفتصر. (غن) , ٠‏ 

(۷) أى إذا لم يظهر ذلك عنده» لكن شكى إليه إل 

(۸) أى عجزه عن التصرف. 
. (9) عن القيام عن الوصية. 

: قطعا.‎ )٠١( 
قوله: ”استبدل به “فلو ظهر ند الوم فى اه جره ادل ه ذكذك من ام مقا اله ومر‎ )۱۱( 
القاضى. (عن)‎ || 
الوصى.‎ )١1( ١ 
2 0D 3 


ساس مسمس ددم 
ac |‏ 


جد 
الجلد الرابع -جزء ۸ كتاب الوصايا - 0~ ...0 باب الوصي وما لکه 


ESE معو‎ 


قد م على أب الميت مع وفور شفقته؛ فأولى أن يقدم على غيره. 
2 وكذا" إذا شكا الورثة» أو بعضهم الوصى إلى القاضى» فإنه لا ينبغى ]| 
له" أن يعزله حتى تبدو له منه خيانة؛ لأنه”" استفاد الولاية “ من الميت غير أنه 
إذاظهرت الخيانة» فالميت إنما نصبه وصيا لأمانته» وقدفاتت» ولو کان فى 


الونحياء ا م اة افونا جز يلوب + القاض, 1 مناه كله رصي 


ا 0 : md‏ لأن 
|الوصاية سبيلها الولاية (7', .رهى وصف شرعى لا.تتجزأ» فيثبت لكل منهما كملا 


كم 


)١5(‏ الغير. 

)1١(‏ قوله: ”ولهذا أى ولأجل أن وصى للبت مخار اليت» دم على أب البت فى اتصرف» فبالطريق الأرلى 
أن يقدم الوضى على وصى القاضى الذى هو غير الميت. (عن) ١‏ 
(1) هذه أيضًا ذكرت تفريعًا. (غن) 

(۲) أى للقاضى من الوضى. 

(۳) الوصى. 

(4) والشاكى قد يكون ظالما فى شكواه. (غن) 

(5) الموصى. 

(5) الوصى. 

(۷) وصاية. 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره . 

(4) قوله: ”إلا فى أشياء معدودة” رإنما قال : إلا فى أشياء معدودة لاختلاف العلماء فيباء فذكر فى "الأسرار* 
سدة من تجهيز الميت» وقضاء الدين بجنس حقه» وشراء ما لا بد منه للعسغير» وبيع ما يسرع إليه الفساد» ورد الغصب 
| رالوديعة والخصومة» وذكر فى. الجا مع الصغير" ' لقاضى خان ثمانية: وهى الستة المذكورة فى "الأسرار” _-- 
الوصيةء وقول الهية؛ وذكر فيد أيضًا جمع الأمرال الضائعةء ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس الأسوال الضائمت 
فيعدان واحدا لعلا يزيد على ما نص عليه من الثمانية» والذى ذكره المصنف أكثر من ذلك. (ع) 

)1١(‏ قوله: ” وقال أبو يومف إلخ* روى عدن أبى القاسم الصغار أن هذا الخلاف بینہم فيما إذا أوصى إليہما 
جيمعًا معا بعقد وا-حدء فأما إذا أوصى اميت إلى كل واحد منهما بعقد على حدة» فإنه ينفرد كل واحد منهما بالتصرف 
بلا حلاف» قال الفقيه أبو الليث: هذا أصحء وبه أخذ مزل الوكيلي إذا وکل کل واحد منهما على الانفراد؛ وحكى عن 
ابی بكر الإسكاف أن الخلاف فيهما جميها سواء أوصى إليبسما جميعاء أو متفرقاء وجعل فى ”"المبسوط”» هذا أصح؛ لأن 
و جوب الوصية إنما يكون عند الموت» وعنده يشب E A ES‏ 
| الوكالة.(عناية) 
)١١( :‏ قوله: "لأن الوصاية إلخ“ أى الوضاية [نما تد د الوق الخال زلا رسي إن ا 

[الإناية بدليل أن الإيساء يشم يقوله: : أوصيت مطلقاء ولو كان بطريق الاثية لم بصح إل اعنم يص على ما هو القصود 


. باب الوصي وما يملكه 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصابا A=‏ 
كولاية الإنكاح للأخوين» وهلا لأنالوصناية خلافة. 

وإ غا تتحقق “ذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذى كان ثابنًا للموصى» وقد 
کان" بوصف الكمال» ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل واحد منبما 
بالشفقة"» فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهما. . 

ولهما أن الولاية “ تثبت بالتفويض؛ فيراعى وصف التفويضء وهو وصف ]| 
الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد» وما رضى الموصى إلا بالمثنى» وليس الواحد كالمثتى. 00 
بخلاف الأخوين فى الإنكاح؛ لأن السبب هنالك القرابة*» وقد 
ق E‏ ولآن الإنکاح حق ممستحق لھا" على الولى حتتى لو 


پہفی ات فى الأول أوفى* خا غلى صاخبة عاج ؛ وفى 
الثانى استوفى” "' حقًا لصاحبه» فلا يصح أصله الدين ع الذى”''".عليبما”") ولهما 


اعد ا ا ا ا و 
کال وكيل» فإنه لو قال: وكلتك» لا يملك التصرف ما لم يذكر ما ذا فوض إلبه من التصرف» وكذا لو قال: جعلتك || 
حاكماء لا يلك تنفيذا لقضاء ما لم ييين له ذلك» وههنا لما صح الإيصاء إليه مطلقاء عرفنا أنه إلبات الولاية بطريق الخلافة, 
والدليل عليه أن أوان ولايته بعد زوال ولاية الموصىء والولاية إذا ثبت لاثنين ن شرعاء ثبت لكل واحد مدبهما كملا على 
م ا e‏ 1 
الشرعيةة والقدرة لاتتجرأء بخلاف الت وكيل والتقليد فى الحكومة. (ك) 

)١(‏ الخلافة. 

(۲) للموصى. 

(۳) على الورثة. ' 

)٤(‏ أى ولاية تصرف الوصى. 
٠‏ (ه) الأخوة. 
7 59 القرابة ٠‏ 

(۷) المرأة. 
(۸) الوصى. 
+ .(9)قوله: ”ففى الأول [أى الإنكاح] أوفى [أى أو فى أحد الأحوين حقًا واجبًا على صاحبه . عن] إلخ يعنى در 
صورت تزويج صغيره اگر یکی از دو برادر صغيره تزويج آن ايد ادا می كند حقى را که بر ذمه' برادر د ست پس ش 
صجيح خواهد شد. (ترجمه) . 
)١٠١( ْ‏ قوله: "وفى الشانى [أى الإيصاء] استوفى [استوفى أحد الوصيين حقًا لصاحبه . غن] إلخ ET‏ 
وصيت مذكوره آگر تصرف کند یکی از دو وصى لازم آید كه استیغا نمايد حق وصى دیگر را پس صحيح نحواهد : 
شد. (ترجمه) | 
)١١1( ٠‏ قوله: "أصله الدين الذى إلخ* اكد كن رد مو ايد راد E E‏ 
را صحيح می شود واگر دين دو کس بر ذمه یک كس باشد ویکی ازانہا استيفا نمايد نصيب دیگری را صحيح نمی 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا = FV‏ 2 باب الوصي ومايملكه || 


بيختلاف الأشياء المعدودة؛ لأنها من باب الضرورة» لا من باب الولاية» ومواضع || 
الضرورة مستئناة أبدا» وهی ما استثناه فى الكتاب”'' وأخواتهاء فقال: إلا فى شرا | 

كفن الميت وتجهيزه؛ لأن في التأخير فسادالميت» ولهذا" يلكه الجيران”" عنذ ]| 

ذلك وطعام الصغار وکسوتہم؛ لأنه يخاف موة © جوعا وعريانا '. 

.2 وردالوديعة بعينها”"» ورد المغخصوب» والمشترى شراء فاسداء وحفظ 
الأموال» وقضاء الديون””؛ لأنبا ليست من باب الولاية" فإنه يلك 
| امالك وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه» وحفظ امال بيلكه من يقع فى يله » 
فكان""' من باب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأى» وتنفيذ وصية بعينها ٠"‏ 

|| وعتق عبد بعينه؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأى. 3 


ا يي مي 
شود. (ترجمه) 00 

(۱۲) قوله: “عليبما ولهما" أى الدين إذا كان على رجلين» فأدى أحدهما ما على الآخر ضح» وإن كان الدين 
لرجلين» فاستوفى أحدهما نصيب الآخر ١/‏ يصح. (عن) ْ ش 


ك 


)١(‏ أى القدورى. 
(۲) قوله: "و لهذا يملكه إل“ أى لأجل أن فى تأخير الكفن فساد الميت يملك الجيزان التكفين. (عن) 
(۳) وإن لم يكن لهم ولاية. (عن) ْ 


١ التأخير.‎ )٤( 
فيكون من باب الضرورة. (غن)‎ )9( 
بالعسم: برهنه.‎ )5( 
احتراز عن الوديعة احتلطت بماله بغير صنعه كالمكيل والموزون.‎ )۷( 
E أى بجدس حقه. (ك)‎ )۸( 
(ه) قوله: ”لأنہا [أى هذه الأمور] ليست من باب الولاية“ أى الولاية المستفادة من الموصى؛ لتحققها من غير من‎ 
1 أوصى إليه. (ع)‎ 
قوله: "فإنه بملكه لخ" أى أن من له الدين بلك أحذه فليس التسليم من الولاية فى شىء» وكذلك تسليم‎ )٠١( 
۰ الوديعة, وكذلك رد المغصوب؛ ن من له احق يملك أيضا. (عن) 0 ش‎ 
قوله: "امالك" أى مالك الرديعة والمشترى والمغصوب إذا ظفر يأخذ من غير رضاه. (مل)‎ )١١ 
٠ ْ هلا الحفظ. 0 00 ش‎ 9 
| قوله: ” وتدفي ل وصية إلخ” أى كذلك تنفيذ الوصية بشىء بعينه: إذا كان يخترج من الغلث» فللموصى له أن‎ )١( 
ES بأخيذه وكذلك لأحدمما أن يعينه على ذلك بالتسليم.‎ 
|| قال فى " شرح الطحاوى”؛ وكذلك لأحدهما أن ينفذ الوصايا المعينة» أو ينفذ الوصية من جنس ذلك الال الذى‎ 
أوصى به نحو ما إذا أوصى بدراهم الرجل» فأدى أحذهما تلك الوصية من الدراهم» أو كان ثيابا» فأدى من جنس تلك‎ 
الغياب من نحيث إنه لا يحتاج إلى التصرف» فإنه يجو ز أداءهء فأما إذا احتاج إلى بيع شىء حتى يؤدى من ثمنه الوصية؛‎ 
فإن ذلك البيم لا يجوز إلا يإذن صاحبه» كذا ذكره الإمام الإسبيجابى. (غاية الال ءْ ش‎ 
0 دسم‎ : 


كسد 
1 سس 


باب الوصي وماهلكه 


RET 0‏ ل الاجتماع” فبا" متعرء ولهذا يتفرد 
بها أحد الوكيلين. a‏ 
0 دقبول الهبة؛ لان فى التأخبر خم ک 
حجره» فلم يكن من باب الول عليه التوى 
ضرورة لا تخفى » وجمع الأموال الضائعة ئعة””؛ لأن فى التأخير حشية الفوات. ولأنه 
يملكه كل من وقع فى يدهء فلم یکن من باب الولاية"© 
وفى "الجا مع الصغير “": : وليس لأحد الوصيين أن يببع» أو ينقاضى» والمراد 
بالتقاضى م 0 كذا كان المراد منه فى عرفهم» وهذا لأنه" رضى بأمانتيما 
جميعا فى القبض» ولأنه فى معنى امبادلة لا سيما عند اخشلاف الجنس على ما 
عرف» فكان من باب الولاية. ْ 
ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد” "م قيل :تفرد كل رادا 
بالتصرف بمنزلة الوكيلين؛ إذا وكل كل واحد على الانفراد» وهذا لأنه لا أفرد» فقد 
رضى برأى الواحد. ٠ ٠‏ 
وقيل”'" : : جلاف فى الفعبلين واجد؛ لان وجوب الو صية'"' عند الموت؛ 


(۱) على رجل. ‏ . ۰ ش 
(۲) قوله: "لأن الاجتماع إلخ " کأحد الوكيلي بالخصومة تفرد به أحدهما فاحد الرصيين أرلي» ان ولا 
الوصى أعمء ولهذا كان للوصى أن يوصى إلى غیره» بخلاف الو يده كل غيره. (عن) 
() للشغب فى مجلس القضاء. 
(4) هلاك, 
)٥(‏ المتفرقة. 
(1) ألا ترى أن الجيران يفعلون كذلك. (غن) ش 00 
(۷) قوله: ”وفى ”ال جامع الصغير إلخ“ ذكر رواية ٠‏ "الجامع الصغير" لبيان أن اقتضاء الدين أى قبضه ليس كقضاءه» 
بل هو على الاختلاف. (عتاية) ۰ 0 1 
 ,‏ () قوله: "والمراد بالنقاضى الاقتضاء [أى القبض. غن]" أى القبض فى ععرفهم» فیکون على النلاف» وفى 
ا فيملكه كل واحد مديما. (ك) 5037 0 ش 1 ْ 
(9) الموصى. ش 
) )ی بعقد على حدة» ذكرناه فى مطلم الكلام مم ذكر صاخب کل قول منهما. (م) 0 
)١١١‏ القائل: : أبو القاسم الصفارء وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. .. : 
)1١‏ القائل: أبو بكر الإسكاف. (عن) 
(۱۳) قوله: لأن وجوب إليخ* ا ا ل بخلات : 
الوكالة؛ وقد يوصى الإنسان إلى غيره على شن أنه يتسمكن هقد مقصوده وجده. . يتبين له عجزه عن ذلك فيضبم | 


¢ م260 
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الجلد الرابع وھ كاب راا 


۳4 ش باب الوصي وما يلكه || 
a N oh RES‏ كاد 


بخلاف الو كيلين ؛ لأن الوكالة تتعاقب» فإن مات أحدهما”'' جعل القاضى مكانه 
وصيًا أخر. ٠‏ 0 

| أما عندهماء فلأن الباقى عاجز عن التفرد بالتصرف”"» فيضم القاضى إليه 
وصيًا آخر؛ نظراً للميت عند عجزه. ا 
وعندأبى يوسف الحى منهما وإن كان يقدر على التصرف» فالموصى قصد 
أن يخلفه متصرفًا فى حقوقه» وذلك تمكن التحقق ينصب وصى آخر مكان 
الميت 


ولو أن ا منبها”" أوصئ إلى الحى » فللحى أن يتصرف وحكه في ظاهر 

الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر» ولا پحتاج القاضى إلى نصب وصى || 

| آحر؛ لأن رأى الميت باق -حكما برأى من يخلفه. 0 ظ 

0 وعن أب حنيفة9) آنه" لا پنفر د" بالتصرف ؛ لأن الموصى ما رضى بتصرفه 
| رحده» بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره؛ لأنه ينفذ تصرفه برأى المثنى» كما رضيه 
ال ِ | ١‏ : 1 


إليه غيرهء فكان جترلة الرصية إليبما معاء بخلاف الوكيلين» فإن رأ انو كل قائم هناله, وإذا عجز الو كيل پقمكن الكل 
من المباشر بنفسه» فله, .كن قصده إلى ضم الثانى إلى الأرل؛ وإغا كان قصده إنابة كل واحد منهما منابه بالانفراد. (/4) 
(1) قوله: "فان مات [ذكره بسبيل التفريم على مسالة الختصر, غن] إل" هذا متصل بأول الكلام, ( م) 
(؟) أى أحد الوصيين. (غن) 0 
۳( لأن أحا. الوصيين لا يتفرد بالدصرف. (غن) 
)٤(‏ الواو وصملية, 
)٥(‏ أى مقهيود الموصى. 
() ذكره بسبيل التفريع أيطما. (غن) 
۷( أى من الوصيين. . 1 
٠‏ (ه) قبوله: ”لأن رأى الميت باق إإخ“ فالميت لما أوصى إلى صاحبه؛ فقد رضي بتصرفه؛ فصار فعله كفعلهما 
جميمًا, ألا ترى آنہما لو كانا حيين» فإذن أحدهما لصاحبه أن يبيع ويشترى؛ ففعل جاز فعله في قولهم جميبًاء فكذلك 
امهنا ضن) . 
| () برراية الحيسين. 
)0٠١(‏ أى الي e‏ يلخ قم 
)١١( -‏ قول "أله لا ينفرد" يعني أن المي رضى.برأى الالنين؛ رلم برض برأي أجدهماء رفي اجتماع رأييما | 
منفعة؛ لأن الميث صد أن يكر ن ماله بتدبير الاثنين؛ لكى يكون کل واحد منہما رقیبا على صاحبه, فإذا مات أجدهماء 
| فقد فات ذلك المدنى, فلا يجوز أن يكون ماله بتدبير إنسان واحد. (عين) 0 
OY)‏ الموصى. 


. أكالجد. 
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وإذا مات الوصى""» وأوصى إلى آخر» فهو وصيه فى تركته "» وتركة اميت 
الأول عندنا. 00 
وقال الشافعى : لا يكون وصيا" فى تركة اميت الأول؛ اعتبارا بالتوكيا © 
.فى حالة الحياة» والجامع”” بينهما آنه" رضى برأيه» لارا غيره ته 
ولنا أن الوصى يتصرف بولاية منتقلة”" إليه» فيملك”" الإيصاء إلى غيره 


ألايرى أن الولاية التى كانت ثابتة للموصى تنتقل إلى الوصى فى الالء وإلى 
الجد فى النفس 9 ثم الجد قائم مقام الأب" " فيما انتقل إليه. 

فكذا الوصى ''''؛ وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيماله"' ولايته» وعند 
اموت" كانت له ولاية فى التركتين» فيئزل الثانى وله" وين PENS‏ نا 


(۱) ذكره بسبيل التفريم أيضا. (عن) 

(1) قوله: "فهو وصيه فى تركته لخ“ هذا إذا أطلق» أما إذا قال: جعلته وصى ما أتركه صار وصيًا فى تركته» 
وتركة موصيه فى ظاهر الرواية؛ لأن تركة موصيه تركته أيضاء وعند أبى يوسف ومحمد يصير وصيا فى تركة الموصى 
فقط؛ لأنه نص عليه. (ك) 

(۳) قوله: "لا يكون وصيا" لأن المبت فسوض إليه التصرف» ولم يفوض إليه الإيصاء إلى غيره فلايملك. رتم ٠‏ 

` قوله: " بالتوكيل" ثم التو کیل لا يجوز له أن يوكل غيره؛ فكذا الوصى لا يجوز له أن يوصى إلى غيره. (غن)‎ )٤( 

(5) أي بين التوكيل والإيصاء, 

(5) أي أن الميت الأول, 

(۷) من الميت بطريق الخلافة. (غن) 

(۸) الوصى. ْ 1 

(9) قوله: " وإلى الجد في النفس" يعني إذا مات الأب كان ولاية ترويج الصغارء واستيفاء القصاص للجد, فكذا 
الوصي فيما التقل إليه؛ لأنه حلف عن الأول؛ وباعتبار هذه الخلافة يجعل الأول قائما حكمًاء والخلف يعمل عمل الأصل 
عند عدم الأصل, (عناية) | 

)٠١( .‏ قوله: "قائم مقام الأب [لأنه خلف عنه. عن] إلخ ”الأب كان له ولاية الإنكاح بنفسه» ويإقامة غيره مقامه, 
فكذلك الجد له ولاية الإنكاح بنفسبه؛ وبإقامة غيره مقامه» وكذلك الموصي كان له ولابة التصرف في ماله بنفسه؛ ويإقامة 
غير مقامه, فكذلك الوصى لقيامه مقامه, إكفاية) ش 

)1١( ٠‏ لأنه جلف عن الميت. (غن) 

| أي للوصى,‎ (IY) 

(۱۳) قوله: " وعند الموث إل“ أي عند موت الموصي كان للوصي ولاية فى الت ر كتين أي تر كة نفسه سماه ترككة 
باعتبار ما برل إلبه؛ ړت رک موصپه؛ أما فى ترككة مرصه؛ فباعتبار الوصاية إليه» فينزل الثاني منزلقه فييها, (عناية) 

٠ أي للموصى.‎ )۱٤( 

)٠١( _‏ أى منزلة الوصى الأول 


استعان به" فى ذلك" مع علمه”" أنه قد تعتريه المنية''' قبل تتميم مقصوده 

بنفسهء وهو تلافی ما فرط مئه صار”"" راضيًا بإيصاءه”" إلى غيره. ْ 
بخلاف الوكيل؛ لأن || كل حى يکنه أن يحصل مقصوده بنفسه» فلا يرضى || 

بتوكيل غيره”" » والإيصاء إلبه . 1 

: قال : ومقاسمة الوصى'!'".الموصى له عن الورثة"" جائزة» ومقاسمته الور 

عن الموصى له" باطلة ؛ لأن الوارث اة المت حقن بردبالفيت ٠‏ ويرد 

ا Ee‏ ا ا رال س علبي اليك اض ظ 


سے 


)١(‏ ای بالوصی. 

(۲) أى فى تدارك ما فرط منه. 
(؟) الموصى. 

)٤(‏ الموت. 

(ه) قوله: ” تلافى ما فرط منه” أى تدارك ما سبق من الميت من القصورء ولو قال: ما فرط فيه بالتشديد كان أولى 
|| أى ما قصر فيه. (عن) ش 

(1) الموصى. 

.(۷) الوصى. 

.(8) أى غير الوكيل الأول. 

(3) أى إيصاء الوكيل الأول إلى الغير عند موته. (عن) 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

(11) قوله: "ومقاسمة إلخ" رجل أوصى إلى رجل» وأوصى لرجل آخمر بشلث ماله وله ورثة صغار» أو كبار || 
غيب» فقاسم الوصى الموصى له نائًا عن الورئة» وأعطاه الثلث» وأمسك الثلثين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة فى 
المتقول والعقار إن كانوا صغارًاء وفى المسقول إن كانوا كبارا حتى لو هلك حصة الورثة فى يده لم يرجع الورئة على 
الموصي له بشىء» وأما إذا كان الوارث كبيرًا حاضراء وصاحب الوصية غائباء فقاسم الوصى مع الوارث عن الموصى له 
تأعطيٍ الورثة حقهم» وأمسك الثلث للموصى له لم تنفذ القسمة على الموصي له؛ صغيرً كان أو كبيرا, حاضرًا كان 
أو غالبا فى المنقول والعقار جميمًا حتى لو هلك في يد الموصي ما أفرزه كان له أن يرجع على الورئة بثلث ما بي 
أيديهم» والفرق بين المتقول والعقار أن الورثة إذا كانوا صغارا كان للوصي بيع نصيب الصغار من المنقول والعقار جميعاء 
أما إذا انوا كبارًاء فليس له بيع العقار علبهم؛ وله ولابة بيع المنقول» فكلا القسمة؛ لأدها نوع بيع» ووجه المسألة ما ذكره 
فى الكتاب» وحاصله أن الورثة, رالوصي كلاهما لف عن الميت؛ فيججوز أن يكون الرصى خصما عنم رقالم مقامهم؛ ش 
وام المي له فليس بخليفة عن المي من كل وجهء فلا يكون بينه وبين الوصى مناسبة حتى يكون خحصمًا عنه وقائما 
مقامه فى نفوذ القسمة عليه. (ع) 1 

)١۲(‏ أي نوابة عن الورلة, (لك) 
(۱۳) أى نيابة عنه. (ك) 
٤(‏ ۱) أى فيما اشتراه المورث. 


م سا ل 


| امجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - r‏ ا: ب الوصي وما غلك ا 


أفيكون”'' خصما عن الوارث ‏ إذا کان غائبّاء فصحجت” قسمته عليه" حتى 
الو حضد ”2 وقد" هلك ما فى يد الوصى ليس له" أن يشارك الموصى له. 

. أماالموصى لهء فليس بخليفة عن الميت من كل وجه؛ لأنه”' ملكه بسبب 
اجدید» ولهذا لا يرد بالعيب"'" 2 ولا يرد عليه" » ولا يصير مخرورا بشراء 
| اموصى ٠"‏ فلا يكون الوصى خليفة عنه عند غيبته حتى لو هلك ما أفرز له عند 
الوصى كان له ثلث ما بقى؛ لأن القسمة”*''' لم تنفذ عليه غير أن الوصى لا 
يضم ”۽ لأنه أمين فيه. 


(15) أى فيما إذا باعه المورث. رك 
)1١( ٠‏ أى بالعيب. 

(۱۷) قوله: "ويصير.مغرورا [حتى يصير الولد حرا بالقيمة] بشراء إلخ" فإنه إذا اشترى جارية فمات؛ ثم 
استولدها الوارث؛ ثم استحقت الجارية» فإنه يرجع على بائع الميت» ولو لم يكن خليفة لما رجع كما لو باعها الوارث من 
آخرء والمسألة بحالهاء فن المشترى يرجع على بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه» حتى يكون غروره 
كغروره. (ع). : : ٍ ْ 

3 الوصى.‎ )١( 
قوله: "عن الوارث” لأن من كان خليفة لأحد كان خليفة لمن قام مقامه؛ فصار تصرفه كتصرفه إذا كان‎ )۲( 
غائبًا. (ك)‎ 
0 الوارث. ش‎ )۳( 
قوله: "نصحت قسمنه إلخ" لأن ولايته نافذة على الصغارء وعلى حفظ مال الكبار» والموصى له حص‎ )4( 
1 1 : والقسمة بين النصمين لفذت, (ك)‎ 
أي على الوارث,‎ )0( 
أى الوارث. (عن)‎ )5( . 
الواو للحال.‎ )۷( 
أى الوارث,‎ )۸( 

(5) مرصي له, 

)٠١(‏ أى الوصية, 

)١١1(‏ فيما اشتراه الموصى. 

)١1(‏ فيما باعه الموصى. شْ 
١ |‏ قرله: “ولا يصير [حتى لا بصسير الولد حر بالقيمة] مغرورا إلخ“ حتى لو كان الموصى به جاريةء فاستولدها 
المرصي لهء لم استحقت» أخيذها المستحق وولدهاء ولا بصي الولد حرا بالقيمة بحكم الغرورء بخلاف الوارث. (ك) 
| . (14) أي قسمةالوصى. (عن) ْ ءْ ءٍ ا 

(1e)‏ لأنه لا ولاية المرصى عليه, 4 - : ش 
)١5(‏ قوله؛ "غير أن الوصى إلخ ٠‏ جواب سوالء تقريره إذا كانت القسمة غير صحيحة» كان تصرفه غير مشروعء |أ 
فيجب الضمان كما لو تعدى على المال واستهلكه. (ع) ش إا 


باب الوصي وما يملكه 
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مسو اح 


الل E Cg Vag ooo‏ 
ا وإن کان ال أوصي بحجة» فقا الورثة. 4 فهلك ما ذ :يذه 


ْ فضاع”' فى يده. وقال أبو يرسف: إن کان" مستغرقًا للثلث لم يرجع بشىء» وإلا 


| وقال محمد: لا يرجم بشىء*"؛ لأن القسمة حق الموصى» ولو أفرز الموصى 
. || بنفسه مالا؛ ليحج عنه» فهاك لا يلزمه شىء» وبطلت الوصية» فكذا إذا أفرزه وصيه: 
||الذى قام مقامه. ْ 
أ رى قؤله: ”وله ولاية الحفظ إلخ” فيه إشارة إلى أنه لا ضمان عليه» إذا كان ما أفرزه للورثة فى يده لما أن الحفظ 
ما يتصور فى ذلكء أما لو سلمه إليهم, فا موصى له بالخيار إن شاء ضمن القابض بالقبض» وإن شاء ضمن الدافع بالدفم. (۴) , 
|0 (۲) قوله: ”فإن قاسم [الوصى] الورثة إلخ“ كان معلومًا مما سبق من كلامه» ولكن ذكره لكونه لفظ "الجامع 
||| الصغير . (عناية) , ش 
(4) إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه. (عناية) 
(ه) أى فى ”الجامم الصغير . 4 ْ 
)١(‏ قوله: " وإن كان إلخ” رجل .مات وترك أربعة آلاف درهم» وأوصى أن يحج عنه» وكان مقدار الحج ألف 
ادرهم فأخذ الوصى ألفاء ودفعها إلى الذي يحج عنه» فسرقت فى الطريق» قال أبو حنيفة: يؤخذ ثلث ما بقى من 
ال ركة» وهو ألف درهم فإن سرقت ثانيّاه يؤخذ ثلث ما بقى مرة أخرى وهكذاء وقال أبو يوسف: يؤخذ ما بقى من 
|| ثلٹ جم الالء وذلك ثلاث مائة وثلاثة وثلائون» وثلث درهم» فإن سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أحرى» وقال محمد: إذا 
سرقت الألف الأولى بطلت الوصيةء فلا يؤخذ منه مرة أخرى. (عناية) 
(۷) وهو الثلث المفرز. (عن) ش 
(۸) من ماله. 
(9) الثلث. (عن) 
(۱۰) أى عن الميت. (عن) 
)١١( |‏ قوله: ”فضا ع“ أى فضاء فى يد الرجل الذى دفم إليه الثلث ليحج عن الميت. (عن) 
)١١(‏ أى الهالك أى قد يحصل الحج. (عن) 1 1 
(۳) أى وإن لم يكن الهالك مستغرقًا للفلث. (عن) 
٤(‏ ۱) أى لا يعطى مرة أخخرى. (عن) 
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٠‏ ولأبى يوسف أن محل الوصيّة الثلث» فيجب تنفيذها ما بقى محلهاء وإذا لم 
يبق بطلت لفوات محلها. ْ 00 
د ولأبى حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتهاء بل لمقصودهاء وهى تأدية الحج» فلم 
ت 5و وصار كما إذا هلك قبل القسمة» فيح ج بثلث ما بقى» ولأن تمامها 
بالتسليم إلى الجهة المسماة؛ إذ لا قابض لهاء فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم 
يتم فصار كهلاكه قبلها. 1 

قال : ومن أوصى بثلث ألف در فدفعها الورثة إلى القاضى» 
فقس والموصى له غائب» فقسمته جائزة ؛ لأن الوصية صحيحة"» ولهذا 
أ لومات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميرانًا لورثعه" ٠‏ والقاضى نصب 
ناظر لا سيمافى حق الموتى ‏ والغيب”*'» ومن النظر إفراز نصيب الغائب 
|أوقبض. فنفذ ذلك '''» وصح حتى لو حضر الغائب وقد" هلك المقبوض لم يكن 


ىو 
قال وإذا باع الوصى عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء» فهو جائز ؛ 


)١(‏ أى دون أداء الحج. 
(۲) أى فى ” الجامع الصغير “. 
(۳) ألف. 
)٤(‏ القاضى ألفًا. 
)٥(‏ قوله: ”فقسمته جائزة“ ذكر الإمام امحبوبى بأن هذا الجواب فيما إذا كانت التركة مما يكال أو يوزن؛ لأن 
القسمة فيه تمبيز لا مبادلة حتى ينفذ أحد الشريكين بأخذ نضيبه من غير قضاء» ولا رضاء» ويجوز لأحدهما أن يي 
٠‏ نصيبه مرابحة على ما قام عليه من الشمن: فأما فيا لا يكال ولا يوزن فلا يجوز لأن القسنمة فيه معنى المبادلة كالبيع وبيع 
اأ مال الغائب لا يجوزء فكذا قسمته قلت وضع المسألة فى الدراهم» وهى مما توزن. (ع) اه 
)١(‏ قوله: "لأن الوصية صحيحة" قال الفقسيه الغتابى فى ” شرحه للجامع الصغير": والوصية للغائب صحيحة؛ 
لأن قبوله ليس بشرط. (عن) 1 E‏ 
(۷) الموصى له. 
(۸) لأمور المسلمين. 
(۹) لعجزهم عن التصرف بأنفسهم. (عن) 
)٠١(‏ جمم غائب... ا : ! 
)١١(‏ قوله: "فنفذ ذلك“ والفرق بین القاضئ حيت جازت منقاسمته على الموصى له وبين الوصئ حيث لم يجر 
مقاسمته على الموصى له أن للقاضى ولاية على الغائب فيما ينفعه, ولهذا يملك بيع ما يخشى عليه التلف؛ فكان قسمته 
كقسمة الموصى له؛ والوصى لا .ملك بيم شىء من مال الموصى له: فلم يكن له ولاية عليه أصلاء فلم ينفذ قسمته. (عن) ٍ 
)01١(‏ الواو حالية.._ 0 1 0 E‏ 
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ا س 


لأن الوصى قائم مقام الموضى» ولو تولى” ' حیا بنفسه يجوز پیعه'" بغير محضر من 
الغرماء وإن”" كان فى مرض موته» فكذا إذا تولاه ‏ من قام مقامه» وهذا لأن حق 
|| الغرماء متعلّق بالمالية» لا بالصورة» والبيع لا ب يبطل المالية لفؤاتها إلى خلف» وهو 
الثمن» بخلاف العبد العبد المديون”»؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء أما ههنا فبخلافه. 

قال" : ومن أوصى د بأن يباع عبده» ويشصدق بشمنه على المساكين» فباعه 
| الؤصى > وقبض الثمن»:فضاع فى يده فاستحق العبد ضمن الوصى "؛ لأنه هو 
أالعاقد» فتكون العهدة عليه» وهذه عهدة؛ mn‏ 
ظ ليسلم له المبيع » ولم يسلم فقد أخذ الوصئ البائع مال الغير بغير رضاه"» 
|أعليه رده. 
e‏ لأنه عامل" له" فیر نجع عليه كالوكيل”'+ وكان 
۳ لأنه ضمن بقبضه» مرجع إلى ما ذکرن*) 


E‏ ك 
وم 0 0 ر e‏ 
وعن محمد أنه يرجع فى الثلث؛ لأن الرجوع بحكم الوصية حد 


سے س 


)١(‏ أى فى ”ال جامم الصغير". (عن) 
)١(‏ البيم. 
(۲) يعنى إذا باغ بمثل قيمته. 
٠‏ (۳) الواو وصلية. . 
)٤(‏ البيع. 1 
٠‏ (ه) قوله: ” بخلاف العبد إلخ “ أى بخلاف العبد المأذون المديون حيث لا ينيعه مولاه» أو وصيه بغير محضر من 
|الغرماء؛ لان لهم حت الاستسعاء حتى بأخحذوا كسيهة فيكون البيع مبطلا لقهم؛ » فلهم أن يبطلوا البيع» وههنا حق الغرماء 
ْ فى التمن لا غير يكرد البيع عا -لقهم لا مبطلاء فكان بيع الوصى بمحضر من الغرماء وغير محضر منم سواء.(عن) 
(1) أى فى ”ال جامع الصغير ". (نمن) 
(۷) أى الشمن لامشترى. (غن) 
(۸) قوله:” بغير رضاه “ لأن رضا المشترى بأ الوضبى اللمن إغا كان عند سلامة البيم ولم يسلم. رك 
(9) بما ضمن. 
)١١(-‏ للميت.. : 
)١1(‏ يرجم على الموكل بما ضدن. ش 
(۱۲) قوله: ”لا ال ا يي عن] :* لى لا مرجع الوضى على أحدة انه ضمن بقيضه أى لأنه تین 
بطلان الوصية باستحقاق الفلام» ولم يكن عاملا للورثة» فلا يرجع عليهم بشىء. (كفاية) 


رظن الإمامى ٠٠‏ 
٤(‏ ۱) أى أنه ير جع, 
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حكمهاء ومحل الوصية الثلث» وجه الظاهر أنه يرجع عليه بحكم الغرور» وذلك 
دين عليه" والدين يقضى من جميع التركة. ج' 0 

بخلاف القاضى أو أمينه"» إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه؛ لأن فى 
||إلزامها”' القاضى تعطيل القضاء؛ إذ يتحامى”' عن تقلّد هذه الأمانة”)؛. حذرا عن 
| لزوم الغرامة”"'» فتتعطل مصلحة العامة» وأمينه" سفير عنه كالرسول» ولا كذلك 
| الوصى ؛ لأنه بمنزلة الوكيل» وقد مر" فى كتاب القضاءء فإن كانت التركة قد 
هلكت» أولم : آخر 7 


)٠١(.‏ قوله: ”لأن الرجوع بحكم الوصية“ لأن البيع كان لتنفيذ الوصية؛ فكان حكمه حكم الوصيةء والوصية تنفذ 
من الفلث عليه. (كفاية) 20000000 ش 8 0 ش 

)١(‏ قوله: ”أنه يرجع إلخ" أى أن الوصى يرجع على الميت على تركته بحكم أن الميت غره بقوله: إن هذا ملكى؛ 
لأنه ما أمره ببيع عبده» وتصدق ثمنه على المساكين كان قائلا: إن هذا العبد ملكى» فكان الوصى مغرورا من جهته 
وكان ذلك الضمان دينا على الميت» والدين يقضى من جميع الت ر كةء كذا ذكره الإمام قاضى خان. (ك) 

(۲) أى على الميت. ٠‏ 0 

(۳) قوله: ” بخلاف القاضى أو أمينه“ إذا تولى البيع» فاستحق العبد» أو مات» وقد ضاع الفمن فى يذه حيث 
لا يرجم المشترى على القاضى أو أمينه؛ لأنه لا عهدة عليهما. (غاية البيان) 


(5) العهدة. : 
() تحامى: خود را نگاه داشتن. (م) 7 
٠‏ (0) أى القضاء. 1 
(۷) بالفتح: تاوان زده شدن وآنچه اداى آن لازم باشد. (م) 
(۸) القاضى. ش , 


(9) قوله: "وقد مر“ أى فى آخر فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب أدب القاضى. رلك ' 
)٠١(‏ قوله: “لم يرجع بشىء" أى لأعلى الورثة» ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم؛ لأن البيع لم يقع إلا 
للميت» فصار كما إذا كان على الميت دين آخرء وذكر فى ”الذخحيرة“ محالا إلى "المنتقى “: أن الوصى يرجع على 
|| المساكين» والقياس هكذا؛ لأن غنم تصرف الوصى عاد إليم» فالغرم يجب أن يكون عليبهم» وهذه الرواية تخالف رواية 
"الجامم الصغير"» ووجه رواية.” الجامع الصغير" أن اميت أصل فى غنم هذا التصرف؛ وهو الصواب» والفقير تيم له. (ع) 
)١١(‏ أى فى ”الجامم الصغير". (غن) 00 
(۱۲) الثمن بيده. 
(۱۳) ما ضمن للمشترى. 


مم 5 = 
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| ام ن لملا إذ الولاية نظرية »تون کان الأول املا لا يجوز؛ لأن فيه 


أ الفاحش عند أبى حنيفة ؛ لأنهم يتصرفون بحكم المالكية”" والإذن فك الحجر. 


. .|| غين يسيرء وما لا يدحل» فهو فاحش. (ذباية) 


5 المولى؛ لأن الإذن فك الحجرء فلم يكن تعسرفهم نيابة عن أحدء بخلاف الوصى. 


| وح ا ا تا ‏ 1 ا فيكون n‏ (ك) 


لل سمه ساس مس ل 


مال اليتيم على بعض الوجوة "| 

قال : ولا يجوز بيع الوصىء ولا شراءه إلا بما يتغابن الناس فى مثله؛ لأنه 
لانظر فى الغبن الفاحش ”2 . ؛ بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكن التحرزعنه» ففى 
اعتباره" انسداد بابه0, 


والضبى ا نادو E TO‏ با وشراءهم بالغبن 


بخلاف الوصى؛ لأنه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا» فيتقيد بموضع 
النظر””'"» وعندهما لا يملكونه؛ لأن التصرف بالفاحش منه تبرع» لا ضرورة فيه؛ 


وهم ليسوا من أهله”''» وإذا كتب كتاب الشراء على وصى كتب كتاب الوصية على 
حدة» وكتاب الشراء على حدة؛ لأن ذلك أحوط"' 


ولو كتب”"2 جملة عسى أن يكتب الشاهد شهادته فى آخره من غير تفصيل» 
)١5(‏ أى فى ”ال جامم الصغير". (غن) 
)١5(‏ حواله قبول کرد. 
)١5(‏ أى بدين اليتيم على رجل. 
)0 الحتال عليه. 
(۲) قوله: ”أملاً [أى أقدر على الأداء من الحيل المديون]“ مل الرجل ملاءة: توانگر ومالدار ونيكو شام گرخید. ن 
)"( قو "وإن كان الأول [المديرن] إلخ' ' وإن کانا سواء ذكر أنه لا يجنوزء كذا ذكره الإمام المحبوبى» وفى 
"السذخيرة " وإن كان الشائى مثل الأول فى الملاء» فقد اختلف المشايخ فيه» وأشار فى الكتاب إلى أنه لا يجوز. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”على بعض الوجوه“ وهر أنه إذا لم يكن مَليعًا يتأحر الأداءء والتأحير إتلاف من وجه. (ك) 
٠‏ (ه) أى.فى ”الجامم الصغير . (غن) 
(5) قوله: ”الفاحش“ وأصح ما قيل: فى الفرق بين الغبن الفاحش واليسير أن ما يدخل تحت تقوم المقومين» فهو 


0 أى أعتباز التخرز عن اليستير. 
)۸( أى باب الوصاية, ' : 
(9) قوله: "لأنهم يتعصرفون [فهساروا كالحر البالغ فى تصرفهم . غن] إلخ' أى يتصرفون بأهليتهم؛ ؛ لا بأمر 


0 ولا نظر فى إتلاف المال. (غن) 
() جرع 1 : 
(۲) قوله: ”لأن ذلك أحوط' ا عي کر کے ف وت فر ی 
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[قيضير فلك خخا له غل الكذي ٠‏ ثم قيل ا شتری من فلان ابن 
اإفلان. رلایکتب من فلان وصى فلان؛ لا بینا"» وقجل: بلاشريذلك؛ ؛ لأن 
|| الوصاية ية تعلم ظاهراً. 1 ٠ ٠‏ ِ 
أ فل“ ويبع الوصى على الكبسير الغا تن جنا ثز فى کل شی إلا فى 
|العقا العتقار"©؟ لأن الأب يل ماسر ولا al‏ فکذا" وصيه فيهء وكان 
القياس ا لأنه لا يملكه الأب على الكبير ”' إلا أنا 
استحسناه؟ لما أنه" حفظ لتسارع الفساد”"" إليهء > وحفظ الثمن أشرة وسر" غلك 
الحفظ؛ أماالمقارء ف بنفسه» قال: ولا يتجر "فى المال؛ لأن المفوؤوض 


05 قوله؛ “ولو كتب جملة “ بأن كتب اشترى من فلان وصى فلان» وأشهد عليه قوماء وفيهم من لم يشهد 
لي ب الي وا ار COAL E‏ 
واحدا. (كافى) 

(1) أى باعفا له. 

(۲) أى القاضى أو المشترى. (غن) 

(۳) إشارة إلى قوله: لأن ذلك أحوط. (ع) 

(4) أى فى ”الجامم الصغير“. (عن) ش 
| () قوله: ”الغائب”* 1010131257 0 ا و 

ديون اليت» ويقبض حقوقه؛ ويسدفع إلى الورثة إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصيتسه» ولم يقض الورثة 
الدين» ولم ينفذوا الوصية من مالهم» فإنه يبيع التركة. (عناية) 

(1) قوله: ”إلا فى العقار' ' استشى العقار فى حق الكبير الغائب» أما فى حق الصغير يلك بيع المسقار أيضاء وهذا 
جواب السلف» وأما جواب المتأخرين أنه إها يجوز بأحد شروط ثلائة أما أن يرغب المشترى فيه بضعف القيمة» أو 
للصغير حاجة إلى ثمدهاء أو بأن يكون على الميت دين» ولا وفاء له إلا به قال الصدر الشهيد: وبه يفتى. (ك) 

(۷) أى ما سوى بيع العقار. 

MN‏ أى بيع العقار على ولده الكبير.. 

(۹) لأنه يقوم مقامه. (زيلعى) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه لا بملكه الأب إلخ“ فيه صورة التناقص لقوله: لأن الأب يلى ما سواه ويقضى عنه بأن الأب 
لا يملكه بالولاية الحقيقيةء ويملكه بجهة.الحفظ والنظر. (ك) 

)۱١(‏ أى بيع غير العقار. 

(15) لأن امقول ما يخشى عليه التلف. (غن) 

(۳) الوصى: ١‏ شْ 

| قوله: سعد ا ا امن وال عن] ا‎ )١4( 
| [العقار» ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجما ».وإن لم يكن مستغرقًا باع بقدر الدين عندهما لعدم الحاجة إلى أكثر‎ 
لاني‎ U E بن ذلك وعند أبى حنيفة جاز له بيع كله؛ نه يبيعه بحكم الولايت‎ 
| 2 الجا عد عا لاه ن علط افدر المع لالا ا (زيلي)‎ 


aE 


- MF 
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باب:الوصى وما یلک | 


| إليه الحفظ دون التجارة.. 

وقال آپو يوسف ومحمد" رفي الأع فى الضغير والكبرالفاثا مبرزة 
وصى الأب فى الكبير الغائب © وكذا وصى الأم ووصى العمء وهذا الجواب فى 
تركة هؤلاء'' ؛ لأن وصيهم قائ مقامهم؛ » وهم يملكون ما يكون من باب الحفظ » 
فكذا وصيهم» قال“ : والوصى”* أحق ممال الصغير من الجل.»+ 

وقال الشافعى : الجد أحق؛ لأن الشرع أقامه مقام الأب خال غلامه خت ار 7 
الميراث› فيقدم على وصیه: ْ 


ولنا أن بالإيصاء تقل ولاية الأب إليه”) فكانت ولايهُ قائمة معنى» : 
فيقدء”" عليه" كالأب نفسه“» وهذا لأن اختياره الوصى مع ع الجد يدل | 
عل ي أن تصرفه” ''" انظر لبنيه »من تضرف أبيه. فإن لم يوص الأب فال لحد بمنزلة ِ 
الأب؛ لأنه أقرب الناس إليه» وأشفقهم عليه حتى ملك ا 
يقليم عليه وصى الأب فى التصرف ؛ al‏ 
)٠١(‏ الوصى. 
(1).لا حلاف فى هذه المسألة» وإثما عص ذكرهما فى ”الجامم الصغير". (من) 
(۲) يعنى أن وصيه يملك بيع العروضء ولا يملك بيع العقار. (عن) 
(۳) قوله: "وهذا الجنواب فى تركة هؤلاء “ وقيد به؛ لأن الوصى كالموصى وهم لا يملكون إلا الحفظ؛ فكذا 
وصيرم؛ ET NR OS‏ ل 1 .)ك( 1 
كوصى الأب فى الكبير افائنب» ف وصى الأ لا جلك على الصخير بيع ما ورثه الصغير عن أيه القار» واعول فى 
ذلك سواء؛ لأنه قائم مقا الأم» فإنها فى حياتها لا تملك بيع ما ورثه الصغير» فكذلك وصيباء وأما ما ورثه الصغير من 
الأم» فلوصيبها فيه ؛ بيع المنقول دون العقار؛ لأن له ولاية الحفظ» وبيع المتقول من الحفظ دون العقار | إذا لم يكن على التركة 
دين أو وصيةء اا کان» فإن كان مستذرقَاء فله بيع الكل» ودخل بيع العقار تحت ولايتة؛ لأن بيع العقار طريق قضاء | 
e 0‏ الدين دل حت را 0 بك مره بيع 8 الدين» بيع الزيادة على قار الدين», فعلى ا 
9 ولاية للأخء د رضي 
)٤(‏ أى فى ”ال جامم الصغير". (غن) 
(0) أى وصى الأب. 
(5) الوصى. 
. (۷) الوصى. ١‏ 
)^( الجد. 
)٩(‏ يقدم على الجد. 
)الوه 


EE EEE 


الشهادة“ 3 

قال : واذا فبهد الرسيان أن الت أوضى إلى فلان ما «الشهادة 

باطلة”؛ الها متبهان نما اتانيه فنا فشا 0 22 

:ال : إلا أن يدعيها” الشهود له» وهذا" استحسانء وهی القياسرة؟ 
كالأوّل؛ ؟ .لما نينا من التهمة. : 

2 وجه الاستحسان أن للقاضى ' “ولاية نصب الوص ابتداء. أو ضمآخر إليهما ٠‏ 

٠‏ ]| برضاءه بدون شهادتہماء فتسقط بشهادتهما مون ° “العامة ما الوصاية 


|| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا . فصل في الشهادة في الوصية 


: وكذلك5") الإاا» معنا إذا شهدا”* أن ليت أوصى إلى جل‎ 60 E 
سك الابما" يجر يجران إلى أنفسهما نفعًا بنصب حافظ للتركة‎ 3 7 


ةا 4 .إشارة إلى قوله: إن بالإبصاء تعقل ولاية الأب إليه. (عن) 1 
' (1) قوله: “فصل فى الشهادة“ إنها أخر ذكر الشهادة فى الوصية؛ لکوتہا عارضبية فيا غير أصلية؛ أ الأسل 
:| ]عدم العارض: (عن) 
٠‏ () فى “الجامع الصغير". (عينى) 
(©) أى أنكر فلان الوصاية” " 
(5) أى محمد (عينى) ٠‏ 
(ه) الوصاية. ‏ . 
(5) أ قول الشهادة عند دعوى الشهود ل اوصابة a‏ 
- -(7) قوله: "وهوافى القباس إلخ” أ بول شه ادما لاسر اوعض تارا أ الشهود كه وذلك 
3 استتحسان» وفى القياس لا تقيل الشهادة» كنا إذا أنكر الشهود له ذلك» وهذا معنی قوله: كالأول. (غن) 
(٠ |‏ قوله: ”أن للقاضى إلخ“ فإن قيل:إذاكان للميت وصيّانء فالقاضى لا يحتاج إلى أن ينضب عن الميت وضيًا 
|[ أغحر؛ فإذا لم يكن له ذلك من غير شهادة» فكذلك عند أداء الشهادة إذا تمكنت الشبمة فيه قلنا: القاضى وإن كان 
ب لا يحتاج إلى نصب الوصى لكن الوصيين؛ والموصى لهما والوا رثان متى شهدا بذلك كان من زعمهما أنه لا تدبير لنا فى 
eS 5‏ (كفاية) 
(9) مشقة. : 1 
له أي عن القاضى. 
(11) أىمحمذ. (عينى) ١ ١‏ 0 : 
٠‏ .890 قوله: "و كتك [أى باطلة]“ طرق س ا ت ومركزله: الشهادة باطلة. (عنايقم ‏ ' 
ش ى الابنان. ` 
8(٠‏ الواوحالية.. . 


)١6(‏ ابنين. 


غير 6 > يشهادنهم] باطلة ٠‏ لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما فى المشهود ا 
O |‏ : 
قا 0 : وان شهدا لوارت كبير فى مال ليت لم يجزء وإ كان فى غير مال 0 
الميت جاز» وهذا عند أبى | حنيفة.. ` e‏ 
وقالا إن شهدا لوارث بير تجوز" “فى الوجهين؛ لأنه لاي ل 0 
التصرف فى التركة» إذا كانت الورثة كباراء فعريت” E‏ 0 
وله أنه يشبت: لهما ولابة المحفظ” ٠"‏ وولاية بيع امقول عند غيبة الوارث» 01 
فتحققت التهمة. . 
بخلاف شهادتہما" فی غبر التركة لانقطع ولاية وصى الاب ع ؛ لأن اميت" 

1 0 e E 


7 لين" عثل ذ 0 ل‎ EST 
1 لاخر آخر بوصية ألف درهم ٠لم وء وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وفنا أبو‎ 


اماس صم لسمم سس م n‏ 


hs o. ا‎ TT 

”| | أا ()قرله: لاما يظهران إليخ " أى أنهما شهدا لأنفسهما بحق الفصرف» فبطلت الشهادة» كما أن الرجلين‎ ٠ 
e e: الأيشهدان أن لئاء ولهذا المدعى على هذا ألف درهم» فالشهادة باطلة؛ لأن شهادة‎ ٠ 
0 ذكذلك ههنا. (عن)‎ | 

)"( 8 محمد. (غينى) . 3 

)٤(‏ قوله: "تجوز “ أئ تجوز شهاذة الوضيين لوارث كبر قن مال الت وفى غير مال الیت. ن 

)١(‏ ببذه الشهادة. 

(5) الشهادة: 

(۷) الأن حفظ مال الميت إليبهما فى <ق الكبير إذا غاب. (عن) 

1[ (2) توله: ”بخلاف شهادتهما [الوصيين] إلخ' ' لأن الوصى إغا صار خصمًا يقبول الوصاية فيا هو من جسملة 1 

0 براث» وأما فيما هو للوارث الكبير على الأجنبى» لا بطريق الإرٹ هو كأجنبى آخر. ك ْ 

]1 () ای لافى غير تركته. 
(۱۰) أى محمد. (عينى) 

19 المشهود لهما 


)1۲ ا 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا 2020202020205 فصل في الشهادة في الوصية 


يوست : لا تقبل “فى الدين أيضا. 4 0 

.. وأبو حنيفة فيما ذكر الخصاف”" مع أبى يوسف”", وعن أبى بوسف مغل 
| قول محمد. وجه القبول أن الدين”' يجب فى الذ مة"» وهى قابلة لحقوق شتی 

|| فلا شركة”"» ولهذا لو تبر ا ا E‏ 
اه الم إذالذمة خربت بالموت» ولهذا 
١ش‏ لوباستوفن اهيا ا نانب اللبهادة بئينة حق 


الشركة" فتسقفت ال" 
ا بخلاف 8 حياة المديون؛ e‏ أبقاءها !۽ لا فی ا مال » فلا يتحقق 


|| الشركة. 


)١(‏ الشهادة. 
(۲) فى آذاب القاضى. (غن) ۰ 
٠‏ (9)قوله: ”مع أبى يوسف [يعنى لا تقبل شهادة عند أبي حنيفة فى الدين أيضاء كما قال أبو يوسف]“ أى 
]إلا يجوز شهادة لازن من الشتاهدين فى نحق الاش لا فى حل الدين» ولا في الوصية بألف درهم. : 
أ وقوله: ر وعن أ بوسان ثل قول مسد آي تحور لسهادة كل فريق من الشاهدين قي چن الأخر في حق ادي 
ولا يجوز فى حق الوصية بألف درهم» فصار عن أبى حنيفة رحمه الله روايدان؛ وعن أبى يوسف كذلك؛ وعن محمد 
أ رواية واحدة. (١‏ 1 5 1 
)٤(‏ قوله: ”مثل " يعنى لاتقل الشهادة عند آیی حنيقة فى الدين أا كما قال آبر بوسف ( (عن) ٠.‏ 
| (ه) قوله: ”أن الدين' قر دوق قا منود رين E‏ لاد في عاك الت 
شيا تراه كذ ت هذا ب د موت وما لا ال لوث هحول م لاما ای ارك لای ارک و 
سلجت 3 يفط خويو من لدي (عن) 

أ ٠‏ () قوله: "يجب فى الذمة إلخ حلاف ارصع SAA‏ امن ان اللي ريا مت لي اليه 
|| فصار امال مشتركا بينبم. (عن)٠.‏ 0 3 
| (۷) فوقعت الشهادة لغير الشاهد. (عن) 
(۸) أى رد الشهادة. 
١‏ )3( نضار ر الرصايا المشتركة (عن) 
)٠١( |‏ فريقين.» : 
)١١( [|‏ قوله: "مثبتة إلخ ١‏ تشاة كل يق هی معلا مش کا قر نظ سال لصي بالخ وعدن لقصو أ 
1 من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركةء وباعتبار لمقصود يتحفق الشركة بيهم ليه, ن العا أ 
أ (۱۲) قوله: "فتحققت التهمة لايقال : إن لهمانى هله الشهادة مضرة؛ وهو أن لاتسع الت رةس الفريقين أ 
|| فيتتقص حقهما بالشركة؛ لأنا نقول: ع حر ركني E GS‏ 
||| يستوفيه الآخر متحققة» فيرد a‏ لهذا. (ك) 1 
(OM.‏ ذمة. 


الجلد ا جز ۸ ا 7 فصل فاا 
ا ات و ا ت 
قال REST‏ و صو لهذير أوصى لهذين الرجلين بجاريته؛ وشهد المشهود لهما 


أن اميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق؛ لأنه لاشركة ٠"‏ 
وصي بن بعبده جازت الشهادة بالاتفاق؟ اانه د شرا 


فلا تبمة”". ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين ب ث اله وشهد المشهود لهما أنه 
أوصي للشاهدي. بثلث ماله» فالشهادة باطلة. وكذا إذا شهد الأولان أن الميت 
بن فالشهادة باسلا لا ت 


أوصى لهذين الرجلين بالعبدء وشهد المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله» 


فهى باطلة؛ لن الشهادة فى هذه الصورة ا للشركة. 
كتاب الخ ٩9‏ 


فصل فى بيانه”" 00 
0 راذا كان موود فرج رک فهر خی فان كان يسول من 
ااك سرء فهوغلام» وإن کان يسول من الفرج» فهو أي نثى ؛ لأن النبى عليه السلام 
سكل عنه عنه”"'2 كيف يورث» فقال*: «من حيث یبول»'» وعن على رضى الله 
|| عنه مثله ۳ ولآن البول من آي عض كنانء فهو دلالة علئ أنه هي الح 


)١(‏ أى محمد. (عينى) 
ش )فى للشهوه ر 
(0) قوله: ”لأنه لا شركة إلخ الات لام :لها فى سمل ل شركة لما فى 
ذلك.انحل..(عن) اللهم اغفر لکاتبه ومن سعى فيه والديهم أجمعي نآمين ثم آمين يا رب العالمين 1 
(4) قوله: ” فالشهادة باطلة " وهنا لأ اثلث مشعرك ين الوسی لهم فشهادة كل فريق؛ لاقت محلا مشک 
بين المشهود له والشاهد. (عن) 
| قرله: "باطلة "أب رجا شرك هماما نهنا ب الأعرد؛وكلك ى شا لو بف سل أ 31 
)٥(‏ لأنهم يشت رکون فى ثلث العبد.:(غن) 
() قوله: ” كتاب الخدثى” أ رکا لحان دوع طن بر لأ الأ لك يكون عل خسن کا زاحدة. 
ماة لرا واجتماعالآنن فى شخص واحد فى غا الندرة؛ لکن قد بقع ذلك؛ فيحتاج إلى بیان حكمه» فلأجل هذا 
| أحره عن سائر الكتب. 01 
|1 ”م قوله: ”فصل فى بيانه [أى بیان الخثني. عن]” فان قيل: : الفصل إمايذكر لقطع شىء من آخر باعخار نوع || 
ا مغايرة بيدبماء وههنا لم يتقدم شيء؛ فما وجه ذكر الفصل؟ 0 
٠ §‏ تلت: كلامه فى قوة أن يقال: هل الاب في فصلا فصل فلاخت ومر ف سکام 60 
| ۰ (۸) أى القدورى فى "مختصره. (عن) ٠‏ 
(9) الظاهر أن الواو الواقع فى أول الكلام للاستعناف. (صناية) 
)١(‏ أى عن مولود له قبل وذكر. (ت) 0 
راجع نصب الراية ج؛ ص4۱۷ والدرایةج۲ ص۲۹۰ الحديث ٠ 1 ٠ ٠۲‏ ع ْ 
(۱۱) رواه ابن عدى فى " الكال. عن ابن عباس. (ت) 
)١۲( |‏ قلت: رواه عبد الرزاق فى "مصنفه” فى الفرائض. (ت) ___ 


يز ست 


n 


الجلد الزابع ال لعا | 
الأصلئ الصحيح' أ والآخخر جز اليب ول منهماء فاشك لیو 
لأن ذلك دلالة أخرى على أنه و العضوالاً -_ ' 

وإن كانا في E TERE‏ فلا معتبر باللكثرة عند أن سنيف وقالا: 
تست إل أك هما بولا لأنه علامة قوة ذلك العضوء وكونه عضوا أصلياء 
لان لاخر حك لکل فى مرل اشس» رج باكرة ول أذ كزة اعروج یر 
تدل على القبوة ؛ لأنه قد يكون ن للاتساع "فی أحدهماء رشني فى الأخرء ل 
كان يخرج منها”" فهو مشكل بالاتفاق؛ لأنه لا مرجح. . 
| قاإل“: رابخ الخثى: وخرججت يته أو وصل إلى أنساء؛ قهورجل . 1 
أأوكذاإذاا جلء أو كان له ثدئ مستو ؛ لان هذه من علامات 
اکر رر ور نه نی کدی الراك اراز ل ا ی ا 
| حبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج ؛ فهو امرأة ؛ لأن هذه من علامات النساءء 
وإن لم د يظهر "' إحدى هذه العلامات» فهو ختثى مشكل» وكذا إذا تعارضت هذه 
المعال.. 


** رأجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷٤۰‏ والدراية ج ۲ ص۰ ۲۹تحت الحديث ٠١١۲‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: "على أنه هو العضو إلخ“ ' وذلك لأن ما يقع به الففصل بين الد كر والأنشى عند الولادة الآلةء وذلك فى 
الآدمى» وفى سائر الحيوانات» وعند انفصال الولد من الأم مفعة تلك الآلة حرو E‏ 
بحدث بعد ذلك فعرا أن النعة الأصلية لله كوا مال فإذا كن يبول من ميال لرجل عرفا أن الل هذه, الآ 
زيادة مثزلة الخرق فى البدن» وإن كان يبول من مبال النساء عرفا أن الآلة هذه» وإن الآخر بمنزلة ثؤلول فى البدن. رك 

(۲) قوله: * فالحكم للأسبق “ لأن المسبق من أسباب الترجيح» فدل السبق على أنه هو الجرى الأصلى» وخمروجه 

|| بعد ذلك من موضم آخر انصراف عن الجرى لعلة» أو عارض» فلا يلتفت إليه. (عن) 

.(*) قوله: ” دلالة أخرى“* RET‏ ل وكا شري وق اي الول ياس لاخر 
ذلك الاسمء والثانى يعارضه الأول حين وجوده» فترجخ السابق. (ع) . 

)٤(‏ أى كثرة البول. 

(0) الكثرة. ش 

(5) فإن مخر م بول النساء أوسم من مخرج بول الرجال. (عن) 

٠‏ (0) قوله: "وإن كان إلخ" أى إذا كان بوله فى الخروج» والكثسرة على السواء؛ كان مشكلا بالاتفاق» وفى 
"شرح الطحاوی' : وقال أبو يوسف ومحمد: : يعتهر الأكشر 2 فإن استويا فى الكشرة, قالوا جميعا: لا علم لنا به. (4) . 
. (۸) أى القدورى فى ”مختصره". (عن) | 

0( قوله: ”لأن هذه من علامات الذكران [جمع ذكر محركة: مرد حلاف زنع* وفوله في ذلك: 

مقبول؛ لأنه أمر فى باطنه لا يعلمه غيره» وقول الإنسان: ا ا E i‏ (عن) 

)٠١١‏ بعد البلوغ. (غن) 

. بأن ظهر فيه علامة الرجل وعلامة المرأة, رك‎ )١١( 


a مس‎ aran مم ل م م‎ raga د‎ O 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب انی -هع##- فصل في أحكامه 


فصل فى أحكامد" 
قال زضى الله عنه : الأصلا فى الخنشى ‏ المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق 
فى أمور الدين» وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.__ 
ا قال : وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء؛ لاحتمال أنه 
امرأة» فلا يتخلل الرجال کی لا تفسد صلاتهم» ولا النساء”" لاحتمال أنه رجل» 


EEE SSSR TET‏ سس 


(1) قوله: ”فصل فى أحكامه" طا كان الغرض من ذكر الحنشى معرقة أحكام الحشى المشكلل؛ لأن غير المشكل: إما 

أن يكون رجلا أو امرأة؛ وحكم كل واحا. . منها معلوم» ذكر فى هذا الفصل أحكامه» فقال: الأصل فى الخنثى 0 
ولم يقل: المشكلة؛ لأنه لم يعلم تذكيره وتأنيثه» والأصل هو الذكر؛ لأن حواء خلقت من ضلع أدم. 22 

قوله: ”فى أحكامه' أى أحكام الخنشى المشكلء وهو الذى لم يظهر فيه | إحدى علامات» أو تعارضت 
العلامات» تل > كير الضمير الراجم | إلى المخنثى لتغليب الذكر على الأنثى؛ لأن فيه جهة الذكورة وجهة الأنوثة. (غن) 

(7) قوله: ”فی الخنثى” فإن قلت: يستسبط من قوله تعالى: يبب لمن يشاء إناثا ويبب لمن يشاء الذكور» | إن الله 
تعالى قسم الحيوانات على هذين القسمين» فمن أب ين الخنشى المشكل» قلت: الخنثى المشكل ليس بذكرء ولا أنثى عندناء 
وأما عند الله تعابى فهو داخخل فى أحدهماء قال الإمام الرازى فى تفسيره فى تفسير سورة والليل: التقسيم بالذكر 
والأنثى يشمل جمیع ذوى الأ رواح الذين هم أشرف امخلوقات» وأما الخنشى؛ فهو بنفسه لابد أن يكون إما ذكرا أو أنتى» 
بدليل أنه لو حلف بالطلاق أنه لم يلق فى هذا اليوم لاذكرء أو لا أنثى» وكان قد بقى خنثى» فإنه يحنث فى بمينه» انتہی 
|| كلامه؛ وقال الجلال احلى فى تفسيره: : الخنشى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله فيحنث بتكليمه من حلف 
لا يكلم ذكرًاء ولا أنثى» وفى حواشى سليمان الجمل عليه؛ لأن الله لم يخلق من ذى الأرواح إلا ذکرا أو أنثى» والخنثى 
ما هو مشكل عندنا خلاقًا لأ ى الفضل الهمدانى فى ما حكاه وجها أنه ثالث النوعين. وار ا ا يض 

(۳) أى القدوري فى "مختصره". (عن) 

(4) أى خلف صف الرجال» وأمام صف النساء. (عن) 

(ه) أى لا غلل البساء. 

,3( قوله: فأحب | إلخ” نما قال: استحباب إعادة الصلاة دون الوجوب؛ لأن المسقطء وهو الأداء معلوم» والمفسد 
ومحاذاة الرجل المرأة فى صلاة مشت ركة موهوم» فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة» كذا فى "المبسوط” وذكر فى 
”الذحيرة“ فإن قام فى صف النساءء فةسلى » قال: أحب إلى أن يعيد صلاته؛ لأنه صبى أو صبية» فإن كانت صبية 
يجزئها سلاتہاء ويحجمل أن يكون صا فينسد صلا فيؤمر بالإعادة طلقا واحتياط» إن ل بعد فلا شى علي أ 
| کان مراهقاء وإن كان بالقاء و كان مشكل؛ حاله يلزمه الإعادة حتماء وإيجابا؛ لأنه ذكر أو أنثى» فإن كان أنثى لا تلزمها 
|[الإعادة؛ وإن كان ذ ذكرًا كان عليه الإعادة» فيجب عليه الإعادة احتیاطًا .ك 
ْ (۷) قوله: ” ويعيد الذى إلخ” وفى ”المبسوط“: والمراد بالإعادة الإعادة على طريق الاستحباب؛ لا بينا أن محاذاة 
المرأة الرجل فى حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياطء فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتبم لهذا. (ك) 

كك ---2 7ت ت 


وبيب کے 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الختثى ٠‏ و د 7 فقيل فى اکان 


قال ١‏ وا أن يضلى قناع 127 لأنة تمل أنه ار ويجلين 
فى صلاته جلوس المرأة ؛ لأنه إن كان رجلا » فقد ترك سنة» وهو جائز فى الجملة» 
وإن كان امرأة» فقد ارتكب مكروها؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن. 

ا N‏ لاحتمال أنه امرأق وهو على 
الاستحباب"» وإن لم يعد أجزأه. وتبتاع ”ل أنه نهنيه إن كان مل ؛ لأنه يباح 


لملوكته”' النظر إليه» رجلا كان أو امرأة» ويكره TT‏ ؛ لأنه عساه أنثى» 
أو تحتنه امرأة؛ ؛ لأنه لعله ر“ > فكان الاحتياط فيما قلنا. 


وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال؛ ؛ للأنه أا نوات 


المسلمين» فإذا ختنته باعها ورد ثمنها فى بيت المال ؛ لوقوع الاستغناء عنها . 
ويكره له فى حياته”' لبس الحلى والحزير» وأن يتكشف قدام الرجال”'''. 


(۱) قوله: "قال إلخ” لفظ ”قال“ ألم يقع فى موقعه؛ لأنه إا يقول: بلفظ ”قال ˆ إذا كانت المسألة مذكورة فى 
ْ البداية مسندا للفعل إما إلى محمد» وإما إلى القدورى» وهذه لم يذكر فى ' ' البداية' اهي من مسائل ”الأصل“ . (غن) ` 
(Y)‏ يعنى إذا كان مراهقّاء .وأما إذا بلغ بالسن» فذلك واجب. 
(۳) قوله: ”بقناع “ قناع -بالكسر- برده پوشش که بر بالاى مقنعه باشدء کذافی " المنتخب » ومقنعه يبكسا 
الدال- بر سر افگندن زنان» کذا فى "منتى الأرب ٠‏ وفى ”مؤيد الفضلاء' : قناع سبالكسبر- شامه بز رگ أى دامنی. 
)٤(‏ فتؤمر بالتقدم فی صلاتہاء وإن کان رجلاء فاتشم لا يجنم جواز صلاته. (عن) | 
(5) قوله: “وهو على الاستحباب” أى الأمر بإعادة الصلاة ةإذا صلى بغير قناع على الاستحباب؛ لأن الفساد 14 
موهوم» والمسقطء وهو الأداء معلوم. (ك) 
اقوله: ”الاستحياب لن فياد الصلاة بل قاع رمرم فر هم اتج له أن يميد السلا عن“ 0 
يالغ وأما إذا بلغ بالسن» ولم يظهس فيه شيء فن عبلامات الرجال والنساي فالإعادة واجبة, 22 

+ (1) هذا لفظ القدورى فى" مختصره '. (غن) ... ٠‏ 
(۷) قوله: "لأنه يباح إلخ' هذا التعليل وإن كان صحيسسًا فى حق الرجل» فاسد فى حت امرأة؛ لأن الأمة فى | 
النظر إلى سيدتما كالأجنبيات» والأولى ذ فى التعلیل ما ذكر فی ”الذخحيرة“ ' لأنه متى اشترى الولى جارية للخشى » فإنه 
ا ل ا 

وإنه مباح حالة العذر. (ك) 

(8) حوائج' 1 
() قوله: "ویکره له [ذكره على سبيل التشريع؛ وهی من مسائل * الأصل“ ا وقوله: اف ياه لايفيدا 

زيادة فائدة؛ لأن الجياة [تستفاد من كر اللبسء ومن دع اختصاض الكراهة, وبعمد الموت الإلباس» والكراهة للملبس اأ 
ْ نه اتبع لفظ ” المبسوط" > وما وقع فى لفظ "المبسوط“ باش وذلك لان لين الل والمريرلا يحل ارال رياح ْ 
| للمرأة: فكان الاحتياط فى ترك لبسه کی لا يكون واقعًا فى الحرام إن كان رجلا. ١‏ 1 1 
)۱١( |‏ قوله: "وأن يتكشف قدام الرجال [ذكرها عبلى سبيل التفريع أصلا: اغن] “سال ای امراك اد | : 
| الساء لاحتمال أنه رجل» وهذه المسألة تدل على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه» لا كنظر الرجل أ 

أ الى ا لأنه ف کان کشر رالرجل الي الرجل لجاز للحت اد التكشف للنساءء ا تت د من التكشف ند 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب المخنثي ا EV‏ فصل في أحكامه 
EL)‏ ا م RE‏ امس موري 


وإن أحرم“ وقد راهق قال أبو پوس : لا غلم لي فى لباسه؛ لأنه إن كان 
ذك) یکره له لبس المخيط » إن كان أنثى یکره له تركه '““.وقال محمد: يلبس لباس 
المرأة؛ لأن ترك لبس المخيط وهي" امرأة أفحث من لبسه”" وهو“ رجل» ولا 


يثبت بالشك. ولو قال 


سس سس مس سس مس لت 


| خش لم يعتق حتى يستبين أمره ؛ لما قلا" وإن قال القولين جميعا 


(۱) قوله: ”وإن يخلو به [ذكرها على سبيل التفريع. عن] إلخ" وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا يخلون 

|| رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالغبّما الشيطان»» فإذا حلا الخنشى برجل» فمن الجائز أنه امرأة» فيكون هذا خلوة رجل 

بامرأة أجنبية» وإن خلا بامرأة» فمن 
لخوف الفتنة. (عن) ْ 

J‏ © قوله: ”أو يسافر[ثلاثة أيام فصاعدا. عن] إلخ” قيد بقوله: من الرجال؛ لأنه يكره أن يسافر معة امرأة» مأحرما 
| کان أو غير محر لأنه من الجخائز أنه أنقى فيكون هذا مسافرة امرأتين بغير محزم لهماء وذلك حرام. (كفاية) 
(۳) توقی: برهيز كردن وخود را نكاه داشتن از چیزی. 0 

)٤(‏ ذكرها على ٠١‏ بل التفريع» وهى من مسائل ” الأصل". (عن) 

|| (ه) قوله: ”یکره له الخ فإن الرأة فى إحرامها يلزمها لبس الخيط» ويخرم عليها الاكتفاء بلبس الإزار والرداء 

ا فلمًا استوى الجانبان لا بمكن ترجيح أخدهما بغر حجة) فتوقف فيه وقال: لا علم لى به. (كفاية) | 0 : 

|[ (۷) قوله: ”أفحش إلخ“ لأن لبس الخيط للرجل فى إحرامه جائز عند العذرء واشتباه أمره من أبلغ الأعذار» وأما || - 
| ترك ألستر للمرأة» فغير جائز فى حال من الأحوال» ولبس الخيط أقرب إلى السترء ومبنى حال المرأة على السترء كما فى 
| غير حالة الإحر ام (كفاية)” ش اياي اد ل 1 0 

11 (۸) الواو حالية. 

(9) ذكرها على سبيل التفريع. 

00 الخطاب إلى الزوجة أو إلى الأمة. 

)1١١‏ أى الطلاق» أو العتاق. ا 0 يات ا 

ر۲ قوله: ”لأن الخدث إلخ” وذلك لأن المعلق بالشرط لا ينزل ما لم يوجد الشرط حقيقة ومع الإشكال لا يتيقن 

|لأبوجود الشرطء وهذا نظير ما لو قال: إن لم أدخل دار فلان» فده حر ثم مات» ولم يعلم أدخلء أو لم يدخل 
]لآ يحكم بوقوع العتق لهذا المعنىء فكذلك ههنا. (عن) ش ش 1 

|| اسلف يعنى أن الحنث لايقيت بالشلكه ر ,. | د 
)١ 4‏ قوله: ”وإن قال القولين إل“ يعنى إذا قال: كل عبد لى حرء وكل أمة 


لى حرة» يعتق المملوك الحنشى» لأنه إما 


٠ 
وإن قال المخنفى”": أنا رجل» أو امرأة ش‎ ٠ ن بأحد الوصفين ؛ لأنه ليس بمهمل‎ 
٠” بل قولة إذا كان مشكلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليإ‎ 


(6) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الخنثى -- 


بل قوله؛ لأنه أعلم*' بحاله من غيره» وإن 
مات" قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل"» ولا امرأة؛ لأن حل الغسل غير ثابت 
بين الرجال والنساء ٠‏ فيتوقى لاحتمال الحرمةء ويتيمم بالصعيد لتعذر الغسل 29 
ولا يحضر إن كان مراهقًا غسل رجل» ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى » وإن 
سجى”'!' قبره» فهو أحب؛ لأنه إن كان أنثى نقيم واجبّاء وإن كان ذكرًاء فالتسجية لا 
١‏ شير ا مار لان فصلى عليه» وعلى رجا وامرأة وه الربجل 7" خاي 


الإمام» والخنثى خلفه. والمرأة خلف الخنثى» فيؤخر عن الرجل ؛ لاحتمال أنه امرأة 


أن يكون ذكرا فى الواقم أو أنثى, فأيا ما كان يعتق بأحد اليمينين. (عن) 
(e) '‏ المملؤك الخنثى. 

)١(‏ أى ليس فى الواقم خاليًا عن أحد الأمرين. (ع) 

(۲) ذكره على سبيل التفريم. . 

(۳) لان الدليل يقتضى بقاء الإشكال. (ع) ١‏ : 

)٤(‏ قوله: ”ينبغى [أى إن لم يظهر تعارض العلامات. ك] إلخ" إنما قال: بلفظ ينبغى؛ لأن حكمه غير مذكوره 
فلم يتيقن به. (عناية) ٠١‏ : 

)٥(‏ قوله: ”لأنه أعسلم إل“ فالإنشان أمين فى حقه نفسةء والقول قول الأسين ما لم يعرف لاف ما قال. (ك 

(5) ذكره على سبيل التفريع. (عن) 

(۷) قوله: "لم يغسله [لخ " لا يقال: كيف لا يشترى جارية تغسله» كما تشترى لخنتانه جارية؛ لأنا تقول: لا فاد ةا 
فى شراء الجارية بعد الموت؛ لأنها لا تدخل فى ملكه؛ لأن الموت يناقى المالكية» فتبقى الجارية المشتراة أجنبية عنه 

بخلاف الجار ية المشتراة فى حالة الحياة؛ لأنها تدخل فى ملكه» فحصل الفرق. (عنم 2 7 

(8) قوله: "غير ثابت إلخ“ أى غسل الرجل المرأة» وغسل المرأة الرجل غير ثابت» وذلك لأن النظر إلى العورة 
أحرام» وبالموت لا يدكشف هذه الحرمةء إلا أن نظر الجنس إلى الجنس أخف» ولأجل الضررة أبيح النظر للجنس عند 
الغسل» والمراهق كالبالغ فى وجوب ستر عورته؛ فإذا كان مشكلا لا يوجد له جنس؛ إذ لا يعرف جنسه أنه من جنس 
الرجال أو النساء فيتعذر غسله لانعدام من يغسلهء وهو نظير امرأة موت بين الرجال» ليس معهم امرأة» فإنها تيمم 
بالصعيد. (ك) َ ١‏ 

)9( قوله: ' ويحيمم بالصعيد إلخ” مع الخرقة إن تيمم الأجنبى» وبغيرها إن كان ذا رحم محرم من الميت» وينظر 
المتيسم على وجهه؛ ويعرض وجهه عن ذراعيه جواز أن يكون امرأة. ¢ ش 

: ١ : تسجية: يوشيدن عام.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لا تضره“ لأنه لا بأس بأن يسجى قبره عند العذر كا حر والبرد والمطر» واشتباه حاله أبلغ من ذلك. (عن) 

(۱۲) ذكره تفريعا أيضًا. (عن) ا 

(1) قوله: "وضع إلخ“ وإنما يفعل كذلك اعتبارا بحالة الحياة؛ لأنه يقوم فى الصلاة بين صف الرجال والنساى. 
فكذلك فى الممات. (غاية البيان) 1 : 


ااا 


دوكر E E‏ اواو لاحن اله ساد 


لوطه الله 
ولو دفن” “مع رجل 0 : 
1 لاحتمال أنه امرأة» حمل اا اي 
| المخنشي؛ ل ؛ لاحتمال أنه رجل. وإن کان جم غا ا تعش 0 فهوإا ' 
أحب ألى ؛ لاحتمال أنه عورة . ويكفن" كما تكن الجارية» وهو أحب إلى || 
١‏ يعنى يكفن فى خمسة أثوات؟ لأنه إذا كان أنتئء EEC EET‏ وإن كان ذكراء | 
فقد زادوا على الثلاث؛» ولا بأس بذلك*. 
اب ولاباس الك ل اي ل شتا 
. ولو مات أبوه. وخلف ابناء فا مال بينهما عند ابى حنيفة علف ابناء فامال بينهما عند أيى حنيفة أثلا] للائن سيت ل 
وللخم ی مهم ۰ وه وأنثى ا '"" فى الميراث إلا أن ر ير ولق 
TS E ED‏ بيراث ذكر» ونصف ميراث أنثى» وهو قول الشعبى ؛ 


(1) ذكره أيضًا تفريعًا. (عن) 

ا ()قوله: جعل إلخ “ يعنى يقدم الرجال | إلى جانب القبلة؛ لأن جهتها أشرف» فالرجل بالشقريب إليه أولى؛ 
أوقد جاء فى الحديث أنه عليه السلام أمر. بتقديم أكثرهم أحذ | للقرآن إلى جانب القبلة. ( ع) 

ْ (۴) ليصير ذلك فى حكم قبرين. 

a‏ (عن) 

أ ٠‏ (ه) قوله: "نعش المرأة * الش شبه امحفة مشبك يطبق على المرأة» | تارايت ا ر 
| الصلاة فى حديث فاطمة رضي الله عنهبا سجئ قبرها بثوب» ونعش على جنازتها أى اتخذ لها نعش. (مغرب) 

. () عورة -بالفتم- هر جه از نمردن وديدن أن شرم آید. (من) 

() ذكرت على سبيل التفريم. (عن) 

(8) قوله: ”ولا بأس بذلك "اعت الك و اكات 1 ال لشاف فالزيادة على الشلاث فى الكفن 
للرجل لا يضره؛ كما فى حال اتیاةء فإن للرجل أن يلبس حال حياته الزيادة على الشلاث؛ وأما إذا كان أنثى کان فى 
الاقتصار على الثلاث ترك السنة» فإن السنة فى كفن المرأة أن تكون خمسة أثواب» فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا. (ك) 
(9) وعليه الفتوى. (ك) 

)٠١(‏ إمام أعظم. 

)١١1(‏ قوله: ”إلا أن يتبين إلخ” استثناء من قوله: و فى البرات بعت أن الى يقير اش فى ارات 
عند أبى حنيفةر م إلا إذا تبين غير كونه أنقى» بأن يظهر فيه إحدى علامات المذكورة بلا تعارض» فح يعتبر ذكرا. (عن) 
)۲( أى غير كونه أنثى» وهو كونه ابنا. (ك) . 

(۳) قوله: ”وقالا: للخنثى إلخ “ هذا وقع مخالفا لعامة روايات الكتب؛ لأن محمد مع أبى حنيفة فى عامة 

الروايات» ويحتمل أن يزاد أنهماء قالا : على قياس قزل الشعبى: للختلى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنفى. (ك) 


)١4( 0‏ قوله: * واختلفوا إلخ * ثم التفاوث بین تخريجهما أن على تخريج قول ابی يوسف ما كان يصيب الخنثى أكثر 
تمايصيبه على قول محمد فإن ثلاثة تدب ا بن عي ا الى عر ا لور ل ل اا 
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قال محمد: المال بينهما على اثنى عشر سهما للابن سبعة» وللخنثى خمسة. 
وقال أبو يوسف: المال بينبما على سبعة للابن أربعة» وللخدنى ثلاثة ؛ لأن 
الابن يستحق كل الميراث عند الانفزاة 9 والخنثى ثلاثة الأرباع"» فعند الاجتماع 
۰ تقلت دنا على در اه یفرب بثلاثة» وذلك0) E‏ ا 
.| فيكون سبعة. ولمحمد أن الخننى لو كان ذكرا يكون المال بينہما" نصفين» وإن كان 
۰ أنفق يكون الال یتما أثلماء احتسجنا" إلى حساب له نصف وثلث» وأقل ذلك 
ستة. ففى حال المال يكون بينبما نصفين لكل واحد منبما ثلاثة) وفى حال أثلانًا 
للخنثى سهمان» وللابن أربعة» فسهمان للخننى ثابتان بيقين» ووقع الشك فى 
السهم الزائد فينصف» فيكون له سهمان ونصف فانكسنر؛ فأضعف ليزول الكسرء 
۰ ولأبى حنيفة أن الحاجة ههنا إلى إثبات الال ابتداء” » والأقل وهو ميراث أ" 
الأنثى متيقن به» وفيما زاد عليه شك» فأثبتنا المتيقن به قصرا عليه ؛ لأن المال لا يجب 
بالشك. وصار كما إذا كان الشك فى وجوب الال بسبب آخرء فإنه يؤخذ فيه 
|| بالمتيقن به» كذا هذا إلا" أن يكون نصيبه'''' الأقل لو قدرناه”"" ذكراء فحيعذ 


يصير نصف الالء والخمسة لا يصير نصف الال إلا بزيادة سهم من أنثى عشرء وهو نصف السدس أكثر من نصف 
|السبم» فثبت أن ما قاله أبو يوسفب: أنفم للختثى. (كفاية) ا 
)1١(‏ عن وارث آخر. ْ 
]| () قوله:' والخشى [يستحق] ثلاثة الأرباع" الخنئى فى حال ابن» وفى حال بعت؛ وللبننت فى الميراث نصف 
الابنء فيجعل له نصف كل الحال» فيكون له ثلاثة أرباع نصيب الابن» فيضرب مخرج الربع؛ وهو أربعه فى سهمء 
| رثلاثة أربا ع سهم يحصل سبعةء فللختثى ثلاثة» وللابن أربعة. (ع) 

[فة أى الخنغی. 

)٤(‏ يأخذ. 

(5) أى الابن. 

(5) أى الخنشى والابن. 

(۷) وللخنشى الثلث. 

(۸) لاته يكون له النصف والثلث. : 

() قوله: ”أن الحاجة ههنا إلخ“ لأنه لا بد من بيان سبب استحقاقه بالذكورة, والأنوثة فإنه ليس الكلام فى 
استحقاق أصل الميراث» فإن سببه القرابة؛ وهو معلوم» وإنما الكلام فى استحقاق المقدار» وسببه الذكورة والأنوثة] 
ولا شىء مدهما بمتيقن فی وإثبات الال ابتداء بدون سبب محقق غير مشرو ع» فلا بد من البناء على المتيقن» والأقل وهو 
ميراث الانشی متیقن» فأو جبناه» كما إذا كان إثباته بطريق آخرء فإنه يؤخذ بالمتيقن به دون المشكوك إلا أن يقوم الدليل على 
الزائد؛ فإن من قال: لفلان على دراهم يحكم بالثلاثة حتى يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأول متيقنا به دون الزائد. ري 
)٠١(‏ استئناء من قوله: وهو ميراث الأنشى. (عناية) E n‏ 


ف 


ش أ النصف. (عن) 


تی 


يكل اا ن فيج تلك الصورة؛ لكونه متيقنا به» وهو أن يكون الورثة 
وجا" وأمًا وأحتا لأب وأم هى خنثى» أو امرأة”" وأخوين لأم؛ وأخنًا لأب وأم 
أهى خنشى» فعندنا فى الأولى للزوج النصف» وللأم الثلث» والباقى للخنتى» وفى 
ظ الثانية للمرأة الربع» وللأخوين لأم الثلث؛» والباقى للخنثى ؛ لأنه أقل النصيبين 
|| فیہماء والله أعلم بالصواب. 


هذا الكتاب» فأومئ برأسه» أى نعم أو كتب» فإذا جاء من ذلك" ما يعرف أنه 
|| إقرار» فهو جائز : ولا يجوز ذلك قى الذى يعتقل لسانه”". | 

" وقال الشافعى: يجوز فى الوجهين“؛ لأن المجوز إنما هو العجزء وقد شمل 
| الفصلين» ولا فرق بين الأصلى”' والعسارضى”' كالوحشى والمتوحش من 


0019 خش ` 

(۱۲) الختنى. 

)1( قوله: ”فحيشل إلخ” ولو ماتت امرأة» وت رکت زوجا وأختا لأب وأم و خنثى لاب» فللروج النصف» 

ا وللأحت لاب وام النصف» ولا شىء للخشى؛ لأن أسوا حاله أن يكون ذکرا؛ لأنه لو جعل ذكرا لا يصيبه شىء» ولو 

| اجعل أن لكان له سدس» وتعول المسألة: فيجعل ذكراً. (ك) ْ ش 

)١( ||‏ قوله: "وهو أن يكون الورثة زوجا إلخ ‏ فللروج النصفء وللأم الثلثء فلو قدرنا الحدثى أنثى يكون لها 
الصف فتعول المسألة إلى ثمانية» وأو قدرناء ذكرا يكون له الباقى من الستة» وهو السدس» فيعطى السدس؛ لآنه اقل من 


(۳) قوله: "أو امرأة وأخوين إلخ” أصل المسألة من اثنى عشي فللمرأة الربع» وللأخوين لأم الثلث» فلو قدرنا 
| الخنشى ذكراء يكون له الباقی» وهو الخمسسة» ولو قدرناه أنثى يكون لها النصفء وهو ستة» فتعول: المسألة إلى ثلاثة عشر» 
| فيعطى الخمسة؛ لأنها أقل من الستة. (غاية البيان) ش 
(4) قوله: “مسائل شتى" أو مسائل منفرقة هذا من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذكر فيما كان يحق ذكره فيه. (غ) 
(ه) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) ١‏ 
030( قوله: ”فإذا جاء من ذلك“ أى إذا جاء من الإيماء والكتابة ما يعرف أنه إقرار» فهو يكون وصية» وإنما قيد 
ْ بقوله: ما يعرف أنه إقرار؛ لأنه ما يجىء من الأخرس» ومعتقل اللسان على نوعين: أحدهما: ما يكون ذلك منه دلالة 
الإنكان كما إذا -حرك رأسه عرض مثلا. ش 
| والثانى: ما يكون ذلك منه دلالة الاقرارء كما إذا حرك رأسه طولاء إذا كان ذلك معهودا منه فى نعم. (ك) 
ا : (۷) قوله: ” يعتقل [اعتقال بند "كردن کسی را. تاج المصادرع لسانه“ على بناء الجهول يقال: اعتقل لسانه بضم 
1 التاء إذا احتبست عن الكلام» وقد يقدر عليه. (عناية) 
(8) أى فى الأخرسء ومعتقل اللسان. 


aR‏ مستت سسا 


والفرق”'" لأصحابنا رحمهم الله أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة 
معلومةء وذلك فى الأخرس دون المعتقل لسانه حتى لو امد ذلك في وصارت له 
إشارات معلومة. قالوا: هؤ بمنزلة الأخرس» ولأن العفريط جاء من قبله حي | 
أخر الوصية إلى هذا الوقتء أما الأخرس» فلا تفريط منه» ولأن العارضى على 
شرف الزوال دون الأصلىء فلا ينقاسان, وف الآيرة”) 0 
قال : وإذا كان 


ھن دنا الا تر انال عله 


3 


| السلام أدى واجب التبليغ مرة بالعبارة» وتارة بالكتابة إلى الغبِّ *» والمجوز 


(۱۰) كمافى معتقل اللسان. 

(۱) قوله: ‏ كالوحشى والمتوحش من الأهلى “ أى ما توحش من النعم» فذكاته العقر والجرح كالوحشى الأصلى» 
ولم يفصل بين الأصلى والعارضى» فكذا ههنا. (كفاية) : 

(۲) بين الأخرس ومعتقل اللسان. ' 

(۳) قوله: "حتي لو امتد إلخ“ وحد الامتداد سنة» كذا ذكره الإمام التمرتاشى» وذكر الحاكم أبو محمد رواية 
عن ابی حنيفة أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت» يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن 
النطق بمعنى لا يرجى زواله؛ فكان كالأخرس, قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكره الإمام امحبوبى. (ك) 

)٤(‏ أى اعتقال اللسان. ٤‏ ش 

(5) قوله: "ولأن العفريط [تقصير] إلخ“ أقول: لا يذهب عليك أن هذا التلعيق يقتضى أن لا يجوز إشارة معتفلإ | 
اللسان» ولو امعد اعتقاله؛ لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضا مع أنهم قالوا: إن هذا بمنزلة الأخرس فى الحكمء 
كما صرح به المصنف فيما قبل. (نت) ۰ 

(5) قوله: "وفي الآبدة [وحشى] إلخ" جواب عن قول الشافعى: كالوحشى والمدوحش الأهلى» وهو ما روى عن 
رافع بن خديج أن بعيرا من أهل الصدقات ند فرماه رجل بسهم وسمى فقتله» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن لها أوابد 
كأوابد الوحش فإن فعلت شيعا من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم کلوه»» كذا ذكره فى صيدٌ ” المبسوط". (ك) 

(۷) أى محمد فى ”ال جامم الصغير“. ش ْ 

(۸) قوله: ”ولا يحد [أى حد القذف خاصة إذا كان مقذوفا]" أى جد كان فيتناول جمبيع الأنواع أى لا يحد 
الأخرس إذا كان قاذمًا بالإشارة» أو الكتابة؛ وكذا إذا أقر بالزناء أو السرقة» أو الشرب؛ لأن امقر على نفسه يبغض 
الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. (ك) ْ 

(۹) قوله: “فلأنها من نأى [أى بعد] إلخ أقول: فيه شىء فإن المدعى أن كتاب الأخرس حجة فيما سوى 
الحدودء وهذا الدليل يدل على أنه حجة فى الحدود أيضاء فإنه إذا كان بمنزلة النطق فى حق الحاضر لم يكن حجة 
٠‏ ضرورية» فينبغى أن يكون حجة فى الحدود أيضاء كما كان النطق حجة فيما أيضًا. (نت) ش شْ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷٤۰‏ والدرايةج۲ ص٩٥۲۹‏ تحت الحديث 1١55‏ (نعيم ٠‏ 


FE co‏ ب 


فى حق الغائئب العجزه وهو فى الأخرس أظهر وألزم". _ . 

ثم الكتابة غلى ثلاث مرائ مستبين”" مرسوم"» وهو بمنزلة النطق فى || 
الغائب» والحاضر على ما قالوا» ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار؛ وأوراق 
الأشجار» وينوى”) فيه؛ لأنه بمنزلة”» صريح الكناية " فلا بد من النية» وغير 
مستبين كالكتابة على الهواء والماء؛ وهو بمنزلة كلام غير مسموع ؛ فلا يثبت به 
الحكم. وأما الإشارة» فجعلىث حجة فى حق الأحرس فى حق هذه الأحكام "| 
للحاجة إلى ذلك؛ لأنبا من حقوق العباد“ » ولا تختص بلفظ دون لفظ”" » وقد 
تبت بدون اللفظ " والقصاص حت العبد أيضاء ولا حاجة إلى الحدود؛ لأنها حق 
الله تعالى» ولأنها تندرئ بالشبہات» ولعله''') كان مصدقا للقاذف» فلا يحد 
للشببة» ولا يحد أيضًا بالإشارة فى القذف؛ لانعدام القذف صريحاء وهو 
الشرط ”.ثم الفرق بين الحدود والقصاص أن ا لحد لا يثبت ببيان فيه شببة» ألا ترى 


بالمنوان» وهو أن یکتب فى صدره من فلان إلى فلان. (ك) 

(۳) أى معهود كالكتابة المعهودة فى زماننا على القراطيس. 

)٤(‏ أى يطلب منه النية» نویه سيرد كارى بر نیٹ دیگری. (من) 

(ه) قوله: ”لأنه بمنزلة إلخ" أى منز له كناية قولية: أما لكتابة» فهى ليست بصريح الكنايةء لأنها فعل» والكناية فى 
الأقيقة إنما يكون فى القول» وذكر الإمام الشمرتاشى» وإذا كتب مستبسيًا لکن غير مرسوم كالكتابة على الجدار» أو على || . 
| التراب» أو على الكاغذ؛ لاعلى وجه الرسم.كان لغوا؛ لأنه لا عرف فى إظهار الأمر بنهذاء فلا يكون حجة إلا بالبينة والبيان. (ك) 

5 أى الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. (عناية) 1 

(۷) أى النكاح وغيره. ش 

(۸ قوله: ”لأنها [أى هذه الأحكام] من حقوق إلخ" أقول: لقائل أن يقول من هذه الأحكام: الطلاق على ما ]| . 
صرح به فى موضع المسألة» وهو من حدفوق الله تعالى؛ لأن فيه تحر الفرج؛ وهو حق الله تعالى» ولهذا لم يشرط 
الدعوى فى الشهادة عليه بالاتفاق» ولا با فى كون الإشارة حجة من أن يكون الحكم فى حقوق العباد فقطء أو مما غلب || 
فيه حق العبد على حق الله كالقصاص» لا ما غلب فيه حق الله على حق العبد كحد القذف» وكون الطلاق. ما غلب فيه 
| حق العبد على حق الله تعالى ممنوع. (نت) 
(9) قوله: ”ولا تختص إلخ“ فإنه كلما يغبت بالعربى يثبت بغيره. (عناية) ب 
)١‏ قوله: "وقد تشبت بدون اللفظ [أى بفعل يدل على القول كالتعاطى]* كما فى بيع التعاطى» وتاج || 
| الفضولى مم القدرة على التكلم» فلأن يثبت ههناء والعجز متحقق أولى. (كفاية) ۰ 
)١19 |]‏ الأخرس. 


ا )1( أى القذف صريحا. : 
عه سس ممم حت 
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لو شهدوا بالوطئ الحرام» أو أقرٌ بالوطئ الحرام لا يجب" المد 5-7 
ولو شهدوا بالقتل المطلق. أو أقر بمطلق القتل يجب الفصاص وإن" لم 
يوجر ° لفظ التعمد» وهذا لأن القصاص فيه معنى العوضية؛ لأنه شرع جابراء 
فجاز”” أن ينبت مع الشبهة كسائر المعاوضات القن هى جى العين: أما ادود 
ا خالصة لله تعالى "' شرعت زواجر» وليس فيها معنى العوضية» فلا تشبت مع الشبهة ا 
لعدم الحاجة. وذكر فى كتاب الإقرار" أن الكتاب من الغائب ليس بخجة فى 
قصاص يجب عليه» ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك” » فيكون فی ^ 
روايتان. ويحتمل أن يكون””'' مفارقًا لذلك”'''؛ لأنه يكن الوصول إلى نطق الغائي 
|أفى لجملة ؛ لقيام أهلية النطق» ولا كذلك الأخرس لتعذر الوصول إلى النطق لاآفة 
المانعة» ودلت المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن””'' كان" قادرا على الكتابة. 
بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا أنه لا تعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة ؛ 
لأنه حجة ضرورية» ولا ضرورة*؛ لأنه جمع ههنا بينبما”"» فقال: أشار أو 


مسائل شتی || 


٠. مم أن الوط الحرام مطلقا إفا هو الزناء. (ك)‎ )١١ 
للشبهة. ش‎ )١( ٠ 
الواو وصلية.‎ )۳( 
٠ ٠ | أى فى الشهادة والإقرار.‎ 2) 
قولنه: ”فجاز أن يثبت إلخ ” أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مر ی عدة مواضع من هذا الكتاب من أن‎ )5( 
القصاص أيضا تندرئ بالشبجة» كما قد مر فى كتاب الشهادة» و كتاب الكفالة وكتاب الدعوى» فتأمل. (عبد الحليم)  إا‎ 
قوله: ”أا الحدود الخالصة إلخ " قيد الخالصة مخل هناك فإن حد القذف غير خالص لله تعالى» بل فيه حق‎ )5( 
الله تعالى» وحق العبد كما صرحوا مع أنه أيضًا زاجر لا ينبت بالشبهة لا يكون إشارة الأخرس حجة فيه أيضاء كما صرح‎ 
به فيما مر» فلا يتم التقريب بالنظر إليه. (نت)‎ 
من" المبسوط". لاه‎ )۷( 
قوله: * كذلك” أى لا يكون الكتابة حجة فى حق الأخرس. (ك)‎ )8( 
قوله: " فيهما” أى فى الأخرس والغائب غير الأخرس. (ك)‎ )9( 
َ الاخرس.‎ )٠١( 
الغائب.‎ )١١١ 
الواو وصلية.‎ )١١( 
0 الأخرس.‎ 05 
ٍ 1 أى مم القدرة على الكتابة.‎ )١٤( 
قوله:"لأنه [محمد] جمع ههنا [أى بين بكلمة الاستواء فى "الجامع الصغير ] بينهما [أى بين الإشارة‎ )١( 
والكتابة] ' يتعلق بقوله: بخلاف ما توهمه بعض أصحابناء فيكون دليل كونه مخالفا لما توهمه البعض. (ك)‎ 
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|أكتب» ونا استويا”"©؛ لأن كل واحد منهما حجة ضصرورية» وفى الكتابة زيادة 


بيان" لم يوجد فى الإشارة» وفى الإشارة زيادة أمر لم يوجد فى الكتابة ؛ لما أنه 


أقرب إلى النطق”" من آثار الأقلام فاستويا. 
وكذلك الذى صمت یوما أو يومين بعارض ٤‏ لا بي ف | لمعتقل لسانه أن آلة 
النطق قائمة وقيل :هذا“ تا تقل اللسان. قال" : الغنم مذيوحة || 
وفيبا ميتة» فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل "» وإن كانت الميتة أكثر» أو 
كاثا نصفين لم يؤكل» وهذا إذاكانت الحالة“ حالة الاختيار.وأما فى حالة 
الضرورة يحل له التناول فى جميع ذلك" ؛ لأن الميتة المتيقنة تحل له فى حالة 
الضرورة» فالتى تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى؛ لأنه'”'' طريق يوصله إلى 
الذكية فى الجملة» فلا يتركه'''' من غير ضرورة. وقال الشافعى : لا يجوز الأكل فى 
سالة الاغضاد وإ كانت المذبوحة أكثر ؛ لأن التحرى دليل ضرورى» فلا يصار 
| إليه من غير ضرورة» ولا ضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل 
منزلة الضرورة فى إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم 
والمسروق والمغضوب» ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب؛ وهذالآد]] 


. (1) أى الإشارة والكتابة. ا ش 
(۷) قو له: ”زيادة بيان“ لأنه يفهم منه المقصود بلا شبة» بخلاف الإشارة» فإن فيا نوع إيجام. (عناية) 
(6) قوله: ”لما أنه أقرب إلخ“ أى الإشارة أقرب إلى الكلام من الكتابة؛ لأن العلم بالكنابة إغا يحصل بآثار الأقلام» || 
وهى منفصلة عن المتكلم» وأما العلم اماصل بالإشارة حاصل با هو متصل بالمتكلم؛ وهو إشارة بيده» أو برأسه؛ فكان 
المتصل بالمدكلم أقرب إليه من المنفصل منهء فكان الاعتبار لا هو أقرب إلى الموضوع للبيان أولى. (ك) 
)٤(‏ قوله: "وكذلك الذى صمت يومًا أو يومين بعارض” أى لا يجوز إقراره» بأن أومئع برأسه أى نعم» أو كتبء || 


ْ وهو معطوف على قوله: ولا يجوز ذلك فى الذى يعتقل لسانه. (ك) 


(ه) أى الذى صمت يوما أو يومإن. 
(5) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
- (۷) قوله: ”"تحرى فيا وأكل” وهذا بخلاف الثياب؛ فإنه يتتحرى فيها يكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهر أو 
للنجسء أو استوياء وهذا لأن حكم الشياب أحف» ولهذا لولم يكن معه إلا ثوب واحد» وربعه طاهر› يصلى فيه 
بالإجماع؛ وإن كانت ثلاثة أرباعه نجس وأما إذا كان الطاهر أقل من الربع» فكذلك عند محمد وعند أبى حنيفة وأبى 
يوسف يتخير بين أن يصلى عریانا قاعدا بالإبماء» فلما جازت الصلاة فى ثوب نجس حالة الضرورة فلأن يجوز بالتحرى 
| حالة الاشتباه أولى. (كفاية) ١‏ 
() أى بأن يجد ذكية بيقين. 
(9) أى الكثرة والقلة والمساواة. 
)٠١(‏ التحرى. ش 
(۱۱) تحری. 
)١١(‏ الواو.وصلية. 
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القليل لا يكن الاحتراز عنه» ولا يستطاع الامتناع عله» فسقط اعتباره؛ دفعاللحرج 
كقليل النجاسة» وقليل الانكشاف» بخلاف ما إذا كانا نصفين» أو كانت الميتة 
أغلب ؛ لأنه لا ضرورة فيه" .. ْ ٠‏ 
220 والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
١ : 5 :‏ *# 0# جد عد EOE E‏ 
خاتة الطبع 
عدا ان ا وصلاة على من هو لعطشان الهداية سقاية؛ وعلى آله وصحبه 
أرباب الدراية» أما بعد: فيقول المفتقر إلى رحمة ربه القوى أو الجحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى: إن ”الهداية شرح البداية كتاب يبتدى به الطلبة» ويعتمد على رواياته الكملة لم پات 
فقيه يعد مصنفه إلا اعتمد عليه ولم يجئ نبيه بعده إلا استند إليه؛ ومن ثم تراهم يدداولونها 
بأيديهم خصوصًا النضف الأخير منه» ويتدارسونه فيما بينهم. ١‏ 
ولا رأى الوالد العلام والأستاذ القمقام مولانا محمد عبد الحليم'" أدخله الله دار السلام أن 
الناس فى تحصيله كالحبارى فى الصحارى» تراهم فى درسه وتدريسه؛ لكونه مشدملا على 
جواهر نفيسة تحت عباراته» ودقائق لطيفة تجا إشاراته سکاری» وما هم بسكاري توچه إلى 
تصحيحه وتحشيته فصحح» أو لا نسخة بمقابلة سبعة من النسخ المطبوعة والمكتوبة عمدثها لسخة 
لم تزل مهبطًا لأنظار العلماء» ومنظرًا لأبصار الفضلاء منهم مولانا المرحوم الشيخ عبد الحليم 
||الأنصارى اللكنوى» ومنهم ابنه أبو”؟ جد جد“ جد أبى أستاذ الأسائلة مولانا نطب 
|][الدين” ", ومنهم ابنه سند الكاملين مولانا نظام الدین" ۰ ومنهم أبو جر“ جدى مولانا المرجوم 


۰ لا حقيقة؛ لأن الحالة حالة الاختيار» ولا حكما لعدم غلبة الذكية.‎ 01١ 
كانت ولادته سنق,تسع وثلاثين بعد الألف والاثنين من الهمجرة فى الوطن الأصلى المعروف بلكدر» ووفاته فى‎ )۲( 
حيدراباد من بلاد الذكن في تاريخ تسع وعشسرين من شعبان يوم الاثنين سنة حمس وثمانين» كان جامع للعرم المقاية‎ || 
والتقلية» وحاويا للفنون الفرعية والأصلية, ولم يزل فى عمره مشتغلا بالددريس والتصنیف» وقد بسطت الكلام فی‎ || 
ترجمته من مبدأ عمره إلى منتهاه فى رسالته سميتها " حسرة العالم بوفاة مرجم العالم". (منه سلمه)‎ 
| 2 ا ل‎ 0 
أى مولانا محمد أكبر.‎ )٤( 
أى مولانا محمد يعقوب.‎ )٥( 
كان له تصانيف: منها: حاشية شرح العقائد العضدية, ومنبا: حاشية التلويح» وحاشية شرح عقائد النسفي؛‎ )1( 
وحاشية المطول؛ ورسالة فى تحقيق دار الحرب أكثرها أحرقت فى فتنة قتله» كذا فى " البحر الزخعان"» و"عمدة الوسائل"‎ 
| | OW وغيرهما. (منه)‎ || 
هو عالم خبير وفاضل نحرير متم تحصيله فى حوزة درس الشيخ غلام نقشبند» واندبت إلهه رياسة العلم في‎ )۷( 
||الفورب» ولبس الخرقة عن السيد عبد الرزاق البانسوى المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة وألف» وأحذ الفيوض الكثيرة عي‎ 
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ورمزها حميدية» و“ معراج الدراية“"“ ”نباية الكفاية“" و ”غاية البيان” ورمزها غن. و 
ااا 5 3 2 5 9 1 ا 3 5 9 9 530 ف 35 2 00 5 9 7 1 
العناية"" ورمزها ع و”البناية*”" ورمزها عينى» و "فتح القدير ""' ورمزها ف» و نتائج 
الأفكار “© ورمزها نت» وربا يكتب نتائج» و نصب الراية لأحاديث الهداية”"' ورمزها 
ت» وربما يكتب زيلعى*" » وحاشية الث لشيخ عبد السلام*'' ورمزها أ عظمى» وحاشية السيد 
مير جان الحيدرآبادى”'" ورمزها س» وترجمة الهداية باللغة الفارسية ورمزها ترجمة وغيرها. 


السيد إسماعيل الباكرامى المدوفى سنة أربع وستينء وأنا دخلت لكنو فى سنة ثمان وأربعين» واجتمعت به فوجدته على 
طريقة السلف؛ توفى فى التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وستين ومائة وألف» ومن تأليفاته: خاشية على شرج: 
هداية الحكمة للصدرء أو شرح المسلم وغيره. (سبحة المرجان) 
(۸) الراد أبو الأم وهو مولانا محمد ظهور الله. 
(1) توفي فى سنة ست وخحمسين بعد الألف والمائتين. 


(۲) توفى نة ثلاث وحمسين بعد الألف والمائتين. 

(") مولانا حسام الدين بن على السغناتى المتوفى سنة عشرة وسبم مائة. (كشف الظنون) 
)٤(‏ للسيد جلال الدين الخوارزمى على الصحيح» وقيل: هو لصاحب الوقاية» ولا صحة له. ش 
)٥(‏ قيل: أول من شرح الهداية حميد الدين على بن محمد الضرير البخارى المتوفي 11۷ فى جزعين يسمي 
| ب" الفرائد". #كشف) 

)٩( |‏ شيخ قوام الدين محمد بن محمد البخارى الكاكى المتوفى ,149 (كشف) 

(۷) للشيخ تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله ا حبوبى. (كشف) 

(۸) للشبيخ قوام الدين الاتفاقى أمير كاتب بن أمير المتوفى , ؛ 10 (كشف) 

(4) للشييخ أكمل الدين البابرتى محمد بن امحمود المتوفى ۷۸١,‏ ( كشف) ` 

858, للقاضى بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى‎ )٠١( 

)١١(‏ للشيخ الإمام كمال الدين محمد عهمد الواحد السيواسى المعروف ب" ابن الهمام” البمتوفى 87١,‏ (كشف) 

(۱۲) لزين الدين مخمد آفندى المتوفى ٩۱۳,‏ (كشف) 

)١١(‏ للشيخ جمال الدين بن يوسف الزيلعى المتوفى ٣‏ كذا بخط السخاوى» ولخصه الشيخ ابن حجر 
العسقلانى» وسماه الدراية. (كشف) 

)١٤(‏ هذا ليس الزيلعى شار ' الكنز؛ كما يتوهم من اتحاد النسبة» بل هو غيره. 
)٠١( |‏ هو من أحفاد الشيخ أحمد بن أعظم زائر البيت الحرام الملقب ب” الأعظم الفانى“» كان فاضلا جيدا له 
| تصانيف» منبا: حاشية التلويح» وحاشية الخيالى؛ وشرح المنار؛ وجاشية البيضاوى» وحاشية التحقيق» وشرح التبذيب» 
وجواشی شرح الصجاثف وغيرهاء و کانت وفاته فى ۱۰٤۲,‏ (من) 

(18) هو تلميذ السيد غلام نور من أفاضل الدكن المتوفى ٩۹‏ له حاشيتان على شرح الجغمينى» وحاشية على 
الحاشية الزاهدية للرسالة القطبية أيضا وغيرها. 
E‏ يت 
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: 1 التفاسير ”معالم التتزيل ”3 ”ليد 0 وغيرهما. 
ومن الكتب الفقهية الأخر ”شرح الوقاية ‏ و ”ذخيرة العقبى ۳ ورمزها جلبى©, | 
شرح النفاية' لعلى القارئ” ٠‏ و "جامع الرموز" و" منجمع الأنہار" و”الدر المختار *9© , 
رد المحتار و "درم "10 و"الكافى “01 ورمزها كف و "مختصر الطحارى» وشرح ومام 


ملك 


الإسبيجابى''"'. و “مختصر الكرخى ˆ ورمزها مخ. و“ تبيين الحقائت ٠“‏ و ترجمة شرح الوقاية 
ورمزها ثرء و" المصفى *° و الفصولالحمادية "”" و“ فتاوى قاضى خان ”" و ”العا مگيرية“ و 
ا ل ا ا شي 

(1) قوله: 'للإمام محى الدين أبى محمد حسين بن مسعود والبغوى الشافعى المتوفى 5١5,‏ (كشف) 

(۲) قال فى ” كشف الظنون": هو العلامة جلال الدين محمد بن أحمد امحلى الشافعى المتوفى 54 من أوله إلى 
آخر سورة الإسراءء ولا مات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى ۱ كتب تتمة على نمطه» وكان 
امحلى لم يفسر الفاتحة؛ وفسر السيوطى تفسير! مناسباء وقال بعض العلماء من أهل اليمن: عددت حروف القرآن وتفسير 
الجلالين» فوجدتها متساويين إلى سورة المزمل؛ ومن سورة المدثر التفسير زائد» انتبى كلامه» أقول: هذا خطأ فاحش 
صدر عن صاحب ” كشف الظنون » فإنه ظن أن امحلى فسر من الأول إلى سورة الإسراء وأكمله السيوطى» وليس 
كذلك» فإن السيوطى فى تفسير النصف الأول ينقل عن تفسير الآخر للمحلى» وينسبه إليه بقوله: ذكره الشيخ فى 
تفسير سورة فاتحة» وهو نص فى أن تفسير الآخر للمحلىء لا الأول» كيف لا؟ والسيوطى تلميذ للمحلى كما صرح هو 
'فى كتابه عن الحاضرة؛ لا أن امحلى تلميذ السيوطى» والذى أوقعه فى الخطأ هو قول السيوطى فى تفسيره بعد الحمد 
والصلاة وبعد: فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الذى ألف الإمام العلامة جلال الدين محمد 
بن أحمد الحلى» وتنميم ما فاز» وهو من أول سورة البقر إلى آخر سورة الإسراء إلخ» فظن صاحب ” كشف الظنون“ أن 
ضمير هو راجم إلى تفسير انحلى؛ ولیس كذلك» بل هو راجم إلى ما اشتدت. (من) 

(۳) للإمام صدر الشريعة الثانى عبد الله بن مسعود الحبوبى الحنفى المتوفى ۷٤۸‏ هجرى. (كشف) 

(4) للمولى يوسف بن جنيد المعروف ب" أحى الجلبى " بدأ فيها فى ۸٩۱‏ هجرى (كشف) _ 

(0) هو من تلامذة ملا خسرو صاحب ”الدرر . 

,٠١١4 المتوفى‎ )5( 

(۷) للمولى شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى نزيل بخارا بالمتوفى فى حدود 457 وقال المولى عصام 
الدين فى حقه: إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام» وإنما كان دلال الكتب فى زمانه» ولا كان يعرف الفقهء ولا 
غيره؛ ويؤيده أنه يجمع فى شرحبه هذا بين الغث والسمين» والصحيح والضعيفع من غير تحقيق. (كشف) 

(۸) شيخى زاده قاضى القضاة بالروم عبسد الرحمن بن محمد بن سليمان المنوفى ٠١۸۷‏ هجرى. (كشف) 

)٩(‏ للشيخ علاء الدين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد جمال الدين ابن حسن 
الدمشقى المعروف ب" الحيصكفى “ المتوفى 8١٠١ه.‏ (خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش ش 

)٠١(‏ للفاضل محمد بن فراموز الشهير ب" ملا خسرو” المتوفى ٠۸١‏ هو شرح لمتنه ”الغرر“. ركشف) 

01 قوله:هوشرح للوافى كلاهما لأبى البركات عبد الله بن أخمد حافظ عماد الدين التسفى المتوقى ١‏ ١۷ه.(كشف)‏ 
)١1١(‏ المتوفى ,٠٤٠(كشف)‏ 1 

(17) لفخر الدين الزيلعى أبو محمد عثمان بن على المتوفى ۷٤١‏ هجرى. (كشف) 

)١4(‏ وقد يسمى بالنافم» كصاحب الكافى والوافى كما فى ” كشف الظنون", 

)١9(‏ مال الدين بن عماد الدين» وقيل: هو أبو الفتح عبد الرحيم بن أبى بكر عبد الجليل المرغينانى السمرقندى» 
کما ذكره فى آخر کتابه» وقال: نخبر فى أواخر شعبان 50١‏ هجرئ. (كشف) 


ذآآ#آ#آت | ل اس ايمس سنس سس 


مجمع البركات“ و" منح الغفار ييه 
. ومن كتب الأصول ا وغيره. 

ومن كتب اللات العرت او اصطلاحات اليد الشريب وار هان القاط " ياچ 
اللغات* ورمزه ت&» و”غياث اللغات” ورمزه غث» و تاج المصادر”" ورمزه تاج» و 
القامو 0 ورمزه ق» و”منتهى الأرب“ ورمزه من» وقلم كتب مب و المتتخب ورمزهمء 
و”الصحاح” ' ورمزه ص » و" كنز اللغات ˆ ورمزهك» وقلما كتب كنء وغيرها. 

ابح امه SEE‏ المطبع العلوى 'مرةأولى 87١اهء‏ ثم مرة 
ثانية فى المطبع المصطفائى. ثم أراد المولوى محمد خادم حسين حفظه الله عن موجبات الشين 
أن تتطبع لالت جسن من المرتين الأوليين مع البراءة عن كل شين» فنظرت أصلها نظرة 
واحدة» وزدت على ما كان زيادة لا تخلو عن فائدتة » ثم نسخت منها نسخة» ر ی 
الذى لا يوجد فى العالم له نظير هو بين المطابع كالبدر المنير ا معروف ب" المطبع المصطفائى' » ثم 
اطبع فيه مرة رابعة» ولالم تبق نسخة منه عند التجار» والناس مشتاقون إليه» أراد المولوى محمد 
خادم حسين حفظه الله عن الشين أن تنطبع مرة خامسة» فطبعت فى المطبع المصطفائى » وكان ذلك 
N‏ مائة من الهجرة النبوية. 
e‏ 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين ر وعلى وآله وأصحابه أجمعين 
أما بعد : فيقول العبد الأضعف نعيم أشرف نورأحمد وفقنا الله سبحانه وتعالى بفضله لإعادة 
طبخ هذا الكتاب العظيم وخدمته سنة 511 ١ه‏ فأخرجنا هذه الطبعة استمدادا من أحدث أجهزة 
الكمبيرترفي ثوب جديد بعد ام معام وه EI‏ 
وتنسيقه » فجاء بحمد الله كما ترى» فالله المسؤول أن ينفع به الأمة الإسلامية وأن يتقبل منا هذا 
العمل و ويجعله في حستاتنا وحسنات والدنا العالم المجاهد الشيخ نور أحمد رخمه الله مؤسس 
RS E‏ اراي ي باكستان آمين يارب العلمين. ن نعيم اشرف ۹/۱۳/ ۱۷٤۱ھ‏ 


)١1(‏ هو الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوجندى الفرغانى المتوفى ٠۹۲‏ هجرى. (كشف) 

)١(‏ للشيخ شمس الدين محمد التمرتاشى المتوفى ٠ ٠ ٤‏ وهو من أنفع كتبه فى المذهب. (خلاصة الأثر) 

(۲) الإمام أبى الفتح ناصر الدين بن عبد السيد المطرزى المتوفى ٠٠١‏ هجرى. (كشف) 

(م) لأبى جعفر أحمد بن على المعروف بجعفرك المقرئ البيبقى المتوفى 4 4 ه هجرى. (كشف الظنون) 

(4) للإمام مجد الدين الشيرازى المتوفى ۸۱۷ هجرى. (كشف) 
ش 6 قيل: اسمه صحاح -بالكسر- جمع صحيح؛ وقيل: -بالفتح- مصدر: كذا قال الجلبى فى " حواشى 
المطول” ؛ للإمام أبى: نصر إسماعيل بن جماد الجوهرى الفارابى المتوفق ۱ هجرى. (كشف) 


كلمة الناشر و ل 
عه املق ل ا 
مولف الهداية وذكر سائر مؤلفاته ٠٠٠‏ 
عادات صاحب الهداية فيها 0 


امود جه خا اس قري REE E a‏ ل E‏ ا ا 


O و لاو اول لا‎ EE اوقا يو حي ا ماع فور‎ ea 


ا ا نمك ف REEVES Re‏ لقي ويك RON‏ مع باق ل ره O E‏ 


بعض المسامحات التى وقعت فى النصف الأخير من الهداية. و ل 


المراد من ظاهر الرواية E EE‏ 


N E للب‎ EE E PE A تو كي نك لقت‎ 


ترجمة الرجال المذكورين فى النصف الأخير من الهداية . E‏ 


NI EE خرف الاد‎ 


حرف الخاء المعجمة . E REE‏ 
حرف الزاء المعجمة ع1 
حرف السين المهملة د ا 
٠‏ حرف الشين ا لمعجمة .... N‏ 
حرف الصاد المهملة 00 
٠‏ حرف الطاء المهملة ........ a‏ 


SD a حرف الياء‎ 


ذكر بعض الأسانيد إلى مؤلف الهداية 


مذيلة الدراية لمقدمة الهداية  e‏ 


a‏ و a E e a‏ ا ني و قا لف ا OS‏ ا 


لك رتاوسو ونع كاه و ا وطق ل ا واو ل ETE‏ 


أن ا لي أو CF eS‏ كف CO‏ عاو اما جا و 1 


NEAT FEE RAE اماد و لاسو ات د‎ eed 


EE كه‎ E براك ونا‎ E GD لش ل را هي‎ E a 


امون بو بطي أي الوه الوه لامر لاما SE‏ ال E e‏ 


ا و ال اي RETR‏ اند E E‏ ار اال 5 


ملم ES a‏ جد e‏ لا اي الور بك E‏ 


1 
E ل‎ GEE RE ae A e Sa. Û 


O VU EL م اا لا امار د عد او‎ e e و ماني‎ EN 


a E‏ حي مما و الا اف بوي فصق e‏ بقعت و 


E OEE وبع فرح لوكت اع‎ A O 


يجا اوها جو مول عد ع احم ل E E‏ ل ولو ا 


SS es‏ ألم لقاب PDN RS‏ أ ا 


ينح ا ف د أل E‏ امل عر لد E ORE‏ ال O‏ 


ع عا e‏ انتم أشي اوكأ ما مايه ماع انيع لاسا ل E‏ 


نا مدو وه ف اي لم ل خا ف اك ال يي ل دف ولي لط ا 31 


A e E a a امي‎ 


الهدايه 


فهارس = PY‏ الهداية 
تراجم من ذكر فى الجلدين الأولين من ” الهداية لوت ووه OS‏ ولو ا 
حرف الألف ... EER‏ ارون بجو الا وام ا AS‏ ارا E‏ 
حرف الياء الموحدة سوا اممو م Ga Saa‏ ال واوا م O‏ 
حرف الثاء المثلثة اوه تومه E es Sasa E ASSET hs‏ 
فائدة SOSA SRG‏ و ا م ANS‏ 
حرف الجيم . ٠.‏ حدم SRE‏ وتيف مرو ع افوا SO ê a Rass Ss RASS‏ 
حرف الحاء المهملة E‏ امسو بالطل م ويه روخم ASE ss‏ 38 
فائدة O SA‏ ل ا ا ب و 
حرف عابي 01 35 
فائدة ات ف ومسا ووم مامد مع E‏ ع فنا يوا بالزيو نوجي د خوة 
حرق القن ال اعد م ب باو ل a RA‏ 
حرف الصاد المهملة SCE E‏ ةي ز ز ز ز ز ز 0 0 00000 
حرف العين المهملة تون لوطي يدوع و بون با ولق ال Ea E‏ 
فائدة E RADDEI‏ اوت واوا لمم يو الم ف ااي وم 
فائدة ET‏ سروه وو ل انر بوم و ل رن 1 لمر كو 
حرف الفاء مك المي الى واه بزع مالفظة ورد مشو أن الف ادس رطمم ع نك ف باعاة 
حرف الميم قدي لو E E CEE‏ بون اب ل الخو عا 
حرف النون E SEARLES EES‏ اي 
حرف الواو الول في اعاباج يويد سو طاو ما O E‏ 
حرف الهاء E e A OLEATE akere‏ 
شرح المببمات الواقعة فى النصف الأول من ˆ الهداية ” E EOS‏ 
الأنساب والقبائل الواقعة فى الهداية” Ves REA AS‏ 
شرح أسماء الأماكن الواقعة فى الهداية و7 OS ED‏ 
المسامحات النى وقعت من صاحب الهداية” فى النصف الأول و و NE a‏ 
0 كتاب الطهارة 
كتاب الطهارات اتوي لوطي المع عرو ف أو ولواح وا وان وروي ل وي اللا ولف ما ارو ع TE‏ 
فصل فى نواقض الوضوء ese EASA SE SETS‏ 
فصل فى الغسل 0 0 0 AK Tred‏ 
باب الماء الذى يجوز به الوضوء وما لا يجوز به TE‏ ا 6 
:فصل فى البكرا' .:.. NS‏ ماسح الما لك ولتم م وو و اا E‏ 
حون اا e SE‏ للم الف وو Vea‏ 
با اليم 1دطانا اج وم والامي ورا لي مراع لاد و لو و ال لاقي 


٠ =~ فهارس‎ 


اب اشع على لتق . 1 ا ا 


O OR ب‎ E 


سال الأرقات e ASS E‏ 
اقضل فيج a a‏ لدعم جا ع ا لاط بالق ير 0 
نأك الذان و اما د نموم وش وتو امقس بم ب اا 0 
باب شروط الصلاة التى تتقدمها REE E‏ ا ل ا 


١ : 
. | ي‎ 
E E SRO SA E , . . . باب الحدث فى الصلاة‎ 


هرر موضيوعارج المزء الا 

بات انا فة الملاة وها بكوم فا 2 2200 ا E‏ 
فضل فى مكروهات الصلاة . ا ا ا E‏ 
بات صلةة الور EE‏ ا 01 ا ASEAN‏ 
اياك الفوافل” ماي ابم Ae e‏ [زؤز ز[ز ز [ [ز[ز ز[ 1 1 E‏ 
فصل فى القراءة 2 1 .| ...اء ا و a‏ 


فصل فى قيام شهر رمضان 4 المي أ أو مس SDA E A‏ مك RE‏ 
باب إدراك الفريضة ROE O O ON NY |. . .. ٠‏ 
باب قضاء الفوائت . . N A ASRS ٠...‏ 
باح تكد او ا e ER E r E ee EUS‏ 
باب صلاة المريض .. ٠... ٠...‏ بي ا SEAS ANS EASE‏ 
OO E a el‏ 1211111111 
بات قاد السالر جا E AS e‏ 
ا O E‏ ل ل 
اك عدي ل ا ا اا 


باب فى المعادن والركاز كج مكيف a‏ توت EA‏ الف كيف رقو ها قر اجو O‏ اها ارد لك SE‏ مالو ve‏ لور الك لحي ونه أو 
باب زكاة الزروع والثمار RS AS LD Sa‏ 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز e i rh e E ê‏ 
باب صدقة الفطر مع وا eae OSS SRSA A‏ 


كتاب الصوم SOE SESSA‏ 
قعل إفى إزؤية ا ا ون EE ES SR SS‏ 
باب ما يو جب القضاء ESA SES SJ‏ چا ا ا 


فخ ف إقطاق الصوف و ج و EE‏ ا 1 


فهارس : ا 00556 


E N ES eo E 


e E gS a e فطل‎ 


فصل فى الجماع ودوأعيه ٠٠٠٠.٠٠... ٠.‏ ا sS Sa A‏ 
فصل فى ما يتعلق بالطواف بغير الطهارة N‏ 
فصل فى الصيد ويح الحو RES AES‏ 
باب مجاوزة الميقات بغير إحرام sS SS Sek‏ 


باب إضافة الإحرام O A PRIT‏ 
باب الإحصار nne‏ .د .دعا عدم هدج وخ Rk e CE E‏ عاد ”ب SE E E‏ اق ار عا بع EOE‏ 


و ا بج اناف مره اد ا E AS‏ 
لأساف ER FSIS‏ اعم مك امعو وه وك عم + 0000 


ناك اوركف وكيد ف ال لاطبا ا ع و ا وا هده وهاو EDN OES‏ وناو راد 


بات اكات الوقيق ج E E EAE‏ 


باب القسم .......: ا رقن ا ل ا ل ا اا 


کتاب الرضاع Ê‏ لا ال a ins ۰ e TEE‏ احا اق اجات ا د E RE RA‏ 


هأعا. ورا ود .دا ماهد ٠.‏ 


فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


فصل ام ا ل ام مرك 
فصل فى تشبيه الطلاق ووصفه . . 


بات رت الست OT‏ 
باب حضانة الولد ومن أحق به . . . 


SSK E Be gcd GO rE تو قل‎ es NR e aê 


ove RS e Olean ا‎ REE e are o e eo o o E 


هوه SSS‏ ها عه هاواه .دواو وهاه هد ود و . .ها وى وم وأو وو .ام 


لك اوهو نه DE‏ خوخ قل ابوه كم ين انرا قا رك الآ هاري مااع يه ب a‏ بن او بي + ارو 


#خع لها ااه ها © و كه جره ود الوك الها GO‏ ماله يها موا الها وز هه RRS‏ و 8ع 


oa ®‏ هاوه ود cesse‏ وءداوها ها وى واه ها و وا ود واو ناه وام 


Eo‏ ون لظ روك جف SS‏ اس ها أو" فراع اها إل وان« E‏ كول “ور لو هد لهك و اد واب أ ع امو 


لع CR ETE‏ مها O‏ أو كيو a‏ هاو يه ها ادع هد هرا هد ها e‏ لهي 16 افد و و eA‏ 


عي هوت يه كوا ع أل ا" عو كول وهر ال FETE AR‏ او كه er Ra al e‏ ينه له 


قله OO‏ مود كوهد OTO‏ ها ل هن رهاظ ها اونا هئ EYE‏ انوا له مو له ادهف أله ها اله اد م 


VEEP E ER‏ قد مهن اداه ا مهد اهبو و خخ N‏ قراط e‏ اواو يد م 


هه و ىه هاوه اه هاو هه وا و وه هد وهاو و هاعد وه اواو وا و وا . وهام 


.فاع هد قفاوا .د .د ود ذه عفاعد وا nesne‏ و قاعارة .دا ودود و واو و و وام 


.اف وه .د .د وى هد ودود ودود واو .اود واو واه ونيو و.داماامة اذ .د وا م .ام 


oma o QR‏ وا ود هاو واو ٠.‏ قفد ةهاع .د ارد ود فد و .ارد رد ود هاون 


واه واوا GO‏ وهاه و هد وا واو هاه هد وا هاه فاه 6م واو وذو .اه ”ى 


N‏ وا هداع هفادها واه قاقد ود وى ود ود راواه ولو و هد قاع واو .اها م و 


Gens ®‏ قفاوا ود ود هد و وها .د و ها واه ها. د ياو هد .روا .ا و هان. 


onê,‏ ود ود واه .د قاة هاو ٠.‏ ذا فاع .ذأ 6ه أ. هاأهد ها وا ما. .اام 


.ه.ا فاع واوا وا واه هام .ا وه قا هاأقاع قار وا واو وا. د وار واو وام 


هله ه © #6 © هاه هاه هاه هد هاه هسام .ا وهاه هد واه و واه .6 م 


ويه عا بيه وهاه يوب ويه لهذا بعد لوبو اقح عن يها ها ها ولت Ka E E‏ وأ 1 


emek كك كت 3 ا ا كت كا ا ل ل ات ا‎ GRE ns 


mh KEC ا‎ mines ا ا‎ aoe 


e r A a EN a Oa O EOE E e a EE اميا بها‎ EE E E اه‎ 


210110 seed aa مث‎ e لانتو‎ ESS a, 
AE e E A باب الوطء الذى يوجب الحد» والذى لا يوجبه ا مو‎ 


O COE 8 عد لاف اوه الخد‎ e 
RS e ا رسو رجه مع‎ 


فهارس ا : ا 


باب اليمين فى الدخول والسكنى خاو ده ام و جود لوخد ارم وا بق 
١‏ باب اليمين فى الخروج» والإتيان والركوب» وغير ذلك Ss‏ ا 
بان الس فل الكل e. EE SR E‏ 
۰ باب اليمين فى الكلام e‏ ا ا DO‏ 
فصل فيما يتعلق بالزمان o EEE ebe E e‏ 
ات ن فى المتى راو ل 
٠‏ باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغير ذلك BAS Ed‏ 
باب اليمين فى الحج والصلاة والصوم ل ا 
ناف لن فن لسن الات وال اوغ داك SE‏ 


قصل فى حكم المستأمن .+3 .00 ۰۰۰۰۰۰۰ ان لماج e ae‏ 


ا O TO‏ ل ا 


فصل فى ما ينبغى الذمى RTE EET‏ 
فصل فى نصارى بنى تغلب ومصارف بيت المال . . . . e ٠ ٠.‏ 
باب أحكام المرتدين ا مما لح مر وود Se SR‏ 
باب اليغاة ,...... EE ٠...‏ 0 


اا وما لا يقطع ادو اي ووو الج كك وا د 
فصل فى الحرز والأخذ منه قاط e e e‏ لق eens‏ 


فصل فى كيفية القطع وإثباته e SE RES‏ 
نانتما يحدتث السارق فى السرقة O E‏ 


.قفاوا وا عدا ندند هد هد مد( 


eon ®‏ قا .د .د مد ف 


وا او خط و جر سكو اوتاه م 


a ow‏ قاف هم ف 


ooo 


وله هاوه .اه واوُ ها وهام 


هوام واو .ام ود قاعام 


E.‏ ابن 


AE 


كتاب البيوع . . 


فصل فى أحكامه 


ش +¬ ۳۹ 1 الهداية 


نمكي نو تفشك SAPS‏ لي E‏ لور وروا لواب وا PE EOE E‏ 
تج اي سو ف مكنظ المي أ E‏ و اموه نه ور دق للد لمهت وود ير فد و ل E‏ 


E وه اليو ا ب ام ستو ون وا جا و اكور الخدت و‎ ES 


او با يادي ا اس E E ES EÊ E‏ بوكو واكك PE ay‏ ا 1 
“اي حي ا ل لو اط سأب ممه أ نما امار لمأتو ع واد وي ل يا حم ار عر و 00 


مسائل شتی من كتاب القضاء ا SEAS a‏ ماص ANDES‏ 
فصل فى القضاء بالمواريث 5-2 ا ال ا ا E‏ 


فهارس 
باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
باب الاختلاف فى الشهادة 
فصل فى الشهادة على الإرث 
باب الشهادة على الشهادة 


noon‏ .د .د .دام م6 6 م 


oe 


one 


كتاب الوكالة 00 1 
فصل فى الشراء AR‏ 
فضل فی اي e e‏ 


هلو واوا اه .ا عثاوا و و ةدافا .ا مه .اه 
هاه قو .د .اع .د .اه 


باب التحالف NTE‏ 

باب دعوى النسب LDS‏ 
فصل فى مسائل الحمل 
' ناس الاسكناء وما ف معدا 
باب إقرار المريض 


فصل فى من أقر بغلام يولد مثله لمثله 


كتاب الصلح 


هو eso on‏ ود .اوعد .د قاو عدوا .ا .ا .ا .د ودف يواغ ويام وه و و اه 


an‏ ها وها فاع .هد .اوقد .د هد واف و ىه فاو وا هاو وردان دواع ود نا واو وأ 
Qo‏ وله وهاأهدده واو وهاه وه وه وه هد وهاه وه .ها فاع واه وافهدا ورا وا و و و . 
ane‏ هن O e‏ ضاي 756 ee‏ موا مهل "لقا عي عا عاك اق بهذ ايه مله اد أه ١‏ هج هة ب اوه لود لها اد E‏ 
ته REE DEE ODE TG‏ و IE‏ كوا ول هد يها هد هذ لا اه و كود لو واه 
التي “و a Oa E‏ و O‏ يهار لها لاخ هار وف فلل أن“ هل هالأهه ا و افو يعد وا ل الوا لو اد 
nenasan ane‏ .د وا .د .د وام م وا واو 
ROSS RS‏ واد ود ىد وى قاع هد قا.د د ف هد وه ود و .دا .د فاه ها واو 
GOs Nn‏ ود وا قاع قاع قاو ود فاع .قاقد ود ماود ود نان و اران 
Ge SR‏ اع قافا هاعد .ع وعد هد هد وها. واو و .ا م فاو 
eR ®‏ قاع واه .د هاه هاو واه افد وا .د وا .اع .ا قاف وه دقاو .د ود ع .ا هه 
فر قا م EE‏ يهار ها ER‏ يواه ار مرا لوه هد WETE OES‏ هذ لهاك مز ابه PI‏ 

عه nenasan nane sae‏ ود ود وا واو .د هد وا .د واه . 
قوعم واوا .اود وا وده ود ود واه oo so‏ دواع .ثاثا .د .دا .دا .را eee‏ 
هع مها هاو هده قاو ها. .اعد وه واه هد وه قا ويد فد .او .د عد مدا را .ا وان ل 
Resa RRR‏ .د زاود eee nne meee‏ 


هاعا ىا« هله ها هاه .اي a‏ 


Hien anes‏ عا .د .ا .د عا قاع .عا عدا را ها هم 
عاو ها .اهاي اه ها هد فاو وه و ىد هد هد عاو .دا .اه .ا عاو اواو وأمام ‏ قم 
وهاه ىه وى هاو .اود فاه ناو .ا عا .اوه .هأووا.ة ٠6‏ ٠د‏ .د وه ه. ولف هم .ثأ .ا م 
هوعد قا ودف ه.ا ود عاق .دا قا.د .ا قاع قاع قاء هد .د .وأر د .داياو وا و أ. وام 
فعاو .ا .اه ene Sao‏ واو او فار enemas‏ 


عالقا قاع .اها ع فاع ود و واوا .د و هاه .هدع .د قافا .د عاعد .دا وار لقان عد هو 


1 تهارس 0 . ~ ولام ل 


فصل ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز e‏ للع مام 1 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به OY e‏ ا 
بات الصلح قن الدين ا O‏ 
Na‏ 000 


باب المضارب يضارت eens‏ كبا لقره وار ب روا ا ا 
فصل فى إدخال عبد المضارب فى المضاربة . ... a E EE‏ 
فصل فئ العزل والقسنمة ا .م + ا ا 
5 فصل فيما يفعله المضارب. ......... يواد ع ERLE E‏ و شرع EEG‏ 
فصل فى المسائل المتفرقة E‏ ادر ل را 
فصل فى الاختلاف ا ا 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح O RAVER Ee a e‏ الالو كف 
فصل فى هبة الجارية إلا حملها EET TT OEE HEEE‏ 
فصل فى الصدقة RSS ٠.‏ [ [ [ [ 000 


فصل فى عدم الاستحقاق تمام الأجر أو بعضه . Ee . ٠...‏ 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها 2 
اه A a o‏ ا ع 0 
TEE‏ و AA CS‏ 
باب الإجارة على أحد الشرطين E TT EE‏ 
انان O NES a o‏ 


O O RE N E 
E E Ato إ٠...‎ . . .:.: فصل فى الكتابة القاسدة‎ 


oneness 


hss‏ قاع قارا.ع 6د م 


esos‏ عد ودف ث6 6دام 


oan‏ .دا مام .و م6 هم 


5 0200 07 0 0 0 5 5 7 0 


Oooo on 


oa nm‏ فده 6 6د م 


Coos‏ وا .د هد ه. 


- YY — فهارس‎ 


فصل فى من يدخل فى الكتابة تبعا ا SERO‏ 


فضل فى ما إذا:ولدت المكائبة من ازل ا 
بات مر كات عن العو و و OS‏ 


باب كتابة العبد المشترك RS a‏ وا 


E E ا‎ EES 


فصل فى الإكراه على المحظورات فى السعة OS‏ 0 
ES‏ م و ال 13 ون مس ل 1 0 


باب الحجر يسيب الدين ل ل م ا NE RSS OS‏ 
كانت الذي راد م مداو ا ا ا 


فصل فى أحكان إذن الصبى والمعتوه OEE SDS‏ 
كتاب الغصب AS‏ ب نحج دا ee‏ ولق دن SES‏ 


فصل فى تغييب عين المغخصوب اا درج LSS‏ ا ب ل او 1 
فصل فی غصب ما لا يتقوم E OSE SSR ea ea‏ 
كاي ET OE‏ تسو ا م 000 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها . . . . ٠...‏ ا 0 
فصل فى الاختلاف E RESA‏ 


- فصل فيما يؤخذ به المشفوع وني ور ESCA aR‏ 
لهل ا مناه ا بم ا وو 1 SN‏ ل E‏ 


فهارس ش rr‏ 


باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها ٠...‏ . . 


ال ا 0 رج تر د E‏ 


A a A Da 
.ءا .د .ا عاء مام‎ eco ece كتاب المزارعة عاد .ا‎ ١ 


SAL و قد اسه‎ a E 
ا‎ O CE كتاب الذبائح‎ 
EGE Re فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ | 


SM ASS a ا كتاب الأضحية‎ 


ا فصل فى الأكل والشرب خاي الى ا يي مو ع و EE‏ ا رو ا 
٠‏ فصل فى اللبس E EE E BS RSS‏ 
. فصل فى الوطئ والنظر وال E O‏ 


فصل فى المياه EE‏ ا باو ا اا O‏ 
افطل قن كرق الا وان اي E‏ 5 
فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ل 
NT RD Se RO AS‏ 


E NODE Ty 


a ona 


E TT 


بابد التصرفن فى الرضن واللنابة عليه وجتايه على غير 


iene tle e‏ لها لهألو وا لوحو لوا وه ا 


ع هاه Ee o e‏ مول e‏ بو ريا بو mE‏ تهج لاع e‏ 


® قار فاو فا واه eon‏ 


eens moo aan 


02 07 7 0 0 0 1 1 0 son» 


.ا قاع .د .ا قا .رو أو as‏ .د .دافا ران ه. 


Ram ¢‏ قاع د قاع و قاقد ندا عد عدا ما eee‏ 


الهداية 


